ا 9 8 بي | ب ٠۵‏ 
بن دته 
22 
0/7 اي ون س و ےک ص 
ولتت اع قن تا 
امولور ١ه‏ - (١5‏ مس 
المتوق 1٩۰‏ ® - ۱)۳ سس 
ر 8 
لانم رر ن تست رازن 
اموق ٣ ٤‏ ۳ هھ 


استاس 


کے هلع 
لصا تمك ء على لو سطس ابا © 


بشايع اتساد قم ع تبات لز هجر 
ترد فود ار ۹7 همي 


فبرست الجزء الأول {o‏ 


فبرست الجزء الأول من كتاب ا مغنى 


الوضوع 
خطية الكتاب 
نبذة عن الخرق وشرح مقد مته لختصره 
بقل أبن قدامة 
2 حكتاب الطبارة 4 
باب ماتسكون به الطهارة من الماء 
الطبارة بالماء المطلق 
ج غير النييذ من المائعات كالخل والدهن 
والمرق واللبن 
حک لاء الأجن 
إذا كان على العضو طاهر كالزءعفرارن 
والعجين . إذا وقع فى الماء ماع لايغيره 
إذا كان الواقع ماء مستعملا 
ذا كان معه ماه لايكفيه لطبارته فکله بمائع 
ی حكم الوضوء بالماء المسخن والمشمس 
حك الماء المسخن بالنجاسة 
حك الوضوء والفسل بماء زمزم » والذائب 
من الثلج والبرد وبالماء المستعمل 
فى وضوء غيره. 
حكم الماء المستعمل فى تجديد الوضوء ونحوه 
وغس ل اليدين من نومالليل وانغهاس الجنب 
فى ماء أقل من قاتين 
مقدار القلتين 
حم وقوع النجاسة فى الماء الكثير 
حك الغديرين اذا اتصل أحدهما بالآخر 
( فصل )ف الماء الجارى 
حك الماء الواقف فى جائب النهر 
( فصل ) فى تطبير الماء انجس 
إذا وقعت النجاسة فى غير الماء 
إذا تنجس العجين و نحو 5 
إذا كانت بثر الماء ملاصقة لبر فا بول 


أو غيره . 


صفحة ال موضوع 


عم | ( فصل ) الحيوان ضربان : مالا نفس له 
سائلة » وما له نفس سائلة 

هم | إذا مات ف الماء حيوان غير معلوم التوع 

وم | إذا أكلت الحرة نيجاسة » ثم شربت من ماء 
يسير - إذا وقعت الفأرة ونحو ها فى مائع 

أو ماء پسیر » حكم ولوغ الكلب ووله 
| فى الإناء 

4؛ | إذا أصاب ثوب المرأة دم حيضبا » إراقة 
الماءين الطاهر والنجس إذا اشتما عليه 
ولم يدر الطاهر من النجس 

8 | إذا سقط على إنسان فى طر يق ماء لم يازم 
السوّال عنه . 

4 لإ باب الآنية) 

0٠‏ الانتفاع بجلود السباع 

٢‏ | حكم جلود مالا يؤكل مه إذا ذيح 

عه | حك النجاسة إذا استحالت إلى غير جنسها 

4ه | حك القرن والظفر والحافر » ولين الميتة 
وأنفحتها 

هه | إذا ماتت الدجاجة وفى بطنها بيضة . حكم 
الوضوء من آدة الذهب والفضة . 

۹ | حك شعر الأدى » وشعر الميتة وصوفها 

531 حم أكل طعام المشركين 

1۲ حح الصلاة فى ياب الصبيان 

++ | حك الثوب المصبوغ . فصول فى الفطرة 

4 | حك الختانلر جال والنساء . حك الاستحداد 

٠‏ | نتف الإبط وقص الاظافر 

3 حك تربية شمر الرأس للسل 

30 | حم حلق المرأة رأسها 

1۸ نتف الشيب » وصبغه » وخضابه 


۹ | حك الاكتحال 


مم | إذا مات فى الماء اليسير مالا نفس له سائلة 


ج چ چ چ تی ی و و حاتجي 


0111 المغنى لابن قدامة 
صفحة الموضوع صفحة الموضوع 
١‏ | باب السواك » وسنة الوضوء و | التقاء الختا نين 
۳ | حك غسل اليدين إدا قام من نوم لليل ٠٠١١ ٠‏ الطهر من الحرض والنفاس 
٩‏ | انغماس ال جنب فى ماء كثير . سان الوضوء | ١0#‏ | لايحب الغسل على الجنون ونحوه 
۲ | باب فرض الطبارة | باب الغسل من الجنابة 
4م | يحب تقدم النية على الطبارة 11۳ إذا بقيت لمعة من جسده لم يصيها الماء 
؟و | الاغتراف من الماء اليسير عند الوضوء » | ٠۹١‏ | تنقض المرأة شعرها عند الاغتسال م 
أو الفسل الحرض لامن الجنابة 
به | الآذنان من الرأس 18 | فصول فى المامات 
٠‏ | الترتيب فى الوضوء 1۷۲ لإ باب التيهم 
٠١‏ | لاحب الترتيب بين الین واليسرى » حكم | ه۷ | منحالبينه وبينالماء سبع أو عدو أو نحوهها 
تنكس الوضوء ۹ | من کان م را لابقدر على الحركة 
٠٢‏ حك الموالاة فى الوضوء ۷ | لذا بذل له ماء لطبارته لزمه قبوله 
4 مايقوله بعد الوضوء - حك المعاونة على 9/ | التيمم ضرية واحدة 
الوضوء . حك تنشيف الاعضاء AY‏ إذا ضرب بيده على لبد أو ثوب ء أو نحوهما 
٠‏ | حك قراءة القرآن للجنب والحائضوالنفساء فعلق بها التراب جاز التيمم 
٠‏ | حك مكثهم فى المسجد هم | يستبيح بالتيمم الفرض والنوافل ونحوهما 
| حك مس المصحف وحله للجنب وغيره |١188|‏ جوز أن يقيمم جماعة من موضع واحد 
١١١‏ | باب الاستطابة والحدث | الخوف المبيح للتيمم 
(٠١‏ | الاستنجاء بالماء والاحجار ٠۹١‏ تقديمالغسل على التدمم أو تأخيره عنهللجريح 
(٠‏ | لاجوز الاستنجاء بماله حرمة كبءض كتب |۱۹۲ التيمم الخوف من شدة البرد 
الفقه والحديث ونحوها ۸ المصبل بغير وضوء ولا تيمم خرج من الصلاة 
۹ | فصول فى آداب التخلى إذا وجد أحدههما 
٠‏ | ستحب للمتخل الاستتار عن الناس ۰ التيمم النجاسة 
1Yo‏ لباب ماينقض الطبارة م ٠١‏ | إذا اجتمع عليه نجاسة وحدث 
۳١‏ | ليس ف القبقبة وضوء e‏ حك جاع الزوجة لعادم الماء ‏ حك الجبائر 
۱ | مس الفرج : ۳٦‏ باب المح على الخفين 
۷ | حكم خروج الدم والقيح › والقلس ۸ إذا لبس خفين ثم أحدث » إذا لبس 
1۳۸ حك الجشاء هل ينقض الوضوء ؟ خفاً مخرقاً 
٠‏ | حكم شرب لین الإبل ل | المسح على ظاهر الخفالذى فوق ظاهر القدم 
|٤١‏ أكل لم الجرور وغيره ۹ | بحوز المسح على العمامة 
9 | مس للمرأة الأجنيية rr‏ لإ باب الحيض € 
5 | باب مايرجب الفسل ٤‏ أقل الحرض وأ كثره 
۸ | إذا احتم ول يحد منياً فلا غسل عليه ۲١|‏ أقل الطبر بين الحيضتين 


صفحة 
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4Y‏ 
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فبرست الموء اللاو 


الخائض المميزة ۲۹۹ 
المعتادة التى لامي للها ا 
العادة لاتثبت عرة عند الحنابلة ‏ العادة ۳۷۱ 

على ضربين : VY‏ 
من لما عادة وتمييز VY‏ 


اتی أنسيت عادتما 

لاتخلو الناسية من أن تكون جاهلة بشيرها | عم 
أو عالمة به 

إذا ذكرت الناسية عادتما ۲۷٦‏ 

الصفرة والكدرة فى أيام الحيض من الحيض | برب 


يستمتع من الحاض با دون الفرج 34 
حكم من إطأ الحائض فى الفرج ۸۰ 
قدر الكفارة على من وطىء زمن‌الحيض ١1|‏ 


هل تلزم المرأة التى وطئت فى الحيض كفارة | ٣ر٣‏ 
اا هاي اقم ديا 


لاتوطأ حتى تغتسل ۲۸١‏ 
حكم من به ساس البول وحكثرة المذنى» | ٣۸۷‏ 

والمستحاضة YAR‏ 1 
جوز للستحاضة جمع بين الصلاتين ۸۹ 
أكثر النفاس أربعون يوماً ۹۰ 
ليس لاقل النفاس حد 4۲+ 
إذا ولدت ولم تر دما - إذا طهرت النفساء | ۹م 

قبل الأربعين عوك 
إذا ولدتالمرأة توأمين 59 


حك النفساء حكر الحائض فجميع مايحرم عليه | ٦۹م‏ 
فصل فى التلفيق وهوضم الدمين اللذين بدنهما 
طير إل ما 

الحامل لاتحيض 

إذا رأت الدم ولا مسون سنة 

أقل سن تعيض له المرأة تسع سنين 

حک طبارة المستحاضة ص التيمم 

حك شرب المرأة دواء يقطع عنها الحخيض 
(كتاب الصلاة ) 


۲4۷ 


۹ 


00( 
الموضوع 
ياب مواقيت الصلاة 
رقت الظهن 
آخر وقت الظهر 
وقت العصر 
من أدرك رححعمة من العصر قبل غروب 


الشمس فقد أدركبا مع الضرورة 

هل يدرك الصلاة بإدراك مادون ركعة - 
صلاة العصر هى الصلاة الوسطى 

وقت المغرب 

وقت العقاء 

وقت صلاة الفجر 

إذا شك فى دخول الوقت 

الصلاة فى أول الوقت أفضل 

تأخير الطبر » والمغرب » وتعجيل العصر 
والعشاء فى الغم 

التغليس بصلاة الصبح أفضل 

من صلى قبل الوقت لم جز صلانه 

الصلاة لاتجب على صى ولا على كافر 

الصى العاقلتجب عليه الصلاة فىأصح القولين 

ايجنون غير مكلف 

باب الآذان ‏ هل الآذان أفضل من الإمامة 

صيغة الآذان المستحب 

الإقامة وألفاظا 

يترسل فى الآذان وعحدر فى الإقامة 

يكره التشويب ف غير الفجر-لايحوز الخروج 
من المسجد بعد الآذان إلا لعذر 

من أذن لغير الفجر قبل الوقت أعاد إذا 
دخل الوقت 

يستحب أن يفصل بين الآذان والإقامة بقدر 


الوضوء - يستحب أن يكون المؤذن طاهراً 


٠‏ لايصح الآذان إلا من مسلم 
٠۳۰۱‏ ستحب أن يكون المؤذن بصيرأ» لابجوز 


أخذ الأجرة عل الآذان إلا الضرورة » 


ا 


۳٦ 


الموضوع 
يتولى الإقامة من تولى الاذان 
الس تحب أن قم فى موضع أذانه ‏ ولا قم 
حتى يأذن له الإمام ‏ من صلى بلا أذان 
ولا إقامة » لابعيد 


صفحة 
؟ 


۳۰۴ , من فاته صلوات استحب أن يؤذن للآولى 

. من جمع صلاتین فى وقت أولاهما يؤذرنفا 
للأولى 

٠١‏ | شرع الآذان فى السفر للراعى 

٣٠٠‏ ليس غلى النساء أذان ولا إقامة 

۷ | يستحب أنيؤذن قائماً ويرفع صو:هبالاذان 

۳۰۸ لايتكلم أثشاء الآذان ولیس له أن يبى على 
أذان غيره 

۹ | بحب ترتيبالآذان - يستحب ان مع المؤذن 
أن يول مثل قوله 

٠‏ | يقطع القارىء قراءته إذا مع الاذان 

١‏ أ لااستحب الزيادة على مؤذنين - من يقسدم 
فى اللاذان 

7" | يكره اللحن فى الآذان » لاعخرج المؤذن من 
المسجد قبل الصلاة 

51 | باباستقبال القبلة ‏ ففصلاة الخوف يستقيل 
القبلة عند الإحرام 

15 | يجوز صلاة النفل فى السفر على الراحلة 

7 *| قبلة المصلى فى السفر على الراحلة الجهة الى 
يقصدها ‏ لاتجوز الصلاة أثناء المثى 

۷ | إذا دخسل المصلى بلدا ناوياً الإقامة صصلى 
صلاة المقم 

۹ | الجتهد فى القبلة هو العالم بأدلما 

۲ | بعيد الاجتهاد فيالقبلة إذا كان صلىبالاجتباد 
قبل ذلك إذا اختلف اجتهاد رجلين › 
لم يتنع أحدهها صاحبه 

٣۳‏ | يتبع الاعمى أوثق الجتبدين فى نفسه 

٠‏ إذا على الجتهد فى القبلة خطأه لالعيد 

۸ | آداب المثى إلى الصلاة ‏ مايقوله إذا خرج 


إلى الصلاة | 


اللذنى لامن قدامة 


صفحة الموضوع | 

ومس | آداب دخول المسجد 

وم | باب صفة الصلاة ‏ يستحب القيام للصلاة 
عند قول المؤذن قد قامت الصلاة 

ممم | يستحب للإمام تسوية الصفوف 

وعم | التكبير ركن ف الصلاة » ولايصح إلا متها 
ويستحب للإمام الجهر به 

وعم | لابجزىء التكبير بغير العربية ‏ و يكبر قائما, 
ويكبر المأموم بعد فراغ الإمام من التكبير 

005 | هل بجحب نية فرضية الصلاة 

rv‏ يحب استصحاب حكر النية 

۳۸م | إذا شك فى أثناء الصلاة هل نوی أو لا ؟ إذا 
نقل نيته فى أثناء الصلاة 

4م | رفع اليدين إلى الاذنين وحذو المنكبين 

١4س‏ | وضع اليد الى على اليسرى ‏ وجعايما 
تحت سسرته ‏ استفتاح الصلاة 

۳٤م‏ | لابجهر الإمام بالافتتاح - قراءة الفانحة 

هعم | لاجهر بالبسملة 

|r‏ هل البسملة آية من الفاتحة ؟ 

۸٤م‏ يقرأ الفاتحة مرتبة غير ملحون فيبا 

وعم | أقل ما يحزى فى الفاتحة قراءة يسمع بها 

0 نفسه- إذا قطع قراءة الفاتحة 
ا القاعة یک و ی | 


قراءتما بغير العربية 
هم | باذم الاندمى تع الفائة بالمرية 


rer‏ التأمين لتأمين الإمام 

ووم | الجهر بالتأمين فى الصلاة الجهرية » إذا سى 
الإمام التأمين » سكو تالإمام عقبالفاتحة 

٤‏ | قراءة السورة بعد الفاتحة ‏ ويقرأ ما 
ا فى مصحف عمان رضى الله عنه 

roo‏ | لا نكرة قراءة أواخر السوان 

روم | التكبير للركوع - الجهر به 

۹م | صفة الرحكوع 

م | الدعاء فى الركوع 


فببرست الجرء الأول 


to 


صفحة الموضوع 

1Y‏ لاستحب التطويل للإمام - تكره القراءة 
ف الركوع واأسجود 

م | م نأدرك الإمام فالركوع فقد أدرك الركعة 

۳4 الرفع من الركوع وقول مع الله لن حمده 

مم | يسن الجر بالتسميع 

۳1 لسن قول رينا ولك المد 

1V‏ موصخ قول ربنا ولك المد 

۳1۸ إذا عطس عند رقع رأسه من ال ركوع 

وهم | إذا أراد الزكوع فوقع على الارض ل 
التكبير السجود 

.بم | السجود على جميع الاعضاء 

يم | الكيال فى السجود ‏ استحباب تفر يق ال كبتين 

Vo.‏ الدعاء ف السجود 35 الرفع هنل السجود 


ا 
لاوز أن يسبق الإمام 


: ۳۷۸ 

وبس | لذا سبق الإمام المأموم برك نكامل 

بيرم | الجاوس التشيد 

ميم | ألفاظ التشيد 

بم | التورك فى الصلاة 

ويم | صفة الصلاة على النى صلى الله عليه وسل 
a‏ تفسير التحيات 

وى | إخفاء التشبد ‏ التشبد يكون بالعربية » 


وصتباً ‏ الدعاء فى التشبد 

ترتيل القراءة فى الصلاة ‏ التسلم مستان 

صيغة السلام 

إذا نكس السلام ‏ إذا قال سلام عليكم 5 
الالتفات إلى المين واليسار 

E 
الصلاة بالسلام‎ 

ذڪر آله والدعاء عقب السلام 

تأخر الرجال فالمسجد حتى ينصرف النساء 
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ہے 


G3 
44 


4A 


الموضوع 


لايقرأ المأموم خلف الإمام إذا سمع قراءته 


هل يستفتح المأموم ويستعيذ ؟ 

الإسرار والجبر بالصلاة 

مايقرأ من القرآن فى الصلوات انس 

إطالة الركعة الآولى من كل صلاة 

قراءة القرآن من المصحف فى التراويحج 

سترة مابين السر ةوالركبة مر الرجال 
فى الصلاة 

الفضيلة » أن يصل فى ثوبين 

مارم لبسه والصلاة فيه 

بباح العلم الحرير إذا كان أربع أصابع 


يكره الصليب فى الثوب 

إذا صلى جماعة عراة كان الإمام وسطهم 

من کان فى ماء وطين أومأ اء : 

الصلاة على الراحلة أجل المرض ‏ إذا 
انكشف من المرأة ثىء سوى وجهها 

إذا انكشف منالمرأة شىء يسير غير الوجه 
والكفين ‏ يكره انتقاب المرأة 

صلاة الامة مكشوفة الرأس 

من ذكر أن عليه صلاة وهو فى أخرى 
أتمها » ثم أعادها بعد قضاء الفائثة 

س تحب قضاء سنة الفجر 

استحب قضاء الفوائت فى ججماعة | 

جود القرآن أربع عشرة ودة 

عراضم اجرد ور ا ق 

يسن السجود التالى والمستمع 

لايقوم الركوع مقام السجود فى التلاوة - 
يكره اختصار السجود 

يكره للإمام قراءة السجدة فى صلاة لا >بر 
فها - يستحب جود الشكر عند تجسدد 
النعم - لا يسجد للشكر وهو فى الصلاة . 


۳0۸ المغنى لابن قدامة 


٠ه؛‏ | إذا حضرت الصلاة والعشاء بدأ بالعشاء - | ٠٠۲‏ | يعذر فى ترك الماعة بالريح الشديدة فى الليلة 
إذا حضرت الصلاة وهو محتاج إلى المظلمة الباردة - يعذر مى يريد سفراً 
الخلاء بدأ الخلاء . ويخاف فوت الرفقة ‏ يعذر من خاف 
٤٥۱‏ المريض يباح له التخلف عن الجعة والجماعة » على ولده وأهله أن يضيعواء أو يكون 


ولده ضائماً فیرجو وجوده فى تلك 
الحال - يعذر فى ترکہما من يخاف عليه 
من التعاس حتى يفو تاه 


وكذلك الخائف ‏ والمطر الذى يبل أعل 
الجاعة واجمعة . 


( تم الجزء الأول » ويليه الجزء الثانى وأوله باب ما يبطل الصلاة ) 
وكان تمام طبع الجزء الأول فى الرابع من شر ربيع الأول سنة ٠۳۸۸‏ ه الموافق للحسادى والثلاثين 
من شبر مابو سنة 1554 م » وأسأل الله النفع به » والتوفيق لإإكال مابعده إنه على مايشاء قدير . 
طه الزينى 


فر س الجرء الثابى من المغنى لان قدأمة واه 


الموضوع 


باب ما يبطل الصلاة إذا ترك عامداً أو ساهياً ‏ مسألة ( ومن ترك تسكبيرة الإحرام ) . 


فصل وراز مه أن يأتى بركعة إلا آن يكون المنمى التشيد والسلام . 

فصل مختص تسكبيرة الإحرام بأن الصلاة لاتاعقد بتركبا . 

فصل اعتبار نية الخروج والآسليمة الثانية من الآركان عند بعض العلماء ‏ شروط الصلاة . 

يستحب للنصلى أن بجعل أظره إلى موضع موده يكره أن بترك شيا من سنن الصلاة ٠‏ 

رقية مكروهات الصلاة . 

لابأس بعد الآى ف الصلاة » ولا بأس بالإشارة باليدينر المين ولا بأس بقل العقر ب والحية . 

إذا مدره البصاق فى الصلاة لابيصق ف المسجد ‏ لابأس بالعمل اليسير فى الصلاة لاحاجة . 

باب جد السبو . 

إذا طال الفصل أو انتقض وضوؤه استأتف الصلاة ‏ إذالم يذكر حتى شرع فى صلاة 
أخرى ‏ من کان إماماً فشك فل يدرك صل ؟ تحرى . 

إذا استوىعنده الامران بنىعلىاليقين ‏ إذا سبا الإمام فيغير موضعه لزم الامو مين تذبيهه . 

ذا سبح به اثثنان يثق بهما لزمه قبوله . 

إذا سبح بالإمام واحد لم يرجع إلى قوله - إذا افترق المأموم فرقتين ‏ مايسجد له قبل 
السلام وما يسجد له بعده . 

إذا علم المأ مو مون بتركة التشبد الأول قبل قيامهم ولعد قيام إماميم . 

إذا نسى التشبد دون الجلوس له . 

إذا مضى فى موضع يازمه الرجوع أو رجع فى موضع يلزمه المضى - الزيادات على ضر بين 
زنادة أفعال أ زادة أقوال 5 

إذا جاس للتشيد فى غير موضعه . 

إذا جبر فى موضع تخافت أو خافت فى موضع جبر ‏ إذا صلى مسا فى صلاة رباعية . 

إذا نسى أن عليه جود سبو . 

لاسجد بعد طول المدة ‏ إذا مد لاسبو بكر السجود والرفع . 

إذا طال الفصل على أسيان جود السبو ‏ مابقوله فى جود السبو ‏ جود السبو الواجب . 

إذا ترك الواجب فى الصلاة عمدآ ‏ إذا نسى أربع جدات من أربع ركعات . 

إذا ترك ركنا ثم ذكره ولم يعم موضعه ‏ إذا شك فى ترك ركن من أركان الصلاة ‏ إذا 
سپا مون أو أكثر من جنس وأحد . 

إذا أحرم منفرداً فصلى ركعة ثم نوى متابعة الإمام . 

ليس على المأموم جود سبو إلا إذا مد الإمام فتابعه . 

حك غير المسبوق إذا سيا إمامه فلم يسجد ‏ إذا قام المأموم لقضاء مافاته فجد إمامه 
بعد السلام . 


ايت 


نايع ) مرس دی 
الموضوع 
ليس عل المسبوق ببعض الصلاة جود لذلك - لايشرعالسجود لشىء فعله أو تركة عامداً ‏ 
حك النافلة حك الفرض فى جود الو ١‏ 
لايشرع السجود لمو فى صلاة الجنازة ‏ من تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته. 
إذا تكلم مغلا على اكلام س إذا نام فتكام - إذا أكره على الكلام . 
السكلام اليسير لايفسد الصلاة ‏ إذا تكام الإمام لصاحة الصلاة . 
الكلام المبطل للصلاة ماانتظم حرفين . 
النفخ فى الصلاة ‏ التحنحة . 
البكاء والتأوه والانين فى الصلاة - الذكر المشروع الذى يقصد به تذبيه غيره . 
الفتح على الإمام إذا ارتج عليه » أو الرد عليه إذا غاط . 
إذا قرأ الآرآن يقصد به تنبيه آدى . 


یکره أن يفتح من هو فى الصلاة على «ن هو فى صلاة أخرى أو على من ليس فى صلاة ب 
إذا سل على المصلى هل يرد السلام . 

إذا دخل قوم على قوم وم يصلون ‏ إذا أكل أو شرب فى الفريضة . 

إذا ترك فى فيه مايذوب كالسكر . 

باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك . 

طبارة موضع الصلاة شرط لها إذا صلى ثم رأى عليه تجاسة . 

إذا سقطت عليه نجاسة ‏ إذا صلى على منديل طرفه نيجس إذا حمل فى الصلاة حيواناً 
ظاهراً أو صباً . 

إذا صلى فى المقبرة أو الحش أو الجام أو فى أعطان الإبل . 

إذا صلى فى المزبلة أو امجررة أو فى حجة الطريق - النهى عن الصلاة فىهذا الموضع تعبدى . 

إذا صلى على ظبر الكعبة ‏ إذا صلى فى المواضع الممنوعة أجزأته صلاته . 

إذا صلى على سطح الحش ونحوه . 

إذا بى مسجداً فى المقبرة ‏ لاتصح الفريضة فى الكعبة ولا على ظبرها وتصح النافلة ‏ 
الصلاة فى الموضع المغصوب . 

تصلى ا عة فى موضع الغصب ‏ تسكره الصلاة فى أرض الخسف . 

لابأس بالصلاة فى اللكنيسة النظيفة ‏ إذا طين الأرض النجسة بطاهر أو بط عام ا شيئاً- 

طاهراً ‏ يكره تيطين المسجد بطين نجس لابأس بالصلاة على الحصير والبسط . 

إذا صلى وفى و به نجاسة ‏ إذا كانت النجاسة دما أو قيحاً قليلا . 

المراد باليسير مالا يفحش فى القلب وقدره لعضهم لشير فى شير . 

ماتولد من الدم منزلته ‏ لافرق بين الدماجتمع والمتفرق ‏ يعن عن يسير دم الحيض ودم 
مالا نفس له سائلة . 

الاقوال فى العفو عن يسير القى» . 

مواضع العفو عنالاجاسة المغلظة . 


لان قدامة 0۱۷ 
الموضوع 
إذا خفيت النجاسة ف بدن أو ثوب 5 
إذا خفيت النجاسة فى قضاء واسع  f‏ ماخرج من الإنسان والحيوان . 
الحم فى رطوبة فرج المرأة ‏ حك بول مايؤكل مه وروله طاهر . 
ْ الخارج من غير السييلين من الإنسان والحيوان 5 
حكم بول الغلام الدى لم يأ كل الطعام . 
- الى » والاقوال فى طبارته ونجاسته . 
إذا خن موضع الى الفرق بين منى الرجل ومنى المرأة ‏ حك العاقة . 
من أمنى وعلى فرجه نيحاسة ‏ حك البول إذا كان على الأرض . 
إذا جرى ماء المطر ونحوه على الأرض ‏ لاتطبر الارض حى يذهب لون النجاسة . 
إذا كانت النجاسة ذاتأجزاء متغرقة ‏ لاتطرالارض النجسة بشمس ولارح ولاجةاف. 
لانطبر النجاسة بالاستحالة ما عدا الجر إذا استحال خلا . 


| حك المنفصل من غالة النجاسة ‏ إذا جع الماء الذى أزيلت به التجاسة قبل طبارة امحل 


إذا تسى فصل إءاماً بالتجاسة . 

إذا عل حدث نفسه فى الصلاة . 

إذا فقدغير ذلك من الشروط فق الإمام إذا فسدتاصلاة لفعل ببطلاصلاة ‏ إذا سبق 
الحدث الإمام . 

من سه الحدث تبطل صلاته و رلزمه استثنافها - جوز استخلاف من سبق ببعض الصلاة . 

إذا استخلف من لادریى ٤‏ صلى ؟ من أجاز الاستخلاف أجاز نفل اجماعة . 

إذا وجد المبطل فى المأموم دون الإمام ‏ إذا شم كل من الإمام والمأموم من صاحبه ريحاً ‏ 
إذا شبد أثان عن عين الإمام يأنه أحدث . 

باب الساعات التى نبى عن الصلاة فما . 

إذا طلعت الشمس وهو فى صلاة الصبيح أتهها ‏ يجوز فعل الصلاة المنذورة فى وقت النهى . 

حك الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع شس إعادة الصلاة فى جماعة . 

إذا أعاد المغرب شفمبا برابعة ‏ إذا أقيمت الصلاة وهو غارج المسجد ‏ إذا أعاد الصلاة 
فالآولى فرضه. 

لاتجب إعادة الصلاة فجماعة ‏ القولبإعادتما مع إمام الحى . الاوقات المنبى عن ااصلاة فيها. 

النبى عن الصلاة بعد العصر متعاق بفعلى الصلاة . 

لايبتدىء فى أوقات النبى صلاة يتطوع با . 

فعل الوتر قبل صلاة الفجر ‏ لابجوز تعمد ترك الوتر إلى الصباح . 

قضاء سنة الفجر ‏ قضاء السين الراتية بعد العصر . 

قضاء السئن فى سائر أوقات النهى ‏ لافرق بين مكة وغيرها فى المنع من التطوع وقت النهى 
لافرق فى وقت الزوال بين اجمعة وغيرها ولابين الشتاء والصيف . 

صلاة التطوع مثنی مثنى ‏ لذا تطوع بأربع فى الهار فلا بأس . ٠‏ 


لازاه فى الليل على اثنتين ولا فالنهار على أربع . التطوع قسمان ماتسن له الجماعة وما يفعل 


تام قبرس الى 
الموضوع 


ت 


على الاغراد . 
أ كد التطوع ركمتا الفجر ‏ ويستحب تخفيفبها ‏ مايقرأ فهما . 
الركعتان قبل المغرب والاقوال فيءا ‏ الركعتان بعد الوتر . 
استحباب الاضطجاع بعد ركع الفجر ‏ مايقرأ فى الركعتين بعد المغرب ‏ يستحب فمل 
السن فى اميت . 
كلي سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول الوقت إلى فعل الصلاة ‏ تطوعات مع السأنالرواتب 
ضلاة الى . الاقوال فى المداومة عليها . 
صلاة القسبيح ‏ صلاة الاستخارة . 
صلاة الجاجة س صلاة التوبة ‏ تحية المسجد ‏ يستحب أن يتطوع يمثل تطوع النى 
الثوافل المطاقة آشرع فى الليل كله أفضل التهجد جوف الليل . 
مارقال عند القيام من النوم » أو عند انتباهه أثناء الليل . استحباب السواك . 
التهجد بركعتين خفيفتين - ماقرأ فى النهجد - ال تهجد مير بين الجهر والإسرار فى قراءته 
استحباب قضاء التهجد ‏ التنفل بين المغرب والعشاء ‏ ماورد تخفيفه أو تطويله فالافضل 


اتساعه . 
التطوع فى البيت أفضل ‏ استحباب المداوءة على إمض التطوعات ‏ جوز التطوع جماعة 
وفرادى . 


بباح التطوع من جلوس ‏ وطريقة الجاوس . 

القراءة من جلوس » والركوع من قيام ‏ يصلى المريض قاعداً ‏ إذا قدر على القيام 
متكا رمه . 

إذا قدر على القيام غير الكامل ‏ من قدر على القيام وجز عن الركوع والسجود إذا 
قدر المريض على الصلاة وحده من قيام - يصلى نانا إذا لم يستطع الجاوس . 

استحباب الصلاة على الجانب الاءن للاضطجع ‏ إذا صلى مستلقياً لمرض يرجى زواله 
بالاستلقاء . 

إذا محر عن الركوع والسجود أومأ .هما إذالم يقدر على الإبماء برأسه نوى بقلبه . 

إذا جد دة وأوماً بالثانية - إذا قدرالمريض عل ما كانعاجراً عنه أثناء الصلاة نتقل إليه . 

قول المزنى : الوتر ركعة واحتّالانه - القنوت مسنون ف الوتر. 

محل القنوت بعد الركوع مايقوله فى قنوت الوتر. 

إذا أخذ الإمام فى القنوت أمن خلفه . 

لابسن القنوت فى الصبح ولا فى غيرها سوى الوترء وعند الشافعى يسن فى الصبح . 

إذا نول بالمسلمين نازلة فللإمام أن يقنت - فصل ركعة الوتر عما قبلبا . 


جوز أن يور بإحدى عشرة› و باسح وسيع »> ولس > ولاش » وواحدة. 


الوتر غير واجب عند غير ألى حنيفة , 


الوتر سنة مؤكدة . 


الاختلاف ف الوتر وركعتى الفجر أمهما آ كد الافضل فعل الوتر فى آخر الليل . 
صلاة الليل مثتى مثنى - إذا صلى الوتر مع الإمام » ثم أحب أن يوثر آخر الليل . 
ما يقرؤه فى ركعات الوتر الثلاث . 

ما يقوله بعد وتره ‏ قيام رمضان عشرون ركمة » وهى صلاة التراويج . 


| الحتار عند أنى عبد الله أن التراوع عشرون ركعة ‏ وأن تفعل فى جماعة . 


مارقرأ من القرآن فى شبر رمضان إذا كان إماماً . 

استحباب الصلاة مع الإمام والوتر معه ‏ كراهة التطوع بين التراويج - التءقيب لد 
التراويح - ختم القرآن فى الوتر فى رمضان 1 

حم قيام ليلة الشك - إذا انتهى من خم القرآن لايبتدىء فى ختمة أخرى - استحداب 
جمع الاهل وغيرثم عند ختم القرآن لحضور الدعاء . ظ 

لابأس بقراءة القرآن فى الطريق ‏ تحب أن يقرأ القرآن كل سبعة أيام . 

إذا قرأ القرآن فى ثلاثة أيام خسن تسكره القراءة بالالحان . 

ستحب دين الصوت بالقرآن . 

باب الإمامة ‏ متى اجتمع ثلاثة فى مكان استحبت لهم اجماعة . 

ليست اجماعة شرطاً لصحة الصلاة ‏ تنعقد اجماعة باثنين فصاعدا - يجوز فعابا فى البيت 
والصحراء . 

الصلاة معاجماءة الكثيرة أفضل ‏ الخلاف فالصلاة فى السجدالقر يب والبعيد أهما أفضل. 

لاتكره إعادة اجماعة فى المسجد ‏ حك إعادة الباعة فى المسجد الحرام ‏ يوم القوم أفرؤثم 
لكتاب الله . 

يرجح أحد القارئين على الآخر بكثرة القرآن - فإذا استووا فأفةبوم » فإن استووا فأسنهم . 

قان استووا قدم أتقاهم وأورعبم > فإن استووا أقرع بهم . 

حك من صلى خلف من يعلن ببدعة أو لسکر . 

تصلى المع والاعياد خلف كل بر وفاجر . 

حك صلاة المعة والماعة وراء العدل الذى ولاه غير مرضى الحال ‏ إذا لم يعم فسق إمامه 
إذا م يظبر من إمام مامنع الاتهام . 

حكر الصلاة خلف المخالفين فى الفروع كصلاة الشافعى وراء الحنق وغيره مثلا ‏ إذا فمل 
شيئاً من الختلف فيه يعتقد تحريمه - لاتصح الصلاة خاف بجنون . 

حم ماإذا أقيمت الصلاة والإمام لايصاح للإمامة ‏ إمامة العبد والاعمى جائزة . 

لاتصح إمامة الاخرس - وتصح إمامة الأصم e‏ 

حم الصلاة خلف أقطع اليدين ‏ إذا أم الاى آمب وقارثاً أعاد القارىء صلاته . 

إذا صلى القاریء خلف من لايعلم حاله فى صلاة الإسرار ‏ من ترك حرفاً من الفاتحة لعجزه 
عنه ‏ إذا كان رجلان لاعسن واحد متهما الفاتحة وأحدهما سن سبع آيات . 
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الموضوع 


تنكره إمامة اللحان ‏ ومن لايفصح ببعض الحروف - إذا صلى خلف مشرك أو امرأة 


أو خنثى أعاد الصلاة 

يكره أن ؤم الرجل ناء أجنبيات لا رجل معبن ‏ لذا صلى خاف من شك فى إسلامه 
أو کو نه حنی . 

53 بإسلام المرء بالصلاة - إذا صلت امرأة بالنساء قامت معبن فى الصف . 

تجبر المرأة فى صلاة الجبر ‏ يباحللنساء حضور الماعة مع الرجال ‏ إذا أمت ا )رأة 
امرأة واحدة قامت على بمينها . 

إذا.وةفت المرأة فى صف الرجال كره ولاتبطل صلاتها ‏ صاحب البيت أحق بالإمامة إذا 
ل يكن معه ذو ساطان . 

إمام المسجد الراتب أولى من غيره ‏ إذا أذن الاستحق للإمامة لغيره جاز ‏ الاطان أحق 
من خليفته بالإمامة ‏ والمقم أولى من المسافر ٠‏ _ 

ا لحك إذا كان بين الإمام والمأموم حائل ينع رؤرية الإمام . 

تسكن مشاهدة الإمام بى طريق ‏ إذا كانبينهما طريق أونهر تجرى فيه السفن أو وذلك. 

لا يكون الإمام أعلى من المأموم ‏ ولابأس بالعلو اليسير . 

إذا صلى الإمام أعلى من المأمومين ‏ إذاكان مع الإمام من هو مساو له أو أعلى مله . 

إذا وقف عن يسار الإمام وخلف الإمام صف 

السنة أن قف الأموم خلف الإمام 1 ذا كان المأموم رجلا واحداً وقف عن مين الإمام 

إذاكانت امرأة وقفت خلفه . 

إذا وقف المأموم الو'<د عن يسار الإمام أداره الإمام عن بمينه ‏ يؤخر الإمام الأ مومين 
الاثنين وراءه إذا قام أحدهما عن بمينه والاخر عن يساره ‏ إذاخرجواحد من اثنين هما 
صف دخل الآخر فى صف آخر أو لبه رجلا ترج معه . 

إذا وجد المأموم فرجةفى الصف دل فا - يصإ لى الإمام برجل تائم و وقاعد و يتقدمهما ‏ 
لابحوز أن قف مع الكافر ولا مع من لا لصح صلاته فى صف . 

قف الخدم ثى عن مین الإمام إذ ذاكان وحده . السئة أن بتقد يتقدم فى الصف الأول أو ولو الفضل . 

خير صفوف الرجال أوها ‏ يستحب أن ا وسط الصف - لايكره للإمام 
أن رقف بين السوارى . 

إذا صلى مام الحى جالساً صلى من وراءه جلوساً . 

3 ما إذا صلى المأمومون قياماً خاف إمام الحى وهو جالس . 

شروط اتتام الواقف بالقاعد ‏ حك ماإذا استخاف الإمام لعذر ثم حضر بعد زوال العذر 

تجوز إمامة العاجز عن القيام لله لاوز لتارك ركن من الافعال TT‏ 
اتام المتوضىء بالمتيمم 

حك صلا المقترض خلف التنفل ‏ حك صلاة المتنفل وراء المفترض 

حك من صلى الظبر خلف من يصل العصر - حکالاتام عل ا ونحوها, وهو 


سسا سا سس سل يجش بيب ےس 
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يصلى غيرها ‏ إذا صل المجر وشك هل طاع الفجر أو لا لايصح اتام البالغ بالصى 


لابن قسدامة اكه 
ا موضوع 

فى صلاة الفرض . 

حك إمامة الصى ف النفل ‏ يكره أن يوم الإمام قوماً أ كثرهم له كارهون . 

لاتتكره [.امة الاعرانى إذا كان صالحاً للإمامة ‏ لاتكره إمامة ولد الونا إذا سم دينه 
لانكره إمامة الجندى والخصى إذا سل دينهما . 

حك نية الإمامة والاتام ‏ إذا أحرم منفرداً ثم جاء آخر فصل وراءه . 

إذا أحرم منفرداً ثم نوى جعل نفسه مأموماً ‏ إذا أحرم مأموماً ثم نوى مفارقة الإمام . 

إذا أحرم مأموماً ثم صار [ امآ ٠ن‏ أدرك الإ ام را كما فركع و.شى حتى أدرك الصف. 

إذا شى إلى "صف راكع بدون عذر . إذا أ<س الإمام بداخل بريد الصلاة وهو فالركوع. 

ر الإنام سترة أن خلفه 

قدر السترة ذراع أو حوه - يستحب المصلى أن ردنو من سترته . 

لابأس أن يستتر ببعير ونحوه . 

إذا لم بجدسترة خط خطاً - وصفة الط مثل الحلال ل تسكوناعصا بدل السترة ‏ ااصلاة 
إلى عود أو عمود بدل السترة . 

تسكره الصلاة إلى المتحدثين حديثهم ‏ يكره أن يصلى مستةبلا وجه إنسان 

يكره أن يصلى رأمامه امرأة تصلى ‏ لابأس أن يصلى 5 إلى غير سترة . 

من مر بين یدی الحصلى فليردده 

يستحب أن يرد من م بين يديه إذا عبر أحد أمام ااصلی لم يستحب له إعادته . 

المرء ر بين يدى المءلى ينتقص الصلاة ولايتطعها . لابأس بالعمل اليسير الحاجة . 

إذ فعل أفعالا قليلة متفرقة فإذ جعت كانت كثيرة ‏ الكلب الاسود الهم يقطع الصلاة . 

لافرق فى بطلان الصلاة بين الفرض والتطوع . 

المرور وراء السترة لايتتطع ااصلاة 

باب صلاة المسافر ‏ #ققصر الصلاة إذا كان السفر اة وأربعين ميلا . 

لافرق فى القصر بين السغر فى البر والسفر فى البحر ‏ الاعتبار بالنية فى تحديد المسافة . 

إذا تعمد السفر من طريى يعيد ليقصرالصلاة جاز له القصر ‏ يجوز القصر ادكره على السفر 
يقصر الصلاه إذا جاوز بوت بلده أو قريته . 

يقصر البدوى إذا فارق حلته ‏ لافرق فى القصر بين السفر الواجب والمندوب والمباح . 

لايباح القصر فى سفر المعصية . 

يقيمم العاصى اسفره إذا عدم المأء ‏ لايجوز القصر إذا غير نيته فى السفر إلى المعصية . 

حم القصر فىسغر التنزه والتفرج - حكمالقصر فى السفر لزيارة القبور والمشاهد ‏ لايباح 
السفر للملاح الذى أهله وبيته وجيع لوازمه فى سغيلته . 

لابحوز القصر لمن لم ينوه حكم ما إذا نوى القصر ثم نوى الإتهام . 

الصبح والمغرب لايقصران - للسافر أن يتم أو يقصر ويصوم أو يفطر . 

٦ (‏ مغىثاق) 


تاب فهرس الفنى 
ال موضوع 


الفطر فى السفر أب إلى أنى عبد الله . 

هل جع الصلاة فى السفر أفضل أو تفر يقبا ؟ 

لايحوز المع إلا فى سفر يديح القصر ‏ يوز امع لاجل المطر فى المغرب والمشاء . 

اجمع بين الظہر والعصر للمطر. غير جائز ‏ المطر المبيح للجمع ‏ حم اجمع للوحل ‏ حم 
ارخ الشددة . 

هل جوز اجمع للنفرد ‏ هل جوز اجمع لاجل المرض . 

امرض البيح للجمع ‏ المر يض خير ف التقدم والتأخي ركال-افر ‏ لاوز المع لغيرمنذ كر. 

هل نية المع شرط فى المع ؟ ‏ لايفرق بين الصلاتين المجموعتين إلا يفارق يسير . 

يعتير دوام السيب المبيح للجمع إلى فراغ الاولى وافتتاح الثانية ‏ حم ما إذا صل إحسدى 
الصلاتين امجموعتين مع [مام والاخرى مع [مام آخر . 

حك ما إذا سى صلاة ضر فذ كرها فى السفر » وعكسه . 

إذا نسى الصلاة فى السفر وذكرها فيه إذا سافر بعد دخول وقتالصلاة ‏ إذا دخل فى 
صلاة مع مق وهو مسافر . 

. صلاة المسافر صلاة الخوف مسافرين‎ f 

يستحب للإمام المسافر أن يقول المأمومين المقيمين : أتموا ‏ إذا صلىمسافر مسافرين ففسى 
وصلى تامة صعت صلاتمم وصلاته . 

إذا نوى المسافر الإقامة أ كثر من [حدى وعشرين ليلة . 

حك من سافر إلى بلد وهو غير عازم على الإفامة . 

حكم ما إذا مى على بلد له فيه أهل أو مال إذا حرج المساقر فذ كر حاجة فرجع 

إذا , یع مد إقامته قصر شبهرأ . 

إذا قال إن لقيت فلاا أقت ‏ لا بأس بالتطوع على الراحلة . 

كتاب صلاة الجعة ‏ إذا زالت الشمس صعد الإمام المزير . 

يستحب أن يكون انبر على بمين القبلة ‏ يسل الإمام على الناس ويردون عليه . 

الاذان بين بدى الإمام عنعالبيع وو جب السعى للقريب من‌المجد ‏ رم البيع ووجوب 
السعى خاص عن جب عليه اجمعة . 

هلتحرمالإجارة 3 والصلح» والتكاح وقتاجمعة 5 للسعى إلى ا لمعة وقت فضيلةووقتوجوب 

المستحب أن بمثى إلى الحعة و لايركب . 

يحب السعى إلى الجمة ولو كان الإمام مبتدعا أو فاسقاً . 

عخطب للجمعة بعد انتهاء الاذان . 

يستحب أن يستقبل الخطيب الاس وهو يخطب - أركان الخطبة ‏ هل تجزى خطبة 
واحدة للجمعة . 


يستحب الجلوس بين الخطبتين س يسن أن يخطب متطيراً . 


لان فس دامة وفك 


ال موضوع 


السنة أن عخطب من يصلى اجمعة إماماً ‏ ,نظراالخطيب تلقاء و جه . 

قراءة سورة الحج على المثبر ‏ قراءة السجدة فى أثناء الخطبة . 

الموالاة شرط فى مة الخطبة ‏ يستحب أن يدعو للمؤمئين وااؤمنات . 

من أدرك من اجعة ركعة حسبت له اجمة إذا أضاف إلا أخرى . 

- جود المزحوم على ظبر إنسان أو قدمه . 

دن لم يدرك مع الإمام ما يكنى لإدراك اججعة وى ظهراً ‏ صلاة اللمعة قبل الووال ‏ إذا 
نوى الانفراد عن الإمام إسبب الزحام وخروجه من الصف . 

إذا أدرك من الوقت ما مكنه أن مخطب ثم يصلى ركعة ‏ تحية المسجد والإمام يخطب للداخل 
والإمام بخطب 

ينقطع التطوع يلوس الإمام على المنبر - يحب الإنصات من أول الخطبة . 

لافرق بين القريب والبعيد فى الإنصات - للبعيد أن يذ كر الله تعالى . 

لاحرم الكلام على الخطيب - لايجوز نی من يتكلم أثناء الخطبة بالسكلام . 

التحذير من الثار والغرق والوقوع ف الب ونحوها يجوز الكلام له - لا يكره الكلام قبل 
شروعه فى الخطبة ولعد فراغبا . 

f‏ اكلام فى الجلسة بين الاطيتين هل جوز اكلام عند ا الدعاء ب یکره 
العبث والإمام تخطب ‏ لايتصدق على السائل والإمام بخطب 

لابأس بالاحتباء والإمام خطب - لاتجب اة على أهلالقرية إذا لم يبلموا أربعين عقلاء . 

لاخلاف فىاشتراط الإسلام رال قل والذ كورية للجمعة . الاربعونشرط لوجوب المعةوصتا 

الاستيطان شرط للجمعة فى قول أ كثر أهل العلل . 

الخلاف فى اشتراط الحرية وإذن الإمام . 

لايشترط فى اججممة المصر ‏ ولانشترط [قامتها فى البذذان ‏ إعادة اجمعة ظبراً إذا اختلشرط 
من شروطبا . 


لعتير استدامة شروط المعة أثناء الخطيتين ‏ تعتير استدامة الشروط فى جميع العلاة . 


كوة اججعة فى مساجد متمددة إذا اجاج اليلد إلبها ‏ ولاتصح مع عدم الحاجة . 

بطلان اججعة فى القر بة إذا تين أنها أقيدت فى المصر - لاتبطل جمة أهل المصصر إذا أقيمت 
فى القرية ‏ لاجمغة على مسافر وعبد وامرأة . 

حك وجوب اجمعة على العيد » وهل يأزمه إذن سيده . 

حكر المدبر والمكاتب فى وجوب الجعة عليهما ‏ الخلاف فى وجوب المعة على المسافر ‏ 
لاتب اجمعة على من فى طر ينه إلا مطر يبل الثياب . 

تجب المعة على الأعمى ‏ لذا صل العبد والمسافر والمرأة اجمعةأجزأتهم عنالظير ‏ الافضل 
للسافر حضور اجمعة ‏ لاتنعقد اجمعة بالعبد والمسافر والمرأة . إذا حضرها ار يض كانت 
واجية عليه وأجرأته عن الظبر 
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| لايستحب الغسل لمن لايأنى امعة » يستحب لبس وبين أظيفين . 


تابع فهرس الفنى 
الموضوع 
إعادة اجمعة ظبراً إذا صليت قبل صلاة الإمام وكذلك إذا شك فى الاسرقية . 
تجوز صلاة الظهر بن لابجب عليه اجمعة قبل صلاة الإمام ‏ تجوز صلاة الظبر فى جماعة لمن 
" جب عليه عة 
يستحب لمن أنى اجمعة أن يغتسل ويلبس وبين نظيفين . 
وقت غسل امعة بعد طلوع الفجر ‏ يفتقر هذا الغسل إلى النية . 


التطيب مندوب والسواك ل يكره تخطى الرقاب فى المسجد ‏ إذا رأى فرجة لايصل [لها 
إلا بالتخطى . ۰ 

إذا جلس فى مكان ثم بدت له حاجة ‏ لاوز أن م إنساناً وماس مكانه . 

حك فرش المصلى فى الم-كان ليصلى عليه يستحب الدأو من الإمام ‏ تكره الم لاة 
فى المقصورة . 

يستحب لن نعس أن يتحول عن موضعه ‏ إستحب الإ كثار من الصلاة على رسول الله يوم 
اججعة ‏ ستحب قراءة الكيف . 

يستحب الإ كثار من الدعاء يوم أجعة . 

تجرىء صلاة اجمعة قبل الزوال . 

تستقط الجمعة عمن صلى العيد إذا اجتمع العيد واججعة . 

إذا قدم المعة فصلاها فى وقت العيد أجزأته عن العيد والظبر ‏ تحب ا عة على من بينه وبين 
الجامع فرسخ . 

حکم أهل القرية البعيدين عن المصر والقريبين منه . 

إذا كان أهل المصر دون الاربعين ‏ لاجوز السفر يوم الجعة قبل دخول وقتها . 

حك من سافر يوم المعة قبل وقنها # يجوز ترك المعة لخوف المسافر فوات الرفقئة ل 
يحون أن يصلى ركعتين أو أربعاً بعد اجمعة . 

الصلاة قبل الجعة ‏ يستحب الفصل بين اججممة وبين الصلاة الى بعدها ‏ الآولى عند 

الإمام أحمد الاستماع إلى الكتاب الذى يقرأ بعد اجمعة . 

استحباب قراءة « السجدة » فى صبح اججعة و « هل أنى » . 

باب صلاة العيدين . 

إظبار التكبير فى ليالى العيدين .- يستحب التكبير فى الطريق إلى العيد ‏ صفة التكبير فى 
عيد الاضى : 

استحباب الذظافة ولبس أحسن الثياب . 

وقت غسل العيد بعد طلوع الفجر ‏ استحباب الا كل قبل الصلاة فى عيد الفطر ‏ 
استحباب الفطر على القّر ‏ السئة أن يصلى العيد فى ا«صلى . 

إستحب الإمام أن رتخاف من يصلى بهل البلد إذا خرج عا لصلاة العيد ل ستحب 
التبكير إلى العيد . 


لابن قب دامة o۵‏ 


يستحب المثى إلى العيد ‏ يكبر فى طريق العيد . 

لابأس خروج النساء يوم العيد إلى المصلى . 

صلاة العيد ركعتان . : 

يسن تقدم الأتحى ليقسع الوقت للتضحية ‏ صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة . 

جر بالقراءة فى صلاة العيد ‏ تتكون القراءة بعد التسكبير . 

يكبر فى الآ ولى سبعاً منها تتكبيرة الإحرام . 

يرفع يديه مع كل مكبيرة ‏ يقول فى أولها دعاء الافتناح ويصلى على النى بين كل تكبير تين 

السكبيرات والذكر سنة . 

إذا شك فى عدد التكبيرات بى على اليتين ‏ عخطب خطيتين بعد الصلاة . 

الخطبتان سنة لاب حضورهما ولا استهاء,.!ا ‏ يستحب أن عخطب قائماً ‏ لايتافل قبل 
صلاة العيدين ولابعدهما . 

إنما يكره التتفل فى موضع الصلاة أما فى غيره فلا بأس . 

إذا غدا من طريق رجع من غيره ‏ من فاتته صلاة العيد صل أربع ركعات . 

إذا أدرك الإمام فى التشيد جاس معه ثم قام بعد السلام فصلى ركعتين على هيشة العيد إذا لم 
يعم بوم العيد إلا بعد زوال الشمس صلاها من الغد . 


للنفرد قضاء العيد متى أحب ‏ يشترط الاستيطان لوجوب العيد ‏ يبتدىء التكبير 
يوم عرفة . 

يستحب التكبير عند رؤية الانعام في عشر ذى الحجة . 

صفة تسكبير العيد ‏ يكر عقب كل صلاة يصلها فى جاءة » وإذا كان وحده. 

المسافرون كااتيمين فعا سبق ب المسجوق ببعضالصلاة يكبر بعد قضاء مافاته ‏ حك الصلاة 
الفائتة حك المؤداة فى التكبير ‏ يكر مستقبل القبلة . 

يكير عقب صلاة العيد ‏ يشرع التكبير عقب الصلاة وغيرها ‏ لا بأس أن يقول امسلل 
لاخيه يوم العيد تقبل الله منا ومنك . 

حكتاب صلاة الخوف . 

صفة صلاة الخوف ‏ يستحب فيفيا . 

إذا غاف وهو مق صلى صلاة الخوف . 

مايةء له المسبوق فى صلاة الخوف ‏ موضع الجلوس والتشيد فى صلاة الخوف . 

يستحب أن حمل السلاح فى صلاة الخوف . 

يجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النى صلى الله عليه وم ٠‏ 

إذا صلى صلاة الخوف من غير خوف فصلاته فاسدة ‏ يصللى فى شدة الخوف راحكياً » 
وماشياً إلى القبلة وإلى غيرها وكيفم| أمكنه . 

العاصى نخوفه كاللص وقاطع الطريق لايحوز له صلاة الخوف . صلاة الخوف جماعة وفرادى. 

إذا صلىصلاة الخوف وبان أنه لاسيب للخوف أعادالصلاة ‏ إذا أمن وهو فى صلاةا غوف 
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تابع فهرس المفنى 
ا موضوع 

أتمبا صلاة أءن » وكذلك إذا عاف فى صلاة الامن أتمها صلاة خرف . 

كتاب صلاة الكسوف . 

صفة صلاة اللكسوف. 

هل لصلاة الكسوف خطبتار ؟ يستحب فما ذكر الله والدعاء والاستغفار » والصدقة 
والتقرب إلى الله . 

تجوز صلاة الكسوف على كل صفة صلاها النى صل الله عليه وسل ص-لاة الكسوف 
سنة مؤكدة . 

إذا اجتمع صلاتان کالکسوف مع غيره بدأ بأخوفهما فوتاً ‏ إذا كان الكسوف فى غير 
أوقات الصلاة جمل مكان الصلاة تسبيحا . 

يصلى للزلولة كصلاة الخسوف . 

كتاب صلاة الاستسقاء ‏ صفة صلاة الاستسقاء . 

لايسن لصلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة . 

ليس لصلاة الاستسقاء وقت معين . 

يستقبل القبلة وحول رداءه فى صلاة الاستسقاء ‏ يستحب أن يدعو سراً . 

يستحب رفع الايدى فى دعاء الاستسقاء ‏ يستحب أن يفتتح الخطبة بالتكبير كطبة العيد . 

هل يشترط إذن الإمام لصلاة الاستسقاء ؟ ‏ يستحب أن يستق يمن ظبر صلاحه ‏ إذا 
لم يسققوا عادوا فى اليوم الثانى والثالك . 

إذا سقوا قبل أن خر جوا لم بخرجوا ‏ يستحب أن يقف فى أول المطر - يستحب أن 
يستسقوا عقب صلاتمم . 

إذا كثر المطر حى يضرم دعرا الله أن يخففه - لذا خرج معوم أهل الذمة لم يمنعوا . 

باب الحم فيمن ترك الصلاة . 

من ترك شرطاً أو ركنا جمعاً عليه فمو كتارك الصلاة . 

كتاب الجنائر ‏ يستحب عيادة المريض . 

يستحب أن إلى المريض أرفق أهله به لذا تيقن الموت وجه المريض إلى القبلة وغمضت 


عيناه وشد یاه . 
پس تحب الإسراع إلى ہز الميت إذا تيقنت وفاته ‏ ويسارع فى قضاء ديئه ‏ وإستحب 
خلع ثياب الميت . 


یسار المیت عند غسله من سرته إلى ركاكيه . 

هل يسثرالصى كالكبير ؟ ‏ يستحب أن يغسل تحت السماء » ولاعضره إلا من يعين فىأصه . 

ينبغى الغاسل ومن يرى من الميت شما ما يحب الميت ستره أن يستره ‏ يلين مفاصله إذا 
سبلت وإلا تركيا . 

يوضأ اميت وضوءء الصلاة - ويصب عليه الماء من جبة الهين » و يقاب على جنبه . 

يوضع فى ماء الغسل والوضوء ثيء منالسدر > ويفسل برغوته , فإذا لم يحد السدر غسله 


1Y 
O 


ما تقوم مقامة كال#طمى . 


لان ق _دامة فك 
ا موضوع 

يستعمل فى كل أموره الرفق ‏ يستعمل الماء الحار والاشنان والخلال إن احتيح إليه ‏ 
يغسل الغسلة الثالثة بماء وكافور وسدر. 

إذا خرج من الميت شىء غسله إلى مس أو سبع إذا خرجت منه نحاسة من غير السبيلين 
كالدم لايعاد غسله إذا كان يسيراً . 

إذا زاد حشاه بالقطن أو بالطين الجر _ الحائض والجنب ف الغسل كغيرهما ‏ مايحب فى 
غسل الميت . 

ينشفه بثوب ويحمر أ كفانه ‏ يكفن فى ثلاثة أثواب بيض فها حنوط . 

يبط أحسن اللفائف وأوسعبا أولا . 

تنكره الزيادة على ثلاثئة أثواب فى الكفن ‏ يجوز التكفين فى وبين . 

يكفن الصى فى خرقة و إن كفن فى ثلاثة فلا بأس ؛ إن لم يكف الكفن لستر جيع الجسم ستر 
رأسه وجعل على رجليه شيشا أو حوره س وتحمل الذريرة فى مفاصله ‏ والطيب فى 
وضع السجود والغاين . 

لابجعل فى عينى ايت كافور إذا أحبأهله رؤيته لم يمنعوا المرأة تتكفن فىخمسة أثواب. 

تكفن الجارية إذا لم تبلغ فى لفافتين وقيص لاخار فيه . 

يكره تتكفين المرأة فى شىء من الحرير ‏ يضفر شعرها ثلائة قرون ‏ يستحب الإسراع 
بالجنازة . 

اتباع الجنائر سنة . 

إستحب الاشوع عند اتباع الجنازة ‏ والمثى أمامها أفضل . 

یکره الركوب فى اتساع ال جنائز ‏ يكره رفع الصوت عند الجنازة ‏ يكره مس الجنازة 
بالادى وال كام والماديل . 

يكره اتباع الميت بنار ‏ يكره اتباع النساء لاجنائز . 

حكم من يرى فى الجنازة متكراً يقدر على إرالته أولا يقدر - يسن التربيع فى حل الجنازة ‏ 
لاستحب القيام للجنازة إذا مرت به . 

يستحب أن لايحاس متبع الجنازة حتى توضع ‏ أحق الناس بالصلاة علىالميت . 

إذا أوص المت افاسق أو مبتدع لم تقبل الوصية ‏ حك تقد الامير فى الصلاة علىالميت . 

يقوم الاب والان ثم أقرب العصبة فى الصلاة بعد الامير ‏ حكر ماإذا اجتمع زوج المرأة 
وعصيتها . 

من يقدم من الاخوين الشقيق والذى لللاب ؟ إذا استوى وليان قدم أولاهما بالإمامة ‏ من 
قدمه الولى فبو بمتزلته - الحر البعيد أولى من العبد القريب . 

إذا اجتمع جنار فن يقدم للصلاة علها ؟ صفة الصلاة على الميت . 

لسر القراءة والدعاء فى صلاة الجنازة . 

يستحب أن يدعو المصلى لنفسه ولوالديه وللسبامين » ليس للجنازة دعاء خصوض ‏ الدعاء 


تابع هرس الى 
ال موضوع 


الوارد فى ذلك . 

الدعاء للبيت إذا كان ظفلا - رقف قايلا بعد التكبيرة الرابعة . 

رفع المصلى على الجنازة مديه ف كل تكبيرة ‏ ويسم تسايمة واحدة . 

يستحب للمصلى الانتظار حتى ترفح الجنازة ‏ ماب فىصلاة الجنازة ‏ يستحب أدتكون 
الصفوف ثلاثة . 

يستحب تسوية الصف لابأس بالصلاة على الميت فى المسجد . 

حك الصلاة على المي ف المقبرة ‏ من فاته شىء من التسكبير قضاه متتابعاً . 

إذا أدرك الإمام فما بين تكبيرتين ‏ صفة إدخال الميت القبر 

يعمق القبر إلى الصدر ‏ يستحب سين القير وتوسيعه وتعميقه ‏ ااسئة أن بلحد قير الميت 

حكر حو الراب على القبر دد الدفن . 

مارقوله إذا وضع الميت فى القبر ‏ إذا مات فىسفينة فالبحر - المرأة مر قبرها بثوب . 

يدفن المرأة محارمها أو النساء أو المشمايج . 

أولى اناس بدفن الرجل أرلام بالصلاة عليه لايشق السكفن ف القبر ولكن حل العقد ‏ 
لايدخل القبر ضهباً ولا آجراً ولاشيةاً مسته النار .. 

إذا فرغ من اللحد أهال عليه التراب ‏ لابأس بتعام القبر حجر 

اسم القير أفضل من أسطيحه ‏ كم الوقوف على القبر بعد الدفن للدعاء ‏ حك التلقين 
بعد الدفن . 

ْ تطيين القبور ‏ يكره البناء على القبر ‏ يكره الجلوس على القبر . 

لايموز اتخاذ السرج علىالقبور ‏ الدفن ف المقابر أب إلى أى عبدالله من الدفن فىالبيوت . 

إستحب الدفن فى المقيرة التى بكر فبا الصالحون ‏ يتحب دفن الشبيد حيث قتل . 
هل يدفن الميت فى ملك أو فى المقيرة المسبلة ؟ . 

جوز ينش القبر بعد تيقن بلى الميت ‏ من فاتته الصلاة على الميت صلى على بره . 

لايسن إعادة الصلاة على الميت _ جوز الصلاة على الغائب فى بلد آخر بالنية . 

الصلاة على الغائب موقونة إشبر ‏ بكر مع الإمام إذا كبر خامسة . 

هل يكر المأموم مع الإمام إذا زاد على الخامسة . 

الافضل ألاءزيد على أربع 5 - جىء جنازة بعد جنازة والإمام واحد . 

الإمام قوم عند صدر الرجل ووسط المرأة حک اجتماع جنائز لنساء ورجال . 

لايصلى على القير بعد شبر ‏ من الكفن لاون درهماً أو خمسون . 

يستحب التسكفين فى جديد تكفين المت واجب - كفن للرأة ومؤنة دفنها من مالا . 

يغسل السقط ويصلى عليه إذا ولد لا كثر من أربعة أشهر . 

تغسل المرأة زوجها ‏ يغسل الرجل زوجته عند الضرورة . 

إذا مات أحد الزوجين والمطاقة فى ااعدة ‏ حك أم الواد ‏ حك الزوجة الذمية ‏ لايغسل 
الرجل المرأة ولا المرأة الرجل إلا من سبق ذكره . 


لان قدامة 


الموضوع 


المرأة ولا المرأة إلا من سبق ذكره. 


للفساء غسل الطفل ‏ أما الطفلة فلا يفسابا الرجل . 

جوز أن يغسل الحرم الحلال ‏ الشبيد لابغسل ‏ ولايصل عايه إذا مات فى موضعه . 

إذا كان الشميد جنباً غسل ‏ البالغ وغيره سواه فى الفسل 

يدفن الشبيد فى ابه ماعدا الجلود والسلاح -- إذا فارقالمعركة وفيه رمق غسل وصلى عليه . 

إذا قتل الشبيد سلاحه فمو كن قتله العدو . 

من تل فى المعركة من أهل العدل حكم البغاة . 

م من قتل ظلاً أو قتل دون ماله أو نفسه أو أهله ‏ حكم الشبيد بغير قتل كالغريق 

50 ونحوهما ‏ إذا اختاط موت المسلين يموق الش رک . 

إذا لم يعلم حال الميت هل هو ملم أو كافر ؟ ‏ حكم غسل الحرم وتكفينه . 

إذا سقط من الميت شىء غسل وجعل معه فى أ كفانه ‏ إذالى يوجد إلا بعض الميت يغسل 
ويصلى عليه . 

إذا وجد جزء الميت بعد دقئه ‏ حكم غسل المجدور والغريق واممترق ‏ حكم من مات 
فى البثر . 

يقص شارب الميت إذا كان طويلا ويجعل معه - حكم الاظفار إذا طالت . 

حكم ختان الميت ‏ حكم المي تالذى جبر عظمه بعظم آخر ‏ حكم الميت إذا كان به منجاً 
أو أحدب ‏ يستحب أن يترك فوق سرير المرأة شىء من الخشب . 

يستحب آحزية أهل الميت - يستحب تعزية جميع أهل المصيية ‏ ليس التعزية ألفاظ عتصوصة . | 

حكم لعز بة أهل الذمة ‏ يكره الجلوس للتعزية اليكاء جائزمالم يكن معه ندب أو ياحة . | 

الندب تعداد حاسن الميت . | 

ألميث يعذب با نيح عليه . 

ينيغى للاصاب أن يستّعين بالله ويتعزى بعزائه . 

سحت أن يصنع لاهل اليت طعام » ولايستحب لهم أن يصنعوا طعاماً لاحد ‏ 
المرأة إذا ماقت وفى بطنها ولد يتحرك . 

حكم بلع اميت المال. 

إذا وقع فى القبر ماله قيمة نبش وأخرج - إذا دفن الميت بغير غسل أو إلى غير القبلة نيش 
وغسل س ووجه حكم ما إذا دفن الت قبل الصلاة عليه 

> الميت إذا دفن بدو ن كفن الاوقات التى تسكره فما الصلاة على الميت 

حك الدفن ليلا 

لايصلى الإمام على الغال" ولا على من قتل نفسه . 

حكم المثى فى جنازة الجومية والرافضة ‏ لايصل على أطفال المشركين . 

بصل على المسلمين من أهل الكبائر ‏ لايصلى على أهل الحرب . 

ترتيب جنائز الرجال والنساء والاطفال إذا اجتمعت تقدم الختى على المرأة . 

( ۷ ل المع نی ثالث ) 


حكم 


تابع فهرس الغنى 
الموضوع 
يقدمإلىالإمام أفضل ا+نازات الجتمعة مننوع واحد ‏ تجوز الصلاة علىالجنائز دفعة واحدة. 
حكم دفن الرجال والنساء والاطفال فى قبر وأحد. 
لايدفن اثثنان فى قبر واحد إلا لضرورة ‏ حكم النصرانية الحاملة من مسلم ‏ خلع التعال 
عند دخول المقار : 
بره المثى على القبور 3-5 والجلوس علا والانکاء . 


لابأس بزيارة الرجال المقار ‏ مايقوله عند زيارة القبور ‏ لابأس بالقراءة عند القبر . 

نفع القربات التى يفعلبا الاحياء للأموات . 

تسكره زبارة القبور للأساء 

يكره اانعى والمناداة فى الاس بموت الميت . 

كتاب الركاة ‏ حكم منكر وجوب الزكاة . 

7 مانع الركاة . 

س فما دون خمسة أوسق صدقة . 

0 فى زكاة العم م إلا الجدع من الضأن . 

إذا أخرج عن ا بعيراً لم يحزئه ‏ تسكون الشاة الخرجة عن الإبل مثلالإبل جودة ورداءة 
س فى خمس وعشرين من الإبل بذت مخاض إلى خمس وثلاثين . 

ابن المغاص هى التى لها سئة ودخات ف الثانية . 

إذا أخرج عن الواجب أغلى منه جاز . 

عخرج من ماشيته من جذسها على صفتها ‏ الواجب فما زاد على «ائة وعشرين من الغنم . 

أخذ الجبران مع الناقص عن الواجب والزائد عنه . 

الانتقان إلى السن الثالث مع الجبران . 

إذا كان النصاب كله مراضاً أو عدمت فريضته ‏ لابدخل الجبران فى غير الإبل ‏ مءنى 
الاوقاص . 

باب صدقة ابقر ليس فما دون "اين من البقر صدقة . 

الواجب ف البقر ٠.‏ 

لامخرج الذكر فى الزكاة أصلا إلا فى البقر ‏ الجواميس كالبقر . 

تيجب الركاة فى المتولد بين الوحثى والاهلى . 

باب صدقة الغنم ‏ ليس فبا دون أربعين صدقة ‏ إذا زادت على مائنين وواحدة ففى كل 
مائة شأة . 

لايؤخذ فى الركاة التيس » ولا المرمة ولا ذات العوار . 

لابجموز إخراج المعيبة عن الصحاح ‏ عدم جواز أذ كرا م الأموال . 

لاتؤخذ الرتى ولا الماخض ولا الا كولة . 


تابم فهرس المغى 0۱ 


صفحة الموضوع 


. تعد السخلة على صاحب المال ولانؤخد منه‎ £١ 
. إذا ملك نصا من الصغار  بوخذ من المعز الأنى و من الضأن الجذع‎ ٠ م‎ | tor 
. كان نصابه عشرين من المعز وعشرين من الضأن‎ jl Kz | sor 
. حكر ما إذا أخرج عن النصاب هن غير وعه  أحكام الخلطة‎ fof 
. حك المال إذا كان رعضه منفرداً ولعضه تاطا يتير الخاطة جميع الحول‎ te1 
۷ه | لذا ثبت لا حدالشر يكين حم الاختلاط دو نصاحيه  إذا كان بدنهما مانو ن شا مختلطة فتبايعاها.‎ | 
. إذا كان له أربعون شاة فباع بعضها مشاعاً‎ | ۸ 
. وه | إذا استأجر أجيراً برعى له بثأة معيثة‎ 
. لذا أخذ الساعى أ كثر من الفرض  اختلاف حول بعض المالتبعاً لاختلاف تاريخ ملكه‎ | ٠ 
. إذاكانت سائمة الرجل فى بلدان شى‎ | ١ 
. »دع | الخلطة فى الذهب والفضة وعروض التجارة وغيرها  شاطة الاوصاف‎ 
. لا زكاة فى غير بهيمة الانعام‎ 1 
. الصدقة لامب إلا على أحرار المسلبين  الصى والجنون خرج عنهما وليهما‎ | 4 
. السيد بزکی عن مال عبده‎ | ٥ 
. لاذكاة على مكاتب‎  . من بعضه حر وبعضه عبد يرك ماله‎ | ٩ 
. لازكاة فى مال حتى حول عليه الول‎ 1Y 
. تضم الارباح والنتاج إلى رأس المال وتخرج الزكاة عن اجميع‎ | ۸ 
لعدبر وجودالتصابق جميع الول إا أدعى صاحب ال مال عدم حول الحول  بحوز تقدممالركاة.‎ 1 
. وب | لايحوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب‎ 
. إذا حال الول على اانتاج بعد موت اللأامبات وكان محل زكاة الامبات أجرأه‎ | ۷۲ 
. حكر تعجيل الركاة لا كثر من حول إذا يحل الركاة غال الحول والنصاب ناقص‎ | ۷٣ 
إذا دفع الركاة المعجلة إلى الفقراء فلا يرجع فيها إل حكم تعجيل العشر من الزرع - إذا‎ | 4 
. مات بعد تعجيل الركاة فأراد الوارث احتساءها عن زكاة حوله لم جز‎ 
. هع | الركاة المعجلة على أربعة أقسام‎ 
. إذا تسلف الإمام الركاة فبلكت فى يده تشرط النية لإخراج الركاة‎ | ء۷٦‎ 
. بباع | يجوز تقد النية على الآداء بالزمن اليسير  زكاة المال الغائب المشكوك فى سلامته‎ 
. ۷۸ء | لذا أخذ الإمام الركاة قبراً عن المزكى لم تشترط النية وأجرأت‎ 
. وبع | يستحب لللرى تفرقة الركاة بنفسه‎ 
. مم | لذا أخذ الخوارج والبغاة الركاة أجرأت  مابقرله عند دفع الزكاة‎ 
. ومع | تدفع الزكاة للكبير والصغير  لايعطى من الزكاة المفروضة للوالدين ولا للولد‎ 
. مع | حك دفع الركاة لغير الوارث وللوارث‎ 
. لاتدفع الركاة للزوج ولا للزوجة‎ Af 
هم | إذاكان فى عائاته ينم أجنى جاز دفع الركاة إليه  ليس حرج الزكاة شراؤها منصارت [ليه.‎ 


تايع فبرس اغى 
الموضوع 


إذا دعت الحاجة إلى شراء صدقته ‏ حگ احةساب الدين من الزكاة ‏ لايجوز دفع الزكاة 
للكافر ولا للبلوك . إلا إذا كان السكافر مؤلفاً . 
الكافر والمملوك بأخذان من الركاة إذا كانا من العا.لمينعلبها ‏ يعطى من الركاة أجر الحاسب 


5-5 الرجل تمع فيه أوصاف يأخذ بسبها الركاة ‏ لاتعطى الركاة لينى هاشم ولا لمواليهم . 


| حكم أخذ بى المطلب من الركاة . 


يحوز اذوى القربى الاخذ من صدقة التطوع - ومن الوصابا والنذور . 

كل من حرم من زكاة الفرض أخذ من زكاة التطوع ‏ ماعدا الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

الغنى لا يأخذ من الركاة . 

لاتدفع المرأة زكاة مالها لر جما الموسر ‏ لاتدفع الزكاة إلا اللاصناف القانية . 

هل جوز صرف الركاة فى بناء المساجد والقناطر وإصلاح الطرق وعو ذلك . 

الحسكم فما إذا أعطى رجلا يظنه فقيراً فبان غنياً ‏ يسقط [عطاء العامل إذا أخرج الرجل 
صدقته بنفسه ‏ إذا أعطى الزكاة لصنف واحد أجرأه . 

يأخذكل صنف من الاصناف مايدفع حاجته ‏ أربعة أصناف يأخذون أخذاً مستقراً ولا 
ينظر إلى حالهم وقت الدفع . 

لابحوز للمزق نقل الركاة من بلده إلى بلد أخرى وبينهما مسافة القصر ‏ إذا خالف ونقابا 
أجرأته 5 

يجوز نقاما إذا استغنى ءا أهل بلدها ‏ يستحب تفريق الركاة فى بلدها . 

بحو زالسا عى بيع بهش الركاة اصل-<تم! ‏ إذا استبدل المركى ماشية بمثلما زك‌الاخيرة يحول الآ ولى. 

إذا استبدل عشرين دارا بمائتى درم أو العكس فالركاة كا هى ‏ هن باع ماشية بدرام قبل 
الحول فراراً من الركاة لزمته الركاة . 

وبخرج الزكاة من جذس الال المبيع لا المو جود - إذا لم قصد بالبيع الفرار انقطع الول 
وكذلك إذا كان البيع فاسداً ‏ يجوز التصرف ف المال الذى وجيت فيه الركاة . 

الركاة تعب فى الذمة . 

إذا ملك خمساً من الإبل ولم يؤد زكاتها أعواماً فعليه كل عام شاة . 

الوكاة لاتسققط بتلف المال بعد الحول . 

لانستقط الزكاة موت رب الال . 

تجب الركاة على الفور ولابجوز تأخيرها ‏ يجوز تأخير الثىء اليسير لذى قرابة أو حاجة 
شديدة : 

إذا أخر الثىء اليسير وضاع أو تقد وجب علبه بدله ‏ إذا عزلالزكاة فتلفت فهى فىضانه. 

إذا كان فى دار الحرب لايؤدى زكاة ثم غلب علا المسلمون أدى زكاة المأضى . 


ثم الفرس 


1 
1 


فبرست اجره الثالث من المغى لاءن قدامة 0° 
الموضوع 
باب زکاة الزروع والثار کل ما أخرج ألله عر وجل من الارض 5 وس و مق ففيه الزكاة 
الأنواع التى توش منها الزكاة . 
المقدار الذى وؤخذ ف زكاة الزروع والثار مالا زكاة فيه من اازورع والؤار . 
لا جب الزكاة فا لس حب ولا كر اختلةفت الرواية ف الزيتون 8 
لاتجب الزكاة حتى تباخ الزروع والقار خمسة أوسق - بعد الاسة الاوسى بعد التصفية فى 


الحبوب وبعد الجناف بى انار 

العلس نوع من الهنطة ‏ نصاب الارز ‏ نصاب اازيتون . 

العشر بحب فما سق بغير مؤية ‏ ونصف العثر فما سق بمؤية ٠‏ 

الحم فا سق فى بعض السئة دون كلفة وفى بعضبا بكلفة ‏ إذا كان لرجل حائطان سقى 
أحدهما بمؤنة والآخر بغير مؤنة ‏ الوسق ستون صاعاً والصاع خمسة أرطال ٠‏ 

التصاب محتبر بالكيل ‏ التصاب معتير ددا . 

لا وقص فى نصاب الوب والثار - تحب ااركاة فى الحب إذا أشتد . 

إذا جعات الحبوب فى الجرين وجبت فما اازكاة » وإذا تلفت نما صاحيها ؛ و يصح تصرف 
المالك فى التصاب قبل الخرص . 

إذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحما . إذا تلفت الزروع والمار » قبل بدو الصلاح » واشتداد 
ا لحب يبعث الإمام ساعيه لخرص القار . 

يك خارص واحد ‏ صفة الخرص تاف باختلاف الثر . 

إذا ادعى رب الال غاط الاارص ‏ على الخارص أن يترك فى الخرص الثلث . 

خرص النخل والمكرم - بأ كل رب الزرع من الفريك ما يحتاج إليه . 

لامخرص اازيتون » ولاغير النخل والكرم - وقت إخراج اازكاة من الحبوب والقار ‏ جوز 
قطع الثّرة قبل كالها خوفاً من العطش أو اضعف امار . 

كيفية إخراج ااركاة  f‏ الزيتون الذى لاء يت له . 

حك زكاة العسل . تصاب العسل . 

الأرض أرضان ‏ أرض صلح وأرض عنوة. 

حك الأرض التى فتحها المسلبون عنوة . 

حك الآرض التى جلى أهلبا عنما خوفاً من المسلدين . 

لا بجوز شراء شىء من الارض الموقوفة ولا ببعه . 

٠ إقطاع الارض الموقوفة حك بيعبا‎ f> 

لا بأس بحيازة السا كن و بيعبا وشرائها .. ماكان من الصاح ففيه الصدقة . 

م ما لاعشر فيه من غلة الارض . 

من استأجر أرضاً فزرعبا فالعشر عليه دون مالكها ‏ إذا زارع رجلا مزارعة فاسدة . 

يكره اللسلم بيع أرضه للذى ‏ تضم النطة إلى الشعير فى الزكاة . 


الموضوع 
غير الحبوب والقار لايضم جنس متها إلى الآخر فى الركاة . 
تضم الحنطة إلى العاس ‏ هل يضم الذهب إلى الفضة . 
تؤخذ الزكاة من كل جذس حصته فى الاجناس المضمومة ‏ يضم زرع العام الواحد بعضه 
إلى لعض »2 وكذلك مر ته 4 


باب زكاة الذهب والفضة ‏ تصاب الفضة . 

لا زكاة فما دون العشرين مثالا من الذهب إلا إذا أكل بفضة أو بعروض تجارة . 

حك مرى ملك ذهباً أو فضة مغشوشين أو مختلطين بغيرهما . الواجب ف الذهب والفضة 
ريع العشر . 

. مازاد عن النصاب‎ f> 

تخر ج الركاة من جنس الال . 

هل جوز [خراج أحد النقدين عن الآخر ؟ حك زكاة حلى المرأة . 

حك قليل الحل وكثيره ‏ حكم الحلى إذا انكس » إذا نوت المرأة بالحلى التجارة . 

تعتبر زكاة الحلى بالوزن ‏ إذا كان فى الملى جوهر ولالىء ‏ لذا اتخذت اللمرأة <لياً ليس 
ها اتخاذه ٠‏ 

يباح للمراة من الحلى ماجرت به العادة ‏ حك حلية السيف ومنطقة الرجل وخاتمه 

3-5 اتخاذ آنية الذهب والفضة وزكاتا . 

ما کان اتخاذه رما »ن الآثمان لم تسقط زکاته . 

حكم ماخرج من الركاز . 

إذا اكثرى دارآ فوجد فما ركازاً ‏ صفة الركاز الذى فيه انس . 

قدر الواجب فى الركاز ومصرفه ‏ من يحب عليه اخس ف الركاز . 

جوز أن يتولى الإنسان تفرقة الس بنفسه ‏ تجب زكاة المعادن المستخرجة من الارض 
وقت إخراجها. 

صفة المعدن الذى تجب فيه لركاة ‏ قدر الواجب وصفته . 

تصاب المعادن . 

وقت الوجوب - حك زكاة المستخرج من البحر .' 

تملك المعادن بملك الارض النى هى فيها ‏ يحوز بيع تراب المعدن والصاغة بغير جزسه . 

> زكاة أجرة الدار ونحوها . 

باب زكاة التجارة ‏ متى رك عروض التجارة . 

تخرج الزكاة ءن قيمة العروض لا من عينها - شروط كون العروض للتجارة . 

هل تضم اانصب الختلفة بعضما إلى بعض - ماتقوم به عروض التجارة ٠‏ 

هل نى حول )ءا الثانى على الآول ‏ زكاة السائمة المعدة للتجارة ٠‏ 

إذا اشترى نخلا أو أرضاً للتجارة ‏ إذا جعل مااشتراه للتجارة للقنية . 


ذا سس 


لان قدامة ۵۰4 
الموضوع 
إذاكانت عنده ماشية للتجارة تصف المحول . حول الغاء مينى على حول اللاصل 


إذا اشترى للتجارة ماليس بنصاب ‏ إذا اشترى شقصا التجارة بألف خال عليه الحول وهو 
يساوى ألفين . إذا دفع لرجل ألفاً مضاربة غال عليه الحول وهو ثلاثة لاف . 

إذا أذن كل واحد من اأشر يكين لصاحبه فى [خراج زكاته . 

باب زكاة الدين والصدقة ل هل ملع الدن الركاة : 

متى ينع الدين الركاة . 

هل تمنع اللكمارة والنذر الزكاة ‏ حم [خراج الزكاة بعد حجر الحام على المال ‏ حكم زكاة 
العبد ال جانى ‏ حكم زكاة الدين الذى على اللىء » ومتى يحب إخراجبا . 

3 الدين الذى على معسر أو ماطل ‏ > ادبن الحال والمؤجل . 

ترق أجرة الدار بعد حول الحول علما ‏ زكاة مال السلم ‏ هل تجب الركاة فى القيعة ؟ 
هل زک ألمال المغصوب ؟ 

م زكاة السائمة المخصوية . 

إذا ضلت [<دى السواتم فنقص النصاب ‏ هل تسقط الركاة عن مالك التصاب إذا أسر ‏ 
إذا ارتد المالك قبل مضى الحول . 

حكزكاة اللقطة ‏ حكم زكاة صداق المرأة . 

حكر زكاة الصداق إذا طلقت المرأة قبل الدخول . 

إذاكان الصداق ديناً فأبرأت الزوج منه بعد مضى الحول . حك الماشية إذا بيعت بالخيار . 

باب صدقة الفطر . من تجب عليه زكاة الفطر . 

هل تجهب صدقة الفطر على الكافر ‏ حم زكاة العيد المسلم المملوك ا-كافر . 

مقدار زكاة الفطر . 

الاصل فى الصاع اللكيل . 

تخرج زكاة الفطر من كل حبة و ثمرة تقتات » هل بجزىء الاقط فى صدقة الفطر ؟ 

هل الافضل إخراج القمح أو القرء الافضل بعد المّر البى . 

لاجوز العدو لعن الاصئناف التىتخرجمنها الركاة عند القدرة عليها ‏ السلتمن أنواع الشعير 

جوز إخراج الدقيق س لاوز [خراج الخيز هل يرج من أى الاصئاف أو من غالب 
قوت اليلد . 

هل يحرى [خراج القيمة فى صدقة الفطر . 

وقت [خراج زكاة العطر . 

وقت وجوب صدقة الفطر ‏ يجوز تقد زكاة الفطر على العيد بيومين 

تخرج زكاة الفطر عن النفس وعن العيال ؛ إذا فضلات عنقوت يوم العيد وليلته . 

: زكاة العبيد‎ f 

. زكاة العبد الغائب‎ f> 


) تابع ) ورس اغى 
الموضوع 


“0ك 


F>‏ زكاة زوجة العيد ‏ إذا رع عؤنة سان فى شبر رمضان فهل ب عليه فطرته ؟ 
لايعتبر فى وجوبصدةة الفطر النصاب ‏ يقدم الى نفسه عند عدم كفاية الزكاة له ولغيره 
إذالم يفضل إلا بعض صاع لذا أعسر بغطرة زوجته . 
من وجبت نفقته على غيره إذا أخرج عن نفسه صح f‏ زكة المكانب 
تلزم المكاتب زكاة عياله ‏ إذا «لك جماعة عبداً أخرج کل منهمصاعاً ‏ حكر زكاة من إعضه حر 
تدفع صدقة الفطر لمن تدفع ليه زكاة المال ‏ يجوز إعطاء القريب صدقة الفطر . 
الحم إذا عادت صدقة الفطر إلى صاحما - هل يجوز إعطاء جميع الصدقة لواح.د ؟ هل تخرج 
الصدقة عن الجنين . 
لامنع الدين المؤجل زكاة الفطر ب ترج زكاة من مات وعليه زكاة الفطر من ركته . فطرة 
عبيد المفاس على الور" ة - إذا مأت من وجيت زکاته م سقط . 
فصول فى صدقة التطوع - صدقة السر أفضل من صدقة العلن - تستحب الصدقة على ذى القرابة 
الاولى أن يتصدق من الفاضل عن كفايته وكفاية من ونه على الدوام . 
كتاب الصيام ‏ تعر يف الصيام لخة وشرعاً - إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة . 
حقيقة الصوم المشروع يطلب الملال إذا مضى أسعة وعشرون من شعبان . 
مايقول من رأى الال » إذا رأى الال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم . 
إذا حال دون رقية الهلال غم . 
لايصح الصوم إلا بلية - يبرت نية الفرض من الليل . 
جوز لية التطوع من النهار لشرط عدم المفطرات ٠‏ 
تعتبر النية لكل يوم . 
معنى النية ‏ يحب تعيين النية فى كل صوم واجب . 
إذا نوى ليدلة الشك - من نوى صوم رمضان أو اللكفارة أو القضاء أو السذر لم يحب عليه 
نية الفرضية . 
جوز نيه صوم التطوع قبل الزوال ولعده . 
حک صيام من أغمى عليه ليلا ولم يفق إلا بعد غروب الشمس 
متى جوز الفطر للنسافر . 
إذا وى المسافر الصوم ثم بدا له أن يفطر . 
ليس للسافر أن يصوم فى رمضان عن غيره ‏ حك من أفطر فى رمضان : 
= الكل فى رمضان . 
حك مالا سكن التحرز منه كابتلاع الريق » وغبار الطريق . 
f>‏ ايتلاع النخامة ‏ إذا سال فه د.أ أو خرج منه قاس أو قء ‏ لايفطر بالممضة . 
حک اغتسال الصائم . 
حم مضغ الصائم العلك ‏ اجتناب ذوق الطعام ‏ حك السواك . 
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لان قدامة ۵۱۱ 


0 ا موضوع 


. من أصيح بين أسنانه طعام  إذا قطر فى إحليله دهناً‎ f= 


إذا قبل فأمنى أو أمذى . 

حك الاستمناء باليد أثناء الصيام . 

إذا فكر فأنزل وهو صائم . 

المفسد للصوم ماكان عنعمد ‏ متى أفطر فعايه القضاء الواجب فالقضاء عن كليوم يوم ٠‏ 

إذا أفطر ناسباً ‏ إذا فعل مايفطر وهو نائم ‏ حك من استقاء » حكر من ذرعه التىء . 

>§ قليل اء وكثيره ‏ من ارتد عن الإسلام فقد أفطر . 

من نوى الإفطار فتقد أفطر ‏ حك قطع النية فى صوم التطوع . 

إذا نوی أن سيفطر ساعة أ = من جامع ف الفرج 0 أو دون الفرج فأنزل 1 

إذا جامع ناسياً . 

لافرق فى الفرج بين القبل والدير ‏ حكم الوطه فى فرج المويمة . 

يفسد صوم المرأة بالجاع ‏ إذا أكرهت المرأة على الماع إذا تساحقت امس أتان . 

إذا جامعت المرأة ناسية للصوم ‏ إذا أكره الرجل على الماع حك وجوب الكفارة 
بالفطر فى غير رمضان . 

إذا جامع فى أول النہار ثم مض أو جن إذا طلع الفجر وهو مجامع . 

من جامع يظن أن الفجر لم يطلع ‏ ما هى كفارة الماع فى رمضان . 

متى عدم الرقبة انتقل إلى الصيام ‏ إذا لم يستطع الصوم أطعم ستين مسكيناً . 

مايطعم منه السا كين . 

يحزى فى التكفارة مايحزى فى الفطرة ‏ الك إذا جز عن جميع أنواع الكفارة . 

إذا جامع فل يكفر حتى جامع ثانياً ‏ إذا جامع فكفر ثم جامع ثانياً . 

الحسك إذا أصبح مفطراً يعتقده من شعبان فبان من رمضان ‏ يازم الإمساك من أفطر 
والصوم لازم له . حكم من بباح له الفطر فى أول الهار إذا زال عذره . 

يلرم المسافر والحائض والمريض القضاء إذا أفطروا . 

حكم من أفطر خطأ ‏ من أكل شا کا فى طلوع الفجر . 

إذا أكل شا كا فى غروب الشمس - يجوز من جامع أن يغتسل بعد طلوع الفجر . 

يجوز للمرأة إذا انقطع حيضها ليلا أن تصوم ونغتسل فى الصباح ‏ حكم صوم الحامل . 

حك من جز عن الصوم للكبر » حك المر يض الذى لايرجى برؤه ‏ ب على الحائض والنفساء 
الفطر » فإن صاءت لم يحرئها . 

إذا تركت المرأة القضاء وهى قادرة عليه حى ماتت ‏ إذا تركته غير قادرة عليه . 

حك قضاء صوم 'انذر عن الميت ‏ إذا ترك من عليه صيام قضاءه حتى جاء رمضان آخر . 

إذا أخر القضاء سنوات . إذا مات المفرط فى القضاء بعد أن أدركة رمضان آخر ‏ هل يجوز 
التطوع بالصيام من عليه صوم فرض ؟ 


اب ت ت 


co 
1o0٦ 


1o¥ 


حم القضاء فى عدر ذى الحجة  F>‏ صوم المريض الذى يزيد الصوم صضه . 

حكم من خشى المرض إذا صام ‏ حك من يباح له الفطر لشدة شبقه . 

الأفضل الفطر فى السفر . 

قضاء شر رمضان متفرقاً يحرىء والمتتابع خسن 

حكم من خرج من صوم التطوع قبل إتمامه . 

f=‏ النوافل من الاعمال غير الصيام ‏ حك الدخول فى واجب من الاعمال والخروج منه. 

يحب الصوم على الشخص بالبلوغ ‏ حك الصى الذى نوى الصوم فبلغ فى أثناء البار . 

إذا اسل الكافر فى شهر رمضان . حكم اليوم الذى أسلم فيه 

حک الجنون إذا أفاق فى أثناء الشهر ‏ حكم من رأى هلال رءضان وحده؟ إذا أفطر فى 
ذلك اليوم يماع . 

إذا كان من رأى رمضان عدلا صوم الناس بقوله . 

إذا أخره ثقة برؤية الهلال ‏ إذاكان الخبر اسأة ‏ لايفطر إلا رشهادة رجلين . 

لاتقيل شهادة رجل وامرأتين ولا شادة النساء المنفردات ‏ لايفطر إذا رآه وحده . 

إذا رآه اثنان ولم يشبدا عند ا جاک إذا اشقہت الاشبر على الآسير . 

إذا وافق صومه بعض رمضان دون بعض ‏ إذا وقع بعد شهر رمضان - إذا صام الاسير 
وم يغاب على ظنه دخول رمضان . 

إذا صام تطوعاً فوافق رمضان ‏ لايصام يوما العيدين » ولا أيام اتشر يق . 

يكره إفراد يوم المعة بالصوم . 

یکره إفراد يوم السيت بالصوم ‏ يكره إفراد رجب بالصرم . 

حک صيام الدهر . 

إذا رى الملال نمارآً قبل الؤوال أو بعده ‏ تأخير السحور وتعجيل الفطر . 

وقت ااسحور »› مايش حر به . 

مايفطر عليه » حك الوصال فى الصيام . 

يستحب تفطير الصاتم ‏ مايةوله الصائم عند فطره ‏ إتباع رمضان بست من شوال . 

صيام عاشوراء ويوم عرفة . 

هل صيام عاشور اءكان واجباً ‏ يوم عرفة ولم سمى بذلك . 

أيام عشر ذى الحجة يضاعف فما العمل لايستحب صوم يوم عرفة للحاج . 

أفضل الصيام بعد رمضان الحرم » صوم يوى الاثنين والنيس » وأنام البيض . 

يحب على الصائم أن تزه صومه عن الكذب والغيبة والشتم ‏ ليلة القدر . 

يستحب طلب ليلة القدر فى جميع ليالى رمضان وفالعشر الاواخر آ كد . 

اختاف أهل الع فى أرجى الليالى العشر لليلة القدر . 
علامة ليلة الةدر . 


۰¥ 
1۰۸ 


لان قدا ة a۱۳‏ 


ا مو ضوع 
يستحب الاجتهاد فى الدعاء فى ليلة القدر . 
كتاب الاءتكاف ‏ إذا نوى الاعتكاف مدة . 
الاعتكاف غير واجب لان انى صلى الله عليه وسل ترك اعتكافه . 
جوز الاعتكاف بدون صوم إلا إذا نذر الصوم فيه . 


هل يصح اعتكانف ليلة مفردة ‏ لايحوز الاعتكاف إلا فى مسجد مع فيه . 

إذاكان اعتكافه فى غير وقت الصلاة ‏ للمرأة أن تمتكف فى كل مسجد . 

بحوز لمن سقطت عنه اجماعة الاعتكاف فى كل مسجد » بسة<ب أن تستتر المرأة إذا اءتسكفت 
فى المسجد . 

لامخرج المعتكف إلا لحاجة الإنسان أو صلاة اجمعة . 

ليس على المعتكف إذا خرج لدا جةالاستمجال فى مشيه ‏ إذا أمكن قضاءالحاجة وار المسجدى 

إذا خرج لغير ضرورة بطل اعتكافه ‏ لابعود الممتكف ضا ولا شد جنازة . 

إذا اشترط الخروج لثىء فله الخروج له حك اشتراط الوط ء والتئزه والبيع فى الاءتكاف . 

يجوز اللمتتكف صعود سطح المسجد ‏ من رطىء فسد اعتكافه ‏ حك قضاء الاعتكاف . 

هل تحب بالوطء فى الاعتكاف كفارة ؟ 

حكم المباشرة دون الفرج فىالاءتكاف - إذا ارئد فد اعتكافه - لافضاء على من فسد اعتكافه 
إلا إذاكان منذوراً . 

إذا نذر أياماً متتابءة بصوم ‏ إذا وقعت فتنة اف منبا كان له ترك اعتكافه . 

المعتكف لايتجر ولا يتكسب بالصنعة . 

يستحب للمعتسكف القشاغل بالصلاة ‏ حكم إقراء القرآن وتدريس العل والمناظرة . 

ليس من شر يعة الإسلام الصمت عن الكلام فى الاءتكاف . 

لابجوز أن عل القرآن بدلا من الكلام ب لابأس أن يزوج فى المسجد وهو معتكف » 
ويشبد النكاح ‏ لا بأس أن يقنظف بأنواع التنظف لابأس أن يأ كل فى المسجد 
ولا ينسبب فى قذارته . 

هل ګوز له التمول فى المسجد فى إناء يي تخرج المتوق le‏ لقضاء العدة . 

ليس للروجة أن تمتكف إلا بإذن زو جا » هل لسيد المكانب منعه من الاعتكاف ؟ 

تخرج المعتكفة إذا حاضت إلى رحة المسجد ‏ لاتمنع الاستحاضة الاعتكاى . 

الخروج المباح فى الاعتكاف أربعة أقسام » حك من نذر اعتسكاف شهر لعينه . 

حك اءتكاف العشر الأواخر من رءضان - يستعدب لمن اعتسكفها أن يبيت ليلة العيد . 

إذا نذر اعتكاف شبر لزمه شبر بالاهلة . أو ثلاثون يوم هل يلزمه التتابع ؟ ‏ إذا نذر 
اعتكاف ثلاثين يوما . 

إذا نذر اعتكاف يوم لم بحر تفريقه » حكم مالونذر اعتكانا مطاقاً » لانتعين الساجد بنذر 
الاعتكاف فما إلا ثلاثة : المسجد الحرام والاقصى ومسجد انى صلى الله عايه وسل . 


1۳ 
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(تابع) رس الا 


الموضوع 


إذا نذر الاعتكاف فى المسجد الحرام » إذا نذر أن يعتمكف فى مسجد النى صلى الله عليه وسلم. 


إذا نذر الاعتكاف بوم يقدم فلان . 

كتاب الحج - تعريف الحج لغة وشرعاً شروط وجوب الحج . 

تاقسم شروطه ملاثة أقسام ‏ اختلفت الرواية فشرطين منها - إمكان السير معت بما جرت 
به العادة . 

ما هى الاستطاعة المشترطة ؟ لايازم الحج ببذل أحد الناس له نفقاته . 

كم من سكلف الحجوهو لايلزمه » اشتراط الراحلة ختص بالبعييد ‏ الزاد المشترط هو 
ماحتاجه فى ذهابه ورجوعه . 

الراحلة المشترطة هى النى تصلحلئله ‏ يشترط أن تفضل نفقات الحج عننفتقه عياله مدة الحج 
من له عتقار حتاج لسكنا,أو تجارة تختل بأخذ نفقة الحج منها أو نحو ذلك لايلزمه الحج . 

تجب العمرة على من يحب عليه الحج > اقول بعدم وجرب العمرة . 

ليس على أهل مكة عمرة ‏ تحزى عمرة المتمتع وعمرة الفارن » والعمرة من أدنى الحل . 

لابأس أن يعتمر فى السنة مراراً . 

فضل العمرة فى رمضان ‏ المتابعة بين الحح والعمرة وأنهما تنفيان المقر والذنوب ‏ عج 
عن من لايستطيع لمرضه الذى لايرجى برؤه » والذى لايستمك على الراحلة 

إذام تحد مالا يدفعه إلى من بحج عنه فلا حج عليه . 

المريض الذى يرجى بره والحررس وأڪره ليس له أن إسةزرب - إذا ق-در الرجل على الحج 
بنفسه لم يكنله الاستابة فى الحج الواجب . 

شروط النائب فى الحج » الاسانابة فى حج التطوع » م الاستئجار على الحج » والآذان » 
و تعلم القرآن والفقه و وها . 

حك النائب غير المستأجر » إذا اك الاب طريقاً بيدا وأمامه طريق قريب » جوز نيابة 
الرجل عن الرجل والمرأة ‏ ونياية المرأة عن الر جل والمرأة . لاجرزالحج والعمرة عن 
حى إلا بإذنه . 

فصول فى مخالفة النائب . إذا أمى بحج فتمتع أو اعتمر لنفسه » إذا أمه بالقتع فةرن . إذا 
أسء بالقران فأفرد . 

إذا استنابه رجدل فى الحج وآخر فى العمة - إذا س بالحج غج ثم اعتمر لنفسه » أو أمسه 
بالعمرة فاءتمر ثم حج لنفسه . إذا استنابه انان فى نمك فأحرم به عنهما . لابجب الحج 
على المرأة النى لاعرم لها . 

الحرم هو الزوج أو من ترم عليه على التأييد . 

نفققة الحرم فى الحج على الأة . إذا مات عرم المرأة فى الطريق . ليس للرجل منع زوجته من 
حجة الإسلام . 

لاتخرجالمرأة إلى الحج فى عدةالوفاة - من فرط فالحج حنی مات أخرج من ماله فة حج وعمرة 


لابن قدامة واه 


ا موضوع 
ستناب من ج عنه من حيث وجب عليه - إذا خرج للحج فات فى الطريق - إذا كانت ر 
الميت لات بنفقات الحج . 
إذا أوصى نحج نطوع فل ف ثلثه بالحج 5 استح ب أن يحجالإنسان ع نأبو به المتين م من حج 
عن غيره ولم یکن حج عن نفسه . 
إذا أحرم بتطوع ولم يكن حج حجة الإسلام وقع عنما - تجوز ااثيابة فى العمرة من اعتمر » 
هل تسقط المنذورة إذا وتعت عن حجة الإسلام ؟. من حج قبل البلوغ أو قبل الحرية » فعليه 


الحج بعدها . 
إذا بلغ الصى أو عتق العبد بعرفة ‏ إذا بلغ الصى أو عتق العبد قبل الوقوف . 
حكم الكافر إذا أسلم والجنون إذا أفاق ‏ بق من أحكام اليج فصول أربعة . 
إذا نذر العيد الحج » - جنايات العبد على [حرامه ‏ إذا وطىء العبد قبل التحلل . 
حك الحج بالصغير » حك الإحرام عن الصى المميز 
كل ما كن الصى فعله بتقسة يلزمة فعله - تجرد الصى للإحرام کا يجرد الكبير . 
عظورات الإحرام » ما يلزم الحرم من الفدية » إذا أغمى على بالغ - من طيف به مولا كان 
الطوف له . 
باب ذكر المواقيت » ميقات أهل المدينة » وأهل الشام ومصر والمغرب؛ وأهل المن » وأهل 
الطائف » وأهل نجد » وأهل المشرق . 
إذا كانالميقات قرية فانتقلت إلى مكان آخر ‏ أهل مكة يعتمرون منالحل » ويحجون من مك . 
حم من جاوز الميقات ولم بحرم ؛ بحرم بالحج من أى مكان فى الحرم . 
إذا أحرم بالحج من الحل » إذا أحرم بالعمرة من الحرم » حك من كان منزله درن الميقات - 
الإحرام من أبعد جانى القرية . 
إذا لم يعرف حذر الميقات . المواقيت لاهلبا ولمن مس عليبا من غير أهابا . 
الاختيار ألا حرم قبل ميقاته . 
حم من جاوز الميقات غير عرم » إذا أفسد الحرم من دون الميقات حجه . 
المجاوز للميقات من لايريد النسك . 
من دخل الحرم بغير [حرام من يحب عليه الإحرام . 
حكم بجاوزة المنزل إذا كان دون الميقات ‏ إذا خشى الرجوع إلى الميقات . 
باب ذكر الإحرام -الاغتسمال للاحرام . 
إذا لم بحد ماء لان له التيمم ‏ يستحب التنظف بإزالة الشعث ‏ ويلبس ثوبين نظيفين . 
ويتطيب » فى يدنه لا فى ثيابه . 
إذا نزع ثوب التطيب لم يكن له استعادة لبه يستح ب الإ حرام عقبالصلاة فإن ل :سكن صلاة 
مغر وضة صلى ركعتين . 


( تابع ) فبرس الغ 


Yo 


الموضوع 


من أراد القع قال : اللهم ف أريد العمرة . 

حك الانتقال من الإفراد والقران إلى المتعة . 

هل كان النى صلى الله عليه وسلم متمتعاً أو قارناً أو مفرداً . 

هل القتع خاص بع صر النى صلى الت عليه وسل أو هو الايد . 

مارقوله ميد الإحرام بالعدرة . 

إذا لى أو ساق الهدى بغير نية » للحاج أن يشترط عند إحرامه فيةول : إن حيسنى حابس 

حك ما إذا نوی الاشتراط ولم يتلفظ به  .‏ ما يقوله مريد الإفراد . 

يستحب تعيين ما أحرم به إذا أطلق الإحرام ولم يعين . 

يصح إمام الإحرام وهو أن ,قول : أحرمت مما أحرم به فلان ‏ إذا أحرم بنسك ثم نسيه . 

إذا أحرم يحجتين أو بعمر تين . 

إذا استوى على راحلة لى ‏ ويرفع صوته بالتلبية . 

ألفاظ التلبية » لاتستحب الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسل . 

يستحب ذكر ما أحرم به فى تابيته ‏ إن حج عن غيره كفاه جرد النية عنه . 

يسستحب استدامة التلبية والإكثار منهاعلىكلحال ‏ تجحرىءالتلبية عقب الصلاة مرةواحدة 
لاستحب رفع الصوت بالتلبية فى الامصار . 

لايلى بغير العربية مادام قادراً علها ‏ لابأس بالتابية فى طواف القدوم ‏ لابأس 
أن يلى الجلال . يستحب أن تذتعل الحائض واانفساء عند الإحرام ؟ 

من أحرم وع قي ص خاعه ولم يشقه ‏ إذا نزع القميص ونحوه فى الحال فلا فدية عليه 
أشبر الحج شوال » وذو القعدة » وعشر من ذى الحجة . 

باب مايتوق الحرم وما أبيح له . يستحب له قلة الكلام إلا فعا ينفع 

حك تغلبة الحرم رأسه وقتل القمل ‏ وحك الرأس والجسد . 

هل على المتفلى فدية ؟ ‏ لابأس أن يذسل الحرم رأسه وبدنه برفق ‏ هل يغطس الحرم 
ف الماء . 

يكره للبحرم غسل رأسه بااسدر ونحوه - لايليس القميص ولا السروال » ولا البرنس . 

إذا لم يحد الإزار لبس السراويل » وإذالم جد نعلين لبس الخفين ولافدية عليه 
لايلزم قطع الخفين . 

إذا لبس المقطوع مع وجود النعل فعليه الفدية . 

بباح لهس النعل كية) كانت إذا وجد النعل وتعذر عليه ليسها لهس الخف ‏ ليس للمحرم 
أن يعقد عليه الرداء . 

يجوز أن يعقد إزاره عليه يلبس الحميان ويدخل اسرور بعضبا في لعض . 

له أن عتجم ولايقطم شع را 


۳۹ 
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لان قدامة ۱۷ 6 


ال موضوع 
ويتقلد بالسيف عند الضرورة ‏ حكم طرح القباء على الكتفين - لايظال رأسه فى احمل . 
لابأس أن ستظل بالسقف . 
لايقش الصيد ولايصيده ولايشير إليه ولايدل عليه - لاتحل له الإعانة على الصيد ‏ يضمن 
الصيد بالدلالة عليه . 
إذا دل عر ما على الصيد فقتله الحرم فالجزاء بينبها ‏ إذا أعار قاتل الصيد سلاحاً ‏ لذا دل 
الحلال بحرماً على الصيد . 


' لابملك ال رم الصيد إذا صاده ‏ ولايأكل من الصيد إذا صاده حلال . 


الصيد الذى ګرم على حرم قوب الاحرام لاعرم على الحلال . 

إذا قتل الحرم الصيد وأكله ضنه » إذا ذب الحرم الصيد صار ميتة حرم أ كله . 

حك ا حرم إذا اضطر ولم يحد إلا صيداً وميتة > لايطيب الحرم حك النيات الذى تستطاب 
رانحته . وأنه على ثلاثة أضرب . 

إذا مس من الطيب مايعلق بيده لايلبس ثوباً مسه ورس » ولازعفران» ولاطيب . 

حك انقطاع رائة الطيب من الثوب » لابأس ما صبغ بالعصفر ‏ لابأس بالممشق . 

لارقطع شعراً من رأسه ولاجسده ل حك الحرم الذى له عذر من مرض أو قل برأسه - 
لايقطع ظفراً إلا أن نكر . 

لابنظر قى المرآة لإصلاح شعره ونحوه ‏ لايأكل من الزعفران مايحد ريحه . 

حك الزعفران إذا ذهبت رانحته وبق لونه وطعمه - لایدهن عا فيه طيب ومالا طيب فيه . 

لا تعمد ثم الطيب ‏ لابغطى شيئاً من رأسه والاذنان من الرأس . 

إذا وضع على رأسه مكتلا أو طبقاً ‏ حك تغطية الحرم وجبه . 

إحرام المرأة فى وجبها » فإن احتاجت سدلت على وجب ٠‏ 

بحرم على الحرمة كشف رأسها وتغطية وجببا ‏ لابأس أن تطوف المرأة منقبة » لاتكتحل 
بكحل أسود . 

حك الكحل بغير الإثمد ؛ تلبس المرأة الخرط » وتستظل بالمحمل . وتجتئبماجتنبه الرجل ‏ 
يستحب للرأة ما يستحب للرجل من الغسل عند الإحرام والتطيب والتنظف ‏ 

حم لبس المرأة القفازين والخلخال ونهوهما . 

حكم شد المرأة يدها خرقة ‏ حك رفع رأة صوتما بالتلبية ‏ حكم اختضاب المرأة بالحناء 


غي إحراءبا 8 
حك الخنی المشكل فى الإحرام - يستحب للمرأة الطواف ليلا - لايتزوج الحرم ولا يزوج 


م الخطبة للمحرم وا رمة 3 حك شهوده التكاح 52 ْ وطء الحرم وماعليه من الجزاء لذلك 
لافرق بين الوطء فى القبل والدير» ولابين الإنسان واللهيمة . 


. المكفارة إذا تتكرر الجاع # حك الوطء دون القرج والجزاء فى ذلك‎ f> 


ينض 


T1۸ 


1۹ 


الموضوع 

حكم تقبيل الحرم وما عليه من الجزاء فى ذلك حك النظر للانثى . 

جراء النظر إذا نكرر أو م يتكرر ‏ إذا تبعه مذى أو غيره - حك الإنزال يسيب التفكير . 

حك الوطء عمدآ وسهواً ‏ للمحرم الاتجار » والصناعة وارتجاع الزوجة . 

حك قتل الحدأة والغراب والفأرة والعةرب وااكاب‌العةور ونحوها . 

حم قتل مالا يؤذى ولا يؤكل مه . 

حك قتل الحيوارت الاهلى - أو ذنحه ‏ حك صيد البحر للحرم ‏ صيد الحرم حرام على 
الحلال وامحرم . 

جراء قتل الحبوان الاهلى لا حل ا/صيد دن آبار الحرم صد الحرم لضونق حق امل 53 
حكم من ملاك صيداً فى المل فأدخله الحرم . 

إضمن صد الحرم بالدلالة والإشارة عليه كصيد الإحرام . إذارى الحلال وهو فى الحل 
صيداً ف الحرم 

إذا كان الصيد والصائد فى الحل ذرماه فدخل الحرم ‏ إذا رى صيداً فى الحل فقتل صيداً 
فى الحرم . 

إذا كانت بعض قواثم الصيد فى الحل وبعضبا فى الحرم » حك قطع جر الحرم ونياته . 

حكم قطع الشوك والعوسج ‏ حم قطعاليابس من الشجر والحشيش ‏ ليس للمحرم أخذ 
ورق الشجر . 

حكم فطع حشيش الحرم وما انى منه ‏ حك أخذ الكأة من الحرم ‏ يحب ضمان الشجر 
والحشيش إذا أتلفه . 

 لحلا قاع جر ۃ من الحرموغرسها فى مكان آخر  إذا كانت شجرة فى الحرم وغصنما فى‎ f> 

صيد المدينة وثرها وحديشبا 

حرم المدينة مابين لا ةيها جزاء فعل ماحرم فعله . 

الفرق بين حرم مكة وحرم [ادينة . 

١ صيد (وج) وره ب 3 الحصر العام والخاص للحاج‎ f= 

> المخصر أذا أمكنه الوصول من طر يق آخر ؛ وإذا لم بمكنه ء إذا قدر امحصر على الهدى . 

حك المحصر الحرم بعمرة والحرم بحج . 

إذا أحصر بعد الوقوف بعرفة ‏ من حصر عن الوقوف بعرفة ‏ إذا ال المحصر 
زال الحصر . 

إذا أحصر فى حح فاسد - لايتحلل إلا بالنية ‏ إذا نوى التحال قبل ادى أو الصيام . 

إذا كانالعدو الذنى حصر الحاج من المسلبين - إذا أذن لهم العدو ف العبور فم يثقوا به س 
إذا جز عن الوصول بمرض أو ذهاب نفقة . 

إذا شرط فى إحرامه أن يحل متى مرض - إذا رفض الج وحل . 

يمضى فى الج الفاسد وحج من قابل - بحرم بالقضاء من أبعد الموضعين . 
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لأن قدامعة 64 
الموضوع 

إذا قضى الجامعان الحج الفاسد تفرقا من موضع الماع العمرة كالحج فى ذلك . 

إذا فسد القضاء لم جب عليه قضاؤءه . 

باب ذكر الحج ودخول مكة ‏ يستح ب أن يدخل مكة من أعلاها - يستحب أن يدخل المسجد 
من باب بنى شببة - حک رفع اليدين عند رؤية البيت . 

يستحب أن بدعو عند رؤية البيت - ما يدعو به تقدم الصلاةا لمكتو بة الحاضرة و الفائتة على 
الطواف - يستلم الحجر الاسود إن استطاع . 

حك الرمل فى الطواف ‏ >اذى الحجر يجميع يدنه . 

يتب تأخير طواف المرأة إلى الليل إذا أمنت الحيض والنفاس ‏ يضطيع الطائف بردائه . 

حك الرمل فى الطواف - معنى الرمل . 

يستحب الدبو من البيت عبد الطواف - لا رمل فى جع طوافه إلا هذا . 

إذا ترك الرمل فى شوط من الثلاثة الأولى - f‏ من سى الرمل . 

يشترط للطواف طبارة البدن والثوب ‏ لا بأس بقراءة الغرآن فى الطواف 

إذا شكف الطرارةوهو يطوف - إذا فرغ الممتعثم عل أنه لم يكن على طبارة فى أحد الطوفين - 
لا وتلم ولا يقبل إلا الجر الاسود والركن العالى . 

ستل الاسود والوانى فى كل طوافه . 

يكبركدا أتى الحجر أو حاذاه » يكون الجر داخلا فى طرافه . 

إذا طاف على جدار الجر ٠‏ حم تنكس الطواف - يصلى الطائف ركمتين خلف المقام . 

ركنا اطراف نة مؤكد» - تَهنى صلاة المكنوبة بعد الطواف عن الركمتين - لا بأس أن 
مم بين الاسابيع : 

يخرج إلى الصنما من بابه فيتقف عليه ويكير و لل . 

إذا لم يصمد على الصفا - ورل من لصفا فيأنى العم - بر مل من العلم إلىالعلم - يأنى المروة ساعياً - 
حك ما إذا ترك موضعاً م يسع بين الصفا والمروة . 

يفتتح السعى بالصفا وتم بالمروة ‏ من سى الرمل فى إعض سعيه ‏ هل ااسمى ركن من 
أركان المج ؟ 

لا إصح السعى إلا بعد الطواف - بعد السعى يققتصر المتمتع من شعره و سحل . 

من كان معه هدی لا عل إلا بعد الفراغ من الحج والعمرة . 

المدتمر غير المتمتع بحل سو . كآن ھە ھی أولا - الاستحب ليتع التتتصير بعد الفراغ من 
العمرة - إذا ترك الحلق أو التقصير . 

يلزم التقصير أو الحلق من جم.ع شعره ‏ أى قدر قصر من شعره أجزأه ‏ لارمل على النساء 
فى الطواف . 

إذا أقيمت الفريضة وهر يطوف تدم الصلاة على الطواف ثم يى على مافعله من الطواف [ ذا 
ترك المرالاة بين أشواط الطواف . 
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( تابع ) فبرس المغی 
الموضوع 

حك المولاة فى السعى ‏ ما الح إذا أحدث فى بعض طوافه ؟ 

يحزىء طواف الحاج مولا لعذر ‏ حك طواف الرا كب وامحمول لير عذر . 

إذا طاف را كياً أو مولا فلا رمل عليه يحزىء السعى مع الركوب لعذر ‏ حك فسخ 
المفرد والقارن حجه إلى المءرة . 

حم من فسخ الحج إلى العمرة ‏ من كان متمتعاً يقطع التلبية إذا وصل إلى البيت . 

باب صفة الحج . 

إذا كان يوم الترو ية أهل بالحج ومضى إلى منى . 

إستحب لن كان بمكة حلالا أن بحرم يوم التروية ‏ إذا أحرم من أى مكان فى مكة جاز . 

«صلى الظبر نى إذا أمكنه ‏ لاتخرج من كان بمكة يوم التروية عند الزوال حتى يصلى اججمة 
إذا طلعت الشمس دفع إلى عرفة . 

السمئة تعجيل الصلاة حين نزول الشمس ‏ جوز اجمع لكل من بعرية . 

لايحوز لاهل مكة قصر الصلاة - ثم يقف بعرفة » وعرفة كلما موقف . 

الافضل أن ,قف بعرفة راكب يستحب الإكثار من ذكر الله والدعاء يوم عرفة . 

المأثور من الدعاء بعرفة . 

حك المع بين الليل والنبار فى الوقوف بعرفة . إذا وقف قبل الغروب ثم عاد تهاراً فوقف 
حى طلعت الشمس . 

وقت الوقوف بعرفة ‏ يكفيه مطاق الوقوف على أى كيفية كان لايشترط الوقوف 
طبارة ولا ستارة ولا استقبال ولا نية . 

إذا دفع الإمام دفع معه إلى مزدافة ‏ يكير فى طريقه ويذكر الله . 

يصلى مع الإمام المغرب والعشاء . 

إذا فانته الصلاة مع الإمام صلى وحده - السنة التعجيل بالصلاتين ‏ إذا صلى المخرب قبل 
وصوله إلى مردلفة خااف السنة ‏ فإذا صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام ٠.‏ 

للمردلفة ثلاثة أسماء ‏ حك المبيت بمردلفة . 

من بات عزدلقة لا يدقع قبل نصف الليل , ثم يدفع الحاج قبل طلوع الشمس . 

فإذا بلغ سرا أسرع ورظل يلى حی ياق مى . 

ويأخذ حصى اهار من طريقة أو من مزدلفة ‏ ويحزىء الرى بكل مأ يسمى حصى . 


لا جوز الرى عجر أخذ من المرى ‏ ويستحب أن يغسل الحصى الذى سيرى به ويرى جمرة 
القعبة بسبع حصيات يكبر فى [ثر كل حصاة . 

ويرى ارات كيفها شاء را كبا أو ماشياً لرى اجار وقتان : وقت فضيلة ووقت إجزاء . 

لا بحرىء الرى إلا إذا وقع الحصى فى الحرى . 

ويقطع التلبية عند ابتداء الرمى ‏ ثم ينحر إن كان معه هدى . 

والسنة عر الإبل قائمة معتولة بدها اليسرى - و ستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة ووقت نر 


لاان قدامة ١‏ 


س ا ر د 


ا موضوع 


يفرق ادى على السا كين من أهل الحرم ‏ السئة النحر نى . 

ليس من شرط ادى أن يجمع بين الحل والحرم م ثم يحاق أو يقصر . 

الحاق والتقصير نسك فى الحج والعمرة ‏ هل الحاق أفضل أو ااتتقصير . 

جوز تأخير الحاق والتةصير إلى آخر أيام النحر يستحب لللاصلع أن مر المومى على رأسه 
تحب لن حاق أو قصر تقام أظافره والاخذ من شاربه . 

وبعد الحلق والتقصير عل له کل شىء ماعدا النساء . 

المرأة تقصر من شعرها قد الائملة , ثم يزور الحاج البيت ليطوف به سيعاً » ثم إصلى ركعتين 

لهذا الطواف وقتان : وقت فضيلة ووقت إجزاء ‏ صفة هذا الطواف كصفة طواف القدرم 

ثم يكون قد حل من کل شیء حتى النساء . 

الاطوفة المشروعة فى الحج ثلاثة ‏ يستحب أ يدخل البيت فيكير فى تواحيه ويصلى 
ركعتين وبدعو الله . 

يستحب أن يأتى زمزم فيشرب هن مائه لما أحب ويتضاع منه ‏ يستحب أن مخطب الإمام 
نى يرم الجر . 

يوم الحج الا كير هو بوم النحر فى يوم الاح رأريعة أشياء : الرى والتحر والحاق والطواف 

إذا قددم الإفاضة على الرى أجرأه طوافه . 

ثم يرجع منى ولاايبيت مک ليالى مى . 

. من ترك المبيت عنى  ثم ری اجار ى بعد زوال اأشمس‎ f> 

لايرى فى أيام التشريق إلا بعد الزوال ‏ الترتيب فى رى اجار واجب . 

من ترك الوقوف بمى والدعاء ترك السنة ‏ الاولى ألا يتقص الرى عن سبع حصيات . 

من تعجل فى بومين قلا 2 عايه س يوز اانفر الاول لکل أن 

حكم من آخر ری يوم إلى مالعده أو أخر الرى كله إلى آخر أيام ااتشريق ‏ يستحب ألا بدع 
الصلاة فى مسجد منى مع الإمام ‏ يستحب أن طب الإمام فى اليوم اأثاى و يعم اناس 
ْ التعجيل . 

يكبر الحاج عقب الصلوات من ص-لاة الظر يوم التحر إلى آخخر أيام التشريق ‏ حكم إتيان 
امحصب والصلاة فيه إذا أتى مكة لم خرج حتى يودع اابيت بالطواف . 

لا وداع على من منزله فى الحرم حك تأخير طواف الزبارة إلى وقت الخروج - إذا ودع 
ثم اشتغل بتجارة عاد فودع . 

إذا خرج قبل الوداع عاد فودع إن كان عن قرب » إذا رجع البعيد لايجوز له تجاوز الميقات 

حك المرأة إذا حاضت قبل أن تودع ‏ إذا نفرت الحاض بغمير وداع تطورت قبل مفارقة 
البنيان ‏ يستحب أن يقف المودع فى الملازم . 

المأثور من الدهاء فى طواف الوداع . 


AR 


من ترك طواف الزيارة مع من بلده حراما حی يطوف امات 5 ترك عض الطواف 


( تابع ) فيرس المغی 
الموضوع 


كترك جميعه . 

لاحزىء طواف الوداع عن طواف الزيارة - لا تزيد أعمال القارن على أعمال المفرد . 

ْ القارن إذا قتل صيداً . 

حك القارن إذا أفسد نسكه بالوطء ‏ شرط وجوب الدم على القارن . 

من اعتمر فى أشبر الحج ثم أحرم بالحج فو متمتع - الشروط التى بحب باجتماعها الدم . 

من هم حاضرو السجد الحرام ؟ 

إذا كان للممتسع قريتارت ل إذا دخل الافاق مكة متمتعاً ‏ إذا ترك الافاق الإحرام 
من الميقات 1 

وقت وجوب المدى . 

إذا جز امجتمتع عن الدم قصيام عشرة أيام لاه ف المج و سبعة إذا رجع - اکل واد من 
اأثلابة والسبعة وقتان : وقت استدياب ووقت جواز. 

لابب التتابع فى الصيام ء الحم إذا لم يصم قبل يوم النحر . 

إذا أخر الصيام لغير عذر ‏ هل جب التفريق بين الأيام الثلائة والسبعة فى الصيام . 

وقت وجوب الصوم ووقت وجوب اھدیحک من دخل ق الصيام ثم قدر على الهدى 
إذا وجب عليه الصيام فلم إشرع فيه حتى وجد الهدى ‏ حك من لزمه صوم المتعة فات 
قبل فعله . 

حك المرأة المتمتعة إذا حاضت . 

هل بحوز إدغال العمرة عل الحج ؟ حْ دن وطىء قبل ری جرة العقية 8 

هل على المرأة المكرهة دم ؟ حك من وطىء قبل التحال من العمرة - حكم القارن والمتمتع 
إذا أفسدا نسكيما . 

حك القارن إذا افسد نسكه ثم قضى مفرداً ‏ من وطىء بعد رمى جمرة العقبة . 

حک& من طاف للزيارة ول يدم مه القارن كالمفرد لايفسد حجهمأ اعد الری لساب الوطء اه 
بباح لال السقاية والرعيان الرمى بالليل ٠‏ 

بباح للرعاة تأخير الرمى - حم أهل الاعذار غير الرعاة ‏ هل تجوز الاستنابة فى الرمى ؟ 

حك من ترك الرمى بغير عذر. 

باب الفدية وجزاء الصيد : 

جزیه الر والشعير والز بإب ف الفدية 5 إذا كرر الحاق وجە٬ت‏ فدبة وأسدة , 

هل يتداخل جزاء الصيد ؟ إذا حلق الحرم رأس حلال ‏ إذا حلق عرم رأس عرم ‏ 
إذا قلع جلدة علا شعر ‏ إذا خال شعره فسقطت شعرة . 

ف کل شعرة مد من الطعام اسمس متّى يفدى من حلق رأسه لاذى به — حك من قم أظفاره 8 


لان تدا ون 
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الموضوع 

حم قص بعض الظفر ‏ يحب غسل الطيب وخلع الثياب . 

إذا اح اج إلى الوضوء وغسل الطيب ومعه ماء يكن أحدهما ‏ حك الفدية إذا لبس أنواعاً 
من اللياس ‏ إذا فعل عظورا من أجناس تافة ‏ إذا نسى فلوس أو تطيب . 

حك من وقف بعرفة نهاراً أو دفع قبل الإمام . 

من دفع من المزدلفة قبل نصف الليل ‏ حك من قتل عامداً أو خط من صيد البر . 

إذا اضطر الحاج إلى أ كل الصيد  »‏ إذا صال ليه صيد » إذا خلص صدا من شبكة أوسبع 
فتلف ‏ لافرق بين الخطأ والعمد فى قتل الصيد . 

الجزاء لابجب إلا على امحرم ‏ الجزاء لابجب إلا بقتل الصيد . 

الفرق بين صيد البر وصيد البحر . 

حك قتل الجراد س جزاء دابة الصيد نظيرها من النعم . 

المراد بالماثلة بين الصيد وجرائه . 

حك الصيد الذى لم تقض الصحابة فيه مثل . 

فى كبير الصيد كبير ونی صغيره صغير » حك من قتل ماخضا ‏ إذا أتلف جزءاً من الصيد . 

إذا جرح صيداً فوقع ف ثىء تلف به كل مأ نضمن به الآد مى لضمن به الصيد . 

يفدى الطائر بقيمته فى موضعه ل يضمن بيض الصيد بقيمته . 

إذا نتف محرم ريش طائر ‏ فى النعامة بدنة » وفى الخامة ونحوها شاة . 

f‏ الطير إذا كان أ كبر من الام ل يجوز فداء المد بالنظير أو بقيمته » فإذا جز صام 

عن کل مد يوما. 

إذا اختار الإطعام قوم المثل » واشترى بقيمته طعاماً » أو يصوم عن كل مد يوماً . 

ما لا مثل له جزاؤه الإطعام أو الصيام ‏ كلا قتل صدا دفع جزاءه . 

بحوز إخراج جزاء الصيد قبل مونه ‏ حك الماعة إذا اشركوا فى قل صيد . 

إذا كان شر يك الحرم فى قتل الصيد حلالا أو سبعاً ‏ إذا أحرم الرجل وفى ملدكه صيد . 

لا ملك الحرم الصيد ابتداء ‏ وإذا ورث صيداً ملك . 

من فاته الوقوف تحال بعمرة وقضى ق العام القابل ‏ آخر وقت الطواف ‏ يمضى فى 
الحج الفامد . 

جوز أن يبق من فانه الحج عرماً إلى العام القابل ‏ إذا قات القارن الوقوف حل وقضى من 
قابل ‏ إذا أخطأ الناس يوم عرفة أجزأم الوقوف ٠‏ 

العبد لا يذيح وعليه أن يصوم - لا يجوز للزوج منع زوجته من المج الواجب ‏ وله 
منعما من حج التطوع . 

إذا أحرمت المرأة بالحج الواجب لخاف زوجبا بالطلاق الثلاث ألا تحج هذا العام ليس 
للوالد منع ولده من الحج ‏ حك الحدى إذا عطب قبل مله . 

. الهدى المعين إذا ضل ثم وجده بعد ذلك‎ f 


ort 


( تابع ) فهرس المغى 


المفحة 


45١ 


{Vo 


الموضوع 

اعرد تب تعيين ادى المعيب - ماعصلبه إيماب ادى ؟ f=‏ ذع ادى المنصوب ب الحم 
إذا ساق المدى تطوعاً . 

موز دال الهدى الواجب خير منه » إذا ولد اهدی فولده بمنرلته . 

البدى شرب ابن ادى وركويه عند الحاجة ‏ لا يبر من الحدى إلا بذعه أو بنحره ٠‏ 

يستحب لللبدى هده بنفسه - وباج للفقراء اللاخذ من الهدى -لابأكل [لامن هدى الفتع 

سحب أن يأ کل من هدى التطوع والواجب بااتعيين ابتداء ‏ ال 5 إذا ا كل من اهدی 
الذى لا جوز له الا کل مله . 

ادى الواجب ير النذر يقم قسمين . 

کل هدى أو إطعام فهو اسا کین الحرم إلا هدى الاق لللاذى . 

الحدى الذى تحر بالحرم يفرق فيه الطعام الهدى مسا کین الحرم أهله ومن ورد إليه 
من الحجاج تلم شاة فى النذر المطلق . 

هل يحب إرسال الحدى ااطلق أو المعين إلى الحرم . 

الصيام بحكزى بكل مكان س لسن ليد اهدى . 

يسن [شعار الإبل والبقر ‏ لا يسن الهدى إلا من جيمة ة الاز نام . 

الذكر کک ادى سواء زىء سبع من الغنم عن اليدية » ولا تجزىء المد بة عن 
سبع من الذنم 

من ودبت 1 بقرة أجزأته بدنة ‏ جوز اشتراك السبعة فى البدنة والبقرة ‏ لاجزى. 
فى ادى إلا الجذع من الضأن والث من غيره . 

تملع عيوب الاضرة اهدى . 


بحزىء الخصى فى اهدى س تكره التضحية بمشقوقة الاذن. 

يستيدب لن أتى مكة الطواف بالبيت ‏ يستحب لمن حج أن يدخل البيت ‏ حك الجوار 
ع6 ل تستحب زيارة قر الرسول صل الله عليه وسم - لاستحب المح عاط قبر 
الث ما شرل من وجم بن الحم . 

کتاب البيوع الببيع على ضر بين . 

اع المعاطاة . 

خار المتمايمين . 

[بطال القول بأن المراد بتفرق المتبايعين تفرةبها بالاقوال . 

تقوم إشارة e‏ مام لفظه فى الببسع والشراء ‏ هل ممتسد اليا ر إل ارق أو بطل 
بالتخاير 

إذا تلفت السلعة ف هة الخيار 0 أو مات العيد أو أعتق 

بطل اليار بتصرف الشترى فى المبيع فى مدة الا ر اصرف املك . 

يفنل الملك إلى المشترى فى بيع الخيار بنفس العقد . 


مءه 


لأن قدامة of‏ 
الأوضوع 


غلة المبيع ونماؤه فى مدة اليار للاشترى ‏ ضان المبيع عل المشترى إذا قيضه . 

هل يصح تصرف أحد المتبايعين فى المبيع فى مدة الخبار تصرفاً يتقل الملك ؟ . 

الحم إذا تصرف المشترى بإذن البائ . إذا تمرف أحدههما بالعتق . 

إذا قال لعبده : إذا بعتك فأنت حر . - لاجحوز للاشترى وطء الجارية فى مدة الخيار . 

- ققد القن رقيض المبيع ق مدة الخيار : 

الحم إذا تفرق البيعان من قبل الفسخ ‏ إذا ألحقا فى العتقد خياراً بعد لزومه . 

هل يشترط للعقد رؤية المبيع . 

م البيع مع وصف المبيع دون رثريته ‏ بيع بالصفة توعان 

م عقد البيع امد رة المببع مدة ‏ هل يأيت الخيار للغين ؟ 

إذا وقع البيع على غير معين ‏ هل بجوز الخيار أ كثر من ثلاثة أيام ؟ 

هل بحوز شرط الخيار لكل واحد من المتعاقدين . 

هل يجوز شرط الخيار لاجنى ؟ ‏ إذا علق البيع على استثهار فلان - هل جوز شرطالخيار 
يومآً واحداً أو ساعات ؟ . 

إذا شرطا الخيار إلى اليل أو إلى غد ‏ أو إلى طللوع الشمس - أو إلى الابد ‏ أو إلى 

أن بشاءا. 

هل جوز شرط الء ار إلى الحصاد أو الجذاذ ؟ ‏ هل يجوز شرطه شهراً يبت يوماً 
ويفتنى يومآ ؟ 

هل جوز فسخ العقد فى غية أحد المتايعين الختارين ‏ الهم إذا انقضتمدةالخيار ول يفسخ 
أ<دهها العقد ‏ إذا قال أحد المتبايعين عند المقد : لاخلاية . 

إذا شرط الخيار -يلة للانتفاع بالتقرض ‏ الم إذا قال: بعتك على أن :تقدنى الدُن إلىثلاث » 
أو مدة معاومة. 

العقود على أربعة أضرب ‏ عقد لازم يقصد منه العوض ‏ وهر نوعان: أحدهما يثبت 
فيه الياران النوع الثانى وغربرط فيه القيض - اضر ب الثاى لازم يقصد منهالعوض س 
الضرب الثالث لازم من أحد طرفيه دون الآخر . 
الضرب الرايع عد جائز من الطرؤين ‏ الضرب الخامس عقد متردد بينالجواز واللزوم 
الضرب السادس لازم يستقل به أحد المتعاقدين . 


لإ تمت الفهرست ) 


فور ست الجزء الرابع من كتاب المغنى لان قدامة 


باب الربا والمسرف - الربا على ضربين : ربا الفضل وربا الأسيثة 

لا يحوز التفاضل فما كيل أو وزن إذا كان جنسا واحدا . واختاف أهل الل 
فا عداها 

علة نحريم الربا فى الذهب والفضة والكيل واللوزون 

لا جوز يم الدّرة بالقرة ولا الحفنة من المر عثاما س > مالا وزن للصناعة فيه 

بحرى الربا فى لم الطير = يجوز بيع الجيد و 0 والصحيح والسكسر كثله 

كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء ‏ موز التفاضل فا كارك من جنس عالا 
غير مؤج-ل 

لاوز التفرق قبل القبض فى بهم الربويات . جوز التفاضل فما لا يكال ولا يوزن يدا بید_ 

أقوال العاماء فى ذلك 

لا يباع الرطب باليابس من جنس واحد إلاالعرايا 

2 5 الرماب والعنب وتحوها مثله - لا يباع ما أصله السكيل بشىء من جنه ولاما 
أصله الوزن كيلا 

لا جوز بيع الجزاف فى الجنس الواحد ‏ حك بيع كاري فيه الماثل 

لا يجوز بيع الصبرة بالصبرة مالم يعلم مقدار كل مهيا - جوز م المكيل وزنا » 
والوزون كيلا وقسم الثار خرصا 

امرجم فى معرفة المكيل والموزون العرف 

الدقيق والسويق مكيلان - اللبن وغيره من الاعات مكيلات 

اكور كلها جنس وإرث اختلفت أنو اعها -- المشتر كان فى الاسم الخاص من أصلين 
مختلفين جنسان 

قد يكون انس الواحد مشتملا على جنسين س 5 بيع لمر بار - لابجو بيع ار 


بشىء من الدبس والال والقطارة 


صاعدة 


1۸ 


15 


4 تابع فبرس الجاء الرابع من اغى 


البر والشعير جذسان - النطة وفروعها من جبة بيع بعغما ببعض 

يجوز بيم كل واحد من الدقيق والسويق بنوعه متساويا 

المح فى الشمير وشار اليو 4 فى انط س f>‏ بيع الح طة والصنوع 
مما بغيرها 

أنواع الاحم وح e‏ مضا لض — الام والشحم جنسان 

هل اللبن جنس واحد أو أجناس مختافة ‏ يتفرع من اللبن قسمان 

لاوز بع الاحم بالحيوان - لا يجوز بيع شىء من مال الربا بأصلة 

5 بيع شىء من العتصرات جاه 35 بيع شىء من الر نويات ببعضه ومممها 
غر جدسةه 

کی چ نوعين من جنس بذوع واحد من ذلك الجذس ب حم تمع ما فيه الريا یر اسه 
ومعه من جنس ما بیع 4 إلا أنه غير مقصود 

بحرم الربافى دار الحرب ك#عرعه فى دار الإسلام 

5 شراء الذهب بالفضة 

حك أخذ أرش العيب والعوضان من جاس واحد 

حم البهسم بغير وزن إذا عم المصطرفان قدر العوضين - الدرامم والدنائير تتمين 
بالتعيين فى النقد 

حلم الصارفة فى الذمة - يجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر 

حك قضاء الدراهم من الدنائير 

5 قضاء الدين المؤجل ناقصا مع تعجيله ‏ ح الميب إذا كان دخيلا من غير جنسه 
المروف . 35 إنفاق المغشوش من النقود 

متى انصرف لمتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما 

لا جوز التفرق قبل التقابض عند التصارف 

52 شراء القراضة بالدرام الصحيحة 

اليل كلها محرمة غير جائزة 


ضفدة 


A 


۳٠ 


تام فبرس الجزء الرايع من المغنى يكف 


صفءدة 
لايحوز دفع درام صبيحة أقل من المكسرة فى الأثمان - يجوز التصارف بالودائع بشروط س 

53 جوز بيع تراب الصاغة والمعدن بشىء من جذسه Er‏ 
حفيقة العرابا التى أرخص فبها رسول الله صلى عليه وسل . وفيا فصول 1 
لا جوز شراء أ كثر من خمسة أوسق فيا زاد على صفةة فى العرايا ۹ 
لا بشترط فى بيع العرايا أن تكون موهوية ‏ تباع العرية مخرصها من القر s۷‏ 
بشترط فى بيم العرايا التقابض فى الجلس 4 
لا جوز بيع المراا إلا محتاج إلى أ كلها رطبا ‏ يشترط فى بيع العرية شروط خسة ۹ 
إذا ترك المشترى العرية حتى يتمر رطبها بطل العققد - لا جوز بيع العربة فى غير النخيل 3 
باب بيع الأصول والقار - ثمرة النخل المؤبر لبائعها 3 
إلا إذا اشترطما أحد المتبايعين or‏ 
إذا أبر بعض النخيل ولم يؤر بعضه فالمؤير للبائع وغير المؤر للمشترى س 5 طلم الفحال ٣ه‏ 
2 بيع الشجر إذا كان فيه عرباد 57 
2 الأغصان والورق وسائر أجزاء الشجر ‏ إذا احتاجت الْمْرة المبقاة إلى سق 7 
إذاخيف الضرر على الأصو ل بقبقية الفر ‏ إذا حدئت رة غير ثمرة البائع 35 


إذاباع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة س إذا باع أرضا وفيها زرع جز مرة بعد أخرى ‏ لاه 
إذا اشترى أرضا فما بذر 0۸ 
إذا باعه أرضا محقوقها ‏ لا تدخل الأرض ف البيع إذا بيع الشجر س إذا قال بمتك هذه 

القرية إن إذا باعه دارا محقوقها 5 3 


حك المجارة وأساس الميطان فى الأرض البيءة - حك المعادن الوجودة فى الأرض البيعة 


كالذهب والحديد ونحوها 3 
إذا كان فى الأرض بر وعين مستفبطة ‏ حك المياه الجارية والقنى واللصانع 11 
إذا اشترى القرة دون الأصل س حك بيع القرة قبل بدو صلاحما 3 
حكم بيع الزرع الأخذر فى الارض - الصلح عن الزرع الوجود فى الأارض ٤‏ 
حكم شراء نصف ال ة قبل .دو صلاحها ‏ القطن 2 ربان - حك تركالمرة تی ودوصلاءها ‏ هه 
حقيقة بيع العينة وحكه > حكر شراء القصيل E‏ 


( م٤‏ مح المغيرايم) 


15 تابع فبرس الجز ءار ابع من الغنى 


بدو الصلاح فى بعض العرة صلاح ليها 

لا ينیم أحد البساتين غيره فى جواز البيع وإنكانا من نوع واحد 

وز للمشترى بيع القْرة فى شجرها ‏ علامات بدو صلاح القرة 

حك بيع القثاء والليار وتموهمات > بيع أصول البقولالتى تتسكررثمرتها ‏ حم بيع المْر 
المستور فى الارض 

> بع الجوز واللوز ووه فى قث رها س إذا نبت القصيل بعد قطمه 

نفقة الحصاد على المشترى 

5 اشتراط منقمة البيم 

35 بيع العين امستثناه منفستها 

f‏ تعويض امشترى البائع عن منفمة العين المشترط منفءتها 

> بيع الدار وإجارتها = حك اشتراط البائم أنه أولى بالشراء إذا باع الشترى المبيع س إذا 
باع حائطاً واستثنى منه صاعا أو تلة أو شحرة بعينها 

إذا باع شجرة أو خلة واستئنى أرطالا ‏ إذا استثنى مسلة أو شجرة بمينها س إذا استشنى 
جز معلوما من الصيرة 

إذا قال بمتك قفيزا إلا مكوكا ل إذا باع قطيما واسنثنى منه شاة س إذا باع حيوانا 
مأ كولا واستثنی رأسه وسواقطه 

حك ست ناء شحم الميوان ‏ حك بيع الجارية الحامل بحر 


إذا استثنى 0 من السمسم س إذا باع بدينار إلا درم أو باعه إلا قفيزا ‏ إذا تلفت 


المْرة المشتراة مجاجة من السماء 

إذا بلغت الثمرة أوان ازاز ولم جزها حتى اجتيحت - إذا استأجر أرضا فزرعما فتاف 
الزرع » إذاتاف البيم قبل قبضه 

إذا تعيب المبيع فى يد البائم أو تاف بعضه بأعس سماوى - إذا باع شاة بشمير فأ كته قبل 
قبضه س حك بيع الشاة أو العيد بالطمام 


القبض فى كل شیء محسبه 


صفعدة 


كلا 


YY 


VA 


۷4 


AT 


تاع فهرس الإزء الرابع من الى 


أجرة السكيال والوزان على البائم - يمح القبض قبل تقد الأن ‏ حم أخذ الدنائير بدل 
الدرام 3 والدرام ندل الد نایر 

حك ما لا جوز بيعه قبل قبضه ‏ حك ما ملاك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض 

> الإحالة بالسلم على من عنده سل 

> بيع أحد الشر يكين نصيبه من الشىء الذى اشترياء لشريكه قبل قمته - 5 الشركة 
والتولية والحوالة 

لا جوز بيع الطمام الذى فى الذمة قبل قيضه 

5 الإقالة » وهل هى فخ ؟ 

5 بيع من اشترى صبرة الطمام قبل تقلها 

8 غش الصيرة بوضعها على دكة أو حوها 

من ءرف يان شىء ل ببعه صارة 

حك بيع الصبرة إذا أخبر البائع بكياما - لو كال طعاما وآخر ينظر إليه 

إذا اشترى صبرة على أن كل مكيلة مها بشىء معلوم 

إذا قال بمتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ‏ إذا باع مالا تتساوى أجزاؤء 

إذا باعه عبداً من عبدين أو أ كثر ‏ حك الثوب عند البيع حك الأرض 

إذا باعه ثوباً على أنه عشرة أذرع فبان أحد عشر 

إذا اشترى صيرة على ألما عشرة أقفزة فبانت أحد عشر ‏ إذا باع الأدهان فى ظروفها جملة - 
إذا وجد فى ظرف السمن ربا 

باب المعسراة وغير ذلك إذا اشترى مصراة وهو لاب 

إذا رد المصرأة بعد حلا رد بدل الاين 1 

إذا عل بالتصرية قبل حلما - إذا رضى بالتصرية نم وجد عيبا آخر 

مدة الخيار ‏ لا فرق فى التصرية بين الشاة والناقة والبقرة 

إذا اشترىمصراتين أو أ كثر فى عقد واحد ‏ إذا اشترى مصراة من غير بهيمة الام - 

كل تدليس تلف الْن لأجله يثبت الخيار- إذا أراد إمساك الداس وأخذ الأرش - إذا 


اشترى أمة ثيباً فأصابها نم ظور على عيب 


صقعده 


كيف تابم فهرس الجرء الرابع من الى 


صفحة 
خيار الرد بالعيب على التراخى أو على الفور ؟ ۱۹ 
إذا اشترى أمة مزوجة فوطما زوجها لم ينع ذلك الرد بالعيب ا 
حم حدوث عيب فى البيع غير عيبه الذى کان فيه عند شراله ۱11۳ 
إذا تعيب المهيم فى يد البائع بعد العقد ‏ إذا داس البائع العيب على المشترى E‏ 
فصل فى معرفة العيوب ۱16 


اليوبة فى الأمة ليست عيبا ؛ والسكفر ليس بيب » وعدم إ<سان الطبخ وارز لوس بيب س 


إذا اشترط المشترى فى ابيع صفة غير مقصودة 11۷ 
إذاشرط صفة مقصودة » فل مجدها فى البيع 11۸ 
لا يفتقر الرد بالعيب إلى رضا البائع ولا حضوره ۱1۹ 


إذا باع العيب ثم راد أحذ اسه 1١6‏ 
إذا باع الشترى بعض المعيب 3 ظهر على عيب إذا اشترى عينين فوجد بإحداها عيبا ۳۱ 


إذااشترى اثنان شيئًاً فوجداه مءيبا ‏ إذا ورث اثئان عن أبههما خيار عيب س إذا اشترى 


رجل من رجلين شيئا فوجده معيبا - إذا اشترى حلى فضة بوز نه درام فوجده معيبا يفن 
إذا ظهر الشترى على عيب بعد إعتاق الجارية أو مولا فى ملكه 0 
إدا استذل الشترى المبيع أو تصرف فيه قبل عامه بالعيب » إذا عل يعيب العبد بعس إباقه » 

إذا أءعتق عبدا م عل بعيبه 1 ِ فل 
إذا تولى المع وكيل البائع 3 ظهر الشترى على عيب يكن 
إذا اختاف على بكارة الجارية وثيو بنها ‏ إذا رد الشترى ابيع بعيب» فأ تكر البائع كومها 

سلعقه - إذا اشترى شیا مأ كوله فى جوفه فوجده فاسداً 0 
إذا اشترى وبا فنشره فوجده معيبا - إذا اشتر ی ثوبافصيغة ثم ظور على عيب يفن 
5 بيع المبد الالى ۱۸ 
حكم المرتد حكم القاتل فى صحة بيءه ‏ مال العبد المبيع للبائح 1۹ 
إذا اشترى عبداً واشترط ماله » ثم رده بعيب ۳۰ 
لا علك العبد شیتا إذا لم يعلكه سيده ۱۴۳۱ 


من باع سلعة بنسيئة لم جز أن يشتريها بأقل مما باعها به -5 


تاب فم رس الجزء الرابع من الغنى ۹ 


صفده 
إذا اشترى السلعة بعرض أوكان بيمما بعرض فاشتر اها بنقد يفل 
مسألة العيفة ‏ إذا باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأ كثر منه أسيئة ييل 
من باع طعاما بأجل ثم أخذ بدله طعاماً قبل قيض امن يل 
من باع حيوانا أو غيره بالبراءة من كل عيب يكيل 
حكم بي المرامحة ۳ 
کم الإخبار بثمن ااسامة إذا لم تقغير » أو إذا حط من ثمنها شيا rv‏ 
إذا اشترى شيكئين صفقة واحدة ۱۳۸ 
حكم بيع الثىء المشترى بثمن مؤجل بطريق المرانحة ۸ 
إذا اشترى شيئا بثمن ثم بأعه بر » شم اشتراه بأقل مما باعه به » ١‏ 


إذال مخبر البائع بطريق المرايحة الشترى ما باز هه الإخبار به = حكم البيع بالرقم س 


بيع التو لية 0 
حكم بيع التولية 141 


إذا ادعى البائم بالمرائحة الغلط فيا أخبر به ١‏ 
حكم بيع الواضعة ‏ حكم بيع الساومة 55 
حكم الاختلاف فى تمن ابيع عند البيع بالمر انحة ١‏ 
إذا ظبر أن ابيع تالف 3 
كم المقايلة والرد بالعيب بعد قبض الُن - إذا اختلا فى عين البيم ١‏ 


إذا اختلفا فى صفة الى إذا اختلفا فى الأجل أو الرهن س إذا اختلفا فيم يفسد المقد ١١۸‏ 
إذا مات المتبايمان س إذا اختلفا فى السام فتمسك كل من البائع والشترى بقبض 

حقه قبل الآخر 15۹ 
إذا هرب الشترى قبل وزن المن س ليس للبائع الامتناع عن تسل المبيع بعد 


قبض الثرن 10۰ 


لا جوز بيع العبد الأبق - ولا الطائر قبل صيده * ولا السمك فى الآجام 101 
حكم بيع السمك ف البركة أو اللصفاة العدة للصيد . ١‏ 


صيد السكلب والصةر والفد ‏ إذا خالف الوكيل فهو ضامن س حكم البيع بغير 
إذن امالك 6 


»4 تابع فهرس الجرء الرايع من الى 


لا جوز بوم غير ما لاك . إذا باع ساعة وصاحما حاضر سا كت إذا وكل رجلين فى 
بيم ساعة 
1 بيع الملامسة والنابذة ‏ بيع الحصأة ‏ بيع الحاقلة والخاضرة 

بيع الجل بدون أمه > واللين فى الضرع ¬ بيع المضامين- بيع الصوف على الظير ‏ 

بيع جمول الصفة ‏ حكم بهم الأعى وشر ائه 

حكم بيع عسب الفحل 

كم النجش » وحقيققه ‏ إذا صدق المشترى البائم 9 بان كذبه 

حك سوم المسلم على سوم أخيه 

حكم بع التاجئة = حكم بيع الحاضر للبادي 

حكم شراء الحاضر لابادى 


حم تسعير الإمام على الناس س حكم تاق الركيان 

> تاتى الجاب فى أعلى الأسواق 

f‏ الاحتكار الحرم » وما هو ؟ حكم بيع العمير من بتخذه حرا 

حك بيع السلاح لأهل المرب أو لقطاع الطريق ‏ حكم بيع لجار يةالذنية 

لا يجوز بيع الجر ولا الت وکیل فى بيعها ولا شرائها - يبطل البيع إذا كان فيه ڈرطان _ 

شروط العقد وأقسامها 

کم وطء الأمة المشتراة بعةّد فأسد 

حكر ولد الأمة الوطوءة بشبة ‏ حكر بيع الشترى البيع الفاسد ‏ إذ' زاد البيم فى 
يد المشترى 
إذا أتلف البائع القن ثم أفاس ‏ حكم بيع العربون 
حك البييع بشرط المصارفة فى القن 
حك بيعين فى بيءة ل كم البيبع بشرط الساف أو القرض - مک الهم بين عقدين حتاف 


القيءة بعوض واحد 
فصل فى تفريق الصفقة» وأقسايه 


إذا تلف يعض اليم التكيل أو الموزون قبل قبضة - م بيع المبدين لرجلين صفقة واحدة 


صفده 


1۷A 


۷۹ 


ابع فورس الجزء ارام من اغى 


لاخيار للمشقرى فى بيع تفريق الصفقه إذا حكنا بصحة اللةد س حكم تجار الومى 
بعال الیتے 
وز ول اایتے إبضاع ماله لا جور بح عقار الیم لغير حاجة 
وز لولى الیقے كتاية رقيق الیتے = يجوز للوصى شراء أخمية لبقم 
إذا كان الولى 8 سرافلا يأ كل من مال اليتم حکم قرض مال اليه 
هل جوز للودى الاستنابة فما يتولى مثله بنفسء - إذا ادعى الولى الإنفاق على الى 
يوز للومى البييع على الغائب البالغ ‏ يح تصرف الصبى المعسيز بالبييع والشراء فيا 
أذن له فيه الولى 
ما استدان العبد فهو فى رقبته 
حك تعسرفات العبد 
م إقرار العبد بالسرقة 
حکم بيع الكاب 
م إجارة التكلب ‏ حكر الوصية بالسكاب ‏ حك قتل السكاب المءلم 
ما بباح قتله من السكلاب س ما يجوز اقتناؤه من الكلاب ‏ 5 تربية الجرو الصغير 
بيع الممزير والميقة والدم س حك بيع السرجين النجس 
5 بيع الفهد والصقر العلل وبيع اهر 
كم بسع الفهد والسقر غير الممل ‏ حك بيع ما يصاد عليه كالبوءة س حكم بهم بيص 
مالا بۇ كل مجه من الطير — حكم بيع القرد . والماق » ودود القر 
حک بيع النحل س والترياق » وجلد الميتة قبل الدبغ 
حكم م ابن الأدميات » وبيع رباع مكة وإجارة دورها 
حكم بيع الأبنية المبنية ب لة مجلوبة من غير أرض مكة وبع الوقوف والأنقاض 
5 بسع اللصاحف وشرائلها 
لا يصح شراء السكافر عبداً مسلا “ولا توكيل الكافر مسلا فى شراء مسل » ويعتق السلم 
على السكافر الذى يشتريه بسيب القرابة »كالأبوة والأخوة 


حم إجارة السلم نفسه لذى لعمل فى ذمته ‏ لايجوز أن يفرق فى البيع بين كل ذى رحم 


كوا 


۱4۷ 


مها 


۱۹۹ 


يفيك تابع فهرس الجرزء الرابع من المغنى 


حرم - بيبطل البيع إذا فرق بينهما قبل البلوغ 

> الشراء من فى ماله حرام وحلال . المشسكوك فيه على ثلاثة أضرب 

کان أحمد رحمه الله لا قبل جوائز الساطان ويتكر على ولده وعمه قبوها 

حك بيع میاه العيونونقع البثر حم بذلالماءوالكلا” والعدن‌الذى على قدر كفاية صاحبه 

هل يازمه بذل فضل ماه ازرع غيره ‏ إذا اشترى عبد عاثة قضاها عنه غيره صح 

يستحب الإشهاد فى البيع 

يكره البيع والشراء فى السجد 

باب الس س كل ما ضبط بصفة فالسل فيه جاتز 

2 الس فى الخيز واللبأ وما مسته الثار 

حم السلم فى النشاب والنبل ‏ حم الل فى الميوان 

حك السل فى غير الميوان ما لا يكال ولا يوزن ولا يذرع - السل فى الرءوس والأطراف 

حكم اسل فى الجاود - کم الل ف الحم 

ا طف الل فيه أوصاف البر عند الل فية » أوصاف العسل كذلاك 

ما يذ كر من أو صاف المووان عند السلم فيه » ما يذ كر من أو صاف الاحم 

ما يذ كر من أوصاف السمن - ءا يذ كر من أوصاف الثياب 

وصف غزل القطن والسكتان ‏ ما يذ كر من أوصاف النتحاس والرصاص والحديد وحوها _ 
المشب على أضرب 

ضوابط الحجارة ‏ ضوابط العدير - ضبط السلم فيه بالسكيل والوزن والعد 

إذا اسل وز فما يكال» وكيلا فما يوزن ‏ إذا كان الس فيه لا يكن وزنه اثة-له لابد من 
تقدير الذروع بالذرع 

غير المسكيل والموزون والهيوان والذروع -لا بد من تميين الأجل فى الل 

إذا جعل الأجل إلى شمر تعاق بأوله 

من شرط الأجل أن يكون مدة ها وقع فى امن 

لابدأن يكون السم فيه موجودا عند أجله س لا يجوز السام فى مرة بستان بعينه 

لايشترط كو ن السلم فيه موجودا حال السم - إذا تعذر تسام الس فيه عند الحل 


١‏ تابع فهرس الجزء الرابع من الى 


إذا أسلم نص رال إلى نصرالىفى خر س يفيض امن كاملا وت السام قبل التفرق إذا وجد 


امن رديئا فرده بطل العقد 


إذا خرجت الدراهم مستحفه والمن معين - إذا عدم شىء من أو صاف السام السقة 
كل مالين حرم النساء فما لا يحوز إسلام أحدما فالآخر 

> بيع السام فيه قبل قبضه ‏ 3 الإقالة منه » والوالة به 

إذا أقاله رد امن أو مثله - حك إسلام من واحد فى جنسين 

حكم الإسلام فى شىء واحد على أن يقبضه متفرقا - حكم قبض السل فيه قبل موعده 
إذا أحضر الم فيه على غير صفته ‏ إذا جاء بالأجود وطاب زيادة الأن 

حك قبض السكيل وا!وزون ‏ هل جوز أن يأخذ الل رهنا أو كفيلا من السام إليه ؟ 
إذا أخذ الرهن أو الضمين - ما جوز أخذ الرهن به 

5 الأعيان المضمونة كالنصوب والعوارى 

إذا اختلف السام والمسلم إليه فى حساول الأجل - باب القرض 

القرض مندوب إليه - لا يصح القرض إلا من جائز التصرف س لا يثوت فيه خيار ‏ 
للمقرض المطالبة ببدله فى الحال - يجوز قرض المنكيل والوزون 

> إقراض بى آذم 

5 إقتراض الدراهم والدنانير غير معلومة الوزن س 5 قرض الخيز 

كل قرض بشرط أن ,يده فهو حرام 

إذا أقرضه من غير شرط فقضاه خيرا منه فى القدر 


إذا شرط أن يقضيه أنقص ما أقرضه - إذا اقترض نصف ديةار فدفع إايه القرضدينار انصفه 


قرض ونصفه وديعة 


إقراض المفلس ليسدد دينه الذى أفلس فيه شيا فشيدًاً ‏ إذا ظهر بدض القرض زائفا 


القترض يرد المثل فى الثليات س إذا شرط رد مثل القرض فى بلد آآخر وكان لله مؤنة - 


إذا أقر ض ذى ذميا خرا ثم أسلها أو أحدها 


كتاب الرهن يجوز الرهن فى الجر وف السفر 


الرهن غير واجب - لا محلو الردن من ثلاثة أحوال 


r 


صفيدة 


52 


5 
"4 


كع" 


(مهه س الثنى ‏ رايم ) 


ré‏ تابع فورس الجزء ارايم من الفى 


لا يصح الرهن إلا أن يسكون مقبوضا من جائز الأمر 

إذا حجر على الراهن لفاس قبل القسايم - إذا تمرف الراهن فى الرهن قبل القبض ل 
إستدامة القبض شرط لازوم 'لرهن 

ليس للمرتهن قبض الرهن إلا بإذن الراهن القبض ف الرهن كالقبض فى البيم 

إذا كان رهنه مما مشاعا س إقباض الدار المرهونه بالنخلية بيمءا وبين المرمهن - إذا 
رهنه ماهو عنده عارية أو وديمة أو غصب 

جوز الت وكيل فى قيض الرهن - إذا رهنه عينين فتلةت إحداها قبل القبض 

إذا رهنه دارا فانهدمت قبل قبضها س كل عين جاز بيعها جاز رهنها 

يصح رهن بعض نصيبه من المشاع يصح رهن المرتد والقاتل والجالى 

ج رهن المد المدر ‏ والمسكانب » والعلق عتقه بصفه » ورهن الجارية دون ولدها 

> رهن ما يسرع إليه الفساد < ك رهن العصير 

5 رهن الْهّرة قبل بدو صلاحها ‏ حک رهن الصحف 

2 إستعار ته شيا ليرهرة 

إدا فك المعير الرهن فأدى الدين الذى عليه بإذن الراهن 

إذا استمار عبدا ليرهنه - إذا كان لرجلين عبدان فأذن كل واحد ممما لشريكه فى رهن 
نصيبه ‏ لا يصح رهن مالا بصح بيعه 

حك رهن سواد العراق - لا يصح رهن الجبول - إذا رهن عيدا يعتقده مخصوبا 

إذارهن المبيع فى مدة الخيار - إذا رهن كرة شجر مل فى السنة حاين - إذا رهن 
السكاتب من يعتق عليه - إذا رهن الوارث تركه اميت 

> رهن العبد السام عند کافر ‏ 5 اشتراط أن بسكون الرهن على يدى رجل مءين 

إذا جعل الرهن فى يدى عدلين ‏ 5 نقل الرهن عن يدى المدل - إذا أراد الدل رد 
الرهن على المتراهنين 

إذا شرطا أن يديع العدل الرهن عند لول اق 

إذا أثاف أجنى الرهن فى بد المدل س إذا أذنا لاعدل فى بيع الرهن وعينا له تقداممينا 

لا يجوز بيع ارهن بأقل من ثمنه المقدر ‏ إذا تاف نن الرهن فى بد العدل 


۹۰ 


۲۹۱ 


YY 


۹۳ 


"6+ 


556 


۹۹ 


NY 


تابع فهرس الجزء الرابع من الذنى 0 


إذا ادعى العدل دفم القن إلى ارهن = إذا غصب المرنهن الرهن من العدل 

إذا استقرض ذى من مسلم مالا لا برهن الوصى مال الوصى إلا من ثقة ‏ حكم أخذ 
الرهن مال یتم 

حكم الكاتب حكم ول الیتے کاخ استمارة الوصى مال اليم المرهون -. إذا أدى 
الراهن بعض المق ‏ إذا أعتق الراهن عبده المرهون 

إذا أعتقه بإذن الرمن 

إذا تصرف الراهن بغير المتق ‏ لا يجوز لاراهن وطء أمته المرهونة 

إذا أولد الراهن الجارية المرهونه س إذا كان الوطء بإذن الرتون 

إذا ضر ب الراهن الأمة ار هونه بإذن المرتهن فتلفت ‏ اذا أقر الراهن بالوطء 

لا حل لامرتهن وطء الجارية المرهونة 

إذا جنى العبداارهون 


إذا كانت الجناية على سيد المد 


۶ 

إذا جى العبد المرهون على عبد لسيده 

إذا كانت الجناية على عبد لسيد المبد المرهون 

إذا كانت الجناية على مسكائب السيد ‏ إذا جرح العبد المرهون أو قتل 

إذا أقر رجل بالجناية على الرهن - إذا كان الرهن أمة حاملا فضرب بطنها أجنبى فألقث 
جنينا - إذا اشترى منه ساءة على أن برهنه ما شی من ماله 

لو شرط. رهنا أو ضمينا معيئاً اء بغيرهها 


إذا تيب الرهن استحال العصير را 5-5 إذا وجدبالرهن عيبا بعدأن حداث عند وعيب آخر 


إذالم يشترط رهنافى البيع فتطوع الشكرى برهن إذا تبايما بشرط أن يسكون المبيع 
رهنا ‏ إذا شرط فى البيع رهنا فاسدا 
الشروط فى الرهن تسم قسمين ‏ إذ رهنه أمة فشرطا أن أكون عند امرأة» أو ذىمحرم- 
القسم الفا الثشمر وط الفاسدة فى الرهن 
إذا اشرط المرتهن امقلاك الرمن - إذا لم يعرف الراهن الدرن - إذا شرط الراهن الزيادة فى 


أجل الاين إسيب الرهن 


a 


۹A 


۳۹۹ 


فا 


YAY 


YAP 


YA 


YAS 


YA" 


YAY 


تابع الجزء الرابع من كتاب من المغنى 


صنصة 
إذاكانعايه ألف فرهن عبده بشرط أن يقرضه ألة) آخر ‏ إذافسد الرهن وقيضه المرمهن ‏ 
لاينتفع المر من من الرهن بشىء بدون مقابل A۸‏ 
إذا شرط أن ينتفع المرتهن بالرهن س الرهن الذى تاج إلى »ؤتة ب 
المرهون غير الحلوب والمر وب ۹۰ 
إذا أنقق المرتهن على الميوان متبرعا ‏ إذا انتفم المرتهن بالرهن باستخدام أو ركوب » أو 
تحوها ‏ أجرة الدار وخدمة العبد وحمل الشاة وجيع ٤اء‏ الرهن من حق الراهن جر ٣۱‏ 
يتبع الأرض والدار الرهونين ما يتبعمءا فى البيم ۲ 
ليس لار اهن الانتفاع باارهن س لا عنع الراهن من إصلاح ارهن Ar‏ 
مؤنة الرهن على الراهن س سق المرة وجذاذها وتسوينها على الراهن ذل 
لا يحبر الراهن على إطراق الفحل لماشيته المرهونة ‏ إذا احتاج المبد المرهون إلى خقان 40 
تأ بير الدخل الرهون على الراهن س كل زيادة تازم الراهن بره الاک عليها ۳۹۹ 
إذا تلف الرهن بغير جناية من ارهن - إذا تلف بحناية ارهن Av‏ 
ببتى الرهن أمانة فى يد الرتهن إذا استوفى دينه من الراهن س إذا قبض المرنمن الرهن 
فوجده مستحتاً ‏ اذا اختلف الراهن والمرتهن فى قيمة الرهن ۳۹۸ 
إذا اختلفا فى قدر الرهن 44 


إذا كان على ر جل ألفان أحدها برهن والآخر بير رهن إذا اتفق !راهان على قبض‌الرهن ٠‏ ..م 


إذا قال صاحب العبد لن هو فى يده غصبته فقال بل رهنته ‏ إذا رهن عبداً عند رجلين ۴ 
لو ادعى رجلان على رجل أله رهما عبده ‏ إذا أذن الرتهن اراهن فى بيع الرهن ۳۲ 
إذا حل الق ازم الراهن الإيفاء المرنهن أحق بثمن الرهن من جيم الغرماء ef‏ 

إذا باع هوأو وكيله شيئا وقبض الْمُنفتلف من استأجر دارا أو بعيراً بعيفه ثمأفاس المؤجر ‏ 
لو باع سلمة لم أفلس قبل تقبيضها 3 
إذاكان عند رجل رهون كثيرة لا يعرف أحامها ۳.0 
كتاب المفاس ‏ إذا سأل الثرماء الا ك الحجر على المدين لزمته إجابتهم ۹۹ 


إذا وجد الرجل عين ماله عند الفلسكان أحق مها 


تابع فورس الجزء الرابع من الغنى rv‏ 
هل خيار الرجوع على الذور أو على ااتراخى؟ - إذا بذل الغرماء المن لصاحب الساعةليتركها 
یامه قبوله ‏ إذا اشترى الغاس سلعة فى ذمته ۳۸ 
من اسسأ جر أرضاً لبزرعما فأفاسقبلءضى شیء هن المدة إذا أقرض رجلا .الا ثم أفاس المقترض 
وعين الال قم بقع 
إذاكا نت الساعة قد تاف بعضها عند المقاس ‏ إذا باع القاس يعض ابيع أو وهبه ى إذا 


نقصت مالية البيع لذهاب صفته مع بقاء عينه . 5 
إذا جرح العبد أو شج س إذا اشترى زيتا اط بزيت آآخر الم 
إذا اشترى حنطة فطحنها أو زرعها ‏ إذا كان حبا فزرعه فصار زرعا م 
إذا اشترى ثوبا فصبغه - إذا اشترى صيذا فصب به ثوبا - إذا اشترى وبا فقصره 30 
الشرط الثالى أن يكو ن البيع زاد زيادة مقصلة ۳1٤‏ 
> الزيادة المنفصلةكالولد والمرة ۳\0 
لو اشترى أمة حاملا ثم افلس وهى حامل ‏ لو اشترى حائلا لحمات ۳۹ 
إذا كان البيع خلا ا 
إذا أقر الغرماء بأن الزرع أو الطلع للبائع ۳۱۸ 
إن صدق الغاس البائع فى الرجوع قبل التأبير ۴۹ 
إن أقر المفاس أنه أعنق عبده منذ شمر -- إن كان لبهم أرضا فبناها الشترى ° 
إذا اشترى غراسا ففرسه فى أرضه كم 
إذا اشترى آرضا من رجل وغراسا من آخر ففرسه فيها ‏ الشرط الثالث ألا بكون البائع 

قبض من ما شيئا شف 
الشرط الرابع أن يكون تعلق بها حق الغير - وإنكان عبدا فأفاس الشترى بعد تماق أرش 

الجناية برقبته . rrr‏ 
وإن أفاس بعد خروج البيع من ملكه ‏ إنكان ابيع شقصا نف 
إذا كان المبيع صيدا فأفاس ای ای بويع عن ا ا ل 

رجوع البائع فى المبيع فسخ لابيع م 
افاس فى الدعوى كفيره ‏ لا بحل الدين الم جل بالتفليس r1‏ 


4۳۸ تابع فورس الجزء الرابع من ا مى 


هل عنم الدين نقل التركة إلى الورئة كل ما فعله المغلس فى ماله قبل الجر غاز 

الحجر ينع نفاذ ته رف الحجور عليه - هل يوز مغاس إعتاق بعض رقيقه 

ستحب إظمار الجر وإعلانه - إذا ظهر غرم بعد الجر وتقسے الال دجم على الذرماء 
بقسطه ‏ إذا كان افلس دار مستأجرة فاليدمت بعد قبض الغاس الأجرة 

ينفق على المفلس وعياله بالمءروف من ماله إذا مات الغاس كفن من ماله 

لا تباع دار الغاس التى لا غنى له عن سكناه 

إذا كان له داران بيعت إحداها 

إذا كان المفلس ذا صنعة بكسب مها نفقته - إذا تلف شىء من مال المفاس حت بد الأمين - 
إذا اجتمم مال الغاس قسم بين غرمائه 

إذا فرق مال الفلس وبقيت عليه بغية وله صدمة 

لا يحبر لفاس على قبول هدية ولا صدقة ‏ إذا فرق مال الفاس فيل بنفك عنه الحجر ؟ 

إذا ثبت إعسار المفاس لم يكن لأحد مطالبته ولا ملازمته ‏ من ادعى الإعسار حبس <تى 
بأتى ببينة 

جو ز ملازمة الوسر المتنع عن قضاء دينه ‏ إذا مات وبين إفلاسه لم بأخذ أحد عين ماله 

لدان منم المدين بدين حال من السفر 

كتاب الحجر ‏ من أونس منه رشد دفع إليه ماله 

الفصل الثالث فى الباوغ 

الأفو ال فى سن البلوغ 

خروج النى من الحنى علامة على بلوغه ‏ وكذالك الجارية 

الموأة الرشيدة التصرف فى ماما 

هل جوز للدرأة الصدقة من مال زوجما ؟ 

الرشد هو الصلاح فى الال 

يعرف رشد القاصر باختباره 


إذا رشد الشخص ثم عاود السفه حجر عليه لا تمحر عليه إلا الا > 
در لحر ا 


PA 


تابع فېړرس الجزء الرابع من الغنى £۳4 
من عامل الحجوور عليه فمو المتلف لاله - ال فى الصبى والجنون ES‏ فى السفيه - 
لا ينظر فى مال الصبى والجنون إلا الأب أو وصيه أو الاک ما داما فى الجر ror‏ 
يؤخذ بإقرار الحجو ر عليه إذا عفا المةر له عن القصاص على مال إذا خالعم صح خامه - 


إذا أعتق لم يصح عتقه et‏ 
إذا تزوج صح النسكاح - ويصح تدبيره eo‏ 
إذا أقر بنسب قبل منه - إن أقر بدين م بازمه فى حال حجره N‏ 
هل يصح أولى السفيه الإذن له فى البيع والشراء - کتاب الصاح الصاح الذى يجوز rov‏ 
إذا ادعى على رجل وديعة أو قرضا ‏ إذا صالح عن المنسكر أجنبى 34 
إذا صا الأجنبى المدعى لنفسه 55 
إذا قال الأجنى أنا وكيل المدعى عليه لا يجوز الصلح على حق ببعضه ۳۹١‏ 
ما يجوز الصاح عليه - الق الثانى الإراء. ۹۲ 
القسم الثالث الهبة ٠.‏ ۹ 
إذا ادعى على رجل بيا فصاله على بعضه ‏ إذاصاله تخدمة عبذه سنة 4٤‏ 
إذا ادعى زرعا فى يد رجل فأقربه مصالحة على دراهم ‏ إذا حصات أغصان شجرته فى 

هواء ملاك غيره 1e‏ 
إذا صالحه على إقرارها بجزء معلوم م 
إذا صاله على المؤجل ببعضه حالا ‏ يصح الصاح عن الجمول . ۹V‏ 
لا يصح الصاح على الول ۹۸ 
يصح الصاح عن كل ما جوز أخذ العوض عنه س إذا صالم عن القصاص بمبد %4 
إذا صالح عن القصاص بحر يعلمان حريقه ‏ إذا صالح على موضع قناة من أرضه ‏ إذا 

صالح على إجراء ماء سطحه من المطر على سطح رجل آخر Ww‏ 
إذا أراد أن يحرى ماء فى أرض غيره لغير ضرورة - إذا صالم رجلا على أن يسق أرضه من 

مهزه وما أى مين :: ۴۷۱ 
لا يصح الصاح على مالا جوز أخذ الموض عنه ‏ إذا صاله على مال ليقر له بالمبودية ‏ ٣۷م‏ 
إذا صا شاهدا على ألا يشهد عليه > إشراع الروشن ؛ وعمل الساباط vr‏ 


1 تابع فبرس الجزء الرأبع من المغنى 


لا جوز أن نبنى فى الطريق دكانا ‏ حكم بناء الذكان و إخراج الروشن والساباط على طريق 
غير ناف 

لا جوز أن محةر برا فى الطربق النافذة ‏ لا جوز إخراج اليازيب إلى الطريق الأعظم 

لا مجوزأن يفمح فى الحائط المشترك طافا س حم وضم الخشب على حائط الجار س حك 
وضعه فى جدار المسجد 

من له وضع حخشيه على جدار غيره لا علاك إعارته ولا إجارته 

حكر وضع الخشب على جدار الجار بعوض 

إذا ادعى رجل دارا فى بد أخوين - إذا تداعى نفسان جدارا معقودا بدبناء کل واحد مهما 

حكم ترجيح الدعوى باعاشب الوضوع فى الجدار 

حك ترجيح الدعوى بالنزو بق والتحسين - إذا تنازع صاحب العلو والشفل فى الدرجة 


التى تصعد مما 
إذا تفازعا مسناة بين هر أحدها وأرض الآخر ‏ إذا انهدم الحائط الشترك وطلب أحد 
الجارين إعادته 


إذا طلب أحد الجارين بتاء حائط بيا 

إذا هدم أحد الشر بكين الحائط المشترك أو السقف الذى مهما إذا اتفقا على بناء الحائط 
مناصفة 

إذا كان بينهما نهر أو قناة واحةاج إلى عمارة - إذا كان ارجلين بابان فى زقاق غير نافذ 

| إذا كان لرجل داران ظهر كل منهما إلى الأخرى ‏ إذا تفازع صاحبا البابين فى الدرب 

ليس للجار أن يتصرف فى ملسكه تصرفا يضر يجاره ‏ إداكان سطع أحده!ا أعلى ممن 
سطح الآخر 

إذا كان بينهما حاط فاتفقا على قسمته طولا 

كاب الحوالة والمان » شروط سعة المحوالة 

إذا أحال من لا دين له فليست حوالة ‏ الشرط الثالث أن تسكون بال معلوم 

الشرط الرابع أن يحيل برضائه 

من أحيل عة على ملىء وجب أن بحتال 


تة 


FAY 


AY 


١ 
ا‎ 


.¬ په ا 


تابع فبرس الزء الر ابع من الى 


الموالة بالموالة ‏ 

إذا اختاف هل هى إحالة أو وكالة 

إذا قال : أحاتك يدينك فقال : بل وكلتى 

إذا أحال الضامن صاحب الدين به ب باب الغمان 

هل يعتبر معرفة الضامن للمذضمون له وال مون عنه ؟ 

فصل فيا بصح انه 

5 مان الممدة » حقيقة العبدة 

ألفاظ تمان العبدة 

فصل فيمن يصح معانه 

إذا من الدين الخال مؤجلا صح 

إذا تعن دينا مؤجلا عن إنسان فات أحدها 

لايبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن 

لصاحب الى مطالبة من شاء من الضاس والضمون - يبرأ الضامن إذا أبرىء المضمون 
عنه س يصح تمان الضاءن 

لايصح أن يضمن الضمون عنه ضامنه س جوز أن يضمن الق عن الرجل الواحد 
أثبان - إذا أدى الضامن رجم على الضمون عنه 

يرجم الضامن على المضمون عنه بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الاين 

لاضامن مطالبة المذمون عنه قبل الأداء س إذا تمن الضامن ضامن أخر » فتغى أحد 
الثلاثة روا جميعا 

لوادعى ألفا على حاضر وغائب - إذا ادعى الضامن أنه قضى الدين فأسكر المضمون له 

لايدخل الضان والكفالة خيار 

9 تمان الاشتراك  f>‏ السكفالة بالنفس س f>‏ السكفالة بالبدن » والوجه والشخص 

نصح السكفالة يبدن كل من بازم حضوره مجلس المكم ‏ لاتصحالسكفالة بيدن من عليه حد 

السكفالة بالكائب س تصح الكفالة حالة ومؤجلة- يشترط تسام الكفول بهفى 
السكان المعين فى عقد السكفالة 

حك السكفالة إلى أجل مول إذا تسكفل برجل وإلا لزمه ما عليه 


إذ ا كفل ببدن فلان على أن يبرأ فلان ‏ إذا تكفل انان بواحد ۹ 
لو تسكفل واحد لائنين س تفتقر صحة الكفالة إلى رضى السكفيل س السكفالة تلزم المباشر 

هادون الأمر بها إذامات المكفول به برىء الكفيل وسقطت السكفالة 3 
اختلاف الكفيل والمسكفول له فى براءة السكفول به س إذا آرأ المكفول له الكثيل - 

إذا كفل ذمى لذى مر فاسل المكفول له أو السكفول عنه ا 
إذا قال :أعط فلانا ألفا ففمل = إذاكانت السفينة فى البحر فألقى بعض رکاہا متاعه ‏ 

إذا قام كفيلان بالدين فأحال رب المال رجلا يدينه على المدين فد 


مت الفهرضت 


فور ست الجزء الخامس من كتاب المغى لا دن قدامة 


كتاب الشركة 5 مشاركة الل لاودی والتمراق 

شركة الأبداركل جائزة 

32 شركة الأبدان مع اتفاق الصنائع 

الحم إذا قال أحدها : أنا أتقبل وأنت تعمل - كيف يقم الربح فى شركة الأبدان 
الح إذا عمل أحد الشريكين دون صاحبه س حكر اشتراك شخصين اكل مهما دابة 
كم اشتراك القصار بأداله مع آخر بديته 

الک إذا دفم رجل دابته لآخر يعمل عليها 

کم قفيز الطعان - ال إذا كان ارجل دابة ولأخر | كاف وجوالفات 

إذا اشترك ثلاثة لأحدم دابة » وللا خر راوية » والثااث بعمله 

حكم اشتراك بدنين أو مالين أو مال وبدن » أو مالان و بدن أو مالان و بدنان 

تجوز جءل رأس الال الدرام والدنانير 

حكر النقرة كالمسكم فى العروض 

حك الشركة بالفلوس س هل يكون رأس مال الشركة مهولا ؟ - هل بشترط انفاق مالى 


الشركة فى الجنس ؟ 
هل يشترط تساوىالى الشركة فى القدر ؟ ‏ هل يشترط اختلاط الالين - اکم إذا وقمت 
الشركة فاسدة . 


شركة المفان مينية على الوكالة ‏ كم مكاتبة الرقيق وعتقه ولزويحه فى الشركة 
هل لأحد الشر يكين أن بيع أسا» 

إذا أخذ أحد الشريكين مالا مضاربة ‏ ما تبطل به الشركة 

إذا مات أحد الشريكين وله وارث رشيد - القراض - أجع أهل الل على جوازه 
اجتاع الشركة والضاربة 

إذا اشترك أحدها ببدنه والآخر عاله فعى مضاربة 


أنواع شركة المفاوضة 


mi 


تابع فهرس الجزء الطامس من الخنى 


الربح فى جميع أقسام الشركة على ما اتفق عليه الشر يكان أو الشركاء 

من شرط صعة المضاربة تقدير نصيب العامل 

إذا دفع ماله أرجل على أن الربح كله لاعامل کان قرضا لا فراضاً 

جوز أن يدفم مالا لاثنين مضاربة = کا موز أن يدفم اثئان مالا لواحد 
ا لمكم إذا اشترطا جزءاً من الر بح امير العامل الوضيءة على قدر الال 


الح إذا جمل لأحد الشركاء درام معلومة زيادة على نصيبه ‏ إذا جملا لكل واحد ربح 


جزء من الال . أو ربح وقت معين من السنة . 

الح إذا باع الضارب أسيئة 

هل يجوز لأحد الشركاء السفر بالال ؟ 

حكم الضارب حكم الوكيل هل جوز للمضارب البيع والشراء بغير نقد البلد ؟ 

هل الاضارب أن يشترى الیب س هل له أن بشترى من يعاق على رب امال ؟ 

إذا اشترى الضارب إسرأة رب الال س إذا اشترى الأذون له من يعةق على رب الال 

إذا اشترى المضارب من يعتق عليه 

لبس المضارب أن يشترى بأ كثر من رأس الال وليس المضارب وطء أمة من المضار بة » 
وايس ارب الال وطء أمة من المضارية 

إذا أذن رب الال لعامل المضاربة فى النسرى- ليس لها تزويج الأمة -- ليس امامل المضارية 

أن يضارب مع خر مال المضاربة 

إذا أذن رب الال فى دفمه جاز ‏ ليس له أن يخلط مال المضاربة ماله 

ليس له أن يشترى را ولا خنزيرً ‏ إذا ضارب ارجل ل يز له المضاربة لآخر 

إذا دفم إليه ماله مضاربة واشترط النفقة ‏ إذا أخذ من رجل مالا مضاربة ومن أخر بضاعة. 

إذا أخذ من رجل مائة مضاربة ومن آآخر مثاما 

إذا تعدى المضارب وفمل ما ليس 

على العامل أن يتولى عمله بنفسه ‏ إذا سرق مال الضاربة أو غصب 

ليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس الال 


إذا دفم إلى رجل ماثة فخسر عشرة س هل جوز أن يشتّرى رب امال لنفسه شي من هال 
المضاربة س إذا اشترى المضارب لنفسه شيا 


ré 


۲ 


ts‏ تابه قر اكز اطرنين عن لتق 


إذا اشترى أحد الشريكين من مال المشاركة شيئ - إذا استأجر من الشريكين من صاحبه 
دارا أيحرز فيها مال الشركة - إذا اشترى ساءتين فرح فى إحداها وخر فى الأخرى 55 
إذا دفم له أ ثم دقع له ألقا آخر وطلب ذم الألفين ‏ إذا ربح الضارب وخسر مراراً 3 
إذا قارض فى مرضه صح إذا مات رب الال قدمت حصة العامل على حصة الغرماء - 
إذا مات المضارب ولم تعرف عين مال المضاربة - لا يأخذ الضارب شيت من الربح إلا بإذن 
رب الال . :1 
إذا طلب أحدها قسمة الربح دون رأس المال س ما تنفسخ به المضاربة 3 
إذا اتفسخ القراض والال دين ينفسخ القراض موت أحد التقارضين أو جنونه . 33 
إذا قلف الال قبل الشراء انة خت المضارية ۸ 
إذا اتفق المضاربان على أن الربح والحسارة عليهء! ‏ شروط المضارية . وأقسامها ۹ 
يصح تأقيت المضاربة ‏ إذا اشترط المضارب نفقة نفسه 6 
الشروط الفاسدة تنقسم قسمين ١‏ 
فى المضاربة الفاسدة فصول ثلاثة س ينف تمرف العامل - والريح جميعه أرب الال o۲‏ 
لا تمان على العامل فما تلف بغير تعديه -- هل يوز المضاربة بدين على الم املس إذا قال : 
اقبض الال الذى على فلان وضارب به or‏ 
يشترط أن يكون رأس امال فى المضاربة معلوم القدر ‏ هل جوز المضاربة على أحد كيسين 
فى كل منهها مال معلوم هل يجوز لصاحب الوديمة أن جماما مالا للفضارية ‏ هل جوز الضارية 
با مال الملغصوب . o٤‏ 
الضارب أمين كالوكيل ‏ إذا اختاف رب الال والعامل فى البيع نسيثة أو نقد ؛ وف ملغ 
الشراء ‏ إذا قال شرطت لى نصف الريح فقال بل ثلثه . 00 
إذا ادعى العامل رد المال فأنسكر صاجبه ‏ إذا قال : ريحت أله ثم خسرته س إذا اختلان 
رب الال والعامل فى أصل رأس امال . 6 
إذا دفع لرجل مالا فرح وإختلةا هل هو قرض أو قراض ؟ - إذا اشترط المضارب النفقة 
وادعى أنه افق من ماله إذاكان عبد شركة بين جابن فياءه أحدها بأص الآخر ثم اختلفا ‏ مم 


إذا غصب رجل نصدب شريك فى عبد إذاكان ارجاین دين فقبضأحدھا جزءا مده 0۹ 


تابع فورس الجزء انامس من الى tt‏ 


3 قسمة الدين فى الذمم . 1 
فصول فى العبد الأذون له ا إذاأذن له فى التجارة- إذا رأى السيد عبده يتجر فل يله 5١‏ 
هل يبطل الإذن بالإباق ؟ - لا يجو ز لدأذو ن له التبرع بهبة الدراهم . ۲ 
كتاب الوكالة س کل من جاز تصرفه بنفسه جاز أن بو کل غيره . ۳ 
لكاتب أن يوكل فما يتصرف فيه بنفسه ‏ جوز التوكيل فى البيم والشراء والطالبة 
بالمقوق والعتق والطلاق 5 
لا يصح التوكيل فى الشهادة . 56 
هل يجوز الت وکیل فى استيفاء الحدود 1 
كل ما جاز الت وكيل فيه جاز إستيفاؤه لا نصح الوكالة إلا بالإيماب والقبول. كف 
جوز تعليق الوكالة على شرط ‏ موز الت وكيل بأجر وبدونه . ۹۸ 
لاتصح الوكالة إلا فى تصرف معلوم . د 


جوز تو کیل وكيلين لكل منهما الانفراد بالتصرف - ليسلل وكيلأن يوكل فیا وکل‌فیه.  ٠١‏ 
إذا جاز لاوكيل أن ي وكل غيره اشترط أن يو كل أميناً س هل للوصى والقاضى الت وكيل 


فى المومى به وفى القضاء ؟ ۷۱ 
التو کیل فى النسكاح له التوكيل فى زوج موليته - هل يتعزل الوكيل الثالى يموت 

الوكيل الأول ؟ إذا و كل فى الحصومة لم يقبل إقراره بقبض الى vr‏ 
علك الوكيل فى البيع عقد البيع وسل المبيع vr‏ 


الحم فى التو ثيل فى البيع والقسمة والشفعة س الوكيل فى شراء شىء عاك اسلے ممنه ‏ 
هل بقبض ال وكيل الدين مرن وراث المدين ؟ ال إذا باع الوكيل شیئ ثم أدعى تلف تمہ ۔ Vé‏ 
إذا اختاف الو كيل وال وكل لم خل من ستة أحوال س أن تختلفا فى التلف ‏ أن مختلفا فى 


تعدى ال وكيل أو تفر يطه س أن مختلفا فى التصرف ve‏ 
أن مختاقا فى الرد ‏ ۷ 
إذا إختلفا فى أصل الوكالة 70 
أن تلفا فى صفة الوكالة ۷۸ 
إذا اختاف الموكل والوكيل فى بيع العبد نسيثة أو تقداً %۸ 


تمن المبيع آم انم فى يد ال وکیل ۸۰ 


1445 تاع فهبرس الجر اهامس من الفنى 


صفحة 
إذا أمره بدفع مال لآخر فادعى أنه دفعه إليه ۸۱ 
إذا وكله فى إبداع ماله فأودعه ول يشهد. Ar‏ 
إذا ادعی رجل أنه ورث صاحب الحق س إذا أمتخم من عليه الق من دفعه حتى يشهد = 
حك شراء الوكيل والوصى من تفسيهما 2 
ا فى الا ک وأمينه کاک فى ال وکیل ۸6 


هل لاوکیل فی الہزویج أن يزوج ابنته الم وکل ؟ الحم إذا وكله رجل فى بيع عبده ووکله آخر 
فی شراء عبد. إذا أذن ال وکل لا وکیل أن يشترى من نفسه جاز ‏ إذا وکل عبد فىأن يشترى 


سه من سیده كم 


إذا وكل عبده فى إعتاق نفسه أو امرأته فى طلاق نفسها . إذا وكلسه فى إخراج صدقة على 


المسا كين وهو مسكين AV‏ 
5 شراء الرجل من مال طفله انفسه » وبيعه له من مال نفسه ‏ مافعله الوكيل بعد فسخ الوكالة 
أو موت ال وکل باطل ۸ 
إذا طرأ على الوكيل ما عنم تصر فه أو على الموكل خم 
لا تبطل الوكالة بالتعدى فيا وكل إليه - إذا وكل امرأته ثم طلقها لم تنةسخ الوكلة ۹۰ 
5 توكيل الس لاسكافر ‏ إذا وكل رجلا فى نقل امرأته و كانت مطلفة . إذا تلفت المينااتى 
وکل فہا بطلت الوكالة ۹۱ 
5 اکا المطلقة 55 
حكر مالو اشترى الوكيل شيئاً غير ماو كل فيه يه 
حم مالو وکله ی زوج امرأة فزوج له غسيرها س حكم مالو قال لرجل : اشتر بدينى الذى 
عليك طعاما ٤‏ 
لا لات الو كيل إلا ما نطق المو كل بالإذن فيه أو بالعرف- حكم الت وکیل فى عقد فاسد 6 
هل علاك الوكيل المقد على بعض ماوكل فيه ؟ حكم شراء الوكيل فى الذمة ‏ إذا أمره الوكيل 
بالشراء وبدرام أعطاها له اه 


لعزم ا وکیل مما حدده له الو كل منالبيع بالنقد والحاول » والنسيئة وغير ذلك إذا باع نسيكئة 
بأقل من ان أو تحوه لم ينف ببعه ۹¥ 


تابع فبرس الجر ءالحامس من امغفى 44V‏ 
إذا اشترى الوكيل نسيئه بأ كثر من ان ۔ ايس له أن بح بدون تمن الثل ۹۸ 
%4 


إذا باع الوكيل بأ كثر مما حدده الوكيل صح - إذا باع نصف العبسد بثمن اكل 
إذا اشترى عبداً مخمسين وقد حدد له الموكلماثة ‏ إذا اشترى العبد الموصوف بأقل مما حدد 
له الموكل ‏ إذا وكله فى شراء شاة بديدارين فاشترى شاتین مهما 
لا جوز للوكيل إلا شراء السلمة سليمة 
إذا اشترى الوكيل ساعة عينها له ال وكل فوجدها معيبة 


1١ 


بنتقل اللات من البائع إلى الموكل إذا اشثرى الوكيل ‏ إذا وهب الباٹم لاوکیل شيا فهو الموكل م١٠‏ 


فصل فى الشهادة على الوكالة إذا اختاف الشاهدان فى يوم التوكيل 

لا تثبت الوكلة والعزل يمخبر الواحد ‏ يصح ماع البينة بالوكالة على الغاثب 

تقبل شهادة الو كيل على موكله ‏ إذا شهد مالكا الأمة أن زوجما وکل فى طالاقبا 

إذا ادعى أحد رجلين أن الآخر وكله ‏ إذا ادعى رجل أنه وكيل فلان الذائب 

إذا ادعى رجل مالاعلى غاب فى وجه وكيله إذا قال بع هذا الوب بعشرة فا زاد فمو لاك 
كتاب الإفرار بالقوق ‏ لا يصح الإقرار إلا من عاقل تار 

يصح الإفرار ككل من يثدت له احق 

إذا أقر جل امرأة بمال ‏ من أقر بشىء واستثى من غير جنسه 

إذا استٹی ءيناً من ورق- إذا ذكر نوعا من جنس واستثتى نوعا آخر جوز استثناء بض 
ما دخل فى المستثى منه 

f>‏ الاستثناء مجميع أداوته - f>‏ الاستثناء بإلا 

لا يصح الاستثناء إلا أن يسكون متصلا بإلكلام ‏ لا يصح إستثناء الكل بغير خلاف 
إذا استثنى استثناء بعد استثناء وعطف الثالى على الأول س إذا قال : له هذه الدار سكنى 
أو عارية أو هية كان إقرارا س من ادعى عليهشىء فقال : قضبته 

إذا قال : له على ماثة وقضيته خسين س إذا قال : كان له على ألف وسكت س إذا قال : 
له على ألن قضيتها له . 

لا يقبل رجوع القر عن إقراره إلا فى ادود 

إذا قال:غصبت هذه الدارمنز بد وما كما لعمرو_إذا قال:غصيتها من أحدهماءأ وهى لأحدهما 


1١٠ 
ل‎ 


۱۰ 


11٩ 


۰ 
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إذا قال أحد هذين العيدين ازيد - إذا أقر ارجل بعبد ثم جاءه به» فاختلفا فى عینه 

إذا أقر بعشرة وسكت طويلا ثم قال زيوفا 

إذا أقر بدرام وأطلق فى بلد أوزائهم ناقصة ‏ إذا أقر بدراهم وأطلق لم فسسرها بسكة البلد 
إذا قال : له على درم كبير ‏ إِذا أقر بدرم ثم أقر بدرهم - إذا قال : له على درم ودرم » 
أو درم فدرم “أو م درم 

إذا قال : له على درم بل دران أو سكن درهمان 

إذا قال : له على درم قبله درم - إذا قال : له على ما بين درم وعشرة 

إذا قال :له على درام س إذا قال : له على دران فى عشرة 

إذا قال : له على درم فى ثوب ء أو فى كيس أو نحو ذلك إذا قال : له عندىدار مفروشة 
أو دانه مسرجة أو عبد عليه عمامة 

إذا قال : له على درم أو دينار » أو إما درم » وإما دينار ‏ إذا أقر بشىء واستثنى أ كثر 
من اصعه 

استثناء النصف - إذا قال : له على عشرة إلا سبعة إلا حمسة إلا درهين 

إذا قال : له على ألف درم إلا خسين 

إذا قال : له على تسعة وتسعون درها - إذا قال : له على أاف درم » أو ألف وثوب 

إذا قال : له عندى عشرة درام م قال : وديعة 

إذا قال : له على ألف » ثم قال : وديعة 

إذا أقر بأنف وأحضرهاء 9 قال وديعه إذا قال : له فى هذا العبد » أو منهذا العبد ألف 
إذا قال : له فى مالى هذاء أو من مالى هذا ألف » وفسره بدن أو وديعة » أو وصية 

إذا قال : له فى هذا العبد شركة ‏ فصل فى الإقرار بالجهول 

إذا أقر عال قبل تفسيره بقليل الال وكثيره 

إذا قال : له على أ كثر من مال فلان س إذا قال : له على ألف إلا شي 

إذا قال : له على كذا بغير تسكرير ولا عطف - أو بتسكرير دون عطف - أو مطاف 
دون تسكرير 

إذا قال : غصبتك أو غينتك س تقبل الشوادة على الإقرار بالجهرل - إذا أقر رهن ذقال 
امالك : وديعة 


١:١ 


er 


پا 


تابع فهر س الجزء اللخامس من الغى E‏ 


إذا قال: لك على ألف من كن مبيع لم أقيضه. إذا قال: بعتك جاريتى هذه فقال : بل زوجتنيها- 
إذا أقر رجل بحرية عبد ثم اشتراه ‏ إذا اختلفا فى غير القر به س إذا أقر أحد الورئة بأخ 
أو أخت 

إذا أقر مع الورثة بسب من يشا ركهم فى الميراث 

فصل فى شروط الإقرار بالنسب 

إذا كان أحد الوالدين غير وارث » إذا كان أحد الوارثين غير مكلف » إذا أقر الوارث 
كن حجبه 006 

إذا أقر الابن الوارث بأح - إذا أقر الان بأخوين 

إذا كان الوارث امرأة وآخا فأقرت الرأة بابن للميت وأنسكر الأخ ‏ إذا شد من الورئة 
رجلان عدلان بنسب مشارك هما فى الميراث 

إذا أقر رجلان عدلان بنسب مشارك لا فى الميراث - إذا أقر نسب ميت صغير أو مجنون 
إذا خلف رجلا وامرأة وابنا من غيرها فأقر الابن بأ له 

إذا ثبت النسب بالإقرار نم أنسكر القر ‏ إذا أقرت الرأة بواد ولم تسكن ذات زوج س 
إذا قدمت امرأة من بلاد الروم معها طفل فأقر به رجل - إذا أقر بنسب صغير لم يكن مقر 
زوجية أمه 

إذا كان لهأمة طاثلانة أولادفاقر بأحدم إذا كان له أمتان ذكل واحدة ولد وأقر بأحدها 
إذا أقر الوارث بدن على أبيه س إذا ادعى رجلان دارا بيمهما فأقر المدعى عليه بنصتها 
كل هن كان القول قوله فعايه اسه الدين ‏ إذا أقر أنه وهب وأقبض الطبةء أو رهن 
وأقبض الرهن ثم أنكر 

الحم إذا أقر بدين فى مرض موته افير وارث - إذا أقر لأجنى بدين فى مرضه وعليه 
دين ثابت 

إذا أقر لوارث لم يازم باق الورثة قبوله ‏ إذا أقر لاصآته بمهر مثلها 

إذا أقر لوارث فصار غير وارث - إذا أقر لوارث وأجنى 

هل يصحإقرار لأريض بوارث؟ س بصح الإقرارمن الريض بإحبال الأمة فصل ف الألفاظ 
التی ينبت بها الإقرار 


14۹ 


١6 


101 


١ 


1١6 


\oo 


10٦ 


بلكل 
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إذا قال : اقضنى الألف الذى لى عليك فقال نمم - إذا قال : اشتر عبدى هذا أو أعطنى 
عبدى هذا - إذا قال : اك على ألف إن شاء الله 

إذا قال لى عليك ألف فقال : أنا أقر 

كتاب المارية ‏ العارية مضمونة وإن أم يتعد فيها الستعير 

إذا شرط نفى الغمان لم سقط 

إذا انتفع بالمارية وردها على صفتما فلا شىء عليه 

هل يضمن ولد العارية ؟ يحب مان اامين بمثلها ‏ إذا كانت العين باقية فملى المستمير ردها 
لا نصح العارية الا من جاثز التصرف 

جو ز إعادة كل عين ينتفع بها انتفاعا مباحا مع بقائها على الدوام ‏ لا يجوز إعارة المد السلم 
لكافر ‏ جوز الإعارة مطاقة ومقيدة 

إذا استعار شیا فله استيفاء منفعته بنفسه أو بوكيله 

جوز إعارة الشىء مم الإذن فى إجارته أو إعارته - يجوز أن يستعير عيدا يرهنه 

جوز العارية «طلقة ومقيدة س اذا أطاق المدة فى العارية فله أن ينتفع بها مالم يرجم إذا 
أعاره شیا يقضرر الستعير بالرجوع فى اعارته 

إذا استعار دابة ليركيها جاز 

إذا انتفع بالمستعار ثم ظهر ملوك لغير امير لزم مثله ٠‏ إذا حمل ااسيل بذر وجل إلى أرض 
غيره . : 

إذا اختلف رب الداية ورا كبها هل فى عارية أو كراء 

إذا قال امالك : غصبتها وقال الرا كب : بل أعرتنيها 

كتاب الفصب - تعريفه - دليل مجرعه 

يضمن ما تعائل أجزاؤه وتتقارب عثله 

من غصب أرضاً ففرسها 

إذا غرس فى أرض غيره بثير إذنه ‏ 

35 البناء فى الأرض بغير إذن مالكها ‏ إذا غصب دارا جصصها وزوتها 

إذاغصب أرضا وكشط ترابما س إذا غصب أرضا غفر فيها بارا 


اة 


ا 
11۲ 
۱۹۳ 
1 


11 


كلا 


تابع فهرس الجرزء االخامس من الغنى لك 


الفصل الثالث : إذا الخاصب أجر الأرض التى غصبها - إذا باع الخاصب الأرض فبتاها 

من اشعراها 

الفصل الرأيع : على الغاصب تمان نقص الأرض- قدر الأرش قدر نمف القيمة فى جميم الأعيان 

إذا غصب عبد جى عليه جناية مقدرة القيمة 

إذا غصب عبد فقطم آخر يده - إذا غصب عبداً فقطع أذنيه أو أنفه ‏ إذا جى العبد 
الغصو ب ففضمانه على الغاصب 

إذا نقصت عين الفصوب دون قيمته ‏ إذا غصب عبداً فسمن ”ميا تنقص به قيمته 

إذا نقص المغدوب نقصاً غير مستقر ‏ إذا زرع الأرض غاصبها 

إذا كان الزرع ما تبق أصوله فى الأرض - إذا زرع الناصب الأرض فأتمرت واستولى 
على رها 

إذاغصب شرا فآغر س إذا غصب أرضا فا f‏ دخول غيره إليها ؟ 

إذا غصب عبداً أو أمة فزادت قيمته ثم تقصت 

إذا مرض المغصوب ثم برأ » أو ذهب حسن الجارية ثم عاد 

زوائد القصب فى بد الغاصب مضمونة معان الفصب ب ليس على الفاصب ”مان النقص 
إسبب تغير الاأسعار 

إذا غصب شيا فشقه نمفين وكان الشق ينقص قيمته ‏ إذا غصب تو با فليسه فابلاه - إذا 

غصب ثوب فذهب بعض أجزائه 

إذا نقص المغصوب عند الغاصب 3 باعه فقاف عند المشترى س إذا غصب حنطة فطحنها 

أوشاة فذعها وشواها أو نحو ذيث 

إذا غصب حي فزرعه ‏ إذا غصب درام أو دنانير تقاطها مثلها اشخص آخر ‏ إذا غصب 

عبداً فصاد صيدا أ و كسب شا 

حك من غصب جارية فوطثها وأولدها 

5 هذا الفاصب اذا كان جاهلا بالتحريم 

إذا باع الخاصب الجارية فوطثها الشترى وأولدها 

حم من أ كرء اصرأة على الزنا وحم هذه الرأة المستسكرهة ‏ هل يجوز أن يؤجر الفاصب 
النصوب س إذا أو دع اانه وب أو وكل فى بيعه فتاف عند المودع أو الوكيل 


14 


140 


كوا 


هوا 


tor‏ تابع فهرس الجزء الخامس من المغى 


إذا أعار العين الغصوبة فتلفت عند المستمير ‏ إذا وهب الغصوب لعالم بالخصب 

تصرفات الفاصب كتصرفات الفضولى س إذا غصب أثمانا فائجر فما أو عروضاً فباعها 
واتجر بأثمانها ‏ 2 من غصب شيا وم يقدر على رده 

إذا غصب عصيرا فصار خراً 

إذا غصب شيعا فوجده مالسكه مع غاصبه فى بد آخر ‏ إذا غصب حاملا فولدت فى يده 
3 مات الولد 

إذا كان الغصوب من المثايات وجب رد مثله 

إذا كان للمغصوب أجرة وجب رده وأجر مثله 

إذا غصب شيا فشخله علكه 

إذا غصب فصيلا فأدخله داره فسكبر ولم يمسكن خروجه من الباب 

إذا غصب جوهرة فابتلعتها مهيمة 

إذا غصب ديناراً فوقع فى محبرته ‏ إذا غصب لوحا فرقع به سفينة ‏ إذا غصب شيا نفاطه 
عا يمسكن تمييزه منه 

الضرب الثانى والثالث والرابع خلطه مخير منه أو دونه أو بفير حقه 

إذا غصب ثوبا فصبغة فهو على ثلانة أقسام 

إذا غصب طعاما فأطممه غيره 

إذا اختلف المالك والغاصب فى قيمة الخصوب 

إذا باع عبدا فادعى إنسان أنه مغصوب مته 

إذا كان المشترى أعتتى العبد فأقرا جميعا لم يقبل ذلك - إذا باع عبدا أو وهبه ثم ادعی 
إلى فعلت ذلك قبل أن أملسكه ‏ إذا جنى العيد المنصوب جنابة أوجبت القصاص 

حكم إتلاف اجر والكتزير لاذى 

إذا غصب من ذى مرا 

إذا غصب كابا يجوز اتتناؤه س إذا كسر صايبا أو «زمارا ‏ إذا كسرائية من ذهب 
أو فضة س إذا كمسر أنية الجر 


هل ينبت النصب فما ايس بال ؟ أم الولد مضمونة بالخصب 


E 


Yo 


تابع فهرس الجزء المامس من الى 


إذا فتح قفصا على طائر فطار ‏ إِذا حل إناء فيه مائع فاندفق 

إذ حل راط سقيدة فذهبت - إذا أوقد نارا فطارت شرارة إلى دار جاره فأحرقتمها 

إذا ألقت الربح إلى داره ثوب غيره - إذا أ كات بهيمة حشيش قوم وصاحها معها - 
إذا شهد بالفغصب شاهدان واختلفا فى يوم الغصب 

كتاب الشفعة س تعريفها ودليلها - لا جب الشفعة إلا للشريك المقاسم 

الشرط الثانى أن يسكون البيع أرضا 

الشرط الثالث أن يسكون البيع مما يمكن قسمته 

الشرط الرابع أن يكون شقصا منتقلا بعوض 

اانعقل بعوض ينقسم قسمين : ما عوضه الال » وما عوضه غير الال 

بيع المر يض كبيم الصحيح 

عاك الشفيع الشقص بكل انظ يدل على أخذه - يأخذ الشغيع الشقص من د المشترى ‏ 
ا إذا أقر البائع بالبيع وأنكر الشترى 

من لم يطالب بالشفعة فى وقت علمه فلا شفعة له 

إذا أخبر ه بالبيع حبر فصدقه 

إذا أظير الشترى أن الْمُن أ كثر مما وقع به العقد - اذا لقى الشفيع الشفوع منه فى غير بلده 
فل يطالبه 

إذا قال النتفيع المشترى بعنى ما اشتريت أو قاسمنى فيه إذا قال الشفيع - آخذ نصف الشقص 
- اذا أخذ الشقص بثمن مغصوب - من وجبت له الشفعة فباع نصيبه 

إذا عم الشفيع بالبيع وقت حضوره وکان غائيا 

إذا عل وهو فى السفر ول يشهد 

إذا أشهد على المطالبة كم أخر القدوم مع إمكانه س من كان م يصا لا يمنع الطالبق# 

إذالم بعل حتى تباي الشفوع ثلانة أو أ كثر 

إذا وقف المشترى الشقص أو رهنه , أو جعله مسجدا ‏ إذا جمله صداقا أو عوضا فى 


خلع أو صلح 


وت 


1 تأبع فهرس الجزء المامس من الفنى 


اة 
إذا اشترى شقصا بعبد ثم ظهر بالعبد عيب (e.‏ 
إذا كان من الشقص مكيلا أو موزونا ‏ اذا اشترى شقصا بعبد أو تمن معين مرج 
مستدقا ‏ حم الإفالة اذا يدت الشفعة 1 
للصغير إذا كبر المطالية بالشفعة ror‏ 
بازم الولى الأخذ بالشفعة اذا كانت فىمصاحة الصبى - الجنون المطبق aS‏ الى 
حم مک الكاتب فى الشفعة Yor‏ 
إذا بيع شقص فى مال المضاربة فلامامل أخذه إذكانفيه حظ سلا شفعة بشركة الوقف ‏ إذا بنى 
الشترى فى الشقص الشفوع أو غرس فيه . و 
ا إذا زرع الشترى فى الأرض - إذا مى المبيم فى يد الشترى ‏ إذا تاف الشقص 
أو بمضه فى يد المشترى rov‏ 
إذا كان الشراء وقم بمين أو ورق أعطاه الشفيع مثل ذلك e۸‏ 
يستحق الشفيع الشقص بالمن الذى استقر عليه المقد + 
إذا كان النن مقوما اعتبرت قيمته وقت البيم - إذا كان المن مؤجلا أخذه الشفيم بذلك 
الأجل ‏ حك ما إذا باع شةصا مشفوعاً ومعه غير مشفوع ۹ 
إذا باع شقصين من أرضين صفقة واحدة - لا يأخذ بالشفمة من لا بقدر على ان ٣۱‏ 
لا حل الاحتيال لإسةاط الشفعة ذف 
إذا اختلفا فى المن قالقول قول المشترى لف 
إذا قال المشترى :لا آعم ميلغ امن إذا اشترى شقصا بعرض واختلفا فقيءته- إذا ادعى 
الشفيم على بعض الشركاء حق الشفعة ف 
إذا قال : اشتريته لفلان استدعاه الماک إذا كانت دار بين غائب وحاضر ۳۹ 


إذا ادعى على رجل شفعة فى شقص اشتراه - إذا ادعى على شريكه أنك اشتريت نصيبك 

من عرو فلى شفعته ‏ إذا كانت دار بين رجلين فادعى كل ممما على صاحبه أنه يستحق 
ما فی يده خف 
إذا اختاف المتبايعان فى امن إذا اشترى شقصا له شفيمان ۳۹۸ 
إذا كانت دار بين ثلائة لأحدم نصفها وللا خر ثلا » وللا خر سدسها 4 


إذا ورث أخوان دارا أو اشترياها ينما نصفين 

إذا كان الشترى شريكا فلاشفيع الأخر أن يأخذ بقدر نصيبه 

إذا ترك أحدما شفمته ‏ إذا كان الشفماء غائبين لم سقط الشفعة 

إذا حضر الثاتى بعد أخذ الأول 

إذا أخذ الأول الشقص بالشفعة فقدم الثالى س إذا اشترى رجل من رجلين شقصا فلاشفيم 
أخذ نصيب أحدها دون الآخر - إذا باع شقصا لثلاثة دفعة واحدة 

إذا كانت دار بين أربعة أرباعا فباع ثلاثة منهم ولم يعسلم شريكهم الرابع » ولا بعضهم 
يديم بعض . 

إذا باع نصف الشقص » ثم باع بقيته للمشترى الأول 

إذا كانت دار بين ثلاثة فوكل أحدم شريكه فى بيع نصيبه مم نصيبه ‏ عهدة الشريك 
على الشترى » وعهدة المشترى على البائع 

2 الشفيع فى الرد بالعيب حك المشترى .. الشفعة لا تورث إلا أن يكون المت طالب بها - 

إذا أشهد الشفيع على مطالبته ثم مات 

إذا بيع شقص له شفيعان فمفا أحدها ‏ إذا مات مفاس وله شقص فباع شريكه س إذا 
اشترى شةصا مشةوعا ووصى به ثم مات 

إذا اشترى شقصا ثم ارتد فات أو قتل ‏ إذا اشترى المرتد شقصافتصرفه موقوف 

إذا أذن الشريك فى البيع ثم طالب بالشفعة - إذا أذن ل وكل الشفيع فى البيع لم تسقط شفعته 

إذا شمن الشفيع العبدة للمشترى أو شرط له الخيار فاختار إمضاء العقد س إذا كانت دار 
بين ثلاثة فقارض واحد منهم أحد شريكيهم بألف » فاشترى به نصف نصيب الثالث ‏ 
اذا كانت دار بين ثلاثة أثلاما فاشترى أجنى نصيب أحدم 

إذا قال أحد الشر يكين للمشترى: شراؤك باطل » إذا ادعى رجل على آخر ثلث داره فأنسكر 

ثم صالحه عن دعواه بثاث دار أخرى 

إذا كانت دار بين ثلاثة اثلا فباع أحدم تصييه لأجنبى 

إذاكانت دار بين ثلاثة لزيد نصفها ولعمرو ثلنها » ولبكر سدسما 


إذا كانت دار بين أربعة أرباءا فاشترى انان منهم نصيب الثالث 


هه 


فیا 
Y۰‏ 
44ا 
YY‏ 


VY 


VE 


Ve 


۲A٦ 


YAY 


Ha‏ تابع فهرس الجزء الرابع من المغى 


صفحة 
لا شفعة اسكافر على مسل - وتثبت لاذمى على الذمى A۸‏ 
كتاب المساقاة ‏ تعريفها ‏ ودليلها ۹۰ 
تجوز الساقاة فى النخل والشجر والسكرم مجزء معلوم ۹۱ 
حم مالا كر له من الشجر - إذا ساقاه على كرة موجودة 4۲ 
إذاكان فى البستان شحر من أجناس Ar‏ 
إذاكان البستان لاثنين فاقيا عاملا واحدا ‏ إذا ساقاه ثلاث سنين -إذا قالصاحبالبستان: 
لى ربع المنطة وثلث الشهير ونصف الباقلى ب 


إذا ساقاه على أنه إن سق سيا فله الثاث وإن سق بكلفة فله النصف ‏ إذا ساق أحد الشريكين 
شريكه وجعل له من الْهُر أ كثر من نصيبه 40 
تصح المساقات على البعل من الشجر وغيره س لا تصح المساقاة إلا على شجر معلوم بالرؤية 0 ٩٩‏ 
تصح للساقاة بافظ الساقاةوما يؤدى معناها ‏ يازم العامل فى للساقاة مافيه صلاح القرة وزيادتها ٠۹۷٠‏ 
الجذاذ والصاد والاقاط على العامل س إذا شرط أن يعمل معه غامان رب الال ۳۹۸ 
إذا شرط العامل أجر الأجراء الذين يستعين بهم من القْرة ‏ ظاهر كلام أحمد أن الساقاة 


والزارعة من المقود الجاثرة ۴۹۹ 
لا يثبت ف المساقاة خيار الشرط ۳١‏ 
الساقاة لا تتحدد بمدة بل جوز فسخها فى أى وقت . °۲ 
إذا هرب العامل فارب الال الفسخ ‏ العامل أمين وقوله مقبول فما يدعيه من هلاك المرة 

إذا عجر العامل مع أمائته ضم إليه غيره ‏ إذا اختلفا فى الجزء المشروط لاعامل ۳۳ 
عاك العامل حصته من المرة بظهورها ٤‏ 
إذا ساقاه على أرض خراجية فال راج على رب الال - لا يجوز أن عل للعامل فضل درام - 

إذا ساق رجلا أو زارعه لم جز للعامل مساقاة غيره على نفس الأرض 6 
إذا ساقاه على ودى النخل وصغار الشجر - إذا ساقاه على شجر يعمل فيه حتى يحمل ۳۹ 
إذا ساقاه على شجر فبان مستحقا بعد العمل ۳۰۷ 
باب المزارعة = جوز امزارعة ببعض ما بخرج من الأرض- ممنى المزارعة ودايلبا ۳۹ 


عامل رسول الله صلی الله عليه وس أهل خيبر بالشطر ۳۰ 


ناح فين الزن لاسن دو ای 


ما ورد من النهى عن المزارعة 

إذا ساقاه على الشجر وزارعه على بياش الأرض 

إذا زارعه على أرض فيها بمرات يسيرة ‏ إذا أجره بياش أرض وساقاءعلى الشجر- يشترط 
أن يكون البذر من رب الأرض 

إذاكان البذر من العامل ورب الأرض نصفين س إذا قال صاحب الأرض ؛ أجرتك نصف 
أرضى بنصف بذرك س إذا اتفةا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما ما بق 

إذا زارعه على أن رب الأرض زرعا بعيفه - الشروط الفاسدة فى الساقاة ولازارعة تتقسم 
قسمين = اذا دفم رجل بذره الى صاحب الأرض على أن ما يخرج بدنهما . 

إذا اشترك ثلاثة من أحدم الأرض » ومن الآخر البذر » ومن الآخر البقر والعمل 

إذا زارع رجلا وآجره أرضه - فصل فى اجارة الأرض إجارتها بالذهب والورق 
إجارتها بالطعام ثلاثة أقسام : بطعام غير الخارج منهات بطعام من جنس مارج منها - بجمزء 
مشاع مما مخرج منها 

كتاب الإجارات - الأصل فى الإجارة 

اشتقاق الإجارة من الأجر ‏ وهى نوع من البيع - لا تصح إلا من جائز التصرف ‏ 
علاك الستأجر النافع بعقد الإجارة 

الحم إذا استأجر سنة هلالية ‏ إذا استأجر سنة رومية أو شمسية أو فارسية أو قبطية 

لا يشترط أن بى الانتفاع عقد الإجارة ‏ لا حد لأقصى مدة الإجارة 

الإجارة على ضر بين 

f>‏ من استأجر دابة إلى العشاء 

إذا ا كترى فسطاطا إلى مک يشترط کون العوض مملوما س كل ما جاز تمتا فى البيع 
جاز عوضا فى الإجارة 

إذا استأجر رجلا ليسلخ له بهيمة يسإرها ‏ إذا استأجر راعياً لدنم بثلث درها ونساما 
وصوفها ‏ الح الرابع : علاك المستأجر النافع مدة الإجارة 

الحم الحامس - يلك المؤجر الأجرة جرد العقد إذا أطلق 

ا السادس : إذا شرط تأجيل الأجر فهو إلى أجل 


اس 


£ 


ملم 
۳۹۷ 


۳1۸ 


۳1۸ 


۳۲۱ 


شف 
r‏ 
٤‏ 
o‏ 


۳۳۹ 


PY 


( م ۸ه - المفنى خامس ) 


OA‏ تابع فهرس الجزء الحامس من الغى 


إذا استوف المستأجر المنافم استقر الأجر ‏ إذا وقعت الإجارة على كل شهر بشىء معلوم 
إذا أحر داره عشرين شرا كل شهر بدرهم ‏ الإجارة عقد لازم من الطرفين 

إذا أراد الستأجر فسخ المقد ازمه الأجر س حك إجارة العقار 

كره أجدكراء اجام - لا يتصرف مالك المقار فيه إلا بعد انتهاء عقد الإجارة 

إذا أخرج امالك المستأجر قبل انتهاء عقد الإجارة ‏ إذا هرب الأجير أو سرقت الدابة » 
أو هرب الؤجر بالمين 

إذا فسخ المستأجر العقد لعذر قاهر 

القسم الثالى أن بحدث على المين ما عنم نفعها 

القسم الثالث أن تغصب العين المسةأجرة ‏ القسم الرابع أن يتعذر اسقيفاء النفعة من العين ب 
القسم الخامس أن بحدث خوف عام يمنم من سسكنى ذلك اكان 

إذا وجد فى العين المستأجرة عيبا لم يكن رآه أو عامه 

وعلى السكرى ما يتمكن به المكترى من الانتفاع ‏ إن شرط على مكترى الجام أو غيره 
مدة أن تعطيله عليه إن شرط الإنفاق على المين النفقة الواجبة 

35 استئجار الأدى 

يجوز الاستئجار فر الآبار والأنهار والقه, ‏ يجوز الاستئجار اضرب الابن 

يجوز الاستتحار للب_اء - يجوز الاستتحار لتطيين السطوح والخيطان س جوز استئجار 
ناسخ لينسخ له كتب فته أو نحوها 

يجوز الاستئجار لكتابة المصحف. ‏ موز الاستئجار لخصاد الزر ع .يبموز الاستئجار 
لاستيفاء القصاص 

جوز الاستئجار لادلالة على الطريق س موز أن يستأجر سمساراً يشترى له ثيابا وحوها 
يحوز الاستئجار لبيم الثياب - وز أن يستأجر مخدمتة من مخدمه كل شر بشىء 

لا تنفسخ الإجارة موت أحد المتعاقدين ‏ إذا مات المتكرى وليس له وارث يقوم مقامه 
إذا مات مؤجر الوقف فى أثناء مدة الإجارة ‏ إذا أجر الولى الصبى أو ماله مسدة قبلغ 
فى اناا 

إذا أجر عبده مدة ثم أعتقه فى أثنائها 
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إذا أجر عينا ثم باعما ‏ إذا اشتراها المستأجر صح البيع 

اشترى إذا المستأجر المين المستأجرة - إذا اشترى المستأجر العين ثم وجدها معيبة 

إذا وقعت الإجارة على عين س من استأجر عقاراً لاسكنى فله أن يسكنه ويسكنه غيره 
إذا اكترى دارا جاز إطلاق المقد ‏ إذا | كترى ظہرا فله أن رکیه وبركيه مثله 

يجوز اشتراط اسقيفاء النفمة المستأجر فقط . يجوز لمستأجر أبن يؤجر العين المستأجرة 
إذا قيضها 

تجوز للمستأجر إجارة المين مثل الأجر وزياده 

كل عين استأجرها لمتفعة فله اسقيفاء مثلها 

لا تجوز المدول عا اتغةا عليه فى العقد ‏ جوز أن يكترى قيصا ليليسه س يجوز استئجار 
الأرض 

إذا أ كرى الأرض للغراس - لا تخلو الأرض من قمين 

إذا اكترى أرضا غارقة بالاء 

إذا غرق الزرع أو هلات تحريق أو غيره س إذا استأجر أرضا لازراعة مدة فانقضت وفيها 
زرع م يبلغ حصاده 

إذا اكترى الأرض لزرع مدة لا يكل فما 

إذا أجر الأرض لاغراس سنة 

يجوز استشجار الأجير بطعامه وكسوته 

إذا شرط الأجير نفقة و'سوة معاومة 

إذا استذنى الأجير عن طمام المؤجر بطمام نفسه سل إذا أراد الأجير أن يستفضل شيا من 
طمامه ‏ إذا قدم إليه طعاما قنهب ‏ إذا دفعار جل و باوقال له : بعه بكذا فا زاد فبو لك 
يجوز حصد الزرع وصرم النخل ببعض ما مرج منه يجوز استئجار الظثر للارضاع 
يشترط لاستئجار الظار أربعة شروط 

على المرضع أن تأ كل وتشرب ما يدربه لبنها ويصلج به - جوز تأجير الأمة والدبرة 
وأم الولد ‏ يجوز لارجل اسذ'جار أمته » وأخته وابئته لرضاع ولاه 


لنفسخ الإجارة بموت المرضعة -.يستحب أن تعطى الرضعة ‏ عند الفطام عبد أو أمة 
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من استأجر دابة لمسافة فزاد عنها فءليه أجر الزيادة س يضمن الداية المستأجرة إذا تلفت 

لا سقط الغمان بردها إلى المسافة المذ كورة فى المقد 

إذا اكترى لجولة شیء فزاد عليه که حك من زاد على السافة ‏ الك إذا استأجر 
أرضا لزراعة الشعير فزرع حنطة 

إذا سلاك بالدابة أشق الطرق ‏ إذا ١‏ كترى جل قفيزين فحمل ثلاثة 

لا جوز أن يكترى لمدة غزوه إِذا سمى اکل يوم شيا معلوما جاز 

ال إذا قال : ان خطت هذا الثوب اليوم فلات درم » وان خطته غدا فلات نصف درم 
إذا قال ان خطته روما فلك درم » وان خطته فارسيا فلك نصف درم - إذا استأجر 
من حال الى مصر بأربعين » فإن نزل دمشق فبثلائين ل فصل فى مسائل الصبرة وفيا 
عشر مسائل 

جوز إجارة الإبل إلى مكة وغيرها 

إذا كان الطريق ددا فلا يشترط تقدير السير 

إذا اشترط حمل زاد مقدر كاثة رطل س إذا اكثر ی جملا ليحج عليه س ما يازم الكرى 
والكترى 

إذا م يةدر ألر اكب على ال ركوب والبعير ام س إذا اكترى ظهراً فى طريق المادة فيه 
النزول والمثى عند اقتراب ازل -- إذا هرب اججال فى بعض الطريق أو قبل الدخول فا 
يصح كرار العقبة أىأن يركب شيثاويعثى شيئا معرفة الر! كبين بالوصف تقوم مقامالر 3 
جوز اكتراء الإبل والدواب للحمولة 

يجوز كراء الدابة لاعمل 

جوز استئجار المهيمة لإدارة الرحى س جوز أن يكترى المهيمة بآلا 

إذا ا كترى حيوانا لعمل لم يخلق له يضمن الصانع امشترك ما حدث فى السلمة من يذه 
يضمن الأجير المشترك إذا كان يعمل فى ملأت نفسه 

لاتعان على السكارى فما تاف من سوقه وقوده ‏ الأجير الخاص هو الذى يستأجر مدة معلومة 
إذا استأجر الأجير المشترك أجيرا خاصا إذا أتاف الصانع الثوب بعد عمله ‏ إذا نسج 
الصانع الغزل زائدا عن طلب صاحبه 
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فلع فب ا الان ين للقن 


إذا دفع إلى خياط :وبا ليقطعه قيصاً ‏ إذا طلب صاحب التوب قيص رجل نفاطه قيص امرأة 


إذا اختلفا فما طايه صاحب الثوب - إِذا اختاف الزوجان فى متاع البيت 

من استؤجر على عمل فى عينفى بده أو يد صاحبها_لو استأجرمن ببنی له حائطا فى داره 

اذا تلفت السلعة عند الأجير من حرز مثلها - إذا حبس الصانع الثوب بعد عمله ‏ اذا أخطاً 
القصار فدفع الثوب إلى غير صاحبه 

العين المستأجرة أمانة فى يد الستأجر ‏ إذا شرط الو جر على الستأجر ضهان العين 

هل يضمن العين إذا كانت الإجارة فاسدة ؟ للمستأجر ضرب الدابة بما جرت به العادة 

f‏ مان الحجام وائلتان والمتطبب ‏ إذا خان صبياً بغير إذن وليه يجوز الاستئجار على 
الأتان ؛ والمداواة وقطم السلعة ‏ 5 أجر الحجام 

لماذا كره النى صلى الله عليه وسل أجر الحجام ‏ حك أ كل كسب الحجام 

2 استئجار الحجام افير الحجامة ‏ جوز أن يستأجر كالا ايسكحل عينه 

إذا استأجره مدة ايكحل عينه فم تبرأ - جوز أن يستأجر طبيباً ليداويه - جوز أن يستأجر 
هن بقاع ضرسه » إذا بذل الأجير تسه فلم يمسكنه المستأجر 

لا مان على الراعى إذا لم يتعد ‏ لا يصح العقد فى الرعى إلا على مدة معلومة 

فصل فيا يجوز إجارته 

تجوز إجارة الدرام والدنانير لاوزن والتحلى بها - جوز استئجار شجر وتخيل ايجفف عليها 
الثياب 

يجوز استئجار غلم اتتدوس له طيتاً أو زرعاً - يجوز استئجار ما ببق من الطيب والصندل - 
2 ز إجارة الحائط لوضع خشب عليها - يجوز استئجار دار ليتخذها مسجداً يصلى فيه - 
يجوز استئجار البثر ليست منما أياما معلومة 

جوز استئجار الفهد والبازى والصقر لاصيد - مالا تجوز إجارته أقسام ‏ لا جوز إجارة 
الل لاضراب 

القسم الثالى ما منفءته محرمة ‏ حك الاستئجار على كتابة شعر حرم » و بدعة 

يكره أن يؤجر الرجل نفسه تكح امكيف - لا يجوز إجارة دار اسم لتسكون كئسة 
أو ابيع اجر - القسم الثالث ما يحرم بيعه غير الحر 
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5 إجارة الصحف 

لا جوز إجار ة السلم لخدمة الذنى ب حك إجارة الديك لإيقاظه ‏ القسم الرابع : القرب التى 
مختص فاعاها يكونه من أهل القربة 

5 أخذ الأجر على التعام 

إذا أعطى العم شيئاً من غير شرط 

مالا ختص فاعله أن يكون من أهل القربة ‏ إذا اخقلفا فى قدر الأجر 

إذا اختلنا فى المدة ‏ إذا الختلها فى التمدى فى المين المستأجرة 

إذا دفم ثوبه لاخياط أو القصار بدون عقد أو شرط ‏ إذا استأجر رجلا ليحمل له كتا 
إلى مكة 

كتاب إحياء الموات ‏ من أحيا أرضا تلك فهى له الموات قسمان 

الدوع الثالى مايوجد فيه آثار ملاك قديم جاهلى ‏ لافرق بين دار ارب ودار الإسلام فى 
أحكام إحياء الوات 

لافرق بين الس والذمى فىإحياء اأوات - لامجوز إحياءماقرب من المار وتعاق عصاله- 
جميم البلاد سواء فى أحكام إحياء اللوات المفتوحة عنوة والقق اسل عليها أهلها 

لاعاك الموات بتحجره - إذا سبق غير المتحجر إلى إ<ياء الموات المتحجر 

للامام إقطاع الموات أن مييه - لامجوز إقطاع الماء والمااح وتحوها ما تعم متفءته 

حك المعادن كلذهب والديد والرصاص إذاكانت ظاهرة أو باطنة 

الحم إذا ظهر معدن فى الأرض اليتة التى أحياها أحد الناس ‏ إذا شرع إنسان فى حفر 
وم يصل إلى اليل 

إذا كان فى الموات موضع يكن أن محدث فيه ممدنا ‏ من ملك ممدنا فعمل فيه غيره 
بغير إذنه 

إذا استأجر رجلا ليحفر له عشرة أذرع فى دور كذا بدينار» حك من سبق فى اللوات إلى 
معدن ظاهر أو ياطن ‏ حك مانضب عنه الماء من الجزائر 

ماكان من الشوارع والطرقات والرحاب بين العمران فايس لأحد إحياؤه - فصل فى 


النطائع وهى ضربان : اقطاع إرفاق 
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لامر توي الاو ای ون ای 


الثانى إقطاع موات من الأرض أن با 

ليس للامام إفطاع مالا يجوز إحياؤه من العادن - لا ينبنى للامام أن بقعم إلا ان ع کته 
الإحياء - فصل فى الى 

حمى المرب فى الجاهلية ‏ الى فى الإسلام 

ما جاه النى صلى الله عليه وسل فايس لأحد نقضه ولا تغييره مع الحاجة إليه . فصل فى 
أحكام المياه ‏ الماء الجارى ضر بان الغهر المظيم الغهر الصخير 

خصام رجل من لأنصار لازبير فى شراج المرة 

إذا كانت الأرض العالية مختلفة منها مستعلية ومنها مستفلة س الفرب الثانى : الماء الجارى 
فى نهر ملوك وهو مان : مباح الأصل . 

إذا حصل نصيب إنسان فى ساقيه ‏ لكل واحد أن يتصرف فى ساقيته كا أحب 

إذا قسموا ماء النهر المشترك بالمبايأة جاز القسم الثالى أن يكون منيع الماء مملوكا 

إذاكان المهر أو الساقية مشتركا بين جماعة ‏ إحياء الأرض أن نحوط عايها حائطا 

لابد أن يكون الخائط منيها ‏ الأرض حى دارا للسكنى وحظيرة ومزرعة » واسكل نوع 
طريقة فى إحياثه 

إذا حفر برا فى الأرض _- البثر المادية » والبثر المبتدأة 

إذا لم يصل إلى اللاء فمو كال تحجر 

إذا كان لإنشان شحرةفى موات فله حرعما - لايحوز الحذر يحوار بر ينسرق ماؤها إلى 
البئر الجديدة 


إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام - من حجر مواتا فهو أحق بإحيائه . 


عت الفهرست 


فبرست الجرء السادس من كتاب المغنى لابن قدامة 


الموضوع 
كتاب الوقوف والعطايا 
مسألة من وقف فى سحة من عقله ويدنه . . . 
الفصل الأول : إذا صح الوقف زال به ملك الواقف عنه 
الفصل الثانى : يزول اللاك ويازم الوقف جرد اللفظ 
الفصل الثالث : الوقف لا يفتقر إلى القبول من الموقوف عليه 
ينتقل اللاك إلى الموقوف عايهم فى ظاهر للذهب 
الألفاظ الصريحة للوقف وألفاظ السكتاية 
مذهب أحمد فى أن الوقف بحصل بالفعل مم القرائن الدالة عليه 
مألة : لا يحوز أن يرجم إليه شىء من منافمه . 
إذا اشترظ الواقف أن ينفق منه على نفسه 
إن شرط الواقف أن يأ كل أهله من الوقف 
إن شرط الواقف أن يبيعه أو يبه أو يرجم فيه 
إن شرط أن يدخل من شاء ومخرج من شاء 
إن جعل علو داره مسسجدا دون سفاما أو العكس 
إن جعل وسط داره مسجدا 
إذا وقف على نفسه ثم على امسا كين أو على ولده 
إذا وقف على قوم وعةبهم ونسلهم 
إن قال وقفت على أولادى ثم على امسا كين 
إن قال : وقفت هذا على ولدى وولد ولدى ماتناساوا 
إن رتب بعضهم دون بعض 
رد أنصياء الميتين على أو لادم أو على إخوتهم 
من وقف على ولديه وعلى ولد ولده 


من وقف على أولاده وأولاد غيره 


الصفجة 
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الموضب وع الصفحة 
إن وقف على قوم وأولادم ونسلهم 1 5 
إن وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده 17 
إذا فضل بعضهم على بعض ۱۸ 
استحباب قسمة الوقن بين الأولادكاليراث ۸ 
متى يرجع الوقف إلى المسا كين ۹ 
إذا وقف على سبيل الله أو ابن السبيل . . . الخ ۲ 
إن وقف على سبيل الثواب وسبيل اير 1" 
إن لم حمل آلخره السا كين ۳١‏ 
إن لم يكن للواقف أقارب أو انقرضوا 5 
إن قال وقفت هذا وسكت أو قال صدقة موقوفة (r‏ 
إن وقف على من يجوز عايه الوقف ومن لا جوز 3 
إن کرٹ الوقف منقطم الابتداء 3 
إن كان الوقف صحيح الطرفين مذقطم الوسط 00 
الوقف فى مرض الوت re‏ 
تعايق ابتداء الوقف على شرط فى اليا 35 
إن علق انتهاء الوقف على شرط 1 
إن وقف داره بين ابنه و بنته نصفين rv‏ 
إذا خرب الوقف ول برد شيا 35 
إذا رفع السجد وجمل حه سقاية أو حوانيت ۳٠‏ 
لا يحوز غرس الشجر فى امسجد ۳٠‏ 
إذا جنى على الوقف جناية توجب القصاص 9 
إذا جنى هلى الوقب جناية موجبة لهال ۳ 
جو ویچ الأمة الموقوفة ۲ 
ليس الموقوف عليه وطء الأمة الوقوفة r‏ 


إذا أعتق المبد الوقوف لم ينفذ عتقه rr‏ 


الموضوع الصفحة 
إذا حصل فى يد بعض أهل الوقف خة أوسق ففيه الزكاة عم 
يصح الوقف على القبائل العظيمة e‏ 
عدم جواز وقف مالا بنتفم به إلا بالإتلاف ۳٤‏ 
جواز وقف الفرس واللجام والسرج 5 
يصح وقف الشاع ۳۹ 
إذا لم يكن الوقف على معروف فهو باطل 3 
لايصح الوقف على من لا ملاك 2 
لا يصح الوقف على أهل الذمة 55 
وجوب اناع شرط الواقف ۸ 
كةاب اطبة والمطية ا 
مالا تجوز فيه المبة ا 
إن مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض ۳ 
جواز هبة الشاع 1 
عدم جواز هبة الجل فى البطن . . . 3 
لا يصح تمايق المبة بشرط ¥ 
هبة الدين ۷ 
إن وهب الدين غير من هو فى ذمته ۸ 
يقبض للطفل أبوه أو وصيه أو الاک ل 
إن وهب الأب لابنه شیا قيضه بدلا منه 6 
هبة الصبى لغيره ١ه‏ 
إن فاضل بين ولده فى العطية ١ه‏ 
إن خص يعض أولاده لعنى يقتضى تخصيصه د 
استحباب التو بة وكراهة التفضيل بين الأبناء er‏ 
لاتازم النسوية بين الأقارب ot‏ 


الأ كالأب فى الرجوع فى اهبة 5 


4 تابع فهرس الجزء السادس من اغى 


الوضصوع 


شروط الرجوع فى المبة 

إن تاف بعض المين أو نقصت قيمتها 

إذا فاضل بين ولده ومات قبل أن يسترده 
لاب أن يأخذ من مال ولده ما شاء 

ليس للولد مطالبة أ بيه بدن عليه 


عدم جواز تصرف الأب فى مال الابن قبل تماسكه 


ليس اغير الأب الأخذ من مال غيره 
لا محل لواهب أن يرجم فى هبته 

لا يحور للمتصدق الرجوع فى صدقته 
المبة المطلقة لا تقتضى ثوا 

إذا قال : دارى لك عمرى 

إذا شرط فى العمرى آنا للمعمر وعقبه 
ارتى 
ما تصح فيه العمرى 

إذا قال : سكنى الدار لك عرك 

إذا وهب هية فاسدة 

كتاب اللقطة 

وجوب تعريف اللقطة وقدره ومكانه وكيفيتة 
إذا أخر التعريف عن الحول 

متّى ندخل الاقطة فى ملك الملتقط 

إذا التقط اللقطة اثنان 

كل ما جاز التقاطه ملاك بالتعريف عند تمامه 
اقطة الحل والرم سواء 

محري الالتقاط مع العزم على لقلا 

يجب حفظ وكائها وعددها وصفتها 


الصفحة 


تابع فهرس الجزء السادس من الغنى 
الموشبوع 
يستحب الإشهاد على الاقطة 
إن جاء ربها دفمت إليه 
إن وصفها اثنان أقرع بيمهما 
الاقطة أمانة فى بد الملتقط 
إن وجد العين بعد خروجها من ملك اللتقط 
إن ضاعت اللقطة بغير تفر يط 
من اصطاد سمكة توجد فا درة 
إن وجد عبارة على ساحل البحر 
إن صاد غزالا فوجد, مخصوبا 
من أخذت ثيابه من الجام ووجد بدها 
من عنده رهون قد أتى عليها زمان 
إذا تداز ع السا كن وصاحب الدار فى دفن فى الدار 
من وجد اقطة فى دار الحرب 
إذا مات الملتقط 
إن جعل صاحب اللقطة جملا لمن بجدها 
الجمالة تساوى الإجارة 
من رد لقطة أو ضالة لم سححق عوضه 
استحةاق الجعل على رد العبد البق 
يجوز أخذ البق أن وجده 
إذا أبق المبد غصل فى يد حاک 
إذا و جد اللقطة سفيه أو طفل 
إن وجد العبد لقطة 
السكاتب كالر فى الاقطة 
الذى فى الالتقاط كامس 
من ليس بأمين لا بأخذ الاقطة 


الوشوع الصفدة 
إذا وجد الشاة عممر أو ماک 1.۳ 
إذا التقط ما لا ببق عاما حل 
لا يتعرض اللتةط لا فيه فوة يمع عن نفسه ل 
إن أخذ الحيوان الذى لا جوز التقاطه ۱۰۸ 
لل مام أو نائبه أخذ الضالة للحفظ ۱۰۸ 
من أخذ دابة بمبلكة فأطعمها وسقاها 1۹ 
إذا ترك متاعا تخلصه إنسارف 1۰ 
من التقط عبداً صغيراً أو جار بة 11 
كتاب اللقيط 1۲ 
تعريفه س حريته س لقيط دار اللكفر ودار الإسلام ۱1۳ 
إذا جنى الاقيط فالعقل على بيت امال 14 
تفقة اللقيط من بيت المال إن لم يكن معه شىء 116 
ولاء الاقيظ لسار المسامين ۷ 
منع من وجد الاقيط من السفر به إن لم يكن أميناً ۱1۸ 
إذا التقط الاقيط مستور الال 14 
سفر الأمين بالاقيط ۱۹ 
ليس لاعبد التقاط الطفل المنبوذ . ولا لا-كافر التقاط الس ين 
إن التقطه انان وتتاولاه a‏ 0-7 
إن رأياه وسبق أحدها س إن اختلقا ۱۲۲ 
إن ادعاه مسلم وكافر - أو حر وعبد لقن 
إن ألقته القافة بكافر أو رقيق ۸ 
إن ادعاء اثنان وألقته القافة بهما ۹ 
إن لم توجد قافة أو أشكل الأ 3 
إن ادعت امرأتان نسب ولد - أو ادعاه رجل وامرأة ۱۴۱ 


إن وطء رجلان امرأة فى طهر واحد قل 


تابع فورس الجزء السادس من مى 


الوشيوع 
إن ادعى رق الاقيط مدع س قبل بلوغه وبعده 
كتاب الوصايا 
متى حب الوصية ومق لا يجب 
استيعاب الثلث بالوصية 
استحباب الوصية للاأقارب غير الورثة 
5 الوصية للوارث 
إن أسقط عن وارثه دينا ‏ الرأة ةط صداقها 
إن وصى لكل وارث - إن ملك المريض من يعتق عليه 
إن ملك من ورثته من لا يعقق عليه 
إذ وهب لإنسان أبوه - إن وصى لوارنه وأجنى 
إن وصى بالثاث لوارث وأجتبى - إن وصى لوارث فأجاز البدض دون البعض 
إن وصى لغير وارث بأ كثر من الثلث 
5 اعتبار الرد والإجازة - ممن نصح الإجازة 
من أوصى له وهو فى الظاهر وارث - الوصية لامرأة أجنبية 
إن أعتق أمته ثم تزوجها فى مرضه 
لو أن امرأة مريضة أعتقت عبداً - فو زوج المريض امرأة 
إذا أوصى يجارية لزوجها الحر 
إن مات الوصى له قبل موت الموصى - الوصية ليت 
إن رد الوصى له الوصية بعد موت الموصى 
إن مات الوصى له قبل أن يقبل أو يرد 
لا لك الموصى له الوصية إلا بالقبول 
- فصل فيا مختلف من الفروع باختلاف المذهبين 
الوصية ااطلقة والقيدة 
إن أوصى بسهم من ماله أو حظ أو نصيب 


إن أومى له عال نصيب أحد وره ولم يسمه 


\o¥ 


١ مه‎ 


۱۹۱ 


۹۸ تيع فهرس الجزءالسادس من الذنى 
الموض-وع 
إن أوصى بنصيب وارث - إن أومى بضءف نصيب أبنه 
إن أوصى بضءى نصيب ابنه - أومى بمثل نصيب من لا نصيب له - أو وارث مقدر 
إن خلف ثلاثة بنين أو بنت وأوصى لآخر ثل نصيب أحدم 
إن أوصى ارجل يجزء ولآخر ٤ثل‏ وارت 
إن كانت الوصية الثانية بنصف مايبق من الثلكث 
إن أومى لثالث بربع لال - أو بربع مابتق بعد الوصيتين 
إن خلف أما وأختا وعما وأوصى وصايا مختافة 
ألفاظ فى الوصايا 
إن خلف أربعة بنين وأوصى ارجل بثلث ماله إلا نصيب أحدم 
سهام البنين - أوصى ارجل عثل نصيب أحد بفيه .. . الخ 
إن أوصى ولم بحز الورثة الوصية 
إن جاوزت الوصايا الال قسے على قدر وصاياهم 
إذا أوصى لولد فلا ن كان بالسوية بين الذكر والأثى 
إن أوصى لبنات فلان أو لولد فلان أو لبنى فلان 
إن أومى لأخوانه أو لإخوته 
ألفاظ الجوع س إن أوصى للا رامل 
الوصية لاحمل وبالجل 
الوصية بثمرة شجرة أو بسقان أو غلة دار 
إذا أراد الوصى له إجارة العبد أو الدار 
إن أعتق الورثة المبد ‏ 2 نفقة الميد ‏ الوصية عنفعة الأمة 
إن ققل العبد الوصى بنفقه 
تصح الوصية عا لا يقدر على تسليمه ‏ إن أوصى يحارية لواحد نم لآخر 
إن أقر الوارث أن أباه وصى بالثلث 
للوصى أن يرجع فى جميع ما أومى به أو فى بعضه ‏ بم يحصل الرجوع 
من وصى يحب م طبحنه - وصى بشیء ثم خلطه بغیره 


تأبع فهرس الجزء النادس من اغى ف 


الموضدوع الصفة 
إذا حدث بالموصى به ما بزيل اسمه ‏ إذا جحد الوصية -- من كةب وصية ول يشهد فیا 1٠6٠‏ 
ما أعطى فى مرطه الذى مات فيه 1۹۲ 
العطايا فى مرض اموت س حالات فى إعتاق المريض عا 
إذا ملاك اأريض من يعتق عليه بفير عوض 5ك 
إذا اشترى المريض أباه بألف لا مال له سواه موا 
حالات مختلفة للمريض e‏ 
الحامل e‏ 
الأسير وال حوس r.‏ 
يعتبر خروج المطية من الثاث حال الوت ۳ 
من أعتق عبداً أو كثر ۰۷ 
الحاباة فى المرض ۸ 
الحاباة فى النزوبج ‏ عخالفة الزوجة 0" 
فصل فى الهبة ۱ 
هبة المريض س هبة رجل رجلا جاربة حف 
وصية من جاوز العشر سنين لف 
وصية الطفل - وصية الحدور عليه لسفه الف 
وصية الأخرس - وصية العبد والمكانب والذى ۷ 
الوصية للحربى س وللكافر - الوصية بمعصية 1۸ 
الوصية لأهل القرية ۹ 
من أومى بکل ماله + 
إن خلف ذا فرض لا يرث الال کله س من أوصى لعيده ۹ 
إن أوصى ععين من ماله أومى برقبته - أوصى لمكاتبه أو مكاتب وارثه لكف 
إن أوصى لمبد غيره - أوصى بمتق أمته ‏ الوصية للقاتل r‏ 
إن قال أحد عبدى حر ré‏ 


من له غلامان اسمهما واحد ‏ من أوصى أن يشترى عبد زيد مخمسمائة (o‏ 


ل تابع فهر س الجزء السادس من الى 


الوضوع 
أوصی أن يشترى عبد بألف س وصى بشراء عبد مطلق - أوصى بعبد لا لات غيره 
من أوصى لقرابته 
إن قال لأعل بيت 
إن وصى لاله 
إن وصى لجيرانه فهم أهل أربمين دارا 
إن وصى لأهل دربه - إن أوعى بثىء لزيد والمسا كين 
من قال : اشتروا بثلثى مالى رقاب وأعتقوم 
إن أوصى أن ج عنه مخمسمائة ‏ أحكام الوصية بالحج 
. إن أوصى لزيد بعبد بمينه ‏ أوصى بثلث ماله ارجل 
إن كانت الوصية مين - أوصى ارجل ثم أوصى بعده لاخر 
تجوز الوصية ارجل بشىء دون شىء س جواز الوصية ارجلين معأ بشىء واحد 
من نصح له الوصية ومن لا تصح 
اعتبار شر وط الوصية 
إن كان الوصى خائ 
إذا تغيرت حال الوصى - يصح قبول الوصية وردها فى حياة الوصى 
يجوز أن حمل للوصى جملا - الإذن للودى بالوصية - إن كانا وصيين 
إن اختلف الوصيان 
لا بأس بالدخول فى الوصية - إن مات رجل لا وصى له - إن أوصى إليه بتفريق ماله 
إن علم الوصى أن على ليت ديت 
إن أوصى أرجل بعبد من عبيده غير مسعى 
إن أوصى ارجل بعبد - إن وحصي بشاة من غنمه 
إن وصى بجمل ‏ إن وصى بثور = إن ودى يكلب 
إن وصی بطبل حرب 
إن وصى بقوس - إن وصى بعود 
إذا وصى بشىء بعينه فتلف -- إن وصى بشىء فل بأخذه: هاا 


كتاب الفرائض 

والأخث لأى ‏ السكلالة والأخوات والبنات 

بنات الان س البنات مع ينات الان 

البذت الواحدة ممع بنات الان 

بنات الابن - حك الأخوات من أب 

أربعة ذكور يعصبون أخواتهم ‏ الأم مع أخ واحد 
الأب مم الولد الد كر أو ولد الاين وحالاته 

الجد كالاب فى الخالات الثلاث ‏ الزوج مع عدم الولد 
ابن الأخ أولى من ابن الأخ الاب 


خلاف ابن عباس لاصحابة ‏ ابنا عم أحدها أخ لأم 


قسمة التركات 
إذاكانت أت لأم وأب ¢ وأنذت لأب وعدت لأم 


ثابع فبرس الجزء الحامس من الغنى 6١‏ 

الموضوع الصفحة 

المطايا فى امرض - إن وصى ععين حاضر وسائر ماله دين ۹+ 
إن خلف ابنين ورك عشرة عينا ‏ نماء المين الموصى بها ۱ 
العطايا الماقة با موت - أوصى بعتق عبده ‏ أو بغرس فى سبيل الله ۹ 
أوصى بخدمة عبده سنة ‏ أوصى اعمه بالثلث ولخاله بالمشر 3-5 
۹۷ 

۹۷ 

۷۹ 

vr 

4 

يفف 

۷۹ 

YY 

۷۸ 

إذاكان زرج وأبوان - زرج وأم وأخوة لأم وإخوة لأب ۷۹ 
لو كان مع الشقيق عصبة من الأب زوج أم واحدة وأخوات لأم . ۸۱ 
YAY‏ 

خلاف ابن مسعود للصحابة ‏ ابن عم هو أخ لأم ‏ ابنا عم أحدها زوج 0 
أخوان من أم أحدها ابن عم وثلائة إخوة لأم أحدها ابن عم ۸٦‏ 
ما فيه ربع وثلث أو ربع وسدس أو ربع وثلثان . . . الخ ۸۸ 
ما كان فية تمن وسدس » أو تمن وسدسان ‏ إذا لم تقسم سهام فر بق قمة صحيحة ۸۹ 
إذا كان السكسر على فريقين وأقسامه ‏ أو على ثلاثة أقسام 3 
معرفة الموافةة والفاسبة والباينة ‏ مسائل المناسخات ومعناها 0 
٤‏ 

4v 

۹4 


أحكام الحدة مع عدم الأم 


۰ تابع فورس الجزء السادس من اغى 


الوضسوع 
مسائل مختافة 
من يرث من الرجال والنساء - أصحاب القروض والعصبات ‏ ميراث الجد 
إنكان مع المد والإخوة والأخوات أصحاب فرائض 
لاينقص الجد عن السدس أو القسمية ‏ جد مع أخ شقيق وأخ لأب ٣٠١‏ 
2 لأبوين وجد- آخ لأبوين وأخ وجد- أ وأخت لأب وأم وجد 
أخت لأب وأم وأخت لأب وحد ‏ أخت لأبوين وأختان لأب 
مسألة الأ كدرية 
زوجة وأم وأخت وجد ‏ زوجه وأخت وجد وجدة 
أم وأخت وجد ‏ أم أو جدة وأختان وجد - بنت وأخت وجد 
زوج وأخت وجد ‏ زوجة وبنت وأخت وجد ‏ ذوى الأرحام 
كيف يورث ذوو الأرحام ‏ اغراد أحد منهم 
وارث غير الزوج والزوجة ‏ توريث الد كور والإناث 
ثلاثة بنات وثلاث أخوات فقرقات ‏ ابن أخت وبنت أخت أخرى 
ثلاث بنات وثلاثة إخوة متفرقين ‏ ثلاث بئات وثلاث بنات عمومة متفرقين 
عمات الأبوين وأخوالها وخالاتهما 
مسائل شتى ‏ انفنثى الشسكل 
ابن الملاعنة 
ميراث ولد الزنا وأحكامه 
المبد لا يورث ‏ يرث الأسير والمدر وأم الولد والمكاتب ‏ من بعضه حر 
مات وحاف ابنين فأقر أحدهما بأخ _ إقرار الورثة بوارث 
معرفة الفضل ‏ مسائل مختلفة فى الإفرار 
القاتل لا يرث المقتول . عدا أو خطأ 
القتل المانع من الميراث 
أربعة إخوة قعل أ كبرم الثانى . ثم ققل الثالث الأصفر 
المير اث بين السلم والكافر 


تابع فهرس الجزء السادس من الغنى 


الموضبوع 
توارث الكفار ‏ توارث الل الواحدة 
ميراث الرتد والز :ديق - من أسل على ميراث قبل أن يقسم 
مال المرتد العتول فىء 
الزنديق لا يرث ولا يورث ‏ ارتداد الزوجين مما 
ارتداد الزوجين مما كارتداد أحدها 
إذا لمق المرتد دار الحرب س مات الذى ولا وارث له س ميراث الجوس 
المسائل التى اجتمع فمها قرابتان يصح بهما الإرث ست 
وطىء مسل بعض محارمه بشمبة ‏ غرق المتوارثان أو مانا حت هدم 
عل خروج روحبما مما فى حال واحدة لم يرث أحدها صاحبه = من ليرث لم حجب 
من لا يرث لحجب غيره له حجب وإن لم يرث - إذا مات الإنسان عن حمل برثه وقف 
إن ولدت توأمين . . . - ومسائل أخرى 
ميراث المفقود وأنواعه 
الأسير كالمفقود . التزويج فى امرض والصحة ‏ ميراث الزوجين واحد قبل الدخول وبعده 
الطلاق وأحكام اميراث فيه 
إذا قال الرجل لإحدى نسائه : إحدا كن طالق يمى واحدة . . . الخ 
باب الاشتراك فى الطهر . إذا وعلىء امرأة فى طهر واحد . . . الخ 
إذا لق باثنتين فات وترك أمة حرة . 

كاب الولاء 

الولاء لمن أعتق ولو اختاف الدين ‏ يقدم اللولى فى الميراث على الرد 
إذا كان للمعتق عصبة من نسبه . . . إذا اختلف دين السيد وعتيقه 
لا يصح بيع الولاء ولا هبته ‏ لا بنتقل الولاء عن المعتق بموته 
من أعتق سائية لم يكن له الولاء 


إن أعتق عبد عن كفارته أو نذره دمن ملاك ذا رم حرم عت عليه 


اللحارمءن ذوى الأرسام لابعتقون على سيدم من ملاك ولاه من الزلى ¢ ولاهالكاتب والمدر tle‏ 


إن اشقرى العبد نفسه من سيده س ولاء أم الولد اسيدها إذا مانت 


ab 


ع تابع فبرس الجاء الادس من اغى 


ااوضوع 

إن أعتقه عنه بأسه - من قال أعتق عبدك عى - لو قال أعتقه وان على . . . الخ 
الكاتب يزوج فی كتابته ‏ إذا اجر الولاد إلى موالى الأب - شروط جر الولاء 
إن لم يعت الأب والكن عتق الجد ‏ إذا كان أحد الزوجين حر الأصل 

إذا تزوج عبد معتقة ‏ إذا تزوجعبد بعتيقة فأولدها - إذا تزوج معتق عمتقه 
فصل فى دور الولاء - إذا تزوج عبد معتقة فأولدها بنتين . . الخ 

باب ميراث الولاء - لا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن. . . 

إذا خاف بنت مولاه ‏ امرأة حرة لا ولاء عليما . . . الخ لا يرث من أقارب المءتق ذو 
فرض منفرد 

إت خاف أحا معتقه وجد معتقه . . الخ إذا اجتمع إخوة وجد 

من أعتق عبدا فولاؤه لابنه ‏ إن كان الولى حيا رجلا عاقلا موسرا 

لا ,رث الولى من أسفل معتقه ‏ إن أسلم الرجل على يد الرجل 

إن عاقد رجل رجلا على أن بره - اللقيط لا ولاء عليه 
كتاب الوديعة ‏ ليس على مودع ضمان إذا لم ينعقد 

إذا شرط رب الوديعة ضمانها ‏ إن خلطما بماله ‏ إن خلطها ما لا يتميز 

إن سافر بالوديعة ‏ إن حضره الموت . لو أخرجها عا شرطه الودع 

إن لم يمين مرضع إحرازها ‏ إن أخرج الوديعة ‏ إن خالف فى المكان 

ايس على الس تودع مؤنة الرد- إن مات ولم تتميز الودءعة من ماله 

إن أنكر الوديعة 

الحيانة فى الوديعة مع النية 

الو دع أمين ‏ إن أو دع مهيمة 

إن قال لا تعلفها ولا نسقها ‏ إن أعاد الوديعة نفسان 

من أودع شيا فأخذ بعضه ثم رده أو مثله فضاع الكل 

إذا ضمن الوديعة بالاستمال أو الحجر ثم ردها 

إيداع العبد باب قسمة النىء ‏ الأحوال ثلاثة 

م تسكن الفنائم حل النىء - الركاب 


تابع فهرس الجزء السادس من اذى 


الموضبوع 
خس النىء والفنيمة مقسوم ‏ النىء موس . . . الخ 
سهم رسول الله صلی الله عليه وسلٍ ‏ الصف ارسول الله صلی الله عليه وسل 
خس فى صليبة بنى هاشم - سهم ذى القرلى بعد النبى صلی الله عليه وسلم 
اجس الثالث لليتائى 
انجس الرابع لهسا كين اجس اللخامس لابن السبيل - أربعة خاس جيم المسلمين 
اختلاف الخلفاء الراشدين فى قسم النىء 
استحقاق المطاء - أر بعة خاس الغنيمة 
الصدقة لا جاوز مها القانية 
الفقراء ومن ثم - والسا كين . . . الخ 
إذا كان لارجل بضاعة س الماماون على الزكاة س شرط العامل 
الؤلفة قلومم وأحكامهم وأنواءهم 
فى الرقاب وأحكامهم 
ما رجم من الولاء رد فى مثله 
العار.ون أحكامهم 
فى سبيل الله وأحكامه 
ابن السبيل وأحكامه 
من يأخذ مع الغنى ‏ من لا يأخذ إلا مع الفقر ‏ من يأخذ مستقرا 
إن اجتمع فى واحد سببان ‏ لا يءعلى بنو هاشم - مت ةط العاملون 
جوائز السلطان وأحكامها 


فبررس الجزء السابع من المغى 
لان قدامة 

الموضوع الصفجة 
كتاب السكاح ۳ 
الأصل فى مشروعية الفسكاح 5 
لانكاح إلا بولى وشاهدين أحكام الولى 5 
أحسكام الشهود ۸ 
هل ينعقد بشاهدين فاسقين ؟ ۹ 
حك اتعقاده بشهادة رجل وامرأتين ٠‏ 
شهادة الصبيارتف 1۰ 
شهادة العبيد 1 
لاحد فى النكاح الفاسد ١‏ 
متى بحب المد فى الأنكحة الباطلة ۳ 
أحق الناس بالولاية على الرأة ۳ 
ولاية الجد وإن علا ٤‏ 
ولاية الان وإن سفل 16 
ولاية الإخوة 1٠‏ 
ولابة أبناء الإخوة » وولابة العمومة وأولادم . وعمومة الأب بح 
ولانة المولى المن.م 37 
ولابة السلطارتف 37 
إذا لم يوجد للمرأة ولى ولا ذو ساطان ۸ 
يوز الت وكيل مطلقا ومقيدا 1 
لا يعبر فى صحة الوكالة إذن المرأة ۹ 
ثبت لا وکیل ما يثبت لاء وکل ۲۰ 
هل تستفاد الولاية فى امكاح بالوصية ؟ ٠‏ 
إذا كان الأقرب فى الوصية طفلا أو كافرا أو عبدا ۳ 


(م ۷۲ الى سايم ) 


04 هرس الجزء السابع من الى 


الموضوع الصفحة 

لا يشترط أن يسكون الوكيل بصيرا ف 

من ل تثبت له الولاية لا يصح توكيله ف 

من الذى يزوج أمة الرأة ؟ r‏ 

دوج مولانها من يدوج أمتها ٤‏ 

لهرآة أن تأذن لولم الذى يحل لها أن باز وجها o‏ 

لا زوج كافر مسامة ولا مس كافرة . : الى 35 

إذا زوج الل ذمية فولما السكافر ۷ 

إذا زوج امرأة منغيره أولىمنه وهو حاضر 5 

إذا زوجت المرأة بغير إذن ولما %۹ 

إذا تزوحت التى يعبر إذتها بغر إذمها ۳۰ 

ممنى الفصل 3 

إذا غاب الولى غيبة منقطعة ف 

ما هى الغيبة المنقطعة ۳ 

الللاف فى اشتراط السكفاءة ۳۳ 

الملاف فى شروط الكفاءة re‏ 

الخلاف فى اعتبار النسب 355 

الكغاءة فى الربة ۷ 

الللاف فى اعبار السار ۳۷ 

الالاف فى اعتبار الصناعة 
هل 7عتبرالسلامة من ‌العيوب فى السكفاءة ؟ n‏ 
f>‏ الكفاءه فيمن اسل أو عتق من العبيد ۳۸ 

الكفاءة فى ولد الزنا يرس 
الكفاءة بين الموالى والعجم 2 
كفاءة أهل البدع 5 
السكفاءة فى الرجل دون المرأة ۴۹ 
هل الأب إجبار البكر البالغة عل النكاح ؟ 5 
ليس لغير الأب إجبا ركبيرة ولاتزويح صخيرة ا 


35 الجارية إذا بلفت تسع سنين ۲ 


فهرس الجزء السابع من الى 


الموضوع 
استحباب استئذان الأب ابنته البالغة 


إذا زوج ابنته الثيب بغير إذما 

إذن الثيب وإذن البسكر 

النطق بالإذن 2 فى الإذن من الصمت 

من هى الثيب ؟ 

من ذهبت عذرتها بغير جماع 

إذا اختلف الزوج والرأة فى إذنها فالةول قوها 
"ويج الجنونة 

إذا زوج ابنته بدون صداق مثلها 

من الذى يزوج غير البالغ والمتوه 

من هو امعتوه 

للاأب أو وصيه نزوي الفلام 

حك الولاية على من يفيق أحيانا 

وصى الأب فى النسكاح بمنزلته 

إن زوج صغير أو مجنونة وانخلاف فيه 
الحلاف فى ذمان الأب صداق ابنه 

أحوال نسكاح الحجور عليه لسفه 

إذا تزوج السفيه يغير إذن 

لبس اغير الأب تطليق زوجة الولى عليه 

إذا ادعت الزوجة عنة المجنون 

إذأ زوج السيد أمته بفير إذنها 

جير الدبرة والعلق عتقما بصفة وأم الولد على النسكاح 
متى حبر السيد على ر ويچ أمته 

ليس للسيد | كراه أمته على زواج العيب 
لا ملك السيد إجبار عبده البالغ على النسكاح 
للسهد زو يج المبد الذى يبلغ 

مهر العبد على السيد 


جوز زواج السيد لعبده بإذنه 


e4‏ فهرس الجزه السابع من الى 


الموضوع الصفحة 
إذا اشترتالرة زوجما أوملكته انفخ النسكاح م6 
حكم ما إذا كان للمرأة وایانآذنت لما فى زو جما ۹ 
إذا استوى الأولياء فى الدرجة 1 
إذا ادعى كل ولى أنه السابق بالعقد 51 
إذا عل أن المقدين وقعا معا 1۲ 
إذا أقرت الرأة للسابق . . الخ ۲ 
بطلان زواج المبد بغير إذن سيده ۳ 
أحكام المهر فى زواجالعبد بذير إذن سيده 34 
امبر يتعاق ترقنة العبد 54 
الواحب من المهر خساه 5 
إذا خالف العبد إذن سيده فى السكاح 5 
إذا تزوج الأمة على ألما حرة فولدها حر 6 
لا يفسد النكاح بالغرور 1 
على الزوج فداء أولاده فى كاح الغرور 5 
ثلاث روايات فى صفة الفداء 1Y‏ 
فيمن يضمن من الأولاد 1 
أحكام المهر فى نسكاح الغرور ۸ 
برع بما غرمه على من غره 4 
المدرة وأم الولد والمعثقة بصفة كالقن ۷ 
لا ثبت أنها أمة جرد الدعوى ۷۰ 
إذا حمات الفرور مها فضرب بطنها فأسقطت 
إذا تزوجت المرأة عبداً على أنه حر ۷ 
إذاغرها بنسب فبان دونه الا 
أولادالءبد الذرور أحرار ۷۱ 
إذا شرطما مسلمة فيانت كافرة r‏ 
إن شرطها بكرا فبانت ثيبا ۷۴ 
إذا تزوج امرأة يظنها حرة فبانت أمة vr‏ 


إن شرطها أمة فبانت حرة vr‏ 


فهرس الجزء السابع من اغى evr‏ 


المرضوع المفه 
من أعتق أمة وجعل عتقها صداتها 3 
كيف ينعقد النسكاح فى المسألة السابقة Ve‏ 
إذا قال للا'مة أعتقتك على أن تزوجينى نفسك Ye‏ 
إن أعتقت المرأة عبدها على أن ينزوجما 3 
لا استبراء إذا تزوج أمة بعد عتقها VY‏ 
أحوال الإيجاب والقبول ۷v‏ 
الألفاط التى ينمقد مها الفكاح ۷۸ 
هل يمقد النكا ح بغير الاغة العر بيه %۸ 
هل ينعقد بإشارة الأخرس ؟ فى 
لا جوز تقدم القبول على الإ جاب ۸۰ 
انعقاد النتكاح بإلمزل ۸۰ 
يصح تراخى القبول عن الإيجاب فى ا جإس ۸۰ 
إن أوجب التكاح ثم زال عةله يجنون أو إغماء ۸۱ 
خيار الجاس وخيار الشرط لايثبتان فى النكاح A۱‏ 
تستحب اللحطبة قبل القواجب ۸۱ 
الخلاف فى وجوب الخطبة 5 
اس تدب إعلان النكاح 0 
يكره التواصى يكتمان التكاح اید 
الأوقات الى يستحب فبا عقد البكاح 4 
ما يقال لمتزوج . ومايقوله عند الدخول A4‏ 
ليس لاحر أن جع بين أ كثر من أربع ولا للعيد أ كير من Î‏ هم 
للعبد أن يقسرى بإذن سيده ۸٦‏ 
لكاتب كالقن فى وجوب إذن السيد AV‏ 
لا يعتبر رجوع السيد عن إذنه امبده فى التسرى A۸‏ 
لا جوز زواج خامسة لاحرولا ثالثة للعبد إلا إذا طاق واحدة وانقضت عدتمها A۸‏ 
ينفسخ التكاح إذا اسل زوج المجوسية أو الوثنية ۸۹ 
لا بتزوج أخت أم الولد ولا أخت أمته وهو يطؤها إلا بعد الاستبراء 5 


يجوز زواجأمة فى عدة حرة بائن والملاف فى ذلك ۸۹ 


eV‏ فهرس‌ازء السابع من الى 


الموضوع 

إن ذلى باصرأة لا يتزوج أخنها حتى تنقضى عدتمها 
5 خطب امرأة فزوج بغيرها ١‏ ينقد التکاح 
يشترط اصحة النكاح تعيين الزوجين 

الشر وط فى التكاح 

ما يازم الوفاء به من الشروط. 

لا يصح أن نشترط. الزوجة طلاق ضرا 

ما يبطل الشرط ويصح المقد 

ما يطل النكاح من أصله . 

يصح اشتراط. الخيار فى الصداق 

مأ يجوز النظر منه إلى الخطوبة 

ما محل من النظر إلى ذوات الحارم 

أم الزى بها لا محل النظر إليها 

ما ينظره العبد من سيدته 

لاحب الاستتار من الطفل 

يباح نظركل من الزوجين إلى جميم بدن الآخر 
بباح لاسيد النظر إلى جميع بدن أمته 

الطبيب ينظر إلى ما تدعو إليه الماجة 

حك النظر إلى الأجنبية 

النظر إلى العجوز الى لاتشتوى 

حك النظر إلى الأمة 

حكم النظر إلى الطفلة 

حم نظر الشيخ واللصىوالخنث 

حكم نظر الرجل إلى الرجل 

حم نظر المرآة إلى المرأة 

نظر السيد إلى أمته التزوجة 

منافم الأمة المتزوجة وأحكاءها 

من يستحب تكاحين 

التتحريم فى النكاح 


الصفحة 
وه 
8 
۹۱ 
۹۲ 
۹۳ 


1٠6 


فهرس الجزء السابع من للتنى 


اأوضوع 
الجر مات بالنسب 


الحرمات من الرضاع 

لبن الفحل يتعلق به الحرم 

ابم الع 

العقد على المرأة حرمها على الابن و إن سفل والأب وإن علا 
وطء الخرام حرم 

أنو اع الوطء 

حم تعلق التحريم باللواط 

وطء الميتة والمباشرة دون الفرج 

النظر بشهوة هل يتعلق به التحرسم ؟ 

نظر الرأة إلى الرجل بشهوة هل يتعلق به التحريم ؟ 
الفلوة والتحريم - زواج الأختين فى عقد أو عقدين 
زواج الأخت من الرضاع وأجنبية فى عقد واحد 
اج بين الخحالة والحرمة فى عقد واحد 

إذا اشترى أختين فأصاب إ<_داها 

أحكام اجتاع الأختين 

أحكام وطء الأختين من الإماء 

لمباشمرة من الإماء فما دون الفرج فى التحريم 
نكاح أخت الموطوءة بشيهة 

لا حرم أم الزوجة على الأب والابن 

حل نساء أهل السكتاب 

من م أهل الكتاب 

محقيق القول فى اجو س 

حريم نساء غير أهل الكتاب 

إذا انتقلت الكتابية إلى دين آخر 

كيف يحبر البتقل إلى دين آخر 

حك النسرى بالإماء اللجوسيات والسكتابيات 


35 زواج الأمة السكتابية 0 


ovo 


الفقدة 


1١٠١ 


كام فهرس الجزء السابع من المغنى 


اللوشوع الصفدة 
حكم زواج الحر السلم من الامة المسامة اهل 
إباحة نكاح الأمة عند عدم الطول وخوف العنت 0 
لا يتفسخ نكاح الأمة إذا يسر A‏ 
للمعسر وخائف العنت نسكاح أربع إماء ۱۴۹ 
حكم نسكاح الزانية 6 
الحلاف فى حرم الزانية 14١‏ 
لا ينفسخ العقد بزنا أحد الزوجين 1 
لا جوز لأحد أن مخطب على خطبة أخيه 4۳ 
متى تجوز خطبة الخطوبة 4٤‏ 
الرد والإجابة بين الخطوبة ووايها 14 
لا تحرم الخطبة على خطبة ذي بهل 
التعريض اامعقدة بالخطية 17 
أو اع العتدات 1 
ليس لاسيد نکاح أمقه » ولا للسيدة نسكاح عبدها ۱4۸ 
للابن نسكاح أمة أبيه 1۹ 
إذا ماسكت الرأة زوجما أو بعضه انفسخ النكاح 14 
وطء الأب جارية أبنه » والعسكشس 16 
أحكام أنكحة الكقار 101 
3-2 إسلام أحد الزوجين قبل الدخول 1er‏ 
إسلام أحد الزوجين بعد الدخول 10۳ 
إذا أسم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى نهاة المدة 6 
حم المهر ونفقة المدة إذا اسل أحد الزوجين م 
اختلاف الزوجين فى زمن إسلاممما 1 
السكافر کح 0 كثر من أر بع م سل أو يسان 7ه ١‏ 
حكم إجبار السكبير على الاختيار 10۸ 
صفة الاختيار والفراق 1۹ 
كيف بتار إذا طلق اجیح 1 
جواز الاختيار حال الإحرام بالج كا 


هرس الجزء الام من الى 


الموضوع 
و أسم و ته أختان 
السكافر ينزوج أما وبنتا ثم يسامون 
إذا آل العبد ونحته زوجتان فأساةا 
إذا تزوج المبد أريما فأسامن وأعتقن 
لوال النقير الخائف للمنت ونحته أريع إماء فأسلمن معه 
إذا أل ونحته إماء وحرة 
إذا اسل الإماء دون الخرة 
إذا تزوج وا كتابيان فأسم قبل الدخول أو بعده 
ليس ها عير المسمى لها وها كافران 
يفرق بين الكتابين فى النكاح الفاسد 
أنكحة الكفار تتعلق بها أحكام التكاح الصديح 
إذا ارتدت المسامة قبل الدخول انفسخ النكاح 
لانفقة للمسامة الأرتدة بعد الدخول 
إذا آم أحد الزوجين ثم ارتد 
تكاح الشفار 
f‏ الصداق فى تكاح الشغار 
تكاح المتعة 
الهم بين أحاديث حر يم التعمسة 
نكاح التحليل 
نية التحليل من غير شرط 
نحقيق ماروى عن الساف فى التحايل 
الال لايحل الزوجة ازوجما الأول 
خيار الفسخ لكل من الزوجين 
عدد العيوب الجوزة للفسخ 
لاجو ز الفسخ بعشل العمى والعرج 
إذا حدث العيب بأحد الزوجين بعد المقّد 
عكم اهر عند الفسخ قبل الدخول وبعده 
إذا عل بالعيب وقت المقد ووجد دليل ارضى 


(م؟ ب الفى ب 


A۹ 
) سايم‎ 


0۷۸ فهرس الجزء السايع من اغى 
الموشوع 
حكم المهر إذا طلق قبل الدخول ثم عل بالعيب 
ليس لاولى روج السكبيرة بمعيب بغير رضاها 
إذاعتقت الأمة حت عبد فلما ايار . وتحت حر فلا خيار 
خيار المعتفة بين‌التراخى والفور 
حكم اليار إذا عت العبد والأمة مما 
إذا عتقت الصغيرة والجدونة فلاخيار لها على الفور 
الور لسيد الجارية إذا اختارت اقام مع زوجها قبل الدخول 
متى بيبطل خيار المعتقة 
لاعتقه انار من غير حكم حا 
أجل الءنين واتلمى 
من هو العنين واللمى والجبوب 
بؤجل الزوج إذا ادعت الزوجة عنته 
لاتقرب مدة للعاجز عن الوطء لعارض يزول 
إدا ادعى الزوج علها بعجزه عن الوطء 
تبطل دعوى المنةبالوصول إلى الزوجة وأومرة 
هل مخرج عن الءئة بالوطء فى الدبر ؟ 
إذا ادعت أنها عذراء وادعى الوصول إلا 
إذا ادعى ااوصول إلبها ومح يت 0 
إذا ادعى المشاول الرجولة أو الأنوثة 
شرائط الإحضان 
كتاب الصداق 
أسماء الصداق 
كل ما انق على جعله صدافا جاز 
الللاف فى أقل الصداق وأ كثره 
عدم الغلو فى الصداق 
كل ما جاز كبا فى البيع أو الاجاره عيذ أو دينا . . . الح جاز أن بون صدانا 
حكم اعتبار العمل صداقا 


التكاح على نعم الفران 


اأماحه 
۱۹۰ 
1۹۱ 
۱۹۲ 
3۹۳ 
:ةا 
ه15 
كوا 
14۷ 
هذا 
۹ 
4۹ 
۰( 
۲۰۹ 
۰۲ 
e۳‏ 
€ 
Y0‏ 
احلا 
وحن 
٩۸‏ 
۲۰۹ 
۹ 
۳۰ 
للف 
1۲ 
1۳ 
دلق 


{o 


فبرس الجزء السابع هن الغى هلاه 


الوضوع الصفعه 
هل يوز اءتبار تلم القرآن صداقا للكتابية ؟ الف 
الصداق مال متقوم تتنصف قيمقه 1¥ 
إذا أصدقها عبدا فوجدتهمميبا ۷ 
إذا شرطت فى الصداق ص فبان مخلافها ولف 
إن كان الصداق عبدا فبان حرا 1۸ 
إذا أصدقها خرا وأشار إلى خل ۹ 
الصداف المجهبول ليف 
عتق الأب يصح صداقا ف 
لحلاف ف الممر اللجهوول 1 
زواج السامين على صداق حرم اا 
تمجيل الصداق وتأجيله كله أو بعضه فف 
وجوت مهر المثل إذا كان الصداق محرما ۳ 
الحلاف فى مقدار مهر المثل نلف 
مبر الثل عند التسمية الفاسدة ذبن 
ليس لولى غير الأب أن يأخذ شيا من الصداق ينف 
مقدار الصداق الذى ماك الزوجة بالعقد للف 
الصداق يننتصف بالطلاق قبل الدخول ففف 
35 عاء الصداق بعد العقد Y4‏ 
إذا كان المهر شجرا فأعر ثم طلقها قبل الدخول ۴۹ 
متى لا يجوز له ار جوع فى نصف الصداق لليف 
أحو ال تاف الصداق فى يد الزوج P1‏ 
تصرفات الرأة فى الصداق إذا طلقت قبل الدخول ۲ 
إذا اخقاف فى قدر الصداق يمد الءقّد Yr‏ 
أن ادعى الزوج أقل من ممر المثل وادعت الزوجة الزيادة 5 
أن أنكر الزوج الصداق م 
إذا اختلفا ف الدفوع هل هو صداق أو هبة e‏ 
اختلاف الورثة فى الصداق ۳۹ 


متى تفرض التعه يفف 


37 فهرس الجزء السابع من اغى 


الوضوع 

المفوضة 

مم المفوضة 

متى لا حب المتعة 

متمة الزوجة 

لا متعة للمنوضة 

مقدار التعة واختلاف الروايات فما 
هل جير الزوج على الفرض قبل الدخول إذا طلبتهالزوجة 
لا صح فرض ممر المأل لازوجة من أجنى 
جوز الدخول بالزوجة قبل فرض المهر 

أستحقاق اليراث ومهر الثل قبل الدخول وقبل الفرض 
يحقوق قوله ( مهر نسائها ) 

حب ممر المثل حالا 

هل يستقر الصداق بالخلوة ولو كانت ممنوعة 

هل يكل المهر مخاوة الأعى أو بالصغيرة 

الخلوة فى النسكاح الفاسد لا يحب بها شىء من المور 

على الزوج نصف المر إذا أذهب عذرة زوجتهبنير وطاه 
عقدة النسكاح وصاحها 

بحق عقد كل من الزوجين للا خر 

عقد ولى القاصر إذا بانت عا سقط صداقها 
إذا كان الصداق عينا فوهبتها للزوج 

|إراء الفوضة زوجها من المور 
لا متمة لهةوضة إذا أرأت زوجما من نصف المهر 
لاسرا الزوج من الصداق إلا بتسليمه اولى مال الزوجة 
٠ى‏ لا جب نفقة الزوجة 
إمكان الوطء فى الصغيرة واعتباره 
*تى يوز للزوجة منم نفسها من الزوج 

داق السر وصداق العلانية 

وز الاخ إذا أحسمر الزوج باأمر قبل الدخول 


4Y 


Er 


ينف 


۲٤٦ 


۹۱ 


فورس الجزء السابع من ألغنى 


الموضوع 

زواج أربع فى عقد واحد 

زواج امرآتین يصداق واحد 

اج بين التكاح والبيع وحکه 
النسميةالعاقة يشرط فاسد 

م الزواجعلى طلا ق أخرس 

الزيادة فى الصداق بعد العقد 
إذاكان الصداق غما فتوالدت قبل الدخول 
الزيادة اللتتصلة بالمهر 

إذاكان الصداق خلا فاكر 

إذاكان الصداق جارية فوطلها الزوج 
إذا أصدقت الذمية خرا فتخلات 
جوز أن يضمن الأب نفقة زوجة إبنه 
مور الموطوة فى تكاح فاسد أو بشبمة 
مهر للسكرهة على اازنا 

می سقط المهر 

كتاب الولمة 

أنو اع الولائم 

حك الوامة فى التكاح 

حم إجابة الدعوى 

زمن الولمة ومدتها 

دعوءة الذمى 

إذا دعاه رجلان 

إذا ا يكب أن ا كل ماذا بع 
إذا كان فى الولمة خر 

حم الصور والنقوش فى بيت الوأمة 


حم الستور عليها الصور 


إذا قطعت رأس الدورة 


أمة 


الصفحة 


5 
TY‏ 
ل 
E‏ 
16 
كف 
ينس 
۳۹۸ 
ليف 
3 


كه 


الموشوع 


حكم صناعة التصور 
دخو ل مرل فيه صور 
ستر الخيطان بستور غيرمصورة 

الستور فيها القرآن 

حكم الدف وأوالى الزهب والفضة 
حكم دعوة الحتان 

حكم النثار 

قسم الطمام عل الماضرين 

من حصل فى ححرة شىء من النثار 
لابأس حاط الأزواد والأ كل #ت.ميكف 
آداب الطمام 

آداب ما بعد الطعام 
كتاب عشرة النساء واعفام 

حقوق الزوج على الزوجة 

مدع الزوجة من الأروج 

حكم خدمة الرأة زوجها 

وطء المرأة فى الدر 

لابأس بالمباشرة منغير إبلاج فى الدير 
أحكام المزل 

آذات الجاع 

لامجمع بين زوجتينفى مسكن بغي رضاها 
القسم بين النساء 

قم المريض والْجبوب والمنين 

القسم لمريضة والرتقاء . . . ال 

قم الابتداء 

وطء الزوج زوجته وحکه 


إذا ساف ر أمذر وحاجة 


هرس الجزء السابع من اغى 


قهرس ازاء السابع من الى عيرة 


اللوضوع صفدة 
ثواب الرجل على جاع أهسله م 
عاد الق بين النساء فى الايل ۳۹ 
لامجب النسوية بين النساء فى الجاع ۳۰۸ 
نساوى السلمة والدمية فى القسم ۳۹ 
لاقسم على الرجل فى ملاک ينه ۴1۰ 
كيف يقسم الرجل بين زوجتين متباعدتين عن 
وجوب القرعة عند السفر يل 
لايحب على الزوج السفر بصاحبة القرعة ۳٤‏ 
تحديد أيام الإقامة فى المرس ۳۹۹ 
حكم زفاف امرأتين فى لل ا 
أواع عقوبات الزوجة ۳1۸ 
خوف الرأة نوز زوجم ا ۴۹ 
أحكام لحلاف بين الزوجيتف 3-1 
موقف الحمكين عند غياب الزوجين ۳۳ 
کتاب املع rrr‏ 
حد يث الختامة ré‏ 
لابفتتر امام إلى حا م 7 
هل يأخذ الزوج أ كثر ما أعطى الزوجة ؟ 5558 
یکره افلم لغير سبب م 
يبطل الم بإرغاء الزوجة عليه ۳۲A‏ 
هل الحلم فسخ أو طلاق ؟ هرم 
ألفاظ اللا الصر بح والسكناية 5-5 
لاقع طلا قالمتدة من خلم م 
أحكام الرجعة فى انفلم rt‏ 
شرط الخيار فى الللم re‏ 
أنواع اتلام الج ول fro‏ 
اكلم على رضاع الولد أو كفالته ت 


اتلم على غير ءوض PFA‏ 


كمه فور سس الجاء السانع من الى 


الموضوع 
املع على نصف الدار 
العيب فى عرض اكلم 
اتلام على الدراهم ‏ . 
تمليق الطلاق على شرط المطية 
الام على ما يظنه مالا 
الخلع على مال حرم 
مسائل شی 
الطلاق ثلاثا ياف 
مسائل شى 


خلم الأمة بدون إذن سيدها 
عوض املع بإذن السيد 
خلم الحجوز عليه غه 
خام الحجور عليه لفاس 
حكم إبراء الاب لازوج 
انلام غم أجنى 
خلم العبد زو جته 
خلم الأب زوجة أبنه 
الحام فى مرض اموت 
خلم الزوجة على نفقة المدة 
التوكيل فى افلم 
الام على مال حرم وها كاذر ان ثم أسلها أو أرما 
الت وکیل فى افلم 
الاحتلاف فى الم 
تعليق الطلاق بصفة 
كتاب الطلاق 
أدلة حل الطلاق 
أنواع الطلاق 
طلاق السنة 


ورس الجزء السابع ٥ن‏ انى 


اللوضوع 

طلاق الثلاث فى ثلاثة أطهار 

طلا ق البدعة 

طلاق الثلاث لاسنة 

الج بين ثلاث تطاية ات 

جمع الثلاث لاسنة 

جم الثلاث هل يقع واحدة؟ 

إن قال : أنت طاق لاسنة وكانت حاملا 

مى يدخل زمان السنة 

مسائلفى طلاق السنة والبدعة 

طلاق السنة بغير الدخول بها 

إذا طلق الصغيرة للبدعة 

مسائل فى وصف الطلاق 

أحسن الطلاق وأجل . . الخ 

وصف الطلاق بااقبحوماأشهه 

طلاق الحرج 

طلاق الزائل المقل بلا سكر 
طلاق الغمى عليه 

طلاق السكران 

حد السكران الذى اختلف فى طلاقه 

طلاق الصى 

توكيل الصبى فى الطلاق 

طلاق السكره 

حد ال کراه 

شروط الإ کراه 

الطلاق بالةاب 

س پى اللسان فى الطلاة 

إن قال : أنث الطلاق 

إن طاق بلفظ الإطلاق 


قمة 


افج 


o 
كم‎ 


ينض 
۳۹۸ 
۳۹۹ 
كينا 
PY‏ 
4 
VY‏ 
VE‏ 
vo‏ 
كيام 
۳۷۹ 
VY‏ 
VV‏ 
PVA‏ 
PVA‏ 
۳7۹ 
PA:‏ 
كن 
۳۸1 
PAY‏ 
FAT‏ 
FAS‏ 
درم 
۳A٦‏ 
PAY‏ 


PAY 


( م 4لا س اغى سابع ) 


كمه هرس ألجزء السايع من الى 


اأوضوع 
السكناية فى النضب 
السكناية حال سوال الطلافق 
إن قال : أنت برية أو خلية . . . الخ 
ألبتة بنية الواحدة 
ألفاظ الكناية 
ألفاظ لا تشه ألفاظ الطلاق 
إن قال الزوج : أنا طالق » أو برىء . . الم 
الصرريح لا يحتاج إلى نية 
مسائل شتى 
مسائل من كنايات الطلاق 
إذا وهب زوجته لأهلها 
إذا باع امرأته ليره 
إذا قال : أمرك بيدك 
2 اختيار الزوجة نفسبا بعد المليك 
إن طلقت نفسما ثلاثا وعارضما ازوج فى المدد 
إذا وکل اثنين فى طلاق زوجته 
یر الزوج بين التراخى والفور 
حدود مجلس الخيار 
مخيبر الزوجة 
حكم رد الميار من الزوجة 
مسائل التخيير 
أو جعل لا الطلاق ونوى عددا 
إذا اختلف فى التخيير 
أن ظاهر ونوى به الطلاق 
أن قال : أنت على كالميتة 
حكم الاستثناه فى الطلاق بالقاب 
أحكام فى نية الطلاق 


كتاب الطلاق 


فورس الجزء السابع من الغنى OAV‏ 
داعيم سدم دعبو ات الا ال حب و 


الموضوع ا 
مسائل فى الاستثناء فى الطلاق 6 
الطلاق فى شمر معين 45 
مسائل فى الشهور والأيام r‏ 
مسائل شی o‏ 
إن طلق عند رؤية هلال رمضان هق 
تعليق الطلاق على شرط مستقبل يفف 
الطلاق اعلق Etr‏ 
أحكام الحاف بالطلاق 4 
الطلاق العاق على صفات EE‏ 
الطلاف المشروط 4 
تعليق الطلاق بإذا الشرطية ۲ 
إذا كان الطلاق المءاق باثنا لم رما 4r‏ 
فمل الحلوف عليه يكون على التراخى 4 
تعليق الطلاق يمى وإذا tt‏ 
حروف الشرط 0 
الطلاق وحروف الشرط يه 
الشرط وحروف العاف د 
الطلاق بأن المفتوحة 0٠‏ 
مسائل فى الطلاق المعاق ا 
تماوق الطلاق عشيئة الزوجة ۲ 
مشيئة المللاق وأحكامها SE‏ 
الطلاق وإرادة الرأة 10 
مسائل فى الاستثداء وفى بين الطلاق كك 
تعليق الطلاق على مستحيل يذ 
مسال فى الهين بو جه عام 3۸ 
مسائل شی 4 
تكرار الطلاق VV‏ 


الطلاق قبل الطلاق وبعده ۷۹ 


OAA‏ وهرس الجزء السايم من الذنى 


الموضوع الصفحه 
تكرار الطلاق روف المطف 33 
الثلاث بنية الواحدة Ar‏ 
قوله : على الطلاق س والطلاق يازءنى AE‏ 
أحكام طلاق الأخرس A0‏ 
الطلاق بالكتا بةالظاهرة وغير الظاهرة ۸٦‏ 
رة الطلاق أو المطاةة 4A۸‏ 
رة العللقة الواحدة ۸۹ 
لو طاق أربع نسوة طافة 8۹° 
لو طاق جزءا من امسأة 55 
الشك فى عدد الطلاق r‏ 
طلاق امرأة لا يمنا ۹ 
إن طلق إحدى نسائه وسا 4۹¥ 
است مال القرعة لاحل 4۹۸A‏ 
تعيين المطلقة بالإشارة اليك 
الفرعة لتعيين الوراثة 0 
نكاح خامسه بعد طلاق الرابعة 0۲ 
إن عات بطلائها وأذكرت ۳ 
إن طلق زوجته ثم وطتها 2 
عدد الطلاق يعبر بالرجال 56 
رأى من قال : العدد يعقبر بالنساء ۹ 
إذا طلق المبد اثنتين ثم عتق 0۰۷ 
إذا طاق ثلاثة أ نصاف تطليقتين 8۰۸ 
إذا طلق أ كبر الطلاق أو کله 0۹ 
إذا طلق طافة بل طلفتين اله 
إذا قال : أنت طااق بعد مو تى o1۲‏ 
مسالل فى نية الحالف ؟اه 
كتاب الرجعة مله 


لا رجعة لغير المدخول بها 0\0 


فهرس الجزء الابم من اغى 


ل سىس 


الوضوع 

شروط حل الطاقة ثلا لزوجما الأول 

الجل بوطء اليد والجنون 

الر جت فى المدة لابعدها 

لاعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث 

هل يشترط الغسل فى قضاء المدة 

صفة الرجعة وألفاظها 

هل صل اأرجعة بدون القول 

الحكم فى دعوى أنقضاء المسدة 

قضاء المدة بالجل والشهور 

دعوى الزوج لارجعة 

اختلاف الزوج مع الزوجة فى إصابمها ثم فى الرجعة 
الحلوةكالإصاءة فى ثيوت الرجعة 

إدعاء زوج الأمة رجءتها فى عدتها 

ردد الزوجة فى الإقرار بانقضاء عدتها 

إن طلق تم راجع ثم طلق قبل الدخول 

إن خالع الزوجة أوفسخ تكاحها م تكحها فى المدة 
إن طلق هام أشهد على المراجمة من حيث لاتعلم 3 
الطلقة البتوتة إذا مضى زمن بمد عتما . . . ألم 
إذا أخبرت أن الزوج أصابها فأنكر 
ىقاب الإيلاء ‏ تعريفه ‏ صفته 

شروط الإيلاء ‏ الحلافف الزيادة عن أر بعةأشهر 
تعليق الإيلاء لشرط مستحيل 

تعليقه على غير مستحيل خسة أنواع 

إن قال : لاوطئتك بخير رضاك لم يكن موليا 

إن قال : لا والله لاوطئتك إن شاء فلان 

إن قال : إن وطنتك فوالل لا وطثتاك 

إن قال : لاوطئتك عاما . . . أل 


3535 


Anim 
كلهم‎ 


ماه 
وام 


لاحن فهرس الجزء السابع من الغنى 


الموضوع الصاحة 
إن قال : وإن وطئت واحدة متكن . . . o‏ 
إنقال : كلا وطئت إحدا كن فضضرائرها طوالق ot‏ 
يصح الإيلاء من الرجعة o4۸‏ 
يصح الإيلاء من المسلمة والذمية والرة والأمة 04۸ 
يصح إيلاء الذى كاسم UN‏ 
لارشترط فى الإيلاء النضب ولا قصد الإضرار 00۰ 
ألفاظ الإيلاء ثلاثة أقسام ‏ الصرييح 3-3 
ألفاظ الكتاية فى الإيلاء ۱ 
يصح الإبلاء بالعربية والأعجمية 00۲ 
يؤ بالفيئة بعد أربعة أشهر oor‏ 
إبتداء الدة من حين الدين 0 
إن وطنها وطن حرم خرج من الإيلاء وده 
لازو جة المطالبة بالفيئة بعد إنقضاء الدة 0 
الأمة والره والصغيرة والمجدونة فى طلب الفيئة eo‏ 
إن فاء لزمتهالكفارة 00۸ 
إذا مضت المدة وبالولى عذر نع الوطء 38 
لايطالب المغلوب على عقله بالفية 0 
ولیس على من فاء بلسان كفارة ولا حنث e‏ 
إن طلق واحدة وراجع ... أ £ 
لو وقف بعد الأربعة أشهر كده 
وآلى مما فل يصمها حتى طاقها . . . ألم ۰ 


لو آلى من امرأته الأمة ثم اشتراها oY‏ 


الصفحة 


قير التكتاب ١‏ 6 


ا مو وع 


كشاب الظبان 
اشتقافه ‏ حكنه ‏ دايل تحر مه هن الكتاب وااسئة . 
هن يصح منه الظبار ‏ ظبار السكران ‏ ظبار ااصى والخلاف فيه . 
من لايصم ظباره ‏ إذا شبه امرأته يمن تعرم على التأبيد . 
إذا شبه امرأته من تحرم رع مؤنتا والخلاف فيه تھ بمبا بقار أيه . 
إن قال : أنت عندى كأى »أو على كأى . 
إن قال : أنت على حرام إن قال : الحل على" حرام . 
إن قال : أنت طالق كظبر أى . 
نية الطلاق والظبار بقوله : أنت على حرام - تشديه عضو من زوجته إظور أمه . 
إن قال : آنا مظاهر أو على الظمار أو على الحرام ‏ حرم الوطء قبل التفتكهه . 
الخلاف فى إباحة التلذذ با دون اجماع - الظبار من الاءر وأم الولد . 
الظبار الموقت والخلاف فى كفائه 
تعليق الظبار يشرط - تعليقه بمشيثة الله تعالى , 
إذا مات أحد الزوجين أو فارقباة قبل العود . 
الخلاف فى معنى العود ‏ إذا طاق المظاهر مثا ثم ترو جما . 
إذا ظاهر من أ جنبية ثم تزوجبا . 
إن ظاهر من زوجته وهی أمة فلم يكفر حتى ما۔كما . 
إن ظاهر من نسائه الاربع بلفظ واحد ‏ أو بألفاط عدة . 
كمارة الظبار . 
شروط الرقية امجرئة فى كمارة الظبار . 
#زىء الاعرر - لابجزىء من قطع عضو منه أو شل . 
زىء الجانى والمرهون ‏ لايحزىء المغضوب - من ل بجد رقبة ٠‏ 
صيام من له مال غائب هرجو الحضور . 
إن وجد ثمن الرقبة ولم بحد من يشثريه ‏ التتابع فى الصوم ٠‏ 
الفطر لعذر مبيح ا التتابع . 
إن أفطر لغير عذر أو بصوم نذر أو قضاء أو تطوع ‏ إن ااب زوجته فى ليالى الصيام . 
إن ل بستطع العتق ولا الصوم ‏ الإطعام . 55 
قدر الطعام فى الكفارة . 
كيفية الإطعام ‏ جنس الطعام ‏ مستحقه ‏ التتابع فى الإطمام . 
يحزىء ف الإطعام مايجحرىء فى الفطرة ٠‏ - ذاه 


الى .ب 


الموسوع 


الملاف فى جواز [خراج الخز ‏ الفريسة والعصيدة . 


من يستحق الكمار:ة ‏ الخلاف فى جواز إعطاء الكافر , 

إذا ال صوم الظبار زمان لايصح صومه . 

إن نوى صوم رءضان عن المكفارة . 

كمارة العيد ‏ الخلاف فى جواز إعتاق العيد عبداً فى السكمارة . 
اعتيار الكفارة حال الوجرب أو بأغاظ الا<وال . 
كفارة المظاهر الذى 8 

من رطىء قبل الأكانارة ‏ ظرار المرأة من زوجرا . 

الخلاف فى وجوب الكفارة على المرأه إذا ظاهرت من زوجها . 
إذا ظاهر من زر جته مراراً 0 كر . 

حك اأنية فى عة التكمارة ٠‏ 

أحوال الإعئاق عن كفارتين . 
0 كتساب اللمان 
الاصل فيه من الكتاب والسنة . 

صفة الزو جين اللذين إصح اللعان بيتهما . 
أحوال الزوج غير ا مكلف فى اللمان . 
أحوال من جن ويفيق . 
الاخرس والخرساء - إذا تكلم الأخرس وألكر . 
إن قذفما وهو ناطق ثم خرس - الفسب مع اللمان . 

قذف المذمكوحة نكاحاً فاسدا والمعان لاق الواد . 

حم اللعان ةبر وضع الولد ‏ ءا نالمطلقة الرجعية . 

لا لعان إن قذف أجنيية ثم روجا . 

يحب اللعان بكل قذف لاروجة ‏ فسق القاذف . 

لا لمان إلا يطلب الروجة . 

إسقط اللعان بالموت و يلحقه الولد ولرثه الزوجة . 
إذا قذف زوجته وله بيئة على زناها . 

إذا قال السود قذف فلانة وقذفنا . 

مى صل الفرقة بين المتلاعنين ‏ تفر يق الحا 3 . 

الخلاف فى حصول الفرقة بامان الزوج وحده . 

الخلاف فى فرقة اللعان هل هى فسخ أو طلاق . 

الخلاف فا إذا أ كذب الروج نفسه ‏ هل تعل الروجة أم لا . 
على الزوج الحد إذ أ كذب نفسه ‏ لحوق نسب الولد . 


1۰۲ 
1۳ 
14 
1.0 
17 
يفال 


فپرس التكتاب et‏ 


شروط الامان الثافى للولد . 
إن ولدت توآمین وای الزوج أحدهيا . 
ضروف القذف ثثلاثثة م الواجب . 
القذف ارم . 
حكر قذف المكرهة على الزنى وحكم الولد . 
الخلاف فى لمان الحامل . 
إذا سكت الزوج عن ننى الولد . 
يازم النسب لذا قبل الزوج التبنثة بالولد . 
لا حد فى قول الروج : ليس هذا الولد مى . 
f=‏ الولد إذا انتنى [مكان كونه من الزوج . 
لوق النسب بوطء غير المتزوجة بشيمة . 
صفة اللعان الذى يبرىء من اليد . 
استحياب ضور جماعة المسلين . 
الخلاف فى اشتراط الزمانوا لكان ألماظ اللعان . 
شروط صوة اللمان خمسة . 
الالتمان بغير العربية ‏ اشتراط ذكر الود . 
يلزم حدان يقذف الروجة أو أجتبية أو أجنيياً . 
إن قال : يازا زة بفتالرا نة قذف حصن مرات. 
إذا لاعنما وامتنست من الملاعنة . 
لا حد بالإقرار أفل من أربع مرات . 
کناب العدد 
اللأصل فى وجوب العدة ‏ الخلاففى عدة الزمية . 
المعتدة بال بالقروه ‏ بالشبور . 
عدة الوطوءة بشببة ‏ عدة الازنى ا والؤلاف فا 
وجوب المدة بالخاوة وإن لم يمس . 
عدة المطاققة الحرة الحائض ثلاثمة قروء . 
عدم احتساب الحيضة النى طلقت فيا . 
می تباح المعتدة بالةروء للازواج 5 
عدة الامة والخلاف فيبا . 
عدة الأرسة والتى لم تحصن . 3 
تحديد زمان بدء العدة . 00 


اختلاف الرواية فى سن الأيسة . اا ا 


الس 


ااوضسوع 


أقل سن الحرض - عدة من لم تحض فى سن الحيض . 


إن أعتوّت الامة ی الد فاختارت نفسبا 5 
إن طلقم وهى عض فار تفع حرضيا . 


إن حاضت ثم ارتفع هون ممرفة السبب. 

عدة الممتحاضة . الخلاف فى البتدأة لاترف وقت الحرض. 
إذا اعتدت بالشبور خاضت قبل انفصافا . 

إذا أرتايت المعتدة فلا أحوال ثلاثة . 

عدة الحرة المسامة غير ذات امل . 

المشر المعتيرة فى العدة . 

انقضاءالعدة بانفصال جميع ل أحوال ماتلقيه الزوجة من اط با 
أقل مدة الحل ‏ أقصى مدة انل . 

إذا ولدت لأربع نين منذ بانت أو مات الزوج . 

إذا ولدت زوجة من لايواد لله . 

المعتدة من غير النكاح الصحييح 

إن تزوج ممتدة وهما عالمان بالعدة وتحريم النكاح . 

إن طلقا ثم ارتجعها فى المدة وراطترا ثم طلقم . 

إن طلقا رجعياً ف:۔کحت فى عدتها من وطئبا . 

أهرال الغيبة عن الزو جة - الغيبة المنتقطعة ‏ المفقود . 

إبتداء المدة من حين الغيية أو من حين ضرب الحا كم لها . 
نفقة امرأة المفقود إذا اختارت الصبر . 

إذا زوجت امرأة المفقود فى وقت لايصح فيه الزواج . 

می رقسم مال المفقود ‏ إذا فقدت الامة زوجبا . 

عدة الممتق نعضما -أم الولد. 

لايك فى الإسةبراء طهر واحد ولا بعض حيضة . 

عدة الأيسة ثلاثة أشبر . 

إن ار تة عایض ولاندرى مارفعه ‏ نعلت مارفعه ‏ غدةالامل 
إن مات زو جما وسيدها ولا تەل أا مات أولا 6 

أستراء من لاتحيض 

إن اشترى أمة فأعتقبا قبل استبرائها وأراد زواجها . 
استمراء الآمة وين شير ركن . 

لاتخل الامة الونفية دون استبراء . 

استبراء العيد أمة المطاقه قبل الدخول . 


فېرس ا كتاب e0‏ 


المرضوع 


لا استيراء إذا اشترى الرجل زوجته الأمة . 
أحوال الجارية المشتراة وجا حل . 
ماتجتذبه الووجة المتوفى عنما زو جا ( الإحداد ). 
لا إحداد على غير الؤوجات . 
الزيئة الممنوعة . 
زئة الشباب . 
الحلى ‏ الثتقاب ‏ المبيب فى غير منزها . 
لا سكى لاحائل التوفى عنبا زوجها ٠‏ 
f=‏ خروج المعتدة لحرائجها ‏ الامة كالحرة فى الإحداد. 
الخلاف فى إحداد المطاقة ثلا - السكى للميتونة المامل . 
عدم تعين المكان الذى تسكنه المطلقة . 
رجوع من خر جت للحج فتوفى عنها زوجبا . 
كت اب الرضاع 
الأصل فى التح ر بالرضاع ‏ عدد الرضمات الح مةوالخلاف فيه. 
إذا وقع الشك فى وجود الرضاع أو عدده . 
السعوط والو جور كالرضاع . 
التحريم إذا تحول اللبن جنا وأ كله الصى - التحريم بالحقنة . 
اللبن المشوب - ابن الميتة لايتعاق به التحرم . 
إذا حلبت المرأة لبنأ ثم مانت وشريه صى . 
إذا وطىء رجلان امرأة فأرضعت من لبن ابنبا طفلا ‏ لاحرمة فى لين غير الأدمية . 
الحرمة بلبن من ثاب لها لين من غير وطء . 
تفر يعات على لبن الفحل . 
أحوال من طلقت وطا لين من زوجما وازوجت آخر . 
إن تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة . 
إذا روج كبيرة ثم طلقما فأرضءت بلبنه صغيرة . 
إن أرضءت بنت الكبيرة الصغيرة ‏ حم الصداقفيمن أفسد نکاح امسأة بالرضاع قبل الدخول . 
حك المبر إذا أفسد النكاح جماعة . 
إن تزوج كبيرة وصغيرتين فأرضعت المكبيرة الصغيرتين . 
إن كان الاصاغر ثلاثاً فأرضعتن منفردات . 
شبادة المرأة الواحدة فى الرضاع . 
تقبل شبادة الأرضمة على فعل نفسها . 
لاتقبل القبادة على الرضاع إلا مفمرة. 


الى 


المو ضوع 


إن ادعىأن زوجته أخته منالرضاع وأنسكرته . لايقبلقولالزوجة فالإقرار بأخوة زوجبا ها 


كراهة الرضاع من لبن الفاجرة والمشركة . 
كشاب النفقات 
دليل وجود له من الكتاب والسنة ‏ بم تحب نفقة الزوج . 
تقدير الثفة باللكفاية . 
الخلاف فى وجوب الحب . 
المعتبر فى تقدير النفقه اجتباد الحا ك أو نئيه . 
مايحب للمرأة من اازيئة والمكسوة . 
وجوب المسكن ودليله ‏ الخادم والخلاف فيه . 
نفقة الخادم على الزوج ‏ تأخذ الروجة منمال زوجما إذا متعباحةها . 
النفقة واجبة صدر كل نهار . 
الكسوة فى كل عام مرة - استواء المسلمة والذمية فى النفقة والمسكن والكسوة . 
الفراق بنع النفقة - لايثبت الإعسار بنفقة يوم بيوم 000" 
f=‏ احتساب الدين على الروجة من نفقتها . 
لايلزمها لكين من الاستمتاع للمعسر. 
عة كان النفقة ‏ إن أعسر بنفقة الخادم ‏ نفقة الزوجة على نفسما من مال زوجرا الغائب . 
إن أعسر الزوج بالصداق ‏ نفقة الآمة المروجة ء 
إن اختاف الزوجان ف النفقة أو قيضها . 
النفقة عند الطلاق ودعوة الزوجة امل . 
النفقتة لللاجداد والجدات ودليلها . 
شروط الإنفاق على الآباء والاجداد . 
f=‏ نفقة ذوى الآرحام الذين لايرثون . 
f>‏ اروم الاب زوج ابنه ‏ [ءفاف الاب بالزواج . 
وجوب نفقة الصى على وارثه عند عدم الاب . 
نفقة الطفل على أمه وجدته عند عدم الأب . 
نفقة الاب على الان والبنت : 
إذا كان فيمن عليه النفقة خثى مشكل ‏ إذا كان طالب الثفقة مو سران أحدهها عجوب 
تقدم نفقة الزوجة إذا لم يفضل عن قوت الماتزم إلا نفقته کی : 
الوا جب فى نفقة القريب قدر اللكفاية ‏ نفةة المتق على معتقه . 
نفقة الامة المزوجة على زوجبا أو سيد الزوج إن كان ملوك . 
ليس على زدج اللامة نفقة ولدها منه . 
نفقة الآمة المطلقة طلاقاً رجعياً ‏ ماعل المءتق إصفة من لذ قة زوجته : 


ايس عل العيد نفقة ولده من الهرة أو الامة عد المكانية فى و جوب النفقة لولدها . 


فور س اكناب eV‏ 


الموضسوع 


نفقة ابن المكانب من أمته . 

شروط وجوب الافقة لأزوجة 

عدم سقوط النفقة بغيبة الزو ج بعد المكين ‏ نفقة زوجةالص خير 
فققة الرتقاء والحائض إذا بذلت نفسبا 

سقوط نفقة الزوجة إذا سافرت بغير إذن الزوج . 

تفقة المطاقة ثلاث » والحخالعة » والبائنة بفسخ . 

نفقة الملاعنة ‏ حاملا أو غير حاءل ٠‏ 

نفقة المعتدة من وفاة - من يستحق نفقة امل . 

نفةة الخالفة إذا أبرأت الزوج من لبا ٠‏ 

الذموز ‏ نفقة الناشز ‏ نفقة ولد الناشز . 

عردة نفقة الناشر إذا عادت عن النشوز ‏ كفالة الطفل . 

أحقية الام بالمكفالة . 

من إلى الام إذالم تكن من أهل الحضانة ‏ على من ثبت الوضانة - تخيير اغلام بعد سبسع سئين 
بين أبويه . 

تخيير الغلام بين أمه والاقرب من العصبة عند فقد الاب 
شروط تخيير الفلام ‏ الخلاف فى تخيير الجارية . 

أحقية المقم بالكفالة . 

سقوط حق الام فى الكفالة إذا زوجت . 

من أحق من الام عند عدمها . 

أحقية المصبات وذوى الارحام . 

الآولى فالآ ولى عند اجتماع الرجال والفساء . 

حق الام فى اللكفالة إذا تزوجت ثم طلقت ‏ حق الزوج فى منع زوجته من إرضاع ولدها . 
ليس لللاب إجبار الام على إدضاع ولده منها . 

حق ذات الزوج الاجنى فى إرضاع ولدها با جر مثلبا . 

نفقة الماليك ٠‏ 

معاملة الماايك فى العمل والطمام واللباس . 

وجوب إعفاق العيد على السيد . 

على السيد يكين العيد من الاستمتاع بزو جته ليلا ٠‏ 

نفقة المكاتب ‏ نفقة العبد المرهون ‏ نفقة الأبق . 

نقفة العام . 


انى 
الموضوع 
کاب الجراح 
الاصل فى رمحم القتل من الكتاب والسنة . 
أنواع القتل - قتل العمد . 
القتل بغير محدد ما يزهق الروح . 


الضرب عثقل بقتلمثله ‏ الضرب عثفلى صغير . 

ملع خروج النفس - الإلقاء فى مراك . 

القتل بالسم . 

7 25 - التسبب فى القتل ما بقتل غالياً . 

وجروب القوذ فى قل العمه . 

عدم اشتراط كون القتل فى دار الإسلام فى وجوب القصاص . 
قتدل الغيلة - إذا فتله وادعى أنه كان مع امرأته . 

شبه العمد ‏ الخطأ وأقسامه . 

إن قصد فعلا رما فقتل آدمياً . 

لايقتل كافر بمسل بكافر - والخلاف فيه . 

إن فقتل كافر كافرا ثم ألم . 

و قطع يد ملم فارتد . 

إن قطع ملم يد نصرانى فتمجس - إن قطع يد مسل فارئد . 
قتل الذىبالملم- قتل الذى باحر بى - القصاص ف ةل الزانى الحصن 
لارقاد حر بعيد ‏ لبقتل اأسيد بالعيه . 

قطع طرف الحر طرف "ميد . 

جربان القصاص بن العبيد فى النفس وفما دوتها . 

قتل العبد القن بالمكانب . 1 

إذا قتل الكافر الميد عدا - إذا قتل عبد مسلم حرا افراً . 
جريان القصاص بين الولاة والعهال ورعيتهم . 

لايقتل الطفل وزائل العقل بأحد ‏ القصاص على السكران . 
فقتل الوالد بولده واللاف فيه 5 

قتل الولد بالام . 

لو قتل أحد الابوين صاحبه ‏ ولا واد . 

إذا قتل أحذ أنوى المكانب المكانب , 

قتل اجماعة بالواحد . 

إذا اشترك ملاية فى قل رجل ۔ إذا قطع أحدم يده . 

من ااسكوع ثم قطعها لحر من المرفق . 

إذا قطموا بدأ قطعت أظيرتها من كل مهم . 


إذا اشترك فى القتل صى ومجنون وبااغ . 


فبرس الكناب 


امو ضوع 


قتل الانتى بالذكر والذكر بالاثى ‏ قتلكل م نالرجلوالمرأة بالخذى 
قتلاه وأحدهما مخطىء والآخر متعمد . 

القصاص عل شر يك نفسه وشر يبك السبع 

دية العبد قيمته وإن بلغت ديات - القود 

إذا ألق رجلا من شاهق وتلقاء آخر بالسيف 

إذا قطع يديه ورجليه م عنقه 

إذا جرحه جرحاً لاقتصاص فيه ولا تفوت به الحياة ‏ إن قطع الونى ولامنى القاطع 
اقصاص فى القتل بغير السيف 

إذا زاد مستوفى القصاص عن حقه 

إستيغاء القصاص لا جوز إلا حضرة السلطان 

إذا كان القصاص لماءة من الأواياء 

لو رى وهو مسلم كافراً فلم يع به السهم حتى عتق وأسل 

لو ری حرببا فتترس عسل فأصابه . 

إذا قطع بد عبد فعتق ثم قطم رجايه 

إن كان ال جناة أربعه واحد فى الرق وثلاثة فى الحرية . 

إذا قتل لين فاتفق الآولياء على فتلة مهما . 

إن قطع يمنى رجليه - قطع يد رجل ثم قتل آخر . 

جريان القصاص فيا دون ااخفس من الجروح 5 

شروط وجوب القصاص فى الجروح . 

لا تون القصاص فما دون النفس بالسيف . 

إن أوضحه فى جميع رأسه وراس الجاتى أكير . 

جريان القصاص ف الاطراف ودليله , 

مسائل ثمانية فى قطع اليد . 

لافصاص ف المأمومة والجائفة ‏ لاقصاص فى شجاج الرأس سوى الموضحة . 
الاذن بالاذن 

تؤخذ المستدشفة بالصحيحة ‏ إذا ألصق أذنه فالتصقت . 

الأنف بالآنف - الذكر بالذ كر . 

بعض الذ كر ببعضه ‏ الانثيان ‏ شعر المرأة . 

قطع ذكر الخنثى المشكل أو شفر يه القصاص ف الأأليتين ‏ العين بالعين . 
لا قود إذا قلع الأعور عين صحيح ‏ الخلاف فى ذلك . 

إن قلع الاعور عينى صحيح - قلع صحيح العينين عين أعور . 
الجن بالجفن - السن بالسن ‏ ااقصاص من سن من أثفر . 


۹ه 


00° الممنى 
الصفحة الموضوع 
4 | القصاص فى بعض السن ‏ قلع السن الراحدة . 
٠‏ | اللسان باللسان ‏ الشفة بالشفة ‏ لاتؤخذ مين بيسار ولاالعكس. 
۸ | سراية القود غير مضمونة . 
۳۹ سراية الجناية مضمونة . 
4 عدم جواز القصاص ف الطرف إلا بعد الاندمال ٠‏ 
١‏ | هدر سسايةالجناية إذا اقتص قبل الاندمال . 
4Y‏ عدم جواز الافتصاص من الحامل قبل وضعما . 
۴۳ | وجبان فى إدعاء المرأة الجل . 
٤‏ | لا قود إذا كان القاطع سالم الطرف والمةطوعة شلاء . 
٠‏ | لاتؤخذ كاملة الاصابع بناقصتها ‏ إن قطع ذويد كاملة ذايد ازئدة الاصابع . 
5 | إن كن القاطع أشل والمقطوعة سالمة ‏ الشلاء بالشلاء ‏ والناقصة بالناقصة . 
۷ | جواز أخف الناقصة ياللكاملة . 
۸ | إن قطع أنملة لها طرفان . 
4 | إن قتل وله وايان ‏ بالغ وطفل . 
٠١‏ |الحبس عند وجوب تأخير القصاص . 
+o‏ | لا قصاص إذا قله بعض الآواياء دون إذن البافين . 
۲ | جواز العفو عن القصاص - الاصل فيه من الكتاب والسنة . 
٠١‏ | إن قثله الشريك الذى لم يعف عالاً يعفو شر يك . 
١‏ | إن عفا ثم قتله ‏ العفو المطاق ‏ ااتوكيل فى القصاص . 
۷ | سراية الجناية فيا دون النقس بعد المفو . 
۸ | إن قطع يده فعةا تم عاد الجانى فقتله ‏ سريان الجناية إلى اللكف بعد قطع الاصيع . 
0۹ صوة العفو عن الجثاية وماحدث منها ‏ اختلاف الجانى والولل 5 
١‏ أ اختلاف الرواية فى مو جب العمد . 
۲ | إذا جنى عبد على حر جنايةموجية للقصاص فاش تراه الجنى عليه - عذو الم اس والحجور عليه لسفه. 
دم | لصاحب القصاص الصلح عليه بأ كثر من الدية . 
4 | إذا أمسك رجلا وقتله آخر . 
٠‏ | قتل السيد إذا أمى عبده بالقتل والعبد أيمى لايعرف تحر القتل . 
٦‏ | لوأمر السلطان رجلا فقتل آخر . 
۹Y‏ كتاب الدنات 
۷ | الاصل فى الدية من المكتاب والسنة - الإبل أصل فى الدية . 
۹۸ | مقدارها من الذهب والغضة والبقر والحلل والشاء . 
ووم | ليس الولى رد ماأحضره الجاتى من الدية . 


ا موض وع 


الخلاف فى قيمة الإبل إذا وجدت . 

مالايقبل من الإبل ‏ الدية أرياع فى حالة العمد . 

الخلفة ‏ الرجوع إلى الخبرة عند الاختلاف فى امل . 
تحمل العافلة الدية فى ثلاث سئين ‏ فى كل آخخر حول الها . 
الوجهان فى الدية الناقصة كدية المرأة والتكتاى . 

دية القئل الخطأ على العاقلة أخماساً من الإبل على ثلاث سنين . 
الحلاف فى اشتراك القاتل معالعاقلة فى الدية 

تفليظ الدية ‏ بالقتل فى الحرم فى الاشهر الحرم 

مالا تحمله الماقلة . 

لاتحمل العاقلة الاعتراف ‏ مادون الثاث . 

دية الطرف إذا بلغ الثاث ‏ عقل الجانى الذى . 


جناية الرجل على نفسهخطأ أو على أطرافه ‏ خطأ الإمام والهاك. 


إذا جى العيد فعلى سيد فداؤه أو تسليمه . 

عتق العبد الجانى ‏ بيعه وهبته هن ثم العاقلة . 

دخول من ليس اعصية فى الءقل ‏ مولى الموالاة . 

رتيب القسمة بين العافلة . 

من تحمل العقّل - مالانكلفه العافلة من الاموال 

هن ءات من الماقلة ‏ من لاعمل من العافلة . 

من لم يكن له عاقلة - بيت المال . 

دية الحر المكثانى . 

جراح الكتاف : 

دية الجوسى ونسامم - عيدة الاوثان. ومن لم تباذ الدعوة ٠‏ 
دية الحرة المسلية ‏ جراح المرأة وجراح الرجل . 

دية العبد والامة قيمتها . 

دية الجنين - الغرة ‏ مى تجب . 

الغرة عبد أو أمة . 

قيمة الغرة ‏ الغرة مورورثه عن الجنين . 

إذا ضرب بطنامسأة فأافت عد دأ م نالا جنة الماقلة ودية الجنين 
دية اجنين المملوك . 

ولد المديرة والمكانبة والممتقة بصفة إذا جمعت من غير مولاها . 
لوضرب رطن أمته ثم أعتقبا ثم أسقطت جني . 


إذا ضرب أن المعتقة الذى أوه عد بطن امرأة ثم عتق أبوه : 


أوه 


اميق 
الأو ضوع 


إذا ادعت أمرأة على إنسان أنه ضرب بطنبا فأنكر . 
إذا انفصل منبا جنينان واستبل أحدههما ول يعم . 
وجوب عتق رقبة مع الغرة ٠‏ 
إذا شر بت الحامل دواء فألقت به جنيناً - إذا جنى على جيمة فألقت جنينبا . 
إذا سقط رجل فى بر فسقط عليه آخر فقتله . 
إذا تعلق الساقط برجل فوقعامما . 
إن وقع بعضبم على بعض فاتوا ‏ إن هلکوا بام فى البثر . 
وجروب الضمان بالسوب کا يحب بالمباشرة . 
لاضان على حافر البر فى ملك أو ملك غيره بإذنه . 
حافر اليثر فى ملك مشترك بغير إذن الشريك . 
الاجير حفر برا فى ملك غيره بغير إذنه . 
إذا بی فى ماك حائطأ مائلا أو إلى ملاك غيره . 
مسائل فى تشقق الموائط . 
إن أخرج ميزابا إلى الطريق فسقط على إنسان . 
إن تلف الولد يتعلم السباحة على يد معلم - من تاف من مطاردة إذسان يشير سيف . 
السلطان يبعث إلى أمرأة فتخاف نتسقط . 
هلاك إنسان يسلب طعامه ‏ من ضرب إنسانا فأحدث . 
إن زاد فى القصاص من الجراح . 
كتاب ديات الجراح 
مافيه دية من الاعضاء ‏ ما فيه بعض الدية . 
العرنان إن ذهب البصر جناية على الرأس . 
الحسكومة فى #ةص ضوء العين بالجناية . 
مايحب فى عين الاعور - إن قلع الاعرد عين الصحيح . 
قلع الاعور عينى يح العين . 
مايحب فى الاشفارالاربعة أو أحدها ‏ الأهداب . 
مابحب فى الاذنين ‏ استحشاف الآذن . 
مايحب فى ذهاب السمع - إذا اختافا فى ذهاب السمع . 
مايحب فى قرع الرأس ‏ شمر الاحية ‏ الحا جبان أو أحدها 
ماعب فى إتلاف الشم ‏ قطع الانف . 
قطع الارن مع القصبة ١‏ 
إن ضرب أنفه فأشله - قطع الانف مع ذهاب الثم . 


حدود الشفتين 2 ماعب فى اللسان . 
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فبرس الكتاب 


ذهاب بعض الكلام . 

قطع عض اللسان ‏ ذهاب اكلام 

قطع اسان الصذير الذي لا يتكلم . 

عودة الكلام أو الذوق بعد ا - قطع أحد طرق اللسان - الاستان وما يحب فيها . 
حدود الاسنان ‏ قطع السن المضطر بة . 

تثبيت السن بعد قاعها ‏ قسو يد السن يجناية . 

كلال السن جناية ‏ ما بحب فى اللحيين . 

ما يحب فى اليدين ٠‏ 

سال اليد يجناية - إن كان له كفان فى ذراع . 

ما يحب ف الثدبين . 

م يحب فى الااليتدن - حدود الآليتين . 

ا يب فى الذكر. 

ما بمب ف الانشين. 

ما يحب فى الرجلين ‏ أصابغ اليدين والرجاين . 

ما بحب ق الاصبع الرائدة ‏ انطلاق اليطن نة . 

ما يحب فى ذهاب المقل ‏ ذهاب العقل يحناية 

ذهاب السمع والعقل والبصر والكلام يجناية . الصعر . 
ما جب فى لسان الاخرس ‏ قطع الذكر بعد الحشفة . 

ما يحب فى 1 إسكت المرأة ‏ موضة الحر . 

لا تقدير فى موحة غير الرأس والوجه ‏ والموضحتان فى الرأس بيثبما حاجز . 
ما يحب فى الهائهة ‏ مكان الحاشمة . 

هشم العظم فى موضحتين ‏ ما يحب فى الاقلة . 

ما بحب فى الجائمة ‏ الجائعتان بدنهما حاجز . 

إدغال حديدة فى الود أوفى الدر. 

إذهاب البكارة - فتق الزوجة عند الوطء . 

إن أكره إمرأة على الزنى فأقصاها . 

إقصاء المرأة بالوطء يشجمه - الضلع والترقوة . 

ما بحب فى الزند - عظم الساق . 

الجاع الى لا توقيت فيها ‏ الحارصة . 

الحكومة 

تقوم الجرح عد بره . 

إن لطمه على وجه فلم يؤثر ‏ الجناية على العبد فيا لم يوقت فى الحر. 


oof 


الى 


إن کان المقتول خدى مشكلا 5 جراح الحدى المشكل 


دية الاعضاء ‏ باب القسامة . 

متى ت-كون القسامة . 

عدم ماع الدعرى على غير معين . 

[دعى القتل ولم تكد عداوة ولا أوث . 

اللوث المشروط ف القسامة . 

عدم ثبوت القسامة مالم يتفق الاولياء على الدعوى . 
إذا قال الولى بعد القسامة غلطت . 

إذا قال رجل : ما قتله المدعى عليه بل أنا . 

إذا أدعى الآولياء القتل على بينه وبين القتيل لوث . 
إستحقاق الآولياء يقود بالحاوه. 

إذا لم حاف المدعون - لم عاف المدعونولم يرضوا بيمين المدعى 
إن [متنع المد عى عليوم من الهين . 

عدم القسامه على النساء والصبيان . 

إذا خاف المقتول ثلامة بن . 

لو حاف بعض الإيمان ثم جن ثم أفاق . 

القسامة فى قتل عبد المكاتب . 

الحجور على نسفة أو فلس فى دعوى القتل . 

لاقم الآولياء على أكثر من واحد . 

إن قال المد عى قتله هذا وآخر لا أعرفه . 

يحوز لللاولياء أن يقسموا على الفاتل إذا غلب على اظن . 
كمارة القتل . 

الكفارة فى قتل العبد والكافر . 

لاكفارة فى القتل المباح - من قتل نفسه خطأ . 
الكفارة فى [سةاط الجنين . 

الكفارة فى شبه العمد . " 

ما أو جب القصاص لا يقبل فيه إلا عدلان . 

مى شيت القتل بالشهادة . 

مسائل شتی . 

كتاب قتال أهل البغى . 

الاصل فى هذا الياب . 

أنواع البغاه . 


الصفددة 


o7 


فبرس السكتاب o00‏ 


ا موضوع 
القتال مع الإمام 
إذا قائل عبيد ونساء وصبيان . 
5 ما إذا أظبر قوم رأى الخوارج . 
إن آل ٠١‏ دقموا إلى نفو سيم . 
حك ضمان ما أتافه أهل البغى . 
أحكام المعاملة الحر بية م عأهل البغى . 
غنيمة أمواهم وسی درم ٠.‏ 
حك فسل المقتول الباغى والصلاة عليه . 
البغاة الفاسقون وغير الفاسةون . 
> ما أخذوا من زكاة أو خراج . 
إن اركب الباغى ما و جب الحدإستمانة أهل اليغىبالكفار. 
إن ارتد قوم فأتلفوا مالا للمسلين . 


(تم عمد ات ) 


YT‏ للغي 


فېرس الجزء التاسح من ا مغنى لابن قدامة 


الموضوع 

كتاب المرتد 

شر وط قتل المرئد - استتابة المرتد 

المحلاف فى قبول تو بة الزنديق 

من الذى يقتل المرتد = هل يقتل السيد عبده السكافر ؟ 
مال المرتد المقتول س وهتى “زول يده عن ماله 

تصرفات المرتد المالية ‏ زواجه ‏ إجارة نفسه 

تارك الصلاة -. من أحل حراما 

f>‏ إسلام الصبوان 

حم رجوع الصبى عن إسلامه 

الملاف فى استرقاق المرتد وأولاده 

إذا ارتد أهل بلد صاروا دار حرب 

حك القصاص من المرتد - أسكام الأولاد إذا أل أحد الأبوين 
لا يقبل کار من شهد عليه بالردة ويستتاب 

شرط حة الشهادة على الردة 

من ثبقت ردته » ثم نطق بالشهادتين 

إذا صلى السكافر ‏ إذا نطق بالشهادتين ول يرد الإسلام 
إذا أ كره على الإسلام من لا يجوز | كراهه 

منأ كره على السكفر ‏ ارتداد السكران 

إسلام السكران ‏ ردة الجنون وإسلامه 

من أصاب حدا ثم ارتد ثم اسل 

من ادعى النبوة - من سب الله تعالى 

فصل فى الجر = ما هو السحر 


الصحبفة 


فهرس اجزه التاسم 
الموضوع 
تلم السحر وتملمه - الخلاف فى كفر الساحر 
استقابة الماح ر كيف سحر التبى صلى اله عليه وسل 
2 الكاهن » والمراف 
كتاب ادود 

رجم الؤالى اللحصن - رجلا كان أو اسرأة 
كيفية ارجم والللاف فى الفر له رجم الرأة 

حك المع بين ال جل والرجم واتفلاف فيه 
شروط الإحصان السبمة 
الحلاف فى اشتراط الإسلام فى الإحصاتف 
ردة الحصن لا تبطل الإحصان 
من أنكر وطء زوجته وله منها ولد = هل يرجم ؟ 
إذا جلد على أنه بكر ثم بان ےت 
الللاف فى غسل المرجوم وتسكفينه والصلاة عليه 

الجلد مأثة والتغريب عاماً للزالى ار البكر 

إن عاد البكر إلى الزنا قبل مغى الول س مسال فى التغريب 
ربب الرأة س كيف تقام الحدود 

حد الحامل 
حد ااریض - المريض يرجى برؤه - المريض لا يرجى برؤه 
حد العبد الزالى 

الخلاف فى تغريب العيد والأمة 

االخلاف فى جواز إقامة السيد الحد على عبده 

بلك السيد إقامة الد بشروط أربعة 

إذا فجر بأمة وقتلها س من هو الزانى 

وطء اليتة ‏ زواج ذات الحرم ووطتها 

الشسكاح الجمع على بطلانه و f>‏ الوطء فيه 


rr 


5 الفى 


الموضوع المفحة 
لا حد فى الوطء فى نكاح مختاف فيه س من زفت إليه غير زوجته فوطتها واعفلاف فيحده ‏ لاه 
لا يحد جاهل بتحرب الزنى س من وطىء جارية غيره مه 
لاحد على المكرهة ۹ 
| كراء الرجل على الزنى س حد اللواط 35 
السحاق زلى لاحد فيه - وفيه التذربر ۱ 
حم من أنى بهيمة - ققل الببيمة 3 
شروط وجوب المد على الزنى ‏ الإفرار والبينة 3 
شروط مة الإقرار بالزنى - إذا كذبته الزی مها 1 
لو زنا بنائمة ‏ السكران بحد فى الزلى والسرقة ... الح ٦‏ 
إفراز الأخرس - إقرار المسكره 34 
حك الرجوع عن الإقرار باز > 
شروط الشهادة على الزانى سبعة 55 
إذا م تتكل الببئة ‏ الملاف فى حدم 5 
إذا كات البينة ولم يكونوا صرضبین = رجوع اشرود عن شهادتهم أو بذهم ف 
اختلاف الشبود فى الكان أو فى وصف اازلى بها ُ 
لا نكل البينة بشاهدين واعترافين ‏ الشمادة على زلى قديم ۷١‏ 
تضارب أقوال الود ۷۷ 
لا م الإمام المد بعلمه 7 
لا حد الحبلى ولا زوجلا ۷۹ 
لورجم بإقرار ثم رجغ ‏ استحباب التعريض بالرجوعم 4 
حد من زلى مرار؟ً ‏ إذا نحا 5 أهل الذمة إلينا ۸۱ 
حد القذف س ما هو القذف سب حده م 
قاذف الإمى والجبوب - الفاذف فى غير دار الإسلام س مقدار حد القذف ۸4 
شروط إقامة الحد على القاذف مد 
إذاكان القاذف صب أو عبد أو أمة ۸e‏ 


لاحب الد على قاذف ولده وإن لزل 0 


الموضو ع الصفحة 
من قذف رجلا بعمل قوم لوط - أو بأنه من قوم لوط Av‏ 
من قال : يامعفوج - باخنث - يافحبة A4‏ 
حك التعريض بالقذف . ۸ 

م 

من نفى رجلا عن أبيه - حكم من صدق القاذف A‏ 
إن قال : زنأت - أنت أزلى من فلان . ۹۱ 
لو قال لرجل : يازانية » ولامرأة یازانی ۹۲ 
من قذف مركا أو عبدا أو مساما دون عدر سنین A۳‏ 
من قذف من كان مش رکا وقال: أردت زناه وهو مشرك : 4 


حك قذف اللاعبة . 6 5 


لوس لولد للقذوفة المطالبة وهى حية 


3 ل 
قذف أم النى صلى الله عليه وسل 1 ۹v‏ 
حد واحد فى قذف جماءة بكامة واحدة إذا طالب أحدم ۸ 
قذف الجاعة بكلات س قذف رجل واحد مرات ۹4 
من أنى حدا ثم لجأ إلى الحرم ۰ 
من أنى حدا فى ارم ۱۰۲ 
باب للقطم فى السرقة ‏ الأصل فيه 1.۴۳ 
شروط القطم فى الممرقة ۱8 
النصاب الذى بوجب القعلم ل 
إن سرق عبدا صغيراً ‏ لاقطم فى سرقة الماء م١٠‏ 
سرقة لصحف - سرقة للوتوف 1۰ 
الحرز = حرز الإبل 1۱ 
السسرقة من الجام 1۳ 
حرز حائط اهار س سرقة باب لأسجد س سرقة باب السكعبة 114 
الصيف يسرق من المضيف 110 
لا قطم على هاتك الحرز لاسترداد ماله 15 
إخراج لقاع من‌الرز - إخراجه إلى صحن الدار ۱11۷ 


(م ۷۹ المقى تاسم ) 


افك الغنى 
اللوضوع 
القطم على النشال ‏ لا قطم على الختاس 
سرقةالفر المعاتى لا قطم فما 
أكيفية القطع 
عليق بد السارق فى عنقه - لا قطع فى شدة برد ولا حر 
تداخل حدود السرقة اس من مرق ولا عنى له 
إذا أخطأ الجلاد - من عاد بعد قطم يد ورجل 
الاد فى مسرفة مال الذمى - وإنوهيت له السرقة 
وجوب رد العين للسروقة 
القطع فى سرقة كةن قيمته ثلاثة درام 
لاقطم فى سرقة الجر وآلات الامو 


الملاف فى القطم فى مرقة الصليب إذا باغ نصابا لاقطم فى سرقة الوالدمن مال وده 


لا قطع على الابن و إن سفل فى سرقة مال والده وإن علا 
سرقة الال االوقوف ‏ لا قطم فى الجاعة 

البينة والإقرار الموجبان لانطم - إذا اختاف الشاهدان 
شروط الإقرار - لا يبرع عن إقراره حتى بقطم 

يلقن السارق یرجم عن إقراره 

يقطم الججاعة بسرقة قيمتما ثلاثة درام 

كتاب قطاعالطريق 

الأصل فيهم س من هم قطاع الطريق 

حد قاطم الطريق - والللاف فيه . وترتيب الءقوبات 
أحكام الصلب 

إذاجرح الحار ب جر افيه قصاص- حك القصاص فيه 
الذنى و محديذه - قطمهم فى سسرقة ما بقطع السارق فى مثله 
توية قطاع الطريق اسقط حدود الله تعالى 

لحلاف فى توية عير أخخار بين ممن ءايه حد 

الردء كالمباشر -- حد للرأة إذا قتلت وأخذت الال 


هرس اخزء القاسم 367 

الموضوع الصفحة 

رد امال الأخوذ أو قيمته بعد إقامة الد س اجماع الدود م6 

يقتل ولا يصاب من قتل وسرق و بأخذ الال 5 

كتاب الأشربة 10۸ 
دايل تحريم ار من الكتاب والسنة م6 
تمانون جلدة لشارب المسكر مختارا إذا ع بإسكاره يا 
إن ترد فى اجر أو طبخ به ا أو اصطبح به ۰ 
اللخلاف فى مقدار حد الشرب س شروط إفامة الحد لذج 
الإقرار والبيئة فى ثبوت المد ذل 
لا حد بوجود رانحة الجر - ولا من وجد سكران ‏ أو تقيأ الجر ۹۳ 
إذامات فى الجلد ‏ الحلاف فى قدر ضمانه ۱4 
حد السكر الموجب لاجلد - والحلاف فى ذلك بل 
كيفية الجلد لارجل واارأة ۱۷ 
حد العبد والأمة - أين تقام الحدود ۱۹۸ 
مت حرم العصير والنبيذ يفن 
نجاسة اتر .- ما طبخ حتى أسكر ب الفقاع ‏ أوعية النبيذ 5 
الخايطان ‏ حل الجر إذا لات بنفسها ‏ حر مما إذ خلات بفمل يفل 

حك الشرب فى آنيسة الذهب والقضة WY‏ 
الاح من الفضة \vo‏ 

التعزيز ‏ لا يبلغ بالقمزير المد عل 
أنواع التمزير - الللاف فى وجوب التغرير فما شرع فيه 07 
إذا مات من التمزير - لا يضمن الزوج زوجته إن تلفت من التأديب هن 
لا يضمن الولى تلف الطفل من الان فى وقت معتدل ۸۰ 
حم قتل اللص فى الببت ۱۸1 

حم الصائل بريد الال - أو يريد الزنى بامرأة Ar‏ 
لا قصاص على قاتل الزانی بامرأته 1 

الضمان فى إتلاف ثنايا الماش 146 


A‏ الغنى 


الموضوع الصفدة 
لاضمان على من أتلف عين للتجسس عليه كما 
ضيان ما أتلفت الام ليلا أو نهار 1A۷‏ 
لاضمان فما أتلفت المهيمة من غير الزرع س ضمان ما أتاف الكلب هما 
لا ضبان فما جنت اللهيمة برحاها ‏ جناية لجل المقطور 0۹۰ 
غمان ما جنت الدابة الواقفة فى الطريق بيد أو رجل - إذا اصطدم الفارسان فاتت الدابتان ۹ 
إذا تصادم اتان فانا هدر المبدين إذا اصطدما فاا ۱۹۲ 
ضمان السفينة للنحدرة على أخرى إذا تلفتا جا 
كتاب الجواد لحيل 
فضل الجهاد س حك الجواد ودليله من الكتاب والسية كيل 
مت يتعين الجماد ‏ شروط وجوب الجهاد ۹۷ 
فضائل الجرند ‏ غزو البحر أفضل من غزو البر ۹۹ 
ققال أهل الكتاب أفضل ‏ الغزو مع كل بر وقاجر u.‏ 
لا بخرج من عرف باطزعة ونضييع السامين - لا يستصحب الإمام خذلا ... الخ ۱ 
يقائلى كل قوم من يليهم -- الجراد موكول إلى اجتواد الإمام ۲.۲ 
الر باط س معاه س مقداره س فضله ۳ 
الاجماع فى الساجد لأهل الثنور ‏ فضل الرس فى سيل اله ۲.۷ 
لا جماد فى القطوع إلا بإذن الأبوين ٢.۸‏ 
متی لا يعتبر إذن الوالدين -- خروج المدين للغزو 4 
يقائل الجوس وأهل الكتاب دون دعوة س دعوة عبدة الأوثان 1" 


القتال حتى يلموا أو يعطوا! الجزية س أهل الححتاب واإجوس - غير هذبن من الكفار لا قبل ۲۱۲ 
نهم إلا الإسلام أو السيف 


وجوب النفور على الجبيع عند قدوم المذو 0۳ 
من بباح خرو جهن من النساء ٤‏ 
سياسة الإعام لاحيش فى اأسير 6" 
دخول الجنش نحت إذن الأمير فى كل شىء ف 


المبارزة فى المرب س حك الخدعة قى ارب 7 


فبرس الجزء التاسم 


اأوضو 2 
التتل أو المن أو الفداء أو الرق للا أسرى 
رق الأسير إذا أسل وزوال التخيير عنه 
سبيل رقيق العدو سبيل الغبيمة - النساء والصبيان 1 
لا بقتل الأسير إلا بأمر الإمام ‏ لا تقبل دعوى الإسلام من الأسير إلا ببينة 
الأنفال وأحكامها 
الجعل على ما فيه .صاحة السامين 
النفل من أر بمة أخاس الغنيمة 
من قتل مقبلا على القتال فله سلبه غير وس 
السلب لكل قاتل يستحق السهم أو الرضخ 
شروط استعقاق السلب أربعة 
الحلاف فى خس السلب 0 
الدابة وما عليها من سلاح وآلة من الساب 
e‏ البيئة الأوجبة لاساب 
الأمان جائز من الرجل والمرأة والعبد والأمة 
أمان الأسهر - أمان الكافر افم س أمان الإمام 
حك ادعاء السكافر على الل أنه أمنه 
من طاب الأمان ليعرف شريعة الله ويسم ع كلامه 
مال التاجر الخر بى فى دار الإسلام وحكه 
إذا سرق المستأمن أو قتل أو غصب - إذا تزوجت الستأمنة ذميا ثم أرادت العودة ' 
الفارس والراجل فى السهام 
ااسهام س الللاف فى سهم الفارس وفرسه 


لا وسم لأ كثر من فرسين - والاف فيه : E‏ 
سهم البعهر = لا سهم اخير اميل والإبل . . . الخ ْ 1 

الوارث يستحق سم من مات بعد إحراز الغنومة اده 
سهم الراجل - الرضخ للدرأة والمبد ed,‏ 


الرضخ لاخنتى المشكل - الرضخ لامبى 


لضف 
ال 
rer‏ 


tro 


۹ 


Ye‏ لذ 


الموضوع 
سهم السكافر إذا غزا مع السلمين -- لا يستعان عشرك 
لا يبام بالرضخ مقدار م .ف الرضخ وجهان 
ترئيب قسمة الغدالم س إذا غزا المبد على فرس سيده . 
لاشىء للمرجف واخذل ولاافرسه س إن غضب فرسا فقائل عليه - من استاجر فرسا ليغزو عليه 
لاتفضيل لبعض الغا مين على بعض إلا فى النفل - انكلاف ف قول الإمام : من أخذ شيثا فمو له 
الغنيمة لمن حضر الوقءة - الحلاف فى الدد 
حك الأسير يورب إلى السضين ‏ من بعثة الأمير لصاحة الجيش فل محضر الغديمة 
فة الغناتم فى دار الحرب ‏ اتخلاف فى ذلك 
لا جوز التفربق بين الأم وولدها فى السى 
فساد البيع الفرق بين الولد وأمه . 
لايفرق بين الأخوين والأختين ف القسمة والبيع. جواز التغريق بين الأقارب . واللاف فيه 
الطفل إذا سى منفردا ‏ أحواله والللاف فيه 
أحوال الأسير النزوج والللاف فيما 
إذا اسل المرى فى دار المرب حم ماله ودمه وأولاده؟ 


إذا استأجر مل أرضا من حربى ثماستولى عايها المسلءون ‏ إذا أسإعبد الحرنى أو أمتدوجاءنا فموحر ٠‏ 


مال المسامين فى أيدى أهل المرب 

هل يلاك السكافر مال للم القوور -- اللاف فى ذلك 

لاا علاك الحربى حرا س إذا أبق عبد الس الى دار المرب 

2 الأخوذ من دار الرب -- إن ترك شيا من الغئيمة عجرا عن جلى 
الركاز فى دار الحرب - الاقطة فى دار المرب 

حقوق المسادين من مال أهل المرب 

مهن من دار الحرب ‏ الصابون 

تياب الفم - جاود أهل المرب ‏ السكتب 

يشارك الجيش سراباه فى القن 

حكم الطعام الفاضل مع الذازى 


حك سبى من يؤدى الجزية 


الموضوع 
وجوب فداء أسرى المسلين 
لا حق فى الغنيمة قبل القسمة 
جواز بيع السهام عدم جوازاحر اق العدو 
منع تغريق العدو ‏ جواز كبس المدو 
جواز رى المدو وإن 7ترسوا بالنساء 
عدم جواز تمريق النحل ‏ حك عفر الدواب 
حم قطم الشجر وإحراقه وأحواله 
الزواج فى أرض العدو وحالاته 
فصل فى المجرة - ماهى ‏ دلولها 
تحر الربا واليانه فى المال على من دخل أرض المدو بأمان 
حرب ناففى المد وأحكاءما 
تقض المدنة والفرق بينه وبين نفض العهد 
مدة عقد المدنة ‏ المدنة على مال 
ءرد الهدنة للا مام أو ثائبه 
ما يلزم الإمام نحو أهل المدنة 
شروط عقدالهدنة وأقسامها 
لا سهم جورف المرب مع السابين 
الملاف فى سهم أجير الخدمة 
الذاول س عقوية الغال 
لا حرق رحل الغال الصهى س حرمانه من سمه 
إذا تاب الغال ‏ اد فى أرض المدو 
الحدود فى الثغور - مخطورات ارب 
من لا يقتاون من الأعداء ‏ قتل المقائلين جي 
أحكام الحصار ‏ متى ينصرف القائد عن المصار 
الأسير السل لا يلتزم بشروط آسريه 
مقى يجوز للمسل المرب 


۴۹ 


يننا 


نف اأذفى 


الوضوع الصفحة 

شروط وجوب الثبات 1 ۳۸ 
إذا كان المدو أ كثر من ضءف السامين 6 
جواز الإجارة على حفظ الغنيمة . ا 
تأجير دواب العم س ما يمن الانتفاع به من لقنم ا 
أحكام الأمان وصفته 5-8 
إذا سبيت كافرة وطلبها ابنها كذ 
سارق الغنيمة س الفرق بينه و بين الغال ré‏ 
لا تبقل رءوس المشر كين إلى باد آخر 57 
هدايا الكفار من أهل الخرب وحكما . 2-6 
كتاب الجزية ۳۸ 

من قبل ممم الجزية » A‏ 
متى لوز عقد الذمة اأؤبدة - شروطه er‏ 
من لا تقبل مهم الجزية - الإسلام أو القتل 5 
طبقات الأخوذ منم الجزية - تقد ر الجزية ٤‏ 
مقدار الجزية - الموسر ‏ المتوسط ‏ الفةير Ye‏ 
متى تدفم الجزية ‏ ممن تؤخ ۳ 
م بباح اشتراطه فى عفد الذمة ‏ الضيافة rrv‏ 
مفسدات عقد الذمة -- من لا تؤخ مهم جزية FPA‏ 
إذا دفمت الرأة جزية ‏ من باغ من أولاد المشر كين 5 
لا جزية على فقير ولا شيخ ولا زمن ولا أعى كن 
من اسل قبل أن تؤخل منه اطزية 0 
تداخل الجزية ‏ إذا عتق العبد rer‏ 
جزية نصارى تغلب i‏ 
ج تجار نصارى بی تغلب . اعم 
حك باح أهل الذمة ونسائهم 5 


الجزية صرة فى السنة س الال فى غير التجارة rt‏ 


فهرس الجزء القاسع 


الوضوع 
إذا مر العاشر باتمر واطتزير 
جواز الجزية من عن الجر والخغزير 
العشر س مال التحار 9 
أحكام تقض المهد س حل دم الناقض وماله 
أمصار الإسلام ‏ مافتح صلعاً ‏ مافتح عنوة 
حك أبنية أهل الذمة = مومهم من سكف الحجاز 
دخول أهل الذمةالحجاز للتجارة-- دخولم الخحرم 
حلم دخوهم مساجد الل 
أحكام الأخوذ فى عمد الذمة وأقسامه الجسة 
من هرب إلى دار الحرب_إذا مات لإمامأ وعزل 
إذا تجا كم إلينا ملم وذى - لا يجوز الذى شراء المحف ولا الحديث 
للعاءلة الشخصية لأهل الذمة 
حم الزوجة النصرأنية 
كتاب الصيد والذياكم الأصل فما 
تعلم الجارح شروط حل صيده 
إن شرب دم اميد 3 حم الصيداخادث عل ما أ کل مله الجارح 
صيد الكلب الأسود 
ما أدرك وفيه حياة مستقرة 
إذا لم يوجد ما يذى به الصيد ‏ إذا اشقرك مع الصائد كلب آخر 
صي د كلب امل م مكلب اجو سی 
صيد 2 يكاب يجومى ب إذارى صيدا فأصاب غيره 
إذا وجد الصيد ميا 
إذا وقم الصيد ف ماء 
ری صیدا فقتل جماعة ل صيد اليل 
أحوال ثلاثة لا بان من أعضاء الصيد 
35 نصب الناجل لاصيد 


( ۴ ١م‏ س المقتى س تاسم ) 
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54 الى 
الموضوع 

الصيد بالمعر اض - إذا عقر الصيد وأثبته آخر 

إذا رمی صدا فرماه آخر 

إن رمیا الصيد مما - اشترا كما فى ملكه 

إذاتماق صيد شرك إنسان 

صيد السمك بالتحاسة ‏ إا وئبت سمكة في سفينة 

صيد المرتد وذبرسقه ‏ من ترك النسمية مامد أو ساهياً 

متى تعتبر النسمية على الذبيحة ‏ تذ كية ما تردى أو ند 

صيد أهل السكتاب ‏ ذبيحة الأقنف 

ما ذه النصارى لاكنيسة أو للعيد 

ما ققل بالبتدق أو الجر صيد الجوس وذبيحته 

395 سار السكفار وعبدة الأوثان 

حكم السمك الطاى 

السمكوالجراد ‏ ذكاةالمقدور عليه 

مالا يجوز الدع به من الآلات 

كيفية الذح ‏ حر البمير ‏ كيفيته 

سنن الذيح ‏ ما لابو كل 

الذبح من القنا ‏ ذ كاة الجنين 

الملاف فى تذ كية الجدين ‏ إن خرج حو 

5 بساخ اليوان ‏ نسيان النسمية 

الكقالى يذبح ما حرم عليه 

ذبيحة الجنب والحائض - المتخنقة والموقوذة 

ما يحرم أ كله 

اللخبانث وتحديدها ‏ القنفذ 

الجر الأهاية وتحريمها بالسنة - البغال 

ذى ناب القرد ‏ ابن أوى والس 
الذئب والفيل والثعاب 


سا ا 0ك 


فورس الجزء القاس 


اوخو 
کل ذى مخلب من الطير - ما يأ كل الميف 
الحيل المراب ‏ الللاف فى البراذين 
الأرنب والوور واليربوع 
كراهة لوم الجلالة وألبانها 
ما سق بالنجاسة من الزرع كرأهة ركوب اللالة 
أحكام إباحة اليتدة س هل حب على المضطر أ كلما 
الضطر فى سفر أعصية 
الأ کل من مار الناس 
اروایات فى الأ كل من زرع الناس 
إباحة اليد ارم عفش الضرورة 
أخذ الطعام من افير قمر أعند الضرورة 
إباحة الديع والصب 
حك اترا - التداوى باغرم 
أ كل الطمام وفيه الدود والسوس _ الميوان البرمالى 
حيوات المساءب صيد البحر - الضفدع كاب الماء 
السمكة فى بطن سمكة أخرى . النجاسة تقع مع مالم 
شحم الميتة والئزير ‏ الاستصباح بالزيت النجس 
البصل والفعل - الطين 
2 الغدة وأذن القاب ‏ الجين 
قرى الضيوف ‏ موته ب ما يقرى به 


کتاب الأضاحى 


الأصل فى مشروعيتها ‏ حكما 
الأضحية أفضل من قيمتها ‏ سن الضحى 
ما جزىء من الضحايا ‏ البدرتك والبقر 
أفضل الأضاحى ‏ يجزىء الرجل عن أهل بيته شاة 


ما جزیء من الضأن وغيره 


6 


EFA 


۳۹ 


م الغى 


الوضوع 
ما كان أحد أبويه وح م قو الجذع 


الميوب الائمة من إجزاء الضحية 

الحصى -. الجاء س العمياء 

ما یکره من الضحية ‏ إذا عابت عنده قبل البح 
إذا تلفت الضحية 

ولد الضحية - حم لين الضحية 

صوف الضحية ‏ إيجابها 

f‏ أضحية اليت -- التضحية عن البقم 

ما ب كل من الضحية- الخلاف فى ذلك 

إدخار لوم الأضاحى 

إطعام السكافر من الضحية ب 2 الجلد 

إبدال الضحية 

وقت الذبح أوله آخره س مومة وخصوصه 
إذا فات وقت الذبح 

إذا ذبح قبل الوقت ‏ من يذبح الضحية 

لا يضحى عن اجنين س ضحية العبد وال!در و أم الولد 
الاشتراك فى الضحية س العقيقة 

اخلاف فى العقيقة 

ما يحزىء فى العقيقة ‏ متى بق 

مأ بكره صنعه فى الوايد 

سبيل العقيقة 


كتاب البق والرى 


أدلة جواز المسابقة ‏ المسابقة بعوض 
ما يجوز به السبق 
الجمل وكيفيقه وشروطه 


فهرس الجزء التاسع 
ا موضوع 

الحال وحكه 

شروط المسابقة بالمروان 

شروط دواب الرهان ‏ أقام المناضلة 

المناضلة والمفاضلة ‏ المناضلة 

سنن الرمى 

النضال فى جماعة 

شروط النضال بين حزبين - القرعة 

طرح الفضل- شرط الإعتداد بالخواصل 

إذا رى فاخطا 

الحو اسق » متى لصح 

الفرق بين النضال والجعالة 

الرى بالقوس الفارسية ‏ كراهة الجنب 
كتابالأعمان 

الأصل فى مشروعينها ممن تصح س يمين الكار 
الحلف بير اله - الخلاف فى ذلاك 
كراهة الإفراط فى الحلف بالل 

أقسام الوين اللمسة س الواجب 

الحاف المندوب س اغلف الباح المن على القوق 
الحاف المسكروه ب الحاف الحرم 

مى يحرم حل اليين ‏ مى بحب السكفارة 

من حاف ألا يفمل شيك ففعله ناسيا 

إن فعله غير عا بالحاوف ح ين الممكره 

من حاف على شىء وهو بعل أنه كاذب 

من حاف على شىء بظنه کا قال فر ڪن 

صفة المين ا مكفرة س أسماء الله وأقسامها 

القسم بصفات الله وأقسامها الثلائة 


۹ 


۹۳A 


ا لاف بحق الله وبمر الله 

حروفاقسم - أي الله 

الحلف بغير حرف القدرم 9 0 
حروف الجواب ‏ الخلف بآية من القران 
الحاف بالمصحف . إخراج النذر مخرج اليين 
الاف بالمبد ‏ الللاف فيه 

الحاف باروج من الإسلام ‏ أو استحلال الرام 
الحلف بالبراءة من الإسلام ‏ أو محري ماله 
اقم باللهأشبد بال أعزم بالل 

إن فال : أحلف أو أولى باه 

الحلف بأمانة ال 

الوجوه التى يحمل عليما الوين بالأمانة 

الحلف بمخلوق ‏ الخلف بالنى صلی الله عليه وسل 
تسكرار الهين على شىء واحد 

الحاف على شىء واحد بيمينين_الحاف حمق القران 
من حلف باحر ولده والخلاف فيه 

من نذر ذع نفسه أو أجبنى 

من حاف بعتق ما ملا 

من حلف بعتق عبد غيره 

الكفارة قبل الحنث أو بعده 

التكفير قبل العين تسيل الكفارة 

تعليق المين بالمشيثة 

الاستثناء بالقلب ب القصد إليه 

مّى لصح الاستئئاء 

الاستثداء فى الطلاى والءقاق 


إن حلف لا زوج فلانة 


إن حاف لايتزوح فأوجب 
إن حاف لا يبسله فأهدى 
إن حلف ألا بشتری ف وکل ف الشراء 
إن حلف أن يطاق فوكل 
التأويل فى المين وأحواله 
أمثلةمن المعاريض_الحلف على مستحيل 
إن قال : حلفت ولم يكن حلاف 
إن حاف على ترك شىء أو حرمه 
كتاب السكفارات 
الأصل فيها ‏ أنواعها ومعسرفها 
مقدار الطمام 
أفضل الطعام فالسكفارة 
هل نحزىء القيمة ؟ 
من لم يصب إلا مسكينا واحدا 
إنأطعم كل يوم مسكيناحتىأ كل العشرة 
د ال كسوة الحزئة 
نوع السكسوة- من بجزىءكسو نهم المقق 
د الرقية ارئة 


إعتاق الحدين والخلاف فيه 


> 


- 


إعتاق الغير بأص الحانث 
عتق اللشترى بشرط العقق 
عتق نصصدف عبد 
هل زىء أم الولد ؟ 
« « ولد أم الولد ؟ 
« « امكاتب؟ 


وعد 


الصفحة 


oot 


ME“ 


الموضواع 


الدير ب اللممى س ولد الزنى 
الصيام وشرط التتابع 
كفارة العبد الحاننك 
إعتاق العبد عبدا عن كفارته 
هل ينم السيد عبده من الصوم كفارة ؟ 
أو حنث وهو عبد م عتق 
ن الذى يكفر بالصوم 
لو ملاک ما يكفره وعليه دن 
من کان له مال غائب 
من 4 دار لا غنى له عنها 
من له عقار يحتاج إلى أجرته 
إحكام خسة وكسوة خسة 
إطعام مسكين بءض الطمام وكسوته بعض السكسوة 
إعتاق نص عبدين 
إعتاق نصف عبد وإطمام خسة مسا كين 
تلفيق الكفارة من المئق والإطعام والسوم 
إذا شرع فى الصوم ثم قدر على التق أو غيره 
حك الانتقال إلى الأعلى 
استواء العبد وار والرجل والمرأة فى السكفارة 
الرجوع فى الأعان إلى النية 
شرط مرف اللذظ إلى ما نواه احالف 
الرجوع إلى السبب عند عدم الدية 
لو حاف على رفع أمر إلى قاض فمرّل 
اختلاف السبب والفية 
لو حلف لا يسكن دارا هو سا کنا 
إن أ كره على المقام فى الدار 


الصفحة 


oor 


E 


فہرس الجراء الاسم 141 
الموضوع الصفحة 
إن حاف لا يسا كن فلات فد 
إن حلف لا يسا كن فلات فى هذه الدار 5-7 
إن حلف ليخرجن من هذه الدار ۷۱ 
إن حلاف لا يدخل دارا لحمل إليها 56 
إن وف فوق سلح الدار الحاوف عليها فت 
إن تماق بفصن شجرة فى الدار 3 
إن حلف لا يدخل دارا من بابها ovr‏ 
حاف لا يدخل دار فلان فدخل دارا ماو که له ع 
حاف لا يركب دابة فلان فركب دابة أجرها 1 
حاف لا يدخل دارا فأدخل يده أو رجله 34 
حاف لا يلبس ثوب وهو لابسه ovY‏ 
حاف لا يقطيب أو لا يزوح واسةدام ذلك ovv‏ 
حاف لا بدخل دارا هو فا oY‏ 
حلف لا يضاجم امرأته وها متضاجمان 0۷۸ 
حلف لآ يلبس وب وهو رداء حال حلفه 32 
حلف ليلبس امرأته حلياً 0۹ 
حلف لا يأ کل طعام اشتراه زيد . . . . 0۸° 
حلف لا يلبس من غزل فلانة امه 
حاف لا زورهافزار أحدها ۸۱ 
حاف لا بابس وبا فاشترى بثمنه وبا اده 
حاف لا بأوى مم زوجته فى فراش ده 
- لف لا يدخل عليها فما ليس ببيت ot‏ 
حاف أن يغرب عبده غداً فات الحالن e۸0‏ 
حلف لا بکامه حيناً ‏ محديد معنى الین كمه 
حلف لایکلمه حقبا oAY‏ 
حاف لا بكلمه وقتاً أو زا oAY‏ 
( ۸۱۴ س المفنى تاس ) 


000 


الموضوع 
حلف لا يكلمة الدهر 
حاف أن يقضيه حقه فى وقت فقضاه قبله 
حاف لا يديع ونه بعشرة فباعه مها أو بأقل مها 
حاف ليةضينه عند رأس املال 
حاف لا يشرب ماء هذا الإناء . 
حاف لا يشرب ماء الفرات فشرب من مر يسثمل منه 
قال : والله لأفارقك حتى أستوق حقی 
قال : لافارقتی حتى أستوفى حقى .نك 
حاف لا أفارقك -تى حتى أوفيك حقك 
حلاف على زوجته ألا تخرج إلا بإذنه 
حاف لا يأ كل رطب أ كل مرا 
حاف لا يأ كل مرا فأ کل رطب 
حلف لا يأ كل عدبا فأ كل زبيبا 
حاف لا بأ كل رطباً فأ كل منصقاً 
أحكام الحاف على أ كل لابن 
الحاف على أ كل الفا كهة 
تحديد مدى الفا كمة والحضر 
الحاف على أ كل الطعام وأحواله 
املف على أ كل القوت 
حاف لاعلاث مالا 
حاف لا يأ كل لجا فأ كل شيا 
هل تچب الأاية لا حم الرق 
الرأس والسكوارع 
حاف لا يأ كل شا فأ کل لجا 
الحنث با كل الام ارم 
.أقسام الأسماء 
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5 الموضوع 
الأسماء المرقهة 
إذاكان الاسم الحلوف عليه عام 
حلف لا يأ كل سويقاً فشر به 
حلف لا یشرب شيا قصه 
حاف لا ليأ کان أ كاة 
حاف ايضمر بنه عشرة أسواط مهما صة واحدة 
حاف لا يكامه فكتب إليه أو أشار إليه 
إن كلم غير الحاو ف عليه يقصد إمماغ الحلوف عليه 
ان سل على من حاف لا يكامه 
حلف لا بکلمه ثم وصل یه بکلامه 
حاف لا يستخدم عبدا فخدمه وهو سا كت 
إن قال : أيعان البيعة تلزمى 


00 


الم محمد الله 


الصفدحة 
3۹ 


۹1۰ 


فهرس الجزء امار من الث 


کتاب النذور 4 پچ کل 
فصل ى الرسول برق عن النذر 3 og.‏ 
ء. . 8 1 جنا ی بقع إن 23 
مألة من نذر أن يطيع الله عز وجل » ومن نذر أن ,مسيه : 
۰ 5 0 3 کا ر 1 
مسألة ومن نذر أن ,تصدق عاله كله .0 i‏ ( 
ٿھ 1 


و ومن نذر أن يصوم وهو شيخ كبير لا بطقه 
520 : 7 د ia‏ ايا عبطأ مد 
5 وإذا نذر صياما ولم بذكر عدداً عا ت ا ت . 


a. 


« فمن نذر لأشى إلى بيت الله الحرام 
فصول فيمن نذر اليج واا 
فصل فيمن نذر لاثى إلى مسجد النى بلق .1 
مسأ فيمن نذر عتق رقبة 
ار پا د رفني "اه 
ھا 0 07 


فصل ما لو نذر لخد مطل اه ا 
فصل من نذر هديا ازمه إيصاله إلى مسا كين الحرم 
فصل ما لو نذر أن هذى إلى غير مک 0 3 

مسألة ما لو نذر سوم شهر من يوم يقدم فلان ` عل 
فسل لو نذر أن محج العام وعلية حبجة الإسلام 

مسألة لو نهر أن يسوم يوم يقدم فلان تقدم يوم فطر أو أضحى لل 

*فصل ها لو قال له على صوم يوم العيد 

مسأل وإن وافق قدومه يوم من أيام التشربق 3 

فصل وإن قل لله على صوم يوم يقدم فلان أبداً 

فصل لو نذر صوم سئة بعيلها 


مسأل مالو نذر أن يصوم شرا متتاباً علطم ب 
فصلان ما بين الحلالين شهر ي 


۹۱ 


15 


1١ 


AY‏ للفنى 


مسألة لو نذر صوم شر بعينه فأفطر يوماً 

فصل فيمن جن حميع الشهر للعين 

مسألة فيمق نذر أن يصوم ات قبل أن يصوم 
قضاء النذر عن اليت 

تصل فمن نذر أن يطوف علي أريع 

فضلان فيمن لو بذر صوم الدهر وفى صيغة النذر 

37 عه 


کتاب القضاء 4 


فصل والقضاء من فروض الكفاياث 

فصل وفيه خطر عظم ووزر كبير لمن لم بۇد احق فيه 
فصل فى ضروب الناس فى القضاء 

فصل مجوز للقاضى أخذ الرزق 

فصل بعث القضاة إلى الأمصار 

صسألة فى شروط القاضى 

مسآلة فى شروط الاحتهاد 


مق 


فصلان فى أنه ليس من شرو ط الحا كم كونه كاتبآً وينبغى للحا کم أنيكونقوياً من غير هنف ينا من غيرضعف يوم 


فصل للقاذى أن يفتهر الخصم إذا التوى 
فصل وإن ولى الإمام قاضياً فى غير بلده 
فصل فا ينظر فيه الحا كم أول مجلسه 


نظر القاضى فى أمر الأوصياء 
مسألة لا يمت القاضى بين اثنين وهو غضبان 
مسألة فما إذا زل بالقاضى أمر مشكل 0086 


فصل في للشاورة لاستخراج الأدلة 

فصل يستحب أن محضر أل العلم عماس القاضي 
مسألة لامحج الحا كم بعلمه 

ما مك القاضى فيه بعلنه وما لا ج فيه 
الاستشهاد طى أن القاضى لا بح يعلنه 
مسألة ما ينقضه القاضى من حي غيره 


للقاضى أن بنةض ما تبين 4 خطؤه من قضاء غيره 


6 
اق 

e 

3 A الس‎ 


- لوطاو أ ال ر ٤٤‏ 


چ ويح ن مذ ها 48:2 


ی ا راغ د اي ر ۷ 


خا hi rg et gq n se‏ لاغ 


ALF يج‎ E 2 a 


Oi ENE 

أك لح و ف 
بجت راه ب 0۰ 

اه 


فهرس الزء العاشر من الذنى اينهذ 


صفحة 
لا ينقض الفاضي حك غيره الفة اجتهاده 1 كم 
فصل فا لو تغير اجتهاد القاذى قبل ال فى الشادثة آنا قي .قش دنهم 
فصل ایس فى الاک تقبع من کان قبھ r TT‏ 
فصل عع الحام لا يزيل الشیء عن صفته 6 r‏ 
فصل حي ما لو استعدى رجل على رجل إلى الحاكم 7 of‏ 
فصل فى الستعدى عليه e0‏ 
حم مالو كان الدعى عليه غاا oo ٠‏ 
فصل ملو استعذى الاک على الا كم لامزول . ۹ 
فصل فا لو ادعی أن الشهود شهود زور ا 3 7 ب 
مسألة فا لو شهد عند القاضى من لا يعرفه لاا ش يه 
شروط الشاهد ا wS‏ 
فصل لابد من معرفة إسلام الشاهد 0 ش وه 
فصل فا لو شهد عند الماک تجهول الال 0 وه 
مسألة وإن عدله اثنان وجرحه اثنان ااا 3 
فصل لا يقبل التمديل والجرح إلا من انين 000 0 0 3 
فمل لا یکن أن يقول لاأعلم منه إلا الخير و ۱ 
فصل لا بقيل التعديل إلا من أهل الخبرة الباطة : 5 
فصل لا بد من ذ کر أسباب ا جرح .۰ ا ۰ ۹ 
فصل لا يقبل الجرح والتعديل من النساء 0-0 1۲ 
فسلان ولا ةيل الجرح من الحم ولا تقبل ههادة للتوسمين 500 عه 
فسلان لیس الحا کر رتوب شهود لا بقل غيرم ولا بأس أن بمظ الشاهدين r ٠‏ 
مسألة يكو نكاتب القاضى عدلا وكذلك قاسمه 54 
فصل وإذا ترافع إلى الا کم خصمان فأقر أحدما اساحبه ققال لنقرله للحا کم اشهد لی 3 
صفة اضر 10 

ل = 

صورة السجل 5 
فصول فى جعل ی من بيث للال برسم ما يكتب فيه الحاضر والسجلات » ذكر أحد ابفسمين أن 
حجته فى ديوان الہ ٤‏ ادعاء أحد الہ .يز أن الحم ۔۔ق أن حي 4 وذكر الماک ذاك > 


At‏ للمنى 


مأل فى عدم قبول الحدية للقاذي 
فصل فى الرشوة فى اكم ورشوة العام ن 
لا بنبغی للقاضی أن يتولى البيع ولا الشراء 

فصل جوز فلقاضى حضور الولاثم وعيادة لأرضي وشهره الجنا .ي 


مسالة وجوب العدل بين الخصمين الخ طون اجاراد ان جاه 


السنة بين الخصمين في الجاوس بين يدى القاضي 7 


فصل فى ترتيب الخصوم عند القاضى 
فصل فيا لو کان فى الخصوم مسافرون 
فصل لا يمع الحا الدعوة إلا جررة 
فصل وإذا حرر للدعى دعواه فه<ا؟ أن بأل خصمه الجواب 
تفريق الشهود وأول من فنه تت 
حي ما لو كان الحق لخاعة فرضوا بيمين واحدة 
حم ما لو قال للدعى لى بينة غائية 
مسألة فها لو حك القاضى على رجل فى غير عمله 
اكتابة القاضى إلى القاضى 
كتابة الحاكم بثبوت البينة أبر الإقرار بلدين 
فصل فيمن استوفي الحق من الححكوم عليه الخ 
قبول الكتاب من فاضي مصير إلى فاضي مصر 
فصل فى صفة كتاب القاضى إلى القاضى 
م-ألة لا يقب ل كتاب القاضى إلا بشهادة عدلين 1 
كتاب مذكرة بالشهادة ا ا عم حا 
تغير حال الفاضى بفسق علدا د : 1 
مآلة فما لو حا ك إلى القاضى أعجمبان 
أمر انی (س) بتعمكتابة بیود e‏ 
مسال فها لو قال كنت حكنت فى ولاتی لفلان الخ 
ل اراح ماني كه فاق ES‏ 
فصل فا لو ولى الإمام قاطي ثم مان“ ا 00 
فصل لا مام تولية انقضاء في له وغيره 


فهرس الجزء العاشر من الى 30 
صفحة 
فصل ومجوز أن يولى الإمام قاطي موم النظر فى خصوص العمل ۹۲ 


فصول وإذا قل الإمام من نظر فى الحسكم من فلان وفلان ققد وليته » ولا يجوز أن يعلد الفضاء على 


أن محكم عذهب بعينه » ومجوز تفوبض الإمام إلى إنسان بتولية القضاء 
فصل ليس فلحا كم أن حكم انفسه 
فصل فا لو جا کر رجلان لير جل سكناه بينهها ورضياء 
مسألة فى الحسكم على الغائب 
فصل لاقضاء على للغائي إلا فى حقوق الآدميين 
فصل فى الحاضر فى اليلد 

كتاب القسمة 4 

مسأل وإذا أثاه شريكان فى ريع أو نوه 
فصل قسمة للكيلات ولاوزونات 
فصل في قسمة الأجناس الختلفة 


فصل فى معني القسمة 


مسألة فبا لو مأل شربكه القسمة فامتتع 


حكم مالو أمكن تعديل السهام 

اختلاف الضرر للانع من القسمة 

حكم ما لو طلب القسمة للستضر بها 

حم مالو عدمث شروط القسمة أو أحدها 
فصل فما إذا كانت دار بين انين علوها وسغلها 
» فا لو كانت هما دار أو ځان 

« الو كانت بينهما أرض واحدة 

فصل فيا أو كانت ببنهما أرض قيمتها مائة الع 
مسألة فى طرح السهام إذافم RE‏ 
أقسام قسمة الإجبار 

اختلاف السام والقيمة ‏ * 


نسل فما لو ظهر فى نصبب أحدها عيب وفصول أخرى فى القسرية 


( باب الحضانة ) 

مال وفصول ف ترتيب من لهم حق الضانة 

مسألة التزويج بالأجنبى يسقط الحضانة اى 

مساثل وفصول فم لو اختار الغلام أباه وشروط تخيير الغلام 

(کتاب الشهادات ) 

نسل تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية 
ْ حمل الشهادات واجب مع انتفاء الضرر 

مسالة شهود الزنا وما يشترط فيهم 

« لا يقيل ف) سوى الآموال أفل من رجلين 

ما يستبر فى شهود العقويات وغيرها 

فصل ما يثدت به الإعسار والوصية 3 
مألة لا يقبل فى شهادة الأموال أقل من رجل وامرآتين الخ 

فصل يثيث المال لمدعيه بشاهد وعين عند أ كثر أهل العم 

فصول فى الشهادة 

فصل مالو ادعى رجل على آخر سرقة نصاب من حرزه الخ 

فصل فا لو ادعت جارية فى يد رجل أنها أم وفده 3 
مسألة تقبل شهادة امرأة عدل فم لا يطلع عليه الرجال ش 
فصل هما يجوز فى ههادة المرأة الواحدة 

بمسالة فيمن إزمته الشهادة 

فصل لا جوز لن له كفاية أخذ الجمل على الشهادة 

مسا مدرك الفعل اللدى تقع به الشهادة الرؤية والسياع 

فصل المرأة كالرجل فى جواز الشهادة عليها 

فصل لو عرف الشاهد خطه ونسى أنه شهد به 

مسال فى الشهادة على ما تظاهرت به الأخبار 

الشهادة بالاستفاضة 

فصل إذاكان فى يد رجل دار يتصرف فبا تسرف اللاك جازت الشهادة أنها له 
فصل فبا أو شهد عدلان أن فلانآ مات وخاف الخ 


فهرس الجزء الماشر من اغى 


مسألة شروط الشهادة 

نوعا الفسوق وأضرب الختلفين 

فصل فى شهادة البدوي على القروى ال 

ممأ لاعدل من لم تظهر منه ريبة 

بيان ما يسقط المروءة من الأخلاق والمادات والمرف 

فصل لعب النردشير يرد الشهادة وكذا كل لعب فيه قار 
فسل الشطر نج كالنرد فى التحريم ورد الشهادة 

فصل اللاعب باجام لا شهادة له 

« فى للسابقة للشروعة 

« فى اللا 

و فى ح الغناء 

« الحداء والشعر 

ايس فى إباحة الشعر خلاف 

الشعر المدوح والذموم 

فصل فى قراءة القرآن بالأحان 

القدر الى يباح من تلحين القرآن والتغنى به 

فصلان لا تقبل شهادة الطفيلى ومن سأل دون أن حل له السألة 
فصل من فعل شيئاً من الفروع تلفاً فيه لم ترد شهادنه 
مسألة يجوز شهادة السكفار من أهل الكناب فى الوصبة فىالسفر الخ 
كيفية الشهادة على الوصية حين لاوت 

ممأل فما لا تجوز فيه شهادة السكفار على الم 

السكلام فى شهادة أهل الكفر ب#ضهم على بعض 

مألة لا تقيل شهادة خصم ولا جار إلى نفسه ولا داقع عنما 
فصل فيا لو شهد على رجل عق ققذفه المشهود عليه 

مسألة لا تقبل شهادة من يعرف بكثرة الغلط 

جوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت 

فصل فما لو تحمل الشهادة ثم مى 


يمنا 


4 
( م 1۴ - المفنى - ج )١١‏ 


4۹۸ الننى 
فصل لا جوز شهادة الأخرس مال 
م-ألة وفصول لا محوز شهادة الوالدين الواد الخ 
و لا محوز شهادة العبد لسيده ولا السيد لمبده 
« لا محوز ههادة الزوج لامرآته والرأة ازوجها 
فصول ومسألة شهادة الأخ لأخيه جائزة والعم والخال والصديق 
محوز شهادة العبد فى كل شىء إلا فى الحدود 
التعايل لجواز شهادة العبد 
فصل حب للكاتب وللدبر وأم الولد والمعتق بعضه حك القن 
مسألة فى شهادة ولد الرنا 
مسألة إذا ناب القاذف قبلت شهادته 
فصل القاذف في الشثم ترد شهادته 
مأ فى قبول توبة من تاب وتوبته أن يكذب نفسه 
النوبة ضربان باطنة وحكبة 
فصل لا يشترط فى النوبة إصلاح العمل 
مسأل من ردت شهادته وهو غير عدل لم تقبل وهو عدل 
فصل فيا لو شهد السيد لمكاتبه فردت الشهادة الخ 
مسأ فيا لو شهد وهو عدل فلم مسي بها حق تغير 
« فى شهادة المدل على المدل 
شروط شهادة المدل على المدل 
فصل فى كيفية أداء الشهادة على الشهادة 
شهادة المرأة على المرأة 
فصل لا يقل على شاهد أصل إلا شاهدا فرع 
مسألة فى الشهادة على من سمعه يقر حمق 
فصل الحقوق ضربان 
« فيمن كانت عنده شهادة لأدى 
و لفظ الشبادة فى أدائها 
مسأ ونحوز شهادة المستخى إذا كان عدلا 


فهرس الجزء العاشر من الى %4 

ر 

( تاب الأقضية 4 الل 

مأ فا لو هلك رجل وخلف وادین ومائتى درم الخ ۱۹۹ 
و ولو هلك رجل عن ابنين وله حق بشاهد وعليه دين الخ كول 
فصل فها لو حلف أحد الابنين مع الشاهد الخ ۹۷ 
فصل فيا لو خلف أبوين وثلاثة بنين ودارا فادعى لإنون وقفاً عليهم ۱۹۸ 
مسألة فيمن ادعى دعوى وذ كر أن بينته بالبعد منه الخ 3 
فصل فيا لو طلب للدعى حبس للدعى عليه أو إقامة كفيل ۳ 
مسألة في العين الى يبرا بها للطاوب ` 3 
« فى كيف يقسم 3 پودی والنصر ای € 
تفليظ الأعان ع" 
الشهادة بالوصة فى السةر وللواضع التى خالفت فيا القياس ۲6 
مسألة يحلف الرجل على البت ويحلف الوارث على العم ¥ 
فصل ف) لو توجهت عليه عين هو فيها صادق ۲۰۸ 
م فى الحلف الكاذب ۹ 
» عين الخالف على حسب جوابه 0 
« لا تدخل العين النيابة 0۰ 
و فا لو نكل من توجهت عله العين وقال لى بينة ۱ 
و فا لو حلف ثم قال إن شاء الله 1۲ 
و الحقوق ضربان ولف 
الحقوق للالية ذلف 
مسألة فبا لو شهد من الأربعة اثنان أن هذا زى بها 14" 
فصل في الشهادة على نملين ۲\0 
و فا لو كانت الدهادة على فمل اختلف الشاهدان في زمانه أو مكانه 37 
0 فى الشهادة على الإقرار Î‏ 
و فى الاختلاف فى الشهادة باازمان ينف 
و فى الشهادة بالنكاح ۱4 
مسألة ف) لو شهدا مجرح أو قل ثم رجما ۹ 


0٠‏ السي 


فصل فى الرجوع عن الشهادة بعد الاستيفاء 
و فها لو رجع أحد الشاهدين وحده 
مسأ فا لوكانت شهادنهما عال 
و إذا کان المحسكوم به عبداً غرما قيمته 
فصل فا لو شهدا على امرأة بطلاق أو بنسكاح فد به ثم رجما 
صل فى للواضع التى يجب الضمان فيها على الشهود بالرجوع 
« فيا لو کې الحا کم بشهادة رجل وامر أتين 
« فا لو سيد أربعة بائرنا وائنان بالإحصان الخ 
« فبا لو شهد شاهدا فرع على شاهدى أصل الخ 
فصل فبا لو حي الما كم بشاهد وعين فرجع الشاهد 
مسألة فا لو فطع الجا كم يد السارق بشادة اثنين ثم بان أنهما كافران 
فصل فيا لو شهد بالزنا أربعة الخ 
3 فا لو حي الحاكم بعال بشهادة شاهدن ثم بان فسقهما 
مسألة فبا لو ادعى العبد أن سيده أعتقه 
« فى شهادة الزور 
د فا لو غير العدل شهادته محضرة الحا م 
« فيا إذا شهد شاهد ,آلف وآخر مخصسمائة 
« فيمن ادعى شهادة عدل فأنكر أن تسكون عنده شهادة 
مسألة فبا لو مات رجل وخلف ابنآ وألف درم 
و فى إشارة لاريض بالإقر ار 
» ومن ادعى دعوى وقال لا بينة لی ثم اتی ببينة بعد ذلك 
« وإذا شېد الوصى على من هو موصى عليوم 
و فى شهادة الطبيب على للوضحة 
إكتاب الدعاوى والبينات 4 
مسأل لا يستحلف على النكاح 
فمل فا لو ادعى جل نکاح إمرأة 
صل فا لو ادءت الرأة الدكاح وذ كرت معه حقاً من قوق اسح 


بل را ي 


فهرس الجزه العاشى مر اغى 


01 

صفحة 

فصل فى سائر المقود غير النكاح من حيث الكشف وذكر اشروط ”> 
مسألة فا لو ادعى دابة فى بد رجل فأنكر وأقام كل واحد بيئة rio‏ 
فصلان فى البينة 4 
فصل فا لو أدعى الخارج أن الدابة ملسکه EV‏ 
فصل فيا لو ادعې زيد شاة في بد عمرو YEA‏ 
فصل فا لو کان فی بد رجل شاة فادعاها رجل A‏ 
مسألة فا لو كانت الدابة فى يديهما تأقام كل مهما بينة أنها له 3 
فصل فا لو شهدت إحداها أنها له منذ سنة ro‏ 
فصل لا ارجح إحدى البينتيق بكثرة المدد 0۱ 
فصل فا لو کان فى آیدہہما دار فادماها أحدما كلها oY‏ 
فصل فما لو كانت الدار فى بد ثلاثة الخ or‏ 
فصل فا لو كانت فار فى يد أربمة الخ ot‏ 
مسألة فما لو كانت الدابة فى بد غير هما واعترف أنه لا علكها roo‏ 
فصل فيا لو أنكرها من المين في يده 0٦‏ 
فصل فبا لو کان فی بد رجل دار فادعاها نفسان eV‏ 
فصل فما إذا تداعيا عيناً الخ ov‏ 
قصل ما لو ادعى أحدهي آنه اشتراها زيد عاثة 0۹ 
فصل فا لوكانت دار فى بد رجل فادعى عليه رجلان 0۹ 
فصل فا لو ادعى كل واحد منهما أنك اشتريتها منى بألف ۹ 
فصل فيا لو مات رجل فشهد رجلان أن هذا الغلام ابن هذا لليت ۰ 
فصل فما لو ادعى رجل زوجية امرأة فأقرت بذك 5 
فصل إذا قال لمبده إن قتاث فأنت حر لف 
فصل إذا ادعى سالم أن سيده أعتقه فی مرض موته الخ ذف 
فصل فإن خلف الريض ابنين لا وارث له سواها فشهدا الخ ' 4 
فصل فإن شهد عدلان أجنبيان أنه وصى بعتق سالم 10 
فصل ولو شهدت بينة عادلة أنه وصى أزيد بثلث ماله ذف 


فصل فا لو شهد شاهدان أنه وصى ازيد يثلث ماله 


اا 


3 للقفي 


مسألة فها لو کان فى بده دار فادعاھا رجل تأقر بها لغيه 
فصل فبا لو طلب للدعى أن يكتب له حشرا با جرى 
: وإذا ادعى إنسان أن أباه مات وخافه واخاً له غائ 
« وإذا اختلف في داره فى بد أحدها وأقام أحدها بينة الخ 
« وإن ادعى أمة ألما له الخ 
و« وإذا كانت فی بد زيد دار فادعاها مرو 
و وإذاكان فى يد رجل طفل لا يعبر عن نفسه 
« وإن ادعى اثنان رق بالغ فى أيديهما تأسكرها 
د ولو کان في بده صغيرة فادعى نكاحها 
« وإذا شهد شاهدان طى رجل أنه أقر افلان بألف 
مسألة ولو مات رجل وخلف وادين ملا وكافرا 
« وإن أقام الس بينة أنه مات مسلا الخ 
فصلى وإن خلف ابنآ مساماً واخ کافر! 
مسألة وإذا مانت امرأة وابنها فقال زوجها مانت قبل انها الخ 
فصل ولو كان فى يد رجل دار فادعت امرأته أنه أصدقها إياها 
مسألة ولو شهد شاهدان على رجل أنه أخذ من صي آلا 
« ما لو دخل إلبنا أهل ارب فأقر بعشمم بنسب بعض 
وجوه الإقرار بالاسب 
0 فا لو اختلف الروجان فى متاع البيت 
فصل وإذا كان فى اهكان حار وعطار 
« وإذا كان القباط فى دار غيره فاختلفا فى الإبرة وللقص 
« وإذا تنازع رجلان دابة أحدها راكها 
مسألة ومن كان على أحد حت وقدر له على مال 
فصل ولو ادعى إنسان على إنسان حق وأقام به شاهدين الخ 


و وإن ادعى المد أن سيده أعتقه 


مرس الجزء الماشر من للم 30 
صفحة 

كتاب اق 4 ۹۰ 
فصل بيان ما محصل به التق ۹۳ 
« إن قال لأ كير منه هذا ابي 328 
« بصح العئق من كل من جوز تصرفه فى للال ۹۹ 
« لا ,صح المتق من غير للالك ۹٦‏ 
مسألة وإذاكان الميد بين ثلاثة فأعتقره AV‏ 
فصلى إذا قال أحد الشركاء لمبد إن دخات الدار فنصيى منك حر ۹۸ 
مسألة فى ما لو أعتق أحد ااشركاء نصيبه وهو موسر A‏ 
فصل ولا فرق فى هذا بين کون الششركاء مسانان أو كافرين ۹۹ 
مسألة فإن أعتقاء بمد عتق الأول الخ ۰ 
فصل القيمة معتبرة حين اللفظ بالمتق 35 
و فى المتر من اليسار ۳° 
« إذا قال شر يك ريك إذا أعتقت نصيبك فاءتق نصيى ۳ 
مسألة وإن أعتقه الأول وهو معسير والثانى وهو موسر ۳.۴ 
فصل فى العتق بالسماءة 35 
مسألة ولو كان التق الثاني معسير؟ 327 
فصل حي من أعتق بعضه ۳۹ 
مسألة وإذاكان العبد بين شريكين فادهى كل واحد أن شريكه أعتق ¥ 
فصل وإن اشترى أحدها نصيب الآخر ¥ 
« وکل من شهد على سيد عبد بعتق عبده ثم اشتراه ۴۰۸ 
مسألة وإن كان الشريکان موسرين الخ ۴۹ 
فصلل وإن كان أحد الشير يكين موسرا والآخر مسر 02 
وإن ادعى أحد اشر يكين أن شريكه أعتق نصيبه 37 
مسألة وإذا مات الرجل وخاف ابنين وعبدين 5< 
أحوال العتق فى لارض ۳1 
مسأل وإذاكان ارجل نصف عبد ولآخر ثلثه ولآخر مدسه - 
و وإذا انت الأمة بين شر يكين فأصا بها أحدهما ۳\۲ 


م6 لله فى 


فصل فى قيمة الولد ومهر الأمة إذا أصابها أحدها 
مسألة وإن ماك سبحا تمن يعتق عليه بغير لليراث وهو موسر 
فصل وإن ورث الصى والجنون جزءاً من يعاق عليهها 
فصل وإذا باع عبدا دی رحمه وأحنبى 
فصل وإذا كان لرجل نصف عبدين متساويين 
فصل وإن شهد شاهدان على ميث بمتق عبد 
مسآلة وإذا كان له ثلاثة أعبد فأعتقهم في مرض موته 
القرعة وما ورد من السنة فا 
فصل فى كيفية الفرعة 
فصل وإن کان عل للبت دن بحيط بال رک 
صل وإذا أعتق فى عرض موته ثلاثة لا علك غير م 
مسألة ولو قال فى مرض موته أحدكم حر أو كلتم حر 
١‏ وإذا ملك نصف عبد قدبره 
0 فى ې ما لو در بمضه وهو مااك لكله 
د ولو أعتقهم وثلثه يحتملهم نم ظهر عليه دين 
فصل وإن أعتق للريض ثلاثة أعبد لا مال 4 غيرم 
مسألة ولو أعنقهم وحم ثلاثة فأعتقنا منهم واحدا الخ 
فصل وإذا وصى بعتق عبد 4 رج من ثلثه 
فصل فإن علق عتق عبده على شرط 
فصل وإذا أعتق عبد وللعيد مال 
مسألة وإذا قال لعبد أنت حر في وقت سماه 
فصل وإذا قال لمبده إا لم أضر بك عشرة أسواط وأنت حر 
فصل وإذا قال لمبده إن دخلت الدار فأنت حر 
فصل وإذا قال لعبده أنت حر مت لشت 
فصل فى أحكام تعلق المتق 
فصل وإذا قال لمبده آنت حر وعليك ألف 


فصل وإذا عاق ءتق أمته وهى حامل 
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ر 
مسألة وإذا أسامت أم واد الاصرالى الخ ۳۳۸ 
« وإذاقال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر r‏ 
فصل فها لو قال أول غلام أملدكه فهو حر rra‏ 
فصل فبا لو قال آخر عبد أملكه فهو حر rt‏ 
مسألة وإذا قال عبد ارجل اشترف من صيدى بهذا للال 114 
فصل ولو کان عبد بين شريكين تأعطى أحدهما مسین ديناراً ويعتق نصيبه 3 
« ولو وکل أحد اربکین شربکه في عتق نصيبه ا۳ 
( حڪتاب الندير 4 20 

مسألة وإذا قال لعبده أو أمته أنت مدر لخ E‏ 
فصل يعنق للدير بعد للوت من ثلث الال rer‏ 
و محوز التدبير مطلقاً ومقيداً rir‏ 
حت ما لو قال إن دخات الداو بعد موف فأنت حر 23 

و فإن قال أنث حر بعد موف بشهر rte‏ 
د إذا قال لعبده إذا قرأت القرآن فأنت حر بعد موق rie‏ 
« إذا قال لعبده إذا مت فأنت حر أو لا ؟ 305 
« إذا دي كل واد نصيبه قات أحدها rev‏ 
مسألة لا يحوز بيع للدبر فى الدين وقبل يجوز ۳4۸ 
« فى يع للاإرة ۳5 
« فإن اشتراه بعد ذلك رجع في الندبير 555 
« فما لو دبره تم قال قد رجعث ro.‏ 
فصل وإن ارتد للدبر وألق بدار الحرب o1‏ 
« فإن ارتد سيد للدرر ror‏ 
مسألة ما ولدته المديرة بعد تدبيرها فهو عثرّلنها ror‏ 
فصل فإن علق عتق أمته بصفة ror‏ 
د وإذا ولدت المابرة فرجع فى تدبيرها rer‏ 
و حكسب الدبر فى حياة سيده لسيده 0 
مسألة السمد إصأية المديرة Foo‏ 


( م 54 الى ج )1٠١‏ 


الى 


مسألة في إنكار التدير 
« وإذادبر عبدهومات وه مال 
فصل وإن كاف المد ر عبدين وله دين آخر 
فصول فى التدبير 
مسألة فى التدبير من المي 
و واذاقتل المدير سيده 
فصل أما سائر جنيايات المدبر غير جائزة 
« وإذادير السيد عبده ثم كاتبه 
( تاب المكاتب 4 


فصل إذا سأل العبد سيده مكاتيته 

« لاتصح الكنابة إلا عن يصح تصرفه 

« وإذاكاتب الى عبده الى 

« وإنكاتب ارب عبده 

« وإن كانتب المرتد عيده 

مسآلة وإذا كاتب عيده أو أمته على الحم 

فصل فبا جوز عليه السكتابة 

د نسح الكتابة لى خدمة ومنفعة مباحة 

فصول فى حم مالو کاتبه 

م-ألة وولاؤه للكاتبه 

« فى إعطاء المسكانب شيئاً ما كوتب عليه 

مقدار ما يعطى المكاتب اكوب عليه 

فصول في جنس ما يعطاه المسكاتب ووقت جوازه ووجوبه 
م-ألة وإن عجات السكتابة قبل علها 

فصل إذا حضر السكاتب مال المكتابة فقال السيد هذا حرام 


۴۸ 


۴۸1 


فهر س الزء العاثسر من المي 


فصل قتل الكاتب كوته فى انفساخ السكتابة 
مسألة إذا مات السيد كان العيد على كتابته 
مسألة فى ولاء لكاتب لسيده 
نسل لو أعتق الورثة الكاتب صح عتقهم 
« إذ باع الورثة الكاتب أو وهبوه 
« إن أوصى السيد بعال الكتابة لرجل صح 
« إذا مات وخلف رجلين وعبدا الخ 
مسأل لا يمنع لكاتب من السفر 
فصل فإن رط الد على لكاتب ألا يسافر 
مسألة ليس المكاتب أن يزوج إلا بإذن سيده 
فصل ليس المكاتب التسرى بغير إذن سيده 
فصل ليس المكائب أن يزوج عبيده وإماءه 
فصل اوس المكاتب إعتاق رقيقه إلا بإذن سيده 
فصل الكاتب محجور عليه فى مال 
فصل ليس المكاتب أن بكاتب إلا بإذن سيده 
فسل ليس فلم -كاتب أن يدبع أسيثة 
فسل المكاتب ابيع والدعراء بإجماع من أهل العم 
مسألة فى الربا بهن العبد وسيده 


فصل فإن كان اكل واحد من السيد والسكاتب على صاحبه دين 
مسأ لا بحوز وطء المسكائية من غير شرط ذلك فى السكتابة 


فصل فى ما لو شرط وطأها 

فصول فى وطء المكاتية وبنتها وجاريتها 

مآلة إن وطء السيد مكانئبته ولم يشترط أدب 
« فإن علقت الكاتية من سيدها 

فصل وإن أعتق السيد المكاتبة 


فمل وإذا كانت بين شير يكين فكاتباها ووطلها أحدها 


فصل فإن وطثاها جميعاً 


0۰۸ الغنى 


فصل فإن آولدها كل واحدمنپماواتفقاط السا بق ممما 
فصل فإن اختلفا في السابق منهما 
فصل فإن وطثاها معا أتت بوك 
أقسام فا لو وطثاها معآ أنت بولد 
مسالة وإذا كاتب نصف عبد 
فصل وإذا كان العبد كله ملكا أرجل 
« وإذا كان العبد لرجلين فكاتباه معاً 
« ليس للمكاتب أن يؤدى إلى أحدهما أ كثرمن الآخر 
« إن عجز مكاتهما فلهما الفسخ 
مسالة فى زكاة مال لكاتب إذا عتق 
ه إذالم ۇد السكاتب عسجزه السيد 
فصل فما إن حل نحم واحد فعجز عن أدائه 
« وإذا حل النجم وماله حاضر عنده 
« وإذا حل النجم والمكاتب غائب 
« وإذا دفع الموض فى الكتابة فيان مستحقاً 
مأل ما قيض من جوم كتابته استقيل به حولا 
و حي ما لو جنى اللكاتب جناية 
فصل وإذا جنى المكاتب جنايات 
د فإن جن المسكاتب على سيده فا دون النفس 
« وإن اجتمع عى السكاتب ارش جناية وکن مبيع أو عوض الخ 
« فإن ملك المكاتب أبنه 
« فإن جى بمض عبد المكاتب على بعض 
و وإذا حى على المكاتب ا دون النفس 
و واذإ مات المكاتب وعليدديون وأروش وجنايات 
مسالة وإذا كاتبه ثم ديره الخ 
فصل إذا قال لكاتبه متى عجزت بعد موق فانت حر 


و وإذاكاتب عبداً فى ححته ثم أعتقه فيمرض موته 
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مسالة وإذا ادعى المكائب وقاءكتابته 
فصل فإن أنكر السيد وم يكن للمبد شاهد 
مسالة لا يكفر الكاتب بغير الصوم 
و ولد السكائية المولودون فى الكتابة يمتفون بعتفها 
و ف حواز بيع الملكانب 
« الكتابة لا تنفسيع بالبيع 
فصل بيع لين الى على المسكانب من جومه لا رصح 
« وإذا كانت اللسكاتية ذات وف يتبعها فباعهما معا 
« وإن وصى بالمكانب لرجل 
« وإن وصى عال السكثابة لرجل وبرقبته لآخر 
« فى صحة الوصية للدسكاتب 
مسالة وإذا اشترى المكاتب أباه أو ذا رحمه 
فصل إذا اشترى الكاتب ذا رحمة كسمم له 
« وإن وهب المسكاتب ,مض ذوى رحمه 
مسالة وإذا كان اامبد لثلائة فقال بيعوتى نفسى الخ 
فصل وإذا كان العبد بين شريكين ف_كاتباه على مائة فادعى دفعها 
« فان ادعى العبد أنه دفع الماثة إلى أحدهما 
« وإن اعترف المدعى بقبض المائة على الوجه الذى ادهاء الأسكائب 
مسالة وإذا قال السيد كاتبتك على لني 
فصلى وإن اختلفا فى أداء النجوم 
« وإن کاتب عبدين واستوفی من أحدهما 
و إذاكان للسكانب أولاد من معتق آخر غير سيده 
و وإذا أعتق الأمة أو كاتها وشرط ما فى طلها 
مسآلة فى تمجيل للمكاتب ,عض كتا نه لسيده 
فصل فإن اتفقا على الزيادة فى الأجل والدين 
و فإن صالح لكاتب سيده عما في ذمته بغير جفسه 


مسالة وإذا كان العبد بين اثنين ف كاتب أحدهما الخ 


لل المسى 


فصل إن كان للمتق معسرا لم بسر عتقه 
اة وإذا عجز للكائب ورد فى الرق الخ 
فصل موت اللكاتب قبل الأداء كمجزه 
مسألة وإذا اشترى للكاتبان كل واحد منهما الآخر الخ 
فصل وإذا كانب عبيدا له صفة واحدة 
« فإن أدى أحد المكاتبين عن صاحبه 
مألة وإذا شرط فى كتابته أن يوالى من شاء 
فصل وإن شرط السيد على المكاتب أن إرثه دون ورثته 
« وإن شرط عليه خدمة معاومة 
مسأ وإذا أسر العدو الكاتب فاشتراه رجل فأخرجه إلى سيده الغ 
فصل أحكام الكتابة الفامدة 
( كتاب عتق أمبات الأولاد 4 
فصل فإذا وطىء الرجل أمته أتت بوك بعد وطئه بسئة شهور 
« وإن اهارف بوطء أمته فى ابر أو دون الفرج 
مسألة وأحكام أمهات الأولاد أحكام الإماء إلا الخ 
فصل فى قول من أجاز يع آم الود 
مسألة وإذا أصاب الأمة وعىفى ملك غيره بنكاح فحملت منه ثم ملسكها حاملا الخ 
فصل فيمن اشترى جارية حاملا من غيره فوطئها 
« وإذا وطى* الرجل جارية ولده 
« فإذا وطى* الولف جاريته ثم وطها أبوه فأوادها 
« وإنذوج مته م وطنها 
م-ألة وإذا علقت منه محر فى ملكه الخ 
مألة فإذا مات صارت حرة وإن لم علك غيرها 
فصل ولا فرق بين لاامة والكافرة الخ 
مسألة وإذا صارت أم ولد ثم وفدت من غيره 
« إذا أسامت أم وف النصرانى منم من وطأها 
» وإذا عنقت آم الود عوت سيدها فا كان في يدها فهو لورثة سيدها 


A\ 


8 


2 


وإذا مات عن أم ولده فعدةا حيضة 

وإذا حجنت أم الوك فداها سيدها يقيمتها أو دوتما 
فإن ءادت نت 

ووصية الرجل لأم وادء وإلها جائزة 

الرجل ديج أم واده وإن كرهت 

لاحد على من قذف آم الواد 

وإن صلت مكشوفة الرأس 57 الخ 

وإذا حم ما لو قت ت أم الوك سيدها 
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( قال الإمام العالم الأوحد» الصدر الكامل » السيد الفاضل » شيخ الإسلام » سيد العاماء » إمام 
أهل السنة > بقية السلف » مفق الأمة »> موفق الدين » أبو تمد عبد الله رضى الله عنه وأرضاه 6 
اختاره لنصر دينه وارتضاه ) . 
الجد له بارىء البَرِيَات » وغافر انلطيئات » وعالم الكقيات » الطلع على الضمائر والنيات » أحاط 
كو اتوت انايو ود a‏ علو عة وح ( ٠٠١:١‏ بل ماين 
اه چا a‏ 5 4 0 1 
آم و ا ولا محيطون به به علا ) لا ركه الأبصار » ولا تغیره الأعصار » ولا تتوهه الأفكار 
كيه شىء ء عند دا انان ماصنع وأحكه » وأحصى كل شىء ء وعامه » وخلق الإنسان وعلمه 2 
ورفع قدر العم وعظامه ره على من استردّله وَحَرامه » وخص” به من خلقه من کر مه 3 وحغطر” 
عباده الو منين على النغير للتفقه فى الدين . فقال تعالى » وهو أصدق القائلين ( ٠١١ : ٩‏ كلوالا ر مر" 


0 
د 


ا ال ل | 7 ااا ا ع تع مه 
ا ن طا ايتفتمو ا الد ين » وَليتذِرُوا قوم إذارجعوا العم اعام محذرون ) 
تدم إلى إنذار بر يته »كا ندب إلى ذلك أهل رسالته » ومنحهم ميراث أهل نيو ته » ورضيهم 


للقيام ميته » والنيابة عنه فى الإخبار بشريعته » واختصهم من بين عباده شيته » فقال تعالى ( هم :م" 


7 


إا خی الله من عبادو الفلا ) ثم أ سائر الناس بسؤالهم » والرجوع إلى أقوالمم » وجعل 
علامة ينهم وضلاهم ذهاب غدائهم » واتخاذ اروس من جام ٠‏ فقال الى مكاي « إن اه 


مو شاع 


لا بض امل انرا ينن زعه من الاس »و لکن ي بض 2 3 العاماء » تی إذا ل يبق le‏ 
اد الناس” رؤساء جال »ونوا | عر عار 1 و له على خاتم الأنبياء ¢ 
وسيد الأصفياء » وإمام العلماء» وأ کرم من مى نحت أديم السماء» محمد نى” الرحمة » الداعى إلى سبيل 
ربّه بالحكة » والكاشف برسالته جلاييب المة » وخير مٿ إلى خير أمّة » وأرسله لله بشيراً 


ونذيراً . وداعياً إلى الله بإذنه وم راجا ُنيراً » صلی الله عليه وعلى آله وسل تسلها كير . . 


أما بعد : فن اه برحمته وا" له وقو ”ته وڪوه » کن بقاء طائفة مك 


ن هذه الأمة عا لى الحق” ¢ 


اذھ هن خذهم حى بای ا ا و مم على ذلك 2 وجعل السڊب ف فى بقائهم 05 عام و اقتداءم 


اتهم » وفتهائهم . وجمل هذه الأمّة مع علمائها » كالم الالية مع أنبيائها » وأظهر فى كل طب 


ل م 3 e A‏ 5 عسل عع 8 سے س 
فقهائها أ عة يقتدى ما » وينتهى إلى رآيها » وجعل فى سلف هذه الأمة أعة من الأعلام » مهد مهم 


ا ا 


5 
قواعدَ الإسلام . وأو وضح بهم مشكلات الأحكام . اتفاقهم حُجَّة قاطعة » واختلامهم رحة واسعة . 
نحيا التنوبُ جه »> ومحضّل السعادة باقتفاء آثارم » لطر منهم نقراً أعلى قدرع ومناصيهم 
وك تی ذكرم ومذاهيبم » فعلى أقوالهم مدار وا تی فقاو الإسلام . 

وكان إمامنا ۾ أبو عبد الله أجد بن عمد » بن عمد بن حَتبل رضى الله عنه ‏ من أوفاهم فضيلة » 
وأقربهم إلى الله وسيلة » وأتبممم لرسول الله صلى الله عليه وسل وأعامهم » وأزهدم ف الدّنياء 
وأطوّعيم اربه » فلذلك وقم اختيارًنا على مذهبه . 

وقذ أحببتُ أن أشرح مذهبه واختياره » لي ذلك من اقتق آثاره» وأَبيّنَ ف ىكثير من السائل 
مالخملف فيه ما أ نجهم عليه » وأ ذکر لكل 4 ماذهب إلیه » تبي كام ا 
وأشير إلى دلبل بعض أقواهم » على سبيل الاختصار » والاقتصار من ذلك على الختار » وأعر 


أب 


ما أمكنى روه من الأخبار » ا من عااء الأثار » صل الثقة مدلو ما » ا 
بين حيحبا ومعاوطا » فحتمل على معروفها » ويعرض عن وها . 


ه و 


م بیت ذلك على شرح مختصر لإ ألى القاسم » تمر بن اكلسين » بن عبد الله اتر ) رجه 


)١(‏ الخرق : نسبة إلى الخرق جمع خرقة » وهى القطعة من القماش » وكان ,يبعا » وإليك ترجمتله 
من تاريخ بغداد : هو عمر بن الحسين بن عبد الله » أبو القاسم الخرق » صاحب الكتاب الختصر فى الفقه 
على مذهب أحد بن حنبل » قال لى القاضى أبو يعلى جمد , 260 الفراء : كانت له مصنفات كثيرة » 
وتخريحات على المذهب لم آظبر » لانه خرج من مدينة السلام لا ظبر سب الصحابة » وأودع كتبه » قال 
کی لی عن المسن القيمى أنه قال : كانت كتبه مودعة فى درب سلمان » فاحترقت الدار التىكانت فا » 
واحترقت الكتب أبضاً » ول تكن قد انتشرت » ابعده عن البلد . أخبرنى المسن بن على الطناجيرى » 
أخبرنا عبد الله بن عنهان الصفار » حدثى أو القاسم عمر بن الحسين الخرق الفقيه » قال : قال لى أبو الفضل 
أبن عبد السميع الحاشمى : جئنا يوماً إلىالفتح بن شرف فقال : اكتبوا رؤيا رأيتها البارحة » فقلنا : ماهى؟ 
فقال : رأيت على بن أبى طالب فقلت : جعلت فداك يا أمير المؤمنين » حدثنى » فقال : ما أحسن تواضع 
الاغنياء للفقراء » قات : زدنى جملت فداك با أمير المؤمنين » قال » وأحسن من ذلك تيه الفقراء 
على الاغنياء » قال فقلت : زدنى جعلت فداك با أمير المؤمنين » قال فأرانى كفه فإذا فيه أسطر تلوح : 
قد ڪنت ميتاً فصرت حا وَعَنْ قليل نعود مَينا 


. ب هاج و 


اه بدار البَقاء بيتا ودع بدَار الفناء بدتا 


6١ 


حدثت عن عر د الله بن بطة العكبرى » قال : مات أب القا دم الخرق فى سنة أربع وثلاثين وثلاماتة 


بدمشق وزرت قبره 3 


لابن ا ۵ 


لله » لكونه كتاباً مباركاً نافماً » وتختصراً مُوجزاً جامساً » ومؤانه مام كبير صالم ذو دين» أخو 
َع » جمع العم و والعمًا ل » فنتبرك بكتانه » ونجعل الشرح مُرَنَبَاً على E‏ 2 ونبدأنی كه 
مسألة بشرحبا انماع وماد لت عليه عنطوقها » ومفبومبا » ومطموتها م التيع ذلك مايشاهها 
ما ليس مذ كور فى اللكتاب » فشَحْصّل السائل ,تراج الأنواب . 

Ue E SA CS‏ ل أن يوفقنا» وحمل سينا مق 
إليه » ومر لقا ليه برحمته » فنقول » وبالله التوفيق : 

( قال أبو القاسم عبر بن الحسين » بن عبد الله » بن أحمد انر رحة الله عليه 204 

قال القاضى الما أبو بعلي رجه الله :کات ارق عَلامة » بارعا فى مذهب أبى عبد الله . وكان 
٤ 1‏ 5 1 5 
ذا دين وأخا وَرَع . وقال القاضى أنو الحسين :كانت له اأصنفات اللكثيرة فى الذهب » ول يُنشر منها 
إلا المختصر” فى الفقه » لأنه خرج من مدينة السلام لا ظهر سب غ الصحابة بها » وأودع كتبه فى دار 
لمان » فاحترقت الداث والكثب فما - قرأ اسر على من قرأه على أبى بكر اموز ىّ » وحرب 
اکر ما 3 وصال وعبد الله 2 اببى' أحمد 5 وروی عن أبيه ای عل“ الأسين بن عبد الله » وکان 
أبو عل" فقيباً وب أسحاب أحد » وأ كث تحبته لأبى بكر لرْوَزِى” . وقرأ على أبى القاسم ارق 
جاعة من شيوخ الذهب » منبم أنو عبد الله بن بَطة » وأبو الحسن القيمى » وأو الحسين بن عون . قال 
3 1 اح مو حك 5 Ek E E‏ 5 لذي 
أو عبد الله بن بطة : نوف أم القاسم المرق سنة أريع وثلاثين وثلماءة > ودفن بدمشق » وزرت قبره » 

€ س ١‏ 5 0 7 0 ت 

وتمدت من يذ كر أن سيب موته : أنه أنكر منكراً بدمشق » فصر ب » وكان موته بذلك . 

وقال رهه الله : ( اختصرت هذا الكتاب ) يعنى قر“ بته ¢ وقلات ألفاظه وأوجزته » والاختصار” 
تقليل” الثىء » فقذ يكون اختصار” الكتاب بتقليل مسائله » وقد يكون بتقليل ألفاظه » مع تأدية المعنى 
ومن ذلك قول الى“ صلى الله عليه وسل : « وتوت ت اگ واختصي ل الكلامٌ اختصاراً » 
ومن ذلك مختصراتٌ الطرق » وف الحديث : « الماد تختص” ريق اة » وقدموي عن اختصار 
السجود » ومعناه جم آى السسّجّدات فيقرؤها فى وقت واحد . وقيل : هو أرن تحذف الآبة التى فيبا 
السحدة » فلا يقرؤها . وفائدة الاختصار : التقريب والتسبيل على من أراد تمه وحفظه » إن 
الكلام تختصر ليحفظ » ويطوّل ليم . وقد ذ كر رهه الله مقصوده بالاختصار فقال : 

. ليكب على متعاهه 4 أى يسبل عليه » يقل تعب فى تعامه‎ ١ 

وقوله : لإ على مذهب ألى عبد الله أجد » بن مد بن حنبل » رضى الله عنه وأرضاء 4 فو الإمام 


2 1 ذاء 3 ب‎ ٤ 
أو عبد الله » أحمد بن مد » بن حنبل » بن هلال » بن أسّد » بن إدريس » بن عبد الله » بن حیان » بن‎ 


. کل كلام بين قوسين فو من كلام الخرق » وما عداه فبو شرح له من كلام ابن قدامة‎ )١( 


٦‏ الى 


عبد لله » بن ذهل » بن يبان » بن تغلب » بن عكابة » بن صعب » بن على » بن بكر » بن وائل » بن 
قاسط » بن هثب » بن أفْصّى » بن دعم » بن جّديلة » بن أَسّد » بن رَبيعة » بن نزار » بن مَمدّ » بن 
عدنان » يلتق نسيّه ونسب رسول الله صلی الله عليه وسل فى زار » لأن رسول الله صلی الله عليه وسل » 
من ولد مُضر » بن نزار » وأحمد” من ولد ربيعة » بن نزار . قال عبد الله بن أحمد : قال أبى : ولات 
سنة أربع وستين وا وال عبد إلا ونا ريع ادر سنة إحدى وأربعين ومائتين » وله 
سبع" وسبعون سنة . حمات به آمهم أو » وولدته ببغداد » ونشأ مها » وساف لباه لمر ا 
م دجم 9 بغداد » وثوق ما نع أن ن ساد أهل عەصره » ونصر الله له دينه . وقال أبو عبد القاسم بن 
سَلم : ليس فى شرق ولا غرب مثل اد بن حنبل ء مارأيث رجلا أعل بلست نه . وقال الإمام 
أو عبد الله د بن إدريس الشافى” » رحن الله ورضواته عليه : أحمدٌ بن حدبل إِمامٌ فى مان خصال : 
إمام فى الحديث » إمام” فى الفقه » مام فى القران 2 إمام فى اللغة ٤‏ إمام فى الفقر 2 إمام فى الزهد » إمام 
فى الورع » إمام فى السنة . وقال عبد الرحمن بن مبدى فيه وهو صغير : لقد كاد هذا الفلامٌ أن يكون 
إماما فى بطن أمّه . وقال أو عر بن الندّاس امل م وذكڪر أحد بن ثبل س : عن الدنيا 
ماکان أصبّره » وبالماضين ما كان أنشبهه » وبالصالین رجه الله ما کان آَم » عرضت له الدّنيا فأباها » 
والبدخ فنفاها » واختصه الله سبعانه بتر دينه » والقيام محفظ سنته » ورضيه لإقامة حجته » ونصر 
کلامه حين جز عنه الناس . قيل لبشر بن اهارث » حين صرب أحمد : يا أبا تصر » لو أك خرجت 
و يتمد قال بشر : أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء ؟ إن أحمد بن حنبل 
قم تقام الأمياء + وقال عله ن شتيب الو سوه + كان الخد أن تحدبل ندل لهل الى قال النية 
صلى الله عليه وسل « إنّكائن فى أمسّى ما کان فى بنى إسرائیل > حتى إن اانشات وصح على فرق 
ا ن دينه » ولولا أن أب! عبد الله » أمد بن مد بن من ل قام بهذا الشأن » 
0 وشناراً علينا إلى بوم القيامة » إن قوماً سلوا فم خدج شع حر ° وفضائله وما قاله اة 
مدخ رک > وليس هاهنا موضع ر استقصائه » وقد صتف فيه غير“ واحد من الأة كتا مفردة » 
as‏ تق من فطل » وور نسبه ومولده » ومَبلغ عمره » إذلا سن من 
مسك عذهبه » ومتفقّه على طريقته أن جل هذا القدرَ من إمامه . 
ونسأل الله الكريم أن مجمع يبنا ويينه فى دار كرامته . والدرجات الل من جنه » وأن يجمل 
عملا صالخا » ويجعله وجوه خالصاء و يمل سينا مقرب إليه » مب إلى رضوانه » إنه جواد كريم . 


)۱( يريد أن الذين سثلوا حبسوا جيماً ولم خرج منهم أحد ؛ وأنا لا أريد أن ألحق بهم فى الحبس . 


لابن قدامة ۷ 


و كتاب الطيارة 458 


قال أبو القاسم رهه الله : 
-99: باب مانسكون به الطبارة من الماء جه 


التقدير هذا باب ماتسكون به الطبارة من لاء » ذف المبتدأ للم به » وقوله « تسكون الطهارة » 
أى صل وكدّث » وص هاهنا تامّة غير حتاجة إلى حبر » ومتى كانت تامة كانت معني الث 
والأصول ؛ تقول :كان الأص » أى حدّث وَوقَع . قال الله تعالى ( ؟ : ۲۸۰ وٹ کان د ذو عة 
تَتَظرّة إلى َة ) أى إن جد ذو عٌسرة وقال الشاعر : 

إذا کات القماد فأذفكر 5 ات اسي رمه الشماد 

أى إذا جاء الشتاه » وفى نسخة مقروءة على ابن عقيل : ( باب مأنجوز به الطهارة من الماء ) » 
ومعناها مُتقارب . 

والطبارة فى اللفة : التزاهة عن الأفذار » وفى الشرع : رفع أ مايمنع الصلا 8 0 
بالاء » أو رفم فم كه بالتراب » فمند إطلاق انظ الطبارة فى فظ الشارع أو كلام الفقياء ينصر 
الوضوع الشرعى” دون اللغوى””' 'وكذل ككل ماله موضوع شرع ولفوىة إا ينصر 0 7 
الموضوع الشرعى :كا لوضوء والصلاة » والصوم » والرّكاة » والحج » ونحوه » لأنّ الظاهر من صاحب 
الشرع التكام عوضوعاته . 

والطبور- بم الطاء ب الصدر » قاله التزيدئ » والطّبور ‏ بالفتح من الأسماء التمدّية » وهو الذى 
بطر غيرّه » مثل الفسول الذى يسل به . وقال يعض النفية : هو من الأسماء اللازمة معنى الطاهر سواه » 
لأ الارب ادرف ون اشام ا ا ا 0 فموله لازماً » 


ل واتوة ونام وجري اوساريدرس روه يدان ميخ .إن الله ف قال : (م: ۱۱ 
ليطي م به » . وروى جابر رضی اله عه : أن النى صلى ا 0 


2 
نی قبل : تعر ا عب شن ؛ وجّعات ت لى الأرض مدا اورا ¢« مُتفق عليه . وم لو اراد 
الطاهر 9 a‏ ويه ا وسئل | لن صل الله عليه وس ع نالتوضؤ عاء 
البحر فقال « هو و الطرور ا اله ميته » ولو م يكن الطبور متعدي لم يكن ذلك جواب قوم 2 
تخا سال ماع ن التدذى» إذ س كل طاهر مُطبْرٌ . وما ذکروہ لایستق ¢ لن العرب ف قت بين 


١0)‏ )10( لامد من تقييد كلام الإمام ابت مة هنا | تصراف لظ الطبارة إلى الموضوع الشرعى عا إذ ذاكان 
ع ل 


kK “‏ المي 
الفاعل والَمُول » فقالت : قاعد ان وأجد منه التعود » ومود إن بتك رر منه ذلك » فينبنى أن يفرق 
بينهما هاهنا » وليس إلا من حيث التعددى واللزوء ‏ 
« مسالة » قال أو القاسم رحمه الله ل( والطبارة بالاء الطاهر المطلق الذى لايضاف إلى ا 
غيره » مشل ماء الباة] ماء الورد » وماء الض »> وماء الزعفرار”فت »وما أشبههء م لازال 
اسم اسم الام فى وقتر ). 
قو تو ل « والطبارة » مبتدأ خبره محذوف » تقديره والطبارة مباحة أو جائزة أو نمو ذلك ؛ والأاف 
واللام 7" للاستغراق » فكأنه قال : وکا“ طبارة جائزة بكل > ماء طاهر مطلق » والطاهر“ مالس 
وَالْطلوَ ق مالس عضاف إلى شیء غيره » وهو معنى قوله « لالْضاف إل لی اسم شىء غيره » وإ ما ذاكره 
صفدً له وتيا » ثم ثل الإضافة فال : « مثلٌ ماء الراقا < كوماء الج » وماء الزعفران » وماأشهه » 
وقوله « مما لابزايل امه امم الماء فى وقت » صنة للثىء الذى يضاف إليه الماء ومعناه لايفارق اسمه 6 


)١(‏ لايلزم أن يكون الاختلاف بين الفاعل والفعول من حيث التعدى واللزوم » بل الاختلاف 
بينهما من حيث المعنى زيادة ونقصاً . فالقاءد يتحقق فيه معنى القدود العادى بدون اتصافه بالشدة أو 
'الكثرة ؛ أما القعود بفتح القاف » فلا بد أن بحدث منه القعود يضم القاف كثيراً حتى يوصف به »> وعلى 
ذلك فلا لزم أن يكون الطمور متعدياً > وإثما هر ما يفعل به الفعل » كال حور وهر ما ياسحر به » وقد 
ورد فى قوله ءايه الصلاة والسلام : « تسحروا فإن ف السحور بركة » بفتح سين السحور » والمراد الطعام 
الى يتناوله الصائم فى وقت السحر » أما السحور يضم السين فبو التسحر » أى فل الفمل أى اسم مصدر 
من تسحر بمعنى تناول السحور » وليس الطبور اسم فاعل بصيخة المبالغة بل هو اسم مفعول ف المءنى لافى 
اللفظ » وقد ورد ذلك فى اللغة العريبة كثيراً . من 5 ؛ قوم : «ركوب» می کوب » و و حلوبة » 
بمعنى حلوبة » و د أ كولة » بمنى مأكولة » فيتكون ممنى طبور متطبر بهء وما ينيغى أن يتنبه إليه » أن 
فعول وفعولة بم-نى مفعول ومفءولة لايؤخذان إلا من اله-ل المتعدى » فركوب » وحلوية » وأكولة 
مأخوذة من الآفعال» ركب » وحلب » وأكل » وكابا متعدية . وطرور»ء مأخوذ من طبر » بتشديد 
الهاء وهو متعد . 

وعلى ذلك يكون كلام بعض الحنفية الذى اعترض عليه ابن قدامة صحيحا » لان المراد منه لا فرق بين 
الفأعل والفعول إذاكان كل منهما مقصوداً به الدلالة علىمن حصل مه الفعل » أما الفعول الذى م-نا فلاس 
بمعتى الفاعل وإنما هو بمعنى المفحول . 

( ۲ ) الآولى أن يقدر هنا فعل ؛ فيكون التقدير « والطبارة تحصل بالماء » الخ . 

(») المراد الالف واللام » الموجودتان فى لفظى : الطبارة . والماء . ومعنى الاستغراق : العموم 
والشمول جميع الافراد . 

( ؛ ) الباقلى » وااباقلاء : الفول » ومن |لياقلى نوع يسمى الباقلاالقيطى » حبهأصغر من حب الفول » 
وصحة كتابتها بالياء لان ألفها زائدة على ثلائة أحرف » وكتابتها فى أصل هذا الكتاب وفى طيماته الغتلفة 
ليس لصواب » والصواب ما هنا . 


اللماء - وللزايلة : القارقة قال الله تعالى ( ۲١ : ٤۸‏ ل ربوا لدبا الد فر وا متهم عدار ألما ) 
وقال أو طالب . 
* طَاوَعُوا آم اعدو لر ايلي + 

أى انارق - لا بذ كر الماء إلا مضا إلى اأخالط له فى الغالب . ويد هذا الوصفه الاحترارٌ من 
اذاف إلى مكانه مقر »كاه النهر والبثر » فإنه إذا زال عن مسكانه زالت النسبة فى الغالب » وكذلك 
ما تفيّرت راحته تخيراً يرا » ذإنه لا يضاف فى الالب . وقال القاضى : هذا احتراز من التغير بالتراب » 
لأنه يصو عنه ويزايل اسه . 

وقد وَلت هذه ااسألة على أحكام ( منها ) إباحةٌ الطبارة بكل” ماء موصوف ببذه الصفة التى ذ كرها 
على أئ صف ةكان » من أصل لوه ] طرانة e‏ والازخة زل من الا أو 
نبع من الأرض » فى عر أو نہر أو بر أو عدر * أو غير ذلك . وقد دل على ذلك قول الله (۸ :1 
ورل علي من الاء مله ليمارك نه) وقولة سبحانه ( ۲ 0 أا من السماء مأ طهوراً » 
وقول النىّ صلى الله عليه وسل » الاير طرور لا يسه سو » وقوله 8 فى البحر « هو الطرو ر ماو 
الل ميته » وهذا قول ) عامّة آهل الع » إلا أنه چک عن عبك اله ن ر ET‏ بن عرو » 
أنهما قالا فى البحر : التي أب E‏ تادر ES‏ من NNE‏ 
أولى لقول اللہ تعالى ( ٦: ٥‏ ر تجدوا ما فَتيَسّيوا ) وماه البحر ماب فلا يجوز المدول إلى التيه مع 
. وروی عن ن أ عريرة قال : « سأل رج الى صل الله عليه وسل ققال ل : بارسول الله » إا 

كب البحر » وحمل معا اليل من الا فإن توطنا به عَطِشْنا » أَمَسَوَضاْ بماء ابر ؟ فقال 
e‏ 92 وسل “52 ا ا ا ی أبى ار اا 
والترمذى » وقال : هذا حديث حسن صمحيح . 

وروی عن عمر رضى الله عنه أنه قال : « من 1“ بره مآد البحر فلا ايه الله » ولأنه ما باق على 
أصل خلقته » غاز الوؤضوء بهكالْمتاب» وقوطم « هو نار » إن أريد به أنه نار فى الال فو خلاف 
لطن وان أريد أن يمير" تاراغ ل نع خت اوضر بعال كوف ملة., ش 

( ومنها ) أن الطهارة من النجاسة لا تحصّل إلا ما حمل به طهارة ادت » لدخوله فى عموم 
الطهارة » وببذا قال ماللك» والشافعئ » وعد بن الحسن وَزُفَر . وقال أبو حنيفة : يجوز إزالة التجاسة 
بسكل مائع طاه مُزيل للعين 0 > وماء الوّرْد » وتحوها . ورٌوى عن أحمد مايدك على 


مثل ذلك . لأن الى يكل يكب قال : « إذا ولم السكلب فى إناء أحد أ فَليَشيلة سب » اطق القسل 
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. الغدير : النهر الصغير‎ )١( 


۱۰ المفتى 


فتقييده بالاء تحتاج إلىدليل » ولأنه مانم طم وهل » غازت إزالا النحاسة بهكالماء » فأمّا مالا ير یل 
كالمرق والآبن فلا خادف فى أن الجاسة لا تزال به . ولنا مارُوى أن رسول الله مكف وكليد فال ل اديت 


أنى بكر : « إا أَصَاب بوب إِحدَا كن الم من اطيضّة فلتقر مه » ا ' اه » ثم لقصل 
فيه » 5 جه البخارى . ون أن رطى أ عنه أن النئّ صا لى لله عليه وسل 2 أ ا ماء 
هري "على تال الأعرَابىَ » مُق عليه . وهذا أمى يقتغى الوجوب » ولأْمهسا طهارة تراد للصلاة » 
فلا عا ل بغير بغير الماء  »‏ كطهارة الدّث »> ومُطلوٌ تی حديثهم قل حك يثنا » والاه مخت بتحصيل إحدى 
الطهارتين » فسكذلك الأخرى . 

( ومنها ) اختصاص عقو ل الطهارة بالماء لتخصيصه إياه بالذكر » فلا حصل مام سواه . وبهذا 
قال مالاك » والشافمّ » وأو عبيد » وأبو يوسن . وروی عن عل رضى الله عنه - ولیس بثابت 
عنه ‏ أنهكان لابرى بأساً بالوضوء بِالتَدِيذْ » وبه قال اكْسَنْ » والأوزاعئ . وقال عكرمةٌ : النبيذ 
وُضوء من لم بد الاء » وقال إسحق : ا خلواً أدبب إل م من الم ؛ وجمعبما أحبُ إل . وعن أى 
حنيفة كقول عكرمة . وقيل عنه : جوز الوضوء بنبيذ الم 0 عدم الماء فى السفر » 
لما رزوی ابن مسعود « أن کان مع رول الله كلاق ليل الجن فأراد أن ا صلاة الاجر قال 
امم وَصوء ؟ فقال : لاء سی إِدَاوَةٌ فیا تید » فقال : «رة طيّة » وماد مور » ولنا قول الله 
تعالى : ( ٦ : ٥‏ 01 كَدوا ماء سوا ) وهنا ف الانتقال إلى التراب عند عدم الماء . وقال النى 
صلى الله عليه وسل :» اميد اليب وضو ار" وإ إن لم جد الماء عش سنين » اوا و ١‏ 
ولأنه لا جوز الواضوء به فى اضر “أو مع وُجود الماء» فأشبه اكلا إ* ولق » وحديثهم مم لا بش 
وراويه أو زيد يحبول »؛ عند أهل الحديث » لابعرف له غير هذا الحديث » ولا يعرف بصحبة عبد الله » 
قاله الترمذئ وابن النذر . وقد دُوى عن ابن مسعود « أنه سل : هل كنت مع 0 ليلة 
الجن ؟ فقال : ما کان ممه ما حل ددا" أبوداود . وروى مسلٍ بإسناده عن ابن مسعود قال 
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ل راک مع مم رسول الله مكلا ليل الجن ودت | د ی كنت مع . 
© سل 8ه 
ذأما غير النبيذ من المائعات » غير الماء »كانذا” والدّهن والَرّق واللين » فلا خلاف بين أها ل ال ف فيا 

تمر أنه لاوز ۾ مها وضوء ولا عسل »أن ان تنا لى أثيت الطبورية للماء بقوله تعالى :)5 ا 
من السماء ما يطبق بع ) وهذا لایقعم عليه اس اناء . 

-)1( تقرصه : تضغط عليه بأصابعها أو بيدها » وتنضحه بالماء ترش عليه حتى يذهب أثره» والضخغط 
مع الوش لازمان . 

)١ (‏ الذنوب : الدلو. ( ») أهريق : صب عليه . 


لان قدامة ١‏ 


( ومنها ) أن اذاف لاتحصّل به الطارة » وهو على ثلاثة أضرب : 

: الغرب الأول 4 مالا صا ل به الطهارة رواية واحدةً » وهو على ثلاثة أنواع‎ (١ 

( أحدها ) مااعتصر من الطاهرات » كاء الورد » وماء القر تفل » وما E‏ 
إذا قلت رط 1 

( الثانى ) ماخالطه طاه ء فير اسه > ولب على أجزائه » حتى صار صِبْداً أو حبرا . أو علا 
أو مرق ؛ وعو ذلك . 

د ) ماطيخ فيه طاهسص ع فتغیر به » کاء الباق 6 > ميم ؛ هذه الأتواع لابجو الوضوء 
بها ولا الل e‏ خاد إلا ماک عن ابن ای ليل والاے۔ فى المياه المتصرة أ" اپور 
برتفع بها الث » ورال مها ال + وتان ب الشائمية وجه فى ماء الباق ا ء وسا ر من باهنا 
قوله من آهل الب عط لی خلافهم . قاا ل أبو 03 بن اذر e‏ من ظط ل قوله من ٠‏ أها ل العم أن 


زففق 


اأوضوء غير جائز جاء 0 ¢ 1 الشعر ¢ وماء الم( ¢ ولا جوز الطهارة إلا عاء ملق يع عليه 


2 للاء » ولأنّ الطبارة إنما بجو ز بالماء» وهذا لابقع عليه اسم للاء بإطلاقه . 
ل[ الضرب الثانى 4 ما خااطه طاهى يمكن التدرز منه فير إحدى صفاله _ طممه أو لوله أو ر عله » 
E‏ اوناك امن ٠‏ وماء الزعفران . واختاف أل الم فى الواضوء به واختلفت الروايةٌ عن 
إمامنا رجه اله فى ذلاك . ذرثوى عنه : لانحصل الطهارة به وهو قول مالاك والشائمي: وإسحاق » 
وقال القاضى أبو بعل : ومى أصح ؛ ومى النصورة عند عابنا فى الللاف وتقل عن أحمدَ جاعة من 
أحابه ؛ منهم أو الخارث وللتموقة راشای إن اتتطورت خوار ار ص 22 واا أن 


8 ا : 3 عه + 


حنيفة وأصصابه » لأنّ الله تعالى قال : ( ر دوا ماء عسوا ) وهذا عادّفى كل ماء » لاله رة 
فى سياق الننی . والتكرة فى سياق الئق 3 > فلا يجوز التيمّم مع وجوده . وأيطا قول البئ مكلا 
فى حديث ألى ذز « الراب كافيك مالم كد لاء » وهذا واد لداء» ولأ النى صلى الله عليه 
وسل وأصابه كانوا يسافرون » وغالب أسقيتهم الأدم » والغالب أنها ا الام فم د ل عنهم 
رمع ووو این تلك المياه » ولاه طبور خالطه طاھر م يليه اسم 7 لاء » ولا 3 > ولا 
جربانه » فأشبه المتمير بالدُهن ‏ ووج الأولى : أنه ماد تغيّر بمخالطة مال 0 E‏ 5 
فم ر ا او کاء و » لاله زال عن إطلاقه » تأشبه الذلى . إذا ثبت هذا فإن أسمابنا لم 
يفرقوا بين الَدَرُور فى الاء مما تختلط بالماء » كالزعفران » والمصفر والأشنان » ولعوه » وبين ابوب من 


الباة] إلى والحمص » وار 6 ر» وازيب » والوّرق » وأشباه ذلك . 


E يل مااع ادن‎ a e هذا الرجة‎ )١١ 
(؟) العصفر : نب تأصفر تصبغ الثياب منقوعه » والمراد هنا الماء النقوع فيه هذا النبت‎ 


۱۲ اجى 


وقال أسماب الشافعۍ : ما كان مَذَرُوراً منع إذا يام » وما عداه لابمنع إلا أن كَل فى لاء » 
وإن غير من غير انحلال لم باب طب ریه لأنه تفز عاروف أله یراك فور روات شاا 
فى ْب » والعيدان » وخالفوهم ٠ e‏ لن تير الماء نه إا كان لانفصال أجزاء منه 
إلى الماء وأتحلالها فيه » وجب أن كع کاو طبخ فيه » وله ماء غير بمخالطة طاضص بمكن صو زه 
عنه . أشبه ما لو أغلى فيه . 

( لغرب قرت يان اداج اعون لقو ری ركد نوه اا 

( أحدها ) ما أضيف إلى محل » ومقراه »كاء النهر واليثر وأشباههما » لهذا لاينةك منه ماء » وهى 
إضافة إلى غير عالط . وهذا لاخلاف فيه بين أها ل العلل . 

( الثانى ) مالا جکر ا as‏ » وار وسائر ماينيت فى الاء » وكذلك ورق الشحر 
الذى يسقط فى للاء » أو مله ارح فناقيه فيه » ومانجذبه السيول من العيدان والتبن ونحوه > فتلقيه 
فى الماء » وما هو فى قرار الماءكالكبريت والقار وغيرها » إذا جرى عليه الماه فتغير به » أو كان 
فى الأرض التى قف الماء فا وهذا كله مق عنه لأنه شي التحر”ز منه » فإن أخذ خذ شىء من ذلك فألق 
فق آلاء وغيره كان کیہ كما مأ يمكن التحرررَ منه من الزعفران ونحوه » لن الاحتراز منه يمكن . 

(الثالث ) مايوافق اا : اما رة » والطبورية »كالتراب إذا عير الاء » لا.يمنع الطبورية 
له طاهر مُطَرر كلماء » فإن ون حيث” انا بجر الطهارة به » لأنه طين” ولس عاء » 
ولا فرق فى التراب بين وقوعه فى الاء عن قصد » أو غير قصد » وكذلك الملح اذى أصله الاءء 

كالبحرئ » والح الذى ينعقد 00 الذى رسا لعل اة ابص ملحا » فلا يساب الطبورية لأن 
أصله الماء» ف وكا ليد » والثلج » وإن کان رن اه الاء فپ وكالزعفران وغيره . 

( الرابع ) مايتغيّر به الماء » عجاورته من غير غالطة »كالدهن على اختلاف أنواعه » والطاهرات 
الصّلبة »كالمود والسكافور والمكير » إذال؟ مهلك فى الاء » ول يكم كم فيه» لانرج به عن إطلاقه » لأنه 
قير كر انا وروم فوع شىء على جانبه . ولا َم فى هذه الأفواع خاد :وى مف 
غير بالدهن ماتفيّر بالقط. ران ولبقت والشمع > لأن فى ذلك دهنية يتغيّر بها للاء » تير جاورة » 
فلا يعن كالدهن 

+88 فصل 485- 

والاء الآجن : وهو الذى يتغير بطول مكثه فى اكان من غير مخالطة شىء يغيره باق على إطلاقه 
فى قول أ كثر أهل المل . قال ابن لنذر : أجم مكل من نحقظ قوله من أهل العلل على أن الوضوء بالماء 
الأجن من غير نجاسة حلت فيه ا ر ابن سيرين اه كرد ولق وقول الجبور أولى » فإنه وى 
دأ ن الننى صلى اله عليه وسل توضأ من کان ا اة التاء » ولان تعر من غير تخالطه , 


لابن قدامة و 


-83 فصل ,£48“ 


واذل كان عن المطل طاعة لاعت الما اموي اللاي لاو E‏ ل يمنع حصّول الطهارة 
بم لته تدر فى عل التطبير . أشبه مالو تعر الله الذى رال به النجاسة فى حلي . 

« مسألة » قال لإ وما سقط فيه مما اذ كرا أومن غيره وكان يبسيراً فلل بو جد له طم لم ولا لون ولا رانحة 
كثيرة حتی نسب اماء إليه توصّیء به 4 . 

قوله « مما ذكرنا » يعنى الباقلى» وا جص» والورد » والزعفران » وغيرّه » يمنى منالطاهرات سواه » 
وقوله « حتى يكنب الا ء إليه » أى يضاف إليه على ماقدّمنا » واعتبر الكثرة فى الرائحة دون غيرها من 
الصةات لأن لها سر رَأية و فاا عل ع ن جاور 31 » وعن ٠‏ خالطة ر أخرى 2 فاعتیر 0 
ہا لیل أنمها ع 2 ا . قال ابن عقيل : غير ارق من انا ذهب إلى التسوية بين الر الحة واللون 
والطمم » لأا صفة من صفات الماء » فأشببت الوذ ن والطعم . وقال القاضى : جب التسوية بين الراحة 
والاون والطعم » فإن عى عن البسير فى بعذيا 08 عنه فى بقيتها » و وإن لم يمف عن السير فى بعضها ل 


يمف عنه فى بقيتها . وقد ذ کر نا معتّى يقتضى الفرق إن شاء الله تعالى 


ولا نعل خلا بين أها لالعلم فى جواز ا أوضوء عا خالطه طاهر لم يغيره إلا ماح عن أ هانى فى ماء 
بل د لوطا e‏ مالس اميق ابن المنذر عن الزهرى” :كشن لاا 
غيرت لونه أو لم تفير لونه ‏ لم يتوضأ به » والذى عليه الجهور أولى لأنه طاهر لم يغير صفة الماء فم يمع 
كبقية الطاهرات إذا ل تفيره . وقد « اغتسل النبى صلى الله عليه وسل وزوجته من اجَقنة فيا أئر” 
العحين » رواه التّسائى” وان ماجه والأثرم . 
+8 فال @4 
وإذا وقع فى الاء مالع لايغيره لوائقة صفته صفته ‏ وهذا يبعد » إذ الظاهر أنه لابد أن EE‏ 
بصنة ‏ فيعتير التغير د تلاك الصذة . فإن اتفق ذلا اعتبر ناه بغيره ما له صفة تظبر على الماء > كالطر 
إذا < حتی عليه دون 1" و تة فو مناه كأنه عبد .وان شك ق كو نه 6 بى على يقين الطّبورية » لأا 
الأصل” »فلا زول عا اك 
-835 فصل ,448“ 
وإ ن کان الواقع فى الاء ما > مستعملاً ع عن يسيره . قال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد : الرجل 
يتوطّأ فينْقَضحٌ من وَضوئه فى إنائه ؟ قال : لاپاس نه “لارام * التخعئ : لابد من ذلك » ونحواه 
عن المسن . وهذا ظاهر حال النى صلى اله عليه وسل وأسحابه » لأنهم كان يتوضثون من الأقداح 


1١‏ انى 


والأتوار”'؛ وينتسلون من القن . وقد رُوى « أن النى صل الله عليه وسل كان يفتسل هو وميمونة 
من جفنة فما أثر” العجين » واغتسل هو وعائشةٌ مه ا دما فيه » كا واحد ملا 

تقول لصاحبه ا ق لی » ومثل * هذا لار م" ن شاش يقع فى الساء 3 و إن كر الواقع وتفاحش منم 
Me‏ وايتين . وقال اعاب الثاذم ” : إن کار ن الأ كار اسل مُنع » وإ ن کان الأقل لم عنم . 
وقال ابن عقيل : إن كان الواقع نميث لو كان 38 غير الاء منم وا ذكرنامن الطخير » 


وظاهر حال انی ولاقو أجابه .> 3 من اعتباره بالل » أنه مد 


لم 


أسرع الاعات يقوذاً » وأ بلغها سرّاية » 
فيؤثر قليلك فى اناء . والديث دل على العذو عد ن سيره » ذإ رع فى ذلك إلى العف ها كان كثيراً 
متفاحشاً منم وإلاً فلا . وإن شك فالاه باق على العو رية لأسا اأص » فلا بزول عنما بالك . 
22 فصل ,48“ 

فإ نكان ممه ماء لأيكفيه اطبارته کله 8 بره جاز الوضوء بهفى إحدى الروايتين » لأنه 
طاهر” ل يمير اماء مر نكا لوكان ناء قدراً رى فى الطبارة . والثانية : لا يجوز » لأننا تتيقوه 
حصول عسل بعض أعضانه بلمائع » واو e‏ لأا تظير مالع ين الماء صار حك الججيع 
2 الاء » وما ذ كرناه لاروابة الثانية يطل ا إذا كان الماء قذراً رى فى الطهارة تخاطه عائم ثم 


أت 


توا به » وبق قدر اماع أو دونه » ذإنه يجوز مع العم أن امستمتل بض لاء وبعض الماع » » وكذاك 
الباق » لاستحالة اقراد الاء عن الام » والله أعل . 
-9 فصل 88 

ولا رة انض اا اسن باهر إل أن يكون حارًا منم إسباغ اع الوُضوء ء لحار له . ون 
رُوى عنه أنه رأى الوئضوء بالماء الْسَدّن عر » وابته » وان غا ا رضى الله عنهم »> وهو 
قول أهل المجاز » وأهل العراق جميعهم » غير مجاهد ‏ ولا معنى لقوله . ب رَيْدَ بن سل رضى الله 

كات له E a‏ ا ENE‏ م 

عنبيا روئ و ان عر قمقمة يخن فما الاء » وعن ابن عباس رضى الله عنما « أنه ٠‏ دخل 
اما بالذحفة e‏ قيا ل حديثاً عن شر يك راا ل الت صلى الله عليه وسل قال : « أجنيت 
وأنا مع النى وليه لمعت 2 ا اند + ا > فأخبرت التي صلى الله عليه وسل » 
ر © ولأنها صئة اتی عليها للاد» فأشبه ما لو رده . 


8 نسل 6 


ولا تكره الطهارة بالماء لش . وقال الشافمى“ : سكره الطهارة اء قد إلى تشميسه فى الأواتى » 


0 سای بیان الأتوار قربياً 
)۲( الضمير فى ١‏ أنه » يعود على النى صلى الله عليه وسل . 


لان قدامة ١‏ 


ولا أ كرهه إلا من جبة الطب لا رُوى عن عائشة رضى الله عنها قالت : « دخل عل“ رسول الله 
َكل وقد سَحّدت له اللاء فى الشمس فقال : لا تفعلى احيرا » إَِّه تورث اليَرَص » واختاره أو الحسن 
الي“ » ولنا أنه سن بطاهى » أشبه ماف البرك والأنهار »> وما سن بالنار » ومام 'يقصد تشمسه 
فإ الغرر لامختلف بالتصد وعدمه . والحديث غير ثابت » ترويه خالدٌ بن إسماعيلَ » وهو متروك 
الحمديث » وعمر بن مد الاسم وهو مُنسكر الحديث » قاله الدارقطنى . قال : ولا يصح عن الزأهرئ . 
وخ عن أهل الطب أنهم لايعرفون اذلك تأثيراً فى الضرر . 


- فصل .€8“ 
3 و 
قاما الاد سحن بالنجاسة فهو على ثلاثة أقسام : 3 
( أحدها ) أن يتحقق وصول شىء من أجزاء النجاسة إلى الماء فيه إذا كان يسيراً . 
( والثاف ) أن لايتحقق و 
1 1 سال“ ست و 
على أصل الطبارة ورمكره استماله . وقال الشائمي” : لابُكره ؛ لأن النىّ مكلا دخل اما بالفحنة . 


ولنا أنه ماء ترود بين العلهارة والتجاسة مع وجود سبما » فاق أحواله الكراهة » والطديث9© 


ل كوء م ااا الفحاشة إلى لاء واا ع حفيت قلا 
EE O‏ ء 3 6 ب 


ل کي 


انيت عن الدئ لاو » و إا يروى عن ابن عباس . ول ينبت أن الوقود کان نجساً » ولا أن 
الما لكان غير حصين » والمسديث قضيّة فى عين7" لايَنْبت به نف الكراهة إلا فى مثلها » ولا ينبت 
به ننى الكراهة على الإطلاق . 
( القسم الثالث ) إذاكان الخائل حصي فال القاضى : يمكره . واختار الشريف أو جعذر وان 

١ (‏ ) قال علماء الشافعية : إناستعمال الماء المشمس له تأثير ضار علىالجلد » فهو يسبب بياضاً فى الجلد 
ثيه البرص » وقال إعضهم إنه يسبب البرص . ولا بد لثبوت الكراهة : أن يكون ال مس فى إناء 
منطبع » أى مصنوع من المعادن » كالنحاس والرصاص وغيرهما . وعلل بعض العلباء كراهة التشميس 
من جمة الطب بحدوث القسمم الجسم عا يتحلل من المعدن من الصدأ > وهو سام . وعلى ذلك فلو كان 
النحاس ونحوه مغطى بطبقة لا تصداً كالقصدير والفضة و نحوهما فلا كراهة › والتلميل الأول هو الصحيح 
الذى عليه مذهب الشافعية . 

(۲( المراد حديث دخول النى صلى الله عليه وسلم الخام 

( ۳ ) ف عين : أى فى مسألة معينة » لا فى جميع الأحوال . فالاستدلال بالحديث على عدم الكراهة 
لاتثت إلا فى نفس المسألة المعيئة أو فى مثابا » لا فى جميع المسائل وعموم الأحوال . 

( ؛ ) المراد بالحائل هنا وفما تقدم الحاجز بين الإناء وبين الوقود النجس » فإذا كان الإناء على نار 
وقودها نجس وليس بين الإناء وبين الوقود حائل أصلا » أو كان هناك حائل ينفذ منسه الدخان أو اللبب 
والغبار إلى الماء » فالحكم الكراهة » أما إذاكان الحائل حصيناً أى مائعاً وصول الغبار واللبب إلى الماء , 
ففيه الحلانى الذكور عن القاضى وغيره . 


و الي 


1 ع 0 ت 9 3 ا 
عقيل أنه لاکره » لأنه غير متردّد فى نجاسته » تخلاف التى قبلا . وذ كر أو الطاب فى كراهة المسدّن 
بالنجاسة روايتين على الإطلاق . 

8 فمل 8ه 

ولا یکره او ¢ والشسل :اء زمزم 4 ره 8 ر فأشبه سار المياه 3 وعنه کرد لقول 

اباس رلا أحابا لقتل ¢ لكن الحرم ل و 2 ولأنه و 4 ا من الصلاة » أشبه 
5 100 ر 

إزالة النجاسة به » والأول أولى . وقول العباس لايؤخذ بصر حه فى التحريم » ففى غيره أولى » وشَرَفه 

لابوجب السكراهة لاستماله »كاماء الذى وَضّمّ فيه النئئ صل الله عليه وسل كفه أو اغْتّسل منه . 
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الذائب من الاج وا رد 0 ¢ لاه مان تزل من السهاء 1 50 دعاء ال لنى ل 8 الم ری 

بالماء واللج وارد كن متا عايه 7 تإن اخ الشليج وأصركه على عا 3 م صل | طبارة 42 3 ولو انبل 
ء ° 20 وام 5 

به العضو لأن الواجب القسل » وأقلة ذلك أن تجرى الماء على العضو » إلا أن يكون خفيقاً فيذوب 
وحرى ماؤه على الأعضاء » فيحصل” نه التسل فيحر له 

« مسال » قال : 8١‏ ولا يتوضا أ عماء 5 قد واضىء نه 4 . 

5 7 7 5 

ای اء لقصل عن أعضاء وء 5 والمغتسا فى معناه ¢ وظاهر * المذهب أن الستميل فى رثع 
الحدث طاهر” غير” مار » لا رفم حدثاً ولا ييل نمسا . وبه قال الأوزاعىة + وهو الشهور عن 
00 که ي ¢ 
ألى حنيفة » وإحدى الروايتين عن مالك وظاهى مذهب الشافمى . وعن أحمد رواية أخرى آنه طاهص 
مُطير . ونه قال امسن وعطاء والتَّحَمى” والهرىّ » ومكحول » وأهل الظاهى . والرواية الثانية مالك 

A 1 0‏ ء 

والقول الثالى للشافى” . ورُوى عن على » وان عر » وألى أمامة » فيمن نسبىّ مسح راسه إذا وجد 
بللا فى لحيته أجرأه أن > بسح رأسه بذلك البلل . ووج ذلك أن النى صلى الله عليه وسل قال : :دالا 
لاحش »وقال : « اماه : ليس عليه جناب ٠‏ وروی « أن البى مكب اغتسل م ن الجناءة » فرأى لمق 
لل ا الماء » فمص رشعره علا » رواهما الإمام أحمد فى المسند » وان ماجه » وغير هما » ولأنه E‏ به 
محل طاهر » ذل تزل به طپوریته » کا لو غسل به الثوب » ولأنه.لاتى علا طاهراً » فلا خرج عن 
E‏ ره e‏ 


(۱) البل : الثفاءءأو المباح » أو هو إتباع بممنى الآول تأكيد له » أى حل حل » أى حلال جداً . 
(؟) هذا الحديث وارد فى دعاء النى صلى الله عليه وسل قبل الفاتحة فى الصلاة فى الركعة الأول » 
وقد ورد بلفظ د اللبم اغسانى بالماء والثلج والرد» . 


لابن قدامة ۱۷ 


وقال أبو بوسف : هو جس » وهو رواية عن ألى حنيفة » لأن الى ا قال : « لا يبون 
أ فى الماء الام »ولا تسل فيه من اة « رواه أو داود . فاقتفغى أن الفسل في هكالبول 
فيه » ولأنه سى طبارة » والطبارة لاتتكون إلا عن نجاسة » إذ تطهير الطاهر لايعقل 

ولنا على طهارته « أن النى کان إذا توضاً كادوا يقتتلون على وَضُويُه» رواه البخارى . 
e‏ وس صب ا E‏ 1 تسا ل جز فما عل ذلك . 
ولان النبئ مكلا كلا وأحابه ونساءه كانوا يتوصّدُون فى الأقداح والأتوار ”© > ويغتاون فى الجفان 2 
ومثل N‏ رَشْاشس يمع ا المستعمًا ل » وهذا قال ابراهم التخعى : ولا بد من ذلك » 
فلو كان المستعمل بجا جس لاء الذى يقع فيه . وقد وى عن الت يك « أن قت إليه 
اسا من تساه 5 فة 1 مها 3 فا 86 لت امرأة 4 إلى E‏ دی فا واا حب » فقال 
الا لاعت » ورواه الإمام أبو عبد اله و فى السند م اھ لآ جس » وعندم اكدْدَتُ رتفم من غير 
ية » ولأنه ماء طاهر لاد فى خلا طاهرا ا ؛ فكان طاهراً »كالذى غل به التو الطاهر 2 والدليل على أن 
الث طاهر مارَوّى أو هريرة رضى الله عنه » قال : « لَمَمهٍ نی رسول الله لات 2 وأناجب » 


مه ل امو مشاه بي رع 


فاتخنست e‏ ان کات 0 : بارسولا لله » كنت جت 

َ هت أ نأجالك فذَهَبْت فاغتسات 2 جت » فقال : سبحا ان شالس لا يتجس» متفق عليه ؛ 
ولاه وغ يدق لام 0 ته » ولو مس شی رطباً لم ينجسه » ولو جله مس م بطل صلاته . 

وقول : إل نبى عن لل من الناة ولا ادلم كتبيه عن البول فيد . قله ابي يدل على أنه 
يؤثر فى لاء » وهو المنع من التوضوؤٌ به » والاقتران يقتضى التسوبة فى أصل الحم » 0 2 
وَإِنما مى الوضوه والعْسل طبارة لكو نه بن | الذثوب والاثام ورد فی الأخبار بدلیل مادک 

إذا ثبت هذا فلدليل على خرو جه عن المامورية قول النى لج : « لا إنتسل* u‏ 
ادام » وهو جثب » رواه شل . منع من الفسل 0 فيه » فلولا أنه يفيده e‏ 
عنه » ولأنه أزيل ه مانم من الصلاة ؟ ف يج استاله فى طپارة أخرى كالستعمل فى إزالة النحاسة . 

-95ة فصل ,44“ 

وجميم الأحداث سواء فما ذكرنا ‏ الحدث الأصنر » والجنابة » والميض » ولاس » وكذلك 
التفصل من عسل الميت » إذا قلنا بطهارته . واختافت الرواءة فى امتفصل عن غسل الَّمِيّة من الميض . 
فرُوى أنه مهار لأنه لم بزل مانعاً من الصلاة » أشبه هاء تبرتد به . وروى أنه غير مطهرٌ » لأنها أزالت 

» الاتوار : جمع نورء بفتح التاء وسكون الواو » إناء يشرب فيه كاا-كوزء والافداح جمع قدح‎ )١( 
. وهو مل الكوب أو الكوز الصغير‎ 

(م + مغنی أول) 


۱۸ الى 


به السانم من وطء الزوج » أشبه مالو اغتسلت به مُسلة » فإن اغتسات به من الجنابة كان مطبراً وجهاً 
واحداً » له لم بزل مانعاً من الصلاة » ولا استعمل فى عبادة » أشبه مالو تبر”د به - وتحتمل أن عنم 
استهاله » لته استعمل فى الفسل من الجنابة » أشبه مالو اغتسلت به مسامة . 
+8 نسل 4 

٠‏ وإن استممل فى طهارة مستحبّة » غير واجبة كالتجديد”؟ » والفسلة الثانية » والثالثة فى الوضوء 

والفسل الجعمة » والعيدين » وغيرها ففيه روايتان : ( إحداها ) أنهكالستعمل فى رفع الحدث » لذنها 
ع 5 2 5 2 2 03 

طهارة مشروعة أشبه مالو اغتسل من حنابة ( والثانية ) لا بمنع لآنه لم بزل مانا من الصلاة » أشبه مالو 
تبرد به . فإن لم تكن الطهارة مشروعة ل يؤر استعالٌ الاء فيها شيا . وكان کا لو ترد به » أو غسل به 


- 


و . ولا تختلف الروابة أن ما استعمل ‏ فى التيرد » والتنظيف أله باق ق على إطلاقه » ولا نعل فيه خلا . 
22 نسل 46 ا 
فأما الستعمل فى تعبد من غير حدث » كغسل اليدين من نوم الليل » فإن قلنا ليس ذلك بواجب لم 
يؤر استعاله فى الماء » وإن قلنا وجوه » فقال القاضى : هو طاهى غير مطهر . وذ كر أنو الحطاب فيه 
واشت : ( إحداها ) أنه مخرج عن إطلاقه » لأنه مستعمل فى طهارة تعبد » أشبه الستعمل ف رفم 
المحدث » ولان ال لبى ا : « تى أن يمس الام من نوم الليل يده فى الإناء قبل غسلها » فدل 
EE:‏ ع 2 ع 2 

ذلك على أنه فيد منعاً ( والرواية الثانية ) أنه باق على إطلاقه » أنه م برقع حدثاً » أآشيه المتبكد به» 
وعلى قياسه المستعملُ فى غسل الذكر والأنثيين من اذى » إذا قلنا وجو به » لأنه فى معناه . 


-289 فصل 44 
إذا انفمس الجنب » أو الحدث فيا دون القلتين ينوى رفم الحدث صار مستعملا » ولم يرتفع 
حدكه . وقال الشافعى” : يصير م E‏ إا يصير ا بارتفاع حدثه فيه . 
ولنا قول رسول الله يكل : «لا يتل أ اد الل انام ماعو جنب » رواه مسل . 
والنبى بقتذو 00 »> ولأنه باتفصال أل جزء من الماء عن بدنه صار الماء مستعملا 00 
برتفع المحدث عن سائر البدن » کا لو اغتسل فيه شخص آخر . فإ ن كان الماء قلتين فصاعدا ارتفع حدثه » 
و يتأثر به للاء لأنه لاحمل الث 
8 فصل 4 


| ا 8 1 | 5 2 ع کا ھر عد 
ل م إلى قلتين غير مُستعمل صار الكل” طهوراً » لأنه ل وكان المستعمل نحساً 


)0 أى كتجديد الوضوء » وهو الوضوء على وضوء لم فض . 


لان قدامة ۱۹ 


لكان الكل طهوراً » فالستعمل أولى . وإن انض إلى ما دون القاتين » وكثر الستعمل > ول يبلغ 
قلتين تبح »وإن بلغ قلتين باجتماعه فكذلك » وختمل أن زول المنع لقول الى ا : «إذا بلغ 
الاه قلكيّن لم تمل افيثك © وإن انضم مُستعمل إلى مُستعمل » ولم يباغ التقلين » فهو باق على املع » 
وإن بلغ قلتين فيه وجهان لما ذكرنا . 

« مسكئلة » قال لإ وإذا كان اماء قلعين وهو حمس قرب » فوقمت فيه جاسة » فل يوجد لا طم » 
ولا لون » ولا رانحة » فهو طا 4 

القلة : هى الجرة » ميت فة لہا تتا بالأيدى » أى تمل » ومنه قوله تعالى ( 7 :لاه حت 
إذا أُقنَتْ سَحَاباً مالا ) ويقع هذا الاس على الكبيرة والصنيرة . والمراد بها هاهنا قلتان من قَلآل 
هير » وها مس قر ب كل قربة مائة رطل بالعراق” » فتسكون القلتان خسمائة رطل بالعراق” » هذا 
ظاهى الذهب عند عابنا » وهو مذهب الشافى” .لأنه رُوى عن ابن جرخ أنه قال : رأيت قلآل: 
مجر : ا لسع قربتين » أو قربتين وشيئا » والاحتياط أن تجعل قربتين ونصقًاً . 

وروی الأثرم وإسماعيل بن سعيد » عن أحد : أن القلتين أريم قرب . وحكاه ابن النذر عن 
أحمد فى كتابه . وذلك ما روى الخْوْرَّجَانَ بإسناده » عن محى بن عقيل » قال : رأيت لآل هجّر» 
وأظن كل قل تأخدٌ قرجين . وروی تحو هذا عن ابن جرح . 

واتفق القائلون بتحديد الماء بالقرب على تقدير كل قربة بمائة رطل بالعراق” . ولا أعلم ينهم 
فى ذلك خلا » ولعلهم أخذوا ذلك من اختبر قرب الحجاز » وعرّف أن ذلك متدارها . وإنا خصصنا 
هذا بقلال هجر لوجهين : 

( أحدها ) أنه قد روى فى حديث ميا رواه اطا“ فى معام السئن بإسناده إلى ابن جرح عن 
البى ولي مرسلا : « إذا کان الا قِلمَيْن بقلآل هجر » » وذكر الحديث . ( والثانى ) أن قلال 
َر أ كبر ما يكون من القلآل » وأشهرهافى عصر النى صل الله عليه وسل » ذكره الحطابى” » قال : 
وهى مشهورة الصنعة معاو مة القدار » لا حتاف ا لاتختلف الصيعان والمكاييل” » ولأن اكد 
لا مم بالجهول . وقال أبو عبید: فى البان 2 » وهىمستفيضة معروفة » فينبغى أن 00 لنظ القلتين 
عليها لشبرتها وكبرهاء فإن كل معدود جمل مقداراً واحداً لم يتناول إلا أ رها » لتا أقربة إلى 
الل > وأقلء ف العدد » ولذلك جعل نصاب” الركاة بالاو © دون الم والأمداد . 

)١(‏ مجر : بلد بالهن » واسم ميع بلاد البحرين » والمراد هنا الأول » وكانت مر مشهورة 
بعظم قلاا . (م) الحياب : جع حب » وهى الجرة مطلقاً ء أو الجرة العظيمة . 

( م ) الوسق : ستون صاعا أو حمل بعير » والصاع أرئعة أمداد ولاد رطل وثلث . 


5 أف 


قد دلت هذه المسألة بصريحبا على أن ما بلغ القلتين ل يتغير ما وقم فيه لا بی س » وين وما على 
أ ل بالتجاسة © روان كن وان ما دون القلمتين ينحس جرد ملاقاة النجاسة » وإن لم 
يتغير . فأما نحاسة ما تير بالنجاسة فلا خلاف فيه . قال ابن اانذر : أجمع أهل” العم على أن الماء 
القليا ل واللكثير إذا وقعت فيه ناسة يرت للماء طمماً » أو اونا » أو رانحة »أنه نجس مادام كذلك . 
وقد روى أو أمامة لباه ” : أن الى" مكلا قال : « اناج و “لا دە قن إل ما غلب على 
ر وطممة وله ¢ رواه ابن ماجه 5 وقال حرب” بن إسماعيل : ستل هد عن الماء إذا لغار 
طعمّه » وره قال : لا بتوضأً به » ولا يشرب » ولیس فيه حديث » ولكن الله تعالى حرم اليتة » 
فإذا صارت اليتة فى الماء نتير طمه » أو رعه » فذلك طم الليتة ورا » فلا تمل 4 » وذلك أمس 
ظاه . وقال اتفْلل : لما قال هد : ليس فيه حديث » لان هذا الحديث روه سُلمانٌ بن عر » 
ورشلين بن سعد وكلاما ضعيف . وان ماجه رواه من طريق رشدین - وأما ما دون القلتين إذا 
لاقته النجاسة فل يتغير بها » فالشبور فى اذهب أنه نجس . ورُوى عن ان عمر © و سسعید بن حير 
ومجاهد » و به قال الشافعي” وإسحاق وأو عبيد . ورّوى عن أحد روابة أخرى : أن اماء لانّس إلا 
بالتفيّرٍ » قليله وكثيره . ورُوى ذلك عن حذينة » وأبى هريرة » وابن عباس » قالوا : الما لا ينيس 

ا ره 3 
وروی ذلك عن سعيد بن الْسدب » والمسّن » وعكرمة » وعطاء » وجار ابن زيد » وان أبى ليلى » 
ومالك » والأوزاعى » والثورى” ؛ ونحبى القطان » وعبد الر حمن بن مبدى » وان المنذر » وهو قول 
00 ا 

للشافعى” » لحديث ألى أمامة الذى أوردياه . 


7 ؟-وهى بكر يلق 


فما الحيض » ولوم الكلاب والنتن - فقال : « إن الماء طهو ر لا ينجسة مو » رواه أو داود» 


وروی أو سعيد» قال : « قيل : يا رسول الله » أنتوضاً من : بضاعة 


واللساقة »والؤمذى وقال عدي جسن .قا الال : قال اعد ديت بثر باع یح وروی 
أن النى ر « سنل عن الأياض التى بين مكة واكدينة » تردها السباع » والكلاب » وار » 
وعن الطهارة مها » فتال : ها ما 0 بطونبا » ا طبور »“ » ولم برق بين القليل 
والكثير » ولأنه ل بظهر عليه إحدى صفات النحاسة م نن مها كالزائد عن القلتين 
ووجه الرواية الأولى ماروى ابن" عر رضى الله عنما : « أن الدى يكل عا بع ل 
ب تراك وتم . فقال : إذا كان الام قلسن لم تمل الب » رواه أبو داود » والترمذى” » وان 


(1) بضاعة : يضم الباء» د تكس ء بر معروفة بالدينة . 

(۲) لها : أى للسباع ما شربته فى بطونماءولنا ما غبر أى بق طبور » والطبور صالح للشرب وإزالة 
الحدث والنجس . وفى بعض الروايات ( وانا ما بق شراب طرور ) » وما جاذ شريه فى الحالة العادية 
جاز إزالة الحدث به . ١‏ 


۲۳١ EE لان‎ 


ماجه . وى لفظ : «إذا بل لاء قاين ل : ا شىء» وتحديدهبالقاتين یدل * علا ن مادو نما چنجس» 
إذاو TT‏ فر ان الي مُنيداً . وصح أن النى” لا قال : « إذا استي 
دع من ممه فلا قوس ب فى الإناء » حتى يساما لاتا » نإنه لا یری أين بات بده » فلولا أله 
أيفيده منماً لم ينه عنه . وأم النى ا بنسا ل الإنا من واوخ التكلب» وار افق سؤر 0 ولم يرق 
ين ماتفير » وما يتخّر» مع أن الظاهر عدم التغير » وخبر أب أمامة ضعيف » وبر بير بضاعة » واعفير” 
الآخر #ولان على الاء التكثير » بدليل أن ما تير جس » أو صما حبر القتين » فإنه أخص” منهما » 
وانخاص يقم على العام » وأما الزائد عن القلتين إذا لم يتغير . ول تسكن النجاسة توالا أو عَذْرَة » فلا 
مختاف اذهب فى طهارته . وروی ذلك عن ابن عر وسعيد بن جبير و#اهد » وهو قول الشافى” » 
O OEY‏ وهو قو E ye A aA‏ 
ابن عباس أنه قال : « إذا كان اماد د نو بين لم تمل اكَليّث » . وقال عكرمة « دنوب کک 
وذكب أو حنيفة » وأحدا, به إلى أن ن الكثير يس بالتجاسة إلا أن سل ع يغلب على الظن” 

النحاسة لا صا : > إليه . واختلاواى حذه » فقال لعضمهم :ما إذا ردك 006 طرفي 1 عرد الآخر 5 
وقال ل بعقہم :ما بلغ عشرة أذرع فى عشرة أذرع » وما دون ذلك ينس 3 يات إن بلغ ألف 3 ء لأن 
النى صلى ايله عليه وسل قال : « لاو اک فى اأحاء الدَأنمرء 3 بو ضا منه » متفق عليه . فى 
عن الوضوء من اماء الراكذ بعد البول فيه » ول فرق بين قليلة وكثيره » ولأنه ماء حت فيه نجاسة 
لا يو من انتشارها إليه» فيتس مما كالسير . 

ولنا حير را القاتين وش بضاعة 2 0 12 رناها » ذإن اذو ی لاي قال : الماء مهو ينه ثىء » 
مع مع قوم له :» اتترا من بر بضاعة 5" ووه بكر “يلق فيها الحیض و لاوم الككلاب والتن» وبر 
بذاعة لاتباغ ال الذى ذ كروه . قال أو داود : قدت 2 "© بضاعة برداى » مدد علماء» 9 
رةه فإذا عضا ستة أذرع » وسألت؛ الذى فتح لى باب اليُستان : هل غير بناؤها عماكانت عليه ؟ 
قال : لاء وسألتة ہا من عمقها فقلت : أ كش مايكون فما الماء ؟ قال : إلى ال . قلت : فإذا 


3 ر مت 3 
نقص ؟ قال : دون العورة » ولأنه ماء يلغ قلتين 2 فأشبه مازاد على عشرة أذرع . وحديثهم عام » 


ور ةاش .+ 

( ۲ ) قدرت بر بضاعة : قست عرضما بدليل قوله : مددت علما ردائی . 

(») ذرعته : قسته بالذراع . 1 

(غ ) قبا : القائم على أمرها , كصاحها أو حارسها . 

(ه) العانة : هى الشعر التابت فوق الذكر » أو هو المكان الذى ينبت عليه هذا الششدر.. 


۲Y‏ المفيدى 


E‏ کک 
وإذا وجب مخصيصهكان مخصيصه بقول النى” كلا كات أولى من تخصيصه بالرأى » والتشبتى من غير أصل 
برجم إليه » ولا دليل متمد عليه - ولأن ماذکروه من المد تقد طريقه التوقيف »لا بصار اليه إلا 
بنص » أو إجماع » وليس معهم نص ولا إجماع . ولأن حديثهم خاص فى البول » وحن تقول به على 
إحدى الروايتين » و#عثر الح على ماتناوله النصر” وهو البول »؛ لأن له من التأ كيد والانتثار فى اذاء 
مالس لغيره » على ماسنذ كره إن شاء الله تعالى 

فإن قيل : اأراد بقوله « يل الث » أى لم يدفم الث عن تسه ؛ أى أنه ينجس بالواقع فيه . 

قلنا : هذا فاسد لوجوه : ( أحدها ) أن فى بعض ألفاظه لم « نجس » رواه أو داود » وان ماجه » 
واحتج به اح ( والثانى ) أنه لو أراد مابلم القلتين فى القلة نجس لكان ما فوقهما لابنس . لتحقق 
الفرق بينهما » فإنه جمل التلتين فصلا بين مانس وبين مالم عن . فلو سوّينا ينما لم يبق فصل . 
(الثالث ) أن مقتضاه فى اللغة أنه دهم كلدت »عن نفسه من قوم ' ادن لاحتما لالم ؛أى عه 
عن نفسه . والله أعل . 

+8 فصل 88 

اختلف أعابنا : هل القلتان مسمانة رطل تحديداً أو تقريباً ؟ قال أو المسن الآمدىّ : الصحيح أنها 
تحديد » وهو ظاهر قول القاضى ؛ وأحد الوجبين لأصداب الشائعى” » لأن اعتبار ذلا ت كان احتياطاً » وما 
اعتبر احتياطاً كان واج > كتسل جزء من الرأس مع الوجه » وإمساك جزء من ن الليل مع النهار فىالصوم . 
ولاه قدر يدفم النجاسة عن تسه » فاعقبر تمقيقه كالمدد فى المَسّلات . والصحيح أن ذلك تقريب » لأن 
الذين نقلوا تقدير القلآل ل يضبطوها عمد » إن قال ابن جرح : التلة اسم قربتين ٠‏ أو قربتين وشيتاً . 
وقال بحبى بن عقيل : أخلتها سم قربتين » وهذا لانحديد فياه » إن قولما يدل على أمهما قربا الأ » 
والثىء الاد عن القربتين مشكوك فيه » مع أنه يقم على الجهول . والظاهر قلت لأن لفظه يدل على 
تقارب مابين الأمرين » وكا قل الثى ءكان أقرب إلى القربتين . وكلام أحد يدل على هذا » ذإنه روى 
عنه أن القلة قربتان » وروی قربتان ونصف » وروی وثلث » وهذا يدل على أنه لم كد فى ذلك حداً . 
ثم ليس للقربة حك معلوم . فإن القرتب مختاف اختلائاً كثيراً » فلا يكاد قربتان يتفقان فى حد واحد» 
لهذا لو اشترى منه شيا مقدرا بالق رب » أو سل نىشىء محدود بالقرّب لم جز ذلك . ولأن النى كلاق 
قد عل أن الناس لايكيلون اء ولا نون فر يكن ليعرتفهم الح عا لا يعرف به » وإما أراد أن مر 
وجد ماء فيه نجاسة فظنه مقار با للقلتين توضّا منه » وإن ظنه ناقصاً عنبما من غير مُقاربة ها تركه . 


)01 اسل : eT‏ دفع الال لإحضار الشىء فى ميعاد معين . 


لابن قدامة ۳ 


« وفائدة هذا » : أن من اعتبر التحديد فنقص عن المدشيئً ا يمف عنه ومن ورود النحاسة 
عليه . ومن قال بالتقريب عى عن التقص اليسير عنده » وعلق المىك جا ثيقارب القاتين » وإن شك 
فى بلوغ الاء قدراً يدفع النجاسة أو لايدفمها ففيه وجمان : 
(أحدها) باهارته لان هكان طاهراً قبل وقوع النجاسة فيه ؛ ذلك هنجس به أو لا ؟ فلا 
يزول اليقين بالشلكٌ ( والثانى ) حك بنجاسته » لأن الأصل قلة للاء فنبنى عليه » ويلزم من ذلك النجاسة . 


-85 فصلل .£48“ 
فأما غير ناء من المائعات ففيه ثلاث روايات : 
( إحداهن ) أنه ينجس بالتجاسة » وإن كثر » لأن النى 2 « سل ا وفعت فى سن » 
قال : إن كان مالا فلا تقر نوه »”'كرواه الإمام أحمد فى مُسنده » إسناده هيح على شرط الصحيحين » 
وم يفرق بي نكثيره وقليله » ولأنها لا قوة لا على دفع النجاسة » فإنها لاتطير غيرها » فلا تدامها عن 
سما كاليسير (والثانية) أنهاكالماء لاجس منها مابلغ القلتين إلا بالتغيّر . قال حرب : سألت أحمد قلت : 
كلب ولغ فى ُن أو رَيْت؟ قال : إذا كان فى آني كبيرة مثل حب" أو نحوه روت أن لا يكون به 
أن و يكل ؛ وإنكان فى آنية صفيرة فلا يمجبنى . وذلك لأنه كثير » فلم ينج بالنجاسة من غير 
تغيي ركالماء ( والثالثة ) ما أصله اناء كال“ القرى“ » يدفم النجاسة » لأن الغالب فيه الاء » ومالا فلا » 
والأول أولى . 
8 فصل 462 
أما للاء الستعمل » وما كان طاهراً غير مر من اماء » فإنه يدفم النجاسة عن نفسه إذا كثر . لقول 
النى ا : «إذا يلم لاد لین م تحمل بع ويحتمل أن 00 لآنه طاهر غير” معايّرٌ » فأشبه امحل . 


8 نسل 8ه 
إذا كان الماء كثيراً » فوقع فى جانب منه نجاسة فتغيّر بها » لفارت فما لم يتغير » فإن نقص عنالقلتين 
فالجيع نجس » لأن التغير تنجس بالتغيّر » والباق تنجس علاقاته . وإن زاد عن القلتين فهو طاهر . وقال 
ابن عقيل » وبعض الشافعئّة : يكون نمسا أيضاً 2 وإن كبر وتباعدت أقطاره لأنه ماء راكد 2 ام 


(1) ف رواية أخرى ( وأريقره ) وبقية الحديث وإنكان جامداً فألقوها وما حوها وكلوه . 
( ۲ ) الحب : الجرة مطلقا أو الجرة العظيمة . 
)2 الول القرى : ماء نبيذ القر الذنى صار خلا . 


۲٤‏ الى 


نيجس ؛ فكان جميعه نمسا »كا لو تقاربت أقطاراً 2 ولأن المتغير مالم کن » فيئحس ماأيلاقيه » 3 
تنجس بذلك مايلاقيه إلى آخره »فإن اضطرب . فزال التغمّر » زال التنجيس لزوال علته . 

ولنا قول النى صلى الله عليه وسل : « إذا بلغ الاء قلتين ل جه شى ع » وقولهوكلة : « للاء طبور 
نجه 5 ىء » وغير اليل بع اين داع » فيدخل فى عموم الأحاديث . ولأنه ما كثير » 
انو العا الدع جار كار E‏ . ولأن العلة فى نحاسة لاء الكثير التفيّر فقط » 
فيختص” التنجيس بمحل العلة »كا لو تير بعضه باهر . ذلا يصح القياس على ماإذا كانغير” المتخير ناقصاً 
عن القلتين » لأنه قليل” ينجس عجر" الملاقاة لاتجاسة » مخلاف الكثين . 

وأما تباعد الأقطار وتقاريها » فلا عيرة بها » إنما العبرة بكون غير اتير قليلاً أ وكثيراً » فلا يدنم 
<l‏ بطهارة اء الملاصق لامحاسة » بدليل مالو كان في هكاب أو ميتة» فإن الملاصق له طاهر » وإن ممت 
ا فاللاصق للملاصقطاهر . وعلى قياس قوطم ينبغى أن يتنجس البحر إذا تفير جانبه » والاء الجارى 
وکل ماتخير بءضّه ولا قائل به . وقد قال أحمد فى الصانع”'" التى بطريق مكة : لايُنجس تاك شى 

5 فصل‎ B8 

ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها » وسواء کان اليسيرُ مما ید رکه الما رف » أولا ید رکه من یع 

النجاسات » إلا أن مايعنى عن يسيره فى الثو ب كالدم ا ه- حك الاء التتنجس به حكه فى العفو عن 
ه . وكلنجاسة ينجس بها للاء بصير حكه حكما » لأن نهاسة الاء ناشئة عن نجاسة الواقم وفرع عليها » 


r 


ب ثبت له له حك أصله . وقيل عن ن الشائعى ان مالا و ركه الطرف من النحاسة معفو" عنه لامشقة 
اللاحقة به . ولص" فى موضع على أن الذباب إذا وقم على خلاء رقين » أو بول . م وقع على الثوب 
عسل موضعه لنجاسة الذباب ؛ ا لايدركه الارف » ولأن دليل التنجيس لا فرق بين يسير الننداسة 
وكثيرها 4 ولا بين مايدركه الطر رف » ومالا ید رکه كه › فالتفريق تك بفیر دليل وماد روه من اأشمة 
ل 1 لتجاسة إليه » ومع امل لايترقان فى المشقة ثم إن 
الشقة حكة لايجوز تعليق الح بها ؛ + عجر”دها وحمل مالا 52 E‏ شيخ وق لك 
إعا عرف مربدو اد اا aE‏ برلا ريه وا 
182 نسل 8 

والنديران إذا اتصل أحدها بالآخر بساقية. بينهما فيهاماء قليل أو كثير فما ماء واحد » حكلهما جک 

الفدير الواحد » إن بلنا جميماً قلتين ل يتنجس واحد منهما إلا بالتفثر » وإن ل يبلذاها تننج س کا 


ل واحد 


لل ( الصائع جع مصاع : وهو مكان لجع فيه 5 امار فمكو نكا وض 0 


لان و _دامة ۵ 1 


منهما بوقوع النجاسة فى أحدها أنه ماء راكد متصّل بعضّه ببعض » أشبه الفدير الواحد . 


82 نسل 4 
١‏ فىالماء الجارى 4 
تقل عن أحمد رهه الله مايدل على الفرق بين الماء الجارى والرا كد » ذإنه قال فى حوض اجام : قد 
قيل إته منزلة الماء الجارى . وقال فى البثر يكون لها مادة : هو واقف لا بجرى لس هو بمنزلة ما مجرى . 
فعلى هذا لا نچس الجارى إلا بتغاره 3 لأن الأصل طذهارته 9 ولا نعل فى تتحيسه ضا ولا إجاعاء بق 
على أصل الابارة » ولأنه يدخل فى وم قوله عليه السلام e‏ ىء » وقوله : « المساء 
طبور لا ينوسه شىء إلا ما غاب ب على رجه وطعمه ولو نه » فن قيل : قد ورد الشرع رع بتنجيس قليله لقوله 
عليه السلام » إذا بلغ الماء تين م حمل افيث « 


قلنا ak‏ الساقية >جموعه قد بلغ القلتين » فلا 55 ل ات و خضي 
الرية منه بهذا التقدير حكر لادليل عليه . ثم اتذير نما ورد و وراك قياس الجارى عليه » 
لقوته مجريانه » واتصاله ماد ته . ثم امير إا يدل #نطاوقه على نى النجاسة عا بلغ الفلتين » وإنما ستل 
هاهنا بمنبومه » وقضاء حق المفبوم تمل مغالفة مادون القلتين اا بلغهما » وقد حصلت الخالفة بكون 
مادون القلتين يفترق فيه الماء الجارى والرا كد فى التنجيس » وما بلغبما لاتختاف » وهذا كاف . 

وقال القاضى وأسحابه : كل جَر'يّهر من للاء الجارى معتبرة بنفسها » ذإذا كانت النجاسة جارية مع 
لماء » فا أمامها طاهر » لأنها لم تصل إليه » وماخلنبا طاهر » لأنه لم يصل إليها » والكرية التى فا النحاسةٌ 
إن بلغت قلتين فى طاهرة إلا أن تتغيّر »بالنحاسة وا ات دد ر ن القلتين فى نجسة » وإنكانت 
النجاسة واقنة فى جانب النهر أو قراره . أو فى وهدة منه فكل جر ية تمر عليها » إ ن كانت دون القلتين 
ذهى جسة » وإن بلفت قلتين فهى طاهرة » إلا أن تَتَديّره واَفْريةٌ : هى الماء الذى فيه النجاسة » وماقرب 
منها من خلفها وأمامها ‏ ما العادة انتشارها إليه » إن كانت مما ينتشر ‏ مع ماحاذى ذلك كله مما بين ما 
النهر إن كان النجاسة ممتذة ذلكل” جزء منها مثل' تلك الجرية المعتبرة لانجاسة القليلة . ولا بجعا لجبيع 
ما بحاذيها جرم واحدة » لثلا يفضى إلى تنجيس الماء الكثير بالنجاسة القليلة وى التنجيس عن الكثير 
مع وجود النداسة الكثيرة . فإن الجاذى للسكثيرة كثير فلا يتنس » والجاذى لاقليلة قليل يتن . 

إتنا لو فرضنا كلباً فى جانب نهر وشعرة منه فى الجانب الآخر لكان الحاذى للشعرة ل يبلغ قلتين لقلة 
ما حاذيما » والحاذى للسكلب يبلغ قلالا . وقد ذكر القاضى وابن عقيل : أن المر' ية الحاذية للنجاسة فيا 
بين طرف انہر » ويتعيّن حمله على ماذ كرنا لما يناه . 


۳ الى 


فإن قيل : فهذا يمى إلى التسوية بين النجاسة الكثيرة والقليلة . قانا : الشرع سى يينهما فى الماء 
الرا كذ وهو أصل » فتحب النسوية نما فى الجارى الذى هو فرع . 
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ذإ نكان فىجانب النهر ماء واقف مائل عن سَكّناااء » مضل بالجارى » أ وكان فى أرض الهر وهدة 
فيها ماء واقف » وكان ذلك مع ية القابلة له دون القلتين كنا جميماً بوجود النجاسة فى أحدها » لأنه 
ماء مت ل دون القلتين » فیس بها جميع ه كارا كد . و إن کان أحدها قلتين ل ينس واحد منهما ماداما 
متلاقيين » إلا بالتغير » لأن القاتين تدقع * التحاسة عن تفسما وعنا لاقته › ثم لمحاو من كون النجاسة 
فالهر أو فى الواقف » فإنكانت و فى التهر » وهو قلتان » ذهو عادر على كل” حال » وكذلات الواقف وإن 
كان دون القلتين فبو نجس قبل مُلاقاته لاواقف » ذإذا حاذاه طبر باتصاله به » ذإذا فارقه عاد إلى التنجس 
لقلنه ؛ مع وجود النجاسة فيه . وإن كانت النجاسة فى الواقف ل يننجس بحال » لأنه لايزال هو ومالاقاه 
قلتين ؛ ذإنكان الواقف دون القلتين » والخْريةٌ كذلك إلا أنهما بمجموعبما يزيدان عن القلتين » وكات 
التحاسة فى الواقف نواد منهما 2 لأنها مع مم ماتلاقيه أ كثر من قلتين » وإ نكانت فالمهر فقیاس 
قول أسعابنا أن ينجي الواقف » والرية التىفيها النجاسة » وكل مار" بعدها بالواقف » لأنالجرية التى فا 
التحاس ة كانت : س قبل ملاقاة الواقف » 3 تنس مه الواقف » لكو نه ماه دون القلتين ورد عليه مالا 
نجس ٠”‏ ولم تطبر الإرثية لأنها بمنزلة ماء نمس صب على ما دون القلتين » فالتا صار الواقف نمسا نجس 
ماكر عليه . وتحتمل أن ار ية حال ملاقاتها لاواقف » ولا يتنجس الواقفة 6 لأنه ماء 
اكثير | بتر » فلا ينجس اقول النبى صلى الله عليه وسل : « إذا بل اماه لين 2 ية شىء » 
وهذامذهب الشاف عى'. 

وهذا كله مال يتغيّر» ذإن عبر فيو نجس » وک e‏ أعيان النجاسة . ذإذاكان الواقف متغتراً 
وحده » فالجرية التى تر 0000 دون القلتين فبى نحسة » وإ نكانت 
ال ربة تطبر والواقف قانان فهو طاهر » وإلاً نهو نجس » وإ ن کان بعض الواقف متذيراً » وبعضه 
غير متغير » وکان غير” انفد بر مع أثْرية لللاقية قية له قلتين لم يتجس > لأنه ماد رايد عن القلتين لم يتغير ٤‏ 
فكان طاهراً »كا لوكانت الجرية قلتين » وإن كان المتغير منه الواقف بى الجارى » وغير متفر لايليه 
ولا يتصل به من أعلى الماء ولا من أسفله » ولا من ناحية من نواحيه » وكا واحد منهما دون القلتين . 
فينبغى أن يكون الكرة بحسا لان كل مايلاق الماء النجس لا يبلغ القلتين “ون ن اتصل به من ناحية » 
فكل مالم يتغير طاهر إذابلغ القنين » لأنه كالغدير بن الاين بينهما ساقية . وإن شك فذلك فالاء طاهر » 
لأن الأصل الطهارة » فلا تزول بالشك » والله أعل . 


لابن قدامة ۲۷ 


- فص ل .€3“ 

إذا اجتمعت اللْريات فى موضع » فإن کان متغیراً بالعجاسة فهو تس » وإ ن کر » وإ نكان فى بعض 
اوت مان طاهر” متوال يبلغ قلغین » إم! سابقاً » وإما لاحقاً الميم ااهر » مالم يتغير » لأن القلتين تدفع 
النجاسة عن نفسها » وعما اجتمعت معه » و ينكان الجترع دون القلتين. وفى بعض اكذريات شىء جس » 
فالتكل نمس » فى ظاهر الذهب » وإ ن كان قلتين إلا أن اتفْريا تكلها نمسة » أو بمض اريات طاهر 
وها بحس .ولا يتوا من الطاهر قتان . فظاهر” للذهب : أن الجيع نجس » وإن كر . وتحمتل 
أن يكون طاهراً > وهو مذهب الشافعى” » لقوله عليه السلام : « إذا بم ال كين ا تيل اتليثك» 
ولأنه ماء كثير » لم یتفر بالنجاسة » فكان طاهراً » كا لوكان متذيزاً » فزال تقثره مک . 

ولنا أنه انغ" اجس إلى الجس ذصار الجيع تسا » كفير الماء » وإنكان بض ارات طاهراً 
لکنه قليل فهو عا لا يقم النجاسة عن نفسه » فمن غيره أولى . فإ نكان اماء_كثيراً متفيراً بالنجاسة » 
فال تغیره بنفسه طبر الميع » وإن زال بماء طاهر دون القلتين أو باجتماع ماء جس إليه » فظاهر الذهب 
أنه جس » لأنه لايدفع النجاسة عن نفسه » فلا يدفمما عن غيره . وبحتمل” أن بطر لأنه أزال علة 
التنجيس » فأزال التنجيس »کا لو زال 3 أو بحكثه . 


فمل 4 

وهو ثلاثة أقسام : ( أحدها) مادون القلتين » فتطبيره بالكائرة بقلعين طاهرتين : إما أن يصب فيه 
أو يديع فيه » فيزول بهما تغيره ؛ إن كان متغيراً » وإنلم يكن متغيراً طبر جرد المكائرة » لأن القلتين 
لا حل اللحبث ولا تنجس إلا بالتغير . وإذاك لو ورد عليها ماء جس ل ينجسما مال يتغير به » فكذلك 
إذا كانت واردة . ومن ضرورة الحم بطهارتهما طهارة ما اختلطتا به . 

( القسم الثانى ) أن يكون وفق القلتين » فلا يخلومن أن يكون غير متغير بالنجاسة فيطهر بالسكائرة 
الذكورة لاغير ( الثانى ) أن يكون متغيراً » فيطمر بأحد أمرين : بالسكاثرة المذاكورة إذا أزالت التي 
أو بتركه حتی يزول تغیره بطول مکثه . 

( القسم الثالث ) الزائد عن القلتين فله حالان : ( أحدها ) أن يكون بحسا بير التميّر » فلا طريق 

75 ع 4 5 8 ء 5 8 
إلى تطبيره بغير السكائرة ( الثاتى ) أن يكون متذيراً بالنجاسة » فتطبيره بأحد أمور ثلاثة : الكاثرج 2 
ده ام و عرو : 0 3 
أو زوال تيه مئه » أو أن ينزح منه ما زول به التغيّر » وبق لد ذلك قلتان فصاعداً » فإنه إن 


بق ما دون القلتين قبل زوال تغيّره لم يبق التغير عله تنجيسه » لأنه تنجس بدوله . فلا يزول التنجيس 


۲۸ المعنينسئ 


بزواله . ولذلك طبر الكثير بالمزح وطول الكث » وم يطبر القليل » فان الكثير لا كانت علة تنجيسه 
التفيرٌ زال تنحيسّه بزوال عله > كالمرة إذا اقابت خلا » والقايل” عل تنجيسه اكلاقاة لا التذير ع 
ف قر زوال فى زوال التنجيس . 
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ولا تبر فىالكاثرة صب الاء دفعة واحدة » لأن ذلك غير سکن » لکن توصل الماء على مايمكنه 

من المتابعة » إما من ساقية »و ما دلوا دلو 2 أو سيل ل إليه ماء ايار » أو يليم “ليلا 5 قليلا حتى يام 
قلتين فيحصّل به التطبير 

8 فصل 2 


فان إن کور 8 دور زالقلتين دزال فيه » أو 5 فيه تراب أو مالم غر لاء 8 و غير لكر ال ع 


3 


ج وك 


له » فنيه وجهان : : ( أحدها ) لا طبر بذلاك » » أنه لا يدفم النجاسة عن نفسه » فعن غيره أولى » ولأنه 
ليس طبور 3 قلا عصل به الطهارة كالساء النجس 5 ) والثااى ( عار ¢ لأن E‏ حاسته اتشر وقد زال ¢ 
فيزول التنجيس » كا لو زال بمكثه ؟ وكاخخرة إذا انقليت خلا . 


~e 


ولا يطبر غير الماء من المائعات بالتطبير » فى قول القاضى وابن عقيل . قال ابن عقيل : إلا الزئبق» 
فته لقوانه » وتماسکه > ری تجرى الجامد . ْنَا انى م سنا ل عن السمن إذا وقعت فيه الفأرة» فقال : 
« إن کان مالیا فلا ركه » . رواه أو داود » ركف ميزه طريق لم يأمر بإراقته . واختار 
أو الطاب أن ما تى تطبر زا پر به » لأنه أمكن ا A‏ به كالجامد » وطريق 
تطبيده جل فى ماه كثير » مخض فيه حتى يريب للا جع أجزاله ‏ ثم “يترك حتى يعاو على الماء 
فيؤخذ » وان رکه رة فصب عليه ماء تفضخضه به » وجم للها رالا تيرج منه للاء جاز . وانابر 


ورد ف السمن » ومحتمل ؛ أن لاعكن تطبيره لأنه يمد فى الماء » و محتمل” أن النى صل الله عليه وسل ترك 
الأمر بتطبيره لمشقّه ذلك » وقلة وقوعه 
-895 فصل 483- 
وإذا وقعت النحاسة فىغير الماء » وكان مائماً 5-9 » وإ نكانجامداً كالسمن الجامد أخذت النجاسة 


ما حولها فا لقت » والباق طاهر 5 دروت ميو نة “رطق له عنبا 7 أن رسول الله مكلت سئل عن 


(1) البزال: ثقب فال جرة ونحوها يخرج منه الماء » يقال بزل المائع وبزله » بتشديد الزاى وابترله » 


وتزله ¢ إذا قب إثاعه ليخرج ألماء من الو 


ل عدن فقال : لقو ها وماد" 1 با واوا 2 تك" «( رواه البخارى” . وعنألى هريرة رضى اه 

: « أن النى او ل عن القارة: وت فى السمن 0 : « إن كان جامد فألْقُوهًا وما - 2( 

0 مائعا فلا لاتق وه «( أ جه الإمام ادو ی مسنده » وإستاده عبى شرط الصحيحين و الجامد 

الذى لاتسرى النجاسة إلى جميعه : هو المىاسك الذى فيه قوثة نع انتقال أجزاء النجاسة عن الموضع الذى 

وقعت عليه النجاسة إلىماسواه . قال المروزىٌ : قيل لألى عبد الله فى الدُوشاب ‏ يعنى يقع فيه نجاسة ؟ قال 

2 - 4 
إذا كا نكثيرا أحذوا ماحوله مثل السمن ie‏ عقيل : حك الجامد ماإذا فتح وعاؤه لمتسل' أجزاؤه. 
٠. 3‏ 3 3 4 

وظاهر ما رو یناه عن | جد خلاف” هذا . فإن الدّوشاب> لايكاد ييلع هذا » ومن المحاز لا کاو 5-35 3 

والقصود بالود أن لا رى أجزاء النجاسة . وهذا حاصل” مما ذكرنا » فيقتصر عليه . 


+2 نسل 46 
وإن تنحس العجين ونحوهٌ فلا سبيل إلى تطريره » لأنَه لا يمكن عله » وكذلك إن تفع الس“ 
أو شىء من ابوب فى المماء النجس حى انتفخ وابتل” لم يطبر » قيل لأحمد و ليق عاك 
فوقمت فيه فآرة فاتت ؟ قال : لا بشىء منه » قيل : أ فيْفْسل مراراً حتى يذهب ذلك الماء ؟ قال : 
ع 
ألبس قد ابتل” من ذلك الماء ؟ لاي منه وإن غسل 1 


إذا ثبت هذا فن أحد قال فى العحين و امسر م ولا رط مم لا بو کل جه - يعنى 
لا يكل لجه قريباً . وقال تجاهد وعطاء والثورى وأو عبد : املاع اوقل ملك والشافم » ؛ بعلم 
الام . وقال ابن المنذر : لايم شيا » لأن النى ميو : « سيل عن شحوم اليتق نط بها اسف 


ويده ن بها الجلود » ويْتصبح بها الناس قال لا عو سرام اماق عليه » وهذا فى معتاد . 


ت 


ولنا ماروى أحمد بإسناده عن ابن عمر رضى الله عنما : « أن قوماً احْمَيروا من آبار الذين وا 

(۱) التيغار : الإجانة بكسر اطمزة وتشديد الجموهى إناء ييف فيه القر ونحوه » وكانت فى الاصل 
التغار بدون باء فأثبتتاها صميحة . 

)١(‏ النواضح جمع ناضحة : وهى الدابة الى تخرج الماء » وهى فى الاصل تشمل البقر والإبل وغيرها 
من امير والبغال » والمراد هنا تطعم لادمير والبغال ونحرها ما لا يؤل له > ولا تطعم للإبل والبقر 
ونحوها ما يؤكل نه . 

(۳) قد as‏ الحيران الحى,الذى يطعم الغذاء الذى تشرتب الماء النجس » أن 
الميتة لحها حرام وشحمما حرام ٠‏ أما الحيران الحى فقد اختاط لمه بالنجس » وال جسم يحل النجاسات 
والقاذورات إلى حلال » كالدجاج الذى بأكل العذرة ويخرج لا البيض » والبقر والغنم التى تأكل بعض 
القاذورات وتخرج لنا اللإن والسمن » الى هى حلال . فقياس لحم الهائم التى أكلت الطعام الممزوج 
بالاجاسة عل ثم الميتة قياس مع الفارق » فان الاذر هنا متشدد وليس على الجادة فى قياسه . 


2 الغ دى 


اشم » نقال الب بلق يكير : اعلقو ٠‏ التَرَاضح » واحتج به أحمد . وقال فى كسب اجام « أطعمة 
َك » أ رَقيفكَ » . وقال اد : لبس هذا ية ٤‏ يعنى أن تغى رسول الله کا إنما تناول 
ا + ونين هذا ا انين ولاق ا دولآن استهال شحوم الَينة فما ستل عنه النّ صلى 
الله عليه وسل “يفضى إلى تَمَدَى نحاستها » واستهال ماهنت به من الود » فيتكون مُسْتَمُمااً للنجاسة » 
ولیس كذلك هاهنا فإن نحاسة هذا لاتتمدّى أ كل . قال أحمد : ولا بط ایو کف اننال 
والب لته » لقلا يتنحس به » ويصير کا اول , 

« مسألة » قال ¥ 9 إلا أن کون النجاسة ولا أو رة ا فا نجس © إلا أن يكون مثل 
الّصانع البى + ريق مكة » وماأشمبها من المياه الك يرة النىلا کن 157 ¢ فراك الذى لايتجسه ثى ع 

a‏ حرو منها » و مجتمع فبا ماء كثير و 
عن ° فتلك لاتتنحس بشىء من الننجاسات مالم تتغيّر »لانمل أحذاً خالف نى هذا 0 لابن ا 
أها ل اع علرأن اله الكثير مث" ال جل من بحر ولعو إن وقعت فيه نجاسة” ل تفي له لوناً ولا طمماً 
ولا ريا أنه بحاله يتطير منه » فأما مابمسكن نزحه | إذا بلغ قلتين فلا يتنجس بثىء من النجاسات » إلا 
ببول ل الأدميين » أو عفورتهم الائمة . فان لاروايين عن اعد افر ھا أنه الح ذلك اراي غر 
هذا عن عل“ وسن البصرئ . وقال الال : وحدثناً نا عن على” رضى الله عنه بإسناد صميح « آنه سا 
عن صر آل فى بئر » امم أن ينز نوها » ومثل * ذلك ع ن الحسن اليم ری »ووحه ذلك : ما رَوّى 
أو هررة عن النى كيان قال :لیران اح فى اا الام اذى ل رمم ا منه » 
متفق عليه . وفى لفظ « ثم يتوضا ونه «( تمي وللبخارى” م تیل فيه » وهذا متناول للقليل 
والكثير » وهو خاص بالبول . وأصح أن حذيك الللرى لين ا 

والروابة الثانية : أنه لاينجس مالم يتغير كسائر النجاسات » :اختارها أنو الطاب وان عقيل 
وهذا مذهب الشافى . وأ كثر أهل العل لايفرقون بين البول وغيره من النجاسات » لقول النى مكلايع : 
« إذا بلع اماه لين لم يتجس» ولان بول الأدمى” لابزيد على جاسة بول الكلب » وهو لا ر نجس 
القلتين » فبول الأدي“ أو . وحديث ألى ھر رة لابد من اة 2 بدليل مايمكن تزه تاس عليه 

ع گر 7 اا اع ها 3 

ما بلغ القلتين » أو محص مخبر القلتين » فإن مخصيصه مخبر النى ملي أولى من تخصيصه بالرأى والح 
من غير دليل » لاه لو تساوى الحديثان لوجب العدول إلى القياس على سائر النجاسات . 
١(‏ ) هذا يؤيد ماقاناه فى تعليقنا فى الصفحة السابقة من أن الجسم يحيل الخذاء النجس إلى حلال فإعطاء 
الغذاء النجس لاحيوان وذبغى أن يذج بعده دة حتى يستطيع الجسم إحالته وهذا تعليل رأى أحمد هنا . 
(۲) سبق بیان مدنى المصانع ص .م من هذا الجزء . 


لان قدامة ۳١‏ 
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وم أجد اي ع أصحابنا تحديد ماعمك. ن نزحه با کر من تشييهه صانم مكة . 


قال أ E‏ ا نبى النى وأو ارا كين الاو اليد لق لزيا ويا أن الي كراب 
إنما أحدثت . وقال ا يسأل عن المصانع التى بطريق مكة ؟ فقال : ليس ينس 
تلك عندى البول ولا شئء للق داعني يون مال إن المصانم . وقال إسحاق بن منصور 
سئل أحصد عن بتر بال فيها إنسان ؟ قال : تنزح حت تفلمهم . قلت : ما حدّه ؟ قال : لا يقدرون على 
نزحها" . وقيل لأبى عبد الله : الفدير يبال فيه ! قال : الغدير أسهل » ولم ير به بأساً . وقال فى البثر : 
يكون ا مادة وهو واقف لابجرى لس منزلة ماتجرى » يعتى أنه يتنجس بالبول فيه إذا أمكن ز۳ 
9 فصل %8“ 

ولا فرق بين البول القليل والكثير . قال مستا : سألت أحمد عن بر عيرم وقعت فيها 
خر"قة أصابها بول ؟ قال : تنزح » وقال فى قر ق بول وقعث فى ماء : لايعو ضا منه : وذلك لأن سائر 
النجاسات لافرق بين قليلها وكثيرها”؟ . 

+3 فصل ,443 

إذاکانت بثر الاء ملاصتة ! لبر فيبا بول أو غيره من النجاسات » وشّك فى وصوطا إلى اللاء » فبو 
على أصله فى الطبارة . قال أحمد : يكون بين البثر والبالوعة مالم يشير طم ولارياً . وقال الحسن : مالم 
يتغير لوله أو ريه » فلا بأسأن يَدَوَضَأْ منها وذلك لأن الأصل الطبارة فلا تزول بالشك » وإن أحبَ 
عل حقيقة ذلك فليطر ح فى البثر الفجسة زط » فإن وجد رانحته فى الماء عم وصوله إليه » وإلا فلا » وإن 
تغير ااه عبرا يصاح أنيكون من النجاسة ولم َم له سبباً آخر » فبو نجس » لأن الملاصئّة سبب » فيال 
الح عليه » وما عداه مشكوك فيه . ولو وجد ماء متفر غير هذه الصورة » وم لم سبب تغيره فهو 
طاهر . وإنغلب على ظنه نجاسته » لأن الأصل الطبارة » فلا تزول بالشك . وإن وقعت فيه نجاسة » 
(1) أىلم توجدء فتكن هنا تامة » أى لم توجد بنفسها وإنما أحدثها الاس رغبة فى تجمع مياه 
الامطار فا . 

5 و ی ع ا کر بده عل ای ا الول كر ب 

( +) فى هذا الرأى من التشدد مالا يتفق مع تساهل السلف فى مياه الآبار» وبر بضاعة أ كير 
شاهد على ذلك . 

(؛) هذا أيضاً غاية فى التشسدد » فإن البثر الغزيرة ماء كثير لا ينجس إلا بالتغير » كا سيق بيانه 


e‏ الى 


يرا تصلح أن بک يكون التثيّر ملا » فهو جس » إلا أن يكون التنرلابصلح أن :مكون 
من النجاسة الواقعة فيه لكثرته وقلتها » أو غخالفته لومبا » أو صما » فيو طاهر » لأننا لاع لانجاسة 
سبباً » فأشبه مالو ل بقع فيه شىء . 
-885 فصل ,88“ 
وإن توضأ من الاء القليل وصلى > ثم وجد فيه نحاسة » أو توضأ من ماء كثير ثم وجذه متذيراً 
بتجاسة» وشك : هل كان قبل وضوئه أو بعده ؟ فالأصل ححة طهارته » و إن عل أن ذلك كان قبل 
ووه بأمارت أعاد . وإن عم أذ النجاسة قبل وضوئه وم يعم أ كان دون القلتين » أو كان قلتين ؟ 


فنقص بالاستمال أعاد » لأن الأصل نقص الماء . 


© نسل © 


٤ ê 5 ٠. 3 2‏ ا 5 على 5 
إذا نزح ماء البئر التجس 7 فنبع فيه بعد ذلك هاء أو صب فيه » فو طاهر 2 لان أرض البثر 
نا عا الع قث و و و لدبا اناقل عب تايا 
على روايتين : 
( إحداهها ) جب : لأنه عا جس »ء فأشبه رأس البثر . 


ان نية ) لايم : لأمشقة اللاحقة ذلك 43 فعفی عه کا - الاستنحاء » وأسفل الأذاء 5 
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قال مد بن حى : سألت عبد الله عن قبور الحجارة التى لاوم » نحىء المطر فيصر فما » و بشربون 
منذلك »؛ ويتوضّكُون ؟ فال : لو غسلت كيف تفسل الماء ؟ نح المطار إلاأن يكون قد غسلها مر أو مر تين 
والأولى ال؟ بطهارتها » لأن هذه قد أصابها الاء سرتات لا نحصى.عددها » وجرى على حيطانها من ماء 
الطر مايطيّرها بعضّه » ولأن هذه شئ عَسلبا . تأشمبت الأرض التى طهر بمجىء المطر علا . 

« مسألة » قال :لآ وإذا مات فى الماء السير ماليس له تفس سائلة » مثل الذباب والعقرب واللتفساء 
وما أشبه ذلك » فلا ينه 4 . ٠‏ 

التفس هاهنا الدم ‏ يمنى ماليس له دم سائل » والعرب تسش الدم قا . قال الشاعر 

البق أن رن ا ال اين شن اكور 

نش ما . ومنه قيل لهرأة : ناء » لسيلان i EEE‏ : 1 رأة إذا 

حاضت » ونفست من الثفاس . وكلة مالس له دم سائ لكالذى ذ كره ار ف من الحيوان الب » أو 


)۱( التأمور : المراد به هنا الوعاء » وهر جثة الذر لما وعاء لدمه . 


لابن قدامة علو 


00 عاك 


حيوآن البحر » منه العَلَى والديدان » والسّرّطان » و وها لا بحس بالموت » ولا بكس الماء إذا مات 
فيه » فى قول عامّة الفقباء . قال ان النذر : لا أعل فى ذلك خاد إلا ما كان من أحد قولى الشافي” » 
قال : فيا قولان : 

( أحدها ) ينس قليل الاء . قال بعض أسمابه : وهو القياس . 


4 


(واثق )لاجس وهر الأصلح اناس . فأمًَا الميوان فى تسه فهو عنده جس" قولاً واحداً » 
لأنه حيوان لا بو كل لا لحرمته » فنس بالمو تكالبغل وال جار . 


ولنا قول النى يكل : «إذا اوقم الذَبَآبُ ب فی إنا إناء حدم ق :تن یامد نایدا وق 
الآخَرٍ شفاة» رواه البخارئ » وأبو داود . وفىلفظ : «إذا رقم الاب فى شراب ب اح فليقيسُة کله 
ثم لیر حه ذإن و فى اح یاه س و فى الاح شا 4 » قال ان النذر : كنت أن رسو الله كلا 


- 


قال ذلك . قال الشافعى :ا لس بقتله . 


قاتا : اللفظ عا فى E‏ ودعي ا ر شا 8 كان جس الماء 
كان اما ET‏ لبى” كلاق مكل قال او عا طعام 3 شراب ماتت فيه 


سے هرقم ےو ے هم 


دابة للست ا ی ا فهو الول أ کور » وَوْضُوءه » وهذا صريح کک 
والدارقطىّ . قال الترمذى : روه بقية » وهو فلن اذا رویغ ع الثقاة جود » ولأن مالا س 

سائلة ل يواد من النحاسة » فأشبه دود اكلا م.م 
لثع الذى تود مته» إلا أن يؤخذ ثم ارح فيه » أو بی الاحتراز منه » أشبه ماذك ر نا . فإذا ثبت أنه 


لايدحّس »لزم أن لا يكون جا » لأنه لو كان نجساً لس كسائر النجاسات . 


8 نسل 2ه 
الام م طاهرات » إن كان ما لايمكن التحرز من هكالراد يتساقط فى الماء ونحوه » 
فب وكورق الشجر المتنائر فىالماء تی عنه » وإ ن کان ما يمكن التحرئز من هكالذى “يلق فى الماء قصداً » فو 
كالورق الذى يلق فى الماء ولو تمر الاء حيوان مذ فى من غير أن يُصيب نحاسَة . فقد تقل إسحاق بن 
منصّور قال : سل أحمد عن شاة مذبوحة وقعت فى ماء فتغّر ريم الماء ؟ قال : لا بأس » إنما ذلك إذا كان 
من بجاسة. وقال عبد الله اين“ أحمد : قال ألى': وأما السك إذا غير الاء فأرجو أن لا يكون به بأس . 
-88 فصل .448 


«e‏ ا ف هأ كول ؛ فوقع فى ماء ثم وجده ما و يمل هل مات 


ده 


6 فليمقله “لشي رظاح الكل كل ان و 0 وای رات هنا الأول . 
)۲( فى رواية أخرى ( فإن فى أحد جناحيه داءاً ) . 


زمه -المغى ج )١‏ 


۳t‏ أل 


بالجراحة أو ,الماء » ؟ فالماء على أله فى الطبارة » والحيوان على أصله فى ار » إلا أن تسكون الجراحة 
مو جه » فيسكون الحيوان أيضاً مباحاً » لأن الظاهر موثه بالجراح » والاء طاهر إلا أن يقع فيه دم . 


نسل 4€ 

الميوان ضريان 
مالست له :مس سائثلة » وهو وعان : مايتولد من الطاهرات فو طاهر 3 وميا » وهو الذىذ كرناه » 
الثانى : ما يتولد من النجاسات »كدود الد« وص راصره » فو نجس حیا وميا » لأنه متولد من 
التجاسة » فكان تجا كود السكلب » والفنزير . قال أحمد فى رواية اروز ئ : صَراصيٌ الگنيف 


22 


والبالوعة إذا وقع ااا أو الأب مب ؛ وصراصر البثر ليست بقذرة ولا تأ كل الْمَذرة . 

( الشرب الذا: فى ) ماله نفس سائلة وهو ثلاثة أنواع : 

(أحدها) ماقباح ميته » وهو السمك » وسائر حيوان البحر الذى لابميش إلا فى الاء» نهو 
طاهر حيًا وميا » ولولا ذاك لم يبح أ كله » فإن غير لاء لم جنع » لأنه لا كن التحرتز منه 


1 5 8 p® iz a AAP 
النو ع الثای ) مالا قباح ميته غير الآدمى » كيوان الب الأ كول » وغيره كيوان البحر الذى‎ ( 
عيش فى 7 »كالضفدع والقساح وشيههما » فكل ذلك يندس الوت » فينجّس الماء القليل إذا مات‎ 
» فيه » والكثير إذا غيّره » وسبذا قال ابن المبارك والشافمى وأو بوسف . وقال مالك » وأو حنيفة‎ 
. وعمد بن الحسن فى الضفدع : إذا مانت فى الماء » لا تسده لأنها تعيش فى الماء » أشببت السمك‎ 
. ولنا أنها تدس غير الماء كيوان البر » ولأنه حيوان له نفس سائلة لاثباح ميته . فأشبه طير الماء‎ 


لكا 


ويارق السمك » فإنه مباح ¢ ولا لمع دس غير الاء. 


( النوع الثالث ) الأدى : الصحيح فى المذهب أنه طاهر ا :» لوين 0 
عور 


ايا حوس اموي امن ايل عن بكر وقع فيه | إنسان مات ؟ قال 0 ع حق 1 
وهو مذهب ألى حنيفة0 2 » قال : بشن وط بالفطل لاه حيوان له تمس سائلة فد س بالموت » 
كبائر الميوانات » وللشانهى قولا ن کااروایتین . والصحيح : ما ذ كرناه ألا للخبر » ولأنه آدى 2 ف 

أ 


e‏ : ميتة » فتتکون ذکاته بالجراح فيسكون ماعا 

(۲) الحش : بتثليث حائه مكان قضاء الحاجة » وسمى حشاً لانهم كانوا يقضون هوام فى الأرض 
الزراعية التى تعش خضراؤها . 

( ۳ ) الحب : الجرة مطلقاً أو الجرة الكبيرة » ومعنى صب : أريق ولا يحوز استعماله 

(4:) نزح البثر الى مات فما الإنسان ليس لنجاسة جسمه » ولكن لنجاسة ما قد خرج منسه من 
التجاسات أثناء موته » فإنه لا تضيط عخارجه » أما ذاته فبى طاهرة بلا خلاف » هذا ماينبغى القول به . 


أن فداه ۵ م 


س باو تکالشہید » ولأنه لو جس بالموت ل يطهر بالل » كسائر الميوانات الق تتس . ول يفرق 
ا والكافر » لاسر انيما فى الأدميّة » وفى حال المياة . ومحتمل أن يتُس السكافر 
انه » لان ؛ اير إمما ورد السام . ولا يصح قياس اللكافر عليه ٠‏ لأنه لا لى عليه » ولس 
له حرمة كرمة السار . 


56 


E 2‏ 3 34 ا 3 0 5 001 
و أجزاء الادى وأ باضه کک لته » سواء انفصلت فى یا » أو بعد موه » لامها أجزاء من 
حاته . فكان حكبا كار الميوانات الطاهرة والنجسة » ولأنها يسل عليها » فكانت طاهرة كملته . 
وذكر القاضى أمها نجسة » روابة واحدة . لأنها لا حرمة لماء بدليل أنه لا صل عليبا » ولا يصح هذا » 
ذإن ها حرمة » بدليل أن سر عَفلم ليت ككسر عَظم اكلى » وبصي عليها إذا وُجدت من الت » 


ع لوم ی ا ولاه 
م تبطل بشهيد المعركة » فإنه لايصلى عليه » وهو طاهر . 
:28 فصل 48 
وفی الوَرّغْ وجبان : 


( أحدها ) لايتجس بالوت . لأنه لانقس له سائلة » أشبه المقرب › ولألَه إن شك فى جاسته 
فالمله ببق على أصله فى الطبارة . 

( والثانی ) أنه بس . لمارثوى عن على رضى الله عده أنه كان يقول, : « إن ماقت الورَكَةٌ 
أو الفأرة فى الب بصت ما فيه » وإذا مانت فى بثر فالزحها حتى تغلبك . 


-89 فصل ,849“ 
وإذا مات فى لماء حيوان 0ك ينجس بالوت أم لا ؟ فالاء طاهر » لأنّ الأصل ماپارته» 
السا يشكوك فا > قلا ر نزول عن , اليقين بالشذك 2 وكذلك الحم إن شرب منه حیوان َك 
ف تجاسة سؤره وطبارته » لما 0 2 
« مسألة » قال : لآ ولا يتوضأ بسو ر كل ببيمة لايؤكل لجا » إلا الستر ر وما دونبا فى الانة 4 . 
« السؤر » فطلة الشرب - واليوان قسمان : جس وطاهر » فالنجس نوعان : 
(أعدها )عام ن روا را # .وهر الا واو نوها و ما او مراي 


ل 
أحدها . فهذا تمس عينه وشؤازة رمسم * ماخرج منه . ورُوى ذلك عر ۰ عرو ةة » وهو EER‏ 


الشافعى وا a‏ السوّر خاصّة . ا 
طاهر يتوضأ به كرف وان ولاق طعام ل رم كله 5 وقال الزهرئٌ : يتوظأ 4 إذا ‏ جد 


۳۹ انى 


e.‏ لس کت سرو 


5 وقال عَبْدَة بن لبابة والتوارئئ » واس ' المللجشون » وان م : يتوضأ ويقيم . قال مالك : 
ويشل الإناء النى وَل فيه الکاب تعدا . واحتج بعضهم على طبارته بان الله تعالى قال : ( 0 ٤:‏ 
فكوا اأ E‏ ( و اا ما أصانة هه 8 وروی نا بإسناده عن ألى سعيد 
ادر : « أت رسول الله مكلاب سنل عن الحياض التى بين مكة والمدينة ر رد ها السّباع والكلاب 


ا 


وا وء وعرن الطبارة بها ؟ فقال : « لما ما مات فى يطونها » ا طبور » ولأنه حيوان 
فكان طاهراً كاللأ کول 

ولنا ماروی أنو هريرة رضى الله عنه أ ن الت راو قال : إذا ولم التكلبُ فى إناء سد لیس 
ع » متفق عليه . وسل : «فارقه 2 ینس سيم مات » » ولوكان سؤره طاهراً لم بجر إراقته » 
ولا وجب عله . 

( فإنقيل ) إا وجب غم سيدا »كا ناسل أعضاء الوضوء © وتفسل اليد.من نوم اليل . 

قاتا : الأصل وجوب امسلل من النجاسة » بدليل سائر التََنْل » ثم لوكان تميّداً لما أَمَرَ بإراقة 
الاء » ولا اختعن الْمَسَلُ وضع الولوغ » لمموم اللفظ فى الإناء كله . وأما غل اليد من النوم فَإنما 
أمى به للاحتياط » لاحتمال أن تسكون يذاه قد أصابتها جاسة فيتنجس” الماء » ثم تدجس أعضاؤه به . 
وسل أعضاء الوضوء شرع اللوّضاءة والنظافة » ليسكون العبدٌ فى حال قيامه بين يدى الله تعالى على 
أحسن حال » وأ كلها . 
ثم إن سانا ذلك فإنها عبد الس فى عسل اليدين» وأ أما الآنية والثيابة » فإتما يجب سلما 
a‏ الساحاتةي لك روف 1 پور إتاء حدر إا ا 
أنو داود ولا يكون الطبور إلا فى عل الطبارة . 

وقولم : إن الله تعالى أ بأ كل ما أمسكه الكاب قبل غسله . 

قافا :الله تعالى اس أكله» وانبى ی كلق أ بعسله » فيعمل بأمرها . وإن سانا أنه لابجب 


0 فد 4 م 04 فی عله . وحدیشم ف قضيّة عن تحتمل 5 الماء السكول عه كان + شير 4 ولذلك 


م 


قال فى موضع آثثر - حين ئل عن الاء وما ينوبه من السباع : « إذا لم الله فن عل اليك ۾ 
ولأن الاء لاينجس إلا بالتيّر » على رواية لنا » وشريها من الاء لا يديره فل يسه ذلك . 

( النوع الثانى ) مااختلف فيه : وهو سائر سباع البباتم إلا السنور » وما دونها فى اعذاقة . 
وكذلك جوارح الطير والجار الأهلل” والبغل . فمن أحمد : أن سُؤرها تمس » إذا لم جد غيره ت 
وتركه . روىعن ابن عر : أنه كره سؤر ال جار » وهو قول الحسن وابن سيرين » والشمى والأوزاعى” » 
واد » وإسحاق . وعن أحمد : أته قال فى البغل وال جار : إذالم جد غير رها تيم ممه ء وهو قول 
أ 


فى حنيفة والتورى . 


لابن قدامة ۳۷ 


وهذه الرواية بدك على طبارة سُؤرها . لاله لوكان نجسا ل لكر الطبارة به . ورُوى عن إسماعيل 

ابن سَعيد : لا بأس سور السباع . لأن عمر قال فى السباع « شر 3 لينا ورد ا اور خن ف سور 
جميع ذلك : اسن وعطاء والزهرئ وبحى الأنصارئ وكير بن الأ رة وأو ال ذه ومالة 

والشافی وان النذر » لحديث ألى سعيد فى الحياض . وقد رُوى عن ع جار أ .وف فى حديث آخر عن 
جابر : « أن النى> مكل ستل BAL‏ ها أْضَلت الجر ؟ قال : نعم ؛ وما أفضّات السباع کہا » رواه 
الشافعى فی مسنده ».وهذا ذعرة» ولأنه حيوان موز الانتفاع به من غير ضرورة 6 طاهراً كالشاة 5 

ووجه الرواية الأولى : أن النى و « سل عن الماء وما ينو به من من السّباع ؟ فقال : إذا با 

مه 5-5 وي 
الام قاتين لم يندس » ول وکانت اهر 52 بالقلتين . وقال النى كل ى ار بوم خیب : « إنها 
رجس » ولأنه حيو وان حرم أ کے للا 5 ر'مته مکن التحرز مله غالبا 3 أشبه الكاب 3 وز ن السباع 
ا الذالبُ عليها أ كل الَيتآت والنجاسات » فتتحس أنواهبا » ولا يتحقق وجو تطلهزها . 
فینبنی أن قدي ی بتحاستها کالکلاب . وحديث أنى سعيد قد أجبنا عنه » و يتعيّن ا على الماء الكثير 
عتا من ر ى نحاسة سؤر اکاک واد ال روه ابن ی حبيبة . وهو مت الدیث . 
قاله البخارئ - و وإبراهي” بن حبى وهو كذاب . 

والصحيح عندى : طبارة اليل وا جار ؛ لأن النى مكل كان يركها » وت ركب فى زمنه وف عر 
الصحابة . فل وكان بجا لبن النوث صلى الله عليه وسل ذلك » ولأنهما لامكن التحراز نينا اا 
a2 7‏ 5 . كاله . 5 5 3 032 
فأشهها الستور . وقول النبى ما : « إنها رجس » أراد آنا محركمة . كقوله تعالى فى الجر اسر 

2 8 ي 3 ١‏ 5 2 7 4 
والأنصاب والأزلام : إنها رجْس . ومحتمل أنه أراد لجرا الذى كان فى تورم فإنه رج » فإن 
ذخ مالا يحل أ كله لابطيره . 

( القسم الثانى ) طاهر فى نفسه وسُؤره وعرقه » وهو ثلاثة أضرب : 

( الأول ) الأدىٌ : فيو طاهر وسؤره طاهر ؛ سواء كان مسلا » أ و كافراً عند عامّة أها ل الل » إلا 
أنه که ا 1 كره سؤر الاض ٠‏ وعن جار بن زيد : لایتوطًاً منه وق قنك أن 00 
الله وله قال قال : « الى دن ليس بنج 9 نیس e‏ . وعن عائشة : « أنباكانت تشرب من الإناء وهى حائض » 
ل اه صل الله عليه وسل فيضع فاه على موضع فا فشر ب » وتتعركق المرعق7"؟ فيأخذه 


(1) هذه رواية الحديث بالمعنى » وقد سبق فأول الكتاب » وهو أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
« سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتأ » 

)١(‏ العرق : العظم الذى عليه لحم » وتعرقه أ كل ما عليه من اللحم » والمعنى أن النى صلى الله عليه 
وس کان د يتمصص العظم بعدتمصصها له » . 


۴۸ الفحدى 


فيضم فاه على موضع فيها » رواه مسل .و «کانت ا ا رسول الله صل الله عليه وسل وش 
حائض » متفق عليه . وقال لعائشة : « ا عرق .٠‏ المحد » قالت : إنى حائض » قال : 
إن حيلصتاڭ لست فى يدك ان 

( الضرب الثانى ) ما أ كل لجمه : فتاا ل أبو بكر بن التذر : أجمع أهل الل على أن سؤر ما أ كل 
جه يجوز شربه والوضوء به . فإ ن کان جَلاَ لا يأ كل النجاسات 9 ار القاضی روايتين : إحداها : 
أله نمس » والثانية : طاهر . فيسكون هذا من النوع الثانى من القسم الأول الختلف فيه 

( الضرب الثالث ) السنور وما دونما فى الللقة : كالفأرة وان عرس . فبذا ونحوه من حشرات 
الأرض سؤره طاهر » يجوز شربه والوضوء به » ولا يكره . وهذا قول أ كثر أهل الل من الصحابة 
والتابمين من أهل الدينة » والشام وأهل السكوفة » وأسماب الرأى . إلا أبا حنينة : فإنهكره الوضوء 
بسؤر الهر” فإن فملأجزأ . وقد روى عن ابن عمر أنه كرهه . وكذاك بحبى الأنصارئ » وابن أنى بى . 
وقال 00 : « يسل مره أو مركتي » » وبه قال ابن امنذر . وقال المسن وان سيرين : دسل 

ة . وقال طاوس : يسل سب كالكاب . وقد روى أنو داود بإسناده عن أنى هريرة رضى الله عنه » 
عن ال نی ا فذک ر الحديث وقال وت دا د مر 

ولنا ماروى عن كبشة بن ت كب بن مالك - وكانت نحت ألى قتادة - « أن أبا قتادة دخل عليبا 
فسكبت له وضوءا . قالت : ذاءت هر 000 الاي د 
إليه . فتال : أتمحبين يا بنةأخى ؟ فقلت : نعم » فقال : إنرسول اه عل ذا ل +« إنبا لست بنج » 
اام الطوافين علي والطوّافات » أخرجه أوداود و E‏ والترمذئ . وقال : هذا حديث حسن 
يح » وهذا أحسن شىء فى الباب . وقد دل بلفظه على نى السكراهة عن سور اهر » و بتعليله على نفى 
الكراهة عا ذونها ما يعرف علينا » وروى ابن ماجه » عن عائثة قالت : «كُنت أَتَوَضَا أنا 
ورسول الله صلى الدع رجز من إناء » قد أصابت منه اة قبل ذلك » . 


كوس واس 


وعن عائشة أنها قالت : « إن رسول الله بۇ قال : اا لست تی6 اا الما وافين 


س ۶ 


علیک » وقد ریت رسول ان صلی الله عليه وسل يتوأ بالا ¢ رواه أو داود . 


١ (‏ ) الخرة : حصيرة صغيرة من السعف وهو خوص النخل . 

(۲( المعنى : أن يدك التى تناولينى مما الخرة ليس بها حيرض وإثا مكان الحخيض معروف 0 وما 
دامت اليد نظيفة فلا حظر . 

(۳) أصغى لا الإناء : أماله لها . 


لابن قدامة 1 بقع 


8 نسل 4 
إذا أ كات ال رة جاسة » ثم شربت من ماء يسير بعد أن غابت » فلماء طاهر . لأ ن النى مايه نى 
عا الحاسة و وتا بفض لما » مع عله 4 LÛ‏ كنات و درت 0 تنيب » فقال القافى 
وان عقيل : بنحس . لأنه وزدت عليه نجاسة 0 . أشبه مالو أصابه بول . وقال أو المحسن 
الأمدئ : ظاهر مذهب أسعابنا أنه طاهر » تنب . لأن انوه ا عى عنها مُطلَاً . وعلل بعدم 
إمكان الاحتراز عم . ولأننا حكنا ا 3 00 مع اة فى مكان لا تمل ورُودها عل ماء كثير 
طهر فاها » ولو احتمل ذلك فبو شلك لايل بتين النجاسة » فوجب إحالة الطهارة على العنو عمباء 
وهو شامل لما قبل العَيبة . 
- فصل ,44“ 
وإن وقعت الفأرة أو ال" ونحوها فى مالع أو ماء يسير 2 ثم خرجت حة فهو طاهر » نص عليه 
أجد . فإنه سنل عن الفأرة تقع فى السمن الذائب فل تمت ؟ قال : لابأس بأ كله . وف رواية قال : إذا 
ا 8 افلا ثىءء !٤ا‏ | الكلام فى الت . وقيل : تحتمل أن بحس إذا أصاب الما ا لأن 
E‏ بابس اا 
وانا أن الأصل الطبارة » وإصابة الاء اوضع النجاسة مشكوك فيه » فن الخرج بنش إذا وقع 
الحيوان فى الماء » فلا بزول اليقين بالشك . 
2 قص ل 0 3 
کل یوان حک جاده وشعره وعر ره ودمعه ا 0 فى الطارة والنجاسة . لأن السؤر 
إا ثبت فيه حك النجاسة فى اللوضع الذى بنجس » للاقانه ماب الحيوان وجسمه . فاو کان طاهراً 
کان از طاهراً 2 وإ ن كان نحا 1-1 ن سؤره يما : 


« مسألة » قال : ل وک إا ناء حلت فيه اس امد “لوخ أو ول أو غيره » فإنه ا 
سبع مرّات » إحداهن بالتراب 4 . 

النحاسة تنقسے قسمين : 

2 0 ٠. ٠. . 2 . 1 1 03 

( أحدها ) نجاسة التكلب والخنزير والمتولد مهما . فبذا لاغتاف المذهب فى أنه جب غسلها سبعاً 
إحداهن بالتراب » وهو قول الشافمى . وعن أحمد : أنه يحب عسلبا ثمانياً إحداهن بالتراب . روى 
ذلك عن الحسن » لحديث عبد الله بن اقل : أن رسول الله ل قال : « إا ولم اكاب فى الإناه 

وس ل 

ذا سوه سب ميات 04 وعفروه الثامتة ات » رواه مس 5 والرواية الأولى أصح ٠.‏ وحمل هذا 


الحديث على أنه عن التراب ثامنة » لأ وإن وجد مع إحدى السات فبو خن ا خر :يجمع بين 


۰ 3 الى 


اعليرين E‏ من النجاسات » إنها سل <تى بعلب على الظر نقاؤه 
E‏ النى م ولق أن قال فى السكلب غ فى الإناء : « سا لاا أو نمسا أو 
27 « 0 مین عدداً لأا تخاسة »ذل يجب فم | العدد »كا وكانت على لار 

ولنا مارّوى أو هريرة أن رسول الله كلل قال : « إذَا ولم َع التكلب فى إناء أحترم اله 
سبعاً » مُتَهقَ عليه عليه . واس وأى داود 20007 بالتراب » وحديث عبد الله بن النفل الذى ذ كرناه 
روه عيذ الوهاب بن الضحاك وهو 2 . وقد روی غيره من الثقات « ايله 57 » وعلى 
أنه محتمل الشك من الراوى » فينبغى أن يتوقف فيه » ويعمل بغيره . وأما الأرض فإنه شومح فى غسلبا 
لامشقة بحلاف غيرها . 

ج89 نسل &4- 

أن جف كان الراب رة مه ن الأشناد © والصابون » والتّخَالةَ » ونمو ذلك » أو غَسَله غ 
ثامنة » فقال أو يكر : فيه وجبان : 

( أحدها ) لا يرنه : لأنه طبارة آم فا تراب ٠‏ فم يم غيره مقامهكالتيمٌ » ولأن الأ به 
ابد غير معقول » فلا جوز القياس فيه 

( والثانى ) ونه : لأن هذه الأشياء أباغ من التراب فى الإزالة » فنص على القراب تنبيه عليبا . 
ولأنه جامد أمر به فى إزالة النجاسة » قألتق به ماائله كاكأجر فى الاستجار . فأما ا الشامنة » 
فالصحيح أنها لا تقوم ممم التراب » لأنه إ ن كان القصد به تقوية ا0اء فى الإزالة فلا صل ذلك بالثامنة . 
لأن الم ينما أبلغ و ف الإزالة . انوت ا e‏ . وقال بعض أحابنا : 
إنما جوز العدول إلى غير التراب عند عدمه أو إفساد الل المفسول به » فأما مع وجوده وعدم الضرر 
فلاء وهذا قول ابن حامد . 

( القسم الثانى ) نجاسة غير التكلب وانهتزير » ففيها روايتان : 

(إحداها ) جب العدد فا قياساً على نجاسة الوألوغ . ورٌوى عن ابن عر 
الأماس سب » فينصرفُ إلى أمس الى صلى الله عليه وسل . 


2 ىم عه 
أنه قال : « أمر*نا بغسل 


( والثانية ) لامجب العدد بل جزىء فيها السكاثرة بالاء من غير عدد » نحيث تزول عين النجاسة . 
وهذا قول الشافمى“ » لما رُوى عن ابن عر قال : « كانت الصلاة مسين والعُسْل من اطْنابة س 
ات والفَسل” من البول سم" م اتر » فل بزل النى او يسال حتى جمدت المادة مسا » وال 


(۱) روى الحديث من طرق أخرى صحيحة » وتأيدت هذه الرواية بغيرها . 


(۲( نوع من العشب 


لابن قدامة :١‏ 


شن البول مر وال ن الجنابة مرة » رواه الإمام أحمد فى مسنده ؛ وأو داود فى سنه . وهذا 
0 ؛ إلا أن فی رواته وب ابن جار وهو ضعيف . و قال النئ ولاق 0 عات كه 
الم من الليضة فلتةر 1 عَْضَحْةُ عاء » کک » رواه البخارئ » ولم يأص فيه بعدد . 
وفى حديث آخر : « أن امأ رکب رف النی ملق على ناته . ذها لت إذا على حَقييقه شاد 
من دما ء فأصرها الت صل الله وس أن تمل فى الاء ملحا ثم سل به الم » رواه أبو داود ول 
يأمرها بمدد وأس انی لا ان دت على بال | الأعرالى ا ن ماء » مُتفق عليه . ولم 
يأ بالعدد » ولأا بجاسة غير الكلب . غ جب فبا العدد . 

وروی أن العدد لا يعتبر فى غير ا * الاستنحاء من الب ن » ويعتبر فى محل الاستنجاء كبقية امال . 
قال الخلآل : هذه الرواية وم . ول أيثبتها . 


حاء من 


فإذا قلنا بوجوب المدد » ففى قدره روایتان : ( إحداما ) سبع» لا قدمنا . 

( والثانية ) ثلاث » لأنّ النوت ا قال : « إِدَاكَامَ حل من تومه قلا يمس يده فى الإناء 
حتى نسلا ثلاث ١‏ ذإنه لا ذرى أبن بات يده » متفق عليه . إلا قوله «ثلاثاً » اتفرد بحام - أس 
تسلا او لتقم وم النجاسة » ولا رف وم النجاسة إلا مابرفع حَميقتهبا . وقد رُوى أن النحاسة 
فى محل الاستنجاء تطبر بثلاث » وی غيره ایر بسبع . لآن حل الاستنجاء نكر فيه النجاسة » 
فاقتةى ذلك التخنيف . وقد اجتزىء فما بثلاثة أحجار » مه أن الماء أبلع فى الإزالة » فأولى أن 
حرا فما بثلاث سات . قال القاضى : القلاهر من قول أه_د ما اختار انرق » وهو وجوب 
المدد فى جميع النجاسات . 

فإن قلنا : لالجب العدد لم يجب التر اب 4 وكذلك إن : لاحب العمل ا ¢ لان الأصا ل عدم 
وجوبه » ول يرد الشرع به إلاً فى بحاسة الولو . 


ن قانا 1 كو و ال E‏ 
وإن قانا بوجوب السبع » فنى وجوب التراب وجهان : 


3 
5 
1 
۳َ 


لوغ . 
35 


( والثانى ) لامجب » لان النى مكلت - مر بالل للدم وغيره » وم يأمى بالتراب إلا فى نجاسة 
1 ولوغ » فوجب أن فصر عليه » ولان التراب إن أ به مدا وجب قصييه على عله » و إن أ به 
امئی فى الولوغ لأزوجةر فيه لاتنقلع إلا بالتراب فلا بوجِدُ ذلك فى غيره : 


)00 2200000 وقد تقدم هذا الحديث وفيه كلمة ثوب فى طبارة الاجاسة عموماً» 
والثوب هو الذى يقرص وينضح . 


() السجل : الدلو 


1 الفتى 


ب فو tg © a ١‏ 0 
والستحسة أن مجمل التراب فى الغساة الأولى » لموافقته لفظ الابر » أو ليالى لماء عليه بعده فينظفه » 
ومق غسل به أجزأء » لأنه رُوى فى حديث : « إحداهنً بالتراب » وفى حدیشٍ « أولاهن » وف 


حديث : « فى الثامنة » فيدكَ على أن محل التراب من العَسّلات غير مقصود . 


-35 فصل 3 
إذا أصاب ال تجاسات متساوية فى الحم أب كنجاسة واحدة » وإن كان بعصا أغاظ » 
كالولوغ مع غيره » الم لأغاظها » ويدخل فيه e‏ لان لعزن اس واي 


مرة أخرى » ففسله شيعا أ أجزأه » لأنه إذا أجزأ عا عاثل فها دونه أولى . 


0 فصل 2 
واذا غسل محل النجاسة فأصاب ماه بعض الفسلات محلا آآخر قبل تمام السبع ففيه وجهان : 
( أحدها ) يجب غل سبماً » وهو ظاه ركلام اعفرق » واختيار ابن حامد لأنها نجاسة » فلا يراعى 
فيها حم الحل الذى انقعات عنه» ا ” الاستنجاء . وظاهر قول المرق أنه يجب 
سلما بالثراب » وإ نكان الحل” الذى انفصات عنه قد غل بالبراب » لأا مجاسة أصابت غير الأرض 
اذم الأول . 
( والثانى ) بحب غسله من الأولى ستاً » ومن الثانية سا » ومن الثالثة أريماً » كذلك إلى آآخره 
لأنها بجاسة طهر فى محلم! بدون السبسع فطهرت فى مثلهكالتجاسة على الأرض » ولأن الُنفصل بعضه 
الممصل » والمتصل يطهر بذلك » فكذا المنفصل . وتفارق المتفصل عن الأرض وعا الاستنجاء » لأن 
العلة فى خفتها الج » وقد زالت عنه » فزال التخفيف . والعلة فى تخفيفها هبنا قدون حكبا ما مر علا 
من الفسل » وهذا لازم لها حسب ماکان م إن کا نت قد اتفصات عن محل عسل بالثراب غل عا 
بغير تراب » و إن كا: نت الأولى بغر تراب عسات هذه بال راب » وهذا اختيار القاضی » وهو أ أصح إن 
شاء الله تعالى . 


ولا 3 بين النجاسة من ولوغ | لكلب أو يده أو رجاه أو شر »أو غير ذلك من أجزائه » 
5 عع E‏ 5 9 5 
لأن حم کا 8 جزاء ٠.‏ من أجزاء الحيوان > بقية أجزاله على ما قررناه . وح المنزير حك التكلب ¢ 
لأن النص وقم فى السكلب » وزير شر* منه » وأغاظ » لأن الله تعالى نص على تحريمه » وأجمع 
المسدون على ذاك وحَرّم اقتنازه . 


لابن قداآامة ۳ 


8 فصل ©42- 
وعَسْل النجاسة مختاف باختلاف محلا » إن كانت حدما لا يتشرتب النجاس ةكلآنية » ففسله عرور 
الماء عليه كل مرة غسلة » سوا ء كان بفعل آدمى أو غير فعلة » مثل أن ينزل عليه ماه المطر » أو يكون 
فى نہر جار » فقمرة عايه جرئيات النهر فكل جرية تمر عليه غسلة » لأن القصد غير مُعتبر » فأشبه مالو 
صبه آدنى بشير قصد » وإن وقعفىماء قايل راكد نجه ول يعر » وإ نكان كثيراً احسب 
اوضعه فيه . وصور اناء عل لى أجراله عمل » فإن 2 ەف لماء وح رکه محیث مر عليه أجراء غير التق 
كانت » احتسب بذلك ل اھ کا ت عا ل یا اوی وان ا 
ل إناء 0 فيه الاء ءلم ع به ا حق E‏ هقد لأنه الماد فى عله 2 إلا أن تكون 8 
0 قلتين فماعداً فان لأم فيحتمل أن | دارة الماء فيه تجرى تجّرى السات » لأن أجزاءه مر عليبا 
جريات من الماء غير التى كانت ملاقيةً له » فأشبه مالو مرت عليها جريات من ماء جار . وقال ابنعقيل 
لا يكون 8 إلا بتاريغه منه 5 »و إن کار ن المغسول جا 06 فيه أجزاء النحاسة » : 2 
برفعه من الماء غ إلا بعد عملره » ومر كل شىء سبد » فإ ن کان بساطا ثقيلاً أو زولا » 


gor 


فعصره يتقلييه ودف 


8 فل 4 
ما أزيات به النجاسة إن انتصل متخيّراً بالنجاسة » أو قبل طهارة ا لجل فهو نجس » لأنه تير بالنجاسة » 


5 تناع قليل لاق ع ا وار ه فکان عا کا لو ور ونث عليه . وإن انقصل غير متغار من الس 


3 


التى طبر بها الحل . فإنكان الل أرط : فهو طاهر + رواية واحدة » لأن النى مكل « أمر أن صب 
على تال الأعرابى دنوب من مأء » لطر الأرض التى بال عليبا » فل وكان الافصل تسا لجس به 
ما انر إليه من الارن 2 فشك اننجاسة » وإ ن کان غر الأرض فيه وجهان 

قال أ بو امطاب : أرما أنه طاهر » وهو مذهب الشافمى لاه اتقصل عن محل محكوم بطبارته » 
فسكان طاهراً كالفساة الشامنة » وأن التنصل يعض التصل » ولمتصل طاهر » وكذلك التفصل - 
والثانى : أنه نجس“ وهو قول ألى حنيفة . واختاره أبو عبد الله بن حامد » لأنه ماء قليل لاقى علا 
نمسا » أشبه مالو لم بطپرها . قال أبو اغا طاب : إا e‏ بطبارة المتقصل من الأرض إذا كانت قد تَشيّت 
أعيان” البول ٤‏ ار کت اعا ا قا ¢ 5 ری الماع عا اطي ها 3 وف التفصل رو وایتا ن كالمننصل عن 
غير الأرض . قال : وو ان “ف ىكلامه » والأولى الحم بطہارته » لأن النى ا ا و أص بفسل 


ل الأعرانى عق يله » ولم يشترط نشافه , 
7 ا 3 


3 الى 


+29 فصل 4“ 

| إذا غسل بعض الثوب النجس جاز » ويطبر المذسول دون غيره » فإن كان بئمس بعضه فى ماء يسير 
را كد يعر كه فيه » ج ن الساء وم يام ور منه شىء » لأنه عه فى الماء صار ا 
وإنكان ع على يمضه في حَمئة طبر مار ه 4 وك المنفصل ع 5 لأنه لابد من أن يلاق اماه 
المنفصا ل جز | غير الغفسول فيتس 

إذا أصاب ثوب" 1 رأ دم م يضما استيحب أن ا بظفرها 8 لتذهب خشوتته » 3 ا ليلين 
للغسل » شم تساه بالاء لقول النى يل لأسماء فى دم الحيض : « حتيه ثم اقرئصيه » ثم اغسليه بالاء » 
متفق عايه . ذإن اقتصرت على إزالته بالماء جاز » فإن 1 رل لوه وكانت إزالته نشق أو يكلف الثو 
ويضره عق عنه لقول البى ع ب : ولا کش رك أثره » . و إن استعمات + 00 1 
وغيره خسن 5 لاروى أبو 5 بإسناده عن اصأة 5 » أ النى ا كلانه ردقا الل حوب 
خاشتاء قالت : قنزات فإذا بها دم می » فقال : مالاك ؟ لمات فت ؟ ؟قات : نم ؟ قال : فأصلى 

من ناك 4 3 ئ إناه من ٠‏ مأء ء فاطرحى ثيه ماح ¢ ثم اغسلی ما أصاب اعأقيبة فة ن الدّم ¢ . قال 

الحطاد إلى :35 كيه من ٠‏ الفقه : جواز زاستعال المح » وهم وموم 4 ف ا ل الثوب ؛ وتنقيته من الدم : فعلى 
هذا جوز غل الثياب بالْمَسّل إذا كان “يفسدها الصابون » وبالمل إذا أصابها الحبر ؛ والتدلك بالتّخالة » 
وغل الأيدى بها » والبطيخ > ودقيق الباق » وغيرها من الأشياء التى ها قوكة اتقلاء » والله أعم : 


8 نسل ©ه 

فإذا كان فى الإناء حمر أو شيبه من النجاسات التى يتشر" بها الإناء » ثم متى جعل فيه مالع سواء » 
ظبر فيه طم النجاسة أو و لا يستأصا ا جسم الإناء قم تطيره > 
کالم إذا ابا : بالنجاسة . قال الشيخ أبو الفرج المد مى" فى المج : نيه الجر منها لهت . فتطهر 
بالعمْل . لأن الزفت يمنم و وصول النحاسة إلى جسم الإناء . ومنها مالي , 3 رفت فيتشرب أجراء النجاسة 
فلا طبر بالتطبير » فإنه متى ترك فيه مالم ظبر فيه طم اتجر ولونه . 

« مسألة » قال ل وإذا كان معه فى السفر TT‏ اقهما ويتيمم 4 . 

إا خصر” حالة السفر ببذه المسألة لأنها المالة التى جوز التي ا فما الماء غالبا » وأراد 
إذا لم يمد ماه غير الإنادين لشن ؛فإنه متى وجد مام طبور يرغ توضّأ به » ولم جز التحرتى ولا 
التيسّم بغير خلاف . ولا خاو الآنية المشتببة من حالين 


لابن قدامة 1 


( أحدما ) أن لايزيد عدد الطاهر على النجس » فلا خلاف فى المذهب أنه لا جوز التحركى فما . 

( والثاى ) أن يكر عدد الطاهرات ؛ فذهب أبو عل النجّاد من أسحابنا إلى جواز التحرى فيبما . 
وهو مذهب أ لى حنيفة ؛ لأ الظاهر إصابة الطاهر . ولأن جهة الإباحة قد تر جحت » غاز التحر سى .سكا 
لو اشتمبت عليه أيه فى نساء مر . . وظاه ر كلام أ-صد : أنه لا يجوز التحرتى فا حال » وهو قول 
أكثر أحابه » وهو قول الْزنى” وأبى بور . وقال الشافعيى” : يتحردى ويتوضًأ بالأغلب عنده فى الحالين 
أنه شراط للصلاة » لجاز التحرتى من أجاه كا لو اشتمبت القبلة . ولأن الما رة تؤذَّى باليقين تارة » 
وبالفان خرف 4 ولمذا حاز E‏ بالاء القليا ل التغير الزى لا بم سلب لغار ê‏ وقال ار ن الاجشون 
بتو ضا م نكل واحد منبما واطوءاً وبل ؛ به . وبه قال عد بن م ما . إلا أنه قال : تسل ما أصابه من 
الأول » لاه أمكنه أداء فرص بيقين » فلزمه کا لو اشتبه طاهر بطيور > وكا لو ی صلا من يوم 
لا ا عَيْنها » أو اشتمبت عليه الثياب . 

ولنا أنه اشتبه المباح باطذلور ا لا تليحه الد رورة ¢ ر التحرّى لو استوى المدد عند ألى 
حنيئة » وكا لوكان أحدها ولا عند الشافمي” » فإنه قد سمه . واعتذر أحابه بأنه لا أصل لى الطهارة . 

قلنا : وهذا الاء قد زال عنه أصل الطبارة وصار بجا فم ق للأصل الزائل أثر عل أن البول 
قدكان ماء ذله أصل فى الطبارة كبذا الماء النجس . 

وقوهم : إذا كثر الطاهر ترجحت الإباحة - يبطل بما إذا اشتببت أخته فى ماثة أو مي" 
عد كيآت > فإنه لا جوز التحرّى وإن كثر المباح وما إذا اشتہت فى ساء مصر » فإنه E‏ 

3 31 ر 3 7 5 

اجتناين” جیا N‏ من غير تحر . وأما القبلة فيباح تركما للضرورة كحالة 
الحوف . وتجوز أيضاً فى السفر فى صلاة النافلة » ولآن قر قبلته ما تو جه إليه بظنه . ولو بان له يتين العا 
لم يلزمه الإعادة حلاف فالا وأما المتغكر من غير سيب e‏ ¢ فيحوز الوضوء له استناداً إلى أصل 
الطبارة » وإن غلب على ظنه نجاسته . ولا محتاج إلى محر . وى مسثلتنا عارض بقين الطهارة بقين 
النجاسة » فلم يبق له > . ولهذا لاتجوز له استعاله من غير حر . ثم يبطل قياسهم با إذا كان أحدها 
ا 2 والأخه ماه . 

ويدل على ححة ما قلنا : أنه لو توضّأ من أحد الإنادين » وصلى ثم غلب على ظته فى الصلاة الثانية 
أن الآخر هو الطاهر » فتوضأ به وصلى من غير غل أثر الأول . فقد عامنا أنه صلى بالتجاسة يقيتاً . 
وإن غسل أثر الأو ل قفيه حرج ونفض” لاجتهاده باجتهاده » ونمل أن إحدى الصلاتين باطلقٌ لا بعينها » 
فيازمه إعادتهما . فإن توضأ من الأول » فقد توضأ ما يمتقده نحسا . وما قاله ابن الماجشون فباطل » فإنه 
ينفى إلى تنجيس نفسه يقيناً »> وبطلان صلانه إجاعاً . وما قاله ابن مَامة ففيه حرج » ويبطل بالقبلة . 
فإنه لا يازمه أن بلي إلى أربع جبات . 


:9 نسل 4 


وهل يجوز له التيسّم قبل إراقنبها ؟ على روايتين : 


3 الى 


“u 


( إحداها ) لا يجوز لأن معه ماء طاهراً أ بيقين » فلم جز له التيسّم مع وجوده . إن خلطبما 
أو أراقهما جاز له التيمم » لاه 1 ببق معه ماء طاهر . 

( والثانية ) تجوز التيمم قبل ذلك » اختاره أو بكر » وهو الصحيح » لأنه غير قادر على استمال 
الطاهر » أشبه مال و کان فى بر لا يحكنه استقاؤه » وإن احتاج إليهما للشرب ل نب إراقتهما بغير خلاف » 
فانه تجوز له التي تيمم ا رکال طاعرين > فع الاشتباه أ ولى . وإذا أراد الشرب رتى وشرب من الطاهر 
عله لأا ت رورة تبيح الك لسرب م نالتحس 4 إذا 1 م جد غيره 4 من الذى ظط ن طبارته أولى 0 

r‏ سر 

فلب على ظنه طبارة أحدها شرب من أحدها ¢ وصار هذا يي أو اشتہت ميقة 8 کا 6 
الاضطرار » و! نحد غيرها » فإنه إذا جاز استمال النجس فاستمالمايظر طبارته أولى » وإذا شرب من 
أحدها أو أ كل من المشتببات ثم وجد ماء طهوراً » فهل يلزمه عل فيه ؟ حتمل وجهين : 

( أحدها ) لايازمه لأن الأصل طهارة فيه » فلا زول عن ذلك بالشك 

( والثانى ) يازمه لأنه محل منع استعاله من أجل النجاسة » فلزمه غل أثرهكالتين 


-599 فصل 445 
وإذا عل عين النجس استحب إراقثه ليزيل الشك عن فسه » وإن احتاج إلى الشرب شرب 
من الطاهر » ويتيمم إذا لم جد غير التجس » وإن خاف الماش فى ثانى الحال » فقال القاضى : يتوأ 
الاء الطااهر وميس الت س » لأنه خي عاج إلى شر به فى الال » فلم جز التيمم مع وجوده . والصحيح 
إن شاء اله : أنه 2 س الطاهر ويتيمم » لأن وجود الننجس كمدمه عند الماجة إلى الشرب فى الال » 
aS AEG US‏ 1 
+18 نسل 48 
وإذا اشتيه ماء طهور اء قد بطلت طبوريته توضأ من كل واحد منہما وٌضوءا كاملا » وصلٌّ 
بالوضوءين صلاةً واحدة لا أعل فيه خلا . لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج فيه » فلزمه» 
کا لو کان م سار وا یک أده . وفارق ما إذا كان نحا » لأنه ينجس أعضاءه يقيئاً » ولا يأمن أن 


يكون الاس هو الثانى » فيبق نجساً » ولا تصح صلاته ٠‏ إن ن احتاج إلى أحد الإناءين فى الشرب رى 
فتوضاً بالطهور عنده » ويتيمم معه ليح صل له اليقين » واه أعل . 


لابن قدامة ۷ 


8 نسل 48 
وإن اشتببت عليه ثيابة ظاهرة بنجسة ل جز التحرتى » وصلى فى كل ثوب بعدد ا 
E‏ نا أو ثور واازف : لا يصَلى فى شىء منہا »كالأوانى . وقال أبو 
حنيقة ة والشافعى” ی حركتى فا کتولم ۴ فى الأواد فى والقبلة 
ولنا أنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج فلزمه » کا لو اشدبه الطّبور بالطاهر » وكا لو نى 
صلاة من نوم لايم عينها . 
والفرق بين هذا وبين الأوالى النجسة من وجبين : 
(أحدها) أن استعمال النجس يتدجّس به » وينم حة صلاته فى الال والآل » وهذا بخلانه . 
( الفا ) أن الثوب النجس تباح له الصلاة فيه إذا لم جد غيره » والماء النجس خلافه . 
والفرق بينه وبين القبلة من وجوه : 
( أحدها ) أن القبلة يكثر الاشتباء فبها فيشئ اعتبار اليقين » فسقط دفعاً المشقة » وهذا عخلافه . 
( الشانى ) أن الاشتباه هبنا حصل بتفريطه » لأندكان يمسكنه تعلم التجس أو غسله » ولا يمكنه 
ذلك فى القيلة . ش 
( الثالث ) أن القبلة علا أدلة من النجوم والشمس والقمر وغيرها » فيصح الاجتباد فى طلبها » 
ويقوى دلبل الإصابة لها » بحيث لايبق احتال الخطأ إلا وها ضعيقاً » مخلاف الثياب . 


:2 فصل 4 
فإن ل بعل عدد انجس صل لى فما يتيقن به أنه صلى فى ثوب طاهر . فإن كثر ذلك وشقّ . فقال ابن 
عقيل : : يتحر فى أصح الوجبين دذماً للمشقة . والشانى : لا يتحركى » لأن هذا ندر جِدًا » فلا يقرو 
e‏ » وشحب عليه دليل الفالب 
8 نمل 4 
وإن ورد ماء فأخيره بنجاسته صو أ وكافر أو فاسق »لم يازمه قبول خيّره » لأنه لیس من أهل 
الشبادة » ولا الروابة فلا يازمه قبول شر قاقر ونون . وإنكان الُخبر بال عاقلا مل غير علوم 
فسقه » وعَيّن سيب النجاسة » زم قبول خبره 4 سواءكان رجلا أو اصرأة » حرا أو عبداً »> معلوم 
المدالة أو مستور الحال » لأنه خبر ديو » فأشبه امبر بدخول وقت الصلاة » وإن لم يمين سَببها . فقال 
القاضى : لايازم قبول خبره » لاحتال اعتقاده نجاسة الاء بسبب لايعتقذه احير » كالحدؤ> برى نجاسة الماء 
الكثير » والشافمى* برى نجاسة الماء اليسير : بما لانفس له سائلة » والْوسُوس الذى يمتقد تجاسته ما 
لا يسه » وتحتمل أن يازم قبول خبره إذا ننفت هذه الاحتالات فى حقه . 


۸ الى 
8 فمل 40 

فإن أخيره أن كبا 5 فى هذا الإناء ازم قبول خبره » سوا ء کان بصيراً أو ضر يراً » لأن الضرير 
طريقاً الى الم بذلك بالخبر واس » وإن أخبره أن كبا وَل فى هذا الإناء ول يكم فى هذا . وقال آخر: 
+ يلم" فى الأول وإنما 3 فى الثالى » وجب اجتنابهما » فَيقبلُ قول كل واحد منهما فى الإث.ات دون 
الننى » لأنه جوز أن 3 لواحا ماخنى على الآخر » إلا أن سينا وقتاً معيناً وكلباً واحداً يضيق 
الوقت عن شربه منہما » فيتعارض قولاها » ويسقطان » ويباح استها لكل واحد منبما . ذإن قال أحدها : 
شرب من هذا الإناء . وقال الآخر: زل ولم يشرب قم قول الثبت » إلا أن ي ن لم يتحفق شر به 
مثل الضرير الذى بر عن حسّه » فيقدّم قول البصير لأأنه آعم ١‏ 


88 فصل ,4€“ 
اذا سقط على إنسان من طريق ماء لم يلزمه السؤال عنه » لأن الأصل طبارته . قال صالح : سألت 
أفى عن الرجل ر" بالوضع فيقطر عليه قطرة” أو قطرتان ؟ فقال : إن کان رجا - يمنى خلا فاغسله » 
وإن م يكن رجا فلا يأل عنه » فلن عمر رضى الله عنه م“ هو وعرو بن" العاص على حوض » قال 
عرو : « يإصاحب اأُوض » أَتَرِدُ على حَوأضك الساع ؟ فقال عر : يإاصاحب الموض اذیا « i‏ 
ترد عليها ورد عَكيتاً » رواه مالك ف الموطأ » فإن سأل » فقال ابن عقيل : لايازم ااسثول رَد الجواب 
لبر عمر » وتحتمل أن يازمه » لأنه سأل عن شرط الصلاة » فازمه الجواب إذا عل كا لو سأل عن القبلة » 


وخبر مر رضى الله عنه يدل على أن سؤر السباع غير” جس » والله أعل . 


+392[ باب الآنية 4 


» مال «( قال آبو القاس ر هه اله و و ا مير دب 01 


1 يديم فيو نجس 4 لايختاف 


و € 
المذهب فى حاسة اة قل الغ 8 ولا نمر أحداً خالل لف فيه » وأما بعد الديغ فالشهور فى المذهب أنه 
EES 2‏ روايتين عن 8 . وروی ذلك ع E.‏ ل ا 


عدا ¢ و رن ابن ا 4 وعالشة ر فى الله عم . وعن أ د رواية أخرى أنهيطير مرا حار 


ما كان طاهراً فى حال الحياة . وروی نحو هذا عن عساء » والحسن » والشعبى” » والنخعئ » وقتادة 2 


TT‏ ارالك دوافووف وان البارك »بر إسعانه. 
وروی ذلك عن عمر » وان عباس » وان مسعود » عة رق الله عنهم » مع مع اختلافهم فا هر طاهر 
فى اللياة » وهو مذهب الشافهى” » وهو رى طبارة اليو وانا ت کا إلاالكاب واللزر ٤‏ فهر عنده 
كل جاد إلا جاده . وله فى جار الأب" وجہان 

وقال أبو حنيفة : بير كل جلد بالدَيْْ إلا جل المتزير . وک عن أنى بوسف ؛ أله وملز کا“ 
جلد » وهو روابة عن مالك » ومذهب من نحم بطبارة الحيوا نا تكلم اء لأن النى مَك قال : « إذا 
ا للد عليه » ولان رسول الله صل الله عليه وسل « E‏ ا ا 


هو ل لو من الصدقة . فقا ل رسول أن ا :» ا أنتفعتے علدها ؟ قالوا 3 ا مها ميتة .قا 4 E‏ 


حر “م أ کہا « .وف لفظط :» ألا أَحَدُوا إهاءا فد غو ه فانتفموا به ؟ » متفق عليه . ولأنه | ا ن 
بانصال الدماء ار سداس م الحياة . 


ر ® 


وانا مارّوى عبد الله بن فكي : « أن التو مل كتب إلى جُبَيْئَة : إفى كنت رمث ل؟ 
: ا ١‏ 

ا ال ل اه 0 
0 لليتة » فإذا جا کتای هذا فلا 7 0 ميت بإهاب » و 3 عضب » رواه أب داود 


كحم اس ام 


فى سنه 2 والإمام أ E‏ . وقال ل الإمام أحد : إسناد جيد برويه حي بن سعيد » عن شعبة 

عن الك »عن عبد الر حمن بن ألى ليلى » عن عبد اللہ بن كير . وفى لفظ : « أتان أب رسول 

الله ولاق قبل وفاته شمر أو شَبرَين » وهو ناسخ لما ياك ف فى آآخر عر النى صلى الله عليه وسل 

ولفظه دال على سبق الترخيص » وأنه متأخر عنه لقوله : « كنت نا رمت لک » وتا يؤخذ بالأخر 

فالآخر من أص رسول الله صلی الله عليه وسل . :إن قبل : هذا ر ر کتاب لایعرف ا 

قلنا : كتتاب الننى صلى الله عليه وس كلفكاه . ولولا ذلك 1 يسكتب النى ملي إلى أحد . وقد كتب 
م 


إلى ماوك الأطراف » وإلى غيرم » فلزمتهم اة به » ب البلاغ » 1 يكن ححة لم تلزمهم 
الإجابة » ولا خَصّل به بلاغ » ولكان لهم عذرٌ فى ترك الإجابة لجباهم حامل اللكتاب وعدالته . 


0-5 


ا ع 


وروی أو بكر الشافي” * بإسناده » عن أف ار رسير ؛ عن جار : أن النى صلى ا وسل قال : 


۵۰ المي 
« لا تنتفعو ا من اليثة بشىء » وإسناده حسن . ولأنه جزء من اليتة » فكان رما لقوله تصالى 
(6:+ ځرت لیک الي )فر يطبر بالدبغ كالاحم » ولأنه حرم بالوت » فسكان جس کا 
كان قبل الدب 

وقولهم : إنه إما مس باتصال الدماء والرطوبات به : غير صميح » لأنه لوكان نمسا لذلك لم يدجس 
ظاهر” الل » ولا ماذكّاه المجومى” والوكّو* » ولا ماق نصْفيْنَء ولامتروك التسمية لعدم عأ التنجيس » 
واوجب الحم بنجاسة الصيد الذى ل فيح دماؤه ورطوباته » لم كيف يصح هذا عند الشافعى” » 
وهو محم بنجاسة الشعر والصوف والعظم ؟ وأبو حنيئة «طبّر جلد الكلب » وهو جس فى الياة . 

هل جوز الانتفاع به ئی الياسات ؟ فيه روايتان : 

( إحداها ) لاوز لقوله : « لاتَتعئموا من الي بثىء » وقوله : « لاتنتنعوا من ية يإهابر 
ولاعصّب ». 

( والثانية ) جوز الانتفاع به » لقول الى صلى اللهعايه وسل : « آلا أَحَدُوا إهابها فانْسمُوا به؟» 
وفى لنظ : « ألا أَحَذُوا إهابها فد بوه فانرا به ؟ » ولأن الصحابة رضى الله عنهم لا مَعَحُوا فارس 
انتفعوا بسر و جهم وأسلحتهم » وذباحهم ميث » ولأنه انتفاع من غير ضرر » أشبه الاصطياد بالكلب » 
وركوب البَثْل وال جار . 

8 نسل © 

قأما جلود السباع » فقال القاضى : لا جوز الانتفاعيها قبل الدبغ ولا بَعْدَه » وبذلك قال الأوزاعى” » 
ويزيد بن" هارون » وان المبارك » وإسحق » وأبو تئر . وروی عن عر وعلى” رضى الله عنما كراهة 
الصللاة فى جاود الثعالب » و ره معنن حبار ير »والحكا » ومسكحول » و إسحاق ور ه الانتفاع 
يلود السنانير عطاد » وطاوس » وتجاهد » وعبيدة الما . ورخص فى جود السباع جابر . وروی 

عن ابن سيرين » وغروة أنهم رَخْصوافى اكوب على جاود امور » ورخص فيا الزهرئ” . وأباح 

الحسن” » والثعبى » وأسحاب الرأى الصلاة فى جاود الثعالب » لأن الثعالب تَتْدى فى الإحرام » فكانت 
مُبا حة » ولا ثبت من الدليل على طهارة جاود الَيْتة بالدباغ . 

ولنا ماروى أو رنحانة قال : «كان رسول الله ملل نہی عن ر کوب امور » أخرجه أبو داود 
وا وعن او والقدام بن مغك یکرت أن رسو الله صل اله عليه وسل « ہی عن 
لفظه : « أن النى م ى عن جاود 
السباع » مع ماسبق من هى النى صلى الله عليه وسلر عن الانتفاع بشىء من اليتة . 


افتراش جاود السبّاع » رواه الترمذی . ورواه أبو داود » و 


وأما الثعالب فيبنى حكما على حلها » وفمها روايتان »كذلك رج فى جاودها : فإن قلذا بتر مما 
2 حك بقيّة السباع » وكذلك الستاتير البربة » فأما الأهاية فحرمة » وهل تطبر جلودها 
بالدباغ ؟ ر رج على روابتين . 

8 فم ل 453 

إذا قلنا بطبارة 1 بالدباغ لم بطر منبا جار لد مالم يكن طاهراً فى الحياة » نص أحمد على أنه بطر . 
وقا( e‏ پر إلا ماکان مأك ا وهو مذهب الأوزاء “ » وآ ثور » وإسحاق 3 
لا رُوى عله ن النى كلاق انه أنه قال : « دباع اع الأدم د کته » فشبه الدب بالذكاة » والذكاة إا 05 
ما كول اللحم » ولأنه جره ار ى لاجلد » 0 بتر فى غير مأ كو ل كارع . وظاهر” كلام أ حمد 
نكل" طاهر و فى الحياة يبر بألديغ » لمموم افظه فى ذلك » ولأن قوله عليه السلام كلدعم 
فقد طبر » يتناول المأ كول وغيرّه » خرج منه ماکان نيمسا فى . الحياة لكون الدبغ إعا يؤر فى دفم 
تحاسة حادثة ل > فيبق فما عداه على قضية العموم . وحديهم محتمل أنه أ ا التطيب › 
من لوهم را د كية » ى طيّبة . وهذا يب اجيم . ويدل على هذا : أنه أضاف الذكاة إلى الجلد 
خاصّة » والذى مختص” به الاد هو تطيدبه وطبارةه . أما الدكاة التى هى الدع فلا تضاف إلا إلى اليوان 
كله . وتحتمل أنه أراد بالّكاة الطهارة» فسن الطبارة ذكاة » فيكون اللفظ عام فى كل“ جلد » 
فيتناول ما اختلفنا فيه . 


8 
5 
03 
ا 


+9 فصل 735 

ولا تع أ كله بعد الديغ فى قول أ كثر أهل الل . وك عن ابن حامد : أنه يل » وهو 
وجه لأسحاب الشافنى” » لقوله : « دباغ الأدي د كاته ى ولأنه معت فيد الطبارة فى الجلد » 
فأباح الأ كلل كلذيم . 

ك : ( ۴ رمت عل اليه ) والجلد نبا . وقال الى صلى الله عليه وسل : 
« إا حرم من اة أ كلا » مُتفق عليه ا aT‏ > ولا 
يام من اپار إباحة الأ كل » بدليل الطبائث ما لابنس بالوت © ثم لايسمع قیاسہم فى ترك كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل . 

38 فصل 835 

EE‏ ما يمك ا »سرف الأ ا 
عنزة الد کی فى غير الأ كل . ولا جوز بيعه قبل دَيْنه أنه يمس » متفق على جاسة عينه . 
فأشبه انز ير . 


o۲‏ الى 


إلى أن يكون مثا لارطو نة متَقياً للحَبّث » كالثب والقرّظ . قال ابن عقيل 


ی 


و تقر ر ماید بغ u‏ 

ويشترط کو له طاهراً . فإر کان جا لل طهر المزر ء لأنبا طهارة من نجاسة » فل تحصل بتجس » 
0 

کالاستجار وَالْدْسًا ۰ ماهر الجاد محرد الدبغ قبل غسله بالماء ؟ فيه وجمان : 

. دوهن : 2 

(أحدها ) لاتحصا » تقول النى صل الله عليه سل فى جار الشاة الميتة : « وبطهرها ااه والفرظ » 
رواه أ داود ؛ ولأن مائد بم ه ت علاقاة الجلدء ذإذا انديم الل بيت الالة بحسّة » فتبق محاسة 
زوا و ی 2س ب لد 2 3 
الجلد لللاقانيا له ء فلا بزول إلا بالل 

اد يعابر لقوله عليه ل أ ما إهاب دة نقد طبر » باتقلابه » فل 

> # اك 

يفتقر إلى استعال لاء كالجرة إذا انقلبت خلاً » والأول أولى . والبر واأعنى يدلآن على طبارة عينه » 
ولا حلم ذلك من و حوب EE‏ نحاسة اتلاقيه 17 أو أصابته نعاسة سوى 1 ل الدبغ 4 أو أصابته 1 3 
ل لو 


الدع لعد صاه عا 3 
6 شر 


8 فصل 8ه 


ولا تقر ر الدبغ إلى فعل » لذب ! إزالة لاسة 2 أشنت ع ل الأرض » فلو وقم جلر مَيتة فى مدبغة 


بغر فمل مار کا لو انزا 


مات 


ماء الدماء على أرض 2سة طبر ها . 


-99ز فصل 452- 
وإذا ذح مالا يؤكل لم هكان جلره سا » وهذا قول الشافعى” » وقال أبو حنيفة ومالك : يطبير» 
لہ ل الى فطل : « داع الادم د کته » » أى كذ كات فشي الديخ بالركاة + والمشيّه به أقوى م 
امول البى می : « دباع ادم د 4 »۰ آی ته » فشبه الدبغ بالد ؛ والشيه به اقوى من 


اف E‏ ۶ 537 عه ِء ر 
اميه ذا طهر الدبغ مع ضعنه فالركاج أولى »ولان الد اراقع العاة بعد وحودها» والزكاة نما » 


ولنا أن النني َكل ہی عن افتراش ج لود السباع » وركوب الور » وهو عام فى الدکی وغيره » 
٠. 3‏ 
ولأنه ذم لا يطب 


ير الل ٠‏ ذل بطي الج »كذبم الحوسى” » أو ذع عبر مشرو ع © شه الأصبل + 
51 ا لع ت ع و بت 
واعابر قد أجبنا عنه فما مغى » ثم تقول : إن الدبغ ما يؤثر فى مأ كول الم مكذلك ماشيه به » 


ولو سأمنا أنه وتر فىتطبير غيره » فلا بام تحصو ل التعام پر بالل25» ا TT‏ داوبات 


7 
كايا ما لاا على وجه 0 رھ لليقاء على وحه لايتفير »> و اكاد ١‏ 2 الاخصل ا ذلك » فلا الستفنى 
مها عن لديم . 
- 


وقوهم : للشب أضمف من الشبه به غير لازم > فإن الله تعالى قال فى صفة الحور ( ۳۷ : 4۹ 


الاين قب of‏ 


0-77 اا ار أة الحستاء نشبه بالظبية وبقرة الوحش » وهى 

حسن منهما”'؟ وقوهم : | ن الديغ بره العلة ‏ منوع . فإننا قد يبنا أن اللد ل ينس لما ذكرناه » 
0 عع وع 7 

الوثى“ والمحرم » وبترك النسمية 


فى 


| 3 
سانا فان TT‏ . ثم يبطل ماذ كروه بذبح الجوسى” 


a 
و‎ 


2 
وما شی تصفين 3 


2 نسل 9ه 

اهر الذهب : أنه لايطبر ثىء من النجاسات بالاستحالة إلا الجرة إذا انقلبت بنفسبا خَسلاً » 

وما عداها لايطبرٌ »كالنجاسات إذا احترقت فصارت رماداً . وزير إذا وقع فى فى أ حة وصار مأحا » 

والدخان ارق من وقود النجاسة » والبخار المتصاعد من اماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم 
تيل نم ر فهو نجس . ويتخرتج أن تطبر النجاسات كلما بالاستحالة قياسا على المرة إذا انقليت 


EN N,‏ إذا حبست . والأئل ظاهر الذهب . وقد نبى إمامُنا رهه الله 


عن الفيز فى تور شوى فيه ختزير . 
« مسألة » فال ل( كذالك آنية عظام اليتة 4 
يعنى أنها نمسة . وجملة ذلك : أن عظام ايتة نجسة سواءكانت مَيْمَة مايؤكل جه » أو مالا يؤكل 
لج دكالفيكة» ولاتطْر محال . وهذا مذهب مالك والشاففى وإسحاق » وکره عطاء » وطاوس » والمسن » 
وعمر بن عبد العزيز » رضى الله عنهم : عظام الفيلة. ور و فى الانتفاع بها تمد بن سيرين وغيره » 
ران ج 2 ؛ لا رزوی أب داود بإسناده عن ثوبان « أن ن رسول الله صل الله عليه وسل اشترى لفاطمة 


ری ا عنها قِلآدَةَ من عص وسوارَي من عاج © . 


رص ےت 


ولنا قول ايله تعالى : ( خر مت یک اي ) والمقم من جلتها فیکون 6 » والفيل لاب کل 

)١(‏ قول أبن قدامة : إن وجه الشبه فى اابيض ال مكنون أضعف منه فى الحور» وف البيضة وبقرة 
الوحش أضعف منالمرأة اجميلة غير مسلم لان | كتنانالييض عحس منظور ومءروففالدنيا للناس وا كتتان 
الحور غير عس » وإنما هو سيحس دعد ذلك فى الجنة » فوجه الثبيه فى البيض من حيث ا كتنانه أقوى منه 
فى الحور » ووج الشبه فى البقرة الو<شية وف الظبية أقوى منه ولا شك ف المرأة الحسناء » فإن وجه 
الشبه فى الظبية خفتها وراقتها » ومن رأى الظبية جزم بأنها أخف جداً من أخف امرأة » ووجه الشبه 
فى البقرة الوحشية اتساع العيون » وهو أقوى بكثير من اتساع عيون أية امرأة » فلا وجه لما قاله اين 
قدامة فى هذا . 

(؟) قوم إن الدبغ يرفع العلة غير منوع » لان الدبغ عيل ال جلد إلى شىء نظيف يخاير حالته قبل 
الدبغ والإحالة ترفع الحم » كإحالة الدم إلى لبن » والغذاء النجس إلى دم ثم إلى بض فى الدجاجة ونحوها 

(+) عظام الميتة الى لم تعالج ا يطبرها نة ولا شك على أرجح الافوال . أما التى عولجت ما 
بطبر ها كإدخالها النار أو عالبل كجاوية مغيرة+ التها فهى حلال على أرجح الأقوال . 


3 0 الى 


لجهء فو تس ع ىكل حال . وأما الحديث فقال امطاب » قال الأصمى” ١:‏ اج اليل PIE‏ 
هو عفم ظهر السلحفاة البحرية . وذهب مالك إلى أن الفيل إن د کی فمظمه طاهر ؛ وإلا فهو نجس . 
Et‏ 5 2 5 97 و ار س و . 
لأن الفيل مأ كول عنده » وهو غير“ ححيح . لأن النى صلى الله عليه وسل :م ناکر ذى 
أب من السباع » » رواه سر . والفيل أعظمما نا). فأما عذاام بقية الميتات فذهب الثورى وأ بوحنيفة 
E CT‏ كالشعر . ولأن علة التتتجيس فى اللحم والجاد اتصال 
الدماء والرطويات به » ولا يوجد ذلك فى المظام . 

ولنا قول عند : من حي العظامَ ومى ري م ل نيبا اذى أ 
ول مرق ؛ وَهُو کل ل حا عل ) وما ييا شهو يموت » ولأن دليل اليا الإساس والأر »وا 0 
فى الم أشدُ من الأ فى اللحم وال جلد ء وار" :س بأل Es E, 9٤‏ 2 
وما تله الحياة » تله الوت » إذ كان الوت مُفارقة او قل ارك لكين بد الع قال 
الحسن لبعض أحابه . 1 نا مقطا طرسة E‏ أن بعضى مات اليم ؟ وقوهم : إن سبب التنجيس 
اتصال الدماء والرطوبات ‏ قد أجبنا عنه فا مضى . 


+9 فصل 483 
والقرن والظفر رال كالم إن أخذ 0 و إن أخذ من حو فهو جس 

تقول النى صل الله عليه و وسل fan:‏ يفطم ِن ية وهی ER‏ روا الترمذی ؛ وقال : 
حديث حسن غريب «وكذاك با شافط من كرون الْوُعول فى حياتها » ويحتمل” أن هذا طاهر » 
لاله طاهر” متصل مع عدم الياة فيه كم ينوس بنصله من الحيوان » ولا يموت الحيوان كالشعر . 
واعيرُ أريد به ما أيقطم من المبيمة ممأ فيه حياة » لأنه بفصله يموت » فتفارقه المياة » بحلاف هذا . 
فإنه لا موت بفصله » فهو أشبه بالشعر . وما لا ينوس بالوت لا بأس بىغاامه كالسمك » لأن 
موته كتذكية الحيوانات الأ كولة . 


8 فصل 85 


2 نجسة فى ظاهر الذهب . وهو قول مالك والشافعى” . وروی أنها طاهرة‎ E, 


. ليس ويل » وإنما هو سن الفيل وهو الناب الخارج من رأسه‎ 3 ( ١) 

(؟) سهى ابن 5-امة عن كون ( من السباع ) قيدا نى كل ذى ناب والفيل ليس من السباع لاته غير 
مفترس . فذهب مالك يح 

(۳( أى لا تصير متحللة رسيب الموت كا يتحال اللحم فلا تصير نة بالموت »کا أن الشءر لاجس 
بعد تحلله بالموت , 


لان قدامة هه 


وهو قول أبى حنيفة » وداود . لأن الصحابة رضى الله عنهم أ كلوا ابن لما دخلوا اللدائن » وهو يعمل 
بالأنفحة » وهى تو خذ من صخار اللدز » فهو عنزلة اللبن » وذبانحهم مَيمة9"© . 

ولنا أنه ماع فى وعاء نجس » فكان نيمسا کا لو حلب فى وعاء جمس » ولأنه لو أصاب اليتة بعد 
فصله عنها لكان نمسا » فكذلك قبل فصا . وأما المجوس فقد قيل : إنهم ما كانوا يتولون الذبح 
اسيم و ن جرّاروهم المبود والنصارى » ولو ل ينقل ذلك عمهم لكان الاحتال موجوداً . ققدكان 
فيهم اليبود والنصارى » والأصل الل فلا يزول بالشك . وقد رُوى « أن أسحاب الى مله الذين 
قدمو العراق مع خالدٍ كسَرُوا جيثاً من أهل فارس بعد أن سبوا الموائد » ووضعوا طعامهم ليأ كلوا » 
فما فرغ اا سامون منهم؟ جاسوا فأ كلوا ذلك الطمام » والظ اهر أله كان لا » فلو حك بنجاسة ما ذخ 
ببلدم لا أ كاوا من جهم شيت » فإذا حكو ايمر ل العم فالجين أولى » وعل هذا لو دخل أرضا فبا 
مجوس وأهل كتاب » كان ن له أ کل بهم لمهم » احتجاجاً بفعل النئ ی وأعابه . 
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وإن مانت الدجاجة وفى بطنها بيضة قد صلب قِشْرها فهى طاهرة . وهذا قول ألى حنيفة ؛ وبعض 
الشافمية » وابن المنذر . وكرهها عل بن أبى طالب » واين عمر » وربيعة » ومالك » والليث وبعضُ 
الشافمية » لأنها جزء من الدجاجة . ش 

ولنا أنها بيضة ضُلبة القشر » طرأت النجاسة عليها . فأشيه ما لو وقمت فى ماه جس . 

وقوطم : إنها جزء منها عبرا يع را ی ار ا متْصلة بها . فأشيبت الولد إذا خرج 
حيا من اة . ولأنها خارجة من حيوان ملق منها مشل أصلها . أشببت الرلد الى“ » وكراهة 
الصحابة لها تمولة على كراهية التنزنه » استقذاراً لها » ولو وضعت البيضة نحت طائر فصارت فرحا كان 
اها بك حال ١‏ فإن لم تكل البيضة » فقال بمض أعابنا : ما كان ره أبيض فهو طاهر »> ومالم 
بيط ” فشر ذهو + س » لأنه ليس عليه حائل حصين . واختار ابن" عقيل أنه لا ينخس » لأن البيضة 
عليها غاشيّة رقيقة كال جلد » وهو القشر قبل أن وى . فلا ينس منبا إلا ما كان لائ النجكسة » 
كالسمن الجامد إذا ماتت فيه فأرة إلا أن هذه تطهر إذا غسلها » لأن ها من القوة ما منم" تداخل أجزاء 
النجاسة فما مخلاف السمن . 

« مسألة » قال ( ويكره أن يتوضأ بآ نية الذهب والفضة » فإن فمل كره) . 

أراد بالكر اهة التحريم » ولا خلاف بين أسمعابنا فى أن استمال آ نية الذهب والفضة حرام وو 

» لاتكون ذباتحهم ميتة إلا إذا ذكر عليها اسم غير الله » أو ذحت بطريقة غير مباحة فى شرعنا‎ ) ١( 
أما إذا ذيحت بطر بقة مباحة فى شرعنا » ولم يذكر عليها اسم غير الله فبى حلال كذبيحتنا ء‎ 


١ ۵٦‏ انى 


ن مس د جا 8 355 


e‏ * ولا أعم فيه خاو ء ل 


لنبى َكلت اا ل دل شا 


فى1 نة الَحَّب والفضة »ولآ کا کارا فى ححانهماً 20 فى الدنيا ولک نی لخر وى 


فى 
م 


عن ا ف 11 نية النضّة قال E‏ م ن شرب > فما فى الذنياً ف رب فا فة ¢( ' وقال عليه 


0 3937 
EE 


السلا والسلام : « الذى يَشرَّب فى نية ة ادهب و الفضة إا ع جر فى بطنه رھ € متا 


2 1 8 ل 

عامہن" ۰ می »> والہی يقتغى التحرع 0 وذ , کرو ق ذلك و شديداً يعتغى ی التحربه” 0 . وروی 

« نار جم » يرفع الراء ونصيما . فن رفعها نسب الفعلل إلى النار . ومن نصيها أضمر الفاعل فى القعل 
١‏ 

وجعل النار مفعولا تقديره تجرجر الشارب فى بطنه نار جهم > والعلة فى غرم الشرب فما مايتذمنه ذلك 


من الفخر والخيلاء 04 وک قلوب الفقراء . وهو موحود ف الطهارة منپاو استماطا كينها کان ¢ بل 


إن و اغ ل 

( اح دها ) هح طهار له وهو قول الشاف * » وإسدق »وان ئ المندر » وتاب 1 رأى ل تمل 
الطها رة وماعها لايتعاق بشى ء من ذلاك » أشي الطهارة ئى الدار لقصو به : 

( والثای ) لا يصح : اختاره أو بكر . لأنه استعمل الحرم فى العبادة » فل يصح كالصلاة 
فى الدار الخصوبة » والأول أصحم . ويغارق 0 الصلاة فى الدار الخصوية » لأن أفعال الصلاة من القيام 
والتفو دو ال کا فى الدار اله 0 كا : 3 
واعود وار وعو سحود فى الدار 2 لكو ھا فى ملك غيره »© بغير إذنه 

2 3 5 2 6 

وشغلا له » وأفعال الوضوء من السا ل » والح لبس حرم » إذ ليس هو استعالة للاناء » ولا تصق 
فيه » و إا يقم ذلك بعد رفع لماء من الإناء » وفصله عنه . فأشبه ما لو عرف بآ نية النضة و فى إن غيرم» 
ا ولأن الكل شر امل 2 إذلا E‏ ن وجوذها فى غير کا ن » والإناء لس لسر 00 


فأشبه مالو صلی وفى يده خاتم ذهب . 


8 نسل 4€ 

فإن جمل آنية الذهب والفضة مما لماء الوضوء ينفصل الاء عن أعضانه إليه » صح الوضوء » لأن 
افص ل الذى يقع فى الآنية قد رفم اكأدث » فم يرال ذلا وقوعه فى الإباء . وتحتمل أن تك نكالق 
قبلرك يكن ا و و كبر فوا مسن ا ا کو وله فى التى قبلها » وفعلل الطهارة 


)١ )‏ شبعى حمل كلام أبن قدامة عل الخلان فى المذاهب الأردية المعروفة » وإلا فقد حصل الخلاف 
فى غيرها كالظاهرية . 

( م ) كانت هذه الل التى بين القوسين ناقصة من الفسيخة التى علقنا عامها ء فأ#بتناها فى مرضما . 

(ع) أى ليس الإناء شرط للطبارة م 


0 


لابن قدامة 3 ۵۷ 
حصل ههنا قبل وصول الماء إلى الإناء » وف التى قبليا بعد فصله عنه » فهى مدلا فى الممنى » و إرثف افترقا 
فى الصورة . 
12 فصل ا 

.وبحم ااذ آنية الذهب والنضة » وك عن الشافمى أن ذلك لابحرم » لأن انبر إا ورد بتحرم 
الاستمال ؛ فلا بحرم الانخاذ . كا لو اتخذ الرجل ثياب المرير . 

ولا أن نا تحر استيا طا حرام غاد عل يفيقة الاستهال اور > وأما نيان المرير إا 
لاح رم مطلاً . ہا تباح للنساء » و وتباح لتتجارة فمبا » و بحرم استمال الآنية مطاقاً فى الشرب والأكل 
وغيرها . لأرن النصّ ورد بتحرجم e‏ » وغيرها فى معناها . وترم ذلك على الرجال 
والنساء » لعموم النصّ فما » ووجود معنى التحريم فى حقبما » وإنما أبيح التحلى فى حق امرأة لحاجتبا 
إلى التي لازوج » والتجمل عنده » وهذا مختصئ الل » فتختصئٌ الإباحة به . 
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فما لمكب بالذهب أو النضة »ء فار نكاء ن كثيراً نه و كرام 1 حال ذهب كان أوفضة » الحاجة 
ولغيرها » ومبذا قال الشافعى” . وأباح أبو حنيئة AE‏ »> وإ نكان كثيراً لأنه صار تاا للمباح » فأشبه 
ان 


المضيب ب ساكل 


وأنا أن هذا فيه سرف وخيلاء » فأشبه اللالص . ويَبْطل ما قاله ما إذا اذ أنواباً من فة » أو 
ذهب ء أو رفو فاه تحرثم » وإن كان تابماً » أو فارق اليسير » فإنه لابوجد فيه المنى الحرام . 

إذا ثبت هذا فاختاف أحابنا » فتال أو بكر : يباح اليسير من الذهب واانضة اذ كرنا » وأ كار 
أتحابنا على أنه لايباح البسير من الذهب » ولا يباح منه إلا ماوّعت الضرورة إليه »كأنف الذهب » 
وما ريط به ^ . 

وأما لذ عاونا سيد .لما روى أنس :« أن قد رسول الله وله انكسم فأمخد مكان 


(1) الانبور : يريد به الآلة ا : فيحرم اتخاذها » أى امتلا كبا وان لم ستعمابا مالكيا . 

(؟) المضبب : المعمول له ضبة » وهى جزء من الذهب أو الفضة يتصل بالإناء لإصلاحه أوللزينة . 
وفيا الخلاف الذى ذكر المؤلف . 

٣ (‏ ) أنف الذهب حلال :اانص » لان بعض الصحابة كسرت أنفه فاتخذ أنفآ من فضة فأنتن فأباح له 
الرسول صلى الله عليه وسل استءمال أنف من الذهب » وما ربط به أسنانه هو كبرى الذهب المستعمل الآن 
وكذلك يحل اتخاذ الاسنان من الذهب لان غيرها نتن » بشرط أن تكون للحاجة لا للزينة عند 
الإمام الكافعى 


RAE 


مه الى 


ا بي ی روا اغارف ولأن ا الدع ولس قن خف ولي 
فأشبه لبه من الصّر" » قال القاضى : ويباح ذلك مع الحاجة وعذمها ما ذكرنا » إلا أن مايستعمل 
من ذلك لا يبا كاطلقة » ومالا يستعم ل كالصبة بباح . وقال أبو الطاب : لا يباح اليسير” إلا لاجة . 
لأن انبر نما ورد فى تشعيب المح فى موضع التكسر وهو لحّاجة ؛ ومعنى الماجة » أن تدعو الاجة 
إلى مافمله به . وإن کان غیره قوم مقامه . وشكره مُباشرة موضع الفضة بالاستمال » كيلا کون 
ميلا ها . وسئذ كر ذلك فى غير هذا الموضع بأسط من هذا إن شاء الله تعالى . 


7 فصل‎ Bg 

فأما سائر الآنية باح اتخاذها واستماهها» سواء كانت بينة »كالياقوت والللور والعقيق 

والَدْرُوط من الزجاج » أو غير مينة : كاللحشب وانلزف والجاود » ولا يكره استعال شىء منها هة 
قول عامّة أهل العم » إلا أله رُوى عن ابن عر أنه كره الوضوء فى الم ° yT‏ 
أشبه ذلك . واختار ذلك الشيخ أو الفرج ألَقْدِسِىَ » لأن الاء عير فيها . ورُوى أن اللاكة تكره 
ريج النحاس . وقال الشافى” فى أحد قوليه : ما كان متا لنفأسة جوهمه فبو حرم » لأن حرم الأثمان 
تیه عىتحريم ماهو أعلى منه » ولأن فيه سر وخيلاء > کی 
ولنا ماروى عن عبد الله بن زيد قال : 17 يسول اق صل الل علي وبر ارجا ن 


تور من صفر فتوضأ » متفق عليه e N‏ : «(كنت ت أغتسل أنا 
ورسول الله صل الله عليه و وسل فى ف ورمن 2 “» ولأن الأصل الحل فيبق عليه 2 ولا يصح قياسه 
على الأثمان لوجهين : ش 


( أحدها ) أن هذا لايعرفه إلا خواص” الناس ء فلا تتكسر قلوب الفقراء باستماله » تخلاف الأثمان . 
( والثانى ) أنهذه الجواهس لتلنها لا صل اتخاذ الآنية منها إلا نادراً » فلا تفضى إباحتها إلى اتخاذها 
واستعالها » وتعلق التحريم بالأثمان التق هى واقعة فى مظنة اللكثرة » فم يتجاوزه »كا تعلق حك التحرجم 


فى اللباس بالمرير . وجاز استمال لمسب من الياب » وإن زادت قيمثه على قيمة المرير » ولأنه لو 


(1) الشعب : الوصل والإصلاح » أى جعل سلسلة رابطة لجزءيه . 

(۲( عطف ال :اس على الصفر عطف مرادف 

)+( الضفو + الاين 

١ (‏ ) التور : إناء يشيه الكوز الكبير . 

( ه ) قال فى القاموس : ٠‏ الشيه » والششبهان » التحاس الاصفر ويكسر ء انتهى » ومعنى قوله يكسر 
أن يقال فيه شبه بكسر الشين . 

)3 القصب : شاب ناعية من الكتان . 


لابن قدامة ۵۹ 


جعل فص خا تمه جوهة ثمينة جاز » وخاتم الذعب حرام » ولو جل فص ذبا كات حرام » 
وإن قلت قيمته . 

« مسألة » قال : ل( وصوف الميتة وشعرثها طاص 4 . 

بعنى شعر ما كان طاهراً فى <ياته وصوفه : وروی ذلك عن الحسن وابن سيرين وأسحاب عبد الله 
قالوا : إذا عسل . وبه قال مالك والليث بن سعد والأوزاعى“ وإسحاق » وابن النذر » وأعاب الرأى 
ورُوى عن أحمد مايدل على أنه نجس وهو قول الشاذ اك ينمو من الميوان فینجس مو نه كأعضاته 4 

ولنا مارُوى عن النى صلى الل يه وسل أنه قال N‏ مسك الي ° إذاد بغ » وصوفها 
وشعرها إذا عل » رواه الدارقطية . Sage‏ هو ضفي :لله 
لاتفتقر طبارة مُنفصله إلى ذكاة أصله » فلم نجس جوت كأجزاء السمك والجراد » ولأنه لاحل الوت» 
فلم نجس بموت الحيوان كبَيْضه . والدليل على أنه لاحياة فيه آنه لاح ولا يأل » وها دليلا الحياة . 
aD‏ كن للف E‏ حياة لجس ند لقول انی لا ما أبينَ من حئ 
فهو میت » رواه أو داود بمعناه . وما ذكروه ينتقض بابض » ويفارق الأعضاء فن فا حيات » 
وتتحُس بفصلها فى حياة الحيوان » والمو ججر”ده لبس بدليل الياة » فإن الحشيش ينمو ولا ينخس . 
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والريث بش كالشعر فما ذ كرنا » ؛ لأنه فى معناه » فما أصول الريش والشعر » إذا كان رطا إذا نعف 
من اة فهو كمس » لأنه رطب فى محا يجن » وهل يكون طاهراً بعد سل ؟ على وجهين : 

( أحدم ) أنه طاهر ANE‏ 

( والثای ) أنه نجس : لأنه جُزء من اللحم لم سكل شعراً ولا ر راشا : 

8 نسل :8 

وكير ا للقن و ی ا ی و وا اا اند ر 
إذا اتصل فهو يمس ES‏ ذِ ل فى حياته » فكان نجساً كعضوه . 
ولنا أن النى ككل كله ترق شعره بين أسحابه » قال أنس : «خَارَىالنئئ صلى اوغ 
نسكه ناول اال شق تك الع له »نم دعا أيا طاحة الأنصارئئ فأعطاه إياه » ثم ناوله الشى 0 
قال : احلقه » خلته وأعطاه أباطاحة . فقال E ES‏ داود . وروی 
أن ساو أوعى أن عت ميدق فيه إذا مات . وكانت فى قلنسوة خالد شعراتة من شعر النى 


0 201111 ( 10) 


° لان 
صلى الله عليه وسل ول و کان ن تجا ما ساغ هذا . ولاه رتقه الى مو » وقد عل اليج فاد E‏ کون 
e e‏ | طاهراً من انی صلى الله عليه وسل کان طاهراً من سواه 
كسائره © » ولأنه شعر متصله طاهر 2 فاما طا و الحيو انا ت کہا وكذلك تقول فى أعضاء 
الآدى * ¢ وان سانا مامتها فإنبا تنجس من سار سائر الميوانات باصا فى فى حياته 3 حلاف الشعر 
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وکل حيوان فشعره مثل بقية أجزائه ؛ ما کان طاهراً فشعره طاهر » وما كان نمسا فشعره كذلك 
ولا فرق بين حالة الحياة وحالة الوت » إلا أن الحيوانات التى حكنا بطبارتها اشةة الاحتراز منها 
کالستور وما دونا فى اعذاقة فيها بعد الوت وجبان : 


6 ) أنها نجسة : لأنبا كانت طاهرة مع وجود علة التتجيس لمعارض »؛ وهو الحاجة إلى العفو 


E ( ١)‏ لءض المعاقين eT‏ هذا الموضوع أن يكون فعل الصحابة تبركا بشعر الى صلى الله 

عليه وسلم وقال : إتماكانوا يفعلون ذلك امنى الحبة التى تدعو الى الاحتفاظ با را حبیب لدوام ذكراه.يا 
هو متعارق عند الناس . 

ولت ارقف فى التبرك بآثار النى صل الله عليه وسلم حرجا > فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ميارك 
بإجاع الامة » وهو رحة للعالمين بنص القرآن : ( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ) ومصاخة النى صلى الله 

عليه وسل باليد حال حياته تبركا لا ماع منه > وما يدل على أن الصحابة كانوا يتبركون بالنى صل الله عايه 
وس ذانه وأحزاء سه أن من السعاء عب دم أن رد عبد وس » ال ع را 
فلا عل النى صل الله عليه وسلم قال له : « اذن لا تمسك النار » وشرب الدم ليس لدوام الذكرى » وانما 
ليختالط لعض أجزاء ال ی بحسم الصحافى للبركة 2 ولعضهم شرب ماء وضوثه إعد ما توضأً به . ورو 
البخارى أن الصحابة رضى الله عنهم كانو! يكادون يقتتلون على ماء الوضوء النازل من أعضائه » وأن الى 
صلى الله عليه وسلم صب على جاير بن عبد الله من الما ء التازل من وضوئه » وكان جابر مضا » وظاهر من 
كل ذلك أن الصحابة » كانو يتبركون بالنى صلى الله عليه وسلم وبكل مابس جسمه » والشعر جزء من ذاته 
صل الله عليه وسلم . وليس فى انكار ذلك توحيد كا قد يفوم بعض اانناس » فإن جيع العالم يعرق أن 
الرسول بشر ليس بإله ولاخوف من عبادته بعد أن أعلن هو » ونص القرآن على أنالله واحدلاشريك له . 

وما يدل دلالة قاطعة على أن الصحابة كانوا 0 ون لشعر ال ی صلی الله عليه وسم أن ماو نة وهو 
من كتاب الوحى ومن الصحابة المشهورين أوصى أ نه عل نصيبه من شعر النى صل الله عليه وسم فى فه 
بعد موته ولا يكون الاحتفاظ بالاثر بعد موت الحتفظ وإنما هو للبركة . 

( م) السائر : الباق» أى وحيث كان شعر النى طاهراً فثندر الناس أيضاً طاهر لاشتراك ايع 
فى الانسانية » وقد نص الرسول ل صلى الله عليه وس على أن المؤمن لا نجس حياً ولا ميتاً » کا سبق ' 
فى الحديث ٠‏ وكذلك باق أجزاء الرسول وباق أجراء الناس طاهرة أيضاً > وف فى الاستدلال على 
طبارة الشعر قول النى صل الله عليه وسلم : وان المؤمن لا نجس حياً ولا ميت ۽ . 


لان قدامة ۹۱ 


عنما لامشقة . وقد انتفت الحاجة . فتنتف الطبارة . 

( والثانى ) هى طاهرة وهذا أصمٌ . لأنها كانت طاهرة فى الحياة والوت لايقتضى تتجيسبا » ذتيق 
الطهارة . وما ذكرناه للوجه الأول لايصح »› لأتنا لا نسم وجود علة التنجيس » ون سامناه » غير 
أن الشرع ألفاه » ولم يبت اعتبارثه فى موضع » فايس لنا إثبات حكه بالتحكم : 

-889 فصل 444“ 

واختافت الروابة عن أسحمد فى الرز بشمر المنزير . ذرثوى عنه كراهته . وح ذلك عن ابن 
سيرين ؛ والحَكر وماد » وإسحاق » والشافم » لأنه استمال للمين النجسة » ولا من التنجيس 
بهاء غرم الانتفاع بها كلده . ْ 


) والهانية ( جوز الكرز به قال وبالایف أف إلا 04 00 30 الس“ و ماللك ولازا 


وأنو حنيفة 0 الحاجة تدعو إليه . وإذا حَرز به شيا رطباً » أو كانت الشعرة رطبة تنس 1 
يعابر إلا بال . قال ابن عقيل : وقد رُوى عن ٠‏ أحد : أنة لايأس به ول قال ذلك لأنه لار 


الناس منه . وف 0 عسل إتلاف أموال الناس » فالظاهر أن أحمد إعا عى لابأس باكأرز > اما 
الطبارة قلا بد ممما وال أعلم 
8 فصل 3 
والمش ركون على ذم بع أن غ کتاب ؛ وغيرُم . فأهل الکتاب ہا أ كل طعامهم وشرابهم + 
ولا كل 0-2 يتحقق عاستا . قال ا عقيل : لالختاف الرواية فى أنه لآحرم استمال 
أوانهم ؛ وذلك لقول الله تعالى ( ه : ه وَطَمَامٌ الذين أوتوا اكاب حت وطم اش 
جل كم ) وروی عن عبد اله بن العمل قال : « د جراب” من حم وم خير » فالنزمته » وقلت 1 
الله لا أغطى أحداً منه شيا . فالتفت » ذإذا ر سول انه اق پیت روا ه مسل » وأخرجه البخارئ 
معناه . وروی « أن الى صلى الله عليه وسل أضافه و وى بز و اھا عي » رواه الإمام أحمد 
فى سند » وكتاب الزهد » وتوضاً عر ا 
وهل یکره له استهال أوانيهم ؟ على روايتين : 


:حداف بكرب نار ادام يُكره » الما رَوى أيو تعلبة الْلْشََ » قال : قلت 


پارسول الله : « إا بأرض قؤمر أهل كتاب » فا کر فى انتم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
ا :إن جم ا کا إن ا E‏ 


و 
1 


ىع الإهالة : الحم وصور ما يؤتدم به ء والسنخة : الؤنخة التى تغير طسبا سبب 
طول بقَائها . 


د الي 


وأقلُ أحوال النبى الكراهة » ولأنهم لايتورعون عن النجاسة . ولا سل انتتهم من أطعمتهم » وأدنى 
ماو ر ذلاك الكراهة ؛ وأما يمم لالم يستعمئوه » أو علا منها كالمامة » والطيلسان» والثوب 
وای فهو طاهر لابأس به » ومالاتى عواراتهم » كالسراويل والثوب السُغلاىّ والإزار . فقال 
أل :أب إلى أن ميد » يعنى 4 ن صلی فيه » فيحتمل وجبين : 

(أحدها) وجوبا * الإعادة : وهو قول القاضى » وكره أوحنيفة والشافعى” » الأرْرَ والسّراويلآت» 
لأمهم يتعبدون”! ' بترك النجاسة » ولا يتحرئزون منها . فالظاهر نجاسة ماولى تحُرجها . 

( والثانى ) لامجب . وهو قول أبى الخطاب » لأن الأصل الطهارة » فلا تزول بالشك . 

« الضرب الثانى » غير أهل الكتاب وم الجوس وعَبَدَةٌ الأوئان ووم الل نباي عرسم 
كياب أهل | الدمّة » وأماأوان م فقال القاضى : لا يستعمل ما استعملوه من 1 نيهم » أن أوانيم لا مخلو 

مرخ اط م ودا مَك فلا خاو أو وانييم من وضعها فيها . وقال أب الطاب : کم f‏ أهل 
و وأوانهم طاهرة مباحة الاستهال مالم فتن عانقا »> وهو مذ هب الشائعي" . لأن 
النى ما واه « توضئوا من مرَادَة مشركة » متفقعليه . ولأن الأصل الطها رة » فلا نزول بالشك. 

فار كلام أ د رحه الله مثل قول القاضى » فإنه قال فى لاوس : لا بؤكل من طعامهم 
إلا الفا كهة » أن الطاهي جاسة آ نیت الستعماة فى أطممتهم 5 ايت السراويلات من یام 2 

ع 20000 3 e‏ د 2 2 5 2 
ومن يأ كل اللازير من التصاری فى موضع كتنهم أ كله > أو يأ كل الميتة أو يدي بالسن » والظفر 
e‏ 5 7 يك 5 0 1 
ونحوه ؛ كله حك غير أهل السكتاب » لاتفاقهم فى نجاسة أطعمتهم . ومتى شك فىالإناء هل استعملوه 
فى أطعمتهم أو لم يستعملوه فهو طاهر » لأن الأصل طهارته » ولا نعل خلاقاً بين أل العل فى إباحة الصلاة 
فى الثوب الذى تسَحَهْ الكقار » فإن النى صلى الله علي وسل وأحابه إنماكان لباسيم من نسج الكفار . 
فأما ثيابييم التى بلبسونها فأباح الصلاة فيها الثورى” » وأسعاب الرأى . وقال مالك فى ثوب الكفار : 
يبه على كل حال » وإن صلى فيه إميد ما دام فى الوقت . ولا أن الأصل الطهارة » ول تترجّح جِهةٌ 
التنجيس فيه » أشبه ما تسه الكفار0؟ . 

و ر ,8 

وتباح الصلاة فى ثياب الصبيان ما ل ت تنيقن نحاستها . وبذلك قال الثورى” والشافهى- » وأسحاب 

١(‏ ) كذا بالنسخ التى بأيدينا ولعل الاصل ( لا يتعبدون ) بدليل قوله : ولا يتحرزون منبها » لالم 
لوكانوا يتعبدون بتركبا لتحرزوا منها . 

( ۲ ) هذا هو الذى أختاره وهو المذهب الماسب لاحوال الناس فى هذا الزمان فقد أصيح الكفار 
وأهل الكتاب فى غاية الاغلافة وأصيحنا نلاس منسوجاتهم الى نستوردها من بلادم . 


لان قدامة ۳“ 


03 عن و ع 1 2 3 ر n‏ 
الرأى ؛ لآن أبا قتادة روى : « أن النى ملي صلى وهو حامل” أمآمّة نت أبى الساص بن الربيع » 
متفق عليه . و «كان الى ي بصلى فإذا سجد وثب اسن والحسينعلى ظهره » وشكره الصلاة ل 
- ت نه 0 9 - 3 
فيهمن احتال غلبة النجاسة . وتصحٌ الصلاة فى ثوبالرأة الذى نحيض” فيه » إذا ل تشحقق إصابة النجاسة 
له » لأن الأصل الطهارة » والتوق لذلك أولى » لأنه محتمل إصابة النجاسة إبَّاهِ . وقد روى أنو داود » 
تعن E A‏ 3 ا ب ع 00 عل 
عن عائشة رضى اله عنہا قالت : « کان رسول الله صلی الله عليه وسل لا يصَلى فى شعرنا ` وللفنا» 
ولعاب الصبيان طاه . وقد روى أبو هريرة قال : « رابت رسول الله صلى الله عليه وسل حامل 
سين على عاتقه » وأعابه سيل عليه » وحمل أنو بكر الحسن” بن على“ على عاتقه ولعابه يسيل” وعلىةة 
إلى جانبه . وجعل أبو بكر يقول : ١‏ 
» اناق شية اللَى للا ا 3 «( وع يذحك 5 
8 نسل ,483“ 
اي و ان ان 1 2 ع ص 2 
وإذا - ف حب صباغ حب مين الترية السو وا ن الصباغ مسلا أ وكائراً » 
نص عليه أ جد . لان الأصل الطهارة » فإذا حققت نجاسته طهر بالتّسل . وإن بق اللون » بدليل قوله 
عليه السلام فى الدم : « لا يشاك آرم » . 
-8 فصول ف الفطرة ,452- 
روى أن هريرة قال : قال رسول الله م : « الفطر مس : اتان 2 والاستتخداد 2 وق 
الشارب » وتقلي” الأظفار » و نتف الإبط » متفق عليه 7 وروی عبد الله بن ازير عن عائشة رضى الله 
ا ' 0000 و 000 00 اك 
عنما قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « شر من الفطرة : قصٌ الشارب » وإعفاه اللحيّة » 
والسّواك » واستنشاق الماء » وقص الأظفار » وغل ازاجم »و تف الإبط » وحَلق السانة » 
وانتقاص الماء  »‏ قال بعض الرواة : ونسيت العاشرة » إلا أن تكون الْصْمضَّة » . 
الاستحداد : حلق العانة » استفعال من الحذيد . وانتقاص الماء : الاستنحاء به » لأن الماء يقطع ابول 
ا 0 0 500 .رس 8 
ور ده . قال أبو داود 4 وقد رُوى عن ان عباس حو حديث عالشة قال 2 خر كلما فى الرأس «( 
ذكر منها القراق . ول يذ كر إعفاء اللحية . قال أ جد : الفرق سء قيل : يا أبا عبد الله يرث نه ؟ 
قال : النى مكل : قد فرق وام بالمراق . 
)١(‏ الشعر : جع شعار » وهو الةميص أو الثوب الذى يلبس ملاصقاً لاجسد » واللحف : جع 
لحاف » وهو ما يتغطى به النائم 
(۲( الحب :بضع الحاء : الجرة » مطلقاً 3 أو الجرة العظيمة » ومثل الجرة ¢ البرميل من الخشب 
أو غيره » فالمراد أنه لا بحب غسل الثوب المضبوغ » ولكن يستحسن غسله . 
( ؟) البراجم : جع برجمة ؛ بضم الباء والجم » وهى المفصل الظاهر والخق » وقيل مفاصلالاصابع . 


8 فصل 4835 
فأما اتان : فواجب على الرجال » وکر مة فى حق النساء » ولاس بواجب علمين“ . هذا قول 
رن ن أها ل العلل . قال أحد : الرجل أشد . وذلاك أن الرجل إذا ل تتن فتلك اللا مدلا 
على الک كرة ولا بق بق مات , واارآة أَهُونَ . قال أو عبد الله : وكان ابن عباس يشدد فى أمره . 


رُوى عنه أنه لاحج له ولا صلاة ؛ يعنى إذا ۵ نتن وا نه يرخص فيه يقول : إذا أسر 


ەر في 


ا سين و :أل الناس” ¢ الأسود 0 ولان 04 0 ا ا مم وم م ختخنوا. 

والدليل على وجوه : ا العورة واجب 2 فنولا أن الحتان واجب جز هتك حر'مة الختون 
النظر إلى عورته من أجله » ولأنه من شعار السامين » فكان واجباً كسار شعاره . وإن أسل رجل 
: 1 


كبير نشاف على نفسه من اتان سقط عنه » لأن الفسل والوضوء وغيرها قط إذا خاف على نفسه منه . 
00 على نفسه لزمه فعله » قال حنبل : سال أا عبد الله عن الذي“ إذا أسل» ری له 


ر اتان ؟ قال لايد له من ذلك . قات e‏ أو كبيرة . قال حب إل ا 

ا :» احمتن إراهم” وهو ا انين سنة » قال تعالى ( la VA: YY‏ ایک إنراهم ).' 
1١. 5 8 32 . 0‏ 
وبشرع المحتان فى حق النساء أيضًا . قال أو عبد الله : حديث النى رش : « إذا اتی ايفتانآنٍ 

وجب الْمْمْل” » فيه بیان أن النساء كى كَْمَتنَ . وحديث عر : « إن حَمَانَة حملت فقال : ابق منه 
سیا إذا حَقْضت » وروی الخلآل بإسناده » عن شداد بن أوس » قال : قال النى صل الله عليه وسل : 
« اتان سْنة لار جال ومک مه لاء « وعن جابر بن زيد مثل ذاك كه وذو عن 

ل 3 ع مس (۲ ەت 
لنی صلی الله عليه وس أنه قال للخافضّة « اش 0 ولا ا نإنه أحفق ا 
ر انلز 1 0 
لاو جه » واتخقض حتانة امراة 


8 فسل &4 

والاستحداد : حلق العائة : وهو مستحب لأنه من الفطرة . ويفحش بتركه ؛ فاستحبت إزالته » 

وبأى ثىء أزاله صاحبه فلا بأس RT‏ ترى أن أذ الرجل” ناته 
5 ع ١ 5 0 E‏ 

بالقراض » وإ إن | يتمص ؟ قال :ارحوان مزه إن ا الله ٠.‏ فيا ل الرحا 


إذا تتف عانته ؟ فقا : وهل كك هذا أحد؛ وإن اطَّلّ بُورَةٍ فلا اش إلا أنه لا يدع ع احا 
(۱) 1 ع هناك › أى لا نق من الاجاسة ما هناك داخل ا ْ 
(۲( أثمى : خذى قليلا من البظر » ولا تقطعيه كله ولا معظمه لان النبك الإضعاف جد : 


(۴) ويسمى الخفاض أبضا 


لان قدآمة م5 


لى عورنه » إلا من تح له الاطلاع عليبسا » من زوجة أو أَمة . قال أبو الاس النسانى : ضربت 
لأنى عبد اللہ ورة”" وتورله بها . فلا بلغ إلى عانته » رها هو . وروى السلال بإسناده عن نافع 


قال : «وكنت أَطْل ابن تمر » فإذا بلغ عانته برها هو بيده » . وقد رُوى ذلك عن النى لا 


قال امروزىّ : كان أو عبد الله لا يدخل اجام » وإذا احتاج إ ا 


ا 0 عه 
له غير صد ل فكان يدخل يدير فيه وینو ر نفسه 22 


أفضل لوائقته اللجر» وقد قال ابن عمر : « هَوَ يما أحدتوا من النعيم انق الور 2 


+2 فمل 6 

ونتف الإبط ب 3 أنه من الغعارة ¢ ويفحش بتركه ٠.‏ وإن أزال الشعر بالحلق والتورة حاز ¢ 
ونتفه أنضلْ لموافقته الجر » قال حرب : قلت لإسحاف : تف الإبط أحبة إليك أو بثورة ؟ قال 
در 57 0 


2 لخ 
نقعه إن ودر 


+88 فصل 487- 

و بستحي تقاء يم الأظفار » لأنه من الفطرة » و يتناش بتركه » ورعا حك نه الوس » فيستمم متها 

00 4 ١: : E 
5 من او اضہ اللنتنة . فتصير 0 رعوس الأصايم ٠ورعا منم وصول الطهارة إلى ما حته‎ 
O E 
ما لى لاا و , لدخلون على قاجا ورف‎ E وقد روينا فى خبر : أن ال لبى ا ا‎ 
3 بين خثره وأ عله لد 5" أظأفاره ثم يمك بها رُفغه ومواضم الان ¢ فتصير زا‎ 
5 قل ممعئاه : أن علي قال :ريت رسول اه كلل‎ EES ذلك نحت أظفار‎ 
أخافاره بوم اجيس » ثم قال : « باعل فصن الظفر دواري يد نو لين “وليل‎ 
OS والطيب واللباس بوم الجعة 2 وروی فىحديث :» سن ع ا عا م فعيانيز‎ 
» وفسره أبو عبد الله بن بطة بأن يبدأ مخنصر الينى » ثم الوسعلى » ثم الإبهام » ثم البنصر > ثم السبابة‎ 
ے ال‎ e م |! ل الوسط »ء م الل ے السنابة‎ 2 
. م امام ری » ثم الو على » م انر ثم لسبابة » م البتصر‎ 


-135 فصل .488“ 
وستحب غسل رءوس الأصابع بعد قص الأظفار » وقد قيل : إن الحك بالأظفار قبل غسلها ‏ يضرت 
بالجسد . وفى حذيث عائشة : «غذل البر اجم» فىتفسير الفطرة » فيحتمل أنه أراد ذلك . و قالطاو : 


١ (‏ ) انورة : طلاء يطلى به الشعر فيسقط » ومثلها البودر الذى يتخذ فى زماننا هذا لإزالة الشعر 
( ۲ ) القلح : جع أقلم» وهو الرجل أصفر الأسنان » أو الماسخ الثياب والرفع بفتح الراء وريم » 
وسخ الاظفار . 
(9) ححدرث یف لم لبت . 
رمه س المغى أول) 


1 الفسنى 


لبر رام : القد التى فى ظهو ر الأصابع » والرواجب : ما بين البراجم » ومعناه : تنظيف الواضم التق 
تسخ 3 ويجتمع فيمها الو سخ ٠.‏ 
ويستحببة دفن ع ما 5 من أظفاره » أو أزال من شعره »© لما رَوى الالال بإسناده » عن ميل 
بنت مشْرّح الأشعرية قالت 0 « رأيت أى 0 “ أَظَارَه ويَدْفئا » ويقول : رأيت رسول الل یاز 
عل ذلك» . وعن ابن جر رج عن ن النبى صلىاللّه عليه و وسل قال : کان يجيه دفر ن الدّم » وقال متا : 
الت اجر عن الرجل ا من سره » وأظفاره : أ فز فذهأم “بلقيه ؟ قال : يدف » قلت : بلغفنك 
فيه ثىء ؟ قال : کان ابن تمر فته » وروينا عن الننى بو : أنه أمس بدفن الشثّثر » والأظفار » 
وقال : لا بلعب a‏ 5 ادم ¢ . 
-39ة فصل 4 
واا الشعر ر أفضل من إزالته . قاا ل أو إسحاق 5 سل أبو عبد الله عن الرجل ا الشعر ؟ 
فقال : ةة حمنة » لو أمكنيا اذ ناه . وقال : « کان للنى” لاد د يه وقال E‏ من اعاب 
0 ل 
ص ا ن إلى شْمة أَذْتَيِ » وى بعض الحديث : « إلى متكبيه » وروی البراء بنعازب 


5 


قال : ما رأيت ذَا َة E‏ راء اح e‏ وسل » له شعر يقرب 
٠ 0‏ وروی ابن مر عن التى مكل يه قال : رأيت ابن مرجم له له » قال الل : 

لت أحمد بن حى - يعنى لعا - عن اة ؟ ثقال : Yl‏ ت بالأدن . والطْمّة : ما طالت . وقد ذكر 
البراء بن عازب فى حديثه : أن شعر النى صلى اله عليه وسل عرب مَشْكيَيه وقد ماه لة . 

ويستتحب أن يكون شمر الإنسان على صفة شعر النى صلى الله عليه وسل » إذا طال فإلى متسكبيه » 
وإن قصّره إلى شحمة أذنيه . وإن طوله فلا باق > نص عليه أحهد . وقال أو عبيدة : كانت له 
عَقيصتان » وعهان ؛ كانت له عتيصتان . وقال وائل بن حجر اتس رسول الله صلی الله عليه و وسل ولى 
شعر طويل » فا رآلى قال : ذناب ذباب . فرجءت ززه » ثم أتته من الغد فقال :ل انك » وهذا 
حسن » رواه ابن ماجه . 

وستحب ترجيل الشعر وإ كرامه » لما روى أبو هررة برقعه : « م ن کان له شعر فليسكرمه « 
رواه أو داود. 

ويستحب فرق الشعر » لأن النى ملي فرق شعره » وذ كره من النطرة فى حديث ابن عباس » وى 
دير عركل امن اكه آمل نوا ويم لديا نوو لديم 


(61 اخ : معظم تعر اراس 


+8 نسل 8ه 

واختافت الرواية عن أحمد فى حلق الرس » فعنه أنه مكروه » لما روى عن النى وك أنه قال فى 
الموارج : « سمام ايق » عله علامة م . وقال عر اصبية: « لو وجذتك خاو قا لبت الذى 
فيه عيتاك بالسيف » وروی عن الننى صلى الله عليه وسل أنه قال : م لا تضم التواعى إلانى حب 
أو تمرة » رواه الدارقطنىت فى الأفراد . وروى أو موسى عن النى صلی الله عليه وسل : « ليس متام 
ا » رواه أحمد ٠‏ وقال ابن عباس : « الذى ع رأسه فى الضر طا « قال أ جد :كانوا يكرهون 
ذلك » وروی عنه : لا يُكره ذلك لکن رکه أفضل . قال حنبل : كنت أنا وأبى لی اوق 
حياة أى عبد الله » فیرانا وحن ای غلا ينهانا » وكان هو يأخذ رأسه بالأليين7” » ولا نميه » ويأخذه 
وَسَطَاً . وقد روى اين" عر أن رسول ال مكلت : « رأى غُلاما قد دان بض رأسه ء ورك مضه يام 
عن َلك » رواه مسل . وفى لفظ قال : « کک دک 6 


43 o 


وروی عن عبد ا بن جعفر 12 أن النى مكلا نه لا جاء أ ل ئ جعذر e‏ جر ثلاث أن اتيم 
ثم أناه » فقال لك على أخى بعد اليوم »ثم قال : ادعوا بی اخ فى 4 لخىء بناء قال : ادعوا لی 
الحالق » فأعس بنا لخلق رءوسنا » رواه أبو اا . ولأنه لا یکره استتئصال الشعر بالمقراض . 
200 9 ل 3 2 00 ع 
وهذافى معناه . وقول النى صلى الله عليه وسل : « لس مذ! من حَاق » يعنى فى المصيبة » لأن فيه : 
«أو عاق »أو حرق » قال ابن عبد البر” : وقد أجمع العاماء على إباحة الق وکنی هذا حجة » وأما 
استئصالٌ الشعر بالقر اض فخي مكروه » روا واحدة . قال أذ : إنما كرهوا اتذلق بالوسى. وأما 
بالقراض فليس به بأس ؛ لأن أدلة السكراهة تمختصة بالحلق . 
-ة83 فصل ,4€“ 
بای يسن ارال کرو ری اع 2 لما ذ كرنا من حديث ابن عر » ورواه أبو داود 
ولفظه : « أن التى صل الله عليه وسل هى عن القرّع وقال : احلقه كله » أو دغه كله » » ونی شروط 
عر على أهل الذمة : « أن عقوا مقادم رمو سهم »> ليتميزوا بذلك عن الأسامين » فن فعله من المسامين 
کان مُتشبهاً مہم . 
-339 فصل 483- 


ولا تتاف الروابة فى كراهة حلق المرأة رأسها منغير ضرورة . قال أبو موسى : « برىء رسول الله 


)١(‏ صبيغ : بفتح الصاد وكسر الباء » كان يتتبع مشكلات القرآن فضربه عمر رضى الله عنه ومتع 
أن يحالسه أحد . ١‏ ( م ) الجلمين :آل الحلافة وجز الصوف . 

)۲( هكذا بالأصل » والمءى سوف لاتبسكون على أخى بعد اليوم » وامراد يحعفر : جعفر بن ألى 
طالب أخى الإمام على کرم الله وجه . 


ا" فى 


صل الله عليه وسل من الصالقة”“ » واتفالقة » متفق عليه . وروى الخلآل بإسناده » عن قتادة عن عكرمة 
قال : « نعى الذي صلى الله عليدوس! أن حل اللرأة وأسها » قال الحسن : هى مُثلة . قال الأثرم : ممعت 
أبا عبد الله يسأل عن المرأة تمحر عن شعرها » وعن مُعالجته » أتأخذه على حديث ميو نة ؟ قال : لأى” 
ا قن لس ار MR‏ »قال : إذا كان لضرورة » 


تأرجو أرك لا بكون به بأس . 
:38 فصل 86- 
ويكره نتف الشَيب »لما روى عرو بن شعيب : « نهى رسول اله موعن نتف الشيب » وقال : 


انه نور ر الإسلام «( وعن طارق ار حَبيِبِ 0 أن ن اما أخذ 4 ن شارب الى صلى ا عليه وم 0 نرأى 


شيبة فى لذيته » فأهوى إلم ا تأمسك النئ ولي يده وقال : من شاب شيبة فى الإسلام 


ور يوم القيامة » رواه ادل فى جامعه . 


8 فمل © 


ويكره حلق القفاً لن 1 حلق 


لصي 


ليه . قال اأروزئ : سألت أبا عبد ايله عن حل 


5-9 
القنا » فقال : هو مر ٠‏ عل اوم ٠‏ ومن لشبه بقوم فهو منم . وقال : لا بأس أن عاق قناه 


57 و gE e‏ 
وقت الحامة اشا حفن الوجه 8 فقا ااباق E‏ الله عن الف ر *؟ فقال 


للنساء . وأ كرهه لارجال . 


: ليس کا 


8 فصل 2ه 


ا اي السواد » قال أحد : إلى لأرى الشيخ الخضوب فأفرح به ؛ وذ کر 


رجلا » فقال : لم لاتطتضب ؟ فقال : سی » قال : ساز ن لل كه رسول لله ولق . . قال الروزئة 
0 5 2 

قلت : لک عن بشر بن الحارث أنه قال : قال لی ابن داو : خضت ؟ قلت : آنا لا أتفرتغ سملب 3 

فكيف فرغ ضارا ؟ فقال : أنا أنكر أن يكون بش كف عله لار داود » ثم قال : قال ال 
مانت الور ع CG‏ نكر ن يلون بسر دی عاه بن داود » م : فال النى 

ما لى الله عليه وسل : « غَيّروا الشيْب » وأبو بكر وعمر حَضبا » والباجرون » فبؤلاء لم يتفرغوا مذلا ؟ 

الو واد ام انها قن ل يكن علىما كان عليه رسول الله صلى اله عليه وسل » فلس منالدين 

فى شىء خا ألى در ره وحديث أفعريرة؛ وبرت أن .ولت وحديث آم له . 


ويستحب' الحضاب الما اگم لما روى الال وان ماجه » بإسنادها عن تھے بن عبد الله 
2 


. "عا تة : المصوئة صوتاً عالياً عند اللوت » والحالقة : التى تعلق ش رها حزناً على المت‎ )١( 
. عثهان بن عبد اه‎ ٠ كذا بالاصل والصواب‎ ) ( 


لابن قسدامة 54 


ابن مهب قال : « دخات عل سل 2 وأخرعك لها عورا من شم رسول الله كلاه خضو بالتاء» 
وااسگتر ۲ء وخضب أبو بكر بالحناء و ا » ولابأس بالوئس والزعفران . لن أبا مالك الأشجعى” 
قال : «كان خضَاينا مع رسول الله صلی اناعد ريبز د والزعفران » » وعن الحم بن رو 
لغار + قال : « دخات أنا وأخى راقع" غل امار الو نين مز موسرو ِالحدَاء » وأخى مخضوب 
الصّْرة » ققال عر بن امطاب : هذا صاب الإسلام » وقال لأخى رافم : هذا خضأبة الإعان » . 

ويكره اللْضاب بالسواد» قيل لأنى عبد الله : تكره اتاضاب بالسواد ؟ قال : إى وال » قال : 
وجاء أبو بكر بأبيه إلى رسول الله يكل ورأسه وليت كالتمَامَة بياضاً » ققال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : «عيئوها» وة السّواد ». وروی أو داود بإستاده عنابن عباس مرفوعاً :« يكون 
قوم فى آخر الزمان » عَحْضِيُون بالشواد »كواصل ال جام » لأ برو را ة0 ورد افيه 
إسحاق” المرأة تتزين به لزوجها. 


-35 فصل 45“ 

ويستحب أن يكتحل ورا » ويدهن EE‏ ؛ وينظر فى الرآة ويتطيب . قال حنبل : رأيت أبا 
عبد الله وكانت له صيديّة فيبا رآ 2 000 ومُثط » فإذا فرغ من حر به نفار فى الرآة وا كتحل 
وامتشط . وقد روى جابر” بن عبد ايله قال : قال رسول الله ل : دعي بالإ مد » فإنه جلو البتصر 
ينبت الشعر» . قيل لأنى عبد اللہ 0 الرجل ؟ قال : وثراً » ولس له إسناد . وروی أو 
داود بإسناده عن النى صلى ا من فمل فقد أحسن » ومن 
لافلا حرج » والوتر : ثلاث فى كل عَيْن » وقيل : ثلاث فى الهنى واثنتان فى البسرى ؛ ليكون الوتر” 
حاصلا فى العينين معا . 

وروی ااال بإسناده عن عبد الله بن العمل قال : «تَعَى رسو لاله ملل عن الترَجّل”" إلا غب » 
قال أحد : معناه يهن بوم » ووم لا . وكان أحد 'مجبه الطب » لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسل كان حب الطيب و يَتطيب كثيراً . 


(1) الكتم بالتحريك : تبات خرج بالهن ؛ قالوا إنالصبغ به عخرج أسود ضارباً إلى اخمرة ٠‏ والصبغ 
به وبالحناء معاً خرج بين السواد والجرة ( قاموس ) . 

(۲( قيل إن الخضاب بالسواد غير مكروه» وقد فعله عض كيار الصحاية 0 ولكن الأول عدم 
الخضاب به . 

(+) أى وقتاً بعد وقت لا على الدوام . 


(4) الترجل : أى ترجيل الشعر وتسرحه بالدهن . 


7 المفتدئى 


-39 فصل ,88“ 

رو2 ن النی صل‌الله عليه وسل « أ من الْرَاصلة وال واا وال ةع واا 
وااستوة ره ر » فهذه اناا ل خخ ر“مة 7 لأن النى صلى الله عليه وسلم لمن فاعلها »> ولا جوز لعن فاعل 
المباح 2 والواصلة د في الى م شعرها 000 شعر غيرها . واأستوصلة : الموصول مرها بأمرها ٤‏ 
فبذا لانحوز لبر » ا روت عالشةٌ رضى اله عنما : « أن امأ أتت الث صل او 
إن افق عراس 34 وقد ردق ق شع رها أذ تأصلة ؟ فقال النى صلى الله عليه وسل : ّت االْوَاصلة 
والستواصلة » فللا جوز وصل شعر 1 رأة بشر ا لهذه الأحاديث ۴ ولا رُوى عن معاوبة 58 « أنه 
أ i‏ 
e‏ 
هلك بنو إسرائيل حين ا هذا أسازأم » وأما و ONE‏ بقدر مانشد به رأسهاء فلا 
ل ۰لا الي م إل لاسکی عرز مہ وان کن أ كثرن فك فی روا 

5 اي 1 1 

( إحداما ) أنه مكروه غير” حرم : اديت مُماوية فى تخصيص الت م بالشعر » فيمكن جل 
ذلك تفسيراً للفظ العام » وبقيت اللكراهة لعموم اللفظ فى سائر aT‏ قال : لاتصلٌ 
المرأة برأسها الشعر » ولا القرامل » ولا الصوف » نهى النى فل ادهع رده عن الوصال » فكل" 
شىء صل » فو وصال ٠‏ وروی عن ج جار قال 0 « ہی ابی لى الله عليدوس لم أن عل رأة برأيها 
66 «( وقال الروزئ : جاءتامراًة” من هؤلاء الذين هاون إلى ألى عبد اه هالت اراي 
المرأة بتراول اعا وی ل أن ا ا لتسبثت ؟ قال oY:‏ وكره كسم 5 . وقال لها ٤‏ کون 
من مال في هن هذا . 


من شعر فقال 3 سمو رسول ا ج اه عايه وسل یہی عن م ل هذا عو قال : ع 


والظاهر : أن الجرم إنماهو وصل الشعر بالشعر . لما فيه من التدليس » واستهال الختلف فى 
نجاسته » وغيرٌ ذلاك لا حرم » لدم هذه المعانى فيها وحصول المصاحة من حسين الرأة لل وجا من غير 
مضرة » والله أعم 3 

8 نمل 46 
فأما النائسة دفي الى كات الق من ارج اة داري عدرنها بارعا فاو عوة 
وإن حلق الشعر فلا بأس ؛ لأن امبر ما ورد فى الف ٠‏ نعن على هذا أحمد . 

7 : فهى التى كير دالأسنان عرد ووتحوه» لتحددهاء وتيا . وححسنهاً » وللستوشرة: 
المفعول بها ذلك بإذنها » وفى خبر ا 3 ا ا 0 اة وا اتوش « والوائهة : الق قر جلدها 
يإدة ثم توم كحلا » ولمستواشهة : التى يفعل ها ذلك . 00 


10 الكبة : بفتح الكاف وضهها : المجموعة من الشعر وغيره . 


لابن قدامة ۷١‏ 


0 


6 ' باب السواك وسضسنة الوضوء‎ ESE 
. ) مسألة » قال أبو القاس ل( والسو اك سنة تحب عند كل صلاة‎ « 
أكثر آهل الع ا عر واعه انزلا قر ا و إلا إسحاق وار‎ 
3 لأنه مأمور به . والأسصُ يقتغى الوجوب ؛ وقد رّوى أبو داود بإسناده : « أن النى و2‎ 
. » بالوضوء عند كل” صلا طاهراً » وغير طاهر . فذا ّى ذلك عليه أمِر بالسواك عن د كل“ صلاة‎ 


8م عماس 


ولنا قول النى وكات : « كلا أن شى على أ لأ 5 بالسواك عند كل ص لار » متفق 
عليه » 5 آم إنحاب 3 لأن المشقة قة ما تلحق بالإيجاب لا بالندب . وهذا يدل على أن الم 
فى حديثهم أمس” ندب واستحباب . ومحتمل أن يسكون ذلك واجباً فى حق النئ مخ على الإصوص ء 
جمعاً بين ارين . واتفق أهل الع على أنه سنة مؤكدة » لمث التو ی“ صلى الله عليه وسلم ومواظبته عليه , 
وترغيبه فيه » ونده إليه ا لفطرة » فيا روينا من الحديث . وقد رُوى عن أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه عن التبى صلى الله عليه وسل أنه قال :» السوالكُ تاو للم » رصا للرب” » 
رواه الإمام حمل فى مسنده . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : «كان الى صا لى الله عليه وسل إذا مل يعد يدا ار رر 
2 . وروی عن النبى صل الله عليه وسل أنه قال :دإ لساك » حتى لقد خشيت أن خف مادم 
7 « رواه ان ماجه . 

ويتأكد استحبابه فى مواضم ثلاثة : عند الصلاة » لاخبر الأول » وعند القيام من النوم » لما روى 

١ 
» حُذِيفةٌ قال : «كان رسول الله صل الله عليه وسل إذا قام من اليل بوص فاه بالسواك » متفق عليه‎ 
يعنى يكنسله » يقال : شاصّه يشو صه » وماضّه : إذا غسله . وعن عائشة قالت : « كان رسول الله كلاق‎ 
٤ موا الع اد ا ع ا ء‎ - 
لارو من لیل أو هار فستيقظط إلا اسوك فبل ان يتو ضا «( رواه ابو داود 5 ولانه إذا نام‎ 
ينطبق فوه فَتتديّر رأحثه » وعند تدر راخسة فيد بأ كول أو غيره » لأن السواك مشرو لإزالة‎ 
. رانحمه » وتطييبه‎ 
4 نسل‎ 8 

ويستاك على أسنانه ولسانه » قال أو موسى : « أثينآ رسول ا 2 و أيته ته ال على لسآنه » 
متفق عليه ٠.‏ وقال عليه السلام ام 2 لاسما حي ليد شت أن ا مقادم 5 «( ويستاك ر 
لقوله عليه السلام : « اتا كوا عراضاً » وادَهُِوا غبًا » وا موا وتر » لأن السواك طاولا من أطراف 
الأسنان إلى عمودها رعا دی اللثة » وأفسد العمود » قدت التيامُن فى سوا که ء لأن عائشة رضى الله 


V۲‏ الى 


عنما قالت : «کان النى ر جيه التيامُن فى تنل ٤‏ ورد 2 وواوق شأنه كله © متاق 
عليه . ويفسله بالماء ليز يل ماعليه . قالت ت عائشة رضى الله عنبا : «کان رسول الله صا کک 
اواك غيل »فأبداً أ به » فأستالكُ ثم أله » ثم دق إليه » رواه بو داود . وروی عا 

لت : « كما مد لرسول الله صلى لله عليه وسل ثلاثة اتيك ري اليل : إناء لطيوره : إن 
0 لابه » أخرجه ابن ماجه . 

-585 فصل .488“ 

وستحبٌ أن يكون السواك عودا لينا يق الفم » ولا بجر حه ولا يضر » ولا يدف 

کار راك والعر جون » ولا بستاك بعود الرثمان » ولا الأس» ولا الأعواد الذكية . لابه رُوى عن 


0 فيه 4 


ية بن ذُوَبْب قال : قال رسول اله مكلا : لاوا بعود ال نان » ولا ال ثمان » ذإنهما مح ركان 
عرق اذام « رواه غد بن السین الأزدى“ » الحافظ بإسناده . وقيل 1 السواك بمو د الر”عان رة 
بم الم » وإن استاك بأصبعه » أو رة 0 فقد قيل : لاإصيب السنة » لأر الشرع 1 برد به : 
ولا محصّل الإنقاد به حصوله بالمود » والصحيح أنه يُصيب بقدر ماتحصل من الإنقاء» ولا يترك القايل 

من السّنة للعَجْر عن كثيرها » والله أعل . 

وقد أخبيرنا عد بن عبد الباق 2 أخبرنا رزق” الله ن عبد الوهاب أأعيمدة u E‏ أبو السين 
ان بشران » أخبرنا ان الخترى » حدثنا هن بن إسحق 0 » حدثنا خالد بن داش » حدثنا 
مد بن اتی » حدثنى بعض أهلى ؛ عن ع أنس بن مالاك : « أن ا كرو بن عواف قال : 
يارسول الله » إنك رغبتتا فى السّوَاك ٠‏ فهسل دون ذلك من شىء ؟ قال : أصبعيك 
وضّوئك » أمركها على أستانك » إنه لأعمل لمن لا نية 7 ل لن لا لاحسنة لهأ » 

شداة e‏ رن اناه شيك بو رتت اه 5 الفاهر إلى أن تفرب الشمس 4 . 

قال ابن عقيل : لاتختاف الذهب أله لاُتحبة للصائم السواك بعد الزوال » وهل يكره ؟ 
على روايتين : 

(إحداها) يكره : وهو قول الشافعى » وإسحق وأبى تور ٠‏ وروی ذلك عنعمر وعطاء وتجاهد » 
لما رُوى عن عر رذى الله عنه أنه قال : « تاك ما ا" 3 ولا شتا بعد ذلك » 
ولان ' السواك آنا اسب لإزالة راحة الم . وقد قا ل النى صل ا عليه وسل EEE‏ م الصتم 
عند الله راطيب ين رب امك » قال د : هذا حديث حسن » وإزلة النتطاب مكروه »كد 
الشبداء » وشعڭ الإحرام. 


( والثانية ) لا كم : ور رخص فيه غو وشا ليدم 0 وان ديرن وعروة ¢ ومالك ¢ 


لاء قدامة vw‏ 


وأعاب الرأى . ورُوى ذلك عن عمر » وان عباس » وعائشة رضى فى الله عم > أعموم الأحاديث لمرو 5 
فىالسواك » وقول 0 : « ين خر ال الصّائم الراك » رواه ابن ماجة . وقال عام 
ابن ربيعة : رأيت النى قو مآ لا أخدى يكوه وهو صاتم » قال الترمذى : هذا حديث حن . 

( مسألة ) قال لآو ا اليدين إذا قام من نوم الليل » قبل أن “يدخلهما الإناء ملآ ) . 

0 ل" اليدين فى أول الوضوء مسنون فى الجلة » سواء قام من النوم أو ل يتم » لأنها الى مس 
فى الإناء » وتتقل الوضوء إلى الأعضاء . فنى غسلهما إحراز ميم اأواضوء » وقدكان الى كلق نله » 
ذإن مان رضى الله عنه وصف وضوء النى وك فقال : « دعا باللاء فار اخ على كن اث مات 
فغساهما ¢ اذا ا فى الإناء » متفق عليه . وكذلك وصف غل وعبد ا س زيد وغيره . 
وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم » بغير خلاف نعامه . فاما عند القيام من نوم الليل فاختانت 
الرواية فىوُجوبه . فرُوى عن أحد وجو به وهو الظاهر عنه » واختيا رأ لوسر مذهبه ابن عر » 
وی هم ير » وان البصرى” . لقول النى وك :« إذا اسْتيقَظ أَحَدُ من ونه فيسل يديد 
كن أن “يذخا ا الإناء اتا ؛ ذإن EF‏ لا یدری أي نت بده » متفق عليه . وفى لفظ 
اسل : «فلا اكمس 0 وَضوء چ ا 5 » وآصه يقتغى لحرت > وميه يقتغفى 
التحر 3 N‏ وبه قال عطاء » ومالاك » والاو وزاعى” » والشائعى” » 
ا > وأسحاب الرأى » وان النذر . لأن اله تمالى قال ع إا إل اللا اة فأغسلوا 
وجوم )الآية ال ان را ٠‏ ا ق من نوم » ولان اانه ن النوم داخل 
e‏ 5 . وقد أص بالوضوء منغير عدا لكين فى ات . والأم بالثىء يقتضى حصول الإجزاء 
به ولأنه قەن توم فأشيه القائم من تام التبار . والحديث #ول على الاستحباب » لتعليله عا يقتفى 
ذاك ؛ وهو قوله : « ذإنه لايد ر بات بده » وطرَيآن الشك على يقين الطهارة لا بو ثر فا ء 
کا لو تين الطهارة » وشك” فى اكلّدّث . فيدل ذلك على أنه أراد الندب . 


#ا فصل 0ه 


ولا تتاف الروابة فى أنه لا حب غساهما مننوم النبار . وسوی اسن بين نوم اليل ونوم انار 


فى الوجوب » لعموم قوله : « کک من تومر ¢ 
ولنا أن فى اطير ما يدل لى إرادة نوم الايا ل » لقوله :0 فلن له یدری أين بارت د »وليك 


يكون بالليل خاصّة » ولا يصح قياء, س غيره عليه » لوجهين : 
( أحدها ) أن الج ت ددا . فلا لصح تعد يت . 
: إصحح لعل 


( والثاى ) أن اليل مد ان لنوم » والاستغراق فيه » وطول مده . فاحمال إصابة مده لنجاستر 


Vt‏ ْ اللفنى 


اشر بها أ کثر من احتال ذلك فى نوم النار . قال أحمد فى روابة الأثرم : المديث فى البيت بالليل » 
فأما النهار فلا بأس به . 
18 نسل 0ه 

فإن نمس بده فى الإناء قبل غسلها » فعلى قول من لم :وجب عسلها الا ووی شا شط 6 :ومن 
اة قال : إنكان ن الما كثيراً ق فم النجاسة عن نفسه ل ا 4 أنه بلع اي ةسمه ¢ 
وإ ن کان سا » فقال أد : a‏ إل أن س E‏ بق الاء » فيحتمل 35 ن 1 راقته 2 
الحسن » لأن الى عن غس اليد فيه يدل" عل ار فيد ٤‏ وقد روى أو حفص عر بن السل المكير 
فى اطأبر زيادة عن النی مكلا : «فإن' أَدْخََا كيل انسل أَرَاقَ الآ » وحتمل أن لاتزول 10 
ولا بحب إراقته » لآن طب رة الاء ء كانت ثابتة بيقين » والنمس ال“ ملا يقتذ ی إبطال طبورية اماه . 
لأنه إن كان لِدَثم_النجاسة فالوم لا بزول به يقين الو رة . لأنه لم بزل يقين الطهارة . فتكذلك 

0 3 با 0 
لايز يل الطيورية . فإننالم حك بنجاسة اليد ولا اللاء » ولأن اليقين لا يزول بالشك فبالوم أولى ء وإن 
كان دا فنقتصر على مقتضى الأ والغبى » وهو وجوب الفسل 2 وريم الغمس ع ولا دی 
إلى غير ذلك » ولا يصحقياسه على رفم الحدث » لأن هذا ليس بحدث . ولأن من شرط تأثير مس 
e o e ۴‏ . ع8 ع 5 
الملحذث أن نوی رفع المدث . ولا فرق ههنا بين أن ينوى » أو لاينوى . وقال أب الطاب : إن 
نمس يده فى الماء قبل غسلها » فهل تبطل پو ريّته ؟ على روايتين . 
-85 فصل 499- 

وح اليد الأمور بنساها من ن لتکو ع » لأر اليد الطلتة فى الشرع تتناول ذلك » بدليل قوله 
تعالى ( ٩‏ : ۳۸ والسّارق والگارةة فاقيا و ات تقطع يد ا من ماعل دارع 2 
وكذلكقى التيسم » ن فاليدين إلى الكوع » والدّية الواجبة ف اليد جب على من قطعبا من مفصل 
الكوع 1 وس بعضنها ولو إصبع” أو ظفر” مها كمس جميعها فى أحد الوجهين . لأن ما تعلق المنع 
جميعه تعلق ببعضه »كاتادث والنجاسة . والثانى : لا يمنع » وهو قول الحسن » لأن النبى تناول غمس 
جميعها . ولا يازم من کون الشیء مانعاً کون بعضه مانعاً الا يلزم من کون الشیء سبباً »کون بعضه 
سبباً ؛ وغمسُها بعد غسلبا دون الثلاث كغسما قبل غسلما » لأن النبى لا يزول حتى يغسلها لوم . 

١ (‏ ) : الكوع : هو العظم الناتىء فى أول الساعد ما يلى الكف » هذا أول اليد » وآخرها أطراف 

الاصابع 2 1 1 1 
مرة واحدة قبل إدخالهما فى الإناء يكنى لامتثال الآمر » وعدم إراقة الماء » والامر للاستحياب . 


لان قدامة Vo‏ 


8 فصل ,68“ 
ولا فرق بین کون يد الدائم ميق أو مشدودة بثىء » أو فى جرّاب » أو كون النائم عليه 
را ا I‏ قال أنو داود : ستل أحد : إذا تام ارجل وعليه سراويله ؟ قال : السراويل” 
وغيره واحد 2 قال النى و ام إذا انت أ 3 من متأم 3 ذل 05 2 فى الإناء حی سل 
55 » يعنى أن الجديث عا »> فيحب الخد بعمومه . ولأن اک إذا تعلق على لظن م تیر E‏ 
المكة »كالعدة الواجبة لاستبراء الحم تحب فى حى الأبسّة » والصغيرة . وكذلك الاستبراء » 

9 3 ا چ ل رغ عه 
احتال النجاسة لا ينحصر فى مس الأرج » إله قد يكونفى البدن بترة أو دمل » وقد يك جسده 
ا 2 عن مسق ل کے ا د 
فيخرج منه دم بين أظفاره » أو خرج من أنفه دم > وقد تكون حسة قبل نومه فينسى بحاستها لطول 
توامه . على أن الفااهس عند من أوجب الْمَسْلَ أب لم > لا لعلة التتئجيس . و هذا لم مجك ب بنجاسة اليد 
ولا الاء . فيم الوجو ب كل من تناوله الجر . 


$ فصل 4 
فإ ن کان القا ٤‏ من النوم 382 أو مجنو أ وكافراً » ففيه وجان : 
( أحدما) أنه كالسل البالغ العاقل » لأنه لايدرى أين باتت يده . 
( والثانى ) أنه لايؤثر غه شيت . لأن النع من الس إنما يدت بالمطاب » ولا خطاب فى حق” 
هؤلاء » ولأن وجوب الفسل ها هنا تمد » ولا مد فى حق” هؤلاء . ولأن غمسهم لو أثر فى الماء لأر 
فى جميع زمانهم » لأن الفسل اليل من حك امنع من شرئطه الذيّة ومام من أهلها » ولا نمل” قائلاً بذلك . 
-335 فصل 28- 
والنوم الذى يتعاق به الأمم بفسل اليد مانقض الْوُضوء » ذكره القاضى » لعموم امير فى النوم . 
وقال ابن عقيل : هو ما زاد على نصف الليل : لأنه لا يتكون بائعا إلا بذلك » بدليل أن من دقع 
من مرد قبل نصف الليل لا يكون بائتا بها . ولهذا يازمه دم . بخلاف من دقع يعد نصف الليل . 
والأول صمح > وما ذ كره يبطل بما إذا جاء مزدلقة بعد نصف الليل» فإنه کون بات بهاء ولا دم عليه » 
وإنما بات بها دون النصف . 
-89 فصل 4- 
وغسل اليدين يفتقر إلى النية عند من أوجبه فى أحد الوجبين » لأنه طهارة تمبّدية » فأشبه الوضوء 
والشبل+ رالا ؛ سقو إل القة + ا دل وغ اهاه ولا د يراق غلبا ا .ولاق 
الأقووجة A A‏ صل ازا شه ولك E‏ 


۷ الى 


وقال أبو الطاب : يفتقر إليها قياساً على الوضوء . وهذا بعيد » فإن النسمية فى الوضوء غير واجبة 
فى الصحيح . ومن أوجبها نإما أوجبها تعيّداً . فيجب قصرها على محلها . فإن التعبد به فرع التعايل » 


ومن شرطه کون المعنى ممقولاً » ولا کن | لحاقه به لعدم الأرق . فإن الوضوء ١‏ كد » وهو فى أربعة 
أعضاء » وسببه غير سبب غسل اليد . 

ولو انفمس اغب فى ماء كثير أو توضأ فى ماء كثيرء يفْمس فيه أعضاءه » ول بنو عل اليدين 

8 3 5 2 5 5 ez, 3 2 

هو“ توم اللبل ٠.‏ ع غسله ووصووه و يزه عن غسل اليد من نوم الليل عند من أوجب النية 


فى اما . لأن بقاء النجاسة على العضو لا منم رفع الَلَدّث . فلو غسل أنه » أو يده » فى الوضوء» 


2و 


a E 5 2 08‏ 
ودو نجس » لارتقم حداثه » وبقاء المدث على الوضوء لانم رفع حدث اخر . بدليل ما لو نوضا 
2 8 ٍِ : 


ااي يتوى رفع الحدث الأصمر > أو اغتسّل وم و الطهارة المسّدرّى ٠‏ وت النوية دون غيرها . 
وهذا لا رج عن شر بأحد الأمرين . 
82 فمل 6ه 
إذا وجد ماء قايلا ليس معه ما ينترف به » ويداه تحستان » فقال أحمد : لا بأس أن يأَحُدَ بفيه» 
كرد 5 7 أمكنه 5 01 E, 2 4 N‏ 5 
ويصب على يده » وهكذا لو أم نه عمس خراقة أو غيرها » وصبه على يده فعل ذلك . فإنم مکنه شىء 
5 کر و و E‏ : 2 
من دلاتك تيمم وت رکه Be‏ ينحس الماء ویدن<س 4 7 فإن كان ١‏ يغسل يديه من 3 الليل وضا منه 
عند من نحل الماء باقياً على إلاقه » ومن جعاه مستعملا قال : يتوضأ به ويقيميمة معه » ولو استيقظط 
ابوس من نومه م يدر : أهو من نوم ايان 4 و الليل ؟ لم يازمه عسل يديه » لأن الأصل عدم 
الوجوب . فلا نوجِبه بالشلكة . 
« مسألة » قال لإ والتسمية عند الوضوء 4 . 
ذاه مذهب أحد رضى الله عنه : أن التسمية مسئونة فى طبارة الأحداث كلما . رواه عنه جماعة 
من أسحابه . وقال الال : الذى أسدّرت الروايات عنه : أنه لابأس به » يعنى إذا ترك التسمية . وهذا 
5 3 5-507 ء سه وغير 3 3 ء ٤‏ 
قول الثورى »> ومالك » والشااعى » وأبى عبيدة » وان المنذر » وأصعاب الرأى » وعنه انها واجبة فا 
كلما : الوضوء » والفسل » والتيمم » وهو اختيار أنى بكر ومذهب؛ الحسن وإسحاق . لما رُوى أن النى 
كات - و جا ا سل ا اسه 3 : 
لق قال : « لا وضوء امن ليذ كر ام اهو عليه » رواه أب داود والترمذئ ٠‏ ورواه عن النى 
كيه جماعة من أحابه ٠‏ قال الإمام أحمد : حديث أبى سنعيد أحسن” حديث فى هذا الباب . وقال 
ا N‏ 
رمدى : حديث سعيدين ريد احسن ٠‏ وهدا ننى فى نكرة يقتغىان لايصح وضوؤه بدون التسمية ٠‏ 


ووجه الرواية الأولى : أنبا طبارة » فلا تفتقر إلى التسمية » كالطهارة من النحاسة » أو عبادة » فلا عب 


فيا التسمية » كسار العبادات » ولأن الأصل عدم الوجوب » وإنما ثبت بالشرع والأحاديث ٠‏ 


1 ا ۶ 
ا 5 . ٠.‏ 5 01 2 58 5 3 
oS‏ ا إسناد ع وال ال E‏ 
و 2 a‏ ۶ ا 
ضعف أو عبد الله الحديث فى التسمية .وقال : أقوى شىء فيه حديث كُثير بن زيد عن ربيح » يعنى 


4 8 بجااء 
حديث الى E‏ هو ؟ ومن أبوه ؟فقال : يدنى الذى بروى حديث سعيدين 
زد 1 لع آنہم هه ولون عو ص إستاده “وإن ضح ذلك فمل عا لی تأ كيد الاستحباب وق د اكول 


دوا كتوله eo:‏ لحار 3 سلج إل ا ¢ 


:8 نسل 4€ 


سے د E 5 RO‏ ا 
وإن قانا وجو مما فتر عداء 1 کر ع طبار نه »> لانه ترك واجياأ : ٠‏ »اشبه مالو ترك النية» 
ووإن تركها سوا حت طهر 55 نصر* أحمد 0 فى روابة أبى داود » ذإنه قال افد ن کنل 


و أن لا يكون عليه شىء » وهذا قول إسحاق . تعلى هذا إذا 
دکرھا فى أثناء طهارته أتى بها حيث" ذكرها » لأنه لا عنى عنها مع السو 


إذا نسى التسمية فى الوضوء ؟ قال : أرج 


ل الوضوء 5 لعضه 


kS‏ ر بو ف 
0-7 
أولى » وإن تركياعذاً حتى غسل عضواً : اعت بغسله »> أنه 1 بذحكر امي" الله عليه مع العمد . وقال 
الشيخ او الفرج إذا سى فى أثناء الوضوء أجزأه » يعنى ع لکل حال » لأنه تد 5 الله على 
ووه . وقال بعض 00 وا » لعموم الجر » وقياساً لما على سائر الواج.ات » والأول 


أولى » لقو له صل أ عليه وسل : ع سق عن ادم والسنيان» ولأن الوضوء ادو 000 نما ها 


يد 


کان ف واا ا ا بالسبو كالصلاة » ولا يصح قياسها على اثر واجبات الطبارة . لأر" 
تلات تأ كد وجويبها » مخلاف التسمية . 

إذا ثبت هذا إن التسمية هى قول : « سے الہ « لا يقوم غيرها مَقَامَّها »كانتسمية المشروعة على 
الذبيحة » وعند أ كل الطعام وشرب الشراب » وموضهبا بعد النية قبل أفعال الطبارة كابا . لأن التسمية 


قول واجب فى الطبارة » فيكون بعد النية » لتشمل النيِّة جيم واجباتها » وقبل أفمال الطبارة » ليكون 
و عار : نه ل 3 el‏ سوط E‏ 
.مم هم يا على جميعبا e‏ سمي ی على الذّبيحة وقت ذا . 

« مسألة » قال ل والبالئة فى الاستنشاق إلا أن يكون صانماً 4 

معنى المبالئة فى الاستنشاق : اجتذاب الماء بالنقس إلى أقصى الأنف » ولا بجعله سوط » وذلك ملكي 
مت بة فى الوضوء » إلا أن يكون صاماً فلا سحب لانمل فى ذلك خلاقاً» والأصل فى ذلاك ماروى 


م 3 


عاصي 9 ن أقيطٍ » بن صَيرَة » عن أبيه قال : « قات aT‏ الوضوء ؟ قال : اسم 


0-3-0 


ا 0 5 18 ن م الأصابم ¢ وبالغ 9 فى الاستنشاق لذ أن تكون صا ¢« رواه أو داود والتر ع 
قا 


353 


: حديث حسن ديح » ولأنه من أعضاء الطبارة » فاستحبّت المالفةٌ فيه كار أعذائها . 


د 


۷۸ المفدى 
-889 فصل ,2€“ 


المبالغة مستسيّة فى سائر أعضاء الوضوء » نوه ا : « اة ر الوْضوء » » والبالفة فى الضمطة : 
إدارة لاء فى عاق الم وأقاصيه وأشدآقه » ولا له جور e‏ متها وان ابتامه جاز » لأن 
لل قذ حصل » والبالفة فى سائر الأعضاء : بالتخليل » وبتعّم الوا ضع التىينبو عنها يالدلك والمَرئك 
وجاوزة موضع الوجوب بالقسل . وقد روى لم بن عبد الله أنه رأى أبا هر رة ا 
وجهه ويديه » حت كاد يبام او لم : معت رسول الله 
يلات يقول : « ا اتون لام القيآمَة غرًا لين ق ار اوأضو من لطاع منم 
أن لبر غ ته فامفعل » متفق عليه ولق ولد ةر ا e‏ : ممت ليإ لى يقول: 


E o 


» اللي من E‏ ومن حي يبلغ او » متقق عليه . 

« مسألة » قال :ل وليل اللحية 4 

وحملة ذلك : أن اللحية إن كانت خفينة صف الشرة + وخين غفل باطنيا “و إن كات كفيفة 
تحب عل ااا وا تخيلا » ومن رُوى عنه أنهكان تحال لحیته : ابن عر » وان 
عباس » والحسن” » وأنس » وابن أب ليل » وعطاء بن السائب . وقال إسحاق : إذا ترك تخليل يته 
عامدا أعاد » لأنّ النى ي : « كان مَل لحي » رواه عنه مان بن عفان » قال الترمذى” : 
هذا حديث حسن حيح . وقال البخارىة :هذا أصح حديث فى فى الباب . وروى أو داود عن أنس: « أن 
النى صلىاللّه عليه واکان إذا تو ضا أخذ كفا من ماء فاد ل عت حنكه وقال : «هكذا امہ دعر 
وَل 4 وعن ابن عمر قال : « كان رسول الله كلاق إذ م تو أ عر عارضير ا ل 3 َك 
لحيته بأصبعه » ميخ ها » رواه ابن ماجه . وقال عطاء وأنو ثور : يجب غسل باطن شعور الوجه » 
و و إن كان كثيقاً کا يجب فى الجنابة » ولأنه مأمور بفسل الوجه فى الوضوء »كا أ بغسله فى الجنابة » 
فا وجب فى أحدها وجب فى الأخر مثله . 

ومذهب أ كثر أهل العم : أنذلك لامجب » ولا يجب التخليل » ومن رَخَّص فى نرك التخليل : ان 


3 0 7 3 
عر » والحسن بن على“ » وطاوس » والتخعى” » والشعبى” » وأنو المالية » وګاهد» واو ا 


(1) لايحعله وجوراً : لايبتلعه »> لآن الوجور بفتح الواو وتمبا الدواء » والماء الذى يشرب مع 
كراهة شريه . 

(؟) الغرة : بياض ف الوجه » والتحجيل » بياض فى اليدين والرجلين . 

( ۳ ) العارضان : هما العظمان اللذان تنبت عليمما الاحية عيناً وشمالا » وعركمما : داسكمها والمراد 
الشعر الذى عليهم| » وتشبيك اللحية : إدخال الاصابع بين شعرها الكثيف من تحت إلى فوق . 


لان قدامة 2 


0 ٠. 20 e ع هس‎ 2 ٠. 
ابن على” » وسعيل بن عبد العزبز » والمنذر » لأن الله تعالى أمر بالْمَسل ولم يذكر التخليل . وأ كث من‎ 
حى وضوة رسو :ان عل الله عليه وسلړ لم محکه ولو کان واجبا للا أخلة به فى واضوء » ولو فعله‎ 
ف ىكل وضوء ء لتقل كله سر »> وتركه لذلك يدل على أن غسل ما نحت‎ 
كان كثيف الحية » فلا يبلغ الاء ما حت شعرها » بدون‎ Ei الشعر الكثيف ليس بواجب » لأن النى”‎ 
ک2‎ e ا‎ 3 
. التخليل والمبالغة » وفعله التخليل فى بعض أحيانه » يدل" على استحباب ذلك » والله آعل‎ 
-4& نسل‎ 8+ 

قال يعقوب : سألت؛ أحمد عن التخليل ؟ فأرانى من ت ليه » نفلل بالأصابع . وقال حنبل : 
من نحت ذقنه » من أسفل الق » محلل جانى يته جميماً بالماء» ويسم جانبيبا وباطتها . وقال 


أو الحارث . قال أحد : إن شاء 58 مع مع وجه » وإن شام إذا مسح ج رأسه 5 


٠. 0‏ ع کک 
وإستحبا أن يتعهل بقية شعور وجهه» وسح > ماقيه » ليزول ما مما من کل أو م 
وقد روى أن داود بإسناده عن أى أمَامة أنه : د گر وؤضوء ولاه صلی الله عليه وسل فقال : 
ون س التاقين 0 
ع ع 
« سألة » قال ل و أخد ماء جديدٍ للأذنين » ظاهر ها وباطتهما 4 . 
يأخذ 


4 4 


خذ الأذنيه ماء جد دا . قال مد Ui:‏ أست ب أ ن ياخذ لأذنيه ماه جديا أعكان 


ان عمر يأخذ لأذنيه ماه جديداً » وببذا قال : مالك والشافمى“ . وقال ابن النذر : هذا الذى قالوه غير 


المستحية كدان 


موجود ف الأخبار . وقد روى أن أمّامة وأو هريرة وعبد الله بن ريد » أن النى” م مكل قال : « الْأذن 
مِنَ ارأس » راهن ابن ماجه . وروی ان عباس »© وار ب لك تارافس بن ملب + 


و 


دا ن النى او مسح بر أسيه وذ تياو م ره واحدة » رواهن” أن داود . 
ولنا أن إفرادها بماء جديد قد رُوى عن ابن عر » وقد ذهب الزهرئ إلى أنهما من الوجه . وقال 
الشعي : ما أقبل منبما من الوجه » وظاهر”ها من الرأس » وقال الشافعى" 7 » وأو ثور : ليسا من الوجه» 
لا من الرأس » فنى إفرادها اء جديد خروج من اللخلاف > فكان أولى » وإن مسحهما بماء الرأس 
أجزأه . لأنّ الب صلى الله عليه وس فمله . 


. لم حکه : أى لم يذكر التخليل فى وضوء النى صل الله عليه وسل‎ )١( 

( ۲ ) أرانى من نحت لحيته : أرانى كيفية التخليل وأنه يبدأمن تما عند الذقن . 

( ۳ ) الغدص : الرمص » وهو المسمى عند العامة ( بالماص ) . 

)<( الماقين : تثنية « ماق » وهو طرف البين مما يى الآنف » وهو بجرى الدمع وموضع الفمص . 


۸٠۰‏ الى 
-889 فصل ,888“ 

5 0 ع رمع 1 7 5 عا ته فل ل ا 

قال المروزى :رايت أبا عبد الله مسح راسه »© وم أره مسح على عنقه . فقلت له :2 

قك ؟ قال : إنه ل برو عن النى صلى الله عليه وسل ؛ فقلت : الس قد رُوى عن ألى هريرة ؟ قال : 

هو موضع * التسل ؟ قال ا هكذا 0 هن صل الله عليه و م يفعله . 

1 


ج92 
i.‏ 0 


هو زيادة e‏ القاضى وغيره أن فيه روابة أخرى ا E‏ ن فی خبر ان 


عباس :2 اموا أعناة فك اة القسل CC‏ وااذى وقفت عليه عر 3 أحمد نى هذا : أن عبد اله قال 


. فى الوضوء مسح قناه . ووه اللآلُ هذه الروابة . وقال : فى وَكم‎ RE 


3 


2 
وت 

3 3 
وند أنكر أ جد حديث طاحة بن مھ )ع ن أبيه عن جده : « رأيت رسول الله صلى ان خاو ا 
أ 


3 


ع 


سح رأسه » حتى بلغ الد ال » وهو أول المَمَا . وذ كر أن سفيان كان ينسكره » وأنكره عب أيضاً . 
وخر ابن عباس NG‏ رو قا لمن 


+8 فصل ,443“ 
,ى 


2 
وذ كر بعض اعانا من شان الوضوء : غا داخل العينين . وروی عن أبن عر : أنه می من 


مسن 


کر إدغال الاء فى عَيْدَيْ » وقال القاضى : إتما بسحب ذلك فى الل . نص عليه أحمد فى مواضم . 


وذلك لأن عسل الطنابة ألم » فإ ب جيم البدن » ول فيه بواطن الشعور الكثينة a‏ 


امسن “٤و‏ تحرها 4 وداخل العينين 2 من جلة البدن الممكن ا 4 ذا " مح فلا أقك من 1 ن يكون 
مُستحيًا . والصحيح : أن هذا لبس مسنون فى وضوء » TS‏ 
به وفيه ضرر . وما ذكر عن ابن عر فهو دليل على كراهته > لأنه ذهب يبصره » وفعلل ما ذخاف 


ذهاب الع ا ف 3 غير ورود الشرع 4 إذا 1 يكن حرسم فلا افا 00 أن يكور کر و ها . 


ل من أل لكولن 


« مسثلة » قال ل وليل مابين الأدابع 4 


تخليا ل أعابع اليدين » والرجلين فى الوضوء مسنون © وهو فى الرجلين آڪد . لقول النى ا 
للقيط بن صبرة 2 سبع الوأضوء » وخ الأصابع » وهو حديث صميح . وقال لوو بن شاد 
« رأیت رسول الله صلى لله عليه وسل إذا ضا ديك صاب جلي مره » رواه أبو داود» 
رانم والتزمذئ ول الا ر ا می کیت ان کی وتسم أن حال أصابع رجليه 


3 


نصره » لهذا الحديث . ويبدأً فى تخليل ليمك من خنصرها 0 إعهامها » وف السرى من إبهامها إلى 


خنصتر ها . لأن ال اسل لويرم E‏ ب التيامى فى وضوئه . ونى هذا تيامن . 


(۱) المروزى : بالزاى لا بالذال کا فى جع هذا الكتاب > وهو لسبة إلى مرو ء [ذ يقال فى الفسب 
إليبا موی اسکون الراء » ومروی » بفتحبا ومروزى بزبادة الزاى بعد الراء » وهى بلد من بلاد فارس . 


لان ق داأمة ۸١‏ 


-95 فصل ,448“ 

تحب أن 5 را رجاه بيده » ويتعهد عقبه والواضم التق ير لق عنها الماء . قال أو داود : قلت 
لأحد : إذا بَا تاوخا ل رجله فى الاء وأخرجبا ؟ قال : ينبنى أن ر يده على رجله و مخت أصابمه ؛ 
قلت : فإن لم يفعل » ره ؟ قال : أرجو أن جز دنه من التخليل » أن مرك رجله فى الماء » فإإنه رما رل 
اماو عن الجد فى الشتاء . قيل له : من بَوَضَأْ يمرك خا جه ؟ قال : إن كان.ضِيئاً لاب أن عر “که 
وإن كان واسعاً يُدخُل فيه الساه أجزأه » وقد رَوى أبو رافع رضى الله عنه : « أن رسول الله رکا کان 
ذا مو ضا خا وإذاا شلك في وصول ا إلى ما عد واج مز يك لت ود ول ا اله 
لأن الأصل عدمٌ وصوله . وإن العف بعر أصابعه على بعض » وكان مصلا | يحب فصل إحداها من 
الأخرى » لأنہما صارنا كأصبع واحدة . وإن لم يكن ملتصقاً وجب إِيصانٌ الماء إلى ما يبنهما . 

« مسثلة » قال ( وغسل اليامن قبل الياسر 4 


لاخلاف بين أهل العم س فيا عامنا ‏ فى استحياب الباءة بالمنى . ومن رُوى ذلك عنه : أها” 
اللدينة » وأهل العراق » وأهل الثام » وأععاب الرأى » وأجمموا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل 
يمينه » وأصل الاستحباب فى ذلك : ماروى : أن النى ص لى الله عليه وسل كان یچیه ذلك ويثعله » 
فروت عائشة : « أن الى ا كان + ب E‏ وفى ش شان هکله » متفق 
عليه ..وعنخ أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل | لله عليه وسم: « إا وسا فايدهوا 
ينسم » رواه ابن" ماجه . وحك عهان وعلى” رضى الله عنہما وضوء النى صل الله عليه وس ٩‏ : 

سے ٤‏ و A‏ 5 1 
« فيدأ بالمتى قبل المسرى » رواها أو داود . ولاب ذلك لأن اليدين عنزلة العضو الواحد . وكذا 
الرجلان . فإن الله تعالى قال ( ٥‏ : ۹ وَأ يدب وَأ جلك )و م صل . والفقباء يُسمُون أعضاء 

الوضوء أربعة » يعلون اليدين عضواً » والرجلين عضواً . ولا جب الترتيب فى العضو الواحد . 


(1) أى قلوا : فبدأ بالعنى قبل اليسرى . 


3 الى 


چ باب ر ض الطبارة 449 


« مسكلة » فا 2 رض ااا اپارة مان طا ا وإزالاً ا 


أراد بالطاهر الطور : وقد ذكرنا فما مضى أن الطهارة لاتصح إلا بالناء الطيون يعي زا 
اتأدث الاستنحاء 0 أو eT‏ يتقيّد ذلك محالة وجود الحمدث » كا تقيّد اشتراط 
الطبارة حالة وجوده . وتقّى هذين فرضين لأنبما من شرائط الوضوء . وشرائط الثىء واجبة له . 


والواجب هو الفرض » فىإحدى الروايتين . وظاهر كلام انرق : اشتراط الاستنجاء لصحة الوضوء . 


له 
ا 


فلو توضأ قبل الاستنجاء ل يصح كالتيمّم . والرواءة الثانية : يصح الو وو قبل الاستنجاء » و يستجمرة 


بمد ذلك بالأحجار » أو يغسل فرجه محال ينه » وبين بده » ولا مس الفرج . وهذه الرواية أصح» 
وهى مذهب الشافع * » لأنها إزالة نحاسة i“‏ تشترط لصحة الطبارة »كا لوكانت على غير الفرج . فأما 
: 2 


0 


التيمم قبل الاستجار ذقال القاضى : لايصح وجا واحداً . لأن التيمم لايرفع الحدث . وإما أبيح 


e 


للصلاة » ومن عليه جاسة كه إزاك ° لاتباح له الصلاة » فلم تصح نية الاستباح ةكالتيمم قبل الوقت . 


و ا : فيه و حر :ان التي د داشہہٽ او . والقع 0 خر لاق 
قال القاضى : فيه وجه | ا تيمم طبار ن اوضر 1 من الإ باحة لمانع ا لار دح 


:وي 


فى صعة التيمم © کا أو تيمم فى موضع وى عن الصلاة فيه » أو a E‏ على ندنه ٤‏ 

فى غير الفرج » وقال ا با كانت النحاسة على غير ر الفرج من ن مده » فپ و کا لوكانت على الفرج » 
س 5 

لما ذكرنا من العلة » والأشبهُ التفريق ينما » كا لو افترقا فى طبارة الماء . ولأن نجاسة الفرج سبب 


وجوب التيمم . غاز أن يكون بقاؤها مانماً منه » مخلاف سائر التجاسات 


CFS » مسئلة‎ « 

بعنى نية الطبار رة » والنية : القفصث » يقال : نواك الله مير »أى قصدك به . ونويت السغر » 
أى قصدله » وعزمت عايه . والنية من شرائط الطبارة للأحدا ث كلها » لايصح وضوء »ولا غسل » 
ولا تيمم » إلا مها . ورُوى ذلك عنعل” رضی‌الله عنه . وبه قال ربيعة » ومالك » والشائضّ » والليث » 
وإسحاق » وأو عبيدة » وان النذر . وقال الثو رئ وأا ب الرأى : لاشترط النية فى طبار لاقع 
وإنما تشترط فى التيمم » لأن الله تعالى قال ( ه : + إذا ل » 00 المّاكة اغا حومسم ) الآنة . 
ذكر الشرائط » ول يذ كر النية » ول وكانت شرا و ؛ ولأن متتغى الأص حصول الإجزاء فمل 
الأمور به » فتقتضى الآبة حصول الإجزاء ما تضمنته » ولأنبا طبارة بالاء » ذإ تفتقر إلى النية 
الفسل النحاسة . 

ولنا مارّوى عر عن النبى صل الله عليه وسل قال : « إنما الأعال بالميّات » وإ تما لكل امرى + 


- 


(1)أى 5 زاء أما من عليه نجاسة لامكنه إزالما فسيأتى حكمبا . 


لين قدامة Ar‏ 


مائوّى » متاق عليه . فننى أن يكون 20 عي 2 عر ععى” يدون النية » ولأا طبارة عن حدث + ذل نصح 


ر 


5ے إلى الصّلاة EL‏ 0( ااا 


3 


50 


بغير نية .- والآبة حجة لنا : فإن قوله : ( إِذّ 
کا بقال : إذا لقيت الأمير ٠‏ » أى له » وإذا رأيت الأ سد فاحذر » أى منه . 


ماد د كر كل الشرائط . قلنا : إا ذكر أركان الوكضوء » وین النىٌ صلى الله عايه وسل 


د ١‏ 7 
وقوطم : مقتضى الأص حصول الإجزاء . قلنا : بل مفتذاه وجوب الفعل » وهو واجب » فاشترط 
لصحدته * سر ط آخر ¢ بدليل | التي 
وقوهم : إنها طهارة . قلنا : إلا 5 عبادة ؛ والعبادة لا تتكون إلا مثو ية » لأنبا قربة إلى الله 
تعالى » وطاعة له » وامتثال” لأصره » ولا عصا ذاتك بغير نية . 


-885 فصل (48- 
ونحل النية 3 القاب »> إذه عبارة عن القصد . وا *القضِد القلب 3 م اعتقد ابه ا RK‏ 1 
ل يلفظ بلسانه » وإن 1 حطر النية بتلبه لم تمزه » ولو سبق لساب إلى غير ما اعتقده 1 ينع ذلك تة 
ما اعتقده بقلبه 5 
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0 


وصنتها : أن يقصد يطهارته استباحة شىء لايستباح إلا بها »كالصلاة والطواف » ومس اللصحف » 
ل إزالة الماع بي نكل فعا ل يفتقر إلى الطهارة . وهذاقول من وافتنا على 

شتراط النية . لانم م فيه ا » قان نوی بالطهاءة ما لا تشرع له الطهارة ایرد والأكل » 
والبيع »و السكاح قوفو 4 ينو الطيارة الشر عي عية . | يرتفم جد ا و اا ولائنا 
006 نتيا . م عصل له شىء »کالدی م يقصد 0 وان فق الجديد الطهارة تتبيّن أنمكان حدما ع 
فل تصح طہارنه ؟ على روايتين : 

( إحداها ) تصح » لأنه نوى طبارة شرعية » فينبغى أن صل له ما نوأه » اشير 
مالو نوی رفم الحدت . 
( والثانية لا تصح طباراته . لأنه لم ينو رقع الحدث ولا ما تضمنه . أشبه مالم نوى التيرّد . وإن نوئ 
ادر ااانه ورا > كقراءة القرآن والأذان والتوم » بل يرتفم حدثه ؟ على وجبين » 
أصلبما : إذا نوى تجديد الوضوء وهو تحدث » والأولى عة طبارته . لأنه نوى شيا من ضرورة صمة 


ع 


( ۱ ) أى لکل آمریء . )۲( هوحديث : ١‏ نما الأعمال بانيات, . 


At‏ الى 


الطبارة » وهو الفضياة الحاصاة لمن فعل ذلك وهو على طهارة فصحت طهارته »كا لو نوى بيا هالا باح 
إلا بها . ولأنه نوى طبارة شرعية فصحت للخبر . 

فإن قيل : يبطل هذا بما لو لوی بطهارته مالا شرع له الطبارة . 

قلنا : إن نوى طبارة شرعية » مثل أن قصد أن يأكل.و هو متطبر طهارة شرعية » أو قصد أن 
لا يزال على وضوء » فهو كسئلتنا » وتصح طهارته . وإن قصد بذلك نظافة أعضائه من وسخ أو طين 
أو غيره » لم تصح طبار نه » لأنه ل يقصدها . وإننوى وضوءاً مدالقاً 0 أو طبارة ففيه وجبان : اصدا 
سمته » لأن الوضوء والطمارة إتما يتصرف إطلاتهما إلى الشروع » فيكون ناويا لوضوء شرع“ 
والوجه الثانى : لا تصح طابارته فى هذه الو 2 » لأنه قصد ما يُباح بدون الطبارة » أشبه قاصد 
الأكل . والطهارة تنقسم” إلى ما هو مشروع وإلى غبره ؛ فلم تصح مع التردد وا أو بطهارته رفم 
لوي اماد ٠‏ طبار نه . لأن التبريد محصل بدون النية . م يؤر هذا الاشتراك »ا 
لو قصد بالصلاة الطاعة واللخلاص من خصمه » وإن قصد الدب بال سل اللبسث فى السحد » ارتقم E‏ 
لأنه شرط لذلك . 

-89 نسل 48 


ع 


ويب تقديم النية على الطهارة كلها > لأنها شرط لما » فيعتبر وجودها فى جميعها . فإن وجد شىء 
من واجبات الطهارة قبل النية لم يمن له » ويستحبٌ أن يثوى قبل غسل كيه » لنشمل النية مسنون 
الطهارة » ومفروصّها . فإن عسل كفيه قبل النية »كان كن لم يفسلهما » ويجوز تقديم النية على العابارة 
بازمن البسير » كقولنا فى الصلاة » وإن .طال الفصل و ب“ استصحاب ذ كر النية إلى 
حر طبار نه ؛ لشكون أنعاله مقترنة بالنية . إن ا 0 أجرأه . ومعتاه : أن لاينوى قطعبا . 
وإن َر بت عن خاطره » دى عنها لم يؤر ذلك فى قطمها . لأر ما اشترطت له النية لآ يل 
روا » والذهول عنباكالصلاة والصيام . وإن قطع نيته فى أثنائها » مثل أن ينوى أن 3 طبارته » 
وإننوى جعل اسل لفير الطهارة لم يبطل ما مضى من طبارته لأنه وقع حيصا . فل يبطل بقطع النيية 
بمده »كا لو نوى قطع النية بعد الفراغ من الوضوء » وما أنى من الفسل بعد قطع النية لم ينقد به » لأنه 
وأجد بغير شرطه . فإن أعاد غسله بنية قبل طول الفصل حك طبار ته » لوجود أثعال الطهارة كلا منويّة 
متوالية . وإن طال الفصا ل انبنى ذلك على وجوب الوالاة فى الوض وء . 
فإن قلنا : هى واجبة بطلت طهارته » لفواتها » وإن قلنا : هى غير واحبة أتهبها . 


8 سل © 


وإن شك فى النية فى أثناء الطهارة لزمه استثنافها 2( لأنها عبادة د شك فى شرطبا وهو ف ا تصح 


كالصلاة » إلا أن النية إا هى القصد » ولا يمتبر مقار تما يما عل أله جاء ل ليتوضأ » وأراد فعل الوضوء 
مقاراً له أو سابقاً عليه قريباً منه » فقد وُجدت النية » وإن شك فى وجود ذلك فى أثناء الطبارة لم يصح 
ما فعله منها » وهكذا إن شك فى عسل عضو » أومسح رأس هكان حكه حم من يأت به » لأن الأصل 
عدمه » إلا أن يكون ذلات وكا كالوسواس »فلا يلتنت” إليه » وإن شك فى شىء من ذلك بعد فراغه 
من الطهارة لم يلتفت إلى شكه » لأنه شك فى العبادة بعد فراغه منبا . أشبه الشك فى شرط الصلاة » 
و>تمل أن تبط الطهارة » لأن حكها باق بدليل بُطلانها لاما مخلاف الصلاة . والأول أصح » لأنها 
كانت عحكوماً بصحتبا قبل نشكه . فلا يزول ذلك بالشك »کا لو شك فى وجود اتلدث البطل . 


8 فصل 48 

وإذا مسأ غير أعتيرك الةم ن التوضی ر دون انوَشَى ٠‏ » لن المتوضىء هو الْخاطّبٌ بالوضوء » 
لوعو خضل له غاد الوضى: ٠‏ فإنه آ3 لا حاطب » ولا محصل لهء فأشبه الإناء» أو حامل 
الاء إليه. ا 

8 نسل 8ه 

وإذا توضأ؛ وصلى الظابر » ثم أحدث »> وتوضأ » وصلى العصم ا م 
واجباً فى الطبارة فى أحد الوضوءبن لزمه إعادة الوضوء والصلاتين معا » لأنه تيقن بطلان أحد الصلاتين 
لا ينها . وكذا لو ترك واجباً فى وضوء إحدى الصلوات انجس ول يع عيته » ا الوضوء» 
والصلوات الس ؛ لاله يلم أن عليه صلا من جس » لا يعم عيتها فلزمته »کا لونسى صلا فى يوم لايع 
عينها » وإ ن كان الوضوء بجديداً لاعن حدث » وقلنا : إر ال ی حدق دعاك ن وجوده 
كقدمه . و إن قلنا : يرفع الحدث ل يازمه إلا الأولى ٠‏ لأن الطهارة الأولى 
تحيحة » لأنها ناقية لم تبطل بالتحديد . و إر ن كانت غير حيحة فقد ارتفع الحدث بالتجد 

« مسألة » قال ل( وغسل ادوع برو E E‏ 
وإلى أصول الأذنين » ويتعاهد الصا ل » وهو ما ين اة » الأ ا 1 
غسل الوجه واجب بالنص » والإجماع » وقوله « م: و رن ق غالب الناس » 
ولا تبر کل واحد بنفسه . بل لوكان أجلح يدس شعره عن مُقَدّم رأسه غسل إلى حد منابت 
الشعر فى الغالب . والأقزع الذى ينزل شعره إلىالوجه يحب عليه نسل ۳ الذى ينزل عن حد الغالب » 
وذهب الزهرئ إلى أن الأذنين من الوجه يسلان ممه » لقوله كلل : « سَجَّدَ وَجْهِى لَه الذى حلقّه » 
وصوكره ء شى عه » ويصره » أضاف السمع إليه کا أضاف البصر Ns‏ عام اه 
والأذن لبس من الوجه » ولا يحب غسله » لأن الوجه ما نحصل” به المواجبة . وهذا لابواج” به . قال 
ابن عبد ال : لا أعل أحداً من قنباء الأمصار قال بقول مالك هذا . 


A٦‏ الفنى 


ا 


ولسا على الزهزى قول النى كل : « لذن ء من لأس » و حديث ابن عباس والربييع 


رص 


EOL‏ ى 


والقدام : « أن النى صل الله عليه وسل مح أذ نيار ا » وقد ذكرناها . وا تك أحد أنه 
اا مع الوجه » و إا أضافهما إلى الوجه » لحاورتهما له » والشىء ابی باس ما جاوره . 
ولنا على مالك : أن هذا من الوجه ى حق من لا لحية له » ف کان منه فى حق من له لي ةكسائر 
الوجه .وقوه : إن الوجه ماعصل به المواجية » فاا : وهنا عمال 0 الواجبة ف الام 5 
ويستحببة ماهد هذا اللوضم اسل . لأنه ما ينقل الناس عنه . قال ااروزی: أرانى أو عبد ال 
ره .0 3 ا سے 8 ك 
ماين أذ نه » وصدغه » وقال: هذا موضع ينينى أن ماهد . وهذا الموضع مفصل الاح من الوجه ؛ 
نإزاك ماه ار مصلا 
-293 شع ل 9 


ويدخل ؛ ق الوجه المد ار » وهو الث ر الذى على العظم , الناىء 2 الذى هو سمت عماج الأذن » وما 
9 عنهء إإ لى رتد الأذن الارن راوها ول 6 ن حد الِذَّار » وهو الشعر الذى على الاين 
ل الأصعى واا ل ساءة : مأ > 


جاوز رتد الأذن عارض . والذقن جمع الاجم 
نبذه الشعور الثلاثة منالوجه نجب غسارا معه . كك الفمون الأربة > وهی الماجيان » وأهداب 
العينين » والمَدْمَمَةُ » والشارب . فأما ادغ : وهو الشعر الذى بعد انتباء المذار » وهو ما تحاذى رأس 


الأذن » وينزل عن رأسما قليلا ٠‏ والمرّعتان : امير عنه الشعر من الرأس متصاعداً فى جانى 


الزأس ‏ فيما من الرأس ٠‏ وذ كر يعض أعابنا فى الم لمتدغ و وجا آخر : أنه من الوجه » لأنه مضل 
بالعذار » أشيه ا ؛ ولس بصحيح » فإن ال ع ب بذ مَعوّذْ قالت : « ریت رسول اله ا 
سر ع سس ع عردامهة ا 


توضا ویج ر اس وج ما قبل مده ”» وماأدى ؛ وصداغير 4 وَأَذ نيه اة « فته a4‏ 
د - 
الرأس » ول ينةل أنه غسله مع الوجه » ولأنه شعر متصل بشعر الرأس »کان منه . 
فأما التحذيف : وهو الشعر الداخل فى الوجه ما بين انتباء الْعذّار والنزعة » فو من الوجه » ذكره 
ابن حامد . ومحتمل آنه من الرأس » لأّه شعر متصل به . والأول أصمٌ » لأن نحله لو ل يكن عليه شعر 
لكان من الوجه » فكذلك إذا كان عليه كدائر الوجه 


92 نسل 8ه 

وهذه ار إنكانت ت كثيفة لا تصف المشر 8 5 أجراً هه غا ل ظاهرها . وإن كانت صف 
اشر اوخت عا ب . وإنكان عضا كتيفاً 2 واا فيا 3 وخی غا شرق اتكفيف معه » 
وظاهر الكثيف » أومأ إليه أحمد رحمه الله تعالى . ومن أتحابنا من ذكر ف الشارب والمدئقّة » والحاجبين » 


01 8 ع ا جاع و 
وأهداب العينين ولحيّة الرآة وجهأ آخر فى وجوب غسل باطنها ؛ وإن كانت كثيفة لأنها لا تستر 


3 


لان قدامة ۸۷ 


ما تحتها عادة » و إن وجد ذل ك کان ادرا » فلا يتعلق به حك » وهذا مذهب الشائعى 
E O O ST‏ 
غير مسا » بل العادة ذلك . 
فصل 4€ 

ومتى غسل هذه ا عله ٤‏ از اقلعت جلدة من يديه ؛ أو قص ظفره » أواقاع ل يؤر 
فى طپارته . قال بونس بن عبد : مازاده ذلك إلا طبارة ؛ وهذا قول أ كثر أها ل العم . وک عن 
ان جواق أن طون كر ارح ید ا شعره بوجب عنسلا » قياساً على ظهور قم رالاسح على امأف 
ولا صح لان الفرض انتقل إلى الشعر اص ٠‏ بدليا ل أنه لو غسل | الشرة دون القعر 1 عزة #عالاف 
الحفين » فإنهما بد حزىء عل الرجلين دونبما . 

-299 فصل .$42“ 

ونجب غسل مااسترسل من اللحية . وقال أو حنينة والشافعى” » فى أحد قوليه : لامجب غسل مالزل 
متا عن حد الوجهعاولة وعرضاً » ولأنه شعر خارج عن محل الفرض ؛ فأشبه مانزل من شعر الرأس 
عنه . وروى عن ألى حنينة » أنه لامجب غسل الاحية السكثيفة . لأن الله تعالى إا أمر بفسل الوجه » 
وهو اسم للبشرة التى محصل بها الواجبة » والشعر ليس بِيِشرَة » وما نحته لاتمصل به الواجبة . وقد 
قال ااال 0 فى اللحية : أنه لا يفسلبا » وليست من ع الوجه » البيّة . قال : 
رَوى بكر بن د عن أبيه » قال : سألت أبا عبد الله : أيبها أب إليك ؟ عسل اللحية أو التخليل ؟ 
فقال ون السنة » وإن ا أجزأه . وهذا ظاهره مثل مذهب ألى حنينة فى الروابة 
التى ڪرت عنه » و ا عن حد الوجه منها », وهو قول ألى حنيفة » وأحد قولى 
الشافمى“ . والشبور عن أ حنيفة أن عليه غسل اربع من اللحية > بناء على أصله فى مسح × الرأس . 
وظاهر مذهب أ مد الذىعليه أسمابه و موت لمان هو نابت فى عا الفرض » سواء حاذى 
محل الفرض أو نجاوزه » وهو ظاهص كلام الشاففى" . وقول أحمد فى نى الْمَسل أراد به غسل باطنها 
[ أ غ اطا ل من اة ا النى عا ل الله عله وسل دی رم رجا 0 
لحيته فى الصلاة فقال : كش وجه » فإن اللحية من الوّجه » ولأنه نابت فى محل الفرض يدخل 
اسمه ظاهراً » فأشبه اليد الزائدة » ولأنه بواجه به فيدخل فی اسم E E‏ 
عنه لايدخا خل فى اسمه » والحف لا جب مسح جميعه » خلاو E‏ 
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ع 2 ٠.‏ . 2 5 78 ا 5 ت 
أ ری ماء ال وجه ۽ N‏ فيه غضو نا وشعورا 4 ودواخل » وخوارج 4 ليصا الماء 


١ 0‏ 1 ما بين القوسن ان موجو ا فى لن خة التى عاقنا عايبا . 


11 الى 


7 


إلى جميعه وقد وی عل رضی اله عنه» فى وضوء رسول ا ل ذا :د اَل ا فى الإناء 
جیما » قحد بهما حَفَْة من خ ماه فَضَرب مهما کی وَجْهدِ ثم اا ل ذلك » ثم أخذ 
بكي الى فة من ماء » فت رکا نتن عل وَجِهه » رواه أو داود . وقوله « تستن » أى تسيل » 
وتنصبٌ . قال أحمد رجه A‏ نا يؤل لفو نلاعا ٠‏ وقال مد بن الحسكم : 
كره أنو عبد الله أن يأخذ الماء» م لصي 5 يغسل وجبه » وقال : هذا مسح » ولكنه سل شلا 
وروی أو داود عن أنس : « أن رسول الله صل الله عليه د إذا وض م كان 
فاد حا تت تكو » وقال : ھکذا مر لی ری عرد وَل" ) ش 

« مسألة » قال ل والفم » والأنف من الوجه 4 

يعنى أن الضمضة والاستنشاق واجبان فى الطبارتين جميعاً - الل وَالوْضوء » فإن غسل الوجه 
واجبة فيا . هذا الشهور فى المذهب » وبه قال ابن البرك » وابن أى ليل » وإسحاق . وک عن 
عطاء ؛ وروى عن أحه د روابة أخرى ف الاستنثا ق وحده : أنه واجب . قال القاضى : الاستنثاق 
واجب فى الطهارتين » روابة واحدةٌ . وبه قال أبو عبيد وأو تئر » وابن النذر . لأن التي“ مكلا 
قال : « من وض فیس ده » وفى روابة : « إذا وم د 6 فلخل فى تفه ماه ثم يسنا « 


ا 


متفق عليه . ولس : « من توضا فلاستدشق » . وعن E‏ : « اروام 


ےه ا 


تن بالغتين 
أو ثلاث » و 0 أمر يقتة ى الوجوب . ولأن الأنف لازال مفتوحاً » وليس له غطاء » يستره مخلاف 
الم . وقال غير القاضى : عن أحمد رواب أخرى : إن المشمذة والاستنشاق واجبان ىاالكيرى ع 
مسنونان فى الصغرى : وه ذا مذهب الثورى » وأسماب الرأى ؛ لأن الكبرى عب فما عار كل 
ما أمكن هرت ان کوان القمو و اك + ولام باعل ارا ثريا قينا لاق 
الصغرى . وقال مالك والشافي» : لا تبان فى الطبارتين » وإنما ها مسنو نان فيءا . ورُوى ذلك عن 
الحسن » واک » وحماد > وقتادة » وربيعة » ويحبى الأنصارىّ » والليث » والأوزاعى” . لأن النى 
اله عليه وسل قال : « عش من افر » وذ كر منها : « المضمضة والاستنشاق » . والفطرة السّنّة 
ره للها من الفطرة يدل على مخالفتهما لسائر الوضوء . ولأن النم والأنف عضوان باطنان » فلا يجب 
0 1 اللحية » وداخل العينين » ولأن الوجه مأنحضّل به الواجبة » ولا صل الو 008 
ولنا ماروت عائشة رضىالله عنها » أن رسو لاله كلاق قال : « اة والاستنشاق من الوك 
الذى لاب من » رواه أبو بكر فى الشافى » بإستاده عن ابن المبارك عن ابن جرج » عن عروة » عن عائشة . 
وأخرجه الدارقطنى" فى سره . ولأ نكل من صف واضوء رسول الله صلى الله عليه وسل مُستقصياً کر 


)۱( هى الغسل الواجب » كغسل الجنابة والميض » والصغرى هى الوضوء . 


لابن قداآامة 4/ 


أله تمضمض » واستنشق » ومداومته عليهما ندل على وجوبهما . لأن فعله يصلح أن يكون بيا وتفصيلا 
للوضوء الأمور به فى كتاب الله » وكوتهما من الفطرة لايننق وجِوبَهما » لاشتال الفطرة على الواجب 
والندوب . ولذلك د كر فيها اتلْتآن » وهو واجب . . 
8 نسل 0 

واأضمضة : إدارة الاء فى الم > والاستنشاق : اجعذاب الماء بالتَمّس إلى باطن الأنف » 

والاستنثار : إخراج للاء من أنقه » لكن يمير بالاستنثار عن الاستنشاق » لكونه ارق 
3 

ولا يجب إدارة الماء فى جميع الم » ولا إيصال” الماء إلى جميع باطن الأنف » وإما ذلك مبالغة مستحدة 
فى حى غير الصائم . وقد ذكرناه فى سنن الطهارة » وإذا أدار الماء فيه فهو مير بين نه وبلمه » لأن 
التصود قد حصل به » فإن جعله فى فيه ينوى رفع الحدث الأصفر » ثم ذكر أنه جُثّب » فتوى رفع 
المدثين ارتفعا حميعاً » لأ ل إلا بعد الانفصال » ولو كان الماء قد لبث 
فى فيه حتى محلل هن ره ما ره عنم » لأن التغير فى محل الإزالة لاإعنع . أشبه ما لو تغيّر الماء 
على عضو يجين عليه . 
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وإستحباً أن يتمضمض ويستنشق بيمناه » م يستنثر براه . لما رُوى عن عمّان ری الله عنه : 
1ك ا دعا عاء فسا ل يديه لاا » ثم غرف 0000 ل ا 
واحذة » واستثمٌ يراه » فعل ذلك ثلاث ثم ذكر سا تر الوضوء - ثم قال : إن النى اة او توا لا 
کا تَوَضَأت لک . ف ن کان سائلاً عن واضوء رسول الله صلى الله e yT‏ 
بن منصور بإسناده . وعن على" رضى الله عنه: « أنه أَدْخْلَ يده الى فى الإناء » فلا كفه » فتمضمض 
واستنشق » ونث بيده البسرى - فمل ذلك ثلا > ثم قال هذا وضوء نی الله صلى الله عليه وسل « 
رواه انو بكر فى الشافى » والنسالى” 

و أت ت ويستنشق من كف واحدة ؛ جمع يسيما > قال الأثرم : عير 
أبا عبد الله سال : أهما أحب” إليك : امضمضة » والاستنشاق » بترفة واحدة أوكل واحدة منبما 
على حدة ؟ قال : يعرف واحدة . وذلك لما ذ كرنا من حديث عمان » وعل" رضی الله عنبما . وفى 
حدبث عبد الله بن زيد « أن : رسول الله مَك دحل يدبه فى الرار”'؟ فتمضمض » واستثتر ثلاث 
عراث » يِتَمَظْمَض وِسَنَفْثرٌ من غرافة واحدّة » رواه سعيد » وفى لفط : « تَمَصْمَمْنَ » واس او 


0 5 5 596 
ثلاثا » من غرافة_ واحدة » رواه البخارى » وفى لفظ : « فتمضمض » واستنشق » من كف واحدة » 


. التور : إناء يشرب منه مثل الكوز‎ )١( 


۹۰ المغفدى 


فعل ذلاك اد ») متفق عليه . وق لفظ : « أنه مضمض » واستنشق » واستنثر لاا يثلاث عن فات » 

متفق عليه » وفى لفظ : « مض ثلا » واستنشق ثلاثًاً »> من كف واحدة» رواه الأثرم » وابن 

ماجه . إن شاء المتوضىء د مض واستنشق من SS‏ غرّفات 2 وإن شاء قعل ذلك 5 يعرف واحدة . 
1 


0 ذر 8 من ا .واد ن أفرد المذمذة بثلاث غر قات 2 والاستنشاق بثلاث حاز ا قد وی 


ىق حديثت طلحة بن م مھ “قن »عن ا عن حذه » عن النىّ صل ا عليه وسل al»:‏ فصل 3 


اة وَالامْتتشاق » رواه أو داود ء ولأن الكيفية فى الْمّسل غير واجبة . 
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ولحت ار تدب بها ون كما نقية اوه لام امن اا وکن ای ان د ا 
قبل الوجه » لأ نكل من وصف وضوء رسول الله سی ذ کر أنه بدأ بهما إلا شيا نادراً » وهل جب 
الترتيب » والوالاة نيما » وبين سائر الأعضاء غير الوجه ؟ على روايتين 

( إحداها ) جب : وهو ظاه ركلام ارق » لأنهما من الوجه ء فوجب غلبم قبل غسل اليدين » 
للابة » وقياساً على سائر أجزائه . 1 

( والثانية ) لا جب : بل لو تركهما فى وضوئه وصلى تمض » و » وأعاد الصلاة» ول يمد 
الوضوء . !ا روی للقدام ن معد يكرب: « أن رسول الله صلى الله عليه وا بو وضو د » فل كفي 
e E‏ ل وجهة 7 نم عسل ذرَاعيار ااا » 5 ب صم ؛ اة ق » ۰ رواه أو داود. 
ولأن وجوم.ءا بغير القرآن » وإ نما وجب الترتيب بين الأعضاء الذ كورة » لأن فى الآبة ما يدل على إرادة 
الترتيب » وم نوجد ذلا فما . قيل لأحدد : فسى المضمضة وحدها ؟ قال : الاستنشاق عندى 1 كد . 
وذلاك لصحة الأخبار الواردة فيه تخصوصه » قال أحابنا : وهل انرما نع رعو ينا فل روايتين 
وهذا ينبنى علىاختلاف الروايتين فى الواجب : هل ّى فرضاً أو لا ؟ والصحيح : أرن بى فرضا 
فسمّيان هاهنا فرضاً » و لله أعل . 

« مسألة » قال [ وغسل اليدين إلى الْمر'فقين وأبدخل الرفقين فى القسل ) . 

لاخلاف بين علاء الأمة فى وجوب غسل اليدين فى الطهارة . وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه 
زه اك إلى ألَْرَافق ) وأ كت العلداء على أنه تحب إدخال الرفقين فى الْمَسل » منهم عطاء » 
ومالك » والشافى > » وإسحاق » وأصاب الرأى . وقال بعض أحاب مالك » وان داود : لا نجب . 
وک فلات عن دفر » لأن الله تعالی أمس بالفسل إا ا حرف « إلى » وهو لاتتهاء 


5 


الفاية » فلا يدخل” المذكور بمده »كقوله تعالى : ( ۲ : »ما شت أت | ليام إلى اليل ) . 


۶ 


ولنا ماروّی جابر قال : «كان التو صلى الله عليه وسل 5 موصأ أدار لاء إلى مرفي » » وهذا 


لان قدامة ۹۱ 


بیان للغسل الأمور ب فى الآبة ؛ إن « إلى 56 ل ععنى مع » قال الله تعالى ( ۱١‏ ورد 
4 7 

وة إلى فو :)»أى مع قوت ( ٤‏ : رلا ا گرا ارا م إل واگ ) و (۳ :۲ن 
2 


نصّارى إلى ام ؟) فكان ls‏ إلى » ال اا ا ون لين « مع » 


قال ارد : إذا کا ف الد من جنس الحدود دخل فيه » كقو لم : بعت هذا الثوب من هذا الارف 
إلى هذا الطرف . 
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وإن حَِقَ له إصبع زائكة »أ يد زائدة فى محل الفرض » وجب غسلبا » مع الأصلية » لأا نابتة 
فيه . أشهبت الدُؤأول . وإنكانت ثابتةً فى غير عل الفر ضكالعضد » أو اكب »م يجب غلها » 
سواءكانت قصيرة أو طوياة » لأنبا فى غير عل الفرض » فأشہت شمر الرأس إذا تزل عن الوه 
وهذا قول ابن حامد ؛ وابن عقيل . وقال القاضى : إن كان بعضمبا حاذى محل الأرض غسل ما اذه 
منهاء والأول أصح . واختاف أتصاب الرأى فى ذلك »كندو مما ذكرنا » و وإن لم يل الأصلية منهما 
وجب غسليما جميماً » لأن غسل إحداما واجبء ولا مخرج عن عبدة الواجب يمينا إلا بفسليما فوجب 
غسليما »كا لو تنجست إحدى يديه ول يعم عينها . 


وإن تعلقت جلدة من غير عا 0 حق 3 من حل الفرض وجب دلب ؛لأن أصلبا فى فى حل 
الفرض » فأشيبت الإصبع الزائدة » وإن ن ماقت من محل الفرض حتى صار ت متدلية من غير محل الفرض 
م يجب غسلبا » قصيرة کا تاه وطويلة خا لأنها فى غير محل الفرض » وإن تعاقت من أحد 
ا فالتحم رأسما فى الآخر » وبق وسطبا متجافياً » صار تكالنابتة فى الحلين جب غسل ما حاذى محل 
الفرض منها من ظاهرها وباطنها » وغسل ما نحتها من محل الفرض 


8 فمل 6ه 
0 


وإن فدذءع2. يده من دون رة فى ق عسل مايق من حل الفرض 2 وا فطعت دن الأرفق غسل العف 


عا 
الذى هو طرف العضد » لأن عل العظمين المتلاقيين من الذراع والعضد واجب ؛ فإذا زال أحذها عنما 
ت 2 2 E‏ ص ع ےت 
ت ع 5 f:‏ 


الآخر » وإنكان منفوق المرفقين سقط العَسل لعدم مله » فإ ن كان أقطع اليدين فو جد من نوضئه متبرّعاً 


لزمه ذلك » لأنه قادر عليه » وإن لم نجذ من ا ا يقدر عليه » لزمه أيذا ا يلزه شراء لاء . 


وإن 
وقال ابن عقيل : تحتمل أن لايازمه »كم لو جز عن القيام فى صلاة لم يلزمه استئجار ا ويعتمد عليه » 


وإن جز عن الأجر أو ل يقدر 0 من يستأجره صل على حسب حاله » كعادم الماء والتراب ؛ و إن وجد 


0 
لد ي 


۹۲ اليد 


من يسمه » ولم د من بوضئه لزمه التيم » مادم الماء إذا وجد التراب » وهذا مذهب الشافمى » 
ولا أعلم فيه خلا 
-83 فصل ,€8“ 

إذا كان نحت أظلفاره وسخ منم وصو ل لاء إلى ما حته » فقال اين عقيل : لا تصح طهارنه حتى 
يزيله » لأنه محل من اليد استتر با ليس من خلقة الأصل ستراً منع إيصال الماء إليه مع إمكان إإيصاله 
وعدم الضرر به » فأشبه ما لوكان عليه شمسع أو غيره . ومحتمل أن لايلزمه ذلك » لأن هذا يستر عادة » 
وكات عله واجباً ليينه الننى صلی الله عليه وسل لأنه لا جوز تأخير البيان عن وقت الاجة إليه» 
وقد عاب النى ا ای کوچ يدشر نعل كيدا ورم أحدم بين أَتْسْلته وظفره» يمنى أن وسخ 
أرفاغهم نح تأظفارم يصل إليه راتحة تتشما » فماب عليهم تن رعما لابطلان طهارتهم » ولو کان مبطلا 
للطهارة »كان ذلك أ من تتن ارح » فكان أحق بالبيان » ولأن هذا يستتر عادة » أشبه 
مايستره الشعر من الوجه . 
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وم نكان يتوضأ من ماء بسير يغترف م نه بيده » ففرف منه عند غسل يديه لم يؤثر ذلك فى الماء . 
وقال بعض أصداب الشافمى : يصير الماء مستعملا بغرفة منه » لأنه موضع غسل اليد » وهو ناو للوضوء 
بلا » فأشبه مالو سما فى لاء ينوى غسلبا فيه . 

ولنا أن فى حديث عبد الله بن زيد فى صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسل : « أله دعا ماء» 
ذذكر وضوءه - إلى أن قال وغسل وجه ثلائاً » ثم أدخل يده » فاستخرجها» وغسل يديه إلى 
المرفقين » تین تن » . ونی حديث عمان : « 3 غرف بيده المنى » فصب على ذراعه المنى » تغسلها 
إلى المرفقين ثلاث » ثم غرف بيمينه » فغسل بده السرى » رواها سعيد . وحديث عبد الله بن زد رواه 
مسل وغيره » وکل من حكى وضوء رسول الله ولا حك أنه رز من اغتراف الماء بيده فى موضع 
غسلها » ول و كان هذا يسذ الما ء كان النى مكاي أحق بمعرفته » ولوجب عليه ييانه » لمسيس الاجة إليه» 
إذكان هذا لايعرف بدون البيان » ولا يتوقاه إلا متحذلق » وما ذ كره لايصح لأن الغترف ل يقصد 
بغمس يده إلا الاغتراف دون غساما » فأشبه من يفوص ف البثر لترقية الدلو » وعليه جنابة » لا صد 
غير ترقيته » ونية الاغتراف عارضت نية الط هارة » فصر فما » والله أعل 

« مسثلة » قال [ ومسح الرأس 4 

لا خلاف فى وجوب مسح الرأس . وقد نص الله تعالى عليه بقوله ( ه : ٦‏ واشتنخوا يرنهوسك” ) 


.. المتحذلق : هو الذى يظبر الحذق ؛ أو الذى يدعى أ کشر ما عنده‎ )١( 


لان قدامة 4۹۳ 


واختلف فى قدر الواروى عن أحمد. : وجوب مسح جميعهة جبفى حق كل أحد . وهو ظاه ر كلام 
ارق » ومذهب مالك :5 وروی عن أحمد بجزىء مسح بعضه » قال أو الحارث : قلت لأحمد : فإن 
مسح برأسه واترك بعضه ؟ قال : بجزله » ثم قال : ومن يمكنه أن يأنى على الرأ سكله ؟ وقد تقل عن سامة 
ابن الأ كوع : أنهكان يمسح مُقَدّم رأسه » وان عمر مسح اليافوخ » وممن قال بمسح البعض : الحسن » 
والثورى » والأوزاعى » والشاففى » وأسحاب الرأى » إلا أن الظاهر عن أحمد رجه الله فى حق الرجل : 
وعرت ااب و ا عر اسع شم ا :قال ا الال مب اد عا 
أنها إن مسحت مقدم رأسها أجزأها . وقال مبنا: قال أحمد : أرجو أن تسكون المرأة فى مسح الرأس 
أسبل . قلت له : ولم ؟ قال : كانت عائشة تمسح مقدم رأسها » واحتج من أجاز مسح البعض بأن الغيرة 
ان شعبة روى : « أن النى 0 مسح بتاصيته رک عامتر » وأن عمان مسح مقدم راسد يده E‏ 
واحدة » وم يستأنف له ماء جديداً » حين حکی وضوء النى مكلا » رواه سيد . ولان من مسح يعض 
رأسه يقال : مسح برأسه کا يقال : مسح راس البقم وو اس 

وزم بعض من ينصر ذلك أن الباء للتبعيض » فكأنه قال : وامسحوا بعض روس > ولنا قول 
الله تعالى : ( وَامْسَحُوا روسك ( والباء للإلصاق » فتكأنه قال : وامسحوا رءوسم . فيتناول اللميع . 
كا قال فى التيمم ( ه : 5 وَامْسَحُوا بوجو هك ” ). 

وقولم : الباء للتبعييض غير حيح » ولايعرف أهل العربية ذلك . قال ابن برهان : من زعم أن 
الباء تفيد التبعيض . فقد جاء أهل” اللغة عا لا يعرفونه . وحديث المغيرة يدل على جواز المسح على المامة » 
وحن نقول به » ولأن النى مي لا توضأ مسح رأس هكله . وهذا يصلح أن يكون ميا لدسح الأمور 
به . وما ذكروه من اللفظ مجاز لا مدل إليه عن الحقيقة إلا بدليل . 
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وإذا قلنا بجواز مسح البعض » فن أى موضع مسح أجزأه » لأن اللجيم رأس » إلا أنه لا تجزىء 
مسح الأذنين عن الرأس » لأنهما تبع فلا زىء بهما عن الأصل . والظاهر عن أبى عبد الله أنه لامجب 
مسحبما » وإن وجب الاستيعاب . لأن الرأس عند إطلاق لفظه إنها يتناول ما عليه الشهر . 

واختلف أحابنافى قدر البعض الحدىء > فقال القاضى : قدر الناصية . لمديث الغيرة : « أن الى 
صل الله عليه وسل مسح ناصيته » . وحكى أبو الطاب وبعض عاب الشافعى عن أحد : أنه لا جزیء 
إلا مسح اكيز لأن ال كثر ينطلق عليه اسم الشىء الكامل . وقال أو حنيفة : مجزىء مسح ربعه . 
وقال الشاففى : مجزىء مم ما يم عليه الاسم > وأقله ثلاث شعرات . وحكى عنه : لو مسح ثلاث 
شعرات - وحکی عنه أو مسح شعرة - أجزأه » لوقوع الاسم عليها . ووجه ما قاله القاضى : أن فمل 
النى َكب يصلخ بياناً لا أص به » فيحمل عليه . ش 


8 نسل 8ه 


و فى مسح الرأس : أن 4 يديه » 3 يضم E‏ إحدى سبابتيه على طرف الأخرى 


ويطعبما على قم وا ويم الإسبامين عا فى الصدغين 2 3 ر يدنه إلى قناه » 2 ر د إلى الوضع 


الذى بد مئه E‏ بن زيد فى وصف وضوء رسول اه ا قال : « 4 مسح 7 0 ید به 2 
تأقبل بها وأدير . بدأ عقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه » ثم ردھا إلى اكان الذى منه بدأ » متفق 


عليه 5 وكذلك وصف اللقدامٌ بن معد کرب رواه أو داود 1 ذإ نكان ذا شەر تخاف 3 ينتفش برد 


يديه 1 يدها » نص عليه أحمد . فإنه قيل له : من له شعر إلى منتكبيه »كيف يسح فى الوضوء ؟ فأقبل 
أحمد بيده على رأسه رة » وقال : هكذا E‏ دش ر شعره على أن مسح إلىقفاه » وا لارو 


3 


يدنه .قال آي حت على هكذا ١‏ وإذ كا مسح كك روى عن ار بم :» أن رسول ا صل أله 

عايه وسړٍ توضا عندها » سح راسه كله من فرق الشعر »کل ناحية لصب الشعر < عرك الدعر ع 
أ CRT e e E‏ 1 0 1 

هيئته » رواه ابو داود . وسثل آحد : كيف مسح المراة ؟ فقال : هكذا »ووضع يده على وسط رآسه » 

3 حرها إلى مقدمه م رعا فو ضعا حيث منه بدا » م جرها إلى مؤخره ر کف مسح اعد أاسدّهاب 


و 
فدر الواجب اجزاه . 


© نسل 4€ 


ولا اسن تك كرار مسح الرأس ى فى الصحيح من ) اأذهب » وهو قول أبى حنيئة ومالك . ورو ذللك 


عن ابن ګر وابنه سالم والنخمى و#اهد » وطاحة بن مرف ly‏ » قال 0 00 عليه 
عند أ كثر أهل الم » من ا سول ان ن بينام . وعن أحمد : أله يسر تسكراره » 
وتحتمل هكلام علق » لقوله : « الثلاث أَنْضَلْ » وهو مذهب الشائمى” ات » قال ابن 


عد ار“ :کہم يقول 8 مسح الرأس نة 2 اح وقال الشائعى” ٤‏ سح 7 را 6 2 لأن ن أبا داود 


رَوى عن سيق بن سامة قال :» را قان 5 عفان َل در زاعير ا 4 ومس رأسهما اد 4 

ثم قال : ریت رسول الله و همل مثل هذا » . وروی مث ذلاك عن غير واحد من أسعاب رسول 

اله صلی الله عليه وسل . وروی عيان » وعلىة » وابن عر »> وأو هريرة » وعبد الله » بن أبى أوفى » 

واو مالاك 03 وال“ بيع ¢ وأو 6 5 I‏ أن سول اله صلى الله عليه وسړ ا 057 9 ) وق 
حا 5 

جا قال : « هذا وام 0 ووه ا 0 روا انك ما ولان الرأس آصا” 


الطهارة » ذ فسن كران ھا ف هكالوجه 


3 


١ 
(« ولنا أن عيد الله نيد وصف وأضوء رسول الله ويل قال : « رمس را مر وَاحِدَة‎ 


ی عليه عن ا سی ای عنه yl:‏ ما يسيم س ا ا 9 , 
.ور و لله ا ومسي برأ ومرَة واحدة قال : هذا وضوء 


۹۵ 


5 سه كس ereke‏ م0 5 5 a‏ 1 
النى 0 »من أحب أن ينغار فنينظر* إلى هذا » قال الترمذى :هذا 


ا 5 ع 
3 وابن عباس 4 وسامة بن الأ كوع ¢ 


2 
اک ی ی 4 . لانن 1 
Pi‏ ومس 5 5 وحكايتهم أوضوء النبى ا إخبار عن 


الدوام » ولا يداوم إلا على الأفضل الأ كل . وحديث ابن عباس حكابة وأضوء رسول الله صلى الله 


عليه وسل ف الليل حال خلوته 3 ولا يفعل 2 تلا الال إلا الأنضل 3 ولأنه مس فطبارة 4 1 0 2 


ا 5 : 
تسكراره »كا مسح فى التيمم » وسح على ابيرق » وسائر اسح » وم يصح من أحاديثهم ثی؛ صر . 


SS TE‏ ا يه 
قال أبو داود : أحاديث عبان الصحاح 59 تد على أن مسح الرأس مره » ذإنهم ذكروا الوضوء 
ا ا » وقالوا فیا : « ومس برأسه » وم يذكروا عدداً » کا ذكروانى غيره . والحديث الذى 
دک فيه « مسح راس او » رواه ی بن آدم » وخالنه وكيمء تقال : « ا ادا » قط » 
س -. 


و 
5 


1 لح سر سرعم : 4 : 
والصحيح عن عمان « أله توضا ثلاثأ ومسح راس و يذ كر عدداً هكذا زوا الارى وم 


17 ی 
وقال أبو داود : وهو الصحيح . ومن وى عنه ذلك سوى عاب » فل يصح” . فإنهم الذين روو 


أحاديتنا وهى صحاح + فيازم من ذلك صق ما خالفما ٠‏ والأحاديث التى ذكروا فيا « أن الي 


اا عر 45 ممه رس ع ار 2 خر له 
جكب رضأ ا65 ثلا » أرادوا بها ما سوى المسح . فإن راتما حين فَصَلوهًا قالوا : « وسح برأسه 


2 
سے 


5 2 f. : E 
2 مره وَاحَدَة « والتفصيل < 4 على الإجال 3 وگو تفسيرا له ¢ ولا لعارض به كاتخاص 06 العام‎ 
5 وقياسهم منقوض بالتيمم‎ 


ھا 


2 مم ٠‏ 3 5 م ٤‏ 
(إن قيل : جوز أن يكون النبى صلی الله عليه وسل قد مسح مره لين الجواز » ومسح ثلاث 


2 3 . 53 ا 
لين الأفضل .كا فعل فى العا 


3 35 


» قل الأمران نقلاً ححا من غير تعارض بين الروايات . 
قتا : قول الراوى « هذا وز رسول الله صلى الله عليه وسل » يدل على أنه وره على الدوام . 
ولان الصحابة رضى الله عنبم إنما ذكروا صفة وضُوء رسول الله يليه لتعريف سائلهم » ومن حضرم 
كينية وضوئه فى وَوَامه . فلو شاهدوا وضوءه على صفة. أخرى ل لاوا هذا الإطلاق الذى بهم منه 
أنهم لم يشاهدوا غَيْرَه » لأن ذلك يكون تدليساً » وإيهاماً بنير الصواب » ولا يان ذلك بهم ء ونين 
حمل حال الراوى لفير الصحيح على الْمّلط لاغيرُ » ولأ اارواة إِذارَوَوًا حديثاً واحداً عن شخص 
واحد قاق اللقاظ متهم عل صفة + وخالتيم قاو اعد + كوا عليه بالقلطء.وإن كان جه اقا ء 
فكيف إذا لم يكن مدروقاً بذلك ؟ ١‏ 


8 فمل 8 


إذا وصل الماء إلى بتر ة الرأس » ولم مسح على الشعر ل جز نه » لأن الفرض انتقل إليه . فل جر 
مسح غيره »كا لو أوصل الماء إلى باطن الاعدية » ول يتتسل ظاهرتها ؛ وإن زل شعرثه عن منابت شعر 


۹ اللو 


الرأس » فسح على النازل من منابته )جره . لأن E‏ ولو رَد هذا النازل ؛ وعقده 
على رأسه » ل جره السح عليه » لأنه لس من الرأس » و إا هو ناز د ده إلى أعلاه » ولو تزل عن 
ميته » ولم ينزل عن محل النرض فسح عليه أجزأه » لأنه شعر على محل الفرض » فأشبه القائم على عله » 
ولار : هذا لاد منه لكل ذى شعر . ولو َك رأسه عا ر أو طبن » لم جره اسح على 
الاب والطين نص عليه فى المضاب ٠‏ لأنه لم يمسح على محل الأرض » فأشبه مالو ترك على رأسه 
خر مسح عليبا 2 واه أعلم . 
$ نسل 8ه 

وسح رأسه بماء جديد » غير مافَصَلَ عن ذراعيه » وهو قول أبى حنيغة والشاففى” » والممل, 

عليه عند أ كثر أهل الع » قاله الترمذئ ¢ وجوّزه امسن وغروة والأوزاعر* »ا ذ كربا من حديث 
0 

عمان » ويتخرتج لنا مثل ذلك إذا قلنا : الستعمل لا تحرج عن طموريته »سيا الاه الثانية والثالثة . 


ولنا : ماروى عبد الله ن زيد قال : « مسح رسول الله صلى الله عليه وسل راس عاء غير فسا 


SNC 


يديه » . وكذلك حک عا على ومعاوية » رواهن أبو داود a.‏ ل الترمذئٌ : وقد رو ی e‏ « ان 
النى صلى اله عليه وسل اَذ ا مء جدیداً « ولان البلل الباق فى ده مُستعمل » فلا جزیء 
المسح به 1 أو صله ف إناء 3 استعماه 5 
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فان عسل رأسه بَدّل مسحه » فعلى وجبين : 

(أحدها ) لاحرئه : لان ا تعالى أ ا لسح » والنى مكلا مسح » وأمس بالمسح 3 و نه حر 
نوعى الطبارة » فل زىء عن النوع الآخر »كالمسح عن الغسل 

( والشانى ) تزىء : لاه ل وكان TT‏ ينوى الطباركين » أجزأه مع عدم الح » 
فكذلك إا كان ليث الأصغر” منفرداً » ولأن فى صنة سل النى صلى الله عليه وسل : «أنه غسّل 
وَجْبَدْ ويديه» ثم أفرغ على رأسه » ول يذكر مسحاً » » ولأن اسل بلغ من المسح . فإذا ألى به ينبن 
أن محر له » کا لو اغتسل ینوی به الواضُوء » وهذا فما إذا لم عر“ يده على واس فأما إن آم يده على 
د ٠.‏ لأنه قد ایی با مسح + وروی عن ماو (J:‏ أنه توضاً للناس کا 
رأى النى اة توضا . 0 غرف غرف من ماء » فتاقاها بثماله » حتى وضهها على وسّطر 
N a‏ يقطر م مسح من ممه dl‏ مو ره ك رو 
أو داود . ولو حصل على رأسه ماه المطر » أو صب عليه إنسان » ” م مسح عليه يقصد بذلك الطبارة 0 
کان قد كين لامطر أحزأه : وإن حصل الار على رأنده من غر قصد أجزأه أرضاً 2 لأن حصول الاء على 


رأسه بنير قصد ل يؤر فى للاء » فتى وضع بده على ذلك البلل » ومسح به » فقد مسح عاء غير مستعمل » 
نصحت طبارته . کا لو حصل بقصده » فإن لم بسح بيذه » وقلنا : إن تا TT‏ اء 
فإن قصد حصول ااء على رأسه أجزأه » إذا جرى الماه عليه ولا ر . وإن قلنا : لا زىء 
القسل عن المسح ل یرہ“ بمال 
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وإن مسح رأسه خرقة مباولة » أو خشبة أجزأه فى أحد الوجبين » لأن الله تعالى أس بالسح » وقد 
فعلہ فأجزأه »كا لو مسح بيده أو بيد غيره » ولان مسح هبيده غير مُشترط » بدليل ما او مسیحه بيد غيره . 

( والثانى ) لا ره : لأن البى مكاي مسح بيده . وإن وضع على رأسه خرقة مبلولة فابتلٌ بها 
e EEE e‏ ا“ شع ره ٤ء‏ ر :له . لأن ذلك لس : مسح ولا عسل . وحتمل 
أن ده » لأنه با“ شعره قاصداً للوضوء » فأجزأه کا لو غسله . وإن مسح بإصبع أو إصبعين » أجزأه 
إذا مسح بهما مأيجمب مسيخه كله . ونقل عمد بن السك » عن أحمد »أله لانجزئه . قال القاضى : هذا 
حول على وجوب الاستيعاب » فإنه لابمكنه استيعاب الرأس بإصبعه » أما إن استوعبه أجزأه ؛ لأنه 
سح ببعض يذه » أشبه مسحه يكفه . 
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والأذنان من الرأس » فقياس الذحب : وجوب مسحبما مع مسحه . وقال الخلآل: كلهم كوا عن 
ألى عبذ الله فيمن ترك مسحهما عامداً » أو ناسيا ‏ أنه جره ؛ وذلك لأمهما تبع لارأس » لا يفم من 
إطلاق اسم الرأس دخولها فيه » ولا إشبهان ية أجزاء الرأس . ولذا لم زه مسحبما عن مسحه » عند 
من اجأ مسح بعضه » والأوالى ممما معه ؛ لان لل مات للد وبا مستبا راسد اروك 
ال بيع : « أنها رأت النئ صلى الله عليه وسل مسح رَأسه 2 ما اقا من :وما دير ؛ وَصد غير 2 
أده م َه وَاحدة » وروی ان عباس : « أن النئ صلى اا عليه وسل مسح راه وَأدْنَيهِ راھ رها 
وباط » وقال الترمذئ : حديث ابن عباس وحديث الرةب 35 م سميحان . وروی المقدام سن معد يكرب : 
«أن البئّ 00 مسح بر ا 9 وأذنيه و أضل ای ف فی ا ا » رواه أو داود . مُستحيةٌ أن 
2 
أن الرأس انى دو اا لاب مسح مااستتر منه اشير » والأدن أولى 


6 اا >زه : جز E‏ عايه لم الجازمة حذفت اليا ء الى هى حرف العلة» لان المضارع 
المعتل الآخر جزم کل ذف آخره » وأصل زی » يزىء » مى يكنى ويقع الموقع . و>وز تسبيل اهمزة 
يجعلا با ء التخفيف » وقد استءمل ال شارح استه )الین . 


(م ۱۴ - مقي أول ) 


aA‏ ال 
« مسألة» قال ل وسل الرجلين إلى الكعبين » وها المظان الناتثان 4 . 


غسل الرجلين واجب فى قول أ كثر أها ل العم » وقال عبد الرحمن بن ألى لبلى الم و 


اه صل اله عليه وسل غل ا ل القدمين » وروی عن عل" : « آم عل له ودي 3 ثم دخل 
مسجد 2 غلم عليه ¢ 3 08 ¢ . وک عن ان عباس أنه قال » ا جد ئی كتاب اه إلا غسلتین 


ومسحتین » . وروی عر : ان بن مالك 0 1 کر له قول اجاج :» اغساوا القَدّمين » ااه ها 
وباطا ¢ و وھا ن الأصابع ¢ فإنه اسن ذى من ان آدم أقرب إلى اكيّث من قل مي «( 


فقال أنى : « صدق الل و » وتلا هذه الآبة : ( اموا وا 1 ل 
Eee‏ رمعم E,‏ لك e‏ 9 م 
رافق » وَأْمسَحُوا روسكم َأرْجْلَك” إل اللكعجين . وَحْك عرى الشع أنه قال : الود ود 
س ت وي PTE‏ و 7 00 

مغسولان ومسو حان » فالممسوحان 1-6 8 اتيم 


وم يلم من ققباء للسلدين من يقول باسح على الرجلين غير" من ذ أكرنا ء إلا ما حك عنابن جريد ؛ 


أنه قال :ا هو م بين اسح 4 وا : واحتج ؛ فا الآبة ¢ وجا ر رَوى ان عباس قال 2 و 
اا ا او e‏ ر 
اللي ا وَادخل يدم فى الإاء 0 0 2 واشتشى مراة َه اة 2 3 او له > فصب على 
م اع عارك لماه ا 4 ر سم 


3 
وجه مره د وَاحدة ¢ وصب على يديه 5 واحدة > وسح برأمو واذنير مر ا 


واحدة 2 


خخ ر ر م 7 


مل گنف من ماء رش على قدميه » وهو ا ى » رواه سعيد . وقا يض : حدننا هم » أخبرنا 
يمل بن عطاء » عن أبيه قال : أخبرن اس بن ألى أوس القن + أنه 1 رأى البى يكلو أىكفآنة (© 
قوم بالطّائف » فمو طا ومس على قد » قال 2- :كان هذا فى أوّل الإسلام . 

ولنا أن عبد الله بن زيد » وعمان حكيا ان E‏ «ففسل قدميكر » وى 
حذيث عمان « ثم عسل لتا رِجِلية 5 » متفق عليه . وفى لفظر : « ثم سل رجه اليم إلى 
e‏ دلا » . وعن لی : أنه کی وُضوء رسول الله كلت 

:0 عن وكير ى لكين :لان لان » وكذلاك قالت الله بم بنت معو أذ والبراء بن عازب 

وعبد الله بن عر رواهيً سعيذ وغيره . وعن عر رضى الله عنه D0:‏ أن وَجَادٌ وا ء فرك موضع 
ظفر ِن قله ؛ فأبصره البى ب جَكلايةٍ فقال :ارجم كارن وضو وم صل ) » رواه 
1 


0 وفى لفظ : « أن ن النى ل e‏ وسل رأى رجلا صل »> وفى ظهر 5 ا رالددْم 


5-5 


م بصا آلا » فأمره النوة صا ل اله عيب وسل أن يد الوضوء A‏ «( رواه أبو داود والأيم . 
قال ارم ذكر أبم عبد الله إسناد هذا المديث 

:1 ا 0 : 2 و ا 
قلت له : إسناد جد ؟ قال : نعم » وعن عبد الله بن عمرو « أن النى مكاي رأى قوما يدَوضئون 


١ (‏ ) الكظامة يكير الكافى : بئر بحنب يئر بينهدا مجرى فى باطن الأرض . 


e 


506 5 5 3 را و ا ا‎ 2 E: 
وأعقامهم تلوح ء فقال : رن للدي 6 النار » وعن عانشة وألى هريرة أن انی قال : « ويل‎ 
للاعةاب من انار «( رواهن مسل‎ 

وقد اماه صل ا عليه وسل , بتخليل الأصابع 4 وأنمكان 2 و أصاعه امير بعلم 
المرئك . وهذا کله يدل عا ى وجوب الْقَمْل .إن ن المسوح لا بحتام إلى الاستيعاب و امرك . 

وأما الأب : فقد روى عكرمة عن ابن عباس : أب هكان يقرأ (وَأنجنسك) قل :عاد إلى التسْل . 
وروی عن عل“ » وابن مسعود والشعبى” : ألم كانوا يقرءونها كذلك . روى ذلك كله سعيد”» وهى 
قراءة جماعة من القراء » مم ابن 0 2 تمكون معطوفة على اليدين فى القسل ٠‏ ومن قرأها بار 
فلامحاو رة .کا قال » وأنشدوا: 


عر . 5م ا ا Th‏ 08 
نر ثبيرا ق عرانين و بل ڪ بير اناس ى اد مر مل 
8 2 2 - م 
00 ماج کن لع ع E‏ 52 0 و ا 
وانشد: فظل طهاة الاح مرن ن ل نرج صقيف شواء ٤او‏ قدير معدل 
زو < : م وس سف 
جر 2 قديرا 4 2 العف لاو ورد . وی كتاب ا عا! ی(۱۱ ٤‏ اا أ ف عم عذاب 


2 


م ألم )ج آل - وهو صذة العذاب اللنصوب - جاورته المجرور » وتقول العرب : جحر صب 
00 وإذا كان الس فيبا محتملا وجب الرجوع إلى بيار ن انی یاو . ویدل على حة ف 0 


ای زد 


ل ا إن عاسة e‏ رجلي ةك مر e‏ عر وَجَلَ » 5 

فثبت بهذا : أن التي صلى الله عليه وسل إنا ير ا لابالسح » ويحتمل أنه أراد بالسح 
الفسل افيف . قال أبو ع لإ الفارمى” : العرب سى خفيف الل مسا » فيقولون : مسحت لاصلاة » 
أى توضأت . وقال أبو زيد الأنصارى نحو ذلاك . وتحديده بالكعبين دليل على أله أراد اسل 
ذإرث السح ليس عحدود . 

فإن قبل : فعطفه على الرأس دابل على أله أراد حقيتة السح . قلنا : قد افترقا من وجوه : 

( أحدها ) أن المسوح فى الرأس 0 عق غدل و أل جلان بحلاف ذلك » فما أشبه بالفسولات . 

( والثاى ) أنبما حدودان د ينعي إلير» فاشبها اليدين . 

ات ث ) أنهما معرضتان اث لکونہما وط هما على الأرض » لخلا ف الرأس . وأما حديث 

0 ں « أن النى كلاق مت ح عل قدمية » فما أراد الغفسل الحفيف . وكذلك حديث ابن عباس . 


2 E أصل ابات سياس بي طوواج ار رقع لالش عر ركذا‎ u 
وخرب صفة لجحر لا لضب » فكان حقها الرفع » وا-ك: نا جرت جاور تما لضب الجرورة » وهذه لا تحتمل‎ 
» الجر بغير الجاورة» مخلاف ألمءفإنها تحتمل أن تتكون صفة ليوم » فيكون جرها مطابقاً القراعدالنحوية‎ 
. لان صفة الجرور بحرورة‎ 


۰۰ الى 


ولذلك قال : « أَحَدَ ِل كن من ماه فرش على قَدَمَْم » والسح ي کون بالبلل لبرش الا 

فأما قول الارن" « وكا المتامآن التاتاآن » فأراد أن الكمبين ها اللذان فىأسفل الساق منجانى 
فشر وا كع عن N E E E‏ 
بعليل اله قله إن ی ل ا اران کن اه ورا ادا و كانت 
كعاب الرجلين أربعة » إن لكل قدم كمبين . 

ولنا : أن الكعاب المشبورة فى العرف هى التى ذكرناها . قال أو عبيد : الكعب الذى فى أصل 
القدم متته الساق إليه » عنزلة كاب القنا » کل عقر منها می گمباً . وقد رو ی أو ادل » 


ند ضوع ود عردو اجو 
عن النمان بن شیر » قال : « کان أحدناً ری به يكعب صاجير فى الصّلاة > ومن كيه ات 


20000 


صاحیر « رواه الالال » وقاله البخارى”" . ورُوى « أن ر E‏ تر بی گنی رسول الله ڑکا ب 
RN O e 7‏ 


وقوله تعالى ( |آ 0 ) حجة لناء فإنه أراد أن کا" رجل ا ' إلى الكعبين » إذ لو أراد 
كعاب جميع الأرجل لتا اكات ٠ك‏ قال ( وأ ديم" إلى رافق : 


-2989 فصل ,49“ 
ويازمه إدخال الكمبين فى الْمسل » كقولنا فى الرافق فما مضى 
« مسألة » قال ل ويأتى بااطبارة عضواً بعد عضو كا أعس الله تعالى 4 . 
وجملة ذلك أ الترتيب فى الوضوء على ماف الآبة واجب عند أحد» لم أر عنه فيهاختلاقاً » وهو 
مذهب الشافعى » وأبى ثور » وألى عُبَيْدٍ . وحكىأبو المطاب روابة أخرى عن أحد : أنه غير:واجب ء 
وهذا مذهب مالك ¢ والثورى ¢ وأحاب الرأى . واا عن سعيد ناسيب 04 وعطاء » والحسن . 
وروی عن عل" » ومكحول » والنخعى » والزهرى ؛ والأوزاعى» فيمن نسى مسح رأسه » فرأى فى يته 
5 :مسح رأسه به . ولم يأمروه بإعاة تسل رجليه. واختاره ابن المنذر » لأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء 
١ (‏ ) الشراك : هو سير النمل الذى يلف على ظبر القدم من الإمام إلى الخنصر » ومعقده موضع عقده 
أى ريطه » وهو يربط فوق العظم التانىء فى القدم خلف الإمام » فحدد بن السن يقول : إن الكمب 
المد كور ف قوله تعالى م المكعيين » هو هذا العفلم آلذى خف الام 04 وف کل رجل كعب وبذان هم 
الكعبان » وليسالمراد ااك ين العظمين الا تثين فى آخر الساق فوقالقدم » ولا لقال الله تعالى : وأرجلم 
إلى الكعاب » لآن فى كل رجل كعبين » فيكون فى الرجلين أربءة كعاب . وقد رد عليهالشارح ابن قدامة 
عا تراه » وأنا أزيد على ذلك أنه لو فسر اا-كعب بالعظم الذى فوق الإمام لترتب على ذلك عدم وجوب 
غسل الاصابع ¢ لاا كبا زامدة على الحد المد كور » وهو عنام الإمام الذى ذکرناه ¢ وهذا مطل تفسير 
يمد بن الحسن . 


١ 3 ١ لان قدامة‎ 


وعطف عضا على بعض واو اخم» ؛ وهی لاتقتذى الترتيب ٠‏ كينها غس لكان متشلا ٠‏ وروی عن على 
وان مسعود :2 ماأبالى بای A‏ 2 ¢ ' وقال ان مسعود : ا لابأسَ أن تر ر جليك 25 
بدك فى الراضوء «. 
ولنا : أن فى الآبة فرينة تدل” على أنه أريد مها الترتيب . فإنه أدخل مسوحاً بين مغسولين » 
والعرب” لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائذة . والفائدة هبنا الترتيب . 
ع 5 
ذإن قيل : فائدته استحباب الترتيب 
قلنا : الآبة ما سيقت إلا لبيان الواجب » وهذا م يذكر فما شيا من السنن . ولأنه متى اقتفى 
e‏ 03 2 5 59 ع 3 ن ا د ضاانت 
اللفظ التر تب کان مأموراً به » والأم بقتفی الوجوب . ولان كل من کی وضوء رسول الله ا 
حكاه مر تا » وهو مُفْسّر لا فى كتاب الله تمالى : وتو ضا مرا » وقال : « هذا وضو لا قبل اٹ 
السلا إلا به » أى مثله . وما رُوى عن على” وان مسمود »'قال أحمد :إا نيا به المسشْرّى قبل 
ا ا ل جرير” » عن قاوس » عن أبيه : « أن 
سركي عجن ب 


عي کي له : أحذ يلجل ؛ فيفسل شط قبل 8 ىء ؟ قال : لاء حت ب لكون کا ا 3 
تعالل « والرواءة الأخرى عن ا »لا يعرف لها أصل . 
8 ەل 8ه 
ولا يحب الترتيب بين اليُّمنى والتسرتى »ولال فيه خلا » لن مخرجبما فى الكتاب واحد . 
قال اله تعالی : ( ادگ" 2 واگ ) والنقباه يعدون اليدين عضواً » والرجلين عضواً » ولانجب” 
ارتب فى العضو الواحد ¢ وقد دل“ على ذلك قول” على" وان مسعود . 
-85 فصل 8 
وإذا تكس وضوءه » فبدأ بثىء من أعضاله قبل وجبه . لم بحتب ما غسله قبل وجبه » فإذا 


ا . 7 َه ع 500 
غسّل وجبه مع بقاء نيته » أو بعدها رمن سير احتسب له دام رتب الأعضاء الثلابة . وإن غسل 


وي ميخ راسد غيل يدنه ورجليه » أعاد مسح رام رجليه ؛ وإن غسل وجبه 
وهم عسل رجليه » ثم مسح رأسه » صح ل 000000 نكس وأضوءه جميعة 
۾ صح إلا عمل" وجبه . وإن توضأ نکسا أربع مات صح وضوؤه » محص له من كل ص 
عسل عضو إذ اكان متقاريا . 

(1) م أن النى صل الله عليه وسل بدأ بسراه قبل مناه » ولو فعله لتقل إلينا فى حكابة وضوءئه 
صل الله عليه وسلم . فيفبغى التابيه إلى أن تقدم العنى على اليسرى سنة مؤكدة » وكان الرسول صلى الله عليه 
وس يحب التيامن فى جميع أحواله . 


۱-۲ اا ى 


ومذهب الشافعى” مثل ما ذكرنا » ولو غسل أعضاءه دفمة واحدة 1 يصع له إلا عسل" وجبه ©» 
لاه برقب » وإن اننس فى ماء جار فلم ير على أعضاله إلا جر EE a‏ 0 
1 


عع 


عأيه آرم ج جز إت وقلنا : ال ګزیء عن ن اسح . أجزأه »كا لو توضأ 7 ربع چ ات 4 00 الماء 

واک » فال عض أا بنا : إذا أخرج وجهه 2 بده » مسج ر اسه 2ے ۽ خرج ج من الماء أجز اه »أن 

اتأدث إا إل تفع بانتصال لاء عن العضو 5 ولص أحمد 5 رجل أراد الوضوء فانفمس ف الماء 4 ج 

من اماء » فعليه مسح رأسه » وغسل رجايه » وهذا يدل على أن اناء إذا كان جارياً فرت عليه جرية 
وول 


واحدة أنه نه مسح زاس » وغسل رجايه »وان اجتمع الحدنان سقط الترتيب والموالاة على ماسنذ كره 


أن كاه ا تال 


عل 


8 نسل 4€ 


وك ارق الوالاة » وهى واجبة عند أحمد » نص عاا فى مواضع » وهذا قول الأوزاعى » 
وأحد قولى الشانعى . قال القاضى : وتةل حنبل عنأحد أنها غير واجبة : وهذا قول ألى حنينة » لظاهر 
الآنة » ولأن الأمور به غسل الأعضاء » فكيها غسل جاز » ولأنبا إحدى الطبارتين > فر تحب الوالاة 

فا كالفسل : وقال مالاك : إن تعمد التفريق يطل وإلاً فلا . 


اكد 


1 5 5 0 2 2 26 
ولنا ماذ كرنا من روابة عر : « أن النى صلى الله عليه وسل رَأى رجلا يَصَلى وى ظهر قدمم لمعة 


در * الدرهم لم يُصيها الاء » فأمره الى صلى الله عليه : سل أن يعيد الوضوء والصلاةء ولو ! جب الوالاة 
500 » ولأنها عبادة يفسدها الخدث » فاشترطت فا الموالاة كالصلاة » و والاةدلتعلىوجوب 
السا ل » والنى صلى الله عليه وسل بین كيفيته » وفسر مله يقعله وأمره » انه لم يتوضاً إلا متوالاً ؛ 


ا تارك ااوالاة iye‏ الجنانة ممنزلة غا ل عضو واحد » تخلاف الوضو ء. 


© نسل ©ه 
والوالاة الواجبة : أن لايتْرك غسل عضو حتى فى زمن 0 المّذو الذى قله فى الزمار” 
العتدل ؛ لأنه قد يسرع جا العضو فى بعض الزمان دون بعض » ولأنه يحبر ذلك فيا بين مار 


رب رثا 


32 


الطبارة . وقال اسن عقيل » فى رواءة أخرى : إِنّ حد التفريق kt‏ ميحش فى العادة > لأنه! م لحل 
و 55 . اا 0 
الشرع » فيرجع فيه إلى العادة »كالإحراز والتفرتق فى البيع . 
8 نسل 4 


وإن نشفت أعضاؤه لاشتكاله 5 فى الطہارۃ أو مسنون ٤‏ لم يعد تمر كا » کا لو طاول أ ركان 
الصلاة . قال أجل : إذا کار اج الو وضوء فلا ای TT‏ 


(0 


وإن نْ أوسوسة ةه له فكذلك ع لأنه 


لان قدأ ة ۳ ١‏ 


علاج ألو وضوء ) وإنكان ذلك لعيث »> أو شىء زاد على اتون 2 وأشباهه ¢ غ تفر يقاً . والحتما 
E‏ 


ی 
03 
3 ون 


الوسوسة كذلك » لأنه مشتفل عا لس عفروض ولا مسنون . 


2 


« مسدلة » قال لآ والوضوء مر مره تحزىء » والثلاث أفضل {. 
هذا قول أ كثر أها ل العم » إلا أن مالكاً ل برقت رة ولا ثلا . قال : إا قال الله تعالى 
( فأغسلوا وجو مک ') وقال الأو وزاع“ وسميد بن عبد العزيز : الوضوء ملاتا ثلاثاً إل عَسْلَ الرجلين › 


# 


3 ےا و قد رُوىعن ان عباس قال 00 و النىّ صل الله عليه و وسل مره ر ¢ رواه 00 
وروى أو هر رة : « أن النى صا لی الله عليه وسل توا رين مين » رواه الترمذىة . وقال : 
حديث حسنغريب . وعن 37 ٤‏ : «أن النى صل اه عليه وسل توض أ احم ادا قال الترمذى” : حديث 


على أحسن شىء فى هذاالباب » وأصح . وقال سعيد : حدثنا سام الطويل » عن زيد الس عن ن معاوبة 


جنات > 


7 3 7 8 
ابن قرثة » عن ابن عمر « أن رسول اله وكاو دعا ٍ عاء فت : ا : هذا وَغْيفة الواضوء > 
وُضُوءِ 02 اق الله له صلا إلا به« 3 رت ا 2 3 دعا اء ٤‏ فتوضاً صر تین » تین » فقال : 


ل 


0 


« هذا وضو مر توضأه ضاعت 113 هري و ERE e‏ 1 
ثلا » فقال : « هذا وضو ني » ووضوء النبيين من قلي « 
4 

وروی ابن ماجه بإسناده » عن أن نكب »عن التق صل الله عليه وسيل عو هذا ¢ وروی 
مس فى حیحه : « أن عمان دعا بوضوء فتو صا » وغسل قي ثلاث" مات » ثم عمضمض واستمكر 
ثم غسل وجبه ات مات » ثم غسل يده الى إلى المرافق ثلاث مرات » ثم غسل بده الشرى مثل 
ذلك » ثم مسح برأسه “ثم غسا لجل الى إل الكمبين فلات رات ثم خسنل الس ى مثل ذلك » 
ثم قال را بت زاستول هنا ل اذهل وم رد ع E RN A‏ 


2 


0 حو وضولى هذا * م قام فر کم ر ين لانحدّث نبها ا ر له ماتقدم من تبه » قال ابن 


شباب : وكان عاماؤنا يقولون : هذا الوضوء أسببغ ميت يتوضا أنه أحذ” لاصلاة 


صل €8“ 


وإن غسل بعض أعضائه مرة » وبعضها أ كثر جاز . لأنه إذا جاز ذلك فى الكل جاز فى البعض » 


00 


سے ه س 


وفى حديث عبد الله بن : زيد « أن النىصلى الله عليه وسل توا فل رجب لاتا وغسّل يديه مر تين» 


وسح رسد 07 ) متف عليه . 


8 فصل 288 
قال أحد رحه الله : لابزيد على الثلاث إلا رجل مَل . وقال ابن البارك : لاام زاد 


9 
8 م عمس 
على الثلاث أن يام . وقال إبراهم النخعى” : نديد الوضوء من الشيطان » وكان هذا فضلا لأوثر 
7 


۱۰٤‏ الى 


به أصحاب د صلى اله عليه وعم . وروی عرو بن شعيب عن أبيه ¢ عه ن جذه قال : « جاء أعرالية 
إلى النى صلى آله عليه وسل ف فسأله عن الوضوء » قأراه ثلاث ثلاثا » ثم قال : هذا الاضوء. فن راد كل 
هدا ر أأساء وَظَِ «( زوه أ بو داوخ والساق :وات ماحه:: 

وإذاة ارغ من وضوله سحب أذ يدقع نذاره إلى السماء » نم بقول مارواه مس فى حیحه عن مر 
ابن امطاب » عن النى صل اله عليه وسل أنه قال : « اکم من ادر يتوا یع ا 
أ إواضوء ؛ ثم يقول : أشي أن لآ إله إلا اش » وان دا عله ريو أل إلا فحت له واب 
امئق القاّنَة 2 0 من ن أا 


س ت 


ا شاء » رواه أنو بكر اطلال بإسناده » ا 4 فا جر 


الراضو ثم رفح رَه إلى التنماء ‏ وفيه ‏ الام امَف من التو اين » واجملنى من ارين «. 
8 فصل 8ه 
ولا بأس بالمعاونة على الوضوء » لما روى المغيرة بن شعبة « أنه أفرغ على الب مع فى وطُونه » 
رواه سل . وروی عن صفوان بن عمال » قال : « صَبَت على النى” صلى ل عر و انار 
وَاأْصر » ومن أم عیاش وكانت آم رقية نت سول الل كلاق ب قالت +« كنت اوخید رشول 
الله صلى الله عليه وسل وأنا قاع وهو قاعد” » رواها ابن ماجه . وروی عن أحد أنه قال : ما أي 
أن يعيننى على وضولى أحَد » لأن” عر قال ذلك . 
9 نسل 8ه 
ولا E‏ بالنديل من تبلل الوضوء والمّسل . قال الال : التقول عن أحمد : 
أنه لا بأس بالتنشيف بعذ الوضوء . ومن رو Cg EI a‏ 
وال 2 وكثير من أهل العل » وى عنه جار ابن عبد الله » وكرهه عبد الر هن بن مَبْدى” » وجماعة 
من املا لان م قالت : « إن النى” اغ ل انت بالمنديل » ا برها > وجعل 
اا ا الماء بيده » متفق عليه . واولا » لأن الأصل الإباحة . وترك الى م © لا ندل على 
الكراهة » فإن التي صلى الله عليه وسل قد ترك المباح كا . وقد روى أو e‏ 
بإسناده » عن عر وة» عن عائشة » قالت : « كار ن لانی صلی e‏ وة اة جا د 
اوو أحد عن هذا الحديث فقال : مک كر وروی عن قيس بن سعد : « أن النى 
ل اغتسل » 3 أتيشاه لحف » ودسية » فالتتحف> 8 » إلا آل الترمذى قال : لايصح فى هذا الباب 
شىء » ولا بكره تفط الماء عن بده بيديه » لحديث ميثئونة . 


لابن قلنامة 6+ ١‏ 


« مسألة » قال ل وإذا توضأ لنافلة صل لى فريضة 4 . 
لاأعل فى هذه السألة خلائاً . وذلك لأن الناذلة تفتقر إلى رفع الحدثكالفريضة » وإذا ارتفع الدث 
تحقق شرط الصلاة » وارتفع المانع » فأبيح له الفرض » وكذلك كل مايفتقر إلىالطهارةكس” الصحف» 
والطواف » إذا توضأ له ارتفع حدثه » وت طارته » وأبيح له سائر مايحتاج إلى الطبارة . و 
ذكرنا ذلك فیا می 
-9 فصل (3- 

وان حل رسو عدت .ولال فى هذا خلاقاً . قال ل أحمسد بن القاسم : سألت أحد 
کی ا کک صلوات بوضوء واحد ؟ قال :“ها پاس بهذا ؟ إذا لم ينتقض وضوؤه » 
ما ظننت أحداً أنكر هذا . وقال : صل ال ج از الصلوات الس يوم الفتح بوضوء واحدٍ » . 
وروی أنس قال : « كن النئة صلى الله عليه وسل وض ا . قلت : وکین کنر 
تمنعون ؟ قال زی e‏ يدث » اااي وأ يداؤف وى مل عن د 

: « صا لى البئة ا ا بو م الفح جمس صَلوات 0 واحد ومح على ميه » فال له عبر : 
9 رأبقك صب ی كن" مته قال : مدا صَكَقْكُه » . 

8 نسل 40 
وتحديد الوضوء مستحب . اصن أحمد عليه قو نوبي وزعت اوقل سق عنه : أنه كان 

تله ولت لكا وا مرك لد لق وعن تيف ا ل ورات ان عر بوم توما لك 
صلا » فقات : أصلحك اه » افر رع أم س » الوضوه عند كل صلاة ؟ فقال : : لا »او 
توضأت لصّلاة ت البح لصنت به الصلوات ا > ولك معت رسول الله صلی الله عليه 
وسل يقول : م ن وض عل طبر فله عشر ب حسنات » وإما رغبت فى الحسنات أخرجه أو داود » وان 
ماحه : وقد تقل على بن سعيد عن أحمد : لاقضل فيه » والأول أصح : 


جا نسل © 
ولا بأس بالوضوء فى مسجد إذا لم 'يؤذ أحداً بوضو نه > وم يبل" موضع الصلاة . قال ابن النذر : 
أباح ذل ككلة من حفط عنه من علاء الأمصار 4 منهم : ابن" مر » وان عباس » عطاء » وطاوس 4 
وأو بكر بن تمد » وابن عر » وابن حزم » وابن ج ريج » وعوامٌ أهل العلم 2( قال : وبه نقول » إلا أن 
9 يبل مكاناً يحتارٌ الناس فيه » فإلى أكرهه 2 إلا أ : رن يفحص اكلْصَى ااا > کافعل لعطاء 
وطاوس » فإذا تواضا رَد اعطْصَى عليه » فإ لا كع . وقد روى عن أحد أنه يكرهه صيانة مسجد 
عن البصاق واا وما خر من فلات الواضوء . 


۱۰ المقسب 


« مسألة » قال ل ولا يقرأ القرآن جثب» ولا خالض» ولا" تساه ) . 
رُويت الكراهية لذلك عن عر وعلى” والحسن والندَمِى” والزهرى” وقتادة والشافي” » وأعاب 
الرأى . وقال الأوذاعي : لا يقرأ إلا اة ال ركوب » والنزو ل ( ۳ 1 شخان الى سَحَرَ ناهذا ) 


ل 


( ۳ :۲ وفك يأر أنى مر لا مارک ) وقال ار ن عباس : يقرأ ورْده . وقال سعيد بن سيب : 
ااه E‏ ون نان : الحائنض القراءة دون الذئل » لأن أيامبا تطول. 


فإن منعناها من القراءة تيت . 00ت 


ولنا : ماروى عن عا لی“ رضى الله عنه : « أذ ن النى” صلى ارد 1 E‏ - أو قال - 
و 
ججزه عن قراءة القران شی لش ااب » » رواه أو داود والنسانى والترمذى” » وقال : حديث 


حسن ميح . وعن ابن عر أن النى” مط قال : « لا تقر أ اا » ولا الب شيا من القرآن » . 
رواه أو داود والترمذى » وقال : روه إسماعيل س عياش »عن نافع . وقد و البخارى” روايته » 
عن أهل الحاز . وقال 3 آم روايته عن أها ل الشام » و إناقت عدا فى الأنب فى المائض أ كك 


حدثها 5 كد » ولذلك حرم الوطء متم الصّيامَ وَأ سقط الصدّلاة » وساواها فى سائر أحكامبا . 


8 فمل 48 
ورم عليهم قراءة أب . فأما بعض آنة » فإن كان مما لايتميز به القرآن عن غيره » كالتسمية » 
والمجد له » وسائر ال کر . فإ ن لم يقصد به القرآن فلا بأسء فإنه لاخ خلاف فى أن لم ذ ذ كر الله تعالى » 


وتحتاجون ا التسمية RE‏ مكنم التحرة هذا ¢ و إن قصدوا به القراءة ¢ أو کار 


3 


رز من 
ما قرأوه شيا يتميزه القرآن عن غيره من الکلام . فنيه روايتان : 
( إحداما ) لامجوز : وروی عن عل“ رضى الله عنه « أله سا ل عن الب يقرأ القرآن ؟ فقال : 


ع 


لاء ولا حرفا » وهذا مذهب الشافمى“» لعموم امبر فى النبى » ولأه قرا سنا 
Nei ofl O NI il‏ 1 5 

( والثانية ) لا جنع منه : وهو قول ألى حنيفة ؛ لاه لا محصل به الإحاز » ولا زىء فىاللطبة» 
ويجوز إذا لم يقصد به القرآن » وكذلاك إذا قصد . 

(۱) فى حرم ومنع وأسقط ضير مستتر يعود على حدث ال محاأض . 

)۲( اجا الشافعى للجنب والخحائض » قراءة القرآن آية أو سورة » إذا قصد به القارىء الذكر ول 
بقصد القرآن . 

( ۳ ) أى من قراءة الحرف » لا من قراءة القرآن » بدليل قوله بعد ذلك لاله لاعصل به الإيجاز 
ولا جزىء فى الخطبة وهذا ينطبق على الحرف الواحد من القرآن . 


r‏ حدبد - 2 E‏ لي 


27 3 2 2 5 0 0-8 
Al‏ ف" SESE‏ سك عات كا دما ماف A‏ مامه نو أ اانه 


ولیس لم اللبث فى ٠‏ سحد لقول ETR‏ لى ( EF ٤‏ َا 4 لذ عابر سیا = حے کی نتسوا ) 


2 1 5 
وروت عاشه قالت : « جاء النى مض ی لله عليه سل وبروت أتمابه شارعة فى للسجد» تال : جوا َه 
الميوت عن اشد 2 0 أحاة E‏ لالض ST‏ رواه أو داود ٠‏ ويباح العيور لاحاحة» 


جد 
ا AS‏ ا فيه . تأما لذي ذلك ثلا جوز حال 


59 NE. 
ومن تقلت عنه الرخصة ف العبور :ان مسعود » وان عباس » وان المسيب » وان جبير » والاسن‎ 


ومالك » والشافعى” » وقال الثورى” » وإسحاق : لاع فى السجدء إلا أذ ن لاجد با فيتيم . و 
5 0 ع سا“ Rk id‏ 
قول أسحاب الرأى » لقول النى مي : « لا أجل جد لاض ولا جت » . 


ولنا قول الله تعالى : ( إلا عاب ری ميل ) والاستثناء من الى نة اة وغن عائقة ارف 
رسول اله صا a‏ :» وای مر مو ش20 . قالت : إلى حائض » قال 
إن یتاك ل 5 ROS‏ « رواه مسل . وعن جار قال : 2 7 ر فى السْحِدٍ e‏ « 
رواه ان لمر . وعن زيد بن أسل : ( كان أسمابث رسو لاله لاقو بون فی السجد وم جب ) رواه 


ابن المندر أيضاً » وهذا إشارة إلى جميعهم » فيكون إجاعاً 


محل 


فما الغفاضة » ومن نه كان البول فليع اا فق الج » والمبور إذا آننوا ويف الد + 
لا رُوى عن عائشة : « أن امرأة منأر زواج رسول الله صلی aS E‏ 
فكانت ترى ار ة والضّرة2" » ورا وضعنا المت تا » وهی الى » رواه البخارى” . ولأنه 
د لا > منع الصلاة . ف يمع | OE‏ الدم البسير من أنه » فإرل خاف تلويث مسجد 
ا اا رصان عن هذا »کا بصان عن البول فيه . ولو شيت الائض تلويث 
المسجد بالعبور فيه ۸ يكن ها ذاك . 


22 فمل 8 


وإن خاف الجنب على وو وول روم يكن المروج من . السجدء أو لم + كد كاعري 
أو ۾ مكنه الل » ولا الوضوء » تیم 3 م أقام فى اأسيحد ٠‏ وروی عن عل“ » وان عباس » وسعيد 


١ )‏ ( سيق شرح الخرة والكلام على هذا الحديث. 
( ۲ ) الحرة وااصفرة : أى الدم الأحمر » والدمالاصفر والاستحاضة : مرض يسيل معه الدم باستمرار 
فلذلك أبيح لها الصلاة معرا بعد الحشو والعصب کا سيق . 


۱۰۸ المفنى 


ابن جبير » وتجاهد » والمسن بن مسل بن تاق فى تأويل قوله ت-الی : (ولا جنا إلا عابری سَبِيلٍ ) 
يعنى مُسافرين لا يجدون ماء » فیتیممون ن . وقال بعض أعابنا : يلبث شير تيمم » لأن التيم لا برقع 
الحدث . وهذا غير حح » لأنه تخالف قول من سينا من ن الصحابة » ولأن هذا اأص را ط له الطهارة » 
فوجب التيم له عند العجز عنما »كالصلاة » وسائر ما يشتّرط له الطهارة . 


وقول : لايرف الحدث » قلنا : إلا أنه يقوم مقام مايرفع الحدث فى إباحة مايُستباح به . 


-83 فصل ,843“ 
إذا توضأ الجتب فله اللبث فى ااسحد فى قول أسحابنا » وإسحاق » وقال أ كثر أهر ل العم : لامجوز» 
للابة واللبر ا تابنا عا رُوى عن زيد بن ا قال : کان اساب 7 رَسول اف ل يدون 


ص ص ا 


ف الشجد د على غير وُضوء 2 وكان الرجل يكون ج يتوأ 0 يذل يدف ¢“ وهذا إشارة 
0000 ب به العموم »ولأ إذا توضا أن حك الأدث 5 فأشبه التيم عند عدم 
المداء » ودليل خفته : أعس النى جي انب به إذا أراد النوم » واستحبابه من أراد الأ كل ؛ ومعاودة 
الوطء . فأما الحائض إذا توضأت فلا بباح لها اللبث » لأن وضوءها لايصح؟ . 

« مسألة » قال : ل( ولا مس لصحف إلا طاهر” 4 . 

يعنى طاهراً من الأدثين جميعاً .رُوى هذا عن ابن عر » والحسن »> وعطاء » وطاوس » والشعىْ » 
والقاس بن د . وهو قول مالك » والشافعي” » وأععاب الرأى » ولا نم غالا هم إلا داود . فإنه أباح 
- 9 5 ڪا اک ا ر و ر سر 2 5 
مَسّه . واحتج” بان النبى ا 2 َس فى كتابه أ ية إلى و « واباح الگ »> واد مه 
بظاهر الكف ؛ لأن آل الس باطن اليد » فينص رف النبى إليه دون غيره . 

ولناقوله تعالى ( ٥٦‏ : ۷۹ لاہ إلا ارون ) ونی حكتاب النى صلى الله عليه وسل لعمرو 


(1) وجه الاستدلال : أن قيصر غير طاهر من الحدثين لعدم إسلامه » وسيم سكتاب النى صلى الله 
عليه وسلم المشتمل على الآية » والآبة قرآن » وقد أبيح مسه لغير الطاهر من الحدثين »> فيجوز بناء على هذا 
مس المصحف لغير الطاهر . 

ولا دليل فى ذلك لاظاهرية » لان المراد بالمصحف ماكان معداً للقراءة ويطلق عليه اسم المصحف » 
أما الآبة أو الآيتان اللتان تكتيان فى خطاب » أو فى كتاب عل » أو فى صحيفة يومية أو أسبوعية » أو الى 
وضع فى إطار فى اللمأزل أو فى محل العمل » أو فى الملاس للتبرك بها کا يفعل بعض الناس » فلا بحرم 
مسا » ولا اا » لاما ليست مصحفاً »ا أشار إليه الشارح . 

(؟) المطبرون هنا : هم الملائكة » والمهنوع مسه هواللوح الحفوظ لانه هو الكتاب المكنون فى قوله 
تعالى : « إنه لقرآن كر » فى كتاب مكنون ٠ه‏ لا يمسه إلا المطبرون ء تتزيل من رب العالمين » فالاستد لال 
بهذه الآبة على عدم جواز مس المصحف لغير الطاهر ليس فى عله , لان المصحف ليس مكنوناً بلهو ظاهر 
لتاس » أما اللوح امحفوظ فمو المكئون المستور عن الناس . 


لابن قدامة ۱۰۹ 
ان حرم : « أن لا عر القرآن إلا طآهر “ » وهو كتاب ,مث اه او عبد فى فضائل اقرا 
0 : « أن مس القران طاهر ) وهو e‏ لو عبید ی ن 

غيره . ورواه الأثرم . فأما الآنة الى كتب بها النى َكلت فإما قصد بها المراسلة » والأبة فى الرسالة » 
GS‏ سر دي له حُرمته . 
إذا ثبت هذا فإنه لا جوز له مَسّه بشىء من جّسّده» لأنه من جسده . فأشبه يده . وقوطم : إن الس 


إنما مختص بباطن اليد ليس بصحيح » فإن گل شىء لای شيا فقد مته . 
ا 8 فصل “E‏ 


و جوز له بعلاقته » وهذا قو لأنى حنيفة . ورُوىذلك عن الحسن » وعطاء » وطاوس » والشعو“» 
a,‏ ؛ والحكر » وح"د» ومنع منه الأوزاعية » ومالك والشافهى” . قال مالك : أحسنٌ 
ماسمعت أنه لاتحمل الصجف بعلاقته » ولا فی غاانه E LN‏ » ولكن 
تعظها للقرآن » واحتحوا بأندمكاق» محدث » قاصد لجا ل للُصحف » فلم كر »كا لو جله مع مده . 

ولنا : أنه غير ماس له» فم مع من نكا لو جل فى ر رَحَلهِ . ولأن النبى إنما يتناول الس » وال جل 
ليس مس ام يتناوله النبى » وقياسهم فاسد . فإن الملة فى الأصل مه » وهو غير موجود فى اقرع » 
والمجل لا أثر له . فلا يصح التعليل به . وعلى هذالو له بعلاقة » أو محائل ينه ويينه > مما لايتيعه 
فى البيع جاز لما ذ كرنا » وعندمم لامجوز» ووجه الذهبين ماتقدّم »> وتحوز تقلیبه بود » ومنّه به » 
وگب للصتحف بيده » من غير أن سه » وفى تصفحه بكه » روايتان . ورج القاضی فى مس غلافه » 
وله بعلاقته » روابةً أخرى : أنه لامجوز » بناء على مسه بكه . والصحيح : جوازه » لأن النهى إما 
يتناول مسه » وال جل ليس مس . 


8 نسل @4 


وور مسن "كنت ب التفسير » والفقه » وغيرها » والرساء! ل وإمف کان فہا آيات من القرآن بدلیل : 
« أن الى ولاق كنب إلى قيض ركتاباً فيه يق" » ولأنها لايقسع عليها امي دمعو ول نت لتنا 
خُرمته . وفى مس صبيان السكتاتيب ألواحهم التى فا القرآن وجبان : 


)١(‏ المراد بالطاهر يوز أن يسكون المؤمن المتطبر من نجس الشرك »ا يجوز أن يكون المتطبر من 
الحدث» وعلى ذلك لاتكون الآبة دليلا قاطعاً فى الاستدلال مها على حرمة مس الحدث لاصحف . 
والعلة فى تحرم مس المصحف لللحدث » هى تعظيمه وصيانته عن مواطن القذر » حتى کون له فى 
نفو س الئاس ماله من المكانة فى ديهم . 
)١(‏ المراد باحمل الجائز هنا » حمل المصحف بعلافته » أما له فى يده ومس يددله » أو فى ملالسه 
فمنوع عند الشافعى 


١‏ لمهت 


( أحدها ) الجواز : لأنه موضعٌ حاجة . فلو اشترطنا الطبارة أدّى إلى تنفيرهم عن حفظه . 
( والثاى ) المع : لدخوهم فى عموم الآبة . وفى الدراهم الكتوب عليها القرآن” وجہان : 


Th ° 00‏ 
(أحدم ) الدع : وهو قول ألى حَبنة ‏ . وكرهة عطاء » والقاسي” »> والشمى” » لأن القرآن 


35 
مكتوب عليها . فأشہت الوَرّق . 


( والشانى ) المواز“ : لأنه لايقم عليها اسم | اصحف . فأشببت كتب الذقه » ولأن فى الاحتراز منبا 


٤ 
كم‎ 


مشقة . أشبهت ألواح الصبيان . 


89 فمل 5 
۸ه 5 2 3 4 
وإن احتاج الددث إلى مس الصحف عند عدم الاء تيمم » وجاز مسّه . ولو غسل المحدث إبعض 
ا 0 2 n AE‏ 11 لا ا 
اعضاء الوضوء ¢ 1 عر له مله به قبل عام وصوه ¢ اانه ايكون متطير أ لام بفسل ابيع . 


3 
+8 نسل 6 
ولا جوز المسافرّة بالصحف إلى دار المرب » !١‏ رَوى ابن عر » قال : قال رسول الله ى 
وسل : « لا ساروا بالقرآن إلى رض العدي عافة أن تال يدي » . 


0 


4 فى منع أنى حنيفة مس الدارهم المكتوب علما القرآن » تشديد عل الناس الف عامة مذهيه » 
ذإن فى مذهيه تسبيلا كثيراً . 

( ۲ ) كانت كلءة الجواز غير موجودة فى النسخة الى علقنا عايبا فأثبتاها فى موضمبا . 

(+) معلوم أن المنع من السفر به للعلة المذكورة فى اليد يف وهى : « عذافة أن تناله أيديهم » أما إذا 
انتفت العلة » وأصيح المؤمنون آمنين على قرآ نهم أنه لن تمسه يد التكفار بمقتضى معاهدات ؛ أو أصبح عدم 
التعرض للكتب السماوية عرفاً متواضحاً عليه ا فى أيامنا هذا , قلا يحرم السفر به » بل قد يحب السفر به 
لاستذكاره » وحرصاً على عدم نسيانه » وللرجوع إليه عند الحاجة إلى ذلك » ولتعليمه لابناء المسلين 
المرجودين فى بلاد الكفار . 


جو باب الاستطابة والدرث 2©. 


الاستطابة : هى الاستنحاء » بالاء أو بالأححار » يقال : استطاب » وأطاب : إذا استنجى » مم 

استطابةً لأنه بيب جسده بإزالة اتَذْيث عنه . قال الشاعر ميجو رجلا : 
ارجا فاط على عفري + ندل کت اغاری: اليب 

والاستنجاء : استفعال من نموت الشجرة » أى قطمتها . فتكأنه قطم الأذى عنه . وقال ابن" قتببة : 
هو اجون التجوَة > وى ما ارتقع من الأرض » لأن من أراد قضاء الحاجة استتر بها . والاستجار 
استفعال من اجار » وهى المجارة الصغار » لأنه يستعملها فى استجاره . 

« مسالة » قال ب( وليس على من نام أو خرجت منه ري استنجاء 4 . 

ولا نمم فى هذا خلا . قال أبو عبد الله : ليس و فى ارح استنجاء > فى كتاب الله » ولا فى س 
رسوله » إا عليه الوضوء . وقد رُوى عن النى ا : « من اسْتَديّى من" رر فلي مما » 0 
الطبرائى” فى معجمه الصغير . وعن بدن أسرق قرا تعالى ( ٦: ٥‏ إا ف إلى اللاو عسوا 
ووک" ) إذا م من النوم » ولم يأمر بشيره . ندل على أنه لامجب » ولأن الوجوب ممن 
الث رع »و برد بالاستنحا ء اء هبنا ١‏ نص » ولاهو وف مەی المنتصوص عليه » أن الاستنحاء ما شرع لإزالة 
النحاسة » ولا تجاسة هنا : 


» مسال » قال ل والاستنجاء لما خرج من السبيلين ) . 
هذا فيه إضعار ر » وتقداره 4 : والاستنحاء واجب بد خر الابتداء اختصاراً 8 وأراد ما خرج غير 


e‏ بين ين حكبا » وسواءكان امارج معتاداً > کالبو والغائط » أو د نادر 


2 


,ا e‏ كالم تى » والدُود 2 
والشعر رَطْبَاً » أو بابسا . ولو احتقن فرجعت أجزاء خرجت من الفرج » أو وَطىء رجل” امرأنه دون 
الأرج » فدب ماؤه إلى فَرجها » ثم خرج منه » فعليهما الاستنجاء على ظاه ركلام ارق . وقد صرح به 
القاضى وغيره . ولو أدخل الیل فى د كره » يه الاستنجاء 6 لأنه خارج من السبيل » فأشبه 
القائط الجر . والقياس : أن لامجب من ناشف لا يقس امحل » لمعن الذى ذ كرنا فى الرريح » وهو 
قول الشافعي> . وهكذا الک فى الطاعس > وهو الى“ إذا حكنا بطبارته » والقول بوجوب الاستنجاء 
فى الل قول كث أعل ادر" 


5 


وحُك عن ابن سيرين فیمن صلى يقوم ول يستدج ج : لا آعم به بأسا . وهذا حتمل أ فك لين 
يلزمه الاستنجاء »كن لزمه الوضوء لنوم أو خروج ري » أو من ترك الاستنجاء ناسياً . فيتكون 


الله 


واا اقول الجاع » وتمتءل أنه ل ر وجوب الاستتحاء » وهذا قول أبى حنيفة » لقول النى رة : 


۱1۲ الى 
« من استجمر فليو تر * من فمل فقد أَحْدَنَ » وَمَن' لا فلا حَرَجَ » رواه أبو داود » ولأمها نجاسة 
يكتق فيها باسح + فلم تحب إزالتها كيسير الدم . 

ولنا : قول النى مكلت : « إا ذهب أحد ک إلى الغائط فلي ذهب معه بثلائق أَحْجَارٍ ٠‏ إا 
فوع » رواه أبو داود . وقال : « لا نتت اذ بون لا ا « رواه مل .وى 
لفظر 1 «لقد نهانا أن استشى بدون ثلا أحجار » فأعس » والأس يقتفى الوجوب . وقال : 
« فا 1 ىد عه » والإجزاء إا مُستعمل فى الواجب »© ونبى عن الاقتصار على أقل من ثلالة . 
والنهى يقتضى التحريم . وإذا حرم ترك اه فترك جميعها أولى . وقال ابن المنذر : ثبت أن 
رسو لال ل قال : دلایکنی أحد ع" دون ثلا حجار » وأمر بالعدد فىأخبا ركثيرة . وقوله : 
لا « يعنى فى ترك الو تر ؛لانى ترك الاستجار . لأرن الأمور به فى انبر الور » فيعود نی 
احرج إليه . وأما الاجتزاء بالسح فيه اة الفسل » لكثرة تسكرره فى محل الاستنجاء . 


4@ نسل‎ Be 
» وهو حير بين الاستنحاء باماء أوالأحجار فى قول أ كثر أها لالم 0 عن سعد بن ألى وقاص‎ 
بن الز بر : أنهما أنكرا الاستنحاء بالاء . وقال سعيد ان اليب : وهل ينعل ذلك إلاالنساء ؟ وقال‎ 
وروی عن حذيفة القولان جميعاً . وكان‎ ٠ ls ء: غسل الا خث » وكان‎ 
م قمله . وقال لناقع : « جر 0 فو جد تاه “ صالخا « و رافع بن‎ 2 NE 
ع وهر ام . ا روی أنس قال : «كان النى لا ۽ بل الفلاه فار أ6 وغُلا وى‎ 
a إِدَاوَة من" ماء” ا الاه . متفق عليه . وعن عائشة أنها قالت : مرن‎ 
يستطيبوا بالاء فإ ایهم » و أن" رسول اله صل الله عليه وسل کان نله » قال الترمذى" : هذا‎ 
. حديث حیح . وروأه سعيد‎ 
فيه رجا‎ ٠١۸ : ( وروی أبو هريرة عن النى اي قال : « رلت هزم الآية فى آهل قبآء‎ 
رن أن تو قال : سكانوا. را » فنزلت هذه الآءة 2 » رواه اة 2 ولي‎ 
ويزيل النجاسة » غاز »كال وكانت النحاسة على ل آخر . فإن أراد الاقتصار‎ LAE 
على أحدما فالاء أفضل » لما روينا مره رن الحديث » ولأنه بطر الحا وف امن وت وهو أبلغ‎ 
فى التنظيف . وإن اقتصر على اجر أجزأه بغير خلاف بين أهل وال » لما ذكرنا من الأخبار. ولأنه‎ 
إجماع الصحابة رضى الله عنهم » والأفضل أن يستجمر بالحجر » ثم يتبعه الماء . قال أحمد : إن جما‎ 


.)۱( الإداوة : إناء يوضع فيه الماء » والازة : رمح صئير فى ره زج 3 


لان قدامة ۱1۳ 


فهو أحب إلى » لأن عائشة قالت : « مرن وا كن و اا أ المَائْط » 
والبال 3 5 اس كان النوة ل اھ ن ¢ . احتج” بد اچد وروا سمين؛ ولأن الجر 
ر يل عين التبجاسة و يذه » ثم بآ بالماء قيطيّر الل“ » فيكون أبلغ فى التنظيف وأحسن . 
« مسألة » قال 8 فإن لم بوا ر أجزأه N‏ أحجار إذا أنق ون » فإن أنق دون 
الثلاثة لم 7 ه» حتى يأ بالعدّد» وإن لم يق بالثلاثة زاد حتى ینت 4 . 
قوله « يعدوا مخرجبما » يعنى الا رجين من ااسبيلين إذا لم يسحَاوَرًا مخرجهما . يقال : عداك الشرت 
أى تجاوزك . والراد س وال آعم - إذا لم يتجاوزا احرج با لم كر الماد به » فإن اليسير لاككن 
التحرز منه » والعادة جارية به . فإذا كان كذلك » فإنّه جره ثلاثة أحجار مقي . ومعنى الإنقاء : 
إزالة عين النجاسة » و بلتها » بحيث حرج اجر 3 ولیس عليه أثر إلا شيئا سير . ويشترط الأمران 
جي : الإنقاه » و كال الثلاثة » مما جد دون صاحبه لم يكف » وهذا مذهب الشافعى » وجماعة . 


وقال مالك وداود : الواجب الإنقاه دون العدد 5 لقوله مكلا 0 من و استيجمر فلو تر من" 22 


ده ەر 


فقد احسن » ومن لآلاحرح 3 
ولنا : قول سامان : « تقد نبالا س ب نی النى صلل - أن نسْتَسْحى بأقل من ثلاثتر أحجَار » 
زاد وما ذكرنا من ى الأحاديث . وحديهم قد أجبنا عنه فما مضى 


+898 فصل ,4€ 
وإذا زاد على الثلاثة استحب أن ابت إلا على وتر . لتوله لا : « من" استجْمر » فَايوتر » 
متفق عليه » فيستجمر نمسا » أو سبعاً » أو تدعا أو ما زاد على ذلك . فإن اقتتصر على شنم ية 
على الثلاثة جاز لقوله صلى الله عليه وسل : « ومن" لا فلا حرج » . 
88 فصل 460 1 
وكيا حصل الإنقاء فى الاستجار أجزأه . وذكر القاضى أن الستحب أن يمرت المجر الأول من 
سكام إلى مۇرهاء م ر عل اتی E e‏ 2 3 
مر الثای من مُقدام صفحته ایر ى كذاك » * م الثالث على ال به والصفحتين . لقول النى 
4 :» أو ا حجر لمحتن 3 وحدراً و ؟ » رواه الدارقطی* . وقال : 
إسناده حسن . وينبغى أن يمم الل بكل” واحد من الأحجار . لأنه إذا ل يمم ب هكان ذلك تلفيقاً . 
فيكون منزلة مَسئدَة واحدة » ولا يكون تكراراً . ذكر هذا الشريف أبو جعفر » وابن عقيل » وقالا : 
دق اط اناه ينه الواضم » ويحتمل أن تزه لكل جبة تسح" اظاهر اعلير . والله أعل . 


اص اس 


(1) أستحيهم : أستسى أن أ كلهم فى ذلك . 
(مه٠‏ - الغنى أول ) 


١1‏ ألغفى 


ENE ESSE‏ تتح يا ت ویب هع ت م اج که 


© نسل &4 


وره الاستحار فى النادر »كا اليزىء فى العتاد » ولأحاب الشافهى” وجه أنه لا جزیء فى النادر . 
قال ابن عبد البر : وحتمل أن يتكون قول مالات ٠‏ لأن النی قو أمس بِسَسْل الذكر من الى » 
والأص يقتضى الوحوب . قال ابن عبد البر” : واستدأوا بأن الأثا ركلا على اختلاف ألناظها » وأسانيدها 
ليس فيها ذ كر استنجاء إا هو الّسل . ولأن النادر لا يتسكرر » فلا يت اعتبار الاء فيه » فوجب » 


كنسل غير هذا الل . 


ولنا : أن انبر عام فى ابيع » وأن الاستجار فى النادر إا وجب لما صحبه من بلة الممتاد . ثم إن لم 


ا 


يد نهو فى محل الشقة » فتعتبر مَظتة المشقة دون حقيقتها » کا جاز الاستجار على نهر جار ا 
اذى فعتاد” كثير . وربماكان في بض الناس أ كثر من البول . قال عله بن أنى طالب رضى الله 


- 


Rd 5 3‏ 55 سا 0 ام خخ و 
عنه : وكش رجا مَذاءِ » فقال النى ا : « ذاك ماه الفحل » وَلكل فحل ماب » . وقال 


رک 74 


اڪ 
شت ر حار 


مَذْاءِ فكت أ 2 من الاغتتاا )و هذا أو جب مالك منه 


وه 
| سن حنيف : 
E‏ 00 


کا م 8 3 ِء 
الوأضوء » وهو لا وجبه من النادر . فلس هو من مسألتنا » وبحب غسل الذكر منه » والأنثيين فى 


f Gs 


إحدى الروايتين تميّداً . والأخرى أنه لا يجب » وأسره صل الله عليه وسل يسل للاستحباب » قيا 
على سائر ما خرج » والله أعل 1 
-895 فصل 488 
ولا يستجمر بيمينه » لقول سَامان فى حدیثه : « إن اينات » أن بجی أحدنا بيمينه » رواه 


2 ع 


سور رست و سيره 
َك د ره تيمينه » ولا يك سح 
: 


مسل 8 وروى أو قتادة أن رسو لاله مر فال :2غ لا سكن 
من لاء بيمينه » متاق عليه . فإ نكان يستنجى من غائط أخذ الجر بثماله » فسح به IIE‏ 


0 
1 


إستنجى ا » وكان المجر كبيراً أخذ ذكره بثماله فسح به . وإنكان صغيراً فأمكنه أن يضعه 
a‏ مامه ومنو لوطه عله TG‏ الك اد NE‏ 
لموضع الحاجة . وقيل : مسك ذ كره بيمينه » وسح بثماله ايكون اسح بذير الهين . والأوّل أولى » 
لقول البى مكل : « .لآ سكن أحد د كر بيبينه » وإذا أمسك الجر باليين » ومسح الذكر 
TT yT‏ لبمرفة أن سين الجر 
برسنينه للحاجة . ولا يكره الاستمانة مها فى لاء . لأن الحساجة داعية إليه ؛ و إن استجمر بيميئه مع الذتى 
عنه ؛ أجزأه فى قول أ كثر أهل الم . 

وك عن بعض أهل الطاهر أنه لاحره » لأنه معبى عنه ٤‏ فل بفد مقدوده » كا لو استنجى 


بالروث والرامّة . :إن النهى يتناول الأمرين . والأرق ينما : أن الروث آلة الاستجار المباشرة لحل" 


16 ١ ٠ لان قدامة‎ 


وشرطه . ف را ی ہا » واليد لسك الاش 2 ال لا شرطاً فيه ٠‏ !“ا يتناول 


مها الجر املاق لاحل . فصا ر الہی غا می 5 8 لانم الإجزاء 


-1335 فصل .488“ 
3 3 3 اشوا ع 3 7 
ويبدأ الرجل فى الاستنساء بابل اا تتلوث يذه إذا شرع فى ار . لأن قبله بارز” تصيبه اليد إذا 
ا ع 4ه 
مدها اك الدير . واا راة خيرة فى البداية بامبما قناعت لعدم ذلك فا 5 
ويستحبٌ أن مث بعد البول قليلة ؛ وضع يده على أصل الذكر من نحت الأنثيين » ثم يسْلته 
1 ال اداه . قال أحمد ا يدك فى سفنتك » ثم اسلت مائ“ 
حتى ينزل . ولا نجع ذلك مر هك » ولا تلتفت إلى ظنك . وقد رَوى ردا المالى* » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إذا بال أحدك فليشتر ذحره ثلاث مكات » 
1 ا 


رواه الإمام امد 8 


1 4 ا ا 520 01 56 
وإذا استنجى بالاء » ثم فرغ استحب له دلاك بده بالارض » لا وق عن ميمونة أن الننى كل 


فصل ذلك . رواه البخاری . وروی : « أن ايا من 0 
ودَلآت يده بالأرض » أخرجه ابن ماجه وإن استنجى عقب انقطاع الب ول جاز » لأن الظاهر انقطاعة . 


ت 

د قيل 2 إن الماء يقطع . وإذلك مم ہی الاستنحاء انتقاص لاء . 

ويستحبٌ أن ينضح على فرجه » وسراو يله » ليزيل الوسواس عنه . قال حنبل : سألت أحمد قلت: 
أتوضأ » وأستبرىء » وأجد فى نفسى ألى قد أحدثت” بعده ؟ قال : إذا توضأت فاستبرىء » ثم خذ كفا 
من ماء فرشّه على فرجك » ولا تلتفت إليه . فإنه يذهب إن شاء الله . وقد روى أبو هريرة أن النى 
مكلت قال : جاءلى جبريل” فقال : « با مذ إذا توضأت فانتضح » وهو حديث غريب . 

« مسألة » قال ل وانَل2 ب واعأرق وکا : ما أَذْقّ به نبو كالأحجار ) . 

هذا الصحيح من الذهب » وهو قول أأكثر أهل الم » وفيه رواية أخرى : لا مجزىء إلا الأحجار 
اختارها أو بكر » وهو مذهب داود ا لذن النى مكل أ بالأحجار 5 وأمره يقتصي ی الوجوب : 
ولأنه موضع رخصة ورد الشرع فما بآلة مخصوصة . فوجب الاقتصار علمها كات راب فى القيعم 

1 

ولنا ما روى أنو داود عن خرمة قال : « سإ ل النبى صلى الله عليه وسل عن الاسة 5 تقال 
ثلاثة أخجار ليس فيا رج ٩‏ » فلولا أنه أراد الاجر وما فى معناه ‏ يستان متها الرجيم . لأنه 
لا يمتاج إلى د CA‏ ن لتخصيص الجع باذك مع . وفى حديث سهان عن النى صلى ان 


وی 


10( ا 0 وغائط البائم الجامد . 


ملدلا الى 

عليه وسل : 2غ إنه ينه أن سی أقل > من اة أحجار 2 ون حمر براحي ؛ أو عَظلُ «( 
TT 2 0‏ عنما ل Nk‏ الححارة وما قام مقامها ¢ وروى طاوس : 

عن النبى ككل أنه قال : « إذَاأق أعد 4" ل ف قله الله » ولا يستقبلها ولا يستذيرها » 
و لستطب 0 لاثة أحجار أوثلاثة أعواد أو ت و لآثْ حتيات رون ا ( رواه الدارقطنى » وقال : 

وقد روى عن اعباس صرفو عاً 5 والصديح أنه مسل ٠‏ ورو أه سعيد فى سننه موقوقاً علىطاوس 4 
ولأنه می ورد النص بشىء لعنى معقول وجب تعديته إلى ما وجد فيه العنى » والمعنى هبنا إزلة عين 
النداسة 8 وهذا حصل لغار الأححار كصوله ا 5 وڏا مخرج التيمم . فاه غير معقول ولايد أن يكون 
ما يستجمر به ميا . لأن الإنقاء مشترط فى الاستجار . فأما الرلج كلزجاج والنحم الخو وشيبهما 
مما لا ينق فلا مجزیء »> لاله لا تحصل منه المقصود » وبشترط كونه طاهراً فإن كان نجساً لم زه 2 
و بهذا قال الشانعى . وقال أبو حنيفة : زه لأنه بجنف كالطاهر . 

ولنا أن ابن مسعود جاء إلى النى ية حجرين وَرَوثة يستجمر بها » فأخذ الحجرين وألق الروثة 
وقال : « هذه ركس" » رواه البخارى” : وفى لفظ رواه الترمذى قال : « إنجا ركس » ھی غا 8 
وهذا تعليل من النى صلی الله عليه وسل يجب اللصير إليه »> ولأنه إزالة بجاسة . فلا حصل بالنحاسة 
كالغسل » فإن استتجی ينجحس احتمل أن لا يحزئه الاستجار بعده . لأن الحل 7 تنجس بنحاسة من غير 
الخرج » فم بجزىء فيها غير الماء كا لو تنجس ابتداء . ونحتمل أن نحزئه لأن هذه النجاسة تابعة 3 
الل فزالت بزوالها . 

« مسألة » قال $ إلا الروث والعظام والطمام 4 . 

وجماته : أنه لا يجوز الاستجار بالروث ولا المغام » ولا زىء فى قول أ كثر أهل العم . وبهذا 
قالالثورى » والشافمى* » وإسحاق . وأباح أنو حنينة الاستنجاء مهما . لأمهما جتان النجاسة » وينقيان 
امحل فہما کالجر . وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منہما . وقد ذ كرنا ہی النى وَل عنهما . وروی 
مسل عن ابن مسعود قال 00 الله صلى الله عليه وسل : « لآ سفوا باركئئث » ولا بالعظآم » 
فإنهما راد إخو اکم من | ن » . وروی الدارقطنی : « أنالنى صلی‌الله عليه وسل ہی أن دنجي 
ا يران » وقال : إسناد حيح : وروی أب داود نه عليه الملا 
أنه قال رو يسم بن ثابت « أخبر الاس أنه مر اجى رجیم ء أو قل د فر ریه من وين 
د » وهذا عام“ فى الطاهر منها . والنبى يقتغى الفساد وعدم الإجزاء » فأما الطعام فتحريعه من طريق 
التنبيه » لأن النى صل الله عليه وسلعال الہی عن الروث والرمّة فى حديث ابن مسعود يكونهما زاد 
إخواننا من الجن » فزاونا مع عقلم حرمته أولى . 


لان قدامة 11۷ 


فإن قيل : فقد نبى عن الاستنجاء بالهين كننبيه ههنا . فم يمنع ذلك الإجزاء مء كذا هنا . 
قلنا : قد بین فی الحديث أنبهما لا بطر ان » ثم ارق بينهما . أن النبى هينا لمعنى فى شرط الفعل » 
فنع حت كالنهى عن الوضوء بالاء انجس » وس لممنى فى آلة الشرط ؛ فل م منم كالوضوء من إناء حرم . 
<9ا ندل 408 
ولانموز الاستنحاء بما له حرمة » كثى كتب فيه فقه » أو حديث رسول الله كلاق لا فيه من هتك 
الشريعة » والاستخناف عر مما 00 مة أعظم من الروث والرمة . ولا يجوز عتصل محيوان » 
كيده » وعقبه » وذتب بهيمة » وصوفها اللتتصل بها . قال بعض أصهابنا : جم الجر به ست خصال : 
أن ن يكون طاهراً » جامداً a‏ مة له ولا مُتّصل بحيوان . 
« مسألة » قال ل والاجر التكبير الذى له ثلاث سمب يقوم مقام ثلاثة أحجار ) . 
وبهذا قال الشافى” » وإسحاق » وأو تور . وعن أحمد رواءة أخرى : لا زىء أقلٌ من ثلاثة 
أحجار . وهو قول ألى بكرن النذر » لقوله عليه السلام : « لايستنجى أ بدون ثلاثة أحجار . 
ولا يكنى أحد؟ دوت ثلاثة أحجار » ولأنه إذا استجمر بحجر تنس » فلا يجوز الاستجار به 
ثانياً كالصغير . 
ولنا : أنه استجمر ثلاثاً منقية ما وُجدت فيه شروط الاستجار فأجزأه » كا لو فصله ثلاثة صغاراً » 
واستجمر بها » إذ لا فرق بين الأصل والفرع إلا نصله » ولا أثر لذلك فى التمامير . والديث يقتضى 
ثلاث سحت مجر دون عين الأحجار » كا يقال : ضربته ملاثة أسواط » أى ثلاث ضربات بسوط » 
وذلك لأن معناه معقول وصراده معلوم وناك مرل ف1 فى غير |/ وين أجزنا لشب 
و اعأرّق والدّر . والعنى من ثلائة حاصل من ثلاث شعّب أو مسحه ذكره فى صخرة عظيمة ا 
مواضع منها» أو فى حائط » أو أرض » فلا معنى لاجمود على اللفظ مع وجود مايساوبه من كل وجه . 
وقومم ن . قلنا : إا ی ماأصاب النجاسة » والاستجار حاصل بغيره . فأشبه مالو تنجحس 
جانبه بنير الاستجار » ولأنه لو استجمر به ثلاث » لمصل دكل واحد منهم مَْحَة » وقام مقام ثلاثة 
هار » فكذلك إذا استجمر به الواحد . و / استجمر اة بثلائة أحجار لكل حجر 2 ثلاث 
شع » فاستجم ركل واحد منهم م نكل حجر بشّعبة ة أجزأم » ويحتمل على قول ألى بكر آنل 5 
8 نسل 8 
ولو استتجمر بحجر » ثم غسله » أو كسر ما تنس منه » واستجْمر به ثانياً » ثم فمل ذلك واستجمر 
به الا أجزأه : لأنه حجر جز ی غيره الاستحانٌ به . فأجزأه کیره 2 ويحتمل على قول ألى بكر : 
أن لا بحزئه محافظة على صورة اللفظ » وهو بعيد ء 


WA‏ الى 


« مسألة » قال ل وما عذا الخرج فلا نجزىء فيه إلا الاء 4 , 
ومبذا قال الشافى” » وإسحق » وان المنذر . يعنى إذا جاوز الج ها لم جر به العادة » مثل أن ينقشر 
3 الصنحتين وامتد فى الحشفة لم تمزه إلا الماء » لأن الاستجار فى الل العتاد رخصة لأجل المشقة 
0 النجاسة فيه . ها لا تتسكرر النجاسةفيه لا يحزىء فيه إلا الفسل » كساقه ونفذه » ولذلك 


قال عل" رضى الله عنه : إن كم ت E‏ ن بغرا وأتها ليوم دام عون م 
وقوله :» يكن دك لاه حجار » أ راد مالم جاوز عر اناد كا 00 


2 فصل ,68“ 


والرأة البك ركار جل » لأن عذرتم تمنع انتشار البول . فأما اليب فإن خرج البول بحدّة فل ينتشر 


سل 
2 
اطا 


فأو الماع الأحجات «( 


فكذااك » وإن تَمدَى إلى مخرج الحيض » فقال أسحابنا : يجب غسله . لأن مخرج الحيض والولد غير 
مخرج البول » وتحتمل أن لا يحب » لأن هذا عادة فى حقها . فكنى فيه الاستجار كالمعتاد فى غيرها » 
ولأن الفسل لو لزمها مع اعتياده أنه النى يل لأزواجه . لمكونه مما حتاج إلى معرفته » وإن شك 
فى انتشار اللارج إلى ما يوجب الْمّسل لم يجب » لأن الأصل عدمه » والمستحبة الْمَسل احتياطاً . 
+9 نسل 8 
والأقاف : إن کان مر 5 لا مخرج بشرثه مرن قلفته فه وكاغتتن » وإ نكان یکن كشفها . 
فإذا بال واستجمر أعادها . فإن تنجست بالبول لزمه غسابا »كا لو انتشر إلى اة . 
82 فصل © 
وإن انسد الخرج العتاد » وانفتح آآخر لم مزه الاستجار فيه » لأنه غير السبيل العتاد . وحكى 
عن بعض أصعابنا أنه يزه » لأنه صار معتاداً : 
ولنا : أن هذا نادر بالنسبة إلى سائر الناس » فر تثبت فيه أحسكام الفرج . فإنه لايتتض الوضوء 
مه » ولا يحب بالإيلاج فيه حدّ » ولا مير » ولا عسل » ولا غير ذلك من الأحكام فأشبه سائر البدن . 
8 نسل 6 
ااه س كلام أحد » أن محل الاستجار بعد الإنقاء طاهس . فإن أحمد بن المسين قال : سألت أا عبدالله 
عن الرجل يبول فيستبرىء ويستجمر ويعرق فى سراويله ؟ ق : إذا استجمر ثل6 فلا بأس » وسأله رجل 
فقال : إذا استنجيت من الفائط يصيب ذلك الماء موضعاً منى آخر ؟ فقال أحمد : قد جاء فى الاستنجاء : 
ثلاثة أحجار » [ فاستنج أنت بثلاثة أحجار ]7 ثم لاتبالى ما أصابك من ذلك الماء . قال : وسألت أحمد 
(1) مرتتقاً : ملتو قا قلفته بكر ته 2 ( ۲ ) مابين القوسين ليس فى النسخية التى علقنا علا . 


عن رش للاء على انلف إذا ل يستجمر الرجل ؟ قال : أحب إل أن ينسله ثلاثاً » وهذا قول ابن حامد . 

وظاهس قول المتأخرين من أعابنا أنه جس » وهو قول الشافي- وألى حنينة . فلو قعد الستجمر 
ا ا ) أنه م مسح التجاسة . فل ير به محلها كسائر المسح . 

ووجه الأول : قول النى صلى الله عليه وس o:‏ تن واب روش وَل عَم 9 هما لا يطوران 
فنيومه أن غيرها بطي . 7 الصحابة رضى الله عنهم كان الغالب عليهم الاستجار » 0 
منهم أنتكروا الاستنجاء بالاء » وسماه بعضهم بدعة » وبلادم حارة . و الظاهر : أنهم لا يلون من 
مرق » وم ينقل اعتمم توق ذلك ولا الاحتراز منه » ولاذكر ذلك أصلاً . وقد تل عن ابن عمر : 
« أنه بال بال دة تأدخل بده فنضح 2 جه > من نحت یاه » . وعن إبراهيم الننخعى” و ذلك ٠‏ 
واولا أنبما اعتقدا طبارته ما فما( ذلك 

-885 فصل ,448“ 

إذا استنبى بالماء لم محتج إلى تراب . قال أحمد : تزه الماء وحده . وم إنقل عن النى يكلا أنه 
استعمل التراب مع الاء فى الاستنداءء ولا أص به . 

فأما عدد الْتَسَلات فقد احتلف عن أحد فيها . فقال فى رواية ابنه صا : أقل مايجزئه من الماء 
سیم E‏ بن المي : ولكن التعدة تزى أن تمسح بثلاثة أحجار » أو تفسل 
ثلاث سات » ولا ر ى' عندى إذا كان فى الجسد أن يفسله ثلاث مات . وذلك لما روت عالشة : 
« أن النى“ صلى الله عليه وس کان يسل مقمدت ا6 » رواه ابن ماجه . وقال أبو داود : شل أحمد 
عن حد الاستنجاء بالاء ؟ فقال : يتت . 

وظاهس هذا : أنه لا عدد فيه ؛ إنما الواجب الإنقاء » وهذا أصح » لاه لم يصح : عن النى صلى الله 
عليه وسل فى ذلك عدد » ولا أس به . ولابد من الإنقاء على الروايا تكلبا . وهو أن تذهب لَروجة 
النجاسة » وآثازها . 

و فصول فى ادات الالى چ4 

لا جوز استقبال القبلة فى النضاء لقضاء ل أها ل الم .لما رَوَى أبو أرب قال : 
قال رسو الله صلی الله عليه وسل : «إذاأى أَحد | عاط فا جتتقبل القبلة ولا يولم هيه » 
ولكن شرقوا »أو غروا. eT‏ : فقدمنا الشام فوجدنا صاحيض قد بنيت و اللكعبة» 
فننح رف عنما » ونستغفرٌ الله عر وجل » متفق عليه . ولسلم عن أبى عسريرة عن رسول الله مكلا : 


: ل امزوع وا ا الاو سي ل ل سف د ا‎ E 
: إذا جاس احد 7 على <اجتوفلا يستقبل العَبْلة ولا يستد برها » . وقال عروة بن ربيعة » وداود‎ « 


010 مابين القوسين ليس فى النسخة التى علقنا علا وبدله كلة , نيمسة » وهو خطأ 


۰ الى 


ا جابر قال : « تھی رسول الله صلی الله عليه وسل أن ن تقل 

ا بيؤل » فرأينه قبل أن بض بام يم أ » قال الترمذى” : هذا حديث حسن غريب » وهذا 
e‏ تقديعه . 

ولنا : أحاديث النبى وهى عيحة . وحد يث جار محتمل أنه رآه فى البنيارن أو مستتراً بشىء . 
ولا ثبت النسخ بالاحتمال . ويتعيّن مله على ماذكرنا » ليكون موافقاً الأحاديث التى نذكرها . 
فأما فى البنيان » أو إذا كان ينه وبين القبلة شىء يستره فيه روايتان : 

( إحداها ) لا يجوز أيضا : وهو قول الثورئ » وأبى حنينة » لمموم الأحاديث فى النهى . 

( والثانية ) جوز استقبالها » واستدبارها فى البنيان : رُوى ذلك عن العباس » وان عر » رضى الله 
عنما . وه قال مالاك والشائعي” وان الدذر . وهو ف جار » وقد حملناه على أن هکان 
ف الشيات م وروت عالشةء « أن رسول الله مش ذ ذك 47 أن وما كر هون اسعةبآل القبلة 
0 جم » فقال رسول اله صلی الله عليه وسل : اوقد كعأوها ؟ استقبلوا متعدتى القبلة » رواه أسماب 
السنن . وأكثر أسماب المسانيد ‏ منهم أبو داود الطيالبى” ‏ رواه عن خالد بن الصلت » عن عراك بن 
مالك » عن عائشة . قال أو عبد الله : أحسن ما رُوى فى الرخصة حديث عائشة » وإ ن كان مرسلا . 
فن مخرجه حسن . قال أحمد : عراك لم يسمع من عائشة . فلزلك سماه مرسلا . ود_ذا كله فى البنيان » 
وهو خاص يعدم على العام . وعن مروان الأصفر قال : « رأيت ابن 2 ر أاع راجاقة تفيل بء 
0 0 ن هذا ؟ قال : ی٤‏ نما نبى عن هذا 
فى القَضاء » ذإذا كان بينك وبين القبلة شىء يرك خلا بأس » رواه أبو داود . 

وهذا E es‏ وفيه جمع بين الأحاديث » فيتعين المصير إليه . وعن 
أحجد . أنه يجوز استدبار Le‏ . لاروی ابن عر قال : « رقت وا 
کی بیت حفص ة ف أبنت الى وتلا على حاجدد تفيل الام ر» مستدبر الكعبة » متفق عليه . 

-99ة فصل 453- 

ويكره أن يستقبل الشمس » والقمر بفرجه » لما فما من نور الله تعالى . فإن استتر عنما بشىء 
فلا بأس » لأنه لو استتر عن القباة جاز . فههنا أولى » ويكره أل يستقبل ارح لثلا ترثا عليه 
راش البول فينحّسّه . 


+8 فصل 4“ 


5 م 5 ع A a E‏ 
ويسْتحب أن ستتر عن الناس ٠.‏ فإن وجد حائطاً ¢ أو كثيباً » أو شكّرَة » أو بعيراً استتر به» 


لابن قدامة ۱۲١‏ 


و إن لم جد شيا أبعد حتى لا براه أحد . لما رُوى عن النى ملي أنه قال : « من أ الغائط فَليسْعَيز 0 

فان لم عد لاا E‏ الرتمل و ليسغ بر « ادم i‏ أنه خرج ومعه 
ستتر بها » ثم بال » EE‏ : کان الى كلاق نه إذااً 
لا برام أَحَدٌ » . والبران : الو ضٍِ البارز 9ع ع قضاء الحاجة به . 1 فقي ف رعق الفيرة بن 
شعبة قال : « كان النى رطا إذا ذهب > اذهب ا أنْعد » . رَوى أحاديث هذا الفص ل كلما أبو داود » 
وابن ماجه . وقال عبد الله بن جعفر : 0 أحَبَ ما اسار به التي صلى الله عليه وسل لحاجتد هف 


أو ا 3 «( رواه ابن مأجه . 
"2 فصل ,9“ 
ويستحبٌ أن رتاد لبوله موضماً رخواً ¢ لثلاً یترشش عليه : قال أنو موسى : « كنت" مع النى 
صل الله عليه وسل دات بوم » فأراد أن يبول » فألى دم فى أل حار فيال » ثم قال : إذا أراد 


راد البَرَارٌ انطلق حى 


كماع 


121" أن بول لر بولك عد 

وستحبُ أن يبول قاعداً 3 ئلا 32 شش عليه ؛ قال ابن مسعود : « ر نَاطْنَاء أن تل واف 
ام » . وکان سعد بن إنراه بم لاجد شہادة من بال قا > قالت عالشة : « من دق أن شال 
انه ل ن بول قا فلا ا »ما کان يبول إلا فاعسا » قال الترمذى”" : هذا أصح شىء 
فى الباب . وقد رُويت الرخصة فيه عن عر » وعلى” » وابن عر » وزيد بن نابت » وسيل بن سعد » 
وان وای اھر وعروة ى « أن النى”ً وي أنى ا قوم » فيال قا » 
وؤأة الاو غر وھ الى صلى الله عليه وسل فل ذلك لعَْيين اواز » وم فل إلا مر 
واحدة » ويحتمل أن هکان فى موضع لا يتمكن من ال اوس فيه . وقيل : فمل ذلك e‏ ا 
والأبض : ما نحت ال ركبة م نكل حيوان . 


+8 فصل 3 
وشستحبٌ أن لابرفم ثوبه حتی نو من ارقن ؛ لما رَوى أو داود عن النى 0 ا شن 


. الدرقة : الترس » وانجن : يتن به الإنسان ما يصييه من نبال ونحوها‎ )١( 
. البارز : الفضاء الخارج من العمران‎ ) ۲ ( 

(۳) حائش النخل : جماعة النخل لا واحد له من لفظه 

(:) دمثاً : مكاناً سبلا ليناً . 

( ه) يرد : يخثر المكان الذى يبول فيه . 

(1) السبطاطة : للكناسة تطرح بأفنية البيوت . 


NT‏ ا 


ل ل رد وم r ES 1 Ê E a‏ 0 
إذا اراد الاحة لا رع و به دتى يدانو من الارض «( ولان دلاک ا ل“ فيكون أولى 5 


182 فصل 48 


ولا يجوز ن يبول فى طريق الناس » ولا مورد ماء > ولاظل يأتفع ” نه الناس .لماروى معاذ 


قال : قال رسول لد : « اموا لا لاعن القّلاث » البَرَارَ فى الوارد ؛ وقارءة العار بقعو الف 
رواه أبو داود . وقال رسول الله مَك : « اتقوا اللاعتين » قالوا : :وما الا EOS‏ 
الذى َل و 2 طر يق يق الناس » أو فى ظا ظاهم » أخرجه مسل . والمورد : الطاريق 


ولا يبول تحت شجرة مثمرة » فى حال كون المّرة عليها » ثلا سقط عليه الثْرة » تتتنجس” به . 
فأمافى غير حال الثّرة فلا بأس . فإن النى يطل : «كان حب ما اسار بو لحَاجَقَ هف » أوحائش 
تخل » . ولا ولف الاء الدائم » لأن الت صل اله عليه وسل : « تی ف ابول فى التاء E‏ 
متفق عليه . ولأن الماء إن كان قليلا تس به » وإ نكان ع أ رما تغير بتكرار الول فيه . فأما 
الجارى : فلا يجوز التخوّط فيه لأنه وى من عن به » وإن بال فيه وهو كثير لا يؤر فيه الول 
فلا بأس » لأن تخصيص النى می الراكد بالمبى عن البول : فيه دليل على أن الجارى” مخلافه » ولا 
یبول ل على ماموسى عن الاستحار به ؛ لان هذا أباغم من الاستحار به المي م تنبية “على 7 

عليه . ومكره أن ول ف شور أو بي لمارَوّى عبد الله ب م جس : «أنّ النى" لى الله عليه 
وسل تی أن يبل فى الجر » رواه أو داود » لأنّ عبد الله بن العمل قال ل رسول ال و . 
لا ١‏ يوان خد کا ار "© » ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان يلسعه » أو يكون مد 


سے e‏ ت 


8 2 5 وع 
الج 2 ا : افق لك أن سك ند عاد بال فى جر بالشام » ثم استلق متا » 


0 
قا تقول 

> کے 9ے ار لضم سدم 7 عر الوك روه ر عن 

ن فتلنا سيك انار دعر شفك ر عباده 

رر و لیے ا E E‏ اام 

ور مناه اس همي . ' فم على ٠‏ فؤاده 


ولا يبول فى مستيحمم » فإن عامّة الوسواس منه » رواه أبو داود» وابن ماجه . وقال : معت 


على بن مد الطنافسى يقول : إتما هذانى الأفيرة . اما اليوم مغتسلاتہم الم 2 والصاروج 2 
والقير"“ فإذا بال » وأرسل عليه الاء » فلا بأس به . وقد قيل : إن البصاق على البول تورث 


. فى مستحمه : فى مكان استحامه‎ ) ١) 
الجص: الجير » والصاروج ء النورة » وهى أخلاط منالجير وغيره تطلى به الجدران » والقير:‎ )١( 
: شىء أسود كالرفت وڪوه ما يطلل به أسفل الجدار‎ 


لابن قدامة ۱۲۴۳ 


9 
a7 


ا اس . واا البول على لار يُورث السَّقّم » وتو ذل ك كله أولى » ويكره أن يتوضأ على موضع 


وله »أو اسن عو عليه لثلا بین به . 


-1338 فل ,848“ 


وبعتمد فى حال جلوسه على رجه ری + لما روى سراقة بن مالك » قال :» مر نا !وقول الله 

5 - ع ۳ ا 0 ن 
صلى أله عليه وسم أن دق عل الوسرَى 11 وان صب الى « رواه الطبراتى” 2 المحم ¢ ولاه 
E 0 1 3‏ ع ا 5 

ا 1 لا ر مام ا ê A‏ قل هة ٠.‏ 3 
أسهل روج الخارج ع ولا يطيل المقام 1 00 من ودر الحاحة 3 ا ذلك الصمراه Je.‏ فيا أنه ورت 

9 عه سے ر 5 

الباسور . وقيل : إنه يذب الگيد » ورا آذى من ينتذاراه . 
ويستحبٌ أن يمطى رَأْسَّه » لأن ذلك رزوی عر أنى بكر الصديق رضى الله عنه . ولأنه حال 
كشت العوارة فيستحى فيها » ويابس حذاءه ثلا تنكس رجلاء . ولايذكر الله تعالى على حاجته إلا 
بقلبه . وكره ذلك ان عباس ن » وعطاء » وعكرمة . وقال ابن سيرين” : والنخعى” : لا بأس به » لأن 


الله تعالى ذ 0 حال 


ولنا أن النى مكل لم بر السلام فى هذه الال » فذ كر الله أولى . فإذا عطس تعد الله بقابه » وم 
گل . وقال انك عقيل OS‏ : أنه 00 بلسانه . والأول أولى . لما ذكرنام » فإنه 
0 الواجب » فا ليس بواجب : ولا اذ قلى سم . لاروی ان عر :اك 
خا“ على النئ صلى الله عليه وسل وهم ذا ر ١‏ عليه السلام » قال الترمى : هذا 
ديت جسن ES E‏ صل ان عله وسل وهو تول ل ع 


فقال النى صلى الله عليه وس : إا ديت لى مثل ذو اطالة 5 فلا اه كل » فإنك إن فعلت 
َلك ل أو ليت » رواه ابن ماجه :لزلا يشكل ) ا وى أبواسبيفاال : معت الو“ صلى ايله عليه 


عاق سے انر تو لي م ا ثم بر 


وسل يقول : م لانرج ار“ جُلآن ضر بان اتائ 1 كآشفين عن عوارتيهماً يتحدثآن › 29 الله مقت 
کل ذلك » رواه أو داود . 


+ فمل 8ه 


إذا أراد دخول الخلاء ومعه شىء فيه ذ کر الله تعالى استئدبَ وضعه . وقال أنس بن مالك : «کان 
رسول الله صلی الله عليه وسل إذا دحل اتفسلاء وَصَم حا تمد » رواه ابن ماجه » وأبو داود وقال 
هذا حديث مُنسكر . وقيل : إنا کان النئ صلى الله عليه وسل يضعه لن فيه « د رسول الله » اة 


أسطر » فإن احتفظ عا معه ما 00 تعالى » واحترز 52 و الوط أو أه دار ار فصن الام | إلى 


3 


باطن كه » فل بأس . قال أحمد : اام إذا کان فيه امي الله 00 باون قاو اللا . 


وقال عكرمة : اقلبه هكذا د ادن كلك ا عليه » ونه قال إسحاق 5 و رض فيه ان ا ¢ 


5 انى 
والحسن » واين سيرين . وقال أحمد : فى الرجل يدخل الللاء معه الدراهم ؟ أرجو أن لا يكون به بأس 


92 نسل 4 
ويقدم رجا السرى فى الدخول » والينى فى اروج » ويقول عند دخوله : « بس الله » أعوذ بلله 
من كلت © راتات »ومن ع ارج س اتسر الشيطان ال رجم » قال د ا 
eS E‏ قط الوصا و" أقبا إلا أصابى ما أ كره . وعن أنس : 
« أن الى ی كان إذا دخل اليلاء قال : اله إل أعوذ بك ورز الل واا متفق عليه . 
وعن على" قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : س ا i‏ وعوراتر نی آدم إذا دل 
السكييفة : أن يقول : « بسم الله » وعن د لله عليه وسل قال اكه 
أَحَدُ إا دحل مرفقه أن يقول : :ا إل اعود بك من اليجْس التجسء واذبيث الْحَبّك» 
الشيعاان الرجيم » رواها ان ماجه . قال أو عبد : الب e‏ ا : الشياطين . 
وقيل ليث بشم الباء والمبائث ذ كران الشياطين » وإناثهم » فإذا شج من اللااء قال عفرَائك » 
الج ل ایی اذب ئی الأنَى وَعافانى ٠‏ وروی نس أن النى راو : « کان إذا خرج من الخلاء 
قال : : عفرا تك »الج ا اده ای وَعأفبى 2 أخرجه 8 ماجة . وقالت عائثة : « كان 


رسول الله ملي إذا خرج من الملاء قال : غا » قال الترمذى : هذا حديث حسن . 
9ه فصل 472- 
ولا اس ان مول ف اقات امه نت يي : « کان للنى مايه فدح من عيدّارتف 


“LEESON aa 


لابن قداهة ۱۲٥‏ 


2 و يدا 060 
2 باب 8 يہ مص الطهارة “E‏ 
« مسال » قا ل أبو القاسے لإ والذى ينقض الطهارة ما خرج من و أو د در 
وجملة ذلك : أن امارج من السبيلين على ضر بين سُمتاد » كالبول والغائط » والمنى » والذّى » 
والودى » والريج ٠‏ فبذا ينقض الوضوء إحاعاً . ف ل ابن المنذر : امل العم على أن 0 
من الدبر » وخروج البول من ن ذكر الرجل » قب لأر ىع وخروج الذي ؛ وخروج اځ من 
أحداث ينقض* كله واحد منها الطبارة . ويوجب” الوضوء . ودم الاستحاضة يتفض الطبارة 00 
عامة أهل العم إلا فى قول ربيعة . 


e 


( الضرب الثانى ) ناد ركالدم » والدود » والْصّى » والشثر . فينقض الرضوء أيض . وبهذا قال 
الثورى” » والشافهى” » وإسحاق » وأصحاب الرأى 'وكان عطاء : والمسن » وأو جار » واگ » 
وحمّاد » والأوزاعى” » وابن البرك » يروث الوضوء من الدود مرج من الد » ولم يوجُب مالك 
الوضوء من هذا الضرب » لأنه تادر » أشبه امارج من غير السبيل . 
ولنا : أنه خارج من السبيل . أشبه للذاى . ولأنه لا حاو من به تتملق به فينتقض” الوضوء بها . 
وقد أعس النى براقي المستحاضة بالوضوء لكل صلاة وما خارج غير” معتاد . 
-839 فصل 5ه 
وقد تقل صالح ء ا فرجما الريح : ما خرج من السبيلين ففيه الوضوء . وقال 
القاضى : خروج الربح من الذ كر » وقج ل الرأة ينقض الوضوء . وقال ابن عقيل : محتمل أن يكون الأشبه 
بمذهبنا فى الريح مخرتج من الذذكر أن لا ينقض . لأت الثانة ليس ها متف إلى اللُواف » ولا جما 
أسحابنا جو » وم يمطلا الصوم با لقنة فيها ولام هذا وجرا . ولا نعلم وجوده فى حق أحد » وقد 
قيل : إنه يعم وجوده بأن بحس E‏ . وهذا لا يصح . فإن هذا لا حصل به اليقين » 
والطبارة لا تنتقض بالشك . فإن قدر وجود ذلك قينا تقض الطهارة > لأنه خارج من أحد السديلين » 
فنقض قياساً على سائر امارج . 
+88 فصلل 45 
وإن قَطَر فى إحليله ده » ثم عاد تأرج نقض الرضوء . لأنه خارج من السبيل . ولا تخاو من بل 
تجسة تصحكبه » فينتفض” بها الوضوء »كا لو خرجت منفردة ول ای قطنا وذ که «ثم خرج وعليه 
َكل نقص الوضوء » لأنه لو خرج مُتفرداً لتقض » فتكذلك إذا خرج مع غيره ٠‏ فإك خرج ناشقاً 
ففيه وجهان : 


مسو بع د 


( أحدها ) ينقض : لأنه خارج من السبيل » فأشبه سائر امارج . 


( والثالى ) لاينقض : لأنه ليس بين الثانة والجوف منفذ » فلا يكون خارجاً من الجوف . ولو 
احتقن فی ديره فرجعت ازاك خرجت من الفرج نقضضت الوضوء » وهكذا لو وطیء امات دون الةرج 
رو OE‏ ب فرج لو د امات : ١‏ 5 50004 

ودب ماوّه » وخا ل الفراج 2 ع چ تمص الوضوء بك ¢ وعلہما الاستنحاء 2 ايه ارج من السبيل 


لا خلو من بل ا ا ن الفرج . إن لم يعها خروج شىء منه احتمل وجبين 


( أحدها ) النقض فيبما» لأن الغالب ب أنه لا ينفلك عن المروج » فنقض كالنوم . 
( والثالى ) لا ينقض" : لأن الطبارة متيقنة . فلا نزول عنما بالشك » كن إن كان الحتقن قد 
أدخا لا ا م أخرجه تقض الوضوء » وكذلك لو أدخل فيه مياد أو غيره » ثم خرج تقض 


الوضوء » لأنه خارج من السبيل : فنقض كسائر الطارج . 


-35 فصل 85 


قال أبو الحارث » سألت أحد عن رجل e.‏ رعا ظبرت مده ؟ قال إن عم أنه يفار معا 
تد ا 4 وإن 1 م بعل فلا شىء عليه . و تمل أن أجد إا أراد دی يتفصل 0 2 أنه خارج 
من الفرج متصل » فنقض كانفارج على حى . فأما الرطوية اللازمة ها فلا تنقض » لأنبا لاتنفنك” 
ن رطوبة » فلو نقضت لنقض خروجبا عا على كل حال ؛ ولأنه ثىء لم ينفصل عا > فلم ينقض كسائر 
00 وقد قالوا فين أخرج لسانه وعايه بلل » 3 أوخلو» وابتلم ذاك البلل : TT‏ بطر . لأنه 
م يبت له حك الاتصال » وال أعل . 
1 ۱ 


889 فمل 485 
قد ذ كر ا ن المذى ينمض الوضوء ٠‏ وهو مامخرج ز زيا ا عند ند الشبوة فيكون عل زا عن 
الذكر . واختافت الرواية فى حکه . فرئوى أنه ون رفوك ون الذكر » والأنثيين » لما وى 
أن علي رضى الله عنه قال : « كنت رجا مداه فاستحيَيت أن 0 رسول الله صلی الله عليه وسل 


واه 


لكانا ابلقه 2 فأمر'ت اداد بن الأسود فسأله » فقال : دل 1 “ » وأ شير و وینو طا » رواه 
أو داود . وبى لنظ : « سل ذکره» و و يترا » متا عايه . وف لفظ : « تو ر أ وال جك « 
والأمر يقتض ى الوجوب » ولأله خارج بسبب الشبوة» فأوجب علا زَانذا عل مو خب البول کال 


على هذا جز له غسلة ادان الأمور E EEA‏ » فيو حب ماقم عايه اسم الغسل . وقد ثبت 
2 ورا ل مطاى ٤‏ ڈیو جب مایعع عليه امي العيان 


)١(‏ صورة ذلك : أن تغسل المرأة مكان الى ثم تتوضآء ثم رج الى بعد ذلك فينقض خروجه 
الوضوء . 


لان قدامة ١‏ 


فى قوله فى اللفظ الآخر : « وانضح ذْر'حَكَ » وسواء غسله قبل الوضوء أو , 
لوعو ر غا كمي الا 
و وا وو ار ت ا غسل 1 


والروابة الثانية : لاحب أ كثر من الاستنجاء والوضوء » وى ذلك عن ابن عباس » وه 


a 
e, 
3 


أكثر أها ل العلل و ظاه ركلام انر لما رَوَى سبل بن حُبيف قال : كنت أل EE‏ شد 
واو نكيت أ کر ا ال فد تولك رسول إن عيل اله عليه وسإثقال :إ4 امرك 
من ذلك الوضوه «( ار أبو داود والترمذئ » وقال : حديث حسن ميج 4 ولأنه خارج لاوجب 
الاغتسال » أشه الوذىَ ا بالتضح » وغسل الذ كر » والانثيين » #-ول على الاستحباب » 
لأنه تحتمّله . وقوله : « إنهما نمز يك ف ذلا الواضوء » صرح فى حصول الإجزاء بالوضوء » 
فيحب تقد عه . 

فأما الودى : فبو ماء أبيض ين يخرج بسد البو ل كدراً . فليس فيه » وف بقية الموارج 
إلا الوأضوء . ورَوَى الأثرم بإسناده » عن ابن عباس » قال : « 1 » والْرذئ وائ . أما اليك ففيه 
الل . وأما اذى والوَذئ» فما إِسْباغْ الطبور » . 

« مسألة » قال ل وخروج البول والفائط من غير مخرجهما 4 . 

لا ختلف الروابة أن الفائط ؛ والبول » ينمض الوضوء يخروجبما من السبياين » ومن غيرها . 
ويستوى قَليلبها وكثيره| » سواءكان السبيلان ماس دب » أو منتوحين من فوق المدة + أو من محنها . 
وقال اعاب الشائعى" ن انس احرج و وافتح 3 ر دون المعدة ! 6 الوضوء بالخارج مئه ©» تولا ادا 
وإن انفتح فوق المعدة ففيه قولان . أحدها : ينقض الوضوء . والثانى : لاينقضه » وإ ن كان المعتاد باقیاً ٤‏ 
والمشهور : أنه لاينتقض الوضوء » باشارج م غيره » وبناه على أصله فى أن اسارج ممن غير 
السبياين لاينقض 


ولناعموم قوله تعالى (ه : ٣‏ أو جاه أعذ ينك" RE RRR‏ 


رسول الله صل الله عايه وسل إذا كنا ما رين أو سقرا س أن لاتتزع جتافنا ماويه 


يام وليالمين 4 إلا من جناب ¢ لكن من غائط 04 وول و ¢ . قال الترمذى : هذا حديث 

حسن يح . وحقيقة الفائط : الگان الطءئن » ّى الحارج به لجاورته إياه » ذإن المقدبرئز بتتحراه 
خاحته ا 0 عذرة »وه فى اللقيقة : فناء الدار » لأنه كان ا يعارح بالأفنية 4 فد ) ما للحاورة . 
وهذا من الأسماء الم فيّة التى صار ال جار فيبا أشر من المقيقة . وعند الإطلاق يمم منه الجاز» وحمل 


(1) سفر : يفش المين وسكرن الفا : :اسم جح للسافر » وأو شك من الراوى : هل قال الرسول 
صل الله عليه وس مسافرين » أو قال سفراً . 


۸ المفسدى 


عليه اكلام لشمرته » ولأن الفارج : غائط » وبول » فتقض كا لو خرج من السبيل . 

« مسآلة » قال ( وزوال العقل » إلا أن يكون بنوم يسير جالسا أو اا 4 . 

وزوال العقسل على ضربين : وم » وغيره . فأما غير النوم : وهو الجنون والإنمساء » والسكر 
وما أشببه من الأدوبة لز بلة للعتل )-فينتض الوصو سيره و كر إحاعاً . قال ابن النذر : أجمع 
العاداء على وجوب الوضو ء على الى عليه » ولأن هؤلاء حسم بعد من حس” النائم » بدليل أنهم 
لا ينتمبون بالانتباه . ففى إ جاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوبه با هو 1 كد منه . 

الضرب الثالى : النوم . وهو ناقض لاوضوء فى الجلة » فى قول عامّة أهل اء إلاماحى 

عن ألى موسى الأشعرى » وألى ار E‏ : أنه لا ينقض . وعن سيد بن الي : أنه 
کان ينام مراراً عايج ينتغار” الصلاة » ثم يصلى » ولا يميد الوضوء . ولعلهم ذهبوا إلى أن النوم ليس 
تحدّث فى تسه » والحدث مشكوك فيه » فلا بزول عن اليقين بالشك . 

ولنا : قول صفوان بن عَستّال « لكن من غائط » وبول » و نوم » وقد ذ كرنا أنه تحیح . وروی 
على رضى الله عنه عن الى بای قال : « امین وكأد اله . فن نام فَلمَموَضَأْ » رواه أبو داود 
و اج ولان ال م الت قاق متام كالتقاء عاتن قورت ال آقے متقام الإنزال . 

-88 فصل ,4&8“ 
.والنوم يقم ثلانة أقسام : نوم الضطجع » فينقض الوضوء » بره » وكثيرٌه فى قول كل من يقول 

ينقضه بالنوم . ( الثانى ) نوم القاعد » إن كان كثيراً تقض روايقً واحدة . وإنكان يسيراً ل بنقض . 
وقول ا و » وأصحاب الرأى . وقال الشافعى” : لا ينتتض وإن كثر 
إذا كان القاعد مكنا مفضياً محل الحدّث إإلى الأرض . لما روّى أنس قال : « كان صاب 


كا ری كر عي 


رسول ل اله كلاق يتامُون ثم 0 دن ولا يتوصو » قال الترمذى” : هذا حديث حسن 


4 مه 


سبيح . وفى لفظ : قال « كان أسصاب النى وك كلاه ينتظرون العشاء الآخرة » حتى حدق رؤوسهم » 
ا 4 ولا يعو صوُون ا بيتخصص عموم الحذيثين الأولين 4 
ولأنه مقط عن خروج اتأدث » فل ينقض وضوؤه » کا لو کان نومٌه يسيراً . 

وا وم درن الأولين . وإتما خصصناها فى السير لحديث أنس . ولس فيه بيان كثرة 


ولا قلة . فإن النالم مى رأسْه من سیر النوم » فهو يقين فى البسير ly‏ 


١ (‏ ) السهء والسته » والإست : من أسماء الدبر » ومعنى العين وكاء السه : العين المتيقظة كالوكاء 
وهو الرباط للد » فإذا نامت العين انفك الرباط فأصبحت الدبر عرضة لخروج شىء منبا 


لابن قدامة ۱۹ 


حتمل لا يترك له العموم ليقن . ولأن تقض الوضوء بالنوم بعل بإفضانه إلى الدث » ومع الكثرة 
والفلبة 'يفغى إليه » ولا نحن مخروجه منه » مخلاف اليسير . ولا سح ن رص اة 
لاختلافبما فى الإفضاء إلى الث . 

( الثالث ) ما عدا هاتين الالتين » وهو نوم اقام » والراكم » والساجد » فرئوى عر أحمد 
فى جميع ذلك روايتان : 

( إحداها ) ينقض : وهوة ول الشافعى” » لأنه لم بر د فى مخصيصه من عموم أحاديث النقض نص » 
ولاهو فى معنى النصوص » لكون القاعد تمع لاعتاده محل اتأدث إلى الأرض ؛ والراكم » 
والساجد » ينفرج محا الحدث منبما . 

( والثانية ) لاينقض : إلا إذا كثر . وذهب أبو حنينة إلى أن النوم فى حال من أحوال الصلاة 
وان كثر » للا روى ابن عباس : « أن رسول الله كي کان بسند وينم وينفح » م يوم 
فيصل » فقلت له : صَلَيت وإتَتونأه وقد ر عت ؟ فقال : ما الوص وء عل من م مطح . فإ إذا 
اضماجع اسف مَنَصله » رواه أو داود . ولأنه حال من أحوال الصلاة : فأشهت ا الجاوس 
والظاهس عن أذ التسويةٌ بين القيام وا اوس » لأنهما يشتمهان فى الامخفاض » واجتماع ارج ورعاكان 
الام أبمد من الحذث لمدم القكن من الاستثقال فىالنوم . فإنه لو استثقل لسقط . والظاهس عنه فى الساجد 
التسوية ينه :ونين الع . لأنه ينفرج” ع ادت “فيك بأعضائه على الأرض » ويتبيا روج 
اطارج . . فأشبه اأضملجم . والحديث الذى ذ كروه مُنكر » قاله أنو داود . وقال ابن المنذر لايثبت » وهو 
مسل » يروبه قتادة » عن أنى العالية . قال شعبة :لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث» ليس هذامنما . 
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واختافت الرواية عن أحمد فى القاعد المستند واأحتى . فعنه لاينتتض يسيرثه. قال أبنو داود : ممت 
أحمذ قيل له : الوضوء من النوم ؟ قال : إذا طال » قيل : فالحتبى ؟ قال : يتوضأ » قيل : فالتكىء ؟ قال 
الاتکاء شديد » والتسان دكا أشدّ - يعنى من الاحتناء - ورأى منها كلها الوضوء إلا أن ينف 
يعنى قليلاً ‏ وعنه ينتقض » يعنى _بكل” حال سيد شىء » فب وكالضداجع » والأولى أنه متی 
كان معتمداً دك اعأدث على الأرض أن لا ل مغه إلا الكثير . لأن دليل انتفاء النتقض فى القاعد 
لاتفريق فيه » فَيسى بين أحواله . 

8 نسل 8ه 
ا a‏ من النوم الذى بنقض الوضوء . فقال القاضى : ليس للقليل حر“ 
(۱) يلبغى تقدير « منه» ERs‏ ل الريط بين المخر عنه وار . 
(م ۱۷ - مغنی أول) 


د ل OO‏ 


برجم إليه » وهو على ماجرت به العادة » وقيل :حد الكش شیر مأيتذيرُ به الام عن هيثته » مثل أن سقط 
على الأرض . ومنها أن رى حلا » والصحيح : أنه لاحك له . لأن التحديد إتما يعرف بتوقيف » ولا 
لوقيف هذا. فتى وجدنا مايدلٌ على الكثرة مثا سقوط ط امتمكن وغيره » انتقض وضوؤه . وإن 


يف فى 
شك فى كثر له 1 ينتقعر SIE‏ الطهارة محيتة فلا نزول الك :: 


8 نسل 48 
ومن ل بعلب عا ا 1 النوم الفلبة على العقل . قال بعض أهل اللغة . فى قوله 
لى (۲ : ree‏ لاأ ست ولا تام ) السنة : ابتداء التعاس فى الرأس . فإذا وصل إلى القاب 


صار نوما . قال الشاعر 


مال .0 اه 2 ا 


وستار أقصده التعاس » فرنقت فى عينه تة و 
ناوي م الملا de‏ ا 
ولأن الناقضَ زوا العا » ومتىكان العقل نا 8 و غير زائل » مثل من يسمع مايقال عنده » 
354 0-59 = 
ويفيمه . فلم بوجد سيب النقض فى حقه » وإن شك : هل نام أم لاء أو خمار بباله ثىء لايدرى : أرؤيا 
أو حديث هس ؟ فلا وضوء عليه . 
« مسألة » قال ل أرما عن الإسلام ). 
وحلة ذلك أن ارد د تنقض الو لوضوء 4 ول التيمر وهذا قول الأوزاعي” ؛ وألى ٹور » وھ 
0 2 رمع : 
الإتيان عا حرج به عن الإسلام > إما ن »أو اعتقاداً » أو شكا ينقل عن الإسلام » فت عاود 
إسلامه » ورجع إلى دين الحقّ ء فليس له الصلاة حتى يتوضاً » وإن كان متوصتًا قبل ردت . وقال 
أو حنيفة » ومالك » والشافعى” : لايبطل الوضوء .ذلك » وللشائعى” فى بطلان اليم به قولان » لقول 


ى > و كوس 


50 ر رر ٩‏ وص هه که ge‏ 
اله تعالى ( ۲۱۷:۲ ومن رتد مشک عن دينه © فيمت وهو كاذ ر اوك عبطت اعا ) 


ا ت و | 
فرط اوت و لاا طبارة» فلا تبطا ل بالردة كاله سل من ن الجناية . 


هّمه 


ولنا : قوله تمالى :( وم : م E Ck‏ للك ).و العاين نمال و SS‏ 
تبطل عبطلاتما . فيجب أن عبط بالشر ك. ولأنها عبادة “ينسدها اتأدثء فأفسدها الشرك »> كالصلاة » 
والتيدم ؛ ولان الردة hk‏ ل قول ابن عباس 2 ادت حد تان خت اللسان . وحدثالقراج 

وأشدها خد ت انان ؛» وإذا ل اصثلاته بكار واضواء . لقول النى صلى لله عليه وسل : 
« لآ يقل اله صلاة حدر إذا أحدّث حى رصأ » متفق عليه » وما ذكروه تمسك بدليل 
اعاطاب : والنطوق مقدَّم عليه . ولأنه شرط الوت لجع المذ كور فى الآبة > وهو حبوط العمل 
واتخلود فى النار » وأما تمل الجنابة فلا يُتصوّر فيه الإبطال . وإنما جب المُسل يسيب جديد توجيه» 
وهنا لج الفسل أيضأٌعند من أوجب على م ن أسل الفسل 


ا ۱۴۳۹ 


8 فمل 08 

ولا بتقض الوضوء ماعدا دة مر الكلاء » من التكذب ؛ والغيبة » والر “ف والقذف » 
غر ها ل ا د . وقال اب لا 3 ٠‏ محفظ له ٠‏ عاماء ألامصا e‏ القذف 
وعيرها »> لص عليه ا حمل . وقال ابن لذر أجمع من تحنظ قو ن 5 رعلى أن 


وقول ازور ال ل 7 0 غير واحد 


بك 5 


من الأوائل : أنهم أمروا بالوضوء من السكلام اكذبِيث » وذلك استحباب عندنا من أ مر به » ولا نمل 


2 - 2 


<حة وجب وضو ا فى ثى ء من الكلام . وقد ثبت أن رسول الله م قال E‏ ياللات 


والعمدى فليا :لا إله إل ا » ول يأمر" فى ذلك وضوء . 


9 فمل 4€ 


وليس فى القبقهة وُضوء . رُوى ذلك عر 5 عروة » وعطاء » والزهرى » ومالك 2 وال ا 2 


٠. 9 5‏ 
وإسحاق » وابن النذر » وقال أععاب الرأى”" : جب الوضوء من القرقبة داخل الصلاة دون خارجبا . 


ا 


وروا ای ري ) » والثورئ » لما رَوى أو العالية : « أن رسوا ل الله مكلاب كان يدلى 


فا کہ ر 3 
اء صر 24 فتردى فی بتر 
2 


٠‏ فيك واف » فأ الو پال این سكو أذ يذو الوه 
وللا :وروی مو عي ماررق أن الثاله اساد مهاف + وحاصله يرجم إلى أبى المالية » كذلك 
قال عبد الر حمن بن مبدى » والإمام أحمد » والدارقطنى” . 

ولنا : أنه معتى لا مُبِطْر ل الوضوء خارج الصلاة » فم بطل داخلها » E‏ لس معدث 
ولك فى ال او سار E‏ ا حل عن الشارع فى هذا 
إنجاب للوضوء » ولافى شىء يقاس هذا عليه . ومارووه مرسل لايثبت » وقد قال ابن سيرين : لاتأخذوا 
عراسيل المسن » وأبى العالية » فإنبما لايباليان عى أخذا . والخالف فى هذه المسألة رد الأخبار 
الصحيحة لخالفتبا أصوله » مكيف ناما هبنا بهذا انبر الضعيف عند أهل المعرفة ؟ 

« مسألة » قا( ل ومس الذرج 4 

الفرج : اسم خوج اث » ويتساول الل كرء والثرء وقبل الرأة . وفى نفض الوضوء ميم 
ذلك خلاف فى الذهب وغتره . فنذڪره إرنف شاء ای منصلا » ونبداً بالكلام فى مسر" 
الذكرء فإنه 1 كدها . 

فعن أحمد فيه روايتان 


( إحدام ) ينمض ى الوضوء : وهو مذهب ابن عر » وسعيد بن الس » وعمااء » وأبان بن E‏ 


1 الرفث : الكلام الفاحش » والقذف نسبة ة الكميرة إلى الس . 
)+( أسماب الرأى ۾ أععاب | فى حنيفة . 


۲ الى 0 
وعُّروة » وسلمان بن يسار » والزهرى” » والأوزاعى + » والشافعى ؟ » وهو الشبور عن مالك . وقدرُوى 
أيضَاً عن عمر بن امطاب » وأبى هريرة » وابن سيرين » وأنى العالية . 

( والروابة الثانية ) لاوضوء فيه : رُوى ذلك عن على” توعان » وابن مسعود » وحذيفة » وعمران 

ابن حُصَيْن » وأبى الدرداء . وبه قال ربيعة »> والثورى” ؛ وار بن النذر» » وأسحاب الرأى » لما روّى ق 
ابن طق عن أبيه » قال : َدنع على نی الله مكلا 3 اء را كأنه بدوىة » فقال :يارسول 
د عا شاعم 


الله » ماترى فى مسر الرجل ا ما عفان : وهل هو إلا بضعة منك - أو مُدْدَة 
منك ؟ » رواه أنو داود » والنسائى” » والترمذى” » واب اث 


3 


ووجه الروابة الأولى ما روت بشرة بنت صموّان » أن النى ي اا قال : «من مس د کر فعضأ . 
وعن جابر مثل ذلك . وعن أم حبيبة » وأبى الوب قلا : معنا رسول الله وكات يقول : « من مس 
6 یتر طا » وىالباب عن ألى ھر رۃ » رواهي ا ماجه . وقالأحمد : حديث” د » وحديث 
أم حبيبة سميحان . وقال الترمذى : حديث” بُسرة حسن ححيح . وقال البخارى” : أصمٌ شىء فى هذا 
الباب حديث بسرة . وقال أو رُرْعة : حديث أم حبيبة أيضا سميح » وقد رُوى عن بطعة عشر من 
٤ eS‏ وأو حاتم : قيس 1 بروايته ححة . ثم إن حديئنا 
متأحر » لأن أبا هسريرة قد رواه » وهو متأخر الإسلام . حب النى لا أربع سنين . وكان قوم 
طاق على رسول الله صلى الله عليه وسل وم يو سسّدُورن السجد أوّل زمن المجرة » فيكون حديشنا 
ناسخاً له : وقياس الذ كر على سائر البدن لايسعقي” > لأنه تتملق به أحكام ينفرد بها من وجوب الل 
بإيلاجه » وال » دون » وغير ذلك . 
-95ة فل .449“ 
على روابة النقض : لا فرق بين العامد وغيره . وبه قال الأوزاعى' : » والثانعى” » وإسحاق » وأو 
وب 2 وأو م ؛ لعموم اكير , 
وعن أحمد : لا ينتقض الوضوء إلا عسّه قاصداً سَكّه . قال اجر ين الحسين : قيل لأر : الوضوء 
من سر الذاكر ؟ فقال : هكذا ‏ وقبض على نوو -- بی إذا قيض علي ٠:‏ 0 
وطاوس » وسعيد بن جَبَيْرء وميد الطويل . قالوا : إن مسه بريد وضوء وإلا فلا شىء عليه . لأنه 
لس » فلا تقض الوضوء من غير قص دكلس النساء . 
99 فصل 402 


ولا فرق ر 5 ين بطن الكف وظبره . وهذاقول عطاء 4 والأوزاعى ٠.‏ وقال مالك » والليث » 


)۱( أى لعي لبوا ترما بعد ذلك . 


لابن قدامة زكر 


والشائي" » وإسحاق : لاينقض مه إلا بباطن كفه . لأن ظاهى التكف ليس ب لة المس . فأشبه مالو 


مسه بفخذه . واحتج أحمد نحديث النى كلاق : إذا فى 00 بيو إلى فرج ل یتما 
يا «( وفىلفظ :» إذا فى ا 6 E‏ ف 2 وجب اه م الوؤضوء «( رواه الشافعى” 
ف مسئدهة 5 وظاهم كفه من اه ¢ والإفضاء الاس من غير حائل ¢ ولأنه 8 من بده تتعلق به الأحكام 


اة على مُطاق اليد » فأشبه بان الكف . 
80 نز 8ه 
ولا يتقض مسه بذراعه » وعن أحمد أنه ينقض » لأنه من يده » وهو قول عطاء» والأوزاعي” . 
والصحيح الأول » لأن - العاق على مطاق اليد فى الشرع لا يتجاوز الكوع بدليل قطع السارق » 
ومسل اليد من نوم الل » ولاس ف التي . وإنا وجب تساه فى الوضوء لأنه قیده بالمرافق » ولأنه 
لس بآلة لاس » أشبه العضد . وكونه من يده يبطل بالمضّد » فإنه لا خلاف بين العاماء فيه . 


8 فصل .€“ 


ولا فرق بین د كرم ET‏ غير » وقال داود الع م غيره » لأنه لا نص فيه » 
E ES‏ عليةبولنا أن من < ر غير ضعصية و ادن إل اة 
وخروجانذارج » وحاجة الإنسان تدعو إلى مس ذكر تسه » فإذا انتقض س كر a‏ ذ کر غيره 
أولى . وهذا تنبيه يدم على الدليل » وفى بعض ألفاظ خبر رة : « من مَس الل كر فَايتَوط » 

-3ة فصل 4 

ولا فرق بين ذكر الصغير » والكبير . وبه قال عطاء » والشائهى” » وأبو ثور . وعن الزهرى » 
والأوزاعى : لاوضوء على من مس ذكر الصفير . لاه يجوز مسه » والنظار إليه ٠‏ وقد روى عن النى 
0 « أنه قبل ر رنددة ا » ورُوى : « أن النى ب كلل س ر بيبة ات نوم رطا «. 

ولنا عموم قو E‏ من ال کر فليو صا أ» ولأنه ذكر اد متصا لبه » أشبه التكبير » واعمير 


ليس بثابت . ثم إن ال لا ازم منهكون امب ناقضة . م ليس فيه أنه صل ا 
دن ووا الت ى » والتظر يَبْطّل بذ کر نفسه. 
+88 فصل 33 
وفرج ايت كفرج الى لبقاء الاسم والأرمة » لاتصاله بجملة الآدمى" » وهو قول الشاففى” . وقال 
إسحاق : لا وضوء عليه . وفى الذ كر لوخ وجبان: 
(أحدها ) تقض ؛ لبقاء اسم الذكر ( والآخر ) لايتقض : لذهاب الخرمة » وعدم الشبوة يْسّه فأشبه 


rt‏ الفسنى 


في 00© لجا نولو شالف التى تقطع فى اتان قبل قطعها انتتقض وذوؤه » لأنها من جلدة الذكر» 
و أن مسا بعد القطسع »فلا وضوء 7 » لزوال الاسي والذرمة , 


+89 فصل 448 
فأما مس اة ادير » فمنه روايتان ص : 
1 . 5 31 اث + 7 
) إحداها ( لاينقض الوضوء : وهو مدهب مالك . قال الال : العمل والاشيع فى قوله ؛ وححته 
أنه لايتوضا من مر الدير ء لأن للشبور من السديث : « مر مسر د كر فليعر ضا »وهذا لبر 


E E A E كوا‎ 


ع ع 
( والثانية ) ينقض : نقلبا أو داود . وهو مذهب عطاء » والزهرى » والشافعى » لعموم قوله : 


- 
عدم ا ی 


« مر مسر فر" جه فليو ضا » ولأنه أحد الفرجين » أشبه الذكر . 
8 فصل © 
7 ا ! 
وف مس أأرأة أرجبا أيضا روايتان : 


( إحداما ) ينقض : لعموم قوله : « من س ا افليكوما » وروی ڪرو بن شعيب » 


عن أبيه عن جده عن النى م قال :2 أُ 3 را مد 0 و پا فاتو ا « ولأا ادي“ مس 


رجه » فانتقض وضوؤ هكارجل 

( والأخرى ) لا ينقض : قال اروزىئ : قيال لأبى عبد الله : فالجارية إذا ممت فرجبا » أعلما 
و أسمع فىهذا بثى ء۰ قلت لای عبد الله : حديث عن عبد الله بن عمرو » علد دالنى صل ان 
عليه وسل : « آنا امرأة مست فرجبا فلت ضأ» سم وقال : هذا حديث الربَيدى” ؛ ولوس إستاده 
بذاك ؛ ولأن الحدیث المششبور فى مس الذكر و مس لارأة فرجها فى معناه » 00 لا يدعو 
إلى خروج خارج فل ينقض 

3 فصل 5 

ای ای کل ا وی أن كوان ی ند ی غر ف ا 
منه » فادس أحد رجي لم ينتقض وضوؤه » لأنه تمل أن يكون امموس خاقة رَائْدةَ . وإن اسبما 
جميعاً . وقلنا : الاينقض وضوء رأة مس فرجما لم ينتتقض وضوؤٌها » لجواز أن يكون امرأةً مت 
فرجها» أو + خلقة زائدة > وإن قلنا : ينقض » انتقض وضوؤه» لأنه لابد أن يكون أحدها فرجاً . وإز 


كان اللامس رجلا 0 مس۔الذ ک ار لغير شهوة ل ينتةض وضوؤه » وإن مسه لشهوة انتقض وضووهئى ظاص 


(1) الثيل بالكسر والفتح : وعاء قضيب البعير وغيره ٠‏ أو القضيب نفسه ؛ اه قاموس » وليس 
عراد هنا , 


لابن قدامة ١‏ 


5 


المذهب »فإنه إن كاز 1 قد مسه مه » وان کان ا ی فقد ا لشو » و إن مس قبل المرأة 1 يلت ض 
وضوؤه» لجواز أن يكون خلقة ر 
فى الذكر . وإ ن کان لغير شہوة انتقض وضوؤه فى الظاه »لأنه لاخو من أن کون مس دک رجل » 
تال نکر 


ادد a‏ جميعاً لشبوة انتقض وضو وه ؛ لاذ كرنا 


أو فرج امرأة . وإ ن كان اللامس امرأ ة فادست أحدها لغير شبوة ل ينتقض ووو 
لشبوة 1 ينتغروضوؤها » لجوازآن نكو 3-8 e‏ م امرأةً » فإن 0-8 ١‏ فرج الرأة لشبوة نی 
عل مار ااا لقيو 

اجا يت ع ورعررواعوا ماكر E‏ عتما يمنا لیر شپوة ٠‏ 
وقلنا : إن مس نّ فرج امرأة ينقض الوضوء انتقض ودوؤها هين ا فاا . e‏ اللامس دق 
مشكلة | ينتقض وضوؤه إلا أن جمع بين الفرجين فى اللمس . ولو مر أحد الین ذ كن الآخر» 
ومس الخو فرجه »وكان الامس منهما لشهوة » أو لغيرها » فلا وضوء على واحد منبما » لأن كل" واحد 
منبما على اتفراده يقين الطبارة باق فى َه » واتْدث مشّكوك فيه »فلا نزول عن اليقين بالشك » لأنه 
حتمل أن کک ؛ فلا ينتقض وضوء لامس الذكر . وتحتمل أرل يكونا رجلين » 
فلا ينتقض وضوء لامس الفرج . وإن مس كل E‏ أن يسكونا اسرآتين » 
وقد مس کل واحد ما اة زا“ من الآخن . وان شن كل واحك متها قا ل الآخر احتمل 
أن يكونا رجلين 

88 فصل 44 

ولا ينتقض الوضوء س“ ماعدا الفرجين من سائر البدن »كالرثفغ » والأثثيين والإبط » 0 
ام اا ل الل ؛ إلا أنه رُوى عن ره قال تمن سيره مني م فليتوضساً . وقال الزهرىة : حب 
ا أن يتوص أ . وقال عكرمة : من مس > مابين اله جين فليتوضأ . وقول الجبور أولى» ا 
فى هذا » ولا هو فى معنى المنصوص عليه » فلا يثبت ا لحك فيه » ولاينتقض وضوء الادوس أيضا » لأن 
الوجوب من الشرع » وإعا وردت السنة ی اللامس 

ولا ينتقض الوضوء يمس فرج بهيمة . وقال الليث بن سعد : عليه الوضوء . وقال عطاء : من مس 
قب حجار عليه الوضوء » ومن مس" ثيل تمل لاوضوء عليه . وما قلناه قول جمهور العاماء؛ وهو 
تار ار 


0 


مسألة » قا! ل والقء الفاحش والدم الفاحش » والدود الفاحش رج من الروح <a‏ 


)00 القنب - كتفل جراب قضيب ذى الحافر من الدواب » وثيل اجمل وعاء قضييه أو القضيب 


5 


تفه کا ص قر ما . 


۳۹ الي 


وجملته : أن الخارج من البدن من غير السبيل ينقسم قسمين » طاهراً ونحساً » فالطاهر لاينقض الوضوء 
عل كال :ناد واللعين نش الوضوء فى الجلة » رواية واحدة » رُوى ذلك عن ابن عباس » وابن عر » 
وسعيد بن اليب ؛ وعَلقمة » وعطاء » وقتادة » والثورى » وإسحق » وأسماب الرأى » وكان مالك » 
وربيعة » والشافى"» وأو ثور » وابن النذر » لابوجون منه وضُوءاً » وقال مكحول : لاوضوء إلا فيا 
خرج من قبل أو دبر . لأنه خارج من غير الخرج » مع بقاء الخرج » فلم يتعلق به تقض الطارة كالبُصاق » 
ولأنه لانص فيه » ولا يمكن قياسه على محل النص » وهو الخارج من السبيلين » لكر ن الحم فيه غير 
ا ل » ولأنه لايفترق الال بين قليله وكثيره » وطاهره و نحجسه بعتا ا ساس اسار 

ولنا مارّوى أو الدرداء : « أن الى صل الله عليه وسل قاع فتوّضماً ٠»‏ فلقيت بو بان فى مسحد 
مشق » فذذكرت له ذلك . قال تبان : صدق » أنا صَبْْتْ له وَضُوءه » رواه الأثرم والترمذئ » 
وقال ا ي فى هذا الباب . قيل لأحمد : أحديث ثوبان ثبت عندك ؟ قال : نعم . وروی 
الال بإسناده » عن ابن جرب » عن أبیه قال : قال رسول الله وكات : « إ5 س اذك 
ليرا » قال ابن" جرع : وحذثتى أبن ألى مآيئكة » عن عائثة » عن النئ مكلا مش ذلك . 
وأيضاً نإنه قول مرن سينا من الصحابة . ول نعرف لهم حالفاً فى عصرم » إجماعاً . ولأنه 
خارج ب يلحقه حك التطبير » فنقض الوضوء »كاللمارج من السبيل . وقياسُهم منقوض بما إذا انقتح 
حرج دون المعدة 5 

© فصل 6ه 

وإنما ينتقض الوضوء بالكثير من ذلك دون السير » وقال بعض عابنا : فيه روابة أخرى : أن 
السير ينقض . ولا نعرف هذه الرواية » ولم يذ كرها الال فى فى جامعه إلا فى القاس وا وار خا . وقال 
القاضى : لا ينقض روا 0 عن الصحابة » رضى الله عنهم . قا ل ابن عباس فى الدم : 
إذاكان فاحشاً فعليه الإعادة . وان أ ی اوی برق دا تم قام فصل > وان عر عصر رة لفرج دم“ وصل » 
ولم يتوطأ . قال أبو عبد الله : عة تن الصعا نه ا فيه : فأو هرر ة کان 'يدخل أصابعه فى أنفه . 
وابن عر عَصَر رة » وابن أبى أوفى عصر دملا > وابن عبّاس قال : إذا كان فاحشاً » وجابر أدخل 
أصابعه فى أنه . وابن السب أدخل أصابعه المشرة أنه » وأخرجبا مطح بالدّم» يعنى وهو فىالصلاة . 

وقال أبو حنيفة : إذا سال الدم فيه الوضوء ب إن وقف على رأس ارح لم يجب » لعموم قوله عليه 


ا 


السلام 2 دن 1 أو رُعف ق فى صلا A‏ ر فَليتوطًأ » 
ولنا : مأروينا عن الصحابة » تغرف هم ا . وقد روى الدارقطنى” بإسناده » عن النى ل 


١(‏ ) القلس : بفتح القاف وسكون اللام ما خرج من الفم ملء الفم أو دونه وليس بقىء 


لابن قدامة VY‏ 


و ر 


N O 8‏ ا 
أنه قال : م لاسن الوضوه من القطرَ ة الما 5 رانين e‏ » وحديكهم لانعرف تنه وم بذ كره أحماب 


السئن » وقد تركوا العمل به . فإنهم قاوا : إذا كان دون بلء اله يجب الُْضوء منه . 
-35 فصل 0 
وظاهر مذهب أحد : أن السكثير الذى ينقض الوضوء لا حد له أ كث من أنه يكون فاحشاً . وقيل 
يا با عبد E‏ الفاحش ؟ قال : ما قوش فى قلبك . وقيل له : مثل” أى شىء يكون الفاحش ؟ 
قال : قال ابن عباس : ما فيش فى قلبك . وقد تقل عنه أنه ستل :ك الكثير ؟ كمال : شبر فى شبر . 
وفى موضع قال : قدر الكف فاحش .وى موضع قال : الذى بوجب الوضوء من ذلك إذا كان مقدار 
ما رفعه الإنسان بأصابعه اجس م من القيح » والصديد » والتقء > فلا بأس به . فقيل له : إن کان مقدار 
عشرة أصابع ؟ فرآه كثيراً . قال املال : والذى استقر“ عليه قوله فى الفاحش : أنه على قدر ما يستفحشه 
کل إنسان فى نفسه . قال ابن عقيل : إنسا يمتير ما يش فى وس أوساط الناس » لا للقبذايت » 
وااو سوسين » کا E‏ الذى لا يجب تعريفه إلى مالا تتبعه تفوس أوساط الناس . 
ونص امد فی هذا کا حك شي الا ا ا 
8 نسل 28 
والقيح » والصديد : كلدم فما ذكرناه » وأسهل » وأخف منه حك » عند أبى عبد الله » لوقوع 
الاختلاف فيه . فإنه رُوى عن ابن عر » والمسن » أنهم لم برا القيح والصدي د كلدم . وقال أبنو مجاز 
فى الصديد : لا شىء » إنما ذكر الله الدم المسفوح . وقال الأوزاعى فى قرحة سال منها كمال اللحم : 
لا وضوء فيه . وقال إسحاق :كل ما سوّى الدم لا بوجب وضوءاً . وقال مجاهد » وعطاء » وعروة » 
والشعبى” » والزهرى » وقتادة » والح » والليث : القيح” عنزلة الدم » فإزلك خف حكه عتسده » 
واختياره مع ذلك إطاقه بالدّم »> وإثبات مثل حكه فيه » لکن الذى يفش منه کون أ كثر 
ن الذى يفش من الدم . 
-35ة فصل 58 
والقَاس كلدم ينض الوضوء منه مافَحُش . قال الالال : الذى أجمع عليه أسماب أبى عبد الله عنه » 
أنه إذا کان فاح أعاد الوضوء منه . وقد حكى عنه فيه الوضوء إذا ملأ الم » وقيل عنه : إذا كان أقل 
من نصف الم لا يتو ضأ . والأول الذهب » وكذلك الأ سک فى الدود انخارج من اللسد » اذ ا كان كثيراً 


تقض ال لوضوء » وإنكان يسيراً لم ينقض » والكثير ماش فى الننس 


6 أى من الدم ‏ اما من البول ونحوه ففيه الوضوء . 


۱۴۸ امسق 


-388 فصل 463“ 

اما اا ل مشاه فلا وضوء فيه » لا نط فيه خلاقاً . قال مبدًا : سألت أبا عبد الله عن الرجل حرج من 
فيه ارح مثا اللشاء الكثير ؟ قال : لا وأضوء عليه > وكذلك النخاعة » لا وضوء فا » سوا ء كانت 
من الرأس أو الصدرء لأنها طاهرة أشهت اماف . 

« مسثلة » قال ل وأ كل لر ازور 4 . 

1 

وجملة ذلك : أنأ كل لم الإبل يتقض الوضوء علّكل حال » نينا ومطبوخاً » عاناً كان » أو جاهلا 

2 5 8 ا ا 0 
وببذا قال جابر بن سمرة » وممد بن إسحاق » وإسحاق » وأبو خَيثمة » ونبى بن حى ٠‏ وابن امنذر ء 
وهو أحد قولى الشافعى” . قال اطا : ذهب إلى هذا عامّةُ عاب الحديث . وقال الثورى” » ومالك » 
والشانعى” » وأحاب الرأى : لا يتقض الوضوء حال » لآنه رُوى عنابن عباس عن النى مي أنه قال : 
« الوضوه ما رج لا اذخ » وروی عن جار قال : «كأن آخر الأمر بن من رسول الله صلى 
الله عليه وسل ترك الوضوء ما مشت القَارُ » » رواه أنو داود » ولأنه مأ كول أشبه سائر الأ كولات . 
وقد رُوى عن ایی عبد ان أنه قال فى الذى يأ كل من لحوم الإبل : إن كاز ن لا بس ليس عليه وضوء . 
إن ك3 الج قداعر» E‏ حل SE‏ كن لا سل © .ولا بره 
قال الخلال : وعلى هذا استقر” قول ألى عبد اله فى هذا الباب . 

ولنا : ما روى البراء بن عازب قال :سیل ل رسو | ل المّمصلى ا عل وسل عن وم الإبلي ؟فقال 
اا و ئل عن وم الم ؟ فقال E‏ وا . وروی جابر 
ابن رة عن الى يل مله أخرجة سل . وروی الإمام أحمد بإسناده » عن سد بد بن صر قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « توضوُوا 3 من لوم الإبل » ولا وضو وا من وم الم ¢« . 

وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو ¢ 5 صل الله عليه وسل مث ذلك . قال أحمدء 
وإسحاق” بن راهو به : فيه حديثان يجان عن النى صلى الله عليه وسل وحديث البراء » وحديث 
مدي كر قر وسيم ا و ر ارمع أن ن علا 
ولو صح لوجب تقديم حديثنا عليه » لكونه أصح منه وأخْصُ > وانخاص يعدم على العام 4 وحديث 
جابر لا يعارض حديثنا أيضاً لصحته وخصوصه . 

5 9 5 2 م دق‎ OT: 

فإن قيل : خدیث حابر متأخر » فيكون ناسخاً . قانا : لا بصعم ح النسخ به لوجوه أربعة : 


أحدها : أن الأعس بالوضوء من خوم الإبل تأر عن نسخ الوضوء مما ست التار » أو مقارن له » 


0 مكذ ف القاموس اليل يضم الحاء » وفى كتب الحديث بفتح الحاء وكسرالضاد . 


لابن قدامة ۱۳۹ 


بدليل أنه قرّن الأ بالوضوء من لوم الإبل » بالنبى عن الوضوء من ن وم الفني » وعى ما تست ت النار ؛ 
فإمّا أن يكون النسخخ حصل بهذا النبى » وإما أن يكون بثىء قبله . فإ ن کان به » والأمس بالوضوء من 
لوم الإبلى مقارن لنسخ الوضوء مما عبرت النار » فكيف جوز أن يكون منسوحاً به ؟ ومن شروط 
النسخ تأخر الناسخ . وإ ن كان الناسخ قبله » لم جز أن 'بنسخ ما قبله . 

الثانى : أن أ كل اولان إا تقض لكونه مولا اين »لا لسكونه مما مَسّت النار » ولهذا 
ينض » و إن كان اء مناخ إحدى الجهتين لا ثبت به نسح اھ ای وحوري اماه 
لارضاع » ولكونما رَبيبة » قنخ التحريم بالرضاع لم يكن 3 تحر الريدبة . 

اثالث : أن خبر هم عام » وجرا خاص . والعاء لا يُنسخ نه الخاص » لاد ن من شروط النسخ : 
ا امع »و لجع بين اخاص والعام ممسكن » بتنزيل العام على ما عدا َل التخصيص . 

الرابع : أن خبرنا تيح مستفيض » ثبتت له قوة الصحة » والاستخاضة » واتاصوص . وخبر'مم 
E E‏ عون أن كوك اا لك 

نإن قيل : الأس بالوضوء فى خبرك حتمل الاستحباب » فنحمله عليه . ومحتمل أنه أراد بالوضوء 
قبل الطعاء » وبعده غل اليدين . لأن الوضوء إذا أضيف إلى الطمام اقتضى عَمْل اليد »كا كان عليه 
السلام يأمس” بالوضوء قبل العامام » وبعده » وخ ص ذلك بلحم الإبل لأن فيه من ارارق وار هومة 
5 

: أما الأول فخالف للظاهر من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن مقتضى الأ الوجوب . 

الثانى : أن النى ا سئل عن > هذا اللحم ؟ فأجاب بالأمر بالوضوء منهء فلا تجوز جاه 
على غير الوجوب » لأنه يكون تليساً على السائل لا جوا . 

الثالث : أنه عليه السلام قرنه باللهبى عن الوضوء من وم الف » وللراد بالنبى هبنا نى الإنجاب 
لا النتدريم . يتين حل الأمر على الإيجاب ليحصّل الفرق ٠‏ 

وأما الثالى : فلا يصح » لوجوه أربعة : 

أحدها : أنه يازم منه حمل الأمر على الاستحباب . فإن غلل اليد مغرده غير واجب» 
وقد بينا فساده . 1 

الثانى : أن الوضوء إذا جاء فى لسان الشارع وجب مله على اللوضوع الشرعى” دون اللغوى » 


لأن الاهر من أنه إعا يتكام وضو ا 84 


16 المسنيئ 


الثالث : أنه خرج جوا لسؤال السائل عن > الوضوء من لومها » والصلاة فى مَباركها . 
فلا يمم من ذلك سوى الوضوء اراد لاصلاة . 
رابع : أنهو أر اد غل اليد 0 يدنه وبين لړ | الم » فإن غل اليد منهما مُسعحب دا 
قال : « هن رأثت رفو يلاه ريع غر ° فاا e‏ ا إلا ناسّه » وما ذكروه من زيادة 
الزهومة ذأ سير لايةتذى التغريق » و له أعلم 
ثم لا بد من دليل عرف به اللفظ عن ظاهره » وبحب أن يكو الدليل له من القوة بقدر قوة 
الظواهر » المتروكة » وأقوى منها » وليس هم دليل » وقياسهم فاسدء فإنّه طرئدى” لا ممتى فيه » 
وانتقاء الحم فى سائر الأكولات » لانتفاء للقتذى » لا اک ونه مأكولاً » فلا أثر لكونه مأ كولا 
ووجوده كدمه . 
ومن العجب : أن خالفينا فى هذه اأسألة أوجبوا الواضوء بأحاديث ضعيفة » تخالف الأصول . فأو 
حنيفة أوجبه بالقيقبة فى الصلاة » دون خارجما » حديث من مراسيل أى العالية » ومالك » والشافمى* 
أوجباه ٤س‏ الذ كر بدي ماف فيه » ممارضٍ مله » دون م سس بقية الأعضاء » وتركوا هذا الحديث 
ا انلا ق ادن التأويل » وقوة الدلالة فيه خالفته لقياس طر “دك . 
-35 فصل ,48 
ا 
(إحداها) ينقض الوضوء: لا رَوى اسي بن حير أ ن النى م7 اي قال :» و وا ن لو وم 
الإبل وألبانها » 1 الإمام أحمد فى المسند . وف لفظ : « أن النى ل وليه سل عن ألبانر الإبل 
فقال : تو ضووا م الاما وسل عن ألبان الغ ؟ فقال :لا نمو ضووام ن ألبائها » رواه ابن ماجه . 
وروی EE‏ الله بن مرو . 
( والثانية ) لاوضوء فيه : لأن الحديث الصحيح إنما ورد فى اللحم . 
وقوطم : » فيه حسديثان سميحان » يدل على أنه لاحیح فيه سوام . فالحم هنا غير معقول 2 
فيحب الاقتصار على مورد النص فيه . 
وفها سوى اللحم من أجزاء البعير 2 من كبده » وط<اله » وستامه » ودهنه » ومرقه » وگر شه 2 
ومُصرانه » وجباتف : 
( أحدها ) لاينقض : لان النص لم يتناوله . 


)۱( الغمر بفتح الغين والمم : زع اللحم وما يعلق باليد من دسمه . 


لابن قدامة ١١‏ 


( والثانى ) ينقض : لأنه من جملة الجزور . وإطلاق اللحم فى الميوان تراد به جملته » لأنه أ كثر 

مافيه . ولذلك لما حرم الله تعالى لحم الحتزي ركان محرا لته » كذاههنا . 
9 فصل .644“ 

وما عدا لم" ازور ب امعد و ف برا التار » أو ل تمسّه » هذا قول أ كثر 
أها ل العم . ورُوى ذلك عن ن الخلفاء الراشدين » وأ ىبن كعب ؛» وابن مسعود » وان عباس » وعاص 
أبن ربيعة » وأنى الدرداء » وأ أَمَامَة 2 وعامّة الفقباء ولع بوه واد . وذهب جماعة من 
السلف إلى إيجاب الوضوء مما غيّرت النار » منهم :ابن عر »و زيد بن ثابت » وأو طاحة » وأو موسى » 
وأو هريرة » وأنس » وعر بن عبد العزيز » وأبو از » وأو قلابة » والمسن ن » والزهسرى . لما رَوَى 
أبو ضيرة » وزيد » وعائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال رض وا ا مدت اناري 
وفی لنظ : « إا الرضوه ست انار 4 روان مسل . 

ولنا قول النى صلى الله عليه و وم : ولا وضو وام من ll‏ » وقول جار : «كان 
الأمرين من رسول الله كله تر لك الئضوء عا مت النار » رواه أبو داود » والنسالى” . 

« مسثلة » قال ¥ وغل اليك 4 : 

اختلف أسدابنا فى وجوب الوضوء من عسل الميت . فقال أ كثرهم : بوجوبه » سواءكان الفسول 
صغیراً أ و کیراً » ذ وا ¢ أو و أنئى » ماما أو كافر أ » وهو قول إسحاق » والنخعى" . وروى ذلك عن 
ابن عر » وان عباس » وأى هيرة . فر وی عن ابن عمر وابن عباس : أنهما: ١ك‏ تمان عَاسلَ 
الت باضه » . وعن أنى هريرة قال : « أ مافيه الراضوه » ولا درل عاطق الصحابة » ولأن 
الغالب فيه أنه لايس أن تقع يده على فرج ايت » فا ن مَظئة ذلك قاع مقا حقیقته کا آقے القومة 
مقام اتأدث . يقال الو لعي ا لاطو كيدا ونا لا اد الفقماء » وهو الصحيح 000 
الله ار رع » ول برد ف فى هذا نص » ولا هو فى معنى المنصوص عليه » فبق على الأصل 
ولأنه غسل اد ؛ فأشبه غسا ل 

وما روى عن أحد فى هذا تحمل على الاستحباب » دون الإيجاب . فإنّ كلامه يقتضى نفى الوجوب » 
فإنه ترك العمل بالحديث الروی عن الى ج : م من غسل ميقا فيسل « وع ذلك أت 
الصحيح أنه موقوف على أنى هريرة . وإذا لم توجب الفسل' بقول أنى هريرة » مع احتال أن يكون من 
تول رول ات ضل لل عليه :لان لأبرجب الوصوء بقولا مع عدم ذلك الاحقال اول وار 

« مسألة » قال ل ومُلاقاة جم الردَجّل 0 لشبوة 4 . 


1 


- 


1 


أ 


الشبور من مذهب أحمد رجه الله : أ ن س ا DN‏ يكن ف E‏ 


١‏ أل 


عه ت ب ی م چ و چ هه 


وه ذا قول عائّمة » وأ عة > والتخي ” » ولحي » واد » ومالك ٤‏ والثورئ » وإسحاق » 
والشعى » فإنهم قالوا : يجب الوضوء على من قبل وة ؛ ولا يجب على من قب لرحمة » وممن أوجب 
الوضوء فى الات : ابن مسعود » وابن عر » والزهرى » وزيد بن اسل » ومكحول » ونحبى الأنصارئّ » 


وربيعة » والأوزاعي” » و سعيك ر ن عبد العزيز » والشائعى 


قا ل أحمد : المدنيون » والك كوفيُون هار زالوا يرون أ ن القبلة من الاس تنقض الوضوء » حتى كان 
باحر » وصار فمهم أو حنيفة : فعالوا : لاتق ن لضو ووأحذوون عدت عرو ولق أنه اخلط . 
وعن أحمد رواية ثانية : لاينقض المس حال . وروى ذلك عن : على" » وان عباس » وعطاء » وعااوس 
ال حنئيقة : إلا أن > يطأها دود ن الفرج » فينتشر ذمها»ء لمأروى <بدب 
عن عر'وة » عن ٠‏ عائشة : أن النى اي قبل امرَأة من نسائه ورج إل الصاو لوطأ » رواء 
أبو داود » وان ماجه » وغيرها . وهو حديث مشہور »؛ رواه إبراهم” التيمى” » عن عالشة أ . ولان 
: : 2 
الوجوب من لشم رع » ول يرد بهذا شرع » ولا هو فى معنى ماورد الشرع به . وقوله له :)° 5 


1 سم الا ) أراد به الجاع » بدليل أت الس أريد به الجاع . فسكذاك الس . ولأنه ذ5 
بافظ الفاعلة » والفاعاة لاتكون من أ أقل من اثنين . 

وعن أحمد روابة ثالثة : أت الامس ينقض بكل حال » وهو مذهب الشافعى” لموم قوله تعالى 
CE‏ م الشآء ) وحقيقة اللمس : ملاقاة البشرتين . قال الله تمالى تخبراً عن الجن » أنهم قالوا : 
( ۷۲ : ۸ وأا مستا السَّماء ) وقال الشاعر : 

۾ لے گی كنه أ أطلب الفتى % 
وقرأها ابن مسعود : ( أو لم الآ ) » وأما حديث القبئلة فك طرقه معلولة . قال بحبى بن 
يد : احك عى : أن هذا ا د لانىء . قاا ل أمد : نرى أنه عدا الحديثين جیما » يعنى حديث 

إبراهي | لنيبى” »؛ وحديث عر'وة » فإن إبراهيم التيمى” لايصح سماعه من عالشة » وعروة الذ كور هاهنا : 
ا ر وم درك عالشة TT‏ 


قال : ما حدّثنا حبيبة إلا عن عروة ال إلى » ليس هو عرو بن الز بير . وقال إسحاق : لا لظتو ا 
أن حبيباً لق عرو . وقال : قد يكن أن 'بقبل الرجل اس أنه لفير شمبوة » برا بها » وإ كراماً ها ورحجة» 
ألا ترى إلى ماجاء عن النى ل 30 دم من سفر 06 َاطِمَة « ا کون لشو » ولغير 
شبوة » وتحتمل أنه قبلا من ووا . والس لغير شبوة لاينقطز ا لى الله عليه وسل 


اص 


«كأن چس زوجت فى فى الصّلاة و مشه » #نوار كان ناقتا للوضوء 1 يفعله . قالت عائشة : « إن كار" 


وه رو لدعلا 


ب > > غراسة وسو عرس 
رسول انه صلی الله عليه وسل ا صلی وإ لى لمعترضة بين يديد اعْترَاضَ انار 5 فإذا اراد ان سعد 


لان تدامة ع١‏ 


کے سس 6 عير 2 


على فقبضت رجلي ) © متفق عليه ا 2 E3‏ ا ق بر جار » . وروی 


الحسن قال :کان النىة ا > جال ف ملو فى الصلاة و فقي 0 قدء اة 2 مارد ¢“ 


رواه إسحاق ماده 00 والنسابى» 4 وعن عائشة قالت E‏ ف الى صل اه عليه و سا وات أيلة 
م8 عع 2 اي اشم 


3 
فدملت أطليفك) 7 ا یکی 05 قد مي 3 وم منصو بان 2 0 ر ساج 3 وهي د قول : :اعود برضاك 


“i L~ °‏ 2 وات 2 > 
من طك . و فاتك مر ت عقو وبتك «( رواها النسا: E‏ :» وَل النى يكلا حاملا 


ورم هدع ر e‏ 
مامه بنت الى اله ص بن الا بيع ؛ إذا سحد وَضعها » r EF‏ ») متذق عليه . 
E e 5‏ 0 
والظااه أنه لا بسلا مدن مسا . ولأنه ن لغير شبوة » ل ينقض كس دو ذوات اغا 2 ٠‏ لحفقه 


1 3 
أن الاس لس بحدث فى نفسه .وإ نقض »2 الأنه* یھی إلى حر ر الذى » أو لل .فاعتيرت اا 


الى تففئ إلى .ادت فما وه صالة التفيؤة.. 


99 فصل £8 
ولافرق بين الأجنبية ؛ وذات الحرم » والكبيرة » والصفيرة . وقالالشائمي” : لايتقض لس 'ذوات 
الحارم » ولا الصغيرة فى أحد القولين » لأن مهما لا يفضى إلى خروج خارج » أشبه لس الر جل ارج . 
ولنا عموم النص” . والامس" الناقض تعتبر فيه الشمبوة » ومتى و ا فرق بين الجيع . 
فأما لس اليتة » ففيه وجهان ( أحدها ) ينقض : لعموم الآبة . ( والثانى )لا ينقض : اختاره الشريف » 
أبو جعفر » وابن عقيل » لأنها ليست علا لشبوة فهی کارجل 


8 فصل 6 
ولا ختص الامس النافض ى بالید » بل أى شىء منه لای شا من ا مع الشهوة أنتقض وضوؤه به 
سوا ءكان عضواً أصايًا » أو زائداً » وحكى عن الأوزاعى” : لايتتض اللمس 0 أَحَدِ أعضاء الوضوء . 
ولنا : عموم النص » والتخصيص بنير دليل حك لايصار إليه . ولا يننض مر شعر الرأة » 
ولا ظفرنها ؛ ولاستها »> وهذا ظاهر مذهب الشافعى” . ولا نق نا بشعره » ولا سئه » ولا ظفره 2 
لأن ذلك مما لايقع الطلاق على الرأة بتطليقه ولا الظار . ولا نجس الشعر يموت الحيوان » ولا بقطمه 
منه فى حیاله . 


8 نسل 4 


وإن لسا من وراء حائل ل ينتفض وضوؤه فى قول أحكثر أهل العلم . وقال مالك والليث : 
بنقض إنكان ثوب رقيقاً » وكذلك قال ربيعة : إذا غمزها من وراء ثوب رقيق لشبوة » لأن الشبوة 
مو<ودة . وقال الروزئ : لال اعدا قال ذلك غير مالك » والليث . 


5 الى 

3 نا : آنه م يس جسم امرأة . فأشبه مالو لمس ثيابها » والشبوة مجر ”دها لاتكنى غم لو مسر" 
رجلا شبوة » أو وُجدت الشهوة من غير لس ”“ . 

-35 فصل ,48“ 
وان ل ارا رد و تكرت الشروة ا اک ارق تمن و 0 لملاقاة 
بشرتهما » وقد ستل أحمد عن الرأة إذا مَسّت زوجبا ؟ قال : ماسععث فيه شيا . ولكن هى شتيقة 
الرجل » يعحبنى أن تَعَوَضَأْ ؛ لأن الرأة أحد المشتركين فى الهس » فه ىكالرجل . وينتقض وضوء 
الممموس إذا وُجدت منه الشبوة » لأن ماينتقض بالتقاء اليش رن لا ق فيه بين اللامس » والادوس . 
کالتقاء اعتاتين . وفيه روابة أخرى : لاينتقض وضوء الرأة » ولا وضوء المهوس وللشافعى” قولان 
كالروايتين . ووجه عدم النقض : أن النص إنما ورد بالنقض علامسة النساء » فيتناول اللامسَ » من 
الرجال فيختص” به التقض » كاس الفرج » ولأن الرأة » والاوسٌ لانص فيه » ولا هوفى معنى 
النصوص . لأ اللمس من الرجل مع الشبوة مظتة اروج اذى » الداقض فا ممه » ولا بوجد 
ذلات فى حق المرأة . والشهوة من اللامس أشد منها فى اللموس »© وأدعى إلى الأروج . فلا يصح القياس 
علا » وإذا امتنع النص والقياس » لم ينبت الدليل ‏ . 
8 فمل 48 

ولا ينتقض الوضوء باس عضو مقطوع ل رين عن أن يكون علا 
للشهوة » ولا جمس رجل » ولا صب › ولا جمس | لرأة الرأة ا لشن لد ليس بداخل فى الآبة . ولاهو 
فى معنى مافى الآبة » لأ الرأة محل لشهوة الرجل شرعاً وطبعاً » وهذا تخلافة ولا کن اة 
لذلك . ولا مس حت مُشکل » لأنه لايس كونه رجلا » ولا امرأة » ولا مس الأ رجل» 
أو اسرأة لذلك . والأصل الطبارة » فلا تول بالثك » ولا اعم فى هذا كله خلااً . واللّه أعل 1 

« مسئلة » قال لإ ومن تيقن الطبارة » وشك فى الحدث » أو تيقن الحدث » وشك ف الطبارة » 
لوال انين ا 

يعنى إذا عل أنه نوضأ » وشك : هل أحدث أولا؟ تى على أنه متطور » وإن كان تحداً فثك : 
هل توضأ أولا ؟ فو حدث » يبنى فى الحالتين على ماعلمه قبل الشك » وياخى الك . وءبذا قال الثورئ 


)١(‏ المدار فى النقض على حدوث الشهوة بالفمل أو قوة الظن نحدوثما » واللس مع الثوب الخفيف 
مظنة قوية للشبوة ٠‏ 

( ۲ ) القياس هنا واضحجداً » فإن الوس عر ضة لتحرك شهوتهوخروج المذى والمنى » والمرأة كالرجل 
لوجود الشوة فى كل منهها » بلقد تكون المرأ ة أقوىشموة من الرجل وأ كار تعرضاً لخروج الى 


, لان قدامة \ 


وأهل العراق » والأوزاعى” » والشافعى” وسائر أهل العم فها علمناء إلا الحسن » ومالكاً ءفإن الحسن قال : 
إن شك فى الحدث فى الصلاة مغى فما وإ ن کان قبل اا فا توضأ. وقال مالك : إن شك ف الحدث 
إن كان باحق هكثيراً فهو على وضوئه » وإ نكازلايلحةهك 00 ل ا 
ولنا: ما روى عبد الله بن زيد » قال : « شك إلى التو“ مكلا اه اارجل” مي إليه وهو فى الصّلاة 
أنه تح الثىء ؟ قال لآ ب ضرف حت بن Ts‏ عليه . ولع عن ألى هريرة قال : 


5 


قال رسول لله 2 2 إِذَا جد اد ٌف بن 9 a‏ علي »حرج 7 أ خر ¢ 


2 م‎ E 


ا حرج من اآستجد حى ينم صو أو جد رعا » ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران » فيجب 
سقوطبما 0 تعارضتا ور إلى التيقّن 4 ولا فرق بين أن يذلب ب على ظنه اح دها ¢ 
أو يتساوى اللأمسان عئده لأن فة الفأن إذا 1 تك أن مضبومة ئة بضابط شر عى - إلا لقت إلا كا لا 


تتفت الاک إلى قول أحد المتداعيين اذ ذا غلب على ظلته صِدقه بغير دليل . 


2 فصل 7 

إذا ق ن الطبارة » والحدث مما » وم بعل الآخِرَ منهما » مثل” من تيقن أنه كان فى وقت الظهر 
متطبرٌ ا مر ومحدثاً أخرى » ولا ما ہما کان بعد صاحبه » فإنه بر جع إلى حاله قبل الزوال . فإ ن كان 
تحدثاً فبو الآن متطير » لأنه متيقن أله قد انتقل عن هذا الحدث إلى الطبارة » ول يتيقن زوالا 2 
والحدث المتيقن بعد الزوال محتمل أن يكون قبل الطهارة » ويحتمل أن يكون بعدها » فوجوده مشّكوك 
فيه فلا زول عن رارع عة ك + الو فاته لجل أن وق ردا هه :وهو ا 
لأا سيره لدي ران عب ا کت با عن لكان أن بكر ]تاه قن اا 
منه . وإن كان قبل الزوال متطبّراً فمو الآن محدث »لما ذ كرنا فى الطرف الْآخَر 


-95ز فصل :488- 
وإن تيقن أنه فى وقت الظابر تقض طبارته ¢ وتوضأ عن حدث ¢ وشك ف الفنانق ا ا 
فإ ن کان ن قبل الزوال متطبراً نهو على طبار ة » لأنه تيقن أنه نتقض تلاك الا بارة » ثم توضأ » إذ لا يمحكن 
أن يتوضأ عن حدث » مع بقاء تناك الطبارة . ونقض هذه SEE‏ 
عن اليقين بالشك » و إن كان قبل الزوال حدما : نبو الآن محدث» لأنه تية ن أنه انتقل عنه إلى الطبارة » 
ثم نقضما » والطبسارة ١‏ بعد تقضما مشكوك فبا ء والله أعر . 
1١ ilo 6‏ ج سعيه .ل جما اكلاى E:‏ 2 8 أنه قد - 8 
1 فهذا جميع نواقض الطجار وذ ی رو اقول ر لعلماء » إلا أنه قد حکی عن 
جاهد » والح » وحّْاد :فى قص الشارب » وتقلم الأظذار » ونتف الإبط : الوضوء . وقول جمبور 
العاماء مخلافهم » ولا نمل لم فما يقولون ححة . والله سبحانه أعل . 
(م ٠۹‏ المفنى أول) 


1 الى 


“E باب ما دو دما الغسل‎ B2 
قال أنو ممد بن رى النحوى : غل الجنابة بفتح الفين. وقال ابن السكيت الفنثل : اماه الذى‎ 
ا به . والفمل ما عسل به الرأس‎ 
4 مسألة » قال أب و القاس رجه الله ل( واأو جب الكسل خروج ال لي‎ « 
. الأاف واللام هنا للاستثراق » ومعناه أن جيم مموجبات الْمّسل هذه الستة اة‎ 


أوها : خروج اى » وهو الماء الغليظ الدائق » الى حرج عند اشتداد 1 7 7 الرأة 


ا 5 5 abas‏ و م 
یھ آصفر” » وروی مسل ف یه بإسناده ار ن أم س سل N O‏ اا شنال نی سۇ : الر ۳ 5 ری 
متأم با ما ری الرجل ؟ فقال رسول ايله صلى الله عايه وسل : إا رأثت ذلك الأرأة ا ؛ فقالت 


3 


أ شام : واستذيّت من ذلك » وهل يكو: ن هذا ؟ فقال رسول اله صلى الله عليه وسل : لم » فن أن 
يكون اليه ؟ ماه الرجل غايظ أبيض » وماء اأرأة رقيق أصفر . فن أ e‏ 


الس » وفى لفظ أنبا قالت : «ها 00 


3 


اول إذا م اح نت ؟ فقال البى م : ٠‏ 
رات امآء » متذق عليه . روج ال ی الداهوّ ف لشهبوة ا 0 من ا رحسل 2 والراة ف 00 3 


أو فى نوم » وهو قول عامّة النقباء . قاله الترمذئ . ولا امل فيه خلاماً . 


82 نسل 8ه 


فن خرج شبية ال ارض أو رد لاعن شبوة » فلا عسل فيه » وهذا فول ألى حنيفة » ومالك 
وقال الشاففى : يجب به الل . و يحتمل ةكلام ارق . لقوله عليه السلام : « إا رَأت المآء » وقوله : 


ع 


«للاه من الآ » ولانه منى” خارج » فأوجب الل > كال خرج حال إغاء. 


ي 


N IEE AS CC SE Se, 
الماء فاغتسل' '» رواه أبو داود . والأثرم : إا ربت فطخ الماء فاغتسل' ؟ » والفضخ : خروجه على‎ 
» ات ت اماه » يعنى الاحتلام‎ »: Es وجه الشدة . وقال 3 اكأرى‎ 
2000 وإنما يخرج فى الاحتلام بالشبوة . والحديث الآخر منسوخ » على أن هذا‎ 
لأن ا َل وسف الو وا‎ 


)١(‏ الغسل بالفتح وبالضم : مصدر غسل » والذىقاله ابن رى أحد قولين فى الغسل » وهو أن الفسل 
بالضم اسم » وبالفتح مصدر. 

)١(‏ الغسل بكسر الغين : يطلق على الماء الذى يغتسل به » وعلى ما بصاحب الماء عند الاغتسال من 
( لوف أو نحوه ) لتنظيف الجسم » ا يسمى كل من الماء وما لصاحبه د غسلا وغسلة » يكر الغين » 
وغسولا كصبور » وغسولا كتنور يتشديد السين . 


فإن أحس بانتقال الى“ عند الشبوة فأمسك د كره فل تخرج . فلا عسل عليه » فى ظاهر قوا 


انرق »> وإحدى الروايتين عن أحمد » وقول أ كث كثر الفقباء » والشهور عن 


NS‏ اجو . وأ أن يفتسل و و1 ا القاضم اوجرب ادك خاداً» 
لذت 


ع 


21 5 
) أحمد : وجوب الغسل . 


قال : لأن الجنابة تباعد الماء عن عله » وقد جد . ا NE‏ 
ولأن الفسل ] » تراعى فيه الث e‏ فأشبه مالو ظبر . 


ولنا: أن ال بى يلي عن | تسال على الرؤية » وْضخه بقوله : « E‏ الماء» و « إذا 


- 


فصت لاء فاعتل* » خلا , ا باو له له . وما ذكرره من الاشتقاف لا يمح ع a‏ جور 


7 


ا 


ا 


سي اا لا انبته اماء» ولا ر۶ إلا لخروجه منه » وغانيته الصلاة » أو السحد »أو غيرها » 


ما هنم منه . ولو 9 o‏ غير ا الاشتقاق لا يأزم منه 
0-7 


الاطراد » وسراعاة الشبوة 32 لايازم منه استقلالها به » ذإنه أحد وصنى العلة » وشرط اک مراعى له 
ولا يستقا “ <k‏ ؛ ثم يبطل أل بس النساء » وبا 0 الشبوة هاهنا من غير انتقال » إن الشبوة 
لا تستقل” بالك فى الموضعين » مع سراعاتما فيه . وكلام أحمد هاهنا إنما يدل على أن الماء إذا انتقل لزم 


منه الحروج » وإعا يتآخر ؛ واذلك يتأخر اشا إلى حين خروجه . تعلى هذا إذا خرح الي“ بعد ذلك 


ت 

إزمه الفسل » سواء انحتسل قبل خروجه أو ل ينتسا ي خرج بسبب الشهوة » فأوجب الفسل »كا 
لو خرج حال انتقاله . وقد قال امد رجه الله فىال رجل تامع وم 50 ؛ فيإ 1 
عايه الل . وشل عن رجل رأى فى النام أنه جامم ا بد شیا » فدا مى خرج منه انى . 
قال : يغقسل . وقال القاضى فى الذى أحس” بانتقال النی“ فأمسك د كره » فاغتسل » ثم خرج منه ای من 
غير مقارتة شبوة بعد البول : لاغسل عليه » روابة واحدةً . وإنكان قبل البول فعلى روايتين » لأنه بمد 
البول غير النى” لتقل » خرج بغير شمبوة » فأشبه فارج لمرض . و إنّكان قبله فهو ذلك انى” الذىا نتقل . 

ووجه ما قلنا : أن النبى مو أمر بالشُسل عند رؤية الاء » وفضخه » وقد جد . ونص أحمد 


على وجوب المُسل على الجامع الذى يرى الاء بمد غسئله » وهذا مثلك » وقد دلأ على أن من أحس 
بانتقال اللنى” ولم يخرج » لا سل عليه » ويازم من ذلك وجوب الفسل عليه إظلهوره ؛ لقلا يفضى 
إلى نى الوجوب عنه بالسكلية »مم انتقال الى“ لشبوة » وخروجه . 

.4@ نسل‎ Be 


ك ي a‏ عن أحد أله لاغسل 


0 1 


عليه . قال المسلال : تواترت الروايات عن أنى عبد الله : أنه ليس عليه إلا الوضوء ء بال أو ل يبل » 
أعلى هذا استقر” قوله » ورثوى ذلك عن عل » وان عباس » وعطاء » والزهرىة » ومالك » والليث » 
والثورى” » وإسحاق . وقال سعيد “عن عيبر : لاغسل عليه الأعرلن شهوة » وفيه رواية ثانية : إن 
خرج بعد البول فلا غسل فيه » وإن خرج قبله اغتسل » وهذا قول الأوزاعى” » وأى حنيفة . ول ذلك 

الحسن . لأنه بقية ماء خرج بالدّفق» والشهوة » تأوجب الل كالأول » وبعد البول خرج بغير 
دَفْق وشهوة » ولا نعل أنه بي الأول » لأنه لوكان بقيه للا اف بعد البول . وقال القاضى : فيه رواية ` 
ثالثة : عليه المّسل بكل” حال » وهو مذهب الشافمى » لأن الاعتبار بخروجه كسائر الأحداث . وقال 
فى موضم آخر : لا عسل عليه » روايةً واحدة » لأنه جنابة واحدة » فل يجب به غسلان »كا لو خرج 
دفعة واحدة . 

راشم آ0 عن الخد ران ارو سلح برجا ل وا عل هنا إا جامع فر 
ينزل » فاغتسل » ثم أنزل . فإ نأحمد قد نصعلى وجو بالفسا عليه بالإنزال » مع وجوبه بالتقاء اإتانين . 
+ نسل 8 

إذا رأى أنه قد احتلم ول جد منيًا فا لا عسل عليه . قال ابن النذر : أجمع على هذا كل من أحنظ 
عنه من أهل ال ؛ لكن إن مثى ترج منه الى“ » أو خرج بعد استيقاظه » فعليه المْسل » نص عليه 
أحمد » لأن الظاهر أن هكان انتقل » ونخاف خروجه إلى ما بعد الاستيقاظ » وإن انتبه فرأى منيًا “وم 
يذكر احتلاماً فمليه الفسل » لا نمل فيه خلا أا . وروی نحو ذلك عن عر » وعثمان . وبه قال 
عباس وعطاء » وسهيدٌ بن جبير » والشعبى” » والنخعى” » والحس:. » ومجاهد » وقتادة » ومالك » 
والثانى" » وإسعاق ؛ لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام تيه . وروی عن عر رضى الله عنه 
« أنه صل النجر بأل این » ثم خرج إلى امراف » فرأى فى ” وره احتلاماً » فقال : ما أرَانى إلا ق 


لكي E SS‏ قالت : « سل 
e ET 20000‏ 1 

رسول الله پیک عن الرأجل جد البَثَلَ » ولا يذ کر احتلاماً ؟ قال : يفتسل ‏ وعن الرجل رى 

ي 00 + سام 

: ل عليه » رواه أو داود » وان ماجه . وروت ام سامة‎ EY: JET ES Î 
0 


«أد نام سام الت : ا رسول الله » هل على لمرأة من عل إذامى اْدَدَتْ ؟ قال : تتم » إذا أت 
للَاء » متفق عليه . وهذا يدل” على أنه لا غسل E e‏ 
-1385 فصل :452 
e‏ لا ها ل هو من أو غيره ؟ذقال أحمد : إذا وَجد بل اغتسل » 
إلا أ أن يكون EE‏ أو لاع 0 رعا خرج منه الذى ¢ فار 3 لايكون به بأس » 


لان قدامة ١‏ 


وكذلك إن كان انتشر مر أول اليل بتذكّر » أو رؤية ‏ لاغسل عليه » وهو قول الحسن » لأنه 
مشكوك فيه » تحتمل أنه مذى »؛ وقد و جد سيبه فالا EE‏ مع الشك » وإن )يكن مَحَّد ذلك 
فعليه الل لير عائشة » لأن” الفلاهر أنه احتلام » وقد لوقف اجر فى هذه السئلة فى مواضع . وقال 
تجاهد » وقتادة : لا عسل عليه » حتى بون بالماء الدافق » قال قتادة : بشم » وهذا هو القياس . ولأن 
اليقين بقاء الطبارة » فلا زول بالشك » والأولى الاغتسال » لموافقة الخير » وإزالة الشك . 


9 فصل ,و“ 

CÊ 5‏ <44 ¥ م 35 0 5 4 ع 2 03 

فإن رأى فى لوه مني » وكان ما لاينام فيه غيّره » فعليه المْسل . لأن عمر وعنان اغتسلا حين رأياه 
فى ثوبهما . ولأنه لا تمل أن يكون إلا منه » ويعيد” الصلاة نّا 
ا کا 3 eo‏ - 5 ا 
أمارة تدل على أنه قبلها » فيميد مِنْ أدنى توامة تحتمل أله منها . وإ نکان الرأنى 4 غادماً بكرن 
وجود انی منه کان انق عشرة سنة » فهو كالرجل » لأنه وَجد دليله » وهو حتمل الوجود . وإن 
كان أقل” من ذلك » فلا عسل عليه » لأنه لاتحتمل » فيتعين اه على أنه من غيره . فأما إن وجد الرجِلٌ 
منيا فى ثوب ينام فيه » هو وغيره » من تحتل » فلا عسل على واحد منہما . لأ نكل واحد منہما بالنظر 
إليه مُثْرهاً حتمسل” أن لايكون منه » فوجوب الفسل عليه «شكوك فيه . وس لأحدها أرنف يأ 


حدث تمد نامها فيه » إلا أن يرى 


بصاحبه » لأن أحدها خت بقيناً » فلا نصح صلاتبما 7 و سم ع كل واحد ممما صوت ريح » 5 
أنها من صاحبه » أولا يدرى من اها فى ؟ 
9 فصل ,€“ 

إذا وطىء ام آنه دون الفرج : قدب ماؤه إلى فرجما » ثم خرج » أو طلا فى الفرج » فاغتسات » 
ثم خرج ماد الرجل من فرجها » فلا غسل عليها . وبهذا فال قنادة » والأوزاعية > وإسحاق . وقال 
الحسن : تفتسل ؛ لأنه منى” خرج . فأشبه ماءها . والأول أولى » لأنه ليس متها . فأشبه غير الى . 

« مسألة » قال لآ والتقاه الحتانين ) . 

عى فيسب الشفة ف الفرج 3 2 هذا هو لوعي للفسل 4 سواءكانا تين أو لا 4 وسواء 
أصاب موضع تان منه موضم ختانها» أو م يصيه » ولو مس" اتان اللعان من غير إبلاج » 
فلا عسل بالاتفاق . 

واتفق النقباء على وجوب الفسل فى هذه اة » إلا ماح عن داود » أنه قال : لانجب» 

ع 8 0 2 

لقوله عليه السلام : « الماه من اء » وكان جماعة من الصحابة رضى الله عنهم يقولون : لا غسْل على 


)۱ ( المراد ببذه المسألة : تغييب الحشفة فى الفرج وإن لم ينل . 


16 9 المفدى 


5 


من ح امم يَ 0 «( يعنى ل ي در ل . وووؤافى ذلك أحاديث عن النى صل ا عليه وسم ¢ وكانت 


E 


2 5 3 


رخدة رخص فيبا رسول الله لقو ثم أس بالا . قال سا ل بن سعد : حدثنى أي , 


« اذاه من الاء »كان رخص ارحص فيبها رسول أ صل الله عليه وسل 0 0 عَنبا » متف ل 
ورواه الإمام آحد»› وأو داود » وان ماجه » والترمذی » وقال : حديٹحسن ويح . وروی عن 
موسى الأشعرى » قال : « اختآف فى ذلك رهط من الماجرين » والأتصارء فقا لالأنصاريو ن : لامب 
الل إلا من الماء الدافق » أو من الماء . وقال المياجرون : بل إذا خالط » قد وجب الكل » فقال 
3 6 5 5 آي ۰ 7 ا سم 2 یږ 8 

او موسى : Giz U‏ من ذلات » فقمت » فاستاذنت على عالشة » فقلت : ياامَّاه » أو 5 3 المؤمنين › 
أ اريك أن أسألك عن شىء » وأنا أستحييك » فقالت : لا سی أن 0 عن فق کا سا 


ع - 
عنه امَك » الى ولتك . إا أك . قلت :ها وجب القسل ؟ قالت :5 ل رسول اله صلی الله عليه 


وسل : « إذا خلس ن بين َم الأرمر 2 3 س الان اتان د وجب > الشل » متفق عليه . 


وق عديت من عر رض الله عنه » أندقال :من الت فذلك جلت تكلا » . وروی أو هر رة 
أن النى صلى لله عليه وسل قال : « إذ E‏ ن شما الأديعر » وجيدها 8 و لمل 

e rod e ۳‏ 
متفىّ عليه . زاد مسل :» ان 31 ل » قا ل الأزهرى” 0 اد بين ير | رجلا وشعبدى شفرام 


خن وك ب 
وحديمهم ١‏ منسوخح » بدليل حديث سبل بن سعد . ا : 


8 فصل 8ه 
وبحب الفسل عل ىكل واطىء » وموطوء» إذاكان منأهل الل ٠‏ سواءكان الفرج قر 


من کل دی أو ببيمة » حيًا أو ميتاً » طائعا » أو مكرهاً » انما أو يقظان . وقال أو حنينة : 
لاحب الل وطءاليتة » والمبيمة » لاله لس ممقصود . ولأنه لس منصوص عليه » ولافى 


35 
چن 

35 
ع 
ا 
ع 


معق الخصوص 
ولنا : أنه إيلاج و ف فرج 2 3 له الل 37 وطء الآدمية فى حياتها Tp OTE‏ اليتة داخ 


“۶ 


ف وم الأحاديث الروية ETE‏ روه ينققض لوط ء العحو ز4 والشوهاء: 


2 فصل 2 


0 الد 1 


أو 0 
ذف ن 3 ا 


وار أوج بعص ˆ اة » أو وطى ع دون الفرج 


وول 


لأنه لم بوجد التقاء اعلتآنين ولا ما فى معناه . , 30 انقطمت اة فأو الاق من ذكره » وكان" 


0 1 خالط : التق الختانان مع إبلاج الحشفة أو و قدرها من مقطوعبا . 
(۲( المراد بحد يثهم : حديث « ألماء من الماء » وحديث سبل 3 5757 


من الماء كانت رخصة أرخصبا الرسول ثم هى عنما , 


لان قدامة ١6١‏ 


عدر المشفة »> وجب الل 4 وتعلقت 4 أحكام الوطء » من لبر » وغيره » وار كان أقل 


ذللن مک لم تحب شىء . 


3 
3 


2 فمل هه 
ا 8 ر کا ر ٤‏ 2 ا 
إن اوج فى قبل حنى e‏ ل ٤او‏ اوج انی د ره فى فرج » أو وطىء أحدها الآخر فى قبله ۰ 
EE EEN‏ له دز أن ENIS‏ لوطو 
00 6 5 و 
من #بله علي من أ زل الشل 2 ا ن أنزلم :د a‏ ار حا ل » ولمن أئرا ل من قبله > 
النساء ٠‏ لأن الله تعالى أجرى العادة بذلك فىحق الرجال» والنساء : وذكر القاضى فىموضع أنه لاک له 
بالذ كورية » بالإنزال من ذکره »ولا بالأنوثية بالبيض من فرجه » ولا بالبلوخ مبذا. 


10 5 7 0 5 0 rg 
» ولنا : أنه أص” خص الله به أحد الصنفين» فكان دليلا عليه »كالبول من ذ کر » أو من قبله‎ 
ولأنه أنزل الماء الدافق لشبوة » فوجب عليه الشلء لتوله كلاق : « اللاو م لاء“ » وبالقياس‎ 
: على.من تذبت” لهالذ کو رة أو الأنوثية‎ 


+88 فصل 3ه 


فن کان الو واطىء أو الموطوء صغيراً » فقال أ جد : يحب عليبما الإ ل ٤‏ وقال : إذأنى على الصبية 


9 
0 


تسم سنين »و مشا يوطأ وجب علا الكل . وسثل عن الغلام مجامع 59 3 و يبلغ 2 خامع رأة 
يكون علمبما يما الل ؟ قال : نم » قيل له :أثزل » آو م ينزل ؟ قال : نم ؛ وقال : ترى عائشة حين 
کان إمآء وها النی یک 1 تك EE‏ كك وبروى عنبا : « إذا التق الختانان وجب الفسل » ؟ 
وحمل القاضى كلام أحمد على الاستحباب . وهو قول أسعاب الرأى وأبى ثور » لأن الصغيرة لايتعلق 
بها الثم » ولا هى من أهل التكليف» ولا تحب عليها الصلاة التى تحب الطبارة ها »فأشبيت الحالض ؛ 
ولا يصح حمل كلاء أ-مد على الاستحباب » لتصربحه بالوجوب » وذمّه قول أححاب الرأى . وقوله : 


١ (‏ ) سبق أن قال الشارح إن هذا الحديث منسوخ فكيف يستدل به ؟ لعله استدل به لان النسخ نما 
كان نسخ اشتراط نزول الماء معاجماع » فقال لاحب مع تغب الحشفة نزو لاماء والاولىأن يستدل بحديث : 
« إذا جلس بين شعبها وجردها فقد وجب الغسل » أو حديث إذا ه التق الختانان فقد وجب الغسل » 

( ۲ ) وجهالاسةدلال بالاستفيام الإنكارى من الإمام أحمد بالنسبة للسيدة عائشة رضى الله عنما : أن 
التى صبرالته عليه وسل تزوجما صخيرة قبل بلوغبا » وكان يامعما »> فبل كانت لالغتسل من وطء الذى 
صلى الله عليه وسل ا؟ يستنكر الإمام أحد أن لاتمكون تغتسل من وطتبامع نبا صغيرة » ويقول : كانت 
من غير شك تغتسل » والذى يؤكد اغتسالها وهى صغيرة » أله روى عنها هذا الحديث : ١‏ إذا التق 
الختانان وجب الغسل » ولم يفرق الحديث بين الصغير واللكبير . 


۲\ اماتخ 


هو قول سُوء » واحقج بفعل عالشة » وروايتها للحديث العام فى الصغير والكبير » ولأنها أجابت 
: 5 كات - E 3 03 EES‏ ع : 
بعلا » وفمل النى رة بقولها: 2 فعلته أناء ورسول له صلی الله عليه وسل فاغتسانا » فكيف 
تكون خارجة منه ؟ 

ولس معني و جوب النشل فق الصغير : التأئيم , بتركه » بل معتاه E‏ 
yel Se A A E‏ را البالع بتأخيره فموضع ا ۶ الوا 5 
بتركه » ولذلاك لو أخره فى غير وقت الصلاة 2 يتم » والسی لا صلاة علي » فر بام یر٤‏ وبق 
فى حقه شرطاً »كا فى حق الكبير » وإذا بلغكان 4 الأدث فى حقه باقياً » كالحدث الأصئر ينقض 
الطبارة » فى حق الكبير » والصغير . والله أعلم . 

« مسئلة » قال ( وإذا أ الكافر ) . 

3 5 3 0 ¢ # اع - 

وحملته : أن الكافر إذا اسل وجب عليه القسل > سواءكان أصليا » أو د » اغتسل قبل 
إسلامه » أو لم يفتسل » وجد منه فى زمن كفره ما وجب الل » أو توجد 5 وهذا مذهب مالك » 
وأبى ثور » وابن المنذر . وقال أو بكر : تحب الأسل »ولس واجب » إلا أن يكون قد وُجدت 
مته جنابة زمن كفره » فعليه الل » إذا أس سم »> سواء كان قد اغتسل فى زمن كذره » أولم يغتسل . وهذا 
» لأن اله دد التكثير » وام النفير أساموا » 
هرا ؛ ولأن النى صلى الايد وير ااي قاذ 


مذهب الشافعى” .و وجب عليه أو حنيفة ة الل بحا 
فلو مر كله من أسل بالل لفقل أو ظا 


ل 
9 
ها 


إلى الين قال : « ادع إلى شاد أ EEE‏ لا ال٤‏ وان دا عبد رورسو » فان م أطاعوك 2 
الان ع 8 a‏ ا کرد کل انوم » ولوكان ال ل واجبا لأمرمم به» 
5 الإسلام 

yT‏ بن عاص » قال : « تیت الب كلق أريد الإسْلام تأمرئى أن أَعْتَيِلَ بء 


وسدر © » رواء أو داود » ا اا ا > فلا يصح 
مق اوخت الل غل ن سل بعد الجنابة فى شر ”كه » فإن الظاهس أن البال ا ا 7 إن الخبر 


سوس لس 


E hS‏ ا 3 على أ أله فك ر روق ان س ب عار اراس و 


ەس ت مسو 
اک س 


: حين نَ أراد الإسلام سألا مسب بن 0 4 واس بن ا : ليم تصنمون إذا 5م‎ eA 
فى هذا الأمر ؟ قالا : تسل و بد 55 » وهذا يدل على آنه کان اا 2 ولأن الكافر‎ 
لا بل غالا من ن جدأبة تلحقه » ومجاسة أصيبه . وهو لا يغتسل » ولا يلتفسع حدثه إذا اغتسل » فأقيمت‎ 
. مه ذللك مُقام حقيقته 313 بم النوم م م لمث » والتقاد المتانين مقام الإنزال‎ 


)۱( السدر : ورق النبق » يستعمل بدل الصابون للتنظيف . 


لان قدامة و١‏ 


8 فصل 44 
فإن أجنب السكافر » ثم أسل » ل يازمه عسل الجنابة » سواء اغتسل فى كفره » أو ل يغتسل . وهُذا 
3 ا 3 ا 3 ٠.‏ 
قول من أوجب غسل الإسلام » وقول أبىحنيفة . وقال الشافمى* : عليه الغسل فى الحالين » وهذا اختيار 
أبى بكر ؛ لأن عدم التكليف لا ينع وجوب الل » كالصى والجنون0© واغتساله فى كفره لا یرقم 
حدثه » لاله أحد المدثين » فإ رتفع فى حال كةره > کالدث الأصغر وک ع ألى حنيفة » ولحل 
4 6 ا ص ع + 8 ١‏ 
الوجهين لاحاب الشافعى” : آنه يرقم حد نه > لاه أصح نية من الصى” » ولاس بصحيح » لان الطهارة 
عبادة محضة فر تصحّ م ن كاف ركالصلاة . 
ولنا : على أنه لا يجب أله لم ينقل عن النى ماو أنه أ أحداً بل المنابة مع كثرة من أسل 
من الرجال » والنساء البالفين المأزوتجين » ولأن نة أقيمت مُقام حقيقة اأدث ؛ فسقط جک ا 


امم 


کالسفر مع لشت . 
ةا فصل 5 

ويستحب أن يغتسل اللسلٍ اء وسدر »كا فى حديث قيس . ويستحب إزالة شعره » لأن النى 
صلى الله عليه وسل :» أ رجلا أسل فقال : « احلق » وقال لآخر معة : « الق عك شر الكفر 
وَاحْمَنْ » رواه أو داود . وأقلء أحوال الأمر الاستحباب . 

« مسألة » ل والطهر من الحيض والنفاس 4 . 

قال ابن عقيل : هذا تجوز » فإن اأوجب للمسل فالتحقيق هو الميض » والنفاس » لأنه هو اتددّث » 
وانقطاعه شرط وجوب القسل » وصحده » فسماه مُوجاً انلك . وهذا كقولم ؟ انقطاع دم الاستحاضة 


(1) هنا مضاف عذوف » أى كحالة الصى والجنون » ذإن كلا منهما عايه الغسل عند البلوغ وعند 
الإفاقة إذا حدث منه إنزل وقت الجنون » مع أن كلا منهما كان غير مكلف قبل حدوث التكليف عليه 
بالبلوغ والإفاقة » فكذلك الكافر إذا اسل وجب عليه الفسل سواء كان أجنب أم لا . 

(؟) معنى هذه اة : أن أحدأ من الذين أسلموا لم يسه النى صلى الله عليه وسلم بالفسل » مع أن 
فيهم المتزوجين والبالغين » وهؤلاء لا يسلمون من الجنابة غالباً » بل يكاد يكون مؤكداً » فلا لم يأمرم انى 
صلى الله عليه وسلم بالفسل » كان ذلك دليلا على عدم وجوبه . ومعنى قوله : أن المظنة أقيمت مقام حك 
الحدث » أن البالفين والمتزوجين : مظنة حدوث الحدث لهم » وقد ألغيت هذه المظنة بعدم أمرم بالغسل » 
فألغى حك الحدث وهو الفسل » ا أن السفر مطاقاً يرخص فيه بالإفطار واجمع بين الصلاتين » لاله مظنة 
المشقة » ولو لم تحدث المشقة فى السفر جاز أيضاً الإفطار والقصر والمع » فأقيمت مظنة المشقة مقام المشقة 
كأنها حدثت بالفعل » غير أن بين المشيه » والمشبهبه فارقاً » فهو فى الغسل إلغاء ونق » وفى السفر إثبات 
وإيحاب » وفى المشيه عدم الغسل » وف المشيه به الإفطار والقصر واجمع » وهما حاصلان . 


١6‏ المفينق 


مُبطل لاصلاة . والمبطل إنما هو الحمدث الخارج » لمكن عُنى عنه للضرورة . فإذا اتقطمم الدم زالت 
الضرورة . نظهر حك الحدث حينئذ » وأضيف ال إلى الانتطاع لظهوره عنده . ولاخلاف فى وجوب 
الل بالحيض » والنفاس . وقد أمى النى صلى الله عليه وسل بالل من ايض » فى أحاديث كثيرة » 
فقال اناطمة بنت أبى حبش « وَعِى الصَّلةَ در الأبام. الى قلت © تِضِينَ نيبا ء ثم اعتسلى ء 
وصل » متفق عليه . 

ومر به فيحديث آم َة » وحديث عدكة نابت » عن أ بيه » عن جدّه رواها أوداود » وغيره » 


ا س مه hts‏ 


٤ 
وامر به فی فى حديث أ حوب » وسَهْلة 0 ؛ وحهنة بنت جحش » وغيرهن” . وقد قيل فى قول‎ 


بار ر 


الله تعالى ( ؟ : ؟؟؟ فإِدًا تطبرن فاو هن ) يمى : إذا اغتسان ؛ مُنع الزوج وطأها قبل الل . ندل 
على وجو به ع لبها . والنفاس كاليض سواء . فإن دم التفام ن هوه ايء إماكان فى مُدة الجل ينصرف 
إلى غذاء الولد » غين خرج الولد خرج الدم لعدم مصر فه وسم la‏ 
89 فصل 8 

فأما الولادة إذا عريْتْ عن الدم فلا يجب يها الفسل فى ظاه كلام انرق . وقال غيره : فيها 
وجبان. أحدها : يب الشل بها » لأنها مظنّة للنفاس الو جب » ققامت م الإنجاب » كالتقاء 
المتانين » ولأنها يستبرى: بها الرحم . أشبهت الميض » ولأعحاب الشافعى” وجهات »كالوجهين . 
ا الصحيح . فإن الوجوب بالشرع . ولم برد بالل هنا ء ولاهو فى ممنى النصوص » 
فإنه ليس يدم ولا منى . وإما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين - وقوه : إنه مَظتّة . قلنا : لمان إا 
EE‏ 1 إجماع » ولائس ' فى هذا ولا إجاع » والقياس الآخره جرد طرم لامعنى مته 
ثم قد اختلفا فى أ كثر الأحكام ؛ فلس شڊ 2 به ی هذا لك أولى من الفته و فیسائر الأحكام . 


8 فصل 83 
إذا كان على الخائض جنابة » فلس علا أن تفتسل حتى ينقطع حلا تق عليه متك .اوهو 
قول إسحاق » وذلك لأن الفسل لا يفيد شيا من الأحكاء . فإن اغتسلت الجنابة فى زمن حيضبا صح 
عسلها » وزال حك الجنابة نص" عليه أحمد » وقال : نز ل الجنابة » والحيض لا يزول » حتى يتقطسع 
الدم . قال : ولاأعر أحداً قال لالفتسلٌ e‏ - الحیض أ كبر” » قال : ثم e‏ ن ذلك 


وقال : تغتسل . وهذا لأن أحد الحدثين لاعتم ارتفاع الآخر »ا لو اغتسا المحدث اكلدث الأصن . 
5 ی کو رھ ارعان ر 


EE 9 55 
E SEEK 


ولا نهب الفسل من غسل الميت » و به قال ابن عباس : وان عمر » وعائشة » وال ن » والنخعى* 


لان قدامة ه6١‏ 


والشافى” ؛ وإسحاق » وأنو ثور » وان المنذر » وأسماب الرأى . وعن على” وأبى حمريرة أنهما قالا: 
مر ل مرا فليا اة . و به قال e‏ ¢ وان سيرين ؛ والزهرى” . واختار ره أو | سحاق 


انل او وتنا رُوى عن أبى ھر رة ء ن النى وكات لله أنه قال : « من 0 متا فليفتسل* 


سمل ميا ليتوأ | » قال الترمذى" . ل ا ن . وذكر أابنا رواة أخرى » ا 
5 


وجوب الل على من عسل الميت الكافر ا ؛ لأن الى * صلى الله عليه وسل أمَرَ عليا أن يفتسل 
نا مدن أباه: 


ولنا : قول صنئوان بن عسال قال 2 را رشولن الله صل الله عليه وسل أن ن لا نزع خفاقتا 
0 أيام » ولال إلا رت ' جاب « ولأنه 0 ل آدی “فر وجب ال ا 2 ل الى . 
وحديثهم موقوف على أبى هيرة » قاله الإمام أحد . وقال ابن النذر : ليس فى هذا حديث يبت » 


يه على من ل . وقد كر لمائشة قول أبى هريرة : « ومن مل 
» قالت : ل إلاأعو ا ؟ E‏ سناده » ولا نل أحداً قال به فى الوضوء 
ن کله a‏ ˆ رض الله عنه » ققال أو إسحاق 5 ورَجاني : ليس فيه أ غا أ با طالب » 


واا ل النبى صلى الله عليه وسلم : « اذهب فوار رمع ولا دی شیا حتی تأتينى . قال : اتی 


فاش زه ¢ كم رف اعسات 6 وقد فيل : حب اش س عسل الكافر الى 8 ولا م لقائل هذا 
القول 2 وه 2 وأهل العم على خاافه . 


8 نمل 44 
ولا جب الفسل على الجنون 5 ا عليه » إذا أذاقا من غير احتلام »ولا أعلم ف هذا خلاماً قال 
:ابن المنذر :كنت" أن رسول لله و اغتتل : من الإغاء » وأجعوا على أنه لا يجب » ولأن زوال الل 
فى نفسه لبس بموجب » للغسل » ووجود الإنزال مشكوك فيه » فلا نزول عن اليقين بالشك" » فإن 
تين منبما الإنزال » فمليهما الفُسل » لأنه يكون من احتلام » فيدخل فى جملة الوجبات » المذ كورة » 
OE‏ من جميع ما نينا وجوب الل منه » لوجود ما يدل" عليه من فعل النىّ صلى الله 
عليه وسل له » وروج من الللاف . 
« مسألة » قال لآ والحائض والب والشرك » إذا نمسوا أيديهم فى الماء فهو طاه » . 
أما طهارة الاء فلا إشكال فيه » إلا أن يكون على يديم نجاسة » نإف أجسامهم طاهرة » وهذه 
الأحداث لاتقتضى تنجيسما . قال ابن النذر : أجمع وام أهل العم على أن عرق انب طاهر . ثبت 


١ (‏ ) يسن عند الشافعى الغسل للجنون والمغمى عليه إذا أفاقا » ولوكان الجنون والإغماء لحظة 
واحدة مالم يتحقق الإنزال وإلا وجب الغسل . 


۱٥‏ الغفنى 


سس و 


ذلك عن ان عمر » وابن عباس » وعالشة » رضى لله عنهم » وغيرهم » 1 من اام . وقالكت عائشة : عرق 
المائئض طاهى » وكلة ذلك قول مالك » والشافى' E‏ نحفظ عن غيرم خلاف . وقد 
روى او هريرة :» أن رسول الله صلى ا ونل و المديئة 1 
الخدت منه » فافتسلت ‏ ثم جت ؛ فقال : أبن كنت يأب هريرة ؟ قال : يارسول الله كنت جنا 
فكرهت أن الك وأنا على غير ملهارة » فقال : شبحان ا:1 !إن ن اومن لا ينس » متفق عليه . 
وروی : « أن النى” صلى الله عليه وسل ذم إليه يعض نسائه قصعة ليعوصًاً منها » فقالت امرأة : إل 


2£ 


RN AE AN E SIS AEE‏ من 
السجد » فقالت : إلى حائض . قال : « إن حيصتك ليست فى يدك » و « کان رسول اله یال 
ل فاه على موضع فيا » وتتعركق المر :73 وهی جالض + 
فیأخذه النبى” صلى لله عليه وسل ويم E‏ فیا » وكانت تسل رأس رسول الله ا » 
و لالت او r‏ من مزادة مشر کت » متفق عليه » وتوضأ عر من 
جرة نصرائية . و« أجاب البى صلى الله عليه وسل وديا دعاه إلى خير وإهالم سنخة 76" ولأن 
الكفر معتّى فى قلبه » فلا يور فى نجاسة ظاهره » كسائر مانى القلب » والأصل الطهارة » ويتخرتج 
التفريق بين الكتابهم الذى لابأ كل اليتة » واعلنزير » وبين غيره من يأ كل الميتة » واللتزر » ومن 


لال دبیم eS‏ رقنا ينهم فى 1 نيتيم 2 لايم . 
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وأماطبورية الاء » فإن الحائض والسكافر لايؤثر سما يديهما فى الماء شيئاً لأن حدثهما لايرتفع . 
وأما انب فإن ل ينو بغمس يده فى الماء رفم الحدث منها » فهو باق على طهوريته » بدليل حذيث الرأة 
التى قالت : « نمست يدى فى الماء وأنا جُنب » قال النى صلى الله عليه وسل : الاء لايجنب » » ولأن 
الحدث لابرتفع من غير نية فأشبه نمس المائئض . وإرثك نوی رفع حدثها غك الماء حك ما لو اغتسل 
الجنب فيه للجنابة . وقال بعض أحابنا : إذا نوى رفع الحدث ثم غمس يده فى الماء ليغترف بها صار الماء 
مستعملا » والصحيح - إن شاء اه أنه إذا وى الاغتراف 1 يصر مستعملا » لأن قصد الاغتراف منع 
قد غسلها على مابيتاه فى اللتوضىء إذا اغترف من الإناء بعد غسل وجبه 5 


. الخرة بضم الخاء المعجمة : « السجادة » التى يصلى عليها » وقد سيق بياتها‎ )١( 

٠‏ ( ۳ ) تتعرق العرق : تأ كل الل م الذى على العظم E‏ وسلم فيمصه بعدها فيكون 
فه على موضع فبا » وقد سبق بيانه . 

انا A‏ م بس عن E‏ 


وإن انقطع حيض الرأة ولم تفتسل هى كالجنب فما ذ كرنا من التفصيل . وقد اختلف عر أحمد 
فى هذا » فقال فى موضم فى الجنب والحائض يعمس يده فى الإناء : إذا كانا نظينين فلا بأس به . وقال 
فى موضع 4 ر : كنت لا أرى به بأساً 2 جد عه 2 عن محارب بن دثآر » عن ابن عمر » 
وكأف هيب . وسئل عن جنب وضع له ماء » فأدخل يده ينظر حَركه من برده ؟ قال : إن کان إصبعا 
فأرجو أن لأيكون به بأس » وإن كانت اليد أجع فكأنه كرهه . وسئل عن الرجل يد دل الام ولبس 
ماري اام وم ل ا ل ا 
ماذ كرناه . وكلام أحهذ تول على الكراهة الجرتدة”" لما فيه من الملاف . وقال أبو بوسف : إن 
أدخل انب يه ف لا يفسد » وإن أدخل رجاه فسد » لأ الجنب جس وعَنى عن يده لموضع 
ا 7 بسر الحائض » وقال جار بن زيد : لايتوضأ به لاصلاة . وأ كثر أهل 
العلم لايرون بسؤرها بأساً pie‏ : الحسن » وجاهد » والزهرئ » ومالك » والأوزاعي” » والثورى » 
والشانه - “» وأو عبيد . وقد دلانا على طهارة الجنب » والحائض . والتفريق بين اليد والرجل لا يصح » 

لأنهما استويا فما إذا أصابتهما نجاسة » فاستويا فى الجنابة . وحتمل أ تقول به » لأن اليد يراد بها 

الاغتراف » وقصده هو الام من جمل الماء مُستعملاً » وهذا لايوجد فى ليجل » لأنها لايُمترف بها » 
فسكان غمسما بعد إرادة المسل استعالاً لداء » وال أجل . 

« مسألة » قال و ولا يتوضأ الرجل بفضل طبور الرأة إذا حلت بإلاء 4 . 

اختافت الروابة عن أحمد رمه الله فى وضوء الرجل بِنَعَدا ل وضوء للرأة » إذا خلت به » والشبور 
عنه : أنه لا جوز ذلك . وهو قول عبد الله بن سرس والحسن ؛ ويم بن قيس » وهو قول ابن عر 
فى الحائض واللْس . قال أحمد : قد كرهه غير“ واحد من أسماب النى صل الله عليه وسل ٠‏ وأما إذا 
كانا جیما فلا باس . 

( والثانية ) يجوز الوضوء به للرجال » والنساء » اختارها ان غت ومر قرول "كب أهل الب . 
لماروى مسل فى ل يع قال 1 e‏ الدب صا E‏ تل )| ظا ل وضو ا » وقالت 


ميمونة : « اعسات م, ن جفنة ة فِيْضَلت فا فا 03 ؛ اء انيع صل لله ليه وسم تل “ع 
ی قد اغصسلت من » فقال : الاد ليس علي ا » ولأنه ماء پور ٤‏ از رأة ة الوضوء به » از 


للرجل كفضل الرجل . 

)١(‏ الكراهة الجردة : أى التى ليست بتحريم ٠‏ فإن اللكراهة يراد ا فى مذهب أحمد التحريم 
فى أكثر الاحبان . 

(۲) المراد بالنجاسة هنا الحدث » لآن المؤمن لاينجس حياً ولا ميا . 


8۸ المفسدى 


e‏ 7 اک ضر ےک وا و عه 

ووجه الروابة الاولى : مارّوى > بن عمرو : « أن النى و أن يتوضا ال جل 2 
طبور الرأة » قال الترمذىّ : هذا حديث حس. و ماجه . قال اطا : قال 
تمد بن إسماعيل : خبر الأقرّع ع لا يصح . والصحيح فى هذا خبرٌ عبد الله بن سجس » 


ومن رفعه فد أخطأ ١‏ . قلنا : E‏ 13 واحتج به وهذا ِقَدْمِ على التضعيف لاحتال 


او دي 


روى من وجه حیح حي عل من لد موه ااال , جماعة من ‌الصحابة . قال 1 جل :| كب 


1 0 7 کے رر ج ا 
رسول الله صل الله عليه وسل يشولون : 3 ذا ات ت بالماء ۴ يتو ضا منه . فأما حديث ميموبة ذقد قال 
أحمد : أنفيه » لجال سمالك » ليس أحد روه غيرّه » وقال : هذا فيه اختلاف شديد » يعضيم برئعه » 


- 


وبعضيم آلا رفع » ونه الحتما آنا 1 0 به ٤‏ يعمل عليه جمعا بين اللخبرين 


8 فصل ,48 
واختاف أحابنا فى تفسير اة به » فقال الشريف أبو جعفر قولاً يدك على أن 25 
لانحضرها من لا صل الخلوة فى النسكاح بحضوره سواء كان رجلا » أو اسأة؛ أو صب عاقلاء لان 
إحدى اللملوتين » فنافاها حَذوِنٌ أحد هؤلاء كالأخرى . وقال القافى : هى أن لامها رجل 


و 
1 


:إن e‏ امأ 2 أو رج لكافر 2 ( رج ذورم عن ن الحوة . وذهب يعفر + الأعاب 


إلى أن الملوة 5 استعاطا للماء من ن غير مشاركة الرجل فى استماله » لأنّ أحمد قال : إذا خلت به قلا 


ع 
إعجبي 
E 3‏ 


ف 
أن لغتسل هو به » وإذا شَرَعًا فيه حميماً فلا أن بده لقول عبد الله بن سر جس : اغتسلا جميعاً هو هكذا 
a‏ . قال عبد الو احدى اشا له : كان ن الإناء مهما ١:‏ وإذ جلك به فلا لا تقر بده ٠.‏ رواه الاثرم 
2 وق دکانت عائثرة فل ھی ورسول ل الله صل ا عليه وسل من إناء راح قران منه حيعاً «( متف 
عليه ؛ يحَعنٌ ذا عم الى » وبقينا نما عداه على العموم . 
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إن خلت به فى بعض أعضائها » أو حديد طبارة أو استنحاء » أو غسل نحاسة » ففيه وجبان 1 
(احبع )الع بهار شولا 
( والثاف ) لا ينع : لأن الطهارة الطاقة تصرف إلى طهارة الحدث اللكاملة . 
فى اغتساطا » ففیه وجبان 


وإن خلت به ذمَيّة 
( أحذها ) عو كار الله : لأنبا ادى غالا من اة © انمد من الطيازة: ؟ وف علق بسلا 
حك شرعى ؛ وهو حل وطنها ؛ إذا اغتسلت من الميض ؛ وأمسها به إذا كان من جنابة . 
( والثاى ) لايؤثر : لأن طبارتبا لاتصح + فى كتبثدها . وإن خلت الرأة با اء فى تبرّدها » 


أو تاظليفها » أو عسل وبا من الوسخ ءلم يؤئر » لأنه لبس بطهارة . 


لان قدآمة ١6‏ 


+8 نسل 8ه 


٤ ع ا‎ a 5 A A 
وإغا تؤثر خنوتها ف الماء القليل » وما بلغ القلتين لا يؤثر حاو تا فيه » لار حفيقة التحاسة‎ 
0-9 
5 ,ركع و‎ 


ر فيه » فو ذلك أولى . 


8 نسل 8ه 


e :‏ ا SAE‏ لك قاف EO‏ كر 5 
ومنع الرجل مر استعال فصل طبور المراة تعبدى غير معقول العنى » نمر عليه أحمد » ولذلك 


4 ا EN‏ ا 

ماح الامر آ5 سواها التطهر يه 4 طهارة الوت 3 وغسا التداسة » وغيرها 2 لان النبى اختص رحا 

2 1 ا 0 1 2 
ا 5 5 7 2 ع 7 5 5 

ول يعقل معناه » يجب تعره على محل الى ؛ وهل تجوز لارجل غسل النجاسة به ؟ فيه وجبان : 


4 
( أحدها ) لايموز: وهو قول القاضى » له مانم لابرفم حدثه » فإ زل النجس . كسائر الاعات . 
يذ 0-7 ال حي 1 

( والثانى ) جوز : وهو الصحيح لأنه ماء يطبر الرأة من اكأدث » والنجاسة » و زياب من الماك 

ا 0 2 2 ء 03 3 
كلما إذا فعلته » فمزيلها إذا فعله الرجل » كسائر الياه » ولأنه ماء يزيل النجاسة عباشرة الرأة ٠‏ فتزيليا إذا 

5 5 4 م WE‏ 3 0 
فعله الرجل كسا ثر المياه » والحديث لا تعقل علته »يفص على ما ورد به لففله » ونحو هذا بعک عن 


ابن أفى موسى » وان أع . 


-و بإب الغسل من الجنابة 46 


« مساألة » قا( ل أبو القاسم ل( وإذا أجنب غسّل ماه من أذى » وتوضا | وأضوءه للصلاة » نم فرغ 
على رأسه لاء بُروى أصول الشعر » ثم “يفيض الماء على سائر جسده 4 . 

قال الأراء : يقال : جَدْبَ الرجل » وأَجْنَب » وحنب » واججتنب : من الجنابة . 

ولل المنابة صفتان : صفة إجزاء » وصف ة كال . فالذى ذكره انرق هاهنا صنة الكال . قال بض 
أصعابنا : الكامل يأنى فيه بعشرة أشياء : النية » والتسمية » وغسل isk‏ لاا » وغسل مابه من أذى » 
والوئضوء و حى على رأ سهثلاثاً برو بها أصولالشعر » ويفيض الاء انا جسده » ويبدأ بشقه الأمن » 
ويدلأث بدنه بيده » وينتقل E‏ قدميه ٠‏ واستحية ستحة أن ؛ ال أصول ی ا 
ولليته » ماء قبل | إفاضته عليه . قال أحمد : الل من الجنابة على E‏ مارُوى عنما قالت : 
ا 0 2 من اتاب غل يدي اانا » وتوضاً وشو » لاا 

نم مل شعره بيده » حتى إذا ظَنّ أنه قد ازى بره أفاض علي الاء #لآث مرتات » مم عسل ار 
حِسَدَهٍ » متفق عليه . وقالت ميمونة : « وشح 7 رسول الال الله عليه يوجر وَضْوه لابق 2 ان 
عل يديه لپا مان » أو E‏ يتيند على اله » فَعْسَل مَذَاكيرة » ثم صرب بيرم 
لاض أو الاي تين » أو 5 م تقض او اى وا وجي وَؤرَاعكر »م أفاض” 
لاء على ا و عسل حِسَدهُ » 3 چ ن مامه ذلك» فَمَسَلَ ر جا : فأتيتهبالتديل ٠‏ ردا 
وجل 0 للتاء بِيَدَيْر » متفق عليه . وفى هذين الديثين كثير من اللصال السماة . و أما البداية 

بشقه الأعن : فلن النى- يك كان ب بے التيمن فى طهوره . وفى حديث عر ن عائشة : « کان رسول الله 

كرادم زور إذا اعْتَحَلَ من اناب دعا بتي عر اللاب » فأخذ بكي نمه بدا اع 
الأْعن ثم الأيسر » ثم" اد كفيو ؛ فقال بهم علور أنه » متفق عليه . 

وما غسل الرجلين بعد الفسل » فقد اختلف عن أحمد فى موضعه » فقال فى روابة : أحَبٌ إلى أن 
يغسلهما بعد الوضوء » لحديث ميمونة » وقال فى رواءة : العما ل على حديث عالشة . وفيه أنه توضا لاة 
قبل اغتساله » وقال فى موضم : عسل رجليه فى موضعه » وبعده » وقبله » سواء . ولعله ذهب إلى أن 
اختلاف الأحاديث فيه يدل على أت موضع القسل ليس بمقصود » وإما القصود أصل الفسل » 
والله تمالىآعل . 

« سألة » قال ل( وإن غسل مرة » وع“ بالماء رأسه وجسده » ول يتوضأ » أجزأه بعد أن يتمضمض 
ویستنشق » وينوى به الل والوضوء » وكان تاركاً للاختيار 4 . 


هذا الذكور صفة الإجزاء » والأول هو الختار » ولذلك قال : وكارتف تارك للاختيار » يعنى : إذا 


ق افتاه شوخان 


لان قدامة ۱۱ 


اقتصر على هذا أجزأه مع تركه للأفضل » والأولى وقوله : وينوى به الال والوضوء » يعنى : أنه مره 
ا م . وعته روابة أخرى :لا ر زه القسل عنالوضوء » حتى يات به 
قبل الفسل أو بعده . وهو أحد قولى توالا الى سو ان لوجر يل ذلك . ولأن: الجنابة 
والحدث ع »كا لوكانا مُتفردين . 

ولنا :قول الله تعالى ( ؛ : ٣٤‏ لآ تقر بوا اللاة وان سکاری حى نموا ما تقو لون » 


5 52 


7 ت سے و م 2 5 
ولا جد 00 عَابرى سبل حى تسيلو ) » جل الفسل غاية لمنع من الصلاة » فإذا اغتسل يجب أن 
لا منع r‏ ها 


وا E‏ من جنس واحد » نتدخل الصغرى فى a |١‏ ى »كالشمرة فى الج . 
03 ابن عبد البرك : اسل من الجنابة إذا لم يتوضأ ؛ وعم جميم جسده فقد أدى” ما عليه » لأن الله 
تعالى إِنما افترض على التب الفسل من الجناءة » دون الوضوء بثوله ( ه وان کم ' جنا فاطهروا) 
وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء » إلا أتهم أحموا على استحباب الوضوء قبل ا 
ال كلق : » ولأنه اعون على اسل » وأهذب” فيه . ورُوى بإسناده عن عائشة قالت : «كان النئة 
صل الله عليه وسلم لا بقوصا بم الفسل مين الختابة » » إن لم ينو الوضوء ل مُه إلا عن الفسل » 
. ع © ع و م رم مع 
فإرن تاها اك فى أثناء غسله » اء غسله » ويتوضا » وبهبذا قال عطاء » وعمرو بن دينار » 
والثورى” » ويشبه مذهب الشافعيه © وقال الحسن : يستأنف الما و » أن الحدث لا اى 
الفسل » فلا یو ر وجوده فيه كير الحدث 


ولا نجب عليه إصرار بده على جسده و فى الفسل » والوك وء » إذا انق ن » أو غلب على ظنه وصول 
الماء إلى جميع جسده : وهذا قول الحسن » والنخم ی" » والشعبى” » و اد » والثورى” 4 والأوزاء “ 4 
والشانعى “ » وإسحق » وأ حاب ا زأى . وقاا ل مالاك : إصرارث بده إلى حيث” تفال" يلاه أُواجب . ونحوه 
قال أو العالية » وقال عطاء فى الَلْدْب : يفيض عليه الماء ؟ قال : لاء بل ينتسل” مالا » لأن الله تعالى 
ا ر 5 2 ا 
قال : ( حتى تَمْتَسلوا ) ولايقال : اعْتسّل إلا من دلت نفسه » ولأن الفسل طهارة عن حدث » فوجب 
إسرار اليد يها كالنيكم 


عع مي 


مو 
ولنا ارو سَمة قالت : « قات ارسول اله » إن اة اشد ضار ا 06 


و م 


لل وا ب ؟نقال 0 عا كفيك أن كني علی ر أك بوت ات ثم ین عليك اکا 
ا « رواه مسل ولان يا واج ل جب فيه إصرار اليد كمسلل النجاسة » وماذ كروه 5 


(م ۲۱ - مغنی أول) 


أجل ْ 00 n‏ ل 


الفسل غير ما » فإنه يقال : مَل الإناء وإن ل مرت فيه يداه » ويس السيل الكيير : فاسولا » 
هم 4+4 5 3 کک 
والتيمم أمرنا فيه بالسح » لاله طبارة بالتراب » ويتعذر فى الغالب إصرار التراب إلا باليد . 
ج 
فإن قيل : نبذا الحديث 1 تذكر فيه النية » وهى واجبة » ولا الضمضة » والاستنثاق » وها 


واجبان عند . 


0 


7 3 5 3 5 5 و َك 5 
قانا : أما النية فإنها سألته عن الجنابة » ولا يكورن الغسل لاحنابة إلا بنية . وأما الشمضة » 


2 


ھا 


5 7 ع اع تسيا 12 2 
والاستئثاق » نقد دخلا فی عمومه لقوله دم تفيضين عليك الاء » والفم والانف من جمشها . 


ج28 نسل 8ه 

ولا يحب الثرتيب » ولا الموالاة فى أعضاء الوضوء » إذا قلنا الل يحرىء عنهماء لأنهما عبادتان » 
دخات إحداها فى الأخرى » فسقط حك الصنرىءكالمرة مع الحج » نص على هذا أحمد . قال حتبل : 
52 لي اغتسل ؛ وعليه خائم” ضيق ؟ قال : يغسل موضم | اتم ؟ قات : فإن جف مله ؟ قال : 
فاه » لبس هو منزلةالوضوء الوضوء محدود . وهذا على الجلة »قال الله تعالى «وَإ نكيم ” جنا فأطرو|» 
قلت : إن صل ٤ذ‏ كر ؟ قال : يفسل موضمه » ثم إعيد الصلاة . وأكثر أهل العم لا نيرون تفريق 


کی ب 7 ۶ ع 1 
ا عاك ذأرى عليه ان لمل الغسل ¢ واه قال الث 5 


م 


الفسل مبطلاً له » إلا أن رييمة قال : من 
واختلف فيه عن مالك » وفيه وجه لاحاب الشانمى” . وما عليه الجبور أولى » لأنه غل لا نجب فيه 
الترتيب » خلا تحب الموالاة »كل النجاسة . فلو اغتسل إلا أعضاء وضوئه | يحب الترتيب فيها » 
لأر" ˆ الجناءة باق . وقال ابن عقيل » والأمدى” » فيمن سل جيم بده إلا رجليه » ثم 
أحدث : نجب الترتيب فى الأعضاء الشلاثة لاتفرادها بالحدث الأصئر » ولا يحب الترتيب فى 
الرجابن » لاجناع الحدثين فيهما . 
-889 فصل 7 
مى هذا تتكون واجبات الفسل شيئين لا غير : النية » وغل جميع البدن » فأما التسمية كبا 
حك القسمية فى الوضوء على ما مضى » بل حكا فى الجنابة أخن » لأن حديث التسمية إنما تناول 
بصربحه الوضوء لا غير . 
-83 فصل 85 
إذا اجتمع شيثانيوجبان الل »كالحيض » والجنابة » أو التقاء التانين » والإنزال »وواه بطبارته 


أجزأه عنہما » قاله أ كثر أهل الم . منهم : عطاء » وأبو الل ناد » وربيعة » ومالك ؛والشافعى” » وإسحاق 


وأحاب الرأى . وبُروى عن المسن والتخمى »فى الخائض الب : يمتسل غساين . 


واا : أن الى زات | يكن يفتسل من الماع إلا غسلا واحداً » وهو يتضون شيثين : إذ هو لازم 


لان قدامة r‏ 


للائزال فىغالب الأحوال » ولأنبما سببان توجبان الل » فأجرأ الل الواحد عنبما »كالحدث والنجاسة » 
وهكذا الح؟ إن اجتمعت أحداث تو جب الطهارة الصغرى » كالنوم » وخروج النجاسة » والس » 
ين اج وجب : 

فنواها بطهارته » أو نوى رفم الحدث » أو استباحة الصلاة » أجزأه عن الجيسع . و إت نوى أحدها» 
أو نوت الرأة الحيض دون الجنابة » فمل جره عن الأخر ؟ على وجهين : 

( أحدها ) لزنه عن الآخر : أنه عل تيح نوی به الأرض › فأجزأمك له أو نوى استراحة الصلاة 

( والثانی ) رنه عا نواه دون مام ينوه : لقول النى وَل : « إا لکل امریء تا نوی » 
وكذلك لو اغتسل لاحمعة » هل زه عن النابة ؟ على وجهين » مغى 


-885 فصل 844“ 
إذا بقيت لعة من جسده م بها الاء » فرئوى عن أحمد أنه سنل عن حديث الغلاء بن زياد : 
0 7 ا 
« أن ال e‏ ؛ فرأى لمسة سا لاء يد لكيا عه » قال : نم" آخذ به . ورواه ابن 
ماجه »عن ابن عباس عن ی صلی ايله عليه وسل gs‏ عن على” قال 3 جاء رجا | لى النى ا 


EEz 0 9‏ 0 اسه ع ركه بع o‏ 0-8 2 
فقا ا ES‏ ن ا ية و ¢ 7 5 ميت ٤ر‏ يٽ ودر مو 5 جع الظفر بص الما 0 
0 0 ا د 0ه 

فال رسول اله دلى اه عأيه وس با كلدك سحت ا بيد أ ا «“ رواه ان ماجه اضا. 


قال متا : وذکر ا لی أحد عن ال لبى كلاق : « أنه رأى على ر 


0 


من ع ع شاه 
اوا 1 لبه اماه » فاه أن عدر 


3 


سره علية » » وروی عرل ٠‏ أحمد أنه قال : بأد ماء جديداً » فيه -دیث لا يثبت » عصر شعره » 
و حديث ابن عباس : « أن النبى صا لى الله عليه سل عضر مته عل E‏ ¢“ 
قال : ذاك + ولميصححه . والصحيح أن 0 1 c4‏ إذا سكا ن من باك الم الثانية » أو الثالثة » وجرى 
ماؤه على تلك الاس لن غسلبا مذلاك البلل كلا اء جديد » مع مافيه من الأحاديث » والله أعل . 


« مسألة ».قا ل و قرغا باد وهو طا » وثلث - ويغتسل بالصاع - وهو أربعة أمداد ) . 


ليس فى حصول الإجزاء بام فى الوضوء » والصاع فى الفسل خلاف مله . وقد روى هيد قال : 
0 0 ا 
«كان رسول الله صلى الله عليه وسل يغسله الصاع من الَاء » من ج ااب ا ال 0 زوه عسل : 
1 5 


وَرُوى : » 2 قوم سألوا جابراً عن امل » فقال : : كفيك صاع » فقال ل : ما یکفینی ¢ 1 
جابر :کا ن يكف من هو أو ثرا منك » وخر منك - ين ال ل كل » متنق عليه . وفيه أخبار 


كثيرة ماح » والداع : خمسة أرطال وثلث » بالعراق* a‏ > وهو رطل وثلث . وهذا 
قول مالك » والشافعى ؛ وإسحاق » وأ عبد » وألى يوسف » وقال أبو حنيفة : الصاع انية أرطال » 
لأن أَنَنَ بن مالك قال :کن رسول ل الله كنات يتوضأً بال - وهو ر رطان - ويغتسل بالصاع ¢ 


ا 


ولنا : :ما وف : : أن النى مكلا قال لكب ن xe‏ 2:5 اط عم ستة ڪه مسا کين ر 3 3 طا 


1 الى 


ر 


متفقٍ عليه . قال أو عبد : ولا اختلاف بين الناس أعلمه فى أن الغرق ثلاثة آصم » والأرق” ستة عشر> 
رطلا » نشت أن الصاع خسة أرطال وثلث . وروى أن أبا وسف دخل الذينة » فسأهم ع ن الصاع ؟ 
ثقالوا : خسة أرطال وثلث » فطالمهم باجّة » فقالوا : غداً » اء من الو شيخ كله واحد منهم 
ضرت ديد اس ام 5 2 0 وت 3 
اخ ماع عت ردائه » فتاا ل : صاعى ورت عن ألى »2 ویرت ایی عن ج دی » حت اتواه إلى 

انی صل الله عايه وسل . فرجم أنو «وسف عن قوله ؛ وهذا إسناد متواتر 0 

ب أ 
عد ل :» انيه کیال َمل اليتق «( و1 يشت لنا ا 5 وحديث أنس هذا انفرد 
n!‏ 


موسى بن نصر » وهو ذعيف المديث » قاله الدارقطى 


$ فل 6 


والرئل العراق” : مال دره » ونمانية وعشرون درها » وأربعة أسباع دره » وهو تسعون مثقالاً » 
“a‏ 1 ا و امد 4 لو 
واثقال” : درم 0 يك > هكذا كان قدعا» م إنهم زادوا فيه مثقالا » لجعلوه إحدى 
وتسعين مثقالا » وكل به مائة وثلائون درهاً » وقصدوا ببذه الزيادة إزالة كسر الدرهم . والعمل على 
ع ءِ 9 5 21 
الأول . لانه الذ ى کان موجودا وقت تقد ر العاماء لمحد به » فيكون ال حينثر ماله درجم »و إحدى 
وسبعين درهاً ؛ وثلاية أسباع درم »> وذلك بالرطل الدمشق” الذى وزنه ستائة درم ؛ اة واق » 
وار جاه ركوو فاح E‏ وأوقية » وخمسة أسباع أوقية . وإن شئت 
قلت : هو رطل وسبع رطل. 


2 مسألة «( قال 0 فإن أسبغ بدو ونهما أجزأه 4 5 


57 : أن م : - الأعضاء بالاء » بحيث بجرى علمبا » لذن هذا هو شيل » وقد أمر*نا 
بالفسل . قال أحمد : إنا هو الفسل » ليس المسح » فإذا أمكنه أن يسل غسلاً » وإنكان ددا أ 


زود أجواء . وهذا مذهب الشائعى IEEE‏ أهل الل »وقد قبل E‏ 


للد فى الوضوء . وک هذاء ن ألى حنيفة » أنه رَوَى عن جار قال : قال رسول الله كلاق : 
« + من الوْضُوء مد » ومن الختابة صاع" » والتقدير بهذا يدل على أنه لامحصل الإجزاء بدونه . 
ولنا : أن الله تعالى أ بالل » وقد أل به » فيجب أن مره . وقد رُوى عن عائشة : « أنها 
كانت تفتساع هی والنث صلى الله عليه وسل من إناء وَاحدٍ يسم ثلاث أشدّارء أو قرياً من ذَلت » 


0 


رواه مسل . وعن عبد الله بن زيد : « أن النى ”صا لى الله عليه وسل موا ی م 

وحديثهم إعا دل عتهومه › وهم لرن بهء ثم إنه إعا يدل ؛ بشرط أن لا يكون اتخصيص فائدة 
وی تخصيص الحك به . وهبنا إا خصه » لأنه خرج حرج الغالب لأنه لا يكنى فى الغالب أقل 
من ذلك ¢ ثم ماذ كرناه منطوق ¢ وهو مم على الفموم اتاق . وقد رَوى الأثرم » عن الع » 


لان قدامة اسل 


عن سلهان بن بلال » عن عبد الرحمن بن عطاء » أنه مع سمي ن السب » ورجلا من أهل العراق 
سأله : ۴ا يكن‌الإنساات من ا ل اجابة؟ فال ا ليور" ينم مدن م ر“ ماء و نحو 
ذلك » فأغتسل به“ و 2 ويفضّل م مل . فقال الرجل : فوالله إلى لأستنثر »وا ضضض عدن 
من ماء» وغو ذلك فال م ال 8 تأمى » إن کار الشيطان يلعب بك ؟ فقال له 
الرجل : فإن ل 55050 لكا ترى عظے » فقال له سعيد بن اليب : ثلاثةً أمداد» فقال : ثلائة 
أمدادٍ قال » فقال له سعيد » فصاع . وقال سهيك i‏ 2 أو دحا ما يسم إلا نطف الل 
ماء» أو حوه 2 3 أول 32 اتوضأ » وأفضا منه ا .قال عبد الرحهمن : فذ کرت هذا الحديث الذى 
مت من سعيد بن اليب لمان بن بسار » فقال سلمان : وأنا يكفينى مثل” ذلاك » قال عبد الرحمن : 
فذكرت ذلك لای عبدَة بن ار » بن يا سر » فال أبو عبيدة » وعكذا معنا من أسعاب رسول الله 
صلى الله عليه وسل » وقال إبداهم التي“ : إل لأتوضاً ES RS‏ 


+ نسل © 


وإن زاد على للد فى الوضوء » والصاع فى الفسل جاز » فإن عائشة قالت : «كنت أغتسا” أ6 


© صلا 20 EÊ ho‏ س لاا م 
والنى كي من إنآء وَاحِدٍ من قدح يمأل له الفرق » رواه البخارى . والفرق ثلانة 2 ون 


ہے 


أنس قال : کان رسول الله کا يتل ب لصاع » إلى خسة أمذاد » رواد البخاری أيضا . 


4 ويكره الإسراف فى الاء والزيادة الكثيرة فيه » لما رَ 7 ا من الأثار . وروی عبد الله بن عرو 
» أن رسول الله صلى اه عاو سعد » وهو يتوضأ » فقال : ما هذا الف ؟ فقال : أفى الوضوء 
! سراف ؟ فال : نعم » وإن كنت ت على تبر جار » رواه ابن ماجه » وعن أب بن کی فال : قال رسول 
لله صا لى الله عليه وسل :2 إن للوضوء شيعا » يقال اله رَه ١‏ ان » فائيُوا وراس الماء » وكان يقال : 

2 5 اَجل وأوعه بالاء . 
« مسألة » قال : ل وض الرأة شعرها» لاما مى الميض » وليس عليها نقضّه من الجنابة 
إذا أَرْوَت أصوله 4 . 
نص على هذا أحمد . قال مهنا : سألت أ جد عن الرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة ؟ 
فقال : لا » فقلت له : فى هذا شىء ؟ قال : نمم > حديث أم* سامة . قلت : فتنقض شعرها من الحيض ؟ 
قال : نم » قلت له : وكيف تنقضه من الحيضة » ولاتنقضه من الجنابة ؟ فقال : حديث أسماء » عن النى 
)١(‏ التور : الكوز الدكبير . 


(۲ ( الحب : الجرة طلقا أو الجرة الدكبينة ¢ واسكن يظبر أا هنا الكبيرة » لان كوزها كبير يكن 


الوضوء تين .. 


۱٦‏ انى 


لى الله عليه وسل أنه قال : «لآ مضه » ولا مختاف الذهب فى أنه لامجب نقضه مر ن الجنابة » ولا أعل 


1 امد لمات معد ان عر : روى امد فى اأسند » حدثتا إسماعيل 258 


er 


لوب ¢ ن أ الزبثر » عن يلين عير قال » َل اة أ عبد ا :إن عر ا اء إذا 
تسان أن قطن راوسب ؛ فقالت : ياعتحباً لان عر » يأمر النساء إذا اغتسان أن ينقصن ءوس » 

E 8 0‏ و 84 امن 
أفلا باه 3 لقن ن رخو سن ؟ لقد كنت أنا ورسول اه جلا نفتسل » فلا أزيد على أن أغر 32 
على ر راس ثلاث e‏ مضه غير وای اة 


9 


أنها قالت ت لاش صلى الله عليه وسل : « ئی امرأة أَشْدُ ضفر رأسى» أتأظْضُه إِنحَنابة ؟ قال : لاء إا 
فيضن نل رار نيه ا > ثم تفبيضِينَ عك للتاء فتَلرِينَ » رواه سء إلا 
أن يكون فى رأسها حثو » أو سد عنم وصول للاء » إلى ما حته ؟ فييبجحب إزالته »> وإنكان خنيقاً 
لا يمنع لم تيجب ء والرجل والرأة فى هذا سواء » و إا اختصت المرأة بالذ كر » لأن العادة اختصاصها 
بكثرة الشعر » وتوفيره » وتطويله 5 

وأما نقضه للل من الحيض فاختلق أمابنا فى وجوبه : فنهم من أوجبه » وهو قول الحسن » 
و اوس » لما رُوى عن عائثة رضىالله عنها » أن النى كلاق قال لما : إذكانت حائضا : « ايا 1 
وسدرك وام على » ولا يكون المشط و ی شعر غير مضةور . وللبخارى : « اق راسك وامتشطی 
ولابن ماجه « الى شرك وَاعْتَدِي ولأن الأصل وجوب تقض الشعر 3 ليتحقق وول الماء 


إل ماتخب عله ؛ تمن عنه فيسل 7 > لأنه يَكثر فشق ذلك فيه » والميض مخلانه » فبق على 


معتقی الأصل فى الوجوب 2 وقال يعض أسحهابنا : هذا مسحب غير واجب »وهو قول أ كثر الفقباء » 
هر المشحيم إن ادا لأن "ىكيلع لقا و اة أنها قلت للبى مكلا لاق :دإ ا 


عله ده 0 


أشل ضفر وای اا للحيضة و ؟ فقا : لاء إعا كفيك أن تی کل رأسك اث 


سے سے م 


حثيات 2 3 ؛ تفيطين يك اء » فعطم رين" « رواه مسل . 


وهذه زيادة يجب قبوذا » وهذا صرح فى نتى الوجوب » وروت أسماء : « أنها سألت النى صل الله 
عليه عن ا احير ؟ فقال : تأخد إحدا > إماءها » وسدرها 2 سر ا 2 
Kh Ka E‏ شكرسًا حت تبح شؤون راسا ٠‏ م صب عَكَيها اء » 
رواه مسل » وا وکان النقض واجباً لذكره » لأنه لامجو ا البيان عن وقت الماجة » ولأنه موضم 
من‌البدن قاستوى فيه الحوض والجنابة »كسائر البدن . وحديث عائشة الذى رواه البخارى لبس فا 
بالفسل » ولو أمرت بالك سل ل يكن فيه حجّة ؛ لان ذلك لبس هو غسل الميض » إا أمرت بالفسل 


ف حال ايض لر حرام بالج ٠“‏ إا قالت : م أرق 07 عرفة 3 حالف 2 کوت ذلك 


لان قسداءة WV‏ 


إلى النی مكلا فقال : « دعی عر تك » وانقغى رسك » وانتشطى » وإن ثبت الس بالفسل مل 
على الاستحباب يما ذكرنا من الحديث » وفيه ما يدل على الاستحباب » لأنه أمرها بالط » ولس 


. بواجب ء فا هو من ضرورته أولى . 


5 فصل‎ Bs 
» لفحل بشرة ارأس واجب » سواء كان الشعر كثيناً » أو خفيقاً » وكذلك كل ما حت الشعر‎ 
مقع م يرن "ماللاو اوداك سك‎ 
جر ير هاعءلما روت اء »م آہا سألك انى با عن 0 الجنابة ذقال : : تَأَحْذ حداف‎ 


ما عي ارون 0 ا 7 م الور 5 3 ات د على دنم 22 > حتی تب وو 
رأسما » ثم تقيض علا اء » وعن عل" رضوالله عنه عن التب صلی‌الله عليه وسل أنه قال : « من رل 
عرق من جب يما الاه فمل به من الا ركذا » وكذا ‏ قال عل : فن ثم عاذت 
شر ی - قال وكان جر سر ٠‏ » رواه أبو داود » ولأن مانحت الشعر بشرة أمسكن إيصال الماء إلعها 


ع 
من غير رر 5 فلز مه كسائر لسر ته : 


+8 فصل 85 

فأما غسل ما استرسل من الشعر» وبل ماعلى الجسد منه » ففيه وجبان : 

(أحدها ) جب : وهو ظاهر قول الأحاب» ومذهب الشافم ى" »لا رُوى عن النی كلت أنه فال : 
دعت کی رق ا ا 57 e‏ » رواه أو داود » وغيره » ولأنه شعر نايت 

( والثاى ) لا يحب : و تحتمله كلام ارق »> وهو و قول أن سنيفة» الأن ادي عل انه عليه رم 
قال :« فيك أن تحنى على ر اماك ثلاث حتيات » مع إخبارها إياه بشد ضفر رأسبا » ومثل هذا 
لا ل الشعر المشدود ضفر فى العادة » ولأنه لو لو وجب بله لوب نقضه » اليم أن القسل قد أتى عليه » 
ون الشعر سن مر ن أجزاء 5 بدليل أنه اينوس ) وله » ولا حیا فيه » ولايتتض” الوضوء 
َه من المرأة» ولا تطلق” باد 0 يب غسله له للجتابة شیا ا وام دك بوا الک « 
فيرو نه الحارث بن وجيه » وحده» N‏ عن مالك بن دينار ؛ وأما الحاجبان فيب 


3 01 5 0 
غسلبما » لان من ضرورة غسل بشرتهما غسلبما » وكذا كلة شعر من ضرورة غسل بشرته غسله ؛ 
يجب غسله ضرورة أن الواجب لا 2 إلا به . وإن قلنا تحب عله » فترك غل بعضه لم تم“ غل 


)١(‏ الشعر فيه حياة ولاشك لانه يشمو بنمو الجسم » بإ ل يظبر فيه الو أكثر من الجسم 
(۲) ممتي أنبا لانطلق بطلاقه : أنه لو قال لما : شرك طالق ءلم صر طالقاً بذاك . 


۷ المفسنى 


فإن قح الترولكة » م غلك » لأن لم ببق فى بدنه شی 000 منسول ؛ ولو غسله ثم انقطم ل جب 
موضع القطم ؛ ولم يقدح ذلك فى لله . 


89 فصل 4 

وغسل الخيض كمل الجنابة إلا فى تقض الشعر » وأنه إستحب أن تفتسل عاء ودر » و تخد 
فر 92 بم بها ری الم و والوضم ر الذى 05 إليه اثله» م :2 فرجبا » ليقْطم ر عنبا 
و الدم 2 ورائحته. 2 إن م جد يا 28 ممن اليب ٤‏ ذإن ۾ جد فالماء شاف كاف . قالت 
شه وطن E‏ سأك الب صلى اله عليه وسل sS‏ 
إحدا کن سدس وماءها متطهر” فصن الطهور » ثم تأَحد فر" اة مسسكَة مع بها » ات أسماء : 
وكيف أتطهرٌ مها ؟ فقال : سبحان الله ! اور ی مها » فقالت عائشة سيا 3 اق كلك : تنب أثر الم « 
رواه مسر . الِراصّة هى القطعة م نكل شىء 


89 فصل 3 
ع باع 5 مع aî‏ 01 أ ده a E‏ 5 
ويستحب لاحنب إذا أراد أن ينام » أو بيطا ثانيأ » أو يا كل » أن يغسل فراجَه » ويتوضاً . وروی 
٤ ١ ١ 5‏ ا 0 
ذللك عن على » وعبد الله بن عر . وكان عبد الله بن عمر يتوضأ » إلا عسل قدميه » وقال ابن السب : 
إذا أراد أن اک ل سل فيه » ويتمضمض .وک وله . عن إمامنا » وإسحال > وأصحاب الرأى » 
وقال جاهد : يفسل كفيه ادا وى عن ن عائشة : « أن النى صلى اله عليه وسل کان ! ِذَا أَرادَ أن يأ كن 
وهو ر 0 يده » رواه أو داود ¢ والنساد“ » وان ماجه . وقال مالك : :تسل بده » إن كان 
أصاءهما ادى . وقال ابن السب » وأسماب ال رأى : ينام ولا سن ماه » لما رَوى الأ ود عن عائشة قالت: 
«كان النى رس 0 واو 4 ولا س ا (e‏ رواه أنو داود » وان ماجه » وغيرها . وروی 
أحمد فى اأسند : حدثنا أو بكر بن عياش » حدثنا الأعش 2 عن ألى إسحاق » عن الأسود » عن عائشة 
قالت : «كان رسول الله صلی الله عليه وسل جب » ثم ينام > ولا يمس" ماه » حتى يقوم بعد ذلك » 
فیغتسل » . وروی « أن الى صلی الله عليه وس کان يلوف على نسانه بل وَاحِدٍ » رواه البخارى . 
ولأنه حدث ثوجب الأشسل » فلا سح الوضوء مع بقائه كاليض . 
ولنا : مارُوى أن عر سأل النبى صلى الله عليه وسل : « رد أحد 6 وهو جم ؟ قال ذا 
1-7 ونلا وان أنى سعيد فال : قال رسول الله 0 2 إذا أى اح کک“ أ »ثم أرَادَ أن 


(۱) الفر صة E‏ ل راء وفتح الصاد :الخرقة » أو قطعة القطن تتم ح ما المرأة 
من الحيض » ومعنى ممسكة : مخهوسة فى المسك » أى مطيبة بالمسك . 


لان قدا ة ۱4 


N رواه مسل . وعن عائشة : « أن النبى صلى الله عليه وس كان‎ AE 
» تَوَضَأ- يعنى وهو حُنْب» رواه أو داود . فأما حديث عائشة : م ينام وه و ع ماه‎ 05 
فرواه أبو تدا عن شود مين كاله 1 ورّواه غير واحد » عن الأسود » عن عائشة « أن النى‎ 
والثورى » ويرون أ أنه عامل من أى‎ A 0 صل الله عليه و وسل کان برضا قبل ار‎ 
إسحان . قال أحمد : أو إسحاق رَوى عن الأسود حديتاً خالف فيه اا ناس » فم 0 أحد ”عن الأسود‎ 
» مثل ماقد قال » فاو أحاله على غير الأسود ؟ والحديث الأخر ا حين أراد أن يعود‎ 
على أن هذه الأحاديث #ولة على الجواز » وأحاديثنا ندل على الاستحباب » فالحائض حدما قألم » فلا‎ ٠ 
. وضوء مع مأ ينافيه ؛ فلا معنى الوضوء‎ 
62, فصول فى الجامات‎ @- 

بناء اجام » و بيعه » وشراؤه : وكراؤه مكروه » عند ایی عبد الله » قال فى الذى ہنی حماماً انساء : 
لس بعذل » قال أبو داود : سألت أحمد عن كرى الجام ؟ قال ا : كأنهكرهه » وقيل له » فان 
اشترط على الَكُترى أن لا يدخ أحد بغير إزار » 1 “قط هذا و وكأنُ لم تمجبه » وإنما كرهه 
لما فيه من فمل اكرات » من كشف العورات » ومُشاهدتها » ودخول النساء إيَها . 


“O, فصل‎ ia 
فأما دخوله : فإن كان الدالحسل رجلا ب من النقار إلى العورات » ونفار الناس إلى عورته » فلا‎ 
بأس بدخوله ؛ فإ وى : « أن ابن عباس دخل ماما ةة » ويرءوى ذلك عن النى صل الله عليه‎ 
» وسل » وروی عن خالد بن الوليد : « أ دحل الجام » وكان الحسن » وابن سيرين يدخلان الجام‎ 
رواه الخلا » وإن حَشى أن لايس من ذلك كره له ذلك » لأنه لايأمن وقوعه فى الحفاور . فإنّ كثف‎ 
العورة » ومشاهدتها حرام » ا‎ 
» الله : عوراثنا » ما تأنى منها وما نذر ؟ قال : احفظ عو رتك إلامن رَوْجَتِك » أو ما ملكت بيك‎ 


ع لهام ١‏ ر اعد و 


قا ك : فالله أحق أن يتدج منه من ن الناس » . وقال النى ككل كلق : 


بن کم 3 عن أبيه » عن جده » أنه قال : « يا رسول 


8 


كلا خط التكرة نجوه الكخيل > ولا عر I‏ لارااء من وفال عله السلام : 
رلا اشوا عبان » رواها مسل ٠.‏ قال أحهد 5 إن عدت أن کا من فى الجام عليه إزار فادخله » وإ إلا 
فلا تدخل » وقال سعيد بن جير : دخول اجام بغير إزار حرام . 

8 نمل 8ه 


فأما النساء فليس ل دخوله مع ما ذکرنا من الستر » إلا لذر من حيض » أو تفاس » أو عرض » 


۱۷۰ المفسدى 


RE E EA AE E E OE 
ضرر ءفيباح لما ذلك » إذا عضت برها » وسترت وزيا وام عق الكُذن اك كلكا ر وین‎ 
رسول اله بك قال 20 تفع تخ میک ا المحم » وس دون فا ا امات » فامدموا ا‎ 


إلا عالضا أو اء » وروى « أَنْءَائشَة دحل اا دمن أعل ک۵ فا لمكن مق النساء 


اا 


لای ب 7 الجاماً مات » موت ٠‏ رسول اله صلى ائ وسل قول : م إن ارا إذا ت يابا 


ف غير بدت ز جا هك ت ٠‏ سار رم بدنهأ و بين الله e‏ وجا ) . 


8 فصل 3ه 
ن اغتسل عُرياة بين الناس ل جز انيه > لان كشفها للناس حرم » الما ذكرنا ؛ وإ ن كان 
خاليًاً جاز » أن موسى عليه السلا اعْتسّل عرياناً رواه البخارئّ » وأثُوب عليه السلام اغتسل غُرياتاً . 
إن شاكره انان :كوت فاد باس 5 ن النى ل تر يتاب وَيَفْتل 2 و التسار 
وإنكان خَالياً لقول النبى” صلى الله عليه وسل « قا ا ل م ا ال 

وره الفسل عاء ا جام » قال الخلآل : ثبت عن أسحاب أنى عبد الله أن ماء الجام زىء أن يمقسل 
منه » وذلك أن الأصل الطبارة » فلا تزول بالشك . وقال أحمد : لا بأس بالوضوء من ماء الجام » ورُوى 
عنه أنه قال : لابا سن .أن ياحد من الان نة > وهذا على سبيل الاحتياط » ولو ل ينعله جاز » لأن الأصل 
الطبارة . وقد قال أحمد : ماء ال جام عندى طاهس » وهو يمنزلة الماء الجارى . وقد وى عن الأثرع أنه قال : 
من الناس من يُشدَّد فيه » ومنهم من يقول : هو ممنزلة للاء الجارى » لأنه رف » يرج الأول » 
فالأول . قلت : يكو نكالجارى » وهو يستقر فىمكان قبل أن حرج ؟ فقال : قد قات للك فيه اختلاف » 
وأراه قد ظبر منه أنه تحب أن بحتاط اء آخر » ول يبيّن ذلك . وهذا يدل على أن الماء الجارى 
لا يسه إلا التغيّر » لأنه لو كان يتنس لم يكن لكونه جار أثر . ويدل أيضاً على استحباب 
الاحتياط مع ال بطهارة الماء » أن ماء اجام طاهس علا ذ كرنا من قبل » وَإْتما جعله بمنزلة لاء الجارى 
إذا كان الماء يفير من اكلواض والخراج > فإ E‏ مافى الموض » ويثدت فى مكانه 

بدليل أنه لو كان مانى الحوض كدراً وتتابعت عليه دف من اماء صافياً الت كدورته » والله أعل . 


+8 فصل 8ه 
ولا بأس بذ كر الله فى الجام ء فان < ر الله حسن فی کل مکان » مام برد المنع منه ورو 
« أن أباعريرة دخل ال جام فقال :لا إله إلا الله » . وره ل أنهكان يذ كر 


ر 


انا > 


0 
- 


E 5 E e٤ 9‏ ا 9 0 
الله عب ىكل أحيانه » فاما قراءة القران قال أحد : 0 56 هدا وگره قراءة القران فيه أو 


ا - 0 


والعوى” » والحسن > ومسكحول وقَبيضّة بن ويب » ولم يكرهه النَّمى »ومالك » لماذ كرنا 
فى ذحكر الله فيه : 
2 ا 3 1 5 0 سي 

و وجه الاول : آنه عا ل للتكشف » ويفعل ا ستحسن مله فى غيره ٠‏ فاستحدب صيانة القران 
عنه » والأولىجواز اله لقراءة فيه » لأننا لال فيه حه ممن نقراءنه ا ا ثيه » ذقال أجد الاأعر 
أ عبن يدهي واراوق عراز ايد ولق عرز قله عليه انار 0 دمو ا ا که «. 

-9ز فسل 48 

قال أ جد :لا لمجبنى أن دخل الماع إلا مرا 0 إن لاء سك : وذلك لا رُوى عن الحسن 2 

والحسين : « أنهما دخلا الماء » وعلمهما ردان » فقيل لما فى ذلك » فقالا : إن لاماء كاتا » ولأن الماء 


E 4‏ “د وك 
لا يستر» فتبدو عورة من دخله عريانا . 


۷۲ ا 


سے دا مور 


التيم فى اللغة : القصدٌ . قال الله تعالى : ( + :»ولا نيتو | اتأبيث ما فقون ) » وقال 

اسو الا 
تيمت اين عند ضار ج بفىه علا الط عر مضا طى 

وقول الله تعالى ( ه بج O SE EE‏ إلى مسح 
الوجه واليدين بشىء من الدعيد . وهو جائز بالك: تناب والسنة » والإجماع . أما الكتاب : ذقوله تعالى 
(ه: 1 أحَدُوا ماه ميو | صعيداً طيبا مسوا جوع يديك" مله ) . وأما السئة : لحدبث 

2 ا تأجمت الأمة على جواز التيم فى الجلة . 

« مسالة » قال ل( ويتيسّم فى قصير السفر وطويله © . 

ويل السفر : مايبيح” تمسر » والفطر » وقصيرٌه : ما دون ذلك » مما يقع عليه اسم سار » مثل أن 
ايكون بين قريتين مُتقاربتين » أو مُتماعدتين . قال القاضى : لو خرج إلىضيعة له » فغارق البنيان والمنازل» 
وى مسن حط ا عل 0 اليتة للضرورة . فيباح له التيسّم فما 
جميعاً . وه ذا قول مالك » والشافهى” . وقد قيل : لا بباح إلافى 


00 ع 


وقول الله عز وجل o):‏ :ن کم 2 أذ تي سر | 3 مطلقه 
على إباحة ايم فی کل سه ولان السفر ار ر فيكت عدم الماء فيه . فيحتاج | إن اليج 
فيابغى أن سق 4 به الفرض كالطويل 


8 فمل @4 
ولا فرق بين سفر الطاعة » والعصية . لأن التيمّم عزية . فلا جوز تركه » مخلاف بقيّة اارخص . 
ولأنه حك لامختص السفر » فأبيح فى سفر العصية »كسح يوم وليلة . 


8 نسل 8ه 
فإن عدم الاء فى اضر بأن انقطم اناء عنهم » أو حبس فى فصر 5 عليه التيمم » والصلا ا » وهذا 
قول مالك » والثورى”»والأوزاعى * » والشافعى * . توقال أبو حنيفة فى رواءة عنه 0 . لان اله تعالل 


)١(‏ حديث عمار رضى الله عنه أنه کان فى سفر وأصبح جنباً ول يحد الماء » فتمرغ فى التراب » فلا 
قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : كان كفيك هكذا» وضرب اللارض بيده ومسح على وجبه 
وظاهر كفيه وسيأق بعد صفحات . 


لان قدامة رذن 


شرط السفر » لجواز التيُّم » فلا يحوز لنيره » وقد رُوى عن أحمد : أنه سئل عن رجل حُبس فى دار » 
وأغنق عليه لباب مزل امضيف أيتيسّمٌ ؟ قال : لا . 
3 3 رش اه ا م 5 7 

ولنا : ما روى أبو ذرَّ : أن رسول الله مي قال : « إن الصعيد الطب طبور الس » وإن ل ند 

اثاء عش سنين . فإذا وَجَدَ الماء فليمسه ينه . إن ذلك حَيْدٌ » . قال الترمذى : هذا حديث حسن 
دخا تحت عومه عا * الداع » ولأنه عاد لاء » فأشيه المسافر . والآنة نحتما أن يكون ذ 

یح . تيدخل تحت عمومه محل النزاع » ولأنه عاد للداء » فأشبه السافر . والآبة بحتمل أن يكون ذ كر 
السذر فيها خرج رج الغالب » لأن الغالبأن الماء إنما يعدم فيه »كا ذكر السفر » وعدم وجود الكاتب 
فى الرهن ء وليسا شرطين ت » ولوكان حجة فا منطو مقدّم عليه . على أن أبا حنيفة لا رى دلييل 
الطاب ده اذه إن عشم فلا اننا + 

E + 9 0‏ ےا 

فعلى هذا إذا تيم فى اتفضر » وصلى . ثم قدر على الماء » فهل يميد ؟ على روايتين : 

إحداها : بيد : وهو مذهب الشافعى” ؛ ان هذا غذر ادر . فلا سقط به القضاء كالحخيض فى الصوم . 

5 ع لوم 4 5 م ع 5 5 

والثانية : لا يميد : وهو مذهب مالك . لأنه ألى با أمى به » تفرج من عيدته » ولأنه صلى بالتيمم 
الشروع على الوجه المشروع » فأشبه الريض » والمسافر » مع أنعموم الجر يدل عليه . وقال أبو امطاب : 
إن س نی لمر صل » و1 يذكر إعادة » وذكر الروايتين فى غسيره 2 ومحتمل أنه إنكان عدم الماء 
لعذر ادر » أو زول قريباً »كرجل أغلق عليه الباب » مث الضيف ونحوه » أو ما أشبه هذا من الأعذار 
التى لا تتطاول » فعليه الإعادة . لأن هذا بمنزلة اللتشاغل بطلب الماء وتحصيله . وإ ن كان عذراً مدا » 
ويوج د كثيراً كالحبوس » أو من انقطع الماء فى قريته » واحتاج إلى استقاء الاء من مسافة بعيدة . فله 
التيمم ولا إعادة عليه » ولأن هذا عادم للماء » بعُذْر متطاول معتاد » فهو كالمسافر . ولآن عدم هذا الاء 
5 5 كه 84 
أكزر من عدم الأسافر له » فالنص على التيمم للمسافر تنبيه على التيمم هاهنا . واللّه أعلم . 


+88 فس ل 33 

ومن خرج من المصر ا رض من أعماله الحاحة » کالْراث ¢ الاد ¢ والمطآاب 4 والصياد 4 
وأشباههم » من لا بمكنه جل المماء ممه لوضوئه » ضرت الصلاة ولا ماء معه » ولا كته الرجوع 
ليتوضاً إلا بتنويت حاجته ؛ فله أن يصل بالتيمّم » ولا إعادة عليه » لأنه مُسافر . فأشبه امارج إلى قرية 
أخرى . وبحتمل أن يلزمه الإعادة لكونه فى أرض من أعمال اهر » فأشبه لقم فيه . فإنكانت الأرض 

(1) ,شير بذلك إلى قوله تعالى : ١‏ وإن كتتم على سفر ول تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة » فر تب 
الرهان على السفر وعدم وجود الكاتب » مع أن الرهن لا يشترط أن يكون فى السفر > ولا أن لا يوجد 
إذا عدم الاء » وما ذكر السفر لاله مظنة عدم الما , 


١‏ المهفنى 


التى مخرج إليها من عمل قرية أخرى . فلا إعادة عليه وجهاً واحداً » لأنه مُسائر 
«سالة » قال ل إذا دخل وقت الصلاة وطلب الماء فأعوزه 4 ْ 
هذه ثلاثة شروط لصحة التيم : 


3 


أحدها : دخول وقت الصلاة : فإنكانت الصلاة مكتوبة مؤداة لم يز التيمم قبل دخول وقتها » 


وإ ن كانت نافلة لم مجر الت یم لمانى فعا فيه » لأنه ليس بوقت ها . وإنكانت فائتة جاز 


ت بھی عن 


التيم لها فى یکل وقت » لأن فعلہا جائز نى كل وقت . وببذا قال مالك » والشافعى” . وقال أو حنينة : 


طب التبم قبل وقت الصلاة» لأنبا طهارة تيح بح الصلاة » فا ييح تقد يما على وقت الصلاة » كسائر 


الطهارات . وروى عن أحمد أنه قال : القياس أ ن التيم بنزلة الطبارة » حتى ٠‏ بحد الماء» أو تحدث . فى 


هذا بحوز قبل الوقت . والذهب الأول » لأنه طبارة ضرورة» فل : حر قبل الوقت كطبارة المستحاضة » 


او نقول بلعم للأرض فى وقت هو و مستا عله » فأشبه مالو تيمم عنذ وحجود اناء» وقياسهم يتان 
بطهارة ااا 26 ويثارف١‏ ل تيا ر الوا پار ان »> کو لبت لضرورة 5 0 


ط الثانى : طلب الاء : وهذا الشرط » وإعواز لاء ء إنا يشترط لن يتيمم لعذر عدم وجود 


ا 3 والشبور عن أهد : شتراط طلب الماء لصدجة التيمم . وهو مذهب الشافعى > وروی عن إحمد : 


لايشترط الطلب وهو مذهب ألى حنيقة . لقوله عليه السلام : « الترابث كانيك ما 1 جد للاء » ولانه 
e‏ ب 
غير عام وجود اماء قريب منه . فاشبه مالو طلب فل جد 5 
E‏ ىل عر ال مصاع 1 
و نا وو له ای 3 ) 0 دو وا ما سوا )و ولايثيت أ نه غير و اجد إلا اعد 1 لطلب 2 لوا واز ان 


يكون بريه ماد لايل » وإذلك لاام ر ئی الطهار بتحرير رقبة قال ( ۸ ٤:‏ فمن لم جد ضام 


شرن ل متنا بصن ( م 9 له الصيام حى يطلب الرقبة » و ١‏ بع قل ذلك غير واجد»ء ولاله سبب 


للدلاة تم بها . فلزمه الاجتباد فى طلبه عند الإعواز كالقبلة . 


فين 


2 3 او واج 35 2 ا 5 ٤‏ 
و صهده الطاب : ان يليه فی د راحله 04 إن رای خضرة 3 او شنا بدا ل على الماء صد فاستيراه ¢ 


5 2 

وإنكان بر CoE a‏ زم EA‏ اعه » وع ينه »2 
و وس ر 2 وور م 

و اسا ره 3 وان كنك له 7 1 1 ل علميم لب مم 4 وإن و حد من اله خير 3 5 با ن سأله عن ميأهه 5 
فن ! جد نبو عادء » وإن ذل على ماء لزمه قصله إن كان قري مالم ن على ننسه ماله » أو لخثى 


نوات رئقته » ول يقت الوقت . وهذا مذهب الشافى . 


هة aê‏ 
12 فصول 31 


فإن للب الماء قبل الوقت فعليه إعادة الطاب بمده » قاله ابن عقيل . لأنه طلب قبل الفاطبة بالتيه 


لابن قدامة ¥۵ 


فر سقط فرضه كالشفيم إذا طلب الشفعة قبل البيم . وإن طلب بعد الوقت ول يتيمم عقبيه جاز التيمم 
بعد ذلك من غير الجديد طاب 
الشرط الثالث : إعواز الاء بعد الطاب : ولاخلاف فى اشثر الله » لن اله تعالى قال ( ٩: ٩‏ 1 


و 


م 


جوا ماء ُو ) وقال عليه السلام : « ال تراب کان بيك م1 جد لاء » فاشترط أن لاتجدالماء » ولأن 


ابم ا اد اد د ور عبد الج وو EUS‏ 


ج88 نسل @4- 
وإذا وخ ال مايكنى عض أعفائة: ان اسا و تيمم م الباق » نص عليه أ مد فيمن وجد 
مايكفيه لوضوئه » وهو جنب » قال : يتوضا 0 أى لبابة » ومعم واو قال 
عطاء » وهو أحد قول الشافعى” . وفال الحسن” والزهرى” » وماد » ومالك › وأ عاب الرأى » وان اندر 
والشافيى” » فى القول الثانى » تيمم ويتركه » لأن هذا الماء لايطيّره » فل يازمه استماله كالستعمل . 
1 
ولنا : قوله تعالى ( )۳ تحدواماء فتيمموا) وخبر أ ذر شرط فى التيمم عدم لاء » وهذا واجد » 
2 و غ 1 9 
انی مكاي : « إذا أمرتك* بام ر فانتوا منه مااستما" ا البخارى” 6و نه وعد من اء 
ا 00 استهاله فى بعض جده » فلزمه ذلك کا ون اك يدنه حیحاً وباقيه جرع »> ولأنه قدر 
على بعض الشرط فلزمه »كالكترة » وإزالة التحاسة . وإذا كان أ كر بدنه عيعاً » ولاب المج 
٠.‏ 5 1 1 
ف المستعمل : وإن سامنا فا ر زه ته بطب شا منه لاف هذا . 
إذا ثبت هذا فإنه يستعمل الماء قبل التيمم ليتحقق الإعواز المشترط . 
8 نسل 8ه 
وأ ا بعض مأيكنيه : فېل يأزْمه استهاله ؟ على وجبين . 
أحدها : یامه استماله لما ذ كنا فى التب » ولأنه قدر على بعض الطبارة بالماء » زمه كاسنب » 
وكا لوكان بعض 1 صميحاً » وبعضه جرعاً . 
والثانى : لايازمه : لأن الوالاة شرط فا . فإذا غسل بعض الأعضاء دون بعض ل يفد» تخلاف 
ألجنابة » ولذلك إذا وجد الماء لزمه عسل" مالم يدسلم فقط . وفى الحدث يلزمه استئناف الطبارة » وفارق 
5 ع 35 2 2 ع 7 
ماإذا كان بعض أعضائه جميحاً » وبعضه جر عا » لآن الجن ببعض البدن مخالف المح ببعض الواجب » 
Ek‏ 5-5 ا و 0-3 5 
بدليل أن من بعضّه حر إذا ملك رَكبَة لزمه إعتاقها فى كقارته . ولو ملاك ار بض رقبة لم يازمه إعتاقه 


-88 فصل 25 


ومن حال يئه وبين الماء سبع » أو عدو » أو حريق » أو لص ؛ فبو لعادم ؛ ولوكان الماء بمجمع 


كلاد الغنى 


الفاق خاف الرأة على تفسبا منهم » فهى عادمته . وقد توقف أحمد عنهذه السألة . وقال ابن ألىمومى : 
تيمم » ولا إعادة علمها فى أصح الوجيين E‏ ولا إعادة عامبا وجا واحدا » بل 
لات ها اني إلى الماء » لا فيه من التعأض لازنا » وهتاك eS a‏ 
أهلبا » ورعا أفضى إلى قتاها . وقد أبيح ها التيمم حفظاً القليل من مالا البح لها ذل » وحفظا لنفسها 
من مرض » أو تباطو ير'ء » فببنا أولى . ومن کان فى موضع عند رَحَلِه » قاف إن ذهب إلى الماء ذهب 
ثىء من رحله » أو سردت دابله أو رقت » أو خاف على أهله لصا » أو سبع سبعاً خوقاً شديداً » فهو 
كالدادم » وم نكان خوفه جنا لاعن سبب ماف من مثله »)ج زه الصلاة بالتيتم . نص عليه امد 
فى رَجْل تحاف بالليل » ولیس شیء حاف منه » فقال : لابد من أن يتوم . وتحتمل أن تباح له بالتيمم » 
ويعيد إذا كان من يشتد خوفه » لأنه مزل الخائف اسبب . 


ومن كان خونه لسبب ظنه فتبين عدم 


السبب » مث من رأى سواداً بالليل طت عدواً » فتبين له أنه لبس عدو »أو رأى كلباً فظنه أسداً 
أو راً » فتيمم » وصلى ثم بان خلافه » فبل يازمه الإعادة ؟ على وجبين . 
أحدها : لايازمه الإعادة : لأنه أنى عا أ به نفرج عن عبدانه . 
والثالى : يلزمه الإعادة : لأنه تيمم من غير سبب يُبيح التيمم . فأشبه مه ن نسى الاء فى رحله وتيمم . 
-885 فصل 448 
وم نكان عبض لايقدر عا لي الحركة » ولانجد من يتاوله اللاء » فب وكالعادم 5 قاله ابن ألى موسی . 
وهو قول الحسن » لأنه لاسبيل له إلى الاء » فأشبه من وجد برا ليس له مايستق به منها » وإن کان له 
من تاوله الماء قبل خروج الوقت فب وكالواجد » لأنه بمنزلة من جد مايستق به فى الوقت » وإن خاف 
خروج الوقت قبل مجيثه » فقال ابن أبى موسى : له التيمم » ولا إعادة عليه . وهو قول الحسن لأنه عادم 
فى الوقت » فأشبه العادم مطاقاً . ومحتمل أن ينتار مجىء من يناوله » لأنه حاضر ينتغار حصول الماء قريباً . 
تأشبه المشتفل باستقاء الماء وتحصيله . 
8 فصل 8 
إذا وجد بثراً وقدر على التو صل إلى مائها بالنزول من غير ضرر » أو الاغتراف بداو أو ثوب ل 
ثم يعصره » لزمه ذلك . وإن خاف فوت الوقت » لأن الاشتغال بهكالاشتذال بالوضوء . وحک من 
فى السفينة فى الماء كع واجد البثر » وإن ل كته الوصول إلى ماما إلا عشقة أو تغرير بالنذس + 
كالعادم . وهذ قول الثورى والشافعى” » ومن تبعهم » وم نكان لاء قريباً مته » كله محصيله إلا أنه 
تخاف فوت الوقت » لزمه السعى إليه » والاشتغال بتحصياد + و 


وإن فات الوقت » لأنه واجد لاماء فلا اح 
له التيمم لقوله تعالى ( فل كوا ماء نيوا ) . 


لان قدامة ۱۷۷ 


-:9ة فصل ,€3“ 

وإن بل له ماء لطلبارته لزمه قبوله » لأنه قدّر على استماله » ولا منة فى ذلك فى العادة » وإن لم 
نجده إلا بثمن لا يدر عليه ذل له امن ل يلزمه قبوله” »لان النة تلحق 3 وإن وجده يباع بثمن مثله 
فى موضعه » أو زيادة بسيرة يقدر على ذلا مع استغناته عنه لقو وهو نل شەر الزمة يراوه وان 
كانت الزيادة كثيرة محف عاله . لم يازمه شراؤه » لأن عليه ضرراً . وإ ن كانت يسيرة لاتمحف ماله » 
نقد توقف أمد فيمن ”بذل له ماد بدينار ومعه مأنة . فيحتمل إذن وجبين : 

(أحدها ) يلزمه شراؤه : لأنه واجد للماء قادر عليه » فيازمه استماله بدلالة قوله تعالى : ( 5 
ر 2 1 
تحذوا ماه فتَيَسمُوا ) . 

( والشانى ) لابلزمه شراؤه : لأن عليه ضرراً فى الزيادة الكثيرة » فز يازمه يذخا »کا لو خاف 
لصا يأخَذٌ من ماله ذلا المقدار . وقال الشافمى” : لايازمه شراؤه بزيادة بسيرة » ولا كثيرة » لذلك . 

ولنا : قول الله تعالى : ( فإ جوا ما فَميَمموَا ) وهذا واجد » فإنالقدرة على تمن المي ن كالقدرة 
على العين فى المنم من الانتقال إلى البدل » بدليل مالو بيعت يشمن مثلها » وكلرقبة فى حكفارة الظبار » 
ولأن ضرر الال دون ضرر النفس » وقد قالوافى لأريض : يازمه الْمُسل » مالم خف التلف » فتحمل الضرر 
السير فى الال أحرى » إن ل يكن معه نه فد له بثمن فى الذمّة يدر على أدائه فى بلده . فقال القاضى : 


يازمه شراؤه » أنه قادر على أخذه با لامضرة فيه . وقال أو السن الأمدئ : لايلزمه شراؤه » لأن عليه 
ضرراً فى بقاء الدين فى ذمته » وربما تلف ماله قبل أداله » وإن لم يكن فى بلده مايؤدّى ثمنه لم يلزمه 
شراؤه » لأن عليه ضرراً . وإن ل يبذله له - وكان فاضلا عن حاجته لم كله مكاثرته عليه“ لأرنف 
الضرورة لاندعو إليه » لأن هذا له بدل وهو التيهم » مخلاف الطعام فى الجاءة . 


8 فصل ,444“ 
إذا كا ممه ماء فأراقه قبل الوقت » أو م بماء قبل الوقت فتجاوزه وعدم لماء فى الوقت » صل 
بالتيمم من غير إعادة » وبه يقول الشافعى” » وقال الأوزاعى” : إن ظن أنه يدرك الاء فى الوقت كقولنا » 
وإلا صل بالتيسّم : وعليه الإعادة 4 له مر“ 


. الكاثرة : المغالية » أى لاجوز له أخذه منه بالغاية والقوة‎ )١( 
. وأخذه بالقوة لآن فى أخذه إحياء النفس وليس له دل » لاف الماء فله بدل وهو التيمم‎ 
(معم - الغى أول)‎ 


۱۷۸ الى 


ولنا : أنه ل يجب عليه استعاله» قأشبه مالو غلن أنه يدرك الماء فى الوقت وإن أراق الماء فى الوقت » 
أو مر به فى الوقت م محا 1 عدم الماء» تيمم و ا ى وف الإعادة وجبان : 

( أحدها ) لايعيد : لأنه ص يسم حيح ؛ و محتقت شرالطه» فب وكا لو أراقه قبل الوقت . 

( والثنى ) إعيد : لأنه وج بت عليه الصلاة وضوء» وهو قد فرت القدرة على نفسه » فبق فى دة 
الواجب » وإن وهبه بعد دخول الوقت لم تصح المبة » والماء باق على منكه . فلو تيمم مع بقاء الماء لم 


A |‏ 
ا < O‏ 
بص تيئّمه » و إن تصرف فيه الموهوب له فهو كا لو أراقه 3 


-85 فصل 2 

إذا نسى اماء فى رحله أو موضع : بمكنه استماله » وصاً لی بالتيمم . فقد توقف أحمد رجه الله فى هذه 

سات وقطع فى موضع أ نه لايحزثه . وهو قول الشائعى” » وقال أبو حنيفة وأبو ثور : جره » وعن مالك 
كالذهيين » لأنه مع النسيان غير قادر على استعالل الاء » هم كالعادم . 

ولنا : أنها طهارة تجب مع الد کر » فل تسقط بالنسيان »كا لو صل ناسياً لحدثه . ثم ذڪر » 

أو صل ماسح ء ثم بان له انقضاء مدة السح قبل صلاته .ويُقارق ماقاسوا عليه » فإنه غير رط » وههنا 


2و 


هو مفرط بترك الطلب . 


22 نسل 48 
إن ضل عن رحله الذى فيه للاء » أو کان يعرف بثراً فطاعت عنه» ثم وجدهاء فتال ابن عقيل : 
محتمل أن يكو ن کالناسی ا : أنه لاإعادة عليه . وهو قول اي ؛لأنه ليس واجذ للماء 2 
خر فى عموم قوله تعالى : ( 2 دوا ماه فيسو ا) ولأنه غير مرتط» لاف الناسى . وإ ن کان 
الاء مع عيذم نسي لتد ى صل يله ؛ احتمسل أن يحكو نكالنامى » واحتمل أن لايعيد » 
لأن التفريط من غيره . 
22 نسل 8ه 
إذا صل ثم بان أنه كان بقربه بر » أو ماء » أظر » فإن كانت حَفيّة بير علامة » وطلب » 
ضر بجدها ء فلا إعادة عليه » لأنه غير مغرتط » وإنكانت أ علامّه ظاهرة قند فركط » فعليه الإعادة . 
« مسألة » قال ل والا<تيار تحير التيمم 4. 


ظاه کلام ارق : أن تأخير التي دك بك حال » وهو المنخصوص عن أجد » وروی ذلك 


. مغ أن يقد ا لحك هنا كونه وهمه ظاناً وجرداماء له‎ )١ 
لبغى أن بق : ر‎ )۱( 


عن عل" » وعطاء » والحسن » وابزسيرين ؛ والزهرى » والثورى » وأابالرأى . وقال أواللطاب : 
ستحب” التأخير » إن رَجاً وجودالماء » وإن ينس من وجوده اسةيجب تقد 4 ¢ وهو قول مالك . 
وقال الشافنى” فى أحد قوليه : التقديم أفضل » إلا أن يكون وائقاً بوجود الماء فىالوقت . لأنه لاستحية 
ترك فضيلة أول الوقت » وهى متحققة لأس مظنون . 

ولنا فرك عل" رضى الله عنە فی ال س يدم ماببنه وبين آخر الوقت » فإن وجد الماء وإلا تيم . 
ولأنه متب التأخير للصلاة إلى لعل العشاء » وقضاء الحاحة »كيلا يذهب خشوعها 3 وحذورٌ القاب 

وء 3 4 8 

فيها » ويستحب تأخيرها لإدراك ال جاعة . فتأخيرُها لإدراك الطارة المشترطة أولى . 

« مسألة » قال ل( فإن تيمم فى أول الوقت » وص أجزأه » وإن أصاب الماء د فى الوقت ) . 

وحلة ذلك : أن العأدم للهاء فى السفر إذا صلى بالتييم مو جد الاء » إن وجده بعد خروج الوقت 
فلا إعادة عليه إجماعاً . قال أبو بكر بن النذر : أجمع أهل العمل على أن من تيم » وصلى ثم وجد الاء بعل 
خروج وقت الصلاة أن لاإعادة عليه . وإن وجده فى الوقت 1 يلزمه ا إعادة سواء س من وجود 
الماء فى الوقت » أو غلب على نه وجوذه فيه . ومبذا قال أبو سَكَة » والثعبى” » والثورى » ومالك » 
والشافى” » وإسحق » وابن اللنذر » وأصصاب الرأى 4 وقال : عطاء » وطاوس ¢ وال بن كمد 3 

2 3 

ومكحول » وابن سيرين » والزهرى ؛ وربيعة : يميد الصلاة . 

وانا : ما روى أبو داود » عن أنى سعيد : أن رَجِلَيْنِ حرجا فى سر عضرت الصلاة » ولس 
معهما ماء » تیا صدا » فصأيا » ثم وجدا الماء فى الوقت » فأعاد أحدها الوضوء والصلاة » ول بعد 
الآخرء ثم تيا سوال الله یو ذذكرا له ذلك . فقال للذى ل يمد : أصبت السُنّة » وأج أ تكصلاتك » 
وقال للذى أعاد : لك الاجر مر”تين 4 واحتج أحمد بان ابن عر تيمم وهو رى بيوت المدينة » وصلى 
القصر » ثم دخل الدينة » والشمس ص تفعة ٣‏ يعد 2 ولأنه أدى فرضه كا أمى » فل رزمه الإعادة 3 
کا لو وجده بعد الوقت » ولان عدم الماء عذر” معتاد » فإذا تيمم معه جب أن سقط فرض الصلاة » 
ا ةأرملاف نر يمد إلى ذمّته » كا لو وجده بعد الوقت . 

« مسألة » قال ل والتيسّم ضرية واحدة ‏ . 

المسنون عند أحمد : التيمّم بضر به واحدة » فإن تي ا تيمم لضم بضر بتين جاز . وقال القاضى : الإجزاء حمل 
بضربة » والكال ضربتان . والمنصوص ماذ كرناه . قا ل الأثرم : قلت لأنى عبد اللہ : التيمم ضربة 
واحدة ؟ فقال ak‏ » ضربة لاوجه والكقين » ومن قال ضربتين » فعا هو : شىء ء زاده . قال الترمذى : 
وهو قول غير واحد م نأهل الم من اعاب رسو لاله ای وغيرهم : منهم على > وعمار » وان عباس» 
عطاء » والشعى" » ومكحول » والأوزاعي” » ومالك » وإسحاق . قال الشائعي" : لا يجزىء التیم إلا 


۱۸۰ ا 


بضر بتين » للو جه » واليدين إلى المرذقين . وروى ذلك عن ابن عر » وابنه سالم » والحسن » والثورى » 
واا لاروى ابن العمّة : « أن" البى یاو تيسم» فسح وج 2 ورا » . وروی 
ابن عر » وجابر » وأبو أمامة : « أن" النى صلى الله عليه وسل قال وا فر لر ارم 
ليد إلى المر فقن » ولأنه بدل يؤلى به فى محل مبدله . وكان حدّه عتما واحداً كالوجه . 
ولنا : ماروى عار قال : « مکی النیے ول فى حاجة . کاک أجد الاء» فتمرغت” 
فى الصعيد » كا بر رغ الدابة » يك 0 صل الله عليه وسل . رت ذلك له » ذقال : إا كان 
كفيك أن تقول ؛ دبك هكذا : ز٤‏ صرب در الأرض د بة وَاحَدَةٌ شم مسح الال 
على اليين » وظاه گاید > ووج » و : E‏ على مُطلق اليدين فلم يدل فيه 
الذراع كقط ام السارق »> ومس الفرج . وقد احتج ان عباس بهذا ل « إن الله تعالى قال 
E‏ وجوو گر ودی ) وقال : ( و السارق والسار 3 E‏ وكانت 
سنه فى ا a Î‏ التيم . 
وأما أحاديهم فضعيفة . قال اتال : الأحاديث فى ذلك ضعيفة ة جِدًا . وم برو منها أسصماب السنن 
إلا حديث ابن عر . وقال أحمد : ليس بصحيح عن النى بكي » إا هو عن ابن عر » وهو عندهم 
تند نکر وال اغلطا ی + روه تمد بن ثابت » وهو ضعيف . وقال ابن عبد البر" : ل اوه تهر 
غد بن ثابت » وبه برف » ومن أجله ضع عندھ » وهو حديث منكر و 0 يح ) 
لكن إنما جاء فى المتفق عايه « مسح وج E‏ فون 2 لسا . لأن ما ما على على مُطلق 
اليدين لا يتناول الذراعين . 
ثم أحاديئهم لاتعارض ۽ حديثنا ٠‏ فإنها لدل على جواز ز التيم بضر بتين » ولا بن ينی ذلك جوا اليم 
بضربة »كا أن وضوء النى كلاق ثلاث ثلا ا لايننى الإجزاء مر“ة واحدة . 
وإن قيل : قد رُوى فى حديث عار « إلى ال قن و يحتمل أنه أراد بالتكفين اليدين إلى المرفقين : 
قانا : أما حديثه إلى المرفقين فلا يمول عليه » إنما رواه سلمة » وك فيه » فقا( ل له منصور . ماتقول 
فيه » ذإنه لا يذكر الذراعين أحد” غيئك ؟ فشك » وقال لا أدرى » ا گہ الذراعين » أم لا ؟ قال ذلك 
النسالى” . فلا نيت مع الشك . وقد أن سكر عليه » وخالف به سار الرواة الثقات . فكيف بلتفنت 
إلى مثل هذا ؟ وهو لو اتفرد ل يول عليه » ولم محتج به . 
وأما التأويل فباطل لوجوه : 


(1) حديث أبن الصمة : د فسح وجبه وذراعيه» لا يديه »كا قال الشار « يكون دليلا على مسح 
الذراعين ومسح الكفين . 


لابن قدامة ۱۸۱١‏ 


أحدما : أن عتّاراً الراوى له » الجا كى لفمل الى ما أذ تی بعد الى صلی الله عليه وسل فى فى اتيم 
لاوجه » والتكنين » عملاً بالحديث . وقد شاهد في“ ان 


والثالث : لا نعرف فى اللغة التعبير بالكفين عن الذراعين0© 
وارابع : أن ابع بين اعخيرين عا ذ كرناء » من أن كل واحد من الفعلين جائز أقرب من تأو يليم » 


والثانى : أنه قال ضر بة واحدة » وه يقولون ضر بتان . 


وأسبل » وقياسهم ينتقض لتم عن الل الواجب » فإنه ينقص” عن المبدل. وكذلك فى الوضوء 
انه و فى أربعة أعضاء . والتيمم فى عضوين » وكذا تقول فی ال لوجه . فإنه لا جب مسح ما نحت الشعور 


أللفيفة » ولا المضمذة والاستنشاق . 


-185 فصل .€8 
ولا يحتاف الذهب أنه جزىء اليم بضر بة واحدة » وبضر تين » وإن تيم بها كثر من صر نتن 
جاز أيضا ؛ لأن اللتصو د إيصال التراب إلى محل Es E‏ 
8 نسل 4 
إن وصل التراب إلى وجبه » ويديه » بغير ضرب » نحو أن يسنى ارح عليه ار بع » ذإ ن کان 
قصد ذلك » وأحضر النية احثمل أن ره » كا لو صمد لاعار حتى جرى على أعضائه » والصحيح أنه 
لانزئه لأنه ل بمسح به . وقد ام الله تعالى بالسح به » فإن مسح وجمه با على وجبه احتمل أن جره » 
لأنه سَدْحْ بالتراب » واحتمل أن لا تزه ؛ لأن الله تعالى أ بقصد الصعيد » والسح به » ولم يأخذ 
الصعيد ؛ و إن EE‏ لا سعد لا » فأخذ غير ما على وجبه » مسح وجبه به » جاز ؛ وإن 
أ ما على وجپه لم تزه » لأنه لم بأخذ التراب لوجبه . 


-835 فصل ,848“ 
إذا علا على يدنه تراب كثير لم یکره ف » فإن فى حديث عمار «أن النى ا صرب كفيو 
10 ( حديث أبن الصمة فيه : « ومسح وجبه وذراعيه » فلا داعى لهذا الاستدلال . 
(؟) معنى أن قياسهم ينتقض بالتيمم عن الغسل الواجب إنه ناقص عن ا)بدل ٠‏ أن القائلين بأن 
التيهم ضربتان : ضرية للوجه » وضربقلليدين » يعللون رأيهم بأن المسح فى التيمم إذاكان الوجه والكفين 
فقط يكون ناقصاً عن الوضوء › وهو الأصل الذى كان التيمم بدلا منه » فإن فى الوضوء غسل اليدين إلى 
الأرفقين » فينبغى أن يكون البدل مطابقاً للبدل منه » فرد علهم ابن قدامة : بأن الفسل الواجب يحم 
البدن فيه بالماء » والتيهم له مسح الوجه واليدين فقط » فهو ناقص عنه ؛ وأيضاً الوضوء ليس غسل الوجه 
واليدين فقط ؛ وإنما مع ذلك مسح الرأس وغسل الرجلين ؛ فهو ناقص عن اابدل منه على رأيم أيضاً . 


۱۸۲ اللفنى 


الأرض ؛ وتفخ فيبما » قال أل : لايضة فمل ؛ أو م مل » وإ ن كان خفيفاً » فقال أصابءا : 
يكره تفه روايةً واحدة . فإن ذهب ما علا بالنفخ لم زه » حتى يعي الشرب » لأنه مأمور 
بالسح بشىء من الصعيد . 

وداتال وري و اضر Re‏ 

وحلة ذلك : أنه لايحوز ز اليم إلا بقراب طاهر » ذى غبار » بای باليد ؛ لأن الله ته الى قال : 
٣: 5(‏ عيسو ا صعیدا طا » اشوا ووی ,' ادیک" من ) قال ابن عباس : الصميد” تراب 
اتأرث » وقيل فى قوله تعالى ( ۱۸ : ٠‏ تطح تيا )ترا آمل » والطيب : الطاهر » 
وببذا قال الشافى” » وإسحاق » وأو بوسف » وداود . وقال مالاك » وأبو حنيفة : جوز بكل حال 
ما كان من جنس الأرض » كالثورة » والررنيخ » والحجارة . وقال الأوزاعى” : الرمل من الصعيد » 
وقال ماد ن أنى سكمان : لا بأس أن يقيم باخام لا رو البخارئ عن الننى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : « جات لى الأزْض مشجداً ولو راً » . وعن ألى هريرة : « أن وجا أنى النوة صلی 
اله عليه وسل فقال : با رسول الله » إتا کون بال 1 تيبا اتاب » و انض » والنفأس”» ولا 
تجد الاء أربعة أشهر » أو خسة أشبر » تقال النبى صلى الله عليه وسل : عليك بالأرض » وإنه من جنس 
الأرض » غاز التيم به كالتراب . 

ولنا : الآية . فإن الله سبحانه اس بالتييم بالصعيد » وهو التراب » فقال ( فاشو | وجوه" 
يسم م مذ ) ولا حصل اسح بثىء منه » إلا أن يكون ذا غبار » يق باليد : وروی عن عل 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله ی : « أغطيت” مال" 1 ئ من آنبياء الله » جما ل لح الراب 
طپوراً » وذكر الحديث . له اشاقن “فى مُسنده . ولو كان غيرث التراب واه 
الله تمالی به عليه وقد روف حدق أن النى” م مَك قال : « جات تك الأرْض ستحداً وثرام] 
وراو لأن الطبارة اختصت بأعم الات ورا وهو الاء . فتختص بأعم الجامدات وجوداً وهو 
التراب » وخبر ألى در ممه محديثنا . وخَيرُ ألى هريرة يروب الى بن الصبّاح وهو ضعيف ٠‏ 


+38 فصل 35 
وف كد روا ترك دواري : أنه يجوز التيمم به . قال أو الحرث : قال أحمد : 
أرفن ارت اح إلى او ]| إن تيم من أرض ار القاضى : للواضع الذى أجاز اتيم 
بها إذا كان لما غبار » واا واضع الذى منم إذا لم يکن لها غبار . قال وکن أن يقال فى الرمل مثلة 
)١(‏ يطلق الصعيد علىالتراب » وعلى وجه الأرض » فالدليل لايصاح لاله ليس نصا فى المدلول عليه . 
(؟) النص على أن تراما طبور » لابمنع أن يكون غيره ما على وجه الارض طبوراً أيضاً 


لان 5 _دامة A۳‏ 


ذلك . وعنه آنه جوز ذلك مع الاضطرار خاعّة . قال : وفى رواية سندئ : أرض الأْرئث أجود من 
السب O‏ » وَاكلْصّى » إلا أن يضطر* إلى ذلك » فإن اضطر أجزأه . قال ال لآل : 
إا سل احم فيها إذا اضطر” إلا » إذا كانت بره كالتر اب . فأما إذا كانت قلحّة كاللح » فلا 
تيم باصا . وقال ابن ألى مومى : بی عند عدم التراب » كل طاهى تصاعد على وجه الآرض » 
مثل الرمل » والسبخة » والنورة » والتكحل » وما فى معنى ذلك » و رض » وهنا بعيد على روايتين . 
8 فصل 46 
فإن دق اتَذْرَفَ » أو الطين الجروق» < جر التيم به .لان ا اع عليه اسم 
التراب . وكذا إن حت الم » والكذان > حتى صار غباراً » | جر التيسّم به » لاله غيرث تراب » 
وإن دة ف الاين الاب كالإرمى اد ز التيثٌم به » لأنه تراب . 
-885 فصل #85 
فإن ضرب بيده على لبد » أو ثوب » أو جُوالق » أو بَر'دَعَة » أو فى شمير فَمَلِقَ بيديه غبار» 
فتيمم به » جاز . نص أحمد على ذل ككله . وكلام أحمد يدل على اعتبار التراب حي كان » فعلى هذا لو 
ضرب بيده على صخر ؛ أو حائط » أو حيوان » أو أى شى ءكان » فصار عا 00 له 
التي به » وإن ل يكن فيه غبار » فلا يجوز وقدزوى ابناعو : « أن انی جي صرب يديه ا 
اعأائط وَسَسَحَ ما وجب 4 م صرب ضراب أخرى فسح راي ٠ OT‏ ورو الأثرم » 
عن عمر رضى الله عنه » أنه قال ایم الجر 0 ن يد فسن تراج » أو مر فة داب 4 
وأجاز مالك » وأو حنيفة » التيشّم بصخرة لا غبار عليها » وتراب ندئ » لا علق باليد منه غبار » 
وأجاز مالك اليم بالثلج » والس كران ا الأرض » ولا يجوز عنده التيهٌُ غبار 
الايد د » والثوب » لأن النى صلی الله عليه وسل لا بيده و فخا . 
ولنا : قول الله تعالى : ( فامْسُوا بوجو 2-7 0 ) و« من » للتبعيض » فيحتاج أن 
مسح بجزء منه » والنفخ لا يل الفبار الملاصق » وذلك يكنى . 
8 فمل 8ه 
إذا خالط التراب مالا جوز التيمم به »كالدُورة » والزرنيخ » ولص » فقال القاضى : حكه حك الاء 
إذا خالطته الطاهرات » إن كانت الغلبة للتراب جاز » وإ نكانت الغلبة للاخالط لم بجر » وقال ابن عقيل 
ما وان اوقلا ولق مذهب الشانمى“ . لأنه رعا حصا لق او فنع وول التراب إليه . 
وهذا فما يعلق اليد » فأما مالا يملق باليد فلا جنع . فإن أحد : قد نص على أنه جوز التيمم من الشعير » 
وذلك لأنه لايحصل على اليد منه ما يحول بين الْقّبار ويينها . 


0 الف 
- فصل “E,‏ 


إذا كان فى اين لامد تراباً » فك عن ابن عباس أنه قال : يأخذ الطين فيطل بو جسده » ذإذا 
جف تيمم به . وإن خاف فوات الوقت قبل عبان بعر كار . وحتمل أنه إن كارف فة قري 
انتفار حفافه ¢ وإن فات الوقت 0 لأنهكطالب الماء القريب ¢ والشتفل بتحصيله من 0 04 ووه 5 وإن 


ا 


طح وجهه بين لم تزه . لأنهلم يقسع عليه اس الصعيد 7 . ولأنه لاغبار فيه » أشبه الترا بالندى” . 
B>»‏ فصل 2 

وإرن عدم بكل حال صلّعل حسب حاله » وهذا قول الشافعى” . وقال أو حنيفة » والثورى » 
والأوزاعي” : لا يُصلٌ حت يقدر» ثم يقضى » لأنها عبادة » لا أسقط القضاء . فم تسكن واجبة »كصيام 
ا لحائض » وقال مالك : لا سّل» ولا يقضى » لأنه جز عن ا پا 2١‏ كالخائض . 
وقال ابن عبد البرت : هذه روابة منسكرة عن مالك . ودکر عن أ ابه قو لین : 

( أحدها ) كقول أبى حنيفة ( والثاى ) بى حسب حاله » ويُميد . 

ولا مزروى مسف فصميحه : « أن النى اة an‏ أن لطاب لاود اا عة » عضرت 
الصّلةٌ فصلا ير وضو » فأنوا اللي ل عله و 6 فتزلت آله التيمم »> وم 

ینکر النی مكلا ولي ذلك » ولا أسم » بالإعادة » فدل على أنها غير واجبة . ولأن الطهارة شرط ؛ فم 

تو خُر الصلاة e‏ »كالسترة » واستقبال القبلة . وإذا ثبت هذا فإذا صلى على حسب حاله » ثم 
وجد الماء » أو التراب »ل يازمه إعادة الصلاة » فى إحدى الروايتين » والأخرى عليه الإعادة . وهو 
مذهب الشافى رو العا 5١‏ » أشبه ما لو صل بالنجاسة ؛ والصحيح الأول »للا ذكرنا من 
اطبر » ولأنه أتى عا آم فرج عن دته » ولأنه شرط من شراط الى لاة » فيسقط عند العجز عنه » 
كسائر شروطما وأركانها » ولأنه ادى فرضه » على حسبه » فلم يازمه الإعادة a‏ 
صلى عرياناً » والعاجن عن الاستقبال » إذا صل إلى غيرها » والماجر* E‏ إا اسل خالا وان 
أبى حنيفة على الحائُض » فى تأخير الصيام لا يصح ؛ لأن الصوم بدخله التأخير » مخلاف الصلاة » بدليل 
2 7 الرس ع ع 5 
أن المسافر وخر الصوم دون الصلاة » ولآن عدم الماء لو قاء مَقأم الحرض لأسةط الصلاة بالكلية . 
ولأن قياس الصلاة على الصلاة أولى من قياسها اع الصيام > وأما قياس مالك فلا يصح » لأن النى صلى 
لله عليه وسرقال :» إذا مر" أثر اكوا مته ما امعطم » وقياس الطهارة على ا 
الصلاة أولى من قياسها على الحانض . فإن ا أمر معتاد » يتسكرر عادة » والمجز هبنا عذر نادر غير 


( ( ) هذا عند الحنابلة » أما عند المالكية فيجوز لآنهميجيزون التيمم بكل ماعلى وجه الارض کا سبق . 


لان قدامة ۱۸٩‏ 


معتاد » فلايصح قياسه على الميض . ولأن هذا عُذر نادر فإ سقط الأرض »عكنسيات الصلاة » وفقد 
1 5 

سائر الشروط . واه تعالى أعل . 

« مسألة » قال ل( وينوى به الكتوية 4 . 

لانم خلاقا نی أن اليم لا يصح إلا بنية » غير ما حك عن الأو وزاعى” ؛ والخمسن بن صا : 
أنه يصع بغير نية وار 0 ل الع على إعاب النية فيه » وممن قال ذلاك ر بيعة ة » ومالاك » والليث » 

والشافعى” » وأو عبيد» وأ لو ل وأسحاب الرأى » وذلك لما ذ كرنا فى الوضوء » 

وينوى استياحة الصلاة . فإن وى رفع الحدث »لم يصح" . لانه لا داقع الحدث » قال ابن عبد البر” : 
2 2 2 5 رع 
أجمع المهاء على أن طهارة التيسّم لاترفم الحدث . إذا وجدالماء » بل متى وده أعاد الطهارة » جني 
کان أو د وهذا مذهب مالك ؛ والشائعى” وغيرها . وک E‏ ای حيرف بذ رفع الأدث . لأنه 
طهارة عن حدث يح الصلاة . فيرع الحدث > كطهارة لاء . 

ولنا : أنه لو وجد الماء زمه استماله رذع الحدث » الذىكان قبل التيمم » إنكان جنب أو محدثا » 
أو امرأء حائضا ؛ ولو رفع الحدث لاستوى الميم » لاستوائهم فى الجدان » ولأنها طهارة ضرورة » 
فل تر فع الحدث ؛ كطهارة المستحاضة » وهبذا فارق الماء . 

1 1 

إذا ثبت هذا فإنه إِذ ن توى نيمه فر يضة » فله أن ا ١‏ شاء من الفرض والنفل » سواء وى 
فريضة معينة أو مطلقة . فإن نوى نفلا » أو فاه مطلقة 2 ر ان يصلى به إلا ناف . ودا قال 
الشافعى” : وقال أو حئيقة : له أن 0 ما شاء» لہا طهارة ص ا النفل 4 فصح بها الفرض 4 
حطبارة الماء. 

ولنا: قول النى ا : دإ الماك با 


ا 


نيات » و لکل امریء ما نوی « وھدا م ينو 
الفرض » فلا يكون له . وفارق طبارة للاء» لأ ترف المدث الانع من فمل الصلاة . فيباح له جيم 
ما ممنعه المدث . ولا يازم استباحة النفل بنية الفرض » لأن الفرض أعلى مافى الباب » فنيّئه تمت نية 
مادونه ؟ وإذا استباحه استباح مادو نه تبعا . 
35 فصل 42 

إذا وی الفرض استباح كل ما بباح بالتيسّم ؛ من النفل قبل الفرض » وبعده » وقراءة القران » 
و لحت رالاق الخد وذافل الشافمى” » وأحاب الرأى . وقال مالك : لا يتطوع قبل 
الأريضة بصلاة غير راتبة . وك نحوه عن أحمد » لأن النفل ت جع" للفرض » فلا يتقدام المتبوع . 

ولنا : أنه ماوع فأبيح له فعله » إذا نوى الفرض >( سان الراتبة وكا بعد الفرض . 


الو مغنى أول ) 


۸1 الى 


وقوله : إنه تبع ؛ قلنا : إعا هو ع فی فى الاستباحة » لافى النعل »كالسئن ال لراتبة » وقراءة القرآن » 

55 1 5 7 1 5 2 2 5 e ١ 

وغيرها . وإن نوى نافلة أبيحت له » وأبيح له قراءة القرآن » ومس لصحف » والطواف » لأن النافلة 

١‏ كن من ذل ك کله ؛ لأن الطهارتين مشترطتان ها بالإجماع » ونی اشتراطهما لما سواها خلاف » فيدخل 

الأدنى فى الأعلى » كدخول النافلة فى الفريضة » ولأن النفل يشتمل على قراءة القرآن » فنية النفل تشمله . 

وإن نوی شیا من ذلك لم يبح له التنفل بالصلاة » لأنه أدنى » فلا يتستبيح الأعلى بنيته »> كالفرض مع 
النفل . وإن تيمم للعاواف أبيح له قراءة القران » واللبث فى المسحد > لأنه أعلى منبما نإنه صلاة 


ويشترط له الماپارتان ول فل وافرض + ودخ ى نه البق ف النجد ‏ لأنه لا يكورك إلا 


2 ل 
ع 


سد . وإن وى أحدها لم يستيح الاو اف » لأنه أعلى منبما . وإن نوى فرض الداواف اا عر 


ء 


وإن نوی نفله » لم يستبح فر ض هكالصلاة 5 . وإن نوی يسمه قراءة القران » لكو نه جنب » أو O‏ 


المسجد أو مسر” الصحف لم يستبح غير ما نواه » لقوله كلاب : «وَإما لكل امْرىء مأ نوی » 
ولأنه ! ينو ذلك » ولا ما هو أعلى منه » فلم يستبيحه »كا لا يُستبيح الفرض إذا لم ينوه . 
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و إن تيت ال و بلغ » لم يستيح بتیشه فرضاً » لأن ما نوا هکان نفلا . 
ويباح أن يتنفل 4 لونوی به اليالغم النثل . فأما إن توضأ قبل البلوغ ثم بلغ » فله أن يصلى فرضا . 
ونفلا . لأن الوضوء للنفل يبيح فمل الفرض . 

« مسال » ل فيمسح مهما وجبه وكفيه 4 . 

ES‏ > والكفين ؛ لقول الله تعالى ( 5:5 فامستخوا و 
3 مث ) ومحب مسح جميعهما » واستيءاب ما أتى عليه للاء منهما » لايسقط منها إلا الضمضة » 
والاستنثاق »وما حت الشمور اللفيفة » وبهذا قال الشائعى” . وقال سلمان بن داود : يمزئه إن لم 
يُصب إلا بعض وجهه » وبعض كفيه . 

ولا : قوله تعالى : ( فَامْسَحُوا بوٴجوھگ ويك مده ) والباء زائده » فصاركأنه قال : فامسحوا 
0000 منه . فيجب تعميمهماً اپ اا لقسّل » لقوله :عدوا وُجُوسكٌ* 
وأبویگ" ل الْمَرَافْقِ ) فيضرب ضري واحدة » فيمسح وجبه بباطن أصابع يديه » وظاهر كفيه إلى 
اللتكوعيق باقن الس م ان ع إحدى ازاق غرف وان بين الأصابع » 
ولبس بفرض . لأن فرض الراحتين قد سقط بإصما ر كل واحدة على ظبر الكفة . قال ابن عقيل 
رأيت التيمّم بضربة واحدة قد أسقط ترتيباً مستحقاً فى الوضوء » وهو أنه بعد مسح باطن يديه » قبل 


لان قدامة ۱A۷‏ 


مسح وجبه » وكينها مسح بعد استيعاب محل" الفرض أجزأه » سواء كان بضربة » أو ضر بتين » أو 
ثلاث ¢“ أو 0 ٠.‏ 
+89 فصل 55 

وإن تيمم بضربتين للوجه » واليدين إلى اأرفقين » فإنه سح بالأولى وجه » وبسح بالثانية يديه . 
فيضع باون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده الى ؛ ويمرها على ظبر الكف . فإذا بلغ الكوع 
قبض بأطراف أصابعه على حرف الذراع » وعرها إلى عرفقه » ثم يدير بطن كنه إلى بطن الذراع ويمرها 
عليه » ويرفع إمهامه . فإذا بلغ الكوع آم الإبها على ظهر إبهام يده الهنى » وعسح بيده المنى يده 
السر ی كذلك ¢ وس 2 إحدى الراحتين بالأخرى 4 ولل بين أصابعبما 4 ولو مس كن المرفقين بضر نة 
واحدة أو ثلاث » أو أ كثر » جاز . لأنه مسح عل التيمم بالذبار . از كا لو مسحه بضر بتين . 


9 فصل 75 
فإن بق من نحل الفرض شىء لم يصاه التراب آم بدة علا 4 مالم يفصل راحته . فإن فصل راحته » 
وکان قد بتى عليها غبار جاز أن مسح بها » وإن لم يبق عليها غبار احتاج إلى ضربة أخرى » وإن كان 
المتروك من الوجه مسحه وأعاد مسح يديه ليحصل الترتب 4 وإن تطاول القصا ل ہما ¢ وقلنا لوجوب 
الوالاة استأنف التيسٌّم » لتحصّل الموالاة 48 جع فى طول النصل » وقصّره إلى القدر الذى ذ كرناه 
فى الطبارة » لآن التيمم فرع عليها . والسك فى التسمية كاك فى التسمية فى الوضوء > على ما مضى 
من الخلاف فيه » لأنه دل منه . 
-95ةز فصل 46- 
وو فت ان إل او e‏ > أومأ أحمذ ا ن اليم 
0 د كتوم محازت بزوقال : قاا اال :زه تلمع وال ارق اا سار کا 
من أ تقطع يد السارق RS‏ ابن كدان عو هذا 
فعلى هذا ناد اکن اقلم مر ن فوق الرسغ سقط مسح اليدين 4 وإ ن کان من دونه مسح مابق . وإن 
کان مرن لقصل » فقال ابن عقيل : سح موضم القطمع » قال : ولص عليه أ . لأن الرتستين فى 
التيسّمكامرفقين فى الوضوء . فك أنه إذا قيا من الر'فقين فى الوضوء غسل مابق » كذا هنا مسح 
المظم » الباق . وقال القاضى : سقط الفرض +. لأن عله الكت الذئ يو خد فى السرقة . وقد ذهب > 
لكن يستحبٌ إصرار الس م لع ياد اما كان رور استيعات 
الواجب » لأر الواجب لايم إلا به . فإذا زال الأصل الأمور به سقط ماوجب لضرورته. » كن 


۸۵۸ الى 
سقط عنه عسل الوجه » لامجب عليه غسل جزء من الرأس . ومن سقط عنه الصيام لامجب عليه إمساك 
جوْء من الليل . 

-1735 فصل ,48“ 

فإن أوصل التراب إلى 2 ل الأرض رق 4 أو حشية . فقال القاضى : لاله لأن ا مال أمس 
بالسح ؛ ول بین 1 لته » فلا ت 0 » وقال ان عقيل : فيه وجبان » بناء على مسح ال ارأس خر “قم رَطيّة . 
وإن مسح محل الفرض بيد واحدة أو بيعضص عدا إذ كانت يدم أقربَ إليه من غيرها » وإن 
م غير”ه جاز ا لوصا عر ةوغر الك فاليم دون اليم » لأنه الذىيتعاق الاح زاء والنع نه . 

« مسألة » قال ل وإ نكان ماضَّرب بيده غير > طاهس لم مزه 4 

لانم فى هذا خلاقًاً . وبه قال الشافعى” وأنو ثور » وأسصاب الرأى » إلا أن الأوزاعى” قال : إن 


تيسم بتراب لقره وص مضت صلاته . 
ولنا : قول الله تعالى : ( فتيمسوا صعيداً طب ) والتجر ن ليس بطي + ولآن التيمم طهارة.» فل جز 
غير ص طاهى »> كالوضوء . فأما القبرة » فإن كان نت ل تنبش فترابها اص . وإ ن کان تش | » والدفن قبا 
0 ر لايجوز التي بقراببا » لاختلاطه بصديد الونى » ولحومهم » و إن شك فى تسكرر الدفن فيها » 
أو فى نجاسة التراب الذى تيمم به » جاز التيمم به » لأن الأصل الطبارة » فلا يزول بالشك »كا لو شك 


فى طبارة الاء . 


72 فصل‎ G3 
. ومحجوز أن ا موضع واحد » بغير خلاه ف »کا جوز أن يتوضأ جماءة من حوض واحد‎ 
: وأما ماتناثر من الوجه » واليدين » بعد مسحبما به . ففيه وجهان‎ 
. (أحدها) > تجوز التيمم به :15 | رفم الحدث . وهذا قول أنى حنيغة‎ 
. والثانى ) لانجوز : لأنه مستعمل فى طبارة أباحت الصلاة . أشبه اأاء المستعمل فى الطبارة‎ ( 
ولاشافمی وجبان كبذين‎ 
مسألة » قال ل وإذا كان به قراح » أو رض وف »> وأجنب »> شى على نفسه إن أصابه‎ « 
. 4 الاء _ عسل الصحيح من جسده » وتيمم لما ل يصبه لاء‎ 
هذه المسألة دالة على أحكام‎ 
» با : إباحة التيمم الحُنب » وهو قول جمبور العاماء : منم على > وابن عباس » وعمرو بن العاص‎ 


307 
وأو مومى » وغتار . وه قال الثورى » ومالك » والشاه عى” » وأو تر » وإسحاق » وابن الّمذر» 


لابن قلدامة ۱۸۹ 


وأعاب الرأى . وکان ابن مسعود لاترى التيمم لنب . ووه عر عر رضى الله عنهما و 
البخارىّ عن شقيق بن سّامة :« أن أبا موسى ناظ ابن سعود فى ذلك » واحتسّ عليه حديث عار" » 
وبالآبة التى فى للائدة قال : فا درى عبد الله مايقول » فقال : إنا لو رَدّصنا لهم فى هذا لأوشك إذا برد 
بل ع الناء إن دعاو تيم ايا الترمذئ : وتروى عن و افرط من أو وكا 
دل ل على إباحة التيمملاحنب: ما رَوى عمران بن حصين : « أن رسول الله صل الله عليه وسل وى 
رجلا مع اميسل م مع القوم » فقال : يافسلان » مامنعك أن مل مع القوم ؟ فقال : أصابتنى جنابة”» 
ولا ماء . قال : عي ا » فاته كفيك » متنق عليه . وحديث ألى ذز » وعمرو بن العاص » 
وحديث جار فى الذى أصابته الشجة2؟ » ولأنه حدث » فيجوز له القيمم »كالمدث الأصئر . 

ومنها : أن الجريح والر بض إذا خاف على نفسه من استهال الماء فله التيمم . هذا قول أ كثر أهل 
ام ابن عباس » وتجاهد » وعكرمة » وطاوس » والنحّعِى” » وقتادة ؛ ومالك » والشافى .و 
يرخص له عطاء فالتيمم إلآّ عند عدم الاء » لظاهم الآبة » ووه عن الحسن فى الجدور الب » 
قال : لايد مق ال 

ولنا : قول الله تعالى : ):۹ وَل ميا سم ) وحديث عرو بن العاص حين تيمم من 
خوف البرد . وحديث ابن عباس » وجار فى الذى أصابته الشحة » ولأنه يساح له التيمم إذا غاف 
العش » أو خاف من سيم » فتكذلك هنا . ذإن الوف لامختلف » وإنما اختافت جباته . 


3 فصل ,€“ 

واختاف فى الحوف المبيح للتيمم » فروى عن أحد : لا يُبيحه إلا خوف التلف » وهذا أحد قولى 
الشانمى” » وظاهس امذهب : أنه بباح له التيمم إذا خاف زيادة امرض » أو تباطو البرء » أو خاف شيتاً 

(1) حديث عبار سبق فى أول التيمم ؛ وأما الآية التى فى المائدة فى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوه وأيديم إلى الأرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلم إلى الكعيين IGE‏ جنا 
فاطبروا ه وان كتتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منک من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء 
فتيمهوا صعيداً طيباً فامسحوا بو جوھک وأيديم منه ؛ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ؛ ولکن يريد 
ليطبرك وليتم نعمته عليكم لعلك تشكرون ) . 

( ۲ ) سيأتى هذا الحديث قريباً » وفيه أن الذى أصابته الشجة » سأل أصحابه هل #دون لى رخصة فى 
التيمم ؟ فقالوا : ما بعد لكرخصة » وأنت تقدر على الماء » فاغتسل فات » فأخير ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسل » » فقال : قتلوه قتلم اه » إماكان يكفيه أن لعصب على جر حه و تيمم . 

)۳( الجدور : المصاب ال جدرى » المرض المعروف » وهو فى أوله يضره الماء . 


۱۹۰ الى 


فاحشا » أو ألما غير حتمل . وهذا مذهب أنى حنيفة . والقول الثانى : للشافعى” » وهو الصحيح » لعموم 
قوله تعالى : ( إن "كنت مراضَى أو کی سر ) ولأنه يجوز له التيمم إذا خاف ذهاب شىء من ماله » أو 
ورا ف نفسه » من لص » أو سبع 2 أو لم جد لاء إلا بزيادة على من مثله كثيرة 8 فلان يجوز هبنا 


أولى . ولأن ترك القيام فى الصلاة » وتأخير الصيام لاينحصر فى خوف التلف » وححذلك ترك 
الاستقبال» فكذا هنا . 


فأما للريض » أو ال جرج الذى لايخاف الضرر باستعال الماء » مثل من به الصّداع » وَاتلْسّ الارّة » 
أو أمكنه استمالٌ الاء الحا » ولاضرر عليه فيه »> فيازمه ذلك . لأن إباحة التيمم لننى الضرر » ولا ضرر 
عليه هنا . وحُكى عن مالاك » وداود إباحة التيمم لمريض مطل لظاهر الآبة . 

ولنا : أنه واجذ للماء لايستضي باستعاله » فل 5 له اتيم مكالصحيح » والآبة اشتر ط فيها عكدم الاء» 
ضر يتناول محل النزاع » على أنه لابدّ فيبا من عار الضرورة » والضرورة إتما تتكون عند الضرر . 

ومنها: أن الجريح والريض إذا أمكنه عسل بعض جسده دون بعض زمه غسل ما أمكنه » وتيمم 
للباق » وبهذا قال الشافى” . وقال أو حنيفة » ومالك : إنكان أ كثر بدنه صميحاً غسله » ولا تيمم 
عليه » وإن كان أ كثره جرم تيمم » ولا غسل عليه» لأن الم بين البدل وامبدل لامجب » 

كالصيام » والإطعاء”"؟ . 


٤ 


ولنا : ماروى جابر قال : « حَرَجِناً فى 1 2 فأصآبَ رجلا 9 دة فى وجه 2 احتل » فسال 


لزن کی کو 


أصحابه : هل جدون لى رُخْصَةٌ فى التيمّم ؟ قالوا : ماحد لك رُخصةً » وأنت تدر على ااء» فاغتتل » 
فآت» کلت قد على الب" صلی الله عليه وسل أخير بذاك » فال : فتاوه » قم الله » ألآ سَأوا » 
١ 7 2 r‏ 7 امش 3 : 
إذ 1" يلموا فا شفاه الى السؤال . إا كان كنيو أن يسم » ويھ ب على جُر'حر » م 
سه ےه ےه 5 #- ب 3 5 
سح عليه 2 3 عسل سار سه »6 رواه ابو داود . وعن ابن عباس مثله . ولارن كل جزء من 
الجسد جب تطريره بشىء إذا استوى الجسم له فى لارض » أو الصحة . فيجب ذلك فيه . وإن خالنه 
غيره »كا ل وكان من حل الأكثر . ذإن حكه لاسقط معتی فى غيره . وما ذ كروه ينتقض بالسح على 
اعلذين » مع عسل بقية أعضاء الوضوء . ويفار ق ماقاسوا عليه » فإنه م" بين البدل وللبدل فى تح- 
واحد بخلاف هذا » فإن التيمم بدل عا لم يضبه الاء » دون ما أصابه9؟ . 
١(‏ ) يمى فى الكفارة الخيرة بين الإطعام والصيام وعتقالرقبة »ككفارة المين » إذا أطمم لايصوم » 


وإذا صام لايطعم » لان الصيام يدل عن الإطعام عند العجز عنه » فلا يمع بين البدل والمبدل منه » والتيعم 
بدل عن الماء » فلا يجمع بين اابدل وا لدل منه . 


6 وجه الفرق بين ماقاسوا عليه وهم الذين منعوا التيمم مع استعمال الماء وم أبو حنيفة ومالك » کے 


لان ة_دامة ۱۹۱ 


:9 سل 8ه 


مالا Ce‏ ن غسله من الصحيح إلا بانتشار الماء إلى ال رخ عله حلم الجر » فإن E‏ 


وقدر أن ستيب من 1 ن تبعل » لزمه ذلك . ذإن عدن عن ذلا تيمم وص » وأجز اه“ لأنه عر عن 
غسله > فا A‏ 5 
جزاه التي.م رخ 
8 فصل © 
إذاكان اجرح جُنباً » فبو غير » إن شاء قدّم التيدّم على المسل وإن شاء ره ء مخلاف ماإذا 
كان التيقم لعدم مايكفيه جيم أعضائه » فإنه يأزمه استمال لاء » أولا » لأن التيمم للعدم » ولا يتحقق 
ووو 5 وهبنا التي.م للعحرز عن استماله 2 الجرح »> وهو متحقق ع ىكل » حال 4 ولان الجر 
بعل أن التيمم بدل عن عسل الجرح » والعادم لما يكفى بع تدان حير ی يتيمم له » إلا بعد 
استمال لاء » وفراغه . فلزمه تقدرم * استعاله . وإن كان الجر يتطول الحدث الأصذر » فذكر القاضى 
أنه يازمه الترتيب » فيجعل التيمم فى ن مكان الل الذى تيمم “بدلا عنه ٤‏ فان کا كان الشرح فى وجبه يث 
لامكنه غا ل شىء منه » لزمه و للوضوء ٠‏ وإن كان “ل كفن وه ا بين غسل 
تيح وجبه 2 تيمم » وبين أن يتيمم م يغسل تمحيح وجبه » ويتمم وضّوءه » وإ ن کان الجرح فى 
عضو آآخر ازمه عسل ماقبله » ثم كان فيه على ماذ كرنا فى الوجه . فإ نكان فى وجبه » ويديه » ورجايه » 
احتاج فى كل" عضو ا ا ل حح وجبه ؛ ثم تيمم له ظ 
وليديه 5 ومين ل ا > لأنه يؤدى إلى سقوط الفرض عر جزء من الوجه » واليدين 
فى حالة واحدة . 
فإن قيل . يبطل هذا بالتيمم عن جملة العلهارة » حيث يسقط الفرض عن جمي الأعضاء جل واحدة » 
= وبين ما هنا ء أنهم قالوا : إن استدمالالتيمم فىالجزء الجريح من الجسمءواماء فى السلم » جمع بين البدل 
وهو التيمم والمبدل منه وهو الماء » وقاسوه على الصيام والإطعام فى الكفارة ٠‏ إذ لاجوز اجمع بينهنا » 
لان أحدهما يدل عن الآخر » والفرق بين المسألتين هو أنالتيمم هنا ليس فيه جمع بين البدل والمبدل منهء 
لان التيمم عن الجزء اجرج » وهو لم يست مل فيه الماء » فلم يجمع فيه بين الماء والتراب . أما الصيام 
والإطعام » فكل مما › إذا حصل يكن عن الكفارة كلباء فقد حل عله وعم جميع امحل > فاس جزء 
الكفارة باقياً حتى يستعمل فيه الصيام . فهذا هو وجه المفارقة بين المقيس » والمقيس عليه . 
(1) هذا مناف لحديث صاحب الشجة » فإنه متب بثم » وفيه تأخير الفسل عن التيمم بقوله آخر 
الد يث > شم عسل سائر جسده i‏ 


( ۲ ) أى لايتحقن مع وجود بعض ا لاء الذى لايك كل المطلوب . 


4۲ الفتى 


قلنا : إذ اكان عن جملة الطبارة الک له دو مها » وإ ن كان عن بعضما ناب عن ذلك البعض » فاعتبر فيه 
مايمتبر فيا ينوب عنه من الترتيب ؛ وحتمل أن لامجب هذا القرتيب » لأ التيمم طهارة مغردة » 
فلا يجب الترتيب بينها » وبين الطبارة الأخرى » كا ل وكان الجرح جتباً » ولأنه تيم عن المحدث 
الأصئرء فم | يجب أن يتيمم عن كل" عضو فى موضع عله »کا لو تيمم عن ا هذا 
حرجا » وضرراً » فیندفم بقوله تعالى ( ۲٢‏ : ۷۸ وما جل لیک * فى الین من حرج ) . وح؟ 


المأوردّ » عن مذهب الشافعى” مثل هذا . وحكى ابن الصبّاغ عنه مثل القول الأول . 


-2885 فصل - 


وإن تيمم الجريح لجُرح فى بعض أعضائه » ثم خرج الوقت بطل تيمّمه » ولم تبطل طمارته بالاء» 
إنكانت غاا نة » أو تموها . لأن الترتيب والموالاة » غير واجِبّيْن فما . وإ ن كانت وضوءاً » 
وكان ارح و ج بطلان الوضوء على الوتجهين اللذين فى الفصل الذى قبل هذا . هن أوجب 
الترتيب أبطل الوضوء هاهنا ؛ لا طه_ أرة العضو الذى ناب التيسّم عه بطلت ¢ فلو ا ا ےا لوده 
لتقدّمت طهارة مابعده عليه » فيفوت الترتيب . ومن لم بوجب الترتيب ل يُبطل الوضوء » وجوّز له أن 
يتيسّم لا غير . وإنكان الجرح فى إحدى رجليه » أو فما » نملى قول من لاوجب الترتيب بين الوضوء 
ولي “لا عت الوالاة ني | أيضاً » وعليه التيسّم وحده » وهن أوجب الثرتب فقياس قوله : آل 
يكون ف الموالاة وجهان » بناء على الموالاة فى الوضوء . ونهها روايتان : 

( إحداها ) جب : فتجب هاهنا » ويبطل الوضوء لفواتها . 

( والثانية ) لا نجب : فيكفيه التيمّم وحذه » ومحتمل أن لا جب اموالاة ين الود واي 
وجهاً واحداً . لأنبما طهارنان فم ات ركه بينهما » كسار الطهارات . ولأن فى إنحامبا حرجا فينتق 


00 ا 45 


وإن خاف من شدة البرد ¢ وأمكنه أن سحن ٠‏ لاء أ الستعمله على وجه يمن به الضرر 2 مثل أ 
3 3 37 ع ٤‏ 
| ا 


Se A E‏ صل فى قو 
العم . وقال عطاء » والمسن : يْتسل وإن مات »2 يجمل الله له عذراً . ومقتضى قول ابن مسعود : أنه 
8 فإنه قال : « لو ر ا فى هذا لأوشك أحدم إذا عق لقا أن يليم » ويدّعه » . 
ولنا قول الله تمالى ( 4 :4 ولا واا تشگ ) وقوله تعالى : ( ؟ : ه١٠‏ ولا توا بأیدیگ 

ِل الگ ) . وروی أبو داود وأو بكر اليا ؛ بإسنادها » عن عمرو بن العاص » قال :وا 


لان قدامة ۱4۳ 


في ليل اة برد في غَرْوَةِ دات 1 اسل تأشنقت إن اعْدَسَات أن أَهْلِكَ ؛ فقيممت » ثم صَلِيت 


- 


2 
٠ ص‎ 


4 تە ا و ر e‏ 


عاب ایح .کردا ذا نې چا قال : يا عرو » أصايت اعا ةا فأخيزته 
بالذی مَتْمَى من الاعتسال » وقلت : إز فى ست ا ع 5 قول ول لوا ا ت ' إن اه 
کان بأ" سعد رسن لفل لله عليه وسل ولم يقل شياً » . وکوت النی صلى الله عليه 
وسل يدل على الجواز . لأنه لا بق على العأ » ولأنه خائف على نفسه » ابي بيح له التيمم »كالجر » 


والريض » 2 خاف على نفسه عطثاً » أو لضّاء أو سما فى طلب الماء . وإذا تيمم » وصلى فيل 
بازمه الإعادة 1 على روايتين : 


- 


0 ع 0 
( إحداما ) لا يازمه : وهو قول الثورى” » ومالك » وأبى حنينة » وان المنذر » لحديث عرو » فإن 
. ه صلا ١‏ * 8 رك e a Ê e‏ 1 كم 
النى رة 1 يأمه بالإعادة » ولو وجَبّت لأمره بها » ولأنه خائف على نفسه » أشبه المريض » ولأنه أتى 
4+ 3 3 
با آم به . فأشبه سائر من إصلى بالتيمم . 


3 


( والثانية ) يازمه الإعادة : وهو قول أبى بوسف » وعمدء لأنه عذر نادر » غر متصل » فل ينع 


3 


١ 
الإعادة » كنسيان الطهارة » والأول صح“ . ويفارق نسيان الطهارة » لالات ما مت به . وإنما ظر‎ 


فر : 


أنه أتى به » مخلاف مسألتنا . وقال أبو الطاب : لا إعادة عليه إن کان مُسافراً » وإ نكان حاضراً ف 


9 


فعلى 
روايتين » وذلك لأن اضر مَظئَةُ القدرة على تسخين الاء » ودخول الّامات » مخلاف السفر . وقال 
الشافعى” : يعيد إن كان حاضراً » وإن كان مسافراً فعلى قولين . 

« مسألة » قال وإذا تيمم صلى الصلاة التى حر وقتبا » وصلى به فوائت » إإرف كانت عليه » 
والتطواع إلى أن يدخل وقتُ صلاة أخرى ) . 

اذهب : أن التيمم 3 ل خرو ج الوقت » ودخوله » و رف ما 0 بطلانه بدخول وقثت 
صلاةٍ أخرى وتزاً منه » إذ كان خروج وقت الصلاة ملازماً ادخول وقت الأخرى » إلا نى موضع 
ا ت الفجر » فإنه رج ا عن دخول وقت الظبر » ويبطل التيمم بكل واحد منهما 
فلا جوز أن بص ی به صلاتين فى وقتين » رُوى ذلك عن على” » وابن عمر » وابن عباس » رضی الله عنهم 
والشعى” » والنخعى RT‏ الأنصار رى” » وربيعة » ومالك » والشافعى” » والليث » وإسحاق » 
وروى اليموى” » عن أحد فى المتيمم قال : إنه ليمحبنى أن يتيهم لكل * صلاة . ولكن القياس أنه عنزلة 
الطبارة » حتى تجد الماء » أو دف 2 E‏ لان َك ى ااب یی قول النى صل الله عليه وسل : 
» 3 در الصمي الط مر ل 2 وإن ! جد ا ا سنين” 2 اذا وج المَاء كمس 
رتك » » وهو مذهب سعيد بن المسيب » والحسن » والزهرئ” » والثورى» > وأصحابالر REE‏ 


عن ابن عباس » وألى جمئر » لا طپارة تبيح الصلاة » فر در الو قت غك كطبارة الماء 


۱4€ الى 


: التيمم لكل صلاَةٍ » » وان عر قال‎ « : e 
يسم لكل صَلاَةٍ » » ولأنها طهارة ضرورة » فنقيّدت بالوقت »> كطارة الستحاضة » وطهارة الماء‎ 

ليست لاضرورة مخلاف مسألتنا » والحديث أراد به أنه يشبه الوضوء فى إباحة الصلاة » ولا ازم التساوى 
فى جيم الأحكام . 

إذا ثبت هذا فإنه إذا نوى بتيممه مكتوية » فله أن يمى به ما شاء من الصلاة . فيصلى الحاضرة 
ومع" بين الصلاتين » ويقضى فوائت » ويتطوعٌ قبل الصلاة » وبعدها » هذا قول ألى ور . وقال مالك 
والشافى” : لا َك به فرضين . وقد رُوى عن أحد أنه قال : لا إلى بالتيمم إلا صلا واحدةً » 
ثم يقيمم, للأخرى . وهذ محتمل أن يكون مثل قولها » لما رُوى عن ابن عباس أنه قال : « من اسن 
أن لا بص بالتيمم إلا صلاة واد » ثم يتيمم للأخْرَى » » وهذا مقتضى سنة النى يكلا ولأنها طهارة 
ضرورة » فلا بجمع ينها » و بین فريضتين > کا ل وكانا فى وقتين . 

ولنا : أنه طبارة سحيحة » أباحت فرضاً » فأباحت فرضين » كطبارة الماء » ولأنه بعد الفرض الأول 
تيمم يح مبيح اتاوع » توى به المكتوبة » فكان له أن ل به فرضاً » كالة ابتدائه » ولأن الطبارة 
فى الأصول » إنما تتقيدٌ لوقت » دون الفمل » كطهارة الماسح على أل » وهذه فى النوافل » وطبارة 
المستحاضة » ولأ نكل تيمم أباح صلاة أباح ماهو من نوعها » بدليل النوافل . 

وأما حديث ابن عباس فيرويه امسن بن عمارة » وهو ضعيف » ثم يحتمل أنه أراد به صلاتييتف 
فى وقتين » بدليل أنه يجوز أن بصي به صلوات من التطوع » ومجمع بينصلاتين : فرض » ونفل » وإثما 
امت متنع المع بين فرضى وقتين أبطلان التيم مخروج وقت الأولى منهما . 


إذا ثبت هذا : فإن ارق إنما ذ كر قضاء الفواثت » والتطوع » ول يذ كر المع بين الصلاتين 


وكذا ذكر الإمام أحد . فيحتمل أن لايجوز المع بين الصلاتين » وهو مذهب ألى ثور . 
والصحيح : جواز الجع » لما ذ كرنا من الأدلة » ولأن ما أباح فر طين فان أباح فرطين فى اجى + 
کسائر العابارات . وقال ال مىاوردى” : ليس للمتيمم أن بجمع بين صلاتين محال » لأن الصلاة الثانية تفتقر 
إلى تيمم » والتيمم يفتقر إلى طلب » والطلب يقطم اج » ومنشرطه : الموالاة » يعنى على مذهب الشافعى 
3 ع 5 3 2 
وهذا ينبنى أن يتقيد باجم فى وقت الأولى » فأما لجع فى وقت الثانية » فلا تشترط لهاأوالاة فىالصحيح . 
فإن قيل : فسكيف كن قضاء الفوائت ؛ والترتيب شرط . فيجب تقدي المائتة على الحاضرة » 
فكيف تتأخر الفائتة عنها ؟ قلنا : يمكن ذلك لوجوه : 
( أحدها ) أن بقدم الفائتة على الماضرة . 


وا 140 


( الشالى ) أن ينسى الفائتة » ثم يذ كرها بعد الحاضرة . 

( الثالث ) أن بخشى فوات وقت الاضرة فيصليها » ثم يصلى فى بقية الوقت فوائت 

( رابع ) أنه إذا كثرت 0 قبل خروج وقت الحاضرة » فله أنيصلى 
الحاضرة فى الماعة فىأول الوقت » ويقدمما علىالفوانئت فى إحدى الروايتين . فإنه لابد من تقد يما على بعض 
النوائت فلا فائدة فى تأخيرها . ولأنه لو لزم تأخيرها إلى آخر وقتها لازم ترك الجاعة للحاضرة بالكلية . 

« مسألة » قال ( وإذا خاف العطش حَيّس الماء وتيمم » ولا إعادة عليه . 

قال ابن المنذر . أج كل من حفظ عنه مرن أهل الم على أن المسافر إذا كان معه ماء » وخثى 
العطش 6 أنه بق ماءه للشرب » ويتيمم :. منهم على وات عباس » » والحسن ع » وعطاء » ومجاهد » 

س » وقتادة » والضحاك : والثورى” » ومالك » والشافبى” » وإسحاق » وأعحاب الرأى . ولأّه 

خائئف 1 نفسه من استعال الماء » فأبيح له التيم مكالريض . 


-83 فصل ,48 

وإن خاف على رفيقه » أو رقيقه » أو مامه » فهو كا لو خاف على نفسه . لأن حُرمة رفيقه كرمة 
نفسه . وانمائف على بهائه خائف من ضياع ماله » قأشبه مالو وجد ماء يبنه ويينه لص » أو سم مخافه » 
على مبيمته » أو شىء من ماله : ١‏ 

وان نهد عطقا كاف تتلفه زمه سقيه » ويتيمم . قبل الأحمد : الرجل معه إداوة من ماء لأوضوء » 
فيرى قوم عطاشاً اح إليك أن سقيهم أو يتوضأ ؟ قال : يسقيهم » ثم ذكر عدة من أسماب رسول الله 
صلى الله عليه وس يتيممون » و شون الساء » لشفاههم . وقال أبو بكر والقاضى : لا يازمه بذله» 
لأنه محتاج إليه . 

زناف ان بريه لامر E‏ عل الماك يدايق بالورراى جريك »أو فرعا فى لضاف عند ضيق 
وقتها لزمه ترك الصلاة . وروج لإتقاذه فلآن بقدّمما على الطبارة بالساء أولى . وقد رُوى فى الخبر : 


2 
ص ر اود را 


عن 90 و ار ا ع وس - 
« أن بفيا أصابما الماش رلت برا » فشر ا تا سردي راك كنا تاشر ليده 


الماش » مات : مد صاب 5 ن العش مثل ما أَصَاجى » فلت فقت عو تما ففتر الله ا » 


فإذا کان الاج فى سق الكلب » فغيره أولى 
+88 فصل 55 


وإذا وجد الخائف من العطش ماء طاهياً » وماء نجساً » يكفيه أحدها لشربه فإنه حبس الماء الطاهر 


۹ الى 


لشربه » ويريق التجس إن استغنى عن شر به . وقال القاضى : يتوأ بالطاهر » و حبس النجس لشر به 
لأنه وجد ماء طاهراً سی عن شر ه » فأشبه مال وكان ماء كثيراً طاهراً . 
ولنا : أنه لا يقدر على ما جوز الوضوء به » ولا على ما جوز له شربه » سوى هذا الطاهر » لاز له 
حيسه إذا غاف الاش کا لو ُ يكن معة سواه 5 وإن وجدها وهو عطشان شرب الطاهي » وأراق 
س إذا استذنى عنه » سواءكان فى الوقت » أو قبله . وقال بعض الشافعيّة : إ نكان فى الوقت شرب 
ا » لأن الطاعس تيحن الطبارة ؛ فه وكالصدوم . ولس بصحيح . لأن شرب النجس حرام“ 
وإتما يصير الطساهس مستحقنًا لاطبارة إذا اسو عن شربه » وهذا غير مستغن عن شربه » ووجود 
النيحس كعدمه ترم شر به . 


-99 فصل .469“ 

وإذا كان الاء موجوداً إلا أنه إذا اشقذل بتحصيله » واستعاله فات الوقت » لم بسح لهالتيمم » سو 
کان حاضراً » أومسافراً » فى قول أ كثر أهل الل “ده الاق و كوو »تانق ابتار تر ا 
ارأى . وعن الأوزاعى” » والثورى” : له التيمم . رواه عنهما الوليد بن مسل . قال الوليد : فذكرت ذلك 
مالك » وابن أبى ذئب » وسعيد بن عبد العزيز » فقالوا : تسل » وإن طلعت الشمس » وذلك لقول 
الله تعالى ( ؛ : ٤۴‏ ء ه :5 فل جدوا ماه فْتَيَسَُا ) وحديث أبى ذر . وهذا واج لهاء » ولأنه قادر 
على الاء ‏ فل جز له التيمم »كا لو لم خف فوت الوقت » ولأن الطهارة شرط » فل يبح تركها خيفة وات 
وقنها »كسار شرائطها » وإن خاف فوت العيد ل حجر له التيمم » وقال الأوزاعى” » وأسماب الرأى : له 
التيمم . لأنه محخاف فوتها بالسكليّة » فأشبه العادم . 

ولنا : الأية واللبر » وماذ كرنا منالعنى » وإن خاففوت المنازة فكذلك » فى إحدى الروايتين » 
اذ » والأخرى ينات لد /التبسم + محل ملا : ويدقال النكرة؛ والأعوفه ولق #اوعئ 
الأنصارى” » وسعلة بن إبداهم » والليث » والثورىة » والأوزاعى” ؛ وإسحاق » وأماب الرأى ؟ لأنه 
لا كن استدرا كبا بالوضوء . فأشبه العادم . وقال الشعبى : يصلى علا من غير وضوه » ولا تيشم » 
لأنها لا ركوع فيها » ولا سجود » وإنما هى دعاء » فأشببت الدعاء فى غير الصلاة 

ولنا : قول النى ا د o»:‏ 2 انه صا بير طبور » وقوله o:‏ ابل 4 ضَلاة من 
أَحْدَث > بوا » وقول الله تعالى ( ٥‏ :+ ذاق ! ل الصّادة قراو ك ا 
آباح اح ترك التئل تروط بعدم الماء بقوله تعالى : ( i ٠:٠‏ تجدواماء ا فال 
الشرط يبق على قضية العموم . 

« مأل » قال م وَإِذا ل الجنابة و للحدّث 1 م4 : 


لب 3 دامة ۱4۷ 


و هذا قال مالك » وأو : ثور . وقال أو حنيفة » والشافى : خَزئه :لذن طبارةبها واحدة » فسقات 
إحداها بفعل الأخرى كالبول والغائط . 
ول البى ل : ”م عا الأعمال بال يات وإ لا امرىء ما توّى » وهذالم ينو الجنابة » 
م زه عنما » ولأنهما e‏ تلاز ن كفم لزن أحدما »عن الآ رکال ؛ والعمرة» ولأا طپارتان 
نرتتأة إحداها بنية الأخرى » كطمارة الماء عند الشافعى” » وفارق ما قاسوا عليه ؛ فإن حكمما واحد» 
وهو اكَذْدَثْ الأصنر » ولهذا تجزىء نية أحدها عن نية الآخر فى طبارة الماء 


8 فصل :43 


وإن تيمم للجنابة لم تمزه عن الحدث الأصغر» لما ذكرنا . والفلاف فيا كالتى قبلها » فعلى هذا بحتاج 
إلى تعيين ما تيمم له من الحذث الأصغر » والجنابة » والحيض » والنجاسة » ذإن نوى اي دم :تيمم واحد 
أجزأه » لأن فل واحد ٤‏ فأشيه ما جارة الماء »وإن نوى بعضما أجرأه عر ن النوى” دور ماسواه ؛ وإن 


کان التيمم عن جو ف عضو من أعضائه نوی التيمم عن عسل ذلاك العضو . 
-29 فصل 5 


وإذا تي تيمم لاجنابة دون اللدث اح لما داح لم ددث ¢ مم ن قراءة القران » والليث و 


ی 


السجد» 
ول تبح له س زاوا “لمحن وان أحدث ل يؤثر ذلك فى تيمُمه لأنه نانب عن القسل 
م يؤثر الحدث فيه »كالمل ٠‏ و إن تيممم E‏ ؛ ثم أحدث بطل تيممه للحدث » وي تيمم 
الا ا حَيضبا الث الیم لى » ثم أجنبت ل حرام م وَطُوها » لأن 
حك تيمم الحيض باق » ولا يبعالل بالوطء » لأن الوطء إِنما وجب حَدث الجنابة » قال ابن عقيل : وإن 
قان کا 0" وطء إلى تيمم ممه » والأول أصح . 


رر 


« سألة » قا( ل ل وإذا وجد المتيم” الماء » وهو فى الصلاة »> خرج فتوضاً | أو اغتسل » إ ن كان جتباً » 
واستقبل الصلاة 4 

المشهور فى الذهب : أن المتيمم إذاقدر على استعال الماء بعل تيممه » سوا ءكان فى الصلاة أو خارجاً 
منها » فإ نكان فى الصلاة بطلت لبطلان طبارته » ويازمه استعال الاء » فيتوضأ إنكان حدةا » ويفتسل 
إن كان حم . ومبذا قال الثورى » وأو حنيفة » وقال مالك » والشافمى“» وأو ثورء وان النذر : 
إن کان فى الصلاة مضى فبا . وقد رُوى ذلك عن أحمد» إلا أنه وى عنه ما يدل على رُجوعه عنه . 
قال المروزى : قال مد : كنت أقول : بمضى » ثم دترت » فإذا ا كار الأحاديث على أنه حرج . 


وهذا يدل على رجوعه عن هذه الروابة 5 واحئ<وا ا نه وح الميدل بعد التلبس عقصود البدل 4 ف يأزْمه 


۱۹۸ المد 


الاروج »كا لو وجد الرقبة بعد :ناس بالصيام » ولأنّْه غسير” قادر على استعال الاء ؟ لأن قدرته توق 
5 عه عه عر 

على إبطال الصلاة » وهو مو عن إبطالها بقوله تعالى ( ٣۴ : ٤۷‏ ولا صر متم إن 

ولنا : قوله صلى الله عليه وس : « الصعيد الط “السلء E‏ جد لاه عش سنين ؟ 
لدا وَجَذت لاء قامس حل « أخرجه أو داود والنسالى .دل فهو مه ل ا 3 ن مورا 
عنك و ع ل ل ا عند وجوده » ولأنه قد ر على استهال لاء » فطل 
ا »كانطارج من الصلاة » ولأن التيمم طبار رور ؛ فبطلت بزوال الضرورة » كطبارة ١‏ اتخات 
. 5 20 ا 5 5 0 4 0 
إذا انقطم دمّها . محققه أن التيمم لايرفم الحدث » وإنما أبيح لفتيعم أن يصلل مع کو نه خد رور 
المحز عن الماء ¢ فإذا 7 الماء وال الضرورة + فظبر 3 الحدثكالأصل ¢ ولا يصح قاسم . فإن 
الصوم هو البدل تفسه > فنذايرة إذا قدر على الماء بعد تيه » ولا خلاف فى بطلانه 2 الفرق يننهما : 
أن مُدة الصيام تطول فرش الأروج 'منه » لما فيه من ن المع بين فرضين شائن ؛ مخلاف مسا ا 
إنه غير قادر غير سميح » فإن الماء قريب » وآ لته مييحة » والموائم نع “نتفيقخ وقوهم : : انه مني ن إبطال 
الصلاة ؛ قلنا : لاحتاج إلى إبطا! ل الصلاة ؛ بل هى تبطل زوالا لطبارة كا فى نظائرها . 

فإذا 00 قتوض أازمه استثناف الصلاة . وقيل فيه و : أنه بی على مامفی 
مها كالذى سبقه المحدث » والصحيح : أنه لابينى > لأن الطهارة شرط » وقد فاتت بيطلان التيمم » 
فلا يجوز بقاء الصلاة مع فوات شرطها > ولا يجوز بقاء مامفى صميحاً > مع خروجه منها قبل إتهامها » 
وكذا نقول فيمن سبقه الحدث . 

وإن سلنا » فالفرق ينما أن ما مضى من الصلاة انبنى على طبارة ضعيفة » هنا » فل يكن له البتاء 
عليه » كطهارة المستحاضة مخلاف من سبقه الحدث . 

2 فصل ,8“ 

والمصلى على حسب حاله بغير وُضوء » ولا تيمم » إذا جد ماء فى الصلاة » أو تراباً خرج منها بكل” 
حال » لأنها صلا بنير طهارة . ومتمل ن خرج فبها مثل ماف التيمم إذا وجد لاء . إذا قلنا : إنه 
لاتازمه الإعادة » ولأن الطبارة شرط سقط إعتباره » فأشيهت السُترة إذا جز عنها » فصي ريا . ثم 
وجد السترة فى أثناء الصلاة قريباً منه . وكل صلاة يلزمه إعادتما » فإنه يازمه اروج منها إذا زال العذر 
ويازمهاستقبالها . و إن قلنا : لايازمه إعادتها فإِئهانُشبه صلاة المتيمم إذا وجد الماء على مامضى من القول فيها . 

89 فصل 8 


ول 2 ليت ثم قد على الماء فى أثناء الصلاة عليه > ازمه اروج » لأن عسل الت ممكن غير 


(۱( نص الحديث : « طبور .ا مسلم » لا وضوء المسلم » فيشمل الوضوء وغيره . 


لابن قدامة ۱۹۹ 


متوقّف على إبطال الصلى صلاته » مخلاف مسألتنا؛ وبحتمل أن تكو ن كسألتنا ؛ لأن الماء وأجد بعد 
الدخول فى الصلاة . 


8 نمل @4 

وإذا قلنا : لا يازم الصلى الحروج ارؤية الاء » فبل يجوز له اروج ؟ فيه وجهان : 

أحدما : له ذلك : لأله شرع فى مقصود البدل » فير بين الرجوع إلى البدل وبين إتمام ما شرع 
فيه »كن شرع فى صوم السكفارة » ثم أمكنته الرقبة . 

والثانى :لا يجوز له المروج: لأن مالوجب الخروج من الصلاة لا يبيح االخروج » كسائر الاشياء » 
ولأ حا الشاقفى” وجبان كبذين . 

8 فصل 2ه 

إذا رأى ماء فى الصلاة » ثم اتقلب قبل استعاله . فإن قلنا : يازمه اروج من الصلاة » فقد بطلت 
صلاته » وتيممه برؤية اناء » والقدرة عليه » ويازمه استثناف التيمم والصلاة . 

وإن قلنا : لا تبطل صلانه » واندفق وهو فا » فقال ابن عقيل : ليس له أن يصلى بذلك التيمم 
لاة أخرى . وهذا مذهب الشافعى” » لأن رؤية لاء حرمت عليه افتتاح صلاة أخرى . 

ولو تلبّس بنافلة ثم رأى ماء » فإ ن کان نوی عدداً أنى به » وإن لم يكن نوی عدماً لم يكن له أن 
يزيد على ركعتين » لأنه أقله الصلاة على ظاهر الذهب . وَيقْوَى عندى أننا إذا قلنا : لا تبطل” الصلاة 
برؤية لاء » فله افتتاح صلاة أخرى » لأرف رؤية للاءلم تبطل اتيم ¢ ولو بطل لبطلت الصلاة » و 
وجد بعدها لا يُبطله : فأشبه ما لو رآه ويبنه ويينه سبع م اندفق قبل زوال السانع 2 وله أن مل 

ما يشاعم لو ل يرالماء. 
8 فصل 8# 

5 5 03 وح ل ل 35 03 3 ۶ وڪ ص 5 

إذا تيمم » ثم رأى ر کا بقن أن معه ماء » وقلنا ‏ بوجوب الطلب » أو رأى خضرة أو شيا يدل 
على الماء فى موضع يازمه الطلب فيه » بطل تيسّه . وكذلك إن رأى سراب ظتّه ماء بطل تيسّيه . 
وهذا مذهب الشافمى » لأنه لا وجب الطلب » بطل التي . م ٠‏ وسواء تبن له خلاف َه أو لم يتين . 
فأما إن رأى الركب » أو اتْفْضْرة فى الصلاة ! ا تيممه » لأنه دخل فيها بطبارة متيقنة » 
فلا تزول بالشك » وبحتمل أن لايبطل يميه أيضاً > إذا كان خارجاً من الصلاة » لأن الطبارة اة 
لا قبطل بالشسك » كطبارة الاء » ووجوب الطلب ليبس بطل للتيم » لأن كونه مبطلا إا يئب 
دليل شرعى” » ولس فى هذا نص »؛ ولا مع معنى نص » فينتنى الدليل . 


۰۰( آل 


سی 


8899 فصل ,443 
وإن خرج وقت الصلاة وهو فبا » بطل تيمّمه » وبطلت صلاته » لأن طبارته اتنهت بانتباء وقهاء 
فبطلت صلاته » كا لو انقضت مده السح وهو فى الصلاة . 


-35ة فصل 44“ 
وبعال التيم ء ن الحدث بكل ما يُبطل الوضوء » ويزيد برؤية اللاء القدور على استعاله » وخروج 
ا 2 وزاد بعض أ تابنا : ظن وجود الماء على ما ذكرنا . وزاد عدم ها لو ازع عام 2 
را شد وود ي أن ای عليه + أله ما وو 
فا سإ بطل التييم » كسائر مبطلانه . 
والصحيح أو هذا لس عبطل للتيمم » وهذا قول سائر الفقباء » لان" التيمم طبارة 1 مسح فيها عليه 
فلا يل بنزعه كطهارة للا » وكا لو كان اللبوس مما لايجوز اسح عليه» ولا يح قولم : إنه بطل 
للوضوء » لأ طا ل الوضوء 32 ما هو ممسوح عليه فيه » ول و جد هبنا » ولأن إباحة المسح لابصير 
ما ماسيحاً » ولا ممنزلة اسح کا لو لبس عمامة جوز زاللسح عليها » ومسح على رأسه من محتباء فاته 
لا قبطل" طبار نه بزعا . 
فأما التيم لاجنابة فلا يُبطله إلا رة الماء » وخروجٌ الوقت » وموجبات الثُسل . وكذلك التييم 
لدث ايض » والنفاس » لا يزول حكيه إلا بحدمهما أو بأحد الأمرين . 
8 فصل ,4 
جوز التيمع لكل ما عير له من نافلة 2 أو مس E‏ أوقراءة 1 0 أو سحود تلاوة ¢ 
أ E:‏ »أو ليث فى مسجد . قال أحد : لمم > ويقرأ كاه ی الب > وبذلك قال عطاء» 
ومكدول » والزهرئ » وربيعة » ونحبى الا ندارى » ومالك » والشافهى” » والثورى » وأسعاب الرأى . 
ا 0 وكره الأوزاءي» :أن عت المتيهم لحف . 


5 0 7 زا د 5 
ولا : قول النى ل لصعيد 07 0 » ون : تمد الآء عشر سنين » . وقوله عليه 
» ولأنه يستباح بطهارة للاء فيستباح بالتيمم كالمكتوية . 
38 فصل 448 
وإنكانت على دنه لاسة» و 


و : عن غاا ها لعدم اء ¢ أوخوف الضر ر باستعاله 4 م ها وصل . 


1 2 
را 


السلام : «جيآات لا 0 


قال أحمد : هو مزل امنب e‏ ذلك عن اسن . وروی عن الأوز راغ والتورئةة 


لأنةدامة ١ه‏ 01 


ذف قزرو کم ااب و يتل أن اة اانه إا كر ق عل جام دون رو 

وقال القاضى : بحتمل ن معنى قول أحمد : إنه يمنزلة الجنب الذى يتيمم » أى أنه يصلى 
على حسب حاله »كا زا لښب الذى يمم 08 وهذاقول الأ كثرين من الفقباء 8 لأن الشرع إعاورد 
بالتیم للحدث » وغسل النحاسة ليس فى معناه » لاه إا وو تى به فى محل النحاسة »> لافى غيره » ولأن 
مقصود السل إزالة النجاسة » ولا حصل ذلك بالتيمم . 

5 4 0_6 کا م و 

ولنا : قوله عليه السلام :» المعيد الطيب 4 طبور لل 8 وإن 1 د الماء ت سنين » وقوله : 
» ا 3 لأر مدا 00 « ولا با طبارة فى ادن » تراد للصلاة » غاز لما التيمم عند عدم 
الاء » أو خوف الضرر ا . ويفارق القَسل التيمم » اإله فى طبارة الحدث يو تى به فى غير 
حل » فیا إذا تيمم رح فى رجله ؛ أو موضع من بدنه » غير وجبه » ويديه » مخلاف المسل ٤‏ وقوهم : 
لم ترد به الشرع . قلنا : هو داخل فى حموم الأخبار » وفى معنى طهارة الحدث لا ذ كرنا . 

فإذا ثبت هذا فإنه إذا تيمم للنجاسة وصلى » فيل يازمه الإعادة ؟ على روايتين . 

وقال أو االخطاب : إنكان على جرحه حاسة سضر بإزالئمها تيمم ¢ وص ¢ ولا إعادة عليه 4 
وإن تيمم للنجاسة عند عدم لماء » وصلى لزمته الإعادة عنذى . 

وقال اسحابنا : لاتازمه الإعادة 2 وله عليه السلام » رة فيك أ 1 جد الماء ¢“ ولأنهبا 
طهارة ناب عنها التيمم » فل يجب الإعادة فيها» كطبارة الحدث » وك لو تيمم لنجاسة على جُرحه يضرئه 
إزالتها » ولأنه لو صلى من غير تيمم لم يازمه الإعادة » فع التيمم أولى » فأما إن كانت التجاسة على ثوبه 
أو غير بدنه » فإنه لايتيمم ها > لأن التيءم طهارة فى البدن » ذلا ينوب عن غير البدن »كالقّسل . ولأن 


غو البذن لاسر فة الجا عبد انر ادف البدان:. 


© نسل 6ه 
فإن اجتمع عليه يجاسة وحدث » ومعه مالا يكنى إا حدها ء عسل النجاسة » وتيمم للحدث . نص 
على هذا أحمد . وقال الال : اتفق أو عبد الله » وسنيان على هذا » ولا نعم فيه خلاقاً . وذلك لأن 
التيمم للحدث ثابت بالنص » والإجماع ؛ وكتاف فيه للنجاسة . 
و إن کات النحاسة على ثو به قم غلبا ؛ وتيمم لاحدث . ورُوى عن أ هد :أنه يتوضأ » ويدع 
الثوب ¢ آنه واجد لاماء » والوضوه اشد من ل التوب 5 وحکاه أو حزيمة 4 عرنل عاد ف الدم 5 
والأول أولى » لماذ كرناه » ولأنه إذا قم غل نحاسة البدن مع ED‏ للتيمم فما مدخلا » فتقدم 


ا 
( م ۲۹ - مغنی أول ) 


.7 امسن 


وإن اجتمع تجاسة على الثوب وتجاسة على البدن » وليس معه إلا مايكنى أحدها » عسل الثوب » 
وو لكاسة الاق #الأن ل قينا مشلا 
88 فصل 85 
إذا اجتمع جاب ¢ وميك 3 ومن علا 06 حيرض» ومعهم فا لايكنى اد أحدم 3 إن كان 
ملكا لأحدم » فبو أحق به » لأنه يحقاج إليه لنفسه » فلا يجوز له بده ليره » سواء كان ماله 


وإ نكن الماء لغيرهم » وأراد أن جود على أ حده» تمن أجدر جه الله روايتان : 
إحداها : وال أ به : لأن عسله خا طهارته » متستحبة أن کین طبار كاملة »والمرة 
جم إلى الاء الاء فيسل » ولأن القصد مسل المت تنفايقه » ولا محصل' بالتيمم » وال يقصد بفسله 
3 الصلاة » ونحصل ذللك بالتراب . 
والثانية :الى“ أولى : نه عبد ا 2 وحود الاء ¢ والميتقد سوط الفرض عنه بالوت 3 
اختار هذا املال . وهل يعدم الأب 2 آ9 الحخائض ؟ فيه وجهان : 
( أحدها ) الائض: لأنها تقضى حق الله تمالى » وحق زوجها فى إباحة وطئها . 
أ( والثاى ) الب : إذا كان رجّلاً » لأن الرجل أحق بالكل من الرأة » ولأنه يتصلح إماما لها » 
وھ لا تصلح لإمامته 0 
وإنكان على أحدم يحاسة فبو اول به 3 وإن وجدوا الماء 0 فى مكان ¢ فهو للأحياء . لأن ات 
لا جد شيا »> وإ ن كانت لت ففضات منه فضلة فهو لورتقد » إن م يكن لفو ارت عاض 4دا“ 
أخذه شيمته» لأن فى تركه إتلاقه . وقال بعض عابنا : ليس له ا ء لن ؛ مالسكه لميأذن له فيه » إلا 
أن حتاج إليه للعدش 30 ا بشرط الفمان 
وإن اجتمع جن وعدت 2 فالكنب أحق إن كان الاء يكفيه » أنه يستفيد به مالا ستنيده الحدث . 
. 7 5 0 ع 
وإنكان وفق حاجة اللحدث فهو أولى » لأنه يستفيد به طهارة كاملة . وإ ن کان لا يكنى واحداً منهما » 
الب أولى به » لأنه إستفيد به اپار بعض أعضائه » وإن كان يك ىكل واحد مغبما ويفضل منه فت 
لا تكن الآخر » فالحدث أولى » لأن فضاته يكن الدب استعالهاء ومحتمل أن الجنب أولى » لأ 
يستفيد اسل مالا يستفيد الحدث . 
وإذا تغلب من عر اول منه على الماء » فاستعمله » كان ا 2 وأجزأه »لان الآخر که 2 
ونما رجح لشدة حاحته ٠‏ 


لان ةدام Y۳‏ 


88 فصل ,445“ 
وهل یکره للعادم جماعٌ زوجته إذا لم تخف العنت ؟ فيه روايتان : 
( إحداها ) يكره : لأنه يفوت على ننسه طبارة مكنا بقاؤها . 


( والثانية ) لا يكره : وهو قول جابر بن زيد» والمسن » وقتادة » والثورئ » والأوزاعى” » 
وإسحاق » وأسحاب الرأى » وابن النذر . وحكى عن الأوزاعى” أنه إن كان بينه وبين أهله أربع ایال 
ذليُصب أهله » وإنكان ينه ثلاث فا دونما 3 يصيثها . والأولى جواز 8 من غي ركراهة » لأن 
با ذز قال للنبى” صلی الله عليه وسل : « إن أَعْدبُ عن للاء وَمَى أَغْلٍ فى الجنابة » فأصل بغير 
طرر؟ تقال التى كلق + اليد اللي طروي 6ع زرا أو داو والثسالىة ..وأضاب ابن عبان 
فرت AE‏ »> وهو عادم للماء » وصَل بأصانة » قم عتار» ضر يتسكروه . قال إسحا 
راوه هو سئّة مسنونة » عن النبى صلى الله عليه وسل فى ألى د كوم EE‏ 

ذإذا فعلا ووَجِدًا من الاء ما يفسلان به فرجيءا » غسلاها » ثم تيتا » وإرت ل ندا تيما الجنابة 
واتأدث الأصفر » والنجاسة » وصليا . 

« مسألة » قال ( وإذر شك السكسير” الجبائر” » وكان طاهراً » ول يمل بها موضع الكدر » مسح 
عليها كلا أحدث إلى أن محلا ) . 

«الجبائر » عا رض كبر لير » وقوله : « و1 د بها مئاضسم التكسر » أراد 
ل يجاور الكسر » إلا ما لا ب من وضع المبيرة علب الجبيرة إنما توضع على طرف الصحيح 
لیر 0 الکسر . قالالخلآّل :کان أبا عبدالله استحب أن يتوق أن يبط اعد على اجرح بما نجاور زه 
3 سل فى مسألة اوي » وار وزی » لأنّ هذا ما لاينضبط » وهو شديد جِدًا . ولا بأس 5 
على العصائب كيف شدّها » والصحيح ماذكرناه إن شاء الله . لأنه إذا شدّها على مكان بستفى عن شدّها 
عليه كان نارکا لمَسل ما کته عسله من غير ضرر . فل جز »كا لو شدّها على مالا كسر فيه » أإذا 
شدّها على طبارة » وخاف الضرر بنزعها » فله أن مسح علما إلى أن ا . 

ومن رأى الح على المصائب ابن" عر » وميد بن سير » وعطاء . وأجاز ااسح على الجبائر 
الحسسن” » وَالنْمىّ » ومالك » وإسحاق » ورن » وأبو ثور » وأسماب الرأى . وقال الشائهي فى أحد 
ولیه : يميد كل صلا صلاها » لأن ابه تمالى أمر بالل » ول يأت به . 

ولنا: ما روی على رضى الله عنه قال : « اسَكْسَرَت إِحدى رَنْدَيَ » فأمَرئى البو © صلى الله عليه 


7 000 م 


وسل :اركف اسح على البائ » رواه ابن ماجه . وحديث جار فى الذى أصابته الثحة » ولأنه قول 


2 ۰ ۲ الى 


ابن عر » ولم يُمرف له فى الصحابة الف » ولأنه مسح على حالسل أبيح له السح عليه . فل تب 
معه الإعادة »كالسح على انأف . 
-585 فصل 55 

ويقارق مسح الخبيرة مسح الف من خسة أوجه : 

( أحدها) أنه لامجوز اسح عليها إلا عند التضر بتعا » واف بحلاف ذلك . 

لؤاناق )"أنه فب اعتيايا بانس 00 لاضرر فى تعميمبا به مخلاف الف فإنه وة وه تسم 
جميعه » ويتافه اسح » وإ ن کان بعضها فى محل الفرض » وبعضها فى غسيره مسح ما حادّى نحل الفَرض » 
نص د ليه مث . 

( والثالث ) أنه سح على الجبيرة من ن غير نوقيت يبوم > وليلة » ولا ثلانة ة أيام » لأن” محرا 
لل مرورة » فيقدر بتَدرها » والضرورة ندعو فى مسحها إلى حا فيقدر بذلك دون غيره . 

( الرابع ) أنه سح عليبا فى الطهارة التكبرى”؟ » مخلاف غيرها » لأرثف الضرر يلق بنزعها 

01 

فا تخلاف الف . 

( اللامس ) أنه لايشترط تقذّم الطبارة على شدّها فى إحدى الروايتين . اختاره الخلآل » وقال : 
قد روى حرب » وإسحاق » والروزى” دام سول عن أحمد ٠‏ واحتتج ا ترك قوله 
الأول » وهو أشبه » لأن هذا مما لاط وا على الناس جداً » فلا بأس به . ويقوى es‏ 
جار فى الذى أصابته الشجة » فإنه قال : « إنما كار 1 أن بصب کی ج رحد خر وس 
عليها » E bs‏ علا أن مسح على الجبائر » وم يشترط طهارةً » ولأن السح 
علما جاز دما لشقّة تزع » ونزعما يدق إذا لبسما على غير طهارة كشْقته إذا ليسا على طهارة . 

والرواية الثانية : لا>سح علما إلا أن بها على طبارة » وهو ظاه کلام ارق » لأنه حائل 
يسح عليه . فسكان من شرط اسح عليه تقدم الطهارة » كسائر الممسوحات . فملى هذا إذ ليما على 
غير طهاره » ثم خاف مننزعبا تيمم ۵ا . وكذا إذا جاوز بالشد عليها موضم الحاجة » وخاف من نزعها 
تيمم ها . لأنه موضم” حاف الضرر باستعال الماء فيه » فيتيمم لهكالمرح تسه . 


89 فصل 488 
ولابحتاج 0 مسحها إلى تيمم ؛ وتحتمل أن يكيم م مسا فيا إذا يجاوز بها موضع الحاجة ؛ لأن 


١ (‏ ) الطمارة الكيرى : هى غسل الحيض والجنابة ونحوهماء أما المسدح على الخف فلا يكون إلا فى 
الطبارة الصغرى وهى الوضوء . 


ما عا ی موضع الحاجة يققضى السح » والزاند يقتضى التيمم » وكذلك فها إذا شدّها على غير طهارة » 
لأنها حتف إباحة السح عليها . فإذا قلنا مسح عليها .كان فرضها التيمم » وعلى القول الآخر 
کون رضنا السح . إذا جمع ينما خرج من الخلاف » ومذهب الشافعى” فى المع يينهما : قوللارتف 
فى الجلة . لمديث جار فى الذى أصابته الشحّة . 

ولنا : أنه محل واحد . فلا َس فيه بین بدلین؟ کاللف » ولأنه مسوح فى طهارة . فل تحب له 
التيم مكالحف » وصاحب الشجة الظاهيُ أنه لبسها على غير طهارة . 


وي فصل ,48“ 

ولا فرق بين كون الشد على كسر أو جرح . قال أحمد : إذا توضأ » وخاف عل اسع 
على الأراق ؛ وحديث جار فى صاحب الشحة إا هوه فیا اسح على عصابة جرح » لأن الشحّة ا جرح 
الرأس خاصة . ولأنه حال موضع تحاف الضرر بفساه . فأشبه الشد على التكسر . وكذلك إن وضع 
على جرحه دواء » وخاف من نزعه » مسح عليه . نص عليه أحمد” . قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن 
ابرح يكون بارجل يضم عليه الدواء » فياف إن لزع الدواء إذا أراد الوضوء أن يُوذِيه ؟ قال : 
ما أدرى ما يوذب ؟ ولكن إذا خافَ على تسه أو وف من ذلك مسح علي . ورّوى الأثرم بإسناده 

نان وو ا اا و ا ا 0 عليها » . 

ولو انقطمع ظفر إنسان » أ وكان بأصبعه جرح خاف إن أصابه للاه أن ررق الإرح جاز السح عليه » 
نص عليه أحمد . وقال القاضى فى الوق على الجرح : إن لم يكن فى نزعه ضرر نزعه » وغسل الصحيح 
ويتيمم لاجرح » وبسح على موضع الجرح ؛ ذإ ن کان فى نزعه ضرر » که > الجبيرَة بسح عليه . 

-39ة فمل 63 

فإ نكان فى رجله شی فمل فيه قيرًا » فقال أحمد : بز عه » ولا مسح عليه » وقال : هذا أهون »2 
هذا لا خاف 0 فقيل له : متى يسم صاحب الجرح أن ع على الجر ؟ قال . إذا شى أن يزداد 
وجا » أو شدّة . وتعليل أحمد فى لمر بسهولته يقتضى أنه متىكان علىشىء حاف منه جاز المسح عليه » 
كاقلنا فى الإصبع الجروحة » إذا عل عليها مرارة » أو عَصَبَها سسّحها . وقال مالك فى الفأرٍ َب 
كلتو مط ا وينم عة :وهو قول أحات اراق 

: البدلان : هما المسح » وهو بدل الغسل » والتيمم » وهو بدل الغسل أيضاً ومعنى قولهكالخف‎ )١( 
. أن الخف مسح عليه بدل الغسل » ولا يحب ممه التيمم » فليس فيه جمع بين البدلين‎ 

(؟) جعل فيها فتيلا . ٠‏ 

( ۴ ) المصطكا : بفتح المم وضمباء الحب المءروف » وهو إذا بل بالريق لزق على موضع الظفر . 


۰۸ انى 


بطات من أصلبا » فصا ركاللابس له على غير طبارة . ولأن التيمم لابرة 3 الحذث فقد لبسه وهو حدث . 
وإن تَطهرت الستحاضة » ومن به ساس البول » وشبهما » ولبسوا خفاناً » فلم مسح عليها . نص عليه 
أحمد . لأن طبارتهم كاملة فى حقهم . قال ابن عقيل : لأنها مضطر”ة إلى الترخص » وأحق من ترخص 
اضر . فإت انقطع الدم + وزالت الضرورة » بطلت الطبارة من أصلها » ول يكن لما السح 
كال لتيمم إذا وحد الماء 8 
-85 نصل .€8“ 
لأنه لبسهما على حدث . وإن مسح علىالأو ين » ثم لبس الملرموقين » ليمز المسح عليهما أيضاً . ولأحاب 
الشائعى" وحهو فى جو زه » لأن السح قالم مقام ا ل القدم . 
ولنا : أن السح على الهف لم بزل الدث عن الرجل » فسكأنه لبسه على حدث . ولأن الف الممسوح 
عليه بدل » والبدل لايكون له بدل » ولأنه لبسه على طهارة غي ركاملة ؛ فأشبه المتيمم . وإن لبس القُْقاتى 
فل ان مد جار لمعيه کل ال نون كان انی غ ت أن 82 زهو درل اتن ين 
صا والثورئ » والأوزاعى” » وأسماب الرأى » ومنع منه مالك فى إحدى روايتيه » والشائهى” فى أحد 
قوليه ؛ لأنّ الحاجة لاتدعو إلى نبسه فى الغالب » فلا يتمق به شخصة عامّة كالجبيرة . 
ولنا : أنه حم سار » كن متابعة الثى فيه . أشبه الْفرّد » وكا لو كان الذى ته عر . 
وقوله 2 الحاجةٌ لادعو إليه » منوع » فإن البلاد الباردة لايكنى فيها خف واحد غالبا . ولو سهنا 
ذلك » ولكن الحاجة معتبرة بدليلها » وهو الإقدام على الأبس لابنفسها » فه و كان الواحد . 
إذا ثبت هذا مت لزع الفوقالى” قبل مسحه لم بور ذلك » وكان أيسهكمدمه » و إن لزعه بعد مسحه 
بطلت الطهارة » ووجب نزع الخفين وغل الرجلين » لزوال و وزغ أحد انين كنزعبما » 
لأن الرخصة تعلقت مما » فصا ر كانكشاف القدم . ولو أدخل بده من نحت النوفانى” » ومسح الذى نحته 
جاز » لأ نكل واحد منهم محل لمسح » ناز المسح على ماشاء منهما كا يجوز غسل قدمه فى املف » مع 
أن له السجعليه » ولو لبس أحد الإرموقين فى إحدى الرجلين دون الأخرى » جاز المسح عليه وعلى الحف 
الذى ف الرجل الأخرى » لأن الحم تعلق به » وبالحف فى الرجل الأخرى » فه وكا لو يكن حته شىء 
8 فصل 48 
فإن لبس ختا حرق فوق صميح » فمن أحد جواز السح . قال فى رواية حرب : الل الكو 
م 8 


إذا كان فى رجليه جورب مَسَحَّ وإنكن الف من رقا ۹ وأما إن کان حته لفائف »ء أو رق 
فلا يجوز السح » نص" عليه أحمد فى مواضع . 


لابن قدامة ۷ ۰ ۲ 


«مسألة» قال أبو القاس رحمه لله ل( ومن بس حَفيْةٌ وهو كامل الطهارة » ثم أحدث مسح ليما . 
لاف قارا تقدم , الطهارة موا اش ا . ووجبه : ما وى اللغيرة قال ؛ « گات مع الت 
ص1 ی الله عليه وسل فى سار » هوت ر ع فيه . تقال : pe‏ 59 اوخا طاهرتين » فسح 
عامهما » . متفق عليه . ما إن غسل إحدى رجليه ف تأدخلبا الف » 2 غسل الأخرى وأدخليا الف لم 
2 السح أا » وهو قول الشافعى* » وإسحاق وة عن مالك . ویک عض أا بنا روابة أخرى » 
عن أحد أنه يجوز مسح » رواها أو طالب عنه » وهو قول نحي بن آدم » وأنى ثور » وأسماب الرأى » 
لأنه أحدث بع دكال الطهارة » واللبس . خاز السح »كا لو نزع اليف الأول » معاد فابسه » وقول أيضا 
فيمن غسل رجايه » ولبس خفيه » ثم غسل بقية أعضائه : يجوز له ااسح . وذلك مبنى على أن الترتيب 
غير واجب فى الوضوء » وقد سيى . 
ولنا : قول النى صل الله ا « وَعْبْما کی ادما طهر ین » وفى افظ لای داود : 
2 2 انين فا 3 فإ أذ 0 
إدخللها » ول توجد طبارتهما وقت لبس | لأول . ولأن مااعتبرت له الطبارة اعتبر له كأطا ‏ كالصلاة » 
ومن الم ولان الأول حا ابوس قبل رفع الحدث » فر يز المسح عليه »كا لو لبسه قبل عسل 
قدميه » ودليل بقاء الحدث : أله لا يجوز له مس الصحف بالمضو الغسول » قأما إذا تزع الف الأول » 
ثم يسه فقد لبسه بعد كال الطهارة . 


ت المد مين اللفين وم اھر تان «( ما ل العلة وجود الطهارة فما جميماً » وقت 


ا م 


وقول ارق E‏ أَخْيثَ » عى لدت الأصفر . :إن جواز اق تي جزىء اسح 
فى جنابة » ولا غل واجب » ولا مُستحب » ولا نعل فى هذا خلا 4 وقد روى صفوان بن عسال 


ا 


ل الم 0 الله كلاق أ6 إا كنا مُسافرين ا أن لاز ع ناقتا 


ل وت 


أ ام و ا من ١‏ جنا بتر »کن 8 ن غَائْط وبول ونوم » رواه الترمذئ . وقال : حديث 
کے »ولاز 0 ندر » فلا ا ق إنجاب عسل ل القدم » مخلاف الطهارة الصغرى ى.ولذلك وجب 


عسل مانحت الشعور الكثيفة . وهكذا لذو الهامة » وسائر الحوائل » إلا الجبيرة وما فى معناها . 
-1389 فصل 8€“ 
فإن تطبر »ثم لبس اناف » فأحدث قبل بلوغ الر جل قم انلف . لم جز له السح » لأن الركجْلَ 
حصات فى مرها وهو محدث » فصا ر کا لو بدأ اللبس وهو محدث ٠‏ 
BB‏ فل ,4 


فإن تيمم » ثم لبس انلف »لم يكن له االسح » لأنه لبسه على طبارة غي ركاملة » ولأنها طهارة ضرورة 


1۰ المي 0 


رواه أنو داو . ولأنه مسح و فى طهارة > فل كركف E‏ 
ولنا : ما رَوى عل رضى الله عنه : « أن النى يكل حَمَلَ 2 يمر يلين لاسافر » ونوماً 


وليلة لے «( رادم وعدم ران بن عذال ال رع رت كاد حي 2 


5 


« أن ر سول الله صلى الله عليه وسل أ ر بيالح ء عل الاين ذ فى غُروَة بو ا ابام ۾ لاان 
اسا ر ونوماً و ليم ) رو اه الإمام أجد 4¢ وقال :هو أجود حديث ف اسح على الین 34 لاله ف 0 
غزوةتبوك » وهى آآخر غراة غزاها النى ۳ » وهو آخر فعله . وحديثهم ليس بالقوۍ » قاله أبو داود . 
وفى إسناده مجاهيل » منهم عبد الر هن بن رَزين » وأبوب بن قطن ؛ وڅد بن زيد » ويحتمل أنه كس 
ما شاء إذا تزعها عند انتهاء مدته » ثم يابسهها . و محتمل أنه قال « وَمَا ڈت » من اليوم » واليومين ء 
والثلاثة » ويحتمل أنه منسوخ بأحاديئنا » لأا متأحرة » لكون حديث عوف فى غزوة تبوك » وليس 
ينها وبين وفاة رسول الله ی إلا شىء سير . وقياسهم ينتقض بالتيمم . 
+8 فمل 8ه 
إذا انقضت ائدة بطل الوضوء : وئيس له ااسح إلا أن ينزعبما » ثم يابسهما على طبار ةكاملة . و 

55 ¢ 2 - 
رواية آخری :انه نه غسل قدميه کا لو خلعيما. و سن فك ل فيه ن شاء له 5 وقال 
الحسن : لا بطل الوضوء ؛ ويْصل حت يدث ثم لاوسح 8 حت کر زع ما . وقال داود :رع 

يه ولا يصلى فما . فإذا نزعبما صلى حتى تحدث » لأن الطبار ة لاتبطل إلا يحدث » ونزع الف ليس 
محذث . وكذلك انتضاء الدة . 
ولنا : أن عسل الرجلين شرط للصلاة . وإنما قام السح مقامه فى المدة . فإذا انقضت لم جز أن يقوم 
مقامه إلا بدليل » ولأنها طبارة لا جوز ابتداؤها فيمتع من استدامتها ء كالتيمم عند رؤية الاء . 
« مسألة » قال لإ فإن خلم قبل ذلك أعاد الوضوء 4 . 
يعنى قبل انقضاء المدة إذا خلع خنيه بعد المسح عليبما بطل وضوؤه . وه قال النخعى> » والزهرى » 
ومكحول » والأوزاعی“» وإسحاق» وهو أحد قولى الشافعى" 4 وعن أحمد روابة أخرى 4 أنه زه 
غسل قدميه ٠.‏ وهو مذهب أبى حنيغة ¢ والقول الثاف للشائعى” ٠.‏ ولان مس الفين ناب عن غسل الرجلين 
5 2 
خاصة » فطپو ره يبطل ماناب عنه »كالتيمم إذا بطل برؤية الماء » وجب مالاب عنه . 
وهذا الاختلاف مبنى” على وجوب الموالاة فى الوضوء . فمن أجاز التفريق جوز عسل القدمين . ' 
لأن سائر أعضائه منسولة » وم يبق إلا غسل قدميه » فإذا غسلها كل وضوءه . ومن منم التفريق أ بطل 
وضوءه لفوات الموالاة . فعلى هذا : لو خلع اللفين قبل جناف الماء عن يديه أجزأه غسل قدميه » وصار 


10 هذا حديث ضعيف » تكلم فيه الحدثون بما يفيد عدم ثبوته . 


لان قدامة ۲۰۹ 


ووجهه : أن القدم مستور بما يحوز للسح عليه » از اس كا لوكان السفلاي مكشوثً » مخلاف 
ما إذا کان حته اة »> وقال القاضى وأحماءه : لايجوز السح إلا على التحتالى » لأن الفوقانى لايحوز 
السح عليه مغرداً » جرال عليه مع غيره » كالذى تحته أمانة » وإن له e‏ 
فاستتر القدم بها احتمل أن يكو نكالتى قبلا . لأن القدم مستور بالحفين . فأشبه المستور بالص 
أو بصحيح عرق » واحتمل أن لايجوز » لأن القدم لم يستثر مخف نون 
-ؤة فصل 448“ 
وإن لبس الف بعد طارة «سح فيها على العامة » أو العامة بعد طهارة مسح فيها على امف » 
فقال بعض أصابنا : ظاه كلام أحمد : أنه لايجوز السح » لأنه لبس على طبار ممسوح, فيها على بل » 
2 : 5 5 اق 
م يستبح اسح بالأبس فم ہا »كا لو لبس خَنَا على طهارة » ومسح فما على خف » وقال القاضى : محتمل 
2 ا » لأنها طبار ةكاملة » وكل واحد متها لس يبدل عر الآخر » سلاف انلف اللبوس 
على خف ممسوح عليه 
فصل ,€8 ش 
وإن لن الحبيرة عل طبارة سج فا على خف 3 عمامة » وقلنا : لس دن شرطبها اللهارة 2 جاز 
ااسح بكل حال » وإن اشترطنا لها الطهارة احتمل أنيكو ن كالمامة الملبوسة علىطارة مسح فيها على امليف 
واحتمل جواز ااسح بكل , حال 6 لأن مسحما عزيمة » وإن لبس الحف على طمارة مسح فما على الجبيرة 
جا دي عليه لأنها عزيمة » ولأنها إن كانت ناقصة فهو لنقص لم يرل » فل | ينع جواز ا مسح » كنقص 
طبارة الستحاضة قبل زوال عذرها . وإن لبس الخبيرة على طبارة مسح فم باعلى الجبيرة » جاز الس » 


ا ذكر ناه . 


- 


« مسألة » قال لإ نوما » وليلة» لفقم » و ثلاثة أيام » وليالمي لاشافر 4 . 
0 3 

قال أحد : التوقيت ما أثبته فى المسح على اللفين . قيل له : تذهب إليه ؟ قال : نعم » وهو من وجوه 
وبهذا قال عمر . وعلى” » وابن مسعود » وابن عباس » وأبو زيد » وشريح » وعطاء » والثورى » 
وإسحاق » وأ اب الرأى » وهو لاص مذهب الشافعى” . وقال الايث : مسح مابدا له» وكذلك قال 

7 
ماللك فى المسافر . وله فى المقم روايتان : 
م“ 

إحداما : مسح من غير لوقيت . 

والثانية : لا مسح » لما رَوى أنى بن عمارة » قال « قلت : يا رسول الله » أمسح على اللفين ؟ قاإ 
نعم » قلت : بوا ؟ قال : يوماً . فلت : وبومين ؟ قال : ويومين . قلت : وثلانة ؟ قال : وما شات » » 


1 الى 


-19 فصلل .48“ 
وإذا م يكن على اجرح عصّاب » فقد ذكرنا فما ققدم » أله يسل الصحيح » ويتيمم اجرح . وقد 
روى حنبل”» عن أحد فى الجروح » والجدور حاف عليه : بسح موضع ارح » ويل ماحوله » يعنى 


مسح إذا لم يكن عليه صاب . 
-223! باب المسح على الخفيين 62 


اسح على اللفين جائز عند عامة أهل العم . حكى ابن النذر عن ابن المبارك قال : ليس فى المسح على 
امین أذنا دق أنه جائز . وعن L٠‏ سن قال : حدثى سبعون من أسعاب رسول الله صلى لله عليه وسل : 
نشول لذ عل ان علي دوم تتح عل او رَوى البخارى عن سعد بن مالك » والغيرة ء 
ورو بن أمية « أن الى ” صا 0 سح على الین » . وروی أبو داود عن جرير بن عبد الله 
3 أ ترس وسح عل الین فيل له : أَتَقملٌ هذا ؟ قال : ماعنمنى أن أمسح » وقد رأيت رسول 
0 ؟ فقيل له : قبل نزول للسائدة أو بعده ؟ فقال : ما أسالت إلا بعد نزول للأئدة » . وى 


5225 £ 5 
رواية أنه قال : ]د أب سول ال صل لله عليه وسل ب 2 رسخ عل دي قال 
1 داهم : فکان د 0 هذا 00 ٠‏ إسلام E‏ إعل زول ل الاد « متاق عايه 3 وَرَوَام E‏ 


واليزة ع النى روكلا لله › متفق علمبما قال أجد : لبس فى قلى من السح شىء » أيه أربءون حديثاً عن 
أب ردول ندل ان E‏ سوال مارجا 

وزوى عن أحمد أنه قال IE‏ » ی من القسل »أن النى مكلا وأعابه إنما طلبوا 
الفضل . وهذا مذهب الشافعى” ؛ والح » وإسحاق . لأنه رُوى عر ن انی صل لله عليه وسل أنه قال : 
« إن الله تح أن سخ رخص »و » مار رش الله دلى الله عليه وسل بين أصرين إلا اختار 
أ » ولأن فيه مخالفة أهل البدع . وقد رُوى عرن سفيان الثورىّ أنه قال شيب بن حرب : 
له كتبت » حتى ری ااسح على الین أفضل من الفسل . وروی حنبل » عن أ جد » أنه 
قار ل كله جائز: السح » والتتمل > ما فى قلبى من السح شىء» ولا من الفسل » وهذا قول ابن الذر . 
وروی عن ابن عر 0 خفافهم ؛ وخلع خفيه » وتوضاً » وقال : حب إل 
الوضوء . وقال ابن عمر : | او دسا ل قد » فلا تقتدوا بى . 

وقيل : التسل أفضل » لأنه القرو وض فى كتاب الله تالى » والسج رُخصة . وقد ذافن هيك 


رسول اله صلى اعا وسل : « إن اہ عا رخص « 5 


لان ق دامة ٣۱١‏ 


كأنه خلعها قبل مسحه عليها 5 وقال الحسن » وقتادة » وسلهان بن حرب : لايتوضاً »ولا يغسل قدميه : 
لأنه أزال اللمسوح عليه بعدكال الطهارة » فأشبه مالو حلق رأسه بعدالمسح عليه » أو قر أظفاره بعد غسلها » 
ع 2 
ولان المزع لبس محدث » والطبارة لاتبطل إلا بالحدث . 
ولنا : أن الوضوء بطل فى بعض الأعضاء » فبطل فى جميعبا » کا لو أحدث . وما ذ كروه يطل 
بزع أحد اعلفين » فإنه يطل الطهارة فى القدمين جميماً » وإنما ناب مسحُه عن إحداها . 
وأما التيمم عن بعض الأعضاء إذا بطل فقد سبق القول فيه فى موضعه . وحكى عن مالك : أنه 
إذا خلع خفيه غسل قدميه مكانه » و سحت طهارته . وإن أخره استأنف الطبارة » لأن الطبارةكانت 
ميحة فى جيم الأعضاء إلى حين تزع اعلفين » أو انقضاء الدة » وإنما بطات فى القدميين خاصة . فإذا 
8 7 0 ا 10 2 2 1 ا د i‏ 
غسلها عهب الع 0ش تمهت الوالاة 2 لقر ب غسلبما من الطهارة الصحيحة + بيه الاعضاء » حلاف 
ما إذا تراخى عسليما » ولا يصح . لأن اسح قد بطل حكه » وصار الأن يفيف اسل إلى التسل » 
فر يبق اسح حلم » ولأن الاعتبار فى اأوالاة ]٤ا‏ هو لقرب اسل من القدل لامن حكه . فإله مثى 
| 
زال حلم الل بعالت الطهارة » وم ينفسع قرب الفسل شيشا » لكون الك لايمسود بعد زواله 
إلا بسبب جديد . 
-589 فصل ,۰485 
وإن زع الهامة بعد مسحهأ بطلت طهار نه أذ 8 وعلى الروابة الأخرى : یاز مه مسح رأسه وغسل 
قدميه » ليحصل الترتيب » ولو تزع الجبيرة بعد مسحبا فهو كنزع العامة » إلا أنه إن کان مسح عليها فى 
غسل يعم البدن لم حنج إلى إعادة غسل ولا وضوء ؛ لأن الترتيب والوالاة ساقطان فيه . 
88 فصل 888“ 
وزع أحد المفين كنزعبهما فى قول أ كثر أهل العلم ؛ منهم مالك » والثوری » والأوزاعى “2 وابن 
المبارك » والدسافعى” » وأسحاب الرآى . ويازمه زع الآخر» وقال الزهرى” : يفسل القدم الذى زع 
اغاف منه » ويمسح الآخرء لأنهما عضوان » فأشبها اارأس والقدم . 
ولنا: انما فى الحم كعضو واحد » وهذا لا يحب ترتيب أحدها على الآخر » فيبطل مسح 
أحدها بظهور الآخر »كلرجل الواحدة . وبهذا فارق الرأس والقدم . 
8 فمل 8ه 


i 2 1‏ ر ا TEES‏ 
وانتكثاف بعض القدم من حرق كزع الف . فإن انكشفت ظبارثه وبقيت بطانته» 1 عر 
۶ 0 


لان القدم مستورة ها يتبع انلف فى البيع » تأشيه ما لول يسكشف . 


1۲ الى 


+9 فصل .643“ 
وإن أخرج رجله إلى ساق انف فمو كلمه » وبهذا قال إسحاق وأسماب الرأى . وقال الشاف : 
لا يبين لى أن عليه الوضوء ¢ لأن الرجل ل تمر 5 وحكى أو الطاب فى رءوس المسائل عن أمد : 
روابة أخرى كذلك . 
ولنا : أن استقرار الرجل فى انلف شرط جواز السح » بدليل ما لو أدخله الحف » فأحدث قبل 
استقرارها فيه لم يكن له اأسح . فإذا تغير الاستقرار زال شرط جواز اسح » فيبطل السح ازوال 
شرطه »> كزوال استتاره » وإ نكان إخراج القدم إلى ما دوف ذلك لم يبطل السح » لأنها لم تزل 
عن مستقر ”ها : 
B:-‏ فصل 45 
5 عه ع ا چ ع 4 
كره أحمد لبس الخفين وهو يدافع الأخبثين أو أحدسماء لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة » 
والابس راد لمسح عليه للصلاة . وكان إبراهم النخمی إذا أراد أن يبول لبس خفيه » ولا يرى الأ 
ا ا 15 
فى ذلاك إلا واسعا . لآن الطبار ةكاملة . فأشبه مالو لبسه إذا خاف غلبة النعاس » وإنما كرهت الصلاة 
لأن اشتغال قلبه عدافعة الأخبثين يذهب نوع الصلاة ؛ ويمنع الإتيات بها على الكال » ورعا حل 
ذلاك على العجلة فيا » ولا يض ذلك فى الاس . 
« مسألة » قال ل ولو أحدث وهو مقے ف مسح حتى سافر م على مسح مُسائر منذكان الدث 4 . 
N e ٤‏ 
لانم بين آهل العلل خلافا فى أن من م مسح حتى سافر : آنه يم“ مسح السافر » وذلات لقول النى 


اا ف وير ا و ١‏ 2 
07 : « مسح اأسافر ثلاثة أيام ويال » وهو حال ابتدائه بالسح کان مسافراً . 


3 


وقوله « منذكان المدث » يعنى ابتداء الدة من حين أحدث بعد لبس اللحف » هذا ظاه مذهب 
أحمد . وهو مذهب الثورىة » والشافبى” » وأسحاب الرأى . ورُوى عن أحمد روابة أخرى : أن ابتداءها 
من حين مسح بعد أن أحدث » وروی ذلك عن عر رضى الله عنه . فروی الال عنه : أله قال : 
د انْسم' إلى مثل ساك 5 سحت » وفى لفظ قال : « مس افر إلى السّاعة الى نضا فمها » . 
واحتج اح بظاهر الحديث قوله ل 0 سح المسافر” ی مید ES‏ له » ولأن ماقبل 
السح مدة ل تبح الصلاة عسع الف فما . فل بحسب من للد ة كا قبل المدث . وقال الشعبى” » وأبو 
ٹور » وإسحاق : مسح اش س صلوات لايزيدٌ علا . 

ولنا : ماتقله القاس ا » ‘حديث صفوان : « من اتَأَدّث إلى اكأَدّثْ » ولأن ا 
الحدث زمان ستباح فيه السح » فكان من وقته كبعد السح . والإسبر أراد أنه يستبيج اسح دول 
فعله . واه أعم : 


لان قدامة 1۳ 


وأما تقديره بعدد الصلوات : فلا يصح . لأن النى بلي إا قدّره بالوقت » دون الفعل . فملى هذا 
کر ن للقي أن سی با لع مد كرو اد اسلف رقت > ويمليها » وی اليوم 
انی لاء فيصليبا فى أول وقتبا » قبل انقضاء مّدة السح : وإنكان ن له عذر يبي المع من سفر » 
أو غيره» أمكنه أن لى سَبْم صلوات . ٠‏ 

«سالة » قال ل( ولو أحدث مُقها » ثم مس ح مقا ثم سافرء آم على مح مقے »ثم خلع 4 . 

اختافت الرواية عن أحد فى هذه المسألة . فروى عنه : مثل ماذكر أرق »> وهو قول الثورى » 
والشافمي" » وإسحاق » ورُوى عنه : أنه يمسح ممح المسافر > سواء مسح فى فى الحضر لصلاة » أو أ كثر 
منها » بعد أن لا تنقفى مّدة المسح > وهو حاضر » وهو مذهب ألى حقيغة ؛ لقوله صلی الله عليه وسل 
« وت لاف ثلاة أيام » ويال » وهذا مسافر . ولأنه سافر قبل كال مُدة السح » فأشيه من 
سافر قبل لأسح بعد الحدث . وهذا اختيار املال » وصاحبه أبى بكر . وقال اللملال : رجسم أ هد 
عن قوله الأول إلى هذا . 

وجه قول ارق : إِنها عبادة #تلف بالحضّر والسقرٌ » جد أحَدُ طرفيها فى الحضر » فغلب فيا 
5 اضر کالصاا 5ة واعبر” يقتضى أن يسح السافر ثلاث فى سفره . وهذا يتناول من ابتداً السح 
فى سفره . وفى مانا تحتسب بالدة التى مضت فى الحضر . 

<© نسل ©ه 

فإن شك » هل ابتدأ مسح فالسفر » أو الحضر ؟ بنى على مسح حاضر » لأنه لاوز المسح مع الثك 
فى إباحته . فان د گر بعله أنه كان قد ابتدأ ااسح فىالسفر جاز البناه على مسح مُسافر ؛ وإ نكان قد صلى 
بعد اليوم والليلة مع الك ثم تيقن . فعليه إعادة” ماصّل مع الشك . لأنه صلى يطهازة لم يكن له أن يمك 
بها » فم وك لو صلی يعتقد أنه محدث » ثم ذكر آن هکان على 0 كانت طمارته سحيحة » وعليه إعادة 
الصلاة ٠‏ وإنكان سح مع الشك صح ‏ لأن الطبارة تصح مع الث ك فى سببا . ألا ترى أنه لو شك 
فى الحدث » فتوض أ ینوی رفع الحدث » ثم تيقن أنهكان محدثاً أجزأه ؟ وعكسه : مالو شك فى دخول 
الوقت فص ثم تيقن أن هكان قد دخل لم مزه . وكذلك إن شك الماسح فى قت الدث بى على الأحوط 
عنده . وهذا التفريع على الروابة الأولى . فأما على الثانية فإنه يمحم مسح المسافر على كل حال . 

« سألة » قال و مار 5 ل من بوم وليسلة » ثم أقام أو قددم 2 5 على مسح مم 
وخلع » وإذا مسح مسافر بوم وليلة نصاعداً » ثم أقام » أو قرم خلم ‏ . 

وهذا قول الشافى- وأسماب الرأى » ولا أعل فيه تخالفا » لأنه صار مما لم يجز له أن مسح مسح 
السافر محل الوفاق » ولأن السح عبادة تختلف حكما بالحضر والسثر . فإذا ابتدأها فى السفر ثم حضر 


لق الف 


فى أثنائها عل > الحضر كالصلاة . فعلى هذا أو مسح أ کار من يوم وليلة » ثم دخل فى الصلاة » 
فنوى الإقامة و فى أثنائها بطلت صلاته » لأنه قد بطل اسح فبطلت طبارته » فبطلت صلانه » لبطلاتها . 
ولو تلبس بالصلاة فى سفينة » فدخلت البلد فى أثنائها » بطلت صلاته لذلك . 

« مسألة » قال ۾ و ولا مسح إلا فل کن أو عا قوم قاتا فق نتطوع + أو ما اشوا 
جاوز الكميين 4 . 

ممناه - والله أعل دقر مقا اطق ی عقر عل الفزرض: > واکان التق اه وكيب وله ا : 
والقطوع هو الف التصير الساق . وإعا جوز المح عليه إذا كان ساتراً لحل الفرض » لا رى منه 
الكعبان » لكونه ضرعا أو مشدوداً . و.مذا قال الشافهى” » وأو ثور . ولو كان مقطوعا من دون 
اللكعبين لم جز للسح عليه » وهذا الصحيح عن مالاك . وحُكى عنه وعن الأوزاعى” جواز” السح » لأنه 
شف 0 متابعة المشى فيه » فأشبه السائر . 


: أنه لايستر حل الفرض » فأشبه اللالكة » والنعلين . 
8 فصل - 
ص 8 5 5 ًة 34 
ول وكان للخف قدم » وله راج » عاذ ل الفرض جاز ااسح عليه » إذاكان الشرج مَشدوداً َر 
لقم » ولم يكن فيه خلل بين منه تخل الفرض . وقال أو الحسن الأمدئ : لا جوز . 
ولنا : أنه خف ساتر کن متابعة الى فيه » فأشبه غير ذى اواج . 
فإن كان الف بحرماً » كاانصب» والحرير » ل إلتبح الس عليه فى الصحيح من اذهب » 
وإن مسح عليه وصلى » أعاد الطهارة والصلاة . لأنه عاص به » فل ُستبح به الرخصة »كا لايستبيح 
المسافر رخص السفر لسر المصية . ولو سافر لعصية لم يستبح السح أ كر من نوم وليلة . لأن بوم 
ع - 5 8 
وليلة غر مختصة بالسفر » ولا هى من رخصه > تأشبه غير المرخص . لاف ما زاد على بوم وليلة » 
فَإنه من رخص السفر » فل يُستبحه بسفر العصية » كالقصر » والجع . 
+18 فصل 8ه ش 
و جوز ااسح على كل خف ساتر يكن متابعة ال ال من جود » أو لَبُودٍ » 


0 ي اي اس م ي 
وما اشمبها 0 إن کان حشبا »او حديدا »او وها .اا ل عض 39 عو : لاوز المسح عا ¢ لأن 


ا 


)١( -‏ اللالكة : بكر اللام الأخيرة : نوع من النمال لايستر السكبين » والنعلان معروف وصفبما 
عند العرب با دون الكدمين 8 


لان قدامة 16 


الرخصة وردت فى اللفاف التعارفة للحاجة » ولا تدعو الحاجة إلى السح على هذه فى الغالب . وقالالقاضى : 
قياس امذهب جوارٌ المسح عليها » لأنه خف سائر يكن الشى فيه أشبه الود . 

« مسألة » قال ل( وكذلك الجورب الصذيق الذى لايسقط إذا مثى فيه 4 . 

إا جوز الس عط لى الجورب بالشرطين الاذين ذكرناها فى اناف ( أحدها ) أن يكون صفيمًاً لايبدو 
منه شىء من القدم (الثالى) أن عسكن متابعة الثى فيه » هذا ظاه كلام لازي . قال مد فى 
على الجوريين بير نمل » إذا کان يمشى علمبما » ويثبتان فى 9 لا بأس ر : 
علمءا إذا ثبتا فى الققب . وف موضم قال : إن کان يمثى فيه فلا نشی »فلا بأس بالسح عليه . 5 
إذا انثتى ام موضم الوضوء . ولا يُمتبر أن يكونا لين ا د :بذ كر الح على ا 
عن سبعة » أو ثمانية من أصحاب 0 ل الله جَكليهِ . وقال ابن المنذر : ويروى إباحة السح على الجوريين 
عن سعة مر ااب رسول الله كلاق 000 > وان مسعود » وأنس » وابن عر » واليراء » 
وبلال ؛ وان أبى أ » وسبل بن سعد » ونه قال عطاء » والمسن » وسعيد بن السب » والتخمى” 
شن و والأعش » والثورى » والسن بن صاڂح EEE‏ 
و#د . وقال أو حنينة » ومالك » والأوزاعى“ » واهد » وعرو ين دينار » والحسن بن شل 2 
والشافعى” : لا يجوز السح عايهما » إلا أن 4ا5 » لأنهما لايمسكن مُتابمة الثى فيبماء فل جز 
المسح عليهما كالرقيقين 

ولنا : ما روى الغيرة بن شعبة» أن النى صلى اله عليه وسل ست مآ کی الور بین والتَمَلن » . قال 
الترمذى : هذا حديث حسن ميح . وهذا يدل على أن النعلين ا علمءاء لأنهما لو کنا كذلك 
ل يذكر النعلين ؛ فإنه لا يقال : مسحت على الف » وله . ولأن الصحانة رضى الله عنهم مسحوا 
على الجوارب » وم | يظابر هم خالف فى عم رم » فكان إجاعاً . ولأنه سار لمحل الفرض » يقبت 
فى القدم » از اسح عليه كالتمل . 

وقولم : لا يمكن متابعة اللثى فيه » قلنا : لا جوز ااسح عليه إلا أن يسكون ما يثبت بنفسه » ومكن 
متابعة المثى فيه » وأما الرقيق فليس بساتر . 

8 نسل 8ه 
وقد سثل أحمد عن جورب ارق مسح عليه ؟ فسكره ارق » وامل أحمدكرهها » لأن” الغالب” 
(1 ) الشرط فى جواز المسح ستر محل الفرض وإمكان تتابعالمثى فى الخف » فلو كان خشباً أو حديداً 


لينين حيث يمكن المثى فيره! بسهولة فلا مانع من ذلك على رأى من >وز ذلك . 
١ (‏ ) ينملا : يكون لها نعل من جلد أو غيره متين بحيث يتحمل المثى فيبدا . 


"5 التي 


علمها اغافة » وأنها لاتَثبت بأشما . ذإ نكانت مثا جورب الصوف ف الصفاقة » والثبوت » فلا فرق 
وقد قال أحمد فى موضم : لاحره الس على الجورب » حتى يكون جورب صفيقاً » قوم قأنماً فى رجاه » 
لايتكسر مثل” اللفين » إا مح القوم على الجوربين أنه كان عندم بمنزلة الف » يقوم مقام الف » 
فى وجل الرجل » يذهب" فيه الرجل ومجیء . 

« مسألة » قال ( فإن كان يثبت e‏ النعل انتقضت الطبارة 4 . 

يعنى أن المورب إذا لم بيت بننسه » وثبت بليس النعل 2 أبيح المح عليه » وتنتقض الطبارة 
تخلم التعل » لأن بوت الجورب أحدٌ شرطى” جواز اللسح » وإنما حصل بابس النسل » فإذا خلمها زال 
الشرط » فبطلت الطهارة > کا لو خر 

والأصل فى هذا ج و الغيرة . وقوله 0 وَالتَّاسئن » قال القاضى : :وسح 
على الجورب » والنعل > كا جاء الحديث و أن النبى” +2 يل إا مسح على سيور الل التى على 
ظاهر القدّم . فأما أسفله ؛ وعقيه فاا ل بعد من ال 5 من النعل . 

« مسكئلة » EEE‏ بعض القدم لم جز المسح عليه ) 

وجملته : أنه إنما جوز السح على اللف وتحوه » إذا كان ساتراً لحل الفرض . فإن ظهر من محسل 
الفرض ثىءلم جز السح » وإ نكان يسيراً من موضع اتَلْراز » أو من غيره 4 إذا کان برى منه القدم ¢ 
ولان كان فيه شو ينض" » ولا يبدو منه القدم لم ينع جواز السح » نص عليه أجد » وهو مذهب محَمَرَ » 
وأحد قولى الشافعى” . 

وقال القورعة وبزيد بن غارون ٠‏ إسعاق وان للنذر + يجوز البح على كل خت + وقل الأوزاعى': 
بمسح على اليف" التق » وعلى ماظبر من رجاه . وقال أبو حنيفة : إن نرق قدرٌ ثلاث أصابع لم 
تحر . وإنكان أقل” جاز » ونحوه قال الحسن . وقال مالك : إن كار وتفاحش ل تجز» وإلا جاز . 

وتَملّقَوا بعموم الحديث » وبأنه خف يممكن متابعة اللثى فيه » فأشبه الصحيح . ولأن الغالب على 
خقأف المرب ونما ةة . وقد أمس النى صل الله عليه وسل عسحبا من غير تفصيل » فينصرف 
3 : 0 
إلى المقآف الملبوسة عندم غالبا . 

ولنا : أنه غير ساتر للقدم :فل جز السح عليه » کا لو كثر وتفاحش » أو قياس على غير 
انلف . ولأ حك ماظهر : التَسلٌ » وما استتر : الح » فإذا اجتمعا غلب حك السلر 2 
لو انكشنت إحدى قدميه . 

8 فمل 48 


اقرز المع عل لقا نوا لتق نمو عله | O N‏ 


لان قدامة 1۷ 


أرجلوم | لفائف” إلى نصف الساق ؟ قال : لاجر ا على ذلك » إلا أن يكون جورب . وذلك لأن 
الغا لانت بناسها » نما تيت بشذها » و ولال فى هذا خلا 

« مسألة » قال ل وعسح على ظاهر القدم 4 . 

السنة : مسح أعلى الف دون أسفله وعقبه » فيضع يده على موضع الأصابع » ثم ركه إلى ساقه 

َس بأصابعه » وإن مسح من ساقه إلى أصابغه جاز زء والأول السنون » ولايسن مسح أسفله » ولاعقبه » 
بذلك . قال عروة » وعطاء » والسن » والنخمى” » والثورئ” » والأوزاعي” . وإسحاق » وأسحاب الرأى» 
وان المنذر . وروی عن سعد : أن هکان ن ری مسح ظاهره » وباطنه . ورُوى أيضاً عن ابن عر » وعمر 
ابن عبد العزيز » والزهر ى » ومكحول» وابن البارك » ومالك » والشافعى” . لما رَوى المغيرة بن شعبه 
قال : م وَضَأْنْ رول الله صلیاله عليه وسل تع أذ الاق بد E‏ ماعط نوراه 
اذى عم رض » لأشبه ظاهره . 

ولنا : قول علي“ رضی الله عنه : « كز کان الد بارا أي لكان أنقن الف أو باسح ِن 
ظاهر وقد زا رسول اا الله عليه وسل يسم هر رن زواة أوداود وغ مدر 
قال : « رادت رَسُولَ | له كلاق ينسم عل لفن على ظاهرما » ر واه أو داود» والترمذى” » وقال 
حديث” حسن سميح . وعن عر قال : « رايت النی صلی الله عليه وسل يأمر' باح على ظاجر اين 
E‏ لبها وها طأهِرتآن » رواه اعالآل بإسناده » ولأن باطنه ليس محل لفرض المسح 0 0 
ماد د اسنونه كساقه 2 ولأن مسحه غير واجب » ولا يكاد م مر ا : أذى فيه » تتنجس يذه ه٥‏ 
فکان تركه أولى E‏ معأول . قاله الترمذى . قال : وسألت أبا زرعة ودا س يمنى البخارء- 
عنه ؟ ققالا : لبس بصحيح . وقال أحمد : هذا من وجه ضعيف . رواه رجاء بن حيو » عن ورا د كاتب 
الفيرة » ولم ياه » وأسفل؛ انلف ليس محل لفرض المسح » مخلاف أعلاه . 

-395 فصل 85 

والطئ' فى السح : أن مسح أ كث مقدّم_ظاهره خُطوطاً بالأصابع . وقال الشافى” : مجه أ 
قرام الت الاك أطلق لفظ السح » وم ينقل فيه تقدير ؛ فوجب الرجوع إلى مايتناوله الاسم . 
وقال ا : جه قد ثلاث أصابع . لقول ال ا ا ٠‏ 
النى” مو ٠‏ وأقل لفظ المع ثلاث . 

و : أن لفظ المسح ورد مُطلقاً » وفسّره الى صلى الله عليه وسل نه فيجبالرجوع إلى تفسيره . 
وروا بلسادة ون ارق ا ر وضوء النبى او قال 2 7 رم 0 


عل اللا م ضع بده الي يى عل ب الأ ن > ووم 57 ء الى عَلَ حه الأشسّر ¢ مسح 
(۴ ۲۸ - مغنى أول) 


0 
35 


۸ المغنتى 


Ses #. 


کی 
اغلا محة واحدة » حَتَىكأق نظن إلى ار أصابمر على القن » قال ابن عقيل : سنة السح 
هكذا : أن يسح خفيه بيديه » الى لليمق اوا شيرع ول أ ا ف ا 
الواعدة أو باليدين » وقول الحسن مع ماذ كرنا لايتنافيان . 

فإن مسح مخرتقة » أو حَشّبة احتمل لأجزء »لأ تت على خن » واعخصل الع . لأن النى 
صلی الله عليه وسل « سح به تیاه ده » وإن مسح بأصبع » أو أصبعين ¢ أجزأه اکر اليج مها 0 
يصير مدل المسح بأصابمه . وقيل لأمد : مسح بالراحتين أو بالأصايع ؟ قال : بالأصابع ٠‏ قيل له آله 
بأصبمين ؟ قال : ل أسمم . 

ع 
8 فصل 53 

وإن سل الف » فتوقف أحد» وأجاز ه ابن حامد . لأنه أبلغ من المسح . قال القاضى : لاعرله» 
أنه أي باسح » وم ياد فل يزه کا لو ارح التراب على وجبه » es‏ أن 
2 07 , على اين فى حال الل »أو بده أجزأه . لأنه قد مسح 2 


7 ٤ 
. ) مسال » قال ا و إن مسح أسفله دون أعلاه 1 لزه‎ « 
ج‎ 
5 7 
لانم أحداً ر سح أ‎ 


سفل الف » إلا أشهب + من أسعاب مالاك » و يعض أعاب الشاف. “ 
اسح بعض ما ای مك الفرض . فأجز . »> كا لو مسح ظاهره » والمنصوص عن الشافهى” : أنه 
لا مزه . لأنه ليس علا لفرض ااسح . فلم زىء مساده كااساق . وقد ذ كرنا : أن اانى 10 
تح قا الف" . ولا خلاف فى أنه زئ مسح ظاهره . قال ابن المنذر : لاأعل أ أحداً بتو 
على الحفين يقول : لالجزىء السح على أعلى الف : 
82 فصل 8ه 

والح فى االسح على عقب الحف » كال فى مسح أسفله » لأنه ليس محل" لفرض ال 
فهو كأسفله . 

« مسألة » قال ل والرجل » والرأة فى ذلك سواء 4 . 

يعنى فى السح ع لى تلفاف » وسائر أحكامه » وشروطه » لعموم ابر . ولأنه تسح اق متام الل 
فاستوى فيه الرجال » والنساء »كالتيمم » ولا فرق بين التيحاضة »> ومن ا ال لوكا 
وقال بض الشافعيّة : ليس لها أن بسحا على الف أ كثر من وقت صلاتر ا 
عليها لايُستباح بها أ كثر من ذلك . 

ولنا : عموم قوله عليه السلام « يس ال وماء و افر ES‏ , ويال » ولأن 


لان قدامسة فلع 


اسح لا يبل بمبطلات الطبارة ؟ فلا بطل خر ب الوقت » لكن إن زال عذرها كلاف بإبيماء فل 
يكن لها المسح بتلك الطهارة »كالتيمم إذا أ كل بالقدرة على الماء لاعسح باللف” اللبوس على التيم 
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و يجوز المسح على المامة . وقال ابن المنذر : ومن مسح على المامة : أنو بكر الصديق » وبه قال عر » 


حم + 


زاین ورام + وكوف عر مد كال + وأى الدرداء وض الله غنيم وه قال عر .بن 
عبد العزيز » والحسن » وقتادة » وم كحول » والأو زاعى” » وأو ثور » وان المنذر . وقال غروة » 
والذخعى” ؛ والشعبى" 2 والقادم » ومالاك » والشثافى” » و 2 ال رأى : لاعسح علا » لقول ل الله مال : 
(واسكيا روسكم ' ) ونه لاتلسته الشدّة فى تزعبا » ف حر اسح علا كالكيّن . 

ولنا : مارتوى لمخيرة بن شعبة قال : « وض ١‏ رولا ملق ومسّح على المفين » والمامة ¢ . قال 
الترمذئ : هذا حديث حسن مهيح ؛ وى مسل : « أ الى اة ب مسح على اللفین O‏ 
قال أجد : هو مه ننه وجوه عن الننى م لى الله عليه وسل 2( وك ER‏ عر[ رضى ان 


3 


عنه]” “أنه قال : ( م ل الح َل العامة فاو سيان » ولأنه حائل فى حل ورد الشرع حه 
غاز المسح عليه كاطفين ولآن اران عضو نعط فرضه فى التيمم » غاز المسح على حائله كالقدمين » 
والآبة لاتننى ماذكرناه » فت النبى صل الله عليه وسل مين للكلام الله مسر له » وقد مسح عي 
ماو على المامة » وأمس بالسح عليها » وهذا يدل عل ES‏ الرأس أو حائله 7 

وما يبين ذلك : أن السح فى الغالب لاإصيب الرأس . وَإْتما ٤سح‏ على الشعر » وهو حائل بين اليد 
و يدنه » فكذلك العامة . فإنه يقال لمن لس عمامته أو قبلبا : فل رأسه » ولسه» وكذلك 3 بسح 
الرجلين » واتفقنا على جواز مسح حائليمال”" . 
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ومن شروط جواز اسح على العامة : أن تسكون سائرة تت الرأس » إلا ماجرت العادة بكشنه » 


كْقَم ارأس » والأذنين وشم ما من جوانب الرأس » فإنه يُمنى عنه . حلاف ارق التسير فى الف . 


فإنه لا يمو عنه . لأن هذا التكثشف جرت العادة به ا التحرز عنه . فإن كان نحت العامة فَلْنْسُوة 
ق جر حر إن كان و 
3 من 2 فال اهر جوا ر امسح ع ما 0 لأا صارا كالعامة الواحدة . 


(1) المراد لامح ET‏ »> فالباء للملابسة أى لا مسح ملابساً الخف المابوس . 
( م) الخار: هو ما يلف على الرأس والرقبة «كالتافيحة » عندنا . 

(۳( ما بين القوسين غير موجود ف النسخة التى عاقنا عليبا . 

٤ (‏ ) حائله : الثىء الذى يغطيه . (ه) وهرالخفان. 


48 اللدحنى 0 
ومن شروط جواز لاسح عليما : أن تتكون على صفة مام الُسلمين » بأن يكون تحت اتك منما 
شىء . لان هذه عمائم” العرب » وھی أ کشر سّتراً من غيرها » ویش نزعها » فيجوز الس عليها . سواء 
كانت ها ذُؤابة » أو لم يكن » قله القاضى . وسواء كانت صغيرةً » أ وكييرة » و إن لم يكن تحت اليك 
منها شىء » ولا ها ذُوَابة لم بجر اسح عليها . لأنها على صفة عمائم أهل الذمة » ولا ين زعا . وقد 
وی عن النى رلا : « أنه آم بالتلیش » ونبى عر الاقتماط » رواه أبو عبد . قال 
والاقتعاط » أن لايتكون نحت اّنك منها شىء . وروی أن عر رضى الله عنه « رأى رجلا ليس 
نحت حندكه من عامته شىء » خنكه يكور" منها . وقال : ماهذه الناستكة 0606 ؟ فامتشع السح عليها 
لانہى عنها » وسهولة نزعها . و إن كانت ذات ذؤابة » ول تسكن محتكة » فنى المسح عامها وجمان : 
( أحدها ) جوازه : لأنها لاشبه عمائم أهل الذمة » إذ ليس من عادتهم الذؤابة . 


( والثانى ) لايجوز : لأنها داخلة فى عموم النبى » ولا شئ زعا . 
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وإذا كان بعض الرأس مكشوقً مما جرت العادة بكشفه استتدبّ أرن يسح عايه مع المامة » نص 
عليه أحذ . لأن النى صلى الله عليه وسل مسح على عمامته » وناصيته » فى حديث الفسيرة بن سَعبة . وهو 
حديث يح . قال الترمذی » وهل الم يينبما واجب ؟ وقد لوقف أحمد عنه » فيخرج فما وجبان : 
( أحدما ) وجوبه : لبر » ولأن‌المامة ابت عا استتر » فبق الباق على مقتضى الأصل »كالبيرة 
( والثانى ) لامجب : لأن العامة نابت عن الرأس › فتعلق الک اء وانتقل الفرض إلماء فم 
ببق لا غاہر حك . ولان وجوبهما مما يفضى إلى المع بين بدل ول ی عقوو اناك فم يز من 
غير ضرورة »كالخف . وعلى هذا مخرج الجبيرة . 
ولا خلاف فى أن الأذنين لامجب مسحرما لأنه لم ينقل ذلك » وليسا من الرأس إل على وجه التبع . 
:3 فص ل 458- 
وإن تزع العامة بعد لاسح عليها . بطلت طبارثه > نص عليه أحمد . وكذلك إن كشف رأسهء إلا 
(؟) قال فى القاموس : « واقتعط تعمم ولم يدر تحت الحنك » . 
(۳) أى أدار شيماً منها على حتكه » والكور » المكور الملوى . 


(؛) الفاسقية : نسبة إلى الفاسق وهو الخارج على العادة هنا » لان العرب كان من عادتهم جعل ثىء 
من العامة تحت الحنك . 


لان تدامة | 5١‏ 


أن يكون يسيراً » مثل” إن حك رأسه » أو رذهها لأجل الوضوء » فلا بأس . قال أحد : إذا زالت المامة 
عن هامته لا بأس » مالم ينقضها » ويأحش ذلك . وذلاك لأن هذا مما جرت العادة به » فوشئ التحردز عنه » 
وإن انتقضت العامة بعد مسحبا بطلت طبارل ؛ لأ ذلك منزلة تزعبا » وإن انتقض بعضها ففيه 
روايتان ذكرها ابن عقيل . 
( إحداها ) لاتبطل طبارته : لأنه زال بعض المسوح عليه مع بقاء العضو مستوراً » فل قبطل الطهارة 
ككمط الف مع يقاء البطأنة : 
( والثانية ) تبطل . قال القاضى : لو انتقض منها گور واحد بطلت » لأنه زال المسوح عليه » 
قأشبه تزع انلف . 
82 نسل 8ه 
واختاف فى وجوب استيعاب العامة بالسح . فرئوى عن أحمد أنه قال : بمسح على المامةكا يمسح 
عل راه فل أله أراد الاق فة البح دون الاسقيناب: :واه حرق : مسح عقني لأنه 
ممسوح على وجه الرخصة . فأجزأه مسح بعض هكاللف . وحتمل أنه أراد التشبيه فى الاستيعاب » فيخرج 
فيها من اتللاف مافى وجوب استيعاب الرأس . وفيه روايتان » أظيرها : وجوب استيمانه بالسح . 
فكذلات فى العامة » لأن مسح العامة بدل من الجنس . فيقدر بقدر البذل : كتراءة غير النانحة 
من القرآن بدلا من الناحة » يحب أن يكون بقدرها . ولوكان البدل تسبيحاً 1 يتقدار بقدرها » ومح 
امف بدل من غير الجنس » لأنه بدل عن الل . فل تكن nN a‏ 
القاضى : زىء مسح بعضها كإجزاء اأسح فى انلف على بده . ومختص ذلك بأ كوارها » وهى 
00 دون وَسطپاوحده . 
فإن مسح وسطبا » ففيه وجهان : 
( أحدها ) مره :کا جزیء مسح بض ووائرها . ( والثانى ) لا رئ هكا لو مسح أسفل الف . 
8 نسل ©ه 
والتوقيت فى مسح العامة كالتوقيت فى مسح الف . لما رَوى أبو أمآمة أن النى يكل قال : 
سح على اين وَالعمامة ثلاث فى السفر م ولل لفقم » » رواه الالال بإستادد » إلا أنه من 
رواية شر بن حواشّب . ولأنه مسوح على وجه الرخصة » فتوقت بذلا ككاللف . 
B>»‏ فصل 5 
العامة الشركية »كنامة ا مرت وال رةب لازز ا علا لاد كزناق انلك لصوت : 


ت 


A‏ الى 


وإن لبست الرأة عامة ل تز اسح عليبا . لما ذ كرا من التشبه بالرجال » فسكانت حر" مة فى حقها » 
وإ ن کان ها غذر» فبذا يندر » فل رتبط الج به 
1 
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ولا جوز السح على القدنسوة - الطاقية - نص عليه أحد . قال هارون الال : سل أبو عبد الله 
نر اسح على الكاقة ؟ فر بره » وذلك لأنها لا تسترجيم الرأس فىالعادة ولا تدور عليه » وأما القلانس 
البطنات »كدنيات القضاة والمنوميات . فقال إسحاق بن إبراهم » قال أحد : لا بسح على القلنسوة . 
وقال ابن النذر: ولا نمل أحداً قال با لسح على القانسوة » إا سرع نسو له » وذلاك لأنبا 
نة فى زرا فم جز السح E‏ . ولأنها أدنى من العامة غير الخكة التى لست ها 
ذوابةَ . وقال أو بكر الالال : إن مسح إنساز غلاا أن به بأساً » لأ أحمد قال فى رواية 
ايو : أن أتوقاه » وإن ذهب إليه ذاهب ل يعت . قال اتفلال : وكيف يعئفه ؟ وقد ر رُوى عن 
رجلين من أسماب رسول الله صلى اله عليه وسل بأسانيد ماح » ورجال ثقات :فى الأثرم بإستاده » 
عن عر أنه قال : « إن شاء سر عر E‏ شاء مسح على فوته » وغامد » . وروی بإسناده 
عن انی موسى « أنه خرج من الخلاء » مسح على القلنسوة 4 ولا تون اد ع الا اة 
الهامة الحنكة وفارق العامة التى ليست محنكة » ولا ذؤابة لها » لأنها منحى عنها . 
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وفى مسح اارأة ا "* روايتان : 
( إحذاها ) بجو ز:لأن آم س كانت مسح على ارها . ذكره ان المنذر »> وقد رُوى عن النى 
كله ١‏ « أنه مر بالفنحر عل ال وار » » ولأنه ملبوس لارأس » معقاد يذو لزعه فأشبه المامة : 

( والثانية ) لا يحوز اللسح عليه : ا ئل : كيف تمسح الرأة على رأسها ؟ قال : من ممت 
نجار » ولا تمسح على الخار» قال : وقد : و ن أ سَاَة كانت تسح على مارها . 

ومن قال لا تمسح عا لی مارها : نافع » والنخعى" » و ماد بن أنى سلمان اذو ذا وريدن 
ابن عبد الءزيز » لأنه ملبوس رأ ن الرأة . فلم جز ااسح عليه » كالوقابة E‏ 


روانةً واحدةً » ولا نمل فيه خاد . انالا * تزعبا » فبى كالطاقية لارجل » وال أعل . 


. امحتكة : الدائرة تحت الحنك » أى الدائرة على اللحية‎ )١( 
, المقنعة : بكس الم : ما تقنع المرأة به رأسبا‎ )۲( 


لابن قدامة ينف 


-@ باب الحيض 402 


الخيض : دم | لراخيه ارح إذا بلفت الرأة » ثم يعتادها فى أوقات معاومة » لحمكة تربية الولد » 
ذإذا جات ن انصرف ذلك الدم » بإذن اه إن تغذيته . انلك لأنحيض الحامل » فإذا وضعت الولد قابه 
له تعالى تحكته لبا يتذذى به الطفل » ولذلك قل تحيض لضع . فإذا خلت الرأءٌ من حمل » ورضاع » 
لا جرع ال ل ل 
وفد يزيد على ذلك » ويقل” . ويطول شمر الرأة » ويقر » على حسب ماركبه الله تعالى فى الطباع . 
و طا فق قوم : حاض السيل” . قال عمارة بن عقيل : 
اجات a‏ 5 ر الأرازق خبطت لين حمات ار لسيول ا ا 


وقد عا الشر 3 ك 


ا ل ار 


: : 201 39 
هو اذى . عسوا السآء فى لحي ول م مك شق باك 6 


7 


حیت آم الث ) . 
ومنها : أنه بنع فعل ااا فر ديل قول الت“ صلالله عليه وسل : « أَلَيْمَتْ 2د كج 
أ 
ETN‏ ده ا 2 چوہے 
إا اضّت لآ نَصُومٌ وَلاً 1 ؟ 76" روه البخارى . وقالت نة للنى” ل : « إنى استحاض” 


ھگ > ووه 


حيصة شديدة منكرة ٠‏ قد متمدو فى الوم » الاد » » وقال النبى صلى لله عليه وسل الفاطمة بات 
أى حبش : « إذًا أقبلت اة 4 3 الصَّلاةَ » . 

ومنبا : أنه قط وجوب الصلاة دون الصيام » نا رُوى أت ممادة قالك : « سألت اة ء 
فقات : ما بال الخائْض نقذ 


ا 2 کیہ (م 
نبى الوم ولا تی الضصَّلآةَ ؟ فقالت : أحرُورية” ”2 أنت ؟ فقلت : 


١ (‏ ) يصف الكاعر يطحاوات 3 حصى » فيقول : إنالذرارى وه الاولاد الصغارأجالت حصاهن » 
أى لعيوا به وأداروه فى أرضها » وحيضت : أسالت على هذه الارض حيضات السيول مياهها التى دفعتما 
إلا » والطواح م : الدواقع . ومعنى اليبت : لعب الاطفال تحصى هذه الأرض وأداروها فيا » وأسالت 
عليبا الوك اا ماءها » وعل الشاهد أن حاض ممنى سال » وهنا حيضت معنى سالت . 

)۲( فى رواية أخرى : أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم لصم ؟ 

( ۴ ) حرورية : نسبة إلى حروراء » وهى قرية بالكوفة ظبر با الخوارج على الإمام على رضى الله 
عنه » وكان الخوارج زائنى العقيدة ساخطين على الإسلام > فليا سألت معاذة هذا السؤال » شكت السيدة 
عائشة رضى الله عنبا فى سؤالها أن يكون إعناتا لكرن السائلة خارجية > فاستفرمت منبا هذا 
الاستفبام الإنكارى , 


YE‏ الى 


E‏ . فقالت :كا وض على عهد رقول اذ مواق غو ؤس بقَضَاء 
الصوامر» ولا وتر “بقعا الصّسلاة » متفق عليه » إنما قالت لما عائشة ذلك » لأن E‏ 
على الحخائض قضاء الصلاة : 

ومنها : أنه ينم قراءة القرآزن . لقوله عليه السلام : «لآ قرأ لاض ولا اذش سيا 
فرب القن ¢ : 

ومتها : أنه عنم Ee‏ 


ا 


ومنها : أنه حرم الطلاق . لقول الله تعالى ( ١ : ٠١‏ إا طاقعم النساء افون مدنو ) واا 
طلق ابن عمر امرأته وهی حائض « أمره البی طا برجا وَإِمْسَا كبا کی تطبر » . 

ومنها : أنه م اماه احم قم ' 

ومنها : أنه بوجب الإ ع بق ميان دعلا لام : « امک قَدْرَ ر ما کات حر بك 
يتك ۽ ثم" اغتل لى وَصَلل» متفق عليه . 


وهو ك0" عل الارغ» رل عليه الصلاة والسلام : « لا ييل ال صلاة حائض الاخمار » . 


ولا تنقضى العدة فى حق الطلَدَة » وأشباهها إلا به » لقوله تعالى : ( ۲ : ٠۲۸‏ وَالْطَهَاتْ ارصن 


وأ كثر هذه الأحكام ممم عليبا بين عداء الأمة . 

وإذا ثبت هذا . فالماجة داعية إلى معرفة الميض » ليع ما تع لی به من الأحكام . قال أحمد رجه 
ا : ايض يدور على ثلائة أحاديث : حديث فادامة »> وأم حبيبة » و وتقنة. 1 
س - مكان حديث أ حبيبة - وسنذكر هذه الأحاديث » ل تعالى . 

« سألة » قال ( وأقل الحيض : بوم وليلة » وأ كثره خسة عش وما 5 

هذا الصحيح من مذهب أب عبد الله . وقال الخلال : مذهب أهى عبد الله لااختلاف فيه : أن اقا“ 
الحيض بوم » وأ كثره خسة عشر نوما . وقيل عنه : أ كه : سبعة عشر يوماً . وللشافى” قولان » 
كاروايتين » فى أقله » وأ كثره . وقال إسحاق بن رَامَوَيْه » قال عطاء : الخيض” بوم واحد . وقال سعيد 
ابن جِبيْر : أ كثره ثلاثة عشر يوماً . وقال الثورى” » وأو حنيفة » وصاحباه : أله نلاثة أيام » وأ كثره 
عشرة . لما روّى واثلة بن الأسقع أن النبى” ملي فال : « أقره الحيض ثلاثة أيام » وأ كثره عشّرة » . 
وقال أنس « قر لارأة : ثلاث » أربع » خس » ست » سبع » تمان » نسع » عشرة » ولا يقول انس 


. علامة ودليل على بلوغ المرأة » فإذا حاضت فقد باغت سن الت كلف » وص لما امل‎ : ١ 
ê 9 0 9 2 3 ( ) 
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ذلك إلا توقيقاً . وقال مالك بن أنس : ليس لأقله حد » يجوز أن يكون ساعة » لأنه وكان لأقله حد 
لكانت الرأة لاندع الصلاة حتى يمذى ذلك الد . 
ولنا : أنه ورد فى الشرع مطلقاً من غير تحديد » ولا حدٌّ له فى اللغة » ولا فى الشريعة . فيحب 
الرجوع فيه إلى الى والعادة »كم فى القبض » والإحراز » والتفرثق » وأشباهها . وقد وجد حيض 
مُعتاد نوماً . قال عطاء : رأيت من النساء من نحيض وماً » ونحيض خمسة عش . وقال أحمد : حدثى 
' ی بن آآدم قال : معت شمر یکا يقول : عندنا امرأة تحي ضكل” شبر خسة عَشَىَ وما حيطا مُستقما . 


3 


وقال ابن المنذر : قال الأوزاعى” : عندنا امرأة نحيض غدوة واا شيا » يرون أنه حيض تد له 
الصلاة . وقال الشافم : رأيت اسرأة أثيت لى عنما أنها لم تل تحيض” بوم لا رد عله بوانت لل 
عن أساء أنهن لم يزلن بحذن أقل منثلاثة أيام . وذكر إسحاق بن راهوّيه » عن بكر بن عبداله ارف 
أنه قال : تحيض انى ومين . وقال إسحاق : قالت امرأة من أهلنا معروفة : لم أفطر منذ عشرين سئة 
فى شمر رمضان إلا بومين » وقوطن” يجب الرجوع إليه . لقوله تعالى : (۲ :58 ولا حل لین أن 
مَكْتمنَ ما حل اه فى ذخام ) فلولا أن قو هرن مقبول ما حركم عليين السكتمان . وجرى ذلك 
ری قوله : ( ۲ : ۷۴ ولاتكتموا الشماوة )وم وجد حيض أقلة ال مر 
من الأعصار . فلا يتكون حيضاً حال . وحديث واثلة برويه عد بن أحمد الشاي“ ؛ وهو ضعيف » 
عن اد بن امنبال » وهو محبول e‏ . قال ابن عيينة : 
E‏ له . وقال جد فى حديث أنس : ليس هو شيئاً » هذا من ب ل الاد بن أبوب 

ليخإن ملي یروا قل : ماأراه سمعه إلا من المسن بن دينار E‏ . قال : وقال 
يزيد بن ر زریم ر : ذاك أو حنيفة .ل محتج إلا بال بن أبوب » وحديث الجلد قد رُوى عن عل“ رضى الله 


عنه ما يمارضه . فإنه قال : مازاد على حهسة ع سر استحاضة . وأقل الحيض بوم وليلة. 
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وأقل الطهر بين الميضتين : ثلالة عشر اما » لأ ن كلام أحد لا مختاف أن المدة تصح أن تنقضى 
فى شہر 0 ؛ إذا قامت 00 0 هؤلاء بالجسة عشر باطل . قال أو بكر : 
أقل الطهر مبنى على أ كثر الحيض » أإن قلنا : أ كثره خسة عشم ر وما » فأقل الطهر خهسة عشر . وإن 
u‏ سبعة عشر » فأقل الطهر ثلاثة عشر . وهذاكأنه بناه على أن شمر الرأة لايزيد على ثثلاثين 
يوماً » متم ها قد حيط و فر اما اوا واد شیر ھا غل ذلك روا کون حبصا سعة ع 
وطهرها خمسة عش » وأ كثر . وقال مالك » والثورى » والشافعى" » وأبو حنيفة : أقل الطهر خمسة 
عشّر» وذكر أبو ثور : أن ذلك لانختلفون فيه . 


۲۲۹ المغنى 


ولنا : ماروی عن علترضى الله عنه : « أن امرآة جاءثه وقد طلھبا روجا » فرع ت انپا حاضت 
فى شہر ثلاث حيض » طبرت عند ك1 5 ء۰ وصلت » ققال عل“ له ريم : قل فيها » فقال شري : 
إن جاءت بيينة من بعلانة أهلبا عا ن برضى دته له » وأمانئه 8 فشبدت بذاك 2 وإلاافبى كاذبة ¢ la‏ ا 
« قالون » وهذا بالرومية . ومعناه : جيد . وهذا لا يقوله إلا توقيماً » ولأنه قول حابي انتشر » ول نمل 
خلافه » رواه الإمام أحد بإسناده . ولا جىء إلا على قولنا : أقله ثلاثة عشر » وأقل اليض يوم وليلة . 
وهذافى الطبر بين الميضتين » فأما الطبر فى أثناء الحيضة فلا توقيت فيه . فإن ابن عباس قال 
« أمًا ارات الم ابرا فا لاس و ذا ات الع ساعد 0 4. ور وى أن ن الطبر 
إذا کان أقل من وم لا 'يلتفت إليه . لقول عائشة : ( له تحن ا ٠‏ اة السا 
ولأن الدم بحرى صرة » وينقطم أخرى » فلا بثبت الطب, EM e‏ انقطع آقل من ساعة . 

« مسألة » قال ل من أطبق مها الدم ف E‏ ن عازن > قتع إفباله » بأنه أسود نين » مقن » 
وإدبارّه رقيق أحهرث » تركت الصلاة فى إقباله » فإذا أدر اقلت روصا ت لكل صلا وصآت 4. 

قوله : « أطبق بها الدم » يمنى امتد » ونجاوز أ كثر الحيض » فبذه مُستحاضة » قد اختلط 
حيضها باستحاضتها » فنحتاج إلى معرفة الحيض من الاستحاضة » قرب على كل واحد منهما كه . 
ول تخاو من أربعة أحوال : مميزة » لأعادة لها » ومعتادة » لا تمييز لما » ومن لها عادة » ويز » 
ومن لا عادة لها » ولا ييز . 5 

أما الميزة : فهى التى ذ > رها ارق فى هذه للسألة » وهى التى لدمها إقبال » وإدبار » بءضه أسود » 
نخين » منتن » وبعضه أحهر مشرق » أو أصفر » أو لا راتحة له . ويكون الدم الأسود » أو الشخين » 
لايزيد علىأ كثر الميض » ولا ينقّصءن أله . ك هذه : أن حيضما زمان الدم الأسود » أو الخين » 
أو المنتن .إن ن انقطع فى مُستحاضة » تغتسل الحيض توما بعد ذلك لكل صلاة » وتصلى . 

وذ كر أحمد المستحاضة فقال : ها ان 2 وذ كر المعتادة » ثم قال : وسائة أخرى » إذا جاءت فرعت 
أنها تسعحاض فلا تطبر » قيل لها : أنت الآن ليس لك أيام معلومة » قتّلسينها ولكن انطرى إلى إقبال 
الدم » وإدباره ؛ فإذا أقبلت الحيضة » وإقبالها أن ترئ دما أسود يعرف » فإذا فير دسا » وكان إلى 


الصفرة والرقة » فذلاك دم استحاضة » فاغتسلى » وصلى » وببذا قال مالك » والشافع” . وقال أو حنيفة : 
لا اعتبار بالقييز ؛ إنما الاعتبار بالعادة خاضّة » لإا روت 0 سكة : « أن اراو كنت براق اّما“ 


(1 ) القصة : بفتح القاف : الخرقة التى تضعبا المرأة نع الدم من السيلان » ورؤيتها بيضاء دليل على 
)۲( هكذا بالاصول الموجودة من هذا الكتاب » ولايد أن يزاد افظ ١‏ منبا » حتى لصح الكلام . 


لان قدامة قف 


على عب رسو ل الم صل الله عليه و سل » قال : لتنظر عَدَة الأام. والليالى » ال ىكاتت تضهن بل 
أن بصا الذى أصاببا » فَلتترُك الصّلة » قَدْرَ دلت من الشّر » لدا حلفت ذلك فلمفتيل » 
0 بلا ال روك ا ا 56 ماحه . وهو أحد الأحاديث الثلاثة 
التى قال الإمام أحمد : إن الحيض يدور عليها . 

ولنا : ماروت عائشة قالت : « جاءت فاطمة بنتة أب حبش إلى رسول الله » صلى الله عليه وسل 
فقالت : يارسول الله » ی ا ضع قلا 0 2 58 العلا ؟ ثقال الى“ صلى له عليه وسل : إفا 
ذلك عر'قة» ولس باليصة . فإدًا أقبَات اة E‏ 5. فلا ارت فاغسلى عك الم 


ے2 فو ۶" 


وص «( متفق عليه 5 واللقات 0 داه ود( اذا كان دم م اللي فاته 2 ا عرف کک ع 


وأبى د 
الصّلاة » فإذاكان الْأحَر فتَودَي فإ ا هو عرق » وقال ابن عباس : « أا مارات الم امراف © 


َإِنها 2 م الاي » وقال و 
مء الم رديت اتدل إن يدل على اعتبار العادة » ولا لزاع فيه » وك ا أحد 
الثلاثة التى يدور عليها الحيض . 


ہا الله أن ری الم الى هو الم بم ايام يضما إلا كنال 


0: 


3 فصل 44“ 
ظاه ر كلام الارق ” : أن المميزة إذا عرفت | ييز جاسته من غير اعتبار تکر ار . وهو اھر کا 


جد فا روينا 5 وكذاك قال انعقيل 5 لأن معى القييز أن يتمير ألخة الدمين عن ع الاخر 


۳ 


وهذا نوجد بأول سة . ومبذا قال الشافمى* . وقال القاضى وأو الحسن لدی“ i‏ 
من المي اکر ص تین أو 65 ¢ بناء عا إلى ار روايتين فا انعد به العادة ٠.‏ 
ونا : قول الى صل الله عليه وسل : « إا أقيات ايض فار كى الاد . فإذا أذيرتت فاغسلى 


عك الم م وَصَلى » أعسها بترك الصلاة إذا أقبات 00 » من غير اعتبار آم ا 2 ثم مده | إلى حين 
إدباره و لان اليه يز أمارة محر ده 4 م محتج إلى ضے“ غير ۵ إليهكالعادة 4 . وعند القاضى : j‏ تجلس” من 
القييز ماوافق العادة » لأنه يمتبر ل ؛ ومتی a‏ رصار عادة . 


188 فصل و 
فان کر ن الأسود ماقا » مثل 9 ن ترى ىكل شهر ثلا أسود » ثم” صر أحمر » ولعبر ا 
ا م يعبر أكز المي ض کان جيم الدم حيضاً . لاله دم أمكن 6 
ریا حياس واه لور . وإنكان مختاقاً » مثا ” أن ترى فى الشهر الأول خسة 


(۱( لستثفر لعن لي بلي ع للم اسل | الف ر مکان نزول الدم . 
)۲( الدم البحرالى : الخالص اخخرة . 


51 المنى 


سود » وف الثانى أربعة » وفى الثالثثلاثة » أوفى الأول خسة » وف الثانى ستة » وفى الثالث سيعة » 
أو فى الأول خمسة » وفى الثانى أربءة » وفى الشالث ستقً » أو غير ذلك من الاختلاف . فملى قولنا : 
الأسود حيض فى كل حال » وعلى قول القاضى : الأسود حيض فما وافق السادة فقط » وهو ثلاث فى 
الأولى » وخس ف الثانية » وأدبع فى الثالثة » وما زاد عليه إن تسكرر فهو حيض » و إن لم ينك کرر فلیس 
نحيض » وعلى قوله : لا بحاس منه فى الشهر الأول والثانى إلا اليقين الذى نحاسه من لامييز لما . نإن 
كانت مبتدأة ل نما بحاس إلا وما وليلة » وهل نجاس الذى يت ررق رات أو اراح ! ق على 
الروايتين فما ثبت .> اد كر IC‏ ترى دما لابدبر أ كثر الميض الأحمر” هنا 
كالطبر هناك . والأسو دكالدم هناك . فإ ن كانت اسية » وكان الأسود فى أثناء الشبر » وقلنا : إنها نجاس 
من أول الشبر » جاست" همنا من أول الشهر ما تجلسه الناسية” » وإ نكان أحمر » ولا تنتقل إلى الأسود 
حتى يتسكرثر . فإذا تسكرر انتقات إليه » وعامنا أنه حيض » فتقضى ماصامته من الفرض فيه . 
+9 فصل ,48“ 

فإذا رأت أسود بين أحدرين أو أحمر بين أسودين » وانقطم لدون أ كثر الحيض ؛ فالجيع حيض » 
إذا تكرر » لأن الأحمر أشبه بالحيض من الطبر » وإن عبر أ كثر الميض » وكان السود ارده 
يصح أن يكون حيطا فبو حيض ء والأم ركله استحاضة . لأن الأحمر الأول أشبه بالأحمر الثانى الذى 
حكنا بأنه استتحاضة » وتلفق 2 الأسود إلى الأسود » فيكون حيضاً . ولا فرق بين كور الأسود 
قليلا أو كثيراً » إذاكان بانضمامه إلى بقية الأسود يبلغ أقل الحيض » ولا يزيد على أ كثره ولا يكون 
بين طرفمءا زمن يزيد على أ كثر الميض » وکذلات لا فرق بين کون الأحر قليلا » أو كثيراً » إذا كان 
زمنه يصلح أن کون طبراً . فأما إن كان زمنه لايصلح أن يستكون طبرا » مث الثىء اليسير » أو ما 
دون اليوم » على إحدى الروايتين . فإنه ياحق بالدمين الذى هو بينهما . لأنه لوكان الدم منقطما ل ع 
بسكونه طبرا . فإذاكان الدم جار كان أولى » فلو رأت وما دما أسودء ثم رأت الثانى دما أجمر» ثم 
رأت الثالث أسود » 3 صار حجر » وعبر : لفقت الاسود إلى الأسود . فصار حيضما :ومين » وباق الدم 
تحاص وان رات ميف E‏ أحمر نم رأت اشا ی كذلك . ثم رأت الثالث كله 
و أحمر » وعبر . فإن قلنا : إن الطهر يكون أقل مر ٠‏ رن وم »لفقت الأسود إلى الأسود » 
وكان حيضها ومين . وإن قلنا لا يكون أقل من يوم » يضما الأيام الثلاثة الأولى » والباق استحاضة . 
وإنرأت نصف يوم أسود » ثم صار أحمر » وعبر سنن العاشر » ثم رأتهكله أسود » ثم صار أجمر 
وعير ٠‏ فالأسود حيض کله » ونصف اليوم الأول . ولو رأتيين الأسود » وبيتف الأحر قا 


(1) تلفق : تضم (۲) عي : استمر . 


لان قدامة ۳۹ 


يوم » أو أ كثر » لم يعفرا لحك الذى ذكرناه ؛ لأن الأهر كوم أنه استحاضة » مع اتصاله بالأسود » 
فع انفصاله عنه أولى . 
+8 نسل 4 

إذا رأت فى شر خسةً سوه »ثم صار أحمر » واتصل » وفى الثانى كذلك » ثم صار الثال ثكله 
أحرء ثم رأت فى الرابع مشل الأول » ثم رأت فى الحامس خسة أجر » ثم صار أسود » واتصل . 
فيضا الأسود من الأول » واا » والرايع » وأما الثالث » والمامس » فلا تمييز ها فهما » لأن حم 
الأسود فى انامس سقط بوره" . فإن قلنا : العادة تنبت جرتين جلست ذلك من الأشهر الثلاثة ؛ 
وهى الثالث » والرابع » واللامس . وإن قلنا : لا تثبت إلا بثلاثة » جلست ذلك من الخامس » لأنها قد 
رأت ذلك فى ثلاثة أشهر » وقيل : لا تبت لها عادة » وتجلس ما تجلسه من الحامس » من الدم الأسود » 
لأنه أشبه يدم الحيض . 

+8 فمل 8ه 

ااا ی کا ر قير وما دما ارو ا ر ا وک کر 
يصلح أن يكون حيضاً » وقد رأت فيه أمارة الحيض » فيثبت كونه حيضاً . 

« مسألة » قال لآ فإن لم يكن دما مُنفصلا » وكانت ها أيام م نالشبر تعرفها أمسكت عن الصلاة 
فما » واغتسلت إذا جاوزتها 4 

هذا القسم الثائى : ومح من لماعادة » ولا تمييز لها » لكون دمها غير مُنفصل » أى على صفة 
لا ختلف » ولا يتميز بعضّه من بعض » على ماذ كرنا فى المئزة . وكذلك إنكان مُنفصلا » إلا أن الدم 
الذى يصمح للحيض دون أقل الميض » أو فوق أ كثره فهذه لاتمييز لا . فإذا كانت هما عادة قبل أن 
تستحاض جلست أيام عادتها » واغتسات عند انقضائها » ثم تتوصا بمدذلك لوقت كل صلاة وتُصَل . 
وبمذا قال أبو حنيفة » والشافعى” . وقال مالك : لااعتبار بالعادة » إنما الاعتبار بالقييز ء فن م تكن 
بميزة استطبرت بعد زمان عادتها بثلانة م > إن م جاوز خمسة عشر وما » وم بعد ذللك مُستحاضة . 
واحتج” حديث فاطمة الذى ذكر ناه 

ولنا: حديث 0 َك . وقد روى فى حديث فاطمة أن النى م قال ها : « دع الصَّلدة قَْرَ 
ا یضین فا 2 3 ا › وص ا » متفق ا وف لفظ قال : « لا قات 


ا 


ية فار كى الصّلاة » لذا ذهب قرز رها فاعسلى عك الم و ی ا و 


)١(‏ لاستمراده 


ف امدق 
حبيبة « أنها سألت النى مي عن الدم ؟ نقال لما اكد ئی قَدْرَ ما كانت تيمك حَيضتك عم 


0 5 


7 ء وَصلى 0 وروی عد بن بت » عن أبه » عن جه » عن ن البي اق قال 
ا 10 
لستحاضة : « تدع د الصلذة أناء م 2 م تل ل وتوم » وتصلى »وتو 8 عند کا 


صلا « أخرجه أو داود ا » ولا <حة له فى الحديث على ترك العادة فى حق من لاعييز ھا. 
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ولامختلف المذهب أنالعادة لاتثبت عرة » وظاهى مذهب الشافعى : أنها تثبت رة . وقال بعضمم : 
و مريت م نأك لله الأول ال اا حل ربرول أن ولق وذما إلى ر ی 
شبر الاستحاضة » ولأن ذلاك أقرب إليبا . فوجب ردها إليه 
ولنا : أن العادة مأخوذة من العاودة »ولا تحصل المعاودة عر e‏ ححة لنا. لأنه 
قال : « لعا ر عدَّةٌ الآيآلي . والأيام الى كانت ی ا ل أن يسيم الذى أصايا » 
GS‏ اع راهن دراه اميل e‏ اره . ولا محصل ذلك و i‏ ل أن قغل شا مرء : 


3 


الأحاديث الدالة على العادة دل على هذا . ولا تفم من امم العادة فا و عل . واختلفت الرواءة : 


كان غم . وفى الحديث الأخر : م تدع الما أ 0 الم « والأقرأء جسم م » وأقله ثلاثة . وسار 


هل تثبت عرتين » أو ا ؟ فعنه أنبا شت رن : أا ا 00 »> وقد عاودتبا َ فى الرة 
الثانية . وعنه لاتثيت إلا بثلاث » لذااهر الأحاديث . ولأرت العادة لا تطلق ١‏ على ما كثر » وأقله 


07 


ثلاثة » ولأن أ كثر ماثعتبر له السكرار اعتبر ثلاث كأيام الخيار فى الات 


8 فمل 8ه 
وتثبت العادة بالمييز . فإذا رأت دما أسود خمسة أيام فى ثلاثة أشبر » أوشبرين علىالرواية الأخرى » 


3 صار أحمر » واتصل › 3 صار فى سائر الأشهر دم ممما ما كانت عادتہا رمن الدم الأسود 1 


-99ة فل 4“ 


fs meee . r mee .‏ 5 5 أ 0 2 
والعادة على ضر بين : متفقة » وعختلنة . فالتفتة : أن تكون أياما متساو به كاربعة فى كا ر 


5 


فإذا استتديضت جاست الأربعة فقط . وأما الختلنة : فإ نكانت على رتوب » مثل إن كانت ترى فىشمهر 

حتت 
لاله » وفى الثانى أربعة » وفى الثالث خمسة » ثم تود إلى ثلاث » ثم إلى أربعة على ماكانت » فبذه إذا 
استديذت فى م ؛ عرفت نو بته » عملت عليه » لم على الذى بعده 32 على الذى بده » على العادة . 


» المص راة : الثافة أو البقرة أو نحوها التى حبس فیا اہ ا مدة حتى اظن مشتريها أنها كثيرة اللين‎ f) 
, وهذا غش ثبت له الخيار فی ردها لد ثلاثة أيام‎ 


۲۳١ E 


وار ابرع ةأرم »ثم تفتسل » والصسلى بقية الثمر . وإن أيقنت 
أنه غير الأول » وسكت هل هو الثانى » أو الثالث ؟ جاست أربة ؛ لأنها اليقين » ثم جاس من‌الشهرين 
الأخرين ثلاثة » ثلاث » ثم نجل فى الرابع » أريمة » ثم تمود إلى الشلاثة كذلاث أبداً » وها غسل 
واحد » عند انقضاء الدة التى جاستها » كالناسية » إذا جلست أقاة ايض » لأن مازاد على اليقين متّكوك 
فيه » فلا وجب عامها الل بالشك” . 

ويحتمل” وجوب اسل علا أيضاً عند فى كر اغ لان مين ال نارق وجول 
الطهارة بالل مشّكوك فيه » فلا تزول عن اليقين بالشك » ون هذه متيقنة جوب الل عايها فى أحد 
الأيام الثلاثة فى اليوم اللامس » وقد اشتبه عليبا . وصصة صلاتها تقف على الْمْسل . فيجب عليه لتخرج 

عن العبدة بيقين 1 نسى صلاةٌ من بوم لا يعم عينبا . و عذا الوجه أصمم لما ذكرنا . وتةارق الناسية 
فنا لا تع لها حيطا زائداً 0 استه . وهذه تنيقن ا ا ادا > على ما جاسته تقف دة صلاتبا 
على لها منه » فوجب ذلك . فعلى هذا بلزمبا غسل ثان عقي اليوم المامس فى كل شمر . وإرنفا 


حلست فى رمضان ثلاث أيام E‏ أيام » لأن الصوم کان فى ذْمّتها . ولا ألم أن اليومين الاذين 


صامتهما سقط الفرض من ذمّتها » فبق على الأصل . وبحتمل أن يازمما فىكل شبر ثلاثة أغسال : غل 
عقب اليوم الثالث » وغسل عقب الرابع » وغسل عقب الخامس » لأ عايها عقيب الرابع غلا فى 
أحد الأشهر » وكل شهر تحتمل أن يسكون هو الشبر الذى تحب الفسل فيه بعد الرابع . فيلزمها ذلك 


قلنافى انامس . ١‏ 


و إن کان الاختلاف le‏ غير كرتب 3 مثل ان يض من شور اة 7 ومن الثالى هسة 3 ومن الثالث 


أربعة » وأشباه ذلك . فإ ن كان هذا کن ضبطه » و يعتاذها على وجر لاختاف » فال في هكالذى قبله » 
1 
کل شهر » وهى الثلاثة » إن لم يكن ها أقلء منباء واغتسلت 


ا 


وإ ن کان غير ا الاق“ 
عقيبه . وذكر ابن عقيل فى هذا الفصل : أن قياس الذهب أن فيه رواية ثانية » وهى إجلاسها أ ك 
عادتها ف ىكل” شر »> كااناسية للعدد جس أ كثر الحيض . وهذالا يصح » إذ فيه أمرها بترك الصلاة » 
وإسقاطها عنها مع يقين وجوبها عليها . فإننا متى أعرناها بترك الصلاة خسة أيام فى كل شهر » ونحن 5 
وجوبها عليها فى بومين منها فى شبر » ونی بوم فى شر آخر » فقد أسرناها بترك الصصلاة الواجبة يقينا . 
فلا حل ذلك » ولا تسقط الصلاة الواجبة بالاشتباه » كن سی صلاة من يوم لا بعلم عينها » وفارقت 


ET: - 5 6‏ ع 
الناسية » ذإننا لانمل علما صلاة واجبة يقيناً . والأصل بقاء الميض » وسقوط الصلاة » فتبتى عليه . 


( 1 ) حيضناها : اعتبرناها حائضاً تأخذ حك الحائض ثلاثة أيام . 


۲ ليق 
8 فصل 4 


ولا تسكون اأرأة معتادة حت تعرف شهرها» ووقت حيضها » وطبرها » وشمر للرأة : عبارة عن المدة 
التى لها فيها حيض » وطبر . وأقل ذاك أربعة عشر بوماً » تحيض بوم » وتطبر ثلائة عر . وإن قلنا : 
أل الطير خسة شر نوما » فأقصر ما يكون الشبر ستة عشر نوما » وأ كثره لاحد له » لكون أ كثر 
الطهر لاحد له . والغالب أنه الشبر المعروف بين الناس . ذإذا عرفت أن شبرها ثلاثون نوما » وأنحيضهما 
منه خمسة أيام » وطبرها خمسة وعشرون » وعرفت أوله فهى معتدادة » وإن عرفت أيام حيضما » وأيام 
طهرها » فقد عرفت شهرها » وإنعرفت أيام حيضها » ولم تعرف أيام طبرها » أو أيام طهرها » ول تعرف 
أيام حيضها » فليست مُعتادة . لكنها متى جہلت شبرها » رددناها إلى الغالب » خیضتاها م نكل شبر 
ا رددناها فى عدد أيام الحيض إلى ست » أو إلى سبع » لكو نه لناب 1 

o فصل‎ 8>» 

القسم الثالث من أقسام الستحاضة : من ها عادة » وتمييز . وهى من كانت لها عادة » فاستحيضت » 
ودمها متميز » بعضّه أسود » وبعضه أحمر . فإ ن كان الأسود فى زمن العادة » فقد اتفقت العادة والقييز 
فى الدلالة فمل بهما . وإن كان أ كثر من العادة أو أقل » ويصلح أن يكون حيضاً . ففيه روايتان : 

( إحداها ) يقدم القييز : فمل به » ودع العادة . وهو ظاه مكامل انرق » لقوله « فكانت 
من تميز » ترحكت الصالاة فى إقباله » ول يفرق بين مُعتادة وغيرها . واشترط فى ردها إلى العادة أن 
لايتكون دمها متصلا » وهو لاه مذهب الشافعى” لأن صفة الدم أمارة قاعة به » والعادة زمان منقضِ 
ولأنه خارج وجب الل E‏ إلى صفته عند الاشتبا هكان . وظاه مكلام أحمد » اعتبار العادة » 
وهو قول أ كثر الأسماب . لأن الننبى صل لی الله عليه وسل uy‏ :ل الي ا 
ا إلى المكدة » ول يغرق » وم م ستفصل بين كونها مر ة أو غيرها. E ALS‏ 
رَذها إلى العادة . وفى لفظ آخر : رَذهَا إلى القي بز . فتعارضت » روايتان » وبقيت الأحاديث الباقية 
خالية عن مُعارض » فيجب العمل بها . على أن حديث فاطمة قضيّةُ عبن“ وحكاية حال » محتمل أنها 
أخبرت أنه لاعادة هاء أو سيم ذلك من غيرهاء أو قريتم حالما . وحديث عد بن ابت عا فىكل 
بحام ايكترن اول بوره العادة أقوى » لكونما لا قبطل دلالتها » واللون إذا زاد على أ كثر 
الحیض بطلت دلالته . فا لال دلالته أقوى وأولى . 
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وم ن کان حيغها مس أيام من أو لكل شبر » فاستتديضت » وصارت ترى ثلاثة أيام دما أسو 


ره 


(1) أى ورد فى مسألة بعينبا » وفى حالة خصوصة . 


لان قداآمة ff‏ 


فى أو لكل شر » فر قدّم العادة قال : تحلسُ خمسة ف ىكل شهر »كا كانت تملس قبل الاستحاضة » 
ومن قدم الْقيز جعل حيضما الثلاثة التى رى الدم الأسود فيباء إلا أنها لاتترك الصلاة فى الشبر الأول 
فا زاد على الالال ؛ لأ ات لانم أنبا مستحاضة إلا بتحاوز الدم أ كثر الحيض » ولا نمل ذلك فى الشمر 
االأول . فإذا عبر الدم” أ كر الحيض فى الشهر الأول » عامنا أنه استحاضة » فلا يلس فى الثالى ما زاد 
على الدم الأسود ؛ فإن رأت ف ىكل شهر عَشَّرَة دماً أسود » ثم صار أحمر » واتصل » فن قال : إنها 
لاتلتفت إلى مازاد على السادة حتى تتسكرر » لم يضما فى الشهرين الأوّلين » أو الثلاثة إلا خسة قد 
عادتها ؛ ومن قال : إِمّها إذا زادت على العادة جاسته بأول صية أجاسها فى الشهر الأول خسة عش نوما » 
ثم تفقسل ل » وف الثانى تجاس أيام العادة » وهى الجسة الأولى من الشهر » عند من يقم العادة 
على القييز » ومن قدم القييز » ولم يعتبر فيه التسكرار أجلسها المشرة كلا . فإذا تتكرر ثلاثة أشهر على 
هذا الوصف » :قال القاضى : ناس العشرء فى الشهر الرابع على الروا يتين جميماً » لأن الزيادة على العادة 
تنبت بتسكرار الأسود . ويحتملُ أن لاتجلس زيادة على عادتها » على قول من أُيقدّم المادة على القييز » 
لأ لو جعلنا الزائد على العادة مرن القييز حيضا بتسكرره » لمعلنا الناقص عنبا استحاضة بعك 


لرره . 


0 أسود » ثم صار أحمر أ كر من الثلاثة » والأسسٌ مخلاف ذلك . 
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فإن کان حيضها خمساً من اول شهر ٤‏ فاستتويضت » فص ارت ترى خمسة أسود » ثم يصير أحمر » 
ويتّصل » فالأسودٌ حيض بلا خلاف » لموائقته زمن العادة » والقييز . وإن رأت مكان الأسود أحمر » 
ثم صار أسود » وعبر سقط حكر الأسود 2 ا وكان حيصا الأحر” لوافقته زمن 
العادة » وإرتف رأت مكان العادة أحمر 2 م جسة ا ج ر واا ف ن قَدّم العادة 
حيّضها أيام العادة . وإذا تكرر الأسو د » فقال القاضى : #صير حيضاً » وأما من ” يقدم "م القييز » فإنه حمل 
الأمتوة رحد حيصا :+ 

« مسال » قال ( فإ ن کانت لها أيام اسما » نإنها تقعد سما أو سما ىكل" شور 4 

ل :وش من لاعادة لها ولا كييز واا توعان - 
( أحدها ) الناسية : وها ثلائة أحوال 

أحدها : أن تكون ناسية لوقتهاء وعددها . وهذه إميها النقاء المتحيّرة . 

والثانية : أن تنسى عددها وتذكر وقتها. 

والثالثة : أن بذ كر عددها وتنسى وقتها . 

(م ۴۰ - مغنی أول) 


trt‏ اي 


فالناسية لها : هى التى ذ كر لر حكما » وأنها نجلس فى كل شهر ستة أيام أو سبعة يكون ذلك 
حيضها » ثم تفتسل وھ فما بعد ذلك مستحاضة تصوم » وتصكّى » وتطوف . وعن أل : أنها يجلس 
أقلً الميض » ثم إ ن كانت تعرف شهرها وهو مالف للشهر العروف » جلست ذلك من شهرها . وإن 
ل تعرف شبرها جلست من الشهر المعروف » لانه الغالب . وقال الشافعى فى الناسية لها : لا حيض لا 
بيقين » وجميع زمنها مشّكوك فيه » تفتسل” لسكل” صلاة » وتصلى » وتصوم » ولا يأتمها زوجها . وله 
قول آخر : إنها مجلس اليقين . وقال بعض أصعابه : الأول أصح ‏ لأن هذه ها أيام معروفة » ولايمكن 
رها اي زمانها مشكوك فيه . وقد روت عالشة 237 حبيية ت استحيضت سبع سن 


ذسألت النى نی كل 2 ¢ ذأمرها أن تغتسل اکل | لامر » . متفق عليه 6 


ولنا : ماروت E‏ ت جس قالت : « حت جياض حو حبر ديد 4 
فأتنت” ال انی ملاب أستفتيه . فوجدثه فى بدت أختى شب بنت جحش . ذقات : با رول الله »إلى 
E‏ ية کر دد . فا تاصق فيا ؟ قد نمی اسيام والصّلاة » قال أت بك © 


اکر سن ء فإنه يذهب الدم . قات : 0 من ذلك » إعاأئخ م نم 7 . تقال البى ا : 


« سارك De‏ جرا عنك » فإن قو يٽ NE‏ لما ا ا 
99 الشيطان . فتحيفضى ستة أو سدبعة أيام فى ع الله 2 م اغتسلى » فإذا اٹ . أنك قد 

8 7 e 2 

مارت » راتات ٩‏ . فصل أ ربعا وعشرين ليلة » أو 80 رين ليلة » وأيامبا » وصوىى . 


فإن ذلك بحزتك » وكذلك فافعلى کا تحيض النساء » و مرن ن ليقات حيضهن وطبرهن . فإن قو 

أن تؤخرى القابر وتمجلى العصر » ثم تفتسلين حتى تطهرين » وتصلين القلير والمصر جميماً » ثم تؤخرين 
المغرب » وتعلين العشاء » ثم تغتسلين » ونجمعين بين الصلاتين » وتغتسلين للصبح فافعلى » وصوعى إن 
قري على ذلك » . 


)١(‏ الذى فى البخارى ومسل أله نه أمرها أن تغتسل فقط » ولم يرد د لكل صلاة » ونما فما فكانت 
تختسل لكل صلاة » وهذا يدل على أنماكانت تفعل ذلك من عند نفسهاء لا بأمس الذى صل الله عليه وسل 
فليس الغسل لكل صلاة واجبأ ( فرضأ ) . 

(؟) أنعت لك : أصف لك علاجاً لحالتك » والكرسف : القطن » ومعنى [ذهايه لدم : امتصا صه له 
حتى تستطيع الصلاة » ولا ينزل عليها الدم أثناءها . 

(؟) أن جا : أصب صبا » ويسيل منى الدم سيلاناً شديداً . 

)٤(‏ ركضة من الشيطان » الركضة : الدفعة » ولا مب ب الرسول صل الله عليه وسل هذه الدؤءة 
إلى الشيطان لا دفعة رض وليست دفعة عادية. 

( ه ) استنقأت : استبرأت من الدم » وأصبحت نظيفة منه . 


وقال رسول الله كن « وهو أجب الأمين إلى » رؤاة أو داود والترمذى وقال : هذا حديث 
حسن حیح 5 قال 0 وسألت E:‏ فقال : دو حداديث حسن . وحكى ذلك عن امد أيضاً وهو 
بظاهره : يثبت ا فى حت الناسية . لأن النى بو لم يستاصابا ”° : هل هى مبتدأة أو ناسية ؟ 
ولوافترق الال لاستفصل وسأل . واحتال أن تكون ناسية أ كثر » ذإن حمنة امسأة” كبيرة » كذلك 
قال أحمد 4 ول اطا النى وكاب عن مييزها 4 لأنه قد جرى من لامها من تسكثير الدم وصنته ما أغنى 
عن السؤال عنه . ول يسأها : هل لا عادة فيردها إليها ؟ لاستفنائه عن ذلك لءلمه إيله إذكان مشتهراً . 
وقد أص به اخ 3 حبيبة © فل يبق إلا أن تكون ناسية » ولأن لها حيضاً لا تمل قدره » فيرد إلىغالب 
عادات النسا ءكالمبقدأة » ولأنها لاعادة لها ولا تمييز فأشيبت المبتدأة . 

وقولم :لها أيام معروفة . قلنا : قد زالت العرفة » فصار وجودها كالعدم . 

وأما أمره أ حبيبة بالل لكل صلاة . فإنما هو ندب »كأمره لجنة فى هذا عابر . فإن أ حبيبة 
كانت معتادة رَدّها إلى عادتها » وهى التى استفتت ها أ سَلمَة . على أن حديث 1 ية اما روي 

aE:‏ 8 8 6 1 د لاس عر ا 
عن الزهرى . وأنكره الليث بن سعد » فقال : لم يذ كر ابن شہاب : أن رسول اله موو أمى آم حبيبة 
أن تفتسل لكل صلاة » ولكنه شىء فملته هى . 

قوله « ستا أو سبعاً » الظاهر : أنه ردها إلى اجتهادها » ورأيها فما يغاب على ظنها أنه أقرب” 
إلى عادتها » أو عادة نسائها » أو ما يكون أشبه بكونه حيضاً » ذ كره القاضى فى بعض الواضع . وذكر 
ف موضع آخر 2 أنه ع بين سر وسيع 4 لاعلى طريق الاجتہاد e‏ ر واطىء الخائض بين التكفير 
بدينار » أو نصف دينار . بدليل أن حرف « أو » للتخيير . والأول إن شاء الله ص . لأنا لو جعاناها 
رة أنضى إلى مخييرها فى اليوم السابع ب أن سكن الملا غلا واخ وين وتا غر 
وليس اف ذلك خيرَة بحال . أما التسكنير : فل اختي ارىئ يمسكن التخيير فيه بين إخراج دينار » 
أو نصف دينار فى الحالين » لأن الواجب لا يتخيّر بين فعله وتركه . 

وقولم : إن « أو » للتخيير . قلنا : وقد يكون للاجتهاد . كقول اله تعالى ( ٤ : ٤۷‏ فَإِمًا مثا بعل 
وإ فداه ) و « إما» ك « أو » فى وضعها . وليس للامام فى الأسرى إلا تمل ما يدنه إليه 
اجتهاذه أنه الأصاح . 

(1) مد : هو محمد بن عبد الله اليخارى صاحب يح اليخارى . 

(؟) يستفصلبا : يطلب منبا التفصيل » لحالتها هل هى مبتدأة » أو قد جاءها الحرض » ولكنها 


نسيت عادتها . 


۳ ا 
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ولا خاو الناسية من أن تسكون جاهلة بشهرها أو عالة به » فإ ن كانت جاهلة بشبرها رددناها 
إلى الشبر ااال » خيضناها فى كل شر حيضة » لحديث تَمْنة » ولأنه الشالب »ء فتردٌ إليه كردّها 
إلى الست" » والسبع . وإن كانت عالة بشهرها حَيضناها فى كل شمهر من شبورها حيضة » لأن ذلك 
عادثمها » فتردٌ إليها كا ترد امعتادة إلى عادتها فى عدد الأيام » إلا أنها متىكان ششبرها قل من عشرين 
وما کی ا كل ون الفاضل عن 5د عر نوما أو ی عش و لأنها لو اتا كر 
من ذلك لنقص مها عن أقل ار » ولا سبيل إليه . 

وهل نجلس أيام حيضها من أوّل كل شبر » أو بالتحرتى 0 ؟ فيه وجپان : 

أحدها: تجاه من أول كل شمبر إذا كان رحتمل ؛ لأن الت يك فال نة : « يى تة ألم 
أو سبمة أيام فى عل الله ثم اغتسلى » وصل أرباً وعشرين ليلة أو ثلا وعشرين ليلا وأيّاس) » فقدّم 
حيضها على الطبر » ثم أمرها باله_لاة والصوم فى بيه » ولان البتدأة مجلس من أول الشهر » مع أنه 
لاعادة ها ء فكذلك الناسية » ولأن دم الميض دأ جیا » والاستحاضة عارضة” . فإذا رأت الدم 
وجب تغليب دم الحيض . 

والوجه الثانى : أنها تملس أيامها من الشهر بالتحر“ى » والاجتهاد . وهذا قول أبى بر » وان 
أبى مومى » لأن النى ميش ردّها إلى اجتبادها فى القدر » بقوله : « سدًا أو سبعاً » فكذلك فى الزمان » 
ولان للتحرثى مدخلا فى الحيض » بدليل أن مزق ترجع إلى صفة الدم > فسكذلت فى زمنه . فإ نتساوى 
عندها الزمان كله وم يغاب على ظنها شىء تعيّن إجلاسُها من أول الشهر لعدم الدليل فيا سواه . 

الق الثانى : الناسية لعددها دون وقتها : كالتى 5 أن حيضها فى الشر الأول من الشهر ولا عل 
عدده . فہی فى قدر مأنجاسهكالتحيّرة » جاس ستاً أو سبعاً فى أصح الروايتين » إلا أنها نجاس من العشر 
دون غيرها . وهل جاسما من أول العشر » أو بالتحر”ى ؟ على وجهين . وإن قالت :أعلم أنى ک 
أول الشبر حالضاً ولا أعل الخره أو اتی کت الذن القنهن اتا و آعم أوله » أو لا أعل هل كان 
ذلك أول حيذى »أو آخره ؟ حيضناها اليوم الذى 2ه » ونمك بقية حيضها مما بده فى الصورة 
الأولى » وما قبله فى الثانية » و بالتحر ”ى فى الثالثة » أو مما بى أول الشهر على اختلاف الوجهين . 

القسم الثالث : الناسية لوقتا دون عددها : وهذه تتنوع 'وعين : 

أحدها : أن لاتم لها وة أصلاً : مثل أن تمل أن حيضها خسة أيّام » فإنها نجاس خسة م نكل 
شر » إِمّا من أوله أو بالتحرتى » على اختلاف الوجبين . 


e .‏ کے 8 ٤‏ . ا 4 
والثانى : أن تم لما وقتا : مثل أن تسل أنها كانت محيض أياماً معلومة من العشر الا ول م نكل 


لابن قدآمة ۳۷ 


شهر . فإنها مجلس عدد أيامها من ذلك الوقت دون غيره » ثم لاخو عدد أيامها » إما أن يكون زائداً على 
نصف ذلك الوقت » أو لابزيد الاك زالن1 عل سلوة مرا أن سل أ عينم ينا لمن ع العشر 
لانن كل شر تضقنا الزائد » لخملناه حيضاً بيقين » و نجاس بقية أيامها بالتحردى فىأحد الوجبين » 
وفى الآخر ٠ن‏ أول العشر . فنى هذه السألة : لزا يوم » وهو 00 2 ويكون |الخامس 
والسادس ا بيقين ¢ لأننامتى عددنا ها ستة ة أيام م ن أى موضع كان من عشر » دخل فيه انحاس 4 
والسادس » دق لما أربعة أيام ٠.‏ فإن أجلسناها من الأول كان حيضها من أول العشر إلى ار اتان 2 
منها نومان حيض بيقين » والأربعة حيض مشكوك فيه » والأربعة الباقية طبر مشكوك فيه » وإن أجلسناها 
بالتحردى فاداھا اجتباذها إلى أنها من أول الشبر فهىكالتى ذكرنا » وإن جاست الأر عة من آلخر الشهر 
كانت حي مشكوكا فيه » والأربمة الأولى طهر مشكوك فيه . وإن قالت س ن ا 
الأول هذز ابت ومو عل :تس ارف وس قبطي ذا رة آم سيف فقت اوه ددن أو 
الرابع إلى آخر السايع » وبق ها ثلاثة أيام محاسها من أول العاشر أو بالتحرى » فيكون ذلك حيضاً 
مک وکا فيه ويبق له ثلاثة طبراً مک وکا فيه » وسائر الشبر طهر . وح الحيض الشّكوك فيه حم 
الكيض مين فى تر العيادات » | إن كان حيضهها نصف الوقت فا دون » فلس لما حيض بيقين » لأا 
متى كانت نحيض خسة أيام احتمل أن تسكون المسة الأولى » وأن تسكون الثانية » وأن تسكون بعشمها 
من الأولى » وباقيبا من الثانية » فتجلس خمسة بالتحرثى » أو من أول المشر على اختلاف الوجبين . 


2 فصل .9 


ولا يعتبر التتكرار فى الناسية » لأنها عرفت استحاضتها فى الشبر الأول » فلا معنى للتسكرار . 
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وإذا ذكرت الناسية عادتها بعد جلوسما فى غيره رجعت إلى عادتها » لأن ت ركا لعارض النسيان . 
فإذا زال العارض عادت إلى الأصل . و إن تبن أنباكانت تركت الصلاة فى غير عادتها لزمها إعادتها » 
ويازمما قاد ماصامته من الفرض فى عادتها . فلوكانت عادتها ثلاثة من آذر العشر الأول » غلست 
السبعة التى قبلها مُه ثم كرت » لزمها قضاه ماتركت من الصلاة » والصيام الفروض ف السبعة » وقضام 
ماصامت من الفرض فى الثلاثة » لأنها صامته فى زمن حيضها . 

« مألة » قال لآ والمبتدأ بها الدم تحتاط” » فتجاس يوماً وليل » :تسل“ وتتوضأ لكل صلاة 
وتْدََى . فإن انقطم دما فى خمسة عشر بوماً اغتسلت عند انقطاعه » وتفعل” مثل ذلك ثانيةً » وثالثة . 


فإ ن كان می واحد عملت عليه وأعادت الصوم ؛ إن كانت صامت فى هذه التلاث مرار لفرض ) . 


۳۸ الى 


هذا النوع الثانى من القسم الرابع » وھی من لاعادة لما ولا تمییز > وھی التى بدأ بها الحيض ول 
تكن حاضت قبله . والشهور عن أحمد فيها : أنها مجلس إذا رأت الدم »ومح ممن بمكن أن نحيض » 
وھی التى لا تسم سنين فصاعداً » فتترك الصوم » والصلاة . فإن زاد الدم على بوم وليلة اغتسلت عَقيب 
ايوم والليلة » وتنوضأً وق كل صلاق » ولل وتصوم” . فإن انقطم الدم' لأ كثر الحيض فا دون 
اغتسلت غسلا ثانياً عند اتقطاعه > وصنعت مثل ذلك فى الشبر الثانى » والثالث . فإن كانت أيام” الدم 
فى الأشبر الثلاثة متساوءةً صار ذلك عادة » وعادنا أنها كانت حيطا » فيحب عليها قضاه ما صامت من 


ع سكم 


الأرض . UY‏ تدينا أنها صامتة و 2 زەن الحخيض . 


م مسوم 


قال القاضى : اذهب عندى فى هذا روابة واحدة . قال : وأابنا بجعلون فى قدر ماتجلسه ليدأ 
فى الشهر الأول أربم روايات : إحداهن : أنمها نجاس أقلَ الميض . والثانية : غالب » والثالئة : أ كثرته » 
والرابة : عادة نسائها » قال : ولیس ههنا موضع “ اروايات » وإنما موضم ذلك : إذا اسل الم“ 
جلت ا فى الشهر الرابع . وقد قل عن أحد ما يدل على ة قول الأسماب . فرتوى صالح 
قال ؛ قال أنى : أول ما يبدا الدم بالرأة تقد ستة أيام » أو سبعة أيام » وهو أ كثر ما تجلسّه النساه على 
حديث كثنة . ناص هذا : أنها مجاس ذلك فى أول حيضها . وقوله : أ كثر مأتجلسه النساء » يمنى أن 
الفالب مرن النساء هكذا حصن . وروى حر عنه قال : سألت أبا عبد الله » قلث : اسرأة أول 
ماحاضت استمر” بها الد 4 تجاس ؟ قال : إن كان مثا مر النساء من محضن » فإن شاءت 
جاست ستاً أو سبعاً » حتى يقبيّن لها حي » ووقتٌ» وإن أرادت الاحتياط جاست وما واحداً اول 
مرة حتى يتبيّن ونما . وقال فى موضع آخر : قالوا هذا وقالوا هذا » َأثها أخذت ذهو جائز ' 

وروى الللآل بإسناده » عن عطاء فى البسكر : تعاض ولا تمم ها قرم » قال : انار قرء 
أختها » أو تمتهاء أو خالتها» فلتترك الصلاة عدّة تلك الأيام » وتفتسل » وتصلٌ . قال حنبل : قال أو 
عبد الله : هذا حسن » وأستحسته جد . وهذا يدل على أنه أخذ به . وهذا قول عطاء » والثورئٌ » 
والأوزاعى" . ورُوى عن أحد : أنها تملس أ كث الميض » إلا أن الشبور فى الروابة عنه مثلّ ماذ كر 
ارق . وقال أو حفيفة » والشافهي” » ومالك : : تجاس جميع الأيام التى ترى الدم فيها إلى أ كثر الحيض. 
فإن انقطم اع الأ كثره فا دون فالجميع حيض نى » لابا حكنا بأنّ ابتداء ا 
استحاضة » فتكذلك أثنازه . وَلأثّنا حكنا بكونه حيضاً فلا ننقض ماحكنا به بالتجويز »كا فى المعتادة . 
ولأن دم الحيض دم جبلة » والاستحاضة دم عارض رض عرض » وعر'ق انقطع » والأصل فيا الصحة 
والسلامة » وأن دمها دم اة دون العلة . 

ولنا : أن فى إجلاسهاأ كثر من أقلٌ الحيض حكاً ببراءة ذمّها من عبادة واجبة عليها . فر نحي 


لان قدامة ۲۳۹ 


به أل رة »كا لعتدة a‏ ببراءة ذمتها من العدّة بأول حَييْضْة » ولا يازم اليوء” والليلة لأنها اليقين . 
فلو لم تجلسها ذلك اذى إلى أن لاتجلسما أصلاء ولأا ۾ رن لاعادة لها ولا تمييز» فلم جا ا كير 
الحرض كالناسية . 
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والنصوص ف المبتذأة : اعةبار التتكرار ثلاثاً . فملى هذا لاتنتقل عن اليقين فى الشهر الثالث . وقد 
ص فى المعتادة ترى الدم زيادة على عادتها على جاوسما" الزائد بمر“تين فى إحدى الروابتين عنه » فكذا 
هنا » وقد مضى توجيمعاً . 
وعلى الروايا تكلها : إذا انقطع الدم لأكثر الحيض فا دون » وكان فى الأشبر الشلانة على قدر 
واحدانتقلت إليه ء وعملت عليه » وصار ذلك عاد لها » وأعادت ما صامته مر الفرض فيه › لأننا 
تسا أنها صامته فى حيضها . 
B3‏ فل 5 


4 8 اا ال الفاحخة عي د ا‎ ٠ 
وإن انقعام فى الاشبر الثلاثة حتلم “فى شبر انقطم على سبع وفى شهر ع ست »وق شهرعلى هس‎ 
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نرت إلى أقل” ذلك وهو انجس » خعلته حيضاً » ومازاد عليه لايكون حيصا حتى بأل عليه التكرارٌ . 
عليه . وإن جاء ف الشبر الرابع ست أو أكثر صارتالستة حيضاً ا تشكررها ثلاث » وكذلك الم فى 
السايع ارا ومة قال بإجلاسسها سما أو سبعاً » فإنهَا تمل ذلك من غير تكرار » ولا تجلس 


مازاد عليه حتى يتسكرر » ولذلك من أجلسها عاد نسائها فإنه جلما ماوافق عادتون من غير كرار . 
لق فصل 88 

ومتى أجلسناها بوماً ولياة أو ستاً أو سبعاً أو عادة نسائها ء فرأت الدم أ كثر من ذلك » ل بحسل 

لزوجها وطؤها فيه حتى ينقطم » أو بتجاوز أ كر الحيض » لاله تمل أن يكون حيضا احتالة ظاهيا . 
وإنما أعسرناها بالصوم فيه والصلاة احتياطاً لبراءة متها » فيجب ترك وط احتياطاً أيضا . وإن انقطم 

الدم واغتسلت َل وطؤها » وهل يكره ؟ على روايتين : 

( إحداها ) لا بكر لأنبا رات انتا الال أعيت فيز اداه . 

( والثانية ) يكره : لأندا لانأمن مُعاودة الدم » فكره وطؤها . كالتفساء إذا انطع دمها لأقلء 
من أربعين يوماً . فإن عاودها الدم فى زمن المادة لم بطأهاء نص عليه . لأنه زمن صادف زمن الحيض » 
0 جز الوطء فيه »کا وم ينقطمع » وعذه : لابأس بوطئها . قال الالال : الأحوط فى قوله على مااتفقوا 
عليه دون الأنفس الثلاثة أنه لايطؤها . 


. على جلوسها : جار وبحرور متعلق بنص‎ )١( 


ع" الى 


« مسألة » قال ل فإن استمر“ بها الدم > و يتمەز قات یکل شہر ستاً أو سبعاً » لأث الغالب 
من النساء عكذا حن 4 . 

قوله « استمر” بها الدم » يعنى زاد على أ كثر الحيض » وقوله « لم يتميّز » يمنى لم يكن دما مُتفصلاً 
على الوجه الذى ذكرناه » فهذه حكها : أن تجلس ىكل شمهر ستة أيام أو سبعة . وقد ذكر ارق عله 
وش أن الغالبمن النساء هكذا تحصن . والظاه أن حي ضهذه كيضغالب النساء . فيجب رها إليه 
اكردّها فى الوقت إلى حيضة فى كل* شر » وهذا أحد قولى الشافعى” . وعن أحمد : أنها مجلس يوماً وليلة 
م نكل شبر » وهذا القول الثانى للشافي” » لأن ذلك اليقين . وما زاد عليه مشكوك فيه » فلا تزول 
عن اليقين بالشك” . وعنه رواية اة : أنها جلس أ كبر الميض » وهو مذهب أبى حنيفة » لأنه زمانٌ 
الميض . فإذا رأتالدم فيه جَاسَمْدكالعتادة . وعنه : أنها نجلسعادة نسآئها » وهو قول عطاء» والثورىة 
والأوزاعى” . لأن الغالب آنا يي فى عادتهن » والأول أولى . لحديث كمنة . نإنّ النى مكلا ردّها 
إلى ست » أو سبع » ولم يردها إلى اليقين » ولا إلى عادة نسائها » ولا إلى أ كثر الحيض . ولأن هذه 
ترد إلى غالب عادات النساء فى وقنها » لكونها تملس ف ىكل شهر مره » فتكذلك فى عدد أيامها . وهذا 
يبطل ماذ كرناه لليقين ولعادة نسائها . 

8 فصل 443“ 

وهل ترذ إلى ذلك إذا استمر“ بها الدم فى الشهر الرابع » أو الثانى ؟ المنصوص : أنها لاقرَدٌ إلى ست 
أو سبع إلا فى الشبر الرابع . لأت لم يفا أ كبر من ذلك إذا لم تكن مستحاضة . فأولى أن نفمل 
ذلك إذا كانت مستحاضة . قال القاضى : وبحتمل أن تنتقل إلا فى الشبر الشانى بغير تكرار » لأا قد 
عَامنا استحاضتها فلا معنى للشكرار فى حا . 

8 فصل 422 ` 

وإنكانت التی استمر” بها الدم مره علىماذ كرناه فها مضى جلت بالقييز فها بعد الأشبر الثلاثة » 
ونجلس' فى الثلاثة اليقين بوماً وليل » إلا أن نقول : العادة تبت مر”تين » فإنها نعود إلى القييز فى الشهر 
الثالث » و يمل به . وقال ابنعقيل : وعن أحد أنها رَد إلىالقييز فىالشبر الثانى » ولايمتبر التكرار . 
فإنه قال : إذا بدأ بها الحيض ولم ينقطع عنما الدم » ول تمرف أيامها قعدت إقبالَ الدم إذا أقبل سواداه 
وغكظه وره » فإذا أدبر وصفا وذهب ريه صلت وصامت . وذلك لأا مستحاضة نة » فترد إلى 


تمييزها كا فى اشير الرابع . ولا يُمتبر التسكرار فى القييز بعد أن تم كوتها مستحاضة على ما نصرناه . 


١ (‏ ) فى بعض النسخ لفظ ١‏ والظاهر أرن عضن » زبادة بين ه هكذا يحضن » وكلءة « والظاهر أن 


حرصر هذه . 


2 


وقال القاضى : لا مجلس منه إلا ما تكرر . فعلى هذا : إذا رأت فى كل شهر خسة أ » ثم خسة 
أو ثم أحمر » واتصل » جلست زمان الأسود » فكان حيصا » والباق استحاضة . 

3 ا اا“ 4 و«‎ i ١ 
وهل بحاس زمان 1 الثالى » والثالث » والرابع ؟ رج ذلك على الروايات الثلاث‎ 
فإن اتصل‎ ٠ ورات س اج رم هسة سود ثم اجر » واتصل » فال فيبا كالق قبلبا‎ 

الأسود وعَبِرَ أ كثر اليض . فلس ها تمييذ » وا الأسود لأنه أشبه بدم الميض . ولو رأت 
5 جع 506 2 ع مث 39 3 5 7 

اقل“ من لوم دمأ أسود . فلا تمييز ها » لان الاسود لايصاح أن يكون حيضأ » لقاته عن أقل ايض » 
وإن رأتة فى الشبر الأول اح ركله »وق الثانى » والثالث » والرايم خسة أسود 2 اجر » واتصل »› 
وفى الام سكل أج ر . فإنها تجلس فى الأشبر الثلاثة اليقين » وفى الرابع أيام الدم | الأسود » وفى الطامس 
عار خسة أيضا » لأنباً قد صارت مُعتادة . وقال القاضى : لانجلس من الرابع إلا البقين » إلا أن 
تقول : بوت العادة عر تین »وهذا فيه نذار . فإن أ كثر مايقدر فبا : أنها لاعادة لماء ولا ييز » 


ولو كاز نت كذلك لاست 2 0 وتا فى اصح اأر و ايات 4 مکزا هنا 5 ومن ٍ العتير التكرار فى ایز 
ذه مر وم فال إن أل جل بالقييز فى الشهر الثانى قال : إنها مجلس الدم الأسود ف الشهر 


الثااث :لأا لام أنها مميزة قبله a‏ اود ثم صار أحمر وائصا ل » وفى الثالى 
كذلك » وی الال تکل ألم رت والرابعر رأت خسة أحمر ,ثم صار أسود واتصل » جاست اليتيين” 
من الأشبر الثلاثة » والرايم لامييز ذا فيه . فتصير فيه إلى ستة أيام 2 أو سبعة فى أشهر الروايات . إلا 
أن تقول : العادة تثبت تين » فتجاس من الشالث » والرابع خسة خمسة . وقال القاضى : لا تجلس 
فى الأثمبر الأربعة إلا اليقيت » وهذا بعيد لما ذكرناه » ولوكانت رأت فى الرابع خسة أسود» 
7 الباق كله أحجرث صار عادة بذلك . 

« مسألة » قال ل والصفرة والكدرة فى أيام الحيض من الحيض 4. 

نی إذا رأت فى أيام عادتها صَفْرَة » أو كدر » فبو حيض . وإن رأته بعد أيام حيضها ل يعد 
به » نص عليه أحد . وبه قال تحب الأنصارئ” » وربيمة » ومالك » والثورئ » والأوزاعي” » 
وع اناف > وإسحاق . وقال أو 00 حيم ان 
تق دمه دم سود . لأن 1 عط ةنو كانت بات النى” مكلا يلاه - قالت : کال معن الع ةع 
والكدرة ب الل شا » رواه أبو داود : وقال « بعد لیر «. 

نا : قوله تعالى : ( ۲ : ۲۲۲ وَ ينأ وتك عن اأحيض ؟ قل هو ذا يتناول ال 
007 وروی الأثرم بإستاده من عاثة رضى الله شیا اا كانت بعت إلا الاه 
(م(م س مغ ی أول ) 


YEY‏ منتى 


° 


O REE CEE ITO ET‏ ع ال 
لاء تريد بذلك الطهر من اتكأيضة » وحديث أم عطية إنما تناول مابمد الطبر والاغتسال » وحن 
تقول به ؛ وقد قالت عائثة : «ما كتا لد الكذرة وَالصّرَة يسا مع قوها التقدم الذى ذكرناه . 
-89 فصل ,848“ 

وحك الصفرة والتكدرة » حك الدم المبيط©» اناق ألم ا ف ار ااا 
كا تجملس” من غيرها » وإن رأتها فما اناده نبوكا لو رأت غيرّها » على ماسيألى ذكره إن شاء الله . 

وإن طبرت ثم رأت كدرة أو صفرة لم 'يلتفت إليبا لبر آَم عطية » وعالشة . وقد روى النجّاد 
إسناده عن مد بن إسحاق » عن فاطمة » ع نأسماء قالت : « كنا فى حجر ها e‏ بنتاء فكانت 
إحدانا تطبر م 02 م تكن بالصفرة السيرة ؛ قتسألبا » فتقول : ازن الصَلاة حتى 
لا تر ّإ الا حالصا » والأول أولى اذك رنا » وقو عائشة وأم عطية ة أولى من قول أسماء . 
وقال القاضى : معنى هذا : أنها لاتاتفت إليه قبل التسكرار » وقول أسماء فما إذا تتكرر » مع بين 
الأخبار . وال العام 1 

« مسالة » قار ل ل( وإستمتع من الخائنض با دون الفرج 4. 

وجملنه : أن الاستمتاع من ا لالض فما فوق السرة > ودون الركبة جائز بالنص" والإجماع » والوطه 
ف ارج رم مما . واختلف فى الاستمتاع عا يشما . فذهب اح رهه اله إلى إباحته . وروی 
ذلا عن عكرمة » وعطاء » والشعبى” » والثورى » وإسحاق ؛ ونحوّه قال الح » فإنه قال : لا 
أن لضع على فرجها وبا مالم دحل . وقال أو حنيفة ».ومالك » والشائعى: : لا بباح » للا رُوى عن 
عائثة قالت : « كان رسول” الله أمُرى فأتزره فاش ری 3 حالْض » رواه البخارى . وعن عمر 
قال : « سات رسو ل الله كات عم مل للرجل من مْرَأتو رهی انض ؟ فقال : فون الإرار < 


ولنا : قول الله تعالى ( ۲ : ۲۲۲ َغْمَرْأُوا النساء فى اأحيض ) والديض” : اس لكان الحيض › 


)١(‏ الدرجة» بضم الدال وسكون الراء » وبكسر الدال وفتح الراء : القطع التى تحتشى ما المرأة أثناء 
الحيض » والكرسف : القطن . 

( ۲ ) القصة البيضاء : قطعة القطن الى تخرج بيضاء بعد انقطاع الدم . 

6 الدم العبيط : الطرى الذى فى قونه . 

٤ (‏ ) أى تحل مباشرة الحائض » أى مس إشرة الرجل بشرتها فما فوق الإزار » أى فى نصفها الأسفل 
ولا تحل مباشرته إلا من فوق الإزار » والإزار هو الثوب الذى يغطى من السرة إلى الركية أو ماقا . 


لان قدامة {r‏ 


کالقیل » و ا ٤‏ ؛ فتخصيصه موضم الدم بالاعتزال دليل” على إباحته فما عذاه . 

فإن قيل : بل الجيض الميض » مصدر حاضت الرأة حيضاً وحيضاً بدليل قوله تعالى فى أول الآية : 
وَيَأَنُوكَ ءَن الحيض ؟ قل هو اذى ) والأذى : هو الحيض السئول غنه » وقال تمالى ( 50 : ٤‏ 
واللآى بس من المحيض ) . 

قلنا : اللفظ حتمل 


( أحدها ) أنه لو أراد الحيض لكان أمراً باعتزال النساء فى مد الحيض بالكلية والإجاع مخلافه . 


انين » وإرادة مكان الدم أرجح » بدليل أمرين : 


( والثالى ) أن سبب نزول الأبة : « أن المهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها » فل يا كلوها » 
1 : ' 
Î 0 9‏ . ل صلات إن > كلاه .ره ىك إلكة 4ه 
ول يشاربوها » ولم تجامعوها فى البيت . فشأل أصحابب النبى” برطي النى مرا فنزلت هذه الآبة . فقال 
اا 2 هم ا 5 1 
الوه مكل : انوا كل شَئْء غير الشکاح » رواه مسل فى ميحه . وهذا تفسير مراد الله تعالی . 
ولاتتحقن مخالفة اليبود بحملها على إرادة ايض لأنه يكون موافما للم . ومن السنة قوله عليهالسلام : 
« اصتموا كل شئاء غير الشكاحر » . وروی عنه عليه السلام أنه قال : « اجتطب مثا شعارَ الم » 
ولأنه منع الوطء لأجل الأذى » فاختص مكانه كلدبر » وما رَوَدْهُ عن عائشة دليل على حل ما فوق 
E 4 ۶ 1 0: 9 1 5‏ 2 
الإزار لاعلى حرم غيره . وقد يترك النىة صلى الله عليه وسل بعض اداح تقذراً » گت رکه أ كل الط » 
والأرنب . وقد رَوى عكرمة عن بعض أزواج الى صلى لله عليه وسل : « أن البى مرا ن إذا أراد 
من الخائض شيا ألتى على فرجما ثوباً » ثم ماذ كرناه منطوق » وهو أولى من الفهوم . 


8 نسل 4 


فإن وطىء لاض فى الفرج أنم » ويستنفر الله تعالى » وف السكفارة روايتان : ( إحداها ) يحب 
عليه كفارة : لا رَوَى أبو داود » والنسائى” بإسنادما عن ابن عباس أن الى مكلت قال : « فى الى 
يأنى اما وه حالض” : يصق بديتار أو ضف ويار »”". ( والثانية ) لا كفارة عليه : وبه 
قال مالك » وأو حنيفة » وأ كثر أهل الم ؛ لقول النى ميق : « مَن' أتى كامناً فص ما قال » 
أ انی امْرأته فى د بر ھا » أ أتى حائضاء فك كفرعا أثزل کل حمر ق » رواه ابن ماجة» 

١ (‏ ) وز أن يكون!نحيض اسم مكان» أو اسم زمان» أو مصدراً ميمياً . وقد ذكر الشارح المصدر 
الميمى بعسد ذلك بقوله : فإن قيل بل امحيض الحيض > أما اسم الزمان فعناه زمان الحيض » ويكون المعنى 
فاعتولوا النساء فى زمن الحيض . 

(+) وهذا مذهب الشافعى » ويتصدق بدينار إذا. وطىء فى إقبال الدم » وبنصف ديار إذا وطىء 


فى إدباره ولكنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب . 


Yt‏ الى 


ول يذ كر كفارة . ولأنه وطء هى عنه لأجل الأذى » فأشبه الوطء فى الدير . وللشافى” قولارتف 
كالروايتين . وحديث اها اا بن عبد الر هن ن زد بن الحطاب . وقد قيل لأ جد 
5 مح ل ا ا لو ا ال 

عن النى رطا كتا رى عليه الكقارة . وقال فى موضع : ليس به بأس » قد رَوى الناس عنه » 
فاختلاف الروابة فى الكفارة مبنى* على اختلاف قول أ مد فى الحديث . وقد رُوى عن أحمد أنه قال : 
إن كانت له مقدرة تصدّق بما جاء عن النى م . قال أبو عبد الله بن حامد : كفارة وطء الحائص 
قط بار عا أوامى شيا كار ای رفضان:: 


-335 فلل (482- 

وفى قدر الكفارة روايتان 

(إحداما ) أنها دينار”: أو نصف دينار » على سبيل التخيير + مهما أخرج أجرأه » وى 
ذلاك عن ابن عباس . 

( والثانية ) أن الدم إن كان أحمر فبى دينار : وإ نكان أصفر فنصف دينار » وهو قول إسحاق . 
وقال النخمى” : إن كان فى فور الدم ندينار . وإن كان فى آتذره فنصف دينار . لما روى ابن عباس 

النى مر أنه قال : « إن كان دماً أحمر فدينار » وإ ن كان دماً أصفر فنصف دينار » رواه الترمذى 
ل أصح . قالأبو داود : الروابة الصحيحة « يَمَصَدَقٌ بدينار أو ينصف ديتار » ولأنه حك تماق 
بالحيض . فر فرق امن أوله راخت كان اکا 

“إن قيا ل : فكيف ير بین شىء ونصفه ؟ 

قلنا نك َي المسافر بين قصر الصلاة وإ تماما » فَأمّما فم لكان واج »كذا هاهنا . 

8 فصل 4 

وإن وطىء بعد طبرها » وقبل علا فلا كفارة عليه . وقال قتادة والأوزاعى” : عليه نصف ديار » 
ولو وطىء فى حال جَرّيان الدم لزمه دينار » لأنه حک تعلق بالوطء فى الحيض » فثبت قبل اسل کالتحرے . 

ولنا : أن وجوب الكفارة بالشرع . و إنما ورد يها الخبر ىا لاض » وغيرها لااو سا . أن الأدّى 
الام من وطنها قد زال بانقطاع الدم . وما ذكروه بطل بما لو حاف لايطأ حائضاً » فإن الكفارة بجحب 
بالوطء فى الميض » ولانجب فى غيره . 


<8ة فصل 4- 


وهل نجب السكفارة على الجاهل » والناسى ؟ على وجهين : 


(أحدها) جب : لعموم ادير » ولأنهبا كنفارة نمب بالوطء » أشبهت ڪنارة الوطء فى 
الصوم والإحرام . 

( والثاى ) لا تجب : لقوله عليه السلام : « عن لأمت عن لطر والنيان » 0 حب لمحو 
الام »فلا يحب مع النسيان » ككفارة المين . فعلى ذا : لو وطىء طاهياً خاضت فىأثناء وطثئه لا كفارة 
عليه . وعلى الروابة الأولى : عليه كفارة » وهو قول ابن مس 
لعموم امبر » وقياساً على كفارة الإحرام » ومحتمل أن لايازمه كفارة . لأن أحكام التكليف لاتثبت 
فى حقه » وهذا من ذروعها فلا تنبت . 

2 فصل 48 

وهل تلزم الرأة كنا فار ؟ المنصوص : أن علا السكفارة . قال أحمد و فى امرأة رت زوجها : : إن 
عليه التكذارة وعلبها » وذلك لأنه وطء بوجب السكفارة » فأوجيها على الر أة امطأوت عة . ككفارة الوط 
فى الإحرام . وقال القاضى : فى وجوبها على الرأة وجهان : 

(أحدها ) لاحب : لأر ن الشرع لم برد باجا بهاعليها» وإْما يعد الوجوببة من الشرع » وإن 
كانت مُسكرهة أو غير عالة فلا كفارة عليم اء لقوله عليه السلام : « عن ا ن امإ وَالشّيآن 
وم اشتکرھ هوا علي «. 

+18 نسل 0ه 

والاكنا #طالق وعة نا االساو با E O‏ هت 
کان » إذا كان صافياً من الفشَ ؛ ويستوى بره » ومَضر وبه ؛ اوفوع الاسم عليه . وهل جوز إخراج 
قيمته ؟ فيه وجهان : 

( أحدها ) يجوز : لأن القصود حص بإخراج هذا القدر من الال » على أى صفة كان من المال . 
اذ ای ا 58 ج » والجزية . 

( والثانى ) لاجوز : لأنهكفارة » فاختصً ببعض أنواع الال » اثر الكقارات ؛ فمنى هذا الوجه 
هل جوز إخراج الدراهم مكان الدينار ؟ فيه وجهان بناء على إخراجها عنه فى الركاة » والصحيح : جوازه 
ا ذكرنا» ولأنه حق تحزىء فيه أحدة تمدن فأجزأ أ فيه الآخر » كسائر الحقوق . 

ومَْرفٌ هذه الكفارة إلى مرف سائر السكفارات لكونها كفارة ؛ ولان المساكين مرف 
رك ان EEE‏ 1 1 

« مسألة » قال لإ فإن انقطم ونما فلا ُوطأ حتى تنتسل ) , 

وجلته : أن وطء المائض قبل الل حرام » وإن انقطع دما و فى قول أ كثر أها ل العم . قال ابن 


۲6 الى 


النذر : هذا كالإجماع منهم . وقال أذ بن مد اأرئوز ئ : لاأعلر فى هذا حلاقاً . وقال أبو حنيفة : إن 
انقطم الراك كر لباوك انه . وإن انقطم ادون ذلك ل يب حتى تفتسل » أو تيمم أو يمى 
علا وقت صلا اة » لأن وجوب الْدسل لامع 000 


E ت‎ 


ولنا : قول الله تعالى ( ۲ :۲۲۲ ولا تقر رم ن حي کی یران » لدا تطبرئن قات وه من حَيت 

ارا ل ) يعنى إذا اغتسلن . هكذا فسره ابن عباس . ولأ الله تهالى قال فى الآبة : ( و حب 
المتطور ين ) فأثنى علہم . فيدلة على أنه فعا ل منهم أثنى علمهم به 2 وفعاہم هو الاغتسال دون انقطاع 
اللو بك الوطء شرطين : أنه طاع الدم 4 والاغتسال » فلا باح إلا مهما 2 5 بال 
( :1 راتوا الیتای کی إِذَا بَلدُوا کے EE‏ من رشدا فَاذفمُوا الم آمو ال ) » 
لتا اشترط لدغع انال الهم بلوغ و التكاح والرشد 2ل يح إلا م ل من الصلاة 
احدث E‏ »کا لو انقطم لأقل” الحيض . 

وماذ كروه من ن امعنى منقوض بها إذا انقطع لأقل الميض . ولأن حدث الميض آذك دن حدث 
الجنابة » فلا يصح قياسه عليه . 


« سألة » قال ( ولا بُوطأ مُستحاضة إلا أن يخاف على تسه ) . 


de 


اخقنف عن أحد فى وطء المستحاضة . فرثوى : ليس له وطؤها إلا أرف ۰ نقسه الوقوع 
فى محذاور : وهو مذهب ابن سيرين » والشعبى” » والنخمى" و . لا رَوى الال بإسناده » عن 
عائشة « أنها قالت : المستخاضّة لا زوا « ولأن بها ادى ٠‏ فيتحرم ll‏ . فان الله 
تعالى منع وطء الحائض مالا بلأدىيقوله : ( قل هر اذى عرو ۱ الساء فى ايض ) أعس باعتزا هن 
عقومب الأذى مذ كوراً بفاء التعقيب » ولأن الك إذا ذكر مع وصفم يقتضيه» ويصلح له عل به . 
كقوله تعالى (5 :8 والسّارِق السار َأَقَطَمُو | مين ) والأذى يصلح أن يكون عل » فيع به » 
وهو موجود فى أستحاضة » فيثبت التحري فى حا . 

فروى عن أحمد إباحة وطنها مطلقاً من غير شرط » وهو قول أ كثر الفقهاء 0 
عن عكرمة » عن دة بنت جحش « أ كات سا وَكان زوجب امسا » وقال : م 
1 حَبيبة ا > وكان روجا ينشاها » ولان حنة كانت نحت طلحة »وأ حبيبة نحت 
AEE‏ سألتا رسول الله لا ع ن أحكام المستحاضة » فا و كان حرام به لما . 

وإن خاف على نفسه الوقوع فى محظور إن ترك الوطء أبيح على الروايتين . لأن حكها أخفة من 
حك الحامض » ولو وطنها من غير خوف فلا كفارة عليه . لأن الوجوب من الشرع » ولم يرد بإيحابها 
فى حقها » ولا ھی فى معنى الحائض »لما بينهما من الاختلاف . 


لان قدامة ۲V‏ 


وإذا انقطم لع دمها أببيح وط ها من غير عسل لأن الل لس بواجت علا أشية سلس الول : 
مسألة » قال ل( وللبعلى باس البول » وكثرة اذى » فلا ينقطم” كالستحاضة » يَوصًا لكل 

5 4 فرجه‎ E 

وجلته : أن اأستحاضة » ومن به سس البول » أوااذى » أو الجريم” الذى لايرةأ دمه » وأشباههم 
من يستمر” منه المدث » ولا يمكنه حفظ طهارته : عليه الوضوء لكل صلاة بعد غل َل الحرّث » 
وشلا » والتحرئز من خروج اكأدث ما يمكنه . : 

قالستحاضة فإ للعو منود تن » أو ما أشبهه » ليرد الدم » لقول النى” ولي لجدة حين 
شكف إل ر « أنمت لك الك 2 فإ م » فإن أل يرت الدم بالقعار 000 
مخرقة مشقوقة الطرفين » تَشّدُّها على جنا » ووسطبا على الفرج . وهو الذ كو a‏ س 
2 لمَستدقنن يشاب » وقال لجنة : « می » لا قالت « انهه كد من دل » فإذا فعلت ذلك » 
ثم خرج الدم ؛ فإ ن كان لرخاوة الشدّ فمليها إعادة الث » والطارة . وإ ن كان لغلبة امارج » وقوته » 
ا ا 
3 » قالت عائشة « e‏ رسو لاله ل ي امرأة من أزواجه » فكانت تَرَى الام والصفرة 
والط ست حا »وى 0 » رواه البغارى . وفى حدیشر ص ا عل اتأصير » . 

وكذلك من به سلس البول » أو كاري الذى » يصب ا 0 ه رقة » و ترس حسب 
ما عڪنه » ويفعل ماذ كر . 

وكذلك من به جرح ينور منه الدم » أو به ري أو حو ذلات من الأحداث » من لامكنه قطع 
عن ناسه . فإن كان مالا کن عبد مثل” من به جرخلا کن شله » أو باسور”» أو اصور» 


لا تک ن من هبه » صلل A E SENSE EEE MEE‏ ى 


ا ر 9 
وج رح دما» . 


+ فصل 6ه 

ویاز م کل“ واحد منهؤلاء الوضود لوقت كل صلاة » إلا أن لاخر منه شىء . وبهذا قال الشافعى" 
وأو وا الرأى . وقال مالك : لا يجب الوضوه على المستحاضة . وروى ذلك عن عكرمة . 
وز . واستحب مالاك أن به ساس البول أن يتوظأ لكل صلاة » إلا أن يديه البرد . فإن آذاه 


» ترك الوضوء واا أن فى حديث هشام بن عروة » عن أ بيه‎ OES es 


١ (‏ ) “لحم ؛ ضعى على ل الدم خرقة مشقوقة وشدى طرفيها على جنبيك (۲) أى يتفجر دمآ . 


A‏ ۲ ۰ لاقندى 


عن عائشة أن النى صلى الله عليه وسل قال لفاطمة بنت ألى حبيْش : « فاغتسلی وَصَلى » » ول يأ 
بالوضوء » ولأنه ليس بمنصوص على الوضوء نه » ولا فى معنى المنصوص . لأن التصوص عليه الجارج 
المعتاد » ولس هذا معتاد . 
٤ 7‏ 9 0000 رک کے 
ولنا : مارتوى عدئة بن نابت » عن أبيه » عن جده » عن النى مسا فى استحاضة : « تدع الصلاة 
أ 


2 
DES 


ا ود عويب 2 عرص كه و و ت 5 4 

يام اقرانها 3 2 فاسل لدوم و ولص لى » وتتوضا عند 23 صلاة «( رواهاو داود» والترمدى” . 

وعري عالشة قالت د جام فالا أى خيش إل ان يلق - فز كرت خبرها - ثم قال : 
a‏ + ب 7 

«اغذسلي ¢ 6 توص ى لكل صَلامَ و «( رواه أو داود » والترمذى” ¢ وقال 0 حديث حسن چ 4 

ولأنه خارج من السبيل » نمض الوضوءكالذى . 

إذا ثبت هذا فإن طبارة هؤلاء وق بالوقت » لقوله : « یو ضا عند كلك لار » » وقوله : 


ع 5 و 5 a‏ ا ا 93 
» 7 5 سی لکا صلا ¢(“ ولأا طبارة عدر ¢ وصرورم وتعيدت بالوقت كالتيمهم 8 


8 فمل 4€ 

إن توضأ أحد هؤلاء قبل الوقت » وخرج منه شىء بطلت طبارته » لأن دخوله مخرج به الوقت 
الذى نوضاً فيه » وخروج الوقت مُبطل لهذه الطهارة كا قررناه . ولأن الحدث مُبطل للطبارة » وإنما 

و ۹ ٠.‏ 7 5 ا عل مم د 
عض 4 لعدم إمكان التحرز عنه » مع الحاجة إلى الطهارة . وإن نوضا بعد الوقت صح وارتفع جلث » 
ول يؤثر فيه مايتحد د من الحدث الذى لامكن التحرثز منه . فإن دخل فى الصااة قوب طبار نه » 
أو أخرها لأس بتعلق يعصلحة الصلا ةكابس الثياب » وانتظار الجاعة » أو لم م أنه خرج منه شىء : 
جاز . وإن أخرها لفير ذلك ففيه وجبان : 
5 1 ع 5 4 5 5 0 55 3 ع و 

) أحدها ( الموار” لہا طبارة أريدت للصلاة لعل دخول وقنها 3 فاشہت التديكم 3 ولانها طبارة 
ضرورة » فتقیدت بالوقت كالتيمم 

) والثاى ( لامجوز 1 لاه إا أبيح له العيااة هذه الطبارة مع قيام الد للحاحة والغضرورة 8 
و لا صر و رة هبنا . 

وإن خرج الوقت بعد أن خرج منها شىء » أو أحدثت حدثاً سروى هذا امارج ؛ بطلت الطهارة . 
قال أحمد فى روابة أحمد بن القاسم : إنما أمرها أن تتوض م صلا فتعلى بذلك الوضوء النافلة ‏ 
والصلاة الفانتة ¢ ES‏ الصلاة الأخرى 3 و تو ص ی( ٠.‏ وه ذا يقتةی إلا اقا بالتيمم 
فى آنا باقية » ببقاء الوقت »مجوز لها أن تتطوتع ها » وتقغى ما الفوائت » ولجخمع بيت الصلاتين 
3 ج ٤ء‏ 1 
مالم دت حدما آخرء أو مخرج الوقت , 


لان قدامة ۲6۹ 


ج28 نسل 6ه 


ونجوز للاستحاضة الج بين الصلاتين بوضوء واحد » « لأن النى ولاق أمَرَ نة بنت جَخحْش 


با کین المّلاتين 1 وَاحثر » . وأ به سبلو بت 052 » وغسير المستحاضة من أهل 
الأعذار مقيس عليها » ومُلحق مها . 
+ نسل 4€ 

إذا توضأت الستحاضة ثم انقطم دمبا . فإن تبین أنه انقطع يما باتصال ع > تيتا أن 
وضوءها بطريا:تطاعه » لان الحدث الخارج مُبطل للطهارة عي عنه لاعذر . فإذا زال العذر زالت الضرورة 
وظهر ج الحدث » وإن عاد 3 5 : فظاه كلام أحمد : أنه لاعبرة 37 الاتقطاع . قال أحمل” بن ا 
1237 كن ٠‏ هؤلاء 2 کون بكلا و EE‏ : إذا توضأت 
ا أنقطع الدم 3 سا بعد ذلك قبل أن دكا فى الصلاة العيد الوضوء . ويقولون إذاكان الدم 
سائلا فتوضات » ثم انقطع || م قولا آخر ؟ قال : E‏ سال أم لم يسل » 
إا آمرئها أن تتوضأ لكل صلاة » فتصلى بذلك الوضوء النافلة » والذائتة » حتى يدخل وقت الصلاة 

١‏ 5 َء اا ا 8 3 ص 
الأخرى . وذلك لأنالنى و : « أَمَرَهَا بالؤضوء لكل صلم » منغير تفصيل . فالتنصيل تخالف 
- 5 ع 4 3 £ چس 

مُقتضى الاير . ولآن اعتبار هذا شو » والعادة فى المستحاضة واحابر هذه الاعذار » أن الخارج يجرى » 
وينقطم » واعتبارٌ مقدار الانقطاع فا کن فعل العبادة فيه بش » وإ جاب الوضوء به حرج » ل يرد 
الشرع به » ولا سأل عنه الننى صلى الله عليه وسل المستحاضة التى استفتثه . فيد ذلك ظاهراً على عدم 
اعتباره » م مع قول الله تعالى :)۲ :مل وَمَا حَعَلَ ل علَيكٌ؛ في الدّين و دن حرجر ) » ول ينقل عن النى 
صل الله عليه وسل » ولا عن أحد من الصحابة وذا التفصيل 7 

وقال القاضى وابن؛ عقيل : إن تطبرت الستحاضة حال جريان دما ثم 0 قبل دخوها فى الصلاة وم 
يكن ها عادة بانقطاعه لم يكن لها الدخول فى الصلاة <تىتتوضأ . لأنها طهارة عن عن اكأدث فيهاء لكان 
الضرورة . فإذا 0 الدم زالت الضرورة » فظبرح؟ الد ث كالتيمم إذا وَحِد دالاء فإن دخلت فى الصلاة 
فاتصل الانقطاع زمتاً “يمك الوضوه والصلاة فيه فهى باطلة . لأأننا بيا بطلان طبارتها بانقطاعه . 

وإن عاد قبل ذلك فطهار ا حيحة » لأا تيتا عدم , لمر البطلل للطبارة » فأشبه مالو ظنّ أنه 
أحدث ؛ ثم بيك أنه م نمدث . وفى سعة الصلاة وجبان : 

( أحدها ) يصح : لأا تيا مة طبارتمه! » لبقاء استحاضتها . 

( والثانى ) لایصح : لأنها صَلَتْ بطبارة لم يكن لما أن اص بباء ول اصح کا لو تيقّى اتأدث » 
2 
| 


شك فى الطبارة فصلل »ثم تین أنه کان متعم 


f 


وإن عاودها الدم قبل دخوها فى الصلاة ده تسم للطبارة » والصلاة بعالت الطبارة . و وان كانت 
لات تسم لم تبطل ؟ لأننا تتا عدم الطبر الأبطل لاطهارة » فأشبه ما لو ظن أنه أحدث فتبيّن أنه ل تحدث . 
وإنكان اتقطاعه فى الصلاة » ذنى بطلان الصلاة به وجمان مبنيان على لمتيمم برى اللاء فى الصلاة . 
ذكر ذلك ابن حامد . 
وإن عاد الد فالحسك فيه على مامضى فى انقطاعه » فى غير الصا 5 
وإن توضأت فى زمن انقطاعه » ثم عاودها الدم قبل الصلاة » أو فيها » أ وكانت مياسن 
للطہارۃ والصلاة _ بطلت طپارتہا بمو د الدم » لأنها بهذا ا صارت فى < 5 الطاهرات » فصار عرد 
الدم كسبق الحدث ٠:‏ وإنكان انقطاعاً لاينّسع ذلك ل ور عوده ¢ لأنها مُستحاضة » ولا حك لهذا 
الانقطاع » وهذا مذهب الشافمى” . وقد ذكرنا من كلام أحمد مايدل على أنه لاعبرّة بهذا الانقطاع » بل 
می نت مُستحاضة » أو بها عذر من هذه الأعذار فتحركزت و طبرت ٠‏ قطبارتها جميحة » وصلاتها بها 
ماضية » مام يل عذرُها » وتيرأ من مَرَضْها » أو مخْرج وقت الصلا لاھ أو تحدث خد وی دنا . 
8 فصل 48 
فإن كانت هما عادة بانقطاع الدم زمتاً لايع للطهارة والصلاة » فتوضأت » ثم انقطم دمها» ل تحسم 
ببطلان طهارتما » ولا صلاتها » وإ ن كانت فيها . لأنّ هذا الاتقطاع لايفيد القصود » وإن اتل 
الانقطاع » ورات » وكان قد جرى منها دم“ بعد الوضوء : بطلت طهارتهاء والصلاة . لأنا تبي 
أنها صارت فى ج الطاهرات بذلك الانقطاع » وإن اتصل زمتا ينسع للطهارة والصلاة » فیا 
کال و فى التى لم بجر لها عاد بانقطاعه على ماد كر فيه » و إن كانت هما عادة بانقطاعه زم ياسع لاعاهارة 


نس سو يم 


ا »لم تصل“ حال جريان الدم وتنتظر إمساكه إلا أن تسى خروج الوقت فتتوضا وأصلى . 

فإن شرعت فى الصسلاة فى آخر الوقت مبذه الطهارة » فأمسك ام عنہا بطلت طپار تما » لأا 
أمكنتها الصلاة” بطهارة غير ضرو رية .ل تص صلاشها بغيرها » كثير المستحاضة . فإ ن کان زمر إمساكه 
ال م او ممع 2 فہی کالتی قبلها » إلا أن تمل أن انقطاعه فى هذا الوقت لايقسع . 
ومحتمل أنها إذا شرعت فى الصلاة » ثم انقطع الدم لا تبطل صلائها . لأنها شرعت فيها بطهارة َقينيّة » 

2 خم 5 ر لا 2 

وانقطاع الدم حمل أن يكون مُتسعاً فتبطل » وحمل أن يكون صَيًاً فلا تبلل ؟ ولا بزول اليقين 
بالشك » فإن اتصل الانقطاع” تيم أنه كان مُبطلاً » فبطلت الطبارة” والصلاة به 

« مسألة » قال ١‏ وأ كثر النفاس أربعون نوما 4 . 

هذا قول أ كثر أهل العم » قال أبو عيسى الترمذئ : أجمع أهل الع من أصحاب النى اة » ومن 


لان قدامة ۲۵١‏ 


بمدم على أن النفساء تدع الصالا NE INES‏ قل ETE‏ 
أو عبيلر : وعلى هذا جاعةٌ الئاس . وروی هذا عن عر » وابن عباس » وعثان بن اى العاص » وعائذ 
ابن عرو ء وأ سلة رضى الله عنهم » وبه قال الثورىّ » وإسحاق وأصحاب الرأى . وقال مالك » 
والشافعی" : أ كثره ستو وما . وحكى ابن عقيل عن أحد رواب مثل قولما » لأنه رُوى عن 
الأوزاعى” أنه قال : عندنا امرأة ترى الغاس شرن . ورُوى مل ذلا عن عطاء أنه وَجَّده » والمرجع 
فى ذلك إلى الوجود . قال الشافعى"” : غالبه أربعون نوما . 

ولا مارو أو متيل © کد بن" زياد » عن منّة الأزدية » عن آم“ سلسة » قالت : : كات 
التفساء اس کد انی رة E‏ اما »ورين 3 » رواه أو داود » والترمذئ . وقال : 
هذا المديث لانعرفه إلا من حديث أي سبل » وهو ثقوة . قال الحطاي : أثنى د بن إسماعيل على 
هذا الحديث . وروى اگ بن یب عن م عن ام مله عن البو عل إن و : «أنها 
سألته 7 اس الرأة إ1 ولت ؟ قال : ارين وما » إلا أن تر ى الطب قبل ذلك « ٠‏ داه 
الدارقطى” . ولأنه قول من تَمّيتاً من الصحابة » ولم ترف فلم مالقا فى عصرم » فسكان إجاعا . 
حكاه الترمذئ إجماعاً » ونحوّه حكى أو عبید . وماحكواه عن الأوزاعى” تمل ام 
حيطا » أواستحاضة »كا لو زاد دما عن الستين » أ وكا لو زاد دم المائض على خسة عشر وما . 


-85ز فصل 46- 

فان زاد دم الننساء على أربعين بوماً » فصادف عادة الحيض فبو حيض” . وإن لم يصادف عاد فيو 
استحاضة . قال أحمد : إذا استمر” بها ادم » فإ ن کان فى أيام حيضها الذى تمده أمسكت عن الصلاة » 

ِء 5 0 5 5 4 
و ياتا زو جما » وإن لم يکن ها أيام كانت منزلة المستحاضة » يأتمها زو جما » وتتوضأ لكل صلاة » 
وتصوم” وتصل » إن أدركها رمضانٌ » ولا تقضى » وهذا يدل على مثل ماقلنا . 

« مسألة » ا ا الطبر اغتسات » وهى طاهر » ولايقرمها زوجبا 

E‏ ا 5207 وال ماك » والأوزاء ” 5 وأبو عبيد » إذا لم تر دم لغتسل 
0 . وقال د بن اخسن وأو ثور : أله ساعة » وقال أو ل وعشرون نوما : 

ولنا ET‏ ا لوجود » وقد وجد قليلاً وكثيراً . وقد ُوى: 
وات ا؟ رآ ت ا لى عبد رسول الله رگا ف - ر 5م » ميت ذات المقوف » . قا| ل أو داود : 

خم عر 


ذا كرت" أيا عبد الله حديث جرر: دكاتت ١‏ ا اة س ار سح أو الما و ر خر « 


4 يحب منه . وقال عل رضى الله عنه : « لا عل ET‏ ل أَنْ ا 


YoY‏ الى 


لسر دم وجدعقيبة سببه » وهو الولادة » فيكون نفاساً كالكثير . وقد يُوى عن أحمد : أنّها إذا 
رأث الا لون اليوم لاتثبت لها أحكام الطاهرات . قال يعقوبه : سألت أيا عبد الله عرد ا إذا 
ضرا الحخاض ER‏ أيامها عشراً فترى الثَنَاء قبل ذلك » فتفتسل” ثم ترى الدم من نومها ؟ قال : هذا 
أقل من يوم » ليس عليها شىء . فملی هذا لاتثبت ا أحكام الطاهرات حتى ترى الطبر یوم كاملا . 
ووجه ذلك : أن الدم يحرى تارة عر أخرى » فلا مخرج عن حم افاس يبر “د انقطاعه ؛ 
لأن ذلك فى إلى أن لاسةط الصلا ة عنها فى نفاسها »> إذ مامن وقت صلا إلا يوج فيه طبر 
تحب علا 0 . وهذا تالف النص » والإجاع . وإذا لم يُمتبريحرد انقطاع الدم فلا بد من ضابط 
للانقطاع المعدود طبْراً . واليوم” يصلح أن يكون ضابطاً ذلك » فتعاق اللي به . 
$ فصل 40- 
وإن ولت وط تر دما » فهى طاهر لانة_اس فا . لأن التفاس هو الدم » ول يُو جد . وى وجوب 
اسل علبها وجبان : 
( أحدها ) لاحب : لأن الوجوب من الشرع » وإما ورد الشرع بإيجابه على النفساء » وليست 
هذه اء » ولانى فى معتاها . لأن الغ ساء قد خرج مما وم تی روج وجو E‏ 2 ولم وجد 
ذلك فيمن ل تحرج منها : 
( والثانى ) يحب : لأن الولادة مكلت للنفاس » فتماى الإ جاب بها كتمه بالتقاء اللثتانييتف 
وك 1 يوج لازال . 1 
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وإذا طبرت لون الأربعين اك برط » وصامت . وإتحبٌ أن لا رما زوجا قبل 


الأربعين . قال اح : مابمحبنى أن ياتا زوجًپا » على حديث عمان بن أى العاص : « أ كم 2 


الأربمِينَ فقال ا بينى » ولأنه لايأممُ عو الدم فى زمن الوطء » فيكون واطبًاً فى تفاس . وهذا 
AS E a a 1‏ 
على سبيل الاستعباب ؛ (p+‏ نا لما باحكام الطاهرات . ولمذا يلزمها أن تفتسل وتصلى وتصوم » 
و إن عاد دمّها فى مدة الأربعين ففيه روايتان : 
) إحدام ) أنه من نفاسرا ها : ندع له الصوم والصلاة . نمل عه أجد بن القاسم أنه قال :إن ن عاودها 
ادم قبل الأربعين أمسكت عن الصلاة » والصوم لسرت أبس ساف a‏ »وصامت . 


وهذا قول عطاء » والشعبى” . لأنه دم فى زمن النفاس » فسكان نفاساً كالأوّل » وكا لو اتصل . 


ع 


لان قدامة Yor‏ 


عنه » نقلها الأثرمثوغيره » ولا يأتيها زوجها » وإنما ألزمها فمل العبادات فىهذا الدم » لأنّ سما مُتيقن» 
وسقوطراً بهذا الدم مشّكوك فيه » فلا يزول اليتين بالشك » وأصرها بالقضاء احتياطاً . لأن و جوب الصلاة 
والصوم ميقن » وسقوط الصوم بفءله فى هذا الدم متكوك فيه . فلا ,زول بالشسك . والفرق بين هذا 
الدم وبين الزائد على الست والسبع فى حق الناسية حي لامجب قضاء ماصامته فيه » مع الشاك أن الغالب 
مع عادات النساء ست أو سيم > وما زاد عليه نادء خلاف النفاس . ولأن الميض يتسكرر » فيش 
إنحاب القضاء فيه » والنفاس مخلافه . وكذلك الدم الزائد عن العادةئى الميض . وقال مالك : إن رأت 
ادم بعد ومين » أو ثلاثة » فيو تفاس » وإن تباعد ماييئهها فبو حيض » ولأععاب الشافعى” وجهان فما 


إذا رأت الدم بوم » وليلة بعد طبر مسة عر وما : 


( والثالى ) يكون نفاساً . وقال القاضى : إن رأت الدء اقا من نوم » وليلة بعد طهر خسة عضر 
ع م اك 7 A e E‏ 

وما » فهو دم فساو تصلى > وتصوم > ولا تقغى » وهذا قول أبى ثور . وإنكان الدم الثالى نوما وايلة 
2 0 ا 
ل فی کا قلناه من انها تصوم وَتصلى 3 وتقغى الصوم 4 

ولنا : أنه دم صادف زم ن النفاس » فكان نفاساً »كا أو استمر” . ولا فرق بين قليله » وحكثيره » 
سا ذكرناه من جعله حيطا » فإنما خالف فى العبارة » فإ > الميض والنفاس واحد » وأما ماصامته 
فى زمن الطبر فلا إعادة عليها فيه . 


:88 فصل 485 


إذا رأت الرأة ادم بعد وضع شى يتبين فيه حَاق الإنسان فبو نفاس» نص عليه . وإن رأته بد 


0 0 ار‎ E e e 
إلقاء نطفة »أو عاقة فلوس بنفاس » وإ ن کان الل بضعة 1 يتين فا ثىء مر خاق الإنسان‎ 


فا وجهان : 

) أحدها ) هو تفاس : لاه د4 E‏ » فکان نفاساً کا لو تبن فا 0 اا 

( والثانى ) لبس بنفاس : لاه لم يتبيّن فيها حل ادى“ » تأشمبت النطفة . 

+28 فمل 46 
إذا ولدت الرأة توأمين فذ كر أحابناً عن أحمد روايتين فا : 
5 3 م 5 

( إحداها ( أن النفاس من الأول كله أوله واخركه › قالوا :وش الصحيحة » وهذا قول مالك ¢ وى 
حنيفة . فعلى هذا متى انقضت مده النفاس من حين رضت الأول يكن مابعده نفاساً » لان مابعد ولادة 
الأول دم بعد الولادة» فكان نفاساً كالمتفرد 3 وآخره منه » لأن أوله منه فكان ره منه كالمتفرد : 


واختاف أحابنا فى الرواية الثانية . فقال الشريفه أو جمفر » وأبو الحطًاب فى رءوس المائل : 


ot‏ اليئ 


هى أن أوله من الأول » وآخره من الثانى . وهذا قول القاضى فى كتاب الروايتين . لأن الشاي وء 
فلا تنتبى مدة النفاس قبل اتتبائها منه » كالمتفرد . فعلى هذا تزيد مدة التفاس على الأربءين فى حو 
من ردت توأمين . 
وقال القاضى أو الحسين فى مسائله » وأبو الخطاب فى المدابة : الرواية الثانية أنه من القالى فقط . 

وهذا قول رَفْرَ . لان مدة النفاس مدة تتعلق بالولادة . فكان ابتداؤها » واتتباؤها من الثانى » كدة 
اعد . فعلى هذا ما تراه من الدم قبل ولادة الشانى لا يتكون نفاساً . ولأسحاب الشافعى” ثلاثة أوجه› 
كالأقوال الشلاثة . وذكر القاضى أنه منهما رواية واحدةً » وإنما اللملاف” الدم الذى بين الولادتين » 
هل هو تفاس أو لا ؟ وهذا ظاهه إنكار لرواية من رَوى أن آآخْرَ النفاس من الأول . 


-835 فصل 453- 

وی الداء حم مك الحائض فى جميع ماع رم علاء وق عنم الاق فى هذا خلاقاً . وكذلك 
حرم وطنها » وحل مُباشرتها » ا عا دون الفرج منها . والللاف والكمارة بوطتها » وذ 
لأنّ دم النفاس هو دم الحيض » إا امتنع خروجه دة الجللكونه صرف إلىغذاء الجل » فإذا وأضع 
الجل » وانقطم ارق الذىكان مجرى الدم » خرج من الفرج » فيثبت حك هكا لو خرج من المائض . 

ويقارق النفاس” الحيض : فى أن المد لاتحصل به ؛ لأنها تنقفى بوضع ا لجل قبله » ولا يدل على 
الأوغ » لحصوله بالجل قبله . 

« مسألة » قال ل وم ن كانت ها أيام e‏ » لم تلتفت إلى الزيادة » إلا أن 
TT‏ حينئذ أن حيضما قد انتقل » فتصير” إليه » فتترك الأول . وإ ن كانت صامت 
فى هذه الثلاث مر ار . أعادته » إذا كان صوماً واجبا . وإذا رأت الدم قبل أيامبا الق كانت تعرف”» 
فلا تلتفت إليه حتى يعاودها ثلاث مات ) . 

وجملة ذلك : أن الرأة إذا كانت هما عادة مُستقرةة فى الحيض » فرأت الدم فى غير عاداتها لم تمعد عا 
خرج من المادة حَيضاً » حستى يتسكرثر ثلاثاً فى إحدى الروايتين » أو مر”تين فى الأخرى » تقال حنبل” 
عن أحمد فى امرأة ها أيام معلومة » فتقدمت الميضة قبل أيامها . لم تلتفت إليبا » تصوم وتصل . إن 
عاودها فى الثانية مثل” ذلك فإنه دم حيض مُنتقل . وتقل الفضل بن زياد » لاتقل إليه إل فى الثالثة » 
فشك عن الصلاة » والصوم . وفى لفظرله قال : سألت أبا عبد الله عن المرأة أياء” أقرائها معلومة » فرعا 
زاد فى الأشهر الكثيرة على أيام أقرائها » أ مسك عن الصلاة أو صل کک » ولا تلتفت 
إلى مازاد على أقرائها » إلا أن يكون دم حيض تنتقل إليه » أو نحو هذا . قلت : أتصلى إلى أن يصيبها 
ثلاث مرار » ثم دع الصلاة بعد ثلاث ؟ قال : تم“ بعد ثلاث . 


لابن قدامة Yoo‏ 


فنى هذه الرواية تصريح بأنها لا د الزبادة من حيضما » إلا فى امرة الرابعة » وأنها صل وتصوم 
فى المرات الفلاث . وفى روايته الأولى : تحتمل أنها نحتسبه من حيضما فى المرة الثالثة . لقوله : لاتنتقل 
إليه إلا فى الثالثة » وحتمل أنه أراد بعد الثالثة . وفى روابة حنبل احتالان : 

( أحدها ) أنها تنتقل إليه فى الرة الثانية : و تحتسبّه من حيضها . 

( والثانى ) آنا لاتنتقل إليه إلا فى الثالئة : وأحكثر الروايات عنه : اعتبار التتكرار ثلا فا 
خرج عن العادة » سواء رأت الدم قبل عادتها أو بعدها » مع بقاء العادة » أو انقطاع ادم فيها» أو 00 
فإنها لاتجلس فى غير أيامها » حتى تنسكرتر مرتتين أو ثلاث . فإذا تتكرر عاءنا أله حيضن مُنتقل » فتصيره 
إليه » أىتترك الصلاة والصوم فيه » وتصيرث عادة لا وتترك الأوّل » أىالمادة الأولى . لأمها قد انتقات 
عن و ضار ت العادة ا كوا او رها ثم يجب عليها قضاه ما صامته من الفرض فى هذه المرات 
الثلاث » التى اس ناها بالصيام فيبا . لأا َب أنها صامته فى حيض » والصوم فى الحيض غير حيح 
قأما الصلاة فليس عليبا قضاؤها » لأن المائض لاتقضى الصسلاة . قال أو عبد الله : ولا جبنى أن 5 
رجاف آي الى نشل فبا لاما لاس كونب يا »و إها ام وتضوم احا اا وراه 
الوطء احتياطاً أيضاً . فيج ب كا جب الصلاة » وإن جاوزت الزيادة أ كث المحيض فى استحاضة » 
ولا نجس غير أيام العادة بكل” حال 

ومشال” ذلك : امس أة عادتّها ثلاثة أيام فى أو لكل شمر » فرأت خسة فى أول الشبر » أو رأت 
ومين من آخر الشهر الذى قبله » والثلاثة المعتادة » أو طبرت الثلاثة » ورأت ثلاثة بمده » أوأ ك 
مهاه اوآ قبليا» أو بده او ت البو الأول "وراك 9ة عي + اوا کر ما او 


طبرت يومين » ورأت يومين بعدما » أو أ كر منها » أو رأت الدم يومين » فى آ خر الشهر » ويوماً 
فى أوله » وما أشبه ذلك فإنها لاتجلس فى جيم هذه الصور ماعدا الأول من الشهر » حتى تتسكرر » 
لقول النى صلى الله عليه و سل : « اجاسی قر ما كانت اباك حَيْضَتكَ » . ولان ها عادة فرثوّت 
إلمها كالستحاضة . 


وقال أبو حنيفة : مارأته قبل العادة لس محيض حتى يتكرر مرتين » وماتراء بمدّها فهو حيض . 
وقال الشافعى” ج ی د تتحاوز ز أكثرَ الحيض » وهذا أقوى عندى » لان عائشة ت رضی اله 


d~‏ ر 


عنها : « کان يبعت إلا الَاه بال جة فيها ا(صغرة» والکدر » فتقول' : لا مجان سی تر 

القصّة البِيْضاءً » ومعناه لاتمجان بالل حتى ينقطع الدم» وتذهب الصفرة » والتكدرة” » ولا ببق 
. ۴ کا و ھر 5 

شىء مخرج من لجل" » بحيث إذا دخلت فيه قطئة خرجت بَيْضَاء . ولول مه الزيادة حيطا للزمها العمل 


عند انقضاء العادة » وإ نكان الدم جار 7 ولأن اش شارع عا على الحيض أحكاما و٤‏ 6 فمل أنه رد 


5ه" الى 


الئاس فيه إلى عانم . والُرف بين‌النساء أن المرأة متى رأت دما | يصاح أن يكون حيطا اعتقدته حيضا » 
رركن انر ا ار جه الذ كور لل . ول حجر التواطؤ على كمانه » مع دعاء الحاجة 
إليه . ولذلك للا : «كان مض أزو اج البئ مرا معه فى الجيلة غاءها الد ء َانْتلَتْ من الميلة 2 
فقال لما النبى” صلى الله عليه وسل : مالك SE‏ :نم > فأمرها أن 1 » ول يسألها النى 
صل ات عليه تسل : عل واف الدامة > أو جاء قبلا ؟ ولاه ذكرت ذلك » ولاس ع ءا 
استدأت على الحيضة مخروج الدم » فأقرتها عليه النوع صلى الله عليه وسل . 

وكذلك حين حاضت عائشة فى عمرتها فى <يدّة الوداع إنما علدت الحيضة برؤية الدم لاغسيرٌ . وم 
تذكر عادة ولا ذكرها ها الى صلىالله عليه وسل . والظاهر” أنه لم يأت فى المادة » لأن عائشة استكرهئه” 
واشت علا » وبكت حين رأنه » وقالت : «ووذت أن مأ كن جت الم 0 
عادة تمل" حي فما » وقد جاء فمبا . ماأ کرت » ولا صب علا . ولوكانت المادة معتيرة على الوج 
الذ كور فى الذهب ليه اہی مالاو لآم وکا و ا بيانه . إذ لا جوز تاخ ير اا ان 
وقنه . وأزواجه وغيرهن من النساء تِن إلى بياذ ن ذلك فى كل وقت » فلم يكن يفل بياته . وماجاء 
عم عايه السلام ذ كر العادة » ولا اا إلا اق المستتحاطة لا غير : وأماا مرأة” لاه * ر 
فى وقتر يكن أن يكون حيطا f,‏ أ عنام يذكر فى حتها عاد أصلا » ولأننا لو اعتبرنا التكرار 


5 0 0 5 
فيا خرج عن العادة أدى إلى خاو أساء E‏ بالكليق مع رؤيتهن الدم فى زمن اللوض » 
وصلاحية أن يكون حيطا . 

باه : أن ن لارا ة إذا ارات الدم فى غير أيام عادتها » ا تت أيام عادتها لم تنك عن الصلاة 


4 


ثلاثة أشي » فإذا انتقلت فى الشهر الرابم إلى أيام حر لل يشما أبضا ثلاثة أشبر » وكذلك أبداً » 
فيفضى إلى إخلائها من الحميض بالكل > »ولا سبيل إلى هذا . فملى هذا القول : لحاس ما تراه من الدم 
قبل عادتها » وبمدها » مالم زد على أ كثر الحيض » فإن زاد على أ كثره علدنا أنه استحاضة » فرددناها 
إلى عادتها » ويلزمها قضاه ما تركته من الصلاة » والصيام فما زاد على عادتها » لاننا تدكا أنه ليس 
الحيض » وإِا هو استحاضة . 


© نسل 8ه 
فإن كانت ها عادة فرأت الدم أ كر منها » وجاوز أ كثر الحيض » فهى مُستحاضة » وحيضا منه 
قدرُ العادة لاغير” » ولا نجاس بعد ذلا من الشبور المستقبّاة إلا قدر العادة » ولا أعل فى هذا خاو 
3 ' 
عند مر ٠‏ اعتبر العادة . 


فاا إ ن كانت عادتها ثلأنة م نكل شهر » فرأت فى شهر لخسة أيام »ثم استحيصّت ف الشهر 


لابن قذامة oV‏ 


الآخر > فإنها لا تحلس مما بعده من الشبور إلا ثلالة ثلاث > وبهذا قال أو حنيفة . وقال الشانفى” 
Ela E‏ العادة تبت عرثة » فإن رات ج فى شهرين » 
فهل تنتقل” ادنا إلى مسةر ؟ مرج على الروايتين فما تت به السادة » وإن أرأت اة فى ثلاث 
أشهر » ثم استتديضت انتقلت إلا » وجلست من كل شهر حسة بغير خلاف ينيم . 

« مسألة 4 قال لآ وم ن كانت لما أيام » فرأت الطهر قبل ذلك ؛ فهى طاهر » تغتسل نص » إن 
عاودها الدم لم تلتفت إليه حتى جىء أيامها ) . 

الكلام فى هذه المسألة فى نصاين ( أحدها ) فى الطهر بين الدمَيْن (والتانى) >A‏ الدم العائد بعده . 

أما الأول : فإرت الرأة متى رأت الطهر فهى طاهر تنتسل وتازمها الصلاة والصبام » سواء رأنه 
ف بعد انقضائها» وم يفرق أحابنا بين قليل الطهر وكثبره » لقول ابن عباس : « أَما مارات 
الا ماع قتا ل » ويتوجّه أن اتقطاع الدم متى تقص عن اليوم » فليس بطهر» بناء على الرواية 
E‏ ت إلى مادو اليوم . وهو الصحيح إن شاء الله » لأن الدم مجری 
0 . وينقطم أخرى . وفى إ جاب المُسل علىمن من رر ا 5 دجاه ابر V۸: E‏ 
وَمَاجَءر ع فيالدّين ن حرج ) ولا ننا لو جعلنا انقطاع الدم ساعة طهراًء ولاتلتفت إلى مابعده 

من الدم أخضى إلى أن لايسْتَق لها حيض » فعلى هذا لايكون انقطاع الدم أقل” من بوم طّهراً » إلا أن 
ترى مايدلٌ عليه » مثشل أن يسكون انتطاعه فى آخر عادتها » أو ترى القَصَّدَ البيضاء . وهو شىء قبع 
ايض أبيض سى « الترية » رُوى ذلك عن إمامنا . 


ورُوى عنه : أن القضَّة البَيْضَاء هى القُطبة الى تحشوها الرأة إذاخرجت بيصا کا دحل 
لاتير علا » فبى القصّة البيضاء «بغم القاف»” "© حك ذلك عن الزهرى” . ورُوى عن إمامنا أيضا . 
وقال أو حنيفة : لس النقاء بت لاحن مر كبن لمات ر يصع وازمما قضاؤه » ولايجب 
عليها فيه صلاة » ولا يأتمها زو جما » فيكون الدمان وما بينبما حيضاً . وهو أحد قولى الشافمى“» لأن 
الدم يسيل ا وينقطم أخرى . ولأنه لو | يكن من ايض 1 لات ا 

ولنا : قول الله تعالى : (۲ +۹ وجنا تمن ایض قن مو أذى ) وصف الیش يكوه 


أذّى » فإذا ذهب الأذى وجب أن زول الحيض . وقال ابن عباس : « ايا مَاَأْت الم اران 


١ (‏ ) ف القاموسامحيط للفيروزا :ادى ١‏ والقصة : الجصة » ويكسر» وف ال.يث : « حتى ترين الفصة 
البيضاء » أى ترين الخرقة بيضا ء كالقصة أه . وقد ضبطت القصة فيه بالفتح » وقال : تتكس » ولم يذكر 
الضم » واعل ابن قدامة اطلع على الضم فى مرجع آخر . 
(معم ‏ الغنى أول ) 


O‏ ال 


تہ ۸ے 


فإنها لانصلى وإ E‏ رت الا َا متسل » وقالت عالشة : « لا 0 القمكة 
البيضاء » ولأنها صامت وهى طاهر » ف يلزمها القضاء »کا لو م يمد الدم : 
فأما قولهم : إن ن ادم يجرى تارة وينقطع أخرى . قلنا : لاعبرة بالانقطاع اليسير وإنما إذا وجد انقطاع 
کبیر کن فيه الصادة الان » وتتأدّى العبادة فيه » وجبت عليها » لعدم لالع من وجوبها 1 
الأصل الشالى : إذا عاودها اليم » فلا مخلو إما أن يعاودها فى العادة أو بع دها . فإن عاودها 
فى العادة ففيه روايتان 
( إحداها ) أنه من حيضبا : لأنه صادف زمن العادة » فأشبه مالو لم ينقطع . وهذا مذهب الثورى » 
وأسحاب الرأى » والشافمى* 
( والثانية ) ليس حيض ؛ وهو ظاه ر كلام ارق ؛ واختيار ابن أبى موسى » ومذهب عطاء . 
لأنه عاد بعد طهر ديح . فأشبه مالو عاد بعد ا 
وعلى هذه الروابة يكون حکه حك مالو عاد بعد العادة » على ما ستذكره فعا بعد إز ن شاء الله . وقد 
روى عن أحمد رمه اللہ : إذا كانت أ E‏ ا » ثم رأت الطهر » فإنها 0 . فإذاكان 
ل الام صلَتْ » وصامت » وتقضى الصوم » وهذا على سبيل الاحتياط » 
لوجود التردّد فى هذا الدم . فأشبه دم التقساء العائد فى مدة الفاس . فإن رأته فى العادة وتاوز العادم » 
مل من أن يعبر أحكثر الميض » أو لاير . ذإن عبر أ كثر الميض » فلس نحيض » لأن بعضه 
N A E A a eg‏ 
من إلاقه با ميض لانقصاله عنه » وإن انقطع لأكثره فما دو ؛ فن قال : إن مالم يمير العادة ليس 
بحيض » فهذا أولى أن لأيكون حيضا . ومن قال : هو حيض ؛ فق هذا على قوله ثلاثة أوجه : 
( أحدها ) أن جميعه حيض : بناء على الوجه الذى ذ كرنا فى أ: ن الزائد على العادة حيض ما ل يعبر 
أكثر الحيض ٠.‏ 
( والثانى ) أن ماوافق العادة حير لوافقته العادة » وما زاد عامها فلس محيض » لمروجه عنها . 
(والثالث) أن اميم ليس بحيض لاختلاطه بما لبس محيض . فإن 1 فهو حيض علىالروايتين جيعاً . 
فأما إن عاد بعد العادة لم يخل” من حالين : 
(أحدا) أن لا يمكن كونه حي (والثاف) أن يمكن ذلك» فإن ل يكن كونه حيضاً لعبوره أ كر 
الحيض » وأنه ليس بينه وبين الدم أل الطهر . فبذا استحاضة کله » سواء تكرتر أو لم يسكرر » لأنه 
لامكن جمل” جميعه حيضاً » فكان جيه استحاضة :الان إطاق مضه ببعض أو من إلاقه بثيره. . 


( والثلى ) أن يمسكن جل حيضاً . وذلك يقصور فى حالين : ( أحدها ) أن يكون بضمه إلى الدم 


لذن ۋدأمة ٠‏ ۲۵۹ 


الأول لأيكون بين طرفيبما أ كث من خسة عر نوما . فإذا تسكرر جملناها حيضة واحدة » وياقق 
أحدها إلى الآخر » ويكون الطبر الذى نما طبراً فى خلال اليش . 

والدورة الثانية : أن يكون بينهما أقلً الطبر » إما ثلائة عشر وما » أو خسة عشر يوماً . ويكون 
كل واحد من الدمين يصاح أن يكون حيضاً مفرده » بأن يكون يوماً وليل فصاعداً . فهذا إذا تسكرر 
كان الدّمان يكين . وإن نقص أَحدُها عن اقل الميض فبو دم فساد إذا لم مكن ضمّه إلى مابعده . 

ومثال ذلك : ما لو كانت عادثها عشرة من أول الشبر » فرأت خمسة منها دما » وطورت خدة » 
ثم رأت خسة دما » وتکرر ذلك . فائمسة الأولى » والثانية حيضة واحدة تلفق الم الثاني إلى الأول . 
وإن رأت الثاني ا سبعة لم كن أن کون خا کن طر فاا کر من عمد عش وما 
ولس ہما أقل الاير 1 وإنرأت 8 ا » ثلاث ير را 2 ثم رأت 82 دم » وتكرر هذا 
كانا حیضتین » وصار شمرها ا عشر يوماً . وكذلك إن رأت يومين دما » وثلائة عشر طبراً » 
ثم رأت يومين دما » وثلاثة عشر طبراً » ثم رأت يومين ا ٤‏ وکر شر ها تة عي وما 
وإ ن کان الطبر يينبما أحد عش يوماً فا دون » 0 ر »فما حيضة واحدة . لأنه ليس بين طرفيهما 
أ كثر” من خسة عشر يوماً » ولا يينهما قل الطهر » وإن كان يينهما اثنا عشر يوماً طبراً » ل يمسكن 
کونہما جميعاً حيطا ؛ لأنه لمكن كونبما حيضة واحدة » لزبادتهما ما يينهما من الطابر على أ كثر 
الحيض » ولا كن جعابما حيضتين » لأنه ليس يينبما أقل الطبر » فيسكون حيقلا منهما ماوافق 
الماد » والآخرث استحاضة . 

وعلى هذا كل مايتفرع من السائل » إلا أنها لاتلتفت إلى مارأته بعد الطبر » فما خرج عن العادة 
حَتى يشكرر تین أو لا .إن 7 ر » وأمكن 1 حيطا فبو حیض › وإلا فلا : وکل موضع 
رأت الدم » وم تترك العبادة فيه » ثم تبن أنه كان حيطا فعليها قضاه الصوم للفروض فيه . ول موضع 


ر 2 . 5 RE‏ 2 > 7 5 .. 
عدت حيطا » وتركت فيه العبادة م تبين آنه طبر فعامها قضاه ماتركته من الواجيات فيه . 


8 نسل 8ه 


واختلف أصابنا فى مراد ارق رمه اله بقوله : « فإن عاودها الدم فلا تلتنت إليه » . قثال أبوا 
الحسن القيمى” » والقاضى وان عقيل : أراد إذا عاودها بعد المادة » 0 0 بدليل أنه 
منعما أن تلتفت إليه مُطَلقَاً . ولو أراد غير ذلك لقال : حتى يتكرر . قال القاضى : وحتمل” أنه أراد إذا 
عاودها بعد العادة » ولم يعبر » فإنها لاتلتفت إليه قبل التكرار . وقال أو ا رأ متاودة 
الد فىكل حال » سوا ء كان فى العادة » أو و لفغله مطالق » يتناول بإطلاقه الزماء كله وا 


ع 


أظمر إن شا اه 


۹۰ الي 


وما ذكروه من الترجيح مُعارض عثله . وهو أن قوم يحتاج إلا إخمار عبور أ كثر الميض » 

ولس هذا أولى من إضمار التسكرار » فيتساويان . و و الترجيح الذى ذ كرناه . 
12 0 فى التافيق ,88 

وفعناه 2 الم إلى الدم اللذين ينما ا وق كرنا أن الطب فى أثناء الميضة طبر يح » فإذا 
زات وما طا : وبوماً دما » ولم جاوز أ كثر الحيض > 3إ: ا ضع الدم إلى الدم » فيتكون حيضاً » 
وما بینہما من النقاء طبر » على ما قررناه . ولا فرق بين أن ي ES‏ 
أو مثله » أو أف منه . مثل أن ترى ومين وما ونوما طبرا © أو ومين طبرا 6 ويوماً دما 2 أو اقا 
أو أ كث . فإن جيم الدم حيض إذا تكرر » ولم جاوز 1ة أ كثر الحيض . فإ نكن الدم أقل من بوم » 
كل أن أرق فتن د ر ا أو اة وسا . ققال أصمابنا: هو كايام ء يشي الدم 
إلى الدم » فيتكون حيضا » ومابينبما طهر » إذا بلغ اغ امجتمعة منه أقلَ الحيض » فإن 1 يبلغ ذلك فهو د 
فساد » وفيه وجه" آخر” : لا يكون الدم حيضاً » إلا أن يتقدّمَه حيض صميح متصل ا مذهب 
الثافى” » وله قول فى النقاء بين الدمين أنه حيض . وقد ذكرناه » وذ كرنا أيضاً وجباً لنانى أن النقاء 


ل فى 
متى كان اقا ل من يوم لم يكن طبرا ١‏ 

ذعلى هذا متى تقص التقاء عن يوم كان الدم وما هيف كل فإن جاوز لدم أ كثر اليش » 
بأن يكون بين طرفيه أ كث من خسة عشر يوماً » مثل أن ”رى يوم دماً ويوماً طهراً » إلى انية عشر 
يوماً » فى هستحاضة » لاتخلو من أن تكون معتادة » أو تميرة أولا عادة ها ولا تمييز » أو يوجد فى 
حقہا الأمران . فإ نكانت معتادةً » مثل أن يسكون حيضّها خسة أيام فى أو لكل شبر » فبذه تملس 
اول يوم » ترى الدم فيه فى العادة » وتغتسل EES.‏ على الروايتين فى الطهر فى 
أثناء الميضة » هل اخ ماران بكرن يدا O‏ قلنا : : جنع » ليها اليوم الأول خاصة وا 
بعده استحاضة . وإن قلنا لا بمنع » يضما اليوم” الأول + والثالث » وانخامس » فيحصل لها من 
عادتها ثلائة أيام » والباق استحاضة . 

وق وح اح ادو ا اليه من أيام الدم جميعها . فتجلس السام والقاسم » والصحي 
الأول » لأن هذين اليومين ليسا من عادتبا . فلا تيجلسبما كفير اللنفة . و إنكانت 5 جاست زمان 
ادم الأسود من الأيام » فسكان حيصا وباقيه استحاضة . وإ ن كانت مبتدأة جلست اليقين فى ثلانة 
أشهر » من أول دم تراه » أو فى شهرين » ثم تنتقلُ بعد ذلك إلى ستة أيام > أو سبعة » وهل يلف لها 
الستعة مق خمسة عشر يوما » أو جس أربعة أيام من سبعة أيام ؟ على وجهين كا قلنا فيمن عادثها 
سبعة أيام » فإذا قلنا : مجلس زمان الدم من سبعة » جاست الأول » والثالث » واتفامس » والسابع . 


لان قدامة ۲۹۱ 


وإن أجلسناها ستة أيام سقط السايم . وإن قلنا : ت هما » زادت التاسم والحادى عشر إن قلنا : 
نجاس ستة » و إن جاست سبعة زادت الثالث عشر » وهكذا ا فى الناسية » وهذا أحد قولى الثافم “ 
إلا أنه لايلفق لها عدد أيامها فى أحد الوجبين . وقال القاضى فى المعتادة :كا ذكرنا . وفى غيرها : ماعير 
اا ر ادي ادامر حش كل إذا روک کن كن روا + 
فلها مانية أيام_ حيط » وسبعة طب » وإ نكانت نصا فلها سبعة أيام ونصف حيض » ومثلها طهر » 
وهذا قول ابن بنت الشافعى” . لأن الطبر فى اليوم السادس عشر يفصلْ بين الحيض » وما بعده » فإنها 
فما بسده فى e‏ الطاهرات » تأمرها بالصلاة والصيام . 

ولنا : أن الطبر لو مي بعد الام عشر لمي قبله » كتميز الأوان » والحكم فما إذا كان أنصاقا 
أو مختلقا » بوما دما وأياماً طبرا » أو بومًا طا » وأيامًا دما الك فى الأيام الصحاح التساوية » إلا 
أنه إذا كان الجزء الذى ترى الدم فيه أولاً أن من أقل الميض » ففيه وجه : أنه لا کون حيضًا حتى 
يسبقه دم متصل » يصلح أن يكون حيضاً » وإن قلنا : الطبر ا التكرار » 
وجاء فى العادة فإنمها ص إلى الأول ماتَكمّل به أقل الحيض . فإذاكانت ترى الدم وما » ونوا ضمت 
الثالت إلى الأول » ان حيضا فى اارة الأولى والثانيق » ثم تنتقل إلى ما تكرر فى المرة القالثة » أو 
ارابة > على اختلاف الوجهين . وإذا رأت أقلَ : من أل الميض » نم طبرت نلانة مش 0 
5 مثل ذلك » وقلنا : أقل الطبر ثلاثة عش وما © فو دم ب فساد » لأنه لايصلح أن يك كون حيضة 
واحدة » لفصل أل الطهر بينمما » ولا حيضتين » لنقصان كل واحد منهما عن أل الميض . وإن قلنا : 
أقك الطهر خسة عشر ضما الأول إلى الثانى » فكانا حيضة واحدة إذا بلغا مجموعمما أقلَ ا لحيض . 
وإن كا نكل واحد من الدمين يبل اقل الميض » فهما حيضتان إن قلنا : أف الطبر ثلاثة عشر » وإن 
قلنا أقله خسة عشر » #منا الثانى إلى الأول فکان حيضاً واحداً » إذالم یکن بين طرفيهما أ کر 
من خمسة عشر نوما مر عرو ري كرا 
حيطا » وَالآخْر استحاضة » وعلى هذا فقس ا 

« مسألة » قال ل والحامل N‏ تراه قبل ولادتهبا بيومين » أو ثلاثة » فيكون 
دم ناس ) . 

مذهب أنى عبد الله رحمه الله : أن الحامل لانحيض » وماتراه من الام فهو دم فساد » وهو قول 
عور اا ھن کی می و الي وا وا لی وحار ن زبلا > وره کو دان 
اللشكدر» » والشعبى” ؛ ومكحول » وماد » والثورئ » والأوزاعى” » وأو حنيفة » وان a‏ 


عُبيْد » وأبو تر . ورُوى عن عالشة رضى الله عنما . والصحيح عنما أمها إذا رأت الدم لانمل . وقال 


ا 0 


مألك » والسافعى ” » والليث : ماثراه مه ن الدم حيض إذا أمكن رو ذلك عن الزهرى » وقتادة ¢ 
وإسداق » لاه د صادف عادة » فكان حيضاً ا كتير الحامل 
| : قول النى صلى الله عليهوسلم : «لاتوطا عامل - حَتَّى تفم ولآحائل حت 

e‏ ايض 6 على براءة الرحم . ندل ذلك على أله لمجت د 

واحتج إمامنا نحديث سال عن أبية : 2غ ا ا 46 وش 2 66 a‏ 4 أل ر الى ل 3 
و اماد «( 0 لجل 1 على عدم الحخيض »يا جەل 
اله ر ع عليه .ولأنه ز زمن لايعتادها الحيض فيه غالبا 2 e‏ ماثراه فيه حيضا ) ب . قال اح : 
إا يعرف النساه الج باتقطاع الدم . وقول عائشة تحمل على الل التى قاربت الوضع » بين قول اء 
فإن الحامل إذا رأت الدم قري من ولادتها فهو تفاس » تدع له الهلاة » كذلك 0 إسحاق . وقال 
الحسن : إذا زأت الدم le‏ لى الولد أمسكت عن الصلاة . وقال لعقوب بن تان : س ار 3 
إذا ضرم المخاضً قبا ل الولادة بيوم » أو ومين » تيد الصا م ؟ قال :ل . وقال و 


1 


قال : مره راجا 2 ل 508 طا 0 


ضربها الخاض ذرأت الدم قال : هو حيض . وھ -ذا قول أها ل اللدينة » والشافى” . وقال ا 
و اعد يما نولا تناس 5 


واا : أنه 5 خرج الس مب الولادة . فکان نفاساً کاطارج اماه « ely‏ عل خروجه إسلب الولادة 3 
2 مش 
إذا كان قريباً منها . وم ذلك برؤية أماراتها 2 من الخاض » ونحوه » و 


a 
ی و‎ 


قته . فأما إن رأت الدم من ` 


غير علامة ke‏ لى قرب الوضم لم تترك له العيادة 2 لأن لل ذااهص أنه دم فسا 7 إن تبين كونه قريب “ن الوضع 


کو هه بعذه ف »أو بيومين » أعادت الصوم » الأروض إن صامته فيه . وإن رأنه عند عسلامة 
على الوضع ترک كت العبادة . فإن تيين بعدة عنها أعادت ماتركته من العبادات الواجبة » لأنها تركتبا 


من غير حيض ولا تفاس . 

« مسالة » قال ل وإذا رأت الدم وها سور حل اه > فلا دع الصوم ¢ ولا الصجلؤة وی 
الصوم احتياطاً » فإن رنه بعد الستين » فقد زال الإث-كال » وتيقن أنه ليس محيض » فتصوم وتصل » 
ولا فى 4. 

اختلفت الروابة عن أحمد ره الله فى هذه السألة . فالذى نقل الارن هنا : آنہا لاتيأس من الخيض 
قينأ إلى ستين سنة » وما تراه فيا بين الجسن والستين مشكوك فيه » لاتترك له الص سلاة ولا الصوم 2 
لان و مهما مشيقن ادا سقط بالشك » وتقفى الصوم امغفروض احتياساً » لأن وجوه کان a‏ 0 
وما صامته فى زمن الدم مشكوك فى حته » فلا يسقط به ما يقن وجوبه » وروی عنه مايدل على أنها بعد 


ر 


الجسين لانحيض . وكذلك قال إسحاق بن رَاهَوَ ۳ 92 لور ن حيطا ا بعد اتجسين » وي e‏ 


لان قدآامة 5 إنايف 


فیا تراه مر و اقوس لجان + وى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « إذا بلغت وسين 


و رع 0 
8 


سنه رجت من د ايض » . وروی عنها أنها قالت ؛ « أن رى ار 


ت 


ةف با وَلدا بعد 
الأْسِين » ورُوى عنه : أن نساء الأعاجم يسن من الخيض فى سين » ونساء بىهاشم وغيرهم من العرب 
إلى ستين سنةً » وهو قول أهل المديئة للا روى الز بدا بن كار فى كتاب 0 بعضهم : أنه قال : 
لار 0 س إلا المربية » ولا تل لستَين إلا فرشي . وقال : إن هنداً بنت أبى عبيدة بن 
اا بن زممة لوادت هوی ن غد الله بن SS lS‏ 
سنة . وقال أحمد » فى امأة من المرب رأت الدم بعد اتجسین : إن عاودها مر تين أو لاتا » فهو حيض » 
وذلك لأن الرجع فى هذا إلى الوجود » وقد وجد حيض من أساء ثقات أبن به عن أنفسون بعد 
اسن » فوجب اعتقادكونه حيضاً كا قبل اتسين . ولأن الكلام فيا إذا وجد من الرأة دم" فى زمن 
عادتها » على وجه كانت تراه قبل ذلك » فالوجود هنا دليل” الحيض »کا كان قبل السين دايلاً » 
فوجب جعله حيضاً » وأما إجاب” الصلاة » والصوم فيه فللاحتياط » لوقوع الخلاف فيه . 
والصحيح : أنه لافرق بين نساء المرب وغيرهن" ٠‏ لأنهن” لايختافن فى سائر أحسكام الحيض . 
فكذاك فى هذا » وماد كر عن عاأشة لاحجة فيه لأن وجود الحيض أم” حقيق” » امرجم فيه إلى الوجود 
والوجود لاعل لما به . ثم قد وجد مخلاف ماقالته » فن موسى بن عبد الله بن حسن قد ولدته اله بعد 
السين . ووجد الميض فما بعد اتسين على وجبه + فلا يكن إنسكارت . 
فإن قيل : هذا الدم ليس غيم ر صفته » وفى وقته وعادته بغير نص" “ .ذا e‏ 
لايقبل . فأما بعد الستين فقد زال الإشكا( ل م أنه يس محيض . لاله ل يوجد» وقد عر أن 
لدرأة حال تنتهى فيه إلى الإياس » لقول اللہ تعالى ( ٤ : ٦٥‏ لای شن من الحيض مر ایگ ) 
قال أحمد فى الرأة الكبيرة ترى الدم اکرو ی و الأراح وان اغات شبن + و 
عطاء : هى منزلة المستحاضة . ومعنى القولين واحد » وذلك لأ ن هذا الدم إذالم يكن حيضاً فو دم 
فساد » وح کا حم مك المستحاضة » ومن ا البول ؛ على ماص حك 
8 نسل 8ه 
وأقلة سن حيض ل الرأة تسم سنين » لأن" الصذيرة لاتحيضٌ » بدليل قول الله تال : ( ٠١‏ : 4 
١ (‏ ) غير نص : متعاق بقيل » والتقدير فإن قيل بغير نص هذا الدم ليس بحيض مع كونه على صفته 
وفى وقته وعادته فهذا تحكم لايقبل » وبذلك يعلم أن قول بعض المع لقين إن اكلام مضطرب لعدم وجود 


جواب ه فان قيل » سمو عن متاق ( بغير نص ) وعن أن الجواب هو ( فهذا تک لايقبل ) وقد بينا 


الجواب ومتعلق بغير نص . رر ناكا طلب المعلق . 


€ ا 


وَاللآنى ٤‏ حصن ) » ولأن اأرجم فيه إلى الوجود » ولم بود من النساء من محضن عادة فما دون هذا 
السن » ولأن دم الميض إنما خلقه اله لحسكة تربية الجل به » فن لا تصاح لحمل لا توجد فما حكلته » 
فينتق » لانتفاء حكته > كالم » فإنهما متقاربان فى العنى » فإن أحدها ا منه الولد » والآخر ير بيه 
ويَُذّبه » وکل واحد منبما لايوجد من صفير » ووجوده 5إ على الباوغ » وأقلء سن تباغ له الجارية 
تسم سنين » فكان ذلك أقل“ سرت ميض له . وقد رُوى عن عائشة أنها قالت : « إِذَا بلقت اطارية 
00 ا ١ ME,»‏ 
سم سنين فجى امرأة » . وروی ذلك مفوعاً إلى الى" صلى الله عليه وسل » والراد نه: حكها حك 
الرأة » وهذا قول الشافعى” . وقد حكى عنه أنه قال : رَأَيْتْ جد بنت إِحْدَى وَعشرين سَنة » وهذا 
يدل على أنها حملت لدون عشر سنين » وحملت ابتثها مثل ذللك . 
فملى هذا إذا رأت بن تسم سنين دما تركت الصلاة » لأنّها رنه فى زمن يصلّح الحيض . فإن 
اتصل بوماً وليلد فبو حيض يثبت به اوغا » ثبت فيه أحكام الي ضكابا » وإن انقطم لدون ذلك 
فو دم فساد » لايثبت به شىء مما ذ كرنا . وإن رأت الدم لدون نسع سنين فپو دم فساد » على كل" حال 
لأنه لامجوز أن يكون حيضاً ٠‏ وقد روى الَْمْوفَةُ عنأحد فىبنت عشر رأت الدم » قال : ليس محيض » 
قعلى هذا ليس القتسم" ولا العشر زمياً للحيض . قال القاضى : فيجب” على هذا أن يقال : أول” زمن يصع 
فيه وجو الحيض أنتا عَشْرَة سنة . لأنه الزمان الذى يصح فيه باوغ الغلام » والأول أصح” . 
« مسألة » قال ل( والمستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة فمو أشد ماقيل فبا . وإن توضأت لكل* 
صلاة أجزأها ) . 
e 2 os‏ 3 
اختلف أهل العم فى الستحاضة . فقال بعضهم : يجب عليها الل لكل” صلاة . وى ذلك عن على 
وابن عر » وابن عباس » وابن الز ير » وهو أحد قولى الثافمي فى الْتحيّرة . لأن عانشة روت : « أن 
ا ak‏ ا E‏ 0 لكر رم ع و ہے ِ 5 
آم حي اسْشحوصضّت » فسّالت النى صلى الله عليه وسل » مرها أن دقل کل صَلاَةْ » متفق 
03 ور ل N a‏ 8 0 
عليه . وروى أبو داود : « أن امراة كانت تبراق الم على عبد رسول الله ميد » وان رسول الله 
صلى الله عليه وسل أُمَرَهَا باشل عند كل صلآَ » . 
وقال بعضهم : تفتسل کل يوم عمدلا . وروی ذللك عن عائشة » وعن ابن عمر » وأنس » وسعيد » 
a A ê‏ 1 0 .6 1 7 
واين السب » فإنهم قالوا : تغتسل” من ظور إلى خر . قال مالك : قاحس حديك ابن المسدب إا 
۸ ا 7 0 
هو من طهر إلى طهر . وللكن الوم دخل فيه - يعنى أن الطاء غير الممجمة أبدات بالظاء اامجمة . 
(۱) سبق أن دكرنا أن الذى فى البخارى ومسل هو أن النى صلى الله عليه وسل أمرها أن تغتسل 
( فقط ) ولم يأ مها اسل عاد كل صلاة » وأنها ھی الى كانت تخقسل لكل صلاة مر. | عند نفسما » 
فكأنها تطوعت بالغسل عند كل صلاة . 


لابن قدامة 85 


وقال بعضمهم : مم بین كل* صلاى 90 فل واحلر » ولغتسل للصبح على مافى حديث حمنة . 
وقد ذ كرناه » وكذلك آم به سمل بنت جيل . وقال بعضههم : تفتسل مركة لانقضاء حيضتها » وتو ضا 
لكل" صلاة » وبه قال عطاء » والنخمي” » وأ كثر” أهل العم على أن الْمْسل عتد انقضاء الحيض 2 علا 

2 2 3 7 ع ع 
الوضو+ لكل صلاة و يزئها ذلك . وروی هذا عن غروة » ونه قال الشافعى” وأحاب الرأى . وقال 
عكرمة » ور بيعة » وماللك : إا عليها اسل عند انقضاء حيضها > ولس عليها للاستحاضة وأضوء » لأن 
ظاه حديث هشام بن شّروة »عن أبيه عن عاشة فى حديث فاطمة بنت أبى حش الأسمل فقط . لأن 
النى صلی الله عليه وسل قال لها : « فاغتسلى وصَلى » ول يذ كر الوضوء لكل صلا . 

ولنا : أن النبى مو قال لفاطمة : « إا ذلك عرق 2 وليت باطيضّة .إا اوبات فدّعى الصلاة 
فإذا ادرت فاغسلى عتك الم وَسَكى ‏ وتوص لكل” صلا » . وقال الترمذى” : هذا حديث حسن 
تيح » وهذه زيادة يجب قبوطا » وفى حديث عدى” بن نابت عن أبيه ¢ عن جده ؛ عن النى صلى الله 

: ب ال و ر اء دم و سے کا وس صل و سام 

عليه وسل فى ااستحاضة : « تدع الصلاة أيام فاع م تغتسل وَنصلى » رتو ضا عند کل صلا « 

ع : 2 1 5 : . 4 EE‏ 1 ك 
ولانه دم خارج من افج » فاو جب الوضوء > كدم الميض . وهذا يدل على أن اا 
الأحاديث مسحب غير واجب . والفسل لكل صلاة أفضل » لما فيه من الخروج من الملاف » والأخذ 
باثئقة والاحتياط » وهو أشد ماقيل » ثم يليه فى الفضل » والشقة الج بين کل صلاتين بل واحد » 
والاغتسال للصبح ولذلاك قال النى” ملل فيه « وهو أب لامرن ِل » ثم يليه ال لكل" بوم سرة » 
بعد الغسل عند انقضاء الحيض » ثم تتوضأ لکل صلاة » وهو أقلة الأمور » ومر ما . والله أعل . 

ةا فصل - 

وحم طهارة الستحاضة : حم تیشم فى أنها إذا توضأت فىوقت الصلاة صلّت بها القَريضّة» ثم قضت 
الفوائت » وتطوكعت حتى تارج الوقت” » نص على هذا أحمدٌ . وعلىقياس ذلك : ها المع" بين الصلاتين 
بوضوء واحد » وقال الشافعى : لامجمع بين فرضين بطهارة واحدة . فلا تقضى به فوائت » ولا مجم 

ا 3 E4‏ 50 و 2" 
بين صلاتين . كقوله فى التيسّم » ومحتماه قول اللحرى . لقوله : « کل صَلاق» » وحجتهم قول النى 
صلی الله عليه وسل : « توص لکل صَلاوَ » : 

ولنا : أنه قد رُوى فى بعض ألفاظ حديث فاطمة : « تَوضى ولت عملم » ولأنه وضوء ديح 
النفل » فيبيح الفرض »كوضوء غير الستحاضة » وحديثهم مول على الوقت . كقول النى كفا : « أينماً 
أذ ر كتك الصّلاة فصل » أى وقنها » وحديث” نة ظاه” فى الجسم بين الصلاتين بوضوء واحد» لأنه 


5 : 0 4 5 
لم يأمسها بالوضوء بينهما » وهو مما من » و بحتاج إلى بيانه » ولا جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه . 


١ (‏ ) صلاتا الجمع : هما الظير والعصر » والمغرب والعشاء» أما الصبح فلا يجمع مع غيره . 


وی عن أحمد رمه الله أنه قال : لابأس أن تشرب اارأةٌ دوا يقم عنما الحيض إذا كارف 
دواء موو 5 


(1) الدواء الى يمنع الحيض ينع الل » ومءتى ذلك أنه يكون للمرأة الحق فى أن تمنع حلبا . 

وبحب تقیید هذه الفتوى بقيود : 

(1) أن تكون مريضة يؤدى حلها إلى وفاتها عند ولادتها »كالمريضة بالقاب » أو بالرئتين » مرعناً 
ثديداً يؤدى إلى ذهاب نفسبا . 

(ب) أو تكون المرأة ضعيفة ضعفاً شديداً يترتب عليه فساد عضو من أعضائها » كذهاب بصرها , 
أو سقوط أسنانها أو تشوه جلدها » لان امل يستمد غذاءه منغذاء أمه ء فإذا لم بعد غذاءه الكافى استمد 
ما يازمه من جسم أمه »فيستمد منبا المواد اللازمة لبنأء جسمه من حديد » وجير » وفسفور » وبروتين» 
وغير ذلك . وهذا يزيدها ضعفاً فتبلك عند ولادتها » ويتكور_ هذا الضعف ف المرأة المصابة بالانيميا 
الخبيثة ونحوها . 

(ح-) أن يكون الروج أو الزوجة مريضاً بأحد الامراض الخييثة الى نسبب خروج الولد مشوماً 
كالزهرى » ونحوه » فإنه يستحب لما تعاطى الدواء الذى بمنع الحيض إلى أن يتم علاجبما وشفاقهها . 

(د ) إذاكانت المرأة سليمة الجسم قوية البنية » وجب عليهاقبل تعاطى الدواء الذى يمنع امل » أن 
تحصل على موافقة زوجباء فإن له حقاً فى حدوث ال جل » کا أنه يحب عليه الحصول على موافقتها إذا أراد 
العزل عند الماع » لان لها هى أيضاً حقاً فى حصول المل . 

وينبغى أن يكون منع امل حيائذ لأسباب شرعية » فلا يتكون لخوف الفقر » ولا لخوف التعب 
والمشقة فى تربية الأولاد » ولا رغبة فى الغنى الفاحش » ولا نحو ذلك من الأسباب الدنيوية الى لايقرها 
الشرع الحنيف . وعلى العموم » كل ما يراه أئمة المسامين وعلماؤهم الجتهدون مبيحاً لتعاطى الدواءالذى نع 
الحيض » فهو مبيح لتعاطيه . 


لابن قدامة ۰ ۷ 


2 کات الصلاة 7 


الصلاة فى اللغة : الدعاء . قال تعالى ( 5 ٠١:‏ و َل عليوم إن ص 
م 8 وقال ال ی كلل 22 إا دعي ده يجب 3 إن كن ن مفطر 
0 62 وقال الشاعر . 


8 خم يرم ل ري ل را 
تقول ا وقد ق"بت مر اا ارب جنب أى الأؤصاب الوا 


2 


2 ل RO‏ ا 0 EIA‏ 
عليك مثا الذى صَليت” 3 فاغتمغى ثواما إر" حنب العا طا 


3 ‫ِ 


وهى فى الشرع : عبارة عن الأفعال المعلومة . فإذا ورد فى الشرع أ بصلاة» أو حم تعلق غاا 
ف بظاهره إلى الصلاة الشرعية » وهى واجبة بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب : فقول الله 


وعم 


e:‏ وا وا إلا ليعبدوا ا لين له الدين حتفاء و يقيمو ا الصادة وَيونُوا ان كام 
وَل دين ال ale. (i‏ : فا روی ان ' عمر عن النى م أنه قال :» بي السام على کس 


شمادة أن لا إله إلا الله » وأنة حداً رسوله لله ء وإقام الصلاة وإيتاء ء ان كات وَصيام رظان وح 
ايت م من امنتطاع إل سبلا » متفق عليه » مع 9 وأخبار كثيرة 2 ا :عضا فى غير هذا اوضع 


إن شاء الله تعالى . وأما الإجماع : ققد أجمعت الأمة على وجوب خس صلوات فى اليوم والليلة . 
+88 فمل 3 

والصلوات السكتوبات خمس فى اليوم والاياة » ولا خلاف بين اأسامين فى وجوبها . ولا يجب 

يها إلا لعارض من نذر أو غيره . هذا قول أ كثر أهل الل . وقال أبو حنيفة : الوائر واجب لما 

وى عن النى میا أنه قال : « إن اله ق زادگ صلا وهی الوتر' » » وهذا يقتضى وجوبه . وقال 


ا 


عليه السلام : « الوتر حو » رواه ابن ماجه . 


ولنا :ما روى ابن ہاب عن أنس بن مالك قال : e‏ : « فيض 
ا ا سين صلا لل الحديث ا أن قال رجهت إلى رى :5 تقال : هى تس 


وَهى - ج ون »م کل التو د 1 اق عليه . وعن ع عبادة ن الصامت قال : ”معٿٽ رسول الله 


)1 صل عليهم : ادع هم 

)١(‏ الحديث ف إجابة الدعوة إلى الولعة » ومعناه أرن يأ كل المفطر » ويدعو الصائم لصاحب 
الولعة خير . () عليك مثل الذى صليت : أى أدعو لك بمثل ما دعوت لى به . 

٤ (‏ ) أى هى خمس فى العدد والفعل » وخمون فى اثواب ا ورد موضاً فى بض الأحاديث . 


1" | المفنى 


م ممع ي ورت 


ل ٠‏ هسر 4 صاوات ارصن الله “كَل عبأده » فم جاء عت 23 ينقص من شي 
اسنتيخفاة9” بهن » فان الله جاعل” له دم القيامة عَهنْداً أن ذخال اله ومن جَاء مون » وقد قن 


يان 


من 1 0 : ل عند الله عه إن شاء ذه » وإن شاء عَفَنَ له » . 

وروی عن طلحة بن عُبَيْد الله : « أن أَغْرَابِيا أنى إلى الى صلى الله عليه وسل . فقا : يارسول 
لله : مادا رض الله عل من اللا ؟ قال : س صَلَرَاتِ . قال : فهل عَيْيُها ؟ قال : لاء إلا أن 
َطَوَعَ شيا » فقال الرجل” : والذى بعك بالق لآأزِيدُ علا ولا اقم ما . فقال رسول الله او : 
فلح الَجُلٌ إن صَدََ » متفق عليه . وزيادة الصلاة يحوز أن تسكون فى السئن » فلا يتعيّن كونها 
فرضاً » ولأنبا صلاة تصن على الراحلة من غير ضرورة » فنكانت نافلة كالسان الرواتب . 


١ (‏ ) استخفافاً بهن : أى اعتباراً هن خفيفات على قلبه » محببات إلى نفسه » مستقلا لعمابن فى سبيل 
الله الذي فرضين عليه . 


لادا ۳۹ 


0 باب المواقيت 6 


أجمع السامون على أن الصلوات انجس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة » وقد ورد فى ذلك أحاديث 
اح جياة » نذکر أ كثرها فى مواضعها إن شاء الله ” ل 

« مسألة » قال أبو القاس رجه اله ( وإذا زالت الشمس و کک 

ا انرق 5 افر . لأن جبربل بدا | حين آَم النۍ ما فى حديث ابن عباس : 
وجار » ودا مها صلی لعب وسل جن تل لمعا ف EA‏ لي ا 38 
الصحابة حين سلوا ععرن الأوقات فى حديث أبى تر'زة » وجار » وغيرها . سی الأولى » والمجير » 
والظابر . وقال أن رر : «كان رسو الله صل الله عليه وسل بل المجير التى يَدْعونا الأولى - حين 
حمر الشَمَنُ » متفق عليه » يعنى حين تزول الشمس . 

وأجمع أهل الم على أن أول وقت الظهر : إذا زالت الشمس . قاله ابن المنذر وابن عبد البر” . وقد 
تظاهرت الأخبار بذلك . فنا : ما رَوى ابن" عباس عن النى م قال : « 8 جبريل عند البيت 
E‏ ى الظَبر فى الأولى منهما » حين ا ا ناك »ثم صل الع حين صاز غل 
23 شیء من ثم صلی الفرب حين وَجَّبت الشمس اا السا 7 ثم صل الوشاء حين غاب الشف 


3 
م صل افر عون تق ا ل ده » وَصلى فامرة الثانية الظهر : حين صار ظلة 
كل شىء مل لوقت ار بالأمس » ثم صلی العصر حين صا ظل کل شیء مثيم » ثم صل از ب 
لوقت الأولى » ثم صل المشاء الأخيرة حينَ ذهب ملت اليل » ثم صلى البح دين سرت الأرض » 
ثم التفت إل جبريل” وقال : امد هذا وقت الأنبياء م ن : قبلا . والوقت فما بين هذبن » » رواه 
أنو داو د » وان ماجه » والترمذى” . وقال E E‏ جار 7 »ول يذكر فيه : 
« ارقت العصرٍ بالام 0 الببخارى” : ص حديث فى المواقيت خت جار ش 

وروی رید عن البى” مكلا © : « أنّ رجلاً سأله عن وَقْت الصلاتر ؟ فقال : صل ل معنا هين اليومين 
فامًا E‏ أ ولا ن» ثم أمسه اقام الظهر » ثم ره فأقام العصر » والشسُ فة" 
بيضاه نفية ار صفرة »ثم أسره » فأقامٍ الغربة ديت غابت الثم س » ثم أمره » فأقام المشاء 
خين غاب الشف 2 ثم أسره فأقام الفجر” حين طلم الفجر” » فما كان الیوم الثابى : أميه فأبرة فى الظور 
فأنيه' أن رَد مها - وصلى المصر والشمس بيضاء مستفعة أخر ها فوق الذ ىكان » وصلى الغرب” حين 
غاب الشفق” » وصلى العشاءة حين غاب ثلث الليل » وصلى الفح فأسفر ہا“ 0 قال : أبن السائل عن 
وقث الصلاة ؟ فقال الرجل : أنا يارسول اله . فقال : وقت صلاتكم بين مارا » رواه مسل وغيره 


AE‏ الى 


3 . 2 جاده E E O‏ 0 
وروی أو داود» عن ای مني مزة» إلا أنه قال :» بدا فاقام الفدر حين انشق الجر » قص صل 


حي ن کان الرجل لا يعرف وجه حه ضا نيد - أو أ الرجا E‏ م ن إلى جَدبه فا فا كآنه 4 ص 


ل 


الفح وانصرف » فقانا : طلعت الشمس » وى الباب أحاديث كثيرة . 


+89 فصل ,443 

ومعنى زوال الشمس : ميا ا عن كبد السماء . ويرف ذلك بطول غلل الشخص بعد تنامى قصّره . 
فن أراد معرفة ذلثفليةدَّنْ ظل الشمس » ثم يصبز قليلاً نمه ثانيً . فإ ن كان دون الأول فل تزل 
وإن زادولم ينقص فقد زالت . وأما معرفة ة ذلك بالأقدام ؛ فتختلف باختلاف الشبور والبٌإدان » فكلا 
طال النبار قمر الظلءٌ » و إذا قصر طال الظلغ . فكل ل دم يزيد أو ينقص . فنذكر ذلك فى وسط 
كل شبر ٤‏ على ماک أ ہو العبّاس الستجى> رمه الله تقريباً . 

قال : إن الشمس تزول فى نصف ( حبر ان غل فم رولت # ور اق ازول عليه الفسسن 
ونی نصف ( موز ) ونصف ( أيّار ) على دم ونصف وثلث . وفى نصف ( آب » ونيسان ) على ثلاثة 
أقدام . ونى نصف ( آذار » وأياول ) على أربعة أقدام ونصف »وهو وقت استواء الايل والنبار» 
وف نصف ( تشرين الأول » وشّباط ) على ستة أقدام ونصف » وفى نصف ( تشرين الشانى وكانون 
الثانى ) على تسعة أقدام » وفى نصف ( كانون الأول ) على عشرة أقدام وسُدس . وهذا أنهى مالزول 
عليه الشمس . 


ېدا ماتزول عليه الشمسن إن أقالي , العر اف و الشام »وما E‏ من الباران . 


فإذا أردت معردة ذللك ا من ار وعم الموضم الذى اتنبى إليه » ظلاك » 
ضع قدمك المنى بين بو" ا"قدراك التدزفكوو ابد م السو اف ذا تتفت وبياسة هذا ادر 


3 


بعد انمباء النتقص 4 ېو الوقت الذى زالت عأوه الشمس 4 ووحبٽ 4 صا الظهر 


-535 فصل 55 
ونجب صلاة الظهر بزوال الشمس » وكذلك جيم الصلوات تحب بدخول وقتها فى حق من هو من 
أهل الوجوبءةأما أهل الأعذا ركالخائض وامجنون » والصىء والكائر » فتجب فىحقه بأول جزء أدركه 
من وقتها بعد زوال عذره ومبذا قال الشافعى” رحه الله . وقال أبو حنيفة رحمه الله حب تأخيرث وتبا إذا 
بق مئه ما لا يكسم لأ كثر منبا » لأنه فى أول الوقت يتخ بين فعلما وتركما فل تسكن واحببة كالناة . 
(۱) سامتءا : كان فى مستواهما على خط عرض واحد . 


( ؟) بين يدى قدمك اليسرى : أى أمامها ٠‏ فيضع رجله الهنى أمام ر مله اليسرى بحيث يكون [بهام 


لان قدامة ف 


ولنا : أنه مأمور بها فى أول الوقت بقوله تمالى ( 107 : ۷۸ أت العلا دلوك الس ) والس 
يقتضى الوجوب على الفور . ولأن دخول الوقت سبب لاوجوب » فيترتب عليه که حين وجوده » 
ولأنها ترط ها ني الفريضة » ولو ل جب لصحت بدون نية الواجبكالنافلة » وتفارق النافلة . فإنها 
لا يكترط ها ذلك . يجوز ترما غير عازم على لپا . وهذه إتما يجوز تأخيرها مع المزم على فعلما »كا 
و صلاة ای ا عو وميا 20169 2 اوا مرح .وكيا اا كان قاد 
امل ا 

+83 فصل 48“ 

ويتقر وجوبها عا وجبت به . فلو أدرك جزءأ من أول وقتها ثم جن » أو حاضت الرأة » لزمبما 
القضاه إذا أمسكنبما . وقال الشافهي” » وإسحق : لا يستقرث إلا عضى زمن كن فعلبا فيه 9 لذب 
القضاء ما دون ذلك . واختاره أو بد الله بن بط » لأنه لم يدرك من الوقت ما يمكنه أن م فيه . 
غ جب القضاه »كا لو طرأ العذر قبل ذلك الوقت . 

ولنا : آنا صلاة وجبت عليه » فو جب قضاؤها إذا فاتته »كالتى أمكن أداؤها . وفارقت التى طراً 
الفذر قبل دخول وقتها » فإنّها لم تجب » وقياس الواجب على غيره غير حيح . 

« مسألة » قال لإ وإذا صار ظ لكل شىء مثله فهو آخر” وقتها 4 . 

يعنى أن النىء إذا زاد على مازالت عليه الشمس قدرّ ظل”ٌ طول الشخص » فذلك خر وقت الظبر . 
قال الأثرم : قيل لای عبد الله : وئ شىء خر وقت ااظاهر ؟ قال : أن يصير الال مثله » قيل له : فتى 
يكون الغا مثله ؟ قال : إذا زالت الشمس » فكان الظل بعد الزوال مثله فو ذاك . 

ومعرفة ذلك : أن يضبط مازالت عليه الث مس ثم ينار نَ الزيادة عايه . فإ نكانت قد بلغت قدر 
الشخص » ذقد انتهبى وقت” الظهر » ومثل” شخص الإنسان تة أقدام ونصف بقدمه » أو يزيد قليلا . 
فإذا أردت اعتبار الزيادة بقدمك مسحتها » على ماذكرناه فى الزوال» ثم أسقطت منه القدر الذى زالت 
عليه الشمس » ذإذا بلغ الباق سك أقدام ونصقاً » فقد بلغ امثل » فهو آخر” وقت الظبر » أو وقت 
العصر . و.بذا قال مالك » والثورى » والشافمى" والأوزاعى” » وتحوه . قال أو بوسف » وممد» وأو 
ثور » وداود . وقال عطاء : لا تفربط لاظهر حتى تدخل الشمس صفرة . وقال طاوس : وقته القلهر 
والعصر إلى الليل 

وك عن مالك : وقت الاختيار إلى أن يصير ظلٌ كل شىء مثله . ووقت الأداء إلى أن ببق 
من غروب الهس قدي مايؤدّى فيه العصر . لأن النى صلى 0000 بين الطهر والعصر فى 
اضر . وقال أبو حنيفة : وقت القلمر إلى أن يصبر غاا كل شىء مثله . لأن النبى صلى الله عليه وسلم 


VY‏ الى 


قال : هم اتن مَل اَل الكت بين ين گمثل رَجُلِ اسا أ يرا فقال : من بم لی من 
عدْوَةٍ إلى نصف النهار على قيراط ؟ فعمات الو م م ب لی نعف المهار إلى صلاة المصر 
على قير راط ؟ فما ت التصارى » ثم قال : من يمك لى مر ن لمر إلى 2 000 قيرَاطيْن ؟ 
ا م . فقيس الود والتصارى » وقلوا :ا5 ؟ كن تملا : وا عطاء ؟ قال : ا“ 5 
تک ؟ قلوا : لا ؟ قال : فذللك قصلي أوتيه من أشآه » أخرجه البخارى . وهذا يدل على أت 
من الظهر إلى العصر أ كث من المصر إلى الغرب . 

ولنا: أت جبريل عليه السلام صل بالنبى صل الله عليه وسل الظهر" حين كان الله ثل الراك 
فى اليوم الأوّل » وف اليوم الثانى : حين صار ظ ككل شىء مثله » ثم قال : « القت ما بين هذبن » . 
وحديث مالك #ول على الغذر عط ره أوعمض » وما احج به أو حينة لاحب فيه . لأنه قال : إلى 
صلاة العصر » وفعلا يكون بعد دخول الوقت » وتسكامّل الشروط » على أن أحاديئنا صد بها بيان 
الوقت » وخبرهم قصد به ضراب الثل . فالخ بأحاديثنا أولى . قال ابن عبد الب : خالف أنو حنينة 
قن N‏ اريت عا 

« مسألة » قال « وإذا زاد شيا وجبت العصر 4 . 

وجماته : أن وقت العصر من حين الزيادة على امثل أدنى زيادة مُتصائ بوقت الظهر » لافصل بنهما . 
وغير ارق قال : إذا صار ظل الشىء مثله فهو آخْر وقت الظهر » وأول وقت العصر . وهو قريب ما 
قال اعلْرَقَ » وبهذا قال الشاففى” . وقال أبو حنيفة : إذا زاد على الثلين » لما تقدّم من الحديث . ولقوله 
تعالى : ( ۱۱٤:۱۱‏ راقم الاه طرق التَآر ) ولركان على ماذ كرتموه لكان وسط النہار . وک 
عن ربيعة : أن وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس . وقال إسحاق : آخر وقت الظهر أولُ وقت 
العصر » يشتركان فى قدر الصلاة » فاو أن رجلين يصايان مما أحدها يصلى الظهر والآخر” العصر حين 
e‏ »كان كل واحد متهم مایا لما فى وقتها . وشكى ذلك عن ابن البارك لقول 
النى م یو فى حديث ابن عباس : « ص 5 م الت" د لوقت القصر ا «. 

وا و . وقوله تعالى : ( راقم الاه طرق التّْآر ) لايق 
ماقلنا » فإن الطرف ما تراخى عن الوسط » وهو موجود فى مسئلتنا . وقول النی صلی الله عليه وسل : 
« لوقت المَضْرٍ بالأسْن 2 أراد مقاربة الوقت » يعنى أن ابتداء صلاته اليوم” العصرّ متصل” بوقت انتهاء 
صلاة الظبر فى اليوم الشانى » أو مقار له . لأنه قصد به بيان المواقيت » وإنما تبين » أول الوقت بابتداء 
فمل الصلؤة » وتبين آخرّه بالفراغ مها . وقد يبئه قول النى صلی الله عليه وسل فى حديث عبد الله بن 


عرو دوقت افر 82 ضر رقت | عر » رواه مسل » وأو داود . وفى حديث رواه أو ھہرۃ 
أن النبى ای قال : « إن للكسلاة أَوَلاً وآخراً . وَإنَ اول وقت الظهر حين تزول” الشمس » وآخر 
وقتها حين دخ وقت العصر » أخرجه الترمذئ . 

«مسألة » قال ل وإذا صار خم لل كل شیء مثليه ر خرج وقت الاختيار ) : 

اختافت الرواية عن أحمد رضى الله عنه فى آخر وقت الاختيار » فروى : حين يصير” غل ل كل شىء 
مثلية . وهو قول مالات » والثورى » والشافعى” . لقوله فى حديث ابن عباس وجار : « الوقت مَاَبَيْنَ 
هَدَنَ » . وروی عن اد رجه الله : أن آخره مالم تصدرً الشمس » وهى أصحةٌ عنه . حكاه عنه جماعة 
منهم الأثرم قال : معت بدأل عن آخر وقت العصر ؟ فقال :هو تفر الشمس . قيل ولا تقول بالثل 
والثلين ؟ قال : لا sS‏ قول أبى و ور وأ TR‏ 
الأوزاعى” لحديث عبد لله بن عرو أن البى” بكلا يكل قال : « رقت المطر مال تصقر العمسث » رواه 
مسل . وفى حديث ألى هريرة ا : « إن آخر قتا حين تصفرة الع . 
وفى حديث برَيدة : م أن النبى صلى الله عليه وسل صلى العصس فى اليوم 0 اد ية : 
م تخالطها صقر » . قال ابن عبد البرّ : أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس” بيضاه نقيّة » ققد 
صلها فى وقتبا > وفى هذا دليل على أن مراعاة الثلين عندهم استحبابة» ولعلهما متقاربان » وبوجد 
أحدها قريبًاً من الآخر . 

8 نسل 8ه 

ولا يجوز تأخير المصر عن وقت الاختيار لغير عذر . لما تقدم من الأخبار . وروى مسل وأبو داود 
بإسنادها عن أنس بن مالاث قال : معت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول : « ولك صَلدة التأفقِين » 
نأك صَدَ العافقين : مجلس احم » حتى إذا اطفرت الشّسْنُ E‏ بين راق شَيطآن - 


کی قرا سيان م ف EEE‏ اہ فا إا كلاد » وأو أبيح تأخيرها لا دمه عليه » 
وخد ل علامة الفاق . 


2 مسألة » قال إومن أدرك منپار ا ق لان e‏ اشر » دمل اد رکہا مع الضرورة 4 


وجملة ذاك : أن من أخر الصلاة ثم أدرك ارک قبل غروب الشمس فبو مدرك لهاء ومؤٌدر 


1 


ا فى وقنها . سواء أحرها لمذر » أو لفير عذر » إلا أنه إنما يُباح تأخيرها لعذر » وضرورة » كائض 

08 5 0 5 و2 03 م 3 

هر أ وكافر شل » أو ص ب ؛ او نون ف او الم يستيقظ » أو مر يض ا 

معنى قوله : « مم الضرورة » فأما إدرا كبا بإدراك ركعة منبا فيستوى فيه اأعذور وغبره . وكذلك 
1 زم ۳٥‏ - مف أول) 


VE‏ اله لل 


عار القوات رار بزل E‏ . لقول النى رلا : « من أذرك رَكْعَة من الاد 
E o‏ 


قد أَذْرَكَ الصّلدَةَ ٥‏ » متفق عليه . وفى روابة : « من م رلك ر كن امقر قب ان تغرب 
02 أذرلةً ال م » متفق عليه » ولا أعل فى هذا خلا . 
8 فصل 5 

وهل يدرك الصلاة بإدراك مادون ركعة ؟ فيه روايتان : 

( إحداها ) لايدركبا : بأل من ذلك وهو ظاه مكلام ارق . ومذهب مالك . لظاهس البر 
الذى رويناه . فإن مخصيصه الإدرالك بركمةر بدك على أت الإدراك لاعصل بأقل منبا » ولأنه إدراك 

للصلاة » فلا عصل بأقل من ر كإدراك الجمة . 

( والثانية ) يد ركما : بإدراك جزء منهاء أَىّ جره كان . قال القاضى : ظاه يكلام أحمد : أنه يكون 
مدركاً ها بإدراكه . وال أبو المطاب : من أدرك من الصلاة مقدارَ تكبيرة الإحرام قبل أن مرج 


3 
| 


الوقت فتد 7 » وهذا مذهب ألى حنيفة » ولاشافمى" قولا نكالذهبين . ولأن أبا هريرة رَوى عن 
البى كلل أنه قال : «ه لك EE‏ لمر قبل أن تفرب امس فلي صلاق 
و ا 57 سج من َلاق دة اصح 06 أت طلم ال 0 002 » متفق عليه . واشان 
« فد أذر كا » ولأن الإدراك إذا تعلق K4‏ فى الصلاة استوى فيه ال ركه وما دو نها ء كإدراك 
الجاعة » و إدراك المسافر اة لقي . ولةظ الديث الأو ل يدل ېو مه » والمنطوق أولى منه » والقياس 
كل إدراك و کد وون نها 
+ فمل 08 
وصلاة العصر هى الصلاة الوسطّى » فى قول أكثر أهل الل من أسماب الى وكا وغيرم » 
منهم : غ بن أبى طالب » وأو هريرة » وأو ألوب » وأو سعيل » وعبيدة الس لآ » والس 2 
والصّحاك » وأو حنيفة » وأحابه . وروی عن زيد بن نابت » وعائشة : «أنها صَلدَةُ ابر » وبه قال 
غيد الل بن عدا لبا وغ عن ازيد بن ثابت » قال : ot‏ 0 0 
ا باج رة »ول يكن صلی ضَلدَة اَعَد عل اتاب ٠‏ رَسُول الہ مكلاف متا فرت : (؟ : ۲۳۸ 
افقو س الصاوات وَالصلاة اوی ) رواه أو داود . وروت عائثة 0 النى صلى الله عليه وسل : 
أنه قرا ا اک الصّلرات و الصلاة ا ا ب صلاَة العم e‏ رواه أو داود والترمذى . 
وقال : حديث سحي ح . وقال طاوس » ا مة » وتجاهد » والشافي “ : هى الصبح › لقول الله 


)10( هذه قراءة تفسيرية وليست كلبة صلاة العصر من القرآن : 


لين قدأمة (Vo‏ 


تعالى : ( العلا اسای قو وا لله #أنتينَ ) والقنوت : طول القيام . وهو مختص بالصبح » ولأا 
من أثقل الصلاة على النافقين . و لهذا اختصت بالوصيّة » وبالحافظة علا . 

وقال الله تمالی : ( ۰۰ : ۴۹ وسح عر رب ق طفع الس قبل لوي ا 
0 بن عبد الله قال ا الله ر و + إذ فار إل 
ار E‏ لبر . ل : أما ا اتك ا ربك ترون هدا القمر »لا تضامون فى رؤيته . 
فان كم أن ل وا عل صلا 2 طوع الشس ¢ وت ا » متفق عأايه . وللبخارى” 
2 0 3 ثم قرأ 506 ) ل سح محمد رَبك ل طوع الس وبل ع وا( وقال 

ی صل الله عايه وسل :م تيون في ا بالل و لاگ بالتهار و تمن فى صلا 
ا e‏ رج ؛ ان اا ا 5-0 ا 0 0 26 e‏ 
عبادى ؟ فيقولون ر تاھ 2 ر 3 اول 2 انی كلاق مص 
ردن دل اله » بريدهاتين الصلاتين » وقال : « لا لون ماني صلاة اله اي 
51 د ' حَبوا » متفق على هذه الأحاديث . 

: هى المرب . لأن الا ولى هى الظبر » فتسكون المغرب الثالثة . والثالثة من كل حمس : هى 
ولا وُسطلى فعدد الركمات » ووششطى فى الأوقات . لأن عدد ركداتها ثلاث . فہی وسطى 
ا ووقتها فى آخر النهار وأول الليل . وحصت من بين الصلاة بأنها وتر » والله وتر 

سخ الور » ويأنها سل ف ازل واف جميم الأمصار » والأعصار . ويره تأخيرها عنه . وكذلك 
7 لآها جيريل ' بالنى مطل فى اليومين لوقتر واحلر . واذلك ذهب بعض الأعة إلى أنبا ليس ها إلا 
وقت واحد لذلك . وقال النى ل : « لا بَرَاا 0 قال : هذه الام - َر - أو قال على 
النطرة - م1 ا ارب إل أت دك الشّيُوم » رواه أبو داود . 


وقيل : هى العشاء . لما روى ابن عمر قال : « مكنا ليا نخر رول الله ر كلق اسااء 


١ (‏ ) البردان : الغداة والعثى » وأطاقالغداة والعثى علىالصلاتين وريا بردين لان البرد النوم » 
وهو يكون فيبها لآن الإنسان ميل إلى اانوم فى الصيح وفى أول الليل » ولذلك كان ثوابهما عظيءاً لمقاومة 
الإنسان رغبته فى النوم وتركبما الصلاة . 

( ۲ ) العتمة : هى صلاة العشاء » ولا ستحب تسديتها العتمة لان هذا لفظ كان العرب يقولونه » فلم 
لستحيه ألد ی صلی الله عليه وسل کا سيأتى فى حديث ابن مر رضى الله عنما » ونی قوله صلى الله علينه وسل 
( لاتغلبتم الاعراب على | ا فنا هى العشاء ) ونما سماها الى صل الله عليه وسلم هنا عتمة تمفياً 
م ام العرب حی 20 میت ف فى أذهائهم وكان ذلك ف ازل الإسلام . 


۷٦‏ الى 


- 20-0 3-6 5250 ا ی رص 
العشاء الآخرة : فرج امنا حين دص 2 الل أو 6 . وقال : 5 3 لتَنتغارون صلا 


مايتتارثها اه ل دين کہ . ول أن أشبةء E‏ 7 هذه السَاعة » وقال « إن أنقلَ 
الصّلاة َل لتاقي م اه امداق والمشاء لوو ل او ال ارد 
ا » متةق علمهما . 

ولنا : مارو عن على رضىالله عنه قال : قال رسولالله ااي بوم الأحز اب « شلوا عه صَلاةَ 


الما صلاَة اأعْر » ملا ا 2 تاراً » متذق عليه . وعز ابن مسعود قال : قال رسول 
لله صلی الله عليه وسل : « صااة الى صلا التَمْر » . وعن تمرح مله . قال الترمذئ فى كل 
واحد منهما : هذا حديث حسن حح . وهذا نص لاتحوز التعريج معه على * 5 ىء تخالفه » ولأن التو“ ا 
قال : « الى قوت صلة لمر ف 7 ˆ اهاه ماله“ » متفق عليه » وقال : « م" ا 
صلا العطرٍ خبط 8 » رواه البخاری ؛ وابن ماجه . وقال : « إِنّ هذه الضَّلآهَ عر صت على من 
کان فیا ek‏ هافر حافظ علا کان له اجر مرن » وَلآصلاة بدا حت طلم اتاد ¢ 
- يعنى النجم ‏ رواه البخارئ . وماذكر فى صلاة الصبح فقد شا ركته او السو درورو 
عائثة « وَصلاة المسْر » فالواو : زائدة . كالواو فى قوله تعال. + : ۷١‏ وَلِيَكُونَ من الْوقِينَ ) وى 
قوله ( مم :٠غ‏ ا : قيل هو الطاعة » 
أى قوموا لله مُطليعين . وقيل : لنوت : التكوت . قال زيد بن أرقم « كتا ا گی الصلاة حي 
تلت ( رقو موا لله قائِينَ ) فأمِرنا بالسكوت » وشهينا عن السكلاء » ثم ماروينا نص صريح . فتكيف 
أيترك بمثل هذا الوه أو يُمارض به ؟ 

« مسألة » قال ( وإذا غابت الشمس” وجبت الغرب وَلامُْسَحَبٌ تأخيرها إلى أن يغب الشّفق ) . 

أما دخول ووت اللغرب بغروب الشمس : فاع أها لالم لا 0 ينهم حدقا فيه :ب والأخادية 
دا عليه . وآخرثه : مَغِِبُ الشفق » وبمذا قال الثورئ » وإسحاق » وأو ثور » وأسماب الرأى » 
وبعض أماب الشافمى . و قال مالك » والأوزاعى » والشافعى : ليس ها إلا وقت واحد : عند مغيب 
و صلاها بانبى اا واليومين لوقت واحد » فى بيان مواقيت الصلاة 

قال النبى صل الله عليه وسل : «لآ رال متي حمل" يوخروا الِب إل أن يشيك الثمم » 
ل فى أول الوقت . وعن طاووس : لاتفوت الغربٌ » 
والعشاء حتى الجر » ونحوه عن عطاء » لما ذ كرناه فى الظهر والعصر 


)01 أى أصيب فى أهله وماله . 


لان قدامة ۷ 


وأذا عدن وتيت أن اق فل الله عليه وسم صلی كِب فى اليم الثانى ين غاب 
الشَّ » وفى لفظ رواه الترمذئ : خر التب إلى أن بغي لمق » . وروى أب موسى : « أنّ 
البى لو حر أرب فى اليم انى کان عند قوط الَف » رواه ملم وأو داود . وق 
حديث عبد الله بن عرو : أن البى مش قال : « قت لَب مالم بْب ؟ اش » رواه مسل . وی 
E a‏ 


حديث أبى هر رة : أن E‏ » إن للملا وَل ارا » إن 


2 2 7 
لغرب : حين اورب | لسن ع ٠‏ وإن خر وكتهاً : حين كين لان زوه المي . وهذه نصوص 


وَل وَقتِ 


ميحة » لا جوز خالقتها بشىء محتمّل . ولأنبا إحدى الصلوات » فكارن لها وقت متعم كسائر 
الصلوات » ولأنها إحدى صلا عر . فسكان وقتها مصلا بوقت التى تمع إليها كالظهر » والعصر . 
ولأن ما قبل ميب الشفق وقت لاستدّامتها . فكان وقتاً لابتدائها »كأوّل وقما . 

وأحاديثهم #وله على الاستحباب والاختيار » وكراهة التأخير . ولذلك قال ار ق : « ولا شح 
تأَخِيرُها » ذإن الأحاديث فيها تأ كيد لفعلها فى أول وقنها . وأقل أحواها » تأ كيد الاستحباب . وإن 
قدر أن الأحاديث متعارضة وجب حمل أحاديثهم على أنها منسوخة . لأنها فى أول فرض الصلاة بمسكة . 
وأحاديثنا بالدينة ماخر » فسكون ناسخة لما قبلما ما مالفا . وال أعل . 


« مسألة e‏ 5 » فى السثر » وفى الحضر البياضٌ » 
تنؤل المرة فيو اريها دران » فرقارة أنها قد غابت » فإذا غاب البياض فقد تين 
الأخرّة إلى ثلث الليل ) . 

لا خلاف فى دخول وقت العشاء فيو ب الشف . و إا اختلفوا فى الشفق ماهو ؟ ذهب إمامنا : 
أن الشفق الذى حرج به وقت المغرب ويد" به وقت العشاء هو الأمرة . وهذا قول ابن عمر » وان 
عباس » وعطاء » وث#اهد » وسعيد بن جبير » والزهرىّ »ومالك » والثورىّ وابن أبى ليل » والشانعى” » 
EEE‏ ا تنالذءى اش وروی لعن عق 
ابن عبد الع زز . وبه قال الأوزاعى” » وأو حنيفة » وان المنذر . لأن النمان ن شر قال : « 
التاس بوقتِ راا فقسلا المداءا. كن ريك ول اه وله سلما لوط الشمر الثالئة » 
زواة أ دودو ووی عن ان منود فال رایت رول الل ۾ صلل الله عليه وسل e‏ الصّلا 
حين سود د ايده 6 . 

ولنا : ماروت عائشة رضى الله عنها قالت : « أ سول الله و صلی الله عليه وسل بالعشاء » حَقى 


اس ع مہ يه 


َدَاهُ عم بالصملاة , تام النسآه والصبيآن . رج 1 ل ال مكل فقال : ابعر ها أحد غير E‏ 


۷۸ الى 


0 9 ا م د 59 ری بک ¢ ص س ود 3 
قال : ولا وصَلَى و مكل إلا بالدينة و كانوا يصاون 5 بيت أن يَفيب الشفقٌ الأول ثلث الليل » 
رواه الإخارىّ . والشفق الأول : هو اجر » وقال الننى صلى الل ل عليه وس : «وقت اقرب :ما لم 


2 رمعم - 


قط ور الشف » رواه أبوداود ٠وروى‏ : ور الشفق » وفور الشفق : فورانه » وسطوعه وور 
gE‏ طرق 1 * وقت انرب :اول ) وقت العشاء . وروی عن ابن ع 
عن النى ولاه أن قال : « الشفق : اتَلْمرَمٌ . فإذا غاب الشفق وجيت ٠‏ المشآه » رواه الدارقطنى” . 

وما رو ل عي لهم فيه . فقد كان النبى صل الله عليه وسل بر الصلاة عن أول الوقت قليلاً . 
وهو الأفضل والأولى . ولهذا رُوى عنه يلاي أنه قال لبلال : « اجْمَلْ بين أَذَانكَ وإقامتك قر 


ما يفرع أكون كو ولخو ین اصرف وام وا 


ذا دحل لقضاء عاجته » . 

إذا ثبت هذا : فإنه إن كان فى مکان يظبر له الأفق وبين له معب الشْق » مق ذهبت الجر 
وغابت دخل وقت العشاء . وإ ن كان فى مكان يست عنه الأَفقٌ بالإدران والجبال » استظهر حتى بغيب 
البياض » ليسْتدل” بفيبتده على مغيب الجرة . فيعتبر غيبة البيآض » إدلالته على ميب اجرح » لا لنفسه . 


مدق 


مسألة » قال ل فإذا ذهب ثلث اليل ذهب الاختيار » ووقت الضرورة ميق إلى أن يطلم الاجر 


° موسو 


. 4 ف > فی نتشر » ولا ظلمة بعدم‎ a 

اختلفت الروابة فى آلخر وقت الاختيار » فروى عن أحد : أنه ثلث الليل » ذم عليه أحد فى رواءة 
الجاعة » وهو قول عبر بن امطاب رضى لله عنه » وأنى هر ررة » وعر کک » ومالك . لأن 
فى حديث جبريل 3 ص پال بی صلی الله عليه و وسل فی ارق الثانية ملت ت اليل » وقا ل : الْوَقْت ما بين 
هَذَيْن » : و ٠:‏ أن الب صل الله عليه و وسل صَلامًا فى الیو الانی E‏ « 
وعن عانشة أن البى ولاق قال : « صلا 25 ن أن قيب A‏ لث یل » وفى حديثها 
الآخر : « وكاتوا يصَلُونَ غا بين أن بيب الَو الأول إلى تنك اليل » » ولأن ثلث الليل يجمه 
الرؤايات » وازيادة تمارضت الأخبار فمبا » فكان ثا الليل أولى . 

الرواءة الثانية : أن آخره : صف الليل »> وهو قول الثورئ » وابن المبارك » وأنى ثور » وأحاب 
الرأى » وأحد قولى الشافى” » لما روى عن أنس بن مالك » قال : « أَحَّنَ رسول ان لله صلا 
العشآء إلى تصف اليل » رواه البخارى . وعر ن أفى سعيد املْدْرىَ قال لوسرل تمن الله عليه 


وسل : » کل فحن الْصَمِيف ام 0 60 0 الصلاة أت 3 وخر ! إل طر اَل « روأه 


أو داود » والنسای“ . وفىحديث عبدالله بن عمر عن النى كل قال : « 6 ٠‏ العمشاء إل صف الليل « 


)1) المعتصر : قاضى الحاجة من ول أو اط ٤‏ سمى بذلك لاه لعتصر لطنه . 


لابن قدامة ۳۷۹ 


3 


خرها إلى نصف 


إناً 


رواه أو داود والأولى - إن شاء الله تعالى ‏ أن لاير رها عن كلت الیل إن 
الليل جاز ا ورة » الحم فيه فيه حك وقت الضرورة فى صلاة العصر » على مامفى 
شرحه وبيانه » ثم لايزال اا ر 
2 فصل ,9“ 
وتسمى هذه الصااة : المشاء» ولا تعبا تسميئها المد » وكان ابن عمر إذا مع رجلا يقول : 

« العتمة » صاح وغضب » وقال :» إا و اا العشاد » . وروی عن النى َك أنه قال لكقيع” 
الاعراب 3 صلاتك'. 0 وو ٠ OR‏ وعن أبى هربرة مشله » 
رواها ابن ماجه . و 8 
- يعنى انتطر لارسول لله صل الله عليه وسل - فيصلاة الْمَمَمَهَ »“ » ولأن هذا نسبة لها إلى لوقت الذى 


ن مماها ا م 0 . تقدروىاً و 0 اه ع معاد أنه قال : « قينا 


إن 


نجب فيه » فأشبهت صلاة الصبح والقلبر و ا ات 
« مسألة » قال وإذا طلع النجر الثانى وجبت صلاة الصبح » والوقت مبب إلى ماقبل أن 
الشمس » ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع فقد أدركها وهذا مع الضرورة 4 . 
وجات : أن وقت الصبح يدخل بطلوع النجر الثانى إجماعاً » وقد دلت عليه أخبار المواقيت » وهو 
البياض المستطير المنتشر فى الأفق » ويسمى الفجر الصادق » لأنه صَدّقك عن الصبح وينه لك . والصبح” 
e‏ الرجا” الذى فى لونه بياض” وتمرة : اصح . فأما النجر الأول : فهو 
البياض النستدقة مدا من غير اعتراض » فلا يتعلّق به حك ویسی الفجر الکاذب » ثم لایزال وقت 
ار إلى أن فر النهار . لما تقدم فى حديث جبريل وبريدة » ومابمد ذلك وقت” غد و ور 
حتى طلم الشمس » لقول الى كلل فى حديث عبدالله بن عمر : «ووقت الجر :ا طلم ال 3 
ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلم الشم سكان مُدركاً للها » وفى إدرا کہا ما دون ذلك اختاد: ف » قد 
ذكرناه . وقال أسعاب الرأى : فيمن طلمت الشمس وقد صلل ركمة : سد صلانه . لأنه صار فى وقت 
25 عن الصلاة فيه . وهذا لا يصح U‏ دمن درك ر هة ين الط فا 
5 


أن طلم القن قد درك اليح » متفق عليه » وفى رواية : « من ارك سحدة من لاق اميحر 


)١(‏ المراد بالوقت المهتد هنا إلى الفجر الثانى هو وقتالضرورة کا سبق بيانه » ولوس وقت الاختيار 
لان وقت الاختيار على أوسع القولين إلى نصف الليل . 

(؟) يعتمون بالإبل : أى يحيئون بها بعد الرعى ليلا فى وقت الظلبة التى هى العتمة . 

( ۳و٤‏ ) کا فعل النى صا لى الله عليه وسلم فى قوله ٠‏ لو لعلمون مافى صلاة العتءة والصبح للاتوهها ولو 
حبوا » وقد سبق سبب تسمية النى صلى الله عليه وسلم للعشاء عتمة فى هذا الحديث . 


0 الغدى 
قبل أن طلم اشر فا ت > صا » متاق لما » ولأنه أدرك رَكمة من الصلاة فى وقنها » فنكان 
مُدركاً ل ما فى وقتها كبقية الصلوات » وإ حى عن النافلة . فأما الفرائض فتصلى فى كل وقت بدليل أن 
قبل طلوع الشمس وقت A E‏ 
8 نسل 8ه 
إذا شك فى دخول الوقت »لم يُصل حتى يَنيقن دخوله » أو يغاب على نه ذلك » مثل مَنْ هو 
ذو صنعة جرت عادته بعمل شىء مقدّر إلى وقت الصلاة » أو قارىء جرت عادنه بقراءة جزء » فقرأه » 
وأشباه هذا . فى فمل ذلك » وغلب على ظنه دخول الوقت أبيحت' له الصلاة » ويمستحبة تأخيرها تليلا 
E‏ خروج ر الوقت » أو تكون صلاة العدم و . il‏ 
مح التبكيرٌ بها ء لا روى رید قال : « کا مم رول الله مكل في غرَا فال : كوا 
سر اشر PE‏ فإ ا ف ما ت التمطر خبط حل » رواه البخارى ؛ وابن ماجه . ومعناه 
- واللّه أل : التبكبر بها إذا دخل وقت فملها ليقينٍ اة ظَن » و ذلات لأن وقتها الختا فى زمن 
الشتاء يضق » فيخشى خروجه . 
-9 فصل 8 
ومن أخبره ثقة عن عل تيل به . لأنه خبر دينى » فقبل فيه قول الواح دكلرواية » وإن أخبره عن 
اجتهاده م يقلده » واجتهد لننسه » حتى يغلب على ظنه » لأنه يقذر على الصلاة باجتماد نفسه » ف يل 
باجتهاد غيره » كالة اشقباه الةبلة » والبصيرُ والأعى » والطمور القادر على التوصل إلى الاستدلال سواء» 
لاستوائهم فى إمكان التقدير عرور الزمان »كا يبنا . فتى صل فى هذه 6 أنه وافق الوقت » 
أو بعده أجزأه » لأنه أدَى ماهر ض عليه » وخوطب بأدائه . وإ إن بان أنه صل قبا ار ل الرقت لم كه » لأن 
الخاطبة بالصلاة وسيب الوجوب وجد بعد فعله » فل سقط حکه ا وُجد قبله » وإن صلى من غير دليل 
مع الشك لم تمزه صلائه » سواء أصاب أو أخطأ » لأنه صل مع الشك فى شرط الصلاة » من غير دليل » 
غ يصح »كا لو اشتبهت عايه القبلة » فص من غير اجتهاد . 
892 فمل 8ه 
وإذا سمع الأذان من ثقة » 0 3 فله تقليده » لأن الاه أنه لايؤدّن إلا بعد دخول الوقت » 
ری جری خبره » وقد قال النى مكلا له : الوذه مو تەن رواه أبو داود » ولولا أنه يقد E‏ 
إليهما کار 0 صل الله عليه وسل أنه قال : « حَصَلتَان كان في أعناق ر انين 
مسین : صلاتهم وصداًمهم » رواه ابن ماجه . ولأن الأذان مشروع الإعلام بالوقت » فاو لم جز تقايد 


لان قدامة ۲۸١‏ 


ودن لم تحصل الحكة التى شرع الأذان من أجلبسا » وم بزل اماس يجتممون فى مساجدم وجوامعهم 
فى أوقات الصلاة » فإذا سمعوا الأذان قاموا إلى الصلاة » و بنوا على أذان الؤذن من غير اجتہاد فى الوقت » 
ولا مشاهدة مابعرفونه من غير نكير » فكان إجماعاً . 

« مسألة » قال لآ والصلاة فى أول الوقت أفضل » إل عشاء الآخرة » وفى شدة الجر الظبر ) . 

وجملته : أن الأوقات ثلاث أضرب : وقت فضي » وجواز » وضرورة . 

م - الجواز والضرورة : ققد ذ كرناها » وأما وقت الفضيلة : فهذا الذى ذكره ارف » قال 
أحد : أول الوقت أعجمب إل » إلا و 0 : صلاة العشاء » وصلاة الظهر » برد ہما فى ار » 
0 وهكذا كان صل , النى مكلا © . قال سيار بن سلامة : « دخات أن وأبى على أبى إرزة 
لاسو يس ا لا ن يصلى المجير 
التى يدعوتها الأو لى - حين تَلاْحَضُ الأءس » ويصلى العصرّ ء ثم يرجم أحدنا إلى رَخله فى أقصى 
المدينة والشمسر حيّة . ونسيت ماقال فى الغرب » وكان بسحب أن بور من المشاء التى تدعونهبا 
العم » وكان يكره النوم قبلها » والحديث بعدها . وكان ينفتل من صلاة العَداةَ حين يعر ف الرجل” 
جليسه » ويقرأ بالسنين3؟ إلى المالة » . 

وقال جابر : «کان النى م E‏ ل الشاي الاجر » لطر وَالشْمسُ ع تقية » والمغرب إذا 
وجيت » والعشاء أحياً eT‏ رآ اجتمموا َل > وإذا رآ قد أبطأوا أَخْر » والصبح” كان 
النى صل الله عليه وسل يلها باس 0" متفق عليهما . 

وقد رَوى الأموى” TS‏ إلى عبد الر حمن بن عم قال : : حدثنا معاد بن جبل قال : 
دكا بعتن رسول الله ی إلى الین قال : أخ, ر الإشلام وَصَغْيرة ويك من أ برها 
السلا » فإ رآ الالام عل ل 1 ر الان » إذا كان الشتاء فصل صلا افر 0 أطن 


o f o2 


ال قراءة عَلَ در E LE‏ وکر “م م ا اوم كل الصا الأول بَمْدَ أن تيل 
ال ¢ رصل الحم لغرب ف الشتاء » وَالصّيف 4 على ميقاتر واحدر : ال ر وَالشْمس بيضاه 
ع تفعق” ¢ والمغرب> حين لغيب “الشمس © وَتَوَارَىبالمجاب »صل العشاء كم ا فان ال ل طَويل” ¢ 


فإذا كان الصيف اسه بالصبح_» ذإن الیل فصر إن اناس بنامون » كأمهليم حت بذ روا » 


وص > ال نَ بعد أن يقم القذّلة ورك ارم » فإن الاس بقياون » نيك حك يدركوها » 


رر لو 
ہر للام 


8 ر EI‏ ب e‏ مه ت 
وصل العتمة فلا م 8 ¢ ولا ندا حی غيب ال ¢ . 


١(‏ ) أى يقرأ فى الصلاة بعد الفاتحة من ستين آية من القرآن إلى مائة آبة . ( ۲ ) الغاس : الظلبة 


< 


۸Y‏ ۰ الفنى 


وروی أيضاً نى كتابه عن عر ألم قال : « والصلاة ها رقت قرط الل » لا تمم الصّلاة إلا 
عع داس ص ا 5 وز ع 
به : رقت صلاة الفدر : حين ایل لر جل أهيله» وترم على الصائم_الطعام والشم راك لادوم 


ا ون ا وو ا الل إذا كان اغ وا ا شين کر ن غ ات > 
وللت حين مر لبر » وذلك لقلا برق عم عن الصلاة . فإذا كان فى الشتاء فحين تريغ عر يو 
حتى تسكون كَل حاجيك الأيمن . والعصر » والشمس بَيْضَادِ قي قل أن 2 ا به جين 
عر الفا . والعشاد حينَ كو اليك وذو ور الق ِل أن يذه قلع اليل الأول » 
من ام عنها بد ذلك فلا أرفد الله عي . هذه مواقي الصلاة ( ٠٠۴ : ٤‏ إر الله كانت 
لی الْؤْمنيبَ كنا ک ابا موقو تاً) » . 
-28 فصل 88“ 

ولا نعم فى استحباب تعجيل الظبر فى غير المر والفے خلاقاً . قالالترمذىٌ : وهو الذى اختاره أهل” 
الم من أحات رسو انه ولاق ومر بعدم . وذلك لا ثبت من حديث ألى رار » وجابر » وغيرها 
عن النى صلى الله عليه وسل . وقالت عائشة رذى الله عنها : « مارَأَيْت أَمَنَ تمْجِيلاً لمر ول 
/ 


ا ع 0 : 
لله صلى الله عليه وسل » ولا من تكو زلا 0 » قال الترمذى” TT‏ 


اع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : اة ت الأول من الصلاة رضوان الله » والوقت” 
الأخير” عو اله تعالى » قال الترمذى : هذا حديث غريب . 

وأمافى شدة ار فسكلام افق بقتضى استحباب الإبراد با عل ىكل حال » وهو ظاه ركلام 
أحد . قال الأثرم : وعلى هذا مذهبٌُ أبى عبد الله » سواء » إمنْة تعجيلها فى الشتاء » والإبرادُ با 
ف لر » وهو قول إسحاق » وأحاب ارأى » وابن للنذر » لظاهر قول النى مكلت : « إِذَا اَعَد اعرد 
ابروا يبالصلا 2 شد ار من فيح ج » رواه الجاعة عن أبى هريرة . وهذا عام . 

وقال القاضى : إنما يُستحبة الإبراد بلالة شروط : شدة اتلك » وأن يتكون فى البلدات الارة » 


ومساجدر اجاعات 3 فاا من صلاها 0 بیته ۰ أو ف مسجد بغناء بحته »2 فالأفذا 5 ل تمجيلبا 5 وهذا مذهب 


الشافمى“ . لأن ا شین لك ا E‏ و كر السهمى* إلى ال جاعات . 
ومن لا بهلي فى حاعة لاحاجة به إلى التأخير . وفال القاضى فى الجامع : لافرف بين اأبيدان الارة 


وغيرها » ولا بين ک ون ااأسجد ينما به الناس أو لا . فإن اد لد و1 


کن ذه الصغة » والأخذ بظاهر الخير أو 


ومعنى الإبراد مها : تأخييها حت بتک اله »> ویتسہ فى رطا وفى حذيث ألى در :ان 


لان قدأمة YAY‏ 


الب لو ٩‏ » اد حت رامنا وا الول » وهذا إنما يكون = تأخيرها » ولا يؤخرها 
إل آخر وقتها» بل يصكيها فى وقت إذا فرغ يكون يبنه وبين آخر الوقت فضا" . وقد روى ابن مسعود 
قال : « کار قد رسول الله صا لى الله عليه وسل فى الصيفر ES‏ أقدامر > وفى الشتاء َة أقدامر 
إلى تمق اقام » رواه أو داود © والساق : 

يي سلا ارت بل ارول مار براد . لأن سامة بن الأ دوع قال : 
«كُنا مسا مع رسول اله گا إ1 را ت الت » متلق عايسه » وم يبلفنا أنه أخَّرها » بلكان 


يسلا حت قال سهل بن سل : «ما كنا ثيل ولا دى إل 50 امعت » أخرجه البخارى” » 
ولأن السنة التبكير بالسعى إليها » وجتمع الناس لما » فلو أخر ها لتأذَّى الناسر” بتأخير الجعة . 


48, فصل‎ B3 


ذكرالقاضى أنه يست تأخيرث الظبر » واللغرب فى الم » وسيل العصر والعشاء فيه . قال و نمر عليه 
عار E 3.3 5 a‏ 5 053 2 
امد عه ار اطق نمي اروز كل بحر ' الظير فى نوم النم»ويمجل العصر » ويؤخر 
الغرب » وبمل العشاد . وعلل القاضى ذلك بأنه وقت ماف منه العوارض » والموانم من الطر » والرريح 
لبد . فتلحق الَشْقّة فى الأروج الكل صلاة . وفى تأخير الصلاة الأولى من صلاتى المع » وتمجيل 
الثانية دفع هذه المشقة» لکونه رج إلا خروجاً واحداً . فيحصّل ه الرفق > کا تحصل” محم الصلاتين 
فى وقت إحداها . ومذا قال أو حنيفة » والأوزاعی" . وروی عر عر رضى الله عنه : مثل ذلك فى 
الظهر » والعصر 7 وعن ان مسعود 3 | ل الفاهر والعص » وو ات 5 وقال اسن 0 
الظهر . وظاه مكلام ار : أنه تحر تعجیل * اله ر فی غير ال 3 وا مغرب فى كل حال » وهو 
مذهب الذانعى” . قال : متى غلب على له دخول الوقت باجتهاده استئدب له لعن > وتحتمل أن 
0 مه الله إا أراد بد أخير القلهر والغرب» لين دخول وقتهما دول يصلى مع الشك . وقد تقل 

طا ل ب کلام یدل على هذا . : قال م الغ | يخر الف عق الأ تك اا فد حا وما 


بعل أنه سواد الا ل » ويل اله ا 
© نسل 6ه 


وأما الم ر فتعجيلرا مستدببة بكل حال وروی ذلك عن عر » وان مسعود » وعائثة » وأنس » 
وابن البارك » وأهل المدينة » والأوزاعى” » والشافهى” » وإسحاق . وروى عن ألى قلابة » وابن شبرمة 
أنهما قالا : | ا ميت العصى لتمصر - يعنيان أن تأخيرها أفضل . وقال أسماب الرأى : الأفضل” فما 


. فى النسخ المطبوعة من هذا الكتاب لفظ قال قبل ( أبرد ) وهو تحريف‎ )١( 


YA‏ الى 


:ا وقتها ا لار الماروى نافع بن خدج : : « أن النى” صلى الله عليه وس كان 8 تخیر 
الْعَمْرٍ » . وعن على“ بن شيبان قال : « دمن على رسول الله صلى الله عليه وسل فكان 2 الع 
ما دامت أبيْضَاء تة » رواه أو داود . ولأمها خر صلاكئ جع » فاستيوب تأخيرثها ء كصلاة المشاء . 

ولنا : ماذكرناه من حديث ایی رة . وقال رافم” ا د :دكن صل مم رشول الہ كلاق 


3 2 


صلا الْعَمْرٍ » م“ کر ارون م ا 2 امل بخ فيو گل ا ا میب 


0008 


لسن » متفق عليه . وعن أنى أمامة قال : « 27 مم مر عبد د المؤيز القلرر- 2 خرجنا حتى 
ذختا على أس بن مالك » فو ذاه بص الْمصْر » فقلنا : يإأبا عمآرة » ما هذه الصلاة التى صل ؟ 


5 


قال : العصر” . وهذه صلاة” رسول الله م او التى كنا نفلا پا معه » رواه البخارىّ » ومسل . 

عن اہی ایح قال :وگ - 7 رة فی عْرْوَةٍ فى ام ذى غ ؛ فقال : بک روا ل ا5 
العصر » فن النو صلى الله عليه وسل قال : من دا ت صلاة القصر حبط ل A‏ ووو 
ای فل ال ميعوجر ف « ارقت الأول من الصلاة روان اله » والوقت الآخر” عفر 
اللو » يرويه عبد الله بن عير السُمَرِىَ . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب . وأما حديث رافع الذى 
احتيُوا به فلا يصمح . قاله الترمذئ . وفال الدارقطنى” : يرويه عبد الواحد بن نافع » وليس بالقوئ » ولا 

يصح عن رافع » ولا عن غيره من الصحابة » والصحيح عنهم : تمجيل صلاة المصر والتبسكير” بها 
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وأما ا مغرب فلا خلاف 2 استحباب تقد مها فى غير حال الفذر »۽ وهو قول أهل الع مر اعاب 
رسول اه مكلاب ومن بعدم » قاله الترمذئ . وقد ذ كرنا فى حديث جابر FH‏ أن النىّ صلى الله عليه ول 
ا ےه او ن ا ن و ا ٠‏ 

كان یصلیم] إذا وجب » . وقال راقم ن خد : كما تصق المرب مم الي صلى الله عليه وسل » 


کو 


فيصر ف احا وإ لبه 0 قير مييق ليده م وعن أنس مثله » رواه أو داود . وعن 
سلبة بن الأ كوع قال : « کان النىئ مل يصلى امغر ب ساعة رب اسمس إا عاب اجيج » رواه 

أو داود والترمذئ » وقال : حديث عدن شی وان داود . وفعلل جبريل ها فى اليومين 

فى وقتٍ واحد دليلٌ على تأ كيد استحباب تقديما . 

+38 فصل 35 


وأما صلاة المشاء : فيستحبة تأخيرها إلى آخر وقتهبا » إن ل شق . وهو اختيارٌ أ كثر أهل الل 


(۱( هكذا فى الأصول الموجودة » ولعلا أو بريد » أو أبو بردة ٠‏ 


لان قدامة Ao‏ 


من أسعاب النئ بي والتابمين » قله الترمذئ . وحُكى عن الثافمى" أن الأفضل تقدعما لقول النى 
صلی الله عليه وسال : ا ت الول رضوان اله » والوقت الجر فو الله » . وروی القاسم” بن 
ey‏ اي ا له هن 
الأعمآل إلى الل عر وَج“ الصلاة لا وفيا » ولان النى م مكب م يكن يؤخرها» وإنما أخرها ليلة 
واحذة » ولا يفعل إلا الأفضل 

ولنا ل 1 
ا ع عع هرد كم fr‏ 5ه عاك 
يدعوم لتم » وقول النى لو : « الآ أن أشى على مى لمعف ان دروا الس إل 
نك اليل » أو نصفه » Mn‏ 

أما خبر : « الوقت الأول رضوان الله » فيرو نه عبد الله بن عمر ار ى » وهو ضعيف د وخ 
أم فروة رواته يجاهيل . قال امد رجه الله :لا أعل شين نبت فى أوقات الصلاة» أو كذاء وأوساها 
كذاء وآخرها كذا » يعنى منفرة ورضواتاً . وقال : ليس ذا ابتاً » ولو ثبت فالأخدُ بأحاديئنا الخساصة 
أولى من الأخذ بالعموم » مع حة أخبارنا » وضعف أخبارم . 
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وإتما يستحبة تأخيرها للمتفرد » ولماعة راضين بالتأخير » فأما م مع الشقة على الأمومين » أو بعضهم » 

فلا يستحبٌ » بل يكره » نص" عليه أحمد رمه الله . قال الأثرم » قلت لألى عبد الله : ک قدرُ تأخير 


المشاء ؟ ققال : « قدر ما رها » بعد أن .لشي على ااأمو e‏ ل تأخير 
0 0 ان 

المشاء » والأص بتأخيرها كراهية الشقة على امه . وقا! ام من شق على أمتى 

ى الله عاي » . وإنما قل التأخيرُ عنه صرة أو مستين » ولمله كان لشفل » أو إتيان آآخر الوقت » 


1 


وأما فى سائر أوقانه فإنه كان بصلیہا على مارواه جابر أحياتاً » وأحياناً : « إذا رآ قد اجتسموا كول » 
ا رآ قد أبطوًا أحَّرَ e‏ بشير : « أنه کان صا ل العشاء لشقوط اَم 
لثالثة » فيستحيٌ للإمام الاقتداء بالنى بي فى إحدى عاتن احالنين » ولا يوخا تأخيراً بشو على 


ەس 


الأمو مين » فإن الى 5 کان ا 2 ر بار هين 


.و 2 5 ل فى الص لاق 
وأتاأريد إطالعما » فانم بكاء الصى » كحم كادي أن شق 


E 


١(‏ ) كان ما بين القوسين فى نسخ الأصل هكذا ( ما قدر يؤخرها ) وقد أثيتتاها سمرحة » والمءنى أن 
قدر تأخيرها » هو القدر الذى يرضى به الأ مومون ولا رشق عليرم . 


۸٦‏ الخنى 
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وأما صلاة الصبح . فالتغليس”"“ بها أفضل . وبهذا قال مالك » والشافم » وإسحاق . ورُوى عن 
أفى بكر » وعر » وابن مسعود » وأنى مومى » وابن ال زر » وعمر بن عبد المزيز مايدلهُ على ذلك » 
قال ابن عبد الِر » صح عن رسول الله صلى الله عليه وسل » وعن ألى بكر » وعمر » وعثمان » أنه مكانوا 
ون ؛ ونال أن يتركوا الأفضل » ويأنوا الدُونَ © وشم النباية فى إتيان الفضائل . ورُوى عن 
أحمد رمه الله » أن الاعتبار تحال المأمومين » فإن و | فالأفضل” الإسفارث “لأ النى” صلى الله عليه 
وسل كان يفعل ذلك فى العشاء .كا ذ كر جار » فكذلك فى الفجر . وقال الثورى » وأسحاب الرأى : 
الأفذز” الإن 2 » لا روی رافم بن خدج قال : معت رسول الله كل يقول : « أسفرثوا افر » 
00 غلم الاجر » قال الترمذى : هذا حديث حسن حيح . 

ولنا : ماتقدم من حديث جابر» وأف رار » وقول عانشة رضی الله عنهبا : «كان رسول الله 


ا ا 
aT (D7‏ 


صلی الله عليه وسل 2 اصح » تصرف ا ال أد مُعَائْعَات . عر وطهن ماع رفن من القاس» متفق 


عليه . وعن ألى مسعود الأنصاري :» أ سول الله صلى اينه عليه وسل غ1 ا اس م 
ها مده 500 1 5 
م إلى الإسفار حتى قَبْضَّهُ اده » رواه أبو داود . قال اطا : وهو E‏ قالت 
عائشة رضى الله عنبا : « ماصلى الي صلى الله عليه وسل صلا لو قتا الآ ر سين حَّ فة الله » . 
وهذا حديتٌ غريب 4 ولس إستاده عتصل 8 
فأما الإسفار الذ کور ر فى حديهم : فالراد به تأخيرها حنى يتبيّن طنوع الفجر » وينكشف يقيناً » 
من قوم : ا رتللا إا كشفت وها 
-28 فصل 4- 
عم 20 2 e 4 93 ٤‏ 2 
ولا ام بتعجيل الصااة التى ستحب تأخيرها » ولا بتاخير ماإشستحب جيل إذا آخره عازماً 
على فمله » مالم مرج الوقت أو يضق عن فعل العبادة جميعها » لأن جبريل صلاها بالبى” بكي نى أول 
الوقت » وآخره . وصلاها البو ّي فى أول الوقت » وآخره » وقالا : « الوقت مابين هذين » ولأن 
الوجوب موستم » فهو كالتكفير » جب موسا بين الأعيان . فإن أخْر غير عازم على الفمل آم بذلك 
التأخير القترن بالعزم » فإن أخرها حي ل يبق من الوقت ما يسم جيم الصلاة انم أيضاً » لأن الركمة 
ج 
الأخيرة من حلة الصلاة » فلا جور تأخيرها عن الوق تكالأولى . 
(۱) تشادن ال فا ريح الى 4 رخ اا 


( ؟ ) الإسفار افعل صلاة الصبح بعد ظبور الضوء قبل طلوع الشمس . 
(۴) المروط : جمع مرط»ء بكر المم وسكون الراء : الثوب من الخخر . 


أن قدامة YAY‏ 
+8 فصلل 65 


فإن خر الصلاة عن أول وقها بنية فعلها » مات قبل فعلها لم يكن عاصياً » لأنه فمل مايجوز لد فعله » 

والوت ليس من فعله » فلا يام به 
+8 فصل 485- 

نا , قبل الوقت ل جر صلانه فى قول أ كثر أهإ a‏ > کل الصلاة 
أو عضا . وبه قال‌الزهری والأوزاءى- » والشافعى” > وأسحابالرأى ٠‏ وروی عنابن عر وألى موسى : 
أنبمر أعادا النجر » لأنهما صلياها قبل الوقت . ورُوى عن ابن عباس فى افر صلى الذلين قبل الزوال 
م 3 او وة قال الحسن” » والشعبى” . وعن مالك كقولنا . وعنه فيمن صل ألعشاء قبل مغيب الشفق 
جاهاة أو ناسيا : يميد ما كان فى الوقت . فإن ذهب الوقت قل عامه أو ذكره"؟ فلا شىء عليه . 

ولنا : أن الخطاب بالصلاة یتو جه إلى الكاف متك دخول وا 4 وماو جد عد ذلك مانزيله وتبرىء 

الذمة منه » فيبق محال . 


« مسألة » قال ل( وإذا ترت الحالض » وسل السكافر' » وبلغ الى قبل أن قراب الشمس 
فوا لمر فالعصي » وإن بام المع » وأسل الكاذرك » وطيرت الحمائض قبل أن يالع الاعمر صَأُوا 
لغ ب ؛ وعشاء الأخرة 4 7 


ر 

ورُوى هذا القول فى الحائض تطبر عن عبد الرحمن بن عوف » وان عباس » وطاوس » وجاهد » 
والنخهى” » والزهرى » ورّبيعة > ومالك » والليث » والشافعى” » وإسحاق اق » وألىثور . قالالإمام أحمد : 
ا التابعين يقول مبذا القول » إلا المحسن وحده » قال : لاحب إلا الصلاة آل طت فى وقتبا 
وحدّها » وهو قول الثورى ؛ وأععاب الرأى » لأن وقت الأولى خرج فى حال عُذرها . فر يَبْء 
کا لولم يدرك من وقت الثانية شيئاً . وك عن مالك : أنه إذا أدرك قدر مس ركمات رق 
الثانية وجبت الا ولى » لأن قذر الركعة الأولى من اجس وقِت للصااة الأولى » فى حال العذر » فوجبت 
بإدراكه .كا لو أدرك ذلك من وقنها الختار » مخلاف ما لو أدرك دون ذلك . 

ولنا : مارّوى الأثرم » وابن المنذر » وغيرُها بإسنادهم ؛ عن عبد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن 
عباس أنهما قالافى لاض تطبر قبل طلوع الفجر بركدة : صل الغرب والمشاء . فإذا طبرت قبل أن 
تركب الشمس : صل الظلبر » والعصر جميعاً . ولأن وقتالثانية وقت الأولى حال المذر » فإذا أدركه 
امور لزمه فرضاً »كا يلزمه فرض الثانية . 


() كانت اغاء TT‏ ساقطة فى نسخ الاصل . 


YAR‏ لابن قدامة 


© نسل 8ه 
والقدر الذى يتماقٌ به الوجوب : قدرك تكبيرة الإحرام . وقال الشافعي” : قدر” ركمة » لأن ذلاك 
هو الذى رُوى عن عبد الرحمن » وان عباس . ولأنه إدراك تسلق به إدرالك الصلاة » فلم يكن بقل 
من ركعة »كإدراك اة . وقال مالك : مس ركعات . 


قل 


ولنا : أن مادون الركعة حب به الثانية فوجبت به الأول » كالركمة وا نخس عند مالك . ولأنه 
إدراك” فاستوى فيه القليل” والكثير » كإدراك المسافر صللا ١‏ للقي . فأما الأّمة فإنما اعميرتٍ الركعة بكلا » 
لكون الجاعة شرئطا فما » فاعتبر إدراك ركمة كيلا 1 مُعظمها » حلاف مسألتنا . 
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وإن أدرك لسكا من وقت الأولى من صلاى اَم قدراً جب به م حن أو كانت | راہ 
خاضت » أو ” نفست » ثم زال العذره بعد وقتها . لم يجب الثاني فى إحدى الروايتين . ولاجب قضاؤها . 
وهذا اختيار” ابن حامد » والأخرى : يحب » ويلزم قضاؤها » لأنها إحدى صلانى ام » فوجبت بإدراك 
جزء من وقت الأخر ىكالأولى . 
ووجه الأولى : أنه م يدرك جزءاً من وقنها» ولاوقتر ٠‏ قل جب »کاو 1 يدرك من وقت 
الأوالىشيًاً » وفارق مدرك وقت الثانية » فإنه أدرك وقت تيع الأولى» فإن الأولى تفعل فى وقت الثانية 
مَتْبُوعَة مقصودة بحب تقديمبا » والبدابة بهاء مخلاف الثانية مع الأولى » ولأنّ من لا ور الجم 
إلا فى وقت الثانية ابس وقت الأولى عنده وقتاً للشانية حال » فلا يكون مُدركا لشىء من وقنبا ووقت 
الثانية وقت لها جميعاً . لجواز فمل الأولى فى وقت الثانية . ومن جوز ابجع فى وقت الأولى» فإنه يوز 
تقد الثانية رخص تحتاج إلى نية التقديم » وترك التفريق . ومتى أخر الأولى إلى الثانية كانت منعولاً 
واعية اعون ركا اولاعت ا يشترك ترك التذريق ينهم » فلا يصح قياس الثانية 
على الأولى » والأصل أن ن لا يجب صلا إلا بإدراك وقتبا . 
+8 فصل 43 
وهذه السألة ندل“ على أن الصلاة لامجب على صبى » ولا كافر » ولا حاض . إذ ل وكانت الصلاة 
واجبة علمهم لم يكن لتخصيص القضاء بهذه الخال معت . وهذا الصحيحم” فى الذهب . 
فأما الحائض فقد ذ كرنا حکمافی بابها . وأما السكافر” : فإن کان أصليًا ل بازمه قضاه ماتركه 
من العبادات » فى حال كفره » بنير خلاف مله . وقد قال اللہ تعالى ( ۳۸۸ قل لين گفروا إن 
01 ؛ مه سا ) و وأسفى عصر الننى صلی الله عليه وسل خلق كثير » وبعده فل یع 


03 و 


أحد منهم بقضاء . ولأن فى إيجاب القذاء عليه تنفيراً مرن الإسلام فمن عنه . واختاف أهل الس 
فى خطابه بفروع الإسلام فى حال كثره > مع إجماعهم على أنه لايازمه قضاؤها بعذ إسلامه . حكى 
عن أحمدنى هذا روايتان : 

فأما 'لأرتت : فذكر أو إسحاق بن شاقلا » عن أحمد فى وجوب القضاء عليه روايتين : 

( إحداما ) لايلزمه : وهو ظاه ركلام انرق فى هذه ااألة » فعلى هذا لايازمه قضاء ماترك فى حال 
كفره » ولا فى حال إسلامه قبل ردته . ولو كان قد حج ازمه استثنافه » لأن عمله قد خبط بكفره . 
بدایل قوله ( ۴۹ : ٠٠‏ لين أش رقت ليَْبنَ كاك ) فصا ركالكافر الأصلى فى جميع أحكامه . 

00 يلزمه : قذاء ماترك من العبادات فى حال ردّته » وإسلامه قبل ردته . ولايحب عليه 
إعادة الحج » لأن العمل إا محبط بالإشم, راكع الوت » لقوله تعالى : ( ۲ : ۲۱۷ وم بر تد من 
عن يفو 0 وهو کار“ فأو مك عبطت اغا ف في اليا والأخرة ) . فشرط الأمرين لبوط 
العمل » وهذا مذهب الشافمى* » ولأن الرئّد أف بوجوب العبادات عليه » واعتقد ذلك » وقدر على 
السب إلى إدائها » فازمه ذلك »كالخدث . ولو حاضت الرأة المرتدة لم يازمبا قضاه الصلاة فى زمن 
حيضها » لأن الصلاة غير واجبة عايها فى تلك المال . وذكر القاضى رواية ثالثة : أنه لاقضاء عليه لا 
ترك فى حال ردنه . لأنه تركه فى حال ل يكن اطبا بها لكفره » وعليه قضاء ماترك فى إسلامه قبل 
الردّة » ولأنهكان واجباً عليه ومخاطباً به قبل الردّة . فيبق الوجوببٌ عليه محال » قال : وهذا الذهب”» 
وهو قول أبى عبد الله بن حامد : وعلى هذا لایازمه استثناف المج إن کان قد حج » لأن ذمسنه برت 
منه بنعله قبل الردة . فلا يشتغل به بعد ذلك كالصلاة التى صلاها فى إسلامه » ولأن الردة لو أسقّطت حل 
وأبطلته » لأبطات سائر عباداته الفمولة قبل ردته . 
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فأما الصي“ العاقل” فإنه نجب عليه فى أصح الروايتين . وعذه أنها بحب على من بلغ عشراً . وستذكر 
ذلك إن شاء الله تعالى » فملى قولنا : إنها لامجب عليه متى صلى فى الوقت » ثم بلغ فيه بعد فراغه منها » 
وفى أثنائها » فعليه إعادمها » وبهذا قال أبو حنيفة . وقال الشافى- » ينه ولايازمه إعادتها فى الموضعين » 
أنه اذى وظيفة الوقت فلم يازمه إعادتها كالبالغ . 

ولنا : أنه صلى قبل وجوبها » فل تزه عنا وأجد سبب” وجوبها عليه »كا لو صلى قبل الوقت » 

)0 فى هذه العبارة اضطراب » وهی هكذا فى أصول الكتاب ولعل صحتها « فلم تجزه عما وجب بعد 


وجود سبب وجو با عليه » . 
(م ۴۷ - المغنى أول ) 


4۰ المفنى 
ولأنه صلى نافلة » فل نجزه عن الواجب »كا لو نوى ملا . ولأنه بلغ فى وقت العبادة وبعد فعلما » فلزمته 
إعادتها كالح » ووظيفة الوقت فى حق البالم ظبر 0 واجبة ول يات بها . 


-138 فصل 483 
والمحنون غير مكلف » ولا يازمه قضاه ماترك فى حال جنونه إلا أن يُفيق فى وقت الصلاة » فيصير 
كالصيئٌ بیاغ » ولائمط فى ذلك خلاما » وقد قال رسول اذ يكل : دوقم الق ن ملام : عَن الام 


رك 


حى ES‏ » وَعَن الصئ ج ل وَعَن الممُوو حى 2 « أخرجه أو داود » وان ماجه» 
والترمذی“ وقال : حديث حسن » ولأن مدته تطول غالبا » فو جوب القضاء عليه يش فم عنه . 
f‏ کے اي ص . 8 
« مسألة » قال ل والغمى عليه يِقَضى جيم الصلوات التى كانت فى حال إغمائه ) . 
ل 20 ا ا۶ r‏ .2 

وجملة ذلك : أن الغمى عليه حكة > الدام » لاسقط عنه قضاه ثىء من الواجبات التى يجب 
قضاؤها على الناكم »كالصلاة » والصيام . وقال مالك والشافمى" : لا يازمه قضاه الصصلاة إلا أن يفيق فى 
جزء من وقنها » لأن عائشة : « سالت رسول لله کے عن الرجل يمى عليه » فِيبّركٌ الصلاة ؟ فقال 

٤ a دو‎ E a RAEN صزات ااي‎ 2 

رول انه ی : « ليس من ذلك قضاب إلا أن يغمى عليه فين فى وقتها فيصَليباً » وقال أو 
حنيفة : إن اغ ی غلية حمسن صلوات قذاها . وإن زادت سقط فرض ؛ القضاء فى الكل »لان ذلك 
يدخل و a‏ ار ء فأسقط القضاءكالجنون . 


ا 


لنا : مارُوى « أن" عماراً غشی 8 

فقيا ل + ماصلیت منذ لاشو قال :موف وم »فضا ثم مل تت اة 1 وروی أو بجاز 
ی ص 2 0 ر ع 

« أن تُر بن جُنْدب قال : الى عليه بترك الصلاة » أو فيترك الصلاة » يصلى مع كل صلاة صلا 


يه أاما صلی » ثم استفاق بعد لاثر ققال : هل صت ؟ 


مثلم » قال : قال عمران زم لك E‏ جيعاً » . وروی الأثرم هذين الحديثين فى سلنه . 
وها كر" اا ر ولا ر ی رجا رک ر ا و 
الصيام » ولا يؤر فى استحقاق الولاية على الى عليه فأشبه النوم . 
فأما حديثهم فباطل » يرويه الماك بن سعد . وقد نهى أحمد رمه الله عن حدیشه . وضعفه ابن 
البسارك . وقال البخارى : تركوه . وفى إسناده خارجة بن مُصمّب » وهو ضميف أيضاً . ولا يصح 
قياسه على الجنون » لأن الجنون تتطاول مل من غالبا » وقد رافع الق عنه » ولا يلزمه صيام » ولا شیء 
سن اح ES EES‏ باارفع 


على الصحيح . 


لأن قدأمة ۹۱ 


من أحكام التتكليف . وتثبت الولابة عليه . ولا يجوز على الأنبياء عليهم السلام » والإغاء مخلافه . 


ومالا يؤر فى إسقاط اجس لايور فى إسقاط الزائد علمها كالنوم . 
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ومن شرب دواء فال عقا 4 EE‏ فإ ن كان زوالة لادوم كثيراً فب وكالإغاء 5 وإنكان 
يتطاول فه وكالجنون . 
وأما السكر ومن شرب عر ما ريل عقا وقتاً دون وقت . قلا إسقامطا التكليف 5 
وعليه قضاء مافاته فى حال زوال عقلهء لانمل فيه خلاقاً . ولأنه إذا وجب عليه القضاه بالنوم الماح 
فبالسكر الحرم أولى . 
8 نسل 8ه 
ومافيه الوم من الآدوبة إنكان الغالب” من شربه واستعاله الحلاك به أو الجنون لم بح شر به » 
وإ ن کان الغالب منه السلامة » ويرجى منه النفعة » فالاولى إباحة شربه » لدع ماهو اخ ار منه كغيره 
من الأدوية » ومحتمل أن لايباح ؛ لأنه عرض نفسه للهلاك » فم ج كي لو لم يرد به التداوى . 


ا 


والأول صح لأن كثير من الأدوية خف منه . وقد أبيح لدفع ما هو أضرث منه . فإذا قلنا : بحرم 


ر » فب وكالحرمات من الجر ونحوه . وإن قانا : يباح » فمو كسائر الأدوية للباحة » والله أعل . 


١ (‏ ) فى الطبعة التى علق عليها الشيخ حامد الفق نظر » بدل نظرت » وذلك بناء على ماأشار إليه 
الشيخ يمد رشيد رضا فى تعليقه على النسخة الى طبعتها دار المنار وقال فيها : إن القااهر أن يقال نظر » 
بدل نظرت » ولا مانع أن يكون خطاباً القارىء المشتغل بالفقه أو بالفتوى . 


4۲ الى 


-ة: باب الأذان 262 
الأذان : إعلام بوقت الصلاة . والأصل فى الأذان : الإعلام » قال الله عر وجل ( ٩‏ : * وَأَذَانٌ 
من الث وَرَسُوله ) أى إعلام » و (١؟‏ ۰ أذ نكم عل ت واه ) أعامعك » فاستوينا فى العم . 
قل الحارث بن حل : 
انتا ببينها لاء سب ثار ل مه التواو“ أى : أعلتنا 


والأذان الشرعى” : هو اللفظ المعلوم المشروع فى أوقات الصنرات للإعلام نوقنها » وفيه فضل كثير 


1 


وأجرعظام ۽ » بدليل مارّوى أبو هريرة أن رسول ل كلاه قال : « و اك اسر مآفى النداء وَالمّفٌ 
وقا 


ل أنو سعيد الخدرى : « إا 


الأ لے 21 دوا إا 5 سمو ا عليه اوا عير »° 1 
وه و باديتك فاد بالصّلار 28 ام صتوتك ب A‏ ا م و 
ركلا قوت إلا مد 11 بر 0 القيامَة . قال أو سعيد : سممته من رسول الله مَك » » 
أخرجهما البخارىئ” e es‏ اما س e‏ 
ESS‏ . وعن ابنعمر قال : قال رسول الله ا : « اة نه على نبان 
الك" أراه قال : تنام القيامة - قبطم اله 7 نَوَالْآخِْرُو : مَجُّل” 7 بالصَّاوات + اکس فكل” 
3 و 2 > ور جل وم وا وه به ر رَاضونَ ٠‏ وَعبْد اذى حى الله وَحَقَ مَوَاليه » أخرجه الترمذى” 
وقال :«حديث خسن غریب 
ج© نسل 8ه 

واختافت الرواية : هل الأذان أفضل من الإمامة » أو لا ؟ فرئوى أن الإمامة أفضل” » لأن التو“ 
وي تولأها بنفسه » وكذلك خلفاؤه » ول يتوا الأذان » ولا مختارون إلا الأفضل » ولأن الإمامة 
مختار لها من هو أ كل” حال وأفضل » واعتبار فضيلته دليل فضياة منزلته . 

والثانية : الأذان أفضل” » وهو مذهب الثاني » لما رر بنا من الأخبار فى فضيلته . ولا روى 


أو هريرة قال : قال رسول الله كاي : « الما عاق و E‏ شدالأة 2 


. بيينها : براقا : » ثاو : مقع » الثواء : الإقامة‎ )١( 

( ۲ ) استهموا عليه : عملوا قرعة ينوم وهيئو ا سباماً عليبا أسماؤثم » فن تخرج له القرعة كان هو الذى 
يؤذن » وهو الذى يقف فى الصف الأول خلف الإمام فى الصلاة . 

() الكثيان : جع كيب وهو الرمل الجتمع . وألمعنى أنهم على مسك كثيركالكثيب . 


لان قدامة 4r‏ 


واغفر' ونين » أخرجه أو داود والنسأى . والأمانة أعلى من الذمان . والنفرة أعلى من الإرشاد 

ول بتو النئث وليه » ولا خلفاؤه اضيق وقتهم عنه » وللمذا قال عمر رضى الله عنه : لورلا السلاقة 
لأت » وهذا اختيار القاضى » وابن ألى مومى » وجماعة من أسحابنا . والله أعلم . 

-8 فصل 443 

والأصل فى الأذان : ما روی ل بن إسحاق قال : حدٹنی مد بن إبراھے بن الحارث التيمى" » 

عن غد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربّه » قال حدثتى انی عبد الله بن زيد » قال : « کا امز رسول الله 

2 غا‎ 2 e 32 

مكب بالتاقوس ۽ فمل شرب بد لجع التاسٍ لاا و طآف بىّ فى وا نانيك رجه حمل تأقوساً 

ى كنت E A‏ الناس ؟ فقال : وماتصنم به ؟ قلت : ندعو به إلى الصّلاة . قال : 

افا ادك على ما هو خير” من ذلك ؟ قات له : بل » فقال تقول“ : اللہ أكير” الله أكير » الله أكبر 

الله أكير » أشبث أن لاله إلا الله » أشبد أن لاإلهت إلا اش أشہد أن عمداً رسول” الله » أشبد أن 

مدا رسول الله » حر على العسّلاة » عو على الصلاة »> حَى على القلآحر 2 ی على الْقلآح » الله 2 

ایل كير »لا إله إلا الله قل :ثم اسأر نی غير بميد »ثم قال : تقول إذا أقت الملا : انه 


ك 


أ کر ام أ كر اش اَن لا إل إل الله » وأشبد” أ دا رسولة الله » > على الماد ١‏ » حى 


على القلآحر » قد قامت الصااة » قد قامّت الصلاة ء الله * أكيرث» ایل أ كبر » لاإلة إلا الله . فلنا آمب 


3 


تت رسول الله مكلا فأخبرته ا رأيت » فقال : إث) رُؤْيا حق إن شاء الله » فتم مع بلال فألق عليه 
ما رايت » فَموَذْنْ به . فإنه أنْدَى صت منك . ققمت مم بلال » ملت ألقيه عليه » ويون به » 
لمعم ذلك عر بن الطاب رضى الله عنه وهو فى بيته » نفرج بحر راء » فقال : بارسول الله » والذى 
بعثك بالق » لقد رأيت؛ مثل الذى رأى » فتال رسول الله مَك له الج » رواه الأثرم » وأو 
داود » وذكر الترمذئ ره بهذا الإسناد » وقال : هو حديث حسن ييح ؛ وأجمعت الأمة على أن 
الأذان مشروع” للصلوات | لجس . 

« سألة » قال أو القاسم ١‏ ويذهب أو عبد الله رمه الله إلى أذان بلال رضى الله عنه . وهو : 
اہ أكير” الله أكير » الله أ کب الله أ كير » أشبد أن لاإله إلا الله » شید أن لاإله إلا الہ » أشبده 
أن ممداً رسول الله » أشبده أن مدا رسول الله » جى“ على الصلاة » حى“ على الصلاة » حى" على الفلاح » 
حى على الفلاح » الله أ كير » الله أكير » لا إله إلا الله ) . 

وجملة ذلك أن اختيار أحمد رحمه الله من الأذان أذانٌ بلال رضى الله عنه » وه وکا وصف ارق . 


2 ا رگ ل 8 e‏ 
وجاء فى خبر عبد الله بن زيد » وهو حمس عشرة مه لاترجيعم فيه . وہذا قال الثورى » وا حاب 


۹€ الى 


الرأى » وإسحق . وقال مالك » والافى" ؛ ومن تبعهما منآهل ال لجاز : الأذان السنونأذان أي دورة . 
وهو مثل ما وصذنا » إلا أنه سن الترجيع » وهو أن يذ كر الشهادتين مرن مَرتَيْن » مخنض بذاك 
صوثه ثم يعيدها رافماً هما صوته » إلا أن" مالك قال : التكبير فى أوله مرتان حب . فيكون الأذان” 
عنده : سبلم عَشْرَة كلة ؛ وعند الشافى” : تلم عَشْرَة كلة . 

واحتجوا بما روى أبو تحْذُورَة « أن النئ يلقو لَه الأذان » وألقاه عليه » فقال له تقول : شد 
أن لا إله إلا ام » آشہد أن لا إله إلا الله . أشهد أن عدا رسول الله » أشبد أن عدا رسول الله . 
مخض بها صوتك » ثم ترفع صوتك بالشمادة » شد أن لاإله إلا اله » أشبد أن لاإ إلا الله » أشبد 
أن عدا رسول الله » أشبد أن عدا رسو لاله » أخرجه مسل . مذ کر سائر الأذان . وهو حديث متذق 
عليه » واحت مالك بأن ابن يرير قال : «كان الأذان الذى بوذن به أبو كخْدُورَة : الله أ كبر الله 
أ کر » أشبد أن لا إله إلا الله » متفق عليه . 

ولنا حديث عبد الله بن زيد . والأ<ذ به أولى » لأن بلالا كان يؤدّن نه مع رسول الله صلی الله 
عليه وسل دايا » سفراً وحضراً » وأقرّه الت مَل على أذانه بعد أذان أىمحذورة . قال الأثرم : ممعت" 
أبا عبد الله يأل : إلى أى الأذان يذهب ؟ قال : إلى أذان بلال . رواه د بن إسحاق » عر ٤د‏ 
ابن إبراهيم » عن مد بن عبد الله بن زيد . لأن حديث ألى محذورة بعد فتح مكة ؟ فقال : أليس قد رجم 
النى صل الله عليه وسل إلى اللدينة فأقر بلالا علىأذان عبد الله بن زيد ؟ وهذا من الاختلاف المباح » فإن 
دجم فلا بأس » نص عليه أحمد » وكذلك قال إسحاق » فإن الأمسي نكلاها قد صح عن النى ولاق . 
ويحتمل أن النى ملو إنما أ أبا محذورة بذكر الشهادتين سراً ؛ ليحصل له الإخلاص بها . 
فإن الإخلاص فى الإسرار بهما أبلغ من قوطها إعلاثاً للإعلام . وخص أبا محذورة بذاك » لأنه لم يكن 
مرا مهما حينئذ » فإن فى انلبر : « آنه کان منز بحى أذان مؤدّن النبى صلى الله عليه وسل » فسمع 
الى صلى الله عليه وسل صوتة » فدعاه فأمه بالأذان » قال : ولا شىء عندى ابض من التب صل الله 
عليه وسل » ولا ما يأميلى به » » فقصد النبىة صل الله عليه وسل ا بالشهادتين سرا لل بذاك » 
ولا بوجد هذا فی‌غیره . ودليل هذا الاحمال :کون الى صل الله عليه وسل لم بأ به بلالا » ولا غيره 
م نكان سلا ثابت الإسلام » والله أعر . 


« مسألة » قال ( والإقامة : الله أ كبر الله أ كبر » أشهد أن لا إل إلا الله » أشبد أن مدا رسول 


الله . حى على الصصلاة » حى على الفلاح » قد قامت الضلاة » قد قامت الصلاة » الله أ كبر الله أ كبر » 
لا إله إلا الله 4 . 


ومبذا قال الشافمي” . وقال أنو حنيفه : الإقامة مثل الأذان » ويزيد الإقامة مر”تين . لحديث عبد الله 


ابن زيد : « أن الذى عه ۰ ٠‏ هة م قام فقال مثلها » رواه أبو داود . وروی ابن يريز 
عن أبى محذورة : « أن الى مي عه الإقامة سبع عشرة كلة » قال الترمذى» هذا حديث صميح . 
وقال ماللك : الإقامة عر 0 > تقول : قد قامت الصسلاة صرة واحدة » لما رَوى أس قال : 


° 


» 1 رَبلآل أن شفع لا وان وور ر الإقامة » متفق عليه . 


وانا : ماروى عبد الله بن عر أنه قال : « إ ما کان الأذان على عبد رسول الله صلی الله عليه وسل 
مر کين مر ین » والإقامة رة مر هَ إلا أنه قول : قد قامت الصلاة” ¢ قد قامت الصلا ED‏ 67 ر 
النسائى- كو وله مد د نا شروت الا EE‏ أحمد عن يعقوب » بن 


سوك ٤‏ عن ن أبيه » عن تمد بن إسحاق » بالإسناد الذى ذكرناه. 


و ما احتجوا 4 4 ن قوله 2 فام فال مثا » وقد 5 ل الترمذى”» : الحديث المحيج ا لمارويناه 8 
وقال ابن خزعة : الصحيح مارواه د بن عبد الله بن زيد عن أبيه وم لتتأطر عكر م 
قال مل ماقال ل :وجملبا ور بن إلا أنه قال :و قََمتِ الصا 5 e‏ امت الا (a‏ وهذه 
زيادمة بيان يجب" الأخنة بهاء وتقديم' العمل مبذه الرواية المشروحة . 

وأما خبر أبى محذورة فى تثنية الإقامة » فإن ثب ت كان الأخذ مخبر عبد الله بن زيد أولى » لأنه أذان” 
بلال » وقد ددا و خوخ تقديمه و فى الأذان »> وکذا فى الإقامة . وخير أبى محذورة متروك بالإجماع 
ف الترجيع فى الإقامة ¢ ولذلاك عمانا عن وأبو حتيقة ة يره 2 فى الأذان ¢ وأخذ بأذانه مالک“ والشافهى” ¢ 
وها يتأن إفراد الإقامة . 1 

« مسألة » قا( ل ١‏ و تسل و فى الأذان و حدر الإقامة 4 . 

الترسّل : القهل والتأنى » من قوهم : جاء فلان على رسله » والذر : ضد ذلك » وهو الإسراع » 
وقطع التطويل وهدام ن آداب الأذان ومستحباته . لقول النى عة و 20 ذا ادت ترس 4 وإذا 
أت فا «( رواه أو داود والترمذى » وقال : هم و حديث غریب . وروی أو عبيد بإسناده عن 

عر رضى الله عنه  :‏ أنه قال ودن يبت القدس : إذا ادت فرشل . وَإِذَا أت فالمذء؛ » . قال 
اإأسمعى : وأصل ال عب انا البملة - فى اا شى إنا هو الإسراع” وان يكون مع هذا كأنه 
و ی يديم إلى خلفه .و لأنّ هذا معت حمل به الفرق بين الأذان والإقامة . فاستحب E‏ اد. 

ولأن الأذان 03 إعلام الغائبين ¢ والتثبيق” فيه ابل و فى الإعلام 4 والإقامة إعلام الخاضم رن ¢ قلا < حاحة 
إلى التثبيت فا 5 


(۱) يجوز ضم الدال وكسرها . 
(۲( وكذا فى القراءة والن كرء الخذم : الإسراع , 


أله الى 


#20 فصل © 
ذكر أبو عبد الله بن بعلة : أنه حال ترسْله وجه لايصل” الكلام بعضه ببعض معرب » بل جرا . 
وحكاه عن ان الأبارى“ عن أهل اللفة » قال 0 عن إبراهم التخعى” قال : شيئان جر ومان 
كانوا لاير بو تما : الأذان » والإقامة . قال : وهذه إشارة إلى جماعتهم . 
« مسألة » قال ل( ويقول فى أذان الصبح : الصلاة خير من النوم » مرنين 4 . 
وجملته : أنه ير أن يقول فى أذان الصبح : « الص اة حيرم التو » مرتين س بعد قوله : 
« حى على الفلاح » ويم التثويب . وبذلاك قال ابن عر » والسن البصرىة » وابن سيرين » 
والزهرىة ؛ ومالك » والثورىة » والأوزاعي” وإسحاق » وأبو ثور » والشافهى” فى الصحيح عنه . يك 
أبو حنيفة : التثو يب بين الأذان والإقامة فى الاجر » أت يقول : حى على الصلاة - صيتين حى 
على الفلاح - مر تین . 
ولنا : مارّوى السا بإسناده عن أبى محذورة قال : « قلت : يارسول الله » لقي سس الأَذّانِ 
0 إلى أن قال بعد قوله حى" على الفلاح ‏ فإ نكان فى صلاة الصبح » قلت : الصلاة حير من الوم 
- مر تین : الل أ كبر الل أ كير لا إله إلا الله » . 
وما ذكروه . فقال إسحاق : هذا شىء أحدثه الناس . وقال أو عيسى : هذا التثويب الذى كرهه 
أهل العم » وهو الذى خرج منه ابن عمر من السجد لما سمه . 
8 نسل 8ه 
بكر اکرب غير الجر تبواء يورب فى الأذان أو بعده . لما رزوی عن بلال أنه قال : « مرل 
موه صلی الله عليه وسل أن اتوب فى الفجر ا 


و ولان غر ر ميحد صل فيه » فسمع رجلا يِنَب فى أذان الام ر » فرج » فقيل له : أبن ؟ ذقال : 


فى العشاء » رواه ان ماجه . 


أخرجتنى اة » ولأ صلا افير وق ينام فيه عامة الناس » ويقومون إلى الصلاة ور توم » 


-8899 فصل 4“ 
ولا جوز اروج eas‏ إلا لعذر . قال الترمذى” : وعلى هذا العمل من أصحاب 
النى ا ومن بعد : أن لامخرج أحد من السجد بعد الأذان إلا من عذر . قال أو الشعثاء :دگ 
ودا مع أبى هرج فى اا دادن الوَذّنُ »> فام رجل من اأسجد شى » فأتبعه أو صريرة صر 
حتى خرج من السجد » فقال أو هريرة : ما هذا فقد عصى أبا القاسم میاو » رواه أو داود وااترمذ ی 


لاان قدامة YAY‏ 


وقال : حديث حسن يح . وعن عنان بن عفان رضى اله عنه قال : قال رسول الله صلىاله عليه وسل : 
هن اوگ الأَدَانٌ فى اأسجد م حرج کر 3 احاح و لانريد الرتجعة - فو افق » 
رواه ابن ماجه . أما المروج لمذر فباح » بدليل أن ابن عمر خرج من أجل التثويب فى غير حينه . 
وكذلك من نوى الرجعة » لمديث عمان رضى الله عنه . 

« مسألة » قال ¥ ومن أذن لغير الفجر قبل دخول الوقت أعاد إذا دخل الوقت ) . 

الكلام فى هذه المسألة فى فصلين : 

أحدها : فى أن الأذان قبل الوقت فى غير الاجر لانجزىء » وهذا لام فيه خلاقاً . قال ابن 
أجم أهل الم على أن من السنة أن يؤذن لاصلوات بعد دخول وقتها إلا الفجر » ولأن الأذان شرع 
للإعلام بالوقت » فلا یشرع قبل الوقت » لثلا يذهب مقصوذه . 


الفصل الثالى : أنه شرع الأذار“ للأحر 5 قبل وقنها . وهو قول مالك » والأوزاعى" » والشافعى" 8 
2 عر مه 
وإسحاق . ومنعه الثورئ » وأو حنيفة » ود بن الحسن » لما روى ابن عر :ا بلالا أذن قبل 


ا اه 1 3 اا > a‏ ا 0 0 0ے ٤‏ 
طلوع القذرء فأمَرَه انی ولق أن يراجم فيتادى : ألا إن المد تام » ألا إن المد نام » . 
وعن اال أن رسول اله صل اله عليه وس قال 4 : « «لا توڏن خی 


ر5 سس 


ومد یدید م «( رواها أو داود . 


ت ت 


يستبين لك اله در هكذا ‏ 


لظ 
1 
3 


وقال طائفة من أهل الحديث : إذا كان له مؤذنان يؤذن أحدها قبل طلوع الجر » والأخر بعده » 
فلا بأس » لأن الأذان قبل الفجر يموت القصود من الإعلام بالوقت : فل يز » كبقية الصلوات » إلا أن 
5 ذنان محصلإعاام الوقت بأحدها »کا كان انى صلى کک 

نا : قول النی ا :» إن بلالا بودن يلما ل » فكوا واش 4 خی ودن اس أ. م كترم » 

متفق عليه . وهذا يدل على دوام ذلك منه a‏ درس e‏ ينبه عنه . فثبت 
واه وزو :زياد تنباظارث قال : « ا كن ولا ا ای ال صلى الله عليه 
وسل نت > فجعلت أقول : أ e‏ وسول ال ؟ لعل بطر إل احية الرى + وقول : لا¿ 
کی ذا طلم الجن رل »فر » ثم انصرف إل وقد باحق 5 فعضا » فأراد ل أن 
م > » فقا( ل اتی كلاق د اتا قد ادن » ومر ادن و م قال : فقت » رواه أو داود 
والترمذئ وات ey‏ عليه وسل بالأذان قبل طاوع الفجر » وهو ُيدّة على من قال : 
إا يحوز إذا كان له مؤذنان » إن زياداً أَذّنَ وحده . 


وحديث ابن عر الذى احتجوا به قال أبو داود :لم بروه إلا حماد بن سامة » ورواه اد بن زيد » 


َس الفنى 


والدراوردى » تفالفاه . وقالا : مُوَدَن لير وهذا أصح. وقال على” بن المدينى” : أخطأ فيه » يمنى مادا 
وقال الترمذئّ : هو غير حفوظ . وحديثهم الآخر : قال ابن عبد اليرت : لايقوم به » ولا عثله 058 
أصعفه وانقطاعه 

وإعا اختص الجر بذلاك أنه وقت تبه الناس ¢ ويتأه اه.وا الخروج 5 الصلاج 7 ولس 
ذلك ف غيرها 5 وقد روينا ف حك د اث أن الى E)‏ قال E‏ إن بل لار كل هبه 
اک وبرج م اکم » رواه أنو داود » ولا ينبنى أن بتقدم ذلك على الوقت كرا إذ كان 
المعنى ks‏ ناه فيقوت المقصود منه 2 وف روي 52 2 ا لال كان ن EF‏ 4 وأَدَان ابن أ 1 
مكتوم أن زل هذا ويعلدَد هذا». 

وتحب أيضا أن لا بوذن قبل النجر إلا أن يكون ممه مؤذن آخر يردن إذا أصبح » كفعل 
بلال » وابن أم مكتوم » اقتداء برسول الله مكل . ولأنه إذا لم يتكن كذلك لم يحصل الإعلام بالوقت 
المقصود بالأذان . فإذا كانا مؤذنين حصل الإعلام بالوقت الثانى » وبقربه بالمؤذ ن الأول . 

-1835 فصل ,48“ 

ويذبغى أن يؤذن قبل الوقت أن جل أذانه فى وقت واحد فى الليال ى كاما . ليع( الناس ذلك من 
عادته فيعرفوا الوقت بأذانه » ولايؤذن فىالوقت تارة وقبله أخرى » فيلتبس علىالناس » وتوا بأذانه » 
. 5 ا 8 
فرعا صل بعص من مع الصبح بناء على أذانه قبل وقتها ¢ ورعا أمتنع اتسر ن سحوره ٤‏ والمتنفل 
من صلاته بناء على أذانه ون ع حاله لايستفيد” بأذانه فائدة » لتردده بين الاحتالين » ولا يِقَدُم الأذان 
کارا تار وور اخ ؛ فلا يمر الوقت بأذانه فتقلء فائدته . 

8 فسل 4 
قال بعض أسحابنا : و جوز الأذان للفجر بعد نصف الايل » وهذا مذهب الشافنى"» لأن بذلك مخرج 


السو ل E‏ رى الجرة » وطواف الزيارة . وقذ رَوى 


5 


الأثرم عن جار قال : « كان 2001 مسجد مى E‏ صلا المتبئح فی السار عدر ما سير 
ارا کب سه سه أنيال ل . فلا كر ذلك کے ا“ ولا يول فيه شيا » . 
88 فصل ,88“ 
ويكره الأذان قبل الفجر فى شر رمضان » نص عليه أحمد فى رواة الجاعة » للا بغر الاس به » 
فيتركوا حورم . ومحتمل أن الا يكره فى حق من عرف عادته بالأذان فى اللیل » لأن بلالا كان يفل 
ذلك بدليل قوله صلی الله عليه وسل : « إن بلالا يدن يمل . فکاوا واشرَبوا حتى بودن ابن 


۳۹۹ E 


سه رو 5 عن عات شح امه 
1 كوم » وقال عليه السلام : : «لا ك و سحو رك آذان بلآل » فإنه يؤذن بلول 


:3 فصل 23 

بسحب أن ودن فول اوقت ليسم انان فاختو اف لصاح وروم عاد مر 

ل : «کان باآل لایو خر الأذان عن الرقت » ور مما أَحَنَ الام سينا » رواه ابن ماجه . وفى روابة 

ل : «كان بلا بوذن إذا مالت الس لوحك ثم لابق حتی رج الد مَل » فإذا حرج 
ام 00 رام » رواه أحمد فى اأسند . 

وبستحب أنيفصل بين‌الأذان والإقامة بقدر الوضوء » وصلاة ركعتين » يمبيؤون فما . وى المغرب 
قصل يجلسة خفيفة . وحكى عن ألى حنيفة والشافعى” : أنه لا سن“ فى الغرب . 

ولنا : مارّوى الإمام أحد فى مسنده » بإستاده عر نأ بن كمب قال : قال رسول الله كلا : 
« ابال » اجْمَلْ ين أذَارك و اميك ا ا راغ الآ كل من طعامه دف مكل »و فی حاجن 
فى مهل ) . وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله مكل قال لبلال : « اجْعَلْ ا مَك 
قَدْرَ ر فرغ الآ كل من أ ےآ کے والشارب من شريو » 20 إذا دحل لقضاء حَاجِتَه » رواه 
أو داود » والترمذئ . وروی مام فى فوائده بإسناده عن أبى هريرة عن التي صل الله عليه وسل أنه 
قال : « جرس ردن سن الْأّذانِ والإقامة فى الب سن » . قال إسحاق بن منصور : رأيت أحد 
خرج عند الفرب » غين اتمهى إلى موضع الصف أخذ الوذ فى الإقامة غاس . وروى الال بإسناده 
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى : « أن النى مو جاء وبلال فى الإقامة فَقَمَدَ » وقال أحمد : يتمد الرجل” 
مقدارَ ركمتين إذا اون الغرب » قيل : من أين ؟ قال : مره ن حديث أنس وغيره : «كان اعاب رسول 
الله صلىالله عليه وسل إذا أن الو دن ابْعَدَرُوا السَّوَارى” ؟» وضلا رَكْمَدَيْن » ولأن الأذان مشروع 
للإعلام » فسن الانتظار ليدرك الناس الصلاة » و يتما ها » دليله سائرث الصلوات . 

« مسألة » قال 3 ولا تة أنو عبد الله أن يردن إلا ماعا . فإن ادن جُنْبا أعاد 4 . 

المستحبة لهؤذن أن يكون متطبراً من الحدث الأصغر » والجنابة جميعاً . لا رَوى أبو هربرة أن 
النى وكاب 5 قال : م لا بودن إلا توصب » رواه الترمذى" . وروی موقو على أبى هريرة » وهو 


(1) السوارى : جمع سارية » وهى العمود فى المسجد » ومعتى ابتدروها ذهيوا إلا لتكون حائلا 
بینم وبين من بمشی أمامهم وم يصلون . 


¢ ۳ الغدى 


أصحٌ من اارذوع » فإن أذّن تحدم جاز . لأنه لايزيد على قراءة القرآن » والطهسارة غير مشروطة له . 
وإن أذّن جُنباً فعلى روايتين : 

( إحداما ) لايد به : وهو قول إسحاق . 

( والأخرى ) يمد به : قال أو المسن الأمدى” : هو المنصوص عن أحد» وقول أ كثر أهل 
الم ؛ لأنه أحد اتلدثين ضر يعنم سحت هكالآخر . 

ووجه الأولى : مارُوى عن وائل بن حطر : أن النى ية قال : « ى وسنة 
إلا وهو طاھر” « aM‏ 

+8 نسل 8ه 
ولا يصح الأذان إلا من 5 عاقل ذصكر . فأما الكافر” والجنون » فلا يصع منهما . لأنهما ليسا 
ن أهل العبادات . ولا يُمْتددُ بأذان للرأة لأنها ليست ممن يُشرع له الأذان 1 واشت اون 

ولا الا تنى » لأنه لال كو نه رجا . وهذا كله مذهب الشافمئ » ولا نعم فيه خلا . وهل إشترط العدالة 
والبلوغ للاعتداد به ؟ على روايتين : فى الصبى” » ووجهين :فى الفاسق 

( إحذاها ) يشترط ذلك » ولا يعتدّ بأذان ص“ » ولا فاسق » لأنه مشروع للإعلام » ولا يحصل 
الإعلام بقولها » لأنهما من لايقبل خَجرٌه ولا روايته . ولأنه قد رُوی : « يدن ت 1 «. 

( والثانية ) يمت بأذانه ووفوكرل غلاره ى » والشافعی . وروى ابن المنذر 
بإسناده عن عبد الله بن أبى بكر بن انس قال : « کان مومتى ا أن أوَّذْنَ يك و 
و كر “أ عر او بالك شاه 1 کر ذلك » وهذا ما يظهر » ولا خی وم بكر » فيكون إجاعاً . 


ولأنه د 2 نصح 4 صلاته » فاعتد بأذانه »كالعدل البالغ . ولا خلاف فى الاعتداد بأذان من هو مستور 


3 م“ 


الحال » وإغا الحلاف فيمن هو ظاهر النسىّ . 
ويُستحب أن يكون الؤذن عدلاً أمينا بال » لأنه مؤتمنٌ" يرجم إليه فىالصلاة والصيام . فلا ”يمن 
أن بغر بأذانه » إذالم يكن كذلك » ولأنه يؤذّن على موضع عال فلا يؤمن منه النظر إلى العورات . 
وفى الأذاز ا وجهان : 
(أحدها ) يصح : لأن القصود بحصّل منهء فبو كثير لمكن 
( والآخر ) لايصح : لما روى الدارقطنى” بإسناده عن ابن عباس قال : « کان للت“ صل الله عليه 
وسل مون يطرتب فقال رسول الله صل الله عليه وسل : إن الأذان سل تح فإن كان انك 


ةسه 


سبلا سما » و إلا قلا 7 ودن ¢ . 


لابن قدامة ۳۰۱ 


+ فصل 4 
ويُستحبة أن يكون الؤذن بصيراً » لأن الأعى لايرف الوقت ؛ فر ما غلط . فإن أذن الأعى ص 
أذاله » فإ ن ابن م مکتو م کان أن انى يك ا . قال ابن عرو :کان رجلا أعى لا بای حتى 
يقال له : « أَصبدْت أَصبجْت » رواه البخارى 
وكتحب أن يكون معه بصير 0 الوقت » أو د مُؤذن بصيرٍ »كا كان ابن أم 
مكتوم بوذن بعد أذان بلال 
وستحبة أن يكون عالاً بالأوقات» ليتحراها فيؤذنَ فى أوطا » وإذا لم يكن عالاً فرعا غاط وأخطأ 
فإن ادن ا ص" أذانه ؛ إنه إذا صح أذان الأمى فالجاهل أولى . 
وستحبة أن يكون صا ٩‏ يسمع الناس . واختار النى يلل أبا محذورة للأذان لكونه 
صَينَاً . ونی حديث عبد الله بن زيد أرن الت“ صلى الله عليه وسل قال له : « لقم عل بلآل ء فإ 


fe 2 ف‎ 0 


نی صو'تا منك » . 


ع 5 


وة أن يكون حَمَنَ الصوتٍ » لأنه موه لمعه . 
3 فصل ,464 
ولا يحوز أخذ الأجرة على الأذان فى ظاهى المذهب e‏ بن عبد الرحمن » والأوزاعى » 
وأسماب الرأى » وابن لمنذر . لأن البى> اء باو قال لمان بن ألى العاص : « واخ مرد لا اخ 
BBLS‏ وقال: حديث حسن . ولأنه قر ب لفاعله » 
لا يصح إلا من مسل » فل يستأجره علي هكالإمامة . وحكى عن أحمد روابة أخرى : أنه يجوز أخذ الأجرة 
عليه ورخص فيه مالك » وبعض الشافعية . لأثه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه » از أخذ الأجرة 
عليه كائر الأعال . ولا نسل خلا فى جواز أخذ الرزق عليه . وهذا قول الأوزاعى » والشائنى 
لأ بااسامين حاجة إليه 0 وإذام e‏ 1 
الإمام من ال" لأنه امعد للفصالح » فب وكا رزاق القضاة والغزاة . وإرف وجد متطوع به لم يرزق 
غيره . لعدم الحاجة إليه . 
-8 صل 44 
وينبنى أن يتولى الإقامة من تولى الأذان » وبذا قال الشافهى” . وقال أو حنيفة ومالك : لافرق 
(1) صيتاً : عالى الصوت » يصل صوته إلى بعد كبير . 
(؟) أندى صوتاً : أبعد صوتاً في فيسمع أ کر . 


.م الم 


ندنه و بین غيره . لماروىأنو داود فى حديث عبد ا بن زيد : « أنه ا الأذان فى النام 8 فا 
النى كلاق 4 فأخبره تقال : أله عَلّ يلال ل فألقاه عليه » فأذن بلال . فقال عبد الله : أنا رأيته » وأنا 
0 أريده » قال :أ أنتء ولأنه عمل القصود منه . فأشبه مالو تولاها معاً . 


ولنا : قول النى يكاب فى حدیث زياد بن المارث الصّدابى” : «إن أ صداء أذن» وس دن 


و بے « ولأنهما فعلان منالذ كر يتقدمان الصلاة . فيسن ن یتو لاها واح د کالاطبتین 5 وما ذكروه 
يدل على الجواز . وهذا على الاستحباب . فإن سبق اللؤذن” إا اد الؤذن أن يق » فال أحمد : 
لو أعاد الأذا نكا صنع أو محذورة .كا روى عبد العزيز بن رفيع قال : «رأيت رجلا أن قبل 

آی دور قال 4 اء أو معذورة فاون م اقام «( أشرخة لا ٠.‏ فإن أقام من غير إعادة فلا بأس 5 


وبذلك قال مالك » والثافمى* وأو ثور » و حاب الرأى . لا ذكروه من حديث عبد الله بن زيد . 


“4, فصل‎ B8 


وإستحبٌ أن فرصا ذانه . قال أحد : أحبة إل ل أن تيم فى مكانه » ول فی فييه فوع 
إلا حديث DE‏ نسوقسنی امین ») يعنى 0 يشم ف فى موطع ضلانه لما خاف أن اعد سه بالتأمين 
أن البى” م مكل إا كان مك بعد فراغه من الإقامة » ولأن الإقامة » شر عت للإعسلام ET‏ 
000 فالإعلام » وقد دل على هذا حدیث عرد الله بن عمر قال : کیا إذا تمتا اقام 


توضأناً 2 خر ا 1 لى الصلآم » إلا 81 بوذن فى النارة »أو مكانر بعيد من المسحد » فيقم فى غير 


موضعه » لقلا فوته يعض * الصلاة . 


8 فصل 44 
ولا' تم حتى يأذن له الإمام » فإن بلالا كان ستأذن ا 7 . وی حديث زياد بن الحارث 
الصّد الى أنه قال : فجعات ت اقول للت E‏ ؟ » . وروی أو حفص بإسناده عن على" قال : 
» لودو 6 بالأذَان 2 والإمام” اماک بالإقائة «. 
« مسألة » قال ل( ومن صلى بلا أذان ولا إقامة » كرهنا له ذلك » ولا يميد 4 . 
يمكره ترك الأذ ذان للصلوات اجس » لأن الننى” مق كانت صلواته کک » والأعة بمده» 


ا ف 


وأمم” به . قالمالك بن الْأُوْرث : « أتسته الننىً مكل آنا ور نود عه ل : إذا حَضَرَت اللا 
یودن أحذ کا ولیو کا أ كود كا » es‏ ارق : أن الأذازسنة مؤكدة 
ولیس بواجب » لاه جمل رکه مكروهاً : وهذا قول ألى حنيفة » وال شاق » لأنه دعاء ا 


فأشبه قوله « الصلاة جامءة » وقال أبنو بكر بن عبد المزيز : هو من فروض الكفايات . وهذا قول 


لان قدأمة ۳.۳ 


أ كثر أحابنا » وقول بعض أسعاب مالك . وقالعطاء ر ي : هو فرض لأن النى مل 
أ مالا وصاخ . وداوم عليه هو وخَلقاؤه وأحابه » والأص يقد يقتضى الوجوب E‏ قط 


فعله » دليل على وجوبه » ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة » فكان فرضاً كالجباد . 
2 قول أصحابنا : إذا قام به من نحصّل به السكفاية سقط عن الباقين » لأن بلالا كان بودن لني 
كلل » فی کتنی به أن ا ى مُصَل بفير أذان » ولاإقامة » فالصلاة” حيحة على افون وى 
200 قالا : « دخلا على عبد ا »> فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة » رواه الأثرم . 
ولا أعم أحداً خالف فىذلك إلا عطاء . قال : ومن د ی الإقامة يميد . والأوزاعى” قالعسة : يميد مادام 
فى الوقت » فإن مغى الوقت فلا إعادة عليه » وهذا شذوذ . والصحيح قول الجبور » لما ذ كرنا . ولأن 
الإقامة أحده الأذانين » فل كسد الصلاة” ب ركا كالآخر . 


8 فصل 88“ 

ومن أوجب الأذان من أعحابنا فإتما أوجبه على أهل لمر . كذلك قال القاضى : لاحب على أهل 
غير للصر من السافرين » وقال مالك : إنما حب النداد فى مساجد الجاعة التى حم فيها لاصلاة » وذلك 
لأن الأذان إِنما شرع فى الأصل للاعلام بالوقت ليجتمع الد اس إلى الصلاة » ويدركوا الجاع » ويكى 
فى الصر أذان واحد » إذا كان بحيث إسمعهم . 

وقال ابن عقيل : يكن أذان واحد ىالل » ويجتزى. يقبتم بالإقاءة . وقال أحمد فى الذى يصلى 
فى يته : َْئْه أذان المصر » وهو قول الأسود »وأنى َْر » وعاهد» والشعى . 000 مقع 
واب الرأى . وقال ميمونُ بن مر ان » 0 » ومالك : تتكفيه الإقامة . وقال الحسن 
وابن سيرين : إن م . ووجه ذلك أن الى مكلا كلاه ذا( ل للذى عله الصلاة : « إا ردك المصَلاة 
اين الواضوء » استقبل العبْلة فک » و 1 يأمره بالأذان . وفى لفظ رواه النسا“ « کا م 
کک » . وحديث ابن مسعود : والأفضل لكل ممل أن يؤْدْنَ وابقم > إلا أنه إن كان يصلى قضاء 
أو نى غير وقت الأذان ل جر به » وإن كان فى الوقت فى بادية أو حوها اثحب له الجر بالأذان . 
لقول ألى سعيد : « إذا كنت فى عمك أو بأديتك فأذْنْت بالصّلاة ف فارع م وتك بالنداء» فال 
يهم مَدَى صوات الود جن ولا لإ ء ولا م إل شَهِدَ له بوم القيامَة . قال أو سعيد : 
ممت ذلك من رسول الله صلى الله 2 ¢ . 


وعن أنس : أن" رسول الله وليه كان يفير 7" إذا طَلَمّ الفحر . ون لأاع ادا مَك 


A or 


. غير : يرجم على أعدائه » فإذا سمع آذانا عل أنهم مسللون فيكف عن الإغارة‎ )١( 


٤‏ الى 
ر . فسمع رجلا يقول : اللہ أ كير » الله أكبر » فقال رسول الله لت : على الْفِطرَةٍ . ققال : 
00 إلا الله ؛ فقال رسوا ل الله صلی الله عليه وسل : حرجت من 
النار : فنظر وا فإذا صاحب” معز «( أخرجه مسل . 
-88 فصل 462- 
ومن فاته صاوات استئسية له أن بوذت الأولى ثم م صلاق إقامة > وإن ل يؤذن 
فلا بأس . قال ل الأثرم : معت أبا عبد الله أل عن رجل بقضى صلاة 7ت يشيع فى الأذان ؟ در 


عن ألى الزبير » عن نافع بن جبير » عن ألى عبيدة بن عبد الله » عن ن أبيه « أن للش ركين 
ل قال : فأم” 5 


5-0 

: 1 

شترا الب ا عن ا صلوات ر َم افق » ع ذهب من اليل مآشآ١‏ | 

ادن وام و 3 a E TN SE‏ لى المرب » 
م 


ثم مرم اقام فصل المثاء » قال أن عبد الله : وهشام الست وَل ٠‏ ل يقل کا قال هم جعلما إقامة 


إقامة . فقلت : فسكأنك تختار حديث هشم ؟ قال : نم » هو زيادة » أ شىء بضر" ؟ وهذا فى الجاعة . 


E 

فإن كان یقضی وحده كان استحباب” ذلك أدلى فى حقه » لأن الأذان والإقامة ا حاجة 

إلى الإعلام هبنا . وقد رُوى عن أحمد فى رجل فاتته صلوات فقضاها : ليون » وبق رجدو 
'يصليها كله . فسبّل فى ذلك ورآه حستاً . وقال الشافعى” نمو ذلك » وله : 


أحدها : أنه يقر ولا بودن . وهذا قول مالك : لما روى أبو سعيد قال : « حُبِسْتا بوم ادق 
1 - 0 ت 
عن الصّلاة » حتی كان بعد المرب ری من الليل ١‏ قال : فدعا رسول الله ا بلالا » فَأمَرمُ 


e‏ 0 ی تعن 
فأقام الاير 0 فصلاها ¢ 


ما 


ا ا الْمَصَْ فصلاها » ولأ الأذانَ للإعلام بالوقت وقد فات . 

والقول الثانى : إن 2 اك الناس أن » وإلا فلا » لأن الأذان مش روع للإعلام » فلا شرع 
إلا مع الحاجة . وقال أو حنيفة : بوذن لكل“ صلاتر ويقم ؛ كي N‏ 
فى قضائها »كسار المسنونات . 

ولنا : حديث ابن مسعود رواه ا متضمن لازيادة » والزيادة 

من الثقسة مقبولة . وعن ألى قتآدة : « أ كانوا مع النى” مكلا لله » نداموا حتى طَلَمَت التَّضٌ » 

فقال البى ملا : ابلا 2 7 أذ الناس” بالصّلامَ » متفق ا وروا عر ان ان حصان اها : 
قل ا بلالا قادن فَصَلَيْنَا ركمتين » ثم أمره اقام فصي » متذق عليه . 

ولنا : على ألى حنيفة : حديث ابن مسعود » وألى سعيد . ولأن القانية من الفوائت صصلاة 2 


مه 


وقد ادن لما ميلا » فأشببث الثانية من الجموعتين » وقياسهم منتقض بهذا . 


8 نسل 8ه 

فان جم بين صلاتين فى وقتٍ أولاها استئحب أن يِوّذْنَ للأو ل يقي" » 6 يقم للثانية . وإن جع 
نما فى وقت الثانية فبما كالفائتتين » لا يتأ كد الأذان لما » لأن الأولى منیا 0 وغ قوسا 
والثانية مسبوقة بصلا قبلها . وإن جمم بينبما بإقامة واحدة فلا بأس . وقال أو حنيفة فى 0 عتين : 
لابق لثانية » لأن ابن عر روى : أنه صل ى مم رسول اللهصلى الله عليه وسل امغر ب والمشاء رة 
بإقامة وَاحدتر » جميح . وقال مالك : بوذن للأولى والثانية » ويقي . لأنالثانية منهما صلاة شرع لها 
الأذان » وهى مفعولة فى وقتها » فيؤدن ھا كالأولى . 

ول : على المع فى وقت الأولى . مارتوى جابر : « أن الى صل الله عليه وسل سح ين لبر 
والمعثر بعرفة » وبين الْمَدْرِبٍِ والمشاء دلق بأذائر وإقامتئن » رواه مسا . ولأن الأولى منهما 
فى وقتها . فيشرع لها الأذان » کا لو م مجمعهما . 

وأما إذاكان الج فى وقت الثانية . فقد روى ابن عمر : « أن النى صلى الله عليه وسل جمع بين 
امهرب والعشاء ج 00 واحدة منهما بإقامة » رواه البخارى » وإن جمع بينهما بإقامة فلا يأس . 
لحديث آخر . ولأن الأولى منعولة فى غير وقتها » فأشمهت الفائتة . والثانية منبما مسبوقة بصلاة . 
فلا شرع لا الأذان »كالثانية من الفوائت » وما ذهب إليه مالك م -الف انير الصحيح . وقد 
واه فى اموه ودف إلى ماسواه اه . 

© فصل 48 

بشع الأذان فى السفر للراعى » وأشباهه » فى قول أ كثر أهل العلٍ» وكان ابن عمر 6 
صلاة إقامةً » إلا الصبح . فإنه يؤذن ها وبقے » » وكان يقول : « إا الأَذَانَ على الأمير » والإقامة على 
الذى مع الناس » وعنه : أنه كاز ن لایقے فى أرض قا فما الصلاة . وعن عل أن قال : إن شاء 
ادن وأا وإ شاء أَقام » . وبه قال عُروةواثثورئ . وقال الحسن » وان سيرين : جره الإقامة . 
وقال إبراهي فى السافرين : إذا كانوا رفاقا أذ تو | وأقامواء وإذا كان وحده أقام للصلاة . 

ولنا : أن النى يكل كان رودن له فى اكلْضّر والسقر . وقد ذكرنا ذلك فى حديث ألى قتادة » 
وعمران » وزياد بن الحارث . وأمى به مالك بن اللوّرث » وصاحبة . ومانقل عن‌السلف ا فالضااص 
أنهم أرادوا الواحد وحده » وقد بينه إبراهم النخعى” ف ىكلامه . والأذان مع ذلك أفضل” » لما ذ كرنا من 
حديث ألى سعيد وحديث أنس . وروى عقبة بن عاص قال : معت رسول الله مكلاب يقول : « دب 
َك ون راع ت فی دَأس اليه" لالجل »بوذن لصالا وء فيقول لله عر وجل : اروا 


) ۱( الشظية : الفلقة » والفظيةلاجيل فلةة الجيل 2 أى ف رأس القلعة من الجيل الى يرعى فيا غنمه . 
(۴ ۴۹ - متنى أول) 


۴۹ الفى 


إل عَبدى هذا بوذن وت الصلاة » حاف متى » قد غفرات لمر وأدخلتة اطْنّة » رواه النسالى . 
وقال سآن الفارسى* : « إِذَا كان الرجل؛ بأزْض فى" فأقام الصلاة صلى حلقه كان » فإن 


e‏ و مم 


5 2 2 
دن واقام » صلى 768 E,‏ > اللامكة مالا ر ری 2 ا 20 أوعه 6 وَيسَحُدونَ 


0 
u 


و 


رو 0007 


بسجودو 4 وش منون على 59 «( . وحذلك قال سعید ن الس ¢ إلا أنه قال : 02 صل 006 


اللا نكق ا ل البأل «. 


مين 
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ومق دحل مدا قد ثيه إن غا دن وأقام . نص عليه أمادُ . لا روى الأثرم » وسعيد 
ابن منصور » عن ن أنس : «أنه وجل مسحداً لعا ت فام E‏ أذ ن وأقامٌ 2 فصل م 
فى جماعة » و إن شاء صلى من E‏ إقامة . فإن عروة قال : إذا انت 1 لى مسجد قد صل 
فيه ناس“ أذنوا وأَقامُوا . إن ن أذاتهم و إقامتيم 1 0 حاء يعدم . وهذا قول الحسن » والشعبى” 2 
والنخمى . إلآ أن المسن قال : كان أحَبَ إلمهم أن يقنم . وإذا أذن فالستحبٌ أن كف ذلك ولا تحبر 


بهء ليُمْرت الئاس بالأُذان فى غير عله . 


-885 نمل 443 

ولس على النساء أذان » ولا إقامة . وكذلك قال ابن عمر » وأنس » وسعيد بن السب » والحسن » 
وابن سيرين » والنخعى" » والثورئ 2 ولاخ رار ثور » وأسماب الرأى : ولا أعل فيه خلا . وهل 
سر هن ذلات ؟ فقد رُوى عن أحمد قال : إن فا و لضن يع ار رول الزن : هل 
تح ها الإقامة » على روايتيتف :وعن جار : أنها تھے » وبه قال عطاء » والأوز زاعى” » وقال 
لع إن أذن ولد فلا بأس وعن ع عائشة : ( أ نا كانت تون تق » وه قال إسحاق . وقد 
روى عن أم” ورقة : « أن اله ب لۇ أذن ها أن E‏ وتم ناء أغل دَارِهًا » وقيل 
إن هذا الحديث روه الوليدٌ بن مع » وهو ضعيف . وروی التحاد بإسناده عن أسماء 0 
قالت : ممت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول : « لس عَلَ النساء أذان ولا إقامة » ولأ الأذان 
فى الأصل للإعلام . ولا مشرّع ها ذلك » والأذان بشرع له رفم الصوت . ولا يسرع لها رفع الصوت . 
ومنلا شرع فى حقه الأذان لايُشرع فى حقه الإقامة » كفير الْصلٌ » وكن أدرك بعض ال جاعة . 

. قال فى القاموس : الق بالكسر قفر الأرض كالقواء بالكسر والمد‎ ) ١( 

( ۲ ) القطر : الجانب » ومن ذلك قوله تعالى : « ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سثلوا الفتنة أو هاء 
أى من جوانيرا ‏ ( م ) فى طبعة أنصار السئة ( بريد ) بدل يزيد وهو تصحيف . 


لان قدامة لكان 


E 5 ١ 
. 4 مسالة » قال لإ ويحعل أصابعه مضمومة على أذ نيه‎ « 

5 0 نر 1 ا ء ع 
الشهور عن أحمد : آنه جعل إصبعيه فى أذنيه 3 وعليه العمل عند أهل الل » يستحبون أن يجمل 


ەسە الى 


المؤذن إصبعيه فى أذنيه . قال الترمذئ : للا رَوى أو جحينة : « ا بلالا دن وصح إصبعيه ف 


عه سا 5 1 0 ع ام 
أذنيه)» متفق عليه ال 0 


دوم سمه 


أن تحمل إصبعيه فى أذنيه قال : : إن ارقم لصؤاتك » . وروى أبو طالب عن أحد أنه قال : أَحٌ 
٤ 4‏ أن تمل يديه على أذتيم على حديث أنى محذورة .وم أصابعه الأريع » وَوَضَّعها على أذنيه . وحكى 
أو حفص عن ابن َة قال : سألت أيا الا قاسم ارق عن صنة ذلك ؟ أرانيه بيده جيم . فضي أصابعه 
على راحتيه » ووضعبما على أذنيه . واحتج إذلك القاضى عا روى أو حنص بإسناده عن ابن عر : « أيه 
كان إذا بعت مُوْدْنَاً يفول له : اخ ا كفيك » واجملما مضمومة كَل اذيك » وعاروى 


الإمام , أحمد عن أنى محذورة : « أن هكان 2 أصابمه” » والاو ل اصح لصحة الحديث » وشهرته » وغل 
أها ل العلمر به وأمهما فمل EE‏ مرك “فلا بأس . 
9 فصل ,488 
ويُستحببٌ رفع الصوت بالأذان » ليكون أ بلغ فى إعلامه » وأعظ لثوابه»ك ذكر فى خبر ألى سعيد 
ولا جمد نفسه فى رفع صوته زيادة على طاقته » لثلا يضر بنفسه » وينقطم صوته » فإن أذ لعامة الناس 
جر يجميع الأذان » ولا ېر من اف ببعض » لثلا يفوت مقصود الأذان » وهو الإعلام . وإن 
أذن لنفسه » أو لجاعة خاصّة حاضرين » جاز أن حافت و بجر » وأن حافت يبءض » ويجهر ببعض » 
إلا أن يكون فى « غر وقت الأذان . فلا مر بشىء منه 8 الناس بأذانه . ْ 
8 نسل © 
وينبغى أن يؤذن قابا » قال ابن النذر : أجم ,كل من أحفظ عنه من أهل الل أن السنة أن يؤذن 
قا . ونی حديث أنى قنادة الذى رويناه : أن الننى صل الله عليه وسل قال لبلال : « قم ادن » وكان 
مؤذنو رسول الله صل الله عليه وسل يذ نون قياماً » وإ ن کان له عذر فلا بأس أن يؤذن قاعدا . قال 
امسن الميدئ +"رأيت أباازيدضاحب رسوؤل الله فل اله عليه وسل » وكانت رجله أصبّت فى سبيل ال 
بؤذن قاعداً » رواه الأثرم . فإز ن أذن قاعداً لغير عذر فقد كرهه أهل ا ؛ فإنه لبس با كد 
من الخطبة » وتصح من القاعد . قال الأثرم : وسمعت أبا عبد الله سال عن الأذان على الراحلة ؟ فم 


)01 لفظة م غبر » ساقطة منجميع النسخ » وقد اثبتاها ليصح الكلام , 


ات الم 
فيه . وقال : م الأذان عندى سمل . وزو عن ابن عر : « ألم كان بوذن على الراحلة » ثم بزل 
فقي" » وإذا أبيح التنفل على الراحلة » فالأذان أولى . 
ج89 نسل © 
و تة أن يؤذن على شىء متفع » ليتكون أبلغ لتأدية صونه . وقد روى أبو داود » عن عُروة 
ابن الزيير » عن ن اعلأة من بی النحار قالت : «كان دقرم م ن أطول بیت جل الَنْجِدِ 3 وكان بلآن 


يوون غليد الات ؛ فيأى سیر فا س على البيت ينظارث إلى الجر » فإذا راه على م قال : الل 
إى ا 3 وأستمديك يك عل ق قرش :أن يقيمُوا دينك 2 قالت م , يؤذن € وف حديث ندع 


الأنان فقال رجل من الأنصار : يا رسول أ : «رأيت وَجُلاً 06 ا ر تيان أخصرين » فقا على 


71 و سس مساك و 


د كد ذنم م قعل قعدة »تم قم ال ثل lL‏ إل أ يقول 46 قامت الصلاة » . 
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2 لا ین 5 بسكم ف أ 8 الأذان ¢ 7 رهه طائفة” عن أهل العم 3 قال الأوزاعي” : 0ش لعل 


أحداً 'يتتدى به فصل ذلك . وَرَخْصّ فيه الحسن » وعطاء » وقتادة » وسلمان بن صُرَّد . فإن تکل 
بكلام يسير جاز . وإن طال الكلام بطل » لأأنه بت ا المشروطّة فى الأذان » فلا لاثم أنه أذ ا 
0000 ت سكوتاً طويلا » أو نام وما طويلاء أو اغى > عليه » أو أصابه جنون يقط للوالاة » 
بطل أذانه » وإ نكان الكلام سيراً رما كالسبٌ ونحوه » فقال بعض أصحابنا فيه وجہان : 

( أحدما ) لايقطعه : لأنه لاحل بالقصود » فأشبه المباح . 

( والثالى) يقطمه : لأله حرم فيه . 

وأما الإقامة فلاينبنى أن يکل فهاء لأنها بستحم حَدْرُها» وأن لا فرق ينما . قال أو داود : 
قلت قلت لأحد : الرجل بتكام فى أذانه ؟ ققال : نعم . فقلت له : بتكل فى الإقامة ؟ فقال : لا . 

+89 فصل 85- 

ولس للرجل أن يبنى على أذان غيره » لأنه عبادة بدنية » فلا يصح من شخصي ن كالصلاة . والركدة 
بطل الأذان إن وُجدت فى أثنانه » وإن وُجدت بعده . فقال القاضى : قياس قوله فى الطهارة : أن تَبطل 
أيضاً » والضحيح أنها'لاتبطل لأنها وجدت بعد فراغه » وانقضاء حكه » بميث لايُبطله شىء من ميطلاته . 
فأشبه سائر العبادات إذا وجدت بعد فراغه منها . مخلاف الطبارة » فإنها تبطل” ممبطلاتها فالأذان أشبة 
بالصلاة فى هذا ا منه بالطبارة » والله تعالى أ 1 


لان قدامة 4 ٠‏ ۳ 
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ولا يصح الأذان إلا مرا . لأن المقصود منه حت بعدم الترتيب وهو الإعلام . فإنه إذا لم يكن 
تا مر أنه أذان . ولأنه شرع فى الأصل مر با وعامه النىة ولاق أا حذورة مرا . 

« مسألة » [ ودر وجهه على ينه إذا قال: : جى على الصلاة » وعلى لب ارہ إذا قال : حى“ على 
الفلاح : ولا رزیل قد ميه 4 1 

امش :أن يون مُستقيل القبلة » لانمل فيه خلاقاً فان مۇذ لى النى” كانوا يؤذنون مُستقبلى القبلة 
وستحبٌ أن كدير وجهه على بمينه إذا قال « حى“ على الصلاة » وعلى يساره إذا قال : «حى على الفلا 2 
ولا زيل قدميه عن القبلة » فى التفاته . لما رَوى أو جحيفة قال : « رأيت بلالا يون وات 9 › 
فاه » هبنا » وهبتنا » وفيا ف أذنيه » متفق عليه . ونى لفظ قال : « ا وهو فى 
قب راء ون أدمر» فَحَرج بلآل ادن . كنا بم کی عل الصّلآة کی کی الفلا العم كينا 
وَثعَالاً» و 
أو فوق النارة . وهو قول الشافهى” ٠‏ وذ كر أعحابنا عن أحمد فيمن أذّن ف المنارة روايتين : 

( إحداما ) لا.ندور » للخبر . ولأنه يستدبر القبلة » فَكُرمكا لوكان على وجه الأرض . 

( والثانية ) يدور فى حالما لأنه لاحصل الإعلام بدونه » وحصي القصود بالإخلال بأدب أولى 
من الس . ولو أخل باستقبال القبلة » أو مشى فى أذانه لم يبطل فإن الخطبة 7 كد من الأذان . ولا 
تبطل بهذا . وسل اهمد عن الرجل يؤذن وهو عثى ؟ فال : نم » آم الأذان عندى سبل » وسثل 
عن ااؤذن شی وهو بے . قال : يُمجبنى أن يرغ م شى . وقال فى روابة حرب : وف المسافر حب 
إلى أن يؤذن ووجهه إلى القبلة » وأرجو أن زىء . 


1 « رواه أنو داود . وظاهرت كلام ارق : أنه لاستدير” » سواء كان على الأرض 


« مسألة » قال لإ ويمستحبة لمن مم الؤذن أن قول کا يقول 4 . 

لاأعل خلاقاً بين أهر ل الع فى استحباب ذلك . والأصل فيه مارّوى أنو سعيد أن رسول الله صلى 
اله عليه وسل قال : « إذا می النداء فقو أوا مثل مايقول لود » متفق عليه » ورواه جماعة عنالنى 
صلى الله عليه وسل منهم أو هريرة » وعمرو بن العاص اترام حَبيبة . وقال غير ارق من أحمابنا : 
تح أن يقول عند اتلْيْصَلَةَ : لاحول » ولا قوة إلا الله » نص عليه أحمد . لما روى الأثرم بإسناده 
عن أن رافع عن النى صلى الله عليه وسل : « أنه كان إذا سمع الأذان قال مثل مايقول الؤذن . فإذا بلغ 
على الصلاة قال : لاحَو'ل ولاقو إلا الله » . وروی حفص بن عاصم بن عمر بن امطاب » عن أأبيه 


. » الواو للحال» أى وأنا أتتبع با فه » يديره هبنا وهبنا وف البخارى ومسل « جات أتتبع‎ )١( 


لكل ا 


عن جده أن رسول الله صلی اللهعليه وسل قال : « إذا قال المؤذن : الل أ كبر”» الله أ كير ء فقال أحدك : 
الله أ كبر الله أ كير » ثم قال : شد أن لا إل إلا اللہ » قال شہد أن لا إله إلا الله » ثم قال أشهد أن 
مدا رسول الله . قال : أشهد أن تمذاً رسول الله ء ثم قال : حى“ على الصلاة . قال : لاحول ولاقوة إلا 
لله »ثم قال : حى” على الصلاة » قال لاحول ولا قوة إلا باه »ثم قال حى“ على الفلاح » قال : لا حول 
ولاقوة إلا بلله » ثم قال : اللہ أ كبر الله أ كبر » قال : الله أ كير” الله أ کر » نم قال :لا لله الاش 
قال : لا إله إلا الله - من قلبه دخل الله 50 . قال أ ويکر الأثرم : هذا من الأحاديث 
الجياد » يعنى هذا الحديث . وهذا خم من حديث ألى سعيد فيقدم عليه » أو مجمع ينما . 
:3 فصل 5 
وان يقول ف الإقامة مث مابتول » ويقول عند كلة الإقامة : أقامها الله » وأدامها . لا روى 
أبو داود بإسناده عن بعض أسعاب النۍ م : « أن بالا أَحَدَ فى اة » فلا أن قال : قذ قأمت 
الصّلاة ؛ قال النى” و : أقامّها اله » وأدامّها » وقال فى سائر الإقامة كنحو حديث عر فى الأذان . 
+8 نسل 4 
وروی سعد بن أبى وقاص قال : معت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول : «مَئ قال جين المع 
النداء : وأنا أشبدٌ أ لا إله إلا الله وحده لاشريك له » وأن دا رسول الله » رضيت الله ربا 
الا مناه رمال ولا ر ل ل ب : قال رسول الله صلی 
اله عليه و وم :من قال حين امم * التدّاء : ا رب هذه م الدّعوَة العا مة وَالمَادَة الفا َة ءات 
دا المصيلة والفضيلة » وَابمته ماما دو الذى ود - حا آه سناع يام العامة » رواه 
البخارئ . وعن أ سه قالت : « َك البو مكلا 4 أن أقول عند ادان اقرب - الل هذا إقبال 
ليك » وإذ بار نهار ك » وَأَصْوَات دعاك تأغفر” ی رواه أو داود . وَرَوى أنس ال فال شرل ا 
صلی الله عليه وسل : : « لاد الدعاه ن ادان وَالْإقمَمَ » رواه أنو داود أيضا . 
+38 فصل 2835 
وإذا سمع الأذانَ وهو فى قراءة. قطمبا » اقول مثل” مايقول » لأنه يدوت » والقراءة لا تفوت . وإن 
سمنه فى الصلاة لم يقل عثل قوله » لثلاً يتغل عن الصلاة عا لوس منها . وقد رُوى : « إن فالصّلاق 
للا » » وإن قاله مادا اتيس لة لم قبطل الصلاة . لأنه زكر وإن قال الدعاء إلى الصلاة فبها 
بطلت » لأنه خطاب ادي“ 
+8 نسل 4 


رُوى عن أحمدَ : أن هكان إذا أذن فقا لكلة من الأذان قال ملا سيا . فظاهب” هذا أنه رأى ذلك 


لابن قدامة ۴١‏ 


مُستحيًا » ليكون ما تبره أذاناً وذعاء إلى الصلاة » وما سه كر 
مع الأذان : 
8 نسل 8 
قال الأثرم : وسمعت“ أبا عبد الله أل عن الرجل بقوم حين يسمم” الؤدّنَ مبادراً يرك ؟ فقال : 
تيح أن يكون ركوعّه بعد مايفرغ الؤذن » أو يقرب من الأراغ » لأنه يقال : إن الشيطان ينفر” حين 
مم الأذان » فلا ينبضى أن يُبادرَ بالقيام . وإن دخل المسجد فسمع المؤذن استئحب له انتظاره ليفرغ » 
ويقول مثلمايقولٌ » جمعاً بين الفضياتين . و إن لم يق لكقوله وافتتح الصلاة فلا بأس» نص عليه أحد . 
18 فصل .449“ 
ولا بستحم الزيادة علىمؤ ذبن . لأن الذى حُفظ عن النى ولاق : « أب كان له" مون : بلا 
وابن 3 مكتوم » إلا أن تدعو الحاجة إلى الزيادة علمهما فيجوز . فقد رُوى عن عثمان رضى الله عنه : أنه 
كان له أربعة مؤذنين . وإن دعت الاج إلى أ كثر من هكان مشروعاً . وإذا كان أ ك من واحد» 
وكان الواحد ن مم الناس » فا مستحبةٌ ل 'يؤذن واحد بعد واحد » لأن مود 35 النى” هيبي كان أحدما 
ون 000 0000 الإعلام ل بواحد أذ نوا على > سب ماتحتاج إليه » إما أن يؤذن 
كله واحد فى مُنارة »أو تاحية أ واحدة فى موضع واحد . قال أحمد : إن ادن عة فى منارة 
فلا بأس . وإن خافوا من تأذين واحد بعد الأخر فوات أو ل الوقت أذ نوا جميعاً فم واخلة: 
-8 فصل ,448“ 
ولا بودن قبل ادن الراتب » إلا أن يتخا » ومخاف” فوات وقت التأذين » يود ن غسيده . 
كا وى عن زياد بن الخارث الصُدَائىٌ : « أنه أذ لاني صلى الله عليمه وسل حون غاب بلا » » وقد 
ذكرنا حديثه . وأذن رجل حين غاب أو حذورة قبله . فأمّا مع حضوره فلا يِس بالأذان » فإن مؤذنى 
انی صلی الله عليه وسل ل لم يكن غيم يسبقهم بالأذان . 
8 نسل 48 
وإذا تشاح تمان فى الأذان قم أحدها فى اتأصال الْمُمتَبرة فى ا ن ققدم من‌کان أَعْلّ صو 
لقول النى صلى الله عليه وسل لعبد الله بن زيد : « أَلْقَه نھ على بلآل . ٤‏ إن أنْدَى صتا مك » » وقدّم 
أبا حذورة لصوته » وكذلك يقدّم م من كان أب نى معرفة اوقت »وعد محافظة عليه » ومن برتضيه 


0 
»ا 


2 
ات ۱ة 


الجيرانٌ » لأ: نهم أعل عن ا و ون هو أ عن عون الف . فإن نساويا من جميع اجه تافرع 
ينهما » لأن النى” كله قال : « لوه / اناس ماني النداء الصف الأول » 100 جوا | إلآأر_' 


۳1۲ المغتى 


يتوا عليه لآسْمبَمُوا » متفق عليه » وا تشاح الناس' فى الأذان بوم القادسيّة أقرع يننهم سعد . 
899 فصل ,445“ 

ره الدب فى الأذان » فإنه رما غير الى » فإن من قال : شد أن تدا رسول الله » ونصب 
لام رسول » أخرجه عن کو نه حبرا » ولا مد لفظة « أ كير » لأنه نما ا 
وهو الملل » ولا ةط اماء من اسم أن مالو اي الصلاة » ولا الماء من الفلاح . لما وى أو هربرة 
NSE‏ : « لا يؤذن ١ک‏ و يلغي * الماء » قانا : وكيف يقول ؟ 
قال : يقول : أشهد أن لا إله إلا الله“ أشبد أن دا رسول الله » أخرجه الدارقطنى” فى الأفراد . 
فأما إنكان ألثغ لثغة لاتتفاحش" جاز أذانه . فقد رُوى أن بلالا كان يقول : أسهد يجعل الشين سيا » 
وإن س4 من ذلك كان كا ل وأحسن . 


+8 فصل 83 
وإ م هل أن يخرج من السجد » إلا أن يتكون لاجة ثم يعود » لأنه رعا احتيج 
مة الصلاة فللا وعد . وإن أن قبل الوقت للفحر » فلا أ E‏ إلى حضوره . 
جد: 00 لدو ف اليل + وعر عل روفو دلق النزل » ويدع السجد ؟ أرجو أن 
00 ليه . ولكن إذا أن وهو متوضىء فى وقت الصلاة » فلا أرى له أن مرج من المسجد 


5 . 


أن e‏ الحاجة . 
+ نسل 8ه 
فإن أذَّن لون فى بيته » وكان قريباً من ااسحد فلا بأس » وإ نكن بعيداً فلا » لأن القريب أذانه 
من عند المسجد فيأتيه السامعون للأذان . والبعيث رتا سمعه من لايعرف الجد فيفت نه » ويقصده » 
فیضیم غر السجد. .وقد روى ف الذى بوذن ى يقد » وينه وين السعد طاريق a‏ الناس : أرجو 
أن لايكون به بأس . وقال فى روابة إبراهيم الأرى فيمن يدن فی e‏ : معاد الله » ماسمعنا 
E‏ . فالأول E‏ . ولهذاكان بلال” بودن على سط “ امرأة من قريش » 
لنَا كان قريباً من المسجد عالياً . والثانى : #ول على البعيد لما ذ كرناه . 
-835 فصل .43 
إذا أذن الؤذْن » وأقام < ستحب لسائر الناس أن يون كل إنسان منهم فى نفسه » وق“ بعد 
فراغ اأؤذّن . ولكن يقول مثل” مايقول لذن . لأن السب إا وردت بهذا والله أعر . 
١ (‏ ) إدغام الماء عدم إيضاحبا بذكرها سا كنة بعد الآلف » بأن ينطق باللام » كقول العامة (اللا) . 
( ۲ ) أى على سطح بيت امرأة من قريش . 


لابن قدامة ۳ 


دم باب استقيال القبلة 2 


استقبال القبلة شرط فى سمة الصلاة إلا فى الال ين اللتين ذكرها افق رجه الله . والأصل فى ذلا 
قول الله تعالى ( > ITT‏ م ولوا وھک قمر ) بی نحو »کا أنشدوا 5 
الا س ن ميمه ارلا . واش ال سا سار مرف 
أل عرو ول لوي EE‏ كانت بيوتهم تقابل بوهم ٠‏ وقال 
0 ےه ر 5 
عل" رضی الله عنه : شطره” : E‏ :قم سول الله صا ی اله عليه وسل فصق 
نحو ˆ بيت القدس س عش شور زر ثم إنه وجه جه إلى الكعية 3 رجل 00 يصَّى مع النى صلى 
اله عليه وسل على قوم من الأنصار » فقال : إن رَسُول الله صلى الله عليه وس قد وه إلى الكت ٤‏ 
فاتحَرفوا إلى الكعبة » أخرجه النسائى” . 
«ساألة » قال ل أبو القاسم لم ١‏ إذا اشتد اللوف » وهو مطلوب » ابتدأ الصلام إلى القباة » وصل 
إلى غيرها » راجلا ا إعاء ع لی قدر ر الطاقة » ويجعل سجوده أخفض من ر د كوعە 4 . 
وجملة ذلك : أنه إذا اشتد اللوف” محيث لايتمكن من الصلاة إلى ااقبلة » أو احتاج إلى الثى » 
أو جر عن GREE‏ باح من عو » أو سيا ل » أو سبع » أو حريق » أو نحو 
ذلك » مما لابمكنه التخاص منه إلا مارب أو السابقة ‏ أو التحام الحرب ؛ والحاجة إلى الكر” والفرث» 
2 رةه لاردة . فله أن بص على سب حاله » راجا وراكباً » إلى القبلة » إن أمكن » 
و إلى غيرها إن لل يمسكن الي يي لي ا لوس 
0 قدر طاقته . وإن تجز عن الإعاء e‏ اا القعود أو غيرها سقط » 
تاناضح إل اقلم لمرو » والفر» فمل ذلك . ولا يؤر الصلاة عن وقنبا» لقول 
اله تعالى ( ۳۹:۲ ۲ إن خف ترجالاً أو 0 مالك عن e‏ عر قال : 


« کان کان وا هو أَشَّدَّ من 2 سلوا رجا آلآ قباما عَلّ أقدَامي » أو کا م ميل اة 
وغَيْرَ مستبا » . قال نافع : لاأرى ابن عمر حلّثه إلا عن رسول الله صلى لله عليه وسل e‏ 
أمكن افتتاح الصّلاة إلى القبلة » فمل جب ذلك ؟ قال أ بو بكر : فيه روايتان : 

( إحداها ) لاحب : لأنه جزء من أجزاء الصلاة . فلم يحب الاستقبال فيه كبقية أجزائها » قال : 
وبه أقول . 

( والثانية ) يحب:لماروىآا ادك : « أن رسول الله او کان إا کان و فى السفر فأراة 


عم E E a e‏ 9 عر هم ع 
ان بصا رَاحلته استفيا ال 2 كبر ؛» ع ص O‏ حي به » رواه الدارقطن * . ولانه 
یکی رار EE‏ مک ٤‏ ی بكر » رو ری .و 


1€ المغنى 


أمكنه ابتداء الصلاة مستقبلا فلم جر بدونه .کا لو ان . وتام شرح هذه الصلاة 
نذكره فى باب صلاة اتلوف إن شاء الله . 

« مسألة » قال لآ وسواءكان مالو » أو طالب نشی فوات الد » وعن أبى عبد الله رجه الل 
رواية أخرى : أنه إن کان طالباً » فلا جره أن يكل إلأّصلاة آي ) . 

اختافت الرواءة عن أنى عبد الله رجه الله فى طالب الْمَدُوَ الذى حاف قوانه . فرثوى أنه يصلل على 
حسب حال كالطاوب سواء . رُوى ذلات عن شر حبیل بن حَسَنَة » وهو قول الأوزاع “ . وعن أحجد: 
أنه لايْصلٌ إلا صلاة آمن » وهو قول أ كثر أهلالملم ء ۽ لأنالله تعالى قال : ( ؟ : ۳۹ إن 0 
أو كيان ) فشر اهلموف » وهذا غيرٌ خائف . ولأنه آمن فلزمته صلاة الأمن »كا لو لم خش فوتهم 
وهذا الللاف فيمن يأمن رجوعبم عليه إن تشاغلبالصلاة » ويأمن على أصحابه . فأمًا الائ من ذلك » 
كه حك العا ت 


ولنا : مارّوى أبو داود فى سنه » بإسناده عن عبد اله بن س قال : « ہنی رول اھ ا 


3 - 


إلى خالد بن فيان الهُذَلَ » ركن حو عرَقة » أو عرفت » قال : اذهب فاقشله . رايت » وَحَضَرتْ 
صَلاهُ القضر » قدت : إن لأخاف أَنْيَكُونَ بى ويه ماي حر الّلاة » فانطلقنت أَسْى » وَأ 
أل » أوي: ای e‏ :رل ن الي » ب 


2 - رعو ساسك 


أ جم لهذا ارتجل » جنك إل » قال : إلى لص ذلك » فَمَيْتَ مَعَة سَاعَة » حى إذا 


گت ا إسينى حى بر2 » وظاهر حاله : أنه أخبر بذلك ال ہی يكيو أوكان قد عر جواز ذلك 
من قبَله » فإنه لايظن به أنه يفمل مثل ذلك خط . وهو رسول رسول لله صلی الله عليه وسل ثم 
لاخبره به » ولا يسأله عن حکه . وروی الأوزاعى” عن سابق اليْرَيْدِى” عن كتاب المسن : أن الطالب 
يذل نك ل بالأرش د قال ر و ا عل يراك + ان شر سيل نمي :لا ا 
الصبح إلا على هر قنزل الأشتر فصلل على الأرض » فر به شرحبيل » فقال : خالف » خالف الله به . 
قال : تفرج الأشتر فى الفتنة . وكان الأوزاعى” بأخذ بهذا فى طلب الْمَدُوَ » ولأمها إحدى حالتى ارب » 
أنشمبت حالة المرب . والآآبة لادلالة فبا على محل النزاع » لأن مداوها إباحة القصر . وقد أبيح القصر 
حالة الأمرن بغير خلاف » وهو أيضاً غيرُ حل" النزاع . ثم وإن دلت على محل النزاع » فقد أبيحت 

اة اللوف من غير خوف فتنة الكفار ؛ الخغوف من سبع »أو سيل » أو حريق » لوجود 
ممق النظوق فنا وهذا فى معناه» لأن فوات السكفار ضرر عظم » فأبيحت صلاة اناوف عند 
فاته »كالالة الأخرى . 

« مسألة » قال ل( وله أن يتطوع فى السفر على الراحلة » على ماوصفنا من صلاة الحوف ) . 


لابن ق_دامة ۳\۵ 


لانم خلااً بين اها ل العم فى إباحة التطوع على الراحلة فى السفر الطويل . قال الترمذئ : هذا عند 
عامّة أهل الم . وقال ابن عبد اليرت : أجمموا على أنه جائز لكل من سافر سفراً يقصر فيه الصلاة أزنف 
يتطواع على دابته حيها توجهت » بُو میء با رکوع » والسجود » يجعل السجود أخفض من الركوع » وأما 
السفر القصير » وهو مالا يُباح فيه القصرٌ : فإنه تباح فيه الصلاة على الراحلة عند إمامنا » والليث والحسن 
ابن حى » والأوزاعى 3 والشافى؛ وأحاب الرأى . وقال مالك : لا بباح إلافى سفر طويل » ونه رة 
سفر فاختص” بالطوي ل كالقصر . 

ولنا : قول الله تعالى ( ۲ : ١١١‏ وَللَه اشرق امرب 2003 رَو وَجْهُ الله ) قال ابن عر : 
تزلت هذه الآبةنى التطوع خاصة » حيث وجه بك بيرك » وهذا مطلق يتناول بإطلاقه عا“ التزاع : 
وعن ابن عر : «أن رسول الله صلى انه عليه وسل کن وتر عَلّ لعيره » وفى روابة : « کن سبح 
على ظهر راحلقد ی کان و 2 وید برأم 2 وکن ابن عر 0 » متفق عاممما . وللبخارى" : 
« إلا الفرائض» . ولل وأى داود : « غير أنه لايل علي الكتوبة » . ولم فرق بين قصير السفر 
وطويله . ولأن إباحة الصلاة على الراحلة تخفيف فى التطوع » كيلا يؤدّى إلى قطمما وتقليابا » وهذا 
يستوى فيه الطويل » والقصير. والقصر » والفطرث پراعی فيه الشقّة » وإتما توجد غالباً فى الطويل . قال 
القاضى : الأْحَكامٌ التى يستوى فا الطويلُ من السفر والقصيرٌ ثلاثة : التي م » وأ كل ية فى | لْحْمَصَّقْ 
والتطو* "ع على الراحلة . وبقية الرخص مختمرة الطويل - الفطر” » والجم 50 نام . 

<9ة فصل ,468“ 
وح الصلاة على الراحلة : 0 الصلاة فى اللموف فى أنه وه بالركوع والسجود » ويجعل السجود 
أخنض من الركوع . قال جابر : « ب یرول ل الله صل الله عليه وسل فى حاجتر » لخدت وهو صل 
على و اشرق » والسجود أخفض م من اله رع « رواه أ. و داود » ويحوز أن يصلى على البعير 
وا مار » وغیرها . قال ابن عمر : « ریت رسول الله ا صل على جار > وهو متوجّة إلى خَيير » 
رواه أو داود والنسای“ » لکن إن صلی على حيوان نجس فلا بد أن يكون بدمهما تزه طاهزة 2 
8 فصل 4 


فإن كان على الراحلة فى مکان واس ع كالنفرد فى العمادية” أ" يدور فیا كيف شاء » ويتمكن مرن 


١(‏ ) العمادية : قلعة ثمالى الموصل » وفى بعض النسخ العمارية بالراء بدل الدال » وض طت فى نسخة 
الشيخ حامد الفق. بتشديد المي » وفسرها فى الحامش : بأنها نوع من السفن الكبيرة » وهى بالراء تصحيف 
وتفسيرها سهو عر قول المؤلف بعد قليل : « لاله كرا كب السفيئة » اه . والعنى أن المنفرد فى القاعة 
المذكورة على دابته بمكنه التوجه ما حيث شاء . 


8 ا 


الصلاة إلى القبلة وار ر 5 الجر د » فعليه استقبال القبلة فى صلاته » ويسحد على ماهو عليه إن أمكنه 
ذلك » لأن کر اكب . وإن قدر علىالاستقبال دون الركوع والسجود استقبل القبلة » وأومأ ببما 
0 عليه . وقال أ و 0 الأمدىه : محتمل أن لايازمه شىء من ذلك كغيره . لأن الرخصة العامة م 
ماوٴجدت كيه الشقة وغيره كالقصر وا لم .و إن ر عن ذلك سقط 0 خلاف EE‏ کان e‏ عن 
استقبال القبلة فى ابتداء صلاته » كرا كب راحلة لاآطیعه » أ و کان فى قطار”"؟ فلس عليه استقبال القبلة 
فى شىء من الصلاة . وإن أمكنه افتتاحها إلى القبلة » كرا كب راحلة مقر ا » فېل يازمه افتتاحها 
إلى القبلة ؟ حرج فيه روايتان : 

( إحداها ) يازمه :لما رزوی أنس : « أن رسول الله لى الله عليه وس كان إذا سار قاراد أذ 
يموع 3 اسْتَقيلَ بغاقتد ال کار صل ا وجه 6 كابر » رواه الإمام أحمد فىيمسئده 
وأنو داود » ولأنه أمكنه استقبالٌ القبلة فى ابتداء الصلاة » فازمه ذل ككالصلاة كلها . 

( والثانية ) لايلزمه : لأنه جزء م نأجزاء الصلاة » أشبه سائر أجزائها . ولأن ذلك لامخاو من مشقة 
فسقط » وخبر الى صلى الله عليه وسل حمل على الفضيلة » والقدب . 


8 فصل 484“ 

وقبلة هذا اأص : حي ث كانت وجهته . فإن عدل عنها ترت . فإن كان عدوله إلى جهة الكمبة 
جاز» لأنها الأصل » وإنما جاز ترا للعذر . فإذا عدل إليها أنى بالأصل > کا لو رکم فسجد فى کان 
الإعاء» وإن عدل إلى غيرها عند فسدّت صلائه » لأنه ترك قبلته مدا » وإن فمل ذلك مغلوبا أو ناا 
أو ظنًا منه أنها جهة سفره » فمو على صلاته » ويرجع إلى جهة سقره عند زوال عذره . لأنه مغلوب على 
ذلك » فأشبه العاجز عر الاستقبال . فإن تمادى به ذلك بعد زوال عُذره نسدت صلاله . لأنه ترك 
الاستقبال عمداً . ولا فرق بين جميع التطوعات فى هذا . فيستوى فيه النوافل الطلقة » والسن الرواتب » 
والمينة »وال e‏ صلی الله عليه وسل بور عل بعيره » و «كان 


رس د 


سبح على بعیره ر إل القرائٌض » متفق عليهما . 
8 فصل 0 
فأما الساثى فى السفر» فظاه ركلام ارق : أنه لاتباح له الصلاة فى حال مشيه . لقوله : « ولا بص 
فى غير هاتين الخالتين فرضاً ولانافلة إلا مُتوجهاً إلى اة » وهو إحدى الروايتين عن أحمد » فإنه قال : 
)١(‏ قال فى القاموس : « جاءت الإبل قطاراً» أىمةطورة . اه ؛ ومعنى ذلك أ بعضبا ربط إلى 


بعض فلا تستطيع الانفلات > وراد المؤلف بالقطار هنا ما ذكره القساموس » وحمل على حکه ماکان 
مثله من قطار الک الحديد 2 وكل مالا يستطيع فيه المسافر التوجه معد إلى القبلة كالطائرة ونحوها 8 


لان قدامة نض 


ما أعل أحداً قال فى الماثى يُسَلى إلا عطاء . ولا يمجبنى أن إلى الاشى » وهذا مذهب أنى حنينة . 

والروابة الشانية : له أن يض ماشياً » تقلا مى بن جامع » وذكرها القاضى وغسيره . وعليه أن 
يستقبل القبلة لافتتاح الصلاة » 2 ينحرف إلى جهة سيره » ويقرأ وهو ماش » ر 4 ويدكم 3 جد على 
الأرض » وهذا مذهب عطاء » والشافعى" . وقال الأمدى” : يوىء باک الس رار اكب » لأنها 
حالة أ بيعم قبها ترك الاستقبال » فل يجب عليه الر رکو ع والسجو دکالر اکب . وعلى قول القاضى : ا رکوع 
والسحود يمكن من غير انقطاعه عن جهة سيره » فازم هكالواقف . 

واحتجوا بأن الصلاة أبيحت للراكب لثلاً بنقطم عن القافلة فى السفر . وهذا العنى موجود فى الللثى 
ولأنه إحدى حالتى سير المسافر » فأبيحت الصلاة فمها كلا خرى . 

ولنا أنه لم ينقل » ولا هو فى معنى المتقول . لأنه محتاج ج إلى عمل الو يقطم الصلاة » 
ويقتفى بطلا ا . وهذا غير موجود ف الاک فم إلجاقه به . ولأن قوله ا وما 

وحیشا كنت موا جوک رة ) عام ترك فى موضع الإجماع بشروط غير موجودة هنا فيبق 

وخوت ا فما عداه على مقتضى العموم . 


8 فمل 8ه 
وإذا دخل اص بإداً ناويا للإقامة فيه لم صل بعد دخوله إلا صلاة لے . و إن دخله جتاراً نه غير 

ناو ر للإقامة فيه » ولا نازل به » أو نازلا 4“ 3 صل من غير نة إقامة مدع بام ا اعام الاد 
ايام الصلاة مادام سائراً . فإذا نزل فيه صل إلى القبلة » وبنى على مامضى من صلاته . كةو لنا فى الخائف 
إذا أمن فىأثناء صلاته . ولو ابتدأها وهو نازل إلى القبلة ثم أراد ا ركوب أن > صلاته ثم ثم ركب . وقيل : 
يركب فى الصلاة ويتمها إلى جبة سيره »كالآمن إذا خاف فى أثناء صلاتنه » والفرق ينما » أن حالة 
اللوف حالة ضرورة أبيح فيها مانحتاج إليه من العمل . وهذه رُخصة ورد الشرع بها من غير ضرورة 
إلمبا ء فلا يباح فما غير” مانقل فبا » ولم برد بإباحة ارحكوب الذى تُحناج فيه إلى عل » وتوجه 
إلى غير جهة القبلة » ولا جهة سيره . فيبق على الأصل » والله أعلم . 

« مسألة » قال ل ولا بصلى فى غير هاتين الالتين فرضاً ولا نافلة إلا متوجهاً إلى الكعبة . فإ ن كان 
اينما فبالصواب. وإ ن کان غائباً عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى جهتها 4 . 

قد ذ كرنا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة . ولا فرق ين الفريضة والنافة » لأنه شرط للصلاة 
فاستوى فيه الفرض“ والنفل »كالطهارة والستارة . ولأن قوله تعالى : ( وخيش كت EE‏ وجو 
عر ) عام فيهما جيم »الم إنكان معايناً للسكمبة ففرطه الصلاة إلى عينماء لانمل فيه خلاقً . قال 


۸ الى 
ابن عقيل : إن خرج عن مسامتة الكعبة لم تصح صلاته . وقال بعض أسعابنا : الناس فى استقبالها على 
أربعة أضرب : 

منهم من اوا رهطي ا ا من أهلبا » أو ناشئاً اء من 
وراء حائل د ثْكالحيطان ٠‏ ففرضه التوجه إلى عين الكعبة قينا . وهكذا إن کان مسجد النى و 
لأنه مُتيقن ص قبلته » فإن التو صلى الله عليه وسل لاير على الط . وقد روى أسامة : « أن النى صلى 
الله عليه وسل صلى ركعتين » قبل قباد » وقال : هذه القبلاً » . 

الشالى : من فرضه انبر » وهو م نكان بمكة غائباً عن السكعبة م“ ن غير أهلها » ووجد خبراً بره 
عن يقين » أ و مشاهدة » مثل أن يكون من وراء حا ثل » وعلى الحائل م ن تخبره » أ وكان غريياً تزل 
عكةء فأخبره أهل الدار . وكذا وکان فى مص »أو و قربةٌ » فرط التوجه إلى عار زيمم » وقبلتهم 
المنصوبة 3 لأن هذه لبك ينصتها أهل اتذيرة ا 7 ری ذلك حرى اعخير ¢ فأغنى عن الاجتباد 5 
وإن أخبره خبر من أهل المعرفة بالقبلة » إما من أهل البإد » أو من غيره صار إلى خجره » ويس له 
الاجتباد »كا يقبل الا اک النصَ من الثقة » ولا محمد . 

الثالث : م فرضه الاجتهاد » وهو من عم هاتين الحالتين » وهو عالم بالأدلة : 

الرابع : من ور ضه التقليد » وهو الأعى ؛ ومن لااجتياد له › وعم الحالين ¢ تفرضه تقليد اجتبدين 5 
والواجب على هذين وسائر م بعد من مكة طلب جبة الكعبة دون إصابة المين . قال أحمدٌ : ما بين 
ا مشرق والمغرب IEE‏ كو يس BR‏ قال أو حنينة . 
وقال الشافعى” 0 فى أحد قوليه كقولنا » والآخر : الفرض ؟ إصابة العين . لقول الله قال ( ويا كنم" 
دروا وجوه 'سَطْرَهُ ) ولأنه يجب عليه التوجه إلى الكعبة » فازمه التوجه إلى عينها كالعاين . 

ولنا : قول النى وَل : « ابن أآشرق وارب قل » رواه الترمذى » وقال حديث حسن 
یح 5 وظاهره : أن يحم مايشبما قبلة 5 ولأنه لو کان ارصن إصابة العين لما 2 صلا أهل الصف 
الطويل » على خط مستتو » ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة » فإنه لا جوز أن يتوجه 
إلى الكعبة مع طول الصف إلا بقدرها . 

فاا :م الك شم اماف . قلنا ٠‏ اغا ˆ 2 E‏ ل 

فإن قيل ١‏ د لبعد مع الحاذى . قلنا : إا يتسم چ تفوس الصف » اما مع استوائه فلا 
وشطر البيت : نحوه و به . 

55 فصل‎ B* 

فأما محاريب الكفار » فلا يحوز أن يدل بها ء لأن قوم لامُستدل به . فحارييهم أولى » إلا أن 

بعل قبلتهم كالتصارى » بكم أن قباتهم الشرق . فإذا رأى اریم فى كنانسهم عل أنها مُستقبلة اشرق . 


لان قدامة ۳۹ 


فان وعد راا لايع هل هو للسامين أو لغيرم ؟ اجتبد ولم يلتفت إليه » لأن الاستدلال إنما يجوز 
بمحاريب المسامين » ولا بعل وجود ذلك . ولو رأى على الجراب 5 ثار الإسلام م يصل إليه » لاحتال 
أنيكون البانى له مشر مستزت يدك به السلمين» إلا أن يكون ذلك ما لايتطرق“ إليه الاحتال » 
وبحصل له العم أنه من محاريب المسامين » فيستقبله . 


8 فصل 48 
ولو صل على جبل عال خر عن امقر الكمبة صت صلاته . وكذاك لو صلى فى مسكان ينزل 
عن مسامتتها » لأن الواجب استقبالها » وما يسام تما من فوقها وتحتها . بدليل مالو زالت الكمبة والعياذ 


بالله » سحت الصلاءٌ إلى موضم جدارها . 
0-2 


-589 فصل 5 

والجتهد فى القبلة هو العام بأدلتها » وإ ن کان جاهلا بأحكام الشرع » فإن كل من عل أدلة ثىءكان 
من الحتبدين فيه . وإن جبل غيره » ولأنه يتمكن من استقباها بدليله » فكان مجتبداً فيا كالفقيه . ولو 
جهل الفقيه أدتها أوكان أعى فهو مقر » و وإن عل غيرها . وأوثز عر م . قال الله تعالى : 
2 كلو بالمر 0 دون ) وقال تعالى (5 : ۹۷ وهر الى 1 كم الوم عدوا بها 
فى لات اليه ا ر )وا كدها القطب” الثمالى » وهو نحم ا دائرة كفراشة ا حى » 
فى أحد طرفيها الَْر رق فى الآخَرَ الى » وبين ذلك جم" صغار منقوشة كنقوش الفَرّاشة » ثلاثة 
من فوق » وثلائة من أسفل » تدور هذه الفراشة حول القطب دوران فراشة الرحى حول سفووه 
فى كل" بوم روآَيْلةٍ دورة » ف الليل نصفها وفى النهار نصفها . فیكون المدى عند طلوع الشمس فى مكان 
الفرقدين عند غروبها » ويمكن الاستدلال بها على ساعات الليل وأوقاته . والأزمنة لمن عرفبا » وعم 
كيفية دورانها » وحوها بنات تمش ؛ ا بى افرقدين » تدور حولما . والقطب لايبرح e‏ 
الأزماف » ولا يتير كا لايتغير 5 * ری بدورانها . وقيل : إنه يتين تارا يسيراً لايتبين 
ولا يوئر » وهو جم خو براه حديد النظر إذا لم يسكن القمر” طالعاً . فإذا قوى نور القمر حن » فإذا 
استدبرته فى الأرض الشامية كنت مُستقياة الكعبة » وقيل : إنه تحرف فى دمَّشق › وما قاربها إلى 
المشرق قليلا وك قوب إل لتر کان اناف ا "كثر» وإ ن كان م اعتدل » وجعل 
القطب خلف ظهره معتدلا من غير انحراف . وقيل : أعدل الج : قبلة < حَان » وإ ن کان ن بالعراق 


(1) سفود الرحى : الحديدة الى تدور حوها الرحى وتسمى قطب الرحى 
(۲( حران » بفتح الحاء : قرية محلب وبخوطة دمشق » والمراد هنا الآولى . 


للا الفنى 


جمل القطب حَذْوَ ظير أذنه الى على عُلوها » فيتكون مستة بلا باب السكمبّة إلى امقام » ومتى استدبر 
علو أحدها » ونزول الأخر على الاعتدا لكان ذلك كاستدبار القطب » وإن 


علو 


استديره فى غير هذه الما لكان مستقبلا لاجبة . فإذا استدير الشرق منباكان منحرقاً إلى الغرب قليلاً » 


ال رقدين أ اذى فى فى حال 


وإذا استدبر الغربى كان مُنحرقاً إلى الشرق . وإن استدر بات توش © كان مستقباا للحبة أيضاً » 
إلا أن احرافه أ كثر . 
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ومنازل الشمس والقمر » وم ثمانية وعشرون مزلا وهى : الشرطان » والبطين» والثرياء» والدبران » 
MS‏ والنثرة » والطرف » والجببة » والزيرة » والصرفة » والعوتاء » والسّالتة » 
اروا انآ وال كليا ركفي شرا EE e gE‏ 
السود 2 وتسد الاخية 2 والفرع ع القدم » والفرع الؤخر . وبطن الحموت ey‏ بعة عشر شامية تطلع 
من وسط الث رة ق٤‏ أو ا عنه إلى الشَمال قليلا » أوما : الشرطان وآخرها الاك . وم أ أراهة عشر 
عانية طلم“ من المشرق » أو مايليه إلى التيامن » أوها الغةر . وآخرها بطن الحوت » ولكل ' مج من الشامية 
رقيب من اليانية » إذا طلع أحدها غاب رقيبُه . وينزل لتر کل ليلة متلق منبا قريباً منه » ثم ينتقل 
فى الليلة الثانية إلىالنزل الذى يليه . قال الله تعالى ( ۳۹ : ۴۹ والقمر قد رام مَمآزلَ یی عاد كله رْجُونٍ 
المد ( والشمس زل بكل ل منها ا عشر نوما 5 فيكون عوٴدها 1 ازل الذى زات به 
عند تمام حول كامل من أحوال السنة الشمسية . 
وهذه المنازل يكون منها فها بين غروب الشمس وطاوعما أربعة عشر مزلا » ومن طلوعبا إلى 
غروبا مثل” ذلك . ووقت الفحر منها منز لان ¢ ووقت الغرب منزل » وهو نصف سدس سواد الليل » 
وسواد الليل اثنا عشر «خزلا » وكاما تطلع من المشرق وتغرب فى المغرب » إلا أن أوائل الشامية وأواخرَ 
اليانية تمالم من وسط امشرق » بحيث إذا طا حمل الطالع منها نحاذياً لكتفه الأيسر »كان مستقبلا 
للسكعبة . وكذلك آخر الشأمية » وأول المابية يسكون مقاري إذلك . والتوسط من الشامية وهو الذراع 
ومايليه من جانبيه ميل مطلقه إلى ناحية الثمال » والمتوسط من اليانية نحو العقرب » والنمام » والبلرة » 
والسعود ميل مطاامما إلى الهين . فالمانىة منها مجعله من أمام كتفه الّْمُسرى والشانى” تممه خلف الأعن 
قريباً منها » والغارب منها يميه عند كتنه الأعن » كذلك . وإن عرف المتوسط منہا بأن ری ببنه وبين 
افق السهاء سبعة من هبنا » وه من هبنا استقيله . ولكل ' 3 من هذه اأنازل جوم تقار به » واسير 
سره » من عن ينه وثماله يكثر عددها سکیا حکه . 


)000 بنات نعش سبعة كوا كب » أرلعة نعش وثلاث بنات » وهی كبرى وصغرى . 


لابن قدامة ۳۱ 


7 ا مها عليه » وعلى ماتدل عليسه كالّث بن والشريَئنِ » والنفم اللقارن للمقعة » والسماك 
الرامح » والفكة » وغيرها » وكلبا تطلع من ای ) الغرب . وسبيل : عم كبير مغىء يطلع 
من نحو مب الجنوب » ثم سير ير حتى يصير > فى قبلة اأص 2 ثم يتجاوزها » ثم يغرب ا 
اديور . والناقة أنجم على صورة الناقة قط فى الجر من مب الصا د ثم تنيب فى مب التمال . 


8 فصل © ' 
والشمس تطلع من المشرق » وتغرب فى الغرب » وتختلف مطالعب » ومغاربها على حسب اختلاف 
منازها » وتتكون فى الشتاء فى حال توسّاها فى قبلة الل » وفى الصيف حاذية لقبلته . 
82 سل 4 
والقمر” يبدو أول ليلة من الشبر هااا فى الغرب » عن مين الصا م يتأخ ركل لياة نحو الشرق 
ملا حتى يكون ليل السابع قت لغرب فقبلة الصلى ؛ أو مال عنها قليلا » ثم يطلم ليلة الرابع عشر 


من لغرب قا“ غروب الجن ندرا مادم ول إحدى و عدم رين يكون فى قبلة الصلٌّ اوا ينا 
وقت النجر » وليلة مان وعشرين يبدو عند الفج ركالهلال من المشرق» و تف مطالعه باختلاف منازله . 


-889 فصل 46 
والرياح كثيرة يُستدل” منم اير تب من زوايا السماء » الجنوبب تسب من الزاوية التى بين القبلة 
والشرق » مستقبلة بط كتف الى الأيسر » مما بلى وجيه . إلى ينه » والشَالُ قات تہب 
من الزاوية التى بين الغرب والثمال > ماه إلى مهب الجنوب . والدَّبُور تهب من الزاوية التىبين لغرب 
والين مستقبلة شطر وجه الصلى الأيمن » مارة إلى الزاوية القابلة اء والصتيا ابل 
المصلى » وريما هبت الرياح بين الحيطان » والجبال فتدور » فلا اعتبار بها . 


تب من ظهر 


وبی نكل رين رع ص التكباء » لتسكيها طريق الرياح العروفة » وتعرف الرياح بصفاتها » 
وخصائصها . فبذا أصح ما مُستدل به على القبلة . 

وذ كر أحابنا الاستدلال بالمياه » وقالوا : الأنهارٌ الكبار جر ىعن a‏ الصل إلى بسر ته 
على اتحراف قليل . وذلك مثل جل » والفرات ؛ والتَّْروان » ولا اعتبار بالأنهار الحدثة . لہا عدف 
سب الاعات إلى المهات الختلفة » ولا بالسو اقى » والأنبار الصغار » لأنها لاضابط لبا . ولابنهرين 
بجريان من رة لصي إلى عينه . أحدها : العاصىبالشام . والثانىسيحون بالمشرق » وهذا الذى ذ كروه 
لاينضبط بضابط . فإ ن كثيراً من أنهار الشام نجرى على غير المت الذى ذكروه . فالأركرة مجرى 
حو القبلة » وكثير منما بحرى نحو البحر » حيث كان منها حتى يب فيه » وإن اختصت الدلالة بما 

( م۱ - مفنى أول) 


اا ل الى 


ذكروه فليس شىء منها ى الشام سوى العاصى » والفرات حَدٌّ الشام من ناحية الشرق . 

من عل هذه الأدلة فمو يتبد . وقد يستدل أه لكل بلدة بأدلة مختص ببلدتهم من جبالها وأنهارها» 
وغير ذلك مثل من بعل أن جبلاً بينه يسكون فى قباتهم » أو على أيمانهم » وغير ذلك من الججات » 
وكذلك إن عل جری نهر بعينه . 

فن كان من أهل الاجتهاد إذا خفيت عليه القبلة فى السفر ولم جد مخبراً . ففرصه الصلاة إلى جبة 
يؤْدّيه اجتهاده إلما . فإن خفيت عليه الأدلة 2 ر أو ظامة رى فصلى» والصلاة حميحة لما نذكره 
مرن الأحاديث . ولأنه بذل وسعه فى معرفة المق مع عامه بأدلته . قأشبه الحا 1 والمالح> إذا خفيت 
عليه النصوص . 

8 نسل 8ه 

إذا صلى بالاجتهاد إلى جبة ثم أراد صلاة أخرى » لزمه إعادة الاجتهاد . كالما إذا اجتبد 
فى حادثة 3 حدث مثلبا . ازمه إعادة الاجتباد » وهذا مذهب الشافى” . فإن تغير اجتباه عمل بالثانى » 
ول بد ف لى بالأول کا لو تغير اجتتهاد” اک عمل بالثانى فى الحادثة الثانية » ول ينقض حسكه الأول » 
ا لانم یادها فان ر جاده فى الصلاة استدار إلى الجبة الثانية » و بى على مامضى م صلاته . 
نص عليه أحمد فى رواية الجاعة . وقال ابن ألى موسى والآمدى : لاينتقل » و عفى على اجتاده الأول 
ل ينقض الاجتهادٌ بالاجتباد . 

ولنا : أنه تېد أداه اجتهاده إلى جبة » فل تمر له الصلةة إلى غسيرها »كا لو أراد صلا أخرى . 
ولأنه أداه اجتهاده إلى غير هذه المرة . فلم يز له الصلاة إلا كسائر تحال الوفاق . وليس هذا نق 
للاجتهاد . وَإِنما يعمل به فى ااستقب لكا فى الصلاة الأخرى . و إتما يتكون نقضاً للاجتباد أن لو ألزمناه 
إعادة مامضى من صلاته ولم نعم له به » فإن لم يبق اجتهاده وظنه إلى الجبة الأولى وم وده اجتهاده 
إلى الجبة الأخرى » فإنه يبنى علىمامضى من صلاته . لأنه لم يظمر له جبة أخرى يتوجّه إلمبا . فإن بان 
له بین اعخطأ فى الصلاة مشاهدة » أو خبر عن EE‏ إلى جبة الصواب » وبنى . كأهل يت 
أخيروا بتحويل القبلة استداروا إليها و وإن شك فى اجتهاده 1 يكل عن جهته . لأن الاجتهاد 
IRE EE‏ روزن ASA‏ وا مر فدهي اميف كزيل كن جب إل خرن 
فرأى بعض منازل القمر فى قبلته ول يدر أهو فى المشرق أو الذرب ؟ واحتاج إلى الاجتباد بطلت صلاتة 
لأ لامك امعداتها إلى غير القبلة » رفست ل جية وجه إلبياء عات مدر اا 

« مسألة » قال لإ وإذا اختلف اجتهاد رجلين » ل تيم" أحدها صاحبه ) . 

وجاته : أن المجتهدين إذا اختلفا . ففرض كل واحد منبما الصااة إلى الجبة التى يو ديه اجتهاده إلا 


أن قدأمة rr‏ 


أنها القبلة » لایسعه تركيا » ولا تقليد صاحبه » سواء کان أ منه أو م يكن > كالماين يختافاكف 
فى الحادثة . ولو أن أحدها اجتهد فأراد الآخر تقليده من غير اجتهاد لم تحر له ذلك . ولا يسمه الصلاة 
حتی يجتبد » سواء انسع الوقت” أ وكان ينا يخثى خروج وقت الصلاة :”29 کالاک » لابسوغ له الح 
فى حادثة بتقليد غيره . وقال القاضى : ظاه ركلام أحمد فى الجتبد الذى يضيق اوقت عن اجتباده 5 
تقليد غيره » وأشار إلى قول أحمد فيمن هو فى مدينة » فتتحرتى فصلى لغير القبلة فى بدت بعيد » لأن عليه 
أن يسأل » قال : فقد جعل فرض الحبوس السؤال » وهذا غير سميح . وكلام أحمد إنما دل على أنه ليس 
إن فى لمر الاجتماد . لأنه يمسكنه التوصل إلى القبلة بطريق ابر » والاستدلال بالحاريب حلاف 
المسافر . ولس فيه دليل على أنه تجوز له تقليد النبدين فى محل الاجتباد عند ضيق الوقت » ألا ترى 
أرن أب عبد ا لم ب يرق بين ضيق الوقت وسعته » مع اتفاقنا على أنه لا تجوز له التقليد مع سعة الوقت . 
ولأن الاجتهاد فى حقه شرط لصحة الصلاة » فلم يسقط بضيق الوقت مع إمكانه كائر الشروط . 
82 نسل 6ه 
وإذا اختلف اجتباد رجلين نصل ىكل واحد منهما إلى جهة » فليس لأحدها الاثئام بصاحبه . وهذا 

مذهب الشائمي” .ل نكل واحد يعتقد خطأ صاحيه الا 10 اع دارو 
واعتق د كل واحذ منهما أنها من صاحبه . فإن لكل" واحدمنهما أن دل ولس له أن ن با“ يصاحيه . 
وقياس الذهب : جواز ذلك » وهو مذهب أب ثور . لأ نكل واحد منهما يعتقد عة صلاة الآخر . فإن 
فرضه التوجه إلى مانوجه إليه فم نع اقتداءه به اختلاف جهتهكالمصلين حول الكعبة مُستديرين حوها 
وكالصلين حال شذة اللوف . وقد نص أحمد على سمة الصلاة خلف المصلى فى جاود الثعالب » إذا كان 
يتأوّل قوله صلی عليه وسل أ أب دیع فتد طهر » م م کون أحمد لايرى طهارتها . وفارق 
ماإذا اعتقدكلٌ واحذ منبما حدث صاحبه » لأنه يمتقد بطلان صلاته » بحيث لو بان له يقيناً حدثٌ نفسه 
لزمته إعادة الصلاة . وهينا صلاته ميحة اهر » و باط > محيث لو بان له بين المطأ لم يلزمه الإعادة 
فافترقا . فأما إن كان أحدما ميل بيت » ويميل الآخرثما لا مع اتفاقهما فى الجهسة » فلا يختاف اللذهب 
فى أن لأحدها الاتّمام بصاحبه . لأن الواجب استقبالٌ الجهة وقد اتفقا فا . 

« مسألة » (ويتبم الأعى أوثقهما فى نفسه 4 . 

يعنى إذا اختلف مجتتبدان فى القبلة ومعهما أعتى . قاد أوثقهما فى نفسه » وهو أعاءهما عنذه » وأصدقبما 
قولاً وأشدها تمي ٠‏ لأن الصواب إليه أقرب ررمي الذى لايعسلٍ الأدلة »ولا قر 

على تعامبا قبل خروج الوقت »2 فر ضه أيضا التقليد” دق اران هيد ( طرش قل اللطول قافر 


(1) أى إذا اجتيد فى هذا الوقت الضيق بخشى خروج وقت الصلاة . 


Yt‏ المي 


قول انر : أنه لاتصح صلاته » لأنه ترك مايفابُ على ظنه 0 الصواب فيه » فل يسع له ذلك كالجتهد 
إذا ترك جهة اجتباده . والأول تپا » وهو مذهب الشانعى . لأنه أخذ بدليل له الأخذ به لو انفرد . 
فكذلك إذاكان معه غيرهمك لو استويا ولاعبرة بظته . بإنه لو غلب على ظنه أن الفضول م مصيب 0ش خنع 
ذلك من تقليد الأفضل . فأما إن استويا عنده فيد تقليد من شاء منهما »كالما مع العداء فىبقية الأحكام . 
-835 فصل 332 
والقلد من لابمكنه الصلاة باجتهاد نفسه » إما لعدم بعمره » وإما لدم بصيرته . وهو العانى” الذى” 
لابمكنه العمل والصلاة باجتماده قبل خروج وقت الصلاة . فأما من يمكنه فإ بازمه الت . فإن صلى قبل 
ذلك لم تص صلاته . لأنه قدّر على الصلاة باجتهاده » فلم يصح بالتقليدكالجتبد . ولا يازم على هذا 
العااى» » حيث لايازمه تمل الفقه لوجهين : 
أحدها : أن الفقه ليس بشرط فى سمة الصلاة . 
والثالى : أن مدته تطول » فب وكالذى لايقدر ع لى تمل الأدلة فى مسألتنا . وإن أخر هذا التمل والصلاة 
إلى حال يضيق وقتها عن التعلم والاجتهاد » أو عن أحدها » حت صلاته بالتقليد . کالذى يقدر غ تسل 
الفاحة » فيضيق الوقت عن تما . 
8 نسل 8 
فإن كان الجتهد به رمد » أو عارض جنعه رؤية الأدلة » فبو كالأعى فى جواز التقليد » لأنه عاج 
عن الاجتباد . وكذلك وكان محبوساً فى مكان لابرى فيه الأدلة » ولا يمد مخبراً إلا مجتبداً خر 
فى مکان ری العلامات فيه » فله تقليده لأنه كالأعى . ١‏ 
80 فمل 8ه 
وإذا شرع فى فى الصلاة بتتليد مجتدر » فقال له قال : قد أخط_أت القبلة . وإنما القبلة هكذا » وكان 
خب عن يقين » مثل من يقول : قد رأيت الشمس أو الكو اكب » وتيقدت أنك مخطىء و 
إلى قوله » ويستدير إلى الجهة التى أخبره أنها جهة الكعبة » لأنه لو أخبر بذلك الجتهد الذى قلره الأعى 
ازمه قبول خبره » فالأعمى أولى ٠‏ وإن أخبره عن اجتهاده أو لم بین له عن أى شىء أخبره » ولم يكن 
فى نفسه أوثى من الأول می عل ماهو دای ر في , الصلاة بدليل يقيناً » فلا يزول عنه بالشك 
وإن كان الثانى أوثق فى نفسه من الأول . وقلنا لابتعيّن عليه تقليدُ الأفضل » فكذلك . وإن قلنا : 
عليه تقليذه خا رجم إلى قوله »كالبصير إذا تفر اجتهادٌه فى أثناء صلاته . 
8 نسل 4 


ولو شرع يجتبد فى الصلاة باجتهاده فم فا » تى على مامضى من صلاته . لأنه إنما كه البناء 


لان قدامة To‏ 


على اجتهاد غيره » فاجتهاده أولى . فإن استدار عنتلك الجهة بطلت صلاته . وإن أخبره بر مئه عن 
يقين رجع إليه . وإن أخبره عن اجتهاد لم يرجم إليه » لما ذكرنا . وإن شرع فيها وهو أعى فأبصر 
فى أثنائها فشاهد مايستدل به علمصواب تسه » مثل أن برى الشءس فى قبلته فى صلاة الظهر ونحو ذلك » 

ی عليه » لأن الاجتهادين قد اتفقا . وإن با له خطؤه استدار إلى الجهة التى أداه إلمها » وبنى على 
مامغی من صلاته » فإن ل بين له صوابه ولا خطؤه » بعالت صلاثه » واجتبد . لأن فرضه الاجتهاد » ف 
تمر له أداء فرضه بالتقليد »كا ل وکان بصيراً فى ابتدائها . وإ ن کان مُتلداً » مغى فى صلاته » لأنه لبس 
فى وسعه إلا الدليل الذى بدأ به فما . 

«مسألة » قال ل وإذا صل بالاجتباد إلى جهة » ثم عل أنه قد أخطأ القبلة » لم يكن عليه إعادة ) . 

. وجملته : أن اللتبد إذا صلى بالاجتهاد إلى جه + ثم بان له أنه صل إلى غير جهة الكمبة يقي » لم 
يازمه الإعادة . وكذلات المقلد الذى صلى بتقليده » وبذا قال مالك » وأو حنيةة » والشافى” فى أحد 
قوليه . وقال فى الآخر : يلزمه الإعادة » لأنه بان له الحطأ فى شرط من شروط الصلاة » فازمته الإعادة . 

کا لو بان له أنه صلى قبل الوقت أو بغير طمارة أو ستارَة . 
ولنا : مارّوى عامس بن ربيعة » عن أ بيه قال : «کتا مع النی سۇ فى سر ف يلت غلل i‏ 
تذر أبن الق فصل كه َس حیال » فلا اصبختا د گر دلت لتنئ صلى الله عليه وسل فل 


( انتا ولوا که وَج الله » رواه ابن ماجه » والترمدئ » وقال : حديث حسن . إلا أنه من حدرث 


أشعث الان » وفيه ضعف . وعن عطاء عن ن جار قال : ١‏ كنا مع ر سول الله يكل فى مير ء فأصابتا 


50 مث روس سه 
ا 


دنا عط بين يديو 


١ 


غر . جيرا فاختلقنا فى القبلة 8 کل جل مما لی حدة » وَجَمَلَ 
ا للنىئ 5 ا کا ام بالإعَادة . وقال هذ اج راتک صان « 
و ل مارو ريا اجام تون مداه ادر معن 
عطاء » وكلاها ضیف . وقال المي :لارو نت هذا الحديثك مرن وجه ليت :وروی سلف 
رحد اضر نعل اعوط كن ل حو ت الرس دلت (؟ : :14 قد ری 
2< وَجهكَ و فى الاه » دنو يك به تراضاهاً ها . فول وجا كَ شط اجلو اكرام ) فر“ رجل يبنى 
سل وم ركوع فى صَلاة الجر » وقد مَل رة . فنادى : ألا إن التبدلة فد حولت » فالوا 
كلهم و القباة » ومثل هذا لاخنى على النى جا ولا ترك إنكارّه إلا وهو جائز » وق دكان 
مامضى من صلاتهم بعد تحويل القباة إلى الكعبة وهو حيح . ولأنه أنى با أم » نفرج عن المد » 
كالصيب . ولأنه صلى إلى غير الكعبة لأمذر فل تيجب عليه الإعادةة » كاطائف بُ إلى خيرها » ولأنه 


2 . افد 


شرع يمن عنه » فأشبه سائر الشروط . وأما الُصكٌ قبل الوقت فإنه لم ”يوس بالصلاة » وإتما أمى بعد 
دخول الوقت » ولم أت ما اہ » حلاف مسألتنا فإنه ماعو الصا تر شك» وم ؤس إلا مهذه 


0 الشروط م : وأما إذا ظنَ وجودها واش ؛ فليست فى محل 
الإجاد . : إذا اجتبد فى مسألتنا فى اضر فأخطأ . 
+ فمل 6ه 
e‏ 8 35 لدي ٤‏ ”ت ع ت 2 
لافرق بين أن کون الادلة اهر مكشونة واشتمهت عليه » أو مستورة غم » أو شىء سترها 
5000 بدليل لأحا حاديث ال رَويناها » فان الأدلة استترت عتهم بالف 5 فل تعيدوا » ولأنه أبى ما مر نه 
فى الحالين وتز عن استقبال القبلة فى الموضعين » فاستويا فى عدم الإعادة , 
+18 نسل 5ه 
وإن بان له يقين اليا وهو فى الصلاة ‏ استدار إلى جبة الكعبة » وبنى على مامغى من الصلاة 
لأن مامغى منبا كان صميحاً » غاز البنله عليه > کا لو ل بين له الخطأ » وإ نكانوا جماعة قد أدام اجتهادم 
إلى جبة فَقَدَّموا أحدم 9 بان لهم الحطا فى حال واحدة استداروا إلى الجبة التى بان هم الصواب فبا » 
کجنی سلة لگا بان لم حول الكعبة ٠‏ وإن بان للإمام وده أو لمامومين دو ته أو لبعضهم استدار 
من بان له الصواب وحده وينوى بعضهم مُفارقة بض إلا على الوجه الذى قانا : إن لبعضهم أن يقتدتى 
إن خالفه و ا . وإ ن کان فہم IY‏ تنخ من ا واتحرف بانحرافه 4 وإن قلد ابيع م ١‏ م ينحرف 5 
بأحراف ا أنه شرع بدليل ية يقي" فلا بنعرف بالشك إلا من يلرم تقليدٌ أوثقبم َه يتحرف باتحرافه . 
« مسأل » قال وإذا صلى البصير فى حضرٍ وأخطأ 3 أو الأعى ) بلا دليل أعادا 4 8 
أما البصير إذا صلى إلى غير الكعبة فى اَل * م بان له الحطاً فعايه الإعادة » سواء إذا صلى بدليل أو 
غبره » لأن الحضر ليس بمحل الاجتباد » لن من فيه يقدر على الحاريب والقَبّل المنصوية » و جد من 
0 ه عن بقين غالب » فلا يتكون له الاجتباد »كالقادر على النصٌ فى سار الأحكام . فإن صل من غير 
دايل » فأخطأ لزمته الإعادة لتفريطه . وإن أخبره خير . فأخطأه فقد غر”ه » وتبيّن أن خبره ليس بدليل . 
فان كان حبوساً لايد من مخيره . فقال أبو الحسن القيعى” : ه وكالسافر يتحركى فى یسه » ويصل 
من غير إعادة » لأنه عاجز عر الاستدلال بابر » والحاريب فب وكالمسافر . وأما الأعى : فإن كان 
ف ج 5 فه و كالبصير ¢ لاله يقدر على الاستدلال بابر 4 وخاز یت 7 إن الأعتى إذا ان الجراب 5 
بن لحرا عار له الاستدلال به . ومتى أخطأ ا يه لات وک لد 3 #الأعى فى هذا 
كان الأعى أو القبر مسا رأ وم جد مر ره » ولا تدا 5 0 ااه كلام ارق 2 : أنه ميد 4 


لان قدامة ۳Y‏ 


سواء أصاب أو ا سير دليل » فلزمته الإعادة . وإن أصا ب كان كالجتبد إذا صلى من 
غير اجتهاد . وقال أو بكر : بصي على حسب حاله » وفى الإعادة روايتان » سواء أصاب أو أخطأ . 
( إحداها ) يميد 5 ا 
( والثانية ) لاإعادة عليه : لأنه أتى با أمر » فأشبه ال جت . ولأنه عاجز عن غير ماأكى به » فسقط 
عنه »كسائر العاجزين عن الاستقبال » ولأنه عدم للدليل » فأشبه الجتہد فى الذم » والحيس . وقال ابن 
حامد : إن أخطأ أعاد » وإن أصاب فعلى وجهين . >y‏ المقار لعدم بصيرنه مادم بصره . فأما إن وجد 
5 علي تبره » فل يستتخيره ول يقلد » أو خالف اأخبر وال جمد » فصلى » فصلاله باطله » بكل 
. وكذلك الحتبد إذا صا لى من غير اجتباد » فأصاب أو أداه اجتهاده إلى جبة » فصلى إلى غيرها . 
فإن e‏ بسكل حال » سواء أخطأ أو أصاب » لأنه لم يأت عا أمس به » فأشبه من ترك التوجه 
إلى الكعبة مع عامه 38 5 1 
« مسأل » قال ل( ولا يذبع ولال مُشرك بال . وذلك لأن الكافر لا يقب خيره » ولا رواية 
ولا شبادته » لأنه ليس عوضع أمانة 4 . 
واذلك قال عمر رضى الله عنه : « لآ وم 1 تا » > ولا يقبل خبر الفاسق 
لقلة دينه » وطق النبمة إليه . ولأنه أيضاً لا قبل روايته » ولاشهادته » ولا يقبل خبر الصبى” لذلك » 
ولأنه لايلحته ا بكذءه » فتحرتزه من الكذب غير موثوق به . وقال القيمى” : يقبل خبر الصو“ 
الميّز » وإذا لم يعرف حال اللخبر . فإن شك فى إسلامه » وكفره لم يقبل خبره »كا لو ود جاريب 
لاإ هل هى للدسامين أو أهل الذمة؟ وإن ل بعلم عدالته وفسقه » قبل خبره لأنّ حال اسل يبتى عا 
العدالة » مالم يظهر خلافها » و يقب خبّر سائر الناس من المسامين البالفين العقلاء » سواءكانوا رجالاً أ 


نساء » ولأنه خبر” من أخبار الدين » فأشبه الروابة . يقل من الواحد كذلك » وال أعل . 
1 3 ' 


۳۲۸ المغدى 


-@ آداب المشى إلى الصلاة 449 


ستحبةٌ للرجل إذا أقبل إلى الصلاة : أن 'يقبل مخوف “ وول » وخشوع » وخذوع » وعليه 
السكينة والوقار . وإن سم الإقامة م يسم إلیہا . لما روى أو هريرة عن : النى كله أنه قال : 


قنور 


« إا ممم الإقامة e‏ السكيتة واتار فا ادرک ET‏ اوا . 


وعن أى قتادۃ قال : « بَا تحن مم رَسُول الله E‏ 8 ع ا جال فا صلى 
قال : ما َأ ؟ قاوا : « اسْتَمْحَلناً إل الصّلآة . قال : فاو نلوا يق قتعم 
اكيت ا اذ ركت فوا وما فاگ کا وا» متفق علميما » وفىروابة : «فاقضوا» عي 
أحمد : ولا بأس إذا ط طم أن یرسکی الأول دالت شرع شيل کل E‏ 

الحديث عن أسحاب رسول الله رقي « أ كانوا يلون شيت اذا خافوا هوات الَّكُبيرَةٍ الأول » . 


خاو كفي ل اة + وقد ررق 


ووستحبةٌ أن يقارب بين خطوه لهك حسناته . فإن 
ص ور 2 57 0 ل کات 
عبد بن" ميد فى مسنده »؛ بإسناده عن زيد بن ثابت » قال : « أقيمت الصلاة » فرج رول الله ر 


عد و 


من 7 0 32 ف القطاء 9 قال :اذى لم وات هدا لک طا فطب الصّلاة «. 
و أن شبك بين أصابنه .لماروئ عق كسان رة أن رول س 
قال :م و أ اد کہ فاخن وضو م حرج عاد إلى الجر لآ گن یدیم » کل 
فى ضَّلامَ » رواه أبو داود 
-395 فصل 483- 
ويُستحبٌ أن يقول ماروى ابن عباس « أن انى صلى الله عليه وسل َرَج الى ااصلآة وهو يقول : 
2 ا اج فى کی نوراً “وف اسای نورا > وَاجِعَلْ في سی نوراً وَاجْملَ فى بر ی نورا 
واجمل مرن 08 رين ای ورا » واجعل من قوق ثوراً » وين تق توراه وأغطنی ُوراً « 
أخرجه مسل . وروى الإمام أحمد فى المسند وان ماجه فى السئن بإسنادها عن أنى سعيد قال : Jb‏ وول 
اه صل الله عليه وس : « من حرج من بتو إلى الصّلاة » فقال 0 7 سال مح السّائلين”© 


AOE‏ ى شای هذا . فإلى لم أخرج أشرا 


ا 


52 د e‏ سے معي 
| ول اء » ولا عة . وَخرآجثت 


(۱) م يسع إلا : لم سرع إلى داخل المسجد ايلحق الإمام . 
(۲ ) حق السائلين : إجابتهم إلى ما سألو؛ بناء على وعد الله تعالى لحم بقوله : «ادعوق أستجب لك » 
وقد أوضحنا ذلك فى تعليقنا على « قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة » للإمام ابن تيمية . 


لابن قدامة ۳۹ 


£ 


ر ص 7 يوه کو ا 
اتقاء سخطك » وَابتغاء مر انك . فأسألك أن تقد من التار ء وان تفر لی ذثوبى » إن لا يعفر 
4 ر e‏ سمو £ 0 
الوب إلا نت - أقیل اش علي وجار واس A‏ مَك ويقول 1 یم ار 


55 :۷۸ الذى حَلقى فهو بتر - إلى قوله - إلا می أل اہ قب سل ر ¢« . 


-8 فصل - 
ذإذا دخل اأسجد قم رحله اشن وقال : مارواه مسل عن ألى يك 2 أو أبى أسيد ¢ قال : قال 
2 شت عل ١‏ ع م a‏ چ من - موب لذ في م ٤‏ شت ت کی 200 

رسول اله 2 : « إذا دَخَلَ أحَد 4 الدجد فايقل : اليم افتع لى أ نواب رتك . و إذا حرج 
فال : اله إلى اسالا من فصلا » .وع N‏ لت : «كن رسول اللو 
كل إا دحل المسحد 12 15 مد وسل ¢ وقال :2 رب 0 لى دنول فى اتح لي واب رتك 
وإذا خرج صلى على مد وقال : رب اغر' لى » وافعح لى أَبْوَابَ فلاف » رواه الترمذى . 2 - 

ولانجاس حتی 2 ركم ركمتين . لما رَوَى أبو قتادة أن رسول الله مكلت قال : « إذَا دحل اح 0 
الْسْحد 38 ا ر ر ل ر ركْعكين «( متفق عليه م مجلس مستقبل القيلة 3 ويشتغل 5 أله 


2 


تعالى » أو قراءة القرآن » مكف ل اوسن وج برقا اجرلا EEE‏ لين 
عن رسول الله كله أندقال : « إا كان أحد ف فاو يشک إن لبيك من الشيآن » 


ع سه 


و إن أحد اف م 5 تے ما كان فى الج » حت رج 06 « رواه أحمد فى المسقة: 


9 فصل 48 

وإذا أقيمت الصلاة لم يشتفل عنها بنافلة » سواء خشى فوات الركعة الأولى أو م خش . ويهذا قال 
أبو هريرة » وابن مر » عر وة » وابن سيرين » وسعيذ بن جبير » والشافبى” ؛ وإسحاق » وأبو ثور. 
وروی عن‌ابن مسعود « أنه دخل والإمام فى صلاة الصبح » ف ركم ركعت الفجر » وهذا مذهب الحسن » 
ومكحول » ومجاهد » وماد بن أبىسلمان . وقال مالك : إن لم محف فوات الركمة ركهبها خارج السجد . 
وقال الأوزاعى” » وسعيد بن عبد العزيز » وأو حنيفة : بركمبما إلا أن مخاف فوات الركمة الأخيرة . 

ولنا : قول النى ب : « إذا ا الصّلاة 506 صلا إلااآتکتو به » رواه مس . ولأن مايفونه 
مع الإمام أفضل ما وأنى به . فلم يشتضل به »كا لو خاف فوات الركمة . قال ابن عبد الب فى هذه المسألة : 
اليه عند التنازع : السنة » فون أدلى بها فقد فج » ومن استعملها ققد تجا . قال : وقد روت عائثة 
رضی الله عنها « أن النى يكلا شج عن انمض المكلاة #اراى بلا درن قال أمة ان ا« 


0 


وروی نحو ذلك أنس ”4 وعبد الله بن سر جس» وان ية وأو هريرة » عن النى كلل نه . وروادن 


. فى سند هذا الحديث ضعف‎ )1١( 


۰ الى 


بر ابن عبد الب فىكتاب اليد . قال : وكل هذا إشكار منه لهذا الفمل ؛ فأما إن أقيمت الصلاتوهو 
RE 0 5‏ غ 9 57 55 عد و غا ر و ا ر 
فى النافلة » ولم خش فوات الماعة » أتمها ول يقطعما . لقول اللہ تعالى ( ٣٣ : ٤۷‏ ولا تبطنوا أتمائكم" ) 
وإن حت فوات الجاعة . فعلى روايتين . إحداها : يشما لذلك . والثانية : بقطمما » لأن مايدركه من 
الجاعة أعفام' أجراً » وأ كثر” واب مما يفوته بقعم النافلة » لأر صلاة الجاعة زير على صلاة الرجل 


32 


ت 2 
وحده سبعا وعشرين درجة . 


- فصل 28“ 
قيل لأحمد : قبل التسكبير يقول شيتاً ؟ قال : لا » يعنى ليس قبله دعلا مسون . إذ لم يُنقل عن‌النى 
صل اله عليه وس ولا عن أحابه . ولان الدعاء يكوت بعد العبادة » لقول الله تعالى : ( فإذا فرعت 


َانْصَن ‏ و إلى رَبك مارهب ) . 


لابن قداآمة م 


2 باب صفة الصلاة‎ B2 


رَوى مد بن ګر وان ع طاء قال: : دتمت أب ميد الساعدى” فی عش رة من أحاب رسول الله ل و 
مهم أو قتادة . قال أو جيد de VÎ:‏ بصلاة رسول الله صلى لله عليه وسل » قالوا : فاعرض “قال : 
کان رسول الله مَك إذا قام إلى الصلاة برقد” بده ۰ حتی E‏ فک »> حتی يرت 


ةمقل واش مدلا . ثم يقرأ ثم مكبر فيرفه' يديه حتّى ` اذ 00 
ويضم راحتيه على ر BI EE‏ اموت رأ لا و 2 رفع رأسه » ويقول: 
سم اله لن ن مده » ثم رفع يديه حتى تحازى” بيه معدلا .ع ول : اله أ كير ر م موی إلى 
الأرض » فحني بده عن جتبیه » ثم يرفع رأسه » ويثنى رجله الشرى »؛ فيقعد علا » وي فتح أصابم 
رليم إذا سوبد ثم يقول : اه أ کر ر ويرفع »یی رجاه الى » فيتَمكُ عايها » 
حتی يرج م :كله عم إلى مواضعه . ثم يصن فى الأخرى مثا“ ذلك »ثم إذا قام من الركمة كر » فرفع 
يديه حت حا بهما مكبر »كا كبر عند افتتاح الصلاة » ثم مَل ذلك فى بقية صلانه » حتى إذا 
كانت السجدة” التى فيا التساي * اح رجه السرى » وقعد مور كا على شقم الأيسر . قالوا : صداقت » 
هكذا كان بسا فى جلي » رواه مالك لاوطا » وأو داود » والترمذئ . وقال : حدييع” حسن صحيح . 
ss‏ امي رو ابو O‏ 
استوى قابا حتى يهو د کل فَقَآر کات » وإذا سجد سجد غير مُفقر ش ولاق بضمما » واستقبل بأطراف 
أصابع رجليه القبلة » فإذا جلس فى الركعتين جلس على الشسرى وق الأخرى . فإذاكانت السجدة 
التى فيها القسليم خر رجله الُسرى » وجاس متو کا على شق الأيسر » وقعد على مقعدته » . 


8 فمل 8ه 

وستحب أن يقوم إلى الصلاة عند قول ااؤذن : قد قامت الصلاة » وهذا قال مالك . قال ابن 
النذر : علىهذا أها ل الجرمين » وقالالشافعى” : يقوم إذا م فرغ فرغ المؤذن من الإقامة » وكان عمر بن عبد العزبر 
ود بن كعب » وسال » وأنو قلا بة » والزهرى » وعطاء » ومون فى أول بدو من الإقامة . وقال 
أو حنيفة : يقوم إذا قال : حى” على الصلاة » فإذا قال : قد قامت الصلاة . كبر . وكان أحعاب عبد الله 


(۱) لايقنعه : لايرفعه . 

(؟) هصر ظبره : أماله حتى يستوى جيعه . 

(؟) يعنى : يثتى أصابع رجليه حتى يكون باطنها ظاهراً » فتكون أطرافما إلى الداخل » فتكون 
مستقملة القملة , 


1 
1 


۲ انى 


مَكَبرُون إذا قال للؤذن : قد قامت الصلاة . وبه قال ولد بن عله والنشع . واحتيُوا بقول 
بلال : «لاتسْبقنى بامين » فدل على أنه يكير قبل فراغه . 

ولاستحب عندنا أن يكير إلا بعد فراغه من الإقامة » وهو قول الحسن »؛ وجي بن واب 
وإسحاق » وأبو يوسف » والشافعى” . وعليه جل الأئمةفى الأمصار . وأا قانا : إله يقوم عند قوله : 
قد قامت الصلاة » لأن هذا خبر نى الأ » ومقصوده الإعلام . ليقومُوا » فمُستحيٌ المبادرةة إلى القيام 
امتثالاً الام » وتحصيلا للمقصود . ولا کیرحت فر الؤذن» لأن النى مطل « إغ) کان بکیر 
بعد فراغه » دل على ذلك ما رُوى عنه : أن هكان دل الصذوف بعد إقامة الصلاة » ويقول فى الإقامة 
مث قول ااؤذن . فروى أنس قال : « أقِيمت الصَلدة » اق عَلَيْنَ رسول الل صل الله عليه وسل 
بو جر » فقال 20 مو س و راا . فى ارا من وَرَاء غار ى » رواه البخارئ . وعنه 
قال : «کان رَسُول الله ككل مَك إذا قام إلى الماد ر قال : هكذا » وهكذا » عن عينه » وشماله : استووا» 
رادا ونا راتو E‏ بعض أسعاب رسول الله صلى الله عليه وسل : « أن بلول َد 
فى الإفامةۃ . فما أن قال : قد قامت الصلاء ١‏ قال النى م : اما الل رادام » وقال فى سائر الإقامة 
کنو حديث عر فى الأذان . 

فأما حديثهم : فإن بلالا كارت ر يقي فى موضع أذانه . وإلا فايس بين لفظ الإقامة والفراغ منها 
ماوت بلآلا « امین » مع رسول الله صلى الله عليه وسل : 

إذا ثبت هذا فإما يقوم الأمومون إذا كان الإمام فى السجد أو قريباً منه » وإن لم يكن فى مقامه . 
قال أحمد فى روابة الأثرم : ذهب إلى حديث أبى هريرة « حرج عَلَيْدا سول الله صل الله عليه وس 
وقد أَقَسَا الصفوف » إسناد جيذ : الزهرى” عن ألى سَلدَة » عن ألى هريرة . وقال فى رواية أى داود : 
معت أحمد يقول : ينيغى أن تقام 00 أت يدخل الإمام » فلا يحتاج أن يقف . وعن أبى 
هريرة قال : « كانت الصلاة تقام ارسول الله مكل فيأخذ الئاس“ مَصَافَهم قبل أن بقوم الت صلى الله 

ل ب لو ار فى غير المسحد » ول يعادوا قربه ل يقوموا . لا رَوى 
أبو قنسادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : د لذا أقييت الصَّلا فلا تقو موا عَتَى ترؤى » 
متفق عليه . وللبخاری : 000 وخرج على“ رضى الله عنه » والناس ينتظرونه قياماً للصلاة » 
فقال : « الى أر 1 سامدين ۴ 
(۱) يعنى زيادة قد خرجت على «ترونى» أى حتى ترونى قد خرجت » وهذه الزيادة فى البخارى ومسل 

وغيرهما » فلعل ابن قدامة اكتنى بما فى البخارى ٠‏ ( م) سامدين : واقفين متحيرين أوكا متحيرين . 


لابن قسدامة rrr‏ 
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ويستحبة للامام نسوية الصفوف » كلتفت” عن ن ينه » فيقول : استووا حك الله دوفن نشار 
كذلك »لما ذكرنامن الحديث . وعن مد بن مسل قال : « ليت إلى جب أن بن مالك يوم 
ققال : مَل تَدْرى | 0 ر هذا الود ؟ قلت : لا والله . فقال : : لأن رسول الله صل الله عليه وسيم 
کان لدا فام إلى الصلاة أخَذم بيمينه فقال : ْنَا وسوا علوفم م ساره » وقال : 
اغتداو امَدَوُوا ضفو توف » . وعنه قال : قال رسول اه کا : « سوا صفوة ف .فر وة 
الصف من' "هام الصّلآة » متفق عليه . 

« مسألة » قال أبو القاسم ( إا قم إلى الصّلام فال ايله أ كبر 4 . 

وجملته : أن الصلاة لاتنعقد إلابقول : الله أ كبر . عند إمامنا ومالك » وكان ابن مسءود » وطاوس » 
وأيوب » ومالك » والثورى” » والشافعى” يقولون : افتتاح الصلاة التكيير . وعلى هذا وام أها ل الل 
فى القديم, والحديث » إلا أن الشافمى قال : تنعقذ بقوله : الله الأكير” . لألد_الألف والاد مل تغيّره عن 
بذيته » ومعناه . وإما أفادت التعريف . وقال أ بو حنيفة : تنعقد بكل» اسم لله تعالى على وجه التعظيم 
اكقوله : الله عظے . أو كبير : أو جليل » وسبحات الله » والجد لله » ولا إله إلا الله » ونحوه . قال 
الحا ک : لأنه ذ کر له تعالى على وجه التعظي . أشبه قوله : الله أحكبر” » واعتبر ذلك بالحطبة حيث 

e‏ :ريما ال sS‏ 0 للسىء فى صلاته : « إا 
3 نت إلى الصّلاة فهر » متفق عليه . ونى حديث رفاعة أن النى يلك قال : « لمل الل صَلاةَ 
ام ىه یی بضع َالوضْوء مواضع » ثم يبل ا فيقول” 9 أ 0 » . وکان النى صلى الله 

عليه وس يفتتتح الصلاة بقوله : « الل أ كبر » لتقل عنه عدول عن ذللك حتى فارق الدنيا . وهذا يدل“ 
على أنه لايجوز العدول عنه . وما قاله أ بو حنيفة حالف دلالة الأخبار . فلا يصار إليه م يطل" بقوله : 
الہ أغفر لی . ولاتصح القياس على اتإطبة » لأنه لم يرد عن النى يكل فا لفظ بعينه فى جميع خطبه » 
ولا آم به . و لا عنم من السكلام فا » والتلفظ بما شاء من ال كلام المباح » والصلاة مخلافه . وما قاله 
الشافى" عدو ل عن المنصوص . فأشبه مالو قال : الله المظم 

وقوهم :ل تفيّر يي ولا معناه » لايصح . لأنه نقله عن التنكير إلى التعريف » وكان متضصاً 

(۴) العود : عود من أعواد الشجر سوى وجعل أظيفاً ليشير به النى صلى الله عليه وسلم عن ينه 
ويساره للمصلين ليسووا صفوفهم . 


tri‏ الف 


لإصمار 4 تقذير : فزال . فإن قوله « ا أ كبر » التقديرث : هن كل شىء ١‏ و برد فىكلام اله تعالى 

ولان یکلام رسوله صلی الله عليه وسل > ولا نی التعارف فى كلام الأصاء إلا هسكذا . فإطلاق لفظ 

اکير مرف إلنها مون غيرها 6 أن إطادق فا اة لمر تال ول وبر اق درت 
.6 | 

غيره . وهذا يدل“ على أن غيرها لبس مشلا ها 


88 فصل 888 
والتسكبير ركن فى الصلاة » لاتنمتد الصلاة إلا به . سواء رکه عمداً أو سبواً » وهذا قول ربيعة » 
ومالك » والثورى” » والشاففى » وإسحاق » وأبى ثور » وان النذر. وقال سعيد بن السب » والحسن » 
والزهرىئ » وقتادة » واگ » والأوازعي” : من سى تكبيرة الافتتاح » أجزأته تكبيرة الركو 3 
ونا : قول النى ميل « حر ينها التَكْبينُ » يدل على أنه لايدخل فى الصلاة بدونه 


898 فصل 40 
ولا يصح الشكيير* إلا مرا . فإن کے 00 يصح لأنة کون کا 
و جب عا لى الس ا اموه نقسه ©» ماما أو غيره 4 إلا أذ ن يكون به عارض من ا ا ماگنعه 
السماعة . فيأى به بحيث ل وکان یما أو لاعارض به سم عن أنه عار له اللسان” » ولايكون كلام 
بدون الصوت . والصوت مايتألى سماغه . وأقرب السامعين إليه ننسه . فى 1 بم مم آنه أى 
بالقول . ولا فرق بين الرجل وامرأة فها ذ كرناه . 
B+‏ نسل 4 
وإستحث للامام أن تحبر بالتسكبير » لحيث يسمم “ الأمومون ليكيّرُوا . فإنهم لاوز لمم السكبير 
إلا بعد تکار . فإن 1 بمكنه إسماعيم م جر بعص * امأمومين و لمعم ks‏ لا سملم الإمام . 
اا روی جابر قال « صل بنا رَسُول الل صلى لله عليه وسل وأ ت مك فا گی شو الله 
كله كير ۹ بكر معنا «( متفق عليه ٠.‏ 
ج18 فصل € 
ويُبيّن التسكبير » ولا كد فى غير موضع المد » فإن فمل بحيث تغيّر العنى » مشل أن كد الهمزة 
الأول » فيقول : آلله » فيجمابا استفاماً . أو مدآ كبر » فيزيد ألف] » فيصير جم ع كبر 


. نکسه : قابه لعل آخره أوله » وأوله آخره » بأن يقول أ كر الله‎ e. 
. الطرش : أهرن الصمم‎ (۲( 


لبن قدامة Fro‏ 


وهو الطبل“ - لم يز » لأن العنى بعر به . وإن قال : الله أ كبر وأعظ وأجل” ونحوه .ل تحب . 
عر عليه » وانمقدت الصلاة بالتكبيرة الأولى . 
$ فصل 8 
ولا جره التكبير بغير العر بية مع قدرنه عليها ٠“ NE‏ واو وسف »و ذ.وقال 
أو حنينة : جره . لقول الله تعالى ( ۸۷ ا وم فل )هذا قافر اسم ربه. 
ولنا 3 : ماتقدم من النصوص » وأن النى مكل 1 م يعدا لْ عنها » وهذا بخص ماذ كروا 2 إن لم مسن 
المربية لزمه تمل القكبير بها » فان خی فوات الوقت کر بلفته . ذ كره القاضى فى فى اجرد »و مذهب 
الشافهى” . وقال القاضى فى الجامع : لايكير بغير العربية ويكون حكه حك الأخرس »كن جز عن القراءة 
بالعر بية لايعيّر عنها بذيرها » والأول أصح” . لأن التكبير ذكر لہ » وذكر الله تعالى صل بكل لسان . 
وأما القرآن فإنه عرب » فإذا عبر عنه بغير العربية ل يكن قر 6 . والذكر لا مرج بذلك عن كو نه ذكراً . 
1 فصل ,4 
فإ ن كان أخرس أو عاجزاً عن التكبير بكل” اسان سقط عنه . وقال القاضى : عليه ريك لسانه » 
ع 0 12 AS OTO‏ لون : 0 
لان الصسحيح يازمه النطق بتحر يك أسايه . ذإذا جر عن أحذها زمه الآخر 1 ولا يصح هدا » انه كول 
تحز عنه » ل يلزمه ا لسانه فى موضعه »كالقراءة » وإعا لزمه ريك لسانه بااشكبير مع القدرة عليه 
ضرورة توقف التكيير عليبا » فإذا سقط التكبير سقط ماهو من ضرورته 7 سقط عنه القيام سقط عنه 
اللبوض | إليه » وإن قدر عليه ولان من يك اللسارل من غير نطق عبت ل ر بر د الشرع به » فلا < حور 
فى الصلاة كالعيث بسار ڑا : 
-985 فصل ©2- 
وعليه أن يأى بالشكيير قا » فر انحتى إلى الركوع عن طبرا کا قبل إنهاء التكبير» لم 
تنعقد صلاثه » إلا أن تكون نافلا » لسقوط القيام فيبا . ومحتمل أن لاتنءقد أيضاً » لأن صفة الركوع 
غير صفة القعود وم يأت بالتکبير قابا ولا قاعدا »ولو کان من نصح صلاته قاعداً كان عليه الإتيان 
بالتكبير قبل وجود الركوع منه . وقال القاضى : إبٺ كبر فى الفريضة فى حال اتحنائه إلى ا ركوع » 
ور بے ع ص 5 ع 0 ءِِ 
انعقدت تفال » لآنها امتنسع وقوعها فرضاً » وأ مكن جملم-ا تفلا » فأشبه من أحرم بفريضة » فبان 
3 7 
أنه ل يدخل وقتها 8 
+38 فصل 48- 
ولایک برا لموم حتى يفرغ إمامّه من التكبير . وقال أو حنيفة : يكبر مع کا ب ركع ممه . 


(1) الطبل أحد معاتى الكبر » وله معان أخرى كثيرة » منها الشرف والإثم ومعظم الثىء وغيرها . 


i‏ الى 


ولنا : أن النى يكل قال : « إا جل الْإمَامُ لیو بو . فإذا ڪر شَكَيْرُوا » متذق عليه . 
والركوع مثل ذلك » فإنه إنما ب ركع بعده » إلا أنه لاتفسد صلاته بالركوع مه » لأنه قد دخل فى الصلاة » 
وهاهنا مخلافه . فإنكبّر قبل إمامه لم ينعقد تسكبيرُه » وعليه استئناف” التكبير بعد تكبير الإمام . 


9 فصل 485 
والتكبيرٌ منالصلاة . وقال حاب أبى حنيقة : لبس هو منها » بدليل إضافته » إليها بقوله « كر ينها 
TS‏ إلى نفسه . ١‏ 
ولنا : قول النى مي نى الصلاة : « إت ب ارح وال کيا » وق اة القراتر » رواه مسل » 
SS‏ الثىء تضاف إليه E E‏ 
« مسألة » قال ل وينوى مها الكتوبة نى بالشكبيرة » ولا لا نعل خلااً بين الأمة فى وجوب النية, 
للصلاة » وأن الصلاة لاتنعقد إلا بها 4 . 


+ 


والأصل فيه قول الله تمالی : ( ۹۸ : ه وَمَا أمرثوا إل لبوا الله مخخلصين له ال ) . 


والإخلاص : عمل القلب » وهو اليه وإرادة الله وحدّه دون غيره . وقول النى یا كن : د ا 
الأعاله باليّات . و لامزیء مانوّى » وممنى النية » القصد وعلبا القت اظ با نواه 
E‏ . فإ ن كانت الصلاة مكتوبة لزمته نية الصلاة بعينها : ظبراً » أو عصراً » أو غيرها . فيحتاج 
إلى نية شيئين : الفعل والتعيين . 

واختلف أحابنا فى نية الفرضية . فقا ل بمضهم : لايحتاج إليها » لأن اتسين يننى عنها » لكون الاير 
1 مثلا لایکون إلا فرضاً من ع لكلف . وقالاين حامد : لابد من نية الفرضية ؛ لأن المعينة قد 7 كون نفلا 

كل الس والعادة ؛ فيفتقر إلىثلاثة أشياء : الفعل » والتعيين » والفرضية . ويمحتمل هذا كلام ار 
لقوله : « وى بها الممكتوبة » » أى الواجبة الّْمينة . والأاف واللام هنا للمعهود » أى إنها المكتوية 
الماضرة . وقال القاضى : ظاه مكلام انرق : أنه لايفتقر إلى التعيين » لأنه إذا نوى الفروضة انصرفت 
النية إلى الماضرة . والصحيح : أنه لاد من التعيين » والألف واللام هنا لامعو دكا ذكرنا . والحضور 
لايكنى عن النية » بدليل أنه لم يفن عن نية الكتوبة » وقد يكون عليه صلوات » فلا تين 
إحداهن بدون التعيين . 

فأما الفائتة : فإن عينها بقابه أنها ظبر اليوم » لم يحتج إلى نية القضاء ولا الأداء » بل لو نواها » فبان 
أن وقتها قد خرج وقمت قضاء من غير تية . ولوظن أن الوقت قد خرج فنواها قضاء فبان أنها فى وقتها » 


وقمت أداء من غير نية »كالأسير إذا تحرى وصام شهراً بريد به شبر رمضان فوافقه » أو مابعده أجزأه 5 
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وإن ظن أن عليه ظهراً فائتة فقضاها فى وقت ظهر اليوم » ثم تبيّن أنه لاقضاء عليه » فهل جره عن ظور 
اليوم ؟ بحتمل وجهين : 

( أحذما ) بحزئه : لأن الصلاة معينة » و إنما أخطأ فى نية ا لوقت » فم يور .کا إذا اعتقد أن الوقت 
قد خرج » فبان أله لم مخرج . أو كا لو نوی ظبر أمس وعليه ظبر لوم قبله . 

( والثانى ) لاحره : لأنه لم ينوعين الصلاة » فأشبه ما لو نوى قضاء عصر ل مجه عن الفا 
ولو نوی ظبر اليوم فى وقتها » وعليه فائتة لل تزه عنها » ويتخرتج فيها كالتى قبلا . 

فأما إن كانت عليه فوائت فتوى صلا غير مُعينة» | تمزء عن واحدة منها » لعدم التعيين . ولو نسى 
صلاة من يوم لايع عينها » لزمه حمس صلوات » ليم أنه أدّى الفائسة . ولو نسى صلاة لايدرى : أظهر” 
هى أم عصر ؟ لزمه صلانان » فإن صلى واحدةٌ ينوى أنها الفائتة لم تمزه لعدم التميين . 

-535 فصل ,3“ 

فأما النافلة : فتتقسم إلى مُعينة » كصلاة الكسوف » والاستستاء » والتراويج » والوتر» والسان 
الرواتب » فيفتفر SE‏ . وإى مطلفة > كصلاة الليل » فيجزئه نية الصلاة لاغيرُ » لعدم 
التعيين فيا 

22 فصل 4% 

وإذا دخل فى الصلاة بنية مترددة بين إعامها وقطعها » لم تصحح . لأن النية عزم جازم » ومع التردد 
لابحصل المزم . و إن تلبس بها بنية سميحة » ثم نوى قطعها والمروج منها بطلت » وبهذا قال الشافى” . 
وقال أبو حنيفة : لاتبطل بذلك » لأمها عبادة صح دخوله فيا » فل تفسد بنية المروج منها كالحج . 

ولنا : أنه قطم > النية قبل إتمام صلاته ففسدت »كا لو سل ينوى اروج منها: ولأن النية شرط 
فى جميع الصلاة » وقد قطهها بما حدث . ففسدت لذهاب شرطبا » وفارقت الحج » فإنه لامخرج منه 
محظورانه ولا مفسداته » حلاف الصلاة . فأما إن تردد فى قطعها . فقال ابن حامد : لاتبطل » لأنه دخل 
فمها بنية مُتِيقّئة » فلا تزول بالشك والتردد كسائر العبادات . وقال القاضى : نحتما ل أن تبطل وهومذهب 
الشافى” » لأن استدامة النية شرط » ومع( '© التردد لایکون مستدعا ها » فأشبه مالو نوى قطعها . 
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والزائخ + اقكاب حك النية دون حقيقتها » نی أنه لاينوى قطعها . ولو هَل عنها » وعَرَبت 
عنه فى أثناء الصلاة » لم يؤر ذلك فى متها » لأن التحرئز من هذا غير تمكن » ولأن النية لاتعتير حقيتتها 
)۱( هذه الواو ساقطة من جميع النسخ » وهى ضرورية کا رى . 


(مع؛ - مغنی أول) 
OY‏ 


A‏ القن 


2 5 اا © ل -وءءه 
فى أثناء العبادة » بدليل الصوم وغيره . وقد رُوى عن الى مكلاب أنه قال : « إذاآقيمَت الصلاة آدر 


ره 


ميان ل کے ٤‏ اا ون اک س ےرہ ےک ی رمه مو + 
الشيطان ¢ وله جا € 4 فإذا فصى ين م 2 تی حطر بين المو'ء ونعسه يمول 4 اذ 


کداء اذ کر كذاء کی با ل اذ أن ١‏ ڈر یگ صل » متفق عليه . ورواه مالك فى الموطأ 


2 
2 


ر تأ فقا إلى 


وروی عن غر رقق ان عه و ا صل اة ڑا فیا فقيل ۵ + 


جهز ت جا امین » 2 1 بو واد الْعُرّى «. 
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فإن شك فى أثناء الصلاة » هل نوى أو لا ؟ أوشك فى تكبيرة الإحرام » استأتفها . لأن الأصل عدم 
ماشك فيه . فإن ذكر أن هکار ا أو فى عل تقل اا لب يود 
مُبطل لما . و إن عا ل فيا عملا مع الشك . فة لقاضى : تبطل » وهذا مذهب الشافعى”" . لأن هذا العمل 
عرى عن النية و 0 بها مع الشك لايوجد . وقال ابن حامد : لاتبطل ويينى 
أيضا » لأن الشك ازيل حك النية » بدليل مالو ج تحدث عسلا » فإنه ينى » ولو زال حك النية لبطلت 
الصلاة »كا لو نوى قطعها . وإن شك : هل نوی فرضا أو نفلا ؟ أا نفلاء إلا أن يذكر أنه نوى 
الفرض قبل أن تحدث عملا . وإن دک كر ذلك بعد إحداث عمل » خرج فيه الوجهان اذ كوران فى التى قباها . 
فإن شك : هل أحرم بظمر أو عصر ؟ كمه حك مالو شك فى النية » لأن التعيين شرط وقد زال بالشك . 

حتمل أن يتما تفلا كا لو أحرم بفرض » فبان أنه قبل وقته . 
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وإذا أحرم بفريضة » ثم نوى تقلا إلى فريضة أخرى » بطلت الأولى » لأنه قطع نتا » ول نصح" 
الثانية » لأنه م ينوها من وها . فإن نقلها إلى نفل لغير غرض . فقال القاضى : لايصح روابة واحدةً لا 
ذكرناه . وقال فى الجامم : مخرج على روايتين » وقال أبو الطاب : يكره ؛ ويصح” . أن النفل يدخل 
ف نية الفرض . بدليل مالو أحرم بفرض » فبان أنه ل يدخل وقه . وسعة نقلها إذاكان اغرض . وللشافعى" 
قولا ن کاو جپین » فأما إن تفلا لغرض يح » مثل من حزم ا منفرداً 2 ضر تت جاع لا نفلار 
بعل فرضه فى جماعة . فال أ بو اللخطاب o‏ . وقال القاضى : فيه روايتان : 


E GS 

e‏ التو يب : يطلق على معان عنتلفة » فيطاق على قول المؤذن فى أذان الفجر ( الصسلاة خير من 
النوم مر تين ) وطاق عل الدعاء إلى الصلاة » ويطاق على الصلاة بعد الفريضة » وبطلق على إقامة الصلاة » 
وهو ااراد هنا . 1 


لآن قدامة ۳۳۹4 


( إحداها ) لايصح : لأنه م ينو النفل من أوها . 

( والشانية ) يصح : لأنه لفائدة » وهى تأدية فرضه فى الجاعة مضاعفة للثواب » مخلاف من نقابا 
لغير غرض » فإنه أبطل عمل لغير سبب ولا فائدة . 

« مسألة » قال : (١‏ وإن تقدمت النية قبل الشكبير ر وبعد دخول الوقت مالم | يفسخها أجزأه 4 . 

قال عابنا : جوز تقديم النية على التكبير بالزم ن البسير » وإن طال الفصل »أو فسخ نيته بذلك لم 
زه . وحمل القاض كلام ار على هذا » وفسره به » وهذا مذهب أنى حنيفة .-وقال الشافعى” ».وابن 
النذر . يُشترط مقا eo‏ تعالى ( ۹۸ : ه وماأمر” ا د عدوا الله اصن لك ال ) 
فقوله « مخلصين » حال لم فى وقت العبادة . فإ 0 الفاعل وقت الفعل ؛ والإخلاص هو 
النية . وقال الى صلى لله عليه وسل 0 إت العا ت » ولان النية شرط + ف لم 43 ز أن مخلو 
العبادة عنبا » كسائر شروطها . 

ولا : أنها عيادة » لغ از تقد يتما عليها كالصوم » وتقدے النية على الفعل لا رجه عن كو نه 
متو . ولا خرج الفاعل عن كونه تخاصاً . بدليل الصوم » والركاة إذا دقمبا إلى وكيله » وكسائر 
الأفعال فى أثناء العبادة 

«سألة » قال ل( ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو متكبيه 4 . 

لانمل خلا فى اصتحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة . وقال ابن النذر لايختلف أهل الع فى أن 
النى صل الله عليه وسلكان يرف يديه إذا افتتح الصلاة . وقد ذكرنا حديث ألى مید . وروی ابن عر 
قال : « رَأَبت رَسُولَ الله مكل إا امتح الصَلآة رفع يدي خی اذى" ہا بي . وإذا اراد 
أن برک وبل ماترق ا يرت لكوع » وَل براقم ن السَّحْدَتيْن » متفق عليه . وهو مير 
فى رفعمما إلى فروع أذنيه أو حذو متكبيه . ومعناه أن يبح بأطر اف أصابعه ذلاك الموضع . وما خير لان 
كلا الأمرين موی عن رسول الله صلی الله عليه وسل 4 فالرقم إلى حذو المنکبین : فى حديث ای ميد 
وابن حمر » ورواه على وأبو هربرة . وهو قول الشافين” » وإسحاق » والرفع إلى حذو الأذنين : رواه 
وال ن د ومالك بن الأو يرث » رواه مسل . وقال به ناس من أهل المل . وميك أحمد إلى الأول 
او . قال الأثرم :: قات لأى عبد اللہ A‏ لغ بالرفع ؟ قال : أما أنا قاذ > إلى التكبين » لديث 
ان عر . ومن ذهب إلى أن ب إلى حذو أذنيه خسن 01000" ؛ وأقرب 
إلى النى ل » وجوز الآخر لأن حة روايته ندل على أن هكان يفل هذا صرّة وهذا مر" . 
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وإستحب أن عد أصابعه وقت الرفم » ويم بعضما إلى بعض . لما روى أو هيرة أن النى صلى 
ب أن عد ادال فع ٤‏ ولق ! ! اوه : 


الله عليه و كان إذا دخل فى الصلاة ر ع يد به مدا » وقال الشافهى” : السنة أن مرق أصابعه . لما وى 
ن ألى هريرة : « أن النى صلى الله عليه وسل کان ب 1 “ صاب شُكبير 00 
nT‏ ؛ والصحيح مارويناه . ثم لوصح کان معناه مد 
أصابعه . قال أحمد : أهل العربية قالوا : هذا الشى ‏ وض أصابمه ‏ وهذا النشر = ومد أصابعه ت 
وهذا التفريق س وفرق أصابعه . ولأن النشر لايقتضى التفريق كنشر الثوب . ولحذا يستعمل فى الثىء 
الواحد » ولا تفريق فيه . 
:9 فصل 4 
ويبتدىء رفم يديه مع ابتداء التسكبير » ويتكون انتهاؤه مع انقضاء تكبيره . ولا يسبق أحَدُما 
صاحبه . فإذا انقفى التكبير حط بده . فإرنف نسى رفع اليدين حستى فرغ من التكبير لم يرفعهما » لأنه 
سنة فات ماما . وإن ذكره فى أثناء التسكبير رفع » لأن عله باق . فإن لم يمكنه رفم يديه إلى السكبين 
رما قدر مايمكنه . وإن أمكنه رقع إحداها دون الأخرى رفعما » لقول النى ولاق : « إذَا مركم 
اشر انوا نه ماسَْطممْ » وإن لم يمكنه رفمهما إلا بازيادة على امنور رفههما » لأنه يألى بالسنة 
وزيادة ملوب عليها . وقول الشاففى” كقولنا فى هذا الفصل جميعه . 
- فصل ,5“ 
وإنكانت يداه فى و به رفعبما حيث كن . لما رَوى واثل بن حجر قال : « أتدت اللي ل 


فى الشتاء » فرأيت” أححاب” يرفعون أيديهم فى ثيابهم فى الصّلآر » وفى رواية قال : « ثم جكت فى رمان 


ع 


ت 


فيو تراد شید در ا جل الثياب ترك ابرم عت القياب » رواها أو داود . 
وف رواية : « فرأیشم براوق أ 
١‏ ج18 نسل 8ه 
والإمام والأموم والمنفرد فى هذا سواء . وكذلك الفريضة والنافلة » لأن الأخبار لاتفريق فيها . فأما 
الرأة فذكر القاضى فما روايتين عن أحمد . 
إحداما : ترف :لما رَوى اتفْلآل بإسناده عن أمٌ الدرداء » وحفصة بنت سيرين : « 
تر'قمآن ايديا » وهو قول طاوس . ولأن من شرع فى حقه التكبير” شر ع فى حقه الرف م كالرجل 
فعلى هذا تر'قع قليلا . قال أحمد : رف دون الرفع ٠‏ 
والثانية : لاتشرع » لأنه فى معنى التجاق .ولا شرع ذلك هاء بل مجع نفسها فى الركوع » 
والسجود » وسائر صلاتها . 


لان قدامة عم" 


« مسألة » قال ل ثم يضع يده المت على كوعه التُسرى ) . 

أما وضع الينى على اليُسرى ف الصلاة فنسنتها فى قول كثير منأهل العم . يُروى ذلك عن على وأبى 
هربرة » والنخهى" ؛ وأنى مجاز » وسعيد بن جبير » والثورئ » والشافمى » وأسحاب الرأى . وحكاه ابن" 
المنذر عن مالاك . وظاهر” مذهبه الذى عليه أحابه : إرسال اليدين . ورُوى ذلك ء نابنازيير » والحسن . 

ولنا “اررق فة بن هلب عن أبيه » قال : د کان رسول الله مكلا يمنا 42 شال 
بيكينر » رواه الترمذۍ » وقال : حديث حسن . وعليه العمل ؛ عند أهل الم من أعاب النى ا ل 
والتابمين » ومن بسدم . وعن أبى حازم » عن سبل بن سعد قال : «كان الاس ا 
ارج يده المي تی عَلَ ذرَاعو الى فى الصّسلاة . قال أو حازم : « لا عه إلا تھی EE‏ 

ees‏ » رواه البخارئ . وعن ابن مسعود : « أن النئ م مر به » وهو 

وَاضِع” شال على كيه » فأخل عينه” فوضعها على شعآله « » رواه أبو داود » ورواها الأثرم . وفى اأسنذ 
عن غطيف قال : « مانسيت من الأطياء كل أن َ 
كيف عل شاه فى الصَّلآمَ » . 

و ست أن يضعها على كوعه » ومايقاربه E‏ وال بن حجر : أنه وصف صلاة النى” 


فى رایت وَسُولَ الہ صلى الله عليه وسل اض 


ماي ؛ وقال فى وَصنه : « ¢ وضع و “اليش على طبر كد ری والس وَالسّاعدٍ » . 
« مسألة » قال ل ويحملهما نحت سره 4 . 
اختلفت الرواية فى موضع وضعهما » فروى عرن جد : أنه يضم ما نحت سر ته . وروی ذلك 
عن عل“ » وای هريرة » وأبى یار : » والنخعى” » والثورى وإسحاق . لما رُوى عر على" أنه قال : 
« من لسن وَضّم المين على الال ت الشركة » رواه الإمام أحمنه » وأو داود . وهذا ينصرف إلى 
سنة النى” صل الله عليه وسل . ولأنه قول من ذكرنا من الصحابة . وعن أحد : أنه يضعما فوق السرة . 
وهو قول سعيد بن جُبير » والشافهىة . لما رَوى وائل بن حجر قال : « رأيت النىّ صلى الله عليه 
وسل صل وصح يدر على صَرِم ِحْدَاهًا على الأخْرَى » . وعنه أنه عير فى ذلك » لأت الميع 
موئ . والأصءٌ فى ذلك واسع . 1 
« مسألة » قال لآ ويقول سبحانكاللهم وبحمدك » وتبارك نمك » وتعالى جَدُكَ ولآإلة غييئك ) . 
وجملته : أن الاستفتاح من سنن الصلاة فى قول أ كثر أهل لعل » وكان مالك لايراه» بل يكير » 
ويقرأ . لما رّوى أنس قال : «كان النئ صلی الله عليه وس » وأبو بكر وعمر » يفتتحون الم لآم 
بالحد له َب العالين » متفق عليه . 


EY‏ المغى 


ولنا 5 أن النى ماو کان يستفتح عا سند كره 04 وعمل به الصحابة رضى الله عنهم 5 وكآان عر 
تتح به فى صلاته 0 به ليُسمده الناس » وعبد اه بن مسعود . وحاديث اسن | راد به القراءة . 
3 جاء فى حديث أبى هريرة : 0 2 3 مال قا“ :ق الصلاة 5 بدنى و بین عبدی نين » وفسر 
ذلك بالفاحة . وهذا مثل قول عائشة : «كان الىئ شي بعتم الملا بال یر » والقراءة بالج 
ا رب العألميت ¢ ويتعكّن هله على هذا 4 لأنه قد ست 3 ن الذين روى عنهم أ نس الاستفتاح عاد كر ناه . 

إذا ثبت هذا : فإن أحمد ذهب إلى الاستفتاح بهذا الذى ذ كره ارق . وقال : لوأن رجلا استفتح 
ببعض ما رُوى عن النی می من الاستفتا كان حستاً » أو قال : جائزاً . وكذا قول أ كثر آهل 
العم . منهم عمر بن الطاب » وابن مسعود » والثورى” » وإسحاق » وأماب الرأى . قال الترمذى : 
وعليه العمل" عند أها ل العلم من التابعين وغيره . وذهب الشافعى” وابن المنذر إلى الاستفتاح بما قد رُوى 
عن على" قال : کان رول الو مَل إذا قا إلى الصّلآ گے » ثم قال : جت وهی لادی فار 


5 م 


3 
| 


السّموّات وَالْأَرْضَ حديفاً وما أا من N‏ » إن صلاتى وسكي وَكَياَىَ ومني 0 رب الما ل مين > 
< ر 00 عع عرو م 5 اد ا 1 5م E‏ ۶ 
سدم > وآ ا أن الك لا إل إلا أت ٠ن‏ عد ظلءمك 
2 5 دمع 65م س 
تی » واعترفت يذ ی» اررق ونيا جیا . لا عم ر دنوب / اف و لاي 
كاعم سا 3 ع 


EE 5 


نت » وام رفا عى سما » اصرف 0-6 ل 


ا 


الأخلكق» لا يَيْدى ا إلا 


يك و از يديك » وَالشَّث لس إليك . أ 6 بك را کے وجا را 


0 6ه و 


کک إليك « رواه مسل وأبو داود » والنساای . وروی أو هريرة قال : « كان رسول” 
له پک كلت إذا كر فى الصّلآة سگ ا س حسیت َل م حب وين آل كي ر وَالْقرَاك : 
فقلت : يا رسول الله أَرَأَيتَ إسكايك بين التسكبير والقراءة » ما تقول ؟ قال أقول : el‏ باع 35 


e rz 


و 53 ن خطایا ی کا عدت ن اشرق ولا ذب a‏ قى 6 خطاياى کا ق الوب الأ بیض 
ن ادنس . الم اغساى من خطاياى بالتّلج_والَاء والبرّد » متفق عليه . 
ولنا : ماروت عائشةً قالت : «كان رسول الله ا إا استفتح الضَّلدةَ قال : « حا اليم 
ی و 5 صر ي ESA‏ مو بن 5 ا 
وحمدك ¢ وتبارك اميك ¢ وتعالى حك > ولا غور ¢ رواه آوداود » وابن ماجه 4 والترمدى. 


0000 صلى الله عليه وسل مثله. رواه النسائى” والتر مذىّ . ورواه أنس » وأسناد حديثه 


كلهم تا ة . رواه الدارقطنى” » وعمل به السلف . كاز ن عير رضى اله عنه يستفتح بين يدى اعاب 


انع ی ام وس يد 
E‏ عر و کک فال : باتک اللي و دك 


١ 0 202‏ ء 
تارك امك » وتمالي > جلك ولا إل 52 » > فإذلكِ اختاره أ د . وجوز الإستفتاج 1 


لان قدامة ۳E‏ 


قد صح عن الننى صلی الله عليه وسل . إلا أنه قال فى حدیث على : بعصمهم يقول : « فى صلاة الليل » . 
ولأن العمل به متروك » فإ لانم أحداً يستفتح به کله . وإثما تون اول : 
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قال أحمد : ولاتجهر الإمام بالافتتاح » وعليه عامة أهل الل . لأن اللنى وله لم يجهر به . وإتما جهر 
به عر لل الاس » وإذا نسى الاستفتاح أو رکه عدا حتی شرع فى الاستعاذة لم يعد إليه » لأنه سد 
فات علا . وكذلك إن نسى التعوتد حتى شرع فى القراءة » لم بعد إليه لذلك . 

«سألة » قال ¥ م ستعيذ ‏ . 

وجملة ذلك : أن الاستعاذة قبل القراءة فى الصلاة سنة . وبذلك قال الحسن وابن سيرين » وعطاء » 
والثورىّ » والأوزاعى” » والشافى” » وإسحاق » وأسحاب الرأى . وقال مالك : يستعيذ » لحديث أنس . 

ولنا : قول الله تعالى : « ۱۹ :۹۸ فإدًا قرت لمرن فاستعذ للم من الشيطآن لهم و 
ألى سعيد عن رسول الہ کا : ام كن إِذَا قم إلى الصّلاة و ا ره فول اغ بالل السّميع 


5 


العا الشيطان ال ج و كاه رفخ ونه » . قال الترمذئ : هذا أشبر حديث فى الباب . 


f‏ ن 
وقال ابن المنذر ا 5 أنه كان يقول قبل القراءة : « أعوذ بام من الشّيطان 
اجيم » وحديث انس قد مى جوابه . 

وصفة الاستعاذة : أن يقول : أعوذ بالله من الشيطان الر ج »> وهذا قول ای حنيفة والشافعى” . 
لقول الله تعالى : ( فاس يالو من الشيطان الاجم ).و عن أحد أنه يقول : أعوذ بالل السميع العام 
من الشيطان الرجم . لبر أنى سعيد ولقول الله تعالى : ( ١غ‏ : ۳۹ فاستعد باه إت هو السميم العلم” ) 

| 3 لقنن اليد س l2‏ 

وهذا متضمن لازيادة . وتقل حنبل عنه أنه بزيد بعد ذلك : إن الله هو السميع العل » وهذا كله واسع . 
وکیا استعاذ فهو حسن . و الاستعاذة ولا جهر بها . لا أعل فيه خلا . 

« مسألة » قال م يقرأ : : الجن لله رب العالين 4 . 

وجلة ذلك : أن قراءة الفائحة واجبة فى الصلاة » و ركن من أركانها » لاتصح إلا بها فى المشبور عن 
أحمد » نقله عنه الجاعة » وهو قول مالك » والثورى » والشافمر: 9 . وروی عن عر بن الطاب » وعثمان 
ابن ألى العاص » وحَوات بن جبير أنهم قالوا :2 SS‏ إلا راء اة الكتاب « . وروی عن 
أحمد رواية أخرى : أنها لانتعيّن . وتجزىء قراءة آنةّ من القرآن » من أ موضعكان » وهذا قول 
EE TT‏ ج ا ال ی ا 
أى حنيفة . لقول النى صلى الله عليه وسل لفسىء فى صلاته : « © اقرأ مانيس مَعك مِن القرنآن » 


tt‏ الى 


وقول الله تعالى : ( افر هوا مَانَسَرَ من الث آن ) . وقوله : ( ۷۴ ۲۰ قر موا مَا یسر مه ) ولأن 
الفاحة وسائر القرآن سواب فى سائر الأحكام » فنكذا فى الصلاة . 

ولنا : ماروى عُبادة بن الصامت » عن النى صا لی الله عليه وسلم أنه قال : « لآصلاة لمن له يقرأ 
بتاحة السكتاب » متفق عليه برك شا ول اما نت معينة لكوع و ا 

وأما خبرم فقد رَوى الشافى” بإسناده عن رفاعة بن رافع أن النى مك لا قال للأعرالى :دش اقرا 
بام الق رآ » وما شاء الله أن 5 را » ع تبعل الا وما ر ماما راد غاا . وتحتمل أنه 
يكن محسن الفاحة 1 أريد الفائحة » وماتسر معا . ومحتمل أنها نزلت قبل نزول 
النائحة » لأا نزت مک » والنی مكلا كلا مأمور بقيام الليل » فنسخه الله تعالی عنه بها . والمعنى الذى 
iê E CE E KDE EEE‏ 

« مسألة » قال ( ببدم ہہ او لحن ارح ) 

وجملة ذلك : أن قراءة « بسم الله الرحمن الرحيم » مشروعة فى الصلاة أول الفانحة . وأول كل سورة 
فى قول أ كثر آهل الم . وقال مالك والأوزام - الانشرزعاق أو ا ي و ابت 
عبد الله بن لعفل » قال E EE‏ ال ی . فقال ا بوت د 
اك وادث »قال : ولم ار واحداً من أععاب رسول الله پا کان بض e‏ 


لعنى منه ‏ - فق ليت مع البى صلى لله عليه وسلم ومع أنى بكر وعمر وعما مان » فل أسمع أحداً منهم 
بمو هما » فلا تقلا . إذا صلّيت فقل : الجد لله َب العالمين » أخرجه الترمذى” > وقال : حديث حسن . 

ولنا : مارُوى عن نمم ا أنه قال : « صَلَيت ورَاء أى هر مرا نم الله اومن احير 
e‏ با لمران » وقال : وَالْذى فی بيده 3 فى أشي" صا رسو ال ر «( أخرجه 
السالى“ . وروى ابن المنذر « أن رسول اليل ترأفى الصلاة بے اهارن ال“ حم » وعن 0 سامة : 
« أن النى م كيه قرا نی الصلاة بسم الله الرحن ن الرحيم وعدها اة » والجن ل ل 

a‏ روطع تراس أن افك أل مسرت » واد زرب اليا 
وقد جاء مُصرحاً به . روى شعبة » وشيبان » عن قتادة قال : معت أنس بن مالك قال : «صليّت حل 
ان كلاق دان کرو م ان هذا عير بے الو لمن الجر » وفى لفظ : « و کله 
مني بشم الله ارهن احير » وف لفظط :د« أن رسول ا تا ی الله عليه وسم کان كير بس ال 
ار ھن ارجم ER‏ 00 وعمر » رواه ان شاهين ٠‏ وحديث ابن عبد الله بن مغل #ول علىهذا 
ا ا 


)000 ويقال بضم الم الاولى وسكون الجم » وكسر الم الثانية . 


لان قدامة ۳ 


ولأن « بس الله الرحن الرحے » يُستفتح بها سانو السور . فاستفتاح الفانحة بها أولى » لأنهآ أول 
القرآن وفانحته » وقد سل مالك هذا » فإنه قال فى قيام رمضان : لايقرأ بسم اللہ ار حمن الرحي فى أول 
الفائحة ؛ ويستفتح مها بقية الور 

« مسألة » قال ل ولاحمبر ا4 . 


يعنى « بسم لله ارحمن الرحم » ولاتختاف الرواية عن أحصد : أن الجهر با غير مسنون . قال 
الترمذئ : وعليه العمل عند أ "كثر اها ل العلل م ن اعاب النى رة ومن يعدم مر ن التابعين . متهم أو 
بكر » وعمر » وعثان » وعلى” . وذكره ابن النذر عن ابن مسعود TT‏ . وبه يقول 
الح وحمّاد » والأوزاع" » والثورئ » وابن المبارك » وأصحاب الرأى براوق عن خط وطاوس + 
ومجاهد وسعيد بن جبير ‏ الجهر مها » وهومذهب الشافعى” » لحديث ألى هريرة تت قرَأها فى اللا 4 


0¢ 


وقد صح أنه قال :دعا تهنا رول الله صلی الله عليه و ل ات 4" واا علينا أخميناه 
عي" » متفق عليه . وعن أس « أنه ل وحور پر تم ارا "من ال م وقال : أَقتى بعلاو 

)١(‏ فيه أن قراءتها أول الفاتحة أولى لان إجماع الصحابة وسائر الآمة بالتبع لهم على كتابتها فى أول 
الفاتحة يدل على أمها منباء أو فاتحة مستقلة لحاء والآول هو المتيادر . وأما ماعداها فيحت.لى ما قل من أنها 
للفصل بين ااسور» وهذهالحجة ‏ أى كتابة المصحف ‏ قطعية . ومثلبا رواءات القراء السبعة المتوائرة . 
وكل منبا ترجح كل ماينافيبا من أحاديث الأحاد الظنية . ولو لم تكن متعارضة وقابلة التأويل » فكيف 
وهى كذلك ولاجله ؟ اختاف فيا السلف والخاف . 

فالحق الصريم : مع القائلين بأن البسملة آية من الفاتحة : وأن قراءتهبا واجبة . فإنه لابوجد فى ديننا 
ولا فى شىء ما تناقله البش ر خلفاً عر. رن سلف أصح من نقل هسذا القرآن باللكتابة » ثم تحفظ الالوف له » 
ولا سما فاتحته فى عصر التتزيل » ثم حفظ كل من دخل فى الإسلام لما جيلا بعد جيل . 

وأظبر ما قيل فى الاحاديث النافية لقراءة يسه تما فى الصلاة : أن المراد عدم الجبر بها أو عدم ماع 
الراوى . وأكثر الناس لايسمعون أول قراءة الإمام » لاشت الحم بالتكبير » ودعاء الافتتاح . ولان العادة 
الخالبة على الناس : أن القارىء يرفع صوته بالتدرج . ثم إن هذا الننى معارض بإثبات قراءتها وسماع 
اللأمومين لها » ومنهم أنس رضى الله عنه . تبه عمد رشيد : 

ملحوظة : رأيت استبقاء هذه التعلتقة للسيد عمد رشيد رضا » کا هى لقوة دلالتها » وإبقاء لاثره فى هذا 
E‏ من حققه و ع ا راه لله خا ذه ارق e‏ 
قات حال الب كر اد 


۳ الى 
رول اله صلی الله عليه وسل » ولا تقدم من حديث أ سَلصَة وغيره . ولأتها آية من الفائحة» يجهر 
مها الإمام فى صلاة الجبر کسائر آياتها . 

ولنا : حديث أنس » وعبد الله بن غفل . وعن عائشة رضى الله عنما : « أن النى> صلى الله عليه 
وسل کان يتم المكسلاة بتكي » والقراءق بالجلة للم رب مالین » متفق عليه . وروی أبو 
هريرة قال : معت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول : « قال الله تعالى : قسمت العلا يد وَين 
دی نصْفيْن » وَلمَبدى مأل . فا قال لتد( اذك و ا العكمينَ ) قال لله : دی عَبْدى » 
و د اتير » أخرجه مسل » وهذا یدل“ على أنه ل يذ كر سم الله الر من الرحم و بجر اك 

وحديث أبى هر رة الذى احتدّوا به لس فيه : أنه جهر بها » ولا تنم أن يسمع منه حال الإسرار » 
كا سمع الاستفتاح والاستعاذة من النى رطا ا إسراره r‏ . وقد روى أبو قتادة : « أن النى صلى 
لله عليه وسل کان سیم الآية أحيان فى صلا رة افر ر » متفق عليه . 


ور ا سَامة ليس فيه : أنه جر بها » وسائر أخبار الجبر ضعيفة . فإن رُواتها م رواة الإخفاء » 
وإسناد الإخفاء حيح ثابت بغير خلاف فيه » فدل على ضعف رواية الجهر . وفد بلغنا أن الدارتماة - قال : 
لم يصح فى الجور 0 

ي فصل 488 
واختلفت الرواية عن أحد : هل هى آية من الفاحة يجب قراءتها فى الصلاة » أو لا ؟ فمنه : أنها 
من الفاحة . وذهب إليه أو عبد الله بن بطة وأو حفص وهو قول ابن المبارك » والشافعى” » وأبى عبيد . 
قال ابن المبارك : من ترك « بسم الله الرحمن الرحيم » فقد ترك مال وثلاث عَشْرَةَ آية . وكذلك قال 
الشافى” آي م نكل سورة 4 حديث آم هة . ب 0 الاعليه وخ قل : 


E »‏ ا هر ب العالين فاقرووا خم اله امن دن ارجم . إنها 4 الكتاب» وَإِنها 


١ (‏ ) حديث عبد الله بن المغفل معلول جل رأويه . 
( ۲ ) هذا ليس قاطعاً فى عدم قراءة البسملة » لآن السورة اسمبا سورة المد لله رب العالمين » وإذا 
كانت البسملة آية منبا على الراجح فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقرؤها ولا يتركبا . 
( ) قسمة الفاتحة بين الله تعالى وعبده » لاتقتضى أن البسلة ليست من الفاتحة » لآن المقسوم الثناء 
على الله » وطلب العبد منه تعالى » أما البسملة فى للابتداء . 
( ؛ ) صح فی الجبر حديث سعيد بن جبير أن النى صلى الله عليه وس كان يحبر بالبسملة فكان المشركون 
ببزءون من ذكر اسم الرحمن فيها لاله اسم مسيلمة الكذاب » فل قوله تعالى E‏ 
تخافت م » لجعلا وط بين الجمر الإا ء وكان تارة حبر 8 وتارة يخفيها , 


لان قدامة ۳V‏ 


الس بم الثانى وم الله ارج و 3 م » ولان الصحابة رضى الله عنم أثبتوها فى المصاحف 
مخطها » ول yT‏ . وروی عن أحمد :آنا سبك مق رن الفائحة » ولا آية من 
غيرها ولا نجب قرا متها فى الصلاة .وهي التصورة عند أعابه . وقول 1 فى حنيفة ومالك » والأو زاعى”» 
وعبد الله بن معبد الرمائى". 

واختلف عن أحمد فيا . فقيل عنه : ھی اة مفرد ةكانت تنزل بين كل سورتين ؛ فصلا نالور 
وعنه : إنما هى بعض آبة من سورة الل : كذلك قال عبد الله بن مَمْبد والأوزاعى” : ما أنزل الله سے 


0 ۹ 8 كع او عام تع اه ON NM)‏ 
الله الر من الرحيم إلا فى سورة( ۲۷ : 5٠‏ انه من سلما ن وإنه مر الله ارهن 7 


والدليل على أنها ليست من الفاحة : مارّوى او هريرة قال : معت النى ملي قول : « قال الله 
نال E‏ رقي بق وناو عاق التاق A‏ غال الي + 0 0 رب 
العالين . قال الله تعالى : تمدن موی . ذإذا قال : الرحمن الرحے . قال الله : ا 
مالك تام الین . قال الله : كد دی . فإذا قال : إِيَاكَ تعد وَإِيَاكَ تين . قال الله : هذا نی 


ی ل عبد . فإذا قال 
وبين عبدى » ولعبدى ماسأل . فإذا قال : اد نا الصّرَاط التق ۰ صر اط اَن ا لم غير 
التمقوت م ول الصَالينَ » قال : ذا لدی ولمبدی اسا » أخر جه مسل . فل وکانت 5 اله 
الرجن الرحے آل لها وبدأ با . ولم يتحقق التنصيف » لأن آيات الثناء تتكون أرب ونصقاً » وآيات 
الدعاء اثنتين ونصفاً . وعلى ماذكرنا يتحقق التنصيف . 

فت قيل : فقد رَوى عبد الله بن زياد بن معان : « يول عَبْدى إذا افعَتَمَ الصّلاة : نے الله 
ركنن التجمرء فيل 8 عَبْدِى » . 

قلنا : ابن معان متروك الحديث » لا نحتج به » قله الدارقطنى” . واتفاق الرواة على خلاف روايته 
أولى بالصواب . 

وروی عن النى* لاو أنه قال : « سُورة" هم ثلانُون آي عست لارا : ألا وه تبر اذى 
بيده امات » وهى aE‏ جن الرحے وأ هع الناس على أن سورة الكوثر ثلاث 


اھات بدون بس الله اجن الرحيم . ولركانت مني كانت ارہگ '» ولآن مواضم الأى نجرى محرى 


)١(‏ قد أجيب عن هذا وما قبله . بأن عد آبات السور لايذكر فيه البسملة . انبا مشتركة بين 
اي . ويؤيده مارواه أحمد ومسل والنسائي عن أنس من أن انى عي لما أخبرم بنذول سورة اللكوثر 


۳۸ ا 


الآى أنفسها فى أنها لاتثبت إلا بالتواتر» ول بقل ف ذلك تواتر . 


فأما قول أم سلمة فن رأيها » ولا يتكر الاختلاف فى ذلك . 
على أننا تقول : هى آنة مفردة للفصل بين السور . وحديث أنى هر رة موقوف عليه » فإنه من روابة 
ألى بكر الحننى عن عبد الجيد بن جمذر عن نوح بن ألى بلال قال : قال أنو بكر : راجعت فيه نوا » 
فوقفه . وهذا يدل على أن رفع هكان وهماً من عبد الجيد » وأما إثياتها بين السور فى المصحف » فلافصل 
يبنبما » ولذلاك أفردت سطراً على حت 
399 فصل 88 
يازمه أن يأنى بقراءة الفاحة مرتبة مشددة غير ملحون فما ثا حيل المعنى . فإن ترك ترتببها أو ثدح 
م نها أو ِن لتا حيل المعنى : مثل أن يكس ركاف « إياك » أو يض تاء « أنممت » أو يفتح ألف الوصل 
فى « اهذنا » ل يعتد بقراءنه » إلا أن يكون عاجزاً عن غير هذا . ذكر القاضى نحو هذا فى الحرد » وهو 
مذهب الشافعى . وقال القاضى فى الجامع : لاتبطل بترك شدة » لأنها غير ثابتة فى خط ا لمصحف » هى صفة 
للحرف » ويسمى تاركها قار » والصحيح الأول . لأن الحرف المشدّد أف مُقام حرفين » بدليل أن شلّة 
راء « الرحمن » أقيمت مقام اللام » رشدة ذال « الذين 6" أقيمت مقام اللام أيضا . فإذا أخل مها أخلك 
بالمرف » وما يقوم مقامه » وغيّراعنى . إلا أن بريد أنه أظهر لغم : مشل من يقول «ارعن » 
مُظهراً للام . فهذا تصحٌ صلاته » لأنه نما ترك الإدغام وهو معدود لت لا يدير المنى . قال : ولا يختاف 
الذهب : أنه إذا ليها ولم يحتقها على الكال : أنه لا يميد الصلاة» لأن ذلك لايل العنى » ومختلف 
باختلاف الناس . واعله إنما أراد فى الجامع هذا الممنى » فيكون قوله مُثَّمَاً . ولاُمتحبٌ البالفة فى التشديد 
بحيث يزيد على قدر حرف ساكن » لأنها فى كل موضع أقيمت مُقام حرف سأكن . فإذا زادها على ذلك 
زادها عم أقيمت مُتامه » فيكون مكروها وف « بسم ل رجن الرحيي » ثلاث شدّات » وفما عداها 


إحدى عشرة تشديدة بغير اختلان . 


)١(‏ هذا غلط وقع فيه كثيرون . فقد اتفق عليها القراء السبعة ؛ وقراءتهم متواترة . ورسم المصحف 
دليل على على التوائر . کا قال العضد » بل هو أقوى مر الرواية القولية . 

(؟ ) مسألة الفصل لا ترد على سورةالفاتحة يا تقدم لنا . ورد هذا الرأى أيضاً بسورة براءة « التوبة » 
فلم يفصل بينها وبين الانفال بالبسملة . وذكروا أن سيب نزولها معا : أنها نزلت بالسيف والعقوبة » 
لا بالرحمة . وإفرادها بسطر لايدل على شىء . كتبه مد رشيد رضا . 

6 الذين : ليس فى ذالها تشديد » وإنما الشدة فى اللام . 


لان قدامة ۳۹ 


-<9 فصل :6 
وأقل ما زىء فا : قراءة مسموعة معا نفس »أو يكون بحيث تسمعها لو كان جیما سميعاً »كا قلنا 
فى التكبير » فإِنٌ مادون ذلك ليس بقراءة . والستحبة : أن بأ بها مرتلة مر بةيقف فيها عند كل آية 
ومک حروف المد » واللين » مالم يُخرجه ذلك إلى القطيط . لقول الله تسالى ( ©7: 4 ورل اقرا 


ترتيلا ) وروی ء عن ام و نأا سثلت عن قراءة رسول الله صلى لله عليه وسل ؟ قالت :كارف 
عل قراءثه آي آي : ب أله اركشو ن الجر » الم لله َب العالمينَ » امن و التجمر» مالك 
اه E O‏ 


مالين » رواه الإمام أ فى مسنده . وعن أنس قال : « كانت قراءة ر سول ال بق ما . 
a‏ اناجم بر اللو » وعد بارجن » وذ باح » أخرجه البخارئ . 
فإن اتتبى ذلك إلى المطيط O‏ ا . قال أحمد : تمجبنى 
من قراءة القرآن السبلة . وقال : قوله : « ينوا القن باطو انگ" » قال : سنه بصوته من غسير 
كاف وق راي ف شر ا ا ن الاس قراءة من ن إذا معت قر اعت رارت ات 0 
21 ا دل عن فاقردوة حزن . 
+88 نص ل 4€ 

فرت قطسم قراءة الفانحة بذكر » من دعاء أو قراءة » أو سكوت يسير » أو فرغ الإمام من الفائحة 
فى أثناء قراءة الأموم قال 1 آمين » ولاتنقطع؛ قراءته » لقول أحمد : إذ مركت به آنه رة سأل » وإذا 
ال عذاب استعاذ » وإن ڪل ذلك استأنف قراءتها » إلا أن کون السكوت مأموراً به » 
كالأموم يشرع فى قراءة الفاحصة ثم يتسمع” قراءة الإمام فينصت لهء فإذا سكت الإمام” أت قراءتها 
وأجزأه » أومأ إليه أحمد . وكذلك إن كان السكوت نسيا أو توم » أو لانتقاله إلى غيرها غلظا لم 
يبطأل. فتى ذكر أتى با بق منها» فإن تمادى فما هو فيه بعد ذكره أبطلها . ولزمه استثنافها »كا لو ا بتداً 
بذلك . فإن نوى قطع قراءتها من غير أن يقطعها لم تنقطع » لأن فعسله 'مخالف ليه » والاعتبار بالفعل 
لا بالنية . وكذا إن سكت مع النية سكوتاً يسيراً . لاذ كرناه من أنه لاعبرة بالنية . فوجوذها كعدمها . 
وذكر القاضى فى الجامع : أنه متى سكت مع النية أبطلها » ومتى عدل إلى قراءة غير الفاتحة عمداً أو دعا 
غير مایور بء بلاک قراب . ول مرق بين قليل أو حكثير . وإن قدم آله منها فى غير موضعها عداً 
أبطلها . وإ ن کان غاماً رجع | إلى موضع الغلط فأنتها . والأولىإن شاء الله ماذ كرناه . لأن لمعت بر فى 
القراءة وجودها انيتا . فتى قرأها متواصاة تواصلاً قريباً ّت »كا لو کان ذلك عن غاط 


٠‏ المفنى 


899 فصل 4“ 
وجب قراءة الفانحة فى كل رحكعءة فى الصحيح من الذهب . وهذا مذهب مالك » والأوزاعى” » 
والشافعى” . وعن أحد : أنها لاتب إلا فى ركعتين من الصلاة » ونحوه عن النخمى” » والثورى» وألى 
حتيفة . لما رُوى عن عل رضى الله عنه أنه قال : « افر في الْأوليئن » وسح فى اذ خرن » ولأن 
OEE‏ ار ان مض الصاوات الأو لين . وعن المسن : أنه إن 
قرأ فى ركعة واحدة أج زأه لقول اله تعالى 2٠ : vr):‏ قاقر 4وا ماَنَيَسَر من اران ) عن ع مالك : 
أنه إن قرأ فى ثلاث أجزأه » لأنها معظم الصلا . 


e 


ولنا : مارّوى أنو قتادة : « أرن النى مي كان ا اهر فى الاو وين بن ام الكياب 3 
وسور تین ؛ يطول الأول ؛ قمر فى اانية e‏ لا اخ کنا 3 
35 م الكتاب » متفق عليه » وقال : « لوا کا اوی اص » متفق عليه . وعن أى سعيد قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لا صلا لم EE NE‏ بفاحة دشن 
Tay‏ وسل أن 
رواها إماعيل” بن سعيد الشالئدى . ولأن النى ماق ء عل الى 50 ا ا 


هل 


e‏ بقائحة 00 ف 


٤ 
| 


م قال : « راف GE‏ فىصااتك کا » فيتناول الأمس بالقراءة . وعن جار قال : « من ا لی د َة 


ص 


0 ەر ع ل يسن إل خلف الإمام 2 ؟ رواه مالك فى ,لوطأ »> وحديرث على" روه الحارث 
الأعورٌ . قال الشعبى” :کان كذابا » ثم هو مر قول على” . وقد خالفه عمرث وجار . والإسرار لاينق 


الوجوب 4 بدليل الاوليين من الظهر ¢ والعصر 


نسل 40 

ولا جره القراءة بغير العربية » ولا إبدال لفظها بافظ عر » سواء أحسن قراءتها بالعربية » أو ل 
بحسن . وبه قال الشافعى”. » وو بوسف » وعمد » وقال أو حنيفة : يجوز ذلك" . وقال بعض أمابه : 

(1) أى لاتحسب له صلاته فبو كالذى لم يصل » إلا إذا كان ذلك خلف الإمام فتحسب له » لأن 
الإمام يتحمل قراءته . 

(؟) قيل إن أا حنيفة رجع عن هذا القول » ولم يعمل به أحد من مقسلديه »كا ذكر ذلك الشيخ 
عمد رشيد رضا فى تعليقه على هذه المواضع من الطبعة التى مءبا الشرح الكبير لابن قدامة المقدسى » وقد 
أطال فى الرد على من يبموز ترجمة القرآن 


4 عر مو ی 
إا جوز لمن لم بحسن العربية . واحتج کک : )۹:۹ وَأوحِىَ إل هذا اران لاذ رک 


س ت 


ص 00 


ومن بلغ مم )ولا ينذر كله قوم إلا بلسا م 

ولنا قول الله تعالی ( ۳۹ :۲۸ E‏ بلسآن عر مین ) 
ولأن القرآن معجزة : لفظه ومعناه . فإذا غير خرج عن نظمه » فر يكن قرا نا ولا مثله . وإنما يكون 
تفسيراً له . ولو كان تفسيرثه مثله لما مجزوا عنه» لما حدام بالإتيان بسورة مثله . أما الإنذارث 
إذا فسرته مكان الإنذار” بالفسّر دون التفسير . 0 


+89 فصل 445 

فإن لم حسن القراءة بالعربية لزمه لتم » فإن لم يفعل مع القدرة عليه لم تصح صلاته » فإن ل يقدر» 
أو حش فوات الوقت وغرف من الفائحة آي كرترها سبماً . قال القداضى : ولاتجزئه غير ذلك » لأن 
الآية منها قرب إلمبا مرن غيرها . وكذلك إن أحسن منها أ كثر من ذلك كرره بقدره . و محتمل 
أن يأنى ببقية الأى من غيرها » لأن هذه الأية سط فرضا بقراءتها . فيعدل عن تسكرارها إلى غيرها . 
کن وک الماء » فإنه يشسل به » ويعدل إلى اتيم . وذكر القاضى هذا الاحتال فى الجامع . 
ولأحاب الشافعى” وجبان »كا ذ كرنا . فأمًا إن عرف بعض آية لم زمه تکرارها . وعدل إلى غيرها . 
لأ الي صلى الله عليه و وجل اس الى سي ع القرآن أن يقول : « الجله ل وغَيْرَهاً » وهى بعض آية» 
لم باه بتسكرارها . وإن لم تسن شيا » وكان يحفظ غيرها من القرآن . قرأ منه بقدرها إن قدر » 
a‏ ابی صلى الله عليه وسل قال : « ا قت إل 
المتلذقء فإ کن تنك كران ا وات إلا ودل ول و کی امن خا کان 
أولى . وبحب أن يقرأ بعدد ياتها . و 1 يعتبر أن يكون بعدد حروفها ؟ فيه وجبان : 

( أحدها ) لا يعبر : لآن الآيات هى المتبرة . بدليل أنه لايكنى عدد المروف دونها » فأشبه 
من فاته صوم يوم طويل » فلا 'بعتبر أن يكون القضاء فى بوم على قدر ساعات الأداء . 

( والثاقٌ ) يازمه ذلاك : لأن المر ف مقو دء بدليلتقرير الحسنات به وتخالف الصوم » إذ لايمكن 
اعتبار” القدار فى الساعات إلا بمشقه » فإن لم خسن إلا آية كررها سب لل اعد يحسن شيا من القرآن 
ولا أ مال ل خروج الوقت » ازمه أن يقول : سبحان الله وال جد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر 

5-0 


ولاحول ولاو | إلا بالله .لما رَوى أو داود قال : «جاء رَجَل” إلى ان ى تق » قال :إلى معطي 


أن الخد شي من القران 2 مي مز دی م . فقال : 3 ان امو والجن” شف ولا له له اش 


)١(‏ الإنذاريا يكون بلسان المنذرين » يتكون بلسان المسذر » وقد أنذر || لد ی صل الله عليسه وس 
كسرى والمقوقس وغيرهم من الأعاجم باللغة العربية » لخحجة الجيزين واهية . 


٠ ror‏ الى 


وال أحبر” » ولا حول ولا قوة إلا بام . قال : هذا لله . 8 ل ؟ قال : تقول : ال افر لى 
وا ونی » وائْزقني » واهْدبي» وعافني » ولا يازمه الزيادة على لجس الأول » لأن الب 0 اقتصر 
عليها » وإتما زاده عليها حين طلب الزيادة . وذ كر بعض حاب الشافعى” : أنه يزيد على هذه | ج س كلتين 
حتىتسكون معام سبع آیاتر »ولا يصح" . لأن الى ا مكلت علمه ذلك جواب لقوله : « لمي مامز ينی » 
والسؤال كالعتاد فى الجواب » فكأنه قال 2 وك هذا . وتفارق القراءة من غير الفاتحة . لأنه يدل 
من غير الجنس » فأشبه التيشم . فإن لم ثم دن هذه الككزات كلا تقال مان فنا :ونی أن بان 
تکرار ماتحسن منها بقدرها . كن مسن بش اة وة أن حرئه التحميد وار لیل والتكبيرة 
لقول النی صلى الله عليه وسل : « فإن كان مك فر آن فوأ بع إلا امد الله وَعَللهُ و گرم 
رواه أو داود . 

« مسألة » قال ل فإذا قال : ولا الضالين قال : آمين ) . 

وجملته : أن التأمين عند فراغ الفاحة سْنّة للإمام والأموم . ورُوى ذلك عن ابن عمر » وان الزيير . 
وبه قال الثورى » وعطباء » والشافى” » ويحبى بن بحبى » وإسحاق » وأبو خيثمة » وابن ألى شيبة » 
وسلوان بن داود » وأصصاب الرأى . وقال أصصاب مالك : لآ تمن" التأمين للاإمام . لما روى مالك 
عن کی“ » عن أنى صالح » عن ألى هريرة أت رسول الله صلى الله عليه وسل قال : ذا قال الإمام؛ 
( عبر لصوب عم ولا الان ) فقوأوا : آمين . فان من وَافَقَ فول قول اللاگة غير لش » 
وعدا كلعل أنه لايقولما 


ولنا : مارّوى أب هريرة قال : قال رسول الله كاي : :دإذ 


e‏ ک2 
أ 


|أَمَّنَ الإمام منوا » فاته من واه 
ا یی اوک ر کی ع وروی و و ر اا کن 
ولا الضالين . قال : آمْينَ ٠‏ ورم 8 ا صو ته » رواه أو داود . ورواه الترمذى وقال : « : ودا بها 
صواته » وقال : هو حديث حسن . وقد قال بلال النى” ر و بامين 4 

. وحديثهم لاحج ةلم فيه » وإنما قصد به تعريفهم موضع” تأمينهم . وهو عقيب قول الإمام 
2 ولا الضا لين » لأنه موضع تأمين الإمام 2 کون امن الإمام والأمومين فی وقت واحد» موافتاً 
تأمين لللانسكة . وقد جاء هذا مصرحا به »کا قلنا - وهو ماروى الإمام أذ فى مسنده عن ألى عريرة 
أن الب ر قال : « إذا ال الإمكم :ولا الاين » فتواوا : امین » ان انك تقول : آمينة » 
والإمام” يقول : مين ٠‏ فمن واف ا a‏ األاكة عفر ل ماقام من د ثبو » . وقول النى 
ای فى اللفظ لخر : « إذاأم ن الما » يعنى إذا شرع فى التأمين . 


لان قدامة ror‏ 


-35 فصل 85 
ويس أن مجر به الإمام والأموم فيا تحبر فيه بالقراءة » وإخفاؤها فيا مخنى فيه . وقال أبو حنيفة » 
ومالك فى إحدى 00 عنه : سن 2 إخفاؤ هاء لأنه دعاء » ذاستةئحبً 8 00 
ولنا : أن النبى با قال : « آميين ورفع بها صوته » ولأن النى ا تكلا اسي بالتأمين عند تأمين 
الإمام . ع ل كالة الإخفاء . 
وما ذكروه يبطل” بآخر الفائحة . فإنه ذعاء ور به » ودعاء القشهد تابع له » فيتيقه فى الإخقاء . 
وهذا تايع للقراءة فيتبعها فى الجهر . 
-88 فصل 484“ 
فإن سى الإمام التأمين ن الأموم » ورفم صوته ليذ کر الإمام' » فيألى” به » لأنه نة قولية » 
إذا ترکہا الإمام” أنى بها الأموم” كالاستعاذة . ا جر بها الأموم ء ما ذکرناه . و إن 
ترك التأمين” نسيانا أو عمداً حتى شرع فى قراءة السورة ل SOG‏ عا 
-88 فصل ,448“ 


« آمين » لغتان : قر الأاف » ومدّها مع التخفيف فيهما . قال الشاعر : 


af 
ن ام“‎ 


فى « 
اعد می فطخل إذ دعو ٠‏ أمين . فاد الله ما بيننا بدا 
وأنشدوافى المذود : 
ار لا ا ى تا بدا وحم أن عند تأ امنا 
ومعنى « مان" « : الهم" استحب لى » قاله المسن .وقيل : هو اسم من أسماء اللہ عز وجل . 
ولا محوز التشديد فيها » لأنه حیل معناها » فيجدله عمنى قاصدين . کا قال الله تعالى ( ه : © ولا این 
الت ارام ) . ١‏ 
-33 فصل ,443“ 
يستحببٌ أن يسكت الإمام عقيب قراءة الفاتحة سكتة يتريح فيها » ويقرأ فيها من خلفه الفامحة كيلا 
ينازعوه فما . وهذا مذهب الأوزاعى” » والشاففى” وإسحان » وكرهه مالك » وأسماب الرأى . 
ولنا: ماروى وابن ماجه أن سمرة حدث : « أل حن عَنْ رَسُول الو كلق سكين : سكع 
إِذا كبر » وسكتة إذا َع منقراءة ( غير المعْصوب لم وَلاً الضَالِينَ ) فأنكر عليه عمران » فكتبا 
فى ذلك إلى 2 بن كعب ف کان فى کتانه إلمما : أن عرة ود ف » قال أو سَامة بو عبد اا چو 
للإمام سكتتان ن فاغتئموا فما القر اة بقائحة السكتاب : إذا دخل ف الصلاة » وإذا قال ولا الضالين . وقال 
رم ه؛ - مغنی أول ) 


To‏ الى 


ننن فة 


عروة بن الزبير أما أنا فأغنم مرن الإمام اثنتين ن إذا قال : ( عير الوب علي ولا الال ) فأقرأً 
عندها » وحين يحم السورة » فأقرأً قبل أن رکم . وهذا يدلهُ على اشتهار ذلك فما يينهم » رواه الأثرم . 
« مسألة » قال ل ثم يقرأ سورة فى ابعدائها بيثم الله ارك لمان التجمر) ٠‏ 
لال بين أهل الل خلاقاً فى أنه يسن قراءة” سورة مع الفاتحة فى الركعتين الأوليين ف صلاة» 
و يجهر بها فما بجهر فيه بالفائحة » ويس فما يس بها فيه . والأصل فى هذا : فمل النى ماي . فان أبا 


ا 5 
قتاذة رَوى : « أت التي صلى الله عليه وسل کن و فى الركمَمَين | وليئن من اشر ا 7 5 


5 e 


وسُورتين » ونی | لأول يقر فى الثانية بيع الا ٠ E‏ وکن يقرا فى ال كتين الأوليين 
من الْعَمئرٍ بفائحق اسكتاب وَسُورَتَيْن م فى الأول 2 فی التاق ؛ يكن يوك فى الأول م مر 
صَلآَة الصبحر » وفص فى الا نيق » وفى روابة «د فى اتر و كن برأ فى ال كتين الأخْرَ بين بام أمالكتاب» 
متفق عليه . وروی أو رة : « أن البى' ولي کان بكر أفى البح من الستّين إلى اة » . وقد 
ارت اراب الت مل ايه واس و النائحة فى صلا ة الجهر . ونمل تقلا متواتراً » وأ به 
مادا » فقال : « امأ بالثمس واا » وبسح E‏ ل » الل إذَا ب سی » متفق عليه . 

ويه أن يفتت ح السورة بقراءة : « يلمر الله ار دن ی اجر » ووافق مالك على هذا . فإنه قال 

فى قيام رمضان : لايقرأ بسم الله ارحمن ارح فى أول افائحة ويستفتح بها فى بقية السور . وس بها فى 
السورة کا تسر مها فى أول الفاحة . والخلا E‏ ف م » وقد سبق القول فيه . 


89 فصل ,€3“ 
ويقرأ عا فی مصحف عثان » وثقل عن أحد : أن هكان يختار قراءة نافع من طريق إسماعيل بن جعفر 
قال : فإن و رك طريق أبى بكر بن عياش . وأثنى على قراءة أبى عمرو بن العلاء 
ول يكره قراءة أحد من المشرة إلا قراءة حمرزة واللكسالى” » لما فبا من اللكسر » ا 6 ا 
رزيادة الدّ . ورُوى عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى لله عليه وسل قال : « نَزَّلَ كك المي » 
وعن ابن عباس قال : « أَنْزِلَ القرآن التي ر اتیل نحو اة وأشباه َلك » وتقل عنه التسبيله 
فى ذلك » وأنت قراءتهما جائزة . قال الأثرم : قلت لأبى عبد الله : إمام كان بص بقراءة جرزة أَصَلُ 
خلقه ؟ قال : لايبلغ به هذا كله ؛ ولكنبا لاتعحبی قراءة حزة . 


8 نسل 6ه 


فأما مارج عن مصحف عهان > كقراءة ان مسعود وغيرها » فلا يلبغى أن يقرأ ا فى الصلاة » 


لأن فدامة ووم 


لن القرآن ثبت بطريق التواتر » وهذه ل ينبت التواتر بها » فلا يثب تكونها قرآ نا . فإن قرأ بشىء منها 
مما حت به الروابة » واتصل إسنادها » ففيه روايتان : 

إحداها : لاتصح صلاته لذلك . 

والثانية : تصح : لأن الصحابة كانوا ع ون بقراءتهم فى عصر النى َك وبعده » وكانت صلاتهم 
ميحة بغير شك e‏ صلی الله عليه وسل قال :د م أَحَب أن يترا اران دا كا 
تن عَلَ قر IE‏ » وقد آم النبى صل اله عليه وسل : مر » وهشام بن کیم » 
حين اختلفا فى قراءة القر آل فقال : « اقردوا كما عم » وكان الصحابة رضى اله عنهم قبا ل جمع 
عدن العف عون بقرا انتم لم يُتبتها ق لحتو سارن ہا لای أحد منم حرم ذلك » 
ولا بطلان صلاتهم به 

ج28 نسل 8ه 

ولاشكره قراءة أواخر السور » وأوساطبا نى إحدى الروايتين » نقلبا عن أحمد جماعة . لأن أبا سعيد 
قال : « آم6 أَنْ i‏ ا ر الكتاب » وما تسر » . وعن أبى هريرة قال : « قال لی رسول اللہ 
صلىاللّه عليه وسل : احرج قناد في ديق د لآ صَادةَ إلا بق رآ 0 بفاحة ب الكتاب » أخرجبما 
أو داود » وهذا يدل“ على أنه لايتعيّن الزيادة . ورُوى عن ابن مسعود 0 فى الآخرَ ة من 
صَلاة الصبحر لخر ا آل عمرّان 2 وَآخِنَ افر قان » رواه الخلآل بإسناده . وعن راهم النخيهى” قال : 
كان أصحابنا يقرأون فى الفريضة من السورة بعضّها » ثم ر رکم » ثم يقوم فيقرأ فى سورة أخرى . وقول 
أبى برزة : د کات رسول الله صلی الله عايه وسل ل م 
على أنه لم يكن يقتصر على قراءة سورة . 

والروابة الثانية : يُكره ذلك . تقل اأروزى" عن أحمد : أنه كان يكره أن يقرأ فى صلاة الفرض بآخر 
و إلى . فقال الروزئ :كان لأبى عبد الله قرابة صل به » فکان يقرأ فى 
الثانية من الفجر با خ الور لاا كنال ا رياه ارهن ؟ » فقات له : هذا يصل بك 
منذى ؟ قال : دعنا منه » بجی ء باخر السور » وكرهه 0 إنا أحَبة ا اتباع انى ب كلل نيا قل 
عنه » وكره المداومة على خلاف ذلك . والتقول عن النى مكلا مايه قراءة ا 
من أوَلما » فأتحبه موافةة النى يكل » ول إمجبه مخالفته 1 شرا من أوستط الور 
وآخرها » فقال : أما ر السور فأرجو » وأما أوسطها فلا . ولعله ذهب فى آخر السورة إلى مارُوى فيه 
8 ن عبد الله وأسحابه » وم يقل مثلٌ ذلك فى أوسطها «وتباعل مبية الال قن : قلت لأنى عبد الله : 
الرجل قرا خر السورة فىالركمة ؟ فقال : لس قد رُوى فى ا عن ن عبد الرحمن بن زيد » وغيره 


| ا‎ ۳٦ 

اا گل چ و د 

وأما قراءة بعض ش السورة من ن وها فلا خلاف فى أنه غير مكروه » فإن النى ا : « قر دن سُورة 

الْؤْمنيتَ إلى ذ كر و وو ا سل ل ركم » » « وقرأ سورة الأعراف فى صلاة الغرب 
ذركقها ”تین » رواه النسای“ . 

9 فصل ,488“ 
ولا بأس باجم بين السور فى صلاة النافلة » فإ البى” وكا : « در 
وال عمرَانَ » والاساًء » وقال ابن مسمود : « لقد عَرَفْت الت التى کان رسول الله صلی الله عليه وسل 


د 


فة مدورة ره التقزو 2 


5 بن پک فذكر ر رن سور ةق ٠‏ ا ل ورتين ف فى رکد ¢ متفق عليه ¢ وكان عمان رضى 


اله عنه تم القرآن فى ركمة . . وروى ذلك عن جماعة من التابعين . 
وأما الفريضة فالستحبة أن يقتصر على سورة مع الفاحة من غير زيادة عايما » لأن النى صلى الله عليه 


وس هكذا كان يُصلى أ كثر صلاته » واس مُعاذاً أن يقرأ فى صلاتهكذلث » وإن جمع بين سورتين 
فى ركعة ففيه روايتان: 

( إخداما) بكره 

( والثانية ) لاكره : لان حديث عبد الله بن مسعود مُطلق فى الصلاة » فيحتم ل أنه أراد الفرض 
د 1 وت ا بمو کے ا ا 5 
وقد رّوى الخلال بإسناده عن ابن عر : « أنه کان يقرأ فى الكتوبة بِالسُورتَين فى ر عة » » وإن 
قرأ فى رحكعة سورةً » ثم أعادها فى الثانية فلا أن ا روف أب جارد بإسناده عن رجل من جهينة : 
و 5 5 60 EE‏ 
« أنه ع الى صلى ايله عليه وسل قرا في صلا الصبحر إِذا ازلزا ات فی ار“ تین ہما » . 


-835 فمل €3“ 

والستحمب أن يقرأ فى الركعة الثانية بسورة بعد السورة التى قرأها فى الركدة الأولى فى النظا م » لأن 
ذلك هو المتقول عنالنى صلى الله عليه وسل » وقد رُوى عن ابن مسمود : « أنه سل ن يكرأ اران 
مَنكُوساً ؟ قال : ذلك موس الْقَلب» وفسره أو عبيدة : بأن يقرأسورة ثم يقرأ بعدها أخرى » 
ھی قبلها فى النظم » فإن قرأ مخلاف ذلك . فلا بأس به . قال امد :ّا سْئْلَ عن 0 
به الس ب الس على هذا ؟ وقال فى روابة مهتا : أب إلى أن يقرأ من البقرة إلى أسفل . 
NEN aE‏ وی ااا يوسي وايكر اا e‏ 
بهما » استشهد به البخاری . 


+38 فصل ,443 > 


إذا فرغ من القر اءة قال أحمد ره الله : GE‏ بت قاتا » وسكت حتى يرجع إليه سه قبل أن رکم » 


لابن قدامة كن 


ولايصل قرّاءته بسكبيرة الركوع . جاء عن النى مكلا : « أندكان له حَكْتََانِ : سَكتة عند افتتاحر 
الصلاة وس حتة إذ E‏ من الْقَرَ راء » وهذا هو حديث سمرة . كذلك رواه أو داود وغيره . 
مسألة » قال ( فإذا فرغ كير لاركوع 4 

السو :تایب انس راع ال دان 0 يا الذرين اموا ارك 
وَامْحَدُوا ) وأجعت الأمة على وجوبه فى الصلاة على القادر عليه . وأ كثر أهل العم رون أن ستدىء 
الركوع بالتكبير » وأن يكبّر فى كل" خفض » ورفع » منهم ابن مسعود » وابن عمر » وجابر » وأو هريرة 
وقبس بن عباد » ومالك » والأوزاعى » وابن جار » والشافبى” » وأو ثور » وأسماب الرأى » وعوام” 
الماماء ممن الأمصار و ق الرزر وهال »وعدم شيك بن الجن أ نهمكانوا 
لايتمُون التكبير و حتدون بأرت النى لو ل ب ا صلاته » ول و کان منبا لهه 
ل ا 

ولنا : مارّوى أبوهريرة قال : «كان رسول ولك الله إذَا قا إلى الصلاة يكير حين يفوم م 

گب دين رركم » م بول : متعم الله لت کید » جين براقم طايه ون ال کوع . ثم" بول » 
7 ا لک چ يزى :1:4 ةر 8 ك1 حين 
جد ثم کا حين برعم راس ٠‏ ا دلت فى اللا كه حتی ضما r‏ کر حيث 
0000 ورن الثثقين بعد الوس » . وقد قال النى مكل : « إا جمل الومام لیوتم بهء فإذا كير 
كبوا مق علا وکن أو هردة کاڈ كل خض درن . ويقول ESE‏ 
برسول الله پو » رواه البخارئ . وعن ابن مسعود قال : «كان رسول” الله صلی الله عليه وسل يكير 
فى كل” خفض » ورفم » وقيام » وقعود » وأنو بكر وعمر » قال الترمذىّ : هذا حديث حسن صميح . 
اي ل ل ل 
التكبير » كالة ابتداء الصلاة . ولأنه انتقال من ركن إلى ركن » فشرع فيه ذ كر يل به الأموم انتقاله 
ليقتدى به » كالة الرفع من الركوع . 

ف ند يوان لمن شو مقلع و ور ولام 3 عياف کر ا 
الإحرام » تان ل يور الا بحيث إُسمع الميع سحب لبعض الأمومين رقع صواته » لمعم كفعل 
أبى بكر رضی‌الله عنه حين صلی انی صلی الله عليه وسل بهم فى مرضه قاعداً » وأبوبكر إلى جنبه يقتدى 
به والناسُ يقتدون بأ بكر . 


۳۵۸ المفنى 


« مسألة » قال ل( ويرفع يديه كرفمه الأول ) . 

يعنى برفءيءا إلى حذوَ متكبيه » أو إلى فروع أذنيه » كفعله عند تكبيرة الإحرام ويكون ابتداه رفعه 
عند ايتداء تكبيره » واتتهاؤه عند اتتبائه . وبهذا قال ابن عر » وابن عباس » وجار » وأو هريرة » 
وابن الزبير » وأنس » والحسن » وعطاء » وطاوس » ومجاهد » وسالم » وسعيد بن جبير » وغيرمم مرن 
التدابعين . وهو مذهب ان المبارك » والشافهى” » و إسداق » ومالك فى إحدى الروايتين عنه . وقال 
الور" وأو حنيفة :لايرف ييه إلا الافتتاح 1 وهو قول إبراهي | النخعى” .لمارُوى عن عبد الله 
ابن مسعود أنه قال : « ألا أصاً ی کہ صّلاة رول اا ا رفم يدنه 
إلا ف اول » قال الترمذى” : حديث ابن مسعود حسن . وروی يزيد بن زياد عن ابن ألى ليل عن 
البراء بن عازب : « أنّ رسول الله صلى الله عليه وسل کان برقع بک ده ر إذا افعتح الصّلاة لاد « 
قالوا : والعملٌ بذين الحذيثين أولى » لأن ابن مسعو دکان فقيباً مُلازما ارسول الله مكلت » الا بأحواله » 
وبادان أمره » وظاهره > فُعَقدّم روايته على روابة مَنْ لم يكن حال كاله . قال إبراهي النخمى” ارجل 
روى حديث وال بن جر : لمل وائلا ۾ يمل اع اقول الا مله ومن اراتك لازلز أن 
نترك روابة عبد الله الذى لعله 0 03 مع النى ما صلاة » وذ تأخذ بروابة هذا ؟ ! أ وك قال . 


E ANS‏ ی اا رایت رول ا لاقمل وير « إذًا 
00 الصََلدة َم بق عاق ا ی ذا اراد أن وال مويه َيف 6 

لك وع » لمل ذلك في الشّجُودٍ » قال البخارى” : قال على” بن المديو* ‏ وكان اع آهل 
زمانه ‏ : حوّة على السادين أن برفعوا أيديهم لهذا السديث . وحديث ألى ميد الذى ذكرنا فى أول 
الناب ٠‏ وقد .ؤواءاق اعشرة من الاد متم أ و قاد تصذقوه واوا و هدا كان اسل رسول اله 
ا » ورواه سوى هذين عر وعلى” » ووائل بن حجر » ومالك بن المويرث » وأنس » وأنو هريرة » 
وأو اميد وميك بن سعد » ومد بن مساة » وأو موسی وجار بن عمير اللي“ . فصا ركالمتو اتر الذى 
لايتطركق إليه شك مع كثرة رواته ؛ وة سنده . وعمل به الصحابة والتابعون . وأنكروا على من ل 
يعمل به . قال الحسن : « رات اتاب النبى صلی الله عليه وسل رفون أي إ٥‏ كبوا ودا رگموا 
وإذا كما روسيم انما لرا وح » قال أحد : وقد ستل عن الرفع : إى لعمرى . ومن يشاك فى هذا 
كان ابن عر إذا رأى من لايرقم حصي و اة أن برقع . 

فأما حديثاهم فضعينان . فأما حديث ابن مسعود » فقال ابن المبارك : ل يبت » وحديث البراء » قال 


535 5 ۹ 2 
ابن عيينة : حدثنا يزيد بن إلى زياد » عن ابن آل ليلى » ولم يقل : وم لأيمُودُ» فما قدمت الكوفة 


لان قدأمة ۳۵۹ 


سمعته يدث به فيقول لايدودٌ فظننت أنهم شوه » . وقال الجيسدى” وغيره : يزيد بن ألى زياد ساء 
كنظ قن ار غو 

ثم لو اكان الترجيح لأحاديثنا أولى نجسة أوجه : 

أحدها : لأنها أصح إسناداً » وأعدل رواة ؛ فالاق إلى قوم أقرب . 

الثشالى : أنها أ كثر رواة » فار الصدق فى قوهم ا اعد . 

الثالث : أنهم مشبتون 8 والمثيت 2 عن شىء شاهذه ورواه » فقوله يحب تقدعه لزيادة عامه » 

روك 9 ع 

والنائى ل ير شتا . فلا يۇخذ بقوله . ولذلك قدمنا قول الجارح على المعدال . 

الرابع : أنهم توا فى روابتهم ونصوا على الرفع فى الحالتييت احتف فيهما . واخ الف لهم ّم 
بروايته التق فيه وغيرّه . فيجب تقديم أحاديثنا لصا وخصو صما على ا العامة التى فا 
كا يقدةم الخاص على العام » والنصٌ على الظلاهى الحتول 

الخامس : أن أحاديثنا عمل بها السلف من الصحابة والتابعين » فيدل” ذلا على قوتها . 

وقوطم : إن ابن مسعود إمام” . قلنا : لانتسكر فضاه » لكن بحيث يدم على أميرى اأؤمنين عر 
عر وسار سي اك و واحداً منهم » فکیف رجح على جميعهم ؟ مع أن أبنمسمود 
قد ترك قوله فى الصلاة فى أشياء . منها أنه كان يطبق فى الركوع » ع ندیه ا يۇخذ بغەله » 
وأخذ برواية غيره فى وضع اليدين على الركبتين » وتركت قراءته وأخذ بقراءة زيد بن ثابت . وكان 
لابرى اتيم لاجمب . فرك ذلاك بروابة من هو أقلء من رواة أحاديثنا وأدنى منهم فضلا » فهبنا أولى 

« سألة » قال لثم بضع يديه على رڪ بتيه » وينرج أصابعه » ويد ظهره » ولابرفع رأسه » 
ولا محقضه 4 . 

وجملته : أنه تح لارا كم أن يضم « يديه 276 على ركبتيه . ثبت ذلك عن رسول الله مكل 
وفعله عر وعلى" » وسعد » وابن عر » وجماعة من التابعين . وبه يقول الثورى” » وماللك » والشافعى” » 

وإسحاق » وأحاب الرأى . وذهب قوم من الساف إلى التطبيق » وهو أن يسل الى إحدى كفيه 

على الأخرىء * م جلما كين كت إذا ركع . وهذا كان فى أول الإسلام * 3 سخ . قال مصعب بن 
e EE,‏ إيدى بين ر کی“ . فنهانى أبى » وقال : إنا كنا e‏ 
أن نضم أيدينا كَل الك > 2 متفق عليه . وذكر أنو > جن فى صفة صلاة رسو لاله ا : « رأيته إذا 


۶ 7 
ركم أمكن يديه من زک ر ظهره ) لعىق عصره حَى يتل . ولایبق د وى انظ : 


١(‏ ) كلمة يديه كانت ناقصة من النسخة الى علقنا عليما 
(7 ) سبق نا بیان معنى هصر الظبر قريباً , 


۳1 الغنتى 


« ثم اعتدل فم يصوب ينه( ووضع يديه على ركبنيه » وقالت عاش رضی الله عنها : «كان رسو 
ا رك برقم رادو و رک يوك ذلك و عليه قل اج مقن له 
إذا ركع : أن لقم راحتيه رحكبتيه ؛ ويفرق بين أصابعه » ويعتمد على ضبعيه”" وساعديه » ويسوى 
E e‏ ولد اول لفرت يل ن النى مكلاب : « أنه كان إذا رکم لوكان 
قدح ماء على ظبره مأنحرك » وذلك لاستواء ظبره . والواجب من ذلك الاتحناء حيث كله مسر 
ركبتيه بيد به ؛ لأنه لاخرج عن حد القيام إلى لكوع إلا به » ولا يازمه وضعبما » وإ عا ذلك مستبا 
ذإ نكانتا عليلتين لايمكنه و ضممما انحنى وم يضما » وإنكانت إحداما عليلة وضع الأخرى » 
899 فصل 53 
ويستحب أن يُحافى عضديه عن جنبيه . فإن أبا ميد ذكر : « أن النى ما وضع يديه على ركبقيه 
كأنه قاض عليهما » وور يديه فنحاها عن جتبيه ) حديث صميح . 
8 فمل 8ه 
ونحب أن يطمئن فى ركوعه » ومعناه أن مث إذا بلغ حد الركوع قلي . وبهذا قال الشافم“ . 
وقال أبوحنيفة : الطمأنبنة غير واجبة . لقوله تعالى : ( ار كمُو اوَاسْحْدُوا) و1 يذ كر الطمأنينة » والأمر” 
بالثىء يقتضى حصول الإجزاء به . 
ولنا : قول النى كن لد اا لذسىء فى صلاته : 27 عاك علق عليه وروق 
أبو قتادة أن ا : « ألو الا اس سق الذى يسرق منصلاته . قيل : وكيف 
يسرق من صلاته ؟ قال : لا , 2 ا ولا سو ها » وفال 0 بم الرجل: صلية 
000 » رواه البخارى” . والآبة حجة لناء لأن النى رلا فم 0 بعله وقوله 
فالراد بالركوع مایبنه النو* صل الله عليه وسل . 
-835 فصل 22 
وإذا رفع رأسه وشك هل ركم أو لا » أوهل أتى بقدر الإجزاء أو لا ؟ ل تد به » وعليه أن يود 
فی رکم حتی تی بطمئن راكعاً » لأن الأ ل عدم ماشك فيه » إلا أن يكون ذلك وَنمُواساً » فلا يلتفت” 
إليه . وهكذا الحم فى سائر الأركان . 


)0( قنع رأسه : رفعه . (۲) يصوبه: عله إلى أسفل . 

(+) ضبعيه : تثنية ضبع بفتح الضاد وسكون الباء وهو العضد كابا » أى الجزء الواصل من الكتف 
لى المرفق كله » أو وسطه » أومن الإبط إلى نصف العضد من أعلى . 

( 4 ) ور يديه : نصبهما وشدهماما يشد الوتر الذى فى القوس » يريد أمما غير مسترخيتين . 


لابن قدامة ۳۹۱ 


« مسألة » قال ( ويقول مدان رن لظ ثلاث » وه وأدنى الككال » وإن قال مرّة أجزأء ) . 

وجلة ذلك : أنه شرع أرنف E‏ بیان ر > العظم . وبه قال الشافعى” » 
وأعصاب الرأى . وقال مالك : لبس عندنا فى الركوع والسجود شىء محدود . وقد معت أن التسبيح 
فى الركوع والسجود . 

ولنا : مارّوى عُقَبةٌ بن عاص قال : « لما زات ( شيم بان رلك كار ) قال النی وكا 
اوها 53 ویک » . وعن ابن مسعود أن النبى” صلى الله عليه وسل قال EAE‏ کد 
ف ل لٿ مر ات سان ر التظيمروذلك ادم « أخرجبما أبو داود وان ماجه . وروی حذيفة 
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه ويسم يقول إذا ركم : « سبحان ربى المظبم ‏ ثلاث سات » رواه 
الأثرم . ورواه أبو داود ول بقل : « ثلاث مرات » وجزىء تزع راع الأن ال غيل الل عليه 
وسل م بالتسبيح فى حديث عقبة » وم يذكر عدداً » فدل” على أنه تحمرىء أدناه » وأدنى السكال ثلاث 
لقول النى مساو فى حديث ابن مسعود : « وذلك أدناه » قال أحمد فى رسالته : جاء الحديث عن الحسن 
البصرى” أنه قال: «التسبيح ؛ التام : سم الوط : تخسن » وأدناه : ثلاث » وقال القاضى : الكامل” 
فى التسبيح إن كان منفرداً أ مالا مخرجه إلى السهو . وفى حق الإمام : مالا شى على الأمومين . ومحتمل 
أن يكون السكال : عَشْىَ تسبيحات . لأن أا روى : « أن اني صلی الله عليهوس كان صلی كصلا 
تمر بن عبد العزيز» روا ذلك بطر تسْريحآتِ» وقال بعض أععابنا : الكل أن سبح م مثل قيامه . 
لأن النىً 0 تكله قد روى عنه البراد قال : « قد رَمَقّت ندا صلى الله عليه وسل وهو بصلی » فوجدت 
قيامه » ف رکمته » فاعتداله بعد ركوعه » فسحدله » لخلسته مابين السحدتين » فسحدته » غلسته مايين 
التساے » و الانصراف » قريباً من السّواء » متفق عليه . إلا أن البخارى" قال : « ماخلا القيامّ 


والقعود قريباً من السواء » . 


+39 فصل 449“ 

وإن قال : سبحان ربى العظي و مده » فلا بأس . فإن أحمد بن نصر روى عن أحد : أنه سئل عن 
تسبيح الركوع والسجود » سبحان ربى العظيم » أتجب إليك » أو سبعان ربى العظيم وبحمده ؟ قال : 
قد جاء هذا وجاء هذا وما أدفع منه شيئًاً . وقال أيضاً : إن قال « وبحمده » فى الركوع والسجود أرجو 
أن لايكون به بأس » وذلك لأن حذيفة روى فى بعض طرق حديثه « أن ات مل نابعلي وس كان 
اقول ف ركوعه :مجان از المتلي واه ٠‏ وق سحوده :سيان ار الأعلى و وبحملره » وهذه زيادة 
يتعين الأخذ بها . وروى عر أحد أنه قال : أما أنا فلا أقول : و محمده N‏ 
الشافى » وأصماب الرأى » ووجه ذلك : أن الرواية بدون هذه الزيادة شر وأ كثر” . وهذه الزيادة قال 


لص الى 


أنو داود : تخاف أن لا :.سكون محفوظة . وقيل : هذه الزيادة من روابة ابن أبى ليل » وتحتمل” أن أحمد 
تركها لضعف ابن أبى ليل عنده . 
-2835 فصل ,444 
والشهور عن أحد : أن تسكبير اللفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول: «ممع الله لن هده 
ربنا ولاك امد » وقول : « رب اغفر لى » بين السحدتين » والتشرّد الأول - واجب وهو قول إسحاق» 
وداود . وعن أحمد : أنه غير واجب وهو قول أأكثر الفقباء » لأن النى م كلق ١‏ واي فى 
صلاته » ولا جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة » ولأنه لوكان واجباً لم سقط بالسم وكالأركان . 


5 1 5 3 م 33 
ولنا : أن النى صلى E e aE‏ . وقال TT‏ 
4ر 
اصلى » . وقد روى آلو داود عن على بن نحبى بن خلاد » عن عمه » عن النی ا ب أنه قال :لا 


ا لاحر ر اذا عق ونا جيل EET‏ تل E‏ 
تم لله لمن مده حي ف یسوی قا 2 زا 1 رم عسوي وان ملعا م 
يقول : الله أكبر » ويرفسم رأسه حتى يستوى قاعداً » ثم يقول : اله أ كي ؛ ثم يسجد حتى تمن 
مفاصله » ثم ررفع رأسه فی كبر . فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاثه » وهذا نص فى وجوب التكبير » ولأن 
مواضع هذه الأذكار أركان الصلاة » فكان فمها ذ كر واجب كالقيام . 
وأما حديث المسىء فى صلانه فقد د کر فی الحديث الذى رويناه عليه ذلك وهی زيادة يجب قبوها » 
على أن النى صلی الله عليه وسل لُكل الواجبات » بدليل أنه لم يمه التشهد ولا السلامّ . ويحتمل 
أنه اقتصر على تعليمه مارآه وأساء فيه . ولايازم من التساوى فى الوجوب التساوى فى الأحكام . بدليل 
واجبات الحج . 
+9 فصل ,443“ 
وإذا كان إماما لم بست له التطويل » ولا الزيادة فى التسبيح . قال القاضى : لايستحبٌ له التطويل 
ولا الزيادة على ثلاث » كيلا يش على الأمومين » وهذا إذالم برضا بالتطويل . فإ ن كانت الجاعةٌ يسيرة 
ورضوا بذاك استحب له التسبيح الكامل على ماذ كرناه . وكذلك إن كان وحده . 
+ فصل €“ 
يكره أن يقرأ فى اركوع والسجود . لما رُوى عن عل“ رضى الله عنه : « أن النى صلى 
ا ل ل : هذا حديث حسن حح . وقال مكاي 


4م هه 


ما i fol‏ 2 55 
« إلى بيت ت أن اقرا أ راکم وساجداً . 8 | ار کوځ فمقاء وا واا او ادوا 


لان قدامة نأض 


م م وسس 


و ا ِ م ,1 8 عد راس 
الذعاء » فعَمن أن ستحاب ل » رواه أو داود » وقوله « قمن » معناه : جدير » وحری . 


9 فصل ,44 ٠‏ 
ومن أدرك الإمام فى الركوع فقد أدرك الركوع . لقول النى مكل : « من أَذْرَكَ الله كوع فد 
أَذْرَكَ ا َة » رواه أبو داود . ولأنه لم يمه مرن الأركان إلا القيام » وهو يأنى به مع تكبيرة 
م اى ا IN‏ او الحاسة لأ ده ا 
الإحرام م يدوك مع الإمام بقية الركمة » وهذا إذا أدرك الإمام ف 0 الركوع »أو اتہی إل 
قدر الإجزاء من الركوع قبل أن زول الإمام عن قدر الإجزاء فهذا يِمتدٌ له بالركمة » ويكون مدركا 
ها . فأما إن كان الأمو م ركع والإمام يرفع لم مره . وعليه أن يأب بالتكبيرة مُنتصباً . فإن ألى بها 
بعد أن انتهى فى الانحناء إلى قدر الركوع أو ببعضما لم ته » لأنه أنى بها فى غير حالما إلا فى النافلة . 
ولأنه يفوته القيام وهو من أركارتف الصلاة » ثم بای بشكيرة أخرى ا ركوع فى حال احطاطه إليه . 
فالأولى ركن لاتسقط حال » والثنانية تسكبيرة الركوع . والنصوص عن أحمد : أنها تسقط ههنا. 
وره کر ةوا نقلها أبو داود وصالح . وروی ذلك عر زيد بن ثابت وابن عر » وسعيد بن 
لأسيب » وعطاء » والكسن» وميمون بن مهران » والنخمى* » وا لحك » والثورئ » والشاف » ومالك » 
وأصصاب الرأى . وعن عر بن عبد العزيز عليه تكبيرتان » وهو قول ماد بن أنى سلمان . والظاهص 
نما أرادا أن الأول له أن يكير تتكبيرتين » فلا يتكون توما الها لقول الجاعة . فإن عر بن عبد 
الرزيز قد تقل عنه : أنه كان ممن لاير“ الت كبير » ولأنه قد تقلت تسكبيرة واحدة عن زيد بن ثابت » 
: ا 2 5 ١‏ - ع 
وابن عمر . ول برف لها فى الصحابة “حالف » فيتكون ذلك إجاعا . ولأنه اجتمع واجبان من جنس 
فى محل واحد » وأحدها ركن » فسقط به الآخر »كا لو طاف الاج طواف الزيارة عند خروجه من مكة 
أجدزأه عن طواف الوداع ٠.‏ وقال القاضى : إن لوی بالتسكيير الإحرام كله أجزأه ¢ وإننوى به 
الإحرام والركوع » فظ اهس كلام أحمد : أنه لا جره » لأنه شرك بين الواجب وغيره فى النية » فأشبه 
مالو عند رقع رأسة من الركوع > فقال : ربنا ولك الجن توما . وقال : نص أحمد فى هذا 
أنه لا تجزئه » وهذا القول حالف نصوص أحمد فلا بُعْوّل عليه . وقد قال فى رواية ابته صالح فيمن جاء 
والإمام راكع كبر تكبيرة واحذءً » قيل له : ینوی بها الافتتاح:؟ قال : نوى أو لم ينو » اليس قد جاء 
وهو بريد الصلاة ؟ ولأن نية الركوع لاتنانى نية الافتتاح » ولهذا حكنا بدخوله فى الصلاة بهذه النية » فلم 
تؤثر نی الركوع فى فسادها » ولأنه واجب تمزىء عنه وعن غيره إذا نواه » فل بمنع سمة ية الواجبين » 
کا لو نوى بطواف الزيارة له ولاوداع . ولايجوز ترك نص الإمام ومخالفته بياس مانصّه فى موضع خر 
0 ا 5 5 
کا لاتيترك نص كتاب لله تعالى ورسوله بقياس . والستحبةٌ رة 1 نص عليه أحمد . قال أبو داود : 


قلت لأحمد : بكبّر مرّتين أحبٌ إليك ؟ قال : إن كبر تسكبيرتين لبس فيه اختلاف . 


أ الفسنى- 


4 نسل‎ B+ ٠ 

وإن أدرك الإمام فى ركن غير الركوع لم يكبّر إلا تكبيرة الافتتاح . وينحط بفير تسكبير لأنه 
لايْمْتدُ له به » وقد فاته محل التسكبير . وإن أدركه فى السجود أو التشهد الأول كبر حال قيامه مع 
الإمام إلى الثالثة » لأنه مأموم له » فيتابعه فى التكيير . كن أدرك معه الركعة من أوها > وإن سل الإمام 
قام إلى القضاء بسكبير . وببذا قال مالك » والثورى » وإسحاق . وقال الشافعى : يقوم بغير تكبير» 

لأنه قذ كبر فى ابتداء الركمة »ولا إمام له تابه فى السكبير . 
ولنا : أنه قام فى الصلاة إلى ركن معت له به » فيكير الام من التشد الاو ول » وكا لو قام مع 
الإمام » ولا يسم أنه کبر فى ابتداء الركمة . فإن ما كبر فيه لم يكن من الركمة » إذ ليس فى أول ارك 


سيحود ولا تشد » وإنها ابتدله الركمة قيامه » فينبنى أن کار فيه . 


- فصلل ,88 

ويستحبثٌ ان أدرك الإمام فى حال متابعته فيه » وإن لم بعت له به .لما روى أو هريرة أن النىّ 
صل الله عليه وسل قال 22 إا جنم إلى الصلاة وتن سود د سدوا ولاتعدُوها سا 2 
ار رع فد ادر ار َة » رواه أو داود . ٠‏ وروی الترمذئ عر مُعاذ قال : قال ل النى ل 
« إا ای دک امام لی حال يل ع مام » والممل على هذا عند أهل سر 
قالوا : إذا جاء الرجل والإمام ساجذ فليسجد » ولا نه تلك الركمة . قال بعضهم : لعله أن لايرفع رأسه 

2 5 

من السجدة حتى يغفر له . 

« مسألة » قال ل ثم يقول : سم الله لمن حمده » ؤيرفم يديه كرفعه الأول 4 . 

وجملة ذلك : أنه إذا فرغ من الركوع رفع رأسه واعتدل قأعاً » حتى يرجم كله عضو إلى موضعه » 
ويطمئن » ويبتدىء الرفم قائلا : سمع الله لن حمده » ويكون انتهاؤه عند انتهاء رفعه . ويرفم يديه » لما 
روينا من الأخبار . وى موضع الرفع روايتان . 

إحداها : بعد اعتداله قائماً » قال أحمد بن الحسين : ريت أبا عبد الله إذا رفع رأسه من الركوع 
لاترفع يديه حتى يست قا . ووجهه : أن فى بعض ألفاظ حديث ابن عمر : « رأيت رسول الله صلى الله 

عليه وس إذا افتتح الصلاة رفم يديه » وإذا ركم » وبمد مايرقم رأسه من ن الركوع » ولأنه رفع فلا 
شرع فى غير حالة القيام »كرفع الركوع والإحرام . 


والثانية : يبتدئه حينيبتدىء رفع رأسه لأن أبا ميد قال : فى صفة صلاة رسول الله ب لات 


3 


مي م « قال : 
مع اله لمن حمده » ورفع يديه » . وفى حديث إن قلات عليه وان الف صل أذ عل ر 


لان قدامةٌ وفع 


افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه » وإذا كبر للركوع » وإذا رفع رأسه من ال ركوع رفعبما كذلك . 
ويقول : مع الله من حمده » . وظاهره : أنه رفع يديه حين أخذ فى رفع رأسه . كقوله : « إذا كبّر أى 
أخذ فى التكبير » ولأنه حين الانتقال . فشرع منه كال الركو ع » ولأنه حل رفع المأموم » فكان محلا 
لرفم الإما مكل ركوع ولا تختلف الروابة فى أن الأموم يبتدىء الرفع عند رفع رأسه » لأنه ليس فى حقه 
ذكر بعد الاعتدال » والرفم” إنها ما ل هيئةللذكر بمخلاف الإمام » نم ينتصب تنما ويمتدل . قال أبو حميد 

فى صفة صلاة رسول الله باق « وإذا رفع رأسَهُ استوى قاعاً حتى يعو د کل فقار إلى مكانه» متفق عليه » 
وقالت عائشة عن النى صلى الله عليه وسل « فكان إذا رفع رأسه عن ال رك كوع لم بسجد حتى يستوى ا 
رواه مسل . وقال الى باو لمسىء فى صلاته « ثم ارفع حتى تعتدل قا » متفق عليه . 

8 فصل 48 

وهذا الرفع والاعتدال عنه واجب . وبه قال الشافعى” . وقال أو حنيفة وبعض أصحماب مالك : 
لاحب . لأن الله تعالى لل يأمر* به » وإتما أمس با ركوع » والسجود » والقيام » فلا جب غيرثه » ولأنه لو 
کان واجباً لتضمّن ذكراً واجباً »كالقيام الأول . 

ولنا : أن الى صلى RS‏ توذارم عل فيتل الل فى عموم 
قوله : « صلوا كا رأيتموى أصلى » 1 

وقول : لم يأمس الله به ء قلنا : قد سے بالقيام . وهذا قيام »ثم أ الى م يحب امتثاله . وقد 
أ به » وقولم : لايتضمن ذکراً واجاً - ممنوع . . ثم هو باطل با رکو ع والسجود » فإنهما رن كنان » 
ولاذكر فیہما واجب على قوم . 

-1589 فصل (- 

ويسر الجهر بال سميع”"2 للامام کا يسن ا بالتكبير » لأنه كر مشروع عند الانتقال من رركن » 
فيُشرع الجهر به للإمام كالتسكبير . 

« مسألة » قال لإ ثم يقول ربنا ولك الجد؛ ملء السموات وملء الأرض » وملء ماشئت من 
شىء بعد 4 . 

وجملته : أنه یشرع قول « « ربنا ولك المد » فى ح قكل مُصلٍ فى الشهور عن أحمد » وهذا قول 
كز أغل ال وي ابن ترد وان ره أو مره ٠‏ وبه قال الشعى » وابن سيرين » وأو 
بردة » والشافى”؛ وإسحاق » وان المنذر . وعن أحمد روابة أخرى : لايقوله المنفرد » فإنه قال فى روابة 


(1) التسميع : قول سمع الله لمن حمده . 


a‏ ال 


إسحاق فى الرجل بص وحده . فإذا قل : « سمع الله إن حده » قال : « ربا ولك المد » ؟ فقال : إا إا 
هذا للإمام جمعبما . ولس هذا لأحد سوى الإمام . ووجبه : : أن الخير ل يرد بهو فى حه فر شرع له . 
قول : «سمع الله من حمده » فى حق الأموم . 

وقال مالاك وأبو حنيفة : لاُشرع قول e‏ .لما روى أو هر رة أل 
النى مكلو قال : « إذا قال الإمام : تيع الله E‏ ا ا و ا 
قافن قول قول الملامكة عفر لم » متفق عليه . 


0 


ولنا : أن أبا هسيرة قال : «كان رسول الله صلی اله عليه وسلِ يقول : سمع الله لمن حمده حين رفع 
صلبه من الركوع » ثم يقول » وهو قأنم : ربناولك الجد » » وعن أبى سعيد وابن أبى أوف : « أنالنى 
صلی الله عليه وسل كان إذا رفع رأسه قال : سم الله لمن حمده » ربنا ولك الجدء ملء المماء » وملء 
الأرض » وملء ماشئُت من شىء بعد » متفق عليه » ولأنه حال من أحوال الصلاة » فتشرع فيه ذ كر 
کال ركوع والسجود . 

و إن ترك ذ كره و فى حديثهم فقد ذكره فى أحاديثنا . وراويه أو هريرة 
قد صرح ب ذكره فى روايتعه الأخرى » غديثهم لو اقرد ل يكن فيه حجة » فكيف تترك به الأحاديث 
الصحيحة الصربحة ؟ 

والصحيح :أن النقره بتو لكا يقول الإمام > لأن النى صلىاللّه عليه و الور ل لبريدة : 
E‏ ا فوع 26 : تمع الله لمن تمده . ربا ولك المد ملء الشّما 
وَملءَ رض وملْء مات من شئء بع » رواه ارتيا > وهذًا عام فى جميع أحواله . وقد صح 
أ ن النى صل الله عليسه وسل كان يقول ذلك . رواه أبو هريرة » وأو سعيد » وابن أى أوفى » وعلى” بن 
أنى طالب » وغيرم 1 أحاديث اح » ولم مرق الرواية بين كونه إماماً ومنفرداً . ولأن ماشرع 
من القراءة والذكر فى حق الإمام شرع فى حو المتفر د كدائر الأذكار . 

<8ة فصل 48- 

والسئة أرن يقول « ربنا ولك الجد » واو » نمر عليه أل فى رواءة الأثرم . قال : معت 
أبا عبد الله ”ثبت اص الواو » وقال : روى فيه الزهرىء ثلاثة أحاديث : عن أنس » وعن سعيد بن 
الس 70 سال عن أبيه » وفى حديث على الطويل » وهذا قول مالك . 

ونقل ابن منصور عن أحمد : إذا رفع راد من الركوع قال : ارالك الجد» فإنه لاجمل فا 
الواو » ومنقال « رَبَناً » قال «ولك المد» وذلك لأن النى ولي 012 عنه أنه قال : «ر بنا وَل اجد» 


۷ AEE 


کا تقل الإمام . وفى حديث ابن أبى أوفى أن النى صلى الله عليه وسل قال : « تمع ال لين عدم » 
الل رَبَّنَا ك الم » » وكذلك فى حديث بريدة . فاستدبً الاقتداء به فى القولين . وقال الشافى" : 
السنة أن يقول : ربنا لك الجد » لأن الواو للعطف » ولس هاهنا شىء مُعطف عليه . 

ولنا : أن السنة الاقنداء باانى ملي » ولت إثبات الواو أ كار حرو . ويتضمن الجد مقدراً 
ومُغايراً . فإن التقدير : ربنا 018 ولك الج ء فإن الواو لما كانت للعطف ولا شىء هاهنا تعطف عليه 
ظاهراً » دلت على أن فى الكلام مقدراً . كتوله « سبحانك اللهم ومحمدك » » أى ومحمدك سبحانك » 
وکین قال جاز » وكان حَستاً لأنكلا قد ورت السمَّة به . 

« مسألة » قال ل فإ نكان مأموماً لم بزد على قول : ربنا ولك الجد 4 . 

لاأعم فى الذهب خلاقاً أنه شرع الءأموم قول « سمع الله أن حمده » وهذا قول ابن مسمود » وابن 
عر » وأبى هريرة » والشعبى” ؛ ومالك » واب الرأى . وقال ابن سيرين » وأبو بردة » وأو بوسف» 
ومد » والشافهيى” » وإسحاق : يقول ذلك كالإمام . لحديث بريدة » ولأنه ذ كر شرع للإمام فنشرع 
لامو م کار الأذكار 

ولنا : قول النى ملل : « إذا قال الإمام مع الله لمن حمده » فقولوا : ربنا ولاك الجد » وهذا يتتضى 
أن ون قوم « ربنا ولك الجد » عقب قوله ا اه لن حمده » بغير فصل » لأن الفاء للتعقيب » 
وهذا ظلاهر يحب تقدعه على القياس » وعلى حديث بريدة . لأن هذا ميح حص" بالأموم . وحديث 
بريدة فى إسناده جار الل وهو عام“ . وتقدم الصحيح اتخاص أولى . اّما قول « ملء السماء » » 
ومابعده فظاهر المذهب : أنه لامُسن المأموم . نص عليه أحمد فىروابة أبى داود وغيره » وهو قول أ كثر 
الأعاب . لأت النى صلى الله عليه وسل اقتصر على أمرثم بقول : « رينا ولك الجد » فدل على أنه 
لایشرع فى حقهم سواه ونقل الأثرم عن أحد كلاماً يدل على أنه مسون . قال : ولس بسقط خلف 
الإمام عنه غير مع الله لمن حمده » وهذا اختيار أبى الطاب » ومذهب الشافعى” . لأنه ذدكر مشروع 
فى الصلاة » أشبه سائر الأذكار . ١‏ 

3 فصلل 85 
وموضع قول : : « ربنا ولك الجد » فى حق الإمام والمتفرد بعد الاعتدال من الركوع . لأنه فى حال 


رفعه شرع فى حقه قول ١:‏ سم يم الله من حمده » فأما الأموم فى حال رفعه » لأن قول النى صلى الله عليه 
وس : « إذا قال الإمام : ري ولك الجد» يقتضى تعقيب قول الإمام قول 


(1) جابر الجعنى ضعيف » ولذلك قال ابن قدامة : وتقدم الحم الخاص أولى . 


۳۸ لقي 


الأموم » والأموم يأخذ فى الرفع عقيب قول الإمام : سم الله لمن مده » فيكون قوله : ربنا ولك ابد 
حينئذ » والله أعل . 
3 فصل ,448 
إذا زاد على قول « ملء السماء وملء الأرض » وملء ماشئت من شىء بعد » فقد نقل أو الحارث 
عن أحمد : أنه إن شاء قال : « هل الثناء والجد » قال أبو عبد الله : وأنا أقول ذلك . فظاهر هذا أنه 
تحب ذلك » وهو اختيار أبى حفص » وهو الصحيح » لأن أبا سعيد روى أن النى صلى الله عليه وسم 
كان يقول : « ربنا ولك الجد » ملء السماء وملء الأرض » وملء ماشأت من شىء بعد » أهل الثنداء 
والجد » أَحَومْ ماقال العبد » وكلنا لك عبد : لامانع لا أعطيت » ولا معطى لما منعت » ولا يتفع ذا افد 
منك الخد » رواه أبو داود والأثرم ٠‏ وعن ابن أبى أوفى أن النى ولي زاد « اللبمطبرٌ فى بالثلج والبرّد 
والاء البارد . اللهم طبر نى من الذنوب والخطاياكا ينق الثوب الأأبيض من الدنس» كن 
النى صل الله عليه يطيل د .قال أنس «كان رسول الله كلاق لله إذا قال :مع 
اه لن حمده » قام حت نقول : قد أو RE‏ 
مسل » وليست حالة سكوت » فيل أنه عليه السلام ق د كان يزيد على هذه الكهات » لكونها لانستغرق 
هذا القيا مكله . ورُوى عن أحمد أنه قيل له : أفلا يزيد على هذا فيقول : أهل الثناء والمجد ؟ فقال : قد 
روى ذلك . وأما أنا فأقول هذا - إلى « ماشئت من شىء بعد » فظاهر هذا :أنه لايستحب” ذلك 
فى الفريضة اتباعاً لأ كثر الأحاديث الصحيحة . 
-35ة فصل €8“ 
إذا قال مكان مع الله لمن حمده : من حمد الله سمم له » لم مر ىء . وقال أصماب الشافى” : جره » 
لأنه أتى باللفظ والعنى . 
ولنا: أنه عسكس اللفظ الشروع . فل زىء »كالو قال فى التتكبير : ال كبر الله » ولا - 
آنه أتى بالمنى . فإن قوله سمع الله لمن مده صيغة خبر تصلح دعاء » واللفظ الآخر صيغة شرط وجرا » 
لاتصلح لذلك فها متغايران . 
8 نسل 48 
إذا رفع رأسه من الركوع قعطس . فقال : ربنا ولك الجد ينوى بذلك لما عطس وللرفع ٠‏ فر 
)01 أوم : ظن أنه ليس فى الاعتدال . 


(؟) لايلزم أن تسكون « من » شر طية و بل يجوز أن تكون موصولة ؛ والمعنى : الذى حمد الله عه 
كا أن معنى املة الأول : سمع الله للذى حمدهء فلا تغاير . 


لابن 5 داأمة ۳۹4 


ن أحد : أنه لاحره . لأنه 1 لص للرع من الرك وع » والصحيح : أن هذا يرزئه . لأن هذا زكر 
ا له النية . وقد أتى به فأجزأ كا لو قال ذاهلاً وقلبه غير حاضر . وقول أمد تحمل على 
الاستحباب » لاعل ن الإجزاء ب 

-89 فصل 55 
إذا أى بقدر الإجزاء من الركوع » فاعترضته علة متعته القيام سقط عنه ارقم لتتدرة 4 وحن 
عن الركوع » فإن زالت العلة قبل سجوده فعليه القيام »لإمكانه . فإن زالت بعد سجوده إلى الأرض 
سقط القيام” 2 لأن السجود قد صح وأجراً » فسةط ما قبله . فإن قام من سحوده le‏ بتحر م ذلك بطلت 
صلاته . و إن فعله جلا أو نسياة لم قبطل > ويعود إلى جلسة النصل » ويسجد لاسو . 
-95 فصل ,443 

وإن أراد ارک وع فوقعم إلى الأرض : فإنه يقوم في رکم . وكذلك إن رکم وسقط قبل طا نبنته 
ازمته إعادة الک۲ لأنه لم يأت جا شسقط فرضه . وإن ركم قاطا مم سقط . فإنه يقوم مُنتصباً » ولا 
بحتاج إلا إعادة الركوع » لأن فرضه قد سقط » والاعتدال عنه قذ سقط بقيامه . 

-89 فصل ,4€“ 
a‏ 5 ع 7 ع 5 دعر 5 
إذا ركع ثم رفع رأسه » فذ كر أله لم ببح فى ركوعه لم يعد إلى الركوع ء سواء ذکره قبل اعتداله 
e‏ 4 حماسي 2 
قاعاً أو بعده » لأن التسبيح قذ سقط برفعه » وال ركوع قد وقع حيحاً جرا . فلو عاد إليه زاد ركوعاً 
0 فعله عمداً أبطل الصلاة »كا لو زاده لفير عذر . وإن فعله جاه أو ناسيا 
ل قبطل الصلاة 1 لوووك روي اكير لان أدر رك الأموء” الإمام فى هذا الركوع لم يدرك 
ا لأنه ليس بمشروع فى حقه » ولأنه لم يدرك د رکو ع الركعة » فأشبه ما لو لم ید رکه كه راكنا . 

« سألة » قال لآ ثم کر للسحود ولا رفع يديه 4 . 

أما السجود فواجب بالنص والإجماع » لما ذ كرنا فى الركوع » والطمأنينة فيه ركن لقول الى ولاق 
فى حديث المىء فى صلاته « ثم اسجد حت تطمئنَ ساجداً » والللاف فيه كالملاف فى طمأنبنة الركوع . 
وملا إلى السحود مُكيراً لما ذكرنا من الأخبار » ولأن المْدُوَىَ إلى السجود ركن » فلا لو من ذكر 
كسار الأركارت . ویکون ابتداه تسكبيره مع ابتداء اتحطاطه وا اة مع اتهبائه » والسكلام 
فى التکبیر ووجوبه قد مضى . 

ولا يستحبٌ رفع بده فيه فى المشهور من اذهب . ونقل عنه ايبون أنه رفسم يدنه ٠‏ وسل 


عن رفع اليدين فى الصلاة ؟ فال :ف ل خفض ورقع . وقال فيه عن ابن عر » وألى مید » أحاديث” 
(م ٤۷‏ - مغن أول ) 


1" لفحل 


يساح » والصحيح الأول . لأن ابن عمر قال : « ولا فمل ذلك فى السود » فى حديثه الصحيح . 
ولا وَصَنَ أو ميد صلاة رسول الله كي لم بذ كر رفم اليدين فى السجود . والأحاديث العامة مُفكرة 
بالأحاد. مث لمكا القن رويئاها » فلا سق 0 اختلاف . 


« مسألة » قال ( ويكون أول مايقع منه على الأرض : ركبتاه » ثم يداه » ثم جببته » وأنفه ) . 

هذا الستحبٌ فى مشهور الذهب . وقد رُوى ذلك عن مر رضى الله عنه » وبه قال مسل بن بسار 
والنخهى” » وأنو حنيفة » والثورى » والشافعى” . وعن أحمد روابة أخرى : أنه يضع يديه قبل ركبتيه . 
وإليه ذهب مالك » لما رُوى عن ألى هربرة قال : قال رسول | له ولق : « اذا جد اعد فلي 
ديق 52 ل یه » وَلآ 37 يروك التعير » رواه التسالى” . 

وب “مارو وائل بن حدر . قال :«رأيت رسول الله ماق إذا سَحَدَ وسم ا کته بل 
EEE E‏ رفم د 59 ل ر بيد « أخرجه أو داود » والنسالى> » والترمذى" . قالالخطالى" : 
هذا صح من حديث أنى هريرة . وروی عن ألى سعيد قال کا ّم اليد قبل الذ ينين » 
ار يرطع ا بقن قبل ادن » وهذا يدل“ على نسح ما تقدمه . وقد رَوى الأثرم حديث 


:0 2 ل وس و سر سا وک رکو ماس جه ررم فيه وو 5 
أنى هريرة : « إذا ب داح د فليزدا ر كتير 5 يديد . ولا بيرك يروك الفحلي 4 


~8, فصل‎ BB 
والسجود على جميع هذه الأعضاء واجب إلا الأنف » فإن فيه خلاقاً سنذ كره إن شاء الله . وببذا‎ 
: قال طاوس » والشافعى” فىأحد قو ليه » وإسحاق . وقال مالاك » وأبو حنيفة » والشافعى” فى القول الأخر‎ 
لا عب وال جرد عل الجبية ) فول الي ق : « سَجَدَ وَجْهِى » وهذا يدل على أن السجود على‎ 
الوجه . ولأن الساجد على الوجه مى ساجداً ؛ ورضع غیره على الأرض لاش به ساجداً . والس‎ 
بالبحوة يتصرف إل مادص به ساجد) دون غيزه . ولأنة أو وج السود عل هذه الأعضاء وجب‎ 
» هو ظداهر كلام أسمد‎ : gO . كشقما كالجببة . وذ كر الآمدى هذا رواية عن أحد‎ 


0 


فإنه قد نص" فى الريض يرفع شيا ب جد عليه : أنه جره » ومعلوم أله قد أخل” بالسحود على ده . 


4 


ولنا: ما روى ابن عباس قال : قال رسول الله ي : « أمرات بِالمّجُودِ على عق أ 0 
اليد » والك كتين » والقدمين » وة » متفق عليه . وروی عن اين عر رفعه : « إن اليد 
يَدْحْدَان کا ذد كي اذا وَضَّمّ اخ وَج کلسم یدید . وإذا رف ليرفا » رواه 
الإمام أحمد » وأو داود والتسالىة . وسجود الوجه لايننى سجود ماعداه . وسقوط التكشف لامع 


وجو الجود . فإنا تقول كذلك فى الجمبة علىروابة » وعلى الروابة الأخرى : فإن الجببة هى الأصل » 


لأبن قدامة ۷۱ 


وى مكدوفة عاد » حلاف غيرها » فإن أخلء بالسحود بعضو من هذه الأعضاء »لم تصح صلاته عند 
من أوجبه . وإن تحز عن السجود على بعض هذه الأعضاء سحذ على بَقيتها » وقرتب العذى المريض 
02 ن الأرض غاي ا عليه أن يدقع إليه شتا » لأن ' السحود هو اطبوط › ولا عصل 
ذلك برفم السجود عليه . و ١‏ إن سقط السود على الجمبة أعارض من صرض أو غيره سقط عنه السود 
على غيره » لأنه الأصل a‏ سقط الأصل سقط التبع . ولهذا قال أحمد فى لأريض : رفع 


إلى جمبته شع سید عليه : إنه رنه . 


8 نسل 8 
فى الأنف روايتارت : 
إحداها : يجب السحود عليه : وهذا قول سعيد بن جیار » وإسحاق وأبى خيعمة » وان أبى شيبة 


لا رُوى عن ابن عباس أن النى باي قال : مرت أن ا كرأ ا و ار 
بيده TT‏ القدمين ع«( متا عليه . وإشارته إلى اتفه تدلٌ على أنه 
فعس 


أراده . وفى لفظر رواه النسال“ أن النى” ملي قال : « ات أن مدر ع دة أَعْظم : الجدبة » 


والأنف ء واليدين » والركبتين » والقدمين ». . ورّوى عكرمة أن النى : م قال : « لاا لمن 


دع وااو 


يصب ده مدن الى رض مااصيب اة » رواه ا 2 بن عبدالءزيز 
aE ES‏ » عن النى ية والصحيح أنه مرا 
واو اة لاقب الود عله : وهو ول عا ؛ وعاوی» وتكرمة واطسن »وان 


e 


سسيرين » والشافعى” واف ور ؛ وصاحی ألى حنيفة ء لأن النى س مي قال :» ان أن اس ی 
سرفة ر أَعْظُّم » ول يذكر الأنفة فما . وروی أن جاراً قال : « أت الي“ صل ا عليه وسل سد 
باعل جنه على فاص الشكر » رواه ام فى فوائده وغيره . وإذا سجد بأعلى الجبهبة لم يسجد 
على الأنف . وروى عن أبى حنيفة أنه إن سجد على أنفه دون جبمته أجزأه . قال ابن النذر : لا أعلم 
أحداً سبقه إلى هذا القول » ولعله ذهب إلى أن الجبهة والأنف عضو واحد ‏ لأن النى صل اله عايه 
وسل لما ذكر الجمة أشار إلى أنفه ر الواحد جره السجود على بعضه . وهذا قول حالف 


8 سل 8ه 


ولانجب مباشرة الصل بشىء من هذه الأعضاء . قال القاضى : إذا سجد على كر المامة » أو كم » 


)۱( قصاص الشعر : لضم القافى نباية منبته . 


Af‏ الى 


أو يله » فالصلاة حيحة روابة واحدة » وهذا مذهب مالك وأبى حنيفة . ومن رخص ف السجود 
على الثوب فى الر” والبرد : عطاء وطاوس والنخعى” » والشعى » والأوزاعى” » ومالك » وإسحاق » 
وأسماب الرأى . ورخص فى السجود على كور العامة : اليسن؛ » ومكحول » وعبد الر خرن بن يزيد . 
وعد كرتم عل 9032© وفال ألو الطاب ء لاق جا السك جيم أا ار إلا 


2 
3 


الجبهة ؛ فإنها على روايتين . وقد روى الأثرم » قال : سألت أبا عبد الله عن السجود على كور العامة ؟ 
تقال : لايسجد على كور ها 2 ولكن تسر العامة . وهذا محتمل المنع »> وهومذهبُ الشافعى” . لما رُوى 
عن باب قال : « ش کو إلى رسول الله كلت حر ار اء فى جباهناً و1 کنا «PE i.‏ 
رواه مسل . ولأنه سجد على ماهو حامل له » أشبه ما إذا سجد على يديه . 
4 أن فا :را ا ال عله و ار م ال ده 

ولنا : ماروى أنس قال : کک صلی مع النى شاو فيصم ادت طرف الوب من شدّة ا 
فى کان السود » رواه البخارئ ومسل . وعن ثابت بن الصامت : « أن رسول الله باو صلل 
50 0 2014 ره 7 سے یہ شی و اچ ماع ES‏ 
فى ہنی عبد الأشهل ؛ وعلير ححكساه ملتف بو يضم يدي عليم » يقيو براد الحصى » . وف روابة : 
« فرأيت” واضماً يدي على قرنير إذا سد » رواه ابن ماجه . وروی عن انى ولي : « أنه سد 
کل کور المامة « وعو ER‏ 5 وقالالحسن :کان الوم سحدون على الهامة » وَالْقَلَنُوة وك و 3 
ولأنه عضو من أعضاء السجود » غاز السجود على حائل ى كالقدمين" . 

فأما حديث حاب فالظاه أنهم طلبوا منه تأخير الصلاة » أو تسقيف السجد» أو نحو ذلك ما ,زيل 
عغهم ضرر الرمض اء فى جباههم » وأ كفهم . وأما الرخصة فى السجود على كور العامة » فالظاهر أنهم 
لم إطلبوه ؛ لأن ذلات إنما طلبه الفقراه » ول يكن لم عام ولاأ كاء” طوال يتقون بها الرمضاء . فكيف 

22 9 5 اموس 

يطلبون منه الرخصة فما ؟ ولو احتمل ذلك لكنه لا يتعيّن »فلم حمل عليه دون غيره ؟ ولدلا ل يعملوا به 
فى الأ كف . قال أبو إسحاق : اللنصوص عن الشافعى” أنه لاحب كشفيما . قال : وقد قيال فيه قول 
ار : إنه يجب 7 وإن سجد على يديه لم يصح روابة واحدة ¢ أنه سعدد على عضو من أعضاء السحود 2 


فالسجود يودّى إلى تداخل محل السجود» تخلاف مألتنا . وقال القاضى فى الجامع :لم أجد عن أجد نماً 


. البرنس : قانسوة طويلة » أو كل ثوب رأسه منه‎ )١( 

)۲( الرمضاء : الآرض ذات الحرارة » ومعنى لم يشكنا :لم بزل شكوانا وأمسنا بالاستمرار على وضع 
الجبية على الأرض مع حر ارتا وتحمل المشقة » وهذا يدل على أن وضع الجببة على الأرض واجب » 
وإلا لاشكام . 

)۳( ذكا يحوز السجود مع لبس الجورب » والحذاء » وهما حائلان بين الرجل وبين موضع السجود 
فكذلك يجوز السجود على طرف الوب وغيره ما يحول بين الجبية وموضع السجود . 


لان قدامسة ۷۳ 


فى هذه المسألة . ويجب أن تسكون مبنية على السجود على غير الجمهة » هل هو واجب ؟ على روايتين : 
إن قلنا : لاتجب : جاز »كا لو سجدعلى العامة . وإرثف قلنا : يجب : لم جز » لثلا يتداخل محل السجود 
بعضه فى بعض . 

ولاستحبٌ مباشرة صل بالجبهة واليدين ليخرج من الللاف . ويأخذ بالمزيمة . قال أحمد : لايسجينى 
إلا فى المر” والبرد » وكذلك قال إسحاق . وكان ابن عمر يكره السجود على كور العامة . وكان عبادة 
ابن الصامت كمسر عمامته إذا قام إلى الصلاة . وقال التخمى” : أسجده على جبينى أَحَبُ إلى“ . 

« مسألة » قال (١‏ ويكون فى سجوده مُعتدلا 4. 

قال الترمذئ : أهل الم مختاروت الاعتدال فى السجود . وروی عن جابر أن النى مكاي قال : 
« إِذًا سد أَحَدُ ايندل » ولا - ش ذراعير فراش الاب » وقال : هو حديث حسن 
يح . وعن أنس عن النى ولي حوه » رواه أبوداود . وفى لفظ عن أنس عن النى صلىالله عليه وسل 
أنه قال : « اعتدأوا فالشجود ولا جد اعد وهو باسط ذْرَاعَي کا گب » وهذا هوالافتراش 


الى“ عنه فى الحديث . وهو أن يضح ذراعيه على الأر ض کا تفمل السباع . وقد رهه أهل الل . وف 


حديث أبى ديد : « وإذا سد سدد غير مرش ولا تأيضهماً «. 

« مسألة » قال (وحا عضديه عن جنبيه » وبطته عن تفذيه » ونفذيه عن ساقيه » ويتكورل 
على أطراف أصابعه 4 : 

وجملته : أن من السنّة أن جا عضديه عن جنبيه » وبطته عن نذه » إذا سجدء لأن النى ل 
کان يفعل ذلك فى سجوده . قال أبو عبد الله ففرسالته : جاء عن النى صلی الله عليه وسل : « أنه كان إذا 
سجد لو مرت بهيمة لنفذت » وذلك لشدّة مبالفته فى رفع مرفقيه وعضديه . ورواه أيضاً أو داود 
فى حديث ألى حميد : أ الى یک کان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه » ولأ داود : «ثم سجد 
فأمكن أنفه وجبته وی يديه عن جنييه » ووضع ندیه حذو منكبيه » . وقال أبو إسحاق الشعبى : 
وصف لنا البراه السجود » فوضع يديه بالأرض » ورفع مجيزته وقال : « هكذا ريت النى رلا ەل » 
وقال : «كان النى اة إذا سجد جخ »و اطخ اللاو ی . رواها أو داود والنسای . 

ويُستحبٌ أن يتكون على أطراف أصابع رجليه » ويذديبها إلى القبلة . قال أحمد : ويفقح أصايم 
رجلية» ليكون أصابميما إلالتبلة: ويسجد عل ضدور قدميه > لقول النى كلق : « مرت أن أسجد 


على سَبَْةَ أل » ذكر منها أطراف القدمين » وفى لفظ : « أت النىّ صل الله عليه وسلر سجد غير 


(۱) جخ : رفع بطنه عن الارض » وفتح عضديه » أى جافى بين بطنه وذراعيه » وباعد يدنهما حتی 
یکون فراغ كبير . 


٤‏ ۴۷ ِ امداق 


مفترش » ولاقابضهما » واستقبل بأطراف رجليه القبلة » من روابة البخارئ . ومن روابة الترمذى : 
« وفتح أصابع رجليه » وهذا معناه . ومن روابة أى داود : « سجد فانتصب على كذيه و ركبقيه وصدور 
قدميه وهو ساجد » . 

-53 فصل £44“ 
ويستحبٌ أن يضم راحتيه على الأرض مبسوطتين مضمومتى الأصابم بعضها إلى بعض مستقبلا با 
القبلة ؛ ويضعهما حذو منكبيه » ذكره القاضى » وهو مذهب الشافعى” » لقول ألى حميد : « إن النى 
صل الله E‏ كفيو حذو منكبيه » وروى الأثرم قال :وأيت أ عبد اله سجد ويداء بحذاء 
أذئيه ٠‏ وروی ذلك عن ابن عمر وسعيد بن جير » لما رَوى واثل بن حدر : « أن رسول ل الله صلى الله 
عليه وسل سد غل كنيد عذاء اذَه » رواه الأثرم وأنو داود . ولفظه : « س وَوَضعْ 


ر لی ره ج 


وجه ين ير « والجميع حسم 
8 نسل 8ه 
والككهل و فى السحود على الأرض أن يضم جميسم بان كفيه وأصابعه على الأرض 2 ورف ص فقيه » 
فإن اقتصر على بعض باطنها أجزأه . قال أحمد : إن وضع مناليدين بقدر الجببة أجزأه » وإن جمل ظهور 
كفيه إل الأرض وسجذ عامهما» أو سجد على أطراف أصابع بده » فغااهم ایر » أن څ زه لأنه أمس 
بالسجود على اليدين » وقد سحد عامبما . وكذلك لو سجد على ذابور قدميه » فإنه قد سجد على القدمين . 
ولاتخنو من إصابة بعض أطراف قدميه الأرض . فيكون ساجداً على أطراف قدميه » ولكنه يكون 
لارا للأفضل الأحسن »لما كرا من الأحاديث فى ذلك . 
B3‏ فصلل ,8“ 
ويستحبٌ أن فرق بين ركبتيه » ورجليه . لا رَوى أبو "ميد فال : « وإِذا سد فرج بين نذه 
غير حامل بطته على شىء من لخذيه » . 


8 نسل 6ه 


وإذاأراد السجود فسةط على وجه ماس جمبةه الأرض أجزأه ل وإذ ۾ ينو إ إلا أن يفطم نية 


35 
و 


السجود ؛ قلا ره . وإن انقلب على جنبه ثم انقلب » لاست جميته الأرض 1٠‏ جه ذلك » إلا أن 
ينوى السجود . والارق بين المسألتين : أن هنا خرج عن سنن الصلاة وهيآ تہا. کان اتقسلابه الثافعائداً 
إلى الصلاة » فافتقر إلى تحديد النيّة . وى التى قبلها : هو على هيئة الصلاة وسنتها باستدامة النية . 

« مسألة » قال لآ ثم يقول : سبحان ركش الأعلى ثلاث » وإن قال مرة أجزأه 4 . 

< ف هذا التسبيح E‏ 5 سبیح ا رکوع على ماش رحناه 2 والأصل فيه 3 حديثٌُ عَقَبةَ ب 


لابن قدامة Vo‏ 


. ا سا امس 
عاص قال : لما لزل ( ۸۷ ١١‏ سح را رك الأغل ) . قال لنا رسول الله م : « احَعلوها 
8 3 : 0 ت ا ل 
فى سنجو د اوی خدية ان ودغن ال نبى صلی الله عليه وسل : « إذا سجداحد ر فة 


ا اوها و عد ا 1 4 
مان رى الأخلى 0966 وَدَكَ أذم «( ٠‏ وعن ى حديفة : أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسل إذا سحد 
قاا قال : ( سْبْحَانَ ر | الأ ل اٿ مات ) رواهن ابن ماجه » وأو داود » ول يقل : ( ثلاث مات ) 


وا 0 فى عدده وتطويل | السحود على ماذ کر اہ فى ال رکوع . 


+88 فس ل 88 
وإن زاد دعاء : مأثوراً » أو ذ كرا » مثل ماروى عن عائشة ری غى الله عنہا قالت وک يسول الله 
صلی الله عليه وسل کر أن ب يمول ول فی د گوعه رودو : سبحاتك ال و متمد » الله اغف" لى»» 
215 6 قران متفق عليه ٠‏ وعن أنى سعيد أن النی ی قال :» اا ؛ إذا وتوت خوك اا 
58 : ال أعنى لى شكر له وحن عبادتك » وقال على رضى الله عنه : «أحب اكلام إلى الله أن 


خم 


فول الك وهو ساحد :+ وت إق ظَلت تى 93 ر' لی » رواها سعيد فی‌سننه . وع نأبى هيرة : «أن 
النى و كان يقول فى سجوده : :الي اغفر* ل و وله وار وسركة 
ا - سن . لأن النى صلى الهعليه وسل قله . وقد قال : « وأا السو ذا كنا 


e 


فيه من e‏ ال جاب لک « E‏ . وقال القاضى : لاستح الزيادة على 
« سبحان ر الأعلى » فى الفرض . وف اتعاوع روايتان » لأنه 1 م ينقل عن النى صل الله عليه وسل فيه 
سوى الأمس بالتسبيح » وقد ذ كرتا هذه الأخبار الصحيحة . وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل أحق أن 
أن تتبع . والأمى بالتسبيح لايننى الأمن بنيره »كا أت أمه بالتشبد فى الصلاة لم يتف كون العام 
وااو ساغ کون الاس بالشىء نافيا لذيره » ل ن المي بالدعاء نافيا للتسبيح » لصحة الأمس به 
وفعل النى صلى الله عليه وس له فيه . 

«ساألة » قال و 3 

بعنی إذا قضی سجوده رفع رأسه مكبراً » وجلس واعتدل » ويكون ابتداه تسكبيره مع ابتداء رمه 
وانتهاؤه مع اتتبائه . وهذا الرفع والاعتدال عنه واجب » وبهذا قال الشافعى” . وقال مالك وأبو حنيفة : 
دن واسجه E‏ سي E EE‏ 
متشا كاين » فل تسكن واجبة » كجاسة التشهد الأول . 


(۱) الدق : بكسر الدال » فتات الثىء 4 والمراد هتا قال الذنب » وجله 3 جل الثىء محظہ سه )2 
والمراد هنا عظيم الذنب وكبيره . 


۴۷۹ الي 


ولنا : قول النى صل الله عليه وسل للسىء فى صلاته : « م الجلين کی لاان حالما » متفق 
عليه . ولأت النى صلى الله عليه وړ کان يقعله > ولم ينقل أنه أخل“ به . قالت عائشة : « وكارتف 
- تعنی النى صلى الله عليه وسل س إا رقم ون الكَجْدَة 1 بد » حى يسوی تأعداً » متفق 
کک واجب » فكان الاعتدال فيه واجباً > کالرفع مرن السجدة الأخيرة» ولا 

2 هم أن جاسة التشمد غير واجبة . 

« مسألة » قال ( فإذا جلس واعتدل يكون جاوسه على رجله اليسرى » وينصب رجاه الينى 4 . 

الستة : أن مجلس بين السجدتين مُفترش]ً » وهو أن يثنى رجله الُْسرى ء فيسلبا و مجلس عليها » 
وينصب رج له الهنى » و مُخْرجها من نحته 5 بعل بطون أصابعه على الأرض مُعتمداً عليها » لتسكون 
أطراف أصابعها إلى القبلة . قال أبو حميد فى صةة صلاة رسول الله صلى الله عليه وس : « ثم ثنى رجله 
الیسری وقعد عليها » ثم اعتدل حتی رج م کل عظم فى موضعه . ثم هوی ساجداً » ونی حديث النى 
صل الله عليه وسل الذى روته عانثة : « وكان يفرش رجله اليسرى » وينصب الى » متفق عليه . 

زع أن امان راا ل بها القبلة . ومعناه : أن ينما حوالقبلة . قا( ل الأثرم : 
وده دان كيت أصابع رجله المنى » فيستقبل مها القبلة . ورّوى بإسناده عن عبد الرحمن 
ابن يزيد قال : :دک ص ۶ إذا جلسنا فى الصلاة أن يفترش الرجل” متا قدمه السرى » وينصب قدمه 
المنى على صدر ق قدمه 50 ت مام أحدنا لتنتنى فیدخل بده حتى يعدها » . وعن ابن عمر قال : 
« من سنة الصلاة : أن ينصب القدم المنى » واستقباله بأصابعبا القبلة » رواه النسای“ . وقال نافع : 
« کان ابن ع إا استقبل القبلة بكل” شىء » <تى بنعليه » روا الأثرم . 
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ويكره الإفْمَاء : وهو أن يفرش قدميه » وحاس على عقبيه » هذا وصفه أحمد . قال أبو عبيد : 
هذا قول أهل الحديث . والإقعاء عند المرب : جلوس الرجل على أليتيه ناصباً نغذيه » مثل إقعاء اللكلب 
والسبع » ولا أعلم أحداً قال باستحباب الإقماء على هذه الصفة . 

فأما الأول : فكرهه عا عل » وأبو هريرة » وقنادة » ومالك » والشافهى” ؛ وأصحصاب الرأى . وعليه 
العمل" عند أ كثر أهل العلل . وقمكه ابن عر . وقال : « لاتَْبَدُرا بى » فإ قد كبرت » وقد نقل مهنا 
عن أحمد أنه قال : لاأفعله » ولا أعيب من فَصَلِه . وقال : المبادلة كانوا يفعلونه . وقال طاوس : رأيت 
العبادلة يفعاونه : ابن عر » وابن عباس » وابن الزبير . وعن ابن عباس أنه قال : « من السنّة أن مر 
يتيك قَدَمَيْكَ » . وقال طاوس : « قلنا لان عباس فى الإقعاء على القدمين فى السجود ؟ تقال : هى 
السنّة . قال : قلنا : : إا لثراه حَفَاهِ بار جل ؟ فقال : فى سقة تيك » رواه مل وأبو داود. 


لان قدامة FY‏ 


ولنا مي * قال : قال رسول الله صل لله عليه وسل N‏ 
وعرن أنس قال : قال لى رسول لله لا :» إذارفعت رسك من > السود 5۴ ما فى 
الكاب » 5 ابن ماجه . ونی صفة جلوس رسول الله صلى الله عليه وسل فى حديث أبى مید : «ثم 
نى رجله البسرى » وقعد عليها » . وفى حديث عائشة : « أن النى ل کان ينترش رجله السری » 
وينصب” المنى وينبّى عن عقبة الشيطان » وهذه الأحاديث أ كثر وأصح . فتسكون أولى . 

وأما ابن عمر فإنهكان يفعل ذلاك لكبره ويقول : لاتقتدوا بى . 

« مسألة » قال ل( ويقول : رب افر لي » رب اغفر' لى 4 . 

الستحبة عند ألى عبد اله : أن يقول بين السجدتين : « رب اغفر لى » رب اغفر لى » يكرر ذلك 
مراراً » والواجب منه : مرة . وأدنى الكل : ثلاث . والکال فيه مثل الكال فى تسبيح الركوع والسجود 
على مامضى من اختلاف الروايتين » واختلاف أهل ل العلم مثل ماذ كرنا فى سبيح الركوع والسجود . 

والأصل فى هذا » ماروى حذيفة : « أنه صلى 3 مم انی م » فسان بقول بين السح_دتين : رب 
اغفر لی » رب اغفر لى » احتج به أحمد » رواه النسالىة وابن ماجه . وروی عن ابن عباس أنه قال : « کان 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقول” بين السجدتين : الو 20 لى ٭ وار ھی » راھ دای » افق » 
ذقني » رواه أبو داود » وابن ماجه » إلا أنه قال : « فوصلاة الليل » وإن قال : رب اغفر لنا . أ 
اللهم اغفر لنا » مان : رب اغفر لى » جاز 

. 4 جر ور ساجداً‎ TS 

وحملته : أنه إذا فرغ من الجلسة بين السجدتين سجد سجدة أخرى على صفة الأولى » سواء » وهى 
واجبة إجاعاً ٠‏ وكان النى مش سجد سجدتين » لم تلف عنه فى ذلك . 

-395 نصسل ,€8“ 

والستحبة : أن يتكون شروع الأموم فى أفعال الصلاة : من الرفع » والوضع بعد فراغ الإمام منه » 
ويكره فعه ممه فى قول أ كثر أهل العم » واستتدبً راان اد 

ولنا : ماروى البراء قال : « کان رسول ان مَك إذا قال : مم الله لم 0 َل قیاماً 


- وي ردو 


حت نراه ق وضع جت “ف الْأرض < تتبعة » متفق عليه . وللبخارى :20 ن أحذ مت خا e‏ 


تی بقع رسول الله صلى الله عليه وسل سَاجدا » م م سجوداً بعده ») وعرن ا : « إن 
رسول الله صلى الله عليه وسل خطينا » فبين لنا سُنتنا » وعاما صلاتناء قال : إذا صلی فينو ۱ 
صنو ء وأیو تك" أ > فإذا كبر فك ہروا - إلى قوله ‏ فإذا ركع فاركموا ؟ فإن الإمام ر ركم 


REN EA AE EES 


۷۸ 1 المفنى 


١ 95 1 ore 6 1 3 : e 
شيفم ب بوإذار کت ندرک كونى به إذا رفت » . وروی ابو هريرة عن النى صلی الله عليه وسل | نه‎ 


قال : « إنما جما ل ينوا عَلي » فإذا كبر فكيرُواء وإذ | رکم فاركموا » وإذا 
قال : م مم ر ا ل ن مده فقولوا : ر الي »وإذا سَحَنَ فاسُحُدوا » وإذا صل جال فصوا 
حرم ال ی عله 

وقوله : « فإذا ركع فاركموا » يقتضى أ, ن يكون ركوعهم بعد ركوعه » لأنه عَتبُ به بغاء التعقيب » 


فيكون بعده ده »كقولك : جاء زيد فعمرو » أى جاء لعده . 


ءار 


وإن وافق إمامه فى أفعال الصلاة » رکم 
وسجد معه أساء » و سحت صلاته . 

+8 فسل اه 

ولاتجوز أن يسبق إمامه تقول رسول الله صلى الله عليه وسل : « لابق ونی بال وع وَل بالود 

وَل بالقيام » ولا بالانصر اف » رواه مسر . وعن ألى هربرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 

« ما ّى حدر ارقم راس الإمامم أن َس اث صور 0 صورة حار ؟ » متف عليه . 

ولا روينا من الأخبار فى الفصل الذى قبله » ولأنه تابع له » فلا ينبغى أن يسبق دكا فى 1 الإحرام . 

فإن سبق إمامه فمليه أن يرفع ليأنى بذلك موتا بإمامه . وقد رُوى عن حمر أنه قال : « إذا رفع أحدك 

رأسه والإمامٌ ساجد فَلَيدْجْدْ » وإذا رقع الإمامٌ برأسه فأيشكت قَدْرَ مارم » » فإن لم يفمل حتى 

لق الإمام سہواً » أو جهلا » فلا ثىء عليه » لأن هذا سبق يسير . و إن سبق إمامه عدا عالماً بتحريعه » 

فقال أحمد فى رسالته : ليس لن سبق الإمام | صلاة » اقول انی صا لى الله عليه وسل : أمَا ّى الى 

برقم راس ويا لامر أن ول الث ا راي حار » » ولوكانت له صلاة لرجى له الثواب » 

وم حش عليه العقاب . 
وعن ابن مسعود : «أنه نظ ر إلى من سبق الإمام » فقال : لاوحدك صلْیت ٠‏ ولا بإمامك اقتديت» . 

وعن ابن عر نحو من ذلك قال : « وَأَمَرَه بالإعادة » لأنه لم يأت با ركن موتا بإمامه . فأشبه ما لو سبقه 

بتسكبيرة الإحرام أو السلام . وقال ابن حامد : فى ذلك و . قال القاضی : عندى أنه تصح صلاته . 
لاله اجتمع معه فى ا ركن ؛ فصحت صلاته »كا لو رفع معه ابتداء . 
+88 فصل ,48“ 

فإن رکم ورفم قبل ركوع إمامه » فقال أ الطاب : إن فاه عمد فبل تبطل صلانه ؟ على وجبين : 

لأنه سبقه بركن واحد . فأشبه مالو ركم قبل حلب » وإن فعله سبواً فصلانه ميحة . وهل يعتد بتاك 


١ (‏ ) أجمعون : توكيد الواو فى «فصلواء ولذلك جاءت مرفوعة وليست حالاء وإلا جاءت منصوية , 


لان قدامة ۳۷4 


الركعة ؟ فيه روايتان : فأما إن ن سبقه بركنين فركم قبله » فاها أر ادأن يركم رفع » فاما أراد أن برفع سجد 
عمداً » بطلت صلاته » لأنه لم يقتد بإمامه فى أ كثر الركمة . وإن فمل سهواً لم قبطا لل صلاته » لأنه معذور » 
و يعتد يتلاك الركمة لعدم اقتدائه بإمامه فما 


+ فمل 4 
سيق الإمام ؛ الأموم Sy‏ ن كامل ؛ مثل أن نرک وركم فيا ل رکوع الأموم لعذر من لهاس ¢ أو 

¢ أو ع الإمام 2 فإنه يفعل ماسيق 4 ¢ ويدرك إمامه 3 ولا شىء عليه 5 نص عليه أمد 5 قال 
لاروزی : قات لأى عبد الله : الإمام إذا سجد » فرقم رأسه قبل أن أسحد ؟ قال : إن كانت سحدة 
واحدةً فا إذار فع رأسه » وهذا لاأعم فيه خا . وإن سمه ركم ة كاملة ا أكثر ¢ فإنه يقبع | إمامه 
ES‏ به . قال أحمد » فى رجل نعس خلف الإمام حتى صلى ركمتين ؟ قال :كأنه أدرك 
ركمتين . فإذا سل الإمام صل ركعتين » و إن سبقه بأكثر من ركن وأقل من ركعة ثم زال عدو 
فالنصوص عن أحمد : أنه نجع إمامه » ولا بعد بتك ال ركمة » فإنه قال فى رجحل رکم إمامّه » وسحد 
وهو قائم لايشعر » ولم رکم حتى جد الإمام فقال : يسجد ممه » ويأنى بركمة مكانها . 

وقال المروزۍ : قلت لأنى عبد الله : الإمام إذا سجد » ورفع رأسه قبل أن أسجد ؟ قال : إن كانت 
سحدة واحدة فاتبعه إذا رقع راس وإن كان سحدتان فلا يعتد بتلك ارک كعة . وظاهر هذا: أنه مق 
سبقه بركنين بطلت تلك اک . وإن سبقه بأقل من ذلك فمله » وأدرك إمامه . وقال أصما بنا » فيمن 
رحم عن عن السحود 2 الجعة + ينتغار ار زوال الزحام 5 سحد ¢ ينيم الإمام 3 مالم حف فوات الركوع 
فى الثانية مم الإمام . وهذا يقتضى أنه يفعل مافاته ا كن واحد . وهذا e‏ 
لأن اله بی يلق قماه بأصابه فى 0 ار ا صَنْيّن : « جد بالصنة الأول » 
والصكُ الثاد فى قائم” حش قام النى* مكلا مِكلل إلى الثانية » فسجد الصف الشاى ثم بم » وكان ذلك حاترا 
للمذر . فهذا مثله . وقال مالك : ا اک السبوق فى أول سجودم سجد ممم لع بها ء وإن عل 
أنه وجو الركوع > وأدركهم فى السجود حتى يستووا قياماً ؛ فلی تیعم فما بق من صلاتهم » ثم 
يمعى ركعة » 3 يسجد للسبو » ونحوه . قال الاوزاعى” وم بجعل عليه سجدتى السبو 

والأل فى هذا وال أعلم ماکان على قياس فمل الننبى كل فى صلاة اللو » فإن مالا نمت 
فيه برد إلى أقرب الأشياء به من المنصوص عليه . 


لا 
وإن فعل ذلك لغير عذر بطلت صلاته » لأنه ترك الائيام بإمامه عدا » وال أعلم 5 


)2 اة » قا ل ل ثم برفع رأسه مكيراً » وبقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه 4 , 


۳۸۰ الى 


وجلته : أنه إذا قضى سجدته الثانية مض للقيسام مكبراً . والقيسام ركن » والتكبير واجب 
فى إحدى الروايتين . 

واختلفت الرواية عن أحمد : هل بحلس للاستراحة ؟ فرٌوى عنه : لاجس » وهو اختيار انرق 
وروی ذلك عن عر » وعلى” » وابن موق الوا وو ق عباس . وبه يقول مالك » والثورئ » 
وإسحاق » وأصعاب الرأى. وقال أحمد :أ كثر الأحاديث على هذا . وذ كر عن عر » وعل” » وعبد الله . 
وقال النهان بن أبى عياش « أدركت” غير واحدمن أعاب النى ماي ينمل ذلك » أى لايجلس . قال 
الترمذئ : وعليه العمل عند أهل العم . وقال أو از ناد : تلك السنّة 

والروابة الثانية : أنه بحاس » اختارها الال » وهو أحد قولى الشافعي” . قال الال رجم 
أبو عبد الله إلى هذا يعنى ترك قوله بترك الجلوس . لما وى مالك بن الأو يرث : « أن النى صلی 
الله عليه وسلإكان مجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن بض » متفق عليه . وذ كره أيضاً أو حيد 
فى صفة صلاة رسول لله ا » وهو حديث حسن يح » فيتعيّن العمل به والمصير إليه . 

وقيل : إن كان الملى ضميمًاً جاسللاستراحة لاجته إلى الجاوس » وإ نكن قويا ل مجلس افتاه 
عته . وهل جاوس ال بى صلی الله عليه وسل على أنهكان فى آ خر مره عند کبره وضعفه . وهذا فيه جمع 
بين الأخبار » وتوسّط بين القولين . 

فإدا قلنا : مجلس » فيحتمل أنه مجلس مفترشاً على صفة الج لوس به ين السحدتين » وهو مذهب 
الشافى” » لقول أبى حميد فى صفة صلاة رسول الله E IR‏ 
حتى يرج مکل عضو فى موضعه ثم نض » وهذا صرح فى كيفية جلسة الاستراحة » فيتميّن الصيرث إليه . 
وقال املال : رَوَى عن أحمد من لاأحصيه كثرة أنه حلس على أليتيه . قال القاضى : محلس على قدميه » 
وأليقيه » مفضياً بهما إلى الأرض » لأنه لو جلس مفترشا لم يأمن السبو » فشك هل جلس عن السجدة 
الأولى » أو الثانية ؟ ومهذا امن * ذلك . وقال أبو الحسن الأمدى” : لامختلف أعاينا أنه 0 
بالأرض فى جاسة الاستراحة » بل مجلس مُعلقَاً عن الأرض . 

وع ىكلتا الروابتين : ينبض إلى القيام على صدور قدميه » مُءتمداً على ركبتيه » ولايعتمد على يدبه . 
قال القاضى : لايختلف قوله » أنه لايعتمد على الأرض » سواء قلنا : مجلس للاستراحة أو لايجلس . وقال 
مالك والشافعى” : السنة أن يعتمد على يدبه فى النبوض » لأن مالك بن الو رث قال فى صفه صااة 
رسول الله صلی اله عليه وسل : E‏ راس مرن السجدة الثانية استوى قاعداً » ثم اعتمد 
على الأرض » رواه النسای“ . ولأن ذللك أعون لاص 


ولنا : ماروى وائل بن حجر قال : « رأيت” رسول 7 صلی الله عليه وسل إذا سجد وضع ر کبتیر 


EEE ا‎ 


قبل يدبه » وإذا نض رفع يديه قبل ركبقيه » رواه النساى“ والأثرم . وفى لفظر : « وإذا نض نبض 
على ركبتيه » واعتمد على نغْذيه » وعن ابن عر قال « ېی رسول الله ملي أن يعتمد الرجل” على يديه » 
إذا نض فى الصلاة » رواها أبو داود . وقال على رضى اله عنه  :‏ إن من السمّة فى الصلاة الكتو بتر » 
إذا بض الرجل فى الركعتين الأوليين » أت لاتهتمد بيدبه على الأرض » إلا أن يكون شيخ كييراً 
لايستطيم” » رواه الأثرم . وقال أحمد : بذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسل . وعن أنى 
هريرة : « أن الننى صلى الله عليه وسل كان فى الصلاة ينبض على صدور قدميه » رواه الترمذى . يروبه 
خالا بن إلياس» قال أحمد : ترك النار” حديثه » ولأنه شو فكان أفضل »كالتجانى والافتراش . 
لي ل بره . فإنه قال عليه 


ا ق IE‏ ولا بالود 


ا 


E 


« مسألة » قال ل إلا أن CE RE‏ 

يعنى إذا شق عليه النبوض على الصفة التى ذ كر اها » فلا بأس باعتاده على الأرض بيده . لانسل 
أحداً خالف فى هذا » وقد دل عليه حديث مالك بن الحو رث » وقول على رضى الله عنه : « إلا أن 
يكون شيخاً كيرا » 007 ذلك تكون لكر أو ضع » أو عض »2 أو يمن وجوه . 

+8 فمل &4- 

بسح أن يكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفم رأسه من السجود » واتهاؤه عند اعتداله قابا » ليكون 
مستوعباً بالتتكبير جميم” ا ركن الشروع فيه . وعلى هذا بقية التكبيرات» إلا من جلس جلسة الاستراحة 
فإنه ال ء جاوسه » ثم يننبض ” للقيام بغير تسكبير . وقال أو الطاب : ينض مكيراً . 

ليس بصحيح » فإنه “يفضى إلى أن يوالب بين تسكبيرتين فى ركن واحد لم برد الشرع” ممعهما فيه . 

« مسألة » قال ل ويفعلٌ فى الثانية مثل مافمل فى الأولى 4 . 

يعنى يصنع فى الركعة الثانية من الصلاة مثل ماصنع فى الركعة الأولى » على ماوصف » لأن النى ل 
وصف الركمة لمسىء فى صلاته ثم قال : « افعل ذلك فى صلات ك كلما » وهذا لاخلاف فيه َه » إلا أن 
الثانية تنقص النية » وتسكبيرة الإحرا م » والاستفتاح » لأن ذلك راد لافدت تاح الصلاة . وقد روى مسل 
عن أنى هريرة قال : « کان رسول الله صلی الله عليه وسل إذا نمض من الركمة الانية استفتح القرّاءة 


بالجد لله رب العالينَ » ول يسكت » وهذا يدل على أنه لم یکن إسد ستفتح » ولا يستعيذ » ولا نعل فى ترك 
هذه الأمور الثلاثة خلاقاً فما عدا الركعة الثالثة 


)۱( ديدنت » بتشديد الدال : كبرت سنى وضعفت » يقال : « بدن تبديناً » : إذا أسن وضعف . 


A‏ الى 

قأما الاستعاذة فاختلفت الروادة عن أحمد فما نىكل ركمة . فعنه آنا محص با ركمة الأولى » وهو 
قول عطاء » والحسن » والنخعى” » والثورىّ » لحديث أبى هسيرة هذا » ولأن الصلاة جملة واحدة . 
فالقراءة فا کا كالقراءة الواحدة . واذلك اعتبرنا ازتيب فى القراءة فى الركمتين . فأشيه مالو سد 
للتلاوة فى أثناء قراءته . فإذا ألى بالاستعاذة فى أولها كنى ذل ك كالاستفتاح . 

فعلى هذه الروامة : إذا ترك الاستعاذة فى الأولى لنسيان » أو غيره » ألى مبا فى الشانية . والاستفتاح 
مخلاف ذلك » نمر عليه . لأن الاستفتاح لافتتاح الصلاة » فإذا فات فى. أو ها فات ت » والاستعاذة 
للقراءة » وهو يستفتحها فى الشانية . وإن شرع فى القراءة قبل الاستعاذة لم يأت بها فى تلك الركعة » لانم 
سنة فات محلا . 

٩۸ : 1١ ( : ركعة » وهو قول ابن سيرين » والثافسی » لقوله تعالى‎ E 

لدا قر أت لرن اتی الله من اليما ن الركجمر ) فيقتغى ذلك تسكرير الاستعاذة عند تسكرير 


E A القراءة » لنم‎ 


+88 فصل 4€ 

المسبوق إذا أدرك الإمام م فما فمأ بعد الركمة الأولى لم يستفتح » وأما الاستماذة» فإن قلنا : مختص بالركمة 
الأولى »1 يستمذ» لأن ماید ركه الامو م مع الإمام آخرث صلاته » فإذا قام للقضاء استفتح واستعاذ » نص 
على هذا أحمد . و إن قلنا يستعيذ فى كل ركهة ا الاستعاذة فى أول قراءة كل ركمة . فإذا أراد 
E DETER‏ اران فاستذ الله من الشيطاز نالرجم ) . 

« مال » قال ۾ فإذا جاس فما لاش کون ن كلو سه بين السحدتين 4 . 

وجملته : أنه إذا صلی ركمتين جاس لل شبد » وهذا الجلوس والتشبد فيه مشروعان بلا خلاف . وقد 
نقله املف عن السلف عن النى رة قلا مارا و الا تفمله فى صلاتها » فإ نكانت الصلاة مغرياً أو 
رُباعيَّة » فيما واجبان فا على إحدى الروايتين » وهو مذهب الليث » وإسحاق . والأخرى : لسا 
بواجبين » وهو قول أنى حنيفة » ومالك » والشافمى » لأنهما يسقطان بالسبو » فأشبها السنن . 

ولنا : أن النى م ناد » وداوم على فعله » وأص به فى حديث ابن عباس فقال : « قولوا : 
التحيات لله » وسجد السسهو حين َيِه . وقد قال : «صتراي رأيتموى 0 » وإنا سةط بالسهو إلى 
بدل » فأشبه جُبرانات الح بر بالدم » مخلاف السنن » ولأنه أحد التشبدين » فكان واجبا كالآخر . 

وصفة الجلوس هذا التشمبد : كصفة الجنوس بين السحدتين » يكون منترشاً كا وصفنا . وسواء E‏ 
آخر صلانه أو 1 ن ٠‏ ومبذا قال الثورى » وإسحاق » وأعداب الرأى » وقال مالك : بكون” متو كا 


عل ىكل حال . لما روى ابن مسهود  :‏ أن النى” م كان بحاس فى وسط الصلاة وآخرها متو ر 15 » . 
وقال الثافمى“ : إن كان متوسطاً كتولنا . وإ نكان آخر صلاته كقول مالك . 


ولدا : حديث أنى حميد : « أن النى صلى الله عليه وس جلس - يمنى للتشهد ‏ فافترش رجله 
البسرى » وأقبل بصددر الأنى على لته » وقال وائل بن حجر » قلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله 
صلی الله عليه وسل » فا جاسَ - يعنى للتشهد ‏ افترش رجله اليسرى ووضع يده البسرى على نذه 
3 2 ا لد 
السرى ونصب رحله المنى « وهذان حدثان عیحان حسنان نتوين الأخذ مهمأ 13 وتقدمهما على حديث 
ان مسعود لص ہما ¢ وک رُواتهما 3 فإن أا هيد ذکر حل مه ف عشرة من الصحابة فصدقوه 5 وها 
متأحران »عن ابن مسعود . وإنا يؤخذ بالآخر 0 فالآخر من اش وسیل ان پیا . وقد بن أو ميد 
فى حديثه الفرق بين التشدين » فتسكون زيادة » والأخذ بازيادة واجب . 
5 5 ر 
« مسالة » قال ثم يبط كفه البسرى » على نغذه اليسرى » ويده الهنى على نذه الينى » و تحلق 
الإمهام مع الوسطى » و يشير بالسبابة ) . 
وجدلته : أنه يستحب للمصلى إذا جلس للتشهد » وضم اليد البسرى على ذه اليسرى مبسوطة > 
مضمومة الأصابع » مستقبلا يجميع أطراف أصابعها القبلة » ويضع يده المنى على نفذه المنى » يقبض منها 
عا 8 5 
تمر و للق 920 الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة » وهى الأصبع التى تلى الإسهام » لا رَوى 
واثل بن حجر : « أن النى ا وضع E,‏ الأعن على هذه المنى 3 3 عقد من أصابعه الخنصر 
والتىتامها » وحلقَّ حلقة بإصبعه الوسطى والإبهام » ورفع الستّبابة مشيراً بها » . قال أبو الحسن الأمدئ : 
وقد رُوى عن ألى عبد الله : أنه مم أصابعه الثلاث ويعقد الإبهام > كعقد ا سین . لما رَوى ابن عر : 
«أرث النى صلى الله عليه وسل وضع بده الهنى على ركبته انى وعقد ثلاثاً وخمسين » وأشار بالسبابة » 
لب الو اوضع دا : 
رواه مسل . وقال الأمدئ : ورُوى أنه بيط الخنصر والبنصر » ليكون مستقبلا مما القبلة » والأول 
E 1‏ 0 
أولى . اقتداء بالبى صلى الله عليه وسل . 
5 .- 5 1 58 ا 5 7 5 TE)‏ 
ویڈیر بالسبابة » يرفعها عند ذ کر الله تعالى فى نشهده » لما رويناه » ولا تحر كبا » لما رَوى عبد الله 
ابن الزيير : « أن النى صلى الله عليه وسل كان يشير بإصبعه ولا عر كبا » رواه أو داود » وفى لفظ : 
« کار ف رسول الله صل الله عليه وسل إذا قمد يدعو » وضع يده الينى على تزه الى » ويده اليسرى 
على ذه السرى » وأشار بإصيعه » . 


« مسألة » قال ل ويتشهد » فيقول : التحيّات لله » والصئوات والطيبات » السلام عليك أيها النى 


. علق الام مع الوسطى : عام ما كالحاقة‎ )١( 
. مرقق : يقال فيها بفتح المع وكسر الفاء » وبكسر الم وفتح الفاء‎ (۲) 


AE‏ ا 


اشد أن مد 


0 
و 0 ت 


ورحة الله وبركانه » السام علينا وعلى عباد الله الصالين » أشهد أن لا إله إلا الله ؛ 
عبده ورسوله » وهو التشبد الذى عله النبى يكت لمبد الله بن مسعود رضى الله عنه 4 . 

هذا التشبد هو الختا رعند إمامنا » وعليه أ كثر أهل العم من حاب النى ماي ومَنْ بعدم من 
التابعين . قاله الترمذئ . وبه يقول الثورئ ؛ وإسحاق » وأو ثور » وأسعاب الرأى » وكثيرث من أهل 
المشرق . وقال مالك : أفضل التشبذ : تشد عر بن امطاب رضى الله عنه : « الَحيّات لله » الراكيات” 
َه » الصاوات لله » وسائرثه كتشيد ابن مسعود ؛ لأن عمر قاله على المنبر بمحض رمن الصحابة وغيرم » 
فم ينكروه » فكان إجماعاً . وقال الشافى” : أفضل التشہد : مارّوى ابن عباس قال : «كان و 
الله ب يعامنا التشبدكا يعامنا السورة من القرآن فيقول : قولوا : التحيّاتة المباركات” » الصلوات” 
الطيتبات' لله » سلام” عليك أا التو ورحمة اله وركاته » سام علي وى عباد الله الاين » 
أشبدٌ أن لا إله إلا اله » وأشمد أن ممداً رَسُولُ الله » أخر جه مسل والترمذئ » وقال : حديث حسن 
ييح » إلا أن فى رواية مسل : « واش أن عدا عبد وَرَسُوله «. 

والنكا هارو عبن أله بن مسعود قال : « E‏ رسول الله واي التنبد - کی بين كقّيه ‏ کا 
يمى السورة من القرآن : اتيت له » والصلواتة والطيباتة ؛ السلام عليك أيها النوعٌ ورحة الله 
وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالين » أشبل أن لا إله إلا الله » وأشبد أن مدا عبد 
ورسوله » وفى لفظ : « إذا قمد أحدك فى الصلاة فليةسل : التحيّات لله - وفيه - فإ إذا فمتم ذلك 
فقد لدم على کل عبد لله صالح فى التماء وني الارئض - وفيه ‏ فَليتَحَيَد من الله ماشاء » 
متفق عليه . قال الترمذئ : حديث ابن مسعود قد رُوى من غير وجه . وهو أصحّ حديث رُوى عن 
البى يي فى التشيد . وقد رواه عر:_الننى صلی الله عليه وسل معه ابن عر » وجابر » وأبو موسى » 
وعائشة . وعليه أ كثر أهل العم فتعين الأخذ به وتقدعه . 

فأما حديث عر فل روه عنالنى َي ؛ إنما هو من قوله » وأ كثر أهل الم على خلافه » كيف 
ايكون إجماعاً » على أنه ليس الخلاف فى إجزائه فى الصلاة إنما لكلاف فى الأؤلى والأحسن » والأحدن : 
تشہد النى رة الذى عامه أسحابه وأخذوا به . 

وأما حديث ابن عباس فانفرد به » واخثلفَ عنده فى بعض أافاظه . فنى رواية مسل أنه قال : 
» وأشيد أن دا عبده ورسوله » كرواية ان مسعود . ثم رواية ابن مسعود أصحٌ إسناداً وا كر 
رواة . وقد اتَمَىَّ على روايقه جماعة مرن الصحابة » فيتكون أولى » ثم هو متضّن للزيادة » وفيه 
العطف بواو العطف » وهو أشبر فى كلام العرب » وفيه السلام بالألف ؛ واللام » وها للاستغراق . 
وقال عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال : حدثنا عبد الله بن مسعود : « أن النى” صلى لله عليه وسل 


سس كه ۶ وماج #2 


ا التشهد فى الصلاة . قال : ركنا تتحفظه” عن عبد الله کا تَمَحَفْظ خر وف القرئآن » الواو » والألف » 
وهذا يدل على ضبطه » فكان أؤلى . 
8 فصل ,88“ 

وبأى تشد تشہد ما صح عن النى صلی اله عليه وسل جاز . نص عليه أحمد فقال : تشہد عبد الله 
أتجب إلى“ » وإن تشهد بغيره فهو جائز » لأن النى كله لا عامه الصحابة علا دل على جواز الججيع » 
كالقرا آت الختلفة التى اشتمل عليها الصحف . قال القاضى : وهذا يدل على أنه إذا أسقط لفظة هى ساقطة 
فى بعض التشهدات امروية صح تشهده . ذعلى هذا يجوز أن يقال : أقل ما زىء من التشهد : التحيات لله 
السلام عليك أمها النى ورحمة الله ؛ السلام علينا وعلىعباد الله الصالحين » أشهد أن لاإله إلا اله » وأشبد 
أن تمداً عبده ورسوله » أو أن مدا رسول الله . وقد قال أحمد فى روابة أبى داود : إذا قال « وأن عمداً 
عبده ورسوله » “ول يذ كر « وأشبد » أرجو أن رنه . وقال ابن حامد : رأيت بعض أحابنا يقول : 
لوترك واواً أو حرثاً أعاد الصلاة لقول الأسود : « فكنا تتحدنظه عن عيد الہ کا نتحفظ حروف القران 1 

والأول : أصح »لما ذكرنا . وقول الأسود يدل على أن الأْلى » والأحسن الإتيان بافظه وحروفه 
وهو الذى ذكرنا أنه الختار » على أن عبد الله كان رخص فى إبدال لفات من القرآن » فالتشمد أولى . 
1 3 35 2 4 مر E‏ 
فقد روى عنه « أن إنسانا كان يقرأ عليه ( ٠۳ : ٤٤‏ إن شحرة الزقوم _طعام الاثيم ) فيقول : طعام 
اليم . فقال له عبد الله : قل طمام الفاجر » » فأما مااجتمعت عليه التشمدات كلها فيتعين الإتيان به . 
وهذا مذهب الثافى” . 

335 نصل 485- 

ولا نستحبة الزيادة على هذا التشهد ولا تطويله . وبهذا قال النخعى” » والثورى” » وإسحاق » وعن 
ا ا باسا أن مَل على النىّ صلى الله عليه وسل فيه . وكذلك قال الشافعى”» وعن عمر : 
« ان ہکان إذا تشہد قال : سے الله خير الأسماء » . وعنابن عمر : أنه كان سی فى أوله » وقال : « زدت 

1 
فيه : وحده لاشريك له » وأباح الدعاء فيه عا بدا له . وقال أبوب » وبحي بن سعيد » وهشام بقول عر 
فى التسمية . وقد رَوَى جار قال : «كان رسول الله كلاق يعامنا التشبدكا يماما السورة مر القرآن : 
بسے الله » التحيات لله . وذ التشهد كتشهد ابن مسعود - أسأل الله الجنة » وأعوذ به من النار » » 
رواه النسای“ وابن ماجه . وقال مالك : ذللك واسع » وسمع ابن عباس رجلا يقول سم الله » فاتتيره 
وبه قال مالك » وأهل المدينة » وابن المنذر » والشانعى” » وهو الصحيح . لما رَوَى ابن مسعود : « أن 
انى صلى الله عليه وسل كان كلس فى الركعتين الأوليين »كانه علا رض حتى يقوم » رواه أو داود . 
واللتضُّ : هى الحجارة الجاة » يعنى لما تفه » وهذا يدل على أنه لم يطوآله > ولم يزد على التشهد شيئاً . 
(مو؛ - مغىاول) 


۸۹ افق 


وروی عن ممم روق قال 5 « كنا إذا جاسنا مع ألى بك ركأنه على الرتضف حتى يقوم « رواه الإمام اهمد :8 
وقال حنبل : رأيت أبا عبد الله يصل ا جين فى الجاسة بعد الركمتين أخفه الج لوس » ثم يقو م كانه 
على 2 ضف» و إا قصد الاقتداء بالنى كلا واه ولاخ الصحيح من التشهدات ليس فيه تسمية » 
ولاثىء من هذه الزيادات 1 فيقتصر علا ¢ و1 ص التسمية عند أحاب الحديث ¢ ولا غيرها مما وقع 


ةذ 


الخلاف فيه » وإن فمله جاز » لاله د : 


<38 فصل 335 

و إذا أدرك بعض الصلاة مع الإمام خلس الإمامٌ فى ار صااته » لم زد ال لموم على التشبد الأول » 
بل يكركره . نص عليه أحد فيمن ا :کر ر التشہد » ولا يصب على انو “صل 
اله عليه وس » ولا دعو شىء ا دعن هك فى التشهد الأخير » لأن ذلك » إغا يكون فى التشہد الذى 
سل عقيبه » ولس هذا كذلاك . 

« مسألة » قال 9 ؛ م ينض مكبُراً > كنبوضه من السحود 4 . 

هنى إذا فرغ من التشبد الأول نض قابا على صدور قدميه » مُعتمداً على ركبتيه » على ماذحكر ناه 
فى هوضه من السجود فى الركمة الأولى » ولايقَدّم إحدى رجليه عند النبوض» كذلك قال ابن عباس » 
زتره ٠‏ وروی عن ابن عباس : أن ذلك يقطع الصلاة » ورَخِّص فيه تجاهد » وإسحاق ف للشيخ . 

نا :أنه لم ن النى ملت > وقد كرهه ابن عباس » و حكن الشيخ أن يعتمد على يديه » 

م بطل الصلاة وه الا د كثير » ولا وجد فيه مایقتغی البطلان . 


8 فصل 48- 

9 يصل الثالثة » والرابمة كالثانية » إلا أنه لايقرأ فمبما شيا بعد الفائحة » ولا جهر فما فى صلاة 
الجهر . وسيأنى بیان ذلك إن شاء الله تعالى . 

« مسألة » قال ل( فإذا جاس للتشهد الأخير تورك » فتصب رجله المنى » وجمل باطن رجله رى 
تحت تفذه الهنى » ويجمل أليتيه على الأرض 4 . 

السنّة عند إمامنا رحمه الله : التورك فى التشهد الثانى » وإليه ذهب مالك والشافعى” . وقال الثورى” 
وأسحاب الرأى : بحاس مُفترشاً كلوسه فى الأول . لا ذكرنا مر حديث وائل بن حجر » وأبى ميد 
ف من جارين الاو صل لله عليه رم 

ولنا : قول أبى يد : « حيّى إذا كانت ال ركعة التى يقضى ذمها صلاته : أخر رجله السرى» وجلس 
متوركاً علو شته الأبسر » وهذا بيان الفرق بين التشمدين » وزيادة يحب الأخذ با والصير إليها . والذى 


لإن قدامة ۸۷ 


احتجُوا به فى التشهد الأول ؛ ولانزاع بیننا فيه . وأبو حميد راوى حديثهم بین فى حديثه : أن افتراشه 
كان فى التشهد الأول » وأنه تورك فى الثانى » فيجب المصيرٌ إلى قوله وبيانه . 1 

قأما صفة التورّك : فقال ارق : بصب رجله الى » ويجعل” باطن رجله البسرى نحت نفذه الى » 
وحمل ألي ليتيه على الأرض . وذكر القاضى مثل ذلك »لما رُوى عن عبد اللہ بن الزبیر قال : کار 
رسول اله اي إذا قمد فى الصلاة جمل قدمه السرى نحت نذه وساقه » وفرش قدمه المنى » ۰ رواه 
مسل وأبو داود . وفى بعض ألفاظ حديث أبى مید قال : « جلس النبى صل الله عليه وسم على أليتيه » 
وجعل بطن قدمه عند مأبض المنى ونصب قدمه الى » . وروی الأثرم فى صفته قال : رأيت أبا عبد الله 
يتورك فى الرابعة فى التشهد بد » فیدخا ل رجله السرى محر جما من بحت بحت ساقه الأعن ) » ولا يقعد على شىء مها 
ينصب المنى ويفتح أصابعه » ويتحّى زه کله » ويستقبل با صابعه الم نى القبلة » و ركبته إل منى على الأرض 
207 » وهكذاذ كر أو الحطاب » وأصحاب الشافمى” » وأن أبا حيد قال فى صفة صلاة النى صلی الله 
عليه وسل : « فإذا كان فى الرابعة أففى بوركه اليسرى إلى الأرض » وأخرج قدمه من ناحية واحدة » 
رواه أو داود » وأمَِّما فعل فسن . 

38 فصل ج25 

وهذا التشبد وال اوس له : من أركان الصلاة . ومر ن قال وجوه : عر » وايته» وأو مسعود 
البدرى” » والحسن 00 وم بوجبه مالك » ولا أو حنيفة » إلا أن أبا حنيفة أوجب الجلوس قدر 
التشهد » وتَعلَا بأن انى م ولاه ل مامه الأعراي » فدل على أنه غير واجب . 

ولا : أن الى صل لله عليه وسل أ به فقا : و قرا + اينات ف » وره شتتی جوب 
وفعله وداوم عليه . وقد رُوى عن ابن مسعود أنه قال : « كنا نقول - قبل أن بفرض علينا التشبدٌ - : 
السلام على الله قبل عباده » السلامٌ على جبريل » السلام على ميكائيل » فقال النى صلی الله عليه وسل : 

لاتقولوا السلامٌ على الله » ولكن قولوا التحِيّاتَ لله - إلى آخره » » وهذا يدل على أنه رض بعد أن لم 
يكن مفروضاً . وحديث الأعراف“ بحتمل أن هكان قبل أن “يفرض التشيدٌ . وتحتسل أنه ترك تعليمه » 
لأنه ل بره أساء فى تركه , 

«.مسألة » قال ( ولا يتورّك إلا فى صلاة فيها تشبدان » فى الأخير مهما ) . 

وجملته : أن جيم جاسات الصلاة لايعورك فيها إلا فى تشد ثان . وقال الشافي : بسر التورذك 
فى كل تشہد یسل فيه » وإن ل يكن ثانا كتشهد الصبح » واججعة » وصلاة التطوتع » لأنه تشد سر 
تطويله » فرت فيه التو ك كالثانى . 


ولنا : حديث واثل بن حجر : «أن النى ا ù‏ جّاس للآشهد افترش رجاه السرى و نصب 


۸۸ الف 


رجاه المنى » وم فرق اکر ا سل . وقالت عائشة : « كان رسول الله صلى الله عليه وسل 
يقول فى كل ركعتين التحية » وكان يفرش رجاه اليسرى » وينصبالء یی » رواه مسلٍ . وهذان يقضيان 
عل ىكل تشہد بالافتراش » إلا «الخرج ني ديه ىنيد فى لاتب اناف . فيبق فما عداه على قضية 
الأصا لءولأن هذا ايس بتشبد ثان : فلا يتورّك في هكالأول . وهذا لأن التشد الثالى إا تورك فيه 
للفرق بين التشبدين . وماليس فيه إلا تشد واحد لا اشتباه فيه » فلا حاجة إلى الفرق » وما ذسكروه 
من العنى إن صح فيضم : إليه هذا المنى الذى ذكرناه : ونمل الحم بهماء واک إذار عل بملتين لم 


م 


حر تمده » لتعدى أحدها دون الآخر » ولله أعل . 


-589 فصل 5ه 
قيل لأبى عبد الله : ها تقول فىتشهد سجود السبو ؟ فقال : يتورّك فيه أيضاً » هو من بقية الصلاة . 
5 إذا كان مر السحود فى صلاة رباعيّة » لأن تشهدها يتورّك فيه » وهذا ابع له . وقال القاضى 
يتوركك فى كل تشہد لسحود السہو بعد السلام » سواء كانت الصلاة رباعية أوركعتين » لأنه تشبد ثان » 
فى الصلاة » ويحتاج إلىالفرق يبنه » وبين تشبد صلب الصلاة . وقال الأثرم : قلت لأبى عبد الله : الرجله 
جىء فيدرك مع الإمام ركمة » فيجلس الإمام فى الرابعة » أيتورك معه الرجل الذى جاء فى هذه الجلسة ؟ 
فقال : إن شاء تورك . قلت : فإذا قام بقضى » بحاس فى الرابعة هو » فينبنى له أن يورك ؟ فقال : نعم » 
تورك هذا لأنها هى الرابعة له » نعم يتورك » ويطيل الجنوس ف التشبد الأخير . قال القاضى : قوله : 
« إن شاء تورك » علىسبيل الجواز » لأنه مسنون . وقد صرح فى رواية مهنا فيمن أدرك منصلاة الظهر 
ركمتين : لايتورك إلا فى الأخيرتين . وتحتمل أن يكون هذان روايتين 
« مسألة » قال ( ويتشبّد بالتغبد الأول > ويص] لی على النبى” ل ا فيقول : الام صل على مد » 


ES‏ عند كك صليت علىال إبراهي » إنك حميد مجيد . وبارلك على عمد » وعلى آل مد٤‏ کا باركت 
على آل إبراھے » إنك مید مجيد ) . 
را 


وجملته : أنه إذا جلس فى آخر صلاته فإنه يتشبد بالتشهد الذى ذكرناه . ثم يصلى على النی کا 
ذكر انرق » وهى واجبة فىصميح الذهب » وهو قول الافمى » وإسحاق . وعن أحد أنها غير واجبة . 
قال الروزىّ : قيل لأبى عبد الله : إن ابن راهويه يقول : لو أن رجلا ترك الصلاة على النبى> صسلى الله 
عليه وس فى التشهد بطلت صلاته . قال : ماأجترىء أن أقول هذا . وقال فى موضع : هذا شذوذ» وهذا 
يدل على أنه لم وجنا » وهذا قول مالك » والثورى” » وأححاب الرأى »وأ كثر هل الم . قال ابن 
النذر : هو قول جل أهل المل » إلا الشافمى“ . وكان إسحاق يقول : لاحره إذا ترك ذلك عامداً . قال 

1 إن 

ابنالنذر : وبالقول الأول أقول» لأنى لاأجدٌ الدلالة موجودةً فى إ جاب الإعادة عليه ؛ واحتجوا بحديث 


لابن قدامة ۳۸۹ 


ابن مسعود : « أت النى واي عاءه التشبد » ثم قال : إذا قلت هذا س أو قضيْت هذا س فقد ّت 
262 » . وفى لفظ : « وقد قضيت صلاتك » فإن شت أن تقوم فقم » وإن شئت أن قعل فافع » 
رواه أبو داود . وقال النى صلی الله عليه وسل : د إذا تشہد أحَد کم فايستعذ اللو ين اريم » رواه 
مسل . نا بالاستعاذة عقيب التشهد من غير فصل . ولأن الصحابة كانوا بقولون فى التشهد قولاً » 
فتقليم عنه النوث صلى الله عليه وسل إلى التشبد وحده » فدل على أنه لاحب ره ولان الوجوف 
من الشرع ول يرد بإيحابه . 

وظاهر مذهب أحد : وجوبه . فإن أبا زرعة الدمشق” تقل عن أحد أنه قال :كنت أتهيّب ذلك » 
ثم تبينت » فإذا الصلاة” واجبة . فظاهر هذا : أنه رجم عن قوله الأول إلى هذا » لا روى كەب بن مجرة 
قال : « إن النى" صلى الله عليه وسل خرج علينا . ققلنا : بارسولالله » قد عاءنا كيف نسل عليك » فتكيف 
EE CT 5 3 1١ e‏ رس سس ت كام س رس سے 7 کف شش دق 
نصلى عليك ؟ قال : قولوا : اللمم صل على عد وعلى ال تمد » كاصليت على ال إبراهيم > إنك يد 
تيد وبارك عل مد » ول آل عد e‏ بَرَكْت على آل إنراهم . إنك ميد تحيد » متفق عليه . 
- ت 5 - اا - ب 
وروی الأثرم عن فضالة بن عبيد : « مع النئة ا رجلا يدعو فى صلاته لم يمجد ربه . وم يصل على 
النى كلا . فال النئة صلى الله عليه وسل : عل هذا » ثم" دعام انى“ صلى الله عليه وسل ققال : إذا 
صل أَحَدُ فلا بتلجيد رب والمناء عيكو » ثم ليع علىالنى صلاللّه عليه وسل »لم ليدع بعد 


3 


ما شاء » ولأن الصلاة عبادة شرط فيها ذكرالله تعالى بالشهادة » ر ط ذكر النى” ملي كالأذان . فأما 


حديث ابن مسعود » فقال الدارقطنى” : الزيادة فيه من كلام ابن مسعود . 


نسل 8ه 
وصفة الصلاة على النى” يكل كا ذكر اعأْرَقَ . لما روينا من حديث كمب بن مجرة » وقد رواه 
النسائى” كذلك » إلا أنه فال : «کا صايت على إبراهي » ول إبراهم س وکا باركت على إبراهي » 
وآل اراھ » وفى روابة : «کا صليت على إبراهيم ؛ إنك حميد يجيد . وكا با ركت على ارادم » إنك 
حميد مجيد » قال الترمذى” : هو حديث حسن ميح . وفى رواية ابن مسعود : دكا صليت على إبراهيم» 
وبارك على مد » وعلى آل تمد »كا باركت على إبراھے » فى المالین . إنك ميد مجيد » رواه مسل . 
وعن ألى ید أن رسول اللہ صلی الله عليه وسل قال : « قُولُوا : اللہ صل عل حمر » وَكلَ اواد 
دري » کا صلَيتَ على آل إہراھے » و براك على مکی » وعلى أَدْوَاجِد » وبتكا با رکتہ على آل 
إبراھے » إنك وید جي » رواه الا . 


والأؤلى : أن بى بالصلاة على النى” مكو على الصفة التي ذكر ارق . لأن ذلك حدييث كىب 


8 


۳4۰ المفنى 


ابن محرة . وهو أصح حديث رُوى فيا . وعلى أى” صفة أنى بالصلاة عليه ما ورد فى الأخبار جاز . 
كقولنا فى التشبد » وظاهرثه : أنه إذا أخل بافظ ساقط فى بعض الأخبار جاز » لأنه لوكان واجبا لما أغفله 
النئ مكلاب . قال القاضى أبو يمى : ظاهر كلام أحمد : أن الصلاة واجبة على النى وَل حسب . لقوله 
فى خبر أبى زرعة : الصلاة على الى مكل أَمرث» من ت ركبا أعاد الصلاة » ول يذكر الصلاة على لم » 
وهذا مذهب الثافنى” . ولهم فى وجوب الصلاة على آله وجمان . وقال بض أعابنا : جب الصلاة 
على الوجه الذى فى خبر حكعب » لأنه آم به » والأمر يقتضى الوجوب . والأول أولى. والنئ؟ صلى 


لله عليه وسل إما أميم بهذا حين سألوه یمهم . ولم يبتدتهم به . 


8 نسل 8ه 


آل النى وطاق أتباعه على ينه .كا قال الله تعالى : ( ٠۰‏ : + أَدْحَلُوا آل فرْعَونَ ) ينی أتباعه 


2 


3 5 1 سا“ 5 E a‏ ا ت 3 
من أهل دينه . وقد جاء عن النى م : « أنه سئل :من ال محمد ؟ فقال : کے تق » أخرجه 


و 


ام فى قوائده» وقبل اله : أهله » الحاء متقابةعن الهمزة »كا يقال : أرقت لاء وهر قته . فلو قال : وعلى 
3 3-4 ¢ ع o‏ 

أهل مد . مكان ال خمد » أجزأه عند القاضى » وقال : معناها واحد . واذلك لو صر » قيل : أهيل . 
قال : ومعناها جميعاً هل دينه . وقال ابن حامد وأو حفص : لايحزىء لما فيه من مخالفة لنظ الأثر 


وتغيير العنى . فإن الأهل إنما يعبر به عن القرابة » والال يعجر به عن الأتباع فى ادن . 


8 فصل ,448“ 
وأما تفسير التحيّات : فرثوى عن ابن عباس قال : التحية : الءظامة . والصنوات : الصلوات انجس » 
والطيبات : الأعال الصالحة » وقال و عمرو : التحيات : 6 ٠‏ وأنشد : 


UT I 


58 


1 
السلا . والصلوات؛ : الرحة » والطيبات من الكلام . 


(1) الآل : يختلف معناها باختلاف المواضع » فتارة تكورن الاهل : أى القرابة » وتارة ت ن 
الاتباع فى الدين . فق تسكبير العيدين يراد بالآل الاتباع بدليل الصلاة علىالآزواج » والاصحاب » والذرية 
بعدها . وف‌التحيات : يحوز أن يراد بها الاتباعأو الاقارب» زالراجح أن المراد ما الاتباع » بدليل قوله : 
كا باركت على آ ل باهم » وقرابة إبراهم ليسوا مؤمنين به حتى يستحقوا البركة . وفى قول النى صصلى الله 
عليه وسل : د اللبم صل على آل أنى أوفى » يراد بالل القرابة » لآن أبا أوفى ليس له أتباع . . 


لابن قدامة ۳۹۱ 


-8 فصل 4€“ 
والس إخفاء التشبد » لأن النىت یکن يجهر به » إذ لو جهر به لتق لكا نقلت القراءة . 
وقال عبد الله بن مسعود : « من السنّة إخفاء لتشيد پد » رواه أو داود» ولأنه د غير” القراءة نةا ۶ 
. فاستحب إخفاؤه كال لتسبيح » ولا نعل فى هذا خلاقاً . 
9 فصل ,848“ 
ولا جوز أن قدر على العربية التشبّد » والصلاة على النى* يلاي بذيرها . لا ذكرنا فى السكبير . 
فإن جز عن العربية نشد باسانه » كقولنا فى التسكبير . ومجىء على قول القاضى : أن لایتشهد » وحكه 
حك الأخرس . ومن قدر على تمم القشهد والصلاة على اي زه ناك »له من فروض الأسيان ؛ 
فازم هكالقراءة . فإن صلى قبل تسه مع إمكانه » ل تصح صلاته . وإ خاف فوات الوقت » أو جز 
عن تعامه » أنى ما كه منه » وأجزأه للضرورة » وإن ن سن شيئاً بالكأية سقط كله . 
ج18 نسل 6 
والسئّة ترتيب التشهد » وتقديه على الصلاة على النى“ ب يق » فإن لم ينمل » ونی به مُنكساً من 
O‏ حي من لني ف مريت د 


به من ركن إلى رك 0 


( أحدها ) نه : ذكره القاضى » وهو مذهب الشافمى” » لأن القصود المنى وقد حصل » فص 
E‏ 

( والثاى ) لايصح” : لأنه أخل” بالترتيب و فی ذ کر ورد الشرع به رتبا » فل يصح” كالأذان . 

« مسألة » قال ب( وستحبة E‏ من أربع » فيقول 0 أعوذ بالله من عذاب جه ٤‏ أعوذ 
لله من عذاب القبر » أعوذ باه من فتئة المسيح الدجال » أعوذ بالله من فتنة اميا والمات 4 . 

وذلك لما روى أو هر رة قا ل : «كان سول اشر و يدعو : اليم إلى غود بك ين" 

عَذابر الق ء ومن عذابر التار ؛ ومن فتنة الْمَدياً وَالْمَمآت » ومن فقنة اليح اللتجال » متفق 
عليه . ولس : « إذا نشد اح فاته هذ من اريم » وذکره . 

« مسألة » قال لإ وإذا دعا فى تشهده ما ذكر فى الأخبار فلا بأس 4 . 

وجملته : أن الدعاء فى الصلاة ما وردت به الأخبار جائز . قال ل الأثرم : قلت لأنى عبدالله : إن هؤلاء 

)1١(‏ هذهب الشافعية فى هذه المسألة فيه تسبيل على الناس ولكن الآولى ترتيب التشهد حتى :كون 
هيثة الصلاة يا علا النى صلى الله عليه وم لآصحابه » وقال : , صلواكا رأ يتمونى أصلى » 


4Y‏ الى 


يقولون : لايدعو ف لمكتو ة إلا ما فى القرآن . فافض بده كالعَصّب » فقال : من يق على هذا ؟ وقد 
تواترت الأحاديث عن رسول الله لي مخلاف ماقالوا ؟ قلت لألى عبد الله : إذا جلس فى الرابعة يدعو 
بعد التشيد عا شاء ؟ قال : ما شاء ؟ لاأدرى » ولكن يدعو بما يعرف » وعا جاء . فقلت : على حديث 
عمرو بن سعدء قال : معت عبد الله يقول : « إذَا اس اعد فى صلاته ۔ وذ كر التشهد - ثم 


3 
1 


6 2-7 5200000 ا ر ر ت 
سالات من ای كله ماعات ممه وما لم اع » وأعوذ بك من الشر كله ما عالت 


1 
0-5 


Ag‏ ءءء © سمس عرس ت ص ركع > الس همس اماه 
عل . الاهم إلى أسألك من خير ما سالات باذك الص الحو ن ٤‏ وعو ذ بك من شر ماعاذ 
مه عبآذكَ الصّالِحُونَ . ربا آنا في الذنيا حسنة وف الآخرة حسة » وقنا عَذَابَ انار » ربا اغفر“ 


- 
رر سے لال ص و سر ر ا وه 


a‏ 3 َه ياي كع 5 و 
لذأ ذ نو بنا و غر عتا سيفاتتا » وتوفنا مم الأز ار » ربا وَآنَآ ما وعدا على رلت » ولا مخز ا 


وعن عبد الله قال : «كان النىصل الله عليه و سس يعامنا التشيد »كا يمنا السورة من القرآن » قال : 
a 0‏ وخ ١‏ مو مد عت وا 2 00 E A‏ 2 
وء امنا أن تقول : الله اصح دات ينعا » واه سبل السام » وأَخْر جا من الظلمآتِ إلى الور . 
6 0ص ° 5 3 23 3 2 ان اق 3 5 
واصرف عتا الفوّاحش » ماظبر منها » ومأبطن » وبارك لنا فىأ بصار نا » وأس ماعنا » و قلوبنا » وأزواحنا 
ا ا E‏ 5 
وَذرياتاً » وب علينا » إتك أنت الاب الرحي, » واجعلنا شاكرين لنعمقك مين عليك بها » قابليرا 
Ki le 35‏ رواه أو داود. 
وعن ی بكر الصديق : أنه قال لرسول الله كلاق : « علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى » قال : قل : 
الهم ای ظدت تی ظا كيرا » ولا يعفر الد وب إلا نت » فاغؤر' لي مر من عند » وَاطنى 
ل أ ره : ا 
إنك أنت الغفورٌ ارح" » متفق عليه . وعن أبى حر ررة قال : قال رسول الله صلی اله عليه وس لرجل : 


« ماتقول فى الصلاة ؟ قال : أتشرك» م أسأل الله الجنة » وأعوذ به من النار . أما والله ماح 


دس سا سا ب 


دند نك ولا دند نة معاذ . فقال : « حو کا ند دن » رواه أو داود . وفى حديث جابر : « أن النى 
اا 7 م 3 0 - 5 ا ا 5 
كلا عابم التشمد - فقال فى آخره ‏ اسأل الله اة » وأعوذ باه من الثّار » . 

وقول اثر : « ما ذكر فى الأخبار » يعنى أخبار النى اي وأحابه والسلف رحة الله علمهم . 
فإن أحد ذهب إلى حديث ابن مسعود فى الدعاء وهو موقوف عليه . وقال : يدعو بماجاء وما يدرف » 


ول يتيده يما جاء عن الننى صلى الله عليه وسل . وقال عبد الله بن أحمد: معت ألى يقول فى سجوده : 


)١(‏ الدندنة : هيئمة اسكلام » أى التكلم بكلام غيدمفبوم » وامكنكلام رسول الله صل الله عليه وسل 
وكلام معاذ مفبومان ؛ ولكن الرجل الم فما سماهما ديدنة . 


لان قدامة 4r‏ 


ال کا ات وجهى عن السجود لذيركَ » فمن وجهى عن السألة لغيرك . وقال :كان عبد الرحمن 
وله فى سجوده ؛ وقال : معت الثورئ يقوله فى سجوده . 


8 فمل &4 ` 
03 5 3 / 3 فين 03 
ولا جور أن دعو ف ضلانه عا يقصد 3 ملاذ الدنيا وشبواتما ¢ عا يشب هكلام الادميين وأمانمهم 34 
مثل : اللہ اررقتى جاربة حَستاء » ودارا قو راء » وطعاماً طب » وتا نيا . وقال الشافعهى”: يدعو 


ور 


f 


عا أحيَ » لقوله يكيف حديث ابن ا :» ل تخیر ااه | حية اليو » متف 


ےکی 


ع 


عليه . ولس م ليخي َعدَمنَ 1" نا مآشآء » أ اا » . وفیحدیثا لى ھر رة : « إا 55 


أذ 4 ليت من أربع » ثم يدعو لنفسه مايدا آي 54 


سے ساس 


تومو بد عه 


ولنا : قوله صلى الله عليه وسل : « إِنّ صَلآَتَ ذم ليلح في شه ين كلام الأدمِينَ » 

ّا م التبِيمٌ 2 وَالتسكبيث 2 ورا اران « أخرجه مسا » وهذا من كلام الأدمييت0© 2 ولأنه 
ا 2 2 أ 
س 2 3 5 2 ¢ 3 
كلام آذى” مخاطب ثله » أشبه تشميت الماطس » ورد السلام . والخبر#ول على أنه يتخيّر من الدعاء 
الأثور وما أشببه . 
+8 فصل 55 

فأما الدعاء بما يتقرب به إلى الله عز وجل » مما ليس عأثور » ولا “يقصد به ملاذً الدنيا . فظاه سكلام 
ارق وجماعة من أسحابنا : أنه لامجوز ٠‏ ويحتمل هكلام أحمد » لقوله : ولكن يدعو عا جاء وا يعرف . 
وحَكى عنه ابن المنذر : أنه قال : لابأس أن دعو الرج ا" من حوائح دنياه » وآخرته . 
وهذا دو الصحيح | ن شاء ا ¢ لفاو اه الأحاديث ٠‏ فار ن البى م م قال :2 م ليتخير من الدعاء «. 
وقوله :< ثم يدعو لنقسه بما بدا له » . وقوه دم يدعو بد اغا » ٠‏ وروی عر أنس قال : 


« جاءت 0 28 إلى النى” صلى الله عليه 7 »ققالت : پارسول الله » علمنی دعاء دعو بدفى صَلآتى 6 


فقال : ا هدی الله شرا وی اہ ع سل ماشت » قول : لھ ت ل واه الأثر : 
ل ر E‏ بعر EY‏ ل 


1 


)١(‏ قوراء : واسعة. 

(؟) المراد بكلام الأدميين : مخاطبتهم أو التكلم بشىء لاتحتمله العبادة » كعمل حسبة تجارية » أو 
ترديد كلام حدث بين المصلى وأحد الناس » أما الدعاء فبو ع العبادة فيجوز با شاء المصلى . 

(*) يشير الشارح بذاك إلى ماحدث من معاوية بن الحم السلمى وهو 7 فقد عطس أحد المصلين 
معه فشمته وهو فالصلاة » فنهاه النى صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة بقوله : « إن صلاتنا هذه لايصلح فيبا 
شیء من كلام الناس » الحديث . 


۹4 الفنى 


ولان أسماب النى صلى الله عليه وکا نوا يدعون یصلاتهم مالم يتعلدوه » فل نکر علہم النى ل › 
ولهذا لكا قال النى صلى لله عليه وسل لارجل : « ماتقول فى صلاتك ؟ قال : أتشبد » ثم أسأل الله الجنة 


3 


وأعود به من الثار » فصوتيه النئخ صلى لله عليه وسل فى دعائه ذلك » من غير أن يكون عامه إياه . ولأ 
قال النى مكلا : « أما السجود فأ كثرو | فيه مره ن الدعاء » ل ومين هم مايدعون به » ندا ا 
كل الدعاء ء إلا مارج سنه الدليل فى الفصل الذى قبل هذا . وقد رُوى عن عائشة : « أنبا كانت إذا 
قرأت ( عه ؛؟ ۲۷ فم الل “ علينا وَوَقانَ عاب السّمُوم _ ) قالت ؛ م عليتا » وَقنا عَذاب السَمومر «. 
وعن جبير بن قير : « أنه سمع آبا الدرداء وهو يقول فى آخر صلاته » وقد فرغ من التشبد ؛ أعوذ بالل 

ن الفاق » ولأنه دُعاء یترب به إلى الله تعالى » فأشبه الدعاء الأثور . 

+89 فصل 4&8“ 

وهل جوز أن يدعو لإنسان بعينه فى صلاته ؟ على روايتين : 

( إحداما ) جوز : قال الميمونى : معت أبا عبد الله يقول لابن الشافعى” : آنا أدعو لقوم منذ سنين 
1 فى صلانى أبوك أحدم . وقد رُوى ذلك عن عل" »وأ الدرداء . واختا ره ان التذر» لقول النى مك 
فى قنوته 0 اللہ أن الوَليدَ ان الوليد » عياش بن أف رة ؛ وساسة بن هشام بر والستضفین 
ر يكيل وی حبذ بار لال و 

(والأخرى) لا جوز : وكرهه عطاء والنخم" . لشببه بكلام الآدميين » ولأنه دعا لعن » فل جر 
كتشميت الءاطس . وقد دل على ا منعم من تشميت العاطس e‏ الا 

+ نسل 6ه 

ويستحسة للمصلى نافلة إذا مرت به آنه رحمة أن يسأطاء أو آئة عذاب أن يستعيذ منها . لما رَوَى 
حذيفة : « أنه صلى مع النى وليه » فكان يقول فى رحكوعه : سبحان رن العظي » وفى سجوده : 
سبحان ربى الأعلى » وما سر" بآبة رحمة إلا وقف عندها » وسأل »ولا بابة عذاب إلا وقف عندها 
فتعوكذ » رواه أو داود . وعن عوف بن مالك قال : « قت مع رسول الله صلى الله عليه وسل ليلد » فقام 
فقرأ سورة البقرة » لاعت بابق رحة إلا وقف فسأل : ولا يك بالق عذاب إلا وق فتموكدً . قال : 
ثم رڪم بقدر قيامه » يقول فى رحكوعه : سبحان ذى اتخْبَرُوت والملتكوت » والكبرياء والعقامة » 
رواه او داود . ولايستحة ذلك فى الفريضة ؛ لأنه ۾ يشل عن الى * صلی اله عليه وسلٍ فى فريضة مع 
كثرة من وصف قراءته فا . 


11 ا قبل ذلك بقليل فى الحامش 


لان قدامة 4 


© نسل 8ه 

۰ ورستحبة للإمام أن 7 0 ؟ القراءة » والتسبيح » والتشبد» بقدر مابرى أن من خلفه مرن 
0 لسانه قد أتى عليه » وأن يتمكن ف ركوعه وسجوده » قدر مارى أن الكبير والصغير والثقيل 
قد أتى عليه . فإن خالف وأ بقدر ماعليه كه » وأجزأه . ولا يستتحبة له التطوي لكثيراً ٠‏ فوش 
على من خافه » لقول النبى صلى الله عليه وسل : ( « من أءَ الاس يَف » . وأما امتفرد فل الإطالة 
فى ذلك كله ؛ مالم يخرجه إلى حال حاف ا الزيادة عليه . فقد رُوى عاو اس 
صلاة أوجز فما » فقيل له فی ذلك ؟ فقال : أنا اباد اواس «. 


ويستحبثٌ للإمام إذا عرض فى الصلاة عارض” لبعض المأمومين يقتضى خروجه أن مخفف . فقد جاء 
e‏ ل a‏ 0 5 

عن النبى صلی الله عليه وسل أنه قال : « إفى لأقوم فى الصلاة وأنا أريد أن اطول فبها فأسمع بكاء الصبى” 
فأنجوكز كراهية أن أشق على أمّه » رواه أو داود . 

« مسال » قال ل ثم بل عن عينه » فيقول اجام الاي ورك اتا رو سار تلك ا 

وجماته : أنه إذا فرغ من صلانه وأر راد ارو وج منهاء سل عن عينه » وعن و 
واجب* لايقوم غيرثه مقامه . ودا قا ل مالك » والشاة عى” » وقال أو حنيفة : لايتعين السلام لاخروج 
3 من الصلاة » با ل إذا خرج اك ٠‏ مما ل » أو حدث أو غير ذلك جاز . إلا أن السلام مسنون » 
ولیس بواجب » لأن النى كلا كله ل يله السىء : فى صلاته » ولو وجب لأمره به » لأنه لا جوز تأخير 
البيان عن وقت لحاجة » ولأن إحدى التسليمتين غير” واجبة » فكذلك الأخرى . 

ولا اول ایی عل أن عو ۲ ينتاح السلا امور وريا ال کییر» وتخليلبا 
اسل  »‏ ولأن النبى صلى الله عليه وسل : وكا 0 من ضَلاتو تر » ويديم ذلك » ولانخل به . وقد 
قال e‏ مآ لى » ولأن المدث فة الصلاة ؛ فلا حب فا . وحديث الأعرای“ 
أجبنا عنه فما مفی 

8 فصل ا 

والشرع أن 5 تسليءتين : عن عينه ويساره . رُوى ذلك عن أبى بكر الصديق » وعلى » وعمّار » 

(1) يرتل القراءة : يتأنى فيها ولا يستعجل . 

(۲( معنى ذلك أنف الا مم ة الاولى وأجبة »> وعلى قول ألى حنيفة قوم الحدث مقام القسلم » 
فيكون واجباً فى الصلاة وهو ينافيبا . 


)۳( الإجابة عن حديث الأعراى : أن الد ې صلى الله عليه وسل علله ماأساء فيه فقط ۽ وهو لم يسىء 
في القسلم . 


۳۹ الفنى 


وان مسعود » رضى الله عنهم . وبه قال نافع بن عبد الحارث » وعلقمة » وأبو عبد الرحمن ال 
وعطاء » والشعبى” ؛ والثورى” » والشافعى” » وإسحاق» وابن المنذر » وأصاب الرأى . وقال ابن عر » 
وأنس » وسامة بن الأ كوع » وعالكة والمس: »وابن سيون عون غيم اللو ا 
والأوزا ي واحدة . وقال عار بن أبى عمار :كان مسجد الأنصار يسامون فيه نسليمتين » 
کان مسجد الواجرن : لون في تسليمةً . ولا روت عالشة قالت : کان رسول الله يكل بم 
تسليمة واحدة تلقاء وَجِيد » . وعن علد الا توخ وال : « رأيت رسول الله صلى لله عليه وسل 
2 فس تسليمة و واحدة » رواها اسن ماجه » ولأن التسليمة الأولى قد خرج بها من الصلاة » فل شرع 
ما بعدها كالثانية . 

ولنا : ماروى ابن مسعود قال : « رأيت النىة صلى الله عليه و وسل شل ری ب 00 
حدم عن كينو » ويسارم » وعن جابر بن سمرة أن النى صلى الله عليه و وسل قال : «إ ها یکیاد 0 
أن بض 00 عل عل أخيد بعل ينه وثماله » رواها مسل 5200 
مسعود : « أن النى معيو كان يسل عن ينه : السلام” یتک ةله ؛ وعن ياوه :الام علي 
ورحمة الله » . قال الترمذى” : حديث ابن مسعود حديث” حسن حيح . 

وحديث عالشة يروبه زهير بن تخد . وقال البخارۍ : يرنوى منا كير . وقال أبو حاتم الرازى : 
هذا حديث منكر . وسأل الأثرم اد عر هذا الحديث ؟ فقال : کان يقول هشام : « كان 1 
تسْليمَة معنا » قيل له : eel‏ مختافون فيه عن هشام » بعضهم يقول : « تسليا ») وبعضهم يول : 
» تله » قال : هذا جود . فقد بين أ مد أن معنى الحديث جم كن أنه امعم التسليمة الواحدة . 
ومن روى « تسلها » فلا حجة لمم فيه » فإنه يقم على الواحدة والثنتين . على أن أحاديثنا تتضمن زيادة 
على أحاديثهم » والزيادة من الثقة مقبولة . ويجوز أن النى مقو فمل الأمرين ليبيّن الجائز والسئون » 
ولأن” الصلاة عبادة ذاتة إحرام وإحلال » از أن يكون ها نحللا نكالحج . 

<98 فصل ,88“ 

والواجب : تسليمة واحدة » والثانية سنة . قال ابن امذر : أج مكل من أحفظ عنه من أهل العلم : 
أن صلاة من اقتصر على سليمة واحدة جائزة . وقال القاضى فى رواءة أخرى : إن الثانية واجبة . وقال : 
هى أصح لحديث » جابر بن سمرة . ولأن النى ملي كان يفعلما ويداوم عليها . ولأنها عبادة ها حللان » 
فكانا واجبين »كتحلل المج » ولأنها إحدى التسليمتين» فسكانت واجبة كالأولى . والصحيح : 
ماذ كرناه . وليس نص أحصد بصريم بوجوب التسليمتين » إنما قال : التسليمتان أصح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل » حديث ابن مسعود وغيره أذهبُ إليه . ويجوز أت يذهب إليه فى الشروعية 


والاستحباب » دون الإيجاب 17 ذهب إلى ذلك غيره . وقد دل عليه قوله فى رواية مهنا : ات إلى 
التسليمتان . ولأن عائشة » وسامةبن الأ كوع » وسهل بن سعد قد رووا : « أن النى صلى الله عليه وسل 
کان پل لي واحدة » وكان المباجرون سامون سليمة واحدة . فنا ذکرناه أجمع بين الأخبار وأقوال 
الصحابة رضى الله عنم فى أن يكون المشروع والسنون تسليمتين » والواجب واحدة . 
وقد دل على مة هذا : الإجماع الذى حسكاه ابن المنذر » فلا مدل عنه . وفعل النى صلى الله 
عليه وسل حمل على المشروعية والسدّة . فإن أ كثر أفمال النى بلي فى الصلاة مسئونة غير واجبة) 
فلا يمتنم حمل فعله لهذه التسليمة على السنّة عند قيام الدليل علمها » وال عل . ولأن التسايمة الواحدة 
عتنع : 
حرج ا من الصلاة 4 0 يجب عليه شیف اخر قمبا 8 ولان هذه صلاة 3 فحز نه و فا EAE‏ واحدة » 
ولأن هذه واحدة كصلاة الجنازة والنافلة . 
وأما قوله فى حديث جابر : « تما كني أحدَم" » فإنه يمنى فى إصابة السنّة » بدليسل أنه قال : 
2 أن بضع يده على نغذه » ثم يسم على أخيه عن يمينه وشماله » وكل هذا غير واجب . 
وهذا الخلاف الذى ذ كرناه فى الصلاة المفروضة . 
أما صلاة الجنازة والنافلة وسجود التلاوة : فلا خلاف فى أنه مخرج منها بتسليمة واحدة . وقال 
القاضى : هذا روابة واحدة » نص عليه أحمد فى صلاة الجنازة » وسجود التلاوة » لأنّ أسحاب الننى صلى 
اله عليه وسل( يساموا فى صلاة الجنازة إلا تسليمة واحدة » وال أعر ٠.‏ 


335 فصل 4“ 

والسنّة أن يقول : السلام عليك ورحمة الله » لأن النى صلى الله عليه وس کان يل كذلك » 

0 فى رواية ابن مسعود » وجار بن سمرة وغيرها . وقد روى وال بن حجر قال O E e‏ 

صا لى الله عليه وسل فسكان يسم عن E E‏ ته س وعن ا 

لو وة 22 أو داود . وإن قال ذلك س E,‏ > والأول أحسن » لأن رواته 
أ كثر » وطرقه أصح . 

فإن قال : السلام علي ول زد » فظاه ركلام أحمذ : أنه تحدئه » نص عليه أحمد فى صلاة انازخ 

إن 1 ووم يزدء هر م امل :اه زه ؛ دص ليه !مد فى صازة أخنارة » 

وهو مذهب الشافى- لأن الى يل قل : « ليا لتر » والتحليل : حصل بهذا القول . وقد 

رُوى عن سعد قال : « كنت أرَى رسول الله صلی الله عليه وسل یسل عن ينه وثماله » حتى أرى بياض 

)1) بسكن حمل كلام ابن قدامة على أن الافعال الممنونة فى الصلاة أكثر من الواجبة » إن رفع 


اليدين ودعا ء الافتتاح وقراءة السورة أو غيرها بعد الفاتحة » تزيد فى جملتها على الآركان 3 على أن تشمل 
الأفهال الأقوال » بمعنى أنها أفعال لسانية . 


۹۸ الغفنى 


خده : السلام عليسكم » ورحمة لله » السلام عليتم » ورحة الله « رواه أبو داود . وروی عبد الله بن 
زی واس رسول ا رضى الله عنه : « آنه کان ل عن عينه » وعن يساره : 
السام عاي » السلام علي » رواهما سعيد » ولأن ذ كر الرحمة تكرير للثناء » فلم يحب »كقوله : 
وبركاله . وقال ابن عقيل : الأصح أنه لا جره » لأن الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل آنه کان 
يقول : « السلام عليكم ورحة الله » ولأنه سلام فى الصلاة ورد مقر وتا بارحةء فل کر دوا »كالتسلم 
على القبى صلى الله عليه وسل فى التشهد . 
+88 فصل 8 
فان تک السلام فتسال: علي السلام » لم جره . قال القاضى : فيه وجه آخر : أنه جزىء» 
وهو قول الشافمى“ . لأن القصود عل » ولس هو بقران تبر فيه النظم . 
ولنا: أن النى صلى اله عليه وسل قله مرت » وأ به كذلك . قا ل لأبى ميمة : « لاتقل عليك 
السام » فلن عليك السلام كي وات » رواه أحمد ف المسند » ولأنه ذ 53 يوا به نی أحد طر؟ 
الصلاة » فلم 12 : متكا الفكيير . 
+89 فمل ,288“ 
فإن قال : سلام عليك بالتنوين » فېل مجزئه ؟ فيه وجپان : 
( أده ) جه : وهو مذهب الشافهى” لأن التنوين قام مقام الألف واللام » ولأن أ كثر ماورد 


00 
رضأ 
- 


فى القرآن من السلام بغیر آلف ولام . كقوله تصالى : ( ۱۳ ٣۹:‏ ل عا صَيرثم* ) » وقوله : 
)۳۲:1۹ ولون دلا اي ا وقوله :زوم : غ7 ول خر نا شا سام یک (“ ولا اجر نا 
التشہد بتشهد ابن عباس وأبى موسى » وفيهما : « سَلامٌ عَلَيْكَ » بغير ألف ولام » والتسليمتان واحد . 

( والآخر ) لا نجزىء : لأنه يمير صيفته » ول بالألف واللام المقدضية للاستغراق » فلا يتوم التنوين 
مقامها »كا فى التكبير . قال أو المسن ع الأمدىة : لافرق بين التنوين وعدمه » لأن حذى التنو ين لا“ 
بالمعنى » بدليل مالو وقف عليه . 

8 فل چ 

ويس أن يلتفت عن بمينه فى التسليمة الأولى » وعن يساره فى الثانية »كا جاءت السمّة . قال ابن 
مسعود : « وات وغول الله صلى الله عليه وسل یسل حت يرى بياض خده عن عينه » وعن يساره » » 
ويسكون التفاته فى الثانية أونى .لما روی بحبى بن تمد بن صاعد بإسناده عن ار » عن الننى صلى اله عليه 
وسل : « أن هکان سل عن عينه حتی ری ياض خده الأعن › وإذا سل عن ساره ری بياض خده 


لآن قدامة ۳۹4 
الأعن » والأيسر » » ورواه أبو بكر بإسناده عن ابن مسعود . وقال عبد الله بن أحمد : قال أبى : ثبت 
عندنا من غير وجه عن النى صلى الله عليه وسل « کان يسل عن ينه »> وعن ساره حت یری بياض 
خديه » . قال ابن عقيل : يبتدىء بقوله : السلام ale‏ إلى القبلة » 3 يلتفت قائلا : ور هة الله عن عينه 
ويساره » لقول عائشة : «كان النى صل الله عليه وسل » بل تلقاء وجهه » معناه ابتداء السلام » ورحة الله 
يكون فى حال التفاته . 

8 نسل .4€ 

وقد روى عن أحد رجه الله : أ أنه جهر بالتسليمة الأولى » و a‏ مالاو 
بذاك فى حق الإمام . قال 0 بن على" : سل أحد أى التسليمتين أرف ؟ قال : :ا 
قال أو عبد الله : التسليمة الأول أرفع من الأخرى . قال القساضى بر سين : واختار هذه الرواية أو 
بكر الملل » وأو حفص المكبرئ » وحمل أ حديث عائشة : أنه كان ر سليمة واحدة على 0 
کان خر بواحدة » فتسمع منه ش 

والعنى فى ذلك : أن الجبر فى غير القراءة إنما شرع للإعلام بالانتقال من ركن إلى ركن » وقد حصل 
اما التسليبة الأو »فلا شرع الجر بغيرها 0 تحن الأولى و حمر بالثانية » لثلا 


هيمسر 


َة الأمومون بالسلام . 


-9ة فصل .€4“ 
وقد رَوَى ابو داود والترمذئ بإسنادها عن ألى هريرة رضى ايه عنه قال : ف ال سا 1 0 
قال ابن المبارك : معناه : أن لاعده مداً . قال أحمد : هذا حديث حسن صعيح . وهذا الذى سحب ب آهل 
العم . قال إبراهم النخعى” : التسكبير جزم ؛ والسلام جزم . وقد رُوى : أن معنى هذا الحديث إخناء 
التسليمة الثانية » والصحيح الأول » لأن الحذف إسقاط بءض الثىء » وال جزم قطع له » فيتفق معناها » 
والإخفاء بخلافه . ويختص ببعض السلام دون جملته . قال أحمد بن أثرم : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل 


يقول : حذف السلام سئّة : هو أن لانطول نه صوته » وطول أو عبد الله صوته9"؟ , 


1 فصل 5 
وينوى إسلامه اروج من الصلاة . فإن لم ينو . فال ابن حامد : تبطل صلانه » وهو ظاهص نص 
الشافمى” » لأنه نطق فى أحد طرق الصلاة » فاعثبرت له النيةكالسكبير . وللنصوص عن 00 
أنه لاتبطل صلاته » وهو الصحيح » لأن نيسة الصلاة قد شملت جميم الصلاة » والسلامٌ من جملتها . ولأنه 


(1) يعنى طوله بمثل الممنوع ؛ لا أنه طوله فى تسليمه فى الصلاة . 


007 المفسق 


لو وجبت النية فى السلام وجب تمييما كتكبيرة الإحرام E,‏ لك لخروع د 
كسائر العبادات . وقياس” الطرف الأخير على الطرف الأول : غير حيح » فإن النية اعتبرت فى الطرف 
الأول » ليتتحب حكباً » على بقية الأجزاء مخضلاف الأخير . ولذلك أفرق الطرفان فى سائر العبادات . 
قال بعض أححابنا : ينوى بالتسليمتين مما ااروج من الصلاة فإن نوى مع ذلك الرد على لكين وعلى 
من خلفه إن كان إماماً . أو على الإمام ومن معه إن كان مأموماً » فلا بأس » نص عليه أحمد . فقال : 
يسل فى الصلاة وينوى فى سلامه الردّ على الإمام . لاروی شر عرق جابر بن سمرة قال : «كناً إذا 
صل مم ان امل الله عليه وسلء تا إذا س : السام ی السلا علي » فنظار إلينا رول 
كله فقال : ماشأ تم ا تشيرون یدیک كأنها أذناب حَيْلٍ ور ٢إ‏ إذا سل أَحَد 
إلى ماود »ولا ويه بیو » وفى اظ :«إ ماكو أ اع اررض بده عإ لى ذم ء ثم يسل 
ا بمينه » وشماله » وروی أن داود قال : « أمَرَنا النى ا IS‏ 
بعضتاً على عض » وهذا بدل على أنه يسن أن ینوی سلامه على من معه من الصاين » وهو مذهب 
الشاففى” » وألى حنيفة ٠‏ وقال أبو حفص بن الس مرن أحابنا : ينوى بالأولى المروج من الصلاة » 
وينوى بالثانية السلام على الحفظة والأمومين » إن کان إماماً » والرد على الإمام والفظة إن كان مأموماً . 
وقال ابن حامد : إن نوى ذلك فى السلام مع نية المروج من الصلاة » فمل تبطل صلاته ؟ على وجهين . 
والصحيح ماذكرناه . فإن أحد رحمه الله » قال فى رواية يعقوب : إل للصلاة » وينوى فى سلامه الروً 
على الإمام . رواها أبو بكر ال لآل فى كتابه . وقال فى روابة او : إذا نوى بتسليمه الرد 
على الحنظة أجزأه . وقال أيضاً : ينوى بسلامه الفروج من الصلاة . قيل له : فإن نوى الملكين 
من خافه ؟ قال : لا بأس » واللروج من الصلاة تخار . وقد ذكرنا منالحديث مايدل على مشروعية 
ذلك » و أعم 
-95ة فصل 286 

ويستحب ذكر الله والدعاء عقي سلامه » ويستحبٌ من ذلك ماورد به الأثرء مثل ماروى الغيرة 
قال : «كان النى یی يقول فى در کل صلا مكتوبة : لا إله إلا الله وحده لاشريك له » له الا 
وله ا جد » وهو على كل شىء قدیر » اللہ لامانع لا أعطيت » ولا معط !- | منعت » ولا تفع ذا اعد 
منك الجد » متفق عليه . وقال ثوبان : «كان رسول لله كلاق إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً 


(۱) مش ٤‏ جع شامس أو موس ء بفتح الشين » وهو الفرس اجموح الذى لايستطيع ركويه أحد » 
لشراسته » والفرس الشموس يكون ذيله صفوعاً » فشبه النى صىالله عليه وسلم أيدىالصحاية التى يشيرون 
بها عند السلام بأذناب الل الشمس . وهذا الشبيه تقبيح للإشارة بايد عند السلام لمتنعوا عنبا . 


لان تقداآمة 0 ٠‏ 3 


وقال : الهم أنت السلام ومنك السلا “بار کت ت ڀاڌا الال وڪرام » . قال الأوزاعي” : 
» يقول : أستغفر' الله أستذف” ا رواه مسل . وقال أو هريرة :0 جاء ال قار إلى رسول اله َكل 


ورك 


ارا مع الا نا ل بالدّرَجَاتِ + الل » ولتم لے E‏ 


ویصومون كا صو ¢ ول ¢ ر ارا ¢ 0 ع ؛ وترون ¢ و ال : ألا 


لسع E e‏ له سدم 0 RG‏ ەر 
اد ف دي إن اخد دم ب بو 9 م“ ن سیک ولم پر أحد يعد م حير 

سه كمع ره اوعس مه رە به ۾ سالك 5 
من انتم بين ظير رايهم ل من 0 مله ؟ ؟ طون وتحمدون وتسكارون خلف ف کر ضَلاةٍ 


اا e‏ و مي . فَأَحْمَلفَمَاً بيا » فقال عع و ثلاثاً وثلاثين » وتحمذ لاا وثلانين » ونكير 


2 
2 


أربعاً وثلاثين . فرجءت إليه فقال : بقول : سان الله وال جد الله » وال أ كبر » حتى يتكون منهن 
کلپ ثلاث وَتَلامُونَ » قال فى روابة أبى داود : « يقول هكذا ولا يقطمه : سبحان الله » وال جد لله » 
ولا إله إلا الله » والله أ کر » » فإن عدل إلى غيره جاز . لأنه قد روى عن النى مي غير . رواه 
البخارى . وروی مسل » والنسائىة عن عبد الله بن الز بير « أنه ّث علىالمنبر قال :كان رسول الله صلى 
الله عليه وسل يقول : إلا لوده لآ تربك ت ٠»‏ ل" الات ول ا جد وو على كل شّئاء َك برل 
لا حول ولا قد إلا بام الل لظم » لا إله إل 3 َد إلا يام » له النعمةٌ وَالفضل” » والثناد 
اسن اميل » 0 إله إلا يي ل الین و1 رة الكاذ, روث . وكان رسول اله كلل 4 


لاء الگامات شرل إن رسولالله صلى 


گر 
2 ف دمر الصّلآة » وعن فك ٠:‏ اکان إل بيه م 


3 : ص 4 .0 2 وه 
اله عليه وسل كان بتع وذ ہا در كل صا الهم SENE.‏ يك من ان » واعود بك من الْبخل 
0 ع ا گے 1 ب رفع 1 عد ١‏ اي كو A E‏ وا 

واعود بك من ان ارد إن أ ذا ل العمر 4 و غود بك من کج الدنيا وداب القبر «( من الصحاح 5 


قال ابن عباس : « إن رَفُم الصوت بال کر حين ينصرف” الناس من المسكتوبة کان على عبد رسول الله 


2 » فقال ابن عباس :كدت أعل” إذا انه رفوا بذلك إذا معت » رواه البخارى ومسل . 
+138 فصل 55 


إذا كان مع الإمام رجال ونساء » فالستحبة أن يشبت هو والرجال” بقدر مابرى أن قد انصرفْنَ 


3 


ومن دن عقيب تسليمه . قالت أ سَامة « إن النساء فى عبد رسو لاله یک کن إذا سام sS‏ 
7 

قم » تبت رسول الله صلی الله عليه وسل » ومن صل من الرجال ماشاء الله » فإذا قام رسول الله مكل 
قام الرحال _ قال الزهرى” ‏ فنری وا اع لکی ينعد من ينصرف من النساء «( رواه البخارى » ولأن 


)١(‏ الدثور : جمع دثر » بفتح الدال وسكون الثاء وهو المالالدكثير » والاموال الكثيرة الختلفة 
(م ذه - مغنی أول) 


5958 ٠ 1 الي‎ 1 5 ١ 
الإخلال بذلك من أحدها “يفضى إلى اختلاط الرجال بالنساء . فإن ل يكن معه سناب فلا يتحر له إطالي‎ 
الجملوش . لما روت عائشة رضى الله عنما قالت : « كارك رسول الله مَك إذا س لا متدار‎ 

مايقول : الله أت م ومنك النتلاء” » تباركت اذا اسا دل وال كرام © رواه ابن ماجه . وعن 


کے سام 


البراء قال رمت رَسْوَلَ ل الله كلاق » » فوجدت 3 قيامَة د کے 2 فاعتد ال ق e‏ فسَحد ت 


06 


ا بن الد تين ¢ فاس 2-6 الت للائصرّاف رياه ھ4 ن السّواء «( فإن 1 يعم والاستحب" 
5 


أن حر عن قبلته » ولايابث مُستقبك القبلة » لأنّه رعا أفضى به الشك » ها ل فرغ من صلانه ا أو لا ؟ 


ع 


و 


orl 


وقد روى البخارى بإسناده عن سمرة قال : « کان رسول اله صلى الله عليه وسل دصل 72 
علا جه » وعن زد بن الأسود قال : 0 سول اله و ا انحر فك احرف» . 
وعن عل“ : « أنه ا بقومر العم م سند ظَبرَهُ إلى قبل اسشا ˆ لوم » . وقال سعيد بن 
لأسيب : لأن يجاس الرجلعلى رة خير له منأن بحاس مستقبل القبلة حين يل ولا ينحرف . وقال 
إبراهي” : إذا سل الإمام » شم استقبل القباة فاحصبوه . قال الأثرم : رأيت أبا عبد الله إذا سل يلف 
ویت رگم . وقال أو داود : ورأيته إذا كان إماما » فل احرف عن ينه . وروی مسل > وأو داود 

فى السنن ؛ عن جابر بن تمرة قال : «كان النبوة صلى الله عليه وسل إذا صلى الجر ا 
طلم المت كسا » » ولفظ مسل : « مُصّلاه » وسئل اد عن.تفسير حديث النى م ن كلت : «كان 
لالس بد التئل_ E ENE! OR E LIE‏ 
لاأدرى . وروی ارم هذه الأحاديث التى i‏ 

ومُستحبة للمأمومين أن لايثبُوا قبل الإمام لثلا ا يذكر مهوا فيد . وقد قال النى صلى الله عليه 
وسم : «إى م »فلا تدرو باك كوع » ولا باجو » ولا بالقيامم کک ¢ 
رواه مسل » والنسائية . ولفظ مسل : « فلا سقو لی » فإن خالف الإمامٌ السنّة فى إطالة الجلوس مُستقبا > 
القبلة » أو احرف » فلا بأس أن يقوم الأموم ويِدَعَهُ . 

وينصرفٌ حيث شاء عن مين » وشمال » لقول ابن مسعود : « لآ 12 * دک بايان حَظا ين 
اتی يرسى حَذَا لي ألا صر قر عر عمل را بت رسول ان دل ادن و كثيراً 


بره عا ع ی نت مفب" ومس 2 0 8 5 
مابثه. رف عن مالو » رواه مسل . وعن قبيصةبن هاب ؛ عن أبيه : « أنه صل مع النى ا كلاق نكان 


١ (‏ ) الرضفة : قطعة الجر الحاة فى النار » وهى بسكون الضاد » ويحوز فتحبا . 


تا ای 


هم 


يتصرف ن 6" رواها أنو داود » وان ماجه . 
8 نسل &4 

قال أحمد : لايتطودّع الإمام فى مكانه الذى ص لى فيه المكتوبة . كذا قال على“ بن أبى طالب رضى اه 
عنه . قال أحمد : ومن صلى وراء الإمام فلا بأس أرتف بتطوّع ال ل عمر . و ذا قال 
إسحاق . وروى أب بكر حديث على بإسناده . و بإستاده عن ‌الغيرة بن شعبة : أن النى صل الله عليه وسل 

: د لا برع امام فى مَقَامه اذى بص فيه يالاس » 

« مسألة » قال ( واارجل والرأة فى ذلك سواء » إلا أن المرأة مجمع” نفسها فى الركوع والسجود » 
ونجلس مُتريمة » أو دل رجليها » فتجعلبما فى جانب ينها 4 . 

الأصل : أن يبت فى حق الرأة من أحكام الصلاة مانت للرجال » لأن الطاب شملا » غير 0 
خالفته فى ترك التجانى » لأنها عة » فاستيدب ها جم نفسهاء ليكون أستر لها . فإنه لا يوْمَنْ أ 
يبدوَ منها شیء حال التجانى » وذلك فى الافتراش . قال ابر »> واختاره 0 
قال عل“ رضى الله عنه : إذا صلّت الرأء فلت ولعي > فَخِذَيها . وعن ابن عمر رضى الله عنهما : 
أنهكان يأمى النساء أن يتر بن فى الصلاة . 

« مسألة » قال لإ والأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالجدء ولا بغيرها 4 . 

لقول الله تعالى (7 : 205 وإذ ١ا‏ قرىء العان فاس 21 وأنصتوا متك حون )ونا 
روی أبو هريرة رضى الله عنه أن النى ملو قال : « مال أ رع ۶ اران ؟ » قال : فاتتبى الناسر” 
أن يقرءوا فما جه فيه الي صلی الله علبه وسل ) . 

وجملة ذلك : أن الأموم إذاكان سم قراءة الإمام لم تحب عليه القراءة ولا سشج عند إمامنا0؟ » 
والزهرى » ومالاك » وابن عيينة » وابن اأبارك » وإسحاق » وأحد قولى الشافعى" . ووه عن سعيد بن 
اليب » وعروة بن الزيير » وأبى سلسة بن عبد الرحمن » وسعيد بن جبير » وجماعة من الساف » والقول 


الخ عد : يقرأ E‏ الليث » والأوزاعى” » وابن عون كول 


55 شقيه الع من المين والشيال . 

(؟) تحتفز : تلستحث نفسما وتجتهد . 

(*) أنازع القرآن › يقرأ المأمومون می عند ماأقرأ , كأنهم ينازعوتى القرآن . 

٤ (‏ ) الراجح أنه يحب عليه القراءة لقوله عليه الصلاة والسلام «لاصلاة لن لم يقرأ بناتحة الكتاب . 
وقد قال بعض العلماء بإيحاب قراءة الفاتحة علىالمأموم حتى إنهم الوا : لاتحسب الركعة الدأموم الذى أدرك 
الإمام راكعاً , لاله لم يقرأ بفاتحةالمكتاب والواقع أن أحاديث قراءة الفاتحةلكل مصلحيحة وقوية جداً . 


€ المفدى 


واد فى لور ٤‏ أعموم e‏ « لا اة ا برا بغاحة فة الكتاب » متفق عليه ۰ وعر”ت 

عبادة بن الصامت قال : كا حل رسُول الل يلاق فى صلاة الجر » فقرأ » فثقلت عليه القراءة . 

5 7 0 ق سره اه 0 0 هر م 000 

فا فرغ قال : لعل ترون لف ایک ؟ قلنا : َم » يارسول الله » قال : لا لوا إلا بفاممة 
5-5 1 


الكتاب» فإ لاصلاة لما ل قرأ 8 « NEE‏ 


ےر 2 


قال رسو ل الله کا :ن 8 لى ضَلوَةَ م 5 يقرا فا 35 اران فهۍ خِدَاج» فی خ داج“ ؛ فبى 
9 داج : غير مام . قال : قات : ياأبا هريرة » إنى أ کون أحيائاً وراء الإمام ؟ قال : فنمز ذراعى » 
وقال : اقرا بها فى تيك يا فار » » رواه مسل » وأبو داود . ولأنه رکن د فى الصصلاة » فل يسقط عن 
الأمو م كا ركوع ولان زمه القيام” لزمته القراءة مع القدرةكالإمام ب 

ولنا : قول الله تعالى (۷ : 204 وَإِذَا قرىه اران فاشتمموا ونوا تک ومون ) . 
CE 15‏ . وعن سعيد بن السب والحسن » و إبراهے ؛ وخمد بن كعب > 
والزهرى” : أنها تزلت فى شان الصّلاة . وقال زيد بن أسل » وأبو العالية :کاوا ا 
فلت EE‏ ال 081 ن فَاسْتمعُوا ‏ و :5 ثرا لمك مون ) وقال أحمد فى رواية أبى داود : 
آم ˆ الئاس عل ی أن هذه الآبةنى العلا 5 . ولأنه عام فيتناول فى عمومه الصلاة ٠‏ وروی أو هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل :إا جل الإمآم 2 بر » قدا كير فَكَبْرُوا » ولا قرا 
ا نصتوا » رواه مسل . والحديث الذى رواه ارق" رواه مالك عن ابن شاب » عن ن زا كية الليى عن 
أبى هريرة « أن انى“ صلى الله عليه وسل اصرف من صَلآَمْ فقال : هل را أ ماحد ینگ ؟ فقال 
رجل : نەم پارسول اله » قال : مالى ا ال أن » فاتتبى الناسس 72 ؟ عن القراءة مع رسول الله صلى الله 
عليه وسل فيا جهر فيه من الصلوات حين سرا رر ولي لك الموطأ » وأو داود » 


والترمذى” » وتال : حديث حسن . رواه الدارقطی اظ اخ > قال : « 0 الله صلى الله عليه 


أنا يارسول ايلم » فقال : فإنى أقول : مكلى لي رع القرئات ؟ إا أسرزت به ل ای اموا وإ 


وسل صلا ا قضاها قال : كل قرأ أحد مگ بتئء من القرآن ؟ فقال رجسل” من القوم : 


جور'ات بقيراءى فلا ق أ ا د ¢( . 
وأيضا فإنه إجماع » قال أحملث : ماسممنا أحداً من أهل الإسلام يقول : إن الإمام إذا جير بالقراءة 
ا 1 ء ۴ 1 3 
لانجزىء صلا من خلفه إذا لم يقرأ . وقال هذا النى: صلى الله عليه وسل وأسحابه والتابعون » وهذا 
مالك ف أهل الحجاز » وهذا الثورئ فى أهل العراق » وهذا الأوزاعئ فى أهل الشام » وه ذا الليث 


0 1 ( قوله فانتهى الناس ا من كلام ابن شباب الزهرى قاله الحافظ ابن حجر . 


لان قدامة 0۵{ 


فى أهل مصر » ماقالوا لرجل صلى وقرأ ماه ول يقدرأ هو : صلاتك باطلة » ولأنها قراءة لاتجب على 
للسبوق» فل جب على غير هكالسورة . 

فأما حديث عبادة الصحيح فهو ول على غير الأموم و كذلاك خد A‏ وف اء مک ا 
به » رواه الالال بإستاده عن جابر أن الى پا قال : « كك صلا لابقرأ فيا بام اران ېې 
خداج »إلا أن 7 کون را الإمام» وف رو شا موقو عن جار 

E Ets جا‎ REE e CAG E ESS 
ثم محتمل أنه أراد : ق سكت الإمام > أوفى حال إسراره » فإنه يُروى أن النى صلى الله عليه‎ 
.« قرأ الإمامك افأنصتوا‎ ٣ HE « : وسل قال‎ 

والحديث الآخر » وحديث عبادة الآخر” ٠‏ روه غير ابن إسحاق . كذلات قله الإمام أحمد . وقد 
رواه ابو داود عن مكدول » عن نافع بن ود بن الربيع » الأنصارئ” وهو أدنى حالا من ابن إسحاق . 
فإنه غيرُ معروف من أهل الحديث وقياسهم يطل بالسبوق . 

+ نسل &4 

قال أبو داود : قي ل لأحمد رجه الله : فإنه ‏ ين الأموم ‏ قرأ بفائحة الكتاب » ثم سمم قراءة 
الإمام ؟ قال : يقطم إذا سمع قراءة الإمام ويُنصت للقراءة . و إبما قال ذلاك ا اقول الله تعالى : ( وَإِذَا 
قر الم أن فَاسْتَمموا له وأ نصتوا ) ولقول النبى صلى الله عليه وس : « وَإِذَا قرا فأنصتوا » . 
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وهل يستفتح الأموم ويستعيذ ؟ بغار : إنكان فى حقه قراءة مسانونة » وهو فى الصنوات التى بش 
فما الإمام » أو التى له فيها سكتات يكن فيها القراءة » استفتح اللأمومٌ واستعادً » وإن لم يسكت أصلا 
فلا يتستفتح ولايستعيذ » وإن سكت قدراً ينم للافتتاح هسب » استفتح ولم يستعذٌ . قال ابن منصور » 
قات لأحد : سل سفيان” : أيستيذ الإنسان خلف الإمام ؟ قال : إعا يستعيذ مر يقرأ . قال جد : 
صَدَق » وقال أحمد أيضاً : إ ن کان من يقرأ خلف الإمام » قال الله تعالى : ( ١‏ نيه فَإوًا تالقان 
َاسْتَمدْ باه من الشَّْطَانٍ التجير) . وذكر بعض أحابنا : أن فيه روابة أخرى : أنه إستفتح ويستعيذ 
فى حال جر الإمام » لأ سماعه لقراءة الإمام قام مقام قراءنه » مخلاف الاستفتاح » 
والاستعاذة » والصحيح ما ذ كرناه . | 

'« مسألة » قال ل[ الاستحباب : أن يقرأ فى سكتات الإمام » وفما لاجر فيه ) . 

هذا قول أ كثر أهل العم .کان ابن مسعود » وابن عمر » وهشام بن عاص » يقرءون وراء الإمام 


٦‏ الفنى 


فها أسر به . وقال ابن الزبير : إذا جبر فلا تقرأ . وإذا حافت فاقرأ . ورُوى معنى ذلك عن سميد بن 
المسيب » وسعيد بن جبير » والحسن ن » والقاسم بن د » و نافع بن جبير » والمنك » والزهرئ . وقال 
أو سامة بن عبد الرحمن : للإمام سكتتان » فاغتنموا فمهما القراءة بفانحة الكتاب : إذا دخل فى الصلاة » 
وإذا قال : ولاالضَالينَ . وقال عر وة بنالزيير : أمّا نا فأغتر” من الإمام اثنتين : إذا قال : ( عبر لصوب 
عم وَل الضَالين ) فأقرأ عندها » وحين مر السورة فأقراً قبل أن بركم . وقال الثورئ وابن عيينة » 
وأو حنيفة : لايقرأ الأموم بال » لما ذ كرنا فى امسألة التى قبل هذه . 

ولنا : قول النى وَل : « إا أسْرَوت قرا فاقرهوا » رواه الترمذئ » والدارقطنى” . ولأن 
عوم الأخبار يققضى القراءة فح قكل مل » نفصصناها با ذكرناه من الأدلة » وهى مختصة عالة الجر 
وفيا عداه يب على العموم » و تخصيص حالة الجبر بامتناع الناس من القراءة فيا يدل على أ: د 
نتردون ف رها ب رجه الله تعالى : فى الإمام يقرأ وهو لايسمع : يقرأ » قيل له : أ 
قد قال الله تعالى : ( ذا قر یء ارآ فَاسْتمُو ا ل وأاصتو ا ) ؟! فقال : هذا إلى أى شىء 3 

وين له قراءة السورة مع الفائحة فى موضعها . 

« مسألة » قال ( فإن لم ينمل فصلاته تامّة » لأن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) . 

وجملة ذلك : أن القراءة غير واجبة على اللأموم فما جبر به الإمام” » ولا فيا أس” به » نص عايه أحمد 
فى روابة المجاعة . وبذلاك قال الزهرئ » والثورى” » وابن عيينة » ومالك » وأو حنيفة » وإسحاق . 
وقال الشافى” . وداود : تحب » لعموم قوله عليه السلام : « لاصَا5َةَ ان لايقرأ بفاحق الكتاب » غير 
أنه ا في حال الجهر بالأمس بالإنصات ؛ فيا عداه يبق 2 العموم . 


ولا رَوَى الإماء” أحمد عن وكيع ۽ عن سفيان » عن موی بن أبى عائشة » عن عبدالله بن شدّاد 
قال : قال رسو لان ا دم کان له إا 39 قرَاءة الإمام لل 9 اء » ورواه الخلال بإستاده » 
عن شعبة » عن موسى مطوتلا . وأخبر ناه أأبو الفتح بن البعلى ؛ فى حديث ابن الإحترى » بإسناده عن 
منصور » عن مومى » عن عبد الله بن شداد قال : کان رجا e‏ له صلی الله عليه وسل 
جمل رجل بوىء إليه أن لايقرأ . فأبى إلا أن يقرأ » فاا قضی رسول الله َكل » قال له الرجل : مالك 
تقرأ خلف الإمام ؟ فقال : مالف شای 3 أن قرأ قال رسول الله صللا عليه وسل : إذا كان ل للك إِمَام 
E‏ ق راء لك قرَاءة” » وقد ذكرنا حديث ا إلا ورّاء الإمام ).وروی املال » 


والدارقطی عن النى” ا م قال 2 كفيك i)‏ الإمام ؛ خا 0 وج « ولأن الم راءة وكات 


لان قسدامة و 


واجبة عليه لم نسقط كبقية أركانما . 
+8 نسل 8ه 
إذا قرأ بعض الفائحة فى سكتة الإمام ثم قرأ الإمام” فأنصت له » شم قرأ بقية الفائحة فى السكتة الثانية » 
فظاه ركلام أحد : أن ذلك حسن . ولاتنقطع القراءة بسكوته لأنه سكوت مأمور به » فلا يكون مبطلا 
كقراءءته . ولأنه لو أبطلا م يستفد فائدة » فإنه لايقرأ فى الثانية زيادة على ماقرأه فى الأولى . 
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فإن لم سمعه لبعد» قرأ » نص عليه . قال الأثرم 1 قيل لأب عبد الله رحمه الله : فيوم الجمة ؟ قال : 
إذا لم يسمع قراءة الإمام ونفمته قرأ » فإذا سمع فينصت . قيل له : فالأطروش ؟ قال : لاأدرى ؛ فيحتمل 
أن بُشرع فى حقه القراءة » لأنه لايّسمع . فلا تجب عليه الإنصات كالبميد . وبحتمل أن لايقرأ كيلا 
حاط على الإمام » فإن سمم همهمته ولم يفم » فقال فى رواية الجاعة لايقرأ » ونقل عنه : أنه يقرأ إذا ممع 
الحرف امد احرف . 

« مسألة » قال ل وس القراءة في الظير والعصر » وهر بها فى الأوليين من المغرب والمشاء ء 

وفى الصب ح كلها ) . 

الجبر فى مواضع الجبر » والإسرار فى مواضع الإسرار : لاختلاف فى استحبابه . 

والأصل فيه : فمل النى بلي . وقد ثبت ذلك بنقل الحلف عن السلف » فإرن جر فى موضع 

¢> ¢ 5 37 ل ع ع : 0 5 3 
الإسرار أو اسر ف اموصع الجبر ¢ ترك السئة »وصحكت صلاته 5 إلا أنه إن أسى هر ی موصع الإسرار 
ثم ذكر فى أثناء القراءة » بنى على قراءته . و إن أسر فى موضع الجبر » ففيه روايتان » إحداها : يمفى 
فى قراءنه » والثانية : إعود فى قراءنه على طريق الاختيار » لا على طريق الوجوب » إتما لم يعد إذا جير 
لأنه أى بزيادة . وإن خافت فى موضع الجبر أعاد » لأنه أخل بصفة مستحبّة فى القراءة » يمكنه أن يأتى> 
بها ء وفوتت على الأمومين سماع القراءة . 
ج© نسل 8ه 

وهذا الجهر مشروع للإمام » ولا بشرع للمأموم بغير اختلاف . وذلك لأن الأموم مأمور بالإنصات 
للإمام والاسماع له » بل قد منم من القراءة لأجل ذلك . وأما المنفرد فظاهر كلام أحمد أله خير . 
وكذلاك من فانه بعض الصلاة فقام ليقضيه . قال الأثرم : قلت لأ عبد الله : رجل فاتته ركعة مع الإمام 

)1( هذا الحديث عام فى نفى القراءة خلف الإمام سواء الفاتحة وغيرها ولکری حديث عبادة ن 
الصامت خصص هذا العدوم حيث نى رسول الله صلى الله عليه وسل عن القراءة إلا بأم القرآن . 


6۸ الغدى 
من المغرب أو العشاء » فقام ليقضى : أيجبر أو يخافت ؟ قال : إن شاء جهر » وإن شاء خافت . ثم قال : 
إنما الجر لاجاعة . وكذلك قال طاوس فيمن فاته بعض الصااة » وهو قول الأوزاعي” . ولا فرق بين 
القضاء والأداء . وقال الشافعى” : ين للمناردالجبر » لأنه غير مأمور بالإنصات إلى أحد » فأشبه الإمام . 
ولنا : أنه لايتحمل القراءة عن غيره » فأث_به المأمو م فى سسكتات الإمام . ويفارق الإمام » فإنه 
يقصد إماع الأمو مين » ويتحمل القراءة عنهم . و إلى هذا أشار أحد فى قوله : إتما الجبر لاجاعة . 


-8 فصل ,44“ 
فأما إن قذى الصلاة فى جماعة . فإ نكانت صلاة نهار فتضاها بليل أسر” » لأنها صلاة نار » ف 
مها الإسرار »كا لو قضاها بغار » ولا عل فى هذا خلاقاً . فإ نكانت النائتةً صلاة جبر فقضاها فى ايل » 
uy‏ فى نار » فقال أحمد : إر ا الإسرار» وهو 
مذهب الأوزاعى” والشافعى” . لأن صلاة النهسار تماء . ورتوى أبو هريرة أن النى ي قال : « إذًا 
دأ من جر الراك فى صلا امسار E‏ موه بابر » رواه أو حاص ا . وهذه قد 
صارت صلاة نهار . ولأنها عاض ر بالتهار فأشبه الأداء فيه . و محتمل أن مجر فهها ليكون القضاء 
على وفق الأداء» وهو قول ألى حنيفة وأى ثور وابن النذر . ولافرق عند هؤلاء بين |أتفرد والإمام : 
« مسألة » قا( ل لآ ويقرأ فى الصبح بطوال المفصّل ” » وفى الذار فى الركمة الأولى : بنحو الثلائين 
آنه » وف الثانية : ر م ر من ذلك » وى العصر : على النصف مرن ذلك » وف الغرب : بسور آخر 

الفا ل.» وفى العشاء الآخرة : والشمس وضحاها » وما أشبهها ) . 
وحلة ذلك : أن قر اءة السورة بعد النانحة مسنون . ويستحب أنيكون على الصفة التى بن ارق » 
اقتداءاً برسول الله مكاي واتباعاً ! لسنته . فى حديث أبى برزة : « ا ا 
ف ضَّلآةَ الْمَدَامْ بالستين إلى ا ثة » متقق عليه . وعن جار بن مر :» أن النى يللي كان يقرأ ف الفحر 
بقاف » والقرات الجيد » ونحوها » فكانت صلانه بد إلى التخفيف » وقال قط بن مالك : « معت 
الب مش يقرأ فالفجر : (والتدل بأسقآت)» رواها مسل . وروی النساى> : « أنه قرأ فيها الروم » . 
وروی ابن ماجه عن عبد الله بن السائب قال « قرأ النى صلى الله عليه وسل فى صلاة الصبح بالؤمنين » 
فا أنى على ذ كر عيسى أصابته شراقة “ركم » ٠‏ وروی أن داود وابن ماجه » عن عرو بن حر يث 


قال : م 20-7 صوت النى اة يقرأ فى صلاة النداة : ( وَأ اق باس اللْوّار) «. 


)١(‏ المفصل : من المجرات إلى آخ ر القرآن على أصح الأفوال » وقيل من الجائية » أو القتال » أو 
قاف » أو الصافات » أو الصف » أو تبارك » أو الفتح . 


لابن قدامة ۹ 


ع 


فأما صلا الطمر : فروى مسل وأبو داود وابن ماجه عن أبى سعيد - پمنی ای = رضى اه 
عنه قال : « اجتمع ثلاثون من اعاب رسول الله صل الله عليه وسل فقالوا : اا تی نيس قراءة 
رسول ار ملل فيا َم جير فيه من الصلاة . فا اختاف منهم رجلان » فقاسوا قراءته فىالركمة الأولى 
من الظبر : بقسدر ثلائين آنة . وف الركمة الأخرى : قدر النصف من ذلك . وقاسوا ذلك فى العصر : 
علىقدر النصف من ا ركمتين الاين من الظهر» هذا لفظ ابن ماجه . ولفظ أبى داود «حَرّْن”قيامه 
فى الركمتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آبة قدر ( الم نز يل ) السجدة . وَرَرْنا قيامه فى الأخريين 
على النصف من ذلك . وحزرنا قيامه فى الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر » وحَرَّرْنا قيامه 
فى الأخريين من العصر على النصف من ذلك » . ولفظ م [كذلك » ولم يقل قدر ( الم زيل ) وقال : 
« والأخريين من العصر على قدر ذلك » . وعن جار بن سمرة قال : کان النى صلى الله عليه وسل 0 
فى القامر بالليل إذا يفشى » وف العصر نحو ذلك » وفى الصبح طول من ذلك » وفى حديث : دكن قرا 
فى الظهر بسح رام وك الْأَغلَ » ونى الصبح أطول من ذلك » أخرجهما مسل ٠‏ وروی أبو داود عن 
جابر بن سر 5 قال : «كان رسول الله صلی الله عليه وسل يقرأ فى الظهر والعصر « والماء دات اروج » 
اليا وَالطارق وشيههما » . فأما لغرب والعشاء فروى ابن ماجه عن ابن عمر قال : «كان النى مكاي 


و 


يقرأ فى الغرب : دقل" ° ا الكافرون » وق هو كان ان و ن البراء « أن النى صلى اله عليه وسل 
قرأ فى العشاء بالين اتون » و فى لسر » متفق عليه . وروی مسل أنالفى ملي قال : « فان أت 
يا عاذ ؟ يكفيك أن تقرأ بالشمس وتو اهاء وال وال إا سی » وسح راشم ربك الاغلى» . 
E E e E E a)‏ 
فى الغرب بقصار لقتل » رواه أبو حفص بإسناده . 

« مسألة » قال ١‏ ومبما قرأ به بعد أ الكتاب فى ذل ك كله » أجزأه 4 . 

قد ذ كرنا أن قراءة السورة غير واجبة . فالتقذير أولى أن لامجب . والأس فى هذا واسع . قدرُوى 
عن الى طاو وأسحابه » أنهم قرؤوا بأل من ذلك وأ كثر . فقلت فقلت : إن النبى صلى الله عليه وعم 
« قرآ فی الق اق » وقرأ فا بالقّن والزيتون » . وعن جبير بن مُطعم : « أنه سمع رسول الله 
صا لی الله عليه وسل يقرأ فى المغرب الور » متفق عليه ٠‏ وقرأ فيا بالأعراف » رواه زد بن ثابت . 
وأخرجه أو داود . وعن رجل من جُييْئة ايه 
زت )فى ا ركمتين كلا . فلا أدرى اتی رسول الله كلا جل أم قرأ ذلك عمداً » رواه أو داود » 


وعنه : 2 أنه قر أ فى الصبح بالمموئذتين ¢ . 


2010 حزرنا : قدرنا تقديراً مبنياً على الظن ( خمنا ) . 


3E‏ الى 


وكان عليه السلام يطيل تارة ويقصر أخرى بحسب الأحوال . وقد روينا أنه قال ءا 


٤و‏ أ6 3 س رم 


دحل فى الصّلاة و61 أ ريد أن أ طيلا ؛ اھ كا الصو“ ام 


-:189 فصل ,443“ 
ويُستحب أن يطيل الرحعة الأول 0 ليلحته القاصد للصلاة . وقال الشافي" : يكون 
الأو لیا تاو ی ل أى ع E‏ قِيامٌ رسو ل الله مكلا ى الركمتين الأوليّيئن 
من القابر تدر الثلاثين ايد » ولأن الأخريّين يتساويان فتكذلات الأوليان . ووافقنا أو حنيفة فى الصبح 
ووافق 008 فى بقية الصلوات . 
| : ماروى أو قتادة : « أن 50 كان يقرأ فى الركعتين الأوآيّئن من الظبر بفاتحة 
0 ارم الآنة أحياناً . وكان يقرأ فى المصسر 
فى الركعتين الأوليين بفاتمة الكتاب وسورتين » يطول فى الأولى ويقصّر فى الثانية » وكان بول 
فى الركمة الأولى من صلاة الصبح » و بعر فى الثانية » متفق عليه . وروى أو داود هذا الحديث وفيه 
قال : « فظننا أنه بريد بذلك أن يدرك الناس ؛ الركمة الأولى » وعن عبد الله بن أبى أوق : د أن ن النى 
مكلاب كان يقوم فى الركعة الأولى من صلاة الظمر حتى لامع وق قدم » وحديث ألى سعيد قد رواه 
ابن ماجه « وف الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك » وهذا أولى » لأنه وافق الأحاديث الصحيحة . 
ثم لو قذّرنا التعارض كان تقديم حديث أ قتادة أوالى لأنه أصح . ويتضمن زيادة ؛ وهى ضبط التفريق 
بين الركعتين . قال أحمد رحمه الله : فى الإمام يطول فى الثانية » يعنى أ كثر من الأو لی : يقال له فى هذا 


5 . وقال أيضا فى الإمام يقضرفى الأولى ويطوّل فى الآخرة : لاينبنى هذا » يقال له يوس" 


8 نسل 8ه 

قال فى روابة 5 طالب وإسحاق بن إبراهي : لابأس بالسورة فى ركعتين وذلك لما رّوى زيد بن 
ثابت : « أن الت مو قرأ فى اقرب ا EE ak ESR ON‏ 
رضى الله عنبا : م أن البيه م كان کے ارہ فى الک كتين « و بإسناده عن الزهرئ قال : 


أخيربى أنس” قال : « صل بنا أنو بكر رضى اه عنه صلا الجر » فافتتح سورة البقرة » قرا مھا ف 


ركعتين ا إليه عر » فقال : ما كدت تفرع حى طلم الس . قال : لو طلست لألفتنا غير 
غأفلين » وقد « قرأ النى م بسورة الؤمنين » فها ألى TET‏ ذنه رة و 


١ (‏ ) ماعدا ثانية الجمعة عند الشافعى فيسن تطويلها ليدرك اجمعة أكثر عدد من مريدى الصلاة . 
(۲( يريد يذكر عيسى قولهتعالى « وجعلنا ابن سيم وأمه آبة وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعينء الآية 
رقم ٠٠‏ من سورة المؤمنين › , )۳( أخذته شرقة : شرق بربقه وغص به » فآ ثر إنهاء القراءة وركم . 


ولا بأس أيضًا بقراءة بعض السورة فى الركعة » لما روينا من الأحاديث » وهى تتضمن ذلك . وقد 
نض علية وده بإسناده عن ابن ازى قال : « 0 سور و 


ل وو 


حتى إذا بلغ : ( وابيضت عينام ن عليه البسكاد . ف رگم »ثم قرأ سورة ال 


3 
سد فیا . ثم قا فقراً ١‏ اليم زات ) » ولأنه إذا جاز أن يقتصر على قراءة آنة من السورة فبى 
بعض السورة . 
:8 نسل 8ه 

وسل أحمد عن الرجل يقرأ فى الركعة بسورة ثم يقوم فيقرأ.سها فى الركدة الأخرى ؟ فقال وما بأس 
ذلك ؟ وقد رَوى النجاد بإستاده » عن ای اللويرث : «أنالنى ن 2 © صلى لغرب فقراً 3 الكتاب » 
وقراً معا ار 0 ره فى الثانية 3 القرآن » وقراً إذا زلزلت اشا » رواه أو داود 
عن النى مكلا . وقد روينا مر و : « أن رجلا ˆ کان يقرأ فی کل رة : ( قل هو الله 
أحد ) فرفع إلى الننى صلى الله عليه وسل داقر عاير ¢« 


و فصل 448 
قال حرب : قلت لأحد : فالرجل يقرأ على الت ال و الي تلمباء ونحوه ؟ 
قال : ليس فى هذا شىء » إلا أنه رزوی عن عمان أنه قعل ذلك ۾ AE‏ وحده . وقد رُوى عن أنس 
قال : «كان أصابة مد صلى اله عليه وسل يقرءون القران من أوله إلى آخره فى الفرائض »إلا أن 
أحمد قال : هذا حديث مُنكر . وقال متا : سألت أحمد عن الرجل يقرأ فى الصلاة حيث يتتهبى 
جُرْؤه ؟ قال : لابأس به فى الفرائض 
- فصل 88 
قال أحد : لاضن أن يصلى بالناس القيام وهو ينظر فى اللصحف . قيل له : فى الفريطة ؟ قال : لاء 
ع فيه شيا . وقال القاضى : يكره و فى الفرض ؛ ولا باس 0 إذال تحفظ . فإن كان 
حاذفا © ثره أيضاً » قال : وقد سئل أمد عن ن الإمامةة ف الف فان فا : إذا اضطروا إلى ذلك » 
ا ا ل 
وقال أو حنيفة : قبطل الصلاة به إذا لم يكن حافقا » لأنه عمل" طويل . وقد رَوى أبو بكر بن أنى داود 
فى كتاب المصاحف بإسناده » عن ابن عباس قال : « ماتا أمير الؤمنين أن توم الاس فى المصاحف » 
وان 58 إلا ع وروی عن ابن المستب » والاسن 9 > ومجاهد » وإبراهم ؛ وسلمان بن حتفا » 


واربيع :كراهة ذلك وموس كتهو الجن للااء 1د واديك ل لتر E E‏ 


ل ا 0 


والدليل على جوازه . ماروى أن بكر الأثرم وابن ای داود بإستادها » عرز عائشة « آنا كانت 
2 وما عبد ها فى الصحف » وسل الزهری : عن رجل يقرا فى رمضان فى المصحف ؟ فقال :کان خیار ا 
يقرءون ف الصاحف . وروى ذلك عن عطاء » ويحبي الأنصارىّ . وعن الحسن » ومد فالتاوع » ولأن 
ماجاز قراءته ظاهراً جاز ناير كالحافظ . 

لانم أن ذلك حتاج إلى عسل طويل » وإ نكا ن كثيراً فهو صل . واختصّت الكراهة يمن 
تحفظ . لأنه يشتغل بذلك عن اللشوع فى الص-لاة » والنفار إلى موضع السجود لغير حاجة . و 
فى الفرض على الإطلاق . لأن العادة أنه لاماج إلى ذلك فيهاء و اس ی غير هذين الموضعين » 
لموضع الاجة إلى سماع القرآن والقيام به » والله أعل . 

0 مسألة «( قال ْ ولابزيد على قراءة الكتاب ف الأخر دين مر 3 الفاهر والمصر » وعشاء 
الآخرة » والركمة الأخيرة من للغرب 4 . 

وحملة ذلك : أنه لان زيادة ال اعا الكتاب 2 ارک لعتين 5 ير الأو ین 5 قال ابن 
سيرين dl:‏ هم ختلفون أنه يقرا 07 فى الركمتين الأوليين كاك اكاب وصور GEWR‏ بفانحة 
الكتاب .وروی ذلك عن ابن مسعود ¢ وأى الدرداء » وجار » وأبى هسريرة وعائشة . رواه إسماعيل” 
ابن سعيد الشالتجى” عنهم » بإسناده » إلا حديث جار فرواه أحمد . وهو قول مالك » وأى حنيفة . 
واختاق قول الشافمى” » فرة قال كذلات » ومرة قال : يقرأ بسورة مع الفائحة ىكل ركمة . ورُوى ذلك 
عن ابن عر . لا وى الناحى: قال « ليت حاف أي بكر الصديق الغرب فدتت من حتّى إن نياى 
تكد تمسر نيا ب" » فقرأ فى الركمة الأخيرة بأ التكتاب » وهذه الآ ( رين لازغ ريا ) . 

ولناة حديث أى قتادة : « أن النى وك كان يقرأ فی الظهر ف 1 الأوليين بأم الكتاب 
وسورتين » وفى الركمتين الأخر ن Ty‏ » . وكتب عر إلى شرح : « أن 
اقرأفى ا ركمتين الأوليين أم الكتاب وسورة » وف الأخريين بأم 0 » وما فعله الصديق رجه 
الله إنما قصد به الدعاء لا القراء » ليكون موافتاً لفعل النى صلى الله عليه وس وبقية أحابه » ولو قدّر 


)١(‏ هذا معارض بحديث أنى سعيد الخدرى الذى يقول : إن النى صل الله عليه 00 يقرأ فى 
صلاة الظبر فى الركعتين الآوليين قدر ثلامين آية » وفى الآخريين على الصف من ذلك . ولعل النى صلى الله 
عليه وسل لم يكن يفعل ذلك فى أ كثر أحواله ونما فعله بعض الأحيان » فلم يصر سنة . بدليل أن لفظ 
الحسديث « وحزرنا قيامه فى الآخريين » والحزر : التقدير بناء على ااظن کا سبق بيانه » ويؤيد قراءة 
السورة فى الآخريين حديث أب قتادة الآتى » إلا إذا حمل على أن الصديق رضي الله عنه» قرأها للدعاء 
لا على نبا سئة . 


أنه قصّد بذلك القراءة فليس بموجب ترك حديث النبى” صلى الله عليه وسل وفعله » ثم قد ذ كرنا مذهب 
عر » وغيرّه من الصحابة بحلاف هذا . 

فأما إن دعا إنسان فى الركمة الأخيرة بآنة من القرآن مثل مافمل الصديق . فقد وى عن أحد : أنه 
سثل عن ذلك ؟ فقال : إن شاء قاله . ولا ندرى أ كان ذلك قراءة من ألى بكر أو دعاء . فبذا يدل 
على أنه لابأس بذلك . لأنه دعاء فى الصلاة فل كر هكالدعاء فى التشهذ . 

« مسألة » قال ل وم نكان من الرجال وعليه مایستر مايين سره وركيته أج راه ذلك 4 . 

وجملة ذلك : أن ستر العورة عن النظر بما لاإيصف البتشرة واج ؛ رط لصحة الصلاة . ونه 
قال الشافعى - » وأسحاب الرأى . وقال بعض أصحاب مالك : سترها واجب » ولس بشرط اصحة الصلاة . 
وقال بعضہم : فى شرط مع ال ر دون السو . 

احتيغوا على أنها ليست شرطاً : بأن وجوبما لاتختصُ بالصلاة . فلم يكن شرطاً كاجتناب الصلاة 
فى الدار الخصوبة . 

ولنا : ماروت عائشة أت الى ولت قال : « لايقبل الله صلاة حائيض ٩‏ إل مخمآر » رواه 
أنو داود» والترمذىّ » وقال : حديث حسن . وقال سام بن الأ نوع « قلت :يارسول الله ؛ إل أ کون 
فى الصيف فَأصلٌ فى القميص الواحد ؟ قال : نعم » وَارُْرْهُ ولو بشواكة » حديث حسن . 

وماذ كروه ينتقض بالإعان » والطبارة . فإنها TT‏ ممنوعة : قال ابن عبد الي : 
احنج من قال : الست من فرائض الصلاة : بالإجماع على إفساد من ترك ثو به » وهو قادرٌ على الاستتار 
به » وصلى عر'ياناً » قال : وهذا أجعوا عليه كلهم 

إذا ثبت هذا : فالكلام فى حد العورة » والصالح فى الذهب : أنها من الرجل مابين الشّرة والركبة . 
نص عليه أحمد فى رواية جماعة ٠‏ وهو قول مالك » والشافعى” وألى حنيفة » وأ كثر النقباء . وفيه رواية 
أخرى : نها الفرجان . قال مهنا سألت أحمد : ما العورة ؟ قال : الفرج » والدبر . وهذا قول ابن ألى 
ذب » وداود . لا روى أنس : « أن الف لال - لوم م حجر - حَسَر الإ زار عن :ف e‏ ی ای 
لأنظر إلى بياض نخذ النى * صلى SER e‏ سيت اتن الي . وحديث 
ھل اعرا وروت اة وان : كان رسول الله وكليه ىن بيت دكاشقاً عر ن ذه فاسان أبو بكر 
أذِنَ أ » وهو على ذلك . ثم استأذن عبر “فد دن له وهو ر على ذلك 0 وهذا يبل غ آنه لمن بمورة + 
ولأنه لبس بمخرّج. للحدث » فم يكن عورة كالساة 

)١(‏ الحائض : الى بلغت التكليف لان الحيض علامة البلوغ عند المرأة والمعنى لايقبل الله صلاة امرأة 
حاضت وبلغت إلا بالسترة . وليس المعنى أن تكون حائضاً بالفعل لآن الحيض يمنع الصلاة والصيام . 

(۲( أسند : أقوى سنداً . 


3 الى 


سس ا ا 5 1 ي 


ووحه ارو وابة الأولى : ماروى الال E‏ أحدة فى مسئده : عن جر هد : « أنرسول 
الله صبلى أت عليه وسل 17 قد کشف عن AES‏ فقال 3 ع فخ 8 2 فان ال م العوارة ) وروی 


7 1 اله 2 ب اعم ی و ا و 
الدارقطى أن رسول ل الله مكلا فال عل رضى الله عنه : « لاتكشف فخذك » ولا تنظر* فخذ حى» 


2و 
gs‏ 


ê 3 


اا فى الالال فكان أولى . وروی أنو بكر » بإستاده عن إلى وب E‏ 


قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : « أسقل الشرة » وقواة د ق اك کبتين يِن اة وزو 


و 
و 


الدراقطى* بإسناده عن مرو 0 ع عن امه 4 عن جده قال قال رس ول ا صلى د عليه وسل : 


ع ويد و اع و 


ر ر 
2 إذا روج أحد 4 عيده 4 اهمده أو 


کش TREO‏ و ل 0 
ج یره » فللا ينظر" إلى شىء من عورته 5 فن ما نحت الس 5 


2 سل هاه ك E‏ 0 3 
إلى الرة كيم عورة » وفى لفظ : « مان سر تھ ور كيت من عوارنه » وهذا نص . وار“ والعيد 


فى هذا سواء » لتناول الام لها جيم . 
-2885 فصل 448“ 
وليست سرّته وركبتاه منعورته . نص عليه أحمد فى مواضع . وهذا قال به مالك » والشافعى" . وقال 
أو حنيفة : الركبة من العورة » لأن النئ ملي قال : « الث َة من الموار » . 
ولنا: ما تقدم مر حديث أبى أوب» وعمرو بن شعيب › وکن ال ةح فم تكن 
من العور ةكالسرثة . 
وحديثهم برو به أو انوب » لايثيئه آهل النقل . وقد 1 ل أو هربرة 26 كي الم ن » ول وکانت 
عورة ۾ م فعا ذلك . 
-95ة فصل 44 


۰ 2 3 * لاع 
وا ایخ ال ا نام 2 فان کن کف ن انا واه فا ماه أو د 
م e‏ و وو 3 ع nr‏ ا PEDE‏ 2 2 3 


ره 
J‏ 
جز الصلاة فيه » لأن الستر لا صل بذلات . وإ ن كان يستر اوها ويصف الاق » جازت الصلاة » لأن 
هذا لاعكن التحر”ز منه » وإ ن كان الساتر صفيقاً . 
-39 فصل 2 
2 7 و 5 5 
فإن اتكشف من العورة يسير ل تبطل صلاته » أ عليه أحمد . وبه قال أبو حنيفة . وقال الانء.- 
؛الأنه 8 تعلق بالعورة » فاستوى قليله وكثيره »كالنظرة . 


ولد : مارّوى أو داود بإستاده عن ن اواب عر رك تحرو ” بن ساءة » قال : « ES‏ وافداً 
a‏ 5 1 2 4 م da E‏ 
إلى رسول 56 فى ر مدن و 0 9 مم الملا وقال : يوگ اأ و .فک اقرا 


کو 2 37 ت Tron‏ 1 سس م جلو توق 
دمو لى 4 کن er ٤‏ 2 9 ف لى راء صَثْيرَة ؛ وکت إذا سڪ دت اكش عنى )2 


5 ص 


8 ين دي سەر 8 
فةالت امأ من النساء : وَارُوا عناعورة ق 3 ؛ اشارا یما اي »ها فر فرراحت 2 يعد 


- 
عا ع 
3 


الام فرح بو » ورواه أبو ذاود والنسافىة أيضاً عن عاصم الأخول عن عرو بخ e‏ . قال : 


كوه و حفر وس سرود ان 21 ارو ماران افاي من جعت امار م ا 
(١‏ فكنت أوميم فى ردق ا فا پا فت » فكنت إذا سعحدت فما خر جت استی » وهذا ينتشر 


2 


00 » ولا بلغنا أن النى” يكي أنكره » ولأن مات الى لاة مع كثيره حال العذر فرق بين 
قليله وكثيره » فى غير حال ا الاحتراز من اليسير يشق » فمُنى عنه كيسير الدم . 
إذا ثبت هذا فإن حد الكثير مافحُش فى النظر » ولافرق فى ذلك بين ا اليسير” 
مالا يف خش » والر جع فى ذلك إلى العادة . وقال أبو حنيفة : إن انكشف من الْمَلقَة قد رأ الدرم أو من 
الحققة قل من ربع ال تبطل ؛ و إن كان أ كش بطلت 
ولا :أن ن هذا شىء ل يرد الشرع بتقديره » فر جع فيه إلى الفرف »كالكثير من العمل فى الصلاة » 
والتفرئق » والاحتراز. والتقدير بالتحكم من غير دليل لاسوغ . 


:9ق فصل 852 

فان انتكشفت عورته عن غير عد » فسترها فى الال من غير تطاول الزمان » لم تبطل » لأنه يسي 
من الزمان » أشبه السير فى القدر . وقال اليم“ فى كتابة : إن بدت عورته وقتاً » واستترت وقتا » فلا 
إعادة عليه » لحديث عمرو بن ساهة . ول بشترط اليسير » ولا بد من اشتراطه . لأن الكثير يفش 
انكشاف العورة فيه » ويمكن التحركز منه » ف يمف عنهكالكثير من القدر . 

» ا «( قال $ إذا كان على عاتقه شىء من اللباس 4 4 

5 5 5 ر و 

وجملة ذلك : أنه 3 أن يضم الى على عاتقه شيثا مره بن اللبائن إن کان قادراً على ذلاك » وهو قول 
ان المندر 5 و عن ١‏ د ف جعفر : أن الصلاة لامحرزىء من 1 : ا E‏ . وقال RS‏ الفقباء : 
لاحب ذلاك » E,‏ اصحة الصلاة . و به قال مالاك » والشافعى” » وأصماب الرأى لاما ليسا بعورة » 
فشا بقية البدر"ف ٤‏ 

ولنا : ماروى أبو هريرة عن التى مل أنه قال :دلا بس الرك جل و فى الوب الْرَاحد لس عل 


ا ويه 5 5 ١‏ 5 
عادقه منه ی( رواه البخارى » ومسل وأو دار وان اجو غرم وا ہی يقتغى التحر.م » 


ويِقدّم على القياس . وروی أبو داود عن بريدة قال : « تَبّى رسول” لل كلاق أن بصي فى لحَاف » 

ولا يتوشح بم » ويشترط ذلك اصحة الصلاة فى ظاهر اذهب . قال القاضى : وقد تقل عن أحمد مايدل 

على أنه لبس بشرط » وأخذه من روا مى عن أحمد فيمن صل وعليه سراويل”؛ وو به على إحدى 
5 4 0 1 5 5 

ايه لار ی مک فة : ره ٠‏ فيل له : بوص أن يميد ؟ فل ير عليه إعادة » وهذا محتمل أنه لم رر 


۹ التق 


عايه الإعادة لستره بعض المتكبين الجر ىء بستر إحدى العاتقين عن ستر الآخر لامتثاله للفظ اللبر . 

ووجه اشتراط ذلك : أنه منهى” عنالصلاة مع كشف امنسكبين » والنهى يقتضى فاد النبى” عنه؛ 
ولأنها سُثرَة واجبة فى الصلاة » فالإخلال بها ينسدها كسترة المورة . 1 

8 نسل 8ه 

ولا يحب ستر النكبين جميءهما » بل تجزىء سر بعضہما» و تحزىء سترها بثوب خفيف » يصف 
لون البشرة » لأن وجوب سترها بالحديث . ولفظه : « لا يسل الرجل فى الثوب الواحد ليس على عاتقه 
منه شیء » وهذا يقم على مایم المنسكبين ومالا يعممما . وقد ذ كرنا نص أحمد فيمن ا وإحدى 
متكبيه مكشوفة » فلم يوجب عليه الإعادة . فإن طرح على كتفه حبلا أو حوه فظاه ركلام انرق أنه 
لا جره » لقوله : شيا من اللباس » وهذا لاص لباساً » وهو قول القاضى . وقال بعض أحابنا : جره » 
لأن هذا ثىء » فيكون الحديث متناو لله له . وقد رُوى عن جار : « أنه صلق ثوب واحدر معو سحا 
به کی 4 إليه كان على عاتقر و فرق » وعنه قال : « کان عاب رسول اه ا إذا جد 
أحدم توا شی على عاتقو 2 وَصبل » والصحيح : أنه لايرنه » لأن انی مک قال 8 صلى 
أ فى ثوب واحد فليخالف بين طرفيه علىعاتقه » من‌الصحاح . ورواه أ بو داود » ولأن الأمى بوضعه 
على العاتقين لاستر » ولا حمل ذلك بوضع خيط » ولا يسمّى سترة . ومارُوى عن جابر لال سحته . 


وما روى عن الصحابة » إن صح عنهم فلعدم ماسواه » الله أعلم 5 


0-6 فصل 5 

ولم يفرق انرق" بين الفرض والنفل » لأن الحديث عام” فى كل" مُصل” » ولأ مااشترط للفرض 
اشتّرط للف لكالطبارة . ونص أحمد أنه مره فى التطوتع ء فإنه قال فى روابة حنبل : جره أن باقر ر 
بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء فى التطوتع » لأن النافلة مبناها على التخفيف » ولذلك امح فا 
بهذا القدار . واستدل أبو بكر علىذللك بقول الى صلى الله عليه وسل : « إذا كان الثَوابُ صقا فاشددة 
عكار يده ملو 3 E Eg E‏ د 
على حقوك » قال هذا فى التطوع » وحديث أبى هررة فى الفرض . 

« مسال » قال ومن كان عليه ثوب واحد د على عاتقه أجزأه ذلك 4. 

وجملة ذلك : أن الكلام فى اللباس فى أربعة فصول » الفصل الأول : فها تجدىء . والثانى : فى النضيلة . 
والثالث : فيا يكره . والرابع : فها حرم 37 


35 5 7 1ه‎ ee 
أما الاول : فإنه تزىء ثوب واحد يسير عورته » وبعضه أوغيره علىعاتقه »للا رَوَى عرو بن سَابة‎ 


١ (‏ ) الجقو : المكان الذى يعد عليه الإزار »كالذى نربط عليه السروال «الكلسون » الآن . 


لابن قدامة 0Y‏ 


« أنه رأى رسول الله ج بصلى فى ثوب واحد فى بيت أمٌ اة » قد ألقى طارفيه على عانقه » متفق 
عليه . وعن جابر أن الننى صل الله عليه وسل قال : « إذا كان الوب وَاسما قاف بم . وإذاكان 
َيْقَ ترد بد » رواه البخارى” » وغيرُه . وعن أبى هريرة رضى الله عنه : « أن رسول الله كلانه 
سل عن الصّلاة فى ثوب وَاحِدٍ ؟ فقال النى مكلا : اگنگ تبان ؟ » رواه مسل » ومالك » 
فى مُوَطئه » « وصلّى جابر فى قيص ليس عليه رداء » فلاا انصرف قال : إن ریت رسول اله كلاق 


5 
59 


صلی فى قيص » رواه أبو داود 5 


الصا ل الثالى فى الفضيلة : وهو أن إلى فى وين » أوأ كثر . فإنه إذاً أبلم فى الستر ٠‏ وى عن 


e 
ەس‎ 


عمر رضى الله عنه أنه قال :» إِذَا أو وسم اله فأو وسوا » جمع رجل عليه ثيابه » صلی رجل فى إزارٍ وراد 
ا »فى إزار وقبّاء » فى سراويل ورداء » فى سراويل وقيص » فى سراويل” وقاءء 
فى تبان “ وقيصٍ ¢ 


وروی أو داود » عن عمر قال يوسو املق الله م أو قال : قال عمر 1 كن 
لادک وان ا ل فيها » فإن لم يكن إلا ثوب واحدٌ فلز ر به» ولا بشما ل اال الود © 
تال الي : الثوب الواحدٌ يحزىء » والثوبان أحسن » والأربع 000 راو يل :و اة 


5 7 ۶. ء ا ال ی 6 ت 
وإزار . وروی ابن عبد البرك عن ع ر « اه رای افوا صا لی فی وب واحدء قال :الم 0 5 


قلت : يل لبوا اماع وار نقلي رازن عر لت 0 000 


ج 
ە a‏ 


أن ری له أو الناس ؟ قلت : بل الل » . وقال القاضى : ذلك فى الإمام 1 كد منه فى غيره » لأنه بین 
بد التامومين و شان صلاتهم بصلاته . فإن لم يكن إلا ثوب واحد فالقميص” » ؛ لأنه أ“ فى الستر » 
فإنه يسأر جيع المد إلا الرأس ء والرجلين » ثم الرداء » أنه يليه فى السة زر ثم لر E‏ 

ولا جزیء من ذلك كله إلا ماستر العورة عر غيره » وعن نفسه » فلو صل فى قيص و واسع اليب » 
ا ا صلاته . ودل على ذلك حديث 


ره 3 
سَامة بن ال ک 3 « أنه قال لانبى صلى له عليه وسل اك تمص الواحد ؟ قال : : نم » وازررة 
ولو بت وگةر ت » . قا( ل الأترم : سكل أحمد عن الرجل بصل فى التميص الو 00000 عليه ؟ 


قا ا ا قل له : فإن كانت لیت تنطيه ولم يكن مد يب ؟ قال : إن كان 


ا 
نیرا فار 

. ) التبان : سراويل صغيرة نستر العورة المغاظة ( للقبل والدبر‎ )١( 

(؟) اشتال اليبود : لف الثوب على البدن بحيث يغطيه كله » ويكون ستر العورة فى هذه الحالة غير 
حم فتظبر عند الحركة . 
(معءه - مغن أول ) 


۸ ال 


RS E 


فل هذا متی ظبرت عورلله له أو لفيره ف دت صلاته إن 0 
أو شذ وسّطه مزر » أو حبل فوق اله ذا ية تسد اليب » فتمنع اروب ية أو شك إزاره» 
أو ألق على جيبه رداء أو خر'قة » فاستترت عورته به » أجزأه ذلك . وهذا مذهب 2 

الفصل الثالث فما يكره : يكره اشتال الضّاء ا و 
ET e e‏ ى الدَجْل : 


lt > حت عاتقه لأعن‎ EE ومعق‎ > E ¢ e 
0 على منكيه الأسر 4 وق متكيه الأ كشو وروی حتيل عن أحمد ف اشهال الصماء‎ 
3 8 
أن يضطبع الرجل” بالنوب ولاإزار عليه » يبدو شه وعورته» أما إنكان عليه إزار فتلك لبس ا جرم‎ 
0 صزانت 5 01 8 ا 5 کہ‎ e . 7 EAN 8 
وروی ابو بكر بإستاده عن ان مسعو د قال : » می رسول الله‎ ٠ 0 يفعسله النى‎ ١ فل و کان لا زه‎ 

3 5 شاع لگ 1 ار ماد 5 1 
صل الله عليه وسل أن يِل ال جل وبا واحذا » ياخذ بجوانبه على متسكية : فيدعى تللك العمّاه » . 
وقال بءض أححاب الشافعى” : هو أن يلتحف بالثوب » ثم مخرج يديه من قبل صدره . وقال أبو عبد : 
اال العم)اء غيل العرب 0 أن يشتمل ال ارجا“ بوبه 6 به یداه كه 4 و لا رفم منه عاد 3 مئه 
بده »کاله يذهب" به إلى أنه لعاه لص 3 شىء ويد الاحتراس منه > قلا يقدر "علي 

و تسار الفقهاء ا الشائم | ل بوب و احد ليس عليه غيره 2 رفع من ا جانبيه ¢ فيضعة 
على منسكبية » فيبدو منه فرجه » والفقهاء أعل بالا ويل . فعلى هذا التفسير يكون الہى للتحر.م 2 


وتفسد الصلاة معه . 

ويكره السَّدَلُ : وهو أن دق طرف الرداء من الجانبين » ولا 32 أحد طرفيه على الكتف 
الأخرى » ولا 2 الطرفين بيديه . وكره الس_دل ابن مسعود والتخعى” » والثورئىة » والشافئ” » 
وتجاهد » وعطاء . وعن جار وابن عر : الرخصة فيه . وعن e‏ اهن الحسن 
بن المسين : أنهم فسلوه . وعن الحسن » وابن سير EE‏ رسيس لابن 
المنذر : لاأء ا و ووی ل ا لب غر 
ااسّدْل فى الصلا 20 وأن يمار ی الرجل فاه » رواه أبو داود » من طريق عطاء . ثم رُوى عن ابن جرع 
أنه قال : أ كثر مارآیت عطاء بص سادلاً . 

وجكرة إسبال القن و ار والسراويلات» على وَج ايلاء ٠‏ لأن النى صل الله عليه وسل 


م 


ora 8‏ ل : ٤‏ 
قال : « من جر و به يلاء ۾ تفار الله ليم » متفق عليه . وروی او داود عن ابن مسعود قال : 


TE LE عد ادر‎ 0 


لان قدأمة ۹ 


2 8 وص مس 
١,‏ 


می رسو ل ا صلی الله عليه وسل يقول aD:‏ 8 اس إزاره 8 فى صا تو يلاء فلس من الله 


جل ذ كاه فى حل ولا ڪرام «. 
وة أن مارجا ل وجبه أو فه . لما ذكرنامن حديث أبى هريرة « أن النى صل الله عليه 
وسل ی أن م الرجا فام . 
وهل بحكره الام على الأنف ؟ على روايتين : 
( إحداما ) يكره : لأن ابن عركرهه . 
( والأخرى ) 00 : لأن مخصيص الفم بالنبى عن تغطيته تد على إباحة تغطية غيره . 
وتسكره الصلاة فى 0 ارا و كبلك القن ار انقارع وما و 
« أن النى صلى الله عليه وسل نہی الرجال عر ن ال ٩‏ » ووی شا عن عل رضي الله عنه قال : 


» نهالى النىة صل اله عليه وسل عن ن بار ن لصفو » . وقال عبد الله بن ګرو :«رأى النوة صل الله 
عليه وس عل وتان درن فقال : إن هذا من ياب الكقار » فلا لبا » . وروى 
أبو بكر بإسناده عن عران بن الحصين أن نی الله صلى الله عليه وسل العو اك م 
ول أل A‏ «. 


فأما شد الوسط فى الصلاة فإ نكان منطقة » أو مثزر» أو ثوب » أو شد قبأء » فلا يشكره » روابة 
واحدة . قال أو طالب : سألت أحمد عن الرجل ل وغل فين باز بالنديل ؟ قال : نعم » قد نقل 
ذلك ابن عمر » وإ ن كان حيط أو حبل مع سرته » وفوقها فمل ره ؟ على روايتين : 

( إحداها ) يكره : لا فيه من التشيّر بأهل السكتاب » وقد نهى النى صلى الله عليه وسل عن النشبه 
مهم » وقال : « لا اشخملوا اش 3 ل الود » رواه أو داود . 

والروابة الأخرى : قال لابأس » ألبس قد رُوى عن النى يكل قال : « لا صلی اد إلا 
وو حم » » وقال ابن سعيد : سألت أحد عن حديث النى صلى الله عليه وسل : « لايق أذ 
لا وعو نحم » قال :كآنه من شد الوسط . وروى الال بإسناده عن الثم قال :كان “يقال « شت 
حقو ف الصّلآة ول 0 ل بعقآل ) وعن يزيد بن الأمم” مثله ١‏ 

وأما الصلاة فى الثوب الأحمر . فقسال أحابنا : يكره للرجال سه » والصلاة فيه » وقد اشترى عر 


ثوبا فرأى فيه حيطا أمر فرده . وقد رَوى أبو جحينة قال : « خرج الى وك فى حا رائ ثم 
١ (‏ ) المزعفر : المصبوغ بالوعفران » والمعصفر ؛ المصبوغ بالعصفر » وهما نيتان معروفان . 
( ۲ ) التزعفر : الصبغ بالزعفران  .‏ (م) الارجوان: الاحمر. 


1 الى 


a e 0_0‏ 2 ا 0 0 5 3 
5 ت له عة 7" فتَقَدم » وَصَل الأ » وقال البراء : « مارأيِت من ذى لمّة فى حلة حمراء أحسن 
اء ن رسول اله صلی الله عليه وسل » متفق “عليبما . وروی أو داود عن هلال بن عاص قال ا 


زوك اله صا لی الله عليه وسل َب کل وله وو ا و أمامه يعبر عنه » . 
له اهة ذلك : مارّوى أو داود بإسناده عن عبد الله بن عمرو » قال : « دخل على النى مكلا 
ل عليه رادان اران ر ا النوئ صلى الله عليه وسل » . وبإسناده عن رافع بن خدج قال 
رسول الله صلی اله عليه وسل كلى دواع أ ية فا 
1 ار الله صلى الله عليه وسر : ألة أَرَى هذ اة قد کلک ؟ فشا 
سراعا اقول رسول الله كلاق حتى تفر بعس إبلناء فأخذ] الا كسية فر عتأها عتا » . والأحاديث 
الأو ل ست وبين ق <l‏ »إن ترك الذى ما لق ارد السلام عليه حت ل أن يكون لمعب غير الجرة . 
وتحتمل؟ أ: EE‏ راقع يرويه عنه رجل مجبول » ولأن اخ جرة لون 
ہی کار الألوان 


:53 فصل 5ه 


وص 


وقدركوى أو داود عن ی دمئة قال : « انطلقت ای عو النی مو فرأيت عليه ردن 
ع رن »© و بإسناده عن قتادة قال : قلنا لأنس : « أي اللبا س ا ل انی كلاق لي ؟ قال 


ار  »‏ متنق عليه . وبإستاده عن ابن تميرة أنه قيل له : « 1 طبع “ بالصفرة ؟ قتسال : إلى 
ويم 1 م 

ا رسول الله صلی اله عا وسل ل r‏ أو کن سي ا إلير ما . وقد کان 0 
بها ٹیا کا پا حتى عام » . ا عن ابن عباس قال : قال رسول ل لق : « البَدُوا من 


35 0 من خير ثيابك » O ESS‏ 

الفصا ل اراج : فما حرم ليسه والصلاة فيه » وهوقسهان : قسم تحريمه عام فى الرجال ولاو 
عص الخرعه بالرجال . 

القسم الأول : ماي حريمه » وهو نوعان . أحدها : النجس » لاتصح الصلاة فيه ولاعَليم » لأن 
الطارة من النحاسة شرط » وقد فاتت . والثانى : المغصوب . وهل لصح الصصلاة فيه ؟ على روايتينٍ 8 
إحداها : لاتصح . والثانية : تصح . وهو قول ألى حنينة » والشافعى” . لأن التحريم لامختص” الصلاة » 


)١(‏ الءنزة : عصا قصيرة فى آخرها حديدة والمعنىأنها ركز تأمامه حائلا بينه وبين الارن من أمامه 


(؟) العين : الصوف. 
)۳( الحيرة : ثياب ثمينة عخططة جميلة الشكل ٠‏ 


ولا النبى يعود إلمبا » فل ينع الصحة .کا لو غسل وه من النجاسة بماء مغصوب » وكا لو صلى وعليه 
عمامة مغصو نة . 

ووج الرواية الأول : أنه استسل ل فى شرط العبادة ما حرام عليه استمالة ا کا لو صلى 
فى ثوب نجس . ولأن الصلاة قربة وطاعة » وهو منهى ۽ علنبا على هذا الوجه » فكيف يقرب ما هو 
عاص ه٠‏ أو يۇ عا دو منھی * عنه ؟ وأما إذا على فى عامة مفصوبة » أو فى يده خاتم” من ذهب » 
فان الصلاة نصح » لأن النبى لايعود إلى شرط الصالاة » إذ العامة ليست شرطاً فما . وإن صلى فى 
دار مغصوبة فاخلاف فما كالللاف فى الثوب اأخصوب » إلا أن أحمد قال فى اججعة : لى فى الواضع 
النصب » لأنها مختص وضع معن . الع منالصلاة فيه إذاكان غصياً يفضى إلى تعطيلها » فإذلك أجاز 
فعلما فيه »كا أجاز صلاة الجعة خلف الموارج » وأهل البدع » والاجور » كيلا يفضى إلى تعطيلها . 

لقم الثانى : مامختص ريه بالرجال دون النساه . وهو الرر AES‏ 
فهو E‏ اه e‏ لارّوی ا “أن رول لله صلى الله عليه وسل 
قال : « حرام م لباس الْر EET‏ ور ا وَأَحاء SS « DR‏ مذى. 
وقال حديث حسن ديح . وعن عر بن امطاب رضى الله عنه قال : قال رسول اله كلاق ا :ايوا 
اكير » فإن من لب فى اليا ج يبن ف يا » متفق عليه . ولا نمل فى تحريم لبس ذلك 
على الرجال اختلاماً إلا لمارض أو عذر . قال ابن عبد البرّ : هذا إجاع » فإن صلى فيه 4b‏ فيه كالصلاة 

فى الثوب الغصب » على مابَسَاه من الخلاف والروايتين . والافتراش كاللبس فى التحريم . لما روى 

ارىق ى حذيفة قال : « نهانا النى صلى الله عليه وسل أن ترق انيه ا وا وون 
3 ا گل فبا ء وأن تبس اتر ر رايبا » وأن لس عليز » . 
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اح 0 اتير إذاكان ربع أصابع فا دون . لما رُوى عن عير بن الطاب رضى الله عنه أله 
قال : « مبى البو كلاق عن الجر إلا مضع اصبعين »أو ثلاث أو أربع »۰ رواه أبنو داود» 
والترمذى” ¢ وقال حديث 4 حسن فيح 3 وف التنبيه بباح وإن کان د 8 وكذلك القول فى الرقاع 

ل اليب 6 ب الفر اء وغيرها » لاله داخل فما تناوله الحديث . 

فإن لبس الحرير للقمل »أو لمكة»ء أو 1 رض ينفعٌه لس المرير جاز فى إحدى الروايتين » لأن 

. الديياج : نوع من ثياب الحرير منقوش‎ )١( 

)۲( الجيب : هو فتحة الجاياب ونحوه » ولبنته مايقو به مر ١‏ داخله وف الفراء » ما يوضع على 


أطرافبا من الداخل ليحفظما من الآ كل . 


فة الى 


أنسارَوى : « أن عبد الرحن بن عوف » والزتير بن العام شكي0" الق ای اتی و كله » فرخص لها 
فى قيص الحرير » فى غدات ّما » وفى روابة : « شيا إلى رسول الله EL‏ رخص لها فى قمص 
اأربر » ورأيته عنما » متفق عليهما . وما ثبت فى حق حا ثبت فى حق غيره + مالم يقم دليل 
على التخصيص » و 1 القمل الذى ينتفع فيه بلبس الجر بر فى معناه » فيقاس عايه . 

ولزو اية الأخرى: لايباح لے رض » لاحتال أن تكون الرحْصّة خاصة لما » وهوقول مالك . 

والأول : أصح إن شاء الله تعالى » والتخصيص على خلاف الأصل . 

فأما لبسه لاحرب : فإن كان به حاجة إليه » كأن كان بطانة لبيضة »أو دزعر ونحوه أبيح 
قال بعض أحابنا : يجوز مثل ذلك من الذهب » كدرع و » اذهب » وهو لایستفنی عن لبسه» 
وهو محتاج إليه » وإن لم يكن به حاجة إليه فعلى وجهين : 

( أحدها ) بباح : لأن النع من لبسه للخيلاء » وكسر قاوب الفقراء » والميلاء فى وقت المرب 
غير مذموم . 

( والثاى ) محرم” : لعموم اللبر . وظاهم” كلام أحمد رجه الله إباحته مطلقاً » وهو قول عطاء . 
قال الأثرم : معت أبا عبد الل يسأل عن لبس المرير فى المرب ؟ ثقال : أرجو أن لايكون به بأس . 
وروی الأثرم بإسناده عن عروة : « أنه کان لړ ا ون داج بطانته سدس کشو وكا »کان 
a‏ الحرب » . 

8 فمل 8ه 

فأما اأنسوج من احبر وغيره »كثوب منسوجمن قطن » وائ بے » أو قطن و كن » الک 
للأغلب منهما » لأن الأول مُستهلك فيه » فب وكالبيضة” “من الفضّة وال من المرير . وقد وى عن 
ابن عباس قال : « إا ہی النی مكلا عن الو ا الأر برء وأما 0 وسَدى المرب 
فل بو سا » رواء الأثرم بإسناده وأبو داود . قال ابن عبد البرك : مذهب” ان قاين وجماعة من 


(۴ ) شكيا : الأفصح أنيقال شكوا لآن اللغة الفصحى : شكا يشكو واللغةالاقل فصاحة : شكا يشكو. 
( ۲ ) اليليق : القياء » ثوب يشبه الجبة أو المعطف ١‏ الباطو » 

)٣(‏ الأبرسم : الحرير 

( ؛ ) البيضة : الخوذة التى يلبسها الحارب على رأسه لتقيه السيوف وغيرها . 

( ه) العلل : القطعة الصغيرة فى الثوب من غير لونه أو من غير جنسه , 

)3 المصمت : الذي كله من الحرير 


لان قدامة (YT‏ 


أهل العم : أن الرم المرير الصافى » الذى لاتخالطه غيره . فإن كان الأقل الحرير” فهو مباح » و إن كان 
القطن فهو حرم . فإن استويا فنىتحرعه وإباحته وجبان » وهذا مذهب الشافمى . قال ابن عقيل : الأشبه 
التحريم » لأن النصف كثير . فأما اليب الحشوتة من لشم » ففال القاضى : لابحرثم » وهو مذهب 
الشافمي” » اعدم اللي لاء فيه . ومحتمل التحريم » لعموم الخير » وهكذا الفوش الجشوة با رر . 
8 نسل 8ه 
فأما الثياب التى عليها تصاوير الهبوانات . ققال ابن عقيل : يكره لبسها » ولس بمحر”م . وقال 
أو امطاب : هو ركم » لأن أبا طلحة قال : ممت رسول الله كلاق يقول : « لاتَدْخُل” اللائكة بيا 
فيه کاب ولاصورة مق غاد وحكة من لم يزه حرا : أن زيد بن خالد رواه عن أنى طلحة 
عن النى م میا وقال فى آخره : « إلأرقما فى تب » متفق عليه . 
8 نسل 8ه 
یکره الصليب” فى ثوب . لأن ران بن حطآن رَوى عن عائشة : « أن رسول الله كلل كان 


Her . 
2 


لآ يرك فى بیت شن E‏ و » رواه أو داود. 
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قال الأثرم : سممت أبا عبد الله بأل عن لبس افر 7" ؟ فل ير به بأساً . ورو الأثرم بإسناده 
عن عمران بن حصين » وأنس بن مالك » والمسن بن على“ » وأنى هرررة » وقيس » ومد بن النفية » 
وغيلان بن جريرء وسليل بن عوف : أنهم لبسوا مَطارف”" اتاد . وبإسناده عن قتادة : أن أنى 
ابن مالك » وعائذ بن عمرو » وعمران بن حصين » وأيا هسيرة » وابن عباس » وأبا قنادة كانوا يلبسون 
اَذ . وبإسناده عن عبد الرحمن بن عوف » والحسين بن على » وعبد الله بن الحسارث بن أنى ربيسة » 


7 اح 3 كام 5 7 2 5 8 
والعامم بن تمد : انهم ليسوا جباب اذز . وبإسناده عن أس بن مالك » وشرح : نهم لبسوا رانس 


و م د سو ا 
05 ٤و‏ بإستاده معن عار بن أى عار » قال : «اتت مَروَان مَطارف من خز ف أها اصحاب 

خوة ار ا ا 2 . 
رول ال كلت كن 0 نكا أبا هبر مرق من خر أغبر فكان لس اثنان بسعتد » وهذا اشتبر 


لم بظهر 1 إجاءا . ورّوى أو 00 بإسناده عن أحمد بن عبد الرحمن الرازی » حدثنا أبى 


١ (‏ ) قصبه : بفتح الصاد يدون تشديد » وبفتحبا مشددة معناه : عابه وأنكره . 

(۲) الخر: نوع من الكتان ناعم مثل الحرير » أو قطن ناعم مثل الحرير . 

( ۴ ) المطارف : جع مطرف بضع الم وف (٠ TT‏ قطع يخالف 
را 


Té‏ الي 


قال : أخيرنى أبى عبد الله بن سعيد » عن أبيه سعيد » قال : « رایت رجلا بتجارّى عل بد بيضاء 2 
00 عام خر سّاداء . قال 7 سانيا زول الله ب » . ورّوى مالك فى موطئه : » آرت 
عائشة كت عبد الله بن الز بير مرف خر كانت لبه » . 
3 فمل ,48 
وهل يجوز لول الصو“ sS‏ بالصواب : نحريعه » لعموم قول 
E 95‏ 
النى” ا :)»> رم لباس المریر على دک ور او لاشم » . وروی أبو داود بإسناده عن 
جابر قال :کک تز 26 م ن الغذان وتار له ل او اری» وقدم حُذيفة منسفر وعلى صبيانه قمص 
ن ر ا عل انر ا اوا رجه الأثرم . ورُوى أيضاً عن عبد الر رن 
ابن یر ید قال : « كنت” رابع أبعت أو خامس رة ر مع عبد الله » غاء ابن" له صغير” عليه و 3 
حر یر . فدعام » فقال له : مخ كاك هذا ؟ قال می » كَأَحَدَهُ عد الله فق » . 
والوجه الآخر 3 ذ كره أحابتنا أنه 4 ¢ ع نين اند تعلق التتح ريم بليسمهم »کا لو 
أليسه داه . ولانہم حل الزينة فر كالنساًء . 
والاول : اص“ » لظاه الحديث » وفعل الصحابة . ويتعاق بتمکینہم ن ٠‏ الخرمات » 
كتمكينهم من شرب انر » وأ كل الربا » وغيرهما . وكونهم محل الز مع حرم الاستمة ستمتاع بهم 
التحريم لا الإباحة » بخلاف النساء » واللّه أعل . 
« مسألة » قال # ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالساً و ىء إعاء ) . 
وحلة ذلك : أن المادم للسترة الأؤلى له أن يسل قاعداً . رُوى ذلاك عن ابن عمر . وقال به عطاء » 
وعكرمة » وقتادة » والأوزاعى” » وأحاباارأى 2 وبوىء با ركوع » والسحودء رهذا مذهب ألى حنيفة . 
وقال مجاهد » ومالك » والشافعى » وابن النذر : صقا بركوع » وسجود » ادرله صا الله عليه وسل : 
« صل 6 إن 0 تتم فالا » » رواه البخارى » ولأنه مستطيع للقيام من غير ضرر » فل ر 
تركه له کالقادر على الستر . 
ولنا : ماروى اخلآل بإسناده عن ابن عر فى قوم انتكسرت سرا كبهم نفرجوا عر ا قال : « يِصَلُونَ 
۶ 2 مي 5 ب ووم ع 
جاوساً» ومون إعاء بر وسم « و ينقل خلافه » ولان الستر ١‏ كد من القيام بدليل اصن : 
( أحدها) أنه لايسقط مع القدرة حال » والقيام يسقط فى النافلة . 


( والثاى ) أت القيام يختصة الصلاة » والستر يحب" فيها » وفى غيرها » فإذا لم يكن بد من ترك 


١ (‏ ) الجوارى: البنات الصغيرات » اللاتىلم عضن أى م يبلن الشبوة . 


لان ق_دامة {Ye‏ 


أحدها فترك أختمما أولى من ترك 1 کدها» ولأنه إذا استتر أنى ببدل عن القيام وا ركوع والسجود » 
والستر لابدل له . والمحذيث مول على حالة لا تتضوّن ترك السترة . 

فإن قيل : فالستر لامحصل » إعا محصل بعضه » فلا بنى بترك القيام . 

قلنا : إذا قلنا العورة” الفرجان فقد حصل الستر . وإن قلنا : العورة” مابين السرة وال ركبة فقد حصل 
ستر 1 كدها وجوباً فى الستر » وأغشما فى النذار » فسكان ستره أولى . 

وإذا ثبت هذا فليس على من صلى فى هذه المال إعادة » لأنه شرط من شرائط الصلاة ر عنه» 

في کا لو يج عن ى استتقبال القبلة » فصلى إلى غيرها و يان قا ما حت ت صلاته فى ظاه ركلام 
امد رمه الله > وهو قول ل اعاب الرأى . وقال ابن جرج : يتخيرون بين الصلاة قياماً وقعوداً . وقد 
وی عن ألى عبد الله ره الله مايدلك على أن م يصون قياماً وقمودا » فإنه قد قال فى الما : يقوم 
إمامّيم فى وسطيم . وروی عنه الأثرم : إرن توارى اضوع ينض لوا قياماً ٠»‏ فهذا لابأس به. 
قيل له : فيومئون أو يسجدون ؟ قال : سبحان الله ! السجود لاب منه . 

فبذا يدل على أنه لابوىء بالسجود فىحال » وأن الأفضل فى اكفْلوة القيام » إلا أن الملل قال 
توم من الأثرم . قال اوی كول ا يم وسَطبهم » أى يكون وسطهم »لم يرد به حقيقة القيام . 

وعلى كل حال فينبنى لن صف عريناً أن بے“ بعضه إلى بعض ویسار ما أمکن سارہ . قيال 
لأبى عبد الله : يتربّمون أو يتضامّون ؟ قال : لاء بل يتضانُون . وإذا قلنا: يسجدون بالأرض » فإنهم 
يتضامُون أيضاً . وعن أحمد : أنه يتربّع موضع القيام » والأًا او 
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إذا وجد لمر يان جلداً طاهراً » أو ور مکنه خط عليه » أو حثيشاً کته أن بربطه عليه 
فيستر به » لزمه ذلك » لأنه قادر على ستر عورته بطاهر » ذازمه م لو قدر على سترها بشوب . وقد « ستر 
الدع ا و رجِل ممم بن عير لذج فر" ام عد سْيْرَةَ » . فإن وجد طيئاً يطلى به جسده » 
تار ا a o AGS e‏ وع والسجود . ولأن فيه مشقة 
شديدة » ولم جر به العادة . واختار ابن عقيل : أنه يازمه ذلك » فا تنائر سقط حكله » ويستتر عا بق » 
وهو قول بعض‌الشافعية . والأولى : أنه لايازمه ذلك » لأن عايه فيه مشقة » ويلحقه به ضرر 0 
له کال الستر » فإن وجد ماء لم يازمه النزول فيه » وإ ن کان كدراً » لأن لاء مسكاتاً » ولا يتمكن ذ 

. خصفه : إلزاقه وإطباقه عليما » ولفه على يدنه‎ )١( 
. الإذخر : عشب طيب الراحة » عله العرب فى بيوتهم‎ (۲) 


۹ انى 


من السيحود . وكذلك لو وجد حفرةٌ لم ازمه التزول فيهاء لأنها لاتلصىّ كاده ده س کاخدار . وإن وجد 
سترة اليد يسم د كاري القصجب2 6 وتحوها مما E‏ ف جسمه »لم م يازمه الاستتارٌ اء لما فيه 


لضرر والمنع من كال الركوع والسجود . 
+8 فصل 83 


وإذا 'بذل له سترة لزمه قبوطا إذا كانت عارية ؛ لأنه قدرعلى ستر العورة ما لامئّة فيه . وإرنف 
وهب لهم يازمه قبوله » لأن عليه فيه مدق وااو من بسع لوي شن مثله » أو يؤْجَره بأجرة مثله » 
أو زيادة يتفائ” الاس مثا با ء وقدر على ذلك الدوض » لزمه قبوله . ويا نكانت كثيرة لايتغاب 


الناس ثلا لم يازمه »كا قلا فى شراء اللساء للوضوء . 


:23 فصل 7 

فإن لم جد إلا ثوب يمسا قال أحمد : سل فيه » ولا يصلى ريات » وهو قول مالك از . وقال 
الشافم - وأ ود شل عر ولايد . لأنها سار تة فل جز له الصلاة فہہا کا لو قدر على غيرها . 
وقال أبنو حنيفة : إن كان يغه يجساً فمو خر فى الفعلين . لأنه لايد من ترك واجب فى كلا النعلين . 

ولنا أن الستر 1 كد من إزالة النجاسة » على ماقرر ناه فى الصلاة جالساً » كان أولى . ولأن النو“ 
صلی الله عليه وسل قال : دغ رل » وھ ذا عام ارف e‏ 
من النجاسة حتاف فما » فكان المتفق عليه أولى . 

وما ذ كره الشافيءٌ معارّتض عثله » وهو أنه قدر على ستر عورته» فازم هكا لو وجد لو طاهراً إذا 
اتفرد أنه يمل فيه ؛ فالنصوص عن أحمد : أنه لايد . لأن الطبارة من التجاسة شرط » وقد فاتت » 
وقد نص فيمن صل موضع نجس لايجسكنه لطروج منه : أنه لابعيد » فتكذا هنا . وهو مذعب مالك » 
والأوزاعى” » وهو الصحيح » لأنه شرا للصلاة جز عنه » فسقط كالسترة » والاستقبال » بل أو .إن 
السترة ٣‏ كل » بدليز ل تقديمها على ھ ذا الشرط . ثم قد سحت الصلاة وأجز زأت عند عدمها » فبا أو 7 
فإن ل جد إلا ثوب حربر صا لى فيه » ولا يميد . وإر إن ل جد إلا ثوب مغصوباً صا لى عرياثا لما فى ذلك 
من حقّ الآدمی : فأشبه مالو ل بحد ماه يتوضأ به إلا أن يصب » فاته يقم م »كذا هبناء والله أعم : 


(1) بارية القصب : الحصير المنسوج من البوص ونحوه ما كان له شوك أو أطراف مدببة تدخل 
فى جسم المصبل فتدميه ولضره . 

( ۲ ) بتغاين ااناس مثلبا : أى يحدث مثابا فى الزيادة فى البيع والشراء » وليست غبناً فاحشاً يندر 
مثله » أي ليست زبادة كبيرة فاحشة , ٠‏ 


لان قدامة E۷‏ 


28 فصل 488 
فإن م جد إلا مايستر عورته » أو متكبيه سسة ر عورته » لقول النى صلى الله عليه وسل : « إذا 


کان الوب راسم لحف به » وَإنْ كان صقا فار ر بو » وهذا الثوب ضيق . وى المسند عن ابن 


کر : عن الا وي أو عن عر ٠‏ قال : « لا يشتمل اگ اشتمال ا م ود يوش » م ن کان له 
وان كا زر ولد > ومن كن 1 توبآن ا مزر م ل لا « : ولأن الستر للعورة واجب » 
I AS‏ فيه م EEE‏ تقدعه . وقد 
#فرني انعد ار كرن عفد ار بز ا رک کل 
لاأرى ذلك ر عنه . وإ ن كان الثوب لطيفًاً صلل قاعداً » وعقد من ورائه . وظاعس هذا : أنه قدم ست 
المنتكبين على القيام » وستر ماعدا الفرجين » ولأنه ذهب إلى أن المديث فى ستر المنسكبين أصح مته 
فى ستر الفرجين » وأن القيام له بدل وستر المنسكبين لابدل له . 

والصحيح ماذ كر ناه أولا »لما قدمنا من تأ كد ستر العورة والقيام » وما روينا من الحديث » وهو 
صريح فى هذه السألة . وفيه قصة رواها أبو داود عن جابر قال : « سرت مع سول الله ما ول 
2د دعبت اکال بين طرقيا» فل تدم لي » وكات کا داوب مگ 


5 


ا 


طرقيها » ثم يَوَاقَصطت”© ]يا » حَتى لاتسقط 06 جات حى فك عن بسار رسول الله او ناد 
بیدی 2 فاداری حت أقامتنى عن کینه » جاء ان ر > حتی قام ,عن يسارم » فأحذ ا يدير 
یما حت أقامنا اق » قال : وجعل رسول الله صلى الله عليه وسل بر می وَأ ل اشر ثم" قطنت به 
فأشار إل أن اير ر بهاء فلا فرغ رسول الله صلی الله عليه وسل قال : ياجابر » قات : لبيك يارسول 
الله » قال : بإذا کان واسعا فخالف ین مأر قي » وَإإنْ کان صي فاده على حقو » . 


-85 فصل 24 
فإن جد إلا مايستر بعض العورة ستر الفرجين » لأنهما أ خش » وسترها 1 كذ . فإن كان لايكنى 
إلا أحدها ستر أيهما شاء . واختلف فى أولاها بالستر . فقيل : ادير لأنه أغش”* » ا 
5 2 4 0 ييا 
والسحود . وقيل : القبل . لانه مستقبل به القبلة . ولس له ما يسثره» والثير مستور بالأليّدين . 


« سألة » قال ( فإن صا ى جماعة عراة كان الإمام معهم فى الصف وس » مون إعاء » ويكون 


کي 
سجودم أخفض من ركوعهم 4 . 
1 اا ( ۲ ) تواقصت عليما : تقاصرت » ونزلت بنفسى إلى أسفل . 
(ع) ابن صخر ؛ هر جبار بن صخر » وقد مي قريباً , ش 


۸ الفنى 


وجلة ذلك : أن الجاعة مشروعة للعّراة » وبه قال قتادة . وقال مالك والأوزاعى ٠‏ وأسحاب الرأى : 
صان فرادى » ويتباءدٌ بعضهم من بعض » وإ نالوا فى اة صلا جماعةً » ويتقدَّمُهم إمامهم . وقال 
الشافى فى القديم كقوهم » وقال فى موضع آآخر : الجاع والانفراد سواء . لأن فى الججاعة الإخلال بسنة 
الموقف » وفى الانقراد الإخلال فضيلة الجاعة » فيستويان . ووافقنا عإ رو ان الا را 
وف الرجال إذا كان معهم متس يصاع أن بو . 

ولنا : أنه يمكنهم الجاعة من غير ضرر e‏ صلا الرتجل 
اي مضل عل صَلاتو وده سيلم وَعشْرِين درج 2 ؟ عام فی کل مُصَ » ولا س 
الجاعة لتعذّر سما فى الموقف »كا لوكانوا فى مسكان ديق لمكن ن أن يتقدمهم إمامهم » وإ إذا شرعت 
الجاعة لراة النساء » مع أن الستر فى حةّن 5 كد » والجاعة فى حقبن أخنةٌ » فارجال أولى وأحرى » 
و غ البصر حصلا بكو: r‏ صفاً واحداً يسار بعضهم ف 

إذا ثبت هذا فإنهم 00 صا واحداً ويكون إمامهم فى وسطهم » ليكون أستر هم » وأغض” 
لأبصاره عنه . وكذللك سن لإمامّة النساء القيام” وسعامر و حال » لاہن“ عورات . فإن' کان مع 
الرجال نساء عراة مين عنهم » لثلا رى بعضهم بعضاً » ويُصلين جاعة أيط) كلرجال » إلا أن الجاعة 
فى حقہن أدنى منها فى حق الرجال »كا ل وكانوا غير عُراة . فإ ن کان المي فى مجلس » أو فى مكان يق » 
ص لرجال واستدبرم النساهء ثم صل النساد واستد برهن" الرجال» شلا ری بعضهم عوارت 
بعض . فإ ن كان الرجال لايسعيم صن واحد» والنساء وقنوا صفوقاً » وغطوا أبصارم رن بين 
أيديهم » لأنه موضع ضرورة . 

« مسألة » قال لآ وقد رُوى عن أبى عبد الله ره الله روابة أخرى : أنهم يسجدون برض 

اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله والعراة إذا صَلَوًا قموداً . فروى أنهم بومثون با رک ر 
لأن القيام سقط عنم عورا a‏ بالود كل واخ فوج أن ا ٠‏ وروی 
أنهم سجدون بالأرض لأن السجود 1 كل من ن القيام » لكونه مقصوداً فى نفسه » ولايسقط فما يسقط. 
فيه القيام » وهو صلا انل فلبذا لم يسقط . 
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فإ ن كان مع العراة واحل” له ثوب » ازمته الصلاة فيه » لأنه قادر على السترة . فت أعاره » وصلى 

عُرياةً ل تصح” صلاته » لتركه الواجب عليه . ويستحَيٌ أن يُميره بعد صلاته فيه لغيره لیما“ فيه . لقول 


(1) نص الحديث : صلاة اجماعة تفضل على صلاة الفذ عع وعشرين درجة » وفى رواية لسيعة 
وعشرين ضعفاً » ولعل ابن قدامة رواه بالمعنى . 


لان قدامة a5‏ 


الله تسای (ه : ۸ ارتوا عل الب وَالتقوَى ) ولايحب عليه ذلك » بحلاف ورك سوام دل 
عن حاجته » ووجد من به ضرورة . لزمه إعطاؤه إِياه » لأنها حال ضرورة » فإذا بذله هم ل 
واحد بعد واحد » ول نمز لهم الصلاة عراة لأنهم قادرون علىالستر » إلا أن مخافوا ضيق الوقت » فيصل 
فيه واحد » والباقون عراة . وقال الشافعى” : لاي أحسد عريانا » وينتظر” الثوب . وإن خرج الوقت » 
ولايصعة لازت ارا وام ل مال وکانوا فى سفينة » أو فى ا 
جميعهم الصلاة ٠‏ فيه قياماً صل واحلث بعد واحد» إلا أن خافوا فوات الوقت » فيصأون ودا » نص 
الشافى” على هذا . والقيام 5 كد“ من السترة عنده . وعلى روابة لنا » فأولى أن يكون الوقت مقدّماً على 
الستر . فإن امتنع صاحب الثوب من إعارتهم أو ضاق ق الوقت عن أ كثر من ن صلاة » فالستحبٌ أن يؤْمَّهم 
صا التوب ».يقفا بین ديهم - فإن كان أمي وغ قركاء صل الباقون جماعة على ماأسلفنا . 


3 


قال القاضى : ال هو منفرداً . وإذا أراد صاحبُ الثوب إعارة ثوبه » ومعهم نساك استحبً أن 
يبدأ مبن*» لاہن“ 1 كد فى الستر اذا ين فيه أخذه » فإذا تضايق الوق ت وفممم قارىء فالمستحبةٌ 
أن يبدأ به » کون إماتهم . . وإن أعاره لثير القارىء صار حكه 33 صاحب الثوب . فإن 5 
ول يكن الثوب لواحد منم اقرع بيهم » هن خرجت له القرعة فهو أح . وإن لم يستووا فالأولى به 
من سے البداية بإعارته على ماذ كرنا . 

« مسألة » قال ل ومن كان فى ماء وطين أومأ إعاه 4 . 

وجملة ذلك : أنه إذا كان فى الطين والطر » ولم مكنه السجود على الأرض إلا بالتث بالطين والبلل 
بالاء » فله الصلاة على داق » يُومىء بالركوع والسجود ٠‏ وإنكان راجلاً أومأ بالسجود أيضاً » وم يازمه 
السجود على الأرض . قال الترمذى” : رُوى عن أنس بن مالاك «أنهصلٌ على دابّمّه فى ماء وطين » 
والعما لع عد اهل الع » وبه يقول أ هد » وإسحاق > و كله جار بن زيد » وأمي به طاوس 
وتمارة بن غر وة .ال ابن عقيا ل ل ل 
يعلى بن أمّية عن النى ولق : « أنه اتی إلى میق » ومع ااب » والسماه من و “وا ا 
أ نم » فی رسول الثر چا لی راحلم » اساب لی طبور وام © يو مون E‏ 
ا أن الككوه سين اع » رواه الأثرم » والتر مذى . وقال : تفرد به عن عمر بن الرماح 
ال واحد من أهل العلم 8 

قال القاضى أبو يك : سألت أبا عبد اله الدامَا ب » فقال : مذهب” أبى حنيفة أن بص على الراحلة 
فى لمر » والمرض . وقال أسماب الشافمى”: لايجوز أن بل رض على الراحلة » لأجل الطر والمرض » 


وعن مالك كلمذهيين » واحتج ممت منع ذلك عديك أن سميد الذذرى“ :» ارت ينای 


2 ال 


رول الله يكلا انعر ف > » وكل حمتر وتفه 42 اء والطين ) وهذا حديث يح . 

ولتا : مارويناه من الحديث » وفعل” أنس . قال أحمد رحمه الله : قد صلى أن“ وهو متوجة إلى 
سرابيط » فى يوم معار المسكتوبة على الداية . ورواه الأثرم بإسناده : وم 5 لعن غيره خلافه ؛ فيكون 
إحاعا. ولأرتف ا عر ببح المع 1 فى أفعال الصلاة »كالسفر يؤثر فى القصر . وأما حديث أبى 
سعيذ فحتمل أن العأين كان سرا لا يؤر فى تاویث الثياب . 

+138 فصل ,448“ 

فأما الصلاة على الراحلة لأجل المرض» ففيه روايتان : 

( إحداها ) يجوز : اختارها أو بكر » لأن المشقّة بالنزول فى امرض أشدٌ منها بالنزول فىالمطرء فإذا 
أثر المطرث فى إباحة الصلاة على الرا<لة فالمرض” أ 

( والثانية ) لا جوز ذلك : واحتج لا مر بأن انعر : « كان زل رصا » ولأنه قادر على 
الصلاة » أو على -00 م جز تركه كغير الريض . والفرق ببنه وبين المطر : أن النزول فى المطر يبلل 
ثيابه » ويلوثها » ولا يتمك, يتمكن من الصلاة بالشقة » ونزول المريض يؤثر فى حصوله على الأرض و 
أسكن” له » وأمكن من كونه على الفامر . وقد اختافت جمة الشقة . فالشةة على المريض فى تفس جبة 

لنزول » لاف الصلاة على الأرض » والشفة على المطور فى الصلاة على الأرض لافى النزول » ومع هذا 
ا الإلحاق . فإن خاف المريض من التزول ضرراً غير محتم لكالا تفاع عن الرثافقة » أو 


دما 

العجز عن الركوب » أو زيادة امرض » وتو هذا » صل على الراحلة »کا ذكرنا فى صلاة اعلملوف . 
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3 على الراحلة أرض أو مطر » فليس له ترك الاستقبال . وهو ظاه مكلام ارق حيث” 


00 
و ی 


Gy Fra 


فى غير هاتين الخالتين + فرضاً ولا ا إلا متوجْمً إلى التكعبة » ولأن قوله تعالى 
( :44 و ا و ؟ شرم ) عام » حرج منه حال ان موف فى صلاة الفرض 
محافظة على بقاء النفس » ففما عداه يبق الاستقبال لعموم الآبة . 

« مسألة » قال ( وإذا انكف من امرأة ارد ثىء سوى وجا أعادت الصلاة 4 . 

لاختاف الذهب فى أنه جوز لهرأة كشف وجا فى الصلاة » وأنه لس ها كشف ماعدا وجا 

وكفيباً ؛ وفى E‏ . فأجع أ كثرم على ار 02 7 

الوحه . وأجم أهل ؛ الملم على أن الا 5 الخرة أن 2 مر رأسما إذا صرت 4 وعإ لی أنها n‏ و 
E‏ الإعادة. وقال أبو حنيفة : الْقَدَمان ليسا من العورة » لأنهما يظاهران غالبا » فهما 


لان قدأمة ۳1 


كالوجه . وإن اتكشف من الرأة أقل من ربع شعرها » أو ربع تفذها أو ْم تما ۾ تبطل صلائها . 
وقال مالك » والأوزاع » والشافس : جميع لأرأة عورة » إلا وجا گني . وما سوى ذلك جر 
سترئه فى الصلاة . لأن ابن عباس قال فى قوله تعالى : ( ۳١: ۲٤‏ ولا بین , بحو > إلا اا م( 
قال : « الوجه والكفين » . ولأن النى” م : « a‏ غاس العفارن والتقاب » ولو 
كان الوجه والتكفان عورة لما حرم سترها . ولأن الحاجة تدعو إلى شف الوجه للبيع » والشراء » 
والكقّيْن » للأخذ والإعطاء . 

وقال بعض أعحابنا : الرأ كلها عور » لأنه قد رُوى فى حديث عن النى ولاق : « للرأة عَووة» 
رواه الترمذى” » وقال : حديث حسن صحيح . لکن رخص انی كشف و جبها ؛وكفما »ا فی تغطيته 
من المشقة » 7 النظر” إليه لأجل اللطبة لأنه تحسم الحاسن » وهذا قول أبى بكر بن الحارث بن 

ل : الرأة كلها عورة حتى ظفرها ويل غل وجوت فة القدمين مارووت آ2 س قات 


ل اا 00 علا إزَاد ؟ قال : نعم » إذا كان ایتا 


« قلت : يارسول الله ء صل َرأ ىداع وحار ر ليس 


ور ت 5 8 : 3 
ا ع«( رواه أنو داود وقال 0 . ورفعه عيك ارهن بن عبد لله بن 
ديتار . وروی ابن عمر أن رسول ل الله كل : « لا ظز انه إلى من جر و ذيّلاء . فقاات 


2 
| 


ُ سفة : وک تم * الام ديو 5 قال : رین ل شار . فقااكت : إذاً )سكين دا 
قال 3 لحي “ذرَاعا 4 5 ردن علي «( رواه الترمذى وقال 0 ح_ديث حسن بيجع 8 وهذا يدل على 
وجوب تغطية القدمين » ولأنه محل لايح ب كشفه فى الإحراء » ف كز كشفه فى الصلاةكالساقين . 
٠. .‏ 3 0 رم ع 0 3 35 
وما ذكروه من تقدير البطلان بزيادة على ربع العضو a‏ لادايل عليه . والتقدر لا يُصآر إليه 
کرد الرأى 5 وقد یت وجوب تغطية الرأاسن بقول النى صل أ عليه وسل » a‏ ا Sw‏ حائض 
إا يمار » أخرجه الترمذى” وقال : حديث حسن . وبالإجماع على ماقلتمناه » فأما الكمّان فقد ذكرنا 
بنا روان . إحداها : لامجب سترها لما ذ كرنا. والثانية : جب » لقول النى صلى e‏ 
» الوأ عورة ره » وهذا عام إلا فاد الدليل .وقول ل ان عباس : » الوجه والكنان )6 قل روى أ وحفص 
عن عبد الله بن مسعود خلاقه قال : ( 4؟ : ١‏ ولا مين زيمن إلا ماظهر متا ) قال : الثياب » 
ولا يحب شف الكفيّن فى الإحرام » إنما بحرم أن تلبس فيبما شيا مصنوعاً على قدرها » كا حرم 
على الرجل لبس السراويل » والذى يستر به عورته . 


١ (‏ ) الدرع : القميص . والخار : مايستر الرأس (الطرحة) ونحوها . والإزار : مايستر أسفل الجسم . 


۲ الى 
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لع e‏ - لے هك 
وااستحبٌ أن تمل الرأة فى درع » قال : الدرع يشبه القمي ص لكنه سابخ ا انمق أت و شار 


رأسبا» وعنقما » وجلباب تلف به من فوق الدرع . روى ذلك عن عر » وابنه » وعائشة » وعييدة 

السذالى” وعطاء وهو قول الشافمى” 8 قال : قد اتفق عامتهم على الدرع والخار ومازاد فهو خير وأستر . ولأنه 

إذاكان علمها جلباب » ذإنها تحافيه راكعة وساجدة . لثلا تصقها ثيامها فتبين مجيزتها » ومواضمعوراتها . 
1 سمأ ثيابها فتبين حجر “ 


8 نسل 8ه 


و جزتما من اللباس ماسترها الستر الواجب على مايا حديث أمٌ سامة أنها سألّت رسول الله صلى الله 
عليه وسل : صلی الرأء فى وزع وار لیس عكيبا إزارٌ ؟ قال : إذا كان الع سابقا يمَطَى طبور 
دما » وقد رُوى عن ميمونة » و سامة « أنهماكانتا ليان فى درع » وخمار » ليس عليهما إزار » 
رواه مالك فى لوطأ . وقال أحد : قد اتفق عامتهم على الدرع » واتجار . ولأنها سترت مامحب عليها ستره 
فأجزأتها صلاتها كالرجل . 

-8ة فصلل ,83“ 

فإن انتكشف من الرأة شىء يسير من غير الوجه والسكفين » فلا أعل فيها قولاً حبيحاً صريحاً . 
وار قرول ]كوه ذا اتكدك مق اران كوف و و کی اوت ی بطلا الفا 
بالكشف اليسير » لأنه شىء ؛ ور كن ل ذلك على الكثير » لما قررناه فى عورة الرجل : أنه ى 
فيها عن اليسير فكذا ههنا . ولأنه يش التحرز من البسير فمَفِى عنه قياساً على يسير عورة الرجل . 


8 فصل 5 
e‏ 3 كٍِ 9 عام 2 
ويكره أن تنتقب”" الرآة وه تسل . لأنه مخل عباشرة الْصَل تحبهتها » وأنفباء و بحرى مجرى 


تغطية الفم للرجل . وقد نهى التو صلى الله عليه وسل عنه . قال ابن عبد البر” . وقد أجموا على أن على 
الرأة أن تكشف وجهها فى الصلاة والإحرام . 
92 فصل 4- 
5 2 3 5 ا« 
قال وصلاة الامة مكشوفة الرأس جائزة لانمل أحداً خالف فى هذا إلا الحسن فإنه من بين أهل العم 
أوجب عليها اجار إذا تزو”جت » أو اتخذها الرجل لنفسه واستئد ب لها عطاء أن تتقنّم إذا صلت. 


ولنا : أن عر وضى الله عنه  :‏ صرب أمة لال أنس ر آها متقنعة » وقال :ا كثنى رأَسَك » 


لأن قداآمةٌ er‏ 


وله شی بالرائر » .وهذا بد ل على أب هذا كان مشهوراً بين الصحابة لا ينكر» 0 حتى أنكر 
عر خا ته . وقال أو قلابة : إن عمر بن الطاب كارف لايدع أمة تفم فى خلافته . وقال إا 
اناع لاحرائر . 
8 فصل 8ه 

م يذكر انرق رحمه الله عنه سوى كشف الرأس » وهو النصوص عن أمد رحمه الله فى روابة 
عبد الله » فقال : وإن صا الأمة مكشوفة الرأس فلا بأس . واختلف أعابنا فما عدا ذلك . فقال ابن 
حامد عورتما كمورة الرجل » وقد اوح إليه رحمه اله . وقال القاضى فى ال جرد EL E‏ 
مابين السرة والركبة فالصلاةٌ باطلة » وإن انتكشف ماعدا ذلك فالصلاة ية . وقال فى ال امم عورة 
0 إلى الرفقين ؛ والرجلين إلى الركبتين . واحتج عليه بقول أحجد : لأس 
أ 2 رجل الجارية إذا أراد الشراء م 00 قى الثوب » ويتكشف الذراعين » والساقين » ولأن هذا 
يهر عادة عند اْلدمة » و التقليبْ للشراء» فلم يكن عورة » وماسواه لايظهر عادة » ولاتدعو الحاجة إإ 
كشنه » وهذا قول بعض أصحاب الشانى : والأطهر عتمم نبل ولان حايد »لا رُوى عن ألى موسى 
أنه قال على المنبر : ألا اعرف أَحَاً أَيَادَ أن" بشتر ی جا جارية فتن إلى ماوق اله أ بق » أو دون 
الشركة » لانمل دلائ اعد إلا عاقيتم. وقد ذكرنا حديث الدار قط“ » عن عرو بن شعيب » عن أبيه 

عن جذه » أن النى صلى الله عليه وسل قال : « إِذَان وج عدأ ده ده مته أ أجيرَه ملا إن 
سىء من عوارته » كان مات الشرة إلى بتو من التوارة » بريد الأمة . فإن الأجير والعبد لايُنظر 


إلى ذلك منه روجا وغير مزوج » ولأن من ۾ يكن رأسه عورة لم يكن صدره عور ةكارجل . 
+8 نسل 8ه 
والسكاتبة والديرة » والعلق عتما بصفة »كالأمة القن فما ذكرناه » لأنہن إماء يجوز بون 
وعتقين » وأما اعت بعضا » فيحتمل وجبين : 
(أحدها ) هىكاخرة : احتياطاً للعبادة . 
( والثانى ) كالأمة : لدم الر”بة السكاملة » ولذلك ممت بالقيمة . 
82 نسل 8 
الذي االشكل كلرجل » لأن ستر مازاد على عورة الرجل ّمل فلا وجب عليه كما بأمر 


(1) القن : الرقيقة رقاً خالصاً لم يدخله معارض له میا مكاتبة وغيرها . - 
( م مه - متى اول ) 


(rt‏ 0 ادل 


5 5 2 مغ ع 
محتمل متردّد فيه » وعلى قوانا : العورة النرجان اللذان فى له . لأن أحدها فرج حقيق » وليس يمكنه 
تغطيته بقيناً » إلا بتغطيتهما » فوجب عليه ذلاك »كا يجب ستر ماقرب من الفرحين ضرورة سترها . 
+ فصل 55 

إذا تلبت الأمة بالصلاة مكشوفة الرأس فعتقت' فى أثنائها فب ىكاامر يان » جد السترة فى صلاته » 

إن أمكنبا أو أمكنه السترة من غير زمن طويل » ولاعمل كثير . ستر » وبتى على مامَضى من الصلاة » 
كأهل قباء لا عدوا بتحويل القبلة استداروا إلما وتوا . و إن لم يمكن الستر” إلا بعمل كثير » أو زمن 

طويل بطلت الصلاة ¢ إذ لمكن المضى” فما لكون السترة شرطاً م القدرة 4 ووحدت القدرة 3 ولا 
يكن العمل فى الصلاة كثيراً » لأنه ينافيها » فيبطلها . والرجم فى اليسير والكثير إلى العف » من غير 
تفدير بالعاوة واللمطوتين . وذكر القاضى فيمن وَجَدتْ من يناوها المَترة فانتظرت احتالين . أحدها : 
تبطل” صلاتها » والثانى : لاتبطل » لأن اجيم انتظار واحد » والأول أولى . لأن النصل طال عليها وهى 
بادية العورة » بعد القدرة على الستر ؛ اصح صلاتها .كا لولم تكن منتفارة . فإن لم تمم بالمتق حتىأتمت 
صلاتها لم تصح . لأنها صات عارية جملا بوجوب الستر ء فم تصح »كا لو عامت العتق وجملت الك . 
وإن عتقت ول تحد مانستتر به سحت صلائها » لأنها لاتزيده على الرة الأصلية العاجزة عن الاستتار . 

« مسألة » قال ل( ويُستحب لأم الولد أن تغطى رأسها فى الصلاة ) . 

Es 8 5 E 4 ¢ 7‏ 5 5 ع 

وحملة ذلك : انام الول د كالامة فى صلاتها وسترتها 2 صرح ا اخذر ف" فى عتق أمبات الأولاد 8 

فقال : وإن صلت مكشوفة الرأس كره لما > وأجزأها . ومن لم وجب عليها تغطية رأسما النخمى” » 
به 54 0 5 4 عر *# 4ه 

ومالك » والشافعى”» وأو ثور » وقد تقل الأثرم عن أحد : أنه سأله كيف صل ىام الولد ؟ قال : تخطى 
شعرها وقدسم! » لأنها لاتباع » وهى تصلى كا تصلى رة . فهذا يحتمل أن يسكون على الاستحباب » 
فيكو نكا ذكر ارق . ويحتمل أن تحرى على ظاهمه فى الوجوب » لأنها لاتباع ولاينقل اللك فيها . 
فأشمبت اة . وقد انعقد سبب حر يتما حيث لامكن إبطاله » فلب فما > اة فى العبادة . 

والأول : أؤلى » لأنها أمة حكها حم الإماء » إلا فى أنها لاتيتقل الللك فيه » فهى كالموقوفة . 
وانعقاد السبب للحرية لاوجب الستر »كالكتابة والتدبير » ولكن يُستد ب لما الستر » وكره لها 
كشف الرأس » لما فيها من الشبه بالحرائر . 

« مسألة » قال (ومن ذكر أرن عليه صلاة » وهو فى أخرى » أنمها وقضى المذ كورة » وأعاد 
ال ی کان فيه إذا كان الوقت مى ) . 


وجملة ذلك : أن الترتيب واجب فى قضاء الفوائت . نص عليه فى مواضع . قال فى روابة أنى داود 


ito ٠ لأإنقدأامة‎ 


و ت 


فيمن ترك صلاة ستة : يصليماً » ويعيد كل* صلاة صلآها » وهو ذكر لما رل من الصلاة . وقد 
رُوی عن ابن عمر رضى الله عنه مايدل على وجوب الترتيب » وتحوه عن النخعى” » والزهرى » وربيعة » 
ونحبي الأنصارئ » ومالك » والليث » وأنى حنيفة ؛ وإسحاق . وقال الشافى” : لامجب . 

ولنا : ماروى : « أن النى شاو فاته يام ادق اريم ارات » قَتَضَامُنَ مبان » وقال : 
2 را و شرق أل » وروی الإمام أحمد بإسناده » عن أى جمعة حييب بن سباع » وكان قد أدرك 
انی او ال : « إن التو صل لى الله عليه وسل عام e‏ راب صا طا 0 


ع عله ام 


أذ متك أن صَلَيْت لمر ؟ فقالوا : بارسول الله » ماصلَيتها » مر لذن » فأقام الصلاة » فصلى 
المصر » 3 أعاد ارب » وهذا دل على وجوب الترتب . وروی أو حفص بإسناده » عن ناقم عن 
ابن عمر : أن رسول الله مَك قال : « من ى صلاة f‏ يڏ نما لوسرم الام » فيصل َم 
الإمىء دا فرع من صلاتم فليمد الصَّلآةَ الت دى » ثم ليد الصّلاة الي صَلَهَا مم الإماى» . 
وروی موقوقاً عن ابن عر » ولأنهما صلاتان مؤقتتان » فوجب الترتيبُ فيهما ر : 

إذا ثبت هذا فإنه يحب الترتيب فا » وإ كثرت . وقد نم عليه أحمد . وقال مالك » وأو 
حنيفة : لامجب الترتيب فى أ ك من صلاة بوم وليل . ولأن اعتبارّه فما زاد على ذلك شق » ويقضى 
إلى الدخول فى التكرار » فسقط كالترتيب فى قضاء صيام رمضان . 

ولنا : أنها صلوات واجبات» مل فى وقت بتع لها » فوجب فيه الترتيب كاتس » وإفضاؤه 
إلى التسكرار لانم وجوب الترتيب » كترتيب الركوع على السجود . وهذا الترتيب شرط فى الصلاة . 
فلو أخلّ به لم تصح صلاته » بدليل ماذ کرنا من حديث ألى تُمّعة » وحديث ابن عر » ولأنه ترتيية 
واجب فى الصلاة » فكان شرطاً لصيحتها » كترتس الجموعتين . 

إذا ثبت هذا عدنا إلى مسألة التكتاب : وهى إذا أحرم بالحاضرة » ثم ذكر فى أثنائها أن عليه فائتةً » 
والوقت مقسع » فإنه يسا » ويقغى الفائتة » ثم يديد الصلاة التىكان فيها » سوا ءكان إماما أو مأموما 
أو مُتفرداً . هذا ظاهس كلام اع ف وأبى بكر . وهو قول ابن عر ا عات 
فى الأموم . وهو الذى نقله كاعد عن اعد فيرع . ونقل عنه جماعة فىالنفرد : أنه يقطم الصلاة ويقفضى 
الفائتة . وهو قول النخعى” » والزهرئى » وربيعة » ونحى الأنصارئ ف المنفرد وغيره . وروى حرب » 
فى حدق لاد ی و ا ی قال أ كر ا بعرت وقد ل عه 
فالأموم : أله يقطع » وفى المنفرد : أنه يم الصلاة . وكذلك حك الإمام يجب أن يكون مثله » يكون ' 


ف ابيع أداء روايتان 3 


3 


i‏ فسن 


( إحداما) قط . 
(والأخرى) يسا . وقال طاوس» والحسن » والشافمی* » وأو ثور:. مصلا ته ويقضى الفائتة لاغير : 
ولنا : على وجوب الإعادة : حديث ابن عر » وحديث أنى جمعة » ولأنه ترتيب واجب » وجب 


اشتراطه لصحة الصلاة » كترتدب اجموعتين . 


EES‏ ال و يه 
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ولا : على أنه تة الصلاة قوله تعالى : ( A: ٤۷‏ تبطنوا | ماک ) وحديث ابن عر » وحديث 
٤ 2 2 42 3‏ 
ی حعة أيضاً قال : يمين مله على أنه ذكرهاء وهو فى الصلاة . فإنه لو تسيب حتى يفرغ من الصلاة 
1 تحب قضاؤها . ولأنها صلاة ذ كر فهها فاثتة » فإ تفسد .كا ل و كان مأموماً . فإن ظاهم المذهب أله مى 
فيها . قال أبو بكر : لاختلف كلام أحمد ‏ إذا كان وراء 9 - أنه يعضى مع وعيدها جيعا . 
تمه » فإن مغى الإمام فى صلاته بعد ذ eT‏ صا ل م e‏ انام 31 رض بالعشل . والأول 
أن ذلك يصح » لما سنذ كره فما بعد إن شاء الله تعالى 

وإذا قلنا : فی فى صلاته » فليس ذلك «واجب » فإن الصلاة تصيرُ نلا فلا يلزم انامه . قا 
قات لأجد : إن ى كنت فى صلا العتمة فذكرت أنى م أ كن صليت الثرب » فصليت العقمة »شم 0 
الغرب والعتمة ؟ قال : أصبت . فقات : أليسكان ينبنى أن أخرج حين ذحكرتها ؟ قال : بى » قلت : 
فكيف أصبت” ؟ قال :كل" جائز . 


: -35 فصلل ,€ 
وقول ارف : « ومن د گر دك 4 يدل على أنه متى صلل اسيا لافائتة أن صلانه 
صميحة » وقد نص أحمد على هذا فى روابة ا لجاعة قال : متى ذ ك ر الفائتة » وقد سل أجزأته ويقضى الفائتة. 
وقال مالك : : يجب الترتيبُ مع النسيان » ولع من يذهب إلى ذلك حت بحديث أبى جمعة » وبالقياس 
على المجموعتين . 
ولنا : عموم قوله صلی الله عليه وسل : « ع 
. أمارة » از أن يؤثر فما النسيا ن كالصيام . 


م 
فی لامتى ٤‏ عن ن امإ إ والسئيان «( ولان اا لست علا 


شُ > 


1 وأما حديث أبى جمعة فإنه من روابة ابن طيءة » وفيده ضعف » ومحتمل أن النو ی ا ذکرهاء 
٠‏ وهو ق الضلاة د وآما الحبوعتان + كإها م مدر والنسيان لأنعلبيما أمازة + وهو اجماع الجساعة » مخلاف 
مسألتنا . ولا فرق بين أن يكون"“ قد سبق منه ذكر الفائتة »أو لم يسبق منه ها ذكر . نص عليه أحمد » 
امموم ماذ كرناه من الدليل » والله أعلم . 


. لاء قبل يكون وهو تصحيف‎ ٠ فى الأسخ المطبوعة زيادة‎ ) ١( 


لان قدامة (f‏ 


« مسألة » قال ( ومن خشى خروج الوقت اعتقد وهو فيها أن لانُميدها وقد أجزأته ) . 

يعنى إذا خشى فوات الوقت قبل انقضاء الفائتة » وإعادة التىهو فا سقط عنه الترتدب حينئذ » و 
صلانه ويتغى الفائتة سب . وقوله« اعتقد أن لا يدها » يعنى لايغيّر ننته عنالفرضية » ولا يعتقد أنه 
يدها هذا هو الصحيح من الذهب . وهكذا وم يكن دخل فها سكن لم يبق من وقتها قد مايصليهما 
جيم فيه » فإنه يسقّط الترتيب » وبِقدَمْ الحاضرة . وهو قول سعيد بن ال والحسن » والاوزاعى” » 
والثورى » وإسحاق » وأسماب الرأى . وعن أحمد روابة أخرى : أن الترتيب واجب مع سعة الوقت » 
وضيقه » اختارها املال . وهو مذهب عطاء » والزهرى” » والليث » ومالك » ولا فرق بين أن تكون 
الماضرة عة أو غيرها . قال أبو حفص : هذه الرواءة الف مانقله الجاعة » فإمّا أن يكون غاطاً فى النقل » 
وإمًا أن يكون قولا قدا لأبى عبد الله . وقال القاضى : وعندى أن المسألة رواية واحدة : أن الترتيب 
سقط . لأنه قال فى روابة مهنا فى رجل سى صلا وهوف المسجد يوم الجمة عند حضور الجعة : يبدأ 
بالجعة » هذه مخاف” فوتها . فقيل له :كنت أحفظ عنك أنه إذا صل وهو ذاكر لصلاة فائقة أنه يميد 
هذه وهذه ؟ فقال :كنت" أقول هذا . فظاهر هذا : أنه رجع عن قوله الأول . 

وفى روابة ثالشة : إن كان وقت الحاضرة يتسع لقضاء الفواثت وجب الترتيب » و إن كان لايقسع 
سقط الترتيب فى أول وقنها . تقل ابن منصور فيمن يقضى صلوات فوائت فتحضر صلاة : أيؤخْرها إلى 
آخر الوقت فإذا صلاها يميدها ؟ ققال : لا » بل يْصأيها فى الماعة إذا حضرت» إذاكان لابطمع أن يقضى 
اوائ ت كلها إلى آخر وقت هذه الصلاة التى حضرت » فإن طمع فى ذلك قضى الفوائت » مالم خش فوت 
هذه الصلاة . ولا قضاء عليه إذا صل مَركة . وهذه الرواية اختيار أبى حفص المكبرى » وعلّل القاضى 
هذه الروابة بأن الوقت لايتسع لقضاء مافى الذمة » وفمل الاضرة فسقط الترتيب » وإ نكان حكنه القضاه 
والشروع فى أداء الماضرة كذا هاهنا . ويمكن أن تحمل هذه الرواية على أنه ققدم الججاعة على الترتيب 
مشروط]ً لضيق الوقت عن قضاء الفوائت جميعبا . 

وقد ذ كر بعض أحابنا أن و فى تقدم الجاعة على الترتيب روايتين » ولعله أشار ا هذه الرواية . 

فأما من ذهب إلى تقد النزتيب بكل حال » تہ قول النی صلى الله عليه وسل : 0 5 


١ 
3 
0 
ا‎ 
وه‎ 


TT‏ حال ضَيىٌ الوقت و سعته . ولأنه رتيب مت 
الوقت » فيستحق مع ضيقه » كترتيب اا ركوع والسجود والطهارة . 

ولنا : أنها صلاة ضاق وقتها عن أ كثر منها “فم بز له“تأخيرها »كا لو لم يكن عليه فائتة . ولأن 
الحاضرة 1 كل من الفائتة » بدليل أنه يقتل بتركها » ويكفر علىرواية » ولا حل له تأخير ها عن وقتها 


والفائتة بخلاف ذلك . وقد ثبت أن الى صلى الله عليه وسل لا نام عنصلاة الفجر أخرها شيا » وأمرم 


۸ الى 


فاقتادوا رواحلهم » ولأنه ركن من أركان الإسلام مؤقت » فل جز تقديم فائتة على حاضرة تحاف فواتهاء 
كالصيام . وقوله عليه السلام : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذ كرها » مخصوص ما إذا ذ كر 
فوائت » فإنه لايازمه فى الال إلا الأولى . فنقس عليه ماإذا اجتمعت حاضرة حاف فوتها » وفائتة 
لتأ كد الحاضرة عا يناه . 

فإن قيل : قد قال النى مكلت : «لآّ صادة لمن علي َلاة » . 

قلنا : هذا الحديث لاأصل له . قال إبراهي الحرب : قيل لأحمد : حديث النى صلى الله عليه وسل: 
و لآصَلاءَ لمن عَلَيْ صَلاَة » فقال : لاأعر ف هذا اللفظ » قال إبراهيم : ولا معت بهذا عن الى 
صلى الله عليه وسل » فمل هذه الروابة : يبدأ فيقضى الفوائت على التر تيب » حتى إذا خاف فوت الماضرة 
صلاها » ثم عاد إلى قضاء الفوائت » نص أحمد على هذا . فإن حضرت جماعة فى صلاة الحاضرة » فة-ال 
أحمد فى رواية أبى داود » فيمن عليه صلوات فائتة فأدركته الظبر” ول فرغ من الصاوات » بص مع 
الإنام الظلي و تتا من النوانت + وتضل الغلير” ف الث الوقت . فإن كان عليه عص > أت صلاة 
الظامر . فقد ذكر بعض أححابنا فيمن عليه فائتة وخشى فوات الجاعة روايتين : 

( إحداها ) يسقط الترتيب : لأنه اجتمع واجبان : الترتيب والجاعة » ولا بد من تفويت أحدهاء 
فكان مخيّراً فمهما . 

والثانية : لايسقط الترتيب : لأنه 7 كله من الجاعة » بدليل اشتراطه لصحة الصلاة » مخلاف الماعة» 
وهذا ظاهر للذهب . فإن أراد أن يُصَل المصر الفائتة حف من يؤدى الظهر ابتنى ذلك على جواز اثتام 
دو ف ا لق مق تمل اليل و سال قال امك فين و 
صلاة سنين : يعيدها » فإذا جاء وقت صلاة مكتوبة صلاها » ويجعلها من الفوائت التى يدها » ويصلى 
لغار فى آمخر الوقت » وقال : ولا يسل مكتوبة إلا فى آخر وقنبا حتى بقضى التى عليه من الصلوات . 

-3 فصل .44“ 

إذا ترك ظهراً وعصراً من ومين لاتيدرى أمّهما أولا » فنى ذلك روايتان . 

تقل الأثرم أنه يتل على أ كثر ذلك فى تفسه » ثم يقضى » يعنى أنه يتحركى أيّهما سى أولا 
فيقضيبا » ثم يقضى الأخرى . وهذا قول أبى يوسن » ومد . لأن الترتيب مما مبيح الضرورة تركه . 
بدليل ماإذا تضايق الوقت” » أو نسى الفائتة فيدخله التحركى كالقبلة . 

والروابة الثانية : أنه يصق الور ثم المصر بثير نحرت» نقلها مهتا » لأن التحرتى” فيا فيه أمارة » وهذا 
لا أمارة فيه » فرجع فيه إلى ترتيب الشرع ؛ ويحتمل أن يازمه صلاة الظاهر » ثم العصر ء ثم الظظهر . 


لان قدامة ۹ 


أو العف » ثم الظهر » ثم العصر . لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين » فلزمه »كا لو نسى صلاة من يوم لايم 
عينها . وقد تقل أو داود عن أحمدءنى رجل فرط فى صلاة ومر الو سر » وروم رالظاهر > »صاوات 
لا يرفها ؟ قال : بعد » حتى لايكون فى قلبه ثىء . وظاه هذا : أنه يقضى حتى يتيقن براءة ذمته » 
وهذا مذهب ألى حنيفة . 
-389 فصل :433 
ولا يمذر فى ترك الترتيب بالجمبل وجوه . وقال زفر : بعذر بذلك » ولنا أنه ترتيب واجب 
فى الصلاة » قل يسقط بالجب لكالترتيب فى الجموعتين . ولأن الجهل بأحكام الشرع مع القتكن من الصلِ 
لا سقط أحكامها > کال مل بتحريم الأ كل فى الصوم . 
فصل 6 
إذاکرت النوانتعليه يقشاعَلُ اقا ما يردق ق يذه وم اما ون طرف 
أو نخاف امرض . وأما فى المال : : فأنْ ينقطم عن التصرف فى ماله حيث” ينقطع عن معاشه » أو يستضر” 
بذلك . وقد نص أحمد على معنى هذا . فإن لم يعم قدر ماعليه » فإنه يميد حتى يتيقن براءة ذمّعَه . قال أحمد 
فى رواية صالح فى الرجل إضيع الصلاة : بعيد حتى لايشك أنه قد جاء بها قدصي . فإن سی صلاة 
من يوم لايع عيناً » أعاد صلاة .بوم وليلة » نص عليه » وهو قول أ كثر أهل الع . وذلك لأن التعيين 
شرط فى معة الصلاة السكتوبة » ولا يتوصّل إلى ذلك هبنا إلا بإعادة الصلوات اجس فازمه . 
8 نسل 8 
إذا نام فى منزل فى السفر » فاستيقظ بعد خروج وقت الصلاة . فالستحب له أن ينتقل عن ذلك 
ازل » فيصل فى غيره » نص عليه أحمد 0 :عرش تم رول اتر كلق 
قل تيفط حى طلمت الس . فقال رسول اه ولق ا 000 ا س 
راحلقه » فَإِنّ هَذَ] مر زل حص فيم ليطن . قال : ففعلنا » ثم دعا بالماء فتوضأ » ثم سجد سَحْدتَيْنِ ° 
ثم أقيمت الصلاة فصق الفدّاة » وروى تحوه : أبو قتادة » وعمران بن حصين » متفق عليبا . 
ويستحببٌ أن بقضى ركعتى الاجر قبل الأريضة »لما تقدم من الحديث . فإن أراد التطوع بصلار 
أخرى كه له ذلك » وكذلك حك الصوم لايتطوّع به وعليه فريضة » فإن فمل صح" تطوؤعه » بدليل 
حديث ابن عر فى الذى تينسى فريضة » فلا يذكرها إلا وراء الإمام » فإنه يتسا . لس له بصحتها . 
)١(‏ عرسنا : تمنا آخر الليل . 
( ۳ ) المراد بالسجدتين : ركعتا الفجر › کا سيأتى فى حديث عيران بن حصين . 


1 البدق 


'فأما السنن الرواتب : فلا یکره قضاؤها قبل الفرائُض »كا ذ كرنا فى ركعتى الفجرا . 


ش 8 فصل 4 

فإن أخر الصلاة لنوم أو غيره حتى خاف خروج الوقت إن تشاغل بركمتى الفجر » فإنه يبدأ 
بالأرض » ويِؤْخَرٌ الركمتين . نص عليه أحمدٍ فى روابة جماعة » منهم أبو الحارث . تقل عنه أنه إذا انتبه 
قبل طسلوع الشمس » وخاف أرث تطلم الشمس بدأ بالفريضة . فإنه إذا ّمت الماضرة على الفائقة 
مع الإخلال بالترتيب الواجب مراعاة لوقت الحاضرة . فتقدع] على السنة أولى » وهكذا إن استيقظ 
لايدرى أطلعت الشمس أو لا ؟ بدأ بالفريضة أيضاً » نص عليه أحمد » أن الأصل بقاه الوقت » وإمكان 
الإتيان بالاريضة فيه . 

4 0 29- 

و تعب د قضاء الفوائت فى جماعة » فإن النی م ماس بوم الحندقر فاته أرب صلوات قط اه 
فى جماعة . وحديث ألى قتادة » وغيره » حين قام رسول ال لا يم ادن عن ضا افر »هو 
وأحابه فصل . O‏ من رة عند استيقاظه » أو ذصكره ها . لأن النو“ 
كلاب لم 'ينقل عنه أنه قفى غير صرة . وقال عليه السلام : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
0 م م يزد على ذلك . وقد رَوى عمران بن حصين قال :» س َم با اشر لا Py‏ 8 
ن اسر » ها اة U‏ إل 9 لسن » قال : ف الوا دهشين” مس رعين 521 فا 86 
صَلاتيْ » فقال الى مكلا : ان كثواء قر كما فس6 حى طلمت الت » ثم نزل ولزلنا » وقغى 
القومٌ من حوانجهم » وتوضؤوا » فأمَرَ بلالا فأذن وصلى ركعت القذر وَصَليْناً » ثم أَمَرَهُ فأقام » 
فصل بتا » فتلنا : يارسول الله » ألا صل هذه الصلاة لرقتما ؟ قال : لا . لا ينها اله ڪن ارب و 
ينك" » رواه الأثرم » واحتح به أجد 5 

2 أل فى دار اتأرب » فتزك صلوات أو صياما لايع وجوبه ازمه قضاؤه » وبذلك قال الشاففى” 
وعند أبى حنيفة لايازمه . 

ولنا : أنها عبادة يجب مع العم بها» فلزمته مع الجھل کا فى دار الإسلام . 

« مسألة » قال لإ وي دب الغلام” على الطهارة والصلاة » إذا تمت له عش سنين 4 . 

معنى التأديب : الضرب » والوعيد » والتعنيف . قالالقاضى : بحب على ول" الصبى” أن يمه الطهارة 
والصلاة إذا بلغ سبع سنين » و یامه بها » ويلزمه أن يؤدبه عليها إذا بلغ عشر سنين . 


لان قدامة ١عع-‏ 


والأصل فى ذلك : قول النى ا : « عَأمُوا الم الصّلاة ان سني » اضر وة كما ابن 
عر » رواه الأثرم » وأبو ا مذ قال خد بت خن e‏ ملف و 
حديث غيره : « مروا الى ب پال لاة اسَيئم رسنيت اضر روه وه عَليْبا لعشم ر قروا 4 م ف اضاجم « 
وهذا التأديب الشروع فى حق الصي“ لمرينه على الصلاة کی کی بشما ویستادعاء ولا ير ركها عند الباوغ . 
وليست واجبة عليه فى ظاه اذهب . ومن أ عابنا من قال : جاب عليه لهذا الحديث » تإرث العقوبة 
لاشرع إلا لترك واجب . ولأن أحمد قد تقل عنه فى ان أربعً عَشْرَةَ : إذا ترك الصلاة : يميد . ولعل 
أحمد رھ اللہ أمى بذلك ع ليق ااا » فان الحديث قد ثبت عن رسول الله 00 : 
» رفع اء ع ن ثلاث »عر ن العرى 1 يبل « 0 . وهذا التأدي 
0 ع لى تع الط » والقرآن » والصناعة وأشباهها . ولا خلاف 20 

لص" #امتووة رقيات واف E‏ 
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و اصلاة الصبى” من الشروط ما يُمتير فى صلا البالغ » إلا أن قول النى صلى لله عليه وسل : 


سے 


» لا ا صَدةَ حائضي د خسار » يدل على ححة صلاة غير الحالض بغير حمار . 


« مسألة » قال yT‏ 

المشهور فى الذهب : أن عزانم سجود القرآن أربم ی دة » وهو قول ألى حنيفة فى إحدى 
الروايتين » والشافهى” فى أحد القولين . ومن رُوى عنه أن فى المفصّل ثلاث سحدات : أو بكر» وع“ 
وابن مسعود » وعمار » وأو هريرة » وابن عر » وعمر بن عبد العزيز » وجماعة من التابعين . وبه قال 
الثورى” » والشافهى” » وأو حنيفة » وإسحاق . وعر أجد رحمه الله روابة أخرى : أنها هس عشرة 
سحدة » منبا سحدة ( ص ن( ٠‏ ورُوى ذلك عن عَقبة بن عاص . وهو قول إسحاق . لما رَوى ابن ماجه » 

وأو داود عن عرو بن العاص : « أن رسول ل الل كلانه اورا تو عة سد فنا ارت 
فى الما ER E‏ روابة الشافى” فى قول : :عام السحود إحدى 
عشرة . قا ل ابن عبد البر” : هذا قول ابن عمر » وابن عباس » وسعيد بن المستب» وابن جبير وان 


ل ل ل المدينة » لأن أبا الدرداء قال : « ق 


ا اه إحدى عشرة لس فا من المفصل شىء » رواه ابن ماجه . وروی ابن عباس : 
« أن النی“ ككل كله م بسجد فى شىء من المفصل منذ حول إلى المدينة » رواه أبو داود . 


» «صليتة خلف أبى هريرة اة قفرأ ( إ3 السا لنت ) فسجد‎ : e 
فلت : ماهده السحدة ؟ قال : سحدت 38 | خلف أب القامم يكلا »فلا أزال أ أسحد فما حتى ألقاه » رواه‎ 


3 انى 


البخارى” » ومسل » وأبو داود » وابن ماجه والأثرم . وروی مسل » وأبو داود » وابن ماجه عر 
أبى هريرة قال : « سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل فى : ( إا الاه انمت ) و ( اقرا بار 
000 وروی عبد الله بن مسعود : « أن النى جاو قرأ سُورة الجر فسَجَدَ با »وما بق عد 
من الوم إلا سد » رواه البخارۍ » ومسل وأبو داود . وأبو هريرة إنما اسل بالمدينة » وهو أولى 
من حديث ابن عباس » لأنه إثبات . ثم إن ترك السجود يدل على أنه ليس بواجب » والسجود يدل 
على أنه مسنون » ولا تعارض بينهما . وحديث أب الدرداء قال أ بو داود : إسناده وام » ثم لادلالة فيه » 
أذ حور أن يكون سود غير الل إحدى عَشْرَة » فيكون مع سجدات الفصل أربع عشرة . 
9 فصل 335 

فعلى الروابة الأولى : ليست ( ص ) من عزائم السجود . وهو قول عاقمة والشاففى” . ورُوى ذلك 
عن أبن عباس » وابن مسعود . 

والروابة الثانية : هى من‌العزا ئم . وهو قول المحسن » ومالك » والثورئ وإسحاق » وأسعاب الرأى 
لحديث عرو بن العاص . وروی عنتمر وابنه » وعثمان « أنه مكانوا يسجدون فيها » . وروی أبوداود 
بإسناده عن ابن عباس : « أن النى م سجد فيها » وحديث أبى 0 دل على أنه سحد فما . 

ولنا : مارّوى أبو داود عن ایی سعيد قال : « قرا رسول الل كلاق وهو عل المنبر ( ص ) ل 
له َل فسَحجّد » وسح الناس' مَعَُ . فلماكان يوم خر قرأها فما بلح السجدة شرن الاس 
للسحود »> فقال رَسُول الله مكلا :ا توب ې »وآ کی ایق شر ق السود 2 e‏ ف 
خد وَسَحَدُوا » . وَرَوى النسائىة » عن ابن عباس :ل أن الي عل الله علية ول جد ىن وقال 
سَحدها داو د وة » وحن جد ها شکراً 4 . وروی أبو داود عن ابن عباس قال : « ليس ص 
من عزائم السود » والحديث الذى ذكرناه للراوية الأخرى يدل على أن الننى صلى الله عليه وسل سجذ 
فيها » فيكون سجوذه للشكر .کا ينه فى حديث ابن عباس . 

« مسألة » قال لإ فى الج منها : سجدتان 4 . 

وبهذا قال الشاففى » وإسحاق » وأبو ثور » وابن النذر . وم نكان يسجد فى المج" سجدتين : عر 
وعل” » وعبد الله بن عمر » وأبو الدرداء » وأبو موسى » وأبو عبد الرحمن » السامى” » وأبو العالية » 


D4.‏ 3 عو داه 
وز . وقال ابن عباس : « فصات شورة الج بسحدتين » . وقال الحسن » وسعيد بن حبير »2 


10( تشزنوا للسجود : انتصيوا له » واستعدوا » وفى القاموس : تشزن له : انتصب . 


0( هو زر بن حبيش » الصحاى المعروف . 


لابن قدامة E‏ 


وجار بن زيد » والتخمى” » ومالك » وأبو حنيفة : ليست الأخيرة سحدة . لأنه جسم فيها بين الركوع 
وای قل( ا ا واسجدوا) فر کن سحدة كقوله : 
( ۳:۳ يمرم اقدتى E ES‏ م الا کین ) . 
ولنا : حديث عرو بن العاص الذى ذ كرناه . ورّوى أبو داود » والأثرم عن عقبة بن عاص قال : 
قلت ارسول الله كته : فى الح سجدتان ؟ قال : نمم » من لم جد ها فلو يرما » . 
وأيضا فإنه قول م من ميا من الصحابة » لم نعرف لم مخالقاً فى عصرم » فيكون إجماعاً . وقد قال 
أو إسحاق : أدركت” الناس منذ سبعين سنة يسجدون ف الحج سحدتين . وقال ابن عمر : « لو كنت” 
تاركا إخداا رت الأول » وذلك لأن الأولى إخبار » والثانية أمى » واتباع الاس أولى . وذكر 
اركزء للقن زه EE E A e‏ 
( ۱۹:۱۷ وون دقان کون وريد ذم ب 
8 نسل 8ه 
ومواضع السجود : خر الأعراف :)7 ٠‏ وله دون ) وفى الرعد : :)۳ ٠:‏ وَظلالي 
اعدو وَالصَال ) وفى النحل :)1 0 E‏ “) وفى بنی إسرائيل : ( ۱۷ :۱۰۹ 
رید خشوعاً ) وفى صيم : ( ۱۹ :مه خڑوا دا ا ویک ) ونی الحج : ( ۲۴ : ۱۸ ن اه 
ا مابشًاء ) وقوله : (۲۲ : ۷ وَافْمَلُوا الي د درن وفى الفرقان : ( ۲١‏ : ۷۳ نوا 
علا ما وَعنياًن ) وفى الل : JEY)‏ رب العش المظلمر) وفى الم تنزيل : ( ٠١:۳۲‏ و 
لا يسْتَكْيرُونَ ) وفى حم السجدة : ( 41 : ۳۸ وك يمون ) و النجم : ( 50 : ٠‏ فاسجدوا 


معام 5 2ه م 


له واوا ) وفى الانشقاق :)۸ ولا قرىء عَيْوَم القر آن لآ جدون ) وآخر( 5ه :وا 
ا ثري ) وقال مالك : السجود فى حم عند : ( 4١‏ : ۴۷ إن كا" إل عدون ) لأن الأس 
بالسجود هناك فما . 

ونا : أن تمام الكلام فى الثانية » فكان السجود بعدها »كا فى سورة النحل عند قوله : 
ےا کے رو و بے 
( و معاون ما يوْمَرُونَ ) وذ کر السجود فى التى قبلا كذا هبنا . 

. أىكأنذكر البكاء مع السجود لايقتضى نرك السجود‎ )١( 

(؟) يريد قوله تعالى : (ولله يسجدمافق السموات وماق الآرض من دابة والملائكة وم لا يستكبرون » 
يخافون رهم من فوقبم ويفعاون ما يؤصون) وذكر الشارح آخر الاية لانه الى نسجد عنده . 


E‏ الى 

« مسألة » قال لآ ولايسجد إلا وهو طاهر { . 

وجملة ذلك : أنه شترط لاسجود مانُشترط اصلاة النافلة من الطبارتين » من الحدث والنجس » 
وستر العورة » واستقبال القبلة » والنية » ولال فيه خلاقاً إلا مارُوى عن عان بن عفان رضى الله عنه 
فى لالض تسمعه السجدة تو ىه برأسها . وبه قال سعيد بن المسيب قال : ويقول : الم لك سَحَدت . 
وعن الشعبى” فيمن مم السيحدة على غير وضوء يسحد حيث كان وجبه . 

ولما : قول النى ل : «لا يبل الل اة َير طبور » فيدخل فى عمومه السجود . ولأنه 
صلاة فُشترط له ذلك » كذات الركوع 


8 فصل 88 

إذا سمع السجدة غير” متطبر لم يلزمه الوضوء ولا التيشم . وقال النخعى : ينيسمْ ويسجد . وعنه يتوضأ 
ويسجد . وه قال الثورى” » وإسحاق» وأعحاب الرأى . 

ولنا : أنها تعلق بسبب » فإذا فات لم سحد . كا لو قرأ سجدةً فى الصلاة . فم كد 
فإنه لا يسحد بعدها . 

« مسألة » قال لإ ويکر إذا سجد ) . 

وجملة ذلك : أنه إذا سجد للتلاوة فعليه التكبير السجود والرفع منه » سواءكان ی‌صلاة أو فى غيرها . 
وه قال ان سيرين » والحسن وأبو قلآبة » والنخعى”» ومسل بن يسار » وأبو عبد الرحمن السامى” » 
والشافهى” وإسحاق» وأسعاب الرأى . وقالمالك : إذاكان فىصلاة . واختلف عنه إذاكان فىغيرصلاة . 

ولنا : مارّوى ابن عر قال : «كان رسول الله كلل يكرأ علَينا الف رآ فلا مرك بالسجد كير 
وس و سد نا معد « . قال غبد الررّاق :كان الثورى” يعحبه هذا الحديث . قال أو داود : ابه لاه 
كن . ولأند سجود منفرد . فشرع له التكبير فى ابتدائه والرفع منه » كسجود السبو بعد السلام 
وقد صح عن النى مي : « أنه كبر فيه السجود والرفع » ول يذكر اعلرَقعٌ التكبير لارفع . وقد 
5 ره غیره من أحابنا » وهو القياس »كا ذكرنا 8 ولابشرء فى ابتداء السجود أ كثر” من KS‏ 
قال : كر للافتتاح واحدة » ولاسجود أخرى . 


ولنا : حذيث ابن عر . وظاهرئه أن يكبّر واحدة . وقياسه على سجود الهو بعد السلام . 


جز نسل © 


ويرفع يديه مع تكبيرة السجود إرل سجد فى غير صلاته . وهو قول الشاففى” . لأنبا تكبيرة 


2 


افنتتاح » وإ ن كان السجود فى الصلاة » فنص" أحمد : أنه برقع يديه لأنه سن له الرفع لوكان منفرداً » 


بكتري غيره » قال القاضى : وقياس الذهب : لايرفم »لان محل الرفم فى ثلانة مو ع ؛ لبس هذا 
ما »ولان فى حديث ابن عمر : 2 أن النى" +2 كلا کار ن لابفله 2-0-0 « ينی رقع شع E‏ 
حديث متفق عليه ٠.‏ واحتج أحمد عا رَوى ا قال 12 قلت لأنظرن | | لىصلاة رول ال ل 
فکان كبر إذا حَمْضَ »رفم يديه فى التسكيير » قال أحمد : هذا يدخل فى هذا كله . وهو قول 


مسل ابن يسار » ومد بن سيرين . 
8 


:© نسل © 


ويقول فى سحوده مايقول فى سجود الصلاة . قال أحمد : أما أنا فأقول : سبحان ربى الأعلى » وقد 


3 


روت عائشة رضى الله عنما « أن النى می كان يقول فى سجود القرآن بالليل : سد وَجْوِى الى 


ا وصوكره » وشق عع ويره » حول وَوتد» قال الترمذى” : هذا حديث حسن ت مح . وروی 


الترمذى وان ماجه » عر ن ابن عباس رضی الله عنہما قال « جاء رل إلى النی رط فقال يار سول الله » 
قا بريد لطر عر التق" لدف کے ل امه دن ر 
ا 5 يتى الله ا کل ا شر 4 فرت" لسحدة عدت 2 فسعت ا ا ٍ 


فسمعتهاً و تقو E‏ کا عت أجراً » وضع عنى 28 وذراً > واجْماما لي عند 
عر اا و اتا م بها من عبد دَاود . فقرأ اله ل أت عليه وس سعد 2 .سحدة 
ذُخر!» وتقبلها می کا تفبلتبا م ع داود . دقرا النبى صلى الله عليه وسل سحدة م سم 

فقال ان عباس : فسمعته يقول مل ماأخبره ار جل عن قول الشحرة » قال الترمذى : وهذا حديث 


غریب » ومهما قال من ذلك خسن . 

« مسألة » قال ل( ويس إذا رفع 4 . 

اختلفت الرواية عن أحمد فى التسل فى سجود التلاوة . فرأى أنه واجب » وبه قال أبو قلابة وأو 
عبد الرحمن . وروی أنه غير واجب » قال ابن ا : قال أذ : أما التسايم فلا أدرى ماهو ؟ قال 
التق ا وان > وسعية بن تميق وى بن وكاب لم فيه للم ٠‏ وروى ذلك عن ألى حنيفة . 
واختلف قول الشافعى” فيه . 


ووجه الرواية التى اختارها ارق : قول النبى صلى الله عليه وسل « رها الشكيير” وی 
التسلے » ولأنها صلاة ذات إحرام فافتقرت إلى سلام »كسائر الصلوات ولا تفتقر إلى تشہد » نص عليه 
أسدفى روايةالأثر م » لأنه ل ينقل . ولأنه لاركوع فيه » فل يكن له نشيد کملاة اناز ٠‏ وره 
نسليمة واحدة . نص عليه أحمد فى E‏ يسل تسليمة واحدة . قال القاضى رنه 


روابة واحدة . قال إسحاق : يسل عن ية فقط : السلام le‏ . وقال فى الجرد عن ای بكر : إن فيه 
روابة أخرى : لا ره إلا نتان . 


1 اننا 


« مسألة » قال : ( ولايسجد و فى الأوقات التى لانجوز ان شا ى فيها تطوعاً 4 . 


قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يُسأل عن قرأ سجود القرآن بعد الفجر و بعد المصر » أُيدْجْد ؟ قال : 


لا . وبهذا قال أو ثور . وروی ذلك عن ابن عر » وسعيد بن المسّيب » وإسحاق . وكره مالك قراءة 
السجدة وقت النهى . وعن أحمد روابة أخرى : أنه يسجد » وبه قال الشافعى” . ورُوى ذلك عن الحسن » 
وال لشم ؛ وسالم ؛ والقامم رصانو ريو سن كيتاب اراك مدر ستيه ولا يوم 
قوله عليه السلام «لاصَلاة عو 2ه ف 2 ا 


لع الجر حى طلم ال › وَل بعد العصر حَتى ارت ف امین 
وروی أو داود عن ألى عيمة المَحِيمى” قال : « كنت أقص بعد صلا <ة الصبح فأسجد » فنهانى ابن مر » فلم 
أنته ثلاث مہات ثم عاد » فقال ER CEREN SES‏ 
فل يسجدوا حتى تطلع الشمس » . وروى الأثرم عن عبد الله بن سم : أن قاصنًا كان يقرأ السجدة بعد 
العصر » فيشجد فاه ابن عمر » وقال : إنهم لايعقلون . 

« مسألة » قال لإ ومن سجد لسر » ومن ترك فلا شىء عليه 4 . 

وجملة ذلك : أن سجدة التلاوة سنة موٌّكدة » ولس «واجب عند إمامنا » ومالك » والأوزاعى” » 
والليث » والشافعى” . وهو مذهب عر » وابنه عبد الله . وأوجبه أبو حديفة وأسحاءه » لقول الله عز وجل 
AY e ۸٤ (‏ لا يومئون * وَإذَا قرى؟ علي افر "أن لايسْحْدونَ ) ولا دم إلا على ترك 
واجب . ولأنه سجود ينمل فى الصلاة فكان واجباً كسجود الصلاة . 

ولنا : ماروى زيد بن ثابت قال : « قرأت على انى صل الله عليه وسل التجم فلم يسجد متا أحدة » 
متفق عليه » ولأنه إجماع الصحابة . وروى البخارى” » والأثرم عن عر : « أنه قرا بوم الجعة على المنبر 
بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة زل » فسجد وسجد الناس » حتى إذاكانت اللجعة القابلة قرأ بها » حتى 
إذاجاءت السجدة قال: ياأيها الناس »نما بر بالسجود » فن سجد فد أصاب » ومن لم يس جد فلا ثم عليه » 
ول يسجد عمر» . ونی لفظ : «إن” تع ابره إن كاي . وفى روابة الأثرم فقال : 
«ک ونلک“ إن الله ل یک بها علي إلا أن نشاء » فترأها » ولم يسجد» ومنمهم أن يسجدوا » » 
وهذا محضرة الجع الكثير فل يتكره أحد » ولا تقل خالا . قأما الآة فإنه ذم لترك السحود غير 


معتقدين فضله » ولا مشروعيّته . وقياسهم ينتقض بسجود السبو » فإنه عندم غير واجب . 
88 فصل 22 
وين السجود للتالى » والستمع » لانمل فى هذا خلا . وقد دلت عليه الأحاديث التى رويناها . 
وقد روى البخارى" ومسل وأو داود »عن ابن عر » قال : كان رسول الله وي يقرأ علي الشُورَة 


لابن قدامة ۷ 


في عير الصلاة فِيَسْجُدُ جد مه . حى لاجد ادا كا » راضم جَْمَتو » . فأما السامع 
غير القاصد للسماع فلا بسحب له . وروی ذلك عن عثمان > وابن عباس » وعمران : وبه قال مالك . 
وقال حاب الرأى : عليه السجود . وروى حو ذلك عن ابن عر » والنخمى” » وسعيد بن جير » 
ونافع وإسحاق . لأنه سامع للسجدة . فكان عليه السجودكالتمع . وقال الشافى” : لا أوكد عليه 
السجود وإن سجد خسن 

ولنا : ما وى عن عمّان رضى الله عنه : « أنه مر بقاص” فقرأ القاص” سجدة لسحد عمان مَكَهُ » 
ل : إِنََّا السجدة لى من اسكمم”ً « . وقال ابن مسمود وعمران « مَاجَلَدْمَا ها » . وقال 
امان : « اعدو نا ها » ووه » عن ابن عباس . ولا تالف للم فى عصر ملل إلا قول ابن عمر : 
« إنما السجدة على من مرا » . فيحتمل أنه أراد من “مع عن قصد » فيحمل عليه كلامه جماً بین 
أقوالهم » ولا يصح قياس السامع على الستمع لافتراقهما فى الأجر . 

8 نسل © 

ويشترط ! سود ای أن + ن التالى مر“ يصلح أن کون له إماما . فإ ن کان صبيًا » أوامر 
فلا يسجد السامع روابة واحدة» إلا أن ي ن من يصح له أن بأ د 
الرأة : قنادة » ومالك » والشافعى” » وإسحاق . وقال النخعى" : هى إمامّك . وقدرُوى : « أن رسول 
الله صلى الله عليه وسل أنى إلى تفر من أصحابه » فقرأ رجل منهم سجدة » ثم نار إلى رسول اله كلل » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : إن كنت إمامنا » ولو سَحَدْت سَدَدْناً » رواه الشافي - 
فى مسنده . والجوزجالی فى المترجّم » عن عطاء عن النبى” صلى الله عليه وسل . وإذالم يسجد التالى لم 
يسجد الستمع . وقال الشافعى” : جد . 

ولنا : الحديث” الذى رويناه » ولأنه إمام له فم يسجد بدون إمامه »كا لوكانا فى صلاة » وإن قرأ 
الى“ سجدة فعلى القارىء المستمع السجود معه . لأن القراءة ليست برد كن فى السجود . فإ نكان القالى 
فى صلاة والمستمم” فى غير صصلاة سحد معه ٠‏ وإن كان المستمم فى صلاة أخرى لم يسحٌد معه إنكانت 
فرضاً » روايةٌ واحدة . وإ نكانت نفلا فعلى روايقين . الصحيح : أنه لايسجّد . ولايفبنى له أن يستمع » 
بل يشتغل” بصلاته »ما قال النى" صلى الله عليه وسل : « إن فى اطلام أسَعلاً» متفق عليه . ولايسجد 
CAGE‏ . فإنه لو ترك السحود لتلاوته 
فى الصلاة » لم يسجد إذا فرغ » فلآن لالجد ال ل 
صلاة » والمستمع فى الصلاة . 


1 


5-5 


A‏ الى 


+89 فصل 8 
ولا يقوم الرحكوع مقام السجود . وقال أبو حنيفة : يقوم مقامه استحباباً لقوله تعالى ( ۳۸ : 4؟ 
ورا كنا وا )ب 
ولنا : أنه سجود مشروع » فلا ينوب عنه الركوع » كسجود الصلاة » والآية الراد بها السجود 
لأنه قال : ( وخر" ) ولا يقال لارا كم : خر“ . وإتما روى عن داود عليه السلام السجود لا الركوع » 
إلا أنه عبر عنه بر كوع دعل أن سجن عن لنت هم عزانم السجود 1 


-35 فصل 45 
وإن قرأ السجدة فى الصلاة فى آآخر السورة . فإن شاء ركع » وإن شاء سجد » ثم قام فركم ان 
علية . قال ابن مسعود « إن شئت ركعت » وإن شئت سحدت » . ويه قال الرييم بن خير » وإسحاق» 
yT i‏ 1 1 
وا حاب الراى 4 ونحوه عن عاقمة » وګرو بن شر حبیل ومسروق 5 قال مسروق قال عبد الله » إذا 
قرا اح وة اا سجدة فلي ركم إن شاء » وإن شاء فليسجد » فإن الركمة مع السجدة . وإن سجد 
فليقرأ إذا قام سور ثم ليركع » . وروی عرن عر رضى الله عنه « أنه قرأ بالنجم » فسجد فيها » ثم قام 
فقراً سوزة اخرى ©" . 
89 فصل ,868“ 
١ 3 5 5 5‏ 9 2 
وإذا كان على الراحلة فى السغر جاز أن بوىء بالسجود حي ثكان وجه » كصلاة النافلة . فمل ذلاك 
على" » وسعيد بن زيد» وابن عمر وان الزبير » والنخعى وعطاء . وقال به مالاك والشافمىو أحاب الرأى . 
وقد روى أبو داود عن ابن عمر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسل قرأ عام الفتح سجدة» فسحد الناس 
كلهم » منہم الرا کب والساجد فى الأرض ؛ حتى إن الرااكب ليسجد على يده » ولأنها لاتزيد على صلاة 
التطوع » وى تفعل على الراحلة » وإن كان ماشياً سحد على الأرض . وبه قال أبو المالية » وأبو يّرعة» 
وابن عر » وابن جرير» وأصحابالرأى » لما ذ كرنا من الحديث والقياس . وقال الأسود بن لزيد وعطاء » 
ومجاهد : بوىء . وفعله علقمة وأبو عبد الرحمن . وعلى ماحكاه أ, والمسن الأمدى فى صلاة الماثى 
ف التطوع : أنه بوىء فمها 5 ولا يلزمه السجود بالارض 0 اون هبنا مثله 5 
:89 فصل 28 
يكره اختصار السجود» وهو أب يتتزع الآيات التى فبا السجود فيقرأها ويسجد فبا . وكرهه 


التعبى » والننخمى” » والحسن » وإسحاق » ورخص فيه النهان » وصاحبه مد » وأو ثور . 


)۱( عى سورة « ص » فى النسخة التى علقنا عليها (صل الله عليه رسلم)..دله ص » وهو تصحيف . 


لابن قدامة 6۹ 


ولنا : أنه لبس عروىّ » عن الساف فمله » بل كراهئه » ولا نظير له يقاس عليه 


8, فصل‎ BB 
قال بعض أسعابنا : يكره للإمام قراءة السجدة فى صلاة لا تجهر فيها . وإن قرأ لم يسجد » وهو‎ 
0 لانت ي ر‎ N سا‎ le 2 0 2 
قول أنى حنيفة » ولم بكرهه الشافعى” . لأن ابن عمر روى عن النى ملي : « أ تسد فى الظبر أ ام‎ 
فر گم » فرأى أصحابه أنه قرأ سُورَة السَّجْدَةٍ » رواه أو داود . واحتج أحمابنا بأ فيه إبهاما‎ 
: على الأموم » واتباع الننى” صلى لله عليه وسل أولى » وإذا سجد الإمام سجد الأموم . وقال بعض عابنا‎ 
هو ير بين اتباعه وتركه » والأولى اتباعه . لقول رسول الله صلى الله عليه وسل : « إا جل الام‎ 
ص‎ 6 ¢ 4 E ع ب ا لقي‎ 
ليو بهء فإذا سحد فاسح_دوا » ولآنه وكان بعيدا لايسمم » أو أطروشأ فى صلاة الجهر » لسحد‎ 
. سحود إمامه کذا هينا‎ 
فل 6ه‎ 122 
ونه قال الشافعى” » و إسحاق » وأو نور»‎ . E وستحة سود الشكر عند نحدّد‎ 
وان المنذر . وقال النخهى" » ومالك ¢ وأو حنيفة : بكره» لأن الى صا لى الله عليه وسل کان فى أيامه‎ 
ال ا ا‎ 
يك د کان إذا أناه آم یسر بر حر‎ ٦ ولنا : ماروى ابن المنذر بإسناده عن ألى بكرة : « أن النى‎ 
» ساجداً ¢ ورواه أو داود ولفظه قال :كان إذا أتاه أ كه ل أو 2 ر به خر ساجداً شكراً له‎ 
وقال الترمذئ : هذا حديث حسرن غريب . وسجد الصديق حين فتح الهامة » وعلل* حين وجد ذا‎ 
الدية”. ورُوى عن جماعة من الصحابة » فثبت ظبوره وانةثاره » فبطل ماقالوه » وتركه تارة لايال‎ 
. على أنه لس عستحب .فإن المستحب يفعل تارة ويترك أخرى‎ 
. ويشترط لسجود الشّكر مايشترط اسجود التلاوة » وال أعلم‎ 
فصل 8ه‎ 385- 
ولا يسجد اشكر وهو فى الصلاة . لأن سبب السجدة ليس منهاء فإن فمل بطلت صلاته » إلا أن‎ 


يكون ناسا أو جاهلاً بتحرم ذلك . فأما سجدة ص إذا سجدها فى الصلاة وقلنا :ليست من العام » 


)1( ذو الثدية : لقب حرقوص نن زهير كبير الخوارج » و مى ذا الثدية » لوجود نتوء فى عضده 
يشبه حلمة الثدى » وقد قتله الإمام على رضى الله عنه من من قتل من الخوارج ولما رآه قتيلا كبر » وقال 
« صدق الله وبلغ رسوله ‏ . 

(؟) جدة ص يعنى السجدة اى فسورة ص وهى قوله تعالى : ٠‏ وخر را كعاً وأناب » وى بعض 
النسخ صل الله عليه وسل بدل ص وهو تصحيف . 
(م ۷ه - مغنی أول ) 


0°( الى 


فيحتمل أن تبطل بها الصلاة » لأنها سجدة شكر . ويحتمل أن لاتبطسل » لأن سبيها من الصلاة وتتعلق 
بالتلاوة » فهىكسحود التلاوة » والله أعل . 
« مسألة » قال ( وإذاحضرت الصلاة والعشاء بدأ بالمشاء) . 
وجملة ذلاك : أنه إذا حضر اأعشاء فى وقت الصلاة فاللستحب أن يبدأ بالْهشاء قبل الصلاة » ليكون 
افرع لقلبه » وأحضر لباله » ولا يستحسبة أن يل عن عَسَائه أوغدائه . فإن أنساً روى عن النى وات 


ا مه قاو و 
قال : « إذا قرب ب المشاء وخ رتت اللا قايديوا ب بو 2 أن ا صا ة المقرب »ولا اتمحلوا 


عن شاک © وقالت مالفة : إلى ضعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول : « لاصلاة محضرة 
ولا وهو يداف الأخبتآن » رواهما مسر وغيره . ولافرق بين أن بحضرصلاة الجاعة » و » و ناف 
فوتها فى عة » أو لانخاف ذلك . ذإن فى ان حديث أنس « إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة 
فابدهوا بالْمشاء » . وعن ابن عر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « إذا قش 
عاد 5 قت ادا فابدهوا بالمشاء » ولا يجان حتى يفرع مه » رواهما مسل . وقوله : 
« وأقيمت الصلاة » يعنى الجاءة . وتمشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام . 

قال أصحابنا : إنما يقدم الْمشاء على الماعة إذا كانت نفسه تتوق إلى الطام كثيراً » ونحوّه قال 
الشافعى” . وقال مالك : يبدءون بالصلاة إلا أن يكون طعاماً خفيفاً . وقال بظاهس الديث عر » وابنه » 
وإسحاق » وابن النذر . وقال ابن عباس : لاتقوم | لى الصلاة وفىأنفسنا شىء . قال ابن عبد الب : أجمعوا 
على أنه لو صلل محضرة الطعام فأ كل صلاته : أن صسلاته رمه > ڪذلات إذا صلی حاقيا”"" . وقال 
الشافعى” » وأو حنينة » والعنبرى : ان فر ك وغو جات ؛ وصلاته جائزة مع ذلك 2 إن م 
راك شيا من فروضها . وقال مالك : أحب أن يعيد إذا شغله ذللك . قال الطحاوئ : لاتلفون أنه لو 
شغل قلبه بشىء من الد نيا أنه لا تحب له الإعادة » كذلك إذا شغله البول . 

« مسألة » قال ١‏ وإذا حذرت الصلاة » وهو محتاج إلى اليلاء بدأ باللاء 4 . 

يعنى إذا كان حاقباً 0 له الصلاة حتى بقضى حاجته » سواء خاف فوت الماع أو لم مخف » 
ساد کنا من دی انيه وروی 0 عن رسول الله صلى الله ودرا قال :م لال لامریء 
أن 0 5 جواف ب امرىء حح حج کی سان »وَل م ٢‏ إلى الصلار وه حاقن » . قال الترمذى : 


هذا حديث حسن . 


3 


والعنى فى ذلك : أن يقوم إلى الصلاة وبه مايشغله عن خشوعما وحطور قلبه فبا » فإن خالف وفمل 


6 الحاقن : الذى حبس الحدث فى نفسه ونصل وهر ردافعه فيكون غير مطمئن . 


لان قدامة ۵١‏ 


عت صلاته فى هذه امسألة » وفى التى قبلها . وقال ابن ألى مومى : إن كان به من مُدافعة الأخبثين 
مائرحه ويشتّله عن الصلاة » أعاد فى الاه من قوله » لظاهم المديثين اللذين رويناها . وقد ذكرنا ذلك 
لو ا الم بالحديث . 

فبذان مرن الأعذار التى يُمذر بها فى ترك الجاعة والممة » اعموم اللفظ . فإن قوله : « وأقيمت 
الصلاة » عام د . وقوله : « لاصلاة ¢ عام” أيظا . 


:ةا فصل ,88“ 
ويُُذر فى تركبما ااريض » فى قول عادّة أهل الملل . قال ابن اأنذر : لاأعلم خاد بين أهل العم : أن 
لدريض أن تاف عن الجاعات من أجل امرض . وقد روى ابن عباس أن النى" ی قال : « من 
تی النداء كر تمه من اتباعه عدر - قالوا وما المُذر يارس ول الله ؟ قال: خف أ مر ا 
توبن من الصا التى صلی » رواه أبو داود . وقد کان بلال بودن بالصلاة ثم بأنى النىث پو وهو 
مريض فيقول : « ا 0 20 بالناس «. 
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ويُمذر فى تركهما اللائ اقول الننى صلى الله عليه وسا : « الْعَذْرُ حاف أو مضب » واعلوف 
ثلانة أثواع : خوف على النفس » وخوف على الال » وخوف على الأهل . 
فالأول : أن حاف على نفسه سلطا يأخذه» أو عدوا » أو لصا » أو سَيْماً » أو دابة . أو سيلا » أو نحو 
ذلك » مما بو ذه فى نفسه . وفى معنى ذلك : أن يخاف غرهاً له بلازمه » ولاشىء معه يوفيه . إن حيسه 
بدين هو مسر به خا له . فإ ن کان قادراً على أداء دين لم يكن عذراً له . وكذلك إن وجب عليه حد لله 
تعالى » أوحد قذف » لاف أن يو خذ به » لم يكن عُذراً له » لأنه يجب إيفاؤه . وهكذا إن تأخر عليه 
قصاص » ل يکن له عذر فى التخلف من أجله . وقال القاضى : إنكان برجو الصلح على مال » فله 
التخلف حتى والح » بحلاف الحدود » فإنه لاندخلها المصالمة » ولا العفو . وحد القذف إن رُجى العفو 
مالي دق و الاك لاله برعو عات دو دا 
ويُّمذْر فى تركهما بالطر الذى بب" الثياب » والوحل الذى يتأذّى به فى نفسه وثيابه . قال عبد الله 
ابن المارث : قال عبد الله بن عباس لود نه فى يوم مطير : « إذا قلت : اشد أن دا رسول الله » 
فلا تقل" : حى على الصلاة » وقل صَلْمًافى بيتك : قال : فسكأن اداس استتكروا ذلك . قال ابن 


عد در م 


عباس : العحبون من ذلك ؟ قد فعل ذلك من هو خير می » إن الجعة عزمة » وإ ى كرهت أرنف 


خر جک فيَمْوا فى الطين والددحْض » ”'" متفق عليه . 
ويُذْر فى ترك الجاعة بالريح الشديدة فى الليلة الظاة الباردة . وقد روى ابن ماجه عن ابن عر قال : 
دكات رسول الله صل ال عليه وسل ادى مُناد يه فى الليلة الطيرة » أو الليلة الباردة : صو انی 
ُ. 0 : 57 كع 
رحالِم » وإستاده حیح . ورواه آلو داود » ونحوه اتفق عليه البخارى” ومسل ء إلا آنل فيه : 
« ف الليلة الباردة أو الطيرة فى السَّفْر » . وروى أبو المليح : « أنه شد النى صلى الله عايه وسل 


مم 


رمن الد يبية يوم "ممق ؛ وأصايي 00 يبلك اس نعاليم › واس أن ل افر حالم » 


مھ 


رواه أو 9 

ودر ضا من ر شرا و عاف فوت اروا : 

النوع الثانى : اللوف على ماله بخروجه ما ذكرناه من السلطان » والاصوص وأشباهبما . أو مخاف 
أن يُسرق منزله » أو حرق » أو شىء منه » أو يكون له خبز فى تنور » أو طبيخ على نار » حاف حريقه 
باشتغاله عنه » أو يكون له غرم إن ترك ملازمته ذهب عاله » أو يكون له بضاعة » أو وديعة عند رجل 
إن لم يدركه ذهب . فهذا وأشباهه عذر فى التخلف عن الجعة وال جاعات . 

النوع الثالث : اللموف على ولده وأهله أن يضَّيمُوا » أو يتكون ولده ضائماً فيرجو وجوده فى تلك 
الحال » أو يكون له قريب مخاف إن تشاغل با ° مات » فل يشهده . قال ابن الدذر : ثبت أن ابن 
عر« استمْر خ على سعيد بن زيد بعد ارتفاع الضحى فأتاه بالمقيق ورك الجعة » وهذا مذهب عطاء » 
والحسن » والأوزاعى” » والشانعى” . 


:8 فصل 5ه 


ويُمُذر فى ت رکہما من تناف عليه النعاس” حتى يفوتاه » فيصى وحده وينصرف . 


. الدحض :المكان الزاق‎ )١( 
. الضمير فى « مهما » للجمعة والجاعة‎ 6 


ما ارا اشير 
ییا2 
الاسم 0 ا 04 
إذا تركة مامد أو ساه) 
روى أبو هريرة « أن رسول الله بو دخل السجد » فدخل رجل فصر لّثم جاء فاا على البو 
صل الله عليه وس تقال : ازجع 0 إتت 1“ ا e‏ جم ا م جاء ؛ فسا على الي" ل 


فا لاح فل کات 1 0 - ققال : والذى بعثك بالحق ماأحسي برك ق 


5 5 

7 3 0 ل مهد سكس م 

قال : دا قت ِل الّ لاق فک ر ا ماسر مك من 96 ران »ا e‏ حت مين 
راكنا 2 9 ائ حت مدل قاتا » 2 اس ّ کی لمان ساجداً 2 39 اقم ّ حت لين اا 2 


هة 


9 اسك = ی امان ساجداً 2 3 افمل ذلك فى فى صلاتك كبا » متفق عليه . زاد مسل :» ذا 0 
إت الصّلآة سبع الوصو 6 ؟ استقيل الْقَدِلهَ فكبر». 


» سا «( ل ل رج لكي انراد » أوقراءة الفا ئحة ¢ وهو إمام 3 أو منفرد » أو الركوع » 
أو الاعتدال بعذ ار كوع »أو السجود » أو الاعتدال بمد السجود » أو التشمد الأخير » أو السلام : 
بطلت صلاته » عامداً كان أو سَاهياً 4 . 

وجملة ذا : أن الشروع فى الصلاة ينسم قسمين : واجب ومسنون . فالواجب أوعان : 

أحدها : لاسقط فى المد ولانى السبو . وهو الذى ذ كر طرق فى هذه السألة . وهو عشرة أشياء : 
تسكبيرة الإحرام » وقراءة الفاضحة للإمام والنفرد » والقيام » والركوع حتى يطمئن" . والاعتدال عنه 
حتی يطمئن” . والسحود حتى يطمئن” » والاعتدال عنه بين السجدتين حتى طمن » والتشهد فى آخر 
الصلاة » والجئوس له » والسلاء » وترتيب الصلاة على ماذ كرناه . 

فهذه تسى أركاناً للصلاة » لانسقط فى عمد ولا سو . وفى وجوب اه 
فا مغى . وقد دل على وجوما خد ألى هريرة فى السىء فى صلانه ؛ إن النبى" ل قال له : 

وره بإعادة الصلاة . فاما سأله أن يمه عأمه هذه الأفمال . غدل على أله 0 ل 

بدونها . ودل الحديث على أنها لانسقط بالسبو » فإنهبا لو سقطت بالسهو لسقطت عن الأعرابى” ! 
اھا ہا ¢ والجاهل كالناسى 


« 0 


1 ام 


وأما بطلان الصلاة بتركها فنيه تفصيل » وذلك أنه لاخو إما أن یت رکا عمداً أو سبوا . فإن تركبا 
عمداً بطلت الصلاة فى الخال . و إن ترك شيا منها سهواً ثم ذكره فى القن ان ا 0 بعد 
إن شاء الله » وإن يذكره حتى فرغ من الصلاة . فإن طال الفصل” |بتدأ الصلاة » و إن لم م يطلب علا . 
ا عن .ررق اها و و ر ريج فى لول الفصل 
وقصنره ك العادة والعرف 5 

واختاف أصعاب الثسافعى » فقال بعضهم كةولنا . وقال بعضهم : الفصل العاويل قدر ركعة » وهو 
النصوص عن الشافم . وقال بعضهم : قدر الصلاة التى نسى فبا . والذى قلنا أصححّ ء لأنه لاحد له 
فى الشرع فير جم إلى الع ف فيه . ولا جوز التقدير بالتحم . 

وقال جاعة من أصحابنا : متى ترك ركنا ام یذ رکه حتى سل بطلت صلاله . قال التخمى” » والحسن : 
من سی سحدة من صلاة » ثم ذكرها قر الفلا سحدها مج تی ذكرها . فإذا قضى صلاته سجد سجداي 
السو . وعن مكحول ؛ ومد , بن اسل الطو تي“ : E‏ سل اررق 1 دلا ا ا 
ويسجد جد السهو . وعنالأوزاعى ؛ فى رجل نسى سجدة من صلاة الظهر فذكرها فى صلاة العصر 
فى فى صلاته » فإذا فرغ سخدھ . 

ولنا : على أن الصلاة لا تبطل مع قرب الفصل » أنه لو ترك ركدة أو أ كثر فذكر قبل أن يطول 
الفصل ألى ما ترك وم تبطل صلاته إجماعاً . وقد دل عليه حديث ذى اليدين . فإذا ترك ركنا واحداً 
فأولى أن لاتبطل الصلاة » فإنه لابزيد على ترك ركعة . والدليل على أن الصلاة تبطل بتطاول النصل : 
أنه أخل بالوالاة . فم تصح صلاته »كا لو ذ ) 3 فی نم انر 


ويلزمه أن يألى بركعة إلاأن يكون المنسى التشهد والسلام” . فإنه يألى بو وشل »نمت يسجد للسهو . 
وقال الشافعى” : يأنى با ركن ومابعده لاغير . ويأنى الكلام على هذا فى باب سجود السبو . قال 
رحمه الله فى رواية الأثرم » فيمن نسى سجدة من الركمة الرابعة ثم سلم وتكم : إذا كان السكلام الذى 
تكلم نه من شأن الصلاة قضفى ركعة » لابعتد بالركمة الأخيرة » لأنها لاق إلا بسحدتيها » فاما ' يسيج دمع 
الركمة سجدتهها وأخذ فى عمل بعد السحدة الواحدة قضی ركعة» ثم تشهد » وسل وسجد سجدق السبو. 

(1) سيأ للشارح أنه يأتى بركعة كاملة بدل المجدة » أما على مذهب الشافعى » فإنه يأتى بالسجدة 
ومابعدها إلى انتهاء الركعة . 


(0) سيأق إن شا ء الله فى باب جود السبو » وفيه أن انى صل الله عليه وسلم » سلم من الصلاة قبل 
تمامبا ساهياً » وكلية الصحابة » فلا أعلم أنه سبا تى على ما مضى من صلاته وأتمها . 


وإن تك بشىء من غمير شأن الصصلاة ابتدأ الصلاة . قال أو عبد الله : و بذاكات يقول مالك 
« زعموا”"" » . ولمل أمد رحه‌اللہ ذهب إلى حديث ذى اليدين » وأن النى مو تكلم وسأل أبا بكر 
وعر « أحق مابقول ُو يدن ؟ » ثم بنى على ما مضى من صلاته . وفى الجلة : لحني فى ترك ركن 
من ركم ة كلحم فى ترك الركمة بكالهاء والله أعل . 
+ فصل 48 

وخقص تسكبيرة الإحرام من بين الأركان بأن الصلاة لاتنمقد بت ركبا » لقول النى طاق : ور Çe‏ 
التسكبير” » ولايدخل فى الصلاة بدونها . ومختص القيام” بسقوطه فى النوافل » لأنه يداول فيش » فسةقط 
فى النافلة مبالغة فى تسكثيرها كا سقط التوجّه فما فى السفر على الراحلة مبالغة فى تكثيرها”'" . و تخقصر” 
القراءة بسقوطها عن الأموم » لأن قراءة إمامه له قراءة » ومختص السلام بأنه إذا تركه أنى به خاصة . 

« مسألة » قال ( ومن ترك شيا مرن التسكبير غير تسكبيرة الإحرام ‏ أو التسبيح” ف الركوع أو 
السحود » أو قول بصع الله لن تمده » أو قول ربّنا ولك الجدك» أو رب اغغر لى» أو التشبد الأول » 
أو الصلاة على النى ف ا بد الأخير عامداً » بطلت صلاته . ومن ترك شيشا منه ساهياً ألى 
بسجدى السو 4 . 

هذا النوع الثانى من الواجبات » وهى ثمانية . وفى وجوبها روايتان 

إحداها : أنها واجبة » وهو قول إسحاق 

والأخرى : ليست واجبة » وهو قول أ كثر أهل الل » إلا أن الشافعى” أوجب منبا الصلاة 
على النى” مط وم إلى الأركان . وعن أحد رواية أخرى كذلك . 

وقد ذكرنا الدليز ل على وجوبها فيا مفى » رك نعديت عي يواد عن عه أن ا 
e‏ :0 م الا لأَحَدٍ ومن الاس eS‏ أضوء - يعن مَواضمة” 5 

نم مكبر » وحمل الله » وبق عليه » يقرا جا شاء من اله انم يقول : ای أ کیر* ؛ م رکم حتی 
ا : تهم الله لين تمده حق بستوۍ قا » ثم يقول : ان" أ کر »ثم يسجد 
حتى تمان ام ثم يقول : ا أ ودف راض یی يستوى قاعداً » ثم يقول : الل أ کر 
م حتى مین متأصلة» ثم برقم فر رَأْسَدُ فكيّر . فإذا فمل ذلك فق مت صَلاثهُ » وفى رواية : 
« لاتم صلاة دک يفمل ذلك » رواه أو داود . 

e ف التعبير‎ )١( 

(؟) مبالغة فى تسكثيرها : أى ترغيباً للناس فى فعلما كثيراً متى كانت سبلة . 


٦‏ ال 


ي 


وحك هذه الواجبات ؛ إذا قلنا بوجوہہا : أنه إن ترکہا عا بطلت صلاتہ » وإإنتركها سهواً وجب 
عليه السجود للسمهو . 

والأصل فيه : حديث النى مي حين قام إلى ثالثة وترك التشهد الأول » فسبدوا ه فر برجم 0 
حتى إذا جلس للتسل, سحد سين » وهو جالس » ولولا أن التشبد سقط بالسهو ارجع إليه » واولا 
أنه واجب لما سجد جا يانه . وغير التشبد مرن الواجبات مقيسٌ عليه ومُشْبّه به » ولا يمتنع أن 
يكو ن للعبادة واجبات يتخيّر إذا ركبا . وأركان لانصح العبادة بدونها »كاج فى واجباته وأركانه . 


8 فصل 133 
وض بض أسعابنا إلى ذلك ية الطروج من الصلاة » والتسليمة الشانية . وقد دلانا على أمهما ليستا 
نواجبتين » وهو اختيار ارق » لكونه 1 يذكرها فى عدد الواجبات . وتختص « ربا وَلكَ المد » 
بالأموم » والمتةرد . وف للتفرد رواية أخرى » أنه لاحب عليه » ويختصن « تيم الل لمن" مده » 
بالإمام واأنفرد . 


القسم الثالى من المشرو 32 فى الصلاة : اأسنون . وهو ماعدا ماذ كرناه » وهو اثنان وثلاثو ن : رقم 
اليدين عند الإحرام » وعند ال ركوع و J‏ فع منه او وضع الى على السرى » يعر حت ال » والنظر 
: إلىموضم سجوده » والاستفتاح » والتعوتذ » وقراءة سم الله الرحمن الرحم » وقول امين » وقراءة السورة 
بعد الفاحة » والجبر والإسرار فى موضعبما » ووضع اليدين على الركبتين فى الركوع ۽ ومد الظلهر » 
والاحناء فى الركوع والسحود » ومازاد على التسبيحة الواحدة فيبما » وعلى اأرة فى سوال المغفرة » وقول 
مل السماء بعد التحميد » والإداية بوضع الركبتين قبل اليدين فى السجود » ورفعبما فى القيام » والتفريق 
. به وضع 4 ١‏ 
بین ركبتيه فى السجود . ووضع يدنه حذو منسكبيه أوحذو أذنيه » وفتح أصابم رجليه فيه » وف الجاوس 
والافتراش فى التشهد الأول » والجلوس بين السجدتين » والتورّك فى الثانى » ووضع اليد الينى على الفخذ 
الى مقبوضة تمحلقة » والإشارة بانسبّابة » ووضع اليد الأخرى على النخذ الأخرى مبسوطة » والالتفات 
على الهين والثمال فى التسليمتين » والسجود على أنفه > وجاسة الاستراحة » والتسليمة الثانية » ونية 
المروج من الصلاة فى سلامه على إحدى الروايتين فمن . 

0 5 5 

وح هذه السنن جميعها : أن الصلاة لاتبطل بتركها عدا ولا سيوا . وفى السجود لها عند الو 

عنها تفصیل » نذا كره فى موضعه إن شاء الله . 


ج89 نسل 8ه 


و 3 8 0 ١‏ 0 
ويشترط للصلاة ستة اشياء : الطبارة من الحدت » والتجاسة ؛ وَالسترة » والوضع 8 وامستقال الغبلة ؛ 


لابن قداآمة ۷ 


ودخول الوقت » والنية . تى أخا ل شىء من هذه الثم روط لم تتعقد صلانه 2 و ختص النية بنا لاتصح 
الصلاة مع عدمها حال » لا فى حق معذور ولا غيره . وتختص الوقت ببعض الصلوات » وكل مااعتبر له 
وقت فلا بص قبل وقنه » إلا الشانية من المجموعتين تمل فى وقت الأولى » حال المُذر إذا جمع يينهما . 
وة الوط لط المد فق و د > وا ماطف م 


25 فصل‎ 8B 


ستحب للفصلى أن عل نفاره إلى موضع سحوده . قال أحمد فى روابة حنبل : المشوع فى! 
أن عل ل نغاره إلى موضع سجوده » وروى ذلك عن مسامة بن يسار وقتادة . وخ عن شر يك أنه 
قال : ينقار فى حال قيامه إلى موضم سحوده » وفى ركوعه إلى قدميه » وفى ا ل سجو ده إلى أنفه » وفى 
حاط ل التشبد إلى ححره . وقد رو ىأو طالب ب المشاری فى الإفراد قال : « قلت : يارسول الله » أبن 
أجمل بسرى فى الصلاة ؟ قال : موضع” سجودك » قال : قلت : يار سول الله » إن ذلك لشديد » إن ذلك 
5 5 ۳ ا 0 EE‏ 3 و 5 5 
لاأستطيع ؟ قال ی الكتوية إذأ » وستحب أن فرج بين قدميه ويراوح بدنهما » يعتمد على هذه 
رة » وعلى هذه مر”ة ١‏ ولا يكثر ذلك . لما رَوى الأثرم عن ألى عبيدة قال : « رأى عبد الله رجلا 
ل 8 . : 0 ١‏ 0 . 
يصلى صافا بين قدميه . فال : لو راوح هذا بين قدميدكان أفضل » ورواه النسالى“ ولفغاه : « فقال أخطأ 
السئة لو راوح ينبماكان أعمب إل » . قال الأثرم : رأيت أبا عبد الله فرج بين قدميه » ورأيته راوح 
يينبما . وروی و هذا عن ابن ميمون والحسن . ويحتمل أن يكون هذا عند طول القيا م كا قال عطاء » 
95 رخ سكل س 93 ٤‏ 0 ۴ 000 : 04 
قال : إلى لحب أن بقل فيه التحريك » وأن يعتدل قابا على قدميه » إلا أن يكون إنساناً كبيراً لايستطيع 
ذلك . وأما التطوع » فإ طاول على الإنسان ذلا بد من التوكؤ على هذه مر“ » وعلى هذه مرّة . 


8 فمل 8ه 

بكره أن بترك شيئًاً من سنن الصلاة » ويكره أن يلتفت فى الى -لاة لغير حاجة ٠‏ لما روث عائثة 
رضى الله عنما قالت : « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ن التفات الرجل فى الصلاة ؟ فقال : هو 
اتلس تله الشيطان من صلاة امب » من الصحاح زواه سيد بن متصور . وفى اأُسند عن ألى 
ذز قال : قال رسول الله وَل : « لاب ال الله مبلا على المبد وهو في صلاته ‏ مالم يلعفت . ذا 
المت انْمرفَ عله «( رواما أو داود 5 ولأنه يشغل عن الصلاة * فکان تركه أولى ٠.‏ فإنكان لماحة 
e ٤‏ 3 02 ا 590000 

یکره . لاروى او داوذ عن سيل بن اكلنظايّة قال :» وب بالصّلامر 2 لعل رسول ایل سان 
على وهو يلعفت إلى السب » قال أبو داود : أرسسل فارسا إلى التّمْب مرس . وروى انبا“ عن 


١ (‏ ) ثوب بالصلاة : أقيه ت الصلاة » لان من معانى التثويب إقامة الصلاة . 


ابن عباس رضى الله عنهما قال : « کان رسول الله صلی اللہ عليه وسل يلتفت هين وثه-الاً » ولاياوى 
عنقه َل ظبره » ولا تبعل الصلاة بالالتفات إلا أن يستدير لته عن القبلة أو يستدير القبلة . لأن 
النی صلی الله عليه وسل قعله . وببذا قال أبو ثور . قال ابن عبد الب : وجمهور الفقباء على أ الالتفات 
لا يفسد الصلاة إذا كان يسيراً . 

ويكره رفع البصر . لما روى البخارئ أن أن قال : قال النى وكاب : « مابال أتوام_بر' فون 
آ بسار إل لاء فى صلاتيم ؟ فاشتلٌ قولهنى ذلك » حت قال 2 > أو لطا أبصارم » . 

ويكره أ ينظر إلى مايّلهيه أو ينظر فى كتاب . لما روت عائشة رضى الله عنها قالت : « ص 
رسول ال صل دعل وإ ف کیم ۵ أن »قا تق اطم عزو اا ل أن 
27 ن خد وانوي بأثبجأ نقد » رواه البخارئ ومسل وأو داود . وقال النى مي لمائشة : 
« أمي ع تا ق رمك هدا f .١‏ لا يتاك نضا بره تر ض لی فى صا لی » رواه البخارئ . 

ويمكره أن يِصلٌ ويلثه على خاصر 3 . لا روی أبو هريرة « أن النی صل الله عليه وسل ہی أن 
صل الرج ل ختصراً » رواه البغارى ومسل . وعن زياد بن صح ا مدز قال : « صليت إلى جنب 
ابن عر » فوضعت يدى على خاصرلى . فلا صل قال : هذا الب فى الصلاة . وكان رسول الله صلى 
اله عليه وسل ينبى عنه » رواها أنو داود . 

ومكره ه أن می وهو معقوص 2 أو مكتوف .الماروى مسل عن ع ابن عباس « أنه رأى عبد الله 
ابن المارث بص وراه معقوص » من ورائه » ققام مل كَل » فلا انصرف أقبل على ابن عباس » 
ققال : مالك ورأسى ؟ فقال : إنى ممت رسول الله لى الله عليه وسل يقول : إا مدل هَذَا مل اذى 
بی وو مَكتُوفة » . 

وشكره أن يكف شعرّه وثيابة » لقول النى صلى الله عليه وسل : « أمرات أن كد على سبق 

أغضاء » ولا كف مرا » وَل نويا » متفق عليه . 

وبكره التشبيك فى الصلاة . لما رَوى ابن ماجه عن حكعب بن عندرة « أن رسول الله طا 
رأى رجلاً قد شبك أصابعة فى الصلاة » ففرتج رسول الله صلى الله عليه وسل ن أْصابِيهِ » . وقال ابن 
عر فى الذى 0 وهو مُسْبِك بده « تلك صلاة الصو ب يم 6 

١ (‏ ) فى اقاموس : المخيصة : كساء أسود مريع له علمان ( خطان خالفان للونه ) والمخيصة الى صلى 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسل لما أعلام » والانيحانية : ثوب من صوف ليس .به نقوش » ولا أعلام » 


وهو ثوب خشن أردأ الثياب › وسيأتى شرح معناء يتوسع فى كراهة استقبال وجه الإن.ان وهو يصلى . 
(۲) ا رام : بكسر القاف ثوب ملون من الصوف فيه رقم ونقوش . 


لان قدامة ۹ 


ويكره فرقعة الأصابع . لما روى ابن ماجه عن على" أن رسول الله صلىالله عليه وسل قال : «لاتفراقم" 
أَصَابمَكَ وَأَنْتَ في السلا » . 

ويكره أن يعتمد على بده فى النوس فى الصلاة . لما رُوى عن ابن حمر قال : « نى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم أن تملس الرجل فى الصلاة وهو مُعَكَمدٌ على يره » . 

وشكره مسح اتَلْصضَى. لما روی أحدده فى السند ع نأبى ذز قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : 
د إا قم اد إلى الصلاه» كن رة رجه قلا نسحم اتلْصَى » وعن مُعَيقيب قال : قال 
زسول اله صلی الله عليه وسل فى مسح الحصى فى الصلاة : « إن كت تأعلاً رة وَاحِدَةٌ » رواه مسل 
وروا ابن ماجه وأو داود . 

ويره العش كله ومايشفل عن الصلاة » ويَدهب مخشوعبا . وقد رُوى « أن رسول الله مكلا 
رأى رجلا يمب فى الصلاة» فقال : ]ا َعم قب هذا مت جوارځه» . 

ولا نل بين أهل الم فى كراهة هذا كله اختلاقاً . ومن كرهه لشاف" . ونمل كراهة بمضه عن ابن 
عباس » وعائشة » وتجاهد ؛ والتخمى” » وأبى جار » ومالك » والأوزاعى” » وإسحاق » وأسحاب الرأى . 

0 أن يُنصق إحدى قدميه بالأخرى فى حال قيامه . لما رَوى الأثرم عن عُمَيْمةَ بن عبد الرحمن 

قال : « كنت مم أبى فى السجد » فرأى رجلا يُصَلى قد صف بين قدميه » وألزق إحداما بالأخرى » 
فقال أبى : لقد أ ركت فى هذا المسجد ثمائية عش رجلا من أسماب النى صلى الله عليه وسل ارات 


٤ 


أحداً حدا منهم فمل هذا قط » . وكان ابن عمر لا'يفرتج بين قدميه » ولا : 5 س إحداها بالأخرى » ولكن 
بين ذلك » لا قارب ولا اعد . 

وبّكره أ مض عينيه فى الصلاة » نص“ عليه أحمد . وقال : هو فصل الود . وَكذلك قال 
سفيان » ورُوى ذلك عن مجاهد » والثورئ: » والأوزاعي” . وعن الحسن : جوازه من غير كراهة . وقد 
يُوى عن ابن عباس ری الله عنما قال : قال رسول الله مكلك « إا ماحد 3 في الصّلاة قلا ينمض 
یله و » رواه الطبرانى فى مُجمه » وعبد الر-هن بن أبى حاتم » وقال : هذا حديث منكر . 

ويُكره أن يكثر الرجل مسح جببته فى الصلاة . لا روى ابن امنذر عرن ابن مسءود قال : 
« من اتأناء أن كار ار جل سح جبهقه قبل أن يفرع مالاا » . وروى أيضا صرفوعا . 
وكرهه الأوزاعى” . وقال سعید بن جير : هو من Ae‏ عن ابن عباس قال : لا 


سے وس 


ا 3 3 ع 
تك » وَل تنفخ » ولا تمرك اعخصَى » ورخص فيه مالك » وأسحاب الرأى . 


١‏ المعىي 
وكره أحد التروّح فى الصلاة ل من الل" الشديد . ويذلك قال إسحاق : وكرهه عطاء »وأنو عبد 
ارهن » ومسل بن يسار » ومالك . ورّخص فيه ابن سير بن » وتجاهد » والحسن » وعائشة بنت سعد . 
وكره الميّل فى الصلاة . ا وى الاد بإسناده عن النى ا قال « إدا فام حك فى صلاته 
فلنشكن ' راف وله يتميل مثلّ الود » » ولاتبطل الصسلاة حميع ذلك إلا ما كان متا تملا » 


كالعبّث » وفرقعة الأصايم » إذاكثر متوالياً » فإنه مطل الصلاة . 


ولا ا 58 الأى 5 الصلاة 8 وتوقف ES‏ عن ع التسبيح 5 قال أو ا 4 لاان 34 ٠.‏ لاه 
فى ممنی عد الآى » وهو قول ابن أب ملك ؛ وطاوس » وابن سيرين » والشعبى” » والغيرة بن حكم ٠‏ 
وإسحاق وکرهه أو حنيفة » والشافم * Ye‏ 0 عن خشوع الصا( الأمور به . 

وأنا : أله إجماع » رواه الأثرم بإسناده عن حبى ين ولاب ؛ وطاوس » والسن » و کد بن سيرين» 

0 : 0 08 عي‎ E 

وإبراهم النخعى ؛ والغيرة بن حکم » وجاهد » وسعيد بن جير ول يرف لم فى عصرم مالف »؛ مع 
أن الظاهس أن ذلك ينتشر » ولا يق » فيكون إجاعاً . وإنما توقف أحمد عن عدا التسبيح لأن النقول 
عمن ذكرنام عَدُ الآى . قال أحد : أما عد الأى ققد سممنا ء وأمًا مد التسبيح فا سمعنا . وكان المسن 
لابرى بد الأى فى الصلاة بأسا » وكره أن مْسِب فى الصلاة شيا سواه . 

ولا بأس بالإشارة والصملاة بالید والمئن . لأن مرا روى عن الزهرى” عن أنس » وعن عبد الله 
عن نافسع عن ابن عمر : « أن النى* صل الله عليه وسل كارن شیر فى الصلاة » رواه الدرى" » 
عن عبد الرزاق » عن معمر 

ولا بأس بقتل اهيّة والعقرب . وبه قال الحسن » والشافهي” » وإسحاق » وأ_اب الرأى . ور 
النخعى” . ولا معنى لقوله » فإن النى مل « أ بقتل الأَسْوَدَينْ فى الصلاة . الحية والمئرتب » رواه 
أو داود ور رأى أبن عر ريشة سا عقر با فم رما يهاه . تأما القمل” فقال ) القاضى : الأولى التغافل” 
عنه » فلن قتا فلا بأس » لأن 08 يقل القمل” » والبراغيث فى الصلاة . وكارن الحسن قتا 

ل . وقال الأوزاعى“ : تركه أحبة إلى . وكان عر يقتا القمل” فى الصلاة » رواه سعيد . 

وإذا تثاءب فى الصلاة لش 0 00 مااستطاع . فإن ل يقدر استحب له أن يضء بده على فيه » 
تقول رسول الل ی : « إِذَا تتاءب أَعَدُ في الصّلام فلي كط مَاسْتطَاءَ » فان التيْطآنَ يذل » 
من الصحاح . وى روابة قال : « إذا تعب ادر فايصم بده على فيه فان الشيطان يذخا » رواه 


سعيد فى سنه . قال الترمذی : هو حديث حسن . 


وإذا بدره الصاف »وهواق 8 المسحد a‏ و به 0 وتك امه ببعض 0 وإ ن کان ف غير جل 
عو 8 9 5 
دمصي عن ساره »أو حت فدمه . 
5 ل 50-6 


ولنا : مارّوى مسل عن أ د بى هريرة « أن رسول الله صلی الله عليه وسل ر ای ام فى قبل اللماحد 


ر 


ر 6 ر ر 


e 5‏ 
فا على الناس فقال : ال اد قوم مستةبل ر م فيتنخم امام ت أن سا ل فينم 


ر 


وهم ؟ فإ َم اح دک" فلن عن س ساره »أو أت قدمه» فإن ل بجد فليم ( "© هكذا». 


\ e. 


ووصف القامي” » فتفل فى ثونه » 95 مساح بعضّه على عض . وقال رسول الله صلى اله عليه وسل « الصاف 
ف اأشجد ية . وکا 1 68 » رواه مسل رض : 

ولا بأس بااعمل البسير فى السلاة لاحاجة . لما رَوى أنو داود عن عالشة رضى الله عنما قالت : كان 
رسو ل ان ولاق 1 والبابة عليه نلق . ئت فاستفتح ت هنی » فنقح لي» ثم رَجَم إل مُصَلاهُ ». 
وعن جار رضى اه عنه أنه قال « إن رسول الله ا مدني عاج ۰ فاد رکه وهر سل . فكت 
عليه فأشار إلى" . فلن فرغ دعالى » فقال : إن سات على“ آنا » وأنا صل » . 


ولا ابمل الصلاة مجميع ذلك إلا أن بتوالی وکر »كالذى قبله » والله أعم 1 


١(‏ ) فليقل : فليفعل هكذا » وكثيراً ما بطلق القول فى الحديث على الفمل » وعل الإشارة » کا سبق 
فى الحديث » د وقال بيده » أى أشار بيده » وقوله هركذا : إشارة إلى ما مثله من تفله فى تو به ومسح بعضه 
ببعض » و يسكون التفل من داخل الثوب لا من خار جه ؛ حى لا ينكون القذر ظاهراً فى ثوب المصل . 


۱۲ لاعن 


7 باب سجل فى السهو‎ Gg 


قال الإمام أحمد : تحفظ عن النى مكل خسة أشياء : سم من اثنتين نسجد » سل من ثلاث ا 
وف الزيادة والنقصان » وقام من اثنتين ولم يتشهد . وقال الأطابى + المسند عند أها ل السلم هذه الأحاديث 
الجسة » يمنى حديتى ابن مسعود » وألى سميد » وألى هررة وابن ية . 

« مسألة » قال أبو القاس ل( ومن سل وقد بق عليه شىء من صلا انه اتی ما بق عليه من صلانه » 
ون E‏ م اشد وسل .کا وی أن هريرة » وعمران بن حُصين » عن النى” 
صل اله عليه وسل : أنه فعل ذلك ) . 

وجملة ذلك : أن م ن سل قبل إتهام الصلاة ساهيا ثم عل قبل طول الفصل » و تقض وضوئه » فعليه 
أن يأنى ما , ق ؛ ثم يتشد وشل » ثم بسجد سجدتين ويتشبد ول . وإن إن م يذكر حتى قام فمليه أن 
مجلس ينمض إلى الإتيان بما بتى عن جاوس » فإنّ هذا القيام واجب” للصلاة » ول يأت به قاصداً ها» 
فكان عليه الإتيان به مع القصدء ولا نملا فى جواز هام الصلاة فى حق من تى الركمة فا زاد اختلان . 

والأصل فى ذلك : مارّوى ابن“ سيرين » عن أبى هريرة قال : « صلی بنا رسول؛ الله صلى الله عليه 
وسل إِحْدَى صلا الم س قال ابن سيرين : ممّاها أو هريرة » ولكن أنا ليس - فصلى ركمتين » 
ثم سل » فقام إلى حشبة متراوطة فى المسحد » فوصّم E‏ عاما کا عَصبآن 2 فشبك أصابمه » ووضع 
يده الى على لبر كفه الشرى » وخرجت السرعان من السجد » فقالوا : صرت الصّلآة ؟ وى 
القوم أو بكر » وعر » فباباه أن كلاه . وف القوم رجل فى يديه طول » يقال له : ذو اليدين . فقال : 
o‏ ؟ قال :نس ول تقر » فقال : أ كا يقول ذو اليسدين ؟ 

ام .ف ل : فتقدم » فصلى مارك من صلاته » ثم سل ثم كبّرء وسجد مثل سجوده » أو أطول” 8 
8 رامو نكمم كير » وسجذ مشل ديحوده أو أطول الل ل لجان : فرعا 
سألوه : ٣‏ ثم سل ؟ قال يت أن ران بن مین قال ثم س املق عليه . ورواه أنو داود » وزاد قال : 
« قلت : فالتشبد ؟ قال م أسمع فىالتشهد » وأحَب إل أنيتشيد » ورویسل بإسناده عن أبى الب » 
عن عمران بن الین قال ٠:‏ سم رسول الله باو ف ثلاث ركمات من التصر : ثم قام فدخل الأدرة » 
فقام رجل سيط “ اليدبن » فقال : اق ت الصّلاة يارسول الله ؟ فرج مضا فصل الركمة ال كان 
ترك ۽ ثم سل » ثم سجد دی المتبو» ثم سل » . وروی ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم 
وذو اليدين مثل حديث ألى هرترة . 


.. السرعان : جع سريع » وهو أسرع فى الخروج بعد الصلاة‎ ) ١(٠ 
. رضى الله عنوم » بعد أهى هريرة » والصحيح ما هنا‎  : ف الطبعة التى علقنا عليما جلة‎ ) ٣ ( 


لابن قدامة ۱۳ 


98 فصل 55 

فإن طال النصل أو انتقض وضوؤه استأنف الصلاة . وكذلك قال الشافى” : إن ذ كر قريباً مثل 
فمل النى صلى الله عليه وسل بوم ذى اليسدين » ووه . قال مالك : وقال يحبى الأنصارئ ٠‏ والليث » 
والأوزاعى” : يبنى مالم ينقض وضوؤه . 

ولنا : أنها صلاة واحدة » فل يز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل »كا لو انتقض وضوؤه » 
ويُرجم فى طول الفصل إلى العادة من غير تقدير بمدّة . وهو مذهب الشافعى" فى أحد الوجوه . وعنه : 
يُمُتير قدر ركعة . وقال بعضهم : يُعتبر بقدر مُضْى” الصلاة التى سى فيها . والصحيح : لاحدّ له ء لأنه لم 
برد الشرع بتحديده ؛ قر جع فيه إلى العادة » والقاربة لثل حال النى كا فى حديث ذى اليدين . 


-3ة فل 487 

فإن لم ي ذكر حتى شرع فى صلاة أخرى » نظارت". فإ ن كان ماعل فى الثانية قليلاً » ولم يطل الفصل » 
عاد إلى الأولى فَأتمهَا » وإن طال بطلت الأولى وهذا مذهب الثافعى . وقال الشيخ أبو الفرج فى الْبهج : 
تحمل ماشرع فيه من الصلاة الثانية تماماً للأولى . فيبنى إحداها على الأخرى » ويكون وجوه السلام 
كعدمه » لأنه سهو معذور فيه . وسواءكات ماشرع فيه نفلا أو فرضاً . وقال الحسن » وماد بن أبى 
سليان » فيمن سل قى إتهام المسكتوبة » وشرع فى تطوتع : يبطل الملكتوبة : قال مالك : أحَبُ إلى أن 
يبتدئها . ونص" عليه أحمد » فقال فى رواية أبى الحارث : إذا صلى ركعتين من الغرب » وسل » ثم دخل 
فى التطوع : إنه بمنزلة الكلام » يستأنف الصلاة . 

ولنا : أنه عمل عملا من جنس الصلاة سبواً » ف تبطأل »كا لو زاد خامسة . وأما بناء الثانية 
على الأولى فلا يصح » لأأنه قد خرج من الأولى وم نوها بد ذلك » ونية غيرها لاتجخزىء عن نها 
كالة الابتداء . 

« مسثلة » قال ( وم نكان إماماً فشاك » فل ید رک صل ؟ تحردى » فبنى على أ کر وهمه . ثم سجد 
بعد السلام »كا رُوى عن عبد الله بن مسعود » عن الننى صلى الله عليه وسل ) . 

قوله : « على أ كثر وهمه » أى مايغلب على ظنه أنه صلاة . وهذا فى الإمام خاعة . وروى 
عن أحمد ره الله روابة أخرى : أنه ينى على اليقين » ويسجد قبل السلام »كالتفرد سواء » اختارها أو 
بكر . وروی ذلك عن ابن عر » وابن عباس » وعبد الله بن حمر وشريح » والشعبى” » وعطاء » وسعيد 
ابن جير » وهو قول سالم بن عبد الله » وربيعة » ومالك » وعبد العزيز بن اى اة » والثورئ » 


والشاففى” » وإسحاق » والأوزاعى” . لا روی أبو سعيد اللدرئ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 


١‏ ال 


للع ع نجه 


2 إذاشَك أحد اف ص 39 ته e‏ ۹ ر ص | 9 1 أرب ؟ فليارح الشك› ء لين ٤‏ 


وصور س و 


سيفن » ئمة جد سجد تين قبل e‏ . فار ن كان صل ا شعن 7ا © وإ إن كان صلی 


و 


مام ريع كاتا تغيا ايان » وأخرجه سر » وأبو داود؛ وابن ماجه . وعن عبد اوجن بن عو ف أن 
رسول ان مكل قال EEE‏ ف صلاته فل ر ر أَرَادَ أو تمم ! فإن کان كف الواحدة 


ھا س 


والاثنتين » فاييحمليها واد » حجٍّ ی یکون الوم فى ال اده . ثم لحد يدل نين » وهو جال 2 
اَن 2 » رواه الأثرم وان ماجة . ولأن الأصل عدم 0 ن ما شلك فيه » فازمه الإتيان به كم لو شك 
اا لى أو لا ؟ وذكر ابن أنى موسى فى الإرشاد عن أحد روابة أخرى فى المتفرد : أنه يبنى على غالب 
لنهكالإمام » وهو ظاه كلام أحمد ره الله فى روابة من قال : بين التر”ى واليقين فرق . أما حديث 
عبد ال ر حمن بن عوف فيقول : « إا لم يذْرى 5م ب اوه و املتين: حملي ١‏ اتن » . قال : فبذا عمل 
على اليقين » فبنی عليه » والذى تتح ری يكون قد صلی ثثلاثاً NT‏ صلى اثنتين إلا أن 
يكون أ كثر” مافى تفسه أنه قد صلى ثلاثاً » وقد دخل قلبّه شلك » فهذا يتحرتى أصوب . ذلك ويسجد 
بعد السلام » قال : فبينهما فرق . فظاهس هذا : أله ]سا يبنى على اليقين إذا ل يكن له ظن » ومتى كان له 
غالب ظن عمل عليه . ولا فرق بين الإمام والمنفرد . روى ذللك عن على" بن ألى طالب ب ؛ وان مسعود » 
و بنحوه قال النخعى” » وقاله أسحاب الرأى » إن تسكرر ذلك عليه » وإ ن كان أول ماأصابه » أعاد الصلاة 
لقوله صلی اله عليه وسل : « لاغرَارَ فى الصَّلامَ » . 
ووجه هذه الروانة : ماروى عبد الله بن مسعود قال : قال رسول اله يكل : د إِدَامَكَ أحد ر 
فى صلاتو ليتر" المواب » فليقم علي ثم لمج سد ين » متفق عليه . وللبخارئ « ب 
اسل » وفى انظ : « فقا ر أخْرَى دلت الراب » وفى لفظ : « فليتحرة أرب ديك لاسراب » 
وفى لفظ : « فليتحرة اذى ری أنه الصّواب » رواها كلها مسل . وفى لفظ رواه أبو داود قال : « إ1 
کشت فى صلاة اند أرب وأ کار لت عل ا » تبات سكت 


وص 


سج د کين وات الس 

يه على من استوى عنده الأمران » فلم يكن له ظنْ . وحديث ابن 
مسعود على من له رأى . وظن يعمل بظنه » جمماً بين الحديثين وعملاً مهما » فيكون أولى . ولأن القن 
دليل فى الشرع » فوجب اتباعه م لو اشتمهت عليه القبلة . 

واختار ارق" التفريق بين الإمام والمنفرد » لحمل الإمام ينى على القان » والمنفرد يبنى على اليقين » 


وهو الظاع فى الذهب . نقله عن.أحمد الأثرم وغيره . والمشبور عن أحمد : البناء على اليقين فى حق 


لان قدامة ه١١‏ 


النفرد » لأن الإمام له من ينه ويذكره إذا أخطأ الصواب » فليعمل بالأظبر عنده . فإن أصاب أقر”ء 
الأمومون » فيتأ كد عنده صواب نفسه . وإن أخطأ جوا به » فرجم إلمهم » فيجما له الصواب على 
كلتا الخالتين » وليس كذلك النفرد» إذ ليس له من یذ کره فیبنی على اليقين » ليحضّل له إتمام صلاته » 
ولا کون مغروراً بها . وهو معنی قوله ب : « لاغ رار فى الصّلآة » . وعلى هذا حمل حديث ألى 
سعيد » وعبد الر<هن بن عوف على المنفرد . وحديث ابن مسعود على الإمام » جمعاً بين الأخبار » وتوفيقاً 
ينها . فإن استوى الأمران عند الإمام بنى على اليقين أيضاً . وعلى الروابة الثانية تحمل حديث أنى سعيد 
وعبد الر حمن على من لاضن له . وشات ابن مسعود على من له ن 

فما قول أسصاب الرأى فيخالف الستة الثابقة عن رسول الله مكلت . وقد روى أبو هريرة أن 
رسول ل الله كلل : قال : « نا آل كم إذ ذا َم صل اغ 629 : فو 8 عليه 12 تی لايلارى گی 
َك ؟ فإِذًا وَحَد ذلك جد کم فل سحل : تن وهو جال » متفق عليه . ولأنه شلك فى الصلاة 
قل بطلا کا لو تسكرر ذلك منه . وقوه يق : « لاغرار » يعنى لاينقص من صلانه . وتحتمل أنه 
أراد لامخرج منها وهو فى شك من تمامها . ومن بنى على اليقبن ل يبق فى شك من تماما . وكذلك 
من بنى على غالب انه فواققه الأمومون » أو ردّوا عليه غلطه » فلا شك عنده . 

+2 فصل 43 

ومتی استوى عنده الأصران بَنى على اليقين » إماماً کان أو مُتفرداً » وأتى بما بق من صلاته » 
وسجد لاسو قر بل السلام » لأن الأصل البناه على اليقين . و إنها جاز تركه فى حق الإمام لمعارضته الظاىً 
الغالب » فإذا ل بوجد وجب الرجوع إلى الأصل . 

+28 فصل 85 

وإذا سپا الماع فأى قعل فى غير موضعه لزم الملأمومين تبه . فإ نكانوا رجالا سبوا به » وإن 
كانوا ننساء صفئنَ بطو نا أ كفن على ظهور الأخرى » وبهذا قال الشافعى” . وقال مالك : التسييح 
للرجال » والنساء . ولقول النى ولاق : « من تابه شی؛ فى صلاته فَليَكْلٌ : سُبْدَانَ الل » معفق عليه . 

وح عن أنى حنيفة أن تنبيه الآدى بالتسبيح أو القرآن أو الإشارة بطل ا لان ذلك 
خطاب آدیی“ اوقد وك أب خط من أ هرير: : أن النبى” صلىالله عليه وسل قال من اسار بيدو 
ف الصّلاة ساره 2 0 ت فش طم الصّلاة) . 

ولنا : مارّوى أبو هريرة فال : قال رسول الله وك : « التَسّبيح لر جال والتصفيق شاد » . 
وعن سبل بن سمد قال : قال رسبول اله لا :د ا تا کم فى صلات گم شیب فلیسیم الرتجال . 


3 اليد 


وليْصد الاه » متفق علمبعا . وروی عبد الله بن عمر قال : « قلت لبلا ل كيف كان النى لا 0 رو 
علمم » حی ن كانوا پسامون عليمه فى الصلاة ؟ قال :کان شیر بيده « فن صت ا 
برسول الله پش وهو يصل » فدات" عليه فرد ع“ !شار . وقال الا أعل إا أنه قال : عار 
بأصبعه » قا( ل الترمذى :كلا الحديئين صحيح . وقد ذ كرنا حديث أنس « أن النى صلى الله عليه وسل 
كان ن شر فى اللات «. 

قأما حديث مالك فى حق الرجال » فإن حديتنا يفره » لأن فيه تفصيلاً » وزيادة بيان يتين 
hee‏ 
الأخذ مها . 

وأما حديث ألى حنيفة فضعيف روه أبو غطفان وهو مول . فلا يعارض به الأحاديث الصحيحة . 

فصل € 

إذا سح به اثنان يث بقولها ازمه قبوله » والرجوع إليه » سواء غاب على ظنه صوابُهما أو خلافه . 
وقال الشاففى : إن غلب على ظنه خاو ها لم يعمل بقولها » لأن من شك فى فمل نفسه لم يعمل بقول غيره » 
د مه وي اكاب 

ولنا : أن الى اة عقي رجع إلى قول ای بكر » وعمر رضى الله عنهما » فى حديث ذى اليدين لما 
سأنها « ا مايقو لدي ؟» فتلا : نم » ممآن هکان شاا بدليل أنه أنكر ماقاله ذو اليدين » 
وسألما عن ححة قوله » وهذا دليل على شك . ولأن ال ی مكل أمرم بالتسبيح لیذ کر وا الإمام » ويعمل 
بقولم . وروی ابن مسعود « أن النى مَك يلت صلى فزاد أو نص - إلى قوله - إا أنا بتر شی كنا 
تندوان + لدا تسوت ا » کا روى عنه فى الحديث الآخر . وكذا تقول 
فى الاك : إنه يرجع إلى قول الشاهدين . وإ ن كان الإمام على يقين من صوابه وخطأ الأمومين لم تحر له 
متابمتهم . وقال أبو الطاب : يازمه ارجوع إلى قوم » كالح م يم بالشاهدين » ويترك يقين نفسه . 
وني سن زد ار ملام الا عي واااظا ركذا عرك ل اموي امير الام ابيا 
تج له الحم بقولها » لأنه يعم أنهما شاهذا زور » فلا تل له الحم بقول الزور . وإما اعتبرت 
العدالة فى الثادة ليذلب” على الظن صد الشهود . وردت شهادة غيرم لأنه لال صدقهم » شم بقن 
العم بالكذب أؤؤلى أن لايقبل 

وإذا ثبت هذا فإنه إذا سبح الأمومون فلم برجم فى موضع يازمه الرجوع فيه بطلت صلانه » نص عليه 
أحمد » ولس للمأمومين اتباعه . فإن اتبعوه لم يخل” من أن يكو نوا عالين بتحريم ذلك أو جاهاين به . 
فإ نكانوا عالین بطلت صلاتهم » لأنهم تركوا الواجب عدا . وقال القاضى : فى هذا ثلاث روايات : 


أن قدامة ۱۷ 


إحداها : أنه لايجوز لم م متابعته » ولايلز مهم انتظاره » إن کان نسیانه فى زيادة يألى بها » وإرتفا 
ا ا 

والثانية : “يتابعونه فى القيام استحسانا . 

والثالئة : لايتائمونه ولا يسآهون قبله » لكن ينتظرو نه ليسم بهم » وهو اختيار ابن حامد » 
م فلا جوز ال 

امال الثالى : إن تابموه جملا بتحريم ذلك » فان صلاتهم صميحة . لأن أسحاب النى وكات تا 
ارو ذى اليدين . وفى اللامسة فى حديث ابن مسعود فم تبطل صلاتهم . وروی لأر 
بإسناده عن الزبير « أنه صلى صلاة العصر فنا سل قال له رجل من القوم : ياأبا عبذ الله » إنك صايت 
رمات لاتا »قال : أ كذاك ؟ قالوا : نم م » فرجع فصلل رکم ۽ ثم سجد سجدتين » وعن إبراهم قال 
« صل بنا عَاقَمدُ الطب“ خم فلا سلم قال القوم : ياأبا شل قد صأيت خم » قال ا 
قالوا : بى » قال : وكنت فى ناحية القوم وأا غلام » فقلت : بل قد صَلَيْتَ سا » قال لى : يا أعور » 
وانت قول نا لالد تر a‏ يأموا تن و راءم بالإعادة » فدل على أن 
صلاتهم لم تبعل عتابستهم » ومتى عمل الإمام بنا يقالب ظنه فسبح به ١‏ امأمويون فرج | الهم » فان سجوده 
قبل السلام لما فعله من الزيادة فى الصلاة سبواً . قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله أل عن رجل جلس 

فى الركمة الأولى من الفجر فسبحوا به فقام : متى يسجد للسسهو ؟ فقال : قبل السلام . 
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فإرك سبح بالإمام واحدلم يلاجم إلى قوله » إلا أن يغلب على ظنه صدقه » فيعمل | غالب ظنه 
لابتسبيحه . لأن النى وليه لم بل قول ذى اليدين وحده » فإن سبح فسا م ترجع إلى قوم » لأن 
قوم غير مقبول فى أحكام الشرع . : 
وإن افترق الأمومون طائفتين » وافقه قوم » وخالفه آخرون » سقط قولم لتعصارضهم + كاليدنتين 
إذا تعارضتا . ومتى لم يرجع » وكان المأموم على يقين من خطأ الإمام » ل يتابعه فى أفعال الصلاة » وليس 
هذا منها . وينبغى أن ينتظره هبناء لأن صلاة الإمام صعيدة ل تسد بزيادة » فينتظركه کا ينتظر” امام 
الأمومين فى صلاة الموف . 
« مسألة » قال ل( وما عدا هذا من السو فسجوده قبل السلام » مثل المتفرد إذا شك فى صلاته » 


فل یدرک صلی ؟ فبنى على اليقيف » أو قام فى موضع جلوس » أو جلس فى موضع قيام » أو جبر 
زمع- منغىثاقن) | 


۸ الى 


فى موضع حافت » أو خادّت فى موضع جهرء أو صلى خم » أو ماعدا ذلك من السبو » فكل ذلك 
يسجد له قبل السلام ) . 

وجملة ذلك : أن السحو كله عند أحمد : قبا ا NG‏ 
بعد السلام . وها إذا سل من نقص فى صلاته » أو تحركى الإمام” فبنى على غالب ظنه . وما عداها يسحد 
له قبل السلام » نص على هذا فى روابة الأثرم . قال : أنا أقول : كله سبو جاء عن النى ولي أنه سجد 
فيه بعد السلام » وسار السحود جد فيه قبا اليه ين ال الصلاة » 
E‏ ؛ ثم قال : جد النى" عليه فى ثلاثة مواضم بعد السلام »وف غيرها قبل السلام 
قلت : اشرح الثلاثة المواضم التى بعد السلام ؛ قال : “لم من ركفتين » فسحد بعد السلام » هذا حديث 
٠.‏ 4 ر 
ذى اليدين . وسل من ثلاث فسدد بعد السلام » هذا حديث عران بن حصين . وحديث أبن مسعود 
لها بعد السلام . واختلف فيمن سها فصلى نخسا هل يسجد قبل السلام أو بعده ؟ على روايتين . وماعدا 
هذه المواضع يسجد ها قبل السلام رواية واحدة . وبهذا قال سامان بنداود » وأبو خيشمة » وابنالنذر . 
وحكى أو الحطاب عن أحمد روايتين أخريين . 

إحداها : أن السجود كله قبل السلام . روى ذلك عن أنى هريرة » ومكحول » والزهرى » وی 
٤ 0‏ 4 9 ا 3 
الانصارى ؛ وربيعة » والليث » والاوزاعى » وهو مذهب الشافى لحديث ابن تحينة وألى سعيد . وقال 
الزهرى” : كان آخر الإأمرين السجود قبل السلام » ولأنه مام للصلاة وجير” لنقصها » فتكارل قبل 
سلامها كسائر أفمالها . 

والثانية : أن ما كان من ص سجد له قبل السلام » لديث ابن حينة ة.وماكان من زيادة سحد 
قد حير ا ر ا 
وهذا مذهب” مالك وألى ثور . 

وروی عن ابن مسعود أنه قال : « كل شىء شكسكت فيه من صلاتك من تقصان من ركوع » 
أو سجود » أو غير ذلك » فاستقبل أ كثر ظنه » واجمل سجددتى السبو فى هذا النحو قبل التسليم . 
ما غير ذلك من السهو فاجعله بعد التسليم » رواء سيد . 

5 0 ٤ 

وقال أسحاب الرأى : سجود السب و كله بعد السلام » وله فملهما قبل السلام . وى حو ذلك عن 
على" ؛ وسعد بن أهى وقاص » وابن مسعود » و عار » وابن عباس » وابن الزيّر » وأنس » والمسن » 
والتخعى" » وابن ألى ليلى . لحديث ذى اليدين » وحديث ابن مسعود فى التحردى . وروی ثوبان قال : 
قال رسول الله وك : « لكل سو سد تان بعد التسلمر» رواه سعيد » وعن عبداللّه بن جعفر قال : 

1 -ٍ 2 - 
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قال رسول لله ا » 00 سحن سَحْدَتَيْن بعلم يسم » رواها أو داود . 
ولنا : أنه قد ثبت عن النى مكل السجود قبل السلام وبمده فى أحاديث سميحة متفق عليها . 
فنما ذ كر ناه حل ا ينبما من غير ترك شىء منها . وذلك واجب مبما أمكن . 
إن خب النبى مط حيجّة يجب الصير إليه والدمل به . ولا 'بترك إلالعارض مثله أو أقوى منه . ولس 
فى سحوده بعد السلام أو قبله فى صورة مابنى سجوده ى صورة أخرى فىغير ذلك الو ضع » وذ کر سخ 
حذيث ذى اليدين لاوجه له . فإن راوييء أبا هريرة وعمران بن حُصّين هجرتهما متأخرة . وقول الدهرى” 
«مُرسّل» لايقتضى نسخاً » فإنه لاجوز أن يكون آخر الأمس, بن سججوده قبل السلام » لوقوع السهو ف آخر 
الأمص فما سجوده قبل السلام . وحديث ثوبان راوه إسماعيل بن عياش » وف روايته عن أهل اخجاز 


ضعف . وحديث أبن جعفر فيه ابن ألى ليلى » وهو ضعيف . وقال الأثرم : لايثبت واحد منهما . 


86 فصل 8 
فى تفصيل المسائل التى ذكرها الخرق فى هذه المسالة . 
قوله « مثل المنفرد إذا شك فى صلاته » فل ير ك صلى ؟ فبنى على اليقين » . 
قد ذكرنا أن ظاهر الذهب : أن المتفرد يبنى على اليقين » ومعناه : أنه ينظار ماتيقن أنه صلاه 
من الركمات » فینرہ عليسه ونی ماشك فيه » کا قال النى” صلى الله عليه وسل ى خديث عبد الرخن 
ابن عوف : « إا مَك أَحَدُ 6 E‏ والواحدَة : ليختا واحدة » وإذَا مَك : 0 
واقّلآث 3 ليما انين » وإذا مَك فى اللات والأَرتم 2-6 ES‏ م ل 3 بق 
من صلانه » حتى يكو نالوم" فى الزيادة » ثم يسجد سحدتين وهو جالس » قبل TT‏ 
هكذا ؛ وسواء غلب على ظنه خلاف ذلك » أم لم يغلب على ظنه » إلا أرن يكون هذا الوم مثل 
الوسواس . فقد قال ابن ألى موسی : إذا كثر السبو حتى يصصير مثل الوسواس لما عن . وذ کر ا 
أن فى النفرد رواية أخرى : أنه يتتى على مايغلب على ظنه » والصحيح فى الذهب : ماذحكر انرق" رجه 
الله . والسكر فى الإمام إذا بنى على اليقين : أنه يسجاك قبل السلامكالمةفرد . وإذا تحر المنفرد على 
الروابة الأخرى سجد بعد السلام . 
88 فصل 448 
قوله « أو قام فى موضم جنوس أو جلس فى موضع قيام » . 
أ كثر أهل الم يرون أن هذا يسجد له . وممن قال ذلك : ابن مسعود » وقتادة » والثورى » 


(1) لها عنه » تركة ولم يحتد به . 


٢.‏ الى 


والشافى” » وإسحاق » وأسحاب الرأى . وكان علقية والأسود مدان فى الشىء 'بقام فيه » ويقومان 
فى الثىء عمد فيه » فلا كدان . 

ولنا : قول النى كلاه : « إا ی أحَدْ 4* فلیسجد سَحْدَتَئِن » وقال: : «إذًا ادال جلث أ 
EEE‏ رواها مسل » عن أبن مسعود » عن ال 50 
اله عليه وسل : « لکل 58 و سجدتان بد اكلام » رواه او داود . ولأنه سبو فسجد له كثيره . 
مع مانذكره فى تفصيل اأسائل . 

فأما القيام ۾ فى موضع الوس » فی ثلاث صور . إحداما : أرتف يترك التشبد الأول ويقوم . 
ونيه ثلاث مسال : 

الأولى : ذ كره قبل اعتداله قأعاً » ؛فلزمه الرجوع إلى التشبّد . ومن قال مجلس : عتاقمة » 
والضحاك » وقتادة » والأوزاعى » والشافعى” » وابن النذر . وقال مالك : إن فارقت أليتاه الأرض 
مفى . وقال حسّان بن عطية : إذا تحافت ركبتاه عن الأرض مفى . 

واا : ماروى الفيرة بن شمْبة عن النى ملا قال : « فا قم أَحَدُ کی ال تين 2 1 
شمر قا » فلاس » فإذا اسي > ااا يلين و سید جد السو » رواه أو داود» 
ا . ولأنه آخل > بواجب ذ كره قبل الشروع فى ركن مقصود › فازمه الإتيان به .کا لو لم تفارق 
أليتاه الأرض . 

السألة الثانية : ذكره بعد اعتداله قات » وقبل شروعه فى القراءة » فالأولى له : أن لاجلس » وإن 
جلس جاز . نص عليه . قال النخمى" : برجم مالم يستذمح القراءة . وقال حماد بن ألى سلمان : إن ذ كر 
ساعة يقوم جلس . 

ونا :عدف الذيرة » ومانذكره فما بس . ولأنه ذكره بعد الشروع فى ركن ا 
کا لو د كره بعد الشروع فى القراءة . ويتمل أنه لايجوز له الرجوع . لحديث المغيرة . ولأنه شرع 
ES‏ 

السألة الثالثة : ذكره بعك الم روع فى القراءة : فلا جوز له الرجوع »وعفى فى صلاته فى قول أ كثر 
أهل الع . ومن روى عته أنه لايرجع : مر » وسعد بنألى وقاص » وابن مسعود » والغيرة بن شمبة » 
والنمان بن بير » وابن الزئر» والضحاك بن قبس » وعقبة بن عامس » وهو قول أ كثر الفقهاء . 
وقال اسن : يرجم مالم | يركم ؛ ولیس بصحيح » لحديث الغيرة وروى أب بكر الاجر ى بإسناده 
عن معاوبة «أنه صل . مهم تام فى الركمتين » وعليه الجلوس » فسح به » أذنى أن مجلس ٤‏ حتى إذا جلس 


لان قدامة ۲۹ 


ور 


یسم ميحد سجدتين وهو جااس »ثم قال : رأیت رسول الله مكاي فمل هدا » » ولأنه شرع فى ركن 
متصود فم جز له الرجوع »كا لو شرع فى الركوع . 
إذا ثبت هذا : فإنه يسجد قبل السلام فى جميم هذه ال السائل » لمديث مماوية . ولا رَوى عبد الله 
ابن مالاك بن تحينة « أن النى مكلا صل مهم الظهر فقام ۾ فى الركمتين الأو ا ليين ٠‏ ول نجلس »؛ فقام الناس 
عه . فما قضى الصلاة وانتفار اناس“ تسليمه كبر وهوجالس » فسجد سجدتين قبل أن بس » متاق عليه . 


<8ة فصل 35 

إذا ع اممو ن بتركه التشبد الأول قبإ ل قيامهم ؛ وبعد قيسام إمامهم تابعوه فى القيام » ول مجاسوا 
لاتشهد . لأن النى مكل لا سها ء ن التشيد الأول وقام ‏ قام الناس معه » وفعله جاعة من الصحابة من 
صلی بالناس » را فى الثانية عن الجلوس » فسبحوا بهم 2 فل يلتفتوا إلى من سبح بهم . وبعضهم أومأً 
إلمهم بالقيام فقاموا . قالوا : وما احتج به أحمد من فعل الصحابة : أنه م كانوا بقومون معه . قال : حدثنا 
زی يه ن هارون » أخبرنا للسمودئ » عن هلال بن علاثة » قال : « صلى بنا الفيرة بن شعبة » فلا صلل 
ركعتين قام ول بحاس » سبح به من : خلفه » فأشار IE‏ 
سجدتين » وسم ؛ ثم قال امجقامع رول د كلق » . قال : وحدثنا وكيع » قال أخبرنا عمران بن 
EES‏ مضر بن عاصم اللیئ“ » قال : داو عر بج لبان رن انع التو فكوا بد 
فقا : سبحان الله هكذا ‏ أى قوموا » . وروى بإسناده مثل ذلك عر سعد . ورواه الجر 
عن ابن مسعود » وعن عَقبة بن عاص . قال :د إفى سممتک تقول Ka TT‏ 
تلك السئّة » ا السنّة التى صنعت » وقد ذكرنا حديث ابن حينة . 

فأما إن سبوا به قبل قيامه ولم يرجم » نشهدوا لأتقسهم وم يتبعوه فى رکه » لأنه ترك واج 
تمين فمل عليه » فل يسكن فم متابمته فى تركه . ولو رجع إلى التشبد بعد شروعه فى القراءة لم يكن للم 
متابسئه فى ذلك لأنه أخطأ . 

فأما الإمام فتى فمل ذلك عالما بتحرعه بطلت صلاته » لأنه زاد فى الصلاة من جنسها عمداً » أو ترك 
واجباً عداً . وإ ن کان ج أو ناس لم عل » لأنه زاد فى الصلاة سهواً ٠‏ ومتی عل بتحر.م 
ذلك وهو فى الآشهد نبض و 2 ب“ الجاوس . 

ولو ذ كر الإمام التشهد قبلا نتصابه و بعد قيام الأمومين وثمروعبم فى القراءة فرجع لزمهم الرجوع » 
لأن الإمام رجم إلى واجب فازمهم متابعته » ولا اعتبار بقيامهم قبله . 


۲۲ الى 
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وإن نسى التشهد دوت الجاوس له » که فى الرجوع إليه حك مالو نسيه مع الوس » لأن 
التشيد هو المقصود . 

فما إلتف سی شتا من الأذكا ر الواجبة : 'سبيح الر رکو ع والسجود » وقول : رب اغفر لی بين 
:وول وك ات ور ل ا لاق . لأن محل الذكر ركن قد وقم 
ر صيحاً . فو رجع إليه اکان زيادة فى الصلاۃ » وتسكراراً ا رکن . ثم يأى بال ذکر فى رکوع أو سجود 
زائد غير مشروع » بحلاف التشهد » ولسكنه يمضى ويسجد للسهو لتركه » قياساً على ترك النشهد . 

الصورة الثانية : قام من السجدة الأولى ولم بحاس الفصل بين السجدتين . فهذا قد ترك ركنين : 
حاسة الفصل » والسحدة الثانية » فلا خلو من حا 

أحدها : أن يذ كر قبل الشروع فى القراءة فيازمه الرجوع . وهذا قول الغار قاض عبر د امير 
فيه خالا » فإذا رجم فإنه مجلس جلسة الفصل » ثم يسجد السحدة الثانية» ثم يقوم إلى الركمة الأخرى . 
وقال عض أععاب الشافي “ : لامحتاج إلى الملوس لأن الفصل قد حصل بالقيام » ولس بصحيح . لأن 
الجاسة واجبة » ولا ينوب عنها القيام كا لو تعمد ذلك . فأما إن كان جاس للفصل ثم قام ولم يسجد فإنه 
يسحد ولا يازمه الجلوس . وقیل : يازمه ليأنى بالسجدة عن جلوس ولايصح » لأنه أتى بالجاسة فل تبطل 
بسهو بعدها »كالسجدة الأول » ويصير كأنه سجد عَقيب ال اوس . فإن كان يظن أله سجد سجدتيكف 
وجاس جلسة الاستراحة لم زه عن جلسة الفصل » لأنها هيئة فلا تنوب عن الواجب »كا لوترك سحجدة 
من ركعة ثم سجد للتلاوة . وهكذا الحم فى ترك ركن غير السجود مثل الركوع أو الاعتدال عنه . 
فإنه برجم إليه متى ذ كره قبل الشروع فى قراءة الركمة الأخرى » فيأتى به ثم جا بعده » لأن ماأنى نه بعده 
غير معت به لفوات الترتسب . 

الال الثانى : ترك ركتا : إما سجدة » أو ركوعاً ساهياً » ثم ذكره بعد الشروع فى قراءة الركمسة 
التى تلمها » بطلت ا ركمة التى ترك الركن منها » وصارت التى شرع فى قراءتها مكانها . اص على هذا أحمد 
فى رواية الجاعة . قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن رجسل صل ركعة ثم قام ليمك أخرى » فذ کر أنه 
إا سجد للركمة الأولى سيحدة واحدة ؟ فقال : إن كارت أو ماقام قبا قبا ل أن محدث عل لذأ خرى فإنه 
ينحط » ويسجذ » ويعتدّ بها » وإنكان أحدث عماه للأخرى ألنى الأولى وجمل هذه الأولى . قلت : 
E‏ ر 0 7 5 1 50 ء۶ 
يستفتح أو جزىء الاستفتاح الأول ؟ قال : لايستفتح و وره الأول . قلت : فنسى سجدتين من ركمتين ؟ 
قال : لاعت بتينسك ال ركمتين » والاستفتاح ثابت . وهذا قول إسحاق . وقال الشافى” : إذا ذجكر 
ال رکه أ ىالتروك قبل السجود فى الثانية فإنه يعود إلى السحدة الأولى ء وإن ذكره بعد سجوده فى الثانية 


لابن قدامة ۳ 


وقمتا عن الأولى . لأن الركمة الأولى قد صح فعلها » ومافعله فى الثانية سهواً ل ببطل الأولى »كا لو ذ كر 
قبل القراءة . وقد ذكر أحمد هذا القول عن الشافعى" وقر“ به . وقال : هو أشبه » يعنى من قول أسماب 
أبى حنيفة » إلا أنه اختار القول الذى حكاه عنه الأثرم . وقال مالك : إن ترك سجدة فذكرها قبل رفع 
رأسه من ركوع الثانية ألنى الأولى . وقال الحسن » والنخمى” » والأوزاعى” : من نسى سجدة ثم ذكرها 
سجدها فى الصلاة متى ذكرها . وقال الأوزاعى” : يرجع إلى حي ث كان من الصلاة وقت ذ كرها » فيمضى 
فما . وقال أصصاب الرأى » فيمن نسى أربع سجدات من أربع ركعات ثم ذكرها فى التشبد : سجد 
فی الخال أريع سجدات و عت صلاه . 
ولنا : أن المزحوم فى الجمعة إذا زال الزحام والإمام راکم فى الثانية فإنه يتبعه ويسجد معه » ويكون 
السجود من الثانية دون الأولى » كذا هبنا . 
<ة فصل 35> 
فإن مضى فى موضع يازمه الرجوع ؛ أو رجع فى موضع يازمه الضى عا بتحريم ذلك فسدت صلاته » 
لأنه ترك واجباً فى الصلاة عمداً » وإن فمل ذلك مُعتقداً جوازه لم تبطل » لأنه تركه من غير تعمد » أشبه 
مالو مضى قبل ذكر الروك . لكن إذا مى فى موضع يلزمه الرجوع فسدت الركمة التى ترك ركنمسا » 
كا لولم يذكره إلا بعد شروعه فى قراءق غيرها » فل بد إلى الصحة محال . 
الصورة الثالثة : قام عن التشمد الأخير إلى زائد » إل يرجع إليه متى ماذكره لأنه قام إلى زيادة غير 
معت له بها » فازمه الرجوعك لو ذكر قبل السجود . 
ويأنى تفصيل هذه الصورة فها إذا صلى مسا . ونى هذه الصور الثلاث : يازمه السجود قبل السلام . 
<8ة فصل 335 
قود 5 أو جلن فى موضع قيام » . 
فهذا يتصور ا أن مجلس عقيب الأولى » أو الثالثة يفان ا ا اروا این ا 
مأذ كر قام » وإن لم يذكر حتى قام أت“ ا ء لأنه زاد فى الصلاة من جنسها مالو فعله 
عدا أبطلها » فازمه السجود إذا كان سهواً كزيادة ركمة 
8 فصل 4 
والزيادات على ضربين : زيادة أفعال » وزيادة أقوال . فزيادات الأفعال قسمان : 


أحدما : زيادة من جنس الصلاة : مثل أنيقوم فى موضم جنوس » أو مجلس فى موضع قيام » أو يزيد 


ع" الى 


ركمة » أو ركتا » فبذا تبطّل الصلاة بده » ويُسجد لسبوه » قليلاً كان أو كثيراً » لقول النى ولي : 
« إا زاة الرجل أو تفص فليسجد سجدتين » رواه مسل . 
والثانى : من غير جنس الصلاة »كالشى » والك » والتر وح" » فب ذا تبطل الصلاة بكثيره » 
ويعنى عن سيره . ولابسجد له . ولا فرق بين عمده وسبوه . 
الضرب الثانى : زيادات الأقوال » وهی قسمان أيضا . 
أحدها : مايبطل عمدّه الصلاة :كالسلام وكلام الآدميين . فإذا أتى به سهواً فس] فى غير موضعه 
سید على ماذ كرناه فى حديث ذى اليدين ؛ وإن تك فى الصلاة سوا فبل تبطل الصلاة به و بسجد 
لاو ؟ على روايتين : 
الق.م الثانى : مالا يُبطل عمده الصلاة . وهو توعان : 
أحدم : أن يأنى بذكر مشروع فى الصلاة فى غير حله »كالقراءة فى الركوع والسجود » والتشهد 
فىالقيام » والصلاة على الى صلىالله عليه وس فى التشمد الأول » وقراءة السورة فى الأخريين من الرباعية » 
أو الأخيرة من اللغرب » وما أشبه ذلك إذا فعله سهواً » فبل يُشرع له سجود امهو ؟ على روايتين 
2 4 
إحدام : لاإتشرع له جود » لٺ الصلاة لاتبطل بعمده + فل شرع الجود سوه » 
كترك سنن الأفعال . 
الغائة 0 1 كزالته E‏ ایر وام ر 
والثانية : ضع 1 اسرد اترة و « إذا سی ا اد کم ميحد س دين و و جااس 
رواه مسل . فإذا قلا : شرع له السجود» فذاك سحب غير واجب ؟ لأنه جير لغير واجب » فم 0 
راجا كار سان السئن . قال أحمد : إا السهو الذى يحب فيه السجود : ماوى عن النى ل قر : 
ولأن الأصل عدم وجوب السجود . 
النوع الثانى : أن اتی فیا بذكر › أو دعاء لم برد الشر ع به فما » كقوله « آمين ربب المالين » 
وقوله فى التسكبير : اللہ أ كب رركبيراً ؛ وتحو ذلك » فهذا لالمشرع له السجود ۰ لأنه رُوى عن انی 
صا لی الله عليه وسل « أل تیم وجل بقول فى الصصّلآة : اد م دا كثيراً مي ب شأ رکا في وكا حب 
ربا و ری فر يأمْرْهُ بِالشُحودٍ » 
38 فصل ,4 
وإذا جس النشهد غير موضع النشهد”” قدر جلسة الاستراحة . فقال القاضى : يازمه السجود » سواء 


. التروح : رفع الرجل وخفضبا . (؟) فى بعض النسخ : لايشرع له جود‎ )١( 
. ع ) ف بعض النسخ : إذا جلس للتشبد فى غير موضعه‎ ( 


لابن قداأمة Yo‏ 


قلا : جلسة الاستراحة مسنونة أو لم تقل » لأنه ل يدها مجاوسه > إتما أراد غيرها وكا 92 سبوا . 
ويحتمل أن لايازمه » لأنه فعل” لو تءمده لم تبطل به صلانه » فلا يسجد اسبوه »كالعمل اليسير من غير 


جتنن الا 8 


+9 نسل 8ه 

قوله « أو جهر فى موضع حافت » أو خاةت فى موضع جهر » . 

وجملة ذلك : أن الجهر والإخنات فى موضعمها من سنن الصلاة لاتبطل الصلاة بتركه عدا . وإن 
تركه سهواً » فهل يُشرع له السجود من أجله ؟ فيه عن أحمد روايتان 

ا . قال الحسن وعطاء وسالم و جاهدة والقاس »و الشعبى والح اک : لاسهو عليه 
وجهرأآس ف التاهر والعصر وم يسجد . وكذلك علقمة والأسود . وهذا مذهب الأوزاعية E‏ 
لأنه سنّة فلايشرع السجود لت ركه » كرفع اليدين 

والثانية : يشرع » وهو مذهب مالاك » وأبى حنيفة فى الإمام » لقول الننى مَك : « إذا تى 
أحَد ك فيج سكين » ولأنه أخل” بسن قوليّة . فشر ع السجود ها ء كترك القئوت . 

وماذ كروه يبطل بالقنوت وبالتشبد الأول » فإنه عند الشافعى”> سنّة » ويسجد تاركه . فإذا قانا مبذا 
كان السجود مستحبًا غير واجب » نص عليه أحمد . قال الأثرم : معت أبا عبد الله بسا عن رجل سا 
هر فما حافت فيه » غل عليه سجدتا السو ؟ قال : أما عليه فلا أقول عليه » ولتكن إن شاء سجد . 
وذكر أبو عبد الله الحديث عن عر أو غيره « أن هکان ْم منه م فى صلا افير » قال : وأنر“ 
جور فل يسجد . وقال : إنما السبو الذى بحب فيه السجود » مارُوى عن النى صلى الله عليه وسل . وقال 
صالح ؛ قال أبى : إن سجد فلا بأس . وإن لم يسجد فليس عليه » ولأنه جب لا ليس بواجب » ف 
يكن واجباً كائر السان . 

B+‏ فمل 0ه 

قوله : « أو صلى خساً » يعنى فى صلاة رباعية » فإنه متى قام إلى الخامسة فى الرباعية أو إلى الرابعة 
فى الغرب أو إلى الثالثة فى الصبح » لزمه الرجوع متى ما ذكر » فيجاس” . إن كان قد تشهد عَقيب الركمة 
اتی تمت بها صلاته » سجد لاسهو ثم يل . وإنكان تشہد » وم بل على البى و صلى عليه » ثم 
سجد ناسهو وسل » ونم يكن تشبد » تشب وسجد لاسهو » ثم سل » فإن ل يذكر حتى فرغ من الصلاة 
جد سجدتين عقيب ذكره ونب » وصلاته ميحة . وبهذا قال علقمة » والحسن » وعطاء » والزهرئ » 
والنخعى” ؛ ومالاك » والليث » والشافعى” » وإسحاق » وأو ثور . وقال أنو حنيفة : إن ذ كر قبل أن 
بسجد جا سلاتشهد . وإن ذكر بعد السجود وكان جاس عقيب الرابعة قدر التشبد حت صلاته ويُضيف 


أ التق 


إلى الزيادة أخرى اتكون نافلة . فإن لم يكن جلس فى الرابعة بطل فرضه » وصارت صلاته نافلة » ولزمه 
إعادة الصلاة . ونحوّه قال اد بن أىسلمان . وقال قتادة » والأوزاعى” فيمن صل المغرب أرما : بضيف 
إلا أخرى » فتسكون الركمتان تطوعاً . لقول النى ا ا ی لن ای سعيد فيمن سحد سحدتين : 
2 فان كانت ص 0 اة کا" ا ER‏ راتان اَذ » رواه أبو داود »وان ماجه .وف ر رواية : 
« فإن کان صل فسا شعن له لان » رواه مسل . 

ولنا : ماروى عبد الله بن مسعود قال :د صل بنا رسُوك الله كلاف + نا ء نأ اتل وشوش 
لم یم فقال : ما اک ؟ قلوا : ارول الله : هل يد فى الصلاة ؟ قال :لا . قالوا : انك قد 
صلب خسا . فانشكل » ثم س سد کین » ثم سس ثم قال : إن ا انی سك مواق ہا 

أ مي 2 خُّ نا 7 

* ی أ يسن مجن » وفى رواية قال « ما أنا , شر مشک أذ کر کا د رون » 


وتام 


8 سه ر 


ا تشون ٠‏ سج حدق , الهو » وفىرواية فقال :. « فإذا راد اركجل أ نقص فليسجد 
سید ین » رواها كلها كلها مسل . والظاهر : أن النى لي لم على یر . ولأنه 
قام إلى الخامسة معتقداً أنه قام ع ن ثالثة » وم تبطل صلانه ذا »ول يضف إلى الخامسة أخرى . وحديث 
أبى سعيد َة عليهم أيضاً . نإنه جمل الزائد دة نافلة م من غير أن يفصل ينها » وبين الى قبلها مجاوس » 
وجمل السجدتين يشفعانها » ولإ يضم" إليها ركعة أخرى . وهذا كله خلاف لا قالوه . فقد خالفوا اخيرين 
جميعاً . وقولنا بوافق اللبرين جميعا » والجد لله رب العالمين 

« مسأ » قال ( فإن نسى أن عليه سجوة سبو » وسل . حير » وسجد سجدك السهو» 
وتشهد» وسل» ما كان فى السجد » وإن تسكلم » لان النى: صلى الله عليه وسلم سجمد بد 
السلام » والكلام 4 . 

اكلام فى هذه المسألة فى ثلاثة فصول : 

8 الفصل الأول جه 

أنه إذا نسى سجود السمبو » ثم ذكره قبل طول الفصل فى المسجد » فإنه يسجد . سواء تكلم » أو 
م يتكلم . وبهذا قال مالك » والأوزاعي” » والشاف ؛ وأبو ثور . وكان الحسن وابن سيرين يقولان : 
إذا صرف وجهه عن القبلة لم إن » ولم يسجد . وقال أبو حنيفة : إن تكلم بعد الصلاة سقط عنه سجود 
السهو » ولأنه ألى ما ينافيها . فأشبه مالو أحدث . 

ولب | : ماروى ابن مسعود « أن النى يللي سد بَمْدَ السام والگلام aa‏ 
الحديث الذى ذكرناه فى المسألة التى قبل هذه » فإنه عليهالصلاة والسلام « تكلم وتكلّم الأمومون » ثم 


لان قدامة ۷ 


سحد » وسحدوا معه » » وهذا حجة على الحسن » وان سيرين . لقوله : ف اف وڈ وذ وش القوام 


بینم 2 ٤‏ سحل بل انصر افم غ ن القبلة ¢“ ولأنه إذا جاز إتهام ركمتين من الصلاة بعد الكلام . 
والانصرا ف کا فی حديث دی اليدين فا لس لسحود أك 


8# الفصل الثالى جه 

أنه لابسجد بعد طول الدة . واختاف فى ضبط المدة التى يسجد فيها فنى قول ارق يسجد ماكان 
4 1 632 5 لفل 5 
فى المسجد » و إن خرج لم يسجد » نص عليه أحمد » وهو قول الك وابن شُبرمة . وقال القاضى : يُر'جع 
فى طول الفصل وقصره إلى العادة » وهذا قول الشافمى“ . لأن الننى ماو رجع إلى اأسجد بعد خروجه 
منه فى حديث عران بن حُصّين » فالسجود أولى . وح ابن أبى موسى عن أمد روابةً أخرى : أنه 
يسجد وإن خرج وتباعد » وهو قول نان لاشافمی » لأنه جُبّران يألى به بعد طول الزمان كران الحج . 
وهذا قول مالك إن كان ازيادة » وإ ن كان لنقص أنى به » مالم يطل الفصل » لأنه لمكيل الصلاة . 

ولنا : أنه لتسكيل الصلاة » فلا يأنى به بعد طول الفصل كركن من أركانها » وکا ل و کان من نقص 
وإِنما ضبطناه بالسجد » لأنه محل الصلاة وموضعبها » فاعثبرت فيه الدة كيار الجلس . 


12 الفصلى الثااث هزه 

أنه متى سجد للسسبو فإنه يُكبْر السجود والرفع منه ء سواءكان قبل السلام أو بعده : فإ نكان قبل 
السلام سل عقبه » وإ نكان بعده تشد وسل . سواء كان محله بعد السلام » أ وكان قبل السلام فنسيه 
إلى مابعده . وبهذا قال ابن مسعود » والتخمى ؛ وقتادة » والحكم » واد » والثورىة » والأوزاعى » 
والشافى” » وأسحاب الرأى فى التشهد والسلام . وقال أنس والحسن وعطاء : ليس فيهما تشهد ولاتسلم 1 
وقال ابن سيرين وابن المنذر : فيهما تسلم بغير تشهد . قال ابن المنذر : التسلم فما ثابت من غير وجه » 
وف ثبوت النشهد نظر . وعن عطاء : إن شاء تشهد وسل » وإن شاء لم يفعل 

لاء عل اکر قولنابن جين واف تی اللا سجد سحد دين كبر فى کل سجدة وهو 
جال قبل ن سء وسجدآ الاس ا » وهو حديث حي . وقول أبى هريرة م 0 ت#ت كر 
وسجد » مث ا رقم ا “فكي »و لأن البو و کان سكير فی کل رفع 
وخفض . وأما التسلے فقد ذكره عمران بن حُعَّين فى حدیثه الذى رواه مسل قال فيه : « سد سج د في 
ا » . وی حديث ابن مسعود «مة سسجد سجدتين ثم س» » وأما التشهد فقد روى أو داود 
ی حديث تمران بن مین « أن النى صلى الله عليه وسل صل بهم » فسها » فسجد سجدتين » ثم تشد » 
ثم سل » قال الترمذي : هذا حديث حسن غریب » ولأنه سجود ل له , فسکان ممه تشهد » كسجو 


۸ الفنى 
صلب الصلاة . وتحتمل أن لامجب التشمد . لأن ظاهس الديثين الأولين : أنه سل من غير تشهد » وها 
أصح من هذه الرواية . ولأنه سجود مفرد » فل يحب ب له تشهد كسجود التلاوة . 
+8 فصل 44 
وإذا نسى سجود السسهو حتى طال الفصل » م تبط الصلاة . و بذاك قالالشافهى” » وأسماب الرأى . 
وعن أحمد : أنه إن خرج ن المسحد أعاد الصلاة ة . وهو قول الك » وابن شبرمة ؛ وقول مالك » 
وأبى لور فى السجود الذى قبل السلام . 
ولنا : أنه جار للعيادة بعدها ل تبطل بت رکه UAE‏ أت المج » ولأنه مشروع للصلاة خارج منها 
شر تفسد بتركهكالأذان . 
-89 فصل 9ه 
ويقول فى سجوده مايقول فى جود صلب الصلاة » ولأنه جود مشروع فى الصلاة > أشبه 
سحود صلب الصلاة . 
8 فصل 43“ 
وإن د نمی السجود حت شرع فى صلاة أخرى سجد بعد فراغه مہا فى ظاه ر کلام اع رق لأنه 
فى الأسجد . وعلى قول غيره : إن طال الفصل لم يسجد » و إلا سيجد . 
8 نسل 8ه 
وسجود السهو لما بطل عده الصلاة واجب . وعن أحمد : غير واجب + ولم“ مبناها على أن 
الواجبات التى شرع السجود 5 غير واجبة » فيتكون جبرُها غير واجب . وهذا قول الشاننى » 
وأعاب الرأى » لقول النى شا : دكاتت ار حه وَالسّجدتآن 6 
ولنا : أن الى م ا ب ى حديث این سود وأى سبد وقد وهل : « صلو ا گا 
زاوی أت 55 : « نافلة نى أ ن له واا فيه کا أنه تَعّى الركمة أيضاً نافلة » وهى واجبة 
على الساهى بلا خلانى . فأما المشر وع لما لايبطل عمده الصلاة فير واجب . قال أحمد : إنما بحب” 
السجود فا رُوى عن ال بى صلى اله عليه وسل » يعنى وما کان فى معناه » فیس على زيادة خامسار سار 
زيادات الأفمال » من جنس الصلاة » وعلى ترك النشهد : ترك غيره من الواجبات » وعلى التسايي مرن 
ثقصان : زيادات الأقوال المبطلة عدا . 


(1) أى فأما السجود المشروع ا . 


لان قداآمة ۲۳۹ 


فإن ترك الواجب عدا » فإ نكا قبل السلام بطلتصلائه » لأنه أخل بواجب فى الصلاة عدا . 
وإن ترك الواجب بعد السلام ل قبطل صلاته » لأنه جبر للعبادة خارج منها » فم تبطل بت رکه کر انات 
الج » وسواءكان عله بعد السلام أو قبله فنسيه فصار بعد السلام . 


وقد 06 عن أحمد مايدله على ادن الصلاة » ول عنه التوقف » فنقل عنه الأثرم فيمن نسى 
جود السسهو . فقال : إنكان فى سهو خفيف فأرجو أن لايكون عليه . قلت : فإ ن کان فما سا 
فيه النی صلى الله عليه وسل ؟ فقال :هاه » ولم جب » فبلفنى عنه أنه ةحب أن يميسد » فإنكان هذا 
فى السسهو ففى العمد أولى . 

« سألة » قال ل( وإن نسى أريع جات منأربع ر گمات » وذكر وهو فى التشهد » سجد سجدة 
نص له ولنو ا ا 7 مان رك ل لض وساي اش رمت 
والروابة الأخرى قال :كان هذا يلعب » يبتدىء الصلاة من أوها 4 . 

هذه المسألة مبنية على من ترك ركنا من ركمة » فم يذ كره إلا فى التى بمدها . وقد ذكرنا أنه إذا لم 
يذ كره حتى شرع فى قراءة التى بعدها بطلت » فما شرع فى قراءة الثانيسة ههنا قبل ذكر سجدة الأولى 
بعالت الأولى » ولا شرع فى قراءة الثالثة قبل ذ كر سجدة الشانية بطلت الثانية . وكذلك 0 
بالشروع فى قراءة الرابعة فم يبو بق إلا الرابمة » ولم يسحد فما إلا سجدة فسحد الثانية حين ذ كر » وت 
وان كلاث اكات »وهنا قوق مالك والليث الأن كل ركة بطل بشروعه فى القانية قبل 
إتمام الأولى . وفيه رواية أخرى عن أحد : أن صلاته تبطل ويبتدئها » لأن هذا يودّى إلى أن ب" ن 
مُتلاعياً بصلاته » ثم حتاج إلى إلغاء عمل كثير فى الصلاة . فن بين التحرية والركعة امعد مها ثلاث 
رگمات لاغية » وهذا قول إسحاق » وأبى بكر الأجْرِى . وقال الشافعى” : يصح له ركعتان » لأنه لا قام 
إلى الثانية سهواً قبل إتمام الأول ى كان عله فبها لاغياً » فسا سجد فيها انضمت سجدتئها إلى سجدة الأولى 
فكلت له ركمة » وهكذا الثالة » والرابعة صل له منها رحكعة . وحى أبو عبد الله هذا الول عن 
الشائعى" ؛ ثم قال : هو أشبه مما يقول هؤلاء ‏ يعنى أسعاب الرأى - قال الأثرم : فقلت له » فإنه إذا 
فمل لایستقے . لأنه ما نوی بهذه السجدة عن الثانية لا عن الأولى . قال : فتكذلك أقول إنه يحتاج أن 
يسجد لكل ركعة سجدتين . ويحتمل أن يكون هذا القول اجك عن الشافمى” هو الصحيح » وأن 
يكون مذهباً لأهد » لأنه قد <سنه .وإتما اعتذر عن المصير إليه » لكونه إنما نوى بالسجدة الثانية 
عن الركعة الثانية . وهذا لايمنع جعلها عن الأولى »كا لو سجد فى الركمة الأولى بحب أنه فى الثانية » 
أو جد فى الثانية مسب أنه فى الأولى › والله أعلم . 


۳۰ المغدى 


وقال الثو رى وأصحاب الرأى : يسحد فى الحال اربعم سجدات . وقال اسن بن صالح فيمن نسى 
من کل ركعة حدتما : يسجد فى الال تمالى سجدات » وهذا فاسد . لأن ترتيب الصلاة شرط فيباء 
فلا يسقط بالفسيان »كا لو قسدم السجود على ارجكوع احا وان 1 يذ حتى سل ابتدأ الصلاة . 
فإنه لم يبق له غير ركعة تنص سجدة » فإذا سل بطلت أيضاً . نص أحصد على بطلانها فى رواءة الأثرم » 
1 9 0 
خينئذ ستانف الصلاة . 


88 فصل 35 

وإذا ترك ركت » ثم ذكره ولم يل موضمه بنى الأمسّ على أسوأ الأحوال ؛ مشل أن يترك سجدة 
لال أمن ا ركمة الرابعة » أم من الركمة التى قباما ؟ جملبا من التى قبلها » لأنه يلزمه حينئذ ركمة كاملة . 
ولو حسبها منالركدة الرابعة أجزأنه سجدة واحدة . فإن ترك سجدتين لايل أمن ا ركمتين أم من ركمة ؟ 
جعلبما من ركمتين ليازمه ركمتان . وإ ن عل أنه ترك ركتاً من ركة هو فيا لايم أركوع هو أم 
سجود ؟ جمله رکوعاً » ليازمه الإتيان به وبما بعده . وعلى قياس هذا : يأنى عا تيقن به إتامّ الصلاة » لثلا 
مخرج منها وهو شاك فيا > فيكون مغر بها . وقد قال النى صلى الله عليه وسل : « لاغرَآرَ فى 
ولا ايمر » رواه أبو داود . قال الأثرم : سألت أب عبد الله عرن تفسير هذا الحديث . قال : أ أما 
فأرى أن لامخرج منبا إلا على قين » لامخرج منها على عرّر حتى يقيقن أنها قد تمت » ولو ترك يجدة 
من الأولى ؛ فذ كرها فى التشمد ألى بركمة وأجزأته . وقد روى الأثرم بإستاده عن الحسن فى رجل ص 
المصر » أو غيرها » فنسى أن ر ركع فى الثانية حتى ذ كر ذلك فى الرابعة » قال : يمضى فى صلاته » و بم 
أريم” , ركمات » ولا تسب بالج لتى لم رکم فيها » ثم يسجد لاوم 


+89 فصل هه 
وإن شك فى ترك ركن من أركان الصلاة » وهو فيبا حل أخلٌ به أو لا؟ که حک من ۾ أت به 
إماماً كان أو مُنفرداً » لأن الأصل عدمه . وإن شك فى زيادة لام رد 
الأصل عدمبا فلا يحب السجود بالشك فما . وإن شك فى ترك واجب وجب تركه جود السبو» فقال 
ابن حامد : لاسجود عليه » لأنه شك فى سببه فل يازمه بالشنك »كا لو شك ف الزيادة . وقال القاضى : 
يحتمل أن يلزمه السحود » لأن الأصل عدمه » ولو شك فى عدد الركمات » أو فى ركن فى الصلاة ! 


يسجد ء لأن السحود ازيادة أو تقص » أو احتال ذلك ول يوجد. 


ْ 82 فمل 8ه 


إذا سما هوين» أو أكثر من جنس » كفاه سجدتان [احميم يع . لانمل أحداً خالف فيه » وإ ن کان 


لان قدامة ١‏ 


السهو من جنسين » فتكذاك حكاه ابن المنذر قولاً لأحد » وهو قول أأكثر أهل الع » منهم : التخعى” > 
والثورى” » ومالك » والليث » والثافمى“ » وأصعاب الرأى . 
وذكر أبو بكر فيه وجبين . أحدها : ماذكرنا . والشانى : يسحجد سجودين . وقال الأوزاعى” » 
وابن أنى حازم » وعبد العزيز بن أنى سَلَة : إذاكان عليه سجودان أحدثها قبل السلاء » والآخر بعده 
سجدها فى تیمها . لقول النى صلى الله عليه وسل « لكل و سجدتان » رواه أبو داود» وابن 
ماجه . وهذان سبوان » فلکل واحد منبما سجدتان » ولأ ن کل“ سبو يقتضى سجوداً » ونما تداخلا 
فى الجنس الواحد لاتفاقهما » وهذان 2 ١‏ 
لنا : قول الننى مش « إذَا اسبى ا “فلخ سجدتإن » وهذا يتناولالسبو فى موضعين . 
ولأن النی لاو سا فل ٠‏ وتكلم بعد 2 اروا واجدا .دو ولآن النجوو ادر ]ل ار 
٠‏ الصلاة أيتجمع ال ye‏ و عقيب سكليه . ولأنه 5 شر 2 احبر » كير نقص الصلاة وإن ن 
ذل الو مر أشن حن واد واا انجبرثم تج إلى جابر آخر » فتقول : سهوان فأجزأ عنهما 
سجود واحد » كا لوكانا من جنس 00 ° . وقوله : 2 لكا ل سو سی د تان » فى إسسناده مقال » لثم ا إن 
الراد به لکل سبو فى صلاة » والسبو وإن كثر فيو داخل فى لفظ السو » لأنه اسم جاس فيكون 
التقدير لكل صلاة فيها سبو سجدتان . ولذلك قال : « لکل سو جد تان مد السا ام » هكذا 
فى رواية أنى داود : ولا يازمه بعد السلام سجودان . ْ 
إذا ثبت هذا فإنّ معنى المنسين أن يكون أحدها قبل السلام والآخر بده » لن ليما ختلفان . 
وكذلت سبباها وأحكامهما . وقال بعض أحابنا : الجنسان أن بكون أحدها من نقص » والآخر من 
زيادة » والأولى ماقلناه إن شاء الله تعالى . فعلى هذا إذا اجتمءا سجد لاقب لى السلام » لأنه أسبق وآ كذ . 
ولان الذى قبل السلام قد وجب لوجوب سببه ول إوجد قبله نوچو » ولايقوم مقامه » فازمه 
الإنيان به كا لو لم يكن عليه سو آآخر » وإذا سجد له سقط الثانى لإغناء الأول عنه » وقيامه مقامه . 
B3‏ فصل ا 
ولو أحرم منفرداً فصلل ركدة » ثم نوى متابمة الإمام » وقلنا : مجواز ذلك فسها فها اتقرد فيه » 
وسها إمامه فما تابعه فيه » إن صلاته تتمى قبل صلاة إمامه » فعلى قولنا ها من جنس واحد إن كان 
لبها واحداً . وعلى قول من فسر الحنسين بالزيادة والنقص : يحتمل كونهما من جنسين وهكذا لو صلّى 
من الرباعية ركعة » ودخل مع مسافر فنوى متابعته » فلا سل إمامه قام ليت“ ماعليه ٠‏ ققد حصل مأموماً 
١ (‏ ) أىكا لوكانا من جنس واحد » فالوصف ملاحظ » وقد جرى الم لفورى. ع حذف الوصف 
فى مثل هذا الموضع اختصاراً لفهمه من السياق . 


۳۲ الى 


فى وسط صلاته » منفرداً فى طرفيها . فإذا سما فى الوسط والطرين حيعاً . فعلى قولنا : إن كان عل 
سحودها واحداً فبى جنس واحد » وإن اختلف محل السجود فبى جنسان . وقال بعض أصمابنا : فى 
جنسان » هل ره ها سجدتان أو أريم” سَجّدات » على وجهين . ولأسحاب الشافم فيا وجهان كهذين 
ووجه ثالث أنه يحتاج أن يسجد ست سجدات » لكل” سو سجدتان . 

« مسألة » قال ل( ويس على الأموم سجود سيو » إلا أن يسم إمامه فيسجد ممه ) . 

وجملته : أن الأموم إذا سها دون إمامه فلا سجود عليه فى قول عامة أهز ل العم . وک عر 
مكحول أنه قام عن مود إمامه فسجد . 

ولنا : أن معاوية بن الم 0 تك خلف البى مكلا و فم يأصره سجود » . وروی الدارقطو 
فى سنه » عن ابن عمر أن النى ول قال : « لیس لی م“ ؛ عن الإمام م ؛ فإن سا | 
على مَنْ حلمم » ولأن الأموم تابع للإمام » وحكه حككه إذا سهاء وكذلك إذا ل ية . وإذا 3 
الإمام فملى الأموم متابعته فى السجود » سواء سها معه » أو انفرد الإمام بالسمو . وقال ابن النذر: 
أجمع كل من حفظ عنه من أهل العم على ذلك . وذ كر إسحاق : أنه إجماع أهل الدلم » سواء كان 
السجود قبل السلام أو بعده » لقول رسول الله وَكفييع : « إن جل الإمام ليم بوء فلا شد 
فاس دوا » ولحديث ابن عمر الذى رويناه . 

٠‏ وإذا كان الأموم مسبوقاً » فسها الإمام فيا لم يدركه فيه » فعليه متابعته فى السجود » سوا »كاف 
قبل السلام أو بعده . رُوى هذا عن عطاء > والحسن » والنخعى” » والشعبى” ؛ وأنى ثور » وأصصاب 
الرأى . وقال ابنسيرين » وإسحاق : يقضى » ثم بسجد . وقال مالك » والأوزاعى” » والليث » والشاففى" 
فى السجود قبل السلام كةو لنا » وبعده كقول ابن سيرين . ورُوى ذلك عن أحمد » ذ كره أبو بكر 
فى زاد السافر » لأنه فمل” خارج من الصلاة » فل يبع الإمام فيه كصلا أخرى . 

ولنا : قول النى ا : « فإ دا س فاسج دوا» : وقوله فى حديث ابن عمر: « فإن سَها مامه 
فلي وَل مر حاف » ولأن السجود من تمامالصلاة » فيتابعه فيه »كالذى قبل السلام وكنير السبوق » 
ا ا 

إحداها : بعيده : لأنه قد زمه حك السوو ؛ ومافعله من السجود مع الإمام م کان متابعاً له » فلا سقط 
00 الأخير . 

والثانية : لايازمه السجود : لأن سجود إمامه قد كملت به الصلاة فى حقه وحصل به اران » 
فر يحتج إلى سجود ثارت » كالأموم إذا سها وحده . وللشافعى” قو لا نكاروايتين . فإن نسى الإمام 


السجود سجد المسبوق فى آخر صلاته رواية واحدة » لأنه ل بوجد من الإمام مايل به صلاة الأموم . 


3 


وهكذا لو سها فلم مع إمامه قام فأتمت صلاته » ثم سيدد بعد السلامكالمنفرد سواء . 


+3 فصل 3 


فأما غير المسبوق إذا سها إمامه فلم پسجد ٤‏ فهل يسجد الأموم ؟ فيه روايتان : 


وإذا سها ماموم فا تفرد فيه بالقضاء عوك روانة جد 34 لاه ول صار E‏ 7 ¢ مم يتدمل عنه الإمام 1 


إحداها : يسحد : وهو قول ابن سيرين » ly‏ ؛ وحماد» وقتادة » ومالك » والايث » والشافى » 
وألى ثور . قال ابن عقيل : وھی اصح » لأن صلاة الأموم نقصت بسمو الإمام » ول تنجير بسجوده . 
فيازم الأموم جيرها . 

والثانية : لاسجد : روى ذلك عن عطاء » والحسن » والتخعى" » والقاسم » وماد بن أنى سلهان » 
والثورئ » وأصماب الرأى » لأن الأموم إنما يسجد تب » فإذا لم يسجد الإمام لم بوجد القتضى لسجود 
الأموم وهذا إذا تركه الإمام لعُذر . فإن تركه قبل السلام عمداً » وكان الإمام من لايرى أن السجود 
واجب » فب وكتاركه سهواً . وإ نكان يعتقد وجو به بطلتصلاته » وهل تبطلصلاة امو م ؟ فيهوجهان : 

أحدها : تبطل : لأنه ترك واجباً فى الصلاة عمداً » فبطلت صلاة المأموم كترك التشبد الأول . 

والثانى : لانبطّل : لأنهلم ببق من الصلاة إلا السلام . 


8 نسل 4 

إذا قام الأموم لقضاء مافاتة فسجد إمامه بعد السلام » كه حك القائم عرن التشهد الأول » إن 

سحد إمامه قبل انتصابه قا ما زمه الرجوع . وإن انتصب قاماً وم شرع فى القراءة لم رجع . وإن رجع 

جاز . وإن شرع فى القراءة لم يكن له الرجوع » نص عايه أحمد . قال الأثرم : قيل لأبى عبد الله : رجل 

أدرك بعض الصلاة > فاما قام ليقضى إذا على الإمام سجود سهو ؟ فقال : إن کان عمل فى قيامه » وابتدأ 

فى القراءة مغى ثم سجد . قلت : فإن لم وستقم قافأ ؟ قال :نرجع مام يعمل . قيل له : قد اسن" قاما ؟ 

فقال : إذا استت” قاعاً وأخذ فى عمل القضاء سحد بعد مايقغى » وذلك لأنه قام عن واجب إلى ركن » 

: : ' 

اشبه القيام عن التشبد الأول . وذكر ابن عقيل أن فيه رواياتٍ لد . وهذا أولى وهو متصوص 

عليه ما قد رویناه . 


(1) هكذا فى أصول هذا الكتاب : « ثلاث » » وهو خطاً نحوى فى المشبور مر القواعد إلا 
على لغة ربيعة الى تقف على المنصوب بالسكون . 
(م وح مغنی ثا ), 


3 ش 20 


-28 فصل 2ه 


وابس على اسيوق ببعض الصلاة سجود لذلاك » فى قول أ كثر أهل الل . ويروى عن ابن عر » 


وابن الزيير » وأنى سعيد ؛ وعطاء » وطاوس » وجَاهد » وإسحاق فيمن أدرك وراً من صلاة إمامه : 
سجد للسبو » لأنه بحاس للتشهد فى غير موضع التشهد . 1 

E‏ النبى صل الله عليه وسل : « وما تک اوا » وش رواية : « فاقوا .» ول يأص 
بسجود » ولا تقل ذلك . وقد فات الذي صل الله عايه وسل بض الصلاة مع عبد الرحمن بن عوف 
ذقضاها » ول يكن اذلك سجود » والحديث متفق عليه ؛ وقد جلس فى غير موضع تشهده > ولأن السحود 
شرع للسسبو ههنا » ولأن متابعة الإمام واجبة” فل يسجد لفعلها »كسائر الواجبات . 

+9 فصل © 

ولا بشرع السجود لشىء فل أو ركه عامداً » وبهذا قال أو حنيفة . وقال الشافى” : يسجد لترك 
التشبد » والقنوت عدا 2 ماتملّق الجر بسبوه تعلق مده »ككيرانات المج . 

ولنا : أن السجود إضاه ف إلى السو » فيدل على اختصاصه به » والشرع إتما ورد به فى السهو » 
فقال : « إذًا OE‏ ليد دن » ولايلزم من اتجبار السو به تحبا العمد » لأنه ممذور 
فی السهو غير معذور ف العمد . وما ذ كروه بطل بزيادة ركن أو ركمة » أو قيام فى موضع جاوس » أو 
جلوس فى موضع قيام .ولا شرع لحديث النفس » لأن الشرع م يرد به فيه » ولأن هذا لمكن 
التحر"ز منه » ولا تكاد صلاة لو منه » ولأنه معفو” عنه . 

8 نسل :8ه 
ركع الا حك ارش جود e‏ : لانمل فيه تخالا ؛ إلا أن ابن سيرين 
قال : لايشرع فی‌النافلة . وهذا الف عموم قولالنى جو : « إذَا نبي أحد فا ١‏ سين » 
وقال د إذَا نى أحد کا 6 راد أو 5 وم بفرق . ولأنها صلاة ذات ركوع 
وسجود فسجد تمر او . ولو قام فى صلاة الليل که 2 القيام إلى ثالثة فى الفجر » نص” 
عليه أحمد . وقال مالك : يتما أريماً » ويسجد لاسو ليلا كان أو نهاراً . وقال الشافيي> بالعراق كقوله . 
وقال الأوزاعى” فى صصلاة النها ركقوله » وفى صلاة الايل إن ذكر قبل ركوعه فى الثالثة جاس » وسجد 
وإن ذ كر بعد ركوعه أمها أربعاً . 

ولنا : قول النى صلى الله عليه وسل : « صلاة الليل تی » ولأنها صلاة شرعت رکمتین » فکان 

حكها ماذكرنا فى صلاة النجر » فأما صلاة النهار فيتمها أربعاً . 


لان قدامة f6‏ 


8 فمل 9ه 
ولا مُشرع السجود لاسو فى صلاة جنازة » لأنبا لاسجود فى ضابها » فنى جَيْرها أولى » ولا فى 
سجود تلاوة : لأنه لو شرع لكان الجيرٌ زائداً على الأصل ؛ ولا فى سحود سبو »> نص عايه اهمد . وقال 
إسحاق : هو إجماع » لأ ذلك 'يفضى إلى التساسل » ولو سما بعسد جود السهو 2 يسجد إذلك » 
واس تعالى أعلر : 
« مسألة » قال ومن( تك عامداً أو ساهيا بطلت صلانه ) . 
أما الكلام عمداً » وهو أن يتكلم علا أنه فى الصلاة مع عامه بتحريم ذلك لفير مصاحة الصلاة » 
ولا لأس وجب اكلام فتبطل الصلاة إجماعاً . قال ابن النذ مع أهل العم م علىأن من تکم فى صلاته 
عامدا »> وهو ريد صلاح صللاته أذ صلاته فاسدة » وقد قا 0 أ عليه وسل :» ن هذه الاو 
لا يملح فیا ئه دن کلام الاس » إنما ھی التطبيس والکیر وق راء ال ران © » رواه مسل . 
n‏ نتکل فى اللا » يكلم أحدتا صاحبه » وهو إلى جنبه » حتى لزات 
A:T)‏ رقو موا لله قأنتينَ ) فأمر'ة بالشكوت » ؛ متفق عليه . وإسلم : « ومين آ عن اكلام «. 
ون ابن اود قل وکا ا على رسول ال صلی ال عليه وسل 5د هو في الام فير علي » ذلا 
ف السلا 
ر 


فارد علا ؟ قال أن فى الصّلاة اغلا » متفق عايه . ورواها أو داود ولفظله ُ فى حديث أبن مسعود : 


سوم عا مل ممه 


زجعا من عند التڪ شي سامناً ايه وفك رد عايناً » فا :يا رسول الله . 


سے 
1 
4 


« فضا قَضَى رسول الله صلى الله عليه وسل الصلاة . قال : إن الله ثا مر ن أمْره مشاھ » ون الله 
قد ادت أن لآ كرا في الصا » . 

فأما الكلام غير ذلك فيقسم حخسة أقسام : 

أحدها : أن يتك جاهلا بتحريم اللكلام فى الصلاة . قال القاضى فى الجامع : لا أعرف عن أحمد 
نص فى ذلك » وحتمل أن لاتبطل صلاته » لأن الكلا م كان 0 يذلل حَدَيتٌ ان مسمؤة» 
وزد بن أرقم » ولايثبت حك النسخ فى حق من ل يملمه » بدليل أن أ nn‏ 
القبلة قيزر لمعتياه اط DO‏ ات 1 5 بدت فى < يلاف الآ کل 
فى الصوم جاهلا بتحر يمه . فاه لم يكن مُباحا » وقد دل على ححة هذا : حديث معاوية ان 


)١(‏ فى لعض النسخ : الحا كر يدل الحم » وهو تصحيف » وقد أعيدت صورحة بعد قلما لولم ذكر 
فى الا والصواب » وقد وفع الخطأ لوجودها كذلك فى الطمةالتى علا الشر حالكبين » وقد أصاحت فیا 
أيضاً بعد قليل . 


۳ الى 


يأ 


قال : « ب أن صلی مم رول الله كته إذْ عماس جل من اموم » فقلت : بر حك الله » فرماف 


مع رسو 
القوم م بأبصارم . فقات مان انا انگ عرو إلى ؟ خعاوا يضر و ام 
عل أَفْحَاذِمْ » 8 رات بصتو بى 50 »لكت بی سگ ٤‏ فلا صا ی رسول الله صلی الله عليه وسل فبألى 
و وَأ مارایت معلا فل ولا بده حن لیما من . فوا مأصكير ”2 لای » 
ولاسقهبى » ثم قال : «إنّ السا EE‏ فما ش a‏ الاس» إها ھی التسبیح » والتكبير » 
وقراءة 5 القران - أ وکا قال رسول الله صلی الله عليه وسل » فل يأميه بالإعادة » فدل على متها » وهذا 
مذهب الشافمى“ . والأولى أن رج هذا على الروايتين فىكلام التاسى » لأنه معذور مثله . 
القسم الثانی : أن بعکم ناسياً وذلك توعان : 
أحدم : أن يسى أنه فى صلاة قفيه روايتان : 
إحداها : لاتبطل الصلاة : وهو قولمالك » والشافعى” . لأن النى ل تکام فى حديث ذى اليدين 
وم يأس معاوية بن ال بالإعادة » إذ تكلم جاهلاً » وما عُذْر فيه بالجهل عُذر فيه بالنسيان . 
والثانية : تفسد صلاته : وهو قول النخمى” » وقتادة » وماد بن أبى سلمان » وأسحاب الرأى لعموم 
أحاديث المنع من الكلام . ولأنه ليس من جنس ماهو مشروع ف الصلاة » فل شامح فيه بالنسيات » 
اا ا من غير جنس الصلاة . 
النوع الثانى : أن يان أن صلاته تت » فيتكل . هذا إن كان سلاما لم تبطل الصلاة روايةو احدة 
لأن النى صلى الله عليه وسل وأحابه فعلوه » و بنوا على صلاتهم . ولأن جنسه مشروع فى الصلاة » فأشبه 
الزيادة فيها من جنسها » وإن لم يسكن سلاماً . فالنصوص عن أحمد فى جماعة من أححابه : أنه إذا تكم 
بثىء ما تسكل به الصلاة » أوشىء من شأن الصلاة ؛ مثل كلام الننى صلى الله عليه وسل ذا اليدين لم 
تنسد صلاته » وإن تكل بشىء من غير أعى الصلاة . كقوله : ياغلام استنى ماه » فصلانه باطلة . 
وقال فى روابة يوسّف بن مومى : من تکل ناسیا فى صلاتنه يظن> أن صلاته قد تمت » إن كان كلامه 
فما تت به الصسلاة بى على صلاته .کا كلم النى مي ذا اليدين . و إذا قال : اغلام استنى ماء أو 


(۱) التكل : فقد الابناء » وقد قال معاوية بن الم هذه الكامة حرا ء| لى ما رآه من الصحابة » 
واعتقد أنه سيموت » وأن أا ه سيثكله » أى يفقده . 


(۲( يصمتونق : سكتونى » وکان أصاها صمتو نى » لخذفت نون الرفع تخفيفاً » مكذا فى إعض 
النسخ » وفى نسخة الشرح الكبير : يصيموق ومعناها برموتى بالخطأ وعيو تى . 


(؟) كبر : لغة فى قېرلى . 


لان ق دامة ۳۷ 


مها » أعاد . ومرن کلم بعد أن سء وأتم صلاته : ازير » وابناه : عبد الله » وعروة . وصوكبه 
e‏ نعل عن غیرم فى عصرم خلافه . 

وفيه روابة ثانية : أن الصلاة تفسد يكل حال لال رورت أنامن كم البوم أعاد الد 
وهذه الروابة اختيار الال » وقال : على هذا استقرت الروايات عن ألى عبد الله بعد توقنه » وهذا 
مذهب أصحاب الرأى » لعموم الأخبار فى منع الكلام . 

وفيه روابة ثالثة : أن الصلاة لاتفسد بالكلام فى تلك الحال حال » سواءكان من شأن الصلاة أو لم 
يكن » إماماً كان أو مأموماً . وهذا مذهب مالك » والشافي“ء لأنه نوع من النسيان » فأشبه التتكام 
جاهلاً » واذلك تسكلٍ النبى وَل وأسمابه » وبَنُوا على صلاتهم . 

وفيه رواية رابعة : وهو أن السك إنكان إماما تکل لصلحة الصلاة لم تفسد صلاته » وإن تكلم 
غيرُه فسدت صلاته » ويأق الكلا لام على الفرق بينهما فما بعد إن شاء الله تعالى . 

القسم الثالث لث : أن يتسكلم مغلوبً على الكلام » وهو ثلاثة أنواع : 

8 : أن حرج اروف من فيه بغير اختياره » مثل أن يتثاءب فيقول هاه » أو يتنفس” فيقول : 
آم . أو دعل فينطاق فى السّصَلة يحرفين » وما أشيه هذا » أو يغاط فى القراءة فيندل إلى كلة من غير 
القرآن » أو جيه البكاء » فيك » ولا يقدر” على رده . فبذا لاتفسّد صلانه . نص عليه أحمد فى الرجل 
يكون فى الصلاة فيحيئه البکاء فيبكى » فتال : إذاكان لايقدر على رده » يدنى لاتفسد صلاته . وقال : 
قدكارت عر يبكى حتى ممع له شیج . وقال مهنا : صأيت إلى جنب أحمد فتثاءب نخس مر ات » 
وسممت لتثاؤ به هاه » هاه 8 لأن اكلام هبنا لابنس إليه » ولا يعاق به حك من أحكام 
الكلام . وقال القاضى فيمن تثاءب فقال آه » آه : تفسد صلاته . وهذا مول على من فل ذلك غير 
مغلوب عليه » لما ذ كرا من فعل أسمد خلاقه . 

والنوع الثانى : أن ينام » فيتسكام » فقد توقف أحد عن المواب فيه » و ينبغى أن لاتبطل صلاته » 
لأن القم مرفوع عنه » ولا جک لكلامه . فإنه لو طلق » أو أقر” أو أعتق »لم يازمه حك ذلك . 

النوع الثالث : أن يكره على اكلام فحتمل أن برج على كلام انام » لان البى م جع 
ينها » فى العفو بقوله صلی الله عليه وسل : ( ع ل لمق ن الط والأّنيآن وما اسر هوا » . وقال 
القاضى : هذا اذك للش وك الماح لان امبر es TA EE‏ 
لم يضمنه . ولو أتلفه ناسياً ضعنه . والصحيح إن شاء الله : أن هذا تفسّد صلاته » لأنه ألى عا يُسد الصلاة 
عمد » فأشبه مالو أ كره على صلاة النجر أرب » أو على أن يركع فى كل ركمة ركوعين . ولا يصح 
قِياسّه على الناسى لوجبين : 


۴۸ المفسى 


أحدها: أن النسيان يكر ولا كن التحرز منه مخلاف الإكراه . 

والذانى : آنه لو نسى فزاد فى الصلاة » أو نسى فى كل ركمة سجدة لم تفسد صلاته . ولم ثبت 
مثل هذا فى الإ كراه . 

القسم الرايع :أن يفك بكلام واجب > مثل أن مخثى على صبى” » أو ضريز » الوقوع فى ملكة » 
04 5 : ا 02 0 4 ا E‏ 4 0 5 , 
او رى حية و حوها تتصد غافلا أو ناما » أو ری تارا تحاف أن نشتعل فى شىء » ونمو هذا . ولا کن 
التغبيه بالتسبيح . فقال أسحابنا : تبدال الصلاة بهذا . وهو قول بعض أسصعاب الشافعى” » لما ذ كر ناق ى كلام 
ع1 5 37 1 
اأكره » ويحتمل أن لاتبطّل الصلاة به » وهو ظاهر قول أحمد ره الله . فإنه قال فى قصة ذى اليدين : 
إا كلم القوم النوث صلى الله عليه وسل حيت كلهم » لأنه كان عليهم أن جيبو . فعال صصة صلاتهم 
بوجوب الإجابة عليهم . وه ذا متحقق هبنا . وهذا ظاهر مذهب الشافعى” » والصحيح عند أتصابه » 
أن الصلاة لاتبطل بال کلام فى جميع هذه الأقسام . ووجه عة الصلاة هنا : أنه تك بكلام واجب 
عليه » أشب هكلام الجيب لی“ صل ابه عليه وسل 1 

الق انخامس : أن يتكلم لإصلاح الصلاة . ونذكره فيا بعل إن شاء الله تعالى . 


8 فل اه 

وك ل كلام حكنا بأنه لايفسد الصلاة فإما هو فى السير منه . فإ ن كثر وطال أفسد الصلاة . وهذا 
منصوص الشافعى* . وقال القاضى فى الجر”د : كلام التاسى إذا طال يُميد روابة واحدة . وقال فى الجامع : 
لافرق بين القليل والكثير فى ظاه مكلام أحمد » لأ مام عنه بالنسيان استوى قلبله وكثيثه » 
كالاً كل فى الصيام . وهذا قول بعض الشافصّة . 

ولنا : أن دلالة أحاديث انع من الكلام عامة ر گت فى البسير يما ورد فيه من الأخبار . فتبق 
فها عداه على مقتغى العموم . ولايصح قياس الكثير على البسير . لأنه لاممكن التحرثز منه » وقد عى 
عنه فى العمل من غير جنس الصلاة مخلاف الكثير . 

« مسألة » قال إلا الإمام خاصة » فإنه إذا تكلم لمصاحة الصلاة لم تبطال صلانه [ ومن ذكر وهو 
فى التشهد أنه قد ترك سجدة من ركمة فليأت بركمة بسجدتيها ويسجد لاسو ]9 ) . 

وجاته : أن من سل عن نقص من صلاته بم أنه قد تمت » ثم تسكم » فنيه ثلاث روايات : 

إحداهن” : أن الصلاة لاتفسد إذا كان السكلام فى شأن الصلاة » مشل السكلام فى بيان الصلاة » 

( () مابين المربعين أعاده ابن قدامة ليشرحه , لاله لم يسبق له شرحه فيا مضى » وله جود اسو » 
وهو ساتط من بعض النسخ وثابت فى إعضبا , 


لان قدامة ۳۹ 


مث ل کلام التى پا وأعابه فى حديث ذ ى اليدين . لأن النى صل الله عليه وسل وأسمابه تكلموا» ثم 
بنوا على صلاتهم » ولنا فى رسول الله أسوة حسنة . 

والرواية الثانية : تسد صلاتهم . وهو قول الال » وصاحبه » ومذهب أحاب الرأى » 
أحاديث النهى . 

والثالثة : أن صلاة الإمام لاتفسد . لأن النى مي كان إماماً فتتكام و بنى على صملاته » وصلاة 
لأس مين الذين تکل | تفسد . فته لايصح اقتدداؤم بأبى بكر وعر رضى الله عنهما . لأنهنا تتكأما 
بين للنى كي » وإجابته واجبة عايهما . ولابذى اليدين » لأنه کر سائلاً عن نقص الصلاة فى وقت 
کن ذلك فہا . ولس موجود فىزماننا » وهذه الرواية اختيار ارق ؛ واختص هذا بالكلام فى شأن 
الصلاة » لأن انى“ مَك وأعحابه إنما تسكادوا فى شأنها . فاختصت إباحة السكلام بورود النص » لأن 
الحاجة ندعو إلى ذلك دون غيره » فيمتنع قياس غيره عليه . 

فأما من تسكل فى صلب الصلاة من غير سلا لام » ولاه خلن” القام » ذإن" صلاته تفس إماما كان أو غيره 
مصلحة الصلاة أو غيرها . وذ كر القاضى فى ذلك الروايات الثلاث » وبحتمله كلام المرق" لعموم لنظه » 
وهو مذهب الأوزاعى” . فإِّه قال : لو أب رجلا قال للإمام وقد جهر بالقراءة فى العصر : إنها العصر” » 
لم تسد صلاته . ولأن الإمام قد تطرّقه حال حتاج إلى الكلام فيب ء وهو مالو نسى القراءة فى ركة » 
فذكرها فى الثانية فقد فسدت عليه ركمة . فيحتاج أن جمدلا بركعة هى فى ظن" الأمومين خامسة » ليس لم 
موافقته فيا . ولاسبيل إلى إعلامهم فير الكلام ؛ وقد شك فى صلاثه » فيحتاج إلى السؤال » فإذلك 
أبيح له الكلام . وم أعل عن النى صلى الله عليه وسل ولا عن الصحابة ولا عن الإمام نا فى اكلام 
فى غير الخال التى سل فا معتقداً تمام الصلاةء ثم تکل بعد السلام » وقياس الكلام فى صلب الصلاة 
عا بها على هذه الال تنم . لأن هذه حال نسيان غير” ممكن التحركرٌ من الكلام فما . وهى أيضاً 
حال يتطركق الجها” إلى صاحيها بترم اكلام فا » فلا يصح قياس مايفارقها فى هذين الأسن 
عليها ؛ ولا نص فيا . وإذا عدم النص والقياس » والإجماع امتنم تيوت الح » لأن إثباته يكون 
ابتداء 5 بغير دليل ولاسبيل إليه 
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والكلام البطل : ماانتظم حرفين » هذا قول أسمابنا » وأصحابالشافعى” اك بالحرفين تسكون كلة 

كتوله : أب : وأخ » ودم » وكذلك الأفمال ؛ والروف » ولا تنتظا فلم كلة من ل من حرفين » ولو 
قال : لا فسدت صلاته . لأنها حرفان لام » وألف . إن عاك إن ف و . وكذلك 


إن قهقته » ولم يكن حرفان » وببذا قال جابر بن عبد الله » وعطاء » وجاهد » والحسن » وقتادة ؛ 


والنخمىي » والأوزاعي” » والشافبي” » وأسماب الرأى » ولان فيه خا . قال ابن المنذر : أجمموا 
1 

على أن الضحك سد علد را قل اول الل عل الاي E‏ . وقد روى جابر بن عبد الله 

عن النى مكلت أنه قال EE‏ تقر الصَّلاة وله تنقض الواضوء » . رواه الدارقطي” فى سنه . 


فأما النفخ فى الصلاة فإن انتظم حرفين أفسد صلاته » لأنه كلام » وإلا فلا “يفسدها . وقد قال أحمد : 
النفخ عندى عازلة الكلام . وقال أيضاً : قد فسدت صلاته » لديث ابن عباس : « من 2 فى الصّلاق 
فد تكلم ع«( ٠‏ ورُوى عن ألىهيرة أيضاً » وسعيد بن یر . وقال ابن النذر : لايثبت عن ابن عباس » 
ولا أنى هريرة رضى الله عنہما . وروی ن أحد أنه قال : أ كرهه » ولا أقول يقطم الصلاة » أبس هو 
e 0‏ ابن مسعود » وابن عباس » وابن سيرين » والنخعى” » وبحبي بن ایی كثير » 
ق . قال القاضى : اوضع الذى قال أمد : يقطم الصلاة إذا انتظم حرفين » لأنه جمل هكلام .ولا 
a‏ . والوضم الذى قال : لايقطم الصلاة » إذا لم ينتظلم منه حرفان . وقال أبو 
١‏ حنيفة : إن سم فبو بمنزلة اكلام » وإلا فلا يضر . 


والص حيح : أنه لابقطع الصلاة مالم ينتظم منه حرفان . لما روى عبد الله بن عمر قال : « انْكسَفت 


الس لى عبد رسُول الله صلی الله عليه وسل س فذ کر الحديث إلى أن قال س م نفخ و 


ل م نفخ فى سحُوده 
فقال : أفّ» أف 26" . رواه أو داود . 

وأما قول أبى حنينة فإن أراد مالا سمعه الإنسان مر“ 0 » وإن اراد مالا سمعه 
غيرُه فلا يصح » لأن ماأ بطل الصلاة إذا هاده أبطلها إسراره » ومالا فلا »كالكلام 
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فأما النحنحة . فقال أعحابنا : إن بان منها حرفان بطلت الصلاة بها »كالتفخ . وتقل اروزىئ » قال : 
کنت آتى أب عبدالله فيتسنح وصلاته لأعل أنه بص . وقال مهنا : رأيت أبا عبدالله يتتحنح فى الصلاة . 
قال أسحابنا : هذا ول على أنه لم ينتظلم حرفين . وخلاهى حال امد أنه ١‏ يمتبرذلك لأن » التحنحة لاس 
كلاماً ؛ وتدعو الاجة إلمها فى الصلاة . وقد رُوى عن على رضى الله عنه قال : «كانت لي ساعة فى 


)١(‏ لست ى من ذلك ماسيأتى لاشارے أنه بباح التكلم به فىالصلاة ولا يفسدها » وإن كان جملة » كقول 

العاطس : المد لله » وقول من سمع أن أباه مات ( إنا ته وإنا إليه راجعون ) إلى ماسيذكره الشارح . 

(۲) أف : : مكونة من ثلائة أحرف ؛ فكي فقول ابن قدامة: :لطع الصلاة مالا ینتظم منه حرفان . 
ويستدل ہذا الحديث وهو دليل عليه لا له . 


لان قدامة :1 


5 


و إن لم يكن فى صلاة أن لي» رواه الخال بلسناده . واختافت الرواية عن أجد فى كراهة تنيه صل 
بالنحنحة فى صلاته . فقال فى موضم : لا تددح فى الصلاة . قا! ل النى صل الله عليه وسلم : « SE‏ 
یه فى صلا ' ليح التجال» وَلْتْسَْق الاه » . وروی عنه الروزئ أنه كان يتتحتح » لياه 
أنه فى صلاة » وحديث على" يدل عليه » وهو خاص فيقدم على العام 
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فأما البكاء » والتأوه » والأنين الذى ينتظم منه حرفان » فا كان مه و مغلويا عليه لم يۇر على ما ذكرنا 
من قبل » ومأكان من غير عة . فإ نكان لغير خوف الله أفسد الصلاة » وإ ن كان من خشية الله » فقال 
أو عبد الله بن بطة فى الرجل يتأوّه فى الصلاة : إن تأوّه من النار فلا بأس . وقال أو الحطاب : إذا 
تأوه » أو أن » أو e‏ صلاته . قال القاضى : التأوه ذكر ماح الله تمالىبه إبداهي 
عليه الصلاة والسلام فقال: (76:11 إن | نا وا ي) والذكر لاد العلا ؛ ولح اکن 
بقوله تعالى ( 15 :مه حرا دا وبكيًا ) وقال ( ۱۷ : ٠١‏ وون للأذقآن ب يمكون ) . 
وروی عن مطر”ف بن عبد الله » بن الشخير عن أبيه أنه قال «رأیت رسول الله ا ا ولصدارو 
از »كأزيز”"" لمر جل » من الببكاء» رواه الال . وقال عبد الله بن شداد : « معت نشيج7” عر 


السحر اذخ فیا على رول الله صلی الله عليه وسل فإنكان فى صلاة تنح » فسكان ذلك إذى » 


1 


وأنافى آخر الصّئوف » . ولم أر عن أحد فى التأو"ه شيئا » ولا فى الأنين . والأشبه بأصولنا : أنه متى 
فعله مختاراً أفسد صلاته . فإنه قال فى رواية مبنا فى البسكاء الذى لايفسد الصلاة : إنه ما كان من غَلبَة » 
ولأن ا يكت إلا نض أو قياس أو إجماع » والتصوص العامة تمنع من الكلام کله . ولرد 
فى التأوته والأنيين ما مخصهما و خرجمما من العموم » والمدح على التأوه لاوجب مخصيصه » كتشميت 
العاطس » ورد السلام والكلمة الطيّبة التى هى صدقة . 


-883 فصل 83 
إذا أى ب ذكر مشروع يقصد به تنبيه غيره فذلك ثلاثة أنواع : 
الأول : مشروع فى الصلاة » مثل أن يسو إمامه TT‏ 
الأموم صوته ليذ کر » أو يستأذن عليه إنسان فى الصلاة أو يكلمه » أو ينوبه شىء » فيسبّح لي أنه 
فى صلاة . أو يخشى على إنسان الوقوع فى شىء » فيسبّح به لیوقظه » أو شى أن يلف شيئاً » فسح 


. المرجل : القدر من الحجارة أو اللحاس » وأزيزه ؛ صوت غليان الماء فيه‎ )١( 
. (؟) نشيج حمر : احتياس البكاء فى حلقه بدون انتحاب‎ 


۲ الى 


به ليرد كه . فهذا لايؤثر فى الصلاة فى قول أ كثر أهل الع . منهم الأوزاعى” » والشافهي” » وإسحاق » 
وأو ور وخی عن أنى حنيفة ة أن من أفهم غير إمامه بالتسبيح فسدت صلاته :. لأنه خطاب اديه 
فيدكُل فى عمو 0 النبى عن الكلام . 
وانا : قول النى مكل « من تابه شیب فى الصّلاة تل لحان الله » فَإِنَه لاإسمه أحل يقول” 
سيان اللو إلا القت » وف لفط : «إذًا نابم" أمرث يسيم الر جال ؛ صفق الا س متفق عليه . 
وهو عام فى كل أمس ينوب المصلى . وفى !سند عن على : كم إذا استأذنت” على النى ا إن كان 
فى صَلآةْ سب » وإ ن كان فى غير صلا اون » ولأنه نب بالتسبيح أشبه مالو نه الإمام » ول وكان تذبيه 
غير الإمام كلام مُبطلا لكان تنبيه الإمام كذلك . 
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وفى مەی هذا النوع : إذا فح على الإمام إذا آرم عليه » أو رد عليه إذا علط . فلا بأس به 
فى الفرض والنفل . ُوى ذلك عن عمان » وع“ » وابن عر » رضى الله عنهم . وبه قال عطاء والحسن » 
وابن سيرين » وابن مَعقل » ونافع بن جُبير بن مُطعم » وأبو أسماء ار » وأبو عبد الرحمن الائ . 
وكرهه ابن مسعود » وش ربح والشعبى" » والثورى”. وقال أو حنيفة : تبطل الصلاة به » لا رّوى 
الخارث » عن على" قال : قال رسول الله رشا : « لا يقح لى الإمامر » . 
ع ال 2 م 
ولنا : ماروى ابن مر : «أن رسول الله صل الله عليه وسل صلی صلاة > فقرأ فما » فلي عليه » 
فلا انصرف قال لأبى : أصَلَيتَ مَمَنا؟ قال : نعم » قال : فا متك ؟ » رواه أو داود . قال الخطابى”: 
وإسناده جيذ . وعن ابن عباس قال« ر دد رسول الله صا لی الله عليه وسل فالقراءة فى صلا 01 ظ 
فر يعوا عليه » وما قى السلا غار فى وجو القؤم_فقال : آما ہد الملا تک" أن 
قالو | : لاء فرأى القوم” أنه | ما تققد - عليه » رواه الأثرم . وروی مسو رن زد الال" 35 
« شهدت رسول الله مي يقرأ فى المصّلاة فترك آي من القرآن . فقيل : بارسول الله » آي كذا وكذا 
كبن قال« LE f‏ 45 . رواه أنو داود والأثرم . ولأنه تنبيه لإمامه عاهو مشروع 
0 فى الصلاة فأشبه التسبيح . وحديث على“ يرويه الحارث . وقال الشعبى” E‏ 
» إذا اسیا ا الامام فام“ « ھی إذا اا 4 قارو عليه . رواه الا ترم 5 وقاا ل الحسن : 1 
ال ارس د لاس ل ول 
أو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منبا . 


)۱( أى فا منك أن تفتح عل عندما لبس عل . 
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. وإذا أرتع على الإمام فى فى النأئحة ازم مر وراءه الفح عليه »کا لو نسى سجدة ازمهم تتبيمه بالتسبيح‎ 
جل کا‎ ٠ فإن مز عن إتهام الفائحة » فله أن ستخلف من 0 لى بهم لأنه عُذْر » غاز أن استخلف درن‎ 
»كا ركو ع أو السجود . فإنه‎ E لو سبقه الحدث » وكذلك لو تحر فى أثناء الصلاة عن رحن‎ 
يستخلف من بتر بهم الصلاةكن سبقه الحدث بل هذا أولى بالاستخلاف لأن من سبقه الحدث قد بطلت‎ 
صلاته . وهذا صلاته سميحة » وإسقط عنه ماحز عنه » ولص صلاته » لأن القراءة ركن مر عنه فى أثناء‎ 
الصلاة . فسقط كالقيام . فأما للأموم فإ ن كان أَمَياً عاجرا عن قراءة الفالعة عت صلا أيض » وإن كان‎ 
1 قار نوی مُفارقته وأتم” وحده . ولا يمح له إهام الصلاة خلنه . لأن هذا قد صار حكه حك الأ‎ 
» والفحيح : أنه إذا لم بقدر على قراءة النائحة أن صاانه تفسّد . لأنه قاد, ر عى الصااة بقراءتها‎ 
فل تصيح صلاته بدون ذلك » لموم قوله عليه الصلاة والسلام «لاأصااة لمن ا 3 لح الك تأب»‎ 
» ولا يصح" قياس هذا على الأعى” » لأن الأمى” لو قدر علىتعامها قبلى خروج الوقت لم تصح صلاته بدونها‎ 
وهذا كته أرن حرج فيسأل ع وقف عليه » وص » ولا قباس على أركان الأفءال » لأن خروجه‎ 
. عن الصلاة لا زيل رزه عنبا » ولا يأمن مواد مثل ذللك ! مر علا هذا‎ 
» النوع الثانى : مالا بتعلق بتذبيه آدمى” إلا أنه اسبب من غير الصلاة. مثل أن يمس فيحمد الله‎ 


س ی ر 
RE‏ 0 


أو تاسمه عقرب فیقول » بس الله . أو يسمع أو برى ما َه فيقول :( إ0 لم و إا َي رَاحِدُونَ ) . 
أو برى عَحَباً فيقول : سبحان الله - فهذا لا تحب فى الصلاة . ولا يُبطلها . نص عليه أحمد فى رواية 
الجاعة » فيمن عطس : خمد الله لم تبطل صلاته . وقال فى رواية مهنا » فيمن قيل له وهو يُصَلُ : ولد لك 
غلام » فقال : المد لله . أو قيل له : احترق د کا نك » قال : لاإ إلا الله » أو ذهب كيك » فال : 

لاحَولَ ولا قوة إلا بالله » فقد مضت صلاله . ولو قيل له : مات أبوك . فقال : ( إنَا له وإ 


| 
ا ٤‏ 
راجو ر ) فلا ميد صلاته . وذ کر حديث على“ حين أجاب الخار جى“ . وهذا قول الشافر“ 


o 3‏ 5 .- 32 2 04 2 . 0 . 
وأ يُوسف . وقال أبو حنيفة : تفسد صلاته » لاله كلام ادى” . وقد روى عن اد مل هذا ؛ فإنه 


قال فيمن قيل له ولد لك غلام . فقال : الخد لله رب المالمين » أو ذ كر مصدبة ا ل( إثا شه وإ 
إليه رَاحِمُونَ ) » قال : يُعيد الصلاة . وقال کک عل من قصد خطاب أدمى” . 

وانا : ما رَوى عاص بن ربيعة قال : « عطس ا نا سار ف وول انعد مي وهو 
0 
ا 


فى الصّلاة فال : «الجد لله مدا ا كثيراً » میا 00 فيه حي بر سی ر 2001006 ر 


)00 ا ليث ريا . 


4ج الى 


red 


ادنيا والآخرَة» فلا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « E‏ القائل هذه الكمة نه 1 28 


بأساء ماتنات دون الماش » رواه أبو داود . وعن عل“ رضى الله عنه أنه قال له رجل من‌اتلوارج » 
وهو فى صلاة الفداة فناداه : ( کن أشر كت لَيحْبَطنَ تملك وَلَسَكُوينَ من الاسر ) قال فأنصت له 

حتى فهم » ثم أجابه وهو فى الصلاة : ( فَطْير إن وعد ال حى » ولا متنك اين لامو قتون ) 
احتج به أحمد . ورواه أنو بكر الاد بإسناده . ولأنّمالا يُبطل الصلاة + ناه لاطا إن أى بد يب 
سيب » كالتسبيعح لتنبيه إمامه . قال اعملال : اتف تفق ابجع عن ألى عبد الله : على أنه يعسنى العاطس - 
لايرفع صوته بال جد » وإن براقع فلا بأس » بدليل حديث الأنصارى” . وقال أله فى الإمام يقول : 
2 لاإله إلا الله » فيقول مَنْ خلفه : « لاإ إلا ال » برفمون ا أصواتهم . قال 1 يقولون » ولكن 
يفون ذلك فى أ نفسهم » وإنما لم يكره أحد ذل ك كا كره القراءة خلف الإمام لأنه بسر لابمنع الإنصات 
رى مجرى التأمين . قيل : لأحمد : فإن رفعوا أصواتهم بهذا ؟ قال : أ كرهه » قيل : فيمهاهم الإمام ؟ 
قال : لاينهاهم . قال القاضى : إتمالم ينههم » لأنه قد روى عن الننى صلى الله عليه وسل الجهر بمثل ذلك 
فى صلاة الإخناء » فإندكان يُسمعهم الآبة أحيا . 


+8 فصل 425 


e 20 1 07 5‏ راجت مس ام الم كوه رموه 
قيل لامد رحمه الله : إذا قرأ ( ۷ : :٠‏ اليس ذلاك بي 
کک E‏ وبين نفسه ‏ ولا هر به فی اروغ 
3 لو ان 


رُوى عر على رضى الله عنه « أنه قرأ فى الصلاة ( سبح امي رَبك الْأَعْلَ ) فقال : سا 
4 أ لع ادك 
الاعلى » » وعن ابن عباس « أنه قرأ فى الصلاة :( أل دلت بقادر كل أن مم الوق 00 


ر 
5-2 


سباك وَل » . وعن موسی بن أبى عالشة قال : « كن رجل يِصَلَ فق بيه كان إا قرأ : 

( لس دلت بقادر كل أن مم الوا ؟ ) قال : سبحانك » قبل » فسألوه عن ذلك ؟ فال : مته 
عن رسول الله ولي » رواه أبو داوود . ولأنه ذكر ورد الشرع به » از التسبيح فى موضعه . 

النوع الثالث : أن يقرأ القرآن يقصد به تنبيه آذمی مثل أن يقول : ( ادْحُلُوها لام ) بريد الإذن» 

أو يقول ارجل اسمه يحبى (15:ل؟ا ا تت خُذ الكتاب قو )“و )۳۲:11 ينو قد حَأدلعناً 

کا کرت جد النا ) . فقد رُوى عن أحمد : أرل صلاته تبعل بذلك » وهو مذهب ألى حنيفة . لأنه 


خطاب أذمى” ) فأشبه مال وكلمه . ورُوى عندمايدل على أنها لاتبطل » لأنه قال فيمن قيل له : مات أبوك » 
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فقال : ( إت ل وَإِنا ليه و رَاجِمُونَ) » لايد الصلاة . واحتج بحديث على“ حين قال للخارجى ( فاص 


لابن قدامة ف 


إن وعد الله م حن ) . وروی نحو هذا عن ابن مسعود ؛ وابن ألى ليل . وروی أ وبکر الال بإسناده » 
عن عطاء بن السائب قال : استأذنا على عبداار من بن أى ليل » وهو يُصَلُ » فقال : ( A۹: ٠٢‏ ادحْلوا 
معن إن شأء ال آمنين ) فقلنا :كيف صنمت ؟ فقال : استأذنًا على عبد الله بن مسعود وهو يصل » 
فقال : (اد خو | مض إن شاء الل" آمنينَ) . ولأنه قرأ القرآن فم تنس صلاته »كا لولم يقصد به التنبيه . 
وقال القاضى : إن قصد التلاوة دون التنبيه لم تسد صلانه وإن قصد التنبيه دون التلاوة فسدت صلاتّه » 
لأنه خاطب آدميًا » وإن قصدها حميعاً ففيه وجبان : 

( أحدها ) لاتفسد صلاته وع و اي . لما ذكرنا من الأثار والمعنى . 

( والثانى ) تفسد صلاته : لأنه خاطب آدميًا » أشبّهُ مالولم يقصد التلاوة . 

فأما إن ألى عا لايتميّر به القران من غيره » كقوله لرجل امه إراهم | :با راهم » أو لعيسى : 
باعسى » ونحو ذلك فسدت صلاله . لأن هذا كلام الناس » ول يتم عن كلامهم بها يتمير به القرآن . 
فأشبه مالو جمع بين كلات متفرتقة فى القرآن » فقا : يالمبراهم » خذ الكتاب الكبير . 

28 فصل 448“ 

بكره أن بفتح من هو فى الصلاة على من هو فى صلاة أخرى » أو على من ليس فى صلاة . لأن 

ذلك شل عن صلاته . وقد قال البى ر : «إن فى الصّلدة غا وقد سُّئل أحمد عن رجل جالرر 


بين يدى الى يقرأ » فإذا أخطأ فتح عليه الم لى : فقال : كيف يفتح إذا أخطأ هذا ؟ ويتعجب من هذه 
المسألة ؛ فإن فعا فعل لم تبطل صلاته » لأنه قران » وما قصد قراءته دون خطاب الأدمى» لغجره . ولابأس أن 
يفتح على المصلى من ليس ممه فى الصلاة . وقد رَوى النحّاد بإسناده قال : كدت قاعداً بمكة » فإذا رجل 


عند امقام يُصلى » وإذا رجل قاعد خلف” لَه » فإذا هو عمان رضى الله عنه . 
> فصلل ,8 

3 إذا سل على الصلّ 1 يك له رد د السلام بالكلام » فإن فعل بطلت ص_لانه . رُوى نمو ذلك 
عن أنىذرّ » وعطاء » والنخى" ل وإسحانل» وأو ثور . وکان سميد بن 
السب » والحسن » وقتادة : لايرون به بأسا ٠‏ وروی عن نأف هرررة أنه أ بذلك . وقال إسحاق : 
إن فعله متأولا جازت صلاته . 

واا وى ان قل : كنا رثول لله لاف حاجة» فرجءت وهو بص کی رَاحكتو » 

وجه إلى 2 غير لفل » قسانت عليه ؛ فم 38 على“ . فلا انصرف قال : أما إنه لم يمدمنى أ نأردٌ عليك 


ع ا 1 ا ا کی عر عند 
i‏ » . وقول ابن مسعود « انا : يار سول الله » تا سم كيك فى اللا ف 


۹ الف 


8 اج ع عكري لي 5-4 م‎ 53 e 

عليناً ؟ قال : « إن فى الصلاة لشغلا » رواها سل .ولا هكلام ادی" » فاشبه تشميتّالعاطس - إذا بت 
هذا فإنه برد السلام بالإشارة . وهذا قول مالك » والشافعى” » وإسحاق » وألى ثور : وعن ابن عباس : 
أنه سل عليه مومى بن جميل وهو يصلى » ققبض ابنعباس على ذراعه » فسكان ذلك ردا من ابن عباس 


عليه . وإن رد عليه بعد فراغه من الصلاة شس Nd‏ *»وداود. 


1 روى ابن مسعود قال :» لمت عَلّ رسول ل اث ا وه سل فل ایر رد على الساام ¢ 


E 0‏ 1 ا .٤‏ 
تأخذنى ماقم وماحدّث » فها قضى رسول الله صل الله عليه وسل السلا فال : إن الله تخت ين ار 
مايشاه . و ون ا و عر لانَكَلمُوا فى الملاة ) رد عا السلام . وقد رّوى صَييب قال : 


ايو 02 0 ا ا » . قال بعض الرواة : و 


أعامه إلا قال إشارة بأصبعه . وعن ابن عمر فال : « َرَج رسول الله صلى الله عليه وسل A‏ 
فصل فيه قال : خاءته الأنصارث فوا علي سه ؛ وهو إلى » قال : فقلتُ لبلال : كيف رأيت رسول الله 
صلی الله عليه وسل رد عليهم » حين کا نو ون اليه وه 02 ؟ قال يعقوب : هكذا » وبسط يمنى 
كنه » وجمل بطته أسْفل » وظبره إلى قوق » قال الترمذى” : كلا المديثين عيح » رواها أبو داود» 
والأثرم » وقد ذصكرنا ذلك فيا مغى . 
182 نسل 8ه 

وإذا دخل قوم على قوم وھ يصلون . فرُثل أحمد عن الرجل بدخل على القوم وه باون : يكم 

بالك تيوتر ابن لز كين اعد لكر عل اله ور ابل الك ان e‏ 
وأبو جا زه والشب » وإسخاق . لأنه ريما غاط امصلى» فرد عليه السلام . وقد رَوى مالك فى مُوَطْته 
« أن ابن ترس على رجل » وهو يِصلٌ » فر عليه السلام » فرجع إليه ابن عر » فنهاه عن ذلك » . 
ومن ذهب إلى مجويزه احتج بقول الله تهالى ( 4+ : ٩۱‏ دا دحام بی ف وا عل اشک ) 
أى على أهل ديقع . ولأن النى” ليع حين سل أحابه عليه رد علييم إشارة »وم عي 


2 فصل 444 
إذا الكل ار ترون ) الفريطة عامداً لي ل ار . قال ابن 
النذر: أجمع أهل العم على أن الْصَلُ ممنوع” من الأ كر ل والشرب . وأجمع كل من حفظ عنه من أهل 
a 10‏ ؛ فى صلاة الفرض عامداً أن عليه الإعادة » وأن ذلك يتسد الصوم الذى 


(1) أى إلى مسجد قباء . 


لابن قدامة ۷ 


لاو 


لابمس بالأفمال » فالصلاة أولى . إن فعل ذلك فى التعلوع أبطل فى الصديح من المذهب » وهو قول 
أ كثر الفقباء » لأن ما أبضل الفرض أبطل التطوع »كسائر مُبطلاته . وعن 2 روانة أخرى : أنه 
لامبطار 8 . وروی عن ابن از بر بحر وسعيد بن حير غا شريا فق التماوع وع ن طاوس: أنه اباس به 
وكذلك قال إسحاق :له عمل بير » فأشبه غير الكل .اما نكم قلا خلاف فى أنه يتسدها اق 
غير الأ كل من الأعمال يفسد إذا كثر : فالأ كل والشرب أولى . وإن أ كل أو شرب فى فريضة » أو 
عاوع ناسياً ا م ا . ومبذا قال عطاء والشافعي” 3 وقال الأو زاعى” قنك *صلايه), لأنه فعا مطل 
من غير جنس الصلاة » فاستوی عله م وره كالتمال الكثير . 
ا e‏ ت 

ولنا : عوم قوله پلا : «عن لمت ن عط ! والنسيآن» ولأنه مسكى بين قليله وكثيره حال 
العمد » ويم عنه و و من جن ما » و شرع ع إذاك سحود السو » وهذا قول الثافعى . فان 
ماببطل عمداه الصلاة إذا عَنى عنه لأجل السو شرع له السجود »كازيادة من جنس الصلاة . ومتى كثر 


ذلا أ بطل الصلاة بنير خلاف » لأن الأفمال الةو“ عن يسيرها إذا كثرت أبطلت » فبذا أولى 


2982 فصل 44 
إذا ترك فيه مايذوب كالسك ر » فذابمنه شىء فابتلعه » أفسد صلاته » لأنه أ كل” . وإن بق بين 
أسنانه » أو فى فيه من بقايا الطمام يدير تجرى يه الريق فابتامه » لم تسد صلاتّه » لأنه لابمكن الاحترازه 
و إن ترك فى فيه ثقمة » ولم يبتامبا كره » لأنه يشل عن خشوع الصلاة » والنك ر والقراءة فيبا» 
ولامبطلبا» لأنه عمل يسير. فأشبه مالو أمسك شيا فى بده » والله أعل . 
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المقعيى 


۸ 
و33 باب الصلاة بالنجاسة وغبر ذلك 449 

« مسألة » قال ل( وإذا لم تكن ثيابه طاهرة » وموضم” صلاته طاهراً أعاد ) . 

وجملة ذلك : أن الطهارة من النجاسة فى بدن المصلى وثوبه شرط لصحة الصلاة » فى قول أ كثر أها 
العم » منهم ابن عبا » وسعيد بن اسوب » وقتادة » ومالك › والشافعى” ؛ وأصماب الرأى وروی 
عن ابن عباس أنه قال ليس على وب جنابة » ونحوه عن ألى مار » وسعيد بن جير » والنخمى” . 
وقال الحارث الكل » وابن أبى ليل : لبس فىثوب إعادة . ورأى اوس دما كثيراً فى ثوبه» وهو 
فى الصاد فم يباله وسثل سعيد بن جبیر عن الرجل بری فى ثوبه الاذى وقد صلى ؟ ففال: اقرا ع“ 


الآبة التى فما عَمَمْلُ الثياب ؟ ! 
٤ : vé)‏ وثيابك فطير' ) قال أبن سيرين :هو الفسل بالاء 0 
ندم دم ایض يكون” ف‌الثوب ؟ 


ولنا : قول الله تمالی 
E‏ الصدّيق رضى الله عنه » قالت « سيل رسول اذ چیا ۶ 
نيه وص فيد » وفى لفظ قالت : « تمت مرا أن رسول الله صلی الله عليه وسل :كيت 
فهر دما فلعقر ضيه 


قال : افر د فيد 
ل صل فيه؟ قال : ا 8 كن أت 
سم ال م ر معت مم ور فض . 
بشئء من مأء وتنضح مالم ۽ وله لل ٠ E‏ وروی عن النى ل لله أنه قال : 
کر وع وع 0 1 ي 
« إنهماً یمد بان وما بعد بان فى كثير . آما جحد ھا فكان لایستتر من يوالم » متفق عليه . 
روابة : « لايستازة مر Ey‏ » ولأنها إحدى الطهارتين . فكانت شرطاً الصا 


كالطهارة من الحدث . 
)١(‏ هذه الآية نزلت قبل فرض الصلاة » فلا تدل على اشتراط الطبارة فيا » ويمسكن الاستدلال مها 
على ذلك فيقال : إذا أمر الله بتطبير الثياب خارج الصلاة ففى الصلاة أولى . وبعض العلماء يقول : اف 


المراد تطبير النفس من الغدر والخيانة والمعاصى . 
و ل ا ا 
ابوب الذى فيه الدم » ويمكن أن يكون دليلا على استحباب غسل الثوب المتنجس قبل الصلاة فيه 
(+( 0 « لايستبرىء من بوله » وأول هذا الحديث أن النى صل الله عليه وسلم مس على قبرين 


نیما يعذبان فى قبريهما » فأخذ جريدة فشقما نصفين » وجعل على کل منبما نصفبا وقال : دلعله 


فعلم بالوحى 

أن يخفف عنہما مالم بيبسا . ثم قال إنهما ليعذبان » وما يعسذبان فى كبير » أما أحدهما فكان لابستبرىء من 

بوله » وما الآخر فكان يمثى بين الناس بالقيمة . ووجه الاستدلال أن عدم الاستبراء من البول يترتب 

عليه تنجيس الثوب » وإذا كان تنجيس الثوب يعذب عليه » فلا يكون إلا إذا خالف ماأمس به الشرع » 
نی يترتب على برک العذاب » فلم ببق = 


والشرع لم يأم بطبارة الثوب خارج الصلاة على سبیل الوجوبالذى يترتب على ترک العذاب » فلم ببق کے 


لان قدامة غ1 


8 فصل 44 
وطهارة موضع الصلاة شرط أيضاً » وهو الوط LS‏ 
فا وكان على رأسه طرف عامة » وطرفها الآخر يسقطة على نجاسة لم نصح صلاله . وذكر ابن عقيا 
شالك انه 5 0 O E ۴ A RI‏ 0 كاك 5 
ا فيا تقع عليه یاب E‏ » لانه داشرها عا هو منفصل عن ذاته . أشبه مالو 
صل إلى جانيه إنسان جس الثوب » فالتصق قوب به. والأول الذهب” . لأن شترته تايصة له . هى 
اتا سجوده . فأما إذا كان ثوبه سرت شيا بحسا كثوب من إصَلى إلى جانبه » أو حائط لايستند 
إليه . ذقال ابن عقيل : لاتفسّد صلاته بذلك » لأنه ليس محل | لبدنه » ولاسترته . وتحتمل أن يفسد » 
لأن سترته مالاق لنجاسة . أشيه مالو وقعث علا » وإنكانت النحاسة محاذية سمه فى حال سجوده 
حیٹث لايلتصق بها ثىء Naa‏ م بنع صسة صلاته » لأنه لم يباشر النجاسة . فأشبه مالو 
خرجت عر ماذاته . 
89 فصل 33 
وإذا صل ثم رأى عليه نماسة فى بدنه أو ثيابه» لا يمل » هلكانت عليه فى الصلاة أو لا ؟ 
فصلائه سميحة » لأن الأصل عدمها فى الصلاة . و إن عم أنها كانت في الصلاة » لكن جهلما حتى فرغ 
من الصلاة ففيه روايتان : 
إحداها : لاتفسد صلاته : هذا قول ابن عمر ‏ وعطاء » وسعيد بن السب » وسالم» وتحاهد» والشمبى”» 
2 الأنصارى” » وإسحاق » وان النذر . 
والثانية : ١‏ ه : وهو قول أبى قلآبة » والشافعى لأنها طهارة مُشترطة للصلاة » فلم سقط يجبلما » 
ل ا i‏ 


ووجه الروابة الأولى : ماروى أبو سعيد قال : « بيا رَسُولٌ ؛ لله ملق بل بأحمابه » إذ خلع 
تعليه م فو ممما عن ) ره » تقلع النا س نمام ا قسن سوا اح ار بط 


ا الم ؟ قالوا : رأبتالة ألقيت تمليك ألا تعآلنا . قال : إن جبريل ار 
ابی أنّ فیا قدراً » رواه أو داود . ولوكانت نت الطهارة شرطاً مع عدم الس بها » لزمه استئئافة” 
الصلاة » وتفارق طبارة الحدث لأنها 1 كد 5 لہا لای عن بشيرها > وتختص البدن ٠‏ وإ ن كان قد 
عل بالنجاسة » ثم نسيها وصلى . فقسال القاضى : حكى أصحابنا فى المسألتين روايتين . وذحكر هو فى مسأل 
س إلا أن السذاب لسبب الصلاة فى الوب المتنجس سبب البول الذى ينزل فيه » بسيب عدم الاستيراء 


أو الاستازاه . 
(م,- مغنی ثانى) 


+٠م‏ الى 


النسيان : أن الصلاة باطلة » لأنه منسوب إلى التفريط » مخلاف الجاهل مها . قال الأمدى”: يميد إذاكان قد 
توالى . روابة واحدة » والصحيح التسوية بينبما . لأن ماعذر فيه بال مل عُذر فيه بالنسيان » بل النسيان 
5 ا 04 ين نرت ل > حي 
أولى » لورود النص بالعفو فيه بقول النى ملي : « عن لأمَتى عن اطا والنسيآن » . 

وإن عل بالنجاسة فى أثناء الصلاة.فإن قانا : لايمذر بالجبل والنسيان » فصلائّه باطلة و بلزمه استثنافها . 
وإن قلنا : يعذر » فصلانه ميحة > ثم إن أمكنه طرح النجاسة من غير زمن طويل » ولا عل كثير ألقاها 
ف کا خلم النی صل الله عليه وسل نعليه حين أخبره جبريل بالقذر فيهما » وإن احتاج إلى أحد هذين 
بطلت صلاته » لأنه “يفضى إلى أحد ارين : إما استصحاب النجاسة مع الل مها زمناً طويلا » أو يعمل 
فى الصلاة عملا كثيراً » فتبطل به الصلاة .كالعٌريان بحد السترة بعيدة منه . 


+58 فصل 2ه 
وإذا سقطت عليه مماسة » ثم زالت عنه » أو أزاها فى الال لم تبطل صلاته » لأن النبى صلى الله عليه 
وسل لا عل بالنجاسة فى نمليه خلعهما وأتم صلاته » ولان النجاسة يُمنى عن يسيرها » فُعنى عن سير زمنها » 
ككشف العورة » وهذا مذهب الشافي" . 
8 نسل 8ه 
وإذا صلى على منديل طرقه نجس » أ وكان نحت قدمه حبل مشدود فى نحاسة » ومابصلى عليه طاهر . 
فصلاته سميحة » سواء تحرتك النجس بحركته أو لم يتحرتك » لأنه لبس محامل للنجاسة » ولا بمصل عليها » 
وإنما اتصل مُصله بها . أشبه مالو صلى على أرض طاهرة متّصلة بأرض نمسة . وقال بعض أحعابنا : إذا 
كان النجس يتحرءك بحركته لم تصح“ صلاته . والمعوّل على ماذكرنا . قأما إن كان البل أو النديل متام 
به بحيث ينج معه إذا می لم نصح صلاته » لأنه مُستتبع لها ء فهو كاملها . ولوكان فى بده » أو وسطه 
حبل مشذود ف نجاسة » أو حيوان نجس » أو سفينة صفيرة فبا نحاسة تنجر” ممه إذا مشى لم تصح صلائه » 
لأنه مستقبع لما » فب و كاملا . وإ نكانت السفينة” كبيرة لا مکنه جره » أو الميوان مكيراً لايقدر 
على جره إذا استعصى عليه » ل تسد صلاته » لأنه لیس مستتيع لها . قال القاضى : هذا إذا كان الشد 
فى موضع طاهر » فإن كان مشدوداً فى موضع نجس فسدت صلاته » لأنه حامل لما هو ملاق للنجاسة . 
والأولى : أن صلاته لاتفسد . لأنه لايقدر على استقباع ماهو مُلاق للنجاسة » فأشبه مالو أمسك سفينةً 
عظيمةً فما جاسة » أو غصناً من شجرة علا نحاسة . 


+8 فصل 85 


وإذا حمل فى الصلاة حيواناً طاهراً » أو صب لم بطل صلاته » لأن البى اي : « صلى وهو حامل“ 


لابن قدامة ١‏ ۵ 


مامد ابتة أبى المآص » متفق عليه . ورك امسن" واتلْسَيْنُ على ظهره وهو ساجد » ولأن ماف 
الحيوان من النجاسة فى معدته » فهى كالتجاسة فى معدة اللصلى » ولو حمل قارورة فيها تجاسة مسدودة » 
لم تصح صلاته . وقال بعض أعاب الشافعى” : لاتفسد صلاته » لأن النجاسة لانرج منبا » ذه ی کالیوان . 
ولیس بصحيح » لأنه حامل لنجاسة غير معفو” عنما فى غير معدنها » فأشبه مالو لما فى که . 

« مسألة » قال ل وكذلك إن فى القبرة » أو اش » أوا لام » أو فى أعطان الإبل أعاد ) . 

اختافت الروابة عن أحمد ره الله فى الصلاة فى هذه المواضم . فرثوى أن الصلاة لاتصحم فيها حال . 
وممن رُوى عنه : أنه كره الصلاة فى المقبرة على » وابن عباس »ء وان عمر » وعطاء » والتخمى” » وان 
الدذر . ومن رأى أن بعل فى صرابط الام ولا صلی فى مبارك الإبل :ابن عر » وجار بن رة 
والحسن » ومالك » وإسحاق » وأو ثور : وعن أحمد رواية أخرى :أن الصلاة فى هذه تعيحة مال تكن 
نمسة . وهو مذهب” مالك » وأبى حنينة » والشافعى” . لقوله عليه السلام « خا E‏ مَسْجِدَاً 
وطَبوراً » وفى فظ : « غا اكك الملاة فر فان م » وفى لفظ : « أا أذ رك 
الصلاة فصل » فإنه لحد » متفق عليها » ولأنه موضع طاهى فصعت الصلاة فيه كالصحراء . 

ولنا : قول النىصل الله عليه وس : «الأأرْض كل سند إلا الام والقيرة» رواه أبو داود . 
وهذا خاص مقدم على وم مارووه » وعن جابر بن مر « أن رجلا سأل رسول الله كاي : نسل 
فى ابض الم ؟ قال : نعم . قال : أُصَلُ فى مبسارك الإبل ؟ قال : لا » رواه مسل . وعن البراء قال : 
قال رسول الله صلى الله عايه وسل : « لا نوا فى مبارك الإبل فإئها من الشياطين » رواه أو داود . 
وعن أُسَيْد بن یر » أت رسول الله لا فال : « ضارا فى مرايض ام ولا لواف مبارك 
الإبل » رواه الإمام أحمد فى مسنده » والنبى يققذى التحريم . وهذا خاص دقدم على عموم مارووه . 
ورُوى هذا الحديث عن ابن عر » وأبى هريرة » وعبد الله بن مُمَتسَل » رواهن“ الأثرم . 

فأما الأش” : فإن الحم يثبت فيه بالتنبيه » لأنه إذا مم من الصلاة فى هذه المواضم لسكونها مظان 
للنجاسة فاش“ مد النجاسة » ومقصود لماء فهو أولى بالمنع فيه . وقال يعض أصصابنا : إنكان الصلى 
عا بالنهى فى هذه الواضع لم تصح صلاته فيا » لأنه عاص بصلاته فبها . والعصيه لاتكون قربلا 
ولا طاعة » وإن لم یکن الما فبل نصح صلاته ؟ على روايتين : 

إحداما : لاتصح : لأنه صل فيا لاتصح الصلاة فيه مع الس » فلا تصح مع لجسل » كالصلاة 
فى محل نجس . 


والثانية : نصح : لأنه ممذور ٠.‏ 


aT‏ اغى 


9 فصل 85 

وذكر بعض أسعابنا مع هذه الأواضع لأر بلة » والجزرة » وعدّة”'" الطريق » وظهر ببت الله الحرام » 
وللوضع الفصوب . لما روى ابن عر أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « سم مواطن لا تجوز 
فما الصَلاهٌ : غر بيت الو والقيرة » وَاكَرَبلة » والْجرّرة » وا جام » وعَطآن الإبل» وة 
الطر يق » رواه ابن ماجه . وعن ابن عر قال : « تی رسول الله يكلا أن بص فى سبع مواطنٍ 
وذكرها س وقال : وقارعة الطريق » ومعاطن الإبل » وذوق الكعبة » وقال : ا لحك فى هذه المواضع 
السبعة CL‏ فى الأرتعة سواء . ولأن هذه امواضع مظنة النجاسات؛ فعلق الحكم عليها دون حقيقتها » 
كا يثبت حك نقض الطهارة بالنوم » ووجوب الغسل بالتقاء المتانين . 

89 فصل 4 ' 

وقال القساضى : المنع من هذه المواضم تمبّد ى لا املة معقولة » فعلى هذا يقناول المبى كل" ماوقع عليه 
الاسم > فلا فرق فى القبرة بين القديمة والحديثة » وما تقلبت أتربتها أو تتقلب » لتنا ول الاسم لها . فإن 
a‏ اوران م تع من الصلاة فيها » لأنها لايتناوها اسم ' القيرة . وإن قلت القبور 

منبا جازت الصلاة فما . لأن مسجد رسول الله كلاق «كانت فيه قور ا فيكت" » متفق 
عليه . ولا فرق فى الام بين مكان الغسل » وصب الماء » وبين بيت المسلخ الذى ا الثياب » 

والأتون » وكل” مايذلق عليه باب اجام » لتناول الاسم له . وأما المعاطن فقال أحمد : ھی التی قم 
الإبل » وتأوى إلا . وقيل راف اوا الي ماع فيها إذا وردت » والأول أجود . لأنه - 3 
اراح القن . واكأش” : اللكان الذى بذ ذ للغائط والبول ؛ فينع من الصلاة فما هو داخل بابه . ولا أعلم 
فى منم الصلاة فيه إلا أنه قد منم من ذكر الله تعالى فيه والكلا م » منم الصلاة فيه أولى . ولأنه إذا 
منع الصلاة فى هذه المواضع لسكونما مظان" للنجاسات فهذا ا نى ها . ويحتمل أن انع فى هذه 
الواضع مُعلل بأنها مظان للنجاسات » فإن القبرة تنبش ويظهر التراب الذى فيه صديد المولى » ودماؤم 
ولوممم ‏ . ومعاطن الإبل يبال فيهاء فإن البعير البار ككالجدار كن أن بستتر به ويبول .كا 
رُوى عن ابن عمر : « أنه أناخ بعيره مستقبل > البلة م جلس يول إ إليه » ولا يتحقق هذا فى حيوان 
سواها . لأنه فى حال ربضه لايستر » ونی حال قيامه لايثبت ولايتر . الام موضع الأوساخ والبول » 
قنبى عن الصلاة فيها لذلك . وتعلق الك بها وإنكانت طاهرة » لأن الظتة يتمق الك بهاء وإن 

١ (‏ ) عجة الطريق : وسطه الذى بسير فيه الاس . 


( ۲ ) علل بعض العلماء منع الصلاة فى المقبرة بأن الصلاة فيا » مظنة تمظلم الموتى » والاجوء إلييم . 
ولا مانع من كون المانع مظنة النجاسة ومظنة تعظم الموتى . 


لان قدامة 0۳ 


خفيت الحكة فيها » ومتى أمكن تعايل - تعين تعليلهث » وكارن أولى من قبر التعبد » وعم ارة 
اتك . يدل على سمة هذا : تعدية الحم | إلى الأش” المسكوت عنه بالتنبيه من وجود معنى الماطوق 


فيه » وإلالم يكن ذلك تنبيياً . فعلى هذا يمكن قصر السك على ما هو مظتة منها » فلا ثبت حك الثم 
فى موضع السلخ من ال جام » ولا فى وسطه لعدم المغامة فيه » وكذلك ما أشبه » والله أ عم 


+9 فصل 33 
وزاد أصحابنا الجزرة » ولازبلة » وعة اللاريق » وظبر الكعبة » لأنها فى خبر عمر وابنه » وقالوا : 
لامجوز فيها الصلاة . ول يذ كرها ارق » فيحتمل أنه جوز الصلاة فيها . وهو قول ا كثر أهل الل ء 
اعموم قوله عليه الصلاة والسلام : « فال اا ودا » وهو صميح متفق عليه . واستثنى منه 
« القبرة » وال جام » ومعاطن الإبل » بأحاديث كديحة خاصة . فا عدا ذلك يبق على العموم . وحديث 
عر وابنه يرويهما العمرى » وزيد بن جُبير . وقد كم فييسا من قبل حفنظهما » فلا يترك الحديث 
الصحيح حدما . وهذا صم »وأحكز أحابنا فيا عامت اوا حبر عمر وابنه فى المنسع من ٠‏ الصلاة 
فى الواضع السبعة . 
ومعنى محبجةالطريق : الجادّة المسلوكة التى تسل كما السابلة » وقارعة الطريق : يعنى التى تقرعما الأقدامٌ 
فاعلة بممنى منعولة » مثل الأسواق » والمشارع » والجادة للسفر . ولا بأس بالصلاة فما علا منبا نة » 
ويسرة ولم يكثر قرع الأقدام فيه . وكذلك لابأس بالصلاة فىالطريق التى يقل سالتكوها كطريق الأبيات 
البسيرة . والجزرة : الموضع اذى يذب القصّابون فيه الام > وشبههم معروف بذلك معلا . وللزبلة : 
اوضع الذى مجمع فيه الزبل . ولا فرق فى هذه للواضع بین ما كان منها طاهراً ونجسا » ولا بین کون 
الطريق فبا سالكا أو لم يكن » ولافى العاطن بين أ يكون فيها إبل فى الوقت أو لم يكن . وأما 
المواضع التى تبيت فما الإبل فى مسيرها أو تناخ فما ماما ووردها » فلا عنم الصلاة فيا . قال الأثرم : 
مەت أبا عبد الله ا الإبل صل فيه ؟ فرخص فيه » ثم قال : إذا لم يكن 
من معاطن الإبل التى بى عن الصلاة فبها التى تأوى إليها الإبل 


8 فصل 75 
ومكره أن يصلى إلى هذه الواضع . فإن فعل صقت صلانه . نص عايه د فى رواية أنى طالب . 
وقد سنل عن الصلا 11000 ؟ قال : لاينبنى أن يكون فى القبلة قبر » ولا حش » ولا 
مام » فان کان مه . وقال أبو بكر : بتو جّه فى الإعادة قولان : 
( أحدها ) يميد : لموضم المبى » وبه أقول . 
( والثاى ) يصح : لأنه لم يصل فى شىء من المواضع النبى” عنبا . وقال أبو عبد اله بن حامد : إن 


o‏ المغتى 


صل إلى القدبرة واش 0 5 الل فمبما إذا ل يكن ينه وينما حائل . لا روى أو مرد 
الفنو ئ أنه سمع رسول الله مكلا كلق بقول : « لانضلوا إلى القبور ولا اوا إليبا » متفق عليه . وقال 
5 سم بعر سوا م اس 

أنس : « را نی عمر وأنا أصلى إلى 
كبر عل يشير إلى : القير لبر » ا ل القاضى : :وف فى هذا تنبيه على نظائره منالواضع الى + ہی عن الصلاة 
فیا میم أنه لاس اسا إل ھی من هله اللواشع إلا لتبرة» لأن قر مل الله حلي وسل + 


أ وتا ج 2 اد . وقال 


« جلت لالاز مسجداً » يتناول الموضع الذى يِصّل فيه من هى فقباته . وقياس ذلك على الصلاة 
إلى القبرة لايصح » لأن النهى إن كان تعبداً غير معقول المعنى امتنم تعديته ودخول القياس فيه . وإن 
كان عى مختص” بها » وهو اتخاذ القبور مسجداً » والتشبه عن بُمَكلّمها » وبصل إليها فلا يتعداها 00 
عدم وجود العنى فى غيرها . وقد قال الننى صلى الله عليه وس : إن من کان فیک ٠‏ کانوا دون 
E 2‏ م وصالحييم' ماج »ألا فلا زوا الور مساج » إلى م ذلك » وقال : 
أ اله على الود وَالتَصَارَى ادوا قیور أنبيا مساجد » حدر ماصت وا" متفق عليهما . 
فعلى هذا لاتصح الصلاة إلى القبور للمبى عنها ¢ ودح إلى غيرها لبقائها ف موم الإباحة 4 وامتناع قياسمها 
على ماورد النبى فيه » والله ع 7 
: 
+88 فس ل 8ه 
وإن صل على ساح امش » أو الام » أو عطن الإبل » أو غيرها . فأحكر القاضى أن حكه 35 
الصل فبا . لأن الهواء تابع للقرار فيثبت فيه حکه . ولذلك لو حلف لايدخل داراً فدخل ساحها حنث . 
وأو a‏ کب إلى ساح الح د كان له ذلك » لأن حکه 0 المسجد . والصحيح إن شاء الله : : قمر 
اہی علىماتناوله » وأنه لايمدّى إللغيره » لأن الحم إن كان ميدي 0 فيه متم . وإن عل فإها 
هلل بكو نه" للنجاسة . ولا يسح ” م هذا فى سطحبها » فأما إن بتی على طاريق ساباطا“ أو أخرج عليه 
د » فعلى قول القاضى : حكه حك الطريق » لما ذكره فيا تقدم . ل قولنا : إن كان الساباط مباحاً 
٤‏ ا ع ع رق ع عمس 5 
له » مثل أن يكون فى درب غير نافد بإذن أهله أو مُستدةا له » أو حدث الماريق بعده فلا بأس بالصلاة 
عليه . و إن كان على طريق نافذٍ فليس ذلك له » فيتكورت لص فيه كللصلى فى الوضع الفصوب 
على ماسنذ كره إن شاء الله تعالى . وإ نكان الساباط على نهر تحرى فيه السفن فب وكالساباط على العاريق 
)۱ ( لفظ لى ساقط من النسخ المطبوعة ولا بد من ذكره لان نص الحد بث مشتمل عليه : 
( ۲ ) جملة حذر ماصنءوا » من كلام السيدة عائقة رضى الله عنبا . 
20 مكذا بالاصول 3 واظبر أن رة دغلا سقطت من الناسخ 8 والتقدير بعال بكو نه حلا للنجاسة . 
( 4 ) الساباط : سقيفة بين دارين تحتها طريق . 


فى القولين جميعاً . وهذا ما يدل على ماذ كر ناه لأنه لوكانت العلةكونه تابا للةرار الجازت الصلاة هبنا 
لسكون القرار غير ممنوع مر الصلاة فيه » بدليل مالو صل عليه فى سفينة » أو لو جمد ماؤه فصلى عليه 
صح . ولأنه لوكانت العلة ماد كره لصحت الصلاة على ماحاذى ميمنة الطريق ومر تما وما لاتقرعه: 
الأقدام منها . وهذا فما إذا كان السطح بغار على موضع النبى . فإن كان المسحد سابقاً » وجمل حته 
طريق » أو عطن » أو غير من مواضع الى . أو كان فى غير مقبرة دت الةبرة حوله »لم تمتنع 
الصلاة فيه بفير خلاف » لأنه م ينبم ماحدث بعده » والله أعل . 
ج28 فمل 8ه 
واف ی تسعد فى ارو نين الور كه حكما » لأنه لاخرج بذلك عن أن يتكون فى القسبرة . 
وقد روى قنادة « أن اتنا مره على مَقيرَة َم يبون فیا مسمْجداً » فقال أنس :کات رة أن 
نیم مس ف وسَط البو ر ». 
ج19 نسل 8ه 
RN‏ ظبرها . وجوزه الشائعى ”» وأو حنيفة لاله مسجد . ولأنه 
57 لصلاة النفل » فكان عا للفرض كار جها . 
ولنا : قول الله تعالى ( ؟ : ٠6١‏ وَحَيك) نیم فووا و چوک مر ) » ولص فيه ء أو على 
خلبرها غير مستقبل هتما . والنافلة مبناها على النخفيف والمساة » بدليل صلاتها قاعداً » و إلى غير القبلة 
فى السفر على الراحلة . 
8 نسل 8ه 
وتصح النافلة فى الكمبة وعلى ظهرها » لانمل فيه خاد . لأرتف النی صلى الله عليه وسل : « ا 
في البِيْتِ ر تین » إلا أنه إن صل تاقاء الباب أو على ظبرها » و کان بين يديه شىء ب الكعبة 
متصل بها صمت صلاته » فإن م يكن بين يديه شیء شاخص » أو کان بين يديه اجر" م می غير مبنى » 
أو خشب غير سَدّمُور فيا . فقال أسعابنا: لاتصح صلاته » لأنه غير مستقبل لشىء منها » وإ ن كان 
المشب مورا والأجر” مبنياً عت صلاته لأن ذلك تاب ها . والأولى : أنه لاُشترط کون شىء منها بين 
يديه » لن الواجب استقبال موضعها وهوائه! دون <يطانها » بدليل مالو انهدمت السكعبة سحت الصلاة 
إلى موضعها . ولو صلی على جبل عال مخرج عن مُسامتتها سحت صلاتہ إلى هوائها كذا هاهنا 
+8 نسل 8ه 


وفى الصلاة فى الموضع الغصوب روايتان : 


. الضمير نی کان يعود إلى النى صلی الله عليه وسلم ولم يذكر للعلم به‎ ) ١( 


إحداها : لاتصح : وهو أحد قولى الشافى" . 
والثانية : نصح : وهو قول أبىحنيفة ومالاك . والقول الثانى للشائمىٌ » لأن النحى لايمود إلىالصلاة 
فم ينع ہا کا لو صلل وهو يرى غريقاً » يكنه إنقاذه فل ثينقذه » أو حريقاً يقدر على إطذائه فل يلفئه 
أو مطل غرعه الذى كن إيفاؤه وص . 
ولنا : أن الصلاة عبادة ألى بها على الوجه المنهى عنه » فلم نصح كصلاة المانْض وصومبا . وذلك 
لأن النهى يقتضى حرم الفمل واجتنابه » والتأئي بفعله » فتكيف يكون مُطَيماً ما هو عاص به » متشلا 
ما هو حرم عليه ؟ متقرتب بما يبد به ؟ ذإنحركاته وسكناته ه نالقيام والركوع والسجود أفمال اختيارية 
هو عاص بها » منهى عنها . فأما مر رأى الريق فلس عنهى عن الصلاة » إنما هو مأمور بإطفاء 
الحريق وإنقاذ الغريق » وبالصلاة » إلا أن أحدها 7 كل من الآخر » أما فى مسألتنا » فإن أفعال الصلاة 
فی نفسها منعى عنما . 
إذا ثبت هذا . فلا فرق بين غصبه لرقبة الأرض بأخذها » أو دعواه ملكيتها » وبين غصبه منافمما 
بأن يدّعى إجارتها ظالاً أو يضم يده عليها ِيسكنها مدّة » أو حرج ردنا » أو ساباطا فى موضع لاحل 
ان ان سبي و لبا و جمدل ا ونا عاق تومل عله 
كل ذلك حکه فى الصلاة حك الدار على ماينناه . 


8 فصل 5ه 


E 


E‏ و رة 

قال أحد رح الله : تَصَلى اللجعة فى موضع القصب » يمى لوكان الجامع أو موضام مه جتنمو 
كحت الصلاة فيه » لأن الجمة مختص ببقعة . فإذا صلاها الإمام فىاللوضع المنصوب فامتنع الناس من الصلاة 
ع © 4 
فيه ناتم الجعة . وإ امتنع بعضهم فاتته الجمة » ولذلات أبيحت خلف الموارج وامبتدعة . وكذلك 


تصح فى الدارق » ورحاب اأسجد لدعاء الحاجة إلى فعلها ى هذه الواضم . وكذلك فالأعياد والجنازة2© . 


فصل 5ه 


قال أحمد رحمه الله : أ كره الصلاة فى أرض اتَأسْف » وذلك لأنها موضم مسخوط عليه » وقد قال 


شع 


لاله ٠ء‏ ت 75 000 1 1 
النى يك لأحايه بوم موا بار : «لاتدځاوا عل هو لاء المد ين إل أن ونوا با کي أن 


چ 
A‏ 


صابهم » متفق عليه . 


2 
ت 
6 


(1) أى وكذلك الحسك فى الاعياد والجنازة تصلى فى المكان المخصوب » وف الطرق » وغير ذلك 
ما بباح فى اة . 


لان قدامة oV‏ 


+8 نسل 8 
ولابأس بالصلاة فى الكنيسة النظيفة » رخص فيا المسء » وعمر بن عبد العزيز» والشعبى” » 
والأوزاعى” » وسعيد بن عبد العزيز . وروی أيضاً عن عر وأبى موسى . وكره ابن عباس » ومالك : 
الكنانس من أجل الصور 
ولنا : أن النى يكل صل فى الكمبة وفيها صور”؟ ثم هى داخلة فى قوله عليه السلام : « كأ 
أَوْصَكَبْكَ الصّلوة 2 0 مج «. 
+18 نسل 42 
وإذا كانت الأرض نة وطيّنها بطاهر » أو سط علمها شيا طاهراً » تحت الصلاة مع الكراهة 
فى ظاه كلام أحمد رجه الله . وهو قول طاوس » ومالات » والأزاعى” » والشافى” » وإسحاق . وذكر 
أصحابنا فى المسألة روايتين . إحداها : لاتصح » لأنها مدفن النجاسة » أشبهت القبرة . 
ولنا : أن الطهارة إبما تشترط فى بدن المصلى وثوبه وموضع صلاته » وقد وُجد ذلا ت کله . ولام 
العلة فى الأصل » فإنه لو صلل بين القبور لم صح" صلاثه وإن لم يكن مَدفناً النجاسة . وقد قيل : إن الحم 
غير معلل فلا يقاس عليه . 
8# فصل 0ه 
ويكره تطيين المسجد بطين نجس “أو تطبيقه بطوابق جسة “أو بناؤه بین جس 2 أو آجر“ يمس . فإن 
فمل وباشر المصلى أرضه النجسة ببدنه أو ثيابه لم تصح صلاته . وأما الاجر خرن بالنجاسة : فهو بحس » 
لأن النار لاُطبتره”" . فإن غل طهر اهر”ه » لأن النار أ كلت أجزاء النجاسه القلاهرة » و بق رها 
فتطير بالدَسْ لكالأرض النجسة » ويق باطنها بجا » لأن الماء لم يَصل إليه . فإن صلى عليه فم وك لوص 
على بساط طاهر مفروش على أرض نجسة . وكذاك الم j‏ فى البساط الذى باطئه جس » وظاهره طاهر » 
ومتى انكسر من الأجر” النجس قطعة فظهر بعض باطنه فهو نجس لاتصح” الصلاة عليه , 
+89 فصل 3ه 
ولا بأس بالصلاة على المصير » ولط من الصوف » والشعر » والوبر » والثياب » من القطن » 
والكتان » وسائر الطاهرات . وص عم ر على عبقری"» وابن عباس على طنفسة » وزيد بن ثابت وجار 
١(‏ ) لم يصل النى صلى الله عليه وسلم فى اللكعبة إلا بعد أن أزال الاصنام التى فيها . 
(؟) يرى الإمام مالك أن النار تطبره وهذا أسبل » ولا مائع من الاخذ به لحاجة الناس إليه . 
(ع) فى ذلك مشقة شديدة على الناس فالآولى الأخذ بمذهب الإمام مالك . 
( ؛ ) العبقرى : بساط جيل الشكل منقوش » منسوب إلى عبقر » وهى قرية يابا فى غاية الحسن 


۵۸ الى 


على حير » وعلى” وابن عباس » وابن مسعود » وأنس على النسوج . وهو قول عوام” أهل السل» 
إلا ماروى عن جار : أنه كره الصلاة على كل شىء مرن الميوان » واستدبٌ الصلاة على كل شىء 
من تبات الأرض ونحوه؛ قال مالك » إلا أنه قال فىبساط الصوف والشعر : إذاكان سجوده على الأرض 
م أر بالقيام عليه بأساً » والصحيح : أنه لابأس بااصلاة على شىء من ذلك . وقد صكى النبى صلى الله عليه 
وسل على حصير فى يبت عبان “بن مالك » وأنس متفق عليبها . وروى عنه الغيرة بن شعبة « أنه كن 
8 عل الأصير وار رة الو ة » وفما رواه ابن ماجه: « أرتث النى صل الله عليه وسل صل 
ل بكساء ب يده علي إا سبد » ولأن مالم تكره الصلاة فيه | شكره الصلاة عليه» 
ونكت ان واللموص . 

وتصح الصلاة على غار الميوان » إذا أمسكنه اسقياء الأركان عليه » والنسافلة فى السفر . وإ ن كان 
الحيوان جا » أو عليه باط طاهر عت الصلاة عليد» فإن النى صلى الله عايه وسال صل على جمار » 
وفعله أنس . وتصح” الصلاة على املد » وهى خشب على بكرات إذا أمسكنه ذلك » لأنها محل" تستقر” 
عليه أعضاؤه » فهى كخيرها . 

« مسألة » قال : ل( وإن صكل وفى وه نجاسة » وإن قلت » أعاد 4 . 

قد ذكرنا أن الطهارة منالنجاسة شرط لصحة الصلاة » ولافرق بين كشيرها وقليلبا » إلا فما تذكره 
بعد إن شاء الله تعالى . ومن قال لا مق عن يسير البول مثل رؤس الإبر : مالك » والشافى » وأبوثور. 
وقال أو حنيذة : نى عن إسير جيم النجاسات » لأنه يتحرتى فما بالسح فى محل الاستنجاء » ولو م 
يمف عنما لم يكف فيها الس ح كالكثير » ولأنه يشق التحرز منه فم عن هكالدم . 

ولنا : عموم قوله تعالى ( وفيا بك فطهرٌ ) وقول النى پل « رو امن البؤال فان عامة عاب 
لر من » » ولأنها نجاسة لانشقإزالتها » فوجبت إزالتها كالكثير . وأما الدم فإنه يشن التحراز 
منه . فإن الإنسان لايكاد خاو من بثرة أو حكة » أو دمّل » ومخرج من أنفه » وفيه » وغيرها » فيشق 
التحرز من يسيره أ كثر من كثيره . وهذا فرق فى الوضوء بین قليله وكثيره . 

« مسألة » قال : لآ إلا أن يكون ذلك دما أو قيحاً بسيراً ما لاغش ف القاب 4 . 

أ كثر أهل العلل يرون العفو عن يسير الدم والقيح . ومن رُوى عنه : ابن عباس > وأو هريرة » 
وجار » وابن أبى أوافى » وسعيد بن الْسيّب » وسعيد بن جير » وطاوس » ومجاهد » وعثروة » وتمد 


ابن كنانة » والنخعى” » وقتادة » والأوزاعى- * » والشافعى” فى أحد قوليه » وأسصعاب الرأى . وكان ابن عر 


)۱( عتبان : الأشهر كسر عينه وقد تضم . 


لان قدأمة ۵۹ 


بنصرف من قلي له وكثيره . وقال الحسن : كثيره وقليله سواء» ونحواه عن سلمات التيمى » لأنه 
مماسة » فأشبه البول 
ولنا : مارُوىعن عائشة قالت : « قد كان يكو ن لإحدانا الدرع' » فيه حيض وفيه تصييها الجنابة 

م تر ی فيه قطرة من دم فتقصءه 7 2 » وفى لفظ « مآ کان لإحدا إلا تاب فيه عيض ء فان 
أصابه” شیب من دا 035 را َڅ فصع * بظفرهاً |« رواه أو داود » وهذا يدل على العنو عنه » 
لذن اررق لايطبر به ويتنحس نه ظفرها 0 وهو إخبار عن دوام الفمل 5 ومثل هذا لاق على النى صا ل 
الله عليه وسل ولا يصدر إلا عن أمره » ولأنه قول من تعينا من الصحابة » ولا الف هم فى عصرم » 
فیک ون إا .وما حک . عن ابن عر فقد روى عنه خلافه » فروى الاثرم بإستاده عر نافع 
2 أ ابن عم ركان سعد ع بده فيضعهما بالأرض 2 وھا | بق اران د من سه شقا ق کان ف اه 
وعصر 5 تارج مما شیء مرل دم » وقيح ) فسحه بيده 0 وم ا «( وانصراقه مله 
فى بعض االات لاینای مارويناه عنه » ققد يتوراع الإنسان عن بعض ما ری جوازه » ولأنه شی 
التحرز منه » فعنی عنه كأثر الاستنحاء . 


39 فصل 88 
وظاهس مذهب أحد : أن اليسير : مالا فش فى القاب » وهو قول ابن عباس . قال : « إلا إا 

کان فاحشاً أعاد » . ورُوى ذلك عن سعيد بن السب . وروى عن أحد : أنه شثل عن الكثير ؟ فقال : 
شبر فى شبر . وفى موضع قال : قدر الك فاحش . وظاهس مذهبه : أله محش فى قلب من عليه الدم . 
وقال ابن عباس : « مافَحّش فى قلبك » قال الملل : والذى استقر” عليه قوله فى الفاحش : أنه على 
قدر مايستةح شه کل إنسان فى نفسه . وقال ابن عقيل : إنما يعتبر مايفحُش فى تفوس أوساط الناس . 
وقال قتادة فى موص مع الدرهم فاحش » و نحوه عن النخعى” » وسهيد بن جُجير » وماد بن ألى سلمان 3 
والأوزاعي” » وأسماب الرأى > لأنه رُوى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال NE‏ الصلاة من 
قذر الد دن الام » 8 

ولنا : أنه لاحد له فى الشرع » فر جم فيه إلى الُرف »كالتفرتق » والإحراز » وما رووه لايصح . 

(۱) الاو ولى عدم التعويل على مأقاله أبن قدامة مر. رن اعتبار عدم الغسل جائراً بالإجماع بل غسل 
النجاسة الدكثيرة واجب » وما ورد من ذلك 0 خاص بالقليل الذى لعى عذ» 

)۲( الذى حكى عن أبن عمر : هو أنه كان ينصرف من الصلاة يسبب قايل الام وكثيره . 

( م) نغ حمل ماورد من ذلك على القليل جداً من الدم والقيح الذى لايعتد' به » ولا يظبر له أثر 
واضح فى الثرب أو فى مكان الصلاة . 


الى 


فإ الافظ أبا الفضل القدسئ قال : هو موضوع » ولأ إا بدك على عل ازاع بدليل خطابه » 
وأسحاب الرأى لابرونه <يدّة 
+8 نسل 8ه 
والقيح والصديد وما ولد من الدم بمنزلته » إلا أن أحد قال : هو أسهل من الدم . وروی عن ابن 
عمر » والمسن ن أهما لم برياهكالدم ٠‏ وقال او لز فى الصديد : إعاذ مر کر الله الدم ۱ السفوح . وقال أ بن 
رة »ارايت طاو سا كن زاره ا نمك 59 من قرو حكاتت برجلير . وقال إسماعيل السركاج : رأيت 
حاشية إزار ماهد قد ثبت" من الصديد والدم من قروحكانت بساقيم . وقال إبراھے فى الذى يكون 
به الأبون”" : يصتّى ولا ينسله . فإذا برىء غسله . وقال عروة » ومد بن كنانة مثل ذلك . فعلى هذا 
يق منه عن أ كثر مما ينی عن مثله من الدم لأنهلا يندش منه إلا أ كثر من ن الدم . ولأن هذا لانص 
فيه » و إنما ثثبتت النحاسة فيه لأنه مُستحيل من الدم إلى حال مستقذرة . 
3 فصل ,€“ 
ولا فرق بين كون الدم أمجتمماً أومتفرةا » حيث إذا جمع بلغ هذا القدر » ول و كانت النجاسة فى شىء 
صفيق قد تفذت من الجانبين فاتصل ذااهره بباطنه فهو نحاسة واحدة وإن لم يتصلا » ب لكان ينما شىء 
لم يصبه الدم » فرما تجاستان إذا بلغا لو هما قدراً لايُمنى عنه لم يمف عنهما »كا لوكانا فى جانى الثوب . 
+89 نص ل 8ه 
ويم عن يسير دم الميض » لما ذكرنا من حديث عائشة رضى الله عنها » وعن سائر دماء الحيوانات 
الطاهرج . فما دم الكلب والحنزير فلا نى عن سيره + لانمل وبانه الطاهرة من غيره لا ثمى عن شىء 
منها فدمه أولى » ولأنه أصاب جسم السكلب فل يمف عنهكالاء إذا أصابه . وهكذا كل دم أصاب نجاسة 
غير معذوت عنما لم بف عن شىء منه لذلك . 
+ فصل 55 
ودم مالا تفس له سائلةكالبق” » والبراغيث » والذباب ومحوه » فيه روايتان : 
إحداها : أنه طاهر : وممن رخص فى دم البراغيث عطاء ؛ وطاوس » والحسن » والشعبة » والخام 
١(‏ ) النطع : بكر النون وفتحبا مع سكون الطاء » وفتحها : البساط من الجاد . يقول إن القروح 
جعلت إناده كاله من لزوجتها عليه . 
١(‏ ) ثبتت : التصقت بالإزار. 


)۲( قال ف القاموس : الحين بالكسر خراج كالدمل» وما لعترى فى الجسد فيتقيح ويرم » والدمل » 
كالحبنة » واجمع حبون »اه وضيط المحبنة بكر الحاء وسكون الباء . 


لان قدامة 1" 


وحبيب بن ألى ثابت » و ماد » والشافي » وإسحاق . ولأنه وكان نمسا لتس الماء السير إذا مات 
فيه » فإنه إذا مكث فى الماء لايل من خروج فصا منه فيه » ولأأنه ليس يدم مسةوح » وإتما حرم الله 

والرواية الثانية : عن أحمد قال فى دم البراغيث : إذا كثر إن لأفزع منه . وقال النخمرة : اغسل 
ما استطعت . وقال ماللك فى دم البراغيث : إذا كثر وانتشر فا أرى أن یسل » والأول أظهر . وقول 
أحد : 0 لی لأفزع منه : اس بصرج فى تجاسته » وإا هو دليسل غل و و المنسوب إلى 
البراغيث دم » إنما هو بولها فى الظاهر » وبولهذه الحشرات ليس بنجس » والله أعلم . وقال أو امطاب 
دم السمك طاهر » [ لأن إباحته لاتقف على سفحه ] » ول وكان نجساً » لوقفت الإباحة على إراقته بالج » 
كيوان البر . ولأنه إذا ترك استحال نصار ماء . وقال أبو ثور : هو نجس » لأنه دم مسفوح » فيدخل 
فى عموم قوله تعالى : ( أو دما مسفوحاً ) . 

88 فصل 835 

واختلفت الرواية فى العفو عن يسير التىء . فروى عن أحمد أنه قال : هو عندى عنزلة الام » وذلك 
لأنه خارج من الإنسان نجس من غير السبيل » فأشبه الدم . وروى عنه فى المذى أنه قال : يمسل ماأصاب 
الثوب منه » إلا أن يكون بسيراً . وروى الخلال بإسناده قال : سُئل سعيله بن لمسب وعُروة بن الزيير 
١ 0 5 2 5‏ : 
وأبو سامة بن عبد الرحمن » وسلمان بن يسار عن المذى خرج » فسكلّهم قال : إنه بعنزلة الفراحة » فا علمت 
منه فاغسله » وما غلبك منه فَدَعْهُ . ولأنه مخرج من الشباب كثيراً » فيشق التحريز منه » فى عن يسيره 
كلدم . وكذلك المنى” إذا قانا بنجاسته . ورٌوى عنه فى الودى مثل” ذلك » إلا أنالظاهر عنه أن حكه حم 
البول » لأنه من مخرجه . ورُوى عن أحمد أيضاً أنه يُمنى عن ريق البغل » وا جار » وعرّقهما » إذا كان 
يسيراً . وهو الظاهر عن أحمد . قال املال : وعليه مذهب أبى عبد الله لأنه يش التحرز منه . قال أحمد : 
من يل من هذا من يركب امير ؟ إلا أنى أرجو أن يكون ماخن منه أسول . قال القاذى : وكذلك 
بتكن فى فى معناهأ من سباع البهائم » سوى الكلب والازر . وكذيك السك فى أبوالها » وأ روائونات» 
وول اتلفّاش . قا لالشعبى” ؛ والخاك » واد » وحبيب ب نأبى ثابت : لابأس ببول المفافش » وكذلك 
الحشاف . لأنه يشق التحريز منه » فإنه فى الساجد يكثر فلو لم يعف عن سيره لم ير فى الساجد . وكذلك 
ول مايؤكل جه إن قلنا بنجاسته » لأنه يشن التحرز منه لكثرته . وعن أحمد : لايم عن يسير شىء 

١(‏ ) معنى هذه العبارة التى بين القوسين » أن [باحة أ كل السمك لاتتوقف على سفح دمه وإسالته 
بذحه کا تتوقف [باحة أكل حبوان البر على سفح دمه الدج » ولو كان دم السك 0 » لتوقفت ' إباحة 
أكله على سفح دمه بالذيح . 


9 الفا 


ی 


من ذلك » لأن الأصل أن لابُمنى عن شىء من النجاسة » خولف فى الدم » وما تود منه » فيبق فما عداه 
على الأصل 
+88 فصل 4&4“ 

وقد عى عن النجاسات لظ لأجل لها فى ثلالة مواضم : 

أحدها : محل“ الاستنحاء : فعتى فيه عن أثر الاستجار بعد الإنقاء ؛ واستيفاء العدد بفير خلاف تعامه . 
واختلف أصمابنا فى طبارته . فذهب أو عبدالله بنحامد » وأو حفص بزالسامة إلى طبارته » وهو ظاهص 
كلام أحمد . فإنه قال فى المستجمر يعرّق فى سراويله : لابأس به . ولوكان نمسا لته . ووجه ذلك : 
قول البى كلا مكل فى الروث والرامّة 2 اما لايَطبر ان ) مفيومه : أن غسيرها يطبر » ولأنه معنی يزيل 
حك النجاسة فير يليا كالناء : 

وقالأسحابنا التأخرون : لايطرر الح“ » بل هو نجس . فاو قعد ااستجمر فى ماء سير سه » ولو عرق 
كان عرقه نجس » لأن المسح لاير بل أجزاء النجاسة كلما » فالباق منها نجس » لأنه عين النجاسة » فأشبه 
مالو وجد فى الل" وحده . 

الشانى : أسفل الف والحذاء » إذا أصابته نحاسة فدلكها بالأرض حتى زالت عين” النجاسة » 
ففيه ثلاث 3 : 

إحداهن : تمزىء دلكه بالأرض » ون 3 الصلاة فيه . وهو قول الأوزاعي* 0 إسحاق .لما رَوى 
أبو داود بإسناده » عن ألىهريرة عن ن النى مكلا نم أنه قال « ا لادی عقي فو را 
الراب » وفى لفظ « إِذَا وَطىء أَحَدُ انى بتعلير إن الاب له طبور » وعن عائشة رضى الله 
عنها عن رسول الله یلا مثل ذللك . وعن ای سعيد قال : : قال e‏ :» 


و 
3 


ِل السجد 006 5 فإن رای ف 3 0 م 
«وكن لارا من موأطلىء » رواها أنو داود . ولأن النى 4 واتعانسانوا يصلون فى نمام . 
قال أو َة سعيد بن يزيد : سألت أنس بن مالك : « اكان رول اله صلى الله عليه وسل ص 
فى نعلي ؟ قال : ۲ 7 » متفق عليه . والفلاهس أن النعل لاخو من نحاسة تصيما » فلو لم تحزىء دلكها 
ل نصحم الصلاة فا 3 
2 2 0 
والثانية : جب غسله كسائر النجاسات » فإن الدلك لايزيل جميم أجزاء النجاسة 
ا 


والثالثة : مجحب غسله من البول » والَذرّة دون غيرها » لتفاظ : 


والأول : أولى . لأن اتباع الأثر واجب . 


J 
حأسحهما » وفحشهما‎ 


لان قدامة ۳ 


چ 32 


فإن قبل : فقول النی ظا فى نمليه « أن فيا درا » يدل على أنه لم جز دلکها و بزل 
الفا 
لادلالة فى هذا » لأنه ل يُتقل أنه دلكبما . والظاھی : آنه لم يدلكبماء لأنه 1 بل بالقذّر 
فما حتى أخبره جبر يل عليه السلام . 
إذا ثبت هذا : فإن دلكبما يطبرها فى قول ابن حامد » لظلاهس الأخبار . وقال غيره : إمفى عنه مع 
اء نعاسته »كتوم 2 1 الاستنحاء 5 وقالالةا ھی : 3 زىء دل 5 لعل جفاف اسا لاله لاببق 
لها أثر . وإن دلكهما قبلجفافما لم زه ذلك » لأن رطو, به النيجاسة باقية فلايمنى عنما . وظاهم الأخبار 
ل ةرق بين رطب وجاف» ولأنه عا" “اح زیء فيه بالسح » از و فل وکو سيوج کیا الاستنحاء 
ولان رطو به ة اغل معفو" lie‏ إذا فت قبل الدلك » ينی عا إذا حفت نت به كالاستجار 
والفالث : إذا جير عظمه يمف نمس فيذبر ل يلزمه قامه » إذا خاف الضرر » وأجرآنه صلاتة» 
لأا نجاسة باطنة يضر بإزالتها » وأشمبت دماء العروق » وقيل يازمه قلعه مالم حف التلف . 
وإن سقط سن من أسنانه فأعادها حرار تما » فثبتت فبى طاهرة » لأنها بعضه . والآدمى مملته 
طاه حياً وميتاً . وكذلك بعضه . وقال القاضى : فى نجسة » حكلم) حك س سائر العظام النجسة . لأ 
ماين 0 من حى نبو ميت » فإما حك بطهارة الج مرم تما » وحرمتها 1 كد من :حرف البعض.. 
فلاياز م من الک بطهارتها الحسكم بطبارة مادونها . 
-8 فصل ,488 
وإذا كان على الأجسام الصقيلة كالسيف والرآٌ ¢ نيحاسة 4 فى 5 رت بسیرها كالدم ونحوه عفى ۳ 
عن ارک كثيرها بالسح » لأن الباق بعد السح يسير » وار إن كثر عله عفى عنه كيسير غيره . 
« مسال » قال ¥ وإذا + فى موضع النحاسة من الثوب استظير » حتق بيقن أن الذسل قدأى 
وجماته : أن النجاسة إذا خفيت فى بدن أو ثوب وأراد الصلاة فيه » لم جز له ذلك حتى يتيقن 
زواها» ولا يتيقر:. ذلك حتى يعس ل كل محل محتمل أن تسكون النحاسة أصابته » فإذا لم بعلل جهتها 
من الثوب غسله کله + وإ نراق على شل تلك الجبة كلها . وان راعاق يذه اوو 
هو لابه غس لكل مايدركه بره من ذلك . ومبذا قال النخمى » والشافيى> » ومالك » وان النذر . 


7 


١ (‏ ) أى حن خلعبما رلا سل قال : إن جيريل أخبرق أن فيبما قذراً . 
0 أبين : فصل أو قطع . 


٤‏ اغى 


وقال عطاء وال وماد : إذا خفيت النحاسة فى الثوب نضحه كله . وقال ابن شرم بتع ری مکان 
النجاسة فيفساه . واعلهم يحتجون محديث سبل بن حشّيف فى المذى عن النى يكل قال « قلت : يارسول 
الله » فكيف مما أصاب ترود ةفل مرك أن ا كنا من عاه . نصح بو حَيلت ترَى أنه 
أصاب مث » فأسره بالتحرتى والنضح . 

ولنا : أنه متيقن للمانع من الصلاة » فل تبح له الصلاة إلا بيقن زواله » كن تيقن المحدث وشك 
فى الطهارة . والنضح لابزيل النجاسة . وحديث سمل فى المذى دون غيره » فلا يُمدَّى » لأن أحكام 
النجاسة تختاف » وقول « حيث رى أَنْه صب مث » حول على من أن أنه أصاب ناحية من ثو به » 
من غير تيقن » فيجزئه نضح المكان أو غسله . 

+9 نسل 8ه 

وإن خفيت النجاسة فى فضاء واسع صل حي شاء » ولايجمب غسل جميعه . لأن ذلك يش » فاو منم 
من الصلاة أفضى إلى أن لاجد موضعا يُصَلَى فيه » فأما إن کان موضماً صخيراً كبدت و حوه » فإِنّه يفسله 
كله » لأنه لايش غسله » فأشبه الثوب . 

« مسألة » قال ( وماخرج من الإنسان أو البهيمة التى لايؤكل لجها من بول أو غيره فهو نحس 4 . 

يعنى ماخرج من السبيلين »كالبول والغائط وَالَذَّى والوذى والدم وغيره » فبذا لانمل فى اسه 
خلاقاً » إلا أشياء يسيرةً » نذكرها إن شاء الله تعالى . 

أما بول الآدمى” : فقد رُوى عن النى يللي فى الذى مر به » وهو يذب فى قبره : « اکا رہ 
لأيسْتبرىه ون ولم » متفق عليه . وروی فى خبر : « إن عَامَهَ عَذَاب القَبْر من ابول » . 

وأما الودى : فهو ماء أبيض يخرجعقيب البول خائر » لخسكله حك البول سواء » لأنه خارج من رج 
البول وجار مجراه . 

وأما الذى : فهو ماء لزج رقيق مخرج عقيب الشهوة على طرف الذكر . وظاهم اذهب : أنه نجس . 
قال هارون الجال : سمعت أبا عبد الله يذهب فى المذى إلى أنه يفسل ماأصاب الثوب منه » إلا أن يكون 
يسيراً . وقد ذحكرنا الاختلاف فى المفو عن يسيره فما مضى . وروى عن أحصد رجه الله : أنه بمنزلة 
الى“ . قال فى روابة مد بن السك : أنه سأل أبا عبد الله عن المذى » أشد أو النى” ؟ قال : ها سواء ٤‏ 
ليسا من حرج البول » إنما ما من الصلب والترائب .كا قال ابن عباس : هو عندى عنزلة البصاق والخاط . 
وذكر ابن عقيل نحو هذا . وغل بأن الذى جزء من النى” » لأن سببهما جميعاً الشبوة » ولأنه خارج لله 
الشهوة » أشبه البى ؛ فظاه المذهب : أنه نجس » لأنه خارج من السبيل ليس بده لخَلقآدى. فأشبه 


لان قدامة و5 


البول » ولأن النى صلى الله عليه وسل أعى بنسل ال كر منه » والأمى يقتضى الوجوب . 
ثم اختلف عن أحد : هل تجزىء فيه النضح أو يحب غسله ؟ قال فى رواية تمد بن الح ١:‏ 

يرش عليه لاء 9 أذهب إلى حديث سمل بن Ea‏ ؛ ليس يدقعه شىء » وإ نكان حديئاً واحدا . وقال 
الأثرم : قلت لأى عبد الله : حديث سهل بن حنیف فى المذى ماتقول فيه ؟ قال : الذى برويه ابن إسحاق ؟ 
قلت : نعم » قال : لاأعلم شيا تخالفه » وهو مارّوى سهل بن ديف قال : وگ لق مِنّ ا ی شِدَّة 
وَعنَاء . فذ رت ذلك ارسول الله صل الله عليه وسل فقال :رك من اسوه . قلت : نكيف با 
أصاب لوی منه ؟ قال : يَكُفيك أن اد كفا ن مام نصح به ی ری أل أصاب من » . 
قال الترمذئ :هذا حديث صميح . ورُوى عنه وجوب غسله . قال تمد بن داود : سألت أبا عبد الله 
عن المذى يصيب الثوب »كيف العمل فيه ؟ قال : الل ليس فى القلب منه شىء » وقال : حديث تمد بن 
إسحاق رما هيه . قال ابن المنذر : ومن أمى بفسل المذى عر » وان عباس » وهو مذهب الشافي“» 
وإسحاق » وأنى ثور » وكثير من آل الل . لأن النى صلی اللہ عليه وسل س بفسل ال کر منه فى حديث 
المقداد » ولأنه يحاسة » فوجب غسلها كسائر التجاسات . ولد سيل ان احنيك. . قال أنفد:: 
حديث تمد بن إسحاق لاأعرفه عن غيره » ولاأحك لحم بن إسحاق » ورجا ميته . وهذا ظاه مكلام 
ارق » واختيار املال . 


89 نسل 85> 
وف رطوبة فرج الرأة احتالان : 
( أحدها ) أنه تمس : لأنه فى الفرج لامخلق منه الولد » أشبه الذى . 
( والثانی ) طهارته : لان عاش ةكانت ترك الم مرن ثوب رسول الله صل الله عليه وس وهو 
من جماع . انه ما اح بروج E e‏ حكنا ينجاسة فرج الرأة كنا 
بنتجاسة مرها . لأنه يحرج من فرجم-ا يتديس برطو بته . وقال القاضى : ماأصاب منه فى حال الماع فهو 
نجس » لأنه لايل من الذى وهو نمس » ولا يصح التعليل » فإن الشهوة إذا اشتدّت خرج الو دون 
الذى كال الاحتلام . 
+8 فسل 444 
وول ماب ؤكل جه ورواثه طاهى . وهذا مفهوه كام طرق . وهو قول عطاء» والنخمى” » 
والثورئ » ومالك . قال مالك : لابرى هل العم أبوال ملأ کل 4 وششرب لبئه بحسا . ورخُص ىأبوال 
الثم الزهرى “وى عا وقال ابن النذر : أجمع كل من نظ عنه من أهل الل على إباحة الصلاة 
( م ۹ س متىثانى ) 


1 الف 


فى مرابض القن » إلا الشافى”؛ فل اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأنوالها . ورحّص فى درق 
كار ارين وال ترات وا حي . وعن أحمد : أن ذلك نحس » وهو قول الشافعى” 
وأى ر . لأنه داخل فى عموم قوله صلى الله عليه وسال : « رهوا من الال » 
ولأنه رجيم" "© نكان نجس كرجيع الأدى” . 
ولنا : أن النى لا أ الم نيينَ أن يشربوا من أنوال الإبل رای لاباح شربه » ولو 
أبيح للضرورة لأرم بقسل أثره إذا أرادوا الصلاة . « وكان النى رلا ا کی یمر ابض الم » متفق 
عليه . وقال : « صَلُا فى مر ابض القمر » متفق عليه . وهو إجماع كا ذ كر ابن النذر وصل أبد موی 
ف وضع ف ابا ر الم » فقيل له : لو تقدمت إلى ہنا ؟ فقال : هذا وذاك واحد . وا يكن للنى مكلا 
وأصماءه مايصلون عليه من الأواطتّة والصليات . وإ كانوا يصون على الأرض . وما بض الهم م للد 
من أبمارها وأبواهاء فداء على أنهم كانوا يباشرونها فى صلاتهم . ولأنه مُتحلل e‏ يؤكل 
مجه فكان طاهساً كاللين » وذرق الطائر عند من سآمه » ولأنه ل وكان بجنا لتنحّست الوب التى تدرسها 
ابقر » فنا لانسل من أبواها فيتدجّس بعضها » ومختاط النجس بالطاهس » فيصير” حك اجميع حك النجس . 
8 فصل 52 
قأما امارج من غير السبيلين فالحيوانات فيه أربعة أقسام : 
(أحدها) الانياة مريت راو طاح برعو انقح دمت وعر قد وخاطةة وا 
فاته جاء عن النى صلى الله عليه وسل فى بوم اللديبية أنه « ماتَصدم ا إلا وما فى گن رَجْلٍ 
نفدل با وج » رواه ابخاری . ويه ملس 3 3 E‏ ذلك . وفى حذیٹ ألى هريرة : 
أن روك له مل لله عليه وسل رأى تحامة فى قبْله للدحِدٍ 25 کی الاس فقال e‏ 
وم سبل ربا - مام امب أن بحت ل ميسكم فى وَجْهد » فِدًا تم اند 


دمي ى جوم م لوب 


فلينمتع عن ساره » أو" حت قدمه ٠‏ فإن م جد فيل غ هكذا ‏ ووصف القاسم” ٠‏ فتفل فى ثو به ثم 


0 


ت 


مسح بعضّه ببعضٍ EEE,‏ أس E ES‏ اة ولا نحت قدمه» 
ولا فرق بين مارج م ن الرأس والبلئم اطارج من الصدر » ذ كره القاضى » وهو مذهب أن حنيفة . وقال 
أو امطاب ؛ البلفم م نمس » لأله طعام استحال فى المعدة أشبه القء 00 


. رجيع : يعنى فضلات راجعة من الطعام بعد استحالتها إلى قذر‎ )١( 
ا لم هو مادة مخاطية خارجة مر شعب الرئة » فهو‎ (۲) 
والنازل من الرأس‎ 


لان قدامة ۷ 


ولنا : أنه داخل فى عموم المبرين . ولأنه أحد نوعى التّخامة » أشبه الآخر . ولأنه ل وكان نجساً 
جس به الفخ » ونقّضَ الوضوء » و يمنا عن الصحابة رضى لله عنهم مع عوم الباوى به شىء من ذلك . 

وقولم : إنه طعام مستحيل فى العدة غير مل » إنما هو منعقد من الأنخرة » فهو كالنازل من الرأس 
وكالخاط . ولأنه يشق التحرز منه » أشبه الخاط . 

النوع الثانى : نجس : وهو الدم وما تود منه من القيح » والصديد » وما خرج من المدة من الققء » 
والس . فبذا نجس » وقد تقدّم بیان حكمه . 

القسم الثنى : ملأ كل مجه فامارج منه ثلاثة أنواع : 

( أحدها ) نمس : وهو الدم وما ولد منه . 

( الشانى ) لاه : وهو الريق » والدمع » والعرق » واللبن » فبذا لانمل فيه خلا . 

( الثالث ) الققء ونحوه : كه حك بوله » لأنه طعام مستديل » فأشبه الروث . وقد دللنا على طهارة 
بوله » فبذا أولى وكذلك مني . 

القسم الثالث : مالا ليؤكل جه : ويمكن التحرثز منه » وهو لوعان : 

( أحدها ) الكاب » والمنزير : فبما تحسان مجميع أجزائهما » وفضّلاتهما . وما ينفصل عنهما . 

( الثانى ) ماعذاها من سباع البهأنم » وجوارح الطير » والبغل » والجار . فمن أسمد رحه الله : أا 
نجسة مجميع أجزائها وفضّلاتها » إلا أنه يمن عن يسير نجاستها » وعنه مايدل على طهارتها . كما 2 
الآدي على مافصّل . 

القسم الراب : مالا عسكن التحرةز منه وهو لوعن : 

( أحدها ) ماينجّس باوت : وهو الستور » وما دونه فى اللأقة aê.‏ الأدى . ماحكنا 
بنجاسته من الآدی » فبو منه نجس . وما حكنا بطبارته من الاد » فيو منه طاه » إلا منيّه » فإنه 
نمس » لأن من الأدى بده خاق آدى فشسف بتطهيره » وهذا معنوم هبنا . 

النوع الثانى : مالا نفس له سائلة » فهو طاهس مجميع أجزائه وفصلاته . 

« مسألة » قال( إلا بول الغلام الذى لم يأ كل الطعام » فإنه يرش املد عليه ) . 

هذا استثناء منقطع » إذ ليس معنى الكلام طهارة نول الغلام » إَتما أراد أن بو لالثلام الذى لم يطعم 
الطعام تجزىء فيه الرش ؛ وهو أن يُتضّح عليه ااه حتى يثمره » ولاتحتاج إلى رش“ وعصر . وبول 


الجارية يفسل و إن ل تمم » وهذا قول على رضى الله عنه . وبه قال عطاء » والحسن » والشافعى” » 


١ (‏ ) القاس : بفتح القاف وسكون اللام » ما خرج من ال حاق ملء الفم أو دوه وليس بقء . 


0 الود 


وإسحاق وقال القاضى : ریت لأبى إسحاق بن شاقلاكلاماً يدل على طهارة بول الفلام . لأنه لوكان نجساً 
ب '©. وقال الثورى وأبوحنيفة : بفسل بول الغلامكايفسل بول الجار ب لأنه بول نجس » فوجب 
غس ل كسائر الأنوال النجسة . و لأنه حم يتعأق بالنجاسة فاستوى فيه الذ كر والأنتى كسائر أحكامبا . 
ولنا : ماروت أءٌ قبس ينت صر ن « أنها أَنَتْ بابن ها صثْيرِ لَمجأ كل الما ام إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسل فأجلسه رسولالله کاو فى حجر ه » فبا عل تيم » فدعا بعاء قتضّحه . وم بقل 
وعن عائشة رضى الله عنما . قالت : وأ رول له او بی فبال على تيد فعا € ماو اب 
7 ول 1 » متفق علمبها . وعن ا بت السارث قالت : « کان امأْسَيْن ن عل“ فى حجر 
رول الله پش فال عليه » فقلت : الس وبا أخر وأغطنى پار ئی عسل . فقال : إ6 با 
ا والأتى» وينضح د من تال اعلام ال گر » رواه أبو داود . وعن على" رضى الله عنه قال 


قال رسول اله كلا : « بول اعلام تضم و بول الجارية ب E‏ » قال قتادة : هذا مالم يطما الطعام » 
فإذا طعا عسل بولا . رواه الإمام أحمد فىمُسنده . وهذه نصوص ميحة عن النى مكاي واتباعها أولى . 
وقول رول الله صلى الله عليه وسل أصح من قول من خالفه . 
8 نسل 8ه 

قال أحمد : الصبى إذا طعم الطعام وأراده واشتهاه عسل بوله . وليس إذا طعم » لأنه قد يلمي الس 
ساعة يواد . والنى صا لی الله عليه وس حتت بالقر ‏ ولسكن إذا کان بأ كل" » ويريد” ال کل . فملى 
هذا ماقاه الى ا و يامقه للتداوى لا بع طم اما وجب الفسل 2 رظ لذذائه» وهو بريده » 
يك يدعو الوحت لغسل بوله » والله أعل . 

« مسألة » قال ١‏ وای“ طاهس . وعن أبى عبد الله رحمه الله روابة أخرى : أن هكالدم 4 . 

اختلفت الرواية عن أحمد فى ال“ . فالشهور : أنه طاه . وعنه أن هكالدم » أى أنه نجس . وى 
عن يسيره . وعنه : أنه لايعنى عن يسيره » وجزىء فرك يابسه عل ىكل حال . والرواءة الأول : هى 
العيزرة ا النحيب) وى قول سعد ای وتاي وان عر . وقال ابن عباس : « امسّده عك 


خر 8 ة أوخر فة َم ولا ا إن شات » . وقال ابن المستٌب: إذا صلل فيه م 3 »> وهو مذهب الشافى” » 


)10( لعل عدم وجوب غسل بول الصى فة فى التجرؤ منه وكثرة الغسل لان الناس عبون حل 
الصبيان كثيراً » ولا يحبون حمل الإناث . ( م) حنك بالقر : كان المسلمون يأتون بأطفاهم المولودين إلى 
انى صل الله عليه وسل) فيأخذ تمرة فيمضغها حتى نكو ن كاله جينة » ثم د ھکہا فى فم الطفل ارا د 
الطعام ؛ وهذه يتحلل منہا ثىء إلى مل دة الطفل »فلا يعتتر هذا طباماً يترنب عليه نجاسة يدل الى 


لان قدامة ۹ 


وأبى ثور » وابن الندذر . وقال مالك : غسل الاحتلام أعس واجب . وعلى هذا مذهب الأوزاعى » 
والثورى . وقال أحاب الرأى : هو جس » و حزىء فرك يابسه لا روتعالشة :« أنه كانت تش 
ال ون وب رسول الله يكل قالت : ثم ا َو با » وهو حديث صميح . قال صالح : 
قال أبى : سل المنى من الثوب أحوط » وأثيت فى الرواية . وقد جاء الفرك أيضا e‏ 
عنبا أن النى لي قال فى النى” بصي الثوب « إن كان رابا اغ مامد إن کان يابا أذ كيد » 
وهذا أس یقتةی ار ولا عر ا ی » أشبه البول . 
ولنا : ماروت ا عنما قالت : « كنت أفرك المنى” من وب رسول ذ ب نيس 
فيه » متفق عليه . وقال ابن عّاس : « امْسَضْهُ عك رة أو مرق ولا تا اغا هو 
س ب رم 2 
کال اق وَالخَاط » ورواه الدارقطنى مرنوعاً إلى النى ماي . ولأنه لامجب غسله إذا 8 ن جا 
كالخاط . ولأنه بدء خاق آ دی“ » فسكان طاهراً كالطين . ويفآرق البول من حيث إنه بدء خلق 7 1 
-589 فصل 5ه 
فإن خفى موضم الى" فرك الثو ب كله إن قلنا بنجاسته » و إن قلنا بطهارته استدب فركه . و إن صل 
فيه من غير فرك أجزأه . وهذا مذهب الشافهى” وغيره » من قال بالطهارة . قال ابن عباس : « ينضح 
التو ب كله » وبه قال النخمى وماد » وجوه عن عائشة » وعطاء . وقال ابن عسر » وأو هريرة » 
والمسن : : فسا ل الثو ب كله وتا انت ف رکه زىء إذا عل مكانه » فكذياك إذا حنى . وأما النضح 
فلا يفيد » فإنه لايطهره إذا عل مكانه » فكذلك إذا حنى . وأما إذا قلنا بالطهارة » فلا جب ثىء من 
5 2 
ذلك لكن ستحب كال الع به . 
8 فطل 87 
١ ٤‏ عه عاسم a ء٤ E‏ 
قال ا ہمذ رہہ الله : إا ترك مي الرجل » أما مني امرأة فلا يرك . لان الذى للرجل مخين » والذى 
للمرأة رقيق » والمعنى فى هذا : أن الذرك براد للتخفيف » والرقيق لايبق له جس بعد جفافه يزول بالفرك » 
فلا ينيد فيه شيثاً . فعلى هذا إن قلنا : بنجاسةء » فلا بد من غسله رطب كان أو بابسا كالبول . وإن قلنا 
بطهارته : اتج غسله »كا ستيب فرك من الرجل . وأما الطهارة والنجاسة فلا يفترقان فيه » لأن 
كل واحد مما منى” »وهو بدلا للق آدی“ خارج من السبيل 5 
+18 نسل چ 


وأما العاقة . فقال ابن عقيل : فيها روایتا ن کالۍ » لأنها بده خلق آدمى” . والصحيح : مجاستها» 


. الإذخرة : واحدة من الإذخر » وهو عشب طيب الرائحة ييكون فى البيوت عند العرب‎ )١( 


لأنبا دم . ول برد من الشرع فيبا طهارة » وقياسها على النى“ ممع » لسكونها دما خارجاً من الفرج . 
فاشبهت دم الحيض . 
-35ة فصل 8# 

ومن أ وعلى فرجه لجاسة نس ميه لإصابته النجاسة »وا يمف عن إسيره أذلك . وذ كر القافی 
فى المنى من الماع : أنه نجس » لأنه لا يذل من المذى . وقد ذكرنا فساد هذا . فإرن من النى صلى الله 
عليه وسل إا كارن من جاع » وهو الذى وردت الأخبار بفركه » والطهارة لفيره إنما أخذت 
من طهارته » واللّه اع 5 

0 

« مسألة » قال لإ والبول على الأرض يطبّرها دلو من ماء) . 

وحملة ذلك : أن الأرض إذا تنعت بنحاسة مالع ةكالبول » والجر » وغيرها . فطهورها أن يغيرها 
بالاء » محيث يذهب لون النجاسة ور محا » فا انفصل عنها غير متغيّر مها فو ماه » و بهذا قال الثافمى 
وقال أو حنينة : لانطهر الأرض حتى ينفصل الماد » فيكون المنفصل نجساً . لأن النجاسة انتقلت إليه 
فكان بحسا کا لو وردت عليه . 

ولنا : مارّوى أنس قال : « جاء أعرابى” قبال فى طائفة المسجد فز جره الناس” فاه النى صلى الله 
عليه وسل » فلا قضی بوله ام بذ نوب من ماء كَأَْرِيق علي » » وفى لفط » فدعاه فقال : « إن" الساجد 
a‏ 0 ا 1 5 7 3 5-1 5 ع 24 ع 
لطم لشىء من هذا البؤل والقدر ء و إا هى لذكر اله تعالى » والصّلاة وقرّاءة القرآن ‏ أو کا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل - وأس رجلا قحآء دار من ماء فشن عليم » متفق عليه » ولولا أن 
المنفصل طاهس لكان قد أ بزيادة تندسيه ¢ لحان ل عرض ر فى مواضع 0 وإما أراد النى صلى 
الله عليه وسل تطهير اأسجد . 

1 A e االو‎ 7 0207 ١ 5200 

فإن فيل ومد روى عن ان مغل أن النى DJ: E‏ قال خدوا ما بال لير مون الترّابر اهر يقوا 
15 كانه مآ » وروی أو ك1 بن عياش »عن معان »عن ی وائل » عن عبد لله » عن النى 
ما قال :» مر به فر . 

قلنا : ليست هذه الزيادة فى خبر متصل » قاله المطاى”. وحديث ابن مُمَفْل مُرسل . قال أو داود : 
ابن مُدَمْل ل يدرك البىء يكل . وحديث سمعان مُنسكر . قاله الإمام » وقال : ماأعرف سمعان » ولأن 
الل الباقية ف الجا بعد غسله طاهرة . وهى بعض المتاصل » فكذلاك المتصل . و وقوخم : إن التحاسة 
انتقلت إليه . قلنا : بعد طهارتها » لأن الماء لو لم بطر ”ها انجس با حال مُلاقاته لما 0 يمس ا ا 
طهر الل" » ولكان الباق منه فى الل" نحا . قا ل القناضى :إا نحم بطبارة التفصل إذا أشفت 


النحاسة » وذهيت أُجِرَاؤها “وم بق إلا أثرها . فإ ن كانت أجراؤها قي م پر الل“ و شس التفصل . 


لان قدامة ٧۱‏ 


وهذا الشرط الذى د ك رهم أره عن اچ د ولا يقتضيه لام ارق ؛ ولا يصح a.‏ | 1 
بقاء أجزائها بقاء رطويتها » فمو خلاف اتأبر . فإن قوله : فا قغى وله ص يذنوب من ماء فا فأهر 
عليه » يدل على نه صب عليه عقيب فراغه منه » و إن أراد بقاء البو يم فلا فرق بينه وبين الرطوية . 


إن قليل البول وكثيره فى التنحيس سواء » والرطوية أجزاء تند س کا نجس امدقم فلا فرق | د 


+8 فصل 35 

وإن أصاب الأرض ماء للعار » أو السيول ففمرها وجرى عليها . فب وكا لو صب عليها . لأن تطبير 
النجاسة لاتعتبر فيه نية » ولا فمل » فاستوى ماصبّه الآدى“ وماجرى بير صب . قال أحمد رحمه الله » 
فى البول يسكون فى الأرض فتّطر عليه السياء : إذا أصابه من الطر بقدر مايسكون 3و كا أمر النى 
مكب أن يصب على البول فقد طبر . وقال اروزىئ : سثل أن عبد الله عن ماء المطر مختلط بالبول ؟ 
فقال : ماء المطر عندى لاتخالط شيا إلا طهره إلا المذرة » فإنها تقطم . وسل عن ماء الطر إصيب 
الثوب » ف بر به بأسا » إلا أن يكون بل فيه بعد المطر . وقال :كل ماينزل من السماء إلى الأرض . 
1 ل ا .وفال فى اليزاب : إذا كان فى الوضع النطيف : فلا بأس ما قطر 

ن الما ا براه انر قيل له : فأسأل” عنه ؟ قال : لاتسأل » ومادعاك إلى أب سأل : 

وهو مھ ا ار 0 إذالم يكن موضع رج أوموضم قذر فلا تسل . واحتج فى طهارة طين المطر محديث 
الأعرانى” الذى بال فى اسجد . قال إسحاق بن منصور » وفال إسحاق بن راهوَيْه كا قال أحمد . واحقج” 
أن أعاب النى مشي والتابمي نكانوا مخوضون امطر فى الطرقات فلايغسلونأرجلهم لا غلب الاء القذر. 
ومن روى عنه : أنه خاض ط ا م رجليه : عمر” » وعلى” رضى الله عنما . وقال ابن 
مسعود uo:‏ لانتوضا من مواطى و ؟ وجوه عن 1 عباس . وقال بذلك سعيد بن المسيب 
وعلةمة » والأسود » وعبد الله بن ممل ومقل بن مُمَردن 7" » والمسن » وأصصاب الرأى » وعوام 
أهل المر» لأن الأصل الطبارة » فلا تزول بالشك . 


+8 فصل 83 
ولاتطهر الأرض حتى يذهب لون النجاسة وراتحته! . لأن بقاءها دليل على بتاء النجاسة . فإ ن كانت 
ما لابزول اونها إلا بمشقة سقط عنه إزالتها »كالثوب » وكذلك < فى الرانحة . 


. الموطىء : مكان الوطء »› وهو المثى‎ )١( 

0 فى النسخ المطبوعة ( عبد الله بن مغفل بن مقرن » والصحيح عبد الله بن مخفل ومعقل بن مقرن » 
والذى سبب إسقاط الواو ومابعدها سبو الناسخ » لان أصل الكلام ومعقل بن مقرن » فاشتببت مغفل بمعقل 
فرك الناسخ معقلا والواى 


۲ الممتى 


2 فصل ا 
إذا كانت النحاسة ذات أجزاء متفر“قة كالره 2 » والرتؤث » والدم » إذا جفة فاختلطت بأجزاء 
الأرض ل تطبر بالفسل . لأر E e‏ تطبر إلا بإزالة أجزاء للكان بحيث يتين زوال 
أجزاء النجاسة . ولو بادر البول وهو رطب فقلم الراب الذى عليه أثره » فالباق طاهر . لأن النجس 
كان رطباً » وقد زال . وإن جف" فأزال ماورجد عليه الأثر لم بطر . لأن الأثر إنما يري" على خلساهر 
الأرض » لكن إن قَلَم ماتيقن به زوال ماأصابه البول فالباق طاهر . 


+88 فصل 448 
ولاتطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح ولا جفاف . وهذا قول أبى ثور » وان المنذر » والشافي“ 
فى أحد قوليه . وقال أو حنيةة » ومد بن الحسن : تطبر إذا ذهب أبر” النجاسة . وقال أبوقلابة : جُنوف 
ع ع 35 3 ت .م 0 5 مر مه 
الأرض طبورها » لأن ابن عر روى « أن الکلا ب كانت تبول وتقليل وير فى ااتشجد کل ب وا 
00 


يرشُون كا من ذلك » أخرجه أبو داود . 

ولنا : قول النبوصل اللهعليه وسل « أَهْرِيموا عل بول سسَجْلا من مأه» والأمس يقتضى الوجوب9© 
ولأنه محل جس فم بطر بير الفسل كالثياب . وأما حديث ابن عر فرواه البخارى » ولس فيه 
ذصكر البول . ومحتمل أنه أراد أنها كانت تبول ثم تقبل وتدير فى اللسجد . فيكون إقبالها وإدبارها 
فيه بعد وها : 

8 نسل 8ه 

ولا تطهر النجاسة بالاستحالة » فلو أحرق السر جين النجس فصار رماداً ؛ أو وقع كلب فى ملاحة 
فصار ملحا لم تطبر ٤لا‏ نجاسة لم محصل بالاستحالة”" . فل تمر بها كلدم إذا صار قح أو صديداً . 
وخرج عليه الجر فإنه تمس بالاستحالة غاز أن يطهر بها . 


)١(‏ يبين : يظبر ويرى . وقد قال بعض المعلقين : لعل كلءة يبين محرفة » وأن متها ببق » ولا أرى 
فیا تحربفاً وقد شرحتما 

(؟) يرى ابنتيمية 3 الشمسواهواء يطبران الأرض و ينبغى تقييد ذلك ما إذا كانت النجاسة ماءء 
أما إذا كان غائطاً واختلط بالارض ثم ضربتها الششءس » ولفحها الحواء » فإن ذلك لايطيرها . 

(؟) يذبغى القول بأن الاستحالة تطبر » لا الثىء النجس تغير وأصبح ثيثاً آخر » فلا کون 
النجاسة داخلة فيه ولا يلاحظ حكما معه . وقد قال ابن تيمية إن الاستحالة تجلب الطبارة الشثىء النجس إذا 
استحال إلى شىء آخر . وقد قال الإمام الشافعى ٠‏ إن الخر إذا استحالت إلى خل طبرت وطبر دنا تما 
ها » واستحالة الام إلى ابن » و إلى بيض وإلى حيوان تبره فلا داعىللتشدد والقول بأن الاستحالة لاتطبر . 


لان قدامة Vr‏ 


+9 فصل 55 

والنفصل من غسالة النجاسة يتقسم إلى ثلاثة أقسام . 

أحدها : أن ينفصل متخيّراً مها فهو جس إجاعا . لأنه متغيّر بالنجاسة » فكان بجا كا 
أو وردت عليه . 

الشانى : أن ينفصل غير متفيّر قبل طهارة الجل » فمو نحس أيض . لأنه ماء يسير لاق محاسة لم 
مرها . فسكان نجسا كالتنيّر » وكالباتق فى الل » فإن الاق فى لحل" نمس . وهو جزء من الماء الذى 
عسات به النجاسة » ولأنهكان فى الحل نجساً وره لامجعله طاهراً . 

الشالث : أن ينفصل غير متغيّر من العَسلة التى طبرت الجل* » ففيه وجبان أصحبما : أنه طاهر . 
وهو قول الشافعى” » لأنه جزء من المنتصل . واللتصل طاهر فكذلك المتفصل . ولأنه ماء أزال حك 
التجاسة ول يتفيّر بها ء فكان طاهراً كالمنفصل من الأرض . 

والثانى : هو جس . وهو قول أبى حنينة» لأنه ماء بسر لاق جاسة فنجّس ہا کا لو وردت عليه . 
وإذا حكنا بطهارته » فېل يكون طُرُوراً ؟ على وجهين : 

( أحدها ) يكون طَبُوراً . لأن الأصل طوريته ؛ ولأن الحدث فيه ل ينجسه » ولم يديره » فم تزل 
طپو ریت کا لو عسل به وبا طاهراً . 

( والثالى ) أنه غير مُطبر : لأنه أزال مانعاً من الصلاة » أشبه مارفع به الحدث . 

8 فصل 88 

إذا جمع الماء الذى أزيلت به النجاسة قبل طهارة الحل » وبعده فى إناء واحد » وكان دون القلتين . 
فالحيم نجس » تير » أو ل بتر . وقال بعض أصماب الشافمي" : هو طاهر » لأنه ماء أزيلت به التجاسة» 
وم يتغيّر بها » فأشبه ماء الفسلة التى طبرت الح . 

ولنا : أنه اجتمع الماء النحس » والطاهر » وهو يسير » فكان نحساً كا لو اجتمع مع ماء غير الذى 
غسل به الج . 

« مسألة » قال لآ وإذا نسى فصل بهم جنب أعاد وحده ‏ . 

وجملته : أن الإمام إذا صل الجاعة تحدثاً » أو جنا » غير عالم بحدثه » فلم يمل هوء ولا الأمومون . 
حتى فرغوا من الصلاة » فصلاتهم صميحة » وصلاة الإمام باطلة . رُوى ذلك عن عر » وعثان » وعلى » 
وابن عر رضى الله عنم . وبه قال : الحسن » وسعيد بن جير » ومالك » والأوزاعى” » والشافمى” » 
وسلمان بن حرب » وأبو ثور. وعن على أنه يميد ويُميدون . وبه قالابن سيرين » والشعبى » وأو حنيفة 


وأسحابه » لأنه صلى بهم حدما أشبه مالو عل . 


Vt‏ الي 


ولنا : إجاع الصحابة رضى الله عنهم . رُوى أن عر رضى الله عنه صل بالنداس الصبح رع 
إلى الآ رف 7" قاهرا الاء » فوجد و یو به احتلاماً . فأعاد ولم يعيدوا . وعن محمد بن مرو بن اطق 
افراع » أنّ عثمان صل بالناس صلاة النجر » فلا أصبح وارتفع النبار » فإذا هو بار الجنا به . فقا : 
كبرت والله كبرت والله » فأعاد الصلاة » ول يأميم أن يُميدوا . وعن على أنه قال : إذا صل التب 
بالقوم م آعم بهم الصلاة آمره أن يفتسل ويُميد » ولا آم أن يُميدوا . وعن ابن عر : أنه صل بهم النداة 
ل الأثرم . وهذافى نحل ) الشمرة ول ينقل 
بم إجاعاً » ول يثبت مانقل عن على“ فى خلافه . وعن البراء بن عازب أن التى صلى الله عليه 
وسل قال : « إا صل اش بلتم أ أعاد صَلاتَه و مت لاقم لام » أخرجه أبو سامان مد بن 
الحسن اا رای فى جُْء » ولأن الحدث مما نی » ولا سبيز ل لهأموم إلى معرفته مر ن الإمام » کان معذوراً 
فى الاقتداء يه » وتيفارق ماإذا كات على الإمام حدث” نفسه » لأنه يكون مستهزثاً بالصلاة » فاعلة لا 
لايحل . وكذلك إنعلم الأموم » فاه N EN‏ علىغيره لاتصح « lg‏ 
5 واليعنه الم 3 الحدث سواء» لأنبا إحدى الطهارتين » فأشمهت الأخرى » ولأنبا فى ممناها 
خنائها على الإمام والأموم » بل َك النجاسة أخف” ؛ ومناؤها ا ڪه » إلا أن فى النجاسة روايقاً 
0 ی أن صلاة الإمام تصح أيفاً إذا أسيم) . 

ج89 فل 8ه 
إذا عل محدث ناسه فى الصلاة » أو عل الأمومون مم استثناف الصلاة » نص عليه . قال الأثرم : 
سألت أبا عبد الله عن رجل صلی بقوم » وهو غير طاهر بعض الصلاة فذ كر ؟ قال : يُمحبنى أن يبتدثوا 
الصلاة » قلتله : يقوللم استأقوا الصلاة؟ قال : لا » ولكن يتصرف ويشكم ويبتدئون م الصلاة . 
وقال ابن عقيل : فيه عن أمد رحمه الله روابة أخرى : إذا عل الأمومون أمهم يبنون على صلاتهم . وقال 
الشافمی : يبنون على صلاتهم » سواء عل بذاك » أو عل الأمومون . لأرن مامغى من صلاتم سميح » 

فکان م البناء عليه »كا لو قام إلى خامسة فسبحوا به فل يرجم . 
ولنا: أنه اي من صلاله فاسدة مع العم منهما» أو من أحدها » أشبه مالو الي باس اة » وإ 
و فما إذا استمر الجهل منهما للإجماع » ولأن وجوب الإعادة على الأمومين حال استمرار الجهل 
يش اتفركقهم » مخلاف ماإذا علهوا فى الصلاة » وإ ن عل بعض الأمومين دون بعض . . فالمنصوص أن صلاة 
اجيم تمد » والأولى أن مختص البطلان عن عل دون من جَهل» لأنه معتی مُبطلٌ اختص به » فاختص 


بالبطلان کد ث نفسه . 


. الجرف : موضع قرب مك‎ )١( 


لان قدامة ۷ 


8 نسل 48 
إذا اختل غير” ذلاك من الشروط فى حق الإمام »كااستارة”"2 واستقبال القبلة » لم يمف عنه فى حق 
الأموم . لأن ذلك لان غالبا » مخلاف الحدث والنجاسة . وكذا إن فسدت صلاته لترك ركن فسدت 
صلائهم » نمر“ عليه أحمد فيمن ترك القراءة يميد ويُميدون » وكذلك فيمن ترك تكبيرة الإحرام . 
+18 فسل 4 
وإن فسدت لاعل يُبطل الصلاة » ذإ نكان عن ن عمد أفسد صلاة ابيع »وإن کان عن غير عمد 1 
تسا صلا ال أمومين » نص عليه أحد فى الضحك أنه يُبطل صسلاة الإمام ولا تمد صلاة الأمومين ١‏ 
وعن أحمد فيمن سبته الحدث روايتان : 
إحداها : أن صلاة المأمومين قفد لأنه أم” أفسد صلاة الإمام » فأفسد صلاة الأمومين كترك 
الشرط . ود ثبت هذا الحكر فى الشرط ٢ا‏ رُوى عن عر رضى الله عنه : أنه صل بالناس اللغرب» فر 
يسمموا له قراءة » فلا قضی صلاته قالوا : بإأمير الؤمنين كأ نك خضت من صوتك . قال : وماسمتم ؟ 
قالوا : ماسمعنا لات قراءة . قال : فا قرأت فى نفسى » شغاتنى عير جهرتها إلى الشام ثم قال : لاصلاة :إلا 
بقراءة » 3 أقام فأعاد » وأعاد الناس » والصحيح الأول . لأن عر رضى الله عنه ا وغو فى الصلاة 
أخذ بيد عبد الرحن بن عفر فقدمه » فآ مهم الصلاة » ولو فسدت صلائهم لازمهم استئنافها » 
ولا يصح القياس” على ترك الشرط » لأنّ الشرط آ كل ء بدليل أنه لايم عنه بنسيان لاف المبطل 
+18 فصل 8ه 
إذا سبق الإمام المحدث فله أن يستخاف من ُ2 هم الصلاة . رُوى ذلك عن عر » وع“ » وعاقمة» 
وعطاء » والمسن » والنخعى" » والثورئ : وال زام“ » والشافعى” » وأسحاب الرأى . وك عن أحمد 
روابة أخرى : أن صلاة ا أمومين تبطل »لأن أحمد قال : كنت أذهب إلى جواز الاستخلان 
وجَبْلْت عنه . 
وقال أبو بكر : تبطل صلانهم رواية واحذة » لأنه فد شرط صصة الصلاة فى حق الإمام » فبطلت 
صلاة الأ.و م کا لو تسد الحددث . 
ولنا : أن عمر رضى الله عنه لا طمن أخذ خذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقلامه » فانم مهم الصلاة » وكان 
ذلك محضر مرن الصحابة وغيرم » ولم م ينكره منكر » فكان إحاعاً عا . وقد احتج أحد بقول عمر» 
وعلى” » وقولهما عنده حيّة فلا مدل عنه : وقول أحمد : جبنت عنه » إأتما يدل على التوقف » وتوقفه 
مه لايبطل ماانمقد الإجماع عليه . وإذا ثبت هذا فإن للإمام أن ستحلف من 2 بهم الصلاة »كا فعل 


(۱) الستارة : الثوب ونحوه مما يسثر العورة في الصلاة . 


a‏ المحتى 
عر رضى الله عنه . وإن لم يستخاف ففدم الأمومون منهم رجلا فأتم” بهم E‏ 
قال الزهرىة فى إمام توب الدم » أو رعف » أو جد ا 0000 
الشافى” فى آآخر قوليه : الاختيار أن ا القوم فرأدى » إذاكان ذلك . ولعل 356 أجمد» إنا كان 
فى الاستخلاف » لانى عة صلاة الأمومين » فَإِنّه قد نص على أن صلاة الأمومين لاتفسد بضحك الإمام » 
فبذا أولى . و إن تدم ت كل طائفة من للأمومين لم إماماً يصق بهم » فقياس الذهب جوازه » وهو مذهب 
الشافنى” . وقال أسماب الرأى : تفسد صلاتهم كلهم 
ولنا: أن لم أن يصأوا ودا » كان هم أن بقدموا رجالا »كالة ابعدداء الصلاة . وإن قدم 
بعضهم رجلا وصلى الباقون و حدات جاز . 
8 نسل 8ه 
فأما الذى سبقه الحدث فتبطل صلاته ويازمه استئنافيا . قال أحمد : يعحبنى أن يتوضأ » ويستقبل » 
هذا قول الحسن » وعطاء » والنخعى» ومكحول . وع نأحمد أنه يتوطاً 5 رُوى ذلك عناين عر » 
وابن عباس » لما يُوى عن عالشة أن الى ما قال : « م قاء أن رُعف فى صّلاتو فليو ضا » وين 
على ممم من صلاتو» . وعنه ته روا ثالثة : إ نكان الحدث من السبيلين ابتدأ » وإ ن كان من غيرها 
بت » لأن ّ نماسة السبيل أغاظ . والأثر إنما ورد بالبناء فىانخارج من غيرالسبيل » فلا يلق به مالس 
فى معناه . والصحيح الأول . لمسارّوى على بن طق قال : فال رسول الله كلق : « إ5 قا اح که 
فى صلاتم فيرف فَْيَمَوَضَأْ وميد صلا » رواه أبو داود والأثرم . وعن على" بن أبى طالب 
رضى الله عنه أن رسول الله كلاد كان فاع 17 بهم فانصرف » ثم جاء ورأسه بق تفال تان 
كله یگ مد اا رم أغتيل » تانصرفت تاغتسلت» قن ا صاب ن 
مش الى أصا م أو م 2 تطبر رذ ر فيرف ٤‏ متسل 2 أو م وليستقيل صلاته » 
رواه الأثرم . ولأنه فقد شرط الصلاة فىأثنائها على وجه لايعود إلابعد زمن طويل » وعمل كثير فنسدت 
صلانه کا لو تنج بجاسة يمحتاج فى إزاتها إلى مشل ذلك » أو انكشفت عورته )وم ۾ بحد السترة إلا 


ا 


بعيدة منه » أو تعمد الحدث» أو انقضت مدة المسح » وحديثهم ضعيف . 
جا فصل 5 
قال أصحابنا :جوز 3 إستخاف مره 4 ن سبق ببعض الصلاة »ون جاء بعك حدث الإمام ¢ فيبنى على 
مامغى من صلاة الإمام من قراءة » أو ركعة » أو سحدة » ويقضفى بعد فراغ صلاة الأمومين . وى 
هذا القول عن عر » وعل” » وأ كثرمن واققبمافى الاستخلاف . وفيه رواية أخرى أنه محيّر بين 


لان قدامة ۷ 


أن ين * أو يبتدىء . قال مالك : ويصلىلنفسه صلاة مُه فإذ إذا فرغوا منصلاتهم قعدوا » وانتظروه » 
حتی بم وم معبم » لأن اتباع الأمومين للامام أولى من اتباعه لهم » إن الإمام إا جما ل لیوتم به . 
وع ى كلت الروايتين إذا فرغ الأمومون قبل راغ إمامهم » وقام لقضاء مافاته فإنهم جاسون » وينتظرونه 
حت 2 ويس بهم » لأن الإمام ينتظر المأمومين فى صلاة الموف » فانتظارم له أولى . وإن ساموا ولم 
ينتظاروه جاز . وقال ان عقيل تاف من إل هم ؛ والأولى انتظاره . وإن سآمو الم يحتاجوا إلى 
خليفة » فإنه لم يبق من الصلاة إلا السلام » فلا حاجة إلى الاستخلاف فيه » ويقوى عندى : أنه لايصح 
الاستخلاف فى هذه الدورة . لأنه إن بی جلس فى غير مومع جاوسه » وصار اا للمأمومين . وإن 
ابتداً جلس الأمومون فى غير موضع جلوسهم » ول برد الشرع بهذا . وإتما ثبت الاستخلاف فى موضع 


0 


الإجماع حيث لم محتج إلى شىء من هذاء فلا باحق به ماليس فى معناه » وال ع . 
8 فصل 8ه 

وإذا استخلف من لايدر یک صلی ؟ احتمل أن بی عل اليقين . فإرك وافق الحق وإلا سب وا 

له » فرجم جم الم » ويسلا للسهو . وقال النخعى” : يدظر مأيصنم من خلفه . وقال الشائى” : يتصنم 2 

فإن سبوا به جلیں » وم أنها الرابعة . وقال الأوزاع “ : يصل بهم رة . لأنه تيقن بقاء » ركمة 

2 تأر ويقدم رجلا يصلى بهم مابتی من صلا 2م فإذا سل قام الرجل فام ص ااه . وقال مالك : 


. 


يصلى لنفسه صلا تمه . فإن فرغوا من صلاتهم قعدوا » وانتظروه . والأفوال الثلانة الأولى متقارية . 

ولنا : على أنه لايستخلف : أنه إرل شك فى عد ار كنات فر ر له الاس تخلاف لذلاب 
كثير المستخلف . 

ولنا : على أنه يينى على اليقين : أنه شك ممن لاظن له » فوجب البناء على اليقين كسائر المصلين : 

+33 فصل 8# 

ومن أجاز الاستخلاف » ققد أجاز تقل الجاعة إلى جماعة أخرى للدٌّذر . ويشهد لذاك : أن النى 
صل الله عليه وسل : د جاء وأبو بر ف فى الصا 5 عام رأبو بكر » وتقدم الى صلى اله عليه وسل 
فا“ بهم الصلاة» وفمل هذا مرة أخرى« جاء خی جَلَنَ إلى جانب أبى کر ر عن بآرم ٤‏ وأو کر 


53 


2 ينه نه قائم” 8 بأ بالنى" ا لا وبا الناس بای كر « وكلا الحديثين تيح متفق عامهما » وهذا 
وى جواز الاستخلاف والانتقال من جماعة إلى جماعة أخرى حال العذر 

فييخرج مرن هذا : أنه لو أدرك اثنان بعض الصلاة مع الإمام .لا س الإمام ار أحدما 
يصاحبه › و ونوى الآخر | أمامته :أن ذلك صح لأ ف معى الاستغلاف »و ومن 1 تحر الامستغلاف 


۷۸ الى 


ولو تخلف إمام الى“ من الصلاة ية » أو مرض »+ أو عُذر » وصلى غيره وحضر إمام الى“ 

فى أثناء الصلاة » فتأخر” الإمام ونقدّم إمام الى » فبنى على صلاة خليفته كا فل النى صلى الله عليه 
وسل وأو بكر » فق ذلك وجهان : 

أحدها : جوز : لأن النى ملي فمله » فيجوز لنيره أن يفعل مثل فعله . 

والشانى : لا جوز : لاحتال أرف يكون ذلك خاصًا بالنى“ صلى الله عليه وسل ؛ لعدم مساواة 
غيره له فى الفضل . 

8 فصل 55 
7 رن 3 3 . ع اص وى 5 

إذا وجد المبطل فى الماموم دون الإمام » مثل أن يكون الأموم عدا أونحسا 13 وم بعلم بدلك 
إلا بعد فراعه من الصاح ¢ أو سيقة الحدث ف أثناء الصلاة ¢ أو نمك » أو تسكلم ٤‏ أو ترك ركنا 0 
أو غير ذلك من المبطدلات . ولم يكن مع الإمام من تنءقد به الصلاة سواه . فقياس الذهب : أن حكه 
كع الإمام معه على مافّصّلناه . لأن ارتباط صلاة الإمام بالأمو مكار تباط صلاة الأموم بالإمام » ها فد تمت 
فسد ههنا ؛ وما صح” تم صح ههنا . 

28 فصل 92 

قال أحمد رحمه اله فى رجلين أَء أحدها صاحبه مسر“ کل واحد منهما رعا“ أو مع صو يعتقد أنه 
من صاحبه » وکل يقول : لبس منى : يتوضآن ويصليان » إنها فسدت صلاتهما لأن كل بوخد نينا 
يمتقد فساد صلاة صاحبه » وأنه صار ذا » وهذا على الروابة التى تقول بفساد صلا ة كل واحد من الإمام 
والأموم بفسادصلاة صاحبه لكونه صار فذاً . 

وعلى الروابة المنصوصة : ينو ى كل واحد مهما الانفراد ٤و‏ صلاته . ومحتمل أنه إا قضى بفساد 
صلاتهما إذا أ ما الصلاة على ما كان عليه من غير فسخ النية . فإن الأموم يعتقد أنه مؤت محدث » 
والإمام يعتقد أنه يوم“ تحدتاً » وأما الوضوء فلمل أحد رحمه الله إنما أراد بقوله : « يتوضآن » لتصح 
صلات ہما جاع ١‏ إذ لس لأحدها أن بام بصاحيه » و ممع اعتقاد حدثه . ولعله أ ذلك احتياطاً 5 
أما إذا صليا منفردين فإِنّه لامجب الوضوء على واحد منهما لأن يقن الطهارة موجود فى كل واحد مهما . 
والحدث مشكوك فيه » فلا زول اليقين بالشك . 


:88 فل 3ه 


ونقل عن اد فى إمام صل بقوم فشهد انات عن ينه أله أحدث » وأنكر الإمام » وبقية 


لان قدامة ۷۹ 


الأمومين : يميد » ويعيدون » وهذا أن شهادتهما إثبات يعدم على الننى لاحتال علدهما له مم خفاله 
عنه » وعن بقية المأمومين . 

قوله : « يدون » لأن المأمومين متى عل بعضهم نحدث إمامبم لزمت الجيم الإعادة على ال 

وقو يعيدون » لان مومين تی عل ممم 6 0 تيع ا دة على :صوص » 
وبحتمل أن مختص الإعادة من علم دون غيره على ماتقدم » والله أعل 5 


١ (‏ ) الاعذار المبيحة الاستخلاف فى الصلاة تتجمع أسباءها فى يجره عن [تمام الصلاة وأمثلة ذلك : 
(1) أن يحصل للإمام مض شديد . 
(ب) أن حصل له جز عن ركنقولى » كقراءةالفاتحة » أو واجب قولى كسبيحات‌الركوع و السجود . 
فإن حصل من ذلك و نحوه جاز له أن ستخلف واحداً بدله »> سواء كان من المقتدين به أو هن غیرم 
يتم بهم الصلاة » وليس من الأعذار المبيحة للاستخلاف عند الحنابلة » سبق الحدث للإمام » لان صلاته 
تبطل به » ويترتب على ذلك بطلان صلاة المأمومين » فيبتدئون صلاة جديدة . أما عند الشافعية » فعلم 
الإمام حدث نفسه مطلقاً مبيح له الاستخلاف » سواء سبقه الحدث » أوكان ناسياً أنه حدث فتذكر ذلك. 
کا أن للإمام أن يستخلف غيره لإتمام الصلاة بالمأمومين من غير سبب » بشرط أن يكون الليفة صالحاً 
لإمامة هذه الصلاة » وللبأموين أن يستخلفوا م يروه لإتمام الصلاة مهم . أما عند الحنابلة فلا يجوز 
للبأمومين استخلاف أحد غير الذى استخلفه الإمام » لكن إذا خرج مى الصلاة لعذر ولم ستخلف 0 
فللمأمومين استخلاف [مام يكل بهم الصلاة . 


۸۰ الى 


و8 باب الساعات اتی نهى عن الصلاة فيها 25 


روى ان عباس قال : « لمكتسي ب امس ب 


الثم ص أنه عليه مم ع الصا 5 بعد ا شرق الك مس »2 سعدا 4 
ى و ہی ين حى 2 حقق 


الشمس » . وعن أنى سعيد قال : قال رسول الله إل : « لاصلاة بعد البح حى تر تفع السرم 


سے او و 


وَل صلاة بعد الع ا ت اشم »6 متفذق 0 . وفى لفظ : « بعد صّلاة ة الفجر ربع صلاة 
العصر «( رواه مسل ٠.‏ وعن أى ھر رھ مثإ حديث عر 4 إلا أنه قال :2غ تعن اللا د ند الصّبح حى 
ور 585 1 0 سے 

ا . وعن ار زی انه عابنا قال + قال رر غيل او داو ا بدا اجب 
ال س ارو | الملا ئی ر وَإِذَا عاب حاجب الث س فأخروا الملا حي فيب » رواها 


03 5 of 
أا اوتا‎ 


مسل . وعن غ بن عامس قال : « ثلاث سأعا تكن رسول” أله ا ب 1 ن نصلى ہن » أو 


0 


ككل a 7 E ffe o‏ م ص س ع کو 

نمر فا موتا نا :ین نطلم اقوس بازغة ہی رتح 0 وَحين بوم 20 ۴ الغا ادم حتى عيل » 
كو 0 و 

وَحين تخصيف لشم 


س للغروب حت تدرب » وعن عمرو بن عَبَسة قال : قلت يإرسول الله » أخبرلى 
عن الصلاة » قال : صل صلا البح » ثم أقميرن عن الصلاق حين طم الس حى تر تفم » فا 
لا 0 2000 سيان » وحينئثر سد ا َا لکنا شه َون الصلاة ضور 
مودق » حى تقل الفأله ارمح » ثم أقصر عن الصّلاق کت <يتئز سجر جم فإذَا قبل 
الى ¢ ف ن الملا شو OS‏ ¢ چ کی لص المصي 43 3 > فصر عر جن ن الصلاة حت قراب 
الس فاا فرب بين قر' ف سيان » وَحِيدْئذْ سد ا الكفأر » رواهن مسر . 

« مسألة » قال أو القاسم : ( ويقضى الفوائت من الصلوات الفرض 4 . 

وجملته : أنه جوز قضاء الفرائض النائتة فى جميسع أوقات النبى وغيرها . رُوى نحو ذلك عن عل“ 
رضى الله عنه » وغير واحد من الصحابة . وبه قال أنو العالية > والتخعى” ؛ والشعبىّ » والمي » وماد » 
ومالك ¢ والأوزاء “ ¢ والشافي” ¢ وإسداق 04 وأو لور ¢ وان المنذر 5 وقال اعاب الرأى : لا قط 
الفوائت فى الأوقات الثلاثة التى فى حديث عُقبة بن عامس » إلا عص تومه بص ليما قبل روب الشس» 
لعموم النہی وهو متفاول للفرائُض » وغيرها . ولأن النى ي ا ٠‏ ن صلاة الفجر حى طلءعت 
الث لشمس أدّرها حك ابيضّت الشمس » متفق عليه» و لأنها :صلا 25 عضر 2 مر فى هذه الأوقا تكالنوافل . 


لان قداآمة ۸١‏ 


وقد رُوى عن ألى بكر رضى الله عنه : «أ ته تام فى دالية فاسيا عند غرثوب الشتس » فانعقار 
حت عابت الس ٤‏ ص » . وعن كمب س أحسبه ابن علدّرة ‏ « أله نام حتی طلم قرن التامسين 
فأجلسه » فلا أن تعالت الشمسرٌ قال له : صا الآنّ » . 

ولنا : قول النى صلى الله عليه وسل :من 0 عن ضَلآَةٍ 3 س AG‏ إا د َم » متفق 
عايه . وفى حديث ألى قنادة : « إا القثر يط فى اليقظة على من آم صل الصّلاة حى 
الذخْى 2 فس 29 ذلك فلاا حن بها هآ » متفق عليه » وخبر النهى مخصوص بااقضاء 
فى الوقتين الآخرين » وبعصر «ومه » فنقيس حل النزاع على الخصوص » وقياسهم منقوض بذلك أيضاً . 
وحديث ألى قتادة يدل على جواز التأخير » لا على تحريم الفمل 

48, فصل‎ B- 

ولو طلعت الشمس وهو فى صلاة الصبح آنا . وقال أصصاب الرأى : تقد » لأا صارت 
فى وقت النهى . 

ولنا : ماروى 0 هريرة عن النى صلی الله عليه وسل آنه قال : د إا أَذْرَكَ ESE‏ 0 
صلا العصر 5 ن في 3 e‏ س فلیت صادت e‏ سج من صلاة 01 


طلم الس لمي کا » متفق عليه » وهذا نص ف المأ أله يعدم على وم غيره . 
+8 فصل 8ه 
ونجحوز فعل الصلاة امنذورة فى وقت النهى » سواءكان النذر مطلقاً أو مؤقتاً . وقال أو حنيفة : 
لا تجوز » ويتتخرج لذا مثله بناء على صوم الواجب فى أيام التشريق . 
ولنا نا صلاة واحبة 
صلاة العصر وصلاة الصبح . 
« سألة » قال ( وب رکم لاطواف 


يعنى فى أوقات النهى . ومن طاف بعد الصبح والعصر وصلى رڪمتين : ابن عر » وان الزيير » 


.1 شپت الفوانت من اله راض وصلاة المنازة » وقد وائقنا فيه فا بعد 


وعطاء » وطاوس » وفعله ابن عباس » والحسن » والحسين » ويجاهد > والقاسم بن تمد . وفع له عروة بعد 
الصبح . وهذا مذهب عطاء » والشافمي” ؛وأى ور .وأنكرت eA‏ حنيفة » ومالك . 
واحددُوا بعموم أحاديث النهى . 


. الدالية هنا : ثىء يتخذ من خوص يشد فى رأس جذع طويل‎ ) ١( 
م ۱۱ - مغی ثانى)‎ ( 


AY‏ ا 


ولنا : ماروى جير بن" مُطّم أن مَسُول الله صلىالله عليه وسل قال : «يأينى عبد ماف » لا توا 
أحداً طاف بهذا الت وَصَل فى أي ساعة شاء من أل أو تأر » رواه الأثرم » والترمذى » وقال : 
حديث صميح » ولأنه قول من سينا من الصحابة »> ولأن ركن الطواف تابمة له . فإذا أبيح التبوع 
ينبنى أن بباح التبم . وحديثهم مخصوص بالفوائت . وحديئنا لاتخصيص فيه » فيكون أولى . 

« مسألة » قال ( ويصل على الجنازة ) . 

أما الصلاة على الجتازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس » وبعد العصر حتى ميل للغروب » فلا خلاف 
فيه . قال ابن المنذر : إجماع الممسامين فى الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح » وأما الصلاة علا 
فى الأوقات الثلاثة الى فى حديث عقبة بن عام فلا يحوز . ذ كرها القاضى وغيره . قال الأثرم : الت 
أبا عبد الله عن الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس ؟ قال : أما حين تطلع فا يمُجبنى » ثم ذ كر حدبث 
عُقبة بن عامس » وقد رُوى عن جار » وابن عر حو هذا القول » وذكره مالك فى الموطأ » عن ابن عر . 
وقال المطابى” : هذا قول أ كثر أهل الل . وقال أبو المطاب عن أحمد رواية أخرى : إت الصلاة 
على الجنازة جوز فى جيم أوقات النهى » وهذا مذهب الشافعى” » لأنها صلاة تباح بعسد الصبح » 
والمصر . فأبيحت فى سائر الأوقا تكالفرائض . 

ولنا : قول عُقبة بن عاص « اث ساعاتٍکان رسول الله صلى الله عليه وسل ا 6 
وان طبر فمن مو6 » وذكره مقرو بالدفن دليل على إرادة صلاة الجنازة . ولأنها صلاة من غير 
الصاوات انجس » فل يمز فعلها فى هذه الأوقات الثلاثةكاننوافل المطلقة . و إا أبيحت بعد الصبح والعصر 
لأن مدتهما تطول » فالانتظار حاف منه علا » وهذه مُدتها تقر . وأما الفرائئض فلا يقاس عليها لأنها 
آنسكد » ولا يصح قياس هذه الأوقات الثلاثة على الوقتين الآخرين » لأن الى فيها 1 كد وزمنها أقصر » 
فلا حاف على الميت فما . ولأنه نبى عن الدفن فا » والصلاة القرونة بالدفن تتناول صلاة الجنازة » 
وتمنعها القرينة هن الحروج بالتخصيص » مخلاف الوقتين الآخرين » والله أعم . 

« مسألة » قال ف( ويصلٌ إذا كان فى المسجد وأقيمت الصلاة وقدكان صلها 4 . 

وجملته : أن من صلى فرضه ثم أدرك تلك الصلاة فى جماءة استحب له إعادتها » أى صلا كانت » 
بشرط أن تام وهوفى السجد ء أو يدخل السجد وم بساور » وهذا قول الحسن * والشافى” » 
وأبى ثور» فإن أقيمت صلاة النجر أو العصر وهو خارج المسجد ل لَب له الدخول ؛ واشترط القاضى 
لجاز الإعادة فى وقت النبى : أن يكون مع إمام الج » وم يفرق ارق بين إمام الى“ وغيره » ولابين 


(1) هكذا فى الاصل » والصحيح أن يقال : تابعتان له . 


لأن قدامة م 


الصلى جماعة وفرادى :وكام أحمد يدل على ذلك أبض) . قال ل الأثرم : سألت أا عبد الله عر ٠‏ رن ص 
فى جماعة » ثم دخل السجد وم عون سس الل و حديث ای هريرة « أمَا هذا 
02 عَم أب الق » إا هى نائلة فلا يدخل » فإن دخل صكّى » وإ نكان قد صلى فى جماعة . قيا 

لای عبد الله : واللغرب ؟ قال : نم » إلا أنه فى المغرب يشفع . وقال مالك د 
الغرب » وإ نكان صل فى جماعة لم يدها . لأن الحديث الدال على الإعادة قال فيه :« صَلَيْناً ق ر حالنا » . 
وقال ألو حنيفة : لاتعاد النجر » ولا العصر ولاللغرب » لأنها نافلة » فلا تجوز فع لما فى وقت النبى لعموم 
الحديث فيه . وا لاتعاد المغرب » لأن التطوع لايكون وتر . وعن ابن عمر » والتنخمى” : تعاد الصئوات 
كلها إلا الصبح » والغرب . وقال او موسى وأبو عار » ومالك » والثورئ » والأوزاعى: : تما د كاب 


إلا ا مغرب » لثلا يتطوتع e Ea‏ 
وانا : ماروى جار بن يزيد بنالأسود عن أ بيه قال » دت ا سول الله ا م ف 
ا 


ممه صااة الغجر فى مسجد تليق » وأنا غلام شاب . فد قضى صلاته إذا هو برجلين فى آخر القوم 


من 


ا ا وا عات ا خب چ داع لام ی به 
بصلا ممه . فقال : عل ببما » فأتى بهما تر عد فرائصهما . فقال : مامنکا أن تصلياً مَمَنَا ؟ فقالا : 


سے حل 


يارسول الله » قد صلينا فى رحالنا . قال : لااد إذا صا فى رحاِ کا ثم اَن مسجد اع 


ا 5 


اا 4 اک ff‏ » رواه أو داود» والترمذى” وقال : حديث حسن سميج ؛ والأترم 5 


وروی مالك ف لون عن زيل بن أسل عن نر بن حجن > عن أبيه « أنهكان جالساً مع رسول الله 


س كم 


صلی الله عليه وسل فأَذّنَ للصلاة . فقام رسول الله ف فص مرجم وعدن فى لسر > فقال 


ل 
رسول الله پیا : مامتمكَ اوذ عسل مم النّاسِ » نت جل ؟ فقال : بلى بارسول الله » 
ولكثى قد صَليت فى aE‏ الله عليه وسل : إذا جت فصل مَمَ الاس » 


وإن كنت قد صنت » وعن أب ذه قال « :إن 5-5 ايل 0 عاق - أؤصانى أرنا اَل 


العَادة لوقتا » فإذا أدركشها ممعم فيا“ ا للك تافلة »2 رواه مسل . وفى رواءة : « فإن أدركتها 
قت : 3 
بم قصل وَل تقل : إن قد صَلْيت فلا أصلى » » رواه النسالىة 

وهذه الأحاديث يعمومها ندل“ على عا“ المزاع . وحديث بزيد بن الأسود صرح فى إعادة الفحر » 
2 ٤ع‏ 507 8 5 3 
والعصر مثلبا 4 والاحاديث بإطلاقها دل على الإعادة سواء كان م إمام الى او غيره 04 وسواء صلى 
وحده أو فى جماعة . وقد روى أنس قال : « صل 8 امو الغداة فى امر بد فانتهيناً إلى لاجد 
١(‏ ) الخيف : الغرةالبيضاءف الجبل الاسود الذى خاف جيل أنى قبيس » وبذلك سمى مسجد ا لحف 

) ۲ ( الضمير فى معرم اعود عل الامراء ا موصرؤين يتأخر الصلاة فى وَل المديث ٠.‏ 


٤‏ ۸ المغدى 


الاب 2 فأقيتت الصلاة ا مع انير ن شس » . وعن صلة » عن حذيفة « أنه أَعَاوٌ الغا 
وَالمَضْرَ والمثرب » وكان قد صلاهن فى عة » رواها الأثرم . 
8 فصل 86> 
إذا أعاد المغرب شفعها برابعة » نص عليه أحمد . وبه قال الأسود بن يزيد » والزهرى » والشانى” » 
و ساق ورواه قتادة »> سعيذ بن الممدب . وروی صلة » عن نة : « ات ذا اَعَد لغرب قال : 
ذهبت أَقُومُ فى الَالبَقٌ جسني » وهذا يحتمل أنه أمره بالاقتصار على ركمتين لتكون شفع . ومحتمل 
أنه أمره بالصلاة مثل صلاة الإمام : 
ولنا : أن هذه الصلاة نافلة » ولاإشرع التنفلٌ بوثر غير الور . فكان زيادة ركمة أولى من تنصانها 
ئلا يفارق إمامه قبل إتهام صلاته . 
8 فصل 32> 
إن أقيمت الصلاة وهو خارج من السجد » فإ ن کان فى وقت م ہی لم سةب له الدخول . وإز 


ع 
كان فى غير وقت تبث اسح له الدخول فى الصلاة معهم . وإن دخل وصكٌّى معهم فلا بأس » لما ذكرنا 


ول 


#صت 35 


من قير أ مونیء ولاعت . لمارّوى مجاهد قال : « حرجت مم إن عر من دار عبر اش 
ابن خالر بن أسيد جى إذا عار إلى باب اجار إذا اناس فىالصلاة . 1 2 دل وا خی صل اناس 
وقال : إلى صليّت فى الْبََيْتِ » رواه الإمام أحمد فى المسند . 
89 فصل 55 

إذا أعاد الصلاة فالأولى فرضة . يُوى ذلك عن عل رضى الله عنه . ويه قال الثورى” » وأبو حنيقة 
وإسحاق والشافمى" فى ال مديد . وعن سعيد بن المسيّب » وعطاء » والشءبى” : التى صلى معبم الكتوبة . لا 
رُوى فى حديث بزيد بن الأسود أن الى صلی الله عليه وسل قال : « إا جت إلى ال لاق رجن 
الاس فصل مم » ون كنت فد صليت تكن للك ناف » وهذه سكت بة » . 

ولنا : قوله فى الحديث الصحيح : « تكن لكا نافيل » وقوله فى حديث أب ذر « فإنها لك 
نافلة » ولأن الأولى قد وقەت و ا أنها لانجب ثانياً . وإذا برئت الذمة 
بالأولى استحال كون الشانية فريضة » وجل الأولى نافلة . قال اد قال | برام : إذا نوى الرجل 
صلاة وكتبتها اللانكة من يستطيم أن وها ؟ فا صلى بعدها فهو تطوع » وحديثمم لاتصريح فيه » 


لابن قدامة هم 


فيحب أن حمل معناه على مافى الأحاديث الباقية سواء . فعلى هذا لابنوى الثانية فرضاً » ولكن ينويها 
ظْهراً اة » وإن نواها نافلة صح” . 
8 فصل 4 
ولا تحب الإعادة . قال القاضى : لاحب رواية واحدة . وقال بعض أععابنا فيها روابة أخرى : أنها 
تعب مع إمام الى" » لأن الى صلى الله عليه وسل أ بها . 
وانا : أنها نافلة » والنافلة لالجب . وقد قال النى مكلا : « لاتصّلى صَلاه فى يوم_مَرّتين » رواه 
أو داود » ومعناه واجبتان »والله أعلم . والأس للاستحباب . 


فملى هذا إن قصد الإعادة فر يدرك إلا ركمتين » فقال الأمدى : جوز أن أن ل معهم» لأنها نافلة » 
ويُتحب أن يتنما . لأنه قصدها أربعاً . ونص أحمد رجه الله على أنه يتما أربماً » لقوله صلى الله عليه 
وسل : « وما فاگ فأموا «. 

« مسألة » قال ف ىكل وقت سى عن الصلاة فيه وهو بعد النجر حتى تطلع الشمس » وبعد العصر 
حت تفرب الثمس ) . 

اختلف أهل الم فى الأوقات النهى“ عن الصلاة فيها » فذهب أذ رحمه الله إلى أنها من بعد الفجر 
حتى نرتفع الشمس قدرٌ رمح » و بد العصر حتى تفرب الشمس » وحال قيام الشمس حتى تزول . وعدّها 
أسمابه خسة أوقات : من الاجر إلى طلوع الشمس وقت » ومن طلوعما إلى ارتفاعبا وقت » وحال قيامها 
وقت » ومن العصر إلى شروع الشمس فى الفروب وقت » وإلى تكامل الفروب وقت . والصحيح : أن 
الوقت الخامس من حين ضيف الشمس ی للقروب إلى أن تنرب . لأن عُقبة بن عامس قال : « لات 
ساعا تكن رسول اله مكلاب 4 يتهانا أن تَصَل فيه“ » وأن قار فين موتانا : حين تطلم الشمس » 
بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قا اذا يرة حت ا عضي الشمس للغروب حتى تغرب » مل 
هذه ثلاثة أوقات . وقد ثبت لنا وقتان آخران تحديث عمر وألى سعيد » فيكون اجميع خمسة . ومن جمل 
الاس وقت الغروب 0 انی ما خصّه بالنبى فى حديث ابن عمر » عن رسول الله صلی الله عليه 
وسل أنه قال : « إذَا بدا حاب الس فأَخْرُوا الملا حت تار » و إ1 غاب حاجب الشّمس 
اروا الصّلاة حي فيب » وفى حديث : « ولا روا بلاک ادع الشّمسٍ وَلَاعُرويها » وعلى 
كل حال فبذه الأوقات اذ كورة منبى” عن الصلاة فيبا . وهو قول الشافمى” » وأسحاب الرأى . وقال ابن 
المنذر : إا انمي عنه الأوقات الثلاثة التي فى حديث عقبة » بدليل مخصيصها بالنبى فى حديئه » وحديث 


N‏ الى 
5 0 ره 3 ل 3 9 
ابن عمر » وقوله a‏ | بعد العمر إ إلا أن تصَّلوا والشمس مر تفعة » رواه أنو داود . وقالت عالشة 
» وم عر 


3 


ا تھی ردول الل يطل أن ری ارم ال أو عرو 4 

لنا ماذكرنا من الأحاديث فى أول الباب وهى صيحة صر حة والتخصيص فى بعض الأحاديث 
لايعارض العموم الوافق له » بل يدل على تأكد الک فيا خكه . وقول عائشة فى رد" خير عمر غير مقبول 
a‏ تقول برأيها . وقول النى صلى الله عليه وسل صح من 

ها . ثم ھی قد روت ذلات أیضاً . فروى ذ کوان مولی عائشة ہا حدثته : « أن رسول الله لاو کان 
2 6 التعثر و ينهَى دنه » رواه أو داود . فكيف 0 ردها E‏ يصحته . وقد رواه 
أنو سعيد » وعمرو بن عبسة » وأنو هريرة »وابن عر » والصتا ج" ٤‏ وأ سامة كتحو روابة عر » فلا 
ركرك هذا محرد رأى مختاف متناقض . 

8 فمل ,448 

والنعى رن اللاة ب النصر متاق تمل السا .فن ابمل أ يح ل الل > وان :صل 
يزه وبق دل الان فليس له التنة ل » وإن ل يصل أحد سواه . لانم فى هذا خلاقاً عند من يمنع 
الصلاة بعد العصر . 

فأما أما النهى بعدالتيجر د فيتمأق بطلوع الفجر » ومبذا قال سعيدٌ 7 57 » والتلاء بن زياد» وكميد بن 
١‏ عبد الرحمن » وأصداب الرأى . وقال الدع 2 : كانوا يكرهون ذلك » يعنى التداوع دسي الفحر . 
وروی ت كراهيته عن عبد الله ن عر » وعبد الله بن عرو . وعن أحمد رواية أخرى : أن النهى مُتعلق 
فمل الصلاة أيضاً كالمصر . وروی حو ذلك عن ا 2 والشافئ ؟ »لما روى أبو سعيد أن النى صلى 


عليه وسم قال : « لاصلاة بعد صلا العصر حى تفرب ال 1 ولاصلاة بعد صلاة افر 


سے 


8 ی طلم الح » روآه س ٠‏ وروی أبو داود حديث عر هذا اللفظ . وفى حديث مرو 'ن عيسة 
قال :2 صل صا ة الصيتمر م > قر عَنِ ن الملا » كذا رواه مسل .وى روا أى داود قال : « قلت 
يار سول الله » أ الليل أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخر » فصل" ماشئت » إن ال ا مکوت مشو 5ة 
حتى لى الصبيح 2 3 أقمر* خی طلم الشمس » فترتفع قر رمح » أو رين » ولأن لنظ النى ا 
فى العصر علق على الصلاة دون وقتما . فكذلك النجر » ولأنه وقت تبي بعد صلا فيتعلق بفعلها كبمد 
العصر . والمشهور فى المذهب الأوّل . لا رَوى يسار مولى بن عمر قال : « لما رآ فى ابن عمر» وأنا 
صل بعد طلوع النجر » ققال : يايسار » إنة رسول اله صلى الله عليه وس خوج علينا وی لصم عه 
الصلاة ء فقال : « لي م شاهد 6 ا" ا | بعد الجر إلا دين » رواه أبو داود . وفىلفظ 


لان قدامة AV‏ 


« لاصلاة بعد طا فع الجر إل سید تان » رواه الدارقطنى” . وفى لفظ : « إل ر الفدر » وقال 

هو غریب . وواه قدامة ن وى وقد روى غار واد من اها E‏ 
أهل العم ٠‏ وعن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه و وسل :» إذا طاح الفر WEE‏ إلا 
59 الفذر » وهذا ین سراد النى صلی الله عليه وسل من اللفظ الأجمل » ولا عارضه تخصيص مابعد 
الصلاة بالنبى . فان ذلاك دليل خطاب » وهذا منطوق » فيكون أولى . وحديث عرو بن عَبسة قد اختلفت 
ألناظ الروابة فيه » وهو فى سنن أبن ماجه حتى يالع الفجر ٠‏ 

« مسألة » قال لآ ولا يبتدىء فى هذه الأوقات صلاةٌ يتطوعٌ بها ) . 

لا أعلم خلا فى الذهب أنه لامجوز أن يبتدىء صلاة تطوع غير ذات سبب . وهو قول الشاففى” » 
وأسحاب الرأى . وقال ابن النذر . رصت طائفة فى الصلاة بعد العصر . روينا ذلك عن عل ۾ والزيير » 
وابسه » وم الدارىّ » والنمان بن يشير » وأبى أثُوب الأنصارى” » وعائشة . وفعله الأسود بن يزيد » 
وعر » وابن ميمون » ومسروق » وشرَيم » وعبد الله بن أبى الُذَيْل » وأبو رة » وعبد ار من ن 
الأسود » وان البيادانى » والأحنف بن قيس . وك عن أ-مد أنه قال : لانفعله » ولا تعيب فاعله . 
وذلك لقول جا ری ا ا امار ر ر ال ل علب و كتين دامر عندى قا » 
وقرها : « وج تمرء إنما : ہی رسول لهي أن بتك مح الشمس » أو شرو بها » روا اس . 
وقول على" عن البى صلى الله عليه وسل : « لأصَلاة 54 العصمر 0 وال د تقد «. 

و عاك الحو قر SO‏ لو قا ور ال نضرة قال : « صل بع 
رسول الله صلی الله عليه وسل صااة العم ر بالشمص فقال : إن ذم الصلاة عرضت على مر كان 
فیک فضیوھا » فمن حاف عليًا کان له جره ردن » ولا صلاة مدا حى بطم الاد » 
رواه مسل . وهذا خا ص فى نحل النزاع . 

وأما حديث عائشة . فقد رَوى عنها د کوان مولاها أنها حدثته « أن رسول الله مكلا كان بص 
بعد العصر » وينبى عن » رواه أو داود . وروى أبو سامة أنه « سأل عائشة عن السجدتين التي ن كان 
رسول الله صلی الله عليه وسل يصايهما بعد العصر ؟ ققالت :كان يُصليهما قبل المصر » ثم إنه شغْل عنما 
أو اسا فصلاها بعدالعصر » ثم أنبتهما . وكان إذا صل صلاة أَثيََ » وعن آم اة قالت : « معت 
دسول ال َي ھی ما ع م رایت ص ؟» وقال : يابنت بن أبى 


2 


لقي بلاسلا مون ا كمأو فى ع ن اله کمن لين 55 ارم 


ت 


A۸‏ الى 


وهذا يدل على أن النى صلى الله عليه وسل إن فعله لسبب » وهو قضاء مافاله من السنة » ونه نعى 
عن الصلاة بعد العصر »كا رواه غيرها . وحديث عائشة يدل على اختصاص النى صل الله عليه وسل 
بذلك وميه عر“ » وهذا حجة على من خالف ذلك . فإن النزاع إنما هو فى غير النى صلى الله عليه 
وسل » وقد ثبت ذلك من غير معارض له . 

+18 فل 35 

قأما التعاوع لسبب غير ماذكره انرق . فاللتصوص عن أحمد رحمه الله و فى الوتر أنه يفعله قبل صلاة 
الفجر . قال الأثرم : معت أبا عبد الله يسأل : أ ثوتر الرجل بعد مايطلع الفجر ؟ قال : نم . وروی ذلك 
عن ابن مسعود » وابن عر » وابن عباس » وحَذَيفة » وأبى الدرداء » وعُبادة بن الصامت » وؤضالة بن 
عبَيد » وعائشة » وعبد الله بن عاص بن ربيعة » وعمرو بن شرَحْبيل . وقال أتُوب السختيانى وميد 
الطويل : إن أ كثر وترنا لبعد طنُوع الفجر . وه قال مالك » والثورى » والأوزاعى » والشّائى” 
وروی عن على رضى الله عنه « أنه خرج بعد طلوع الفجر » فقال : ل م > ساعقة الوثر ر هذ » . وروی 
عنعامم قال : « جاء ل | وتر حت أذن لون ؟ قال : لاوترة له 
فأتوا علا فسألوه فقال : أغرق فى التزع » الو تر مابَيتة وَبَيْنَالصَلآة» وأنكر ذلك عطاء » والنخمى » 
وسعيد بن جَبَير . وهو اا 0 بعموم النبى . 

ولنا : مارّوى أبو بضر التقارى قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « إن الله 
EE‏ ساو فَصَلُوًا ماين المشآء إلى صلاة المح _: الْوثر الوت » رواه الأثرم » واحتج به أحمد . 
ولأنه قول من مينا مرى الصحابة » وأحاديث الى الصحيحة لست صر يحة فى النبى قبل صلاة 
الفحر » على ماقد مناه . إنما فيه حديث ابن عر » وهو غريب . وقد رَوى أبو هسيرة قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسل : « من تام معن الوتر أو َه * ليس إا أب أو د گر » رواه ابن ماجه» 
وهذا صرح فى محل ' التزاع . 

إذا ثبت هذا : فإنه لاينبىلأحد أن يتعمك ترك ال لوتر حتى يصبح » لهذا امبر » ولأن النى صلى اله 
عليه وسل قال : E‏ حش اع * البح فلا E‏ توت له له ماق صل © متاق عليه » 


وهكذا قال مالك وقال : من فاتته صلاة 6 اليل ل أَنْ 0 بعد البح EE‏ ى البح . 


ا ل ل ا يو ا و 
أم سلبة يدل على أن الركعتين اللتين صلاهما بعد العصر هما ركعتا الظبر صلاهما بعد العصر قضاء , 
0 يقال فيه أبو نضرة : بالتون بدل الباء » وبالضاد المعجوة . 


لابن قدامة ۸۹ 


وحكاه ابن أبى موسى فى الإرشاد مذهاً لأحمد » قياساً على الوتر . ولان هذا الوقت » 1 ثبت النبى 
فيه صريحاً » فكان حکه ين : ٠‏ 
138 فصل 48 
ذأما قضاء سن الفجر بعدها كائز » إلا أن أحمد اختار أن يقضهما من الضحّى وقال : إن صلأها بعد 
النجر أجرأ . وأما أنا فأختار ذلك . وقال عطاء » وابن جرح والشافعى” : يقضيبما ع . لماروى 
عن قبس بن ید قال : « 7 رسول الله كلق وأ6 أصلى ر متي اير بد صكاة ار » فقال : 
معان الركمتان ياقَيْس ؟ قلت : بارسول الله » ۾ كن 0 ني الجر » فما ماتآن » رواه 


الإمام أ وا ويدار > والترمذۍ . وسكوت النى وَل يدل ل على الجواز . ولأن النى صلى الله 
a‏ 


عليه وسل قفى سم ة الظطهر اعد العصر ¢ 25009 0-8 صا ذا سرج فشنت ر عى 

0 لعموم الى . ولا رَوى أو هريرة قال : قال رسول الله صل 
0 و و و ته 3 
اله عايه و ا “a:‏ ال سل رک قي الجر فليصليماً EK‏ ماتطلع اسمس » رواه الترمذى » 
وقال : لاتمر ف إلا مر حديث عمرو بن عاصم . قال ابن الجوزى” رحمه الله : وهو ثقة . أخرج عنه 
5 - 1 

البخاری" . وكان ابن عر بقضما من الذجى . وحديث قوس مرسل › قاله أحد والترمذى . لأنه يرويه 
#د بن إراھے عن قيس ولم يسمع منه . وروی من ط ريق نحي بن سعيد عن جدّه ؛ وهو مرسل أيضاً . 
ورواه الترمذى” قال : « قات اسول لله إل سكن وت تی الجر ؟قال نفلاء إا »» 
وهذا محتمل الہی . وإذا كان الاس هكذا كان تأخيرها إلى وقت الذحى أحسن EE.‏ الخلاف » 
ولا تخالف عموم م الحديث » وإن فعلها فهو جائز . لأن هذا اير لا رعن الدلالة على الجواز والله أعل . 


8 فصل 7ه 
وأما قضساء السنن الراتبة بعد العصر . فالصحيح جوازه » لأن النى ية فمله » فإنه قضى ا ركمتين 
اللتين بعد الظابر بعد العصر فى حديث 2 سامة . وقةّى الركعتين اللتين ب العصر يدها فى حديث 
عائشة . والاقتداء عا فعله النى لاق متعين ولأن الہى بعد العصر خفيف . لا وی ف خلافه من 
الرخصة ¢ وماوقع من لحلاف فيه , وقول عائثة » إن کان EA‏ ع ) معتاه والله أعلم نبى عنما لغير 
هذا السبب » أو أن هکان يفعلها على الدوام » وينبى عن ذلك » وهذا مذهب الشافعى . ومنعه حاب 
الرأى لعموم المبى » وما ذ كرناه خاص » فالأخذ به أولى . إلا أن الصحيح فى الركعتين قبل العصر آنا 
لاتقضی » لا روت عالشة : « أن النى” ب 52 ؛ قتاتِ له : اضما إذا فا ؟ قال : لا » رواه 
ابن النجار فى الجزء الكامس من جديثه . 


ان المفدتى 


8 فصل 33 
فأما قضاء السئن فى سار أوقات المبى » وفعل غيرها من الصلوات الت لها سبب » كتحية المسجد » 
وصلاة الكسوف » وسجود التلاوة . فالشهور فى المذهب : أنه لامجوز . ذكره الفرق” فى سحود 
التلاوة » وصلاة الكسوف . وقال القاضى : فى ذلك روايتان : أحتبءا أله لا تجوز . وهو قول أ 
الرأى » لعموم الهى . 
والثانية : وز . وهو قول الشافمى” » لأن النى م قال « إا دعل أحد كم جد فلا اس 
E‏ » متذق عليه . وقال فى المكسوف « فإذًا رَأَبْيُوها ضارا » وهذا خاص فى هذه 
الصلاة » فيقدم على الى الام فى الصلا كلها . ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت مائبت جوازه 
ولنا : أن النهى للتحرم والأمس للندب » وترك الحرتم أولى من فعل المندوب . 
وقولهم : إن الأ خاص فى الصلاة . قلنا : ولمكنه عام فى الوقت والمبى خاص فيه فيقلام . ولا 
يصح القياس على القضاء بعد العصر » لأن > الى فيه أخفهٌ لما ذكرنا. ولا على قضاء الور بد 
طلوع النجر لذلك . ولأنه وقت له بدليل حديث أ بمرة » ولاعلى صلاة الجنازة لأنها فرض كفابة » 
ول يدنرلا عل رق الطواف . لأنهما تابعتان لما لانم منه الهى . مع أننا قد ذكرنا : 
أن الصحيح أنه لا ص كه الثلاثة التى فى حديث عقبة بن 8 . وكذلك لاينبنى 
أن يكم للعو أف فبها . ولا يعيد فيها جماعة . وإذا منعت هذه الصلوات المتأكدة فيها » ففيرها أولى 
بالتع . والله أعلم . 
8 نسل 8ه 
0 بين مكة وغيرها فى النع من التو ع ف أوقات الى . وفال الشافمى“ : لا منم فيها . 
لقول النى مكل « لا توا أحَدَا طاف بهذا الت رصل فى ئ“ ساعة شاء “من يلاو تسآر» 
و : سمهت رسول اله يلاي يقر بقول o:‏ ا ا 8" الصبح إل وع الس 
ول بع اضر إلى أن تفرب الس إلا بمسكة ‏ يقول : قال ذلك ثلاث » رواه الدارقطنى . 
ونا : عوم النبى 0 ودشي أزاد 
نه رکعتی الطواف فیختص مها . وحدیث ألى در ضميف يرويه عبد اله ن الول ؛ وهو ضعيف » 
قاله حى بن مين . 
18 نسل &4 


ولافرق فى وقت الزوال بين الجعة وغيرها » ولا بين الشتاء والصيف .كان عر بن االحطاب ينبي 


عنه . وقال ان مسود : « كي تھی عن GE‏ »لعن يوم الجعة . وقال سعيد القبرئ : أدركت الناس 
وم يتقون ذلك . وعن عرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال : « كنت أيق أعحاب رسول الله صل الله 
عليه وسل » فإذا ز زالت الشمس قاموا فصلوا أريماً » ورخّص فيه الحسن » وطاوس » والأوزاعى” » وسعيد 
'ابن عبد العزيز » والشافعى » وإسحاق فى يوم اججمعة . لا روى أبو سعيد « أن النى صلى لله عليه وسل 
تھی عن الصلار نصف التهار ا تام اة » . وعن ألى قتادة مثله » رواه أبو داود . ولأن الناس 
نتظارون اللجمة فى هذا الوقت » ولبس عليهم قطم النوافل . 

وقال مالك : أ كرهه إذا عامت” انتصاف ان الما ونا دا وترم لا a‏ 
انتا ر» فإف أر اه واسعاً . وأباحه فا عطاء فى الشتاء دون الصيف » لان شدة اكأر من فيح جهنم » وذلك 
الوقت حين د جر جم . 

ولنا : عنوم الأحاديث فى النهى . وذ كر لأحد الرخصة فى الصلاة نصف العهار بوم اة ؟ قال : ذ 
حديث النبى م » من ثلانة وجوه : حديث عمرو بن عبسة » وحديث عقبة انض ا 
رواه الأثرم عن عبد الله الصنامحى“ أن :سول اھ عل دغل وتم قل : د إن الشمس تئ معا 
قران الشتيطآارت, » فإذًا ارقت ارقا » ثم إذا استوت فارج » فإذًا زات فرقم » فإذا دت للغُروب 
قارا » فإذا غر بت فارقما . وتبى رسول الله صلی الله عليه وسل عن الصلاة فى تلك الاعات » ولأنه 
وقت نہى » فاستوى فيه بوم اة وغيرهكسائر الأو قات . وحديثهم ضعيف » فى إسناده ليث بن ألى 
سام ب » وهو ضعيف » وهو سل . لن أبا الخليل دونه عن أن قادة » و يسيع مته . 

وتوهم : إنهم بنتفارون ا عة . 5 قلنا : إذا عل وقت النه ی فليس له أن يُصلٌ » فإن شك فله أن 
ل 2 1 . لأن الأصل الإباحة فلا تزول بالشك ء وال أعل . 


عق 9 ن٣ e‏ قسمان : تطوّع ليل » وتطوع نهار . فأما تطوع الليل : فلا 
جوز إلا مى مى . هذا قول أ كثر أهل العم . وبه قال أبو بوسف وممد. 

مي ره سو 
ا :د يتاع الملا ة المأ TT e‏ ا 

« مسألة » قال ل وإن تطوع رع بأريع فى النهار فلا بأس 4 . 


الأفذل فى تطوع النهار : أن يكون منتى منتى . اا روى على“ بن عبد الله البارق” » عن ابن عر » 


۹۲ اي 


عن النى صلى 0 عليه وسإ أنه قال : « صلا اليل مى مشى » رواه أو داود والأثرم . ولأنه أبعد 
عن السو » وأشبه بصلاة الايل » وتطوتعات النى” صلى الله عليه وسل . فإن الصحيح فى تتاوعانه ركمتان 
وذهب الحسن » وسعيد بن جبير» ومالك » والشافس » واد بن أنى سلمان » إلى أ تطوع الليل 

والصحيح : أنه إن تطوع ف النهار بأربع فلا بأس » فمل ذلك ابن عر . وكان إسحاق يقول : صلاة 
النهار أختار أربعاً . وإن صل رَكمتين جاز » ويشبمه قول الأوز زا وأسحاب الرأى . لما روى عن أ 


رةه 


أرب » عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : « أرب بم قبل الظبر iY‏ فہن تقح ن اواب 
الساًء » رواه أبو Ty‏ صااة اليل مى منتى » أن 
صلاة النهار رباعية . 

ولنا : على أنالأفضل مثنى : ماتقدم » وحديث ألى أنُوب روه عبيد الله بن معب » وهو صعيف »2 
ومفبوم الديث التفق عليه يدل على جواز الأربع لا على تفضيلها . وأما حديث الباق فاه تفرتد بزيادة 
لفظة « النهار » من بين سائر الرواة . وقد رواه عن ابن عمر حو" من تفسة عَشّسَ تفا » لم يقل ذلك أحد 
سواه . وكان ابن عر يصلى أرب » فيدل ذلك على ضعف روايته . أو على أت الراد بذلك الفضيلة مع 
جواز غيره » والله أعلم . 

88 فصل 5ه 

قال بعض أححابنا : ولابزاد فى الليل على اثنتين » ولا فى النهار على أربع و 
ولا بثلاث . وهذا ظاه ركلام انرق . وقال القساضى : لو صبّى ستاً فى ليل أو هار ثره وصح . وقال 
أو امطاب : فى صعة التطوع بركعة روايتان 

إحداها : مجوز»لماروى سعيد قال : حدثنا جرير » عن قاوس » عن أبيه قال : « دا ل 
اشد فصل رك 0 خرچ قتع “ رل فقال : يأأمير المؤمنين › ا صا ا . قال : 
هو تطوعع » فن شاء زاد » ومن شاء نقص » 3 

ولنا: أن هذا ات قول رسول الله ا : « صَلاة الليل مشت منتى » » ولأنه لم برد الشرع 
عثله » والأحكام إعا تعلق من الشارع » إِمَا من نصّه » أو معنى نصّه . ولس ھہنا ثىء من ذلك . 

+8 فصل 55 

والتطوعات قسمان : 
3 ب اس 
أحدها : مانسن له الجاعة : وهو صلاة الكو ف والاستستاء » والتراويع » ونذحكرها إن شاء 


١ 


0 


اله في مواضعهبا 8 


لان قدامة Ar‏ 


والثانى : مايفمل على الانفراد » وهى قسمان : سئّة مُمَيّئة ونافلة مطاقة . فأما المينة فتتنوتع أنواعاً . 

منها : اتن الرواتب مع الفرائض » وهى عشر ركعات - ركعتان قبل الظير » وركمتان بعدها» 
وركعتان بعد مغرب » وركعتان بعد العشاء » وركعتان قبل الفجر . وقال 9 الخطاب : :وأ قبل 
العصر . لما روى ابن عر قال : E‏ قبل المطر 
زَا » رواه أو داود . وقال الشافعى” : قبل الظهر أربع . لما روى عبد الله بن شقيق » قال : 
« سألت؛ عائشة عن صلا رشو اذ اق کی ؟ فقات :کان يتل فى یغه قبل الظهر آرباء نم" تزاج 
فيصل بالناس » ثم يدخل فيصل 5 و کان مل بالتاس افر ب » ثم ا کین 
3 ل بالناس العشاء 0 وا تی 2 یسل ركعتين » . رواه سل : 

ولندا : ماروى ابن عر قال : « حَفظت ءَنْرَسُول ال لاو عر ركنات : ر کمن قبل الطب 
ورتين بندها » ور مين مد ارب فى ينقد » ور مين بعد الوشاء فى ينقد » ور كين قبل 
الصبحر E‏ لايدخل” على النى” ا فما . حذثنى حفصة :اکان إذا ادن الؤذن » وطلع 
الجر ص ركعتين » متفق عليه . واس : « بعل د امد جد نين .وم ليذ کر رک كمتين قبل الصبح . 
وروى الترمذى ؛ عن عائشة عن النبى” صلىالله عليه وسل مثل ذلك . وقال : هو حديث سحيح . وقوله : 
و ا ارقن يوا وا عا من النان ازراب کی 
أن ابن عمر راوه » ول يحفظها عن النى صلى الله عليه وسل . وحديث عائشة قد اختلف فيه » فروى 
عنها مثل رواية ابن عر . 

+138 فصل 444 

د الركمات ركمتا النجر » قالت عائشة رضى الله عنها « إن" سول اله صل الله عليه وس 
کی شی من التوافل اشد م EEE‏ متفق عليه . وفى لفظ : « مارَأيْتُ 

سول اله صلى الله عليه وسل فى ىء من التوال شرع مه إلى اك مين قبل الفجر » أخرجه 
مسل وقال : وهنا الجر حير من ال وما فيا » ونی لفظ :دعَب إل من الدَّنْيا وَمافيهاً» رواه 
مسل . وعن أبى هريرة : قال : قال رسول الله كلاق « ضارا وه طردتکہ اللي » رواه أو داود . 

تحب تيمها . فإن عائشة قالت : « کان سول الله صلى الله عليه وسل صل ر متي الجر 
را 


فف اى لامر م فم ما بام التكتاب ؟ » متفق عليه . 


2 


3 2 


1 و أو شي‎ 0 ET 
ويستحب أن يقرأ فيبما : ( قل اا الكافرون و قل هو َه أحد ) لما روى أبوهريرة‎ 


۹٤‏ المفسى 


« أن رسول الله لا قرأ فى ركمتى انحر : ( قل : ااا الکافرون - و - قل هو اله 
رواه سل . وقال ابن عمر : « مقت الى م شبراً فكان يقرأ فى الركمتين قبل النجر : ( قال ب 
الكافرثون 8 - قل هُوَ اله أَحَدٌ ) » قال الترمذى : هذا حديث<سن . وعن اءنعباس قال : « كان 
رسول اله مكل يقرأ نى ر تی الور :( قوأوا مدا باه وتا أنْزِلَ إلا ) الآبة التى فى البقرة » وى 


وه 2 


الآخرة منہما ( متا بال و وَاشْبكا بأ لون ) » رواه مسل . 
<8 فمل © 
ويستحبا أن يضطجمع بعد ركمتى الفجر على جنبه الأأعن » وكان أو موسى » ورافع بن خدج » 
وأنس بن مالك يفعلونه » وأنكره ابن مسعود » وكانالقاسم وسالم ونافع لایغعاو له . واختلف فيه عن ابن 
عر . وروى عن أحمد : أنه ليس بسئّة » لأن ابن مسعود أنكره . 
ولنا : ماروى أبو هريرة قال : قال رسول الله لله ا : : لاص اح ۽ رک القَجْرٍ 
ليج ع'» قال الترمذى : هذا حديث حسن . ورواه البرار فى مسنده وقال : « م إل" 90 «. 
وعن عالشة قالت : «كان النى مل ENE‏ اله ر اطاحم على شق امن » متفق عليه 
وهذا لفظ رواءة البخاری . واتباع النى ر فى قوله وفعله أولى من اتباع من خالف هكائتاً م کان . 
<28 فصل 444 
ويقرأ فى الركمتين بعد اللغرب ( قل" يأأشها الكأفثون ) و ( قل هر اه أَحَدٌ ) لما روى ابن مسمود 
قال : « ما أحصى ماتمست رسول الله ڑکا يقرأ فى الركمتين بعد اللغرب ونی الركمتين قبل الجر ب ( قن 


أا الكافرئون ) و ( قل هر اش اح ) أخرجه الترمذى” »> وان ماجه . 


مم اي 


يتك فمل السنن فى البيت . لما ذكرنا من حديث ابن عر « أن سول الو يكل كان بل 
E‏ الجر ارب عو العشّاء فى بَيْتم » وقال أنو داود : مارأيت أحمد ركمبما » يعنى ركعت الجر 
فى السجد قط » إتما كان مخرج » فيقعد فى السجد » حتى مام الصصلاة . وقال الأثرم : معت أبا عبد الله 
سل عن ال ركمتين بعد الظهر أين بص لين ؟ قال : فى اللسجد » ثم قال : أما الركمتان قبل النجر فى يته » 
وبسد الغرب فی يبته » ثم قال : لبس ههنا شىء 1 كد من الركعتين بعد المغرب . وذكر, حديث ابن 
إسحاق : « صلُّوا ما تین الل مین فى ايو + » قيل لأحمد : فإ نكان مزل الرجل بميداً ؟ قال : 


ارات الو سريف امن e‏ « أبن النى اة أتاه فى مسجد بنى 


لان قدامة ۹۵ 


RR E 55‏ وت ٤ . 5 kL e‏ 
عبد الاشول 2 فصل المغرب 2 فرام يتطوكعون لم دها . فال : هذه صلاة البيوت «( رواه أو داود 8 
rek 3 5 1f n ٠.‏ ع ل ا ا 
وعرل رافع بن خدج قال : 2 أتانا النى صلی الله عليه وسل فى بی عبد الاشهل » فصدى بنا اهرب 
فى مسسجدنا ء ثم قال : ارگوا این ا رکمتین فى بیوتک » رواه ابن ماجه » والأثرم ولفظه قا 
> لويم ا 0 
« صو ا ھان ار“ كتين فى بيو تك" » . 
8 فصل 48 
سنّة قبل الصلاة » فوقنها من دخول وقتها إلى فمل الصلاة » وكل سنة بعدها » فوقتها من فمل 
الصلاة إلى خروج وقتها » فإن فات شىء من وقت هذه السن » فقال أحمد : ل يبلفنا أن البى م قفى 
شيا من القطوع إلاركعتى الفجر » وال ركمتين بعد ال © . وقال ابن حامد : تقضى جميم السان الرواتب 
فى ميم الأوقات » إلا أوقات الى . لأن النى ماي قضى بعضها» وقسنا الباق عليه . وقال القاضى 


۰| 
» 


وبعض أسحابنا : لايقضى إلا ركمتا النجر » تقضى إلى وقت الضنحى » وركمتا القاور . فإن أحمد قال : 
ماأعرف وتراً بعد النجر . وركمتا الفجر تقضى إلى وقت الضحى . قال مالك : تقضى ركهتا النجر إلى 
وقت الزوال » ولاتقضى بعد ذلك . وقال النخعى” » وسعيد بن حُبَيْر » والحسن : إذا طلعت الشمس فلا 
وتر . وقال بعضهم : من صل القَداة فلا وتر عليه . والأول أصح » لما ذ كرنا . وقال أسمد رجه الله : 
حب أن يكون له ىء من النوافل اظ عليه إذا فات قى . 

النوع النانى : تطوعات مع السئن الرواتب » تحب أن يصلى قبل الظهر أريماً » وأربماً يسدها . 


ا 525 7 ل اكات . 0# ل سه و م ر 
لما روت آم حبيبة قالت : سمت رسول الله او بقول : « من حافظ لى آربع ر گمات قبل الطب 


3 س س عسل ١‏ 
م چ 


أبعم بها كمه الله عل الَّارِ 4 رواه أو داود والترمذى » وقال : حديث حسن ميح غریب . 
وروى أو أيوب عن النى بب قال : « أدبم قبل اضر لض فين لیم تتح لہ آواب 
الما » وقد کر ناه » وعلى أربع قبل العصر . لقول رسول الله ا « رح اش ارا صل قبل العصر 
ارا » رواه أنو داود . وعن عل“ رضى الله عنه فى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل : «وأزما 
قبل اشر ِذَا رات الس وَرَ کنن ھا وَأَرْيماً قبل لمر قصل بين كل ركمتين بالسلام 


على الملانكة امقر بين » والنبيّين» ومن تبعهم هن السامين » رواه ابن ماجه . وعلى أربع بعد سنة المغرب » 


اس سح مه 
ا 


لما روى أبو ضريرة قال : قال رسول الله مكاي : « من صل يمد اقرب بيت ر مات ل ب 1 


ري 2 کک ضاي امف کے اس 
بینمن لسوء عدن له بعبادة اثنى عشرة سنة » رواء الترمدى . وقال : لانمرفه إلا من حصديث 


. والركعتين بعد الظبر » اللذين قيل [ن,ما صلاهما بعد العصر کا سبق‎ ) ١( 


۹ الفنى 


مر ان أبى عم ¢ وضعّفه البخارئ جداً 8 وعلى أربع بعك العشاء » لما رُوى عن شرح ن هالیء 04 
ن عائشة قال : « سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ فقالت : ما صلی رسول اله ا 
العشاء ق إل ص اذب رَكَدَاتِ » أو ست ر کماتٍ» رواه أو داود . 


8 نسل &4 

واختاف ىأر 8 رکمات » منها : رکمتان قبلالمغرب بعد الأذان . فظاه كلام أحمد » أنهما جائزتان 
وليستا سدّة . قا قال الأثرم : قلت لأبى عبد الله : الركعتان قبل المغرب ؟ قال : مافعلته قط" إلا مر » حين 
معت الحديث . وقال : فيبما أحاديث جيآد . أو قال : ماح عن الى صلى الله عليه وسل » وأعضابه 
والتابمين » إلا أنه قال : « لمن اء » فن شاء صل . وقال : هذا شىء ينسكره الداس © وك 


كا متعحب وقال : هذا عند عظے 
2 


والدليل على جوازها : ماروى أنس قال : « كنا نص على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل 
ركدتين بعد غروب الشمس قبل صلاة الذرب _ قال الختار بن فلفل ‏ قات له : أ كان رسول الله صلى 
الله عليه وسل صلأها ؟ قال :كان رانا تصليبما 0 يأسرنا ول ينبنا» متفق عليه . وقال أنس : کا 
بالدينة إذا أدّن الوذن لصلاة المغرب ابتدرو | السّوارى » فركموا ركعتين » حتى إن ارج ل الغريبَ 
ذا السحد فيسب أن الصلاة يت من ثرة من ایا » رواه مسل . وعن عبد الله بن التفل 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « کین کل ادان صلاة _ قالها ثلا ثم قال فى الثالثة : 
لمن شاء » أخرجهما مسل . وقال عقبة : «كُنا تفعله على عمد رسول الله صلى الله عليه وسل » وعن عبد 
الله بن اَي قال : قال رسول الله يك : « اوا قبل امغرب ركمتين » قال : ثم قال : صأوا قبل الغرب 
ركمتين » قال ثم قال : صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شآء » خشية أن يِتّخذها الناس” سنة متفق عليه . 

ومنها : الركمتان بعد الوتر » فظاهسكلام أحمد : أنه لاسستحبٌ فعلهما . وإن فعلهما إنسان جاز . قال 
الأثرم : سمعت أبا عبد الله أل عن ا ركمتين بعد الوتر ؟ ؟ قيل له : قد وى عن النى ملل من وجوه : 
ها ترىفمهما ؟ فقال : أرجو إن فعله إنسان لايضيّق عليه » ولسكن يكون وهو جال کا جاء فى الحديث » 
قلت : تفمله أنت ؟ قال : لا » ماأفعله . وعدها أو اسر“ ن الأمدى من السنن الراتبة » والصحيح أنهما 
ليستا بسنّة لأن أ كثر من وصف تكد النى“ صا لى الله عليه وسل م يذكرهما . من ذلك حديث ابن 
عاس » وزيد بن خالد » وعائشة فا رواه عنها عروة » وعبد الله بن شقيق » والقاسم . واختلف فيه عن 
أبى سامة + وأ كش الصحابة » وم“ ن بعدم من أهل الل على تركيا. 


ووجه الجواز : ماروى سعد بن هشام عن عائشة د أن الوه صل الله عليه وسل كان بل من اليل 


لابن فدامة ۹۷ 


SDS 5 2 * 5‏ 
رتسم ركماتء ثم يل تسليماً يسمعناء م يصلى ركمتين بعدما سل » وهو قاعد » فتلك إحدى عشيرَة 
رَكْمَة » وقال أبو سامة : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل فقالت :کان يصل ثلاث 
عشرة ركعة » “يصلى مهاف" رکمات » ثم وتر » ” نم يصل ركمتين » وهو جالس . فإذا أراد أن يركع قام » 
ف رکم ثم يصلى ركمتين بين التداء والإقامة ون صَلاة الصبح » رواها مسل . وروى ذلك أبو أمامة ا 
وأوصى ببما خالد بن مدان » وكثير بن مرك الأضرىى . وفعلبما الحسن . فبذا وجه جوازها . 
النوع الثالث : صاوات مميّنة سوى ذلك . 
منبا صلاة الضحى وھی مُستحبة » لما رَو ی أو هريرة قال : «أوصاى خليق ثلاث : يام ثلاثة أيام 
من كل شين ورک تى الضحى » وأن أو رقبا أن ارف عليه :زومر أنى الد رداء رضى الله عنه 
قال +« أوسا حيبي كلاث أن أد عون ماعشت : بصيام ثلاثة يام امن كل فيو وما الضحى » 
وأن لا آم حت أوير » وروی أبو ذر“ عن النى صلى اموي دور اديع ل ذل سلاي 
من اح ETE A‏ اسبيحة EE‏ »وكلة دة ae‏ 00 ته ليل EE‏ “أ وكلة 
ترق صد فة٠‏ ومر “ بالتروفٍ صدقة » ونپ عَن‌الشگر صَدقَة » و جزی: من' ذلك رکغخنان 
ا ا ن لهذا امبر . وأ كثرها ثمان فى قول أابنا . لا روت 
أ حانیء « أن ابی على الله عليه وسل دشل يها يوم ة فتح مكة ؛ وص تمانى رک ات » فر أرَ صلاة 
قط" أف شاو انه و ت لكوع والسّحُود » متفق عليه . 
ووقتما : إذا علت الشمس » واشت حرها » لقول النى لاي « م5 الأرّابين خين ترم 
الفصال” » رواه مسل . 
5 ع ء 3 
قال بعض عابنا : لاتستحبةٌ المداومةعليها لأنالنى صلى الله عليه وسل لم يداوم عليها . قالت عائشة 
« مارأيت النى يصلى الضحى قط » متفق عليه . وعن عبد الله بن شقيق » قال : قلت لعائثة : « أ كان 
رسول الله او يصلى الضحى ؟ قالت : لا ٠‏ إلاً أن نجىء من مَفيبه » ر واه مسار . وقال عبد الرحمن بن 
أبى ليل : « ماحسدّثنى أحل أنه رأى رسول الله صلی الله عليه وسل صلی الضحى إلا أب هانى» » فإنها 
مت أن الى فاته ر فت مک » فصا ماق > کات ٤‏ ما اسه قط" صا ا 
حدثت أن النى مكاي دخل بيتها يوم فتح مكة » فصلى عانى ركعات» مارأبته قط صلی صلاة آخف منها 
غير أن هکان 2 اكوع » والسجود » متذق عليه . ولأن فى الداومة عليها تشبيها بالفرائض . وقال 
١ (‏ ) الفصال جمع فصيل : وهو ولد الناقة أو البقرة » ومءنىرمضت الفصال : تألمت أقدامها من شدة 
الحر مشا على الرمضاء وهى الأرض الشديدة الحرارة . 
(م ۱۳ - مغی ثانى) 


۹۸ الفنى 


أو امطاب : سحب المداومة عليها » لأن النى يلق أومى با أتمابه وقال : « من" حافظ على شع 
ا عفرت ذو © وإ نكانت مثلّ زب البتذر » قال الترمذى : لانعرفه إلا من حديث الاس 
ابن فيم » ولأن حب العمل إلى الله ماداوم عليه صاحبه . 
و1 فصل 83 
فأما صلاة ة التسبيح » فإن أحمد قال : مالمجبنى . قيل له : لم ؟ قال : ليس فیا شیء يصح" » ونفض يده 
a‏ اك SES‏ 
أعطيك » ألا ميك » ألا أحْبوك » ألا أفملبك ؟ عَشْر خصالإذا أنت فملت ذلك غفر الله لك ذنبك 
أله وآخره » وقدمه › وحدیته » وحطأه » وعمذه » وصضيره » وكبيره » وسره » وعلانيقه » عشر 
خصال : أن صل أربع ركمات تقرأ ىكل ركمة فأئحة الكتاب » وسورة » فإذا فرغت من القرآن قلت 
سبحان الله » وا جحد لله » ولا إله إلا الله » والله أ كبر » خس عش مركم » ثم تركع » وتقو ما وأنت 
راكع عشراًء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً » ثم وی ساجداً » فتقوها وأنت ساجد عشراً 
ثم ترفع رأسك من السجود فتقو ها عشراً » ثم تسجد فتقوها عشراً » ثم ترفع رأسك فتقوطاعشراً » 
فذلك خس وسبعون ىكل ركمة » تفمل ذلك فى الأربع ر کات » إن استطعت أن تُصليها ی کل بوم 
رة فافعل > فإن لم 7 تفعل ف ىكل جمعة مرة » فإن ل تفعل ف كل شهر صرة » فإن لم تفعل ف ىكل سنة رة 
فإن لم تفعل فنى عمرك رة » رواه أو داود » والترمذى- وم يبت أحمدٌُ الحديث اأروى فہاء ول برها 
مُستحّة » وإن فعلما إنسان فلا بأس » فإن النوافل والفضائل لايشترط صعة الحديث فا . 
+8 فصل 25 
يإ فى صلاة الاستخارة 4 
عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال : «كان رسول الله بي يمنا الاستخارة فى الأمو ر كلها » 
ا من القرآن » يقول : إذا ماحد کہ بالأم » ف رگم ركمتين من شير الفَرِيضّة» ثم> 
ليقل : الل إلى خير بوك » وأستقدرك يدرك » وَأَسألتَ مِنْ فلك الها ے “فاتك تقد 


7 2 ا د ر 

E IS,‏ ع »وت عَلام الوب » الله AE‏ 0 ار 2-6 ل 
: 1 
في دين » ومعاشى » وعاقية أمرى - أو قال في عَاجِلٍ أُمرٍى واجدله ‏ فاقدره لی ویر لي » مم 
رك بي فيه » وان كنت تمل نذا الأمر شر لي في يى ؛ وَمَعِيشّقَ » يعاقبة أمرى - أو قال 


اي ه وع e‏ م 3 ور هه سح سم 
ى وَاحِلِهِ ‏ فاصر فه عنى » واصر فی عنه » وَاقد, رژ لی اير حيث کان 3 رض به 


ت سے ٣‏ 


لابن قدامة ۹۹ 


8 فصل 852 
فى صلاة الحاجة 4 


عن عبد الله بن ألى أوافى قال : :من م کا تت له إلى ١‏ اله حَاجة ٠‏ أو إلى أحد 


8 سم مر مر ل م عر ل 3 yS‏ 01 


من بی ادم فليدوضاً » و يسن وضو 2 ليصا ل" ركمتين » ولان کل الث تال ؛ وَليُصاء 00 


النى صل الله عليه وسل ء شم ليق :لآ إله إل الله » الل اکر »لا إله إلا ا e‏ 


سبحان الله رب العرش العام ٤‏ الجد لله رب” المالين » أمسا لت 17 مُوجبات رحمتك » وعر دأ مَغْفْرَتَك » 


22 و 4 e Ri EV e NIT LT‏ 
وَالغنيمة من کل ر » والساامة مر کا 2 لا تدع لي ذنيا إلا غغر ته »ولا هما إلا فراجته » 
َلآ حَاجَةَ ھی للك رعا إلا مضا » بأ حم رامین » رواه الترمذى* » وقال حديث غریب 


( فى صلاة التوبة 4 
عن عل“ رضى الله عنه قال : حدثنى أبو بكر - وصدق أبو بكر - قال : معت رسول الله صلى الله 


3 3 0 ا 
عليه وسل يقول : 2 ماين رجل 


ند دي ٤‏ قو فهر ٤‏ 0 ركەتین » ثم يستغفر” اه 
5 عير رو راع ا ع حك نل مسا ا الم ىر لسو الو وي مج ْ 59 
تعالى 4 إلا غدر 4 « م قرأ : ( وَالَذِينَ إذا فعلوا قادشة أو ظهوا أ نسم ق وا ا( إلى اخره 


رواه أبو داود » والترمذئ وقال : حديث حسن غریب . 
8 فصل 35 
وسن من دخل السسجد أن لايجاس حتى بص ركمتين قبل جاوسه . لما روى أبو قتادة قال : قال 
رسول الله َكلت : « إذَا دحل أَحَد ؟' لاجد فلا تل حتّى ب ركم ر مين » متفق عليه . فإذا 
جلس قبل الصلاة سر له أن 0 لما رَوى جابر . قال : « جاء سيت المَطفآنىَ ورسول الله 


صل الله عليه وسل َنْب فقال : ياسابيك » 5 فر گم ر کین ووز فیہماً » رواه مسل . 


0 2 


وت | ق يتطواع عا ل تطواع النى” كلق .ن علا رضى 0 عنه قال : «كان رس ول اه 


صلی ان عليه وسل إذا ا لى الجر عل - تى إذا كانت لوم م هنا يعنى من قبل , الشرق د 


مقدارها من صلاة الظهر من العصر من هنا يعنى من قا قبل الغرب - قام فصلى E‏ ,ہل 
5 تی إذا كان نت الشّمس من هينا - يعنى م ن قبل المشرق س مقداره ها من صلاة الظهر من هنا قام فصلل 


ل بین كل ركعقين 


١ ٠٠6‏ المأ 


ر 5175 او 5 ا 75 
بالسلام على اللائسكة المقر”بين » والنبيين » ومن تبعمم من المسامين » فتلك ست عشرة ركمة » تطوؤع 
رسول الله صلى الله عليه وسل بالتهار » ول من بداو م عام » 

-8ة فصل ,448“ 
فأما النوافل 0 . وفى النهار فما سوى أوقات النهى » وتطوع الليل أفضل 


٤ 


من تطوع النبار . قال أحمد : ليس بعد المسكتوبة عندى أفضل من قيام الليل » والننى صلى الله عليه وسلم 
قد أمى بذلك قال الله تعالى ( ۷۹:۱۷ ومن الال فد ب به ى( وروی أبنو هريرة قال : قال 
رسول الله شا : « افا الصلاة بعد الفر ية صلاة الليا یل » فاا ل رمڏ : هذا حديث حسن » 
وكان قيام الليل مفروضاً بدليل قوله تعالى : (۷۳ : ۲۲۱ َمل قم إلا فللا + نص ثم 
نسخ بقوله : (۷۴ : ٠‏ إن ربك بعل أنك تقوم أذ من كل الي )قي . 
8 نسل 8ه 

وأفضل الترحّد جوف الليل الآخر . لماروى عرو بن عبسة قال : « قلت : يارسول الله » اى 
الل اتم ؟ قال : جرف اليل الآخر» فم أ ماشات ا . وقال النى ی صلی الله عليه وسل 
» فسا الصلاة صلا داود »کان نام صف الليل قوم 0000 »ويتام سدس » . وفى حديث ابن 
ا نام حتى انتصف اليل » أو كله بقليل » أو بده بقليل» ثم 
استیقظ ‏ فوصف تدم حتى قال ثم اور » ثم اضطاجع حتى جاء الؤذن » وعن عائشة رضى الله 
عنها قالت : «كان رسول الله صلی الله 7 نام اول اليل » ونی ارہ . ثم إن کات له حاجة 
إلى أهله قى حاجته » ثم نام . فإذا كان عند الشدَاء الأوّل و قاض عليه للاء » و دك 11 
0 » وقالت : « ماأ أ عتلرى رسول الله رلو نالسر الى بق إلا اما » متفق 
علمين . وفى روابة ی داود : « ها تج لحر حق کی رغ ِن وتره» ولان آخر اليل ينل فيه ارم 
تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا . لما رَوى أو هر رة أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « ل ده 56 


ر red) Ta‏ ر س وموم .ل 
تارك نمال إلى السياء الدثياً حين بق اث ث اللي الآخِر . فيقول : من پدعولی انتيب 1 من 


ى فاع تر ا ؟ » متفق عليه . قا لأ عبد الله : إذا أغنى - يمنى لعد 


التبحد حم َه لابين عليه 1 رك السور . وإذا لش بف 3 و عليه . وقال مسروق : سألت عائشة » أي 


حي ن کان 02 وسوال لله ا ؟ قالت :كان إذا م الصار خ “قم فصل » متفق عليه . 


لان قدامة ۱۰۱ 


<88 فصل 43 

ويقول عند انتباهه : مارواه عُبادة عن النى چ أنه قال : « من" نمار من اليل a‏ 
ل إل إل الله حدم لآَشَرِيكَ که 2 ات ت وله الم 5 کک شو قر“ الج لله وسبحَان 
اللہ ول إل إلا اء والل” أ كيد ولا حل ولا قر إل له » ثم قال : الل اغفر' لي » أو عا 
استجيب لَه . کان تَوَضّا وَصلّ قبت صلائه » رواه البخاری . وعن ابن عباس قال : « کان رسول الله 
صل الله عليه و سل إذا قام من الليل يتمد قال : الل لك المد » أنت نور السموات والأرض »ومن 
يهن" » ولك اد » أنت يوم السموات » والأرض » ومن فيبن” » ولك ال جد » أنت ملك السموات 
والأرض ومن فہ ر٠‏ ولك الجد أن نت الق » ووعدّك الي » وقولك الوق » ولقاؤك حق » والجنة 
حق » والنار حق » والساعة حق » والنبيون حقّ » وتمد صل الله عليه وسل حق . اللبم لك أسلمت » 
وبك آمنت » وعليك توكلت ؛ وإليك أنبت » وبك خافت » وإليك حا گت » فاغفر لی ماقدّمتُ 
ؤنا ]خرن نذونا OT E‏ الفقر كوا د اوتنه ذاه إلا تسو سوه ولا 
قوة إلا بك » متفق عليه . وفى مسل : « أنت ربب السموات والأرض » وفيه : « أنت إلى لا إله إلا 
أنت » وعن عائشة قالت : «كان رسول الله مكلاب إذا قام من الليل افتتح صلاته : الل رب جبريل » 
وميكائيل وإسرافيل » فاط السموات والأرض » عام النيب » والشهادة » أنت مجك بين عبادكٌ فما 
لصم ا عو د ” 
اچم و تالت لكان نت قعل LL‏ "كي خترا »وحية عتراة 
وح ترا وغل + عَشراً » واستغفر عشراً . وقال : اللہ اغفر لی » واهدنى » واررقنى ؛ وعافی ‏ 
ويتموذ من ضيق ضيق المقام بوم القيامة » رواه أو داود . 


ا 


ويستحب أن يتسوك . لا رَوى حذينة قال : «كان النى مَك إذا قام من الليل بَشُوص7“فام 
بالسّواك » متفق عليه . وعن ابن عباس : :د أن زاعيط زسول الل صل ال عليه وس اميق كلد 
ولوصا » وعن عالشة رضى الله عنها قالت : « كما نهد له تمن رسول الله او سوا كه" وطبوره . 


م 
(؟) يشوص ذه : ينظفه من أسفل إلى أعلى » أو بدلك بالسواك . 


فروى أن الأفضل كثرة الر قوع » والسجود . لقول آنن مسعو ۲3( إل عجن نسار ہی سن > 


۰۲ الفسنى 


ا ر عام 


فی عه أنه ماشاء أن" تمه فار وتوا وا ىسع ر كات « أخرجبما مسل 
8 فصل ,4“ 
AO 5‏ نه خا 1 رط اء . إل ملت 
ويستحب أن يفتح تېجده بر كعتين خفيفتين » لما رَوى آلو ضريرة رضى الله عنه عن النى ا 
قال : « إا ام أحد 2 من الثيل فينح صلانه رکمتین حفيفتين » وعرن زيد بن خالد أنه قال : 
« مقن صلاة رسول اه ملل اللياة . فص کی رکمتین خفیفتین » ثم رکمتین طويلتين » طو بلتین » ثم 
صل ركهتين » وه دون اللتين قبلبما » »ثم صلی ركعتين » وها دون اللتين قبلبما » » ثم صلی رکمتین » وها 
دون اللتين قبلهما . ثم صل ركعتين وها دون اللتين قبلهما م أوتر » وذلك ثلاث عَشْرَ رَكْمَة» وقال 
ابن عباس : «کان رسول الله يكل يُصلى من اللیل ثلاث عَشْرَة رة » أخرجهما مسل . 
وقد اختلفة ف عدد ركعات هخد النى صلى الله عليه وسل . ففى هذين الحديثين : أنه ثلاث عة 
ركمة » وقالت عائشة : « ما کان يز يد فى رَمضآن ولا غَيره ڪل إحدى عش رة ركمة » يصل أرما فلا 


a 


تال عن حن وطُوطِن» ثم يُصلى ازب فلا أل عن حَسيينٌ طون »ثم بص فی ثلا » وفى لفظ 
قالت : « كانت صلاله فى شہر رمضان وغيره بالليل ثلاث عَشْرَة ركعة » منها ركمتا الفجر » وفى لفظ : 
« منها لوتر وركمتا النجر » وفى لفظ : «كان إصلى ثلاث عَشْرَة ركعة ر تى ادر » وفى لفط : 
«كان ل فما بين صلاة العشاء إلىالفجر إحدى عَشْرَة ركمة » 9 من كل ركعتين » و نو تر بواحدة » 
متفق علمِون . ولعلهالم تسد الركمتين اللفيفتين اتون ذكرها غيرُها . ومحتمل أنه صل فى ليلق ثلاث 
عَشْرَةَ » وفى ليلة إحدى عش 
فصل 9ه 

ويُستحب أن بقرأ اللنبجد جزءاً من القرآن فى تمده . فن النى كلاد كان ينءله » وهو خير بين 
الجهر بالقراءة » والإسرار ما » إلا أنه إن كان الجهر أنشط له فى القراءة » أ وكان بحضرته من يتمم 
قراءته » أو ينتفع بها فالجهر أفضل » وإنكان قريباً منه من جد أو من يستضر برفع صوته فالإسر ار 
أولى » وإن لم يكن لاهذا ولا هذا » فليفمل ماذاء . قال عبد الله بن أبى قبس : « سألت” عالشة :كيف 
كانت قرأءة رسول الله مكل ؟ فقالت :کل ذل ككان يفعل” » رما اس ويا جَهَر » قال الترمذى” : 
هذا حديث حسن صميح . وقال أبو هريرة : «كانت قراءة رسول الله صلى الله عايه وس ر .براقم ف وز 3 


وَنحْقْضْ طواراً » وقال أبن عباس «كانت قراءة رسول الل پا على قدر مابسممه من فى الأرة » وهو 


في الببت » رواها أبو داود . وعن أبى قتادة « أن رسول الله صلالله عليه وسل خرج ؛ فإذا هو بأبى بكر 


ع د له 


يصلى حفص من صوانه » وس بر وهو ل رافعاً صوته قال : فلا اجتمعنا عند النى صلى الله عليه 
وسل قال : يا أيا بكر » مررت بك وأنت صل تمض صوتك ؟ قال : إلى الست من ناجيت يارسول 
اله قال : فارفع قليلاً . وقال لعمر : ميرت بك وأنت تصلى رافماً صو تك . قال فقال : يارسول الله أوقظ 
ارعان » وأطرد الشتّيْطآ رن » قال : اخفض' من صوتك شيثاً » رواه ألو داود . وقال أبو سميد : 
« اعتتكف رسول الله صلى الله عليه وسل فى للسجد » فسمعهم يجهرون بالقراءة فتكشف السّْرَ وقال :لآ 
إن کتک مناج رب فلا بوذن بسک بعضا » ولا رفع" بكم" على بعض فالقراءة - أو قال - 
فى الصلاة» أخرجه أو داود. 
8 فسل 55 
وم نكن له هخد ففاته » است م له قضاؤه بين صلاة النجر والظهر » لقول رسول الله شا : 
« من م عَنْ ژبه » أو عن مئه منه » فقرأه فما ن صلا الاير وصلاة الفأم ركتب ل هكا قرأ 
ِن اليل » . وعن عائشة قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسل | إذا عمل علا أب وكان إذا نام 
من اليل » أو ميض ص من النهار اثنتى عشرة ركمة . قالت : وما ريت رسول الله 0 قام ليل 
ا 
+9 فصل 83“ 
ويستحبة التنقل بين مغرب » والعشاء . لما رُوى عن أنس بن مالك فى هذه الآية : (۳۲ : ٠١‏ 
َتجَاقَ بوبم عن المضاجم ) الآية » قال «كانوا يتنقلون مابين الغرب والمشاء بصو » رواه 
أو دود ۽ وعن عائشة رضى الله عنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من" صل كد الِب 


3 


عشرين ر ی ا له بِيتَا في الجن » قال أبو عيسى : هذا حذيث غريب . 
8 فصل 5ه 
0 - ع 2 ع 5 

وما ورد عن الننى صلى ألله عليه وسل مفيفه أو تطويله فالأفضل اتباعه فيه . فإنه عليه السلام لايفعل 
إلا الأفضل . وقد ذكرنا بعض ما كان النى يطل متفه ويطوله » وما عدا ذلك فاختلفت الروأية فيه : 

فروى أن الأفضل كثرة ال ركوع » والسجود . لقول ابن مسعود :د إن لاع النظائر التىكان 
رسول الله صلی الله عليه وسل قن ينين سورتين في کل ركمو ترون شور ا 
رواه مسل . وقال الت صلی الله عليه وسل :ماين" عبد سد سد إلا گیب ایل له ا حَسنة ) 


سس صو سيد ماع ساك 


وا عن مهأ سيئة ؛ وَرََع 28 ا درجة € 


۱۰٤‏ الغفنى 


والثانية : التطويل أفضل » لقول رسول الله صلى الله عليه وسل : « أفضلم الصّلاو طول القيُوت » 
رواه مل . ولأن النى صل الله عليه وسل «كنَ أ کر صلاتم الد » وكان بطيله على ماقد مرت 
ذكره . ولا يداوم إلا على الأفضل . 

والثالثة : ها سواء » لتعارض الأخبار فى ذلك » والله أ أعل . 

8 فصل 5ه 

والتعاوع فى البيت أفضل . لتو لرسول الله كلاد :یگ باصلام فى بوتكم . فإ خير صلاة 
اارء فى بيته » إلا الصلاة المكتوبة » رواه مسل . وعن زيد بن ثابت أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
«صلاة اارء فى بيه أفضل” من" صلاته فسْجِدى هذا إلا الكتوبة » رواه أبو داود . وقال « إذّا 
فی د 1 الصلاة فى مسجده فَلْيَحْمَل بيه تصباً من صلاته . إن اله جاعل” فى بيت ون' صلاتم 
خيرا » رواهسم . . ولأن الصلاة فى البيت أقرب' ب إلى الإخلاص > وأبعلام من الرياء » وهو من عمل السير » 
وفعله فى السجد علانية » والسر“ أفضل . 

8 فس ل ,448 

ويستحبة أن يكون للإنسان تطوّعات يداوم عامبا . فإذا فاتت يقضيها . قال أبو داود : معت 
أحمد رحن الله يقول : يُمجبنى أن يكون لارجل ركمات من الليل » والمهار معلومة . فإذا لط طوتطا » 
وإذا ل نط خفغما . وقالت عائشة : « ثل رسول الله صلى الله عليه وسل : أى' الأعمال أفضل” ؟ قال : 
أَذوَمُهُ وَإن قل » » وفى لفظ قال : « أحبة الأعمال إلى اش : الذى داوم علي صاحبة » وإن قل » 
متفق عليه . وقالت : «كان النى صلى الله عليه وسل إذا صل صلاة اع أن يدام علا » » وقالت : 
«کان کله دة » وكان إذا عمل عملا َنْب » رواه مسل . وقال عبد الله بن عرو : قال لى رسول ال 
ييه : « لاتكن' مثلَ فلآ .كان يقوم اليل فار يام اليل » متفق عليه . 

+88 فصل 95 

يجوز التطوع جماعة وُرَادَى . لأرنا البى ولي فل الأمرين ہیما . وكان أ كشر” تطوعه 

منفرداً . وص مذ فة مرت وباان عباس مركي » وباس » وہ » والیتے م٤‏ وام اعاب فى يبت 
عبان مر وام ليالى رمضان ثلاث . وسنذكر أ كثر هذه الأخبار فى مواضعها إن شاء الله 
تعالى وھ كلها ماح جيآد . 


لان قدامة 6+ ١‏ 


« مسألة » قال ل( ويُباح أن يتطوتع جالسا ) . 

لانم خلاقا فى إباحة القطوع جالساً » وأنه فى القيام أفضل” » وقد قال النى كلب : « من صل قاتا 
فهو أفضل ء ومن صلى قاعداً فلك نطف أَجْرٍ التنمر» متفق عليه . وفىافظ مسل : « صلاة الجل قاعداً 
نصف الصّلاة » وقالت عائثة : « إن النى ولق لم مت حك كن كني ين مسلآند وهو جال » 
وروی نحو ذلك عن خَنْصّة » وعبد الله بن عمرو » وجابر بن تمرة » أخرجيّنَ مسل . ولأ ن كثيراً من 
الناس بش عليه طول" القيام » فلو وجب ف التطوع لرك أ كثرّه » فسامح الشارع فى ترك القيام فيه 
ترغيباً فى تسكثيره »كا سامح فى فعله على الراحلة فى السفر » وسامح فى نية صوم التطوع من النهار . 

« مسألة » قال ل( ويكون فى حال القيام متريْماً » ويثنى رجليه فى الركوع والسجود ) . 

وملته أنه بستحم للمتطودع جالسا أن يسكون فى حال القيام”'2 ماربا . رُوى ذلك عن ابن عر » 
وأنس » وابن سيرين » واهد » وسعيد بن جُبَيْر » ومالك » والثورى” » والشافى” » وإسحاق » وعن 
أبى حنيفةكقولنا . وعنه يلس كيف شاء . ورُوى عن ابن السيّب » وعروة » وابن عر مجلس :كيف 
شاء . لأن القيام سقط » فسقطت هيئته . ورُوى عر ابن السيب » وعُّروة » وابن سيرين » وعر بن 
عبد العزيز » وعطاء اراسان : أنه مكانوا تبون فى التطوّع » واختلف فيه عن عطاء والنخعى” . 

ولا : أن القيام تالف التعود » فينبنى أن حالف هينث فى بدله هيه غيرهكخالفة القيام غيره » 
وهو مع هذا أبعد من السمو والاشتباه » وليس إذا سقط القيام مشقته بازم سقوط مالا مشقة فيه »كن 
سقط عنه الركوع والسجود » لايازم سقوط الإعاء بهما . 

وهذا الذى ذكرنا من صفة الجاوس مستحبة غير واجب » إذ ل يرد بإيحابه دليل . 

فأما قوله : م ویشنی رجلیر ف ار وع السود » فقد رُوى عن أنس . قال امد : بروى 
عن أنس : « أنه صل هربا . فما ركع تى رجْلَهُ » وهذا قول الئورئ . وحكى ابن النذر » عن أحد» 
وإمحاق أنه لايشى رجليه إلافىالسجود خاضّة » ويكون فىالركوع على هيئة القيام » وذكره أو اللحطاب . 
وهو قول أبو بوسن » ومد » وهو أُقَيَسُ » لأن هيثة الراكع فى رجليه هيئة القأئم » فينبغى أن يكون 
على هيئته . وهذا أصح فى النظر » إلا أن أحد ذهب إلى فمل أنس وأخذ به . 

)١(‏ فى حال القيام : يعنى فى جلوسه الذى يقرأ فيه الفاتحة » وهذا الجلوس يقوم مقام القيام » إذا 
صلی من قيام . 
( ۲ ) الاحتباء : الجلوس على الالية ونصب السافين . 


۱٠‏ الى 


8 فصل 483 

وهو حير فى الركوع والسجود » إن شاء من قيام » وإبٺ شاء من قعود . لأن النى ل فمل 
الأسرين . قالت عالشة : « م أر رسول الله يكلا بصن صلاة الليل قاعداً قط حتى سن » فسكان يقرأ 
قاعداً ؛ حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ محواً من ثلائين آبة » أو أربعين آبة » ثم ركم » متفق عايه . 
وعنها « أن رسول الله صل الله عليه وس لكان ”بصلى آلا طويل قابا » ولي طويلة قاعداً » وكان إذا 
قرأ وهو فام » ركم وسجد » وهو قام » وإذا قرأ وهو قاعذ » ركع وسجد » وهو قاعد » رواه ملم 2 
قال الترمذى :كلا الحديثين ديح قال : وقال أحمد » وإسحاق » والعمل على كلا المديثين . 

« مسألة » قال ( وامريض إذا كان القيام يزيد فى مرضه صبّى قاعداً ) . 

أجمع أها ل العل على أن من لايُطيق القيام » له أن 'بصلى جااساً . وقد قال النى م لمران بن 
حضين : « صل 6 ء فإن م تلم اعدا »فان م تع م" فمَك جَنْبي» رواه البخارى وأو داود» 
والنسانى » وزاد « فان ل تتم" قلقي » ( لاک اله ا لا وروی أنس قال : 
« سيا رسو ل الله صلى الله عايه وسل عن درس خرش > أو جڪش شة الا +ع موحل 
عليه موده » ضرت الصلاة فصل فاعداً » وصلينا لف َموداً » متفق عليه » و إن أمكنه القيام » 
إلا أنه مخشى زيادة مرضه به » أو تباطؤ برئه » أو يشق عليه مشقة شديدة . فله أن يصلى قاعذاً » ونو“ 
هذا . قال مالك » وإسحاق » وقال ميمون بن مان : إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه » فليصل جالسا . 
وحكى عن أحد نحو ذلك . 

ولناقول الله تعالى ( ۲۲ : ۷۸ ما َم عَلَينَكم' فى الدّن من حرج ) وتسكليف القيام فى هذه 
الخال ل حرج » ولأ النبى صل الله عليه وسل سيل جالسا لما جوش شت الع ن » والظاه : أنه ل ب 
6 عن الق لقيام بالكاية » لمكن كا شق عليه القياء” م سقط عنه » فكذلاك يسقط عن غيره » وإذا 
ES‏ جاوس التطوع جالساً على ماذكرنا . 

88 فصل 55 

وإن قدر على القيام بأن بء على عصاً أو يستند إلىحائط » أو يعتمد على أحد جانبيه لزمه . لأنه 

قادر على القيام من غير ضرر » فازم هكا لو قدر بغير هذه الأشياء . 
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صلى 


)01 جحش شقه الامن : سمج جلده ۽ أو قشر » أو ه وكالخدش » إلا أنه خدش شديد . 


لان ق دأمة ۷ ١ ٠‏ 


+3 فصل .48 
وإن قدر على القيام » إلا أنه يتكون على هيئة الرا كمكالأحدب » أو من هو فى بيت قصير السقف 
لايمسكنه اروج منه » أو فى سفيئة » أو خائف لايأمن أن ل به إذا رقم رأسه . فإ إن كان ذلك 
لحدب أو كبر . ازمه قياءه مثله . وإ نكان لغير ذلك احتمل أن بلزمه القيام قياساً على الأحدب . واحتمل 
أن لايازمه . فإن أحمد رحمه الله قال فى الذى فى السفينة لايقدرث على أن يس 2 “ فاا لقص سماء السفينة : 
صلی قاعداً ».إلا أن کون شیا بسيراً » فيقاس عليه سائر مافى معناه . لقول النى كلل لا : 26 
ا فان معطم فقاعداً » وهذا لم يستطع القيام . 
8 فمل 8ه 
ومرن قدر على القيام » وتجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام . وبصلى قائما فيوىء 
با رکو ع . ثم تملس فيوىء بالسجود » وبهذا قال الشافعى” . وقال أبو حنيفة : سقط القيام » لأنها صلاة 
لاركوع فيها ولا سحود » فسقط فبا القيام كصلاة النافلة على الراحلة . 
وانا : قول اللہ تعالى ( ؟ : ۱۳۸ وقو موا لله َأنتِينَ ) وقول النى صلى الله عليه وسلم :ا 
ريا » » ولأن القيام ركن قدر عليه » فلزمه اللإتيان” بهكالقراءة . والعجز عن غيره لايقتضى سقوطه »كا 
لو جز عن القراءة » وقياسهم فاسد لوجوه . 
أحدها : أن الصلاة على الرا<لة لاسقط فا ارکوع : 
والثشانى : أن النافلة لامجب فيم! القيام » فا سقط على الراحلة اسقوط الركوع والسجود . 
والثالث : أنه منقوض بصلاة الجنازة . 
+8 فصل 83> 
قدر الريض على الصلاة وحده قائما » ولا يقدر على ذلك مع الإمام لتطويله » تحتمل أن يازمه 
القيام وما لی وحده . لأن القيام ١‏ كد » لكونه رکتاً فى الصلا ةلات إلا به ؛ وابجماعة تصح الصلاة 
بدونما . واحتمل أنه حير بين الأمربن » لأننا أبحنا له ترك القيام ا ا مع إمام الجى” الماجز عن 
القيام مراعاة للجاعة فببنا أولى » ولأن العجز بتضاعف بالجاعة أ كثر 


¢ 
من تضاعفه بالقيسام » بدليل : « ان 
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صلاة القاعد على التّصف مرن صلاة القائم » و« صلا الجاعة مضل على صّلاة الرجل وحده سب 
وعشرين درَجَة » وهذا أحسن » وهو مذهب الشافعى” . 
« مسألة » قا( ل ( فإن لم بطق جالسا فنائماً 4 


بعنى مُضطجماً » سمام نا لأنهِ في هيئة النائم . وقدجاء مثئل هذه النسمية عن النبى صلى الله عليه وس 


قال : «مصلاة القاعد على الصف من صلم الالء وصلاة التَائم على التصفا ون' صَّلاةَ القأعد » 
رواه الخاری“ هكذا . من تز عن الصلاة قاعدا فإ 0 جنبه » مُستقبل القبلة » بوجبه » وهذا 
قول مالك » والشافعى” » وابن المنذر . وقال سعيد بن السيّب والحارث الكل » وأبو ثور » وأعاب 
اارأى » ل مستاقيا » ووجبه ورجلاه إلى القبلة » ليتكون إتاؤه إلمها » فإنه إذا صلی على جنب هکان 
وجه فى الإماء إلى غير القبلة . 

ولنا : قول النى ي : « فإن' ل يسْتْطم' 0 جب » وم يقسل : فإن ل ستطم فستاقياً » ولأنه 
يستقبل القبلة إذاكان على جنبه » ولايستقبلها إذا كان على ظهره » وإتما يستقبل السماء . ولذلك يوضع 
اميت فى قبره على جنبه صد التو جيه إلى القبلة . 

وقوهم : إن وجه فى الإعاء يكون إلى القبلة . 

قلنا : استقبال القبلة من الصحيح لايسكون فى حال ا رکوع وجه » ولا فى حال السجود » إتما 
يكون إلى الأرض » فلا بعتبر فى ريض أن يستقبل القبلة فيهما يض . 

إذا ثبت هذا فالستحب أن بصلى على جنبه الأمن . فإن صلّى على الأيسر جاز . لأن البى لتو ! 
مين جنا بمينه » ولأنه يستقبل القبلة على أى الجنبي ن كان . فإن صل على ظهره مع إمكان الصصلاة على 
جنبه » فظاه كلام أحد : أنه يصح » لأنه نوع استقبال . ولهذا بُو جَّه الت عند الوت كذلك » والدليل 
يقتضى أت لايصح » لأنه خالف أمر النى صلى الله عليه وسل فى قوله « فمل حب » . ولأنه تقل 
إلى الاستلقاء عند تمزه عن الصلاة على جنبه . فيدل على أنه لامجوز ذلك مع إمكان الصلاة على جنبه . 
ولأنه ترك الاستقبال مع إمسكانه » وإرت جز عن الصلاة على جنبه صل مستاقيا للخير » ولأنه غر 
عن الصلاة على جنبه فسقط كالقيام والتعود . 


8 فصل 4 

إذاكان بعينه مرض . فقال ثقات من الماماء بالطب : إن صليت مُستلقياً أمكن مُداواتك » فقال 
القاضى : قياس المذهب جواز ذلك . وهو قول جابر بن زيد » والثورى » وأنى حنيفة . وكرهه عبيد الله 
ابن عبد الله » بن عة » وأو وائل . وقال مالك » والأوزاعي” : لايجوز. لما رزوی عن ابن عباس : 
0 تصجشسم كل وني ل ا ال ع 5 كس هال سوسس 
« أنه لا كف بصرئه أتاه رجل فقال : اوبرت عل" سبعة أيام لم تصل إلا مستلقيا داوّيت عينك » 
ورَجّوات أن برا » فأرسل فى ذلك إلى عائشة وألى هربرة > وغيرها » من أسماب رسول الله كلاق 
فكل" قال له : إن مت فى هذه الأيام » ما الذى تصنم بالصلاة ؟ فترك معالجة عينه » . 


ولنا : أن النى مكل صل جالساً لا جحش شقه » والظاه : أنه لم يكن يمجز عن القيام » لكن 


0 5 ٤ء‏ 2 ع 5 
كانت عليه مشقة فيه » أو خوف ضرر » وأيهما قذر فو ححة على الجواز هبنا » ولانا أبحناله ترك 
الوضوء إذا لم يحد الاء إلابزيادة على تمن امثل حفظاً ل من ماله » وتر الصوم لأجل المرض والرمد . 
ودلّت الأخبار على جواز ترك القيام لأجل الصلاة على الراحلة خوقاً من ضرر الطين فى ثيابه وبدنه » وجاز 
ترك الجعة » والجاعة صيانة لنفسه » وثيابه من البلل » والتلودث بالطين » وجاز ترك القيام اتبّاعاً لإمام 
الى“ إذا صل جالساً » والصلاة على جتبه » ومستلقياً فى حال اللموف من العدو » ولاينقص الضرربفوات 
البصر عن الضرر فى هذه الأحوال . فأما خبر ابن عباس إن صم فيحتمل أن احبر لم بز 
عن يقين » وإنما قال : أرجو» أو أنه لم مَل خيرثه لكو نه واحداً » أو محبول الال » بخلاف مسألتنا . 
8 فصل 85 
وإن جز عن الركوع والسجود أومأ بهما »كا بوىء بهما فى حالة اللوف ؛ وبجدل السجود أخنض 
من الركوع » وإن تجز عن السجود وحده ركم » وأوماً بالسجود » وإن لم يمسكنه أن بجی د فق 
رقبته » وإ تقوّس ظهره فصار كأنه واقع » فتى أراد الركوع زاد فى اتحنائه قليلاً » وبقرتب وجبه 
إلىالأرض فى السجود أ كثر مايمكنه » وإن قدر على السجود على صدغه ل يفمل » لأنه ليس من أعضاء 
السجود . وإن وضع بين يديه وسادة أو شيا عاليا » أو سجد على ربوة» أو حجر » جاز . إذا لم يمكنه 
تتكس وجبه أ كثر من ذلك . وحكى ابن النذر عن أحمد أنه قال : أختارث السجود على اإر'قتّة . وقال : 
هو أحبٌ إل من الإبماء . وكذللك قال إسحاق » وجوتزه الشافمى“ » وأسماب الرأى » ورخص فيه 
<a ER‏ 
ابن عباس » وسجدت آم“ سلمة على المر'فقة . وكره ابن مسعود السجود على عو وقال : يُوىء إعاة . 
ووجه الجواز : أنه ألى ما يمكنه من الاتحطاط فأجزأه »كا لو أومأ » قأما إن رفع إلى وجبه شيا 
فسحد عليه فقال بعض أصحابنا : لاحره . ورُوى عن ابن مسعود » وابن عر » وجار » وش » أنهم 
قالوا : « بوىء ولايرفع إلى وجبه شيت » وهو قول عطاء » ومالاك » والثورى . وروی الأثرم عن أحمد 
أنه قال : « أىّ ذلك فعل فلا بأس » يُوىء » أو يرفع الر'فة فيج عليها . قيل له : وة ؟ قال : 
لا ء أما اإراوّحة فلا . وعنأحمد أنه قال : الإيماء أحبٌ إلى" ؛ وإن رفع إلى وجمه شيئاً فسجد عليه 
أجزأه . وهو قول ألى ثور . ولابد من أن يكون بحيث لابمكنه الا #طاط أ كثر منه . ووجه ذلك : 
أنه ألى ما أمكنه من وضع رأسهء فأجزأه كا لو أومأ » ووجه الأول أنه سجد على ماهو حامل له ٤غ‏ 
كه ٤‏ كا لو سجد على يديه . 


وإن ل بقدر على الإعاء برأسه وما بطراقه » ونوى بقلبه » ولا تسقط الصصلاة عنه مادام عقسله 


1۰ ال 


ثابتاً . وحكى عن أنى حنيفة أن الصلاة اسقط عنه . وذ كر التاضى : أن هذا ظاه مكلام أحمد فى رواية 
تمد بن يزيد . لا رُوى عن ن ألى سعيد اسدرئ أنه قيل له فى مرضه : الصلاة » قال : قد كفانى » 
نما العمل فى الصحة » ولأن الصلاة أفعال تحر عنها بالكلية فسقطت عنه لقول الله تعالى ( لامگلف الث 
سا إلا ا 

ولنا : ماذ کرناه من‌حدیث ران » وأنه مسلب الغ عاقل » فلزمته الصلا ةكالقادر على الإعاء برأسه» 
ولأنه قادر على الإعاء أشبه الأصل . 

8 فصل 6 
إذا صل جالساً فسجد سجدة وأومأ بالثانية مع إمكان السجود جاهلا بتحريم ذلك » وفمل مثل ذلك 
فى الثانية » ثم عل قبل سلامه سحد سحدة 8 “له الركعة الثانية » وأنى بركعة »كا لوترك السجود سيا . 


وذ كر القاضى : أنه تن" له الركمة الأولى سحدة الثانية » وهذا مذهب الشافهى” . ولس هذا مقتغى 


9 
مذهبنا . فإنه متى شرع فى قراءة الثانية قبل إتهام الأولى » بطلت الأول » وصارت الثانية أولاه . وقد 


ی هذا فى سحود السو . 


9 فصل ,€8 

ومتى قدر الريض فى أثناء الصلاة على ما كان عاجزاً عنه من قيام أو قعود » أو ركوع أو سجود 
أو إعاء » انتقل إليه » وبنى على مامضى من صلاته . وهكذا لو كان قادرا » فمجز فى أثناء الصلاة أت“ 
صلانه على حسب حاله . لان مامغى من الصلاة كان عديحاً » فيدنى عليه کا لو م يتغير حاله . 

« مسألة » قال لآ والوتر” ركمة 4 . 

نص على هذا أحمد رمه الله . وقال : إا نذهب فى الوتر إلى ركعة . وممن رُوى عنه ذلك عمان 
ابن عفان » وسعد بن ألى وقاص ء وزيد بن ثابت » وابن عباس » وابن عر > وابنالزيير » وأو موسی » 
ومعاوبة » وعائشة رض الله عنهم » وفعل ذلك معاذ القارىء » ومعه رجال من أصماب رسول الله كل 
لايتكر ذلك منهم أحد . وقال ابن عر : « الوتر ركمة »كان ذلك وتر رسول الله م وك ؛ وأى بكر ٤‏ 
وعر » ومهذا قال سعيد بن السيّب» وعطاء » ومالك » والأوزامي* » والشافي" 0 
وقال هؤلاء : يصلى ركعتين » ثم يل » ثم بتر تركفة . وقد روى عن ابن عمر » وابن عباس : أن النى 

١ (‏ ) الآية لايمكن الاستدلال ا على سقوط الصلاة » لأر مفبومها يقول : إن الله يكلف النفس 
ها تستطيعه .والإمماء للصلاة » اتمه الاراض فى أشد أحواله »كا أنه لمعك أن يقول أبن مسعود 
وما تسب إليه. 


E 2-98‏ الت 


قال« لوت رة ن خر اليل » وقالت عائشة :کا نت ضصلاة رسول لله مكلا من الايل 


رر كنات يوز يمد » وفىلفظ : «كاز نيعألا إِحدى ع 111 متها بواحدة» 
وقال النى لا : « اة اليل می منتى » فإِذًا حش ت المح ا وتر بوَاحدة » أ رجهن مسل . 


<8 نعل 43 

قوله « الوتر ركعة » محتمل أنه أراد جميع الوتر ركمة » وما يُصلى قبله ليس من الوتر »كا قال الإمام 
أحمد : إا نذه فى الوتر إلى ركمة » ولكن يكون قبلا صلاة ع وکا قر وا + 
ويحتمل أله أراد أقل الوتر ركعة . فن أحمد قال : إت نذه فى الوتر إلى ركمة » وأن أوتر بسلا 
أو أ كثر فلا بأس . ومن رُوى عنه أنه أوتر بشلاث : عر » وعلى” > وآ » وأئم ن » وابن مسعود » 
لي اليه الطاب : أقل الو تر 
ركمة » وأ كثره : إحدى عشرة ركعة . وأدنى الكل : ثلاث ركسآت . وقال الثورى وإسحاق : 
الوترة ثلاث » وخمس » وسبع 4 » وإحدى عَشْرَة . وقال أو مومى : ثلاث اح إل من واحدة » 
وس أحبٌ إلى من ثلاث ؛ وسبع” أحببٌ إلى من مس » وتسم” حب إلى منسبع . وقال أبن عباس : 
e‏ سبع » أو أ كثر من ذلك » يوتر بما شاء . وقد وى أو أيوب قال : 
قال رسول اله کا ة : « الوتر حى على كل مل » فن حب أن بو تر خمس فليفعل » ومن أحبً أن 
يو تر بثلاث فليفمل » ومن حب أن يوتر بواحدة فليفعل » أخرجه أبو داود . وروت عائشة 2 أن النى 
یو كان بوتر بسع » وروت : « أن هکان بُو تر بسبع » وروت : « ان هکان يُوتر بخمس » رواهن مسل . 
وعن عبد اله بن قبس قال : قلت لعائثة : « بك کان رسول الله وي وتر ؟ قالت كان وتر بأربع » 
وثلاث » وست » وثلاث » وثمان » وثلاث » وعَشْرٍ » وثلاث» ول يسكن يوتر بقل مرك سبع » 
لاا کر ن ثلاث عشم رة » رواه أبو داود . 

« مسأل » قال ل 256 فا4 . 

هئ أن القنوت مسنون فى الوتر و فى الركمة الواحدة فى جميع السنة . هذا النصوص عند عابنا . 
وهذا قول اي بن مسعود » وإبراهيم »و إسحاق » وأصصاب الرأى . ورُوى ذلك عن الحسن » وعن أحمد 
روابة أخرى : أنه لاقنت إلا فى النصف الأخير من رمضان . ورُوى ذلك عن عل“ ؛وأى- . وه قال 
ابن سسيرين » وسعيد بن ألى الحسن > والزمرى » وبحجى بن ثابت » ومالك » والشافعى” . واختساره 
أبو بكر الأثرم »لما رُوى عن الحسن : « أن عمر جم الئاس على أل" بن كب » فكان يصق للم عشرين 


ىا ال 


ليلد » ولا قثت إلا و فى النصف الثانى » رواه أبو داود . وهذا كالإجماع . وقال قتادة : قثت فى السنة 
كلها إلا فى النصف الأول من رمضان هذا الخير . وعن ابن عر : « أله ليقت إلا فى النصف الأخير 
من رمضان » وعنه : لايقنت فى صلاة حال » والروابة الأولى : هى الختارة عند أ كثر الأسحماب . وقد قال 
أحمد فى رواية للروزئ : كنت أذهب إلى أنه فى النصف من شهر رمضان » ثم ألى تت هو دعاء وخير. 
ووجهه : ماروی عن أ « أن رسول اله بلا کان وتر فقت قبل ا رکوع . وعن على رضى اله عنه أن 


aC A 


رسول ل الله ی كان يول فى اشر وتره :ا 58 ی اوو Ey‏ دن الراك ععافاتك 


o0 f ص‎ 


من عقو بدك و أعو د بك منك ؛ لاأحمبى اء عليك » أنت کا أثنيت عا CEN‏ » وکان 
للدوام » وفصل أ يدل على أنه رآه » ولا بكر اختلاف الصحابة فى هذا » ولأله وتر . فيشرع فيه 
القنو تكالنصف الآخر » ولأنه ذ کر شرع و فى الوتر » فيشرع فى جميع السنة كسائر الأذكار . 
+8 فصل ,488“ 
وبقنت بعد الركوع . نص عايه أحمد . وروى نحو ذلك عن ألى بكر الصديق » وعمر » وعمان » 
وعلل” ؛ وألى قلآبة » وأ امت وكل » وأيُوب الشختيانى وبه قال الشافمى . ورُوى عن أحمد أنه قال : أنا 
آذه إلى أنه قال بعد الركوع . فإن قنت قبله » فلا بأس » ونمو هذا قال أثُوب السختيانى”" . لما رَوى 
ميد قال : سثل أنس عن القنوت فى صلاة الصبحققال : « كنا ن قدت قبل الركوع ء وَبَمدَهُ » رواه ابن 
ماجه . وقال مالك » وأبو حنيفة : بدت قبل ارحكوع . وروی ذلك عن أ » وابن مسهود » وأ 
موسى » والبراء » وابن .عباس » وأنس » وعمر بن عبد العزيز » وعبيدة » وعبد الرحمن بن ألى ليلى » 
وهيدالطويل : لأن فى حذيث أف : ويقذت قبلا ركوع . وعن ابن مسعود « أن الى" ولاب قت بد 
الركوع » رواه مسل . قال الأثرم : معت أبا عبدالله يُسأل عنهذه السألة ؟ فقال : قدت بعد الركوع . 
وذ کر حديث الزهرئ عن سعيد » وألى سَامة عن أنى هريرة » عن الى مو » وأنس عن النى ل » 
وغير واحد قفتت بعد الركوع . وحديث ابن مسعود يروبه أبان بن ألى عياش » وهو متروك الديث . 
وحديث أ قد ثكم فيه أيضاً . وقيل ذ كر القنوت فيه غير حيح » والله أعلم . 
8 فصل 55 
ويُستحبةٌ أن بقول فى قنوت الوتر : مارّوى الحسن بن على“ رضى الله عنهما قال : «عَأمنى رسول الله 


يق كلات أقو لين في الوثر : اللبم” هد فى فيمن عدبت » وعافی ٠‏ فيدن عافيت » وتو فين 


و 


توليت› وبارك لى 5 أَعْطَيت » وق 5 ماقضدت » تك تقفی ولا قى عليك .ونه يدل 


لان قدامةٌ ع١‏ 


شاه سامة سس 


من ال ولا ر من عاديت » ار کے ریا وتعاليت » أخرجه أو داود والترمذى وقال : 
هذا حديث حسن . ولا نغرف عن النى ماق فى التنوت شيا أحسن من هذا . ويقول : ماروى ع" 
رضى الله عنه « أن النى 2 كلاب کان بقول الو لوو ا ما 
فى صلاة الفجر فقال : بسم لله ارهن الرحي + الم 3 تيك وديك و ففرا ونومن 


بك ٤‏ ونت وک کا ليك ووه تك از ولا تكرت ٠‏ بسم الله الرحمن الرحے » ام إا 
عبد ء ولاك صل وتلجد » وإليك تنص وقد ار جو جلك » وتَْتَى عَذَابَكَ ؛ إنّ عذابك 
اله بال كار مادق . الم عذب كفرَة أهل الكتاب » الذين رص دون ء ن سَبيلك » وهاتارف 
ا له بإسناده عن ع مروة أ نه قال J:‏ كرات ف مصحف 
أي“ بن كمب هاتين السورتين : « اللہ“ إت - الهم إِيَّكَ نيد » . وقال ابن سيرين : كتببما 
ألى” فى مُصحفه ؛ يعنى إلى - 2 بالكفار مادق » .قا ل ابن فة : «عند» تبادر . وأصل الف : 
مُداركة انطو والإسر اع . واد » بكم ر الجم : أى الحق لا اللعب «ماحق» بكسر الحاء لاحق . 
هكذا يروَى هذا احرف » يقال : ةت القوم وأ ەى واحد ومن فتح الاء أراد أن اله يلحقه 
إيّاه » وهو معنى سحيح . غير أن الروابة هى الأولى . وقال الخلآل : سألت” تعاباً عن مادق وماحّق ؟ 
فقال : العرب تقولا معا . 
89 فمل 83 

إذا أخذ الإمام فى القنوت أمَّن من" خلقه » لانمل فيه خلاقاً . وقاله إسحاق . وقال القاضى : وإن 

دَعَوًا معه فلا بأس . وقيل لأحمد : إذا لم أسمم قنوت الإمام أدعو ؟ قال : نم » فيرفم يديه فى حال القنوت . 
. 0 | جا م 
قال الاثرم :كان أبو عبد الله رفح بده فى القنوت إلى صدره . واحتج بالل ان مسعود رفع يدنه 
فى القنوت إلى صدره . ورُوى ذلك عن عر » وابزعباس . ونه قال إسحاق » وأسماب الرأى . وأنكره 
مالك » والأوزاعى” » ويزيد بن أ مرحم . 
لاان و 1 ا ار 2 اس شمر هس 

ولنا : قولالنى بكي : « إذا دعوت ابه فادع' بيطون كفيك ولا تدع بظبورهما . فإذا فرّغت 
قامس هما وجك «( . رواه أبو داود وان ماجه» ولأنه فعا' * من “ينا من الصحابة » و إذا فرغ 

من القنوت فا ل مسح وجېه بيده ؟ فيه روايتان : 

(1) يقال حفد عفد حفداً : بوزن ضرب يضرب ضرباً » وللفءل مصدر آخر هو ( حفدان ) بفتح 
الحاء والفاء » ومعثاه : خف وأسرع . 

(م 1س مغنی نای ) 


14 المنسنى 


إحداها : لايفمل : لأنه رُوى عن أحمد أنه قال : لم أتمم فيه بشىء > ولأنه دعاء فى الصلاة فل تخب 
مسح وجهه فيه كسائر دعانها . 

الثانية : يمتح للخبر الذى روبناه . وروى السائب بن لزيد : « أن رسول الله ولاق ن إذا دعا 
رفع يدي وَمَسَحَ وجب بيد بكر » » ولأنه دعاء يرفع يديه فيه » فيمسح مهما وجبه »كا لوکار خارجاً 
عن الصلاة وفارق ساثر الدعاء » فإنه لایرقع يديه فيه . 

38 فصل 55 

ولا 0 القفوت فى الصبح ولا غيرها من الصلوات سوى الوتر . وبهذا قالالثورئ * وأبو حنيفة . 
وروی عرى ابن عباس » وابن عر » وابن مسعود » وأبى الدرداء . وقال مالك » وابن أبى ليلى » 
والحسن بن صالح » والشافى" : بسر القنوت فى صلاة الصبح فى جميم الزمان . لأن نس قال : « مازال 
رسول الله ج قشت فى الجر حى فرق لديا » » رواه الإمام أحد ف السند . وكان عر يقت 
فى الصبح محضر من الصحابة وغيرم . 

ولنا ما رزوی : أن النى شي قفنت شَبراً يدعو على حى من أحياء العرب م رکه » ٩‏ . رواه 
مسل . وروى ألو هريرةوأ بو مسعود عن النى د EVER A‏ 
إنك قد صليت خلف رسول الله ب وأبى بكر » وعمر » وعممان » ول هنا بالتكوفة حواً من خمس 
سنين » أ كانوا يقنتون ؟ قال : أئ بي » خث » قال الترمذئ : هذا حديث حسن حيح . والعمل 
عليه عند أ كثر أهل العم . وقال ابر هيم التخعئ : أول من قنث فى صلاة الغداة عل . وذلك أنه كان 
رجلا حارياً يدعو على أعداله . وروی سعيد فى سننه عن 2 »عن عُروة الممدالى » عن الشعبى قال : 
لا قنث عل فى صلاة الصبح أنسكر ذلك النداس» فال عل : إا استنصر نا على عدو نا هذا . وعن ألى 
هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسل كان لابشدتفى صلاة النجر إلا إذا دعا قوم ودا 
على قوم » » رواه سعید . وحديث أنس يحتمل TS‏ سی قنوتً اقوت عر 
حتفل أن هکان فى أوقات النوازل » فإن أ كثر الروايات عنه أنه لم يكن يفنت . روى ذلك عنه جماعة » 
فدل على أن قنوته كان فى وقت نازلة . 


١(‏ ) قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً يدعو على قبيلى رعل وذ کوان ثم ترک » وهذا القنوت 
غير القنوت الذى رواه الحسنبن على ووالده عل رضى اله عنم ما » فان الدعاء على رعل وذكوانكان دعاء 
بالانتقام منبما ء أما قنوت الحسن وعلى » فسكان ثناء على الله » وتقرباً إليه ورجاء منه . 


أن ققدأمة 116 


8 فصل 8ه 
فإن نزل بالسامين نازلة فللإمام أن يقنت فى صلاة الصبح » نص عليه أحمد . قال الأثرم : سمعت أبا 
عبد الله سا ل عن القنوت فى الفحر ؟ فقال : إذا زل با ماين ن نازلة قنت الإمام وأمّن من خلفه » ثم قال : 
مثل مانزل بالمسامين من هذا الكافر ‏ يمى بابك - قال أو داود : سمعت أحمد يسأل عن القنوت 

فى الفجر ؟ فقال : لو قنت أياماً معلومة » ثم يقرثلككا فعل النوئٌ لاقي » أو قنت على ألْرّمِيّة . أو قنت 
على الدوام » وأعْرميّة : هم أصواب بابك . وبهذا قال أبوحنيفة والثورى » وذلك لما أذَكرنا من ار 
البى كلا « قن شرا يدعو على حى من أحياء المرب تم ركه رکه » وإن ا 
على عدونا هذا » ولا يقنت أحاد الناس . 

ويقول فى قنوته نموا ما قال النى یا وأسحابه ٠‏ وروی عن عر رضى الله عنه أن هکار يقول 
فى القنوت : « الهم اغفر لهؤمنين والمؤمنات » واللاهين والسامات » وألف بين قلوبهم » وأصلح ات 
بيهم » وانصرم على عدوّك وعدرّم » الليسم العن نكارة أهل الكتاب الذين كذ ون رس 
ويقاتلون أولياءك . اللهم خالف بين كلم ذل ایم » وأتزل بهم بأسك الذى لايرؤٌ ععرن 
القوم الجرمين . سم َه الرحمن الر حي » الم إنا نستعيئك » › ولا يقنت فى غير الصبح من الفرائض . 
قال عبد الله 1 :كل شىء يبت عن النىّ كاي فى القئوت » إعا هو فى الفجر . ولابقنت فى الصلاة 
إلا فى الوتر » والغداة » إذاكان مستفصراً يدعو لهسامين . وقال أو امطاب : قثت فى الأعر والغرب » 
لأنهما صلاتا جهر فى طرف امار . وقيل : يقت فى صلاة الج ركبا » قياساً على النجر . ولا بص هذا 
لأنه لم بقل عن النى ب ولا عن أحد من أسعابه القنوت فى غير الفجر والوائر . 

« مسألة » قال ( مفصولة ما قبلها ) . 

الذى مختاره أبو عبد الله : أن يفصل ركمة الوتر عما قبلبا » وقال : إن أوثر بشلاف ا سل فون 1 
يضيّق عليه عندى . وقال : يمحبنى أن يسام فى الركمتين .وم نكان يسم بين بين الركعتين والركمة : ابن عر » 


حمق اص ببعض حاجته . وهو مذهب مُعاذ القارىء » ومالك » والشافمىيً » وإسحاق . وقال أو حنينة : 


١ (‏ ) بابك الخرى ‏ نسبة إلى خرمة » بضم الحاء المعجمة وتشديد الراء المبملة مفتوحة و اء فى 
آخره : قرية بفارس؟ فى القاموس ‏ وقد ظبر بابك فى الجبال بناحية أذربيجان . » وكان يقول بتناسخ 
الارواح ويبيح كل الحرمات من الامبات وغيرهن » واتبعه على كفره جاعات » فقتلوا كثيراً من السلمين 
و هتشكر ا كثيراً من الحرمات . لجيز لے خلفاء بنى العباسى جيوشاً كثيفة مع الافشين الحاجب » ومد 95 
يوسف الثغرى » وأنى داف العجلى » وبقيت العسا كر الإسلامية تحار .هم نحواً من عشرين سنة » إلى أن 
أخل بابك وأخوه عاق بن ابر اهم وصلءا بسر من رأى فى أيام المعتصم العياسى 


هل عي ل يني 1 


لايفصل بسلام . وقال الأوزاعى : إن فصل لسن » وإن لم يفصل غسن » وححّة من لم يفصل : قول 
عائشة : «أن البى م كان وتر ر بأربع » وثلاش » وست » وثلاث » وتمانر » وثلاث» . وقوها كان 
a‏ ربعا فلا تسأل عن حسمن وطوطي . ثم يصلى أربعاً » فلا تسأل عن حسنهن وطوطن » ثم يصلى 
ثلا » . فظاهس هذا : أن ہکان صلی الثلاث بنسليم واحد . وروت أينا أن النى اکان بوتر مخمس 
لا مجلس إلا فى خرن « رواه مسل . 

ولنا : ماروت عائشة قالت : «كان رسول اله يكلا 'يصل فيا بين أن يفراغ من صلاة المشاء إلى 
الفحر إحدى عشرة ر يلم بین کل ركعتين » و يوثر بواحدة » رواه مسل . وقال البئ كلاق 
« صلاة الليل مى مى » فإذا خفت الصبح فأاتر بواحدة » متفق عليه . وقيل لابن عر : « مامد 
می ؟ ؟ قال : يسام و ی کل ركمتين » . وقال عليه السلام : «الوتر ركمة ا 
ابن أبى ذ نْب » عن انع غلا عرلا أو رعلا سأل رسول الله یل نه عن الواتر ؟ فقال رسول الله 
0 : اقصل' ل بين الواحدة 7 الشنَين ن بالقسليم » رواه الأثر 5 بإسناده » وهذا نص . 

فأما حديث عائشة الذى احتَحُوا به فایس فيه تصرح + أا أنها بتسايم واحد » وقد قالت ف الحديث الآخر 
لم ينكل ركعتين » فأما إذا أوتر مخمس فيأتى الكلام فيه . 

إذا ثبت هذا فإنه إذا صي خلف إمام يصكّى الثلاث تلم واحد » تابه لثلا حالف إمامه . وبه قال 
مالك . وقد قال أ-مد فى رواية أبى داود» فيمن وتر » فيسل من القُنْعَيْن فيُكرهونه » يمنى أهل اأسيحد . 
قال : فلو صار إلى مابريدون ؟ يمنى أن ذللك سهل » لات موافقته إياهم فيه . 

ج© نسل 4 

جوز أرك وتر بإحدى عَشْرَة ركعة » و بت سم » و يسيع » ومس » ولاك ربراه لا درا 

ن الأخبار . فإن أوثر بإحدى عَشرة وش من كل” ركهتين . وإن أوتر بثلاث سا من الثنتين » وأوتر 
1 وإن أوائر بخمس لم مجلس إلا فى اخرهرة ٠‏ وإن أوتر سبع جلس عقيب السادسة » فتشرّد» وم 

٠ E CUS‏ وإن أوتر بتسم لم يماس ا 

يقوم فيأنى بالتاسعة » ويسم بواتريعةا E‏ . وقال القساضى : فى السبع لحاس إلا فى آخرهن 
أيضاً »انجس . فأما الإحدى عَشْرةَ والثلاث » فقد ذَكرناما . 

وأما اجس : فقذ رُوى عن زيد بن ثابت : أن هکان يُوتر مخمس لاينصرف إلا فى آخرها . وروی 


عروة عن عائشة قالت : «كان رسول الله مكب يُصلى من الليل ثلاث عَشْرَة ركمة » يُوتر من ذلك 


لان قدامة ۱۱%۷ 


حمس » لام جاس فى شىء متهاء إلا ی آخرها » متفق عليه » وعن ابن عباس عن النى میا قال : « ثم 
اور مس ں ۾ جاس بین » وف لفظط :فوم ا أو حمسا او م إلا 
فى الخرهن » رواه أنو داود . وقال صاع مولى التو 'أمة : « أدركت؛ الاس قبل الثرة 17 يتومون 
بإحدى وأربعين ركعة » ويوترون مخمس » امون بین کل اثنتين » وبُوترون واخ واوق انجس 
جميعاً » . رواه الأثرم . 

وأما اشع والسبع فروى رُرارة بن أوفى » عن سميد بن هشام » قال : قلت يصن لعائشة : « يا أم 
للؤمنين » أثبئينى عن وتر رسول الله َكب ؟ فقالت : کنا م له سو اگ وطهوره فيبعق الله ماشاء 
أن يبع » فيتسوك” وَبتوضّأ » ربص لی سبع ركمات » لامجلس فما إلا فى الثامنة » فيذكر الله ومحمده » 
ويدعوه ثم ينوض ولا يسآم ثم بقوم فيصلى الناسعة » ثم بقصد فيذ كر لله ويدعوه »ثم شل تسلينا » 
معنا » ثم يصلى ركعتين بعد ما يلم وهو قاعد » فتلك إحدى عَشْرَة ركمة » يأب . فلا أسر رسو لاله 
ليه وأخذه الاح أوتر بسبع » وصنع فى ال ركعتين مثل صتعه فى الأول . قال : فانطاقت إلىاءن عباس 
لخدثته محديثها . فقال : صدقت » رواه مل وأبو داود . وفى حديث أنى داود : فقالابن عباس : « هذا 
هو المديث » وفيه « أوتر بسبع لم يحاس إلى السادسة » والسابعة » ول يل إلا فى السابعة 0 
داريق أخرى : « وز بتسليمة شديدة » يكاد يُوقظ أهل الببت من شدة تسليمه » وهذا صري فى أن 
السبع يجلس فيها عقب السادسة . ولمل القاضى تحت محديث ابن عباس : «صلى سبع أو خسا أوثر بهن » 
لم يسم إلا فى آخرهن » . وعن 48 سامة قالت : « كان رسولافُ كلاق يوئر بسبع » أوخس » لاينصل 
ينين بنسابم » ولا كلام » رواه ابن ماجه . وكلا الحديثين فيه شك فى السبع » وليس فى واحد منهما 
أنه لاتجلس عقيب السادسة . وحديث عائشة فيه تصرح بذلك » وهو ثابت » فيتعيّن تقدعه . 
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الوتو غير واجب . وبهذا قال مالك » والشافعى” . وقال أنو بكر : هو واجب » وبه قال أ.وحنيفة . 
لأن النى ب مر قال : « إذا خت الصبح فأوتر' از » وأ به فى أحادي ثكثيرة . والس بقتضی 
الوجوب » وروی أب أبُوب قال : قا( لرسو لال كلق 4 : «الوتره حى هن أحب أن يوتر مخمس فليفعل » 

E Ty‏ الآ ولى غزوة حنين » والثانية الموفعة التى حدئت 
بين جي وش يزيد بن معاو ية » وعبد الله بن الزبير » ومن معه من المسلمين » والحرة : موضع قبلى المد ينة كانت 
فيه الممركة » وسميت البقعة بالحرة » لارن الحرة هى الأرض ذات الحجارة النخرة السود » وكانت أرض 
المعركة ذلك 


۱۱۸ المغمنى 


ومن أحب أن وتر بثلاث فليفمل » ومن أ ا وار بواحدة فلیفعل » رواه أنو داود وان ماجه . 
وعن بر ية فال : معت رسول اله مل لل عليه وس يقول : « الوتر حوةٌ » فن لم يوتر فليس مما » 
الوترك حسقة فمن لم يوئر فليس متا » الوتر حو فمن لم يور فليس متا 4 رواه أحصد فى المسند من غير 
تكرار . وعن 0 النى” مإ مثله من السند أيضاً . وعن خارجة بن حَذَّافة 
قال : 2 خرج علينا رسول ا كلا مكلا ذات غذاق » فقال : « ن اله قد أمد م بصلا ھی خير” للم من 
حر النَعَم وه الوثرث » ماما - فها بين العشاء إلى طأوِع الفجر » رواه أحمد » وأبو داود . وعن ألى 
رة قال : معت رسول الل مكلا يقول : «إن الله زادک صلا فصلوها ماين المثاء إلى صلاة الصبح : 
الور تر الوت » رواه الأثرم» واحتج به أحمد 
ارس 

ولنا : ماروى عبد اله ن يرز :ان رجاگ من بی کنات 0 الدج“ مع رجلا بالشام 

بدعى أب ھل يقول : إن الوتر 2 04 قال : فلحت إل ماد بن الصامت فأخيرئه » فقال عبادة 


"كنت 0 عل 66 رسول ا كلا مكاي يتول : « جمس * صلوات ركتمن لله تعالى على المياد» من حاء 


بين ل يضيّع من شيئاً استخفان ع کان ل عند الله عبد أن يدخله اة » ومن ل يأت بهن" فليس 
له عنذ الله عبد » إن شاء عذبه وإن شاء أدخله النّة » رواه أبو داود » وأحمد . وعن عل“ رضى الله عنه 
« إن الوت لس مم نم » ولا كصنواتم المكتوبة » ولكن رسول الله لاقو أوتر . ثم قال : اها 
1 ما بحب ال لوتر » رواه أمد فى المسند . وقد ثبت أن « الأعرابية لما سأل 

ی ا : مافرضٌ الله عة فى اليوم والليلة ؟ قال : ةس صلوات . قال : هل على غيرُهن ؟ قال : لاء 
3 أن نوع . فقال الأعرابى : والذى مك باق لاأزيد عل » ولا أنقص من » فقال : أفلح 
الرجلٌ إن صدق » ولأنه جوز فعله على الراحلة » من غير ضرورة فل يكن واجباً كالسان . وقد روى 
ابن عر : « أن النىء مر كان يئر على بميره » متفق عليه » وقال : « کان رسول الله وكا سبح 
على الراحاة قل ائ وج نوجه و بوت علا » غير أنه لايم لى عليها التكتوبة » رواه مسل وغيره . 

وأحاديثهم قد کم فا .ثم إن الراد بها تأ كيده » وفضيلته » وأنه سّة مؤكدة » وذلك حق . 
وزيادة الصلاة جوز أن تسكون » سُنّة » والتوعد على تركه للمبالنة فى تأ كيده . كقوله : « من" أ كل 
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3 2 2 بي 
وهو سنة مؤٌكدة . قال أحمد : من ترك الوتر عدا فبو رجل سُوء » ولا ينبني أن تقبل له شمادة » 


لان قدامة ۱۱4 


وأراد المبالغة فى تأ كيده » لما قد ورد فيه من الأحاديث فى الأس به » والحث عليه » غر ج کلامه رج 
لام الى ملي » وإلا فقد صرح فى روابة حنبل . فقال : الوتر” ليس منزلة الفرض . فلو أن 00 
صل الفريضة وحدها جاز له » وها سّة مؤكدة : الركمتان قبل الفجر » والوتر . فإن شاء قضى الوتر » 
وإن شاء لم يقضه . وليس ها عنزلة اللكتوبة . 
واختلف أسعابنا فالوتر » و ركعت الفجر » فقالالقاضى : ركمتا الفجر 1 كد من الوتر » لاختصاص.ا 
بعدد لايزيد» ولا ينقص » فأشبها الكتوبة . وقال غيره : الوتر كد » وهو أصح . لأنه تختاف 
فى وجوبه . وفيه من الأخبار مال يأت مثله فى ركمتى الاجر » لكن ركمتا النجر تليه فى الأ كيد » واللهأعل . 
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ووقته : مابين المشاء » وطلوع الفجر الثالى . فلو أوتر قبل العشاء لم يصح وره . وقال الثورى” » 
وأو حنيفة : إن صلاه قبل المشاء ناسياً لم مده » وخالفه صاحباه . فقالا : يميد . وكذلك قال مالك › 
والشافنى” : فإنَ الى صلى الله عليه وسل قال : « الور ج الل سك ماين َل اليثاء إلى صلا 
الجر » . وفيه حديث ألى إضرة : « إن لله راوگ“ صلاء فصا ها ماين المشاء إلى صّلاة البح _» 
وفى للسند عن مُعاذ قال » “مەت رسو ل الله صلی الله عليه وس يقول : «رادی ر صا5ة وه الوت » 
رقا مان الوشاء إلى طوع الجر » ولأنه صلم قبل وقته » فأشبه مالو صل نهار . وإن أخَّر الوتر 
حت بطم الصبح » فات وقته وصلاه قضاء . ورُوى عن ابن مسعود أنه قال : « ال لوتر ماين الصلاتين » 
وعن عل" رضى الله عنه تحواه » لحديث ألى بصضرة , والصحيح : أبن وق إلى طلوع الفحر . لحديث 
مُعاذ » والحديث الآخر . وقول النئٌ صلى الله عليه وسل : « ذا حش اعد اد الصبح صل ك5 
فاو ترت له ماق ص وله كلاد | اج اميل اليل وثراً » متفق عليه . وقال : « أوترثوا 
5 ل أن تَصْبحُوا » وقال : « الوترر عة من ) خر ر اليل » وقال : « من حاف أن لاوم ن آخر 


اليل فليو من وه » < رجهن مسا . 


ا 


والأفضل فعله فی آخر الليسل . تقول النى صلى الله عليه وسل : « من خاف أن لاوم من 1 
کا ل ا ر 0 كت اله 
الليل فليو تر" من أوَّل . وَمَنَ طيم أن قوم آخرة فليو تر" آخر الال . فإن صلاة آخر اليل 


ترد مروك EA‏ صا لی الله عليه وسل : « اوور کک 


« وكان النې صلى لله عليه وسل رو ير اخ الل » وقالت عائشة : « من کل الما 


لت 
ع 
يه 

E 
OF 
با‎ 
. 

E 

5-8 

01 


۰ المفنى 


صلی الله عليه وسل » فانْتعَى وثره إلى اسر » . ون كان له جد جعل الوتر بعد تیجده » لأن النى 
صلی الله عليه وسل كان يفسل ذلك . وقال : « اجْمَنُوا آخر صَلآَكٌ' مالیل وثراً » » مع مارا 

من الأخبار . فإن' خاف أن لايقوم من آخر الليل استحب أن وتر أله . لان النى ل أومى 
أبا هريرة » وأبا ذز » وأبا الدرداء بالوتر قبل النوم . وقال : « من خاف أن لوم ا اليل فليو ر 
من" وَل » وهذه الأحادي ث كلها جاح ؛ رواها مسل » وغيره . وروی أو داود أن النىّ صلى الله عليه 
وسل قال لأبى بكر : « می ور ؟ قال : أوتر” من أوّل الليل . وقال لمر : متى تو تر ؟ قال : آخر الليل» 
فقال لأبى بكر : أُحَدَ هذا بترم » وقال اعمر : وأخذ هذا بالقوّة » وأى” وقت أوتر من الليل بعد العشاد 
أجزأه 3 لان فيه خلافاً . وقذ ولت الأخبار عليه 

+88 فصل 4€ 

ومن أوئر هن اليل ثم قام لبد » فالستحب أن إل متت ممتى » ولا بنقض وتره . يُوى ذلك 
عن أبى بكر الصديق » وعمار » وسعد بن أبى وقاص » وعائذ بن عمرو » وابن عباس » وأ عريرة » 
وعائشة . وكان علقمة لايرى نقض الوتر تر . وبه قال طاوس » وأبو از . وه قال النخعى" » ومالك » 
والأوزاعى » وأبو: ثور . وقيل لأحد : ولا ترى نقض الوتر ؟ فال : لا » ثم قال : وإن ذهب إليه رجل 
فأرجو لأنه قد فعله جماعة . ومر وی عن عل“ » وأسامة » وأبى هريرة » وعمر » وعمان » وسعد » وابن 
عر » وابن عباس » وابن مسعود . وهو قول إسحاق . 

ومعناه : أنه إذا قام لنمجد يصلى ركمة تشم الوتر الأول » ثم بص مانى مثنى لم بوتر فى آل 
المبجد . واعلهم ذهبوا إلى قول النى ریا : « اجعلوا آخر صلاتتم بالليل وتراً » : 

ولنا : ماروى قبس" بن طَلن قال : « زارنا طلق بن عل فىيوم من رمد سان » فأمسى عندنا » 


أمر »ثم قام بنا تلك الليلة » ثم اتحدر إلى اللستجد فصلى بأصحابه » حتى إذا بق الوترث قم رجلا » ققال : 
23 


تر" بأسحابك » فإنى معت رسول الله ٍ يقول : « لاوثران فى یل » رواه أبوداود» والترمذیئ 
وال سن . وروی عنأبىبكر الصديق رضى الله عنه أنه قال : « أما آنا إلى أنام على فر ثى 
فإن استيتفات” صلَّيت * ما حتى الصباح » رواه الأثرم . وكان سعيد بن السب يفعله . 
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فإن صل مع الإمام ؛ وأحب تابه فى الوتر » وأحبً أن بوتر آنذِر اليل » ذه إذا سم الإمام 
| بس مسه» وقام فصل رة أخرى » يشفمٌ بها صلانه مع الإمام » نص عليه . وقال : إن شساء أقام 


لان قدامة ١١‏ 


0 إذا قام . وإن شاء صل مثنى . قال : ويشفع مع الإمام بركعة أحبة إلى . وشثل أحمد 
عن أوتر يصى بمدها مثنى مثنى ؟ قا ل : نم » ولكن ع يكون الوتر بعد صحعة . 


-:28 فصل ,48“ 
لعشم و رخ : ا 00 
و !سةب أن يقرأ فر أت الوتر الثلاث فى الأولى : بسبح . وفى الثانية : ( قل يام الكافرون ) 
وفى الثالثة قلع نه أَحَد ) وبه قال الثورئ » وإسحاق » وأصاب الرأى . وقال الشافعى” : يقرأ 
م 
فى الثالثة ( قل هو 1 ۶ح ) والعوذتين . وهو قول مالك فى الوتر . وقال فى الشة فم : لم يبلغنى فيه شیء 
علوم . وقد رُوى عن أحمد : أنه سكل : يقرأ بالعوذتين و فى الوتر ؟ قال : و1 لابقرأ ؟ وذاك لملاروت 
7 7 ل س 5 ۶ 35 اوت 
عانشة : « أن رسول الله كلاق كان يقرأ فى الركمة الأول بسبّح اسم رَبك الأعلى » وفى الثانية : ( قل 
ص 1 
عقوم PE‏ 4 
اأ الكافرون ) وفى الثالثة ( قل* هو اله أَحَدْ ) والمعوتذتين رواه ابن ماجه . ولنا ماروى عن أ 
ابن کمب قال : «كان رسول الله صلی الله عليه وسل يوتر ( سبح اسم ربك الأعلى ) و( قل ایا 
١ .‏ م 5 e‏ 
الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ) » رواه أبو داود وابن ماجه . وعن ابن عباس مثله » رواه ابن 
ماجه . وحديث عالشة فى هذا لايثبت » فإنه برويه حى بن بوت © وهواظميك :راقن أنكر أجمذء 


وبحي بن معين زيادة المعوذتين 


عو 
قال امد رمه الله : الأحاديث الثى جاءت « أن النى من اة أوتر بر كمة » كان ن قبليا صلاة متقدّمة . 
قيل له : أوتر فى السذر بواحدة ؟ قال ُصَلى قبلها ركمتين . قيل له : يكون بين الركعة وبين الثنى ساعة ؟ 
قال : يمجبنى أن يكون بعده ومعه . ثم احتج فقال : « صلاة الليا 00 


فليوتر بركمة » فقيل له : رجل تن ياد اليعاة الأجرا» م ی ارا ور ال 


وسل عمن صلى من الليل ثم نام » ولم يوتر ؟ قال يمجبنى أنيركع ركمتين » ثم بل »ثم يوتر بواحدة . 

وسل عن رجل أصبح ولم يوتر ؟ قال : لايوتر بركعة » إلا أن مخاف طلوع الشمس . قيل يوتر بثلاث ؟ 

قال : نعم » يصب الركمتين » إلا أن مخاف طلوع الشمس . قيال له : فإذا لق مع الإمام ركمسة الوثر ؟ 

قال : إنكان الإمام يفصل بيهن بسلام أجزأته الركمة » وإن كان الإمام لايس فى الثّنتين تبعه» 
2 9 2 - 1 

وبقضى مثل ما صل » فإذا فرغ قام يقضى ولا يقت . وقيل لأى عبد الله : رجل ابتدأ يصلى تطوعاً » 

شم بدا له عل تلك الركعة وتراً ؟ فقال : لا »كيف يكون هذا ؟ قد قلب نيه » قيل له : أينتدىء الوتر ؟ 


قال : نم . وقال أبو عبد اله : إذا نت قبل ال رکو عكبّر ؛ ثم أخذ فى القنوت . وقد رُوى عن عر 


YY‏ المغسى 


رضی‌الله عنه : «أنمكان إذا فرغ من القراءة كبّر ثم قدت » ثم کر حين ی رکم . وروی ذلك عن عل » 
وابن مسعود » والبراء » وهو قول الثورى . ولا نعل فيه خلاقاً . 
0 
+8 فصل .448 
حب أن قول e‏ اللائ القدوس ثلا » ومد صوته بها فى الثالثة . لا رَوى 
Terre‏ ے2 8 
3 بن كعب قال :كان رسول الل كلا ولق إذا سل من الوتر قا ل : سآن الث القدوس » هكذا رواه 
أبو داود . وروى عبد الرجن بن أي » قال : « کان رسول اله كلاق بتر ( بسح ر رَبك 
° و ا ا 8 م اعارة e.‏ 0 5 
الأغل ) و (قن أا الكافرون ) و ( قل هو نه أَحَد) وإذا أراد أت يتصرف من الوتر قال : 
سحن الاك القدُوس ثلاث مركات » ثم برفع صوته بها فى الثالثة » أخرجه الإمام أحمد فى السند 
ل ا ا 
وهن سنة مو كدة وول من سا رسول اله كلاق لله | لأبو هريرة « کان رسول الله پک برغب 
ف قيام رمضان e‏ ن م رمآ إِعاناً واحتسابا عفر le‏ 
من" E‏ » وقالت عانشة 2 صلی النى +7 كلانه فى المسجد ذات ليلة » فصل لصللاته ناس ؛ ثم صلى من القابلة 
وکر الناس ثم اجتسعوا من الية اة أ ارابةء يرج | امراك و لد امن 
قال 6 رأيت الذى َع ق تەن 4ر ن اروج اتیک إا اف قوت أن E‏ 
لیک ' - قال وذلك فى رمضان » رواها مسل . وعن نی ذز قال « صتا مع رسول الله مَك رمضان » 
ا ا ا ل 500 5 
فل يعم بنا شيئأ من الشهر ٤ء‏ حتى بق سبع » فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل . فلا كانت السادسة ل يقم بنا . 
فا كانت الطامسة قام بناء حتی ذهب شط الیل . فقلت يارسول الله : لو تمَكنتنا قيام هذه الليلة ؟ 


عسي سوس 


قال : فقال : إن الث ج ذا صل ع م الإمآم حیی ینصر ف حسب ل له قيآم ماد . قال فلا كانت 

7 دیقم“ فا كانت الثالثة جع أهله » ونساءه» والتاس » فقام بنا تی حَشِينًا أن يو تنا الفلا : 
7 ي 8 

قلت : وما الفلاح ۶ ؟ قال : لحور ثم لم يقم بنا بقية الشبز » رواه ابو داود » والاثرم » وابن 

0 : « خرج رسول انه كك إذا الاس فى رمضان يصلون فى ناحية السجد . 
فقال : ماهئ لاء ؟ قيا ل : هؤلاء ناس ليس معهم قرآن » وأنىة بن > کب يصب بهم » وم يصاون بصلاته » 
فقال البى كلاق © : أصابوا ء ونم م ماصنعوا » رواه أبو داود O‏ 
وليت ازاوج إلى عر بن الطاب رضى الله عنه » لأنه جع الناس أي بن كعب » فکان بصا 


)10( المراد بالسادسة والخامسة الليالى الباقيات من رمضان . وإذلك ذكر السيادسة قبل الخامسة , 


لان قدامة ۳ 


مهم . فروى عبد الر هن بن عبد القارى” قال « خرجت مم عر بن الطاب ليلا فى رمضان » فإذا اناس 
أوزاع” متفرقون » إلى الرجل” لنفسه » ويصلَّى الرجل » فيصلى بصلاته الرتعطٌ . ققال عر : إلى أر 

لو جمعت هؤلاء على قارى» واحدر لعو اسل م عرد هبعل أذ ب ى كت قال ر 
معد ليله اشر والنائن ضا ن بصلاة قارئهم . فقال : نعمت البدعةٌ هذه » والتى ين-امون عنما أفضا* 
من التى يقومون ‏ بر يد آخْرَ الليل » وكان الناس يةومون أولّه » أخرجه البخارئ . 
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والختار عند أبى عبداتٌ رهه لله فيا : عشرونركعة » ومبذا قالالثورى » وأبو حنيفة » والشائعى 
وقال مالك ؛ ستة وثلاثون » و ذم أنه الأ القدے . وتعاق بفعل أهل الدينة . فإنّ صالاً مول التوأمة 


قال :2 أدركت الام > E‏ بإحدى وأ أرنعين ركمة 4 ورون مہا کن 6ن . 


چ 


وانا:ان عر رضیالله عنه لما جمع الناس على أب بن كه بکان يل للم عشرين رک . وقد زوى 
الحسن « أن مر جمع الناس على أل بن > كب » فكان 0 طم عش رين ليلة > ا إلا النصف 
الثانى » فإذ ا كانت العش سر الأواخر” خف أنه ا CANES Î‏ 97 رواه أو داود 
ورواه السائب بن يزيد . وروی عنه من طرق . وروی مالك عن يزيد بن رومان قال : « كان الناس 
يقومون فى زمن عمر فى رمضان ثلاث وعشرين ركم ة » وعنعلى” « أنه أ رجا 0 مهم فى رمضان 
عشرين ركعة » وهذا كالإجماع . قأما مارواه صا فن الا ضعيف » ثم لاندرى من الناسٌ الذين 
أخبر عنم ؟ فلعله قد أحرك جماعة من الناس يفعلون ذلك » وليس ذللك بحجة . م لو ثبت أن أهل الدينة 
م قە لوه لكان ماقمله 7 8 أجمع عليه الصحابة فى عصره أولى بالاتباغ . قال بعض أهل الل : 
إا فمل هذا أهل” المدينة لام أرادوا مساواة أهل مك . فإن أهل مكة يطوفو ن سبعاً بين كل ترو تين » 
حمل أهل” المدينة مسكآن م سيم أربم كنات . وما کان عليه اعاب رسول ال صلى الله عليه 
وسل أؤلى وأحق أن يبع . 

188 فصل 48 

والختار عند أبى عبد الله : فعلها فى الجاعة . قال فى روابة بوسف بن مومى : الجاع فى التراوجج 
أفضل . وإن كان رجل دى به فصلاها فى ببته خفت أن يَمْتَدِىَ الناس به . وقد جاء عن النى 
س اله عليه وسل : « اقتدوا باتفْلقَاء » وقد جاء عن عر أنه كان يصلَّى فى الجاعة . و بهذا قا! 


(١)أبق‏ :هرب 


۱۲€ المغنى 


وابن عبد الحم » وجاعة من أسماب أنى حنيفة . قال أحمد : كان جابر » وعل” ؛ وعبد الله يصلونبا 
فى جماعة . قال الداحاوئىٌ : كل من اختار التفرد ينبنى أن يكون ذلك على أن لايقطع معه القيام فىالساجد . 
فأم تفرد انی يتمع ممه القيام فى المساجد فلا . ويروى نحو هذا عن ليث بن سعد . وقال مالك » 


2 


والشافى” : قيام رمضان ان قوی فالبيت أحب إلينا . لا روی زيد بن ثابت قال : «احمدّز رسول الله 
صل الله عليه وسل جور صل 0 صر ؛ فرج رسسول الله صلى الله عليه وسل فيها » نم 
إليه رجال” وجاؤًا 57 بصّلاته .قال : شم جاؤا ليلد روا » وأبطأ رسول الله صلی الله عليه وسل 
عنهم » فم مرج إلمهم » فرفموا أصواتهم وحَصَبُوا الباب » فرج إلييم رسول الله E‏ 


رعسم 


مُنْضَباً . فقال : مازال بكم ص حیی ظتنت اه سه 06 فی ' بالصّلاة فى بیود 
فإن حير صااة الراء فى ييه إلا الصّلاة الكتوية » رواه هسل . 

ولنا : إجاع الصحابة على ذلك . وجمم 0 أسمابه » وأهله فى حديث ألى ذرّ . 
وقول : « إن القوم إا صا مم الإمام حى يمر ف كصب ليأ يام رلت اليل » . وهذا خاص 
فى قيام رمضان » E EIS‏ 
فرضه عليهم . ولهذا ترك النى” صلى الله عليه وس القيام بهم مللا بذلك أيضاً » أو خشية أن يتّخذه 
الناس فرضا . وقد أَمِنَ هذا أن فمل إمده . 

نإن قيل : فيإ ل يق مع الصحابة » قلا : قد رُوى عن أنى عبد الرجر” السا : أن علي 
رضى الله عنه قام مهم فى رمضان . ومن | إسماعيل بن زياد قال : ص عه على الساجد » وفيها القناديل” 
فى شهر رمضان . فقال : نور الله على عمر قبره »كا نوكر علينا مساجدّناء رواها الأثرم . 
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قال أحمذ رجه الله : يقرأ بالقوم فىشمر رمطان ماف على الناس » ولايشق علمهم » ولاسيًا فى الاوالى 
القصار . والأم على ماتحتمله الاس . وقال القاضى : لاإستح التقصان” عن َك فى الشهر » تدمع 
الناس” جيم القرآن . ولابزيد على تمق كراهية الشقة على من خلفه » والتقدير حال الناس أولى . له 
لواتفق جماعة يرضون بالتطويل ويختارونه »کان أفضل .کا وی أبو د قال : « قتا مع الى" كلاق 
حك شيا أن يفوت الفاح » يمنى الستحور » وقدكان السلف يطيلون الصصلاة » حتى قال بعضهم : 

(1) الخصفة : خوص ينسج ليوضسع فيه القر ( قفة كبيرة ) » كالذى يوضع فيه القّر العراق الآن » 
ومعنى احتجر حجيرة : فصل جزءاً من المكان بالخصفة أو الحصيرة فكا نكالحجرة . 


1 E 


كانوا إذا انهم رفوا ستمحلون خدممم بالطعام 2 اة وع ع الفحر 3 وكان القارىء يقرأ بالات . 


0 فصل ,8 
قال أو داود : معت أحمد يقول : جز ىأ بل مع الإمام ويور مەه . قال انی كلق : 
« إن ارجا E‏ مَعالإمامر خی يتصرف ؟ ف 0 بق ليلقو » قال : وكان أ-مد يقوم مع الناس » 
وور تر معهم . قال الأثرم : وأخيرنى الذى كان ا معهم التراويم كلما » 
واوتر . قال : وبنتظرنى بسد ذلك حتى أقوم » ثم يقومكأنه يذهب إلى حديث ألى ذر”: « إذا قم مَمّ 
الإمّام حتى كس ب له بق ليه » قال أبو داود : وشئل أحمد عن قوم صلا فى رمضان جس 
نامع وا ينها نول لابالن . قال : وشئل عمن أدرك من ترو بحة ركاتين : يسل إلا ركمتين ؟ 
فم ير ذلك . وقال : هى تطوّع . وقيل لأحمد : نؤخر القيام ؟ يمسنى فى النر اوج ب إلى آخر ر الليل ؟ قال : 
لاء َة السلمين أحبك إلى 5 
-8 فصل 444 
وكره أبو عبدالله التطوتع بين التراوريح » وقال : فيه عن ثلاثة من ن اعاب رسول الله كات : عبادة» 
وأو الدرداء » وعقبة بن عاص . ف ذكر لأُبى عبد الله فيه رخصة عن بعض الصحاءة ؟ فقال : هذا باطل . 
إا فيه عن ن الین وس دن جر . وقال جمد : يتطوع بعد الكتوبة » ولابتطوع بين القراويج . 
وروی الأثرم : عن أب الدرداء أنه أبصر قوما ” لصاو بين التراويح » فقال : ماهذه الصلاة ؟ أتصلى 
إَِاكَ بين يديك ؟ ليس مِنامَنْ غب عد » وقال : « من اقل فقا لجل أن بى فى اجر 
ولیس فی صلا » . 
8 نسل 8ه 
فأما التعقيب : وهو أن بص بعد التراويتح نالك أخرى جماعة » أو يصكى التراويج فى جماعة أخرى . 
E‏ إلالخير رجو نه أو لش كدرو نه » 
وكان لابرى به بأساً . ونقل تمد ١‏ ن الك عن المكراهة ‏ إلاأنه قول قديم E‏ 
وقال أبو بكر : الصلاة إلى نصف الليل أو إلى آخره ل تشكره روايةً واحدة . وإنما اللاف فما إذا 
رجعوا قبل النوم . والصحيح أنه لايكره . لأنه خير » وطاعة ف ب ره »كا لو أخره إلى آآخر الليل . 


8 فمل 8ه 
فى ختم القرآن . 5 قال الفضل بن زياد : سألت أب عبد ايله فقلت : ا و ای ا 
فى التراويع ؟ قال : اجعله فى التراويج » حتى يكون لنا دعاء بين اثنين . قلت : كيف أصنع ؟ قال : إذا 


ام الممنى 


فرغت من آخر القران فارفم يديك قبل أن ركع » وادعء بنا » وحن فى الصلاة » وأطل القيام . قلت : 
بم دعو ؟ قال : عا شئت . قال : ففعات بما أمرنى » وهو خَلنى يدعو قابا » ويرفم يديه . قال حنبل : 
معت امد بقول فم القرآن : إذا فرغت من قراءة (قل' اعود برب الّاس) فارفم يديك فى الدعاء 
قبل الركوع . قلت : إلى أى شىء تذهب فى هذا ؟ قال : رأيت” أهل مكة يفملونه . وكان سفيان بن 
عة يفعله معهم مك . قال العباس بن عبد العظي : وكذلك أدركنا الناس بالبصرة ويكة . وتروى 
أهل الدينة فى هذا شيا » وذ عن عمان بن عفان . 
8 فصل 8# 

واختلف أصحابنا فى قيام ليلة الشك . فك عر ن القاضى أنه قال : جرت هذه المسألة فى وقت شيخنا 
أبى عبد الله فصل » وصلاها القاضى أبو يسلى أبينا . لأن النى با قال : « إن الله فض عاي“ 
صيامة » وسنت کہ يمه » مل القيام مع الصيام . وذهب أبوحفص ال رئ إلى ترك القيام 
وقال : امول فى الصيام على حديث ابن عمر » وفمل الصحابة والتابمين . ول إنقل عنهم قيام تلك الليلة : 
واختاره القيميون » لأن الأصل بقله شعبان . و إا صرنا إلى الصوم احتياط للواجب » والصلاة غسير” 
واجبة » فتبق على الأصا صل 

138 فصل 455- 

قال أنو طالب : سألت أحمد إذا قرأ ( قل أعوذ رالناس و ) يقرأ من البقرة شيئًاً ؟ قال :لا . 
ستيب أن بص ختمته بقراءة شىء » واعله ل ينبت فيه عنده أثر سميح بصير إليه . قال أبر داود : 
وذكرت لأحمد : قول ابن المبسارك : إذا كان الشعاد فلختم القرآن فى أوكل الليل . وإذا كان الصيف 
فاختمه فى أول النبار . فكأ ته أجبه ذلك . لا رُوى عن طاححة بن مُصَرف » قال : أدركت أهل اللير 
من صدر هذه الأمة يُستحيُون الم فى أول اليل » وفى أول النهار . يقولون إذا خم فى أول اليل صّت 
عليه الملائكة حتى يصبح » وإذا + خم فى أول النهار صأت عليه الملائكة حتى سى . وقال بعض أهل 
الع تحب أن جمل ختمة النهار فى رکەتی النجر أو بعدها » وختمة الليل فى ر ركەتی الغرب أوبعدماء» 
يستقبل نختمه أول الليل » وأول النهار 


88 فصل 8ه 
وستحبة أن يم أهله عند حم القران ؛ وغيرم فور الدعاء . قال أحمد :كان أنس إذا خم 
١‏ 


القرآن جمم أهله وولده . ورُوىذلك عن ابن مسعود وغيره . ورواه ابن شاهين مرفوعاً إلى رسول الله 


لان قدامة ۲۷ 


به . واستيدسن أو بكر التسكبير عند آذ ركل سورة من الضحى | لى آخر القرآن 
عن ای“ بن كعب أنه قرأ على النى رة فأسره بذلك . رواه القامى فى اجام بإستاده . 
8 فمل &4 
وسل أب عبد الله عن الإمام فى شمر رمضان يدع الأيات من السورة » ترى لمن خافه أن يقرأها ؟ 
قال : نعم » يفبغى أن يفعل . قد كانوا بمكة بوكلون رجلا يكتب مائرك الإمامٌ من المروف وغيرها » 
فإذا كان ليلة القتمة أعاده . وإنما استحب ذلك للت اختدة ويكل النواب . 1 


1 فصل .8“ 
ولاش بقراءة القراك فى الطريق » والإنسان مضطجع . قال إسحاق بن إبراهيي : خرجت مع 
أبى عبد الله إلى المسامع » فسمعته يقرأ سورة الكيف ا > قال :كنت أة 
على ألى موسى » وهو يعثى فى الطريق » فإذا قرأت السحدة قلت له : أتسحّد فى الطريق ؟ قال : آم . 
وعن عالشة أنبا قالت : « إلى” لأقراً القرانت وأنا ماحم على سر بر ی » © رواه الريابى 
فى فضائل القرآن » عن عائشة . 1 
+8 فل 8ه 
يستحبة أن يقرأ القران فى كل سبعة أيام بكرن حال ارو . قال عبد الله بن أمد : 
يخ “ القرآن فى النهبسار ف ىكل سبعة » يقرأ ىكل نوم سُبماً » لايتركه نقاراً . وقال حنبسل : كان 
أو عبد الله ترم ن اجمعة إلى الججعة . وذلاك لما رُوى أن النى” صل الله عليه وسل قال لعبد الله بن عرو : 


کان ألى تخ 


» ا ارآ "فى ستشسعر» ولالريدن كل ولا » رواه أو 0 وان بن خذيفة قال : 
« قلنا ار سول الله صلى الله عليه وسل . لقد أبطأت عنًا الليلة . قال : إت طرأ 1 - جز من القرآن 
گر هته أن أخر ج َك رم » قال أوس : « ا :كيف 
تحر ون القر آن ؟ قالوا : لات" »> ومیس وات او اق عر وا مشر وتا 
مَل وَحْدَه » رواه أبو داود . ويكره أن يور ختمة القرآن أ كث من أربعيف يوماً . لأن النىّ 
صا لی الله عليسه وسل « سأله عبسل الله بن عرو : فى ك' لتر القرآن ؟ قال : فى أربعسين يوماً . ثم قال 
فى شهر ا و ا فى عد ر ثم قال ف سبع ليل عن سبع ۲ » أخرجه أب دود . 
وقال أحمد : أ كثر ممعت أن م تم القرآن فى أربمين » ولان 1 من ذلك بفضی إلى نسيان 
القرآن والتباون به » فکان نت الأول رعذ إذا لم يكن ع له عذْر. اما مع القذر فواسع له . 


۱۲۸ 0 الع 


-885 فصل :9ه 
وإن قرأه فى ثلاث خسن . لما رُوى عن عبد الله بن عرو قال : « قلت ارول الله صل الله عليه 
وسل : إن بي كوكم . قال : « اقرأء؛ فى ثلث » . رواه أو داود » فإن قرأه فى قل“ من ثلاث » فقد 
ا ا أن يةرأه فى أقل” من ثلاث » . وذلك لما رَوى عبد الله بن 
عرو . قال « قال رسول الله صلى الله عليه وس EE‏ 0038 ا ا من" ثلآث » . رواه 
أو داود . ورُوى عن أحمد أن ذلك غير مقدر . وهو على حسب مامحل من النشاط والقو”ة . لأن عمان 
كان مختمه فى ليلة . ورُوى ذلك عن جماعة من اوا ای مع الله » 


و 
| 


لأن الله تعالى قال : ( ورل الان ر تيلا ) . وعن عائشة أنها قالت : « و لأ 0 القران 
کله فی اق » رواه مسل . وعنها قالت : «كان رسول الله صلی ف عل وسل لاج" القرآن فى أقل” 
من لآث» واا عیید 00 القران . وقال ابن مسعود : « من ا ا ران فى أقا” من' ثلاث 


ا 
فد ۶ک اشر اوت کت ر الاق E‏ 


<83 فصل 7 


كره أن عبد الله القراءة بالألحان وقال ا ا وفك نا زوق من الت سل لله مله وس ؛ 


سارو يم 


« أنه ذکر 2 اشراظ الساعة أن سد القرآث مَرْامِيرَ ا حرم م لجس ارم وَل سيم | إلا 


ر 


مشي غتاء » » ولأن الة, رانف مجر فى لفظه و نظمه والألا ن نره . وكلام أحمد فى هذا ول على 
الإفراط فى ذلك » محيث بحمل المركات حروقاً » وعد فى غير موضمه . فأما تحسين القراءة » والترجيم” » 
فغیر مكروه . فان عبد الله بن الل قال : « معت رسسول الله كله وء فتح مكة يقرأ سورة الفتح » 
قال : فقرأ ابن اقل » ورَجّم فى قرراءتم » » وفى لفظ قال :قرا الى صلى الله ع عليه وسل عام النتح 
فى مُسير له سورة الفتح » على راحلته » فر جم ی قراءتير» قال معاوية بن رة : «اولا أل أخاف أن 


ee 


نتمم عل الناس لمكت لک قراءت « رواها مسل . وى بعض الألفاظ فقا : « أأأ ».وروی أو 

(1) ان" : إسراع القراءة وقطعما » وهن الشمر الإسراع بقراءته . والعى أن الذى يقرأ القرآن 
فى أقل من ثلاثة أيام لاتسكون قراءته قراءة عبوبة للقرآن » وإنما يكون مسرعاً لقراءة الشعر . 

( ۲ ) الدقل : ردی“ القر » ونثره : رمیه‌وللعاده » والثى* الردى” يرى لسرعة انه لايحتاج إلى إمعان 
فهک لايحتاج إلى الاحتفاظ به » فشبه أبن مسعود رضى الله عنه الذى برأ القرآن فى أقل من ثلاث 
بالنى ينثر الدقل فى سرعته وعدم اهتتامه » تقبيحاً لهذا الفعل . 

(۳( رجع فى قراءته : خم فیا وحسن صوته . 


لأنقدامة ۳۹ 


هریرۃ قال : قال رسول الله ملي : « ماأَذنَ ال لت كاده لى حن الوت بخن بالقرانٍ 
تحبر به » يعنى استمع” ماسو اين 
انی صلى الله عليه وسل ١‏ ليس من من لم يعفن بالقران » وقد اختلف السلف فى معنى قوله يهى 
بالقرآن . فقال ابن عييْنة » وأو عبيد » وجماعة وغيرها : معناه يستغنى بالقرآن . 
قال أو عبد : وكيف جوز أن ما ل على أن من ل من بالقرآن ليس من النئّصلى الله عليه وسل ؟ 
وقالت طائفة منهممعناه : نحن قراءته ويتر 2 ه20 ب ال ار برت انو سلا 
عليه وسل : لوعامت أنك تسمع قراءفى ایر 0 برا “. وقال الشافى”: رفم صو ته به . وقال أنو 
0 
عبد الله : حر نه » فيقروه يمحن مثل صوت ألى موسو . 
وع کل حال فقد ثبت أن تسين الصوت بالقرآن » وتطريبه تحب غير مكروه » مالم رج 
ذلك إلى تغيير لفظه » وزيادة حروفه . فقد رُوى عن عائشة رضى الله عنها » أنها قالت اله عليه 
لام او ا ا و e‏ 
وسل: « أستمم قراءة رَجل فى السجد لم | م قراءة أحسن من قر فراءټر . فقام م البى م وكا فاستمع 
قرات » ثم قال :هذا سالم وای ل »> المج له الى جل فی مت م ا » . وقال 
1 ا ع ل 1 


يق مخ 5 
النى صلى الله عليسه وسل لأبى موسى 0 إن مَرَرْتُ بك البآرحّة »وّانت تقرأ » فقد أوتيت 


مزماراً دن مزامیر آل داو ¢« . 


و و 


فقال أو موسى : « 1 5 أن سدم احيزته لك 
مع ماذ كرنا من الأخبار والله أعلر 1 


١ (‏ ) أذن إليه ولهء أذنآ بفتح الممزة والذال : استمع له معجباً» وهذا كناية عن رضى الله عن الى 
الذى يتغنى بالقرآن » وقد بهنت مافى هذا الحديث من أنواع البلاغة فى شرحى لكتاب الجازات النبوية 
للشريف الرضى » فللرجع ليه من شاء 

(۲( لايكق تفسير الآاذن بالاستماع فقط وإا ,نبغى أن تال : يعى أستمع راضياعرا للسماع 

(۳) حبرته لك تحبيراً : جلته لك » وحسنت صوق به أكثر مسا حسلته فى قراءتی بدورن علمى 
باستماعك لى . 

( 4 ) كان فى صوت أنى موسی الاشعرى خشوع عند قراءة القرآن » حتى كان النى صلى الله عليه وسل 
بول له إذا أراده أن يقرأ القرآن : « ذكرنا ربا با أا موس » . 

ش (م ۱۷ - مغ ثانى ) 


۳۰ الي 


E باب الإمامة‎ E83 


الجاعة واجبة لاصاوات اجس ء رُوى نحو ذلك عر ابن مسعود » وألى مومى . وبه قال عطاء» 
والأوزاعى *» وأو ثور ولم و جما مالك » والثورى” > وأو حنيفة » والشافم می“ » لقول النى مكاي 
« سل صااة الماعة لى صلا الم اس وعثر رن درج » متفق عليه . ولأن النية را 
i‏ كر على اللذين فالا : صليناً فى رحالنا . ولو كانت واجبة لأنكر عايهما . ولأنهبا لوكانت واجبة 
فى الصلاة لكانت شرطا فا كا لحمة . 
ولنا : قول الله تعالى ( 4 ٠١١:‏ وَإِذَا كنت فم امت لمم الصّلآةَ ) الآبة . ولول تسكن واجبة 


٤‏ ول ير الإخلال * نواجبات الصلاة من أجابا . وروی أو هريرة أف 


لرخّص فهها حالة الحوف 
سول الله صلى الله عليه وسل قال : « وای ت سی بیو OS‏ 2 محا لقاب 2 م ا 
بالصّلاة 3 ناء م 2 رجلا فيؤم الناس» ثم أخالف إلى جال لايشيدون الصلاة فأحرق 
عل ب و 3 » متفق ule‏ 
وفيه : مايدل على أنه أراد الجاعة » لأنه لو أراد اة لما هه بالتخلف عنما . وعن أبى هريرة قال : 
« أت الت صلى الله عليه وسل رجل” أعى » فقال : يارسول الله » ليس لى فاد يقودنى إلى المسجد » 
فال ان ر خم له أن صل فق يته » فرخّص له . فلا وَلى دعاه » قال : مم الداء بالصلاة ؟ قال 
نم » قال : کاب » رواه سل A N‏ 
1 ت 5 r7‏ سا واه ا 
رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليسه وسل : « من" هسم اأتأوى کل ند" ون انماع 


عذر . قالوا : وما العذر ؟ قال ا الصلاة اى صبّى » أخرجه أو داود. 
وروی أبو الدرداء عن عن النبىّ صلى الله عليه وسل أنه را ا قال : « ممن لانم فى فرب » أو بر 
ام فبهم الصلاة إلا استخود عم الك E‏ فن ال مأ 5 ؛ القاصية»0© 


١(‏ ) وجه الاستدلال : أن الماعة لو كانت غير واجبة أى غير مفروضة لرخص فيها » أى لجاز تركبا 
حالة الخوف والفزع فى الحرب » ولكنها لم يرخص فيباء لاما مشروعة فى صلاة الخوف » وأحسكامبا 
موجودة فى باب صلاة الخوف من صلاة طائفة مع الإمام وانتظار طائفة أخرى للحراسة » وأخذ السلاح 
فى أثناء الصلاة وغير ذلك مما لايكون فى الصلاة العادية . وسيأتى ذلك مفصلا إنثاء الله . ومعنى وجوب 
صلاة الماعة وفرضيتها أنبا فرض كفاية متى قام بها البعض سقطت عن الباقين . 

٣ (‏ ) ورد الحديث بألفاظ تغاير ألفاظ هذه الروايةمتها ‏ ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عن اجماعة » 

(م) القاصية : البعيدة ‏ المنفردة » وا)راد بأ كل الذئب القاصية المنفردة من الغنم » فشبه النى صلى الله 


أخرجه أبو داود . وحديثهم يدل على أن الجاعة غير مشترطة » ولا نزاع يبننا فيه » ولا يازم من الوجوب 
الاشتراط » كواجبات الحج والإحداد فى العدة . 
2 نسل 9ه 
ولبست الجاعة شرطا اصحة الصلاة » نص عليه أحمد . وخَرتج ابن عقيل وجهاً فىاشتراطها » قياساً 
على سائر واجبات الصلاة » وهذا ليس بصحيح » بدليل الحديثين اللذين احتجوا بهما » والإجماع . فإننا 
لانم قائلاً بوجوب الإعادة على من لى وحده » إلا أنه وى عن جماعة من الصحابة » منهم ابن مسعود 


E 6 :‏ 
واب موسى : انهم قالوا : من مع النذاء من غير عذر فلا صلاة له. 


+8 فصل 488 

وتتعقد الجاعة باثنين فصاعدا » لانم فيه خلا . وقد رو ىأو مومى أن النى ولاق قال :م الاثيان 
فا فوا اع » رواه ابن ماجه . وقال الننى صل الله عليه وسل مالك بن اثأويرث » وصاحبه : 
« إا حَضَرَت السلا هلود اد کا ولي گا أ ركا » وأ النى صلى اله عليه وسل ا 
صي”ة » وان مسعود مر › وان عباس ر . 

ولوأ ارجل عبدّه أو زوجته » أدرك فضيلة الجاعة . وإن أَمَّ صَدِي جاز فى التطوع » لأن البو 
صل الله عليه ول أمّ فيه ابن عباس وهو صب » وإن امه فى الفرض . ققال أحد : لاتتعقد به الجاعة» 
لأنه لايصلح أن يكون إماماً » لنقص حاله » فأشبه من لاتصح صلاته . وقال أو الحسن الأمدى” : فيه 
روابة أخرى : أنه يصح أن يكون إماما » أنه مُتفدّل » لجاز أن يكون مأموماً بالفترض »كالبالغ » 


e Ba er 


ولذلك قال النى كلاق فى الرجل الذى فاتته الجاعة : « من بعصدف عل هذا فيصل َع » . 
9 فصل .8 


ووز فعلبا فى الببت » والصحراء » وقيل فيه رواية أخرى : أن حضور المسجد واجب إذا كان 


قريب مئه » لأنه وى عن النى لق أنه قال :9 لآصَلاة لجار السجد إلا فى الشجد 7 8 


و 


ولنا : قول الننى صلى الله عليه وسل : « أغطيت تنا لم يعطهن أحد قَبْلى : جلت لى الأرضُ 
2 م( 2 2 20 
عليه وسلم المنفرد من الناس عن اجماعة بالشاة القاصية > ويه الشيطان بالذئب »> ووجه الشيه حدوث 
الضرر فى كل من المشية والمشمه نه . 
)۱( أى فتخلف عن الماعة من غير عدر 


)۲( رواه الدارقطنى عن جاب وأبى هريرة لسند ضيف ٠‏ 


۲ الى 


ء٤‎ 


طب وَطْبوراً مدا 2 رَجْلٍ ادر ر كته الصلاة صل حيث كان » متفق عليه . وقالت عالشة : 
0 ق فى بیع » وهو شاك » صلی جالساً وص وراءه قوم قياماً » فأشارَ ام أ 
الجْلمُوا 276 رواه البخارى” . وقال النى صلى الله عليه وسل ارجلين : « إذا صلا في رالا ê‏ 
ادر كشا اا ف م 0 CSI‏ 6 «. 


السجد إلا فى السجد » لا نعرفه إلا من قول على" ناسه . كذلك رواه سعيد 


6ه 


وقوله : لاصلاة لار 
فى سننه . والظاهر أنه إنما أراد الجاعة » وعبّر بالسحد عن الجاعة » لأنه محلا ومعناه : لا صلاة لجار 
السجد إلا مع الجاعة » وقيل : أراد به الكال والفضيلة » فإنّ الأخبار الصحيحة دالة على أن الصلاة 
فى غير السحد حويحة جائزة . 


9 فصل 448 
وفمل الصلاة فيا كثر فيه الم من المساجد أفذإ ل ول النى يكل : « صلا ابل مم 


اجار ا کی من صَلاتو وَخْده ؛ رصا ته مم أذ من صلاته م ل .وما كن 
أكْز ف اح ِل 5 تعالى » رواه أحد فى اللسند . فإن تساويا فالجاعة » ففملها فى مسجد العتيق 


أفضل” » لأن العبادة فيه أ كثر ° , 

وإ ن کان فى جواره أو غير جواره مسجد » لاتنعقد الجاعة فيه إلا حضوره ففعلما فيه أ ولى » لأنه 
يمره بإقامة الجاعة فيه » و مصلا لمن 09 فيه . وإ نكانت تقام فيه » وکان فى قصده غيره کسر قاب 
إمامه » أو جماعته » بر قلومهم أولى . وإن لم يكن كذلث » فبل الأفضل قصد الأبعد أو الأقرب ؟ 
فيه روايتان : 

( إحداما ) قصد الأسد : لك خطاء فى طالب الثواب » فتكثر حسناته . 

( والشانية ) الأقرب : لأن له جواراً » فكارت أحو بصلاله »كا أن الجار أحوٌ مهدي جاره » 
ومعروفه من البعيد . 

وإنكن البلد ثغراً ء فالأفضل” اجتماع الناس فى مسجد واحد » ليكون أعلى للتكامة » وأوقع لابيبة . 


. کہ f,‏ 578 ؟ 3 
وإذا جاءم حجر عن عدوم موه جيم 2 وإن أرادوا التشاور ف اأص حصر جيم . وإن جاء عن 


(1) پروی هذا الحديث بلفظ وصل وراءه د رجال » بدل قوم » ولميرد فيه لفظ , شاك » وأصلبا 
شا کی : أى متوجع من امرض . 
(؟) يريد أكثر واباًء وهو مسجد مك الذى فيه الكعبة . 


لان قدامة ۳ 


الكقار“ رام » قأخبر بكثرتهم . قال الأوزاعى“ : لوكان الأمس إل“ لسرت أبواب ااساجدالتى 
فى الثغر أو نحو هذا ايجتمع الناس فى مسجدر واحد . 
8 فصل 55 

ولا يكره إعادة الجاعة فى ا مسجد » ومعناه : أنه إذا صل إماءث اللي » وحضرجاعة” أخرى استدب" 
هم أن يضارا جاعة > وهو قول ابن مسعود » وعاء » والحسن » والنخهى” » وقتادة » وإسحاق . 
وقال سالمء وأبو قلآبة 2 وأبوب » وابن عون » والايث » وال » والثورى » ومالك » وأو حنيفة » 
والأوزاعى” » والشافم : لالعاد الجاعة فى مسجد له إمام راتب فى غير مم الناس . 

فن فاتته الجاعة : صل منفرداً » لثلاً يفضي إلى اختلاف القلوب » والعداوة » والنہاون فى الصلاة 
مع الإمام ء ولاه مسجد له إمام راتب » فَكره فيه إعادة الجاعة > كسجد النى لا 5 

ولنا : عموم قوله صلى الله عليه وسل : « ضَلدهُ الجباعة قصل لى صَلاة الف مس وعشْرن 

ا - - د عه 
کا 5 5 0 و اب ر واي ته 5 2 0 
درّجة - وف رواية ‏ سبع وعشر ين وَرَجِسَة » وروی أبو سعيد قال : « جاء جل وقد صلى 
رسول الله پک قال : اک يدر عل هدا ؟ فقام رجا فصل مع » قال الترمذی هذا حديث 
٤ 5‏ 0 6 ص دق و ا ."عرق ع2 
حسن » رواه الاثرم » وأو داود . فقال : « ألا رجل يتصق على هذا فيدلى معه » . وروی الأثرم 
نه ع لات : ال من ل ع 
بإسناده عن أنى أمامة عن النى” م مثله وزاد : « قال : فلا صلياً قال : وهَذان جماعة » ولأنه قادر 
على الججاعة فاستبدي له فعلها كا ل وكان المسجد فى ممر” الناس . 
19 فصل 3 

قأما إعادة الجاعة فى المسجد ارام » ومسجد رس ول الله ولي » والسجد الأقصى » فقد رُوى عن 
أحمد :كراهة إعادة الجاع فيبا . وذكره أحابنا » لثلا يتوانى الناس فى حضور الجاعة مع الإمام الراتب 
E E 5 5 5 5 7 3 a‏ 2 
فيها » إذا أمكتهم الصلاة فى الجاعة مع غيره . وظاهي خبر آلى سعيد > وآ أمامة : أن ذلك لاکره 2 
لأن الاه : أن هذا كان فى مسحد النى صلى الله عليه وسل » والعنى يقتضيه أيضا . فإن فضيلة الماعة 
تحصل فيها ‏ كدوها فى غيرها . 

« مسألة » قال ( و يوم القوم أقرؤم لكتاب الله تعالى ) . 

لاخلاف فى التقديم بالقراءة » والفقه على غيرها . واخشلف فى أيهما يقم على صاحبه ؟ فذهب أحد 
رجه الله : تقد القارىء » وبهذا قال ابن سيرين » والثورى » وأسعاب الرأى . وقال عطاء » ومالك » 


١ (‏ ) عين الكفار : جاسوسهم الذى يتلس أخبار المسلبين ليبلنها للتكفار . 


Ft‏ الف 


والأوزاعى” » والشافعى” » وأو لور : يوْمم أفقهّم إذاكان يقرأ مابسكنى فى الصلاة » لأنه قد ينو به 
فى الصلاة مالا يدرى مايفما ” فيه إل بالفقه » فيتكون أوألى »كالإمامة الكبرى » والأسك . 


e ٤ 5‏ 0 ء۶ سات 18 ع ير 
ولنا : مارّوى أوس بن ضمعج» عن ألى مسعود » أر البى يكل قال : «يوم الوم اقروم 
يكتاب الث » فان کانوا فى القراءة سواه ءلمب بالسّة » ذإن انوا فى الست سواء قاقد رة 


أو ع 


فان کانوا 86 أطحرة سوا 0 قدمهم سما » أو قال وسل € . وروی أ وسعيد أ الى ولق قال 
کا سے ر کہ ل ےت ول عل وى | ٤وہ‏ ا 
« إذا اجتمم ثلاثة فليو ميم حدم 2 وأحقيم بالإمامق قروم » رواها مسل . وعن ابن عر قال : 
2 ع و سام 
م مو ألى حَدَيفَة وکان 


2 ا ا 5 1 عاسم 
أ کر قر آنا » رواه البخارئ وأو داود . وكان فيهم عر بن الخطاب » وأو سآن بن عبد الأسد . 


2006 ا ی و م 5 
« لا قدم الباجرون الأولون المصبة - مواض ءا بقبأء - کان يوم سا 


وم 
وفى حديث عر ب : « أن النى مكلا قال : 2 28 کر GT‏ 4 ولأن القراءة رکن 
فى الصلاة» فكان القادر” عليها أؤلىكالقادر على القيام مع العاجز ا 

فإن قيل : إها أ البى مَل بتقديم القسارىء لأن أسمابه كان أقرؤم أفقبهم » فإنهمكانوا إذا 
الوا القرآن تعأوا ممه أحكامه . قال ابن مسعود : كنا لاتجاوز عَشْرَ آیات حتى ەرف أمرها » 
ونيم » وأحكامها . قلنا : اللفظ عام* فيجب الأخذ بعمومه » دون خصوص السبب . ولا منص مالم يقم 
دليل على تخصيصه » على أن فى الديث ماببطل هذا التأويل . فإن النى صلى الله عليه وسل قال : « فإن 
استووا فاع الست » قفاضل ينهم فى الام بالسنة مع نساويهم فى القراءة » ولو قدّم القارىء لزيادة 
عل لما نقلهم عند التساوى فيه إلى الأعل بالسنة » وأ و كان العسلٍ بالفقه على قدر القراءة لازم من التساوى 
فى القراءة القساوى فيه » وقسد قال النى يكل : « أقروك : أ وأقضام : عل وأعهسم بالمسلال 
ورام : معاذ بن جبل » وأفرضٌ؟”” : زيد بن ثابت » فقد فصل بالفقه من هو مفضول بالقراءة » 
وفضل بالقراءة من هو مفطول بالقضاء والفرائض » وعل الخلال والحرام . 

قيل لأنى عبد اللہ : حسديث النى پا : « مروا أبا کر بص بالناس » أهو خلاف حديث 
أنى مسعود ؟ قال : لاء إنما قوله لألى بكر عندى ‏ « يْصَلّ بالتّاس » للخلافة » يعنى أن اللليقة أحدة 
بالإمامة » وإنكان غيره قرا منه » فأمر” النى مك أبا بكر بالصلاة يدل“ على أنه أراد استشلافه . 


(1) أى إسلاماً . 


(۲) أفرضك : أعلكم بالفرائض » وهي مسائل الميداث » وکا ذيد بن ثابت رضي الله عنه أعلم 
الص-زية بالميراث , 


لان قدامة e‏ 


+8 نسل 48 

ويُرجّح أحد القارئين على الآخر بكثرة القرآن ‏ لقول النى“ صل الله عليه وسل : « لمكم 
أ كترسأ رآ6 » وإن تساويا فى قدر مايحفظ_كلءٌ واحد منهما » وكان أحدها أجود قراءة » وإعراب » 
فبو أولى » لأنه أقرأ » فيدخل فى عموم قوله : « يوم القوم أقرؤم لكتاب اللو «. 

وإ ن كان أحدها أكثر حففاً » والآخر أقل لحناً» وأجود قراءة » فهو أولى » لأنه أمظ أجر 
فى قراءته لتوله صلی الله عليه وسل : «مَن قرأ القرآن فأغرَبه فَلهُ یکل حرافر عر حَسَنَات » ومن قرأ 
وَلَدّن” فيه 71 کل حرا ف کن » » رواه الترمذىء » وقال حديث حسن صححيح . 

« مسألة » قال لإ فإن استوئوا فأقتههم 4 . 

وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسل : « فان کا نوا فالقراءة سواه فأغْلسهُم بالسّنة » . ولأن 
الفقه تحتاج إليه فى الصلاة » للإتيان بواجباتها » وسننها » وجَبرها إن عَرَض ما وج إليسه فيها » فإن 
اجتمع فقيبان قارئان » وأحدها أقرأ » والآخر أفته » قدم الأقرأ » نص عليه » لاخبر . وقال ابن عقيل : 
الأفقه أولى لقيزه ما لا يُستغنى عنه فى الصلاة » وهذا مخالف عموم الخير » فلا يمول علي . 

وإن اجتمع فقيبان أحدها : أل بأحكام الصلاة » وَالآخرٌ : أعرفُ عا سواها . فالأعلم بأحكام الصلاة 
أولى » لأن عامه بتر فى تكيل الصلاة مخلاف الآخر . 

« مسألة  »‏ فإن استووا اسم 4 

يعنى : أ كبرم سنا » يقدّم عند استوائهم فى القراءة » والفقه . وظاهى قول أحد : أنه يقدم أقدمّهما 
هجرة ثم أستهما » لأنه ذهب إلى حديث أبى مسعود وهو مرب هكذا . قال المطابى” : وعلى هذا الترتيب 
توخا أ كثر أقاويل العهاء . ومعنى تقدام المحرة أن يكون أحدها أسبق هحرء من دار الحرب إلى دار 
الإسلام » لأن المجرة قر بة وطاعة » فيقدّم السابق إليبا لسبقه إلى الطاعة9؟ . 

فإذا استويا فيا إما هجرتهما معا » أو عدمما منهما » فأستهم » لقول النبى صلى الله عليه وسل مالك 


01١‏ قد يفسر أقرؤك : بأعلك بالقرآن أحكامه ومواعظه » وخاصه وعامه وناخه ومفسوخه» وغير 
ذلك » فيكون معنى الآقرأ هو الافقه . وقد وافق ابن عقيل هنا مذهب الشافعى وغيره عى سيق قولهم 
بتقديم الافقه» لاله قد ينوبه فالصلاة شىء فيكون عالاً بأوجه العمل ويتصرف على مقتضى عليه » مخلاف 
القارىء غير الفقيه فلا يستطيع التصرف . 

(؟) ليس المراد الاقدم رة فقط » ولوكان أقل علاً بالقرآن والسنة » وإنما المراد الأقدم مجرة مع 
فضله فى العلم بالقرآن والسنة » لان سبق اهجرة علامة على السببق فى العلم والفقه , 


هن "كني 


ان الأورث وصاحبه : « ل کیک » متفق عليه . ولان الاس أحن بالتوقير » والتقدم : 
وكذلك قال النى صلى الله عليه وسل لعبد الرحمن بن سل » لا تکام فى خي“ « كبُركبر» أى دع 
e 1 5 5‏ و 2 
الاكير يسك . وقال ألو عبد الله بن حامد : أحقبم بعد القراءة » والفقه أ ثم أقدمهم 
وس يه 01 3 
هحرة م أسنهم . 
والصحيح : الأخذ عا دل عليه حديث النى” صلى الله عليه وسل فى تقد السابق باهجرة » م الاس“ 
لتصريحه بالدلالة » ولا دلالة فى حديث مالك بن اللو يرث على تقد الأسن” » لأنه لم يثبت فى حقهما 
هجرة 5 ولاتفاضلهما ف شرف 3 ويرجح بتقديم الإسلام کالترجیتح بتقد رم اطحرة ¢ فان فی بعص ألفاظ 
حديث أبى مسعود : « فإ نكانوا فى الهجرة سواء فأقدثيم سلا » ولأن الإسلام أشرف من المجرة » فإذا 
قم بتقد مما U‏ فتقلمه 55 5 
فإذا استووا فى هذا كله قدم أشرفهم » أى أعلام نسباً » وأفضلهم فى تسه » وأعلام قدراً » لقول 
رسول ا :» دموا فرَيشا ولا تَقدموها 22 
+838 فصل ,488 
فإن استووا فى هذه اللصال » قددّم أتقام وأورعبم ؛ لأنه أشرف ف الدين » وأفضل » وأقرب 
إلى الإجابة » وقد جاء : «إذا أب لجل اتوم فيم من هلو یر مغ ل" ين الوا فى قال » ذكره 
أحمد فى رسالته . وحمل تقديم هذا على الأشرف » لأن شرف الدين خير“ من شرف الدنيا » وقد قال 
تمالى : ( 3١ : ٤۹‏ إن 0-6 عد ا ا که 3 
فإذا استووا فى هذا كله قرع ينهم » نص عليه امد » رجه الله . وذلك لان سعد بن ألى وَقُاص 
ا ا 1 2 0 ANE‏ 3 
افرع ينهم فى الآأذارت » فالإمامة أولى . ولانهم تساوؤا فى الاستحقاق » وتعذر الم 0 فارع 
ينهم كسار الحتوق . 
)١(‏ أى لا أراد أن يتكلم هو قبل أخيه » وكانا حضرا إلى الى صسلى الله صل الله عليه وسل ليكلماه 
فى بعض ثأنها . 
(؟) أشرفبم : أوثقهم قرابة برسول الله مي وليس الراد أشرفبم أعلام فى شأن الدنيا من جبة 
المال وال جاه » والآوثق صلة بالرسول صلى الله عليه وسل لاخو من علم وفضل » فبو الاحق بالتقديم لذلك . 
() رواه الشافعى واابييق وغير هما بأسانيد صحيحة كا فى الجامع الصغير » ومعنى ولا تقدموها : 
لاتتقدموا عايها » فأصل تقدموها » تتقدموها » غذفت إحدى التاءين تخفيفاً . 
( ۽ ) السفال : الأسفل » والمراد أنهم فى انتقاص ونزول من الدرجات العليا التى عا الله ورسوله » 
وهذا تحذير من فعل ذلك . 


لان قدامة ۷ 


0 


وإن كان أحدهها يقوم بعارة السجد » وتعاهدم فهو أو به . وكذلك إن رضى الجيران أحدهها 
دون الآخر قم بذلك . 
ولا يقد محسن الود لأنه لاسَدْخَل له ف الإمامة » ولا أثر له فيها » وهذا كله تقدم استحباب » 
لاتقديم اشتراط » ولاإيجاب » لانمل فيه خلاقاً . فلو قم الفضو لكان ذلك جائزا » لأن الأمى بعد هذا 
أ أدبر واستحباب . 
« مسألة » قال ( ومن صل خلف من يعلن ببدعة أو يكر أعاد 4 . 
الإعلان : الإظبار » وهو ضد الإسرار . وظاهر هذا : أن من 5 عن بغار بدعته » ويتكلم ما 
ويدعو إلا » أو يناظر عليها فعليه الإعادة . ومن لم بطر بدعته فلا إعادة على الو تع به » وإ نكان معتقداً 
ها . قال الأثرم : قلت لأبى عبد الله : الرافضة الذين يتسكامون با عرف ؟ فقال نعم » أمثره أن يعيد » 
قل لأبى عبد ا وهكذا أهل” الدع كلهم ؟ قال : لاع إن منهم من سكت 2 وم من يقن » 
ولايتسكلم . وقال : لاتصل” خلف أحد من أهل الأهواء » إذا كان داعية إلى هواه . وقال : لاتصل 
خلف آل إذا كان داعية . وخضيضة الداعية » ومن يكلم بالإعادة دون من يقف » ولایتکل 
يدل“ على ماقلناه . وقال القداضى : امعان بالبدعة من يعتقدها بدليل » وغير امعان من يعتقدها تقليداً . 
ولنا : أن حقيقة الإعلان هو الإظبار » وهو ضد الإخفاء والإسرار » قال الله تعالى ( ٦٤‏ : ؛ وإ 
أ 
ر أو اعد ع يلالق و ا م e SE E a‏ 7 
مانُسررُون وما لون ) وقال تعالى مخبراً عن إبراهي ( EAN ١4‏ ربتا إنك تمل ما تخنى وما لن ) 
ع ا 0 كِِ 
ولان المذابر لبدعته لاغذر لفصلى خلفه » لظهور حاله »والح ها مرن 0 خلفه معذور» 
وهذا له أثر فى مة الصلاة » وهذا ل بجحب الإعادة خلف الحدث » والنجس”" » إذا ل بر حاهما 
1١‏ 
نخفاء ذلك منبما . ووجبت على مصلل خلف السكافر » والأمى” لظبور حالما غالباً . وقد رُوى عن أحد 
“f 2 ê 8 ٠. 1 5 oe 5‏ 5 8 5 
أنه لايصلى خلف مبتدع حال . قال فى روابة أبى الأارث : لايداى خاف مراجىء ولارائفى » 
ولا فاسق » إلاأن مخافهم ء فیصلی ثم E‏ . وقال أنو داود» قال أحجد : مت ماصليت” خلف من بقول : 
2 القران لوق » فأعد » قلت : وتعرفه ؟ قال : اھ ٠‏ وعن مالاك : أنه لايصلٌ خلف أهل البدع . 
١‏ 0 م 
صل من هذا : أن من صل خلف مُبتدع مُعلن ببدعته » فعليه الإعادة . ومن ل يُملئها ففى الإعادة 
خافه روايتان . وأباح الحسن » وأبو جعار » والشافعى* : الصلاة خلف أهل البدع » لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسل : « صَلُوا حل من قال لآ إله إلا ايل » رواه الدارقطنى” . ولأنه رجل صلاته ميحة» 
)١(‏ المرجىء : أحد المرجئة > وهم طائفة يقولون إن أم المسلم مفوض إل الله إن شاء عذيه ورس 
شاء أثايه > ولا يحكنون با بين الله فى كتابه من إثابة المطيع وتعذيب العاصى . 
0( النجس : أى المتنجس » لان المؤمن لايتنجس حياً ولا منتا . 


۱۳۸ ا 


فص الاتام به کغیره .أوقال ناذ فع : کان ابن عر 0 مع اشاي 2 ع زمن ابن الز ير » 
وم بقتتاون » فقيل له : أتصل مع هؤلاء » ومع هؤلاء » وبعضهم بقل بعضاً ؟ ققال : من قال :حي 
على الصلاة أجبته ؛ ومن قال : حى على الفسلاح أجيته » ومن فال : حى على قتل أخيك السل » وأخذر 
ماله » قلت : لا » رواه سعيد . وقال انث النذر » وبعض الشائمية : من تكفره ببدعتهكالذى يمكذاب 
الله ورسوله » لايْصلٌ حلم » ومن لاتكفره تصح الصلاة خلفه . 


TE 


ولنا : مارّوى جار قال ودعت ويرل امل I‏ :لا اما 
رَجُلاَء ولاه ا واطه أو سيقة» رواه ابن ماجه . وهذا 
اا فتميّن تقديعه . وحدينهم نقول به و ف الثم والأعياد» ولاثءاد2"©» وهو مطلق » فالعمل 

له فى موضم * حصل الوفاء اك منقوض باش والأى” . وروی عن حبيب بن عر 
الأنصارئه »عن أ أبيه قال : سألت وال بن الأمنم فلت :اأص خاف الْقَدَرى” ؟ قال : 05 ل 
ثم قال :أ ما آنا لو صایت خلفه لأعدت؛ صلا » رواه الأثرم . وأما قول ارق" : اوذ گر » فإنه عى 
ا من أى” شراب کان » فإنه لابِضَلى خافه لفسقه . 

وإ نما خصه بالذكر فها برى منسائر الفاق لنص أحمد عليه . قال أو داود : سألت أحمد » وقيل له : 
إذا كان الإماء” يسكر . قال : لاإ خلفه البَّة . وسأله رجل قال : صليت خلف رجل » ثم مامت أله 
يسكر » أعيسلة ؟ قال : نعم عد . قال : أيتهما صلانى ؟ قال : التى صليت وحدك . وسأله رجل » قال : 
رأيت رجلا سكران » صلی خلفه ؟ قال : لاء قال : فاص وحدى ؟ قال : أبن أنت ؟ فى البادية ؟ المساجد 
كثيرة » قال : أنا فى حانونى » قال : تخطاه إلى غيره من المساجد 

فأما من يشرب من النبيذ الختلف فيه مالايسكره معتقداً لد » فلا بأ س بالصلاة خلفه . نص عليه 
أحمد . فقال : يصل خلف من يشرب للسكر» »على التأويل » تحن نروى عنهم الحديث » ولا نصلى خلف 
من سك کر » وكلام اعأْرّقَ عفبومه يدل على ذلك » لتخصيصه من سكر بالإعادة خلفه . 

وفى معنى شارب ماک ر کل فاسق » فلا بصلی E‏ . فقال : لاتصلٌ خلف فاجر » 
ولافاسق داود : معت أحمد رجه اه ستل عن إمام قا ل :أصلى بم رمضان بكذاء وكذا 
درا . قال : أسأل الله العافية » من بيصا ی خلف هذا ؟ وروی عنه أنه قال : لاتصلوا خلف من لا يؤدّى 


. الخشبية : لصيغة النسبة إلى الخشب : طائفة من الجهمية‎ )١( 
لفل ر لام ساقط من الخ المطبوعة ولا بل منه لان المعنى : لاتعاد امعة والعيد إذا صليتا‎ ( ۲( 
: وراء المبتدع‎ 


لابن قسدامة ۳۹ 


الزكاة » ولاتصلّى خلف من بشارط” ء ولابأس أن يدفموا إليه من غير شرط . 

وهذه النصوص : دل على أنه لايصلى خلف فاسق . وعنه روابة أخرى : أن الصلاة جائزة ذ كرها 
أسعابنا » وهذا مذهب الشافمى” . ١‏ ل النى ا :» ا ات 08 كَل لا 2 إلا الله » . وكان ابن ` 
ستاك 0 ؛ والحسن” ؛ وغيرها من الصحاءة كانوا يصلُونَ مع موا » والذين 
كانوا فى ولابة زياد وابن هكانوا يصاون معبما . وضلا وراء الوليد بن عُدْبَة » وقد شرب ار » وص 
الصبح أريماً . وقال :أزيدم ؟ فصار هذا إجاعاً . وروی عن ابی ذز قال : قال لی رسول الله چیا : 
« کف أنت إا کات عَلَئِك أَمَرَلهِ يۇ حون الصَّلاة من وق ؟ » قال : قلت : فا تأمنى ؟ قال : 
« صل اللا لوَقتيا » كإن أذركم) مس فصل » فإنها للك نافلة » رواه ملل . وفى لفظ : « قإيف 
صَلَبتَ وق کات ا » وللا كنت قد أَخْرَزْت صَلدتكَ » . وفى لفظ : « فإن أذ رت الصّلاةَ 


ور 0 5 


ممم فصل ولاه : : إلى قد صایت » قلا اص » وفى افظ : « فإنها ز ا َي » وهذا فمل يقتضى 
فسقهم » وقد أمره بالصلاة معهم . وقول النى يلاق : « صلدة الججاعة تقال صلاة الف عاس وعشري 
درجة » عام فيتناول محل النزاع » ولأنه رجل نصح صلاته لنفسه قصح الاثيام بهكالمدا 

ات 6 ج SE‏ 


50 


ووجه الأول : قوله عليه السلام لایو فأجر مين لذأ أن يقير بساطانر 2 سير «. 
ولأن الإمامة تتضمن حمل القراءة » ولایو من تركه لطهاء ولایو مر 7 ا ا كاطمارة » واس 
2 اا » ولا غلبة ن يؤمنانل ذلك » والحديث أجبنا عنه » وفعل الصا به #ول على أنهم ار 
الضر رر بترك الصلاة محم ٠‏ ققد روينا عن عطاء » وسعيد بن جبار : أنهما كانا ذ فى السحذ 5 خياب 
علا بالإعاء » و إا فعلا ذلك لوفمما على أتفسبما إن صأها على وجه ٣‏ مهما . ورويناه عن قسامة بن 
0 . قال : ا کان من شأن فلان ما كان » قال له أو بكر . تن عن مُصلاناء فإنا لالضل لفك . 
وحديث أبى ذرّ : يدل على متها نافلة » والنزاع فى الفرض . 

38 فصل 45- 
فأما أما ام والأعياد ا ع فی خاف كل” بر“ وفاجر » وقد کان امد يشبدها مم العتزلة . وكذالك 
3 2 س 
(1) إشارط : يشترط أن يأخذ كذا أجراً لإمامة ااناس فى مصلاه . 
(؟) رواه أحمد والبخارى » وابن ماجه ببذا اللفظ عن أبى سعيد » ورواه مالك واجماعة إلا أبو داود 
بلفظ « تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » وقد سبق أن ذكر الشارح الروايتين . 

والفذ : هو النفرد الذى يصلى وحده . ومن هذا المعنى يقال للمتفوق فى عله أو فنه : هر فذ» أي 

منفرد عن غيره لايجامعه أحد ولا يساويه فى ماتفوق فيه . 


6 الفنى 


العلماء الذين فى عصره . وقد روينا أن رجلا جاء مد بن التضْرء فقال له : إن لى جيرات من أهل الأهواء 
لابشبدون الله 0 : حَسَبْك » ماتقول فيمن رد على ألى بكر وعر ؟ قال : رجل سوء » قال : فإن 
رد على النى مكل ؟ قال : يكفر . قال : فإن رد على العلى” الأعلى ؟ ثم عى عليه ثم أفاق » فقال : ردُوا 
عليه والذى ا إلا هو › فإنه قال ( ê ٩ : ٩۲‏ الزن آمنوا ذا ودی لسلا ن يوم اة ؛ 
فاسْما اکر الله ) وهو بل أنبنى العباس سَيَلومبَا » ولأن هذه الصلاة منشعائر الإسلام الظاهرة » 
وتليها الأمة دون غيرم » فتركها خاتهم فی إلى تركها بالسكلية . 

إذا ثبت هذا : فإنها تماد خلف من يماد خلفه غيرها . قال أحد : أما الع فينبغى شهوذها» فإن 
كان الذى صلی منم أعاد . وروی عنه أنه قال : من أعادها فبو فهو مبتدع » وهذا يدل بعمومه على آنا 
لاثماد خاف فاسق . ولامبتدع ؛ لأنها صلاة أ بها فل تحب إعادتها كسائر الصلوات . 

8 فصل 43“ 

الباشر ها عذلاً » وا لرل له غير* مرضي المال لبدعته أو فته دهاء نمل غل 
وقيل له : إنهم يقولون ل J.‏ و 
صلاته إبما ترتبط بصلاة إمامه » فلا بضر“ وجود معتى فى غيره »كالحدث ل » وعنه او 
والصحيح : الأول . 

1 فصل 47 

17 إن ! يعم فق إمامه » ولابدعته حتى صل معه » فإنه يميد » نص عليه . وقال ابن عقيل : لاإعادة 
عليه » لأن ذلك ماق » فأشبه اديت والتجس . والصحيح : أن هذا ياس 
بدعته وفسوقه » سحت الصلاة خلفه لما ذكرنا فى أول مسألة . وإ ن كان ممن يُظهر ذلك » وجبت الإعادة 
خلفه » على الرواية التى تقول بوجوب إعادتها خاب اع یری يه 
وعدمه )کا وکن اش . والحدث والنجاسة يشترط خفاؤها على الإمام » والأموم مما » ولاق على 
الفاسق فسق” وان الإعادة إا ات خلف من علن ببدعته » ولس ذلك فى ملي اللفاء» 
مخلاف الحدث والنجاسة . 0 

ج© نسل 48 
وإن 1 يم حاله ول | بظبر منه ماع الاثيام به ؛ فصلا الأموم سميحة » نص عليه أحمد . لأن الأصل 
فى المسامين السلامة » ولو ص لی خلف من شك كف إا سلامه» فصلاته عيحة » لأن الاه أنه لا يتقد 
للإمامة إلا مس 1 


لابن قدامة E‏ 


38 فصل 85 

فأما الخالقون فى الفروع »كأحماب أبى حنيفة » ومالك » والشافعى” . فالصلاة خلفهم ميحة غير 
مكروهة نص“ عليه أحمد . لأن الصحابة والتابعين » ومن بعده لم بزل بعضهم بأ ببعض مم اختلاقهم 
فى الفروع » فسكان ذلك إجماعا . 

ولأن الخالف إما أن يكون مُصيباً فى اجتهاده » فله أجران : أجر” لاجههاده » وأجر* لإصابته . أو 
مانا فله أجر على اجتهاده » ولا إثم عليه فى اخأ » لأنه محطوط عنه . فإن عل أنه يترك ركنا » أو 
شرطا لعتقده الأموم دون الإمام » فظاه ر كلام امد عة الاثهام به . قال الأثرم : معت أبا عبد 5 
أل عن رجل 0 بقوم وعليه جلود الثعالب » فقال : إن کان يلسّه وهو يتأوًا ل î»‏ إهاب بغ 
د طب » فيصل خافه . قيل له : أفتراه أنت جائزاً ؟ قال : لا » نحن لانراه جائزاً » ولكن إذا كان 
هو يتأوكل فلا بأس أن على خلنه .م قال ل أو عبد اله : لو أن رجلا مير الوضوء 1 من الام ل صل 
خلفه ؟ ! ثم قال : نحن نرى الوضوء من الدم » فلا يُصبّى خلف ميد بن المسيب » ومالك » ومن سل 
فى الدم ؟ أى بلى . ورأيت لبعض أحاب الشافی مسألة مفردة فى الرد على من أنسكر هذا . واستدل بأن 
الصحابة كان إلى بعضهم خاف بعض مع الاختلاف . ولأن كل يجتهد مُصِيب” أ وكالصيب فى حط 
الأتمرعنه » وحصول الثواب » وسمة الصلاة لنفسه » غاز الاثهام به »كا لو لم يترك شيا . وذكر القاضى 
فيه رواية أخرى : أنه لايصح اهاه به » لأنه يركب مايعتقده الأموم مفسداً للصلاة » فل يصح 
امه به کا لو خالفه فى القبلة حال الاجتهاد فيها . 

89 فصل 88“ 

وإن فمل شيا من تلف فيه يعتقد تحرعه » فإ ن كان بترك مايعتقده شرطاً للصلاة » أو واج 
فباء فصلاثه فاسدة » وصلاة من يأ 0 نه . وإنكان الأموم مخالفه فى اعتقاد ذلك » لألله ترك واحباً 
فى الصلاة » ففسدت صلاته » وصلاة من اثر به كالم عليه . وإ نكان يفعل ما يعتقد نجرعه فى غير 
الصلا كالتزوتج بغير ول من يرى فساده » وشارب يسير النبيذ ممّن يعتقد محريمه » فهذا إن دام على 
ذلك فبو فاسق » حكه حي سائر الفسّاق . فإن لم يلام عليه » فلا بأس بالصصلاة خلفه لأنه من الصغائر . 
ومتىكان الفاع لكذالك عاميًا قلّد من يمتقد جوازه » فلا شىء عليه » لأن فرض الماع“ ؤال الملماء» 
وتقليدّم لقول الله تعالى ( +1 : ٣ء‏ فَأسْأنُوا آَل ال کر إن لا مون 

8 فصل 6ه 


ولا تصح الصلاة خلف مجنون » لأن صلاته لنفسه باطلة » وإ نكان جن تارة » ويفيق أخرى 


۲ الى 


فصل وزاءة حال إفاقته حت صلاته . وينكره الاثيام به اثلا کون قد احتلم حال جنونه » ول بل . 
ولثلاً يمرتض الصلاة للا بطال فى أثنائها لوجود الجنون فبا » والصلاة حيحة » لأن الأصل السلامة » 
قلا تسد بالاحتال 
+8 فصل 385 

وإذا أقيادمت الصلاة » والإنسان فى المسجد » والإمام ممن لايصأح للامامة » فإن شاء صل خافه 
وأعاد . وإن نوى الصلاة وحده » ووافق الإمام فى الركوع والسجود » والقيام والقمود » فصلاته ميحة 
لأنه أنى بأفمال الصلاة » وشروطها » على الكال . فلا تفسد موافتته غير فى الأفمال کا أو لم بقصد 
الوافقة . وروى عن أحمد أنه يميد . قال الأثرم : قلت لأنى عبد الله : الرجل يكون فى السجد » فتقام 
الصلاة » وييكو نار جل الذى بصلى بهم لابرى الصلاة خلفه . ويكره المروج من المسجد بعد النداء » 
لقول النى لا : كيف يتما ؟ قال : إن خرج كات فى ذلك شُئمة » ولكن هل ينه ويد 
وإن شاء أن يصلى بصلاته ويكون يض لنفسه ثم يكر لنفسه » ويرك لنفسه » ويسجد لنفسه » ولا الى 
أن يكون سجوده مع سجوده » وتتكبيره مع تسكبيره . قلت : فإِن فمل هذا لنفسه » أيميد ؟ قال : نعم » 
قلت : فكيف يُميد » وقد جاء : أن الصلاة هى الأول . وحديث النى ظا : « الجا صلاتك* 
َع بده 206 ؟ قال : إنما ذاك إذا صل وحده » فنوى الفرض . أما إذا صل معه » وهو ينوى أن 
لايتعند مها » فليس هذا مثل هذا » فقد نص على الإعادة » ولكن ليله إفسادها بكونه نوى أن لارمتدٌ 
بها يدل على متها » و إجزائها إذا نوى الاعتداد اء وهو الصحيح » لما ذكرنا أولا . وكذاك 
وكان الذين لابرضوان الصلاة خلفه جماعة قاس أحدم » ووافقوا الإمام فى ا ركوع والسجود كان 
ازا »الله أعر , 

« مسألة » قال : ل وإمامة العبد والأعى جائز: ) . 

هذا قول أ كثر أهل الم . وروی عن عائشة رضى الله عنها : أن غلاما ما كان يها . وص ابن 
مسعود وحذيفة » وأبو ذز وراء أبى سعيد » مولى 0 أسيد » وهو عبد . ومن أجاز ذلك : الحسن » 
والمب » والتخى » والحك » والثورئ » والشاق > » وإسحاق » وأصصاب الرأى . وكره أبو مار 
إمامة العبد . وقال مالك : لايؤمُّهم إلا أن يكون قار وم أن : 

ولنا : قول النى ا و :  :‏ بوم القوام قرو لكتاب الله 55 » . وقال أبو ذز : « إن خَليل 


وساي ما 


أوصانی أن اسم وأطيم” » وإ ن کان عبد دع الما راف » ؛ وأن أَصَلْ الصَّلاي لوقتا » فان أدركت 


)۱( سبحة : صلاة تطوع » أى اعتدوها نفلا لك لا فرضاً 


لابن قدامة E‏ 


القوم وقد صَلَوا كنت أَخْررْت صادتك » و إلا كانت الك کک سل ولاه إجماع الصحابة 
فملت عائشة ذلك . وروی أن أبا سعيد مولى ): 0 : زوجت وأنا فت فدعوت را 
من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل > فأجانولى » 00 فم أبو در » وابن مسعود » وحذيفة » 
ضرت الصلاة” وم فى a‏ إل او يمز 
قال E 1١‏ قال الم . ققدمونى » وأنا عبد » فصليت بهم » رواه صا فى مسائله 
بإسناده . وهذه قصة مثلها ينقشر وم يسكر» ولا عرف مالف لما » فسكان ذلك إجماعا . ولأن ارق 
چو ثبت عليه » فم منم صحة إمامته »كالدّين . ولأنه من أهل الأذان للرجال يأنى بالصلاة على الكل » 
فكان له أن يوم مكار . وأما الأعى ذلا انم فى صة إمامته خااقا » إلا مالحكى عن أنس أنه قال : 
ماحاجنهم إليسه ؟ وعن ابن عباس أنه قال :“كيف أَؤْمهم وم ندا أوتنى إلى العَْية ؟ والصحيح عن ابن 
عباس : أن هکان يوم وهو أمحى ؛ وعتبار ان بن مالك » وقتادة » وجابر . وقال أنس : « إن النى ا ا 


0 
0 1 مكو 2 الان وهر اغ ۽ » > رواه أبو داود . وعن الشعّ أنه قال : « غرا 


مر 


ابی مكلا له علاث عر غروة و ذلك يقدم ان 4 ” مكتوم يلي بالنأس « وااو بكر 5 
ولأن ابي فقد حاسة لاخ بشىء من أفعال الصلاة » ولا بشروطبا » فأشبه فتد الثم" . 

إذا ثبت هذا فا أولى من العبد» لأنه أ كل منه » وأشرف . ويصلى الجعة والعيند إماماً » 
مخلاف العبد . وقال أبوالطاب : والبصيرث أوالى من الأعى » لأنه يستقبل القبلة بعامه » وبتوقٌ النحاسات 
ببصره . وقال القاضى : ها سواء » لأن الأعى أخشم' لأنه لايشتغل فى الصلاة بالنظار إلى مايلبيه فيتكون 
ذلك فى متابلة فضيلة البصير عايه » فيتساويان”؟ ؛ والأول أصح . لأن البصير لو أغض عين هكان 
مكروهاً » ولو كان ذلك فضي لة لكان مستحياً » لأنه ا بتغميضه ماحل الأعمى 2 ولأن البصير 
إذا غض“ بصره مع إمكان النظ ركان له الأجر فيه » لأنه يترك المسكروه مم إمكانه اختياراً» والأعمى 
یت رکه اضطراراً » فسكان أدلى حالاً وأقل* فضيلة . 

8 صل 5ه 

ولا تصح إمامة الأخرس : عثله ولا غيره » لأنه يترك ركنا وهو القراءة ركا مأبوساً من زواله » 
فم تصح إمامته »كالماجز عن الركوع والسجود . 0 
+88 فصل 488- 


وتصح إمامة الأ“ : لأنه لامخرة بشىء من أفءال الصلاة » ولا شروطبا» فأشبه الأعى . فإن 


. وهذا مذهب الشافعى‎ )١( 


6٤‏ الى 


کان آم أعى عت إمامته لذلك . وقال بعض أعمابنا : لاتصيح إمامته » لأنه إذا سا لاکن تذيميه 
بتسبيح » ولا إشارة » والأولى عنما » فإنه لابمنع من صة الصلاة احتمال عارض لا يتين وجوده » 
كالحنون حال إفاقته . 
-8 فصل ,488 

اما أقطع اليدين : فقال أحمد رجه الله : 0 مم فيه شیا ؛وذكر الأمدى” فيه روايتين : 

( إحداها ) تصح إمامثه : اختارها القاضى » لأنديجز لايخلة بركن فى الصلاة » فل ممنع صمة إمامته » 

( والثانية ) لاتصح : اختارها أو بكر » لأنه حل بالسجود على بعض أعضاء السجود » أشبه العاجن 
عن السجود على جبهته . وحك أقطم اليد الواحدة gk‏ فى قطعرما حميعاً . وأما أقطم الرجلين فلا يصح 
الاتهام” به »لاه مأوس من قيامه ) فم نصح إمامته »كال من > وإ ن كان مقوطوع إحدى الرحلين » 
و عسكنه القيام ص إمامته » و يتخركج على قول ألى یکر أ لالص امامت لإخلاله بالسجود على عضو » 
والأول أصح » لأنه يسجد على الباق من رجله أو حائلها . 


« مسأل » قال : ل( وإن أ أ امي 


م وقار أعاد القارىء وحده 1 8 


5 0 


الوه : من لاحن الفاتحة » أو بعضّهاء أو خأ حرف منها » وإ ن كان بحسن غيرها » فلا جوز 
لن تحستما أن يأتمة به » ويصح لثله أن بآم به » ولذلك خص لرن القسارىء بالإعادة » فيا إذا أب“ 
ا وقارثاً . وقال القاضى : هذه السألة ممولة على أن القارىء مع جماءة أميين » حتى إذا فسدت صصلاة 
القارىء بق خاف الإمام اثنان فصاعداً » فإن کان ممه أ" و احد وكانا خلف الإمام » أعادا جميسا » 
لأن الى“ صار فذا . 

والظاه أن ارق إا قصد'بيان من تفسشد صلاته بالائمام بالأعية » وهذا بخص القسارىء دون 
الأ . ووز أن تصح صلاة الأمة لكونه عن ين الإمام » أو كونهما جميعاً عن عينه » أو معبم أعىة 
آخْر . وإن فسدت صلاته لكو نه فد ها فسذت لاثتامه مثله » إا فسدت لدتى آخر . ومهذا قال مالك » 
والشافى فى ال مديد . وقيل عنه : يصح أن بأ القاریء بالأمى” فى صلاة الإسرار » دون صلاة الجهر . 
وقيل عنه : يجوز أن بأ به فى الحالين » لأنه تجز عن ركن » لجاز للقادر عليه الاثام به كالقاعد 
بالقائم . وقال أبو حنيفة : تفسّد صلاة الإمام أيضاً » لأنه لما أحرم معه القارىء لزمته القراءة عنه » لكون 
الإمام مختمل القراءة عن الأموم » فعجر عنها » ففسدت صلاته . 

ولنا : على الأول أنه التي عاجز عن ركن سوى القيام » بقدر عليه الأموم » فلم تصح كال 
بالعاجز » عن الركوع والسجود . ولأن الإمام يتحمّل القراءة ء نالأموم » وهذا عاجز عن التحمل للقراءة 


الواجبة على ال ىأموم » فل يصح له الاثيام به للا يففى إلى أت بطل بغير قراءة » وقياسهم يبل 
بالأخرس » والماجز عن الركوع » والسجود والقيام . ولا محل للتحمّل فيه مخلاف القراءة . 
ولنا: عل مايا لزنه 141 بن ES E‏ لوانت اراد 
جلا أ ونساء » وقولم : إنه يازم القراءة عن القسارىء لايصح لأن اللہ تعالى قال ( ؟ : ۲۸۹ لآ كانه 
د تنا إل وا ومن لاحت عليه ارا عن تنه فح ليزه أرق > و إن أ الأ ورا واا 
۰ تصح صلاة واحد منبما » لأن الي نوى الإمامة » وقد صار فذّ] . 


+98 فل 85 
وإن ص القارىء خلف من لال حاله فى صلاة الإسرار ٠‏ ڪٽ صلاته » لأن الظاهر : أنه لابتقدم 
إلا من مُحسن القراءة » ولم يرم الظاهر » فإنه أسَرَ فى موضم الإسرار » وإنكان بسر فى صلاة الجهر » 
فيه وجها لٺ : 
أحدها : لاتصمٌ صلاة القارىء » ذ كره القاضى . لأن الظاهر أنه لو أحسن القراءة لير . 
والثانى : تصحٌ » لأن الظاهر أنه لايو الناس إلا من مسن القراءة » وإسراره محتمل أن يكون 
نسياتاً أو مله » أو لأنه لاسن أ كث من الفاح » فلا بطل الصلاة بالاحتال » فإن قال : قد قرأت 
ف الإسرار حت الصلاة على الو جين ¢ لأن الظاهر صدقه 2 
وستحبٌ الإعادة احترازاً من أن يكو ن كاذب » ولو أسر فى صلاة الإسرار ثم قال : ما كنت قرأت 
الفائحة » لزمه ومن وراءه الإعادة . وقد رُوى عن عمر رضی الله عنه : أنه صل بهم” الفرب» فللا سا قال : 
أما معتمولى قرأت ؟ قالوا : لا » قال : فا قرأت فى نفسى » فأعاد هم الصلاة . 
8 فصلل 85 
من ترك حرفاً من حروف الفاتمة لمجزه عنه » أو أبدله بغيره »كالألتغ : الذى بحل الراء غير 3 
7 والأرت: الذى دم حرفا فى حرف » أو بان لا نميل المعنى » كالذى متكي الكاف من إياك ؛ أو 
بض التاء من أنممت » ولا يقد ر على إصلاحه » فب وكالاى * لايصح أ أن بام ˆ به قارىء ل 
017 بم مثله » لأنهما سان »كاز أده إلا هئ م بالآخ ركالادٌ إن لاحب نان شيئا . وإن نكان 


يقدر على إصلاح شىء من ذلك فل يفمل 1 نصح َصلانه » ولا صلاة من با به 
+8 نسل 8ه 


إذا كان رجلان لا بحسن واحد منهما الفانحة » وأحدها يمسن سبع آيات من غيرهاء والآخر لاحن 
(۴ ۱۹ - مغنی ثانى) 


ادال الى 
شيثًاً من ذلك » فهما أمّيانَ » لكلى واحد متها الام بالآخر . والح أن لايم الذى نحسن 
الآيات » لأنه أقرأ . وعلى هذا كل مر لاتحسن الفائحة جوز أن بو من لاممسنباء سواء استويافى 
الجهل » أو كانا متفاوتين فيه . 
E‏ فصل - 
كره إمامة السكان » الذى لايل الممنى » نص عليه أحمد . وتصح صلاته من لايلكن » لأنه ألى 
بفرض القراءة . فإن أحال امعنى فى غير الفاحة لم م صصة الصلاة » ولا الاثهام به إلا أن يتعسده» 
فتبطل صلاتهما . 
BF‏ فصل 5 
ومن لايفصح ببعض الروف »> كالضاد » والقاف . فقال القاضى : تتكره إمامته » وص أحمياً 
كان أو عربياً . وقيلفيمن قرأ ولاالضالين بالظاء : لاتصح صلاته لأنه تحيل امعنى. يقال ظل يفملكذا . 
إذا فمله نهاراً » شكه حك الألئغ . وتكره إمامة القتام : وهو من يكزر التاء . والنأفاء : وهو من يكرر 
الفاء . و نصح أ الصلاة خلفهما » لأنهما يأتيان بالحروف على الكل » ويزيدان زيادة هما مغلويان عليبا 
فعتى عنها » ويكره تقد عمما ذه الزيادة . 
« مسألة » قال ل( وإن صل خلف مشرك » أو اسرأة أو خُتى مُشكل أعاد الصلاة 4 . 
وجملته : أن الكافر لاتصح الصلاة خافه محال » سوا عل بکفره بعد فراغه من الصا 5 أو قيل ذلك . 
وع من صل وراءه الإعادة ٠‏ ومبذا قال الشافعى *» وأصحاب الرأى . وقال أو ثور » و 26 : لاإعادة 
على من صل خافه » وهو لال ؛ لاه اتر عن لال حاله » قأشبه مالو 5 محدث . 
ولنا : أنه اثر يمن ليس من أهل الصصلاة » فل تصح صلاته .کا دام بمحنون . وأما المحدث 
فشترط أن لال حدث نفسه » والكافر ر بعلل حال نفسه . وأما ارا ة فلا يصح ر أن بأ ما الرجل محال » 
فى فرض » ولا انل » فى قول عات الفقباء . وقال أ و ثور : لاإعادة على من صلی خلفبا ء وهو قياس 
قول اليه . وقال بعض أسعابنا : جوز أن توم الرجال فى التراو ج » وتسكون وراءم » ا رُوى عن 
أ ورت بنت عبد الله بن الحارث « أن رسول الله يليه حمل لها مو دت بوذن لهاء وأمر ها أن توم“ 
أهل” دَارها » رواه أبو داود . وهذا عام فى الرجال والنساء . 
ولنا : قول الننى صلى الله عليه وسل ١‏ لامو اما ر » ولأنبا لاتؤدن لارجال فل 
١ (‏ ) عفرج الضاد قريب جداً من الظاء » ولذلك ترى من مخرجبا من عخرجما المضبرط يشمما شيئاً 


من الظاء والآولى العفو عن ذلك والحك بصحة صلاة من نطق الضاد ظاء ولا سما أن بعض الملا محم 
لحه به صللا زه ٠‏ وقال ابن كثير فى تفسيره إن الحم ارده ة صلانه فر الصحيح من مذاهب الملاء . 


لان قسدامة 6۷ 


٤ N 5 3‏ ¢ : 
بز أن تؤمهم »كالحنون . وحديث أم ورَقة إا أذن لما أبن تؤم” نساء أهل دارها كذلك » رواه 
الدراقطنى” . وهذه زيادة يحب قبوها» وأو م يذ كر ذلك لتعيّن حل البر عليه » لأنه أذن لما أن تؤم” 


فى الفرائض بدليل : أنه جمل لها مُوذْنا » والأذان ما شرع فى الفرائض ولاخلاف فى أنها لاتؤمهم 
فى الفرائض . ولأن خصيص ذلك بالتراويم » بوا ا ها محم الف الأصوا ل بغير دليل »؛ فلا 
جوز الصير إليه . ولو كدر “بوت ذلك 0 وَرَقَةَ لکارن ا مها ؛ بدليل أله لالشرع لغيرها 


من ع النساء أذان ولا إقامة » فتيختص * بالإمامة ؛ لاختصاصها بالأذان والإقامة . 
وأما المنثى : فلا يحوز أن يوم رجلا ؛ لأنه محتمل أن يتكون امأ . ولايؤء” خنثى مل » لأنه 
جور 0 الإمام لأ 7 والأموم رجلا . ولانجوز أن تو مه ل 8 لاحتال أ نيكون رحلا 1 


قال القاضى : ر يت لای حفص البرم؟”: *: أن اللنثى لاتصح صلاته فى جماعة » لأنه ل 


احتمز ل أو وحده أو اث بامرأة:احتمل :أن يكون رجلاً » وإن أ“ 
الرجال احتمل أن يكون امرأم رانم النساء فقام 5 احتمل أنه رجل ؛ وإن قام ۽ بين أيديين 
احتمل أنه امرأة . ومحتمل أن تصح صلاته فى هذه الصورة » وفى صورة أخرى » وهو أزيقوم فى صف 


الرجال مأموماً » فإن الرأة إذا قامت فى صف الرجال لم تبعل صلاتها » ولا صلاةٌ من يليها . 
+8 فصل ,8“ 
کا ه 0 الرجل” نساء أجانب لارجل معن » لأن الى صلى الله عليه وسل « تَبَى أن 
ا ال ر حل بار أ الأجنبية «. 
ولابأس أن يۇء“ ذوات حار رمه » وأن يوم النساء م » فإن النساء کن بين مم النى 
صل الله عليه وس فى السجد » وقد أَم التو صلى e‏ 2 وقد َم انى صلى الله عليه وس 
أن وأمّه فى ينهم . 
+8 نسل 8ه 
ذا صلی خلف من شك إسلامه » أو كونه نى » فصلاته صميحة مام يبن کفره » وكونه خنثى 
مشكلاً ء لأن الظاهر من الصلين الإسلام » سيا إذاكان إماماً » والظاهر السلامة من كونه خنتى » سيا 
من يوم الرجال . فإن تبيّن بعد الصلاة أنه كا نكافراً » أو خنثى مشكلا ء فعليه الإعادة على مايا . وإن 
53 الإمام 0 من يل تارة » وبرقد أخرى لم بصا خلفه حتى بعلم على أى” دين هو . فإن ف لی خلفه » وهو 
لم پل ماهو عليه نقارنا . فإن كان قد عل قبل الصا مامه اتاو ردت دكين مسل ٠‏ وإن عل ردته 
و > صلاته . فإ ن کان ء عل إ سلامه فصل الوزاة ا E‏ : ما کشت سامت 


أو ارتددت” ؛لم تبطل الصسلاة . لأن صلات كانت حيحة كا » فلا قبل قول هذا فى إبطالها » 


۱۸ النسى 


ع اس 4 ت 2 ٤ء‏ 2 
لانه من لايقبل قوله . وإبٺ صلى خلف من عل ردته . فقال بعد الصلاة : قد كنت اسل » قبل 
قوله » لأنه من يقبل قول . 

“E, فل‎ B3 


قال أسابنا : 7 إسلامه بالصلاة » سوا ء كان فى دار الحرب » أو فى دار الإسلام اوسۇاء صل 


١ 09 5 .ٍ‏ 5 
حاعة أو فَيَادَى . ف ن أقام بعد ذلاك على الإسلام فلا كلام و إن يقم عليه فهو مرتد » مجری عليه 
3 5 ر 5 5 
أحكام المرتدين 8 وإن ات قبل ظهور مابئاق الإسا لام و مسل ر 7 الس امون »دون الكائرين : 
وقال أو حنيفة : إن 0 ماع أو منفرد دای ١‏ المسحد كة ولنا : وإن صلى ورای و فى غير المسحد » <ê‏ 


بإسلامه ١5‏ وقال يعض الشافعية AY:‏ بإسلامه محال » لأن الصلاة من فروع الإسلام ¢ 8 ەر 0 
a r 5 1 535 54 3 8‏ ر 
بنعلها » كالحج والديام » ولان الى" صلى الله عليه وسل قال : « أمر'ت أن أقآتل الناس حت يقولوا : 
له إا اش َِذًا نوما ؛ عصمُوا مسنى دام واوا إا 0 » . وقال بعضهم : إن صل 
فى دار الإسلام فليس مسل . لأنه قد يقصد الاستتار بالصلاة » وإخفاء دينه . وإن صلى فى دار المرب 
. 0 
نبو مس » لاله لاتبمة فى حقه . 
75 صا 7 کر م لام سوست و سرع ٠.‏ 

ولنا قول النى ل نهيٽ عن ققل الصلين » وقال : « بيدا وَبَيِنَيُم الصّلآة» مل الصلاة 

٠. 5 4‏ ون ١‏ 7 5 ا 2 و © م وس 
حدا بين ا والكفر » فمن صلى فقد دخل فى حد الإسلام . وقال فى المملوك « فإذا صلى فمو خوك » 
ولأنها عبادة مختص” بالسامين » فالإتيان بها إسلام”كالشمادتين . وأما احج : فإن التكفا ركانوا يفعلو نه 
والصيام إمساك عن النظرات ¢ وقد قعله من لبس بصائم ٠.‏ 

899 فمل 4 
فأما صلاته فى فته » ؤأص يبنه وبين الله تعالى » فان غل أنه قد أسلء م" توضاً » وص بنية صمييحة » 
0 

فصلاته سميحة . وإن 5 ن كذلك » فعلينه الإعادة » لأز ن الوضوء لايصح من كافر 2 وإذم سم قبل 
الصلاة » كان حا ل شر وعه فما غير مسل » ولا متطبر فل يصح مله . 

« مسألة » قال ل( وإن صدّت ت اصرأة بالنساء قامت معن“ فى الصف“ وَسَط 4 . 

اختافت الروابة : هل إستحبة أن تصلى لمر 5 اسا ٠‏ ماع ؟ فرُوى أن ذلاك 4 مستحب . وممن رُوى 
عنه أنالرأة تؤم النساء :عائشة » وأمه سامة » وعطاء » والثورى » والأوزاعى” » والشافى' ا 


وأو ثور ٠‏ وروی عن ع امد رجه الله : أن ذلك غير مُستحب> . وكرهه اعاب الرأى » وإن فعلت 


(۱( رواه البخارى وغيره . 


لابن قدامة ۱6۹ 


أجزأه. * . وقال الشعبى” » والنخعى” » وقتادة : هن" ذلك فى التعاوع دون الكتوبة . وقال الحسن » 
وسيم بن يسار : لاتؤمٌ فى فريضة » ولا نافلة . وقال مالك : لاينبنى لدرأة أن توم أحدا » لاله يسكره 
ها الأذان » وهو دعاء إلى الجاعة » فسكره ها مائراد الأذان له . 
ولنا : حديث أم ورقة » ولأنهنَ من أهل الفرض » فأشبهن الرجال » وإنما صكره هي الأذان » 
اا فيه من رفع الصوت » ولسن من أهله . 
إذا ثبت هذا : فنا إذا صت مهن" قامت فى سط » لانمل فيه خلا بين من رأى ها أن تمن 
ولأن الرأة مُستحبة ها النستر » ولذلك لايُستحبة ها التجانى . وكونها فى وسط الصف أستر لهاء لأا 
آستتر من“ من جانبهها » فاستحب لها ذلك » كالعر يان . فإن صلّت بين ادن“ احتمل أن يصح » لأنه 
موقف فى الجلة » ولمسذا كان موقت للرجل . واحتمسل أن لايصح لأنّها خالنت موقفبا » أشبه مالو 
خالف الرجل موقفه . 
8 نسل 8ه 
وهر فى صلاة الجهر » وإ ن كان © رجال لأنجهر إل أن يكونوا من حارمها فلا بأس . 
8 فضل 4€ 
ويُباح هن حضور الجاعة مع الرجال » لأنالنساء كن بل اين مع رسول الله صلی الله عليه يبلت 
عائشة : دكن الأساه س مع رسول الله ا e‏ 06 2 معلدمات عرو وون قار 0 
من الاس » منفق عليه ؛ وقالالنبى صلی‌الله عليه وسل : « لامتموا إمَاء اللو سَسَاجِدَ الله » يرجن 
تفلآت » يمنى غير متطيّبات » رواه أو داود . وصلاتها فى بنتها خير لها وأفضل . لما رَوى ابن عر 
قال : قال رسول الله ا : « لار ۱ اي لْسَاجِدَ » وبیو نین حير لَب » رواه أبو داود . وقال 
مل اھ علي وسل :ساو اراو ف تیا أل ون ملاتا ى حجري » ومان ني عد 
اف ون صلانما فى بَيْقباً » رواه أبو داود . 
8 نسل عه 
إذا أَمت الرأة امرأة واحدة » قامت اارأة عن ينها »كالأموم مع الرجال » وإن صأت خلف رجل 
قامت خلفه » لقول النى كلاق : « خرو من حيث خرن اله » 3 ممما رجل قام عن مين 
07 » واار 6 خلفبما .کا رَوى أنس « أن رسول الل َكل صل بر و م ا خالقم فا انی عن 


5 


واقا م رأة امتا » روا مسر . وإن کان م مع الإمام »؛ رجل وصبى” واسرأة » وكانوا فى تطوّع 


لل المفنى 


قاما خلف الإمام » والمرأة خافبما ۔ کا روى أنس « أن رسول الل مكل باو صلى ب » قال : فصقت 
وا لیے ورا والرأة لا تل لتا رول اله لا تان 2 امَف » متقفق عليه . 
وإ ن کانت فرضاً جما ارجل عن يمينه » والثلام عن يساره »كا فعل عبد الله بن مسعود بلق » 
والأسود » ورواه عن النى ككل كي أنه نمل ذلك » رواه أنو داود . وإن وقنا جيماً عن عينه فلا بأ » 
وإن وقنا وراءه aR‏ : أن أحمد توق فى هذه المسألة » وقال : ما أدرى ؟ فد كر له حد بی 
أنس . فقال : ذاك فى التطوكع . 
واختاف أصحابنا فيه . فقال بعضهم : لايصح ء لأن الصبى” لابصلح إماماً الرجال فى الفرض » فل 
ام كالرأة . وقال ابن عقيل : يصح » لأنه يصح أن إُصافة الرجل فى التفل » فصح فى الفرض » 
كالتنقل يقف مع الفترض . ولايشترط فى حة مصافنه تحة إمامته » بدليل الاسر وال وااو ى اة 
والمفترض مم المتنفل . ويةارق امرأة » لأنه ص أن يضاف الرجال فى التطوتع ويؤمهم فيه فى رواية » 
حلاف الرأة . وقال الحسن فى ثلاثة أحدم ام أة : بقومون متو ارين فم حاف بض . 
وانا : حديث أذ بن وهو قول ا كي آهل العلل E‏ أحداً خالف فيدء إل الحسن » واتباع 
السنّة أولى . وقول الحسن : يمغى إلىوقوف الرجل وحده فد . ويرده حديث وابصّة » وعلى” بن ثيبان . 
وإن اجتمع رجال » وصبيان » وخَناى» ونساء » تمذم الرجال ؛ ثم الصبيان » ثم اکلنای» مالنساء» 
لأن البى مو صل فصن الرجال » ثم صف خلفهم الخلمآن » رواه أ بو داود . 
88 فمل 85 
وإن وقفت اارأة فى صف الرجال ره »ول تبط صلاتها » ولا صا من يامبا » وهذا مذهب 
الشافى” . وقال أبو بكر : تبطل صلاة من يلما » ومن خَلْقها دونها . وهذا قول ألى حنيفة » لأنه مني 
عن الوقوف إلى جانا » أشبه مالو وقف بين بدى الإمام . 1 
ولنا : أنها لو وقفت فى غير صلاة لم تبطل صلاله » ذلك فى الصلاة . وقد ثبت أن عاأشة 
كانت تمتر ض بین يَدَئْ رسول الله ا اة وهو يل » وقوهم : إنه منهى” . قانا : هى النبية 
: 0 تفس صلاتها » فصلاة من لبها أولى 
فيال » قال ل( وصاحب الببت أحق بالإمامة » ل أن يكون بعضهم ذا سُلطان ) . 
وجملته : أن الجاعة إذا أقيمت فى بدت فصاحبه أولى بالإمامة من غيره » وإ ن کان فبهم من هو أقرأ 
منه » وأفقه » إذا كان م من حكنه إمامتهم » وتصح صلاتهم وراءه » فل ذلك ابن مسعود» وأو ذز » 
وة » وقد ذكرنا دهم . وبه قال عطاء» والشافعى> » ولا نمل فيه خلا . والأصل فيه قول النى 


لان قدامة ١و١‏ 


مكلا : « ولا يِوَمّنَ اَل فى بيت » وَلآف سلطأ نو» ولا ياس كل کر سنه إلا باذنو» رواه مسل 
وغيره . وروى مالك بن تورث عن النى كلاق : « من راا او ون وليو جل Cees‏ 
رواه أو داود جوان ةق الببت ذو سلطاز ن فق اح من ناسل ارت :لاق" ولايته على البيت » 
وعلى صاحبه » وغيره . وقد أ اللیئ لا عبان بن مالك 2و انشا ىو مبما. 
8 نسل 8ه 
وإمام ااسجد الراتب أولى من غيره » لأنه فى معنى صاحب البيت والساطان . وقد رُوى عن ابن 
عر : أنه أتى أرضاً له » وعندها مسجد بِصَك فيه مول لابن. عر » فصل معهم 6 فسألوه أن يصلى بهم » 
8 فمل اه 
وإذا أن لاستحوة من هؤلاء لرجل فى الإمامة » جاز » وصار بزل من أذن فى استحقاق التقدم > 
اقول النى وليه : « إل نر » ولأن الإمامة حو له » فله نقلها إلى من شاء . قال أحمد : قول النى 
صل ك عليه وس E‏ ار 1 “فى سلطانه »ولا ا کی نكر متيو ف تقد إلا بإذنو» 5 
أن يكون ادن فى اک »ول بر بأساً إذا أن له أن يصلى 
+18 نسل 8ه 
وإن دخل السلطان بإراً له فيه خليفة فهو أحقٌ مرن خليفته » لأنّ ولايته على خايفته » وغيره . 
ولو اجتمع العبد » وسيّده فى بوت العبد » فالسّد أولى » لأنه المالك على الحقيقة » وولايتة علىالمبد . وإن 
م يكن سيده معهم فالعبد أولى لأنه صاحبٌ البيت . ولذلك لا اجتمع ابن مسعود 2 
يكنا دمن أبى أعريد > وهو ليلب تد E‏ مهم » فقالوا له : وَرَاءَكَ » فالقفت 
إلى أحابه » فقال : أ كذلاك ؟ قالوا :نم ٤‏ فتأخّر وخر بهم . و إن اجتمع الو 
وااستأجر فى الذار الو رة » فالمستأجر أوليت اا ات والمتفعة . 
٤‏ چ 3 2 کے 5 
وامقے أولى من المسافر » لأت إذا كان إماماً حصلت له الصلاة كلها فى جماعة » وإن أمّه المسافر 
احتاج ف إغام الصلاة مُنغرداً 5 وإن ادر بالسافر حاز 2 و الصلاة دعل لام إمامه . فإن أنم المسافر 


“چ 55 ا 2 
الصلاة جازت صلائهم . وخ عن أحمد فى صلاة القيمين روابة أخرى ء ها لا جوز » لآن الزيادة نفل 


؟ه١‏ 5 الى 


مه ا مغر ين" ؛ والصحيح :الأول . لأن اللسافر إذا نوى إِتمام الصلاة » أو لم ينو القصس لزمه الإتهام 
فيصير اجيم فرضاً . 

« مسألة » قا! ل ١‏ ويأتم بالإمام مَنْ فى اعا ى المسحد ؛ وغير المسجد » إذا اتصلت الصفوف ) . 

وجملته : أنه جوز 5 مساو للإمام » وأعلى منه »كالذى على سطع السجد » أو على 
دك عالية» أو رفت فيه : وى من أ أبى ھر رة : أنه صل بصلاة الإمام على سطح المسجد ء وفعله سال 
وبه قاله الشافعى” » وأسعاب الراى . وقال مالك : يميد اللجعة إذا صل فوق ساح المسجد بصلاة الإمام . 

وانا : أنهمافى السجد » ولم بعل الإمام » نصح أن بأ دهكالتساويَين » ولا يمير اتصال” 
العنوف 0 جيعاً فى السجد . قال الأمدى : لإخلاف فى الذهب أنه إذاكان فى أقمى المسجد » 
ولاس بينه وبين الإمام معنم الاستطراق والشاهدة 04 آله يصح اقتداؤه 4 ¢ وإن 1 قصل الصفوف ¢ 
وهذا مذهب الثافى” . وذلك لأن المسجد بى للجاعة » فكل" من حصل فيه فقد حصل ىمل“ الجاعة . 
وإ ن کان الأموم فى غير المسجد أ و کانا جميعاً فى غير مسجد صح 0 بم به مواد كان شاو للإمام» 
أو أعلى منه » كثيراً كان الهاو أو قليلا » بشرط كون الصفوف متصلة » ويشاهد من وراء الإمام . 
وسواءكان الأمو م فى رَحْبةرالجامع » أو دار » أو على سطح » والإمام على ساح آخر» أوكانا فى #راء » أو 
سفينتين » وهذا مذهب الشافعى” » إلا أنه يشترط أن لايكون يينبما ماعنع الاستطراق فى أحد القولين . 

ولنا : أن هذا لاتأثيرله فى المنع من الاقنداء بالإمام » ول يرد فيه نی » ولا هو فى معنى ذلك » 
فم ينع سعة الاتقام به » كالفصل اليسير . إذا ثبت هذا فإ معنى اتصال الصفوف : أن لايتكون يينهما 
يدم تير العادة بهء ولاعنم إمَكانَ الاقنداء . وك عن الشافعى” : أنه حدً الاتصال” عا دون ثلاث مائق 
فراع . والتحديدات انها التوقيف » والمرجم” فيا إلى النصوص والإجماع » ولا نمل فى هذا نص ترجع 
إليه » ولا إجماعاً نعتمد عايه ؟ فوجب الرجوع فيه إلى العف »كالتفرثق والإحراز » والله أعل . 

88 فصل 575 

فإ نكان بين الإمام والأموم حائل ينم رؤية الإماء » أو م وراءه . فقال ابن حامد : فيه روايتان : 

إحداها : لايصح الائهام بهء اختاره القاضى . لأن عائشة قالت لنساء كر يصاين فى حجرت ا : 
لاتصلين بصلاة الإمام » فنك دونه فى حجاب » ولأنه ولا »27 يكن الاقتداء به فى الثالب . 

والشانية : 3 . قال أحمد : فى رجل بصا لي خارج السجد يوم الجءة » وأنواب السجد مُثْلقَة : 


اُرجو أن لايكون به بأس . وسئل عن رجل صل بوم الجعة » وينه وبين الإمام سُترة » قال : إذا لإيقدر 


(1) حرف « لاء سافط من الأسخة التي علقنا عليها » برهو لابد منه . 


لابن قدامة or‏ 


على «غير» ذلك . و قال فى انبر : إذا قطع الصف لايش » ولأنه أمكنه الاقتداء بالإمام فيصح اقتداؤه 
به من غير مشاهدة كالأعى . ولأن المشاهدة راد لعل محال الإمام » والعم يحل بسماع السكبير » غرى 
مجرى الرؤية . ولا فرق بين أن يسكون الأموم فى السجد » أو فى غيره . واختار القاضى : أله يصح إذا 
كانا فى السجد » ولا يدح فى غيره . لأن السجد عل الجماعة »وفى مظنة القُرب » ولا يصح فى غيره » 


لخدم اها العلى كروتطج عائشة . 


ولنا : أن العنى الجوّز أو المانع » قد استويا فيه » فوجب استواؤها فى الج » ولابد ان لابشاهد 
اق إسمع الفتكيير"؛ لفكنة الاقتداء » فإن لم يسمع لم يصح اماه به محال » لأنه لايم كنه الاقتداء به . 
-982 فصل 83> 
وكل موضع اعتبر نا الشاهدة فإنه يكفيه مشاهدة من وراء الإمام » سواء شاهده من بابر أمَامَه» 
أو عن ينه » أو عن يسآره » أو شاهد طرف الصف الذى وراءه »فان ذلك كن الاقتداء به . 
ا 4 . 3 ع 
وان كات المشاهذة حصل فى بعض أحوال الصلاة » فالظاهر ضّة الصلاة » لما رُوى عن عائشة قالت : 


لات سا 


«كان رسول الله مكاي صلی من اليل » وجِدَارٌ الجر PAE‏ 


5 کے ر م و ا £ عطس ی کے ی ٤‏ 
كلا 2 فام اا ان بصلاتو ؛ وأصبدوا يتحدثون بذاك . فقام الليلة الثانية » فقام معه أ ناس 


بصاون بصلاته » رواه البخارى ؛ والظاهر : آنہم إنما كانوا يرونه فى حال قيامه . 
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وإذاكان ينما طريق » أو نہر نجرى فيه السفن » أ وكانا فى سفينتين مفترقتين » ففيه وجمان : 
أحدها:لايصح أن بأ به » وهو اختيار أصحابنا » ومذهب ألى حنيفة » لأن الطريق ليست محلا اصلاة » 
فأشبه مانم الاتصال . والثانى : يصح » وهو الصحيح عندى . ومذهب مالاك » والشافعى” ؛ لأنه لانم 
فى منع ذلك » ولا إجماع » ولاهو فى معنى ذلك » لأنه لابمنع الاقتداء » فلن ادر فى ذلك مايمنع الرؤبة» 
أو ماع الصوت » وليس هذا بواحد منهما . وقوم : إن يينهما ماليس بحل للصلاة قأشبه ماعنع . 
وإن سانا ذلك فى الطريق فلا يصح" فى الغهر » فإنه نصح الصلاة عليه فى السفينة . وإذا كان جامداً » 
ثم كونه ليس بمحل للصلاة إنما يمنع الصسلاة فيه . أما لمنع من الاقتداء بالإمام قتحكمٌ محض » لايازم 
اللصير” إليه » ولا العمل به . ولو كانت صلاة جنازة أو جمعة أو عيد ل بؤثر ذلك فيه » لأنها نصح 
فى الطريق » وقد صلى أنس فى موت ميد بن عبد الرنمن بصلاة الإمام » ويينهما طريق . 


. كلمة غير ساقطة من النسخة الى علقنا عليبا » والمعنى تصح صلاته إذا لم يقدر على غير ذلك‎ ) ١( 


١‏ الى 


« سألة » قال ( ولا يكون الإمام أعلى من الأموء 4 . 

المشبور فى المذهب : أنه يكره أن يكون الإمام أعلى من الأمومين » سواء أراد تعليمهم الصلاة » 
أو 1 رد» وهو قول مالك » والأوزاءي“ » وأعاب الرأى . وروی عن أحمد مابدل عل أنه لا كز 
فان ع“ بن الدب“ قال : شال أحمد عن حديث سبل بن سعد » وقال : إعا زفت" أنالنى” مك كان 
أعلى من الناس » فلا باس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث . وقال الشافم : أختار للإمام 
الذى إل من خلفه أن يصلى على الشىء الرتفع » فیراه من خلفه فيقتدون به » لما رَوى O‏ 

1 

» لد رات رول الله مو قام عل ا فى الْديرٌ - فكير» وكير الناس وراءه » ثم ركم ؛ وهو 
على لير » ثم رق : فل القبهرى » حی سبحل 5 فى أصا ER‏ فر غ من آخر صلاته »م 
أقبل على الناس » فقال : أا الاس < إثما فا هذا اتسا ى وتوا صّلآتى » متئق عليه . 

ولنسا : مارُوى أن عمار بن ياس ركان بالمدائن ان نقام على و کان 
والناس أسفل منه ۰ فتقدم ا فأخذ بيده » فأتيعه مار حت أنزله 3 يفة . قاض فرغ من صلاهء 
قال له جد فة : أ ۾ تسمع رسول الله و بول : « م الجا ل القوام اا يقوس فى مكان أرقم 


ن ماهم » ؟ قال عار : فإزلك اتبعشك حين أَخِدتَ على كَدى عو هام :أن خد 3 الناس 


بالمدائن على كان » فأخذ أو مسعود بتميصه » وَدَبَذْه » فلن فرغ من صلا أنه قال 1 0 أنهم كانوا 


نيوان ع ذلك ؟ قال : بلى » فذ كرت حين دوت » » رواها أبو داود . وعن أبن مسعود : أن رحلا 
تفلم يم بقوء على مسكان » فقام على د کان » فنهاه ابن مسعود . وقال للإمام استو مع سابك . 
E‏ ا عر وأ لقي ی ي لاسن ا ٤ E‏ : 
ولانه تاج أن يفتدى بإمامه » فينظر ر کوعه وسحوده . فإذا کان أعلى منه » احقساج أن رفع بصره 
إليه ليشاهده » وذلك منهى” عنه فىالصلاة . فأما حدیث سمل » فالظاه : أن النى” مش كان على الدرجة 
اسل لثلا حتاج إلى عمل كبير فى الصعود ؛ والنزول ؛ فيتكون ارتفاعاً بسيراً » فلا بأس به جما بين 
الأخبار . ومحتمل أن مختص” ذلك بالنى لي لاله قعل شما ؛ ونبى عنه » فی کون فعله له » ونه 
ليره » وإذلك لان لغير الننى” صا لى الله عليه وسل » ولأن النى” 1 بم الا ءا لی اشر 2 
فإن سحوده » وجلوسه إا كانا على الأرض ؛ حلاف مااختلقنا فيه . 
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ولا باس بالعنو اليسير الحديث سهل » ولأن الم بن معلل ا ينضى إليه من رفع البصر فى الصلاة وهذا 


١ (‏ ) الدكان : بناء يسطح أعلاه القعود فيه » والمكان المر تفع » و يطلق على ال حانوت » لاله يكون 
مي تفعأ عن الأرض . 


لان قدامة ه6١‏ 


خم السكثير » فعلىهذا يكون اليسير مث درجة المنبر » وتحوها لما ذاكرنا فى حديث سبل » وال أعل . 
88 فصل .8“ 
فإن ص الإماء ف ا أعلى E‏ المأمومين 3 فقال ان اھ : لاتصح صلاتهم 01 وهو 0 
١ 5 1 8‏ 0 2 5 5 
الأوزاعى” » لان النبى يقتذئ فساد الى عنه . وقال القاضى : لاتبطل» ودو قول ااب الرأى » 
لأن عتّاراً أ صلاته » ول وكانت فاسدة لاشتأنفها » ولأن المبى محلل عا 'يفضى إليه من رفع البصر 
فى الصلاة » وذلك لا يفسدها » فسببه أوالى . 
+88 فصل ,468“ 

وإنكان مع الإمام من هو متاو أو أعلى منه» ومن هو أسفل من احتصت الكراهة كن هو 
أسفل منة »الأن العنى و جد فم .دون غيزه :او محتمل أن يتناول الغبى الإمام لكونه منبي) عن القيام 
۰ ٤ء‏ 5 1 م 01 1 
فى مكان أعلى من مقامهم » فعلى هذا الاحتمال تبطل صلاة الميع عند من أبطل الصلاة بارتكاب النهى . 

» ما «( قال 1 ومن س خلف الضف وحده 2 7 قام بحتب الإهام ا إساره 3 أغاد الصلاة 1 . 

وجملته : أن من صلى وحده ركمة كاملة لم تصح صلانه » وهذا قول النخعى” » والحكم » والمسسن 
ابن صالح » وإسحاق » وابنالنذر . وأجازه المسن » ومالك » والأوزاعى” » والشافم » وأسمابالرأى . 
لأن أا بكر ركع دون الصف » فلم بأعسه الب مدل اله عليد و ستل بالإعادة » ولان موقف لمرأة» 
فكان موقناً لارجل »كا ل و کان مع جماعة . 

ولنا : ماروی وابصة بن مَمْبَد « أن النى يلل رَأى رجلا صل حاف الصف وخده » فأمَرَهُ 
0 كزواء او داو وغيزمة وقال أحمد : حديث وابصة حسن . وقال اناد بت ادي 
أحد وإسحاق . و لفظ : ستل النى يكل عن رجل صل وراء الصفوف وحده . قال« يميد » رواه 
نمام فى الفوائد - وعن على بن شيبان « أنه صلی بهم” بی الله صلی الله عليه وسا ؛ فانصرّف ورجل 
ل الصف » فوقف ئ الله او تی انضرف اَل » فقال النى” مله ستل صَلبكَ » 
ولا صَلاَةَ لتر لف الصف 4 » رواه.الأثرم . وقال : قلت لأى,عبد الله : حسديث ملازم بن عمرو - 
یی هذا الحديك فى هذا أا جسم يقال:: نم . ولأنه خالف الوقف » فل تصح صلاته » كا لو 
وقف أمام الإمام . فأما حديث أنى بسكرة» فإن الى ملي قد نباه » فقال « لاع » » والنبى 
يقتضى الفساد » وعذره فها فعله لله بتحرعه » وللجهل تأثير” فى العفو » ولا بلزم من كونه موقفا 
للدرأة كو ته موقفاً للرجل » بدليل اختلافهما فى كراهية الوقوف واستحبابه . 


وأما إذا وتف عن سار الإمام فإ ن كان عن يتين الإمام أدين عرق صلاته » لأن ابن مسءود صل 


١ Î‏ المخدن 


بين عَلقَمَة والأسود » فلا فرعُوا قال : «هگذا رت رسول الله مل فمل » » رواه أنو داود . ولأن 
وسط الصف موقف للامام فى حق النساء » والعراة » وإن لم يكن عن عينه أحد + فصلاة من وقف 
عن يساره فاسدة » سواءكان واحداً » أو حاعة . وأ كثر أهل العلل يرون للهسأموم الواحد : أن بقف 
عن مين الإمام ٠.‏ وأنه إن وقف عن ساره خالف السنّة 3 وڪ عن سعيد ق الب : أنمكان إذا ْ 
يسكن معة إلا مو واحد حوله عن شارة . وقال مالك » والشافعى” 04 وأصاب الرأى 07 إن وقف عن 
3 4 0 0 د كلات ۽ 21 

يسار الإمام حت صلاته . لان ابن عباس لما احرم عن سار رسو لاللّه 2 آداره عن عينه » و تبط 
حر مته ولول يكن موقا لاستأنف التحر ية >كامام الإمام » ولأنه موقف فيا إذاكان عن الجانب 
الآخر آخر””" فكان موقفاً » وإن لم يكن آخر كالمين » ولاه أحدٌ جانى الإما فأشبه اليين . 

ولا : أن ابن عباس قال : « قام البو َكل : بص لى من اليل » لخنت » ففمت » قواققت 2 


کک س 8 
فدمت » وو فوت عن 


فا + لماه قر رو صن ل عا دن 1 1 
ساره » فأخذ ا 00 فاداری عن _عينه » متذق عليه . وروی جار قال : « قام النى صلىاللّه عليه 


ا 


وسل يصل جلت ء فرققت عن يسارم » َدَارَقٍِ عن ينه » راه أبوداود . وقولم إِنَه لم يأمره 
بابتداء التحرعة . قلنا : لأن مافمله قبل الركوع لاور نإن الإمام ترم قل الأمومين » ولا يضر اتفراده 
بما قبل إحرامب. . وكذلك الأمومون حرم أحدم قبل البساقين » فلا يض . ولا يازم من العفو عن ذلك 
العفو عن ركعة كاملةر : وقوهم : إنه موقف إذا كان عر يمين الإمام آخره . قلنا: كونه موقا 
فى صورة لایازم منه کونه موققاً فى أخرى »كا حف الصف » فإنه موقف لاثنين » ولا يسكون موقا 
اواحد » فإن مَنعوا هذا أثبتناه بالنصُ . 
+ فصل &4 

فإن وقف عن يسار إمامه » وخَلف الإمام صف » احتمل أن صح صلانه » لأن النبى مل جلس 
عن يسار أنى بكر . وقد رُوى أن أبا بك ركان الإمام » ولأن مع الإمام من تنعقد صلاته به . فصح الوقوف 
عن يساره »كا لوكان معه عن يمينه خر » واحتمل أن لاتصح » لأنه ليس بموقف» إذا ل يكن صف » 


)١(‏ تحريمته : تكبيرة الإحرام الى افتتح بها الصلاة . فلوكان الوقوف على يسار الإمام يبطل الصلاة 
ويقتضى إعادتها لام الرسول صل الله عليه وسل بإعادة تكبيرة الإحرام وابتداء الصلاة من جديد . 

( ؟) كأمام الإمام : أى لو وقف اللأموم أمام الإمام فإنه يحب أن يرجع ويستأتف الصلاة ويبطل 
مافعله وهو أمام الإمام . 

( ۴ ) أى ولان الوقوف عن يسار الإمام موقف إذا ف الجازب الآخر وهو يمين الإمام شخص آخر 
واقف » فيكون موقف الآتى بعده يسار الإمام » فصحت صلاته إذلك , 

(؛ ) الذؤابة : مقدم شعر الرأس فوق الجببة . 


لان قبدامة 0% 


فر يكن موقا مع الصف »كأمام الإمام ارق ماف كانيعن يدها “له لاک ق الضف » فكان 
ماو لكا رق ا 


-889 فصل 488- 
السئة : أن يقف الأمومون خلف الإمام » فإن وقفوا امه نصح وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى” . 
وقال مالاك 3 وإسحق 2 تصح 04 ان ذلك لامع الاقتداء 4 ¢ فأشبه من ل . 
ولنا : قوله عليه السلام : « إنها 0 ع به » ولأنه تحتاج فى الاقصداء إلى الالتفات 
إلى وراه » ولان ذلك تل عن النى مي ؛ ولا هو فى معنى المنقول فل يصح ٦‏ کا لو صلی فى ينته 
بصلاة الإمام » وكيفارق من خلف الإمام » 3 لايحتاج ف الاقتداء إلى الالتفات إلى ورائه . 


88 فصل ,444“ 
وإذا كان الأموم واحدا ذ كرا . فالسّكّة : أن يقف عن ين الإمام » رجلاً كان أو غُلام » لمديث 
ان غاس :ولس .وروی جابر بن عبد انه قال 7« برت جم رشو اف چا ف بور ام بم 


و 


ا 0 جت ڪچ قمث عر ن يسار و و ا بيلى 3 + 0 أقامی عن 


اا . ا انوا 5 O HES‏ وط بجا بر بزعا 
وللين با اوا ادر رعا ع ای فن ان مود و لن فز ل جامد 

ولنا : أن النى او خر جبارا وجا برا » لیما خلفه » ولا صلى باس والیتے جعلهما َل » 
وحديث ابن مسعود يدل على جواز ذلك . وحديث جار وجار یدل على الفضل » لأنه جعلهما خلفه 
ولا ينقلا إلا إلى الأ كل . فإن كان جه الأمومين صييًا كانت الصلاة تطعا ء جعلهما خلفه » لبر 
أنس . وإ نكانت فرضاً جعل الرجل عن بمينه › والغلام عن يساره »كم جاء فى حديث ابن مسعود . 
1 إن جعلهما جنيعاً عن عيننه جاز . وإن وقنهها خلفه » فال بعض أصحابنا : لانصح » لأنه لايؤمّه › فر 
يصافه”" كامرأة . ويحتمل أن نصح » لأنه نزلة التنقل يصح أن يصاف الفترض » كذا هاهنا . 


-82ز فصل 85 
ونا اسرأة وقفت خلفه » لأن النبى م قال :» ووه ان حي | ا ا » ولأن 


10 فى جميع النسخ المطبوعة : « اخرج جباراً » والصحيح أخر اما متاق حورحة بعد ذلك . 
2 يصافه : أى يكون معه فى صف واحد » وأصله يصاففه » فأدغعت الفاء فى الفاء . وفى النسخخة 
الى علقنا عليبا : د يصادفه » وهو تصحيف . 


4 6 8 0 05 5 ع 
أم أنس وقفت خلفهما وحدها » فإن كأن معهما رجل وقف عن عينه » ووقفت امرأة خلفهما . و إن كان 
٤ 01 2‏ ۶ > 
معهم رجلان وقفا خلفه » ووقفت المرأة خافهها . وإ ن كان أحدها غلاماً فى تطوّع » وقف الرجل والفلام 
وراءه » والرأة خلفهما لحديث أنس . وإن كانت فريضةً » فقد ذكرنا ذلك » وتقف الرأة خلفيما . وإ 
وقفت ممم فى الصف فى هذه الواضم » صح » ولم تبطل صلاتها » ولا صلاتهم على ماذكرنا فما تقدّم . 
وإن وقف الرجل الواحد » والرأة خاف الإمام . فقال ابن حامد : لانصح » لأنها لاتؤمّه فلا تكون ممه 


5 


هنع 


وقال ابن عقيل : نصح على أصح الوجهين » ولأنه وقف معه مفترض صلانه ميحة » فأشبه مالو 
وقف معه الرجل . وليس منالشرط أن يكون ممن تصح إمامته » بدليل القارىء مع الأ“ » والفاسق » 
وامتنفل مع المفترض . 
-138 فصل 48 
i‏ 0 1 01 0 1 ود 3 
إذا کان ماموم واحدا فشكبر عن سار الإماء 04 أداره الإمام عن ينه وم تبطل حر كته كا قل 
كلا u Ê. Tr‏ ۾ ك 5 جب و 
النية ل بان عباس » وجار . وإن کہ ذذا خلف الإمام م تقدم عن ينه » أو جاء أخر” فوقف 
َة أو تقدّم إلى صف بين بده » أو كانا انين فكير أحدهما وتو سوس الآخر” م كبر قبل رفم 
م 2 ك2 ب 
ااا أو و '؟ عن ينه » فأحس بآخر » فتأخر معه قبل أن حرم الشانى » 
ر 8 : ٤‏ 
ثم أحرم معه » أو أحرم عن ساره » خاء اخر قوفف عن ينه قبل رفع الإمام رأسه من الركوع سحت 
صلاتهم . وقد نص أحمد فى روابة الأثرم فى الرجلين بقومان خلف الإمام ليس خافه غيرها . فإن كبر 
أحدها قبل صاحبه خاف أن يدخل فى الصلاة خلف الصف » فقال : ليس هذا من ذاك » ذاك فى الصلاة 
بها . أو صل ركم ةكاملة وما أشبه هذا . فأمّا هذا فأرجو أن لايكون به بأس . ولو أحرم رجل 


خلف الصف » ثم خرج من المف رجل » فوقف ممه صح لما ذ كرنا 


ج© نسل 8ه 
كه لدوم أن عن لأساو ثم بجا ادر ' فكي عن يساره أخرها الإمام إلى ورانه كم فمل 
النىة صلی الله عليه وسل يجار وجار . ولا يقم الإمام إلا أن يكون وراءه ضيّق » وإن تقدم جاز . 
وإن كير الثالى مع الأو ول عن المين » وخرجا جاز . وإن دخل الثالث وهما فى التشهد کبر وجلس 
عن مين صاحبه » أو عن ن ساره ل تاران فى التشّد » فإن فى ذلك مشقة . 


+ فصل 8ه 


فإن أحرم اثنان وراء الإمام ؛ ارج أحده لمذر ».أو لفير عذر » دخل الآخر' فى الصفة أو نيه 


ووب 


. ف النسخة الى علقنا عايها ر أو كير واحداً ) بالنصب وهو تصحيف‎ ) ١( 


لابن قدامة : ١6‏ 


5 لفرج معه . أو دخل فوقف عن يمين الإمام » فإنلم بمسكنه شىء من ذلك نوى الانفراد » وأ 
متقرجا ٤‏ لاه عدر يلت لو فاخ مالو عق إنامه ادت 
9 فصل 95 
إذا دخل الأموم فوجد فى الصف فر جة دخل فيها ء فإن ل يمد وقف عن جين الإمام - ولاإشععب 
أن جذب رجلا فيقوم معه . فإن لم يككنه ذلك نبّه زجلا تغرج فوقف معه . وبهذا قال عطاء » والنخهى” » 
قالا : يذب رجلا فيقوم معه . وكزة ذلك مالك.»:والأوزاغى* واستقبعه أجد » و إشحق . قال ابن 
عقيل : جوتز أسحابنا جذب رجل يقوم معه صفا » واختار هو أن لا يفمل » لما فيه من التصرتف فيه 
يشير إذنه . والصحيح : جواز ذلك » لأن الحالة داعية إليه » لاز كالسخود ع لی ظهره ».أو قدمه حال 
الزحام . وليس هذا تصرّقا فيه » إأما هو تنبیه له » ليخرئج ممه » ری مجری مسألته أن يُصلى معلة 
وقد رُوى عن النىء بۇ أنه قال : «لیتوا فى أبْى إِخْوَانِكُر' » يريد ذلك . فإن امتنع من اروج 
معهلم يكرهه » صلی وحده . 
0-6 فيل 4 
قا ل أحمد : يصلى الإمام رجا ل واا رم . وقال ا م برجلين أحدها غير طاهر 
اتر“ الظاهر ممه . وهذا بحتمل : أنه أراد إذا عل الحدث بحده نفرج » ائم الآخر إن كان عن 
کین الإما > وإن لم يكن عن يته سارن بیت کا ذكرنا ‏ فاا إن کان خلفه » وع المد فاج 
الصلاة لم تصح . وإن ل 5 الحدث مده حتى تمت الصلاة حت » لانه ل و كان إماماً صح الاثعامء به » 
فان تصح مصافته أولى . 
+8 فمل 4 
ومن وقف معه كافر » أو من لاتصح صلاتة غير ماذكرنا » لم نصح اف . لأن وجوده وعدمه 
واحد . وإن وقف ممه فاسق » أو متنقل صارا صناء لأنهما رجلان صلاتهما تحيحة .:وكذلك لو وؤقفت 
قارىء مع أ“ > أو من به سَأسالبول مع صمي ح ؛ أو متيمَم مع متوضىءكانا صقا » لا ذكرنا . فإن 
ب 2 3 5 )ع ٤‏ کج 5 53 
دم يا لم يكن صننًا معه » إلا عند من اجان وقوت الزاة مع ارججل + لاله يحتمل 
أن يكون امأ 


. لفظ أتم يدل ائتم فى بعض الفسخ‎ ) ١ ١1( 
. عند » ساقط من النسخ المطبوعة‎ ١ لفظ‎ (۳( 


۰ اللفسنى 


8 فصل 85 
ولو کان i‏ الإمام خی مشكل وحذه » فالصحيح أ شقه عن عينه » لاه إن کان رحلا ؤقد وقف 
5 35 ع2 
فى موقنه . و إن کان اسرأة لم تبطل صلاتها بوقوفها مع الإمام »ك6 لاتبطل بوقوفها مع الرجال . ولا جوز 
أن يقف وحده » لأنه حتمل أن يكون رجلا . فإ ن كان معبما رجلوقف الرجل عن مين الإمام » واكلنثى 
عن يساره . أو عن مين الرجل » ولا يقف خلنه » لأنه يحتمل” أن يكون امسأ إلا عند من أجاز مصافة 
المرأة . فإ کان معهم رجل آآخر وقف الثلائة خافه صتا لما ذ كرنا . فإ ن کان مع الحتتى خننى آخرث » 
ذقال عابنا : يقف اللنثيان صقا خلف الرجلين » لأنه حمل أن يسكونا اصرأتين » ومحتمل أن يقفا مع 
الرجلين . لأنه محتمل أن يتكون أحدها وحده رجلا فلا تصحمّ صلاته ؛ وإنكان معهم نساء وقفن خلف 
الناى . قال أبو الطاب : إذا اجتمع رجال » وصبيان » وخنائى » ونساء ؛ تقدم الرجال » ثم الصبيان » 
ثم المناتى » م النساء . وروی أو مالك الأُشعرى” ¢ عن أ بيه أنه قال 22 ألا انگ بصلاة البو" 
ملل ؟ قال : أقام الصلاة » صف الرجال ؛ وص خلتهم الغادان » ثم ص بهم » ثم قال هكذا صلاثه 
قال عبد الأعلى : لا أحسبه إلا قال : صلاة عق » رواه أو داود . 
<8ةا فصل 85 

3 01 و‎ 98 3 e at a 
السنّة : أن يتقدم فى الصف الأول أولو الفضل » والسن » ويل الإمام أ كلهم وأفضلهم . قال أحد:‎ 
بلى امام الشيوخ » وأهل القرآن » وتؤخر الصبيان » والغامان » ولا يلون الإمام م . لما رَوى أبو مسعود‎ 
» الأنصارى قال :كان رسول الاش نامك برسم يقول : « لي فى ینک 7 الالام وَالشعى‎ 
ثم الذين و ادن ب » رواه مسل . وعن أنس قال : «كان رسو الله صلی الله عليه وسل‎ 
ب أن 0 اجون رالا نصا 2 الياخدوا عن » وقال أو سعيد : « 8 رسول الله صلی لله عليه‎ 
ال قو‎ 8F و رای ف أَنهَابد تارا قال : 0 وا 3 2 ا 35 من بعد‎ 


عر وَل » رواه مسل وأبو داود ٠‏ وروی امد فى مسنده » عه ن فس 


ابن قباد قال : « أتيت الدينة للقاء تخاب مذ مَك كلاق فأقيمت الصّلاة ورج 2 27 رمع أسماب رسول الله 
کے ر و ¥ 


صا لان علية وتسم ت ف الصف ال ول » اء رجا اه وجوه القوم » فعر فهم غ غَيْرى » فنانی 


وَقَامَ في في مكانى » قا 68 صَلآتى » ص قال 3 ب ل سل ا کا تك الُذى 


امهو 
و 


. الأحلام » العقول » واانهى : العقول أيضاً » فهو من عطف المرادف‎ ) ١( 


لان فندامة NW‏ 


اتيت فاا الکن رسول اله صل ا له عليه وسل قال ا EEE‏ ای ا 


ری و ر فعرفتهم غر » وكان الرآجلٌ ا ب نكب:: 

وخير صفوف الر حال | ها وش رها الخرهااء لإخيراصتوقت الثماء آذ رها » وشرتها أو ها . لقول 
ستول ان ل ار صقف ال جال أُوَفاء وها آخْريهًا » وخر صفوف النساء آخرثهًا» 
ني 2 ع 1 1 5 
وَشررُها اوها » رواه مسل وابو داود . وعن ای“ بن كعب فال : قال رسول الله صلى الله عليه وسا : 

أ 5 أ 

« الصف الأول عل مغل صف اللا ئسكة » واا اعون فضيلعه لا بعد ركه » روا امدق السند. 

٤‏ 0 1 سات ٤ء‏ م ده اخ کر ع اا 
وعن أنس أن رسول الله ميقي قال : « أ موا الصّفة الْقَدّم » فما كان 3 نقص فليكن فى الصف 
لون اغى عاش ةاقالت ت :قال :رسبول الله صلى اه عليه وشا .: آل وَمَلا کته 0 
عل میامن الصفوف « رواها أو ذاود . 

+8 فمل ,448 

وحصي أن يقف الإمام فى مقابلة وَسَط الصف » لقول النى صلى الله عليه وسل rE‏ 
ا واد وجتكرة آنل اا اقبلة إن کون اا 
8 #وكرهدان مسعود » توطائية وان و| راط + وان کان جب وا یا ادن 

: 0 

لای“ » وقيس بن أبى حازم : 

ولننا : أنه يستتر به عن بعضن المأمومين فكره » كا لو جعل با ويح سانا 

+88 فصل ,488“ 

ولايكزه للآآمام أن يقف :نين السوارى > ويكره للهأمومين » لأنها تقطم صفوفهم.. وكرهه ابن 
منءود » والنخعى” . وروی عن خلا وان عباس ور حص فيه ابن" سيرين » ومالك » وأصات 
ارأئ :وان النذر . لأنه لادليل على النع منه . 

جا عرو 2ه ات جاه عل 

ولا فارع كو وا و أبيه قال ا ان تعبت دا توارى » 
١ (‏ ) الخلل : المكان المنفرج بين الشخصين فى الصف . 
6 السوارى : جمع سارية » وهى العمود فى المسجد . 

زم م مغنی أول) 


۱1۲ الغفى 


57 ساك ره رهم جرع ع 7 

على عهد رسول الله كلد » نطو عنها طرادًا » رواه ابن ماجه » ولأنها تقطم الصف » فإ ن كان 
امد ة صا | 

الصف صغيراً قدر ماين السار ريتين ل یکره لأنه لايتقطم بها . 


« مأ ) قا ل وإذا صل إمام الى" جلما صل من وراءه جلوساً 4. 
ا مام إذا مض 2 ور عن القيام : ان تاف 3 لأن الام ى اختافوا ف صو إمامته خڅ 
فيخرج من اللا : ولأن صلاة القائم أ كل » فيستحبٌ أن يسكون الإما مكامل الصلاة . فإن قيال : 
ب قاعدا لن الجواز ¢ واستحاف مر 


أخرى » ولأن صلاة الي لا أفضل من صلاة غيره قاتا . إن صلى بهم قاعداً ا اون 


قد صل انى يلل فاعداً بأسمابه » ولم يستخلف . قانا : ص 


مر وراله جلوساً » فسل ذلك أربعة م الصحابة : سيد بن حر » وجار » وقيس بن فد » 
وأبو هريرة . وبه قال الأو زام : أ و حماد بن زيد » و إسحاق » وان المنذر . وقال مالاك فى إحدى روايتيه 
لاص صلاة القادر على القيام خاف القاعد » وهو قول تمد بن امسن . لأن الشعبى رَوى عن النى ا 
أنه قال : « لايومن أحد دى جااساً » أخرجه ارقا . ولأن القياء ركن ؛ فلا يصح اتتام القادر 
عليه بالعاجز عنه » كسائر الأركان . وقال الثورى » والشافمرة » وأصاب الرأى ر خافه قياما > 
اروت عائشة « أن النىّ صل لی اللہ عليه وس استَخاف أب بكر إن الب مكل وَجَدَ فى سد 
قرع ا ع ناه إل ا 00 كر يدل وهو فام بصَلاةٍ 
الى ل والناس 1 ل بصلاة E‏ بكر » والنئّْ صلی الله عليه وسل اعد » متفق عليه . وهذا 
2 غر الأصرين من رسول الله مل . ولأنه © كن قدر عليه » فل جز له 5-0-7 اثر الأركان . 

ولنا : ماروى أو هر رة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إت جعل الومام” 
00 بدء قلا تلقو ا علي . وَإِذَا صلی جال لوا لو سا اجون ا متفى عليه . وعن اة 
رضى الله عنباقالت : « صل بنا نا رسول الله كلاق فى بير » وهو شاك 0 جَالسا » صلی وَرَاءه قوام 
يام فأشار إلمهم : أن اجْلِسُوا » کا امرف قال : إا جل الامام لیو بد فاا رگم فأ كوا » 
EF‏ 7< راء و إا قل تم الله امن مده فقولا : ربا ول ال وَإِذَا صل جال 
فوا جاو سامون » وروى أنس نوه ؛ أخرجهما البخارى » ومسل . وروی جابر عن النى ما 


مثله » أخرجه مسل . ورواه أسَيد بن حَصَيْر »وعمل به . قال ابن عبد البر : رُوى هذا الحديث عن الى 


(۱( يزوى أهل الحديث «حضيراً, بفتح الحاء وكسر ااضاد » ولكنها فى القاموس انحرط الفير زا بادى 
بض الحاء وفتح الضاد بصيغة التصغير » وهو أضبط وقد سبق ذلك فى الجر الأول من هذا الكتاب 


لابن قددامة ا 


صل الله عليه وسل من طرق متواتوة ٤‏ من جديث أنس » وجار » وأبى جويرةء وان عبر وتوعائقة» 
ركلا بأسانيد سحاح . ولأنها حالة قمود الإماعيفكان على الأمومين,متابمته كال التشبد . 

فأما حديث الشعبى” فرسل » برويه جابر الل وهورمتروك» وقذ فمله أربعة من أجاب النى 
0 بعده . قأما جديث الأخرين ٤‏ فقال ,أ جد : ایا »لأن أبا بكركان ابتدأ الصلاة فإذا 
ابتدأ الصلاة قائماً صلا قياماً » فأشار أحمد إلى أله يمكن الجع بين الَدِيئينِ حمل الأول على من ا بتدأ 
الصلاة جالساً » والثانى : على ماإذا ابتدأ الصلاة فاع م لا غلبن ومس أمكن المع يوق الل شن 
وجب » و1 يل على النسخ 2 3 تحمل أن أبا بسك ركان الإمام . قال ,ابن المنذر : فى بعض الأخبار أن 
انی صلی الله عليه و صلی بالناس . وف بعضها أن أبا بكر كان الإمام . وقالت عاتشة : « صل النىة 
صلی الله عليه وسل EE‏ ماراق بوك الدى مات فيد a ED RL‏ 
عليه وسل فى رضم خلب ا بكر قاعدا فى تاب وح به » قال الترمذى” : کال 2 
i‏ عرف للنی و خاف E‏ مكلو لايق الاک ی ورد ا عن ر 
اديت فال :,وكان د أ بكر الإمام ٠‏ .وكان.رسل الله صلى الله عليه وسا م دة أ کو 


وقال : « مامات ع ek E E‏ مر ن معد »قال مالك :العمل عفدنا على جديث ربيعة هذا » 
وهو اڪ اك 3 فإن قيل ل وکان أو 7 الإمام لكان e‏ سار رسول اه صل ابه عليه وسيم 5 
قلنا : محتمل أنه فعل. ذلك لأن وراءه صقا . 

+8 فصل 48 


فاخ هيا | A‏ فيه وحبان : 


أجدهما : لاتضح صلاتهم: أومأ إليه أحمد » فإنه قال : إن صل الإمام جالساً والذين خافسه قياما ل 
يقتدوا بالإمام » إما اناعم له إذا صلل جالساً صلا جلوساً » وذلك لأن الننى” كا أسرم با اوس », 
2 6 


ونهام عن القيام.. فقال فى 'حديث جائر : 9 إا صل الإمام” قاعداً مسرا را و دا ف ]6 تاا 


افا ».ولا تو موا والإما.” جالس »كا يمل هل قرس يماما » فتعدنا » والأم يقتظى الإتجوب » 
ای مشن شجاة الى عه ولا ترك اتباع اماه “مع فزت عليه » أشبسة تارك القيام 
فى حال قيام إمامه . 
والثانى : نصح : لأن النى صل أله عليه وسر أا صل وراءه قوم قياما لم بأمرم بالإعادة » قعلى هذا 
تحمل الأمس على الاستحباب » ولأنه يكلف القيام فى موضع يجوز له القمود أشبه الريْض » إذا تكف 
القيام » ويحتمل أن تصح صلاة الجاهل بوجوب القعود » دون العام بذلك » کقولدا فى الذى ركع دون 


4 الى 


الصف » فأما من وجب عايه القيام فتعد » فإنَ صلاته لاتصح” »أنه ترك ر کنا يقدر على الاتيان به . 


+8 فس ل € 
ولا بو القاعد من يقدر على القيام إلا بشرطين : 
أحدها : أن إمام الى نس عليه أحد تال : ذلاث لإمام الى لأنه لاحاجة بم إلى تقدم 
عاجز عن القيام ٠‏ 00 الإمام الراتب ؛ فلا يتحمل إمقاط ركن فى الصساهة لفير حاجة . والنى 
صلی الله عليه و 38 حيث فمل ذلك كان هو الإمام الراتب . 
الشانى : أن كوا مرطه بجی زواله 2 لأنّ ااذ ازن » ومن رعق قدر له عل 0 
ماما راتا ْفى إلى رکم القيام على الدوام ولاحاجة إليه » ولان الأصل ذ فى هذا فما * النبى س 
والنى صل الله عايه وس كان بجی روه 
« مسالة » قال ( فإن اتدأ . نهم الصلاة قاماء 3 اعقل » خلس اموا خلفه قياماً 4 
| کان كذلك » لأن أيا بسکر حيث ابتدأ بهم الصلاة قائما » ثم جاء الب صلى الله عليه وسل 
ا الصلاة بهم جال أتَنُوا قياماً : وم عابرا . ولأن القيام هو الأصل . فن بدأ به فى الصلاة ازمه 
فى جميعم! إذا قدر عليه »كالتنازع فى فى صلاة للقي » يلزمه ماما » و إن حدث مُبيح القصر فى أثنالها . 


+138 فصل 488 

إن استخلف بض الأمة فى زمانناء ثم زال عذره لضر» فبل نوز أن يفمل كفل الى صلل 
الله عليه وسل مع أبى بكر ؛ فيه روايتان 

إحداها : ليس له ذلك . قال أحمد فى رواية ألى داود : ذلك خاص” لني صلى الله عليه وسل دون غيره » 
:أن هذا أمس مخالف التياس » فإن اتتقال الإمام مأموماً » وانتة ال المأمومين من إمام اا لامجوز» 
إل لعذر لحوج إليه » ولمس فى تقد الإماء الراتب مانحوج إلى هذا » أما الى مَل فسكانت له من 
الفضيلة على غيره » وعظم التقدّم عليه مالس لغيره » ولهذا قال 0 لابن أفى قحا أن 
یتقدم بين يد" رسول الله صلى الله عليه وسل 

والثانية : تجوز ذلك لغيره . قال أحمد فى روابة أبى الحارث : من فمل كا فعل رسول الله ل 
مد إلى جنب الإمام يبتدىء القراءة من حيث بلغ الإمام » ويصى للنساس يام . وذلك لأن 


الأصل أن مافعله النى صلى الله عليه وس كان جائزاً لأمده » مالم بقم دليل على اختصاصه به . وفيه رواية 


ات 


ور 
كبر 


ثالثة أن" ذلا لا نجوز إلا الخليفة دون بقية الأنمة . قال فى رواية ار وزی : لس هذا لأحد إلا لاخليغة . 


)۱( الومن : المقمد » التى لايستطيع القيام . 


لابن قدامة و 


ذلك لأ وة اللسلافة ا اثر الأئمة افلا باحو ی سا غبيرهاء وكان ذلك الخليفة لأ“ 
خليفة النئّ صلى الله عليه وسل يقوم مقامه . 
+9 فصل 488 
ومجوز للعاجز عن القيام أن يَوْمْ مثله »-لأنه-إذا أم" القادرين على القيام فثله أولى » ولا ترط 
فى اقتدائهم به أن يكون إماما راتباً » ولا صرجوًا زوا مرضهء لأنه ليس فى :إهامته هم ترك ركن 
مقدور عليه » بخلاف إمامته للقادرين على القيام . 
+28 فصل 8ه : 
e2 E:‏ : 
ولابجوز لتارك ركن من الأفعال إمامة أحدٍ » كالضطجع ؛ ؤالعاجز عن الر كوع والنائفود., ودا 
قال أو بمضفلة» وغالك وال القافئ: حر دالأنهفحل أجازة الرض» فل E:‏ ب ا 
كالقاعد بالقائم 4 
ولنا : أنه أخل ركن لايسقط فى النافلة ف 00-0 الاثتيام به کالقاریء بالأنى” » وحم 
القيام حق بدليا لى سقوطه فى النافلة » وعن للتندين بالعاجز ولان لنی صل و عليه ونیم أ فن 
خلف الجالس ى بالاو وس » ولاخلاف فى ك الضل خلف المضطجع ا 4 امان إ9 مثله N‏ 
لهب ته » لأن الى" صلى اه عليه E‏ ص بأصصابه فى المطر بالإماء 2 اة عار جماعة” 
بالإجاء” . وكذلك حال السايفة 
+8 نمل هه 
= المتوضىء بالقيمم لاأعلم فيشه خلاقا > ا عمرو بن العاص تل بأمانه ا > وبلغ 
لانم و فم ا ثره . و وام ابن” عباس أحابه متيسماً . وفبهم عبار نل امیر فخ تھ .شر لاپ رسول 
ت Fhe‏ دغ كوه ١‏ ولأنه متظير طهارة حيحة ¢ فأشية المتوضى ء . ولايصح اتام الصحيح 
عن به ا البول .و لا غير المستحاضة سباع لأنينا سكن مع مع خروج الحدث من غير طهارة له » 
مخلاف المتيمتم . فأما من كانت عليه جاسة » فإنكانت على بدنه فتيمّم ها جاز للطاه الائْتام” به عند 
القاضى » لأنه كالمتيه: تيمم للدت . وعل قياس قول آي الطاب لامجوز الاثهام به . لأنه أوجب عليه 
الإعادة . وإ ن كانت على ثوبه لم يصح الاثيام به » لأنه تارك لشرط . ولامجوز اتام المنوضىء ولاالتيمّم 
)١(‏ هذا على رأى من يجين ذلك,أما عندالشافعى وغيره فعلهم القيام والركوع وإتعام أفعالالصلاة . 


(؟ ) المسايفة : امحارية بالسيوف عند شدة المعركة » فيصلى ا محارب بالإعاء » ومثل المسايفة كل شغل 
فى المعركة بمنع من إتمام أفعال الصلاة » فإنه يجوز معه الصلاة بالإبماء . 


3 الى 


مادم | ناء و الم راب و لا اللا 


وس بالعارى ¢ ولاالقادر على الاستقيا! ل بالمأجن عه لأنه تارك | ر هدر 


1 


عليه ا لأموم ¢ قأشبه الاق 0 00 البول » و يصح ا واحد من هؤلاء عثله اکر ا العر 3 


راون عاعة اوقد ري هنا 
يصاون ` وقد سيق 


“8, فل‎ B~ 
: وی صا چ چ اتر رص 1 خلف اللتتفل روايتان‎ 


إحداها : لاتصح : نص عليه أحمد فى روابة أى الارث » وحتبل . واختارها أ أتعابنا» وهذا 


قولاز هری" » ومالك » وأسعاب الرأى » لول البى ر ej»:‏ 0-8 الإ 8 3 به فاقوا 


و 
علي ») متفق عليه » و 3 ن صلاة اا لاتتادى بنية الإماه : أشبه صلاة امعة خلف من مص الور : 


ا 7 انمي 42 5 7 e CE RA 5 io‏ 9 
والثانية جوز : نقليا إسماعيا' ين سعك . ونقل انو داود قال : ”معت امد سكل عن رجل صلی 

9 و ا © 3 00 35 5 
اهر »2 3 حاء فسی 8 فتقداء بصلى بقوم تلاك الصصلاة م ذکر لاان صل ركعة ٠‏ می فى صلايه ؟ 
قال : ا »وهذا قول عطاء » وطاوس » وأ رجاء» والأوزاعي” : والشائعئ » وسامان بن حرب » 
a»‏ 3 2 و" A‏ جا 3 5 ۳ f2,‏ 
وأبى نورء وابن امنذر » وآبى إسحاق الحو ز جا“ ؛ وهی اصح لا روی حابر ن عبد الله : « أن معاذا 


لات ور 


ا 5 7 0 
كان بصا سام ص چ فيصل بقومد ا الصا 5 2« متاق عليه . وروی عن النى 


صالله عليه وسل « ا م بط E‏ تابر فى وف ر تین . ع سز ثم صا بالطائفة الآ 
د وثار العتوں .ثم س 2 م صلی ب 
ر مين لم 0 » رواه أنو والأثر م . والثانية منهما نقم افلة » وقد اَم بها مفترضين . 


0 


وروی عن ابی خلدة قال : U‏ با رجاء لتْسلَ ممه الأولى » فوجدناه قد صل » ققلنا : جثناك لنص 


معك » فقال : قد صاينا » ولكن لا خی » فقام فصل وصأینا ممه . رواه الأثرء » ولأنهما صلاتان 
اتفقتا فى الأفعال » غاز اثياء الصلى فى إحداها بالصلى فى الأخرى كالمتتفل خلف الفترض . فأما حديثهم 
فالراد به لا ختلفوا عليه فى الأفعال » بدليل قوله :فد کم فار موا ۰ وَإِذَا رقع قارفو اء وَإِذَا سَحَدَ 
دوا ء و إا صل جال قرا جرا أنْمَمُونَ » وهذا بصع اتتام التفل بالفترض مع اختلاف 


aA 00 5 7 55 3 2004 9 3‏ 
نيما » وفياسب. ينتقض بالسبوق فى امعة ؛ يدرك اقل من و » ينوى الفاهر خلف من إص لي اجمعة . 


8 فصل 05 
ولاتختاف المذهب فى عة صلاة التفل وراء الفترض + ولا م ين أهل الل فيه اختلاةا » وقد دل 


عليه قول ابی ا و رجا" يتصدق عل هذا فيصل م » والأحاديث التى فى إعادة الجاعة ء 


36 ۹ 0 


و ن صادة الأموم ت تتادى ى بنية الإمام » بدليل مالو و لوی مكتوباً فباز ن قبل وتا , 


لان قدامة ۱۷ 


-9ة فصل ,88“ 
فإن صل الظهر حاف من يصلى العصرء فيه أيضا روايتان ؛ نفل إسماعيل بن سعد جوازه» ونقل 
غيره المع منه , رل یل ن نشكا ال :قلت لخ ارق إن مدق فى رمضان خلف إمام 0 
بهم التراويج ؟ قال : و جوز ذلك من المسكتوبة . وقال فى رؤابة الروزى” :لا يمجبنا أن يصكى مع قوم 


05 


التراوخ ويأتم”" بها لمكم » وهذه فرع على اتنام لمفترض بالمتنفل » وقد مضى اكلام فيها . 
+88 فصل 88 
فإ ن كانت إحدىالصلاتين تخالف الأخرى ف الأفعال » كصلاة الكسوف » أو اللجعة حاف من يصلى 
غيرها ء وصسلاة غيرها.وراء مرن بصليمماء ل تصمٌ روابة واحندة » لأنه بف إلى خالفة إمامه 
فى الأفعال » وهو منبى” عنه . 
8 فصل €8 
ومن صل النجر » ثم شك » هل طلم النجر أولا ؟ أو شك فى صلاة صلاها : هل فعلها فى وقتها أو 
قله ؟ لزمته إعادتها » وله أن يم فى الإعادة من لم بل . وقال أسحابنا : مخرتج على الروايتين 
فى إمامة المتنفل مفترضاً . 
ولا : .أن الأصل بقاء الضلاة فى ذمته » ووجوب فملباً » فيصم أن يوخ فيها مُفترضا كا لو شك » 
هل صل أم لا ؟ ولو فانت الأموم ركمة » فصل الإمام نخسا ساهياً . فقال ابن عقيل : لامد للدأموم 
بالخامسة » بأنها سبو وغاط . وقالالقاضى : هذه الركمة نافلة له » وفرض للمأموم » فيخرج فبا الروايتان . 
وقد سئل أحمد عن هذه المسائلٌ فتوقف فيها . والأولى أن' محتست له ا لأنه لولم تحتسب له بها للزمه 
أن يصلى خمساً مع عامه بذلك . ولآن الخامسة واجبة على الإمام . عند من يوجب عليه البناء على اليقين » 
وعند استواء الأصرين عنده . ثم إنكانت نفلا فالضحيح صحة الاثتام به » وقوله : إنه غلط » قلنا : 
لاخر جه الفلط عن أن يككون ثفنلا مقاب فية . فاذلك قال الث صل الله عليه وسل OLE‏ 
والسجدتأن فة » . 
وإن صل بقوم الظهر بظم| المصر . فقال أحد: يميد » ويميدون » وهذا على الراية القى مع فيا 
اتام المفقرض بالمتنفل . فإن ذد كر الإمام وهو فى الصلاة فاا عصراً كانت له نافلة » وإن قلب نيه إلى 
الظهر بطلت صلاته »لما ذكرناة متقدّما . وقال ابن حامد : ياء والفرض باق فى ذمته . 
8 فصل 85 


ولايصح الام البالغ بالصبى” فى.الفرض » نض عليه أحد » وهو قول ابن مسعود » وابن غباس وبه 


۱۸ المنسنى 


قال عطاء و حاهد » والشعى"” ومالك » والثورى » والأوزاعى“» وأ وحنيفة . وأجازه الحسن » والشافي” » 


وإسحاق » وار 2 ويتخرج لنا مثل ذللك بناء على إمامة المتنفل لأمفترض » ووجه ذلك عموم قوله : 
وك ا : > لكتاب اث امات » وهذا داخل فى عومه . وروی عرو بن اة الری : 


١ 8 1 : ٤‏ 5 لكيه 5 م > ع اوم 
« أن البى” تة قال لقومه : يو كم كرو كم . قال : فتكنت أَوْمهم وأنا ابن سبلم سين أو تمان 


7 0 


3 


غ او 


سنين » رواه أن داود : وغيره . ولاه يون للرجال» كاز أن يم مم ا بالغ 
ونا كول ابن موه وايق عباس » ولأن الامامة ] اس من أهل الكل . 
فلا بو 0 الرجال كالمرأة ؛ ولأنه لا يوم من الصى الإخلال بشرط من ثرائط الصلاة» أو 
القراءة حال الإسرار 
فأما حديث عمرو بن ساة الآ راي . قال اعطاق :کان أحمد لعف أ عمرو بن سادة . وقال 
َة : دعه ٠‏ امس بثىء بين . وقال أنو داود : فيل لأحمدء حديث ث عمرو ين سامة ؟ قال : لاأدرى أىّ 
ثىء هذا ؟ ولمله إتما وقف عنه . اين بنوغ الأس إل لى ان صل الله عليه وس » فإ كان 
بألبادية فى حى" من العرب » بعيد من المدينة » وقو"ى ا الاحتال قوله فی الحخديث : وكنت إذا 2 
خرخت استی » وهذا غير سال : 
+8 سال هه 
فأما إمامته فى النفل ٩‏ ففمها روايتان : 
١‏ إحداها) لاتصع :لما ذ كرنا فى الغرض 
والثلى ( تسح NE‏ ل بوم متنغاين »و وکن النافلة يدخلما التخنيف » ولذلاك تنءقد اماعة 
8 إذا کان مأموماً . 
فصل 8ه 


یکره أن يم قوماً کر ه له كار رهون ى أو أمامة فال r‏ اله عليه وسل : 


سے ور و ر 53 
ES »‏ لااو کک اذ ا : المي ا حت رج 6و واصأة بات وره وحهاأ ابي ساخط 3 
ت س 


35 ت مه ت وس جاه ت ؟ 
رسول الله مكلا + « اة لا بل مم ولاه :من تدم فو ما م کا E‏ ای 


C 
0 


الصَّلاةَ دباراً ‏ والدبار : أن يأى بعد أن بنوته الوقت - ورجل اعت 


)1( أعتيد عوراً: أى جوا ب الجر عيداً بأناشترا وأو باعه » وإن الجر لابباع , ولاإشترى »ومن باعه 
أ اشتراه فقد عبده واعتيده أى جعله عيداً » وقد وردالتهى فى الأحاديثالكثيرة عن ب بيع ا حر وأ كل هنه. 


5 


لابن قدامة 135 


وقال على ارجل ام قوماً وهم لهمكارهون: إتك لَحَروملٌ > وا امد رهه اله إا كرهة واحند أو 
اثنان أو ثلائة فلا بأس » حت يكرههأ كثر القوم . وإ ن كان ذا دين وسئّة فكرهه القوم لذلك لم 
2 يي 1 چ 
: ن أقام 


الفا لا 7 ٤‏ 5 
» قال منصور : أماً إا سألنا آم الإمامة » فقيل لنا : إتما عنى ذا الظلمة » فأمّا من أقا 


تكره إمامتهم 
السنّة فعا الإثم” على من كرهه . 
139 فصل - 
ولاتكره إمامة الأعرانىة إذا كان يصلّح ها » نص عليه . وهذا قول عطاء » والثورئ » والشافنى» 
وإسحاق » وأسحاب الرأى . وكره أنو از إمامته وقال مالك : لايؤمهم » وإنكان أقرءه » لقول الله 
لمال : ( ۹ : بنه الأعرابة اشد گا E‏ ج أن ا جود ار 0 ا 
ولنا : قول النى صلى اله عليه وسل : د يوم الَو أقروم يكتاب اشر تال » 
من أهل الإمامة أشبه المهاجر » والمهاجر ا نه قم علا مسبوق بالحجرة » قن لاهجرة له 
قال أنو الطاب : واللْصرئ أولى من البدوئ . لأنه مختلف فى إمامته» ولأن وت ازم 4 وقلة 
معرقتهم EE‏ 3 
8 فصل 88 
ولا إمامة ولد الزنا إذا سل دیته . قال عطاء : له أن يوم إذا كان مرضي . وبه قال سلمان 
ابن موسى » والحسن » والنخمۍ » والزهرى » وعرو بن دينار» وإسحاق . وقال أسماب الرأى : 
لأنحوىء|الفبلاه خلفه دو كه مالك أن يدل إماما راتا - وك القافر؟ إمامعه» لأن:الإثامة:موضم 
« لس ا رمن و زر او 


فضيلة » فكره تقديمه فما كالعبذ 
ولنا : قوله « يوم القوم أقرَؤْتُمْ لكتاب اله » وقالت عالشة 
0 + » وقد قال تمالی (5: FEE ١54‏ ا وو ارت )اغ E:T.)‏ ارک 
العبد ناقص فى أحكامه » لايلى 


عند الله ات ك ) والعبد لاتكره إمامته وَإنما الك أولى منه » ثم 
النكاخ ولا لال ولا قبل شهادته فى نض الأطياء » لاف ذا 
+18 فصل 88 
ولا تكره إنامة الأندئ واكم ذا سل ذينهُها »لا ذ كرنا فى العبد » ولأنه عدل من أهتل 
الإمامة أشبه غيره . 
)١(‏ الخروط : الدابة الجوح تجتذب رسنها من يد ممسكها ثم تمضى » واارأة الفاجرة » ومن يتخرط 
امار جيل ویک تفسير الخروط هنا بالدابة الجوح على التشبيه » بمعنى عدم الانقياد للحق » أو بمن 


بنخرط في الأمور جهلا » وااتفسير الأول عندى أولي 


۱۷۰ الى 


8 فصل 88 

من شروط عة الماعة أنينوى الإمام والأموم حالما » فينوى الإمام أ امام 2 ولاقو أنه مأموم 
فان صلی رجلان ينو ی كل واحد منهما أنه إمامٌ صاحبه » أو مأموم له : فصلاتهما فاسدة » نص عليهما . 
أنه اث عن ليس بإمام فى الصورة الأو! وا من ل يأ , نه فى الثانية . ولو رأى رجلين يصليان 
فنوى الاثنء , بالأموم <1 نصح کک م ينو إمامته . وان وى الاتهام بأحدما لا لابعينه 1 بص + 
حی ين الإمام 0 لأن اعینه شر ط. وإن نوی ااام مهمأ 5 يسح 0 لأنه نوی الاتتاء ن ليس 
إمام » ولأنه نوى الاثتام بائنين . ولاتجوز الاثنام بأ كثر من واحد . ولو نوى الاتاء بإمامين لم حر . 
لأنه لمكن اتباعرما ا 


<88 فصل ,8 
ولو أحرم منفرداً 3 3 ا فصي ممه » فنوى إمامته صح فى النفل » نص" عليه أحمد . واحتج 
حديث ابن عباس » وهو أن ابن عباس قال : « بت عند حال مو 07 فقام النىة ا متطو” 


O 01‏ ل يي از د ات که ت روو لم صا اس مس ا 2000 
من الليل مام إلى القرا بة م فتوضأ فقام فعلى : فقمت لا را يته صاع ذلك » فتوضات من الةر ربق » 


ث# قت إلى عقر الأ ٠‏ اح یکدی من ورَاء ظَبرء بدي كذلك إلى الى الأَمن » متفق 


5-8 


عليه » وهذا افظ رواءة مسل . فأمًا فى الفريضة فإ ن كان ينتظر أحداً ا المسجد حرم وحده » وينتظر 
من يأى فيصلى TEY‏ ذلك أيضاً » نص" عليه أحمد . لأن النى صلى الله عليه وسل أحزره كلاه + 
ثم جاء جابر وجا فأحرما معه » فصل بهماء وم ینکر فعلبما » والظاهر أنها كان 00 مغروطة » 
لأنهم كانوا مسافرين » وإ إن ل د بك ن كذلك . قد رُوى عن أحمد : أنه لايصح ء هذا قول 0 


وأصصاب الرأى فى ا رض والنفل جيساً » لأنه ل ينو الإمامة فى ابتدا ء الصلاة » ف يصح .کا أو 


٠.‏ و 


عاموم . وروی عن أحمد أنه قال : فى النفس منبا شىء ؛ مع أن حديث ان عباس و »> وهذا مذهب 
الشافم“ » وهو الصحيح » إن شاء الله تعالى . أنه قد نبت فى النفل محديث ابن عباس » وحديث عالشة : 
« کان رَسوك ایل لا ا بل من الل وجار الأجرة قصيرث . رى الاس شخ رَسُول اللو 
ل ا يمار ن بصلاتم » وقد ذكرناه » والأصل مساواة الفرض النفل فى النية . وقوى ذلك 
حديث جاير » وجبار فى الفرض . ولأن الماجة تدعو إلى تقل النية إلى الإمامة » فصأ كالة الاستخلاف » 
وبيان الحاجة أ ن النفرد إذا جاء قوم فأحرموا ور ا ا 5 وار اله قبح » وكان 
ر رکا للنبى © بقوله ا( عم وَل تبطلوا اعات ) وان أ الصلاة مهم ثم أخيرم 


ساد صلاتهم كان أقبح 3 و اشق . ولأن ۾ الاتقراد خت حالتی عدم الإمامة 8 ی الصادة 04 غاز الانتقال 


لان قدامة ۱۷۱ 
منها إلى الإمامة »كا ل وكان مأموما » واقياسهم ينتقض .ا0 الاستخلاف . 
189 فس ل 448“ 

وإن أحرم منفراً » ثم نوى ب ري 2 5 2 تماغة وى الدخؤل مم 
فى صلاتهم » ففيه روايتان : 

إخذاها :هو جار ۽ سواء كان ف أول المسلوة © او قد ]بر ة فا كان الا قل تيد 
إلى الجاعة» غاز كا لو نوى الإمامة . 

ورالثانية : لأمجوز :لاه تقل سه إل جعله مأموما من غير حاجبة ٤‏ قم حر كالإمام » وفارق نقله 
إلى الإمامة “لان الحاجة داعية إليه . فعلى هذا يقطع ص صللانه 6 و شتا تالالا مي قال جد ف رجل 


ی 


دحا ل اللسجد فقا ر كتين ٠‏ أو ادم يتوى الغا راء ثم جاء الؤذن فأقام الصلاة »لمن هذه » وتصير” 
له تطوعاً » ويداخل معهم » قيل له :'فإن 'دخذل فى الصلاة مع القوم واحتشب نه .قال :الأ معي اليلق 
ینوی ها الصلاة مع الإمام » فى ابتداء الفرض . 


8 فصل ,488 


وإن أحرم مأموما » ثم نوى مفارقة الإمام وإمامها منفرداً لعذر جاز » لا روئ جار قال كن 


ظا و 


معاد إصل مع رسول و و e‏ برجم STI‏ فا البو ميل ال 
عليه وسإصلا ا ۰ 2 0 3 دجم ر إلى ة ومر ف عر سورة ال فتأخر ا ف د 
فقيل له : فقت 002 » قال : مانافقت ؛ ولان 2 رسول ل الل یکا کا خیرم 0 فاا ص لىالله 
عليه وسل 8 ردنك #افقال» انان لنت اوماد ؟ ان نت اماد مود قرا سور 
كذ » وسورة 6 كنا قات وسورة ات ب لوج ¢ اليل ذا 0 2 وَالسََاءِ ارف 2 وها" ل 
EOE‏ » متفق عليه » ولم يأمي النبى يكل الرجل بالإعادة » ولا گر عليه فسله » والأعذار 
التى خر ج لأجلبا,مثل الشقة.بدداويل الإمام أو امرض و أو خشية غلبة الاس أو شىء فيد صلاته » 
أو خوف فوات مال » أو تلفه » أو فوت زفقت » أو من مرج من الصف لاجد من يمف معه » وأشبام 
هذا » وإن فعل ذلك لغير عذر ؛ ففيه روايتان : 

إحداها : تفسد صلاته : لأنه ترك متا بعة إمامه لغير عذر » أشبة مالو ت رکا من غير يّةامفارقة . 

والثانية :“نصح ؛ لأنه لو نوى النفرد كونه مأموماً اصح ف :رواية » فدية الا نراد أولى. .خان 


الأموم قد بصير منغرداً إخير نية ؛ وهو للسبوق إذا سل إمامه ۽ وغيرة لايصير مأموما نير ية حال . 


رذن الى 


6 فصل ,448 


إن أحرم مأموماً » ثم صار إماما » أو تقل نفسه إلى الاثيام بإمام آخر جاز فى موضم واحد» 


وهو إذا سبق الإمام الحدث فاستخاف من يتر بهم الصلاة » وقد ذكرنا هذا » ولا يصح فى غيره » إلا 
أن يدرك اثنان بعض ااا الإمام » فنا 2 اتر" أحذها يصاحبه فى بقية الصلاة » ففيه وجهان . وإن 
نو ىكل واحد ا أنه إمام صاحيه » 0 َ فسدت صلاتهما » لا د كرناه من قبل . وإن نوی 
الإمام الاثهام بغيره لم يضح » د فى موضم واحد » وهو إذا استخلف الإمام من 0 3 ثم جاء فى أثناء 
الصلاة » فتقدم فصار إماماً ؛ و بى على صلاة خليفته » ننى ذلك ثلاث روايات قد ذكرناها . 

« مسألة » قال ل( ومن أدرك الإمام را كما فركم دون الصف » ثم مشى حتى دخل فى الصف » وهو 

لال بقول النى مكلا 3 لأا بكرة : راد ا حر ما ولا ذ» قبل له : لانم » وقد أجزأنه صلانه» 

فان عاد سای ره صلاته 3 ونص أحمد رهه اله على هذافی روابة أبى طالب 4 : 

وجملة ذلك : أن من ركم دون الصف »ء ثم دخل فيه » لامخاو من ثلالة أ حوال : 

إما أن بص ركد ةكاملة . فلا تصحم صلاته » لقول النى شا : «الآصّلاة رو حف انه . 

والثالى :أن یدب كم حتى بدخل 8 فى الصف قبا ل رفع الإمام رأسه م ن الركوع 2 أو 0 NG‏ 
ار فيقف معه قبل أن يدفم الإمام زاس ا رکوع 3 فان صلاته نصح" . الأنه أدرك مع الإمام فى الصف 
مايذرك به الركمة . ومن رخص فى ركوع الرجل دون الصف : زيد بن ثابت » وفعله ابن" مسعود» وزيد 
ابن وهب » وأبو بكر بن عبد الرحمن » وعّروة » وسعيد بن حير » وابن جرح » وجوّزه الزهرى » 


والأوزاعئ؛ » ومالك » والشافعى إذا كان قربا من الصف . 


الخال الثالث : إذا رفع رأسه من الركوع » ثم دخل فى الصف ء أو جاء آلخرث فوقف ممه قبل اما 
الركمة » فهذه الال التى َمل عليها قول انرق . وص الإماء أسمد . فتىكان جاهلا بتحريم ذلك 
ست صلاته » وإ إن عل لم : تصحة . وروی أو داود عن أحمد : أنه يصح وم يفرق ا 
مالك » والشافعي” » وأحاب الرأى . لأن أبا بكرة فمل ذلك ٠‏ وفعله من ذكرنا من الصحابة 

ولا : مارُوى « أن أا بَكْرة اتتمبى إلى النى صل فى الله عليه و سل وهو راكع » فرکع قبل أن يمل 
إلى الصف » فذكر ذلك انی مک فقال : رادل الله خرصا » ولا تمد » » رواه ابخاری ٠‏ ورواء 


نابا بر جاء ورسول الله 2 لى الله عليمو سل ركم فركم كه وون الصفة : 


(1) عم يفرى : أى لم يفرق بين من علم بالنى عن ذلك.و من لم إعلم » عل صلاة الاثنين كحيحة . 


لان قدامة ۱V۴‏ 1 


ےت 


ای إلى الصف » فلا قضى الدج ماي الصلاة قال العم اذى رگ تافو لش 7 
إل ال فال او بعكو : أناء فقسال النى صلى الله عليه وسل : راك 4 حر'ضاً ولا 7 )افر 
بأسه بإعادة e‏ نبأهيعن القؤاد » والنبىيققضى النساد» 'فإن قيل عا شماه عن الہا ور » 
والتخلف عن الصلاة . قلنا : إتما يعود النبى إلى الم كور » والمذ كور الركوع دون الصف » ولم ينسبه 
ال | 3 اون٤‏ واا ساك 5 رئص » ودعا له بالزيادة فيه » فسكيف یناه عن التمهاون » 
وهو منسوب إلى ضدّه ؟ وروی عر أحمد رجه الله رواية أخرق : أنها لاتصح صلاته عالاً كان 
أو جاهلا » لأنه لم يدرك فق الس ماندرك و الركضةء هة هار ص رکف کا درو عل رهدذًا ميل 


3 


حديث ألى بكر على أنه دخل فى الصف قبل رفع النى بوك برأسه.. وقد :قال" أبو عريرة : لا بر كرا 
س . ید 


E Ty‏ را د 
اعد ك حى بَأَخْذَ مام من الم . ول يفرق القاضى فى هذه السألة بين من رفع رأسه من ا ركوع » 
ثم دخل » وبين من دخل فيه راكنا . وكذل ككلام أحمد » والخرق » ولا تفريق فيه . والدليل بققفی 


ليه ».وقد ذ كره أو الطاب جوا مما د كرا .د 


+18 نسل :8ه 


وإن فمل هذا لثير عذر » ولا حَشى الفوات » ففيه وجهان 


التفريق 3 فمل کم - 


أحدها : زه : لأنه لولم مجر طلقا لم يمر حال المذر »كل ركىة كلها . 

والثانى : لا زيه : لأن الأضل أن لايخوز لكونه يفو ته فى الضف ماتفو ته الركمة” بفواته ».و إنها 
4+ 5 1 و مور 0 
أبيح فى العذور لحديث ألى بسكرة » فى غيره يبق على الأصل :. 

9 فمل 5ه 

إذا أحس بداخا ل وهو ف الركوع يد الصا ممه ».وكانتاحاعة كتيرة هتار :لاه 
تك أن کون مهم من ا 5 عليه .ا قان فت ت الجاعة لسيرة ٠‏ ون اتطاره نشی الم ا أ 
لأن الذين ممه أعفل/ مهرم ادال قلا يكو علبي لد ؛ وإن ل بشو لکوت یا قداو 
أحمد : ينتظره » مالم شق علىمن خافه . وهذا مذهب أنى جار » والشعى » والنخعى” » وعبد الرحمن 
ابن أنى ليل » و إستحاق٤‏ وأى ثور وقال الأوزاعي> » والشافيى» وأنو حنيفة : لاينتظرة » لأن انتظاره 
شای العبادة » فلا يشر ع كلرياء . ١‏ 

ولنا EE ET‏ اركمة » وتخفيف الصلاة و ثبت أن الى 


وقال : («3 ا هذا الى گر اَن أ س 9 :» 9 59 کاء الي 3 


:1,7 المغى 


5 
كاه 


ف الصا فا مر گرا أن َع على أ « وقال 2 من 3 الاس ف ا إن م لكي 3 


اي »وذ . وشرع الانتظار فوصلاة اللوف لتد ركه الطائفة الثانية » ولأن مُنتظر الصلاة 
صلاة . وقدكان النى كلاق ينقظر” المجاعة » فال جابر : « كان النئ صلى الله عليه وسل 08 

م e ٤‏ سير م 03 
العشأء ایا واا إذا رآ قد اجنوا عا ل وإذا رآ قد ينوا اح » . وسپ ذا كاه 
بطل ماذ كروه من التشريك . قال القاضى : والانتظار جار » غير مستحبة » وإنما ينتفار م ن كان ذا 
حر مةب کاهل الم » و رانيم من أهل الفضل . 


« مسألة » قا ل ( وشترة الإماء سترة لمن خلفه 4 . 


و لته : أنه سحب للتصل أن 00 إ1 لى سارت » فإ ن کان فى سد أ و بیت صلل | إلى لاط 


سازية :رو إن كنا فا سل" إل کی شان ن زليه + أو قدي ن کد > د أو 0 1 


أو عرض البعير فصلل إأيه 
والسذ E‏ 0" ارتل نای استحباب ذلك خلاقا . والأصل فيه أن النىئ 
تلات ا عدر 

يلاي كان م الربة فل إلمها ا اهر رض البعير ف 


. أو جما رَحَلِد بين يديه . وسل أحد : يُصل الرجل إلى سترة فى الحضر 


0 إليه ية ورواو جديفة :م 0 ن الى 


EAA re 3‏ رسع سر ا 
ص الله عليه وسل كزت د ل الم( ' ققدم » وصل الظلور ون ع بين يديه عرو الْكَابُ 
"هس 01 1 وص 6ع 
لاعتم » متفق عليه . وعن طاحة بن عبد الله قال : قال رسول الله مكاي : ذا رضم اد 

بع م وو 3 بن عبد الله رسوا الله و رضم 3 ۳ لين 


بى بم ر مل مؤحرة ار 5 ا Ng‏ مال ل من مر وَرَاء ذلك 8 خرحه مس . 


إذا ثبت هذا فإن سُترة الإمام سترة لمن خلفه » نص على هذا أحمد » وهو قول أ كثر أهل الل » 
كذلك قال ابن المنذر . وقال الترمذى ء قال أها ل العم : سترة الإمام سترة لن خلفه . قال أو ا 
كل من أد ركت من فتباء المدينة الذين يتم ی إلى قوم ا ناتک 6 وعروة بن اال ر 
والقاسے بن تمد » وأبو بكر بن عبد الرحمن » وخارجة بن زيد ء وعلبيدالله بن عبدالله بن عتتبة » وسلمان 
ابن نار > وغيره يقولون سترة الإمام سُترة من خلفه . ورُوى ذلك عن ابن عمر . وبه قال الى - 2 
والأو: زاعى” » ومالك » والكافعى » وغيرم . وذلك لأن البى ا ص إلى سرج و1 | بأ أصصابه 


م رهم م ماحد 


نض ستزء ادر CC‏ حار انا تان والنى ل 


وى 


)١(‏ آخرة الرحل : مد أهمزة و ڪر الخاء ضد قادمته » أى مؤخرته .والرحل : هو مأيو ضع 
على البعير ليركب عليه . وستاتی فى كلام ابن قدامة بعد قليل . 

(۲ ) العئزة : خشبة فى آخرها حديدة يمكن ا غرزها فى الآرض » ومعنى ركزت : غرزت . 
ومعنى يمر بين يديه الخار والكلب : مر أمامه من وراء العنزة لابينها وبين النى صلى الله عليه وسلم . 

( ۳ ) الاتان : تى الما 1 1 


لابن قسدامة ۷ 


مر مه 


2 لى بالناس ع إلى غير داو E‏ ع يدى بعض ُهل اى داو سالات الان 
ارتم جلت فاش “فر E‏ أله متفق عليه . ومعنى قوم : سترة الإمام سترة أن 
خلفه . أنه مت لم حل بين الإمام وسترته شىء يقطع العلؤم» داق ا لامر مان ةة لاان ها رون 
شیء ين يديهم فى يعض الضف » ولاف بهم وين الإمام : و إن ضر مايقطع الصلاة بين الإمام م وستر 4 
قطع ضا 2 و صا“ rr‏ . وقد ول" ى هذا مارّوى رو ب Ee.‏ ¢ عن 1 بيه ٤‏ عن ا قال 8 ھا 
مم البى” م ِن ل صرت الصّلاة » نی إلى جر © فاذذها قباد ».وحن خلفه» 
e‏ وضاقة سدق ROT a i‏ عار O‏ ع RS dE E‏ فس دك 
اءت مہمة ۰ مر بين دیو » مازال يدرؤها حتى لصق بطنه باجسدر » شركت من ورالد » 


رواه أو داود . فلولا أن ترت سترة لم لم يسكن ن بین صورها بين بده » وخلفه فرق ٠‏ 


0 فور جيل “E,‏ 


وقدر السترة فى اوها : ذراع » أو تحوه .قال الأثرءاء ستل أ أو عبد الله غر آخرَة الرحل > 


مقدارها ؟ قال : ذراع كنذا قال عطاء : ذراع . ومېذا قالالثورئ » ا الزائ .وووى عن أحمد 
أثبااقذر 2 الذراع » وهذا قول مالك ؛ والشافمى” . والثلاه أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد . 
لأن انى“ َل رها بآخرَة الرحل ؛ وآدِرَة الرحل مختافة فىالطول » والقصر » قتارة:تسكون ذراعاً » 
وتارة تسكون أقل" منه » ها قارب الذراع(أجزأ الاستتار به »و الله أعم . 

فأما قدرها فى الغاظ والدقة » فلا حده عله غ.فإنه جوز أن تتكون دقيقة كالسهم وار 
وة اطاط ؛ فإن النى عر كان بستتر با Sa les‏ نستتر بالسهم » والإجر 
الصا . ودوك ن ا سيره أن النى مَل قال :» استتروا و فى الصّلاتر واو يسيم » رواه الأثرم . 
وقال الأوزاعى” : زيه السهم » والسوط . قال أحمد : وما كان أعرض 7 فمو أتحب إلى » وذلك لأن 


26 5 سم‎ TET 
فصل 8ه‎ 8 
: الم اسه ني شب تومتعيل نأف اة مخ باد نبئ يكال أنه قال‎ 
ذا صلى اح دک إلى سارة فليدن ما لبقم الان لير ملا 6 وام اق اوي وعن ا‎ » 
. أذاخر : بفتح الهمزة وكسر الخاء » موضع قرب مكة » والثنية : الارض المرتفعة أو العقبة‎ ) ١( 
. الجدر : بفتح الجم وسكون الدال » الحائط 6الجدار‎ 2 


( ۳ ) اللجمة : بفتح الباء وسكون الماء؛ أولاد الضأن والمعن والبقر.. 
( ؛ ) يدرؤها : يدفعها ويبعدها عنه حتی لامر أمامه بينه وبين الجدن.. 


٠ ۱۷۹‏ امدق 


باب 


٤ 
1 


8 2 لات ج ر صلل ۹ مايه ° 33 054 
سعيد قال : قال رسول الله مكل : «إذا صل د فيصل إلى سارة ء لين مناه رواه الأثرم . 


وعن سبل بن سعد قال : « كان يْنَ انى َكل وَبَيْنَ القبلة مم الشاة » رواه البخارى . وعن عالثة 


رضى الله عنما قالت : قال رسول الل مكل : « ارهقو ا القبلته رواه الأثرم . وذكر الحطالى” فى معام 
a 0‏ فر ا ا 2-6 5 90 

ااسنن : أن مالك بن نس »کان على نوما متنانيا عن السترة » مر له رجل لايعرفه فقال : ااا الصلى» 

55 . 2 ر ےآ س کل رص جه و ل جه و ل م قاس 

دن من سْترتك . لحمل مالك يتقداء وهو يقرأ ١١:4(‏ وَعَلهاك مالم تک نهل کان فضا الله عايْك 

س ت 2 م 5-3 1 - ار 
ات e‏ ات مره + عي 3 ۶ 
عظيا ) ولان فر به من السترة اصون لصلاته » وابعد من ان ر بدئة وها شىء حول انه وسا ٠.‏ 


ES 


إذا ثبت هذا فإنه يمل بينه وبين سترته ثلاثة أَذْرُع فا دون . قال مهنا : سألت أبا عبد الله 


ص 


ارا 0 اه 5 5 
دن الرجل ص5 بفيعى ان يخون احله وبين القيلة 0 قال :دو من العيلة مااستطاع 3 ۴ قال امد : 


3 

وس 

ابر عر قال : « صلی النئا كلاق فى الكفية ‏ فكان يدنه وبين المائط تلام أذرع » قال 

د 5 - ع 5 ١‏ - الام 

اليمول : ققد رأيتك على نحو من أربعسة . قال : بالسبو . وكان عبد الله بن مُمَفْل تجصل بينه و بين 
عد E 1 E‏ 2 ا هة 

مسترته ستة اذرع . قال عطاء : اقل مايكفيك ثلا أذرخ » وبه قال الشائعى”»؛ لبر ابن عمر عن بلال 
3 ا کا ده َه غو بوي کا سمو كي .9 . 

« أن الى م صلى فى مقدم البيت » وينه و بين الحدار ثلاثة أذرْع » وكلما دنا فهو أفضل » 

ما د كرنا من الأخبار والمعنى . 


+8 فصل 8ه 


ولا انیا ل ستتر ببسير » أو حيوان . وفمله ابن عمر . وأنن » وك عن الشافي” : 
أنه لابستتر بدابة . 


ولنا : مارّوى ابن عر أن الى ية صلى إلى بعير » رواه البخارى ومسل . وفى لنظ : «كان 
زس ول الله ا بەر ض راحاعه . وَيِصَلِى إليها » قال : قلت : فإذا ذهب ال كاب ؟ قال : عرض 
الرتَحْلَ ويصلى إلى ارتو » فإن استتر بإنسان فلا بأس » فإنه يقوم مقام غيره من السترة . وقد وى 


ع 6س مشاه 


5 رع عمسم وات رو رسك 5 سو 2 A‏ 
عن هید بن هلال قال : « رای 0 بن الخطاب رجلا يصلى ¢ والناس كرون بين يدير فرلا 7 


ہر وقال بتو به هكذَاء وَبَسَط يدم هگد » وقال : صل ولا تسل » وعن نافع قال : « كان 
if aE‏ 
ان مر إذا م“ تعد سبيلا إلى سأري من سواری الْسْجد . قال : ولنى ظيْركَ » رواها البخاری بإسناده . 


00 


١ (‏ ) ارهقوا القبلة : ادنوا منها » وفعله رهق كفرح . 
(۲) يعى أن عر رضى الله عنه » وقف أمام المصلى الذى لم يستتر وجعل ظهره سترة للدصلى بدل 
السترة التى لم يضعبا هو وبسط يديه » وقال له صل ولاتعجل فأمامك السترة . 


لان قدامة ۱۷ 


س5 نسل اه 
E 2 : 5‏ 0 5 
فإن ل جد سترة خط خطا وصلى إليه » وقام ذلك مقام السَترّة » نص عليه أحمد . وبه قال سعيد بن 
کی الا وای اجک بالغ اط وي الین معي ول و جنينة. وقال الشاقرة بالط اراق . 
وفال بمصر : لايخ المصلى خط إل أن يكون فيه سئّة تلم . 
ولنا ماروي أب هريزة أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال EE‏ د لذ 
جر شيا کا 3 فَلِيَتْصِبْ عَماً 0 ل الم تكن اة ay‏ حط 0 5 50 ا 
میا مان 0 6 يواه يردا وده و2 النى صلی الله عليه وسل أولى أن تتبع 
8 فصل ,448 
وصفة انخط مثل الملال ٠‏ قال أو ذاود : “معت أحمدذ بن حتبل يقول غير م فة وسل عن الط > 
فقال : هكذا عر'ضاً مثلٌ الهاال . قال:: و معت مُسَدَداً قال : قال ابن داود : الفط بالطول . وقال 
فى روابة الأثرم : قالوا » طولا . وقالوا : عرضا . وقال : أما أنا فأختاز هذا » ودر بإصبعه مثل القنطرة 
وكيفت ماخطه أجزأه ققد تقل “حنبل * أنه قال : إن شاء مُعتزضا و إن نشاء.طولا:# وإذلك:لأن :الاي 
مطلق يق اخلط م فكيق ارا فوش أى بلط فبجزيه كلل وشاع + 
0 م 
+8 فصل ,48“ 
وإ ن كان معه عصاً » فل يمكنه نصبها . فقال الأثرم : قات لأحد : الرجل يسكون ممه عضا ل يقذّر 
0 1 
على عَرْزها » فألقاها بين يديه » أيلقيها طولا أم عر'ضا ؟ قال : لاء بل عرضاً . وكذلك قال سعيذ بن 
حبڊر ٠‏ لاور وکرهه النجم 2 
ولنا : أن هذا فى معنى الط » فيقوم مقامه » وقد ثبت استحباب الخط بالحذيث الذئ رويناه . 
+8 فصلل 5 
وإذا صل إلى .عُود » أو عمود » أو شىء فى معناها.» اسب له أن يتحرف عنه » ولا يصمد له 
ندا » لا روى أو داود » عن القداد بن الأسود ؛ قال : « مارات رسول الله ماه صل إلى مُودٍ 
أو إلى عمود » ولا شجرة ؛ إلا جعله على حاجبه الأعن » أو الأيسر ء ولا يصمد لد .صدا +60 أى 
لاجنفلا روس تومي ال د ا 


(1) مد صداً : قصد قصداً » أى لايقصد العود ولا العمود ولا الشجرة قضدآًء عيث يملا فى 
مواجهته تماماً بل بميل عن قصدها قليلا بحيث تسكون على بمينه أو على بساره . 
( ۴۳ مغی ثانى ) 


٠ ۱7۸‏ المغفدى 
8 نسل 8ه 


N 2. 5 5 15 1‏ کا . 
تلكره الصلاة إلى المتحدثئين لثلا يشتفل بحديثهم » واختلف فى الصلاة إلىالنام فروى أله شكره . 
ورُوى ذلك عن ابن مسعود ؛ وسعيد بن جبير . وعن أحمد : مايدل على أنه يكره فى الفريضة خاصة » 
ولا يكره فى التطوّع لأت الى وكات : «كان يُصَلَى من الليل » وعائدة مر ضة بين يدير 
کاغتراض انار » متفق عليه . قال أحمد : هذا فىالتطوّع » والفريضة أشدٌ . وقد وى أن النى لا 


« تهى عن الصلاة إلى النام » والمتحدّث » رواه أو داود . تارج التطوع من عمومه » لحديث عالشة » 


ارو 


بق الفرض على مقتضى العموم . وقيل : لا شكره فما » لأنّ حديث عالشة ميح » وحذيث الى 
ضعيف . قال اللطابى : وقد قال أحمد : لافرق بين الفريضة والنافلة» إلا فى صلاة الر اکب » وتقديم 
قياس الخبر الصحيح أولى من الخبر الضعيف . 

+28 فصل .€8“ 


٤‏ سے a 2 : E‏ 4 5 ء 
وبكره أن يمل مستقباد وجه إنسان » لآن عر أدب على ذلك . وفى حديث عالشة : « 


٤ 
| 


ن التي 
صلى الله عليه وس کان يدك حذاء وسَط الس بر » ا6 مضطححة بيغ وَبِيْنَ الل » کون لي الاجة 
فا كر أن أقوم » فاستقبله » كَأَنْسَلَ ملآلا » » متفق عليه . ولأنه شبه السجود إذلك الشخص . 
ويكره أن بصلى إلى نار . قال أحمد : إذا كان التنور فى قبلته لايصى إليه » وكره ابن سيرين ذلك . 
وقال أحمد : فى السراج والقنديل يكون فى القبلة » أ كرهه » وأ كره کل“ شىء » حتىكانوا يكرهون أن 
مجعلوا شيا فى القبلة » حتى لصحف » وإنما كره ذلك لأن النار عبد من دون الله » فالصلاة إلا تشبه 
الصلاة لما . وقال أحمد : لانْصّل إلى صورة منصوبة فى وجهك » وذلك لأن الصورة 5 دون ا : 
وقد رُوى عن عائشة قالت : « كان لنا توب فيه تاور » فحَملمه_بيْنَ يَدَى رسول الله صل الله عليه 
وسل وهو يلى » قرا یی - أو قالت : كره َلك » رواه عبسد الرحمن بن أبى حاتم بإسناده » ولأ 
التصاو بر نشغل الصأ بالنظر إلا » وتذهله عن صلاته . وقال أمد : يكره أن يكون ف القبلة شىء 
تقو نصح أو ار اول بأس أن يكون موضوعاً بالأرض . وقد رّوى حاهد قال : « 7 كن 


1 اريس ا و وسو نے © وت سم م دع 4 وت 3 

عبد اللو ن غار ع شيا بينه و بين القبلة إلا رع »لاسيقا » ولا مُصْحَماً » رواه الملل بإسناده . 

2 يد ايد 5 ع. م ع 

قال أححد : ولا بک فى القبلة شىء » وذلك لأنه يشغل قلب المصلى » ورعا اشتغل بقراءته عن صلانه . 
١‏ 2 5 عراس 5 ١‏ 5 اف 2 

وكذلك يكره تزويقه » و كل مابشفل المصلى عن صلاته » فقد رُوى أن النى مكلت صلى فى خميصة ها 


أعلام فلما قضى صلاته قال : « اَذعَوا يذه إل أب جم بن حَذَيمَة » فنا لی آنا عن صللاتى 


ا عم ماس a 0 5 3 5 ٤‏ 
وائتو لى بانبانیته » متفق عليه . وروی أن النى صلی الله عليه وسل قال لعائشة : « أميطى عتا 


لان قدامة ۷4 


قر مك٩‏ > فاته لا رال تصاو 6 عرض لى فى لان » رواه البخارى” . وإذا كان النى ات 
مع ماأيده الله تعالى به من العصمة والخشوع شغله ذلك » فغيرّه من الناس 5 


8 نسل 4 
© ر 


کک انشا وأقامه اضرا تل ؛ لقول النى مكل خر ون بخ جا و الذة > 
ار ب و وبي سل قالت : كن فرَاثى 
حال مصلی انی صلى الله عليه وسل « وإنكانت عن يعينه » أو يساره لم يكره وإ نكانت فى صلاة . 
27 أخد أن يصل بو بن يديه افر :وزو ذلك عن إسجاف؛ الأن الکن س 
88 فصل ,88“ 

ولا ان کا غر . ورُوى ذلك عن ابن الزبير » وعطاء » ومجاهد . قال الأثرم : 
قيل لأحد : الرجل بصل بمكة ء ولا بستتر بشیء ؟ فقال : قد روى عن النى” يلو أله صل تم » نس 
ينه وبين الطواف سترة . قال أحد : لأن مكة لبس تكنيرها » كأن مكة مخضوصة:» ذلك لما روى كثير” 
ابن كثير بن للطلب » عن أبيه » عن جد الطلب قال : « رأيت" رَسُولَ الله يكل بص حيال امبر 
والناس مرون بین يديه » رواه الخلال بإسناده . ورّوى الأثرم بإسناده عن المطلب » قال : « رأيت” 
رسول الله او إا فرغ من سبع جاء حتى اذى الركن ينه وبين السقيفة » فصلل رركي 
ف حاشية الطافة »نوكيس به ين الطؤاف أحد ».ا وكال باق أي عتا :ايها الزيير أجاء 
صل » والطواف ينه » وبين القبلة ٤‏ تة الرأة” بين يدنه فينظراهاً حتى كر » ثم يضع جَببته فى موضع 
قدمما » رواه خنبل » فى كتاب المناشك . 'وقال تمر : قلت لطاومن : الرجل صل فو فك فة 
بين يديه الرجل » وامرأة ؟ فقال : أو لايرى الناس بعضيّم بعضاً » وإذا هو يرى أن لهذا البلز حالاً ليس 

)١(‏ القرام : بكسر القاف بطلق على الستر الاحمر » وعلى الثوب الملون من الصوف الذى فيه رقم 
ونقوش » والمراد هنا الثانى لان النى صل الله عليه وسلم قال : د فإن تصاويزه تعرض لى » والمخيصة : كساء 
له أعلام » والانيجانية : كساء منصوف وهو ثوب مصمت ليست فيه نقوش ولا أعلام » وهو من أردأ 
الثياب الغليظة ء و إنما بعثه النى صل الله عليه وسلم لابىجهم » لآنه الذى كان أهداه الخيصة التى شغلته عن 
طلاته حينها صل فبها » وما طا مله أنبجا نيت كلا کم فيه برد حال بل د(9 مايا عى 
تتكون هدية مكان الحدية المردودة » وهى منسوبة إلى أنبجان » وقيل منسوبة إلى منبج وأندلت المم همزة 
وزيدت الآلف والنون للنسب » والوجه الأول أحسن » وقد سبق معنى الانبجانية باختصار » فى موضع 
الصلاة فى الثوب المنقوش » والافصح أن تنطق بكر الباء » ويحوز فتحها . 


0 الى 


لغيره من البلدان »ود ذلك لأن الناس كرون ع كه »أجل قضاء E‏ م“ وزد همون قبا » ولذلك 

رس 12 E‏ ا ام 
میت( که ) لأن الاس باک ون فا » أى زد مون “7 ودقع اعضمم عضأ » فلو منم المصلى من 
تمتاز بين بده لضاق على الناس . و > ار كله حك مكة فى هذا » بدليل مارّوى ابن عباس قال : 
« أقبات راک عا فى حار أتان » والنى' مكل يصلى بالناس _ييتى إلى َي جار ) متفق عليه » ولأ 
ارم كله محل المشاعر » والمناسك » ری جری مكة فى ما ذكرناه . 


$ فسل 49 


ولو صلی فى غير مكة إلى غير سُترة ل يكن به بأس . لما رَوى ابن عباس قال : « صلی البو كلاق 


فى قضاء لیس بين يديه شئ » رواه البخارئ . ورُوى عن الفضل بن عباس : « أن انو صلى الله 
عليه و سل 3 ف باد RE‏ 0 إل ير سر »و لان السترة بست شر طّ فى الصلاة » و إا 
هى مستحبّة » قال أحمد فى الرجل صل فى فضاء لبس بين يدبه سترة ولا خط : صلالله جائزة . وقال : 


a= 4‏ 8 ع 
أحب أن بفعل » فإن ل يفعل جره . 


حب ا لعن 
« مسألة » قال ¥ ومن مره بين بدى الصلى فليردده 4 . 


وجملته : أنه لس لأحد أن يمرت بين دى المصلى إذا لم يكن بين يديه سْكّرة » فإن كانت بين يدنه 
سترة لم مر“ أحد يبنه وینها» لارتوى أبو جم الأنصارئ » قال : قال زول انه ا : « او َس 


ص و س 


الما ين دى الْصَل اذا عليه ر من الام کان أذ ف ارين حيرا له مر ا مر بين يديد » 


متفق عليه . ولسل : د ر قفا خد با عام خير له من أن كرت ین دئ اوهو 
َل . وقد تك البى مكل الذى به بين بدى المصل شيطاناً » وأ برد ه ومقاتلته . وروی عن يزيد 
ابن تمر أنه قال : « رايت رجلا بَِبُوكَ مُقمَداً » فقال : مرت ین دی رَسُول الله مكل وأنا على 
ار » وهو صلی » فقال :ال اقام آَم . فا من عل سس 0 
» عع صلاتنا عام اله ا » . وإن أراد أحد” امرور بين يدى الصى فله مه فى قو لأ كثر أ 
الع . منهم أبن مسعود » وأبن عر » وسا 1.وهو قول الثافى » وأى ثور » وأسعاب الرأى » و 


ا ار فيه مارتوى أبو سعيد قال : « معت النبى' ملا يقول : إا کان اد کم با 


ع 
ل 5 0 5 ع که و ےو سره کو 66س و فا 
EE ٤‏ إساتره من لا س » فار 8 ا ان جتاز بين يديو 00000 »فإ ن ایی فا 20 e‏ 


)۱( ) هذا أحد قولين فى تسمية مكة , بكة ء ١‏ وقيل إنها سميت « بک , لما تبك أعاق الجيايرة » أى 
تدقہا وتسكسرها . فلم يقصدها جبار نسوء إلا قصمه الله . 


لان قدامة ۱۸۱ 


شان معفق عليه دروام او کاک + وا وواه :< إذاكان أحد کم يصلى فاا یدع احا 
ا بین ی A‏ اممقطاع » فان أى فليقائله فیا هی شان .ومسياء 10 : أي 
ليدفنه » وهذا فى أول الأص لايزيد علي دفي . فإن ن أى ولخ فليقائله » أى يعتفه فى.دفمه م من اأرور» 
انعو شيطان, أى فل فل شيطان + أو 'القيطان مل عل ذلك..:وقيل معناه :أن مه شيطا : 
وأكثر الروايات عن أنى عبد الله : أن الاك بين يتق لصن إذا فى الرور » وأنى الرجوع » أن الصلى 
يشت عليه فى الدفع » ومجتهد فى رده » ما لم تخرجه ذلك إلى إفساد صلاته 6 بسكثرة العمل فیا وروی 
عنه أنه قال : يدا مااستطاع » وأ كره القتالنى الصلاة » وذلك ما يُمضى إليه من الفتنة » وفساد الصلاة . 
وان مكل إا أس رده ودفعه » حفظاً للصلاة عا ينقصها » فيل أنه برد اش ھا ون 
عست أبلم من الدفم الأول ؛ والله أعلم 

وقد روت أ سام قالت : «كان النبئة صلى الله عليه وسل يدل ت شيع أده بلق قر الزن يدينه 
عبد اله أو ر بن ؟ أى سام فقال بيد کے فرجع "فوت ریف بذلت آم سلةء قال ودوهكذاء 
فلت الما صل سوك امامل اهاي وسل قال : « هن اعاب » رواه ابن ماجه وهذا يدك كل أن 
الب صل الله عليه وسل لم يجتبد فى الدقع . 

+1398 فصل 8ه 

و پت أن برد ماص بين يذيه من كيير وصخير » وإنسان وبهيمة .لما روينا من رد النى 
صل الله علية وسل عر » وزينب » وها صنيران . وفى حديث عرو 7 یپ عن اھ وخر چ 
« أن الى صلى الله عليه وسل 1 لى إلى جر فاده قبل > وحن کله ) لافنا بهيمة کر بين 


. » ا لص بعلن بلأدار فرت" من وراه‎ O 


فإن مي بین يديه إذ نان فيو 6 لم ستعصي رذه من حيث جاء 2 وهذا قول الشعى" » والثورى" » 
وإسحاق » وابن النذر . وروی عن ابن مسعود : أنه بره من حيث جاء » وفعله سال لأن النى صلى 
لله عليه وسل أعس بردّه » فتناول العابر . 


(۱) أى ممق .فليدرأه : فليدفعه . 

(؟) قال بيده : أشار بيده . وقد ورد إطلاق القول على الإشارة كثيراً فى الحديث النبوى الشريف . 

(+ ) سبق هذا الحديث قريباً » والجدر : الجدار . وورد فى الرواية الاخرى : فرت بمة ؛ بدل 
بجيمة » وقد بينا معناه هناك , 


۱۸۲ المغستى 


ولنا أن هذا صرور ثان فينبنى ألا يُنسب إلي هكالأول » ولأن المارٌ لو أراد أن يعود منحيث جاء 
لكان مأموراً مته » وم حل للعابر الود » والمديث لم يتناول العابر » إها فى اللبر : «فأراد خد أن 


0 7 


تار بين يديه يدفم » وبعد العبور فليس هذا صريداً للاجتياز . 


88 فصل 9ه 
والرور بين يدى الصلى ينقص الصلاة ولايقطهها . قال أحمد : يسم“ من صلاته ولكن لايقطمها . 
وروی عن أن مود 9 أن مر الجل بصم نعف الملا . وكان عبد اللو إذا م بين يدير 
رجل المَرْمَهُ حى رده » رواه البخارى” » بإسناده . قال القداضى : بنبنى أت حمل نقص الصلاة 
على من أمكنه الرد فل يفعسله » أما إذا رد فلم يمكنه الردُ » فصلاته تامّة » لأنه لم بوجسد منه ماينقص 
الصلاة » فلا بور فيها ذنبُ غيره . 
8 فصل 55 
ولا بأس بالعمل اليسير فى الصلاة للحاجة . قال أحمد : لا بأس أن محمل الرجل رده فى الصلاة 
الفريضة » لحديث ألى دة » وحديث عالشة : « أا افحت الاب أقتَى النوة صلی الله عليه وسل 
وهو فى الصلاۃ حت فت » لها وأ النى> صلى الله عليه وسل قعل الأسودين فى السو » فإذا رأى 
المرب خط ليا وأحذ التَل » وَقَعَلمَ » ورد امل إلى موضعها » لأن ابن عر نظار إلى ريشة لحسبها 
عقرب فضربها بتعلو . وحديث النى” ا ol:‏ الف بإزاره وهو فى الصّلاة « فلا باس إن س 
0 وبنت 
على صلاته! » وقال : من فعل كفمل أهى بر رة حين مشى إلى الدابة » وقد أفلتت منه » فصلاته جائزة . 
وهذا لأن النى” مَك هو المشرع » فا فعله أو أ به فلا بأس به . 
ومثل هذا ما روى سل بن سعد أن النى صلالله عليه وسل صل على مشبره » فإذا أراد أن بسك 


بحس اعمس كسس بغرن کو ره هيا ای له يام اسل 
تزلَ عن انبر فسحد بالارٴض ؛ “ثم رسع إلى السبر كذيت حت فى صلاته” » . وحديث جار 


رداء ار جل أن يَر'قَمَدْ » فإن امحل إزاره أن يَشدّه . وإذا عتقت الأمة وهى تصلى اختمرت 


فى صلاة الكسوف قال : « ثم تأر وتأخّرت الصفوف حاف » حى انمي إلى الساءء ثم تقدمء 
وتقدّم الناس مَعَدُ » حى قام فى ممه » متفق عليه . وعن ألى بَكْرَةَ قال :کان رسول الله صلى اللہ 

(1) يضع من صلاته : حط من قيمتها وينقصبا . 

(؟) حديث عائشة رواه أحد وأصعاب السنن » وحسنه الترمذى . وحديث أمره صل الله عليه وسل 
بقتل الاآسودن فى الصلاة الحية والعقرب » رواه أحمد وأصعاب السئن » وصمحه ابن حبان وا جا ك . 

(ع) اختمرت : لبست انار » وهو ( الطرحة ) أو مثلبا ما يغطى رأسها ورقيتها . 


لابن قدامة A۳‏ 


عليه وسل یصلی ت » فکان ألخدن' بن علی یی وو صؤيرت» کان کنا سد النئ صلى الله عليه 
وسل ونب على ظهره ويَر'قع“ الو صلى الله عليه وسل رأسه رفم رفيقا حى بصم بالأرْض » رواء 
الأثرم ‏ وحدیت عبرو بن شیب 4 أن آي صلل ال عليه وسل ل برل یداری, اليم حى لفق 
لخر » . وحديث أبى سميد » بالأمس بدفع الما بين يدى الصلى » ومقاتلته إذا ألى الرجوع . فكزه 
هذا وأشباهه لابأس به فى الصلاة » ولايُبطلها . ولو فمل هذا لغير حاجة ره ء ولايُبطلها أيضا » 
ولايتقدّر الجائز من هذا بثلاث » ولابفيرها من العددء لأن فمل الذي صل الله عليه وسل الظاهر” منه 
زيادثه على ثلاث » حتى تأخ ركنأ عر الرجال » فاتتهؤا إلى النساء > وق مله أمامة وَوَضْعها فى كل ركعة 
وهذا فى الغالب -تزيد على ثلائة أفمال » وكذلك مئ أ رة مع ابه » ولأن التقدير باب التوقيف 
وهذا لاتوقيف فيه ولك نيرجم فى التكثير » والیسیر إلى العرف فما بعد كثيراً أو يسيراً » وکل ماشابه 
فمل النئّ صلى الله عايه وسل فهو معدود يسيراً . 

إن قل أفقالا' معت قد الو املك قات كيز + وکل والح نبل رده انی ر فخ علد السيلاة 
بدليل حل النى بلي لأ مامة ىكل“ ركعة » وضع ؛ وما كر وزاد على فمل الت صلى الله عليه وسل 
بطل الصلثة #“سواكان خلالية أو غيرها : إلا أن يكون لضرورة » قيكون حكه حك الخائف» فلا بطل 
صلاته به . وإن احتاج إلى الفعل الكثير فى الصلاة لغير ضرورة قطع الصلاة وفعلّه . قال أحمد : إذا رأى 
صَبِيّْنِ يقتتلان يتخوف أن يلق أخدها صاحبه فى البثر » فإنّه يذه اليما فيخلصهما ويعود فى صّلاته » 
وقال إذا ازم رجل رجلاً فدخل السجد » وقد أقيمت الصلاة » ذلها سجد الإمام خرج الملزوم » فإن الذى 
کان يام يحرج فى طلبه » يعنى ويبتدىه الصلاة . وهكذا لو رأى حريقاً بريد إطفاءه » أو غريقاً يريد 
إنقاذه خرج إليه » وابتدأ الصلاة » ولو انتهى المريق إليه » أو السيل وهو فى الصلاة » ففر” منه » بنى 
على صلاته » وأا صلاة خائف »لما ذكرنا من قبل" » والله أعل . 

« مسألة » ل ولايقطم الصلاة إلا الكل الأسوده البيم 4 . 

يعنى : إذا مر” بين يديه » هذا المشبور عن أحمد رجه الله » تقله الجاعة عنه . قال الأثرم : شل 
أبو عبد الله مايقطع الصلاة ؟ قال : لايقطعها عندى شىء إلا التكلب الأسود الہ » وهذا قول عائشة . 
وحُسكى عن طاوس » وروی عن مُاذ » ومجاهد أنهما قالا : السكلب” الأسود الہے شيطان » وهو يقطم 
الصلاة . ومعنى اليب الذى ليس فى لونه شىء سوى السواد . 

وعن أحد روابة أخرى : أنه يقطعها الكلب” الأسود » والمرأة إذا مركت » وال جار . قال : وحديث 


(1) يدارىء المبيمة : يدفعبا عن المرور أمامه وهو إصلى . 


A4‏ ال 


عائشة من التاس مر قال : ليس ية على هذا . لأن الا غير اللابث » وهو ف التطوّع » وهو 
اسل والارض1 كن : 

وحديث ابن عباس رت بين دی يعض الصف . ليس عة 8 لأن ا الإمام س أن خلفه. 
وروى هذا القول عن أنس » وعكرمة E‏ » ووجه هذا القول ماروى أ:وهريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « بقطم الله رأة وار والگاب » وبق ذلك مثل 


و ارتخل ۲ . وعن أ ذز قال : قال رسول اله صلى اله عليه وسل : « E‏ ِل لى 
0 و 1 


فان رة مل حرق الَحْل > فإذًا لم يكن بين يديم مل ا ارحل > فإ بم صا 
: أب 


لجار » ولارأة » والگا الأْود »قال عبد الله بن الصامت : يإآبا ذر” » مابأل التكلب الأسود من 
اكاب الأحمر » من السكلب الأصفر ؟ قال ياابن أخى : سألت رسول الله صل لی الله عليه وسل كا سألتنى 
فقال : « الكل الأسود شيطار” » رواها مسل وأو داود وغيرها . وقال النى صلى اله عليه وسل 
للذى م بين بده على مار : « طم صَلَانَنا » وقد ذكرنا هذا الحديث . ا ؛ وعطاء 
يقولان : يقطع الصلاة » الكاي” و أة الحائض . ورواه ابن عباس» عن النى موكلا مكب أخرجه أو داود 
وابن ماجه . قال أبو داود : رفعه شعبة » ووقفه سید » وهشام » وهام » على 2 عباس . وقال عروة 
والشمبى” » والثورىة » ومالاك » والشافم » وأسحاب الرأى : لايقطم الصلاة شىء . لا روى أو سعيد 


قال : قال رسول الله صا لى الله عليه وسل o:‏ طم الصااة سو » رواه أو داود . وعن الفضل . 


0 عر 


عباس قال : « اتا رَسُولُ اله صلى اه عليه وسل وحن فى بادية . فصل فى راء لجس بين يدير 


وڈ کہ 


سترَة » وحار یا و لبان عبان بين يديم » فا بال ذلك » رواه أنو داود . وقالت عائشة : « کان 


رسول الله صلی الله عليه وسل الى صلاته من الايل » وأنا معتر 8 بيه وبين القئلة » وحديث ابن 
عباس « اقبت را كا تل مار أتآن » والنوث صلى الله عليه وسل ذل رودت عل تل الت + 


e 2‏ 1 0 لو ا اله 
ور ت فارسّلت” الاتان " 0 IEE‏ فى الصف ف یکره على اس » متاق علمبما 3 


وحديث زيلب بنت 1 سَآمة حين مرت بين يدى رسول الله صلی الله عليه وسل م يقطع صلانه » 
وروی : «أن النى” ص ل الله عليه وسل کان بِصَل غاءت جار يتان من 5 عيذ الطلب حق أا 


2 ا 3 


و2 امي و سو ا ر 
ر نيه ورک 2 نيما فا بإلى 


١ (‏ ) رواه أحد ومسل وان ماجه . () رواه أحمد ومسل وأععاب السنن . 
)۳( قرع بنا : د يماو لم يبال ما , 


لان قدامة 6/ ١‏ 


ولنا حديث أ هريرة وألى ذر” » وحديث ألى سعيد : « لقعم الصّلة تثى: » برويه مجالد 
ابن سعيد » وهو ضعيف فلا يُمارّض به الحسديث الصحيح » ثم حديثنا أخص” » فيجب تقدعه لصحته 
وخصوصه . وحديث الفضل بن عباس فى إسناده مُقاتل.: ثم يحتمل أن السكلب ل يكن أسود ولا ببها » 
ووز أن يكونا بعيدين . ثم هذه الأحاديث کاہا فى للرأة وا جار يفارض: حديث ألى هريرة وأ ىذه 
فيهما » فيبق التكلب الأسود خالا عن ماوض» خيجب القؤل أيه لبو اوخاه عن يغ ازن 


+8 نسل 8ه 

ولا يقطم الصلاة شىء سوى ماذكرنا » لا من السكلاب » ولا من غيرهاء لأن الى صلى الله عليه 
وسل خصها باذكر . وقيل له : مابال التكلب الأسود » من لكاب الأحمر ؛ من التكلب الأصفر ؟ قال : 
« الكلب الأسود عَيّطان» . التكلب الأشود إذا لم يكن a‏ الذكر.» 
لقوله عليه السلام :لالا أن التكلاب أمّة من الم لامر بقلي » اشوا نا كل سود بے 
فاته طن » فبين أن الشيطان هو الأسود البہے . قال ثعلب : البمير” :كل لون لم بخالطہ لون آخرث » فهو 
بے » فى كان فيه لون آخر” » فليس بہہے » وإ نکان بين غينيه نتكتتان خالا لونه لم مخرج بهذا 
عن کون جا بلق به أحكام و elya N‏ 


ror‏ اكه 


روى فخ خد عع" السود الہ رى الغر ين فاته شَيطان 
® فصل 483“ 
ولا فرق فى بطلان الصلاة بين الفرض والتطوع » لمموم الحديث فى كل صلاة » ولأن مبطلات 
الصلاة يتساوى فيها الفرض والتطوع فى غير هذا » فكذلك هذه . وقد رُوى عن أحمد كلام” يدل على 
التسبيل فى التطوع » فالصحيح النسوية . وقد قال أحمد : بحتجون بحدايث عائشة > فإنه فى التطوع » 
وما أعلم بين التماو ع والفريضة فرقاً إلا أن التطوع يصلى على الدابة . 
+8 فصل 85 
ن كان اكاب کو اليج راقن كن يدض الضل ا ناما » ولم يمر بين يديه » فعنه روايتان 
: عم 5 
إحداها : تبطل : لأنه بين يديه » أشبه الما » وقد قالت عائغة : عد لثمو اوت ار 
وذكرت ف معارضة ذلك نما كانت کون ممعترطة بين یدی رسول اله ی وهو صل كاغتراشن 
النازة .«فيدل” ذلك عل القسونة اء ولان ن النبى” صل الله عليه وسل قال : « بقعم الصلاة الوأ 
واخادُ» والكَلْبُ » وم بذك ووا 
والثانية : لاتبطل الصلاة به :لاز ن الوقوف » والنوم حالف ف جک المرورء بدليل ا لانت 


۱۸٦‏ الي 


تنام بين يدى رسول الله مكلت فلا يكرهه » ولا بنکره . وقد قال فى المان : « لأن يقف أر'بعين خير 


م ان IES‏ امعان مير » ولوم بين بده لم يدعه » وطذا منع المهيمة من اأرور . 
وکا ن ابن عمر يقول لنافع : وَل ار رك ليست نه » من عر بين بده . وقمد عر بين يدى الْصل ساره 
من الرور . فدل” على أن الوقوف ليس فى > حم الرور » فلا يقاس عليه . وقول النى اة : « يفط 
الصلاة » لا بد فيه من إمار الرور » أو غيره فيتمين حمله عليه . 
-885[ فصل :55 
ومن صل إلى سترة فر من ورانا مايقطع الصلاةلم تنقطم » وإن مر" من ورائها غير مايقطعها » 
لم يكره لما مر من الأحاديث . وإن مر يدنه و ينها قطعها إن کان ما يقطءها » وإن لم يكن بين يديه 
سترة فر“ بين يديه قريباً منه مايقطعها قطعها .و إن كانت مما لابقطعها كه . وإنكان بعيداً ل تعلق 
به حك ولا أل أحداً م ن أهل الم حد البعيد من ذلك » ولا القريب » إلا أن عكر مة قال : إذاكان 
بنك وبين الذى يقطع الصلاة دة حجر : م يقطم الصلاة : 
وقد روى عبد بن حميد فى مسنده » وأو داود فى سننه » عن عسكرمة » عن أبن عباس »> قال : 
أحسبه عن رسول الله صلی الله عليه وسل أنه قال : « إا صل أَحَدُ 1 إل غير سر فإنه بقطم صلاته 
الاب » وال جار » واتيز يرث » والجوسئ » واليبودعة» والرأة© . وى عنه ذا مروا بين يدي 
قذفة بجر » هذا لفظ روابة أبى داود . وق مسند عبد بن ميد : « والتّضْرَافعٌ » والَرأَةُ » الال » 
وهذا الحديث لو ثبت لتعين المي إليه »قير آنل غرم برقه » وقية ماهو مروك بالإجاعء وهو مادا 
الثلاثة الذكورة » ولامكن تقييد ذلك رح ا وا و 
بين يديه مثل الذرة ارخا ل قم صَلاَبَكُ الگلب الأسسْوَدُ » يدل على أن ماهو أبعد من الدترة 
تنقطم صلاتهعرور السكلب فيه » وا لسترة تكون أبعد من موضع السجود . والصحيح : نحديد ذلك با 
إذا مشى إليه » ودفع الما بين يديه لاتبطل صلاته » لأن البى لا أمى بدفع السار بين يديه » فتقيد 
لدلالة الإجماع ا يقرب منه » بحيث إذا مشى إليه لم تبطل صلاته » والافظ فى الحديئين واحد . وقد تعذر 
حمامما على إطلاقهما » وقد تقيّد أحدها بدلالة الإجماع بقيد» فتقيّد الآخر” بهء وله أعل . 


)00 قال أو داود إن زيادة الندير والهودى والجوسى فى هذه الرواية فها نكارة . 


لان قدامة AY‏ 


8 فصل 44 
إذا صل إلى سُترة مفصوبة » فاجتاز وراءها كلب أسود » فبل تنقطم صلاته ؟ فيه وجبات » 
ذكرها ابن حامد '. 
أحدها : قبطل صلاته : لأنه ممنوع من لَصّبها والصلاة إليها » فوجودها كعدمها . 
والثانى : لاتبطل : اقول النى: مو « بت دلت مل رة الرخْل » هذا ق وج . وأصل 


الوجبين إذا صل فى ثوب مغصوب هل نصح صلاته ؟ على روايتين . 


۸۸ ۰ الفنى 


و باب صلاة المسافر 52 


الأصل فى قصر الصلاة الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب : فقول الله تمالى ( ع 
E‏ صرت فى فى الار 'ضٍ فل لى لیم جاح أن تقمروا من الصسلاة إن خت أو بت 5 


و عور 


ان گفرّوا ) قال : بمنى ابن أمّيسة « قلت لمر بن الطاب 5 ا جنا أن قروا من 


الصلاة إر” أن يفقت این گ فوا ) وقد أمن الناس . فقال : تبت مما محبت” منه» 
فسألت رسول الله كلت فقال : « صَدَفَة صد الله 38 ایک » فاقبئوا صدتة » أخرجه مسل 


وأما السنة : فقد ا الأخبار أنّ رسول الله صلى الله عليه وس كان ب يقر فى أسفاره » حاجًا» 


د عة ر صو ا 
e‏ بت رول اہ مكلا حت قبض ٠‏ إعنى فى السفر » وكان 


لايد عل ر مین » وأا بكر و وکان لار رید تين » ور » وَعْمْان كذلاك » . 
وقال ابن مسعود : وملام الب E‏ کين » مم أى بكر تن » ومع 


د 


سس مداه به" جدرية ها جل 0002 2 66س سه وره 
عر ر تین 7 نم تفركقت ¢ الطركق 5 وَوَددت ار 2 دن لعرد رَكْمََينِ متقبلتين » . وقال 


س : ور سي 1 ل ا » اقا 
حك عشرا نقصر الصّلاة حي رَجَم » متفق عليه . 

وأجمع أهل العم على أن من سافر سفراً تقر فى مثله الصلاة فى حير أو عرة » أو جهاد :أن له 
أن يقصر الرباعيّة » فيصلَيها ركمتين . 

« مسألة » قال ل وإذا كانت مسافة سغره سعة عشر فرسحا » أو مانية وأربعين ميلا بالهاثمى> 
فله أن بقصر 4. 

قال الأثرم : قيل لأى عبد الله : فى ك فصر الصلاة ؟ قال : فى أربعة يرنوءقيل له : مسيرة بوم انام ؟ 
قال : لا ٠‏ أربعة رد : سکة عر رسخا ء ومسيرة امن فدهب ان لله :أن القصر لامجوز 
فى أقل من ستة عر فرسخاً » والفر رسخ : : اة أميال » فيكون ممانية وأربعين ميلا . قال القاضى : 
واليل : اننا عشر ألف قدم » وذلك مسيرة ومين قاصد بن . وقد قدّره ابن عباس فقال : من عسفان 
إلى مسكة » ومن الطائف إلى مكة » ومن جدّة إلى مكة . وذكر صاب السالك : أن من ومَشق إلى 
القطيفة أربعة وعشرين ميلا » وم دمشق إلى الكسوة اثنى عشر ميلا » ومن الكسوة إلى حاسم 
أربعة وعشرين ميلا . فعلى هذا تكون مسافة القصر بومين قاصدين . وهذا قول ابن 00 

وإليه ذهب مالك » والليث » والشافبى” » وإسحق . 


وروی عن ابن ۶ ر :أنه كان 8 یاود لعو فراسخ » قال انن النذر ت أف ابن ع ركان 
يأر إلى أرض له» وهی ثلاثون ميا 

وروی غو ذلك هن أت عبان لل قار فى اليوم » ولا يقر فيا دونه . وإليه ذهب 
الوا اعى” . ؤقال : عامة الماماء يقواور”كف 000 الوم م تام »ونه 2 . وروی عن ابن مسعود : أنه 
فصر فى مسيرة ثلاثة أيام » ونه قال الثورى” » وأو حنيفة » لقول النى” صلى اشع لله وبي 2 01 
للسافرة ادن ام روان © وهذ قيضي أن كل مبإفروافيذللت روان الثلاثة متفق عليمهااء ولنس 
فى اقل“ من ذلك توقيف ولا اتفاق . 

وروى عن جماعة من الساف رحمةاللّه علبهم مايدل على جواز القصر ف أف من بوم . فقال الأوزاعى“ 
كان أ نس بقصر فما بينه وبين خمسة فراسخ و ق ھا بن علوت وها نيدت كوم ران 2 
يقر ون فما بين الرملة وببت المقدس . 

ورُوى عن على" رضى الله عنه : أنه خرج من قصره بالكوفة حتى أنى و فصل ميا الظهر > 

ع 


والعصر» ركعتين مرجع من نومه » فقال اا سك ٠‏ وعن حبير بن نفير 


قال : « حرجت مم شر خبيل بن السّمط إلى قر ية عل داس مده عن اا او ماه کا 
فصل ر کن ٠‏ قات له ال رآ عمر بن الاطاب ا با نة ر کين » 
رایت الى صل الله عليه وسل 0 » رواه ملل . 

وز أن ححية الكل خرج من قرية من دمشق مرّة إلى قدر ثلاث آمیال »فی رمضان . ثم إنه 
أفطر » وأفطر معه أناس ٠‏ وكره آخرون أن “يفطروا » فلما رجم إلى م يته قال : « اله لق رَأَيْتْ ايام 
ارا ما كنت اظن أ ارام » إن قؤما ربوا عن هذى رول الله لاله » قول دلت لين صآمُوا 
قب » لو سس سيو ع اس 
قال : د کن یسون اله ل إا شاف E‏ ع را » . وقال ع کن سوك اللو ل 
إذا خرج مسی تة أميال ٤‏ أو لاثم فراتمخ کل ركيين » عة الشاك » رواه مسل » وأبو داود . 
واحتج أصحابنا بقول ابن عباس » وابن عر » قال ابن عباس : ياأهل مكة » لاتقصروا فى أدلى من أربعة 
برد » من عفان إلى مسكة . قال المطابى” : وهو أصح الروايتين » عن ابن عر . ولأا مسافة تجمع 
تق السفر » من اذل والشدّ ‏ از القصر فيها > كسافة الثلاث »ولم بجر فما دونها . لأنه ل يثبت دليل 
بوجب القصر فيه » وقول أنس : « إت رَسول الله يكاب کان إذَا حرج مسيرة اة ميال » 


أو ثلانة فراسح صلى ر كمعن »حمل أنه أراد به إذا سافر سفراً طويلا قصر إذا بلغ ثلاثة أميال . 


4۰ اللفنى 


کا قال فى لفظه الآخر :» سن النىّ صلى الله عليه وس صلىبالديكة أرب » وبذى الأليقر ر كتين «. 
قال المصنف : ولا أرى ما صار إليه الأعة ححة » لأب أقوال الصحابة مُتعارضة مختلفة » ولا <ّة 
فيها مع الاختلاف : 

وقد رُوى عن ابن عباس » وان عر » خلاف” مااحتج به أسمابنا . ثم لولم بوجد ذلك لم يكن فى 
قوم حه مع قول النبى مكل ولا وفعله . وإذالم م تبت أقواللم امتنع تنم المصير” إلى التقدير الذى ذ كروه لوجهين : 

أحدها : أنه خالف لسئة الى" م5 َكب التى رويناها » ولظاهر القرآن . لأن ظاهره إباحة القصر لمن 
ضرب ف الأرض . لقوله تعالى : ( 4 ٠٠١:‏ اوم ناي الس ات جم أن تقسنوا 
من الصدّلآة ) وقد سقط شرط الخوفى باللبر المذكور عن يعلى بن أميّة » فبق ظاهر الآبة متناولا كز 
صرب فى الأرض . وقول النى لا : « كسح لان رُ ثلاثة أيام » جاء لبان أ كثر مده السح . 
فلا بصح الاحتجاج به هاهنا » وعلى أنه ق المسافة القصيرة فى أ 


ثلانة أيام ٠.‏ وقد ماه النبى مكل 
سرا فقال : « لاحل لام رأة تومن باه واليَْم_الآخر E‏ ا ذى ترم » . 
والثانى : أن التقدير بابه التوقيف . فلا يجوز الصير * إليه برأى جرد سيا ولس له أصل ير إليه» 


ولا نظير بقاس عليه » والحّة مع من أباح القصر لکل مسافر إلا أن يتعمد الإجماع على خلافه . 
38 فصل 35 
وإذاكان فسفينة فىالبحر فم وكالبرت » إنكانت مسافة سفره تب مسافة القصر أبيح له » وإلافلاء 
سواء قطعها فى زمن طويل » أو قصير اعتباراً بالمسافة . وإن شك هل السفر مبيح للقصر أولا؟ ل ييح 
له » لان الأصل وجوب الإتمام » فلا بزول بالشك" . وإن قصّر لم نصح صلاته . وإن تبين له بمدها أنه 
طويل ٤‏ لأ صلی شا کا فى عة صلاته » فأشبه مالو صل شا کا فى دول الوقت . 


B>‏ 0 ا 
والاعتبار بالقيّة لابالئما ل » فيمتبر أن ينوى مسافق تبح الآصر . فلو خرج بقصد سفراً عيداً» 
فقصر الصلاة » ثم بدا له فرجم »کان ماصلاه مايا مميحاً » ولا بقصر فىرجوعه » إلا أن تكون مسافة 
الرجوع سُيحة بنفسها » نص أحمد على هذا . ولو خرج طالب عبد ر آبق » لايل أين هو ؟ أو منج 
فيثاء أو كلأس وده فام وز رجع » أو سا فى الأرض لا بقصد مكانا ل ببح له القصر ٠‏ وإنسار 


عي م 


يما . وقال ابن عقيل : بباح له القصر إذا بلغ مسافة مُبيحة له » لأنه مسافر سفراً طويلا . 


ولنا : أنه لم يقصد مسافة القصر » فل يبحلهكابتداء سفره » ولأنه لم يبسح القْرَ فى ابتعدائه » فر 


يُبحَه فى أثنائه » إذا لم إشير ننه »كالسفر القصير » وسفر العصية . ومتى رجم هذا يقصد بلده » أو نوى 


مسافة القصر » فله القصر لوجود نيه البينخة . ولو قصد بارا بعيداً أوافى عزمه أنه مى وجد طَلبَّة”' دونه 
رح مأو أقام »ل بح له القصر لان جزم بسفر طويل . وإ ن كان لابرجم » ولا اك و راكاد لمر . 
8 فصل ,448“ 
وم ى كان للقصده طريقان يُباح القصر فى أحدها دون الآخر » فسلك البميد ليقصر الصلاة فيه أبيح 
ع 4 ء 5 - ر 5 8 
له » لأنه مسافر سفراً بعيداً مباحا » فأبيح له القصر »كا لو لم يمد سواه » أ وكان الآخر” كوا أو شاق . 


8 نسل که 

وإن خرج الإنسان إلى السفر مكرهاً »كالأسير » فله القصر إذاكان سفرٌه بعيداً » نص عليه أحمد . 
وقال الشافمى” : لايقضر» لأنه غير” ناو للسفر » ولا جازم به فن نيه أنه متى أفلت رجع . 

ولنا : أنه مسافر سفراً بعيداً غير حرم » فأبيح له القصر » كالرأة مع زوجبا » والعبد مع سيّده »> 
إذاكان عزمهما أنه لو مات ؛ أو زال ملكهما رجع » وقياسهم مُنتقض بهذا . 

إذا ثبت هذا فإ م إذا صار فى حصو نهم » نص غا الاه فد انتی شفزه :و تمل أنه 
لايازمه الإا أن ف عرمه ألهامى أفلت زجع الأشبة ليون للا ؛ 

« مسألة » قال ل إذا جاوز بيوت قريته 4 . 

وجملته : أنه ليس لمن نوى السفر” القصر” حتّى مخرج من بيوت قريته » وبجعلها وراء ظهره . وبهذا 
فال ماللة» والشافتى” ٠‏ والأوزاعي » وإتتحاق ٠‏ وأو ور “و ختكتذلك عن جاعة شن الاين . 
وخ عن عطاء » وسليان بن موسى » أنهما أباحا القصر ف البلد لمن نوى السفر . وعن الحارث نن 
ای رین ان اراد شرا فصل چم ق مار ر کین وم لاسرد ن رید 4 وغيرة و اعد امن ااب 
عبد الله » . وروی عبّيد بن جير قال : كنت مع أهى رة الففارئ فى سفينة » من الفطاط فى شور 
رمضان » فدفع »نم ترب غذاؤه » فر يجاوز البيوتة حتى دما بالشثرَة . ثم قال : اقتربْ » قلت : لست 
ترى البیوت ؟ قال أبو بصرة : راغب عن نة رسول اله يك ؟ ذأ گل » رواه أبو داود . 

ولنا : قول الله تعالى ( TEE ٠٠١٠: ٤‏ ی جا انا 
من الصَّلآة ) ولا يكون ضارباً فى الأرض حق يرج + وقد رُوى عن النى صلل « أنه كن ببترىه 
القضْرَ 1 َرَج من الديتةر » قال أنس : « صليت مع النى صلى الله عليه وسل الظهر بالديتة زيما » 
وى اللْليْفةَ رَكْمَمَينِ» متفق عليه . فأمًا أبو رة إن لم بأ كل حتى دفع » وقوله : لم يجاوز البلويك : 
معناه ‏ والله أعلم - لم یبد منها » بدليل قول عير له : ألست ترى البيوت ؟ 


(1) طلبته : حاجته . 


4۲ الى 


إذا ثبت هذا : فإنه يجوز له القصر وإ نكان قريباً من البيوت . قال ابن المنذر : أجمع كل من حفظ 
عنه من أهل العم أن للذى يريد السفر : أن يقصر الصلاة إذا خرج من بيوت القربة التى مرج منها . 
ورُوى عن #اهد أنه قال : إذا خرجت مسافراً فلا تقصر الصلاة نومك ذلك إلى الليل » وإذا رجعت ليلا 
فاو تقر لياتنك حق أصبح : 

ولنا : قول ع م و اضرم فى الأرْض ع جناح أن قروا 
من الاد و )وأ النى لله کان د حرج دن المد ية 2 د :ى e‏ ص ر ج 
إلا «( وحديث أبى الصرة ال بقارن 2 : خر جد | مععلى رض ىالل عنه رجه إلى صفين » 
فرأبته ص ر لعتين بين الم وقنطرة الكوفة . وقالالبخارى : جرج على" فعس وهو برىالبّيوت» 


فها رجع قيل له : هذه التكوفة . قال : لاء حتى تَدْخُلبا » ولأنه افر » فأبيح له القص ركا لو بد . 


8 فمل 8 


وان رج من الباد وصار بين حيطان بساتينه فلهالقصر » لأنه قد ترك البيوت وراء ظهره » وإنكان 
حول البلد خراب قد تدم » وصار فضاء أبيح له القصر فيه إذلك » وإ نكانت حيطانه قابمة فكذلك . 
فاله الأمدى . وقال القاضى : لا باح » وهو مذهب الشافعى” » لأن السك فيه ممكنة » أشبه العا . 

واما : أنها غير معدّة للكت » أشببت حيطان البساتين » وإ ن كان فى وسط البلد نهر فاجعازه 
فليس له القصر ء لأنه لم مخرج من البلد » ولم 'بفارق البنيان » فأشبه الرّبّة » والميسدان فى وسط البلر . 
وإنكان للبلد محال كل كله مُنفردة عن الأخرى كبغداد » فتى خرج من لن أبيح له القصر إذا فارق 
كَل . وإنكان بعضہا مصلا ببعض لم يقصر حتى 'يفارق جیما . ولوكانت قريتان متسدانيتين فاتُصل 
بناء إحداها بالأخرى فما كالواحدة » وإن ل قصل فلكل” قرية. حك نفسها . 

8 فصل هه 
وإذاكان البدوئ فى حل لم يقر حتی “يفارق حلّته » وإنكانت حلا » فللكل” حا حك تفسهاء 

كالقرى » وإنكان ببته مُفرداً تی يفارق منزله » ورّذله » وجعله وراء ظبره »اضر ی . 

« مسألة » قال ل إذا كان سفره واجباً أو ماح 4 . 

وجملته : أن الرذخص المختصّة بالسفر » من القصر » والح » والفطر » والمسح ثلا » والصلاة 
على الراحلة تطؤعاً » بباح فى السفر الواجب » واللندوب » والمباح » كسفر التجارة » ونحوه » وهذا 
قول أ كثر أهل الل . 


وروی ذلك عن على » وان عباس » وان عر . وبه قال الأوزاعي” » والشافبى”» وإسحاق ¢ 


وأهل المدينة » وأصحاب الرأى . وعن ابن مسعود : لاير إلا فى َعم أو جهاد » لأن الواجب لاأيترك 
إلا لواجب . وعن عطاء كقول الماعة » وعنه : لابقصر إلا فى سبيل من سبل اير » » لأن الى صلى 
لله عليه وسل إنما قصّر فى ستر واجب أى متدوب.: 

ولشا + قول الله تقال( غ ٠١٠:‏ وَإِذَا سه 2 ا الأوض كتين E A‏ 
من الصلاة )وقول تقال( ) 0۸ فم“ کان رگ کر اشا او ل سر فاو اا e‏ 
وقالت عائثة : « إن الصا وَل مافر ضت ر تان ٠‏ فأقركت صلا السةر وات صلاة اضر » 
متفق عليه . وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : « فْرَض الله الصّلاةَ على لسآن 0-0 ف 
أرب » وفى السَمْرٍ ر تين » وى مواقي رة «( رواميسبم ه وقال عبر رض ,الله عة : «صلاة 
السفر ركمتآن » اة ر كمتآن » وَالعِيدٌ E‏ 03 ر فصر على لسآن حم كلاق » وق 
CE E‏ راسمس وان فاجه:. 

وروئ عن إبراهي أنه قال : « أى رول الله صلى الله عليه ول ر جل فقال.: يأرسُول الوء 
إن أريدُ ارين فى ارب كي 10 ری ف الصلاة ؟ فقال لعريتيلة ان ر ولب : صل رمن » 
ربة يفيض زرو لزي ی دام ١‏ وقال مجان ان عسالية امو ]:رشول الله 
صل الله عليه وسل إ5 كنا مسافرين أو" سفرا أن لا نز ع حتفنا 0 أبامر ليون « 
وهذه النصوص” ندل على إباجة ارحص فى كل سفر ». وقد د كان النوة صلى الله عليه وسل ترج 
فى عوده من سقرم » وهو مباح . 

8 فسل 8ه 

ولا تباح هذه ارحص فى سفر المعصي ةكالإباق » وقطع الطريق » والتجارة فى الجر » والحرّمات؛ 

(1) وردت هذه الآية فى الطبعة انى علقنا علا » وفىطبعة انار التى عليها الشرح الكبير : هكذا 
د وإن كنتم مرضى أو جل فر فد من آم أخراء وجدات ورطيي ابيع امد افق إل ود کت 
السورة الثانية » وقد أميتنا الآية هنا حبيحة وصحنا رقم السورة . 

(۲) لفظة « أو » ساقطة فى هذا الموضع من النسخة الثى علقنا عليها » ومن الطبعة الأولى التى عليها 
الشرح الكبير » ا لمح لا أذ ق ار : هل قال النى صل الله عليه وسل إذا 
كلتم مسافرين أو قال : إذا كنم سفراً » والفرق بين المسافرين YE a‏ السَفر اسم جع للبسافن ؛ 
1111111010110 

(ه؟ س مغنى ثالى.) 


14٤‏ الى 


نس عليه آحد » وهو مفو مكلام ارق لتخصيصه الواجب والباح » وهذا قول الشافهى” . وقال الثورئ 
والأوزاع“ » وأو حنيفة : له ذلك » احتجاجاً بما ذكرنا فى النصوص » ولأنه مسافر » فأبيح له 
الترخ ص كالطيع ٤‏ 

ولشا قول الله تعالى ( فمن اط ع باغ ولآعاد َلآ إِثم عَلَيْو ) أباح الأ كل لن لم يكن عاديا 
ولا باغياً » فلا بباح لباغ ولا عاد . قال ابن عباس : غير باغ على الاين » مفارق لجاعتهم » تخيف 
السبيل » ولا عاد عايهم . ولأن الترخّص شرع للإعانة على تحصيل اللقصد المباح » توضّلا إلى للصاحة . فو 
شرع هاهنا لشرع | إعانة على الحرم محصيلا للنفسدة » والشرع منزته عن هذا . والنصوص وردت 
فى حق الصحابة » وكانت أسفاره مُباحةً » فلا يبت الح فيمن سفرثه حالف اسفره » ويتمين مله 
على ذلك جمعاً بين النصيّن » وقياس المعصية على الطاعة سيد لتضادها . 


28 فصل هه 
ذإن عدم العابى بسفره الماء فعليه أن يمسم لأنالصلاة واجبة لانسقط » والطبارة ها واجبة أبضاً » 
فيسكون ذلا عزعة . وهل تازمه الإعادة ؟ على وجهين : 
أحدها : لا تازمه : لأن التيسم عزعة بدليل وجوبه » والرخص لابجب . 
والثانى : عليه الإعادة : لأنه حم يتعاق بالسفر » أشبهبقيّة ال رخص » والأول أولى » لأنه أتى ما س 
به من التيمم والصلاة » فم يازمه إعادتها » ويفارق بقية الرخص » فإنه 3 منباء وهذا جب فعله" . ولأن 
حك بقية الرخص الثم من فعلها . ولا يمسكن تعدية هذا الحم إلى التيسم » ولا إلى الصلاة ؛ لوجوب 
فعلهما ؛ ووجوب الإعادة ليس حك فى قضية احص » فكيف يمكن أخذه منها » أو تعديته عنما . 
ويباح له السح يوماً وليلدً » لأن ذلك لا معن ضر ؛ فأشبه الاستسجار » والتيسّم » وغيرها من رخص 
صر . وقيل لا يجوز لأنه رُخصةء فل تبح له كر خص السفر » والأول أولى » وهذا ينتقض بسائر 
رُخص الحضر . 
8 نسل 5ه 
إذاكان السفر مباحا » فير نيته إلى الممصية انقطع الترخّص » لزوال سسيبه . ولو سافر لمصية فشر 
نيته إلى مباح صارسفراً مباحاً » وأبيح له مايباح فى السفر المباح » وتمتبر مسافة السفر من حين غير النية » 
ولوكان سفره مباحاً فنوى المعصية بسفره » ثم رجع إلى نية المبا اح اعتبرت مسافة القصر من حين رجوعه 
ا ا حم سوه اج لحي فار وى القن د و ار فأما 
إن كان السفر مُباحاً لكنه يمعى فيه م يمنع ذلك الترحخص » لأزالسبب هو السفر ألباح » وقد وجد غبت 
حكه » ولم ينمه وجود معصية »كا أن معصيته فى الحضر لاتمنع الترخص فيه . 


لان اة 4 


8 فصل ,43“ 
وق سفر التتزه والتفرٌج روايتان : 
إحداها : تبيح الترخص : وهذا اه ركلام ارق » لأنه سفر مباح فدخل فى عموم النصوص 
الذكورة » وقياساً على سفر التجارة . 
والثابية : لا يترخّص فيه . قال أحد : إذا خرج الرجل إلى بعض البلدان ها » وتانذاً » وليس 
فطلب ديت »ولا حجء ولا عرة + ولا بجارة» فإنه لأآبقصر” الصلاة » لأنه إإتما شرع إعانة 
على حصيل المصاحة » ولا مصاحة فى هذا » والأول أولى . 
+88 فصل 8- 
فإن سافر لزيارةالقبور والشاهد . فقال ابن عقيل : لايباح له الترخص » لأنه منهى” عن السفر إليبا . 
قال النى ملقو : « لأَنْشَدُ الخال إلا إلى اة مَساجد » متفق عليه ..والصحيح إباحثه » وجواز 
القصرفيه » لأن البى مكلا كي كان بأنى قباء راک » وماشياً . وکات يزور القبور . وقال + « رُورُوها 
0_0 الآخرة « وأما قود لا :ال تة الل إل إل ا ة ماد « و ل على نفى 
التفضيل » لا على'الحرى » وليست الفضيلة شرطاً فى إباحة الین فاد ار انتفاؤها.. 
8 فصل ,48“ 
ولاح الذى سير فى سفينة 2 وليس له بیت سوى سفينته فما أهله » وتثُورُه » وحاجته » لايباح 
له الترخص . قال الأترم : معت أبا عبد الله يُسأل عن الالح : أيقصر و يفطر فى السفينة ؟ قال : أما إذا 
كانت السقينة بدته فإنه * ويصوم” » قيل له : وكيف تكون بيه ؟ قال : لا يكون له بيت غيرُها » 
معه فا اهل » وهو فيا مم . وهذا قول عطاء وقال الشافي : روط[ لعموم النصوص . 
وقول النى صلى الله عليه وسل : « إن الله وص عن السافر لصوام 5 الصَّلاةَ » رواه أو داود . 
ولان کون أهله ممه لايمنع التر< خسن اال . 
ولبا : آنه غير ظاعن عن منزله » فم یح له الترخ ص کالقے فى الدن . فأما النصوص » فإن ٠ا E‏ 
الظاعن عن منزله » وليس هبذاكذلك CART‏ ری فلهم الترخص وإن سافروا بأهلهم . 
١(‏ ) يعنى أن امال الذى يسافر يحمله لتوصيل المسافرين » ومعه أهله » بباح له القصر والإفطار» 
فكذلك ملاح السفينة . 
(۲) المكارى : الذى يكرى دابته سواء كانت حماراً أو حصاناً أو غيزهما ليركبما المسافرون » فبذا 
إذاكان معه أهله ومتاعه فى سفره يباح له قصر الصلاة والإفطار والمسح على الخفين . ومثل اجمال والمسافز 


ا انى 


قال ل أو داود : معت امد بقول فى الأشكارى الذى هو دهره فى السفر E‏ يدم » فق 
الوم » قيل : فيقم اليوم واليومين » والثلاثة فى تبيئه لاسفر . قال : هذا يقر . وذكر القاضى » 
وأبو الطاب :أله لس اله اقفر ر للاح » وهذا غير يح » لأنه مسافر مشفوق عليه » فكان له 
القصر” كغيره . ولايصح قياسه على ال لأح » فإن اللآح فى مازله سفوا وحضراً » ومعه متصالحه ونور 
وأهله » وهذا لايوجد فى غيره . وإن سائر هذا بأهله كان اش عليه » وأبلغ فى استحقاق الترخص . 
وقد د كرنا نص أحمد فى الأرق نيما » والنصوص متناولة لهذا دمومما » ولس هو فى معنى المخصوص » 
فوجب القول بثبوت حك النص" فيه » والله أعل . 

« مسألة » قال ( ومن لم ينو القّصر فى وقت دخوله إلى الصلاة | يقعثر ) . 

وجملته : أن نية القصر شرط فى جوازه » ويعتبر وجودها عند أول الصلاة كنية الصلاة » وهذا 
قول ايْأْرَقَ واختاره القاضى . وقال أبو بكر : لاثشترط نيه لأن من خر فى العبادة قبل الدخول فا 
خير بعد الدخول فا كالصوم . ولأن القصر هو الأصل » بدليل خبر عائشة » وعمر » وان عباس » فلا 
يحتساج إلى ني ةكالإتمام » فى الحضر . ووجه الأول : أن الإتمام هو الأصلء على ماسنذ كره فى مسألة 
( لسار أن ير وله أن" يني ) وإطلاق النية ينصرف إلى الأصل » ولابنصرف عنه » إلا بتعبين 
مايصرفه إليه »كا لو نوى الصلاة مطلقاً » وم ينو إماماً ولا مأموما » فإِنّه ينصرف إلى الانفراد » إذ هو 
الأصل ء والتفرد يقع على هذا القول . فلو شك فى أثناء صلاته : هل نوى القصر فى ابتدائها أو لا؟ 
زمه إتامها احتياطاً . لأن الأصل عدمّها . فإن ذكر بمسد ذلك أنهكان قد نوى القصر لم كدر له القصر » 
لأنه قد ازمه الإتهام » ف بزل . ولو نوى الإمام أو اثر تيم قسدت الصلاة وأراد إعادتها لزمه الإتهاء” 
أيضا , لأا وجبت عليه تامّة بتلرسه بها بها خلف القيم » ونية الإتمام » وهذا قول الشافعى" . وقال 
الثورى” » وأبو حنيفة : إذا فسدت صلاة الإمام عاد المسافر إلى حاله . 

ولنا : أنها وجبت بالشروع فما تام ثل جز لہ قصم ھا کا لو ل تسد . 

-138 فصل 8ه 

ومن نوى القصر 32 نوی العام “أو نوى مأبازمه به الإهام من الإقامة » أو قلب نيه إلى سفر 
ضيه أو مالس o‏ ل ا » وجو هذا لزمه الإتمام” » ولزم 
من خلفه متابعته » وبهذا قال الشائعى” . ؤقال مالك : لايجوز له الإتمام » لأنه نوى عدداً » فإذا زاد عليه 
حصلت الزيادة بغير نية . 


صاحب السيارة أو الطائرة أو سائقبا الذنى يقل ما المسافرين ¢ فيباح فؤلاء جميع رخص السفر ¢ وإن 
كان معہم أهليم 3 


لابن قبدامة 4۷ 


ولنا: آ نای ما القت قن وجدك و أربع » وإنما أبيح ترك ركن خصة . فإذا 
سقط نية الترخص صنت إلضلاة بنيتهما» وازمه الإتهام ».ولأن الإتمام الأصل” » وإنما أبيح تركه بشرطر» 
نإذا زال الشرط عاد الأصل إلى حاله : 

<8ز سل 6ه 

وإذا افص أسافر مُعتقداً لتحريم القصر نصح صلانه » لأنه فعل مايعتقل” محرعه فل وة 1 
ص يعتقد أنه عفدا ولان نة النقرب#الضلاة شا » وهذا اهتقد أنه عاض فل تحمل نية التقر"ب ٠‏ 

« مسألة » قال [ والصبح وااغرب لابقصران > وهذا لاخلاف فيه ) . 

قال | ان اندر E‏ نم اتل الس عل أن لابتشرى علا المغزب » والصبح » وأن القصر إتما هو 
فى الرباعية » ولأنالصبح ركمتان » فلو ES‏ » ولس فى الصلاة ركعة إلا الوتر » والمغرب 
وتر النہار » فلو قصر منها ركعة لم تبق وا اک کان کارت رک کون | خان اة 
اط لذ كثرها ء وقد رو على" بن عاصم » عن داود بن أنى هند » عن عاص » عن عالشة أم المؤمنين 
قالت :(افترض له الصلاة على نيكم م صلی اللماعايديو سار رکه ر کین راان لأ شاه 
ا مغرب ؛ فا هاج ل الذينة 0 فأقام ملا وا 26 56 هجر را5 e‏ ا كمعن إلا 
صا الما » لصو ل القراءق فيم) > و إلا صلاة اة ا ءوإلاً 6 امرب فاو تر التبار» 


بخاص جر 


فافترضا الله عل عبآدة إلا هدم الصلاة » فإِذًا سار صلى الصلاة 180 اتر ضما ال لم « 

« مسألة » قال وللمسافر أن يم" » ويقضركا له أن يصوم ويفطر ) . 

المشهور عن أحد: أن السافر إن شاء صر تين > وإن شاء أ . ورنوى ينه أله توقف وقال : 
آنا أحبة العافية من هذه السألة . ومن روى عنه الام فى السفر عمان » وسعد بن أ وقاص > واب 
مسعود » وابن عر ؛ وعائشة رضى الله عنهم . وبه قال الأوزاعى“ » والشافمى » وهو اللمشبور عن مالك . 
وقال اد بن أبى سلمان : لنس له الإتمام فى السفر » وهو قول الثورى » وألى حنيفة . وأوجب حماد 
الإعادة على من أتم” . وقال عاب الرأى :إن کان خاس تعد نا كين هار التَشبّلٌ فطلا تييح 
وإلاً ل نصح . وقال عمر بن عبد العز تر : الشلاة فى السفر و تان حم “الايصاح غيرهها وروی عن ان 
E‏ سلاف الت E‏ ملق مشر للد “وعدا بأن ضلاة السنفر 
ركعتان » بدليل قول عر » وعائشة » وابن غباس على ماذ كرناه . وروی عن صفوان بن رز أنه سأل 
1 ع ب ب E‏ ما ا كر ES‏ 
تركهما إلى غير بدل » فلم جز زيادتهما على ال ركمتين المفروضتين »كا لو زادهما على صلاة الفجر . 


38 المفنى 


کے اج سروف و ت ی © EF‏ 
ولنا قول الله تعالى : ( غ ٠٠١:‏ فيش a‏ جاح أن تقْصُروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفك الذي روا ) وهذا يدل على أن القصر رخصة خير بين فعله وتركه » كسائر الرخص . وقال 


ع ساس 


1 ل بن أمية :“قلت لمر ن الطاب :) فليس 


2 أن نوا قر 8م 


علي جُتاح أن تقر من الكلاة إن خفتم أن 
يفقت ” الّذينَ گفروا) فال : بت ما حبت منه » فسألت رسول الله 10 الله عليه وسل فقسال : 


سس ردقه 2 د ل ا مر سدس : أنه نة 
« صدقة تصدق الله بها عل فاقبلوا صدقته » رواه مسل . وهذا يدل على أنه رخدة » ولس 


5 3 ی کے 3 7 اشر 

لعز عة » وأنهامقصورة E‏ عائشة أنها قالت : « حر رجت مم رَسُول اش صلی الله 
ت مس عرو حم طلءء هس ع ركع کا 

عليه وس فی عرق رمضانة 6 و 2 و 6 526 ارول اشوانت بار ىأفطارت 


ت 


وت » وَقَصْرت » وأ o‏ فقال : أَحْسَنْتِ » رواه أبو داود والطيالسى” فى مُسنده . وهذا صرح 
فى الذي . ولأنه لو اثر عتم صل أريماً » وصحت الصلاة » والصلاة لاتزيد بالاثمام . قال ابن عبد اليرت : 
وف a‏ اجمبور من الف ناء على أن المسافر إذا دخل فى صلاة المقيمين » فأدرك منها ركمة أن يلزمه أربعه 
ليل واضح على أن القصر رُخصة » إذ لوكان فرضه ركمتين لم يلزمه أرب محال . 
وروى بإسناده عن عط عطاء عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وس لكان ب فى السفر » ويقصر : 


سوءر 


وعن أنس قال : « كتا - صاب رسول الله صلل ار ا ا 0 
007 مضنا » ويفطر” بعضتا » قلا يعيب أل “عل ار » ولأن ذلك إجماع الصحابة رحمة 
الله علييم . بدليل أن فمهم من کان 2 ب الصلاة » ول يكر الباقون عليه » بدليل حديث أنس « وكانت 

اة يم الصلاة » روا مسل والبخارۍ وا اغمان » وان مسءود وسعد . قال عطاء : كانت 
عالشة وسعث يُوَفيان الصلاة ف السفر » ويصومان . وروىالأثرم بإسناده عن » سعد : أنه أقام مان٩‏ 
شرن ؛ فکان ١‏ صل ر کمتین؛ ويل أو . وعن المسور بن خرمة قال : أقنا مع سعد ببعض قرى 
الشام أربعين ليلة » يقصرها 6 ویتمباً . 


وسأل ابن عباس رجل فتا! ل :كنت“ أت الصلاة فى السفر فم يأصه بالإعادة . فأما قول عائشة : 
هرضت الصلاة ركعتين » فإنما أرادت أن ابتداء فرضها كان ركتين ثم أ عت بعد الطجرة » فصارت 
أربعاً » وقد صرحت بذلك حين شرحت » وإذلككانت تم الصلاة » ولو اعتقدت ماأراد هؤلاء / 
أت" » وقول ابن عباس مثل‌قوها . ولا يبعد أن يتكون أخذه منها » فإنه ل يكن فى زمن فرض الصلاة 
فى سن من يقل الأحكام » ويعرف حقائقها » ولعله لم يكن موجوداً » أ وكان فرضما فى السنةالتى ولد 
فيها » فإنها فرضت بمكة ليلة الإسراء قبل المجرة بثلاث سنين . وكان ابن عباس حين مات النى مكلا 


10 معان : موضع طاريق حجاج الشام . 


3٦ E 


ان لات فش سئةة وف حلايقه فاا فی غل ترك وهر قوله واو رة > والظاهرة آنه اراد 
ما أرادت عائشة من ابتداء الفرض » فإذلك ل يأمس من أتم” بالإعادة » وقول عر : « تام غير قمر » 
أراد بها ام فى فضلها » غير” ناقصة الفضيلة » ول يرد أنها غير” مقصورة الركمات » لألله خلاف ما دات 
عليه الآبة » والإجماع إذ الخلاف إثما هو فى القصر والإتهام . 

وقد ثبت بروابته عن النى يكل فى.حديث مى بن أميّة أنها مقصورة » ويشبه هذا مارواه عاهد 
قال : « جاء رَجُل” إل ابن عباس قال : ی وصاحب لی كنا فى سَفْرٍ ركان ادى يتمد ا 
أنه “ال 1 ا ا ا كنك ا N‏ * » رواه الأثرم . أراد أن فعله أفضل” من 
فاك . ثم لو ثبت أن أصل الفرض ركعتان لم نع جواز الزيادة عليهما »کا لو الم" عقي » ونخالف زيادة 
ركمتين على صلاة الفجر » فإنه لا جوز زيادتهما محال . 

« سألة » قال ( والقصر” والفطر أب إلى أنى عبد الله ره الله ) . 

أما القصر : فهو أفضل من الإتمام فى قول جمهور العاماء » وقدكره جماعة منهم الإتمامَ . قال أحمد : 
مايعجبى > وقال ابن ,عباس للذى قال له كفت 2 الفلا وصاجى يؤضر” : لنت اني كنت تق" 
وصاحبك بتي وشدّد ابن عر على من آم الصلاة 1 فوع آ ہنی رعلا آل يعن ےا5 السفر تيل 5 
عاو ل چا ال ٠‏ وقال بش بن حر'ب:: تاا ابن ركف صلاة الراب 


- عن عدب 


الرححن ؟ قال انتم إا تیعون سه بي ولاق أخبرئى » وَإِمّا لا تَدبمُونَ سه تبك" قلا 
1 وت اح كور 
أخيلك” ؟ قلدا : هر مااي سه بي با عبد الرحمن . قال : كان سول اسل اليا را 


ا ع 1 


إِذَا خَرَج م ن الديقة الم رد على ومین » حت جع الیم ]6 رزؤاه سهيد': قال تخشدتنا ماد تن 
زيذا ان اشر ؟« وكا بلع ان سمو أن عفان صلل أربت اسْلَاجَم ا : ليت مع ارول الله 
صل الله عليه وسل ركعتين » ومع ألى بكر ركعتين » ومع عر ركعتين » ثم تفركقت بک الطرق وودذت 
E‏ أرب ركمتان » متقبلتان » . وهذا قول مالك » ولا أعلم فيه الفا من الأئمةء إلا 
الشافم” فى أحد قوليه » قال : الإتمام” أفضل » لأنه أ كث علاء وعدداً » وهو الأصل » فكان أفضلٌ 
كشسل الرجلين . 

لتا آل الم صل وليه وم اوداق ل ار 1 0 من الأخبار. وال 
ا :» حبنت رمش ول الله كل فى اسر فل رد د على كتين > 4 کی قب الل » وحصبت أب 


کی وا 


کر فل رد على وَكْعَكين حَق قبا 42 » و تبت عر 8 زد ال كسمن حك بض ا 


١ (‏ ) ف النسخة التى علقنا عليبا ! قال إما أنتم متبعون » وهو تصحيف . 


٠‏ 2 الى 


تمان » متفق عليه . وعن ابن مسعود » وعمران بن حصّين ؛ مثل ذلك . وروی سعيد بن السيّب » عن 
النى مكلاب أنه قال : ا ف ) صر فى افر وَأَفْطرَ » رواه الأثرم ؛ مع ماذكرنا من أقوال 
الصحابة » فما مى . ولأنه إذا قضر أدَى الفرض بالإجماع » وإذا أ اختلف فيه » وأما التّسل فلا 
نسل له أنه أفضل من اسح » والفطر” ت كوه فى باه . 
+19 نسل © 

واختلفت الروابة فى الحم » فرئوى أنه أفضل من التفريق » لأنه أ كر محفيف) وسهولة » فكان 
أفض لكالقصر » وعنه التفريق أفضل لأله خروج من الللاف » فكان أفض لكالقصر . ولأنه لم بقل 
عن النبى” صلى الله عليه وسل الداومة عليه » ولوكان أفضل لأدامهكالقصر . 

« مسألة » قال لإ وإذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو بريد أن برنحلصلاها وارنحل » فإذا دخل 
وقت العصر صلأها » وكذلك الغرب والمشاء الآخرة ؛ وإ ركان سار فاح أن يودر الأولى 
إلى وقت الثانية غاز 4 . 

جملة ذلك : أن الحم بين الصلاتين فى السفر فى وقت إحداهها جائز فى قول أ كثر أهل العم . ومن 
رُوى عنه ذلك سعيد بن زيد » وسعد » وأسامة » ومعاذ بن جبل » وأو موسى » واب بن عباس » وابن 
عر » وبه قال طاوس » ومجاهد » وعكرمة » ومالك » والثورى » والشاففى” » وإد_حاق » وأو ثورء 
وابن النذر . 

وروی عن سلمان بن أخى رريق بن 0 » قال : مر بنا نالل ربيعة » وأبو الزناد » وتمد بن 
كدر » وصفوان بن ل ؛ وأشياخ” من أهل الدينة ؛ فأتيدام فى منزهم » وقد أخذوا فى الرحيل 
فصاوا الفاهرت والعصر جميعاً » دين زالت الشمس » ثم أتينا مسجد » فإذا زوين حك دل شان 
الظهر . وقال الحسن » وابن سيرين » وأصحاب الرأى : لامجوز الم إلا فى بوم عر سة إعرفة » ول 
مزدلفة . بها » وهذا رواية ابن القاسم عن مالك ؛ واختياره . واحتحوا بأ المواقيت تثيّت بالتوائر» 
فلا جوز رکا خبر واحد . 

ولنا : مارّوى نافع عن ابن عر : « أنه کان إذا جد به السيرٌ جمس بين المغرب والمشاء » يقول : 
إن رسول الله صلى الله عليه وسل کان ا ج به لسر مم بيت » . وعن أنس قال : د كان رسول 
الله فا ی اله عليه وسل إ1 ر قبل أن تز ر ب الس أخْر - الذأ" ˆ إل وقتر العصْر ee‏ و 
مم م یتما » وإن زاغت الس قبل أن برحل صل لار ٤‏ 3 كب » متفق عايهما . ولل 


(1) اذل ا ؟ ميل فيو جد ألظل » وهو المسمي بالزوال ؛ وهو وقت صلاة الظبر . 


لابن قدامة ۲۰١‏ 


کے سو ص ون 


عن النبى” صلى الله عليه وسل : « إا عل كليم اليد يؤر الفأيل إلى رقت المصر يمم بيا 
ویر الِب حَق مجم یتما و بین المشاء خی بيب لَه » . وروى المحم ماد بن جبل » وابن 
عباس وسن ذكر أحاديثهما فيا بعد » وقوطم : لانترك الأخبار المتواترة . قانا : لانتو كما » وإما 
اهيا » وخصيص التواتر بانلبر الصحيح جائز بالإج-اع . وقد جاز مخصيص الكتاب مخبر الواحد 
بالإجماع » فتخصيص السئّة بالسنّة أولى » وهذا ظاهر جداً . فإن قيل : معنى الحم فى الأخبار أن بص 
الأولى فى آخر وقنها» والأخرى فى أول وقتها . قلنا : هذا فاسد لوجهين : 

أحدها : أنه قد جاء الخير صر ححا فى أنهكان جم ہما فى وقت إحداها » على ماسنذكره » ولقول 
أن دا ار إل وق الطثر + 2 ول قي يننا رور لزي ی يننا 
وَين العشاء » حى تذيب لمق » فيبظل التأويل . 

الثانى : أن امم رُخصة » فل و كان على ماذكروه لكان شد ضيقاً ؛ وأعقم حَرَجَا من الإتيان بكل* 
صلاة فى وقنهاء لأن الإتيان بكل” صلاة فىوقتها أوسم منصراعاة طرف الوقتين » حيث لايبتق من وقت 
الأولى إلا قدر فعلها » ومن ندر هذا وجده كا وصفنا . ول و كان الجم هكذا لا ام بين العصر » 
والغرب » والعشاء » والصبح . ولا خلاف بين الأمة فى محريم ذلك » والعمل باعابر على الوجه السابق 
إلى اہم منه أولى من هذا التسكليف الذى بصا ن کلام رسول الله صلى الله عليه وسل من هاه عليه . 

إذا ثبت هذا ففهوم قول ارق : إن الجسم إن يجوز إذاكان سائراً فى وقت الأولى » فيؤ خر إلى 
وقت الثانية » ثم مجمع يدنهما . ورواه الأثرم عن أ هد : وروی نحو هذا القول عن سعد » وابن عبر » 
وعكرمة » أخذاً باعميرين الاذين ذكرناها . وروى عن أحمد جوادٌ تقد الصلاة الثانية إلى الأولى » 
وهذا هو الصحيح ؛ وعليه أ كثر الأصماب . قال القاضى : الأول هو الفضياة » والاستحباب » وإن 
أحبً أن مع بين الصلاتين فى وقت الأولى منهما جاز» نازلاً كان أو سائراً أو مُق فى بلد إقامة لاتمنع 
القصر » وهذا قول عطاء » وجمهور عاماء المدينة » والشافعى” » وإسحاق » وابن المنذر . لما روى مُعاذ بن 
حل قال : م حرجت مم رَسول الله صلى الله عليه وسل فی عَرْوَةَ بول فكأن إا ار حل قبل بغر 
الس خر اله حى يسا إلى التضر فيصليمما جيم" » و إذا حل قبل ربغ الس صلى 


الفاهل” لمر کدی نه سار ء ودا رل قبل الخرب أخر لغرب حى يُصلَيها م المثاء » إا 

(1) ذيغ الشمس : ميلها عن وسط السماء » وابتداء حدوث ااظلللاشياء وهو وقت صلاة ااظبر . 
والمعنى أن البى صلى الله عليه وسل كان إذا سافر قبل وقت الظبر أخرها إلىالعصر » وهكذا السنة فى المع . 
فن كان سائراً فى وقت الصلاة الآولى منالصلاتين الجموعتين » صلاهما فى وقت الآخيرة » ومن كان سائراً 
في وقت الآخيرة صلاها فى وقت الأول . 


حك المفى 


0 


رل بعد فرب 2 المشاء تاها مم رب » رواه أو داود » والترمذى” »> وقال :هذا 


حل رث حسن . 


وروی ان عباس > عن انی كي فى الظهر » والعصر > مثل ذلك » وقيل : إنه متفق عليه » وهذا 
مرح فی حل ر مالك فى الموطأ ء ن أن الزيير عن أ أذ ی الطفيل أن ثانا أخره : « أ 


خر جوا مع رشول اله ر ا فى عرو ولد »کان رول دام عم ین ار والقصر ٤‏ 
وار ب » والعشاء » قال : فار الماد وما م حرج قصل الت وَالْمَصْر جديماً » م َكَل م 
حرج فصل لغرب » والعشآء هيما » . قال ابن عبد البرت : هذا حديث صحيح ثابت الإسناد . 

وقال أهل السير : إن غزوة تبو ككانت فى سنة اسع » وى هذا الحديث أوضح الدلائل » وأقوى 
الأجج فى ارد على من قال : لاحمم بين الصلاتين إلا إذا جد به السّير» لاله كان جمع وهو نازل غير 
سائر . ما كث فى خبائه » مخرج فيصل الصلاتين جميماً » ثم ينصرفُ إلى خبائه . وروى هذا الحديث مسل 
فی یه » قال : « کان 02 ا“ والعمه یا 2 وارب والمشآء ميم » والأخذ مهذا الحديث 
متعين لثبوته » و ونه مرم فى الأ ولا مُعارض ل ولأن المع رحمة من وحص السفر» فر 
تصن محالة السير » كالقصر » والمسح . ولك الأفضل التأخير » لأنه أخذ بالاحتياط » وخروج 
من خلاف القائلين بالجم » وعمل” بالأحادي ثكلما . 

8 نسل 8 

ولامجوز المع إلا فى سفر يُبيح القصر . وقال مالك والشافعى" فىأحد قوليه : تجوز فى السفر القصير» 
لأن أهل مكة مجمعون بعرفة » ومز دة » وهو اسه 

ولنا: أنه رخصة تبت ادنع الشتة فى السفر » فاختصت بالطويل »كالقصير» والمسح ثلاث » ولأنه 
تأخير” للعبادة عن وقتها » فأشبه الفطر . ولأن" دليل المع فمل النو“ صل لی الله عليه وسل » والفمل لاصينة 
له » وإنما هو قضية “فى مین فلا ثبت کا إلا معلا ول يقل أله جم إلا فى سفر طويل . 

+18 نسل :8ه 
ويجوز الجم لأجل الطر بين ا مغرب والعشاء » وثروى ذلك عن ابن عر » وله أبان بن عمان » 
فى أهل المدينة » وهو قول الفقماء السبءة ؛ ومالات والأوزاعى" » والشافى” وإسحق . وروی عرق 

مروان » وعمر بن عبد العزيز » ول تمزه أسحابب الرأى . 

ولنا أن أبا سامة بيه ن عبد الرحن . قال : إن من السُّنّة إذا کان نوم ”مطير أن جمع بين بين المغرب 
والمثساء » رواه الأثرم » وهذا ينصرف إلى سن رسول الله ية . وقال نافع : إن عبد الله بن ع ركان 


لان قدامة و 


يجمع إذا جسم الأمراء بين الغرب والمشاء . وقال هشام بن عُروة : رأيتة أبانَ بن عسْمان مجع ينف 
الصلاتين فى الليلة الطيرة لغرب والعشاء » فيصايرءامعه عروةبن الزيير » وأنو َة بن عبد الرحن » وأو 
بكر بن عبد ال رحن » لایتکرو نه ؛ ولاإغرف لم فى عصرم مالف » فكان إجماعا » رواه الأثرم . 
فصلل 8ه 
فام الح بين الظهر والعصر » فير جائز . قال الأثرم : قيل لأبى عبد الله : المع بين الظهر والعصر 
فى المطر ؟ قال لاء ماسمعت » وهذا اختيار” ألى بكر » وابن حامد » وقول مالك . وقال أبوالحسن القيمى": 
فيه قولان » أحدها : أله لابأن به وهو قول أنى الطاب » ومذهب الشافي” » لما روى خی إن 
واضح » عن موسى بن عُقبة » عن نافع » عن ابن عر : أن لن صل الله عليه وسل بم مم فى ادنم / ب 
اشر و لمر ف في لطر » ولأأنه م تی أباح امم فأباحه بين اافاهر والمصر »كالسفر . 
وانا : أن مستند الى ماذ كرناه من 0 ألى اة والإجماع »ول يرد إلا فى الثرب والمشاء» 
وحديئيم غير صميح » فإنّهِ غير مذاكور فى الصحاح والَّن . وقول أمد : متعتة يدل على أنه لس 
بشىء » ولايصح القياس على لغرب » والعشاء » لما فمبما من المثقّة لأجل اافألمة » والضّركة » ولا قياس 
على السذر » لأن مَتْقنَه لأجل السير » وفوات الرفتة » وهو غير موجود هاهنا . 
ا نسل 4ه 
والطر البيح لالجمع هو : ماي الثياب » وتاحق” المشقة باروج فيه . وأما الطلءُ والطره اللفيف » 
الذى لايل الثيابة فلا يُبيح » والثل ج كالطر فى ذلك » لأنه فى معناه » وَكذلك البرّد . 
3 فصل ,448 
فأما الوَحَل رده . فقال القاضى : قال أعابنا :هو عذر » لأن المشقة تلدَقّ بذلك فى النعال 
والثياب »كا تلحق بالطر » وهو قول A‏ ر أبو الطاب فيه وجا انیا :أله لاببيح » 
وهو مذهب الشافئ 2 وأ ثورء لأن مشقته دون مشتة الطر » فإن المطر 0 النعال » والثياب » 


َالوَحَلَ لاء فر يصح | قباسه عليه + والأول أصح . لأن ارا ل بايث الثيابة » والال » 


وبتعرتض الإنسان” لز في أقّى نفس وتيا » وذلك أعظم من البلل » وقد ساوى المطر فى العذر 
فى ترك الجمة والجاعة » فدل؟ على تساومهما فى الشقة الرعية فى الحم . 


+8 فصل 85> 
فأما الريح الشديدة فى الليلة الظامة الباردة فما وجمان : 


أحدما : يُبيح المع . قال الأمدى : وهو أصحّ » وهو قول عر بن عبد المزيز» لأسف ذلك عذر 


٤‏ القت 


فى الجعة والجاعة » بدليل مارّوى ممد بن الصاح حلّثنا سفيان » عن أبُوب عن نانم عن أبن عر » 
قال :كان رسول الله مكلت ينادى متاديه فى الل الطيرة »أو ال » ابردم دات ارح : : صلا 
في رحالگ' a‏ ماجه » عن يد ر بن الصباح . 

والثانى : لاببيحه : لأن للشقة فيه دون الشقة فى المطر ». فلا يصح قياسّه عليه » ولأن مشقتها من 
غير جاس مدقة اأطر ؛ ولا ضابط لذلك مجتمعان فيه » فل يصح إطاقه به . 

8 فصل 5 

هل يجوز الجسع انفرد » أو من كان طريقه إلى المسجد فى ظلال عنم“ وصول الطر إليه » أو من كان 
مقامه فى المسجد ؟ على وجم نل 

أحدم : الجواز : لأن ال ذر إذا وُجد استوى فيه حال وجود المشقة » وعدمها كالسفر » ولأن 
الحاجة العامّة إذا وُجدت أثبتت اذ کف حق من ليست له حاجة م اقتناء الكاب 
للصيد » والاشية فى حو من لامتاج إلبما ء ولأنه قد ر وی : « أن الي صلی الله عليه ول جم 
فى الل » ولیس ن حُجْرته وَللَدْجِدٍ + » . 

والشانى : النع : لأن الج لأجل الشقة » فيختص” بمن تاحقه الشقة » دون من لاتلحقه »كالرخصة 
فى التخلف عن الجمة » والجاعة » مختص عن تلحقه المشقسة » دون من لاتلحقه »كن فى الجامع » 
والقريب منه. 

-13 فصل 88 

ويجوز الحم لأجل امرض » وهو قول عطاء » ومالك . وفال أسماب » الرأى والثافى” : لاجوز » 
فإن أخبار التوقيت ثابتة » فلا ترك بأص محتمل . 

ولنا : مارتوى اءن عباس قال :» جع رسولا َكل 3 ابر والعمثر »و بين اله رب والمشاء 
من غر خف وَلآ مر » وف رواية : « ون غر حاف ولا سير » رواها مسل . وقد أحعتا على أن 
المع لامجوز لیر عذر » ثبت أن هکان ارض . وقد رُوى عن ایی عبد الله أنه قال فى حديث ابن عباس : 
هذا عندى رخصة لمريض » وار ضم . وقد ثبت أن الى“ صلى الله عليه وسل اس بت سيل 

» الس : هو دفع من الثىء للبائئع لإحضاره له فى وقت معين» وهو غير موجود عند دفع القن‎ )١( 
فبو شراء شىء غير اضر » وهو ممنوع فى الاحوال العادية . ولما كانت الحاجة تدعو إليه أبيح لحساجة‎ 
بعض الناس إليه » مع أرن كل الناس لاعتاجون السلم » ولكنه ه أصبح مباحاً جميع الناس وكذلك اقتناء‎ 


السكلب » أصل السبب فى إباحته الحاجة إلى اقتنائه » كالصيد e‏ الا » ولكن أصبح مباحاً بيع 
الناس » سيب احتياج لعضهم إليه. 


م و رم عر وص سه عم 


وة بت حش ل كانتا مستحاضتين بأخیر ابر وجل العَصر + واكم بيتميا بل اجار 
تأباح لها ابم أجل الاسْتحَاضّة » وأخبارٌ الواقيت مخصوصة بالصّوّر التى أجممنا على جواز الجع فيها» 
فيخَص منها حل النزاع بما ذكرنا . 
+88 فصل 83 
ورين الببيح للجمع هو ماياحقه بتأدية كل صلاة فى وقنها سببه مشقة » وضعف . قال الأثرم : 
قيل لأى عبد الله : ريض مع بين الصلاتين ؟ فقال : إنى لأرجو له ذلك إذا مف » وكان لابقدر 
إلا على ذلك . وكذلك يجوز المع للشتحاضة » ولمن به سلس البول » ومن فى معناها . لما روينا 
رن الحديث » والله عل . 
+89 فصل 448 
والربض مخير فى التقديم والتأخير > كالسافر » فإن استوى عنده الأمران فالتأخير أولى » لما ذكرنا 
فى المسافر . فأما لجع للمطر » فإما يجمع فى وقت الأولى » لأن السلف إتماكانوا يجممون فى وقت الأولى » 
ولأن تأخير الأولى إلى وقت الثانية يفضى إلى ازوم المشةة » والحروج فى الظلمة أو طول الانتظار 
فى السحذ إلى دخول وقت المشاء » ولأن العادة اجتماع الناس للمغرب » فإذا حبسم فى المسجد ليجمع بين 
الصلاتي ن کان أشن من أن بص کر“ صلاة فى وقنها » ور ما يزول العذر قبل خروج وقت الأولى » 
قيب ل الج وعتنع . وإن اختاروا تأخير اج جاز » والستحبة أن يؤخر الأولى عن أول وقتها شيا . 
قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن المع ين الصلتين فى ال ؟ قال : م مجع ہما » إذا اختلط 
الظلامٌ قبل أن يغيب الشفق » كذا صنع ابن عر . قا ل الأثرم : وحدثنا أنو أسَّامة » حدثتا عبيد الل > 
عن نافع قال :كر ن آمرا ؤنا إذاكانت الليلة المطيرة أبطئوا بالخرب ل أن نشب القيق : 
فكان ابن عر يل ممم » ولا يرى بذلك باس . قال عبيد الله : ورایت القاسم ؛ وسالا رسایان 
معهم فى مثل تلت الايلة . قيل لأبى عبد الله : فان تة لجع ين الصلانين فى للطر عندك أن حم 
قبل أن يذيب الشفق » وفى السفر 'يؤخر حتى بغيب الشفق ؟ قال : نم . 
+8 فصل 8 
ولا تجوز E‏ بن شبرمة : يجوز إذا كانت حاجة أو شىء مالم يتخذه عادة » 
لحديث ابن عباس : « أن الب ل اا م ن ابر امسر ودرب والمشآء » من 2 غير خف 
وَل مطل ر » فقيل لابن عباس عل ذلك ؟ قال : أراد أن لا حرج أمته «. 
ولنا : عموم أخبار التوقيت » وحديث ابن عباس حملناه على حالة الرض » ووز أن ينناول من عايه 


۴۹ لبجل 


مشقة »كال ضم » والشيخ الضميف » وأشباههماء من عليه مشقة فى ترك اللجع . ومحتمل أنه صل الأولى 
فى آخر وقتها » والثانية فى أول وقتباء فان عرو بن دينار رَوى هذا الحديث عرن جابر بن زيد » 
عن ابن عباس . قال عمرو : قلت لابر : أبا الشعثاء » أغظلله أخر الظاهر » وتحل المصر » وأخر المغرب » 
ويل العشاء ؟ قال : وأنا أظرة ذلك . 
88 فصل 85 
قال : ومن شرط جواز المع نية المع فىأحد الوجهين » والآخر لايشترط ذلك » وهو قول أبى بكر 
والتفريع على اشتراطه » وموضع النية مختاف باختلاف الجع . فإن جمع ىوقت الأولى فوضعه عند الإحرام 
بالأولى فى أحد الوجهين » لأنها نية يفتقر إليها » فاعتبرت عند الإحرام كديّة القصر . والشالى موضعما 
من أول الصلاة الأولى إلى سلامها » أىة ذلك نوى فيه أجزأه » لأن مو ضع المع ين ال راغ من 1" 
الأولى إلى الشروع ف الثانية . ذإذا م تتأخر النية عنه أجزأه ذلك . وإن جمع فى وقت الثانية » فوضع 
النية فى وقت الأولى من أوله إلى أن يبق منه قدر” مابص ايا » لأنه متى أخر ها عن ذلك بغير نية صارت 
قضاء لاجمماً . ويحتمل أن يكون وق النية إلى أن يبق منه قدر مايد ركا به » وهو ركعة » أو تكبيرة 
الإحرام على ماقدَّمنا » والذى ذكره أححابنا أولى » فإنّ تأخيرها » من القدر الذى يضيق عن فعلها حرام . 
B8‏ فصل ,4“ 
فإن جمع فى وقت الأولى اعتبرت الواصلة بينبما » وهو أن لايفرق ينهما إلا تفريقاً يسيراً .نإت 
أطال الفصل يينهما بطل المع » لأن معنى المع المتابعة أو المقاربة » وم تكن التابمة قم يبق إ إل القارية » 
فإن فرق ييهما تفريقاً كثيراً بطل المع » سواء فركق يينهما لنوم » أو سبو » أو شفل » أو قصد أو غير 
ذلك . لأن الشرط لايثت الشروط بدوانه . وإنكان يسيرا لم ممنم » لأنه لايمكن التحراز منه » والرجع 
فى البسير والكثير إلى الم فى والعادة » لاح له سوى ذلك . وقدّره بع ضأحابنا بقدر الإقامة والوضوء 
والصحيح : أنه لاحد له » أن مالم برد الشرع بتقديره لاسبيل إلى تقديره » والمرجم فيه إلى اليف » 
کالإحراز » والقبض . ومتى احتاج إلى الوضوء والتيمّم فسله » إذا لم يطل الفصل . وإن تكلم بكلام 
سیر م بطل المح » وإن صلى ينهما السنة بطل المع » لأنه فرق يينهما بصلاة » فبطل المع .کا لو صلی 
بينهما غيرها . وعنه لاببطل لأنه فر سير » أشبه مالو توضأ . وإن جع فى وقت الثانية جاز التفريق 
ام دي ؛ لأمخرج بتأخيرها عن كونها مؤدّاة . وفيه وجه آآخر : أن التابعة 
شترطة » لأن| + مع حقيقته ض الثىء ٠‏ الالء » ولا يحصل مع التفريق » والأول : أصحد . لأن الأولى 
0 عويحة لارا ل بشىء اور بمدها » والثانية : لاتقم إلافى وقتها . 


لان قدامة ا 


+8 فصل 8ه 
ع ا ع 
ومتى جمع فى وقت الأولى اعتبر وجودٌ العذر المبيح حال افتتاح الأولى » والفراغ منما » وافتتاح 
الثانية » فتى زال العذر فى فى أحد هذه الثلاثة لم يبح المع . وإن زال المطر فى أثناء الأولى » ثم عاد قبل 
EAE 5507‏ » کے 
الفراغ منها »أو انقطم بعدالإحرام بالثانية » جاز لجع لمم »لان الءذر وُجد فى وقت النية » 
وهو عند الإحرام بالأول » وى وقت الجسم وهو اخْرٌ الآولى » وأول الثانية »فلم يضر" عدمه فى غير 
ذلك . فأما المسافر إذا نوى الإقامة فى أثناء الصلاة الأولى انقطع الجسم والقصر » ولزمه الإتمام . ولو عاد 
فنوى السفر لم يبح له الترخّص حتى يفارق البلد الذى هو فيه . وإن نوى الإقامة بعد الإحرام بالثانية » 
أو دخات به السفينة بإده فى أثنائها احتمل أن يتما » ويصح قياساً على انقطاع لطر . قال بعض أصعاب 
٠. 3‏ 2 5 31 ع 3 42 عير 5 
الشافعى” : هذا الذى يقتضيه مذه ب الشاففى” . وتحتمل أن يتقلب نفلا » ويبطل المع لأنه أحَد رخص 
السفر » فبطل بذلك »كالقصر والمسح » ولآنه زال شرطما فى أثنائمها : أشبه بسائر شروطها . ويذارق 
انقطاع الطر من وجهين : 
أحدما : أله لايتحقق انقطاعه لاحتال عو'ده فى أثناء الصلاة . 
8 ¢ ت . 5 : 5 0 
والثالنى : أن امه عذر مُبيح » وهو الوحّل » مخلاف مسألتنا . وكذلك الحم فى الريض يبرأ » 
و زول عذره ف أثناء الصلاة الثانية ٠.‏ فأما إن جمع يينهما فى وقت الثانية اعتير بقاء المذر إن دين دخول 
وقنها » فإن زال فى وقت الأولى ».كااريض يبرا » والمسافر يعدم ¢ والمطر ينقطع ¢ ب الع » لزوال 
سببه . وإن استمرة إلى حين دخول وقت الثانية > جم » وإن زال المذر لم أصارنا واحبتين فى ذمته » 
8 نسل 8ه 
وإن أ الصلاتين فى وقتالأو ى« م زال العذريعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزأته» 
#4 بير 
و تلزمه الثانية فى وقتها » لأن الصلاة وقعت حيحة ؛ زه عن مافى ذمته » وير نْت ذمته منها 0 3 
تشتغل الذمة مها بعد ذلك » ولأنه أذّى فرضه حال العذر ؛ فل يبطل بزواله بعد ذلك كالتيسم إذا وجد 
المساء بعد فراغه من الصلاة . 
+3 فصل 5ه 
وإذا جمع فى وقت الأولى فل أن يعلى سه الثانية منهما » ويو تر قبل دخول وقت الثانية » لأن 
ا تابعة لها » فيتبعها فى فعلها » ووقتها . والوتر وقته مابين صلاة المشاء ء إلى صلاة الصبح » وقد صل 
المشاء فدخل وقته . 


+ فصل 443 


و إذا صل إحدى صلالى المع مع إمام » وصلى الثانية مع إمام آخر » وصل معه مأموم فى إحدى 


۳۰۸ الي 


الصلاتين » وصلى معه فى الشانية مأموم ثان صح . وقال ابن عقيل : لايصح لأن كل واحد من الإمام 
والأموم أحد من تر به الع » فر يز اختلافه » و إذا اشترط دوام هكالعذر اشتّرط دوامه فى الصلاتين . 

ولنا : أن لكل صلاة حك نفسها > وهى منفردة بنيتها » فل يشرط اتحادٌ الإمام ولا اأأموم 5 
الجموعتين . وقوله إن : الإمام والأموم أحد” من ]تي به المع لايصح ء فإنه يجوز امريض والساقر الجم 
منفرداً » وفى الطر فى أحد الوجهين . وإن قلا : إن الجع فى المطر لایصح إلافى الجاع » فالذى تيه به 
الجم الجاعة لاعين الإمام وا لأموم » ول تحتل الجاعة » وعلى مادك كرناه لو اث المأموم بإنا ارق 
ا مم ؛ فنواه للأموم » فنا سل الإمام صلالأموم الثانية جاز » لأننا أبحنا له مفارقة إمامه فى الصلاة 
الواحدة لمذر » ففى الصلاتين أولى » ولأن يتما ل مختلف فى الصلاة الأولى » وإنما نوى أن يفمل فصلا 
فى غيرها » فأشبه مالو نوى المسافر فى الصلاة الأولى مام الثانية . وهكذا لو صل المسافر” يمين » فنوى 
الم » فلا صلى مهم الأولى قام » فصل الثانية جاز على هذا . وكذلك لو صلى أحد” صا لای الجسم منفرداً » 
E‏ بسار ن الثانية » فام فما » أو صلی معبم مأموماً جاز . وقول ابن عقيل : بقتضى 
أن لا جوز شىء من ذلك . 

« مسألة » قال : ل( وإ نسى صلا حضر فذكرها فى الدفر » أو صلاة سفر فذكرها فى الحضر » 
صل فى المالتين صلاة حضر ) . ١‏ 

نص أحمد رجه الله علىهاتين المسألتينفى روابة أىداود والأثرم . قال فيرواية الأثرم : أما لقم إذا 
ذكرها فى السفر فذاك بالإجاع بصلى ريما » وإذا نسيها فى السفر فذكرها فى الحضر صلى أرب بالاحتياط» 
فإ وجبت عليه الساعة » فذهب أو عبد الله إلى ظاه الحديث « فایس إِذَاد رها » أمّا إذا نسى 
صلاة ار » فذكرها فى السفر » فعليه الإتهام” إجساعاً » ذكره الإمام أحمد » وان المنذر . لأن الصلاة 
مین عليه فعلها أرب »فلم مجر له النقصان من عددها »كا لو سافر » ولأنه نما بقغى مافاته » وقد فاته 
أريع . وأما إن نسى صلاة السفر فذكرها فى اضر لال ا E‏ . ونه قال الأوزاعي> 
وداود » والشافنى" » ف أحد قوليه . وقال مالك » والثورى » وأماب الرأى : يكير صلاة سفر » لأنه 
نا تقضى مافانه » ول فته إلا ركمتان . 

ولا : أت القصر رُخصة من رخص السفر » فيبطل بزواله »كالسح ثلا » ولأنبا وجبت عليه 
فى اضر » بدليل قوله عليه السلام : « فيصلا ذا د رها » ولأنها عبادة تلف باتلْضر» والسفر . 
فإذا جد أحد طرفيها فى اضر عب فيا حكه »كا لو دخات به السفينة البلد فى أثناء الصلاة » وكالمسح . 
وياسهم ينتقض با عة إذا فاتت » وبالمتيسّم إذا فاتته الصلاة » فقضاها عند وجود الماء . 


لان قدامة ۲۰4 


28 فصل 484 
ع ء۶ 2 ٤‏ 
وإن نما فى سنر » وذكرها فيه » قضاها مقصورة » لأنبا وجبت فى السفر . وفعلت فيه » أشبه 


مالو صلاها فى وقتها . و إن ذكرها فى سفر آخر فكذلك » لما ذكرنا . وسواء ذكرها فى اكَلْضر » أو 1 


0 


يذكرها . ونحتمل أنه « إذا ۾“ ذكرها فى اضر لزمته تامّد » لأنه وجب عليه فملم) تامّة بذ كره إياها 
فبقيت فى ذمته » والأول أولى . لأن وجوبها وفعلها فى السفر » فکانت صلاۃ سفر » کا لولم يذكرها 
فى اضر . وذكر بعض أحابنا : أن من شرط القصر كون الصلاة مؤدَاةلأنبا صلاة مقصورة » فاشيرط 
ها الوقتكالجعة > وهذا فاسد . فإن هذا اشتراط بالرأى » والتحك »لم يرد الشرع به . والقياس 
على الجعة غير حي . فإن البعة لاتقضى » ويشترط لها اناطبتان » والمدد » والاستيطان » از اشتراط 
الوقت ها بحلاف صلاة السفر . 
B:-‏ فصل 5 

وإذا سافر بعد دخول وقت الصلاة . فقال ابن عقيل » فيه روايتان : 

إحداها : قصرما . قال ابن النذر : أجمع كل“ من حفظ عنه من أهل الم أن له قصرها » وهذا قول 
مالك » والأوزاع » والشافعى” » واب الرأى » لأنه سافر قبل خروج وقنهسا » أشبه ما لو سافر 
قبل وجوبها. 

والثانية : ليس له قصرها : لأنها وجبت عليه فى اضر » فلزمه إتمامها .كا لو سافر بعد خروج وقتها 
أو بعد إحرامه بها » وفارق ماقبل الوقت » لأن الصلاة ل مجحب عليه . 

« مأل » قال : (١‏ وإذا دخل مع مقر وهو مُسافر ار 4 . 

وجملة ذلك : أن المسافر متى اي 3 زمه الإمسام » سواء أدرك جيم الصلاة أو ركمة أو أقل” . 
قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن السافر » يدَخُل فى نشد للقي ؟ قال : بص أربماً . وروی ذلك عن 
ابن عمر » وابن عباس » وجماعة من التابعين . وبه قال الثورى » والأوزاعى” » والشافى"؛ وأو ور » 
وأحاب الرأى . وقال إسحاق : للمسافر القصر » لأنها صلاة يجوز فعلم! ركعتين » فل زد بالاثمامكالفجر . 
وقال طاوس » والشمبى” » وتي بن حَذٍ فى للسافر يدرك من صلاة للقبم ركعتين : .زان . وقال امسن » 
والنخمى” » والزغعرى » وقتادة » ومالك : إن أدرك ركمة مم » وإن أدرك دونها قصر . لقول النى 

(1) لفظ « إذا » ساقط من النسخ المطبوعة . 

(؟) هكذا بالآصول » ولعلا : , أتم , أى صلى الصلاة تامة لإمامه يمن يتبا » وهو الإمام الق . 

٣۷ (‏ - مغی ای ) 


صلى الله عليه وسل : دمن أَذْرَكَ من الصّلار ر عة قََدْ أَدْرَكَ الَا » ولأن من أدرك من اة 
ركعةً أا جمعة » ومن أدرك أقل“ من ذلك » لا يلزمه فرضبا . 

ولنا ماروى عن ابن عباس أنه قيل له : « مابال امسافر صلی رَكْمَتين فى حال الاشراد » 
وربا إذا انم عم ؟ فقال : تالت الست » رواه أحمد فى اليد . وقوله « السنّة » ينصرف إلى س 
رسول الله صلى الله ملا وسو ولأ فل من تهنا من المحاية > ولا تغرف هم فى عصرم مخالفاً . 
قال نافع : کان ان عر إا صلی م صلاها أر'بما» وإذا صل وده صلاها ر مين » 
رراه مسل . ولآن هذه صلاة مردودة من أربع إل لی ركعتين » فلا بصا ها خاف من صل الأربع »كالجمة . 
وما ذكره إسحاق لايصح عندنا » فإنه لاتصح له صلاة الفجر خاف من 0 الرباعية » وإدراك الخعة 
خالف مانحن فيه » فإنه لو أدرك ركه وا ركعتين » وهذا مخلافه . ولأن النى صلى 
عليه وسل قال : إا جل الإمام لو 8 فلا كتاقوا علي » » ومفارقة إمامه اختلاف عليه » في 
هم إمكان مجاسته . وإذا ترم للمائزون جات سسا لأحندث + واستخلف مُسافراً خر » فلم 
القصر لمم م ياوا علقم . وإن استخاف مقما لزمهم الإمام » لأنهم انتما رقم . وللإمام الذى أحدث 
أن صلی صلا المسافر » لأنه 1 ا ثم و لو صل المسافرون خلف مقي ؛ فأحدث » واستخلف مسافراً 
أو مُتَماء لزمهم الإمام لام اترا قم . فإن استخاف مسافراً 1 ب معهم فى الصلاة فله أن بى 
صلاة السفر» لأنه لم به عق . 

8 فصل 85 

وإذا أحرم السافر خلف مثيم » أو من يغاب على ظلته أنه مق » أو منبش هل هو مقبم أو مسافر ؟ 
أزم العام » وإن قصر إمامّه » لأن الأصل وجوب الصلاة تامّة » فلس له نية قصرها اف ق خر 
إتمامها و يلزمه إتمامها اعتباراً بالئية » وهذا مذهب الشافهى” . وإن غلب على ظنه أن الإمام مُسافر لرؤية 
حاية السافرين عليه » وآثار السفر » فله أنينوى القصر » فإن قصر إمامه قصّر معه » وإ نأتم” لزمه مُتابسته . 
وإن نوى الإتهام ازمه الإتمام » سواء قصر إمامه » أو أت » اعقباراً بالنية . وإن نوى القصر فأحدث 
إمامّه قبل علمه بحاله » فله القصر » لأن الظاهس أن إمامه مُسافر لوجود دليله » وقد أبيحت له نية القصر » 
بناء على هذا الظاهن . ومحتمل أن يازمه الإتهام احتياطً . 


8 فصل 2 
إذا صلى السافر صلاة اللوف مسافرين ففرّفهم فرققين » فأحسدث قبل مفارقة الطائفة الأولى » 
واستخلف مقا ازم الطائفتين الإنمام” » لوجود الائمام عم . و إنكان ذلك بعد مفارقة الأولى أت الثانية 
3 5 1 


لان قداءة ؟ 


وحدها ؛ لاختصاصها بالاثهام 2 إن كان الإمام تما » فاستخلف مُسنافراً من ع كان همه فى الصلاة » 
5 المع الإ انلیا كد العام باقتدائه بالق » فصا رکال . وإن | يكن عه 
فى الصلاة » وكارك استكلافه قبل هفارقة الأولى فمايهبا الإا لا ثتامها کے »> ويقطر نر الإماء 
والطائفة الثانية . و إن استخلف بمد دخول الثانية هده » فعلى اليم الإثقامء وللسشخاف القم” وحدة» 
لأنه 0 بام عتم ٠.‏ 

« مأل » قال : ¥ وإذا ص مسافر » ومقم خاب مسافر » أن لے د إذا سل إمامه 2:١‏ 

أجم أهل العلل على أن الت إذا اي بالمسافر وس اسافر من ركمتين » أن على لقم اام الصلاة . 

رُوى عن عمران بن حصين قال : « شبنات الفح 0 رسو ل اشر صل الله عليه وسل اقام aa‏ 


ع مه 6 قرس مخ ىم له امس ١‏ 
ما عشرة لاا إلا 7 عن > نم يقو لاهل الباد : صنوا أر'بعاً فنا سورك 7© رواه 


أو داود » ولأن الصلاة واجبة عليه أريعاً م يكن له ترك شىء من ركماتها کاو يأ عسائر . 


29 فصل 7ه 
وشحب للإمام إذا صل عقيمسين أن بقول لهم عقيب تسليمه » أَعُوا» فنا سقر» لما ذصكرنا 
ب ل 1 
من الحديث » ولثلا يشتبه على الجاهل عد ركمات الصلاة » فيظن أن الرباعية ركمتان . وقد روى الأثرم 
عن الزهرىة : أن عثمان إنما أ الصلاة لأن الأعراب حَدُوا » فأراد أن يمرتفهم أن الصلاة أربع . 


أ 
38 فل 8 
وإذاأت السافرٌ المقيمين فآ بهم الصلاة » فصلائهم تامّة حيحة . وبهذا قال الشافعى” وإسحاق 
وقال أو حفيفة » والثورى” : تفس صلاة القيمين » وتصح صلاة الإهام » والمسافرين معه . وعن أحد عو 
ع2 مله ي ر 
ذلك . قال القاضى : لان ال ركمتين الا خريين تفل من الإمام فلا يوم بها مفترضين . 
ولما : أن للسافر يازمه الإتمام بني » فيكون الهم واجباً : ولوكانت نفلا » فاثام اللفقرض بالتتقا. 
جار على مامفى 
28 فل ههه 
وإن أ امسافر” مسافرين » فنسى » فصلها تاه » معت صلاته وصلاتهم . ولايلزم اذلك سجود 
سبو لأبها زيادة لا يطل الصلاة عدها » فلا تحب السجود لسبوها » كزيادات الأقوال » مثل القراءة 
فى السحود » والتمود . وهل شرع السجود ا ؟ رج على الروايتين فى الزيادات المذ كورة . واختار 


(1) سفر : اسم جمع للسافر » أى فإنا مسافرون . 


ابن عقيل : أنه لايحتاج إلى سجود ٤‏ لأنه أثى بالأصل »ف حتج إلى خبران . ووجه مشروعيته أن هذه 
زيادة تقصت الاضيلة » وأخلت بالكل » فأشمبت القراءة فى غير علا » وقراءة السورة فى الأحْربئن : 
وإذا E‏ الإمام بهذ قيامه إلى الثالثة ل يازمه الام » وله أن مجلس » فإ ن ااوجب للام ننه » أو 
الانهام 555 »> ولم بوجد واحد مهما . وإن عل الأموم أن قيامه لسو » لم يلزمه متابمته وسبّحوا به 2 
لأنه سبو + فلا يحب انباعه فيه . وهم مفارقته إن لم يرجم »كا لو قام إلى ثاأشة فى الفجر . و إن تابموه ل 
تب لى صلاة الإمام » فلا تبطّل صلا المأموم بمتابمته فيها » كزيادات الأقوال . ولأنهم لو فارقوا الإمام 
ونوا ّت صلاتهم » فم موافقته أولى . وقال القاضى : تسد صلاتهم لأنهم زادوا ركمتين عمداً » وإن 
ل يعادوا : هل قام سهواً أو عمداً » لزمهم متابعته » ولم بسكن هم مفارقته » لأن حي ؟ وجوب المتسابعة 
ثابت فلا يزول بالشك . 

« مسألة » قال : ل( وإذا نوى المسافر الإقامة فى بدأ كث من إحدى وعشرين صلاة أت 4 . 

المشبور عن أحمد رحمه الله : أن المدة التى تازم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيبا » هى ما كان أ كثر من 
إحدىوعشرين صلاة . روه الأثرموا لمروزى وغيره. وعنه أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أت » وإن نوى 
دوا قصّرء وهذا قول و وأو لور . لأن الثلاث حد القبلة بدليل قول النى لق «بقم 
المباجر بعد قضاء منسكه ثلاثاً» . ولا أخلى عر رضى الله عنه أهل الذمّة ضرب لن قدم منهم تاجراً ثلاما » 
ندل“ على أن الثلاث فى حك السفر ومازاد فى حك الإقامة . وروی هذا القول عن عمان رضى الله عنه . 
وقال الثورى وأسماب الرأى : إن أقام خجسة ءشر بوماً مع اليوم الذى مخرج فيه أتم” . وإن نوى دون 
ذلك قصر . وروی ذلك عن ابن عر وسعيد بن جبير والليث بن سعيد »لما رُوى عن ابن عمر » وان 
عباس : «أمهما قلا إذا دمت وفى تفسك أن تي بها خس عشرة ليسلة فأ كل الصلاة» ولا يعرف م 
مخالف” . ورُوى عن سعيد بن المسيب مثل هذا القول . ورّوى عندقتادة قال : إذا أقت أربماً فصل 
أربعاً . وروی عن عل“ رضى الله عنه فال : يت الصلاة اذى بق عشراً » ويقصّر الصلاة الذى يقول : 
أخرج اليوم » أخرج غداً شهراً » وهذا قول تمد بن على » وابنه والحسن بن صالح . 

0 ل ار E‏ 
أخرج غدا » فأقت ا . وعنة أنه قال : : إن النى مكل ولاق أقام فى بعض أسفاره تسع عشرة 
بص ركمتين . قال ابن عباس : فنحن إذا قنا 7 اسع عشرة نصلى ركمتين » وإذا زدنا على ذلك أتممنا» 
رواه البغارى . وقال الحسن :صل oT‏ مصراً ۰ فا الصلاة وصم > وقالت 


(١)سيأق‏ رد هذا القول » وروی البيبق بإسناد حح » أن اب عر : أقام بأذرييجانستة أشبر 
قەر الصبلاة . 


لان قدامة 1۳ 


عالشة : إذا وضعت الزاد واأزاد » فأتم الصلاة » وكان او : إذا قدم مكة :صل أريما : 


ولنا : ماروى أنس قال : « حرجا م رول ل اشر 2 سا كل إلى 57 فی رک لوتر حت 


اقام : ة عشرا بقع العدّلآة » متفق عليه . وذكر أحد حديث جابر » وابن عباس : « أن اللو 
5 قدم لصح رأة » اقام ان صلى الله" عليه وم اليو رايم » وَاتَْامِسَ is‏ 
رصل الم با ل © وم الاين » کا ير" الاه في هذ اليم » , وقد أج © 

على إقامتما قال : فإذا أجمع ان بق ےکا أقام الي قر »٠وإذا‏ أجمع على أ كثر من ذلك أتم” . قال 
الأثرم : و معت أبا عبد ا يذ كر حديث أنس ف الإجماع على الإقامة للمسافر » فقال : هو كلام ليس 
يفقيه كل أحد . وقوله : « اقام التي صلى الله عليه وسل عشرا يقر الصّلاة » فقال : « قم النوحُ 
ولق لمح اة ء وخايسة » وَسَلوِسَة » سابع - م فال - وتاي رام لوي » وتاي » 
وَعاشرة » فإما وجه حديث أنس أنه 0 مُقَام النئ صل الله عليه وسل بكة ومن ولا فلاوجه له 
عندى غير هذا » فهذه أربعة أيام » وصلاة الصبح بها بوم التروية تمام إحدى وعشرين صلاء بيقع 
فبذا يدل على أن مرن أقام إحدى وعشرين صلاة يقر » وهى تزبد على أربعة أيام » وهسذا صرح 
فى خلاف من حذه أربءة أيام . وقول آسحاب الرأى : لم نعرف لم تخالا فى الصحابة غير صميح » فقد ذكر نا 
الملاف فيه عنهم . وذكرنا عن ابن عباس نفسه خلاف ماحكوه عنه » رواه سعيد فى سنته » ول أجد 
ماحكوه عنه فيه . وحديث ابن عباس فى إقامة م عَشْرة ‏ وجهه أن النىّ مكل لم نمم الإقامة . فال 
أحمد : أقام النبى صلى الل عليه وسل بمسكة ثمانى عشرة زمن النتح لأنه أراد حنيتاً » ول يكن ثم إجماع 
امقام وهذه إقامته الثى رواها ابن عباس » والله أعل . 

2 فصل ا 

ومن قصد بلدا بعينه فوصله غير عازم على الإقامة به مدة ينقطع فبها > سفره فله القصر فيه » قال 
أحمد فيمن دخل مكة لم جع على إقامة تزيد على إقامة النى جو مها ء وهو أن يدم رايم ذى اة : 
فله القصر » وذلك لان الى صلى ا عليه وسلم كان فى أسفاره يقصر حتى يرجسع » وحين قدم م 
وأقام مها ماأقام » يقر قبا ey‏ خلاف قول عائشة » والمسن . ولا فرق بين أن يقصد الرجوع 
إلى لد کا فمل النى َلاق فى َة الوداع ع على ماني حديث أنس » وبين أن يريد بلدا آخر »کا فمل 


صلى اش عليه اف ر الفتح ¢ على ماق حديث ابن عباس 


. مسيل !)اء الذى فيه دقاق الح‎ )١( 
. أجمع على إقامتها : نواها ورتب أمء عليها‎ ) ۲( 


٤‏ الى 
28 فصل 95 

و إن ص فى طربقه على بلد له فيه أهل أو مال . فقال أحمد فى موضع : 2 ٠‏ وقال فى موضم بتر“ إلا 
أن يكون مارا » وهذا قول ابن عباس . وقال الزهرئ : إذا مر بمزرعة له ألم . وقال مالك : إذا مر 
بقرية فيا أهله » أو ماله آم إذا أراد أن 'بقے بها بوم وليل . وقال اشام“ » وابن النذر : يقر 
مال تجمع على إقامة أريع » لأنه مُسافر لم تمع على أريع . 

ولنا : مارُوى عن عثمان أنه ص کی می آربع e‏ . ا ال : اپا الناس : إلى 


HD 


تاهات 0 متك قدت وإق معت رسول ا بتو a:‏ او ف ل ليل Sw‏ 
لقم 7 و الإمام اجر ف اك . وقال ان عباس : إذا قدمت > على أهل لك ¢ أو مال » » فصل 
- 
صلاة للقيم 2 ولاه 1 مقي ببلد فيه اه 2 قأشبه البلد الذى سافر منه . 


+8 نسل ©ه 
قال أحد: من کاں مما ا عكةء ثم خرج ل لى اج » وهو بريد أن ادجم إلى مكة » فلا يقي اح 
ينصرف » فهذا صل !رة ر اعتين »2 لأنه حين خرج من مكة أندأ السفر فيو فى سەر مرن حين حرج 
من مكة . ولو أن رجلا كان يا ببغداد » فأر راد الخروج إلى التكوفة » فعرضت له حاجة بالنهروان » ثم 
رجہ فر داو اما إل الك وفه صلی ركمتين 0 إذا کان عرة ببنداد مجتازاً » لابريد الإقامة . e‏ 


کان نالذى خرج | إلى عرفة فى نيته الإقامة e‏ إذا رجم فإنه لايقصر ل 


وإن 7 رجل مك" يقر الصلاة بعرفة ركهتين ثم أقام بعد صلاة الإمام » فأضاف إلمها ركمتييكف 
e‏ ٤ء‏ . 0 
آخربين سحت الصلاة » لأن المكى؟ يقر بتأويل”" » فصحت صلاة من يأتم” به . 


+8 نسل 4€ 


وإذا خرج المسافر فذ كر حاجة » فرجع إلا فل القصر فىرجوعه » إلا أن يكون نوى أن يقيم إذا 


رجع مدة تقطع القصر» أو يكون أهلد أو م فى البلد الذى رجم إليه لماذكرنا » هكذا حكى عن أحمد. 
وقوله فى الرواية الأخرى : أ> إلا أن يكون مارًا يقتضى أنه إذا قصد أذ حاجته » والرجوع من غير 


)١(‏ هذا حديث منةطع , والمسافر الذىيتم بو جود أهله وماله خاص بئان رطى الله عنه ومنوافته 
والصحيح أنه لابجب عليه الإتمام لذلك ‏ وقد قيل إن جمهور الصحابة أننكروا على عثان هذا الرأى . 

(؟) هذا عليرأى من عد د مسافة القصر )فر الطويل » أما من ببيح القصر فالسفر الطو يلو القصير 
فيجز لاهل مک النصرء وقد صلى أهل م5 مع النى پیا ومنى قاد 0 امم بالإتمام : 

(؟) ا هو أن القصم ر مباح فى السفر عمرءاً ؛ مله بعضٍ الفقم اء علي الطو بل فقط ء وأجازه 
يعضوم فى الطويل والقصير 


لابن قدامة 16 


إقامة » أنه يقضّر . والشافمى" : برى له القصر مالم ينو فى رجوعه الإقامة فى البلر أريعاً » قال : ولوكان 
آم أحبة إلى . وقال مالاك : يتم" حتى مخرج فاصلا للثانية » و حوه قول الثورى . 

ولنا : أنه قد یت له حم السفر مخرو جه » ول بو جد إقامة” تقطم حكه » فأشبه مالوأنى قرية غير حر جه 

« مسألة » فال ل( وإن قال اليوم أخرج » غداً أخرج قصر » وإن أقام شبراً ) . 

وجلة ذلك : أن منلم ممع الإقامة مدة تزيد على إحدى وعشرين صلاة فله القصر » ولو أقام سنين 
مثل أن قم لقضاء حاجة برجو #احها » أو لجهاد عدو ؛ أو حبس ساطان » أو مض . وسواء غلب 
علىظته انقضاء الحاجة فى مدة يسيرة » أو كثيرة » بعد أن يحتمل انقضاؤها فىالدة التى لاتقطم > السفر . 
قال ابن المنذر : أجم أهر ل الل : أن للمسافر أن يقصر مالم ممع إقامة » و إن ألى عليه سنون . وقد روى 


هم سم ساس رسك 


ابن عباس قال : « ا التَئ مَك ني بض أسفاره م ْم رة ا فى ر تین » رواه البخارى . 
وقال جابر : « قم النىة صلی الله عليه وسا عة ة توك عشرين و ينض الصمّلاة » رواه الإمام 
امد فى مسنده . وى حديث عمران بن حُصين : « أن انى صلى الله عليه وسل أقام 0-7 ماي 
س وماس ور 3 سس ٠.‏ ا 5 

عشرة لأيصَل إ إلا ر عن » رواه أبو داود . وروی عن عبد ارهن بن السور » عن | أبيهء قال : 


0 


« اق مان أ اسان کان صل رَكمكْنِ 2 ريص ا ريما » فد گر دلت ل . 
قال : ن اغ » واه الأثرم 


20 ت 
ا 9 ا 


وروی سعيد بإسناده عن الور 2 #رمة قال م مع 7 عض قرَى الشام رين 
ليله بطر ها سعد ويتمها . وقال نافم : أقام ابن عر بأَذْربيجَان سّة أشهر صلی ركمتين » وقد حال 
الل بينه وبين الدّخول . وعر e‏ : أن أنس بن مالك أقام باك ام سنين يى صااة 
السافر . وقال أنس : أقام حاب رسول الله مكل ر امه رز سبعة أشبر » يقضّر ون الصلاة . وعرن 
الحسن » عن عبد الرحمن بن تمر قال :نمه تين يكاب يقمر الصلاة» ولا می . وقال راھ : 
كانوا يثيمون ا أرى السَنّةَ وأ كش من ذلك » وبسجستان » السلتين لاجمعون » ولا يصومون . وقد 
ذكرنا عن عل“ رضی الله عنه أنه قال : وقصر إذا قال اليوم أخرج غداً أخرج شهراً » وهذا مثل قول 
ارق » ولمل المرق رحمه اله إا قال ذلك اقتداء به » ولم يرد أن نهاية القصر إلى شمر » ونما أراد أله 
لانهاية للقصر » والله أعلل . 


+8 فصل 0ه 


وإن عزم على إقامة طويلة فى رستاق يتنقل فيه من قرية إلى قربة لاجم على الإقامة بواحدةر منها 


)١(‏ الرستاق » والرزداق» جاء القرى» أو السواد المرروع مر الارض ؛ يسكنه الناس وهو 
سعرب د رستاق » . 


"5 الى 


9 0 007 1 4 5 و ع6 امه مي ا 
مدة بطل حك السفر لم يبطل حك سفره » لأن الى صلى الله عليه وسل أقام دشرا بمكة وعرفة ومتى » 
فكان يقصر فى تلك الأيام كلها . 

وروی الأثرم بإسناده عن مورف » قال : سألت؛ ابن عر : قات : إلى رجل” تاجر » آلى الأهوار » 
کک من قرية إل نانم الشبر وأكثر من ذلك » قال : تنوى الإقامة ؟ قلت : لاء 

ل : لاأراك إا مسافراً »> صل صلاة المسافرين . ولأ ينو الإقامة فى بإد بعينه » فأشيه المتنقل فى سفره 
من منزل إلى مزل 
8 نسل 8ه 
و 2 3 nem,‏ و 
وإذا دخل بلدا فقال : إن ليت فلا أت » وإن لم أله ل أقم »لم ب ل حك سغر » لأله ل يزم 
بالإقامسة ¢ ولاز" ا مط ل السفر هو العزم على الإقامة ¢ و الوجد 43 وأا ا شرل 04 
ولس ذلك بحراء . 
چ فصل 4 
١ 5 5‏ 5 20 5 ا نرم عر 
ولا بأس بالتطواع نازلا » وسائراً على الراح_لة ؛ للا رَوى ابن عر : « أن رول الہ و کان 
تت 02 7 هر راحلقه دين کان رجو ¢ 20 براه «( وكان ان عر يقمله . ٠‏ وروی 7 ذلك 
e‏ “وروت أنه هالىء بنت ؟ أنى طالب :» أن الي“ ۰ دوم فح 57 8 
امسر ر سوام سق کر 8 
اغسل فى بیتہا » فصلى على ر کمات » متفق عليه . وعن على“ رضى ل عنه : « أ الى صل ا 
عليه وسل کان بتع في اسر » رواه سعيد » وإصسلى ركعت الفجر » والوثر » لأن ابن عر روى : 
«أن انی پک کان وتر قل عرد » وس نام النىة صلی ال عليه و ملم عن صّلدَة الفجر حت طامت 
الذءس صلى ركعتى الفجر قبلها » متفق علمهما . 

اما سائر السنن » والتطوعات قبل الفرائض وبمدها . فقال أحمد : أرجو أن لايكون بالتطوع 

فىالسفر بأس . ورُوى عن الحسن قال : کان تاب رَسُول الله صلی ال عليه وسل ل سآفرون فيتطوعون 
قبل الكت بة وَدَهَا . 

وروی ذلك عن عرو » وع“ » وان مسعود » وجابر »واس ؛ وابن عباس » وأ ور وجماعز 

من التامين كثير ۽ وهو قول مالك » والشافعى” و أسحاق »وای ور 04 وان الدذر . وکان أبن عر 


لايتطوّع مع الفريضة قبلها » ولا نما إلا مو عرف الل و و 


)۱( اسبح : يصلى 2 


لابن قدامة ۱۷ 


2-907 


ابن جير » وع“ بن الأسين » لما وى : « أن ابن عر ادم سبدون بد الضّلآة . د 


ذقال : 
و كنت مسا امات صلآنى . يإابن أخى » بت رول اثر ل فل ر 2 رد على ركعتين » حت قبضه 
EE‏ .م > وعمانَ وقال ( م عم : وم لين 
کن نك فوَسُول ل او أسوة حَسَنَة ) متفق عليه » ووجه الأول مارُوى عنابن عبان قال : « فَرَضَ 
رول الله صلی ال عليه وسل صَدَةَ اضر » كتا نص فى قبلها وَبَمْدَهَا » وکنا نص في اسر قا 


ا 


وسا «( رواه ابن ماجه ٠‏ وعن ای رة تفار » عن البراء بن عازب قال :» توت رسول اللو 


صلى 421 عايه وسم مانية ع ی سرا ¢ فم را 2 ا إا راغت N‏ ۴ ل الور id‏ 
رواه أو داود . وحسديث الحسن عن أصماب رسول اله مكلا ی قد ذكرناه » فهذا يدل" على أنه لا رأس 
هلما ¢ وحديث ابن ٤ر‏ 3 يدل على أنه لابأس بتركها الم ين الأحاديث » والله أعلم 7 


1۸ الى 


2 كتاب صلاة الجرعة‎ gg 


الأصل فى فرض اجمة اللكتاب » والسئّة » والإجاع . 

أما الکتاب . فقوله تمالی ( ۲ : ٩‏ يها الذرن آمتوا إا بودي للصّلاة من كوم الطمعة فاسمونا 
ِل زكر الل وَذَرُوا لبم ) ؛ فأ بالسعى » و يقتضى الأمس الوجوب » ولا جب السعى إلا إلى الواجب 
ونهى عن البيع » اثلا يشتفل به عنها » فلو لم تسكن واجبة لما نهى عن البيع من أجلها . والراد بالسعى 
هاهنا : الذهاب إليها » لا الإسراع » فإن السعى فى كتاب ايله لم رَد به التَدو » قال الله تمالى : ( ۸۰ :۸ 
وَأَمّا من جَاءكَ سی ) » وقال : ( ۱۷ : ۱۹ رسکی ل سيب  )‏ وال اه" سی فى الأردض 
ليلد فیا ) » وقال : ( ٩‏ : ۰۳۳ 14 وبع فى لاض فاا ) » وأشباه هذا ل برذ بثىء 
ف ن العو . وقد وى عن عر أنه کان بقرأها : ( قامْصوا إل ذكر اشر ) . 


سروس ا 3 


وأمّا السنة : فقول النى صلى الل عليه وسل : « يرين أقوام عن وَدْعوم اعات » أو ليختن 
ال عل ويم »م ليكوب من الْافلينَ » متفق عليه . 
اه و ل لات د مخ رس عدي 2 بوسنم 0 س 
وعن ای اعد الضمر ی أن رسول اله ما قال : « مرن تر E‏ طبع ا 
ت اہو 2 
عل فلب » » وقال عليه السلام : « لمعه حو اجب على ل مل » إلا اة عبد مارك 
أو امْر رأة أو ص٠‏ أو مريض”» » رواها أبو داود . وعن جابر قال : « حملا ر سول ا ذ كلاق » 


o 


قال : واعلوا أن ايله تعالى قد اررض عل المع فى مقي هذا فى تي هدا فی ری 


هذا من ن ایی هَذَا » فمن تر گا فى حیانی e‏ عادول ٤‏ أو جار الى خا 
يال جوا sS‏ “ى | وال و ا 1ك أل ويه 267 
6 ق صر ص 5 ا ص سر مي 


لد آلا وه حي ل ألا ولا صوم ل ولا e‏ يتوب » فإن تاب تاب الله عليز » » 
رواه ابن ماجه » وأجم المسدون على وجوب امعة . 

« مسألة » قال : ولا رالت ت الس بوم اججمة صعد الإمام م على انبر {4. 

الستحبة : إقامةٌ الجمة بد الزوال . لأن الى ملل كان ينمل ذلك : قال سل ة بن الأ كوع : 
دک 0 مم ان صلی ال عليه وسل ذا زات ب ال ارجم ا ا لىع »متاق 


رمع 


عليه . وعن أنس : « أن الى" مكاي كن بص ل اة حيث ميل الس » أخرجه البخارى” . ولأنَ 


)١(‏ الىء : الظل 


لابن قدامة ۲۱۹ 


فى ذلك خروجاً من ن الخلاف » فإن عاماء الأمة تفقوا le‏ لى أن مابعد الزوال وقت” لاحمعة » و إنما الحلاف 

فم قبله » ولا فرق فى استحباب إقامتها عقيب الزوال » بين شدة الر” » وبين غيره . فإن الجمعة جتمع للها 
الناس » فلو انتظروا الإبراد شق" عليهم . وكذلك كان الى طا ينعلها إذا زالت الشمس فى الشتاء 
والصيف » علىميقات واحد» قيتع أنيصعد الخطبة على مدير » ر لوم الناس » وكان النوة صل الله 
عليه وسل : مخطب الناس على مره . وقال سمل بن سود ا رسو م يكل إل فان ارا 
اها سر : أنْ مُرِى عُلامَك اجار يمل لى أغْواداً اجاس نَ إا كلت الاس » متفق عليه. 


وقالت 3 هشام بنت حار ر بن النمان ماحد « قاف 2 إلا عر ن لسن رَسُول ا صل الل 


مه 


عليه وس 57 کل عة عَلَ انبر إدَا حَطب الاس » » وليس ذلك واجبا » فلو خطب على الأرض 
أو على رَنْوَةْ » أو وسادة » أو على راحاته » أو غير ذلك جاز » فإن النى صلى الله عليه وسل قدكان 
قبل أن يصع المدير 5 م على الأرض اه 

+88 فصل 8ه 

ويستحب أن يكون انبر على عين القبلة » لأنّ النئ ماي مكذا صنع 

« مسألة » قال : ( فإذا استقبل الناس س1 | عم » وردُوا عليه » وجلس 4 . 

تحب للإهام » إذا خرج أن على الناس » 9 إذا صعد د المنبر » فاستقبل الحاضرين 7 سا علمهم 
وجاس إلى أرنف فرغ لاون من أذائهم .کان ابن الزبير إذا علا على التير سل ؛ وقمله عبر بن 
عبد العزيز . وبه قال الأوزاعى” والشافى” . وقالمالك » وأو حنيفة : لامب السلام عقي بالاستقبال » 
أنه قد سل حال خروجه . 


ولنا : ماروى جار قال : دكن رَسُول الله ن كلق 2 إِذَا صد الم س 4« رواه ابن ماجه ٠‏ وعن ان 


ھت 


عر » قال : « کن رَسول الله صلی الله عليه ولإ E‏ ) سج ب 2 م اة سل ى من عند ابر 


جال 2 إا صد د امبر تو جه الاس ڪلم » رواه او کر بإسناده » عن الشعبى” »قال : « کان 


اواس سم سے س و سے 


رَسُول ان ی إذا صعد افير يوم اة ر استقبل الاس »قال : السلام” لیک وره اله ومد الله 


hs‏ وس سر رمدو م 


55 ؛ ونی عليه يقرا سورة ي س “م يوم فيط » وان أ م بو بكر ٤‏ وع فعا نه 
رواه الأثرم . ومتى سل ردّ عليه الناس . لأن رد ال لام 1 كد منا نابتدائه » م يجلس حتى يفرع انون 


وس موق صو 


ليسترييج . وقد رَوى ابن تمر قال : « كن التئ مكلاب عب حطبتین لس دا صمدَ انر حت يفرع 


)00 لعني : مالعلات سورة و قاف» إلا من لسان النى صلى الله عليه وسلم . 


° المفتى 


2o و‎ 


الوذ نون ˆ 3 ع 3 5 لس قل 55 کا قوم ا » رواه أو داود . 

« مسألة » قال  :‏ وأخذ الوذ نون فى الأذان » وهذا الأذان الذى نع البيم » وبازم السمى إلا أن 
منزله فى امد » فمليه أن بی فى الوقت الذى يكون به مُذْركاً الشئعة ) . 

أما مشروءيّة الأذان عقيبصعود الإمام فلا خلاف فيه » فق د كان بدن لان مط . قال السائب 
ش أبن بزيد : « كن الثداه ذا صم وما طََ الجر م عه سول اله صلی ا عليه وس » وای بكر 
ور فسا کان عُثْان ر الاس » هراد التّداه اثالث كل الزكوراء » رواه البخارئ . وأما قول : 
هذا الأذان الذى عنم البيع » ويم السعى » فلآ اللہ تعالى أمس بالسعى » ونهى عن البيع بعد النداء ؛ 
بقوله سبحانه : ( ٩ : ٩۲‏ إذا نودى لاصّلاة من يوم للم فاسا إلى د اه وَدْرُوا لبم ). 
والنداء الذ ى کان على عمد رسول الله م هو النداء عقيب جلوس الإمام على امثير » فتعأق الك به 
دون غيره » ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو مده . وحك القاضى روابة عن أحد : : أنالبيع 
يرم بزوال الشمس » وإن لم مجلس الإمام على الجر » ولا يصح هذا » لان الله تعالى عاقه على النسداء » 
لاعلى الوقت » ولأ القصود بهذا إدراك اة »وهو يحصل ما ذ كرنا » دون ما ذکره » ول و کان حرم 
البيع مُعلا لوقت لما اختص” بالزوال » فإن ماقبله وقت أبضا » فأما مَنْ كان مزل بعيداً لايد رك الطمعة 
بالسعى وقت النداء » فعليه السعى فى الوقت الذى يكون به مُدركاً لاجمعة » لأنّ الجمة واجيق"» والسمى قبل 
النداء من ضرورة إدرا كما ومالابت. > الواجب إلا نه فهو واجب »كاستقاء الماء من البثر للوضوء » إذا ل 
يقدر على غيره » وإمساك جزء تن ا النهار فى الصوم » ونحوما . 


8 فم ل هه 

ولحرم البيع ووجوب السعى يختص” بالخاطبين بالأّمة » فأما غيرم من النساء والصبيان وامسافرين » 
فلا ينبت فى حقه ذلك ٠‏ وذکر ابن أنى مومى فى غير الخاطبين روايتين » والصحيح ماذكرنا» فر “° 
اه تعالل إعا ہی عن البيع م 7 ر أمره بالسعی » غير ر الحاطب بالسى و النبى » ولأن رم البيع 
ممل عا حصل به من الاشتغال عن الأمة وهذا معدوم | حم . فإ ن کان اأسافر فى غير الصر » أو أو کان 
إا مما بقر به ة لاحمعة على هلما 3 رم البيع قولة واحداً وم ل یکره 5 وإنكان اڈ ياين ا 
والآخرٌ غير خاطب » حرم فى حق اللخاطب » ودره فى حقّ غيره لما فيه من الإعانة على الإثم » ومحتمل أن 
حرم أيضاً نقوله تعالى : ( ه : ؟ ولا مووا عل الم وَالْعْدوَان ) . 


لان قدامة 5١‏ 


8 نسل 8ه 

ولا يحرم غير البيم مرن العقود » كالإجارة » والصلح » والنكاح » وقيل : بحرم . لأنه عقد 
مُعاوضة أشبه البيع . 

ولنا : أ الى مختص بالبيع » وغيرُه لايساوبه فى الشذل عن السعى » ثقلة وجوده » فلا يصح 
قياسه على البيع . 

8 نسل 8ه 

وللسعى إلى الخعة وقتان : وقت وجوب » ووقت فضيلة . فأما وقت الوجوب : فا ذ كرناه . وأما 
وقت الفضيلة : فمن أول النبار » فكما كارك أبك ركان أولى » وأفضل . وهذا مذهب الأوزاعى » 
والشافنى” » وابن المدذر » وأسحاب الرأى . وقال مالك : لابسعحب القبكير قبل الزوال » تقول النى 
ويل : « من راح ِل اة 5 » . والرواح بعد الزو وال » والعدو د قبله . قال النى صلى الله عليه وسل : 


5 لال چ کی 0 تي عه 2 58 
فغ الله أو روحة خير من الدَّنياً وَمآفيهاً» . ويقال : ترَوّحت عند انتصاف النهار . 
le 8 25 -‏ 
قال اسرىء القس : ٭ ترو ای % 
ولنا : مأرَوَى أو هريرة : أن ر e‏ :م اسل يوم اة غل اللاب » 


- جوع > لمعه 500 5 ت‎ e ا‎ FEK: 
و > فَكَأنا فب و 5 فى السَاعة اللَانية» گا 5 قرب‎ 


0 » وَسَْ راح فى السّاعة الال ٠‏ فَكأَنَا تب گیا افر ومس دج ا ار ابعة» 


فَكَأنَا 27 وجا » ون راح فى ا لاء ة اتَلْامسّة» ا نما قرب ا 2 لذا خرچ الإمام 
E IE‏ . وفى لفظ : « إا کان رم اة ون عل كله 


باب من اراب الجر مَلايْكة ‏ بون الأ مَك فَالْأَكَلَ » فإذا حرج الْإِمَامٌ ووا الصْحّف وَجَادوا 


سْتَمِدُونَ » متفق عليه . وقال اة :» 3 جت م عبد اله ِل عة وَوَجَدت 35 ES‏ موه 3 
ال غ5 5 2 72:6 39 ت 
فال رَابم' أ ؛ ماراب رس بيد ى معت رول الله ملا قول : « إن التاس 


3 


0 عر وجل يوام م القيامة لی ر ر راهم إلى اة » رواه ابن ماجه . وروى أن 


انی يق : « من عسل يام اة وَاغْتَكَلَ » وَ کر واب گر » کان له بَكُلَّ خطوة أطوهاً 


ا 00 وقيأمهاً » أخرجه الترمذى » وقال : حديث حسن . رواه ابن ماجه » وزاد : « وَمَشَى 


(۱) روى هذا الحديث برواية أخرى الغدوة » بلام القسم فى أوله . 
(؟) البدئة : الناقة العظيمة الجسم . 


و ب » وتا من مام 177 ر » أى خرج فى ببكرة ال 
ولم 5 »ودنا من الإما e‏ ولم | يلم » . قوله « کر » أى رج فى بكرة النهار» 
وهی أوله . و« ابتکر » لغ تبك » أى جالى أول البسكرة على ماقال اسو القبس : 
* روح من > اط م تبكر 3# 

وقيل معناه : ابتسكر العبادة من يُكورة . وقيل : ابتسكر اللْطبة » أى حضر اللحطبة » مأخوذ هن 
باكورة الم » وهى أَيَطا » وغيرُ هذا أجود . لأن من جاء فى بمكرة النهار» لزم أن يحض ر أل الطبة . 
وقوله : « َمل واتْتتل » أى جامع امرأنه » ثم اغنسل » وهذا قال فى الحديث الآخر : « من اسل 
وم اة عسل الجنابقر » قال أحمد : تفسير قوله : من ا ل واغتسل © مُشدّدة» ر ا 
وغيرٌ واحد من التابمين : عبد الرحمن بن الأسود » وهلال بن يساف » يستحيُون أن مسل الرجل أهله 
الوم اجعة » و إا هو ءإ لى أن 5 00 وإنما استتحب ذللك ليكون أسكن لئفسه ؛ وأغضة لطرافه فى طريقه . 
وروی ذلك عن وكيع يسا ٠‏ وقيل : الراد به عسل رأسه » واغتسّل فى بدله . کی هذا عر:. ابن 
ا النابة » على ه -ذا التفسير . أى كمسل الجناءة . وأما قول مالك : فخالف 
ا . لأن الجيّعة بستح فملها عند الزوال » و كارن اله ىأ ولق بكر بها . ومتى خرج الإمام 
طويت الصحف» فل كةب من ألى الجعة بعد ذلك » فأئ فضياة هذا ؟ وإن أخر بعد ذلك شيئاً دخل 
فى النہی والذم .کا قال النى” مكلا لازی جاء يتخطى الاس : « رابك ١‏ تيت راذب ۾ , أى 
غ2 ت 3 2 . 
أخرت الجىء . وقال عمر لمان حين جاء » وهو طب : أي ساعة هذه ؟ على سبيل الإنكار عليه » 
وإن أ وا کار من هذا فاتته الجعة 2 فكيف يكون لمؤلاء ا 5 بقرة 0 أو فضإ 0 وم من أهل 
الم" . وقوله : « راح إلى اة » أى ذهب إليها » لايحتمل غيرَ هذا . 
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والستحبة أن يمثى : ولا ر رکب فى طريقها » لقوله : « وَسَتَى لَمْ رگ » . وروی عن النبى” 
صل الله علية وسل : « أنه لم يركب فى عيدٍ » ولا تارتم » » والجعة فى معناما » و إا لم يذكرها . لأنّ 
النى ماي كان باب حجرته شارعاً فى المسجصد » مخرج منه إليه . فلا يحتمل الركوب » ولأ الثواب 
a‏ مارويناه » ويُستحبة أن يكون عليه السكينة » والوقار نى حال مَشيه » لقول النى 
: « اليم الإقامة فَمْمُو ا ویک السكيتة وَالوَقَرْ » وَلاً 0 عوا » » ولأن الساثى 
إلى الصلاة فى صلاة » ولا يُشبّك بين أصابعه » وارب بين خطاء » لكر حسناته . وقد روينا 


(۱) آنيت : أخرت حضورك إلى المعة , وآذيت:من تخطيت رقاهم بتخطيك » فإن الناس بكر هون 
أن يأنى المتأخر فيسير من فوق رءوسهم . 

( ؟ ) ويقارب بين خطاه : ليس داخلا فى حيز الى » بل هو استثناف » أى من المستحب أن يقارب 
بين خطاه » فإ نكل خطوة تحسب » وكلما كثرت الخطا كثر الثواب . 


لابن قدامة r‏ 
عن النى ل ا حرج م ريد 9 ثاب إلى اللا فقارب بين خطاه » ثم قال : إا فع ات 
لتكثر خطانا فى طلب الصلاة » وروی عن عبدالله بن رواحة : « أ كن ؟- ر إلى اة ؛ ولم 
عليه م و شی حاف عتم فى مليد » » رواه الأثرم و کی قر اله عر ر لصره › 
ويقول ماذ كر ناه فى باب صفة الصلاة ا» ويقول أيضا lo:‏ ا من او من ترجه إِلَيك » 
اقرب من وسل ليك ء وَأفضّل م ر سأك » وَرَغبَ ليك » . ورويتا عن بعض الصحابة أنه 
2 إلى الجعسة حافيا » فقيل له نى ذلك » فال : إلى سم معت رسول لله ب يقول : مر ن اغيرت 
E‏ ف سبيل اه جر ا القّار 64 ٠,‏ 
3 فصل 44“ 

ونجب الجعة » والسعى إلمها سواء كان م ن يقيمها سيا » أو مُبتدعاً » أو عللاً » أو فاسقاً » نص عليه 
أحمد . ورُوى عن العباس بن عبد المظليم : أنه سأل أيا عبد الله عن الصلاة خلفهم ‏ يمنى العتزلة ‏ بوم 
المُّعة قال : أما اللْمْعٌَ فينبنى شبودّها » فإ ن کان الذى صلل منهم أعاد » وإ ن کات لابدرى أنه منهم 
فلا يميد . قلت : فإ ن كان يقال : إنه قد قال بقوطم . قال : حتى يستيقن »ولا أعلٌ فى هذا ين أهل العم 
خلا » والأصلٌ فى هذا عموم قول الله تعالى : ( ۳ : ٩‏ إذا تودى للصلاة من يوم اللْمعة فأسموا 
EEN‏ الله ؛ وَدَمُوا لبجم ) وقول انى مكل : من رگا فى حَيآنى » أوا بد وَل إمام عاد 
وا ایڈنا ا أذ دوا ا ٤‏ قلا مم ا ل ل * » وإجماع الصحابة رى الله عنهم . فإنّ 
لدان عو روه بابر لان َل کانوا يشبدونها مع اجاج » ونظراله» ول شم 
من أحد منم التخلّف عنما . وقال عبد الله بن أنى لديل : مذاكرنا الجعة أيام الختار ° ٠‏ فأجع رأيهم 
على أن ينوه » فما عليه كذ به » ولأن اللمُّعة من أعلام الدين الظاهرة » ويتولاها الأئمة وَمَنْ ولوه » 
قت رك خلف من هذه صفته يودّى إلى سُتوطها . 

وجاء رجل إلى تمد بن التَضّر الحارثى” قتال : إن لى جيرا من أهل الأهواء » فكت اعم 

ل 5 ل 2 ت ء 

وأتنقضّهم » اء وهی فقالوا : مارج تذ كرنا ؟ قال : وای شىء يقواوت ؟ قال : أول ما أقول لك : 
أنهم لابرون الجعة . قال : حبك ماقولك فيمن رد على ألى بكر وعر رحههما الله ؟ قال : قلت رجا 

١ (‏ ) هو الحجاج بن يوسف الق » وكان والياً انى أمية شديداً علىمن خالفوم من المسابين » حتى قتل 
عبد الله بن الزبير بعد أن حاصر مدياة رسول الله مل » وكان بعض الصحابة بعتبرونه حا كا جائراً . 

(؟) الختار : هو الختار بن عبيد الله الثقن » كان خارجياً ثم صار من الشيعة الذين يناصرون الإمام 
على رضى الله عنه » وهو رئيس الطائفة الكيسانية من الشيءة » وكان مغالياً فى التشيع . 

(r)‏ رد على ألى بكر وعر : يعنى رد أحدصا ولم ينفذه » وكذلك معنى رد علىالنى صلى الله عليه وس 
ورد على الله : أى عص أمره وأنى تنفيذه . 


Af‏ امف 
سوء . قال : ها قولك فيمن رد على النی م ؟ قال : قلت كافر » فسكث ساعة » ثم قال : ماقولاث 
فيمن رد على العلل الأعلى ؟ أ عشى عليه » فسكث ساعة » ثم قال : رُذُوا عليه والله » قال الله تعالى : 
كد :هيما اد ين آمتوا إ1 توو للصلاة من يوم اليد اموا إل ر اله ) قلها وال » 
وهو بعلم أن بی العياس يسألونها ١‏ 

إذا ثبت هذا فإنها لاثماد خلف من يعاد خلفه بيه ي الصلوات . وحكى عن ألى عبد الله رو 
أنها لاساد » وقد ذكرنا ذلك فما مى . والفلاهى من حال الصحابة رة الله علمهم » أنهم 
عيدو نما › فاته 1 يقل عنهم ذلك . 

« مسألة » قال فإذا فرغوا من الأذان خطبهم قاع 4 . 

وجلة ذللث : أن الخطبة رط فى الججعة » لاتصح بدونها ء كذلك قال عطاء » والتخمى” » وقتادة » 

والنورى ؛ واا إشافبى” » وإسحاق »وأو ثور » وأصحصاب ارأى » ولا نعل فيه الا إلا الحسن » قال : 

زم تَميمهم خطب الإمام » أو لم مخطب لأنها صلاة عيد » فم تشرط ها الخطبة » كصلاة الان . 

ولنا : قول الله تمالی : ( ٩ : ٩۴‏ قاسموا إلى ذ كر الم ) والذ كر هو الطبة » ولأرت النى لاا 
مائرك اعاطبة لاجمعة فى حال . وقد قال : « اوا گا رایشیو نی اص » . وعن عر رضى الله عن أنه 
قال : قرت الصّلدةٌ لجل اللطبة » وقول عالشة بحو من هذا . وقال سميد بن جُبيْر :كانت الجمة 
ریا » عات الخطبة مكان ال ر كتين . وقوله : خطبهم قاتا » محتمل أنه أراد اشتراط القيام فى اتاطبة » 
وأنه متى خطب قاعداً لغير عذر م صح » ومحتمله كلام أحمد رحمه الله . قال الأثرم : معت أا عبد الله 
يسأل عن اتلطبة قاعداً » أو يقعد فى إحدى المطبتين فلم يمجبه » وقال الله تعالی : ( ۹۲ : ١١‏ وت کول 
ا( وكان النوعٌ صلى الله عليه وسل عاب قائما . فقال له الي بن خارجة :كان عر بن عبد المزيز 
انك N‏ مذهب الشافمى“ . وقال القافى ر :نه اللحطبة قاعداً » وقد 


اس و فى خطبته » فظهر منه 


1. 


نر“ عايه أسمد »> وهو مذهب أى حنيفة » لأنه ذ کا ليس مرن شرطه الاستقبال » 0 حب له القيام » 


كالأذان . ووحه الأول مارّوى ان عر : «أن ن النىّ ا کان یا کر ب ن وو قا“ صا 


سو 


با حوس » متفق عليه . وال جابر بن تمرة : « إن رول الله ر مكل کان عب ؛ ما 


سه ھە ت سكام واو 


حلاس 2 < 20 ف 6 ٤‏ فمن ا أ عب جال سا فر ٠‏ كدب 3 06 وا صليت 0% 


2 من ألو صلا )أ رجه مس » وأو داود » والتسانى” اما إن قمد ل 3 سرض » أو بز 
عن القيام فلا زان ¢ فإن الصلاة نصح م ن القاعد الاجر ع 5 ¢ فالخطية أولى . وقح ان الشرع 


فى الطبة عند فراغ المؤدّن من أذانه » لأن الب صلى الله علية وسل كان يفعل ذلك . 


لابن قدامة ف 
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ويستحبةٌ أن يستقبل الناس الحطيب إذا خطب . قال الأثرم : قلت لأبى عبد الله : يسكون الإمام 
متباعداً » فإذا أردت أن حرف إليه حولت وجهى من القبلة . فال : تنحرف إليه » ومن كان يستقبل 
الإمام ابن عمر» وأنس » وهو قول شرح وعطاء ومالك والثورى والأوزاعى وسعيد بن عبد المزيز 
واءنجابر»ويزيدين أبى م والشافعى و ساق وأسمابالرأى . قال ابن المنذر : هذا كلإجاع ٠‏ وروی 
عن الجسن أنه استقبل القبلة و1 ينحرف إلى الإمام . وعن سعيد بن المسيب أن هکان لاسقبل هشام بن 
إسماعيل إذا خطب » فوكل به هشام شرطياً يعطفه إليه » والأول أولى » لا روى عدى بن ثابت عن أبيه 
عن جده قال : «كان النبى صلى الله عليه وسل إذا قام على النبر استقبله أسمابه بوجوههم » رواه ابن 
ماجه . وعن مطيع بن حي الدنى 2 عن أبيه» عن جده قال : دكآان.رسول الله صلى الله عليه وسل إذا 
قام على المنبر أقبلنا بوجو هنا إليه » أخرجه الأثرم . ولأن ذلك أبلغ فى سماعهم » فاستح بكاستقبال 
الإمام اام . 

«مسألة » قال : ( خمد اه وأثنى عليه وصلى على الى صلى الله عليه وسل ؛ وجلس وقام » فألى 
a‏ بالجد به والثناء عليه والصلاة على النى م وقرأ ووعظ و إن اراد أن يدعو لإنسان دعا ) 8 


و لته ل أنه يشترط للحمعة<+طبتان» وهذا مذهب الشافعى 8 وقال ماللك والأوزاعى وإ 


5 


دخان 
وأنو ثور وان المنذر وأسحاب الرأى : زه خطبة واحدة . وقد روى عن أحمد مايدل عليه » فإنه قال : 
لاتسكون اللطبة إلا كا خطب البى صل الله عليه وسل أو خطبة تامة . ووجه الأول أن النى ملا كان 
مخطب خطبتی ن کا روينا فى حديث ابن عر وجابر بن مرة » وقد قال : «صاوا كا رأيتمدوف أصل» ولأن 
الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين . فكل خطبة مكان ركمة » فالإخلال بإحداها » كالإخلال بإحدى 
اركمتين . ويشترط سكل واحدة منهما حمد الله تمالى » والصلاة على رسوله . صلى لله عليه وز » 
لأن النی یی قال : « كل اس ذى بال لاببدأ فيه محمد الله فهو أبتر » وإذا وجب ذكر الله تعالى 
وجب ذكر التتى صلى الله عليه وسل . لما روى فى تفسير قوله تمالى ( 44 : ١‏ ألم نشرح لك صدرك 
ورفعنا لك ذ كرك ) فال : لا أذكر إلا ذكرت معى» ولأنه موضع وجب فيه ذكر الله تعالى » والثناء 
عليه »ةو جب فيه الصلاة على النى بلي كالأذان » والتشبد . 

ويحتمل أن لاحب الصلاة على النى صلى الله عليه وسلء لأن النى إو لم يذ كر فى خطبه ذلك » 
فأما القراءة » فقسال القاضى : بحتمل أن اشترط لكل واحدة من المطبتين » وهو ظاه مكلام املق . 
لأن الخطبتين أقيمتا مقام ركعتين » فسكانت القراءة شرطاً فيهما كا ركمتين . ويحتمل أرك تشترط فى 

( ۲۹ -معی انی ) 


قا الم 


إحداما » لما رَوى الشمبىّ قال : « كان رول الله يلل : إا صَمِدَ امير تام الجعة استقبل الاس . 
قال : الام میک ومد الله و عليه » ويرأ سور » م خلس“ م يدوم فيخطب » 
م" یز . وكان أبو بكر » وعر »يانه » رواه الأثرم . فظاهى هذا : أنه ما قرأ فى الحطبة الأولى . 
ووعظ فى الخطبة الثانية وظاه كلام ارق" : أن الموعظة غا تتكون فى الخطبة الثانية لهذا الخير . وقال 
القاضى : تحب فى اناطبتين لأنها بيان المقصود من الخطبة » فل يز الإخلال بها . 

وقال أو حنيفة : لو ألى بتسبيحة واحدة أجزأ » لأن الله تعالى قال : ( 56 : ٩‏ فاسعوا إلى £ 
الل ) ول بعين ذکرا » ا e EE‏ 2 
« أن رَجُلاً جاء إلى ال ی ا » وفال : عي HEG‏ بو به اله . فقال : لن أقصَرات الطب 
قد اا ا “فی اا » وعن مالك TI‏ 

8 : أن الننى صلى الله عليه وسل فر الذ كر بفعله » يجب ب الرجوع إلى تفسيره . قال جار بن 

: وكات صلاة رَسُول الله كلق تَمْداً » وخطبة” قدا ا آيات من العم ران ٤و‏ د کر 

ا جار : « کان رول الله صلى الله عليه وسل عب النّاسَء عمد ايل وكبثى عليز 8 
اھ م قول :7 من هده أ 38 مضل 4 2 يطلل ۴ عَادِىَ له » وقال ابن عر : 
دكن رَسُولُ الله صلی الله عليه وسل عط قات . ثم س 5 بق »كا يفعلون اليوم . فأمًا 
النسبيحٌ » والتهليل فلا بى خُّطبة . والمراد بال كر : الاطبة . وما روو » مجاز» فإن السؤال لى 
خطبة » ولذلك لو ألق مسألة على الحاضرين لم يكف ذلك اتفاقاً . وقال أسحابنا : ولا يكنى فى القراءة 
أقله من آبة » لأن الى صلى الله عليه وسل لم يققصر على أقلَ من ذلك . ولأن الحم لايتماق با دونها 
بدليل منع الب من قراءتها » دون ماهو أقلُ من ذلك . 

وظاه مكلام أحمد : أنه لايشترط ذلك ٠‏ لأنه قال : القراءة فى المطبة على المنبر ليس فيها ثىء 
مؤقت”" . ماشاء قرأ . وقال : إن خطب بهم وهو جُتْبٍ . ثم اغتسل » وصلٌ بهم فإنه جيه » 
والب منوع من قراءة آبة . والمرق” قال : قرأ شيت من القرآن » وم يدي المقروء . و تمل أن لامجب 
شىء سوى جحد الله والوعظة . لأن ذلك سى خطبة » کک ن 
على اشتراطه دليل . ولا يحب أن مخطب على صفة خُطبة النبى” ككل يديه بالاتفاق » لأنه قد وى أنه كان 


)1 أعر ضت فى المسألة : أكثرت فبا ٠‏ يعنى أن تقصدير الخطبة يثاب عايا کا شاب من الله تعالى 
بكثرة سؤاله . 
لق ( مؤت ؛ لعنى محدد » أى لدست مقدرة لاباية ولابغيرها . فاو قرأ أقل من آية كق : 


لان قدا عة خف 


قرا ناث ت » ولا يحب قراءة آيات » ولكن يستحبُ أن يقرأ E‏ هشام بنت 
حارثة بن النهان » قالت : «ما أَحَدتَ ( ق والقر ان الَجِيد )إلا ِن 5 "© رسول الله لۇ » عاب 4 
ا فی کل ممم » وعن أخت لسَْرَةَ كانت أ كير منها مثل هذا » رواها مسل . وفى حديث الشمو : 
مأ الى صلى الله عليه وسل کان ا . 
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تحب أن يلس بين اللطبتين جلسة خفيفة » لأن الت مُكل كان ينمل ذلك » كا روينا 
فى حديث ابن عر » وجار بن تمر » وليست واجبةً فى قول أ كثر أهل الملل . وقال الشافى :هى 
واجبة لأن الب صلى الله عليه وسلكان يلها . 
ولنا : أنها جلدة م ذكر مشروع » فل 7 سكن واجبة كالأولى » وقد سرد الخطبسة جماعة . 
منهم : المغيرة بن :: شمبة» وأ بن كەب ء قله اد وروی عن ألى إسحاق قال : رأيت علي خط 
على امبر »فل يحل حت فرع . وجاوس النى صلى الله عليه وسل کان للاستراحة » فل تسكن واجبة 
كالأولى »ولکن سق . فإن خطب جال لهذْر »> فصل بين اعاطبتين بسكتتر ؛ وكذلاك إن خطب 
قاع غ يجاس . قال ابن عبد الب : ذهب مالك » والعراقيون » وسائر فقماء الأمصار إلا الشافمي أن 
الجلوس بین اعفطبتين لاشىء على من تركه . 
8 فس ل 85 
والسدّة : أن مخطب متطهرا . قال أنو االخطاب : وعنه أن ذلك هن شرائطها » ولاشافمى” قولان 
كلروابتين . وقد قال أحمد فيمن خطب وهو جيب »ثم اغتسل وصل بهم : زيه » وهذا إنما يكون 
إذا خطب فى غير السجد » أو خطب ف المسجد غير عالم حال نفسه» ثم م بعد ذلك » والأشبه بأصول 
الذهب اشتراط الطهارة من الجنابة » فإ أصحابنا قالوا : يشترط قراءة آية » فصاعداً . وليس ذلك 
لادب » ولأن ايْفْرَق” اشترط للأذان الطبارة من الجنابة » فالحطبة أولى . 
فأما الطبارة الصفرى : فلا تشترط » لأنه ذكر يتقدم الصلاة » فلم تكن الطهارة فيه شر طا ٤‏ 
كالأذان » لکن يُستحب أن يكون متطوراً من الحدث » والنجس » لأن النى يكل كان بص عقيب 
الحطبة » لا يفصل بينهما بطهارة . فيدل على أنه كان متطهراً » والاقتداء به إن لم يكن واجباً فبو سُنة » 
ولأننا استحببنا ذلك للأذان » فالطبة أولى . ولأنه لولم يكن متطوراً احقاج إلى الطهارة بين الصلاة » 
والخطبة » فيفصل بنهماء ور عا طول على الحاضر ين 


00 « فى » رسول الله : أى فه » فهو من الامماء الستة يجرور بالياء . 


۸ الى 
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و الست : أن يتو ل الصلاة من بتو 9 اة . لأن الى م ول كاف يتولاهما بنفسه » وكذلك 
خلفاؤه من بمده . وإن خطب رجل » وصلى آلخرث لمّذْر جاز . نم“ عليه أحمد . ولو خطب أمير قزل 
وول غيرثه » وصلٌّ بهم » فصلاتهم لامّة » نص عليه » لأنه إذا جاز الاستخلاف فى الصلاة الواحدة 
للعذر ؛ فى الخطبة مع الصلاة أولى . 

وإنلم يكن عذر . فقال أحمد رجه الله : لا يُحبنى من غير عذر » فيحتمل انع » ؛ لأن النى” 0 
كان يتولاهما » وقد قال : « 5002 ا ريثمو تى 056 « ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين > ويحتمل 
الحواز» لأ اللطبة منفصلة عن الصلاة » فأشببتا صلاتين . وهل يشترط أن يكون المصل من حضر 
اأطبة ؟ فيه روايتان : 

إحدام : يشترط ذلك » وهو قول الثورى » وأصصاب الرأى » وألى ثور » لأنه مام فى الجمة » 
فاشترط حوره الخطبة »کا لولم يستخلف . 

والثانية : لايشترط » وهو قول الأوزاعى” والشافى" ؛ لأنه من تنعقد به الججعة » از أن يوم فيها » 
كا لو حضر الططبة . 

وقد رُوى عن أحمد رحمه الله : أنه لاوز الاستخلاف لهٌذر ؛ ولا غيره » قال فى روابة حنبل » 
فى الإمام إذا أحدث بمد ماخطب قفدّم رجلا بص بهم : لم يل بهم إلا أرب » إلا أن يميد الخطبة» 
ثم يس بهم ركمتين » وذلث لأن هذا لم يُنقل عن النى صل الله عليه وسل » ولا عن أحد من خلفاله » 
والأول الذهب 8 
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ومن سان المطبة أن يقصد الخطيب تلقاء وجوه » لأن انى ملل كا ن يفعل ذلك » ولأنه أبلغ 
فى سماع الناس » وأعدل ينهم > فإنه لو التفت إلى أحد جانبيه لأعرض عن الجائب الأخر » ولو خالف 
هذا واستدبر الناس » واستقبل القبلة ّت الخطبة » الحصول المقصود بدونه » فأشبه مالو أذَّن غير مستقبل 
القبلة . ويستحبٌ أن رفع صونّه لوسم الناس » قال جاب : کان رسول ال ب دا خاب المركت 
يغام وَعَلا صو ۽ واشتد عضب ۽ یی کان متذره جَبْش يقول : ص و ا ؛ ويقول: 
أي بم » قن خََيْرَ اعأديث كتاب الله تمال » وَدََ اا هی هئ مر صلى 1 عليه وسل 2 


ير 21 


0 
الأمور د اتا » وکل بذعت صا » 


لان قدامة الف 


ومُستحببٌ تقصير الخطبة . اا روى عار قال : « إلى تمت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : 
إن طول صلاة الكجُل وقصر خطبخه مينة ين فقهد » كَأَطينوا الصّلاة » وأقصر وا املطبة » . وقال 
جار بن رة :دكت 0 مع | لنبى وله ؛ وكانت صلاته فعبداً » وحطبته قَصْداً » رَوى هذه 
الأحاديث كلا اسم . وعن جار بن سمرة قال : کان رول الله صلى اله عليه وسل لابطيل الواعفة 
وم اله 3 إا هى كان سِيرَات » رواه أبو داود . 

ويستحبٌ أن متمد على قوس » أو سيف + أوعصى ؛ لما روى ال بن حون الحلنى » قال : 
« وَفْدت ِلَ سول الله صل الله عليه وس أ اما هد فيا اة م مم رول انه صل الله 
عليه وسل فام متو لی عَصَى » أو قوش ؛ خمد الله اى علي کیاد طيبآات حفيفاتِ 
بار کات » » رواه أبو داود . ولأن ذلك أعون له » فإن ل يفمل فيُستحبٌ أن سكن أطرَاق » إا 
أن بضع عينه على ثماله » أو رسلهما ساكنتين مع جنبية . 

ويُستحبٌ أن يبدأ بالجد قبل الموعظة » لأن النى مكل كان بفمل ذلك + ولأ ن كل أمس ذى بال 
ابد فيه محمد الله فهو أبتر » ثم ”یکی بالصلاة على الت صلی الله عليه وسل » شم يل » فإن عكس ذلك 
صح 2 0 ل القصود منه . 

وة أ أن يكون فى خطبته رساد اک میا 2 مرب كه فا » ولا ما م وأن أن :کون 
مشا ما عا يمظ الناس به » لأنه قد وى عن اله ره : « عرض عل" 


قوم تقر ض شاه عقأ ريض مر ون تار 2 فقول لى : هو لآء ء خُطباه من أ متك را مل فال ¢ . 
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شثل أحصد عن قراءة سورة الج على الدير : أله ؟ قال : لاء لم بزل الاس مخطبون بالثناء 
على اله تمالى » والصلاة على رسول فسن لقعي وبر اولال لازي عملي إلا كا خطب النوخ 
كلق ؛ أو حُطية أنامّة » ولأن هذا لاشتَى خطبة » ولا تحمع شروطها » وإن قرأ آیات فما حمد الله 
عالق وااو ا لى على الدئ ا صح لاجتماع الشروط . 
8 فل 48 
وإن قرأ السجدة فى أثناء الحطبة » فين شاء رل فسّجد » وإن أمكن السجود على انبر سيجد 
(1) مثنة : اة هى قول إنه كذا » ومعنى مثنة من فقبه » يترتب عليها أن يقال إنه لفقيه . 
(؟) مترسلا : متمبلا على رسله وهينته لامسرعاً , 


r‏ اللغستى 


E N‏ » ورك . ومبهذا قال الشافعى “» ورك عثان » وأو موسى 
وعار » والنهان بن بشير ؛ وعقبة بن عاس . وبه قال حاب الرأى » لأن السجود عندم واجب . وقال 
مالك : لاينزل » لأنه صلاة تطوّع » فلا يشتغل بها فى أثناء المطبة » كصلاة ركمتين . 

ولنا: فمل عر ء وتركه » وفمل من كينا من الصحابة رحة الله عايهم » ولأله سن وجد بسببها 
لابطول الفصل بها » فاستحبٌ فعلها » كمد الله تمالى إذا عطس » وتشميت الماطس . ولا يجب ذلك » 
لا قدمنا من أن سجود التلاوة غيرُ واجب » ويذارق صصلاة ركمتين » لأن سَبَبها لم بوجد ؛ ویول 
الفصل بها . 

8 فمل 9 

والوالاة شرط فى سعة اعاطبة » فإن فصل بعضها من بعض بكلام طويل » أو سكوت طويل »أ 
شىء غير ذلك يقطم الموالاة استأتفما . واللرجم فى طول الفصل وقصّره إلى المادة » وكذلك 1 
الموالاة بين المطبة والصلاة » وإن احتاج إلى الطهارة تطهر وبنى على خطبته » مالم بطل الفصل . 
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ويستحبةٌ أن يدعو لاؤمنين واأؤمنات » ولنفسه والماضرين . وإن دعا ااطان المسامين بالصلاح 
خسن » وقد روى صَبَّهُ بن حصن : أن أبا موس ى كان إذا خطب مد اللهوأثنى عليه » وص على انى 
صل الله عليه وسل » يدعو لمر وأبى بكر » وأنكر عليه ضَيّة البدابة بعر » قبل الدعاء لأأى بكر » 
وفع ذلك إلى عر ء فقال لضدَّة : أنت أوثق منه » وأرشد . وقال القاضى : لايستحبٌ ذلك » لأن 
عطاء قال : هو محدث » وقد ذ كرتا فمل الصحابة له » وهو مُقدام على قول عطاء » ولأن ساطارنف 
للسامين إذا صلح و فيه صلاح فم » فی الدعاء له دعاء لهم » وذلك مستحب غير مكروه 

« مسألة » قال لإ ويمزل فيصل مهم الجءة ركمتين » يقرأ فى كل ركعة : اد لله وسورة 4 . 

وجملة ذلك : أن صلاة الجعة ركعتان عقيب الخطبة يقرأ فىكل ركمة : الجسد لله وسورة » و مجهر” 
بالقراءة فيهماء لاخلاف فى ذلك كله . قال ابن المنذر : : أجمع السدون على أن صلاة الْجعة ركعتان ؛ وجاء 
الحديث عن عر : أندقال : « صلا اة كمتان » ام عير قمر 2" » على ليسآن ب تیک ركلا كلاق » 
رواه الإمام أحد » وان ماجه . 

ويستحب أن يقرأ فى الأولى بسورة الججعة » والثانية بسورة المنافقين » وهذا مذهب الشافى" » وأ 


لور . لما رُوى عن عبید الله بن أبى رافم » قال 5 «صل بنا أو هر رة الادعة » فقرأ سُورَة الد 


(1) تمام : غير قصر : يعنى أن اجمعة فرضت ركعتين » ولم تفرض أربعاً ثم قصرت ركعتين . 


لان قدامة ۲۳۱ 


: ا ا وت E‏ لاهن کے هر 

فى الك كمة الأول » وى ر لمة الآخرَة إا جاءكَ التائونَ » فنا قى أو هرز الملا أذْر كه 
66 :يا أباهيبرة» نلك 3 أت ورتين > كانت عل يقرأ هما فى الكوفق » قال : إلى تمت 
رسول الله صلى اله عليه وسل يكرأ مهما فى اللمُءة » أخرجه مسل . وإن 00 بااغاشية سن » 

| يقرأ مب 1 

فإن ااضحاك بن قيس سأل النمان بن ثيه : « مادا كن روه رسول الله لا كوم اة و لى ار 
سُورَةاجعة ؟ فقال : كان يقر e),‏ لك حديث الفأشية ) أخرجه مسل . 7 قرأ فى الأولى يسبّح » 
7 6 0 د 4 + ٠١‏ اسم 
وفى الثانية بالغاشية » فإن النمان بن بشير قال : « کان رول اللو صل الله عليه وسم يقرأ فى العيدن » 
وف الجمة سب ام ربك الأخلى 2 ول ا6 حديث المآشيّة ET‏ اليد وا فم 
واحد فأ 5 ) ا فى العلا تين » أخرجه مسل . 

وروی سمرة بن جندب « أن رَسُول الله ا كان ,د 2 رأ فى صلاة اة سياس رَبك الأخل » 
وَعَلْ أل حديث الفآشيّة مما » رواه أو داود » والأسائى> . وقال مالك : أما الذى جاء به الحديث : 
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هل أتاك حديث الناشية » مع سورة الجمة . والذى أد ركت عليه الناس : : بسح الم ربك الأغلى . 

وك عن ألى بكر عبد المزيز : أن هكان يستحبٌ أن يقرأ فى الثانية : سح » ولعله صار إلى ماحكاه 
مالك : أنه أدرك الناس عليه » واتباع رسول الله صلى الله عليه وسل أحسن . ومبما قرأ فهو جالزء 
حسن » إلا أن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسل أحسن » ولأن سورة اللجعة تليق بالجمة »لما فيها 
من ذكرها » والس ها والحث علا . 

«مسألة» قال لإ ومن أدرك مع الإمام متها ركيةً سحدتها أضاف إلمها أخرى » وكانت له حعة 4 . 

أ كثر أهل الل ترون أن من أدرك ركعة من الجمة مع الإمام فهو مدرك لما ء يضيف إلا أخرى 
و زه » وهذا قول ابن مسعود » وابرل : عر » وأنس ويد ق ال “الل وعلقة: 
و لأسود » وعروة » والزهرئ » والندي > ومالات » والثورئ » والشافس » وإسحاق » وألى لور » 
وأسحاب الرأى . وقال عطاء » وطاوس 0 وتجاهد » ومكحول : من لم يدرك الحطبة صلل أربم] » لأنّ 
ْلْطبةٌ شرط لاجمءة » فلا تتكون جمعة فى حو من ل نوجد فى حقة شرطها . 

ولنا : مارّوى الزھری » عن أ E‏ »> عن ألى هريرة » عن النى كلاق مله قال : « من EEN‏ 
الفمق رة هقد أذْرَلكَ الصّلآةَ » رواء الأثرم . ورواه ابن ماجه » ولفظه « فيصل إليم أخرى » . 
وعن ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وسل « من أَذْرَكَ رَكْعَة من الصلدة فق ارك الصَّلاةَ » 
متفق عليه . ولأنه قول من سينا من الصحابة » ولا غخالف لم فى عصرم . 


۲ الى 


« مسألة » قال ل ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى عايما ظبراً » إذا كان قد دخل بنية الظهر ‏ . 

أما من أدرك أقلَ من ركمة » فإنَّه لاينكونٌ مدركاً للجممة » وبْصَلٌ ظهراً أربماً » وهو قول جميع 
من ذكرنا فى السألة قبل هذه » وقال الح » وحتاد» وأو حنيفة : يكون مُدرَكًا للجمعة بأئ قدر 
أدرك من الصلاة مع الإمام » لأن من لزمه أن نى على صلاة الإمام | إذا أدرك ركمة لزمه إذا أدرك أقل 
منها » كالمسافر يدرك للق ولانه أدرك ئ جزءاً من الصلاة » ف كان مد رکا ها كالظاهر . 

ولنا : قوله عليه السلام : « من أذرك ر كمه من اة ققد أذْرك الصَّلآةَ » ففهومه أنه إذا 
أدرك أقلٌ من ذللك لم يكن مد ركا لما » ولأنه قول من تَمينا من الصحابة والتابيين » ولا تالف لهم 
فى عصرم » فيسكون إجماماً . وقد رَوى بش بن معساذ الزيات » عن الزهرئ عن ألى سَامة » عن النى 
صل الله عليه وسل أنه قال : « من أذرك يام الأفعة رَكمة » فليضف إليها أخرى» ومن دولك 


دوا صلاما أدبا 4 ولأنه لم يدرك ركمة نصح له الجمة > كالإمام إذا انفضواق, لى أن يسود .أوأما 


المسافر فإدر اكه إدراك إإزام » وهذا إدراك إسقاط للعدد » فافترقا .وكذلك 2 المسافر خلف القم » ولا 
2 
يقصر” الم خلف المسافر » وأما الظهر : فايس من شرطها الجاءة » لاف مسألتنا 
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فأما قوله بسجدتہا » فيحتمل أنه لاتا کید كقوله تعالى : ( ۴۸:۹ ولا طَائر بطي ماحیر ) 
ويحتمل أنه للاحتراز من الذى أدرك الركوع » ثم فاتته السجدتان » أو إحداها » حتى س الإمام » لزحام 
أو نسيان » أو نوم » أو َل . وقد اختلعت الرواية عن أحمد فيه ن أحرم مع الإمام نم زرحم فل يقدر 
على الركوع » والسجود ؛ حتى سز الإمام . فروى الأثرم > واليموف" ؛ وغيثها : أنه بکورن مدرک 
لاجمعة » يصلى ركعتين » اختارها الال » وهذا قو لالمسن » والأوزاعي» > وأسداب الرأى » لأنه أحرم 
بالصلاة مع الإمام فى أول ركعة » أشبه مالو ركم وسل معه . وتقل صالم » وابن منصور » وغيرها : 
أنه يستقبل الصلاة أر اء وغو غاص قول انارق » وان ای موسی » واختیار ألى بكر » وقول قتادة 
وأنُوب السختيان“ » ويوس بن عبَيد ؛ والشاففى"»؛ وأى لور » وابن النذر» لاه 1 '© يدركركمة 
كاملة» فل يكن مد رکا للجمعة کالتی قبلها . 
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وھی قدر اأزحوم عل السحود على ظهر إنسان ¢ أو قدمه) أزمه ذلك ¢ وأجزأه ٠.‏ قال امد ف روانة 


. لفظ هلم » سافط من النسخ المطبوعة‎ )١( 


لابن قدامة زاوف 


أجد بن هاشم : يسحّد على ظهر الرجل » والقدم » و كن الجبهة والأنف ف العيدين » واللجعة . وبهذا 
قال الثورئ » وأو حنيفة » والشافعى" » وأو ثور » وابن المنذر . وقال عطاء » والزهرى » ومالك : 
لاإفمل . قال مالك : وتبطل الصلاة إن فمل » لقول النىّ صلى الله عليه وسل : « وکن جيك 
دن اررض . 

وانا : مارُوى عن عر رضى له عنه أنه قال : « إ1 اش الحا ليخد عَلّ ەر أخيد 2.6 
رواه سعيد فى سنه » وهذا قاله بمحضر من الصحابة وغيرم » فى بوم جمعة » ولم إظهر له مخالف » فكان 
إجاعا » ولأنه أنى عا يمسكنه حال المجز » فصح » كالريض يسحد على امر'وقة ”° » والخبر لم يتناول 
الماجز . لأن الله لكأف نفا إلا كسعها ء ولا يأ العاجن عن الشىء بفمله . 


5 فصل‎ 8 
CMs AS sell i io A E RE 85 0 

وإذا 4 إحدى الركعتين لم بحل من أن بزحم فى الأولى » أو فى الثانية . فإن زحم فى الأول » 
ول يتمكن م رن السجود عل کر اجنم »اعرد رول العام م رسكد ويَتْبّمْ إمامه » مل 
مارُوى عن النىّ صل الله عليه وسل فى صلاة اكأُواف » بشفان . سجد ممه ص » وبق صف لم يسيد 
ممه » فلا قام إلى الثانية سجدوا » وجاز ذلك للحاجة » كذا هاهنا . فإذا قضى ماعليه » وأدرك الإمام 
فى القيام » أو فى الركوع اتبعه فيه » وسحت له الركمة » وكذا إذا تعذر عليه السجود مع إمامه ؛ رض » 
أو نوم أو نسيان » لأنه معذور فى ذلك » فأشبه المزحوم . فإن خاف أنه إن تشاغل بالسيجود فاته ا ركوع 
مع الإمام فى الثانية » زمه متابسته » وتصير الثانية أولاءٌ » وهذا قول مالك . وقان أو حنيفة : يشتغل 
بقضاء السجود » لأنه قسد ركم مع الإمام فيجب عليه السجود بعده » کا لو زال الزحام والإمام قألم . 
وللشافى” كالمذهبين . 

ولنا e‏ د ا جل امام لیوتم بد » فاا رگم فا گرا » ذإن 
قيل : فةد قال : م ذا سيد فاسج دوا » قلنا : قد سقط الأمر” با لمتابعة فى السحود عن هذا لعذره » 
وبق الأمس بالتابمة فى الركوع توا لإمكانه » ولأنه خائف فوات الركوع » فازمه متابعة إمامه فيه » 
كالمسبوق » نأما إذا كان الإمام قابا » فليس هذا اختلاقاً كثيراً » وقد فمل التو صلى الله عليه وسل 
مثله بعسقان 5 

إذا تقرر هذا فإنه إن اشتغل بالسجود معتقداً محرعه لم تصح صلاته » لأنه ترك واجبا عدا وفمْل 
مالا جوز له فعله . وإن اعتقد جواز ذلك فسجد لم يعتد بسجوده » لأنه سجد فى موضع الركوع جَهلاً » 


. المرفقة : الخدة ونحوها ما هو لين عال يستطيع معه المريض السجود بسبولة لمرضه‎ )١( 


۳¢ لفن 


فأشبه الماهى . ثم إن أدرك الإمام فى الركوع ركم معه » وححت له الثانية دون الأولى » وتصير الثانية 
أولاه . فإن فاته الدكرع سيحد معه » إن سحد السحدتين معه » فقال القاضى : 2 مهما الركمة الأول 0 
وهذا مذهب الشافعى” . وقياس المذهب أنه مق قام إلى الثانية وشرع فی ر ركوعها © أو شي ىء من أ فاا 
اللقصودة أن الركعة الأولى تبطّل على ماذ كر فى جود الهو » ولكن إن لم يقم » ولكن سد جد 
اأسحدتين من غيرقيام يكت ركمقة 8 وقال أنو الطاب : إذا سحل قد جواز ذلك ع له د ¢ و نصح 
له الركمة > کا لو سد و إمامه قائم» ثم إن أدرك الإمام فى ركوع الثانية ست له الركمتان . وإن أدرك 
بعل رفم رأسه من ركوعه فینبنی أن رک > وبتيعهء لأن هذا سبق سير » ومحتمل أن تفواثه الثانية 
بغوات الركوع . وإن أدركه فى التشبد تابه » وقضی ركءة بعد سلامه كالسبوق . 

وفال أو الطاب : واس لاسو » ولا وجه لاسحود هاهنا : لأنّ الأموم لاسحود عليه لسهو » 
ولأن هذا قمله عمداً » ولا شرع السجود للعمد » وإن حم عن سجذة واحدة »أو عن الاعتدال بين 
السحدتين » أو بين ار كوع والسحود» أو عن جميع ذلك » ك فيه ak‏ فى الزحام عن السجود . 
فأما إن زرحم عن الجود فى الثائية » فزال الزحام قبل سلام الإمام » سد واتبعه » وصّت الركمة 
وإن لم بزل حت سل » > فلا خلو من أن يكون أدر رك الركمة الأولى أو م رکا ان أدركا قد وره 
الجعة بإدرا كبا » ولسحد الثانية بعك سلام الإمام » ويتشهد و سم » وقد يت معت » وإن 0 يكن 
أدرك الأول فإنه يسحد لف سلام إمامه »> وصح كله الركمة » وهل کون مدرک لاجمعة بذلك ؟ 
على روايتين . 
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وإذا ركع مع الإمام رک فلن قام ليقضی الأخرى ذ كر أ يسجد مع إمامه إلا سحدة واحدةٌ . 
٤‏ 2 
أو شك : هل سجد واحدة أو ائنتين ؟ فإنه إن لم يكن شرع فى قراءة الثانية رجع فسجد للاولى 
o DOS 5 7 ٤ 58 2 E 5 0 ef,‏ 
فأعرَا» وقضى الثانية » وت جمعته »عن أجد على هذا فى روابة الأرم . وإ نکان شرع فى قراءة 
الثانية بطلت الأولى » وصارت الثانية أولاه . وعلىكلا الالتين يقس جمدة على مانقله الأثرم » وقياس 
ارواية الأخرى فى الزحوم أنه يتسا اهنا ظوراً » أنه لم يدرك ركمة كاملة » ولو قضى الركمة الثانية 
ثم عم أنه ترك سحدة من إحداها لايدرى من ای ال ركمتين تركها ؟ أو شك فى تركبا » فالحم واحد» 
ويجعلها من الأولى ويأنى بركمة مكاتها . وفى كونه مُدركا للجمعة وجهان : بناه على الروابتين » فأمّا إن 
شك فى إدراك الركوع مع الإمام 2 مثل أن كير والإمام را كم 2 فرقم إمامه رأسه 3 فشك هل أدرك 
۸ ص 3 53 7 58 ك 7 ٠ ٤‏ 
الجحزى من ا روع مع الإمام أو لا ؟ لش يعتد بتلك الرحكمعة » ويصلى ظهراً » قوللا واحداً ء لاآن الأصل 
أنه ما ألى ها ممه . 


لان قدامة Yo‏ 


8 نصل 48 
وك من أدرك مع الإمام ماللا م به ا » فإنه فى قول ارق ینوی ظهراً »> فإن نوی جمەة | 
تصح فى ظاه سكلامه » لأنه اشترط لليناء على ماأدرك أن يتكون قد دخل بنية الظهر » ففبومه أنه إذا 
gl E E ES‏ تال هذا اقول قو أخرم» 
نم يحم عن ا رکوع والسحود » حجّ حتی سل إمامه قال : يستقبل ظير ٤‏ أريماً » فيحتمل 1 نه أراد أنه يستأنف 
الصلاة » وذلك لأر الظاهر لاتتأدى بنية اللجمة ابتداء » وكذلك دواماً > كالظهر مع العصر » وقال 
أو إسحاق بن شاقلا : ينوى جممة لثلا خالف نية » إمامه ثم يبنى عايها ظمراً . وهذا ظاه قول قتادة » 
وأتوب » ويونس » والشافس" . لأنهم قال وا فى الذى أحرم مع الإمام بالجعة ثم حم عن السجود حتى 
سل الإمام : أتمها أربسا » زوا له إغامها هرا + مع كونه إنما أحرم بإجمة . وقال الشافعى“ : من أدرك 
ركمة فنا سل الإمام ع أن عليه منها سجدة قال : ود سجدةً » ويألى بثلاث ركمات » لأنه جوز أن 
0 يمن بص الجعة » e‏ او ری أنه مأموم » 
و بعد سلام إمامه منفرداً . يصح أن ينوى الظهر درن فى ابتدائها » وكذلك 
فى أثنائها . 
8 فصل 55 
وإذا 7 الإمام الجعة قبل ازوال ¢ فأدرك الأمومٌ معة دون الركعة ع ل يكن له الدخول مه( لأنها 
. ع 5 2 
فى حقه ظهر » فلا يوز قبل الزوال » كعذر يوم الجءسة » فإن دخل معهكانت تفلا فى حقة » ولم زئه 
عن الظهر . ولو أدرك منها ركعسة ثم رَّحُم عن سجودها » وقلا : تصيرُ ظيراً فإنها تنقلب نفلاً ثلا 
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ولو صل مع الإمام ركمة » ثم زرحم فى الثانية » وأخر ج من الصف ؛ فصار قدا » فنوى الاتفراد 
عن الإمام » قياس للذهب . أنه ينها جعة » لأنه مدرك لركمة منها مع الإمام ؛ فيبنى عليها عمد »ا 
لو أدرك الركمة الثانية » وإن م ينو الانفراد » وأتمها مم الإمام » فغيه روايتان : 
(إحداها) لاتصح : لأنه فد فى ركمة كاملة » أشبه مالو فمل ذلك عدا . 
(والثانية) تصح » لأنه قد يبمنى فى البناء عن كيل الشروط > کا لو خرج الوقت » وقد صأوا 
رححعة » وكا لمسبوق ركعة » يقضى ركمة وحده . 


« مسألة » قال + ومتى دخل وقت العصر وقد صلا رکم موا بركعة أخرى وأجزأًتهم جعة ) . 


۳ الغنى 


ظاه مكلام انرق أنه لايد رك الحة إلا بإدراك ركمة فى وقتها » ومتى دخل وقت المصر قبل ركمة 
لم تكن جمعة . وقال القاضى : متى دخل وقت العصر بعد إحرامه بها أنمها جمعة » وتحوَ هذا قال أو 
امطاب » لأنه أحرم بها فى وقنها » أشبه مالو آنا فيه » والنصوص عر ألمد : أنه إذا دخل وقت 
المصر بعك لشيده 2 وقبل سلامه » سم وأجرأثه 04 وهذا قول ی بوسف 2 ومد . وظاص هذا : أنه مق 
دخل الوقت قبل ذلك بطلت » أو انقلبت غظهراً . وقال أبو حنيفة : إذا خرج وقت الجمة قبل فراغه منها 
بطلت » ولا يينى عامها ظهراً » لأنهما صلاتان مختلفتان » فلا بينى إحداها على الأخرى »كالظهر والعصر . 
والظاهى أن مذهب ألى حنيئة فى هذا کا ذكرنا عن أحد » لأن السلام عنده ليس من الصلاة . وقال 
الشافى”" : لاسا ج El‏ علا ظهر 3 لأنهما صلا وقت واحد ¢ غاز بناء إحداما على الأخرى ¢ 
اكصلاة المضر والسفر » واحقجُوا على أنه لابْتسا جمعة بأن ما کان شرطا فى بعضها كان شرطاً فى جیما 
كالطهارة وسائر الشروط . 

ولنا : قوله ملا :م أَذْولف من الأمُعقَ رة فَيَدْ دولك المثَّلآة » ولأنه أدرك ركمة من 
الجعة فسكان مدركاً لها كالسبوق بركمة» ولأن الوقت شرط مختص الجعة » فا كمّق به فى ركمة #لججاعة» 
وما ذ كروه ينتقض باججاءة » فإنه يكتنى بإدرا كبا فى ركمة » فملى هذا إن دخل وقت المصر قبل ركمة 
فع » قياس قول انرق تفس » وبستأنفها ظهراً » كقول ألى حنيفة . وعلى قول ألى إسحاق بنشاقلا » 
يشما ظمراً »كقول الشافى” . وقد ذكرنا وجه القولين . 

8 فصل ,488 

إذا أدرك من الوقت ما كته أن بطب ثم بص ركمة » فقياس قول ارق أن له التايّس بها . 
لأنه أدرك من الوقت مابدركها فيه . فإن شك : هل أدرك من الوقت مايدركها به أو لا ؟ عك » لأن 
الأصل بقاه الوقت وكدّتها . 

« مسألة » قال ل ومن دخل والإمام مخطب لم يجاس حتى يركم ركعتين يوجن فيهما 4 . 

وبهذا قال الحسن » وابنعيينة » ومكحول » والشافهى” » وإسحاق » وأبو ثور » وان المنذر . وقال 
شري » وان سيرين » والنخعى" » وقتادة » والثورى » ومالك » والليث » وأو حنيةة : لس ) 
ويكر أن يركم » لآن النى م قال للذى جاء يسَحَطَى رقاب الناس : «اجلس » فقدا ذَيتوآكَيت» 
روأه أبن ماجه 43 ولان الركوع لشغله عن استماع اتخطية 03 فكره > كركوع غير الداخل 5 

ولنا : مارّوى جابر قال : جاء رجل والفئ صلى الله عليه وسل يمخطبُ الناس فقال : « وَصَليْتَ 


: کس بو س د‎ - ٠ و که‎ e r 
. یا فلان » ؟ قال : لا ء قال : « قم فار ثم » وفى روابة : « فصل ر كُعَتَيْن » متفق عليه‎ 


لان قدامة TY‏ 


ولسل قال : قال : « إا جاء ادگ تو مادق والإمام ' لاطب ليد گم ر ر تین او 
فيهما » وهذا e E SE‏ له الركوع » اقول النى 
كيه : « إا دحل اح للَمِْدَ فلآ اس حَتى بر“ كم رَكْمَكَيْن » متفق عليه . 

و في فى عين » يحتمل أن يكون الوضم” يضيق عن الصلاة » أو يكون فى آخر اللطبة » 
حيث لو نشاغل بالصلاة فاتته تسكبيرة الإحرام . والظاهس أن النى صلى الله عليه وسل إنما أميه بالجلوس 
لكف أذاه 3 الناس » لتخطيسه إيام » فإن كان دخوله فى آخر الخطبة بحيثُ إذا تشاغل بالركوع فانه 
أو ل الصلاة » لم يستحب له التشاغل” بار دكوع . 
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وينقطم التطراع حاوس الإمام على المنبر » فلا بى أحد غير الداخل : إلى ية السجد » ويتجوز 
فيهماء لا رَوى ثملبة بن أبى مالك : أنهم كانوا فى زمن عر بن اتلطاب يوم الحمة يصاون حتى مرج 
عر » فإذا خرج عر » وجاس على النبر » وأذن الؤذّنون » جلدوا يتحدثون » حتى إذا سكت الؤدّن 3 
وقام عر سكتوا فم بعکم أحد » وهذا يدل على شهرة الأ يننهم . 
8 نسل 8ه 
وب الإنصات من حون يأخذ الإمام فى اللطبة » فلا يجوز السكلام لأحمٍ من الخاضرين » ونهى 
عن ذلك عثان » وابن عر . وقال ابن مسعود : إذا رأيته يكل » والإمام” مخطب فاقرع راس لْمَصَى» 
وكره ذلك عامّسة أهل الل » منهم مالك » وأو حنيفة » والأوزاعى” . وعن أحسد رواية أخرى : 
لايحرم” الكلام » وكآن سعيد بن جبير » والنخعى” والشعىّ » وإداهم بن مباجر » وأو بردة يتكامون 
واعأجَّاج طب » وقال بعضهم : إنا لم ؤم أن ثنصت هذا . ولاشافعى” قولا ن كالروابتين ؛ واحقج 
من أجاز ذلك عا رَوى أنس قال : « بيت النئ صل الله علد وض . عب ب يام الأممة إذ قم رج“ 
فقال : يأرَسُولَ اللہ 200 e‏ » وهلا الات ا أن يَسْقيّمةَ ‏ وذ كر الحديث » إلى 
أن قال - م دحل جل من دلا الباب فى اة ا و » ورسُولاشْ ال ا حب » فاستقيله 
قاتا » فقال : يسول اش ملكت الأموَاك واتقطم ال ل فاع الله "فما عتا » متفق عليه . 
ورُوى : «أَنّ رجلا قم والنيئ بلي طب يوم الجعة » فقال : يارسول اطرء مى السّاعة ؟ 


ص صو 


فأء رض النئ مل في واوا الاس إل بال كوت » 0 عاد اكلام 
قال له ال صلى الله عليه وسل : « وتنك » ماد ذَا أَعْدَدْتَ 0 : قال : حب الل وَرَسُولهر » قال : إ 


٠ ۳۸‏ الى 


سر سوم ومة ا سمس 


مع من | حبيت »و لت لكر عام مهم الى صلى اه عليه 50 4 ووج حم رم عا يهم لاکره لم 5 

ولنا: مارّوى أو هريرة قال : إن رول الله ی قال قال : م إا قل ساك أنيت وم 
الجعة ت والإمام "ع E‏ وت « متغفى عليه ٠‏ وروی ء عن أ كت 0 أ رسول ا ر ا 
کک ( تارك ) دك بأيّم الله 


9 5 م 0606 رم 


بود دن يمز ى . لت :می 
ا كت » لا انْصَرَفوا قال : سأك 


وار 
رت هَِهِ السورةء کی لم اجام ك 0 528 


مه 


مي أ لت هذه السورة ؟ 1 ہنی . قال أ : لجس لت من صلاتك اليم ! ل ل . ذهب 
11 0 کے ر ودر بام مه 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ٤‏ فد کر له > واجيره عا قال أ » فقال رسول الل ف ول : صدق 
أ » رواه عبد الله بن أحد فى السند وان ماجه . وروى أو بكر ن أ شيبة » 5 ألى 
هريرة حوه » وعن أبن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ( م ا 2 اة 
الإا خب ېو گنل ال جار مل تفار أ » روآه ابن ألى خيثمة . 

وما احتجوا به فيحتمل أنه مختص E‏ 2 أ و كمه الإمام » لأنه لايشتفل EE‏ 
خطبته » ولذلك سأله التو كلق هل صل ؟ فأجابه وتال عر عمان حين دخل وهو عطي » فأجابه 
فتعین مل أخبارم على هذا ء جمماً بين الأخبار » وتوفيقاً بها » ولا يصح قياس غيره عليه » لأ ن كلام 
الإمام لايكون فى حال الاطبة خلاف غيره » وإن قدر التعارض » فالأخذ محديثنا أولى » لأنه قول 
النىّ صلى الله عليه وسل واه » وذللك سكو » والنص؛ أقوى من السكوت . 
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ولا فرق بين القريب والبعيد » اعموم ماذ كر نام » وق وري عن معان ررمي ام :ابقل : 


2 7 


م س کان قري امعم وينصت » ومن ا سيدا يلصت 0 5 لصت الذى ليسم دن اذو 


0 اس صق سے 


مسيم » . وقد روى عبد الله بن عرو » عن النبى ا ذا 5 : « ضر عة ثلاثة فر :وجل 


سس رسا ر ع شو ها م 3 02 
حضرها ياخو» وهو 0 مهسا : وَرَخُل” حر ھا دعو ¢ 0 وجل دع 7 ¢ فان شاء اا ¢ 


52 


2 
وس 


وان شاءَ متف J55‏ 2 ها بإنصات » کون “ ولم ا رق ار 22 يوذ داحخدا 
e 2 2‏ يه 
فى > كنار ِل 8 عم الو تی تلا » وزيادة لاتق ايام : وذلاك ان ا ال شرل :)1 :۰ من 


سر امنا ذأ 


8 | ) » رواهأم داود. 
+ فصل 35 


وللبميد أن يذكر الله تعالى » ويقرأ القرآن » ويِصَلى على النبى صلى الله عليه وسل » ولا يرقم صوته 


َأ اة 2 غر 


لابن فدامة ۳۹ 


6 عراء 0 7 1 
قال أحمد : لاباس أن يصلى على النئ صلى الله عليه وسل فما يدنه وبين نفسه » رخص له فى القراءة » 
والذكر عطاء » وسعيد بن يبر » والتخمي” » والشاففى” . ولوس له أن يدفم صوته » ولا هذا كر 
فى الفقه » ولا يصى » ولايحلس فى حاقة . وذكر اءن عقيل أن له اذا كر فى الفقه » وصلاة النافلة . 


ولنا وم مارو یناه وان انی لا ہی عل الق وم الجمة ¢ قبل الصّلاةَ ¢« رواه 
أو داود . ولأنه إذا رفع صوته منع من هو أقرب منه من السماع » فيتكون مذي له » فيسكون عليه 
2 من آذى المسامين » وصدّ عن ذ كر الله تعالى . وإذا ذكر الله فما ببنه وبين نفسه من غير أن شع 


أحدا فلا باس ¢ وهل ذلك أفضل و الإنصات ؟ بمحتمل و<هين : 
(أحدها) الإنصات أفضلٌ ء لحديث عبد الله بن عرو ؛ وقول عثان . 


(والتانى) الذكر أفضل » لأنه حصل له ثوابه من غير ضرر » فسكان أفضل كا قبل اللخطبة . 


+8 فصل 55 
ولا يحرم السكلام على الخطيب » ولا على من سأله المطيب » لأن النى و : « سال شيلم 
لاحل وهو طب : أَصَلَيْتَ ؟ فال : لا » وعن ابن عر : « أن عر بيدا هو عاب بوم الدع 
ِذْدَغَلَ جل من اتاب رَسُول اه © صلى الله عليه وسل ء َنَدَاهُ عر : أيه سأعة هذه ؟ قال : 
ى شك الیو 0 ن اقب ى لی ى ووت النداءء 1 رذ 7 ًد رات »قال عمر : 
الوصو أيضا ؟ وقد لمت أن رول الله صلى لله عليه وسل کان يأمر” بالل » ؟ ! متفق عليه . ولأن 
رم السكلام علته الاشتفال به عن الإنصات الواجب + وسماع اللطبة » ولا يحصّل ها هنا . وكذلاك 
م نكام الإمام لحاجة » أو سأله عن مسألة » بدليل الخبر الذى تقدم ذ كره . 
+8 نسل 8ه 
وإذا سمع الإنسان مسك لم ينهه بالكلام » لقول النى مَك : « إا قلت لاحك أنصت » 


رعو م کہ کے 


الام مخطب ققد لغوات» 0 ولكن ا إليه » نص عليه اد فيضع أصبعه علىفيه . ومن رأى 


اها » 


7 يس 0 5 2 2 
أن يشير » ولا بتكلم زيدٌ بن صوحان » وعبد الرحمن بن أنىليلى”؛ والثورىة » والأوزاعى” » وابن النذر 
وكره الإشارة طاوس . 

١0)‏ ( الحلق : بفتع الحاء واللام : اسم جمع لاحلقة > وهى اجتماع القوم مستديرين كالحاقة 0 وبکر 
المساء وفتح اللام جمع -اقة » ووز هنا نطةبا على الضبطين المذ كورين 

() هو عثيان رضى الله عه» كا تی فى الاحاديث فى هذا الكتاب . 


٠‏ 1 ۲ المعسساى 


ولنا : أن الذى قال للنى” صلى الله عليه وسل متىالساعة ؟ أومأ الناس إلبه ةرم رسول الله مكلا 
بالسكوت ء ولأنّ الإشارة تحور فى الصلاة التى يُبطلها الكلام ؛ فنى الاطبة أولى . 


88 فصل 5ه 

واس اكلام الواجب كتحذير افر ر من اليئر ¢ أو من حاف عليه نار ¢ أو حية ¢ أو 2 4 
ونحو ذلك » فله فمل » لأن هذا جوز فى نفس الصلاة مع إفسادها » فماهنا أولى . فأمّا تشميت” العاطس » 
ورد السلام » ففيه روايتان » قال الأثرم : معت أبا عبد الله سئل : برد الرجل السلام بوم اللجمة ؟ فقال : 
نم » يشت العاطس ؟ فقال : م ؛ والإمامٌ مخطبُ » قال أنو عبد الله : قد فمله غير واحد . قال ذلك 
امسن" ٠‏ والشمبى” » والنخعى” 2 و الح » وقتادة » والثورى” » وإسحاق . وذلك لأنّ هذا واجب» 
فوجب الإتيان به فى الخطبة » كتحذير الضرير » والرواية الثانية : إن كارن لايسمم رد السلام وشمّت 
العاطر © ؛ وإنكان يسمع لم يفعل . قال أبو طالب : قال أحد : إذا سمعت الخطبة فامع وأنصت » 
ولا تقرأء ولا نشمّت ؛ وإذا لم تسمع الخطبة فاقرأ وثمّت » ورد السلام . وقال أبو داود» قلت لأحد : 
يرد السلام والإمامٌ مخطب » ويِشمّت الماطس ؟ قال : إذا كان ليس يسمع الطبة فير » وإذاكان يسم 
فلاء لقول الله تسالى : ( ۷ : 5١4‏ فَاسْتَمِمُوا ل وأنصتوا ) . وقيل لأحد : الرجل يسم تمه الإمام 
باالحطية » ولا يدرى مايقول يرد السلام ؟ قال 1 لاء إذا ممع شيا وروی بحو ذلك عن عطاء » وذلك 
لأن الإنصات واجب » فل يجز السكلام لانم منه ؛ من غير ضرورة »كالأصي بالإنصات » مخلاف من 
م يسمع 0 وقال القاضى : لايرة ولا بشت 0 وروی بحو ذلاك عن ابن عر وهو قول مالك والأوزاعی“ 
وأسماب الرأى . واختلف قول الشافى” » فيحتمل أرل يكون هذا القول مختصاً عن يمع » دون من 
لم إسمع » فييكون مث الرواية الثانية . وتحتمل أن يكون عاما فى كل حاضر يمم »أو ل يسمع » لأنّ 
وجوب الإنصات شاملٌ لم ؛ فيكون النع من رد السلام » وتشميت العاطس ثابتا فى حةم م كالسامعين . 

-39 فصل ,443“ 

لايكره اللكلام قبل شروعه فى الخطبة » وعد فراغه منها » ومهذا فال عطاء » وطاوس » والزهرى” 
وبكر الرَنى” » والنخمى” ٠‏ ومالاك » والشافمى” ¢ وإسحاق > ولعقوب »ومد . وروی ذلك عن ابن عمر 
وکرهه اج . وقال أبو حنيفة : إذا خرج الإمام حرم السكلام ٠‏ قال امن عبد البرك : إن عمر ؛ وان 
عباس كانا يكر هان اكلام » والصلاة بعد خروج الإمام » ولا الف هيا فى الصحابة . 

١ (‏ ) ف الطبعة الأولى للاغنى والشرح الكبير » وتش ميت العاطس وماهنا هو الصحيح . والمراد إن 
كارت المع الخطية امتح عن رد السملام وتش ميت العا طس » و إن كان لا اهما أبعده مثلاء رد السلام 


وشت العاطس . 


لان قدامة 3 


E‏ النئّ ول قال O E‏ لصّاحبك ت وَالْإمَام عا أنصت فق ل 02 نخصه نوقتت 
الخطبة 0 بن أ مالك : إنهم باق بعر ]ذا رص لح ا ورد 
خلا يتحدثون » حتى إذا سكت الوذ نون » وقام عر » سكتوا فل يتكلم أحد . وهذا يدل“ على شمهرة 
الأس ينهم » ولأنّ الكلام إنما حرم لأجل الإنصات لاخطبة » فلا وجه اتحریه مع عدمم ا . وقوهم 
لاخالف لما فى الصحابة » قد ذكرنا عن عمومهم خلاف هذا القول . 

8 نصل 8 
أا اكلام فى اتفلسة بين المطبتين فيحتمل أن يكون جائز؟ لأن الإمام غير خاطب ولا مُتَكلّم » 
فأشيه ماقبلها وبعدها » وهذا قول الحسن . ويحتمل أن يمنع منه وهو قول مالك › والشافعى” والأوزاء, - 
وإسحاق » لأنّه سكوت بسير فى أثناء الخطبتين » أشبه السكوت ناتنس . 
+8 فصل 35 
إذا باغ الخطيب إلى الدعاء فهل وغ الكلام ؟ فيه وجهان : 
أحدها : الجواز : لأنه فرغ من المطبة » وشرع فى غيرها » فأشبه مالو نزل . وبحتمل أن لامجوزء 
لاله تابم للخطبة » فيثبت له مائبت لها »كالتطويل فاموعظة » و حتمل أنه إنكان دما مشروعا كالدعاء 
لامؤمنين والمؤمنات وللامام العمادل 0 أنصت له و إن کان لغيره لم یازم م الإنصات 0 لأنه لاحرمة له . 
+8 فصل 33 
يكره العبث والإمام مخطب » لقول النى ا : « ومن مَس الى ققد لعا » رواه مس . قال 
الترمذى : هذا حديث حيح واللغو : الإ » قا لاله تعالی : ( مكنم رالد م عن اشر مبرضؤن) 
ولأ العبث عنم المشوع والفهم ؛ ويسكره أن يشرب والإمام يخطب إن کان ممن يسمع » ويه قال : 
مالك » والأوزاعى” » ورخّص فيه مجاهد » وط طاوس » والشافمى: » لأنه لايشفل عن السماع . 
ولنا : أنه فل يشتفل به » أشبه مس اكأصى . فَأما إنكان لايسمع ؛ فلا يسكره نص عليه » لأ 
لايستمع »فلا يشتغل به . 
+9 فصل 455- 
قال أحمد : اردق على الّؤال والإمام خطب» وذلك لأنهم فعلوا مالا جوز فلا يعينهم عليه . 
قال أحمد : وإن حصيه سب كان أعجب إلى » لأ ابن عمر رأى سائلا سال والإمام تخطب وم المعة خصية 


. يعنى : لايتصدق على السائلين ( الشحاذين) والإمام خطب‎ ) ١( 
) س مغنى ثانى‎ ۴۱( 


ع أل 


ق لأمد : فان تصدق عليه إنسان » فتاوله والإمام #طب » قال : لايح منه . قيل : فإن سأل ق 
وقيل 1 لإمام طب فيل : فإ قبل 
خطبة الإمام » ثم جلس » فأعطالى رجل” صدقة أناوها إنَاه ؟ قال : نم » هذا | بأل والإمامٌ مخطب . 


38 فصل 444 

ولا بأس بالاحتباء2 والإمام يخطب » رُوى ذلك ء نابن حمر » وجماعة من أحاب رسول ا اة 
وإليه ذهب سعيد بن اليب » والحسن » وابن ن سيرين » وعطاء » وشرييح » وعكرمة بن خالد » وسالم » 
ونافع » ومالك » والثورئ ؛ والأوذاحية ؛ والشافهى” » وأسماب الرأى . قال أو داود E‏ أن 
أحدا كرهه إلا عبادة بن” نس » لأنّ Je‏ بن مُعاذ روى : « أٺ النىَ صلى الله عليه وسل تھی 

عن البو وم الم الاه ا2 طب » رواه أبو داود . 

ولنا : ماروى يَعلى بنش داد بن أوس » قال e‏ 
مات » لدا جك من في الدْحِدٍ تخاب رول الله ولق » فر أبعم تبن » والإمام طب 
وفمله ابن عر » وأنس » ولم تمرف م غالا » فكان إجاعاً » والحديث فى إسناده مقال » قله اين النذر 
والأولى تركه لأجل امبر » وإ نكان ضعيةاً » ولأنه يكون مهي للنوم » والوقوع » وانتقاض الوضوء » 
فيكون ركه أولى » والله أعل . وحمل النهى فى الحديث على التكراهة ؛ وحمل أحوال الصحابة الذين 
فملوا ذلاك على أنهم ل يَبلفهم الخير . 

« مسألة » قال : 8 وإذا لم يكن فى القربة أربمون رجلا عُقلاء لم يحب علمهم الجمة ) . 

وجملته : أن المعة إا حب بسبعة شرائط : إحداها : أرل تكون فى قرية . والثالى : أن يكونوا 
أربعين . والثااث : الذكورية . والرابع : الباوغ . والخامس : العقل . والسادس : الإسلام . والسايع : 
الاستيطان . وهذا قول أ كر أهل العل . فأما القرية : فيمتبر أن تسكون مبنية بما جرت العادة يينائها نه 
من حجر » أو طين » أو لين" » أو قصب » أو شجر » وتحوه . فأمّا أهل الخيام » وبيوت الشر » 
والمركات » فلا جمعة ا ولا نصح منهم » لأن ذلك لا بمب للاستيطان“ غالبا » وكذلك كانت 
قبائل المرب حول المدينة » فلم يقيموا جمءة » ولا أمرم بها البئ ملي » ولوكان ذلات لم 5 وم يكرك 
نقله » مع كثر نه » وعموم الباوى به » لکن إنكاوا مقيمين عوضمع إسمعون النداء » فيه لزمهمالسعى 

. الاحتباء : أن رک ةبه إلى رظنه‎ )١( 

. الحبوة بفتح لاء أ شہر من ضما ؛ وسكون الباء اسم للاحتباء الذى سبق بيا نه‎ )١( 

(م ) اللبن : الطوب الاخضر الذى لم عرق ؛ وااقصب : الوص . 

( ؛ ) الاسقيطان : التوطن بالمكان حيث يمتبر وطاً يمود إليه إذا خرج منه » ولا يتركه إلى مكان 
آخر إلا فی النادر غير الغالب . 


لان قدامة ين 


إلمها »كأهل القرية الصغيرة إلى جا نب الصر ‏ » ذكره القاضى . ويُشترط فى القرية أيض) أن تسكون 
قمعة البناء ما جرت به العادة فى القرية الواحدة » فإ ن كانت مُتفرتقة المفازل تفرئقا لم تحر العادة به لم يحب 
عليهم الجعة » إلا أن يجتمع منها مايسكثه أربمون » فتجب الجعة بهم » ويقبعهم الباقون . ولا شترط 
اتصال البنيان بعضه ببعض . و حك عن الشافى” أنه شرط ء ولا يصح . لأن القرية المتقارية البنيان قرية 
مبئيّة غل بمارت به عادة الرى » فأشبهت التملة . وم ىكانت القرية لتب اإجسة على أهلها بأنفسنهم 
وكانوا محيث يسمعون النداء من ار » أو من قرية تقام فيها اللجعة » لزمهم السعى إليها لعموم الآية9©. 


8 فصل 8ه 

فأما الإسلام » والعقل»والذكورية » فلا خلاف فىاشتراطها » لوجوب الجمة وانمقادها » لأن الإسلام 
والمقل شرطان للتتكليف » وة العبادة الحضة » والذكورية شرط لوجوب الأّمة واتعقادهاء لأن ا ية 
جتمع لما الرجال » والرأة ليست من أهل الحضور فى مجامع الرجال » ولسكنها صح منها لصحة الجاعة 
منها » فإن النساء كن“ يصاين مع النى صلى الله" عليه وسل فى الجاعة . 

وأمًا الباوغ : فمو شرط أيضاً لوجوب اللعة ؛ وانعقادها فى الصحيح من الذهب وقول أ كثر أهل 
العم »> لأنه من شرائط التكليف » بدايل قوله عليه السلام : « رفع الق عن ثلاث :عن الى 
ست سوس ٤‏ 
حتی يبلغ » . وذکر عض * أسحابنا از فى الصى المميز روا آخر ى : أنها واجبة عليه » بناء على تسكليفه » 

0 
ولا معول عليه . 


> فصل ,488 


با لاروق : فالشهور ف ف الاي أله قرط رجرب الجعة وصحتها . ورُوى ذلك عن عر بين 
عبد العزيز > وعبّيد الله بن عبد الله بن عتبة »وهو مذهب مالاك » والشافمى” ورُوى عن أحمد 72 
لاننمقد إلا مخمسين . لما رَوى أو بكر النحّاد » عن عبد الماك الرتفائى” » حدثنا رجاء بن سَآمَة » حدثنا 
عبّاد بن عباد الهَلى ؛ عن جمفر بن الْزبّير » عن القاسم » عن أى مام قال : «قال رَسُول الله ا : 
تحب ادمع على مين رجلا »وَل تحب على مَادُونَ دلت » وبإسناده عن الزهرى » عن أنى سل » 


> ص ّم 


قال : قلت لأبى هميرة : کی ر تحب لمعه يِن دَجُل ؟ قال : « لم بل اتاب رسول الله وا 


لين جم بهم رَسُول اللو صلى الله عليه وسل » . وعن أحمد أنها تنمقد بثلاثة » وهو قول الأو زاعى 


(۱) المصر : هو البلد الذى فيه حا م سياسى كالحافظ والمد ير ونحو ذلك . 
( ۲ ) الآية هى قوله تعالى : و ياأيها الذين آمنوا إذ! نودى للصلاة من بوم الجمعة فاسعوا إلى ذ كر الله 
وذروا البيعءل بخص أهل قرية رلا أهل مصر . 


tt‏ الى 


وأبى ثورء لاه يتناوله اسم الم » فانعقدت به الججاعة »كالأر بعين . ولان الله تعالى قال : ( ٩ : ٩۳‏ إا 
تودى للصّلاة من بوم الخمعة قاشعو إلى ذ كر الله ) » وهذه صيفة المع » فيدخل فيه الثلائة . وقال 
أو حنيفة ؛ تنعقد بأراعة لاله عدد يزيد e‏ أا ل الح الطلق » أشبه الأربعين »> وقال ربيعة : تنعقد 


ڪات 1 > 


بای عشر رجلا » لما رُوى عن التى” وكات أنه كتب إلى معب بن مير بالمدينة » فأصره أن ل 
0 


الجدمة عند الزوال کین راو شک پیا کے تا با E‏ باو 


ع رل » وعن جار قال : كنا مع رسُول انلق وم الجمة» ققدت ع فرج الاس ا ب 
»2 و 


فل ببق إا دا عشر رجلا أنا فبهم » فأنزل الله تعالى :( > SAE‏ لوا نضا 
ها تروك انا ) إلى آخر الآبة رواه مسل . ومايُشترط للابتداء يُشترط للاستدامة . 


ولنا : مارو ی كمب بن مالك قال f:‏ وَل من ج م بنا اسم بن زُرَارَة في هزم التَبِيت 
0 حر ی بيأضة في تقيع يقال له : تيم امات . قلت ل E‏ ومذ ؟ فالا“ « 
رواه أو داود والائرم ٠.‏ 

وروی خصیف ¢ عن عطاء 4 عن جابر ن عك أ 4 قال :2 مت السك أ فى كا* أرْبمِينَ فم 
فقا َة » » رواه الدارقطنى> . وضعفه ابن الجوزى » وقول الصحاى : « مَصّت السّنّة » ينصرف 
إلى سن رول اللو صل اله عليسه وسل . فاا من رَوى أنهمكانوا انى عشر رجلا فلا يصح » فإ 
مارو يناي أصح” منه » رواه أصاب السن » والخير الآخر حتمل أنهم عادوا لحضروا القذر الواجب » 

5 2 5 ا ع اس‎ 2 5 ٤ 

وبحتمل أنهم عادوا قبل طول الفصل . فأما الثلائة والأريمة کم بارأی فما لامد خل له فيه » فإن 
التقديرات بايمّها التوقيف » فلا مدخل للرأى فما » ولا معنی لاشتراط كونه جما » ولا لازيادة على الجسم » 
إذ لانم فى هذاء ولا مى نص » ول وكان ابم ع انيا فيه لا كد بالاثنين » فإن الجاعة تنعقد مهما . 


3 فصل 55 
فَأمًا الاستيطان : فهو شرط فى قول أ كثر أهل الم > وهو الإقامة فى قربة على الأوصاف المذكورة 
لايظعنون عنها صيقاً ولا شتاء » ولا يجب على مسافر ولا على مقيم فى قرية بظمن أهلها عنما فىالشتاء دون 


١ (‏ ) هزم النبيت : المزم مااطأن من الارض » أى الماخةض › والحرة الأرض ذات الحجارة 
الدقيقة المشة » والنبيت أو قبيلة من العرب » واسمه عمر بن مالك بن الأاوس » وبياضة بطن من الانصار 
وهو بياضة بن عام بن ذريق بن حارثة ٠‏ وحرة بى بياضنة بينها وبين المدينة ميل . والاقيع : 
تمع فيه الماء » أى يستمر مدة فإذا شربته الآرض نمأ بعده التبات » فتخضمه الدواب » ا فى 
نقیع الخضمات وهو من أودية الحجاز يدفع سيله إلى المدينة > يسلك المرب إلى مكة منه » وقد حماه عبر 
ان الخطاب رضى انه عنه لخيل المسلمين » وهو على مسافة عشرين فرطاً من المدينة » أو نحو ذلك . 


لابن قسدامة ET‏ 


الصيف » أو فى بعض السنّة » فإن خر بت القرية » أو يعضما » وأهاما مقيمون مها عازمون على إصلاحبا 
كما باقر فى إقامة الجعة بها » و إن عزموا على الندّلة عنما لم بجحب عايهم » لمدم الاستيطان . 
<9 فصل ,4 

واختافت الرواية فى شرطين آخرين: 

أحدها : الحرية » ونذكرها فى موضهم إن شاء الله تمالى . 

والثانى : إذن الإمام » والصحيح أنه ليس بشرط » وبه قال مالك » والشافعى” » وأبو لور ء والثانية 
هو شرط ؛ رُوى ذلك عن الحسن » والأوزاعى * » وحبدب بن ای ثابت » وألى حنيفة » لال لابقيمما 
إلا الأئمة ىكل عصر ء فصار ذلك إجاعا . 

ولنا: أرت عليًا صل لجعة بالناس وعثمانُ محصور”» فل يسكره أحد » وصرتب ذلك عثان» وأ 
بالصلاة معهم » فروى هيد بن عبد الرحمن عن عبید الله بن عد بن اطيار : « أنه وجل على نا عشمَآنَ 
وهو تُصور”» فقال : إت قد مرل بك مَايررَى » وات ہام امامو وهو بص 8 ا إمام فش ء ون 
ارم من الصااة مم » فقال : إن الصّلاةَ ِن اخسن ميم الاس » لذا سوا اخسن مم 

AE‏ َاَجِيَزَبْ اسا » أخرجه البخارى » والأثرموهذا لفظ رواية الأثرم . وقال أحمد : وقعت 

الفتئة بالشام سم سنين » فكانوا ون 

وروی مالك فى الوطأ » عن ألى جعفر القارىء : أنه رأى صاحب القصورة فى الفتتة حين حضرت 
الصلاة » شرج يقبع” الناس يقول ا ؟حتى اتتهى إلى عبد الله بن عمر » فقال له عبد الله 
ابن عر : تقدّم أنت فصل“ بين يى الناس » ولأنها من فرائض الأعيان » ر بشترط لها إذن الام 
كالظبر » ولأمّها صلاة أشمهت سائر الصلوات . وماذكروه إجاءا لابصحح » فإ الناس يقيمون امات 
فى القرى من غير استئذان أحدا» 3 أو صح > أنه ل يقع إلا ذلك لكان إجاعاً على جواز ماوقم » لاع 
حرم غيره »الج يتو لأه الأئمة » وليس بشرط فيه . 

فإن قلنا : هو شرط فم بأذن الإمام فيه» لم مز أن يُصَلُوا َة » روصلا ظبراً » و إن أذن فى إقامتها 
ثم مات » بطل ذه عوانه » فإن صلا نم” بان أله قد مات قبل ذلك فبل بهم صلاتمم ؟ علىروايتين : 
اسما أنها تحزيهم » لأنّ السادين ف الأمصار النائيةعن بلد الإمام لايُميدون ماصاوا من امات بعدموانه » 
ولا نل أحداً أنكر ذلك عليهم » فكان إجماعا » ولان وجوب الإعادة يَشقّ » لعمومه فى أ كثر البلدان 
وإن تعذر إِذْنُ الإمام لفت . فقال القاضى : ظاهس” كلامه عتما بير إذن على كلتا الروابقين » فملى هذا 
يكون الإذن مُعتبراً مع مکانه » وتسقط اعتباره 507 : 


6 انى 


8 فمل 0ه 
ولا يشترط للجمعة اضر » رُوى بحو ذلك » عن ابن عر » وعمر بن عبسد المزيز » والأوزاعي” » 
والليث » ومكحول » وعكرمة » والشافمی" . وروی عن على" رضى الله عنه أنه قال : لاجمعة ولا شرق 
إلا فى مر جاع . ونه قال الحسن » وابن سيرين ؛ وإبراهي » وأبو حنيفة » ومد ين الحسن » أنه 
قد روى عن انی مكل أنه قال : « اة ولا نربق إلا فى مر جاع 6 
١‏ ولنا: ماروى كنب بن مالك : أنه قال : « أسعد بن زُرَارَةَ أ أول من قم ٤‏ ينا فى م التبيت ء 


من حر ی باص ؛ فى ني مع ال ل : يما ابات » رواه أبو داود . وقال أيه ن جع : قلت 


م عه 


امطاء : تمنى إذا كان ذلك بأس التبى صلى الل عليه وس ؟ قال : نم . قال المطاى : حرة بى بياضة 
على ميل من الدينة . وعن ابن عباس قال : « إن أول حمق بقعت بعد عة لديف اة م 
جوا من ؛ الترين ؛ من ری عبد الوس » رواه البخارى” . وروی أبو هربرۃ : « اگ 
إل عر يالك عن اة کنر ن امل علا » گیب لیم عر » جوا حي کن 
رواه الأثرم » قال أجد : | ساد جيد نا خيرم فل بص . قال أحد : ليس هذا محديث » ورواه 
الأعش عون ای سعيك اتر وم بل . قال اد : : الأعش إسمع من ی سيد » إأماهو 
عن عل » وقول عر ماله . 
+ فصل 55 

ولا بشترط لصحة الججعة إقامته! فى البنيان » و جوز إقامتها فما قاربه مرن الصحراء » وبهذا قال 
بو حنيفة . وقال الشافعى” : لا جوز فى غير البنيان ؛ لأنه موضم جوز لأهل الصر صر الصلاة فيه» 
فأشبه البعيد . 

ولنا : أن مُصعب بن عير جع بالأنصار فى هرم التبيت فى تينم امات ؛ والنقيم : با 
من الأرض يفقم فيه الما مده فإذا ّي الام ترت الگاا» و لان موم صلا الميد» لازت 
فيه الجعة »كالجامع . ولأنّ الع صلاة” عيدٍ غازت فالمصلٌ كصلاة الى . ولأن الأصل عدم اشتراط 
ذلك › ولانص فى اشتراطه » ولا معنى نص فلا يشتر 

«مسألة » قال ل وإن صَلَّوًا أعادوها ظهراً 4 . 

وجملته : أن ما كان شرطا لوجوب الجعة » فهو شرط لانمقادها » فتى صلوًا “جممة مع اختلال عض 
شروطها لم يصحت ؛ ولزمهم أن يصَلُوا ظهراً » ولا بعد فى الأربعين الذين تنمقد بهم الجمة من لامجب عليه 


. التشريق : صلاة العيد‎ )١( 


لابن قدامة 23 


ولا يمتير اجتماع الشروط لاصحّة » بل نصح" من لاتجب عليه » نبا لمن وجبت عليه » ولابُعتبر فى وجوا 
کو نه من تنعقد به » فنا تحب على من يسمع النداء من غير أهل الصر » ولا تنعقد به . 
8 نسل 8ه 

ويمتير استدامة الشروط ف القدر الواجب من الخطبتين . وقال أبو حنيفة فى رواية عنه :لا يشترط 
المدد فيهما » لأنه ذكر” يتقدّم الصلاة » فل يُشترط له العدد كالأذان . 

ولنا : أنه ذكر من شرائط اة ؛ فكان من شرطه المد د كتكبيرة الإحرام » ويفارق الأذانَ 
فإته ليس بشرط » وإنما مقصوده الإعلام » والإعلام » للغائبين . واثلأطبة مقصوذها التذكير والواعظة » 
وذلك إِنما يكون لاحاضرين » وهى مُمْتقّة من الطاب » والمطاب إمَا يكون للحاضرين . فعلى هذا إن 
انَمْبُوا فى أثناء الخطية ثم عادوا فضروا القَدْرَ الواجب أجزأم » وإلا م جزم » إلا أن بحضروا 
القدر الواجب » ثم ينفضيُوا » ويعودوا قبل شروعه فى الصصلاة » من غير طول الفصل . فإن طال الفصل 
لزمه إعادةٌ اللطبة » إن كان الوقت متسما » لأنّهم من أل وجوب الجمة » والوقت مُتسع لها لصح للم 
الجمة » وإن ضاق الوقت صلا ظهراً » والرجم فى طول الفصل وقصّره إلى العادة . 

8 نسل 8ه 

وشار استدامة الشروط فى جميع الصلاة » فإن نقص العدد قب لكالا فظاه مكلام أحد : أنه لايتمباً 
عة » وهذا أحد قولى الشافى” . لأنه فقد بض شرائط الصلاة » فأشبه فقد الطهارة . وقياس قول 
ارف أنهم إن انفضوا بعد ركمة أنه بم نمم : وهذاقول مالك . وقال ازى ؛ هو الأشبه عندى » 
لقول النبى صلى الله عليه وسل « من أَذْرَكَ من الم ركم أضاف لإي أخرَى » . ولأنهم أدركوا 
ركم فصت لم ع كال بوقين بركمة » ولأن العدد شرط مختص” اللجعة» فل يفت بفواته فى ركمة » 
كا لو دخل وقت العصر وقد صلُوا ركءة . وقال أو حنيفة : إن انفضُوا بعد ماص ركمة سد واحدة 
أا عة . لأنهم أدركوا مُمظٍ الركمة . فأشبه مالو أدركوها بسجدتيها . وقال إسحاق : إن بق معه 
اثنا عشر رجلاء اترا جمة . لأ أعاب النى صلل اقضوا عنسه فل يق ممه إلا اثنا عشر رجلا . 
َتنا جممة . وقال الشافمى“ فى أحد أقواله : إن بق معه اثنان أَتبَا جممة » وهو قول الثورئ » لأنه أقل 
لجع . وحك عنه أو ثور : إن بق معه واحد تما جممة » لأن الاثئنين جماعة 5 

ولنا : أنهم لم يدركوا ركمة كاملة بشرط الجمة » فأشبه مالو انض الجيم قبل ال ركوع فى الأولى . 
وقوهم : أدرك معام الركمة بطل يمن لم يفت من الركمة إلا السجدتان . فاته أدرك معظمها . وقول 
الشافعى” : بق معه من تنعقد به الجاعة لايصح » لأن هذا لايكنى فى الابتداء » فلا يكنى فى الدوام . 


إذا ثبت هذا فشكل" موضع قلنا : لابقا جمة » فقياس قول ارق : أنها تبطل» ويستأنف 


YEA‏ الى 


ظبراً إلا أن مسكنهم فع ل اللجعة عة أخرى » فيءيدونها . قال أبو بكر : لا أعلم خلا عن أحد إن | 
کے امد فق الصلاة والخطبة انهم يميدون الصلاة . وقياس قول ألى إسحاق بن شاقلا :آم شونا 
ظهراً ؛ وهذا قول القاضى » وقال : قد نص علا أحمدٌّ فى الذى ر زرحم عن أفعال الجعة » حتى سل الإمام 
يتما ظهراً » ووجه القولين قد :لام . 

« مسألة » قال ل وإذاكن البلر كبيراً يحتاج إلى جوامع » فصلاة الجنعة فى جميمها جائزة 4 . 

وجلته : أرث البلد مت ىكان كبيراً دق على أهله الاجماع فى مسجد واحد . ويتعذّر ذلك لتباعد 
أقطاره » أو ضيق مسجده عن أهله » كبنداد » وأصيهان » وحوها من الأمصار الكبار » جازت إقامة 
اللمعة فما محتاج إليه من جوامعها » وهذا قول عطاء » وأجازه أبو يوسف فى بنداد دون غيرها . لأن 
المدود تقام فيهافى موضمين » وامعة حيث تقام المدود » ومقتضى قوله : أنه لو وجد بلد آخرث تقام 
فيه المدود فى موضعين » جازت إقامة الجعة فى موضعين منه . لأن الجعة حيث تتام الحدود » وهذا قول 
ابن امبارك . وقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعى” : لاتجوز الججعة فى بلد واحد فى أ كثر من موضع 
واحد . لأن الى" صلى الله عليه وس لم يكن ممع إلا فى مسجد واحد » وكذلك الخلناء بعده » ولو جاز 
ل يوا للساجد » حى قال ابن عمر : لا تقام الأمة إلا فى المسجد الأ كبر » الذى يصل فيه الإمام . 

ولنا : أنها صلاة شر ع لها الاجتماع » والحطبة » غازت فما حتاج إليه من المواضم كصلاة الميد . 
وقد ثبت أن علدا رضى الله عندكان مخرتج يوم العيد إلى الْصَلْ ويستخاف على صَمَفَمَ الناس أبا ملعو د 
البذرئ » فيصل بهم . فأما ترك الى" لل إقامة عن ام عن إحداها ء ولأنّ أسمابهكانوا 
ترون اع ا ::وشرود يممته ؤب و إن بدت مناز .. لأله الغ عن الله تعالى » وشارع الأحكام . 
ولا دعت الحاجة إلى ذلك فى الأمصار صُلَيِتْ فى أما ؟ ن »وم نكر » فصار إجاعا وقول ابن عر 
م اا لاتقام فى المساجد الصغار » ويرك التكبير » وأما اعتبار ذلك بإقامة الحدود فلا وجه له . قال 
أبو داود : معت أد يقول : أىئة حدر کان تيقام بامدينة ؟ قدمّها م صعب بن عير وه تبون 
فى دار ر مم بهم » وم أ ربعون . 

+8 فصل 444 

أمّا مع عدم الحاجة فلا يحوز فى أ كثر من واحد » وإن 7 اذى باثنين لم نمز الثالثة » وكذيك 
a‏ غا إلا أن عطاء قيل له : إن أَمْلَ لا يسمي الَسْجِد الأ کر . قال : 
لکل قوم م جممون فيه » ونجزى ذلك من ا کر واه اموه أولى » 
إذم ينقل عن ف الى صلى اله عایه وسل وخَلفائه أنهم جمموا أ كار من . عة إذ لم ندع الحاجة إلى ذلك » 
ولا يحوز إثبات الأحكام بالتحكم بفير دليل » فإن صَلوا جمعتين فيمصر واحد من غير حاجة » وإحداها 


لان قدامة ۲64 


جدة الإمام فى يحة » تقدّمت أو تأر ت » والأخرى باطلة » لأنّ الك ببطلان جمعة الإمام افتيا 
عليه » وتقويتاً له الجمة » وان يصى معه » ويقغى إلى أنه متى شاء أربعون 0 يقصدوا صلاة أهل البإد 
أمكنهم ذلك » بأن يجقمموا فى موضع » ويسبقوا أهل البلد بصلاة اة » وقيل : السابقة هى الصحيحة 
لأمها لم يتقدّمها مايفسدها » ولا تقد بعد دّتها عا بءدها . والأولى أصح »لما ذكرنا » وإ كانت 
إحداها فى السجد الجامع » والأخرى فىمكان صغير لايسم المصلين » أو لايمكنهم الصلاة فيه » لاختصاص 
الساطان وجنده به » أو غير ذلك . أوكان أحدها فى قصبة ‏ البلر» وَالَآخْر فى أقصى المدينة »كان 
من وأجدت فيه هذه اأمانى صلاتهم ميحة دون الأخرى » وهذا قول مالك » فإنه قال : لا أرى الجمة إلا 
لأهل القصّبة » وذلك لأن هذه العانى مر ية تقتضى التقديم » فقدم بها كمءة الإمام . ويحتمل أن تصح 
السابقة منهما دون الأخرى . لأن إذن الإمام 7 كد » ولذلك اشترط فى إحدى الروايتين » وإن لم يكن 
لإحداها مزية » لكونهما جي مأذوثا فيهما » أو غير مأذورك ف واحدة مهما » وتساوى المكانان 
فى إمكان إقامة اللجمة ف ىكل واحد منبما . فالسابقة هى الصحيحة . لأ نا وقەت بشروطها» ول براحم 
مايبطلها اءولا سبقها مايدنى عنما » والثانية باطلة > لكونها واقة” فى مع أفبمت فيه -ممة تخيحة نی 
عا سواها . ويعتبر السب بالإحرام . لأنه متى أحرم بإحداها حرم الإحرام بفيرها » للذنى عنما » فإن وقع 
الإحرام ما مما » فهما باطلتان معا » لاه لمكن نما مما » وليست إحداها بالفساد أولى من الأخرى 
فبطلتا E‏ أختين . أو إذا فج الوَليّان رجلين وان م تلم الأولى لی مهما . أو لم بل كيفية وتوعبما 
بطلتا أيضا » لأثّ إحداها باطلة » ولم 2 ينما » وليست إحداها بالإبطال أولى من الأخرى ؛ فبطاتا 
كالسألتين » ٤‏ إن عامنا فساد الجعتين لوقوعبما معا » وجب إعادة الجعة إن أ أمكن ذلك » ابقاء ارم 
لاله مص ماأقيمت فيه حممة سحيحة » والوقت 35 eê‏ .کاو ' سلوا شيعا » وإن تيقنا 
عة إحداهما لابمينها » فليس هم أن يعوا إا ظهراً . لأنه مص تيقتًا سقوط فرض الجعة فيه بالأولى 
منبما . فل يز إقامة الجعة فيه » 2 لو عامناها . وقال القاضى : تحتمل أن لم م إقامة هة أخرى . لان 
حكنا بفسادھا مما »> فكأن الأصر ماصليت فيه جمعة تديحة » والصحيح الأول . لأن الصحيحة ل تفسد » 
وإعالم يمكن إثيات 8 الصحة ها بعيمها لما ؛ فيصير هذا كرس وزوّج الوليان أحدها قبل الأخر » 
وجهل لساب منهما » قله لايثبت حك الصمّة بالنسبة إلى واحد بعينه » وثبت حك التكاح فى حت الرأة 
محیث لا حل ذا أن تتكح روجا آخر » فأما إن جملنا كيفية وقوعبما » فالا وى أن لاجوز إقامة ا جمة 
أيضاً » لأنّ الظاهس حة إحداها » لأنّ وقوعمءا مما حيث لابسبق إحرامٌ إحداها الأخرى بعيد جداً » 
وما كان فى غاية التّدرة لحسكه حك الممدوم » ولأنَّا شككنا فى شرط إقامة عة »فل يحز إقامتها » مع 


+ قصة البلد : وسطها ومكان اجتاع أهل النإت‎ ) ١( 


0۰( الى 


اذك فى شرطها » ومحتمل : أن لهم إقامتها . لأننالم نتيقن الام من متها » والأول أولى . 
+59 فصل 35 

وإن أحرم بالجعة فبيّن فى أثناء الصلاة أن اة قد أقيمت فى المصر بطلت اة » وازمهم استثةاف 
الظهر ء لأننا تيتا أنه أحرم مها فى وقت لايحوز الإحرام بالؤْمْمة فلا نصح » فأشبه مالو تبيّن أنه أحرم 
بها بعد دخول وقت العصر . وقال القاضى : ستحبٌ أن يستأنف ظهراً » وهذا من قوله يدل" على أن له 
إتهامها ظهراً » قياساً على المسبوق الذى أدرك دون ا ركمة » وكا لوأحرم بالجعة فاتفض” المده قبل إتعامها » 
والفرق ظاهم » فإن هذا أحرم بها فى وقت لاتصحالمعة فيه » ولا يحوز الإحرام بها . والأصل الذى قاس 
عليه مخلاف هذا . 

+38 فصل ,488 

وإذا كانت قرية إلى جانب مع يسممون النداء منه » فأقاموا جممةً فيها لم تبطل جمة أهل الصر » 
لأنهم ففغير الصر » ولان لجمعة الصر مزيّة بكونها فيه . ولوكان معان مُتقاريان يسمع أل كل مصر 
نداء المصر الآخر »كأهل مصر والقاهية”" لم تبطل جمعةٌ أحدها يجممة الآخر وكذلك القر يتان المتقار بتان 
لأن لكل قوم منهم حك أنة-مهم بدليل أن جمعة أحد الفريقين لاير عددها بالفريق الآخرء ولا تلزمهم 
اة 0 اليدّة بالفريق الآخر . وإفا بازمهم السعى » إذا لم يكن لم ەة » فم مكأهل اغلة 
القريبة من 

00000 

وعن أنى عبد الله رجه الله فى العبد روايتان : إحداها : أن لامر عليه واجبة » والرواءة 00 
ليست عليه بواجبة . أما الرأة فلا خلاف فى أنها لاجمءة عايها . قال ابن النذر : أجمم كل“ من حفط 

من أهل الم : أن لاحدءة على النساء » ولان المرأة ليست مرن أها ل الحضور فى مجامع الرجال » ولذلك 
لاحب علا جماعة . وأما المسافر فأ كثر أهل العم يرون أنه لاجمعة عليه كذلات + قاله مالك فى أهل المدينة 
والثورى” فى أهل العراق » والشافى" » وإسحاق وأو ثور . ورُوى ذلك عنعطء » وعمر بن عبد المزيز 
والحسن » والشعبى” . وحُك عن الزهرى" والنخعى” أنها تحب عليه » لأنّ الجاعة تحب عليه فالجمةأ ولى . 

ولنا : أن النبى صلى الله عليه وسل كان يسافر فلا يل عة فى سفره » وكان فى حَجّة الوداع بعرفة 
يوم جمعة » فصل الظاور والعصر ء جمع يينهما » ول صل جمعة . واتخلفاء الراشدون رضى الله عنهمكانوا 


١(‏ ) كانت القاهرة مدينة حديئة منفصلة عن مصر الاصلية وهى مصر ااقديمة ؛ وحك الشارع مبى 
على هذا الذى كان » أما الآن فالقاهرة ومصر القدية كلما مدينة واحدة » أى مصر واحد . 


لان قدامة 5 


بسافرون فى الحج” وغيره » فل يل أحد منهم اة فى سفره » وكذلك غير من أسحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسم » ومن بسدم . وقد قال إبراهى لوح ست ا 


وبسجستان السنين لامسمُون » ولا رون" 


. وعن الحسن » عن عبد الرحن بن رة قال : أ 
معه سنين بكا بل يقر الصلاة » ولا تم . رواهما سعيد . وأقام أنس بنيساءور سنا » أو سنتين » 
فكان لامع » ذكره ابن المنذر » وهذا إجماع مع السنة الثابتة فيه فلا يسوغ مخالفته . 
B+‏ نسل 8ه 

فأما العبد ففيه روايقان : 

(إحداها) لامجب عليه الجعة » وهو قول من سمينا فى حق السافر . 

(والثانية) تحب عليه » ولايذهب من غير إذن سيّده » نقلها الروزئ » واختارها أبو بكر » وبذلك 
قالت طائفة » إلا أن له تركها إذا منعه السيد » واحدجُوا بقوله تعالى : ( ٩ : ٩۲‏ بأ الذرن آمتوا إا 
تودى للصلاة من بوم البق فَأسْما إل كر اله ) ولان الجاعة تحب عليه » والجمة آ كد منها » 
فتكون أولى بالوجوب . وحُ-كى عن الحسن » وقتادة أنها جب على العبد الذى يؤدَّى الضريبة » لأن 
حقّه عليه قد كل إلى المالء فأشيه م ) عليه الدين . 

وانا : ماروى طارق بن شہاب » عن الى صل الله عليه وس أنه قال : « اة ق واج س 

کل نار إلا رة : عبد ولك أو مأ أو ص أ ميض" » رواه أبو داود . وقال طارق 

رأى النىّ م و يسمع منه » وهو من أسحابه . وعن جابر « أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسل قال : 
« من كن يون بام واليؤم_الآخر فليم ال عة نام المة إلا مر يا » أو مسافراء أو امراق 
28 صبيا أو وكا » رواه الدارقطنى . وعن تي الدارئ قال : «سیمت رسول الله صلى الله عليه وسل 
يقول : الوم واج إل على فة : امأ » أوا ص أو مر يض ا مسف » أو عَبْدٍ » رواه 
رجاء بن مروجاء الففاری » فى سننه » ولأن الجعة يجب السعى إلا ممن مكان بيد » فل جب 
عليه »كالحجّو الجهاد » ولأنه موك اللمتفعة » حبوس على اليد » أشبه الحبوس بال »ولأنها لو وجبت 
عليه لجاز له الى إليها من غير إذن سيّده » ول يكن لسيده منم منها » كسائر الفرائض . والآية 
مخصوصة بذوى الأعذار » وهذا منهم . 

١ (‏ ) لايشرقون : لايصلورن. العيد » ولايحتفسلون بأيام التشريق بعد عيد الاضمى » کا حتفل 
المقيدون فى بلدم . 


YoY‏ الى 


:3 فصل 443“ 
54 0 4 5 و 5 5 2 
والکاتب والْدر”"2 حكبءا فرذلك حك القن ابقاء ارق فما » وكذلك من بمضله حر" » فإنّ حق 
56 متعاق به وكذلك لامجب عليه شیء م1 سا عن الميد 8 
<38 فصل 5ه 
إذا أجمم السافر إقامة تمنع القصر » وار 2 استيطان الباد »كطلب العل » أو الرباط » أو التاجر الذى 
قم لبيم مقاعه » أو مُشترى شىء لایتجر إلا فى ملّة طويلة » فة ن: 
م ابيع مماعه ٠‏ أو مسر ی یع يبعز 1 ف مده طويلة ؛ هيه و<بهان : 
(أحدها) تلزمه الجمة » لموم الآبة » ودلالة الأخبار التى رويناها » فان الذي صلى الله عليه وسل 
أوجبها إلا على الجسة الذين استثناه » وليس هذا منهم . 
(والثاى) لاحب عليه » لأنه ليس عستوطن » والاستيطان مرن شرط الوجوب » ولأنه لم ينو 
الإقامة فى هذا البلد على الدوام » فأشبه أهل القرية الذين يسكنونبا صيقاً » ويظمنون عنها شتاء » ولأنهم 
كانوا يقيمون الستة وَالسَلْدَئْن لاون ولا رفون » أى انم ولا عدا ٠‏ فإن قلنا : 
جب الجعة عليه فالظاهى أنها لاتنعقد به اعدم الاستيطان الذى هو من شروط الانعقاد . 
8# فصل 44 
ولا مجحب الجمة على من فى طريقه إايها مطر يبل الثياب » أو ول بد امشو إامها فيه . وحكى 
عن ماللك أنهكان لاجمل المطرث عذراً فى التخاف عنما . 


ا 


وانا : مارُوى عن ن ابن عباس « أن أ رلوم انارق ار مطير ر إذا قلت :1 
ن دا | رول لل f‏ 1 : حى كل الصّسلاة ¢ 3 : نوا ف و 3 :فان 


استنگر وا ذلك . تقال : ون من ؟ مل 8 من 77 ان 57 ¢ 8 المع ا ٤و‏ وَإِقُ 


2 


ل iS‏ خرچ 0 ليبا 3 فتمشُوا ف اين » ؛ واد خض 7 5 55 مسل ¢ ولأنه على ر فى الماعة » 
فكان عذراً فى الجمعة كالرض » وتسقط الجمعة بكل عذر إسقط الجاعة » وقد ذ كرنا الأعذار فى آخر 
صفة ااصلاة » وإ نما ذ كرنا المطر هاهنا لوقوع الللاف فيه . 


)١(‏ المكاتب : العبد الذى اتفق معه سيده وكتب معه عقداً أن يعتقه عند سداد میلغ من المال أو 
القيام يعمل أو نحو ذلك . والمدر : هو العبد الذى قال له سيده أنت حر بعد موتى . والقن : هو العييد 


لأن قدامة Tor‏ 


8 فصل 55 
نمب اة على الأعى » وقال أو دديفة : لاتجب عليه . ولنا عموم الآبة والأخبار وقول : « اللّمة 
واج إلا عل اة » وما ذكرنا فى وجوب الجاعة عليه . 
«مسألة» قال لإ وإن حضروها أجزأتهم » يعنى تجزيهم الجمعة ع نالظهر » ولا نمل فى هذا خلا 4 . 
قال ابن للنذر : أبعم كل ن تحفظ عنه من أهل العم أن لاجءة على النساء » وأجمعوا على أن 
إذا حذران فا | اللجعة أ ذلك حُزى عنبن » لأن إسقاط المعة للتخفيف عنهن » فإذا ناوا المشقة 
وصلا أجزأه کار : 
8 نمل 8ه 
والأفضل للمسافرحضور الجمعة لأنها أ كل . فأما المبد فإن أَذْنَّ له سيده فى حضورها فهو أفضل » 
لينال فضل الجمة وثوابها > ويخرج من الللاف . وإن منعه سيده لم يكن له حضورها إلا أن تقول 
وجوبها عليه » وأما للرأة فإنكانت مده فلا بأس بحضورها » و إت كانت شابة جاز حضورها » 
وصلاتهما فى بيوتهما خسير لها کا روى ف اللبر « د حر ل » وقال أو عرو الشيبالى” : 


01 4 5 
رأيت ان مسعود حرج الساء من الجامع 2 الجممة 0 ول 06 رجن ل وک ا اک 


~2 فصل 2 
ولا نامك الجمة بأحد من وؤلاء 0 ولا يصح أن کون alaf‏ فما ٠.‏ وقال أو حنيقة والشافى" 
جوز أن يكون العبد » والمسافر إماماً فا » ووافقهم مالاك ف المسافر . وحدكى عن ألى حنيفة : أن 
الجعة نص بالعبيد » وللسافرين » لهم رجال نصح منهم الجمعة . 
1 0 ارا 5 . 5 5 + d4‏ 
ولنا :أنهم من غير أهل فرض الجمعة » فلم تتعقك الحمعة ee‏ وم بحز ان يؤموا 2 » كالنساء 
والصبيان » ولأن الجمعة إنما تنعقد rr‏ تبعاً لمن ن العقدت به » فلو انمقدت بهم » أوكانوا أمة فيها صار 
التبم متبوعاً © وعليسة حرج 24 لم 2 ولأن الجمعة اوانعقدت ېم لالمقدت ee‏ منفر دين كالأحرار 
المقيمين ¢ وقياسهم متنقض بالنساء 0 
+8 فصل ,488 
فأما امريض ومن حبسه العذر من المطر واحوف » فإذا تتكاف حضورها وجبت عليه وانءقدت به» 
١ (‏ ) هكذافى أصول الكتاب » ولاشك أن ضير جمع النسوة هو النون المشددة » فكان ينبغى أن 
يقال ¢ فإذا تمان » وصلين أجزأهن ¢ والكن هذا تصحيف . 
( م ) هذه اخ ساقطة من النسخة الآازهرية 


of‏ المأس, 


ويصح أن يسكون إماماً فما » لأن سقوطما عنهم عا كان لمشقة السعى » فإذا تتكلفوا » وحَمَلوا 
فى الطامع » زالت المشقة فوجبت عايهم » كغير أهل الأعذار . 

« مسألة 6 قال ل( ومن صلى الظهر يوم الجمة من عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أعادها بعد 
صلاته ظهراً 4 . 

يمنى من وجبت عليه الجعة إذا صلى الظهر قبل أن يصلى الإمامٌ الجعة لم يصح » ويازمه السعى 
إلى لجمعة » إن ظن أنه يدركها » لأنها المفروضة عليه » فإن أدركبا معه صلاها » وإن فاتقه ذعليه صلاةٌ 
الظهر » وإن ظنّ أنه لايد ركم انتظر حتى يتيقرن أن الإمام قد صل » ثم يُصلى الظهر . وهذا قول 
مالك » والثورىّ » والشافعى” فال مديد . وقال أو حنيفة » والشافعى” فى القديم : نصحم خاهر”ه قبل صلاة 
الإمام » لأن الظهر فرض الوقت » بدليل سائر الأيام » وإتما المعة بدل عنما » وقائمة مقامها . ولهذا 
إذا تعذّرت الجمة صلل ظهراً » فن صل الظهر فقد أنى بالأصل » فأجرأه كسائر الأيام » وقال أو حنيفة : 
ويلزم السعى إلى المعة » فإن سعى » بطلت ظهرةٌ » وإن لم يسم أجزأنه . 

ولنا : أنه صل مالم يخاطب به » ورك ماخُوطب به » فم تصح »كا لو صل العصر مكان الظهر . 
ولا نزاع فى أنه خاطب بالجمُّمة فسقطت عنه الظهر »كا لوكان بعيداً » وقد دل عليه النص” والإجماع » 
ولا خلاف فى أنه يأتم” بتركها » ورك السمى إليها» ويلزم من ذلاك أن لا مخاطب بالظمر » لأنه لايخاطب 
فى الوقت بصلاتين » ولاه يأنم” بترك الجعة وإن صلى الظهر » ولا يأ بفمل الجعة وترك الظهر بالإجماع 
والواجب مايأتم” بتركه دون مالم بم به . وقوهم : إن الظهر فرض الوقت لابصح » لأنها لوكانت 
الأصل لوجب عليه فعلها » وم بتركها » وم تمزه صلاء الجعة مع إمكانها » فن البدل لايُصار إليه إلا 
عند تعذر ادل » بدليل سائر الأ بْدَال مع مُبدلاتها » ولأنّ الظهر لو ست ل قبطل بالسعى إلى غيرها » 
كسائر الصلوات الصحيحة » ولأنّ الصلاة إذا ت ر تت الذمّة منها » وأسقطت الفرض عى صلاهاء 
فلا حوز اشتفاله بها بمد ذلا » ولان الصلاة إذا غ اال بشىء من مُبطلاتها » فكيف تبطل 
ما لبس من مّبطلاتها » ولا ورد الشرع به . فأمّا إذا فاتته الجمة » فاه بصي إلى الظهر » لأنّ الجمة لمكن 
قضاؤها » لأا لاتصح إلا بشروطها » ولا بوجد ذلك فى قضائها » فتعيّن المصيرٌ إلى الظهر عند عدمها » 
وهذا حال البدل . 


+©8 فصل 8 
فإن صلى الظهر » ثم شك : هل صل قبسل صلاة الإمام أو بمدها ؟ لزمه إعادتها » لأن الأصل بقاء 
الصلاة فى ذمّته » فلا يبرا منها إلا بيقين » ولاه صلاها مع الشك فى شرطها » فل تصح کا لو صلاها 


لان قدامة م 


مع الشك فى طهارتها . وإن صلها مع صلاة الإمام لم تصح » لأنه صلاها قبل فراغ الإمام منها » أشبه 
مالو صلاها قبله فى وقت بعل أنه لاید رکا . 
8 نسل هھ 

فأمّا من لاتحب عليه الجعة »كالمسافر » والعبد » والمرأة » والمربض » وساثر المعذورين » فله أن يصل 
الظابر قبل صلاة الإمام » فى قول أ كثر أهل الل . وقال أبو بكر عبد العزيز : لاتصح صلاته قبل الإمام 
لأ لاينيقن بقاء المذر » فل نصح صلاته كغير لامذور . 

ولنا : أنه لم يخاطب باججعة » فصيدّت منه الظهر » كال و كان بعيداً ِن موضع الجمعة » وقول : لابتيقن 
بقاء المذر . قلنا : أما المرأة فعلوم بقاه عذرها . وأما غيرُها فالظاهى بقاه عذره » والأصل استمراره » 
فأشبه اتمم إذا صل فى أوّل الوقت » والريض إذا صلی جااسا . 

إذا ثبت هذا فإله إن صلآها » ثم سعى إلى الججمة م تیل ظهره » وكانت الممة تفلا فى حقه » سواء 
زل ل . وقال أو حنيفة : تبطل ظهره بالسعى إليها كالتى قبلها 

ولنا : مارّوى أو العالية قال : سات عب ام بن الات » فقلت : صل يام الما حَلفَ 
مرا » قي ون السا ؟ فقال : سَأَلْتْ أب در عن ذلك » ققآلَ : سات رسول الله صل الله عليه 
وسل ء ن ذلك فقال : « صَلُوا الصَّلاة لوقتا ؛ واجماوا مات مم فة » » وف لفط : « فَإِدًا 
ادرک مدي 2 م لك ت فة « ولأنها صلاة صويدة أسقطت فرضه» وأرأت اة فأشہت 
مالو صلى القامر منفرداً ٠‏ سعى إلى الجاعة » والأفضاه أن لابوا إلا بعد صلاة الإمام » ليخرجوا من 
الملاف » ولال يحتمل زوال أعذارم » فيد ركون اة . 

ق فسل 8ه 

ولا يكره لن فاتته اللجمة » أو م يكن م من أهل فرضها أن صل الظير فى جاعة إذا مر ن أن ب لحن 
ى محالنة الإمام » والرغبة عن الصلاة ممه » أو أنه رى الإعادة إذا ص معه » فعل ذلك ابن مسعود » 
وأو ذز > والحسرن بن عبيد الله » وإياس بن معاوية » وهو قول الأعمش » والشافعى” » وإسحاق » 
وكرهه الحسن » وأبو قلابة » ومالك » وأبو حنيفة » لأنّ زمن النىّ مت لم ل من معذورين » 
فر يقل أنهم صلا ججاعة . 

ولنا : قول النى صلىالله عليه وسل : « صلة اطماءة ول صله ام عمس وَعشرن درج 
وروی عن أبن مسعود أنه فاتته لجعة فصل بعاقمة » والأسود . واحتجّ نه اجر او E‏ من 
فل وفطر ف و رام ؛ قال أنو عبد الله : ماأتحب الاس يتكرون هذا ! » فَأمّا زمن البى” ل 
بنقل إلينا أنه اجتمع جماعة معذورون يحتاجون إلى إقاسة الجاءة . 


۲۵ ۰ الى 


إذا ثبت هذا فإنَّه لايستحبة إعادتها جاءة فى مسجد النى صل الله عليه وسل » ولاقى مسجل تكره 
إعادة الجاعة فيه » وشسكره أيضاً فى المسجد الذى أقيمت فيه الجمة » لأنه ْفى إلى النسبة إلى الرغيسة 
عن الجعة » أو أنه لابرى الصلاة خلف الإمام » أو يميد الصلاة معه فيه » وفيه افتيات على الإمام » ورا 
أفضى إلى فتنة » أو كوف ضرر به وبغيره » و[ نما يصليما فى مازله » أو موضم, لاتحصّل هذه الد 
بصلاتها فيه 

« مسألة » قال : ( ويستحبٌ لمن أنى الجمة أن يفتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ) . 

0 ذلك ؛ وفيه آثار كثيرة صحية » منها ماروى سَأمان الفارسى“ قال : قال 
رسول الله شل : « ابن رجل يوام الأمعة» و بعر ما أشتطاع من طهر و يدهن من دهن 
2 3 ا بيه 0 7 رج قلا ی اين 2 ل ما كوب زه ثيه يننصت إد ذا 
گر الإمآم 1 غر ل له مابينة وبين نة الى » رواء البخارى” » ولس ذلك بواجب 
فى قول أ كار أهل الع . قال الترمذى” : الإ ل علىهذا عند أهل العلم من أصعاب النبى صلى الله عليه وسل 
ومن بعدم » وهو قول الأوزاعى” » والثورى ؛ ومالك والشافيى” ؛ وان النذر » وأسماب الرأى . 
وقيل : إن هذا إجماع » قال ان عبد البرت : أجع عاماء المسامين قد ما وحديثاً على أن عسل اة لسن 
بفوض وأجب . وک ء : واعدرودة اعم الو واج . وروی ذلك عن ألى ہر رر » وعمرو بن 

سام . وقاول عمّار بن ياسر رجلا فقال عار : إنه إذاً شر من لا يتل يوم اة » ووجهه قول 
اني صل اله عليه وسل ع اناي عل ل تر » وقوله عليه السلام « من أل مر 
الجممة فَليَدْتَمِلْ » وعن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « < ئ عل كل لل اَن 
موق کاس ایا یوما كبر وات ود وای فين 

ولنا : ماروى رة بن جُندُبقال : قال رسول الله پا : « من توا بوم اة ما ون 
ومر ن اغْتَدَلَ فار افا » » رواه النسالى » والترمذی »> وقال : حديث حسن . وعر ا 

عن النىّ صلى الل ا :طمن م 24 لضو ثم أى اة ؛ فأستمم e‏ 
غفر له ما بين وبين ين المع » وزيادة اة اام ومن مر اتَخْصى » فد لها » متفق عليه . وأيضا 
فال إل إجاع » حيث قال عر لمثان : أي ساعَة هذ ؟ فقال : إلى شدلت اليو قبإ إل ام أهلي » 
حتی معطت الدّاء 3 زد لى الرؤضوء . فقال له عمر : والواضوه أيضاً - وقد عات ا امكل 

١ (‏ ) أى لايفرق بين انين جالسين فى المسجد بأن فر تما مشى من بدم.! » وهذا هو تخطى الرقاب 


اہی عنه 


لان قدامة ۷ ۵ 8 


كان يأمر بالفسّل ؟ - ولو كان واجباً ارده » ولم ف على عثمان » وعلى من حضر من الصحابة وحديثهم 
0 1 1 5 5 35 سے 9 

ول على تأ كيد الندب » ولذلاك ذ كر فى سياقه : « وسواك وان ين طيباً » كذلك رواه مسل » 

والسّواك ؛ ومس" الطيب لامجب » ولا ذكرنا مرن الأخبار . وقالت عائشة : دكن الاس هة 

نسي ٤‏ و انوا ب وحن إلى اة ا تم U a‏ :د غق » 


رواه مسل بحو هذا ا 
<138 فصل 8 
وقت الفسل بعد طلوع الاجر » فن اغتسل بعد ذلك أجزأه » وإن اغتسل قبله ل جره » وهذا ' قول 
مجاهد ؛ والمسن » واانخبى » والثورئ » والشاففى" » وإسحاق . وجك عن الأوزاعي” أنه زه 
النسل قبل النجر . وعن كد دسل إلا أن يتعقبه ”* الرواح . 


ولنا : قول النى مكلا كلل « من اتدل بوم ال » واليوم من طلوع الجر » وإن اغتسل م 
أحدف اا ال ا ا رن عافن و ن » ومالك ؛ والأوزاعي» » والشافعى . 
واستتحب" طاوس » والزهرى » وقتادة » ويحى بن أبى كثير إعادة لفل , 


هاه 


ولنا : أنه اغتسل بوم الجعة » فدخل فى عموم اللبر » وأشبة مر“ م تحدث ء والحدث إا يؤر 
فى الطهارة الصذرى » ولا يؤر فى المقصود من الل » وهو التدظيف وإزالة ارانحة » ولأنه عسل فلا 
يؤر الحدث فى إبطاله ء كمسل الجنابة . 


9 نسل 40 


ويفتقر الل إلى النية » لأنه عبادة عة » فافتقر إلى النية » كتدديد الوضوء » فإن اغتسل 
لاجمعة والجنابة سلا واحداً ونواها أجزأه »ولا تع فيه خالا : 


وروی ذلك عن ابن ا والأوزاعى” » والشافمي" » 
وأبى ثور . وقد ذكرنا أن ممنى قول النى مط «من عسل واغْتسّل» أى جامع » > واغتسل » ولأنهما 


AM 
. مبلة : بكسر المم وسكون الهاء وبفتح المم والماء » وبفتح امم وكسم الهاء : الخدمة‎ (۲) 
نص كلام عاثشة رضى الله عنها : كان الاس أهل عمل » ولم يكن لحم كفاة » فكانوا يكون هم‎ ) ۳ ( 
تفل » » فقيل هم : لو اغقساتم يوم اجبمعة ؟ والكفاة :ج مع كاف » وهو من يقوم بأص غيره ويكفيه » وهذا‎ 
معنى قوا فى الشرح « مينة أنفسهم » أى خدم أنفسهم » والتفل تغير الراحة » يقال تفل يتفل من باب‎ 
فرح يفرح إذا تغيرت راحته . وهذا مفسر فى الشرح بقوله على لسان السيدة عائشة « فتظهر لهم را‎ 
. يتعةبه الرواح : يكون الرواح إلى المعة عقب الغسل مباشرة : أى يغتسل فيذهب إلى ابجمعة‎ ) ٠ ( 
) (مم - مغى ای‎ 


غسلان اجتمعا ؛ قأشبها غ الحيض والجنابة » وإرث اغتسل لاجنابة » ولم ينو غسل العة » ففيه 
وجهان : أحدها لا زه . 
وروی عن بعض بنى ألى قتادة : أنه دخل عليه بوم جعة هعسلا فقال : للجمعة اغتسلت ؟ قال : 
رسن للجنابة » قال : فأعد EE‏ . ووجه ذلك قول النى ا « وإ ما لأمرىءماتوَى » 
والثانی زه » لأنه مغتسل » فيدخل فى عموم اتون القصود التنقليف » وهو حاصل بهذا 
الفسل » وقد رُوى فى بعض الحدیث « من اغْسَلَ يوم المعة غل الاب  »‏ 
8 نسل 8ه 
ومن لا يأتى المعة فلا غسل عليه . قال أحمد : ليس على النساء غسل بوم الخة » وعلى قياسون 
الصبيان » والمسافر » والمريض . وكان ابن عر وعاقمة لابنتلان فى السفر » وكان طلحة يغتسل . 
وروی عن مجاهد » وطاوس » واملهم أخذوا بعموم قوله « غل اة راجب لى كل مقر « 
وغيره من الأخبار العامة . 
ولنا : قوله عليه السلام : « من أل اجه فيل » ولان القصود التنظيف » وقطم الرانحة » 
تی لا يتأذى” غيرثه به ؛ وهذا مخقص” عن أتى الجعة » والأخبار العامة براد بها هذا . وهذا ماه غسل 
الجعة ؛ ومن لابأتيها لأيكون عله غسل الجمة » وإن أتاها أحد من لامجب عليه استيحب له الفسل » 
لعموم الخبر » ووجود المعنى فيه . 
9 فصل 8 
وإستتدمة أن بلاس وبين نظيفين ؛ لما رَوى عبد الله ب سَلامر أنه تم رسول اش و فوم 
الجعة» يقول : «ما 15 اح أو اشترتى لوم عمق سوى وی مهنتدر ¢ رواه مسل 2 
وأبو داود » وابن ماجه . وجاء فی‌حدیث « من لب ا تيردام اة وَاغْدسّل » وذ كر الحديث 
وأفضلها البياض لقوله عليه السلام : « حير ني بم ا السو خا ا حیاء ا ا فا 
ر 2 » . ويستحبة أن يع ويرئدى”" لأن النى صلى الله عليه وسل كان ينمل ذلك + والإمام 
فى هذا ونحوه آ كد من غيره » لأنه المنظور إليه من بين الناس . 
)١(‏ المراد : مثل غسل الجناية » ولوس المراد نفس غل الجناية . 


( ؟) أى غير الثوبين الذين يعمل فما عله » وعدم نفسه فما . 
( ع ) أى يليس الرداء : وهو الثوب الذى يغطى الصدر والظهر . 


لابن قدأمة ۲۵۹ 


8 فصل 85> 
والتطيب مندوب إليه » والسواك » لقول الننى صلى الله عليه وسل : « غل اة راجب ےکر 
ا وسوا وان بن طيباً » . 
وروی ابن عباس قال : قال رسول الله يكل : « إن هذا بوم عیلر جل الله ين فر جاء 
ينك" إلى الأمعة ليل 3 و إن کان طيب فا فايس مه 2 وليك الراك « وشتحبّ أن 
يدهن » ويتنظف بأخذالشعر» وقطم الرائحة » لقوله عليهالسلام « لايعديل رجل يو م ا جعة » ويتطهره 
مااسقطاع من طز يدهن من دَهْئْرٍ 3 أ و عش من طب بيه ئ رج 5 ی ف انين ٤‏ 
نم صل ما كتيب ل » ثم ينصت إا تک الإمام إلا غْر له مابيئةة وَين الزمعة الأذرَى » . 
8 فصلل 85> 
إذا انى المسجد ثره له أن بتخطى رقاب الناس » لقول النى صل الله عليه وس فلا يرق ين 


انين » وقوله دول يشخط رقبة مل 2 و يوذ أحداً » وقوله فى الذى جاء يتّطّى رقاب الناس 


ذه م 


« اجلن فق اديت وَأَنَيْتَ » . 


a‏ ر 


وروی عن النى ر أنه قال : « من تى رقاب الاس يوم الجعة المخد چسرا ا ا جَيثم » 
زوا اواو واازمنى ٠‏ قل اة الأامى داك رون بن مد وقد شن يعض أهل العم 
من قبل حفظه . فأما الإمامٌ إذا لم يحد طريقاً فلا كره له التخطى » لأنه موضع حاجة . 

+8 نسل 8ه 

فإن رأى فَرْجَة لايل إليها إلا بالتخطى » قنيه روايتان : 

(إحداهما) له التخطى » قال أحمد : يدخل الرجل مااستطاع » ولايدع بين يديه موضماً فارعا » فإن 
جبل » فترك بين يديه خالا » فليتخط الذى يأنى بعده » ويتجاوره إلى الوضع الخالى » فإنه لاحرمة لمن 
ترك بين يديه خالياً » وقعد فى غيره . وقاز. الأوزاعى- > : يتخطام إلى السّمقر ٠‏ وقال قتادة : يتخطام 
إلى مصلا . وقال الحسن : تاره '! رقاب الذين مجاسون على واب المساجد » فإِلّه لاحٌرمة للم . وعن 
أحمد رواية أخرى : إن كان يتخطّى الواحد والاثنين » فلا بأس » لأنه سيك فى فّ عنه » و إن كثر 

كرهناه . وكذلك قال الشافم » إل أت لاد السبيل إلى ماده ل بأن يتضطى فده التخطى 
إن شاء الله تعالى . 


ولهل قول أحمد ومن وافته فىالرواءة الأول فا إذا تركوا مكانا واسعاً » مثل الذين يصون فىآآخر 
السجد » ويتركون بين أيديهم صفوقاً خالية » فرؤلاء لاحرمة لهم »كا قال الحسن » لأنّهم خالفوا أس 
الى جاو ورعبُوا عن الفضيلة وخَبر الصفوف وجاسوا فى شرها . ولأن طبهم من لابد منه » وقوله 
الثانى فى حق من لم يروا » و إنما جلسوا فى مكانهم لامتلاءمابين أيديهم » لكن فيه سعة مكنا اوس 
فيه لازدحامهم ؛ ومتىكان لم يكن الصلاة إلا بالدخول » وتمخطيهم جاز » لأنه موضع” حاجة . 

+8 نسل 9ه 

إذا جلس فى مكان ثم بدت له حاجة » أو ا إلى الوضوء » فله المروج . قال عقبة : « صل 

وَرَاء النىّ صلى الله عليه و و بالدينة العم 2 > م قام رعا فَسَقَطَى رقاب الاس إلى حجر 


٠. oo 


عض نسائ . فقال:ذ د کرات شيا من تبر عند فكرهت أن بی » فأمرات بقسمتار » رواه 


ابخارى » فإذا قابمن مجلسه » نم رجع إليه » فبو أحق 2 لقول النى وليه وي اسه شم 


مه 


دج ليه ر فو احق بر » وحكه فى التخطى إلى موضعه f>‏ من رَأى بين يدنه فج . 
8 فصلل 55 

ولوس له أربت يقيم إنساتا ولس فى موضمه » سواء كان الکن رات لشخص يحلس فيه » 
اموت فق أن حلت E‏ ز لافقماء عدا گر ون فیہا » أو لم یکن ؛ لمارّوى ابن عر قال : 
2 لي ايسول الله صلى الله عليه وسل أن - ا 3 مر أخام” دمن م مقعكره ولس فيه » 
متفق عليه . ولأن المسجد بيت اه ا فيه سواء » قال الله تعالى ( ۲۲ :۲۵ سوا العا كف فيد 
0 د ) فن سبق إلى مكان فهو أحق به » لقول الت ق « من سبق إلى ما يق الي مك 

ا به » رواه أبو أبوداود . وكتاعد الأسواق » ومشارع الياه » والعادن » فإن قم صاحبا له » 

ا » حتى إذا جاء قام النائب » وأجاسه جاز » لأن النائب يقوم باختياره . وقد رُوى أن" 
د بن سير ين كان 00 يوم الجعة فيجلس'” فيه » فإذا جاء تمد قام الفلام » وجلس عمد فيه . 
نإن لم کن نائباً فقام ليجاس ١‏ خر فى مسكانه فل الجلوس فيه » لأنه فا م باختيار نفسه» فأشيه الاب . 
وأما القائم فإن انتقل إلى مثل مكانه الذى ٢رہ‏ به فى القرب » وسماع الحطبة » فلا بأس . وإن انتقل 
إلى مادو نه کره له » لأنه يئر على نفسه فى الدين » ويحتم ل أن لايسكره » لأن” تقد أهل الفضل إلى مايل 
الإمام مشروع » ولذلك قال الب صلى الله عليه وسل « لِيَدتي ينگ" ورا الأخلام والتيّى 
ولوآثر شخصا كانه لم جز لنيره أت يسبقه إليه » لان" الح لاجالس آثر” به غيره » فقام مقامه 


لان قدامة لعف 


فى استحقاقه »كا لو حجر 2" موا » أو سبق إليسهء ثم ر غيره به . وقال ابن عقيل : نحو ذلك » 
لأن القسائم أسقط حقه بالقيام » فبق على الأصل » فسكان السابق إليه أحق به »كن وسم لرجل 
فى طريق » فرت غير”ه » وما قلناه أصح » و يقارق التوسءة فالطريق » لأنمها إ "ما جملت للمرور فيها . فن 
انتقل من مکان فيها لم ببق له فیا حق يور به » وليس كذلك السجد » فإنه للإقامة فيه » ولا يسقط 
حق المنتقل من مكانه إذا انققل لحاجة » وهذا إ ما انتقل مورا لغيره » فأشبه النائب الذى بمثه إنسان 
لیجاس فى موضع يحفظه له » ولوكان الجالس ماوكا لم يكن لسيده أن ميمه » لءموم اعلير . ولأن هذا 
ليس مال » وهو حقٌ دينى” » فاستوى هو وسیده فيه »كالحقوق الدينية كلها » والله أعل . 
8 فسل &4 
وإه فرش مل له فى مكان » ففيه وجهان . 
أحدم : جوز والجلوس فى موضمه » لأنه لاحرمة له ؛ ولأن السب ا طئة » 
والصليات » ولآن ركه يقفى إلى أن صاحبه يأر م يتخطى رقاب الْصلين > ورفعه بن ذلك . 
والثانى : لاجوز» لان" فيه افتيات على صاحبه » رعا أفضى إلى الخصومة » ولأنه سبق إليه » فكان 
كتحير الوات . 
+58 فصل 433 
ویس الدئوت من الإمام » لقول الت مك : «من غسّل واغْتسَل »وبکر وابشكر » ونی 
وا" رک »دن من ع امام فاستمم وا يلم كن هه کل ور ع سن أ * صيامباً 
وقياميا 0 لفظه 


۶ مع‎ ٠ 


وعن تمر أن الى مكلا قال : « حضوا ال أ ء وادنوا من الإمامرء فإن” الرتجل لاسرال 


سے س رر 


یاعد حت" يو خر HE‏ »ون دحلا » رواه أو داود » ولأنه أمسكر” له من السماع . 
:138 فصل 483 
وتسكره الصلاة فى القصورة التى 9 ل عليه أحمد . وروی عن ابن مر أنه کان إذا حضرت 
الصلاة وهو فى القصورة خرج » وكرهه الأحنف » وابن ميري والشبى . وإسحق . ورخّص فيها أنس » 
والحسن » والمسين » والقاسى » وسال » ونافع » لأنه مكان من الجامع فلم تكره الصلاة فيه كسائر 
المسحد . ووحه الأول : أنه نع الئاس من الصلاة في هكا مغصوب ¢ فكره لذلك . فأما إنكانت لانحمى 
( عض مراما :الزات الرس الو اين ها مالي م رة رها سور يما وفع 
ہا ء فليس لغيره الاعتداء عليه فہا (؟) تحمى : أى ينع غيره من الصلاة فيا . 


۹۲ الغنى 
فيحت.ل أ لاتسكره الصلاة فيها » اعدم شبه النصب . ومحتمل أن تسكره » لأنها تقطم الصفوف » 
فأشيهت مابين السوارى . واختلفت الرواية عن أحد فى الصف الأول » فقال فى موضم : هو الذى يل 
القصورة » لأن المقص-ورة تحمى » قال ماأدرى : هل الصف الأول الذى يقطمه النبرء أو الذى يليه ؟ 
والصحيح : أنه الذى يقطمه النبر » لأنه هوالأول فى المقيقة » ولوكان الأول مادونه أفضى إلى حو مايلى 
الإمام » ولأن أسحاب النبى لا كان يليه فضلاؤم » ولوكان الصف الأول وراء امنبر لوقنوا فيه . 
+8 فصل 448 
ويُستحبٌ لمن امس بوم الجمة أن يتحول عن موضعه » لما روى ابن عر قال : معت رسول الله 
صلى الله عليه وسل يقول : « إذا نمس حل يوام المع فى جاه ليحرل إلى عرد » رواه أبو 
مسعود أحمد بن الفرات فى سننه » والإمام أحمد فى مُسنده » ولأن تله عن مجلسه يتصرف عنه الوم . 
- فصل 95 
ويستحبٌ أن كار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسل يوم الجعة» لما رُوى عن ألى 
الدرداء قال : قال رسول الله يكلا « أ كُثرُوا من الصّلاة ل يوم الجمة فإ مشود ليده 
ادنك » رواه ابن ماجه . وعن أوس بن أوس قال : قال النوةٌ صلى الله عليه وسل « افا < 
يوم الجعة » فيه حل آذ » وفيه قبض ٠‏ وفيه ال » وفيه الصنقة » فأ يروا عل" من اللا 
فيوء فن ملا مَمرنوضّة ل » قلوا : يارس ول الله » وف عرض صلا عليك » وقد 
5 نت0؟ ‏ أى بَليتَ - قال : « إن الله عر وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء ع 
السّلآم » رواه أو داود 
8 فمل 483“ 
ويُستحبٌ قراءة الكمف يوم الجمعة »لما رُوى عن عل“ رضى الله عنه قال : قالرسول الله لل : 
« من قرا الكرف يوام الجتة فمو ممصوم إلى بماتية يام ِن كل فة » فلن حرج الدّجَالُ 
عص مه ۾ » رواه زيدون بن عل“ فى كتابو بإسناده . وعن ای سعيد انَلْدذرئ أنه قال ن قرا شور 
0 يوام المع أضاء ل 2 ن الور مابيت وبين لبت 0 » وقال خالد بن معان : « من 
ا وة الک ب 2 الجمة قَبْلَ أت" حرج الإمام كانت له كفارة مايق وَين الجسة » 
9 نورها البَيْت المَتيق 
(۱) أرمت : أصابا أرعت » ميمين غذفت إحداهها تخفيفاً » بعد نقل حركة الم الآولى إلى الراء » 
کا حذفت إحدى السينين فىأ حسست تخفيفاً » فصارت أحست . 


لان قدامة ۹ 


88 فصل 484 

تح الإأكثار من الدعاء يوم اللجمة » لمل بوافق ساعة الإجابة » لأ اننى صلى الله عليه وسل 
ذكربوم الجعة فقال : « فيه ساعَة لا واا عبد م وهو صل بأل الَا إلا أَغْطَادُ إيأه » 
وأشار بيده يقللبا » ونی لظ « وهو 4 اا « متفق عليه . واختلف فى تلك الساءة » فقال عبد الله 
ابن سام وطاوس : ھی آخر ساءة فى يوم البعة . وفسر ابن سلام الصلاة بانتظارها . وروی مرفوعاً 

سا 1 ا ر 0 ٠‏ 5 

عن الى كلا » فروى عن عبد الله بن سلام قال : « قلت وََسُولُ لله صلى الله عليه وسل جال : 
نا جد ف ىكتاب الث :فى يرام الجعة ساعة لأبوَافقم) عبد من صل نال الله فا عب إلا 
فض حاجِن' 5 قالعيد له بن سلام : فأشار ل الى un‏ أ لە م ساعة » فقت : صدقت » أو بعض 
ساعة » قلت : أى ساعة هى ؟ قال : فى ارم ساعة من ساعات النبار س قات : إا لست ننا صلاة 
قال : بل إن العبد اومن إا 1 ل م ن لاا إا اللا 0 ر فى صلا ۾ ' رواء ابن 
ماجه » ويكون القيام على هذا بمعنى الملازمة والإقامة » كقول الله تعالى ومن من إن ا 
وير ليده ليك إلا مادمت علي ا » وعن أنس عن النى مي أنه قال « التَمسُوا السّاعَة 
التى ری فى بوم الفسمة بد لمر إلى عو ب الس » أخرجه الترمذى” © وقيل : ھی ماين 
أن بحاس الإمام إلى أن يقضى الصلاة »لاروى أبو موسى قال : مهت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « هی مان أن بلس الإمآم إلى أن يض الصّلاة » رواه مسل ۽ وعن عمرو بن عوف ازى" 
قال : معت رسول الله صلى الله عليسه وسل يقول : « فى المع ا من المآر لا ينال الب فيا 
شیا ل أعطی ول » قيل : أى ساعة هى ؟ قال : ين lC‏ المااة إلى الانصرّاف ما » قال 
الترمذى 1 هذا حديرث حسن ريك ¢ فعلى هذا التفسير :حون الساعة ممتلفة فتكون ف ح قكل قوم 
فى وقت صلاتهم » وقيل : هى مابين النجر إلى E‏ » ومن العصر إلى غرو مم اء وقيل : 
هى الساعة الثالثة من انار . وقال كمسب قم الإنسان ”> ليه فى جم مع ألى على تلاك الساعة » وقيل 
فى مُتََفَّلةَ فى اليوم . وقال ابن عر : إن طلب حاجة فى يوم ليسيرٌ > وقيل : أخق الل تعالى هذه 
الساعة ليجتهد عباده فى دعاله » فى جي يع اليوم طلباً لها » كا أخنى ليلة القدر فى ليالى رمضان > وأولياءه 
فى الخلق لسر الظر ن بالصالحين كلهم . 

)00 فى الحديث انقطاع واضطراب . 

(؟) فى بعض روانه ضعف » ووصف بالكذب . 


¢ الى 


« مسألة » قال : ( وإن صلوا اللجءة قبل الزوال فى الساعة السادسة أجزأتهم ) . 

وفى بعض النسخ فى الساعة الخامسة » والصحيح فى الساعة السادسة » فتاه مكلام ارق أنه لايحوز 
صلائها فما قبل السادسة . ورٌوى عن ابن مسعود » وجابر » وميد » ومعاوية: اهم صأوها قبل الزوال . 
وقال القاضی وأسحابه يجوز فءلها فى وقت صسلاة الميد . وروی ذلك عبد الله عن أبيه قال : نذه 
إلى أا كصلا الميد . وقال ماهد : ما كان للناس عيد إلا فى أل النهار . وقال عطاء : كله عيد 
حين تد الضيحى اة والس » والنطر » لما روى عن ابن مسعود أنه قال : « ما کان عبد إلا 


ورك 


ف اول لمر »ولد کان رَسُول' الله شاو بل بنا الجمة فى ظلّ اطي » » رواه ابن البتخترى » 
فى أماليه بإسنااه . ووى عن ابن مسعود » ومعاوية أنهما صلا الجهة ا وفالا : إا كَل ية 
لخر میک ٠‏ وووى الأثرم حديث ابن مسعود » ولأا عيد غازت فى وقت اامي د كالفطر والأنضى » 
والدليل على أنها عيد » قول النبى صل الله عليه وسل : « إن هذا يوم جل أله يدا لابين » وقوله 
« قد د أَجِعَمَمً لح ف يوی هذا عيدان » . وقال أ ا كثر امل اسم : وقنها وقت الظهر » E‏ 
فی نجاف رل وتبا قول ةن ع دكن نسم مم البئ لا إا رات الس 
0 تراجم تیم * الؤاء » متفق عليه . وفال أنس «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بص اة 
جين ميل الس » رواه البيخارى » ولأمَّما صلاتا وقت فكان وقتبءا واحداً »كالمقصورة والتامة » 
ولأن إحداها بدل عن الأخرى وقائمة مقامما » فأشبه الأصل ال ذكور » ولأن آخر وقتهما واحد » فكان 
أوله واحداً »> كصلاة الحضّر والسةر . 

ولنا : على جوازها فى السادسة السنة والإجاع . أما السمّة : فا وی جار بن عبد الله قال : کان 
زشول ال ككل بعل اين الجمة ‏ ثم ذهب إلى جال فارعا - خی تر ول الشملر» أخرجه مسل . 
وعن سهل بن سعد قال دما کي یل ولا نتغدّى إل بد اة زف عبد رَسُولٍ الل ل ول 
عليه . قال أبن قتببة : لاجس غداء » ولا ا ( )© ب بد الزوال . وعن سلمة قال « کنا نص 
مم رول اشر كلاق الةم تنصر اولس لاديطآن و فك » رواه أبو داود . وأما الإجماع : 
فروى الإمام أجد عن وكيع »> عن جعفر بن ر قان ؛ عن ابت بن المجاج ٤ء‏ عن عبد الله ان‌سید ان 
قال : شهدت اللخطبة مع أبى بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار » وشهدتها مم عر بن اللطاب» 


. القء الظل ؛ ولا بوجد الظل إلابعد الزوال . فهذا يدل على أن صلاتها كانت بعد الزوال‎ )١( 
. (؟ ) لفظ ( إلا ) ساقط من جيع الاسخ المطبوعة ترتب الارفام‎ 
هو نابعى كبير إلا أنه غير معروف العدالة ک) قال الحافظ ابن حجر > قال البخارى : لارتابع‎ )*( 
. على <ديثه | ه رشبد رضا‎ 


لان قدامة 1 


فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد ينتصف النهار » ثم صليتتها مع عنان بن عفان » فسكانت صلاته 
وخطبته إلى أن أقول : قد زال النبار» فا رأيت أحداً عاب ذلك » ولا أنكره » قال : وكذلك وى 
عن ابن مسعود » وجابر » وسعيد » ومعاوية : أنهم صنُوا قبل الزوال » وأحاديئهم تدلة على أن النبىة 
صل اله عليه وسلم لما بعد الزوال ف فى كثير من أوقاته » ولا خلاف فى جوازه» وأنه الأفضل” والأولى . 
وأحاديئنا دل“ على جواز فعلها قبل الزوال » ولا تنانى بينهما . وأما فى أول المار فالصحيح : أنها 
لا جوز لما ذكره أ كثر أهل العم . ولأن التوقيت لايثبت إلا بدليل من نص" » أو مابقوم مقامه » 
وما ثبت عن النى صلى الله عليه وسل » ولا عن خلفائه أنهم صنّوها فى أول امار . ولأن مقتضى الدليل 
كون وقنها وقت الظبر » وإنما جاز تقدعما عليه عا ذكرنا من الدليل » وهو مختص” بالساعة السادسة » 
فر يز تقدعها عليبا وات أعل. . ولأنها لو صلَيّت فىأول الهار لفاتت أ كر الصلين » فإن العادة اجتماعهم 
ها عند الزوال » وإنما بأتباً س ” احا“ من الناس » وعدد سير »کا روى عن ان مسعود أنه أتى 
الجمة » فوجد أربءةً قد سبقوه . فقال : رابع أربعة » وما رابع أربعة ببعيد . 

إذا ثبت هذا : فالأولى أن لانصَل إلا بعد الزوال » ليخرنج من اللاف » ويفعلها فى الوقت الذى 
كان الننى صلى الله عليه وسل 58 فيه فى أ كثر أوقاته » ويمجّلبا فى أول وقتها فى الشتساء والصيف » 
لأن النى” صلى الله عليه وسل كان يلما » بدليل الأخبار التى رويناها . ولأن الاس تمعون لها 
فى أول وقتها » ويبَكرون إلمها قبل وقتها . فلو اننظر الإبراد بها لشق على الحاضرين » وإنما جمل 
الإبراد بالظهر فى شدّة ار“ دفماً للمثقة التى بحصّل أعظّم منها بالإبراد بالجمة . 

+8 فصل 7ه 

وإن اتفق عيد فى بوم جمعة سقط حضور” امعة عن صل العيد » الا الإمام » فإنبالاسقط عنه» 
إلا أن لايجتمع له من يصلى به الجعة » وقيل : فى وجوبها على الإمام روايقان » ومن قال بسقوطما : 
الشعبى” » والنخمى" » والأو زاعى” . وقيل : هذا مذهبعمر » وعمان » وعلى » وسميد » وان عر » وابن 
e‏ . وقال أكثر الفقهاء: تحب اللممة » » لعموءالآبة والأخبار الدالة علىوجوبها . ولأنهما 
صلاتان و اجبتان » فم اسقط إحداها بالأخر ىكالظهر مع العيد . 


سود شاه 


ولنا : هاروى إياس” بن أبى مله الشاى قال « شهدات ماويه يسال ريد بن ارقم :هل شهدت 
م رل الله کے عدن اجا ف يوم واحلٍ ؟ قال : نعم . قال : فگیف صم ؟ قال : صل 
اليد » مر حص فی اما »> فقال » من شاء أن م فيصل » رواه أبو داود والإمام أجد » 


و لات 


ولفظاسه « من شاء أن ممم ليسم » . وعن ألى هريرة » عن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : 


كف الفسنى 


«اجْتَمَم فى فى يمك" هذا عيدّان » فن شاء حرام من اة » وإِنَا َسمُونَ» رواه ابن ماجه . وعن 
ابن عر » وابن عباس » عن النى صلى الله عليه وسل نحو ذلك . ولأن المعة إنما زادت عن الظهر 
بااطبة . وقد حصل سماعها فى العيد » فأجزأه عن ماعما ثانياً » ولأن وقتهما واحد بما يياه » فسقطت 
إحداها بالأخرى » كالمعة مع الظهر . وما احديمّوا به خصوص عا رويناه » وقياسهم منقوض بالظهر مع 
الجعة . ذأمًا الإمام فل اسقط عنه » لقول النى صلى الله عليه وسل « ونا حَمونَ » ولأنه لو تركها 


لامتنع فمل الجمعة فى حق من جب عليه » ومن بريدهاً من سقطت عنه » مخلاف غيره من الناس . 


+28 فصل ,488 

وإن قم الجعة فصلاها فى وقت العيد » فقد رُوى عن أحمد قال : تجزىء الأولى منهما » فعلى هذا 
نه عن العيد والظمر » ولا يازمه شىء إلى العصر » عند من جوز الجعة فى وقت العيد . وقد روى 
أبو داود بإسناده » عن عطاء » قال : جسم يوم الطمعة ويوم فط ر عَْدِ ابن ل بر » فقال : 
ميد ان قد اجتمماً فى بو يوم واج لخمعهما » وصلاها ر کمتین م 02 عا حتی صل 
ال ٠‏ ورُوى عن ابن عباس أنه بلنه فمل ابن الزبير » فقال : أصاب السة“ . قال المطابى” : وهذا 
لايحوز أن تحمل إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجعة قبل الزوال » فعلى هذا يتكون ابن الزبير 
قد صلى اة . فسقط اليد » والظهر » ولأن الجعة إذا سقطت مع تأ كدّهاء فالميد أولى أن يسقط ا . 
أما إذا قدّم الميد» فإنه يحتاج إلى أن يى الظهر فى وقتهاء إذا ل صل اللجمة . 

« مسألة » قال لإ وتجب الجعة على من ينه وبين الجامع فرسخ 4 . 

هذا فى حق غير أهل الممثر » أما أهل المصر فيلزمه م كلهم اللجعة » بمدوا أو قرثبواء قال أحد : أما 
أل اللصر فلا بذ لهم من شهودها ؛ “موا التداء» أو لم يسمموا . وذلت لأن البلد الواحد ب لاجمعة » 
فلا فرق بين القريب » والبعيد » ولأن صر لايكاد يكون أ كثر من فرسخ » فهو فى مَظِنَة القرب » 
فاعتبر ذلك » وهذا قول أسحاب الرأى » و توه قول الشافهى” . فأما غير أهل المصر » فن كان بينه وبين 
الجامع فرسخ ما دون فعليه الجعة » وإ ن كان أبعد فلا جمعة عليه . ورُوى نحو هذا عن سعيد بن السب » 
وهو قول مالك » والليث ؛ وروی عن عبد الله بن عمرو قال : الجمة على من سمع النداء » وهذا قول 
الشافى: » وإسحق . لما وى عبد الله بن عرو : أن الى صلى الله عليه وسل قال : « الم كلى من 
وع القدّاء » رواه أبو داود. والأشبه أنه م نكلام عبد الله بن عرو » ولأن النى” صلى الله عليه وسل 


(1) روأه النسانی بسند يح . 


لابن قدامة ۹Y‏ 


قال للأعمى الذى قال : ليس لی قائد يودای « أ لاء ؟ قال : نعم ء قال : فأ فأجب » ولان من م مم 
النداء داخل فى عموم قول الله تعالى ( ؟5 : ٩‏ ااا ادن آمنوا إا نود للصلام من بوم اة 
فاسموً! إلى ذكرالل ) ) وروی 0 0 »؛وأس » والحسن » و نافم ؛وعكرمة» 
ا : أنهم قالوا اة کل من آوام ال إلى الي a Ul.‏ 

أن الف“ صلی الله عليه وسل قال e‏ کل م آوَاه ال ىال » وقال اعاب الرأى : لاتجمّعة 
على من كارف خارج مصر . لأن عمان رضى الله عنه 00 العيد فى يوم جمعة »ثم قال لأهل الموالى : 
من أراد 7 أن بنصرف فلينصرف » ومن أراد أن قم حتى بص الجمة فليم » ولأنهم خارج 
الصر» تأشبه أهل الل 99 , 

ولنا : قول الله تعالى ( ؟5 : ٩‏ لذا ثودى للصلاة ون يرام للحم فاسموا إلى كر الله ) . وهذا 
يتناول غير أهل المصر إذا سمموا النداء » وحديث عبد الله بن عمرو» ولأن غير أهل المصر يسمعون 
النداء » وم من أهل الجمة » فازمهم السعى إليهاء كأهل الصر . وحديث ألىهريرة غير صحيح » برويه 
عبد الله بن سعيد لبر ئ » وهو ضعيف . قال أحمد بن المسن : ذكرت هذا الحديث لأحد بن حنبل 
ففضبوقال : استذفر رَبك : استغفر رَبك > و إتما فلأ مد هذا لأنه : بر الحديث شیا » لال إسناده » 
قال ذلك القر_ذى . وأما ترخيص عبان لأهل العوالى فلأل إذا اجتمع عيانان اجدقء الد 
وسقطت الجعة » عن حضره » على ماقررناه فما مضى . وأما اعتبار أهل القرى بأهل الملل فلا يصح » 
لأن أهل الكل غير مستوطنين » ولاهم سا كنون بقرية ولا فى موضع جُمل للاستيطان » وأما اعتبسار 

حقيقة النداء فلا يكن » لأنه قد يكون من ن الناس الأصم” ؛ وثقيل السمع » وقد يسكون النداء بين يدى 
امير » قلا سمعه إلا من فى الجامع » وقد يكون :الؤذن حو الصوتٍ “أوفى يوم ذى رځ » ويكون 
الستمع نات » أو مشفولا عا نع الماع » فلا يسمع » ويسمع من هو أبعد منه» فيفضى إلى وجوبها 
دون القريب . وما هذا اس يذبغى أن يقدّر عقدار لايختلف . والموضع الذى يسمع منه النداء 
فى الغالب إذا كان المنادى صي فى موضم عل ء ولاح سأكنة » والأصوات هادئة» والمستمع ميع 
غير سام ولالام س فرستخ » أو ماقاريه » د به » والله أعل . 
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وأهل القرية اجون من حالين : إما أن يكون يننهم وبين الصر أ كثر” من فرسخ » أولاء فإن 

. الخال : جع حلة يتشديد اللام وكسر الحاء : وهى الاما كن النفصلة عن المد :ة‎ )١( 

)؟) صيتا : رفيع الصوت عاليه . 


نيياك ب ادنساى 


كان ينهم أ کر من فرسخ لم يحب عام السعى إليه ؛ وحاهم معتبر بأنفسهم . فإ نكانوا أربعين اجتمعت 
فمهم شرائط الجمة فعايهم إقامتما » وم مير ون بين اسیا الصر » وبين إقامتها فى قريتهم » والأفضل 
إقامتها » لأنه مت سعى بعضهم أخل عل الباقين اللممة » وإذا أقاموا حضرها جيم » وفى إقامتها عوضعهم 
تسكثير جاعات لاسلدين » وإ نكانوا من لاحب عامهمالجعة بأنفسهم » فهم يرون بين السعى إليها » وبين 
أن بصلوا ظهراً » والأفضل السعى إلا » لينال فضل الساعى إلى المعة » ومخرج من الحلاف . 

والال الثالى : أن يكون بدنهم وبين الصر فرسخ فا دون » فيمظر فم . فإ نكانوا أقل” من أربعين 
فعليهم السعى إلى اججعة لما قدّمنا » وإن كانوا ممن تحب علمهم الجمعة بأنفسهم ؛ وكان موضع اجمة القريب 
منهم قربة أخرى لم يازمهم السعى إليها » وصَلًا مكانهم » إذ ليست إحدى القريتين بأولى من الأخرى 
وإن أحبوا السعى إليها جاز » والأفضل أن يصو فىمكانهم كا ذ كرنا من قبل » فإن سعى بعضهم فنقص 
عدد الباقين لزمهم السمى » ثلا يؤْدّى إلى ترك اللجعة من جب عليه . وإنكان موضع الجءة القريب 
2 سرا فم مخير ون أيضا بين السعى إلى المصسر » وبين إقامة ا مكانهم ؛ کالتی قبلا » ذ كره انن 
عقيل . وعن أحمد : أن السعى يلزمهم إل أن يكون لم عذر » فيه لون حمة » والأول أصح » لأن أهل 
القرية لاتنعقد ببمجعة أهل الصر فكان لم إقامة اللجعة فىمكانهم »كا لو سمعوا النداء من قرية أخرى » 
ولأن أهل القرى تبقيمون المع فى بلاد الإسلام » وإ نكانوا قريباً من المصر من غير نكير . 

فصل 3 

وإذا كان أهل الصر دون الأربمين » لخاءم أل القرية فأقاموا الجمة فى المصر لم بصخ » لأن أهل 
القرية غير" مستوطنين فى اللصر » وأهل العصر لاتنتمقد مهم ال+ءة لقلتهم » وإ ن كان أهل القرية من يجب 
علمهم اة بأنقسهم » ازم أهل اللصر لسع إل 0 ن يدنه وبين موضع اجمعة أقلٌ من فرسخ » 
فازمهم السعى إلا کا يلزم أهل القرية السعى” إلى المصر إذا أقيمت به » وكان أه ل القر بة دون الأربعين 
وإ ن کان فى كل واحد منهما دون الأربعين ل جز إقامة اججمة فى واحد منهما . 

-9ة فصل 5ه 

ومن تحب عليه الجمة لا جوز لهالسفر بعد دخول وقتهاء وه قال الشافبى“ » وإسحاق » وان المنذر . 
وقال أبو حنيفة : يجوز » وسل الأوزاعى” عر ن مُسافر يسمم أذان اة وقد سرج داب » فقال : 
مض فى فر » لأنّ عمر رضى الله عنه قال : « اللْممة لتيس عن سر » 

واا : ماروى ابن عمر « أن رسول الله 3 الله عليه 3 قال : من ساف من دار إقامتر يوام 
ن ی حا جته » رواه الدارقطيّ فى الأفراد 


تت ا 


وهذا وعيد لاياحقبالمباح 6و لأن الجءة قد وجبت عليدفي حر له الاشتغال ما يهم منها » كاللبو والتجارة » 
وما رُوى عن تمر » فټد روى عن ابنه وعائشة : أخبارٌ ندل على كراهية السفر يوم الجعة فتمارض قوله 
ثم حمله على السفر قبل الوقت . 
8 فصل 7ه 

وإن سافر قبل الوقت فذ كر أن امطاب فيه ثلاث روايات : 

(إحداها) امنع : لحديث ابن عر 

(والثانية) الجواز : وهو قول الاسن »وان سيرين »وأ كثر أهل العم » لقول مر . ولان الجمة 
ل جب » فل حرام السفر كالليل . 

(والثالثة) يباح لاحهاد دون غيره . وهذا الذى ذكه القافى ا رَوَى ابن عباس 2 أن انی 
پو وجه زيد بن حارثة » وجعفر بن أنىطااب » وعبد الله بن رَوَاحة فى جوش مو تة » فتخاق عبد الله 
فرآه النىّ صلى الله عليه وسل فقال : ماحَلمك ؟ قال : الأْمعةٌ ء فقال البى كلاق ا فى سبل اله 
2 ول غدوة س ا دن o‏ وما فيا . قال : فراح مُا » رواه الإمام , أحمد فى المسند . والأولى 
الجواز مطلقاً » لأن ذمته بريئة من الجمة » في عنعه إمكان و جوا عليه كم ل وما . وذکر أو 
امطاب : أنالوقت الذى نع السفر » ويمختلف فما قبله زوال الشمس » ولم يفرق القاضى بين ماقبل الزوال 
وما بعده » ولعله بنى على أن وقتها وقت الميد» ووجه قول ألى الطاب علىأن تقد يها رخصة على خلاف 
الأصل 0 تعلق به 2 الدع » كتقدم الآخرة من الجموعتين إلى وقت الأولى . 
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وإن خاف المسافر فوات رُفقته جاز له ترك الجعة » لأن ذللك من الأعذار الأسقطة للجمعة والجاعة » 
وسواءكان فى بلده فأراد إنشاء السفر » أو فى غيره . 

قال أحمد : : إن شاء صلى بعد الأمعة ركمتين › و إن شاء صل أر 8 > وف روائة إن شاء سٿا . وكان 
أبن مسعود » و النتجعى” ¢ وأحاب الرأى دون 9 صل بعدها ارما U.‏ رَوى أبو رة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :م کان ت م بعل اة AGE‏ بعدها ارا » رواه 
مسل . وعن على" وأنى مومى › وعطاء > وجاهدء ويد بن عبد الرحمن » والثورى : أنه بص سي 0 


کے ےرک ه شدي عة عه . ا 
لارُوى عن ابن عر 5 د كن إا کان ع فصل المعة قم فصلى ر كتين 6 ¢ تقد فصل 


¥۰ الم 


1 أرما » وإذا كان فى المدينة صلى اة 0 ثم رجع إلى بيه فصلل رکمتين » ولم صل فى السجد » فقيل 

له » فقال : کان رسول الله لق يفم ذلك » رواه أبو داود . 

ولنا : أن النى صل الله عليه وسل كان ينمل ذلك كله » بدليل مارُوى من الأخبار » ورُوى عن 
ان عر « اَن رَسُولَ الله و صلی اله عليه وسل کان يسك ند اللمعة رَكْمَكَيْنِ » متفق عليه “وف انغ 
لل «و ون لأَيْصلٌ فى الَسْجد حت َك يضرف فيصل ر کمن ق بیقر » وهذا يدل على آنه مهما فمل 
من ذل ك كان حسياً . قال أحمد فىرواية عبد الله : ولو صل معالإمام » م م صل شیا حتى صل الع 
كان جائزاً » قد فعله عثرانُ بن حسّین . وقال فى رواية أنى داود : يُمجبنى أن يُصلى » يعنى بعد الممة . 

8 فصل 44 

نما الصلاة قبل الجة فلا آعم فيه إلا مارُوى د أن الب يع كان ب “ين قبل اة أ ا 
أخرجه ابن ماجه . وروی عرو بنسميد بن الماص » عن أبيه ل : گنت أبنى اب رول اله 
ا زَالت الثم سر قامُوا فاا ارب . قال أبو بكر : کت کون مع حبيب بن 
ألى ناب فى الجءة فيقول : أزالت الس بد ؟ وبلتفت » فإذا زالت الشمس صلى الأريم” التى قبل 
الجعة ‏ » وعن أى عبيدة » عن عبد الله بن مسعود « أن هكان اسل قبل العة اربع ر کات 2 


رو 


وبمدها ازيم ر کات » رواه سعید . 


© فصل 4 
ويستحبٌ لمن أراد الركوع يوم الجعة أن يفصل يينها ويينه بكلام » أو انتقال من مکانه» 
أو خروج إلى منزله » لما رَوى السائب” بن يزبدابن أخت الر» قال ؛ لذ صَلَيت مه معاوية ا 
ف القصورة رقا الإمام فت فى متي فَصَأيت » فامًا دحل اسل إلى" فتال : لاام ل مات 
E EN‏ بصلاة و تی ی اگل 9 كراج ؛ فان سول الله مك أمرنا با بذرك » 
أن لآ مُوْصِل صلا تى عت تك »أو رج » 5 سل » وعن نافع أن ابن عر رأى رجلا يُصَلُ 
يوم الجعة ركمتين فدفعه وقال : أتصلى الجمة أربماً . وكان عبد الله يصلى يوم الجعة ركعتين فى يبته » 
ويقول: هسكذا فمل رسول الله صل الله عليه وسل . 
9 فصل 44 
قال أحمد : إذا كانوا بقرءون السكتاب يوم الجعة على الناس بعد الصلاة تحب إلى" أن يسمع » إذا 
كان فتحأ من فتوح المسامين » أو كان فيه شىء من أمور السلمين فلتّسدمع » وإن كان شيا إنما فيه 
ذكرم فلا تمع » وقال فى الذين بصأّون فى الطرقات : إذا لم يكن ينهم باب مغلق فلا بأس » وسثئل 


الف ۷1 


عن رجل يصلى خارجاً من للسجد يوم الجمعة » وأبواب السجد مفلقة » قال : أرجو أن لايكون به 
بأس » وسثل عن الرجل يصلى يوم الجمة وينه وبين الإمام سترة » قال : إذا لم يكن يقدر” على غير 
ذلك“ وقال : إذا دخلوا يوم الجعة فى دار فى الرحبة » فأغلقوا عايهم الباب » فم يقدروا أن مخرجوا 5 
وكانوا يسمعون التسكبير » فإ نكان الباب مفتوحاً يرون النا سكان جائزا » ويعيدون الصلاة إذا كان 
مغلقا » هؤلاء لم يتكونوا مع صلاة الإمام > وهذا والله أعلٍ لأنهم إذا كانوا فى دار ول روا الإمام 
كانوا متحّيزين عن الجاءة » فإذا اتفق مع ذلا عدم الرؤية لم يصح » وأما إذا كانوا فى الر'حبة » 
أو الطريق » فليس ينهم إلا باب المسجد » ويسممون حس الجاعة » ول يقت إلا الرؤية » فل عم 
مرن الاقتداء. 
892 فصل 8ه 
وبستحب أن يقرأ فى صلاة الصبح بوم الجمة (ألم . السجدة) ) و (مَل أ عَلَ الإشآن ) 

نص" عليه أحمد . لما روى ابن عباس » وأو هريرة « أن" النبى” ولي كان قر فی صلا افر 
يوم اة ( ألم . زيل ) و هَل أل على الإنسان حين” م ا . قال امد 
رحمه الله : ولا أحب أن يداوم عايها » لثلا يمن الناس أنها مفضلة بسجدة » و تمل أن يستحب المدأومة 
علباء لأن لفظ انبر يدل" عليهاء وکان النبى صلى الله عليه وسل إذا تمل تملا أثبته » ودام عليه » 
وکان عل و 4 


(1) لعى: يحوزء 


. دية : فعلة من الدوام » أصلبا « دومة » فقلبت الواو السا كنة ياء لوقوعبا بعد الكسرة‎ )  ( 


VY‏ لان قدامة 


2 باب صلاة العيد ن “E‏ 


الأصل فى صلاة العيد الكتاب” والسنة » والإجاع . أما التكتاب : فقول اله تعالى . ( ه١٠‏ :؟ 
فصل رَبك وار ) الشهور فى التفسير : أن الراد بذلك صلاة الميد . وأما السنة : فثبت أن رول 
الله صلى الله عليه و 0 بالتوائر أنه كان صل صلا المِيدَين . قال ابن عباس « مدت صلاة النطر 
م رَسُول الله رول 8 و 3 بكرء ور » » کا ہم بصلا قبل الأطبةر 6 وعنه « أن التي“ صلى الله 
عليه وسل ص العيد شير أَذَانِ وَل فام » متفق علا . وأجمع سامون على صلاة العيدين ؛ وصلاة 
الميد فرض على الكفاية » فى ظاهر المذهب » إذا قام بها من يسكنى سقطت عن الباقين » و إن اتفق أهل 
بار على تركها قاتلهم الإمام » وبه قال بعض أتحاب الشافعى” . وقال أنو حنيفة : هى واجبة على الأعيان » 
وليست فرضا » لأنها صلاة شر عت ها الحطبة »> فكانت واجبة على الأعيان » ولاست فرضا كالجمة . 


1 E 


وقال ابن أبى موسى : وقيل : إنها سنة مؤكدة غير” واجبة » وبه قال مالك » وأ كثر أحاب الشافى” » 


اقول رسول الله صلی الله عليه وسل للأعرابىة حين ذكر تقس صلواتر » قال : هَل عل غَيْيُهُن” ؟ قال : 
دلآ إلا أن نطو » وقوله عليه السلام « س صَلوَاتٍِ عيبن الله على امبر » الحديث . 
ولأنها صلاة ذات ركوع » وسجود لم يُشرع لما أذان »فل جب ابتداء بالشرع » كصلاة الاستسقاء 
والكسوذ ف . ثم اختلفوا فقال بعضهم : إذا امتئعم جم يم الاس مرن فعلها قاتلهم الإمام علييا » 
وقال بعضهم : لا يقاتلهم . 

ولنا : على أنها لاتجب على الأعيان : أنها لاُشرع لها الأذان » فل بحب على الأعيان كصلاة 
الجنازة . ولأن ابر الذى ذكره مالك ومن وافقه يقتضى نف وجوبصلاة سوى الس » وإ ما خُولف 
بفعل النی“ صلى الله عليه وسل » ومن صل ممه » فيختص” ينكان مثلهم » ولأنها لووجبت على الأعيان 
لوجبت حُطيتها » ووجب استاعها كالجعة . 

ولنا على وجوبها فى الا : أعس الله ته-الى بها بقوله ( ٠١8‏ : ؟ قصل رَبك وار ) والأص 
تتضى الوجوب » ومداومة النى” صلى الله عليه وسيم على فعلها » وهذا دليل الوجوب » ولأنها من أعلام 
الدين الظاهرة » فسكانت واجبة كالجعة . ولأنها لو لم بجحب لم يجب قتال تاركيبا »كسار الان » مته 
أن القتال عقوبة لاتتوجّه إلى تارك مندوب »كالقتل » والضرب . فأما حديث الأعرابىة فلا حجة لهم 
فيه » لأن الأعراب لاتلزمهم الجعة » لمدم الاستيطان » فالميدٌ أولى . والحديث الآخر مخصوص با 
ذكرناه » على أنه إا صرح بوجوب اتجس » وخصما باکر ء لأ كيدها » ووجوبها » على الأعيان » 


VY المنسلى‎ 


ووجوبها على الدوام ؛ وتسكرترها فى كل بوم وليلة » وغيرثها يجب نادراً » ولمارض ء كصلاة الجنازة » 
المنذورة » والصلاة الف فا » فلم يذكرها » وقي-اسيم لايصح » لأن كونها ذات ركوع وسجود 
لاأثر له » بدليل أن التوافل كلها فما ركوع وسجود ؛ وهى غير واجبة » فيجب حذف” هذا الوصف » 
لعدم أثر < ¢ ينقض قياسهم بصلاة الجنازة » وينتقض على كل" حال بالمنذورة . 
« مسألة » قال لإ ويظهرون التسكبير فى لي-الى العيدين » وهو فى الفطر 5 كل . لقول الله تعالى 
(۲: ۱۸۰ وَلعَكُماوا المدّة » ولشُكيْرُوا الله عل مهدا ومک 4 كرون 4 . 
وجملته : أنه يستحب للناس إظهار ال بير فى ليلتى العيدين : فى مساجدم 3 ومنازهم » وطرقهم » 
مسافرين كانوا أو مقيمين » لظاهر الأبة الذكورة . قال مض أهل العم فى تفسيرها : لعكلوا عدج 
رمضان » ولتكيّروا الله عند | كاله على ماهدا 3 ؛ ومعنى إظمدار التتكبير رقم الصوت به . واستحب 
ذلك لما فيه من إظهار شعائر الإسلام » وذ كير الذير . وکان أبن عر يكير فى فشي ٤ی‏ رمع آهل 
السجد » فيكيّرون وكير أهل الأسواق » حتى رم مئی تسكبيراً . قال أحمد : كان ان عر يكير 
فى العيدين جميماً » ويمجبنا ذلك » واختص الفطر” عزيد تأ كيد » لورود النص" فيه » وليس التكيير 
واجبا . وقال داود : هو واجب فى الفطر » لظاهر الآية . 
ولنا: أنه تكبير فى عيد » تأشبه تكبير الأضى . ولأنّ الأصلَ عدم الوجوب » و ليرد من الشرع 
ا دق عل الأمل » والآبة ليس قيا أس ء ما أخير الله مالى عن إرادته فقال : ( ؟ : مم١‏ 
يريد الله بک البسر ولا بريد 0 الع وكمارا المدّة ولشَكيدُوا الله على ماهد کی ) 
+38 فصل 444 
وستتحبة أن يكير فى طريق العيد » و يحبر بالتكبير . قال ابنألى مومى : يكير الناس فى خروجهم 
من مناز لم لصلانى العيدين جهراً » <تى يألى لإا اص » وبکر الاس بتسكبير الإمام فى خطبته » 


مم إل . 
ويتصتون فیا سوق ذلك . قال سعيك : حل يمنا 3 72 لعز ر ن متمد ) حدثنا عبيد ألله ن عر 4 عن افع ¢ 


عن أبن عمر « اه 53 احرج من بيقر ِل المي د كبر حت أن الصكل » ورُوى ذلك عن سعيد 


أبن جبير » وعبد الرحمن بن ألى ليل » واختاف فيه عن ارام 8 


<38 فصل 488 
قال القاضى : التسكبير فى الأضى : مطاق » ومقيد . فالقيّد : عقيب الصلوات . والمطاق : فى کا ” 
حال » فى الأسواق » و ىكل زمان . وأما الفطر: فسئونه مطلق غير مقيّد . على لاه كلام مد » 
( مع - مغى ثانى ) 


VE‏ ال 


وهو ظاه مكلام انرق . وقال أو المطّاب : كبر من غروب الشمس من ليلة الفطر » إلى خروج 
الإمام إلى الصلاة » فى إحدى الروايتين » وهو قول الشافمى” » وف الأخرى إلى فراغ الإماممن الصلاة . 

« مسألة » قال ل فإذا أصبحوا تطهروا 4 . 

وجملته : أنه يُستحبٌ أن يتطبرر بالفّسل للعيد » وكان ابن عمر يتل بوم الفطر . ورُوى ذلك عن 
على رضى الله عنه . وبه قال علقمة » وعروة » وعطاء » والنخمى” » والشعىّ » وقتادة » وأو الزناد » 
ومالات » والشافعى” » وابن النذر . لما رَوى ابن عباس » والفاكه بن سمد « أنّ سول الله و کان 
تسل بوم الفطر الان » . ورُوى أيضا أن ان صلى الله الله عليه وسل قال فى جما من بلع هخ 
هدا وم جَمَله الله عيداً مين فاغت وا » وَمَنْ ن کات عند طيبة فلا يضر أَنْ س مه » 
و الوا » رواه ابن ماجه . فملى هذه الأشياء تسكون المع عيداً ولا 1 تيم 
الاس فيه للصلاة » ستوب الف لا كام اة » وَإِن قعص على الْوْضُوء أجْرَأهُ لان إا ) 


5 


جب اشر لاجمعة مم “لمر 4 ر فما فرشا أوالّ . 


+88 فصل 8 

وتيعيدب ان نظف 4 ونان SS‏ 

ف با النىّ 
صلى الله عليه وسل فقال: ار رَسُولَ الله » ابتعم هذه تدر ا فى الميدين الور »فقال الوك 
مكل : ] عا هذه لباس من لأخلاق ْم 4 متفق عليه . 

وهذا يدل على أن التجمّل عندم فى هذه المواض مكان مشهوراً . ورّوى ابن الأحمر فالميدين والججعة 
e‏ صل الله عليه وسل لن فى لين ر جو © 
وبإسناده عن عالشة قالت : قال رسول الله يكل « ما على أحد ؟' أن کون له تو بان سوی ٣وی‏ 
مهنتو وعيده » وق مالك + ت أهل الم يستحون الطيب » والزينة » فى كل عيد » والإمام بذلك 
أحقّ » لأنه المنظور إليه من بيهم » إل أ : رن العتسكف ست ب له اروج فى ثاب اعتكافه ؛ ليبق 
عليه أثر العبادة والنسك . وقال أحمد فى روابة المروزئ : طاوس كان يأ بزينة الثياب . وعطاء قال : 
هو يوم التخشّع » واستحستهما جميعاً » وذ کر استحباب خرو+ه فى ياب اعتكافه فى غير هذا الوضم 


من الحديث 8 وقال عبد الله بن عر 0 ر ا 2 ن إسْتبرق فى الوق فَأَحَذَهَا كأ 


. والوفد : أى عند مقابلة وفود العرب الى تآتی إلى النى صلى الله عليه وس‎ ) ١( 
. برد حبرة :هو من برو ود المن» وهى ثاب عنخططة جميلة معدودة من غر الثياب عند العرب‎ 2) 


لان قدامة (Vo‏ 


8 فصل 444 

ووقت الفسل بعد طلوع النجر فى ظاهس كلام انرق » لقوله : « فإذا أصبدوا مروا » . قال 
القانى والآمدى : إن اغتسل قبل الفجر لم صب سمه الاغتسال » لأنه عسل الصلاة فى اليوم » فل نمز 
قبل الاجر » كل الجعة . وقال ابن عقيل : النصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده » لأن زمن الميد 
أضيق من وقت الجمة » فلو وُقف على الفجر رما فات » ولأن المقصود منه التنظيف » وذلك محصّل 
بالل فى الليل » لقربه من الصلاة » والأفضل أن يكون بعد الفجر » ليخرج من الللاف » ويكون أبلغ 
فى النظافة » لقربه من الصلاة . وقول انرق : تطهروا لم حص به الثسل » بل هو ظاه فى الوضوء » 
وهو غير مختص عا بعد الفحر . 

« مسا » قال وا كنا إن کان فطراً 4 : 

السئّة أن يأ كل فى الفطرقبل الصلاة » ولابأ كل فى الأنص -يّ تی سء وهذا قول أ كثر أهلالمي» 
منهم : على" » وابن عباس » ومالات » والشافعى” » وغيرم » لانمل فيه خلا . قال أنس «کان الدئ مكلا 
لابندو توم الفط ر حق تی بأ كل رات » رواه البخاری ؛ وف روابة استشهد بها « يأ كلمن ور 6. 

ووی عن رة قال : دكات النئ ولاق لا 58 21 القع ر حت طن »ولا يطعم 07 
الان حى 0-9 » رواه الأثرم » والترمذئ . ولفظ رواية الأثرم : « حى يى » ولأن بوم الفطر 
بوم حرم فيهالصيام عذيب وجوبه » فاسب تعجيل الفطر » لإظهار المبادرة إلىطاعة الله تعالى : وامتثال 
أمره فى الفطر على خلاف العادة » والأنخى مخلافه » ولأن فى الأضحى شر ع الأويّة » وال كل منها » 
فاستنوبٌ أن يكون فطرةٌ على شىء منها . قال أحمد : والأعصّى لايا كل فيه حت يرجع » إذا كان له 
دخ » لأن الت كلب أ كل من ذبيحته » وإذا لم يكن له فع لم يُبال أن يأ كل . 

88 فصل 48“ 

والستحّبٌ أن “يفطر على القر ؛ لأن انب ولي كان يفطر عليه » ويا كلو وتراً » لقول أنس 

وبا لبن ورا » ولأن الله تعالى وتر ب e‏ سةب له الفط ركذلك9؟ . 

« سألة » قال« ثم غدوا إلى المصلى مظم ربن للسكبير » . 

السُنّة أن صل » اليد فى الْصل » أسي بذلك عل رضى الله عنه » واستحسنه الأوزامي” » وأسماب 
الرأى » وهو قول ابن المنذر . وحكى عن الشافعى” : إن كان مسجد الباد واسعاً » فالصلاة فيه أولى » 
لأنه خير البقاع » وأطهرها » ولذلك يُصلى أهل مكة فى السجد المرام . 


(1) يعنى : يستحب له الفطر على القر » وأن يكون العدد المأ كول منه عند الإفطار عليه وتراً . 


۲۷۹ الى 


4 اا 851 
ولنا 0 ان الى مكلاب كان يراج إلى الصلى ¢ ويد مله ¢ وكذلك الخلقاء لوه 6 ولا يترك 
النٌ صلى الله عليه وسل الأفضل مع قربه » ويتسكاف فمل الناقص مع إعده » ولا شرع لمعه تر 
النضائل 4 ولأننا قد أيرنا باتباع النىّ والاة قتداء au‏ 0 ولا جوز أن يكون الأمور ههو الناقص 3 واللہی 
1 2 1 ور 2 3 
هذا إجماع المسامين » فإِنْ الغاس فى كل عصر » ومصر ء تخرجون إلى الصلى فيصلون العيد فى الصلى »مع 
سعة لأسجد وضيقه » وکان الدئ لا صل فى المصلى مع شرف مسجده » وصلاة النفل فى البيت أفضلٌ 


عنه هو الكامل . ول ل ينقل عن الاي صل الله عليه وسل أنه ۶ العيد عسجده إلا من عَدْرٍ . ولأن 


منها فى السجد مع شر نه » وروينا عن على" رضى الله عنه « أله قيل له : قد اجتمع فى امسجد ضعفاد الناس 
وسميانهم » فلو صليت بهم فى المسجد ؛ فقال : أخاليف اة إذاً » ولكن مخرج إلى الصلى » وأسْعَذْيفُ 
م ن لمم فى السجدار با «. 
8 نسل 6ه 
وشحب للإمام إذا خرج أن حاف من يصلى بضدفة الناس فى المسجد » كا فمسل على رضى الله 
عنه » فرتوى هليل بن ربیل . قال « قيل لطر رض الله عنه : لذ أمرات رجلا صل بضعقة 
الاس هونا ف الَدْحِدٍ الأكبر؟ قال : إن أمرات رجلا بِصَلى أمراته أن صل طم أرما » رواه سميد» 
ورُوى أنه استخلف أبا مسعود » فصلى بهم فى السجد . 
+2 فصلل 5ه 
وإن كان عسذر” عنم اروج دراج تمظرء أو خف أو عيرم ضارا فى الجامع .كا روى 
أو هريرة أنه أصابهم مطر فى بوم عيد » فصَّكّل مهم النو صلى الله عليه وسل ضَّلاة الميد فى السجد » 
رواه أبو داود » وان ماجه. 
+8 نسل 8ه 
حب التبكير إلى اميد بعد صلاة الصبح » إل الإمام » فإله يتسآخر إلى وقت الصلاة » لأن 
انی صل 0 يفعل كذلك . قال أبو سعيد «كان النى ا و رج بوم الفط رالاس 
إلى الصل » فأوّل” ی بیدا به اللا » رواه مسل . ولأن الإمام ينعار » ولا ينتظر . ولو جاء 
إلى الما لى وقعد فى مكان مستتر عن الناس» فلا بأس . فال مالاك : مضت السئة أن حرج الإمام 
من ممُزله قدر مابباغ مصّلاه » وقد حلت الصلاة » فأما غيرث ه تحب له التبسكير » والدنوً م نالإمام » 


لابن قدامسة ۷۷ 


ليحصّل له أجر التبسكير ¢ وانتظار الصلاة 3 والدنو" م من الإمام ھن غير می رقاب ألا ¢ س » ولا ادى 
أحد . قال عطاء بن السائب :كان عبد الرحمن بن أبى ايلى » وعبسد الله بن ممقل يصَليان الفحر يوم 
العيد » وعلمهما ثيامهما 2 3 يتدانعان إلى الجا 2 »أحدما يكير و الأجه يلل . وروی عن ابن عر 
« أن هکان لاتخرج حتى خر الثمس » . 
8 فصل ,248 

وإستحب أن مخرج إلى العيد ماشياً » وعايه السكينة والوقار »كاذ كرنا فى الجعة . ومن استحبً 
المت عر بن عبد المزيز » والنخعى » والثورى” » والشافعى” » وغيرم .لا رُوى أن النى* صلى الله عليه 
وسل م يركب فی عيد » ولاجنازة . وروی ابن عر « أن النى" ل كلاق کان حرج 58 الي مآشيا » 
رواه ان ماجه . وقال على" رضى الله عنه « من السنة أن يأ بأ العيد ماشياً » رواه الترمذى” » وقال : 
حديث حسن . وإن کان له عذر » وكان مكانه بعيداً ف رکب فلا بأس » قال أحمد رہہ اللّه: نحن نمثى 
ومكاننا قريب » وإن بعد ذلك عليه فلا بأس أن يركب . قال : حدّثنا سعيد » حدّثنا الوليد بن مسل » 
عن عبد الله بن العلاء بن زیر ¢< » أنه یع م غر 0 عبد ر المي على المغبر يوم اة يقول : إن الفط 
دا فامشوا | ا ؛ فإن ؛ ذلك کان قل » ومن كن 2 ن هلر القری فلي كب 50 5 0 
ادبي ليمش إل اأصلى» . 

+8 فصل 445 
وبکر فى طريق العيد» وررفم ر وهو معنى قول ارق : مظورين للتسكبير . 
قال أحمد : يكير جهراً إذا خرج من يته حي بای المصل . رُوى ذلك عن عل“ »وان غر » وأى 
أمامة » وأبى رلم » وناس من أصعاب رسول الله صلی الله عليه وسل »وهو قول مر بن عيد لزز »2 
0 6 5 2 3 

وآبان بن عمان وأبى بكر بن مد . وفدله النخعى” » وسعيد بن جَبير » وعبد ال حمن بن ألى ايلى . وبه 
قال الحسكم » وخاد » ومالك » وإسحاق » وأبو ثور » وابن المنذر . وقال أبو حنيفة : يكير يوم 
الأضمى » ولا يكير يوم الفطر » لأن ابن عباس مم التسكبير يوم الفطر فقال 0 التاس؟ فقيل : 
كرون » فقال : أَعجا نون الاس ؟ وقال ارادم 0 OA‏ وا 

١ (‏ ) الحواكون : المراد مهم هنا السوقة الذين لايفقبون معنى الخشوع ف العبادة والذ كر ٠‏ فيرفعون 
أصواتهم بطريقة منكرة يأباها العباد الخاشعون . فإنكار ابن عباس رضى الله عنه للتتكبير لم يكن [ نكاراً 
للاصله وإعا إنكار طا صاح 4 ٤ا‏ فر مه .و معد ه عن مظاهر العبادة 2 ولا کن أن نکر ان ع اس 
أصل السكيير ٤‏ فو ابت . 


۷۸ الى 


ونا : أنه فمل من ذكرنا م نالصحابة رضى الله عنهم » وقوشم . قال نافع :كان ابن عر يكير يوم 
الميد فى الأخهى والفطر » ويمكيّرويرفم صوته . وقال أبو جميلة : رأيت علي رضى الله عنه خرج يوم الميد 
فل بزل يكير حتى انتهى إلى ال مب نة » فأما ابن عباس فكان يقول : يكيّرون مع الإمام ؛ ولا يكيرون 
وحدھ » وهذا خلاف مذهيهم . وإذا ثبت هذاء فإتہ کر حتی يأنى الْصَلى » لما ذكرنا عن على 
رضى الله عنه وغيره . قال الأثرم : قيل لأبى عبد الله فى الجهر بالسكبير : حتى يأتى الْصل » 
مخرج الإمام ؟ قال : حتى بان لى . وقال القاضى : فيه رواية أخرى حتى مخرج الإمام . 


128 فصل 8ه 

زل باي زوع اننا يوم اليد إلى الل وفال ان ساس امعط دك وقد واي 
عن ألى بكر وعلى” رضى الله عنهما أنهما قالا : « حو على كل وات نطاق أن ترج إلى العيدن » 
وكان ابن عر خر ج من استطاع من أهله فى المي دين . وروت أم عطية قالت « أمر نا رول الله 
صل اله عليه وسل أن رجن فى الفط والأنْحى : المواتق » وذوات انور . فأما الحيّض فيمتزلن 
الصلاة » وبشهدن اير » ودعو السادين » قلت : يارسول الله : إحدانا لايكون لما جلباب ؟ قال : 
لبم أحمها من جلبيها » متفق عليه . وهذا لفظ رواية مسل . ولفظ روابة البخارى . قاات 
دكن ومر أن ٣‏ حرج يوم العيد ی رج ج البكره من خذرها » وحَتَى رج ايض يكن 
خلف الاس فی گن يعكييرم » ویدعون بذعا برجن بتركة ذلك اليوام طهر » . 
وعن أم عطية « أن رَسُول الله صلى لله عليه وسل > مم سء الأنصار فى بت قوسل إلينا عر 
ابن اللخطاب » فتام على الباب E‏ عليه » فقال : أنا وَسُول” رَسُول الله صل الل عليه وسل 
إليكُن” » وأمسنا بالعيندين » أن رج فما الحيض » والعدق ”° » ولا ممع عَليْناً ونا عن 
اتباع اناز » رواه أبو داود . وقال القاضى : ظاه ر كلام أحمد : أن ذلك جار غير مسحب » وكرهه 
التخمى” » وبي الأنصارى » وفالا : لاتعرف خروج المرأة فى العيدين عندنا » وكرهه سفيان » وابن 
الببارك - ورخص أهل الرأى للمرأة الكبيرة » وكرهوه لاشابّة ؛ لما فى خروجهن” من النقنة . وقول 


١ (‏ ) العتق : جمع عاتق » وهى المرأة أولماأدركت أوالتى لم#زوجء أو التى بين الإدراك وال نيس. 
والمراد غير انمره جات . 


لابن قدامة ۷۹ 


عائشة رضى الله عنها : لا رَأى مَسُولُ الله صلى الله عليه وسل ما أَحْدَث السام متمم لاجد » کا 
مي ١‏ فسا 56 سر تمل ؛ وسنة رسول اه ول لله أحق أن تشبع . وقول عالشة ختص عن اعت 
دون غيرها . ولا شك بان تلاك یکره لما اروج وإما و طن" اللروج غير متطيباتر 2 


ولايايسن واب شا ت » ولازينة د البذلة 08 لقول رسول الله صل اله عليه وسل : 


ول 


لخر < ن فلات « “» ولا نا لمان الر جال بل 5 ا . 

« مسألة » قال فإذا حلت الصلاة تقدّم الإمام فصلى بهم ركعتين 4 . 

لاخلاف بين أهل الم فى أن صلاة الميذ مع الإمام ركعتان » وفما تواتر عن النى“ مي أنه صل 
العيد ركمتين » وفعله الأعة بعده إلى عصر ناء ل تمل أحداً فمل غير ذلك » ولا خالف فيه . وقد قال عمر 
رضی الله عنه : « صلا المید ركعتان تام غير قمر ٩‏ » على لان تیک وَل » وقد خاب من 
افْتّرىّ». وقوله : حلت الصلاة » تمل معنيين عدم : أن معناه إذا دحل وقتهسا » والصلاة هاهنا 
صلاة الميد» وحلّت من ال ملول كقوهم » حل" الدَين : إذا جاء أجل > والثاتى اہ إذا أبيحت 
الصلاة » يعنى النافلة . ومعناه إذا خرج وقت النبى » وهو إذا ارتفعت الشمس قيد ر 0 وحلّت 

ن > وهو الإباحةء كقول الله تعالى (7: ٠٠١‏ ول مم الطيبآت ) وهذا الى أحسن » لأن فيه 
تفسيراً لوقتا » وتعريقاً له بالوقت الذى عرف فى مكان آآخر » 1 القول الأول ليس فيه بيان لوقتها » 
فعلی هذا يكون وقنها من حين ترتفع الثمس قيد رشح » إلى أن يقوم قائم الظميرة » وذلك مايين وقق 
النبى عن صلاة النافلة . وقال أصعاب الشافعي” : أول وقتها إذا طامت الشمس »لما روى يزيد بن هير 
قال : « حرج عبد ار بن بسر صاحب رسول الله صلی الله عليه وسل ف يوم عيد فط أذات 
فاگ إبطاء الإمام_» وقال : إا كتا قن فرَغتا ساعَيناً هذم » ذلك حين صلا الي ^ 2 


رواه أو داود وابن ماجه . 


)١(‏ تفلات : التفل الوسخ والقذر وليس الراد أن خرجن قذرات فى يوم العيد بلا اراد أن خر جن 
غير منز ينات زينة تلفت الاظر وتدعو إلى افتتان الرجال من . 

( ۲ ) أىإنها فرضت من أول الاس ركمتان » ولم تكن أربعاً ثم قصرت . 

(۲) قد رح : قدر رح , والرع معروف» وهو خشبة فى آخرها سلاح ؛ کالسو نکی > الذى مع 
الجيش المصرى وغيره . 

( 4 ) الرواية » حين التسبرح . 


VA.‏ اا ی 

ولا : ماروى عُقبة بن عام قال : لاٹ ساتات کان رَسُولُ الل پا بنا أن نصَل فين » 
أن قير فبهن مو6 س جين طلم الس باز حَتَ رتفم » ولأنه وقت نى عن الصلاة 
فيه » فل يكن وقتا لاعيد > کقبل طاوع الشمس . ولأن النى صلى الله عليه وسل ومن" بده اا حتى 
ارتفمت الشمس » بدليل الإجماع على أن الأفضل فعاها فى ذلاك الوقت » ول يسكن النى ماو يفل إلاً 
الأفضل » والأولى »> ولوكان ا وقت قبل ذلك لكان تقييده بطلوع الشمس كا بفير نص ء ولا 
معنى نص » ولا يجوز التوقيت بالتحك . 

وأما حديث عبد الله بن بسر فإِنّه أنتكر إبطاء الإنام عن وقتها اّمم عليه » فإنه لو تمل على غير 
هذا م يكن ذلك إبطاءء ولا جاز إنكاره » ولا يجوز أن حمل ذلك على أن الدب صلى الله عليه وس 
كان بف ل ذلاك فى وقت النهى » لأنه مكروه بالاتفاق » على أن الأفضل خلافه » و م يكن البى مكلا 
ليداوم على الملكروه » ولا الفضول » ولوكان بداوم على الصلاة فيه لوجب أن يسكون هو الأفضل + 
والأولى » فتعبن حمله على ماذ كرنا . 

© فصل 448 

وسن تقديم الأ ليتسع وقتُ التضحية » وتأخير الفطر ليتع قت إخراج صدقة الفطر » وهذا 
بذع لقاو مولا امراف كلو وقد رُوى أن الى صلى الله عليه وسل كتب إلى مرو بن حزم 
«دأن أي : صَلاَةَ الفطر ء وَعّلْ صَلآةَ الأمْسّى »”""ولأن لكل عيدٍ وظيفة . فوظيقة الفطر إخراج 
الفطرة » ووقها قبل العاف ء وَوَظيفة الأضعى التطحية ةو وقنما بعد الصلاة » وفى تأخير النطر » وتقديم 
الأضحى توسيع لوظيفة كل منهما . 

« مسألة » قال ( بلا أذان ولا إقامة 4 . 

ولا نعل فى هذا خلا من يمتدّ بحلاف : إلا أنه رُوى عن ابن الزبير أنه أَذّن وأقام » وقيل أو 

من أَذَّن فى الميد ابن" زياد » وهذا دليل على انمقاد الإجماع قبله على أنه لان ها أذان » ولا إقامة . 

وبه يقول مالك » والأوزاعى” » والشافعى” » وأحاب الرأى . وقد ثبت أن النى صلی الله عليه وا 
0 العيد بلا أذان » ولا إقامة . فروى ابن عباس « أن الى م كلاه صل اميد ر SEES‏ 
إِقَآمَمَ » وعن جابر مثله » متفق علمهما : وقال جار بن رة « ميت م ولول اه صل الله عليه 
وسل العيد غير مرة ولا مرن بلا دان َلآ إَأمَمَ » رواء مس . وعن عطاء قال : « َخْبرتى جار 


١ (‏ ) رراه الشافعى من طريق شيخه إبراهم بن حد ؛ وهو ضعيف . 


لان قدامة 434١‏ 


أن لا ان يام الفطر جين مرج امام » ولا بد مارج الام » وَل إِقَأمَه ‏ ولا ندَاىء وَلاً 

شی ولا ندام ومر » ولا إقامة » رواه مس . وقال بعض أحابنا : 4 لما : الصلاةٌ اة 0 
وهو قول الشافمي” . وسَّةُ رسول الله صلى ايله عليه وسل أحق أن تت« 

« مسألة » قال ل( ويقرأ فى كل“ ركعة منها بالجد لله » وسورة » ويجبر بالقراء ) . 

لانم خلاقاً بين أهل الل فى أنه شرع قراءة الفائحة » وسورة فى كل“ ركمة من صلاة العيد » وأنه 
سن امير » إلا أن رُوى عن على رضى الله عنه : أن هكان إذا قرأ فى الميدين أَنْهَم من يليد » ول ره 
ذَلِكَ اكلم . وقال ابن النذر :1 كثر” أهل العم يرون الجهر بالقراءة » وفى إخبار من أخبر بقراءة الب 
ماب دليِلٌ على أنه كان مجهر » ولأنها صلاة عي » فأشهت اة . 

ويُستحبٌ أن يقرأ فالأولى بسح » والثانية بالفاشية » نص عليه أحد . لأن النمان بن بير قال : 
کان رول اللو صلى الله عليه وس يكرا فى الميدبن وف الم ( سحام رَبك الأغلّ ) و (عَل 
أ6 حَرِيث العاشية ) وما اجتما فى نام اح » ففرا ما » رواه ملم . وقال الشافتى” يقرأ 
( بق ) ( واقتريت الساعة ) لا رُوى أن عمر سأل أباواقدٍ اللي « مادا کان رَسُولُ الہ كلاق ع 
به فى الفطر وَالْأضْسَى ؟ قال : كان يقرأ (بتى » والقرآن للجيد) و ( افتربت الساعة اندي الق ) » 
رواه مسل . وقال أو حنيفة : لبس فيه شىء نوقت . وكاناءن مسعود يقرأ بالفائحة وسورة من المفصّل» 
ومهما قرأ به أجزأه » وكان حساً » إلا أن الأول أحسن » لأن عر رضى الله عنه تيل به ؛ وكان ذلك 
مذهبه » ولأن فى ( سبح ) الث على الصلاة » وزكاة الفطر » على ماقاله ميد بن السك ء وعمر بن 
عبد المزيز فى تقسير قوله تعالى ( ۸۷ : ١4‏ قد فلح من َر کی ) فاختصّت الفضيلة ها »كاختصاص 
الججعة اسورتها . 

+8 نسل 8ه 

وتكون القراءة بعد التسكبير فى الركءتين » نع عليه أحمد . ورُوى ذلك عن ألى هرررة » وفتهاء 
المدينة السبعة » وعمر بن عبد الءزيز » والزهرئ » ومالك » والشافعى" » والليث . وقد رُوى عن أحمد 
أنه ثوالى بين القراءتين » ومعناه أن يكبّر فى الأولى قبل القراءة » وفى الثانية بمدها » اختارها أو بكر . 


١(‏ ) يفوم من قول الشارح ٠‏ وسنة رسول الله آحق أن تقبع . أن الشافعى » قال : ينادى بالصلاة 
جامعة للعيد من عند نفسه . ولم يروه ع النى صلى الله عليه وسلم . ولسكن روى عن الزهرى أن النى صلى 
لله عليه وسلم كان يأ المؤذن فينادى للعيد : الصلاة جامعة . 

(؟) بوقت : بحدد وبخصص من السور الى يقرأ بها . 


YAY‏ الى 


وروى ذلك عن ابن مسعود » وحُذّيفة » وألى موسى » وألى E‏ وان سرن 
والثورى »وهو قول أصحاب الرأى . لمارُوى عن أبى موسی قال « كان ن سول الله صلی الله عليه وسم 
کار رة عل اطتارَةٍ وای 59 الق راء تين » رواه أو داود . وروی أو عائثة جلرس لذن 
هريرة « أن سَمِيدَ بن لماص سال أبا مُوسى وخد فة : گی کان رول اله صلى الله عليه ول 
گر فى الأضحى » والفطر ؟ فقال أو موسى :كات يكير أريماً » تسكبيره على الجنازة » فقال 
حُذيفة : صدق » . 

ولنا : مارّوى كثير بن عبد الله » عن أبيه عن جدّه « أن النيّ صلی الله عليه وسل كير فى العيديْن 
فى الأول سب قبل القراءة » وف الانيا تخا قبل الق راء » رواه الأثرم » وابن ماج » والترمذئ 
وقال : هو حديث حسن »© وهو أحسن حديث فى الباب . وعن عالشة « أن يسول اله اي كان 
كير فى الويدين سبع » وتنا قبل القراءة » رواه أحمد ف المسند . وعن عبد الله بن عمرو قال : 
« قل النىّ صلى الله عليه وسل : اكير فى الفطر اق الآ ل » وس فى الأخيرة » والقراءة 
بعد ھا _كليهماً » رواء أبو داود» والأثرم . ورواه ابن ماجه ؛ عن سعد مدن ان يه مث ذلك . 
وحديث اى مومى ضعيف . قاله اعلطّاى : ولیس فى روابة أنى داود أنه وال بين القراءتين » 93 تحمله 
على أله والى بين الفانحصة والسورة » لأرث قراءة الركمتين » لمكن الموالاة يينهما » للا يينهما 
من الركوع والسجود . 

« مسألة » قال ل ويكيّر فى الأولى سبع تسكبيرات » منها تسكبيرة الافتتاح ) . 

قال أبو عبد الله : يكير ف‌الأولى سبعاً مع تسكبيرة الإحرام ولا يمد بتكبيرة الركوع » لأن بينم 
قراءة . ويكبر فى الركمة الثانية مس تكبيرات ولا ند بتكبيرة المُّوض » ثم يقرأ والثانية »لم يكير » 
ويركع . ودوى ذلك عن ققنهاء امدينة السبعة » وعر بن عبد العزيز » والزهرئ » ومالك » والزفىة . 

وروی عن ألىهريرة » وألى سعيد اتْفْدْرَىَ » وابن عباس » وابن عمر » ويحجبى الأنصارئ » قالوا : 
مكبر فى الأولى سبعاً : وفى الثانية خس] . وبه قال الأوزاعى” » والشافى” » وإسحاق » إلا أنهم قالوا : 
سكير عا فى الأول سوى تسكييزة الافتتاح » لقول عائشة «كان رَسُول الله كلق كبر فى الميدين 
اف عَشرة کیره سو یت کیرة الإفتتا » . ورُوى عن ابن عباس » وأنس » والمغيرة بن شعبة 
وسويد بن المسبب »> والنحعيى” « کر سب ٤‏ سيدا » وقال أو حنيفة » والثورئ : فى الأولى والثانية » 
ثلا » لا . واحتخوا بحدبنى أبى مومى اللذين ذكرناما . 


ولنا: أحاديث كثير » وعبد الله بن عرو » وعائثة التى قدمناها . قال ابن عبد الإر: قد رُوى 


لان قدامة AT‏ 


عن الى صلى الله عليه وسل من طرق كثيرة حسان « أنه كير فى الميد ل 
فى الثاني 4 ن حديث عبد الله بن عمرو » وابنعر » وجابر» وعائشة » وأبى واقد » وعرو بن عوف 
الزنۍ . ولم برو عنه مر وجه قوۍ ولا ضعيف خلاف هذا » وهو أولى ما عمل به . وحديث 
عائثة للعروف عنما : « أن رول الله لاله گر فى الفطر والاأضحی سا وا روتكدل 
اله کوع_» رواء أبو داود ؛ وابن ماجه . وحديث ألى موسى ضعيف » يرويه أبو عالشة جليس لأبى 
هربرة »؛ وهو غير معروف . 

« مسألة » قال ل( ويرفم يديه م مكل تسكبيرة 4 . 

وجماته : أنه يستحب” أن يدفم يديه فى حال تسكبيره > حسب رفعهما مع تكبيرة الإحرام » وبه 
قال عطاء» والأوزاعى” ؛ وأبو حنيفة » والشافهى” » وقال مالك ؛ والثورى : لايرفعهها فما عدا تسكبيرة 
الإحرام » لأنها تتكبيرات فى أثناء الصلاة فأشبهت تكبيرات السجود . 

ولنا : مارثوى أن النى” ل كان يرفم' يايد مع القكبير . قال أحمد : أمًا أن فأتى أن هذا 
الحديث يدل فيه هذا "كله . وروی عن‌عر « أنه كن برام بد یکل تَكيرة » وف العيد » 
رواء الأثرم » ولابمرف له مخالف فى الصحابة» ولاُشبه هذا تسكبيرٌ السجود » لأن هذه بقع طرفاها 
فى حال القيام » فهى عنزلة تسكبيرة الافتتاح . 

« مسألة » قال ل( ويستفتح فى أولها وبحمد الله » ويثنى عليه » ويْصك على النى ماي بين كل 
تکبیرتین » و إن حب قال : الله أكبر” كبيراً » والجد له كثيراً ؛ وسبحان الله بكرة وأصيلاً 0 
وصل الم على عمد الى“ الى“ ؛ وعليه السلام . وإبٺ أحبة قال غير ذلك » و يكيرفى الثانية هس 
تكبيرات شوى التسكبيرة التى يقوم بها من السجود » ويرفم يديه م ج كل" تسكبيرة 4 . 

قوله : يستفتح . يعنى يدعو بدعاء الاستفتاح » عقيب التسكبيرة الأولى » ثم يسكيّر تسكبيرات العيد » 
3 يتعوذء ثم يقرأ . وهذا مذهب الشافعى” . وعن أحمد روابة أخرى : أن الاستفتاح بعد التسكبيرات 
اختارهان الملل » وصاحبه » وهو قول الأوزاعى” » لأن الاستفتاح تايه الاستعاذة » وهى قبل القراءة . 
وقال 3 بوسف : بتع وذ قبل اكير ؛ لفلا يفصل بين الاستفتاح والاستعاذة . 

ولنا : أن الاستفتاح شرع ليستفتح به الصلاة » فسكان فى أرّلها كسائر الصاوات » والاستعاذة 
شرعت للقراءة » فهى تابمة لما » نتسكون عند الابتداء بهاء لقول الله تسالى ( +1 : هه فإدا قر أت 

١ 0‏ ) رو بنعوف المزنی : هو جد كثير بن عبد الله روى تسكبير النى صل الله عليه وسل فى العيدين 
سبعاً فى الآ ولى وخمساً فى الثانية . 


At‏ الم 


سمس هما 


اران سعد بال م ين ايعان اجيم .). وقد رَوى أب سعيد « أن النبى: صلى الله عليه وسل کان 
مود E‏ القراءة » وإعا جم 000 الصلوات » لأن القراءة تلى الاستفتاح من غير فاصل » 
فلزم أن يليه مايسكون فى أوّها » بحلاف مسألتناء وأيًا ماف( ل کان جا ا وإذا فرغ من 
تمد الله » وأثتنى عليه » وصل على النى” صلى الله عليه وسل » نم ل هذا بين كل تسكبيرتين . 
قال ماذكره ار“ لسن » لأنه جمع ماذكرناه . و إن lT‏ سيان الله 0 
شولا إله إلا ال وا أ كير » أو ماشاء من الذكر ‏ غاز . وبهذا قال الشانعى” . وقال أو حنيفة » 
ومالك » والأوزاعيى" : يكير متواليا » لاذكر ببنهء لأنه ل وکان نه ذ كر مشروع اقل كا نقل 
التسكبير » ولأنه ذ کر من جنس مسنون » فكان متوالاً »كالتسبيح فى الركوع والسجود . 

ولنا : مارّوى علقمة : أن عبد اله بن مسعود » وأيا موسى »و حذيفة » خرج عامهم الوليدثبن عقبة 
قبل العيد يوماً » فقال هم : إن" هذا المي قد دناء فسكيف التسكبير” فيه ؟ فقال عبد الله : تبدأ فسكير 
تسكبيرة » تفتح بها الصلاة » وحم ربك » وتصلى على النبى” صلى الله عليه وسل »ثم لدعو » وتسكير» 
وتفعل مثل ذلك » ثم تدعو » وتسكيّر » وتفمل مثل ذلك » تدعو » وتسكيّر » وتفعل مثل ذلك » ثم 
تدعو » وتسكبّر » وتفمل مثل ذلك » ثم تدعو 2 وتسكيّر » وتفمل مثل ذلك › ثم تقرأء ثم تكبّرء 
وركم » م تقوم » فتف رأ » وحم رَبك » وال على الت كلا 0 ثم تدعو » وتسكيّر » وتفمل مثل 
ذلك » ثم تسكبّر » وتفعل مثل ذلك » ثم تسكبر وتفمل مثل ذلك » ثم ركم » فقالحذيفة » وأبو موسى: 
صد أبو عبد الرحمن » رواه الأثرم فى سَنّنِه . ولأا تسكبيرات حال القيام » فاستتحبً أن يتخللما 
ذكر ء كت كبيرات الجنازة » وتفارق التسبيح » لأنه ذ كر حى ولا بظر » بحلاف التسكبير » وقياسهم 
منتقض بتسكبيرات الجنازة . قال القاضى : يقفْ بين كل" تسكبيرتين بقدر آبة » لاطويلة » ولا قصيرة » 
وهذا قول الشافعى" . 

832 فصل ,448 

والتكبيرات والذكر بنا سنة » ولیس بواجب » ولا تبطل الصلاة بتركه عدا » ولا سهواً» 
ولا أعل فيه خلا . إن سى السكبير » وشرع ف القراءة لم يمد إليه قاله ابن عقيل » وهو أحد قولى 
الشانى ") لأنه سنة» 0 يعد إليه بعد الشروع فى القراءة كالاستفة ستفتاح . وقال القاضى : فما وجه آآخر : 
أنه يعو إلى التكبير » وهو قول مالاك » وألى ثور . والقول الثانى لشفب" » لأنه ذكره فى عله » 
فيألى به كا قبل الشروع ف القراءة ؛ وهذا لأن عله القيام » وقد ذ كره فيه . فعلى هذا يقطم القراءة » 
ويكير » ثم يستأنف القراءة » لأأنه قطعها متعمداً بذ كر طويل » وإن كان انى“ شيا بسيراً احتمل 


لان قدامة ۸0 


أن يبنى » لأنه لم يطل الفصل » أشبه مالو قطمما بقول آمين » واحتمل أن ستدىء » لان عا ل التسكيير 
قبل القراءة ؛ ول القراءة بعذه ؛ فيستأتفها 2 ليأنى” مها اهاه » وإن ذكر الك بير مد القراءة فآتی به 1 
يعد القراءة » وجا واحداً » لأنها وقمت موقعما » وإن لم يذ كره حتى ركم » سقط وجب واحداً » لأنه 
فات الجل » وكذلك السبوق » إذا أدرك ا رکوع 1 مكبر فيه . وقال أبو حنيفة : يكير فيه » لأنه 
عزلة القيام » بدليل إدراك ال ركعة به . 

ولنا : أنه ذكر مسون حال القيام » فلم ات به فى الركوع » كالاستفتاح » وقراءة السورة » 
والقّدوت عنده » ونا أدرك الركمة بإدر اكه » لأنه أدرك ممظمها ول نه إلا القيام ؛ وقد حصل منه 
ماتحرَى فى تسكبيرة الإحرام » فأما المسبوق إذا أدرك الإمام بعد تسكبيره » فقال ابن عقيل : يكير 
لاه أدرك تحله » ويحتمل أنلا سكير لأنه مأمو ر بالإنصات إلى قراءة الإمام » وتحتمل أنه إنكان بس 5 
قراءة الإمام أنصت » وإ نكان بعيداً كبر . 

+8 نسل 0ه 

وإذا شك فى عدد التسكبيرات بنى على اليقين » فإن كبرء ثم شك" : هل نوى الإحرام أو لا؟ 
ابتدأ الصلاة هوه ومن كله » لأن الأصل عدم النية » إلا أن يركون وَسُواسا » فلا لعفت إليه » 
وسائر المسألة قد سبق شرحها 5 

« مسألة » قال ل فإذا سلم خطب بهم خطبتين » يجلس يينهما » فإن كان فطرا حضّهم على الصدقة 

2 5 ا E‏ ا ا ع # 

وبين هم مائخرجون » وإ ن كان أضحى رغم فى الأضحية » وببين هم مايضحَّى به ) . 

وهاه : أن خطبتى العيد ن بعد الصلاة » لانمل فيه خلا بين المسامين » إلا عن بنى أمية . 

وروی عنعَهان » وان الزبير : أنهما فعلاه 2 وم يصح ذلاک عنهماء ولا بعت حلاف بى أي 
لأنه مسبوق بالإجماع الذى كان قبليم ؛ وتخالن لسنة رسول الله صلى ا عليه وسل الصحيءة » وقد 
أننكر عليهم فمليم » وعد بدعة » وخا للسنة . فإن ابن عمر قال : « إن البى" كلق وأبا ڪر 0 

5 2 5 م 

وعمر» وعمان » كانوا بص لو ن العيدين قبل | لمطبة » متفق عليه . 

وروی ابن عباس مثله » رواه مسل » ورواه عن النی“ صلى اله عليه ا جماعة . ورّوى طارق بن 
شاب قال : قدم دم روان الطب قبل الصلاة َم رج فقال : خالفت السئة »کا5 نت الططبة 55 
الصّلاة فقال : ترك الك 838 الانية قم اد قال :ا هدا التكلم فر فی ماعليد » قال 
دا رسول لله یا :دمن رای E E‏ بطم" فليشكر'ة 


بلسائو ف ل لم سقط لسم ا 4 قك 2 وَذَلكَ ضف الإمآن 6 › رواه أو داود الطيالسى » 


YA‏ افش 


عن شعبة » عن قيس بن مسل » عن طارق » ورواه مسل فى سميحه » ولفظه : د فَليْمَيرَهُ » . فمل هذاء 
من خطب قبل الصلاة فهو كن لم مخطب » لأنه خطب فى غير حل“ الاطبة » أشبه مالو خطب فى اة 
بعد الصلاة 5 

لذا ب ثبت هذا : فن صئة الخطبتين ڪصفة حُطبتى الجمة» إلا أنه يستفتح الأو لی بتسم دع کرات 
رالات » والثانية بسبع مُتواليات . قال القاضى : وإن أدخسل بينهما تهايلاً » أو ذكراً سن . وقال 


٤ :‏ م ل وا 
سعيد : حدثنا لعقوب بن عبد الر من »عن أبيه » عن ع اله ن عبد الله بن عتبة قال : کر الإمام 


2 


على المنبر بوم العيد » قبل أن خطب نسم خيرات » ثم مخطب » وفالثانية سبع تسكبيرات ويسمحبُ 
أن يُكثر التكبير فى ضاف ۳ خطبته . 

وروی سعد مؤڏن النبى> صلى الله عليه وسل : « أن النى” با كان كبر بين أضماف الحطبة » 
يمكثر ال کبیر فى ُطبتى العيدين » رواه ابن ماجه . فإذا كبر فى أثناء الحطبة كير الناس بشكبيره . 
وقد رُوى عن أفى موی : اکان يكير بوم الميد على انر اثثتين وأربمين تسكييرة » ويجلس 57 
الحطبتين » لما روی ابن ماجه تامعن جابر قال : « حرج رَسُولُ ل الله مكل يام فط ر أو انى 
طب قال * 4 كل عة › 7 كام » وحاس عقيب صعوده المنبر . وقيل 0 
لأنّ الجلوس فىالمءة للأذان » ولا أذان هاهنا . فإن كان فى الفطر أمرهم بصدقة الفطر » وبين لهم وجوبها 

050 3 9 ار 0 00 0 

وثوابها» وقدر ارج وجنسّه » وعلى من جب » والوقتة الذى تخرج فيه . وف الأنحى يذ كر الأنحية 
وفضلباء وأتها سنّة مؤكدة » ومايجزى فيها » ووقت حم » والميوب الى منم منها » وكيفية تفر قتا 
ومايقوله عند ذحها » لا رُوى عن ألى سعيد قال : « کان رَسول الله صلی ال 2 عر بوم 


3 8 ول لس يي رتنا كماع ص و 8 هن 
الفط ؛ وَالْأَضْسَى إلى اأص » فأول مايبدأ بد الملا » م يتصرف » فيقوم مُقابِلَ الاس وَالتَّاُ 


o 


جرس کل توفي يطبم ااتوسية تأترا ا 0 سما قطمه” » اوه 
54 شار بوء م برف » رواه البخارى وروی مسو وہ٤‏ وعن جار قال :وات 
مم رسول الله صلى الله عليه وسل الصلاة يوم الميد » فبك أ بالصّلاة قبل اللطبة بلا أ ان ولاقام 
فام متو وکنا على بلآل » كَمَرَ بعتوى الل » وَحَثْ ل طاعتھ » ووعظ الاس فد كرك » م مَضَى 
کی أل النساء ‏ فوعظرن ود رهن » متفق عليه . وعنه قال : قال رسول الله مكلت « مَن د قبل 


)01 أدعاف الخطيه : أثناؤها . 


لابن قدامة 1 YAY‏ 


أن يصلء ر م وشاة ل کا اهل من تن السات ق ر رمن دع قبل التو دغ 
کات أخرى» ومن دح بد الصّلآة ققد تم كه » وقد صاب س لين » . 
+ فمل 2ه 
واللاطبتان 0 استاء پا » لا رَوى عبد الله بن السائب » قال : « شهدت 


og mo 


تم مول لله كلق © العيد » ا قى الصّلآة » قال : إا خب فين حب أن ياس > ا 
فيخس » ومن أَحَب أن يذهب فَلْيَدْهَبْ » رواه النسائىة . وابن ماجه » ورواه أبو داود وقال : 
هو مرل :درق ا ح رلك ف ن الصلاة والله أعل » لأنها لگا كانت غير واجبة جُعات فى وقت يتمكلن من" 
| د . وقد رُوى عنالمسن » وابن سيرين 
e‏ بوم العيد » والإمام مخطب » وقال ا : طب الإمام بوم النيد) رماع 
النساء إلى بوتيو . وهذا يد على أنه لاإستحّسبة هن الاوس » لاستاع الحطبة » كا مخدلطن بار جال 
وحديث النىّ صلى الله عليه وسلفی موعظته التّساء بعد فراغه من خطبته دلي على أنهن لش ضرفن قبل 
قراغ 3 وستّة النئ 0 لق بالاتباع : 
38 فصلل 443 

وڈ أن مخطّب فاا »لما روىجابر . قال : « حر سول اللو صلىالله عليه وسل َم فطر 
او أنحى فاب فاا » م قم م فام » رواه ان ماجه » ولأنها خطبة عيد » فأشبهت خطبة المعة . 
وإن خطب قاعداً فلا بأس » لأنها غير واجبة » فأشبهت صلاة النافلة . وإن خطب على راحلته خسن . 


35 - ِ. 3 5 ركه مس ل موس ر 
قال سعيد : حد نا هد ؛ حدثنا حصين » حدثنا أو ميلة 2 قال : رايت عليا صل لام عي قدأ 


6 
بالصّلاة .3 اة م حَطب عل ذابعر 3 ورا عن بن عفان خط كى راحلقه » ورايت 
الغيرة ن شمبة محلب كَل رَاحِلمه . 

« مسألة » قال ل( ولا يتنقل قبل صلاة العيدين » ولا بمدها 4 . 

وتملته : أله ُكره التنفل قبل صلاة الميد وبمدهاء للإمام » والأموم » فى موضع الصلاة . سواء 
كان فى لَص » أو السجد » وهو مڏھب ابن عباس » وان مر . وروی ذلك عن على" » وان مسعود 
وخذيفة » وبر يداة 04 وسَلَة بن الأ كوع » وجابر ¢ وابن أنى اوی . وقال به شري » وعبد الله بن؛ 
مُنقل » والشموء E E A‏ وان جرج » ومسروق . وقال 
الزهرئ :لم امع أحداً من علاٹا يذ كر أن أحداً من سلف هذه الأمة »كان يصلى قبل تلك الصلاة » 


ولابعدها » يعنى صلاة العيد . وقال : ماصل قبل العيد بدری . ونبى عنه أنو مسعود البدرئ . وروی 


A۸‏ الى 


7 ےہ 
م 


أن علا رضىالله غنه راق قوم يلون كيل لديف ال ما كن ا ا ل لعو رَسُول الول . 


وقال أحد : أل الريكة لأ يتطوعون قبلا » ولا يدها » وَأهل البصرة يتطوعون قبلا وَبَعْدَهَا » 
وأهل” الكوفة لايتطوعون قبلا ؛ وبتطوعون بَدْدَهَا » وهذا قول علقمة » والأسود ؛ وتجاهد » وابن 
ای ليلى » والتخعى" » والثورىّ » والأوزاى” » وأ#داب الرأى . وقال مالك : لطع فى الصكى قبلبا » 
ولا بمدها . ولهفى السجد روايتان : إحداها بقطوع لقول النئ لا : « إِذَا دحل أحَدُ ٣‏ اساج فل 
ES‏ رَكْمَدَيْن» وقال الشافعى” يكره النطوع للإمام دون الأموم » لأنالإمام لاشعحرة 
له 57 عن الصلاة » وم يكره للمأموم » أله وقت ل يه عن الصلاة فيه » أشبه مابمد الزوال . 
ولنا : ماروى ابن عباس « أن النّ صلى الله عليه وسل حرج بوم الفطر فى ر كتين ل صل 
امم ولا يدها » هتفق عليه . وروی ابن عر وه » ولأنه إجاع کا ذكرتاه عن الزھہی » وغيره » 
نهى ااب رسول الله ا عنه > و رووا الحديث» وعملوا به » ولأنه وقت تھ ى الإمام عن التنفل 
0 للنأموم »كسائر أوقات النهى » وكا قبل الصلاة عند ألى حنيفة » وكا ل و كان فى المصل عند 
مالك . قال الأثر م : قل تلأحمد : قال كيان بن 0 : | ترك الد صلى الله عليه وس التطوع لاه 
كان إماماً . قال أحمد : فالذين رووا هذا عن النى” ولاق 


م بغار 


وَعُوا . ثم” قال ابن عر » وان عباس : 
ها راوياه » وأخذا به » يشيروالله أعم إلى أن 507 0 له تفسير له » وتفسيره يدم على تفسير 
غيره » ولو كانت الكراهة للومام ء كيلا يشتذل عن الصلاة » لاختمّت يما قبل الصلاة » إذ لم يبق 
بسدها مايشْتخل به » ولأنه تتفل فى الصل وقت صلاة العيد » فكره »كالذى لو ؛ وقياسهم منتقض 
اما وقد وو عن عرو بق عرب عن ايه عن جد « أن الب صلى الله عليه وس کان يكير 
فى صا العيد سَبْعا » وتخا » ويول : لاصلاة قبلا » ولا بها . حكى ابن عقيل : أن الإمام ابن 
بطة رواه بإسناده 
88 فصل 48 
قيل لأحد : فإ ن كان رجل 00 ذلك الوقت ؟ قال : أخاف أن يقتدى به بعض من براه » 
بمی لابْصلٌ. قال ابن عقيل : وكره أحمد أن يتعمد لقضاء صلاتر » وقال : أخاف أن يدوا به . 
+83 فصل 825 
وما جره التنفز ل فى موضم الصلاة » فام فى غيره فلا بأس به » وكذلك لوخرج متهه م عاد إليه 
بعد الصلاة » فلا بأس بالتطورع فيه . قال عبد الله بن أحمد : معت أنى بقول : رَوى ابن عباس : أن 
الى صلی الله عليه وسم < يدل قبلا ولا يعدا . ورأیته 0 بعدها ركنات فى البيت ؛ورما 


لان قدمة ۲۸۹ 


س 


ملاعا الطريق يكن بعض الساجد . وروی عن ألى سعيد قال : « کان رسول الله مک لأ نص 
قبل > العيد شيا » فلار بم إلى مزل 3 ر كتين » » رواه ان مأجه » ولال إعا 1 الصلاة 
عد لعواذ قا بلاس إن طون راك .رن له تر E‏ 
معدوم فى غير موضم الصلاة . 

« مسألة » قال ل وإذا غدا من طريق رجع من غيره 4 . 

وحلته : أن الر جوع ف غير الطريق التى غدا منها سن » ومهذا قالمالك » والشافمى” . والأصل فيه 
أن رسول الله مكل كان بعل قال أبو هريرة : «كآن رَُولُ الله صلى الل عليه وسل إا حرج يوم 
ا فى عرو » قال الترمذى” ا چ سين . وقال بعض أهل المم : : إعا فمل 
هذا قصداً اسلوك الأبسد فى الذهاب » يكوا A‏ إلى الصلاة » ويعود فى الأقرب » لان 
اا ؛ وهو راجع إلى منزله . وقيل :كان 3 ب أن يشهد له الطريقان . وقيل :كان حب الساواة بين 
أه هل الطريقين فى البرك بعروره بهم » وسرورم برؤيته » وينتفمون عسألته . وقيل : لتحصّل الصدةة 
من تبه" على أهل الطريقين من الفقراء . وقيل : لتبرّك الطريقين بوطثه عليهما . وفى الجلة الاقتداه به 
سن » لاحتال بقاء المعنى اك مدي e‏ ا تی » ويبق فى حق” غيره سُنّة » مع 
زوال الى عكاركمّل » والاضطباء “فى طواف القدوم » وله مو وأتحابه لإظهار الل لالكقار» 
وبق سه بعد زواهم » وهذا رُوى عن عر رضى الله عنه أنه قال : 2 رَ ارتمَلان الآنَ ؟ ولن تبرى 
م كبا » وقد تق ال اشر کین ؟ ثم” قال مع ذلك - : لاتدع ینا فلا مم رَسُول الله طا . 

« مسألة » قال ل( ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركمات كصلاة التطوع » وإن أحب فص بسلام 
بین كل" ركعتين 4 . 

وجملته : أن من فاتته صلاة الميد فلا قضاء عليه » لأنها فرض كفابة » وقام بها من حصلت الكفابة 
به فإن حب قضاءها فهو خير إن شاء صلاها أر با » إما بسلام واحدء وإما بسلامين » روى هذا 


عن ابن مسعود » وهوقولالثورئ » وذلك لما رُوى ع نعبد الله بن مسمود أنه قال : ام ن فاته المية 


)١(‏ الرمل » والرملان : الحرولة والإسراع عند السعى بين الصفا وا مروة » وقد فعله النى صلى الله 
عليه وسلم فى أول الإسلام ليرى المشركين قوة المسلمين . والاضطباع : أن يدخل الرداء من تحت إبطه 
الآيمن ويرد طرفه على إساره » ويبدى منكبه الأمرى . ويغطى الايسر » وسمى اضطباعاً لإبداء أحد 
الضبعين فيه » والضبع مابين الإبط إلى نصف العضد من أعلاه » وقد فعل النى صبىالته عليه وسل الاضطباع 
فى الطواف فى أول الإسلام 2 ليرى المشركون منا كب الملمين » فيجدوها قوية متائة . فيدخل الخوف 
من ن المسليين ف فلوم 2 


بم - مغنی ثانى ) 


4s‏ الف 


ا 


عه 9 ۰ 2 0 
فليصل ارا ومن فاتك الأمعة فارسا 


| 


م » . وروی عن عل رضى َه عد » أنه قال : : «إن 
مات رَجُلاً أن صل 2 الما مرا أن بص أرب » رواهما سعيد . قال أحمد رحمه الله : 
قوی ذلك حديث عا“ « ا ا وَجُلهُ ا بصعنة الاس أرب وَل عب » ولأنه قضاد صلاة 
عيد» فسكان أربماً »كصلاة اللممة » وإن شاء أنيصَلٌ ركدتين » كصلاة التطوتع . وهذا قول الأوزاعى”» 
لأن ذلك تطوع » وإن شاء صلاها على صنة صلاة العيد بتكبير » نقل ذلك عن أحمد إسماعيل بن سعد » 
واختاره اتلْورجانى” » وهسذا قول النخعى” » ومالك » والشافهى” » وألى ثور » وابن المنذر » لما رُوى 
عن اس : أنه كان إذا لم يشهد العيسد مع الإمام بالبهم ا > قام عبد الله بن 
ألى عب مولاه » فصلى مهم ركمتين » سكير فما > ولاه قضاء صلاة » فكان على صفتها » كسائر 
الصلوات » وهو خير إن شاء صلاها وحده » وإن شاء فى جماعة . قيل لای عبد الله : أبن يُصَلٌ ؟ قال : 
إن شاء مضى إلى الْصلٌ » وإن شاء حي شاء . 


<398ز فصلل 35 
وإن أدرك الإمامَ فى النشيّد جاس معه » فإذا سل الإمام” قام فصلى ركمتين » يأنى فيهما بالتسكبير » 
1 
لآأنه أدرك بعض الصلاة التى ايست مُيْدلة من أربع » فتضاها على صفتها » كائر الصلوات وإن أدركه 
فى الطبة » فان كان فى السحد صل ية السجد » لأنها إذا صرت فى خطبة اللمعة التى يجب الإنصات 
اء فنى خطبة الميد أولى » ولا کون حکه فى ترك التحيّة َك من أدرك العيد . وقال القاضى 
مجلس فيستوم الفطبة 4 ولا 0 3 ل يشغل بالصلاة ع ن استماع a‏ ¢ وهذا التعلي| ل يبعال بالداخل 
فى خطبة الججعة » فإن الى مكل أس الداخل بالركوع » مم أن خطبة الجمة 1 كد » فأمًا إن م يكن 
فى المسحذ » فإنه بحاس فیستمم <۴ ےم إن أحب قفى صلاة العيد على ماذ كر ناه 
+8 فصل 44 
إذالم بعلم بيوم الميد إلا بعد زوال الشمس خرجمنالقد فصل ne‏ م اليد » وهذا قول الأوزاعي” 
والثورى ؛ وإسحاق .وان ن المنذر » وصو به اعلطاابى» . وک عن أ ى حنيفة أنها لا تق . وقال 
الشائعى” : إن e‏ بعد غروب الشمس كقولنا » وإن عم بعد الزوال لم 2 لأا صلاة شرع ها 
الاجتاع » واللطبة »> فلا 0 بمد فوات وقتها » كصلاة الجعة » وإنما يضَليها إذا إذا عم بعد غروب 
الدشمس »لان العيد هو الد 3 قول النىّ صلى الله عليه وسل « فر" يوم تفطروث 2 واا 


ت 25 ae‏ 
يوم عدون ورگ يوم تعر فون ) . 


ولنا : مارّوی أو عير بن أنس عن عومة له » من أسعاب رسول الله ملا : « أن ر كا جادرا 


لان قدامة ٨4۱‏ 
ِل انی صلى الله عليه وسل فتمدوا آم دوا اهال ا كَأمَرَم أن يفط رو اء ذا أصبجوا 
أن دوا إلى مُصَلام» رواه أو داود . وقال الخطابى : سُنة رسول الله مكلا أولى . وحديث أ.وعير 
حيح » فالمصيرٌ إليه واجب . ولأنها صلاة مؤقتة » فلا تسقط بفوات الوقت » كار الفرائض » وقياسهم 
E‏ > لأنها معدول ا عر الظمر بشرائط » منها الوقت » فإذا فات واحد منهاء 
جم إلى الأصل . 
+8 فصل 28 

قأما الواحد إذا فاتته حتى زو ل الشمن :2 وأَحَب قضاءها قضاها متی أ حب . وقال ابن عقيل : 
لايقضيها إلا من الند » قياس على المسألة التى قبلا » وهذا لايصح لأن مايفعله تطواع » فتى أحبة ألى به » 
وفارق ما إذا لم بعلم الإمام والناس لأن الناس تغرقوا يومئل على أن الميد فى الغد » فلا يجتممون إلا 
من الد » ولا كذلت هاهنا » فإته لاحتاج إلى اجتاع الجاعة » ولأن صلاة الإمام هى الصلاة الواجبة » 


عه 7 2 . 
الق يعتبر ها شروط العيد » ومكانه » وصفة صلاته » فاعتبر لا الوقت » وهذا مخلافه . 


38 فلل ,8 

ويشترط الاستيطان لوجوبها » لأن الب صلی الله عليه وسل لم يصلها فى سفره » ولا خلفاؤه » 
وكذلك المد المشترط لاحممة » لأنها صلاة عيد » فأشهت اة . وفى إذن الإمام روایتان : اما : 
ليس بشرط » ولا يشترط شىء من ذلك لصحتها » لأنها نصح من الواحد فالقضاء . وقال : أنوالمطاب : 
فى ذلك كله روايتان . وقال القاضى : كلام أحد يقتضى روايتين : إحداها : لايقام الميد إلا حي 
تقام” الججعة ا بم ألى حنيفة » إلا أنه لا رى ذلك إلا فى مع > لقوله + لا سمعة 
ولا تشر ريق إلآفى مه رجیم . والثانية : يْصَّليها التفرد » والسافر» والعبد » والساء على 
كل حال » وهذا قول الحسن » والشافمي”: » لاه ل س من شرطها الاستيطان » فل سكن م ن شرطها 
الجاعة كالنوافل » » إلا أن الإمام آذ خط ثم أرادوا أن 1 را رملا ر طب 
كيلا ودی إلى تفريق السكامة » والتفصيل الذى ذ كر ناه أولى ماقيل به » إن شاء الله تعالى . 

« مسألة » قال لإ ويبتدىء التسكبير بوم عرفة من صلاة النجر £ 

لا خلاف بين العلناء رحمهم الله فى أن التسكبير مشروع فى عيد النحر . واختلفوا فى مُدَته فذهب 
مامّنا رضى الله عنه إلى أنه من صلاة الفنجر بوم عَرَفة إلى العصر من آخر أيام التشريق » وهو قول 
عر » وعل » وابن عباس » وابن مسعود » رضى الله عنهم . وإليه ذهب الثورئ » وان عيّيئة » 


. التشريق : صلاة العيد كا سبق بيانه‎ )١( 


4 الى 


وأو بوسف » ومحمدء وأو ثور ء والشافمي فى بعض أقواله . وعن ابن مسعود : أنه كارف :سكير 
من عدا رف ال افر من ١‏ ار . وإليه ذهب علقمة » والتخمر » وأنو حنيفة لقوله تمالى : 
):5 روا ا أله في أ مامات وی اشر . وأجمعنا على أنه لايكتر قبل يوم 
ا ل ا . وعن ان عر » وعمر ابن عبد المزيز : أن التسكبير 
من صلاة الظهر بوم النحر إلى الصبح مار أيام التشريق . وه قال مالاك » والشافعى” فى المشمور عنه » 
لأن الناس تبع للحاج . والحاج يقطمون التلبية مع أول حصا » ويكبّرون مع الرى » وإنما برمون 
بوم النحر . فأوّل صلام بعد ذلك الظبر » وآآخرث صلاة ص لون عى ادر من اليوم الشالث » 
من أيام التشريق . 

ولنا : ماروى جابر : أن الى مكاي صلى الصبح يوم عرَفَة » وأقبل عليناء فقال : « الله أ كير 
الل أ كير » ومد التكبير إلى المَضْر » من آخر أيام التشريق » أخرجه الداراقطنى” من طرق . 
وف بعضها « الله کی ایل أكبرث »لآ إل إلا ال » وان ا كين وله اد » ولأنه إجماع الصحابة 
رضى الله عنهم . رُوى ذلك عن عر » وعلى” » وابن عباس » وابن مسعود » رواه سعيد عن عر » وع 
وابن عباس . وروی بإستاده عن مد بن‌سعید « أن عبد الله کان کر من صلا العداق يوم عرق 
إلى العصر من بوم التخر » فأنا6 عل“ بده فكيّر من غداة عرفة إلى صلاة المصر من خر 
ابام التشریی : ال 1 یڑ اھ أ كيد » لا إلا اش واش أ گی الله أ کر وش اد 
. قيل لاد رحمه الله : بأى حديث تذهب إلى أن التسكبير من صلاة النجر يوم عرفة إلى آخر أيام 
التشريق ؟ قال : لإجماع عمر » وعلى” وابن عباس » وابن مسعود رضى الله عنهم » ولان الله تعالى قال : 
۰٢:۲ (‏ واذ کر وا ام فى یام رِمَْدُودَات ) و أَيّام التشريق » فتعين الذكر فى جميعها . ولأنها 
أيام ری فيها » فسكان التسكبير” فما کیوم النحر . وقوله امال ( ۲۲ :۲۸ وید روا اس" | ال 

فى أيّام مامات ) والراد به ذكر الله تعالى على المدايا » والأضاحى- 

وستحبة الشسكبير” عند رؤية الأنعام فى جميع اشر » وهذا أولى من قوهم وتفسيرم » لأنهم ل 
يعملوا به فى كل" المشر ولافى أ كثره . وإن صح قوهم فقد اس الله تعالى بالذكر فى أيام معدودات » 
وهى أيام التشريق » يعمل به أيضا . وأما الحرمون فإ نهم يكيّرون من صلاة الظور بوم النحر »لما 
ذكروه » لأنه مکانوا مشغولين E EEE‏ ؛ لمدم لمان فى حقهم » 
مع وجود القتضى . وقوهم : إن الناس تبح" لهم فى هذا وَعْوَى ترتدة » لادليل عليها » فلا ُسمم . 


لان قدامة rar‏ 


8 فصل 9ه 

وصفة التسكبير : الله أ کیر الله أ كير ء لا إله إلا الله » والله أ كبر الله أ كبر وله الج . وهذا 
قول عر » وع" » وان مسمود . وه قال الثورىة » وأبو حنيفة » وإسحاق » وابن المبارك . إلا أنه 
زاد : على ماهدانا : آقوله ( ۲۲ : ۴۸ وكيوا لل تل ما عدا و ) وقال مالك » والشافعى” : يقول : 
اہ أ كبر » اللہ أ کر » ملام » لأن جابراً صلى فى أيام التشريق » فلا فرغ من صلاته قال : الله أكبر » 
الله أ كبر » الله أكبر » وهذا لابقوله إلا توقياً » ولأن التتكبير شعار العيد» فكان وبر كتكبير 
الصلاة وانفطية . 1 

ولنا : خبر جابر عن النى ا » وأنه قول اللليفتين 
الراشدين . وقول ابن مسعود » وقول جابر : لامع مع قول النى ما كلت , ولا يقم على قول أحد 
من ذكرنا » فكيف قدموه على قول جميعهم ؟ ولأنه تكبير خارج” ا ا ا ر 
الأذان » وقول : إن جابراً لايفعله إلا توقيقاً فاسد . لوجوه : 

(أحدها) أنه قد روى خلافُ قوله » فكيف ترك مارح به لاحتال وجود ضدّه ؟ 

( الثانى ) أنه إ نكان قوله توقيًاً » كان قول من خالفه توقيقًاً » فكيف قدّموا الضعيف على ماهو 
أقوى منه » مع إمامة من خالفه » وفضلهم فى الع عليه » وكثرتهم 

(الثااث ) أن هذا ليس عذحب لم » فإن قول الصدابى” لاجمل ل على التوقيف عندم . 

( الرابع ) أنه إنما تحمل على التوقيف ماخالف الأصول » وذ كرالله تعالى لامخالف الأصل ٠‏ ولاسرمًا 
إذا كان وتراً . 

« مسألة » قال له ثم لايزال يكير د ر كل“ صلاة مكتوبة صلآها فى جماعة . وعن ألى عبد الله رجه 
الله : أنه يكبّر اصلاة الفرض » وإ ن كان وحده ؛ حتى كبر لصلاة المصر من آخر أيام التشريق » 
نم يقلع ) . 

الشروع عند إمامنا رحمه الله التكبير عقيب الفرالض فى الجاعات » فى الشهور عنه . قال الأثرم : 
قات لأنى عبد الله : آذه إلى فعل ابن عر أنهكان لا يكير إذا صل وحذه ؟ قال أسمد : نعم . وقال ابن 
مسءود : ما التكبيرُ على من صل فى جماعة » وهذا مذهب الثورىّ » وألى حنيفة . وقال مالك : 
لا يكير عقيب النوافل » ويكبر عقيب الفرائ كلها . وقال الشاففى : يكبر عقي ب كل“ صلاة فريضة 
كانت أو نافلة » مُتفرداً صلأها أو فى جاءة . لأنها صلاة مفعولة » فيكيّر عقيهها كالفرض فى جماعة . 


ولنا : قول ابن مسعود » وفعلل ان عر » ول برف لبا مخالف في الصحابة » فسكان إجماعا . ولأأنه 


۹٤‏ الى 


ذكر مختص" بوقت العيد » قاختص” بالجباعة » ولا يلزم من مشروعيته للفرائض مشروعيته للنوافل » 
كالأذان والإقامة . وعنأحد رحمه الله رواية أخرى : أنه يكير لافرض » وإ ن كان منفرداً » وهو مذهبٌ 
مالك » لأنه ذكر مُستحبةٌ للسبوق » فاس للمتفرد كالسلام . 
8 فصل 95 
وللسافرو نكالقيمين فما ذكرنا » وكذلك النساء يكبن فى الجساعة » وفى برهن فى الانفراد 
روایتان »كلرجال . قال ابن منصور : قات لأحمد : قال سفيان : لايسكبر النساء أيام التشريق إلا 
فى جماعة ؟ قال : أحسن . وقال البخارى :كان النساه بكرن خلف أبإن بن عثان وعمن بن عبد المزيز » 


عة 32 


لال التشريق مع الرجال فى السجد » وينبنى هن أن خفضن أصوَاتَيُن حى لاسممهن الرجال . وعن 
أحمد روابة أخرى : أنهن لا يكسبرن > لأر الكبير ذ كر شرع فيه رفم الصوت » فل شرع 
فى حقمن كالأذان . 
سو فصل 488 
وللسبوق ببعض الصلاة يكبّر إذا فرغ من قضاء مافاته » نص عليه أحد . وهذا قول كثر أهل 
المل . وقال الحسن : يكير ثم يقضى . لأنه ذكر مشروع فى آخرالصلاة . فيأنى به امسبوق قبل القضاء» 
كالتشيد . وعن مجاهد » ومكحول : يکر ثم يقغى » م يكير لذلك . 
ولنا : أنه ذكر شرع بمد السلام » فلم يأت به فى أثناء الصلاة »كالتسليمة الثانية » والدعاء بعدها » 
2 5 0 
وإن كان على الصلى سجود سو بعد السلام سجده » ثم كر . و ذا قال الثورئ » والشافي" » 
وإسحاق » وأحاب الرأى » ولا اعم فيه خالا » لأنه سجود مشروع لاصلاة » فسكان التسكبير بعده» 
وعد ليده کسجود صاب الصلاة ¢ واه مد اكير العصر” هر آخر 5 التشريق » لما 
ذكرناه فى السألة التى قبلها . 
+2 فصل هه 
وإذا فاتته صلاة من أيام التشريق فقضاها فيها» لكا حك المؤدّاة فى التسكبير لأنها صلاة فى أيام 
التشريق . وكذلات إن فاتته من غير أيام التشريق » فقضاها فيها كذلك . وإن فاته من أيام التشريق 
فقضاها فى غيرها لم يكير ؛ لأن القسكبير ميد بالوقت » فل “يفعل فى غيرمكالتلبية . 
38 فصل 8ه 
ويکر مستقبل القبلة ¢ حکاہ أحمد عن إبراهيم . قال أبو بكر : وعليه العمل » وذلك لأنه ذ كر 


مختص” بالصلاة » أشبه الأذان والإقامة » ويحتمل أن يكثر كينها شاء » لا روى جابر : أن النى” لاي 


أقبل عليهم فقال : « انُه أ كبر » الل أ كبر”» وإن سى التسكبير حتي خرج من السجد لم يكار » وهذا 
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قول عاب الرأى » لأنه مختص” بالصلاة من بعدها » فأشبه سجود السهو » ويحتمل أن يكير لأنه ذ كر 
فاسةب » و إن خرج » ومد > کالرعاء والذكر المشروع بعدها ء وإن ذكره فى السجد عاد إلى مكانه » 
غاس » واستقبل القبلة » فكيّر . وقال الثافم : كير ماشياً » وهذا أقس » لأن التسكبير ذ كر 
مشروع بعد الصلاة فأشبدسائر الذ كر . قال أصعابنا : وإذا أحدث قبل التسكبير لم يكير » عامداً كان أو 
ساهياً » لان الحدث بطع الصلاة عمدّه وسسهوه . وبال ابن عقيل » فقال : إن ت رکه حتى تنسكا لم یکر » 
والأولى إن شاء الله أن يكير » لأن ذلاك ذكر منفرد بعد سلام الإمام » فلا تشترط له الطهارة » 
كسائر الذكر » ولأن اشتراط الطبارة إمّا بص" » أو معناه » ولم بوجد ذلاك . وإذا نسى الإمام القسكبير 
كير الأموم م ؛ وهذا قول الثورئ » لأنه ذ كر يديم * الصلاة » أشبه سائر الذ كر . 
8 نسل 8ه 
قال القاضى : ظاه مكلام أحد أنه يكبّرءقيب صلاة الميد » وهو قول أبى بكر » لأنها صلاة مفروضة 
فى جماعة فأشمهت الفجر . وقال أبواناطاب : لايس لأنها ليست من الصلوات اجس » أشبهت النوافل » 
والأول أولى » لان هذه الصلاة أخص” بالعيد » فك نت أحقٌ بتسكبيره . 
8 نسل هه 
ويُشرع التسكبير فى غير أَذْبآر الصلوات » وكان ابن عر يكبّر بی فى تلاك الأيام خلف الصلوات 
وعلى فراشه » وف فُسْطاطه » وکسه » مشاہ » تلك الأيام جميما » وكان يكير فى فته با بسمعه أعله 
المسجد » في كرون ويکر أهل الأسواق 2 حتى ترا می تكبيراً . وكذاك ڪب التكبير 
فى أيام العش كلها » لقول الله تعالى ۲٢(‏ : ۲۸ وید کروا أ لھ فی ایام معلومآت) کا قال : ( ۲۰۳:۴ 
وَاذْ كر وا الله فى أَيَام مَمْدُودَات ) . والأيام العلومات أيامُ المشر » والمعدودات أيام التشريق . قال 
البخارى : وكان ابن عر وأبو هريرة تخر جان إلىالسوق فالعشر ء يكثران وکر الناس بتسكبيرها » 
ويتح الاجتهاد فى عمل المير فى أيام المَشْر » من الد كر » والصلاة » والصيام » والصدقة » وسائر 
أعمال البرت » لما رَوى ابن عباس » عن النيّ صلى الله عليه وسلم قال : « ما لمر فى 0 فض ما 
فى هذه لاام قارا ولا اليك فى سبي الله ؟ قال : ولا الاد » إلا رَجُلك حرج حاط بناسيه » 
ومألو » ف بجع بشئء » أخرجه البخارى . 
+3 فصل 8ه 
قال أحمد رجه الله : ولابأس أن يقول الرجل للرجل نوم العيد : تقبل الله مدا ومنك . وقال حرب : 
سكل أحمد عن مول الئاس فى الميدين : تقبل الله منا ومنک » قال : لابأس به » يرويه أهل الشام عن أبى 


۴۹٦‏ المفسدى 
أمامّة » قيل : ووائلةن الأسقع ؟ قال : نعم . قيل : فلا تسكره أن يقال هذا يوم الميد ؟ قال : لا.وذكر 
ابن عقيل فى تهنئة الميد أحاديث » منها : أن عمد بنزياد » قال :كنت“ مم أبى أمآمة الباه!” » وغيره 
من أسعاب النى صل الله عليه وسل » فسكانوا إذا رَجَمُوا من اليد » يقول بعضهم لبعض : تقل الله 
متا ومنك . وقال أحمد : إسناد حديث أبى أمَامة إسناد جيد » وقال على بن ثابت : سألت مالك 
ابن أنس : من نمس وثلاثين سنة ؟ وقال : يرل يعرف هذا بالدينة . ورُوى عن أحد أنه قال : 

لاأبتدى به أحداً > وإن قال أحد رددته عليه . 
<88 فصل 85 

قال القاضى : ولا بأسبالتعريف عَشْيّة عَرفة بالأمصار . وقال الأئرم : سألت أبا عبد الله عن التعريف 
فى الأمصار » محتمعون فى المساجد يوم عرّفة ؟ قال : أرجو أن لايتكون به أن » قد فمله غير واحد . 
وروی الأثرم عن الحسن قال : أول من عر”ف بالبصرة ابن” عباس ره الله > وقال أحمد : أول 

٠. 2‏ ا 
من فعله ابن عباس » وعمرو بن حَرَيث . وقال الحسن وبکر » وثابت » وتمد بن واسم :کانوا يشهدون 
المسجد يوم عرّفة . قال أحمد : لابأس به » إا هو دعاء ¢ وذ كر لله » فقيل له : تفعله أنت ؟ قال : أن 
أنا فلا . ورُوى عن يحي بن مين : أنه حضر مع الناس عشية عرق . 
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7 كتاب صلاة الخوف‎ G82 

صلاة الحوف ثابتة بالتكتاب والسنة » أما بالسكتاب : فقول الله تعالى ( 4 : ٠١۴‏ وإ كنت فم 
69 م الصّلاة ) الآبة . وأما الستة : رت أن النبى” صلى الله عليه ول كان يُصلى صلاة الموف . 
وجمهور العلماء متنقون على أن حكها باق بعد النى وَل . وقال أبو بوسف : إنما كانت محص" بالنبى 
صلی الله عليه وسل لقوله تمالى : ( وإ كت فيوم ) ولس بصحيح » فإن مائبت فى حق الى“ صلى 
الله عليه وسل ثبت فى حقنّنا . مالم يقم دليل على اختصاصه به ء فإن الله تعالى أعس باتباعه بقوله ( 
فاتبعوه ) . وسئل عن القَبّْلة للصائم » فأجاب بأتى أفمل ذلك » ققال » السائل : لدت مَدَلَنا » فنضب 
وقال « إلى لأنجو أن أكون اعا له تما » وک ما اق » ولو اختص بنعله لما كان 
الإخبار بفعله جواباً » ولا غضب من قول السائل 
أحماب” النىّ صلى الله عليه وسل ن بأفعال رسول الله ی » ويروانها تار لقوله » وناسخة 
له » واذلك لا برت عالشة وأ سَامة بأن التي“ صلی الله عليه وسل « کان ١ه‏ یح جنبا من غور 
اختلام 3 تسل » ويصوم ذلك اليم » تركوا به خبر أبى هريرة « مَنْ ا جنب فلا صو 
2 ولا ذكروا ذلك لأبى هريرة قال : هن أغْل ما انى به الفْضل بن عباس » ورجع عن 
قوله » ولو لم يكن فعله حيّة لفيره لم يكن مُعارضاً لقوله . وأيضاً فإن الصحابة رضى الله عنهم أجعوا 
على صلاة اعلوف . فرثوى أن عاي رضى الله عنه صلل صلاة اللوف ليلة امبر » وصلى أو موسى 
الأشعرى” صلاة الحوف بأصابه . 

وروی أن سميد بن العا ص كان أميراً على الجيش طبر تان » فقال : ایک صلی مع رسول الله 
صلى الله عليه وسل صلا الموف ؟ فقال حُدّيفة : أناء فقدمه فصلل بهم . فأمًا تخصيص النى صل الله 
عليه وسل بالطلاب » فلا يوجب مخصيصه ا »لما ذكرناه . ولأن” الصحابة رضى الله عنهم أنسكروا 
على مانمی اازکاة قولهم إن الله تعالى خص بيه بأخذ الزكاة بقوله ( ۹ : ٠۴‏ ذا من اموا م صَدَهَة) 
وقد قال الله تعالى ( 55 ١:‏ أا التئ ل ماحل اله ل ) وهذا لامختص" به . فإن قيل : 
فالنبى” ملي حر الصلاة يوم الحندق » ول صل“ ؟ قلنا : هذاكان قبل نزول صلاة الهوف » وإ ما يؤخذ 
بالآخر » فالآخر » من أمس رسول الله م » ويسكون ناسحا لما قه م إن هذا الاعتراض باطل 
فى نفسه » إذ لاخلاف فى أن ن التو ی“ صلی الله عليه وسل كان له أن 0 صلا الأوافر »وقد أصره الله 
تعالي بذلك فى كتابهء فلا يجوز الاحتجاج عا تخالف ' اللكتاب » والإجماع . ومحتمل أن النى” صل الله 
() ار ادير ؛ صرت ال محل من غير ميشتية » وا إرام ليلة وقعة امل , 


۹۸ الي 


عليه وسل أخر الصلاة سيا > فاته رزوی أن النى لقو سأ مر صلاتها » فقالوا : ماصليما . 
وروی أن عر قال : ماصايت” العم » فقال التي صلى الله عليه وسل « وال ماصايتباً » أو کا جاء . 
ويدل“ على صعة هذا أنه لم يسكن ‏ تم قتال نمه من الصلاة » فدل” على ماذكرناه . 

« مسألة » قال لإ وصلاة الحوف إذا كان بإزاء المد » وهو فى سذرر صل بطائفة ركمة » وأتمت 
لأنفسها أخرى » بالجد لله » وسورة » ثم ذهبت رس . وجاءت الطائفة الأخرى التى بإزاء المدو » 
فصت معه رة » وأتمّت لأنفسها أخرى» بالجد لله وسورة » ويطيل التشبد حت يتوا 
التشهد » و {ee‏ 

وجلة ذلك : أن الحوف لايور فى عدد الركمات فى حق الإمام والأموم جميماً » فإذا كان فى سفر 
يبح القصر » 08 ركعتين ؛ بكل” طائفة ركمة » و لأنقسها أخرى » على الصفة للذ كورة » و إنما 
يحوز ذلك بشرائط - منها : أن يسكون العدو مباح القعال » وأن لاب من هجومه . قال الةضى : 
وکن را کون :ادراق بز جبة ابا . ولص أحمل على خلاف ذلك فى رواية الأثرم » فإنه 
قال : قات له : حديث سهل نستعمله » مُستقبلين القبلة _كانوا أو مستد رين ؟ قال : نعم » هو أنكى 
ولأن المدو قد يتكون فى جمة القبلة على وجد لايمكن أن يِصَلٌ بهم صلاة مُسسيَان0 لانتشارم » 
أو استتارم »أو والللوف من کین » فانم دن ٠‏ هذه الصلاة يفضى إلى تفويتها . قال أو امطاب : 
شرطها أن يكون ف المصلين كثرم” يمسكن رشبم ا فتين »كل طائفة ثلانة” » فأ كثر . وقال القاضى : 
إن كانت كل فرقة أقل” من ثلاثة كرهناه » لأن أحد ذهب إلى ظاهر فعل النى” صل الله عليه وسل . 
ووجه قولها : أن الله تمالى ذكر الطائفة بلفظ المع » لقوله تمالى ( ٠١١ : ٤‏ فإذا سَجَدوا قلِيَكُوثوا 
من ورا" ) أل لفظ المع ثلاثة » والأولى أن لايشترط هذا . لأن مادون الثلانة عدد تصح به 
الجاعة » غاز أن يكو نوا طائفقً كالثلاثة . وأما فمل النى” لو » فاته لامشترط”" فى صلاة الموف 
أن يكون الصلون مثل أححاب الى صلى الله عليه وسل فى المدد » وجب واحداً » ولذلاك اكتفينا 
بثلاثة » وم يكن كذلك اعاب النى” صلى الله عليه وسل . 

ويتحبةُ أن مخذف بهم الصلاة » لأن موضوع صلاة االكوف على التخذيف » وكذلك الطائفة 
التى تقارقه تصلى لنفسها » تقرأ بسورة خفيفة » ولا تقارقه حتى يستقل” فا » لأن اللبوض إشتركون فيه 


)١(‏ صلاة عسفان : ساق صفتها بعد صفحات » وعسفان موضع على م حاتين من مک ؛ كانت فيه 
غزوة للنى صل الله علية . 
(؟ ) فى النسخ المطبوعة : لايشترك بدل لايشترطوهو تصحيف » ولم ينبه علا فى الخطأ وااصواب. 
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جميعاً ء فلا حاجة إلى مفارقتهم إِيّاه قبله » والمفارقة إتماجازت للعذر . ويقرأ» ويقشد ويطيل فى حال 
الانتظار حتى يدركوه . وقال الشافهى” فى أحد قوليه : لابقرأ حال الانتظار ؛ بل يؤر القراءة ليقرأً 
بالطائفة الثانية » ليسكون قد سوكى بين الطائفتين . 

ونا : أن الصلاة ليس فيها حال سکوت » والقيام ل لاقراءة » فينبنى أن يأتى بها فيه »كا 
فى الأشيد إذا انتظرم » فإنه يتشد » ولا يسكت »ء كذا هاهناء والتسوية بيهم تحصل بانتظاره إيام 
فى موضمين » والأولى فی موضع واحار . إذا ثبت هذا فقال القاضى : إن قرأ فى انتظارم قرأ بعد ماجاءوا 
بقدر فائحة الكتاب » وسورة خفيقة » وإن لم يقرأ فى انتظارم قرأ إذا جاءوا بالفائحة وسور تر حفيفة 2 
وهذا على سبيل الاستحباب » ولو قرأ قبل يهم » ثم ركع عند جيم »أو قبله » فأدركوه راک ١‏ 
ركموا ممه » وصمّت لهم الركعة مع ترك السنة . وإذا جلس للتشرّد قاموا فصأ ركمة أخرى » وأطال 
التشيكد بالدعاء » والتوكسل » حتى ید رکوہ » وبتشپڈواء نمه 9 بهم . وفال مالك : يتشپ دو ن ممه » 
ذإذا س الإماء” قاموا » فصوا ماقا كير ق . وماذ كرناه أولى . اقول الله تعالى ( 4 ٠١١:‏ ولقات 
طا أذْرى 1 e‏ | ایلوا مَمَك ) وهذا يدلّ على أن صلائهم كلها معه . 

وفى حديث سهل « أن الي صلى الله مايه وسل فد حت صلی الین حل ركم » مه 3 
رواه أنو داود . وروی : أنه سل بالطائقة الثانية » ولأن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام » فينبفى أن 
م لابا یری ينم » ونا نال مالك اداد ی . إلا فما ذد كرنا من الاختلاف . وقال أو 

حنيفة : حنيفة : بل کا روى ابن عمر . قال : « صل الى صلى الله عليه وسل صلاةً الحوف بإحدى الطائفتين 

ركعةٌ وسجذتين » والطائفةٌ الأخرى مواججبة لاد ٠‏ ثم انصرفوا » وفاموا فى مقام أسحابهم » مقباين 
على المدو » وجاء أولتك » ثم صل هم الد مَك ركد » مس ؛ م قى هؤلاء ركةء وهلا 
رَكْمَةَ © متفق عليه . وقال أبو حنيفة : صل بإحدى الطائفتين ركم » والأخرى مو اجب مدر 
ثم تنصرف الت صلت ممه إلى وجه المد » وهی فوصلاتها» ثم کی ٠‏ الطائفة الأخرى » فتصل e‏ 
الركمة الثانية » ثم بس الإمام > وترجم الطائفة إلى وجه المدوك ؛ وهى فى الصلاة » ثم تأتى الطائفة الأولى 
إلى موضع صلاتها » فنص رک مُنفردة » ولا تقرأ فما » لأنها فى حم الاثيام 2 3 تنصرف إلى وجه 
المدو . ثم تأنى الطائقة الأخرى إلى موضع الصلاة » فصل الركمة الثانية منفردة » وتقرأ فيها » لأثتها قد 
فارقت الإمام بعد فراغه من الصلاة » كما f>‏ السبوق إذا فارق إمامه . قال : وهذا أولى GN‏ 
جورم لامو تزاف إا قبل فراغه مرن الصلاة » وهى الطائفة الأولى » وللثانية فراقه فى الأفمال 3 
فيسكون حالما وم قيام ؛ بأتون ب ركمة وه فى إمامته . 


e“‏ الى 


ولنا : مارّوى بم بن وات عن صلى مع التي صلى الله عليه وسل وم دات ار صلاة 
اتأوف « أن طائفة صل 2 وا و حا 6 الم 3 فصل بالتى ع 5 ٤‏ ت 6ا 
0 2 ا ا ي ےت ا 
و ا ٤‏ انضرفوا 6 و صفوا وحاة المد . وَجاءت الطائفة الأخرى » فصلى مهم ار كمه 


ال عمس سا سه 


الى بقِيت 4 ن صلاتہ ؛ تبت جال واوا لأ م ا re‏ » رواه مس 


وروی سهل بن أنى حَنْمَة مثل ذلك » والعمل بهذا أولى . لأنه أشبه بكتاب الله تعالى » وأ .وط 
للصلاة » والحرب . أما موافقة الكتاب » فإ قول الله تعالى : ( 4 ٠١١:‏ ولات طائة أخرى لأ 
بوا 0 مَك ) يقتضى أن جميم صلاتها معه » وعنده تصلى ممه ركدقً فقط » وعندنا جميع صلاتها 
إحدى ا رکمتین توافقه فى أفعاله وقيامه » والثانية تأ مها قبل سلامه » م ا ممه » ومن مفهوم 
قوله : ( ل لا ) أن الطائفة الأولى قد صأت جميع صلاتها » وعلى قوم :لم ل إلا بمضّما . وأمًا 
0 للصلاة » فإن كل“ طائفة تأتى بصلاتها متوالية » بضّها توافق الإمامَ فيها فطلا » وبمضها تارقه 
وتأنى به وحدها كالسبوق . وعنده تنصرف ف الصلاة » فإمّا أن تمثى » وإما أن تركب » وه ذا عمل 
كثيرٌ . وتستدبر e‏ يناف الصلاة » وتفرسق بين ال ركعتين تفريقا كيرا عا ينافيها . لم جملوا 
الطائفة الأولى مو نة بالإمام بعد سلامه » ولا يجوز أن يكون الأموم مأموما فى ركعة يأتى بها بعد سلام 
إمامه . وأما الاحتياط للحرب »ء فإنه يتمكن من الغرب والطمن والتحريض » وإعلام غيره ما تراه مما 
حى عليه من أعس العدو » وتحذيره » وإعلام الذين مع الإمام عا محدّث » ولا يمسكن هذا على وهم . 
ولأن مَْبتى صلاة الحوف على التخفيف » لأنبم فى موضع الحاجة إليه » وعلى قوم تطول الصلاة 'ضءاف 
ما كانت حال الأمن » لأنّ كل“ طائفة محتاج إلى مُعَىّ إلى مكان الصلاة » ورجوع إلى وجّاه المدو» 
وانتظار اذ ى“ الطائفة الأخرى » ورجوعها . فعلى تقدير أن يكون بين السكانين نص ميل » حداج كل“ 
ان مشی ميل » وانتظار للأخرى قدر مشی ميل » وھی فی الصلاة » ثم تاج إلى تسكاف از 3 

إلى موضع الصلاة » لإتمام الصلاة منغير حاجة إليه » ولا مصلحة تتملق به » فلو احتاج الآمنٌ إلى 
هذه الكلفة فى الماعة لقعت عنه » فتكيف يكن المائف هذا » وهو فى مَظنّة التخنيف » و 0 


)١(‏ ذات الرقاع 3 الرقاع جمع رقعة وهى القطعة الخالفة لاق الثوب ؛ وسميت هذه الغزوة بذلك 
لان المسلبين لفوا على أرجابم الخرق والرقاع حماية لحا من حر الأرض وعسف السير » وكاتت أرجلهم قد 
تا کلت منكثرة المثى » وقيل “ميت بذلك باسم جبل فيه بت ع حمر و بببضوسود » وكانت الغزوة قر وة منه 

(؟) وجاه : على وزن فال من المواجبة » وغااباً تبدل هذه الواو تاء للتخفيف » لآر._ الواو 
المكسورة والمضهومة فى أول ال كلمة ثقيلة » فيقال تجاه » ويحوز ضما وكسرها » ومن ذلك حديث الى 
صلی اله عليه ول لان عباس «احفظ ا تجده تجاملك, » أصلبا و جاهك؛ فأبدإت الوا تاء لإتخنيك  .‏ 


لان قدامة ١‏ 5 ۳ 


إلى الرفق به . وأما مُفارقة الإمام خَائَرةٌ لاعذر » ولاب منها على القولين » فإنهم جوزوا للطائفة الأولى 
مُفارقة الإمام » والذهاب إلى وجه المد" » وهذا أعظم مما ذ كرناه . قله لانظير له فى الشرع » ولا بوجد 
مث فى موضع خر . 
82 فصل 8ه 
و 17 بو كذهب ی حنيفة جاز » نص عليه أحمد . ولكن يكون تارك الأول والأحسن » 
وبهذا قال ابن جرير » وبعض أححاب الشافى” . 
8 فصل 55 
ولا تحب التسوبة بين الطائفتين » لأنه لم برد بذلك نص ولا قياس » ولا جب أن تسكون الطائفة 
التى بإزاء المد من حصل الثقة بكفايتها » وح راتما » ومتى حى اختلال حالم » واحتيج إلىمعُوتهم 
بالطاثفة الأخرى » فللإمام أن تد إلمهم عن معه » ويبتوا على مامضى من صلاتهم . 
-85 فصل 835 
فإن صلوا الجمة صلاة الموف جاز » إذا كانت كل“ طائفة أربمين ؛ فإن قيل : فالمدد شرط فى الججمة 
كلها » ومتى ذهبت الطائفة الأولى بق الإمام منفرداً » فتبطل كا لو نقص المدد . فالجواب : أن هذا جاز 
لأجل السذر » ولأنه بترو ىء الطائفة الأخرى » بخلاف الانفضاض » ولا يحوز أن خب يإحدى 
الطائفتين » ويْصّى بالأخرى » حتى بصلى معه من حضر أنلطبة » وبهذا قال الشافعي” . 
8 فصل ,448 
والطائفة الأولى فى > الاثعام قبل مفارقة الإمام » فإن سما لتم f‏ سوه فما قبل مفارقته » 
وإن سوا لم يازمهم f‏ سوم ؛ لأنهم مأمومون > وأما بعد مفارقته فإن سها لم يلزمهم حك سهوه 2 
فإن سوا للقهم ج سهوم » لأنهم منفردون . وأما الطائفة الثانية فيلحقها 35 سهو إمامها فى جميع 
صلاته » ما أدركت منها » وما فاا » كالسبوق يلحقه حک سو مامه فما لم پد رکه » ولا يلحقها ج 
سبوها فى شىء من صلاتها » لأنها إن فارقته فملاً لقضاء مافاتها فهى فى حك لاؤتم” به» لأنهم يلون 
بسلامه » فإذا فرغت من قضاء مافاتها سجد » وسجدت ممه » فإن سجد الإمام قبل إتهامها سجدت » لأنها 
مؤئمة به » فيلزمها متابعتة» ولايد السجود بعد فراغها م نالتشهد» لأنها لم تنفرد عن الإمام » فلا بازمما 
من السجود أ كثر مما يلزمها » مخلاف المسبوق . وقال القاضى : ينبنى هذا على الروايتين فى السبوق إذا 
سجدمع إمامه » ثم قضى ماعليه » وقد ذ كرنا الفرق بينهما . 


(1) د : تمض 


۴ المفنى 


ب شو 0ك شنم 


«سألة » قال ( وإن خاف وهو متم صلل بكل” طائفة ركمتين » وأتّت الطائفة الأولى بال جد لله 
فى كل ركعة » والطائفة الأخرى تر" بالجد لله » وسورة 4. 

وجلة ذلك : أن صلاة الموف جائزة فى الحضّر » إذا احقيج إلى ذللك بنزول المد قريباً من البإ » 
وه قال الأوزاعى” » والشافعى” . وك عن ماللك ألا لاوز فى اضر » لأنالآية إا دآت على صلاة 
ركدتين » وصلاة الحضّر أريع » ولأن النى كيه ل ينملها فى الحضّر » وخالفه أسمابه » فقالوا كقولنا . 

ولنا : قول الله تمالى : ( 4 : ٠١١‏ ودا كت فيم فأقمت لم اللا ) الآبة » وهذا عام فى كله 
حال » وترك النى صلی اللہ عليه وسل فملها فى الحضّر إا كان افتاه عن فملها فى الحضّر » وقوطم : إنما 
دات الآبة على ركمتين . قلنا : وقد يكون ف الحضّر ركهتان » الصبح » والجعة » والغربُ ثلاث . ومجوز 
ذعلها فى الوف فى السقر » ولأا حالة خوف » لازت فبا صلاة اللو فكالسفر . فإذا صلى بهم الرباعية 
صلاة اللموف فرقم فرقتين » فصلى بكل“ طائفة ركمتين » وهل تفارقه الطائفة الأولى فى التشبّد الأول » 
أو حين يقوم إلى الثالثة ؟ على وجبين» أحدها : حين قيامه إلى الثالثة > وهو قول مالك » 
والأوزاعى” » لأنه يحتاج إلى التطويل من أجل الانتظار . والتشهد تدب فيه » ولذلك كان النى> 
صل الك عليه وسل إذا جلس للتشبك کا ن کا تہ على ارک ٩‏ حتی يقوم » ولأن ثواب الام أ کر 
ولأنه إذا انتظرم le‏ غاءت الطائفة فإتّه يقوم قبل إحرامهم » فلا حصل اتباعهم له فى القيام . 

والشانى : فى التشبّد » لتدرك الطائفة الثانية جميم الركمة الثالثة » لأن” الانتظار فى الجلوس أخفً 
على الإمام » ولأنه متى اننظرهم قان احتاج إلى قراءة السورة فى الركمة الثالئة » وهو خلاف اسن » 
أن مافم لكان جائزاً » وإذا جلس الإمام للة شبد الأخير جلست الطائفة معه فتشيدت التشبد الأول » 
وقامت وهو جالس » فأتءت صلاتها » وتقرأ فى كل” ركمة با جد لله وسورة » لأن” ماتقضيه أول” صلاتبا» 
ولأا م يحصل' لها مع الإمام قراءة السورة . وبطول الإمام التشيد » والدعاء » حتى صل الركمتين » 
ثم يتشهد »و ب بهم . فأما الطائفة الأولى : فإ ما تقرأ فى ال ركمتين بعد مفارقة إمامها الفاحة وحدهاء 
لأنها آخر” صلاتها » وقد قرأ إمامها با السورة فى الر كعتين الأوليَيْن » وظاهر المذهب أن ماتقضيه 


25 


الطائفة الثانية أول صلاتها . فعلى هذا 7 


تسح إذا فارقت إماسها » وتستعيذ » وتقرأ الفاحة » وسورة. 
وقد رُوی أله خر سادا › ومقتضاه ألا استفتح »ولا تستءيذء ولا تقرأً السورة » وعل ىكل- حال 


١ (‏ ) الرضف : هو الحجارة انماة عر اللار » وهو اسم جس جع واحده رضفة » يسكون 


الضاد وفتحبا . 


لان قدأمهة Pf‏ 
فينبغى لما أن ّف 5 وإن قرأت سورة ملنسكن من أذن السور » أو تقرأ آية أو اثنتين من سورة 5 
وينبئى للارهام أن لاحل بالسلام > حت حت يفراغ ا أ كنم م رن التشهدء فإن سا قبل فراغ يعضوم 
ألم شمه 43 وسل 5 
38 فصل 335 

واختلفت الرواية فما يقضيه المسبوق » فرُوى أنه أول صلاته » ومايدركه مع الإمام آخرها» وهذا 
ظاهر الذهب » كذلك قال ابن عمر » ومجاهد » وابن سيرين » ومالك » والثورىئ . وخكى عن الشافعئ 
وألى حنيئة » وأبى بوسف » والحكسن بن حى . وروی‌عن أحمد أن مايقضيه آخر/ صلاته » ونه قال سعيد 
ابن السب » والحسن » وعمر بن عبدالءزيز » ومكحول » وعطاء » والزهرى” » والأوزاء,” ؟» وإسحق » 
سس ع 2 
والْرَّقّ » وأو ثور » وهوقولالشافعىّ . ورواية عن مالك » لقول البى مكل دوم ناتك فأوا» 
متفق عليه » ولأنه آخر صلاته حتيقة » فكان آخر ها حكاً » كير السبوق . ولأنه يتشد فى آخر 
مايقضيه » ويم » ولوكان أول م صلاته لما تشهد» وكان يكفيه تشيده مع الإمام . ولارواية الأولى قوله 
دوم ٤گ‏ فاقوا » وهو سميح » ولأنه سى قضاء » والقضاء للفاثت » والفائت أول الصلاة . 
وممنى قوله « فأ را » أى اقضوا ء لأن القضاء نام » ولذلك ماه فا » والفائت أول الصلاة . ولأنه 
يقرأ فما يقضيه الفاحة » وسورة » فكان أول الصلاة كغير المسبوق . ولا أعل” خلاقاً بين الأعة الأربعة 
فى قراءة الفاحة » وسورة . قال ابن عبد الت : كل هؤلاء التائلين بالقولين هيما يقولون : يقغى مافاته 
بالجد لله وسورة » أعلى حسب ماقرأ إمامّه إلا إسحاق »> وال زى“ » وداود » قالوا : يقرأ بالجد وحدها» 
وعلى قول من قال : إنه يقرأ فى القضاء بالفانحة وسورة لا تظهر” فائدة اللملاف » إلأأرف يكون 
فى الاستفتاح و الاستعاذة » حال مُفارقة الإمام » وفى موضم الجلسة لتشم الأول » فى حق من أدرك 
ركعة دن الغرب 4 والرباعية 4 واله أعم 5 


138 فصلل (482- 
واختلفت الرواية فى موضع الجلسة والتشمد الأو ل فى حق م من أدرك ركعة من المغرب » أو الرباعية » 
إذا قضى . فروى عن أحمد : أنه إذا قام استفة ع فصل ركعتين متواليتين » يقرأ فى كل" واحدة بالجد لله 
وسورة» نص عليه فى رواية حرب . وفعل ذلك جتدّب » وذاك لأمهما أل صلاته » فل يتشهد بها 
كغير السبوق . ولأن القضاء على صفة الأداء » والأداء لا جاوس فيه » ولأنهما ركمتان يقرأ فى كل 
واحدة منهما بالجد لله » وسورة » فل يجاس يينهما كالدُؤٌدَاتين . والرواية الثانية : أنه يقوم فيأتى بركمة» 


يقرأ فما بالجد لله وسورة » ثم تجلس » ثم يقوم » فيأتى بأخرى بالجد لله وسورة فى الغرب » أو ركمتين 


11 اغى 


متواليتين فى الرباعية » يقرأ فى أولاها بالجد لله وسورة » وف الثانية بالجد وحدها . نقلبا صالح » وأو 
داود والأثرم ؛ وفمل ذلك مسروق . وقال عبد اله بن مسعود : کا فمل مسروق بفعل » وهو قول 
سميد بن سيب » فإنه رُوى عنه أنه قال لازهرۍ : ماصلاة يلس فى کل“ ركمة منها . قال سعيد : 
هى لغرب » إذَا أد ركت منها ركسة » ولأن الثالثة آذ صلاته فعلاً » فيج أن يجلس قبلها » 
كغير المسبوق . 

وقدروى الأثرم إسناده » عن إبراهم ؛ قال : جاء تدب » ومسسروق » إلى الم_جد » وقد صارا 
ركمتين من الغرب » فدخلا فى الصف » قفرأ جُندُب فى الركعة التى أدرك مع الإمام » و( قرا مسيروق ؛ 
فلا سل الإمام قاما فى ال ركمة الثانية » فقرأ جنب » وقرأ مسروق » وجلس مسروق ف الركمة الثانية » 
وقام جَندُب » وقرأ مسروق ف الركمة الثالثة » ولم يقرأ ندب » فلا قضيا الصلاة أتيا عبد الله » فسألا 
عر ذلك » وقضًا عليه القصّة » فقال عبد الله : کا فمل مسروق قعل . وقال عبد الله : إذا أدركت 
ركة من الغرب فاجاسن فيهن كله » وأيًا مافمل من ذلك جاز إن شاء الله تعالى » ولذلك لم بكر 
عبد الله على جندّب فمله » ولا أسره بإعادة صلاته . 


8 نسل 8ه 

إذا فرقهم فى الرباعية فرقتين فصلى بالأولى ثلاث رَكمات وبالثانية ركعة » أو بالأولى ركمة » 
والثانية ثلاث ّت الصلاة » لأنه لم بزد على نتظارين » ورد الشرع بمثلهما . و-هذا قال الشافعئ ؛ إلا أنه 
قال : سج لاسهو » ولا حاجة إليه » لأن السجود لاسهو » ولا سمهو هاهنا » ولو قدّر أنه فمله ساهياً 
ل حت إلى سجود » لأنه مما لامُبطل عمده الصلاة » فلا سلج لوه » کا لو رفع يدبه فى غير موضع 
رفع » وترك رفعهما فى موضمه . فأما إن فرقهم أربع فرق » فصلى بكل” طائفة ركمة » أو ثلاث فرق » 
فصلى بإحداهن“ ركعتين » والباقين ركعةً ركمة » ّت صلاة الأولى » والثانية » لأمهما اتا يعن صلاته 
سميحة » ولم بوجد منهما مايُبطل صلاتهما » وتبْطالصلاة الإمام بالاننظار الثالث » لأنه لم 'ينقل عن الى 
صل الله عليه وسل » فزاد انتظارا لم یرد الشرع به » فتبطّل صلاته به » كا لو فعله من غير خوف . 
ولا فرق بين أن تسكون به حاجة إلى ذلك » أو لم تكن » لأن احص [ نما ي,صار فيها إلى ماورد 
الشرع به» ولا تصح صلاة الثالثة » والرابعة » لاثيامها عن صلاته باطلة » فأشبه مالوكانت صلاته باطلة 
من أوّها ء فإن ل يماما ببطلان صلاة الإمام » فقال ابن حامد : لا تبطّل صلاتهما » لأنّ ذلك مما حى » 
فم تبطل صلاة الأموم »كا لو اثر يحدث . وينبنى على هذا أن يخ على الإمام » والأموم » كا اعتيرنا 
فى حة صلاة من ائم بمُحدث خفاءه على الإمام والأموم » ويحتمل أن لا تصح صلاتهما » لأن الإمام 


۹ سو O:‏ 8 3 
والأموم لان وجوة المبطل » وإنما خنىعليهم حكه » فل يمنهذلك البطلان »كا لو عل الإمام . والأموم 


لذن قداآمة مع 


حدث الإمام » ول يعاما كوته بطلا . وقال يعض أعاب الشافعى” » كقول ابن حامد » وقال بعضمهم : 
نصح صلاة الإمام والأمومين جيم » لأر الاجة تدعو إلى ذلك » فأشبه مالو فرتقهم فرقتين . وقال 
بعضهم » اانصوص أن صلاتهم تبطل بالانتظار الأول » لأنه زاد علىانتظار رسول الله صلى الله عليه وسل 
زيادة ل بره الشرع بها . 

ولنا على الأول : أن احص إعا تت من الشرع » وذ برد الشرع بهذا . وعلى الثالى : أن 
طول الانتظار لاعبرة به »كا لو أبطأت الثانية فما إذا فرقم فرقتين . 

« مسألة » قال ¥ وإنكانت الصلاةمغر با صل بالطائفة الأخرى ركعة وأتمت لأنفسها ركمتين » قرأ 
فمبمابالجدالهك لله » و بصلى بالطائفةالأخرى ركدة » وأتم تلأنفسهاركعتين » تقرأ فما بالجد له وسورة 4 . 

و ذا قال مالك » والأوزاع » وسقيان » والشافعى” فى أحد قوليه . وقال فى آخر إلى بالأولى 
ركمة » والثانية ركمتين » لأنه رُوى عن عل رضى الله عنه : أنه صلى ليلة اهدر هكذا » ولأرتف 
الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام والتقدّم ؛ فرنبفى أن لزيد الثانية فى الركمات » لجر قبي 
وأساوى الأولى . 

ولنا: أنه إذا لم يكن بد من التفضيل فالأولى أحق به » ولأنه عبر مافات الثاني بإدرا كا السلام 
مع الإمام » ولأنها تصل جميم صلاتها فى حك الاثيام » والأولى تفمل بعض صلاتما فى حك الانفراد » 
وأا ما فل فهو جائز على ما قدّمنا . وهل تفارقه الطائفة الأولى فى التشهد » أو حين يقوم إلى الثالثة ؟ 
فى وجهين » و إذا صل بالثانية الركمة الثالئة » وجلس لاقشد » إن الطائفة الأولى تقوم » ولا تتشبّد 
ممه » ذكره القاضى » لأنه ليس عوضع لتشم دها » حلاف الرباعية . ويحتمل أن تشد ممه » لأنها تقضى 
رکمتین متواليتين ؛ على إحدى الروابتين » فیفغی إلى أن تصل ثلاث رگات بنشبد واحد » ولا ناير 
لهذا فى الصلوات . فعلى هذا الاحتال تشهد ممه التشبد الأو ل » ثم تقوم كالصلاة الرباعية سواء . 

2 فصل 5 

ويستحبٌ أن حمل السلاح وصلاة اللوف اقول الله تعالى : (::؟ ١‏ وَليَأخُدُو احذرم وَأسْسين) 

ولأنهم 00 أن نجام ۾ عدوم » فيميلون علميم . كا قال الله تعالى : ( 4 : ٠۰۲‏ ود ادن ا 


1 ع 


7 ل" لفاون سا : 


0 “ل سس # اس صم سر س بس 3-0 م 

مقع ' فيميلون e‏ يله وَاحَدَةَ ) والستحب من ذلك : مايدفم 
به عن تقسةء 0 والسكين » ولا بقل کاتطواشن » ولا عنم من | كال السجود كاده © 
1١)‏ ( اهدر : صرت البعير فى غير شاشقة » والمراد يوم وقعة امل . 

0 3 ( الجرشن : الدرع > وهر و مايق الصدر فى الحرب من الطمزات . 

(۳( المغفر : حلتأت من الحديد ونحوه يضعبا امحارب على و جه كالقناع على وجه المرأة فيق وجهه . 
زوع مغی ثا ) 


۳۹ الفدى 


e‏ إذا كارت معو سا » فإن كان فى الماشية ل يسكره . ولا جوز حمل جس 
ولاماتخك يركن من أركا الصلاة » إلا عند الضرورة » مثل أن مخاف وقوع المجارة » أو السهام 
aT‏ أحابنا : ولا يجب حمل الس ع > وهذا قول ألى حنينة »وأ كثر 
5 ل العم » وأحد قولى الثافمى” » لأنه لو وجب لكان شرطا فى الصلا ةكالستر: » ولأن الأس به 
للرفق بهم والصيانة هم » فل 0 للإيجاب » کا أن النی ملي لا نى عن الوصّال”" رفا بهم لم 
يكن للتحريم . ومحتمل أن يكون واجباً . وبه قال داود » والشافعى” فى القول الآخر » والححة مم . 
ذل اهيز اناس رجرب نواه ارق بن نايسن اراد الإمحاب به » وهو وله تمالى : ( ٠١:4‏ 
لجح لیک إن کان پک“ اوی من مطر أ كنم مراطى أن تَصَمُوا اسل ) ونق 
ارج مشر و بالأذى دليل aT‏ بهم أذّى من مطر » أو مض »فلا 


يجب غير خلاف » بتصريح الفص بننى الحرج فيه . 
18 فصل :8ه 

ويحوز أن بص صلاة انلوف علىكل” صفة صلآها رسول الله صلى الله عليه وسل » قال أحد :كل 
حديث يروى فى واب صلاة الموف فالعمل به جائز . وقال : ستة اواو عة وى فمها كلها 
جائز . وقال الأثرم : قلت لأنى عبد الله : تقول بالأحادي ث كلما كل" حديث فىموضهه » أو ختار واحداً 
منها ؟ قال : أنا أقول من ذهب إلمها كلها سن » وأما حديث سل فأنا أختاره ؛ إذا تقرر هذا فنذ كر 
الوجوه التى بلغنا أن النى ب صل عايها » وقد ذكرنا منها وجهين : 

( أحدما) ماذكره ارق » وهو حديث سبل . 

( والثالى ) حديث ابن عر » وهو الذى ذهب إليه أو حنيفة . 

( والثالث ) صلاة النئ صلى الله عليه وسل بشفان » وهو ماروى أو عياش الردُرَقٌ قال : کا مع 
الب صلى الله عليه وسل سافان وعلى الشركين خالدٌ بن الوليد » فصلينا الظهر . فقال الشركون : لقد 
أصبنا رة لو حملنا علمهم فى الصلاة» فنزلت آلة القصر بين الظهر » والمصر . فاا حضرت اله 0 
رسول الله مكلا مستقبل القبلة » والمشركون أمامه » فصف خلف رسول الله صلى الله عليه 7 مداع 
وص خات ذلك الصف صف ار e‏ > وركموا جیما 0 


وسعد الصف الذى ليه ¢ وقام الآخرون ' ګر ر “وم ¢ و( صل لاء الحدتين وقاموا سود الأخرو 


5 ( الوصال : هو مواصسلة الصيام' ليلا ونباراً يدول ن سحور ولا غيره من المفطر ات بالليل » وقد 
مم أذ ى صلی الله علية وسل عنه رة بالمسلدين » ولدكنه فى ذانه غير محرم إلا إذا أدى إلى ضرر بالصام » 
كالضعف الشديد » أو تأخير اندمال جرح أو نحو ذلك . 


لان قدامة ۳ 


الذي نكانوا خلفهم » ثم تأر الصف الذى يليه إلى مقام_ الآخرين » وتقدّم الصف الآخر إلى مقام الصف 
الأول » ثم ركم رسول الله صلى الله عليه وسل 0 > ثم سجد وسجد الصف الذى يليه » وقام 
الآخرون رسو لمم » فلها جلس رسول ان كلاق والصفٌ الذى يليه سجد الآخرون م جلسوا ج( 
فل بهم . فصلاها بسفان » وصلاها بوم بی 9 » رواه أبو داود . وروی جار عنالنى صلى اللهعایه 
وسم نحو هذا للمنى » أخرجه مسل . 

وروی عن حذيفة : أله أس سعيد بن العاص عبر سْتَانَ حين سام أ شهد مع رسولالله كل 
صلاة اتثوف ؟ فقال حُدَية : أناء وأعره بنحو هذه الصلاة » قال : وتأمى أسعابك إن هاجهم هي 
فقد حل لهم القتال » والكلام . رواه الأثرم بإسناده . وإن حرس الصف الأول فى الأولى » والثاى 
فى الثانية » أو لم يتقدم الثانى إلى مقام الأول 6 أو عرني سحن الک وعد الباقون از ذلك که 
لأن اللقصود يحصّل » لسكن الأولى فمل مثل مافمل الننى صلى الله عايه وسل . ومن شرط هذه الصلاة 
أن يكون المد فى جبة القبلة » لأنه لايمكن حراستيُم فى الصلاة إلا كذلاك » وأن يكونوا محيث 


لاحنی ممم على عض 3 ولا حاف كين طى 5 


+8 فصل 448 
الوجه الرابع آنا E‏ مہا ء کا روی أو بكر . قال رسول الله 
صلى الله عايه و فى خوف الظبر فص بعضّهم خلفه» و عي بإزاء العدوء فصر لی ركعتين ” مغر 
فانطلق الذين صاوا ٤‏ م اموقف أا هم م جاء أولتك » فصوا خلفه » فصلى فى مهم ركمتين › ˆ م س2 
فكان ارسول اله كلا كلاق أريم” » ولأصابه ركمتان . أخرجه أو داود» والأثرم » وهذه صفة حسنة» 
قليلة الكلفة» لاام فيها إلى مُفارقة الإمام » ولا إلى تعريف كيفية الصلاة . وهذا مذهب الحسن » 
وليس فيها أ كثر من أن الإمام فى الثانية مغل يرم مفترضين . 


189 فصل 5ه 

الوجه الحامس : أن يصلى بالطائفة الأولى ركمتين » ولا م أل الطائقة وتتصرف » ولا تقضی 
شيت » وتأنى الطائفة الأخرى > فيصلل بها ركعتين ويسم بها ء ولا تقضى شيثاً . وهذا مثل الوجه الذى 
اقبله » إلا أنه لايل فى الركمتين الأو ليين » لما روى جابر قال : أقبلنا مع النى صل لی الله عليه وسيم حتّى 
إذا كدًا بذات لقاع » فذ كر الحديث . قال : فنودى بالصصلاة فصل بطائفة ركمتين » ثم تأخروا وصل 
بالطائفة الأخرى ركمتين » قال : وكانت ارسول الله صلى الله وسم أريع رمات وللقوم ركعتين » 
ركعتين » متفق عليه . وتأول القاضى هذا على أن الب كلل صلل بهم كصلاة اضر » وأ نكل طائفة 
قضت ركهتين » وهذا ظاهر الفساد جداً » لأنه حالف صفةالرواية » وقول أحمد » وتحمله على تمل فاسد . 


۳۰۸ الق 


أما الروابة : فإنه ذ کر أنه صل بكل” طائفة ركدتين » ول کر قضاء . ثم قال فى آخرها : وللقوم ركمتين 
ركمتين . وأما قول أحد : فإِلَهُ قال : 3 أوخه أو شيمة زوئ ا اغا جائز » وعلى هذا التأويل 
لاتتكون سكّة ولا دة . ولأنه فال :كل حديث وى فى أبواب صلاة اللوف فهو 550 
#الف هذا التأويل » وأما فساد ممل فن لوف يقتضى تخفيف الصلاة و 0 »عل قال الل تعالى : 
( :۱۰۱ في میک جاح أ أن مروا من اللا إن e‏ أن ينتک الذي گر وا) 
وعلى هذا التأويل يجمل مكان ال كتين أر يما و ” الصلاة القصورة» و1 ينل عن النى م أنه أ 
صلاة السفر » فكيف حمل هاهنا على أنه مها فى موضع و جد فيه مايقتضى التخفيف . 
8 نسل 8ه 

الوجه السادس : أن بص لل كل اا ر كم » ولا تقفى شيئا . لما روى ابن عباس قال : « صل 
رسول الله صلى الله عليه وسل بذى کرو صلاة ة الحوف » والشركون بيغ وبين القبلة فص صتا حل 
0 موازى السدو .ف فصل بم ركم 2 ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف مؤلاء ورجع دؤلاء إلى مصاف 
هولاء › فا dd‏ مهم رکم 0 سل علييم ؛ فكانت رسوا لاله كل تان » وكانت طم ركمةء 
رک » رواه الأثرم . 

وعن دة و أن النئّ صلى الله عليه وسل 7 صلاة الحوف مبؤلاء رق » ومبؤلاء رة و 
موا شیا » رواه أو داود . وروی مثله عن زيد بنثابت » وأنى هريرة » رواهن الأثرم, وكذلك 
قال أو داود فى السنن » وهو مذهب ابن عباس » وجابرء قال : إنما القصر رَكمة عند الققال . وقال 
طاوس » وتجاهد » والحسن ء وقتادة» والحكم كذا يقولون : ركعة وهر اكوم وء إعاء . 
وقال إسحاق : 3 ك عند الذدة و توىء إعاء » ذإرت ١‏ يقدر فسحدة واحدة > فإن لم يقدر 
فتسكبيرة » لأنها ذكر له تعالى . وعن الضحَّاك أنه فال : ركم » فإن لم يقد ر كبر تسكبيرةٌ حي ثكان 
وجه . فهذه الصلاة يققضى عوم كلام أحد جوارّها . لاله ذكر ستة أوجه » ولا أعل وجا ناذه 
سواها » وأحابنا ينتكرون ذلك . قال القاضى : لاتأثير للخوف فى عدد الركمات . وهذا قول أ كثر 
أهل الم » منهم : ابن عر » والنخمى” » والثورئ » ومالات » والشافعى” » وأو حنينة » وأصدابه » وسائر 
أهل العم من عااء الأمصار > لانحيزون ركمة » والذى قال منهم ركمة » إا جملها عند شدة القتال : 
ا : كلانه أ کرم م بنقصوا عن ركمتين » وابن عباس لم يكن من محضر 

ا فى ذرواته » ولا بل داك إلا بالروابة عن غيره » فالأخسذ برواية من ن حطر 
الصلاة ا تی“ صلی الله علي عليه وسل أولى : 


1 ) ذو قرد: مم وضع قرب المدينة أغار فيه الكفار على لقاح رسول الله صل الله عله وسل » 
فغزاهم » وجيت هذه الغروة غزوة ذى قرد. 


لابن قنامة ۹ء۳ 


-1283 فف ,8 


Ee 4 1 8 5 9 1 ٠ 7 ٠. 0 8‏ . - و 
ومتی صلی مهم صلاة الحوف من ذيرخوف فصلايه وصلاتهم فاسدة » لايا لا مخلو من مقارق إمامه 


لغير عذر ؛ وتارك مُتابعة إمامه فى ثلاثة أركان » أو قامس لاصلاة مع | إتسام_إمامه » وكل ذلك 'بفسد 
الصلاة ٠‏ إلا مُفارقة الإمام ایر عذر على اذتللافت فيه 9 وإذا فسدت 59 م فسدت صلا a‏ : الإمام له 
ص إمام ن صلاته فاسدة » إلا أرتف يعلى er‏ صلانين كاملتين » فاته لصح صلاته وصلاة الطائفة 
الأولى » وصلاة الثانية تبنى على انام الفترض بالتنفل » وقد صر نا جوازه . 
« مسالة » قال ( وإذا كان الحوف شديداً وهم فى حال المسايفة » صلُوا رجالا » ور كبا » إلى 
القبلة » و إلى غيرها » بو مون e‏ ؛ يبتدئون تسكبيرة الإحرام إلىالقبلة » إن قدروا » أو إلى غيرها م . 
أما إذا اشقدّ الحوف والتحم التقا . فلهم أن يلوا كيفا أمكنهم » رجالاً ور كباناً » إلى القبلة 
إن أمكنهم » وإلى غيرها إن ۾ کم » وكرت بار کوځ والمعودة عل قدر الطاقة » و جملون السجود 
ل فسير اس 
ار كوع ؛ وبققمون وبتأخرون » ويضربون ويطءذون اوا کر ون ویر ون انولا 
يو خرون الصلاة عن وقتها . وهذا قول أ كثر أهر ل العم وفال أو حنيفة » وان أنى ليلى : لايصلى مع 
الساينة » ولا مع الى » لأن الدئ مايه لم صل يوم المندق » وأخر الصلاة » ولأن ما منم 3 
8 
فى غير شد الموف منعها ممه » كالحدث و الصياح وقال الشافعى" : يصلى » ولكن إن تابع الطمن » 


أو الضرب » أو المثى » أو فمل مأيطولٌ بطلت صلاته » لأن ذلك من مُبطلات الصلاة » أشبه الحدث . 


ولنا : قول ان تمالی ( ؟ : ٣۴۹‏ کان ن خم رجالا أو ركبا ) قال ابن عر : فإ ن کان خوى” 
أشْدٌ من ذلك صو | رجالا قياماً على أقدامهم » ون كبساناً مستقبلى القباة » وغير مستقبام ا . متفق 
عليه وروی ذلك عن النبى" صلى الله عايه وسل »> ولأن الو ب“ لله ملى بأصماءه فى غير شدة الحوف » 
فأمرهم بالمى إلى و جاه المسدوت ثم , إعودون فاا من صلاتهم »؛ وهذا مشى” كثير » وعمل” 
طويل » واستدبار” للقبلة » وأجاز ذلك من أجل اعاوف الذى ليس بشديد » فم الحوف الشديد أولى . 
ومن العجب أن أبا حنيفة اختار هذا الوجه دون سائر الوجوه » التى لانشتمل على العمل فى أثناء الصلاة » 
وسوّغه مع الذتى عد عنه » وإمكان الصلاة دونه ثم منعه فى حال يدر إلا عليه ؛ وكان المسكس 
أولى » سيا مع : ص الله تهالى على الرخصة فى هذه اذا| ل» ولأنه كاف نصح طبارته » قل 4ه إخلاء 
وقت الصلاة عن فعلها كااريض . و بخص الشافمى“ بأ عل بی من أجل الحوف . فلم تبطل الصلاة 
به » كاستدبار القبلة » وا ركوب » والإعاء » ولأنه لا ملو عند الاجة إلى العمل الكثير من أجل ثلائة 
آمو إنا تا خو الفا من ازا ر عاب غا فى مره ار ر اانه اوقل 
اله تال ( ۲ :مور ولا تاقوا ابویک ِل الملكة ) » وأجمع الساموي على أله لايازمه هذا » 


۳1 اله 


كم 


أو متابعة العمل للمتنارّع فيه » وهو جائز بالإجماع » فتعيّن فمل » وسمة الصلاة معد » ثم ماذكره مطل 
الثى السكثير وَالمَدْوَ فى المرب » وغيره . وأما تأخير الصلاة يوم ادق . فروى أو سميد : أنه كان 
قبل نزول ص_لاة الحوف » وبحتمل أنه شغله الشركون فنسى الصلاة » فقد تقل مايدل على ذلاك . 
وقد ذكرناه فیا مغى » وأ كده أن انى“ صلى الله عليه وسل وأصصابه ل يكونوا فى سَاية توجب 
قطع الصلاة . وأما الصاح » واكلدّث : فلا حاجة بهم إليه » و حكنهم اليثم » ولا يلزم من كون الشىء 
مبطلاً مع عدم العُذْر أن بطل معه » كروخ النجاسة من الستحاضة » ومن به ساس البول . 

وإن هرب من العدو هربا مُباحاً » أو من سيل » أو سبع » أو حريق » لاعكنه التخاص منه بدون 
اهرب » فله أن بم صلاة شددة اتلوف » سواء خاف على نفسه » أو ماله » أو أهله . والأسيرث إذا 
خافهم على نفسه إن صلل ؛ والغتفى فى موضع يصليان كينها أمكنهما » نص عليه امد فى الأسير . ولوكان 
فاعداً لايمكنه القيام » أو مُضطجماً لاعسكذه القمود» ولا المركة » صلى على حَسّبٍ حاله » وهذا قول 
محمد بن اسن . وقال الشافس : صل ولعيد » ولاس بصحيح . لأنه خائف صلى على حب ما عکنه» 
فلم تلزمه الإعادةكالهارب » ولا فرق بين الحضر والدفر فى هذا » لأن بيج خوفة سلاك » وقد تساويا 
فيه . ومتى أمكن التخلص بدون ذلك :كاهارب منالسيل يمد إلى ربو ة » والائف من العدو” 'يمكنه 
دخول حصن يأمن فيه صولة المد » ولخو ق الضرر » فيصلى فيه » ثم يخرج » لم يكن له أن بصلى صلاة 
شد الموف » لأا إا أ بيحت لاضرورة : فاختصت توجود الضرورة . 

+8 نسل 8ه 

والعامى بهرنه كالذى برب من حق وجه عليه » وقاطم الطريق » والاص” ؛ والسارق » ليس 
له أن يُصلى صلاة اللموف . لأنها رخصة ثبت الدفع عن تفسه فى بحسل مباح » فلا تيت بالعصية 
ن الس 

+18 فسل 8ه 

قال عابنا : يحوز أن يَُلُوا فى حال شدة اللوف جماعة » رجالا > وركبانا . و>تمل أن لابحوز 
ذلك » وهو قول أنى حنيفة » لأنهم يحتاجون إلى التقدّم والتأخر » ور تما تَقدّموا الإمام » واتعذر 
علمهم الاثيام” . واحقج أصابنا بأنّهسا حالة يجوز فبا الصلاءٌ على الانفراد » غاز فبها صلا الجاعة » 
ك ركوب السفينة » ويم عن تقدّم الإمام للحاجة إليه ؛كالمفو عن العمل الكثير » ومن تعس الأكل 
أن يقول : العفو عن ذلك لا يثبت إلا بنص” » أو ممنى نصح » ولم بود واحد منهماء ولوس هذا 
فى معنى العمل السكثير » لأن العمل السكثير لامختص" الإمامة » بل هو فى حال الانفراد »كال الاثيام » 
فلا يؤر الانفراُ في نفيه » حلاف تقدّم الإمام , 


لابن قبدامة ۳١۱‏ 


+8 فصل 485 
وإ إذا عار اصلاة اللموف ظتا منهم أذ 1 عدوا فبان أنه لاعدو » أو بان عدو لکن بيهم و بينه 
مايمنم عبورّه إليهم » فعامهم الإعادة » سو اء صلوا صلاة شدّة الو ف »أو قيرها. وسو اءكان فام 
مُستنداً إلى خبر قةر »أو غيره أوارُؤية سوا »أو محوه . لأنهم تركوا مض واجبات الصلاة ظيّ 
منهم سقوطما » فلزمتهم الإعادة .كا لو ترك امتوضىء عسل رجليه » ومح على فيه » ظنًا منه أن ذلاك 
تحزى عنه » وصل » ثم تین أن حم کان مره . وکا لو ظن” اأحدث أنه تطبر » فصل . ويحتمل أن 
لاتازم الإعادة إذا كان عدوا ينهم و يدنه ميعنم المبور . لأن السبب للخوف متحقق » وإنما خف الانع . 
« مسألة » قال ( ومن أمن وهو فى الصلاة أمّبا صلاة آمن » وكذلك إن كان آمناً » فاشتدٌ خوفه 
أعها صلاة خائف 4 
وجملته : أنه إذا ص بعض الصلاةحال دة الحوف م مع الإخلال بشىء من واجباتهبا» كالاستقبال 
وغيره » فأمن فى أثناء الصلاة أعها تا واجباتما . فإذا 0 راک( إلى غير القبلة تزل مسقل القبلة » 
وإنكان ماشياً » وقف » واستقبل القبلة » وبنى على مامضى » لأن مامض ىكان ميا قبل الأمن » لاز 
البناه عليه .لو لم ير بشىء من الواجبات » و إن ترك الاستقبال حال نزوله أو أخل ل بشىء من واجباتها 
بمد أمنه» فسدت صلاثه . وإن ابتدأ الصلاة آمنا بشروطما » وواجباتها » ثم حدث شدّة خوف »ء اما 
على حَسسَبٍ ماحتاج إليه » مثل أن يكون قاتا علىالأرض مُستقبلا » فيحتاج أن يركب ويستدبر القبلة آنا 
على حسب مايحتاج إليه » ويطءن ويضرب + ونحو ذللك » فإته يصير إليه » ويينى على مامضى من صلاته . 
وك عن الشافي” : أنه إذا أمن نزل فبنى » و إذا خاف فركب ابتدأ . لأن الركوب عمل كثير » 
ولا بص » لأناركوب قد يكون بسيراً » فثله فى حق الآمن لايبطل . ففى حق الخائف أو ىكالئزول » 
ولأنه عمل أبيح للحاجة » فل عنم عة الصلاةكاطرب . 


۳۲ الى 


2 كاي صلاة الكسوف “E‏ 
الكدوف وانأسوف شىء واحد » وكلاها قد وردت به الأخبار » وجاء القرآن بلفظ الأسوف . 
« مسألة » قال أبو القاسم ( وإذا ست الشمس» أو القمر » فزع الناس إلى الصلاة» إن أَحَيُوا 


جاع » وإن أَحُوا فرَادَى 4 


صلاة الكسوف 'ابتة بسنة رسول الله 5 و على مستا کرہ » ولا نل بين أهل الم فى مشروعيتها 


اتكسوف الشمس خلاقاً . وأ كثر أهل الم على أمهَا مشروعة لوف القمر : فعله ابن 0 ويه قال 
عطاء » والحسن » والنخمي" » والشافم e‏ . وقال مالك : ليس الكسوف القمر تة . وحكى 
ابن عبد الب عنه » وعن ألى حنفيفة : أمهما لا : ا ى الناس” دوف القمر وُحْدَانا ركمتين » ركمتين » 
ولا يصاون جاع لأن فى خروحهم إلمها م rs‏ 

ولنا : أن النىّ صا لی الله عايه وس فل 00 نال“ وال ١‏ يتآن من آبات الله لفان لموات 
اح وَل لحياته » ذا راب CE‏ ما » متفق عليه . فأص بالصلاة لما أمراً واحداً . وعن ابن 
عباس : أنه صل بأهل البصرة فى حُسوف القمر ركمتين » وقال : ما صليت لأتى رأبت” رسول الله 
كات بُصلى» ولأنّه أحدٌ الكدوفين » فأشب د كسوف الهس » وإْسن فعلبا جماءة ادى . وبهذا قال 
مالك » والشافمى“ . وحُكى عن الثورى أنه قال : إن صلاّها الإمامٌ صأوها ممه » وإلاّ فلا ُصَلُوا . 

ولنا : قوله عليه الصلاة والسلام  :‏ لذا رَأيْمْيُوهَا قارا » ولأا نافلة لخازت فى الانفراد كسائر 
النوافل . وإذا ثبت هذا فإن فعلها فى الجاعة أفضل لأن الننى” صلى الله عليه وسل صلها فى جماعة » والسدّة 
أن يلها فى للسجد » لأنّ الى م فما فيه . قالت عائشة « حَسَفت”'' الهس فى حياة رَسُول الله 
صلى ای عليه وسل َرَج إلى اج ف فص الاس وَرَاءَهُ » رواه البخارى” . و 5 وق الكسوة ف 
يضيق » فلو خرج إلى الصلى احتمل التجلى قبل فملها . وتشر ع فى اتأضر ؛ والسةر » بإذن الإمام » وغير 
إذنه . وقال أبو بكر : هى كصلاة العيد » فعا روايتان . 

ونا : قول النبى” صلى ال عليه وس : « فإدًا ربش وها فصا » » ولأنها نافلة » أشبهت سائر 


النوافل » وأشرع فى حق” النساء » لأ" عالشة وأسماء : صلا مع رسول الله مف . رواه البخارى” 


(1) خسفت الامس خف : منباب ضرب يضرب لازم ونی مت.دياً » فيقال: خسف اللهالشمس 
مخسفها ٠‏ مثل ضرب يضرب أيضاً » والآولى أن يقال فى الشءس كسفت الشمس » وف القمر خسف القمر» 
وكسف وخسف»› وزنهما واحد »› ويستمملان ماحد يبن 2 ولازمين ما سيق انه » ومعئاهها واحد وهو 


احتجاب كل من الشمس والقمر . 


لان قدامة ۳ 


ون أن ادى لها : الصلاة جامءة” لا رزوی عن عبد الله بن عرو قال : لا كنت اعمس طٍ 
عد سول الله مايه ودی بالعمّلاةٌ جام : متفق عليه » ولا 30 لها أذان » ولا إقامة » لأن النى” 
ل صاذها بنیر أذان ولا إقامة > ولأنّها من غير الصلوات اجس » فأشمهت سائر النوافل . 

« مسألة » قال ل( يقرأ فى الأولى بأ الكتاب » وسورة طويلة » کر بالقراءة ء ثم رکم ء فيطيل 
ا رکوع 2 3 يدقع » فيقراً ؛ وإليل القهام »وهو دون القيا م الأول 2 م ركم » فيطيل ال رکو وع 2 وهو 
دون الر کرع الأول » ثم يسجدٌ سجدتين طوياتين » فإذا قام فمل مثل ذلك » في کون أريم” ركماتر » 
وأريع' سجدات » ثم يتشد وبل ). 

وجاته : أن للستحب فى صلاة الكسوف أن يصلى ركدتين » رم بالأولى » ويستفتح » ويستعيذ» 
ويقرأ الفا حة » وسورة البثرة » أو قدرها ف فى الطرل » م کی فيسبّح الله تعالى قدّر مالة» ثم يرقم » 
فيقول : سمع الله إن مده » رر اولك الخد م يقر أ الفاحة » وآل ععران » أو قدرتها م ركم كدر 
ثلثى رکو عه الأول ثم رفع فيس 297 ومد » نم يسيج » فيطيل السجود فبهما ء نم يقوم إلى ا رة 
الثانية » فيقرأ الفاتحة » وسورة النساء» ثم ب ركم فيسبّح بقدر ثلثى تسبيحه فى الثانية » ثم يرقم » فيقرأ 
الفانحة وللائدة » ثم رر رکم » فيل دون الذى قبله » ثم رفع » قم يسم ويحمد » ثم سحد » فيطيل کون 

يع كتين » فى کل ركعة قامان ؛ وقراءنان ؛ وروما وردان وهر بالقراءة » ايلا کان 
أو 1 » ولاس هذا التقدير فى القراءة منقولا عن أحد . لكن قد تقل عنهأن الأولى أطول منالثانية . 
وجاء التقدير فى حديث ابن عباس أن النى ا قام قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة متفق عليه» 
ونی حديث امالشة : حَرَرْتُ قرَاءة رول الله صلى الله عليه وسل فرأيْت أنه قرا فى اة الأول : 
سور البكَروْ » وف الثانية : دو ره آل ران . وبهذا قالمالاك » والكافمى : إلا أنبماقالا : لايطيل 
السحود حكاه عنهما ان النذر . لأ ذلك ! يتقل > وقلا : لابجهر فى كسوف الشّمس 
ىگ 0 


وف الشمس » ويجهر ى خسو القمر » ووافقهم ألو حنيفة » لقول عائشة : حَرَرْت قر اة سول 


© وهر 


1 اه 
3 .0 


الله صلی الله عليه و وسل » و جهر بالقرَاءة لم غص إلى الظن والتخمين . وكذلك قال ان عباس :قم 
فاا طويلا وام 


ا 


ا 0 صو 595 قال الترمذى” : هذا حديث حسن ميح » ولأنها صلاة نهار » 3 هر فما كالظور 


رن سورة : البقرة . و روى رة م أن الدب ا صل فى وف الس » j‏ 


وقاا لأو حنيفة : لص لی ركعتين © كصاد لاة التطوّع “لما رَوى النهان بن بشير » قال : انكسفت الشمس” 


لعدين 


على عهسك رسول لله صلى له عليه وسل ¢ شرج ¢ فكان 2 صلی ركمتين ¢ وم 0 وص رک 


ويس حتى انجلت الشمس » رواه أحهمد عن ن عبد الوهاب الثنى” » عن أيوّب.» عن أبى قلابة » عن النمان. 


(۱) يعني قول : سمع الله لمن حمده » ربنا ولك المد 


1€ الى 


وروى قبِيصّة : أ الب * صل الله عليه وسل قال : « فإذَا راوها فصوا كأحدث صلا 
أ ١‏ ر صلا 
ص ها من الكتوبة » . 


ولنا : أن عبد الله بن عمرو قال فى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل فى التكسوف f:‏ 
سد کل بد ررقم رواه أبو داود . وفى حدديث عالشة : لم" رفم e‏ يلاء 
“مقاب قياماً وبلا خو دون القیسام الأول » م رگم دوعا طَريلاً » وهو دون اله وع 
الأول < سد شيجو دا طو يلاء وهو دون السحود الأول ؛ رواه البخارى” » وترك ذكره 
فى حديث › لا كشع" مش عينته إذا ثبت عن النى“ ا . وأما ار فد يُوى عن عل“ رذى الله عنه ء 
وفعله عبد الله بن زيد » و محضسرانه البراه بن/ عازب » وزد بن أرقم . وه قال أو وسف » وإسحاق 0 
وان النذر . وروت عائشة « أن انى صلى الله عليه وسل صل صلاة الكشوف وجي فا 
بالقرّاءة » قال الترمذى” : هذا حديث حسن سميح »ولأنها نافلة شرعت لا الجاعة » فكان من ننا 
الجهر” » كصلاة الاستسقاء » والميد ء والتراويع . فأمّا قول عالشة رضى الله عنها : َرَت قراءتة » 
ففى إسناده مكّال" » أنه من رواية ابن إسحاق . ويحقل” أن تكون ممت صوته » ول تفهم لبعد » 
أو قرأ من غير أوّل القرآن بقدر البقرة » ثم حديثنا تحيح صرح » فسكيف يمارّض مثل هذا . وحدبث 
تعرة يحوز أنه لم يسمع اجمده » فإن فى حديثه فت إلى اأسجد» وهو بأزرٌ يعنى مُدْمَنا بلزحام » قله 
الاملای“ . ومن هذا حاله لايصل” a‏ سم مه 9 هذا ی“ حتول لأمور كثيرة» فكيف برك 
من أجله الحديث” الصحيح الصريع » وقياسهم منتقض بالؤمة » والعيدين » والاستسقاء . وقياس“ هذه 
الصلاة على هذه الصلوات أولى من قياسها على الظبر » لبمدها منها » وشييّها ببذه . 

وأما الدليل على صفة الصلاة فركوت عالشة فالت : حَسَنَت الت فى حيو رول الله صلى الله 
عليه وسل » مرج رَسول الله صلى الله عليه وسل إل المسجد ققام وكير » وضّفة الاس وراه » 
ذاقتراً رول الله صل الله عليه وسل قر راء طَو يل 00 . فرك ذوعا طُويلاً مرق راا ( 
نقال :م مع اين" لمن مده ؛ رَبْنَا ولاك الم » ثم قام فايرا قرَاءة طويلة م أذ ى من الراك 
الأول م كي فر کح وما موبلا هو أذ بن ات وع الأول » ثم فال « تيم ال لمن 
تمده ربا ولات الملل نم سبد ممه َل فى الك كْمة الأول » مثل دلي » حتى استسكل ازيم 


ر کات » وَأَرْيَوَ دات » وا جات ا 55 ل أن ينصر رف . 


وعن ابن عباس مثل ذلك : وفيه : أنه قام في الأولى قياماً طويلا » حواً من سورة البقرة » متفق 


لابن قدامة ۳16 


عليهما . ولأنها صلاة شرع ها الاجتاع » نفالفت سائر النوافل »كصلاة العيدين » والاستسقاء . قأما 
أحاديثهم فستروكة غير معمول بها » باتفاقنا » فإنهم قالوا : ملي ركمتين » وحديث النمان فيه : أن 
0 ركفتين » ثم ركعتين » حدتى انجلت الشمس » وحديث قبيصّة فيه : أنه يُصل كأحدث صلار 
صَليشسوها » وأحد الحديثين حالف الآخر 2 3 حداف ية مرسل . 9 حتمل أله 02 ركعتينى ک * 
ركءة ركوعين » ولو قدّر التعارضٌ لكان الأخذ ,أحاديثنا » أولى » لصيدّتها» وشم ر تما » واتفاق الأ 
على تما » والأخذ بها » واشتالها على الزيادة » والزيادة من الثقة مقبولة » ثم هى ناقلة عن العادة » وقد 
رُوى عن شُروة أنه قيل له : إن" أخاك صلى ركدتين فقال : إته أخطأ الدّنة . 


88 فصل 88 
١ e‏ 
1 عمد 2 ر پوه رايس کر ر ر ساسم 
صلى الله عليه وسل کان بل فى كوف ااشمس وَالقمر اربع 8 2 اریم سحدات »2 وة 


فى الأولى بالمسكبوت » والروم » وفى الثانية يدس » 0 الدارقما: “ 


+8 نسل 8 
ول يبنا عن أحمد ره الله أن ها خطبة » وأحايا على أنها لاخطبة ها » وهذا مذهب مالك » 
وأسعاب الرأى . وقال الشافعى” : ماب ب كخطبتى الجعة » لا روت عائشة رضى الله عنبا « أنّ الى ر 
ارف 2 وقد انات ا » فا ب الاس وود ا وَأ 0 عليه 6 قال EE‏ الس وال 


0 (T 3 


يان ون آيات الل لآحستان ليوات اح ولا احاتم » اڏا رام دلت فلذعوا الله » و راء 
ر ر a‏ لف كشو E‏ 
وَصلوا وتصدقوا م قال س إامة د وار ماحد اغ ڈت الله أن 
مته . يأأمّة مده ل" ملو“ اع سک ليلا وگیم كيرا » متنق عليه . 

ولنا : هذا امبر » فإن النى” صلى الله عليه وسل ارم بالصلاة » والدعاء » والتسكبير » والصدقة » 

006 r . 5 8 50 تقى بخ‎ 1 ES ٠ 
ولآنها صلاة يفعاما المنفر د فى بیته 2 فل بشرع ها خطبة»‎ » NE وا‎ 
وإ ما خطب النى م بد الصلاة ا : کہا » وهذا مختم به » ولیس فى الخبر مايدلَ على أنه‎ 

خطب كطبت الممة . 
8 فمل 5ه 
وإستحب ذكر الله تعالى » والدعاء » والتسكبير » والاستففار » والصدقة » والعتق » والتقرةب 


إلى الله تعالي جا استطاع » لبر عائشة هذا . وفي خبر أف مودي « فافرعوا إلى کر اللو تال » ودعَائه 


۳۹ الى 


واستذقارو » ٠‏ وروی عن ن أسماء : آنا قالت : إن كتا ومر بالق فى الكسوف » ولأ خويف 
من الله تعالى . فينيغى أن مُادَرَ إلى طاعة اله تعالى » ليسكشفه عن عباده . 
+8 نسل 48 

ومقتضى مذهب أحد : أنه جوز أن صل صلاة التكسوف على كل” صنة رُوبت عن النئ مكلا 
كقوله فى صلاة الموف » إلا أن اختياره من ذلك الصلاة على الصّنَةٌ الى 1 قل افر ا 
رَوى ابن" عباس » وعائشة » فى صلاة التكسوف أربم ركنات » وأربم سحّدات » وأمًا على فيقول 
ت ار 2 واج سسحّدات » فذهب إلى قول ابن عباس » وعائشة . ورُوى عن ابن عباس : أله 
صل فت ر كات م سات . وكذلك حُذَيمَة » وهذا قول إسحق » وان النذر وإععر 
آهل اال . قالوا : جور صلاة الكسوف على كل صفة صح أن النئ صل الله عليه وسل ملا . وقد 
رُوى عنعائشة» وابن عباس وا النئّ ل 7 ت ر کات ١‏ ايم سحدات » أخرجه مسل . 
وول عه ألما لى أديم رکم ماتر › وا و 357 . رواه سل » والدارقطىّ ء بإسناده » عن 
طاوس » عن ابن عباس » عن الى صلى الله عليه وسل قال ابن النذر : ورّوينا عن على" ؛ وابن عباس ؟ 
اا 57 هذه الصلاة » وح عن إسحاق : أنه قال : وة امع بين هذه الأحاديث : « أن التو“ 
صلى الله عليه وسل 1 ما كان يزيد فى الركوع إذا لم بر الشمس قد ائجات » فإذا امات سجد » فن هاهنا 
0 َ 0 الركعات » ولا جاوز أربع ركءات » فى كل" ركمة » لأنه لم بأتنا عن ان صلى الله عليه 
وسلا كثر من ذلك . 

+8 فمل 48 

وصلاة السكسوف سنة مؤ دة » لأن الى جي فملها » وأمر بها ء ووقتها من حين ال سكسو ف 
إلى حين الاج »فإن فانت ل تقض . لأنه رُوى عن النّ صلفالله عليه وسل أنه قال: « ذا 7 2 م ذَيكَ» 
أفرَّعُوا إلى الصّلاة حى جل » غمل الاتجلاء غايةً للصلاة » ولأن الصلاة إنما ست رغبة إلى الله 
فى ردّها » فإذا حصل ذلك 0 متصود الصلاة » وإن انجات وهو فى الصلاة أتما » وخفقما » وإن 
استترت الشمس والقمر بااسحاب . وها منتكسفان صلى » لأن الأصل بت اه الكسوف . وإن غابت 
الشم سكاسفة » أو طلعت على القمر » وهو خاسف”" لم يْصل » لأنه قد ذهب وقت الانتفاع بنورها » 
وإن غاب القمرث ليا . فقال القاضى : يصلى » لأنه لم يذهب وقت الانتفاع بنوره » وضوئه ٠‏ ويحتمل 
أن لا يصلى » لأن مايصل له قد غاب » أشبه مالو غابت الشمس. . وإن فرغ من الصلاة والتكسوفٌ 
لے ٤‏ + برد واشتفل بلذ كز 6 والعاء» أن الد وله + زد عل ركدنين . 


١ (‏ ) خسوف القمر نما رکون بالليل لابالتهار 


لان دمه لاقع 


+88 فصل 5ه 


وإذا اجتمع صلاتان » كالكسو ف مم غيره من الجمة » أو العيد » أو صلاة مكتوية › أ 
بدأ بأخوفهما فوت ؛ فإن خيف فوتهما بدأ بالصلاة لواجبة ؛ وإن لم يكن ذيبما واجبة كاللكوف » 
والوآرء أو القراويح » بدأ ا كدها » كالكسوف » والوتر» بدأ بالتكسوف» لأله ‏ كاد . ولهذا 
2 1 5 3 7 
نس له الجاعة » ولأن الوثر 'يقضى » وصلاة الكسوف لا تقضى . فإن اجتمعت التراويج » والتكسوف 
EE ۰‏ 5 0 5 م 
فبامهما يبدأ ؟ نيه وجهان » هذا قول أسحابنا » والصحيح عندى : أن الصلوات الواجبة التى تصلى فى 

05 و‎ 1 ٤ 5 

الجاءة مقدّمة على الكسوف يكل حال » لأن تقد الكسوف علمما يفغى إلى الشقة لإلزاء لاذ رين 
بتعلها مم و ا ليست واجبة عليهم » وانتظاره لاصلاة الواجية » مم أن فم الضعيف ٠‏ والكبير » 
وذا الحاجة . وقد أمى الذي صلى اله عليه وسل بتخنيف الصلاة الواجبة كيلا يش على المأمومين » فإلحاق 
المشقة مهذه الصلاة الطويلة الشاقة مع أنها غير واجبة أولى » وكذلك الحم إذا اجتمعت مع الرارج » 
قدّمت التراويج لذلك » وإن اجتمعت عع الوتر فى أول وقت الوتر قدّمث » لأن الوتر لا.فوت ء وإن 
E 2 . 2‏ 2 عه 5 3 5 8 5 
حيف فوات لور ولم لاه بسي عکن فعله » وإدراك وفت الكسوك 0 وإن بی إا قد الور 
فلا حاجة يلتاس بصلاة الكو ف ٠‏ لأنها إتما تقع فى وقت الى » وإن اجتمع الكسوف وصلاة 


الجنازة قدّمت الجنازة » وجها واحداً » لأن الت تاف عليه » وال أعل . 


+8 نسل 8ه 

إذا أدرك الأمو م الإمام فى الركوع الثانى » احقمل أن تفوته الركمة . قال القاضى : لأنه قد فاه من 
الركمة ر کوع › أشبه مالو فاته الركوع من غير هذه الصلاة » ويحتمل أن صلانه تصح » لأنه جوز أن 
بص هذه الصلاة بركوع واحد» فاجری, به فیح السبوق . والله أعلم . 

« مسألة » قال (١‏ وإذا كان الكسوف فى غير وقت الصلاة جمل مكان الصلاة تسبيداً هذا 
ظاهر اللذهب » لأن النافلة لاتفمل فى أوقات النبى » سوا ءكان ها سبب » أو لم يكن 4 

روى ذلك عن الحسن » وعطاء > وعكرمة بن خالد 2 وان ألى مليكة > ورو بن شكيِب » 
وأنى بكر بن مد » بن عرو » بن حزم » ومالك » وأبى حنيفة » خلاقاً لاشافعئ . وقد م نى اكلام 
فى هذا » ونص عايه أحمدٌ . قال الأثرم : معت أبا عبد الله يُسأل عن الكسوف » يكون فى غير وقت 
الصلاة »> كيف يصنهون ؟ قال : يذ كرون الله » ولا يصاون إلا فى وقت صلاة . قيل له : وكذلك بمد 
الفحر ؟ قال : امم » لا يصلون : 

ورُوى عن قتادة قال : انتكدفت الشمس بعد العصر » وحن بَكّة » فقاموا قياماً يدعون » فسألت 


عن ذلاك عطاء . قال : هكذا يصدءون فسألت عن ذلاك الزهرى قال : هكذا يصنمون . 


۳۸ ا 


ازوف اال ن سد عن اند : انی سارن التكدوقة فى اوت ایی :قال او بكر 
عبد المزيز : وبالأول أقول » وهو أظهر القولين عندى . وقد تقدّم الكلام فى ذلك فى بابه . 
29 فصل 0ه 
قال أسمابنا : يصلى للزلزلة كصلاة الكسوف » نص عليه . وهو مذهب إسحق » وأبى ثور . قال 
القاضى : ولا يصق الرجفة » والري الشديدة » والظلمة وتحوها . 
وقال الأمدى” : ا لذلك » وارى الكو اكب » والصواءق » وكثرة الطر » وحكاه عن 
ابن أبى موسى . وقال أحاب الرأى : الصلاة لسار الأيات" تة » لأن النئ ول عال اللكسوف 
بأنه اة من آيات الله تعالى خف بها عباده » وصلّ ابن عباس لازلزلة بالبصرة . رواه سميد . وقال 
مالك » والشافمت : لا صل اشىء من الآيإت سوى السكسوف . لأن النى صلى الله عليه وسل لم صا 
لغيره » وقد کان فى عصره بعض هذه الآيات » وكذلك خلفاؤه . ووجه الصلاة لازازلة فمل أن عباس » 


وغيرها لابصل له لأن الي ىّ اة لم صل طاء ولا أحد من ن أسحابه » وال أعل . 


١ (‏ ) الآنات : العلامات الدالة على قدرة الله تعمالى » كالزلازل والعواصف الشديدة » والظاة 
ٻالنپار . وغيرها . 


لابن قدامة ۹ ١‏ ۳ 


“E, كتاب صلا الاس تس قاء‎ E93 


صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة » ثابتة بسنة ردول الله م وخلفائه رضى الله عنهم 
« مسألة » قال أو اام رهه اله و إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر حرجو ا فكانوا 
فى خروجهم .كا رُوى عن 0 صلى الله عليه وسل »أنه كان إذا خرج للاستسقاء خرج متواضءا مُتبذلا 
متخكما » متذللا» تطعا 4 
وجلة ذلاك : أن السّة اروج لصلاة الاستسقاء على هذه الصفة المذكورة » متواضعاً لله تمالى معدلا 
أى فى ثياب البذّلة » أى لايلبس تياب الزينة » ولا يتطيّب » لأنه م نكال الز نة » وهذا بوم تواضم » 


- ا 4ه و و اج 8 3 
واستكانة » ويكون متخ دما فى مشيه » وحلوسه ه TS‏ » متذللا له » راغبا إليه . 


قال ابن عباس : « 3 رَسُول الله مكلاب للاستسقاء مذلا ؛ مَيَوَاضعاً » متشا » متضرعاً » حى 
8 00 
5 5 الل 2 ف اطا کم م هذه ولک1 2 87 ل فى الذّعاء اضرع 8 والشکیر ؛ وَصسلى 


0 


رَكْمََئن »كنا کان يل في الميد » قال الترمذى : هذا حديث حسن سميح . ويستحبي التنظاف 
بالاء » واستمال السواك » ومايقطم الرائحة . وإستحب اروج اكافة الناس » وخروج من کان ذا دين 
وسار » وصلاح » والشيوخ أشدٌ استحباباً » لأنه ا للإجابة . فأما النساء : فلا بأس مخروج المجائز 
ومن * لاهيئة ها . فما اد وذوات الطيئة : فلا ستدحب 0 ن اروج » لأر“ الضرر فى خروحهن 
كر من النقم . ولا تحب إخراج الام » لأنّ النى” صلى الل عليه وسل ل يفعله . و إذا عزم الإمام 
على المروج استدبٌ أن بعد الاس وما خرجُون فيه » ويأصيهم بالتوبة من العامى » والأروج من الام 
والصيام » والصدقة » وترك التشاحن » ليسكون أقرب لإجابتهم » فإن المعامى سب الدب » والطاعةٌ 
تسكون سبباً لایر کات . قال الله تعالى : ( ٩۱‏ ۰ ول أن اهل القرى اموا وَاتداا ع علوم 
ر کات من السّماء ء وَالْأَرْض» وکن گ دترا کأخذ تام بها انوا بسکسبون) . 

« مسألة » قال : (فيصلى er‏ ركمتين 4 . 

لانم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلا فى أنها ركمتان . واختافت الرواية فى صفتها . ذرثوى أنه 
يكير فما كتسكبير الميد » سبعاً فى الأولى » وخا فى الثانية . وهو قول سعيد بن السيّب » وعر بن 
عبد المزيز » وأبى بكر بن تمد » بن عرو رورم a‏ فى . وک عر ابن عباس » 
وذلك لقول اسن عباس فى حدیثه : و ص ركعتين ٤‏ کا كان 00 فى العيد . 

وروی جعفر بن مد عن أبيه « أن النىًّ و و وأ بكر » وعمر > کالوا باون صلاة الاستسقاءء 
يكترون فيها سبعا » وخا » والرواية الثانية : أنه ا ركدتين كصلاة التطوع » وهو مذهب مالك » 


مم امف 
والأوزاعى- » وأى ثور » وإسحاق » لأن عبد الله ن زد قال : اسقسق الغ وه صلى 421 عليه وسل فصل 
ركمتين › وا رداءةٌ » متفق عليه . 

وروی أو هر رة : حه » ول يذكر الشكبير » وظاه”. أنه لم يكبّر » وهذا ظاه ركلام ارق » 
وكيا فم لكان جائراً حستاً . وقال أنو حنيفة : لأسن الصلاة لاس تسقاء » ولا المروج لما ء لان النئ 
مو استسق على اأنبر بوم اللجعة » ول يُصل لها . واستستى عر بالعباس » ولم يه » ولس هذا بشىء 
نه قد تبت جا رواه عبد الله بن زيد » وابن عباس وأبو هريرة : أنه خرج وصلى » وماذكروه لايُمارض 
مارووكه ‏ لاله جوز الدعاه بفير صلاة » وفمل النى يش لما ذكروه لاعن نع قل ماذ كر ناه » بل قد فمل 
انع صلى ال عليه وسل الأصرين . قال ابن المنذر : ثبت أن ال و صلى ال عليه وسل صل صلاة 
الاستسقاء » وخطب ء و به قال عوام” آهل الملل » إلا أبا حنينة » وخالفه أو بوسف » ومد بن الحسن » 


تايار لنة و رالنكة معاي EES E‏ حبر بالقر ا e‏ 


ات >* ر 


زيد قال : « حرج الى مكلا يتات فوج إلى القبلة يدعو » حول ردا 2 م 0 وَكْمَدَيْن 
جين فما بِالْقرّاءة » متفق عليه . وإن قرأ فما 2 ا رَبك الال و تك حَدِيث الماش 
خسن . اقول اين عباس : 8 رکعتین > کا کان صل فى العيد . 

وروی ابن قتدبة فى غریب الحديث بإسناده عن أنس : أن النى و خرج للاستسقاء فتقدّم فصل 
ا ,كتين » جر فمهما بالقراءة » وكان يقرأ فىالعيدين » والاستسقاء » فى الركمة الأولى : بفائحة الكتاب » 


وسح ا وك الأغلى . وفى الركعة الثانية :بق حو ب الكتاب ٤‏ و 


+1 فصل 0 


ولا ُن ها أذان » ولا إفامة » لانمل فيه خلا وقد روى أو عريرة قال : 006 م رول الله 


1 


و ص 


ا سق » فصل بناً ركْعتَين » بلا أ IRE‏ إقامة e‏ خطبنا » ودعا الله كمال ؛ وول 
و ا راف يذه اوقلت ردا فد الام لی الاد سر الاسر كَل الاين «. 
رواه الأثرم » ولأا صلا نافلة » فلإيؤذن هما » كسائر النوافل . قال أصحابنا : وناد ىا الصلاة جاءعة » 


كتو هم فى صلاة العيد والكسوف . 


١ )‏ ( حول رداءه جعل مته ساره إثارة إلى طلب تغيير الحمالء ولسن ويل الرداء فى صلاة 
الاستسقاء عند الشافعى ٠‏ ويفعل المأمومون مثله » وتحويل الرداء لارجال دون النساء فلا يسنن فعله ؛ 
و عند الشافعى بعل أعلى الرداء أسفله » وأسفله أعلاه » مع جعل بميئه يساره . 


لان قدأمةٌ دعم 


+8 فمل 48 

واس اصلاة الاستسقاء وقت معيّن إلا ا ا لاتفعل فى وقت النهى بغير خلاف » لأ وقنها متسع » 
فلا حاجة إلى فعلها فى وقت النعى » والأولى فعلبا فى وقت العيد » لما روت عالشة : « أن رَسُول الله 
صلى الله عليه و ا حن با حاب الت » رواه أبو داود » ولأا ُشبهها فى للوضع والصفة » 
ذلك في الوقت لأن وقنها لايفوت بزوال الس »ء لأسا ليس ها بوم مُميّن » فلا يكوت لها وقت 
معيّن . وقال ابنعبد لبر : المروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة العاماء » إلا أبا بكر بن حزم » 
وهذا على سبيل الاختيار » لا أنه يتميّن فملها فيه . 

« مسألة » قال ¥ ثم” مخطب » ويستقبل القبلة 4 . 

اختلفت الروابة فى المطبة للاستسقاء » وف وقتباء والشهور أن فمبا خطبة بد الصلاة . قال 
أبو بكر : اتفقوا عن ألى عبد الله أن" فى صلاة الاستسقاء خطبة وصموداً على المنبر . والصحيح أنمها بعد 
الصلاة » وبهذا قال مالاك » والشافعى” » ود ن المسن . قال ابن عبد البر” : وعليه جماعة الفقباء» لقول 
ای هريرة : صلل ركعتين * نم خطبنا . ولقول ابن عباس : صمع فى الاستسقاءكا صتع فى العيدين . 
ولأنها صلا ذات تسكبير » فأشبهت صلاة العيد » والرواة الثانية : أنه مخطب” قبل الصلاة . رُوى ذلك 
عن عمر » وابن الزبير » وأبان بن عثمان »> وهام بن إ#ماعيل » وأبى بكر بن تمد بن عمرو بن حزم 
وذهب إليه الليث بن سعدء وابن النذر » 55 أنس وعائشة « أن الى“ صلى الله عليه وس 
ل عبد الله بن ريد قال : ر یت النبى” صلى الله عليه وسل يوام خرج يلتاق 
ول ظيرَه إلى التاس > واسْتَقبلَ القبدلة يدعو لم حول ر دا ثم صلى ر E‏ 


جهدر 5-5 بال او «( متفق عليه : 


وروى الأثرم بإسناده » عن ألى الأسود قال : أدركت” بان بن عَمان » وهشام بن إسماعيل » 
وعمر بن عبد العزيز » وأبا سكر بن تمد بن عرو بن حزم > کاوا إذا أرادوا أن يستسقوأ خرجو 
ابر از » فسكانوا مخطبون » ثم يدعون الله » و ولون وجوههم إلى القبلة » حين يدعون » ثم يحول 
أحدّم رداءه من الجانب الأعن على الأيسر » وما على الأيسر على الأعن » ويَزل أحدم فيقرأ 

فى الركمتين » يجهر مهم . الرواية الثالثة : هو مخبّر فى الخطبة قبل الصلاة » وبمدها . لورود الأخبار 
بسكلا الأمين » ودلالتها على كلا الصفتين . فيحتمل أن الننى” مكلت فصل الأمرين . والرابعة : أنه 
لامخطب » وإ يدعو » ويتضرع «القول ابن اغناس عل E O E‏ 


. البراز : الخلاء  والاماكن الخارجة عن العمران‎ )١( 


(41 - مغنی ثانى) 


۲ الى 
والتشترع »> وأيًا مافمل من ذلك فهو جائز ؛ لأن الخطبة غير” واجبة على الروايا ت كما . فإن شاء فعلها » 
وإن شاء تركبا . والأولى أن طب بعد الصلاة خطبة واحدة لتكو ن اميد » وليكونوا قد فرغوا 
من الصلاة إن أجيب دعاؤم » فأغيئوا » فلا يحتاجون إلى الصلاة فى اللطر . وقول ابن عباس : لم مخطب 
كطبتم نو لاصفة » لا لأصل اللطبة » أى ل مخماب a‏ هذه » ]ا كان جل“ خطبته الدعاء» 
والتضراع » والتسكبير . 
« مسألة » قال ل ويستقبل القبلة » ومول رداءه » فيجمل المين يدارا » والسار يمينا » ويفمل 
الناس كذلك ) . 
وجلته : أنه ُستحبة للخطيب استقبال” القبلة فى أثناء امأطبة لما روى عبد الله بن زيد « أن الو“ 
صل الله علي وسل خرچ اق وجه إلى الق يدعو » رواه البخارئ . وف لفظ « فول 
إلى الاس فهرم » واستقيل القبلة يَدْعُو » . 
ويُستحبة أن يدعو سرا حال استقباله فيقول : الهم أسرتنا دعاك » ووعدتنا إجابتك» فقد دعو ناك 
کا أمستنا » فاستحب لنا كا وعدتنا » اللهم فامينْ علينا ممغفرة ذنو بنا » وإجابتنا ف سُقيانا » وسّعة أرزاقنا» 
ثم يدعو ما شاء من أمى دين وذنياء وإ غا يمستحبة الإسرار » ليسكون أقرب” من الإخلاص » وأبلخ 
7 ادوجو شرع و ي وأسرع فى الإجابة » قال الله تالى ( ۷ : هه اذْعُوا بک 
ضما وَحُنِيًَ ) واستدبب الجهر ببعضه » ليسمع الناس » فيوْسّنوا على دعائه . 


ركسب أن يول 0 فى حال اسل القبلة » 0 الله بن زيد م 7 النى 


عليه » وهذا انظ رواه البخارى” . وف لفظ رواه « حول E‏ دين 00 الك » وفى لفظ 
« وقلب رداءه » متفق عليه . 

و تحب نحوبل الرداء للإمام والأموم فى قول أ كثر أل الل . وقال أبو حنيفة : لان » 
3 5 5 ۴ ع سو 0 1 م 
لأنه دعاء » فلا يستحسبةٌ ويل الرداء فيه »كس_ائر الأدعية . وسن رسول الله صلى الله عليه وس أحق 
أن تنيع . وک عن سيد بن المسيب ¢ وعروة ¢ والثورى”" : أن ويل الرداء منص" بالإمام 
دون الأموم » وهو قول الليث » وألى بوسف » وحمد بن المسن » لأنه تسل عن الى 
صلى الله عليسه وسلدون أعاه . 

ولنا : أن مافمله النى> صلى اله عليه وسل ثبت فىحق غيره » مام مم علی‌اختصاصه به دليل » كيف 
وقد قل المعنى فى ذلك وهو التفاؤل قاب الرداء يقاب اله ماهم من الجدب إلى الأْصّب وقد جاء ذلك 


لأن قدامة ۴ 


فى بعض الديث » وصفة قب الرداء : أ يمل ماعلى الوين على اليسار » وما على اليسار على الوين . 
رُوى ذلك عن أبان بن عثان » وعمر بن عبد المزيز . وهشام بن إسماعيل ؛ وأف بكر بن مد » بن عمرو 
ابن و . وك ن الشافم لي فقال : يحمل أعلاه أستله . لأن الدبئ مكلا امسق 
وعليه ميصة سداد » فأراد أن يمل اسما أعلاها » ذلا تقلت عليه جم لالمطاف الذى على الأيسر 
على عاتقه الأعن » والذى على الأعر: على عاتقه الأسر » رواه أو داود . ودليلنا مارّوى أو داود 
بإسئاده » عن عبد الله بن زيد : أن الت صلى الله عليه وسل حول رداءه » وجعل عطافة الأعن » 
على عاتقه الأيسر » وجمل عطافه الأبسر » على عاتقه الأمن . وفى حديث ألى هسيرة تحر ذلك » والزيادة 
التی نتلوها إن ثبتت فهىظنٌ الراوى ؛ لاثيترك ها فع التو صلى الله عليه وسل »وقد قل تحر يل الرداء 
جاعة ل يمل أحد منهم أله جمل أعلاه أسفله » ويد أن يكون انى صلى الله عليه وسل ترك ذلك 
فى جمي الأوقات لثقل الرداء . 
:3 فصل 75 

تیعر رقع الأبدى فى ذعاء الاستسقاء . لما روى البخار عن أنس قال : كان الدئ مكل 
لابرفع يديه فى شیء من دعانه » إلا الاستسقاء » وأنه يرفع حتى ری بیاض إبطیه . وفى حديث ابا 
لأنس : فرفع النىه صلى الله عليه وسل » ورفع الناس أيديهم . 

« مسألة » قال ل ويدعو » ويدعون » ويكثرو 2 الاستففار) . 

وجملته : أن الإمام إذا صمد المنبر جلس » وإن شاء لم جاس » لأن الجلوس ل يقل »ولا هاهنا أذان 
ایجاس فى وقته » ثم مخطب خطبة واحدةً » يفتتحها 0 » وڏا قال عبد الرحمن بن مبدى . وقال 
مالاك ؛ والشائمي” : خط خطبتين كطبتق الميدين » لقول ابنءباس : صنع الى ما كا صنع ف الميد » 
ولأنها أشبهتها فى القسكبير ؛ وفى صفة الصلاة » فتشبهها فى الخطبتين 

ولا : قول ابن عباس لم مخطب a‏ هذه » ولكن لم بزل فى الدعاء والتضرئع والسكبير . 
وهذا يدل على أنه مافصل بين ذلك بسكوت » ولاجلوس » ولان كل" من تقل الخطبة لم ينقل خطبتين » 
ولأن القصود إنما هو دعاء الله تعالى » ليغيثهم » ولا أثر لكونها خطبتين ذلك » والصحيح من حديث 
ابن عباس أنه قال : صل ركعتين » کا كان بص فى اميد » ولو کان التقل كا ذصكروه فهو تخول 
على الصلاة » بدليل أول الحديث . 

ويستحبة أن يستفتح الحطبة بالتكبير » كطية العيد » ويكثر من الاستغفار » والصلاة على الى 
صلى الله عليه وسل » ويقرأ كثيراً ٠١:۷۱(‏ اقفر وا ۱ کک إن كن غقاراً ) وسائر الات 
التى فا الأمس به » فإن الله ت#الى وعدم بإرسال الذيث إذا استغفروه . 


ri‏ الى 


وروی عن عر رضى له عنه أنه خرج تسق فل بزد على الاستغفار . وقال : لقد استسقيت 
ادع الساء . وعن عر بن عبد العزيز :أنه كب إلى ميمون بن مهران يقول : قد كتدت 
إلى البلدان أن مخرجوا إلى الاستسقاء إلى مو ضعكذا وكذاء وأصيتهم بالصدقة والصلاة . قال الله تعالى : 
a e AY)‏ أف من 7ک ا ام زر رفصل ) وأسيتهم أن يقولوا كا قال أ 
آم : ( ۷ : ؟؟ ربا ظا أنضستا وإن ل قفر ت رسن لتکو ين تیریخ ) وبوا فل 
توح : ( ٤۷:۱۱‏ و إلا تعفر لی ور رهی أ گن من الاين ) وبقواواکا قال يونس : ) AV:‏ 
إل إلا أت سبحانك إلى كنت م ن الظَالمِينَ ) ویقولوا کا قال موسى : 
(5:8م رب إلى لنت تی فاغفر* لى ‏ عقر ل د هو ر التو رارج ( ؛ ولأن العا ی سيب 
انقطاع الغيث » والتوية كحو الممامى > المائمة من الغيث » فيأنى اللہ هه“ ا على ال ی صلی اه 
عليمه وسل ؛ ويدعو بدعاله . قروى جابر أن النى“ صلى الله عليه وسل قال : « اللهم اسا غي مين 
7 ينا » مرا 2 فنا 2 غير ضار » اجا غر آل » رواه أو داود . قال الطاىة : مر : وى 
على وجهين » بالياء والباء . من رواه بالياء جمله من الراعة » يقال : أصرع الکن إذا أ أخصب » ومن 
رواه ربا کان معنا ميا ري . وعن عائشة قالت : « کا الاس إلى ر سول اشر كلاه خوط 
لطر وا نر وضع 2 فى الْصلى 0 ووعد د الاس ا ون فيه 2 فرج يسول الله صلى 
الله عليه وسل حِين بدا حاحب اشم » فم انبر فكيّر : ود الله ثم قال اک کو 

جاب ویار 3 واسقشحَارَ لطر عن إ 8 ن ماه عت : وقد أمرم* 2 أن تدعو و 

عو موس 0# 8 005 0 ره ١‏ 5 0 
أن ستيب 1ك لم قال : ( المد لله رب ا م . مالك تام الین ) لآ له 
نت اش ل إلا أذ ا » ور الفقراه» ازل علي اميك » 
وَاجمل ما انز لت لا قَوَةٌ وبا إلى حين ¢ رقم يدير 2 1 يرل فى الركقمر ی ا اض 
بطي .2 ول ل الاس ظېره » رقاب أو حول رداءه » وهو راقم يديم 2 3 اف َل الاس 
رل فصل ر کین » . وقال عبد اله بن رو :كان رسول الله صلی الله غاي وجل ذا ست قال : 
سق عبادلهٌ وبا بك ء وَانْشر ات »وای 75 ءَ الي » رواها أبو دواد . 

1) مجاديح الماء : جمع يجدح ¢ بكس الحم وسکون‌الدال » وهی : أنوازهاء والانواء جمع نوء : 
وهو الخالة الجوبة الى ينزل معا المطر . 


لان قدامة ۵ ۳ 


وروى ابن ققّيبة بإسناده فى غريب الحديث عن أنس « أن النة ی مكلا خرج للاستسقاء » فصلى 
هم ركمتين » مجر فيهما بالقراءة » وكان يقرأ فى العيدين والاستسقاء فى الركمة الأولى بنائحة الكتاب 


( وسح ام رَبك الْأَعْلَ ) » وفى الركمة الثانية فاتحة الكتاب ( وها أك حديث الماد 


قضی صلانه استقبل القوم بوجمه » وقاب رداءه » ورقم يدنه » وكير تكبيرة » قبل أن بق 2 


ه26 


فال : « الل اقتا غت » الل اسقنا غيعا نيئا وَحَي نَ بيما » وَجَدَا طبقاء عد مرق مُونقاً ؛ 
هنیا مَرِيئا مر با ربعا مرا ر سالا خيلا جز و دور ¢ اف 1 ضار » عا جلا َير راث . 
Shs 0y TES 90 : 0‏ 9 
ا تی بر البلآة ¢ ايت ب بو العباد ¢ وم بلاغا لحار منا وَالباد 5 الهم ازل ف أرضنا 
زینتها » وأز ل علیتا فى رضنا سگ . ال رل عليتا من الساء مأ طبرا » فأَحى ب به َة 
ميا » وأسقه عا خلقت أ نماما وَأ نامو كثيراً » . قال ابن قميبة : لأذيث : حى » بإذن الله تمالى» 
واليا الذى تحيا به الأرض والال . واِدًا : الطرث العام » ومنه أخذ جا العطيّة » واّدوّى مقصور » 
RE AT et 6‏ و 1" 5 ا ا 1 ا 
والطيقى : الذى يطبق الأرض » والنَدقُ والفدق : الكثير القطر » والونق : لعجب » والريم : ذو 
2 ص e?‏ و ت ت . عم لمم a‏ 
اأراعة وانخصب » والربعم من قولك : ربمت مكانَ كذا إذا أقت به » واريم على تقك » ارفق » 
والوئع : من ر رمت الإبل إذا عت » والسابل : من السبل » وهو الطر . 0 سابل »ا 
يقال : همر ماطر . والرائث : البطىء » والسكن : القوة » لأن الأرض سكن به . 
وروی عن عبد الله بن عر أن الننبى” صلى الله عليه وسل کان إذا استسق قال : « الل اسقهاً غي 
ميا نينا مر يما غك ا5 » طبقاً سنا دا . الب اقتا الفيلث » ولا جملا من القأنطين . 
الم إن بماد والبلاد د من الوا ' وَالضّدك ء وَاطهد مالا تشسكوة إلا ليك . المج نبت كا 
ال 52 ود 5 الع ° واسقنا من ' ر کات السّماع > ازل ا ا من بر كاك . الم ارقم 
عا الد » راوع ٠‏ رالرى وا شف عتا من البلاء مالا شف عَيرك . الم إت ففرا » 
سخ ا م : مم ور 
إنك كنت غفاراً » فأرسل الساء عليناً مدراراً » . 
)١(‏ #للا : مغطياً جميع المرتفعات » وإذاكان المطر على المرتفعات كان أفضل »2 لاله يبعد عن 
البيرت » والطرقات ٠‏ فلا يكون منه أذى » وطيقاً عام : يطبق الامكنة كلما . 
(r )‏ اللأواء : : الشدة » والضيق : : العسر فى العيش » والجبد : التعب » والمشقة . 
(*) أدر لنا الضرع : الضرع : الثدى » وإدراره إنزال الان منه . والمعنى : اجعل مواشينا تفيض 
أثدازها باللين . 


A‏ اي 


+ فصل ب 
وهل من شرط هذه الصلاة إذن الإمام ؟ على روابتين : 
إحداها : لاشتحب إلا مخروج الإمام » أو رجل من به . قال أو بكر : فإذا خرجوا بفسير إذن 
الإمام دعو * وانصرفوا بلا صلاة » ولا خطية . نص“ عليه أحمد . وعنه ا يصون لأفسهم ؛ و خطب 
بهم أحدم ؛ فعلى هذه الروابة يكون الاستسقاء مشروعاً فى حو“ كل أحد » قم ومُسافر » وأهل القرى 
والأعراب » لأنها صلاة نافلة » فأشمت صلاة الكسوف . ووجه الروابة الأولى » أن النى صلى اله 
عليه وس لم يأص بها » وإنما فعلما على صفة فلا دى تلاك الصفة » وهو أنه صلاها بأسماءه » وكذلك 
خافاؤه » ومن بعد » فلا شرع إلا فى مثل تلاك الصفة . 
8 فصل 57 
وشتحية أن إسنسق عن ظ پر صلاحه ؛ لأ أقرب إلى إحانة الدعاء» فن ن عمر رض الله عه استسق 
بالعبّاس عر" الب مكاي . قال ابن عمر : استسق عر عام الماد" الاس ؟ فقال : الام إن هذا عر 
تبي صلى الله عليه وسل نوجه ليك بع اسف »فنا بر وا ئی نَم اله عر وَجَلّ » . وروی 
أن معاوية خرج بستسق » فل جلس على امير قال : أبن يزيد بن الأسود الجرشئ ؟ فقام يزيد » فدعاه 
E‏ ابي اين 5 9 0 


2 .م م وي ٍ 200 
معاوية » فاجاسه عند رجاير 2 0 قال : الم إن أساة فم إليك ٠‏ 


برناء وَأَفْضَّلا 2 يد الود . 
ا رید ارقم يديك » فرقم بوم » وَدَعَا الله انى . اى 1 2 س وهب 
ا رح فقوا حت کادوا لا يبون مَنا لي واستسق به الضحّاك مَكة أخرى . 

« مسألة » قال : لإ فإن سقوا وإلاً عادوا فى البوم الثانى » والثالك ) . 

و هذا قال E‏ إسحق : لا خرجون إلا مَرة واحدة » لأن الى صلى اله 
عليه وسل م مرج إلا مرتة واحدة » ولكن مجتمعون فى مساجدم » فإذا فرغوا من الصلاة ذ كروا الله 
0 بوم الججمة على امبر » ويومّن الناس . 

ولنا : أن هذا أبلع فى الدعاء والتضرتع » وقد جاء عن النبى ما أنه قال : « إن اله ع 
لين فى الذعاء » وأما النئّ صلى الله عليه وسل فلم يخرج ثا » لاستغفائه عن المروج بإجابقه أول 
و روج فى الرتة الأولى 1 كد مما بعدها » لورود السنّة به . 


)1 ) عام الرمادة : يقال أرمد الناس إذا أعلوا وهلكت مواشهم ؛ وعام‌الرمادة أى امحل والجدب » 
كان فى أيام عر بن الخطاب رضى الله عنه » هاسكت فيه الناس والاموال من الجدب . 


لان قدامة ۳Y‏ 
8 فصل 5 


وإن تأهبوا لاخروج فقوا قبل خروجهم ل خرجوا © وش وا الله على نعمته » وسألوه لأزيد من 
فضله > وإن خرجوا توا قبل أن يِصَلُوا صلر"| شکر؟ لله تعالى 3 وتهدوه 3 ودعواه . وستحبة الدعاه 
عند نزول الغيث . لا رُوى أن الدئ رلا قال : « اط | استجابة الدُعاء عند ثلث : عند التقاء 
لوش » وَإِقَامَهَ الصّلآة » نزول الَيِثْ» وعن عائشة رضى الله عنما « أن" النى صلى الل عليه وسل 
کان إِذَا رای لطر قال : « ص افا » . رواه البخارى 

28 فصل 443“ 

وشتحبةٌ أن يقف فى أول المطر » ويخرج رَخله» ليُصيبه المطر . للا روّى أنس : « أن النى مكلا 
8 بزل عن عن متيره حی کی راا لاما تادر عن أديتز «( رواه البخارى” ٠‏ وعن ابن عباس أنه کان 
إذا أمطرت السماء قال لغلامه « أخْرج حلي وَفْرّائی صله 4251 2.64 

وسشتحبة أن يتوضأ م ن ماء المطر إذا سال السيل ¢ لا رُوى عن الى * صلى ا عليه 5-6 2 ال 


0 


کان إا سال الئل يقول : اخر* جوا بنا إلى هذا اذى جعله أل طبور فتتطور » 
8 فصل 85> 


ويستحبُ أن يستسقوا عقيب صلواتهم » ويوم الجمة يدعو الإمام؛ على النبر » ويؤمّن الاس . قال 
القاضى : الاستسقاء ثلاثة أضرب »أ كلها الخروج » والصلاة على ماوصفنا » ويليه استسقاء الإمام يوم 
الجعة على المنير » لا وى « أن رجلا دحل اشد وام اة وَرَسُولُ أله صلى الله عليه 0 


سو 


طب ؛ فاستقبل رَسُولَ أنه كلا كله 5 200 539 ' قال : يَأرَسُولَ َم ملكت الأسوَالُ رطمت سبل 


لله فعا رم E‏ الله عليه وسل ديه فقال : « اليم أخثنا » الله أغثنا » ال 

اغفا » قال أنس : وَلاراه ميرَى فى ال]ء من حاب ولا فرع ولا شو وَلَا بَيْثناً وبين سل 1 
ن بت ولا دار » مت ين" ورائر سحابة مثل الرس » فلا توعان الثماء » انشريت م" 
ا »فل أله مَرَأَبْنا الس سا . “م دَخَلَ من ذلك الاب رَجُل في اة القبلة وَرَسُول 


الله صلی الله عليه وسل 28 عا ؛ وقال : رول اله » ملكت الواثى » واتقطت الشبل » 


ادع لله أن يكرا عَنَا . قال : فرقم رول أله ڪل يديم » وقال : اليم حو اليا ولاعليتا› 


() صيبا : مطراً نازلا من السياء » وأصبه مفعول محذوف » والتقدير : اليم اجعله . 


ê‏ وى O‏ لاطي ادا وو رقا ب ا ل ل مد رن 
الم على الفارَ اب ” ١‏ 0 والآ كام 3٤‏ :طون الاؤديةء وَمَنابتٍ الشحر 5 قال 3 فانقطعت ¢ وَخر<نا 
على فى الشمس » متفق عليه . 


والثااث أن" يدُعُوا الله تعالى عقب صلواتهم » وفى خلواتهم . 


8 فصل ,248 


1 E ETT SE 3 0 5 01 و‎ 

وَإِذَا كر الطرث حيث يضرتم . أو مياه العيون” + دعوا الله تعالى أن حفقه » ويصرف عنم 
مر ته » وبجعله فى أماکن تنفم” ولا تضر>» كدعاء النى ر فى الفصل الذى قبل هذا » ولأن الضرر 
بزيادة الطر أحده الضررين » فكتحسبةٌ الدعاء لإزالت هكا نقطاعه . 

« مسأله » قال ل وإن خرج معهم أهلالذمة نموا »وأمروا أن یکو لوا منفردين عن المسامين 4 . 

وحاته : أنه لاشتحب” إخراج أهل الذمت» ل أعداء اله الذين كغروا 4 ودالوا نعمته ففرا 2 
ا : 4 .ت ١‏ 
فهم إعيدون من الإجابة » وإن أغيث المساءون فر عا قالوا : هذا حصل بدعائنا » وإجابتناء وإن خرجوا 

e‏ ع إن 5 5 5 ٤‏ د 

1 نموا : لانهم يطلبون أرزافهم من رم » فلا تە ون من ذلك » ولا يبعد أن ا الله تعالى . 
لأنه قد ضمن أرزاقهم فى الدنيا »كا تمن أرزاق اللمؤمنين » ويؤصوا بالانفراد عن الاين » لأنه لايؤمن 
أن يصيمهم عذاب » فيم من حضرم »إن قوم عاد استسقوا» فاسل الله عام : زعا مضنا 
تاملكمم . 


فإن قيل : فينيغى أن يمنعوا المروج يوم خرج المسامون لثا< يظنوا أن ماحصل من السقيا بدعا 


4 


مم . 
5 3 ا 500 1 0 7 ع 0 5 
قلنا : ولايؤمن ن يتفق رول الفيث يوم تخرحجون وحدم » فيكون أعظم لنتنتهم » ورا 


افتتن غيركم مهم . 


(1) اظراب : جمع ظرب بفتح الظاء وبكسر الراء . وهو الجيل المنيسط » أو الجيل الصغير . 
؟) والاكام : المر تفعات . 
ز(ءع) مياه العيون : يعني أو كثرت مياه العيون حى تكاد تغر قهم أو تغرق متلكاتهم 5 


ا ۳۹ 


+ باب الحتكم فيمن ترك الصلاة 462 


« مسألة » قال لإ ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل جاحدا لها ء أو غير جاحد دُعى انی وقت 
كل“ صلاة ثلاث أيام » فإن' 0 jy‏ قل 4. 

وجملة ذلك : أن تارك الصلاة لاتخلو : إما أن بكون جاحداً لوجوبها » أو غير جاحد »إن كان 
جاحداً لوجوها لار فيه . فإن كان جاهلاً به» وهو من مل ذل ككالحديث الإس لاء رء والناٹى. 


ببادية - ٤رف‏ وجو اء وع e‏ 2 سكفره » لأنه مذور » فإن لم يكن ممن مل 
ذلك »كالناشىء من المسامين فى الأمصار والقرى 3 و ابل منه اواعاه الجهل » وک بكقره 2 
لأنة أدله الوجوب ظاهرة فى الك ساب والسئة » واللسكءون يفعلونما على الدوام ٠‏ فلا فى وجو ما 
على من هذا اله » ولاددها إلا دیا ر له مال » رارسوله» وإجاع الام . وهذا بصير تدا 
عن الإسلام ؛ حكه حك سائر الرتدين فى الاستتابة » والقتل » ولا أعل فى هذا خلا وإنتركما ارش 
أو ر عن أركا ا ¢ وشروطها 0 قيل له : إن ذلاك لاإسقط اللاي E1‏ أنه حب عا 0 أن ل 
على حب طاقغه . 
5 م . 75 8 5 ممق ع ا م 2 

و إن تكبا تهاونا » أو كسلا )دع إلى فعلها » وقيل له :إن صليت » وإلا قتلناك . فإن صل » 

5 ع 5 7 ۴ 
وإلأ وجب قتله » ولا بقل حتى خيس لاا » ويضيق عليه فبها » ويدعى فى وق ت كل صلاة 

5 7 3 5 . 28 € 5 7 5 
إلى فعلها > ويخوف بالقتل . فإن صَلى» وإلا قتل بالسيف 2 وبهذا قال مالك » و اد بن زيد 2 ووكيع » 
والشافءى :5 وقال الزهرى : ھک وه قالأبو حنيقة » قال: ولا 0 0 أن ال ی كلاق 


قال : 2 لا ل دم “ امریء ملل ١‏ لآ إِحْدَى ثلاث : ەر بعل إعان 0 23 زت ع إحصان 0 
أ 55 شس غير حى » متفق عليه . وهذا 1 اناد منه حل الثلاثة » فلا حل دمه » وقال النبى” 


صلی لَه عليه وسل «أيرات أن' أا ل الاس یی ولوا :لا إله إلا اء لذا اوها عَصَمُوا مى 


دماءم وا موا إل «e‏ متفق عليه E‏ > فلا بقتل بتركه » کالج » 
ر 
ولأن القدل لو شرع لشرع زجر أعن ترك الصلاة» ولا کور شرع زاجر قم عق امزجور 
عنه » والقتل” عد ينم فمل الصلاة دائماً » فلا شرع . ولأن الأصل ريم الدم ء قلا تز بت الإباحة إلا بص 
أو معنى نص » والأصا* عدمهة . 
6 07 ع اد 5 
لذا : قول الله تصالى ( ه : ه فَاقتلوا المشركين - إلى قوله ‏ فإن ابوا وأقاموا الصّلاد » 


١ 0‏ ) كلة بنع ساقطة من الفسخة التي عاقنا عاہاومن الط عا تالا ری و هي ضر ور ية ولام الكلاميدونا . 


f°‏ المكدنى 


وتوا الك کا » داكا سبي ) فأاح ققلهم . وشرط فى تخلية سبيلهم القوبة » وهى الإسلام » وإقام 
الصلاة » و إيتاء الزكاة » فت ترك الصلاة ا بشرط مخليته » فبق على وجوب القتل . وقول 
انی كل « من ترك الصّلاة مت مدا فق م رات من ” الذي » وهذا يدل على إباحه قتله . وفال عليه 
السلام « بين المبد و بين اللكفر تراك الام » رواه مسل » والمكفر مُبيح لاقتل . وقال عليه السلام 
» بيت ڪن قل اين » . وعن أنس قال : قال أبو بكر : ما قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
5 إل إلا ال ء وأن عمد رول الله » وأقاموا الاه ء وآ توا الل كم » » 
رواه الدارقطنى” . ففهومه أن غير الْصلين بباح 3 ققلمم » ولأنها ركن من أركان الإسلام » لاتدخله الفيابة 
س » ولا مال » فوجب أن يقتل تارك هكالشهادة » وحدينهم جّة لناء لن الخبر الذى رويناه يدل“ 
على أن رکا فر والحديث الآخر اتی منه « إلا ب » والصلاة من 5 1 9 إن أحاديثنا 
خاصتة » فنخص بها حوم ماذکروه . ولا مع با عن ا انا عا فوا تار 
ولا حب القتل بفمل مختاف فيه. وقوهم : إن هذا بمْضى إلى ”رك الصلاة » بالكلية . قلفا : الظاهر 
أن من يم أنه يتل | ن ترك الصلاة لايتر” كبا » سما بعد استتابته لاله أيام » فإن رکا بعد هذا کان 
مَيكُوساً من صلاته » فلا فائدة فى بقائه » ولايتكون القتل هو الوت له » ثم لو فات به احتال الصلاة 
لحصل به صلا ألف إنسان » وتحصيل ذلك بتفويت احتال صلاة واحدر لانخالف الأصل 


« إِدَاسَهِدُوا أن لآ لله 


إذا تبت هذا فظاه ركلام انرق" أنه يحب قتلءه بترك صلاة واحدة » وهو إحدى الروايتين 
عن اد لأله تارك للصلاة » فلزم قتله كتارك ثلاث » ولأن" الأخبار تتناول تارك صلاة واحدة » 
سكن لايثبت الوجوب حتى بطري وقت التى بمدهاء لأن الأولى لايم تركبا إلا بفوات وقتها » 
فتصير” فائعة لاحب القتل بقواتها > فإذا ضاق وقتها عل أنه ر يد تركها » فوجب قتله » والثانية لاحب 
قتله حتى بترك ثلاث صاواتر ؛ وبضیق وقت 0 ابعة عن فملما . لاله قد يترك الصلاة والصلاتين 
لشيْهة » فإذا تسكرر ذلك ثلا عق أنه تا ركا رغبة عنما » ويُمتبر أن بضيتق وقت الرابعة عن فعلها 
لما ذكرناه. وك ابن حامد عن أبى إسحاق بن شاقلا : أله إن ترك صلا لات مع إلى مابعدها» 
كصلاة النجر » والعصر » وجب قتله » وإن ترك الأولى من صلانى المع يب قتله . لأن الوقتين 
كالوقت الواحد عند بعض العاماء » وهذا قول حَسّن . 

واختلفت الروابة : هل يقل لسكفره أو حدًا ؟ فرثوى أنه يثتل للكفره » كالرتد . فلا يتتسل » 
ولا يكن » ولا يدفن” ين المسامين » ولا رر أحدء ولا يرث" أحدا » اخقارها أو إسحق 


ابن شاقلا » وابن حامد » وهو مذهب؛ المسن » والشءبى” » وأيُوب السّخْقياف” والأوزاعى” » وابن 


لان قدامة ۳۳١‏ 


اع 1س ساس وميه لاحي ا 
ونين افر رال الصثّلآْ » وفىلفظ عن جابر قال : معت رسول الله مكل يقول « إن بين لجل 
وبين اله ك ك ترك الصّلاة ر » وعن دة قال : قال ر لترك افعل a‏ نينتا وبحت 
ترك الصَّلام» فمن تر كها ققد گفر» رواهن“ مسل . وقال النى” چک « أول ماتفقد ون من ینگ 
الاما ؛ وار ماتَفقَدونَ الصّلام ». فال أمد :كل ثىء ذهب آخره لم ببق منه شىء . وقال عمسر 
رضى اله عنه : « لاح فى الإسلام امن ا الاچ » . وقال على" رضى الله عنه 00 ن 
ہو كاف » . وقال ابن مسمود : « من 4" صل ف دن لَه » . وقال عبد الله بن شتيق «1' يك 
اتاب رسول الله ا ترون عا من الأتمال ركه كر غير الصّلاة » ولأنها عبادة 92 
فى الإسلام » فيخرج , 00 م 
والرواية الثانية : “يفتل حدًا مع ال بإسلامه »كزان احم » وهذا اختیار ألى عبد الله بن بَطّة» 
وأنكر قول من قال : إنه يكفر . وذكر أن اذهب على هذا » لم يمد فى الذهب خلا فيه . وهذا قول 


039 


اک اترا وقول أى نةه ومالك واد . وروی عن حُذينة أنه قال : « يأ کی الاس 


ا وو 2 


رار a‏ من الإسلام إا قال لآ إله إل 4 . فقيل له : وما 0 ؟ قال :تووم 


ەسسو 2 


من ال تار ل بلك » . وعن والان قال : « انتبيت ل داری فوج دت شا مد و » فقت : 


رو 


0 لوسك . قلت : رال إن لای ص لىء فقال الو :2 ن عامنآة‎ i 
: فرجءت إلى ابن مسعود » فسألقه عن ذلك » فأصرلى بأ كلها » . والدايل على هذا قول النى مكاي لد‎ 


2 2 2 0 ده 4 ن 6ل ل إل إا ا يدتمى بذاك 8 ال » وعن ذز قال : اتوت 


0 4 بن امامت » ال في اخ رسول ا لق يقول : « من سهد أَنْ‎ es 


2 f a 


وان محمدا عبد رسو 2 و عوسی عب اله 4 رسوا رگا الاما إلى تيم م وروح م منة » وان 
اة حى » والتار حى » ادحل ال اة کی ما کان بين تمل » . وعن أنس أن رسول الله صل الله 

عليه وسل قال : « حرج من الثّآر مَنْ ل إله إلا ا »وکن في فلب من اتير ماين رکچ 
متفق على هذه الأحاديث كلم اء ومثلها كثير . وعن عبادة بن الصامت أن النى” مي قال : « تهس 
صاوات كُتَبهن الله عل العيد في اليوامر وال فمن جاء مون آم" لم ضيعم مهن 0 اسا ن 


(۱) اابرة : حبة القح » وأأراد بالخير الإيمان أى يدخل الجنة من كان فى قليه أقل قدر من الإيمان 2 
وأقله اعتقاد أن لا إله إلا الته » وأن مدأ عبده ورسوله . 


۲ المافين 


ولمع 


53 03 عند اله عهد ا دل اة ¢ وَدَنَ 3 أت ٠‏ مين فليس 0 عق اش ١ e‏ إن" شآء ع 0 
وَإن شاء او اة « ول وكا نكافراً بدخله فى الشيئة . وقال الا لال ففجامعه : حدثنا حي › حلا 
عبد الوهاب » حدثنا هشام بن حسّان )عن عبد اه بن عبد ار من ؛ عن ألى 3 2 أن الى" ا 
ر ال يق FEES‏ 2 ما ممه 5 اا مايه 09 
رخ إلى قبا فاستقيلة رهط من الا نصار مون حناز 5 َل أب فال النى ا : ماهذا ؟ قالوا 

اد E‏ عر و٠ SES EE‏ کان 

لول لآل 0 أ كن بشید أن لآ إله إلا ا ل قالوا : نوكته 

:م کان ا لي ؟ فقالوا : د کار“ ل ع 3 فقال فم : ارْحِمُوا بو و 2 


س دع 


و وة واوا علي 03 وادفنوءٌ 2 وای 0 ا 48 ' كت الَلانكةُ و بی ربلد 0 
وروی بإسناده عن عطاء عن عبد الله بن عر قال : قال رسول الله مكلت : « نوا عَلَ من قال لآ 
إلا ا » ولان“ ذا إجساع' المسامين . فنا لال فى عصر من الأعصار أحداً من اركى الصلاة تر ك 
سياه » والصلاة عليه » ودفته فى مقابر الاين » ولا مُنم ورثته يرال » ولا مع هو ميراث مُورئه» 
ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة 00 2 لكر 2 9 تارك الصلاة » ولو کان كافراً لثبتت هذه 
الأحكا م كلها 0 ولا مل بين المسامين خا ف ن أن تارك الصلاة حوب عليه وَضَاوما ولو كار”ت مرا ¢ 
ل جب عليه قضاء صلا ولا صيامر 

وأما الأحاديث المتقدمة فى على سبيل التغليظ » والتشبيه له بالسكفار لاعلى الحقيقة » كقوله عايه 


الالام ار وق وقعالة أيه » » وقوله : :9 فر بالله تبرق من نسب وَإِن دق » . 


1 
اا 


وقوله :من 53 لخي 0717 ف اء 95 احا » . وقوله :امن أ ا 


فی درا ف كر 3 ازل کل مر » »قال : « ومن قال مُطر'نا بنواء الكو کب ١‏ فو کار“ 


e يم‎ 


: . و 
باه ممن بالكواكب 56 ؟ وقوله من اف شَبْر ايه فق أشرك » » وقوله : « شارب اطمر 


ايد د ون » وأشباه هذا مما أريد به التشديد فى الوعيد » وهو أصوب القولين والله أ . 


١ )‏ ( تحول بنى: وبيله من كثرتهم 0 وإذا ضرت SIN‏ الكثيرة جنازة ص ۽ فلا کون کافراً 8 
وإنما يكون مؤمناً له من الفضل ماستوجب حضور اللات جنازه 

) 3 ( أى مع كثرة تار الصلاة فى جميع الاعصار 1 

( ۲ ) إذا اعتقد قائل هذا القول أن الكوا كب مؤثرة فا لطر بنفسبا فهر كافر , وأءا إذ' اعتقد أنها 
علامة تدل على ماقضاءه الله وقدره » فهو مؤمن ولاششك , 


لابن قدامسة زفق 


8 فل 8ه 


ومن ترك شرطاً £ عليه » أو ركنا كالطبارة وا رکوع والسحود› فمو کتا رکا ؛ حکمه حکمه» 


ر 


لأن الصلاة مع ذلك وجوذها كمدمما » وإرث ترك حلفا فيه » كإزالة النحاسة » وقراءة العامة 
والطءأنينة والاعتدال بين ال ركو 3 والسجود ٠‏ أو بين السجدتين معتقداً جواز ذلاك فلا ثىء عليه » وإن 
رکه دا حر مه أزمته إعادة الصااة , ولا 0-8 من أجل ذلك محال لان ف فيه 2 فأشبه ازوج 


بغير وَل » رسارق مال له فيه شمبة » والله اع 


)۱ ( من ترك قراءة الفاعة ی صلا نه وهو منفرد مع الملل والعمد» فهو غلى الصحيح تارك ركن 
من أركان الصلاة » وترك الركن أثد إنماً من ترك الشرط » والطبارة شرط لاصلاة » وقد حك الشارح بأن 
تاركبا كتارك الصلاة ‏ فالآ ولى أن يكون تارك الفاتعة ا ذكرنا تاركاً للصلاة . 


rt‏ لى 


3 ت 


22 3 
+8 كتاب الجنائز که 
تحب للإنسان د کر الوت » والاستعداد له » فاته رُوى عن النى” مكلك أنه قال : « أ يروا 
وص رل دت E‏ م 000 سے ت 
من ذ 2 هَاوْم_الاذات » فما د کر فى کشر إلا قله ولا نی قليل إلا که روى البخارى 


الى 
أوله » وإذا مض استئدب له أن يصبر . ويكره الأنين » لما رُوى عن طاوس : أنه كرهه » ولا يتمق 
الوت اضر” نزل به » لقول النى ا : « لأيتَمتَينَ اح الوت لضن رل٤‏ ولت اي 
أخينى ما كانت اعلياة حيرا لي » ؛ ونی إِذَاكاتت الفا حَيْراً لى » وقال الترمذى” : هذا حديث 
حسن توح ؛ وح ع ظنه ر بريه تعالى . قال جار : « تمت رَسُولَ الله صلى ال عليه وسل ول 0 


سرت 


موته بثلاث : لا عون 


ار ار 
|> 


دم إلا وهو سن الف ) بار ای » رواه مسل وأو داود . وقال 


مُعقمر » عن أبيه : إِنَهُ قال له عند موته : حدثى بالرشخص . 


+8 تسل 6ه 


بستعب عيادة المريض . قال البراء : « مر رَسُول الله صلى الله عليه باتباع اناز وَعيادّة 
ریش » رواء شار » ومسل :اون عل رى الله نه « أن ا ى كلاه ف قال : مأمن رجُل يعود 


رم م عه سارت 1م عق 


مر بضا عمسيأ إل حرج مع ” سبعون الف ملك عفر ون له حت ببح » وكار د ریف 2 


5 6ه لمعه 
ا او قير د e‏ 3 نه بره 


فى اة اققاتا ما حرج مع سبعون آلف ملائ ستغفر ون له حت سی » وکان لخر ف 
كه مال الرمذى E‏ ل ALA Ea‏ 5 
لأس : ياأبا رة . اشمكيت . قا ل أنس : أقلا اريك برقي رَسُول الله عل الامله وعم 61ل: 
ل . قال : د ال رب الاس » ذهب البآس » اشن أَنْت الشف » شفأء لآ اور ا ». وروی 
أبو سعيد قل : «ألى حبرل النىّ مكل دعل : باد » اشتگیت ؟ قال : نم . قال : بسلم_الله أرزقيك 


a 


من شىء يؤّذِيِكَ 2 من تقس 0 عبن حآسِدة ؛ ا تشفيك» . وقال أبو و كلا هذين 
الحديثين حیح . وروی أن النى مل ل :» E‏ + لی لر ر بض فنفسوا ل فى الأَجَل » فإ 
لابرد من قضَاء او مث وإ بطب 5 س ريض » رواه أبن ماجه ؛ وبرغبه فى التو » والوصية 


لما روى ابن عر عن الننى صلى ل عليه وسل أنه قال : « ماح امریء مسل بيت یتین وله شیب 


ور سله 


وی فيد إل وَوصلدة مسكتوابة عل ٩‏ متفق عليه . 


0 ) رواه البييق . ( ۲ ) لفظ الصحيحين : فإن كان لابد متمئيا فليقل إل 


لابن قدامة وعم 


+8 فصل 55 

واشت أن لي المريض أرفق أهله به » وأعلمهم بسياسعه » وأتةهم ارب نعالى » لیذ كره الله 
تعالى » والقوبة من اللعاصى » والخروج من!اظالم » والوصيّة . وإذا اى به اع ا حلقھ بطر 
ماء » اوه شراب فيو » ونی عير قطنم 2 وبستَةبل به القبلة . اقول رسول الله مكلا يه 
لجالس ما اسمقيل به اقل » ويلقنه قول : « لاًإ إلا اش » لقول رسول اللو صلى الله عليه وسل : 
« انواس کر ل اله » رواه مسل '. وقال الحسن : ئل رسول الله صلى الله عليه وسل : 
» أ الأتمَال افر ؟ قال :أن وت 50 موت وَلسانكَ ر مر EE‏ اش » رواه سعيد» 
ويكون ذلك فى أماف » ومُداراة » ولا يكرتر عليه » ولا بضجره › إلا أن بتكام بشیء يميد تلقيه » 
لتسكون لا إِله إلا الل در كلامه . نص على هذا أحد . وَرُوى عن عبد الله بن المبارك . أنه لما 
حضره الوت جمل رج مُق لا إله إلا الل » فأ كثر عليه . فقال له عبد الله : إِذَّ قلت مرة » فأ عل 
ذللك » مالم تكم . قال الترمذئ : نما أراد عبد الله مارُوى عن البئ مكاي أنه قال : دمن كن 
يرث كلامه لاًإ إلا الله دحل انه » رواه أ:وداود بإستاده . وروى سميد بإستاده » عن معاذ بن 


جَبْل : أنه لا حضرته الوفاة قال : أجلسولى . فللا أجاسوه . قال :ية عنتما ن رَسُول الل بكلا 


كت ولا ماحفر ی ين رات ks‏ ھا سمت رول ا صلی الله عليه وسل 
بقول : « من کان ار قوالم عند الوت لآ له إلا الل ود له ربك 4 إلا حدمت ما كان 
فیا من اكلْطايا » رالد ثوب » وها مو کر © فقيل : يارسول الله . فگیف اللاخیاء؟ قال : 


« هی َء ؛ واه » قال أحمد : ويقرءون عند الت إذا عضن ليحت عنه بالقراءة » يقرأ ( س ) 
وأعس بقراءة فانحة الكتاب . ورّوى سميد » حدذا فرج بن فض 31 »عن اس بن وَدَاعَة ا حص 
عضيف بن حارث الوت حَضَرَهُ خو . فقال : هل فيكم" من يقرأ سور ( :س )؟ قال رجل من 
القوم : نعم » قال : اقرأ » ورتل » وانصتوا » فقرأ» ورتل » وأسمع القوم » فاسا باغ ( فسبْحَان 1 
E N E‏ . قال اس بن داع : فمن حضره متم 
الوت » فشدّد عليه الوت » فليقرأً عند سورة ( إس ) فاه مخف عنه الوت ٠‏ 

« مسألة » قال أبو القاسم ( وإذا يقن الوت وجه إلى القبلة » عمست عيناه » ود لياه » لثلاً 


يتخي که » وجل على بطنه مرآة » أو عَيْدُها لتا يماو بطنه 4 . 


ست اللفتى 


قوله : إذا تيقن الموت : >تمل أنه أراد حضور الموت » لأن التو جيه إلى القبلة تعب تقدعه على 


الوت » واستحبّه عطاء » والتخمى” » ومالك » وأهل المدينة ؛ والأو زاعی“ » وأهل الشام » وإسحق . 


7 
والدكزة تمدن اليب ٠‏ فإ لما أرادوا أن تحولوه إلى القبلة قال : مالك ؟ قالوا : ولك إلى 
القبلة » قال : 1 أ كن على القبلة إلى يُوبى هدا ؟ والأوّل أول . لأن حدبفة قال : هوى و 
فعا E‏ بير دلبل عل أنه کان مشو E E‏ سلون > کا رم ا 


احالس ما اسا بد الب : ويحتمل أن ارق أرادٌ تين وجود الات » لأن سائر ماذكر 5 
E‏ 39 2 ا 

"بفعل بعد اموت » وهو تغميض اميت » فإنه اسر عقيب الموتءلا رُوى عن أم سَامة قالت : دخل رسول 

1 1 وأ ت وق م د 3 2 - 

الله صل اه عايه و وسل على أنى سّلة » وقد شق بصره فأغضه م قال : « إن الرذوح | اذا ا ته 


م سمس 


البيصره «( فضج الناس من أهله ¢ فال DJ:‏ لا تَدْعُوا 0 ١‏ اش إل عبر ¢ فإن ال دک ب يؤمنون 
08 ماقو لون « م قال : ا اعفن" لی سه ارقم درجت ف ادن ا ينوا فة ف عَقبه 
5 الغاب رين » وَاغْف' لن وَل برب العالمين » رافح ل فى كه ونور له فی » أخرجه مسل . وروی 


ُ راد بن أوس قال IS‏ حر نا کا شضوا البصّر فان ابص تبر 


“i 


الوح » وقولوا حبرا کات عل ماقا ل اهل الت » رواه أحد فى السند . وروی أن عر رضفى 
الله عنه قال لابنه حين حضرنه الوفاة : ادن متى » فإذا رایت روحیقڈ بات ای 20ح مہ كنك 
مه عدون جعي 2ی ° ۶ ى 2 فص 


ایی کی جَْهَتى » والذلرى حت قى » ونی »وبحب شد ليم بعصابة عر يضق رر بطها 
من فو ق رأسه » لأن الت إذا كان مفتوح العينين والفم 2 في إغمض حتی برد ٠»‏ بق مفتوحاً ٠‏ فيقبئح 
منظرثه » ولا “يؤمن دخول الموام“ فيه ء ولاه فى وقت ْله . وقال بكر بن عبد الله الى ؛ ويقول 
الذق دة » بم الله وعلى وفاة سول الله صل اللہ عليه وسل . وحمل على بطنه شىء من الديد» 
كرآة » أو غيرهاء ثلا ينتفخ بطنه . فإن لم يكن شىء من الحديد» فطين مبلول . ويستحبُ أن بلي 
ذلك منه أرفق” الناس به » بأرفق مايقدرُ عليه . قال أحمد : تمض الرأة عيئه إذا كانت ذات محرم له 

وقال : يكره لادائض » وَالَلْدْبٍ تنميضه » وأن تفر باه » وكره ذلك علقمة . ورُوى نحوه عن الشافمي” 
وكره الحسن » وان سيرين » وعطاء : أن يسل الائ واش لَب . وبه قال مالك . وقال إسحق 
وابن النذر : يفسّكه الب » اقول النبى صلى الله عليه وسل : « اومن َس جس » » ولا نعم ينهم 


( و ) اللماة : اللحمة اشر فة على الحاق » أو مابين منقطع اللسان إلى منقطع القاب ءن أعلى الفم . 


اختلاقاً فى صمة تخسيلهما » وتنميضهما له » ولكن الأولى أن يكون التولى لأموره فى تغميضه ولفسيله 
طاهرا لأنْه أ كل وأحسن . 
+8 فصل 85> 
وعدي السارعة إلى #هتزه إا تين موائد » لأب أصويا لاه والعنط من أن يعدي وس 
مُعافاته » قال أحمد :كرامة اميت تعجيله . وفما روى أو داود أن النىّ كلاق له قال « إلى لأرَى طَادد 
كد حَدَثَ فيدالؤت تاتون بد وعو إن بجی جيفة مل أن حبس ين لمران اهلد ٠‏ 
ولا بأس أن يُنتظر بها مقدار مايجتمع ها جماعة » لما مل منالدعاء له » إذا صل عليه » مالم يق عليه » 
أو بدو على الناس . نص عليه أحمد . و إن اشنبه أمر اليّت اعخبر بظهور أمارات الوت » من استرخاء 
رجليه » وانفصال کفیه » ومیل آنه 2 وامتداد جلْدة وجهه 2 وانخساف صُدغَيْه »> وإن مات اة » 
كالصموق » أو خائقاً من حرب » أو سبع » أو تردى من جيل ءا ننظار به هذه العلامات » حتى بتيقن 
موه . قال الحسن فى الصموق : ينكغار به ثلا ٠‏ 
قال أحمد ره الله : إته را تير فى الصيف فى اليوم والايلة » قيل : فسكيف تقول ؟ قال + ترك 
شر مال أنه ميت » قيل له من ءذوة إلى الليل ؟قال : نعم 
8 نسل 8ه 
ويُسارّع فى قضاء وَيْنه» لا رُوى أن النئ صلىالله عليه وسل قال« تفس امن معلقة بين حت 
بقْضَى عَنْهُ » قال الترمذى> : هذا حديث حسن » وإن تعذّر إيفاء دينه فى الال استتوب لوارثه أو غيره 
أن كفل به عنه کا ف أو فتادة » لاأ النى' ل مجتازة قر صل ع . قال أو قتادة : 
صل عايها يارسول لله » وعلى” ديئه » فص لى عليه . رواه البخارى . 
و سحب السارعة إلى 7 تفر يق وصيته ليجل له ثوابها بجريانها على الموصى له . 
2 فصل 5ه 
وشحب خلم' ثياب اليت : لثلاً حرج منه شىء ِتمد به » ويتلّث بها » إذا زعت عند» 
وسح بثواب تر ميمه . قالت عائشة : سج رسول الله صلى الله عليه وسل بثوب حرو » 
متفق عليسه . ولا بترك اميت على الأرض » لأنه أسرع لفساده > ولكن عل سرير » أو أاح » 
ليكون أحنظ له . 
١ (‏ ) لوب الحبرة ؛ من أجود الثياب » وهى ياب بمنية مخططة جميلة الشكل . 
٤۴ (‏ - مغی ای ) 


۳۴۸ الى 

« مسألة » قال : 9( فإذا أخذ فى غسله ستر من سره إلى ركبتيه 4 . 

وحملته : أن الستحبّ جرد اميت عند غسله » ويستر عورله يعار » ه_ذا ظاھی قول ارو“ 3 
ورواه الأثرم عن أحمد » فقال : ينطى ما بین سرت ور كبْتَيو» وهذا اختيار أنى الطاب » وهو مذهب 
ابن سيرين » ومالك » وألى حنينة . ورّوى الروزى عن أحد أنه قال : بجی أن مَل اميت » وعليه 
ثوب » 'بدخل يده من نحت الثوب قال : وكان أبو قلآبة إذا عسل ميا جنه بياب . قال القاضى : 
السئّة أن مسل ففقيص رقيق » يرل الاء فيه » ولا منم أن يصل إلى بدّنه » ویدخل بده 1 التييص 
فيم رها على ّنه » والله بصب » فإنكان القميص ضيقاً فق رس الدّخاريص”" » وأدخل يده منه » 
وهذا .ذهب الثافنى” » لأت انى“ صلى الله عليه وسل غسّل فى قميصه . وقال سعد : اصتموا ى كا 
صفح برسول الله كلاق ,ق ل أحمد : غدل النىة صلى الله عليه وسل فى قميصه »> وقدا رادوا خلمه» 
فنودوا : أن لا لوه ؛ واستروا تیک 

ولنا : أن بجريده أمكن لتفسيله » و أبلخ فى تطبيره » وای" يتجرد إذا اغتسل » فكذا اميت » 
ولأنه إذا اغتسل فى ثوبه تدجس الثوب؛ بما برج » وقد لابظبر بصب الاء عليه » فيتفجّس اليك به . 

فأمًا النبى ملق فذاك خاص له » ألا ترى أنهمقالوا : تدم مره موتانا» كذلك روت عائشة 
قال ابن عبد البرّ . روى ذلك عنها من وجه صميح . فالظاهر أن : مجريد ايت فا عدا العورة كان مشهوراً 
عندم » ولم يكن هذا ليخ على النى: ي بل الظاهر أنه كان نره : لأنه مكانوا تهون إلى رأبه» 
ویصدرو ن عن أسره فى الشرعيّات » واتباع؛ اسوه وفعله أولى من اتباع غيره » ولأن مالمحشى رك 
تنجيس شيصه عا مرج من هکان ۾ آمو فى حق” النى” صلى ا عليه وسل لأنه طب ومية سلاف 
غيره . وإما قال سعد : ادوا لى ادا » وانصبوا عله 1 نصياً ؛ كا ضع برشول الله كلاق . 
ولو ثبت أنه أراد الل » فأمى رسول الله صلى الله عليه وسل أولى بالاتباع . 

وأما ستر مابين السرة والركبة » فلا نعم فيه خلا » إن ذلك عورة » وستر المورة مأمور به » وقد 
قال النى” و مكلا على" : م 0 إلى فخذ حمر امت » . قال ابن عبد الب . ورُوى « التّاظر” 


5 


)وك 8 0 ۳ سے 2 سكام 
من لجال إلى فراوج_الر جال كالقاظر وعم إلى قرنوج_الأساءء وَالْسَكدن مَلْمُونّ » . 


ل ) جلله : غطأه . ( ۲ ) الدخاريص ما دعل فيه الأزرار (كالعراوى ) . 


لأن قدامة فعم 

قال أبو داود : قلت لأحد : الصةٌ بسر كا بسر السكبير ؟ » أعنى الصو“ ايت فى الفسل » قال : 

أئ شىء يُستر منه » ولست عورته بموارة » وله النساء ؟ 
50 ¢ 5 8 1 . 

« مسالة » قال : ) والاستحياب أن لاشتل نحت السماء » ولا الحضره إلا من ین ف اه 
مادام يعمل ) . 

وجملة ذلك : أن المستحب أن يمل فى بيت . وكان ابن سيرين : تحب أن يسكون البيت الذى 
سل فيه مظلناً . وذكره أحمد » فإن لم يكن » جُمل بينه وبين السماء”'© ستر؟ . قال ابن المنذر :كارن 
النخعى” بحب أن 0 ونه وبين السهاء تراج . وروی أو داود بإسناده . قال : أوضى الضحاك أخاه 
سالا . قال : إذا تمسّلتتى فاجمل حولى ستراً » واجمل يينى وبين السماء سرا . وذكر القاضى أن عانْشة 
قالت : أتانا رسول الله صلی الل عليه وسل وتحن نمل ابنته » لخملنا ساون القت شترا فال 
7 ع . ا 1 5 1 
وإ ما استحي ذللك خشية أن يستقبل السماء بسوارته » وإما ثره أن محضره من لابين فى أمره . لأ 
كره النظٌ إلى اميت إلا لاجة » وإستعب للحاضرين غض أبصارم عنه » إلا ون حاجة . وسيب 
ذلك أنه رما كان باليّت عيب م » ويكره أن يلم عليه بعك مونه ¢ ورا حدثامنة اض كاه 
الى" أن يطلم منه علىمثله » ورا ظهر فيه شىء هو فالظاهر مُتكر ؛ فِيحَدّث به ؛ فيكون فضيحة له » 
ورا بدت عورته » فشاهدها . ولهذا أحببنا أن يكون الفاسل ثقة » أميدا صالحا » لسار مايطلع عليد» 
وف الحديث عن النى و أنه قال « ایل موتا المَأمُوبُونَ » رواه ابن ماجه . 

9 ب و ا ا و ا و ر 

وروی عنه عليه السلام أنه قال : « من غسل م 2 لم يفش عليه حرج من ذنو به كوم 
مر اعم .اس 5 53 0 ۹ 
ولدته أمة » رواه ابن ماجه أيضأ : وفى المستد عن عانشة قالت : قال رسول الله صلى اله عليه وسل : 

سه دشر موس كع ا کک خرو مسق ر وو وام حت أ اعم 

« من غَسَلَ ميا ادى فيه الماتة » ولم فش علي ماي کون ونه عند ديك » خَرَج من ذو بو 


كام ولد آم » وقال : « ليَلر اقرب من إن کان بن ٤٩‏ کن کان لر فن رون 
أن عْدَهُ حَظًا من ورَع وَأَمَاَمَ » . وقال القاضى : وليه أن 'بدخله كيف شاء » وكلام ارق عام 
فى المذع » والملة تققضى التعمم » والله أعلم 1 

١ (‏ ) كلة السماء ساقطة من النسخة الى عاقنا عليها ولم يبه عليما فى الخطأ والصواب . 

(؟) إذكان يمل : أى إنكان يعلم أحكام الدين جملة » ومن بينها أحكام غسل اميت » فاذا لم و جد 
العالم بأمور الدين جملة مع العلم بأحكام الغسل » فيغسله الورع التق مع عله بأحكام غسل الميت . 


6غ ألم 


ی 
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وينبنى للغاسل ومن حضر إذا رأى من ليت شيعا مما كر ناه ما حب الوك سره أ بسجره» 
ولا نحدّث به » لما رويناه . ولأن الى صل الله عليه وسل قال : « من ستر عَورَة لر سر ان 
في الدّنيا وَالآخرَة » وإن رأى حَسَناً مثل أمارات اتَفيْر من وَضَاءة ق الوجه » والتبسم وجو ذلك 

إظهاره یکر الترحٌ عليه » وبحص لاحت علىمثل طريقته » والنشبه مجميل سيرته . قال ابن عقيل : و 
كان المت مغموصاً 0 فالدين والسئّة » مشهوراً ببدعته » فلا بأس بإظبار اشر عليه » لتحذر طريققه. 
وعلى هذا ينبغى أن ب مابرى عليه من أمارات المير » ثلا بذتر الذترت بذلاك » فيتترى به فى بدعته . 

« مسألة » قال ¥ وتن مفاصله إن سات عليه » وإلا تركبا 4 ١‏ 
معنى لین المفاصل : هو أن رد د ذراعيه إلى 1 7 و ل جنلید 2 9 > دما 3 ورد 
ساقيه إلى خد به ء وتفذيه إلى بطنه م رده » ليكون ذلك أبق للينه » فيكون ذلك أمكن لاناسل 
من ينه ولمديده 2 وخلم ثيابه » وتغسيله . قال اعانا : ميدي ذلك فىموضعين : عقيب موته » 
قبل قوتما ببرودته » وإذا أخذ فى عله » وإن شى ذلك لقسوة الت » أو غيرها ت ركه » أنه لايؤمن 
أن کين أعضاؤه ۽ ويصير به ذلاك إلى الو 4 
« سألة » قال : ل( ويلف على يديه خرقة يق مابه من نجاسة » ويمصر بطنه عَصْراً رفيقاً 4 . 

وجماته : أنه سحب أن يسل اميت على سربرء ,ترك عليه متوجهاً إلى القبلة منحدراً نحو رجليه 
لينحدر الماء ما مخرئج منه » ولايرجم إلى جهة رأسه » ويبدأ الفاسل فين المت حَنياً رفيقاً » لايبلخ به 
قريباً من الوس » لأن فى الجاوس أذ له ء ثم بعرت يده على بطنه » يمره عصراً رفيقاً » ليخرج مامءه 
من باسة » لثلاً مخرج بعد ذلك » ويب عليه الماء حين بعر" بده صا كثير؟ » ليخن مارج منه » 
ويَذْهَبَ نه الماء » ومستحبُ أن يكون بقرنه عر فيه دور » حتىلا يظهر منه ريح . وقال أحهد رمه الل : 
ابعص بط اليّت فى المرة الأولى »ولكن فى الثانية . وقأن فى موضع آخر : 00 بطنه فى الثائثة» 
33 ا رفيقا مَركة واحدة . وقال أيضاً : ع ر بطن اليّت فى الثانية 'مكن لأن الت لاياين حتى 
إصيبه الاء . ويل الفاسل على يده جرال حش ممسحه بهاء للا مس عَورَتَه » لأن النظر إلى العورة 

حرام » فانامس أولى ؛ ويُزيل ماعلى بدنه من جاسة » لأن الى“ يبدأ بذلاك فى اغتساله من الجنابة . 
ويستحبة أن لا مَس بقية بدنه إلا مخر'قة » قال القاضى : بعد الفاسل خر“قتسين » سل بإحداها 


. المثلة : الشناعة » وبشاعة المنظر‎ )١( 


لان قدامة ١ع؟‏ 


السبيلين » والأخرى سائر يدنه » فإ ن کان الت اسرأة حاملاً م بعر بطنها » ثلا يوْذِىّ الود » وقد 
جاء فى حديث رواه الال بإسناده عن أ“ عن آم سدم قالت : ١‏ رسول الله صلى الله عليه وسل E‏ 


رلت تيه 


توافيتر رأة 


5 ت سے روس 


فارادوا سپا كيدا ببطناء ليست مسا رؤيقا » إن 1 کن حل » فإن 
کات ل ۴ 20 «. 

« مسألة » قال ل( ويوضئه وضوءه للصلاة » ولا يدخل الماء فى فيه » ولا فى أتفه » فإ ن كان فما 
ادى أزاله عرق 5 

وجملة ذلاك : أنه إذ جاه » وأزال عنه النجاسة » بدأ بعذ ذلك فوضأه وضوء لاصلاة » فيسل 
كفية » ثم أذ رة حَشنة يلها » و جملا على أصبمه » فيمسح أسناله » وأنقه » حتى يُنظبما» 

وی کون ذلك فى رفق » ثم سل ls‏ * وضوءه » لأن الوضوه يبدأ به فى عسل ال“ » 

قال رسول الله صل الله عليه وسل للنساء اللاتى سارہ ابنقه د ايان ياين > ومرااضع الراضوء 
متها » متفق عليه . 

ونی حديث أم سل « کا رغث من عل شقلا عَسْلاً قينا عاد ودر فَوَطَليرا وضُوء 
السلا 3 م اغسليي] » ولا يدخل الماء فاه » ولا متخريه » فى قول أكثر أهل الع کلت قال ميف 
ابن 0 ؛ والنخعى” » والثورى” » وأو حنيفة . وقال الشافعى" : مضه 3 وبنديّه کا يفمل الى" . 

ولنا : أن إدخال الماء فاه وأتفه لاير من معه وصوله إلى جوفه » فيُتغى إلى اة به ولا يمن 
خروجه فى أ كفانه . 

« مسألة » قال ( َيب عليه الاء» فيبدأ عيامنه وبقابه على حنبيه » لينم" الله سار جسمه ) . 

وجملة ذلك : أنه إذا وضّأه بدأ تسل رأسدء ثم يته » نص عليه أحد» فيضرب السدر 
فيفسلهما بر ”غوله » وبغسل وجه » ومسل اليد الى من لمكب إلى الكفين » وعدفة عنقه المنى 
وشق”" صدره » وجنليه » ولؤذه > وسافه » يسل الظاهر مرن ذلاك » وهو مستاق 2 ثم يصنع ذلك 

بالجانب الأيسر » ثم يرفعه من جانبه الأعن » ولا َكل “ رجه فيفسا ل لطر ونا ما من ور كه ) 

ونفذه » وساقه » اعود يدرف على جذبه الأعن » وينسل شه الأسر حذلك . هكذا ذكره 
إداهي النخعى” » والقاضى » وهو أقرب إلى موافقة قوله عليه السلام : « ادان ايها » وهو 


أشبه بفسل الى" . 


. أنجاه : خلصه ما عليه من التذر‎ )١( 


۳۲ المفنى 


« مسألة » قال ويكون فى كل الياه شىء من السدر » وضرب السدر فيقسل برغوته 
رأعَه وليته4 ١‏ 

هذا النصوص عن أحمد . قال صالح : قال أبى : اليّت مسل بماء وسدر» ثلاث عَسّلات » قلت : 
فيبقٌ عليه ؟ فقال : أ“ شىء يسكون هو أن له » وذكر عن عطاء أن ابن جرح قال له : أنه دق 
عليه السدر إذا عسل به كلتم >: . فقال عطاء : هو طبور » وفىرواية أبى داود من أجد . قال : قلت › 
يمنى لأحد : أفلا تصبو ن ماء قراح“ ينه ؟ قال إن صَبُوا فلا بأس . واحتج أحمد محديث أم” عطيّة 
أ رسُول الله صلى الله عليه وسل جين وفيت اہنت قال : اغسلتها تلا » أو لخساء أو ا کر 
من دل“ : إن راب اء وسر » وَاجْمَنَ ف الأخرة كافوراً » متفق عليه . وحديث ابن عباس 
أن النبى” صلى الل عليه وسل قال : « اغساوه يمآ ودر » متفق عليه » وفى حديث آم“ سدم 
و اسای بعد ذلك ملآث مات اء سر » وذه بكثير من أحابنا التآخّر ين إلى أنه لابارك 
مع الاء سدراً يفره . ثم اختلفوا » فقال ابن حامد : يُطرح فى كل لياه شىء بسير” من السدر لابشيره » 
ليجمع بين العمل بالحديث » ويسكون الماء باقياً على طهوريته . وقال القاضى » وأنو الطاب : يفسل 
أول مرة بالسدر » ي يسل بعد ذلك بالاء القراح . فيتكون اللجيع سل واحدة . ويكون الاعتذاد 
بلآخر دون الأول » لأن أحمد رجه الله : شبه غل نل الجنابة » ولأن السدر إن غيّر الماء سلبه 
و ا رية٤‏ و 0 يفره فلا فائدة فى ترك يسر لايؤثر . وظاهر كلام احمد الأول » وينكون 
هذا من قوله دالا على أن تغيير الماء بالسدر ر لاخرجه عن طب ريه . قال بعض أسعابنا : يتتخذ الغاسل 
ثلاثة أوازر : أنية كبيرة مه الذى يله به اليّت » يكون بالبعد منه » وإناءين صغيرين 
بطرم من أحدها على ليت » والثالث : : قرف به من السكبير فى الصغير الذى يسل به اليّت » ليكون 
السكبير موتا » فإذا فسد اماه الذى فى الصغير وطار فيه من رشاش الاء كان مابق فى الكبي ركافي] » 
وضرب السدر فيسل برغوته رأسّه » ولحيته » وببلغه ساثر بدنه »كا فمل الى إذا اغتسل . 
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فإن لم محد السدر غسله عا بقوم مقامه » ويقركب من هكايلْطمى””"ونحوه » لأن المقصود يحصل منه » 
وإن غسله بذلك مع وجود السدر جاز» لأن الشرع ورد بهذا لمعنى معقول ؛ وهو التنظيف » فيتعدّى 
إلى كل“ ماوجد فيه المعنى . 


)01 قراحاً : صافياً لايشوبه ثىء من سدر أو غيره . 
( ۲ ) الخطمى بكسر الخاء وفتحها: نبات نافع فى شد الجسم إذا خاط بالماء المفسول به . 


لان قدامة Er‏ 


« مسألة » قال ل( ويستعمل ف ىكل أموره الرفق به » . 

وستحبة الرفق” باليت فى تقليبه » وعر'ك أعضائه » وعصر بطنه » وتليين مناصله » وسائر أموره» 
احتراما له . نه مسب بالى فى حرمت :ولايأمن إن عن به أن ينفصل منه عضو » فيكرن مل 
به ؛ وقد قال صلى الله عليه وسل « كر عظم میت گر عام الى" » » وقال : « إن الله حب 
اردق فى الأم كل » . 

« مسألة » قال ل والماء الحا والأشنان » واطلآل» تعمل إن احتيج إليه ) . 

هذه الثلائه تستعمل عند الحاجة إامهسا مثل : أن حتاج إلى الماء الحار” لشدة البرد» أو لوسخ 
لابزول إلا به وکذا الا شان : ستل إذا كان على الت وسّخ . 

قال أحد : إذا طال ضَتَى الريض عسل بالأشنان » يمنى أنه يكير وسخه » فيحماج إلى الأشنان 
ليله . والخلآل : : محتاج إليه لإخراجثىء » والستحبة أن يكون من شجرة ايد ةكالصفصاف » ونحوه » 
ما طق تی ولا جرح » و إن اف على رأسه قطنا وَس . و بمب مأنحت أظفاره حتى ينقيه ٠‏ فإن م 
حنج إلى شىء من ذلك لم يستحب استماله » وبهذا قال الشافعى” . وقال أبو حنيفة : اأستن أولى بکل“ 
حال » لأنه يَُيَ مالا يدق البارد . 

ولنا : أن البارد مسك ء والمسخن برخيه » ولهذا يطرح السكافور فى الماء ليشده و يبرّده » 
والإنقاء حصل بالسدر إذا لم يسكت سه » فإن كثر ولم بزل إلا بالحارت صار مستحبًا . 

« مسألة » قال لإ ويفسل الثالثة : عاء في هكافور » وسدر» ولا يكون فيه سدر صحاح ) . 

الواجب فى غسل ايت مرة واحدة » لأنه سل واجب » مرن غير نحاسة أصابته » فكان رة 
واحدة » كذ لالجناءة » والحيض» ويستحبٌ أن يسل ثلا كل“ غسلة بالاء » والسدر » على ماوصفنا » 
ويحمل فى الما ءكافوراً فى الفسلة الثالثة » ليشده و يبرده ويِطَيبُهُ . لقول رسول الله جلي للنساء اللالى 
لن ابنته : « اغنيل بِالسّدْرٍ و ترا ثلا أوتغنا أو أ کر من دلت إن رابت » وَاجْمَْنَ فى الصَلٍ 


5 


الثَّالبَة » أو غَيْرهًا فاجَلى ماه 


5 


.س م 8 وس ا م افاي 

الأخيرة كافوراً » . وفى حديث 3 سلم « فإذ' کان فى آخر غل من 
5 0 لكاو a‏ € وكا - اموي ا لي شت أ 5 e‏ ا 
فيد شی من کافور وشىء هن سدر ؛ نم جعلى ذلك فى حرّة جديدة » م أفرغيه عليها » وَابدلى 


برا حك يبل رجلا و ولا تحمل ف الاء سدر يح » لأنه لافائدة فيه ؛ لأن السدر إا أ به 


١ (‏ ) الآشنان ؛ بات ورقه جامد أشد من ورق السدر يستعمل لإزالة الوسخ اللاصق با لجسم . 


t٤‏ ا 


للتدظيف » والعد للتنظيف إنما هو اللطعون » وهذا لايستعمل الْمتسل به من الأحياء» إلا كذلك . قال 
أو داود :قات ت لأحد : إتهم يأتون لديم ورقات من سدر » فيلقونها فىالماء فى الفسلة الأخيرة » فأنكر 
ذلك ولم بعجبه بارا قرع E AEN‏ على بطن الت نلا مرج منهشىء © ويقمم 

» ولوصا اليك مرة واحدة فى التّسلن الأولى » وما سمعنا إلا أنه نضأ أول رة‎ : n E 
2 وهذا وال أعم مالم محر جمنه شىء »2 وەى خر ج منه شی أعاد وضوءه » لأن ذلك ينض الوضوء من الى"‎ 
2 ولوجبه » وإن رأى الغاسل أن يزيد على ثلاث اک ونه ل يدق ك‎ 
وم يقطم الاعلى وتر . قال أحمد : ولا يزاد على سبع » والأصل فى هذا قول النى صا كلع « اعسلتباً لا‎ 
و امنا أو سَبْما » لم يزد على على ذلك » وجعل جميع هاأس به وتراً . وقال أيضا یوراد‎ ١ 
200 E E ينی سبع فالأولى غسله حتى و‎ 
» أو أ کر من دلت إن رين » > ولأن الزيادة على الثلاث ع كان للإنقاء أو لاحاجة إليها‎ ٠ سیا‎ 
وكذلك فيا بعد السبع . ولم يذ كر أصحابنا أنه يزيد على سبع‎ 

EE E EAS 

يعنى إن خرجت يحاسة من قبله أو ديره »وهو ع بعد الثلاث . غل إلى هس 2 فان خرچ 
بعد الخامسة غسله إلى سبع > ولوضيه فى الغسلة التى تى خروج النجاسة . قال صالح » قال ألى : نوذأ 
الت مرة واحدة » إلا أن يمخرج منه ثنىء » فيعاد عايه الوضوء » ويغسله إلى سبع > وهو قول ابن 
سيرين » وإسحاق واختار أو الطاب : أنه يغسل موضع النحاسة » ولوَضأ » ولا يجب إعادة غسله » 
وهو قول الثورئ » ومالك › وألى حنيفة ٠‏ لأن خروج النجاسة من الى“ بعد غسله لاببطله » فتكذلك 
اميت . وعن الشافعى كامذهبين . 

ولنا : أن القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطمارة السكاملة » ألا رى أن اموت جرى 
مجرى زوال العقل فى حق الى" » وقد أوجب الدْسل فى حى اليك . فكذلك هذا . ولأن البى لا 


٤ 


قال : « اغسلتا اذم » أو خا » أو سبع إن أبن دلت اء وسذر » . 
8 فصل 55 
وإن خرجت منه نحاسة من غير السبياين . قال دنا روي عار لام أسهل من الحدث » 
ومعناه : أرث الدم الذى مخرج من أنفه أسهل من الحدث فى أن لابعاد له الأسل . لأن الحدث ينقض 
الطهارة بالاتفاق » ويسوتى بين كثيره وقليله » ومحتمل أنه أراد أن الفسل لابعاد من سيره »كا لايتقض 


لابن ق_دامة ۳€ 


« مسألة » قال ل فإن زاد حَشَاهُ بالقمان » فإن لم يستمسك فبالطين ار ) . 

وجلة ذلاك : أنهإذا خرجت منه بجاسة بع دالسبع يمد إلى الل . قال أحمد : من عسل ميا لم مسل 
أ كثر من سبع » لايحاوزه » خرج منه شىء » أو لم مخرج > قبل له : فتوضيه إذا خرج منه شىء بعد 
السب ؟ قال : لا . لأن النئ مكلا كذا أ : ثلا » أو خسا أو سبعاً فى حديث أم عَطيّة » ولأن زيادة 
الفسل وتسكريره عند کل خارج يرخيه وتبفضى إلى ارج » ولكنه يسل الننجاسة » وشو كرجا 
بالقعان . وقيل يلجم بالقط ن كا تفعل المستحاضة » ومن به سلس البول » فإن لم عسكه ذلك حشى بالطاين 
الل » وهو الخااص الصّلب ء الذى له قوة سك الح . وقد ذكر أسمد : أنه لا برضأ » وتحتمل أنه 


بوذأ وضوء الصلاة »كالجنب إذا أحدث بعد غسله .وهذا أحسن : 
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والحائض واتلْنب إذا ماتا كغيرها فى الشسل . قال ابن المنذر : هذا قول من حفظ عفه من علماء 
الأمصار . وقال امسن » وسسعيد بن لاسي : ما مات ميت إلا جنب . وقيل عن المسن : إنه يسَسّل 
الجنب لاجنابة » والخائض للحيض ء ثم إلا ناموت » والأولى أولى » لأنم.ا خرجا من أحكام التكليف 
ولم ببق علمهما عبادة واجبة » و إا الفسل للميت تمد » وليتكون فى حال خروجه من الدنيا على أ كل 
حال » من النظافة والنضارة » وهذا يحصّل يشل واحد » ولأن الل الواحد زى من جد فى حقه 

موجبان له »کا لو أجتمع الحيض والجنابة . 

8 فصل 5ه 
والواجب فى عسل اميت : النيّة » والتسمية فى إحدى الروايتين » وغسله مرة واحدة » لأنه عسل 
تعبّد » عن غير نحاسة أصابته » شرط لصحة الصلاة . فوجب ذلك فيه كمسل الجناءة » وقد شبّه أحد 
غسله يتل الجناءة » ولا ترت النية ء والتسمية من ايت اعتبرت ف الناسل » لأنه الخاطب بالفسل . 
قال عطاء : زيه غسلة واحدة إن اتقو . وقال أحمد : لابمجبنى أن يسل واحدة ؛ لأن البى ولاق 
قال : « يلت ل أو تسا » وهذا على سبيل الكراهة دون الإجزاء » لما ذكرناه . ولأن النى” 
صلى الله عليه وسل قال فی‌الحرم الذى وفص ناقنه « سوم اء وسلار » وم يذكر عدداً . وقال ابن 
عقيل : محتمل أن لاتعتبر النيّة » لأن التصد التنظيف » فأشبه عسل النجاسة » ولا يصح هذا : لأنه لو 
كان كذلك لما وجب غسل ممَتَلل» ولاز غسله عاء الررد » وسائر مامحصّل به التنظيف » وإنما هو 

عسل تمد » أشبه عسل الجنابة . 


١ (‏ ) وقصته ناقته : ألقتء فانكسر فات . 


ê‏ ال 


« مسألة » قال ( وينشغه بثوب » ويحمر أ كفانه 4 . 

وجملته : أنه إذا فرغ الغاسل من 0 اميت نشفه بثوب » ايلا يبل“ أكفانه . وفى حديث أ 
سم : فإذا فخت مہا فاق اما ميا تيد . وذكر القاضى فى حديث ابن عباس فى عسل النبى> 
صلى انهه عليه وسلم قال : مفو م تبر » ومعنى تحمير أكفانه ثيشيرثها بالود » وهو أن يترك الود 
على التار فى مر ثم خر به السكفن حتى بی رانحته » ويطيب » ويسكون ذلك بعد أن يرش عايه 
ماد ررد » لتملق الرائحة نه . وقد وى عن جار » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إا 
ترام الك مسراو 051+ رار فی الو سید وان کرک وان عائنة انير | كناك ارد 
وقال أبو هريرة : يمر الت » ولأن هذا عادة الى“ عند غسله » وتجديد ثيابه» أن حشر اليب » 
والمود . فتكذيك اليك . 

« مسألة » قال لآ ويكفن فى ثلاثة أنواب بيض » يدرج فبا إدراجاً » وتجمل الوط فيا بينها) . 

الأفضل عند إمامنا رحه الله : أن يكن الرجل فى ثلاث لفالف بيض » لس فيها قيص » 
ولاعامّة . ولا بزيد عايها » ولايتقصُ منها . قال الترمذى: : والعمل عليه عند أ كثر أهل العمل 
من أحاب النى ا وغيرم » وهو مذهب الشافعى” . ويُستحبة كون الكفن أبيض » لأن الفى” 
صل الله عليه و سل كنف تلاز أثواب بيضٍ » ولقول رسول الله صلی الله عليه وسل : « الْبَيُوا من 
يبگ البياض22 فإنه اير وايب > وگمتوا فيد موت » رواء النسای . وحكى 
عن ألى حنيفة : أن المستحب؟ أن يسكفّن فى إزار » ورداء وقيص . لما رَوى ابن المنفل : أن اللي 
صل الله عليه وسل كن فى قيصه . ولأن الننى صلى الله عليه وسل الس عبد الله بن أ قيض 
فن بو » » رواه السا . 

ولنا : قول عائشة رضى الله عنما : « كةن رسول الله مَك فى ثلاثة ثاب ا سحولية » 
َس فيها قيص” ولا عنامَة » متفق عليه » وهو أصخ حديث رُوى فی كةن رسول الله صلی ال عليه 
وسل » وعالشةٌ أقرب إلى النىّ صلى الله عليه وسل » وأعرف بأحواله . و لهذا لاد کر ها قول الناس إن 
النى پۇ نف برد ء قالت : « قد 3 بایرد » ولكنهم ل گه نوه فيه » لفغت مةل غيرها 
وقالت أيضا : « أذْرج الیئ مكل فى حل يمير كانت لبد الو بن أبى کر ء ثم" فرعت عد 


١ (‏ ) أى ذات البياض ء لان البياض لايليس . 
(؟ ) سحولية : نسبة إلى حول . وهى قرية بالمن ينسج ما نوع من القطن ينسب إلا » أو نسبة إلى 
السحول » وهو القصار لانه يسحلا أى يغ لبا . 


لابن قدامة EY‏ 


رقم عبد الله بن أبى بكر ال وقال :ا گم فيا » ت قال : آم کف فیا رسول الله مكلا 
واگ فا ؟ مدق بها » رواه سم . ولأن حال الإحرام أ كل أحوال الى » وهو لايلبس الخيط 
وكذلك حالة اموت أشبه بها . 

وأما إلباس النی“ باي عبد الله بن أ قيصه : فإنما فمل ذلك كر مه لابنه عبد الله بن عبد الله 
ابن أبى“ ‏ وإجابة لسؤاله حينسأله ذلك يكرك به أبوه » و يدفم عنه العذاب ببركة قيص رسول الله 


ون ؛ وقي إا فمل ذلك جزاء لمبد الله بن أ عن كسوته العباس قيصه يوم بذر » والله أعل . 
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والمستحبة أن 'يؤخذ أحسرٌ اللفائف » وأوسعها » فيط أولاً ليكون الظاهر لاناس حستها . فإن 
هذا عاد الى محدل” الظاهر أنفر ثيابه . و تحمل عايها حتوطا » ثم يبسط الثانية التى تلمها فى اسن » 
والسَّمة عليهاء ويجمل فوقها خوط“ وكافوراً » ثم يبط فوقهما الثالثة » وحمل فوقها حَنوطاً وكافوراً » 
ولا تمل على وجه العليا » ولاعلى النعش شىء من الوط » لأن الصدّيق رضى الله عنه قال + لاتجملوا 
على أ كفانى حَنُوطا » ثم حمل الت مستوراً بداب » فيوضع علا مستاقيا » لاله اکن لإدراجه 
فا » وتجمل ماعند رأسه أ كثر ما عند رجليه » وجل من الطيب على وجهه » ومواضع سحوده » 
ومتابنه9" لأن ال يتطيب هكذا » ومجمل بقية الوط والكافور فى قطن » وحمل منهيين لي 
برفق » ويكثر ذلات ليرد شيا إن خرج 203000 فوقه خر'قة مَشْقُوقَة الطرف كالتبّان 
وهو السراويل بلا أ كام » ويحمل الباق على منافذ وجهه » فى فيه » ودره » وعينيه » اثلا تحدّث 
منهنَ حادث . وكذلاكا راح النافذة » وتبقرك على مواضع السجود منه » لأنها أعضاد شريفه » ثم یی 
طرف الافافة العليا على شق الأعن » ثم برذ طرقها الآخر” على شام الأيسر » وإنما اسجحب ذلك لثلاً 
ا عنه الطرّف الأعن ؛ إذا وضع على ينه » فى القبر » ثم ل بالثانية » والثالثة كذلك م ممع 
مافضل عند رأسه » ورجليه » رَد على وجهه » ورجليه » و إن خاف انتشارها عقدها » وإذا وضع فى القبر 


لها وا يرق امكف . 


: الحنوط ؛ والحناط : الاول بفتح الحاء » وضم النون ء والثانى بكسر الحاء وفتحالنون عتففة‎ ( 1١ 


. المغاين : الاما كن المستورة »كتحت الإبط وبين الأغاذء وتحت الركبتين‎ (r) 


۳۸ الت 


+8 نسل 8ه 
وتسكره الزيادة على ثلاثة أثواب فى الكفن » لا فيه من إضاعة الال » وقد مهى عنه الث صلى الله 
عليه وسل »ورم ترك شىء مع الت من ماله لير حاجة » لما ذ كرنا» إلا مثل ماروى عن النئ مكلا 
أنه رل تحنه قطيفة فى كَبْره » فإن ترك نحو ذلك فلا بأس . 
« مسألة » قال ( وإ ن كفن فى قيص » ومثزر » وأمافة جمل الْزر مما بلى جلده » ول ررر 
عليه القميص 4 . 
التسكفين فى القميص » والزر » والافافة : غير مكروه » و إنما الأفضل الأول » وهذا جائز لا كراهة 
فيه « فإن الغو صلى الله عليه وسل أبن عبد الله بن ا قمييصه لما مات » رواه البخارۍ . فيو زر 
بالأزر » ويُلْبَرُ التميص » م يَف بالأفافة بعد ذلك . وقال أحمد : إن جملوه قيما فاخب إل أن 
يكون مثل قيص الو » له كمان » ووّخا ريص "2 » وأزرار » ولا بر عليه التميص . 
+3 فصل 755 
قال أو داود : قلت : E‏ يتخذ ازل کف فيه أياما » أو قات 2 رم فيه 2 مل 2 
ويضعه لكفنه ؛ فر اه حسنا . قال : بى أن کون ساديدا ٠‏ أو غسيلا » وكره اي له 


ار 


حت اسه . 
+8 فصل ,488“ 

و جوز السكفين فى ر بين » اقول النى صل الله عليه و 1 فى الحرم الذى وَقَصَعْهُ دابته : « اعساوة 
3 ودر و گفتو هن ف و ین » رواه البخارى" . وكان سورد بن ءل يقول . 4 گن ف وبين ٠‏ 
وقال الأوزاعى” : مجرى ثوبان » وأقكُ ماجزى ثوب واحد» بستر جميمه . قالت أ عَطيّة :« لا فرغ 
نی من 0 بلت رول أله ی أل ينا حقو فقال : أشير'نها یاه وم بر د على ذَللك» 
رواه البخارى” . وقال : معنى أشعرتها إياه : الففنها فيه . قال ابن عقيل : المورة المذلظة بسترها وب 
واحد » سد اميت أولى . وقالالقاضى : لا تحزى أُقك منثلانة أثواب لمن يقدر عليها . ورُوى مثلذلك 
عن عائشة » واحتج بأنه لو جاز أقل منها لم حر التكفين بها فى حى من له أبتام » احتياطاً لم » والصحيح 
الأوّل . وماذكره القاضى : لا يصح » فإنه يجوز التكفين باعأسن مع حصول الإجزاء ما دونه . 

١ (‏ ) الدخاريص : مايدخل فيه الزراير » كالعراوى . 

(ع) الحو يفتح الحاء وقد تك مر مع سكون القاف : الإزار ومعنى أشمر بها إياه اجعلنه ملاصقاً . 


لان قدامة ۳٤4‏ 


9 فصل ,288 

قال أحهد : يكف الصو فى خر”قة » و إن كفن فىثلانة » فلا بأس » وكذلك قال إسحاق» ونحوّه . 
قال سعيد بن المسيّب » والثورى » وأسماب الرأى » وغيرم : لا خلاف ينهم فى أن وبا جره » وإن 
کمن فى ثلاث فلا بس » آنه کر ء فأشيدا لجل ٠,‏ 
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فإن لم جد الرجل ثوب يستر جیه » سر ره » وجمل عل رجليه حشيشاً » أو ورا .كا وى عن 
خاب : أن صقب إن مير تل يوم أحد » فل يوجد له شیء یکن فيه إلا كرك © فَكُمًا إذا 
وتاه على رَأسه حرجت رِجْلآهُ » وإذا ان على رجْكير حرج رأث » ارا البو ولق 
أن لطر راا »تل على جلي من الإذخِر 06" رواه البخارى . فإن م يمد إلا مايستر المورة 
سترهاء لأنها أم فالستر » بدايل حالة اليا » فإن كثر القت وقلت الأ كفان كثن‌الرجلان » والثلائة 
فى الثوب الواحد » کا صُنع يقتلى أحد . قال أنس : كرت قعل أحد » وقلت الثياب . قال : كف 
الرجلٌ والرجلان والثلائة فى الثوب الواحد » ثم يُدفيون فى قبر واحد . قال الترمذى" : حديث انس 
حديث حسن غریب . 

« مسألة » قال ل وتمل الدرير :فى مفاصله » وجل الطيب فى مواضع السجود » والفاين » ويقعل 
به کا قعل بالعروس ) . 

الذريرة : هى الطيب المسحوق ؛ ويُدتحبةٌ أن تمل فى مفاصل الت ومنابنه . وهى الواضم التق 
تان من الإنسارتف كط الركبتين » ونحت الأبطين » وأصول الفغذين . لأنها مواضع الوسخ » 
ويتبع بإزالة الوسخ والدرن منها من الى وبتبع إلطيب من المك > والكافور » مواضع السجود » لأنها 
أعضاء شريفة » ويفمل به كا يفعل بالعروس . لأنه يروى عن النى او : «اصدموا موتا کا تصنعون 
بعرانسم ٠‏ وکان ابن عمر يتبع مان الميت وصيافقه باسك . قال أحد : مخلط الكافور بالذريرة » 
وقيل له : يذرّ السك على اميت أو يطلى به قال : لا يبالى . قد روى عن ابن عر أنه ذر” عليه 

وروی عه أله مجه باسك مسا ؛ وان سيرين : ل إنساناً بالسك من قرانه0 " إلى فده 
وقال إبراهي النخمى“ : يوضم الوط على أءظلّم_السجود . والبمة ؛ والراحتين » والرحكبتين » 


وصدور القدمين ۰ 


(1) الأرة : بفتّح الذون وكسر الم » بردة من صوف تلبسها الاعراب . 
( ۲ ) الإذخر ؛ عثشب طيب الرائحة يحمله العرب فى بوتا (#) قرنه:رأسه. 


دوم للكدئن 


« سألة » قال لإ ولا بجعل فى عيني هكافوراً 4 . 

إأتماكره هذا : لأنه سد العضو ويتلفه » ولايصنع مثله با م . قال أحمد : ماسممنا إلا فى المساجد. 
وحُك له عن اين عر أنه كان يفعل » فأنكر أن يكون ابن عمر فعله » وكره ذلك . 

« مألة » قال ل وإن خرج منه شىء بسير بعد وضعه فى أ كفانه لم بعد إلى الفسل وجل ) . 

لا نل بين أهل الملر فى هذا خلاقاً . والوجه فى ذلك : أن إعادة الأسل فما مشقة شديدة» لأنه 
تاج إلى إخراجه » وإعادة عسله وعسل أ كفانه » وتجفيفما » أو إبدالها » ثم لا يؤمن مثل هذا 
فى امرة الثانية » والثالثة » فسةط لذلك . ولا يحتاج أيضاً إلى إعادة وُضوئه » ولا غسل هوضم النجاسة » 
دفماً ذه الشمّة » ويحمل ماله . ويروى عن الشمّ : أن ابنة له لا ّت فى أ كفائها » بدا منها شىء » 
فقال الشمبىّ : ارفموا » فأما إن كان امارج كثيرا فاحشاً » ففموم كلام انر هاهنا : أنه بماد عسله » 
إن كان قبل تمام السبعة » لأ الكثير يتفاحش »© و يو من مثله فى المرة الثانيية » لتحفظهم بالشد” 
والتأَحّم » وتحوه . 

وواه اناق ن نور جن اعد قال اعالآل : وخالفه أحماب أبى عبد الله »كلهم رووا عنه : 
لا يماد إلى الْمُسل حال . قال : والعمل على ما اتفق عليه اا ذ كرنا من الدّمّة فيه . ويحتمل أن حمل 
الروايتان على حالتين . فالوضع الذى قال لا باد عله : إذا كان يسيراً » ويخ على الَشيّمين » والوضم 
الذى أعس بإعادته : إذا كان بظور لم » ودش . 

« مسألة » قال ( وإن أحب أهله أن يروه لم نموا » . 

وذلك لما رُوى عن جابر قال : لما قتل أبى جعات أ كث الثوب عن وجهه وأبكى » والنئة 
صلی الله عليه وسل لا ينهالى . وقالت عالشة : رأيت رسول الله كل 2 عهان بن مظمون » وهو 
ميت » حت رأيت الدموع اسيل . وقالت : أقبل أبو بكر تيدم انى صلى الله عليه وسل وهو مُسَجَّى 
يرد حبر » فتكشف عن وجهه » ثم أ گے عليه فل » ثم بکی . فقال « بای أَنْت بتى الله » 
لا م أنه عك مَوْتَكَيْنِ » وهذه أحاديث حاح . 

« مسألة » قال ( والرأة تسكن فى دة أواب : قيص » ومئزر » وأفافة » ومفتعة » وخامسة 
شد بها تغذاها ) . 

قال ابن للنذر : أ كثر من تحفظ عنه من أهل العم يرى أن تسكن الرأة فى خسة أثواب » وا 
اسح ذلك : لأن المرأة تزيد فى حال<ياتها على الرجل فى الستر » لزيادة عورتها على عورته » فكذلك 
بعد الوت » ولا كانت تلبس الَخِيط فى إحرامها » وهو أ كل أحوال الحياة استدي إلباسها إياه بعد 


لان قدأسة ۳۹ 


موتها . والرجل مخلاف ذلك . فافترقا فى الابس بعد اللوت » لافتراقهما فيه فى الحياة » واستويا فى الْمْسل 
بعد الوت » لاستوا ممما فيه فى الحياة » وقد رَوى أو داود بإسناده » عن ليل بنت قانف التقفيّة . قالت: 
کیت فر غ ا“ أ كلثو م بنت سول الل صلی الله عليه وسل عند راتيا » فسكان أوّل ما أعطانا 
رسول الله ق التو © ثم الدع ء ثم" امار ء ثم المئفة » ثم أَدْرجَتْ بعد ذلك فى الثوب 
yT‏ صلى الله عليه وسل عند الباب » ممه گنها ينَأونُناها نويا نوي . إلا أن 
ارق ما ذ كر لفافة واحدة . فعلى هذا تد اة على فخذيها ألا ء ثم ورزر باللزر » ثم تلبس 
اأقميص » ثم مسر بالمنتمة ءلم تلف بلفافة واحدة . وقد أشار إليه أحد فقال : خر وبقرك قدرٌ 
ذراع » ادل على وَجْهها REIT‏ الةو ؟فقال : هو الإزار . قيل 
الخامسة . قال : خرقة نشد على غذيها . قيل له : قيص الرأة ؟ قال : حيط . قال : مكف ولا يران 
عليها . والذى عليه أ كثر أسمابنا وغيرم : أن الأثواب المسة : إزار » ودرع » وخمار » ولفافقان » 
وهو الصحيح . لحديث ليل الذى ذكرناه » ولا روت أ عطية أن الى صلى الله عليه وس ناولا 
إزاراً ٤‏ ودرعاً ؛؛ وحماراً ؛ وثوبين. 
3 فصل 488 
قال للروزى : سألت أباعبد الله : فى ك تكد الجارية إذا لم تبغ ؟ قال : فى أفافتين وقيص » 
لاخار فيه . وکن ابن" سيرين بذنا له قد أغصرت0» فى قيص وأْفَاهَْين . وروی فى بَقير » ولتأفتين 
فال أحمد : البقير : القميص الذى ليس له كان ولأنغير البالغ لايازمها سر رأسها فى الصلاة . واختلفت 
الروابة عن أحمد فى اد الذى نصير به فى <> ال رأة فى الكفن . فرُوى عنه : إذا بلغت » وهو ظاهصي 
كلامه فى روابة الروزی » لقول الل ا : « لآ قبل الله صَلاَةَ حَائْضٍ إلا خبار » مفهومه أن 
غيرها لاحتاج إلى ار فى صلاتها » 5 فى كفنا . ولان ابن سيرين كفن ابنقه » وقد أعصرت 
- أى قار بت الحيض - بغير مار » . وروی عن أحد أ كثر اانه : إذا كانت بت لسع اص نع مها 
مایصنم بالرأة . واحقج محديث عائشة :أن الى" صلى الله عليه وسم دخل بها » وهی بات اسع سنين . 
وروی عنما أنها قالت : إذا بلغت الجارية تسماً فهى اسرأة . 
١ (‏ ) الحقو : الإزار » والدرع : القميص . 
( ۲ ) القنعة : هى ماتقنع به المرآة رأسها أى تلفما » وهى الذار 
( +) أعصرت » بخت شاا أو حاضت » والراد هنا الأول . 


oY‏ ئى 


38 فمل 488 

قال أحد : لايمحبنى أن تكن فىشىء من الحرير . وكره ذلاك الحسن . وان المبارك » وإسحاق . 
قال ابن المنذر : ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم . ونی‌جواز تكفين المرأة بالحرير احتالان : أقسهما الوا 
أنه من لباسها فى حياتها » سكن كرهناه لها » لأنّها خرجت عن كونها حلا لازينة والشهوة . وكذلك 
جكره تسكفينها بالْمضْفر ونحوه لذلك . قال الأوزاعى” : لاكتن الت فى الثياب الْصَبّمة » إلا ما كان 
من المَصّب » يمنى ماصبغ بالطب » وهو نبت يفيت بالمن . 

« مسألة » قال : ل( ويُضْفر شعرها» ثلائة قر ون » ودل من خافها 4 . 

وجملة ذلك : أن شمر اليّقة يسل » وإ ن كان ممقوصًا عض 5 0 سل 2 ضفر > ا قرون: 
رايا » وناصيثها » ويُذّقمن حَلفهاً . ومهذا قال الشائعى” : وإسحاق » وابن المنذر وقالالأوزاعي: » 
وأسحاب الرأى » ليضف . ولكن يُرسل مع خديها من بين يدها من الجانبين » ثم ”سل عليه الما . 
لأنّ صفَرة محتاج إلى تسر بحا » يتوم شعرثها وليك : 

ولنا : ماروت أمّ عطيّة . قالت : صر ال ثلانة رون » وألقيناه حلفا بعنى بنت 0 الله 
وك » متفقعليه . وسل : فصر 6 رها لا قرون . ربا وَنَآصيتها . وللبخارى” : جَمَانَ راس 
بنت رسول الله صلی الله عليه وسل ا رون 0 تقض م س £ جما لام رون 3 
سنه ارا فط ا يد ردي 

وف حدبث أ ا 6 عن النى” كل »2 وَاضْفْرنَ رها ثلاثة كرون فة ور ين 
بارجَالٍ » . ا : فكرهه أحد » وقال : قالت عائشة : عام ا مک قال 
لاسر حوا رأسَه بالط . ولأن ذلك 6م شعره » ويلتفة” . وقد وی ء نا عطية اه ت : مَشَطْناهًا 
لاه رون . متف عليه عليه » قال أحد : | ما صَيَنَ » وأنكر شط . فكأنه تأول قوها : مَغَطْنَاها . 
على أنها أرادت ضفر تاها » لما ذ كر ناه » والله أعلم . 

« مسألة » قال ل( وامشى بالجنازة الإسراع 4 . 

لاخلاف بين الأيمة رحمهم الله فى استحباب الإسراع بالجنازة»وبه ورد النص » وهو قول النى لا 
0 اس عوا انار » فان کر صالحة فر تددو ع یھ . وَإن كانت عبر ذلك فشر ضعو يه 


عن رقاب « متفق عليه ؛ وعن ای ھرره قال : «کان رسول الله صل اله عليه وسم إذا تیم اطتازة 


١ (‏ ) أى تتركون نصوصه أى خصل شعره کا هی بدون تسريح ولا ضفر . 


قال : انبسطو | اء وَل تَدِبُوا دييب الود ينها » رواه أحد فى السند . واختلفوا فىالإسراع 
الستحب . فقال القاضى . اأستحبة : إسراع لامخرج عن الشى الممتاد » وهو قول الشافعى> . وقال أسماب 
ارأى : ب ور 5 لارّوى أو داود عن عيينة بن عبد الرحمن »عن أبيه . قال :كنا فى جنازة 
عُمْان بن أنى العاص » فكنا تمثى مشيا حَفِيفاً » فلجقنا أبو بكر » فرقم سواط . فقال : لقد رأيتما 
مع الب صلى الله عليه وسل ترم رل 5 

وانا : ماروى أو سعيد عن النى كلا : أنه مر عليه يجنازة وا صن » فقال عليه السلام : 
» ع باقر فى حنا ر » من المسند . وعن ابن مسعود قال : « سألنا با صلی الله عليه 
وسل عن الَتى اة . فقال : مادو - ايب »”'كرواه أبوداود والترمذى” . وقال : برويه أبو ماجد 
وهو تجهول . وقول النىّ صلى الله عليه وسل : « انْبَسِطُوا بها ولا توا بيب الود » يدل على أن 
امراد إسراع” مرج به عن شبه مشى المبود مجنائزم » لأن الإسراف فى الإسراع يضما » ويوذى 
حامليها ومتبعيها . ولا يؤمن على الت . وقد قال ابن عباس فى جنازة ميمونة : لالز وا وارقُوا » 


فما مگ . 
2# فصل 55> 

واتباع الجنائز سه . قال البراء : أمرنا رسول الله ما باتباع الجنائز وهو على ثلائة أضرب . 

أحدها : أن ع علهاء 9 ينص رف . قال زيد بن ابت : إذا E‏ فقد قضيت الذى عليك . 
وقال أبو داود : رأيت” أحمد مالا أحمرى صل على جنائز » ول ينها إلى القبر » ولم يستأذن . 

الثانى : أن يتبعها إلى القبر » ثم يقف حتى تدفن لقول رَسُول الله صلی‌الله عليه وسل : « من شد 
الارَة کی صل کل قوراط ومن شَهِدَهَا حیی تفن کان ل قيرَاطآن» قیل : َمَالقيراطآنٍ ؟قال: 
مل بين الاين 6 متفق عليه . 

اثالث : أن يقف بعد الدفن فيستغفر له » وبأل الله له النثبيت » وبدعر له بارحة . فإنه روى 
عن النى مكلا أنه كان إذا دفن ميا وف وقال : « اروا 1ك » وَأ ألو | لله ل العَْبيت کر 


سے س وه ٤ء‏ 5 0 اق .- 
الان يسال » رواه أو داود . وقد رُوى عن ابن عر أن هکان يقرأ عندذه بعدالدفن اول البقرة وخا عتما 3 


(۱) نرمل رملا : نسرع إسراعا 
(؟ ) تمخص عنضاً : تتحرك تم ركاشديداً » أى تسرع إسراعاً . 
( ۳ ) القصد : الاعتدال فى المثى . (؛) الخب : الإسراع والجرى . 
( ه٤‏ - مخ ای ) 


rot‏ الى 


فصل 48 

يُستحبٌ لمتبع الجنازة أ ن يكون متا » متفكراً فى مآله » متعظاً بالوت » وبا بصير إليه اليك » 
ولا يتحدث بأحاديث الدنيا » ولا يضحك . قال سعد بن معاذ : ماتبعت جنازة لدت نفسى غير ماهو 
مفمول بها . ورأى عض السلف رجلاً بضحك فى جنازة » فقال : أتضحك » وأنت تقبع الجسازة ؟ 
لا كلتك أيداً . 

« مسألة » قال ل والمشى أمامها أفضل ) . 

أكثر أهل الل : يرون الفضيلة للماثى أن يكون أمام الجنازة . رُوى ذلات عن ألى بكر » وعر » 
وعثان » وابن عر » وألى هريرة » والحسن بزعلى ؛ وابن الزبير » وأنىقتادة » وألى أسيد » وعبيد بن 
لو E‏ . وقال الأوزاعي” » وأسماب 
الرأى : المثى خافها أفضل » لما رَوى ابن مسعود » عن النى ول أنه قال : « اطْنارَة مدبوعة » 
وَل لحي لني ع نها من تقَدمها » . وقال على رضى الله عنه : فض اماثىخلف الجنازة على الاثى 
اما > كفضل المكتوبة على التطوع » ممه من رسول الله صلى الله عليه وسل » ولأا متبوعة فيحب 
أن تمذم »كالإمام فى الصلاة » و لهذا قال فى الحديث الصحيح « من يسع جره » . 

ولنا : ماروى ابن عمر » قال : رأيت الا صلى الله علي له وسل » RN‏ 0 
الجنازة » . رواه أو داود » والترمذئ » وعن أنس نحو » رواه ان ماجه . قال ان المنذر : ثبت أن 
الى" ي » وأبا بكر » وعمر »كانوا يمشون أمام الجنازة . وعرى ابن عر قال :الان الجنازة أن 
عش “اانا نوكل أبو صا :كان حاب رسول الله ا أمام الجنازة » ولأنهم 
شُنماء له » بدليل قوله صلى الله عليه وسل : ما من ميت تصل عليه أمّة من سين يبون ما 
کیم کش بشفعون له إلا سفوا فيه » رواه مسل . وقال ولق : « مين ارين ون مون يدون 
لوين له امه عر وجل » رواه ابن ماجه . وهذا يقولون ف الدعاء له : لمم إن جشناك شفماء 
فا فيه 0 . والشفيم عدم الشفوع ل . وحديث ابنمسعود روه أو ماجد » وهو جېول » 
قيل ليحى : من أو ماجد هذا ؟ قال : طائر طار . قال الترمذى : ممت محمد بن إسماعيل يكف هذا 
الحديث » والحديث الآخر» م يذكره أسماب السنن » وقالوا : هو ضعيف » ثم تحمله على من تما 
إلى موضع الصلاة » أو الدفن » ول يكن ممما . وقياسّهم يبطل بسئّة الصبح » والظهر » فإنها تابمة لما » 
وتتقدمهما فى الوجود . 


28 فصل 443 
ويكره الركوب فى اتباع الجنائز » قال ثوبان : « حرجا مع انی پش فى جّنازة » فرأى نا 
ركان فقال : آلا تون ؟ إن ملانكة اللو عل ُقدَامِى انعم كل ظهو ر الدوَابٌ » رواه الترمذئ . 
فإن ركب فى جنازة » فالسئّة أن بك ون خافها . قال اللحطانى" فى الرا كب : لاأعامهم اختلفوا فى أنه يكون 
خلفبا ء لقول النى صلى الله عليه وسل : « الا كب يي خَلف الطْتارَة » والائى بى خَلتَهاً » 
وا عن ياء عن يسارهًا قر يبا نما » رواه أبو داود . وروى الترمذىّ تحرّه » ولفظه 
« ارکب خف انار » والاشی حیث شاء منها » والطفل بى عَم » وقال : هذا حديث حميح : 
ولأن سير الراكب أمامها “يؤذى المشاة » لأنه موضع مشيهم على ماقدمناه 
فأما ال ركوب فاللجوع منها فلا بأس بهء قال جار بن رة : « إن التي كلاق كيه اتب جَارَةَ ابن 
الدحداحر ماشیاً ¢ دجم كَل فرس » رواه مس . قال الترمذى : هذا حديث حسن . 
+8 نسل 85 
وره رفع الصوت عند الجنازة » لنهى البى صل الله عليه وسل « أن تقب اة بوتي » 
قال ابن المنذر : روينا عن قيس بن عبّاد أنه قال : « كان اناب رسول الله ر ولق كرون رقم 
م 06 و و 6 0 امسن عن أسماب رسا 


سوم فى ساساء 


ان الس ؛ وسعيل ان بير » 0 والتخمي” او ناما 2 وإسحاق » قول القائل خلف الا : 
اسع روا له » وقال الأوزاعى” : بدعة . وقال عطاء : دة . وقال سميدٌ ن السب فى سرضه : إياى 
وحاويهم » هذا الذى دو لهم يقول : اروا له » عفر ل لسك" . وقال فيل بن عرو : 
با ابن مر فى جَمَرَةٍ إذ توم قائلاً يقول : اسققفر وا له غر اله َك » فقال ابن عر : لاغ 
الله للك » رواهها سميد . قال أحد : ولا يقول خلب الجبارة + مس حك الله . فإنه بدعة : ولكن 
يقول : يام الله ر وَعَلَ مل رسول اشر صلى الله عليه وسل » ويذ کر لله إذا تناول السرر" , 


<8 نسل 7ه 
٤ 10‏ 2 ا ي 7 3 
ومس الجنآرَةٍ بالأيدى والأ كام والتاديل حدث مكروة . ولا يوم معه فساد ليك" » وقد 


(1 ) السرير :افش . ( ۲ ) مسالميت : إذا كان اراد بالجنازة اميت فى النءش فإنه لايليق 
مسه لان ذلك يؤذيه » وإذاكانالمرادمس النءش الذىفيه الميت البرك فمو بدعة . لانيلق بالمسلين . 


شش العاماء مَس امير فسن الد م خف الأذّى اول بلتم . 
8 فصل 488“ 


ويسكره اتباع الت بتار . قال ابن المنذر : يكره ذلك کا من تُحفظ عنه . روى عن أبن عر » 


1 3 3 3 م 
وأبى عريزة » وعبد الله بن متفل » وتیل بن يسار » وألى سعيد » وعائشة » وسعيد بن المسدب « أنهم 


5 5 3 35 5 ال 
وَضًَّا أن لا e‏ | ينار . وروی ان ماجه : « أن أبا موی حين E‏ 'ت قال : لآ تتبعونى 


حمر : قالوا له : 0 فير شیش ؟ قال : َنَم » من" رسُول الله صلى الله عليه وسال » . وروی 


أو داود بإستاده » عن النى“ صلى الله عليه وسل أنه قال : لاقم الجسارة بصوات ولا ار » 


فان ذفن ليلا فاحتاجوا الوه فلا باس به» | إما كر هت الام فما البخور . وفى حديث عن الى" 


وكاب : أنه دحل قبرا لد ملا شرج ل ساج » » قال الترمذى : هذا حديث حسن . 


+8 فس ل 7 


وبكره اتبّاع النساء الجنائز » لا رُوى عر نأ عطية قالت :م ا ر ن اتباع اجار »و 


oo 


لعزم لينا » متفق عليه . وکره ذلك ابن مسعود ؛ وان عر » وأو أمامة» وعائشة » ومسروق » 


والحسن » والتخعى” » والأوزاعى” ؛ وإسحق . ورُوى « کک وة جاوس 


قال این ؟ قان : تنظ السار قال : هَل سان ؟ “قا : قال :مل مان ؟ 


20 : لآء قال : ل تدلين فومن EE‏ :لا قال 500 E‏ « 


رواه ابن ماجه . وروی DJ;‏ أن النبىً صل ا عليه وسل ق فاط فقال : مآ رَحَك يانأطمكة من 


ر 


بيتك ؟ قالت : يارسول الله :تيت أل هذا البَرْت فر حت م می © أذ عر رتهم بو» 
ا 556 بت ممم الک دى ؟ قالت : معا الله » وقد سيمك 


ر 


تد کر فیا ماتد کر : قال : لو لت ممم الک دی ؟ فذ کر تشديداً عرواه أبو داود . 


لل ( مأزورات : أصابا موزرأت من الوزر وهو الذنب وقابت الواو همزة لتخفيف الاطق ما 8 
(؟) الكدى : اللقابر » ومعنى ذكر تشديداً » أنه حذر منذلك تحذيراً شديداً » وفى بع ضالروايات : 
أنه صلى الله عليه وسلم حرم الجنة على من يذهب من النساء إلى المقابر . 


لان قدامية oV‏ 


+8 فصل 488 

فإ ن كان مع الجنازة منكر براه » أو يسمه . فإن قدر على إنكاره » و إزالته أزاله » وإن لم يقدر 
على إزالته » ففيه وجمان . أحدها : يُنسكره ويتبعها » فيسقط فرضه بالإنكار » ولا يترك حم لباطل . 
والشاتى : يرجم » لأنه يؤدى إلى استماع محظور » ورؤيته » مع قدرانه على ترك ذلاك . وأصل هذا 
فى الفسل » فإن فيه روايتين » فيخرج فى اتباعها وجهان . 

«مساألة » قال ( والتر بيع أن يوضم على التكتف الينى إلى الرجسل » ثم الكتف اليسرى 
إلى الرجل 4 . 

التر بيع :هو الأخذ بجوانب السرير الأريع »وهو 8 فى مل الجبازة » لقول أن مسعود : 
د إو ائم اد جدارة» لاذ يوانب اسر الأرب ثم لياوع بد أو ليد فاته 
من السّنَةَ » رواه سعيد فى سننه . وهذا يقتضى سنة النى صلى الله عليه وسل . 

وصفة التربيع المسنون : أن يبدأ فيضم قائمة السرير البسرى على كتفه الينى من عند رأس اليت » 
ثم بضم القائمة البسرى من عند الرجل على السكتف الينى » ثم مود أيضا إلى القئمة الينى من عند رأس 
اميت فيضمما على كتفه البسرى »؛ ثمينتقل إلى الينى عند رجليه . وبهذا قال أبو حنيفه » والشاففى” . وعن 
أحمد رجه الله : أنه يدور عليهاء فيأخذ بعد ياسيرَة الؤخرة يامغة المؤخْرة ثم القدّمة » وهو مذهب 
إسحاق . وروی عن ابن مسعود وين عر وسعيد بن جبير وأبوب » ولأنه أخف . 

ووجه الأول : أنه أحد الجانبين » فينبغى أن يبدأ فيه عقدم هکالأول 1 

فأما الجل بين العمودين » فقال ابن المنذر : روينا عن مارت » وسعيد بن مالك » وابن عر » 
وأبى هريرة » وابن الزبير : أنهمحملوا بين عودى السرير . وقال بهالشافعى" » وأحمد » وأو ثور » وابن 
النذر . وكرهه النخعى” » والحسن » وأو حنيفة » وإسحاق » والصحيح الأول . لأن الصحابة ر-مة الله 


علمهم قد فعلوه » وفيهم أَسْوَة حَسسنة . وقال مالك : ليس فى حل ابت توقيت » حمل من' حيث شأ . 
ونخوه قال الأوزاعى” . واتباع الصحابة رضى الله عنهم فيا فعلوه » وقالوه أحسن وأولى . 
:58 فصل 8 
إذا مركت به جنازة لم تحب له القيام لما » لقول على" رضى الله عنه : « قم رَسول الله صلىالله 
م 5 5 2 9 5 ناته ا * 7 
عليه وسل ۴ ووک » رواه مسل . وقال إسحق : معنى قول على يقول “كان النبى یو إذا رأى جنازة 


عرس و 5 5 ٌه 0 5 
فام م رك دلك بد . قال أحمد : إن قام لم أعبه » وإن قسد فلا بأس . وذكر ابن أب مومى »2 


0۸ الى 
والقاضى : أن اقيام ا النبى؟ صلى الله عليه وسل قال : « إِذَا رَأَى اعد اد الجتارة ف 
حين 1 اها حك ملق * » رواه مسل . وقد ذکرنا « أن آخِر الأمرين من" رول اشر وكلاق رل 
القیام ا » والأخذ بالآخر من أمره أولى» فقد روى فى حديث : أن وديًا رأى النى صلى الله عليه 
وسل قا اجار » فقال : ياتمد » هسكذا تصتم » فترك لن شاو القيام 4)]). 

+ فصل 95 

ومن قبع الجنازة انچب له أن لالس حتى وضع » ومن رأى أن لابجلس حتى نوضع عن أعناق 
الرجال : الحسن بن على" » وابن عر » وأنو هريرة » وابن الزبير » والنخعى” » والشعبى » والأوازاعي” » 
وإسحق . ووجه ذلك مارّوى مسل بإسناده عن أبى سید قال : قال رسول الله 0 o:‏ م 
اة فلا سوا حَتَى تُوضّع » . ورأى الشافي أن هذا مندوخ يحديث على » ولابصح . لأن قول 
على“ حتمل ماذكره إسحق . والسبب الذى ذ كرناه فيه » وليس فى الافظ عموم فيع“ الأمرين جيم ٠‏ 
يجزالنسخ بأ مهتمل » ولأن قولعلى” : « كم رول ال مكلا م قم » يدل“ على بتداء فمل القيام » 
وهاهنا إتما وُجدت منه الاستدامة . 

إذا ثبت هذا فأظهر الراويتين عن أحمد أنه أريد بالو ضع وضمّها عن أعناق الرجال » وهو قول 
من ذكرنا من قبل . 

وقد روى الثورى الحديث : إذا اتيمتم امار فلا اموا حي توص ص الا » . ورواه 
أبو معاوية : « حى وض فى الْاحْدٍ » . وحديث” سفيان أصح . 

فأما من تدم الجنازة فلا بأس أن بحاس قبل أن تنتهى إايه . قال القرمذى” : رُوى عن بعض أهل 
العم من أصحاب النىّ صلى الله عليهاو سل أنهم كانوا يتقدّمون الجنازة » فيجاسون قبل أن تنتبى إلبهم » 
فإذا جاءت الجنازة لم قو موا هما لما تقلام . 

« مسألة » قال ل وأحر الناس بالصلاة عليه : من أومى له أن يصل عليه ) . 

هذا مذهب أنس » وزيد بن أرقم » وأبى تراز: » وسميد بنزيد » وأم سامة » وابن سيرين . وقال 
الثورى” » وأبو حنيفة » ومالك » والشافعى : الولىة أحوٌ » لأنها ولاية» تترتب بتري المصبات . 
فالولی“ فيها أولى » كو لاية الفسكاح . 

ولنا ؛ إجماع الصحابة رضي الله عنهم » رُوى أن أبا بكر أومى أن بصلى عليه عر » قاله أحمد : قال : 


لان قدامة ۳۵۹ 


٤ E 2‏ 8 و ۽ رس 
ور أودى أن يصلى عليه ت » وام دل أوضتةت أن بص لي ٤لا‏ سعيد بن زيد » واو کک أوصى 
2 


أن صل عليه أو ر . وقال غيره : عالشة أوصت أن 0 علمها أو هررة » وان مسعود أوصى 


أن بل عليه ازير » ووس بن جير أومى أن بى عليه أنس بن مالاك » وأو سر بحة أوصى أن 


و 


يُصل عليه زيد بن أرقم » لخاء عرو بن خُرَيث » وهو أمير اللكوفة ليتةدم فيصل عليه » فقال ابه : 
أيها الأمير » إن ألى أوصى أن يصلٌ عليه زيدُ بن أرقم » ققدّم زيداً . فبذه قضاا انتشرت » فل بظور 
ها تخااف » فسكان إجماءا('؟ . ولأنه حق لمك » فإنها شفاعة له فتقلام وصيّته فما ء كتفريق له » 
وولابة التكاح يقدّم فيها الوص أيضا » فب ی كسألتنا . وإن سات فليست حقا له » إما هی حق لول 
عليه » ثم الفرق بينما : أن الأمير يدم فى الصلاة » بحلاف ولابة النسكاح » ولأن الغرض فى الصلاة 
الدعاء » والشفاعة إلى الله عز وجل » فالميت تار لذلك من هو أظبر صلاحا » وأقرب إجابةً فى الظاهر » 
مخلاف ولاية النسكاح . 
8 نسل 8ه 

فإنكان الوعئ قاسقا » أو مبتدعا » لم قبل الوصية . لأن للُوصى هل الشرع فرددنا وصبّته » كا 
لوكان الوصو دمي » فإن كان الأقرب إليه كذلاك”" ل يقدّم و ا E‏ كا منم من التقديم 
فى الصاوات انجس . 1 

« مسألة » قال ل ثم الأمير ) . 

أكثر أهل الع يرون تقدم الأمير على الأقارب فى الصلاة على لليّت . وقال الشافمي” فى أحد 
قوليه : بِقَدم الول » قيا على تقدعه فى النسكاح » امع اءتبار ترتيب التصبات . وهو خلاف قول 
الب صلى الله عليه وسل : د لالجل الركجل فى سلط نو » . وحكق أبو حازم قال : شهدت 
حسبتا حين مات امسن » وهو يدفم فى نا ميد بن العاص وبقول «تمكدمْ » لولا اة ماقدمْتك » » 
وسعيذ أمير الدينة . وهذا يققضى سدّة البى" يليه . ورّوى الإمام أحمد بإسناده عن عار مولى 
ی هاشم ؛ قال : شهدت جنازة 0 كلثوم بنت عل وزيد بن عمر » فصل علا سعی دن العاص » وكان 


أمير الدينة » وخلفه يومئذٍ ثمانون من أحاب مد صلى الله عليه وسل . فيهم ابن عر » والس » 


)١(‏ أى إجاعاً سكوتياً » وقد حمل الشافعية هذه الوقائع على إجازة أولياء الميت للوصية » ولو لم 
يحيزوها لما صت عندم » لانهم يوجبون أن يصل على الميت أقرب الناس إليه » على الترنيب الذى 
ذكر ف مهم . )2 كذلك 8 أى فاستا أو ميتدعا 0 


۰ المفتى 


والسین . وتتّى فى موضع آخر زيد بن ثابت » وأبا هريرة . وقال عل رضى الله عنه : « الإمام أَحَقٌ 
من صل عل انار » . وعن ابن مسعود تحر ذلك . وهذا اشتهر فل 'ينسكر » كان إجاعا . ولأنها 
صلاة شر عت فبا الجاعة » فسكان الإمام أحقّ بالإمامة قا » كسائر الصلوات . وقدكان النى صلى الله 
عليه وسل صل على الجنائز » مع حضور أقاربها واتللفاء بده » ولم يُنقل إلينا أنهم استأذنوا أولياء 
القت فى التقدم عليها . 5 
8 نسل 43 

والأمير هاهنا الإمام' » فإن لم يسكن فالأميرُ من قله » فإن لم يكن فالنائب من قبله فى الإمامة » 
فإن انين قدّم سميد بن الماص » وما كان أميرا من قبل مُعاوية . فإن لم يكن فالا 3 

3 مسأله » قال لل ثم الأب وإن علاء ثم الابن وإن سمل » ثم أقرب المصبة 4 . 

الصحيح فى الذهب : ماذكره انرق فى أن أولى الناس بعد الأمير : الأب » ثم المد أبو الأب » 
وإن علاء ثم الابن » نم ابنه » وإن نزل » ثم الأخ الذى هو عَصبة » ثم ابنه» ثم الأقرب » فالأقرب » 
من العصبات . وقال أبو بكر : إذا اجتمع جد وأخ» ففيه قولان . وجك عن مالك أن الابن أحقٌ 
من الأب » لأنه أقوى تمصيباً منه » بدليل الإرث ٠‏ والأخ أولى من الد لأنه بدلى بالبنوة» 
وَاعلْدٌ يذلى بالأبوة . 

ولنا : أنهما استويا فالإدلاء » لأ ن كل" واحد منهما يدلى بنفسه » والأب أرأف وأشفق » ودعاؤه 
لابنه أقرب إلى الإجابة » فسكان أولى » كالقريب مع البعيد » إذ كان القصود الدعاء للميّت » والشفاعة 
له» مخلاف الميراث . 

8 فصل 444 

وإن اجتمع زوج الرأة وعصيثها » فظاه كلام ارق تقد المتصبات › وهو أ كثر الروايات 
عن أحمد » وقول سعيد بن اللسيب » والزهرى » وبكير بن الأشج . ومذهب ألى حنيفة > ومالك » 
والشافس . إلا أن أبا حنيفة يِقَدْم زوجالرأة ة على بنها منه . وروی عن أحمد تقديم الزوج عل المصّبات » 
لأن أبا بكرة ص على امس أنه » ولم يستأذن إِخوتها . ورُوى ذلك عن ابن عباس » والشعبى » وعطاء 
وعر بن عبد العزيز » وإسحاق . ولأنه أحق بالمْسل » فسكان أ<قّ بالصلاة » كل الوفاق . 


ولناء أنه پروی عن عر رضى الله عنه أنه قال لأهل امرأته : « أَنْتم حن بها » . ولأن الزوج 
قد زالت زوجيته بالوت » فصار أجنيياً » والقرابة لم تزل . فملى هذه الرواية إن لم يكن لا عصّبات » 
فازوج أولى . لأن له سببا » وشفقة » فكان أولى من الأجنى” . 


لان قدامة ۳٦‏ 
-88 فصل 43 
فإن اجتمع أ من الأبوين » وأخ من أب » ففى تقدي الأخ من الأبوين أو التسوية وجهان » 
أخذاً من الروايتين فى ولاية النسكاح » واج فى أولادها » وفى الأعام » وأولادم » كالح فبهما 
EE‏ ا چ 3 5 
سواء » فإن انقرض العصبة من النسب ء فالوالى النءم) » ثم أقرب عصباته » ثمالرجل من ذوى أرحامه » 
الأقرب فالأقرب ثم الأجانب . 
8 فصل 8ه 
1 3 8 4 5 
فإن استوى ولان فى درجة واحدة ؛ فأولاها أحقبما بالإمامة فى المكتوبات » لعموم قول الى" 
صلى الله عليه وسل :» بوم الوم قروم لكتاب الله » . قال القاضى : ومحتمل أن يقدم له الأسن » 
لأنه أقرب إلى إجابة الدعاء » وأعظم عند اهقدر؟ 5 وهذا ظاه مذهب الشافعى” : والأول أولى 5 وفديلة 
ان معارضة بفضيلة المسلم » وقد رجحرا ع فى سائر الصلوات » مع أنه يقصد فما إجابة الدعاء » 
والمظا للمأمومين . وقد روى عليهالسلام أن قال : « أ تنه العو 2 أو الاين الجامل 
أمظ قدراً من العام » ولا أقرب ب إجابة » فإن استووا » وَتَشَاحُوا أقر ع بينهم »كا فى سائر الصلوات . 
+88 فصل 55 
ومن قدمه الول فهو بمنزلته » لأنها ولابة تيت لهء فسكانت له الاستنابة فبا > ويقدّم نائبه فيها 
على غيره » كولاية النكاح . 
8 نسل 8ه 
الل البميدٌ أولى من العبد القريب » لأن العبد لا ولاية له . ولهذا لا لى فى النكاح » ولا الال. 
فإن اجتمع صي ومملوك » ونساء » فالملوك أولى » لأنه تصح إمامته هما ٠‏ فإ لم يكن إلا نساءء 
وصبيان » ققياس المذهب أنه لا يصح أن ب أحد الجنسين الأخر 2 وبص كه وع لأنقسهم » 
وإمامم منهم » ويصلى النساء جماعة إمامتهن فى وطن » نص عليه أحمد » وبه قال أو حنيفة . وقال 
الشافعئ بصن متفر دات ؛ لا سبق معني (aa‏ » وإن نن جاع جاز. 
ولنا : أنبن من أهل الجاعة » فيصاين جماعة کار جال » وماذحكروه من كونهن” مُنفردات 
لا سبق يعدن بعضاً حم »لا يصار إليه إلا بنصٌ » أو إجماع . وقد صلى أزواج ج النئّ صلى ايله عليه 
وس على سعل بن ألى وقاص 9 رواه مس 7 


۳۹۲ المفنى 


-9ةز فصل 85 
فإن اجتمع جنائز فتشاح أولياؤم فيمن يتقدّم لاصلاة عامهم » قم ألا بالإمامة فى الفرائض . 
وقال القاضى : بِقَدّم السابق » يمنى من سبق ميته . 
ولنا: آم تساووا » فأشمبوا الأولياء إذا نساووا فى الدرجة ؛ مع قول النئ ig‏ 0 * القوام 
روم ل م لكتاب لل © » وإن أراد ول كل ميت إفراد ميته يصَلاة جاز . 
« مسألة » قال ١‏ والصلاة عليه : يكير ويقرأ الجد 4 . 
وجلة ذلك : أن سنة الفسكبير على الجنازة أربع لا س الزيادة علا » وا جوز النقص منها » 
فيكيّر الأولى م يستعيذ » ويقرأ الجد » ببدؤها بيسم الله الر حن الر جن الرحيم ولا اسر ع الاستفتاح . 
قال أو داود : ممت أحد يأل عن الرجل يستفتح الصلاة على الجتازة بسبحانك اللهم و محمدك ؟ 
قال : ماسمعت . قال اين المدذر :كان الثورى يستحببةٌ أن يستفتح فى صلاة الجنازة » ولم بجده فى كتب 
سائر أهل العم . وقد رُوى عن أحد مثل قول الثورى » لأن الاستعاذة فما مشروعة » فسن فيا 
الاستفتاح كسائر الصلوات . 
ولا : أرت صلاة الجنازة شر ع فبها التخفيف » ولهذا لايقرأ فيها بعد الفائحة بشىء » وليس فيبا 
ركوع » ولا سجود » والتع وذ سنة لاقراءة مطلقاً » فى الصلاة وغيرها ء لقول الله تمالى ( ۸ لا 
أت القر' ان فأسطتمذ بالل من الشيطآن ازجم ). 
إذا ثبت هذا » فَإِنّ قراءة الفاحة واجبة فى صلاة الجنازة » وهذا قال الشافعئ وإسحق . ورُوى 
ذلك عن ابن عباس . وقال الثورى” » والأوزاء ” وأبو حنيفة : لا يقرأ فما بشىء من القرآن » لأن 
ابن مسعود قال : إن النىّ صلى الله عليه وسل ل 2500 فمها قولا » ولا قراءةً . ولأن مالا ركوع فيه » 
لا قراءة فيه » كسحود التلاوة . 
ولنا : أن ان عباس ص على جنازة فقراً بفاحة الكتاب » فقال : م 4 من اة » أو « من 
تمع اة » . قال الترمذئ : هذا حديث حسن سعيح . وروى ابن ماجه بإسناده عن أم” شر يك 


قالت : « مرا وَسُول الله م وق أن ترا عل الجا رة بتائحة السكقاب » . وروى الشافعي فى مسنده 


بإستاده » عن جار : « أن التو بىّ صلی الله عليه ولم كير کی الجتارة أربساء ورا باح الكتاب 


5 17 


بد ال کبیرة الأولّ » ثم هو داخل فى عوم قول رلا :د لا صا لمن E‏ 5 ب القرآن »» 
ولأنها صلاة يجب فما القيام فوجبت فما القراءة > كسار الصلوات » و إن صح مارَووه عن ابن مسعود 
فإ ما قال : « يُوَقَتْ » أى لم يدر » ولا يدل هذا على ننى أصل القراءة . وقد رّوى ابن النذر عنه : 


لابن قدامة ۹۳ 


أنه قرأ على جنازة بقاحسة الكتاب م لایعارض مارويناه » لأنه ننى بِعَدّم عليه الإثبات » ويفارق 
جود التلاوة » فإنه لا قيام فيه » والقراءة إن محلها القيام . 


8 فصل 75 

و القراءة » والدعاء فى صلاة الجنازة . لا نعل بين اهل الم فيه خلافاً . ولا يقرأ بعد 08 القرآن 
شع 0 وقد رُورى عن ان عباس : أنه جهر بفاحة االكتاب . قال أجدر : e‏ جهر لیام : 

« مسألة » قال ل( ويكبر الثانية » ويصلى على النى علق كا يُصلى عليه فى التشهد ) . 

هكذا وصف أحمد الصلاة على اميت »كا ذكر انر وهو مذهب الشافعئ ورُوى عن ابن عباس 
« أنه صل کی جنار عكة فكرر » © قرا جر وص َل الد صل الله عليه وسل » ثم دعا 
لصاحماء فَأَحْسَنَ »ثم انصر ف . وقال : هسكذ! يليم أن کون الما عل انار «( . وروی 
الشافهى” فى مُسنده » عن أبى أمامة بن سهل » أنه أخبره رجل من أحاب النى م ا 4 « أرث السنّة 
فالسا على الجنآزة أن يكير الإمام” م يقر أ بفائحة الكتاب بعد القكبيرة الأو . © يقر أ فى نفسه » 
لى على الب صل الله عليه وس وبخاص الدعاء لاجنازة فى السكبيرات » لا يقرأ فى شىء منون » ثم 
م مسا ف نفسه 6 0 ة الصلاة على النى ملي كصفة الصلاة عليه فى التشهد . لأن النبى صلى أله 
0 وسلا شاوه كيف صل عليك ؟ علب ذلك . وإن اتی مها على غير ماذڪر ف التشهد ¢ 
فلا بأس » لأن القصد مُطاق الصلاة . قالالقاضى يقول : الام صل على ملانتكتك المقربين » وأنبيائك 
الرسلين » وأهل طاعتك أجممين » مر 0 الهو ات وأهل الأرضين » إنك عل ىكل شىء قدير . لأن 
أحمد قال فى رواية عبد الله : يصلى على الذي وكات ويصل على اللانكة القربين . 

« مسألة » قال ( ويك الاق و اواو اي 


وإنأحبة أنيقول : الهم عر ل وميا ؛ وشاهد ]» وغائبناً » وَصَغير ا FEE‏ 
E‏ م 5 ا 
وأنثاناً َك نعم متقابتاوهثوانا . نك على شىء قدير . الهم من أحييته متا فأخيه يه على الإسلام 
. لهسم سس ا ا کور و عو س ەو سه 
ومن نويه فتوةة على ارعان . اليم إن عبدك » وابن متك » رل بك » وَأنت خير مزاول به » 
وَلا ّإ إل بر . اليم إن a‏ سن فَجَازهِ سانو ¢ وَإِنْ E‏ ميقا فتَحَاوَرْ ع . الم 


سه وم كء ت مهسو 


لا رمتا أَجِرَهُ» وَلاً تفقنا عدم ات E‏ قال : « إا صلی © كَل اليك » 
فأخلصوا له الذعاء » رواه أو داود . وهذا محصل بأدنى دعاء . ولأن القصود الشفاعة تت والدعاء له 


7 گے 
فيحب اقل ذلاب , 


نس الح 


ويستحبةٌ أن ,دعو لنفسه » ولوالديه » وللاسادين . قال أحد : ولس على الت دماء مؤقت » والذى 
ذكره انرق حسن ؛ ممع ذلك . وقد روى أ كثره فىالحديث فن ذلك : مارّوى أو إ راھ الأشبلى 
عن أبيه قال : « کان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا ا لى على الجئازة قال FATE‏ غفر' لحينا وميا 
وشاهد ) وغائبتا » رصغير 6 FEE‏ رانا » . قال الترمذى" i E‏ 


وروی أو داود » عن أنى هريرة عن النى" م َي مثل حديث ألى إبراهم وزاد : « الهم من حه 


38 نا فاه على الان » ومن و ما و على الإشلار ؛ الم ؟ لاحر متا 0 »ولا لضا 
عدم ¢ الوق ليف ادر عن أفى هريرة عن النى" صلى الله ت عليه وسم : د ال وأ 


افا وأ ت هدا لاوسلا وات قشعا وَأنت أغر سره وَعَلارنت] » جتنا شتماء » 
غر أ » رواه أو داود . وروی مسل بإستاده عن عوف و قال : « 2 رسؤل 00 ال 
عليه و و غفظت من دعائه » وهو يقول : الم عفر ل ل وَاركقهء وَعَافْوٍ اغ ع 
0 6 وسم" محل » واغسله باأه باأماء الاج رابرد » وق مِناتلطايا کا نقيت الثواب 
اش ن اس و ا له دارا حرا ا من اهل وروجا حيرا من رجه » 
عه من عاب اتر 5 ومن عَذَابِ التار ) حتى نيت أن أكون ذلك ایك . 
8 فصل ,448 
زاد أبو الحطاب على ماذ كره ارق : الهم جثناك شُفماء له فشفعنا فيه » قم فتنة القبر » وعذاب 
النار » وأ كُرم' مثواء » وأ برل داراً خيراً من داره » وجواراً خيراً من جِوَارِه » وافمل بنا ذلك » 
ومجميع السلبين . وزاد ابن أبى موسى : « ال لَه الذى أمات وَأخيا » الج له الذى حى الْموتى » 
له المظمة والتكبرياه ؛ ولللك وَالقُسدرة » والثداه » وهو على كل شىء قدير . الل إنه عبد » 
ابن عبد » ابن أك » أنت خلفقه » ورزقتة » وأنت أممه » وأنت مميير . وأنت تل سء 
جئناك شقماء له » فشفعنا فيه . الل إنا استجيث جل جوارك له » إنك ذو وفاء وَذْمّة . اللهم وقد 
من فتننة القر » ومن عذاب جم . الہ إن كان محْسناً خازه بإحسانه » و إن كانم سيا فتجاوز » عنه . 
الهم قد نزل بك وأنت خير 2 به » فقيراً إلى رحمتك » وأنت غنى“ عن عذابه اللهم ثبت عند 
السألة منطقه ولا تبك فى 3 ه ٠‏ اللبم لاأتحرمنا أجره » ولا تنتنا بده » . 
8 فصل 8ه 
وقرله : ( لانمل إلا خيراً » إا يقوله آنل بعلم منه تا لا يكو ن كاذب . وقد روىالقاضى حديئاً 


داعت 


عن عبد الله بن الحارث عن أبيه : « أن النى“ صلى الله عليه وسلم علدهم الصلاة على الميت : الله اغفرة 
نيأئنا » وَأْموَاتماً » وصفیرتا » وكير نا » وشاهد ا » وقائيناً ال إن عَبْدَكَ وان عَبْدِكَ نول 
بفتائك » ؛ فاغفر” ل وا ره » وَل ت د خَيْراً » فقلت س وأ نا أصفرث الماعة ‏ يارسول الله : وإن 
اع خيراً ؟ قال : « لأتدل* إل e‏ 000 إعا شرع هذا لاخبر . ولأنّ النبىّ مكل لا أن عنده 
على جنازة حير . قال : «وَحَبت» وَأ على أخرى بشر* » فقال : « وَحَبت » قال : « ك م 
کب عض مید » رواه أو داود » متفق عليه . وفى حديث عن النى ولي أنه قال : « مآ من عبد 
سل اوت شم له اثتآن من جيدائم اين عر إا قال الله تعالى : « قن قير شاد عبادى 
کی ماعلنوا» وغفر'ت له 0 » رواه الإمام أ جد فى اأسند . وف لفظ عن النبى صل أنه قال 
2 ماين مسر وت 0 28 مرَجُلان م 2 ن جيرانو الأذ نين » فيقولاآن : الم EF‏ إا خيراً 
قال الله تعالى : « قد قبات سماد ا لمبدى » وَعَدَرنت لاما لآ بدن » أخرجه اللالكالى . 
3 فصل 5ه 

وإنكن اميت طفلا جعل مسكان الاستنفار له : اللو اجمله فرط لوالدير » وذّخراً » وسلا 
وجرا » اللہ تقل به زيما » وأعظم به أجُور٥ا‏ . اللہ اجءله فى گنال ابراه وألقة بساح 
سلف الؤمنين » واج رة رفك من عَذَابٍ لني ر » واد دارا خيراً درن داره» وأهلاً خيراً 
من أهله . الم اغفر" لأسلافناء وأفراطناً ؛ ومن سبقناً بالإعان » ونمو ذللك » وہای شىء دعا مما ذ کر نا 
أونحوه أجزأه . ولس فيه شىء موقت . 

« مسألة » قال 8 ويكبر الرابعة » ويقف قليلا 4 . 

تاه كلام انرق : أنه لايدعو بعد الرابعة شيثاً . ونقله عن أحمد جماعة من أابه . وقال : لاأعم 
فيه شا . لأنه لوكان فيه دعاء مشروع لتقل . وروی عن م أهد : أله يدعو نم سم . لأنه قيام فى صلاة 
فكان فيه ذ كر مشروع كقع قبل النكيدة رابة قل ان أن مو »وأو الخطاب : يقول : 


( ربا آنا فى الدنيا حستة وى الآخرة حَسَنَةً E‏ عَذَابَ الذار » . وقيل يقول : الريك لا كر رما 
2 وول يعو 7 

ا 4 ولا تمتا ملام 5 وهذا لحلاف فى استحبابه 4 ولا خلاف ف اذهب أنه غير” واجب 34 وأن 

الوقوف بعد السكبير قليلا مشروع ٠‏ وقد روى اكلوازجارة » بإسناده عن زيد بن أرقم : ان رشو 


اشر ا کان يكير أرما » شم يقول ماشاء ا يمر ف » . قال الوا رجاتي : وكنت ا 


(1) فرطاً : أجراً وعملا صالحاً يقدمانه إليك يستهما حى ر عرضا عليك . 


م الى 


أن هذه الوَقفة ليسكير خر الضفو ف » فلن الإمام إذا كير شم س خفت أن يكون تسليمه قبل أن 
يكير آخ"المنوف ‏ إن كان مکنا وله عر وجل الوق 4 . وإنكان غير ذلك ؛ فإنى أبرأ إلى الله 
عر وجل من أن أتأوّل على رسول الله ل أمراً لم يردم » أو أراد خلافه . 

« مسألة » قال ( ورن يديه یکل تكيرة ) . 

أجمع أهل السلم على أن الصلّ على الجنائز برقع يديه فى أول تسكبيرة يكرها . وكان ابن عر يرفع 
يديه فى کل“ تسكبيرة . وبه قال سال » وعمر بن عبد العزيز »؛ وعطاء ؛ وقدس بن ألى حازم »> والزهرى » 
وإسحاق » وابن النذر » والأوزاع" » والشافعى” . وقال مالاك » والثورى » وأنو حنيفة : لايرفم يديه 
إلا فى الأولى » لأ نكل تسكبيرة معام ركمة » ولا رفم الأبدى ف مع اكات 

واا : مارُوى عن ابنعمر قال : « كان رسول الله صلی الشدعايه وہ رفع يدير به ىكل" يرع » 
رواه ابن موی . وعرن ابن عر وأنس : ا » ولأنها تكبيرة حال 
الاستقرار أشمرت الأولى » وماذ كروه غير سل . فإذا رفم يديه فإنه حطبما عندانقضاء اكير » ويضع 
الى على اليسرىك فى بقية الصاوات . وفها روى ابن أ موسى : « أن يَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسل صل على جا فوح بی على لي » . 

دة قل لومم تسليمة واحدة عن عينه ‏ . 

الست أن يم على الجنازة تسليمة واحدة » قال رجه الله : السام “على الجنازة اسليمة واحدة » 
عن سنة من أسحاب النى مي ؛ ولس فيه اختلاف إلا عن | ا . ورُوى سايمة واحدة عن عل“ 
وان بای وجار » رای هرر وای بن مالك » وان أى وق »ورا بن الأسلقع . ونه قال 
سعيد” بن بير » والحسن » وابن سيرين » وأوامامة بن سمل » والقامم بن تمد » والحارث ؛ و ارام 
النخمى” » والثورى” » وابن عُميَْة ‏ وان البارك » وعبد الرمن بن مهدى » وإسحق . وقال ابن المبارك: 
من سل على الجنازة نسليمتين فهو جاهل جاهل . واختارالقاضى أن الستحبة تسليمتان » وتسليمة » واحدة 
جى . ونه قال الشافمى“ » وأسعاب الرأى » قياس على سائر الصلوات . 

ولنا : ماروى عطاء بن السائب : « أن الت صلى الله عليه وسل ع ل الجارَه سليمة رواه 
الليؤزجائىَ » بإستاده . وأنه قول من تيتا من الصحابة » ول بعر ف هم مالف فى عصرم » فكان 
إعاءا . قال أحجد : لس فيه اختلاف إلا عن إدامىم . قال الموزجانى” : هذا عندنا لااختلاف فيه» 
لأن الاختلاف إتما يسكون بين الأقران » والأشكال ٠‏ أما إذا أجم » واتفقت الروابة عرن الصحابة 
والتابمين » فد عنهم رجل ل يهَل هذا اختلاف . واختيار القاضى فى هذه السألة حالف لقول إمامه » 


لان قدامة ذا 


وأسمابه » و إجماع الصحابة » والتابمين » رضى الله عنهم . 
إذا ثبت هذا فإن الستحب؟ أن يل تسليمة واحسدة عن يينه » وإن سل تتلقساء وجمه فلا بأس . 
قال أحد : يس ا واحدة » ول : ل : تق وح ال کل رھدا وا كي مازوى ف 
عن ينه . قيل : خائية ؟ قال : نعم . بعنى أن الكل جائز » والتسليم عن عينه ؤل »لأنه أ كثر 
رُوى :۰ وهو أشبه ااام فى سائرالصلوات . قال أحمد : بقول : السلاء” لیک وره الل وروي 
عنه عل“ بن سعيد أنه قال : إذا قال : السلام ل أجزأه . وروی الال بإسناده » عن عل“ بن 
أبى طالب رضى الله عنه « ان صل عل يريد بن الَكَتَف» فسلم واحدة عن ينه : السلام” عاي » 
8 فصل 5 
رُوى عن ماهد أنه قال : إذا صايت فلا تبرح ملاك حتى لرفع » قال ورأيت عبد الله 
ان عر لابح مصلاه إذا ا لى على جنازة حتى براها على أبدى الرجال . قال الأوزاعى” : تقض 
الصفوف حتى رقع الختازة : 
85 فصل 58 
والواجب فصلاة الجنا:ة النية ؛ والفسكبيرات . والقيام » وقراءة الفاتحة » والصلاة على النىّ ملاع 
وأدنى دعاء للمّت » ونسليمة واحدة » وبشترط طا شرائط السكتوبة إلا الوقت » وتسقط بعض واجباتها 
عن السبوق على ماسنبين . ولا يحوز أن يسل على الجنائز وهو راكب » لأنه فرت القيام الواجب . 
وهذا قول أبى <نينة » والشاففى" » وأبى ثور» ولا أعل فيه خلا 
8 نسل 8ه 
ويستحبة أن صف فى الصلاة على الجنائز ثلائً صفوف » لا رُوى عن مالك بن هبيرة مم" » 
وكانت له سحبة » قال : قال رسول الله لا : « من صل عليه لان صفوف ققد وجب » قال : 
فكان مالك بن ُبَيّرة إذا استقل أهل الخْاَرَه جرم ثلاثة أجزاء . رواه الخلآل بإسناده . وقال 
الترمذى : هذا حديث حسن . قال أحد : أحبٌ إذا كان فيهم قلة أن جملمم لاله طوف . قالوا : 
فإ نكان وراءه أربعة »كيف يحملهم ؟ قال : ملم صفین » فى کل“ صف رجلين . وكره أن يسكونوا 
لال » فيكون فى صف" رجل واحد . وذكر ابن عقيل : أرث عطاء أبى رَباح روى « أن 
انی“ صل الله عليه وسل صل عل مارو فَكَابُوا َة » فجَمل الك الأول مء الثاني 


0 ) سبعة : أى بما فهم النى صلى الله عليه وسل » حى تصح القسمة انى ذكرها . 


۳۹۸ الك 


a 


انْمَيْنِ » لقانت وَاحداً 6 قال ابن عقيل : ويمايا ما . فيقال : أبن يحون فا اراد أفضر*؟ 
ولا أب هذا الحديث يع . فإنتى لم أره فى غير كتاب ابن عقيل » وأحمد قد صار إلى خلافه » 
وكره أركف يكون الواحد صقن » ولو عل أحمد فى هذا حديثاً ل له إلى غيره . والمسحيح فى هذا 
أن ەل کل“ اثنين صقا . 
8 نسل 6ه 

ويُستحبٌ نسوية الصف فى الصلاة على الجنازة » نص عليه أحمد » وقيل امطاء : أَحَدٌ على الناس أن 
يَصُوا على انار کا يصون فى الصلاة ؟ قال : لا » قوم يدعون ؛ ويستعفرون . ول يجب أحمد قول 
عطاء هذا . وقال : يُسوونصنوفهم » فسا صلاة . ولأ النى م « مى النجاثى” فى اليوم الذى مات 
فيه » وخرج إلى الصلّ ؛ قصفا بهم »وكير أرما » متفق عليه . وروى عن أنى اليج :أله 02 
على جنازة فالتفت » فقال : استووا لحن شفاعتكم : 


88 فصل 8ه 

ولا بأس بالصلاة على الت فىالسجد إذا لم خف تلويئه » وبهذا قال الشافعى” » وإسحاق» وأو ثور» 

وداود . وكره ذلك مالك » وأبو حنيفة . لأنه رُوى عن النبى” صلى الله عليه وسل أنه قال : من صل 
1 جنارَة في الَمْجِدِ قلا شَئء له » من المسند . 

ولنا : مارو مسل » وغيره » عن عانئسة رضى الله عنهاء قالت : « ماصلی رَسُولُ ار كلل ل 


ص 


سيل بن بَيْضاء إلا في السْحد »» وقال سعيد : حدثنا مالك » عن سالم بن التَضْرء قال : « لما ما 


ت 
سعد بن أ وقاصٍ ؛ قلت عا رَضى الله عَم : مڑ وابد یحی ادعو لد فأنگر الاس ذل » 
الت ارغ مَائَرَِ الاس ! ماص رول الل مَل عل سول بن بنضاء إلا في ألَسْحِدٍ » . 
وقال : حدثنا عبد العزيز بن تمد » عن هثام بن عُروة » عن أبيه » قال : صل على أنى بكر فى المسجد . 
وقال : حسدثنا مالك » عن نافع » عن ابن عر » قال : صل على تمر فى للسجد » وهذا كارن" بمحضر 
من الصحابة رضى الله عنهم + فم كر » فكان إجاعا . ولأنها صلاة » فل ینم منها كار الصلوات » 
وحديثهم برويه صالم مولىالتوأمة . قال ابن عبد الب : من أهلالعلم من لايَكِلُ من حدبئه شيا اضمفه » 
لأنه اختلط » ومنهم مرن يقبل منه مارواه عن ابن ألى ذب خاصّة . ثم حمل على من خيف عليه 
« الانفحار 76" » وتلويث” السحد . 


(1) يعاا ما : يمتحن ما للتعجيز . 
( ؟ ) كلمة الانفجار ساقطة من النسخة الى عاقنا علا . 


لأن قدامة ۳۹4 


+8 فصل 5ه 

فَأمّا الصلاة على الجنازة فى المقبرة » فعن أحمد فما روايتان : 

0 اء لان النى صلى الله مر سل على قبر وهو فى القبرة . قال ابن السذر : 
ذكر نافم : أنه صل على اة » وأ َة وسا قور القع صل عل اة أو هر رة » وحضر 
ذلك بعر > وفعل ذلك عر بن عبد العزيز 

والرواية الثانية : يُكره ذلك . رُوى ذلك عن علب » وعبد الله بن عمر » وان العاص » وان 
عباس . وه قال عطاء » والنخعى” » والشافعى” » وإسحاق » وابن المنذر » لقول النى صلی الله عليه وسز : 
» الْأَرْض کا مد إلا اة وام » ولأنه لبس وضع للصلاة غير صلاة الجنازة » فَكْرِمَتْ 
فيه صلاة الجنازة كاتلمام . 

« مسألة » قال ل( ومن فاه شىء من التكبير قضاء متتابماً فإن سل مع الإمام وم يقض فلا بأس 4 . 

وجملة ذلك : أن السبوق بشكبير الصسلاة فى الجنازة إن له قضاء ماقاته منها . ويمن قال : يقضى 
مافانه : سعيد بن السيب» وعطاء » والنخعى” و ون سيرين » وقتادة » ومالاك » والثورى » 
والشافمى » وإسحاق > وأسحاب الرأى . فإن ص قبل القضاء فلا بأس . هذا قول ابن عر » والحسن » 
ولوب السختیای والأو زاعى . قالوا : لايقضى مافات من تسكبير الجنازة . قال أ-صد : إذا لم يقض 
يبال . الممرى عن نافع » عن ابن عر : أله لايقضى . و إن كبر متقابماً فلا بأس . كذلك قال إبر و 
وقال أيضا : ببادر بالتتكبير قبل أن رفم . وقال أو الطاب : إن سل قبل أرل يقضيه » فبل نصح 
ضصلانه ؟ على روايتين : 

إحداها : لاتصيح . وهو مذهب ألى حنيفة » ومالك » والشاف . اقول عليه السلام : « مارک 
سلوا وگ اتسوا » وى لفظ : « فأقضوا » وقياساً على سائر الصلوات . 

ونا : قول ابن عر » ولم يعرف له ف ‌الصحابة مالف . وقد رُوى عن عائشة أنها قالت «يأرَسُول الله » 
فى صل عل امار » وی کل بض السکہیر ؟ قال : مآتهات فسگیری . ومافاتکك لا قضاء 
ليك » وهذا صرح . ولأا تسكبيرات متواليات حال القيام » فل يجب قضاء مافاته منها ءكتكبيرات 
العيد . وحدیمم ورد فی‌الصاوات اجس بدليل قوله فی‌صدر الحديث : « وَل انوا رانم وان 


)1 ( البقيع : هو بقيسع الغرقد » وهو مقديرة أهل المدينة » وسمى بقيع الفرقد » لشجر عظم فيه 
يسمى الغرقد . 


(0؛ - مفى ای ) 


م ت 


وروی أنه سعی فى جنازة سمل حى سقط زذاؤه عن متسكبيه 5 أن لم يرد بالحديث هذه الصلاة . 
ثم الحديث الذى رويناه أخص” منه » فيج تقدعه . والقياس على سائر الصلوات لابصح » لاله لايتضى 
فى شىء من الصلوات التسكبير للتفرد » ثم يبل بتسكبيرات العيد . 

إذا ثبت هذا فاته متى قضى ألى بالتسكبير مُتوالياً » لاذكر معه . كذلك قال أحمد . وحكاه عن 
ار اهم »قال : يبادر بالتكبير متتابماً » و إن لم يرفع قضى مافاته 0 إذا أدرك الإمام فى الدعاء على الت 
تابه فيه . فإذا سل الإمام” كبر » وقرأ الفاتحة » ثم كبر » وصلى على النى” پا » وکتر وس . وقال 
الشافعى” : متى دخل المسبوق فالصلاة ابتدأ الفاحة » ثم أتى بالصلاة فىالثانية . ووجه الأول : أن السبوق 
في سائر الصلوات يقرأ فما يقضيه الفائحة » وسورء على صنة مافانه . فينيئى أن يألى هاهنا بالقراءة على صفة 
مافاته » والله أعل . ١‏ 
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قال : وإذا أدرك الإمام فما بين تسكبيرتين . فمن أحمد : أنه ينتظر الإمام حتى يكير معه. وبه قال 
أو حنيفة » والثورئ » و د . لأن التسكبيرات کا ركمات . م لو فاتته ر ركعة لم يتشاغل بتضائهبا »2 
كذلك إذا فاتته تكبيرة . والثانية : يكير ولا ينتظر » وهو قول الشافمى” : لأنه فى سائر الصاوات 
متى أحرك الإمام كر ممه » ولم ينقظر . وليس هذا اشتفالاً بقضاء مافاته » وإ ما صل معد ماأدركه » 
فيجزبه ذلك »كالذى يكثّر عقيب تسكبير الإمام » أو يتأَخْر عن ذلك قليلاً » وعن مال ككلروابتين . 
قال اين المنذر : سمل أسمد فى القولين جميعاً . 

ومتى أدرك الإمام فى التتكبيرة الأولى فنكبّر » وشرع فى القراءة » ثم كير الإمام قبل أن يشما » 
فإنه مكبر ؛ ويتابعه » ويقطع القراءة »كالسبوق فى بقية الصلوات » إذا ركع الإمام قبل إعام القراءة . 

« مسألة » قال ل وید حل قبره من عند رجليه إن كان أَسْهلَ علبهم 4 . 

المير فى قوله + « رجليه » يمود إلى القبر » أى من عند موضع الرجلين : وذلك أن الستحب أن 
يوضع رأس ليت عند رج ل القبر » ثم سل سلا إلى القبر . ورُوىذلك عن ابن عر » وأنس » وعبد الله 
ابن يزيد الأنصارئ » والتخبى ؛ والشعبى” » والشافمى” . وقال أ بوحنيفة : توضع الجنازة على جانب القبر 
مما بلى القبلة » حل القبر مُمترضاً . لأنه وى عن على“ رضى اللّهعنه » ولأن النخمى” قال : حدثنى 
مّنرأى أهلالدينة فىالزمن الأول . يخاو ن موتام من قبل القبلةءوأن الس شىء أحدنه أها المدينة . 

ولنا : مارّوى الإمام أحمد بإسناده عن عبد الله بن يزيد الأنصارئ : أن الحارث أوصى أن يليه 


عند مواته » فصلى عليه » ثم دخل القبر » فأدخله من رل العَبْر » وقال : هذا السنّة » وهذا يقتضى سئّة 


لابن قدامة الام 


الى صلى الله عليه وس . وروی ابن عر » وابن عباس « أن النىّ صلى الله عليه وسل سل من قبل 
رأة سلا » وماذكر عن النخىى” لايصح » لأن مذهبه يخلافه » ولأنه لامجوز على العدد الكثير أن 
وا ظاهرة فى الدفن إلا بسبب ظاهى » أو سّاطان قاهى . قال : ولم ينقل من ذلك شىء» ولو 
ثبت فسنة النبئ وي مُتدّمة على فمل أهل المدينة » وإن كان الأسهلٌ عليهم أخذه من قبل القبلة » أو 
من رأس القبر فلا حرج فيه . لأن استحباب أخذه من ر جلى القبر » إتماكان طلباً للسهولة ا » والرفق 
ee‏ . فإنكان الأسهل غير هكان مستبا . قال أحمد رجه الله :کل لا بأس به . 
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قال أحمد رحمه الله : يمم القبرُ إلى الصدر » الرجل والرأة فى ذلك سواء »كان الحسن وان سيرين 
ستيان أن بِعَسّى القبرٌ إلى الصدر . وقال سعيد : حدثنا إسماعيلٌ بن عياش عن عرو بن مُهاجر : أن 
عمر بن عبد العزيز لا مات ابنه » أميم أن يحذروا قبره إلى اسر » ولا عقوا » فان ماعلى ظهر الأرض 
أفضل مما سَفْل منها . وذكر أبو الطاب : أنه سعحب أن بع قدر قامة » وطق » وهو قول 
الشافى" . لأنالبئ رلا قال : « احفرثوا » وَأُوْسو» وَأمةوا » رواه أبو داود . ولأن ابن عر أوصى 
بذلاكفقبره » ولأنه أحرى إلا أن تناله السباع » وأبعد علىمن يَْيْشَه . وللنصوص عن أحد : أن امستحب 
تعميقه إلى الصدر . لأن التعميق قدر قامة » وبسطة » يشق » ومخرج عن العادة . وقول النىّ صلِالله عليه 
وس « عقوا » ليس فيه بيان لقدر التعميق . وم يصح عن ابن عر أنه أوصى بذاك فقيره . ولو صم 
عند ألى عبد الله لم يمده إلى غيره . 

إذا ثبت هذا » فإنه بستحب تحسينه : وتعميقه » وتوسيعه » للخبر . وقد روى زيد بن اسل قال : 
« رقف رسول الله صلی الله عليه وسل عل كبر . فقآل : اضْيموا كَذَاء اضيا كذَاء م قال : مابى 


4 ل عرد رع r o‏ 


0-0 ل و e OS‏ 
بكون يعن عنه شيا » ولكن الله حب إا تمل العمل أن محكر » قال معمر : وبلغنى أنه 


٤ 2‏ 
قال : « وکت أطيب لا نفس اهلو » رواه عبد ارتازق فی کتاب انار : 
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والسئّة أن ماحد قير اليك .كا ضُنع بقبر الب مكلا ؛ قال سعد بن ألى وقاص : « ادوا" لى 
لخدا وانْصِبُوا 25 الاببنَ نا 33 طفع رسول 0 صلی الدعليه وسل » رواه مس . ومعنى اللحد . 


أنه إذا بلغ أرض القبر حفر فيه ما يى ال ا6 وضع اميت فيه . فإ ن كانت الأر ض رخو جُمل له 


١ (‏ ) يقال : لحد القبرء وألحده : إذا حفره وشقه فى الأرض . 


۲ الى 


فن الخارة شيه الاد . قال امد :ولا ل الث E‏ رَوى ان lue‏ باس أ النىّ صلى ال عليه وسل 
قال : « الد لا رالد لفيرناً » رواه أبو داود » والنسالى » والترمذئ . وقال : ھ_ذا حديث 


3 
1١ 


غريب . فإن لم كن الاحد شق له فى الأرض . ومعنى الشق : أن حفر فى أرض القبر شقا د 
فيه » ول ا عليه بشىء » و يضم ايت فى الاحد على جنبه الأعن 0 مُستقبل القبلة بوجيه »› و يفم عت 
رأسه ب »أو حرا 03 أو شيا ا ر 72 بصنم المىة . وقد رُوى عن عر رضى الله عنه قال 
« إِذَا جملتمر 5 الخد َأَقَصُو | دی إل الْأَرْضٍ » ويد من اطائط » لثلاً يسكب على وهم » 
ویسند من وراله بتراب » ثلا ينقلب . قال أحمد رجه الله : ماأحب أن تحمل فى القبر عضر ب ولا 
عة . وقد جُمل فى قبر البى صلىاللّه عليه وسل قطيفة جراء . فإن جعلوا قطيفة فَلدلََ فإذا فرغوا نصيوا 
غ لبن تعبا . ويد َكل بالطين » لثلاً يصل إليه التراب » وإن جعل مكان الاين قبا تفن » لأن 
الى" قال : جم لعل لد النى> ملاو طأر قصب فإنى رأبتالمماجرين يستحبون ذلك . قال الالال : 
كان أبو عبد الله يميل إلى لبن » ومختاره على لقعب . ثم ترك ذلاث » ومال إلى استحباب القصب على 
اللبن » وأما المشب فكرهه على كل حال » ورحَص فيه عند الضرورة » إذا لم يوجد غيره. وأ كثر 
الروايات عن ألى عبد الله : استحباب اللبن » وتقديمه على الب . لقول سعد : « انْصِبُوا عل البق 
ما »کا صح بر سول اله وَط» . وقول سعد أولى منقول الشعبى” » فإن الشعبى” لم بر » وم محضر 
مهما فمل كان حستاً . قال حنبل : قلت لأنى عبد الله ؛ فإن لم يكن ابن ؟ قال ؛ ينصب عليه القصب » 
والحشيش » وما أسكن من ذلك » نم بال عليه التراب . 
ج98 نسل 4 
روى عن أحد أله حضر جِتَارَةَ » فلما اق عليه التراب قام إلى القبر » فت عليو ثلاث حكيآت » 
م رجع إلى مكانه . وقال : قد جاء عن عل“ وصح : أنه حَتى على قبر ابن مُكفف . وروی عڼه أله 
قال : إن فمل خسن » وإن لم يفل فلا بأس . 
ووجه استحبابه : ما روى « أن رَسُولَ ل الله وله صل عل على جتارَة » ثم" ألى كير اميت ين قبل 
را 2 یی علي 5 » أخرحه ابن ماجه وعن عاص بن ربيعة « أن رَسُو ل الله مكل صَلْعَلَعْهانَ 
ابن مون » فكير عليه أرب » لم أل القبرَ تى عليه ملت ميات » وهو فام عند رايد » 


(۱) ليه اطا ر یھر ( ۲ ) المضربة : القطعة من القطن . 


لابن قدامة ۷ 


رواه الدارفطنى" . وعن ن جعغر بن مد عن أ بيه « أن رسول الله لاي حَى على الت ثلاث حَنَيات 
بید یر يما 3 أخرجه الشافعي” فى مسنده » وف له على“ رضى الله عنه . وروی عن ابن عباس أن ت 


عار سور م د e‏ 
دون زد س ابت یحی 3 50 مادم 9 وقال ذا يذهب الإ 5 
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ويول حين يضعه فى قيره . مار أروى أن عر أن ی بك كن إا أَدْخَلَ ليت ابر قال 
یماش وَل مله رَمُول الہ ا » . وروی « وکل سند رسول اش وه قال الترمذى : هذا 


ص سے 


حذديث حسن غریب . 0 عن سعيد بن المسيب قال « حدم انق عمر فى حناز 


كَل صما فى الخد قال : م اشر ؛ ونی سبول الله » وعلى مل رول الله . هنا أَحَدَ فى تسوب 
اللبن على الد a‏ ن الشيطان ومن خ عذاب القبر» ال جاف الأرض عن جنا 
وص رُوحها » وما مك رَضْوانا »قلت : يباين عر » أشىء سمەته من رسول الله ا » أم قات 
برأيك ؟ قال : إلى إذا لقادر eS‏ وسل » . وروی 
عن عر رضى اله « أن كان إِذَا سى على الت قال : المح أله ليك الل الال ء اشير 


ger 


وذ نيه عم فاغةر' 21 » رواه ابن المنذر . 
8 فصل 25 

إذا مات فىسفينة ف البحر » فقال أمد رجه الله : يُنْمَظار به . إن كانوا برجون أن مجدوا له موضعاً 
لو نه فيه حبسوه بوم أو بومين » مالم مخافوا عليه الفساد . فإن 1 يدوا غسل وكشن و » 
وبس عليه » وبا بتّی: » ويلقى فالاء . وهذا قولعطاء » والحسن . قالالحسن : بترك و فى ر نبیر“ 
و يدق فى البحر . وقال الشافمى“ : ربط بين لوين ليحماه البح إلى السساحل » فر ” اوقم إلى قوم 
يدفنونه » وإن ألقوه فى البحر يعوا ؛ والأول أولى . لأنه حصل به الستر المقصود من دفته . وإلقاؤه 
بين لوحين تعريض له للتغيّر » ولتك » ور تما بق على الساحل مبقوكا عرياناً » ورا وقع إلى قوم 
من المشركين » فكان ماذ كرناه أولى . 

« مسألة » قال ل والرأة تخسر قبرها بثوب 4 . 

لانمل فى استحباب هذا بين أل العم خلا . وقد روى ابن سيرين : أن عم ركان بى قبر الرأة 


)1 ( حاط : وضع عليه الحنوط » وهو الطيب الذى يوضع على الميت . 
( ؟ ) الزنبيل : وعاء من خوص كالقفة . 


۷€ الى 


وروی عن عل“ : أنه مرة بقوم قد دفنوا ميتاً ؛ وبسطوا على قبره الثوب » دب . وقال : | ما بصنم 
هذا بالنساء » وشهد انس بن مالاك دفن ألى زيد الأنصارىة فيخمر القبر بشوب » فقال عبد الله بن أنس : 
ارفءوا الثوب » إا تحر النساء . وأنس شاهد على فير القبر لايُسكر . ولأن الرأة عورة » ولا يُؤمن 
أن يبدو منها شىء » فيراه الحاضرون . فإ نكان امیت رجلا كره سترث قبره » لما ذكرنا . وكرهه 
عبد الله بن يزيد » ول يكرهه أصحاب الرأى . وأو ثور . والأول أولى . لأن فمل على“ رضى الله عنه » 
وأنس» يدل" على كراهته » ولأ ن كشفه أمكن » وأبعد” من التشبه بالنساء » مع مافيه من اتباع أسماب 
رسول الله صلى الله عليه وسل . 

« مسألة » قال ( ويدخلا رما ء فإنلم يكن" فالنسّاء » فإن ل يكن“ فالشاع ”° 4 

لاخلاف بين أن أهل العم فى أن ن أولى الناس بإدخال الرأۃ قبرها راء وهو م کان حل له 
النظر إلمها فى حياتها » وا السفر معه . وقد رَوى الخلآل بإسناده » عن عمر رضى الله عنه : « ل 
عند مر وَسُول الله صلى الله عليه وسل حين وفيت َيب بذنت 7ش » فقال : آلآ إلى أَرْسَات 
إل الوم : من يذخلما قبرها ؟ فَأَرْسَانَ : من کان تمه لَه الول علا فى حيايهاء رابت 
أن قد صَدَدْنَ » ولا توقيت اصرأة عر قال لأهلها « َنم أو 2 » ولأن محرمها أولى الناس بولايتها 
فى الحياة » فتكذلك بعد اموت . وظاهر كلام أ-مد : أن الأقا رب يقدّمون على الزوج . قال الحلال : 
استقامت الروابة عن أبى عبد الله أنه إذا حضر الأولياء » والزوج ؛ فالأولياء أحبة إليه . فإن لم يكن 
الأولياء » فازوج أحق” من الغريب » لما ذكرنا من خبر عر . ولأن الزوج قد زالت رَوْجِيّهِ بموتها » 
والقرابة باقية . وقالالقاضى : الزوج أحق من الأولياء . لأن أبا بكر أدخل اسرأته قبرّها دون أقاربها . 
ولأنه أحق بعْسْلما منهم . فسكان أولى بإدخاها قبرهاء كحل” الوفاق . وأمّهما نّم فالآخر” بمده» فإن لم 
يكن واحد منهما . فقد رُوى عن أحمد أنه قال : أحَبّ إلى" أن يد خلها النساءء لأنه مُباح هن“ الدظر 
إلبهاء وهن“ أحق يساما . وعلى هذا يقدم الأقرب منبن" » فالأقر ب کا فى حت الرجل . وروی عنه : 
أن النساء لايستطءن أن بد خان القبرَ .ولا ذفن » وهذا صح وأحسن » لأن الى مكل دين مانت 
ابلته مر بطاح : فل فى قَبْرها » . وروی أن النى” صلى deal‏ قال : م اک قارف 
الل ؟ قال أ بوطلحة : أنا » فأسره الى E e‏ قَبْرَهاً» رواه البخارى» 


ورأى النى صلى الله عليه وسلم الساء فى جنازة فقال : « هل حملن ؟ كان : لآ قال : هَل لين 
)١(‏ الهاج : جمغ جمغ مشيخة : والمشيخة جمع شيخ ش20 وهو الرجل اللكبير السن » ولا رظن بالمشايخ 


الفقباء ء وجوم ا 
وسیآتی لابن قدامة قوله : لانهم أقل شبوة » وأبعد من الفتنة , 


لان قدمة Vo‏ 


ل 


فيرخ لى کان لال :چن مارورات غار مار رات رواد ان ناجه اوا اسطينام 
el‏ . على أن ذلك غير“ مشروع هن“ محال . وكيف شرع من“ وقد ماهر سول الله صلى الله 
عليه وسا من اتباع الجنائز ؟ ولأن ذلك او کان مشروعا الثمل فى عصر النبى باي أو خلفائه » ولتقل 
عن بعض الأئمة . ولأن الجنازة حضرها جموع الرجال . وفى نزول النساء فىالقبر بين أيديهم هتك ف 
مع عجر هن عن الدفن » وضعفهن عن حمل ية » وتقليمها : فلا شرع » لكر إن عدم رما 
استحب ذلك لامشاخ » لأنهم أقل شهوة » وأبعد من الفعْنة » وكذلك من باهم من فسلاء الناس » 


وأهل الدين » لأن الى“ صلى الله عليه وام آم أبا طلحة فنزل فى قبر أبنته دون غيره . 


-8 فصل - 

فأما الرجل قأولى الناس يدفنه » أولام بالصلاة عليه من أقاربه . لأن القصد طلبه لظ للميّت » 
والرفق به . قال على رضى الله عنه : « إا بلي جل اهل ول توق النى رط « ألحده اماس 
وعَلّ 2 َأسَامَة » رواه أو داود . ولا ثوقيت فى عدد من يدخل. القبر » نص عليه أحمد . فملى هذا 
يكون عددم م على حسب حال اميت 3 وحاحته 3 وماهو أسهل فى امہ 0 قال الام می : تعجر د أن يكون 
ورا لأن البى ولق أده 35 8 ¢ واعل” هذا كان اتناقاً » أو لحاجتتهم إليه 8 وقد روى أب داود 

ا ES‏ سات Jog o‏ 2 ر 

عن أبى مر حب : أن عبدالر هن بن عوف نزل فى قبر البى” ولاق قال : « کا یی آنظر امهم رة » 
وإذا كان التولى فقا كان حسناً . لأنه محتاج إلى معرفة مايصتعه فى القبر . 


مه ابن 


« مسألة » قال لإ ولا يش الكفن فى القبر » وح العقد ) 
أما شق" السكان ن فغیر جائن , لأنه إثلاف” مستذتى عنه » وم برد الشرع به . وقد قال النبى اة : 
« إذًا كفن ا اسا الس » رواه مسل » وتخريقه يتلفه » ويذهب سنه . وأما حل 


اميد من عند رأسه ؛ ور جليه 5 مُستحب ¢ لأن عش | کان للخوف من انتثارها 3 وقد امن دذلاك 


را 


لم ا سار #س م ا ووو ° ع ك 
بدفنه . وقد رُوى « أن النبى” ولل آنا اذل م بن مود الاشدمى القبرَ رع الأخلة0© 


فير « ٠‏ وعن ابن مسعود » وور ل بحو ذلك . 
مسألة » قال ل( ولا يلما ل القبر جرا ولا حسّباً » ولا شيتا مس الفارة 4 
2 الآخلة «جمغلال بكب الاه وفتحاللام عخففة » وهو ماضخل بهالئثوب أى يضم به كعود صغير 
من النصب » أو شوكة؛ أو نحوها » وقدنزءه صلالله عليه وسلم بفمه لآنهكانغائراً وسط اللكفن » ونزعه 
ليجعل الكفن مفتو حا غير مغلق کا هى السنة . 


۳۷٦‏ ادي 


قد ذكرنا أن اللبن » والقَصَبَ ملحب » وكره أحدُ المشب . وقال إبراهم التخي“ : كانوا 
م 1 

يستحبون اللبن » ويكرهون اللحشب . 

ولاستحية الدفن فى انوت » لأنه لم ينقل عن الننى صلی الله عليه وسل » ولا اانه . وفيه شه 
3 5 ء۶ î‏ 00 وه ى ٤ء‏ 2 3 3 
يأهل الا 3 والأرض” ا ع لفضلاته ¢ وکر الک . لاله من بناء المترفين ¢ وشار ما مسته 
النار » تفاؤلا بأن لا ممه الذار . 

+8 نسل هه 

وإذا فرغ م نالحد أهال عليه التراب » وير فم القبر عن الأرض قدر شبرء» ل أنه قبر » فيعَوّق » 

YS 5 5‏ 5 ٠و‏ 5-9 8 
ورم على صاحبه . وروی الساجى عن جابر « أن النى' مقو رفم ره عن الأرض قَذرَ شبر » 


e 


ِ و ا اسن د شلات رس ده 
وروی القاس بن مد قال : قلت لعأنشة «ياأمّد ءا کش لي عن بر رَسُول الث مكلا وَصَاءِبَيه . 


ص اہ تج و > اه 7( ان نج ل عم سن ت عن عق هي 
كتفت ل عن ثلاثة قبور لا فة € وَلا لاطيّة » مبطوحة بمطداء العَرّصة المراء » رواه 


أنو داود . ولا ست<دبّ رفمه » بأ كثر من تراه . نص" عليه أحمد » وروى بإسناده عن عقبة بن عامر 
أنه قال : ولا ترم فى القَْر الراب أ کر ا حرج من جين حفر » . وروی الال بإسناده 
عن جابر قال : « تی رَسُول الله كلا أن ياد على القَجْر على رتد » ولا صمحب رفع القبر إلا 
شيئًا بسيراً » لقول النى َي لمل رضى الله عنه : « لا تدع تمالا العامة ولا كيرا مشر إلا 
سوبت » رواه مسل وغيره . والمشرف مار م كثيراً بدليل قول القاسم فى صفة قبر الى ماو وصاحبيه 
« لا مشرفة» ولا لاطية » ويستحبٌ أن برش على القبر ماد مزق ترابه ١‏ قال أبو راقع : « سل 
رسول اله مكلا سا » ورش على بره ماه » رواه ابن ماجه . وعن جابر « أن رَسمُول الله صل الله 
عليه وسل رش على قرم ماب » رواهما الملل جي . 


8 فصل 44%8 
ولابأس بتعلم القبر بحر » أو خشّبة . قال أحد : لا بأس أن يمم الرجل القبر علامة يعرفه بها » 
وقد « عل الى يكب قر عَيانَ بن مظمون » . وروى أ بو داود بإسناده عن الطاب قال : « لا مات 
)١(‏ الأجر : الطوب الآحمر الحروق . 


(؟) مشرفة : متفعة عن الارض كثيراً » ولا طية » أى ولا ملتصقة بالأرض » يقال لطأ بإلارض 
يلطأ : إذا لصت بها ء فأصل لاطية لاطئة , نغففت الممزة . 


لابن قدامة VY‏ 


PEE 7 5‏ عم کی عم عرس الوم 

عن ی مقون ۽ احرج بيجناز تع : قفن 2 أ الى 0 رخا أن أيه ر 2 20 اتم 
4ے 3 

سمل فقا رسول اله مكل فر عن ذرَاعيم م اها » فوضم عند راسم » وفال :1 عام با 


OS 


قر ای »دفن إليه رمن مات من اهل » ورواه ابن ماجه عن النى را من روابة اس 


+8 فصل 8 


و من سيجه ¢ وه قال مالاک ¢ وأو حنيقة 3 والثورى” 5 وقال الشافعى” 0 


تسن © القبر أفضل” 
ES 3 5 1‏ 

تسطيحه أفضل . قال : و بلغنا أن رسول الله ول 4 سم قب أبنه ارام وعن القاسے قال : « وات 
ير انب صلى الله عليه وس أ بكر ٠‏ وَعر َة » . 

ولنا : مارّوى سفيان التار أنه قال : « ريت كبر الى كلل سدم » رواه البخارى بإسناده 
وعن الحسن مثله » ولأن التسطيح يُشبه أبنية أهل الدنيا » وهو أشبه بشعار أعل البدع » فسكان 
مكروهاً . وحديثنا أثبت من حديثهم » وأصمّ » فكان العمل به أولى . 

+9 فصل 5ه 

وسئل أحمد عن الوقوف على القبر بعد ما يدن يى لاميث ؟ قال : لا بأس به » قد وقف عل“ » 
والأحنف” بن" قيس . وروىأبو داود بإسناده عنعمان قال : «كان الد ماق إا ذفن لجل وق 
عليه وقال : اترو الأخيي” اسسأ وال أوا ل التثبيت› كإنه الان يسالك » . وروی ااال بإسنادم» 
ومسل والبخارى” عن ( السرى ) قال : « لا حَصرت عرو بن العاص الوقاةٌ قال : اجْلمُوا عند قبرى 
در ها يدر حرو و ای اسان بك ». 

+88 نسل 8ه 

فأما التلقين بعد الدفن فلم أجد فيه عن أحمد شيئاً » ولا أعل فيه للأمة قولاً » سوی ما رواء الأثرم» 
قال : قلت لأبى عبد الله : فهذا الذى يصنعون إذا دفن اليك : يقف الرجل » ويقول :يافلانَ ابن فلان » 
اذكر ما فارقت عليه : شهادة أن لا إله إلا اله ؟ فقال : مارأيت” أحدا فملهذا » إلا أهل" الشام » حين 

٠ 5 0 ٤ 
٤ مات أب المغيرة » جاء إنسان » فقال ذاك » قال : وكان أو الغيرة تروى فيه ن أف بكر ن أبى‎ 

ع ء 1 5 ¢ 5 5 5 تور اده هر ا ا و 
عن أشياخهم ؛ أنهم كانوا يفعلونه » وكان ابن عياش روه ٠‏ ثم قال فيه ؛ إ إا لاثبت عذاب القبر . 


لومم 


قا ل القاضى وأو الاطاب : سق ذلك » ورويا فيه عن ألى أمامة الباهلى" أن النى” صل الله عليه وسل 


( ۱ ) تسنم القبر : جعله ذا سنام » أى مرتفعا عحدودباً كسام البعير ونحوه . 


۳۷۸ الف: 


ی 


1 مه لس لسك کے ےه سمه ر دم ,ودءعسخ  e‏ ر به و E‏ لا م 
قال : «إذا مات أحد م فسو يتم عليه الراب قليف أحَد ك“ عند راس كبرو »م يقل : يافلان 
2 ول دشر راب م کر هذ عدي دم ر سے 3 ع ادوس 55 57 2 
ابن فلانة ؛ فته لسمعة ولا بحيب 3 3 ليكلا يأفلان ابن فلانة الثانية » فيستوى قاعدا “2 ليقل 
م ٤ E IEC‏ 37 کے ی ج سے ا tt.‏ 
يا فلان ان فلانة »> فته يد جك ا له » وک لا تسمعون E‏ 


3 دقرم ع ەو 
فارج عليه من الذنيا : 


1 ا 282 مرا عبيذه رسو ¢ وَأَنكَ رض 


الله > 


الث ربا » وبالإسلام دیا » وار اق تی > وبالفر' آن إماما . فان گرا وتكيراً 5 


سر 


كل واحذ متها فیقول : انطلق قم يعدن عند هذا وقد ان جج م کون الله تعالى جیه 
دو نها » فقال رجل : يا رسول الله » فإن ل يعرف اسے ام > قال : « فینسبة إلى حرّاء » رواه ان 
شاهين فى كتاب ذ كر الوت بإسناده . 
+9 فمل 95 
سل أحد عن تطيين القبور فقال : أرجو أن لأيكون به بأس » ورخّص فى ذلك الحسن والشافى . 
وروی أحمد بإسناده عن نافع » عن ابن عر : أنَّدكان يتماهد قبر عاصم بن مر . قال نافع : وو ابن" 
له وهو غائب » فقدم » فسألناعنه ء فَدَلَلتَهُ عليه » فكان يتعاهد القبر » وبأ بإصلاحه . ورو ی عن 


وه 


الحسن ؛ عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلی‌الله عليه وسل : د لال لے ب الأَذَانَ 
م بين رة » أو قال : مالم بطو قيره . 

<8ة نسل > 

ويكره البناء على القبر » وتخصيصه والكتابة عليه . لا روى روعت اماي ولاق 

35656 2 وى وروص مهمه رمسم سكة لعن ملعتي 
كلاب أن محص امبر وان يُبنى عليه » وَأنْ يقعد عليه م - زاد الترمذى" ن 7 ةب عليه » 
وقال : هذا حديث حسن حح » ولأن ذلك من زينة الدنيا » فلا حاحة باليكت إليه . وق هذا الحديث 
دليل على الرخصة فىطين القبر » لتخصيصه التحصيص بالہى » ونهىعمر بن عبد العزيز أن يُبنى على القبر 
بآجر” » فأوصى بذلك » وأودى الأسود بن يزيد : أن لامجملوا على قبرى اجا . وقال إبراهيم نر 
يكرهون الاجر فى فى قبورم قو مدان کی رارع م ا 
الوفاة : أن لايضر نوا عليه لطا . 

8 نسل © 


ويكره الجلوس على القبر » والاتكاء عليه » والاستناد إليه » والثى عليه » والتغوط بين القبور » 


١ (‏ ) الفسطاط : السرادق كالخيمة ونحوها » ومثل ذلك المقصورة التى تعمل الأنء فهى مكروهة , 


لابن قداءة ۳۷۹ 


لا تقدّم منحديث جابر وى حديث الى رند التو : د ابرا عل بور ولا سوا لي » 
يح . وذ كر لأحمد أن مالك يتأوّل حديث النى صل الله عليه وسل » أنه نهى أن ماس على القبور : 
أى لاخلاء ‏ فقال : لبس هذا بشىء »2 وم لمحبه رأى مالك . وروی الال بإسناده عن عقبة بن عاص 
ال :ل يمول اله مل ل اوم ل لان أا على رة أ سي أَحَبُ إلى من أن أطأ على كبر 
عه <4 


5 .2 »ولا أبإلى وط القبور ا فصنت حاجتی 037 مط الوق 0( رواه ان ماجه. 


9 فصل 85 
ولا يجوز اتخاذ السّرّج على القبور » اقول الب صلى الله عليه وسل : « لعن الله زَوَّارَات الور » 
وَالْتّهذَاتَ عَلَينَ اساج رارج » رواه أبو داود » والنساى . ولفظه : لن رَسُولَ الله كلاق » 
ولو أبیح م يمن الب صلى الله عليه وسل من فمله . ولأ فيه تضيِيماً لمال فى غير فائدة » وإفراط] 
فى تمظي القبور » أشبه تيم الأصنام . ولا يجوز امخاذ للساجد على القبور لهذا انبر . ولأن الى مكاي 
قال : « لمن الله الود اموا قور أنبيائي مَسَاحِدَ » عدر مثل مآصَتَمُوا » متفق عليه . وقالت 
عائشة : نا يرز قبر رسول الله صل الله عليه وسل لثلاً يد مسجد » ولأن تخصيص التبور بالصلاة 
عندها يشيه تعظم الأصنام بالسجود ها ؛ والتقرتب إليبا . وقد روبنا أن ابتداء عبادة الأصنام تمظير 
الأموات » باتخاذ صورم ومسّحها » والصلاة عندها" . 
282 نسل 8ه 
والدفن فى مقاءر اللسادين أتجبه إلى ألى عبد الله من الدفن فىالبيوت » لأنه أقل ضرراً على الأحياء 
وو عساكن الآخرة » وأ كثر للدعاء له » والترحم عايه . ولم يزل الصحابة والتابسون » 
ومن بعدم تدر ن فى الصحارى . فإن قيل : فالنى” م قبر فى بیته » وقبر صاحباه ممه ؟ قلنا : قالت 
عائشة : « 3 0 دلا َا خد رة ما » » رواه البخارى" . ولأن النى صلى الله عليه وسل 


نين أحابه ابيع » واه أو منفمل EE‏ أسحابه رأوا مصِيْضه بذاك . ولأن رُوى: 


(1) كان الناس يعبدون الله وحده » ثم ظهر فم الصالحون والمتدينون » فأحبوهم وعظموم » وزاد 
لعظيموم لهم حتىعماوا هم صوراً ججسمة (تماثيل) ليذ كرومم با لعد موم » ويظلوا على مم وتعظيمهم ١‏ 
فللا طال علييم الامد عبدومم 2 ولكن ليست عبادة كعيادة الله »> ولكن عسادة شفع بهم وتترب 
إلى الله » ولدلك قال الله تال على لسانهم : ( مانعيدم إلا ليقربونا إلى الله زلى ) » وكان من هذه القائيل 
5e‏ » إساف ونائلة تمثالان لرجل وامرأة » واللات : تمثال لر جل كان يات السويق » أى إضرب الدقيق 
بالسءن وهكذا » فنبي الله عن ذلك قطعاً لدابر الشرك » واستثصالا لجذوره » وإماثة لبذوره . 


۴۸° المسنى 


erg 


دمر 28. م ورو م م دو دامع ون يا 8 
« يدون الانبياه حيث عوتون «( وَصيانة لهم عه شكرة الطراف 4 وتمييراً له عن غيره . 


+8 فصل 85 
ويُستحبُ الدفن فى القبرة التى يكت فيها الصالون » والشهداء » لغناله بركتهم » وكذلك فى البقاع 
الشريفة . وقد رى البخارى" » ومسل بإسنادها : أن مُوسى عليه السام لما 'حَضََهُ لأوات سال الله 
مه و عدا کا دوع و لني ٠‏ - 5 و 
َال أن بذ تيه إلى الأدض الْتَدّسَة رَمْية حجر » قال النبى صلى الل عليه وس ك2 
رەم و ١‏ ا 0 
لاريم" قبره عند الكثيب الاجر «. 
+88 فصل 485 
A 5‏ ها سان امس" ود ابو د o‏ 
وجمع الأقارب فى الدفن حسن لقول انی ولاق 1 دفن عثمان بن مظعون : « أدفن إليه من مات 
من اله ¢ ولأن ذلك أسول لزيارتهم 3 وأكثر للترحم عام 0 وسن تقد الأب ٤‏ 3 من يليه 
فى السن » والفضيلة » إذا أمكن . 
+19 نسل 8ه 
١ 1 7 5‏ 
ويستحبٌ دفن الشبود حيث فتل . قال أحمد : أما الققلى فعلى حديث جابر أن النى” صلى الل عليه 
وسل قال : « ادفتوا القَمَل فی مَصَارعهئ » . وروی ابن” ماجه : أنّ رسول الله صلى الله عليه وسل 2 
ra‏ ا ع E e E‏ ەر ص 
: قل 5 أن بردوا إل مصارعوم 5 اما غيم فلا يقل ليت دن بده 0 لك آخر إلا لغرض سحيح 
وهذا مذهب الأوزاعي” » وابن النذر . قال عبد الله بن ألى ملک : توفى عبد الرحمن بن ألى بكر 
بلطْبشّة » مل إلى مكة » قفن » فلا قدت عالشة أنت قبره » ثم قالت : والله لو حَضَراتك مادفثت 
ا رك ص وميس م 7 ¢ ر 5 5 5 
إلا حيث مت وَل شدتك مارُرْتك » ولأن ذاك أخف الؤتعه » وأسم له من التغيّر . فأما إن كان 
فيه غرضصميح جاز . وقال جد : ماأعلم بنقل الرجل يموت فى بلده إلى بلد أخرى بأسا . وسئل الزهرى” 
e a‏ ۶ 7 
عن ذلك . فقال ؛ قد حمل مد بن ألى وقاص » وسءيد بن زيد » من العقيق إلى المدينة . وقال ابن 
عيينة : مات ابن حمر هناء قأوصى أن لايدفن هاهنا » وأن دفن E‏ 
+38 فصل 8ه 
kis‏ ر A:‏ ير 55 
وإذا تنازع اثنان من الورثة . فقال أحدها يدفن فى للقبرة أسَبّلذ . وقال الآخر : يدفن فى ملكه » 
3 ( هذا قطعة من حديث سيق » وهی أن النى صلل الله عليه وسل وضع حجراً على قبر عثهان بن 
مظعون . وقال : أعل بها قبر أخى » وأدفن إليه من مات من أهله 
(۲) سرف موضع قرب التفعم » وانعم : أقرب مكان من الل إلى الحرم 


لان قلدامة ١‏ ۳۸ 


دفن فى السب ۾ لاله لامنةَ فيه » وهو أقل” ضرا علىالوارث فإن نشامًا فىالكفن قم قول من قال : 
كننه من ملكه » لأن ضرره على الوارث باحوق المئة » وتكفيئه من ماله قلبل الضضرر . وسئل أحمد 


عن الرجل يومى أن ُيدفن فى داره . قال : "يدفن فى اللقابر مع السامين » فإن دفن فى داره أض بالورنة . 


ا 2 2 3 


5 8 0 ر ک 3 0 5 1 0 هار 
وقال : لاباضس أن يشترى الرجل مواضم قر ه؛ وبومىآن دفن فيه » فمل ذلك عمان بر عفان » 


E 2‏ 
وَعالشه » وعمر بن عبد العزيز » رضى الله علهم . 


8 فصل 9 
٠. ٠.‏ . 1 3 ف 0 
وإذا تنازع اثنان فى الدفن فى المقبرة اأسيلة قدم أسبقهما »كا لو تنازعا فى مقاعد الاس راق » ورحاب 


الساجد » فإن تساويا أقر ع ينما . 
BB:‏ فصلل ,4 


سس کا © ل عمف وثره 5 5" E e,‏ 
وإن تين أن اميت قد بلى وصار رميا جاز نوش قبره » ودن" غيره فيه » وإن شك فى ذلك رجع 


إلى أهل الخبرة . فإن حفر فوجد فما عظاماً ذقنا وحَفر فى مكان خر » نص عليه أحد . واستدل 
بأ نكسر عظم الي كتكسر عظم الى“ . وسئل أحد عن اليّت امارج من قبره إلى غيره » فال : إذا 
كان شىء يؤذيه”© . قد حول طَلْحَةٌ وحوّلت عَائْقَةٌ . وشئل عن قوم دفتوا فى بساتين » ومواضم 
رديئة ؟ فقال : قد تيش معاد امرأنه » وقدكانت کشت فى خان فكقتباء ول بر عبد الله 
ااا حورا : 
« مسألة » قال ل ومن فاتته الصلاة عليه صل على القبر 4 . 
وجملة ذلاك : أن من فاتته الصلاة على المنازة » فله أن ع عليها مالم تذفن » فإن ذفنت » فله أن 
يصق على القبر إلى شهر . هذا قول أ كثر أهل العلم من حاب التب وك وغيرم . رُوى ذلك عن 
أنى موسى » وابن عمر » وعالشة » رضى الله عنهم . وإليه ذهب الأوزاعى” » والشافعى” . وقال النخمى” » 
! 


ومالك » وأبو حنيفة : لا تماد الصلاة على الت إلا لول إذا كارت غائياً » ولا يصل على القبر إلا 
3 2 2 أن ِ 4 
كذلك » ولو جاز ذلات اکان یر انی“ وليه بصَلى عليه فى جميع الأعصار . 
( ۱ ) أى إذاكان فى القر الذى سيحول منه ثىء يؤذيه ٠‏ کار كانت الأرض تنقع الماء › أو 
فى مكان غير صا للدفن . 
( ؟ ) خلقان : جمع خلق » وهر الثوب البالى » ويظور آم لميحدوا رقت دفنها غير الخلقان > فلا 
وجدت الثياب الجديدة » نبثها معاذ . وكفنيها فما » ثم أعاد دفنها . 


AY‏ الف 
ولنا : مارُوى أن النى' ی“ صلى الله عليه وسل ذكر رجلا مات » قال :مدي كَل کرو » فأ 
ر علي 4 متفق عليه ٠‏ وعن ان عباس أنه عر" مع الى ا يي على قبر منبود » فام وصارا 
ه. قال أحمد رجه الله : : ومن شك فى الص اة على القبر رزوی عن ال ى عل الل عليه وسل من بت 
وجوه كا جا حسان » ولأنه من أهل الصلاة » فيسن له الصلاة على القب ر كالول » وقبر النى” صلى الله عليه 

وسل لابصل عليه أنه لابصلٌ على القبر بعد شور . 
+38 فصل ,448 

ومن صل ل ۴ اس له إعادة الصلاة علها > وإذا ا لى على الخنازة ةك توضع لأحد 1 بصلی 
علا . قال القاضى : لاسن بعد الصلاة عليه وباد بدفنه » فإن رج يجى: الول أَخْر إلى أن ىء“ 
إلا أن تاف 58 . قال لابن عقيل : لاينقظار* ب اح لان النى ول قال فى طاحة بن البراء « ارا 
بوء كن لا ينبنى لحيقة 5 أن ممم ین راق مله » فَأما من أدرك الجنازة من ۾ صل 


2 


فله أن يسل عليها » فعل ذلك على ؛ وأنس › وسَمان بن ربيعة » وأو حمزة » ومعمر” بن سیر . 
8 فصل ,488 
ويْصَلٌ على القبر » وتمادٌ الصلاة عليه قبل الدفن جماعة » وفرادى . نص عليهما أحمد » وقال : وما 
اس بذلك » قد فعله عة مر أصاب رسول الله صلی الله عليه وسل » وفى حذيث ابن عباس قال : 
«انتعی انی د إل ر رط فصوا ت وک ر ) متفق عليه . 
8 فمل 8ه 
وتجوز الصلاة علىالفائب فى باد آخر بالنية » قيستقبل” القبلة ويصل عليه كصلاله على حاضر » وسواء 
كان اليت فى جهة القبلة أو يكن » وسوا ءكان بين البلدين مسافة القصر أو لم يكن » وبهذا قالالشافبىء 
وقالمالك وأو حنيفة : لامجوز . وحسك ابن ألى موسى ننه رواة أخرى ء كقولها لان من قرط 
الصلاة على الجنازة حضّورها » بدليل مالوكان فى البلد 7 ر الصلاة عليها مع غيبتها عنه . 
ولنا : مارُوى عن النى بيك أنه مى التائ“ صاحب اتلْرشة فى اليوم الذى مات فيه » وص 
بهم بالصل » فَكيّرَ عليه أر با > متفق عليه . فإن قيل : فيحتمل أن النى" ولا زو يت له الأرض”» 
فأرى اطْتارَّه . قلنا : هذا لم يُنقل » ولو کان لاحي به . 
ولنا : أن تقتدى بالبى” وكات مالم يبت ما يقتضى اختصاصه » ولأن اليك ت مم المد لانجوز الصلاة 
عليه » وإن رى .م أوارآه ه النى ا وك لاخقصت الصلاة به . وقد صف النوة صلالله عليه وسل فصل 
ا يصلى عليه . قلا : لد س هذا مذهيم 2 فنك لأنميزون الصلاة 


لان قدامة AY‏ 


على الغريق » والأسير » ومن مات بالبوادى » وإ ن كان لم يصل عليه » ولأن هذا بميد » لأنّ النجاشى” 
عه و ر2 


ملاك الحيشة » قد أل » وأظهر إسلامه » فيبعد أن يكون لم يوافقه أحد يصلى عليه . 
28 نسل 5ه 

فإن کان اميت فى أحد جانى البإد لم 2 عليه من الجانب الآخر » قال : وهذا اختيار ألى حفص 
الرمك- » لأنه /جكنه المضور لاصلاة عليه » أو على قبره . وصل أبو عبد الله بن حامد على ميت مات 
فى أحد جانى بنداد » وهو فى الجانب الآخر » لأنه غاب » غازت الصلاة عليه » كالفاثب فى بل آخر » 
وهذاءٌةمن عا إذا كان معه فى هذا الجانب . 

-28 فصل 55 

وتتوفت الصلاة على الغائب بر » كااصلاة على القبر » لأنه لا بل بقاؤه من غير تلآش . أ كثر 
من ذلك . وقال ابن عقيل : فى أكيل اليم » والحترق بالنار» يحتمل أن لا يصلى عليه » لذهابه » 
مخلاف الضائع » والفريق » فَإنّه قد بق منه ما يصلّ عليه » وبصلى عليه إذا عرف قبل الل كااخائب » 
فى بلد بيد » لأن الفسل تعذر لانم » أشبه الل إذا جز عن الغسل » والقيمم » صلى على حسب حاله . 

« مسألة » قال ل وإن كبّر الإمام خساً كبر بتكبيره 4 

لا يمختاف الذهب أنه لامجوز الزيادة على سبع تسكبيرات » ولا أنقص من أريع » والأولى أربع » 
لابزاد علما . واختلفت الروابة فيا بين ذلك » فظاه ركلام انرق : أن الإمام إذا كبر ج تابه 
الأموم » ولا يتابعه فى زيادة عليها . ورواه الأثرم عن أحمد . ورَوى حرب عن أحد إذا كبر خا 
لا يكير معه » ولا يسم لاّمع الإمام . قال الخلآل : وکل" من رَوى عن أبى عبد الله مخالفه . ومين 
د متابعة الإمام فى زياد علىأر بع : الثورى » ومالك » وأبو حنيفة » والشافعي” . واختارها ان عقيل 
لأنها زياد غير مسنونة للإمام » فلا ينتابعه الأموم فبا »كالقنوت فى الركهة الأولى . 

ولنا : مارُوى عن زيد بن أرقم : أله كبر على جنازة خساً » وقال : «كآنَ الننى صلى الله عليه وسل 
مَكَيْرهًا » أخرجه مسل » وسعيد بن منصور » وغيرهما . وفىرواية سعيد : فسّئل عن ذلك . فقال : ممنّة 
رسول الله يا . وقال سعيد : حدثنا خالد بن عبد الله ؛ عنيحى الجابرى” » عن عيسى مول ليخد بفة : 
أله كبر على جنازة سا » فقيل له . فقال : مولاى » وول نعمتى صلى على جنازة وكير عليها خسا . 
وذكر حُذّيفة أن النبىّ صلى الله عليه وسل فعل ذلك . وروى بإسناده : « أن علي 0 على سبل بن 
حتيف فكير علي فسا » » وكان اعاب مُعاذ يكبّرون على الجتائر نخسا . وروی الخلال بإسناده » 


عن تمر بن الحطاب قال : « كل ذلك ق دكان » أرما » وخمسا ؛ وأ الناس بأريسع » . قال أحمد : 


4 الى 


فى إسناد حديث زيد بن أرق : إستاد جيدرواه شعبة » عن عرو بن هة » عن عبد ال رحمن بن ألى ليل » 

ن زيد بن أرق . ومعلوم أن المصلين معدكانوا كاعر وروی الأثرم عن عله رضى الله عنه : « أ 
2-7 ك کر عل اعاب ۽ رول ل الله صلى ا عليه وسل غر ال بر ER‏ وَعَلى ى سار الاس ار « 
وهذا أولى عاذ روه . 

ذأما إن زاد الإمام على مس » فمن أحمد : أنه يسكبر مع الإمام إلى سبع . قال الخلال : ثبت القول 
عن ألى عبد الله أنه بكر مع الإمام 0 لابزاد على سبع » ولا بل إلا مع الإمام . e‏ 
بكر بن عبد الله الى . وقال عبد الله بن مسعود « کر ما كي إمامك 5 60 لوقت ولا عَدَدَ » . 

ووجه ذلك : مارُوى « اَن النى” يكل كبر على رة سَبْاً » رواه ابن شاهين . وکر عل كَل 
جنارَة ألى قاد سا وَل ل ی حتیف سما . وقال : « َه بار » وروی « أن عر ر 
الله عنه جمع الناس فاستشارهم » فقال بعضهم : كبر الى" وكات سَيْما . وقال بعضمم خا . و فال ممم : 
زع : مع عر الناس على أربع تكبيرات » وقال : هو أطولٌ الصّلاة وقال الحم ن عة إن 
عَلِيا رضى الله عنه صل على مهل بن حتیف فكيّر عليه سا » وكانوا يسكبّرون على أهل بدر : سا 
وا ¢ ا ٠”‏ 

فإن زاد على سبع لم ليتابعه ¢ نص عليه أحول 5 وقال ف روابة أبى داود : إن زاد على سيم يلبغى 
أن سمح بد ولا أعلم أحداً قال بالزيادة على سبع إلا عبد الله بن مسمودء فن علقمة رَوى أن أععاب 
عبد الله قالوا له « إن تعاب مماذ يكيرُونَ على الجتائر نا » فلا وت کنا و6 ° ؟ فقال : إذا 
تقدمك إنامم فكيروا مايكير 0 فإنه لا وقت ولا عدو «( رواه سعيد » والأثرم 0 والصحيح 0 أنه 
اد سبع » لأنه لم بقل ذلك من فمل ال َي >“ رلا أحد من ن الفخاية ؛ ولكن لا بز جى 
٤ %0‏ إمامّه . قال ان عقيل : لامختلف قول أجهد إذا كبر الإمام زيادة على أربع أنه لا سل قبل إمامه 
على الروايات الثلاث » بل وت فيسل ممه . قال الخلال : العمل فى ص قوله » وما ثبت عنه : 
أنه وکر ما تر الإمام > إلى سبع » وإن زاد على سبع فلا » ولا سل إلا مع الإمام . وهو مذهب 
الشافعى” E‏ أنه ليسم قبل إمامه 5 وقال الثورى” وأو حنيفة : يتصرف 3 أو قام امام إلى خامسة 
فارقه » ولم ينتظر تسليمه . قال أو عبد الله : ماأجب حال التكوفيين سُفيان ينصرف إذا كير الرابعة» 
والنى مكلايع كبر خا ٠‏ وذعله ز ذيد بن آرم او فة . وقال ان مسعود : كرما كير إمامك» 
ولان هده زيادة قول خف فيه » فلا كلم قبل إمامه إذا اشتغل به » کا لو 02 خلف من 56 


)000 أى لاوت نا دا روك عنده فى السكبير » أى ذكبره ولا نتعداه . 


الان قدأمة ول 


فى صلاة الف الإمام فى القنوت فيها » و حالف ماقاسوا عليه من وجهين : أحدها : أث الركمة 
الخامسة لا خلاف فيها : والثالى : أنها فمل » والتسكيرة الزائدة مخلافها » وكل” تكبيرة قلنا يتاي 
الإمام فبا فله فعلها » ومالا فلا . 
+88 فصل 5ه 

والأفضل أن لا يزيد على أربع » لأن فيه خروجا من الفسلاف » وأ كثر أهل العلم يدون التسكبير 
أربماً . منهم : عر ء وابنه » وزيد بن ثابت » وجابر » وان أبى أوفى » والحسن بن على » والبراء بن 
عازب » وأنو هريرة » وعقبة بن عاص » وابن الحتفية » وعطاء » والأوزاعية » وهو قول مالك » 
وأبى حنيفة » والثورى” والشافمى” » لأن الف ی“ صلى الله عليه وسم كترعل النجاثى أرما » متفق عليه . 
وكبر على قر بعد مادفن أرب ؛ وجم عر الناس على أربع » ولأ أ كثر الفرائض لا لزيد 
على أريع . ولا جوز النقصان منها . 

ورُوى عن ابن عباس : أنه كبّر على الجنازة ثلاث » ولم يمجب ذلك أبا عبد الله » وقال : قد كير 
أنس تلام ناسياً فأعاد » ولأنه خلاف ماتقل عن النى” بلي » ولأن الصلاة الرباعية إذا تقص منبا ركدة 
بطلت » كذلك هاهنا . فإن نقص منها تسكبيرةً عامداً بطات کا ترك ركد عدا » وإن کہا موا 
احتمل أن يُميدها كا نعل أنس . ومحتمل أن يكيرها مالم بطل الفصل » كا لو نسى ركعة » ولا شرع 
ها سحود سو فى اللوضعين . 

+8 فصل 8ه 

قال أحمد رهه الله : كير على الجنازة » فيجيئون بأخرى » يكير إلى سبع ثم يقطم » ولا يزيد 
على ذلك » حتى ترف قم الأريع . قال أصعابنا : إذا كبر على جنازة » ثم جىء بأخرى کر افاي عليساء 
وينويا . فإن جىء بثالئة كبر الثالثة علين” ونواهن » فإن جىء برابعة كبر رابعة علمين » ثم يكل 
التتكبير عليون إلى سبع » ايحصل الرابعة أربم تسكبيرات » إذ لاوز التقصان منبن » ويحصل للأولى 
سبع » وهو أ كار مايتتهى إليه التكبير . بإن جىء بخامسة لم ينوها بالتتكبير » وإن نواها لم مز » 
لأنه دائر بين أن يزيد على سيع »أو ينقص فى :-كبيرها عن أربع » وكلاها لايموز وهكذا لوجىء 
بثانية بعد تسكبيرة الرابعة لم جز أن يكبّر عليها الخامسة »لما با . فإن أراد أهل الجنازة الأولى رهما 
قبل سلام الإمام 1 عر لأن السلام رركن“ لاتم الصلاة إلا به . 

إذا تقرتر هذا فته يقرأ فى التكبيرة الخامسة الفاحة » وفى السادسة بصلى على النى” صلی الله عليه وسل 
ويدعو فى السابعة » ليكثل يع الجنائز القراءة والأذ كار كا كل هن التسكبيرات . وذكر ابن عقيل 
وجا ثانا . قال : وعتمل أن يكثر مازاد على الأربع متا ا »کا قلا فى القضاء أهسبوق . ولأن النى- 

٩ (‏ - مغی ثانى ) 


۳۸۹ الس 


كل حكير سبما » ومعاوم أت لم برد أنه قرأ قراءتين . والأول أصحح » لأن الثانية وما بعدها جنائز » 
فيعتبر فى الصلاة علمبن” شروط الصلاة » وواجباتها كالأولى . 

« مسألة » قال ل والإمام يقوم عند صدر الرجل ووسط الرأة 4 

لا مختاف المذهب ف أن السنة أن يقوم الإمام فى صلاة الجنازة <ِذَاء وسط الرأة » وعند صدر 
الرجل أو عند مََكبيه ؛ وإن وقف فغير هذا الوضمخالف سنَة الموقف وأجزأه . وهذا قول إسحق » 
ونحوه قول الشافعى” » إلا أن بعض أحمابه قال : يقوم عند رأس الرجل » وهو مذهب أنى يوسف » 
ويمد . لاروى عن أنس : « أنه صلى ل رَجُل فقا عند رأ » ثم صلى على امرأة فقام حيال وط 
السر بر فقال له العلاد بن زياد : عكدًا رایت رول انه يكل 8 على الجنازة مَتَآمَكَ منها ؛ ومن 
الرجل مقامك منه ؟ قال » نعم . فلا فرغ قال : احفظوا » قال الترمذى” : هذا حديث حسن . وقال 
أبو حنيفة : يقوم عند صدر الرجل والمرأة ؛ لأنهما سواء » فإذا وقف عبد صدر الرجل فكذا الرأة . 
وقال مالك : يقف من الرجل عند وسطه . لأنه يُروى هذا عن ابن مسعود » ويقف من الرأة 
عند نكما ؛ لن الوقوف عند أعالبها أمثل” » وأس . 

ولنا : مارّوى ممرة قال : و ل وَرَاء النىّ صلى الله عليه وسل کی امْرَأةٍ مانت في نفاسها » 
فقا وَسَطَهَاً » متفق عليه . وحديث أنس الذى ذكرناه » والمرأة حالف الرجل فى لوقف » غاز أن تخالفه 
هاهنا . ولأن قيامه عند وسط الرأة ستر” لا من الناس » فسكان أولى . 

فأمًا قول من قال : يقف عند رأس الرجل » فخير "مالف لقول منقال بالوقوف عند الصدر ء لأنهما 


متقاربان » فالواقف عند أحدها واقف عند الآخر» واللّه أعل : 


+ فمل 5 

فإن اجتمع جنائز رجال ونساء » فمن أحمد روايتان : 

إحداها : يُسوى بين رءوسهم : وهذا اختيار القاضى ؛ وقول إبراهم » وأهل مسكة › ومذهب 
ألى حنيفة . لاله پروی عن ابن مر : أنه كان ری بين رءوسهم . وروی سعيد » بإسناده عن الدعبىّ 
» أن ام كتوم بقث ع واننها ريد بن سر نوفيا میا 0 حرجت ٠‏ جار تاها 2 فصلل ليها 
أميرٌ الدينة فى بين ن رەو أجلي ؛ حين صل عَليهما » وبإسناده عن حبيب بن ألى مالك . 
قال : قدم سعيد بن جُبَيْر على أهل مكة وم يسوتون بين الرجل والرأة إذا ل عليبما » فأرادم على أن 
يجملوا رأس المرأة عند وط الرجل » فأبوا عليه . 


لابن قدامة YAY‏ 


والروابة الثائية : أن يقف الرجال صقا والنساه صقا » ومجم وسط النساء عند صدور الرجال . وهذا 
تيار أنى امطاب » ليكون موق الإمام عند صدر الرجل » ووسط الرأة . وقال سعيد : حدّثتى خالد 

ابن بزید بن ألى ماللك الدمشؤ » قال : حدثنی ای › قال : « رايت وال بن الأسلقم ال جنار 
لجال وَالفَاء إِدَا الجتست يعن الجا فق 0 يصن الأناء حاف لجال » رأسُ أول اسرأة 
يضعها عند كبة 1 آخر الر جال » ثم يصاون م يقوم وسط الرجال » وإذا كانوا رجالا كلهم صفهم » 
ثم قام وسطهم » وهذا يشبه مذهب مالك » وقول سعيد بن جبّیر » وماذكرناه أولى . لأنه مد لول عليه 
بفعل النى” مي ولا <ّة فى قول أحد خالف فعله أو قوله والله آعم 1 

« مسألة » قال ( ولا صل على القبر بعد شهر 4 

وبهذا قال حاب الشافعى ؛ وقال بعضهم : بص عليه أبداً » واختاره ابن عقيل . لأن الى لا 
0 على شهداء أحد بعد ای سنين . حديث صميح متفق عليه . وقال بعضهم : ص عليه مالم ل 
جسله وقال أو حنيفة : صل عليه الولى إلى ثلاث » ولا بصلى عليه غيرُه حال . قال إسحاق : بص 
عليه الغائب إلى شهر او الحاضر إلى ثلاث . 1 

ولنا: اروك" سعيك. ان امنب ث١‏ م سمل ماتت الت صلى الله عليه وسل قائ مض دم 
كلا رم مى اذلف شمر » أخرجه الترمذئ . وقال أحمد :أ كثر ماسممنا أن انی مكاي 
17 على قبر 0 سعد بن عبادة بعل شهر . ولأنها مدة يغلب على الظن بقاء اميت فا » ازت الصلاة 
عليه فا » كا قبل الثلاث وكالغالب » وتجويز الصلاة عليه مطاقاً باطإ ل بقير النبى صلی الله عليه وسل . 
إن لايصل عليه الآن اتناقاً . وكذلك التحديد 55 الت » فان الى صلى الله عليه وسل لايثبلى » 
ولا فل على قبره . 

فإن قيل : فاطير دل على الجواز بعد شمر » فسكيف منعتموه ؟ . 

قلنا : تحديده بالشهر يدل على أن صلاة البى ل كانت عند رأسه ليتكون ما أرب لحد »؛ ومجحوز 
الصلاة بعد الشهر قريباً منه » لدلالة اللخبر عليه . ولا بحوز بعد ذلك لعدم وروده . 

«مسألة» قال ل( وإذا تشاح الورثة فى السكفن » جُعل بثلاثين درا » فإ ن كان موسراً فبخمسين 4 , 

وجملة ذلك : أنه ستحب نحسين كفن الت » بدليل ماروى مسل أن البى يله ذ کر راد يڻ 
أسعابه فض فقن فى عن غير طَائلٍ فقال : « لذا كف E‏ َحَاهُ فلينحين كفن ». 

وح تي و عضي اقرن زوك N‏ ال كوا ين تیاب ایا . 
فاط وأطيب ٤‏ وا ر ا موتا » رواه النسانى" . وگن رسول الله يل فى لال أثواب 


A۸‏ الع 


سَحُونيّة . وإن تشاح الورثة فى السكفن جع ل كفنه بحسب حاله » وإن كان موسراً كان كننه رفيا 
حسةا » وحمل على حسب ما كان بابس فى حال المياة » و إن كان دون ذلك فلي حسم حاله . وقول 
ارق : جمل بثلاثين درهماً وإن كان موسراً فبخءسين » ليس هو على سبيل التحديد» إذ م رر د به 
نص" ولا فيه إجاع . والتحديد إا يكون بأحدها . و إا هو تقريب - فاءله كان تحمل الجيد 
والتوسط فى وقته بالقدر الذى ذكره . وقد روى عن ان مسعود : « أله أَوْصَى أن سكف بحاو 
من تلآنينَ درا » . 

والمفعب أن كفن فق ديد ٤إ‏ أن تومى الیت بير ذلك » فَتَمَتَدلُ وصيّه .كا روى عن 
ألى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال : « « کفتولی فى أ وق ددن 2 20 ا ی“ حو إلى ادد من 
ليت » وإها ا نة والثْرَاب » وذهب ابن عقيل إلى أن التكفين فى انلايع أولى هذا انبر . والأول 
أولى لدلالة قول النبى صلى الله عليه وسل وفعل أصمابه عليه . 

8 فصل ,443 

وجب كفن اميت . لأن النى صلى الله عليه وسل آم به »> ولأن سترته واجبة فى الحياة » فتكذلاك 
بعد الوت » ويكون ذلك من رأس ماله مُقَدَّماً على الدين » والوصيّة » واأيراث . لأن چ وص 
ابن یر رضى الله lapis‏ م بوجد اکر“ واحد منهما إلا لوب نكان فيه» ولان لباس القلس مقدّم 
على قضاء دينه » فكذلاك كك ايت . ولا ينتقل إلى الوارث مرن مال اليك إلا مافضل عن حاجته 
الأصلية » وكذلك مؤولة 58 ولجهيزه 2 ومالا بد اميك مله قأما الوط والطيب فایس تواجب » 
ذكره أبو عبد الله بن حامدلأنه لاعف ‌الياة » فكذلك بمد الوت . وقال القاضى : يحتمل أنه واجب » 
لأنه م جرت المادة به . وليس بصحيح » فإن العادة جرت بتحسين الفن » وليس بواجب . 

8 فصل 8ه 
0 ن المرأة ومؤونة دفنها من مالا » إن كان ها مال . وهذا قول الشعبىة » وأنى حنيفة » وبعض 
ب الشافعى” . وقال بعضهم : جب على الزوج . واختلفوا عن مالك فيه » واحتيُوا بأن كوتها 

و فق اجية عليه » فوجب عليه كفنها کسید العبد والوالد . 

ولنا : أن النفقة والتكسوة تحب فى النكاح للتمكن من الاستمتاع . وهذا تسقط باننشوز والبدنونة 
وقد انقطم ذلك بللوث . قأشبه مالو انقطم بالفرثقة فى الحياة » ولأنها بانت منه بالوت » فأشببت الأجنبية 
و وفارقت المملوك » فإن نفقته تيجب توم الماك لا بالانقطاع . وهذا حب نفقة ة البق وفيا 5 » والوالد أحقُ 
يدنه 0 


0 


(1) الوالدأحق بدةر ولده وتولىأمره فالعلاقة بين الوالد وولده تخالفالعلاقة بينالروج وزوجته . 


لابن قدامة A۹‏ 


. إذا تقرر هذا : فإنه إن لم يكن طا مال فعلى من تازمه تنقتها من الأقارب . فإن لم يكن » فنى بيت 
الال » كن لازوج ها . 

« سألة » قال لإ والسقط إذا ولد لأ كثر من أربعة أشبر عسل وَصُلَ عليه 4 . 

السقط : الولد نضمه امرأة ميا » أو افير تمام » فأما إن خرج حيًا واستهل ء فإ عسل » وبصلى 
عليه بفير خلاف » قال ابنالنذر : أجمع أهل العم على أن الطفل إذا عرفت حياته » واستهل يصلى عليه . 
وإن هل قال أحمد : إذا أ له أربعة أشهر عسل وض عليه . وهذا قول سعيد بن السيّب » وابن 
سيرين » و.إسحاق . وص ابن عمر علىابن لابنته ولد میا . وقالالحسن » وإراهم » واگ » وعادء 
ومالك » والأوزاعى” » وأسماب الرأى : لابصلى عليه حتى ستل . ولاشافعى" ران اق Cl,‏ 
رُوى عر ن التی صلی الله مايه وسل أنه قال :» ال لأيصل عليه وَلاَرث ولا ورٹ ئى ميل 0 
رواه الترمذئ . ولأنه لم يثيت له حك الحيساة »> ولا رث » ولا يورث » فلا صلی عليه 5 
دون أربعة أشهر . 

ولنا : ماروى المخيرة أن الى" ية قال : « والدقط 0 علي » رواه أبو داود ؛ والترمذى . 
وفى لفظ رواءة الترمذى : « والطر” صل علي » وقال : هذا حديث حسن يح . وذكره أجد» 
واحتج , به ويحديث ای بكر الصدبق رضى الله عنه قال : « ما أحد أحئ أن صل عليز من الل « 
ولأنه ل تخ في 3 الروح » فيصل عليه التب . فإن النى” صلی الله عليه وسل أخير فى حديثه 
الصادق المصدوق أنه يفف فيه الروح لأربة أشهر . وحديهم قال الترمذئ : قد اضطرب التاس فيه » 
فرواه بعضهم موقوف . قال الترمذى : كان هذا أصممّ من الرفوع » وأما الإرث فلأنه لال حيالله حال 
موت مو رنه . وذلك من شروط الإرث » والصلاة من شرطها أن تصادف م ن كانت فيه حياة » وقد 
عم ذلك ا ذكرنا من الحديث . ولأن الصلاة عليه دعاء له ولوالديه وخير فلا يحتاج فيها إلى الاحتياط 
واليقين » لوجود المياة حلاف الميراث » فأما من لم يأت له أربمة أشهر» فإ لايْشدّل » ولا يصلٌّ عليه » 
ولف فى راق » يدقن . ولا امل فيه خلا إلا عن ابن سيرين . فإنه قال : بص عليه إذا عم أله 
تفخ فيه الروح » وحديث الصادق المصدوق يدل على أنه لاينفخ فيه الروح إلا بعد أربعة أشهر » وقبل 
ذلك فلا يكو ن م ل 0 عليه »كالجادات والدم . 

«سألة » قال : لآ فإن لم يتبيّن أذكر هو أم أنتى ؟ سى اسما يصاح للذكر والأتى ) . 

هذا على سبيل الاستحباب » لأنه يروى عن النى َي أنه قال : « تَقُوا اقا و 


. استهل : صرخ وظمر صوته‎ )١( 


مقع المغدى 


سلفم » رواه ابن الاك بإسناده » قيل : إنهم إا يسمون يعوا يوم القيامة بأسمائهم . فإذا ل يعر 
5 5 - 2 5 3 5 

هل السقط ذكر أو أنثى ؟ مى اسما صلم لها جميما > كسامة » وقتادة» وسمادة » وهند» وعتبة» 
وحبّة الله » ونمو ذلك . 

« مسألة » قال : ( وتفسل اارأة زوجما 4 . 

قال ابن المنذر : أجمم أهل العمل على أن اأرأة تغسل زوجما إذا مات » قالت عالشة : « لو استهيلناً 

5 2 و ق ا 7 5 5 5 
من مر 6 ما استدر' نا ما عسل رَسُول الله مكلا إلا ناوه » رواه أبو داود . وأوصى أو بكر 
رضى الله عنه أن َمل امرأته أسماه بت س » وكانت صائمة » فمزم علبها أن تفطر . فلا معت 
من عسل د كرت ميته . فقاات : لا أثبمة اليو جنا » دعت ماه فر بت . وغدل أ] موس 
امراته آم عبد الله » وأوصى جار بن ربد أن مَل امرَأثه . فالأ حد : ليس فيه اختلاف بينالناس . 

« مسألة » قال :ؤم وإن دعت القرورة إلى أن سل الرجل” زوجته فلا بأس 4 . 

5 2 5 ل 7 ا 1 3 

المشهور عن أحمد : أن لازوج غسل أمرأنه » وهو قول علقمة » وعبد الرحمن بن لزيد بن الأسود » 
ابن زيد » وسلمان بن بسار > وألى اة بن عبد ارهن » وقتادة » وحاد» ومالك » والأوزاعية » 
والشاففى” » وإسحاق . وعن أحمد روابة ثانية » ليس لازوج عسلها . وهو قول أنى حنينة » والثورئ . 
لأن الوت فرق ثبي أختها » وأربماً سواها ء لخرتمت النظن والامس كالطلاق . 

ولنا : ما روى ابن المنذر : « أن عليا رى الله عه عسل اة رض اله عا » واشتهر ذلك 
فى الصحابة » فر ينكروه » فكان إجماعاً . ولأن الى" بي قال لمائشة رضى الله عنها : « آنا مت 
4 و س وم ع ١‏ 
قبللى للك وكفنتك » رواه ابن ماجه . والأصل فى إضافة الفمل إلى الشخص أن يكون لمباشرة » 
وحمله على الأ يُبطل فائدة التخصيص . ولأنه أحد الزوجين » فأبيح له عسل صاحبهكلآخر . وللءنى 
فيه أن كل“ واحد من الزوجين يسمل عليه اطلاع الآخر على عورته » دور غيره » لما كان ينميا 
فى الحياة » ويأنى بِالمُسل على أ كل ما مكنه › 1ا ينما من أأودة والرحمة » وما قاسوا عليه لا يصح » 
أنه ينع الزوجة من النظر . وهذا مخلافه » ولأنه لا فرق بين الزوجيت إلا بقاء المدّة » ولا أثر لهاء 
بدليل مالو مات اللطلق ثلا » فإِنه لايجوز لها عله مع العدة » ولأن الرأة لو وضعت جلما عقب موه 
كان ها غل » ولاعدَّة عليها . وقول ارق : وإن دعت الضرورة إلى أن مَل الرجل” زوجته فلا 
بأس - يعنى به أنه يكره له عُسلها مع وجود من يساما سواه » لما فيه من الخلاف » والشمة » ول يرد 
أنه رتم » فإن غلا لوكان محركما لم تبحه الضرورة »كمسل ذوات حارم » والأجنبيات . 


لان قدامة ۳۹۱ 


<33 فصل 448 
فإن طا امرأته » ثم مات أحدها فى المدّة » وكان الطلاق رخسي » لحكهما حم الز وجين قبل 
الطلاق . لأنها زوجة نمت للوفاة » وترله ويرئها » ويُباح له وطؤها » وإ ن كان بائنا لم يمر » لأن اللمس 
والنفار رتم حال الحياة » بعد الموت أولى » وإن قلنا : إرث الرجمية محرتمة لم يبح لأحدها فسل 
صاحيه » لما ذكرناه . 
2 نسل 5ه 
وحك أم الولد حك الرأة فها ذكرنا . وقال ابن عقيل : محتمل أن لا جوز ها غسل سيد ها » لأنة 
عققها حصل بالوت » ولم يبق عاقة من ميراث » ولا غيره » وهذا قول أبى حنيفة . 
ولنا : أنها فى معنى الزوجة فى الامس » والنظر » والاستمتاع » فسكذلاك فى الل » والمهراث ليس 
من القتضى » بدليل الزوجين إذا كان أحدها رقيقاً . والاستيراء هاهنا كالمدة » ولأمها إذا مانت يازمه 
اكفنهاء ودقنها » ومؤنتها ء مخلاف الزوجة . فأما غير أم” الولد من الإماء فيحتمل أن لا يجوز ها غسل 
سيدها . لأن اللات انتقل فيا إلى غيره وم يكن يينهما من الاستمتاعماتصير به فى معنى الزوجات » ولو 
مات قبل الدخول باس أنه احتمل أن لايباح ها عسل لذلك » والله أعل . 


-88 فصل ,448 
وإن كانت الزوجة وميه فليس ها عسل زوجما» لأن التكافر لا يتل الل ؛ لأن النية واجبة 
فى الفسل » والكافر” ليس من أهلها » ولس ازوجما عسلبا » لأن” الس لا يسل الكافر > ولا يتوق 
فته » ولأنه لا ميراث ينما » ولا موالاة . وقد انقطءت الزوجية بالوت » ويتخرتج جواز ذلك بناء 
على جواز غسل الس السكافر . 
88 فصل 88 
وايس لغير من ذكرنا من الرجال عسل أحد من النساء » ولا أحد من النساء عسل" غير من ذكرنا 
3 الرجال » و إن کن ذوات رَحر ترم . وهذا قول أ كثر أهل الل . وحُسكى عن ألى قلآبة أنه 
عمل ابنته» واستعظم أحد هذا » ولم ي«جبه . وقال : ليس قد قيل : استأذن على أَمّك » وذلك لأنها 
محرتمة حال المياة» فل جز سلما كالأجدبية » وأخته من الرضاع . فإن دعت الضرورة إلى ذلك بأن 
لا بوجد من عسل المرأة من النساء . فقال مهنا : سألت أحد عن الرجل يِسَمّل أخته إذا لم يحد نساء ؟ 
قال : لا » قلت فتكيف بصنم ؟ قال : بصملا وعامها ثيسائها » بسب علمها لماه صا قلت لاجد : 
وكذل ككل ذات حرم ومسل علا ثيابها ؟ قال : نم . وقال الحسن وعمد » ومالك : لا بأس 


۳3 الى 1 


مسل ذات كَْرم عند الضرورة » فأمّا إن مات رجل بين نسوة أجانب » أو امرأة بين رجال أجانب » 
أو مات ختتى مشكل فإنه يسم . وهذا قول سيد بن سيب » والخم و 
الرأى » وان المنذر توك و اساپ ثانيةً : أنه يل من فوق القميص » يصب عليه الماء 
من فوق القميص صبًا . ولا بس » وهو قول المسن » وإسحق 
وأنا:ماروى مام الرازى فى فوائده بإسناده »ء رن مسكحول » عن وائلة » قال : قال رسول 

لله وك : « إذاماتت انرا مم الرجال لیس يتا يترم کرم تیم كنا میم ارال » . 
ولأن الل من غير مس" لا 7 به التنظيف » ولا إزالة النجاسة » بل رما كثرت » ولا ر 
من النظر » فسكان المدول إلى القيسّم أولى »كا لو عدم الماء . 

8 فصل 55 

وللنساء عسل ل الطفل بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمع كل" من حفظ عنه م نأهل الم على أن 
7 ل الصبى الصغير » قال أحد : هن غسل م دون سبع سنين . وقال الحسن : إذا كان فطما 
فوقه . وقال الأوزاعي” : ابن أربع أو حمس . وقال أصماب الرأى : الذى لم بتكل 5 

ونا نا: أن من ن له دون السبع ل نۇم بأمره بالصلاة » ولا عورة له » فأشبه ماسأمو الاين بلع 
السبع وم يبلغ . لحك أو الطاب فيه روايتين . والصحيح ا . لأن 
النى"' صلى الله عليه و قال : « رقو | بينم فى لَسَاجِع» وأصه بعرم للصلاة امشر ء محتءل أن 
يلق يمن دور السبع » لأنه فى معناه » ويحتمل أن لاياحق به » لأنه يقارقه فى أسره بالصلاة» 
7 
وقر به من الراهق . 

فام الطفلة الصغيرة فل بر أبو عبد الله أن يَمَسمّلبا الرجل . وقال : النساء أيحب إلى“ » وذ كر له أن 
الثورى يقول : مسل الرأة الصي » والجُل الصبيّة . قال : لابأس أن لسلا لرأة الصى . وأما الرجل 
سل الصبيّة فلا أجترىء عليه » إلا أن مسل الرجل اينته الصغيرة . فإنه پروی عن ألى قلا ب أنه عسل 
بنتاً له صغيرة . والحسن قال : لا بأس أن يُمَسّلٍ الرجل' بنته إذا كانت صفيرة . وكره غسل الرجل الصذير 
سعيد والزهرى”'؟ . قال الخلال : القياس التسوبة بين الغلام والجارية » لولا أن التابمين فرقوا بينهما . 
فكرهه أحمد لذلك . وسوتى أو اللمطاب بينهما» مل فما روايتين » ام 


ع 


والصحيح ماعليه السلف من أن الرجل لايعسّل الجارية » والتفرقة بين عورة الغلام وا لجارية ن وة 


إ١‏ ) الواو بين سعيد » والزهرى > غير موجودة فى النسخ المطبوعة . ل 


لان قدامة 4r‏ 


الجارية أغْش . ولأن العادة مّماناة اأرأة للفلام الصغير » ومباشرة عورته فى حال ترييته . و حر العادة 
متاق اة 3 جل عورة الجارية فى الياة » فتكذلك حالة الوت » والله أعلم 1 

فأما الصبى” إذا عَسّل امت » فإن كان عاقلا صح غدل » صفيرا كان أو كبيراً لأنه يصح طهارته» 
فص" أن يطهر غيره » كالكبير . 

ج28 فصل 5ه 

ويصح أن مسل الحرم الحلال » واللال ارم لان کل واحلر منهما نصح طهارته وغسله » 

فكان له أن مسل غيره . 
8 فصل ,248“ 

ولا يصع عسل السكافر ر . لأنها عبادة » وليس السكافر من أهلما . وقال مكحول فى امرأة 
وفيت فى سفر » ومعها ذو محرم وأساه تَصَّارَى ؛ يسما النساء . وقال سفيان فى رجل مات » مع نساء 
لمن دحي رل قال إن وجدوا ران أو موسي فلا بأس » إذا توضّأ أن يسه » ويْصَل عليه 
النساه . وعسّلت اسيأة علقمة امرأة نم رانية ؛ ولم يحب هذا أباعيد الله . وقال : لاله إلا 59 
ویم نم » لأن الكافر جس » فلا يطهر ع الم » ولأنه ليس من أهل العبادة . فلا يصح له 
لاس لكالجنون 

وإن مات كافر مع مسامین ل يفسّلوه » سوا ء کان قريباً منهم ار يكن ولا راو إلا 
أن لايجدوا من بواربه » وهذا قول مالك . وقال أبو نص المكبّرى” : جوز له عسل قرببه السكافر » 
ودفنه . وحكاه قولاً لأحمد ؛ وهو مذهب الشافمى“ . للا رُوى عن على" رضى الله عنه أنه قال : « قات 
النى” مكل : إن كك الشييخ الال قد مات . فقال النئ مَك : اذهب فوَاره » . 

ولنا : أنه لابصل عليه » ولا يدعو له » فلم لكو له عل تون أمسرهكالأجنى » والمديث إن 
صح" يدل" علىموارانه ۽ وله 


ذلاك إذا خاف من التعيير به » والضرر ببقاله . قال أحمد رجه اللہ فى ودی" 
أو نصرالى* مات » وله و لد مسل : فلي رکب اة ؛ وايسر أمام الجنازة » وإذا أراد أن يدفن 


2 زجع مثل 


قول عمر رضى الله عنه . 
« مسألة » قال : ل( والشبيد إذا مات فى موضعه لم بعل » ولم يصل عليه 4 . 
يمى : إذا مات فى المقرك » فإنه لايل روايقاً واحدة » وهو قول أ كثر أهل الع » ولا نل فيه 


)۱( أى نجس العقيدة » وهى نجاسة معذوية شيوت بالنجاسة الحسية ٠‏ ومعنى ( المشركون نجس ) 
امش رکون انجس ف القذارة ۽ شذف وجه الشه والاداة وصار تشيباً بلغا ٤‏ 


44 الى 


خلاقاً إلا عن الحسن » وسعيد بن السيّب قالا : مسل الشبيد» مامات ميّت إلا جُنباً . والاقتداء بالنئ 
صلی الله عليه وسل وأحاءه فى ترك مسلهم أولى 

فأما الصلاة عليه » فالصحيح أنه لايُصل عليه ؛ وهو قول مالاك ؛ والشافى” » وإسحاق . وعن أحمد 
روابة أخرى : أنه بص عليه » اختارها الخلآل . وهو قول الثورى » وأنى حنيفة » إل أن كلام أحمد 
فى هذه الرواية يشير إلىأن الصلاة عليه مستحبة غير واجبة . قال فى موضع : إن صلى عليه فلا بأس به . 
وفى موضم آخر قال : بُصلى » وأهل المج از لايصلون عليه » ومااضره الصلاة » لابأس به . وصح 
بذلاك فى رواية المروزى » فقال : الصلاة عليه أجرة وإ ااه ه أجزأ . فدكأن الروابتيتف 
فى استحباب الصلاة لافى وجومها . إحداها يُستحبٌ » لما رَوى عقبة : م أن النى صلى الله عليه وسل 
حرج ناما » فصل عل آهل اد مات عل ايت » نم” اصرف إلى لير » متفق عليه . وعن ابن 
عباس : « أن الو“ صلى الله عليه وسل صل عَلَ قى أحْدٍ 3 

ولنا : ماروى جار : « أن النىَّ كلاق أمَرَ ات لكر فى دما ل 
وم بص اعم » متفق عليه ولأنه لابشمّل مع إمكان سل » فل صل" ا 
وحديث عقبة يضوم بشمهداء ا . فإ ا إلى علمهم فی‌القبور بعد ثمالى سنين » وم لصاون على القبر 
أصا » و ن لاتصلى عليه بعد شبر . وحديث ابن عباس برويه المسن بن تمارة » وهو ضعيف » وقد 
ار شفية زواية هذا الحديث . وقال : إن جرير بن حازم َك فى أن ن لاأتسكم فى الحسن بن 

عارة » وكيف لا أك فيه » وهو کروی هذا المديث ؟ ثم تله على الدعاء . 

إذا ثبت هذا : فيحتمل أن ترك غسل الشهيد لما تضمّنه من الل من إزالة أثر العبادة المستحسنة 
شرعاً ؛ فإنه جاء عن النبى> صلى ال عليه 1 أنه قال : « رای تی بيده لآلك015أحد فسَبيل 
الله - وا اغ عن 1 فى یار إل جاء يوم ليام وَاللوان لوان دم والح رح مك » 


رواه البخارۍ » وقال النى: مكل : «لیس می أ حب إل الله ومن قطر تين ارين :اااي ثران : 


5 1 3 5 
ار فى سبیل الله وئر فی فر ية ت الله تَمالى » رواه الترمذى » وقال هو ح_ديث <سن . وقد جاء 
ذكر هذه العلة فى الحديث » فإن عبد الله بن لعلبة قال :قل رول الل عسل اف عليه ونم : « رمو 
بدملى 2 إن ليس كل کر في اشر إل 55 يوم القيامة یی ٤‏ لرن ن الم ور رخ 

الك » رواه النسالى . 


)(1) اكلم : بفتح الكاف و كر ون اللام الجرح » ومن ذلك قول العرب ( كلم اسان أنسى من كلم 
السنان ) أى جرح الكلام أشد من جرح السلاح . 


لابن قدامة ۳4۵ 


L-3 


ومحتمل أن الل لاحب إلا من أجل الصلاة » إلا أن الت لافمل له » فأصرنا بفسله لص عليه » 
فن تجب الصلاة عليه لم يجب عله كالمى” . ومتمل أن الشمهداء فى العركة يَكثر ون فيش غلم » 
ورا يكون فيهم الجراح ؛ فيتضررون » فعنى عن غسلبم لذللك . 

وأما سقوط الصلاة عليهم : فيحتمل أن تسكون علتهكونهم أحياء عند ربّهم ؛ والصلاة ]ما شر عت 
فى حق” اموق . وحتمل أن ذلك لننام عن الشفاعة لم 5 فان الشمهيد 6 فى سبعين من أه_ي » فلا 
يحتاج إلى شفيم » والصلاة إنما شر عت للشفاعة . 

+8 نسل 8ه 

فإ ن كان الشهيد جُنباً عسل » وحكه فى الصلاة عليه حك غيره من الشهداء . وه قال أبو حنيفة . 
وقال مالك : لابِعَسّل لعموم ابر » وعن الشافمى” كالذهبين . 

ولنا : مرُوى « أن نال بن راهب قل بم أحكر » فقال التو صي ا غار و 
نفا ؟ کال ربت ؛ افك قشل » فقالوا : إنهجامم 2 تمع AN‏ فرج م إلى اقتال 2 
رواه اءن إسحاق ف المغازى . ولال عسل واجب لغير الوت » فط بالوت كتسل النحاسة » وحديثهم 
لاهو ا ع ور اق شا اد وا غا ی ا »وهو من يدا 
حر . فيجب تقديه . 

إذا ثبت هذا فن وجب القسل عليه بسبب سابق على الوت »كالرأة تطبر” من حيض » أو تفاس » 
ثم قعل فه كالب » للعلة التى ذكرناها . ولو قتلت فى حيضها » أو تفاسباء ل جب القُسل » 
الطهر من المحيض شرط ف الل » أو فى السبب الموجب فلا يئبت الحم بدوله . آنا إن أسل ثم 
استشهد فلا غسل عليه » لاله رُوى « أ أصَيْرِ 7 ن عب الأثيل أ وم 1 5 0 قت قر 5 


ل ۳ 
دومر امل O‏ 


© فصل 0ه 
والبالغ وغيره سواء » وبهذا قال الشافعى” 0 وأو بوسف » وتمد» وأو ثورء وان المذر : وقال 
أبو حنيفة : لابئبت حم الشهادة اخير البالغ » لأنه ليس من أهل القتال . 
)١(‏ الطيعة : ندا ء الحرب ( أو الكبسة ) کا يسمونما الآن : 


00 حنظلة هذا د غسيل الملائك » آسمية له بأعب أحواله » وهو ما أخبر به الا ی صلی الله 
علله وسل غه :ان أن الاک غساته . )۲( هذا داعا ل فى شهدا , أحد » فإنهم لم بغسلوا فلا تجوز 


الإستدلال به على عدم غسل من اسل ثم قتل . 


۳۹ لدي 


ولنا: أنه مسل تل فى معترك المش ركين بتتاهم أشبه البالغ » ولأنه أشبه البالغ فى الصلاة عليه . 
والمسا ل إذا ل يقتله التركوز ن » فیشمه فى سقوط ذلك عنه بالشهادة » وق د کان فى شهداء اح حارم 9 
الثمان » وع بن أن وقاص أخو سعد » وها صنيراتف »> والحديث عام فى السكل” » وما ذكره 
بالشاء . 

اة » قال لإ ودفن فى ثيابه وإ نكان عليه ثىء من الجلود والسلاح أي عنه ) . 

أما دفنه بثيابه فلا نعل فيه خلاقاً » وهو بت بقول النى* صل الله عليه وسل : « اذفنو ياروم «. 

وروی أو داود» وا بن ماه ؛ عن ابن عباس : « أنّ رسول الله مكلا أ َمِل أحد أن برع عنم 
الحديد » وال لود » وأن يدفنوا فى ثيابهم » بدمائهم » ولیس هذا متم » لكنه الأؤلى . وللولى أن يمزع 
عنه ثيابه » ويكفته بثيرها » وقال ا حنيفة : لابنزع عذه شىء لظاهس اعدير . 
ت إلى الت صلى الله عليسه وسل توبن لگ فما رة 
E‏ اخ » رواه يعقوب بن سَيبة » وقال : هو صالم الإسناد . 
فدل على أن الخيار إلى الولح » والديث الْآخَر تمل على الإباحة » والاستحباب . 

إذا ثبت هذا : فإنه ”يتزع عنه من لياسه مالم يكن مرن عامّة لباس الناس » من الجاود » والفراء » 


والحديد . قال أحمد : لا ترك عليه فرو »ولا خْف»ء ولاجلد . وببذا قال الشائم ى٠‏ وأو حنيفة . وقال 


ical <f 
ولنا : ماروى «اأً ن صفية ار‎ 


مالاك : لاتينزع عنه فرو »> ولا خف ولا شوه . لقول النى” جل « ادفنو م ئها روم 6 وهذا عام 
فى الكل" > وما رويتاه أخصر” » فكان أولى . 

« مسألة » قال ( وإن مل وبه رمق عمل وص عليه 4 . 

معنى قوله : « رم » أى جياة مستقرة » فهذا يِعَسّل > ويصلى عليه » وإ ن کان شهيداً » لأن الي 
صل الله عليه وسل « غل سعد ن مماذ » وصَل عليه » وکان ا يوم اتلتدّق 
سم فقطم 67 “غيل إلى الجر » فليث فيد أي اما حت گر فى بنى قر قله م انفعح جرح 
ات » ونظاه كلام انرق أله مت طالت حيانه بعد له تل ومنو عليه » وإن مات فى للمترك » أو 
7 سه 
عقب حمله ل يسل » ول صل عليه » ونحو هذا قول مالاك » قال : إن أ كل » أو شرب ؛ أو بق ومين 

)١(‏ العرقة : يفتح العين وكدير الراء »> وقد تفتح أسمبا؛ قلابة » بكسر اقاف » سميت بذلك لطيب 
رحباء وابن العرقة : اسمه حبان » وال كل عرق ف اليد » ويسمىعرق الحياة لانه إذا أصيب مات ا اماب 
فيه » وقد طلب سعد بن معاذ رضى الله عنه من الله تعالى أن يطيل حياته حتى تحك فى بی قر يظة من الود 
الذين خارا رسول الله صلى الله عليه وسل والمسلمين وقد أجاب الله دعاءه . 


لأن قدامة Fay‏ 


أو ثلا عسل وقال أحد فى موضصع : إذ ن تكلم ا أو كراب کل علينه . وقول أسحاب ألى 
حنيفة نحو من هذا . وعن أجد أله سل ع واو بق فى المترك بوم إلى الليل ثم مات » فرأى 
أن بل عليه . وقال أسحاب الثافمى“ : إن مات حال ارب لم يمل » و1 يِصَكَ عليه » وإلاً نلاء 
والصحيح : التحديد بطول الفصل » أو الأ كل . لأن الأ كل لا يكون إلآّ من ذى حياة مستقرة » 
وطول الفصل يدل على ذلك » وقد ثبت اعقياره فى كثير من الواضم . 

وأما الكلام” والشرب ؛ وحالة المرب » فلا يصح التحديد بثىء منها . لأنه تروى أن النى” كلاق 
قال يوم أحلر : دمن بتار E‏ ؟ فال رج :1 أ خر للك يا رَسُول الله » 
فار فوَجَدَهُ جر ما بد رَمَو» فقال له : إن َسُولَ الله ر E‏ فى الأخياء أنت أ 
0 قال : أ6 فى الأموّات ع لغ رَسُولَ الله كك فى اكلم » وذكر الحديث » 

E‏ اح أن ماف ٠‏ وروی : « أن أَصَيْرمٌ س عبد الأشبل وُجِدَ صرب اوم أحد» ميل 
: 0 قال : أسات م حت » وها من شمهداء خد دخلا فى عموم قول النبى مي : 
« اذفنو م يمايم وثياريم » ول يلم » وم َل علييم » وقد تكاءاء وماتا بعد اءقضاء الارب 


ل عع سه رم هعور 


وفى قصة أم العامة عن ابن عر د طآف فى ال م e‏ عقيل الاد > قال : فيه “هاه و بو 
ف ن أو ق ر 
ار ع جرحأ 3 5 خاش إل 55 3 شرج مادم ين جاحأنو سكا 0 0 » وى فتوح 


ع 8ه _ 0-3 3 ت 
الشام 2 أن رجلا قال : ادت ماه سل أسق ان - مى ی إن وحدت ف حياة ¢ فرج الخارث ىت 


س هره جارج ری عومو که اطرركم ٤ے‏ سحيو کو کے 
هشام فارّدت أن أسقيه 0 فإذارَجل ينظرث إليدر > فاو ما لى أن أسقيةه »> فدهبت إليه سقيه 


م ابم عر بو 0 3003 
فإذا آحر ينار إليه > دما لى أَنْ سيه کر أصل إليه حي کی عابو ا كليم 4 ول ررد أحد مم 
دعل »> ولا صلاة » وقد مانوا بعد انقضاء الحرب . 
2 فصل 4 
فإ ن کان الشهيد عاد عليه سلاحٌه فقتله » فم و كالقتول بأبدى العدو . وقال القاضى : مَل ربصلل 
عليه لأنه مات بغير أيدى المشركين » أشبه مالو أصابه ذلك فى غير الممترك . 


رذ ب ٤‏ كات - لىع رك اه يترم 
ولنا ماروى أبو داود عن رجل من أسماب الني لانم می قال : « أغر'نا على حى مر" يل 
فطلب جل من لين رجلا م » فصر ب امام » فأصَاب سه بالسّيف » فقال رسول الله 


صلى الله 8 وسل : أخو و يا مش للَسْلينَ . فابعدرة الاس ء فَوَجَدُوهُ قد مات » فل 
9 ر 


د صلالت TE o ۲١‏ - 0 0-6 4 
رسول لله و بثيابء » ودمائر »> وَصلى عليه : فقالوا : يا رسول الله شید هو ؟ قال :مء 


۳4۸ ألفى 


وأا مید » وعامر بن الک وع باوَر مرحي يوم خيبر نذهب اف 5 و فرجم سي “على تقد 2 


فكانت فيها مه . فم يفره عن الشبداء ب . ولأنه شيد المركة » فأشبه مالو قتله الكفار . و.هذا 
فارق » مالو كان فى غير امرك » فأما إن سقط عن دابّته أو وُجد ميتا » ولا أثر بهء فإنه مسل » نص 
عليه أحمد » وتأوّل الحديث «اذفتوة بكر مہ » فإذا کان به كل ل يمل » وهذا قول أبى حنيفة 
فى الذى نوجد ميا لاأثر به . وقال الشافعى” : لايل محال » لاحتال أنه مات بسبب من أسباب القتال . 

ولنا: أن الأصل وجوب المسل » فلا بسقط بالاحمال » ولأن سقوط الْدْسل فى محل الوفاق مقرون 
من ل فلا جوز حذف ذلك عن درجة الاعتبار . 

< فصل 8 

ومن قتل من أهل المدل فى المركة لفسكه ف الفُسل والملاة حك من قتل فى معركة الشركين . 
لأن عَلياً رضى الل عنه ل سل من قل ممه » وعَمار أوعى أن لاإِشَّل وقال : اذفثوف فى ٹیای ؛ فإلى 
خا“ . قال أحمد : قد أومى أصحاب الجل إا مُستشهدون عدا » فلا تَنْزعوا عا ويا » ولا شاا 
عتا دما » ولأنه شهيد المعركة أشبه قتيل السكفار » وهذا قول أهى حنيفة . وقال الشافعى" فى أحد قوليه : 
ساون ء لأن أسماء عسات انها عبد الله بن الث ر والأول أولى »لما ذكرناه . وأماعبد الله بن الز بير 
فإنه أَخِدَ وَضُلبَ » فب وكالقتول ظا » ولبس بشهيد الممركة . 

وأما الباغى : فقال ارق : من قتل منهم عسل » و كن وص عليه » ويحتمل إلاقه بأهل المدل » 
لأنه ل يُنقل إلينا عل أهل الل وصفين من انين » ولأنهم يكثرون فى المترك» فيش غلم » 
قأشبهوا أهل العدل . فَأمّا الصاو على أهل العدل » فيحتم! ل أن لايل عام »لأسا شہہنام بشهداء 
معركة المشر سكين ؛ فى الل » فكذلك فى الصلاة » وحمل أن يصل علمهم » لان علي رضي الله 
عه صلى le‏ 5 


١ (‏ ) أى ليضربه من أسفل . ( ۲ ) أى براحم ودمائهم . 

ر ) أهل العدل : م أهل الحق » أى إذا خرج على الإمام جماعة من المسلمين » و نقضوا ببعته بعد ما 
لزمتهم » ووقفوا للسلدين يقطعون طريقهم وبمنعونهم <وقبم غار .هم الإمام » فن قتل من رجال لإمام 
فبو شبيد » ورجال الإمام هم أهل العدل . والخارجون على الإمام يمون البغاة . 

٤ (‏ ) تقدم فى أول الفصل أن علياً م يغسليم فبل صل علبهم بدون غسل ؟ 


نسل 8ه 


فأما من قل ظلماً » أو قتل دون ماله » أو دون نفسه » وأهله » فنيه روايتان : 
إحداها : ّل » اختارها الالال » اور قول الحسن » ومذهب الشافى> » ومالك . لأن رتبته دون 
رتبة الشهيد فى المعترك » فأشبه البو ن .ولان هذا لأمكز القتل فيه فم جز إلاقه بشهيد المترك . 
والثانية : لابْسّل » ولا بص عليه » وهو قول الشعىّ » والأوزاعى” ؛ وإسحاق فى الل » لأ 
قتل شبيداً » أشبه شيد اامترك . قال الدى ملق : « من ل دون مالم فپو شَريد » . 
+ نسل هه 
َأمّا اليد بخير قت لكالمبطون » و 0 ن » والقر ق » وصاحباهدم ؛ والنساء » فإنهم مسون 
وبْصلٌ علبهم لانمل فيه خلا إلا ماتسكى عن المسن e‏ على النفساء » لأنها شهيدة . 
ولنا : أن o‏ الله عليه وسل «صَلّ عل 07 مَانَتْ في نفأسراء فام وَسْطباً » متفق عايه . 
وص على سعد بن مُعاذ وهو شید ؛ وص المسامون على عر » وعلى” رضى الله عنما » وها شببيدان 
وقال النئ رة الشبداء خمسة : الطعون » والبطون » والعرق » وصاحب الهم » والشهيدٌ فى سبل 
الله » قال الترمذى” : هذا حديث حیح متفق عليه . 
وعن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : « الشمادة” سبع موی الل » وزاد على ماذكر فى هذا 
الخبر صاحب الحريق ؛ وصاحب ذات الب » والرأة موت م شرید ؛ وکل هؤلاء يمسن 
وب عليهم » لأن البئ يل ترك غسل الشهيد فى المركة لا يقضمّنه من إزالة الدم الستطاب شرعا » 
أو لشقة عُسلهم لكثرتهم » أو لما فيهم من الجراح » ولا بو مد ذلك هاهنا . 
8 نسل 8ه 
فإن اختاط موتی السامين وی الشركين » فل روا صل على جميعهم ينوى الساين . قال أحد : 
وتجعلهم بينه وبين القبلة © * م بعل عليهم . وهذا قول مالك » والشافعى" . وقال أبو حنيفة : إن كان 


المسامون أ كثر صلى عليهم » و إلا فلا . لأن الاعتبار بالا كثرء بدليل أن دار المسامين الظاهر فا 
الإسلام » لكثرة السامين بها » وعكسها دار الحرب » لسكثرة من بها من الكفار . 


(1) الميطون : الميت مريضا ببطنه . 
)۲( هو الغريق » وصاحب ادم : هو الذى اندم عليه بيته فات تحته . 
(ع) ذات الجنب : الكلى » أى الميت مريضاً بالكلى » وجمع هو مردلفة أى تموت فى الحج شبيدة . 


(ie‏ الى 


ولنا : أنه أمسكن الصلاة على المسامين من غير ضرر فوجب »كا ل و كانوا أ كثر » ولأنه إذا جاز 
أن بقصد بصلاته ودعائه الأ كثر جاز قصل الأقل » ويبطل ماقالوه عا إذا اختاطت أخقه بأجنبيّات » 
او ع کات ت I‏ للأقل” دون الأكثر . 

28 فصل 484 

وإن وجد ميت فل يم أمسر هو أمكائر ؟ نظر إلى الملامات » من التان » والثياب واعأضاب » 
فإن لم يكن عليه علامة » وكان فى دار 221 عَم لو عليه » وإ ن کان فى دار الكفر ل بعشل » 
و ال عليه » نص" عليه أ جد » لأن الأصل أن من كان فى دار فهو من أهلبا که جد 
مالم بم على خلافه دليل . 

« مأل » قال $ واخرم یل عماء » وسدر » ولا يقرب طيبا » ويكفن فى ثوبيه ؛ ولا على 
رأ-ه ولا رجلاه 4 . 

إا كان كذلك لأن الحرم لاببطل إحرامه بموته . فإزلك جت مانجتبه الحرم من الطيب» 
وتفطية الرأس » ولبس اأخيط » وقطم الشعر » رُوى ذلاك عن ععان » وعلى » وابن عباس . وبه قال 
عطاء ‏ والثورى” » والشافبى” » وإسحق . وقال مالك » والأوزاعى” » وأبو حنيفة : يبطل” إحرامه 
بالوت » وبصنع به کا بصنم باتفلال . ورُوى ذلك عرن عائشة » وان عر » وطاوس » لأنها عبادة 
شرعية » فبطات باوت »كالصلاة والصيام . 

ولنا : مارّوى ابن عباس « أن رجلا وقصه ٠‏ بعيرثه ور 3 النى صلى الله عليه وسل ؛ 
فقال النى مَك : اعساكه عا ء ودر » و كوه فى ثوبية » ولا ُو طيبا » ولا مروا رَأْسَهُ . 


25 عد 


فإن الله يبعثه يوم القيامق مُلبداً » روا « ابيا » متفق عليه . 

فإن قيل : هذا خاص” له » لأنه يُبعث نوم القيامة ملبياً . 

قلنا : حك الم بی صلی الله عليه وسل فى واحد حكه فى مثله » إلا أن ررد مخصيصه » لهذا ثبت 
حكه فى شبداء أحد فى سائر الشهداء . وقد ريُوى عرض النئ وليه أنه قال : « کی کی عل الواحد 
حكبى ل الجاع » . قال أبو داود : معت أحد بن حنبل يقول : فى هذا الحديث مس سان : 
كقئوه فى ثوبيه » أى يكين فى وبين » وأن يسكون ف السلا ت كلما سذر »ولا مروا رأسه» 


. وقصه :كدره . أى وقع من عليه فانكسر قات‎ ) ١( 


ولا يروه طيباً » ويسكون الكفن من جيم الال . وقال أحمد فى موضع : سب عليه لاد صَبا » 
ولا مسل کا دسل الال 2 وإعا كره 7 ك ك رأسه 2 ومواضم الشعر » کیاد يقم 002 . 

واختلف عنه فى تغطية رجليه » فروى حفبل عنه : لای رجلاه . وهو الذى ذكره انرق“ . 
وقال الخلآل : لاأعرف هذا فى الأحاديث » ولا رواه أحد عن أبى عبد الله غير حنبل . وهو عندى و 

ع. شاه بب. * Fo‏ 42 = 

من حنبل ‏ والعمل على أنه يى جميع الحرم إلا رأسه » لآن إحراءالرجل فى رأسه » ولا جنع من تذطية 
رجليه فى حياته » فكذلك فى ماله . 

واأختلفوا عن أحمد فى لغطية وجبه . فشقل عنه إسماعيل بن سعيد : لابقطى وجبه » لأن فى بعص 
الحديث م وَل روا راس وَل وجب » ونقل عنه سائر ااه : لابأس بتغطية وجهه » لحديث ابن 
عباس الذى رويناه » وهو أصح مار وى فيه » ولوس فيه إلا انم من تغطية الرأس 2 ولأن إحرام الرجل 
فى رأسه ولا عنم من تفطية وجبه فى الياة » فبءد للوت أولى . وم بر أن لبس ارم الخيط اعد 
موه ٤ک‏ لاله فى حیاته . 

وإ ن كان اميت امرأة عر مة الست التي ورت كا تفمل ذلك فى حياتها » ول تقرتب طيباً » 
لأنه حرم عليها فى حيائها » فكذلاك بعد موتها . 

« مسألة » قال ل وإن سقط من اليك شىء غسل وجمل ممه فى أ كفانه 4 . 

وجماته : أنه إذا بان من اليك ثىء وهو موجود عسل وجُعلمعه فى أ كفانه » قاله ابن سيرين » ولا 
نل فيه خلا » وقد يُوى عن أسماء : داعا عسات اننبا كانت رع أؤضاء كلا غات هوا 
طيبقه وَجَعَلنْه فى كمه » ولأن فى ذللك جمم أجزاء اليك فى موضم واحد » وهو أولى من تفريقها . 

88 فصل 444“ 

فإن لم بوجد إلا بمض اليّت » فالذهب : أنه يسل ويصل عليه . وهو قول الشافعى” . ونقل ان 
منصور عن أ_د : أنه ايض على الموارح ٠‏ . قال الال : ولمله قول قدےم لأى عبد الله . والذى 
استةر“ عليه قول أى عك اش : أنه 54 الأعضاء . وقال ألو حنيقة »و مالات : أن وتحد ا 74 

٠‏ و لا 

١ )‏ ( معی أ نما كانت تمزعه عضا ء أنها وجدت أعضاءء ھی ص اة عله » لان الحجاج صله لعدقتله وبق 
مدة مصلوياً : فكان هذا سبياً فى تحال أعضائه . أما تزع أعضا ء الميت منه وهی متصلة به فيو حرام شديد 
الحرمة 43 لان اميت كالم ى فع عضر ممه أو جزء وهر هرت حرام م اع من اجى . 

) ۲ ( الجوارح : جمع جار حة 3 وه ىالاعضاء التى بفعل ہا الإنسان مايريد » كاليد والرجل وخذوها. 

٠۱ (‏ - متي ای ) 


نف المفنى 


صل عليه وإلافلاً . لأنه مض لابزيد على النصف فل يْصِلٌ عليه » كالذى بان فى حياة صاحيه » 
والشعر 0 والظفر . 

ولنا : إجماع الصحابة رضى الله عنهم . قال أحمد : صلى أو أيوب على جل » وصلى عر على عظام 
بالشام » وصلى أبو عُبَيْدَة على ءوس بالشام » رواها عبد الله بن أحد بإسناده . وقال الشافمى” : ألق 
طائر بدا مَك من واقعة م الرحمن بن عاب بن أسيد فصل عام 8 
اهل مكة » وكان ذلاك حت عر من الصحابة » ول امرف مرن الصحابة الفا فى ذلك . ولأنه بع 
من جملة ت الصلاة علمها » ف علي کال كر » وفارق مابان فى الحيساة . لأنه من لتر لايصى 
علما . والشعر والظفر لاحياة فيه . 

8 فصل 8ه 
وإن وجد الجزء بعد دفن اميت عسل وص عليه » وَدَْنَ إلى جانب القبر » أو بش بمض القبر 


ودفن فيه » ولاحاجة إلى كشف اليّت » لأن ضرر بش المت وكشفه أعظر من الضرر بعفرقة أجراله . 


م 
B>»‏ فصل 7 

والجدور » والحترق » والفريق ؛ إذا أممكن غله عسل » وإن خيف تقطمه بالفسل صب عليه 
الاء صبا » ول كس . فإ وعد مك له ل > وثدم إن أمكن »كالى” الذى يؤذه للا » وإن 
تعذر عسل الت لمدم الماء إن تددر سل مضه دورف فمن عل اام کن عا ر ع 
الباق کال“ سواء . 

فإن مات فى بثر ذات ١‏ ننس فأمكن معالجة البثر بالا كسية لكلو له دار فى البثر حت ذب 
ارہ » ثم يتزل من 1 3 أمكن إخراجه بكلآليبَ من غير مَل ازم“ ذلك . لأنه أمكن غسله 
من غير ضرر » فازم کا أو كان على ظهر الأرض » وإذا شك فى زوال حار «أنزل إليه سراج أو حوه» 
فإن انطفأ » فالبخار باق » وإن لم ينطؤء فقد زال . فإنه يقال : لانبى النار إلا فما بميش فيه اليو ان“ 

١ (‏ ) بان : اتفصل . (؟) الجدور الميت بالجدرى . (۴) ينى إنساناً . 

. الكلاليب : الخطاطف » والملة : الشذاعة كإخراجه قطعاً يشنع منظرها »أو عو ذلك‎ (e) 

(ه ) هذء نظرية معروفة » فإن اشةمال النار يحتاج إلى الا كسجين » والا كسجين هو الذى عتاجه 
الإنسان والحيوان فى تنفسه ٠‏ فإذا لم يوجد الا كسجين كان اهواء فاسداً » فلا يعيش فيه الإنان 
ولا شد 


وإن م كن إخراجه إلا عمثلة وم يكن إلى البثر حاجة طم عليه » فسكانت بره » وإن كان 
طمّها بضر بالارة » أخر ج بالكلاليب » سواء أفضى إلى أل أو فض »لان فيسه جما بين حقوق 
كثيرة » قم الارة » وغسل الك » ور عا كانت الثلة فى بقائه أ ¢ له فلم ينين » فإن لزل على 
البثر قوم فاحتاجوا إلى الاء » وخافوا على أ:فسهم » فلهم إخراجه وجب واحداً . وإن حصات مُلة » لأن 
الك 0 من تلك نوسن الأحياء و ذا و 0 جد من السترة إلا كفن لمك » واضطرت الى“ إليه 
ّم الم اى“ ؛ ولأن حرمة الى“ وحفظ تفسه أولى من حفظ الت عن الل لان زوال الدنيا أهون على 
اله من قتل مسل ؛ ولأن المت لو بام مال غيره شق بطنه لحفظ مال الى" » وحفظ النفس أولى من حنظ 
الال » وال أعلر . 

« مسألة » قال ( و إن کان شار به طويلا اخ و 006 ممه . 

وجملته : أن شارب اليّت إن كان طوياةً سحب قصه . وهذا قول الحسن » وبکر بن عبد الله » 
وسميد بن ار > وإسحاق . وق[ لأو حنينة » ومالك : لايؤخذ من الت ٹیء إت 5 شىء منه » 
فم تحب كاللتان . واختاف أسحاب الثافعي” كالقولين . 

ولنا : قول انی صلی اللہ عليه وسل : « اضُدَمو | مو6 :كما تمتو ن بماك" » . والعروس 
جسن 0 وئزال عله ماإستقبح من الشارب 4 وغيره 5 ولأن رکه قبح منظره 4 فكعت إزالته ٠»‏ كفتح 
عينيه » وقد شرع ماتزيله » ولأنه فعل مسنون فى الحياة » لامد ”ة فيه » نشرع 13 الو تكالاغتسال» 
ويخرج على هذا الان لا فيه من المضة » فإذا أخذ الشعر جُمل معه فى أ كفانه » لأنه من الت فشعحبٌ 
جعله فى أ كنانه »كأعضائه » وكذلك كل ماأخذ من اليّت من شمر : أو ظفر » أو غيرهما» فإنه مدل 
وحمل ممه فى | أ كنا نه كذلك . 

-88 فصل 444“ 
فأما الأظفار إذا طالت ففيها روايتان : 
ل 2- ت 59 0 

إحداها : لاقل . قال أحمد ja:‏ أظفاره » وبني وَسَخُهَا ‏ وهو ظاهر كلام انرق » لقوله : 
وانللال يستعمل إن احتيج إليه 03 واألال مزال 4 ماحت الأظفار ¢ لأن الظفر لايظب ركظهور الشارب » 
فلا حاجة إلى قصّه . 

والثانية : : وق“ : إذ اكان فاح نص عليه > لاله من‌السنة »ولام مط ة فيه » فیشرع أخذهكالشارب 

ويمكن أن .| ل الروابة الأول على ماإذا لم تكن فاحشة . 

وأما المانة فظاه ر كلام ارق f:‏ نا لاتۇخذ 3 لت رکه ذ کرها . وهو قول ان سيرين 2 ومالك 3 


5 الفسنى 


وأى حنيفة . لأنه يحتاج فى أهذها إلى كشف المورة » وأمسهاء وهدّك اليك » وذلك مركم لاتيفمل 
لغير واجب .و لار ن العورة مستورة » ا بسترها ع ن اد زالنہا . وروی عن أحد أن أخذما مسنون » 
وهو قول اسن وبکر بن عبد الله ؛ وسعيد بن جر EL‏ إسحاق . لأن سعد ن أى وقاص جز ا 
ميت ولال شعر إزالته دن + اله 3 قأشيه الشارب . والأت ل أولى 4 وف أرق الشارب الا لأنه ظاهر 
يتفاحش لرؤيته » ولا محتاج فى أخذه إلى كشف العورة » ولا مما . 
فإذا قانا بأخذها فإن حنبلا روى أن أحمد سنل : ترى أن ستل الثورة ؟ قال : المومى أو مقراض 
رخذ به الشعر من عانته . وقال القاضى : تز ال بالنورة » لأنه أسهل » ولا ّا . ووجه قول أحمد : 
أنه فعل سعد » والثُورة لابو من أ تلن AE‏ 
+8 نسل &4 
قأما المتان فلا شرع . لأنه إبانه جزء م نأعضائه . وهذا قول أ كثر أهل الملل . وحكى عن بض 
لقت 5 5 7 5 ع 
الاس أنه محختن » حكاه الإمام أحمد » والأول أولى » لما ذ كرناه . ولا تحلق رأس اليك » لأنه ليس 
من السنّة فى الحياة » وما راد ازينة أو نسك ء ولا يطلب شىء من ذلك هاهنا . 
182 فس ل ,48 
وَإنْ ج عَظلمه بعظم 2 شير 3 3 مات » : بازع إن کان طاهراً 2 وإ ن کان مما ذأ 7 مان سكن إزالته 
E‏ ا 8 2 
من غير مل أزيل . لأنه بحاسة مقدور على إزالتها من غير مضرة » وإن أفغنى إلى المثلة لم بقلم ؛ وصار 
ف 5 الباطن »كا وكان حيا ٠‏ وإ ن كان على اميت جبيرة يقضى نزعها إلى مثلة مسحت كمسح جبير : 
الى" » وإن لم 55 إلى مثلة ر فل مامتها . قال أحمد : فى الميت حون أسنانه مس وط يذهب » 
إن قدر على عر من غير أن سقط بعض أسنانه 1 > وإن خاف أن سقط مما رکه . 
-85ة صل 5 
ومن کان مشا 0 أو 3 حب 0 أو حو ذلك ¢ ۴ مكن دده بالتليين ¢ ولماء كار فعل ذلك ¢ 
وإن ١‏ م کن | إلا متفر رک“ اله » فإن كان على صفة E‏ ن ا على النەش إل على وجه يشخهر 


اال رك فى اوت ٤او‏ ف مگبة ؛ مثل ما تضم بالرأة لاله أصوّن وأستر لاله . 


8 فصل #0 


507 س 0 ا‎ 2 e 
» و ست أن يترك فوق سرير الرأة شىء من اللحشب » أو الجريد » مثل القبة ترك فوقه وب‎ 


لان قدامة م16 


ارا سه 


ليكون أستر لماء وقد رُوى « أن bl‏ بت سول اله صلى الله عليه وسل رب الله عا 


A‏ عن ا ع لا م 


- 


ول من صيم اذلاك بامر ها ¢ 
« مسال » قال زو استحية تمزية أهل ايت 4 . 
لانمل فى هذه السألة خلاقاً إلا أن الثورئ قال : لاتستحبة التعزية بعد الدفن ء لأنه خاتة أمره . 
واناعموم قوله عليه ااسلام « من عى مَُاب له مل أَجْرم » رواه الترمذئ » وقال : هو حديث 
غریب . وروی أبن ماجه فى سنه عن عبد الله بن ألى کر »بن تمد » بن هرو » بن حزم » عن أ بيه 3 
عن جدّه عن النبى” صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مان ممن يدر أخام عصیبة إلأكساء ال 
7 92 بن حال الک رامد وم القيآمر » وقال أو نر : قال رسول اله صلى الله عليه وسل 0 0 ری 
ك2 کی e‏ 2 ردا دا فیا 36 م » . قال الترمذى” : هذا لبس إسناده بالقوى . 
واللقصود بااتعزية تساية أهل المصيبة » وقضاء <ةوقهم » والتقر”ب إلمهم » والحاجة إلا بعد الدفن » 
كالحاجة اما قبله . 
8 نسل 8ه 
وإستحبة ەز مم أهل الصيبة كبارم » وصفاره » و بخص" خياره » واأنظظور إليه من ينهم » 
ليسئن” به غيره » وذا الضعف منهم عن تحمل الصيبة لحاجته إليها ء ولا ّى الرجل الأجتوة 
شو اب الاساء اة الفتنة ١ ١‏ 
8 فصل 488 
ولا 4 فى التەز ES‏ محدوداًء إا أنه / بروى « أن" الى“ صلى الله عليه وسل عر ی رجلا فال : 
رمك ال , ارق 6 رواه الإمام هد . و وعرّى أحث أبا طالب » فوقف على باب السحد فقال : 
أغْظَم الله اجر وأحسن 0 . وقال بمض أصحابنا : إذا عردّى مسلا عسل قال : أَعْفام الله 
اجر واج رال » ورّحم اش ميتك » واسعحبَ عض أهل الف أن يقول e‏ 2 بن 
به موا اثلا 


3 


د ؛ عن أبيه عن حجده قال 52 د وی روك انه صلى الله عليه وسل وجاءتٍ الت“ 
قول : إن فى الله عراء “من کر مصيبة ¢ وي 0 *عالاكر »ودر در کا من کل مآفات ¢ قبالله 
فقوا و إناه فارجو 3 إن" أأصاب هن < رم ر اواب « رواه الشافعي” ف مسندة . وإن ردي E‏ 


بکافر قال 3 أعظلم لله أجرك وأحسن عزاءك 5 


١ (‏ ) الشكلى : الى فقدت ولدها . 


2 افق 


9 فصل هه 
وتوقف أحمد رجه الله عن 7 عزية أهل الذمة » وهى رج على عيادتهم . وفيها روايتان : إحداها : 
لا نودم . فكذلك لا م لقو! ل النى ا Yo:‏ تبددوم بالسلآمر » وهذا ف معفاه . والثانية 


سو ل سلس 


نودم : لأن ال د كد دأ ل غلاما م 4 ن الود 06 مر رض لعو ده فقعل عند را »> فقال لوث 


انر : 06 ل ابيد وهو عند 7 تأر فقال له : أطم' 8 قار ¢ 2 2 فام النئ ا م وهو 
7 ا ane‏ 8 

بول : الج لله الزى أهدَهُ بى من الذّار » رواه البخارى” . فعلى هذا ممم » فتقول فى رتهم 
ا 


ع٠‏ لو مس رس کے سا ر 
عسل : اسن الله عزاءك وغفر لميتك . وع نكاثر أَخقَ الله عليك ولا نقص عددك ؛ و و بص 
SS‏ 0 
زيادة عددم عكر حر 6 3 وقال أو عيد ان بن اط يول 0 أعطاك ان عل مُصيبتك أفضل” 


5 


٤ 


تع کی دن ھی 2o ٤‏ 
ماأعط أحداً م ن آهل دينك . فأنًا الردٌ من المعرّى فبلئنا عن أحمد بن الحسين قال : معت أبا عبد الله 


a 5 ور‎ 


وهو بی فى عر بن تمه » وهو يقول : lez‏ ب الله داك ور حا و إا 


+8 فمل 8ه 

قال أو اللخطاب : يسكره الجلوس للتعزية . وقال ابن عقيل : يكره الاجماع بعد خروج الوح » 
لان فيه ييا لاحَرن . وقال أحمد : أ كره التعزية عند القبر إلا لمن لم بعر » فيعرّى إذا ذفن اليك » 
أو قبل أن يدفن . وقال : إن شئت أ خذت بيد الرجل فى التمزية » وإن شئت ل تأخذ » وإذا رأى 
الرجل قد شق ثوبه على للصيبة عرّاه » وم بترك حا لباطل » وإن ناه سن . 

« مسألة » قال ل والبكاء غير مكروه إذا لم يكن ممه ندب » ولا زياحة 4 . 

أما البكاء عجر ده فلا يكر »فى حال »وقال الشافعى" : بباح إلى أن مخرج الروح ؛ وی کره بعد 
ذلاك لاروى عبد الله ن عتيك قال : و جاء رَسُول الله صلى اه عليه وسل ل عبد الله بن ابت 
يموده » فَوَجَدَهُ كد غلب لصاح بر » كل" بف 0 وقال : غات عَكيك أبا ابيع . 
فصاح السو وکين › تحمل أبن عتيك كك 0 
2 فاا تبكين با كي » يعنى إذا مات . 


. فقال له الى صلى الله عليه وسل : دغه > 


انا : مارّوى أنس قال : شد بت رَسُول الله م مك ورول الله صا لی الله عليه وسلم جااس” 

رات ييه ل ن «( وَقبل النى” كل انه ميان بن ن وهو ف ¢ ورقع رأسه 0 
ت ١‏ 5 

وعيناه مم رّاقان . وقال أنس : قال رسول الله صلى الله عليه e‏ اركاب ريد فأصيب» م أَحَدَها 


س و 00 


جعفر “فأصيبَ 3 أده عي اه ن ؟ رَوَاحة كصب مو وَل ع و رول انه ا لقذر فان « 


لان قدامة ¥ 


وقالت عالشة « دحل أب کر فَكَدّف عَنْ وَجْدِ رَمُول الله صلى الله عليه وسل ف ل بگی» . 
e‏ وروي الأموى فى الفازى عن عالشة : « أن سد ن معا لا مات جَمَلَ 
ابو بكر و ينتدبآن » یی اخْتَلطَت عل أصوائهما » . ويُروى « أن النى» و د حل عل 
سد بن عبادة وَهُوَ فى غاشیغه فَبَكّى و بک اعاب » وقال : ألا اسمن ؟ إن ا ا سد 
دم الین > و عزن القاب » ولكن E‏ 8 و ل سانو ا براحم » . وعنه 
رضى الله عنه « أن دل على ايد راھ وهو يود يقس » مات ينا رَسُول الله صلى الله 
عليه وسل 'تذرقآن » فقال له عبد الرحمن بر عَوف : وَأ نت ارول الله ؟ فقال : با ابن غوف إا 


رحة ع تبعما ' ا E‏ : إن العين تمم والتَأبَ رن 2 ولا 46 إا مارد فى ربا 2 
با بر راد ل و » متفق عامهما . وحدينهم 0 الصوت » وال_دب 
وشمهما » بدايل ماروّى جار : « أن النئ ولاق اخ ابن فَوَضصَمَهُ فى جره گی » 7 
عبد تمن بن وف : اتکی ؟ اوم تكن بيت عن البكآء ؟ فا 00 بيك عن 
صو تين -_- اجر . ن » وت عند م مصدبة » وەش وجوم وق ق يوب » ورت شين » قال 
الترمذى : هذا حديث حسن . وهذا دل ل على أنه م بنه عن مُطلق البكاء . و إا هى عنه موصو + 
الصفات . وقال عر رضى الله عنه : « ماعل نساء ب الغيرة أن یکین کی ایی سان مالم کن 


ما 2 FE‏ » قال أنو عبيد : اللقلقة : رفع الصوت » والنقع : التراب يوضع على الرأس 
+8 فل 483 


سن المت » وما بلقن بفقده بلفظ النداء . لأنه يسكون بالواو مسكان 
الياء» ورا زيدت فيه الألف » واهاى» مثلقوهم : وارَجِلاموَاجَيَلآه » واانقطاع براه » وأشباه هذا . 


وأما الندب مو سداد مها 


ل ب المدود » والدعاء بالويل والقبور : فقالبعض أسمانا : 
هو مكروه . ونقل حرب عن +z‏ د كلام فيه احهال إباحة النوح والندب ؛ اختاره املال وصاحيه 

لذن وائلة بن الأسقع وأبا وائ لكانا يستمعان التوح و يكيان . وقال أحمد : إذا ذكرت الرأة مثل 
ماحسكى عن فاطمة فى مثل الدّعاء لا يكون مثل اتح » بمنى لا بأس به . ورُوى عن فاطمة رضى الله 
عنما أنها قالت : هيَآأَبَعاُ» من رب مكأذناة» ابام إل جبريل نمام باه أجاب ربا دعاة» . 


5 


5 و‎ EN ٠. 
وروی عن على" رذى الله عنه : « أن فاطمّة ری الله عنهاً أخذت قبضة م 7 ن تراب كير اله ی ا‎ 


فرصتا كل ینا م قالت : 


000 0 


۸ ال 
وا کے ەل و ا 3 ا ا ا 
مآذا على شم تراب أخلد أن لا شي دى الزمان غواليا »0 
00 كك rL ٤ E.‏ 
عبت عل مُصية 2لا أا طبت عى الأيّم عدن لياليا 
ES .‏ 9 ك OTE‏ 7 5 . صَلات ٠‏ 5 
وظاهر الأخبار تدل على ريم الفاح . وه_ذه الاشياء الم ذد كورة » لاال النى ا ہی ءا 
فى حديث جار لقول ای تعالى ( 50 : ل دوت اقل اعد : هو النوح . وان 
الذئ صلى الله عليه ب الناحة وااستمعة . وقالت 6 عطية «أَحَد 4 رَسُول ل الله صل الله عليه وس 
عند ند اة أ ان ا تنوح » متفق عامبن”. وعن أبى موسی أن انی ل قال « ل 3 07 2 
ادود » وشو الوب » وَدَعا بِدَعْوَى اتطاهنيّة » متفق عليه . ولأن ذلك يشبه التو الاستغاثة 
والسخط بقضاء الله . وفى بعض الاثار : أنّ أهل البيت إذا دعو بالويل والثبور » وقف ملك الوت 
ر ۾ سے ه عو رم ص لك ر EEE‏ 8 م 
ار الباب » وقال : « إن كانت م تي فإى مَأمُورٌ » وَإِن كانت على یک فإ 
ور e‏ دنک ' الو ٣ک EY‏ فیک مَوْدَاتِ ثم عودات » وقال 


رع بر م 


النى ولاق « ذا حر اا فووا حَيْراً . فان اوگ بو نون على ماقو لون » 
© فصل 3ه 
وداي يعن الور ايل انك ونير 1ل : « إن الت يذب فى 5 بره E‏ ». وى 
لفظ : « إن الي ل كاد الو اه م » ورُوى ذلك عن عر ا اة . وھی أحاديث 
متفق علا اوخل أها” / الملم في مها » لخماها قوم على ظواهر ها وقالوا: نا عا شاءء 
وأبدوا ذلك با روىأبو موی أنرسول الله ی قال : «مامر کک و كم و 


وَاحِبَلاٌ 2 وَاسَيَدَاةٌ 2 و ذلك إلا وکا 422 بو سكين 5 : 3201-6 ؟» قال 


ص 


الترمذى” : هذا حديث <سن . وروی النع ا : دآ ی لی عبد الله بن رَوَاحَةَ ؛ فلت 


اخ تتبكى » وقول : وَاجَبَلاهُ» واكذَا» واكذا» مدد عليه . فتال جين أناق : ماقت لش 
إلا قیل لی : انت كَذَيتَ فلا مات تبك عليه » أخرجه البخارئ . وأنكرت عائشة رذى الله 

)١(‏ بروی هذا ابیت « على هن شم بدل مشتم » والذوالى : جمع غالية وهى نوع من أنواع الطب 
جيد » معروف عند العرب کا يروى البيت الثانى صبت على مصائب بدل مصيبة . والبيتان مرويان لشاعرة 
غير فاطمة رضى الله عنها » ونسيتهما إلى السيدة فاطمة لاجوز. 

)۲( الظلم هنا معاه اللكفر » أو بشبه نسبة الالم إلى الله بإماتته اميت » وهو كفر أإضاً » ويحوز أن 
تتكون كلمة الظم هنا أصابا التظلم فسقطت ما التاء تصحيفاً . 

( © ) يابزانه : يضربانه ممع أيد.هما على جانى فه وشدقيه تأديباً له على صدور هذا االكلام منه » 
والفعل فز بابز , هن باب منع بنع وقو هما : أهكذا كنت : : تبكيت له وتو بيخ 


لان كدامة ۹ ۰ 1 


عنها جلما على ظاهرها » ووافتما ابن عباس . قال ابن عباس : « د كر'ت ذَلاثَ امالشة فقالت : برحم 
الله عمر » ماح دث رسول الله صل ابه عايه وسل : إن الله له لد الوم ن جكاء اهل عليه و س 


7 


رَسُولَ الله صلى الله عايهوسطٍ قال : إن الله امز يد الكافر عَذابا بشكاء ال عايم.وقالت : حي م 


- - 2-2 حر ه ساس رةه سج 
القران ( ولا زر وَازِدَة وز ا ی ) قال ابن عباس عند ذللك : « وال أضدك وَأبكَى » وذ كر 


ذلك ابن عباس لابن عر حين روى حديثه » فا قال شيا ؛روآه مسل : 

وجل قوم على من کان النوحٌ بسَبَيد »> ول ينه هه اقول الله تمالى ( ۹۹ : ۹ فوا ا 
ایگ" ترا ) وقول الدى لا : « داع وکذگ سيول ڪن زعي » وله خرو 
على من أودى ذلك فى حيانه > كقول طق 3 
ذلك روشق ل اليب ياابنة معب 
أ ايوم إى أرَانى اليوام” مقبوضا 


س 


١ 


ستيه فإنى غير سامعه إا جعات على الأغناق معرنوضًا 


ولابد من حمل البكاء فى هذه الأحاديث على البكاء غير اأشروع ؛ وهو الذى معه ندب » ونياحة» 


ونحو هذا » بدايل ماقدّمناه من الأحاديث فى صدر اأسألة . 


29 فصل 488 
ويذبغى صاب أن يستعين الله آھالی » ويتعز ی 0 زاله وعتثل أمره فى الاستمانة بالصبر والصلاة» 


ويتَندز ماوعد الله به 2 ؛ حيث يقول سبحانه : ( ۲ ۷ا و شر الصابرين النَ إا 


£ رو 0 ا ا سا ا کول اه ویو ور ےا 
أصا نب ا قارا إت لله وَإِنا إليه رَاجِعُون * اولك عامهوصلوات من رمم وة وأولاك 


7 ادون ) ور روى می تيده عن أ سل رضى الله عنما قالت« هدلت رول الله وكا يقول: 
o‏ 2 0 


» مامن عبد لص مُصيبّة فقول (إنا ش وا ليه م دَاجمُون) الم اجر 3 ف مُصيجَة تی واخلف ل 


خیرا منها إلا اجره الل في مُصيتهم » وَأخْلف لد حَيْراً منها » قالت : کنا مات أو سَلَة ق كنا 
ا E E‏ ° 1 
أمرنى رَسُول الم لد » فأخافَ لي برا مته رَسول الله صلى الله عليه وحم » . وليحذرٌ أن يتكام 


٠.‏ ا ت ا ي 
بثىء تبط أجره » وبسخط ربّه » مما يشبه التظلم » والاستغائة ؟ إن الله عدل » لا يحور » وله ما أخذ 
وله ما أعْطى » وهو الفمّاللما بريد » فلا يدعو على نفسه . فإنّ الى صلى الله عليه وسل قال لما مات أو 


و 0 ا ل 0 0 7 0 
سلمة : « لا تدعو على اشيم إلا خير » فإن اللائيكة يومنون علىماتقو لون » و متسب لواب الله 


1 


ج 


و ەدە اروئ أو وبي أن رسول اله صلی ا عليه ول قال « ذا مات ولد المد قال الله ته 


° الشفنى 


للا نكتد : قبضت' ولد عبدى ؟ فيقولون : نعم . فيقول : قيضم رة فواده ؟ فيقولون : نمم . 
فيقول : ماذا قال دی ؟ فيقولون : َك ارجم . فيقول : ابتوا لمبدى بیتا فى اة » ووه 
بت المد قال » الترمذى” : هذا حديث حسن غریب . 

« مسألة » قال ل ولا بأس أن يصلح لأهل الت طماماً يبعثُ به إلهم » ولا يصلحون هم طعاماً 


بطم مون الناس 4 . 

وجماته : أنه يُستحب إصلاح طمام لأهل الت » يبعت به إلههم إعانة لهم » وجرا لقلو مم . فإنهم 
رعا اشتغلوا بم ٤و‏ گن يأق العم عن إصلاح طعام لأنقسهم . وقد روى أو داود فى سنه بإسناده 
عن عبد أله ان دعفر 0 قال :0غ 1 3 حأ م ج رقال رسُول ل الله r‏ : اصتعوا لال عفر طماماً ٠.‏ 


و عرو 


0 شام » . وروی عن عبداشٌ بن أبى بكر أنه قال« 3ا رات ١‏ الس فينا کی گا 


re 

ك2 قأما ضع أهل اميت طماماً للناس فكروه » لأن فيه زيادة على مُصيبتهم وشئلاً ام إلى 

ا » ونشتها بصنم أهل الجاهاية . ويُروى « أن جر برا وقد على مر فقال : هل يماح على ميس ؟ 

قال : لا » قال : وهل يحتمعون عند أهل ايت » ويجملون الطمام ؟ قال : اعم . قال : ذاك التَوْحٌ » وإن 

دعت الاج إلى ذلك جاز ء فإته رعا جاءم من محر میم من الرى » والأماکن البعيدة » ويبيت 
عندم ولا يمسكهم إلا أن يضيفوه . 

« مسألة » قال ( والرأة إذا مانت وف بطنها ولد يتحرتك فلا شى بطتها »> ويسطو عليه القوابا” 


فشر جت . 


معنى « يسطو القوابل » أن يد خان أيدين فى فر جما » فخ رجن الولد من مر جه . والمذهب أنه 
لاش بطن الميقة لإخراج ولدها» مسامة كانت أو ذْمَيّة ولخرجه القوابل إن عامت حياته حركة » وإن 


ع مم 


لم بوجد لساء 0 سط الر حال عليه . وتر أنه حق يليه ن مو نه 2 دفن . ومذهب مالك › وإسحاق 
قريب من هذا ؛ ويحتمل أن سى بط الام إن غلب على الظنٌ أن الجدين ميا » وهو مذهب 
الشافي>0© لأنه إتلاف جزء من اليت لإبقاء حى“ غاز ا لو خرج بعضه حي وم کن خروج بقيته 


إلا 2 2 ولأنه س لإخراج الملل منه » فا بقاء ال“ أولى . 


(1) مذهب الشافعى هنا قوی » و ولاسما أ ن الطب تقدم و ص بح يممكن الطبيب معرفة حياة الميت 
وعدميا و أصيح شق اليطن عملية ناجحة مما رفاً علها بين انا ف اا و لسمى عملية القيصرية . ولا 
ورتب علبها إتلاف جزء من الميت کا يقول المؤاف » بل يمكن خاطة الشق بعد إخراج الطفل » ا يفعي 
الحى » وف هذا إخراج للحى من الميت . 


لان قدامة )0 


ولا : أ هذا الولد لان 20 ولا يتحقق أنه عي » فلا جوز هتك حرمة نة لأس 
موهوم » وقد قال عليه السلام « کسر عظم الوت کسر عم ای » رواه أبو داود » وفيه مثلة . 
وقد نهى النىّ صل الله عليه وسل عن الثلة » وفارق الأصل فان حياته معيقنة » و بقاءهمظنون . فعلى هذا 
إن خرج بعض الولد حا » ولم نكن إخراجه إلا بش شى الل » وأخرج لا ذكرنا » وإن مات على 
تات الال فأمتكن إخراجه أخر ج رعسل » وإن تعذر غسله ترك » وعسات الام » وما ظهر من الولد . 
وما بق ففى حك الباطن » لاتحتاج إلى التيسّم من أجل » لأن اجيم كارن فى حك الباطن » تلم 
البعض » فتعأق به الک ؛ وما بق فبو على ما كات عليه » ذ کر هذا ابن عقيل . وقال : می حادنة 
سْئِلت عنما فأفعيت فا . 

+8 نسل 8ه 

وإن بلم اميت مالا لم تل من أن نكو له 4 لغيره 0 فإن کان له 0 َو يطنه ¢ أنه سابك 
فى حياته » وحمل أنه إن كان يسيراً ترك ؛ وإلث كثرت قيمته شق بطنه » وأخرج » لأن فيه حفغا 
لال عن الضّياع » ونفع الورثة الذين تماق حقبم عاله عرضه »> وإ ن كان الال لفيره » وابقامه بإذله » فهو 
کله لان صاحيه أذن فى إتلافه » و إن يلعه ا ثفيه وجهان : 

(أحدها) لا بدو بطذه 2 ويرم 0 تركته لذ إذا ی من أجل الولد لر جو“ حياثه »فن 
أجل الال أولى . 

( والثاف ) شق إن كان كثيراً » لأن فيه دفع الضرر عن امالك برد ماله إليه » وعن الي بإبراء 
ذمته » وعن الورثة محنظ التركة للم » ويفارق الجنين من وجهين : 

(أحدها ) أله لاتحت حيانه9؟ . 

( والثالى ) أنه ماحصل بجنايته”” . فملى هذا الوجه إذا بلي سه » وغلب على الظن ظهور الال 
١ (‏ ) إذا كان الولد فى تمام أشمره فإنه يا » لوجود المراضع اللاتى ,تمن مقام الام » وحياته بعد 
تغرير الاطباء ذلك ليس أمسأ موهوماً » بل هو متيقن وأما حرمة كسر عظم الميت » فذاك إذا كان بدون 
فائدة » أما ء إذا كان لفائدة عظيمه كحياة إنسان فلا مانع منه شرعاً . 

( ۲ ) سبق أنه يمكن معرفة إمكان حياته بقول الطبيب الاقة . 

( ۳ ) سواء حصل دخول المال فى جوف الإنسان الحى بيده أو بيد غيره وجب إخراجه بالطرق 
الطبية المعروفة أولا بدون جراحة » فإذالم يمكن إلا جراحة ناجحة تبق معبا حياة من بلع الال وجب 
إجراء الجراحة ؛أما إذا كانت الجراحة لائۇەن اقا 3 فيخرم مثل الال : 


0۲ الى 


5 5 8 َه اذ مات 3 
و خاصه من أعضاء اميت جاز نيش » وإخراجه . وقد روى أو دأود : « أن رسول اللو كله قال : | إن 
يت و 5 اس رمه مسر 35 2 م كور عه ت 
E5‏ بر ألى رغال وآ CE‏ مع عْصناً من د ھب إن 1 ندشتم عه “ أَصبتموة معةُ) فابتدره 


الاس فاستخر جوا القصر © وأو کان ف أذن الت حاق 8 أو ف إصيعه الم أخل ؛ فإن صعب أخذه 
رد وأخدء لأن رکه تضبيع لمال . 


+8 نسل 8ه 
وإن وقع فى القبر ماله قيمة نيش »او أخْرج . قال أحجسد : إذا نسى اللْققار اجات فى القبر جاز 
أن نيش عنما . وقال فى الشىء قط فى القبر مثل اس و الدرام بش » قال : إذا كان له قيمة يعنى 
اش . قيل : فإن أعطاه أولياء اميّت؟ قال : إن أعاوه حده أى> شىء . ربد ؟ وقد رُوى أن الغيرة بن 
شُهبة طرح حا غه فى كبر البى” وي ثم قال : خاكى » فتفح مواضم ”مت فاخ اة ا 
فکان يقول : أن ارک عدا رول ال ملا اله عليه وسل . 
+8 فصل 8ه 


وإن دفن من غير غسل > أو إلى غير القبلة ثيش ء وغل ووجّه » إلا أن تخاف عليه أرنف 
يمفسخ » نيترك . وهذا قول مالك » والشافعى> ؛ وأبى ثور . وقال أو حنينة : لاينية*» لان النبش 
E‏ وقد ہی عنها. 
ولنا : أن الى سلاة جب ولانسقط بذلاك » كإخراج ماله قيمة » وقوهم : إن النبش مثلة . قانا : 
إغاهو مُثلة فى حى“ من ةبر ولا بنش 
884 فصل ,448 
وإن ذفن قبل الصلاة » فمن أحد أنه تبش » وَيْصَلٌ عليه » وعنه أنه إن صل على القسير جاز . 
واختار القاضى : أنه صل على القبر » ولا تبش » وهو مذهب أبى حنيفة والشافى> » لأن النى” صلى 
الله عليه وسم صل عَلَ تر اللكينة » وم بشما . ووجه الأول أنه دفن قبل واجب فتبش »كا 
لو دفن من غير غسل » وإنا يُصَلٌ على القبر عند الضرورة . وأما ااسكينة فقدكانت صل عليها » وم 
(+) أو رغال : يكسر الراء هو أو قف وكان من #ود وكان بحرم مک يدفع عله » فلما خرج منه 


أصابته النقمة التى أصابت قومه فى الطريق إلى الطائف فدفن هناك » وقد قال النى صل الله عليه وسلم هذا 
الحديث حين خرج إلى لطائف مع أصدابه فو جد قبر أى رغال هناك . 


لان قدامة ¥ 


رە 


ہق الصلا 5 علا واجبد 8 تدش لذلك » فا فأما إن الغير ر یناش حال . 


© نسل 8ه 
وإن دفن بغير كفن فنيه وجان ا ھا ترك » لأن القصد با كة ن ستر"ه » وقد حصل 2 

بالتر ”اب » والثالى : نیش و ن 2 لأر التكنين واجب » فأشبه الكل » وإن كفن بثوب 
مغصوب . فقال القاضى : رم قیمته من تركته» ولا بنش »افيه من هتك حرمته م إمسكان 3 
الضرر بدونما » ويحتمل أن بنش إذا كان السكفن باقياً محال ليرد إلى مالكه عن ماله » وإ نكان باليا 
فقیمت من رکتسه » فان دفن 2 أرض غصب أو رفن ا بده وبين غيره بغسير إذن 2 
تبش » وأخرج » لأن القدبر فى الأرض يدوم ضرره » ويكثر” حلاف الكفن . فإن أذن الالاك 
فى الافن فی أرضه ثم أراد إخراجه ل علاث ذلك » لأن فى ذلك ضرراً » وإن بلى الت » وعاد تراب 
فاص احب الأرض ادها وکا“ موضم جز ا شه رة ملك الأدى» » فالستحبة ترڪ 
احتزانا اميك + 

« مسألة »قال ل وإذا حضرت الجنازة » وصلاة الجر بدىء بالمسازة » وإذا حضرت صلاة 
الغرب بدىء بالغرب 4 . 

وحملته : أنه ەی حضرت الجنازة والكتوية بدیء بالسكتويبة 0 إل الفعدر والعصر : لأن مابعدها 
وقت” ع عن الصلاة » فيه » نص" عليه أحمد » على نحو من هذا ؛ وهو قول ابن سيرين . وروی 
ع 
والجنازة يتطاول أسها > والاشتفال بها » فإن قدم جميع أمرها على الكتو نة أفذى إلى تفوبتها » 
وإن صلى عايه! ثم انتظر فراغ المكتوبة لم يمد تقديهها شيا إلا فى الفجر والعصر » فإن تقسديم الصلاة 


جاهد » والمسسن » وسميد بن السيّب » وقتادة » أنهم قالوا : يبدأ بالملكتوبة» لأنها أم” وأيسرة» 


علا بعيد أن يقم فى غير وقت النهى عن الصلاة » فيتكون أولا . 
:183 فصل 44“ 


فال أحمد : تسكره الصلاة بمنى على ايت فى ثلاثة أوقات : عند طلوع الشمس » ونصفة النبار » 


وعند غروب الشمس» وذ كر حديث عقبة بن عام : ثلاث سآعاتٍ كان رول اشر مو اا 
اَن 0 9 ا فن e‏ : جين 0 ال از ا رتفم 5 جين و 
ام الْلويرة عق یل » وحين عضيف الس للذروب E‏ ر رواه ملم . ومعنى نتضيف : 

أى جح وميل لاغروب » من قواك فت فاا : إذا فك إليه . قال ان الميارك : معنى أن 1 


فين موتانا : بعنى الصلاة على الخْنارّة . قبل لأحد : الشمس” على الميطان ممضقركة ؟ قال : صل َل 


ولع اافى 


ا تال للغروب فلا » ووز الصلاة على المت فى غيرهذه الأوقات » رُوى ذلك عن ابن عر » وعطاء » 
والتخمي » والأوزاع- » والثورىة » وإسحق » وأحاب الرأى . وحُكى عن أحمد أن ذلك جائز» 
وهو قول للشافهى” فیا على مابعد الاجر » والعصر »> والأول” أصح > لحديث i‏ بن عاص »2 ولايصح 
القياس على الوقتين الآخّرين لأن مدتبما تطول » فيخاف على الت فما » ويشق انتظار خروجهما » 
مخلاف هذه . وره أحمد أيضا دفن المت فى هذه الأوقات لديث غقبة . فأمّا الصلاة على القبر والغائب » 
فلا جوز فى شىء من أوفات النهى ؛ لأن علة تجويزها على ايت مُعللة باتأوف عليه » وقد أمن ذلك 
هاهنا » فييق على أصل النع » والممل بمموم الى . 
88 فصل 8&8 
فأما الدفن ليلا . فقال أحمد : ومابأس بذلاك . وقال : أو دنن ن ليلاً . وع“ دفن فاطءة ليلا . 
وحديث عائكة : كتا تمتا صَوات الس أحى من آخر ر ال ل فی دو ن النبى” صلى الله عليه وسل » ومن دفن 
38 0 0 وَعَائْعَهُ » واس مسعود و فيه عقب بن عاص » وسعيد بن لسرب »> وعطاء والثورى » 
والشائعي” » وإسحاق . وكرهه الحسن . لما روى مسل فى سميحه أن الى صلى ا عليسه وسل طب 
بوم » فذكر رجلا من ابه بض وكفن فى كفن غير طائل » ودن ليل » فجن انی صلى الله عليه 
وسل أن يقب لجل يل إلا أن يُضطر إنسان إلى ذلك . وقد رُوى عن أحد أنه قال : إليه أذهبة . 
ولا ماروی ابن مسمود قال : وال | لكا أ کم سول الل مكاي فى غروة بول ؛ وهو في 
ذى التُجَادنٍ و 9 وَعمر ) وهو يفول : « أذنيا با می أن كا حت اند في أده 26 م 


وسو ل 


قال :ذا 7 من دفنه فنه وام غ فى بره و عقيل ال ب DJ:‏ الم 5 ی سیت ان اضيا فَأرضَ ع 2«( 


AER o 


وکان ذلك ليلا » قال : فوالله لقد رأیڈنی وَأوَدِدت ألى کا وقد أسلت 0 س عة 
سَنَة » وَأَحَدَهُ من قبا ل اقب » رواه الخلآل فى جامءه . وروی ابن عباس أن النئّ صل الله 7 
دخا دزالا افرع ابيع اند ين قل لاز واد :د رَحَك الله إن كنت لأوَاماً 


0 اندم 
لاء ٠‏ للقران » . قال الترمذى” : هذا حديث <سن . 


ورُوى أن التي ي سأل عن رجلفقال « مَنْ هذا » قالوا : فلان» دفن البارحة» فصل عليه . 
١ (‏ ) تلاء : كثير التلاوة للقرآن . وهى صيغة مبالغة من التلاوة على وزن فعال بتشديد العين وأصابا 
تلاو » فوقعت الواو آخر الكلمة بعد ألف زائدة » فقليت همزة تفيفاً انطفبا على اللسان » وهذه قاعدة 


صرفية معروفة . 


لأن قدامة 6 


أخرجه البخارى” + فل ضكر عليهم . ولأنه أحد الأبتين" ؛ غاز الدفن في هكالنبار . وحديث الزجر 
مول على الكراهة » والتأديب » فإن الدفن نهار أولى » لأنه أسهل على ممّبهها » وأ كر للمصلين عيبا 
وأمكن لاتباع السنّة فى دفنه وإلطاده . 

« مسألة » قال لإ ولا يصلى الإمامٌ على الخال » ولا من قتل نفسه 4 . 

الغال" : هو الذى یک غنیمته 2 أو ا بده لنفسه » ونختص” به . فهذا لابصل عليه الإمام 2 
ولاعلى من قتل ننسه متعمداً » ويصل عليه سائر الناس » نص“ علمهما أحد . وقال مر بن عبد العزين » 
والاوزاء “ لابصل على 5 3 تسده حال 2 لان ملل لايصل عليه الإمام” لابصل عليه غيره > کشمید 
المعركة . وقال عطاء » والنخعى” » والشافعى” : يصلى الإمام وغسيره علي كل“ مسل » اقول النى ل : 
« صلوا كَل مَنْ قال لا إله إلا ال » رواه املال بإسناده . 


:7 ت en‏ 0 0 الل سم جوم 
ولنا : مارّوى جابر بن تعرة : « أن النيّ صلى الله عليه و سم جَاؤُوه بر جل قل سه مشاقص 


27 0 0 ¢« رواه مس 5 وروی أو داود أن رجلا انطلق ى النئ صل ا عليه وسل فأخيره 
' : : 
ا و سم o‏ 5 8 موو ل و e‏ رالوس 
عن جل أنه قد مات » قال : « وَمايدْرِيكَ ؟ » قال : 067 ينجر نفسه » قال « أنت رأيتة ؟ » 
1 م بسرت ولس ت 2 3 els o‏ 
قال : نعم » قال : « إذا لأ أصلى عليه » . وروى زيد بن خالد اله قال : توف رجحل من جهينة 
م جور ملسم حماس ل 7 N,‏ تراه 5 
بوم حَيْر» فد كر دلت ارول الله كي فقال : « صلوا لی صاحیگ » نيرت وجوه لقم » 
فلا رای مام قال : « إِنّ صا غل مِنَالْمَنِيمَةَ » احت ج به أحمد . واخقص هذا الامتناع بالإمام 
لأن النئّ صلى الله عليه وسل كا امقنع من الصلاة على الفال“ قال : « صَلُوا لى سا » . وروی أنه 
اس بالصلاة على قاتل نفْسه » وكان الى ولا هو الإمام” فلق به من ساواه فى ذلك » ولايلزم من ترك 
صلاة الف صلىالله عليه وسم ترك صلاة غيره . فان انیم کان فىبدء الإسلام لاص عل من علي 
دن لا وهه 25 ومر بلصلاو ل إن قل هذا خاس لني َل لأ لاه سكن قا : 
مائیت فى حو انو“ صلى الله عليه وسل ثبت فى حق” غيره » مالم يقر على اختصاصه دليل . فإن قيل : فقسد 
ترك النئ صلى ا عليه وسل الصلاة على من عليه 98 . قلنا : 3 صل عليه سد ۴ ثركوى أبو ضر رة أن 
الى صلى الله عايه وسل كان يؤْى بار“ جل المتوفى عليه الدين فيقول : « هل ترك لدينم من وَفاء ؟ » 
کان خث أن ترك وفاء صل علي » وَإلا قال امین : « صلوا على صأحيكر' » فلا فدح الله الفتوح 
وس ي ص 2ه ر اميف ل اليا 2 کر 5 سرس و لكي ا 
قام » فقال : « أنا أؤلى بالمؤمنين من شس »؛ فمن توف رت الم منين » وَترك دينا على" فصاو 2 
J‏ ۱ ( ير بك بال شن الليل والنہار U‏ فما آيئان من آيات ألله 2 أى علامتان من‌علامات وجو ده وقدرنه 
وجل صنعه ¢ وقد قال الله تعالى 0 ) ومن آاته الليل والنبار » والشمس 0 والقەر ( . 


۹ ل 


ومن ترك مالا اورئة » قالالترمذى” هذا حديث سميح » واولا الس خ كان كسألتنا . وهذه الأحاديث 
خاعدّة » فيب قد مما على قوله :موا لی ٣‏ ن قل لآ إله إلا ال » على أنه لانمارض بين اللبرين . 
فإن النى واي ترك الصلاة على هذين » وأ بالصلاة علمهما . فم يكن أعسه بالصلاة علمهما مُنافيا ل رکه 
الصلاة عليهما ٠‏ كذلت أسره بالصلاة على مَنْ قال لآ إل إلا الل . 
+8 نسل 2ه 
قال أحد : لا أشهد لومي ولا الرافضة > ويشهدة م من شاء» وقد ترك النبى كلل الصلاة 
على أل“ من هذا : الدين » والماول" » وقاتل نه . وال : لا بل على الرافضى” » وقال أبو بكر 
ابن ياش ١‏ لا أصل على رافضى” ولاحرْ وی . وقال القريب" : من شم أبا بكر فب وكافر» لاأْصلٌ 
E‏ نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله ؟ قال : اسوه بايد > ارئموه باشب » 
حص اردق 2 حترته . وقال أحمد : أهل” البدع لابعادون إن مر ضوا ٤‏ ولاش جازم إن ماتواء 
وهذا قول مالك . قال ابن عبد البر: : وسائر العلداء يصون على أهل البدّع واعلوارج وغيرم » لموم 


03 


تراه كلق : « صَنُوا على م تن قال لآ إله 0 
ولنا : أن النى + طايه ترك الصلاة ادون“ من هذا ء فأولى أن نترك الصلاة به . وروى ابن عر 
أن النى "مل الل عليه وسل قال 1111111110 نَأ مت اللين قونلا در ء 


ست سر 


فإن مَرِضُوا فلا 9 مودو 2 إن ماتو ا قلا هدوم » رواه الإمام أحمد . 


+89 فصل 8 
ولا صلل على أطفال الشركين » لأن” مم 2 آبالهم » إلا من حكنا بإسلامه » مثل أن م أحد 


١ (‏ ) الرافضة : فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن على بن أنى طالب رضى الله عنه ثم قالوا له : تبرأ من 
الشرخين أنى بكر وعمر » فی وقال : كانا وزيرى جدى » وتركوه ورفضوهء وارفضوا عنه » فسموا : 
الروافض والرائضة لذلك . 

؟) أى صاحب الدين الذى لا وفاء له » وصاحب الغلول وقد سيق بيانه . 

(+) الحرورى : الخارجى » وهو أحد الخوارج الذين خرجوا على الإمام على رضى الله عنه » وسموا 
بذاك نسبة إلى حروراء » وهى بلدة اجتمءوا فما أول اجتماع لهم . 


)0 أى بسيب أدون : أى أفل من هذا . 


لأن قدأمة ¥ 
أبويه » أو يموت أو يى منفرداً من أبويه ‏ أو من أحدهاء فإنه يصَلى عليه . قال أبو ثور :من سې 
ولنا : أنه حکوم له بالإسلام أشبه ما لو ېی منفرداً مترها . 


+88 فصل 95> 
و 5 1 2 اء كا e A ١‏ ا 
ويصلى على سائر المسامين من أهل ال 0 رء والمرجوم_فالرنا » وغيرم . قال أحمد : من عم هم 
3 ك 7 0 5 
قبلتنا » وصلى بصلاتنا 0 عليه » ويدقنه > ويصل على ولد الز ناء والزانية » والذى قاد منه بالقصا 
6 2 5 سے 5 0 عام اام د کات 
أو يقل فى د . وسشئل عبن لا إمعلى ركاة ماله » فقال : يُصَلى عليه » ما ملم أن رول الله ا 
ترك الصّلاة على أحد إلا على قاتل تسه » والغال » وهذا قول عطاء » والتخعى” » والشافمى” 
وأحاب الرأى . إلا أن أبا حنيفة قال : لا صل على الباق » ولا الخاربين » لأنهم باينوا أهل الإسلام » 
و 3 مسر كمه اه 
أشبهوا أهل دار الحرب . وقال مالك : لا بصلى على مرن قتل فى حَد لأن أبا رار الاسم ٠‏ قا 
1 ب ارول الله مع على ماعز بن مالاك 0 i‏ عن الصّلاة عليه رءرواه أو 00 


ولنا : قول الى“ صلى ان عليه وسل e‏ إا الل » رواه الملأل ل بإسقاد . 


وروی الال بإسناده » عن أبى ا أن النى ولي حرج إل اء فاس رهم م 7 نَالْأَنمَرِ 
حاون جَنَارَةٌ على باب » فقال التي صل عله وسلد مام و كوا + تقول لآل فلآن» 


0501 


قال : دأ كن شد أن لاًإ إلا 7؟ » قالوا : مم »وکت کان رن » ققال o i:‏ بص « 
قالوا : قد کان بص » و يدع ء ققال لم : «ارْجموايو ا وك ءوسلا عليه » وَادقتوة » 
الى تی بيده قد كدت الگ مول بي وبين . 
ونا لفن نرت هو فل عل + لأ كدان لا ل دم اف واا 
د . وقد تبينا عن الاستففار لم » وقال الله تعالى لنبيه (.ه : ۸٤‏ وَل نَل على أ حدر م مات أبَدَا 
َلآ تمم على رم ) وقال : ( ۸۰۹ إن سر" م سبعين مره فلن يعفر الله لبح ) وأما ترك 
الصلاة على ماعز » فيحتمل أن النى ولي أَمرَ من بص عليه لغذر » بدليل أله رَجَم النامدية » 
ر ١‏ ) هذا الحديث فى إساده بعض الجرولين » وكيف يترك الثى صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه مع 
أنه قال فى الغامدية التى زنت ورجا ثم صلى عليما  :‏ لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المديئة لكفتهم » | 
إنه أولى بالصلاة عليه من غديره الذين يشربون الخر »> وبؤذون جيرانرم بألسنتهم وأعماهم ولايتوبون 
عن ذلك ؛ بل يرون عليه . 


( ۳ه س مغى ثانى ) 


۸ التق 


یو ھر 


صل عليها . فقال له عر : ترما وص عليها ؟ فقال : « قد تبت توبة لر سمت على آهل الديكة 
سمت » كذلك رواه الأو زاعى” » وروی مم » وهام عن آبان أنه أسيم بالصلاة عليها . قال ابن 
عبد البر" وهو الصحيح . 

« مسألة » قال ( وإذا حضرت جنازة رجل » وامرأة » وصى » جُمل الرجل مما بلى الإمام . والمرأة 
خلفه » والصى خلفبما ) . 

لا خلاف فى المذهب أنه إذا اجتمع مع الرجال غيم أنه تمل الرجل مما بلى الإمام » وهو مذهب 
أ كثر أهل الع » فإنكان معهم نساءء وصبيان » فنقل املق ها هنا أن المرأة تقدّم ما بلى الرجل » ثم 
حمل الصبىّ خلفهما » ما بلى القبلة . لأن المرأة شخص مكلف » فهى أحوج إلى الشفاعة . ولأنه قد وى 
عن عار مولى الحارث بن نو'فل : أنه شهد جنازة أم> كلثوم » وابنها ء فجّمل الفسلام” ما بلى القبلة » 
فأنكرت ذلك » وف القوم ابن عباس » وأبو سعيد الألدرى » وأبو ثتمادة » وأبو هريرة » فقالوا : 
هذه السئة . والمنصوص عن أسمد فى رواية جماعة من أصحابه أنالرجال مابلى الإمام » والصبيان أمامهم » 
والنساء بين القبلة . وهذا مذهب أبى حنيفة » والشافعى” » لأنهم يقدَّمون عليين فى الصف فى الصلاة 
المكتوبة » فتكذلك يقدّمون علمهن” مما يلى الإمام » عند اجتماع الجنائ زكالر جال . 

وأما حديث تمارة ء فالصحيح فيه أنه جءلها ما بى القبلة » وجمل ابا مما يليه كذلك » رواه سعيد 
وعتار مول فى كم »عن عسار مك بنى هاشم . وأخرجه حكذلك أبو داود » والنسالى” » وغيرها 
ولفظه قال : شهدت جَتَارَة ص وام أة ققدم الصبئة رما تل القوم » وَوُضمت الرأة وَرَاءه » وفى 
القم_ أبو سعيد امْلْدرئ » وان عباس » وأو قتادة » وأنو هرررة فقلنا لهم » فقالوا : السئّة . 

فأما المديث الأول فلا يصح » فإن زيد بن عر هو ابن أمّ كلثوم بنت على“ الذى صل عليه معها » 
وکان رجا له أولادكذلك . قال الزبير بن بكار ء ولا خلاف فى تقسديم الرجل على للرأة » ولأن زيداً 
صرب فى حر بكانت بين عری فى خلافة بعض بن أميّة فصر ع وهل » فات » والتقدّت صار تان 
عليه » وعلى أمّه » ولا يكون إلا رجلا . 

38 فصل 488 

ولا خلاف ففتقدي اْلْديَ على امرأة ؛ لأنه محتمل أن يكون رجلاً » وأدنى أحواله أن يكون مساويً 
هاء ولا فى تقديم ارت على العبد » لشرفه » وتقدعه عليه فى الإمامة » ولا فى تقديم الكبير على الصغير 
كذلك . وقدروى الخلآل بإسناده عن عل" رضى الله عنه فی‌جنارة رل واميأة » وحر” وعبد » وصفير 
وكبير » تحمل الرجل مما كلى الإمام » والمرأة أمام ذلك » والتكبير ما بلى الإمام » والصةسير أمام ذلك » 


والر” مما بلى الإمام » والماوك أمام ذلك ٠‏ فإن اجتمع حر صغير » وعبد حكبير . قال أحد فى رواية 
الحسن بن مد » فى غلام حر » وشيخ عبد » يدم الحرت إلى الإمام » هذا اختيار الال » وغلط من 
روى خلاف ذلك » واحتج بقول على : الحرت مما بى الإمام » والملوك وراء ذلك ونقل أبو الحارث : 
يقدّم أ كيرا إلى الإمام » وهو أصح إن شاء الله تعالى . لألَّه يدم فى الصف فى الصلاة » وقول على“ 
أراد به إذا نساويا فى الكبّر والصمّر » بدليل أنه قال : والكبيرٌ ما بلى الإمامَ والصخيرٌ أمام ذلك . 
8 فصل 55 

فإ نكانوا نوع واحداً قدّم إلى الإمام أفضلهم لأت النى صلى الله عليه وس كان يوم أحثر يفن 
الامتيّن والثلاية فى القبر الواحد » وعدم أ كام أخذا للقرآن » ولأن الأفضل يعدم فى صف السكتوبة 
فيقدّم ها هنا كلرجل مع الرأة » وقد دل على الأصل قوله عليه السلام : « ليان شك ولوا الخلا 
وَالنمّى » وإن اوو فى الفضل . قدّم الأ كبر » فالأ كبر » فإن تساوَرًا ةدم السابق . وقال القاضى : 
يقدّم السابق » و إنكان صَبِيًا » فلا نقدّم الرأة وإن كانت سابقة لوضعم الد کو رية . فإن نساووا قم 
الإمام من شاء منهم » فإن تشاح الأولياء فى ذلك أقر ع يينهم . 

28 فصل 85 

ولا خلاف بين أهل الم فى جواز الصلاة على الجنائز دفعة واحدة » وإن أفرّد كل جنازة بصلا 
وله رك لق اله ملق يكن أن صل على رة مع غيره . وقال حنبل : صَيت مع أنى عبد الله على 
جنازة اسرأت تفوس 2 فصل أو إسحاق على الأ ؛ واستأس أباءب_د الله » وقال : صل عَلَّ اتتا 
المولودة أيضا . قال أنو عبد الله : لو أنهما وضما جمي] كانت صلاتهما واحدة » تصير إذا كانت أنتى 
عن مين المرأة » وإذا كان ذكراً عن سارها . وقال بعض أحابنا : إفراد كل جنازة بصلاة أفضلٌ مالم 
تريدوا المبادّرة . وظاه كلام أحد فى هذه الروابة التى ذ كرناها أنه أفضل فى الإفراد » وهو ظاهس حال 
السلفء فَإنَّه لم يقل عنهم ذلك . 

« مسألة » قال ل وإن دفنوا فى قبر : بکون الرجل مما لي القبلة » والرأة خلفه » والصى خلفهما » 
وحمل بي نكل ائنين حاجنا من عراب 4 . 

وجملته : أنه إذا دفن الجاع فى القبر ٠»‏ قدّم الأفضلٌ منهم إلى القئلة » ثم الذى يليه فى الفضيلة » على 
حسب تقديمهم إلى الإمام فى الصلاة » سواء على ماذ كرنا فى المسألة قبل هذه . اا رَوى هشام بن عاس 


. منفوسة : ميتة تحمى النفاس‎ )١( 


f‏ اف 


قال : شك إلى رسول اشم لو ار احات بوم أحل فقال : «احفرثوا وأو سوا » وأحستوا »اذ فنوا 


سس صر 


الاتنئن وَالتْلامة ف كبر وَاحد » وقدّمُوا 8 م قرا نا » رواه الترمذئ » وقال : حديث حسن ميح . 
فإذا ثبت هذا : فإنَّهَ مجمل بين كل اثنين حاجراً من التراب » فيحمل كل“ واحد منهم فى مثل القبر المنفرد 
لأن الكقن حائلٌ غير حصين . قال أحمد : ولو جمل هم شبد الو ول زاش أحدم عند جل الآخر» 
وجُمل يدنهما شیء من القراب لم يكن به بأس » أو کا قال 
+28 فمل هه 
ولا يدفن اثنان فى قبر واحد » إلا لضرورة » وسثل أحمد عن الاثنين والثلانة يدفنون فى قبر 
واحد » قال : أمًا فى مصر فلاء وأما فى بلاد الروم فتسكثرٌ القتلى » فيحفر شبه التهر » رأس هذا عند 
رَجْل هذا ء ويجمل هما حاجزاً » لا يلزق واحد بالآخر » وه-ذا قول الشائمئَ . وذللك أنه لابتعذّر 
فى الغالب إفرا كل“ واحد “يقير فى لمر '» ويتمذّر ذلك غالبا فى دار الحرب » وفى موضع الماك » 
وإن وُجدت الضرورة جاز دفر الاثنين » والثلالة وأ كث » فى القبر الواحد » حيما كان من مصرٍ » 
أو غيره . فإن مات أقارب بدأ من حاف لقره » وإن استووا فى ذلك بدأ قرم إايه » على ترتيب 
الففقات : فإن استووا فى القرب قدم أنسمم وأفضلهم 
« مسألة » قال وإن ماتت نصرانية وھی حاملة مرن م ؛ ذفنت بين مقدبرة المسفين » 
ومقبرة النصارى 4 . 
اخقار هذا السكلام أحد » لأنها كافرة » لا تدفن فى مقبرة السامين ؛ فيتأذ وا بعذابها» ولا فى مقبرة 
الكفار » لأن ولدها مسل فيتأذّى بعذاءهم » وتدفن مُتفردة » مع أنه رُوى عن وال بن الأسلقع 427 
هذا القول . ورُوى عن عمر أنها تدفن فى بقار المسادين . قال ابن النذر : لا يقبت ذلك . قال أصحابنا : 
وجل ظيرها إلى القبلة ء على جانا الأيسر » ليتكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأمن » 
لأن وجه الجنين إلى ظبرها . 
« سألة » قال ( و تخل التعال إذا دخل أنقار 4 
هذا مُستحب . لما روى ير بن اتلصاصيّة قال : بينا أنا آماٹی رَسُول الله طا إذا رجل شى 
فى القبور عليه تمان » فقال « يأصاحب السبتيتين ألق سبعيتيك ٠»‏ فنظر الرجل » فلا عرف 
١(‏ ) السبتيتين نأنية سبتية : والسبتة منسوبة إلى السبت بكسر السين » وهو جلد البقر » أو الجاد 
المدبوغ مطلقاً » أو المابوغ بالقرظ » والمراد ياصاحب النعلين المد بو غين » أو باصاحب التعلين م 
جلود المقر . 


لان قدامة ۲١‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسل نا »فر بهما » رواه أبو داود . وقال أحد : إسنادٌ حديث بشير 
ابن اتلصاصيّة جِيّد » أذهب إليه إلا من علة »وأ كثر أهل الل لايرون بذلك بأسا . قال جرير بن 
حازم اران الحسن » وابن سيرين يعشيان بين القبور فى نمألا » ومنهم من احق بقول ود 
« إن الد اورضح فى بره نول عن أسابه أن “ يعم رح نألو » رواء البخارئ . وقال 
أنو الحطاب : يشبه أن يكور النى صل الله عليه وسل إنما كره للرجل المشى فى نعليه لا فيهما من 
ايلاء » فإن نمال الست هن لباس أهل النعي » قال عقر : 

* دى نمل الست 0 بعوأم ٭ 

ولنا : أمر' الننى يليه فى الخبر الذى تقدم » وأقل أحواله الندب » ولأن خام النعلين 0 اك 
المشوع » وز أهل التواضم » واحتراء أموات السامين » وإخبار انى“ صلى الله عليه وسل بأن الت 
3 قراع نمام لابننى الكراهة » فإنه يدل على وقوع ه_ذا مہم » ولا نزاع فى وقوعه » وفعلهم إباه 
مع كر كراهيته . فأما إن كان للماثى ع-ذر نمه من خلم نعليه » مثل الشوك خافه على قدميه » أو تجاسة 
تمسهما لم يكره المثى فى النعلين . قال أحد فى الرجل يدخل المقابر وذيها شوك لم ندليه : هذا يضيق 
على الناس حتى يمثى الرجل فى الشوك » وإن فعله خسن هو ا > وإن ل ينعله رجل » يعنى لابأسى » 
وذلك لأن العذر عنم الوجوب فى :مض الأحوال » والاستحباب أولى » ولايدخل فى الاستحباب لزع 
اناف لان 0 شق . وقد رُوى عن أمد أنهكان إذا أراد أن رج إلى الجنازة لبس كي 
اه ع مخام النمال . وذ كر القاضى أن اللكراهة لاتتمدى الال إلى الشمشكات ولا غيرهاء لأن النبى 


غر معلل فلا تەی له . 
88 فمل 5ه 
ويدكره الثى على القبور » وقال المطابى : ثبت أن النى پل نبى أن توطأ القبور . وروى 


ان مأجه قال : قال رسول ل ا صلی أ عايه وسم DJ:‏ 0 ناي على رة ا سي أ اصن تعلى 


بر جلي أَحَبْ إل من ن اي 05 ار لل وم أبإلي أوسّعآ الور -كذا قال - قرت حاجتی 
أو سط الوق » “ لأنهكره المشى ينما بالنملين » فا مشي عليها أولى . 
B>‏ فمل 2 
ويكره الجوس عايهاء» والاتكاء عليها » لما روی أبنو يزيد قال : قال رسول الله مكل : « لا 


١ (‏ ) هذا الحدث طعيف السند مضطرب اجن » وفيه تناقض فى ألفاظه , 


اذ الى 


يس أحد کر عل رق حرق یاب“ فحخاص إلى جلده خير ل من أن خلس على بر » رواه مسل. 
قال اطا“ ٠‏ وروی أن النئ شا رَأى رجلا قد اتک على كير فقال : « لا تود صاحب القبر » . 
« مسألة » قال ولا بأس أن يزور الرجال المقابر 4 . 
لام بين أهل اسم خلا فى إباحة زيارة الرجال القبور . وقال على" بن سعيد : سألت أحمد عن 
زيارة القبور » ركا أفضل عندك أو زيارتها ؟ قال : زيارتها . وقد صح عن الل ولق أنه قال : 


ا 


وگ ی کر ڪن زيار افير قز وروها ٤‏ فا إا ڪڪ وت » رواه مسل » والترمذى" 
بلفظ : ذإنها تذ کر الآخرة 
8 نسل 7 
وإذا م بالقبور أو زارها استتحبّ أن يقول ماروى ملم عن بيده قال : كن رَسُولُ ان ول 
بم ۽ إِدَاخَرَجُوا إلى للقابر كان فام يقول : الكلام عاي أل البار ين الْؤْمِنينَ 
وَلْسْدينَ » وَإِنَا إن شاه ا ES‏ لله آ6 وک 17 » وفى حديث عالشة : 


ونه 


5 ê 


و حم الله اأستقدمين م يا ورين » .وق حدبث آخر : « الهم لا رمتا جرم و 


تفا تتا سدم « وإن أراد قال : « الوم اير i‏ ولي » » وكان ا 


8 فصل 488 

قال ولا بأس بالقراءة عند القبر . وقد وى عن أحد أنه قال : إذا دخلم امقر اقرأوا آله الكرسىه 
وثلاث مرار ( قل هو آل “أذ )نم قل : الل إن 0 . وروی عنه أنه قال : القراءة 
عند القبر بدعة . وروى ذلك عن مشي »قال أبو بكر : نقل ذلاك عن أحصد جمادة » ثم رجم رجوعاً 
ا ا ہی ضريراً أن يقرأ عند القبر » وقال له : إن القراءة عند 
القبر بدعة » فقال له ممد بن قدامة الجوهرى” » يا أبإعبد الله : ماتقول فى مسر الحلى” ؟ قال : ثقة » قال: 
فأخبرنى مُبَشر عن أبيه » أنه أوصى إذا دفن يقرأ عنده بفاحة البقرة » وخاتمتها . وقال : سمس ابعر 
يُوصى بذلك . قال أحمد بن حنبل : قارجم » فقلْ للرجل يقرأ . وقال الال : حدئنى أبو على“ الحسن 
ابن اليم البرار شيخنا الثقة الأمون » قال : رأيت أحمد بن حنبل يصلى خلف ضرير يقرأ على القبور . 
وقد وی عنالنبى صلىالله عليه وسل أنه قال : «مَنْ وَل اقا ہر قرا ُورة س حفن عه 0 


وآ يد بعدد من فيا کات وزو عنه عليه السلام  :‏ من زار كبر رالد يه قرأ عدو 


١ (‏ ) هذا الحديث كر ء تكلم رجال السند فى راويه بما يحمله ليس أهلا الرواية . 


لان قدمة ET‏ 


ع 


أو عدا ا 0 7 


ج28 فصل 5ه 
وأى” قربة فعلبا » وجمل ثوابها امیت اذل نفمه ذلك إن شاء الله . أما الدعاء » والاستغفار » 
لوقا ارات الا زا اناو إذا كانت الواجبات مما يدخله النيابة . وقد قال الله تعالى 
٠١ : ۹ (‏ الین جاؤا من ع ولون ريع اغْفر' 6 ولإخوانع اين سمو 6 باأإان ) . وقال 
الله تعالى ( ٤۷‏ : ۱۹ وَاسْتَغْْر ل نيك لۇ مين نَ والمومنات ) ودعا النئ ماو لأنى اة حين مات » 
ولیت الذى صل عليه فى حديث وف بن مالك » ولكلة میت صل عليه . وسأل رجل النئ مكلا 
ققال : بأَرَسُولَ الل » إن أتى مانت فیتفا إن مدقت عتا ؟ قال : نَم » رواه أبو داود . ورُوى 


ذلك عر سعد بن عبادة » وجاءت اصرأة إلى انی“ صل الله عليه وسل فقالت : « يرسول الله 


إن فريضّة الله وف الج اذز گ كت أبى ینتا كيرا لاسعطیع أن ثبت على ل ر احا » أفأَحيٌ عن ؟ 
قال : أربت [ کان كل أبيك دن أ كنت تاضيب ؟ لت : تسن ء قال : فين اشر احق 


ok 


أن بمْضى » وقال للذى سأله : إن اش مات وَعَلبها صم شه أفأصوم عنها ؟ « قال : : نمم » وهذه 
أحاديث ماح » وفيها دلالة على انتفاع المت بسائر القُرب » لأن الصوم والحجّ والدعاء ‏ والاستنفار » 
عبادات بدتية » وقد أوصل الله نفعها إلى الت » فسكذلك ماسواها ؛ مع ماذكرنا من الحديث فى واب 
من قرأ يس » وتخذيف الله تعالى عن أهل القابر بقراءته . وروی عرو بن شعيب » عن أبيه عن جذه : 
أن رَسُول انه صل الله عليه وسل قال لعمرو بنو المآص E‏ 0 


تا يلا 00 


2 لدم عنه أ جج عن به ذلك » وهذا عام فى حج ] التطوتع » وغيره . ولأنه عمل بر » 
وطاعة فوصل نفمه وثوابه »كالصدقة » والصيام » والحج” الواجب . وقال الشافعى” ماعدا الواجب » 
والصدقة » والدعاء » والاستففار » لا بعل عن الميّت » ولا يصل ثوابه إليه » لقول الله تعالى ( ٥۳‏ : ۴۹ 


E: 


أن ليس للإنسآن إلا ماسم تى) وقول النی وت : « إِذَا مات ابن رق تالا عدي 


صَدَقَةٌ جار بق أو عم يلقم به د من مدو أو ولد صا بذعو له 422 . ولأن ننمه لايتمدى فاعله . 
(1 ) وهذا الحديث وما قبله ضعيفان . 
( ۲ ) هذا خالف ماقاله الإمام ابن تيمية فى كتابه قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة » من أن إهداء 
ثواب القراءة إلى الميت » وكذا كالاعمال الاخرى لاينفعه إلا ماقرره الرسول صلىالله عليه وسل منقوله : 
( إذا مات ابن آدم انتتطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو عل نافع » أو ولد صا يدعو له ) . 
)۳( ومذهب الشافعى هو الحق » وهو السنة »يا ورد فى الاحاديث . وأما مااستدل به ابن قدامة » 
فلا دليل فيه على ماادعاه » لان جيم الاحاديث الى ذ كرها لاتعدو قضاءحج أو صوم واجبين » والصدفة 
لم تحدث ول يقرها الرسول صلى اللهعليه وسل إلا من الولد » والولدكسب أبيه » وهو وماله لاییه کا قال 


(T€‏ الى 


فلا يتمدّى واب . وقال بعضهم : إذا قرىء القرآنُ عد اليّت » أو أَهْدى إليه ثوابه كان الثواب” 
لقآرئه » ويسكون المي تكأنه حاضرها » وترجى له الرحمة . 


ولنا : ماذ كرناء » وأنه إجماع السامين » فإنهم فى كل” عصر ومصر » مجتمعون ويقرءون القرآن » 
و دون ثوابه d‏ موتام »من غير کر 4 ولأ الحديث صح ع2 ن النی بق 2 8 ال د 
بشكاء هلر عليه « واس | اک ' e‏ وصا ل عقوبة 3 العضية إليه 3 وح عنه الغو 02 ولأنة 
1 صل لتواب ماسآموه » قادر على إبصال واب مامنعوه ° » والآنة مخصوصة ما سوه » وما الختافنا 
فيه فى معناه فنفقسه عل اول حدة ةلهم فى امبر الذى احتحوا ه» 5 دل على اقطاع عله » فلا دلالة 
فيه عأية . 9 لو دل عليهكان خصوصاً 3 الوا ؛ وقمعتاة مأمنعوه » فيشخصّص به a‏ بالقياس عليه» 
وماذ كروه من المعنى غير حیح 2 فإن تمدّى الثواب ليس بفرع ١‏ لتعدّى النفع 0 نم هو باطل بالصوم » 
والدعاء » والح » ولیس له أصل يمتير بهء وال أعل *" . 
« مسألة » قال ل وتكره للنساء 4 
اختلفت الروابة عن أحمد فى زيارة النساء القبور » فروى عنه كراهتها » لا روت أم عطية قالت : 
الرسول صلى الله ليه وسل » فل يعد ماأجازه الرسول صلى الله عايه ولم الحديث المذكور وهو ( إذا مات 
ابن آدم) الحديث . وقد بينت ذلك بإيضاح فىتعليق على كناب قاءدة جايلة فى التوسل والوسيلة لابن تيمية 
فلبطلع عليه من شاء . 
١ (‏ ) الذى فعله المسلمون واجتمعوا عليه من قراءة القرآن فى عبد المؤاف لايعتس < جة شرعية يببى 
علها َس 3 وما الذى تدنى عليه الاحكام » فعا ل الرسو ل صل الله عليه ولم و الصحابة » وإذا وصل 
المسليون فى عبد مرن العبود إلى الإجماع على ماليس بموجود فى كتاب ولا سنة ٠‏ لاإيكون حكاً شرعياً , 
ej,‏ کون يد عة . مالم بؤسس على الكتاب والسئة » وما كان جوز للدؤاف أن تج لە الحجة > وهی 
ظاهرة الضعف و لا تؤ دى إلى المطلوب . 
( ۲ ) سبق أن بينا أن هذا الحديث مخصوص يمن أوصى بالنوح عليه » أو بمن كان يرضيه فى حياته 
نوح أهل الميت عليه ويحبذه . أما من لم يوصى ولم حبذ فلا مله عقوبة ٠‏ لانه لاذنب عليه فى كل مايفعله 
أهله . فلو ذبح أهل الميت يحلا أو خروفاً تحت نعش الميت » وهو سائر فى طريقه إلى المقسير ةما يفعل أهل 
الشرك فإنهم آمون › والميت لاذنب له ولا عقوية عليه . وقال الله تعالى : ( لسكل اصىء ملهم ما کقسب 
من الإثم ) وقال : ( وأن ليس للإنسان إلا ماسعى ) وعدل الله يأبى أن يعذب إنساناً مالم يفمل 
( ۳ ) الله قادر على كل شىء . ولسكنه كان وعده مأتياً » وكان عذابه بالکفار وااذنبين واقع . 
٤(‏ 1 لايوز القياس هنا لانه قياس مع الفارق › ولا قياس مع النص 
ره ) ظاهرمن کلام ابن قدامة أنه رجح رأيه بكل ماأمكنه حتى وصل إلى ترجيحه بما لايعتير دليلا لهء 
ولسنا نكره أنيصل ثواب قراءة الحى إلىالميت » بل كلنا يتمنى ذلك » و لكنالدليل لايساعد على مانتمنى 
ولا يحقق مانريد , 


لان قدامءة o‏ 


j a 3 2 7 0 eS 4‏ 3 : 7 
« نينا عن زيِرَة الور » ول" بعرم كينا » رواه مسل . ولأن الى“ صلى الله عليه وسل قال: « لمن 
2 2 0 5 
ا رَوارَاٽت القبور » قال الترمذى” : هذا حديث يح » وهذا خاص فى النساء ء والنهى اسوخ كان 
عانّا للرجال » والنساء . ويحتمل أنه كان خاصا للرجال » و تمل أبضا كرن امبر فى لمن رَوّارات 


ج 5 
القبور بعد آعم الرجال بزيارتها » فقد دار بين الحظر والإباحة » فأقإ ل أحواله الك راهة » ولأن المرأة قليلة 


ل 


الصير » كثيرة الجرع . وفى زيبارتها للقبر ييج لزنا ولجديد دک ر مُصاءهاء ولا يومن أن ينفى ا 
ذلك إلى قعل مالا ¢ حلاف ار جل وه -ذا 0 ن بالتواح 3 والتعديد ¢ وخصصنَ اہی عن 
الاق » والمنق » وتموها . والرواية الثانية لايكره ؛ لموم قوله عليه السلام : ّت ی 


2 م سه 4 e‏ 00 ال ا 
عن زيارة القبور فزوروها » وهذا يدل" على سيق المبهى »و أسخد» فيدخلُ فىعمومه الرجال والنساء. 


0001“ لس كومس‎ . gh . 51 a 
وروی عن ابن ای مليكة أنه قال لمائة : 13 الؤينين »ان ات2 "© ؟ قالت : بر ای‎ 
1 عبد امن . فقات لا : قد تَعَى رسول الله ملي عن زيارة القبور ؟ فالت‎ 
فو‎ 


را وروق المد أن عالغة رارت فر اخم :وروی عنها أنه الت و موده رر 


6 فصل ,48“ 

ويكره الثم » وهو أن يبعث مناد پنادی فى الناس : :إن فلاا قد مات » ليشهدوا جنازثه . 
لاروى حذينة قال : “معت * الى صلى الله عليه وسل نی عن النمى . قال الترمذى : هذا حديث حسن. 
واستحب جماعة من أهل الل أن لال الناس مجنائزم » منم : عبد الله بن مسعود » وأصعابه : عائمة » 
والربيع بن خیم » وعرو بن شر <بیل . قال عاقمة : لاتوذنوا ی أحداً . وقال عمرو بن شرحبيل : إذا 
آنا مُت ء فلا نى إلى خد . وقال كثير من أهل الل : لابأس أن بعل بلرجدل إخواله » ومعارفه » 
وذوو الفضل من غير نداء . قال إبراهم النخعى” : لابأس إذا مات الرجل أن بوذن صديقه » وأصصاءه . 
وإعا كانوا يكرهون أن لاف فى الما ں ا نمی فلا كفمل الجاهليّة . ومن رخص هذا : أو هرر :» 


3-7 


وان عرو » وان سيرين . وروی عن ابن عر أ مى إليه را فع بن خدج . ق كيت اريدون أن 
توا بو اه : س اسل إلى قبآء » و إلى من قد بات حول الدينة ليشهدوا جنارته . 
قال : نم ا - . وقال النى صلی الله عليه وسل فیالنی دفن ليلا ٠ EEE Yo:‏ وقد صح 
عن ألى ہر ررۃ أن رسول الہ مَك : « نمی اناس التجائی في اليؤمر الذى مات فيه ورج م 
١ )‏ ) الحلق : <اق الشعر . والصلاق : الصراخ والصوت المر تفع : 
٣ (‏ ) هكذا فى الأول » ولعل أصابا ( من أن أقبات ) فسةطت ( من ) . 


ف الى 


E e 7‏ كس يس e‏ ك e Li‏ 
إلى المصلى فصن ef‏ ؛ وبر اربع س بيرّات » متفق عليه . وق لفط : د إن اح 4 الائ ق 
مات ٠.‏ فقو موا فصوا علي @. وروی عن النى” ل أنه قال : 2 لا موت فک أحد إلا أذ تشر لى 
بد » أو كا قال . ولان فى كثرة المصلين عليه أجراً لم » ونفما اليك . فإنه صل لكل مصل منهم 
قيراط من الأجر . وجاء عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « ماين مل يموت فيصل عليه ثلاثةٌ 
2 سكف ا ل“ ١ 2 ٠.‏ هام 
صفوف من المي إلا وجب » . وقد ذكرنا هذا . ورّوى الإمام” أحمد بإستاده » عن ألى اليح 
1 ك ا 5 ا E‏ 8 آلا ايه َم ورل و 
به صلى على حنازة » فالتفت فقال : استووا وَلتحسن فاع الا وله حدثنی عبد الله بن سايط 
ra .‏ 7م الس 4 8 2 1 کا اه 
عن إِحُدى أُمهَات الْؤْمنِينَ وهى ميمونة ء وكان أخاها من الرضاعة » أن رسول الله ماي قال : « مان 


ر 2 5 


8 سو كس رل 0 1 .ع يوت 4° 
مس يِصلى عليه أمّة من التاس إلا سفوا فيه » . فسألت أبا اليح عن الأمّة ؟ فقال : أربعون . 


١ (‏ ) أوجب : يعنى أوجب الثواب » لان دعاء المصلين تومن عليه الملائمكة » والله تعالى يقبل 


دعاء المؤمنين . 


لان قداءة ¥ 


ج كتاب الزكاة 48 


قال أنو محمد بن قتببة : الركاة من الزكاء » والقاء » والزيادة . سيت بذلك لأنها تمر الال » وتتمّيه» 
مال : رک الزرغ » إذا كثر رع . وركت النفقة إذا بورك فما . وى فى الشربعة حق جب ف المال . 
فعند إطلاق لفظها فى موارد الشر بعة ينصرف إلى ذلك . والزكاة أحد أركان الإسلام النجسة » وهى واجبة 
بكتاب الله تمالى » وسكّة رسوله صلى الله عليه وسل » وإجاع أمته . 

أما الكتاب : فقول الله تعالى : ( ؟ : ٤۴۳‏ وآ توا ال اة ) » وأما السّنة : فان النبى> صلى الله عليه 

A Oe‏ امه عع 


وسل بعث مُماذاً إلى المن » فقال : « اع أن الله افْتَرَضَ عم صدقة تؤخذ من أغنيانيم » 


رد في فر مم » متفق عليه . فى آی » وأخبار » وى هذين كثيرة . 
وأجمع السامون فى جيم الأعصار على وجوبما » واتفق الصحابة رضى الله عنم على قتال مانميما . 
فروى البخارّ بإسناده » ع نألى هريرة » قال : کا توق النو پو » وكان أبو بكر › وكفر من كفر 
من المرب . فقال عر :كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمرات أن اتل 
الاس حى يووا آله إل ا » فمن فالا ومد عَم 89 ا ونه إلا ع وَحسابك كَل الله ؟ 
فقال : وال اف“ من فركق بين الصّلاة والز كاة » فلن ال كأ حى اکال » وال م متو ری 6 
كأنوا يدون إلى رسول اله صلى الله عليه وسل تلم تيم على مَنْيها . قال عمر : فَوَاطر ماهو إلا أن 
رایت اله قد شرح صذر أى بكر لقتال » قرفت أ اى © . ورواه أنو داود وقال : «لو منه‌ولی 
عقالاً » قل أبم عبيد : انل صدقة العام . قال الشاعر : 
سی عقالاً فز" تر بتك لتا سبد فكيف لا قد سی کرو عقا لإن ؟ 
وقيل : كانوا إذا أخذوا الفريضة أخذوا معا عَقَآًا » ومن رواه « عناق » فنى روايته دليل 
على أخذ الصغيرة من الصفار . 
8 فصل 5ه 
من أنكر وجوما جبلا نه 3 وكان من حل ذلك 2 إما خداثة عبده بالإسلام 2 أو لأنه نه 
١(‏ ) العناق : أنثى لعز › والمعنى لؤمنعونی شیا قلیلا ماكانوا يؤدونه إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم لقاتلتهم عليه » وقيل العناق معناها زكاة عامين » أى لومنعوق زكاة عامين » والاول أقرب . 
( ۲ ) السبد : الشعر القليل » والمعنى لم برك لنا شيا له قبمة . وقد أخذ زكاة عام » فا بالك لو أخذ 
زكاة عامين » لاشك لو فعل لم يرك انا سبد , ولا ابداً . 


E۲۸‏ الى 


ببادية نانية عن الأمصار ب دف وجوها 2 ولا 3-3 بکفره 4 لأنه معذور. وإنكان مسا م ا ببلاد 
الإسلام بين أهل الم » فهو هرتد » جرى عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلا » فإن ناب و إل قل : 
لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة فى التكتاب » والسنة » وإجماع الأمة » فلا تسكاد تف على أحد » من 
هذه حاله » فإذا جحدها فلا يكون إلا لتكذييه الكتابة والسنة » وكفره ما . 
8 فمل 8ه 

وإن منعها مُعتقداً وجوما وقدَر الإمام على أخذها منه أخذها وعرّره » ولم يأخذ زيادة عليها فى قول 
أكثر أها ل العم . : أو حنيفة » ومالك » والشافعى” » وأعامم . وكذلك إن ل > ماله » 
وکت“ > e‏ ا زكاته » فظهر عليه . وقال سحو ده 
بأخذها » 0 O‏ .لمازّوىي نح 2 نا بيه » عن جذه » عن النی“ مكل و أندكان ية 
4 3 رو ا 03 عمو 
« فى کل سا الول 2 فى كله رين تب ل لا و ما يمان ا ن : ااا مو جرا 15 وا 


وم < 


أَجْيْهًا » ومن أََمَا فإ آحِدمًا وشطر ماله » عرمة مين ' عزّمات ربا . لحل لال مر 
مخ شولا » . وذ كر هذا الحديث لأجد فقال : ماأدرى ماو ٤‏ وسئل عن إستناده . فقال : هو 
عندى صالم الإسناد . رواه أنو داود » والنسا فى سنتها . 

ووجه الأول : قول النى يفيه : « لیس فی الال حَوْة وی ال اة » ولأن منم ازا :كان 
فى زەن ألى بكر رضى الله عنه » يموت رسول الله و ؛ مع توقر الصحابة رضى الله عنهم » فل 08 
أل عنم زيادة » ولا قولا بذلاك . واختاف أهل العم فى الْعُذْر عن هذا ایر . فقيل : كان فى بدء 
الإسلام حيث” كانت العقوبات فى الال » ثم سخ بالحديث الذى رويناه . وک الطاب“ عن إبراهم 
الحرلى” أنه ُؤْخذ من ال اواب علي » من خيار ماله » من غير زيادة » فى سن" ولا عدد؛ لکن 
يثتق من خير ماله ما لزيد به صدقته فى القيمة » بقدر شطر قيمة الواجب عايه . فيكون المراد ب«ماله» 
هاهنا الواجب عليه من ماله فمزاد عليه فى القيمة بقدر شطره » والله أعل . 

فأما إنكان مانم ازكاة خارجاً عن قبضة الإمام اتلد لأن الصحابة رضى الله عنهم قاتلوا مانممها . 
وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : « لو منعونى عقالا كانوا عادو إلى رسول الله مكلا لقاتاتهم 
عليه » . فإن ظفر به » وعاله » أخذها من غير زيادة أيطا 2 ول سات ذريته » لأن الجناية من غرم » 
ولأن للانع لابن فذرّيته أولى » وإن ظفر به دون ماله دعاه إلى أدائها » واستتابه ثلا » فإن تاب 
وأذّى » وإلاً قتل »وم نم بكفره . وعن أحد مابدل” على أنه يسكفر” بقعاله علا » فروى ايموي“ 

. عطف تفسير . ( ۲ ) شط ماله : نصفه . أو جرؤه‎ )١( 

( + ) وجبه : أنه عقوية على كتيان الال وإخفائه . 


عنه : إذا منموا الزكاة كا متموا أبا بكر » وقاتلوا عليهاء لم يوروا » ولم صل علمهم . قال عبد الله بن 
مسعود : « ما تارك از كا 2 34 

ووجه ذلا : ما رُوى « أ ن أبا بكر رضى الله عنه لا تہ وعصع الراب قالو : دما . قال : 
لا قبلا حى تشهد وا أن فتلا فى اة وقلا ك فى الثَار » . وم يُنقل إنكار ذلك عن أحدد 
من الصحابة » فدل على كفرم . 

ووجه الأول : أن عر وغيره من الصحابة امتنموا من القتال فى بدء الأمر » ولو اعتقدوا کرم 
لا توّوا عنه » ثم اتفقوا على الققال » وبق التكفر على أصل الننى » لأن الزكاة فرع من روع الدين » 
فل يكفر تا رکه عجرتو تركه »کاچ » و إذا لم يكفر بتركه ل يكفر بالقتال عليه »كأهل الى وأما الذين 
قال للم أبو بكر هذا القول فيحتمل أنهم جحدوا وجوبهاء فإنه تقل عنهم أنهم قالوا : | عا كتا نؤدّى 
إلى رسول الله مَك » لأن صلاته 5 رلناء ولس صلاة ألى بكر سكت لناء فلا نؤدى إليه . وهذا 

يدل على أنهم جحدوا وجوب الأداء إلى ألى بكر رضى الله عنه . ولأن هذه قضية فى عين » فلا يتحقق 

من الذذين قال هم أبو بكر هكذا القول . فيحتمل أنه مكانوا مر تدين » و تمل أنهم جحدوا وجوب 
الزكاة . ومحتمل غير ذلك » فلا يجوز السك به فى حل" التزاع . و مل أن أبا بكر قال ذلك لأ 
ارتكبوا كبائر » وماتوا من غير توبة » لخ للم بالعار ظا اهراً »كا حك لقتلى الجاهدين بالجنة 0 
والأمر إلى اله الى فى اليم .و يم ملم مغل »وال لز من امك ار الم بالتخليد » 
بمد أن أخبر النى صلى الله عليه وسل : « : « أن قوماً من أملنه بدخلوتك النسارء ثم مخرجهم الله تمالى 
منپا» ويدخلهم الجنة » . 

« مسألة » قال أو الا رهه اله وبس فيا دون خمس من الإ ل اة صدقة 4 . 

بدأ ارق رحمه الله بذ كر صدقة الإبل » لأنها آم » فإنها أمظ الم _قيمة وأجساماً » وأكثر 
أموال العرب » فالاھتام بها أولى » ووجوب زكاتها ما أجمع عليه لاء الإسلام > وحصت فيه السّدة 
عن الننى" صلی الله عليه وسم . ومن أحسن ماروى فى ذلك مارواه البخارى” فى حيحة قال : حدّثنا عمد 
ابن عبد الله بن اتی الأنصارى” » قال : حدثتى أبى قال : حدثنا مامه بن عبد الله بن أنس ؛ أن أن 
حدثه : « أن أب بكر الص دیق ری الله عنه كتب له هذا السكتابة انا وجه“ إلى البخرين : بم 
اله رحن تحير هذه ريه الصَدَقمَ التى فرض رسول الله صلى الله عليه وسل على سيين » 
والتی أس الل يها ورسُوله صل الله عليه وسل ٤‏ فمن سلا على ريما el‏ وس سل وتا 


فلا ل SEE‏ عش رن فا دوا ن الإ بل فل - س عاق ٠»‏ فإذا بات خلس وَعِشرٍين 


f‏ المفتى 


ا r E‏ 8 بر ساس 4ے ص ےت و 
إلى “فس وثلائين فیا بت اض أ'تى2 فإذا بلقت سا راثي إل س ارين فیا ینت 
5 ن تی » لذا بلقت سنًا ارين إلى سین فیا حِقّة طراوقة لذ مكل . فإِذًا بلقت واحدة 
وسين إلى وس وسين فما دع فإذَا بدت سما وسين إلى نسوين فيا بذعا لبون » 
فاا فت إِحْدى وتسْعِينَ إلى عشرين ومائة هنما حقكآن وق لل » فإذَا رادت لى شر ين 
وماد كني كل أزبعينة بت لون ¢ e‏ هسين حقة ) ومن 11 کن a‏ إلا ارب ن 
الإبل فليس فا صَدَفَد إلا أن تاه دا لذا بلقت ا من الإبل فما ا ٩‏ وذ کر تمام 
الحديث » نذكره إن شاء الله تعالى فى أبوابه . ورواه أو داود فى سنه » وزاد : د ولا بلقت فا 
ف ا ا وو 3و سوس لو س سے وك را وح ا و 5 
وعشرين فیا بدت مخض إلى أن تبلغ سا وثلاثين ؛فإن ل" يكن فا ابنة اض فف 
ابن لبون د گر » وهذا كله ممع عليه » إلى أن يبلغ عشرين ومانة » ذكره ابن النذ ر .قال : ولابصح 
عن عل“ رضى اله عنه مارُوى عنه فى حمس ايه ماي عنه فى غ#س وعشرين ماس 
- 8 5 1 8 0 عه a‏ 
شيام . وقول الصديق رضى الله عنه : « التى رض رسو الل صلى الله عليه وسل » » يعبى قدر» 
والتقدير يم فرظا » ومنه رض الجام لامرأة فرضاً . وقوله : « ومن سكل فقا قلا اط » 
2 557 
می لابعطى فوق . 
وأجمع السامون على أذ ن مادون خمس من الإبل لازكاة الراك ا صلى الله عليه وسلم فى هذا 
2 ا ر - 3 3 کے اس 
الحديث : « ومن ل" يكن" مم إلا أرب ون الإبل فلس علي فا صدقة إل أن يشاء را » 
وقال :« ليس فا دون تس دود د » متفق عليه . والسامة الراعية . وقد سامت السوم سوما : 
إذا رعت ء وأسمتها إذا رعيتها » وسو متها إذا جملتها ساة . ومنه قول الله الى ٠ :1١(‏ وم 
EOC‏ عر د ا لي i‏ 0 انه لان كاة 
شر فيه سيمون ) أى ترعون . وفی ذ كر الساعة احتراز من العاوفة والموا ولر »> فإنه لاز 
فبهاعند أ كثر أهل الل . وحكى ء ن مالك : فى الإبل النواضح وال فة ا زكاة » اعموم قوله عليه 
السلام : « كل كفس شاه" » . قال أحمد : ليس فى العوامل زكاة » وأهل المدينة رون فبا الزكاة » 
وليس عندم فى هذا أصل . 
SS‏ 
حكيم ) فقیده بالس اة . ندل" عا لى أنه ل ا E‏ مطاق » في حمل على المقيد 0 
ولأن و اله معقبر فى TT‏ الْمأو فة يستغرق علا عاءها » إلا أن بها لاتحارة » فيكون 
فما زكاة التجارة . 


لأن قدأسة ۳ 


« مسألة » قال ل فإذا ملك سا من الإبل فأسامها أ كثر السنة » قفيبا شاة » وفى العشر شاتان » 
وفى الس عَشْرَةَ ثلاث شياه » وفى المشرين أربع شياء 4 : 
وهذا كله نمم عليه » وثابت بسنة رسول الله ولي بما رويناه وغيره » إلا قول « فأسامهاأ كثر 
السنة » فإن مذهب إمامنا ومذهب ألى حنيفة أنها إذا كانت سائة أ كثر السنة» قفيها الزكاة . وقال 
الشافى” : إن لم تسكن سائمة فى جميع الول فلا زكاة فيها ء لأن السوم شرط فى الزكاة » فاعخبر فى جميع 
الحو لكالناك وكال النصاب . ولأن الف يُسقط » والسوم بوجب » وإذا اجتمما علب الإسقاط سكا 
9 انها نض شا عمد عاد فك .+ 
ولنا : عوم النصوص الدالة على وجوب الزكاة E‏ " الاشية » واسم السوم لابزول بالف 
السير ارفا واو ر لاع ته تزه ا ا ی الول »ولآن 
العاف السير لمكن التحرتز منه » فاعتباره فى جمهم الحول سقط الزكاة بالكليّة » سيا عند من شوغ 
له الفرار من الرّكاة » فإنه إذا أراد إسقاط الركاة « علقه] »“ بوما فأستطها . ولأن هذا وص معتبر 
فى رفع الكلفة » فاءممير فيه الأ كثر » كالسقى ما لا كلفة”" « فيه » فى الزرع والقار . 
قوم « السوم شرط » يحتمل أن يمنع » ونقول : بل العف إذا جد فى نصف الحول فا زاد 
مانم“ . كا أن الست بكُلَة مانم من وجوب العُشْر » ولا يكون مانماً حتى يوجد فى النصف فصاعدا » 
کذا فی مسألتنا » وإن سلّناكوته شرطً فيجوز أن يسكون الشرط وجوده فى أ كثر الحول كالسق 
علا كلفة فيه شرط فی وجوب المشر » ویکتنی بوجوده فی الأ كثر » ويفارق ماإذا كان فى بعض 
النصاب معلوف” لأن النصاب سببٌ للوجوب» فلا بد من وجود الشرط فجميعه » وأما الحول فإنه شرط 
الوجوب » غاز أن يُمُتبر الشرطً فى أ كثره . 
8 فصل > 
ولا محزی فى الف ماخر جة فى الركاة ة إلا الدع من الضأن » والتوهُ من العز » وكذلك شاة ايان 
وأیہما أخرج lO‏ 2 ولا جنس غنم البلد » لأن الشاة مطلقة فى اتخير 
الذى ثبت به وجوبها » ولیس غنمه ولاغنم البلد سبباً لوجوبما » فل يتقيّد بذلك : كالشاة الواجبة فى الفدية 
وتكون أنتى » فإن أ خرج ذكراً ل بر له » لأن اله نم الواجبة فى نصبها إناث . ومحتمل أن زئ لأن 
ال صلى الله عليه وسل أطلق لفظ الشاة » ا كر والأنتى . ولأنّ الشاة إذا تعاقت بالدّمة 
(۱( نصب : جمع نصاب » وهو الحد والمقدار الذى تجب فيه ال ة. 
۳٠۴ (‏ ) مابين القوسين غير مو جود ف النسخة الى عاقنا عاما . 


f‏ المفنى 

دون المين أجأ فا الد کر کال ية » فإن لم يكن له غنم شهرا دناه وول وك عر r‏ 
دراه » قياس على شاة الّبران . 

ولنا : أن النى صل الله عليه وسم نص على الثاة ؛ قيجب العمل بنصه » ولأن هذا [خراج قيمة فلم 

يمر كا لوكانت الشاة واجبة فى نصابها » وشاة البران مختصة بالبدّل ية درام بدليل أا لانجوز 
0 عن الشاة الواجبة فى سائمة الف 

8 فصل 55 

فإن أخرج عن الشاة بميراً لم كله » emp‏ شاة »أو لم يكن . وحكى 
ذلك عن مالاك وداود . وقال الشافبى” » وأصماب الرأى : ' تحزله البعير عن المشرين فا دونها . و مخرج 
لنا مثل ذلاك إذا كان ارج ا زی عر حمس 7 زىء عن هس وعشرين › 
والمشرون داخلة فيهاء ولأن ماأجرأ عن ال كثير أجرأ عا دونه :كانتي بون عا دون ست وسبعين: 

ولنا : أنه أخرج غير النصوص عليه » من غير جنسه © فلم زه “كا لو أخرج بميراً عن أربعين 
شاد . ولأنالنص" ورد بالشاة » فل زىء البمير » كالأصل » أو كثاة البران » ولأنها فريضة وجبت فما 
ل ERN‏ الم . ويفارق ابنتى لبون عن الَلْذْءَة » لأنها من الجنس . 

82 فمل 8ه 

وتسكون الثاة الخر جة كال الإبل فى الجودة والرداءة . فيخرج عن الإبل الان تعيقة» 
وعن ازال هزيلة » وعن السكرالم كرعة » وعن اللثام ية . إن اور اا أخرج شاة ية 
على قدر هزيلة الال » فيقال له : لوكانت الإبل' ' احا کے كانت قیمتہا وقيمة اشاة ؟ فيقال : قيمة الإبل 
ماثة » وقيمة الثاة خمسة » فينقص من قيمتها قدرث مانقصت الإيل » فإذا نقصت الإبل ' س قيمتها وجب 
شاة قيمتها أربعة » وقيل : رنه شاة زىء فى الأضية » من غير نظر إلى القيمة . وعلى القولين لاعر له 
فة الأ الخرج من غير جنسها » ولي سكله راض » فيترّل منزلة اجبماع الصحاح والمرّاض » 
لا زىء فيه إلا الصحيحة . 

« مسألة » قال ( فإذا صارت حمسا وعشرين ففيها بت تخاض » إلى مس وثلاثين 4 

فإن لم يكن فا بنت أخاض » ذاء بن" لبون د كر ؛ فإذا بلغت تا وثلاثين قيها أبن لبون » إلى 
خمس وأربعين » فإذا بلغت ستاً وأربعين ؛ ففيها حقة « طروقة الفحل ‏ إلى سين » فإذا باغت إحدى 

١ (‏ ) أى بلغت السن الذى تستحق فيه طرق الفحل لما وهى سن الشاب والقوة . 

؟) ف الآصول ( وابن لبون ) والحيح ما أثبتناه . 


لابن قسسدامة fr‏ 


م له 
وستين ففمها جد عة ”إلى مس وسبعين فإذا بلغت ستاً وسبعين » ففمها ابنتا لبوي » إلى أسعين . 
2 0 

فإذا بلغت إحدى وتسمين ففمها حقتان إلى عثرين ومالة . وهذا كله حم عليه . وائطلينُ الذى 
رويناه مُعناول له . 

وابنة المحاض : التى ها سنة » وقد دخات فى الثانية » ميت بذللك لأن أمها قد حملت غيرهاء 
الاخ : الام » وليس كون أ مها ماخضا شرطاً فيها » وما د كر تعريقا لها بغالب حاطاء كتمريفه 
الرييبة با لجر » وكذلك بنت لبون . وبنت الخاض أدنى سن يوجد فى الزكاة » ولا يجب إلا فى 
مس وعشرين إلى مس وثلاثين خاصة » وبنت اللبون : التى تمت ها سنتان ودخلت فى الثالئة ١‏ ميت 
بذلك لأن أمرا قد وضعت حلما وها لبن . وادقّة : التى ها ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة . لأنها قد 
استحدّت أن يطرقها الفحل » ولهذا قال : طروةة الفحل واستحقت أن تمل علا » وج ركب . واطذءة : 
التى ها أربع سنين ودخلت فى الخامسة » وقي لها ذلك لأنها تمع إذا سقطت سما » وهى أعلى سن تحب 
فى الزكاة » ولا جب إلا فى |حدى وستين إلى مس وسبعين » وإن رضى رب الال أن رج مكانبا 
ية جاز » وھی التى لها جس سنين » ودخلت فى السادسة » ميت لنية : لأا قدالقت انيتا 5 

وهذا الذى ذكرنا فى الأسنان ذكره أو مُيَئدِ » وحكاه عن الأصععى » وأبى زيد الأنصارئ » 
وأبى زياد الهلا » وغيرم . 

وقول ارق : « فإن لم يكن ابنة مخاض » أراد إن لم يكن فى إبله ابنة مخاض أجزأه ابن لبون » 
ولا يحزئه مع وجود ابنة مخاض » لقوله صلى الله عليه وسل : « فإن لم يكن فيا ابه مخاض فاب 
بون د كر » فى الحديث الذى رويناه شرط فى إخراجه عدمما » فإن اشتراها » وأخرجها جاز » وإن 
أراد إخراج ابن لبون بعد شراتها لم جز » لانه صار فى إبله بنت مخاضٍ > فإن لم يسكن فى إبله ابن 
لبون » وأراد الشراء ازمه شراء بنت مخاض » وهذا قول مالك . وقال الكافى“ : تُجزيه شراه ابن 
لبون » لظاهر اعخير وعمومه . 

(۱) الجذعة : ھی الى أجذعت مقدم أسنانها » أى أسقطته؛ وهى التى بلغت أريع سن ودخات 
فى الخامسة . 

(؟) تعريف الرييبة بالحجر ؛ إشارة إلى قوله تعالى : م وربائبسكم اللاتى فىحجورك من نسائم اللاتى 
دخام من »2 فار بدية بنت الروجة ۽ وی محرمة سواه كانت فى حجر الزوج أو كانت لعيدة عنه » وما 
قيل اللانى فى حجورك تعبيراً بغالب أحوالها ء لان الغالب أن تسكون الر بيبة فى الحجر . 

لق ( أى وكذلك عرف بنت اللبون بغالب أحواها 2 لان تعريفما فى الواقع » ھی انی بلغت سنتين 
ودخلت ف الثالثة » سواء كانت أمبا مرضعاً ذات لبن أو لاء ولكن الغالب أن تكون مضا . 


( ٥ہ‏ مغن ثاني ) 


tft‏ المفنى 


ولنا : أنهما استوبا فى ادم » فلزمته ابنة خاض » كا لو استويا فى الوجود » والحديث مول 
علىوجوده . لأن ذلك للرفق به ؛ إغناء له عن الثم لكوي عدي ی ن الشراء» فكان شراء 
الأصل أو لى » على أن فى بعض ألفاظ الحديث « فمن 1 يكن عنده ا عاض وجا ؛ عفدم 
ابن لبور فإنه يعمل من » ولس مم سی » فشرط فى قبوله وجوده وعدّمّها » وهذا فى حديث 
ألى بكر . وفى بض الألفاظ : « ومن بشت عند صد فة ينت عاض ء ويس عند إلا ابن 
لبون » وهذا يفسد بتعين حمل المطلق عليه » و إن لم يمد إلا ابنة مخاض معيّئة فله الاثتقال إلى ابن لبون » 
لقوله فى امبر : فإن ل يكن عنده بنت مخاض » على وجمها » ولأن وجودها كمدمباء اكوا 
لايجوز إخراجما » فأشبه الذى لاجد إلا مالا جوز الوضوء به فى انتقاله إلىالتيمم » و إن وجد ابئة مخاض 
أعلى من صفنة الواجب ل زه ابن لبون » لوجود بنت مخاض على وجهها » وير بين إخراجها » 
وبين شراء بنت ممخاض على صفة اا خير بعض الد كورية بزيادة سن فى غير هذا الوضم » 
ولائحز به أن حرج عن ابن لبون حةا ا ولا عن ع اة ذم لعدمهما » ولا وجود لما . وقال القاضى 
وابن عقيل : جوز ذلك مع عدمم ما لأنمءا أعلى وأفضل » فيئيت الحم فيهما » بطريق التنبيه . 

ولنا : أنه لانص” فما » ولا يصح قياسهما على ابن لبون مكان بنت اض » لأن زيادة سن ابن 
لبون على بات مخاض يتفم بها من صفار السباع » وبر'عى الشجر بنفسه » ورد الاء » ولا بوجد هذا 
ف ال" مع بنت لبون » لأنهما يشتركان فى هذا » فم ببق إلا تجرد السن نم يقابل إلا بتوجيه . 

وقوها : إنه يدل على ثبوت الح فيهما بطريق التنبيه . 

قلنا : بل يدل على انتفاء الحم فيهها » بدليسل خطابه » فإركف مخصيصه بالذكر دونهما دليسل 
على اختصاصه بالحكم دونهما . 1 
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ل الل خر بٿ لبون عن بنت خاض » وحقةً 
عن بنت لبون » أو بن تخاض , أو أخرج عن اشذعة ابلق لبون اوحقتين » جاز لانم فيه خلاقاً . 
لأنه زاد على الواجب من جنسه مامجزی عنه مع غيره » فكان ري عنه قرافم کا لوكانت الزيادة 
فى العدد . وقد روى الإمام اد لي بإسنادهها عن أيه بن كعب » قال : 
» بعثنی رسول الله صلی الله عليه وسل مص , ب شررت برجل فاما جمع لی ماله لم م أجد عليه فيه إلابنت 


١ (‏ ) مصدقاً : جامعاً الصدقات . 


لأن قدامة (fê‏ 


مخاض » فقلت له : أذ بنت تخاض فإنها صدقَةك . فقال : ذاك مالا لبن فيه ولا ظبر » ولكن هذه 
ناقة فتية عظيمة تمينة لفذها » فقلت : ماأنا بآخذ مالم أن م به » وهذا رسول الله لي متك قريب”» 
فإن أحبيت أن تأتيه فتعر ض عليه ماعرضت عل فافعل . فإن قبله منك قبلئه » وإن رده عليك رددته . 
قال : فإنى فاعل ٤‏ نفرج معى » وخرج بالناقة التى عرض عل » حتى قدّمها على رسول الله صلى الله عايه 
وسل ۽ فقال له : ياتى الله » أتانى رولك ايأخذ مى صدقة مالى » وا الله » ماقام فى مالى رسول 
لله » ولا رسوله قط قبله » معت له مالى » فزعم أن ماعلل“ فيه بت مخاض » وذاك مالا لبن فيه» 
e‏ 5 ءا 5 ر 
ولا ظمر » وقد عرضتعليه ناقة فتية مينة عظيمة ليأخذّها 3 فألى » وهای ذم » قد جئتك بها يارسول 
الله خذها . « ققال رسول الله صل الله عليه وس لم : داك الذى وجب عَلَيْك » فإن تطوكءات تخير 
جزل اش فيه ٠‏ وقيلتاء مك . فقال : فهاهى ذه يارسول” نه » قد جنتك” ع . قال : فأ وسول 
لله ل بض » ودعا له فى ماله بالبركة » . وهسكذا الحم إذا أخرج أعلى من الواجب فى الصّفة » 
مثل أن خرج السمينة مكان اطزيلة » والصحيحة مكان اأريضة » واللكرعة مكان الاثيمة » والمحامل 
2 
عن الموائل » فإنها تقبل منه » وتجزيه » وله أجرٌ الزيادة . 
8 نصل 444 
7 5 5 مم ك a MD‏ 
ومخرج عن ماشيته من جنسها على صفتها » فيخرج عن البخالى ححتية ٠‏ » وعن العراب عربيّة» 


ا 9 نعي 2 a‏ 
وعن الكرام كر ية > وعن السّان سمينة » وعن اللثام والزال لثيمة هزيلة . فإن أخرج عن البخانىة 


کي 


عر بية بقيمة البختيّة » أو أخرج عن الان هريل بقيمة السّرينة جاز . لأن القيمة مع أنحاد ا لجنس هى 
اأقصود ¢ أجاز هذا أو بكر 4 وحى عن القاضى وجه آآخر أنه لا جوز 8 لأن فيه تفويت صفة مقصودة 
م ده لو أخرج من جنس آخر . والصحيح الأول ؛ لما ذكرنا . وفارق خلاف الجنس » فإن ا جنس 
صعى> فى الركاة » وهذا لو أخرج البعيرٌ عن الكاة! جز ومع ا لجنس جوز إخراج اليد عن الردىء» 
فير خلاف . 

« مسألة » قال ل فإذا زادت على عشرين وماثة » فف ىكل أربعين بنت لبون وفى كل مسين حقة ) . 

ظاهى هذا : أنها إذا زادت على العشرين وامائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون » وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد : ومذهب الأوزاعى“ » والشافعى" » وإسحاق . والرواية الثانية : لايتعدّى الفرض 


إلى ثلاثين ومانة » فيكون فنها حقة وبنتا لبون . وهذا مذهب تمد بن إسحاق بن يسار » وألى عبد » 


١ (‏ ) البخاتى : النياق الخراسانية » والعراب النياق العربية . والخراسانية كبيرة اسنام والاجسام . 


e‏ الى 


ومالك روايتان » لأنّ الفرض لايتغير نزيادة الواحدة » بدليل سائر الفروض . 

ولنا : قول النى” صلى الله عليه وس : « فاا رادت على عِشْرِينَ وما كفى كل أَرْبَمِينَ بت 
لبون » والواحد زيادة » وقد جاء مُصسرحا نه فى حديث الصدقات الذى كقبه رسول الله كله » وكان 
عند ل عر ن الطاب » روأه 3 و داود والترمذئ » وقال : هو حديث حسن . وقال ابن عبد البر” : 
هو أحسن ثىء رُوى فى أحاديث الصدقات » وفيه : « فإذا كانت إحدى وعشرين ومانة » ففمها ثلاث 
بنات لبون » . وفى لفظ : « إلى عشرين ومائر » فإذا زادت واحدة فى کل أربعين بت لبون » وى 
كل خمسين حقّة » أخرجه الدارقطن . وأخرج حديث أنس من رواية إسحاق بن راهويه ؛ عن النضر 


گے لے for‏ 


ان إسماعيل ؛ عن ن ماد بن سَللَة » قال ٠:‏ أَحَدْمَ مَذَا الكتاب من مه حدث بو عن آاس . وفيه: 


فا لفت إحدى وعشر رن وَمائةً فى کلام ربعين بنتابون » و ىكل هسين حقّة» 2 ولأن سائر ماحمله 
البى لا غاب للغرض إذا زاد عليه واحدة تير الفرض » كذا هذا . 
وقو مم : إن الفرض لابتغيّر بزيادة الواحدة . قلنا : وهذا مات بالواحدة وحدها » وإ تما تفر بها مع 
ماقبلها . فأشمهت الواحدة الزائدة عرد التسعين » والستين وغيرها . وقال ابن مسعود ؛ والنخمى” » 
والتورى 0 حنيفة : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة اسيو نفت الفريضة » ففى ڪل“ مس شانا 
إلىخمس وأريمين ومائة » فيكون فبا حدّتان » وبنت مخاض » إلى خسين ومائة » ففيها ثلاث حقاق » 
وتُستأنف الفريضة ف ىكل" خس شات لمسارُوى « أن النى' ولي كتب لسو بن حم ركتابا د كر 
فيه الصدقات والديات » وذكر فيه مثل هذا . 
ولنا : أن فى حديي الصدقات الذى كقبه أنو بكر لأس > والذىكان عند آل عمر بن الطاب مثل 
مذهينا ؛ وهما سعيحان . وقد رواه أو بكر عن الى“ صل لی الله عليه وسل بقوله : « هذه فربضَة الد ق 
التى فرَضَ رسول الو صلى الله عليه وسل على لين » . وأما كتاب عرو بن حزم فقد اختاف فى صفته 
فرواه الأثرم فى سئنه » مثل مذهينا . والأخذ بذلك أولىن »> لوافقته الأحاديث الصحاح » وموافقته 
القياس . فإن المال إذا وجب فيه من جنسه جب من غير جنسه > كسائر بهيمة الأنعام » ولأنه مال احتمل 
الواساة من جنسه » فل يجب من غير جنسه . كالبقر والانم » و إا وجب فى الابتداء من غير جنسه» لأنه 
مأاحتمل الواساة من جنسه » ف چب من عبن اا افا إلى غير الج س ضرورة » وقد زال ذلك 
بزيادة الال وكثرنه . ولأنه عندم يقل و3 بنت عاض أك حقة بزيادة ۾ ن میاو وھی زيادة 
رة لاتقتفى الانتقال إلى حقة . فإ ٍ م تتفل فل الوفاق من بنت مخاض إلى حقة إلا بزيادة إحدى 


7 ا 2 E A‏ لع اله 5 5 0 
وعشرين » وإن زادت على مائة وعشرين جَزءا مر : بعير لم يمير الفرض عند أحلر من الناس . لأن 


لابن قدامة TV‏ 


فى عض الروايات « فإذا زادت واحدة » وهذا فيد مطاق الزيادة فى الروابة الأخرى . ولأن سائر 
الفروض لاتتفير بزيادة جز ٠‏ . وعي لكلا الروايتين : متى باغت الإبل ماله وثلاثين ففمبا حقة » ونا ليون 
وف مالة وأربعين حقان » وبنت لبون » وفى مالة وسين ثلاث <قآق . وف مائة وستين أر بع بات 
لبون : نم كنا زادت عشراً أَبْدَانتَ مکان بت رو ج فى مالة وسبعين حةة وثلاث بئات 
لبون » وى مالة وتمانين قان وابنتا لبون » وفى مالة ونسمين ثلاث حقاق وبنت لبون . فإذا بشت 
ماثتين اجتمع القَرضان » لأن فما مسین أربع صرات » وأربءين نخس مرات » فيجب عليه ار بع حقاق » 
أو حمس بنات لبون أي الفرضين شاء أخرج 2 وإ ن كان الأخر أفضل منه . وقد رُوىعن أحد : أن 

أريم حقاق . وهذا مول على أن عليه آرم حقاق بصيغة التخبير » اللهم إلا 9 يكون لخر ج ولأ 
لیت » أو تجنون » فليس له أن مخرج من ماله إلا أدفى الفرضين. . وقالالشافعى” : انير إلى اناي 

وُقتفى قوله أن رب الال إذا أخرج لزمه إخراج أعلى الفرضين . واحتج بقول الله تعالى : ( ۲ : ٠١‏ 


م" 


واا ابیت مه تنفقون) ولأنه وجد سبب الفرضين » فكانت اعيرّة إلى مُستحفة »أو ناثبد» 
كةتل العمد الموجب للقصاص » أو إلدية . 

ولنا قول النبى 2 يليه فى كتاب الصدقات الذى كتبه » وكان ن عند آل عر بن امطاب : «فإذاكانت 
مائتين » قفيها أربع حقاق » أو مس بنات لبون » أئ البنتين يُجدت أخذت» وهذا نص لا يعركج معه 
على شىء مخالفه » وقوله عليه السلام لعاذ : « إِيَالكَ وكرام أَمْوَالهحْ » ولأنها زكاة ثبت فيها الميار » 
فكان ذلك ارب الال »كاعذيرة فى اللبران بين مائتين » أو عشرين درها » وبين الغزول » والصعود » 
ومين احرج . ولا تتناول الآية ماتمن فيه » لأنه إا بأخذ الفرض بصفة امال » فيأخذ من اكرام 
كرا » ومن غسيرها من وسطهاء فلا يتكون خبيثا . لأن الأدنى ليس مخبيث » وكذلك لولم يوجد 
إلا سبب وجوبه وجب إخراجه . وقياسهم بطل بشاة الأيران . وقياسنا أولى منه » لأن قياس الزكاة 
على الزكاة أولى من قياسها على الدّيات . 

إذا ثبت هذا : فسكان أحد الفرضين فى ماله دون الآخر » فهو خير بين إخراجه » أو شراء الآخر» 
ولا يتمين عليه سوى إخراج الموجود » لأن الزكاة لاحب فى عين الال . وقال القاضى : بتعيّن عليه 
إخراج الوجود . لأن الزكاة لا نمب فى عين الال » واعله أراد إذا ل بقدر على شراء الآخر . 


88 فصل 8ه 


فإن أراد إخر اج الفرض من ١‏ انوعين نظر 8 . فإن م يحتج إلى اشقيص ” 0 ٠‏ کرجل عخدذدهة أربمائة ) 


. تشقيص : تفريق‎ )١( 


ETA‏ الى 


مرج منها ربع حقاق » ومس بئات لبو ن جاز » وإن احتاج إلى تشقيص »ك زكاة المائتين ۾ تز . 
لأنه لا يمكنه ذلك إلا بالقشةيص . وقيل : يحتمل أن جوز على قياس قول أحا بنا : جوز أن بق 
نص عبدين فى السكفارة > وهذا غير حيح . فإن الشرع لم برد بالتشقيص فى زكاة السائمة إلا من حاجة. 
واذاك جعل ها أوقاصاً » دنم أ لاتدُقيص عن الواجب فما » وعدل فا دون جس وعشرين من الإبل 
عن إيحاب الإبل إلى إنجاب العم » ولا يجوز القول بتجويزه مع إمكان المدول عنه إلى إيجاب فريضة 
كاملة . وإن وجد أحد الفريضتين كاملا والآخر ناقسا لا بممكنه إخراجه إلا يران" معد » مثل 
أن بج د فى المائتين مس بنات لبون » وثلاث حفآق تعين أخذ الفريضة الكاملة . لأن اران بد 
يشترط له عدم البدل » وإن كانت كل“ واحدة تاج إلى جبران » مثل أن جد أريم”ً بنات لبون » 
وثلاث قاق » فهو مخير أيهما شاء أخرج مع الي ان » إن شاء أخرج بنات اللبون وحقة» وأخذ 
الجيران » وإن شاء أخرج الحقاق وبنت الامو نمع جبرائها . فإن قال : خذوا مى حقة وثلاث بنات 
لبون مع ايان لم يح . لأنه تمل عن الفرض مع وجوده إلى اران » ومحتمل الجواز » لأنه لابد 
من الجبران . وإن لم بوجد إلا حقة » وأربع بنات لبون أدّاها » وأخذ املِبّران » وم يكن له دفم ثلاث 
بنات لبون مع اران » فى أصمٌ الوجهين » وإنكان الفرضان معدومين أو مَعِيبيْن » فله العدول عنهما 
مع اران . فإن شاء أخرج أربع جات » وأخذ نان شيا » أو ثمانين درهاً » و إن شاء دقع س 
بنات مخاض ومعها عشر شياه أو مائة درم . وإن أحب أن ينقل عن الأقاق إلى بنات اآخاض » أو 
عن بنات اللبون إلى الجذاع » 3 ن المقاق وبنات اللبون منصوص عامهن فى هذا الال » فلا 
يمد إلى الحقاق جبران . ولا ينز ل إلى بنات اللبون يران 

« مسألة » قال ¥ ومن وا حقة ؛ و ليست عنده » وعنده أبنة أبون أخذت منه ؛ ومعها 
شانان » أو عشرون وِرُه » ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده حِقة أخذت منه وأغطىَ 
البيران” شاتئن أو عشرين درها 4 
الذهب فى هذا : أنه متى وجبت ءايه سن وايست عنده . فله أن ترج سنا أعلى منها ء ويأخد 
عاين» أو شرن درغ ٤‏ أو بين أنزل منباء ومعها شاتين أو عشرين در ها إل ابنة مخاض » ايس 
له أن ترج أنزل منهاء لأنها أدنى سر“ تحب فى الزكاة » أو جَذَءَة . ولا ترج أعلى منها إلا أن يرضى 
رب امال بإخراجها » لا جبران معما فتَقبل منه » والاختيار فى الصمود » والنزول » والشياه » والدراه» 
إلى رب الال . ومهذا قال النخع والشافعى » وان المنذر . واخقلف فيه عن إسحق . وقال الثورى" : 
خرچ شاتين » أو عشرة درام . لأنالشاة ف الشرع مُتَقوّمة مخمسَة درام بدليل أن نصاءها أربعون » 
١(‏ ) الجبران شاة أو أكثر تخرج مع السن الادنى لتعوض نقصه أو من الشاة . 
( ۲ ) هذا باعتبار زمان المؤاف » أماالان وما بعد الآن فيعتبر السعر الذى تواضع عليه أهل الزمان . 


لان قدامة ۹ 


ونصاب الدراهم مائتان . وقال اعاب الرأى : يدقع قيمة ماوجب عليه » أو دون السرم الواجية » وفضلَ 
ماينيها درام . 


لسو ام 


ولنا : قوله عليه السلام فى الحديثالذى رويناه من طريق البخاری « ومر بلقت نذه من الإ 


١ 


سا ٠.‏ و اي > لوسرو أ عو خاي ها - سالرت تار اروم ر 
سدق المذعة ليست عند جذعة وعندة جقة إا قبل سنه افةو يمل ممما شآتين ا 
» أو شين وكا .ومن بلغت عنده صدقة المقة » وليست عنده » وعنده عة » فانم 1 تقبل منه 
0 ودع طيه الصدّق عشرين درم » أو شاتين . ومن بافت عنده صدقة” المقة ولدست عنده إلا 60 
لبون » ذإنها قبل منه بنت لبون » و يعطى شاتين » أو عشر بن درها » ومن بلغت صدقته أت بون » 
وعنده حه 2 فا قبل مله اة 0 ويعطيه المصادق عش رين درها ¢ فك شاتين . ومن بلغت صدقته 
اث ل ¢ ولسدت عنده » وة اة عاض 4 فاا تقبل aka‏ اة عاض ¢ وەی معها عشرين در ره 
أو شائئين «( وهذا نص ثابت اا 3 تفت إلى ماسوا 

إذا وٽ وذا : فإنه لا حور العدول إلى وذا الجبران مع وجود الأصل 5 لأنه مشروط فی اير بعلم 
الأصل » وإن أراد أن رج فى الأيران شاة » وعَشرَّة درام . فقال القساضى : لا ينع هذا » م قلنا 
فى المكفارة » فله إخراجها من جنسين » لأنالشاة مام عشرة درام . فإذا اختار إخراجها وعشرة جاز» 
و . لأنّ النبى صلى الله عليه وس خير بين شانين وعشرين درها . وهذا قسم ثالث » 
فتجو بزه يتخالف انبر . والله أعل بالصواب . 

8 فصل 443 
فإن عدم الس الواجبة والتى تليها » كن وجبت عليه جَذعة » فعدمها » وعدم الجذعة وابنة اللبون . 
۰ 5 34 2 
فقال القاضى : يجوز أن ينتقل إلى السن الثالث مع الجبران فييخرج أبنة اللبون فى الصورة الأولى » ومخرج 
e 8 0 -‏ ا کک دي ع 7 5 5 عاء 

معها أربعة شياء » وأر بعيندرها » و خرج ابنة مخاض فى الثانية » و مخرج معها مثلذلك : وذ كر أ نأحمد 
أومأ إليه » وهذا قولالشافعى . وقال أبو امطاب : لاينتقل (ل)” إلىسن تلى الواجب . فأما إن انتقل 
من حقّة إلى بنت عاض أو م رن +جَذْعة إلى بنت لبون »ل يمر . لأنّ النص ورد بالعدول إلى سن 
واحدة» فيجب الاقتصار عليها » كا اقتصر نا فى أخذ الشياه عن الإبل على الموضم الذى ورد به النص” » 
هذا قول ابنالنذر . ووجه الأول : أنه قد جوز الانتقال إلى ال الذى تليه مع اران » وجوز العدول 
عن ذلك أيضا إذا عدم مع اران إذا كان هو الفرض . وهاهنا لوكان موجوداً أجزأ . فإن عدم جاز 
العدول إلى مايليه معامطْيران . والنص” إذا عق عدّىوعل مناه . وعلى مقتضى هذا القول يوز المدول 
عن الطدّعة إلى بنت الخاض مم ست شياه » أو سّين درهماً » ويمدل عن ابنسة الخاض إلى الطْذّعة » 

10( لفظ ‏ إلا » ساقط من جميع النسخ المطيوعة » ولا بد منه ليصح المءنى 


°( الى 


ويأخذ ست شياه » أو سيين درها . وإن أراد أن مرج عن الأربع شياه شاتين » وعشرين درهما جاز . 
لأنهما جُبرائآن » فما كالكما رين . وكذلك فِالفْيْران الذى خر جه عن فرض الائتين من الإبل » إذا 
أخرج عن س بنات لبون س“ بنات مخاض » أو مكان أربع جقاق أرب جَذَءاتٍ جاز أن عار ج 
0% اران درام وة شياهاً . ومتى وَجّد ستا تلى الواجب لايجوز المدول إلى سن لاتليه » لأن 
الانتقال عن السن التى تليه إلى الس الأخرى بدل » ولا يجوز مع إمكان الأصل . فإن عدم اة وابنة 
اللبون ووجد عة : وابنة الخآض » وكان الواجب اللْمّةلم يمر المدول إلى بنت الخاض » وإنكان 
الواجب ابنة لبون ؛ لم يحز إخراج الدّعة . والله أعل . 
8 فصل 8ه 
فان كان النصاب كله مراضاً » وفريضته ممدومة » فله أرك يمدل « إلى 4© الس اسل مع دفم 
ليران ؛ وليس له أن يصعد مع أخذ الثبران » لأن اليران أ كثر” من الفضل الذى بين الفرضين . وقد 
يكون الْبران خَيْراً من الأصل . فإن قيمة الصحيحتين أ كثر” منقيمة الريضتين » وكذلك قيمة مابينهما 
فإذا كان كذلك لم جز فى الصعود » وجاز فى النزول » لاله متطواع شی ديق ما ورب الثال ی 
منه الفضل . ولا يحوز لاساعی أن بط الفضل من ااسا کین . فإ ن کان احرج ول لبتي ل جز له 
أيضا النزول » لأنه لامجوز أن علي الفضل من مال اليم _ فيتعين شراء الفرض من غير امال اه . 
<8 فصل > 
ولا بدخل الخْيرانٌ فىغير الإبل . لأن النص فما ورد » وليس غيرها فى معناها » لأنها أ كار قيمة. 
ولأن الغم لاتختلف فريضتها باختلاف ها . وما بين الفريضتين ف‌البقر مالف مابين الفريضتين فى الإبل 
فامتنع القياس . فن علوم فريضة البقر أو الفنم > ووجد دوا لم جر له إخراجهاء فإن وجد أعلى هنبا 


امع ال 5 ا ل عاو 9 
فاحب أن فما مقطو بغير يران فيات منه» و إن لم يفم لكلف شراءها من غير ماله . 


قال الأثرم : قلت لأنى عبد الله رحه الله : تفسير الوص" . قال : مابين الفريضتين . قلت له : 
كانه مابين الثلائين إلى الأر بعين فى البقر » وما أشبه هذا ؟ قال : نعم » والسيّق مادون الفريضة . قلت له : 
١(‏ ) ماين القوسين ساقط فى النسخة الثى علقنا علا (*) من السا كين : أى من حق المسا كين . 


)ع الأاوقاص 1 جمع وقص بفتهمالواو و سكون القاف وهوالقدر الذى بين النصابين ا مثله الشارح » 
ومى وقصا لآن الوفص من معانيه انقص » فكأن هذا القدر ,نقص من المسات . 


لان فدامة E3)‏ 


كأنه مادون الكلاثين مرن البقر » وما دون الفريضة ؟ فقال : نمم . وقال الشعبى” : الكبوئ29 مابين 
الفر يضتين أيضاً . قال أععابنا : الزكاة تعلق بالنصاب دون الرّقص . ومعتاه : أنه إذا کان عنده أ كثر” 
من الفريضة » مثل أن يكون عنده ثلاثون من الإبل » فالكاة تتعلق مخمسة وعشرين دون الجسة الزائدة 
علا . فلى هذا لو وجبت الزكاة فما » وتلفت اجس الزائدة قبل القسكان من أدائها ٠‏ وقلنا إن تاف 
النصاب قبل القسكن يسقط الركاة » لم بسةط هاهنا منها ثىء . لأن القالف لم تتعلق الركاء به » وإن تلف 
منها شر سقط من الركاة مما . لأن الاعتبار قلف جُرْء من النصاب » ونما تاف منها من النصاب 
خسه . وأما من قال : لاتأثير لتلف النصاب فى إسقاط الركاة » فلا فائدة : فى اللسلاف عنده » فى هذه 
السألة » فما أل ا تعالى عل . 


١ )‏ ) السيق : بفتح السين والماء هنا الفارق بين النصابين 2 أو الفاصل بينهما ‏ كالتسعة البقرات بعد 
الثلاثين فهى فاصل بين التصابين » فإذا بلغت أر دعبن و جبت الزكاة » وأصل السبق : الحد الذى يوضع بين 
| اتسابقين فن وصل إليه فقد سبق . 


i‏ الى 


2 باب صلرقة البقر‎ G2 


وهى واحبة بالسنّة والإجماع . أما السئّة : فا رَوى أو ذر رضى الله عنه عنالنى صل الله عليه وسل 


أنه قال : « ممن صاحب إبل E‏ بشرء ولا غم لا بِؤدّى 2 إلا حاءت وم القيامّة أ 


ھا 


اک وان تنطحة 4 وا 4 ووه بأختانه) i‏ قدت أ أَذْنَامًا عاذت عليه أولاَمَّا 


2 6 Ta 


ما س ر 


. ري 5 ٤‏ اا . 
2 نالتا س» متفق عليه . وروی النسابى” » والترمدی عن مروف : «أن النى ول بعث معاذا 


ارم 


AS of 22‏ 0 2-3 ا 0 سح سم س ٤‏ 
إل اليمن » وار أن باهذ من کل حال ديقار أ ومن الجر من کل ناين تبي أن 


ع اع 5000 3 Ae‏ 
تديعة ) ومن 3 «آربمین» 7 مس » . وروی ی الإما م أحدبإسناده » عن یبن الک أن ما 


ر )0 6 و و 


قال :» إعشى رول اله صلی له عليه وسم مدق أل اليمن 2 e‏ 0 وَأمَرَى أن 5 من البقر من 


سے صر ل 4 


کل ثلائينَ تريما » ومن كل أريمين نة . قال : فعرضوا عل“ أن خد ما بين ارين رانين 


ماين اين وَالسبْمِينَ » وَمَمَيْنَ الاين وَالتسْوِينَ » ابت ذلك . وقلت ليه : حى الال 


ول الله صلى ا عليه وسل عن CE‏ . قدت ديات النى” كلق 0 2608 رف أن در من 0 


و 5 5 مه اسع هك 

لائين :ويم ؛ ومن کا ربعين مسنّة »ومن الستّين تبيمين ؛ ومن ن السبعين مسنة” و وَتَبِيما + وهن 
و دوه 

الاين مسين + وەل > التلعين ا بعر © ومن المائة مسنة وَتبيسين “ومن المترَة وما 


أ 


ر ق 3 0-0 
مسين وَتَبِيعاً ٠‏ ومن لمث رين ومان ثلاث مستات أو أرب أتباع » وَأمَرتى ت اذ یاز 


اک 5 


أن ل خد فيا َي ذف 


لا فريضة فبا » . 


0 وا 


ميقا إلا إن بم مسِنة أو جَذَعاً بی تبيما و ار الا وفص 
u. 50100 5‏ 5 . چ لس 3 
فيه اليوم » ولأنها أحد أصناف بهيمة الأنمام » فوجبت الركاة فى سايمتها »كالبل » و الف 
« مسألة » قال ل وليس فما دون ملائين من البقر سائمة صدقة 4 . 
وجملة ذلك : أنه لازكاة فما دون الثلائين من البقر فى قول جمهور العاساء . وحكى عن سعيد بن 
) 1 ( الحالم 1 البالغ 5 
( ۲ ) التبيع : هو الذى باخ سنة ودخل فى الثانية وسمى بذاك لاله يقبع أمه فى المرعى 
( ۳ ) ها بين الفوسين ساقط فى النسخة الى علقنا عاما . 
( ۽ ) امسئة : هى الى بلغت ساتين ودخلت ف الثالثة » وتسمى الثنية . 
)) أصدق أهل المن : أجمع صدقاتهم . 


af لاوا‎ 


السب » والزهرى”؛ أنهما فالا : فكل“ حمس شا ولأا عدت بلإبل فى الى » والأنية . 
فكذيك ف الركاة . ١‏ 

ولنا : ماتقدّم من اللبر . ولان أب الركاة إنما ثبت بالنص” » والتوقيف . وليس فما ذحكراه 
نص" ولا لوقيف » فلا يثبت » وقياسُهم فاسد . فإك خا وثلاثين من الفنم تعدل مما من الإبل 
فى المدى» ولا رّكاة فيها . ش 

إذا ثبت هذا : فإته لاركاة غير السائمة من البقر فىقول الجبور . وك عن مالاك : أن فى الءوامل 
والعلوفة صدقة »كقوله فى الإبل . وقد تقدّم اكلام فيه . وروی عن على رضى الله عنه » قال الراوى: 
أحسبه عن النىّ صلى الله عليه ولم فى صدقة البقر قال : « وَلَيْسَ فى مايل شاه » رواه أو داود. 
وروی عن عرو بن شيب عن أبيه ؛ عن ج ده ؛ عن الت مكلا قال : « لَيْسَ في لبر امامل 
صَدَكَة » وهذا ميد ممل عليه للطلق . وروى عن على" ومُعاذ » وجابر أنهم قالوا : «لأصدقة E‏ 
المَوَامل » ولأنّ صفة الناء معتبرة فى الرّكاة » ولا بوجد إلا فى السائمة . 

« مسألة » قال لإ وإذا ملك الثلائين من البقر فأسامها أ كثر السنة » ففيها تبيع » أو تبيعة » إلى تسم 
وثلائين » فإذا بلغت أر بعين » ففمها مسنة إلى اسع وخمسين » فإذا بلفت ستين » قفا تبيعان إلى اسم 
وستين » فإذا بلفت سبعين ففيها تبيعومُسِئّة » وإذا زادت ففى كل ثلاثينتبيم » وفى كل أريمين عة 4 . 

التبيع : الذى له سنة ودخل فالثانية . وقيل له ذلك لأنه بب أمّه . والسّة : التى لها سنتان » وهى 
الثنيّة » ولا فرض ف البقر غيرها » وعا ذ كر ارق هاهنا قال أ كثر أهل الم » مهم اشع » والنخعىء 
والحسن » ومالك » والليث » والثورىء » وان الماجشو ل »؛ والشثافى” » وإسحاق » وأو عبيد » 
وأو يوسن » ومد بنالحصن » وأبو ثور . وقال أبو حنيفة فى بعض الروايات عنه : فما زاد على الأر بمين 
بحسابه : فى كل بقرة رم عشر مسكة » فراراً من جمل الوقص اسعة عشر . وهو الف ميم أوقاصها 
فان جيم أوقاصها عشرة عشرة . 

وانا : حديث بحبى ن الک الذى رويناه » وهو صرح فى محل النزاع » وقول الننى صلى الله عليه 
وسل فى المديث الأّر : « فى کل ثلاثين تَبِيع”» وف كل أربعين” مسل » يدل على أن الاعتبار 
بهذين العددين » ولأن البقر أحد بهيمة الأنعام » ولا جوز فى زكاتها كر“ كسائر الأنواع » ولائنقل 
من فرض فما إلى فرض بغير وَقص » کد اثر الفروض » ولان هذه زيادة لايتم بها أحد العددين ؛ فلايجب 
فيباشيء » کا بين الثلائين والأر بين ؛ وما بين الستين والسبءين . وخالفة قوطم للأصول أشدٌ 
من الوجوه التى ذ كرناها » وعلى أن أوقاص الإبل والنى مختلفة » از الاختلاف همنا . 


6 الى 


+8 فمل 8ه 
و إذا رضى رب الال بإعطاء ان عن التبيع » والتبيعين » عن تة » أو أخرج أ كثر منها ستاً عنبا 
جاز . ولا مدخل لاحبران فيها . كا قدمناه فى زكاة الإبل . 
8 نسل 5ه 
ولا اج الذ كر فى الزكاة أصلا إلا فى البقر » فان ابن اللبون ليس بأصل ل » إعا هو يدل عن ابنج 
مخاض . وهذا لاجر ىمع وجودهاء وإ عا تجزیء الذ كر فى البقر عن الثلاثين » وماتكرر منهاكالستين 
والسبءين وماتركب مرن الثلائین وغيرها كااسبمين فيها تبيع » ومسنة ٠‏ وللألة فيها من وتبيعان » 
وإن شاء أخرج مكان الذ كور إناثا » لأن النصة ورد بهما جميى] . فأما الأربءون » وما تكرر منهاء 
كالانين » فلا تجزیء فى فرضها إلا الإناث » إلا أن خرج عن الْسنة تبيعين فيجوز » وإذا بافت البقر 
مان وعشرين اتفق الفرضان جميما » فيخيّر رب الال بين إخراج ثلاث مستات » أو أربع أتبعة » 
والواجب أحدها أمّما شاء » على مانطق به الخير اذ كور » واللخميرتة فى الإخراج إلى رب الالء کا 
ذكرنافى زكاة الإبل وهذا التنصيل فا إذا كان فيها إناث » فإ ن کانت كلا ذ كوراً أجزأ الذكر فا 
بك حال » لأن الزكاة مواساة» فلا يكف الواساة من غير ماله . ويحتمل أنه لاحره إلا إناث 
فى الأربعينيات . لأر ن الى ملا : نص" على الات » فيجب انبساع مارده » فيتكلق شراءهاء فإذا 
ا تسكن فى ماشيته »كا لو ل جد إلا دونها فى السن » والأول أولى » لأننا أخرنا الذ گر فى لغم مع 
أنه لامجل ل" » فى زكاتها مع وجود الإناث » فالبقر التى للذحكر فما مدخل أولى » لأن للذ كر 
فہا مدخلا . 
« مسألة » قال ل( والجواميس كنيرها من البقر 4 . 
لاخلاف فى هذا مان . وقال ابن النذر : أج مكل من حفظ عنه من أهل الل على هذا » ولأن 
الجواميس من ألو اع البقر »كأ أن البخاتى من أنواع الإبل » فإذا اتفق فى المسال جواميس » وصئف 
آخر من البقرء أو خاي وعراب ٠‏ أو معز وضأن كل نصابأحدها بالآخر » وأخذ الفرض من أحدها 
على قدر المالين على ماسنذ كره » إن شاء اله تعالى . 
> فصلل اد 


واختلفت الروابة فى بقر الوحش » فر وی أن فیا ال ر کاۃ » اختارہاہو کر . لأن اسم البقر يشملبا» 


0 


)۱( ما بين القوسين ساةط فى النسخة التي علقنا عليها . 


فيدُل فى مُطلق انبر » وعنه د بالكو اع موعن كول أكثر أها ل الم > لان اسے 

عند الإطلاق لاينصرف إلا ولا فم منه إذكانت لا تسم بقراً بدون الإضافة » فيقال : اك خش 

ولان ووو شتات ما مورا بصفة الوم حولاً لاوجود له . ولأا حيوار 007 لوعه 
فى الأنعية » واليدىء فلا حب فيه الزكاة كالظباء » و لأا لست من تبيمة الأنعام » فلا عب فما 
الزكاة » كسائر الوحوش 0 ذلك أن الزكاة ]ا وجيت فى مبيمة الأنعام دون غيرهاء لكثرة 
المّء فمبا من د, رتهاء وتسلواء وكثرة الانتفاع بهاء لكترتما » وخفة مَوونتها» وهذا المعنى تعر" 
بها » فاختصت الزكاة ببا دون غيرهاء ولا تحب الركاة فى الظباء رواية واحدة » لدم تناول 


5 الم ها. 


:8 فصل 5ه 


قال أسحابنا : تحب الزكاة فالمتولد بين الو حثى” والأهل“ سواءكانت الوحشية الفحو لكأو الأسرات . 
وفال مالاك » وأبو حنيفة : إن كانت الأمبات أهاية وجبت الزكاة فما » وإلآ فلاء لأن ولد المهيمة 
قوم “أيه . وقال الشافعى” : لا زكاة فہاء لأا متوادة من وحشى” » أشبه المتولد من وحكيين . 

واحتج أحابنا بأنها متولدة بين ماتحب فيه الزكاة » ومالانجب فيه » فوجبت فما الزكاة . كالمتولد 

ين ا بعضهم أن عنم مسكة متولّدة من الظباء وال ر وفما الزكاة بالاتفاق . فعلى 
هذا القول : تضم إلى جنسها من الأهل“ فى وجوب الرّكاة » ويسكمّل بها نصابه » وتتكون كأحد 
ألواعه» والقول بانتفاء الركاة فما أصحّ » لأن الأصل انتفاء الوجوب ؛ وإنساثيت ينص أو إجماع » 
أو قياس » ولا نص" فى هذه » ولا إجاع ء ماهو فى ببيمة الأنعسام » من الأزو اج المانية . ولبست 
هذه داخ فى أجناسها ولا كبا ء ولا حقيةتبا» ولا ممناها » فإ المتولد بين شيثين يترد امه » 
وجنسه » وحسكه ‏ عنما کالبفل المتولد بين الفرس والخار » والسم ”" العولد بين الذالب والضبع ٤‏ 
والمسبآر ىٍّ امتولد بين الضّيْمان والذئية » فكذلك المعو لد بين الظباء » والمز » ليس عمز ولا ظى » 
ولا تتناوله نصوص الشارع ولا کن قياسه عليهاء لقباءك ماينهماء واختلاف <-كهما فى کو نه 
لانجزى: فى هذى »ولا أضدية ولادية » ولو أسلٍ فى الام ل ينناوله المقدء ولو ول وكيلاً فى شراء 
شاة لم يدخل فى الوكلة » ولا صل منه ماحصل من الات من الدر” وكثرة النسل » بل الظاهر أنه 
لايل له أصلاء فإن اللتولد بين منتَيْن لا نسل له » كالبغال » ومالا نسل له ادر“ فيه » فاممنع 


١ (‏ ) فى جميع نسخ الكتاب السيع بدل السمع » وهو تصحيف 
ع فى جميع نسخ الكتاب : العسار » بدل العسبار وهو تصحيف أيضأ . 


٦‏ الى 


القياس » ولم يدخلفى نص" ولا إجماع » فإيجاب الزكاة فيها حكم بالرأى » و إذا قيل: تحب ال زكاة احتياطاًء 
وتغليبا للإيجاب »كا يتنا الحرم فيها فى الحرم » والإحرام احتياطا لم يصح » لأن الواجبات لاتثت 
احتياطاً بالك » ولهذا لامجب الطبارة على من نيقنها » وشك فى اتَأَدّث » ولا غيرثها من الواجيات . 
وأما السوام والمَلفُ فالاعتبار فيه عا تحب فيه 7 > لابأصله الذى ولد منه . بدليل أنه لومُلف التولد 

ن السائمة لم تحب زكلله . ولوأسام أولاد الوق لوجبت' زكائها . وقول من زع أن غنم مك 
متولدة من الم 5 واظباء لايصح لأنها ل وكانت كذلاك لحر/مت فى الحرم ؛ والإ<-رام » ووجب 
فمها الجزاء » کسائر اوا بين الوحشى” والأهلء » ولأنها لو کان ت كذلاك متوادة من جنسين لما كان 
ها نسل كالسملم و البغآل . 


لان قدامة ¥{ 


~2 باب صلق4 الم 7 
وهى واجبة بالسنّة والإجماع » أما الستة : قا روى أنس فى كتاب أى بكر الذى ذ كرنا أوله قال : 
ل عي لمت ل لبن م شل جه الود ا ا RS‏ ا 
2 وق صدفة اج ف ساعتها إذا كانت أربعين إلى عش رن رمات شأ فإذا زادت على مائتين إلى 
هلوح ء. 30 ^ اوت ٠.‏ ¢“ 2 37 
ثلاثمانة ففمها ثلاث شياء » فإذا زادت على ثلاثمائة فى كل مائة شاة » وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة 
من أربمين شاةً واحدة فايس فيها صدقة » إلا أن بشاء مها » ولا ُخرج فى الصدقة هر مة”'؟ » ولاذات 


عُوارٍ » ولا تي إلا ماشاء الُصدْق » . واختار سوى هذا كثير » وأجمع الماماء عىوجوب الزكاة فيا . 

« مسألة » قال أبو القاس 3 وبس فما دون أربمين من الق سام صدفة 4 . 

فإذا مك أ ربمين من الف ف فأسامما أ كثر السنة» 0 شاة إلى عش رين ومائة » فإذا زادت واحدة 
ففمها شاتان » إلىمائتين . فإذا زادت واحدة ففمها ثلاث شیاه » وهذا كله مع عليه » قاله ابن المنذر » إلا 
المعلوفة فى أقل” من نصف الحول » على ماذكرنا من الملا فيه . وک عن مما رضى الله عنه : أن 
الفرض لايتذير بعد المائة وإحدى وعشرين » حتى تبلغ مائتيت واثنين وأربعين » ليكون مثلى مائة 
وإحدى وعشرين » ولا ينبت عنسه . وروی سید عن خالد بن مفسيرة عن الشمىّ » عن مماذ » قال : 
إا بت الشيَاهُ ماين £ تاها ی تب ربمون مائتين ٠‏ اخ ما ثلث شیاه » 

ذا بلقت ما 33 8 یره حی تبلغ ارين و مار 2 06 ا ار » ولفظ الحديث الذى 
8 8 ناه دليل عليه . والإجماع على خلاف هذا القول دليل على فاده » والشمئ لم يلق مُماذاً . 

« مسألة » قال ( فإذا زادت ف ىكل مالة شاق عات 4 

ظاهر هذا القول : أن الفرض لا يتغيّر بعدالمائتين وواحدة » حق يبلغ ارت » فيحب فى كل ماق 
شاة ويكون الوقص مابين المائتين وواحدة إلى أربعائة . وذللك مائة وتسعة وتسعون » وهذا إحدى 
الروايتين عن أحمد » وقول أ كثر الفقباء . وعن أحمد رواية أخرى:أنها إذا زادت ىبا وواحدة 
ففيها أريم؛ شياه » ثم لا يتير الفرض حتى تبلغ خسار نيسكون فى كل ماثقر شاة ويكون الوقص 
الكبير بين ثلاثمائة وواحدة إلى +سيائة » وهو أيضا مائة وتسءة وأسعون . وهذا اختيار أبى بكر . 
وك عن النخمى » والحسن بن صا ء لان الدىّ اة جه_ل الثلاثمائة حداً للوقص » وغابةً له » 
فيب أن يتعقيه تير النصاب »كالائتين . 

ولنا : قول النى صلى الله عليه وسل « ادا زَادَتْ كن كل مالة شاة » وهذا بقعضى أن لا يجب 
فى دون المانة ب شىء » ونی كتاب الصدقات الذى کان عند آل عر بن الحطاب : فإذا زادت على لامائ 


١ (‏ ) الطرمة : العجوز . 


اا لاسا 


وواحدة ؛ فليس فيها ثىء حتى تیلم أر بمائة شاة غنمها أر بم شیاه » وهذا نص لا جوز خلاقه إلا عثله» 
أو أقوى منه » وتحديد القصاب لاستقرار الفريضة » لا للغانة » والله أعل . 

« مسألة » قال لإ ولا يؤخذنى الصدقة ت نء ولاهرمة »ولا ذات عوار 4 

ذات العوار : ية وهذه الثلاث لا 5 خد لدناءتها فن الله تعالى قال : ( j ev:‏ ت 
لبیٹ من تقون ) وقال الى" صلىاله عليه وسل : « ولانخرج فى الصدقة هَرمة » ولا ذات عُوار» 
ولا تس إلا ماشاء الصدّق » وقد قيل : لا يؤخذ تيس ال » وهو فخلا لنضيلته » وكان أو عبد 
پروی الحديث « إلا مآشاء امدق » و بفتح الدال » يعنى شا الال . فعلى هذا يكون الاستثناء 
فى الحديث راجا إلى التيس وحده . وذصكر الطاب : أن جيم الرواة حالفو فى هذا فيروونه 
« امدق » بكسر الدال - أى العامل . وقال : التيس لا EO‏ نه ذ كرا 
وعلى هذا لا بأخذ المصدّق وهو الساعى أحد هذه الثلاثة» إلا أن رى ذلك بأن يكون جيم النصاب 
من جلسه ٤‏ ا من جنس الال » ف فيأخذ هر مة » وهى السكبيرة من البَر مات » وذات 
عُوارٍ من أمثاها » وتيسا من لشيو س . وقال مالك » والشافمي” : إن رأى الصدّق أن أخذ هذه الثلانة 
خيرٌله وأنفم للفتراء » فله أخذه » لظاهر الاستثناء ولا حتاف الذهب أنه لبس له أخذ الذ كر فى شىء 

من الزكاة » إذا كان فى النصا ب إناث » فى غور أتبعر البقّر » وان ليون ٤‏ ا ات مخض 
إذا عدمما . وقال أ وحنيفة : جوز ا الإناث لقوله و « ف ارين اة شاة » 
وافظ الشاة بقع علالذ كر والأتى » ولأنالشاة إذا اما مطاقاً أجأ فما الذ ل والهدى . 

وانا : أنه حيوان ار : فى عينه » فسكانت الأنوثة مُهتبرة فى فرضه .كالبل » والطاق يتقيّد 

بالقياس على 58 الب 5 والأضمية غير مُعتبرة بالمال » لاف مسألتنا . فإن قيل : شا فائدة ميعن 
التيس بالعهبى إذاً ؟ قلنا : لأنه لا يؤخذ عن الذ كور أيضاً . فلو ماك أربمين ذكراً » وذمها تيس مُدَنَ 
للضراب لم جز أخذه » إما لفضيلته فإنه لا يمد اشراب إلا أفضل الم » وأعظمهاء وإما لداته » لنساد 
مه » ووز أن منم من أخذه نين جميماً » و إن كان التصا ب كلله ذكوراً جاز إخراج الذ كر فى 
الم وجهاً واحداً » وفى البقر فى أصحم” الوجهين » وفى الإبل وجهان » والعرق بين الب الثلاثة أن 

نى“ صلى اعبت وسل نص على الأنتى فى فرالض الإبل » والبقر » وأطلق الشاة الواجبسة . وقال 
فى الإبل «من ل ا عاضر احرج ابن َيون ذكراً » ومن حيث المنى : أن الإبل يتفير 
فرضمبا نزيادة السن » 7 جوزنا إخراج الذكر أفضى إلى التسوبة بين الفريضتين » لأنه مخرج ابن لبون 
عن مس وعشرين » ولخرجه عن سّة وثلائين » وهذا الممنى بخص الإبل » فإن قيل : فالبقر أيضاً 
بأخذ منہا تبيماً عن ثلاثين ؛ وتبيماً عن أربمين » إذا كانت أتبعة كلما ء وقلنا : تخد الصغيرة 


لآن قدأمة 21 


عن الصغار . قلنا : هذا لايازم مثله فى إخراج الأثى » فلا فرق . ومن جوز إخراج الذكر 
الكل" . قال : يأخذ ابن لبون من حمس وعشرين » قِيممنّه دون قيمة ابن لبون يأخذه منستة وثلاثين 
ويسكون بينهما فى القيمة كا نما فى العدد » ويكون الفرض بصفة الال » وإذا اعتبرنا القيمة لم بد 
إلى التسوية کا قانا فى الم 
+88 فصل 45 

ولا جوز إخراج العيبة عر الصحاح » وإن كثرت قيمتها » لما نهى عن أخذها . ولا فيه من 
الإ عرار بالفهر اء» وطذا ستحق رذها و فى البهم “و إن کم رت قيمتها » و إن كان فىالغصاب ماح ومياض 
أخرج ية على قدر قيمة ة مالين 3 0 کن الصا ب کا مرا إلامقدار ر الغرض © فهو عر بين إخراجه 
وبين شراء صريضة قليلة القيمة فیخر جما »> وأوكانت الصحرحة غير الفريضة بعدد الفريضة مثل من 
وحب عليه ابنتا لبون » وعندذه اران صميحان كان عليه شراء یتین ف رجهما 3 وإن وجەت 
عليه حقتان وعنده اشا لبون حيدتان خير بین إخراجمما اران > وبين شراء حقتين حیحتین 
على قدر قيمة الال » وإ ن كان عنده جتان صميحتان . فله إخراجمءا مع أخذ ليران 2 إن كانت 
عليه حتتارتف ونصنا ماله يح » ونصفه بض . فقال ابن عقيل : 4 إخراج حقة حيحة © وحقة 
ص اضة . لأن النصف الذى حب فيه إحدى المقتين مس نض کله 5 والصحيح فی اذھ خلاف هذا لأن 
فى ماله صميحاً وص يض فر يك إخراج عيض ةك لوكان نصاباً واحداً » ولم تیر النصف‌الذی وجبت فيه 
اله فى المراض » وكذلك لو كان لشر ينكين ل يمين حى أ حدها فى المراض دون الآخر : وإنكان 
النصاب مراضاً كله . فالصحيح فىالذهب جواز إخراج الفرض منه » ويكون وط فىالقيمة » والاعتبار 
بقلة العيب وكثر له » لأن القيمة تأنى على ذلك . وهو قول الشائعى 0 وای وسف ومد . وقال مالك : 
إن كانت كلم -ا جرباء أخرج جر'باء » وإ نكان ت كلها ناء“ كلف شراء صميحة . وقال أو بكر : 
لانجدىء إلا صميحة » لأن أحمد قال : لايُؤَخذ إلا ما جوز فى الأضاحى » ولانهى عن أخذ ذات المُوار » 
ذءلى هذا يكن شراء حيحة بقدر قيمة المريضة . 

8 سب ان ES‏ ا رن عط مله ر ا ايا 

ولنا : قول البئ يكل : « إاكَ وكرام اموا مم » وقال : « إن الله تعالى ل' الک خَيْرَه » 

و بار شر » رواه أو داود» ولأن مبتى الزكاة على المواساة وتسكايف الصديحة عن المراض 
5 3 42 3 8 001 ص 

إخلال بامواساة » وهذا يأخذ من الردى؛ »ن الحبوب وامار من جذ » ويأخذ من اللثام والرّال 


من المواشى من جنسه » كذا هنا . 


. الحوار نضم الحاء وقد تكسر : واد الاقة إلى أن يفصل عن أمه فيسمى لعد فصله فصيلا‎ )١( 
. ع ) التماء : مكسورة الثنايا‎ ( 
) ۷ہ مغی ثانى‎ ( 


هع الى 


وقد ذكرنا أرن الاستثناء فى الحديث يدل على جواز إخراج اأعيبة فى بض الأحوال » أو تحمله 
على ماإذا كان فيه يح . فان الغااب الصحة » وإ نكان جميع النصاب مضا إلا بعض الفريضة أخرج 
الفحيحة وَمّم الفريضة من المرّاض على قدر المال . ولافرق فى هذا بينالإبل > والبقر » والفتم . و ال 
8 ار ما ف اأعيبة سواء . 

« مسألة » قال ج ولا الي » ولا الماخض »ء ولا الأ كولة ) . 

قال جد : ال ى“ التى وضعت وهى تر ولدها » يمنى قريبة الممسد بالولادة » وتقول العرب 
فى ربسا »كا تقول : فى نما . قال الشاعر 

*« حنين ا ال و رايا 0 

قال أحمد : والماخض : التى قد حان ولادها » فإ ن كان فى ما نها ولد لم حن ولادها » فهى خلفة وهذه 
الثلاث لانو خذ لي رب امال . قال عمر أساعيه : «لاتأخذ الث ولاالاخض » ولا الأ كر » ولا 
7 الم » وإن تطوّع رب المسال إخراجما جاز أخذّها » وله “واب الفضل » على ماذ كرنا فى حديث 
2 27 

وإذا ثبت هذا » وأنه منع من أخذ الردىء من أجل الفقراء » ومن أخذ كرام الأموال من أجل 
أرباله ‏ ثبت أن الح فى الوسط من الال . قال الزهرئ : إذا جاء الصدّق ق قم الشياه أثلاما : الت 
خيارت OT‏ > وثلث شرا » وأخذ الصدّق من الوط . وروى و هذا عن عر رضى 
الله عنه » وقاله إمامنا » وذهب إليه ء والأحاديث ندل على هذا . فروى أو داود والنسائى” بإسنادها 
ن سعدن لي . قال : « كنت E‏ ليه اء نی رَجُلان عل بير »فقالا : إن رسولا رسورائه ككل 
إليك لعَوّدّى إل صدةة عَسكَ » قلت فیا ؟ قالاً :شاه فغ د إلى شأة قد عرفت 


e E SES 


ت 8 


ب لیما ء فقالا : هذه شافع » وقد نهاناً رسو ل الله صلی اه 
عليه وسل أن تأحد شا شافماً » والك اقم : الحامل ‏ ميت بذلاك » لأن ولدها قد سا » وال 
الان 5 وقال سويد 2 E‏ 2 بكار أخبرنى 0 شا مع مُصدّق ف رسول الله مَك › فإذا 
فى عهد رسول الله صلی الله عليه وسل : أذ لآ أن راضع كت . قال كان 1 نی ليآ جين 


ميجر 


کاو ا و 528 
E‏ فيقوا” : أَذُوا صدقات أُموَالع* »قال : فع رل من ل کا کر ا 


١ )‏ ( قال ى الها موس : الرنى كحبلىالشاة إذا ولدت و إذا ماتولدها أنضاً والحديثةالنتاج 0 واا رادها 
الأول أو الآخير ما ذ كره ه الشارح » وفى طبعات المغنى كتبت ( الربا ) وهر خطأ ( م ) البو : ولد الناقة . 
)۳( الا كولة , وال كيلة : الشاة الى تنصب ليصاد بها الذئب وتكون رديئة قبيحة . 


المفتى أ 


السام س فأ أن يَقْبَلهاً » رواه أب داود » والنسائى . 
وروی آی داو إسناده عن النى صلى الله عليه ول أنه قال : « ثلاث من فمل فم طم طمن 
الإعان : من عبد الله وَحْدَهُ » ونه لا إله إلا هو » وأغطى ر كاة ماله طيبة بها تمه رافدة علي 
کر“ ٍ 2 يط رة ول الدّرنة > ولااار ريضّة > ولا الشّرّط اللثيمة » ولكن من وَسّط 
امو فان اله ۰ م خم ولم 28 رک سره » . 
رافدة : يعنى عي 1 والدرنة : الجرباء » والشرط : رُذَالةَ الال . 
« مسألة » قال ( وتم عليهم الدَّخْلة » ولا تؤخذ منهم ) . 
السحلة له السين وكسرها : الصغيرة من أو لاد لعز : 
وجلته : أنه مت ی کان عنده نصا ب کام ل فنتحت منه سيخَال فى أثناء الول » وجبت الركاة فى اجيم 
عند تمام حول الأمّبات »فی قول أ كر أها لال . وک عن المسن والنخعی : لارّكاة ف السّخال حتى 
حول عليها الحول » ولقوله عليه السلام : « لآ ركا 5 مال حت حول عليه الول » . 
ولنا ا . عمر أنه قال لساعية : « اعت علوم باسحل روخ بها الراء ى عل يدير » 


0000 


ولا تأخذها 3 » وهو مذهب عل ؛ ولا نعرف لطا فى عصرها عالقا » فسكان إجاعاً . ولاه عاء 
نصاب فيجب أن 2 > إليه فى الحول كأموال التجارة : واخبر مخصوص عال التجارة » فنقيس عليه . 
أا إن لم يكل النصاب إلا باسّخَال احتسب الول من حين كل التصاب فى الصحيح من اذهب . 
وهو قول الشافعى” » وإسحاق » وأبى ثور ء وأسعاب الرأى . وعن أحمد روابة أخرى : أنه عبر حول 
الجيع من حبن ملك الأمهات > وهو قول مالك » لان الاءتبار حول الأمبات دون السّخَال فما إذا 
كانت نصا » وكذلك إذا لم تكن اا 

ولنا : أنه لم يمل الحول على نصاب » ذل جب الزكاة فيها »كا لوكلت بغير سخاها » أ و كال التجارة » 
فإنه لاتختلف الروابة فيه » وإن تحت السخال بعد اكول : ضمت إلى أمهاتها فى الحول الثانى وحده . 
والح فى فصلان الإبل » وتجول البقر »کال فى الخال . 

إذا ثبت هذا : فإنالسخلة لاتؤخذ فى الزكاة » لما قدمنا من قول عمر » ولما سن ذكره فى الألة التى تلى 
هذهء ولا نعم فيه خلاقاً ؛ إلا أنيكون النصا ب كله صغاراً » فيجوز أخذ الصغيرة ف الصحيح من المذهب 
و إا يتصوكر ذلك بأن ببدل كباراً بصفار فى أثناء ا حول » أو يكون عنده نصاب م ناكار فتوالد نصاب 

١ (‏ ) فى جمع الطبعات فسرت الرافدة بالمعيبة » ولم يتنبه لها أحد من علق على الكتاب » والصحيح 
أن الرافدة هى المعينة » أى نفسه معينة له على إعطائها كل عام »فصحفت معينة إلى معيبة . 


to‏ الى 


ن الصغار عوك الأنرلك لامرك a‏ . وقال أنو بكر : لايؤخذ أيضا إلا كبيرة 
جزیء فىالأية » وهو قول مالك : قول انى صلىالله عليه وسل : « a‏ اذ عة أن لني « 
ولأنّ زيادة السن فى اتال لايد بو لواچ كذاك تقصانه ا 3 
ولنا قول الصديق رضفى اله عنه : م واش 2 متو ی عتا کانوا دودو إلى رسولر اله صلی لله 
عليه و سل لقا 2 ب علا » فدل على أنه مكانوا يدوت المناق » ولأنه مال تحب فيه الزكاة من غير 
اعتبار قيمته . فيحب أن يؤخذ من عينه »كسائر الأموال » والحديث مول على مافيه كبار . وأما زيادة 
السن : فلوست تمنم الرفق بالمالك فى الموضعين »كا أن مادون النصاب عقو » وما فوةه عقو . فظاهر قول 
أصكابنا : أن الح فى القصلان والمجول »كالم فى الخال »لما ذكرنا فى الم » ويسكون التمديل 
با قيمة مكان زيادة السن »كا قلنا فى إخراج الذكر من الذكور . ويحتمل أ لامجوز إخراج التصلان 
والعجول . وهو قول الشائعى” : كيلا 'يففى إلى التسوية بين الفروض » فإنه “يفضى إلى إخراج أبنة 
الخاض عن خمس وعشرين » وست وثلاثين » وست وأربعين » وإحدى وستين ٠‏ ورج أبنت اللبون 
عن ست وسبعين » وإحدى وتسمين » وماثة وعشرين » ورتقى إلى الانتقال من ابنة اللبون الواحد: . 
من إحدى وستين إلى اثنتين فى ست وسبمين » مع تقارب الرقص بينهما » ويينهما فى الأصل أربعون 
والخبر ورد فى الّغال » فيمتنم قياس الصلان والعجدول علا » لما بينبءا من الفرق 
+3 فصل 575 
وإن ملك نصاباً م نالصغار انعقد عليه حول الركاة من حين ماك . وعن أحمد : لاينعقد عليه الحول 
حتى يبلغ سنا جزی. ل فى الرکاۃ » وهو قول انی حنيفة . ودک ذلك عن الشعى » لأ رُوى عن 
النى> صل الله عليه 7 أنه قال : « َس في الخال رة » » وال : « لآ خد ون راضم كبن » » 
ولأن السن معت يتَغيّر به الفرض » فكان لنقصانه تأثير فى الرّكاة كالمده . 
ولنا : أن السخال تمد مع غيرها » فتعد منفرد ةكالأمّبات . واللبر يرويه جار لذو » وهو ضعيف 
عن الشعبىّ مسلا » ثم هو مول على أله لاحب فيا قبل حول المول ؛ والعدد تزيد الركاة تزيادته » 
بخلاف السن . فإذا قلفا بهذه الروابة » فإذا مانت الأمبات إلا واح دة لم ينقطع الول » وإن ماتت 
كلها انقطم الحول . 
« مسألة » قال ل( ويؤخذ من اللمز الثنى » ومن الضأن الخْدّع ‏ . 
وحماته : أنه لانحزى فى صدقة القن إلا الدع من ن الضأن » وهو ماله ستة أشبر . والثنى” من الم » 
وهو ماله سنة » قرت تطوّع المالاك 0 منها فى اسن" جاز . فإن كان الفرض ف النصاب أخذه » 


لان قدامة tor‏ 


وإ نكا نكأه فوق الأرض خير امالك بين دفع واحسدق منه » وبين شراء الفرض فيُخرجه » و بهذا قال 
الشافعي” . وقال أو حنيفة فى إحدى الروايتين عنه : لاتحزى إا الثنية منهما جما » لأنهما نوعا جنس » 
فسكان الفرض منهما واحمداً » كأنواع الإبل والبقر » وقال مالك : شمزىء الججذّعَة منهما لذلاك . ولقول 
انی“ صلى الله عليه وسل :إا قن فى 0 وش 

ولا : على جواز إخراج الَلْذّعة من الضأن ممهذا اللبر . قول س : « أتانى رجلان 
على امیر فالا : إنا سول رول اله صلى الله عليه وسل إ الك 2 صَدَفَة غتمّك . قلت : وأىة 


ا 


ىء ا ؟ قالا : عناق : جد عة أو ية » أخرحه داود . 


٤ رس‎ 


ولنا : ماروى مالك عن سو بن غفلة قال : 


ok 


ن اخ اة م 4 كن 2 والنية م, 6 ع الور » وهذا صر بح ؛ وفيه بیان الطاق فى الحديئين قبله . 


5 ذ الله ا . أ ١‏ 
مص دق رَسُول الله 0 وَقالَ : أمر*' 


ولأن جد ذّعة الضأن زىء ف الأنعية ؛ حلاف ل ع المعز » بدليل قول النى” صلى أت عليه وسل لای 
ر دة بن نيار فى جَذَّعة العز : م مرك وَل #زى1 0 اد يدك » قال إداهم الأرئى : إا 
أجزأ الْذَع من الضأن لأنه بمح » والممز لاياقح إلا إذا كان ني . 

« مسألة » قال فإ نكانت عشر بن أا » وعشرين معراً » أخذ من أحدها مايكون قيمته نصف 
شاة ضأن ¢ و لصف معز 4 3 

لال خلاثاً بين أهل العم ىن > أنواع الأجناس بعضها إلى بعض فى جاب الزكاة » وقال ابن المنذر : 
أجمع من تحفظ عنه من أهل الم على ن > الضأن إلى المز . 

إذا ثبت هذا : ف رج الزكاة سای الأنواع أحبة » سواء دعت الماجة إلى ذلك » بأن يسكون 
الواجب واحداً » أولا يكون أحد النوعين موجباً لواحد » أو ندع بأن يكون كل واحدمن النوعين 
يحب فيه فريض ةكاملة . وقال عسكرمة » ومالك » وإسحق : تُخرج من أ كثر المددين » فإن استويا 
أخرج من أيّهما شاء . وقال الشافعى” : القياس أن يأخذ م نكل نوع ماعخصه » اختاره ابن الفذر . 
لأنها أتواع جب فيا ال زکاۃ فتيجب ز کات کل نوع مذه ٤‏ کاو اع الغْرة والحبوب . 

ولنا: أنهما نوعا جنس من الاشية » از الإخراج مر اما شاء » کا لو استوى العددان » 
وكالسّان والمهازيل . وماذكره الشافم : يمغى إلى تشقيص الفرض » وقد عُدل إلى غير الجنس فها دون 
مس وعشرين من أجله . فالمدول إلى النوع أولى . 


فإذا ثبت هذا : فإنه رج من أحد النوعين » ماقيمقه كقيمة احرج من النوعين ؛ فإذا كان النوعان 


(ot‏ الى 


سواء ؛ وقيمة الخخرتج من أحدها اثنا عشر » وقيمة ارج من الآخر خسة عشي » أخرج من أحدها 
ماقيمته ثلاث عش ونصفة » وإن كان الثلث ممزا » والثلثان ضأناً . أخرج اة ارا چ 
وإن كان الثاث ضأنا والثلثان مرا » أخرج ماقيمته ثلاثة » وهكذا لوكان فى إبله شر“ عا او 
مور ية » وعشر” عرابية » وقيمة ابنة الخآض البختية : ثلاثون » وقيمة المهرية : أربعة وعشرون » 
وقيمة العرابية : اثنا عشر » أخرج ابنة مخاض قيمتها ثلث قيمة ابنة مخاض يختية » وهو عشرة » وثاث 
قيمة رة كانية » وثلث قيمة عرابية أر بعة » فصار اميم اثنين وعشرين . وهذا الک فى ألو اع 
البقر » وكذلك الك فى اسان مم المرازيل » والكرام مم الثئام . فما الصاح معالمراض » والذكور 
مع الإناث » والسكبار مع الصذار » فيتمين عليه صحيحة » وكبيرة » أنثى على قدر قيمة المالين » إلا أن 


بتطواع رب المال بالفضل » وقد ذ كر هذا . 
BB‏ فصل ,8“ 


فإن أخرج عن النصاب من غير نوعه مما ليس فى ماله منه شیء » ففيه وجهان : 

( أحدها ) تجزىء لاه أخرج عنه من جنسه » از كا لوكان الال نوعين فأخرج من أحدها عنهما . 

( والثاف ) لاتجرىء لأ أخرج من غير نوع ماله أشبه مالو أخرج من غير الجنس . وفارق ماإذا 
أخرج من أحد نوعى ماله » لال جاز فراراً من تشقيص الفرض . وقد جوز الشارع : الإخراج من غير 
الجنس فى قليل الإبل » وشاة اران لذلك » تخلاف مسألتنا . 

« مسألة » قال : لآ وإن اختاط جماعة فى خس من الإبل » أو ثلاثين من البقر » أو أربعين من الخ 
وكان سر عام » ومس ر حېم » ومبيتهم » ولم ؛ وخلهم واحدا » أخذت منهم الصدقة ) . ش 

وجملته : أن اللاطة فى السائمة تحمل مال الرجلين كال الرجل الواحد فى الركاة » سواء كانت خلطة 
أعيان : ومى أن تكو ن الاشية مُشتركة بينهما لکل“ واحد منهما منها نصيب مشاع » مثل أن رتا نصابا 
أو يشترياه » أو وهب لها » فيبقياه حاله . أو خلطة أوصاف » وهی أن يتكون مال كل“ واحد منبما 
مرا » نقاطاه » واشت ركا فى الأوصاف التى ند كرها » وسواء تساويا فى الشركة » أو اختلنا » مشل أن 
يكون ارجل شاة » ولآخر تسعة وثلاثون » أو يكون لأربعين رجلا أربعون شاد لكل" واحد منهم شاة 
نص عايهما أحمد . وهذا قول عطاء » والأوزاعى” » والشافعى” ؛ والايث وإسحاق . وقال مالك : إا 
تؤثر الذلطة إذا كان لسكل” واحد من الشركاء نصاب . وحى ذلك عنالثورى” » وألى ثور » واختاره 
ابن اأنذر . وقال أو حنيفة : لاآثر لها محال . لأن ملك كل واحد دون النصاب » فلم يحب عليه زكاة » 

كا لولم مختلط بغيره . ولأبى حنيفة فما إذا اختاطا فی نصابين : أن كل”واحد منهما عللك أر بين من لدنم . 

فوجبت عليه شاة » لقوله عليه السلام : « في ارين شا شق » . 


لابن قنامة {ea‏ 


ولا : ماروی البخارئ فى حديث أنس الذى ذكرنا أوله : « و ن مرق » َلآ ى 
إن يي < حخشية الصّدةر» وما كان من خليطين » فإنهما يتراجعان نها بالسويّة » ولا يحىء التراج 
إلا على قولنا فى خُلطة الأوصاف . وقوله : لاتجمع بين متفرتق . إا يسكون هذا إذا كان لجاعة » إن 
الواحد 6 ماله بءضه إلى بعض » وإ نكان فى أماكن . وهذا لايفرتق بين م . ولان للخلطة تأثيراً 
فى محفيف الوا نة » غاز أن ور فى ال رکاج كالسوم والس » وقياسهم مع اة النص" غير مسموع . 

إذا ثبت هذا : فإنّ خُاطة الأوصاف بعت بر فا اشترا کم فى خسة أوصاف : السرح » والمبيت » 
واآَحاب » والشرب » والتحل . قال أحمد : الخليطان أن يكون راعيمما وا<داً ؛ وسراحمما واحداً » 
وششرءبهما واحداً » وقد ذكر أحمد فى كلامه شرط]ً سادساً » وهو الراعى . قال ارق : وكان معام » 
ومسرحهم واحداً . فيحتمل أله أراد بالرعى : الراعى » ايكون موافقاً لقول أحمد » ولكون المرعى هو 
المسرح . قال ابن حامد : الراعى » والمسرح » شرط واحد . وإنما ذكر أحمد اللسرح » ليكون فيه راع 


واحد» والأصلفى هذا 7 ی الدارقطی“ فی‌سننه بإسناده عن سعد بن ألى وقاص » قال : معت رسول 


و 2l‏ ت و ر ا 


الله صلى اه عليه وس سل يقو D:‏ لام تين متفر 04 ولا يفرف بين ةو عر حْشية الصدقة @. 
وانخليطان مااحتمعا را ا ري الرتغى » و بنحو من هذا . قال الشافعى” 8 
وقال 2 أصحاب مالاك : : لاتير ف الخلطة إلا شر طار ن : الراعى ¢ والمرعى ¢ لقوله عليه السلام : 


ا ين ر سه و سار مس ولا مم بين م 


«لایفرق ف بين تعر »ولا بين مرق » والاجماع حصل ذلك » وم حلظة ذا كتنى 33 
ولنا : قوله صلى الله عليه د :» وَاتْلطآن ا 5 اض وَالراعى امحل » فإن قيل : 
0 على هذا ؟ قلنا : هذا تنبيه على بقية الشرائط » وإلفاء لا ذكروه » ولأن لكل واحد 
ن هذه الأوصاف تأثيراً ا فاع کال عى 
إذا ثبت هذا : فالمبيت معروف »وهو اراح الذى سروح إليه الماشية قال الله تعالى : ( ۱۹ ٩:‏ حین 
حون رين رون ( اسر والرعى واحد » وهو الذى ترعى فيه . للاشية . يقال : سرحت 
لخم : إذا مضت إلى المرع 3 > وسرحتها أنا بالتخفيف والتثقيل . ومنه قوله أمالى : ( وحين سر حون ) 
0 : اوضع الذى ا يه الماشية ¢ و لإ ن يكون واحداً ¢ ولا د يقر رد کل واحد منوا للب 
ماشيته موضعاً » وليس المراد منه خلط اللين فى إناء واحد. لأن هذا لبس مر فی © بل مشّقة »لما فيه 
من الاجة إلى قسمة اللبن » وممنى كون الفحل واحداً : « أن لانكون فدولة أحد المااين لالطركق 
غير » » وكذلك الراعى : هو أ لايكون اکل مال راع ينفرد برعايته » دون الآخر : 
١ (‏ ) ف اجملة الى بين القوسين حرف ١‏ لاء زائد » فتحذف , لاء التى بعد أن أو , لاء الى بعد 
كلبة , المالين » فرستقم الكلام »> لآن المعنى اختصاص غولة كل من المالين بطرق ماشيتمء! فقط ولا تطرق 
غيرها » وإذا أثثيتنا حرف ملاء فى الأول وفىالاخر حصل نى المءنىالمطلوب » ولكن جميع الاصول هكذا . 


5 المغنى 


ويشترط أن يكون اللليطان من 8 الركاة » فإ ن كان أحدها ذمّياً » أو مكاتياً لم يمد مخلطته » 
ولا اشترط كة الألملة » وك عن القاضى : أنه اشترطها . 

ولنا : قوله عليه السلام : « واتأليطآن : مااجِمَمما فى التأواض» والرتاء, بی ؛ والفتذل» ولأن الدّة 
لاتؤثر فى امفاطة . فلا تور فى حكبما » ولأن التصود باذاطة من الارتفاق يحصل بدونها . فل يتغير 


ی 


وجودها ممه » كا لاتتغير ثيّة اسوم فى الإسامة ولا تية السق فى اازرع »والقارء ولا ةة 
الحول فما يشترط الحول فيه . 
+8 فصل 85 

فإ نكان بعض مال الرجل تلطا ؛ وبعضه متفرداً » أو مختاطاً مع مال ارجل آنخر . فقال نحا نا : 
بصب ماله كله كالختاط » بشرط أن يكون مال الخلطة نصابًاً » فإ ن كان دون النصاب ل ثبت كما . 
فاو کان آرجل سٹون شا » منها عشرون ختاطق” مع عشم رين رجسل آخر؛ وجب عليهما شاة واحدة » 
ربعها على صاحب العشر بن » وباقيها على صاحب 5 » لأننا ا تعمنا ملاك صاحب الستين صار صاحب 
العشر ين كالغخااط لسدّين » فيسكون الجميسع انين » عليها شاة باعص » ولوكان لصاحب الستين ثلا 
حُلطاء كل واحد منهم بعشرين بعشرين . وجب على الجيع شاد » نصفها على صاحب الستين » وفيا 
على اتأاطاء » على کل“ واحد متهم سدس شاق » ول وكان رجلان لكل واحد منمء! ستون » قالط كله 
واحد منبما صاحبة بعشرين فقط » وجب عامهما شا واحدة بينهما نصفين » فإن اختاطا فى أقل من 
ذلك . ل ينبت لها حدم الذاطة > ووجب عر كل“ واحد ماما شا كاملة » وإن اختاطا فى أربمين » 
لواحد منهما عشرة واللآخر ثلاثون » ثبت لها حي اكذاطة » او جودها فى نصا ب كامل 


“8, فصل‎ Be 

ويعتبر اختلاطهم فى جميع الول » وإن ثبت طم حك الانفراد فى بعضه ز كوا زكاة التفردين . 
و بهذا قال الشائعى" فى الجديد . وقال مالك : لاتير اختلاطهم فى أو ل الحول » لقول النئ مَك : 
« لا جمع بين متفرق ولا يفرق يبن مجتمع © يعنى فى وقت أخذ ااركاة . 

ولنا : أن هذا مال ثبت له حك الانفراد » فسكانت ز زكاة المتفرد » کا لو انفرد فى آخر الول . 
والحديث تمول على اجتمع فى جميع الول . 

إذا ته تقرار هذا ف تی کان أرحلين انون شا شاة يما نصفين 4 وكانا منفردين ¢ فاختاطا ف ناء الحول. 
ف ىكل واد مهما عند عام حوله شا وفيا بعد ذلك من السّنين يكيان iS‏ اعطْلطة » وإناتفق 


لان قدامة {oV‏ 


حولاها أخرجا شاة عند تمام حول عل ىكل واحد منهما نصقنها . وإن اختلف حولاها » فملى الأول منهما 
عند تمام حوله نصف* شام » فإذا تم“ حول الثانى » فإنكان الأول أخرجها من غير السال » فلى الشانى 
نصف شاة أيضاً . وإن أخرجبا من النصّاب ارات » فإن أخرج الثاة جميعها عن ملك ؛ فعلى اله الى 
أربدون جرا من نسعة وسبمين جزءاً » من شاق . وإن أخرج نصف شاق » فعلى اك-الى أربعون جز 


من اة وسيءين ونصف جزء هن شام . 
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وإن ثبت لأحدها > الانفراد دون صاحبه . ويتصور ذللك با علك رجلان نصا بين فيخلطاما » 

3 يديع أحدما تنصيبه أجنبيًا ¢ أو کون لأحدهانصاب نرد فيشترى آلخر” (Lai‏ وعلط به ف الحال 5 
إذا قلنا : السير ممفو عنه » فإنه لابد أن تكون عقيب مللسكها منفردة فى جُراء ؛ وإن قل » أو يكون 

لأحدها نصاب » وللاخر دون النصاب » فاختاطا فى أثناء الول » فإذا تم حول الأول : فعليه شاة » فإذا 

تم حول الثانى : فعليه زكاة الط »على التفصيل الذى ذكرناه » وي كيان فيا بعد ذلك زكاء الخلطة . 

كلما تم حول أحدها فمليه من زكاة اجيم بقدر ماله منهء فإذا كان المالان يما انين شاة فأخرج 
الأول نما شا زكاة الأربمين التى علكيا . فلي الثانى أربمون جزءاً من تسعة وسبعين جرا . فإن 

أخرج الثاة كلها من ماسكه ؛ وحال الول الثانى . فعلى الأول نصف شاق زكاة خلطة . فإن أخرجه 

وحده » فعلى الثانى نسعة وثلاثون جزءاً » من سبعة وسبعين جزءاً ونصف جزء من شاةر » وإن توالات 


شا حت مما 


+98 فصلل 3ه 

وإ ن كان بينهما انون شاة” مختاطة » مغى عليها بعض” الول » فتبايعاها » باع كل واحد منهما 
غتمه صاحّبه د مختاطة » وبمثاها على طلم بطم حوأهما » ولم زل خاطتپا . وكذلك لو باع عض" 
غنمه من غير إفراد » قل اللبيع أو كثر » فأمًا إن أفردها متبايماها » ثم خلطاها » وتطاول زمن الإفراد 
بطل > اعاطة » وإن خلطاها عقيب البيع . ففيه وجهان » أحدها : لاينقطم » لان هذا زمن يسير 
2 والثائى : ينقطع لأن الاتفراد قد وجد فى :عض الول » فبركّيان زكاة المتفردين . وإن أفرد 
كل واحد منهما تصف تصاب وتبايعاه » لم يتقطع حك الذاطة . لأن ملاك الإنسان قم بعضه إلى بعضء» 
فكأن” القانين 'مختلطة بحالها »كذلك إن تبايما أقل" من النصف : وإن تبايما أ كثر من النصف منفرداً 
بطل حك اتذْاطة» لأن يِن" شرطها كوا فى نصاب » فتى بقيت فيا دون التصاب صارا منفردين . 


١ (‏ ) هكذا بالاصل » والاولى أن يقال : يعنى عنه . 


6/۸ الف 
وقال القاضى : تبطل لاط جيم هذه السائل فى البيع » ويصيرث منقرداً » »> وهذا مذهب الش افر“ » 
لان ما اسه ينقطع E‏ 7 الوا ل فيه » فتنقطم الذاطة وة ة انقطاع اطول وسین 
إنشاء الله ان ع اول نا 1 تلم فى وجوب ا زكاة . فلا تنقطم الخلطة» لأن ال كاة ما تحب 
فىالشترّى ببنائه على حول المبيع » فيجب أن يُدنى عليه فى الصفة التى كان علا . 
فأما إن کان مال کل واحد منهما منفرداً » تقاطاه » ثم تبايعاه » فعليهما فى الول زكاة الانفراد . 
لأ الزكاة جب فيه ببنائه على حول الأول » وهو منفرد فيه . ولو كان ارجل نصاب منفرد فياعه 
بنصاب مختاط ز کی كلة واحد منهما زكاة الانفراد » لأن الزكاة فالثانى حب ببنائه کک 
كا لال الواحد الذى حصل الانفراد فىأحد طرفيه » فإن كان اسك ل واحد منهما أربمون اط معمال اخ 
فتبايماها » و بمثاها مختاطة لم يطل حم الللطة »فو إن اشترى أحدها بالأربعين الختاطة أربمين منفردة » 
وخاطبانى الال احتمل أن بر کی زكاة اة . لأنه يبنى حوها على حول مختلطة » وزمن الا نفراد يسيك 
فی عنه » واحتمل أن فى ز5ة المنفرد » لوجود الانفراد فى بعض الول . 
88 فصل اه 
وإ ن کان لرجل أربعون شاة . ومغى علا بض المول» فباع بعضها مشاعا فى بعض الول . 
قال أو بكر : ينقطع الحول 2 وستأنفان و من حين البيع 2 لأن النصف المشترّى قد انقطم الول 
فينه» فسكأنه ل نز فى حول الزكاة أصلاٌ . فلزم انقطاع الول فى الآخر . وقال ابن حامد : لا ينقطع 
الحول فما بق للبائع . لأن حدوث الخلطة لانم ابتداء الول » فلا منم استدامته » ولأنه لو خالط غيره 
جميع الحول وجبت الزكاة » فإذا خالط فى مضه نفسّه وفى بعضه غيرّه كأن أولى بالإيجاب » وإنما بطل 
سول ل لال اللاك قيباء» و إلا فهذه المشرون لم تزل ال لال جار فى الز كاة» وهكذا الح 
فما إذا على بعضها وباعه تلط » فام إن أفرد بعضم-ا| وباعه » تقلطه الشترى فى الال ل بم بش الأول . 
فقال ابن حامد : ينقطع الحول » لثبوت حك الانفراد فى البمض . وقال القاضى : حمل أن بتكو نكا لو 
باعها ختاطة . لن هذا زمر سير 
وهذا الح فا إذا كانت الأربعون لرجلين فباع أحدها نصيبه أجنبيا » فءلىهذا إذا تم حول الأول 
فعلیه صف شاو » ثم” إذا م حول الثانى نظرنا فىالبائم »> فإنكان أخرجالز كاة من“ المال فلا شبىء على 
الشترى » لأن النصاب نقص فى بمض الول »| لا أن يكون الفقير مالم هما بالنصف الذى صار له » 
فلا ينص النصاب إذاً » و ترج الثانى نصف شاة » وإ نكان الأول أخرج ال كاة من غير امال » وقلنا : 
الزكاة تتعأق بالذمة > وجب على الشترى نصف شاو . وإن قلا : تتمار تى بالعين . فقال القاضى : حب 
( ( ) ف جميع الأسيخ المطروعة لفظ م غير , زائد قبل المال » وهو خطأ لانه يغير a‏ ويجعل 
البكلام فلسيداً . 


لابن قدامة 64 


صف ا تعلو 00 > لاعمنى أن الفقراء ملسكوا جزءاً من النصاب » بل معنى أنه 
تعلق حقهم ١‏ به تمق أرش ”ا ' الجناية بالجاتى فل نع وجوب الزكاة . وقال أو الطاب : لاشى- 
على المشترى » لأن تعلق الزكاة بالعين ف نص النُصابَ . وهذا الصحيح > فإنّ فائدة قولنا : الزكاة تماق 
الین : إنما تمر فى منم الزكاة » وقد ذ كر القاضى فى غير هذا الموضع . 

وعلى قياس هذا : لو کان ارجلين نصاب خلططة » فباع أحدها خليطه فى بعض الول » فهبى كس 
للسألة الأولى فى الضورة » ومثلها فى اللمنى + لأنه كان فى الأول خايط تفه © ثم صار خليط أجنة » 
وهنا کان خليطٌ أجنبى » ثم صار خليط نفسه » ومثله لوكان رجلان متوارثان لها نصابُ خاطة » فات 
أحدهمافى بعض الول » فورثه صاحبه . على قياس قول أنى بسكر : لامجب عليه ثىء حتى بر" الأول 
على مالين » من حين ملسكه لما » إلا أن يكون أحدها بمفرده يبلغ نصاباً » وعلى قياس قول ان بايد 
حب الزكاة فى النصف الذىكان له خاصة . 


+88 فصل 5ه 

إذا استأجر أجيرا رى له بشاةٍ مُميّنة من التصاب » لهال الحول » ول تيفردها » فما خليطان » 
نمب عليهما زكاة اة » و إن أفردها قبل الحول » فلا شىء علمهما » لمقصان النصاب . وإن استأ جره 
بشاة موصوفة فى الذمّة » صح أيضاً »> فإذا حال الحول وليس له مايقتضيه غير النصاب انبنى على الدين 
هل جنع الزكاة فى الأمو ال الظاهرة ؟ وسنذ كره فما بعد إن شاء الله تمالى . 

« مسألة » قال ل( وتراجعوا فما بينهم بالخصص » 

قد ذكرنا أن الخلطاء تؤ خذ الصدقة من أموالم » كا تؤخدذ من مال الواحد . فظاه كلام أ-د : 
أن الساعى يأخذ الفرضمن مال أى” اللليطين شاء . سواء دعت الحاجة إلى ذلك » بأن تسكون الفريضة 
عيناً واحدة لا كن أخذها من الالين جيم » أو لا جد فرضهما حي إلا فى أحد المالين » مثل أن 
يكون مال أحدها احا كباراً » ومال خليطه صفار؟ً أو مراضا . فإنه حب ية کییرة أولم اع 
الحاجة إلى ذلك » بأن جد فرض كل" واحد من الاين فيه . قال أحد : إا بجىء المصدّق فيجد الماشية 
فيص دما » ليس بحىء فيقول : أىّ شىء لك ؟ وإنما يصدّق مابحده . والخليط قد بنفم » وقد يضر . قال 
ايم بن خارجة لأبى عبد اللہ : آنا ریت مسكيئاً كانله فى شاتان » اء الصدّق فأخذ إحداهاء 


ا امان بالسو يا ية » 


راز 2 ذلك قول الى صلی 5 عله وسل 0( م ا کان م 7 ن حليطين 29 


(۱) الارش : الدية . أى الال الدى يدقع فى نظير الجناية إذا بجحب فسا القصاص » أو وجب 
وعما الاولياء عنه . 


O‏ فشني 


2 


کو ے 


وقوله : م خم نين قفر قو ولا شرق ين ترو حَْيَة الصَّدَقَةَ » وها حَشيقان : خشية رب 
لال من زيادة الصدقة » وخشية الساعى من تفصانما . فليس لأرياب الأموال أن يجمموا أمواهم التفرئقة 
الت كان الواجب فى كل واحد منها شاة » ايقل الواجب” فا » ولا أن يفرقوا أمو الم امجتمعة التىكان 
فمها باجتماءها فرض » ليسقط عنها بتفر قتا » وليس لاساعى أن يرسق بين الخلطاء » لكف الركاة » ولا 
أن همها إذا كانت متفر”قة لتجب ااركاة » ولأن المالين قد صارا كالمال الواحد فى وجوب الركاة . 
ف-كذلات فى إخراجها » وهتى أخذ الساعى الأرض »عن مال أحدها رجع على خايطه بقدر قيمة حصّته من 
الفرض . فإذا كان لأحدما مت المال » وللآخر ثلثاه » فأخذ الفرض من مال صاحب الثأث رجع بثلى 
قيمة الخرج على صاحبه » وإن أخذه من الآخر رجم على صاحب الثاث بثلث قيمة اللخرج . والقول قول 
الرجوع عايه مع بين » إذا اختلفا وعلرمت البينة » لأنه غارم » فتكان القول قولهكالفاصب إذا اختلفا0ا» 
فى قيمة الغصوب مد تلفه . 
+8 فصل 5ه 

إذا أخذ الساعى أ كثر من الفرض بغير تأويل . مثل أن يأخذ شاتين مكان شاة » أو يأخذ جذعة 
مكان حت :م يكن للدأخوذ منه الرجوع إلا بقسدر الواجب . وإن كان بتأويل سا ؛ مثل أن يأخدذ 
الصحيحة عن الراض» والتكبيرة عن الصغار » قله يرج بالحصّة منها » لأ ذلك إلى اجتهاد الإمام » 
فإذا أداه اجتهاده إلى أخذه » وجب دفّه إليه » وصار بمنزلة الفرض الواجب » وكذ لك إذا أخذ القيمة 
حم عا مخص” شريكه منهاء لان بتأويل . 

8 فصل ,8 

إذا ملا رجل أر بعين شاد فى اأحرام » وأربعين فى صفر » وأر بین فى ربع . فليه فى الأول عند 
تام حوله شا" » فإذا تم“ حول الثانى » فعلى وجهين : 

أحدها : لازكاة فيه لأن اجيم ملك واحد» فل بزد فرضّه على شاق واحدة »كا لواتفقت أحواله. 

والثانى : فيه الزكاة . لأنّ الأول استقل” بشاة » فتجب الركاة فى الثانى » وهى نصف شاة لاختلاطها 
بالأربعين الأولى » من حين ملسكها » وإذا تم حول الثالث فعلى وجهين : 

أحدها : لازكاة فيه . والثانى : فيه الزكاة » وهو مات شاق ء لأت ملسكه تلطا بالمانين المتقدّمة . 

١ (‏ ) الضمير فى اختلفا : راجع للغاصب » واأغخصوب منه . 


(r)‏ اتفقت أحراله : الاحوال جمع حول لاع حال » أى إذا اتفقت مبادىء أحواله وهى السدين 
الى ملك فا الاموال . 


لآن قدا ا 


وذ کر أو الطاب فيه وجرا ثالئاً : وهو أنه يجب فی الثانى شام كاملة » وفیالثالث شا كاملة » لأنه 
نصاب كامل » وجبت ااركاة فيه بنفسه . فوجبت فيه شاء كاملة »كا لو انفرد » وهذا ضعيف . لأنه لو 
كان ال لك للثانى » والثالث » أجنبيين ملكاما مختلطين » ل يكن علمبما إلازكاة خُلطة . فإذا كان لمالك 
الأولكان أولى . فإن في" بعض ماله إلى بعض أولى عند > ملاك الخليط إلى خليط » و إن ملك فى الشهر 
الثانى مايغير الفرض »> مثل أرت ملك مائة شا : فمليه عند هام م حوله شال ثانية » على الوجه الأول 5 
وكذلك الثالث . لأننا تجمل ما كه فى الإيجاب كله لكل فى حال واحدة » فيصي ركأنه ملاك مائتين 
وأربعين . فيجب عليه ثلاث شیاه » عند مام حو لكل مال شا . وعلى الوجه الثالى : يحب عايه فيالشمبر 
الثانى حصّة من فرض الالين مما » وهو شاة» وثلانة أسباع شاق . لأنه لو ملك المالين دقمة واحدة كان 
ا 0 عم 4 
عليه فما شاتان » حصة المانة منها : خمسة أسباعبما » وهو شاة وثلانة أسباع شاة . وعليه فى الثالث : 
اه ا 0 واحدة » وهو مائتين وأر:عون شاة » لكان عليه ثلاث شيا 
حصّة الثالث من : ربعهن وسدسهن » وهوشاة وربع . ولوكان امالك للأموال الثلانة ثلائة أشخاص 
وملك الثاى سامته مختاطة اة الأول » م ملاك الثالث ساعته مخقلطة بفدمما » لكان الواجب ف الثااى 
والثااث : كالواجب على المالك فى الوجه الثالى لاغير . 


+89 فصل هه 
فإن ملك ع "ربن من الإبل فى الحرم » ومسا فى صفر ؛ فعليسه فى العشرين عند مام حوطا : آرم 
شياه » وفى اجس عند ام حوها : س بنات خاض » على الوجهين الأولين . وعلى الوجه الثالث . 
9 1 و 5 چ ت ت ص 17 
عليه شاة". وإن ملك فى الحرم ما وعشرين » وفى صقر خا » فعليه فى الأول عند مام حوله بنت 
مخاض » ولا شىء عليه فى الس فى الوح الأوّل . وعلى الثانى » عليه سدس بنت مخاض » وعلى الثالث 
عليه فيبا شاة . فإن ملا مع ذلا فى ربيسع شع > فق الوجه الأول عليه فى الأول عند تمام حوله بنت 
عاض » ولا شىء عليه فى اجس » حتى حول الست » فبِحِبُ فما رع بنت لبون ونصف تسعها . 
وف الوجه الثانى : عليه فى الس سدس بذت مخاض إذا تمك دوه؛ . وفى الست سدس بنت آبون عند ام 
حوطا . وفى الوجه الثالث : عليه فى المس الثانية شا عند تمام حوها » وفى الست شاة »عند ام حوها . 
<38 فصل 35 
7 4 2 ا 3 م 
فإ نكانت ساعة الرتجل فى لدان شتى » و ونما مسافة لاتقصر فيها الصلاة » أوكانت >تمعة » م 
بعضها إلى بعض » وكانت ركاتها كر كأة اغناطة » بذير خلاف نمامه » وإ ن كان بين البإدان مسافة القدر 


فعن أحمد فيه روايتان : 


(إحدام ( أن اکل مال 5 هسه 6 متیر على حد نه إن کان نصا فقيه الزكاة ¢ ولا 36 .ولا 


5 1 انى 
بض ي إلى المال الذى فى البلد الآخر » نص عليه لاك اندر : لاأعم هذا القو ل عن غير أحمد . واحدج 
ام قوله عليه السلام : لامع و مرق »ولا رکو فى بين يجتوم » ية الصدقة 6 وهذا مار 

فل م » ولأنه لا اشر اتان م مالين لرجاين » فى کو نما كالال الواحد ء يحب أن بور افتراق 0 
الرجل الواحد » حى بمملهكالالين . 

(والثانية) قال فيمن له ماق شاة فى ”ادان متفرقة : لا يأخذ الْصَدَق منها شيا » لأنه لانحسع بين 
مرق » وصاحبها إذا صا ذلك وعرفه أخرج هو بنفسه يَضَّما فى المقراء » روى هذا عن اليموفى 
وحتبل » وهذا يدل على أن ر رکانہا ج مماختلاف اللران » إلا أن الساعى لايأخذها ؛ لكونه لامح 
نصا كاملا جتمما » ولایعل حقيقة الال فيبا » فأما امالك الما بملسكه نصابا كاملاً » فعليه أداء الركاة . 
وهذا اختيار أنى امطاب » ومذ اثر الفقباء . قال مالك : أحسن ماسمعت فم ن كارت ل غنم على 


ووه 


راعيّين مت ر فين مدان شی : أن ذلك بجع عل صاحيه » فيؤْدّى صدقته . وهذا هو الصحييح إن شاء 
اله تعالى » لقوله عليه السلام «دثى ا رسن 3 شا « ولأنه ملا واحلر اش مالو كان نف لدان متقار , ب 
أو غير السامة : وحمل کلام ا جد ف الروابة الأولى على أن الصدّق لايأخذها 4 وأما رب امال فيخرج 3 
i 1‏ و 214 20 5 
فعلى هذا رج الفرض فى أحد البلدين ؛» لاه موصعم حاجة . 

« مسألة » قال ( وإن اختلطوا فى غير هذا أخذ من كل واحد منهم على انفراده إذا كان مأئخصّه 
ع فيه الذكاة 4 1 

ومعناه : أنهم إذ اختلطوا غير السامة »كالذهب » والفضة » وعُروض التجارة » والزروع » والقار 
م تؤثر حاطب شيئا » وكان حکېم حك المنفردين » وهذا قول أ كثر أهل الل . وعن أحد رواية 
أخرى : أن شركة الأعيان تؤاثر فى غير اماثمية . فإذا كان بيهم نصاب” بشت ركون فيه » فعليهم الزكاة . 
وهذا قول إسحق » والأوزاعي” فى الأب والقْرٍ والذهب الأول : قال أنو عبد الله : الأوزاعى” 
5 إحف © 5 صمي 8 e‏ 
بقول فى الزرع : إذا کانوا شركاء فخرج 50 وسو يقول : فيه الزكاة » قاسه على الهم 
ولا يُمجبنى قول“ الأوزاعى" 

وأما خاطة الأوصاف فلا مدخل ها فى غير الاشية محال » لأن الاختلاط لا صل » وخرتج القاضى 

سے - ع e‏ ام اليم ع 8 5 
وجا اخر : أنها تور . لان الؤولة خف إذا كان الملقح واحدأ » والصعاد » والناطور » والررين . 
وكذلك أموال التحارة » والدكان واحد» والخزت » واليزان » والبائع » فأشبه الماشية » ومذهب” 


الشافمى” على نحو مما حسكينا من مذهبنا . والصحيح أن اثذاطة لاتؤر فى غير الاشية » لقول النى 


. الوق : امل الكبير للبعير » ويقدر بستين صاعاً‎ ( ١0) 


لأن قدمة r‏ 

صلى الله عليه و 0 ايان مات رکا فى لاض وَاافَحْلٍ والرتاعى » فدل على أن 0 لوجد فيه 
ذلك اكول اة 00 رة 5 وقول النى" صرالله عليه وسل : 00 ةس 5 ترق ىة ة الصدقة «( 
نما بكون فى الماشية . لأن الزكاة تقل“ ممما تارة وتك أخرى ؛ وسائر الأموال تحب فما فها زاد 
على النصاب محسابه . فلا أثر جما . ولأن اذاطة فى الماشية توم تر فى النقع تارة » وفى الغمرر أخرى » 
ولو اعتبرناها فى غير الماشية أثرت ضرراً حا برحب الال » فلا يجوز اعتبارها 

إذا ثبت هذا : فإ ن کان ء3 رقف 2 أو حائط مُشترك بم فيه 1 “أو ذرع فلا زكاة 
عليهم » إلا أن محصل فى بد ب«ضهم نصاب” كامل . فيب عليه » وقد ذكر انأرق هذا فی باب الوقف . 
وعلى الروابة الأخرى : إذا كان الارج نصابً ففيه الزكاة » و إن كان الوقف نصاباً من السائمة فيحةءل” 
أن عليهم الز كاة » لاشترا کہم فى ملاك نصاب تو ر الللطة فيه » و ينبفى أن حرج الزكاة من غيره . 
ع 5 1 
لأنالوقف لابجوز نقل الاك فيه ؛ و تمل أن لاحب الزكاة فيه لنقص اللات فيه » وكاله مءتبر فى إنجاب 
ازكاة » بدليل مال المسكاتب . 

+88 فصل 488 

ولا ركاة فى غير بهيمة الأنعام من الماشية » فى قول أ كثر أهل العلم . وقال أبو حنيفة : فى اليل 
اکا إذا كانت کا ونام 0 وإن کانت 8 ور مفردة و إنا 8 منفرة ففمها ره واتان 8 وزكتها 
دینار عن كل فرس »أو ربع عشر قيمتها . واخيرتة فى ذلك إلى صاحہاء اا شاء أخرج “لماروى 
جار : أن النىً صل الله عليه وسل قال : « ف اليل السا عة یکل ورس دنار“ »© . وروی عن > 
« أنه كن ياځ من ال“أس عة » ومن الفرس عشرة » ومن لبذ وئن القّسة » ولأنه حيوان 
يُطلب اوه من جبة السوم » أشبه الدمم . 

وافا:ا أن النى ا اة قال : « ل E‏ فى فرسه و م و » متفق عليه . وفى لفظ 
0 لس عَلّ از جل فى رَس وَل 3 عبد صد » وعن ع“ أن النى ا قال : « ا ك 
عن صَدقة انيل والرقيق » رواه الترمذى” . وهذا هو الصحيح . وروى أو بيد فى الغريب عن النى” 

۳ے ا 2 52 4 2 ا 
صلی الله عليه وسل : « س فی اة ولاف الم » ولا فى ا( صَدَقَة » وفسر” الحمة باليل» 
والنخة بالرقيق؛والكُسّعة بالجير . وقالالكسالى : النخة فم النون”'. البقر الموامل . ولأن مالا زكاة 
فى ذ كوره المغردة » و إناثه المفردة لاز كا فمبما إذا اجتمعا 9 2 ولأن مالا رج كان من جنسه 
رك الساعة 0 لاحب فيه سار الدواب” : ولأن اليل دوابة » فلا جب الكاة فا كسائر 


١ (‏ ) يحوز فا فتح النون وصمباء والسكسعة يضم الكاف لا غير . 


e‏ الى 


الدوابٌ . ولأم-ا ليست من ية الأنعام “فر يحب زکاتها » کالوحوش . وحديثهم بروبه ورك 
السعدى” ؛ وهو ضعيف . 


وأما عمر : فإعا أخذ منم شيثا تبرّعوا به » وسألوه أذذه » وعواضهم عنه ررق عبيدم » فروى 


م 


الإمام أحمد بإسناده عن حارئة قال « جاء ناس" من أل الشام إلى تمر . توا : إن قد أَصَبْنا مآلا » 


يت E‏ 2 هسل کل لس ع ساس له 27 د 55 ۴ 2 ا 
خيلا » ورقيقاً حب أن تون لنا فما ر كأة . قال : م قعل صاحباى قبل فافع 
فاستشار أصحابة رسُول الله الله عليه وسل وفيهم على" . فال : هو خسن إن ل کن جر به 
هد الوك 2 
وْحَدُونَ ا من ن دك » . قال أحمد : فكان عر بأخذ مهم ) م برزف عَبِيدمم » فصار حديث عر 


ج عامهم من وجوه : أحدها : قوله « ماف له صادبأى” ) يعنى النبى” صلى الله عليه وسل وبا بكر. 
E,‏ : أن عر امتنع مرن أخذها . ولا وز أن كتفع من الواجب . 
الثالث : قول عل“ « هو جس إن 1 جر ية بو حون ما دن بدك » ف 


3 جزية إن أخذوا 


ا ول مترو طا عدم أخذم »یدل على أن أخذم بذلاك غير” جائز .ارام : استشارة عر ااه 
فى أخذه » ولوكان واج لما احتاج إلى الاستشارة . اللامس : أله لم يش عايه بأخذه أحد“ سوى 
علل”هذا الشرط الذى ذكره . ولو كان واجباً لأشارو به . المادس : أن عر عرّضهم عنه ررق عبيدم» 
والزكاة لايؤخذ عنما عوّض » ولا بصح قياسبا على الثمم لأنها يكل ماؤها » وينتقم بدرّهاء 
ولجباء وبِضَّحَّى جما ء وتكون هد وفدبة عن #ظورات الإحرام . وجب الزكاة من عينها » 
ويعتبركال نصابها » ولا يعتبر يمتها . وافيل مخلاف ذلك . 

« مسألة » قال ل والصدقة لاحب إلا على أحرار اللسامين 4 . 


وفى بعض النسخ « إلا على الأخرار لين » وممناهما واحد » وهو أرن الركاة لانجب 
إل على حر“ » مسل » نام اللاك »وهو قول أ كثر أهل الل » ولال فيه خلاقاً إلا عن عطاء » وأبى ثور . 
فإنهم! قالا : على العبد زكاة ماله . 

وانا : أن المبد ليس بام الماك » فلم تازمه ز کا كالسكاتب » فأما السكائر فلا خلاف فى أنه 
لازكاة عليه » ومتى صار أحد هؤلاء من أهل الزكاة وهو مالك لانصاب استقبل به حولا » ثم زركاه » 
فأما ال“ السرم إذا ملاك صاب خالا عن دن فمليه الركاة عند تام حوله » سوا ءكان كبيراً » أو صغيراً » 
أو عاقلاً أو مجنو . 

د مسألة » قال م والصى » والجنون» خر ج عنما ولا ) . 


5-0 ب 


لان قدامة 3 


وجملة ذلك : أن الزكاة يحب فى مال الصبى" » والجنون . لوجود الشرائط الثلاث فيهما . رُوى 
ذلك عن عمر » وع » وابن عر » وعائشة » والحسن بن عل ؛ وجار » رضى الله عنهم . وبه قال جابر 
ان زيد » وابن سيرين » وعطاء » وجاه_د » وربيعسة » ومالك » والحسن بن صالح » وابن أبى لبلى » 
والشافنى » والمنبرى » وابن عُيلينة » وإسحق » وأو عُيَيِد » وأو لور . وتحسكى عن ابن مسعود » 
والثورى : والأوزاعی“ ہم قالواء يجب الز كاة » ولا مرج حتی يبلغ الصبى » وأيفيق العتوه . قال 
أبن مسعود «أخصى ماعب ىمال ازم من ال 5 : فإِدًا َل 4 0 فان اء 5 2 وإن لم ب 
ل يرك » . وروی نحو هسذا عن إبراهيم . وقال الحسن » وسعید بن السيب وي ل 
وأ نو وائل والنخعى وأو حنيفة : لانجب الزكاة فى أموالهما . وقال أو حنيفة : حب العشر فى زرو عبما 
ونمرتهما. وجب صدقة الفطر عليهما . واحتجّ فى ننى الزكاة بقوله عليه السلام : « رُم الق عر 
ملائ : ڪن الى حى بل »ون اجون حى في » » وبأنها عبادة محضةء فلا جب 
عليهما » كالصلاة والحج . 

ولنا : مارُوى عن التي صلى الله عليه وسل أنه قال : « من وَل يشما ل مال يضر" وَل 


9 ر مه 


یتر که حتی كأ که الد » أخرجه الدارقطى . وفى روابة الى بن الصاح » وفيه مقال . ورُوى 
موقوةا على عمر « و إا تأ كله الصّدقة بإِخْرَاجهاً » وإ نما جوز إخراجما إذا كانت واجبة » لأنه ليس 
له أن يتبرّع بعال الین > ولأن من وجب الُشْر فى زَرْعه وجب ريع الشر فى وَرقه کالبالن العاقل . 
وتحااف الصلاة والصوم » فإنها محقمّة بالبدن » وبنية الصئّ ضعيفة عنما ء والجنون لايتحقق منه ينها » 


والزكاة حو بتعلق بالال » فأشبه نفقّة الأقارب » والزوجات » وأرُوش الجنايات » وق اللات . 


9 
والحديث أريد به رفع الإنم » والعبادات البدنية » بدليل وجوب المُشر وصدقة الفطر » والقوق امالية » 
ثم هو مخصوص عا ذ كرناه » والزكاة فى الال فى معنا فنقيسها عليه . 

إذا تقر هذاء فإن الول مخرجها عنهما من ماما . لأنها زكاة واجبة » فوجب إخراجها » ك ر كاة 
البالغ الماقل » والولحَ يقوم مقامه فى أداء ماعليه . ولأنها حدق واجب على الصبى والجنون » فسكان على 
الولح أداؤه عنهما » كنفقة أقار به . متي نية الول فى الإخراج كا تمتبر التي من رب الال . 

« مسألة » قال ( والسيّد بز کی عا فى يد عبده لأنه مألكه ) . 

يعنى أن السيد مالاك لما فى بد عبده . وقد اختافت الروابة عن أحمد رحمه الله فى زكاة مال العبد 

١ )‏ ( مام الحديث : وعن النائم حی يستيقط 5 

زوه - مغی ۲ ) 


a‏ الى 
الذى ملک إناء . فروى عنه : کاله على يله »> هذا مذهب سفيان » وإسحق » وأاب الرأى . 
ورُوىعنه : لا زكاة فى ماله » لا على العبد ولا علىسيده . قال ابن المنذر : وهذا قول ابن عمر ؛ وجابر» 
والزهرى » وقتادة » ومالك » وألى بيد » وللثافمى قولان كالذهبين . قال أو بكر : المسألة مبنية 
على الروايتين فی ملاك العبد : إذا ماسكه سيد . 
إحداها : لا ولك . قال أو بكر : وهو اختيارى » وهو ظاهر کلام انرق“ هاهنا » لأنه جل 
السيد مالكاً لال عبده » ولوكان ماوكا للعبد لم يكن ملوك لسيده . لأنه لا يتصور اجماع ملسكين 
كاملين فى مال واحد . ووجهه : أن المبد مال » فلا علاك الال » کالم . فى هذا تكون زکانه 
على سيد العيدء لأنه ملك له فى بد عبده . فسكانت زكاتله علي هكامال الذى فى بد اأضارب وااوكيل : 
والثانية : علك . لأنه آدى- لك التسكام » تلات امال كالحرت . وذلك لأنه بالآدمية يتمد لاك 
من قبل أن الله تعالی خا المال لبنى آدم ليستعينوا به على القيام بوظائف العبادات » وأعباء التكديف 
إن الله تعالى خا م ماي الأرض يم 3 فبالادمية تيد للملاك › ويصلم له 17 بتميد لاشسكايفت ¢ 
والعبادة . فعلى هذا : لا زكة على السيد فى مال العبد » لأنه لا عاك » ولا على العبد » لأن ملكه 
ناقص » والزكاة إنما تجب على تام للك . 
8 فصل 2 
ومن بعضه حر" › عليه ر ماله . لأنه علك وله ار » ويورّث عه ) وملكه کامل فيه . 
فكانت زكاته عليه كالحر” الكامل . والدر وأم الواد كالقن . لأنه لا حرية فما . 
« مسألة » قال ( ولا ز كاة على مكاتب 4 . 
فإن جر استقبل سیه ماو فى يذه من ااا ل حولا »وز كاه إن كان نصاباً 2 وإن ادى وبق 
فى بده نصاب از كاة استقبل به <ولاً لاأ خلافاً بين أهل الم فى أنه لا زكاة على الكاتب » 
ولا على سيه فى ماله » إلا قول أنى ثور . ذحكر ابن للنذر نمو هذا . واحتيجٌ أبو ثور بأنّ الجر من 
السيد لايعنم وجوب الزكاة > كالطجر على الصىّ » والمجنون » والرهون . وک عن ألى حنيفة : أنه 
أوجب المّْسَ فى امارج من أرضهء بناه على أصله فى أن المُثر وة الأرْض » وليس ركاة . 
ولنا 5 ماروى أن البىّ ر قال BR‏ لار كآء فى م ل الكاتب « رواه المقاء فی کہ prî‏ ¢ ولأن 
الزكاة يحب على طريق المواساة . فلم يحب ف مال الكارّب کت الأقارب . وفارق الححور عليه » فإ 
منم التصرف لنقص تصكفه » لالتقص ملسكه » والمرهون منم التعمرّف فيه بعقده مم سقط حق الله 
مالی ؛ ومقى کان م1 نع التصرف فيه دن لمكن وفاؤه من غيره » فلا زكاة عليه . 


لإن ندامة CW‏ 


إذا ثبت هذا : فتى مز وود فى الرق صار ما كان فى بده ملكا لسيده . فإ ن کان نصابا أو يبام 
بض إلى مافى بده نصاباً استأنف له حولاً من حين ماک وزكاه > كالستفاد سواء » ولا أعل فى هذا 
خلا . فإن ادى المكاتب جو ”© كتابته » وبق فده نصاب »ء فقد صار حر كامل” الاك » فيستأفف 
الحول من حين عتقه » كيه إذا تم الحول . والله أعل . 

« مسألة » قال ( ولا ركاة فى مال حتى مول عليه الول ) . 

روى أنو عبد الله بن ماجه فى اسن بإسناده عن عر » عن عالشة قالت : “ممت رسول الله موكلا 
يقول : « لآ ر كاة في مأل حى حول عليه الول » وهذا الافظ غير مى على عمومه . فن الأموال 
الزكاتية خمسة : السائمة من بهيمة الأنعام » والأثمان » وهى الذهب » والفضة » وق" عرئوض التجارة » 
وهذه الثلانة الول شرط فى وجوب زكاتها : لانم فيه خلاقاً » سوى ماسنذ كره فى الستفاد . والرايع : 
مايسكال وخر من الزروع » والقار؛ والخامس : المعدن . وهذان لايمتبر لها حول . 

والفرق بين مااعتبر لهالحول » ومام يمتبر له : أن مااعتبر له الحول مرئْصَكٌ لئّاء . فالماشية : مر'صّدة 
للد » والنسل » وعروض التجارة : مر'ضّدة للربح » وكذا الأثمان » فاعتبر له الحول . لأنه مَظلعّة القاء» 
ليسكون إخراج الزكاة من الربح . فإنه أسهل ويس . ولأن الزكاة إا وجبت مواساةً » ولم نمتبر حفيقة 
الفاء لكثرة اختلافه » وعدم ضبطه » ولأنّ مااعخبرت مظنت لم يُلتفت إلى حقيقته < مع الأسباب » 
ولأن الزكاة تتسكرتر فى هذه الأموال . فلا بد لما منضابط »كيلا يض إلى تعاقب الوجوب فى الزمن 
الواحد صرّات » فبنفد مال امالك . 

أما الزروع والمار : فهى ناء فى نفسها » تتسكامل عند إخراج الزكاة منها » فتؤخذ الزكاة منها 
حينئز » ثم تمود فى النقص لا فی الفاء . فلا جب فيها ز کاو ثانية ؛ لعدم إرصادها لاء » والطارج من 
المدن مُستفادٌ خارج من الأرض » منزلة الزرع والقر » إلا أنه إن كان من جنس الأثمان فيه الزكاة 
عند كل“ حول . لأنه مَظنّة للماء » من حيث إن الأأهان 00 الأموال . ورأس مال التحارات . ومبذا 
تحصل المضار بَة والشركة » وهى مخاوقة لذلك » فسكانت بأصلها » وخلقتها كال التجارة الع لها . 

8 سل ©ه 
فإن استفاد مالا ما يمتبر له الحول > ولا مال له سواه » وكان نابا » أ و کان له مال من جنسه » 


)١(‏ بجوم الكتاية : الاقساط الى حددها ها سيدهكل شير أو كل سئة » حتى رصير حرا بعد انتباء 
مدة المكاتية . 


A‏ ا 
لالم نصا » فبلغ بالستفاد صاب . انعقد عليه حول الزكاة من حينشن . فإذا تم حول وجبت الركاءٌ 
فيه» وإن كان عنده صاب علم 2 الستفاد 5 ن ثلاثة أقسام : 

( أحدها ) أن بكون المستفاد من ناله كرح مال التجارة » ونتاج السائة . فهذا جب كه إلى ماعنده 
من أصعله » فيمتبر حول محوله . لانم فيه خلاق . لأنه 7 ر ر له من جنسهء فأشبه الاء القصل » وهو 
زيادة قيمة عروض القجارة . ويشمل العبد والجارية 

( الشالى ) أن يكون اأستفادٌ من غير جنس ماعنده . فبذا له > نفسه » لام إلى ماعنده 
فى حول » ولا نصاب . بل إن کار نصاباً استقبل به حولاً وز کاه » وإلا فلا شىء فيه . وهذا قول 
حور الملقاء . 

وروی عن أبن مسعود › وان عباس » ومعاوية » ا الک َب قير دين ستا5 » قال أحد 
عن غير واحد : بن كيه حین ستفیده . وروی بإسناده عن ابن مسءود قال : « کان عبد الله يمطيناً 
و كيه » وعن الأوزام ی فين باع 0 ٭ أو داره :ا رر کی اليْنَ حين بم فى يِه » إلا أن 
بکون له شمر مل » فيؤخّره حتى ب ي مع ماله . 

وجمهور العاداء على خلاف هذا القول . منهم : أبو بكر » وعر » وعثان » وعلى” » رضى الله عنهم . 
قال ابن عبد الب : على هذا جمهور العهاء . والحسلاف فى ذلك شذوذ» وم مرج عليه أحد من العلناء » 
ولا قال به أحد امن أئمة الفتوى . وقد رُوى عن أسمد فيمن باع داره بعشرة آلاف درم إلى سنق » إذا 
قبضٍ الال ب كيه » وإ تما ترى أن أحمد قال ذلك » لأنه ملك الدراه فى أول الحول » وصارت 0 له 
على اشر ی » فإذا قبضه زكاه لاحول الذى م عليه فى ملكه > كسائر الذاثر ن . وقد صرح بهذا العنى 
فى روابة بكر ن مد عن أبيه . فقال : إذا كرَى دارا » أو عبداً فى سنة بألف » لخصلت ت له الدرام 
وقبضما زكاها إذا حال علمبا الول من حين قبضبا » و إن كانت عل الْسَكْترى » فن بوم وَجَبتْ له 
فما الز كاة » بمنزلة الدين » إذا وجب له على صاحبه ز كاه م ن وم وجب لخ 

(القسم الثالكث) : أن يستفيد ماله ممن جاس نصآب عنده » قد انعقد عليه حول الركاة» مي 
تقل" » مثل أن يسكون عنده أربمون من الك مضى عليها بض الول » فيشترى أو تہ مائةً. 

فمذا لاحب فيه الزكاة » حتى عضى عليه حول أيضا . هذا قال الش-افمى” . وقال أو حفيفة : 2 

إلى ماعنده فى الول » فيز کہا جيم عند تمام حول الال الذىكان عنده » إلا أن يكون عونا 
ا لأنه بُ إلى جنسه فى النصاب » فوجب ممه إليسه فى الحو ل كالاج » ولأنه اذا 


(1 ) يتب : وهب له مالة . 


لابن قسدامة 4 


فى التصاب وهو سبب » فََلّه إليه فى الحول الذى هو شرط أولى . 

وبيان ذلك : أنه لوكان عنده مأئتاً درهم مغى عايها نصفه الحول » 0 له مالة أخرى » فإ" 
ازكاة جب فيها إذا ت“ حوها بفير خلاف . ولولا المائتان ماوجب قبا شىء . فإذا ميت إلى للاثتين 
فى أصل الوجوب » فكذلات فى وقته » ولأن إفراده بالحول إفضى إلى تشقيص”"'؟ الواجب فى السائمة » 
واختلاف أوقات الواجب » والحاجة إلىضيط مواقيت 5 » ومعرفة قدر الواجب ىكل جزء ملكه » 
ووجوب القسدر البسير الذى لايتمسكّن من إخراجه » ثم يتسكرتر ذلك فى كل حول » ووقت . وهذا 
حرج مدفوع بقوله تالى ( ۲۲ : ۷۸ وما جم علد" في الدَّينِ من حَرَجر) » وقد اعتبر الشرع 
ذلك بإيجاب غير الجنس فيا دون خس وعشرين من الإبل » وجل الأوقاص فى السائمة » وغم 
الأر باح » والشتاج إلى حول أصاما » مقرو بدفع هذه دة . فيدل” على أنه عله لذلك » فيحب تعدية 
الک إلى محل النزاع . وقال مالاك كةوله فى السائمة » دفس] لاتشقيص الواجب » وكقولنا فى الأثمان » 
لعدم ذلاك فيا . 

ولنا : حديث عانشة عن النبى: صلى الله عايه وسل « لأر اة في مال حى يمول علي الأول » 
وروی الايذى عن ابن عر : أنه قال « من من اعفاد مآلا قلا ر كا فيد َتَ حول علي الل » 
وروی صرفوعا عن النی صل الله عليه وسل إلا أن الترمذى قال : اللوقوف” أصح . ولأتما رفعه 
عبد الر مرن بن يزيد » بن أل » وهو ضعيف . وقد رُوى عن أبى بكر الصدّيق » وعلى” » وان 
عمر » وعالشة» وعطاء» وعمر بن عبد العزبز » وسالم » والنخمى" : أنه لازكاة فى المستفاد حتى حول عليه 
الول » ولأنه ملوك أصلا » يبر فيه الحول شرطاً »كالمستفاد من غير الجنس . ولا تشبه هذه الأموال 
الزروع والقار » لأنها تتسكامل اها دفعة' واحدة . وهذا لاتمكرثر الزكاة فيباء وه-ذه ععاؤها 
بنقلها » فاحتاجت إلى الول . 

وأما الأرباح والتناج : فإنما صمت إلى أصلها . لأنها تبع له » وم ويّدة منه » ولا بوجد ذلك 
ا وإن سآمنا أن" ع صا : ماذ كروه م ن اكأرج » فلا وجد ذلك فى مسألتنا . لأن الا رباح 
تكرٌ» وتتسكرتر فى الأيام » والساعات » ويعسر صَبطها . وكذلك اتساج . وقد بوجد ولا يشعر به » 
فالشقَة فيه أ » لكثرة تسكرتره »مخلاف هذه الأسباب الستقلة . فإن” الميراث » والاغتنام » والاشّباب » 
وتحو ذلك ينر » ولا يسكور . فلا يشت ذلاث فيه » فإن شق فهو دون الشقة فى الأرباح » والتّماج » 
فيمتنع قياسّه عليه » والّسر فها ذكرنا أ كث ء لأن الإنسان يتخيّر بين التأخير والتعجيل . وهاذ كروه 


10 تشقيص : تفر بق . 


(V+‏ الى 


يتميّن عليه التمجيل . ولاشك أن التخبير بين شيئين أيسر” مرن تعيين أحدها» لأنه مع التخيير» 
فيختار أبس رهما عليه » وأحبّهما إليه » ومعالتعبين يذوثه ذلك . وأما ممه إليه فى النصاب » فالأن النصاب 
ممتإر الحصول الى » وقد حصل العتى بالتصّاب الأول » وا لول معتبر » لاسي« فى 226 الال لِيَخْصّل 
أداه الزكاة من الرح . ولا صل ذلا بعرور الول على أصله » فوجب أن إمتبر الول له 
8 فصل 5 

ويعتبر وجود النصساب فى جميع الحول . فإن نقص الول نقصا يسيراً . فقال أو بكر 
أن نقص الول ساعة أو ساعتين مَعفو” عنه . وظاه ركلام القاضى : أن النقص اليسير فى أثناء الول 
ينم" . أله قال فيمن له أربمون شا » فانت منها شاة » وتُفجّت أخرى : إذا كان التَتساج » والوت 
حصلافى وقت واحد م سقط الزكاة » لأن النصاب لم ينقئص » وكذلك إن تقدم الماح الوت » 
وإن تقدّم الوت الام سقطت ال زكاة . لأن > الول سقط بنقصان التّصاب » ومحتمل أن كلام 
أبى بكر أراد به النقص فى طرف الول » ويحتمل أن القاضى أراد بالوقت الواحد ازمر المتقارب » 
فلا يكون بين القولين اختلاف . وحُكى عن أبى حنيفة أن النصاب إذا كل فى طرف الخول ل يضر 
نقصه فى وسطه , 

ولنا : أن قول النى” صلى اه عليه وسل: « لا ر کاة في مال حَت كول عليه الول » » يقتضى 
مرور الول على جميعه . ولأن مااعتبر فى طرفى اول امُتبر فى وسطه » كاللاك والإسلام . 

+9 فصل هه 

وإذا ادّعى رب الال أنه ماحال الحول على الال » أد !يم النصاب إلا منذٌ شمر » أو أنه 
كان فى دی ودعة « jy‏ اشتريئة من 5 قريب » أو قال : مته فى ا ااي على" . 
و حو هذا مما بق وجوب الزكاة » فالقول” قوله من غير ين . قال أحمد . فى روابة صالح : لاشتحلف 
اناس“ على صّدَّقاتهم . فظاهر هذا : أنه لايُستحاف وجو با ولااستحباباً » وذلك لأن الزكاة عبادة » فالقول 
قول" من تحب عليه » بغير مين » كالصلاة » والكقارات . 

« مسألة » قال لآ ويحوز تقدمّة الزكاة 4 . 

وجماته : أنه متى وأجد سبب وجوب الزكاة » وهو النصاب السكامل » جاز تقديم الزكاة . وبهذا 
قال الحسن » وسعيد بن جير » والزهرى” » والأوزاعى” » وأو حنيفة » والشاففى" » وإسحاق » وأنوعبيد. 
وک عن الحسن : أنه لا مجوز؛ وبه قال ربيعة » ومالك » وداود» لأنه وى عن ن النى ا مكلا أنه قال : 


0 ( افظ ١‏ فى » غير موجود فالنسخ المطبوعة . 


لابن قدا مسسة 1 


عام 2 


2 ودی 8 ول حول الول 3 ولان الول أحد د 0 از 2 كفل ر زتقدم الزكاة 
عليه »كالنصاب . ولأن للرّكاة وقتاً ف جز تقد مما عليه » كالصلاة . 

ولنا : مارّوى على“ : « أن العباس أل رَسُول الله صلى الله عليه وسل في جيل دقر ق 
أن ك1 2 00 0 ف ذلك » . روأه أوداود . وقال يعقوب بن وة :هو أثبتها إسناداً . وروی 
الترمذى » عن عل » عن النىّ صل الله عليه وسل أنه قال اعمر : « إا قد أ632َ رة الاس عام 
الأول لاسام » . وف لفظ قال : « إا كما تملا صَدكة اسار لعامنا هذا عام اول » رواه سيد 

عن عطاء» وابن ألى مُليكة » والمسن بن مسل » عن ن انی ر 2 سلاً . ولأنه تمحيل” مال وجد 
سيب وجوه قبل وجوه . غاز » كتتعجيل قضاء الدّى قبل حلول أجله » وأداء كثارة المين بعد الحاف » 
وقبل امك » وكقارة القتل بعد اطْرئح قبل الرمُوق . وقد سا مالك تمجيل ال كفارة » وفارق 
تقدعها قبل التصاب لأنه تقد لماعل با 3 قأشبه تقديم الكفارة على المين 0 وكفارة القتل 
على Ss‏ 

؛ إن لار کا وق . ونا : الوقت ؟ إذا دخل فى الس ىء رافق بالإنسانكان له أن عله 0 
وار ترك 0 بئفسةه لالجل ¢ وکن أذّى زكاة مال غالب و إن م يكن على فين 
من وجوبما » ومن الجائز : أن ينكون المال” تالف فى ذلك الوقت . وأما الصلاة » والصيام » فتعيّد 
خض » والتوقيت فما غير ممقول » فيحب أن يضر عليه . 
28 فصل ,488 

ولا جوز مجيل الزكاة قبل ملك النصاب » بغير خلاف عامناه . ولو ملاك بعض نصاب » فمل 
ركاه » أو زكة نصاب ل جر لأنه تمل i‏ قبل سبيه » وإن ملك نصاباً فمل ز كانه » وز کاة 
ماسةفيده 3 وما ينج منه » أو ر فيه ¢ أجزأه عن النصاب دون الزيادة ¢ ومهذا قال الشافعى” 97 وقال 
أو حنيفة : ره لأنه تايع اهو مالك . 

ولنا: أنه ّل زكاة مال ليس فى ملكه » لم جز كالقصاب الأول » ولأن الزائد من الز كأة على 
زكاة النصاب ما سبئُها الزائد فى اللاك » فقد عل الركاة قبل وجود سما . فأشبه مالو عل الزحكاة 
قبل ملك النصاب 

وقوله : إنه تابع . قلنا : إنما يقبع فى الول . فأما فى الإبجاب » فإ الوجوب ثبت بالزيادة لا بالأصل 
ولأنه إا بصي له حك مد الوجود » فأما قبل ظهوره فلا حك له فى الز کات 


VY‏ الى 


+8 فصل 8 

وإن جل زكاة نصاب من الاشية فتوالدت نصابا » ثم ماقت الأمَّمات » وحال الول على النقاج » 
أجزأ الْسَجّل عنها . لأنها دخات فى حول الأمّات » وقامت ماما . فأجوأت زكائها عنما . فإذا كان 
عدده أر بعون من الفنم »> فمحّل عنما شاق ثم توالدت أربمين سد »وتات الانيات وال امول 
على الخال أجدأت ال عنها . لأنها كانت رة عنہا» وعن أمهاتها لو بقيت فلا ىه عن 
إحداها أولى . وإن كان عنده ثلاثون من البقر فمجّل عنما تبي ثم توالدت ثلاثين اة » وماتت 
الأمبات » وحال الحولٌ على المجول » احتمل أن جى عنما » لأمها تابعة لما فى الحول . واحتمل أن 
لاتحزى عنما . لأنه لول عنما تبيما مع بقاء الأمرات لمر عنما » فلآن لا جزى عنما إذا كان التعجيل 
عن غيرها أولى . وهكذا الحك فى مالة شاقٍ ء إذا جل عنما شاء فتوالدت مائةا» ثم مانت الأمّبات 
وحال الحول على السّخال » وإن والد نصفها » ومات نصف الأمّرات » وحال الول على الصنار » ودصفٍ 
الكبار » فإن قلنا بالوجه الأول : أجزأ لمحل عنهما جميماً » وإن قلنا بالثانى : فعليه فى الجسين سخلة 
شاة » لأا نصاب ل تد زكاته . وليس عليه فى المجول إذا كانت خسة مدر علتبا تلخ 
نصاباً . وإ ما وجبت الز كاة فيبا بناء على أمّهاتها التى عملت زكاتها . 

وإن ملك ثلاثين منالبقر » فمل سُدنّة زركاه ها . ولتتاجها » ففجت عَشْرا أجزأنه عن الثلاثين 
دون العشر » ووجب عليه فى المشر يع مسن » ويحتمل أن مله الْسِنّة المج عن ابيع . لأن المثر 
نابعة للثلاثين فى الوجوب » والحول » فإِنّه لولا ملكه للثلاثين لا وجب عليه فى المشر شىء 

فصارت الزيادة على النصاب مُتقسمة أربعة أقسام : 

(أحدها) مالا يتبع فوجوب » ولاحول » وهو الستفاد من غير الاس » ولا جحرىء تعجيل” كانه 
قبل وجوده » وکال نصابه بغير خلاف 

(الثاى) مايتبع فىالوجوب دوث الول » وهو الستفاد من الجنس بسيب مُستقل » فلا زى 
تمجيل زكانه أيضا قبل وجوده »مع الخلاف فى ذلك . 

2 مأيتبع فىالمول دون الوجوب »كالنقاج » والريح » إذا بلغ نصا ء فإنه بقع أصله فى اكول 
فلا جزیء التعجيل عنه قبل وجوده »كالذى قبله . 

(الرابع) مايقبع ف الوجوب وا لول » وهو الربح » والنتاج » إذا يبلغ نصاباً » فهذا محتمل وجهين : 

(أحدها) لاأيجرىء تعجيل زكاته قبل وجوده »كالذى قبله . 

(والثالى) يحرىء . لأنه تابع فى الوجوب والحول فأشبه الوجود . 


لان و دامة A‏ 1 


© نسل 8ه 

إذا عل الزكاة لأ كثر من حول ففيه روايقان : 

إحداها : لامجوز . لأن النص لم برد بتعجياما لأأكثر من حول . 

والثانية : جوز . 

ورُوى عن المسن أنه كان لابرى بأساً أن رج الرجل زكاة ماله قبل حِلها لثلاث سنين . لأنه 
جيل" هما بعد وجود النصاب . أشبه تقديما على الحول الواحد » وما برد به النص » يقاس على المنصوص 
عليه » إذا كان فى معناه > ولا نمم له مەتی سوى أنه :ديم لمال الذى وجد سبب وجوبه ؛ على شرط 
وجوبه » وهذا متحقق فى التقديم فى الحولين » كتحتقه فى الول الواحد . 

فعلى هذا إذا كان عنده أ كار من النصاب » فمحّل زكاته لحولين جاز . وإ ن كان قدر النصاب » 
مثل من عنده أربءون شاء فل شاتين لولين » وكان الل من غيره جاز » وإن أخرج شاد منه » 
وشاة من غيره » جاز عن الحول الأول » ولم جز عن الثانى . لأن النصاب نقص » فإن كل بعد ذلك » 
وصار إخراج زكاته » وتعجيله ها قب لكال نصابها » و إن أخرج الشاتين جميعاً من النصاب لم جز الزكاة 
فى المول الأول » إذا قلبنا : ليس له ارتجاع ماله . لأنه كالتالف » فيتكورث النصاب ناقصا » 
فإبتف کل بعد ذلك اسو نف الول من حين كمل التّصاب » وكان ماله سابقاً على كال النصاب » 
فم 4 عنه. 

8 فصل 84 

وإن عحّل زكاة ماله » ال الحول والنصاب ناقص مقدار ماءجله أجزأت عنه » ويكون > 
ماعل حك الوجود فى ماسكه يت" النصاب به » فلو زاد ماله حتى بلغ النصاب » أو زاد عليه » وحا 
الحول أجزأ المجل عن زكاته » لما ذ كرنا » فإن نقص أ كث ما عله فقد خرج بذلك عن كونه سبباً 
للركاة . مثل من له أربءون شاةً فل شاةً ثم تلفت أخرى » فقد خرج عن كونه سبباً لرّكاة » فإن زاد 
بد ذلك إما بنتساج » أو شراء مات به النصاب اسةو نف امول من حي مل النصاب » ول جر 
ماله عنه » لما ذ كرنا » وإن زاد تحيث” يسكون انضمامه إلى ماعل يتفيّر به الفرض » مثل من له 
مالة وعشرون » فمل زكاتها شاد » ثم حال الحول وقد جت" سل فإنّه يلزمه إخراج شات ثانية » 
وعاذ كرناه . قال الشافمى". وقال أبو حنيفة : ماءجّله فى حك القالف » فال فى المسألة الأولى : لاتب 
الزكاة ولا يسكون الُخْرَج كا . وقال فىهذه المسألة : لامج عليه زيادة . لأن ماءصّله زا ملك عنه 
فل مسب من ماله کا لو تصدّق به تطوعا . 


ل 


(Vf‏ الى 


ولنا :أت هذا نصاب جب فيه الركاة حول الول . غاز تمجيأم ا منه .کا لو کان اكز 
من أربعين » ولأن ماعحّله عنزلة الموجود فى إجزائه عن ماله » فكان عنزلة الموجود فى تعلق الركاة به» 
ولأنها او ل جل كان عليه شاتان ؛ فكذلك إذا عات . لأن التمجيل سا كان رفقا بالمساكين . 
فلا يصير سبباً لنقص حقوقهم 4 والتبراع حرج ماتبرع دعن حك الموجود فى ماله . وهذانى حم 
الوجود فى الإجزاء عن الركاة . 
+8 فصل 895 
وكل موضع قلنا لا رة ماعجّله عن الركاة » فإن كان دفمما إلى الفقراء مُطلقاً » فليس له الرجوع 
فا » و إن كان دفہما بشرط أا زكاة مُسَحَلةَ . فہل له الرجوع ؟ على وجهين » يأتى توجيههما . 
+88 فصل 49 
فأما جيل المشر من الزرع » والغرة » فظاه ر كلام القاضى : أنه لايجوز » لألله قال : كل ماتتماق 
الزكاة فية (سببين : حول 04 وتصاب 4 جاز تمحيل” زكانه 5 فنهوم هذا: أنه لاوز لمحيل زكاة غيره . 
لأن الزكاة معأقّة بسبب واحد » وهو إدراك الزرع » والمرة ء فإذا قدّمها قَدَّمها قبل وجود سيماء 
سكن إن أداها بعد الإدراك » وقبل يبس الفرة » وتصفية الأب جاز . وقال أ بو الطاب : يجوز إخراجها 
بعد وجود الطّلم اضرم » ونبات الزروع > ولاحوز قبل ذلك » لأن وجود الزرعوإطلاع النخيل 
عة التصاب » والإدراك بمنزلة حلول الحول » از تقدئها عليه . تمق الزكاة بالإدراك لايمنع جواز 
التعجيل » بدليل أن زكاة الفطر يتعلق وجوبها هلال شال » وهو زمن الوجوب . 
فإذا ثبت هذا : فإنّه لاحوز تقدا قبل ذلك » لألله يكون قبل وجود سيم . 
+ فسل 85> 
وإن جل زكاة ماله » ثم مات » فأراد الوارث الاحتساب بها عن زكاة حوله لم جز . وذ كر القاضى 
وجي ف خوازة ؛ بناء على مالو جل زكاة عامين » ولا يصح . لأنه تعجيل للزكاة قبل وجود سببها . 
أشبه مالو جل زكاة نصاب لذيره » ثم اشتراه » وذلاك لأن سبب الزكة ملك النصاب » وملك الوارث 
حادث » ولا يى الوارث على حول الموروث » ولأنه لم مخرج الزكاة » ونما أخرجما غيرُه عن نفسه » 
وإخراجالغير عنه هن غير ولابة ولا نيابة » لاجزىء » ولونوی » فكيف إذا لم ينو . وقد قال عابتا : 


و أخرج زكاته وقال : إن كان مون قد مات فهذه زكاة ماله » فبان أنه قد مات ل بقع الموقع . وهذا 


بلغ » ولا بُشبه هذا تمجيل زكاة المامين . لأنه جل بعد وجود السبب » وأخرجما بنفسه » مخلاف هذا . 


لابن قدامة 7 


فإن قيل : فإنه لا ماتالمورّث قبل اتأُو لكانللوارث ارتجاعها » فإذا لم بر جما احتسب بها كلدين . 
قانا : فلو أراد أن يحتسب الدين عن زكانه لم بصح » ولوكان له عند رجسل شا من صب » أو 
راض » فأراد أن يحتسبها عن زكانه ل نجزه . 
« مسألة » قال ل( ومن ذم زكاة ماله » فأعطاها لمستحقها » فات الى قبل الحول » أو بلغ المول 
وهو ةن مهاء أو من غيرها أجزأت عنه ) . 
وجلة ذلاك : أنه إذا دفع الركاة المجّلة إلى مستحقها لم يل" من أربعة أقسام : 
(أحدها) أن لايتفيّر الخال » إن الدفوع يقم موقمه » و محزیء عن للزكّى » ولا يازمه بدله » ولا 
له استرجاعه » کا لو دفعها بعد وجوبما . 
( الثانى ) أن يتغيّر حال الأخذ ها » بأن يموت قبل الحول » أو يستغنى » أويرتدَ قبل الحول . فهذا 
۴ حك لقنم الذى ا قال أو حنيفة . وقال الشانعي” : لا تزىء . لأن ماکان شرط] لاركاة 
إذا عدم قبل المول ا ر جز کا لو تلف الال » أومات رب . 
ولنا : أنه إذا أُدّى الزكاة إلى مستحقها فم الاجر تفر حاله »كا لو استذنى بها ء ولأنه 
حق أذّاه إلى مستحقه فبرىء منه »كالدين بتمدّله قبل أجل » وما ذكروه متنقض مما إذا استنتى اء 
والمكم فى الأصل منوع . ثم الفرق بينهما ظاهر » فإن الال إذا تلفتبيّن عدم الوجوب . فأشبه مالوأدّى 
إلى غرعه درام نها عليه » فتبين آنا ليست عليه » وكالو أذَى الضامن الدين » فبسان أن المضمون عنه 
قد قضاه . وفى. مسألتنا الح واجب” » وقد أخذه مةه . 
اقم الثالث : أن يتغيّر حال رب المال قبل المول » بموته أو ردته ؛ أو تلف التصاب » أو نفسه» 
أو بيه . فقال أبو بكر : لايرجع ما على الفقير » سواء أعامه أنها زكاة مُمدّلة » أو ل مله . وقال 
القاضى : وهو المذهب عندى . لأنها وصلت إلى الفقير» فم يكن له ارتجاعها »كا لولم بام ولأنها 
زكاة ذفعت إلى مستحقها فلم جز استرجاءم! »کا لو نير حال الفقير وحده . قال أو عبد الله بن حامد : 
إنكان الدافم ا الساعی استرجعہا بكل حال ؛ وإ ن کان لدان رب الال » وأعامه أنها زكاة معدل 
رجع مها ء و إن أطلق لم رج جع بهاء وهذا مذهب الثافى . لأنه مال دفعه عا يستحقه القابض فى الثانى » 
فإذا طرا أ مايمنم الاستقاق وجب رده كالأجرة إذا انهدمت الدار قبلالسكتى » أما إذا لم مامه » فيحتمل 
أن يكون تطورعاً » ويحتمل أن يتكون هبه » فم يبل قوله فى الرجوع فعلى» قول ابن حامد : إن كانت 
المين باقية لم تتفيّر أخذها » وإرثك زادت زيادة منتصلة؟ أخذها بزيادتهاء لأنها تمنع فى الفسوخ ر 
١ (‏ ) الرادة المتصلة : كالسون » ونمو الجسم » والنفصلة : كالمولود مى البهيمة المعطاة فى الركاة » 
فيأخذ الاولى مع ماواد عايها من السمن وكبر الحم > ويأخذ الثانية دون مواودها . 


۷1 الى 


وأ نكانت منفْصل أخذها دون زيادتها 8 لأنها حدنت فىماك الفقير ¢ و إن كانت ناقصة Ê‏ على الفقير 
بالنقص » لأن الفقير قد ماسكها بالتقص . فسكان نقصما عليه » کالبیع إذا نقص فى يد المشترى » ثم ع 
عَيْبهُ » وإ نكانت تالفة أخذ قيمتها بوم الةبض . لأن مازاد بد ذلاك أو نقص فإ نما هو فى ملك الفقير » 
ضر يضمن » كالصداق يتلق فى يد المرأة . 
01 3 - ۶ 
القسے الرابع : أن بغر حالما جميماً » كه ك اقلم الذى قبله سواء . 


8 فسل 8ه 

إذا فال رب المال : قد أعامته أها زكاة محل فلى الرجوع »فأندكر الأخذ . فالقول قول الأخذ . 
لأنه مُنكر . والأصل عدم الإعلام » وعليه اليين »> وإ مات الخد واختاف ارج ووارث 
الآخذ فالقول قول الوارث » وبحلنا أنه لاعلم أن مورانه عل بذلك . اما من قال بعدم الاسترجاع فلا 
عين ء ولا غيرها . 

+ فصل 85 

إذا تسلف الإمامٌ الزكاة » فلکت فى يده » فلا معان عليه » وكانت من مان الفقراء . ولا فرق بين 
أن يسأله ذلك رب لمال » أو الفقراء ‏ أو لم يأله أحدء لأن يده كيد الفقراء . وقال الشافى” : إنتأفها 
من غير سؤال تعتبا . لان الفقراء رشد لاثو ل عايهم » فإذا قبض بغر إذنهم كن كالب إذا قبض 
لابنه الكبير . وإنكان بسؤاهم كان من عانم ؛ لاله وكيليم . فإذا كان بسؤال أرباب الأموال 
ل حرم الدفم > وكان من مانہم » لأنه وكيليم . وإ کان بسؤاهم ففيه وجبان» اسما : أنه 
من عان الفقراء . 

وانا : أن للإمام ولاه على الفقراء » بدليل جواز قبض الصدقة لهم بغير إذنهم سلقاً » وغيره . فإذا 
تلفت فى يده من غير تفربط ل يضمن » كول" اليتم إذا قبض له . وما ذكروه يبطل عا إذا قبض الصدقة 
بعد وجوبما . وفارق الأب فى حق ولده التكبير » فَإِنّه لايجوز له القبض له اعدم ولايته عليه . وهذا 
يضمن ماقېضه له من ای بعد وجوه . 

« مسألة » قال (١‏ ولا جوز إخراج الزكاة إلا بنيّة 4 . 

إلا أن يأخذها الإمام منه قهراً . مذهب عامّة الفقهاء : أن النيّة شرط فى أداء الزكاة » إلا ماك 
عن الأوزاعي” أنه قال : لاتحي ها التّة . لأنها دين » فلا جب لا التيّدكائر الدبون . ولهذا مخرجما 
و اليتم » ويأخذها السلطان من المتنم . 

ولنا : قولالنى ا :0 


0 


8 الْأعمال با يات » وأداؤها عمل . ولأنها عمادة فتتنووع إلى فرض 


لان قدأمة ع 


وتفل . فافتقرت إلىالدّة كالصلاة وتفارق قضاء الدين » فإنه ليس بعبادة . وهذا بسقط بإسقاط مُستحقه 
وول الصبى والساطان ينويان عند الحاجة . 

فإذا ثبت هذا : فإن التي أن يمتقد أنها زكانه » أو زكاة من خر ج عنه »كالصيى » والجنون » 
وححأها القاب » لأن تمل الاعتقادات كلها القاب . ١‏ 


2 فصل ا 

ووز تقديم اة على الأداء بالزمن السير »كسائر العبادات » ولأن هذه جوز النيابة فما فاعتبار 
مقارنة الئيّة للإخراج يِؤْدَى إلى التغرير ماله . فإن دفم الزكاة إلى وكيله » ونوى هو دون الوكيل جاز »› 
إذا ل تتتم نيق الدفم بزمن طويل . وإن تقدّمت بزمن طويل لم تحر » إلآ أن يسكون قد نوى حال 
الدفع إلى الوكيل » ونوى الوكيل عند الدفم إلى المسةدى . ولو نوی الوكيل وم ينو الوكل ل جر . 
لأن الفرض يتعاق به » والإحزاء بقع عنه . وإن دقعم إلى الإمام ناوي » ولم ينو الإمام/ حال دقمما 
إلى الفقراء جاز » و إن طال » لأنه وكيل الفقراء . ولو تصدّق الإنسان يحميم ماله تطعا » ول ينو به 
الزكاة ل جره » بهذا قال الشاف . وقال أصصاب أبى حنيفة : جره ا-تحباباً . ولا يصح ء لأنه 
لم ينو به الفرض » فلم ره کا لو تصلق ببعضه » وكا لو صل مائة ركعة » ولم ينو الفرض بها . 

128 فصل :4 

ولوكان له مال غائب فشك فى سلامته » جاز له إخراج الزكاة عنه . وكانت نة الإخراج سميحة . 
لأن الأصل بقاؤه . فإن نوی إن کان مالى سا فہذہ زكانه » وإنكان تالا فهى تطواع فبان سالا . 
أجزأت نيّده » لأنه أخلص اة للفرض » ثم رقب عليها النفل » وهذا حتكبا كا لول بقل » 
فإذا قاله لم يضر . 

ولو قال : هذا زكة مالى الغائب » أو الحاضر صح . لأن التعيين لبس بشرط » بدليل أن من له 
أربمون ديفاراً إذا أخرج نصف دينار عنها صح » وإنكان ذلك يقع عن عشرين غير مُعيّدة . 

وإن قال : هذا زكاة مآلى القائب » أو تطوع لم مزه . ذاكره أبو بكر . لأنه لم تخلص الي 
للفرض . أشبه مالو قال : أصلى فرضا أو تطعا . 

وإن قال : هذا زكاة مالى الغائب إن كان سالى] » وإلاً فمو زكاة مالى الحاضر » أجزأه عن السام 
منبما . و إن كانا سالمين » فمن أحدهها » لأن التعيين ليس بشرط . 

و إن قال : زكاة مالى الذائب » وأطلق » فبان تالف » لم يكن له أن صرف إلى زكاة غيره . لأنه 
عيئه » فأشبه مالو أعتق عبداً عن كفارة عا فلم بقع عنها »م سكن له صرفه إلى كفارة أخرى : 


7 ۷۸ 


هذا التفريع فيا إذاكانت الميّدة ما لاعتم إخراج رکاته فى بلد رب امال » إما لقربه » أو لكون 
البلد لاوجد فيه أهل السُّهمان » أو على الرواءة التى تقول : بإخراجما فى بلد بعيد عن بلد الال . 

وإ نكان له مورث غائب فقال : إن كان مورثى قد مات » فهذه ركاة ماله الذى ورتته منه » فبان 
ميقا لم جزئه ماأخرج » لأنه بى على غير أصل . فهو كا لو قال ليلة الشنك : إنكان غد من رمضان 
Mu ٤‏ 
هو ری ¢ وإن " يكن فهو نفل 

« مسألة » قال إلا أن يأخذها الإمام منه قهراً 4 . 

مقتض ى كلام ارق : أن الإنسان متى دف زكاته طعا لم محزئة إلا بنية » سواء دفعها إلى الإمام 
أو غيره » وإن أخذها الإمام منه قهراً أجزأت من غير نية » لأن تمذر النية فى حقه أسقط وجومها عنه » 
كالصغير والجنون . وقالالقاضى : متى أخذها الإمام أجزأت من غيرنية » سواء أخذها طوعاً أو كرها . 
وهذا قول الشانعى » لأن أخذ الإمام بمنزلة القسم ين الشركاء » فل محتج إلى نية . ولأن للامام ولابة 
فى أخذها . ولذلك يأخذها من المتنع اتفاقاً » ولو لم جه لا أخذها » أو لأخذها ثانيا وثالاً حتى ينفد 
ماله . لأن أخذها إن كان لإجزائها » فلا صل الإجزاء بدون النية 5 0 لوجوم |“ فال و حوب بای 
بعد أخذها 3 واختار أو الايا لاب عو ابن عقيل :: نها لانجزىء فا بانه وبين يق :أله تعالى إلا وة رب" 
الالء لأن الإمام إما وكيله » وإما وكيل الفقراء » أو وكيلمما an‏ . وأى ذلك كان فلا مجرزىء نيقه 
عن نية رب الال » ولأن الزكاة عبادة تحب ها النية » فلا تحزىء عن وجبت عليه بفير نية إن كان 

من أهل النية كالصلاة » وإما أخذت منه مع عدم الإجزاء حراسة للعلم الظاهى ؛ كالصلاة حبر يحبر علما ليألى 
بص ورت |؛ ولو صلی بغير نية لم جه عند الله تعالى . قال ابن عقيل : ومعنى قول الفقهاء : نجزىء عله . 
أى فى الظساهر بعنى أنه لايطالب بأدائه! ثانياً » كا قلنا فى الإسلام . فإن امرتدّ بطالب بالشهادة » فتى 
اا بإسلامه ظاهراً ؛ ومتی لم يكن ممتقداً عة مايلفظ به لم يصح إسلامٌه باطناً . قال : وقول 
أصمابنا : لاتقبل توبة الزا نديق ؛ معتاه : لابسقط عنه القت" الذى وجه عليه » لعدم عامنسا محقيقة توبته . 
لأن أكثر مافيه : أنه أظا بر إعانه » وقدكان ده 5 بر إعاته » ارك . فأما عند الل عر وجل 
7 ا ا نصح د الإنانة ؛ وصلاق” التوبة » واعتقاد احق" . 

ومن نصر قول ارق : إن للإمام ولا على ْم 0 فقامت نيه مقام يته بته »کول اليقيم 
والجنون . وفارق الصلاة . فإن النيابة فيا لاتصح . فلابد من نية فاعلما . 


وقوله : لانخاو من کو نه وكيل له » أو وكيلا لافقراء أو لما قلنا : بل هو وال علىامالك . وأما 


١ (‏ ) أى فلا تصح هذه النية » لآنه لم يمين المنوى وشك فيه . 


لان قدامة 4 
الاق الزكاة بالقسمة فغير” صميعم . فن القسمة ليست عبادةً » ولا يتين لها ديّة » حلاف الزكاة . 


+ فصلل 35 
ا للإنسان أن إلى تفرقة الزكاة بنفسه » ليتكون على يقين من وصوها إلى مستحقّها » سواء 
كانت من الأموال الظاهية أو الباطنة . قال الإمام أحمد : أب إل أن خرجما . و إن دفعها إلى السلطان 
فهو جائز . وقالالحسن » ومكحول » وسعيد نبیر ؛ وميدون بن مهران : يضعها رب الال فى موضعهاء 
وقال الثورىّ : الف لهم وا ددحي . ولا تمطهم شي إذا لم يضعوها مواضعها . وقال : لاتعطهم » 
وقال عطاء : أعطهم إذا وضموها مواضء ما . ففوومه : أنه لابءطيهم إذا لم يكو نواكذلك . وقال الشمو 
وأو جعفر : إذا رأيت الؤلاة لابصدلون فضمما فى أهل الماجة »رن أهلها . وقال إراهم : ضعوها 


٤ 


فى مواضعما » فإن أخذها الساطان أجرأك . وقال E‏ اجر أنى الحسن » قال : 


سه *. 
أ 


O‏ وائل وَأ برد باز 5ق , وا کی بت الال » اذاه . أ جثت مره أخرَى » رايت 
3 ال وحده فقال لى : رها فصا مو اضما » وقد رُوى عن أحمد أنه قال :أ صد الْأَرْضٍ 
فی نی د فما پیا( سآن . وما كا الأم' وال کالواشی فل باس أن ف الققراء رالا كين : 

فظاه هذا أنه استحب دفع المشر خادّة إلىالأمة . وذلك لأن المشر قد ذهب قوم إلى أنه مؤونة 
الأرض ‏ فه و انراج » بتو لاه الام » مخلاف سائر الزكاة 

والذى رأيت فى الجامع قال : آم دق النطر فيمجبنى دفمها إلى السلطان . ثم قال أبو عبد الله : 

قيل لان عر : « 1 دون 8 الكلاب 2 ويش ون اللمور ؟ قال : اذقمها لای » وقال این 
أفى مومى » وأبو الطاب : دفع الزكاة إلى الإمام العادل أفضل » وهو قول أحاب الشافمى” 

وممن قال يدفمها إلى الإمام : الشعبىّ » ومد بن على . وأبو رين » والأوزاعى : لأن الإمام اع 
عصارفها » ودفسها إليه بره ظاهاً وباطتاً » ودفعها إلى الفقير لايبرئه باطتا » لاحتال أن يكون غير 
مُسَتَدِقّ لها . ولأنه مج من الللاف : وتزول عنه اة . وكان ابن عر يدفع زكاته إلى من جاءه 
م اة ان ار یراو دة اتأرورئ » وقد روى عر ن سهيل بن أنى صالح قال : تیت سم بن 
أفى قا ص 66 : عندی e‏ وَأرِيدُ أن احرج رک »وولا الوم س ماذرّی › فا ای 
قال : انها وم » فأتنت ابن عر قال مغل دلي ٠‏ فأتوت أب هرز » فال مكل ذل . 
فأتيت أب سَمِيدٍ » ففال مِثلّ ذلك ».وروی نوه عن عائشة رضى اللہ عنها : 


وقال مالك » وأو حفيفة › وأو عبد : اشرق الأموال الظاهرة ا الإمام » لقول الله ال : 


12 ألمفتى 


( ۱۰۳:۹ ا ن ا صدقة ر وتز كه ا ) » ولان ؛ أبا بكر طالمهم بالزكاة › وقاتلهم 
علمما . وقال : « متم 5 عناق كانوا ودوت إلى رسُول ل الم صلى الل عليه وسلم قات علا » 
ووافقه الصحابة على هذا . ولأنّ ماللامام قبعّه ع الولابة » لامجوز دفعه إلى الول عليه »كول اليتي. 
وللشاف فى" قولا نكا اذهبين :1 

ولنا : على جواز دفعها بئقسة : 4 الحق” إلى مستدقه ته الجائز لصر"قه . فأجر . اک و دفم الدين 
إلى غر عه وک رکا الأموال الباطنة . ولأ أحد نوعى الزكاة . فأشبه الذوع الآخر 2 3 دل 
على أن للإمام أخذها . ولاخلاف فيه » ومطالبة أبى بكر فم بها لسكونهم لم يؤدوها إلىأهلما » ولو أذوها 
إلى أهلبا ل يقاتلهم عليها . لأنّ ذلك عقاف فى أجزائه . فلا يجوز القاتلة من أجله . وإنما يُطالب الإمام 
e‏ الولاءة » والنياة عن مُستحقّيها » فإذا دفعها إلمهم جاز . لأنهم أهل شد غاز الدفم إلمم » 
مخلاف اليتى . 

وأمّا وجه فضيلة دنعبا بنفسه : فلأ ته إيصالٌ الحو" إلى مستحقيه ؛ مع توفير أجر العمالة > وصيانة 
حقهم عن خطر انليانة » ومباشرة تفرح كر بة مُستحقها » وإغنائه بها » مسع إعطائها للأولى بها 

ء٤‎ 7 

محاوريج أقاربه » وذوى رحمه » وصلرَ رحمه بها . فكان أفضل »کا لو لم يكن اخذهاء من أهل المدل . 

ذإن قيل : فالتكلام فى الإمام المادل إذاليانة مأمونة فى حقه . 

قلنا : الإمام لايتول ذلك بنفسه » و إنما يفوضه إِلىسماته » ولا تؤمن منهم اعليآنة . ثم رما لابصل 
إل المستحق" الذى قد عامه لالات مكف هله 4 وحيرانه شىء منبا 4 وم اخ الناس بصلته 4 
وصداقته » ومواسانه . 

227 به‎ . 5 ٠. 3 5 2 ء‎ i - 

وقوم : إن أخذ الإمام يبرئه ظاهرأ وباطناً - قلنا ببطل هذا يدفعها إلىغير العادل » فإنه يبرئه أيضأ 
وقد سآموا أنه ليس بأفضل . ثم إن البراءة الظاهرة تسكن . 

وقولم : إل نزول به اة . قلا : متىأظهرها زالتالتتبمة » سواء أخرجها بنفسه . ولا ختلفالذهب 
إن دفهها إلى الإمام ‏ سوا ء كان عادلاً » أو غير عادل » وسواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة » 
يبرأ بدفمها » سواء تلفت فى يد الإمام » أو ل تتاف » أو صرفها فى مصارفها» أو لم يصرفها» لا ذ كرنا 
عن الصحابة . ولان الإمام نائب عنهم شرعاً » فبرىء بدفعها » كول الت إذا قبضها له » ولا حتاف 
المذهب أيضًا فى أن صاحب امال جوز أن يغر قا بنفسه . 

١(‏ ) فرق كبير بين الزكاة الباطنة والظاهرة » وفرق بين الدين أيضا و بين الزكاة > لان الزكاة تجبالنية 
عند إخراجبا غلاف الدن . وقد سيق قى للشارح أن فرق بين الدين والركاة . 


8 فصل 52 
إذا أخذ الو ارج » والبناةٌ اركاة أجزأت عن صاحما . وك ابن المدذر عن أحد والشافى” » 
وای ثور فى الوارج :أنه نحزىء» وكذلك كل“ من أخذها من السلاطين أجزأت عنصاحبما نوا 
ا 01 ٠.‏ و 01 5 01 وه سا همس 
عدل فيهاء أو جار » وسواء أخذها قهراً » أو دفمها إليه اختيار؟ قال أ و صالح : « سالت ضعد ين 


عم 2ےه مع لهسم 


أى فاص وان م 7 نَوَجَابراً ونا سد اندر وا با هررة » فقلت J:‏ ان يصنع “ماترون 


ءءء 


افد إبى رك اراك 2 » . وقال إدامم : زىء عنك ماأخذ منك المدارون . 


ەو 


وعن سل بن الا فرع 2000 دم صلقت ت إلى دة 6 »وعر ن این مز f0:‏ سثل عن مصدف 
ابن الزبير » ومدق ده ؟ فقال : إلى ما دَفَنت أَجْرَأ نك » . ومذ قال أسماب الرأى : فا 
8 ابوا عليه . وقالوا : إذا م على الحوارج ف روه لاحزىء عن ن ركاته . وقال أبو عبید فى انلو وارج » 
يأخذو, ن الزكاة : على من أخذوا منه الإعادة لا ليسوا بأعة » فاشو ١‏ قلاع الطرد 

وانا : قول الصحابة من غير خلاف فى عصرم علمتاء فيكون إجاعا , ولأنه دتمها إلى أل 
الولاية . فأشيه دقعم ا إلى أهل البئى . 


+88 فصل 335 
وإذا دفم الزكاة استحبً أن يقول : اللهم جملا معا » ولالملم) مرم . ومحمد الله 
وه e AN‏ ت ع ف كلا 5ه دتمم کاک ماعن 
على التوفيق لأدائها . فند روى أبو هريرة » قال : قال رسول الله ی : ET‏ ک6 فلا 
تنسوا توابها أن تقولا : الل اجْمَلم] ما » ولا جملا مرم » . أخرجه ابن ماجه . 


وَيسْتَحَسبُ للآخذ أن يدعو لصاحها ء فيقول : جك الله ذا أغطيت وَبأرَكَ آله فا أشنت 


وجَمَلهُ لك طبوراً . وإن كان الدفع إلى الساعى أو الإمام شكره » ودعاله » » قال الله تعالى ( ۱۰۴:۹ 


ع سك لامع 


حُذ من اموا صدقة تمر وو که ا وَصَلَّ عم : إن صَلاَئَكَ سکن كلم ) قال عبد الله 
ان ألى أوفى : « کان أبى ا الشجرة » وكان النى* صلى الله عليه وسل إذا أتاه قوم بصدقتهم 
قال : اللي َل عل آل لان » فام أبى بصدقتر فال : ال صل “عل آل أبى أواق » متفق 
عليه . والصلاة هاهنا الدعاء » والتبريك » وليسهذا بواجب » لأن انی ا كلل حين بث مُعاذاً إلى لمن 
قال : « أَغلنُم أت عليمم صدفة بوخد من أغني اميم كرد في فقرارم » متف عليه . فل يأمره 
بالدعاء » ولأن ذلك لايحب على الفقير المدفوع إليه » فالنائب أولى . 


(لد- مغنی ثانى) 


AY‏ ااي 
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ويحوز دفم الزكاة إلى التكبير » والصئير » سواء أ كل الطمام أو ليأ كل . قال أحمد : يجوز 


أن يط زكانه فى أجر رضاع يط غيره » فهو فقير من‌الفقراء»وعته : لا جوز دذعها إلا إلى من أ گل 
العام » قال المروزى” :كان أب عبد الله لايرى أن يعمى الصغير منالركاة إلا أن مر اللا . والأوّل 
أصح لأنه فقير » از الدفم إليه »كالذى طم » ولأنه محتاج إلى الزكاة لأجر رضاعه» وكسوته» 
وسائر حوائجه ؛ فيدخل فى عوم النصوص» ويدفم لز كاة إلى وليه لاله يقبض حقوقه » وهذا من حتوقه . 
فان لم يكن له ول“ دقعم إلى من ين بأصره » ويقوم به » مر أمّه أو غيرها . نص عليه أحجد» 
وكذلك الجنون . قال هارون الال : قلت لأحد : وكيف يُصنع بالصّمار ؟ قال : يُْطَى أولياؤم . 
فقات : ليس طم ولح » قال : فيعطى من يُمتّى بأميهم من السكبار . فرخّص فى ذلك . وقال مهنا : سألت 
أبا عبد الله می من الزكاة الجنون ؛ والذاهبُ عقله ؟ قال : نعم » قلت : من يقبضها له ؟ قال : وليه » 
قلت : ابس له ول“ ؟ قال : الذى يقومعليه . و إن دفعما إلى الصبى” الماقل » فظاه ركلام أحمد أنه جره . 
قال للروزى : قلت لأحمد : يُمطى غلاما يتما من الزكاة ؟ قال : نعم » قلت : فإنى” أخاف أن ضيه » 
قال : يدفعه إلى من يقوم بأمره . وقد روى الدارقطني” بإسناده » عن ألى جحيمة قال : « بعت سول 
الله صلى الله عليه وس ساعيا » فَأَحَدَ ادق من أَغنيائيا ها في فتَرَائما »وكنت غلاا تا 
لا مال لي » فأغطانى كأُوص)9؟ » . 
+8 نسل 8ه 

وإذا دف الزكاة إلىمن يظته فقيراً ل تج إلى إعلامه أنّها زكاة . قال الحسن : أتريد أن رمه ؟ 1 
لایر ه؟ وقال أحد بن الأسّين : قلت لأحمد : يدفع الرجلٌ الزكاة إلى الرجل » فيقول : هذا من الزكاة 
أو يسكت ؟ قال : ولم يُبسَكئه بهذا القول ؟ ! يُمطيه» ويسكت » ماحاجته إلى أن يقرتعه ؟ 

« مسألة » قال لإ ولا يُمطَى من الصدقة اللفروضة للوالدين » و إن عَلوا ولا للولد وإن سَفلَ 4 . 

قال ابن النذر : أجمع أهل الم على أنّ الركاة لامجوز دفعها إلى الوالدين » فى الال التى تحبر الدافع 
لهم على النفقة عليهم » ولأن دقع زكاته إلمهم نهم عن نفقصهء و اقا عنه » وود تقس إليه» 
فكأنه دفمها إلى تقسدء فلم جر كا لو قضى بها دينه . وقول ارق : الوالدين » يدنى الأب » والأم » 
وقول : وإن اوا : يعنى آباءها وأمّهاتهما »> وإن ارتفعت درجتهم من الدافع »كأبوى الأب » وأبوى 


١ (‏ ) القلوص : الاقة الثدابة أو القوية على السير . 


لابن قدامة AY‏ 


0 کل واحد منهم » وإن علت درجتهم » من يرث منهم » ومن لابرث » وقوله : والولد 

إن سفل » يعنى وإن نزلت درجته م نأولاده البنين » والبنات » الوارث ؛ وغير الوارث . نص" عليه 
ا : لا ى الوالدين من الزكاة » ولا الولد » ولا ولك الولد » ولا الد ولا اده » ولا وَل 
البذتِ » قال انی لا :» إت اى هذا سيد 6 يعنى اسن مله ابنه ولأنه من عموذى سیه » 
فأشبه الوارث » ولأن ينما قرابة جزئية ويعضيّة خلاف غيرها . 
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فأما سائر الأقارب فن لاثورّث منهم جوز دفع الكأة إليه » سوا ءكان انتفاء الإرث لانتفاء سببه 
لكونه بعيد اله رابة من لل بسي 4 ال :ول رطواله ل اله عليه وسل له ميراثا . أو کان لاز نم » مثل 
أن کون چوا من ارات كلاخ المعوب الان :| أو الأب » وال الوا رات را 
زل » فيجوز دفعالزكاة إليه » لأنه لاقرابة جُرْئْية بينهما » ولاميراثءفأشبها الأجانب » و إ ن كان بينم 
ميراث »كالأخوين الاذَّين يرث كل واحد منهما الآخر > قفيه روايتان : 

(إحداها) وز لكل“ واحد منهما دقم” زكانه إلى الآ ر٤‏ وی الظاهرة عنه . رواها عنه الجاعة . 
قال فى رواية إسحاق بن إبراهيم » و إسحاق بن منصور > وقد س أله : يمطى الأخَ » والأخت » والحالة 

من الزكاة ؟ قال : “١‏ بمعلى کل“ القرَابق » إلا الْأكرين وال لد . وهذا قول أ كثر أهل الل . قال أبو 
عبد :هو القول عندى » لقول النى ل : « اعد لی الشكين صَدَفَة » وى إذى اكجمرائتآن 
صَدَقَة وص » ف يشترط نافلة » ولا فريضة » وم يفرق بين الوارث » وغيره » ولأنه ليس من عموئ 
نسبه » فأشبه الأجنى . 

(والروابة الثانية) لايجوز دفعما إلى الورُوث » وهو ظاهر قول انرق لقوله : ولا من تلزمه مو ننه » 
ا يلزمه مؤنته فیغنیه لكان ۋتە 6 وود فم كانه إليه » فل ر 
كدفمما إلى والده » أو قضاء ديه بها . والحديث محتمل صدقة التطوع » فمل عليها » فعلى هذا إن 
کان أحدها يرث ث الآخر » ولا ره الأخر كالممّة م وان احا لسري مين نين الوارث منهما 
نفقة بوره والين له دفع ز كانه إليه » وليس على الموروث منهما ثفقة وارئه » ولا“ ينع من دفع ز كاته 
إليه » لانتفاء اللقتتضى لمع » ولوكان الأخَوان لأحدها ابن » والآخرث لا ولد له » فعلى أنى الان فق 
ا ا له دفسع زكاته إلى أخيه » ولا يازمه تنتقه » لأنه 
حجوب عن مميرائه ؛ ونمو ه_ذا قول الثورئ . فأما ذوو الأرحام فى الال الذى يرثوت فيبا» 
فيجوز دفمما إلبهم فى ظاهر الذهب » لأ قرابتهم ضميفة » لايرث بها مع عصبة ولا ذى فرض » 


At‏ المفدى 


غير أحد الزوجين » فل تمنع دفع الزكاة »كقراءة سائر السادين فإن ماله يصيرٌ إلمهم إذال يكن له وارث . 
« مسألة « قال : $ ولا لازوج » ولا لازوجة 
أمّا الزوجة : فلا يجوز دفم الزكاة إلا إجماعاً . قال ابن العذر : أجمم أهل العلم : على أت الرجل 
لابعلى زوجته من الزكاة » وذلاك لأن نفقتها واجية عايه » فتستننى بها عن أخذ الزكاة فلل جز دفمما 
إلمها »كا لو دقعها إلمها على سبيل الإنفاق عايها . وأما الزوج › ففيه روايتان : 
إحداها : لامجوز دفعها إليه » وهو اختيار ای بكر » ومذهب أى حنينة » لاله أحد الزوجين . 
غ جز للآخر دنم رکاته إليه »كالآخَّر » ولأا تنتفم بدفمما إليه ؛ لاله إن كان عاجرا عن الإنفاق عليها 
7 كم ن 
مور کا 75 5 قر 
يمكن بأخذ الزكاة من الإنفاق » فيلزمه » وإن م يكن عاجرا » ولسكنه ايسر مها نة ا موسرين » 
تتنتفع بها فى الالین . فل ر لما ذاك كلو دفمتها ىأجرة دار »أو نفقة رقيقباء أو ماما . فإن قيل : 
فيازم على هذا لمر _ . فإنه يحوز له دفم زكاته إلى غر جه » وبازم الأخذ بذلك وفاء دينه » فينتفم 
الدافم بدفها إليه قاءا : الفرق بينهما من وجهين : 
٠. - 1 3-9 5 a 5‏ 1 2 
أحدها : أن حى الزوجة فى النفةة | كد منحق الغ ريم ؛ بدليل أن نفقة المرأة مقدمة فى مال المفلس 
على أداء دينه » وأنَها تملك أخذها من ماله بير عامه » إذا امعم من أدائها . والثانى : أن الرأة تنبسط 
ىمال ووخها e‏ المادة » ويعد مال كل“ واحد منهما مالا للآخر . وهذا قالاءن مسعود : فى عبد سرق 
سآ امسأ سیده . عبد £ رق مالک » ولم يتطمه . ورُوى ذلك عن عر » وكذلك لاتقبل شهادة 
كل واحد منهما لصاحيه » مخلاف المْرِيم مع غر عه . 
والروابة الثانية : يحوز 4ا دفع زكاتها إلى زوحها » وهو مذهب الشافعى” » وار المنذر » وطائفة 
0 ع 1 < 0 - 0 PE‏ الا ر 
من أهل الل لأنّ زينب امرأء عبد الله بن مسمود قالت : ياتى الله ٠‏ إنك أمَرات الوم بالصدقة » 
جم ٠.‏ چ ٤ه E e ٠‏ ا 01 قا ع عا عاط i‏ 
وَكنَ عندى حل ل » ردت أن أَنَصَدَقَ بو . فرع ابن موو أنه هو وولدة أحق من تصدقت 
عام 0 ال الى ا : « صدق ان مسو 0 رَوْجك رولد ا 07 تمدقت عم @“ 
رواه البخاری . ورُوى أناسرأة عبد الله سألت الى صلى الله عليه وسل عن بی أخ ها تام فى <حر ھا 
أفتعطهوم ركتبا ؟ قال : « نعم ¢ 
a: EA‏ سرت م 
وروی اتَدْوْرْجَانَ بإسناده » عن عطاء » قال : « أَنّتْ الفى> صلى الل عليه وسل مرا نات : 


بج عم 


فر ی a ER as foe ge,‏ 5 س سمج عي ر - 
يارسول اشرو » إن 25 ندرا ان اتصدق بعشر ين درها 2 وَإِن لی زوحا فقیرا . افيحزى: عنی أن 


١ )‏ ( الدان 0 والمدين ٠كل‏ منهما یطاق عليه غرم 


لان قدامة {Ao‏ 


اع ؟ قال : ص اك كفلا ن 0 » . ولأنه لاحب نفقته» فلا ينع دقم الزكاة إلبه» 
كالأجدىّ » وبفارق الزوجة ؛ فإن نقنتها واجبة عليه . ولان الأصا ل جواز الدفع لدخول الزوج فى وم 6 
الأصناف اين فى الزكاة » ویس فی لسع مر » ولا اماع ؛ وقياسه على من ثبت الع فى ا 
غير حيح » لوضوح الفرق بينهما » فيبق جواز از الدفم ابيا » والاستدلال بهذا أقوى مرن الاستدلال 
بالنصوص اضعف دلالتها 

فإن الديث الأول فى صدقة التطوتع . لق وها : أردت أن أنصَدّق 3 لى » ولا تحب الصّدقة 
بطل » وقول الى“ صلى الله عليه وسل : « روك رولك اح مَنْ صقت بر عم » » والولد 
لاد فم إليه الزكاة . 

والحديث الثانى : ليس فيه ذكر الزوج » وذكر الزكاة فيه غير محفوظ . قال أحمد : من ذكر 
الزكاة فهو عندى غير حفوظ ٠‏ نما ذاك صدقة مر غير الركاة . كذا قال الأعش : فأمًا الحديث 
الأخرث» فمو مُر'سّل » وهو فى النذر . 
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فإ ن كان فى عائلته من لاحب عليه الإنفاق عليه ٠كين‏ أجنى” . فظاهر کلام أجد :ا نه لاوز له 
دنم كانه إليه . لاه ينتفع بدفمما إليسه » لإغنائه بها » عن مؤتته . والصحيح إن شاء الله جوا دما 
إليه . لأنه داخل فى أصناف الستحقين للزكاة » ولم برد فى منعه نص“ » ولا إجماع » ولا قياس یح » 
فلا يحوز إخراجه من عموم النص” بغير دليل » وإن توم أنه ينتفع بدفعما إليه . قلنا : قد لاينتفع به » 
إن يصرفها فى مصاله التى لايقوم بها الداع وإن قدر الانتفماع » فاه نفع لبط به واجب عايه» 
ولا تاب به مال إليه » فل نع ذلك الدقع > کا لو کان صله تبرّعاً » مرن غير أن کون 
من عائلقه . 
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ولس رج الزكاة شراؤها من صارت إليه . ورُوى ذلك عن الحسن > وهو قو 0 » ومالك 

قال أصعاب مالك : فإن اشتراها لينقّض البيع . و 8 وغيره : يحوز لقول النى” مكل : « لماه 


0 


الصدقة لعن 1 إلا لحسة 1 دج ابتاعها عاله 2 . وروی سعيد ف ية أن 58 تصدق على أ 


١(‏ ) كفلان : ثنية كفل بكسر الكاف وسكون الفاء » وهو النصيب : نصيب للصدفة؛ ونصيب 
القرابة والعلاقة الزوجية . 


(۲)( هذا قطعة من حديث أخرجه أبوداود . 


A1‏ انى 


بصدقة م ثم ماتت » فا( ل انی صلى الله عليه وسل تقال 3 بل ج ا صَدَقدَكَ وَرَدها | أ إليك الميرّاث » 
وهذاق ممق شر اا 3 ولان ماصحم أن علاك رثا صح أن علاك ابتياعاً اکا اثر الأموال 8 


ولنا ماروی عر أنه قال : خلت عل رسا فى سس ديل © ام أضاعَه الى كن عند » وظتثت : 


٤ ت‎ 9 


لَه باع يرخص ء فأَرَدْت أ انار فسات شرل ل مل اف عله وسل قد ال : « لات 
ولا فى صَدَقتكَ » وأا عطاك درم » فإِنَ الماد فى صدفتو فقو کالگاب و ف قيقر « 
متفق عليه » فإن قيل . حتمل أنها كانت حبسا فى سبيل الله » فنمه لذلك . قلنا : لوكانت حبسا لما 
باعبا للذى ھی فى يده » ولا م عر بشرائها » بل كان ينسكر على البسالع وعتمه » فته لم يكن يأر 
على منكر » فكيف يفعله » ومين عليه » ولأن النى” صلى الله عليه وسل ماأنكر بيعما » إما أنكر 
على عمر الشراء مما بكونه عائداً فى الصدقة . الثانى : أننا حنج بعموم الافظ من غير نظر إلى خصوص 
السيب » فإن الفى” صلى الله عليه وسل قال : « لآ تمد فى صَدَقْتِكَ » أى بالشراء » فإن الهائد فى صدقته 
كالعائد فى قيئه » والأخذ ب«موم اللفظ أولى من السك مخصوص السبب » فإن قيل : فإن اللفظ لايتناول 
الشراء » فإن اماد فى الصدقة استرجاءٌها بضسير عوّض » وفسخ” لاعقد »كالموؤد فى الهبة . والدايسل 
على هذا قول الننى” ي : « الماد فى هب كالما ئد فى قير » ولو وهب إنساتا شیا ثم اشتراه منه 
جاز . قاذ : الننى” صلى الله عليه وسل ذكر ذلاك جوا لمر حين سأله عن شراء الفرس » فاو لم يكن 
اللفظ متداولاً للشراء المسؤول عنه » لم يكن نجيبًا له » ولا جوز إخراج خصوص السبب من عموم اللفظ » 
اثلا لو السؤال عن الجواب . وقد يُوى عن جابر أنه قال : إا جاء ادى قاذم اليد صَدَقَمَك » 
ولانشترها > فإ نم کانوا و ابْمها » فأقول : إا هى لله . وعن ابن عر Jil‏ :ا 

طن مآلك . ولأن فى شرائه لها وسيل إلى استرجاع شىء منها » لأن الفقير بستحى منه » فلا 0 
فى مها ور ما ر خصا له طم فى أن يدفم إليه صَدَقة أخرى » ورگا عل أنه إن لم ببعه إياها استرجمها 
منه » أو نوتم ذلك » وماهذا سبيله بنبنى أن تنب »کا لو شرط عليه أن يبيعه إيَاها » وهو أيضاً ذريمة 
إلى إخراج القيمة » وهو منوع من ذلك . أما حديثهم » فنقول به » وتا ترجع إليه باليراث » وليس 
هذا حل" النزاع . قال ابن عبد البرت : كل العلماء يقولون : إذا رجعت إليه باليراث طابت له ء إلآ ابن 
عر ؛ والحسن بن حى" » وليس البيع فى معنى راث لأن لاك ثبت بالميراث حك » بغير اختياره » وليس 


١(‏ ) حملت على فرس فى سبيل الله : أى تصدقت بها على أحد اجاهدين فى سبيل الله » بدليل أنه باعه» 
ولو کان لہ علا فقط ثم بعيدها ما باعبا . 


لابن قدامة AY‏ 


وسیل إلى شىء م ذكرنا »> والحديث الأخر” ل » وهو عام » وحديثنا خاص” یح ؛ فالعمل نه 
أولى من كل وجه . 
© نسل 48 

فإن دعت الحاجة إلى شراء صدقته » مثشل أن يسكون الفرض جر من حيوان لاععكن الفقير 
الانتفاع بعينه » ولا حد من يشتريه سوى امالك لباقيه » ولو اشتراه غيره لتضركر امالك إسوء المشاركة » 
أو إذاكان الواجب فى ثمرة النخل » والكرم او ء فاحتاج الساعى إلى بيعم قبسل 5 اذزء 
فقد ذ كر القاضى أنه جوز بيا من رب الال فى هذا الوضع » وكذلك جى فى الصورة الأولى » 
ونی کل موضع دعت الحاجة إلى شرائه لا ء لأن النم من الشراء فى محل“ الوفاق إ ما كال لدفع الضرر 


ن الفقير » والضم رر عليه فى ثم البيع هاهنا أمظ 3 دفو جواز يع أولى . 


فصل م 
قال مهنا : سألت أبا عبد الله عن رجل له على رجل دين رن » وليس عنده قضاؤه » وهذا الرجل 
زكاة مال » بريد أن “يفر“قها على امسا كين ؛ فيدقم إليه رهن » ويقول له : الدين الذى لى عليك هو لك 
وکسه من زكاة ماله » قال : لايجزيه ذلك . فقلت له : فيدفع إليه من زكانه » فإن ردّه إليه قضاه من 
ماله أخذه ؟ ؟ قال 1 و ال قير ضع لخر » وقيل له : فإن أعطاه اه م ر ده إليه ؟ قال : إذا كان ميل 
فلا جبنى » قيل له : فإرث استقرض الذى عليه الدين درام > فقضاه إبأها > ثم ردها عليه حسما 
من الوكاة » فقال : إذا راد م إحياء ماله فلا يجوز. غصإ ل من كلامه أن دفع الز الدكاة إلى الغريم جائز, 
سواء دفمها ابتداة أو استوق حقه ثم دفم مااستوفاء إليه » إل أنه متى قصد بالدفع إحياء ماله » أو استيفاء 
دينه م لم تر لأنّ ال كاة لق الله تعالى » فلا جوز صرفها إلى نفعه ولا جوز أن متسب الدين الذى 
له من الزكاة » قبل قبضه لأنه مأمور بأدائها وإيتائها » وهذا إسقاط » والله أعل . 
« مسألة » ¥ إولا لكافر ولا ملوك £ . 
لانم بين اها 3 خلا فى أن زكة الأموال لامش لكافر » ولا ملوك . قال ابن المنذر لت 
كل من حفظ عنه من أهإ ل العم أن الذي و كاة الأموال شي » ولأن النئ جلا ل قال عاذ : 


كه ست O‏ 


» ا أن عم صدقة تو خد من عا 2 ورو ف فقرا نهم « متهم صر فما إلى فترائهم » 
كا خصهم بوجويها على أغنيائهم 
وأما الملوك فلا علكها بدفعها إليه ؛ وما إعطاه فمو لسيده » فسكأنّه دفعما إلى سيده » ولأن العيد 
21-00 عو ؟ 5 ال 


ار 


جب على هده نففته › فهو غنى تابه . 


AA‏ الى 


« مألة » قال إا أن يكو نوا من العاملين عايها » فيمطون حى ماعملوا ) . 

وجملته : أنه مجوزه للعامل أن بأخذ عالته من الركاة » سوا ء كان حر » أو عبد . وظاه ركلام 
لق أنه يجوز أن يكو نكفراً » وهذه إحدى الروايتين عن أحد » لأن الله تمالى قال : (وَالع ميت 
علا ) وهذا افظ عام يدخل فيه كل” عامل على أىّ صفة كان » ولأن مايأخذ على المالة أجرة تيه ف 
ينع من أخذه » كسائر الإجارات . والروابة الأخرى : لا جوز أن كون العام ل كافراً لأن من شرط 
العامل أن يكون أميئاً » والكفر بنافى الأمانة » و جوز أن يكون نیا » وذا َرَابَمَ رب الال . وقوله : 
حى ما عملوا » ينی 0 55 ا . والإمام” عبر إذا بعث عميلاً إن شاء استأجره إجارة سميحة 
ويدفم إليه مامى له » وإن شاء بعثه بغير إجارة . ويدفع إليه أجر مثله » وهذا كان اروف على عمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهم ويلغنا أنه قاطع أحداً من المال على أجر . وقد رَوى أو داود 


بإسناده عن ابن الساعدئ قال : « استمماتى عر كل الصدقة فلا ورَغلت مم 


0 
8 

5 
سي 


بعالم » قلت : إا عملت لله وأجرى عل ار . قال : خذ ماأعْطيت » إلى و 
رسول اللو صلی الله عليه وسل فا ی » فقلت مل قول . قال ل رسول الله ر صلی الله عليه وسل : 


2ه 


. » أعطيت سا دن غير أن اله فكل وتصدق‎ E 


© نسل ©ه 
ويطَى ما اجر الاي » والسكاتيي » واطاشد » واتأمازن » والافظ » والكاعى » وتحوم » 
> هم معدودون من العاملين عليها . ويدفم إنمهم من حصّة العاملين عليهاء فنا أجر الورّان » والكيال 
قيض الساعى الركاة » فعل رب الال . لان ون مون دقعم الزكاة . 
8 فصل 852 
ولابْمْطَى الكافر من الزكاة » إلا للكونه موا » على ماسنذكره » و جوز أن بطي لإنسان 
ارا من 6ك لكر ازا ار مز أو عاري) ق إساخ دات ان أو عملا ولال 
امير ذلك . وقد روی أبو داود بإسناده » عن عطاء بن بَمَارٍ » عن التب“ مَك أن قال : « لا تحن 
ادق ّى » إلا نة : لاز فى سَبيل الله » أو لمكيل كنا » أو لتآرمرء أ جل ابغاعما اء 
0 رج لكأن له جار سكين » فَعَصَدَقَ عل المي ادى المسكين إلى ال » . ورواه أيضا 


عن عطاء » عن ایی سعيد » عن ابی صلى الله عليه وسل . 


لان قدمة A۹‏ 


+1338 فصل 483 
وإن اجتمع فى واحد أسباب” تقتذى الأحذ مها جاز أن لى مها . فالعامل الاقير له أ يأخذ 
سے صے ا 5 6 1 e E O‏ 
عمالته » فإن غه فل أن بادا م به غناه » فإ ن كان غازياً » فله أخذ ما بكفيه اغزوه ؛ وإ ن کان 
غارما أ 50 فی بو ا ب .لأ کل واحد من هذه الأسبات يث ا 22 بانةراده » فوجود غيره 
لا كنع بوت حکه 1 يعنع وجوده . وقد رُوى عن ع أحمد أنه قال : إ5 کان ل مائةان »› وعليه 
مثا لاحطى من الزكاقء لان ى مسون درهاً »> وهذا يدل" على أنه يمتدبر فى ادقع إلى الغارم أن 
و 32 . ا 35 4 ا 
يكون ققيراً » ذإذا اط لأ جل الغرم »> وجب صرفه إل قضاء الاين » وات أعطى لافقير جاز 
أن بی به دينه . 
« مسألة » قال لإ ولا لبنى هاشم 4 . 
لانم خلا فى أن ی رق ليم الصدقة المفروضة » وقد قال النى م : « إن ال دة 
لا تبش لآل 53 ؛ عا هى أوساخ التاس » أ 0 ع ألى هريرة قال : « خد الل 
ع5 2 
تر من تر الصَّدَقَمٌ » فقال البئ كلاق : « كخ کح ٠‏ رحا » وقال : أما شمر'ت أنا لاتا كن 
الصرقة © متفق عليه . 
« مسألة » قال ل( ولا وام 4 . 
يمنى أن موالى بنى هاشم » وم من اعتمم عاثي ولا درن نين الزكاة . وقال أ كثر العاماء : 
95 سوا ب ا كلق » 9 ع | الصدّقة كسار الناس» ولأمهُم لصوا عنما 
س این طم لا يمون كه . 0 2 بر أن 2 رموها »> كسائر الناس ٠.‏ 


كلاه ع ت 


ولا : ما رزوی أو راقع « أن رول اله يلق بك دجلا ِن 5 کروم کی الصَدمٌَ » فقال 
کک کک اضيب مما . فقال : لاء حتی ا رَسُولَ ْو كل فأسألة » انما 
إل الو“ مسأل قال : إنا لكل نآ المد 5ة » و إن مَوَالى القوام م منم » أخرجه أو داود» 
والتسالى ا » وقل: حديث حسن يح » ولأنهم ممن رهم بتوهائ, بالتخصيب » فل جز 
دقع ال ةة إلمهم» ک ق 38 . وقول : انهم ليسوا بقرابة ‏ قلا : هم زل القرابة . بدليل قول 
النى ی : « او لاه ية 7 اة السب » وقوله : « موالى القوام منم © وثبت فم = 
القرابة » من الإرث ء والمَيّل7'؟ » والتققّة » فلا عنم ثبوت حك حرم الصدقةة 
مراية ؛ من لورث » والعقل ؛ والنفقة » فلا ينم ثبوت حك محري الصدقة فم . 

)1) العقلى هو دفع الدية » فتقسم الدية على العصبات الوا رئين كل عحسب نصيبه » و يسمون العافلة » 
فالمولى وهو العتيق يكون تمن العاقلة لثبوت قرابة الولاء . 


٠‏ 9 1 لابن قناأامة 


+8 فصل 2ه 


وأما بنو الم لب :مل هم الث 57 ن الزكاة ؟ على روايتين : 

إحداها : ليس هم ذلك . تقلها عبد الله بن أحمد » وغيره » لقولالنى” ل : « « إا وتو الطاب 
َ فرق فى جاه وَل إلا لام f‏ ص 3 ماحد @. 

وفى لفظ رواه الثافى” فى مُسنده : « ما بتو ائم ؛ وینو الطاب شىء اح - وَسَيكَ ين 
أصَابمه ا حون 7 س الس ؛ م ك1 ا ا مر 5 وقد أ کد 
ذلك مارُوى أن الى مكل عَلْل منمهم الصّسدقة باستغفالهم عنها عمس الاس »قال :د ال 

جس اللەس مابفنیگر ؟«. 

E ألى حنيفة ا‎ Es 
إا الم قات راء ومسا كين ) الآبة . لسكن خرج نو هام » لقول النى” مكل : « إن الصّدقة‎ 
»ولا 3 يصح قياس بی الطاب على ب فى هاشم « لأن”‎ rr تبني لال حم » » فيب أن ص النع‎ 

1 5 6 
ہی هاشم 6" أقرب إلى النى صلی الله عايه وسلم وأشرف » وم آل النى لو . وُشاركة بى الطاب 
ف 0 لس مااستحةوه راد القرانة بدليل 3 ى عبد مس ؛وبى تافل يساو وم 2 القرابة 
5 52 ي ؛ ت 2ع “Al.‏ 
ول يعطوا شنا : وإ شا رکوم بالقمرة “أو ا يما 2 والنصرة لاتقتفى منم الركاة , 
+8 فصلل 44 

وروى اتفلال بإسناده » عن ابن أنى مُليسكة : « أن خالد بن سميد بن الماص بعث إلى عالشة سر ة 
من الصدقة » فروّتها » وقالت : إن آل عدر صلى ال عليه وسل لاحل نا المدقة » » وهذا يدل“ 
على نحرعها » على أزواج النى صل ال عليه وسل . 

8 فصل 8ه 

وظاهر قول انرق هاهنا : أن ذوى الأرانى نون الصدقة» وإنكانوا عاملين وذ كر فى باب 

ننم الفىء والصدقة : مايدل“ على إباحة الأخذ م ال . وهو قول أ كثر أتحابنا . لأنّ مايأخذونه أجر» 
ع 0 أخذه »الال ؛ وصاحب الزن إذا أَجَّرمم ريه . 


ب ا 2 37 
وانا : حديث أبى راقع » وقد ذ كرناه . وماروی مسل بإسناده : « باجتسم رَبيعة بن المارث 


, مابين القوسين ساقط من النسخة التى علةنا علها‎ ( ١ 


لان قدامة 641 


و 


الما ن عبد الطب ¢ 9 : اله 3 بعثنا هدن الملا لامئن إل رسو ل ا مي € 


س ا 


مرها كل هذه الصّدقات » كد ملؤت الاي 0 مايصيبٌ ال ان 5 


جَاء عل بن" أ أجى طالب ؛ قوفف لیما ف 
فانحا رَبيمةً بن" رث » فقال : وال مامت هذا إلا اة منك عَلَيْنَا . قال عل ردا 
يل هدك 5 
3 اضطجم م قال :انا 
ا بو ِل رَسُول الله ا فذكر الحديث »> إلى أن قال : قأنياً رول الله صلی الله عليه وسلم 


ل :ارو > او : أنت أب الاس اول ال تاس »وقد با التسكاح » فشا لعؤمّرنا 


أب امن . وله لآأرم” م اك كما ابنا كنا بر 


ا 


ی بض هذه الصّدقات » فَنَؤّدّى إليك مَابوَدّى الاس ٭ ونصدب كما ییون گن 
9 قال : « إن" ادق لأتذبتى لال 5 1 د » » وفى افظ أنه قال : 1 
الصّدقة أ هى أوسا الاس » 2 تن امد ولا لآل د . 


8 نسل که 
5 ا 2 چ 8 0 : 5 3 0 

ووز لذوى القرابى الأخذ من صدقة التطوّع . قال أحمد فى رواية ابن القامسم :]ا ل طون من 
الصدقة الفروضة » فأما التطوتع فلا . وعن أد رواية أخرى : أنهم يعنعون صدقة التطودع أيضا . 
اعموم قوله مكل : دآ ل ا الد » والأول : أظهر . فن التو صلى الله عليه وسل قال : 

6 وس ر عله 5 جر ا عور سج ع ره اه 

« ليوف كله صَدَقَة » متفق عليه . وقال الله تعالى ( © : ٤۸‏ فن تداق بم فو كفارة 07 ) 
وقال تعالى ( ۲ TA:‏ فتظلرة ل مرق ¢ وان 0 ولع إن كه . لون ) ؛ ولاحلاف 
فى إباحة العروف إلى الماثمى » والعفو عنه وإظاره . وقال إخوة يوسف ( 1۳ : :حم وصق عَلِيْاً ) 
واعخبر أريد به صدةة الفرض » لأن الطاب كان ها والألف واللام تعود إلى العبود . وروى جعفر بن 
عمد عن أبيه « أنه كن يرب من سقابات ين مكة واديتة . فتلت له : اقرب من الصّدمّة ؟ 
فقال : إ ما حرمت علي الصّدقة الفرئوضّة .20 , 

ويجوز أن يأخذوا من الوصايا للفقراء » ومن النذور » لأنهما اطع . فأشبه مالو وصى لم. 

)١(‏ إذاكانت الصدقة المفروضة حرمت على آل عمد صلى الله عليه وسلم انبا أوساخ الناس ء فأولى 
بالتحريم صدقة التطوع لما فيا من زيادة المنة » ولان صا<م| يعطها بافسه بخلاف صدقة الفرض فإن 
الإمام يجمعوأ بنفسه وبوزعبا علىالفةراء فتسكون مه فا أقل » والمواجبة بين معطا وآخذها غير ظاهرة » 
مخلاف صدقة التطوع ففيها المواجبة بين المعطى والاخذ وفيا من استعلاء المعطى على الأخذ مافيه . 


4۲ الى 


وفى الكةارة وجمان : 

أحدما : .يجوز . لأنها ليست بزكاة » ولا فى أوسا الناس . فأشبهت صدقة التطوتع . 

والثانى : لامجوز . لأنها واجبة ؛ أشمبت الزكاة . 

> فصل 48 

وكل” من حرم صدقة الفرض من الأغنياء » وقر ابة التصدق » والكافر » وغيرم . يجوز دفم 
صدقة تاروع إلمهم » ولم أخذها قال الله تعالى : ( ۷١‏ : ۸ ربمون الطعام کی حب مسكيناً 
وَينيما وَأَسِيرًا ) » 0-0 الأسير بوءئذ إلا کارا . وعن أسماء بنت ألى بكر رضى الله عمهما قالت : 
« دمت ل أ ی وھ مشْركة فقت : اسول الم » إن أمى دمت عل وه اة 
أفأصابا ؟ قال : « ل م » صلى امك » وكسا عر خاله حل کان الیئ وكا أعطاه إِيَامًا » . وءن 
ام ين رسول الله صلى لله عليه وسل قال : 8 | أشن ار لی الو وهو س فى 
ص » متذق عليه . وقال الى صلى الله عليه وسل سيد : «إن فقت على ميك صدقة و 7 

ا ک1 رات ص » متفق عليه . 
+8 فصل 48 

فأما الى“ مكل فالظاهر : أن الصدقة جیما كانت رمه عليه » فرضها و نفاما ؛ لأن اجتنابها كان 
من دلائل نبواته » وعلاماتها ٠‏ فل يكن اهل" بذاك وفى حديث إسلام سَأمان الفارسى” : أن الذى 
أخيره عن البى م ووصفه قال :» إن بأ كل اليه ولا 20 الصدقة ) . وقال أو هريرة : 
کان التو صلى الله عليه وسل إا أ بطمام 27 عنم ؟ فلن قل :دق آل َل عابر :لرا 
وتم بأ گل . 5ن تیل له : ية » صرب بيده فأ گل مم » أخرجه البخارى” . وقال النوة 
ولي في لم دق برعل بر برَة» هو علا صدقة » وهو نا ية » . وقال عليه السلام : «إى 
لا قاب إل لی قاج لمر ساقطة َل فراشى فی سنت » فرقم لآ كلها م اخ 


صدقة فا آي 8 رواه مسلم وقال : « إت لات نا الد » » ولأن النئ و كان أشرف الاق 


خم سس 5 
ی أن تكون 
ركان له من الفائم خر امس والكزة © » فخرم نوعى الكدةة قراضها وتقاها » وآله دونه فى 
ونان 4 من العام کس اکن و ای وم 3 بسك كر مود وی و ود 


)1( الصق بفتح الصاد وكسر الهاء ولشديد الياء مايصطفيه الرئدس امفسه من الغنيمة قبل قسمتها 
على امحاربين . وكان ذلك من <مّه صلى الله عليه وسم 5 


لأن قدامة عع 


e‏ 2 ر 74 و و e‏ ال 

الشرف » وم حمس | س وحده » فر موا أحد نؤؤاءّما » وهو لفرض . 

وقد رُوى عن أحد : أن صدقة التطواع / تكن رة عليه . قال اليو : معت أحمد يقول : 

5-00 5 ضع ه ,0 57 ب دف و 
الصدقة لا ل لن وأهل ببته : صدقة الفطر» ور كاة الأَمُوال » والصّدقة يمرم -االرجل على 
ماج م ريد بها وجة 5 تعالى » فأما غير ذلك قلا » لبس يقال :کل معروف صدقة ؟ وقد كان دی 
لائ , ويسََْف رض ضْ . فايس ذلك من جنس الصدقة على وجه الحاحجة 5 : 

والصحيح 2 أن ھا لابدل على إباحة الصدقة له »> إا أراد أن" مالاس من ص دة الأموال على 
الحقيقة » كالقرض » والمدية . وفمل العروف » غير ګرم عليه » دكن فيه دلالة على السو نة جنه ) وبين 
آله فى تحر صدقة التطوّع عليهم لقوله : بأن” الصدقة على الحتاج بر يد بها وجه الله تحرتمة عليهما » وهذا 
هو صدقة التطوتع . فصارت الروايتان فى ريم صدقة التطوكع على آله . والله أ 1 

« مسألة » قال ( ولا لقي . وهو الذى يلك مسين درها » أو قيمتها من الذهب ) . 

يعنى لا می من سملم الفقراء » والسا کین ع » ولا خلاف فى هذا بين أهل الل » وذلك لأن 

5 5 5 ا 7 3 6م 
تعالى جلها للفقراء » وللساكين » والغنى غير داخسل فيهم » وقد قال النئ ول لعاذ :م اع 
O‏ 2 اليف ا اکن کی ر ت 
أن عم صدقة تۇ خد درن ' غنيم ترد فى فرام © وقال : « لاحظ فما لغنى » ولا 
يا 20 52 

لوئ فت » » وقال رلا تیل الصّداقة لذنى" ولا لذى مرو سَوى 00 أخرجه أو داود 

E Es 5 7‏ ر 
والترمذئ»؛ وقال : حديث حسن . ولان أخذ الغىي منما حنم وصوها إلى هاما »ول 09 وجوما»› 
وهو إغناء الفقراء بها 

0 3 7 ا‎ ٠. 

واختلف العاماء © الغنى اماد دن اخدها . وهل عن أعقد فيه روايتان ¢ أظبرها 3 أنه ملاک هسين 
درھا ¢ أو قيمتها e‏ الزهب 0 أو وود ماتحصل” 4 الكفابة على الدوام 3 دن کات ¢ أر حارة 0 أو 
عقر » أو نحو ذلك . ولو ملك من العروض ؛ أو الحبوب » أو السائمة » أو الّقارء مالا صل به 
الكفاية» / يكن غنيًا » وإن ملاك نصاباً . هذا الظاهر من مذهبه » وهو قول الثورى” »> والنخمى” ؛ 
وان المبارك و إسحاق . ورُوى عن على" وعبد الله أنهما قالا :ل تل > ادق 2 ل مسون“ 


0 


درا » أو عد أ اء أو قيا م ن الذهّب » » وذلاك لا روّى عل اه بن مود قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل :» من سا 17 انير حأءوت مال 07 قمر وشا » أو خو »أو 
)١(‏ وحده : الضمير يعود على خمس الس أى هم خ#س اس متفرداً عن الصنى »> څرموا وع 


واحداً» وأحل لم وع : ( ؟) الرة : القوة » والسوى : المستوى الاق الذىليس به عيب عنعه 
عن التسكسب كالعررج والعمى » وقطع اليد وڪرها. 


E‏ الى 


34 


ر 7 3 5 58 ماعو م الدج e‏ ر E‏ 
دد وحافی روجهم » فقيل : يارسول الله » ما الذى ؟ قال : « حمسون دتما » أو قيمتها من الذهب » 


رواه أبو داود والترمذى » وقال : حديث حسن . 
۰ هذا ر به کم بن جر » وكان شعية لابروى عنه » ولیس بقوكة ف المديث - 
: قد قال عيد الله بن عهان لحان : حفقلى :أن شعية ة لاروی عن حکم بن جبير » فقال سفيان 


عع في د 


وحدتناه ر بی »عن مد بن عبد ال حمن . وقد قال على" » وعبد الله مثل ذلك . 

والروابةالثانية . أنالفتى ماتحصل” بهالكفاية . فإذا لم يكن محتاجاً حرمت عليه الصدقةءو إن لمعك 
شيئاً » وإ ن كان محتاجا حلت له الصدقة » وإنملك نصا » والأثمان وغيرتها فى هداسواء وهذا اختيار أبى 
الطاب » وان شاب المكير رى . وقول مالك » والشافيىء . لأن انی مكلا قال أقييصّة بن الُخارق : 
د لآل الا إلا لأحد تلان : رَجل أصابث هاقة حى بول ا ون 


2er Ele rr Eo 


فو مه قد أصابت فلات فاه فحت 4 السا حى يُصيب قواماً ِن عَيْشٍ . أو سَدَاداً من عيش » 
رواه مسل - فد إباحة السألة إلى وجود إصابة القوّام أو السداد . ولأن الجاجة هى الفقر » والغنى 
ضدهاء فن كان محتاجاً فهو فقير » يدخل فى عوم النص ؛ ومن استذنى دخل فى عموم النصوص 
الحركمة . والحديث الأول فيه ضف » ثم يجوز أن تحرم السألة » ولاعرم خد الصدقة إذا جاءته من غير 
السألة ٠‏ فإنَ الذكور فيه محري الل_ألة فنتقصر عليه . وقال الحسن' » وأو عبد : الى ملك أوقية » 
وى ربمون درهاً . لا روى أبو سميد اتفدْرِى” قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰« مسأل 
وَل قيمة به أوقية ف آل ». وكانتالأوقية على عمد رسول الله وكاب أربعين درهما.رواه أو داود. 

وال حاب الرأى : الغتى اللوجب لاركاة هو المانم” من أخذها » وهو 9 تصاب » يجب فيه 
الزكاة من الأثمان » والمر وض المد لاتجار رادار غيرها . لقول النى كلا أماذ 3 
أن أن عَم 02 وخ من اا رَد ف قرا 0 الأغنياء مر من ب “ علهم الزكا 
فيدّل ذلك على أن من تحب عليه غنى” » ومن لامجب عليه ليس بغنى E‏ 000 
إليه» لقوله : « فار فی قفر انیم » ولأن الوجب للركاة الفتى » والأصل عدم الاشتراك » ولأرنتف 
من لانصاب له لأنجب عليه الزكاة » ولا منم منها .كن علك دون اتسين » ولاله مايكفيه » فيحصل 
الحلاف بيننا » وبينه فى أمور ثلاثة : 

أحدها : أن الف لانم من الزكاة غير” الوجب لا عندنا » ودليل ذلك : حديث ابن مسعود » 

. الحجى : يكر الحاء وفتح الجم : العقل » والاتزان‎ ) ١( 

( ) ألحف : زاد فى المسألة وفعل ماينهى الله عنه . 


لان قدامة 4 


وهو أخص- من حديثهم . فيجب تقدعه ) و لأن حديثهم دل على الف الوجب » وحديثنا دل“ على الف 
لمان » ولا تعارض بينهما » فيجب الحم بينهما . 

وقوهم : الأصل” عدم الاشتراك » قلنا : قد قام دليله بما ذكرناه » فيجب الأَخِذ به . 

(الثانى ) أن من له مايسكفيه من مال غير كاب" » أو من مكسبه » أو أجرة عقارات » أو غيره » 
واس له الأخذُ منالركاة . وبهذا قال الثافى- > وإسحق » وأوعبيدة » وان المنذر . وقالأ:و بوسف: 
إن دفم الزكاة إليه فمو قبيح > وأرجو أن جره . وقال أبو حنيقة » وسائر أصابه : يجوز دقم الزكاة 
إليه » لأنه ليس عي لاذ كروه فى حدتهم . 

وانا : مارّوى الإمام؛ اد » حدثنا حب بن سعيد » عن هشام بن عروة » عن أبيه عن عبيد الله 
ابن عَدى بن الخيآر ؛ عن رجلين من أب صلی الله عليه 8 انا أننا سول اش 0 الاه 
الصّدقة » فصع فما البصّر » فر اها جَإْدَ؟ ن "ع فقال : « إن 68 ا عمطي كما ء وَلآ حا ENS‏ 
ولا لوئ کس » . قال أحد : ماأجوده من حديث . وقال : هو أ<سنها إسناداً . وروى عرو بن 
شُمَيْبٍ » عن أبيه » عن جَلده : أت النىّ صل الله عليه وسل قال : م لاحن الصّدفة ّى“ وَل إذزى 
مر سو » رواه أو داود والترمذئ وقال : حديث حسن تحیح إلا أن أحد قال : لاأعلم فيه شيا 
يصح . قيل : خديث سالم بن ألى اعد 6 عن أنى هسيرة ؟ قال : سالم لم مع من ای هريرة . ولان له 
ما يخنيه عن الزكاة » فل يمر الدفم” إليه > كالت النصاب . 

(الثالث) أن من ملك نصاباً وَّ 23 لات به التكفاية من غير الأثمان . فله الأخذ من الزكاة . قال 
ليمونىة : ذا كرت أبا عبد الله فقات : قد يكون للرجل الإبل ء والغرك جب فيها الزكاة » وهو فقسير » 
ويكون له أربمون شام » وتكون له الضيعة لاتكفيه » فيمطى من الصدقة ؟ قال : نعم . وذ كر قول عر 
« أطوم وَإِنْ رَاحَت عَلٍَْم من الإبل كذَا وَكَدَا » قلت : فبذا قدر من المد » أو الوقت ؟ قال : 
م أسمعه . وقال فى رواية تمد بن ات : : إذا كان له عقار يشغله » أو ضيعة تساوى عَشرَة آلاف » أو 
أل" أو أ كثر » لاتقيمه » بأخذ من الزكاة » وهذا قول الشافمى” . وقال أسعاب الرأى : لبس له أن 
يأخذ منها » » إذا ملك نصاباً کو يا لاه يجب ب عليه الزكاة » قل يجب له » للخبر . 1 

ولنا : أنه لاعلك مابغنيه » ولا يقدر على كسب ب مايتكفيه » غاز له الأخذٌ من 518 
ماعلك لاحب فيه الزكاة » ولأن الفقر عبارة عن الحاجة »قال الله الى : زمع ١6:‏ ا الاس تم 
اراد إلى الله ) أى الْسَْجُونَ للم . وقال الشاعر : 


. جلدين : قويين يقدران على العمل والكسب‎ ) ١( 


وقال آخر 1 
# إن 5 معروفهياً قير * 
وهذا محتاج »> فيكون فقيراً غير غنى> » ولاه وكان ماعلكه لازكاة فيه لسكان فقيراً . ولا فرق 
فى دفع الحاجة ين لالبن »وقد سی الله تعالى انين لم سفينة فى البحر مَساكِينَ » ققال تعالى : (12:-م 
ا افيه فكانت 1 ١‏ مسا کين ا فى الب بحر ) . وقد سا ما د كرناه من قبل أن الذتى حتاف 
شاه 2 فيقع على مانو دب ال كاة » وعلى مامنع منها . فلا يأزم من وجود أحدها وجو الآخر » ولا 
من عدمه عدمّه » فن قال : إن الذتى هو السكمابة سوتى بين الأنمان » وغيرها» وجوتز الأخذ الكل“ 
من لا كفابة له . وإن ملك تج من جيم الأموال » ومن قال بالروابة الأخرى : فرق بين الأثمان » 
وغيرهاء لبر ابن مسمود . ولان الأثمانَ 11 الإنناق الْمَده له » دون غيرها . لوز الأخذّ لمن لاعلك 
خسين درهماً » أو قيمتها من الذهب » ولا نحل > السكمابة من َكب » أو أجرة » أو عقار » أو 
غيره » أو نماء سائمة » أو غيرها » وٽٺ کان له مال مد للإنقاق من غير الأتمان » فينبغى أن تمتبر 
الكفاءة فى حو لكامل . لأن الحول يتسكركر وجوب الزكاة بتسكرتره . فيأخذ منها كل” حول ما يكفيه 
إلى مثله » ويعتبر وجود السكفابة له » ولعائلته » ومن" ونه » لأ نكل" واحد منهم مقصوو دفم حاجته » 
فيعتبر له مايُُتبر للمنفرد » وإ نكان له مسون درهاً جاز أن يأخذ لعائلته » حتى يصير لكل“ واحد منم 
مسون قال أسمد فى رواية أى داود » فيمن يط الزكاة وله عيآل : يُمطى کل واحد منعياله سين 
هسين وهذا لأنّ الدع إا إلى العيال » وهذا ناب عنم فى الأخذ . 
8 فصل ,488 
وإنكان لغرأة الفقيرة زوج موسر يُنفق عليها » ل جز دفم” الزكاة لي » لأنْ التكفاية حاصلة” لها 
عا يصلها من نفقتما الواجبة ا عقار يستغنى بأجرته » و إن لم ينفق عليها » وتمذّر ذلك جاز 
الدقم الها كا لو تلت فة المقار وقد نص“ أمد على هذا . 
« مسألة » قال لإ ولابطى إلا فى القانية الأصناف » التى سى الله تعالى 4 
إعنى قول الله تعالى ( ٩١:۹‏ إا الصدقات لافقر اء لأسا کین والماملين علا والۇ فة كوي 
ونی اتقآب » وَالعَآرِمِينَ » ونی سیل اله »وا ن السبيل 1 وقد ذ کرم انرق فى موضم 0 
فدۇ خر شرم إليه . 


وقد روى زياد بن الحارث الصّد الى . قال : « أتوت النى” ل فبايسته ..قال : فاا رج قال : 


لان و دامة ٤ Ay‏ 


e 


أعطنى نَ العَدقم 0 فال 1 ردول اله , صلى اله عليه وسل : نا ا م راض 07 3 وَل ُ 


سه س 


والسّدكات ع + فما فرحا ماني أجْرَاد» إن كنت من تت الأجراء أغطيتك عمك » 
رواه أو داود . وأحكامهم كلما باقية . وبهذا قال الحسن » والزهرى » وأبو جعفر تسد بن على . وقال 
الشعى » ومالك » والشافعى" وأححاب الرأى re‏ م الؤلفة بعد رول الله صلى الله عليه وسل . 
وقد أعرة الله تعالى الإسلام » وأغناه مرن أن يا لف عليه رجال » فلا لى مشرك ألا مال » 
قالوا : وقد رُوى هذا عن عر . 

ولنا : كتاب الله » وسّكّة رسوله » فإن الله تعالى سی الو ر فة فى الأصناف الذين سى الصّدقة م 
والنې ا ذا قال : « إن اله تعالى گر فا رها ني أَجْرَاء » وکان على اأؤلفة كثيرك» 
شان ھور وم بزل كذلك حتى مات » ولا جوز ترك کناب الله وسمّة رسوله ؛ إلا بنسخ » 
والنسخ لايثبت بالاحتهال 3 إن النسخ إا يكون فى حياة النبى صلى الله عليه و سل » لأن النسخ إا 
کون بدص” ؛ ولا يكون النص” بمد موت النى مل » وانةراض زمن الوحى ‏ ثم إن القرآن لاينسيخ 
إلا بقرآن . ولس فى القران ولا فى السّة . فكيف 'بترك السكتاب والسنة جرد الأراء» 
وال »أو بقول صعابى” ٠‏ أو غيره ؟ على أنهم لابرون؟ قول الحا حُيدّة يترك بها قياس » فكيف 
يتركون به السكتاب والسئّة ؟ قال الزعرى : لاأعلم شيك أسخ نل ؤلفة » على أن ما ذكروه من 
لاخلاف بينه » وبين الكتاب والسئة » فإ' ن الذتى عنهم لاوجب رفم فم کیم وإنعا 3 0 0 
الغستى عنهم . فى دعت الحالة إلى إعطائهم أعطوا » فكذلك ميم الأصناف إذا عام مهم صنف 
فى بعض الزمان » سقط حكه فى ذلا الزمن خاصّة » فإذا و جد عاد حکہ كذا ھم , 


+33 فصل 88 
ولا يجوز صرف الركاة إلى غير من د كر الله تعالى » من بناء الساجد » والقناطر » والسقايات » 
وإصلاح الطرقات » وس البثوق » وتسكفين اموت » و الغو سعة على الأضياف » وأشباه ذلك من القرَّب 


الت يذكرها الله تعالى . وقال أنس » والحسن : « ماأَعْطَيت في الور والطرئق فه صَدكة ماضية» 


١ (‏ ) كلام ابن قدامة هو عين الصواب » لان عزة الإسلام التى تسكلموا عنها فى زمائهم » قد جاء 
بعدها أزمئة كا نالإسلام فىأشد الحاجة إلىالمؤلفة قاو م فما » وهذا ختلف باختلاف الاقطار وباختلاف 
آراء الأئمة » فى بعض الا قطار يكون المسلمون فيه قلة » فرؤلاء حتاجون إلىتألف قاو بالكفار ليسا دوم 
أو يسلوا معبم » وفى زماننا هذا اجتمع الكفار فى كل بقاع الارض ضد المسدين » فنحنفى أشد الحاجة إلى 
المؤلفة قلو مم ليتكلموا عناكلية طيبة » أو يعطوا رأ مواقا لمصلحتنا فى جاسالامن » أوفاجعية الحمومية 
للدول» وهكذاكل مايرفع شأن الإسلام من كافر لابأس بإعطائه لتألف قابه . 


( + - مغی ای ) 


۹۸ الى 


والأول أصح . لتو له سيحانه وتعالى :( عا الصدقات للعَمَرَاء السا کين ) » « و إا لامر » 
e‏ وانذير الذكور قال ألو داود : معت أحمد وسكل : يكن 
ايت من الرّكاة ؟ قال : لا » ولا يقضى من الزكاة دين ليت » و إا 1 جز دفمما فى قضاء دين اليك . 
لأر الغارم هو اليك » ولايمكن الدثم إليه » وإن دفعما إلى غرعه صار الدفع إلى الفرم لا إلى الغسارم 
وقال أيضا : يقفى من الركاة دين الى » ولا يقضى منها دين ليت . لأن الت لايكون غارماً . قيل : 
فما يمل أهله . قال : إن كانت على أعلء فته 


8 فمل 8ه 


ص 2 5 
وإذا أعطى من به فقيراً فبان غنيًا . فمن أحمد فيه روايقان : 
إحداها : له » اختارها ألو بكر . وهذا قولالحسن 5 3 2 وألىحنيفة : لأن النى كله 
أعطى الرجلين اظْيْرَنَ وقال : « إن شا ما وَلاحَفاً فیا لی 7 ولا لقوۍ متسب » 


of mak 6م‎ 


وقال للرجل الذى سأله الصدقة : « إن كنت من ات الأجراء أَعطَيتك حَقكَ » » ولو اعتبر حقيقة 


الغى لا اكتنى قوم . وروی أ هربق ع ا ل الا 01 
م a‏ 


ل سے 5 جع وسم ا ق ا 
لاتصد دقن بصدقة ٤‏ حرج به بصدقته نه » فَوَصَمَاً في في يد غي » فاصبعوا يةد لون : تصدق على غي » 


2 


ىمور 


فأتى » فقيل له :نّا صدفتك ف و ٤‏ لس المي 8 عير فق م أَعْطآهُ اله » متفق عليه . 

والرواية الثانية : لاله . لأله دقع الواجب إلى غير مستحقه . م حرج من عم ده تك لو دفعها 
إلىكافر » أو ذى قرابة » كدو ن الآدميّين . وهذا قول التورى » والحسن بن صالم » وأبى بوسف » 
وان المنذر . ولاشافمى" قولان كالروايتين . 

فأما إن بان الخد عدا » أو كافرا » أو هايا » أو قراب التمطى من لا جوز الدفم إليه »ل مزه 
رواية واحدة . لأنه ليس #ستحق » ولا تمخنى حاله غالا » فلم مزه الدفم إليه » كديون الأدميين . وفارق 
من بان غفيًا بان الفقر والفنى ا يمسر الاطلاع عليه » والعرفة محقيقته » قال الله تعالى : ( ۲ : ۲۷۴ 
سيم ااهل أغبياء من لتد تمر في يسام ) ) » فاكتنى بظهور الفقر » ودعواه بحلاف غيره . 

« مسألة » قال :لل إلا ن يتولى الرجل إخراجها بنفسه » فيسقط المامل 4 . 

وجملته : أن الرجل إذا تولى إخراج ركاه بنفسه » سقط حقّ العامل منها . لأ لما يأخذ أجراً 
اممله » فإذا لم يعمل فما شيا > فلا حق له » فسقط . وتبق سبعة أصناف » إن وجد جميعهم أعطام و إن 
وجد بمضمم كتنى بعطيقه » وإن أعطى البعض مع إمكان عطية الجميع از اطا 

« مسألة » قال ( وإن أعطاها كلها فى صنف واحد أجزأه » إذا لم يخرجه إلى الى ) . 


لان ق _دأمة 44 


س د 


وجملته : أله يجوز أن يقتعمر على صنف واحد من‌الأصناف الانية . ومجوز أن يعطيها شخصاً واحداً 
وهو قول عر ء وحُدّيفة » وابن عباس . وبه قال سميد بن جير » والحسن » والنخمى” » وعطاء ؛ وإليه 
ذهب الثورى » وأو عَبيد » وأسداب الرأى . 

ورُوى عن النخمى” أنه قال : إن كان الال كثيراً يحتمل الأصناف قسّمه علمهم . وإ نكان قليلا 
جاز وضعه فى صنف واحد . وقال مالك : يتدرتى موظع الحاجة منهم » ويقدم 0 لی فالأولى . وقال 
عكرمة » والشافي- ايم زكاة كل" صنف من ماله على الموجود مرن الأصناف السمّة الذين 
le‏ : ثابتة » قسمة على السواء » ثم ثم حصة کل“ صنف منم لاتصرف إلى قر“ منثلاثة منهم » وإن 
وأجد منهم ثلاثة » أو أ كثر . فإن لم جد إلا واحداً صرف حضَّة ذلاك الصنف إليه . 

ورّوى الأثرمٌ عن أحمد كذلك . وهو اختيار ألى بكر » لأن الله تعالى جمل الصدقة لجيعهم وشرتك 
ينهم فبا . فلا يحوز الاقتصار على بعضهم ؛ كأهل الس 


Eo‏ عع 


ولنا : قول البى كلا معاد SHEE‏ أن علي سدق ود م ن آغنيا رم د في قرا 

فأخبر أنه مأمور رد جملتها فى الفقراء » وم صنف واحد » ول يذ كر سوام ) ثم أتاه بعد ذلك مال : 
3 ۶ 8 2 
» ف 3 صنق ان سوى اا م الؤلقة الاقرع 2 حاب ٤‏ س » وعيينة ن حصن 03 عام 
ان NE‏ 3 و ال 3 قم فم الذهبيّة التى مث مها إليه E‏ امن 03 وإ ا يۇخ من أهل 
الين المدةة ¢ 1 أثاه ال 2 فم فى صني ده 2 له اة 50 ف حين * : جالة » 
3 خر : بيصة بناأخارق حين تحمل - 
فأتى النئ ا ناله فقال : «أقم ياقبيصة حى ا بنا الصدقة فَنأمرَ لك بها» . وفى حديث سلمة بن 
صخر المياضى- :دأ 3 4 بصدقة قوامه » » ولو وجب صرفها إلى جميع الأصناف » 0 2 دفم ما 
إلى واحد » ولأنها لاحب صرفها إلى جميع الأصناف » إذا أخذها الساعى » فل يحب دقعها إلمهم إذا فقا 
امالك »كالول جد إلا صقا واحداً . ولألْه لابجب عليه تم أه لكل صنف با > لجاز الاقتصار 
2 

على واحد »کاو وصى لجاع لامكن حەر ثم . ومخرج على هذين المعنيين اجس : فإنه بحب على الإمام 
تفريقه على جميع مجه ؛ واستيعاب جميعهم به » خلاف الزكاة . والآية أر ريد ء مها بيان الأصناف الذين 
يموز الدفع إلمهم » دون غيرم . 

إذا كنت ه_ذا: فإن امستحب صرفها إلى عونم الأصناف 0 أو إلى من أمسكن مهم 0 لاه رج 
بذلك عن الللاف » وتحصل, الإجزاء يقينا » فكان أولى . 


û:»*‏ الى 


28 فمل ,8 
قول ارق : « إذالم مخرجه إلى الفنى” » يمنى به الذنى المانم من أخذ الزكاة » وقد ذكرناه . 
وظاهر قول الخْرق” » أنه لايدفم إليه ماتحضل به الذي . والذهب : أنه يجوز أن يدفم إليه مايفنيه 
من غير زيادة . نص" عليه أحمد فى مواضع . وذكره أحابه » فتميّن حمل كلام ارق على أنه لايدفع 
إليه زيادة غلى ماحصّل هه الغ . وهذا قول الثورى” » ومالاك » والثسافعى” » وألى ثور . وقال أسماب 
الرأى : بى أل وأ كثر » إذا كان محتاجا إلمها » ويسكره أن نزاد على الالتين . 
وأذا : أن الف لوكان سابقاً منع » قيمع إذا قارن کا بين الأختين ف النسكاح 5 


2# فصلل 85 
وکا صنف من الأصناف يُدفع إليه ماتندفع به حاجته » من غير زيادة . فالفسارم » والسكاتب » 
ت 7 
شط ىكل* واحد منهما مأيقضى به دینه » وإن كثر » وان السبيل : يعطى اناه إلى بلده . والغازى : 
على مابكنيه اغزوه » والعامل : يعطى بقدر أجره . قال أو داود : معت أحد قبل له 4 
فى السّبيل بألف من الزكاة ؟ قال : ما أعنطى فهو جائز . ولايُْطَى أحد من هؤلاء زيادةً على ماتندفع به 
به الحاجة . لأن الدفع ها فلا يزاد على ماتقتضيه . 
8 فصل 85 

وأربعة أصناف يأخذون أخذا مستق را » ولا يراعى حالم بعد الدقع وه : الفقراء » والس اكين » 
والعاملون » والولفة . فتى أخذوها ملتكوها ملكا دائها » مستقرءًا » لالجب علمهم ردّها محال » وأربعة 
منم وم : الغارمون » وف الر”قاب » وفى سبيل الله » وابن السبيل . فإنهم يأخذون أخذا صرائى . 
فإن صرفوه فى الجبة التى استحقوا الأخذ لأجلما » وإلآ اسر جع منهم . 

4 ا‎ 2 57 E o د‎ 

والفرق بين هده الاصنافر والتى قبلها 3 أن ھۇلاء أخذوا عى 0 يحصل بأخذم لاركاة 3 والاولون 
5-5 2 ا . a‏ ا 
حصل المقصود بأخدم »وهو غنى الفقراء 4 والساكين ¢ وتاليف المؤلفين 3 وأداء اجر العاماين ¢ وإن 
قضى هؤلاء حاجتهم بها » وفضل معهم فضل » ردّوا الفضل » إلا النازى . فإن ما فضل له بد غزوه » 
فهو له » ذكره عرق فى غير هذا الوضع . وظاهر قوله فى السكاتب أنه لا يرد ما فضل فى يده . لأأنه 
قال : وإذا جز الكاتّب ورد فى الرق » وكان قد تصدق عليه بشىء فهو لسيده » ونص عليه أمد 
أيضاً فى روابة الروزى” » والكواسّج . ونقل عنه حنبل : إذا جز برد مافى يديه فى المكاتبين . وقال 


أبو بكر عبد العزيه د إنكان باقيا بمينه اسأر جع منه » لأنه ]ما دقع إليه ليتق به » ولم بقع . وقال 


لان قدامسة Î‏ 


القاضى :کلام ارق حول على أن الذى بتى فى يده لم يكن عَيْنَ الزكاة » وإ نما تصرّف فما » وحصل 
عوضها وفائدتها » ولو تلف امال الذى فى يد هؤلاء بغير تفريط » لم برجم عايهم بثىء . 

« مسألة » قال ( ولاتحوز نقل الصدقة من بلدها إلى بلد تفص فى مثله الصلاة ) . 

الذهب : على أنه لامحوز نقل الصدقة من بإدها إلى مسافة القصر . قال أبو داود : معت أحد سنل 
عن الزكاة : يِبَْتُْ بها من بلد إلى بار ؟ قال : لا . قيل : وإ ن کان قرابته بها ؟ قال : لا . واستدبة 


أ كثر أهل العم أت لاتُتَلَ من بلدها . وقال سعيد : ح-دثنا سهان عن مر » عن ابن طناوس » 


ر 


عرن 00 مُعاذ بن <َجَل 00 من ارج م ن اا ف 51 غلاف 2 29 صدقته” 
وغ ر إلى عاف ° ٩‏ . وروی عن عر ر بن عبد المزبز « أنه رد د رکاۃ أ بها من حُرَاسَانَ 


إلى الشّام إل خْرَاسَانَ » ورُوى عن الحسن » والنخعى” أنهما كرها نقل الزكاة من باد إلى بلد » إل لذى 


ا 2 


كَرَابَهَ . وكان أو العالية يبعث بزكاته إلى المدينة . 


007 
8 


ولنا : قول الت مكلا لعا ٠:‏ أَخيم أن علي صدقة تؤخد من غنيم رد رايم » 
وهذا مختص بفقراء ع »ونا بعث ماد الصدقة من المن إلى عمر أنكر عليه ذلك غر » وقال : 
« لم أبمتك جاياء ولا آخدَ جزية » ولكين بسك تخد م ين اماه الاس 5/6 قفرا 8 
فقال مُعاذ : أ ما يمنت 96 س وَأ جد أَحَدَا اعدم می » رواه أبو عبيد فى الأموال . 
وروی أيضاً عن إبراهيم dek‏ عمران بن حصيّن « أن زياداً » أو بعض الأمراء بعث عمرَان 


3 عبر 


على الصدقَةٌ » فلا رجع قال : أين” للال” ؟ قال : اال بی ؟ أَحَذْنَهَا ون حي كنا حدما 
ل عد سول الله كله وَوصَدْءًا حيث كتا صما على عد رَسُول اللو صلى الله عليه وسل » . 
وَأ القصود إغناه الققّراء بها . فإذا أعنا نقلها أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البإ حتاجين . 
133 فصل 8ه 

فإن خالف ونقلها أجزأته فى قول أ كثر أهل الم . قال القاضى : وظاه ركلام أح_د يقتضى ذلك » 
ولم أجد عنه نضا فى هذه المسألة . وذكر أبو الطاب فا روايتين : 

إحداها : جريه» واخقارها . لأنه دفع الح إلى مسةحقه » فبرىء منه كلدي > وكا لو فما 
فى بلدھا . 

والأخرى : لا جره » اختارها ابن حامد . لأنه دفع الركاة إلى غير من أ يدفعها إليه » أشبه ما لو 


دفعها إلى غير الأصناف . 


١ (‏ ) الخلاف : الجبة »كالمدينة » أو الناحية »كالحافظة أو المديرية أو أعوها . 


8 فصل 5 
0 03 م0 

فإن استغنى عنها » فقراء آهل بلرها جاز قلا . نص“ عليه أحمد » فقال : قد تحمل الصدقة إلى الإمام 

إذا لم يكن فقرا+ » أ وكان فيها فضل” عن حاجتهم . وقال أبضاً : لاج صدقة قوم عنهم » من بلد إلى 
بلد » إلا أن يكون فيها فصل" عنهم » لأن الذ ى كان بجىء إلى النى صلى الله عليه وسل وای بكر . وعر 
من الصدقة إا کان عن فصل عم 3 شون ما کہم ورج النضل عم . وروی أو غبيد 
فى كتاب الأموال بإسناده عن عرو بن معب : أن معاد بن جيل ل بزل بالحدد ء إذ بعثه رسول الله 
1 5-85 کہ 

صلى الله عليه وسل » حتی مات النئ وك , ثم قدم على عمر ۽ فرذه على ما كان عليه » فبعث إايه معاذ 
د آخذ جزية » لكن بنك 


بك صدقة الناس » فأنتكر ذلك عر » وقال : « لم أَبمتَكَ جابيا و 
لتأخذ من أغنياء الناس » قترثوٌ على فقرائهم » فقال مُماذ : مابعثت إليك بشىء » وأنا أجد أحداً يأخذه 
مى . فلما كان العام الثانى بعت إليسه بشطر الصدّقة » فتراجما بمثل ذلك . فلا كان العام“ الثالث بعث 
إليه بها كُلَها » فراجمه عر عثل ماراجعه » فقال مماذ : ماوجدت أحَدا بأخد مى مثا » وَكذلك إذا 
كان ببادية ولم يمد من يدفمها إليه » فرتقها على فقراء أقرب البلاد إليه . 
+8 فصل 8ه 
قال أحمد فى رواية د بن اگ : إذاكان الرجل فى بلي » وماله فى بلد » فأحب إلى" أن تؤدّى 
حي ث کان الال » فإ ن کان بعضه حيث هو » وبعضه فى مصر ودی کا کل“ مال حيث هو . فإن كان 
غائياً عن مصره » وأهله » ولال ممه » فأسهل أن عط“ 1 فى هذا البلر و مضه والبار الآخرء فأمًا إذا 
كان الال فى البلد الذى هو فيه حتى کت فيه حو لا تاا فلا بعت بزكانه إلى بل آخر . فإ نكان امال 
نحارة بسافر به » فقال القاضى : شرق زكانه حيث حال حول »فى أى موضع كان . ومفهوم كلام أحمد 
فى اعتباره الحول التام : آنه يسبل فى أن قبا فى ذلك البلد » وغيره من البلدان التى أقام مها فى ذلك 
الحول وقال فى الرجل يغيب عن أهلر » فتحب عليه الزكاة : ر کیه فى اموضع الذى كثر مُقَامُه فيه 7 
فَأمّا زكاة الفطر » فإنه يفرقها فى البلد الذى وجبت عليه فيه » سواء كان ماله فيه » أو لم يكن . 
لأنه سبب وجوب الزكاة » فذركقت فى البلد الذى سببها فيه . 
جا نسل 8ه 
والستحدب تفرقة الصصدقة فى بلرهاء ثم الأقرب » فالأقرب من القْرَى » والبادارت » قال أحد 
فى رواب صا : لا بأس أنن بى زکاته فى القْرَى التي حوله » مال قمر الصّلدة فى أثنائها . 


لان قدامة .٠ه‏ 


ويبدأ بالأقرب » فالأقرب . و إن تقلا إلى البعيد لتحرتى قرابة » أو من كان أشد حاجة ؛ فلا بأس 
مالم جاوز مسافة القصر . 
8 فصل 448 

وإذا أخذ الساعى الصدقة فاحتاج إلى بيعها لمصلحة » من كافة فى تقاما » أو مرضما أو حوهاء 
فله ذلك . لا ری قيس بن أبى حازم « أن التي شا رأى فى إبل ادق اق کو مء فال 
عا ؛ فال امدق : إلى ار تجا بإبل گت » رواه أو بيد فى الأموال » وقال : اة أن 
جیما »و يشترى نها معا » أو غَيْرَها » فإن لم بسكن حاجة إلى بيعها . فقال القاضى : لا يجوز » 

والبئيع باطل و الضيان > وتحتمل الجواز لحديث قيس » فإن النىّ صلى الله عليه وسل ت ی 

أخبره الصداق بارجاعها » ول يسْتفصل . 

« مسألة » قال ل و إت باع ماشية قبل الول عثلباء ز اها ء إذا تم حول من وقت 
ملكه الأول 4 . 

وجملقه : أنه إذا باع نصااً لاز كاة ما إعتبر فيسه الول جنه »> كالإبل بالإبل » أو البقر بالبقر » 
أو القن » بالتم » أو الذهب بالذهب» أو الفضة بالفضة» لم ينقطع المول » وبنى المول الشانى على حول 
الأول » وهذا قال مالك . وقال الثافمئ : لا ينبنى حول نصاب على حول غيره حال » لقوله : 
« لار كآة في مال حى حول كيه الول » . ولأنه أصل بنفسه ع فم ينين على حول غيره »كا لو 
اختلف المنسان ٠‏ ووافقنا أو حنيفة فى الأمان » ووافق الشافعي فما سواها . لأن الزكاة 1 ما وجېت 
فى الأثمان الكونها نم . وهذا المنى يشملا خلاف غيرها . 

ولنا :أنه أصاب” بر إليسه عاؤه فى الحول » فبنی حول بدله من جنسه على حوله » كالعروض - 
والحديث مخصوص باانّاء » والرح ؛ والُروض » فنقيس عليه حل النزاع » والجنسان لاب أحدها 


إلى الآخر » مع وجودها . فأولى أن لايبتى حول أحدها على الآخر . 


3 فصل‎ B> 
قال أحجد بن سعيد :سألت اهمد عن 00 5 کون عنده 2 م سا عة » ديعا بضعفها من ال‎ 
37 ار کہا كلها . أم 0 الأصل ؟ قال : بل ين با كلما 0 حديث عر فى السّخْلة» روح‎ 
الراعى » لأنّ تماءها معا . 5 0 جارة ؟ قال : ر کہا كا على حديث اس »فام إن‎ 


١ (‏ ) كوماء : سمينة , 


°٤‏ الى 


باع النصاب بدون النصاب » انقطم ا حول » وإن کان عنده مائتان فباعهما عاثة فمليه رّكاة مائة وحدها . 
« مسألة » قال : ( وكذلك إن أبدل عشرين ديناراً عائتى دره » أو مات درم مشر سن ديناراً » 
1 تبطل الركاة بانتةاها 4 . 
وجملة ذلك : أنه متى أبدل نصابا من غير جنسه انقطم حول الزكاة » و استأنف حولاً ء إلا الذعب 
بالفضة » أو عُروض التحارة » للكون الذهب » والفضة كالمال الواحد » إذ هما اروش اترم 
سات ٠‏ ويم أحدها إلى الآخر فى الزكاة » وكذلك إذا اشترى عراضاً لاتجارة بنصاب من الأثمان » 
أو باع عراضاً بنصاب » لم ينقطسع الحول . لأن الزكاة بجحب فى قيمة العروض » لا فى نفسها » والقيمة فى 
الأثمان . فسكانا جنساً واحداً . وإذا قلنا : إن الذهب والفضة لا بے“ أحدها إلى صاحبه ل يبن حول 
أحدها على حول الآخر . لأنبما مالان لا شم > أحده إلى الأخر فم بن حوله على حوله » كالجنسين 
من الماشية » وأما عُروض التحارة » فن ا تی على حول الأثمان » بكل حال . 
, مسألة » قال ( ومن كانت عفده ماشية » فباعبا قبلى الول براه فراراً من الزكاة لم اسقط 
الزكأة عنه 4 : 
قد ذكرنا أن |بدال النصاب بغير جنسه يقطع الحول » ويستأنف حولاً آخرء فإن فمل هذا فراراً 
من الزكاة ل اسقط عنه » سواء كان ابل ماشية » أو غيرها من التب . وكذا لو أتاف جزءا من 
التصاب قصداً » للتنقيص اتسقط عنه الزكاة لم تسقط » وتو خذ الز كاة منه » فى آآخر الول » إذا كان 
إبداله وإتلافه عند قرب الوجوب » ولو فمل ذلك فى أول الول ل جب الزكاة . لأن ذلك ليس نة 
للفرار . وما ذ حكرناه قال مالاك » والأوزاعي » وان الاجشون . وإسحق » وأو عبد . وقال 
أبو حنيفة » والشافمى" : اسقط عنه الزكاة . لأنه نقص قبل تمام حوله » فل بجحب فيه الزكاة» 
کا لو أتلف لحاجته . 
وانا: قول الله تعالى ( ۹۸ :۱۷ - "٠‏ ذا اناه كا بآذ] أنماب اة إذ موا لير م 
بین ولا مون * فعاف 5 طائنا ين ربك وم يون * 55 كترم ) 
فماقههم الله تعالى بذلك » لفراره من الصدقة » ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه . 
فل سقط » كا لو طاق امرأنه فى مرض موته . ولأنه اما قصد قصداً فاسداً اقتضت المسكة مماقبته» 
بنقيض قصده . كن قتل مُوَرنه » لاستعجال ميرائه » عاقبه الشرع بار مان » و إذا أتافه اجه لم يقصد 
قصداً فأسداً , 


لان قسدامة ۵*۵ 


2 فصل 468 
وإذا حال الول أخرج الزكاة من جنس الال البيع » دون اأوجود . لاله الذى وجبث الركاة اسببه 
ولولاه ۾ يجب فى هذا ركاة . 
+18 فصل 98 
قإن لم يقصد بالبيم » ولا بالنتقيص الفرار انقطم الول » واستأتف عا استبدل به حولاً »إن کان 
سحلا للزكاة ؛ فرت وجد بالثانى عي فرده » أو باعه بشرط الخيار » ثم استر ده استأنف أيضا حول » 
ازوال ماک بالبيع قل الزمان أو كت . وقد ذكر ارق هذا فى موضم آخر . فقال : والاشية إذا 
بيست باطيار “فم ينقض الخيار حتى ردت استقبل البائع] سپا حولاً » سواءكان الخيار للبائع أو للمشترى 
لألله تحديدٌ ملك . وإن حال الول على التصاب الذى اشتراه وجبت فيه الرّكاة . فإن وجد به عَيباً قبل 
إخراج رّكاته » فله الردّ » سواء قلنا الركاة تتملق بالمين » أر بالذمّة . لا بنا من أن الركاة لاحب فى العين 
ععنى استدقاق النقراء جرا نه » بل عه نی تعلق حدق يه كماد ی الأئش بالجاتى » فيرد النصاب » وعليه 
إخراج زكاته من مالر 2 »> فإن أخرج الركاة منه » 5 أراد رده ؟ انبنى على العيب إذا حدث به عيب 
آخر عند الشترى » هل له رده ؟ على روايتين » وانبنى أيضاً على تفريق الصفقة . فإن قلنا : جوز » جاز 
ارد هاهنا » وإلا ل جر » ومتى رده فعليه عوض الشاة المخرجة مسب عليه بالضّة من التَّمن » والقول 
قوله فى قيمتها » مع ينه » إذا لم تسكن بينة » لأنها تلفت فى يده » فهو أعرف يقيءتها . ولأن القيمسة 
مداه عليه » فهو غارم . والقول فى الأصول قول الفارم . 
وفيه وجه آخر : أن القول قول البائع . لأنه بعرم ان فيرده . والأول أصح . لأن الثارم من 
الشاة لدعا و هو الشترى » فإن أخرج الزكاة من غير النصاب . فله الرد وجا واحدا . 
8 فصل 8ه 
فإ نكان البيع فاسداً م ينقطم حول الزكاة فى النصاب » وبنى على حوله الأول . لأن اللات ماانتقل 
فيه إل أن بعر رد 0 فيصر كالنصوب ¢ على مامفی 8 
88 فمل 4% 
ووز التصركف فى النصاب الذى وجبت الرّكاة فيه بالبيع » والية»ء وأنو اع التصر"فات . وايس 
2 100002 م ٠. e 3 u‏ 20 ولاه 
للساعى فسخ البيع . وقال ألو حنيفة : نصح إلا أنه إذا امتنع من أداء الزكاج تقض البيع ف قدرها. 
وقال الشافعى”: فى صيّة البيع قولان : ( أحدها ) لايصح ء لأننا إن قلنا إن الزكاة تماق بالمين ققد 
باع مالا اكه » و إن قلنا تتعلق بالدمّة فقدر” الزكاة اتن بهاء ويم يكن غيرُ جائز . 


ولنا : أن النى مر : « هى عن بيع الأسار یی ببدو صَلآحُها » متفق عليه . ومفهومه : 


سو س ت 


صيدة ة بيعها إذا بدا صلا خا »> وهو عام فا وجبت فيه كا > وغيره » « و عن بعر ات حق 
يعد ؛ ويم الب حى يلود » وها مما تحب الركاة فيه » ولأن ال زكاة وجيت فى الذمّة » والمال غال 
عنها . فصح بيعسه »كا لو باع ماله » وعليه دين دى » أو زكاة فطرء وإن تعاقت بالمين فهو ف 
لا عنم الته “ف فى جزء من النصاب » فر فع بيع جميعه ا الجنابة : 

وقوهم : باع مالا لك » لايصحم . فإت الملك لم يشت للفقراء فى النصاب . بدليل أن له أداء 
الزكاة من غيره » ولايتمكّن الفقراء من إلزامه أداء الزكاة منه » وليس رهن ء فإن أحكام ارهن 
غير ثابتة فيه » فإذا تمرف فى النصاب أخرج اکا من غيره » وإلا كك إخراجها »> وإن 0 يكن 


له کف تحصايها » فإن عر :بيت ار کاو ذه کار ارون ولا يو خذ مرن النصاب » وتحتمل 
أ يفخ البيم فى 5 قدر قدر الزكاة » 2 منه » ور جم البسائم عليه بقدر هاء لأن” على الفقراء ضرراً 


فى إقسام البيسم » وتفويتا لقو قم » فوجب فلخ ه » لقول النى” صلى الله عایه وسال : « لآَصَرَرَ 
ولاضرار » وهذا أصح ١‏ 

« مسألة » قال ل( وال زكاة نجب فى الذمّة بحلول الول » وإن تلف الال » فرط أو ل يفرط 4 . 

هذه السألة تشتمل على أحكام ثلانة 

أحذها : أن الزكاة جب فى الذمّة » وهو إحدى الروايتين عن أحد» وأحد قولى الشاف . 
لأن إخ راجها من غير النصاب جائز » فلم تسكن واجبة فيه كركاة الفطر » ولأنمها أو وجبت فيه لامتنع 
تصرف الال فيه » ولقنگن المستحقون من إلزامه أد'ء الزكاة من عينه » أو ظهر شىء من أحكام ۾ وله 
قمها ؛ وأسقطت الزكاة بتلف التصاب » من غير تفريط » كسةوط اش اناه » بقاف الجای 

والثانية : أنها مجحب فى العين . وهذا القول الثانى لشاف :وهذه اراي هى الطاغرة عند عض 

عابنا » لقول اة صلى اله عليه وسل :40 SEE‏ 56 « وقوله 2 فعا سر سفت الاه ال 5 
وفما ملق با بدالية " أو صح نضف اشر ر وغير ذلك منالألفاظ الواردة يحرف «فى» وهى للظرفية » 
وإ حاز الإخراج من غير النصاب EE‏ . 

وفائدة الحلاف : أنها إذا كانت فى الذمّة غال على ماله حولان لم يود زكاتهما وجب عليه أداؤها 
لا مفى » ولا تتقصض عنه الزکاۃ نی الول الثانى . وكذللك إن کان أ کر من نصاب ل تنقص الركاة» 


لان قدامة 0¥ 


وإن مضی عليه أحوال” ؛ فلو كان عنده أ ريمون شاةً مفى عليما ثلائة أحوال» ل برد زكاتهاً » وجب 
عليه ثلاث د شياه وإ نكانت ا دينار. قعليه سبعة دنائيت ولصف N‏ ن ال رکا وجبت فى ذمته » فريؤر 
فى تنقيص النصاب » سكن إن لم يكن له مال آآخر بودّى الرّكاة منه احتمل أن تسقط الركاة فى قدرها . 
لأن اَن عتم وجوب الركاة . 

قال ان عقيل : لاتسقط الرکا اة هذا بعال . لأن الشىء E‏ نفس ؛ وقد سقط غيره . بدليل 
أن فير الماء بالنجاسة فى عا لاعنم وة 0000 زالتها نه ؛ ونم إزالة جاسة رقا ولرل 
أولى » لأن الركاة الثانية غير الأولى . 

وإن قلنا : الركاة تماق بالمين » وكان التصاب مما جب الوكاة فى عينه » الت عليه أحوال" 1 
تود زكائها علقت الركاة فى الول الأول من النصاب بقدرها . فإن كان نصا لازيادة عليه ء فلا زكاة 
فيه » فها بعد الول الأول . لأن النصاب نقص فيه » وإ ن كان أ كث من نصاب عرزل قدر فرض الول 
الأول . وعليه ركاة مايق . وهذا هو اللنصوص عن أحمد فىروابة جماءة . وقال فى روابة تمد بن ال ک: 
إذاكانت ا أر بعين” < بأته اصرق عامين » فإذا أخذ المصدّق شاء » فلس عليه شىء فى الباق » 
وفيه خلاف ل زا صالح : إذ ذا كان عند الرجل ماتا درهم فل ر کہا حتى حال علمها حول 
ا کبیا العام الأول . لأن هذه تصير مائتين غير خمسة دراه . وقال فى رجا ل له ألف درهم فل .. + كبا 
سنين : کی فى اول سنق و وعشر م فى كل” سنة محساب مابق . وهذا قول مالك والشانهى" 
وأبى عبید ؛ فإ ن کان عنده أربءون 2 الام حت سخلة فى كل حول » وجب عليه فى كل عر 
شاة . لأن النصاب گل بالخ الحادثة » فإ نكان نتاج السخلة بعد وجوب الزكاة عليه دة استؤنف 
الحولٌ الشالى ؛ من حين نحت . لأنه <ينئذ گر 
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فإن ملك لهسا من الإبل » فل يود زكاتها أحوالاً » فليه فى كل سنة شا » نص" عليه فى رواءة 
الأثرم . قال فى رواية الأترم : الال غير الإبل إذا اذى من الإبل لم ينقص » والممس الها » وكذلاك 
مادون حمس وعشرين من الإبل لقص ازكاتها فها بعد الحول الأول . لأن الفرض يحب من غيرها » 
فلا يكن تعلقه بالمين . وللشافى” قو لان : أحدها : أن زكاتها تنقص كدائر الأموال» فإن كان عنده 
خمس من الإبل شضى عليها أحوال » ل مجحب عليه فيا إلا شاة واحدة . لأنها تقصت بوجوب الرّكاة فما 
فى الول الأول عن خم سكاملة »فل يحب عليه فيها شىء کا لو ملك أريماً وجزءاً من بعير . 

ولنا : أن الواجب من غير النصاب فم ينقص به النصاب »كا لو أداه » وفارق سائر الأموال» فإن 


لكا يتمأ وجوبها بعينه » فينقصه »كا لو أده من النصاب . فعلى هذا لو ملك خا وعشرين » هالت 


مه المفتى 


عليه أحوال . فعليه فى الول الأول : بنت مخاض » وعليه اكل حول إعده اريم شياه ؛ وإن بانت 
قيمة الشاة الواجبة أ كثر من خس من الإبل . فإن قيل : فإذا لم كن فى مس وعشرين بن ت مخاض 
فالواجب فا من غير عينها » فيجب أن لا تنقص ركائها أيضا فى الأحوا لكأبا . قلنا : إذا اذى 
عن مس وعشرين أ كير من بنت مخاض جاز» فقد أمكن تعلق الرّكاة ينما » لإمكان الأداء منها » 


1 1 لف ل ل 1 
لاف عشر بن من الإبل » فإنه لا يقبل منه واحدة منبا» فافترقا . 


4, فصل‎ Be 
الحم الثانى : أن الركاة يجب ملول الحول » سواء تسكن من الأداء أوم يتمكن » وبهذا قال‎ 
أو حنيفة » وهو أحد قولى الشافعى" . وقال ف الآخر : الأكن من الأداء شرط فيشترط للوجوب ثلانة‎ 
أشياء : ا حول » والنصاب » والْتَكّن من الأداء » وهذا قول مالك » حتى لو أتلف الماشية بعد الحول‎ 
قبل إمكان الأداء لازكاة عليه » إذا لم يقصد الفرار من الزكاة » لأنها عبادة » فيشترط لوجو بها إمكان‎ 
. أدائها كسائر العبادات‎ 
ولنا: قول الت صل الله عليه وسل : «لآرَ اة في مأل حَتَى حول علي اعلوال» ففهومه وجويها‎ 
. عليه إذا حال الول » ولأنه لول يتمكان من الأداء حتى حال عليه حولان » وجبت عليه زكاة امولين‎ 
: ولا يجوز وجوب فرضين فى نصاب واحد » « فى حال واحد » وقياسهم ينقاب عليبم . فإننا تقول‎ 
» هذه عبادة » فلا يشترط لو جو بها إمسكان أدامها . كسار العبادات . فإرك الصوم يحب على ا لاض‎ 
والريض العاجز عن أدائه » والصلاة جب على الى عليه » والنائم . ومن أدرك من أول الوقت جزم‎ 
ثم جن أو حاضت الرأة . والحج يحب على من أيسر فىوقت لايتمكن من الج فيه » أو منعه من اللفى”‎ 
مانع » ثم الفرق بينهما أن تلك عبادات بدنية» يكلف فعلها ببدنه » فأسقطها مدر فعلب| » وهذه عبادة‎ 


مالية يمكن ثبوت الشركة لمساكين فى ماله . والوجوب فى ذمّته مع تمزه عن الأداء » كثبوت الديون 


فى ذمة افلس » وتعلقها ماله محنايقه . 
+18 نسل به 
الثالث : أن الركاة لاتسقط بتآفالمال » فرط أو ل يفرط » هذا الشهور عن أحمد . وك عنه 
اليمونىة أنه إبٺ تاف النصاب قبل القسكن من الأداء سقطت الرّكاة عنه » وإن تلف بعده ل اسقط . 
وحكاه ابن النذر مذهباً لأحد . وهو قول الشافى: » والحسن بن صالح » وإسحاق » وأبى ثور » وابن 


النذر . وبه قال مالاك : إلا فىللاشية » فاته قال : لاشىء فما <تى يحىء المصدّق » فإن هلمكت قبل يئه 


(1) مابين القوسين ساقط من النسخةالتي علقنا عليها . 


فلا شىء عليه ؛ وقال أو حنيقة : تسقط الزكاة بتاف النصاب على كل حال » إلا أن كون الإماء” قد 
طالبه بها فنعها . لأنه تلف قبل حل الاستحقاق » فسقطت الركاة »كلو تلفت القّرة قبل الخَذَاذ . ولأنه 
حى يتعلق بالعين فسقط بتلفها »كأئش الجناءة فى العبد الجالى » ومن اشترط القسكن . قال : هذه عبادة 
يتعلق وجومبا بالمال » فبسقط فرضها بقلفه قبل إمكان أدائهاً اع . ومن نصر الأول قال : مال وجب 
ف الذّمة ¢ ف لم سقط بتاف النصاب ا 0 أو ل شترطق فى به إمكان الأداء ٠‏ كقدن اا بيع » 
والثْرة لاحب زكاتها فى الذمّة حتى رز . لأنها فى 2 غير القبوض . ولهذا لو تلفت بجا ة كانت 
فى ضمان البائم » على مادل عليه اعخير » وإ قلنا بوجوب ال ر كاة فى العين فليس هو عمتى استحقاق 
منه » وڏا لاعنم التعسراف فيه » والحج لاحب حتی کی تسكن من الأداء ؛ فإذا وجب ١‏ يسقط 5 
الال » مخسلاف الركاة » فإن القكن ابس بشرط لوجو بها » على ماقدّمناه . والصحيح إن شاء الله أن 
الزكاة سط بقلف الال » إذا لم يفرط فى الأداء لأسها جب على سبيل الواساة » فلا تجب على وجار يجب 
أداؤها مع عدم الال » وفقر من ن يجب عليه »> ومعنى التفر بط : أن يتمكن 9 ن إخراجها »فلا 2 رجها » وإن 
بتمكن من إخراجها » فايس 7 “ط سواءكان ذلك لمدم الستحق » أو لبعد الممال عنه » أو لكون 
الفرض لالوجد فى الال » وبحتاج إلى شرائه» ف جد مابشتر به ٠أوكان‏ فطلب الشراء ؛ أو حو ذلك . 
وإن قلغا بوجو مما بعد تلف امال » فأمسكن امالك أُداؤها أذّاهاء وإلاً لظا بها إلى مسرته » وكسكنه 
من أدائها من غير مَغرة عليه » لأنه إذا لزم إنظاره بدن الأدم التميّن » فبالز كاة التى هى حق” 
ابه تءالى أولى . 
B8‏ ميحد ا 
ولا سقط ا 28 : موت رب الال عع “ن ماله » و إن ۾ بوص ا هذا قول عطاء ¢ 

والحسن» والزهرى» وقتادة 2 ومالك » والشافعى » ؛ وإسحق ¢ وألى ور ¢ وان المنذر 5 وقال الأوزاءي” 5 
والايث : تؤخذ منالثاث مُةدّمة علىالوصايا ولا جاوز الثلث . وقال ابن سيرين » والشعى » والنخعى” » 
وماد بن سلمان ؛ وداود بن ألى هند 4 ودين الطويل » والدنّى ؛ والثورىٌ 0 مرج إلا أن يكون 
أوصى ا . وكذلك قال اعاب الرأى U‏ وحملوها إذا أوصى مها وصية رج من الف ¢ براحم 

بها أصاب الوصاياء و إذا لم بوص بها سقطت » لأنها عبادة من شرطها اني » فسقطت يموت 
من فى عليه »كالصوم . 

ولنا: انا حق واجب » تصح الوصيّة به » فلم اسقط بالموت كدين الأدى” » ولأنبا حقّ ماح 

واحب » ف سقط موت من هو عليه كالدّين ؛ ويفارق الصوم ؛ والصسلاة ؛ فإنمما عبادتان بدنيتان » 
ل نصح م الوصية بهما » ولا النيانة فما اه . 


زه الى 
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وتجب الزكاة على الفور » فلا محوز تأخْيرُ إخراجها مع القدرة عليه » والْمَكّن مته » إذا ل خش 
ضرراً:. وم-ذا قال الشافعئ . وقال أنو حنيفة : له التأخير مالم يطالب » لأن الأمس بأدائها مُطلق » 
فلا يتميّن الزمن الأول لأدائها دون غيره كا لابتعيّن لذلك مکان دون مكان . 
ولنا : أن الأمر المطلق يقتضى الفور على مايذ كر فى موضعه » ولذلك يستحق المؤخر للامتشال 
العقاب » ولذلك أخرج الله تعالى إبليس » وسّخط عليه » ووتخه بإمتفاعه عن السجود . ولو أن رجلا 
أس عبده أن يميم » فأخر ذلك استدق العقوبة » ولأن جواز التأخير يناف الوجوب » لكو نالواجب 
ماقا على رکه . ولو جاز التأخير لجاز إلى غير غاءة » فتنيغى العقوبة بالترك . ولو سلما أن مُطلق الس 
لا يقتضى الفور ء لاقتضاه فى مسألتنا » إذ لو جاز التأخير هاهنا لاحره مقتضى طبعه » ثقة منه بأنه لا بأ 
بالتأخير » فيسقط عنه بالموت » أو بعاف ماله » أو بمحزه عن الأداء » فتضرّر الفقراء . ولأن هاهنا قرينة 
تقتضى الفور » وهو أن الزكاة وجَبت لهاجة النقراء » وهى ناجزة » فيجب أن يكون الوجوب ناجراً » 
ولأنها عبادة تتسكربر » فل بجر تأخيرها إلى وقت وجوب متلها »كالصلاة والصوم . قال الأثرم : ممت 
أب! عبد الله ثل عرن الرجل تَمُول الحول على ماله فيدر عن وقت الزكاة ؟ فقال : لاء ول يور 
إخراجها ؟ وشدد فى ذلك . قيل : فابتدأ فى إخراجها » مل مخرج أولا » فأولا . فقال : لاء بل خرجها 
کا إذا حال اكأول . فأما إذا كانت عليه مَعرّة فى جيل الإخراج » مثل من حول حوله قبل عجى٠‏ 
الساعى » و حى إن أخرجها بنفسه أخذها الساعى منه مر”ة أخرى ٠‏ فله تأخيرها . اص عليه أحسد . 
وكذلاك إن خشى فى إخراجه-ا ضرراً فى نفسه » أو مال له سواهاء فله تأخيرها » لقول النى ج : 
« لا رر ولا ضار » ولان إذا جاز تأخيرُ قضاء دين الاد للك » فتأخير الزكاة أولى . 
8 سل 8ه 
فإن أخْرها ليدنعها إلى من هو أحق بها من ذى قرابة » أو ذى حاجة شديدة » فإن كان شيثاً يسيراً 
فلا بأس » وإ ن کان كثيراً » ر . قال اد : لا تجرى على أقار به من الزكاة فی کا“ شهسر + نی 
لايؤخر إخراجها حتى يما إلمهم متفراقة ف ىكل شر شيا » قأمًا إن عجّلها » فدفعما إلههم » أو إلى 
غير متفرقة » أو موعة جار » لأنه لم يؤخرها عن وتنا . وكذلك إن كان مده مالان » أو أموال 
زكاتها واحدة » و تاف أحوالها مث لأن يكون عنده نصاب » ولد استفاد فى أثناء الول من جنسه دون 
النصاب ل جز تأخير الزكاة ليجمعها كلما » لأنه يمكنه جمما بتعجيلها فى أول واجب منها . ش 


6 ١ ١ لابن قداآمة‎ 


>8 فمل .4 

فإن أخر الزكاة فل يدفمها إلى العقير حتى ضاعت ل اسقط عنه کذلاث . قله الزهری » والگر» 
وحمّاد » والثورى » وأبو عُييد . ونه قال الشافمى” : إلا أنه قال : إن لم يكن فرط فى إخراج ال كاة » 
وفى حفظ ذلك للْخْرَج رجع إلى ماله . فإ نكان فما بق زكاة أخرجها و إلا فلا . قال أصعاب الرأى : 
برح مابق إلا أرن ينقص عن النصاب » فتسقط ال ر كاة » فرط أو ل يفرط . وقال مالك : 
. 0 2000 2 5 796 ۾ 
أراها جره إذا أخرجها فى ناما » وإن أخرجها بعد ذلاك ضمنها > وقال ماللك : یر کی مايق بقسطه 

2 

وإن بق عشرة درام . 

ولنا : أنه عق مدعي على رب الال تاف قبل وصوله إلى ا ف را مه بذاك ٠‏ كدين 
الآدى . قال أسهد : ولو دقع إلى أ زكاته خم درام ؛ فقبل أن يقبغمها منه قال : اشتر لی مها و 2 
أو طماما » فذهبت الدرام” » أو اشترى بها ماقال » فضاع منه ‏ فعليه أن يمع مكاتها . لأنه م ما 
منه ؟ ولو قبمها منه » ثم رذّها إليه . وقال : اشتر لی بها » فضاعت ؛ أو ضاع ما اشترى بها ء فلا مان 

3 7 “ مه a‏ 
عليه ؛ إذالم يكن فرط ؛ وإ نما قال ذلك . لأب الوكة لاعلسكما الفقيرُ إلا بقبضها ؟ فإذا و كله 
فى الشراء به اكان التوكيل فاسداً ؛ لأنه وكله فى الشراء ما ليس له ؛ و بقيت على ملاك رب المال ؛ فإذا 
تلف تكانت فى مانه . 
+8 نسل 4 

ولو عَوَّل قدر الزكاة . فنوى أنه زكاة فتلف » فمو فى تمان رب الال » ولا تسقط الزكاة عفه 
بذلك . سواء قدر على أن يدفعها إليه » أو لم يقدر . و الح في هكالمسألة التى قبلها اه . 

« مسألة » قال ل ومن رهن ماشية لال عايها الول أَدَى منها » إذالم يكن له مايؤدى عنباء 
والباق رهن 4 . 

م كبري ١ e date‏ 0 ا ا کا سے کے 

وجملة ذلا : أنه إذا رهن ماشية حال المول ؛ وهی فى دامر نهن وجبت زكائها على الراهن » 
لأنّ ملكه فيها تام » فإن أمكنه أداؤها من غيرها وجبت ؛ لأن الزكاة من مُونة ارهن » ومُؤنة ارهن 
تلزم الراهن » كتفقة التصاب ٠‏ ولا خرجها من النصاب » لأن حى المرتهن متملق به » لمل عع ترف 
الراهن فيه » والز كاة لايتمين إخراحها منه» م علاك إخراجها منه > کر کا مال سواه ؛ وإن ل يكن له 
مايؤدى منه سوى هذا الرهن » فلا خاو من أن يكون له مال يمكن قضاء الدين منه » ويبق بعد قضائه 
نصا بكامل » مئل أن نسكون الاشية زائدة على النصاب قدراً يمكن قضاء الدين منه » ويبق النصاب » 
فإنه رج الزكاة من الاشية 3 ويقدم دن اأزكاة على حقَ المرمون 01 لان المرتون الجسم إلى بدل 3 وهو 


5ه المفتى 


امتيفاء الدين ¢ وحةوقف الققراء ف الزكاة لاندّل اء وإن , يكن له مال می ه4 الدين 0 وحق بسك 
قضائه صاب » ففيه روايتان 
إحداها : تحب الز كاة أيضاً » ولا ينع وجوب الدين الز كاة فى الأموال الظساهرة » وهى الواثى » 
. 5900 و ۳ E, E‏ مره و 
والبوب » قاله ف روابه الارم 5 قال 4 لان الص دف لو جاء وو جد إبلا وغ ١‏ سال صاحيها أى شىء 
عليك من‌الدین ؟ ولکنه ير كيبا » والال ليس كذاك » وهذا ظاه ر کلام ارق هاهنا . لأنّ كلامه 
عام فى كل ماشية » وذلات لأن وجوب الز كاة فى الأموال الظاهرة 1 كد لظبورها » وتعأق قالوب 
الفقراء بها » لرؤيتهم إيّاها » ولأن الحاجة إلى حفظما أشد » ولأن الداع يتولى أخد الزكاة منها ؛ 
ولا أل عن دين صاحبها . 
والرواية الثانية : لاتب ااركاة فيها . وعنم الدب وجوب الز كاة فى الأموا ل كلها ؛ من الظاهرة 
والباطنة . فال ابن أبى موسى : الصحيحٌ مِنْ مذهبه أن الدين ينع وجوب الزكاة على كل حال ؛ وهو 
مذهب ألى حنيفة . وروى ذلك عن ابن عباس ؛ ومكحول ؛ والثورى . وحكى ذلك ابن المنذر عنم 
ف الزرع » إذا استدان عليه صاديه ؛ لاله اد اوی از كاة 0 فیمنع الدين وجو ا »انوع الآخر 
و 
ولأن المدين تاج j e‏ حت على الأغنياء اقوله عليه السلام D:‏ يرت ا الخد المدقة من 
اا ارده ف 9 رائهم» وقوله عليه السلام 03 : لا صد إل عر ضر تی » . وروی أو بيد 
ف ىكتاب الأموال » عن السائب بن يزيد قال : معت عئمان بن ڪان يقول : هذا شهر ز ت a‏ 
کان عليه دين فليؤده » حتى جوا زكاة أموالک» ومن ۾ يکن عنده زكاةلم بطب منه » حبّى یا 
ماوعا . قال ارا | النخعى” :1 راه بعنی شر رَمضان . 
2 فصلل .%8 
ولو اسل فى دار الارب › وأقام مها سنین » 0 2 اة 2 أ غاب الخوارج على باد 2 فأقام أ 
سنين لابؤّدُون الزكاة» نم غاب عليهم الإمام ادوا أأاضى » وهذا مذهب مالك » والشافى” . وقال 
أحاب الرأى : لازكاة علمهم » لا مذى فى السألتين . 
وانا : أن الزكاة من أركان الإسلام » فلم سقط عمن هو فى غير قبطة الإمام »كالصلاة والصيام . 
+8 فصل 85 
إذا تولى ارجل إخراج زكانه . مسدب أنيبداً بأقاره الذين موث دفع ال زكاة إليهم ٠‏ فإن زيب 
0 عات اه عت ل + : : 5 
الت الى وك : الى عنى من الصدقة الق على زوجى ؟ قال النى صلى ايله عليه وسم by:‏ 


لأن قدأمة له 


مسر الم عراس 


أ ران أ * الصدقة 0 أ ال اة «( أه الحا ی“ وان ماجه لفل : اسه | نا 
ر واجر ادر رو ر .وف فى اصع 


ا 0 


صدقتی فی رُوْجى وب أخر لى 565 ؟ فقال : « ن مم2 كا أجْران :ا * الصدقة 0 الراب « 
رواه السا“ . ولا تصق أو اة مخائطه ؛ قال الى" صلى اله عليه وسم D0:‏ ا في قرا بتك « 
رواه أبو داود ويستحبّ أن يبدأ بالأقرب » فالأقرب » إلا أن يكون منهم من هو أشد حاجة فيقدّمه » 
ول وكان غير القرابة أحوج أعطاء . قال أحمد : إن كانت القرابة 'محتاجة أعطاها » وإنكان غيم أحوج 
أعطام » ويُمط الجسيرانَ . وقال : : إن کان قد عد قوما برا » فجءله فى ماله » ولا يله من الكاة » 
ولا يط الزكة من عون ؛ولامن تجرىعايه تفقته . وإن أعطام لم جز » وهذا والله أعل إذا ودم 
برا من غير الزكاة . وإذا أعطى من جرى عليه نفقنه تطعا شيا من الركاة بصرفه فىغير النفقة وحوانجه 
فلا بأس . وقال أو داود : قلت لأحمد : يُمطى أخاه » وأخته من الرّكاة ؟ قال : م ذا 4 بق به ماله » 
أو يدفم نه مَدَمَدَ . قيل لأحد : فإذا استوى فقراء قَرَابأنى والساكين . قال : كوه أولى . ذأنًا 
إن کان غير م أحوج » فإها يريد يفنههم وید غيرم » فلا . قيل له : فيُمطى اسرأة ابنه من الركاة ؟ قال 
إن کان لابريد بهكذا ( شیا ذكره ) فلا بأس به »كاه أراد مناعة ابنه . قال أحمد :كان العلماء يقولون 
فى الركاة : لاتدفع بها ذم » ولا تحابى بها قريب » ولايقى بها مال . وسل أحمصد عن رجل له قرابة 
تحرى علا من الركاة ؟ قال : إن کان عدّها من عياله فلا بعطيها . قيل له : إا جری عليها شين معلوماً 
فی کل“ شہر . قال : إذا كفاما ذللك0© 
وف الجلة : من لامجب عليه الاقاق عليه » فل دفم الركاة إلينه » ويقدّم الأحوج » فالأحوج فان 
شاء قدّم من هو أقرب إليه » م“ من كان أقرب فى الجوار » وأ كثر ديا » وكيف فرقم بمد مايضعها 
ف الأصناف الذين ام اه تعالى حاز . وال أ : 


١ (‏ ) إذأكفاها ذلك › يمنى أنه قد كفاها ما کان یہطیہا کل شہر فا نہ اسقيق ماله فلا جوز دفعها هم 
(هد - مغى ‏ ثان ) 


لان ف دامة و 


والأصلى فما الكتابوالستة . أما التكتاب فقول الله تعالى : ( ۲ : ٠۹۷‏ اما الذبن منوا أ تفقوا 
TS aor °‏ 
ات ما گس ويا حرج نک ورت الْأَرْضٍ ). والزكاة نسمى ةة بدليل قوله تعالى : 


(وَالنَ كرون اذهب والفضة وَل فقوتا فی سبل اله ) » وقال الل تعالى : (5: ١4١‏ وآ توا 
حه ْم حَصَادِه ) قال ابن عبّاس: حقه : الزكاة الفروضة . وفال مرة : اشر » ونصفه المشر . ومن 


سا 0 


السثة قول النبى” صلى الله عليه وسل : « لَيْسَ فا دُونَ َة اوسن صَدَقَة » متفق عليه . وعن ابن 
عر عن انی صلی الله عليه وسل قال : « فيا س سفت السّماه وَالْمْيُون » وان عار المشر ر 
سق بالتطحر نمف اشر » » أخرجه البخارى » وأو داود ؛ والترمذى . وعن جار أنه سمع النى 
مكلت يتول : « نما سيت نمك سس الْعَشْر » ونما سى بإاساقية نف الْعْشْرٍ » أخرجه مسل 
وأبو داود . وأجمع أهل العم على أن ن الصدقة واجبة فى الت » والشمير » والقر » والزييب » قاله ابن 
0 البر” . 

« مسألة » قال أو القاس :ل وكل ماأخرج الله عر" وجلا ٠‏ من الأرض » ما بيس » وَيبّْقَ عا 
يكال » ويبلغ” خسة أوسق 2 . قنيه العش إن کان سق من السماء » والسّواحر» وإ ن كارن 
ست بالدّوالى والّرَاضح ء ومافيه الكاف . فنطف العشر # . 

هذه السأله تشتمل على أحكام : منها : أن ال زكاة جب فما جم هذه الأوصاف : الكيل » والبقاء» 
والس من الحبوب » والمار » ما يلنبثه الآدَمِيون » إذا نبت فى أرضه » سواءكان قوت كالنطة » 
والشمير » والشأت 2 و أن 14 لدو ؛ وال ن أو من التم يات كالباقٌ © ؛ والعدس 


والاش” “© والجس» أو مرك الأبازير ag‏ زكرن واسكزارنا »أو البزور. 


. العثرى بفتم العين ا اہملة وااتا. المثلثة : مايسقنيه المطر أو السبح‎ )١( 

( ۲ ) السلت : نوع من الشعير أو هر الحامض منه . 

( ۴ ) الدخن : حب صغير أماس كارأد القمح . 

( ؛ ) القطنيات : ويقال لا القطنية بضم القاف وكسرها وقيل إنها حبوب الأرض مطلقاً » أو هى 
ماعدا الحاطةوالشعير والزبيب والترمسء أو هي الوب الى تطبخ » وهذا هو المناسب هنا » وجعبا القطانى. 

١ (‏ ) بالمد والقصر الفول . (1) الاش : حب كالخص . 


1 أشني 


الگتان » والقثاء » و انيار » أو َب البقول .كلرشاد”؟ » وح الل » والقر ئ ©١‏ این 
والسكّنيم_» وار اویه و اا نيا ج م هذه الأوصاف من المار : كالقسر » والزييب » 
والمأمش » واللوز » والفستق » والبندق . ولا ركاة فى سائر الفواكه . كالفواخ »و الإحّاص9؟ 2 
والكشبرَى » والتفاح » والشمش » والتيينف ؛ واتلواز . ولاف الحضر » كالقفاء”؟ » والليار » 
والبَآذنحآنَ » واللفت ؛ والجزر . وبهذا قال عطاء فى الحبوب »كلما . وجوه قول ألى وسف » ود 
مهما قالا : لا شىء فيا خرجه الأرض إلاما كانت له ثمرة باقية » يبام مكيلا خسة أوسق . 

وقال او عبد الله بن حامد : لاثىء فى الأبازير 7 » ولا البذور » ولاحبب البقول . واعله لاوجب 
الزكاة إلا فها كان قوت » أو أَدْمأ . لأن ما عداه لانص" فيه » ولا هو فى معنى النصوص عليه » فييق 
على الننى الأصلى” . وقال مالك » والشافعى” : لازكاة فى ر إلا الور » والز بيب . ولانى حب إلا ماكان 
قوت فىحالة الاختيار » لذلك إلا فالزيقون على اختلافر . وك عن أحمد إلا فى الخْنْطة » والشعير » 
والقرء والزييب . وهذا قول ابن عر » وموسى بن طاحة » والمسرى » وابن سيرين » والشى” » 
والمسن بن صالح ‏ وابن أبى ليلى ؛ وان البارك » وأبى عبد . والنّات : نوع من الشعير . ووافقهم 
راحم وزاد الذرة » ووافقهم ابن عباس وزاد الزيتون . لأن ماعدا هذا لا نص فيه» ولا إجماع ؛ 
ولا هو فى معنى النصوص عليه » ولا الجمع عليه » فيبقى على الأصل 
:نما سن سول ال ی 
الزكاة فى اسما » والشعير » والمر » والزيدب . وفى روابة عن أبيسه + عن جَّدّه » عن الى ما أنه 
قال : «والمشر فى الت وال“ بيبء انط والشير» وعن مومى ن طاحة عن عر » أنه قال : | 
ن رَسُولٌ الو صلى أن عليه وسل الز 5 فيهذه الأرة :» اة ز اشير والتەر وا يدب ». 


وقد روى عرو بن شعیب عن أبيه » عن عبد الله بن عرو » أنه قال 


سر ويد 


سا إل الم ن بان الاس ا 


وعن ألى ثر'دة عن ن أ موسی ء وما : أن ر سول الله ياق 
ديهم > قمر َم أن لا ادوا الصدهة ل 7 هذه الا ع : ال ؛ وَالشمير وهر » 


e oS‏ جام ولا اام لامر 


. حب الرشاد : معروف عند البزارين » وهو يستعمل فى بءض الآدرية ويؤكل‎ )١( 

( ۲ ) القرطم : حب تأكله الطيور » ويا كله الإنسان وهو معروف :وجد عند المطارين . 

( ۳ ) الإجاص : نوع من الكتثرى » أو فاكبة تشمها . 

( 4 ) المقصود هنا النبات نفسه لا بذورهء أما بذوره فتجب فما الركاة کا سبق . 

(ه) الابازير : هى الحوب التى تغرس فى الارض لتنبت النبات » والبذور مثلم إلا أنها قد تطلق 
على النبات بعد خروجه من الأرض 


لان قدامة ۵ 


فى معناها فى غلبة الاقتيات بها » وكثرة تفمها » ووجودها . فم بص قياسه عليها »ولا إلحاقه بها » 
فيبتى على الأصل . وقال أنو حئيفة : يحب الركاة فى كل“ ما صد بزراعته تماد الأرض » إلا الحطب » 
والقَصّب » والمشيش » لقوله مكل : « فيا سمت الاه الم » وهذا عام » ولأن هذا يقصد بزراعته 
تماد الأرض » فأشبه الب . 

ووجه قول ارق : أن عموم قوله لا : < فما قت اماه المْشْرُ » وقوله صلى الله عليه وسل 
عاذ : « حُذْ اب من اكب » يقتضى وجوب الزكاة فى جي ماتناوله”"؟ » خرج منه مالا يكال » 
وما ليس حب » عفهوم قوله كلاق 0 لس فى حبر 06 53 صدقة ف حتی ینلم ج َة اوس » 
رواه مسل » والنسالى> . فد“ هذا الحديث على انتفاء الزكاة مما لا توسيق فيه » وهو مكيال . ففها هو 
مكيل يبقى على العموء2؟ . والدليل على انتفاء الركاة ما سوى ذلك ماذكرنا من اعتبار التو سيق . 

لك عن على" أنّ رسول الله مكل قال : « ليس فى اتَأضْرَوَات صدةة » . وعن عالشة أن 
رسول الله م قال : « ليس فيا أَنْبَمَتِ الأزض من اضر صدَقة ‏ وعرن مومى بن طلحة 
عن أبيه ؛ وعن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسم مثله . رواهن" الدارقطنى” » وروی الترمسذى” 
بإسناده » عن عاذ : أله كتب إلى الى" مكلا ولق سأله عن اتَلْضْرَاوات » و البقول » فقال : « لس 
قبا شَىْ » وقال : برو به الحسن” بن تمارة > وهو ضعيف . والصحيح : أنه عن موسى بن طاحة» 
عن النى َكل مرسل . وقال مومى بن طلحة : جاء الأثر عن رسول الله مكل فى خسة أشياء : 
الشمير » والحنطة » والكُّلت » والزبيب » والقر » وما سوى ذلك مما أخرجت الأرض فلا عشر فيه . 
وقال : إن مُعاذاً لم يأخذ من اعْلْضّر صدقة . 

وروی الأثرم بإسناده أن عامل عم ركتب إليه فى كرو مر فما من الفر'سك”" والرمّان ماهو أ كثر 
E‏ ن الكروم أضمافاً » فكتب عر اه لبن غاا من »عن النضاء 


8 فصل 485 
ولا شىء فيا ينبت من باح الذى لأعلك إلا بأخذه : كالم » والس » والزعبل » وهو شير 
الجبل » وبزر قطونا» وبزر البقلة » وحبة الام القت » وهو زر الأشنسان » إذا أدرك » وتنا 
ُضحه » حصلت فيه سرورة » وماوحة . وأشباه هذا » ذكره ابن حامد لأنه إنما ملك عيازله » وأخذ 
)١(‏ أى ماتناوله لفظ الحب مطلقاً » سواء كان بقتات أو لا ء وسواء كان بييس أو لا ييبس . 


فيه الز كاة هو الاقوات الاربعة . (ع ) الفرسك : الخوخ أو ضرب منه أحر أو أجرد . 


أ الى 


الزكاة نما تحب فيه إذا بدا صلاحه » وفى تلات الال لم يسكن ممل وکا له » فلا يتمق به الوجوب » كالذى 
باتقطه اللقّاط » من انبل » فإنه لازكاة فيه » نص عليه أمد . وذ كر القاضى فى البح : أن" فيه الزكاة 


إذا نبت فى أرضه » ولمله بى هذا على أن مانبت فى أرضه من الكلا » ب ن ملكا له » والصحيح 
خلاقه ul.‏ إن نبت فى أرضه مابزرعه الأدميون » مثا ل أن سقط فى أ رض إنسان ) حب من الأنطة » 
أو الشعير ٠»‏ فنيت »> ففيه الزكاج » لاله علكه . ولو اشترى رع 55 5 الصلاح فيه » أو رة قد دا 
صلاحّها ؛ أو كما حمة من جبات اللاك » لم بجحب فيه الزكاة » لما ذكرنا . 
8 فصل 48 

ولا حب فيا لبس حب » ولا ثمر » سواء وجد فيه التكيل” » والادخار » أو م بوجدء فلا يحب 
EF 5 2 ٠. 5 5 .‏ ب 0 ع 
فى وَرَقَ ر مثل ورق السذر » واتلطمئ » والأشنان » والصَّْتّر » والآس » وجوه » لأنه نه اس عنصوص 
عليه » ولافى مدن اللقصوص . ومفهوم قوله عليه اللام : « لَأَنَكةَ فى حب ولا نمم یی يبل 
س اوس »أن الزكاة لاحب فى غيرها . قال ابن عقيل فى مر السّدر : فورقه أولى » ولأن الزكاة 
n .‏ 27 8 5 ء 5 0 2 
لامجب فى الب البآح » فى الورق أولى . ولا زكاة فى الأزها ركازعفران » والمصفر » والقطن » لأنه 
لبس حب" ولا مر ولاهو مكيل » فل نمب فيه زكاة كاتَفْضْرَ ارات . قال أحمد : ليس فى القطن 
شىء وقال : ليس ف الزعفران زكاة » وهذا ظاه ركلام انرق واختيار أبى بكر . 

ورُوى عن على“ فى الفاكبة » والبقّل » والتوابل » والزعفران » زكاة . وعن عر أنه قال : إا 
سن رسول الله صلى الله عليه وسل الزكاة فى اط » والشعير » والقر » والزييب . وكذلك عبد الله بن 
عر . وحكى عن أحد : أن فى القطن » والزعفران » زكاة . وخرج أبو الطاب ف العُصفر والوّئس 
وجا » قياس على الزعذرات. . والأولى ماذكرناه » وهذا مخالن لأصول أحد . قال : المروى” عنه 
روابتان : إحداها : أنه لازكاة إلا فى الأربعة . والثانية : أنها إنما مجحب فى المتطة » والشمير » والقر» 
والزييب » والذرة » والمُّلت » والأرزء والسَدس » وكز* شیء يقوم مقام هذه <تى يدخر » ونحرى 
فيه القَفِير » مثل” : اللوبيا » واللص » والسماسم > والقطّديات» فنيه الزكاة . وهذا لاتجرى فيه 
القفيز » ولا هو فى معنى ماسماء . 

ج©8 نسل 8ه 

واختلفت الرواية فى الزيتون ن . فقمال أحدد فى رواية اببه صالح : فيه الم شر إذا بل س يى خسة 
أواسشق ¢ وإن عر قوم مته » لان ل الزيت له بقاء. وه_ذا قول الزهرى” » والأوزاعي” › ومالك ¢ 
والايث ؛ والثورىة » وأبى ثور » وأسماب الرأى . وروی عن ابن عباس » اقول الله تال : ( وآتوا 


لان قدامة ۷ 


حه بوم حَصادم ) فى سياق قوله : ( وال بيُونَ والمَانَ ) . ولأنه كن إدخار علقه » أشبه القر » 
والزييب . وعن أحمد : لازكاة فيه » وهو اختيار أبى بكر . وظاه ر كلام انر » وهذا قول ابن أبى 
ليل والحسن بن صا » وأبى عُبَيْدَة » وأحد قول الشافعى” » لأنه لايدّخر بابسا » فمو كانَفْطْرَاوات » 
والآبةلم يرد بها الركاة . لأنها صَكّية . والركاة إنما فر صت بالدينة » ولهذا ذكر الر“مان » ولا عر 
يه . وقال ماهد : إذا حَصَدَ رَر'ْعَه ألقى لهم من السنبّل . و إذا جد عله أل لهم من الثماريخ . وقال 
التَحَعِى” وأبو جعفر : هذه الآبة منسوخة » على أنها ولة على مايتأتى” حصاده » بدليل أ الرمان 
مذ كور بعدمء ولا زکة فيه . اه 


8 فصل کوج 


الح الثانى : أن الز 6ة لاجمب ف ثىء من الزروع » والثار» حتى تبلّم خسة أوسّق . هذا قول 
أ كثر أهر لالع منهم : ابن عر اوا مآمّة بن سل » وعمر بن عبد المزيز » وجار بن زيد » 
والمسن » وعطاء» ومكحول ؛ والحسكم » والتخمىة »ومالك » وأهل الدينة » والثورئ » والأوزاعمة 2 
وابن أنى ليلل » والشاففى” » وأبو يوسف » ومد » وسائر أهل الملل . لانمل أحدا خالفهم إلا جامد ء 
وأبا حنيفة » ومن تابعه . قالوا : تحب ال زكاة فى قليل ذللك » وكثيره » لعموم قوله عليه السلام : « فبا 
سمت السا امرك » . ولأنه لابمتبر له حول » فلا يُمتبر له نصاب . 

ولنا : قول النى صلى الله عليه وسم J:‏ س فيا دون فة أواسق 0 . وهذا 
خاص يحب تق ديه » وتخصیص عموم مارّواه به »كا حصنا قوله : فی س مه الإبل الرّكاة » بقوله : 
« َس فما دون مس وو ص » وقوله : « فى الرقة © ريم المشر » بقوله : « ليس فما 
دون مس أوَاق صَدَقَة « .ولأ مال اك يليه قر ی ی کار ارا 
ومام يمتبر الحول » » لأنه يكل غاؤه باستحصاده » لا ببقائه . واعتبر الحول فى غيره » لأنه ماده لككال 
القاء فى سائر الأموال » والنصاب اعشبر ليبا حداً حتمل المواساة منه . فلمذا اعتبر فيه . بحققه أن 
الصدقة نما جب على الأغنياء » بما قد ذكرنا فما تقدّم » ولا حصل الغنى بدورث النصاب »> كسائر 
الأموال الزكائية اه ْ 

<ز فصل 8ه 
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5 9 مه‎ E a 
ولعاير مسة الاو سق بعد التصفية فالقبوب » واكلفاف ف امار 8 فل وكان له عَسَرةءُ وس عنباً ؛‎ 


(1) المراد بالذرد هنا الإبل الجتمعة » أي ليس فى الإبل الجتمعة التي تقل عن خمس زكاة . 
0 ۲ ( الرقة : الفضة 


۸ الى 


لايحىء منه خسة أوسق زیا ۾ يحب عليه شى»» لأنه حال وجوب الإخراج منه فاعثير الصا ال . 
ورّوى الأثرم عنه : أنه 'يمتبر نصاب النخل » والكرم > عِنباً رطب » وبوخذ منه مثل مشر الطب 
غرأء اختاره أبو بكر . وهذا تمول على أنه أراد يؤخذ عُشر مابحيء به منه من الْمْر» » إذا بلغ طب 


الجسة وصق » لأن عاب قدر عُشر الطب من القر ماب لأ كثر من المُشر . وذلك حالف النص 
والإجماع » فلا يحوز أن حمل علي هكلام أحمد » ولاقول مام اه . 
8 فصل 7# 
والملر ° :وع من الختطسة » يدخرى قششره 0 وعم ام » أنه إذا أخرج من قشره » لايق 
بقاء غيره من النطة » ويؤعمون أنه مرج على النصف » فيعتبر نصابه فى قشره للضرر فى إخراجه . فإذا 
بلغ قشر و عة أواسّق : ففيه المشر » لأنّ فيه خسة أواسق . وإن شككنا فى بلوغه نصاباً خيّر صاحد 
ين إخراج عُشْره وبين إخراجه من قشره لتقدره مخسة أو . كقولنا : فى منشوش الذهب والنضة 
إذا شک کنا فی بلوغ ماقا نصاباً » ولا جوز تقدير غيره من الخئطة فقشْره » ولا إخراجه قبل تصفيته . 
لأن الحاجة لاتدعو إلى بقاله فى قشره » ولا العادة جارية به » ولال قدر مارج منه . 
8 نسل 8ه 
وذكر أبو الطاب : أن نصاب الأرز ع قشره عشَرَةٌ أرق » لأنه بدّخر مع قشره . فإذا أخرج 
5 قشره لم ببق بقاء مانى القشر » فو كالما س سواء فما ذ كرنا . وقال غيره : لايُمتسبر نصابه بذلك» 
إا أن يقول قات من أهل اتابرة إِنّه رج على النصف » فيسكون كالما » ومتى لم بوجد ”قات 
من أهل اعابرة إل خرج على النصف » فيكون كالماس : ومتى لم يوجد قات ُْبرُون ذا : أو 
شككنا فى باوغه نصا) خيّرنا رَه بين أخراج عُشره فى قشره : وبين تصفيته لي قدره ممصي . فإن 
بلغ نصابا أخذ منه » وإلاً فلا . لأن اليقين لا يحصّل إلا بذلك » فاعتبر نام كنشوش الأمان . اه 
8 نسل 8ه 
ونصاب الزيتون خسة أو . نص عليه أحماد فى روابة صالح. ونصاب الزعفران : والقطن : 
وما ألمق بهما من الموزونات أل وستائة رطل بالعراق” . لأنهليس عسكيل » فيقوم وزنه مقام كثيله . 
ذكره القاضی فى اجرد . وح عنه : إذا باذت قيمته نصاباً من أدنى ماخر جه الأرض » ما فيه الزكاة » 
ففيه الزكاة» وهذا قول أنى بوسف ف الزعفرا ن . لاه سكن اعتباره بنفسه » فاعتبر بغيره »كالعروض 


(1) املس : نوع من ال مريكو نكل حبتين فى قشرة . 


لان قدمة ۹ 


"تقوم بأدنى النصابين من الأثمان وقال أسعاب الشافعىت فى الزغفران : تحب ال زكاة فى قليله وكثيره » 
ولا أعل ذه الأقوال دايلاً ولا أصلاً تمد عليه» ويردها قول الى كلاق : «لنْسَ فما دون م 
ا ® © . وإيحاب الزكاة فى قليله > وكثيره مالف لميع أموال ال زكاة » واعتباره بفير الف 
خیم مامحب عُشره » واعتباره بأقل” مافيه ال زكاة قيمة لانظير له أصلاً » وقياسه على العروض لاصخ . 
لأن العروض لاتجب ال ر كاة فىعينها » وإما جب فى قيمتها . ويؤدى من القيمة التى اعخبرت مها » والقيمة 
برد إليها كل الأحوال المتقوئمات» فلا بازم من الردّ إلمبا الرد إلى مالم برد إليه شىء أصلا . ولاتمذرج 
الزكاة منه » ولأرت هذا مال 2 الزكاة من جنسه » فاعتبر نصابه بنفسه »كالحبوب » ولأنه خارج 
من الأرض حب فيه المُشر » أو نصقه » فأشبه سائر مامحب فيه ذلك » ولأنه مال تحب فيه الزكاة » فلم 
يحب فى قليله » وكثيره »كسائر الأموال . ولأنه لانص” فما ذكروه . ولاإجماع » ولا هو فى معناما » 
فوجب أن لايقال به » لعدم دليله اه . 


+88 فصل 4 

الحم الثالث : أت المُشر يحب فما سق بفير وة . كالذى يشرب من السماء » والأنار » وما 
بشرب بثروقه » وهو الذى بِمْرسُ ىأرض ماؤها قريب من وجهما » تصل إليه عروق الجر » فيستغنى 
عن سق . وكذلك ما كانت عُروقه تصل إلى نر أو ساقية . ونصف المشر فما سق باون »كالدوالي 
والنواضح » لانمل فى هذا خلانا» وهو قول مالك > والثورى ؛ والثافمى” » وأصحاب الرأى » وغيرم . 
والأصل فيه قول النىّ صلی الله عليه وسل :م 5 سنت الاه وَالعيون أو كن عر العش ؛ وماسق 
بالنضح نص المشر » رواه البخارئ . قال أبو عبيد : الْمَثَرَىّ ماتسقيه السماء » وتسميه العامة : المدى . 
وقال القاضى : هو الماء التتقع فى بركة » أو وها يعدب إليه مله لطر نی سواق تق له » فإذا اجتمع 
سق منه » واشتقاقه من المثور وهى الساقية التى يحرى فيها الء . لأنها يعثر بها من ر" بها . وفى روابة 
مل : « وما يق بالسّائية نصف المُشْر » والسوانى : ھی النواضح » وعى الإبل بسك بها » لشرب 


الأرض : وعن مُعاذ قال : ہنی رسول الله ٹاو إلى الون » فأمرنى أن آخذ رما قت لاہ أو سق 
بعلا العشر » وما سق بدالية 7" نصف المشر . قال أو عبيد : الل : مارب بعروقه من غير 
اک : 7 ا ا ا E ea SE‏ . 1 

سق . ونی اللة كل ماق بكانة ومُؤنةٌ من دالية أو سانية أو دولاب » أو ناعورة » أو غير ذلك . 
ففيه نص المشر » وماسّق بخير نة » فنيه المُشر . لما رَوينا من الخبر » ولأن للَكُلَة تأثيراً فى إسقاط 


ا E a‏ 0 34 9 أ 
الزكاة جملة » بدليل العلوفة » فبأن يور فى تخفيفها أولى . ولأنّ الزكاة إنما تحب فى الال النائى » وللكلقة 


. البعل : هو مايشرب من الآرض لعروقه . ( ۲ ) الدالية : الساقية‎ ) ١( 


۱۰ الي 


تأثير فى تمليل الماء . فأثرت فى تقليل الواجب فما ؛ ولا يؤاثر حفر الأنبار » والسواق فى نقصان الزكاة » 
لأنّ لوه تقل لأنها تسكون من جملة إحياء الأرض » ولا تتكر ركل عام . وكذلاك لايؤثر احتياجها 
إلى ساق يستمبا » و حول الاء فى نواحيها » لأن ذلك لابن منه فى كل نى بَكلفه » فهو زيادة على لون 
فى التنقيص » بحرى مجرى حَراث الأرض » ومحسينها . وإ ن كان الماء تجرى من النهر فى ساقية إلىالأرض 
ويستقر” فى مكان قريب من وجهباء لايصمد إلا برف » أو دولاب . فهو من الكافة الأسقطة لنصف 
الزكاة على ماسم“ . لأن مقدار السكلفة » وقرب الماء » وبعسده لايعتبر . والضابط لذلك هو أرفك غتاج 


فى ترقية للاء إلى الأرض بآلة من غراف » أو تطلس » أو دالية » ونمو ذلك » وقد وجد اه . 


فإن سي نصف السنة بكلفة » ونصقها بغي ركلفة » فنيسه ثلاتّةً أرباع المُشر . وهذا قول مالك » 
والشافنى » وأسماب الرأى » ولا نعل فيه مالقا ؛ لان کل“ واحد منهما لو وجد فى جميم السئة لأوجب 
مقتضاه فإذا جد ف نصفما 3 وخب اف ¢ وإن سق 1 ح_دها / اک من الآخر اعتبر أ كثرها 34 
فو جب مةتضتاه » وسقط حم 2 » تعن" عليه . وهو قول عطاء » والثورى » وأ حنيفة » وأحد 
قولى الشافمى" . وقال ابن حامد : يوْحْذْ بالقسط » وهو القول الثالى للشائعى” » لأسهما لوكانا نصفين أخذ 
بالحصّهء نكذاك إذا كان أحدم أ كثر . يا لوكانت العرة ' وعين :ووجمة: الأول أن اعتبار مقدار 
السق وعدد مراله » وقدر مایشرب فی کل سقیة بش » ويتءذر . فسكان ا للأغلب متهما» 
كالسوم فى الماشية » وإن جهل القدار غأبنا | جاب المشراحتياطا » نص عليه أحمد فى رواية عبد الله . لأن 
u‏ 5 وه 2 ٤‏ ع اع 
الاصل وجوب المشر » وإعا يسقط بوجوب اللكافة » فام يتحقق المسقط يبتى على الأصل . ولان الاصل 


عدم السكافة فى الأ كثر » فلا يثت وجودها مع الشاك فيه . وإن اختلف الساعى ورب الال فى أمهما 


سق هأ كر »فالقول قول رب الال » بغير يمين » 3 الئاس لاستحلنون على صدقاتهم أه 


8 نسل 8 
وإذا كان لرجل E‏ وة وال ر بغير مُؤنة » ص غلة أحدها إن الآخر 
فى كيل النصاب » أو أخْرج من الذى شق بغير مول عشره » ومر ن الآخر نصف عشره »كا بطر 
أحد النوعين إلى الآخر » ورج م نكل واحد منهما ماوجب فيه . 
« مسال « قال ل( والو سق تون صاعا » والص صاع خسة ا رطال وثلث » بالعراق" 214 


ما کون ارسي ستين صاعاً » فلا خلاف فيه . قال ان النذر : هو قو لكل من حفظ عنه من أهل 


لان قدامة ١١‏ 


العم . وقد رَوى الأثرم » عن سَآمة بن صخر » عن النبى” صلى الله عليه وسل قال : « ارسق ستّون 
صاعاً » . وروی أو سعيد » وجابر عن النى* صلى الله عليه وسل مثل ذلك : رواه اين ماجه . 
وأماكون الصاع َة أرطال ء وثلشاً » ففيه اختلاف » ذكرناه فى باب الطمارة » وييّنا أنه اة 
أرطال » وثلث بالعراق” » فیکون مبلغ اة الأوسق ثلاقمالة صاع > وهو ألف » وستائة رطدل » 
بالعراق” ؛ والرطل العراق" : مالة » وثمانية » وعشرون درها ؛ وأربعة أسباع درم > ووزنه بالثاقييل 
سبعون مثقالة ثم زيد فى الراط لل مثقال” أ ر“ وهو درم » وثلانة أسباع » فصار إحدى واسمينف 
مثقالةً » وكشت زنته بالدرامم مايق وثلاثين ره . والاعتبار بالأول قبل الزيادة فيسكون الصاع بالرطل 
الدمشق الذى هو ستهالة درم » رطلة وسبعاً » وذلك أوقية »› وة ة أسباع أوقيةع ومبلغ اة 
الأوسّق بارطل الدمشة" ثلاثمائة رطل » واثنان وأربءون رطلاً » وع أواقر ويلع أوقية » وذلاك 
تة أسباع رطل . 
8 فصل 8ه 
والنصاب مُمتير بالكيل . فإن الأوساق تكيلة ء وإما تقلت إلى الوزن قبط ومحفظ » وتنقل » 
واذلك تعلق وجوب الزكاة بالتكيلات » دون الوزو نات . واللكيلات مختلف فى الوزن : فنها الثقيل . 
کا نة » والعدس . ومنها اللفيف : كالشمير » والذرة . ومنما المتوسط . وقد نص أحد : على أن الصاع 
خسة أرطال وثاث من الفطةر . ورّوى ججساعة عنه آله قال : الماع َر نق“ فو جدته أخسّة أرطال ء 
ولي رط حا . وقال حفیل : قا لأهد : أخذت الصاغ من ألى النضر . وقال أو الخضر : أخذته 
من ابن ألى دنب » وقال : هذا صاع النى” صلى اه عليه وسل الذى يعرف بالدينة . قال أو عبد الله : 
فأخذنا ادس » فجرنا به وهو أصلح ماكال به . لأنه لايتجافى عن مواضمه » فكلنا به ووزنام» 
فإذا هو خمسة أرطال »وثاث » وهذا صم ماوقفنا عليه » وما بين لنا من صاع النى كلب . وقال عض 
أعل الملل : جع أهل الرمين على أن مد الى“ صلى الله عليه ول رطل ؛ وثلث ؛ قحا » من أو ط 
القمح . فتى بلغ القمح أل وستائة رطل ففيه الزكاة » وهذا يدل“ على أنهم قدّروا الصاع بالثقيل . فأمًا 
المفيف فتجب ال زكاة فيه إذا قارب هذا » وإن م يبافه . ومتى شك فى وجوب الزكاة فيه » ولم يوجد 
مسكيال يقدر به » فالاحقياط الإخراج » وإن ل خرج فلا حرج » لأن الأصل عدم“ وجوب الزكاة » 
+8 فصل 8ه 
قال القاضى : وهذا النصاب ممقير محديداً فى نقص شیا لم جب الزكاة » لقول رسول الله صلى اه 
عليه وسل :د ليس فا دون َة اوق صدقة » والناة قص عنها لم يبغ مها إلا أن يكون نقصا يسيراً 


١‏ الى 


يدخل ف المكابيل »كالأوقية » وتحوهاء فلا عبرة به » لأن مثل ذلك يجوز أن يذل فى السكابيل » 
فلا ينضيط ¢ فو كتقص الحول ا أو ساعتين ا“ 


8 فصل 4 
ولا وقص فى صاب الحبوب » والمار » بل مهما زاد على النصاب أخرج منه بالحساب » قيتخرج 
شر جيم ماعنذه . فإنه لاضرر فى تبعيضه » لاف الاشية» فإ فيها ضرراً على ماتقلام . 
28 فصل 335 
وإذا وجب عليه عُشر” مرت ل حب عليه عشر” آخر” . وإن حال عنذه أحوالاً » لأن هذه الأموال غير” 
مر'صّدة لاء فى للستقبل » بل هى إلى النقص أقرب » وااركاة إنما تحب فى الأشياء النامية » ايخرج 
من الناء » فيتكون أسمل . فإن اشترى شيا من ذلاك للتجارة صار عرض » تحب فيه زكاة التجارة » 
إذا حال ءايه الحول » والله أعل . 
+88 فصل 33 
ووقت وجوب الركاة فى الب إذا اشتد 2 وق المرة إذا بدا صلاحم ا 8 وقال ان أبى موسی : 
تحب زكاة الب" يوم حصادہ لقول الله تعالى : ( وا توا حقه بوم حَصاده ) . 
وفائدة الملاف : أنه لو صرف ف المرة » أو الب قبل الوجوب » لاشىء عايه» لأنه تصرف فيه 
قبل الوجوب » فأشبه مالو أ كل السائمة » أو باعما » قبل الول وإن تصرف فيها بعد الوجوب لم تسقط 
الزكاة عنه »كا لو فعل ذلك فى الساعة » ولا يستقر” الوجوب على كلا القولين <تى تصير الدّرة فى الجر يب 
والزرع فى البيدر . ولو تلف قبل ذلك بغير إتلافه » أو تفريط منه فيه » فلا زكاة عليه . قال أحد : إذا 
خرص ونر ك فى رءوس النخل فعاهم حه » فإن أصابته » جاحة فذهبت الْرة سقط عنهم اعَلر'صٌ 
و ا ابه ولال فىهذا خلا . قال ابن النذر : أجمع أهل الم على أن الخارص إذا خرص الثرة ثم 
أصابتها جانحة » فلا شىء عليه إذ اكان قبل الْذاذ » ولأنه ^ مالا تبت اليد عليه بدليل أنه لو اشترى 
رة فتافت عر رجع بها على البائع » وإن تاف بض ا . فقال القاضى : إن كان الباق نصابا ففيه 
ال زكاة » وإلآ فلا . وهذا القول يوافق قول من قال : لا حب الزكاة فيه إلا بوم حصاده » لان وجود 


(۱ { هذه الآية نزلت كه قبل فرض الركاة » والمراد عقه مابخرج مله تطوعاً من غير قدر عدود 
ترضية للفقراء . وسيأتى للشارح أنه لا يستقر الوجوب ف القرة حتى تجف » ولان الحب حى يصن » 
ولاس الوجوب وقت الحصاد . 

(؟) الخرص : تقدير الرطب على النخل كر ييكون إذا صار تمراً © 


لان قدأمة ۴ 


النصاب د ط فى الوجوب » فتى ل بوجد وقت الوجوب ل يجب . وأما من قال : إن الوجوب ثبت إذا 
بدا الصلاح واشت الحب . فقياس قوله : إن تلف البعض إن كان قبل الوجوب فمو كا قال القاضى . 
وإ ن کان بعده وجب فى الباق بقدره سوا ء کان نصاباً أو م يكن نصاباً » لأن اأستط اختص بالبعض » 
فاختص السقوط به ءكا لو تلف بعض نصاب الساة » بعد وجوب الزكاة فيها . وهذا فما إذا تلف فير 
تفر يطه» وعدوانه . فأمًا إن أتلفما » أو تلفت بتفربطه » أو عُدوانه بعد الوجوب 5 عنه از کا 
وإ نكان قبل الوجوب سقطت » إلا أن يقصد بذلات الفرَارَ من الزكاة » فيضدئها ولا سقط عنه . 

ومتی ادّعى رب للسال تاتا بفير تفريطه قبل قوله » من غير يمين » سوا ءكان ذلك قبل اأراص » 
أو بعده » و قبل قوله أيضا فى قذرها بغير مين » وكذلك فى سائر الدعاوى . قال أحد : لا يستحلف 
الناسٌ على صّدَقاتهم . وذلك لأنه حى الله تعالى » فلا يُستحلف فيه »كالصلاة والحد . 

+8 فصل ,488 

وإرن جذها ء وجملما فی ارين “أو جمدل الزرع فى البيدر » استقر“ وجوب الزكاة عليه عند 
من ل ير المكن من الأداء شرطاً فى استقرار الوجوب ؛ وإن تلفت بعد ذلك لم تسقط الزكاة عنه » وعليه 
ضمائماء كا لو تلف نصابة السائمة » أو الأثمارن بعد المول » وعلى الرواية الأخرى فى كون الکن 
من الأداء مُمتَيراً لابستقر” الوجوب فبا » حتى جف الثرة » وبصت الحب » ويتمسكن من أداء حه فلا 
يفعل » و إن تاف قبل ذلك فلا شىء عليه على ماذ كرنا فى غير هذا . 

+8 فصل 488 

ويصح تصرف امالك فى النصاب قبل اتأراص » وبعده » بالبيع » والهية » وغيرها . فإن باعه » أو 
وهبه بعد بدو صلاحه » فصدقته على البسائع » والواهب . وبم_ذا قال اسن » ومالك » والثورى” » 
والأوزاعئ . وبه قال الليث : إلا أن يشترطها على المبتاع » وإنما وجبتعلى البائع » لأا كانت واجبة 
عليه قبل البيع » فبق على ما كان عليه » وعايه إخراج الزكاة من جنس ابيع » والموهوب . وعن أحمد : 
أنه تير بين أن مرج مرا أو من الدن . قال القساضى : الصحيح أرثك عليه عش الهرة » فإته لايحوز 
إخراج القيمة فى الزكة » على حيح المذهب . ولأن عليه القيام بالقْرة حتّى يُوْدَى الواجب منها مرك 
فلا يسقط ذلك عنه ببيعها » ولا هبتها » ويقخرتج أن تجب الزكاة على للشترى على قول من قال : إرف 
الزكاة إا تجب بوم حصاده » لأن الوجوب إعا تعلق بها فى ملك المشترى » فسكان عايه . ولو اشترى 
كرة قبل بدو صلاحها ؛ 3 بدا صلا ما فى يد الشترى على وجه ميح » مشل أن يشترى خا مُثمرة : 


14 الى 


3 a 

ويشترط كمرتها » أو وأهبت له مرة قبل بدو“ صلاحبا » فبسدا صلاحما فى بد المشترى » أو امنيب » أو 
a 27 2 0‏ 3 

و 56 له شمر فقبلهبا بعل موث الملوعى 4 6 بدا صلاحها » فألص_دقة عليه ¢ لان سيب الوجوب وأجد 


فى ملمكه 0 فكان عليه 17 لو اشتری سا ةأو ا كا اطول le‏ عنذه أه 


+8 نسل 6ه 
وإذا اشترى مرۃ قبل بدو صلاحها » فت ر کہا حتى بدا صلاحها » فإن لم يكن شر ط القطم ؛ فالبيم 
باطل » وهى بافية على ملاك البائع » كان عليه » وإن شرط القطم . فقد رُوى : أن البيع باطل أيضا » 
وون الحم فيها کا لولم يشترط القطع Es‏ البييسع تيح » ويشتركان فى الزيادة . فملى هذا 
یکون على الشترى زكاة حصته منها » إن باغت نصاباً » فإن ل كن الشترى مرن أهل از كاد 
كالكاتب » والذمّی فلا زكاة فما » وإن عاد البائع فاشتراها بعد بو“ الصلاح » أو غيره » فلا زكاة 
فا ء إلا أن يكون قصد ببيمما الفرَارَ من الزكاة » فلا اسقط . 


0 فصل .4 
وإن تلفت القرة قبل بدو“ الصلاح » أو الزرغ قبل اشتداد الحب » فلا زكاة فيه . وكذلك إن 
أتلفه امالك » إلا أن يقصد الفرار من الزكاة » وسواء قطمها للأ كل » أو لاتذفيف عن النخيل » لتحسين 
بقية المرة » أو حفظ الأموال» إذا خاف عليها المطش › أو e e‏ أو ا 
نحيث نقص النصاب أو قطمما لفير غر رض »فلا ز كاة عليه » لأنها تانت قبل وجوب الزكاة» و 57 حدق 
الفقراء مها » فأشبه دلو الكت السامة قبل الحول » وإن قصد بقطمما الفرار من الزكاة لم سقط عنه » 
لأنه قصد قطع دق من انعقد سيب استحقاقه » فلم سقط »كا لو طاق امرأته فى مرض موته . 
و فصل 8 
وينبغى أن يبعث الإمام” ساعيه إذا بدا صلاحٌ القار» يتر صما » وبع رف قدر الزكاة» ورف 
االات ذلك © وم نكان رى اتأْر'ص عمرث بن الطاب » وسل بن أبى تة » ومرئولن » والقاسم” س 
تمد » والحسن » وعط.اء » والزهری » وعمرو بن دينار ٠‏ وعبداللكريم بن أب أنخارق » ومالك » 
والشافمي » وأو عبد » وأو ثور » وأ كثر أهل العم . وجك عن الشءىّ أن اتَأرصَ بذع : 
وقال آهل الرأی : تفرص : ظن » وتخمین » لا يرم به حم وإ ما کان اکر ويفا لل کر 
نثلا تخو نواء ذأمًا أن يازم به سک فلا. 
(() الاكرة : جع أكار بفتح الهمزة وتشديد الكاف وهو الحراث لللارض » أى الفسلاج ؛ وكان 


شا أن تمع ع ىأ كارين » ولكن قدرت جما لا کر كحارث » فصارت أكرة » مث ل كامل وكلة » وآ كل 
وآ كلذ » وفاعل وفعلة . 


لآبن قداآمة ۵ ١‏ 


<٤ 3 5 5‏ 3 
ونا : مارّوى الزهرئى ؛ عن سعيد بن السب » عن عاب بن أسريد « أن النئ صلى الله عليه وسل 
ع س ا .2ه ر EE‏ 5 3 
کان دوت الاس من حرص ع وعارم K‏ رواه أو داود 0 وان ماجه ¢ والترمدى 5 
ا 0 ١‏ ٤ے‏ 0 0 ع. ثم نس م كرس للا 35 
وفى لفظ عن عتاب قال : « أمر رسول الہ صلى الله عليه وسل أن حرص الس کا حرص النخل 
2 ا مرخ و ا اک ا و هو له 2 5 ج E‏ 
تخد ر کاتہ رَبِيباً» کا تُؤْخَذ ركه اذل مرا » وقد عسل به البى كله » فرص على امأو 
بوَادى القرى حديقة 11 » رواه الإمام أحمد فى مسنده » وعمل به أبو بكر بعده » وائطافاء . وقالت 
عائشة . وهى نذ كر شأن حَيْبْر : « کان النئء صلى الله عليه وسل يبعت عبد الله بن رَوَاحسة إلى مود 
فيدر ص عل الكل حين يطيب قبل أن کا منة» متفقعليه » رواه أو داود. قوطرهو طن : 


قلنا : بل هو احتباد فى معرفة قدر المرء وإدراکه برص الذى هو وع من المقادير 5 والمعابير « فهو 


ما ده ره 200 أي عير ر oe‏ ي عاي م مس سو 
ان رواحة » فيخر ص phe‏ الل حير امب قبل ان وو کل مه > ولان دة تراص 


ا 9 7 2 0 0 
مرف ا كاة » وإطلاق أزباب المأر فى التصرف فيها » والحاجة نما تدعو إلى ذلك حين يبدو 
الصلاح »ونحب الزكاة . 
8 فصل 488 
وكُزىء خارص واحد . لأن الى صلى الله عليه وسل کان يبعت ابن رواحة » فیخر ص » و یذ کر 
معه غيره . ولأن الخارص يفعل مايؤد به اجتهاذه إليه » فب وكالها 3 ؛ والقائف”'؟ » ويمتير فى الخارص 
أميتا أن يكون غير متهم . 
2 فصل 8ه 
وصفة الحرص #تلف باختلاف المر » فإ ف كان نوعا واحدا » فإنه بطيف بكل” نة أو شحرة » 
وينظرك فی اجيع رطب » أو عتا ؟ ثم يقدّر مايجىء منها تمراً » وإثف کان أنواعا خَر ص كل" نوع 
على حدته » لأن الأنواع مختلف . هنما مايكثر رطب » ويقل مره . ومنها ايكون بالمكس » وهكذا 
العنب » ولأنه يحتساج إلى معرفة قد ركل “نوع » حتى مرج عُثره » فإذا خرص على امالك » وعر"فه 
قدر الركاة خيّره بين أن يضمن قدر الزكاة ويتصّرّف فما بما شاء » من أ كل » وغيره » وبين حذفابا 
إلى وقت الَذَاذْ والْفأف . فإن اختار حفظما » ثم أتلفها » أو تلفت بتفريطه . فمليه ضهان نصيب الفقراء 
١ (‏ ) القائف : من يعرف الاثار» فبو ءالم با ويعمل على مقتضى علمه » والخارص ليس مجنا قتطء 
ونما هو غالم بالتقدير ويعمل على مقتضى علمه واجتباده Uk.‏ إذا اجتهد بعل » وكالقائف . 


3 الى 
باکر ص . وإن أتلنها أجنوة ليه فة ناأتلك.: والفرف تهنا : أن وب الال ولحت عليد امي 
هذا اماب » مخلاف الأجنى . ولهذا قلنا فيمن أتلف أنميته الَحَينة » عليه أضحية مكنا . وإن أتلفها 
أجنى” فعليه قيمم-ا . وإن تافت مجائحة من السماء سقط عنهم اتراص . نص عليه أحمد » لأنها تلفت 
قبل استقرار زكاتها » و إن اذعى تلفها بغير تفربطه » فالقول قوله بشير يون »كا تقداّم . وإن حفظها إلى 
وقت الإخراج »> فمليه زكاة الو جود لاغير” » سواء اختار الفمان » أو حَنظها على سبيل الأمانة » وسواء 
كانت أ كثر مما خرصه اللخارص » أو أقلَ» و .هذا قال الشافعى” . وقال مالك : يازمه ماقال الخارص » 
زاد أو نقص » إذا كانت الزكاة معارب . لأنّ الك انتقل إلى ماقال الساعى» بدليل وجوب ماقال 
عند تلف الال . 
a‏ :2 م 
ولنا : أن الركاة أمانة فلا تصير مضمونة بالشرط »كالوديمة » ولا 3 أن اج انتقل إلى ماقاله 
الساءى » وإ ما امل بقوله إذا تصرف ف الم > و ل قد رها . لأن الظاهى إصابئه . قال أحمد : إذا 
خرص على الرجل » فإذا فيه فضل كثير مثل اصن تصدّف بالفضل » لأله خرص بالسوية : وهذه 
ia -. 3-5‏ 3 5 2 1 
الروابة ندل على مثل قول مالك . وقال : إذا تانى الساطان عن شىء من الهش حرج فيد به . وقال : 
إذا بوط من الرس ف الأرض ¢ يتصدق مدر مأنقصوه من االخرص 0 وإن أخذ مم أكثر من 
الواجب علمهم . فقال اد : محتسب هم من الوكاة » لسذقر أخرى ؛ ونقل عنه أو داود : لامكب 
E 5 0‏ ¢ ^ 
بالزيادة » لأن هذا غاصب . وقال أبو بكر : وبهذا أقول ؛ ويحتمل أن مع بين الروايتين » فيسب به 
2 2-04 . 
إذا نوى صاحبه به التعجيل » ولا محتسب به إذا لم ينو ذلك . 
+© فصل ,443 
وإن ادّعى رب الال غاط الخارص » وكان مادعا سلا قبل قوله » بغير يمين » وإن لم يکن 
محتملاً مثا أن يدّعى غاط النصف » ونحوه 2 ۾ قبل منه» لابه لاحتمل » فيمل كذيه . وإن قال ل حصل 
فى دی غير هذا » قبل منه بغير مين لأنه قد يتات مضا اة لات : 
8 فصل 5ه 
A e ENE‏ 7 ل 0 04 2 
وعلى االخارص أن ترك فى الراص الثلث » او الرسع تووسعة على ارباب الاموال 4 لانهم حتاجون 
)١(‏ هذا إذا اعتقد الإمام صدق رب الال وكان جربا عليه الصدق » أما إذا كان مجرياً عليه 
الكذب ؛ أو كان من أهل الدع » أو كان سىء السمعة » أو غير ذلك من الدلائل التى ترجح تكذيبه فلا 
يؤخذ بقوله إلا بالشبود وإذا لم يوجدوا فيبحثنى أعره » كتغرحم نصفما » أو ثلاثة أرباعبا أو عو ذلك . 


إلى ال كل 00 وأضيافهم » ويلممون جيرانهم » وأهامم » وأصدقاءم » وسُؤَاهم » ويكون فى المرة 
السقاطة » وينتابها الطير » وتا كل منه الارّة » فلو استوفالسكل” منم اضر مهم . ومبذا قال بإسحاق » 
و حوره قالالليث » وأو بيد ؛ والرجم فى تقدير التروك إلىالساعى اجتباده » فإن رأى الا كل كثيراً 
ترك الثلث » وإ ن کانوا قليلاً ترك الريع . لا روی سه بن أبى حَدْمَة أن رسول الله ب كان يقول 

س اع لل اشع بر م وھ س وس مرو E1‏ ےھ 5 
EY‏ دوا وَدَعوا الثلت ؛ فإن لم تدعوا الثلث ؛ فَدَعُوا اراب » رواه أو عبّيد» 
وأو داود » والنسای » والترمذئ. وروی أبو ميد إستاده عنمكدول قال :كان رسول الله صلى الله 
عليه وسل إذا بعث اعثْرتاص قال : « َمُقُوا كى الاس » فإ في الال العر ية » »وال كله » 
قال أبو ُبيْد : الواطثة : السابلة » سوا بذلاك لوطئبم بلاد القار متسازين . وال كلة : رباب القسار 
وأهلوم » ومن لصق بهم . ومنه حديث سیل فى مال سعد بن ألى سعد حين قال 0 جت فيه 
ارين عريشاً ارصم اماق وس » وكانت تلك العراش” 00 الأكلة . والعرية : التخلة» 
أو الات ہے إنسان تمتها » اء عن الد ملق أ قال : « وس في العراياً صدقة » . 

وروی ان النذر عن عر رى ال عنه أله قال لل بن 5 00 إ1 ان ک تل قد را 
- لوم ا on‏ 0 
قوم فدع لم مايأ كُلرن » . وال فى العش ب کاک فى النخيل سواء + فإن لم يترك لهم اللمسارص 
شیا فلهم الأ كل قدر ذلك » ولا تسب علمهم به » نص عليه . لأنه حق هم » فإن لم رج الإمام 
خارص فاحقاج رب الال إلى التصسرتف فى الرة » 0 خارصاً جاز أن باخ در ذلك ذ كره القاضی 

إن خرص هو » وأخذ بقدر ذلك جاز . وتحتاط فى أ ن لا أخذاأ كث ماله أ و 
8 نسل 4 

تخر ص النخل والسكرام ٤‏ لا روينا من الأثر فيهماء ول يُسمم بأتأرئص فى غيرها » فلا تخرص 
الزرع دسفبله » ومهذا قال عطاء » والزهرئ » ومالك » لأن الشرع ' برد باار'ص فيه » ولأهو فى معنى 
الخصوص عليه . لأن رة النخل والكر'م ت كل رَطَبا فيدر ص على أهله لاتوسعة علمهم ليحَلى ينهم » 
وبين أ كل القْرة ؛ والتصرتف فيا ء ثم يؤدُون الزكاة مها على ماخرتص » ولأن ثمرة السكرام والتخل 
ظاهرة حتممة » فخر "مها آهل من حرص غيرها » وماعداها فلا ترص » و إنما على أهله فيه الأمانة » 
إذا صار مُسَنى بابسا » ولا بأس أن يأ كلوا منه ماجرت المادة بأ كله » ولا متسب عامهم . 

وشل أحمد : عن بأ بأ كل“ أرباب الرأروع من الريك » قال : لا باس به أن يأ كل مننه صاحيّه 


ااج إليه) وذلك لأن المادة جاربة به » ف فأشبه مابأ كل أ أرباب القار مر ثمارم » فإذا مق الأب 
)۴ المغى ثالث ) 


18 الى 


٠.‏ كٍِ ۾ ا ا : ا 
أخْر ج ركا الوجود كله ول ترك منه ثشىء» لأنه إا ترك لم فى الغْرة كىء » لكون النفوستتوق 
إلى أ كلها رَطْبّة . والعادة جارية به » وفى الزرع إا ب کل شىء يسير لا رقع له . 


+8 نسل 6ه 

ولا خرص الزيتون » ولا غير النخسل » والسكرم . لأن حبه متفراق فى شحره ©» مستور لورقه» 

ولا حاجة بأهله إلى أ كله » مخلاف التخل » والكرم » فإ رة النخل مجتممة فى عُذُوقَه + والمكّب 

فى عناقيده » فيمسكن أن يأل اتأرئص عليه » والاجة داعية إلى أ كلهما فى حال رطوبتهما » وم,-ذا 

قال مالك . وقال الزهری » والأوزاء - » والليث : ن . لأنه چ بحب فيه از کا » ا 
كاةطب والمتب . 


وانا : أنه لا نم فى خر'صه » ولا هو فى معنى المنصوص » فيبق على الأصل . 


8, فصل‎ Br 
ووقت الإخراج للزكاة بعد التصفية فى المبوب » واخفاف فى القار . لأنه أوان الال ء وال‎ 
الادغار » وأو نة التى تلزم الم إلى حين الإخراج على رب امال » لأن القْرة كالاشية » ومؤنة الماشية‎ 
وحفظلها ويا ء والقياء عليها إلى حين الإخراج على ربا ء كذا هاهنا » فإن أخذ الساعى الزكاة قبل‎ 
. التجفيف » فقد أساء » ويردّه إن كان رطب حاله » وإن تلف رَد مثله » و إن جففه وكان قدر الزكاة‎ 
فقد استوفى الواجب » وإ ن كان دونه أخذ الباق » وإنكان زائداً رد الفضل » وإ نكان الخرج لما‎ 
رب الال لم تمزه » ولزمه إخراج الفضل بعد التجفيف » لأنه أخرج غير الفرض » فم كه »كا لو أخرج‎ 
. الصغير من الماشية عن اللكبار‎ 
فصل 5ه‎ 8 
وإن احتيج إلى قطع القْرة قبل كالما خوفاً من العطش » أو اضعف امار » جاز قطها . لأن حقّ‎ 
الفقراء بإنما جب على طريق المواساة » فلا يكاف الإنسان من ذلك مالك أصل ماله » ولأرن‎ 
حفط الأصل أحظ للفقراء من حفسظ الغرة . لأن حقهم يتسكرتر بحفظها فى كل“ سنة » فهم شركاء‎ 
. فىالدخل » 32 إن کان یکی نحنيف المرة دون قطم جميعما جنفها ء و إن يكف إلا قطم” جميءها جاز‎ 
وكذلك إن أراد قطم الْقّرة لتحسين الباق منها جاز » و إذا أراد ذلك . فقال القساضى : مخيّر الساعى بين‎ 
قاسم رب الال المْرة قبل اداد بالؤراص » ويأخذ نصيمهم مخلة مفردة » ويأخذ يرتا » وبين أن‎ 3 


ها ويتاسمه إياها بالسكيل ؛ وبقسم الغرة فى الفقراء » وبين أن يبيءها من رب امال » أو من غيره » 


لبن قدأمة 4 
قبل اداد “أو بعده » ويقسم ثمنها فى الفقراء . وقال أبو بكر : عليه الزكاة فيه بابسا . وذكر أن أحمد 
نص عليه . وكذلاك < فى العنب الذى لا جیء منه ز پیب کان جر ی » وال طب الذى لا جیء منه 
تمر جي د كالبر نبا » والهلياث » فإن قيل : فلا قاتر : لا زكاة فيه . لأنه لا يدّخر » فمو كاضر اوات»› 
وطلع الال قلنا : لأنه يدّخر فى الخلة . و إا يدّخر هاهنا » لأن أخذه رطا أ نفع » j‏ السقط منه 
الزكاة بذلات » ولا يجب فيه الركاة حتى يباغ حدا يكون منه خسة أوشق راء أو زيا » إلا على 
الروابة الأخرى > وإذا أتلف رب الال هذه المرة . فقال القاضى : عليه قيءتها »كا لو أتلفها غير رب المال. 
وعلى قول ألى بكر يحب فى ذمته الْمشْرٌ ترا » أو بيبا كا فى غير هذه القرة . قال : فإن لم يمد القر » 
ففيه قولان : أحدها : بوخد منه قيمته . والثالى : يكون فى ذمّته » وعليه أن يألى به . 


+28 فصل 8ه 
فما كيفية الإخراج : فإ ن كان الال الذى فيه الزكاة نوعا واحدا أذ منه» جِيداً کان أو ردا . 
لأنّ حق" الفقراء يحب على طريق المواساة » فم عمزلة الشركاء > لانمل فى ه ذا خلافا » وإ ن کان أنواءا 
خد من كله نوع مامه » هذا قول أ كثر أهل الل . وقال مالك » والشافمى” : بؤخذ من الوط . 
وكذلك قال أو امطاب : إذاشق عليه إخراج كا کا“ نوع مذ منه . قال ابن المنذر . وقال غيرها : يَوْخْذ 
عُشر ذلك م نكل هدرو وهواول :لان الفقراء متزلة الشركاء » فينبغى أن ياوا فىكل” نوع منه 
ولا مشقةفىذلاك » مخلاف الاشية إذا كانت أنواعا » فن إخراج حصّة كلنوع منه » ثيفذى إلى تشقيص 
لواحب م وقيدة فة بخلاف القار » ولهذا وجب ف الزائد يحسابه » ولا جوز إخراج الردىء لقوله 
gle‏ : ؟ : D TV‏ وَل را اتبيث 08 فقون » قال أو أمامة سهل بن متيف فى هذه الآنة :هو 
ال عر ور ولون ابی فمبى رسول الله صلى الله عليه وسل أن بؤخذ فى المدَقة . رواه النساى » وأبو 
عبيد . قال : وها ذم 5 من المّر . أحدها : إنما يصير قشراً على نوى » والأخر” إذا أثمر صار حَمَهَاً » ولا 
جوز أخذ اليد عر ن الردىء . لقول انی صل الله عليه وسلم : « ل ام مالم » فإن اطع 
رب َال ديت جار » وله مو ب المضّل » على ماذ كر نا فى فضل الماشية 
+8 فمل 4 
فأما الزيتون : فإن كان مما لازيت له فإ رج ةر ا > إذا بلغ نصاباً لأنه حال كاله 


E: a 2 52‏ 
وادّخاره » قال تخرج من کا رض الطب فی حال رُطُو بد » وإنكانله زيت أخرجمفه زيت » إذا بلغ 


)١1(‏ الجعرور : لضم الجم » والحبيق 3 بضم المهملة : نوعان من الدقل »> وهو بالتحر يك : القر 
الردىء الاس . 


اله ساس ا سا لس ع يا يفسا ا 


الح َة أوسّق . وهذا قول الزهرى » والأوزاعى” » ومالك » والليث . قالوا : تخرص الزبتون » 

ويُؤْخذ زيا صافيا . وفالمالت : إذا بلغ خسة أوسق أخذّ المشر منْرَيْته عد أن يُمْصّر. وقال الثورئ 

وأو حنيفة : رج من حب كسائو القار . ولأنهالخالة التىتمعبر فيبا الأوساق » فكان إخراجه فما كسائر 

القار وهذا جائز . والأول أولى . لأنه يكن الدقراء مؤنته » فيكون أفضل كتجفيف القر» ولأنه حال 
كله » واد خاره› فییخ ر منه كا ن الطب فى حال رطوبقه» 1 منه إِذا ببس . 


8 فمل :7ه 

ومذهب أحمد أن فى المسل المشر . قال الأرم » ثل أو عبد الله : أنت ذهب إلى أن فى المسل 
زكاء ؟ قال : نعم . أذهبُ إلى أن فى المسل زكاء المشر » قد أخذ عمر منم الزكاة . قلت : ذلك على 
أنهم تطوكعوا 0 :ل بل أخذه منم ٠‏ وروی ذلك عرن عر بن عبد العزيز » ومكحول » 
والزعرى » وسامان بن موسى » والأوزاعيى” » وإسحاق . وقال مالاك » والشافهى: » وابن ألى ليلى » 
والحسن بن صا وابنالنذر : لازكاة فيه + لأنه مالم » خارج من حيوان » أشيه اللبن . قال ابن النذر : 
ليس فى وجوب الصدقة فى العسّل خبر شت ولا إجاع » فلا زكاة فيه . وقال أن حنيفة : إن كان 
فى أرض العشر ففيه الزكاة» و إلا فلا زكاة فيه . 

ووجه الأول ماروى عرو بن شُمَيْبٍ » عن أبيه » من جه أن رسول الله صلى الله عليه وس كان 
ود فى زمانه من قرب الل » من کل ( عر رسو ) قر'بة من اسيلا . رواه أبو عبد » 


والأثرم » وابن ماجه » وعن سامان بن مودى أن أ سَيّارة الى » قال : قلت يأرسول الله إن لى 


تملا . قال : فام إذاً حلا فما أ 4 رواه أو عَبَيد » وابن ی ماجه . وروی الأثرم » عن | بن 
۾ لس 5 5 : 

أفى ذبابة » عن أبيه » عن جذه : ا يي بالششر . أما اللبن فإن الزكاة 
وجيت فى أصله » وهى السائمة » مخلاف العسّل وقول ألى حبيفة بنبنى على أن النشر » والطراج 
لايجتممان . وسنذ كر ذلك إن شاء اله تعالى . 
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وانصاب المسل عة اراق وهذا قول الزمرئ . وقال اع : لخسة أوساق لقول 


النى كن : « لس فما دون رة 3 أوسلق صق 6 وقاا ا قر 05 


على أصله فى الحبوب » والار » ووجه الأول مازوى عن مر رضى الله عنه : أن : ناس سألوه فقالوا : إن 


6 مابين القو سين ساقط من جميع النسخ المطبوعة )2 الافراق : جمع فرق بفتح الفاء وسكون 
الراء أر فتحباء وهو مكيال يسع ستة عشر رطلا » والفتح أفصح : ثلاثة أصع » أو أربعة أرباع . 


لابن قدامة ۲١‏ 


رول الله صل الله علينه وسل قم 5 واد بين فيه خلا من حل > وإ جد ناسا رقو تا » 
ا 07 رضى أله عنه :م إن أن صدقما من کل“ عم رَة أ راق 8 ر اها کک » روا 
الور جائ » وهذا تقدير من عر رضى الله عنه » فيتميّن الصير إليه . إذا نيت هذا قن الفرق ستة عشر 
رطلاً بالعراق » فيكون نصايه مأل ةوستين” رطلا ٠‏ وقال أحمد فى روابة ألى داود : قال الزهرى فى عشرة 
أفراق فرق . والفرق سِنّه عر رطلا . قال اين حامد : الفرق سكون رطلا » فيتكون التصاب ستانة 
رطل » فاه بروى أن الخايل بن أحد قال : الفرق بإسكان الراء”'2 مكيال ضحم من مكابيل أهل العراق 
وتیل هو مانة وعشر ون رطا ؛ وحتمل أن يكون تصابه أف رطل ديت ع سرو بن شيب : أنه 
کان بوخد فى زمان رسول الله واو من ورب الل من كل" عر قراب قرابة 3 رسلا » والقربة 
عند الإطلاق مانة ر طل » بدليل أن القاتين مس قرب » وهى اة رطل . 
وروی سعيد قال حدّئتا عبد اامزبز بن ممدء أخيرنى عبد الرحن بن الحارث بن ألى ذئاب » عن أبيه 
عن جِده أنه قال لقومه : نه ته لاح ر فی مال لازكاة فيه » قال : فأخذ من ل عشر قرب قر'بة فت 
بها إلى عر بن الطاب » لملما فى صدقات للسامين : ووجه الأول قول عر : « من كل عَشرَة أفرَاق 
را » والفرق بتحريك الراء ستة عشر رطلا . قال أو عُبَيد : لا خلاف بين الناس أعامه فى أن الفرق 
ثلاثة أصم . وقال انى“ ولا لكمب بن عجرة « اطم 3 مسا کين قرقاً من طَمام » فقد بين أنه 


0 
0 


: 55-35 : 5 5 hn 
لاله اصع . وقالت عائشة : كنت اغتسل أنا ورول الله صلى الله عليه وسلم من إناء هو الفرق » هذا‎ 
: هو المشهور » فينصرف الإطلاق إليه . والفرق هو مكيال ضخم لابصح له عليه وجوه‎ 
أحدها ) أنه غير مشہور فىكلامهم فلا تحمل عليه الطلق من كلامهم ؛ قال علب : قل : فرق‎ ( 
ولا تقل فرق . قال ا ا‎ 
بأخذون الأرْشَ فى إخوتهم  فرق السَّمن وشاة فى العم‎ 
الثانى ) أن عر قال :كل عه رة أفراق فرق » والأفراق جمع فرق بقح الراء » وجسع فرق‎ ( 
بإسكان الراء فروق » وف القدلة أفرق » لأن ما كان على وزن فعل سا كن العين غير معتل شمعه‎ 
. وفمول‎ ٤ ف القاة أفقل »وى الک فعأل‎ 
والثااث ) أن الفرق الذى هو مكيال ضحم من مكابيل أهل الدراق لا تحمل علي هكلام” عر رى‎ ( 
لله عنه » و إا يحم ل كلام عمر رضى الله عنه على مكابيل أهل الإجاز » لاه بها ومن أهلها » ووک‎ 
» ماذ كرنا تفسير الزهرى له » فى نصاب السا ما قلناه » والإمام أحمد ذ كره في سرض الاحتجاج به‎ 


)01 سبق أنه بفتتح الراء فصع من کر ها : 


۲ المي 


« مسألة » قال ل( والأرض أرضان أرض صلح وعنوة) . 

وجلته أن الأرض قسمان : صلح » وعنوة . فأما الصلح فهو كل“ أرض صالم أهلها عليها ء لتسكون 
لم » ويؤدّون خراجاً مملوما » فبذه الأرض ملاك لأربابها » وهذا اراج فى حك اة » متى أساموا 
سقط عنهم » وهم بيعها . وهبتها » ورهنها لأنها ملاك لهم . وكذلت إن صالواعلى أداء فىء غير موفاف 
على الأرض » وكذل كل أرض أسلٍ عليها أهلما »كأرض الديدة » وشببهاء فهذه مات لأربابها » 
لاخراج علا » وم التصرّف فيها كيف شاءوا » وأما الثالى: وهو مافتح عة » فهى ما أجل عنها 
بالسيف » ولم تسم بين الفامين » فهذه تصير وق امین » يرب علمها خراج معلوم » يؤخذ منها فى 
5 » يكون أجرة ها وقرف أیدی أربايها » مادا موا يؤون خراجما » وسوا ءکانوا مدي 
أو من أهل الذمّة » ولايسةط خراجبا 55 إسلام أ رباسهاء ولا بانتقالها إلى تسل لات نئل أجرتها » وم 
نعم أن عي ما ذعح موه تم بين للسلين » إلا عيبر فإن رسول الل ل شيم مما » فصار ذلك 


فيدل على أنه ذهب إليه » والله الله أعلم . 


اام بم ون U RE E‏ بعده » كأرض 
الشام والعراق ومصسر » وغيرها » ١‏ لتم منه شىء . فرّوى أو مُبَيْد فى الأموال : أن عر رضى الله 
عنه قدم الجابية » فأراد َة الأرض بين السلمين » فقال له مماذ : والله إذا يكوئ ماتسكره » إنك 
إن قسمتها اليوم” 0 3 العظي فى ا 2 يدون » فيصيرٌ ذلا إلى ارجل الواحد والمرأة » 
نم يأنى بعدم قوم 4 ر دون من الإسلام مدا وم لاعدون شيا » فانظر اسا اسار م اوم وآخرم» 
فصار عر إلى قول عاذ . وروی أيضاً قال : قال اين الماح کون : قال بلال لعمر بن اعاطاب رضوالله عنه 
فى القرَى التى افتحوها عنوة : اقسمها بَيْئنا وخذ ها ء فقال عر : لاء هذا عين امال » ولكى 
أحبه فيا يجرى عليهم » وعلى المسابين » فقال بلال وأصصابه لعمر : اقسمما بينقا » فقال عير : المج 
اکن بلالا وذوبه » قال : فا حال الحولٌ ومنبم عين” طرف . 

وروی بإسناده عن سيان بن وَهْب اولان » قال : لما افتتتح عرو بن الماص مص فام ان 
ابر فقال : ياعمرو بن الما ء اقسمما » فقال عرو : لاسما « ê‏ 0000 قسن ها و 
رَسُول الله صلى الله عليه ول خيير» فقال عمر :الاأقسمها حى أ كتب إلى أمير الؤمنين » فكتب 1 
عمر » فكتب إليه عر : أن دَعْبا حى يعروا منها حَبّل اليل . قال القاضى : وم بنقل عن النئ مكلا » 
ولاعن أحد من الصحابة أنه 3 قم a‏ عنوة إلا حير . 
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قال أحمد : ومن يقوم على أرض الصاح ؛ وأرض المنوة » ومن أبن هي » و إلى أبن هي ؟ وقال : 


لان قداممة ۳ 


اررض اا شام 0 إلا حص 2 ومواضها حر » وقال : مادون الغبر 357 »> وماوراءه عنْوّة» وقال : 
فح المسامون الستواد عنوة إلاما کان منه صح > وهى أرض المسيرة » وأرض مانقيا . وقال : أرض 
الى خَلطُوا فى أسرها ء فأما ما فتح عنوة من نآو ند إلى طبر تان حرا . وقال أو عبيد : أرض 
الشام عة ماخلا مدنا فا فتحت صلخا إلا قيسارية ؛ افتقدت عة وَأَرْضُ الستّواد » 
وطن واو »> والأهواز » ومصر » والغرب . قال موسى إن على بن رباح عن بيه : المغرب كله 
عَنْوة . فأما أرض الصلح فأرض هجر » والبحرين » وال » وَدُو م اتدل » وَأَرْرُح . هذه القرى 
التى ادت إلى رسول اہ كلاق اليه » ومدن الشام ماخلا أَرْضَم إلاً قيسآرية » وبادا زیر كلا » 
وبلاد خراسان كلباء أو أ كثرتها صاح » وكل” موضع فقح عَدوَةٌ » نه وقف على السادين . 


وما اسةأ: نف السلمون فتحه » فإن فح عة ثفيه ثلاث روايات : 

(إحداهن) أن الإمام حير بين قسمتما على الغائمين » وبين وقفيتها على جميع السامين » لأر كلا 
الأمرين قد ثبت فيه حكّة عن النىّ صلى الله عليه وسل > فان التي صلى الله عليه وسل قم نصف 
حيإر » ووقف نصفباً لنوائبه » ووقف عمر الشام » والعراق » ومصر » وسائر مافتحه» وار ٠‏ على ذلك 
عاماء الصحابة » وأشاروا عليه به » وكذلاك فعل من بده مرن الللفاء » ول رأ حذ منهم قم 
شيا من الأرض التى افتتحوها . 

(والثانية) أنها تصير وققاً بنفس الاستيلاء علا » لاتفاق الصحابة عليه » وقسمة الذى ما خيبر 
كان فى بدء الإسلام » وشدّة الحاجة » فسكانت الصاحة فيه » وقد تعيّنت الصلحة فما بد ذلك فى وقف 
الأرض » فكان ذلك هو الواجب . ْ 

(والثالثة) أن الواجب قا »وهو قول ل مالاك » وای ثورء لأن النىّ صلى اه عليه وسل فعل ذلك 
وفمله أولى مر ن فل غسيره » مع و م قوله تعالی : (۸ : ١غ‏ واعلموا ا غنم من شو EE‏ 
سه ) الآبةء ثيفهم منها أن أربعسة أخماسها للفائمين . والروابة الأولى أولى » لأن النىّ صلى الله عليه 
وس فمل الأمسين جميعاً فى خيبر » ولأن عر قال : « للا آخر” اله لاس لقسمت الأردض کا 5 قم النوخٌ 
صلی الله عليه وسل حبر » فقد وقف الأرض مع عامه بفعل النى” صلى الله عايسه وسم » فدل على أن فعله 


لم فتح عنوة : أى فتح بالقوة والحرب » ولم يفتح صلحاً 


0 ْ ۲٤ 


ذلك لم يكن معي »كيف وان صلى الله عليه وسل قد وقف نصف خيبر ؟ ولوكانت للغائمين لم يكن 
له وقفبا . قال أو عَبيد : تواترت الآنار فى افتتاح الأرضين عَنْوَةٌ بهذين الحكين » حم رسول الله 
صلى الله علي عليه وسل فى خيبر حين قسعها » وبه أشار بلال » وأحابه » على عر فى أرض الشام . وأشار به 

الزيير فى أرض مصر » وح حمر فى أرض الَّوَادِ » وغيره » حين وقفه » وبه أشار على » ومُماذ على 
عر » فى أرض الشام » وبس فل الى“ صلى الله عليه وسل راذًا لنعل عر . لأ ن كل" واحد منهما انبح 


ة. قال الله تعالى : (۸ : 4١‏ وَاغْلََا أن معدم من شئاء أن م ) . وقال : (و» : ١‏ 


سے 


of: 


مء الله لى سولهم من أَهْل القرى ) الآبة . وكا نكل” واحد من الأصين جائزاً » والنظر فى ذلك 
RS E N‏ ع 

إذا ثبت هذا فن الاختيار المفوتض إلى الإمام اختيانٌ مصلحة ء لا اختيار َة . فيازمه فل 
مايرى المصلحة فيسه » ولا يجوز له العدول عنه »كالطيرَة بين القتل » والاستزقاق » والفدّاء » وان" 
فى الأسرى . ولا يحتاج إلى النطق بالوقف » بل ترگ له من غير قم هو وققه ھا »کا أن قسْمها بين 
الفائمين لايحتاج ممه إلى لفظ » وإن عر وغيره لم يقل عنهم فى وقف الأرض لظ الوقف » ولأنّ مى 
وقفبأ هاههنا : أنها باقية جي السلمين » يود خراجها ء وإصرف فى مصالحهم . ولا منص أحد عاك 
شیء منها . وهذا حاصل” بتركها . 

+8 فمل 885 

فأما ماج عنها أهلما وما من السدين . فبذه تصير” وة بنفس الظهور عايها . لأن ذلك معي 
بها » إذلم يكن ها انم » فسكان < | حك النىء » يسكون للمسامی نكلهم . وقد روى : أنها لاتصير 
وقفا حتى يقفها الإمام . وحسكمها حك المثوة إذا قت . وما 0 عليه الكقار من أرضهم » 
على أن الأرض انا » ونقرتهم فيهاء مخراج معلوم . فهو وقف أيضا » < ا ا 
0 یبر » وصالح ألا كَل أن بعمروا أراضها: ول نطف 00 


عم عم 


لين متهم زِ« وصالح بنى التضير «على أن جم من الديئة و ماقت الإبل م من الان 
والأموال ٠‏ إلا الق س ينی الشلاج ‏ ف كانت عا أفاء ايل على سول E‏ 
على أن" الأرض هم » قرم فيها مخراج_معنوم . فقا الحواج فى حسم الجر بة ؛ تسققط بإسلام يو 


والأرض” + م » لاخراج عليها » لأر ن الخراج الذى صرب علمهم | عا كان مر ي أجل كُفرم » منز ار 


, نثمه : أى بالرأي , وانحة غير المبئية علي المصاحة‎ )١( 


لابن قندامة (e‏ 


الضروبة ؛ على رءوسهم . فإذا اوا سقط كا اسقط الجرية » وتبق الأرض ملكا هم » لاخراج 
عايها . ولو انتقلت الأرض إلى مسل لم يحب عليها خراج لذلك . 
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ولا جوز شراه شىء من الأرض الوقوفة ولا بيه » فى قول أ كثر أها ل الم . منهم عبر » وعلى” 


0 
r 


وان عباس » وعبد الله بن عر » رغى الله عنم ورُوى ذلك عن عبد الله بن ممل » و وقي 
ابن ديب » ومسل بن مسل » وميمون بن مهران » والأوزاعى” ؛ ومالك ء وأبى إسحق الازارئ . وقال 
الأوزاعي” : ل بزل أن المسامين ينون عن شراء أرض ار ية » ويسكرهه امام . وقال الأوزاعى” : : 
أجع رأى عر وأسماب النبى> صل الله عليه وسل اتا غلبو وا على الشام » على إقرار هل ل القرى فى قر انم" 
على ما كان بأيديهم من أرضهم » بعر وها » و بؤدُونَ خَرَاجِها إلى السادين . ويرون : أله لابسلح 
لاحر من السامين شراه ماق أيديهم من الأرض » طوعا » ولا كرءها . وكرهوا ذلك مما كان من اتفاق 
تمر وأسحابه فى الأرضين الحبوسة على آلخر هذه الأمة من اأسامين » لاتباع » ولا تورث ؛ قوة عل جهاد 
من لم تلب عليه بعد من الشركين . وال الثورى : إذا أقرت الإماء؛ أهل الوق فى أرضمم تَوَارثوهاء 
وتبأيئوها . وروی نحو هذا عن ابن سيرين » والقرطبىء » لا روى عبد ار من بن ,يزيد « أن ابن مسعود 
اشترى من دھقآن 2 أرضا على أن يَكُفيه جر باه وروی عنه أنه قال : « نی رول صلی الله عليه 
وسم عن اسر 5 الأراض وال » قال عبد الله « وک مال برَاذان »و بكذًا؟وبكذا؟» 
وهذا يدل على أن له مالاً رادان » ولأتها أرض هم ء از بيا . وقد رُوى عن أحد أنه قال : 
إنكان الشراء اسل يشترى الرجل مايكفيه » وإغنيه عرى الناس » هو رجل من اأساين . وكره 
البيم' فى أرض السّوادٍ . وإ ما رخص ف الشراءء «والله أعير» لأن بعض الصحابة اشترى » ولم سمح 
عنهم البيع . ولأن الشراء استخلاص” للأرض ؛ فيقوم فيها مقام م نكانت فى يده . والبيم” أخذ ءوض 
3 الا که ولا يستحقه فلا بحوز. 

ولنا ؛ إجماع الصحابة رضى الله عنهم » فَإِنَهُ رُوى عن عر رضى الله عنه أنه قال « لأَنَْترُوا رقيق 
أخْل الم َلَآأرْسَيُ » . وقال الثمبى” « اسْتَرى عتبة بن فرق أراضا عل شآطىء الفرات ليخد 
ف کا فذ کر ذلاث لمر فقال : من اشْتر يتا ؟ قال ن أايا فا احتم َه الهأ رونو الأتصار” 


3 


١ (‏ ) الدهقان : التاجر ,» ورئيس ااتجار » أو رئيس الفلاحين ‏ أو رئيس الإقام . 


5 الى 


قال : مؤلاء ار با ء فب اشرت مم سا ؟ قال : لآ » قال : فار'دذها عَلى مر ن اش ريشا مله 
ود مآلك » . وه-ذا قول عر فى ال مهاجرين والأنصار عحضر سادة الصحابة » ا 2 ف E:‏ 
کان اخاعا وا شیا إل وجو د إجماع أقوى من هذا وشيهه . إذ لا سبيل إلى نقسل قول جيم 
الصحابة فى مسألة » ولا إلى نقل قول المشرة » ولا بوجد الإجاع إلا القول النتشر . 

فإن قيل : فقد خالفه ابن مسعود ما كرناه عنه . 

قلنا : لا ذل الخالفة . وقوهم : اشترى . قلنا : لمراد به ١‏ كتّرى » كذلك قال أو عبيد . والدليل 
عليه : قوله « على أن يكفيه جز يكبا » ولا ون شترا لها » وجز يتب N:‏ © . وقد رو عنه 
القاس أنه قال : م نأف بالطّذى ”ققد أقر بالصّدار الل . وهذا يدل على أن الشراء هاهنا الاكتراء . 
وكذلك كل من رويت عنه الرخصة فى الشراء » #عمول على ذلك . وقوله « فكي عال EEE‏ « 
فيس فيه ذكر الشراء . ولأرل“ الال أرض » فيحتمل أنه أراد مالا من السائمة » أو التجارة » أو 
الزرع» أو غسيره . 0 وتحتمل أنه أراد بذلك غسيرّه » وقد يعيب الإنسان 
الفعل المعيب من غَيره . 

جواب ثان : أنه بتناول الشراء . وبق قول عر فى الذحى عن البيسم غير معارّض . وأما المنى 
فلأنها موقوفة » فل يمز بيبا كسائر الأحباس » والوقوف . والدليل على وقفها النقل والدنى 

أما النقل : فا تقل من الأخبار : أن عر لم بى الأرض التى افتتحما » ونركها لتكون ماد لأجناد 
المسدين » الذين يقاتلون فى سبي ل الله » إلى نوء القيامة . وقد نقانا بعض ذلك . وهو مشهور » تغنى 
شهرته عن نقله . 

وأما العنى : هال و سمت | ؛ لسكانت للذين افتتحوها » م لورثتهم » أو ان انتقلت إليه عنهم » 
وم تسكن مشتركة بين السادين . ولأنها لو سمت ل خف بالسكلية . 

فإن قيل : فليس فى هذا مايلزم منه الوقف . لأنه محتمل أنه تركم| لاهين عام » فيكون في 
للمسلدين » والإمام نانبهم » فيفمل ما يرى فيه الصلحة » من بيسح أو غيره . ومحتمل أنه تركها لأرط ,اء 
كفمل النى“ صلى الله عليه وسل يحكة . 

قلنا : أما الأول فلا يصح » لأن عر إ تما ترك قمتها لتسكون ماده لهسامي نكلهم » ينتفعون بها 
مع بقاء أصلها » وهذا معنى الوقف . ولو جاز مخصيص قوم بأصلها لكان الذين افتتحوها أحق بها . فلا 


جوز ان عنعها أهلبا ا مسد 2 00 9 هأ غيرم ؛ مع وجود الس ة المائعة . والثالى : أظون فساد؟ من 


, الطسق : الخراج يوضع على الجريان أى على الزرع أو شبه ضريبة معلومة‎ 5 ١) 


لان دمه ۲۷ 
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وإذا قلنا : بصحّة الشراء . فإنها تكون فيد المشترى على ما كانت فى يد الباثم > يؤدى حراجها» 
وبكون معنى الشراء ههنا : نقل” اليد من البائع إلى المشترى بعوّض . وإن شط انراج على البائ ما 
فعل ابن مسعود ؛ فيكون اكتراء لاشراء . وينبنى أن يشترط بيان مده » كداثر الإجارات . 
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وإذا بيعت هذه الأرض لك بصحّة البيع حا 34 صح . لأنه مختلف فيه . فصح 2 الاي كائر 
الجتمدات ٠‏ وإن باع الإمام شيا لمصادة رآها . مثل أن يكون فى الأرض ماتاج إلى عسارة + لايعمرها 
إلا من يشتريها . سمح أيضا . لأنّ فمل الإمام کک الا . وقد ذكر ابن عائذ فى كتاب فتوح الشاء 
قال : قال غير واحد من مشيختنا : إن الناس سألوا عبد اللاك » والوليد » وسأمان : أن يأذنو ام فشراء 
الأرض من أهل الذمّة » وأذنو الم على إدخال مانا فى بيت امال » فلا ول عر بن عبد المزيز أعرتضَ 
عن تلك الأشر بة لاختلاط الأمور فما ؛ لما وقع فبها من المواريث ومُهور النساء » وقضاء الدذبوت . 


caf 


و ل يقدر على مخليصه » ولا معرفة ذلك . وكقب كتابا قرىء على الناس سنة المائة : « أن من اشْترَى 


دوجم موت اه وسوس 


شيا بعد سن ماد » فإن د » » وى نة مالة : سنة دة » فتناهى الناس عن شرائها . 
3 اشتروا أشرية كثيرةٌ كانت بأيدى أهلبا » تؤدّى الْمْشْىَ » ولا جزية عم .فس أفضى الاس إلى 
النصور يفعت تلك الأشرية إليه » وأن ذلاك أضر ياراج » فأراد ردّها إلى أهلها . فقيل له : قد وقمت 
5 فى الواريث والهور » واختلط أمرها ء فبمث الاين » منهم : عبد الله بن يزيد إلى مص » وإسماعيل 
ابن عياش إلى بعلبك » وهضاب بنطواق » وعد بن ری الالو رطق» وأميم أن لايضموا على التطائم 
والأشرية العظيمة القدعة راجا ؛ ووضعوا افسراج على مابق بأبدى الأثباط . وعلى الأشربة دة 
بعد سنة مائة » إلى السنة التى عَدَّل فيا . 

فينبنى أن بجرى ماباعه إمام » أو بيع بإذنه » أو تعذر رد بيمه هذا أأَجْرَى فى اث يغرب عليه 
خراجبقدر ماحتملٌ » ويرك فى يد مُشتريه » أو من انتقل إليه » إلا مابيع قبل المائة السنة » قإنه لاخراج 
علیہ کا تقل فى هذا اعخبر . 
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وحك إقطاع هذه الأرض 2 بيعها فى أن ما كان من عر أو ما كارن قبلمائة سنة» فبو لأهله . 
وما كان بعدها ضرب علي هكا فل المتصور إلا أن يكو فير إذن الإمام » فيكون باطلا . وذكر 
الأول » فإنه إذا منعها مسين المستحقين كيف عَم بها أهل الذمّة الشركين الذين لاحق للم'ولا نصيب ؟ 


4" الى 


ابن عائذ فى كتا.ه بإسناده عن سلمان بن عتبة « أن أمير المؤمنين عبد الله بن تمد أظنه اللتصور ‏ أله 
فى مقدمه الشام سنة ثلاث أو أريع ونفسين عن سبب الأرضين التى بأيدى أبناء الصحاءة » بذ كرون أنها 
قطائم لأبائهم قديمة . فقلت : ياأمير اأؤمنين » إن ايله تعالى ل أظهرالمسامين على بلاد الشام وصالوا أهل 
دمشی » وأهل ھور ی و كرهوا أن يدخلوها دون أن يتم ظپورم وإ تخانہم فى عدو الله » فمسكر وافى مرج 
ردۍ ؛ دين ١‏ رة : إلى برج شعبان وجفق تردى )2 ؛ مروج كانت مباحة فما بين أهل دمشق وقراها» اس 
لأحد معهم ) تأقاموا مها حتى أوطأ اله بهم امش ركين قرا وذلاء وأحيا كل وم حلتہم » وهيئوا بها بناء 
فبلم ذلك عر فأمضاء م 2 وأمضاه عهان ٥ن‏ بعده إلى ا اأؤمنين . قال : وقد أمضيناء ۵ ¢ . وءعن 
الأحوص بن حك : « أن لأسدين الذين نتحوا ص د يدخلوها » بل عسكروا على نهر الأريد فأحيوه » 
٤ 1 ١ 011‏ 

تأمضاه لم مر 03 وعئان : وقد کان pera‏ ناس عدوا ¢ إذ ذا إل سر الاريد الذى على باب اارستن 3 
تمسكروا فى مر جه تسلاحة ان خلفهم من اأسامين . فلا بلغهم ماأمضاه عر للفمسكرين على نهر الأريد سألوا 
أن یش رکو م فى تنث القطائم » وكتبوا إلى عر فيه . كةب : أن بموضوا مثسله من اللروج التىكانوا 
عسكروا قبا على بإب الرستن . ذل تزل تاك القطائع على شاطىء الأريد » وعلى باب جص » وعلى باب 
ارستن ماضية لأهلها لا راج عليها تؤدى العشر » . 
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وهذا الذى ذكرناه فى الأرض اأغلة . تأما الساكن فلا بأس بميازتها » و بيعبا » وشرائها » وسكناءا 
قال أبو عبيد : ماعنا أحداً كره ذلك » وقد اقتسمت اللكوفة خططا فى زمن عمر رضى الله عنه بإذنه ؛ 
والمصرة 0 وكيا حاب رسول اله صلى الله عليه وسل ۶ وكذلك الام ومهر 2 وغيرها وبا البإران م 
م عاب ذلك أحد ¢ ولا أنكره . 

« مأل » قال ( فا كان من الصلح قنيه الصدقة 4 . 

يدنى مأاصو لوا عليه على أن ملكه لأهله » وانا عليهم خراج معلوم » فهذا اراج فى حك الجزية . 
فى او | سقط عنهم » وإن انتقلت إلى مسل ل يكن عليبا خراج . وفى مثله جاء عن العلاء بن الحضرى 
قال : « بعشنى رسول الله صلى الله عليه وسل إلى البحرين » وإلى هجر » فكنت آل الخائط تسكون بين 
الأخوة بل أحدم » فآخذ من السلم المشر . ومن للشرك اطراج » رواه ابن ماجه » فبذا فى أحد هذين 
البلرين لأنهما فتحا صلا » وكذلت کل أرض أسل أهلها علا كأرض اإدينة » ہی ملك لهم ليس علا 
خراج ولاشىء . أما الزكاة فى واجبة على کا ل مسل . ولا خلاف فى وجوب العشر فى الأسارج من هذه 
الأرض . قال ابن المنذر : جم م ل من محفظ عنه من أها ل الم على أن كل أرض أسلم أهلها علمبا قبل 
تمرم غلمبا أنها لم ؛ وأن أحكامهم أحكام السادين » وأن عليهم فما زرعوا فما الكاة . 


لأن قداسة الا 


« مألة » قال ل واگ عنوة أدى عنها المراج ورى مابق و إذاسكان خسة أوسق وكان ل 4 . 

يعنى مافتح عَنوة ووقف على السامين » وضرب عليهم حراج معلوم » قإنه و دى امراج من لته 
وينظر فى باقيها . فإن كان صا ب فيه الزكاة » إذا كان سل . و إن ل يبام نصاباً » أو بلغ ذا »ود يكن 
م » فلا زكاة فيه » فن الركاة لاحب على غير المسامين . وكذلاك الح ف ىكل" أرض خراجية . وهذا 
قول عمر بن عبد المزيز » والزھہی » ومجی الأتصارئ » وربيسة » والأوزاعى” » ومالك » والثورئ» 
ومفيرة » والليث » والح نبن صالم » وابن أنى ايل » وابنالبارك » والشافى” . وإسحاق ؛ وألى عبيد . 

وقال أسماب ال أى : لاش فالأرض اتَأْراجيّة . لقوله عليه السلام : « عم العُشْ انراج 
ف رض مس 1 » » ولأنهما خان سبباها متنافيان » فلا يحتمثان » کرکاة السو" م والتجارة» والفشر 
وزكاة القيمَة . وبيان تنافبهما أرك اراج وجب عقو بد لأنه 2 الأرض . والزكاة وجبت 
08 وشكراً 

ولنا : قول | الہ تمالی : ( > : ۲۹۷ وا ارجا تک نَالْأض ) . وقول النى صلى الله عليه 
وسل 2 3 ست الماع الع » وغيره من عمومات الأخبار . قال ابن المبارك : يقول الله تعالى : 
(وااخر جا تک : ر الأض) ؛ م قال : نترك القرآن لقول أهى حنيغة ؟ ولأنهما حقان جبان 
استحقّين جوز وجوب کل“ واحد مهما على اسر » غاز اجتاعمما » كااكفارة . والقيمة فىالصيد ار 2 
الملوك . وحديثهم بروبه حى بن عَدْيسَة » وهو ضعيف » عن أنى حنيفة » ثم مله على اللراج الذى هو 
جز : وقول انرق . وكان اسل : يمنى أن الركاة لالجب على صاحب الأرض إذا لم بسكن مسلا 
ولبس عليه فى أرضه سوى انراج . قال جد رجه الله : ابس فى أرض أهل الذمّة صدقة : إنها قال الله 
تعالى : ( صق تهر ول كَمم بها ) فأی طهر للاشركين ؟ وقوهم : إن سببيهما يقنافيان : غير 
ديح . فإن اطراج أ الأرض » والقَشْر زكاة الزرع > ولا يتنافيان »کا لو استأجر أرضاً فدرعيا » 
ولوكان اراج عقويدً لاوجب على مسل کا ية : 
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فإ ن کان فى عة الأرض مالا عَشر فيه »كالقار التى لا زكاة فيهاء واتَدضْرَاوات » وفيها زرع فيه 
الركاة » جل مالا رکاۃ فيه فى مقابلة انراج » وزکی ما فيه الزكاة » إذا كان مالاركاة فيه وافياً بالحراج . 
وإن ل يكن لا عليه إلا مانجب فيه ازكاة ادى امراج من ہا ورك ما بقى. وهذا قول عر بن 
عبد المزيز : إذا كان مالا ركاة فيه وافياً يخسراج» ون يكن لها عله إلاما بحب فيه الزكاة » ادى 


0 الى 


س 
2 


وى أنه عبَيْد عن إراهم_بن ألى عب قال : م TS‏ 


٠ 


0 عوافر عامل عل فاسْطين 1 فيمئ كنت ف 2 ار ع اين ا بض ملا 


س 


0 
جزيتها 3 7 بأ مار رکو ما بھی ع اليل 5 » . قال ايه ن ألى عبلة : » آ6 سیت ذلك ) 
وي أَخَدوا دلا » لأن اراج من مُؤْنة الأرض » فيمنء وجوب الركاة فى قدره .كا قال أحمد ؛ 
ص 0-7 
هن 5 على زرعه » واستدان ما أفق على أهله › ات ما أفق على زرعسه دون ما أنفق 


على أل » لأنه من نة الزرع . و .ذا قال ابن عباس . وقال عبد الله بن عر : « تسب بالديتين 


یما 2 رج ادا بدا » . وحى عن أحد : أن 0 يممنع الزكاة فى الأموال الظاهرة » فعلى 
هذه الرواية تسب كل دین عليه » نم رج المشر مما بق » إن بلغ نا > وإن م يبلن نصابا فلا عشر 
فيه » وذلك لأن الواجب ركاة » فنع الدين وجوبها . كركاة الأموال الباطنة ؛ ولأنه دين . فنع وجوب 
المشر » كالطراج » وما أتفقه على رَرْعه . والفرق بينهما على الروابة الأولى : أن ما كان من مُؤنة 


الزرع . فالحاصل” فى مقابلته يحب صرقه إلى غيره » فسكأته لم يمصل . 


9 فصل 32 

ويك استأجر أرضاً فزرعما فالعشر عليه دون مالك الأرض » وه ذا قال مالك » والثورى” » 
وسر يك » وابن البارك » والشافى> » وابن النذر . وقال أبو حنيفة : هو على مالك الأرض » لأب 
من مُؤْنتها أشبه اتراج 

ولنا : أنه واحب ف الزرع » فسكان على مالسكه » كركاة القيمة » فما إذا أعدّه للتحارة » وكمشر 
رغه فى : ملکه 4 ولایصح قوهم م إنه 0 ن مؤنة ة الأرض . لاه وكان 4 ن وتا أوجب فما 4 وان م 
تزرع كاتا راج »دلجب ع الى کاطراج وقد ر رض » لا بقدر الزرع » ولوجب صر 07 
إلى مصارف النىء » دون مسر ف الزكاة . ولو أسد عار أرضا ف زرعها © فالزكاج : على صاحب الزرع » لأنه 
مالك . وإن غصبما فزرعبا وأخذ الزرع فالمشر عليه أيضا . لأنه ثبت على ملکه » وإ أخذه 
مالسكها قب لاشتداد جيه فالعشر عليه 5 إن أخذه لعل ذلك احتما ل أن حب عليه a‏ 4 لأن أخذه اه 
استند إلى أل ررْعه » فكأله أخذه من تلك الال . وبحتمل أن تسكون ركاته على الغاصب » لان هكان 
قل ن رغوت عشره ¢ وهو دين اشتداد جيه . 

وإن رارع رجلا مزارعة فاسدة » فالمشر على من جب الزرع له » وإ ن كانت صعيحة . فعلى كل 
واحد منهما شر حصته ٤‏ إن بلغت خسة أوسّق » أو كان له من الزرع ما يبل به إلا خسة 

2 e 

وس 0 وإلا فلا عشر عليه » وإر2ك بلغت حصة أحدما دون صاحبه النصاب »؛ فملى من بلغت 


لان قدامة امن 


2 


حصت النصاب عُشرها » ولاثىء على الآخر . لأن الله لا تؤثر فى غير السائمة فى الصحيح . وثقل عن 
أحمد أنها تؤثر فيلزممما المشر » إذا بلغ الزرعجيعه خجسة أوسّق . وخر مكل واحد منهما عُشر نصيبه 
إلا أن يكون أحدها من لاعشر عليه »كالكاتب والذيّ . فلا يازم شريكه عُشرا إلاً أن تبلغ حصت“ 
نصا » وكذلك ال فى الساقاة . 

© فصل 85 

و اسل بيع أرضه من ذتى ؛ وإجارتما منه » لإفضائه إلى إسقاط عُشر اللارج منها . قال تمد 
ان شو می الت أبا عبد الله عن الل بجر أرض الخراج من الذى” ؟ قال : لاي جر من الذي إا 
عليه الجزية » وهذا ضر . وقال فى موضم آخر : لأمهم لا بؤدُون الزكاة : فإن آجرها منه ذمى أو باع 
أُرضّه التى لاخراج عايها ذَمياً صح البيم والإجارة . وهذا مذهب الثورى” والشافى“ » وشَرِيك » 
وأ عبد » واس عليهم فما عشر › ولا خراج . قال حرب : سألت اد عن الذى يد-ترى أرط 
المشر ؟ قال : لاأعلم عليه شيت . | نما الصدقة كبيئة مال الرجل . وهذا المترى ليس عليه . وأهل المدينة 
بتولون فى هذا قولاً حستا » بقولون : لانترك الذمى" يشترى أرض المُشر » وأهل البصرة بقولون قولاً 
يجيياً . يقولون : إضاعف عليهم . وقد رُوى عن أحد : أنهم عنعون من شرائها » اختارها الخلآل » 
وصاحبه ؛ وهو قول مالك » وصاحبه . فإن اشتروها صوعف عايهم المشر » وأخد مهم اتس » لأن 
فى إسقاط المشر من ٤ة‏ هذه الأرض إضراراً بالفقراء » وتقليلاً لمم . فإذا تعراضوا لذلك صُوعفَ 
عليهم المشر »كا لو أتجروا بأمواهم إلى غير بلدم ضوعنت عليهم الزكاة فأخِذ منهم نصف المشر . وهذا 
قول أهل اليه ره » وأ بوسف . وروی ذلك عن امسن » وعبید الله . بن اس ن العنيرئ . وقال 


تمد بن الحسن : العنر ماله . وقال أ حنيفة : ضير أرض حراج . 


وانا : أن هذه أرض لاخراج عليها ء فلا يلزم فيها الخراج يبيعها »كا لو باعما مسا . ولأنها مال 
سل حب الح فيه للف راء عليه . فم . ينع من بيعه للذعى “كال اة » وإذا ملسكبا الذي » فلا عش عليه 
فما ا ج منبا» لأنها زكاة » فلا تحب على الذمى” » كركاة السامة » وماذ كره يبطل بالسائمة . فإن الذشى 
عم أن يشتريها وتسقط الزكاة منها » وماذكروه من تضعيف العش ٠‏ لان ص فيه » ولاقياس . 


01 


« مسألة » قال ( ودغي الحنطة إلى الشمير » وترَى إذا كانت خسة أو ى . وكذلك القَطْئيّات » 


وكذلك الذهب والفضة 4 . 


ا f‏ ےو س ا 
وعن ألى عبد الله رواه أخرى : أنها لا تھے وتخرج هن 5 صنف 2 إن کان منصبا للوكاة . 


۳ الفسثى 


القطعيات : بكر القاف جم کیا٩‏ رمم أيضاً قطان . وقال أن عبد : هى صنوف الوب من 
المدّس ؛ والخمخص والأمز » واطلبان » والطاحلآن ينی السمسم . وزاد غيره : الدّهْنَ ثواللوياء 
والفول » والماش ا اقطأنية » علي )من ع قطن قان فى اليبت أى > كث فيه . 

ولاخلاف بين آهل الل فى غير الحبوب » والقارء أنه لبم جنس إلى جنس آخرٌ فى تسكيل 
النصاب . فالاشسية ملا أجناس : الإبلك » ولبق ء والفز لا ف جنس منبا إلى آخر . والمار 
ايف جنس إلى غيره » فلا يغ القر إلى الزييب » ولا إلى الاوز » والفستق » والبندق . ولايقم ی 
من هذه إلى غير » ولانغم” الأثكار إلى شىء من السائمة »ولا من الحبوب » والقار . 

ولاخلاف بيهم فى أن أ نواع الأجناس 3 بشما إلى بعض » فى كال النصاب . 


ولاخلاف بيهم إيضا فى أن الم وض ت إل لى الأعان ؛ ونضيت الأمان إلا . إلا أن الشافعى* 


” 


اضما إلا إلى جنس E‏ 4 ءلأن نصامها ممعي به . 

واختلفوا فى د م الحبوب بعضها إلى يعض ؛ وق ص أحسد النقدين إلى الآخر . فروى عن |د 
فى الحبوب ثلاث ا . 

إحداهت : لاب“ جنس منبا إلى غيره . ويمتبر النصاب فى كل جنس منها مُنقرداً . هذا قول 
غطاء © وجول 0 ليل » والأوزاعى” » والثورئّ ؛ والحسن بن صا » وشر يك » والثافمی» 
وأى عبد » وأ نور » وأسماب الرأى . لأنها أجناس فاءّبر النصاب فى كل جنس منها منفرداً > 

كالثار أيضا » والمواثى 

والروابة الثانية : أن الحيوب اما نض“ بعضها إلى بعض فى تتكيل التصاب » اختارها أو بكر . 
وهذا قول عكر مة . وحكاء ابن النذر عن طاوس . وقال أبو عُبَيد : لانمل أحداً من الماضين جع بدمهما 
إلا عكرنة . وذلك لأن الدبئ جلا قال :لار کا فى حب ولا مر حت a‏ , 
ومفهومه : وجوب الزكاة فيه إذا بلغ خسة أوسّق » ولأنها تتفق فى النصاب» وقدر احرج > والنبت » 
والحصاد . فوجب ضر بعضها إلى بعض عكأنواع الجنس . وهذا الدليل مُنتقض بالقار . 


والثالثة : أن المفطة تر إلى الشمير » وا القُطْنِيَاتٌ بعضّها إلى بعض ء نقلها أبو الحارث » عن 
أحد » وحكاها انرق“ . قال القاضى عر الفس رد و سوقالة . والليث » إلا أنه زاد 


. سبق آنه فها ضم القاف أيضا‎ )1( ٠ 


LS سبح‎ 


لإن قدامة سن 


فقال : الت » والذرة » وَالدّحْنُ » والأرز ء والقمح » والثمير » صهف واحد . واملّه مح بأن هذا 
كله مقت فيضي بعضه إلى بعضكأنواع الأْنْطة . وقال الحسن » والزهرئ : في النطة إلى الشمير » 
لأنها تتفق فى الاقتيات والنبت » والخصاد » والنافع » فوجب ”مما كا يم" الس إلى المْطَرِء وأنواع 
الجنس بعضها إلى بعض . 
والرواية الأولى أولى إن شاء الله تمالی . لأنها أجناس يجوز التفاضل فيها » فم يضم" بعضما إلى بعش 
كالقار . ولا يصح القياس على الس مع النطة » لأنه نوع منهاء ولا على أنواع الجنس » لأن الأنواع 
كلها جنس واحد » يحرم التفاضل فيها » وثبت حك الجنس فى جميعها » بحلاف الأجناس . وإذا اتقطع 
القياس لم جز إيحاب الزكاة اقح ولا بوصف غير مجر . ثم هو باطل بار . فإنها تتفق فما 
ذكرهءولا 2 سبك نس دولا الأصل عدم الوجوب » فا( يرد بالإيحاب نسة» 
« أو جاع 6 أو معناها » لا يثبت إمجابه . والله أعم . 
ولا خلاف فما تابه فى طم الخنطة إلى العلس » لأنه نوع منها . وعلى قياسه الكت 2 إلى 
الشعير . لانه منه . 
+ نسل 25 
ولا تفريع على الروايتين الأوليين لوضوحمما . 
قأماالشالثة » وه ره ا إن یره راا مین ن او اف ت 


إلى الدخْن لتقاربهما فى أأقصد » فإنهما يمخذان حيرا » وأذم . وقد ذكرا من جملة القطنيات أيضا » 
فيضمان إلا » وأما ازور : فلا تضم" إلى القطييّات » وللكرن الأبازير پر“ بشما إلى بعض 2( 
لتقاربها فى اأقصد » فأشبهت القَطْنيّات » وحبوب البقول لا نَم إلى القطْنيّات » ولا إلى البّزور » فا 
تقارب منها طم بعضه إلى بعض » ومالا فلا» وما شسكنكنا فيه لا بر لأن الأصل عدم الوجوب 5 
فلا يجب بالشك . وال أعل . 

8 نمل 8ه 
EY‏ انرق فى ضي” الذهب إلى الفضة روايتين . وقد ذكرناها فما مغى » واختار أبو بكر أنه 
لا ب أحدها إلى الآخر » مع اختياره الف" فى الحبوب » لاختلاف نصامهما » واتفاق نصاب الحبوب . 
١ (‏ ) مابين القوسين ساقط فى النسخة الى هلقنا علا . 
( ه - مغنی ثالك ) 


8 فمل 8ه 
5 خم 8 ا 2 7 
ومتى قلغا بالف" فان الزكاة تؤخذ من كل جنس على قدر ماكخصّه » ولا يؤخد من جنس عن 
| 1 
غيره » فإننا إذا قلذا فى | نواع الجنس : بوخد من کل وع ماخخصه . ذاولى أن يعتد ذللك فى الاجناس 


الختافة » مم تفاوت مقاصدها » إلا الذهب والفضة › فإن فى إخراج أحدها عن الآخر رواشين . 


88 فصل 2ه 
ويسم زرغ العام الواحد بعضّه إلى بمض » فى تسكيل النصاب » سواء اتفق وقت زرعه وإدراكه » 
أو اختلف»› ولو كان ماه صيق © ور بیع" ر الصي” إلى ار بيعي نولو ميل او 0 
تت أصوهها ب“ أحدّها إلى الآخر فى کی الات . لأن اجيم زرغ عام واحد» فف“ بعضه 
7 بعض کا لو تقارب زره وإدراكه . 
+ فصل ,88“ 
وأ" ثمرةٌ العام الواحد بعشهما إلى بعض » سواء » اتفق وقت إِطّلاعها » وإذرا كما » أو اختاف» 
فيقدم بعضما على بعض فى ذلك . ولو أن الثرة جت ثم أ أطاءت لأخرى » وجَدّت» ضمت إحداها 
إلى الأخرى . فإن كان له نل تحمل فى السدّة اين صر > أحدها إلى الْآَسَّر . وقال الفاضى : لا 02 
وهو قول الشافعئ لته حمل يننصل عن الأول 2 a‏ که حل عام خر . و إن کان له ل 
حمل مرة » وتخل حمل مر تين » ننا الجل الأول » إلى امل المنفرد » ولم جب فى الشانى شىء إلا أن 
يلغ بمفرده نصاباً . والصحيح أن أحد الجلين بض إلى الآخر . ذ امطاب » وان عقيل . لأمهما 
رة 0 واحد 2 تيمم م إلى بعص س » كزرع العام الواحد » وكالذرة لق تنيت مَر”نين » ولان الجل 
الثاني هم إلى لمل المنةرد »لو لم يكن حمل أو أول . فسكذا إذا e‏ وجود اأفل الأول 
سرو بم 5 32 ا 0 
لا بلح أن يسكون مانم . بدليل حمل الذرة الأول » وماذكره من الانفصال يبل بالذرة . و 
أعم بالصواب . 


0 


لبن قدامة fo‏ 
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وهى واجبة بالكتاب والسنة والإجماع . 


أما الكتاب : فقوله تعالى : ( ه : ٠١‏ والدين يكير ون الذهب والفضة ولا ينفقو تا فى سبيل 
لمر فبشر م بعدَّابٍ أل . ) الآبة . ولا يتوعد بهذه المقوة إلا على ترك واجب . 
وأما الست : اوی أبو هی رة قال : قال رسول الله ىاه عليه وس :ماين ضَاحِب ذه 


5370000 


وَل قضة ر لايؤدى ما az‏ إل ذا كن 52 م القيامة ص 071 صَقَاء ن آر م ىعدا ف تر 


هم > فی ری 3 دن ¢ نه * وظورة 567 ردت عدت علي )فى وام کان مقدارة 
مسين أف سنه حَ فى الله ين العبآد أو» أخرجسه مسل > وروی البخارئ » وغيره » فی كتاب 
58 س « ونی اة اي . فلن ل م يكن | ل تسعون 87 € س فا شید | ب إلا أن شا ر « 
وال فى الد رام الضروية”' “. وقال النىّ : صلى الله عليه وسل 00 لَب فما دون تمس أوَاق صَدفة ع 
مقن عليه وأجمع أهل العم على أن فى مائتى دره خمسة درام » وعلى أن الذهب إذا كان عشرين 
مدقالا » وقيمته مائتا درم . أن الزكاة تحب فيه إلا مااختلف فيه عن الحسن . 

۸ د ماله » قال أو القاسم ب( ولاز كآة فما دون امائتين » إلا أن يكون فى ملكه ذهب » 
أو عروض للاجارة » فيم به 4 . 

وجملة ذلك : أن نصاب الفضة مائتا درم » لاخلاف فى ذلك بين عاماء الإسلام . وقد بدت السّنة 
التى رويناها تحمد الله . والدرام التى يتير بها التصاب : هى الدرام ال كل“ عَشّرَةٌ منها وزن سَبْمقر 
د > عثقال الذهب » وکر درھر صف مثقال » وه 3 وهی الدراهم الإسلامية التى تقادر مها 
سب از كاة » ومقسدار ايق » والدََاتُ » ونصاب القع فى السرم » وغيدُ ذلك . وكانت الدرام 
فى صدر الإسلام صنفين : سوداً وطبّرية » وكانت السود : تمانيةً دوانيق » والطبرية : أربعة دوانيق » 
فخا فى الإسلام » وجلا درهميين » مساو بين » فى كل درم ستّة دوانيق » فمل ذلك بنو أمَيّة» 
فاجتمەت فبا ثلائة أوجه : 


١ (‏ ) أى من الفضة › لان الرقة هى الفض ة» يريد الشارح أن الرقة التى بجحب فا ربع العشر هى ما 
كانت فضة مضروربة ة درام أوسيائك غير ركاز . أماإذا كانت سبائك عر عاہا ف الأرض » أو يشتغل وما 
بالتجارة لك الأول ألما تحب فا زكاة الركاز » وح الثانية أنها تحب فيها زكاة عروض التجارة » 
فقوم وتخرج ذكاتها . 


٣۹‏ الف 


(أحدها) أ نكل عَشرَةَ وزنُ سبعة . 
( والثانى ) أنه عدل بين الصغير » والكبير . 
(والثالث) أنه موافق اسكّة رسول الله صلى الله عليه وس » ودره الذى قد به القادير الشرعيّة » 
ولا فرق فى ذلك بين العبْر » والضروب » ومتى نقص النصاب عرن ذلك : فلا زكاة فيه » سواءكان 
كثيرا أو يسيراً . هذا ظاهس” كلام ارق » ومذهبُ الشافمى“ » وإسحاق » وابن المدذر » لظاهر قوله 
عليه السلام :9 ليس ما دون نفس أواق صَدَكَة » والأوقيّة أربعون درت » غير خلاف . فيكون 
ذلك ماق درم . وقال غير” ارق من أصابنا : إن كان النقص يسيرا كالحبّة » والبتين وجبت الزكاة 
لأنه لايضبط غالبا . فهو كنقص الحول ساعة أو ساءتين » وإ نكان نقصاً بنا كالدائق والدانقين » فلا 
زكاة فيه . وعن أحمد : أن نصاب الذه بإذا نقص ثلاث مثقال زركاه » وهول قول عمر بن عبد المزيز » 
وسفيان . وإن نقص نصا لازكاة فيه . وقال أحمد فى موضع آخر : إن نقص نما لازكاة فيه » اختاره 
أو بكر » وقال مالك : إذا نقصت نقصاً بسيراً تجوز جواز الوازنة“ وجبت ال زكاة » لأتها جوز جوارٌ 
الوازنة . أشبهت الوازنة » والأول ظساهر اعلير » فينبئى أن لايُمدل عنه . فأما قوله : « إلا أن يك 
فى ملسكه ذهب » أو عُروض للتجارة » فير به » فإن عروض التجارة ق إلى كل واحد من الذهب » 
والفضة » ويكل به نصابه . لال فيه اختلافاً . قال الحطاي : ولا أعم عاّهم اختافوا فيه . وذلك 
لأن الزكاة نما جب فى قيمتها » فتقوم بكل” و احد منهما » فت إلى كل واحد منهما . ولو کان له ذهب 
وفضة» وعروض © وجب صم اجيم بعضه إلى بعض » فى تسكيل النصاب » لأنّ المرض مضمومٌ إلى 
كل واحد منهما . فيجب صما إليسه » وجمع' الثلاثة . فأما إن كان له من كل واحد من الذهب والفضة 
مالا يبلق نصاباً رده » أوكان له نصاب من أحدماء وأقل من نصاب من الآخر . فد توقف أحمد 
عن ضيه أحدها إلى الآخر فيرواية الأثرم » وجماعة . وقطع فى روابة حنبل : أنه لا زكاة عليه حتى يبلن 
کل واحد منهما نصاباً . وذكر ارق“ فيه روایتین فىالباب قبله : إحداها :لا . وهو قول ابن أبى 
ليل » والحسن بن صا او وال لشافعى" وأبى عبيد» وأبى ” ثور . واختاره أنو بكر عبد العزيز» 
لقوله عليه السلام : «لَيْسفيًا دون فس أوَاق صَدقة ولأنهما مالان مختاف نصابهما » فلا يضم أحدها 
إلى الآخر ء كأجناس الماشية . والثانية : يش أحدها إلى الآخر فى تكيل النصاب . وهو قول الحسن » 
ولاق وباك ارال ونام ؟ » والثورى وأصحاب الرأى . لأن أحدها ب م إا 00 الآخرء 
فيم إلى الآخر كأنواع الجنس » ولأن نفمهما واحد» والأصول فيهما متحدة . 5 قیم ب الْتلفات» 
١ (‏ ) الوازئة : أى التامة الوزن » فتى كانت الدرام الناقمة نقصاً يسيراً يتعامل بها كالتامة » وجيت 
فبا الركاة . 


لان فدامة ۳۷ 


وأروش الجتآياتٍ » وأئمان البيآعات » وح أن بريدها لذلك . فأشبه النوعين . 
والاديث” مخصوص إمراض التجارة » فنقيس عليه » فإذا قلنا بالضر”» فإ أحدها 02 إلى الآخر 
بالأجزاء » يعنى أن كل واحد منبما متسب من نصابه . فإذا كلت أجراؤهها نصاباً وجيت الركاة ؛ مثل 
أن يكون عنده نصف نصاب من أحدهاء ونصف نصاب أو أ كثرمن الآخرء أوثلك س أحدهاء 
وثنثان أوأ كثره من الآخر . فلو ملاک مائةة درم وعشّر: دنانير » ومائة وخسيندراهاً ؛ وتسةدنانير 
أومائة وعشرين درهاً » وتمانية دتآنير » وجبت الزكاة فيهما .وإن نقصت أجزاؤ عن نصاب + فلا 
ركاة فيهما . ستل أحمد عن رجل عنده ثمانية دنانير » ومائة درم ؟ فقال : إنما قال من قال فيها الركاة . 
إذا كان عنده عة دنانبر » ومألة درم . وهذا قول مالاك » وأبى بوسف وممدء والأوزاعى” » 
لان کل“ واحد منهما لا تعتبر قیمع فى وجوب الركاة إذا كن مُنفرداً . فلا ثمتبر إذا كان عنده رة 
دانير مضمومة كالحبوب » والمار » وأنواع الأجناس كلها . وقال أبو المطاب : ظاه ركلام أحد 
فى روابة للروزى" : أا تم بالأحوط من الأجزاء » والقيمة ١‏ وسا اھ رم الال عم بقيمة 
الرخيص » فإذا بلغت قيمتها بلرخيص منها نصا وجب تالرّكاة فيها . فلو ملاك مائة درم » وسبعة دنانير 
قيمتها مال درم “أو عشّرَة دانير » وسبعين درھاقی ا عشر 6 دنانير » وجبت الزكاة فبها. وهذا 
قول ألى حنيفة فى تقوم الدنائير بالفضة» لأن كل" نصاب وجب فيه سم الذهب إلى اليطة ممم بالقيمة » 
كتنصاب لقم فى السرقة . ولأن أصل الف لتحصيل حظ الفقراء » فكذلك صفة الم » والأول : 
أصح . لأن” الأنمان تحب الزكاة فى أءيا: ا فل تعتبر قيمتتها کا لو انفردت ؛ و حالف نصاب ب القطم » 
فإن نصساب القطع فيه الو رق اص فى إحدى الروايتين » وفى الأخرى : أنه لامجب فى الذهب حتى 
ل ميم ديار» وال آعم . 
۹ « سألة » قال ل( وكذلك دون المشرين مثقالاً 4 . 
إعنى أن مادون العشرين لارّكاة فيه » إلا أن مم بورق » أو عُروض نمارة . قال ابن للفذر : أجع 
أهل العم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً قيمثها ماتا درم : أن الزكاة يحب فيهاء إلا ماك 
عن امسن أنه قال : لا رکاة فا حتى تبلغ أرإمين » وأجموا عل أنه إذا كان أ قل" من عشر بن مثقالاً 
ولايبلغ مائتى درم فلا ركاة فيه . وقال عامة الفقباء نصاب الذهب عشرون مثقالا من غير اعتبار قيمتتها » 
إلا ما حى عن عطاء » وطاوس » والزهرى » وسلمان بن حَر'ب » وأيُوب السختيانى » أنهم قالوا : 
هو معتبر بالفضة . فا كان قيمته مائتق درم ففيه الزكاة » وإلا فلاء لأنه لم ينبت عن النبى” صلى الله 
عليه وسل تقدير”فى نصابه » فثبت أنه له على الفضّة . ولنا مارَوَى مرو بن شعّيب » عن أبيه » عن 
جدّه » عن النى' صل الله عليه وسل أنه قال : « لَيْسَفى اقل من عِشْرِينَ يثقالاً ين اذَه » 


۳۸ الى 


< كم الل و 
ولاو فى اقل من ی درک ص » رواه أ'و عبيد . 


وروی ابن ماجه » عن‌ عر › وعالثة : « أن ال ی“ صلی الله علیە وسر كان اد م کل عر 
ديناراً فَضَاعِداً نصف دين ر “وم الارن بين ديتاراً 6 . وروی سعيذ» والأثر.” عن على" : عل : «فى کا 
ارين د بقارا دينار 20 عش ر بن ديتاراً تصن دنار » ورواه غيرها مرفوءا إلى النى كلاق 
ولاه مال" يحب الزكاة فى عينه » فلم يمتبر بغيره ء كار الأموال وک 


1۸۰ ج12 فصل چ 

وما ملك ذهب » أو فة منشوشة» أو مختلطا ضيره . فلا زكاة فيه حتى ببلغ قدر” الذهب » 
والفسّة نصابً » لقوله عليه السلام : « لَيْسَ فيا دُونَ تس أوافر من الوق حدق » فإن م بعل قدر 
مافيه منهما » وك" هل يلم نصا] أو لا ؟ خير بين سبكبهما يعم قدر مافيه منهماء ودين أن ستظهر 
ومر ج » لبسقط الفرض بيقين . فإن أحبة أن خرج استظهاراً » فأراد إخراج الزكاة من الفشوشة 
رات . فإ نكان افش لامختلف » مثل أن يسكون الدْش فى كل دينار ده وعم ذلك » جاز أن تخرج 
مها ¢ لأنه کون خر اربع الع 5 وإن اختات قدر” مافما 3 أوم ل ¢ ١‏ ره الإخراج” ما 6 

57 585 2 له ت 

إلا أن يستظهره » عيث ينين أن ماأخرجه من الذهب حيط بقدر الزكاة . وإن أخرج عنها ذهبا 
لاغش فيه فو أفضل . وإن أراد إسقاط الفش » وإخراج الزكاة عن قدر مافيه من الذهب »ګن 
معه أربعة وعشرون ديناراً » دسا غش » فأسقط السّدس” أربعة » وأخرج لصف ديندار عن عشرين 
جاز » لأنه لو سبكما لم بازمه إلا ذلك » ولأن غشّها لازكاة فيه » إلا أن يسكون فضّة » وله من الفضة 
اا و له نصاب” سواه » فيكون عليه زكاة الفش حيلاذ » وحكذلك إن قلنا بصم“ أحد 
النقدين إلى الآخر . وإذا ادّعى رب الال أنه ب 1 الفْش اران استظهره » وأخرج الفرض قبل 
منه بير مين » و إن زادت قيمة الفشوش بالفش شن » فصارت قيمة العشرين نساوى اثنين وعشرين » 
فمليه إخراج ربع عُشرها ما قيمته كقيمتها . لأن” عليه إخراج زكاة الال ارد من جنسه » حيث 
لابنقص عن قيمته » والله عل 5 

۱۸۸1 « مسألة » قال ل( فإذا تمت ففيما ردم المشر ) . 

يعنى إذا تمت النضة ماثتين » والدنائير عشرين . فالواجب فيا ريم عُشرهاء ولا نعل خلاقاً بين أهل 
العم فى أن زكاة الذهب والفضة رم عُشرها . فقد ثبت ذلك بقوله عليه السلام « فى اله بم العشر ». 


وق ل الى صلىالله عليه وسل : هأنو | ريم العشر من كل أر انين درك درهاً. وس فى يلين وما 


لابن قدامة قم 


شی» » قال الترمذىة : قال البخارى فى هذا الحديث : هو صميح عندى . ورواه سعيد ولفظه : « فهآتوا 
صدقة ارق ون كل ارين درا دتما » . وأجمع أهل العم على أن" فى مائتى درم خسة درام . 
ورو ابن عر وعائثة « أن النبىّ صل لله عليه وس کان بخ من كلعشرين دينار؟ فصاعدا نمف 
دينار ؛ ومن الأربعين دينار؟ دينارا «. 

5 «مساألة » قال ل وف زيادتها وإن قلت ) . 

رُوى هذا عن على" ؛ واين عمر » رطى الله عنهما » ونه قال عر سن عبد المزيز » والنخمى” » ومالك » 
والثورى ؛ وابن أل ليلى » والشافى” » وأبو بوسف» وعد وأبو عبيد» وأبو توار» واين اللنذر . 
وقال سميد بن اي » وعطاء » وطداوس » والمسن » والشميَ » ومكحول » والزهرى ؛ وعرو 
ابن دينار » وأبو حنيفة : لاثىء فى زيادة الدراهم » حتى تبلغ ار سين » ولا فى زبادة الدنانير حقى تيلم 
أربعة دانير . لقوله عليه السلام : « من كل أَرْبْمِينَ درك ورك » : وعن معا عن النئّ صلى الله 
عليه وسل قال : « إا 1 ام الوَرقٌ ماين فيه هة درام 0 + لاَنّئ» فيه تی ی إل رين “مين 
ورا » وهذا نص" ؟» ولأن له عو فى الابتداء » ف کان له عقو بعد التصاب »كاماشية . 

وانا : مارثوى عن عل » عن انى صلى الله عليه وسل أنه قال : هاتوا رلم المذر ا 0 
أر بین درا درا . ولس یک TC‏ 3 مائْعيْن ٠‏ فإذًاكانت مانت ورام فیا 
هة ورام » فسا راد فبدسآب دل » رواه الأثرم » والدارقطنى . ورواه أبو داود » بإستاده » 
عن عاص بن مر . والحارث عن على" » إلا أنه قال : أحسبه عن النئ صلى الله عليه وسل . ورثوى 
ذلك عن على » وابن عر موقوفاً علمهم . ولم تمرف ما الفا من الصحابة » فيتكون إحاعاً » ولأنه 
مال مجر » فم يكن له عمو بعد النصاب كالْيُوب . وما احتيعوا به من اللبر الأول فهو احتجاج 
بدليل الأطاب » والمنطوق مَُقَدّم عليه . والحديث الْآَر يروه أبو المطأوف الجر اح بن مشهبال » 


وهو متروك الحديث . قال الدارقطنى" » وقال مالك : هو دجّال من الدّجاجلة » وبرويه عن عبادة بن 


اس 0 . 0 0 5 = ا 
أسبى ءا عر معا 0 8 5 عيسادة ازا فيكون مسلا والاشية ع ه20 
علاف الأمان . 


) 00 الشقيصها : اتسينا وتجريها. 


1 الفنى 


AAT‏ 8 فصل :9ه 

ورج الزكاة من جنس ماله . فإن كان أنواعا متساوية لقم جاز أن تخرج الزكاة من أحدها 
1 زح من أحدر نوع الم 3 وإنكانت ختلةة ام » أخذ م نکل نوع ماه . وإن أخرج 
من أوسطما مايق بقدر الواجب وقيمته جاز . و إن أخرج الفرض من أجودها بقدر الواجب جاز . وله 
واب الزيادة . وإن أخرجه بالقيمة ثل أن ترج عن نصف دينار اث ديفار جي لم ر » لأن النىّ 
صلی الله عليه وسل نص“ على نصف ديتار » فل جز النقص منه . و إن أخرج من الأدنى » وزاد فى احرج 
مابفى بقيمة الواجب » مثل أن مخرج عن دينار ديذاراً ونصفاً بقيمته جاز . وكذلك لو أخرج عن الصحاح 
مسر وزاد بقدر ماينهما من التَممْل جازء لأنه أدّى ر اجب عليه » قيمة وقدراً . وإن أخرج 
عن كثير القيمة قليل القيمة » فكذللك . فإن أخرج رج عن اليد وزاد بقدر ماشساوى قيمة 
اليد . فقال أبو الطاب : يحوز» وقال القاضى : يازمه |ح خراج جيد » ولايرجم فيا أخرجه من ن اليب . 
لأنه أخرج معيباً فى حق” الله تعالى . فأشبه مالو أخرج مريضة عن صما . و بهذا قال الشاف ی » إلا أن" 
أسمابه قالوا : له الرجوع فيا أخرج من ميب فى أحد الوجبين . وقال أبو حنيفة : يجوز إخراج الرديثة 
عن اليد » والكسورة عن الصحيحة » من غير دام لأن لواو إذا لاقت جنسبا فيا فيه 
الما لاقيمة ها . 

ولنا : أن الجودة مُتَقَومة» بدليل مالو أتاف جَيدا لم تزه أن يدفم عنه رَديئاً » ولأنه إذا لم بره 
ام به قيمة الواجب عليه ٠‏ دخل فى عموم قوله تعالى ( ؟ : ۲٩۷‏ ولا توا ابیت مذلا فقون ) 
ولأنه أخرج رديئًاً عن جيك بقدره > فل جز كا فى الماشية . ولأن” المستحق معاوء” القدر والصفة “فم 
مز النقص فى الصفة »كا لاجوز فى القدر . وأما الربا فلا ری هبنا . لأن ارج خی لله » ولا ربا بين 
المبد وَسيّده » ولأن المساواة فى المعثيار الشر عى ما اعتبرت ف العاوضات » والقصد من الزكاة المواساء» 
وإغناد الفقير » وسَكر” نممة الله تعاللى » فلا يدخُل الربا فيا . فإن قيل : فلو أخرج فى الماشية رد ينين 
عن جيدة » أو أخرج E‏ عن قفيز جد جز ل أجرتم أن رج عن الصحيح أ كثر منه 
مسكسراً ؟ قلنا يحوز ذلك » إذا لم يسكن فى إخراجه عيب سوى نقص القيمة » وإن سأمناه » فالفرق 
ببنهها : أن القصد من الأثمان القيمة لاغيرث . فإذا تاو ى الواجبه واخخرَجٌ فى القيمة » والقدر جاز . 
وسار الأموال يقصد الاتتفاع بعينها » فلا يازم من التساوى فى الأمرين الإجزاء » لجواز أن يفوت 
إعض القصود . 


(1) رجا : زائفا . 


لان قدامة :١‏ 


4 فصلل‎ 88< AA 

وهل جوز إخراج أحد النةدين عن الآخر ؟ فيه روايتان » نص عامهما . إحداها : لاجوز . 
وهو اختيار أَبى بكر . لأن أنواع الجنس لامحوز إخراج أحدها عن الآخر » إذا كان أقل فى القدار » 
فع اختلاف الجنس أولى . والثانية : جوز . وهو أصحٌ إن شاء الله . لأن القصود من أحدها محل 
بإخراج الآخر فيتجزىء »كأنواع الجن » وذلك : لأن القصود منہما جیما امن » والتوسّل بها 
إلى القاصد » وها يشتركان فيه على السواء . تأشبه إخراج المسَكسّرة عن المتصاح » مخلاف شائر 
الأجناس » والأنواع » ما تجب فيه ال زكاة » فإن لكل جنس مقصوداً مختصًا به » لامحصل من الجنس 
الآخر . وكذلك أنواعه! » فلا محصل بإخراج غير الواجب من الحسكة مايحصّل بإخراج الواجب . 

وها همنا المقصودٌ حاص » فوجب إجزاؤه » إذ لافائدة باختصاص الإجزاء بعّن » مع مساواة غيرها 
4ا فى المكة » وكون ذلك أرقق بالمطى والآخذ » وأنقم لها . ويندفع به الضرر علهماء فإنه لو تمن 
إخراج زكاة الدنانير منها شى على من علك أقل” من أربعين ديناراً إخراج جُزء من دينار » وحتاج إلى 
التشقيص » ومسا ركة الفقير له فى دينار من ماله » أو بیع أحدها نصيبه » فَيَسْعَضِء امالك والفقير . وإذا 
جاز إخراج الدرام عنما دَق إلى الفقير من الدرام بقدر الواجب » فَيَسْهلُ ذلك عليه » وينتفم الفقهر من 
غير فة » ولا مضّرة» ولأنه إذا دفم إلى الفقير قطءة من الذهب فى موضع لا يُتعامّل بها فيه أو قطمة 
؛ن درم فى مكان لا بتعامل مها فيه » لم يقدر على قضاء حاجته بها » وإن أراد بيعها محسب مايتعامل مها 
احتاج إلى كلق البيع » ورا لايقدر عليه ولا يفيده شيت » وإن أمكن بيمما احتاج إلى كلفة البيع . 
والظاهر” أنّْها ينقص عوّضها عن قيمتها . فقد دار بين ضررَينَ » وفىجواز إخراج أحدما عن الآخر تفم 
تخض » ودفم” لهذا الضرر » وحصي لحسكة الزكاة على القام » والسكال . فلاحاجة » ولا وجه للنمه » 
وإ تومت هنا منفعة تفوت بذلك » فهى يسيرة » مغمورة + فما يحصل من التفع الظاهس » ويندفع 
من الضرر » وللشقة من الجانبين » فلا يعتبر » وال أعل . 

وعلى هذا لايجوز الإبدال فى موضع ياح الفقير ضري » مثل أن يدفم إليه مالا نى عوضا عا 
ين » لأنه إذا لم يمر إخراج أحد النوعين عن الآخر مع الضرر ء فع غيره أولى . وإن اختار الدفم من 
الجنس » واختار الفقير الأخد من غيره لضرر يلحده فى أخذ الجنس » لم يلزم امالك إجابته » لأنه إذا 
ای مافرض عليه | مُكَل سواء» والله أل . 

6 « مسألة » قال ل وليس فى حلي الرأة زكاة » إذا كان ما تليسه أو تميره 4 . 

هذا ظاهر الذهب . وروى ذلك عن ابن عر » وجابر » وأنس » وعائشة » وأسماء رضى الله عنهم . 
وبه قال القاسم » والشعبى” » وقتادة » ومد برض علي ٠‏ وعمْرَةٌ » ومالك » والشافعي” » وأبو بيد » 


3 الى 
ا : 1 3 5 
وإسحاق » وأو ثور . وذ كر ابن ألى موسى روابة أخرى : أنه فيه الزكاة . ورُوى ذلك عن عر » 
ف 
وابن مسعود » وابن عا » وعد الله بن عرو ب ن العاص »> وسعيد بن المسدب »> وسعيد بن بير 3 


ر 
وعطاءء و عاهد» وعیدالله بن شاد » وجار بن زيد © وار بن سيرين » وميءون بن ۾ مهران » والزهرى 
والثورئ » وأعاب الرأى . اعموم قوله عليه السلام : « و فى ارق نم افر و LL‏ 


اراق E‏ » مفهومه أن فما صدقة إذا بلغت جس أواق . 


وعن مرو بن شعيب » عن ابه عر ن جه قال : « أت ةن أمل ار ن رسول الله ل 
ومعها ابن ل ا فی دما مس گان ذهب . فقال هَل نعطي ىكم هذا ؟ قالت : لآء قال : 
أك أن سورك اله ا تأر ؟ » رواه أو داود . ولأنه من جنس الأثمان » أشبه البر . 
وقال مالك : زى عام واحداً . وقال الحسن » وعبد الله بن عقبة » وقتادة : زكاته عار يه . قال أجد : 
خسة من أصحاب رسول الله صلى الله مايه وسل بقولون : لبس ف الأسلى زكاق . ويقولون : ركا 
عاريته . ووجه الأول : مارّوى عافية بن أيُوب » عن الايث بنسعد » عن ألى الزبير » عن جا بر » عن 
الب صلی الله عليه وسل أنه قال : « لَيْنَ فى الل ر کا ٠»‏ ولأنه مراص لاستمال مباحر فل جب 
فيه ال كاة »كالعوامل » وثياب القنية . 

و أما الأحاديث الصحيحة التى احتحُوا ها ٠‏ فلا تتناول محل التزاع » لأت ارق : هى الدراهم 
الفعر ور قال أبو عابيك :لانمل هذا الاس فى الدكلام الول عند المرب إلا على الدرام النقوشة » 
ذات السك ال ائرةفى الناس . وكذلك الأواق » ليس معناها إلا الدرام »كل أوقيّة أربعون ورا . 
وأما حديث السَكَتَيْن . فقال أبو علبَيد :لا مله إلا من وجه قد كز الناس فيه قدهاً » وحديً . 
وقال الترمذئ : لبس صحف هذا البباب ثىء » ويحتمل أنه أراد بلزكاة إعارَئه »كا فدسكه به بم 
الماماء . وذهب إليه جماعة من الصحابة وغيرُم . والتّبر غير مع للاستعمال مخلاف اللي . وقول ارق 
إذا كان مما تليسه أو ت ميزه ٠‏ نی أله إا سقط عنه الزكاة إذا كان كذلك » أو مما له . فأما المد 
للسكرى » والنفقة » إذا احتيج إليه : ففيه الزكاة » لأنها إها اسقط عا أعدّ للاستمال » لصرفه عن جهة 
الفاء» فما عداه يبتى على الأصل . وكذلك ماد حلي » رفراراً من الزكاة » لابسقط e‏ : 
بين کون انی باح مل وکا لامسأر و ؟أوارجل 2 أ 


١(‏ ) مسكتارن : تثنية مسكة » بفتسح للام والسين . وهىآطلق على : الدبل والاسورة والخلاليل» 
من التقرون و العاج والذهب وغير ذلك » وااراد هنا السو تان لقو له فى يدا ؛ 


لان قدمة 1 


E 0‏ 
ذلك » لأنه مصروف عن حبة الماء ؛ إلى استمال باحر » أشيه 2 “ اارأة ١‏ 


11/45 +2 مل 55 

وقليل اتی وكثيره سواء فى الإباحة » والزكة . وقال ابن حامد : بباح مام بياغ أف مثقال 
فإن بلغها حرم » وفيه الزكاة . لما روى أو بيد والأثرم ؛ عن عرو بن دينار قلا ل : « سكل جا بر د عن 
الى : هَل فيه رک قال : لاء كقيل ل : آلف دبنار ؟ فقال : إن دلت گي » ولأنه برج 
إلى السرف » واتشْيَلاء ء ولا تداج إليه فى الاستم ال . والأول أصح . لأن الشرع أباح الت ماتا 
من غير تقييد" فلا يوز تقييده بارأى » والتستك . وحديث جابر ليس بصري فى ننى الوجوب » و إنما 
بدا E RE‏ 9 روك الو جا ی بإسناده » عن أب الز یر » قال : « حأ أت 
حابر 2 ج علد الله عر ن اكألى : ة اة ؟ فال : لاء قلت : إن ا کون فيه ألن دينار . قال 
وإن کان فيو بار ء و ملس » . ثم إن قول جار قول حا خالفه غيرُه من أباحه مُطلقاً بغير تقييد 
فلا ببق قوله ححَة » والتقييد بارأى اأطلق والتحكم عا 

88 فصل‎ 8+ AAV 

وإذا انكر الل كرا لا نع الاستمال والأبس . غهر كالصحيح » لا زكة فيه » إلا أن 

ینوی کسره » وسئسكد » فنيه الزكاة حينئل » لله نوی صر هه * عن الاستمال . وإن كان التكسر عنم 
الاستمال . فقال القاضى : عندى أن فيه الزكاة » لأنهكان عر الذة ا التبر . 


77 فصل‎ 138 A1۸ 
وإذا كان ال ابس » ندوت به امرأة التجارة . اتعقد عليه حول الزكاة من حين توت . لأن‎ 
» الوجوب هو الأص » و إا انصرفعنه لعارض الاستمال. فعاد إلى الأصل :حر "د النية من غير استمال‎ 

فو كا لو وى بعرض التحارة القّنية انصرف إليه » من غير استمال . 


(۱( الح : مفرد » وجمعه حلى يضم الحاء وكسر اللام و درد الياء 

( ۲ ) ينبغىتقييده بعادة لارأة » فإذا كانت هادة أمثالها التحلى رقدر معين فزادت عنه زيادة فاحشة 
لغير ضرورة » فإن ذلك بحرم > أما إذا زادت عنه زيادة يسيرة » أو زيادة كثيرة لضرورة كالظهور أمام 
أعداء الإسلام بالعر والغنى» فلا حرم . وإذا كانت المرأة غنية من عادة أمثالها التحلى بالكثير فلا حرمة 
فى ذلك » غير أن الآولى للنساء إذا كان الإسلام أو الوطن الإسلاى فى حاجة إلى مال أن يرعن ببعض 
حليين » أو يسقيدلنه بنقد يستثمر نه فى منافع البلاد وقوة الإسلام والمسلين 

ر م ) الثقرة : القطمة المذابة من الذهب والفضةء واجمع تقار . 


1:5 الى 


۸۸۹ <28 فصل 5ه 

ويمُتبر فى النصاب فى اكلى الذى تحب فيه الزكاة بالوزن . فلو مات حلي قيمّه مائتا درم » ووزله 
دون الائتين » لم يكن عليه زكاة . وإن باخ مائتين ورتا نيه الزكاة » وإن نقص فى القيمة . لقوله عليه 
السلام : « ليس فما دون تمس أو راق من الرق 0 الم إلا أن يكون اأ للتجارة » فيقوم . 
فإذا بلنت قيمته بالذهب والفضة نصاباً ففيه الزكاة » لأن الزكاة متعلقة بالقيمة » ومالم يكن للتجارة فالزكاة 
فى عينه ؛ فيُعتبر أن يلع بقيمته ووزنه نصاباً » وهو خير بين إخراج ربع عُشر حليةر ماعا » أو دقع 
مابساوى ربع عشرها من جنسما » وإن زاد فى الوزن على ربع المشر لما ينا أن الربا لايجرى هبنا . 
ولو أرادكسرها » ودفع ريع عشرها لم يمن منه» لأنه ينقص قيمتهاء وهذا مذهب الشافعي . وقال 
مالك : الاعتبار بالوزن » وإذا كان وز الى عشرين » وقيممّه ثلاثون فعليه نصف مثقال » لا تزيد 
قيميمه شا » لأنه نصاب من جنس الأثمان » فتعلقت الزكاة بوزنه » لا بصفته » كالدرام الضروبة . 

ونا : أن الصناءة صارت صفة للنصاب ها قيمة مقصودة فوجب اعتبارها » كالجودة فى سائر أموال 
ا زكاة » تتعلق بوزنه » وصفته جمي] »كالجيد من الذهب والفضّة والواشى » والحبوب » والمُار » فإنه 
لايحزئه إخراج ردىء عن جيد » وكذلك هبنا . وإن أراد إخراج الفضة عن حى الذهب » أو الذهب 
عن الفضمة » أخرج على الوجهين »كا قدمنا فى إخراج أحد النقدين عن الآخر . وذكر ابن عقيل : 
أن الاعتبار فى قدر النصاب أيضا بالقيمة» فلو ملك عَلِيا وزنه تسعة عش » وقيمته عشرون » لأجل 
الصذاعة » فنيه الزكاة . وظاهر كلام أحمد : اعتبار الوزن » وهو ظاهر نمه عليه» لقوله : « ليس فيا 
دون مس أواق صدةة » ولأنه مال جب الزكاة فى عينه » فلا تبر قيمة الدنانيرالضروبة » لان زيادة 
القيمة بالصناعة كد یادتبا ؛ بنفاسة جوهره ؛ فك لامجب الزيادة فما كان نفيس الجوهر »كذلك الآخر . 

۱۸4۰ 88 فصل 448 

فإ نكن فى الى جوهر ولالىء مُرصّة » فا زكاة فى الى من الذهب » والفضة » دون الجوهر . 
لأنها لاز کا فبها عند أحد من أهل العل» فإ نكان الى للتجارة قوامه بما فيه من الجواهر » لأن ال مواد ر 
لوكانت مُفردة وهى لنتجارة لقوّمت ور كيت » فتكذلك إذا كانت فى حلي التجارة . 

۹۱ +8 فصل 6ه 

إذا اتخذت امرأة حلي ليس ها اتخاذه ا إذا انخذت حلية الرجال » كلية السيف والمنطقة فهو رتم » 
وعليها الزكاة »كا لو انخذ الرجل حل الرأة . 


لان قدامة ۵ 1 


۸4۲ 53 فصل 5 

ويباح للنساء من َلى الذهب » والفضة » وال جواهر »كل ماجرت عادتهن بيه » مثل السّوار » 
واتْخال» وال اط » واعخاتم » وما يلاست على وجُوههن »؛ وفى أعناتقبن » وأبديهن » وأرجلون » 
وآذائهن” » وغيره . فأما مالم جر عادترين بلبسهكالمتطقة وشبهها من حَل الرجال» فهو حرم وعليهبا 
زكاته .كا لو اتخذ الرجل لنفسه حى الرأة . 

۳ « مسألة » قال ل( وليس فى حلية سيف الرجل » ومنطقته » وخا مه زَكاة 4 . 

وجملة ذلك : أن ما كان مُباحاً من الى فلا زكاة فيه » إذا كان معدا للاستمال» سوا ء كان أرجل 
أو امرأة » لأنه مصروف عن جرة الهلاء إلى استمال مباح . فأشبه ثياب البذّلة » وعوامل الاشية . 
وياح لارجل ص الفيضة اعلا ؛ لأن النى صلى الله عليه ول « ا حالما من" ورقر » مُتفق عليه . 
وحأية السيف بأن تمل يس فة » أو تحليئها بفضّة » فان نا قال : « كانت قبيمة سي 
رَمُول الله صلى الله عليه وسل فة » وقال هشام بن عُروة : كان سيف الزبير كَل بالفضّة . رواها 
الأثرم » بإسناده . والمنطة9© مخ تحليتها بالفصّة » لأنها حليَة معتادة لارجل » فهى كانفاتم . وقد تقل 
كراهة ذلك لما فيه من الذخر ء واتُليلاء . فهو كالطواق ص . والأل أولى » لأن الطوق لبس معتاداً 
فى حق لرجل » مخلاف المتطلقة . وعلى قياس المنطفة : لوعن » وَالْوادَةٌ ْفى والركان”والجائل» 
وشباح الضبة”* فى الإناء» و ما أشبهها للحاجة . ونعنى بالحاجة : أنه ينتفع بها فى ذلا » وإن قام غيرها 
تقامها . ونی صميح البخارىة عن أنس « أن فدح الب صل الله عليه وسل انكْسّر فاتخذ مكانة 
الا يلي من فق » . وقال القاضى : بباح اليسيرء وإن لم يكن لحاجة . وإما كرهأحد 
اخذلقة ia‏ ناء » لأنها لا تستعمل . وأما الذهب : فيباح منه مادعت الضرورة إليه »كالأنف» فى حى 


١ (‏ ) القبيعة : ماعل على مقبض السيف من فضة أو ذهب أو ديد أو نحوهها . 

( ۲ ) المنطقة : هى مارشد به الحارب وسطه من جلد ونحوه . 

( ۴ ) الطوق : هو ماحلى به العنق . 

( ؛ ) والجوشن: الدرع » والخوذة: مايابس علىالرأس ليغطيه ويقيه منالسيوفوالحراب ونحوهاء 
والخف : «حروف » والران : مثل الخف » غير أنه لاقدم له وهر أطول من الخف . والجائل : علاقات 
السيوف» الى تربط مما فتعاق فا . 

( ه ) ااضبة : القطعة الى تلصق بالإناء لإصلاح شرخ فيه أو كر » أو نقص أو نحو ذلك . 

6 القدح : إناء كالكوز الصغير إشرب فيه » والشعب : الإصلاح والرم واللام . 


| المدى 


- 2 يمك 


من قطع أ: تفه . لما رُوى عن ن عبد الرحمن أبن طرفة « أن" جد 


اکا ب فاتخذ أ من ورقر فر فان علي فام انين صل لله عليه وسر اد أن مون هر 


RE 6 "ف ان فف‎ e 
ن و‎ 


رواه ا داود . وقال الإمامة أجل : E‏ الأسنان الھب إذا حو ی علا 3 ل قد فل الناس” 


۶" 
قلا بان به عة_د الغرورة . وزوى الأثر معن موی بن طاح » وألى حزة ال 2 وأبى رافع 03 
وا الى » و إسماعيل” بن زيد » بن ثابت » والغيرة ابن عبد الله : ا دوا أستانهم بالذهب . 
وعن الحدن » والزهرى" والنخمى : أنهم ر < صوا فيه » وما عدا ذلك من الذهب . فقد رُوى عن أحمد 
زا ار هة ى الست 
قال الأثرمٌ قال أحمد : وى أن هكان فى سيف عَمانَ بنحتيف مسار من ذهب . قال أبو عبد الله : 
فذاك الآن فى السيف . وقال : « إن كان اشر سيف سيا کک من ذهب » من حديث إسماعيل بن 
اميه ء عن نافم . ورّوى الترمذئ بإسناده » عن مر يدة العصرى « أن التو صلى الله عليه وسل دل 
لكة وى سيد ذه وفضّة » وروى عن أحد رواية أخرى تدل على ريم ذلاك . قال الأثرم : 
E 5‏ 2 5 5 2 : 
قلت لألى عبد الله : عاف عليه أن بسةط حمل فيه مدماراً من ذهب ؟ قال : | نما رخص فى الأسنان » 
وذلك إا هوعل الضرورة . فأما السمار » فقد وى :« من حل مر نصيصة كوئ بها يوام القيامَة » 
قات : أىّ شىء خر إصديصة 60 ؟ قال : شىء صغيرمثل الشعيرة . ورّوى الأثرم أا بإسناده » عن شا 
6 چو و ا 3 ن ر ر ت ا 
تسو . عن عبد الرحمن بن غم ٠قال‏ : « من حلي أو حلى عر تصيصة كو ى با يوام القيامة 
فوا ا 53 . وحسكى عن ألى بكر من أصحابنا : أنه أباح مير اذهب وا يحت مما رويناه 
من الأخبار . و يقاس الذهب على الفضّة » ولأنه أحد الثلاثة الجرتمة على الد كو ر دون الإناث . فل بعرم 
بسيرها كسائرها » وكلء ماأبيح من الى . فلا زكاة فيه » إذا كان معا للاستمال . 
۸4 « مسألة » قال لإ والمتخذ آنية الذهب » والفضة » عاص » وفيا الزكاة )4 . 
جملته : أن اتخاذآنية الذهب » والفضة حرام على النساء » والرجال » جيم . وكذلك استماله . 
وقال الشافمى” فى أحد قوليه : لامحرم امخاذها . لأن النصر إا ورد فى تحر الاستمال » فيبق إباحة 
الانخاذ على مق#ضى الأصل فى الإباحة . 
(1) الكلاب : ماء معروف عد العرب » كانت عنده وقعة حربية قطع فيها أنف عرجة بن سعد . 
١ (‏ ) الخر بصيصة : تطلق علىالخرزة الصغيرة » وعلى الثىء القليل ٠ن‏ الحلى يقال : ماعلها خر نصيصة 
أى ثىء من الحقى > وأصلبا مأخوذة من الخر لص ص »> وهو شىء يكون ق الرمل له (صيص كمين الجراد 
و يطلق الخر نصيص على الحبة من الخلى . 


لان قدامة ۷ 


ولنا : أن ماحرم استماله حرم ااذه على هيئة الاستمال . كاللاهى . وإستوى فى ذلك الرعال » 
والنساءء لأن المنى الققضبى للتحريم يَسْمْهما » وهو الإفضاء إلى السّرف واتفيلاء » وكسرقلوب الققراء» 
فيستويان فى التحر ےم و إا أجل لانساء اتح لاجتيون إليه» لزان للأز واج » ولنس هذا عوجود 
فى الأنية . فيبق على التحرى . إذا ثبت هذا : فن فيها الزكاة بغير خلاف بين أهل الم » ولا زكاة فيها 
حتى تلم نصاباً بالوزن › اک عنده مايبلم نصا يضما إليه » و إن زادت قيمته تا » فلا عبرة 
اء لا تحرتمة فلا قيمة لها فى الشرع » وله أن رج عنما قدر ربع عشرها بقيمته غير هصوغ » وإن 
م 


01 م 0 َء 
حب رها أخرج ربععشرها وا وإن أخرج ريع ار هاتصوقاً حاز . لان الصناعة 1 5 


عن قيمة اكور » وذكر أو الطاب وجرا فى اعتبار قيمتها . والأول : أصح 

8 جو فصل‎ ۱A4 

وكل” ما كان اتخاذه حرتما من الأنمان لم تسقط زكاته بخاذه » لأن الأصل وجوب الزكاة فيا . 
لكونما خلوقة للتجارة » والتوسِّل بها إلى غيرها » ول نوجد ماعنمذلك . فبقيت على أصلما . قال أحمد : 
ما كان على سرج أو و ام »في الركة» وص ع حلي قر » وا كاب واجام: أنه ركم . وقال 
فىروابةالأثرم 0 أ کرہ راس اکا فة أ نمقال: وهذاشىء تأوكلته 3 وعلى قياس ماذ كره 04 حاية الدواة 
وَاأمْلَةَ ¢ والسراجر ¢ وغوه ¢ ما على الدابة 5 ولوموه ا ذهب أو قضة 5 فهو رام 5 وفيه الزكاة 0 
وقال أصعاب الرأى : يُباح » لأله تابع لشباح فيتبءه فى الإباحة . 


ی 


2 اء اله الى 


وانا : أن هذا إسراف » وأيفضى فعله إلى ايلاء » وكسمر قلوب الفقراء » رم »كاضاذ الآنية 
وقد « نى التو على الله عليه وسل عن لتم ر عاتم الآهَب لاركجل » نعمويه السقف أولى . وإن 
صار الوه الذى فى السقف مهلكا لاتجتسع منه شىء . لم تحريم استدامتهء لأله لافائدة فى إتلاف » 
وإزالته . ولا زكاة فيه : لأنماليته ذهبت » وإن ذهب ماليته » وم يكن مستباكا حرمت استدامته 
وقد بلغا أن عر بن عبد العزيز : لا وَل أراد جمع مافى مسجد دمشق مما موه به من الذهب » فقيل له : 
بالا جنا ينه شىء » فتركه » ولا جوز تحلية المصاحف ولا المخاريب » ولا اتخاذ قناديل من الذهب » 


والفضّة . لأسها عغزلة الآنية . وإن وقفها على مسجد » أوأحوه لم يصح لأنه لبس بير“ . ولا معروف » 
ويكون ذلاك مرل الصدقة » فيكسر ويصرف » فى مصلحة المسجد » وعمارته » وكذلاك ازيل خض 
الرجل فرساً له لجام مفضض . وقد قال أحمد : فى الرجل يقف فرساً فى سبيل الله . ومعه 0 5 


فهو على ماوققه 3 وإن ایو الفضة من الشرج 2 والاحام وجءات ف وقف مثله » هو أ ف 0 ل 


الفذة لايُنتفم سا » ولمله يشترى ذلك مرا وام کو ن أنفم للمسلين . قيل : فتباع النضة» 


A‏ الى 


وينفق على الفرس ؟ قال : نم . وهسذا يدل على إباحة حأية السرج » والاجام بالنضة » لولا ذلك لا قال : 
هو على ماواقف . وهذا لأ العادة جارية به » فأشبه حلية المتطقة » وإذا قلنا بتحر عا فصار بحي 
لامجتمع منه شىء . لم حرم استدامةه » كقولنا فى مويه السقف . وأباح القاضى علدقة لصحف ذهب » أو 
فة لانساء خاصّة » وليس ميد . لأن حلية المرأة مالبسته » وتحلّت بدفى بدنها ء أو ثيابها » وما عداه 
که حك الأوانى » لايباح للنساء منه إلا ماأ بيح لارجال . ولو أبيح لما ذلك » لأبيح علق الأوانى » 
والأدراج » ونحوها » ذكره ابن عقيل . 

۱۸۹٦‏ 8 فصل وه 

وکل مابحرم اتخاذه ففيه الزكاة » إذا كان نصاباً » أو بلغ بضمه إلى ماعنده نصاباً على ماذ کرناه . 

۷ « مسألة » قال ل( وما كان من الركاز » وهو دفن الجاهلية » قل أو ڪر . فنيه اجس 
لأهل الصدقات » وباقيه له 4 . 

الدّفن - بكسر الدال ‏ المدفون » والركاز : الدفون فىالأرض واشتقاقه من : ركز يركز ء مثل : 
غرز يغرز إذا حن » يقال : ركز الرمح : إذا غرز أسئله فى الأرض » ومنه « الر كر » وهو الصوت 
اؤ ؛ قال الله تعالى ( ۲۰ : ۹۸ أو سيم لم كرا ) والأصل فى صدقة الركاز : مارّوى أو ھر برۃ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : « المجْمه جبار . ونی الركاز انلس » متفق عليه » وهو 
أيض) مع عليه . قال ابن اللسذر : لانمل أحدا خالف هذا الحديث إلا الحسن » فإنه فرق بين مايوجد 
فى أرض المرب » وأرض المرب . فقال : فما يو جد فى أرض المرب : اجس » وفيا يوجد فى أرض 
العرب : الزكاة . 
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أوجب انجس ف ايع الزهرئ » والشافعئ » وأبو حنيفة » وأصحابه . وأنو لور » وابن المنذر » 
وغيرم . وهذه السألة تشتمل على خسة فصول : 

ل الأول ) أن اركاز الذى بتعا به وجوب اجس : ماكان من دفن الجاهليّة . هذا قول الحسن » 
والشعبى » ومالك » والشافى” » رأبو ثور . ويُُقبر ذلك بأن ترّى عليه علامثهم اكأسماء مل ركيم » 
وصُورم »و طبهم » وصور أصنامهم » ونحو ذلك » فإ ن كان عليه علامة الإسلام » أو اسم” الت و 
أو أحسدٍ من خاناء السلمين » أو وال لم »أوآنة من قرآن » أو عو ذلك فمو عة . لأنه ملك مسر 
م يم زواله عنه . وإنكان على بمضه علامةٌ الإسلام » وعلى بمضه علامة الكفر فتكذلك . نص" عليه 


أحسد فى رواءة ان منصور ؛ لأن الظاهى أنه صار إلى مسل » و1 بم زواله عن ملاك المسامين » فأشبه 
ما على جميءه علامة ااسامين . 

ل[ الفصل الثانى ¢ فى موضعه » ولاتخلو من أربعة أقسام ؛ أحدها : أن بجده فىمّوات » أو مالا يلم 
له مالك » مثل الأرض التى «وجد فيها آنانٌ اللك »كال بنية القدعة » والّْاول » وحُدران الجاهايّة » 
وقبورم . فمذا فيه اجس بفير خلاف » سوى ماذکرناه . ولو وجده فىهذه الأرض على وجهها » أو فى 
طريق غير مساوك » أو قرية. خاب : فهو كذلك فى الحم لما رَوى عرو بن تبي ين ا أيه › 
عن جِدّه » قال : « ثل رَسول الل صلی الله عليه وسلم عن الاقم ؟ فا ل : مأ کان فى طبر 
أ فى قري عأمر3 » فهر فبا سك ذإن جاه صاحما وللا 595 1 1 يكن فى عار بق 
قر عام رة . فيه + وف الزكاز ا » رواه السا 

القسے الثانى ) أرت مده فى ميلك الْْمَِرِ إليه » فو له فى أحد الوجبين . لأنه ما كافر 
مكبو رعَايه فى الإسلام . فسكان من ظور عليه »كلغنائم . ولأن الركاز لبماك علاك الأرض » لأنه 
مُودّع فبهاء و إنما "لاك بالظهور عليه » وهذا قد ظمر عايه » فوجب أن كه . والرواية الشانية : هو 
مالك قب له إن اعترف به » و إن ل يعترف به فمو لاذى قبله كذلاك » إلى أوّل مالك » وه_ذا مذهب 
الشافعى > لأنه كانت دة على الدار » كانت على مافمما » وإن انتقات لدار بالميراث <> أنه ميراث » 
فإن اثفق الورلة على أنه لم يكن لموروثهم فهو لأو ل مالك » فإن ل يُمرف أول مالك فهو كالال الضائع 
الذى لايرف له مالك . والأوّل أصحم إن شاء الله ته الى . لأن اكاز لاعاثك علاك الدار » لأنه ليس 
من أجزائها » و لاما هو مدع فبا » فيل ممزلة المباحات » من اشيش » واكأطب » والصيد مده 
فى أرض غيره » فيأخذه فيكون أحقّ به » ولسكن إن اذَّعى امالك الذى انتقل املك عنه أله له» فالقول 
قوله ۾ لأن يدمكانت عليه للكونها على حل » وإن لم عه 0 لواجده . وإن اختلف الورثة » فأنسكر 
بعضهم أن يكون للورّثهم » و بتكره الباقون » فك من لكر فى تصيبه 35 لمالا الذى لم يمترف 
به » و > المترفين حك امالك اقرف . 

( الق م الثالث 4 أن مجده فى ملاك ادي مسل معصوم أو ذم . فمن أحمد ما يدل على أنه لصاحب 
الدار » فإنه 0 لون ادا عن ا را ليحفر فى داره فأصاب فى الدا ركز عاديا : فو لصاحب الدار 
وهذا قول أى حنيفة » ومد بن الحسن . ونقل عرن 55 مايدل على أنه لواجده » لأنه قال فى مسأل 
من استأجر أجيراً ليحفر له فى داره فأصاب فى الدا ركز : فهو للأججير . نقل ذلك عن محمد بن مى 


الكدال . قال القاضى : هو الصحيح » وهذا يدل على أن ار ”كاز لواجده : وهو قول امسن بن صالم » 
0 7 س مذتنى ثالث ( 


û‏ المفتى 


وأ ثور » واستحسنه أو بوسف . وذلك لأن ال كنز لاأجلاك ملك الدار » على ماكر نا فى القسم الذى 
قله » فيكون لن وَجَدَّه » لكن إن ادّعاه المالاك » فالقول قوله » لأن بده عليه بكونها على حدله» وإن 
م يدّعه فمو لواجد . وقال الشافجى” : هو لالات الدار إن اعترف به » وإن لم يعترف به » فمو لأول مالك 
لأنه فى يده » ويخرتج لنا مئل ذلك للا ذ كرنا من الرواية فى القسم الذى قبله ؛ وإن استأجر حتاراً ليخؤر 
له طلا كنز يحدّه فوجده » فلا شىء للأجير » ويكون الواجد له هو المستأجر » لأنه استأجره لذلا . 
قأشبه مالو استأجره لخدتل له » أو بصطادء فإن الحاصل من ذلك لمستأجر » دون الأجير» وإرنا 
استأجره لأس غير طلب الرتكاز » فالواجد له هو الأجير . وهكذا قال الأوزاعئ : إذا استأجرت أجيراً 
ليحفر لی فى دارى فوج د كتزا فهو له » وإن قلت : استأجرتك لتحفر لى همها رجاء أن أجد كيزا » 
سمي له قل خر هبول مانو جذ : 
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وإن ا كترى داراً فوجد فہا ركازاً »فهو لواجده ف أحد الوجمين » والآخر” : هو لهالك » بناء على 
الروايتين » فيمن وجد ركازاً فى ملك انتقل إليه » وإن اختاما . فقال كل واحد منبما : هذا لى » فملى 
وجبين » أحدها : القول قول الالك : لأن الدّفن تابع الأرض . والثالى : القول قول الكُمَرِى » لأن 
هذا مودّع فى الأرض وليس منهاء فسكان القولٌ قول من يده عليها »كالتهاش . 

( القسم الرابع ) أن يجده فى أرضالحرب » فإن لميقدر عليه إلا بجاعة من المسابين» فهو غنيمة للم 1 
وإن قدر عليه بنفسه فهو لواجده » حکه حك مالو وجده فى موا فى أرض السادين . وقال أو حنيفة » 
والشافعى : إن عُرف مالك الأرض وكان 0 فهو غنيمة أيضاً » لأنه فى حر'ز مالاك مُعَيّن . فأشبه 
مالو أخذه من بيت » أو خرّانة . 

وانا : أنه ليس للوضمه مالك ترم . أشبه مالو مرف مالنكه » ويخرج لنا مثل قوم » بد اء 
على قولنا : إن الركار فى دار الإسلام يكون لالك الأرض . 

ل( الفصل الثالث فى صفة الركاز الذى فيه انجس 4 وهو كل ما كان مالاً على اخعلاف أنواعه » من 
الذهب » والفضة » والجديد» والرتصاص » والصفر > والتحاس » والآنية » وغير ذلك . وهو قول 
إسحق » وأبو عُبيد » وابن النذر » وأساب الرأى » وإحدىالروايتين عن مالك » وأحد قولى الشافهى 
والقول الآخر : لاجمب إلا فى الأكان . 

. ولنا : عموم قوله عليه السلام ؛ « وني ال كاز اجس » ولأنه مأل مغامور عليه من مال الكفار . 


لأن قدامسة ذه 

فوجب فيه امس » مع اختلاف أنواعه كالفنيمة . إذا ثبت هذا : فإن اجس يحب فى قليله » وكثيره » 
فى قول إمامنا » ومالك ؛ وإسحاق ؛ وأسحماب الرأى » والشافمى فى القدي . وقال فى الجصديد : بمتبر 
النصاب فيه لأنه حن مال يجب فما استخرج من الأرض » فاعمير فيه النصابُ كالعدن » والزرع . 

ولنا عموم الحديث » ولأنه مال موس ٩‏ » فلا يعتبر له نصا بكالنيمة . ولأنه مال كافر مظهور 
عليه فى الإسلام فأشبه الغنيمة » والعذن » والزرع » #تاجان إلى عمل » ونوائب » فاعتبر فيه النصاب 
د 1 5 5 3 1 - 
نخفيقاً » مخلاف ال كاز » ولأ الواجب فما مواساة . فاعتبر التصاب ليباخ حدً! محتمل” المواساة 
مله ) لاف مسألئنا . 

(الفصل ارمق كبر الواجب فی ار كاز ومر فه ) أما قدره : فمو انجس لما قدمنا من الحديث 
e‏ »وأمام مع فه : فاختلفت الرواية عن أحهد فيه » مع مافيه من اختلاف أها لل . فال ارق 
هو لأمل الصد قات 2 ونص عليه أحد ف رواية حل 5 فقال 4 می اتس من الركاز على كانه 3 
وإن تمّدق به على السا كين أجزأه . وهذا قول الشافعر » لأن عل > بن أنى طالب رضى الله عنه « أس 
صاحب اكاز أن يتصدىق به عَلّ اکسا كين «( ا الإمام” أجل وقال : ڪا ےل ¢ حا سفيان ¢ 
عن عبد الله بن بشر العم » عن رجل من قومد » يقال له : ابن َة قال « طت ل جرة مر" 
اا ل اا Î‏ ا 00 ھر سياه ادر م اهن 2 
دير قم بالكوقة عند جبانة شر فا E‏ الاف ددم فدهت ا ى عل رضى الله عنه . 
ف و 2 وأعطاق أر بعة ةماس .ف د برت 


قال : ايمرا فة الغاس . مقطا ء فأَحَد مل 
7 
دعاتى .هال :فى جِيرَابك راه 6 ومسا ٤‏ کين ؟ قلت : 2 . قال : تذها درا ع 62 . ولأنه 
7 
مستفاد من الأرض ¢ أشبه المعدن ¢ والزرع 4 والروابة الثانية 0 مصرفه م فصر رف الف © نله عمد و3 
اگم » عن أحمد . وهذه الروابة أصح وأقِيَنُ على مذهبه . ونه قال ل ا و حنيفة » وار > لماروى 
ر اهيا 37 ا 


أف دينار مدفونة خارجا من 


أو عبد »عن هش »عن جال » عن الشعئ : « أن رجلا 
الديتة فاي عم بن اتلْلّاب » أذ ما انلس ما ديتار » ودقع إلى الركجُل ياء 
وجل عر بقيم الاين بين من حَضَرَمُ من لين » إلى أن أفصَل 27 تلك » تقال 2 
صآحِبُ الدَنا نير ؟ فام إليه » فتال عر : + هده الدتأزير فھی للك » . ولوكانت زكاء اھر“ سسا 


أهما» وم e‏ 1 ولأنه يجب ب على الذمى » > وال کات لا ؟ ف تحب عليه » ولأنه مال وس » زالت 
عنه يد د السكافر » أشيه لمر م الفقيمة ١‏ 


( الفصل اللامس ؛ فيمن يجب عليه اجس # وھ وکل منوجده منمُسل » وی » وخر" وعد 


ر ) فوس : أى واجب فيه الخس»ء فلا يعتبر له وجود النصاب . 


5 أذ ل 


وا وكيع ٤‏ وطتير #وغاقل » ومجنوؤن ل أن الواجد له إذا كان عبداً : فهو لسيده » لاله 
فأشبه الاحتشاث اد . وإ ن كان مُكاتياً : ملسكه » وعليه هسه » لأنه رة 
كنبه» وإ نکان سبي 1 أو محنوناً : فهو هما » و مرج عنما وما .وه ذا قول اڪ ثر ر أهل الع . 
قال ابن اأنذر : أجممكل من حنظ عنه من أهر ل العلل على أن على الذمى فى ال كاز إمجده :اجس ؛ قاله 
مالك » وأهل المدينة » والثورئ » والأوزاعى » وأهل العراق » وأسعاب الرأى وغيره . وقال الشاففى : 
لامجب الجس إلا مر لحب عليه الزكاة » لأنه زكاة . وحُدكى عنه فى الصىّ » والرأة ا 
لاعلكان ال كاز . وقال الثورئ » والأوزاعى » وأبو عُبيد : إذا كارت الواجد له عبداً يراضح له 
مع ° ء ولا يمطاه كله . 

ولنا : عموم قوله عليه السلام : « ى ال كاز الس » فإته يدل يمومه على وجوب انجس فى كل 
ركاز بوجد » ويعفهومه على أن باقيّه لواجده » م نكان » ولأنه مال كافر مظلهور عليه » فکان فيه اجس 
على من وجده » وباقيه لواجده »كالننيمة » ولاه اكتساب مال » فسكان ن کسه إذكان حرا ۽ »أو 
أسيده إن كان عبداً » كالاحتثا اش » والاصطياد » ويتشرّج لدا : أن لا ب ا س إلا على 
عليه الزكاة » بناه على قولنا : له زكاة . والأول : أم 
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ويحوز أن ينول الإنسان تفرقة الجس بنفسه . و به قال أسصاب الرأى » وان المنذر » لأن علا أس 
واجدد السكثز بتفرقته على امسا كين » قاله الإمام أحد . ولأنه أدَى الح إلى ممه » فبرىء منه» 
كا لو فرق ال زكاة » وأدى الدَيْنَ إلى رَبْهُ » ويتخرج أن لا جوز ذلك » لأن الصحيح أنه َء فل علاك 
تفرقته بنفسه » كمس الفنيمة . و بهذا قال أبو ثور » قال : وإن فمل ضمت الإمام” . قال القاضى : وليس 
للإمام رد خس- ال كاز . لأنه حو مال » فل يجز رده على من وجب عليه »كا زكاة » ومس الخئيمة . 
وقال اءن عقيل : جوز . لأنه رُوى عن عر « أنه رد بعْضه لی وَاجِدِهِ 4 ولأنه ود » څاز رده أو رد 
عط عل وابد كراج الأرض وعذا قول أ سيق“ 


من 


١‏ « مسألة » قال ل( وإذا أخرج من امعادتف من الذهب عشرين مثالا » أو من الورق 
مائتى درم » أو قيمة ذلك منالزئيق » والر“صاص » والصفر » أو غير ذلك ما يُستخرج من الأرض فعليه 
01 
الزكأة من وققه 4 


ت 


اشتقاق المعدن من عدن فى اللكان عن إذا أقام به » ومنه میت ج عدن » لأنها دار إقامة» 


( ۱ ) يرضخ له منه : أى يعطى منه قدراً مناسباً کا يراء الحا م . 


لان قدامة of‏ 


وخاود . قال مد : الماد فى التى تنبل » لبس هو شىء ذفن » والكلام فى هذه السألة » 
فى فصول أربعة : 

( أحدها ) فى صنة الءدن الذى يته نى به وجوب ا زكاة » وه وكل” ماخرج من الأرض » ما مخ 
فما من غيرها » مما له قيمة اذى اذ كرء ايارو ق ونحوه من الحديد » والياقوت » والزبرجد » والبآور» 
والمقيق » والسبج » والكخل » وال و وكذلك العادن الجارية »كالقار » 
والنةط » واللكبريت » ونحو ذلك . وقال مالك » والشافعى” : لا تتعلق الزكاة إلا بالذهب والفطّسة . 
اقول النبى" صلى الله عليه وسل : « لار كاه فى حجر » ولأنه مال مقوام بالذهب والفصّة » مستفاد من 
الأرض . أشبه الطين الأحر . وقال أو حنيفة فى إحدى الروايتين عنه : تماق الزكاة بكإ - عابني 1 
كار مام 


ن © والدید» والنحاس » دون غيره . 

ولنا عموم قوله الى ( ۲ : ۲۹۷ وعًا ارخا 1 ن الأض )و لأنه معدن » نتعلقت الزكاة 
بالخارج منه كالأتمان » ولأنه مال لو غنمه وجب عليه حه » فإذا أخرجه من معدن وجبت فيه الزكاة 
كالذهب . وأما الطين فليس عمدن لأنه تراب . واللمدن : مأكان فى الأرض من غير جنسهها . 

( الفصل الثانى فىقدر الواجب وصفته 4 وقدر الواجب فيه : ربع العشر » وصفته : أنه زكاة . وهذا 
قول عمر بن عبد العزيز » ومالاك . وقال أبو حنيفة : الواجب فيه اس » وهو فىء . واختاره أبو بيد 
وقال الدافمى“ : هو زكاة . واختاف قوله فى قدره كالذهبين » واحتج من أوجب اجس بقول النبى 
ل :م يكن فى هار رق تاها ولاق ريق عام رة فيه وى ji‏ رکاز اط س » رواه الاي 
والجوزجانى » وغيرها . وفى روابة « ما کان فى الہ راب قفيه » وفى الرَ كا TT‏ 
والجوزجابى” » بإسنادها » عن عبد الله ب: E‏ )عن أيه عن ألى هريرة » قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : « اكاز هو اله اذى يك ين ارش 6 .وى م النى كلق 
أنه قال : « وی الر كاز ار 1 »> قبل : ا رَسُولَ ا وما ال کار ؟ قال :ها الد وَالفمة 
الام وقآنٍ فى الأرْض » يوم خا الله الس وات وَالأض” » وهذا نص . وفىحديث عنه عليه السلام 
أنه قال « وف اكيوب الس » قال : والسيوب عر وق اَهب وَالفْضّمر التى مت الْأرْض »ولاه 
مال مظهور عليه فى الإسلام أشبه ال كاز . 

واا : مارتوى أبو عَبّيد بإسناده » عن ربيعة ين عبد الرحمن » عن غير واحد » من عاءائهم « أن 


1 رڈ صات کے جم ممم مع د ی ع يعوا لين 
ر سول الله م أقطم يلال ين الحارث لمر نى معاون القبلية فى ناحية الفرئع ٠‏ قال : فتناك اعون 


o‏ انى 
لوخد متها إلا الرّكاة إلى اليوام_»» وقد أسنده عبد الله ب ن كثير بن عوف إلى النى” صلى الله عليه 
وسل » عن أبيه عن جده : 

ورواه الَراوَْدِىّ » عن ربيعة بن الحسارث» بن بلال » بن | ارث الْرِنَ « أن الي صلى الله عليه 
وسل اَخَد من رَكأةَ اأماون القَبلية » قال أبوعٌبَيد : القبلية : بلاد معروفة بالمجاز . ولأنه حق حرام 
على أغنياء ذوى القرتى . فكان زكاة كالواجب فى الأ#ارن التىكانت مملوكة له . وح دشم الأول 
لايتناول محل النزاع . لأن النى“ صلی الله عليه وسل إنماذ كر ذلك فى جواب سؤاله عن اللقطة . وهذا 
لبس باقطة » ولا يتناوله اسما » فلا يكون متناولاً محل النزاع . والديث الثانى يروبه عبد الله بنسعد 
وهو :وشار أحاديثهم لايرف متها . ولاهى مذحكورة فى المسانيد » والدواوين . ثم هى 
متروكة الظاهر . فإن هذا ايس هو المسصّ بار كازء والديورت :هو ارک » لأنه مشت من الس : 
وهو التطاد ازيل . 

ل( الفصل الثالث فى نصاب المادن 4 وهو مايبلة مرن الذهب عشرين مثقالاً » ومن الفضة مائتى 
درم “أو قيمة ذلك من غيرها » وهذا مذهب الشافعى” . ولح أبو حنيفة اخس فى قليله » وكثيره 2 
من غير اعتبار نصاب » بناه على أنه ركاز . لعموم الأحاديث التى احتدُوا مها عليه » ولأنه لايمتبر له 
حول » فل ينتير له نصاب »کا ركاز . 


1 ساوىا حرق ضيف ١‏ اي لال ل ھر 
ولنا : عموم قوله عليه السلام : « ليس فما دون مس أوَاق صدقة » وقوله : « ليس فى اسعين 


۶ 


وما 0 » وقوله عليه السلام : « ليس "ile‏ فی الذهب شب حت ل 


جا 
١-7‏ 


با أن هذا ليس بركاز » وأنه مُفارق للركاز من حيث إن الركاز مال كافر د فى الإسلاء » فأشبه 


و ديع ا إن 
عشرين مثقالا » وقد 


القديمة . وهذا وجب مواساة » وشسكراً لنعمة الغتى » فاعمّبر له النصاب »كسائر الزكوات » وإغا ل 
تبر له الحول لصوله دفمة واحدة . فأشبه الزروع » امار . إذا ثبت هذا فإِنَه تبر إخراج النصاب 
دفعة واحدة أو دقمات لأَيثلهُ العمل بين رلك إهال » فإن خرج دون التصاب ثم ترك العمل مهاد 
له 3 أخرج دون النصاب » فلا زكاة فمهما » وإن باها جوع مما نصاباً » وإن باغ أءدها نصاباً دون 
الآخر زكى النصاب » ولا زكاة فى الآخر » وفيا زاد على التصاب بحسابه . 

فأمًا ترك العمل ليلاً » أو للاستراحة » أو لفذر من عرض » أو لإصلاح الأداة ؛ أو إباق عبيده 
ونحوه » فلا م شك العمل »و بے ماخرج فى ال.ءلين بَعضّه إلى بعض فى إ كال النصاب . وَكذلك 
إنكان مُشتخلاً بالعمل » ندر ج بين العدنين تراب" لاثىء فيه . وإن اشتمل ادن على أجناس > كعدن 


فيه الذهب والاضة . فذكر القاضي : أنه لایف أحده إلى الآخر في كيل النطساب » وأنه تبر 


لابن قدامة ۵۵ 


التصابٌ فى الجنس بانفراده » لأأنه أجتاس » فلا يكز نصاب أحدها بالآخر » كغير المعدن . والصواب إن 
شاء الله : أنه إن كان العدرل يشتمل على ذهب وفضة » فى 3 د أحده إلى الآخر و جهان , بناء على 
ارو ابتين فى تم أحدها إلى الآخر فى غير المعدن » وإ ن كان فيه أجناس من غير الذهب والفضة م مضا 
إلى عض » ان الواجب فى قيمتها » و التي واحدة » فأشمبت عروض التحارة . وإ ن كان فما د 
النقدين وجنس ا جه إلى الآخر کا تضم العروض إلى الأثمان »> فإف استخرج نصاباً 
من معدنين وجبت الذكاة فيه » لأنه مال رجل واحد . 7 الزرع فى مكانين . 

ل( الفصل الرابع یوقت الوجوب ) وجب الزكاتفيه حين يتناوله » ويکل نصابه ولا تې له حول . 
وهذا قول مالك ؛ والشافبى> » وأسعاب الرأى . وقالإسحاق » وان النذر : لاشىء فى العدن حتى مول 


عليه الول » لقول رسول ال الت : « لا كد فى مال 
2 عول رسو سام ر 8ه ق مال 


ت 


1 4 علي الول ¢ . 
ولنا : أنه مال مستفاد من الأرض » فلا يُمتبر فى وجوب حقه حول كلزرع والمار » والركاز . 
ولأن الحول إعا ەر فى غير هذا کیل الناء »> وهو يتكامل عازه 0 واحدة » فلا يمتبر له حول 
کازروع . والكبر خصوص بازرع والقر يدص عل التزاع بالقياس عليه . إذا ثبت هذا فلا جوز 
. ا 5 مر »ا و3 بوم و ص 8 #٠‏ .- -اء. 
إخراج زكاته إلا بعد سبلكه ؛ وتصفيته » كعشر اب » فإن أخرج ربع عشر راه قبل تصفيته وجب 
رده إن كان باقياً » أو قيمته إنكان تان والقول فى قدر المقبوض قول الأخ_ذ » لأنه غارم . فإن صفاه 
ا 0 2 5 0 11 0 
الآخثٌ » وكان قد الزكاة أجرأ » وإن زاد رَد الزيادة » إلا أنيسمح له الخرج . وإن تقس فعلى الخرج 
ا 5 ٠.‏ 5 ع 0 
وما أنفته الأخذ على تصفيته . فهو من ماله لايرجع نه على امالك » ولا الاسم e‏ ماأفقه على المعدن 
فى استخراجه » من الممدن » ولا فى تصفيته . وقال أو حنيفة : لاتازمه المؤنة من حقه » وشمهه بالغنيمة » 
وياد عل اسه :أن هذا ركاز د فيه اس » وقد مى الكلام فى ذلك . وقد ذ كرنا أن الواجب فى هذا 
زكاة» فلا محتسب عؤنة استخراجه » فتصفيئه کالب » و إن کان ذلاك دیا عليه اسب به» 
0 4 
کا تسب عا أنفق على الزرع . 
14۹۰۲ جز فصل 5ه 
ولا زكاة فى الستخرج من البحر : كالاؤلؤ » واأرأجان » وَالمَديّر » وتحوه فى ظاهر قول ارق » 
واختيار أى بكر . وروی و ذلك عن ان عباس ونه قال حمر بن عبد العمزيز 4 وعطاء 2 ومالك 0 
والثورىّ » واب أ ىليل » والمسن بن صالم » والشافعى” » وأو حنيفة » وتمدء وأو ثور » وأو عْبَيد . 
وعن أجذ روابة أخرى : أ ےه از كا » لأنه خارج من معدن 3 فأشيه الخارج مرن معدن اليو . 
حك عن عر بن عبد المزيز : أنه أخذ من العنير الس . وهو قوا زهري :وذ 
1 )عن مر بن عبد زر : به حد من ار س . وهو قول الحسن » والزهري . وزاد 
الزهري فى الاؤاؤ حراج من البحر . 


كه امش 


ولنا : أن ابن عباس قال : « ايس ف امير شاه : إ ما هو شاد لاء الْمدْرث» . وعن جار نحواه . 
e‏ 0 35 1 1 3 5 كلم 
رواها أبو مُبَيد» ولأنه قدكان رج على عبد رسول الله صلی الله عايه وسل وخلفانه » فل بأت فيه نة 
1 : ' 
عنه » ولا عن أحد من خلفاته »من وجه يصع قياسه على معدن الي لأن المثير إا يلقيه البحرث » 
فيو جد ملي فى ار على الأرض » من غير تب . فأشبه الباحات الأخوذة دن ابر > كان » والزتجبيل » 
وغسيرهها . وأما السمك : فلا شىء فيه حال » فى قول أهل الل كافة » إل شىء يروى عن عر بن 
1 ل العم : 
عبد المز بز 3 رواه أو عمد عله . وقال : أبس الناس على هذا »ولا م أحدا يعمل به . وقد وی ذلك 
عن أحد اأ 5 
والصحيح : أن هذا لاثیء فيه » لأنه صيد 2 فم يحب فيه زكاة كصيد الب . ولأنه لانم ولا إجاع 
على الوجوب فيه » ولا بصعم قياسه على مافيه الزكاة فلا وجه لإمجابما فيه 
14۳ +19 فصل 8ه 
والعادن الجامذة ملك عاك الأرض التى ھی فہا . لأنبا جزء من أجزاء زاء الأرض 4٤‏ ی کااتراب 0 
والأحجار الثابتة » حلاف الركاز » فَإنّه ليس من أجزاء الأرض وإماهو مُودّع فيها. وقد رّوى أو 
0-329 ت 16 3 ٠‏ 1 
عبد بإسناده » عن عكرمة مولى بلال بن الحارث المزلى قال : « اقا“ رسول لله صلى الله عليه وسل 
بلالا أ ر ص كذ دن اکان كذ إل كد 03 واا i‏ من 18 ا . قال :ة قبع 6 


بلآل م من عم بن عبد المزيز أراضا » قد ج فیا نان » فقالوا : 


e‏ اي 


ا بماك أْضَ حرشي وا 
بعك امن : وَجآدوا يكاب القطيعة التي طم رسول اللو صلی الله عأيه وسل لاب ف ريد 3 
وام ا چ ا 459 سل وسورهة د هه لع و س وس ماين 
قال : فحمل 0 lk‏ 0 عينه » وَقال لقيمه : انظر' مأامةخرتجت 58 وَماأ فقت عا تقأصي 
اة ورد عا الفضل » فلي هذا «أجذه فى ملك » أو فى موات فهو أحق به » وإن سبق اثنان 
إلى ممن فى وات فالسا بی أولى به » مادام يعمل » فإذا رکه جاز لغیره العمل فيه . وماجده فى ملو 
يعرف مالكه فهو مالك للسكان . فأما امعان الجارية : فهى مُباحَة على كل حال » إلا أنه كره له 
rE 5 ° ٠.‏ 0 5 

دخول ملك غيره إلا بإذنه . وقد رُوى أنها تلاك ملك الأرض التىهى فما . لأنها من ماما واتوابيها» 
فكانت الاك الأرض » كفروع الشجر الملوك وثمرته . 

۱4۰€ 8 فصل 5ه 

ويجوز یع راب المعدن » والصاغة بغير جنسه » ولا جوز محنسه إنكان ما بجرى فيه الربا لأت 


ودی إلى الرا» وار کاو على البائع ل وجبت فى يده کا لو باع الغرة بعد بدو صلاحها . وقد روي 


35 
أن 


أو عَبيد فى الأموال : « أن أي المار, ث الف اشتری ثاب معن عالة شاق متبع فانةخرج منة 


Si‏ شاق ؛ فقا ل له البائعم : ر د عل ال م » قال : لا أفملٌ . فقال : لين علي » فلا بين ميك 
ا بك س فاتی على بن أىطااب » فال : إن أبا الارث أصاب معدت فأب على . فقال : 
أبن ار کار الى أَصَبْتَ ؟ فقال : ماأصبٔت ركاز؟ » | ما أصابَة هدا » فاشةربتة مله انه متب » فقال 
له على” : ماأرى انلجس إا مك . قال : فس الا شام ¢ 
إذا ثبت هذا : فالواجب عليه زكاة للمدن » لازكاة الأن » لأن الزكاة ما تعاقت بمين المعدن » 
و بقيمقه » إن لم يكن من جنس الأعان . فأشبه مالو باع الساعة بعد حوفاء أو الزرع والقرة 
بعل 4 صلاحما 
1۰0 8 فصل 8ه 
ومن اجر داره فقہض کر اها » فلا زكاة عليه فيه » حتى ول عليه اول . وعن جد أنه زکیه 
إذا استفاده . والصحيح الأول » لقول النى صلى الله عليه وسل : TEN‏ فى مال حك ول عاي 
الول » ولأنه مال مُستفاد بعد مُعاوضة » فأشبه من للبيع . وكلام أحمد فى الرواية الأخرى مول 
على من أجر داره سنة وقبض أجرتها فى آلخرها » فأوجب عليه زكاتها » لاله قد ملسكها من أول ال حول » 
فصارت كسائر الدّيون إذا قبضمها عل حول زكاها | حین قبا . فته ول ص ّح لك ف عض ااروايات 


عنه ) فيدمل مُطاق كلامه عل مه . 


(1) مقبع : يتبعبا أولادها . 


۸ ۵ المعفادى 


قوي باب زكاة التجاره و4 

حب الزكاة فى قيمة عروض التجارة فى قول أ كثر أهل الم . قال ابن النسذر : أجمم أهل امل على 
أن فى الروض التى براد بها التحارة الركاة إذا حال عليها الول . رُوى ذلك عن عر » وابنه » وابن 
عباس وهه قال الفقهاء السبعة » والمسن » وجابر بن زيد » وميمون بن ميئران » وطاوس » والتخعى” » 
والثورئ » والأوزاعى” والشافعى” » وأبوءْبيد » وإسحاق » وأسعاب الرأى . وك عن مالك » وداود 
أنه لازكاة فيهاء لأن النئ م قال : « عَمَوات م ر دة ر اليل » اقيق » . 

ولنا: ا بإسناده عن رة بن جُتْدُب قال E‏ اللہ صا لى الله عليه وسل 

أن 


أ ن مرج اا کا ما 3 لبم » . وروى الدارقطىّ عن E‏ : تمت رسول الله 


ا و بقول : « فى الإ ل صدقتا > وی ال صدا »وى الم صَدَقَيه »° قاله بازاى » ولا خلاف 
٤‏ 


2 


أنها لاحب فى عينه » وثبت أنها فى قيمته .وع ن أنى مرو بن اس » عن أبيه » فاا ل : « أَمَر فى عر 


50 ادك 


فقال : أ زكاة مألا . فقلت : مل مال إل جاب وأ :+9 تقال : مہا ل أذ ر كاتها » 


-ٍ 


۶ 


رواه الإمام أحمد» وأو عبيد . دوق يشتبر مثلبا 0 وم تنگر › فيك ون إحاعاً ١‏ وخبرم الراد 
به زكاة العين » لا زكاة القيمة » دلي ماذ كرنا » على أن خبرهم عام وخبر نا خاص فيحب تقدعه . 

7905 « مسألة » قال ل( والمرئوض إذا كانت لتجارة قوّمها إذا حال عليها الول وزكاها 4 

العروض : جمع عرض » وهو غير الأثمان » من الال علىاختلاف أنواعه : من النبات » والميوان » 
والعقار » وسائر المال » من ملك عراضا للتجارة » لخال عليه الحول . وهو نصاب قومه فى آخر الحول » 
4ا يام 0 زكاته» و هو ربع عشم ر قیمته . ولال بين أهل الل خلا فى اعتبار الحول . وقد دل عليه 

ل رسول الله صلی الله عليه وسلم :ر E‏ یی ول عليه م الول » 

إذا ثبت هذا : فن الزكاة جب فيه فى كل“ حول . وبهذا قال الثورى » والشافي” » وإمسساق » 
وأنو عبد » وأسماب الرأى . وقال مالك : لا زک كيه إلالمول واحار > إلاأز يكون مُدرا , لأن الخول 
الثانى لم يكن الال عيناً و فى أحد طرفيه » فل تجب فيه الزكاة » کا لول الأو وَل إذا لم يكن فى أوله عينا . 

ولنا : أنه مال جب الزكاة فيه فى الول الأول لم ينقص عن النصاب » و تنبل صفته » فوجبت 
زكاته فى الول الثانى. کا لو مر فى أوله . ولا 5 أنه إذا ل يكن فى أوله عيناً لا يحب الز كاة فيه » 

. البز : الثياب الى تتخذ للتجارة‎ )١( 

( ۲ ) الجعاب جع جعبة وهى كنانة النبال » والادم اجام : 


لابن قداآامة ۵4 


e 97‏ 5 
وإذا اشترى عرض لاتجارة براض للقنية جرى فى حول ال زكاة من حين اشتراه . 


14۰۷ 2 نمل 9ه 

ورج الزكاة من قيمة الغروض دون عا . وهذا أحسد قولى الشافعى” . وقال فى آخر : هو تير 
بين الإخراج من قيءتها » وبين الإخراج من عينها » وهذا قول أبى حنينة » لأنها مال" تحب فيه ال زكاة » 
غاز إخراجُها من عينه »كسار الأموال . 

ولنا : أن النصاب مُعتبر بانقيمة » فسكانت الزكاة هنا »كالمين فى سائر الأموال » ولا ا أن 
الزكاة يجب فى امال » و إا وجبت فى قيمته . 


۰۸ 8 فل 5ه 
ولا بصي امرض للتجارة إلا بشرطين . أحذها : أن عللكه بغعلهكالبيم » والنكاح » والم » 
والهبة » والوصيّة » والخنيمة » وا كتساب الباعات . لأن مالا يت له حكر الزكاة بدخوله فى ملكه » 
لاش أجرتد اني ةكالصوم . ولافرق بين أن يعلكه وض » أو بغير عوَض » ذكر ذلك أبو الطاب 


وان عقيل > لأنه که بشعله »> أشسبه الموروث . والشالی :أن ينوى عند ملك أنه للتحارة إن 


٠ سو‎ 
2 


ل 


للتجارة . لأن الأصل الفنية والتجارة عارض » فل يصر إلمها بمجرتد النية »كا لو وى الحاضر” السة, 
: 3 : | صر إل 


ينو عند ملك أنه للتحارة 1 يصر للتحارة » وإننواه بعد ذلاكءو إن ملكه بإرث وقصد أنه للتحارة 1 م 


٠‏ سو 


5 


يقبت له 5 السفر بدون الفعل . وعن أحمد رواية أخرى : أن ااعراض بصير لاتجارة مج رد النية » لقول 
رة مرا رَسُولُ اله صلى الله عليه وسل أن خر ج الصدقة عا 37 لبم » . فعلى هذا لا أمتبر أن 
يعلدكه بفمله » ولا يسكون فى مُقابلة عوّض ؛ يل متى نوى به التجارة صار للتجارة . 

9 - د مسألة » قال لآ ومن كانت له سلعة للتجارة » ولا علاك غيرها » وقيمتها دون مالتق 
در » فلا زكاة عليه حتی حول عايه الحول » من بوم ساوت مائتى درم 4 . 

وجلة ذلك : أنه يُمتبر الول فى وجوب الركاة فى مال التجارة » ولاينمقد الحول حتى يلم نضا باه 
فلو ملك سلعة قيمتها دون النصاب فغى نصف؛ الحول وهى كذلك ثم زادت قيمة الماء بها » أو تخبرت 
الأسعارٌ فيلغت نصا » أو باعمها بنصاب » أو ملاك فىأثناء الول عراضا آخر » أو أثمانا ثم بها النصاب». 
ابئدأ الول من حينئذ؛ فلا تحتسب با مضى . هذا قولالثورىّ » وأهلالعراق » والشافمى” » وإسحق » 
وأى عبد » وأ ثور » وابن النذر . ولو ملا للتجارة نصاباً ؛ فنقص عن النصاب فى أثناء الحول » ثم 
زاد حتى بلغ نصا AE‏ الحول عليه لکونه انقطع بنقصه فى ناته . وقال ماللك : ينعقد الول على 


مادون النصاب . فإذا كان فى آخره نصاباً كاه . وقال أبو حنيفة : بتر فى طرف الول دون وسَطه » 


الفسلى 


لأنت لتقو ببق فى جميع ا حول › فی عه ۴ 2 ه» فصار الاعتبار به ؛ ولأنه بحشاج إلى أن 
عرف قيممّه فىكل” وقت» ابعل أن قيمته فيه تبلغ نصاباً » وذلك بش" 
ولنا : أنه مال يُمتبر له الول » والنصاب » فوجب اعتباركال النصاب فى جميم الول » كسائر 
الأموال التى إعتبر لها ذلك . وقوهم « عى التقو 2 لا يصح . فإن” غبر المقسارب للنصاب لابحتاج 
إلى تقوم 2 امور معرقته . والقارب لاخصاب إن 3 عليه ا ء و إلا قله الوا 7 والأخ 3 
بالاحتياط ؛ الاد فى أثناء الول » إركف ہل عليه 6 مواقيت القيك > وإلا فله تمحيل” 
کاله مع الأصل 5 
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وإذا مللك نصا للتجارة فى أوقات متفرقة ١‏ 1 0 عقا إلى بعض . لا بينا مى أذ ن الستفاد لال" 
إلى ماعنده فى الول و »کار ن العراض” الأول ليس بنصاب وكل بالثانى (lai‏ وها من <ين ملك 
الثلى » وعازها تابع للها » ولایفے اثالث ث الما > بل ابتداء الول من حين ماک ونجب فيه الزكاة » 
وإن کا ن دون النصاب » لذن قبل نا( . وهذا :5 عنه باخصة » واوەه 0 
١ - ١‏ مسألة » قال لم وتقوّم السلع إذا حال الول بالأحَظ لسا کين » من عين» أو 
وَرق » ولا يُمتبر مااشكريت به . 
يمى إذا حال الول على العروض » وقيمتها بالفضّة نصاب“ ولا تباغ نصاباً بالذهب ء قو“مناها 
3 ران . ع 
بالفضة » ليحصّل لافقراء منها حَظ » ولوكانت قيم مها بالفضة دون الخصاب » وبالذهب تبلخ صاب قوتمناها 
بالذهب » لتحب الزكاة فا . ولافرق بين أن يكون اش شتراؤها يذهب » أو فضة أو عُروض » و ذا 
قال أبو حنيفة . وقال الشافعى” : تقوم مما اشتراه ممن ذهب ؛أواقضةء لأن نصاب العروض مبنی 
على مااشتراه به . فيحب أن تحب الزكاة فيه . وما به کا لولم يشتر به شيا : 
ولنا : أن قيمته بلغت نصاباً . فتحب الزكاة فيه سكا لو اشتراه برض » وف‌البلر نقدان مُستعملان 
تبلغ قيمة العروض بأحدها نصا 0 ولأن تقوعه 55 امسا كين » فيمتبر ماهم فيه الط كالأصل » وأما 
ذا م يشتر باانقد شی . فإن ؟ الزكاة فی عينه لای ەتە حلاف ال عرض » د أن کون النقد ا 
للتجارة » فينبغى أن تحب الزكاة فيه إذا بلغت قيممه بالنقد الأخن نصابا » وإن ل تباغ بعيئه تصاباً » لاله 
مال ة بلغت قيممّه نصاباً » فوجبت زك هكاامروض . فأما إذا بلفت قيمة المروض نصا ع2 احد 
ن الْمُنين 7 مه ما شاء منهما » وأخرج ربع عُشر قيمته » من أى النقدين شاء » كن الأولى أن رج 
ن النقد أا ل فى البلد» لأنه أحظ لهسا كين » وإ ن كانا مستعملين أخرج من الغالب فى الاستمال 
لذللك » فان الساويا أخرج E‏ ا شاء» وإذا باع العروض ينقد » وحال امول عليه ¢ قوم الل 
0 3 0 د 
دون العروض » لانه إعا يقو "م ماحال عليه الول دون غيرم : 


لإن قدامة 31 
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وإذا اشترى عر'ضا للتحارة بنصاب من الأثمان » أو بما قيمته نصاببة من عروض التجارة بى حول 
الثانى على الحول الأول » لأن مال التجارة إا تتملق الزكاة بقيمته » وقيمه : هی الأثمان نفشها » وكا 
إذا كانت ظاهمة غیت فأشبه مالو کان له نصاب » فأقرضه م ينتملع حول بذلك » وهذ Ii‏ إذا باع 
المراض بنصاب » أو براض قيمته نصاب » لأن القيمة كانت 10-8 يات أو قي على اا 
فأشيه مالو کان له قراض i‏ فاه » أو أقرضه إنسانا آخر . ولأن الناء فى الغالب فى التجارة إن محل 
بالتقليب » ول ركان ذلاك يقطم” الحول لكان السب الذى وجبت فيه ال زكاة لأجله ينما . لأن الزكاة 
لا تحب إلا فى مال نامء وإن قصد بالأثمان غير التجارة ل ينقطع الحو ا » وقال الشافى” : ينتطع 
قولا واحداً » لأنه مال تجب الزكاة فى عينه دون قيمته » فانقطم الول بالبيم به »كالسائمة . 
ولنا : أنه من جنس القيمة التى تعلق ال زكاة ببساء فل ينقطم الحول” يبيعها به »كلو قصد به التجارة 
وفارق السائمة » فإنّها من غير جنس القيمة . أا إبل أبدل عر'ض التحارة مسا تحب الزكاة فى عينه . 
كالسائمة » وم ينو به التجارة ين حول أحدها على الآخر » لأنهما تختافان » وإن أبدله بعراض للقدية 
بطل الحو . وإن اشترى عرض التجارة » براض الي انعقد عليه الحول من حينَ كه » إن كان 
نصا لأنه اشتراه ما لازكاة فيه فر سكن بناد الحول عليه » وإن اشتراه بنصاب من السامة م ن 
على حوله » لأنهما مختافان . و إن اشتراه ما دون النصاب من الأثمان » أو من ءُروض التجارة انعقد عليه 
الحول من حين صر قيمئه نصاباً » لأن مذي الول على نصا بكامل شرط لوجوب الزكاة . 
41۳ ج88 نسل 48 
وإذا اشترى للتجارة نصاباً من السائمة» غال الول » والسوم ونية القجارة موجودان ركاه ركا 
التجارة . و بهذا قال أبو حنيفة » والثورى . وقال ماللك » والشافعى” فى الجديد : رركّما زكاة السوم » 
لأنها أقوى » لانعقاد الإجاع عايها » واختصاصها بالمين » فسكانت أولى . 
ولنا : أن زكاة التجارة أحظ لسا كين » لأنها تجمب فما زاد بالحساب . ولأن الزائد عن النصاب 
قد وٴجد سببٌ وجوب زكاته » فيجب »كا لو لم بلغ بالسوم تضابا “و إتت سبق وفك وجوب ز كة 
السوم وقت وجوب زكاة التجارة » مثل أن يلك أربعين من الم قيمتها دون مائتى درم » ثم صارت 
قيمتها فى نصف الحول . فقال القاضى : يتأخر وجوب ا رکاج حتّى ٣‏ 0 حول التدارة » لأنه 
- لفقراءء و إلا يفضى التأخير إلى سقوطها » لأن الزكاة تحب فيها إذا تمت حول التجارة . ويحتمل أن 
بحب زكاة المين عند تمام حوها » لوجود مقتضيما من غير معارض . فإذا تم حول التجارة » وجبت ركاة 


0 1 


الزائد عن النصاب » لوجود مقتضم| . لأن هذا مال للتجارة » وحال الحولٌ عليه ؛ وهو نصاب » ولايمكن 
إيجاب الزكاتين بكالها » لأنه يفضى إلى إ جاب ركانين فى حول واحصد ؛ بسبب واحد . فلم تج ذلك » 
لقول الى صلى الله عليه ولم : « لأَتَدَى في الصَّدَقَة » وفارق هذا ركاة التجارة » ورّكاة الفطر . فإمهما 
مجتممان » لأنهما بسببين » فإن ركاة الفطر : جب عن بدن الإنسان الم طهرَة له . ورّكاة التجارة : تحب 
عن قيمتها شكراً لنعمة الغتى » ومواساة للفقراء . فأمّا إن وُجد أصاب السوم دون نصاب التجارة . مثل 
أن يلك ثلائين من البقر » قيمتها ماله وخون درهاً » وحال الول عليبا كذلك . فإن زكاة اليف 


انش خلاف» لأنه لم بوجد ها مَُأرض فوجبت »كا لو لم تسكن لاتجارة . 
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وإن اشترى تخلاً » أو أرضاً للتجارة » فز رعت الأرض وأثمرت النخل/ » فاتفق حولاها بأن يكون 
بدو الصلاح فى الفرة » واشتدادٌ الحب عند تماء الحول » وكانت قيمة الأرض والفخسل عفردها» نصا 
لاتحارة . فإنه رى الثرة والحبة » ركاة الُشر » ويزكى الأصل ركاة القيمة » وهذا قول ألى حنيفة » 
وألى ثور . وقال القاضی وأعابه : رک اجيم ركاة القيمة . وذ كر أن أحمد أومأ إليهء لأنه مالك نحارة 
فتجب فيه زكاة للتجارة كالساعة . 
ولذا : أن ركاة الكُشر أحظ للفقراء » فإن العشر أحظ من ربع الفشر » فيجب تقد مافيه اظ » 
ولان الزيادة على ربع المشر » قد جد سبب وجوبها » فتجب » وفارق السأعة المدة لاتيجارة . فإن ركاة 
الوم قل“ من ركاة التجارة . 
۵ «ساألة » قال  :‏ وإذا اشتراها للتجارة » ثم نواها للاقتناء » ثم نواها للتجارة » فلا ركاة 
فا حتی يبيعها » ويستقيل بثمنها حولا 4 . 
لامختاف اذهب فى أنه إذا نوى راض التجارة القنية أنه يصيرٌ للقنية » وتسقط الركاة منه . وسهذا 
قان الشافمى“ : وأصماب الرأى . وقال مالاك فى إحدى الروايتين عنه : لاط 2 التحارة جرد التيّدَ» 
کا لو نوى بالسامة العف . 
ولنا : أن القئية الأصل » ويكنى فى الرد إلى الأصل محرد الدية . كالو نوىبا لل التجارة » أو نوى 
السافر الإقامة » ولأن ني التجارة شرط لوجوب الرّكاة فى الك وض . فإذا وى القثية زالت نة التجارة » 
فنات شرط الوجوب » وفارق السائمة إذا نوى عَلْفها » لأنّ الشرط فيها الإسامة » دون نيتها » فلا ينت 
الوجوب إلا بانتفاء اسوم » وإذا صار العرض لاقي بنيتها » فنوى به التجارة ل بصر التجارة جرد 
النية على ماأسلفناه . و.بذا قال أو حنيفة ؛ ومالك » والشافى” » والثورى . وذهب ابن عقيل وأو بكر 


إلأن قدمة و 


0 و عي 


إلى أنه يصير للتجارة بمجرتد النية . وحكوه رواية عن أحمد » لقوله فيمن أخرجت أرضّه خسة أواسق » 
فكثت ععهدم سنن لار يد بها التجارة » فليس عليه رأة » وإ ن كان بريد التجارة ؛ فأب إلى أن 
بز كيه . قال بعض أصحابنا : هذا على أصح” الروايتين » لأن نة القئْيت عجركدهاكافية » فكذلاك َة 
التعارة بل أولى » لأن الإ جاب غاب على الإسقاط احتياطاً » ولأنه أحظ لهسا كين » فاعتبر کالتقوے . 
ولأن رة قال « أمر نا رول ا صلی الله عليسه وسل أن حرج المد ين ده اينع » وهذا 
داخل فى عمومه . ولأنه نوی به التجارة » فوجبت فيه الركاة »كا لو نوى حال البيع . 

ونا : أن كل مالا يكبت له الج بدخوله فى ملكه لايثبت جرد النية »كا لو نوى بالعلوفة 
الستوام » و لأن المّنْية الأصل » والتجارة 6 عليها . فلا ينصرف إلى الفرع جرد التية » كلق ینوی 
السفر » وبالمكس من ذلك . مالو نوى القئْية فإنه برذها إلى الأصل » فانصرف إليه مجر ”د اليه » کا لو 
وى المسافر الإقامة فكذللك إذا نوى مما لالتجارة اقنية انقطم حو 1 ثم إذا نوی به التجارة » فلا شىء 


5 
فيه حتّى يديعه » و دتمل بثمئه حولا . 


۱۹٩‏ خ فمل ههه 
فإن كانت عنده ماشية” للتجارة نص حول فنوى بها الإسامّة » وقطم ية التجارة انقطع حول 
التجارة » واستأنف حولاً كذلك . قال الثورى » وأو ثور » وأصصاب الرأى : 0 حول التجارة 
انقطم ية الاقتناء » وحول السوم لاينبنى على حول التجارة » والأشبه بالدليل أنها متىكانت ساعة من 
أوّل الحول وجبت الز کاة فما عند امه . وهذا پروی نحوه عن إسحاق a‏ لنب لجؤت 
الزكاة وجد فى جم الول خاليا عن مُعارض » فوجبت به الزكأة »كا لوم ينو التحارة » أو کا لو كانت 
الساعة لا تباغ نصاباً بالقيمة . 
۷ - « سألة » قال ( وإذا كان فى ملسكه نصاب لاركاة » فاتخر فيه » فنمى أدَى ز کاۃ 
الأصل مع الماء » إذا حال الول 4 . 
وجملته : أن حول الاء مب على حول الأصل » لأنه تابع له فى اللاك » فتبعه فى الحول »كالسّخال » 
والتقاج . وبهذا قال مالك » وإسحاق » وأ بو يوسف . وأمًا أبو حنيفة : فإنه بنى حول كل مُستفاد 
على حول جنسه » اء كان ,أو غيره . وقال الشافعي : إن لست الفائدة ‏ قبل الحول» لم بين حوها 


. يقال : تمى ینمی » بكسر للم » ونما ينمو‎ ) ١( 
. (؟ ؛ نضت : صارت دانير ودراهم‎ 


4 المغدى 


عل حول التصاب » واستأنف مها حولاً. لقوله عليهالسلام: «لارَ 6ة فى مال حَتَى ول عليه الول » 
ولأا فائدة نامة » تقولد ما عنده : فل يبن على حوله e‏ لو استفاد من غير ارح . وإن اشترى ساءة 
بنصاب » فزادت قيمتها عند رأس الول » فإنه دم > القائدة » ورك عن اجيم » حلاف ماإذا باع 
السلءة قبل الول بأ كثر من نصاب . فإنه رك عند رأس الول عن التصاب » ويستأنف لازيادة حول . 
ولنا : أنه عاء جار فى اللو ل » ابم لأصله اللاك » فكان مضموماً إليه فى الحول » كالنتاج وك 
لو 1 بض » ولأنه لمن عرض جب ركا بءضه» وم" إلى ذلات البعض قبل البيع » فيش" إليه بعده» 
0 0 ۱ 
كبعض التّصاب » ولان لو بی عرضا زى جم جميع القيمة » فإذا نض كان أولى . لأنه بصي متحقماً . ولأن 
هذا ارح كان تابد للأصل فى الحول ٤‏ كا لولم م فض > فبتضه لايتغير دوله . والحديث فيه مَقَال » وهو 
خصوص بالنتاج ¢ وعا 1 يض فقيس عليه . 


1318 188 فصل 55 


وإن اشترى للتجارة مالس بتصاب » فنمى حتى صار نصاباً اند عليه الول من حين صار نصا 
فى قو لأ كثر أهل العم . وقال مالك : إذا كانت له خسة دانير » فا تمر فيباء خال عامها الأول » وقد 
بلغت ماتحب فيه الزكاة بر کہا 

ولنا : أنه لم تحل الول على نصاب » فل تجب فيه از کات »کا لو تقص فى آخره . 
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ذا اشترى لتحارة شق بألف فال عليه | أ اوی ألفين . فمليه ركاة ألقين 

وإذا اشترى لاتعارة شقصا بالف كال عليه الحول »> وهو شضاوى ألفين . ثمليه ز كة ألفين » 
فإن جاء الشفيع أخذه بألف » لأن الشفيم إنها بأخذ بالمن لا بالفيمة » والزكاة على المشترى . لأنها وجبت 
وهو فى ملسكه» ولو ۵ يأخذه الشفيع ء لكن وجد به عيبا فردّه . فإنه يأخذ من البائم ألها . ولو 
انعكست المسألة » فاشتراه بألفين » وحال المحول وقيمته ألف» فعليه زكاة ألف » فيأخذه الثفيع إن 
أخذه » وبردّه بالميب بألفين » لأنهما القن الذى وقع البيع به 
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وإن دفع إلى وجل ألا مضاربة على أن الريح يينهما نصفان » لخال الول » وقد صار ثلانة لاف 


قل رب سال كا ألفين » لأن رح التجارة حوله” حول أصله . وقال الافمى“ فى أحد قوليه : عليه 


)١(‏ شقصاً : قا أو نصياً 


لأن قدامة ف 


زكاة الجميع » لان الأصل له والرعه اء ماله » ولا يصح . أن حصة الضارب له وليست ملكا ارب 
الال » بدايل أن للمضارب المطالبة مها » ولو أراد رب" الال دقم حصته إليه من غير هذا المال لم يازمه 
بو > ولاتيمب على الإنسان زكاء ملاك غيره » ولأن رب المال يقول : حصتك ألما المامل مترددة 

ن ين أن سل فكون لك » أو تلف فلا تتكون لى ولا لك » فكيف يسكون علي“ زكاة مالاس لى 
بوجهما؟ وقول : إت ناء مالم . قلنا : انه لذيره » فلم يجب عليه زكاة »كا لو وهب نتساج سائمته 
لنيره» إذا ثبت هذا : الله يخرج الزكاة من الال » لأنه من مُوْ نته» فسكان منه كؤنة جل » و تحسب 
من الريح» لاله وقابة لرأس الال 

وأما الدامل فليس عليه زكاة فى حصنه تى يقتمما » ويستأنف حولا من حيثئذ . نص عليه جد 
فى رواية صالح ؛ وابن متصور . فقال : فإذا احقسبا رك الأضارب » إذا حال الول من حين احتسب » 
لأنه 0 ماله فى الال ء ولأله إذا اتضم بسد ذل ك كانت الوضيعة على رب المسال » يمنى : إذا اققسما . 
لن القسمة فى الغالب تسكون عند الحاسبة . ألا تراه يقول : إن انضم بعد ذا ك كانت الوضيعة على رب 
الملل » وإ نما يسكون هذا بعد القسءة . وقال أو امطاب : محتسب حوله من <ين ظهور الرح » يعنى : 
إذاكل نصا » إلا على قول من قال : إن الشركة تور فى غير الماشية » قال : ولا جب إخراج ز 
حتى بقبض المال» لأ الامل علاك الريح بظهوره » فإذا ماه جرى فى حول الزكاة » ولأنة 
من أصلنا : أن فى الال الضال ؛ والخصوب » والدين ؛ على تماطل الركاة » وإنكان رجوعه إلى ملك 
بده مظنو كذا هنا . 1 

ولنا : أن ملك امُضارب غير تام . لأنه يعرض أن تنقص قيمة الأصل » أو مخسر فيه . وهذا 
وقاية” له . وهذا مُنع من الاختصاص به » والتصرّف فيه حن ننسه فل يكن فيه زكاة »كال لكاتب . 
يکد هذا : أنه لوان يلكا تما لاختص" بر حه » فلوكان رأس الال عشرة » فاتجر فيه » فرح 
عشرين » ثم اجر 3 3 ثلاثين » لكانت الخسون التى رما بينهما نصفين . ود 0 ملك محرد 
ظمور الريح للاك من المشربن الأولى عشرة واختض برحها» وهی عشرء من الثلاثين وكانت 
المشرون الباقية بنهما نصفين » فيملك الضارب لاي » وارب الال ثلائون » كا لو اقنسما المشرين » 
ثم خاطاها» وفارق المذصوب » والضال” . فإن اللاك فيه ثابت تام[ ا حيل يدنه وينه » مخلاف مسألتنا . 
ومن أوجب الزكاة على المضارب » تنا بوجبما عليه إذا حال الول من حينتبلغ حصته نصاباً بمفردهاء 
أو يضما إلى ماعنده من جنس الال » أو من الأثمان » إلا على الرواية التى تقول : إن للشركة تأثيراً 
فى غير السائمة » وليس عليه [خراجها قبل القسمة »كلد لالجب الإخراج منه قبل قيض » وإن أراد 
إخراجّما منه قبل القسمة لم يمر . لأن الريح وقابة لرأس الال » ويحتمل” أب يجوز» لأنهما دخلا 
على ج الإسلام » ومن حكه وجوب الزكاة وإخراجها من الال . 

(و - مغنى ثالك ) 


3 الى 
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وإذا أذن كل واحد من الشريسكين اصاحبه فى إخراج زكاته » أو أذن رجلان غير شريسكين 
کل واحد منهها للآخر فى إخراج زكاته » قأخرج كل واحد منهما زكاته » ورّكاة صاحبه همسا فى خال 
واحدة تعن كله واحد منهما نصيبة صاحبه. لان كل واحد منهما اتعزل من طريق الك 
عن الوكالة » لإخراج من عليه الركاة زكاته بتقلسه . ويحتمل أنلايضمن » إذا لم يل بإخراج صاحبه» 
إذا قلا إن الوكيل لاينمزل قبل الج بعل الموكل أو موته . ومحتمل أن لايضمن . وإن قلنا إنه 
يتعول . لأنه غرته بتسليطه على الإخراج » وره به » ولم يعاسه بإخراجه » فسكان خطرٌ التغرير عليه » 
کا لو غرته محري م . وهذا أحسيٌ إن شاء الله تعالى . وعلى هذا إن عل أحدها دون الآخر . فعلى 
العالم الغمان دون الآخر . فما إن أخرجما أحدّها قبل الأخر » فلى هذا الوجه لاشمان على واحد 


نما إذا لم بر > وعلى الثانى الغمان دون الأول . 


لابن فدامة ۷ 


0 باب ر ركاة الدين والصدقة‎ B~ 


الصدقة : هى الصداق » وجمعها صدقات قال الله تعالى : ::٤(‏ وات 
وهى من اة الدّبون » وحكها حكما » ونا أفردها بالذكر لاشتهارها پاسے خاص . 
9919٠‏ « مسألة » قال ا وإذا كان معه مائتا درم » وعليه دين » فلا زكاة عليه 4 . 
وجلة ذلك : أت الدين منم وجوب الزكاة فى الأموال الباطنة » رواب واحدة » وهى الأثمان » 
وعُروض التحارة . وبه قال عطاء» وسلمان بن سار » وميمون بن مهران » والحسن » والنخعى” » 
والليث » ومالاك ؛ والثورئ » والأوزاعى” » وإسحاق » وأبوثور » وأصحابالرأى . وقال ربيعة » واد 
ان لجان » والشافم ہی“ فى جديد قوليه : لاعن نم الزكاة . لانم حر مسل ملت نصاباً حولاً » فَوجَبت 
عليه الزكاة »كن لادين عليه . 
ولنا : مارّوى أو عبد فى الأموال : حدثنا إبراهي” بن“ سعد » عن ابن شاب » عن السائب بن 
يزيد» قال : سملت عثانَ بن عَفَانَ يقول : « هدا شر ر کاک . فمن کن عليه دن فَلْيُؤْدو 
تی خر جوا ر کا أَموَالكم » . وفى روابة : « فم كان علي وي فليقض دب و لرك بقيّة 
ماله » قال ذلك عحضر من الصحابة » فم i‏ روه . فدل على اتفاقهم عايه . وروی أحاب مالك » عن 
ير بن ران » عن شجاع » عن نافع » عن ابن عر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إذًا 
کان لجل آلف درک وليه أل درم » فلا رَكاة عليه » وهذا نص>» ولأن الدئّ مكلا ا 
« مرت أن خد الصّدقة م بن أغمانئ: كََرْدَمَا یراک » فدل على أنها ما جب على الأغنياء 
ولا تفم إلا إلى الفقراء . وهذا من بل له أخذ الزكاة . فيكون فقيرا » فلا جب عليه الزكاة . لأسا 
لابجب إلا على الأغنياء » لاخبر . ولقوله عليه السلام : « لاصدقة إلا 8 ن ظْهزٍ عت « وخالف من 
لاد ل عليه » فإ غي يلك نصابا» يحقق هذا : أن الزكاة إا وجبت مواساة للفقراء » وشكراً 
لنعمة الذتى » والّدين محتاج إلى قضاء دينسه » كاجة الفقير أو أشدّ . وليس من المسكة تمطيل حاجة 
امالك لاجة غيره » ولا حصل له من الذتى مايقتضى الشكر بالإخراج » وقد قال النى” صلى الله عليه وسل 
0 ادا ينايك 3 ل «. 
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فأما الأموالٌ الظاه: » وهى السامة » والبوب » والقار . فر وى عن أحمد : أن الدين بمنع ال زكاة 


> التي 


أيضاً فا » لما ذكر ناه فىالأموال الباطنة . قال أحمد فى رواية إسحاق بن إبر سم : يبتدىء بالدين فيقضيه 
ثم ينظر” مابق عنده بعد إخراج النفقة » فيرَكّى مايق » ولا يكو على أحد ديه أ كت من ماله صدكة 
ف ابل أو شر “أو ع أو ززع . ولازكاة . وهذا قول عطاء » والحسن » وسلمان » وميمون بن 
ممران » والنخمى” » والثورىّ » والليث » وإسحاق » لعموم ماذ کرنا . وروی : أنه لانم الزكاة فيها . 
وهو قول مالك » والأوزاعى ؛ والشافعى” . وروی عن أحد أنه قال : قد اختلف ابن عمر » وان عباس 
فقال ابن عر : « خر ج م مااسةدار نأو ای ع ل ر تھ وأهلي ورک ماق » رقال الآخر : ور 
ما'ستدان عَلَ : كرت و بن کی مايق » وإليه أذهب أن لاز كى ماأتفق على كرته خاصّة » ويرك مايق 
لأن اصق إذا جاء فو جد إبلاً » أو بقراً » أو ٤‏ ؛ لم بسأل أ شىء على صاحبها من ال ؟ وليس 
امال هكذا . فعلى هذه الرواية : لايعنم الاين الزكاة فى الأموال الظاهر: , إلا فى اازرع » والقار فيا 
استدانه للإنقاق عليها خاصّة . وه_ذا ظاهى قول ارق » لأنه قال فى اراج : ر جه نم يرك مابق . 
جعله كالدّين على الزرع . وقال فى الماشية المرهونة : بؤْدَى منهاء إذا لم يكن له مال يِؤدَى عنها » فأوجب 
الزكاة فيها مع اللدين . وقال أو حنيفة : الد الذى يتوجّه فيه للطالبة عنم فى سائر الأمو ال إلا الزرع » 
والمار» بناه منه على أن الواجب فما ليس بِصدَكة . و 2 ق بين الأموال الفلاهة والباطنة : أن تعلق 
ا کا بالظاهرة آ كد » لظبورها» ونای قلوب واد بجا وفنا شرع رمال من اغد 00 ف 
أذباييا . وكانَ النئ صلى الله عليه وسل « ت الاج الصّدقة مر أ أزباها » وكذ 

الخلفاء بعده . وعلى متمم قاتلهم أبو بكر الصدّيق رضى الله عذه » ول يأت عنه أنهم استسكرهوا أحداً على 
صدقة الصامت » ولا طالبوه بها » إلا أن يأ بها طؤاءا » ولأن السعاة يأخذون زكاة مايحدون » 
ولا يسألون ا على صاحبها م من الدين فدل على أنه لاعنع زكاتها » ولأن تمق أطاع الفتراء بها أ كر 
والحاجة إلى حفظها أوفر » فتكون الزكاة فما أوكد . 
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وإ نما نع الدين” الزكاة إذا كان يستغرق التَصّاب » أو ينمه » ولانجد مايقضيه به سوى التّصاب » 
أو مالا يستننى:عنه » مثل أن يتكون لهعشرون مثقالاً » وعليه مثقاا ل ء أو أ كار أو أقل” ما ينقصُ 
به النصاب » إذا قضاه به » ولا جد قضاء له من غير النصاب » فإ نكان له ثلاثون مثقالاً وعليه عشرة » 
فعليه زكاة العشرين . و إن كان عليه أ كثر من عشرة » فلا زكاة عليه . وإ نكان عليه خمسة » فعليه 


زكاة نقسة وعشرين » ولو أن له ماه من الم ؛وعليه مايقايل سين » فعليه زكاة الأربمين . فإ ن کان 
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عليه مايقابل إحدى وستين » فلا زكاة عليه » لأنه ينق ص النصاب . و إن كان له مالان من جنسين وعليه 
دين جعله فى مقابلة مايقضى منه . فل و کان له مس من الإبل ومائتا درم . فإن كانت عليه سا » أو دي 
وتحو ذلك مما بقضى بالإبل » جَمَلْتَ ادق فى مقابلتبا » ووجبت عليه كاة الدّراهم » و إن كان أتلفها » 
أو غصبباء جات قيمتها فى مقابلة الدراهم . لأنها تقضى منها » وإ ن كانت قرضاً خرج على الوجرين فما 
بقضى منه . فإ ن كانت إذا جعلناها فى مقا ل أحد الاين قصلت نبا فطل تنقص النصاب الآخر . وإذا 
جعلناها فى مقابلة الآخر لم يفضّل منها شىء »كر جل له خمس من الإبل » ومائتنا در » وعليه ست من 
الإبل » قيمتها مائتا درم . فإذا جملناها فى مقابلة للاثتين لم يفضّل من الدين شىء » ينقص نصاب السائمة » 
وإذا جماناها فى مقابلة 5 لإبل فضل منها بير نقص صاب الدراهم > أو كانت بالمكس » مثل أن يكون 
عليه ماثتان وخمسون درها » وله من الإبل نمس » أوأ كثر تساوى الدين أو تفضّل عليه . جملنا الدين 
فى مقابلة الإبل هاهنا » وفى مقايلة الدراه فى الصسورة الأولى ؛ لأن له من المال مايقغى به الدين سوى 
النصاب . ا لوكان عليه مائّة درم » ولدمائتا درم وتسم”ءن الإبل » فإذا جملناها فى مقابلة الإبل 
لم ينقص نصابها » الكون الأربع الزائدة عنه تساوى الاثّة » وأ كثر منها » و إن جعلناه فى مقابلةالدراهم 
سقطت الز كام منهاء غماناها فى مقابلة الإبل »كا كر نا فى التى قبلها . و ا % لافقراء . 
وذكر القاضى حو هذا . فإنه قال : إذا كان النصابان ز كو , وين > جعت الدين فى مقابلة ما الحظ 
لهسا کین فى جءله فى مقابلقه » وإ نكان من غير جنس الدين 5 كان أحد المالين لازكاة فيه والأخر” 
فيه الز كاة » كرجل عليه مائتا دره » وله مائتا درم وعروض لاقني تساوى مائتين . فقال القاضى : حمل 
الدين فى مقابلة العُرئوض . وهذا مذهب مالك » وألى عبيد . قال حاب الشافعى” : وهو مقتضى قوله . 
لأنه مالك لماثتين زائدة عن مباخ ديه ؛ فوجبت عليه زكائها »كا و کان جيم ماله جنساً واحداً . 
وظاه ركلام أحمد رحمه الله : أنه تحمل الدين فى مقابلة مايقضى منه فإنه قال فى رجل عنده ألف » وعليه 
ألف » وله عروض بألف : إن كانت العروض للتحارة زكاها ؟ و إن كانت لغير التجارة فليس عليه شىء 
وهذا مذهب أبى حنيفة . 
ومح عن الايث بن سعد . لأن الدين يقضى من جنسه عند القشاح » حل الدين فى مقاباته أولى » 
يا لو كان النصابان رك وان » ومحتمل أن حمل کلام أحد هاهنا على ماإذا كان العرئض” تتملق به 
حاجته الأصليّة » و يكن فاضلا عن حاجته » فلا يلزمه صرفه فى وفاء الدين . لأن ال حاجة أه” » واذلك 
م يجب ال زكاة فى الى الم للاستمال ٠‏ ويسكون قول القاضى مولا على مرن كان العرض” فاضلا عن 
حاجته . وهذا أحسن” » لأنه فى هذه الحال مالك لنصاب فاضل عن حاجته » وقضاء دينه » فلزمته » 
زكاته »كا لولم يكن عليه دين . فأما إن کان عنسده نصابان رکو بان . وعليه دين من غير جنسهما » 


۷۰ آل 


سی 
ولا يقضى من أحدها : فإنك تحمله فى مقابلة ماالحظً لسا كين فى جدله فى مقابلته . 


انا 8 فصل 2ه 


فأما دين الله كالكقتارة ؛ والنذر . قفيه وجبآن » أحدهما : يمنم الزكاة كدين الادمى » لأنه دين 
يحب قضاؤه » فهو کین الآدى" . يدل عليه قول النبى” صلى الله عايه وسل :دي الله أَحَق أن يعْفى » 
والأي* : لانم لأن الزكاة 1 كد منه لتعلقها بالعين » فب و کأزش الجنابة » ويقارق دين الآديّ » 
لوأ كده » ولوجه الطالبة نه . فإن نذر الصدقة عمين » فقا : لله َه على" أن أتصدّق مهله الائتى درم » 
إذا حال الول . فقال ابن عقيل : خرجما فى النذر » ولا زكاة عليه » لأن النسذر ‏ كل لتعدنّه بالمين » 
والزكاة مختلف فبا . ويحتمل أن تلزمه زكائها . ونه الصدقة بها ء إلا أن نوئ الزكاة بقدرها . 
ويكون ذلك صدقة بره عن الزكاة لسكون الزكاة صدقة وسائرها يسكون صدقة لنذره » و ولیس 
بزكاة » وإن نذر الصدقة ببعضما » وكان ذللك البعض قدر” 0 أ كثر . فعلى هذا الاحتال رج 
الفذور » وبنوى الزكاة بقدرها منه . وعلى قول ان عقيل : محتمل” أن تحب الزكاة عليه . لأن الفذر 
إا تعلق بالبعض بعد وجود سيب الزكاة » ومام شرطه ء فلا كنع الوجوب » لكون الل متسما 
لما يما » وإن كن المنذور أقلة من قدر الزكاة » وجب قدر الزكاة » ودخل النذر فيه » فى أحد 
الوجهين » وفى الآخر يحب إخراجمما جميماً . 
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إذا قلنا : لانم الدبن وجوب الزكاة فى الأموال الظاهرة ء فَحَدَر الها 3 عليه بعد و جوب الزكاة» 
لم علك إخراجما . لأنه قد انقطع تصرف فى ماله » وإن أقر” بها بعد الجر ل يقبل إقرارّه » وكانت عليه 
فى ذمته »كدين الآدى » ويحتمسل أن اسقط إذا حجر عليه قبل إمسكان أدائها »كا لو تلف ماله . 
فإن أقرت الفرماه بوجوب الزكاة عليه » أو ثبت بييّة » أوكان قد أقرت بها قبل الجر عليه وجب 

2 . . 05 . 

إخراحها من الال » فإن : مخرجوها قعامهم إا 

4۳0 28 فصل 448 

وإذاجنى المبد الد لاتجارة جناية لى رشا لرقبته » مفع وجوب ال ركاة فيه » إن كان ينقص 
التصاب . لأنه E‏ » وإن لم ينقص النصاب م مدع ر الرّكاة فى قدر مايقابلُ الأرئش . 

۱۹۳ « مساألة » قال ١‏ وإذا كارف له دين على ىء » فاس عليه زكاة حت قيضه» 
ويؤدى» لا مفى 4 . 


وجملة ذلك : أن الدين على ضربين . أحدها : درن على مرف به » باذل له » فعلى صاحبه ز ته“ 


لان قدامة ۷ 


إلا أنه لايازمه إخراجب! حتى يقبضه » فيؤدَّى لما مغى . رُوى ذلك عن على" رغى الله عنه . وبهذا 
قال الثورى » وأو ثور » وأسماب الرأى . وقال عثان » وان عبر ء وجابر رضى الله عنهم » وطاوس » 
والنخمى » وجابر بن زيد » والمسن ؛ وميمون بن مبران » والزهرۍ » وقتآدة . وحماد بن أبى سليان » 
والشافنى” » وإسحاق » وأبو عُبّيد : عليه إخراج الزكاة فى الخال » وإن 1 يقبضه . لأنه قادر على أخذء » 
والتصرّف فيه » فلزمه إخراج كانه كالوديء-ة . وقال عكرمة : ليس فى الدين زكاة . ورُوى ذلك 
عن عالشة » وابن عر رضى الله عنهم . لأنه غير" تام » فل تيجب زكاته كعروض القنية . 

وروی عن سعيد بن السيّب » وعطاء بن أبى ربح » وعطاء الراسالۍ » وآ ال ناد : بز كيه 
إذا قبضه لسنة واحدة . 

وانا : أنه دين ثابت فى الذمّة فر بلزمه الإخراج قبل قبْضه »كا ل وكان على مر . ولأن الزكاة 
ب عل طريق الواناة ##وايس هن الواساء أن رج رکا مال لاينتقم” به . وأما الودية : فى 
عنزلة مافى يده » لأن الستودع نانب“ عنه فى حفظه » ويده كيده » وإنما بزكّيه لما مضى لأنه ملوك له » 
يقدر على الا نتفاع به » فلزمته زكاته » کار أمواله . 

الضرب الثانى : أن يكون على مُعسر » أو جاحد ء أو ماطل به . فبذا : هل تحب فيه ال ركاة ؟ 
على روايتين » إحداما : لاحب 2 وهو قول عدم وإسحق 0 وَأ ثور 2 وأعل المراق . لأنه غير 
مقدور على الانتفاع به » أشبه مال لكاتب » والرواءة الثانية : يزكيه إذا قبضه لما مغى » وهو قول 
الثورى » وأبى عُبَيْد » لما وى عن عل“ رضى الله عنه فى الدرن المفانون » قال : « إن كان ماد 
فلي که إذا قبَضّه »لما می » . وروی توه عن ابن عباس . رواها أبو عُبَيد» ولأنه ملوك مجوز 
التصرّف فيه » فوجبت زكاته » ا مغى » كالدين على اللىء . وللشافعى” قولان » كالروايشين . 


عر بن عبد المزيز » والحسن » والليث » والأوزاعيت » ومالك : بز كيه إذا قبغضه 


فأرن ب كن !إن 


اعام واحد . 


ولنا :أن هذا الال فى جيم الأحوال على حال واحد » فوجب أن يتساوى فى وجوب الركاة » 


أو سقوطها » كسائر الأموال » ولا فرق بين كون الغريم َه فى الظاهر دون الباطن » أو فيهما . 


4۹۳۷ 8 نمل هه 


وظاه ركلام أمد : أنه لافرق بين الال والمؤْجّل » لأن البراءة تصح من المؤجّل» ولولا أنه ملوك 
م نصح البراء: منه » لكن يكون فى 5 الدين على العسر . لأنه كن قبضّه فى الال . 


۷۲ اليل 


4۹۳۸ 8 فصل 4 
وأو أجره داره سنتين بأر امین ديناراً »فلك الأجرة من حين المقد . وعليه زكاة يما » إذا حال 
عليه اول » لأن ملك لكر ى عليه تام » بدليل جواز التصرّف فيهسا بأنواع التصرتفات » ولوكانت 
جارية كان له وطؤها » وكومها برض ال جوع لانفساخ المقد » لايمنم وجوب الزكاة » كالصداق قبل 
الدخول» ثم إن كان قد قبض الأجرة أخرج الزكاة منهاء وإ ن كانت دبنا فه ىكلدين » مسحلا 
كارت أو موْجّلاً . وقال مالك » وأبو حنيفة : لابزكيها حتى يقيضها » و حول عليه الول » بناء 
على أن الأجرة لانستحق بالعقد » وإ نما تستحق بإنقضاء مدّة الإجازة . وهذا بذ كر فى موضعه إن شاء 
اله تعالى . وعن أحمد رحه الله رواة أخرى : قيمن قبض من أجر عقار نصا بز که فى الحال . وقد 


ذكرناه فى غير هذا الوضم » وحاناه على أنه حال عليه امول قبل قبطه . 


3 
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ولو اشتری شیا بعشرين ديناراً » أو اسل نصاباً فى شىء ؛ لال الول قبل أن يقبض الشترى 
ألبيع » أو يقبض الم فيه » والمقد” باق . فهلى البائع » والس إليه : كاف القن . لأن” ملسكه ثابت فيه» 
فإن انفسخ المقده لعلف البيع » أو تقار الس[ فيه » وجب » رد القن » و كله على البائع . 


46° +38 فصل ,488 

والغفيمة ملك الغاكون أربعة أخامم' بانقضاء الحرب» فإ ن كانت جنس واحدا بجحب فيه الركاة » 
كالأثمان » والسائمة » ونصي ب كل“ واحد مهم مها نصاب » فمليه زكاته إذا انتضى الحول » ولا يازمه 
إخراج زكاته قبل قبضه »!ا ذكرنا فى الدين على االىء » وإذا كان درن النصاب فلا زكاة فيه» 
إلا أن تكون سامة أرمة أخاسما تبلغ النصاب » فتكون خاطة » ولا ر إلى اجس » لأنه لاز كاة 
فيه » فإن كانت الغنيمة أجناساً ڪابل ۽ وبقر » وغم »فلا زكاةعلى واحد منبم . لأن للإمام 
أن بشم ينهم قم 2 » فيعطى کل“ واحد منهم من ای أصناف الملل شاء » فا تم“ ملک على شىء 
مُعَين مخلاف الميراث . 

0 «مسألة » قال لإ وإذا غص ملا زكاه إذا قبضه » لما مضى فى إحدى الروايتيتف 
عر أب عبد الله » والرواية الأخرى . قال : ليس هو كلدي الذى متى قبضه زكاه» وأحب“ 


إلى“ أن بزكي 1. 


لان اقدمة وذ 


« قوله إذا صب مالا » أى إذا عرب الرجل مالا » فالفمول الأول الرفوع مستتر فى الفمل » 
والسال” هو المفمول الشانى » فكذلك نعيبه » وفى بعض النسخ « وإذا قصب ماله » وكلاها حيح » 
الح فى النصوب » والمسروق » والجحود» والضال » واحد وق جميعه روايتان : إحداها : 
لازكاة فيه . قلا الأثرم ؛ واليم و . ومتى عاد صار كالمستفاد » يستقبل به حولاً . وببذا» قال 
أبو حنينة » والشافعى فى قديم قولیه » لأنه مال خرج عن يذه » وتفه » وصار ممتوعاً مته » فلم يلزمه 
كانه »كال المكاتب . 

والثانية : عليه زكاته » لأن ملكه عليه تام" » فلزمته زكاته »كا لو نسى عند من أودعه» أ وکا 
لوست أو حُبِسَ » وحيل” ينه » وبين ماله . وعلى كاتا الروايتين لايازمه إخراج زكاته قبل قبضه . 
وقال مالك : إذا قبضه زكاه الحول واحد » لاه کان فى ابتعداء الحول فى يده » ثم حصل بعد ذلاك 
فى يده » ثم حصل بعد ذلك فى بده » فوجب أن لانسقط الركاة عن حول واحد » وليس هذا بصحيح . 


لأن المانم من وجوب الزكاة إذا وجد فى بعض الحول عنم كنقص التصاب . 
فل فصل 5ه 
وإ ن كان اأغصوب سائمة معلوفة عتد صا بها » وغاصبها » فلا زكاة فما » لفقدان الشرط » وإن 
كانت سائهةً عندهاء قنيها الزكاءٌ على الروابة ااتى تقول بو جوا فى الخصوب » وإ ن كانت معاوفة عند 
صاحيها » اة عند غاصيها » ققيها وجمان : أحدها : لا زكاة عليه لأن صاحبها لم يراض بإسامتها » فلم 
جب عليه الزكاة بفمل الخاصب » كا لو رعت من غير أن يتما » والشانى : عليه الزكاة » لأن اسوم 
وجب الزكاة من امالك » فأو جما من الفاصب »كا لوكانت سائمة عندها » وكا لو غصب بذراً فزرعه » 
وجب الُشر فما خرج منه » وإ نكانت سائمة عند مالكها معلوفة عند غاصببا » فلا زكاة فما » لفقدان 
الشرط . وقال القاضى : فيه وجه آخر” : أن الزكاة بجحب فبها» لأن الل حرم » فل يؤئر فى الزكاة » 
کا لو غصب اماتا ء فصاغما خلا 1 6 الزكاة عنما بصياغته . قال أو الحسن الأمدى : ه_ذا هو 
الصحيح » لأن العاف إغا أسةط الزكاة لما فيه من الأو نة » وههنا لامؤنة عليه . 
ولنا : أن السوم شرط لوجوب الزكاة » ول وجد 0 حب الزكاة » كنقص النصاب ولألك » 
وقوله : إن الصف حرم » غير صميح » وإنما الحرم الت » وإنما الملف لصف منه فى ماله » 
بإطعامها إياه . ولا محر فيه » ولهذًا أو علفما عند مالكها لم تحرام عليه ..وماذكره الأمدى من حة 
الؤنة غير حيح ء فن اة لاتعتبر بنفسها » وإعا ار عظنتها > وى السام . 3 یبطل ماذ كراه بما 


۷4 الى 


,ع 


إذا كانت مملوفة عندها جيماً » ويبطل ماذكره القاضى عا إذا عافها مالكبا عقا حر ما » أو أتاف 
شا منالنصاب » فإنه حرم » وتسقط به الزكاة . وأما إذاغصب ذبا فصاغه حلي . فلا يشبه مااختاف 
فيه » فإن الف فات به شر ل الوجوب » والصياغة ل يقت بها شىء » و إا اماف فى كونها منقطة 
بشرط كونما مباحة » فإذا كانت محرمة لم يوجد شرط الإسقاط » ولأن المالك لو علفها علا رما 
لسقطت الزكاة » ولو صاغها صياغة محرمة ل سقط » فافترقا. ولو غصب حلا مُباحا فكشره» أو 
ضربه دراه » أو دنائير » وجبت فيه الزكاة . لأن اسقط لاركاة زال » فوجبت الركاة . ومحتمل أن 
لابجب »كا لو غصب معلوفة فأسامها » ولو غصب مروا فار فبا لم تحبفيها الزكاةء لأن ثية التجارة 
شرط » ولم توجد من امالك » وسواء كانت للتجارة عند مالكما أو لم تسكن . لأن بقاء النية شرط » 
وا ينو التجارة بها عند الفاصب . ويحتمل أن تحب الركاة إذا كانت للتجارة عند مالكها » واستدام 
الية . لأنها لم مخرج من ملكه ينها . وإن نوى بها الفاصب القنية » وكل” موضع أوجبنا الزكاة » 
فعلى الخاصب انها » لأنه نعي حصل فى يده » فوجب عليه مان » كتلفه . 


9 +18 فسن 8ه 
إذا قات واحدة من النصاب » أو ا 0 »أو E‏ » فنقص النصاب » kb‏ فيه كا لوط 
ميه » أو مين لكن إن قانا بوجوب الزكاة فعليه الإخراج عن اأوجود عنده » وإذا رج الضال 


٤ .‏ 
أو الغصوب احرج عنه »كا لو رجع جیه . 


i‏ 8# نسل 8ه 
ا ر 4 E I: E‏ 
و إن اسر امالك لم اسقط عنه الزكاة » سواء حيل بيه وبين ماله » أو لل » لان تفه فى ماله 


2 ر س‎ O 
. نافد يصح بيعه » وهبته » وتوكيله فيه‎ 
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وإن ارد قبل مى الول » وحال الول وهو صر . فلا ركاة عليه » نض عايه . لأن الإسلام 
شرط لوجوب الزكاة » فعدمّه فى بعض الول ةط الزكاة > كاللك » والنصاب . وإن رجع إلى الإسلام 
قبل مغ الحول استأنف حولاً للا ذكر نا . قال أحمد : إذا أل اأر ند » وقد حال على ماله الحو » 
فان الال له »ولا رکیه حتی ستأنف نه الول » لأنه کان منوعاً منه . فَأمًا إن ارد بعد الحول 0 
تسقّط ال زكاة عنه . وب ذا قال الشافمي” » وقال أبو حنيفة : تسقّط » لأنّ من شرطها النيسة» فسقطت 
اده كالصلاة , 


لان قدأمة Va‏ 


ولنا : أنه حى مال » فلا يسقط بار دة الد » وأما الصلاة فلا سقط أيضاً » لكن لا يطلب 
بفعلها » لأنها لاتصية ا » ولا تَدخُلها النياءة . فإذا عاد وجبت عايه وال زكاة دخلا النيابة » ولا سقط 
باردّة كالدين » ويأخذها الأماء” عن المتنع > وكذا هبنا بأخذها الإمام من ماله »ك يأخذها من ر 
المتتع ء فإن ألم بعد أخذهاء ل يازمه أداؤها » لأنها سقطت عنه بأخذها »كا تسقط بأخذها من الل 
المتفع . ويحتمل أن تسقط » لأن الزكاة عبادة » فلا محص من غير ثية . و أصل هذا مالو أخذها من 
الم المقفع » و قد ذ كر فى غير هذا . وإن أخذها غير” الإمام » أو نائبه » لم تسقط عنه لأنه لا ولاية له 
ل 0 يقوم مقامه » لاف نائب الإمام » وإن أذَاها فى حال رذته ! 7 م لأنه كافر» فلا نصح 
منه كالصلاة . 

5 « سألة » قال واللقطة إذا صارت بعد الحو لكسائر مال الملتقط استقبل ها حولاء 
ثم زكاها » فإن جاء را كاه للحول الذىكان اللتقط ممنوعاً منها 4 . 

ظاهر الذهب : أن الأدّطة كلك عى" حول التعريف » واختار أبو الطاب : أنه لايملكها حتى 
مسار :وهو مدهب الثافئ” .ويد کر مده إن شا اث تماق © وى ملكا استا ف حوالا + 
فإذا مغی وجبت عليه زکانما . وک القاضى فى موضع أنه إذا ملكا وجب e‏ إنكانت 
متْليةً »> أو قيمثها إن لم تسكن ملي »وهذا مذهب الشافي » وید گر فى موضمه إن شاء الله تعالى . 
ومقتفى هذا أن لانحب عليه و » لأنه دين »2 نم ازكاة كسائر انون . وقال ابن عقيل : محقمل 
أن لاتجب الرّكاة فبا اعت آخر » وهو أن یلک غير مستقر” عليها » ولصاحبها أخذها منذ متى وجدها 

والذهب ماذکره ارق . وما ذكره القاغى : i‏ إلى ثبوت حى من لا ولابة عليه غير 
فمله » ولا اختياره » ويققضى ذلك أن يعدم الدين الذى عليه الميراث” والوصيّة » كساثر الدبون » والأمر 
مخلافه . وما ذكره ابن عقيل : يبطل عا وهبه الأب لولده » وبنصف الصداق » فن للها استرجاعه » ولا 
ج وجوب الركاةء فما رسا إذا جاء فأخذها . فذ کر ارق : أنه يرك : 0 الذىكان األتقط 
ممنوعاً منهاء وهو حول اف . وقد ذ کر e‏ . على مقتقضى قول 
الأوق” : أن اللققط لولم علسكها مشل من ل يُمركفها فاه لاركاة على ماپا 37 ارا رکا 
اا وإنما تحب عليه رما إذاكانت ماشية بشرط كونها سائمة عند الاتقط » فإن علقها فلا 
ركأة عليه » على ماذ کر كرنا فى لأخصوب . 


۷ - « مسألة » قال ل والرأة إذا قبضت صداقها رَكّعه لما مغى 4 . 
وجل ذلاك أن الصداق فى الذمة دين 41-7 أ ¢ ا 8 الديون على مامفی 0 إن كأن على مله به ¢ 
از کاة و اة فيه » إذا قبضلئه أدّت لما مغى . وإنكان على م سر أو جاحد » فعلىااروايتين » واختار 


۷٦‏ الى 


انر ق وجوب ا زكاة فيه » ولا فرق بين ماقبل الدخول » أو بمده لأنه دين ف الدّمّة » فب وكثمن مَبيعها 
فإن سقط تصق بطلاقما قبل الدخول » وأخذت النصف ء فعليها زكاة ماقبضته » دون مالم تقبضه . لأنه 
دين ل تعض عنه » ول تقبط فأشبه ماتعذر قبط ؛ مس » أو جد . وكذلك لو سقط كل 
الصداق قبل قبضه » لانفساخ النسكاح بأمى من جهتها » فليس عليها ركاه لما ذكرنا . وكذلاك القول 
ف د سوط قبل قبضه » من غير إسةاط صاحبه » أو يئس صاحبّه من استيفائه . والال الضال : 
إذا يئس منه » فلا زكاة على صاحبه » فإن الزكاة مواساة فلا تلزم المواساة إلا ما حصل له . وإ ن كان 
الصداق نصابًا » غال عليه الول » شم سقط نصفه وقبِضت النصف » فمليها زكاةً النصف المقبوض » لأن 
الركاة وجبت فيه » ثم سقطت من نصفه » لعتى اختص” به فاختص السقوط به . وإن مغى عليه حول 
قبل قبضه ثم فبضت هکله كته لذاك الول . و إن مضت عليه أحوال قبل قبضه ثم تبضغ كته لا 
مغ ى كله » مال ينص من النصاب . وقال أبو حنيفة : لالجب عليبا ااركاة مالم تقبضه » لاله بد عا 
ليس مال فلا حب الزكاة فيه » قبل قبضه » كد الكتابة . 

ولنا : أنه دين يستحق قبضه » وبر دين على أدائه » فوجبت فيه الز كا حكثمن البيع » 
ويفارق دين السكتابة » فل لايستحق قبضه » وله-كاتب الامتساع مرن أداله » ولا يصح قياسهم 


عليه 3 إن ءوض عن مال ١‏ 
44۸ 22 نسل 8ه 


فإن قبضت صداقما قبل الدخول ؛ ومغى عليه حول ف ر کته ثم طلقها الزوج قبل الدخول » رجسع 
فيها بنصفه » وكانت الزكاة من النصف الباق لا . وقال الشانهى” فى أ<د أقو اله : برجم الزوج بنصف 
الموجود ونصف قيمة لخر . لأنه لولف الكل رجم عليها بنصف قيمته » فكذلك إذا تلف البمض . 

ولنا : قول الله تعالى (۲ :۲۴۷ فمف مَافرطعٌ' ) ولأنه ع کنه ارجوع فى المين » فل يكن له 
الرجوع إلى القيمة کا لوم يتف منه شىء » وبخرج على هذا مالو تل ف كله » فإنه ما أمسكنه الرجوع 
فى المين » وإن طأقما بمد الحول قبل الإخراج لم يكن له الإخراج من التّصاب . لأن حق الزوج تعلق به 
على وجهالشركة » وا کات لم تتملق به على وجه الشركة » لکن رج اا زكاة من غيره ؛ أو يقسمانه 
م ر ج الركاة من حصّتها » فإن طلا قبل الول ملك النصف مشا ؛ وكان حسكر” ذلا کا لو باع 
نصفه قبل الحول مشاعا » وقد ہیا حكه . 
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فإن كان الصداق ديت » قأبرأت الزوج منه إعد مى ال حول » ففيه روايتان : 

(إحداها) عليها الركاة » لأنها تصرتفت فيه » فأشبه مالو قبضته . 

(والرواية الثانية) زكانه على الزوج . لأنه ملك ماملاتَ عليه » فكأته لم بزل ملسك عنه . والأول : 
أصحّ »وما ذكرنا هذه الروابة لايصح ء لأن الزوج لم علاك شيعا » و[ ما سقط الدين” عنه . ثم لو ملاك 
فى الال لم بقتض هذا وجوب زكاة مامغنى » و تمل أن لاب الركاة على واحد منهما» للا ذ كرنا 
فى الزوج » والرأة لم تقبض الدين » فم تلزمها زكاته »کا لو سقط بغير إسقاطما . وهذا إذا كان الدين مما 
تحب فيه ار كاة إذا قبضه . فَأمّا إن كان ما لازكاة فيه » فلا زكاة عليها محال » وكل دين على سان 
أرأه صاحبه منه بعد مضو" الحول عليه که كم الصداق » فم" ذكرنا . قال أحمد : إذا وهبت الرأة 
مبرها زو جما ؛ وقد مغى له عشر سنين » فإن زكاته على المرأة » لأن الال كان لها . وإذا وهب رجل 
رجل مالا » حال المول » ثم ارتمه الواهب » فليس له أن برمجمه . فإن ارتجمه فالزكاة على الذى كان 
عنده . وقال فى رجل باع شريك” نصيبة من داره فم مط شيا » فنا كان بعد سنة قال : ليس عندى 
درام » فأقلنى فأقاله » قال : عليه أن يرك لأ قد ملسكه حولاً . 

۰ « مال » قال ل والاشية إذا بيعت بالميار فلم r‏ الخيار حتى ردت استقبل بها البالم 
حولاً » سوا ء كان الليار للبائع » أو للمشترى . لأنه بجديد يلك 4 . 

ظاهر الذهب : أن البيع بشرط اخيار ينقل اللاك إلى الشترى عقيبه » ولا يقف على اتقضاء الميار » 
سواءكان الخيار لما » أو لأحدها . وعن أحد : أنه لاينتقل حتى بنةضى الليار » وهو قول مالك . وقال 
أو حنيفة : لاينتقل إن كان لابائع » و إن كان للمشترى خرج عن البائع » ولم يدخل فى ملك الشترى . 
وعن الشافعى لا أقوال : قولا نكلروايتين » وقول ثالث : أله مْرَاعَى » فإن فسحاه تبينًا أنه م ينتقل 
وإن أمضياه تيتا أنه انتقل . 

وانا : أنه بيس يح » فنقل الماك عقيبه »كا لو لم مشترط انيار . فإن كان الال كايا انقطع الول 
ديعه » لزوال ملكه عنه » فإن استرده » أو رد عليه استأنف حولاً . لأنه ملك متع_دد ؛ حذث بعد 
زواله » فوجب أن يستأنف له حولاً كا لكان البيع مطلقا منغير خيار . وهكذا الحم لو فسخا البيع 
فى مده الجاس مخياره » لايجنسع تقل االات أيضاً » فمو كيار الشرط . ولو مضى امول فى مدّة الليار » 


۷۸ الى 
ثم فسخا البي م كانت زكانه على الشترى » لأنه ماسكه . وإن قلنا بالروابة الأخرى لم بنقطم الول ببيمه » 
لأن ملك البائع لم يزل عنه » ولو حال الول عليه فى مد انلیا رکانت کاله على البالم » فإن أخر جما 
من غيره فالبيم” بحاله » وإرث أخرجها منه بطل البيع فى الج » وهل يبل فى الباق ؟ على وجهين » 


خت کے 


بناء على تفريق الصفقة » وإن 0 مخرجها حتى 57 إلى الشترى » وانقضت مده الخيار» لزم البيم” فييه. 
وكان عليية الإخراج دن غيره 7 أو باع ماوجبت از کا فيه . ولو اشترى عبد فمل" هلال شكال 
ففطرته على المشترى » وإنكان فى مدة الليار » لأنه مأك . وعلى الروابة الأخرى : فى على البائع » إن 
كان فى مدّة اتخيار » لأنه مأكه » ولأنه فى مدة الخيار . 


لان فدامة ۷4 


قال ابن الذذر ؛ أجمم كل“ من نحفظ ءنه من أهل العم على أن صدقة الفطر فرض . وقال إسعاق : 
هو كالإجماع من أهل العم » وزعم ابن“ عبد البر" : أن بعض المتأخرين من أحاب مالاك وداود يقولون 
هى نة م دة » وسائر” العاماء على أا واجبة . لما رَوى ابن عر « أن" رول اله صل الله عليه 
۴ ع رض ر ك2 الفطر من رضن عَلَ الاس صاعا ون تر » أو صاعا من قط أو صاعاً 
من شیر عل 5 * خر 2 غير ۽ ڏڪر › وات سن مين » متةق عليه . وللبخاري ؛ والصغير » 
والكبير > من المسهين . وعنه : « أن رَسُولَ اه صل 42 عليه وتر ا“ رك الفطار أن ودی 
قبل روج القاس إلى الصّلام » وعن ألى سعيد لذرۍ قل قال : « كن خر ج ركم الفط 88 


اس سم و ند 


من شير » أ صاعا ون تمر » أ صاعاً من أقط » أو صاعاً من ربيب » متفق عابهما . قال سميد 
ابن السب » وعمر بن عبد العزيز فى قوله :الى ( 6V‏ ق f‏ من 2 4) جو ز كا الفطرء 
وأضيفت هذه الزكة إلى الفطر » لأنها بجحب بالفطر من" رمضان . و قل ابن قتيبة : وقيل ها : فرق . 
لأت الفطرة ال » قال الله تعالى ( ۴۰ ۴١:‏ فط اشر اتی فر التاس ليم ) أى جیا 
التى جل الاس عليا» وهذه يراد ما الصدقة عن ا » والنفس »کا كانت الأولى صدقة 
عن الال . وقال بعض أصعابنا : وهل تس فرظا مع القول بوجوبها ؟ على روايتين ؟ والصحيح : أا 
فرض » اقول ابن عمر : ور آض سول الله صلی الله عليه وسل ركه الفطر » ولإجماع العاماء على أنها 
فرض » لأن الفرض إن كان الواجب” » فهى واجبة . وإن كان الواجبة ال الأ كد ق فبى متأ كدة» 
جسم عليها. 

١‏ « سألة » فال ل( وزكاة الفطر عل ىكل” حر“ » وعبد » ذكر » وأتثى من المسامين 4 .أ 

وجملته : أن زكاة النطر تجب على كل“ مس ل مع الصفير والسكبير » وال كور”بة والأنوئية » 
فى قول أهل الل عامّة . وجب على اينم » ورج عنه وليه »من ماله » لانم أحداً خالف فى هذا 
إلا مد بن الحسن » قال : ليس فىمال الصغير من المسامين صدقة . وقال الحسن » والشعى : صدقة الفطر 
على من صام من الأحرار » وعلى الرقيق » وعموم” قوله : فرض رسول الله صلى الله عليه وسل زكاة الفطر 


0 ۱ ( الاقط : اللن ال جامد )۲( لعلا مع الصغر والىكر »> دی کون الاسلوب متناسقاً : 


A٠‏ 1 المخدى 


على كل” حر“ وعبسد » والذكر والأنثى » والصفير والكبير من ن السلمين » يقتضى وجوج ا على اليتيم » 
ولأنه مسل فوجبت فطرله »كا لو کان له أب . 
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ولا جب عل ىكافر » حرا كان أو عبداً »ولا نمل ينهم خلا فار البالغ . وقال] مامتا » ومالاك » 
والشائعى" ؛ وأبو ثور : لاحب على العبد أيضا » ولا على الصغير . ويُروى عن عر بن المعزيز ؛ وعطاء» 
وتجاهد » وسعيد بن جير » والنخَوى » والثورى » وإسحاق » وأصصاب الرأى : أن على السيد اسل 
أن نرج الفطرة عن عبده اللي . وقال أبو حنيفة : تخرج عن ابنه الصفير إذا ارد . 

وروی أنث النى” صلى الله عليه وسل قال : د ادوا عن کک ل خر وعبلر » صَفيرٍ أو كير :3 
ودر أ ضرال أن جوب » نصف صاع من ير » ولان کل“ زک وجبت إسبب عباده 
ر ؛ وجبت بسبب عبده السكافر » ك ر كاة التجارة 

وانا : قول” الى صلى الله عليه وسل فى حديث ابن عر « من اين » . ورو أبو داود» 
عن ابن عباس قال : « ورَض رَسُول الله صلی الله عليه و وز زكاة العطر طمرة لاعّائم من اللو » 
وارقث » وعأممة رللشاكين » من اذاه قبل الصلام »فى د كاة مقو ومن أدَاهَا ب 
الصلاة . فى صَدَقَة من الّدَقَاتِ » إسناده حسن » وحديئهم لانعرفه » ولم يذ كره أستعاب الدواوين 
وجامعو السئن . وهذا قول ابن عباس تخائفه » وهو راوى ج 25 التجارة يجب عن ع القيمة . 
واذلك تحب فى سائر الحيوانات » وسائر الأموال » وهذه ط ة للبدن . وطذا اختص م بها الأدميون 2 
مخلاف زكة التحارة . 


۱40۳ <8 فصل 95> 

فإن كارف ا کافر عبد" مسال > وهل" هلال شوال ؛ وهو فى که -- عن أمد: 
أن" على اكا ار إخراج” صدقة تة الفطر عنه ؛ واختاره الها دی . وقال ان عقيل : مل انل لابجب 0 
وهذا قول أ كثرمم . قال ان المذر :اعم كل من محنظط عنه من أهل 7 6 صدقة على الذتى 
فى عبذه الب لقره عليه السلام : « من < hl‏ امین » ولأثهكافر » فلا جب عليه الفطرة > كار الكقار. 
لأن الفطرة زكاة تحب على السكافر » كنكاة الملل . ولنا : أن العبد من ها ل الطهرة » فوجب أن ى 
غنه القطرة »کال و کان سیده ا . وقوله « من ملين“ » حتمل” أن راد به المؤدّى عنه » بدليل 
أنه او كان لأسا عبد كافر يحب فطرثه »ولأنه ذكرف المديث : «كل> عبد وصغير » وهذا يدل 
على أنه أراد ادى عنه » لا المؤدّى » ولأععاب الشافعى” فى هذا وجبا نكا لذهبين . 


لإن دأمة ۱ 


. 4 مسألة » قال ( صاعاً بصاع النىّ صلى الله عليه وسل » وهو خمسة أرطال ء وثلث‎ « ٤ 

وجملته : أن الواجب فى صدقة الفطر صاع » عن كل“ إنسان لا زى أقَلُ ممن ذلك » من جميع 
أجناس ارج . وبه قال مالك » والثاف » وإسحاق . ورُوى ذلك عن ألى سعيد اذى ؛ والحسن 
وأنى العالية . وروی عن ن عان بن عفان »> وا بن الزبير » ومعاونة أنه جزیء نصف ا اة 
وهو مذهب سميل بن السب »> وعطاء » وطاوس » وتجاهد » وعمر بن عبد العزيز » وءروة بن الزيير » 
وأى سَلَة بن عبدالرحمن ؛ وسعيد بن جُبَير » وأسحاب الرأى . واختلفت الروابة عن على" » وابن عباس 
والثهبىّ ؛ فروى صاع . وروى نصف صاع . وعن ألى حنيفة فى الزييب روايتان : 

(إحداما) صاع » والأخرى : نصف صاع . واحتدُوا با رَوى ثعلبة بن صعَيّر عن أبيه » عن النىّ 
صلى الله عليه وسل أنه قال : « صاع من قبح بین كل" اتن 4 زواء أو داوف 

وعن عرو بن شيب فحن أيه عن ده قان ان صلى الله عليه وسل مت مُنَاويا فى فام 
:ألا إن صدقة الفطر راجب یکل م » د گر اوا E‏ عبد سیر أ وكبير » 
مان مِنْ قح » أ روَاهًا صاءا ِن مام » . قال الترمذىّ : هذا حديث ديح حسن غريب . وقال 
سعيد : حدّثنا َم »عن عبد الخالق » الشيبانى” : قال : معت سعيد بن اسيک يقول :كانت الصدقة 
تدفم على عمد رسول الله صل الله عليه وسل > وأ بكر ؛ نصف صاع 2 . وقال هم : أخبرلى 
سُفيان بن حُّسين » عن الزهرئ » عن سعيد بن مسي قال : : خطب رسول ا۵ صل الله 2 
ذكر صدقة الفطر وحن عام . وقال : « نطف صاع من بر ر أو ماع من 3 1 وشم e‏ 
حر عبر » 0 أن ». 

ولنا : ماروى أو سعيد اْفْدْرِىَ . قال : كنا ترج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله مكل صا( 
من طَمَم » أو صاعاً من شور » أوا صاعا ين كر » أو صاءا من رييب » 2 صاع من أقط » فل َل 
خر ج حَتَى قم معاوبة الین » مَسكلَم » فكان دا كلم الناس: إفى لَأرَى مدن من تثراء الام 
مدل صاعاً من مر » فأخذ الناس بذلك . قال أبو سميد : فلا أزال أخرج هكا كنت أخرجه . ورّوى 
ابن عر : « أن اله صلی الله عليمه وسل فض صدقة الفطر صاعا من ˆ 5 بر »او صاعا ۾ ن شَمير » 
فمدل الناس إلى صف صاع من و » متفق عليهما » ولأنه جنس رج فى صدقة الفطر » كان قدره 
صاع كسائر الأجناس . وأحاديثهم لاتثبت عن اله چ علا الله عليه وسل . قال ابن النذر » وحديث أعلبة 

O) 


تفرتد به النهان بن راشد . قال البخارئ : هو e.‏ يرا » وهو صدوق ف الأصل . وقال مبنا : 


. بم : يذهب وهه إلى الثىء » ويخيل إليه غير الواقع فيحكيه‎ )١( 
) معى ثالث‎ 110 


AY‏ الى 


ذكرت لأجد حديث لعلبة بن أل ىصعير فى صَدقةٌ الفطر : نمف صاع ون رم . فقال : ليس بصحيح » 
عا هو اسل » بروبه مر بن جرع » عن الزهرىّ رسلا . قات : من قبل من هذا ؟ قال : من 
قبل الان بن راشد » ليس هو بقوئ فى الحديث ؛ وضعف حديث ابن یکر » وسألته عن ابن ألى 
عأمير » امروف هو ؟ قال : من يعرف ابن ألى صعير ؟ ليس هو معروف » وذكر أحمد » وعللَ بن 
ادي ابن ألى صعَير عزفا ميقا . وقال ابن عبد الب : اليس دون الزهرى من يقوم له َة . ورواه 
أو إسحاق ورجا : حدثة ١‏ سلمان بن حرب » حدثنا حماد بن زيد » عن النهان » عن الزهرئ ؛ عن 
د . قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل « أَذُوا صَدَقَة الفطر صاعا من قح س أو 
قال برت » عن كل إنسان صَجِير » أو أو كبير » وهذا َة لنا » وإسناده حسن . قال الجورّجالى” » 
والنصفة ا د ذاكْرهُ عن الف صلى الله عليه وسل وروايته لس تثبت » ولان فا ذكرناه احتياطا 
للغرض » ومعاضدة لاقياس 
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وقد دللنا على أن الصاع خمسة أرطال » وثلث بالعراق” » فها می » والأصل فيه : المكيل” » و إا 
قذّره العاماء بالوزن ايتحفظ » وينقل . وقد روى جماعة عن أحمد: أله قال : : الصاع وزاثه فوجدنه وة 
أرطال وتلا حم . وقال حنبل : قال أحمد : أخذت الصاع من ألى النضر . وقال أو النضر : أخذتنه 
اناو و » وقال : هذا صاع الى صل الله عايه وس الذى يُمرف بالدينة . قال أبو عبد اله : 
فأخذنا المدس فعيّرنا به" » وهو أصلح ماوقفنا عليه يكال به . لأنه لايتحا عن موضعه » ف کنا به 
ثم وزناء فإذا هو خمسة أرطال » وثلث . وقال : هذا أصلح ماوقفنا عليه » وماتبيّن لنا من صاع النىئّ 
صلی الله عليه وسل » وإذا كان الصاع خسة أرطال و ثلا من الب والعدّس » وها من أثقل الحبوب » 
فا عداها من أجناس الفطرة أخفاً منهماء فإذا أخرج ا 1 رطال وثلاً فحى أ كثر من صاع . 
وقال تمد بن الحسن ا ج أرطال » ول 27 را زه . لان الب تاف » فيكون فيه 
الثقي ل » والفيف . وقال الاحاوئ وج خمسة أرطال مما مرا كا ووزنه » وهو الزيب » 
وللاش”" . ومقتغ ىكلامه : أنه إذا أخرج تمانية أرطال با هو أثقل منها لم َه » حتى يزيد شيئاً » 
م أله قد بلغ صاع » والأولى لمن أخرج من الثقيل بالوزن أن حتاط فيزيد شي يعم أله من أخرج صاع 
باار 0 الدە شو الذى هو 0000 وسبع » والسبع أوقية » وخمسة أسباع أوقيّة . وقدر ذلك 
بالدراه ستالة درع » و ثم يجزى» إخراج رطل بالدمشق من جميع الأجناس . لأنه أ كبر من الصاع » وقد 


(۱) عيرنا به : قدرنا به . (؟) الماش : نوع من الحبوب يشبه العدس . 


رأيت مدا ذ كر لنا أنه مد الى صلى لله عليه وسل » مدر لذ الدمشوة به فكان لد الدمشق” قريبا 
من خسة أمداد 

467 « سألة » قال ل( من كل حبة » وثرة تقتات 4 . 

يعنى عند عدم الأجناس المتصوص عابها تزه كل مققات من المبوب » والثار . وظاهى هذا : أنه 
لاجزئه المقتات من غيرها كالاحم واللبن . وقال أبنو بكر : يُمطى ماقام مقام الأجناس المنصوص عابها 
عند عدمها . وقال اءن حامد : لزه عند عدمها الإخراج مما يقتاته »كالذرة » والدّخن » ووم الحيتان » 
والأنعام » ولا يدون إلى أقرب قوت الأمصار . 

۷ ؟ ١‏ « مسألة » قال ١‏ وإن أعطى أهل البادية الأقط صاءاً أجزأء إذا كان قوتهم 4 . 

أ كثر أهل العم بوجبون صدقة النطر على أهل البادية » رُوى ذلك عن ابن الز بير . ويه قال سعيد 
ابن المسيب » والحسن » ومالك » والشافعى » وان المنذر » وأصماب الرأى » وقال عطاء . والزهرى , 
ور بيعة : لاصدقة علوم . 

ولنا : عوم الحديث » ولأنها زكاة » فوجبت عليه كركاة الال » ولأنهم مساءون » فيب عليهم 
صدقة الفطر » كغيره . إذا ثبت هذا : فإنه زىء أهل البادية إخراج”الأقط » إذا كان فو تم » وكذلك 
من ل لد من الأصناف المخصوض علا سواه » فأما من وجد سواه فهل يحزىء ؟ على روايتين : 

( إحداها ) يرنه أيضا » لحديث ای سعيد الذى ذ كرناه » وفى بعض ألفاظه قال : « فرَض رسو 
لله صل الله عليه وسل صدَقة الفطر صاعا ون طَمَامر» أوا صاعاً ون شير » أوا صأعاً ون ر » أو صاعاً 
من أقط » أخرجه الأسانى . 


( والثانية ) لاجر له . لأنه جنس لاحب ال رکا فيهء فلا محزىء إخراجه لرن يقدر على غسيره 
من الأجناس النصوص عايها كاللحم » وحمل الحديث على من هو قوت له » أو ل يقدر على غيره . فإن 
قدر على غيره مع كونه قو 4 » فظاه ركلام ارق : جوا |د غراجه » وإن قدر على غيره نوا کان من 

أهل البادية أو يكن لان الحديث 1 بفرق . وقول أبى سعيد : كنا رج صاعاً من أقط وم من أهل 
الأمصار ؛ و إا حص أهل البادية بالذكر . لأن الغالب أنه لايقتاته غيرُم . وقال أو امطاب : لا تجزىء 
إخراج الأقط م مع القدرة على ماسواه فى إحدى الروايتين » وظاهر المديث يدل على خلافه . وذكر القاضى 
أنهإذا عدم الأقط » وقلنا : له إخراجه جاز إخراج” لبن . لأنّ أ كل من الأقطء لأنه یا 
وغيره . وحكاء أو ور ع نالشافعى” . وقال المسن : إن يكن بر » ولا شعير » أخرج صاعا من لبن » 


4 اى 


وظاهر” قول ارق : يقتضى أنه لا زىء الاين“ حال » لقوله : م نكل حبة أو رة تات . وقد ملنا 
ذلك على حالة العدم » ولایصح ماذ كروه 1 لأنه وكان أ كل من الأقط لجاز إخراجه مع وجوده 3 ولأن 
الأقط أ كله من الابن من وجه . لأنه بلغ حالة الاذخار » وهو جامد تخلاف الاين »لکن کون حم اللبن 
حك اللحم » يجزىء إخراجه عند عدم الأصناف اأنصوص عليها » على قول ابن حامد ؛ ومرن وافقه 

۹۸ « سألة » قال ل( واختيار أبى عبد الله إخراج القر ) . 

وبهذا قال مالك ؛ قال ابن المنذر : واستحب مالك إخراج الَو ةمنه» واختارالشافعى” » وأ وغييد : 
إخراج الب . وقال بعض أسعاب الشافمى” : يحتمل أن يكون الشافمى” قال ذلك . لأن البره كان أغسلى 

: 5-000 4 7-4 5 

فى وقته » ومكانه . لأن الستحب” أن حرج أغلاها تما » وأ تفا ؛ لقول الننى” صلى الله عليه وسل ؟ 
وقد سئل عن أفضل الرقاب » فقال : « أغلاها تمنا » وأ تما عند اهلها » وإنما اختار أحد إخراج 
القر اقتداء بأصماب رسول الله صلى الله عليه وسل » واتباعا له . 

وروی بإسناده عن أبى ماز » قال : قلت“ لابن عمر : إن رول الو صل اله ليم وسل قال : 
« إن اله قد أُوْسَم وال فصل من الت » قال: إن أحابى- لكو ا طريقاً » وأنا أحب أنأسلكه . 
وظاهر هذا أن جماعة من الصحابة كانوا تخرجون القر » فأحَبّ ابن عمر موافقتهم » وسلوك طريقتهم » 
وأعب أحدايضا الاقتداء مهم » واتباعهم . 

2 ع OE‏ حدصت 5 

وروی البخارۍ عن ابن عر : أنه قال : « رض رَسُولُ الله صل الله عي و صَدَقة النطر 
صاعاً من 3 2 أ صاع من شير © » فعدل الئاس به نصف صاع من 3 وکان ابن عر يخرج 
القرء فأعوز أهل المدينة من الْمّر » فأعطى شعيراً » ولأن الْمْر فيه قوة » وحلاوة » وهو أقرب تناولاً » 
وأقلك كلفة » فكان أولى . 
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والأفضل بعد المر الإ . وقال بعض أسحابنا : الأفضل بده الزييب » لأنه أقرب تناولاً » وأقل- 
فة فأشبه القر . ولنا أن الب أنقم” فى الاقتيات » وأ بلغ فى دفع حاجة الفقسير » وكذلك قال أو عار 
لابن عر : البر أفضل من الْمّر » يعنى أنفع وأ كثر قيمة ولم ينسكره ابن عمر » وإما عدل عنه اتباعا 
لأسمابه » وسلوكا لطربتتهم » ولهذا عدل نصف صاع منه بصاع من غيره : وقال معاوية : إنى لأرى 
مدن من سمراءالشام » برل صاعاً من القرء فأخذ الناس“ به . وتفضيل القر | تماكان لاتباع الصحابة » 


. فى نسخ هذا الكتاب المطبوعة ( فعدل الئاس به صاعاً ) والصحيح ما أثبتناه هنا‎ ) ١( 


لان قدامة Ao‏ 


ففما عداه يبت على مققضى الدايل فى تفضيل اليْرَ » ومحتمل” أن يكون الأفضل بعد الث ما كارن أعلى 
قيمةً 62و کے ف : 

٠‏ - « مسألة » قال ( ومن قدر على الْمّر » أو الزيدب » أو البرك » أو الشعير » أو الأقط 
فأخرج غيره | جزه ) . 

ظاهر اللذهب : أنه لايجوز له المدول عن هذه الأصناف مم القدرة عليها سواءكان المدول إليه 
قوت بلده » أو يكن . وقال أبوبكر : يتوجّه قول" آخر : أنه تُمطى ماقام مقامالخجسة علىظاهر الحديث » 
صاعاً من طعام » والطعام قد يكون البر » والشمير » وما دخل ف المكيل . قال : وكلا القولين : محتمل » 
وأقيسّهما أنه لامجوز غير” الجسة » إلا أن يَمْدَمّها » فيُمطى ماقام مقامه! . وقال مالا : رج من فال 
قوت البلد . وقال الشافمى” : أى” قو تكن الأغاب ب على الرجل ادى الرجل زكة الفطر منه . واختلف 
أسحابه : نهم من قال يقول مالك » ومنهم من قال : الاعتبار بفااب قوت ادر ج » ثم إن عدل عن 
الواجب إلى أعلى منه جاز » وإن عدل إلى دونه ففيه قولان : 

(أحدها ) يجوز . لقوله عليه ااسلام : « أغتو م عن الطاب » والذنى يحصل بالقوت . 

( والثانى ) لامجوز. لأنه عدل عن الواجب إلى أدنى منه» فل جد نه کا لو عدل عن الواجب 
فى زكاة امال إلى أدنى منه . 

واا : أن النى صلى الله عايه وسل فرض صدقة الفطر أجناساً ممدودة »فلم جز المدول عنهاء کا 
لو أخرج القيمة . وذلك » لأن ذكر الأجناس بعد ذكره الفرض تةسير” للمفروض » فا أضيف إلى المفسر” 
يتعاق بالتفسير » فنسكون هذه الأجناس مفروضة » فيتعيّن الإخراج منها . ولأنه إذا أخرج غيرها عدل 
عن النصوص . عليه » فل جر كإخراج القيمة » و كا لو أخرج عن زكاة امال من غير جنسمء والإغناء 
يحصّل بالإخراج مرن المنصوص عليه » فلا منافاة بين اللبرين » لسكونهما جميماً يدلآن على وجوب 
الإغناء ¢ بأداء أحد الأجناس المفروضة 5 


37۱ فصل 8ه 


والكُلت وع من الشعير » فيحوز | راجه لدخوله فى المنصوص عليه » وقد صرح بذ كره هق عض 
ألفاظ حديث ابن عمر » قال « كان الاس خر جُونَ صد الفط في عبد رَسُولٍ الله صل الله عل 
وس صاعاً من شَمير» أ صاماً من أقط » أو صاعا من سُلْتَ 6 . وعن أ لى سميد قال : ( ار 


کو و اوو ت ر 
مَل ېد رَسُول الله صَلى الله عليه وسل إلاصاعا من تمر »أو صاعا من َر »أو صاعا من زيب » 


أو صاعا من ديق »أو ماعا من أقط » أو صاعاً مون أت » قال : م“ شك فيه فيان بعد » فقال : 


ون سام 
٠ 5 8‏ 5 
دقيق » أو سلت » . رواها النسالى . 


١‏ 8 فمل 8ه 


وحور إخراج الدقيق » نص" عليه أحد »وكذنلك السّويق تويك 4 وقال أجل 5 : وقد روى عن ابن 
سير ين : سويق » أو دقيق . وقال مالك » والث-افعى” : لانحزى » إخراجهها» لحديث ابن عر » 
و لأن مقائعة تقصت + فو کا ١‏ 


ولنا 3 حديث ألى سعيد » وقوله فيه 3 أو قناع 9 دقيسقر ¢ ولأنت الدقوق والسويق أجزاء 
الب" محا » كن كيله » وادّخاره » از إخراجه »كا قبل الط حن » وذلك لأن الطحن إنا فرق 
أجزاءه 2 وكفى النير مؤنته» قأشيه مالو زع وى لكر 3 أخرجه . وفارق ايز » وار ° 2 
والكبولى » لأن مع أجزاء لحب فيه من غيره » وقد خرج عن حال الادخار » والكيل » والمأمور 


به صاع » وهو مكيل . وحديث ابن مر لم يقتض ماذ كروه » ولم يعملوا به . 
4۹71۳ +8 فمل 5ه 
ولا يجوز إخراج الب . لأ.ه خرج عن السكيل » والادخار ولا الهريسة» والكبولاء » وأشباهبما» 
ذلك ؛ ولا الل » ولا الدب ۲ لأنهما لسا قوت » ولا يجوز أف e‏ ییا لون ٤‏ 
والبلول » ولا قدي تیر طممه » لقول الله تعالى ( ۲ : ۲۹۷ » ولا تيموا اتلييث منه فقون ) 
فإ ن کان القدثم ! يتغير E‏ إل أن الحديث أ كثر” قيمة منه جاز إخ دراه عدم العيب فيه » والأفضل” 
إخراج الأجود . قال أحمد :كان ابن سيرين تعب أن ينق الطعام وهو أحب إلى“ » ليكون على ال كال » 
وم ما مخالطه من غيره » فإ نكان الخالط له يأخذ حظًا من المكيال » وكان كثيراً حيث يمد عيبا فيه 
ل جره » وإن لم يسكثر جاز إخراجه » إذا زاد على الصاع قدراً يزيد على مافيه من غيره » حتى يسكون 
احرج صاعاً كاملا . 
۱۹٤‏ +28 فصل 6ه 
ومن أى الأصناف المنصوص عليها احرج جاز » وإن م يكن قوت له . وقال مالك : مخرج 
من غالب قوت البلد . وذ كرنا قول الشافعى” 
١(‏ ) السويق دقيق معجون بسمن أو بزيت أو نحوهما . 
( ۴ ) الحريسة : الحب الجروش ( ۳ ) الكيولى » واالكبولاء : العصيدة . 
) 4( الدس : يكسر الدال وسكون الباء وكسرها : عسل القر وعسل التحل . 


لابن قدامة AV‏ 


ولنا أن خبّر الصدقة ورد حرف التخيير بين هذه الأصناف » فوجب التخيير” فيه » ولأنه عدل 
إلى منصوص عليه » لجاز »5 لو عدل إلى الأعلى » والغى 46 يدقع قوت من الأجناس » ويدل 
على ماذ كرنا أنه خيّر بين الم والزينب» والأقطء ول 1 قوت لأهل المدينة» 
فدل على أنه لايمتبر أن يسكون قو التخرج . 

. 4 سألة » قال ل( ومن أعطىالقيمة ل مجزئه‎ « 6٥ 

قال أو داود : قي للأحد وأنا أسمع: اغى دراه - يمنى فوصدقة الفطر ‏ قال : أخاف” أن لامرئه » 
خلاف سن رسول الله صل الله عليه وسلم . وقال أبو طالب : قال لى اد : لاط قيكته » قيل له : 
قوم يقولون : عمر بن عبد المزي كان يأخذٌ القيمة » قال : يدعون ن قول سول الله صل اله عليه وسل » 
ويقولون : قال فلات ؟ قال ابن عر : « فَرَضَ رَسُولٌ الل لاش عليه وس » وقال الله تعالى : 
٤(‏ :۹ أطيعُوا الله وَأَطيما ارول ) وقال : قوم يرون الس ن » قال فلان » قال فلان » وظاهر 
مذهبه : أنه لايجزئه إخراج القيمة فى شىء من ال گوات ؛ وبه قال مالك » والشافى” » وقال الثورى“ 
وأو حنيفة : جوز » وقد رُوى ذلاك عن عر بن عبد العزيز » والحسن . وقد رُوى عن أحمد مثل” 
قوم فما عدا النطرة . وقال أبو داود : سل أحده عن رجل باع رة نخله ؟ قال : عُشره على الذى باعه» 
قيل له : فخرج كرا 1 أو مته ؟ قال : إن شاء أخرج مرا » وإن شاء أخرج من المن . وهذا دليل على 
جواز و » ووجهه : قول عاذ لأهر ل المن: « اتو نی میں ٩‏ 0 لسا و 0 

فإ اش کی اتمم لها جر رن بالريتة » وقال سميد : حسدنا فيان عن عرو » عن طاوس » 

قال : « لا قرم E‏ قال : انعو ني بعراض تیاب آ ده منك كان ادر والشير . فإ 
هون كيك موحد مجر ين بالديتة » قال : وحدثنا جر رر »عرض ليث » عن عطاء » قال : 
« کان عر بن * الطاب أ العرئوض فى الصدقة من الدَرَام » ولان القصود دَفْمُ الحاجة» 
ولا خقلف ذلك بعد امحاد قدر الماليّة » باختلاف صور الأموال . 

ولنا : قول ابن عر : « فرَض رسول الله صلى الله عليه وسل صَدَقَة الفطر صاعا من ير »وصاءاً 
ِن شير » فإذا عدل عن ذلك فقد ترك الغروض . وقال النئئُ صلى الله عليه وسل « فی ا بعين شا 
شا » وق مانت ورتم > اة درا » وهو وارد بيا نا حمل قول تعالى : ( وا توا ال 3 ) فتسكون 

» اليس : ثوب طوله خمس أذرع > ويقسال فيه أيضاً ثوب موس . واللبيس » واللبوس‎ )١( 
والابس : بكسر اللام وسكون ااساء واللباس مايليس » بريد معاذ رضى الله عذه : أعطونى ثياباً تلبس يدل‎ 
. من الدرام : أى بدل الدراهم » فعنى من هنا العو‎ ) ۲ ( 2٠ الواجب عليكم من الزروع‎ 


۸ الممتى 


الشاة الذكورة هى الزكاة الأمور بها » والأعس يقتضى الوجوب » ولأن الى صلى الله عليه وسل فرض 
الصدقة على هذا الوجه » واس بها أن تؤدَّى . فى كتاب ألى بكر الذى كتبه فى الصدقات أنه قال : 
«هذه الصدةة الى رعا رسول الله صلی الله عليه ول ومر بها أن ودی » وكان فيه « فى تس 
وعشرين من الإبل بڌٽ اض » فلن آم تكن بذت اض فان ليون د گر » وهذا يدك على أنه 
اا : «فإن لم تكن بذت اض فان لبون د گر » ولو أراد الال » 
أو القيمة ل جر £ لز خسا وعشرين لاتخاو عن مالية بنت حا ضِ » وكذلك قوله : « ذبن لبون 
دک 507 الالية لازمه مالية بنتٍ مخاض دون مالية ابن لبون . وقد روى أو داود» وان 
ماجه بإسنادها » عن معاذ « أ النىً صلى الله عليه وسل اعد م إلى ان ؛ فقَال م E‏ من ا 2 
وَالعاةّ من الق و ابعر 27 اليل » والبورة من البقر » ولان الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير » 
وسّكراً لنعمة الال » واتذاجات متنوعة » فينبخى أن يتدوع الواجبُ ليصل إلى الفقير من كل“ نوع ماتندفم 
به حاجثه » ويحصل شكر النعمة بالواساة مس جنس ماأنعم الله عليه به » ولأن خر ج القيمة قد عَدَلَعن 
المنصوص ص فل كانه كا لو أخرج جالردىء مكان الجيد . وحديث تاذ الذى رووه فى الجزية ل 
انى صلى ال عليه وسل أ صه بتفريق الصدقة ف 0 ‘ef‏ م ره حملا إلى المديئة » وق حديثه 
هذا « إل أن سجرن بلدينة » . 
01 م 28 

«١ 5‏ مسالة » قال لإ ويخرجها إذا خرج إلى الصلى ) . 

المستحمبةٌ : إخراج صدقة الفطر يوم الفطر قبل الصلاة . لأن النبّ صلى الله عليه وسل دأ را أن 
ودی قبل روج الاس إلى الضَّلاة 4 فى حديث ابن عر » وفى حديث ابن عباس « من اداه قل 
الصلاة فی رک و 8 ء ومر اداه بد الصّلاة 27 صدا من المدقات » فإن أخْرها عن 
الصلاة ترك الأفضل » لا ذكرنا من السنة . ولأن المقصود منها الإغتاه عن الطواف » والطلب فى هذا 
اليوم » فتى أخرهالم حصّل إغناؤم فى جميعه » لا سيا فى وقت الصلاة » ومال إلى هذا القول : عطاء» 
ومالك » وموسى بن وردان » وإسحاق » وأسحاب الرأى . وقال القاضى . إذا أخرجها فى بقية اليوم 
لم يكن مكروهاً لحصول الغتآء بها فى اليوم . قال سعيد : حدثنا أو معشر > عن نافع » عن ابن عر » 

0 
قال : « أمَرَن ر ول الله ۾ صل الل لد رو ارج - وذ کر الحديث ‏ قال : فکان و ان 
خوج قبل ا أن 4 0 فإذا انْصَرّفَ رَسُول اله 02 46 عليه - PE,‏ ينهم » وقال : أغتوم عن 
كسم عم هم 

الطاب في هذا اليؤم » وقد ذ كرتا من اللبر » واامنى مايقتضى الكراهة » فإن أخرها عن بوم اليد 


لان اقدمة 4 


03 و‎ 2 ٤ 

م » ولزمه القضاه . و عن ابن سيرين » والتدمئ : اللتخْصّة فىتأخيرها عن بوم العيد . ورّوى 
تمد بن يحبي الكحّال » قال : قلت لأبى عبد الله : فإن أخرج الزكاة ولم طا . قال : نعم » إذا 
أعدّها لقوم » وحكاه ابن النذر عن أحمذ » واتباع السّة أولى . 


تل 8# فصل 55 

فأما وقت الوجوب فهو وقت غروب الشمس من آخر بوم من رمضان » فإنها جب بغروب الشمس 
من ارش ر رمان . فن زوج » » أو ملك عبداً » أو ولد له و ولد أو أسلم قبل غروب الشمس . فعليه 
الفطرةٌ » وإنكان بعد الغروب ۵ تازمه » ول وكان حين الوجوب مُعسراً » ثم أيسر فى ليلته تلك » أو فى 
«ومه لم يجب عليه ثىء » ولو کان فى وقت الوجوب موسراً , ثم أعسر لم اسقط عته اعتبارا عالة 
الوجوب » ومن مات بعد غروب الشءس ليلة الفطر فمليه صدقة الفطر » نص عليه أحد وبما ذكرنا 
فى وقت الوجوب قال الثورئ » وإسحاق » ومالك فى إحدى الروايتين عنه » والشافمي فى أحد قوليه . 
وقال الليث » وأو ثور » وأصعاب الرأى : تحب بطلوع الفجر وم العيد » وهو روابة عن مالك » لأا 
57 تصق بالعيد » فلم يتقدم وجويها 00 م العيد .وهو روابة عن ٠‏ مالاك كال ضحية . 

ولنا : قول ابن عباس « إن الي صلالله عليه وسل رض وك الفطر طهر لضام من الو 
وارتقث » ولأنها ا إلى الفطر » كانت والح به > ک رکا الال » وذلاك لأن الإضافة 07 
الاختصاص . والسبب أخمر” حكه من غيره » والأنحية لا تماق لما بطلوع الفجر » ولا هى واجبة » 
ولا تشبه مانحن فيه . فمل ذا إذا عوك انحن وا لبهم ق ذه اطبار ا ف 
فقبله » ولم بقبضه » أو اشستراه وم يتبضّه » فالفطرةٌ على الشترى » وال . لأن املك له » والفطرة على 
لمالاك » ولو أوصى له بعبد » ومات الموصى قبل غروب الشمس » فلم يقبل الموصى له حتى غابت » فالفطرة 
عليه و فى أحد الوجهين » والأخ” : على ور رئة اأوعى بناه على الوجهين فى الومى بهي هل ينتقل بالوت » 
أو من حدين القبول ؟ ولو مات » فإ نكان مو نه بعد هلال شو ال » ففطرة العبد فى تركعه . لأن الورعة 
نما قبلوه له » وإن كان موثه قبل هلال شوال ففطرته على الورثة » ولو أوصى ارجل برقبز عبد ولاخ 
عنفمته » فقبلا »كانت الفطرة على ماللك الرقبة . لأن الفطرة تحب بالرقبة » لا بالمنفعة » وطذا بحب على 

7 5 1 . 17 
من لا نفع فيه . ويحتمل أن يكون حكها حك نفقته . وفيها ثلاث أوجه : أحدها: : ا على مالك نقعه . 
والثالى : على مالك رقبته . والثالث : فى كديه . 

8 « مسألة » قال ب( وإن قدّمها قبل ذلك بيوم » أو نومين أجزأه 4 . 


١ (‏ ) أخرج الزكاة : فصلها عن ماله » وأعدها لتسليمما إلى مستحقبا . 


4۰ الف 


وحلته : أنه و E‏ و أ كثر من ذا . وقال ابن عر 
«كنوا يمطوم)] قبا ل الفطر 26 أن ومن » وقال بعض أسحابنا : جوز تعجيلها من بعد نص ف الشهر 
كا جوز تعحيل أذان الفحر » والدفم من مزدلفة بعد نصف الليل . وقال أو حنيفة : ومجوز جیما من 
أول امول » لأنها زكاة » فأشبهت زكاة ال مال . وقال الشافعئ : يحور م أول شهر رمضان » 
لأن سبب الصدقة الصومٌ والفطر” عنه » فإذا جد أحد السببين جاز تمجيلبا » كر كاة الال بعد 
ملأ التصاب . 

ولنا : مارّوى اتإورجاى : حلاثنا بزيدث بن هار رون * قال : أخيرنا أو معشر : عن نافع » عن 
ابن عر قال : « کان مَسُولُ الله م صل 41 عليه وَل 28 به بد ققدم * - قال يزيد : أظن هذا يام , 
الفطر - ويقول : اغوم عن لواف في هذا اليم » والأمس للوجوب » ومتى قدّمما بازمان الكثير 
ل حمل إغناؤم بها يوم العيد » وسيب وجوبها القطر” بدليل إضاقتها إليه » وزكاة الال سيئهسا ملك 
النصاب . والمقصود إغناه الفقير بها فى الحول لكل » از إخراجها فى ميمه » وهذه القصود ما الإغناه 
فى وقت مخصوص » م ر تقد مما قبل الوقت ul.‏ تقدعها بعوم “أو ومین خكائز . للا روى البخارئ 
بإسناده » عن ابن عمر قال : « و رَسُول الله صل ال عم وسَإصدقة الفطر من 'رمضأن ‏ وقال 
ف ات واوا ون اه الفطر يوم أو ومين » وهذا إشارة إلى جميعهم » فيتكون إجاعاً » 
ولأن 4 بهذا القدر لا تخل“ بالقصود منها » فن الظاهر أنه تبق »أو بعضها إلى نوم الميد» 
فتستذنى بها عن الطواف » والطاب فيه » ولأنها زكاة» غاز ز تمجيلها قبل وجوبباء كز كاة الال . 
والله أعر . 

5 « مسألة » قال ل( ويلزمه أن خرج عن نفسه » وعن عياله » إذا كان عنده فضل عن 
قوت ممه » وليلته 4 . 

عيال الإنسان من يموله : أى ونه » فتلزمه فطر تهم »كك تلزمه مؤ تم ؛ إذاوَجَّد مابۇ دى عنهم » 


دا 


3 


لحديث ابن عمر « أن رَسُول الل صل الله علي وسر رض ص دة الفط م صير و کور » 
حر وَعَبْدٍ رمن تمو تون » والذينيلزم الإنسان نفقتمم وفطرتهم. ا اة أصناف : الزوجات » والمَبيدٌ» 
والأقارب » فأما الزوجات : فعليه فطرتين » وبمذا قال مالك » والشافعى” » وإسحق » وقال ألو حنيفة » 
والثورى » وابن النذر : لامجب عليه فطرة امرأته » وعلى امرأة فطرة نفسها » لقول النى” صلى الله عليه 
وسل : «صدَقة القطر کل کل د گر وأنتی » ولأنها زكاة » فوجبت علبباء کر کاۃ مالا . 


ولنا : البر » ولان النسكاح سبي تحب به النفقة » فوجبت به الفطرة »كاللاك » والقرابة » مخلاف 


زكاة الال . فإنها لاتتحمل » بالك » والقرابة . فإ ن كان لاسرأته من مخدمها بأجرق »فليس على الزوج 
فطرلنه » لأن الواجب الأجر” دون النفقة » وإن لم يكن ها ترات . فإن كانت تمن لامجب لها خادم 
فليس عليه نفقة خادمها ولا فطرته » وإنكانت ممن دم مثلها فملى الزوج أن مما » ثم هو عير 
بين أن بشترى لطهاخادما » أو يستأجر » أو يُنفق على خادمها . فإن اشترى ها خادما » أو اختار الإنفاق 
على خادمماء فعليه فطرته . وإن استأجر لما خادماً . فليس عليه نفقته » ولا فطرته » سواء شرط عليه 
مكؤنته » أو ل يشرط . لأن الؤنة إذا كانت أجرة فبى من مال الستأجر » وإن قبع بالإنفاق على 2 
لاتلزمه نفقته که حك من تبرّع بالإنفاق على أجنبى” . وسنذكره إن شاء الله تعدالى . وإن نشزت 
المرأة فى وقت الوجوب ففطرتما على نفسها دون زوجباء لأن نفتتها لاتازمه . واختار أو الطاب : 
أن عليه فطرتما . لأن الزوجّية ثابتة عايها » فلزمته فطرتم-ا »كالريضة التى لاحتاج إلى نفقة » والأول : 
أصح . لأن هذه من لاتازمه مؤنئه فلا تلزمه فطرته » كالأجنبية » وفارق الريضة » لأن عدم الإنفاق 
عليها لعدم الاجة » لالاخال فى المقتضى لا ٠‏ فلا عنم ذلك من ثبوت تبعها مخلاف الناشز » وكذل ك كر» 
امرأة لايازمه نفقتها ء كنير المدخول اء إذا سل إليه » والصغيرة التى لايمسكن الاستمقاع بهاء فَإله 
لاتازمه نفقتهاء ولا فطرتها . لأنها ليست من بون . 


۹۷۰ 3 نسل 48 

وأما المبيد : فإن كانوا لغسير التجارة فعلى سيده فطرتهم » لانهسل فيه خلاقاً . و إن كانوا للتجارة 
فعليه أيضاً فطرثّهم . وبهذا قالمالك » والليث » والأوزاعى” » والشافمى” » وإسحاق » وابن النذر . وقال 
عطاء ؛ والتخمى" » والثورىة » وأصصاب الرأى : لاتازمه فطرتهم » لأنها زكة» ولا يجب فى مال 
واحد زكاتان » وقد وجيت فيهم زكاة التجارة ؛ فيمتنع وجوب الزكاة الأخرى » كالسائمة إذا 
كانت للتحارة . 

ولنا : عوم الأحاديث » وقول اين عبر : « رض سول اله صل الل كيه ور رة الفطر 
على ار والعبد » وفى حديث عرو بن شيب : « ألا إن صَدَقة الفطار و اجبقا عل 23 مدر 
وای 22 أ عبار صفير 3 كير » ولأن نفقتهم واجبة» فوجبت فطرتهم »> كعبيد اة » 
أو نقول : مسل جب مؤنته » فوجبت فطرته » كالأصل » و زكاة الفطر تحب على البدن » ولهذا يجب 

)١(‏ فى جمبع النسخ المطبوعة : وإن كان ها نظارت . والصحيح ماهناء لآن السكلام لايصح 
إلا على ذلك . 

(؟) مخدمبا بضمالياء : آیجعل 4 خادماً . سواء بالشراءأو بالاستئجار »أو بالنفقة على الخادم الذى 
تحضرہ ھی › سواء كان ملوكاً لحا أو استأجرته . 


4۲ الس 


على الأحرار » و زكاة التجارة تحب عن القيمة . وهى المال » مخلاف السو م » والتجارة » فإمهما يجبان 
على الأحرار . و زكاة التجارة تحب على القيمة . وهى الال » مخلاف السام والتجارة » فإنهما يحبان سبب 
منها . وك ابن المنذر عن الشافعى" : أنمها على رب امال . 

ولنا : أن الفطرة تابعة للنفقة » وهى من مال الضارية » فكذلك الفطرة . 

3۹۷۱ 8 فصل 7ه 

وبحب فطرة العبد الحاضر» والغائب الذى ا حياته » والأبق » والصذير » والكبير » والمرهون » 
والخصوب . قال ابن اللنذر : أجمع عوام أهل العلم على أن على الرء زكاة الفطر عن مماوكه الحاضر » 
غير الكاتّب » والغصوب » والأبق » وعَبيد التجارة . فأما الغائب : فعليه فطرئه إذاعَرٍ أنه حى“ » 
سواء رَجَا رخفا ¢ أو أ ما ¢ وسوا ءکان Gi‏ أو تحبوساً > کالاسیر ¢ وغيره 5 قال ابن المنذر 
أكثر أهل العم يرون أن تؤدّى زكاة الفطر عن الرقيق » غائيهم » وحاضرم . لأنه مالك لهم فوجيت 
فطرمهم عليه »كالحاضرين . ومن أوجب فطرة البق : الشافنى" » وأبو ثور » وابن المنذر . وأوجبها 
الزهرى” إذا عر مكاته » والأوزاعى” : إ نكا ف دار الإسلام » ومالك : إن كانت غيبقه قريبة » 

م 

ول بو جما عطاء » والثورى » وأسصحماب الرأى . لأنه لايازمه الإتفاق عليه » فلا تيجب فطر ته » 
كامرأة الناشز . 


ولا : أنه مال له » فوجبت زكاته فى حال غيبته »كال » التجارة . ومحتمل أن لايازمه إخراج 
زكاته » حتى يرجم إلى يده » ك ر كاة الدين » والمفصوب » ذصكره ابن عقيل . ووجه القول الأول : 
أن ز كاة الفطر تحب تابعة للدفقة » والنفقة يجب مع البق > بدليل أن من رد الأبق رجم بنفقته . 
وأما من شك فى حياته منهم » وانقطعت أخباره لم مجحب فطرته » نص" عليه فى رواية صا . لأنه لايم 
بقاء ملكه عليه . ولو أعتقه فى كفارته يمزله » فل يجب فطرته كالميت » فإرن مضت عليه 
سنون » ثم عل حياته لزمه الإخراج لما مضى . لأنه بان له وجود سبب الوجوب ف الزمن الماضى » فوجب 
عليه الإخراج ؛ لما مضى .كا لو سمع بهلاك ماله الذائب » ثم” بان أنه كان سالا والحكم فى القريب 
الذائ ب كالحسكم فى البعيد , لأمهم نمن تجب فطرتهم مع الحضور » فسكذلاك مع المَيبة كالمبيد . ويحتمل 
أن لاتب فطرتهم مع الغيبة » لأنه لايازمه بعسث” تفقتهم إليهم » ولا يرجعون بالنفقة الاضية . 


۱4۷۲ 88 فصل 443 

فأما عبيد عبيده : فإن قانا : .إن" العبد لاملكهم بالْعليك » فالفطرة على السيد لأنهم ملكه » وهذا 
ظاه مكلام ارق" : وقول أبى الزناد » ومالك » والشانعى” » وأصماب الرأى . وإن قلنا بلك بالقليك » 
فقد قيل : لا جب فطرتهم على أحد . لأن السيد لامللكهم » وملك العبد ناقص » والصحيح : وجوب 
فطرتهم . لأن فطرتهم تتبم النفقة » ونفقتهم واجبة » فتكذلك فطرتهم . ولا يُمتبر فى وجوبها كال اللك 
بدلیل وجوہہا على المكاتّب عن نفسه» وعبیده » مع نقص ملكه . 
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وأما زوجة العبد : فذ كر أحابنا المتأخرون أن فطرتها على نفسما إن كانت حر”ة » وعلى سيّدها 
إنكانت أمة» وقياس المذهب عندى : وجوب فطرتها على سيد العبد » لوجوب تفقتها عليه . ألا ترى 
أنه يحب عليه فطرة خادم امرأته » مع أنه لايملكها » لوجوب نفقته! . وقد قال الى صلى الله عليه وسل 
«أدُرا صد الفط عن ونون » وهذه من يمو نون . وقد ذكر أصمابنا : أله لو تيع وة 
شخص لزمته فطرته » فن جب عليه أو . وهكذا لو زوج الان" أباه » وكان من تيجب عليه نفقته » 


ونفقة اسه ¢ قملية فطر شما 2 والله أعم 5 
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وإن تبرع نة إنسان فى شهر رمضان » فأ كثر أععابنا محختارون وجوب الفطرة عليه . وقد نص 
عليه اح فى روابة ای داود فيمن ص“ إل نفسه دثيمة يؤدى عنما . وذلك لقوله عليسة السلام DY:‏ ادوا 

١ 1 

صدَكة الفطر ن ونون » وهذا عن ونون » ولأنه شخص بتفق عليه » فلزمته فطرته کمبده . واختار 
أبو الطاب : لاتازمه مؤنته » فل تلزمه فطرته »كا لولم من » وهذا قول أ كثر أل العم » وهو الصحيح 
إن شاء الله . وكلام أمد فى هذا : حول على الاستدباب » لاعلى الإيجاب . والحديث تمول على من 
تلزمه مو غه لاعلى حقيقة الؤنة » بدليل ألهنازمه فطرة الأبق » ولو لم ينه . ولو ملك ع.داً عند غروب 
الشمس » أو زوج » أو ولد لهولد ء ازمته فطرتهم » لوجوب مو تهم عليه » وإن لم ينهم . ولو باع عبده » 
أو طق امأته » أو مانا » أو مات وله » لمنازمه فطرتهم » وإن مام » ولأن قوله : « ڪن ونون » 
فمل مضارع » فيقتضى الال » أو الاستقبال » دون المامى . ومن مانه فى رمضان إنما وأجدت مؤنته 
E, 5 E‏ ا الل 5 ا 8 
في الاضى » فلا يدل فى الخبر » ولو دخل فيه لاقتضى وجوب الفطرة على من مانه ليله واحدة » ولس 
فى انبر مابقيده بالشهر » ولا بغیره . فالتقييد وة الشهر حكر . فعلى هذا القول : تسكون فطرة هذا 


3 اك 


الختلف فيه على نفسه كا لو لم ننه . وعلى قول أصحابنا : الم الإنفاق فى جميع الشهر. وقال ابنعقيل : 
قياس مذهبنا أنه إذا مانه خر ن ليلة وجبت فطرته » قياساً على من ملك عبداً عند غروب الشمس . وإذا 
ماله جماءة فى الشه كله » أو ماله إنسان يعض الشهر » فلي قياس قول ان عقيل هذا تسكون فطرته 
على من ماله خر ليل . وعلى قول غيره : محقم أن لامجب فطرته على أحدٍ عن ماله . لأن سبب 
الوجوب الؤنة فى جميم الشهر » وم وجد . ويحتمل أن تحب على ابيع فطرة” واحدةا بالأصص . لأنهم 
اشتركوا فى سبب الوجوب » فأشبه مالو اشتركوا فى ملا عبد . 

. 4 وإذا كان عنده فضا عن قوت ومه » وليلته‎ ١ مسألة » قال‎ « ٥ 

وخلة ذلاك : أن صدقة الفط ر واجبة على من قدر عليها » ولايُعتبر فى وجوببا نصاب » وببذا قال 
أو هربرة » وأو العالية » والشعى » وعطاء » واب سيرين » والزهرى » ومالك » وابن المبارك » 
والثانبيى” » وأبو ثور . وقال أحماب الرأى : لامجب إلا على من علك مائتى درم » أو ماقيمته نصاب » 
فاضل عن سنه » لقول رسول اله كله : « لآصدقة إلا عن هر غتی » والفقير لاغنى له فلا 
نمب عليه » ولأنه حل له الصدقة » فلا يجب عليه : كن لايقدر عليها . 

ولما : ماروى 5ملية بن أ صكير » عن أبيه: أن رسول اله صلی ا غاد وسل قال : « ادوا 
صدقة النطر 0 - أو قال بر س عن كل إنسان صغير » أو كبير حر » أو ملوك » غ 
أو فرغ5 ا . أما : فز کیه ا » وأمًا فقیر ر : یرد الله عير 2 ما أَعْطَى 
o‏ من ر رر أو قح عن ک ل انْسَيْن » ولأنه حق مال لابزيد بزيادة الل . 
فلا يعتبر وجوب النصاب فيه کال کفارچ > ولا تفع أن يؤخذ منه » ويعطى لمن وجب عليه الْمُشر » 


والدى قاسوا عليه عاجز » فلا يصح القياس عليه » وحديثهم مول على زكاة الال . 
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وإذا لم يفضل إلا صاغ أخرجه عن نفسه ء لقوله عليه السلام :ا يليك ۴ عن ول » . 
ولأن الفطرة تنبنى على النفقة » فك يبدأ بنفسه فى النفقة » فكذلك فى الفطرة» فإن فصل خرن أخرجه 
عن اعرأنه » لأن نفقتهاآ كد . فإنَ نفقتها تحب على سبيل امعاوضة » مع السار » والإعسار . ونفقة 
الأقارب صل تحب مع السار » دون الإعسار . فإن فضل حر أخرجه عر رقيقه » لوجوب نفقتنهم 
فالإعسار . وقال ابن عقيل : يحتمل تقديم الرقيق على الزوجة . لأن فطرته متفق علا » وفطرتها مختاف 
فا . فإن فضل آخر” أخرجه عن ولده الصغير . لأن نفقته منصوصرة عليها » جم عليبا » وفى الوالد 
والولد اللكبير وجهان : 


(أحدما) يقدم الولد . لأنه حكبعضه . 

(والثائ) الوالد . لأنه كبعض والده » ونة-دّم فطرة الأم على فطرة الأب » لأا مُقدّمة فى البرك . 
بدایل قول اللنى مَك للأعرانىة لما سأله « من أبر- ؟ قال : أك . قال : ثم مَنْ ؟ قال : مك . قال : 
من ؟ قال : آمك . قال : م من ؟ قال : تم أبالَ ‏ ولأنها ضعيفة عن الكسب » ويحتملتقديم فطرة 
الأب » لقول انى صلى الله عليه وسل :» أت ومالك لأبيك » نم الد ٠‏ ثم الأقرب فالأقرب » على 
“رتيب العصبات ف الميراث . ومحتمل تقسديم فطرة الولد على فطرة الرأة » لما روى أو هريرة قال : 


اس بي 


«م رمو أت صل الله عليه وسل بالصدقة » فامَ رَجْلب . فقال : بارسول الله » عندى ديناي» قال : 


تَصَدّق به على فك . قال : عندى آخر” . قال : دق به على ولدك . قال عندى آخر” . قال : دَق 
سوملم ۾ السرم عام وه ا جب دک قم E:‏ 
به على زواجتك . قال : عندى آخر . قال : تصدق به على خادمك . قال : عندى اخَر . قال : نت 


نص » ققدم الواد فىالصدقة عليه » فكذلك ف الصدقة عنه . ولأن الولدكبءضه » فيقدم كتقدم نفسه . 
ولأنه إذا م ولده : جد من ينشق عله ¢ فيضيع 0 والزوحة إذا ينف علا فرق دما ¢ وكا ها 
من ونا من زوج » أوذى دحم . ولأن نفقة الزوجة علىسبيل العاوضة . فسكانت أضمف فى استتباع 
الفطرة من النفقة الواجبة . على سبيل الل ؛ لأن وجوب العوّض القدّر لايقتضى وجوب زيادة عليه » 
يتصدّق بها عم له العوّض” . وهذا ل تحب فطرة الأجير الشروط له مؤنته » حلاف القرابة » فإنها كا 


اقتضت صلم بالإنفاق عليه » اقتضت صلنه بتطبيره » بإخراج الفطرة عنه . 
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فإن لم يفصّل إلا بعض” صاع فمل يلزمه إخراجًه ؟ على روايتين : 

(إحداها ) لايلزمه» اختارها ابن عقيل » لأسها طبر ة . فلا تحب على من لاعلك جميعها كالكفارة . 

( والثانية ) بازمه إخراجه » اقول التب صلى الله عليه وسل : « إذَا امرك بأد فوا ينه 

, ا 3 ٍ 

مااستامم: » ولأنها عة فوجب منها ماقدّر عليه »كالطهارة بالاء . ولان الجزء من الصاع مخرج عن 
العبد الشترك » لخاز أن حرج عن غير هكالصاع . 
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فإن أعسر بغطرة زوجته » فمليها فطرة نفسها » أو على سيّدها ء إن كانت ملوكة » لأنها تتحمّل إذا 
كان م متحممل . فإذا لم يكن عاد إليها .كالنفقة » ومحتمل أن لامجب عليها شىء » لأنها لم يجب على من 


وخداسيت لوحو فى حقه لسرت . فل يجب على غيره » كفطرة نفسه » وتقارق النفقة » قان وجوبما 


4۹ لى 


آ كد » لأنها ما لاب منه » وجب على اأمسر والعاجز » ويرجم عليه بها عند يساره والفطرة خلافما 
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ومن وجبت فطرته على غير ه كالرأة » والنسيب الفقير » إذا أخرج عن نفسه بإذن من تجب عليه صح 
بغر خلاف نله » لأنه ناب عنه . وإن أ خرج بغير إذنه ففيه وجهان : 

( أحدها ) بره . لأنه أخرج فطرته » فأجزأه »كالتى وجبت عليه . 

( والتانى ) لاحره . لان دی ماوجب على غيره » بير إذنه » فل يصح كلو أذى عن غيره . 
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ومن له دار يحتاج إليها اسكذاها » أو إلى أجّرها لنفقته » أو ثياب بذلة له » أو لمن تازمه مؤنته» 
أو رقيق يمحتاج إلى خدمتهم هو » أو من ونه » أو بام » يحتاجون إلى ركو ا + والانتفاع بها 
فى حوائجهم الأصلية”'" » أو سائمة يحتاج إلى مائها . كذلك » أو بضاعة مختل” رمحم الذى قاج إليسه 
بإخراج الفطرة منها » فلا فطرة عليه كذلك . لأرك هذا ما تعلق يه حاجته الأصلية » فم يلزمه بيعه » 
نة نفسه . ومنل كتب يحتاج إلمها للنظر فيا » والحنظمنها » لايلزمه بيسها . والرأء إذا كان لها ]2 
لبس » أو لكراء » تحتاج إليه ءلم بازمها بيعه فى الفطرة » وما فصل من ذلك عن حوائجه الأصلية » 
وأسكن بيه 2 وصرفه فى الفطرة وجبت الفطرة نه الأب أمكن أداؤها مرن غير ضرر أصلى” ؛ أشبه. 
مالو ملاك من الطعام مايؤدّبه فاضلاً عن حاجته . 

0 «سألة » قال : ل ولیس عليه فى مكاتبه ركاة 4 . 

وعلى المكاتب أن رج عن نفسه ركا الفطر . ومن قال: لاتب فطرة المنكاتب على سيده » أو ساءة 
ان عبد الرحمن » والثورىء » والشافى” » وأصعاب الرأى » وأوجبها على السيد : عطاء » وماللك ؛ واين 
المنذر . لابه عبد » فأشبه سائر عبيده . 

ولنا : قوله عليه السلام : « عن تم بون » » وهذا لاعونه » ولأ لاتلزمه مؤنته» فل تازمه فطرته 
كالأجنى” . ومهذا فارق سائر بيده . إذا ثبت هذا : فن على السكاتب فطرة تفه » وفطرة من تازمه 
مؤنته » كزوجته » ورقيقه “وكال ستيه ا ؛ لأ ناقص الك » فل يجب عليه 
الفطرة 00 1 لأنها زكاة م يحب عليه كرّكاة الال . 

أن التي“ صل الله عليه وسل « رض صدقة الفط ر عَلَ الي وَالمبْدٍ وال گر وَالْأّنْىّ » وهذا 


١ (‏ ) حوائجهم الآصلية : هى ال هراج الضرورية الى يقضون با أغراضحياتهم » كالوصول إلى موطن 
عمليم أو إلى أرضم التى يزرعوتها ء أو يسقون يبا الأرض » أو يحملون عليها السباخ » أو نحو ذلك . 


لأن قدامة ۹۷ 


عبد » ولامخاء مر كونه ذكراً » أو أثى . ولأنه يلزمه نفقة تسه » فلزمته فطرتها » كار" الموسر» 
ويقارق ركاة الال . لأا يعبر لا الى » والتصاب » والحول »> ولا محمليا أحد عن غسيرة » 
مخلاف الفطرة . 
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وتلزم الكاتب فطرة مرن عونه »كار » لدخولم فى عموم قوله عليه السلام : ادوا صك 
الفط عَدّنْ ونون € . 

۳ « مسألة » قال ل وإذا ملك جاعة عبد » أخرج كل" واحد منهم صاعا ؛ وع نأبى عبد الله 
روابة” أخرى : (el‏ عن اجيم 

وجلة ذلك : أن فطرة العبد المشترك واجبة على مر اليه » ومهذا قال مالك » ومد بن ساة » 
وعبدالللاك » والشافعى” » وعد بن الحسن » وأو لور . وقال اسن » وعكرمة » والثورى” » وأو حنيفة » 
وأو بوسف : لافطرة على واحد مهم لته ليس عليه لحد مم ولا تام أشيه المكاتب 1 

ولنا : عموم الأحاديث ولأنه عبد سل ملوك ان يقسدر على الفطرة » وهو من أهلها » فازمته لمماوك 
الواحد . وفارق السكاتّب » فإنَه لاتلزم سيه مؤنقه » ولأن السكاتب رج عن نفسه زكاة الفطر » 
بحلاف القن . والولاية غير مُعتيرة فى وجوب الفطرة » بدليل عبد الصبى" » 3 إن ولابته لاجميع » 
فتسكون فطرلله عليهم . واختلفت الروابة فى قدر الواجب على كل” واحد منهم » ففى إحداهماعلى كل 
واحد صاع لأنها طهرة » فوجب تسكيلها على كل واحد من الشركاء » كتكفارة الققل . والثانية : على 
اليم صاع واحد» عل ىكل" واحد منهم بقدر ماك فيه . وهذا الظاهر عن أحمد . قال : ران :رج 
امد عن هذه السألة » وقال : على كل واحد منهم نصف صاع » يمى رَجَم عن إيجاب صا ع كامل » 
على كل" واحد . وهذا قول سائر من أوجب فطرته » على سادته . لأن النئ صلى الله عليه وسل أوجب 
صاعاً على كل" واحد . وهذا عام فى الشترك وغيره . ولأن نفقته قت عليهم » فسكذلات فطرنه التابعة 
هاء ولأنه شخص واحسد » فل تجب عنه صِيمَانُ كدائر الناس » ولأنها طز ة » فوجبت على سادته 
باص کاء الفسّل م ن الجنابة » إذا احتيج إليه . وبهذا ينتقض ماذ كرناه للروابة الأولى . 
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ومن بعضة حر فقطر نه عليه ؛ وعلى سیده ٠.‏ ودا قال الشافهي” 3 وأو ور 5 وقال مالاك : علىالر” 
بحصته » ولبس على العبد شىء 
) ۳ س المغى ثالث ) 


۹۸ اغى 


ولنا : أنه عبد مسل تازم فطر ته شخصين من أهل الفطرة » فكانت فطرته عليهم! كالمشترك » ثم هل 
يازم كل“ واحد منهما صاع” » أو بالحصص ؟ ينبنى على ماكر نا فىالمبد للشترك . فإن كان أحدها مسرا » 
فلا شىء عليه وعلى الآخر بقدر الواجب عليه » ول وكان بين العبد » وبين السيد اا أوكان 
الشتركون فى العبد قد تهايَنُوا عليه » لم تدخل” النطرء فى للمابأة » لأن اليه سوط كاب يكاب » 
والفطرة حق لله تعالى » فلا تدخل فى ذلك كالصلاة . 1 
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ولو ألقت الاي“ ولداً برجكين > أو أ كثر . فلك فى فطرته کک فى العبد الشترك . ولو 
أن شخصا حرا له قريبات » فأ كثر” علهم نفقمّه بينهم » كانت فطرته علمهم » كالمبد اترك 
على ماذ كر فيه . 

1945 « سألة » قال ل( وبمطى صدقة الفطر لمن جوز أن يمطى صدقة الأموال 4 . 

إنما كانت كذلك . لأن صدقة الفطر ركاة » فكان مر قبا مرف سائر الزكاوات . ولأنها 
صدقة » فتدخُل فىعوم قوله تمال : ( ه : ٠١‏ إ7 الصَّدَقات لِلدكرَاء وَالَاكين ) الآبة . ولاجوز دفمها 
إلى من لانجوز دف رّكاة الال إليه » ولامجوز دفعما إلى ذم . وبهذا قال مالك » والايث » والشافى” » 
وأو ثور . وقال أو حفيف-ة : جوز . وعن ترو بن ميمون » وعمرو بن شر خبیل ومر اداي : 
انه مكانوا بمطون ينها ارثهبآن . 

ولنا : أنه ركاة ف جز دفعها إلى غير المسامين » كزكاة الال . ولا خلاف فى أن ركاة المال لامجوز 
دفعها إلى غير السامين . قال ابن المنذر : أجمع أه-ل العلل على أن لابجرىء أن يُمطى من ركاة الال حر 
من أهل الذمة . 
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و جوز أن يُمطى من أقاربه من جوز أن يُمطيه من ركاة ماله » ولا على منها غنياً » ولا ذا قر ی» 

١ (‏ ) مرايأة : أصل المبابأة الوافتة » والمراد هنا الاتفاق بين العبد والسيد » على أن يعمل عنده بوماً 
مشلا ويعمل لنفسه بو ماً فى نظير شىء يعطيه لاسيد . وكذلك قوله : لوكان المشتركون ف العيد قد تاوا 


عليه » أى اتفقوا على أرن يعمل عند كل منهم بوماً و يعمل لافسه أياماً ء فلا يجوز خدم الفطرة فى نظير 


( ؟) القافة : جمع قائف › وهو العالم بالآثار » فيعرض عليه الطفل الذى لايل أبوه ليلحقه بواحد 
من يدعى أنه أب له . فيرى أثر قدمه فى الارض » وأثر من يريد الحاقه به » ثم کم بنسبته إلى مرن يحد 


توافقا بين آثار قدمهما . 


لان قدأ 48 


ولا أحدا من مع أخذ ركاة الال . و جوز صرفما فى الأصناف المانية لأنها صدقة فأشبت صدقة امال . 
۹۸۸ و فصل 4 


فإن دفعها إلى مستحقها تأخرجها حدما إلىدافعا . أو جعت الصدقة عند الإهام ؛ ففرقها على أهل 

السّبمآن » فمادت إلى إنسان صدقئه » فاختار القاضى جواز ذلك . قال : ل أجد قد نص" فيمن له نصاب 
1 53 4 5 

من الماشية والزرع » أن الصدقة تؤخذ منه ورد عليه » إذا لم يكن له قدر كفايته » وهو مذه بالشافعى”. 
ولأن قبض الإمام » أو المستحق أزال ملاك الخرج ؛ وعادت إليه بسببي آآخر » غ زكالو عادت عيراث . 

5 5 5 ء E‏ ع 2 ١‏ ر ¢ ١‏ 0 
وقال أبو بكر : مذهب أحمد أنه لاحل له أخذها . لانها طهر ة له فم لعز له آخدها ٠كشرائها‏ . ولان 
عر رفى الله عنه أراد أن بشترى الفرس الذى سمل عليه فى سبيل ن . فقال له الغ ی صل الله عليه وسلم 
» لآتمْترهًا 2 وَل ام ف صدقيك . فلن الما 0 5 صدقت د كالمائد و فی قيثو » فاا إن اشتراها ل حزله 
ذلك » للخبر . فإن وريا » فله أخذهاء لأنها رجعت إليه بغير فعل منه . 

6 <« ماله » قال ل( و جوز أن يعطى الواحد مايازم الجاعة » والجاعة مايازم الواحد 4 . 

إعطاء الجاعة مايازم الواحد لانمل فيه خلاقاً . لأنّ صرف صدقته إلى مُستحقباء فبرى: منها» 
کا لو دقمها إلى واحد. و أما إعطاء الواحد صدقة اللجاعة . فإن الشافعى ومن وافقه » أوجبوا تفرقة الصدقة 
على سة أصناف > پو حصة کل صف | لى ثلاث مجم » على ماذ کر ناه قبل هذا . وقد ذكرنا الدليل 
عليه ¢ ولام اصدقة لغير معن 3 غاز صرة 8 ا : ومبهذا قال مالا 3 وأبو ور ¢ وابن 
المنذر » وأسحاب الرأى 


سے 


۰ « سألة » قال : ل( ومن أخرج عن انين » خسن . وكان عبان بن عفان رطى الله عنه 
رج عن الجنين 4 1 

الذهب : أب الفطرة غير واجبة على اجنين » وهو قول أ كثر أهل العم » قال ابن المنذر : كل 
من تحفظ عنه من عااء الأمصار لابوجبون على الرجل زكاة الفطر عن الجنين فى بطن أمّه . وعن أحد 
روابة أخرى : أنها تجب عليه لأنه ادم“ لصح الوصية له وبه» وبرث » فيدخل فى عوم الأخبارء 
وكاس على المولود . 

ولنا : أنه جتين فل تماق الزكاة به »كأجنة الببائم . ولأنه لم تثبت له أحكام الدنياء إلا فى الإرث » 
والوصية » بشرط أن رج حي . 

إذا ثبت هذا : فإنه يُستحب إخراجها عنه » لأن مان كان خرجما عنه » ولأمها صدقة عن لامجب 


عليه » فسكانت مستحبة » كسائر صدقات التطوع . 


j iê‏ المت 

1 «مسألة » قال ل ومن كان فى يده ماخرجه ع صدقة الفطر » وعليه دين مثله لزمه 
أن مخرج » إلا أن يكون مطالباً بالدين » فمليه قضاء الدين » ولا زكاة عليه 4 . 

إا منم الدين الفطرة . لأنها ١‏ کر ورا 2 لل ور مها على الفقير » وشم وها لكل“ مسل 2 
قدر على إغراجا |« ووجوب ممما عن وجبت بقدر من امال » غرت 
محرى النفقة . ولأن زكاة الال تحب باللاك » والدين يؤر فى اللاك » فأثر فما » وهذه تبعل البدن» 
والدين لايور فيه . وتسقط الفطرة عند المطالبة بال و أدائه عند الطالبة » وأ كده بكونه 
حق آدى” معن » لاسقط بلإعسار . وكوله أسبق سيب » وأقدم وجوباء بآم بتأخيره» فإنه ةم 
غير الفطرة » و إن لم يطالب به » لأن تأثير المطالبة إا هو فى إلزام الأداء ء ومحري التأخير . 


448, -99ز فصل‎ ١ 


وإن مات من وجبت عليه الفطرة قبل ادام 1 أرجت من كته . فإن كان عليه دين » وله 

مال بھی مهما » قيا ج وا ا س بين الدين والصدقة بالخصّص اع عليه أحد 
ف زكاة الال : أن التركة قم يشهما ؛ وكذا هبناء فإ ن کان عليه زكاة مال » وصدقة فطر » ودين” : 
ف ركاة الفطسر » والمال : كالشىء الواحد » لاتحاد مسر فهما » فيحاضّان الان . وأصل هذا : 
أن حق الله سبحانه » وحق الآدى“ إذا تم محل" واحد فسكانا فى الذمة» أوكانا فى امكف 
تساويا فى الاستيفاء . 

۱4۹4۳ 8 فصل هه 

وإذا مات المفلس وله عبيد » فمل شوتال” قبل قسمتهم بين الغرماء فنطرتهم على الورثة . لأن الدين 
لاعنم” نقل التركة » بل غايته أن يسكون رهْناً بالدين » وفطرة الرهن على مالكه . 

€ ۱۹4۹ 8 فصل 8ه 

ولو مات عبيده » أو من عونه بعد وجوب الفطرة ۾ تسةط . لأنها دين ثبت فى ذمته يسبب عبد 
م اسقط عوته »كا لو استدان العبد بإذنه دا وجب فى ذمته . ولان زكاة امال لانسقط بتلفه » فالفطرة 
أولى . فإن زكاة الال تما ی بالعين فى إحدى الروايتين » وزكاة الفطر مخلافه . 


ل قنامة ۰١‏ 


-89 فصو ل فى صدقة التطو ع 482. 


وهی مستحبة فى جميع الأوقات لقسوله : تعالى ( ؟ : ه؛؟ من ذا الذى يقر ض الله راض حا 
فيضاعفة” ل اضما رة ) وأسس بالصدقة فى آيات كثيرة » وحث عليها » ورب 9 وروا 


أبو صالح عن ن ایی ھر رة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :دمن دق بعال ار من 


و 


كنب طبس » وَلآ يَعْسَهُ إلى الله إلا الطب ء فين الله تعآلى قبلا بي ينه 0ك لدي جیما لصاحببا 


کا لق عد ١4‏ وہ حتی کون ,شل لجل » متفق عليه . 

وصدقة السر” أفضل من صدقة العلانية » اقول الله تعالى ( ؟ : 597١‏ إن تُْدُوا الصدقات فنعا 
رع وإن ره وتو وها افر اء 7 52 3 0 و عد شک کک (. 

وروی أو هريرة عر انی صلى اله عليه وسل أنه قال : س ظا 
بو م لار“ إل 1 - وذ كر منهم رجلا - تَصَدقَ يدق نأذناها > َي لا 


2 2 
عينه » متفق عايه . 


85 


وروی عن النبى صل الله عليه وسل :أت صَدقَة الس ىه عضب ارب » . وستحبة 
الإإكثار منبا فى أوقات الحاجات » تقول الله تعسالى ( ٩۱‏ : 14 أو إطعآم” فى يوم ذى عة ) 
e 0 4 1‏ 5 ص 
وفى شهر رمان . لأن الحسنات تضاعف فيه » ولان فيه إعانة على أداء الصوم الفروض » ومن فطر 
صاما کان له مثل” أجره 1 
وتستحب؛ الصدقة على ذى القرابة » لقول الله تمالى ( ٠١ : ٩١‏ يتا ذا مقربة ) . وقال النى 
صلى الله عليه وسل : « الصدقة ل لكين صدقة » وهي كل ذى الحم اتان : صَدَقَة وص 
لی الله عليه وسل : « الم ة على الس كين صدقة ؛ وَهى ذى الر حم اثذتان : صدقة وصلة » 


وهذا حديث حسن . 


(1) العدل : اللقدار ٠‏ (۲ ) قابا بيمينه : يقدرها حق قدرها , وهذا التعبير تمثيل لاستحسان 
الله تعالى هذه الصدقة و تمظء بم شأنها حتى إنه بأخذها بيمينه » کا بأخذ الشخص المعظم لقدر الثىء » هذا 


الثىء بيمينه . م ) اناو : بوز عدو > ووزن شبل : ولد البر ال ری افد يكير 
وينمو بسرعة . والمدنى أن الله تعالى : ھی هذه الصدقة سرعة ويتعبدها کا يتعرد صاحب الفلو فلوه حتى 
تصير مثل الجبل فى عظم ثواءها . 


(:) تمام هذه الآية ( فلا اقتحم العقمة وما أدراك ماالعغبة ؟ فك رقبة , أو إطعام فى يوم ذى مسغبة 
يقيماً ذا مقربة » أو مسكيئاً ذا مثرية ) » والمسغبة : امجاعة » والمتربة : الفقر . 


۰۲ الى 
وسألت زينب امأ عبد اللہ بن مسعود رسول الله مكلت : هل يتفعها أن تضم صدقتها فى زوجما 
o 2 .‏ ؟ ر »> 50 1 2 
وبنى أخ اللا بتاعی ؟ قال : « تسَمْء لها أجران : أجر القرابة » وَأَجْ الصّدقة » رواه اليسالىة . 
وتستحبة الصدقة على من اشددّت حاجته لقول الله تعالى : ( 1١:51‏ أو مشكيئا دا مَثرةَ ) . 


۹۹ 8 فصل 3 
والأولى أت يتصدّق من الفاضل عن كفابته وكفابة من يمونه على الدوام » قول النى” مكل : 
» 2 ر الصدقة 8 کن ع ن ظهر غ غی 04 وار i‏ 3 ل » متفق عليه . وإن تصق ا ينص عن 


ل 


ACE RT‏ » اقول النبى صلی الله عليه وسلم : « کی بالرء إ6 أن بص 
من يمون ». ولأن نفقة من موه واجبة » والتطوكع نافلة » وتقديم النفل على الفرض غير جائز . فإن 
كان الرجل وحده» أوكان لن يعون كفايثهم » فأراد الصدقة يجميع ماله » وكان ذا مكسب » أوكان 
وائقاً من نفسه بحسن التوكل » والص-بر على الفقر » والتعفف عن السألة » خسن . لأن النى مكلايع سئل 
عن أفضل الصدقة فقال : دجي من مقر ل قير فى الس » : a‏ ال 
اسنا رس ول الله صل الله عليه 7 أن نتصدّق » فوافق ذلك مالا عددى » فقلت : اليوم أنبق أ 4 
کر إن س وا 0 ن يتف مال » فقال رسول لله روكلا : « ما ار 
قلت : أبقيت ل مله » فاته أو کک معدم »فقال ل :دما ا ليك » ؟ قال : الله 


عع اس 


ورسوله » فقلت : لاأسابقك إل شا بد بدا . فهذا كان فضيلة فى حَقّ ألى بكر الصديق رضى 
الله عنه » لوة بقينه » وکال إعانه . وكان أبضاً تاجراً ذا مكسب > فإله قال حين ولح : قد علم الفا أن 
كسبى لم يكن ليحر عن مُولة عيالى . أ وكا قال رضى الله عنه : فإنْ لم بوجذ فى المتصدق أحدُ هذين 
0 لارَوى أو داود » عن جار بن عبد الله » قال 358 عد رسُول الو صلى له عليه ول | 8 
جاء را عثل بض من ذهب » قال : يا رسول الله » أَصَرْت م هڏ من معلون » فَحُذهًا » هی 
صدقة » مآأملك عَيرها » فأعرَض عن رول او صلی الله عليه وسال e‏ من قبل کنر 
E‏ مثل للف > فاعض ع م ناكم 7 ن قبل ر كنه ر الاسر .َال مل ذلك »2 
فأعر ضر عه رسول الله صلی الله عليه وسل » 2 6 من ) حاف ء فاده رسُول الله صلى الله عليه وسل 

» يمون‎ ٠ رواه أحمد وأبو داود والحا كم والبييق فى سنه بسند صحيح . وفى رواية « بقوت ء بدل‎ )١( 
. إن هنا بمعنى ماالنافية : أي ماسبقته بوماً من الايام فى عمل من أعمال الخير‎ )١( . وف رواية «يعول»‎ 


لابن قدامة ۱°۲۳ 


0 
و 


ذف يبا فار أصابت” لاوجت أ عقر" . وقال رسُول الله صلى الله عليه وسل : « يَأنى 
اح اح 3 كلك وقول : 5 ¢ ا لک الاس ء حير الصدقة ما کان عر ن ظهر 
غتی » . فقد تبه التو صلى الله عليه وسلم على المعنى الذى كه من أجله الصدقة مجميع ماله » وهو أن 
يستسكفّ الناس»أى يتعرض هم لاصدقة » أى بِأَحُِذها ببطن كفه » يقال : تتكفف » واستكف : إذا 
فمل ذلك . وروی النسالى" : أن النى صلى الله عليه وس أعطى رجلاً وبين من الصدقة » ثم حت على 
الصدقة » فطرح الرجل أحد ثوبيه . فقال الى“ صلى الله عليه وسل io:‏ روا إِلّ هذا دَخَلَ ية 
2 "© فأخطيعة” مو و بان 2 0 قلت : لصفا 2 م اح و بير ٤ذ‏ 29 » وانتهره . ولأن 
الإنسان إذا أ خرج جميم ماله لابا يأمن” فقنة الفقر » وشدّة نزاع” © النة س إلى ماخرج منه » فينم فيذهب 
ماله » ويبطل أجره » ويصيره كلا على الناس . ويكره لمن لاصبر له على الإضافة”” أن ينقّص نفسه 
من الكفابة التامة » والله أعل . 


. لعقرته : لجرحته‎ )١( 

(۲( يستكف الاس : مد كفه إلى الناس يطلب منهم الصدقة . 
(۴) بذة : رة ذرية ؛ سيثة . 

( 4 ) نزاع النفس إليه : حنينها إليه » واشتياقها إلى عودته . 
(ه ) كلا : عالة وملا ثقيلا علهم . 

)م الإضافة : الهم والحزن » وعدم وجود الكفاية . 


۱۰٤‏ الى 


8 کتاب الصيام 48. 


الصيام فى الاذة : الإمساك » يقال : صام الارٌ إذا وقف سير الشمس » قالالله تعالى إخباراً عن ميم 

( إلى درت لاحن صو ) أى كت لأنّه إمساك عن السكلام . وقال الشاعر : 
OEE‏ ل وود NO E‏ 

يعنى بالصامة الم عن الصّهيل » والصوم فى الشرع عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة » فى 
وقت مخضوض 6 ياتى بيانه إن شاء الله تعالى . وصوم رمضان واجب » والأصل فى وجوه الكتابُ 
والسنّةء والإجماع . أما الكتاب فقول الله تعالى : ( بای لذن آمنوا كتيب علينك.” السام كنا 
2 م اين م من فلکم - إلى قوله - فمن شد ك0 اشير فاي ) وأما السنّة : فقول 

انی صلی الله عليه و :< ببى م الإساام لى س ا رمضان . وعن طاحة بن عُبَيداللّه 
أن رجلا جاء إلى النى” يكل ثائر”* الرأس » فقال : « يا رول الله » أَخْيتى ماذًا رض الل عل 
من الصيام.؟ قال : شمر E‏ هل عل يره ؟ قال : لاء إلا او شيا » قال 
فاخبرنی ماذا فرض ایل عل من ال ر کاۃ ؟ فَأخْبَرَهُ رول الله 8 0 عليه وسل بشرائعالإسلام » قال 
e‏ سا » ولاأ ص ينا فرص الله عل شيا » فال الى صل الله علي 
وس D:‏ أف إن صدق » أ دشل 0 إن دَق » متفق عامهما . وأجمع ااسهون على وجوب 


صيام شهر رمضان . 


144۷ $ فمل 48 
ie» 2 5‏ 
وی عن النى ملل أنه قال : « إِذَا جاء رَمَضَان فحت أَبْوَابْ اة » متفق عليه . ورئوى 


ا ا ا 5 2 ده 
عن أبى هر رة عن النى” صلى لله عليه وسل أنه قال : « لا تقولوا جاء رَمَضَان »فإن رمان ام من 
ء ر 


)0( هى الآبة رقم « o۳‏ وو م وتمامبا ( فكلى واشربى وقرى عيناً ٠‏ فإما ترين من 
البشر أحدآ فقولى إنى نذرت للرحمن صوماً » فان أ كلم اليوم إنسياً ) أى صمتاً عن اكلام . 

( ۲ ) العجاج : الغبار » والمراد الغبار المتطاير من حوافر الخيل والدواب فى الحرب 

(۴ ) تملك الاجم : تدلكبا بأفواهها كأنهبا تمضنا » والمراد أنها تحرك حديدة اللجام فى أفواهبا 
وتدلكها بشفاهها . وبقال علك اللجام بعلكه بكسر اللام وضمبا . 

(4) الأنأت ۱۸۴ ۰۱۸٥ ۰۱۸4 ٠‏ من سورة البقرة . 

(ه) ثأثر الرأس : مختلط الشعر غير منتظمه , 


لان و_دامة م٠ ١‏ 
أنماء الله الى » فيتميّن حمل هذا على أنه لايقال ذلك غير مُقترن عا يدل على إرادة الشبر ء لثلاً 
ع ع 5 5 ١‏ 
مالف الأحاديث الصحيحة . وللستحب مع ذلك أن يقول : شمر رمضان » ك قال ا تعالى : ( شي 
ا 0 ال 7 3 4 1 f‏ ل 2 . ع 
رمضان الذى أنزل فيد القر'آن ) واْمّاف فى المنى الذى لأجله ّى رمضان . فروى أنس عن الى 


عع 0 كي 


صلى الله عليه وسم أنه قال : « 6 مى رمضآن لأت ترق الذثوب0©» . فيحتسل أله أراد أنه 


ر 2 2 5 5 5 0 2 5 
شرع صومه دون غيره » ليوافق امه معناه . وقيل دو امم موطوع لغير معنى » كسار الشبور » 


وقيل غير ذلك . 
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2 5 
والصوم الشروع هو الإمساك عن المفطرّات » من طلوع الجر الثاني إلى غروب السُمس 0 وروی 


معنى ذلاك عن عر »وان عباس . و به قال عطاة » وعوام أهل ای 7 . وروی عن عل" رضفى 3 aie‏ 


1 


مق م 


أنه ا صل الفحر قال : الآن حين كيين اللي الأبيض من اتَليْط الأسْوّد . وعن ابن مسدود وه . 
وقال مشروق :لم ييكونوا يعدو نت الفجر ر » إماكانوا يمون الفجر الذى علا البيوت » 
والطرق » وهذا قول الأعش . 

وانا : قول الله تمالى ( حى ينين کہ اط الا من الط الود 2 ار © ( 


يعنى بياض الغهار من سواد الليل > وهذا صل بطلوع الفعدر . قال ابن عبد ال فى قول النى" 07 


5 
كع م 


3 رك و ي س ەس س مه 2 5 0 نت 
« إن بلالا بودن بليل فكلوا واش بوا حتى بوذن ابن آم كتوم ) دليل على أن الايط الابيض 
هو الصباح ؛ وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر » وهذا إجماع لم حالف فيه إلا الأعمش وحده» 
فشذ » ولم يمرج أحد علىقوله . والنهار الذى يحب صيامه » نطو ع الاجر إلى غروب الشمس» قال : 


هذا قو 8 جماعة عاماء المسامين 5 


۹ « عسألة » قال أو لقانم رمه الله ل وإذا مفى من شعبان تسعة وعشرون بوما طليوا 


١ (‏ ) أخرجه ابن عدى فى الكامل وضعفه » وهو ظاهر الضعف » ولا مانع أن يقال جاء رمضان » 
لان المقصود جاه شبر رمضان . 

(؟) انما مى رمضان » لانه مأخوذ من الرمضاء وهو شدة الحرارة الموجودة فى رمال الصحراء » 
وقد صادف تسميته وجوده وقت الحر فسمى بذلك » وما نسب إلى أنس رضى الله عنه » لم يصح . 

١؟)‏ عوام : جمع عامة » أى قال بذلك جميع أهل العلل ١‏ 

( 4 ) هذه قطعة من الابة رقم ۱۸۷ م سورة البقرة » وأولما : ( أحل لك ليلة الصيام الرفث 
إلى نساتكم ) الاية 5 


۱۰7 الى 


الحلال » فإن كانت السماء مصاحية لم يصوموا ذلاك اليوم » . 

وجملة ذلك : أنه ستحبة لاضاس تترائى املال ليلة الثلاثين من شعبان » ويله ليحتاطوا بذك 
لصيامهم . وسلا من الاختلاف . وقد روى الترمذى” عن ای ھر برة كك الب كلاق قال : « أحطوا 
هلآل سيان إرمضان » » فإذا رأوه وجب عامهم الصيام إجاعاً » وإن لم ره وكانت السماء مصحية ! 
يكن هم صيام ذلك اليوم » إلا أن بوافق صوما كانوا يصومونه . مثل من عادته صوم يوم » وإفطار 
نوم » أو صوم بوم اللميس : أو صوم آخر .بوم من الشهر » وشبه ذلك إذا وافق صومه : أو من صام 
قبل ذلاك بأيام فلا بأس بصومه . لماروى أنو هر رة أن النى ولي قال : « م أحد ع ران 
بعرمام _ بوم أو مين إلا أن کون رل کن يضوم صياما فليم » متفق عليه . وقال عار : 
من صام اليوم الذى َك فيه فقد عصى أبا القاسم لب . فال الترمذى” : هذا حديث حسن صميح . 

وكره أهل الم صوم بوم الشلك » واستقبال رمضان باليوم » واليومين . اہی النى صلى الله عليه 
وسل عنه . وشكى عن القاسم بن تمد أنه ثل عن صيام آخر بوم من شعبان : هل يسكره ؟ قال : لا » 
إلا أن شن الال ؛ واتباع قول رسول الله صل الله عليه وسل أولى . فما استقبال الشہر بأ کا من 
ومين ففيرُ مكروه » فن مفبوم حديث ألى هسيرة أله غير مكروه » لتخصيصه النهى باليوم واليومين . 
وقد روى العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه 2 عن أبى هربرة »أن الى صلى الله عليه وسل قال : داكن 
الصف من مبان فأشيكو اڪن الدّيام » حى کون رَمَضان » قال الترمذى : هذا حديث حسن 
يح » إلا أن أحد قال : ليس هو عحفوظ . قال : وسألنا عنه عبد الرحمن بن مم دى فل يصححهء 
وم محدثی به » وكان يتوقاه . قال أحد : والملاء ثقةء لا گر من حديثه إل هذا . لأنهُ خلاف 
مارُوى عن النىَ صل الله عليه وسل : أنه كان يل شعبان برمضان . وحمل هذا الحديث على نى 
استحباب الصيام فى حقّ من لم بعر قبل نصف الشهر . وحديث عائشة فى صلة شعبان برمضان فى ق 
من صام الشبر كله . فاته قد جاء ذلاك فى سياق الخبر » فلا تمارض بين الخبرين إذا . وهذا أولى من 
هلما على التعارض » ورد أحدها بصاحبه » والله اع . وفى كلام أرق فيه اختصار » وتقديره : 
طلبوا الملال » قث" رأوه صاموا » وإن لم بروه » وكانت السماه ية » لم يَضمُومُوا » ذف بعض 


الكلام نامل به اختصاراً . 
۰( - فصل کو 


ویستحب لن رأى الملال أن قول مارّوی ابن عر » قال :كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا 


لان قدامة 1۰۷ 


رأى املال قال : د اش أ كبر الل ال ls‏ ا والإمآن» وَالحّلامَة والإطلآم» والتوافيق 
لا تحب » وَتَراضَى » رق رَبك اله » رواه الأثرم . 

5 ج فس ل 85 

وإذارأى الملال هر بر لزم ميم البلاد الصومٌ . وه_ذا قول الليث » وبءض أححاب الشافعى . 
وقال بعضمهم : إن كان بين البإدين مسافة قريبة لا ختلف الطالم لأجابا » كبغداد » والبتضرة لزم أهتمما 
الصوم برؤية هلال فى إحداها . و إن كان بينهما بع دكالعراق » والحجاز » والشام » فكل“ مل بلد 
رؤيتهم . وروى عن عكرمة أنه قال : لكل" أهل يلد رؤيتهم » وهو مذهب القاس » وسال » وإسحاق » 
لا روی كريب قال : قدمت الشام واستهل عل هلال رمضان » وأنا بالشام » فرأينا الملالَ ليلة اللجمة » 
ثم قدمت اللدينة فى آخر الشهر فسألنى ابن عباس » ثم ذ کر الال ء فقال :مق رأ الال ؟ قلت : 
رأيناه ليل اللجمة » فقال : أنت رأيته ليلة اللجعة ؟ قلت : نعم » ورآه الناس » وصاموا » وصام معاوية . 
فقال : سكن رأيناه ليلة السبت » فلا نزال نصوم حتى نكيل ثلاثين » أو نراه » فقلت : ألا تكتق 
برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لاء هذا آنا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . قال الترمذئ : هذا 
حديث حسن » يح غریب » ورواه مسل أبضاً . 

وانا قول الله تمالی : (فَسَنْ شم نگ الب فل ) وقول النبى صلى الله عليه وسم للأعرابى 
أا قال له : ابل أمرك أن توم هذا الشبر من الكت ؟ قال « نعم » وقوله للآخر لا قال له : ماذا 
فرض الله عل من الصوم ؟ قال « شر رَمَضان » وأجمع السادون على وجوب صوم شر رمضان . وقد 
ثبت أن هذا اليوم من شمهر رمضان بشهادة البَقات فوجب صومّه على جميع السامين » ولان شبر رمضان 
مابين الهلالين . وقد ثبت أن هذا اليوم منه فى سائر الأحكام ؛ من حلول اين » ووقوع الطلاق » 
والمتأق » ووجوب النذور » وغير ذلك من الأحكام » فيجب صيامّه بالنص » والإجماع . ولأن البيئة 
العادلة ثمبدت برؤءة الحلال » فيجب الصوم »كا لو تقاربت البلدان . فأمّا حديث ربب فإ نما دل على 
أنهم لايفطرون قول كريب وحدة ون تقول به »وا عل الحلاف وجوب قضاء اليوم الأول » 
ولاس هو فی الحديث . فإن قيل : فقد قم إن الناس إذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين بوماً »و يروا 
املال أفطروا فى أحد الوجهين . قلنا : الجوابٌ عن هذا من وجهين : 

( أحدما ) أننا ]عا قلنا يفطرون إذا صاموا بشهادته » فيسكون فطرم ميا على صومهم بشبادته » 
وههنا لم دصوموا بقوله » ل نوجد ماكز بناء القطر عليه . 

( الثانى ) أن الحديث دل على سمة الوجه الآخر . 


۱۰۸ الفنى 


af‏ ۰ « مسألة « قال + و إن حال دون منظره غم او وه صيامه » وقد جرا 
إذا كان من شر رمضان 4 . 

اختلفت الرواية عن ن أحمد رحه اله فى هذه السألة » فروى عنه مثل مانقل ارق » اختارها أ کر 
شيوخ تابنا وهو مذهب عر » وابنه» وعرو بنالعاض > وأبى هر, برة» وأنس » ومعاوية »وعائشة» 
وأسماء » ابنتى أبى بكر . ويه قال بكر بن عبد الله » وأبو عثان الدی » وابن ألى مر'م » ومُارف 
وءيءون بن مهران » وطاوس » ونجاهد . ورُوى عنه أن الناس تب للإمام » فإن صام , صاموا ؛وإن 
أفط اا سن وأبن سيرين اقول الى ”صا ل الله عليه وسل : « الصو وام لعو مون 
والنطرث وام تفطرئون ا يوم و « قيل : معنأه أ الصوم والفطر 4 مع الجاعة » ومعظ, 


1 


الناس . فال الترمذئ هذا حديث » حسن » غريب . وعن أحمد روابة ثالثة : لامجب صومه » ولا ره 
عن رمضان إن صامه » وهو قول أ كثر أهل العم مهم أبو حنيفة » ومالك » والشافعى ؛ ومن تبعهم 
لماروى أنو هرير: قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسل : « صوموا لر يغه » فط وا لر ويه » 
١‏ ر رار کرو رد رر 
8 0 000 5 95 0 
فإن عمى 12 یک کا یلوا ده شَعْبانَ اين » رواه البخارىّ . وعن ابن عر : أن" النىّ صلى الله 
OS‏ كس لمي سس ست او سو ده 
عليه وسم فال : « صوموا 2 وعد ونوا رويد › فإن غم نیک تأقدرُوا له ثلاثين 6 رواه 
مل . وقد صح أن النىّ صلى الله عليه وسل نى عن صوم يوم الثك » متفق 
ولأن الأصل اء شعيان » فلا ينتقل عنه بااشك . 
ولنا ماروى نافع » عن ابن عمر »قال : قال ر وسم : مما ال اسم 


2 ےق 6 س 2 


2 5 2 1 00 2 ص Se‏ که 
وعشرون” ف تصومُوا حى ترو الملل ولا لوا ع تروه فإن غم عليك” فاق روا ل 


عليه » وهذا وام شك 


فاا ل تام : «وكان ابن عر إذا ۵ی من شعيان سعة وعشر ون د إعك من ينظر له املال ¢ فإن رأى 


ەس 


و 3 دون منْظره سحاب » ولا فار أصبح م مغطر أ ؛ وان حال دون مَنْظارِه سحا 


أو تر اصح صآعا » رواه أبو داود . وممنى اقدروا له » أى صَيقُوا ادد من قوله تعالى : ( وَمَنْ 


قَدِرَ عَليْوٍ رذق )'" أى ضُيّق عليه » وقول : ( بط اررق لمن يشاه و يدر )2“ والتضبيق له أن 

. القثر : بفتح القاف والتاء : الغبار » ومثله القترة : بفتح التاء وسكوتمها‎ )١( 

( ۲ ) أى الشبر المؤكد الذى لاعتمل اانقص تسع وعشرون » وليس المعنى أرن الشبر مطلقا تسع 
وعشرون لوجود الأحاديث الدالة على أن الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين . 

(۳) هذه قطعة من الآبة رقم ۷ من سورة الطلاق » وتمامبا ( لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله » لايكلف الله تفا إلا وسعها » سيجعل الله بعد عسر يسراً ) . 

) ئ( هذه قطعة من الأبة رقم ۲۹ من سورة الرعد ٠‏ وتمامبا ( الله يبط الرذق لمن يشاء وشقدرء 
وفرحوا بالحياة الدنيا ء وما الحياة الدنيا فى الآخرة إلا متاع ) 


لأإن قدامة أ٠‏ 


EKE‏ عي يل ب سي بت ج چ کے چ 


حمل شعبان لساعة وعشرين وما . وقد قسره اين عمريفعله » وهو راويه ؛ وأعل ععناه » فيجب الرجوع 


2 
إلى تفسيره » کا درجم إلينه فى تفسير التفر”ق فى خيار المتبايعين ٠‏ وروی عرن جر ری الله عنه أن 


وول اله صل الله ءايه وسل قال ر لجل حل سين E‏ : لاء وق لفظ : 


كر 5-2 


« أت من سَرر هذا الشمر سَيْياً » قال : لا . قال : « ذا أفطر'ت فض اَن » مقفق عليه . 


را 


و الشهر آخرثه » يالى سر الال فلا بظهر . ولأنه شك فى أحد طرف الشهر ل ار فيه أنه 


منغير رمضان » فوجب الصوم »كالطرف الآخر » قالع“ > وأو هر رة » وعالشة : لذن أ وم ا 
من شان اح ك من أن أفطر ˆ وما من رَمَضَانَ »ولان الصوم تحتاط له » ولذلك وجب الصوم 
بر واحد» و بفطر إلا بشمادة انين .أ خبر رأف هريرة الذى احتدُوا اه فاه روه مد بن زياد 
وقد خالفه سعيدٌ بن السب » فرواه عن ألى عريرة : « فإن ع e‏ فصو موا ارين » وروايته 
أولى بالتقدم ؛ لإمامته » واشتهار عدالته » وثقته » وموافقته ارأى أبى هريرة » ومذهبه . ولخبر ابن عر 
الذى رویناه ¢ ورواية ابن ر فاقدّروا له ثلانين كالفة لاروابة الصعديءدة المتفئق علمها 4 ولذهب انعر 
ورأبه » والنعى عن صوم الشاك مول على حال الصحو » بدليل ماذ كرناه . وفى الجلة لامجب الصوم إلا 
دز ا » أ وکال شعبان ثلاثين وما » أو تول دورن منظر الملال فيه »أو قترعلى ماذ كرنا 
ا 3 2 م کي 
5٠.“‏ « مسال » ( ولا زه صيام فرض حتى ينوبه » أى وق ت کان من الايل 4 . 
Cg - 509 53‏ ¢ 4 ص 014 خا اقم 
وحماته al:‏ لايصح صو إلا بلية » إجاعاً 0 فرصا كان »أو تطعا . لاله عبادة محخضة فافتقر ل 
النية »كالصلاة » نم إن كان فرضاً كصيام رمضان فى أدائه » أو قضائه » والنذر » والكفارة » اشقرط 
أ ينو ينوه 4 ن اللیل غد إمامنا 3 ومالك 0 والشافعى” . وقال أو حئيقة حخزىء صيام رمضان 3 وکر صوه 
مُتعيّن بنيّة من النهار » لأنّ النبى> صلى الله عليه وسل أرسل غداة عاشوراء إلى ُرى الأنصار التى حول 
المدينة « مر کن اص le‏ فلي صو م > ومن کن م ج نير ليل" يه لامر 3 رمن 00 
5 کو ليم" » متفق عليه » وكار”ف صوماً اا م 1 ولأنه غير” ثابت فى الذمة » 
فه و كالتطوع 


(1) جمهور الصحابة العلياء على أن ممتى » اقدروا له » اللا وم 
صوموا وأفطروا » فبذا تفسير انفرد به ابن عمر » والعمل على رأى اور 

(۲( صوم عاشوراء ليس صوماً واجباً متعيناً » ونا هو سنق وقد مامه أ عل ال عليه وس 

لما رأى الود صو مو له احتفالا بنجاة مو سى عليه السلام من فرعون » وقال ( نحن أولى بموسى منهم ( 
فبو صوم شكر لاصوم فرض . وأمر, لهم بإتمام الصوم [نما هو أثر بالإمساك احتراماً لليوم . 


1٠‏ الغ 


ىا 


ولنا : ماروى ابن جرج » وعبد الله بن ألى بكر بن مد » بن کرو ن جزم عن الزضرى» عن 
سال » عن أبيه ؛ عن حفصة » عن ولاه عليه وس قا قال : « من لم يديت الصيام م ن اليل قد 
صيآمٌ 0 » وفى لفظ ابن حزم :من 3 لم يم الصيام 5 ل الجر 5 صيام أ له » أخر جه الاد“ 2 
وأو داود » والترمذى . وروی الدارقطنى" بإسناده » عن 0 ؛ عن عالشة » عن الى“ صلى الله عليه 
وسل قال  :‏ من لم بيك الصيام قبل طأوع الجر لا صيام لَه » وقال : أسناد كلهم ثقات . 
وقال فى حدبث حفصة : رفعه عبد الله بن ألى بكر » عن الزهرئ » وهو من الثقات الرفعاء . ولأنه صوم 
فرض ء فافتقر إلى النية من الليل كالقضاء فأما صوم عاشوراء فم يشت وجويه» فإرت مُعاوية قال 
معت رسول الله صلی الله عليه وسل بقول : « هدا بوم عاشوراء » وَل کب الل عل صا 
واا صا » فن شآء يح ؛ ومن شاء فلمذمار" » متفق عليه . فا و کان واجبا ل يبح فطره» ذلا 
تى الإمساك صياما وا » بدليل قوله : « ومن كان أصبح مقطراً فايصم" بقية مه » . وم يفرق 
بين امفطر بالا كل وغيره . وقد روى البخارى :أن رسول الله صلی الله عليه وسل اس رجلاً أن ادن 
فى الاس : « ن من کان أ کر فليم" ية يامو » وإمساك بقية اليوم بهد الأ كل ليس بصيام 
شرع وما سماه صياما جوز . ثم لو ثبت أنه صام » فالفرق بين ذلك وبين رمضان أن وجوب الصيام 
دد فى أثناء النهار» فأ جرأنه النية حين نحدّد الوجوب < ن کان صا ماوعا ؛ فنذر | عام صوم ية 
نومهء فإنه جره نيه عند نذره » لاف ما إذا كان النذر متقدما والفرق بين التطوّع والفرض 
من وحجهين 

( أحدها ) أن التطرع يكن الإتيان به فى بعض النهار بشرط عدم الُّْطرات فى أوله بدليدل قوله 
عليه السلام فى حديث عاشوراء : ایر 7 نومه . فإذا توى صوم و باركان صاما بقية 
اهار دون أله . والفرض يكون لماعي النهار » ولا يسكون صاع بغير النية . 

( والثانى ) أن التطوكع سومح فى نيقه من الليل تسكثيراً له » فَإِنَّه قد يبدو له الصوم فى النهسار » 
فاشتراط النية فى الليل منم ذلك » فسامح الشرع فمباء كمساحته فى ثرا ك القيام فى صلاة التطوّع » 
وترك الاستقبال فيه فى السفر » تسكثيراً له» حلاف الفرض » إذا ثبت هذا : فنى أى جزء من الليل وى 
أجزأه » وسواء فمل بعد النية مايدانى الصوم من الأ كل . والشرب » والجماع » أم لم يفمل . واشترط 
بعض أ حاب الشافعى” أن لايآني بعد النية بمناف للصوم » واشترط بعضهم وجود النية فى النصف الأخير 
من الليل »كا اخق ص أذان الصبح » والدفع من مر دة به . 


ولنا منهوم قوله عليه السلام : « لاصيام لمن لم يديت الصيأم ين اليل » ممن غير تفصهل . 


لان قدأمة ۱۹۹ 


ولأنه نوى مرن الليل » فصح صومه »كا لو نوى فى الصف الأخير » ولم يفل مايناق الصوم . 
ولأن تخصيص النية بالنصف الأخير يفضى إلى تفويت الصوم » لأنه وقت النوم . وكثير من الاس 
لاينتبه فيه » ولايذ كر الصوم . والشارع إا رخص فى تقد الغية على ابتدائه » رج اعتبارها عنده » 
فلا يمخصّها محل" لاتندفع لمشقة بتخصيصها به . ولأن مخصيصها بالنصف الأخير محسكلم من غير دليل . 
ولا يصح اعقبار الصوم بالأذان ‏ والدفع من مزدلفة » لأا وزان بعد الفجرء فلا ْفى منعهما 
فى التصف الأول إلى فواتهما » مخلاف نية الصوم . ولأن اختصاصهما بالتصف الأخير عمنى جو يزها فيه » 
واشتراط النية بممنى الإيجاب والتحتم ؛ وفوات الصوم بنواتها فيه » وهذا فيه مشْقَة » ومَضرة » مخلاف 
التجوبز . ولأن منءهما فى النصف الأول لايفغى إلى اختصاصهما بالنصف الأخير » وازها بمد الاجر » 
والنية » مخلافه . فَأمًا إن فسخ النية » مثل” أن نوى الفط بعد نية الصيام »لم مره تلاك الفية اللفسوخة » 


لأنها زالت حكا وحقيقة . 


85 فصل‎ 8+ af 
. وإن نوى من النهبار صوم الفد ل جز ئه تلك النية » إلآ أن يَسْتضْحيما إلى جزء من اليل‎ 
وقد روى ابن منصور » عن أج_د :من وی الصوم عن قضساء رمضان بالم-ار » وم ينو من اللهيسل‎ 
» فلا بأسء إلآ أن يكور فسخ النيسة بمد ذلك . فظاهر هذا حصول الإجزاء بنيّته من النهار‎ 
إلا أن" القاضى” قال : هذا #ول على أنه استصحب النية إلى جزء من الليل » وهذا تحيح” ظاهر”» لقوله‎ 
عليه السلام : «الأصيام لمن لم يبيت الصيام مين اللدلِ» ولأنه لم ينو عند ابتسداء العبادة » ولا قري‎ 
. منها ء فلم يصمح »كا لو لوی من الال صوم بعد غد‎ 
نسل هھ‎ 8 ۲۰0 
وتمتبر النية الكل بوم » وبهذا قال أبو حنيفة » والشافمى“ » وابن المنذر . وعن أسمد أنه جره‎ 
و احدة ؛ لجميع الشهر » إذا توى صوم جميعه » وه_ذا مذهب مالك » وإسحاق . لأنه وى فى زمن‎ 
. يصلّح جنه لنية الصوم » غاز کا لو نوی كل“ بوم فى ليلته‎ 
ولنا أنه صوم واجب » فوجب أن ينو ىكل يوم من ليلته »كالقضاء. ولأن هذه الأيام عبادات‎ 
لامسد بعضها بفساد بعض » ويتشللها ماينافيها » فأشيهت القضاء » وبهذا فارقت اليوم الأول . وعلىقياس‎ 
. رمضان إذا بذر صوم شر بعينه فيخراج فيه مثل ماذ کر ناه فى رمضان‎ 


AT‏ الى 


8, نمل‎ 8 e 
ومعنى النية القص د » وهو اعتقاد القلب فل شىء » وعرمّه عليه من غير ردد . فتى خطر بقلبه‎ 
فى اللیل أن غداً من رمضان »وأنه صائم فيه © ققد وی . وإن شك فى أنه من رمضاز ن»ولم يكن له‎ 

أصل کسی عليه » مشل أ ت کون ليلة الثلاثين م رن شعبان 2 و1 ر دون مطلع اھ لال ع غم 

3 
ولا تر » فعرام ا بصوم عد من رمضان م لم تصح النية » ولا جره صيام ذلك اليوم » لان النية قصد 
ا بع الل » وما لايعامه » ولا دليل على وجوده » ولا هو على ثقة من اعتقاده لایصح قص ده . وهذا 
قال 
والأوزاعى : يصح إذا نواه من الليل » أنه نوى الصيام من اليل » فصح كاليوم الشانى . 
وعن الشائمى” كالذهبين . 


حناد » وربية » ومالاك » وان أبى لي-لى » والحسن بن صالم » وابن المدذر . وقال الورى› 


ولنا : أنه جزم النية بصومه منرمضان » فلم يصح" كلو 5 إا بعد خروجه » وكذلاك أو بنى 
على قول المنجمين » وأهل المعرفة بالحساب : فوافق الصواب ٤‏ لم يصح مومه ؛ وإ ن كبرت إصابتهم » 
لاله ليس بدليل شرعى” جوز البناء عليه » ولا العمل به » فكان وجوده كعدمه . قال انی“ صل الله 
عليه وسل : « صُومُوا ار يته وَأفطروا لرؤ يقر » وفى روابة : لاصو موا حك تَرَوهُ » ولا تفط روا 
حى روه » . فما ليلة الثلاثين من رمضان فتصعحت نبته » وإنا<تمل أن يكون من شوتال » لأن الأصل 
بقاء رمضان » وقد اس النبى” صلى الله عليسه وسم بصومه » بقوله : « ولا تقطر/وا حى روه » لكن 
إن قال : إنكان غداً من رمضان تأنا صانم > وإ ن كان من شوّال فأنا مفطر . قال ابن عقيل : لايصح” 
صومّه » لأنه لم جزم بنية الصيام » والنية اعتقلا جازم . ويحتمل أن بصع“ » لأنّ هذا شرط واقع » 
والاصل بقاء رمضان . 

۰۰¥ 28 فصل هه 

ونجب تعيين النية فى كل“ صوم واجب » وهو أن يعتقد أنه يصوم غداً من رمضان » أو من قضائه 
اومن فار او ن ن غل أحد فى روابة الثم . فاته قال : قات لأنى عبد الله : أو صا 
شه ر رمَضان فى اض اروم E‏ أ رمضانڻ ینوی التَطَوْع ؟ قال : لانحرئه إا ر عة أنه 
رمن رمضان »ولا 2 زه فى نوم الشك” إذا أصبح صاعاً وإنكان من رمضان إلا بمزعة من الايل 0 
من رمضان . ومهذا قال مالك » والشافعى” . وعن أحد روابة أخرى : أنه لاتجب تعيين النية ارمضان » 
فإن أَرُوزَى" روى عن أحمد : أنه قال : يكون بوم الك بوم عَم إذا أججعنا على أننا ُصبيح صيامً 
جزتا عن رمضان » وإن لم نمتقد أنه من رمضان ؟ قال : نم » قات : فقول النى صل الله عليه وسل : 


أن قفداأمة ¥ 


ا العا بالثيّات » أليس يريد أن ينوى أنه من رمضان ؟ قال : لا » إذا نوى منالليل أنه صانم 
أجزأه : وحك أبو حاص اله کېرۍ» عن بعض أصعابنا أنه قال : ولو نوى نفلا وقم عنه رمضارل 
وصح صومّه : وهذا قول أنى حنيفة . وقال بعض أسحابنا : ولو نوى أن يصوم تطوّعاً ليلة الثلاثين من 
زمضان أوافق رفضان أجزأم . قال القاضى : وجدت هذا الكلام اختياراً لأ القاسم ذكره فى شرحه. 
وقال أبو حفص : لاتحرنه إلا أن يعتقد مرن الليل بلا شلك ء ولا تلم فسلى اقول الثانى لو نوى 
فى رمضان الصوم مطلقاً » أو نوى نفلاً وقع عن رمضان » وصح صومّه » وهذا قول أنى حنيفة إذا كان 
دما » لأنه فرض مستحق فى زمن بعينه » فلا حب تعيين النية له »كطواف الزيارة . 


ولنا : أنه صوم واجب فوجب تعيين النية له »كالقضاء » وطاواف الزيارة »> كسألتنا فى افتقاره إلى 
التعيين . فلو طاف ينوى به الوداع »أو طاف بنيسة الطواف مطائاً م ره عن طواف الزيارة . ثم ال 
مالف للصوم 3 ولهذا بعد ll‏ 3 ويتصرف إلى الفقرض / ولو حج عن غيره 3 و يكن حج عن نقسه 


وقم عن نقسه ٠‏ ولو اوی الإحرام عثل ماأحرم 4 » فلان 4 صح ¢ ويتمقد اسا حلاف الصوم 5 


۰۸ 8 فصل 48 

ولو نوى ليلة الك إنكان غداً ور السام فرضاً » وإ فهو تفل ءلم زه على الروابة 
الأولى ¢ لاله م يمين الصوم من رمضان جزم لزنه على الأخرى 3 لأنه قد وی الصوم ٠.‏ ولوكان 
عليسه صوم من سنة حمس » فنوى أل لصوام عن سئة سر 2 أو وى الصوم عن روم الأحد ؛ وكان 
الاثنين » أو 9 أت غداً الأحد فنواه » وکان الاثنين صح صومةء لأ نية الصوم » مختلء 6 وإعا 
أخطأ فى الوقت . 

۲۰۹ 8 فمل وي 

وإذا عن النية عن وم رمضان » أو قضائه أو کتار :° أو در 0 م حمج أن ینوی كو له فرظ 3 
وقال ابن حامد يجب ذلك » وقد مي" بيان ذلاك فى الصلاة . 

. 4 مسألة » قال : لل ومن وى صيام التطوّع من امار » وم يكن طم أجزأه‎ « 6٠ 

وجملة ذلك : أ صوم التطوّع جوز بنية من النهار عند إمامنا 3 وأ حنيفة » والشافعى” . وروی 
ذلك عن ى الدرداء» وأنى طلحة » وان مسعود E‏ وسعيد بن المسدب » وسعيد بن حَجَير » 
والتْحَعى” » وأعاب الرأى . وقال ماللك ¢ وداود : لابجوز إلا ب رت الليل ¢ لقوله عليه السلام - 


٠ أوء غير مو جود فى النسيخ المطبوعة » ولابد منه لإصلاح نظم اكلام‎ ١ لفظ‎ )١( 
) المغى ثالث‎ - ) 


١14‏ الم 


« لآصيام لمن 3 بيت الصيام 2 5 » » ولأن الصلاة يتفق وقت النية لفرضها » ونفلها » 
وحكذلك الصوم . 

ولنا ماروت عالشة رضى الله عنها قالت : وخر“ کل ای ما ا عك رل دات لامر فال : 

دمل ا دن توء ؟ ف : لاء قال : کو فى إا » أخرجسه مسل » وأبو داود؛ والأسالية . 

ويدلى عليه بع حديث عاشوراء . ولان اللات خف تفلم عن فرضها بدلول أنه لايشترط القيام انفلا 
و جوز فى السفر على الراحلة إلى غير القبلة » فكذا الصياء » و 0 مخصّه حديثنا على أن حديثنا أصح 
من حديثهم » فَإنَهُ من رواية ابن لويعة ويجى بن أنوب . قال اليموئ : أل أحد عنه فقال : أخبرك : 
ماله عندى ذلك الإسناد » إل أنه عن ان عر » وحقصة » ا جيدان » والصلاة يتفق وقت النية 
لنفلها » وفرضها . لأن اشتراط النية فى أول الصلاة لا يُنغى إلى تقليلها » مخسلاف الصوم » فإنه يهن له 
الصوم من النهار » فعفى عنه »كا لو جوزنا التنقل قاعدا » وعلى الرا<لة هذه العلة . 

1 88 فمل ,248 

وأىّ وقت من النهار وى أجزأه » سواء فى ذلك ماقبل الزوال ؛ وبعسده . هذا ظاه کلام أحمدء 
واعفْرَقَ » وهو ظاهر قول ابن مسعود » فَإَّه قال : أحد ع بأَخير ”© الارن » مال بأ کر 0 
يشرب . وقال رجل لسعيد بن السب : 5 ى ۾ ككل إلى الور أو إلى المصر ٤‏ أفأصوم قد وى ؟ 
قال : نمم . واختار القاضى ف الحرتر : أله لاحره اليّة بعد الزوال » و فا انر 1 7 
7 ن قول الشافى > » لأن معظم النبار مضى من غير نية » بحلاف الناوى قبل الزوال » فإنه قد أدرك معظم 
العبادة » ولهذا تأثير فى الأصول » بدليل أرف من أدرك الإمام قبل الرفع من انر 0 أدرك الر 6 
لإدراكه ممظمها . ولو أدركه بعد الرفع + يكن مدركاً ما . ولو أدرك مع الإمام من اججعة ركمة كان 
مد رکا ها ؟ لأنها تزيد بالنشمد » ولو أدرك أقلَ من ركعة لم يكن مُدركا ها . 

ولنا أنه نوی فى جزء من النهار » فأشبه مالو نوی فى أله » ولأن جيم الليل وقت لنية الفرض » 
فسكذا جميم المهار وقت لنية النفل » إذا ثبت هذا : فإنه تله بالصوم الشرعى المئاب عليه » من وقت 
النية فى النصوص عن أحد » إن قال : من وى فى القطوع من النهاركتب له بقيّة تومه » وإذا أجمع 
من اللي لكان له بومّه » وهذا قول يعض أحاب الشافعى“ . وقال أ بو اللحطاب فى المداءة : e‏ له بذلاكمن 
أول النهار » وهو قول بعض أسعاب الشافم » لأن الصوم لا يض فى اليوم » بدليل مالو أ كل ف بعضه 
م حز له صيام باقيه » فإذا وجد فى بعض اليوم دل" على أنه صائم من أوله » ولا عنع الک بالصوم من غير 


)00 أخيرين : النظر أحهما إليه وأفضابما عنده » والنظز ن هى الصوم وعدمه . 


لذن قدامسة 116 


نية خا کاو سى الصوم بعد نيته »أو غفل عله ) ولأنه لو أدرك بعض الركمة ؛ أو بعض الجماعة 
کان مدرک ليما . 

ولنا : أن ماقبل النية لم بنو صيامه » فلا يسكون صاتً فيه » لقوله عليه السلام : « عا الال 

2 کا ت و 2 
بالنيّات »ا لكل امْرِىء مآنَوَى » ولان الصوم عبادة محضةء فلا نوجد بغير ني ةكسائر العبادات 
AN‏ الصوم لابتبەض دعوى ±(" التذاع »وإعما يشترط لصوم البعض أن الود 
الفطر ات فى شىء من اليوم » > ولذا قال النى" صلى الله عليه وسل فى حديث عاشوراء : م قي 
بو مه « وأما إذا نہ ى النية بعد وجودها» إن نه يكون با ا a‏ مخلاف 1 ¢ الم توجد 
حكا » ولا حقيقة . وهذا لونوى الفرض من الليل » ونسيه فيالمهار صح“ صومه ؛ ولو" لم ينو من الليل 
١‏ يصح صومه . وأما إدراك الركمة و الجاعة »فإ ما معناه أنه لايحتاج إلى قضاء ركعة » وبنوى أنه مأو م 
ولس هذا مستحيلا . اما أن يكو نماصلى الإمام قبله من الركعات عسو f‏ غیت له عن فملو فكلا › 
ولأن مدرك ا رکوع مدرك جيم أركان الركهة . لان القيام وجد حين كير وتمل سائر الأركان مع 
الإمام ٠‏ وأما الصوم ¢ فإن النية شرط له ¢ أو ركن فيه ¢ فلا يتصوار وحوده بدون شر طه ¢ وركنه 5 
إذا ثبت هذا » فإن من شرطه أن لايكون طم قبل النية » ولا قعل مايفطره » فإن فصل شيقاً من ذلك 
" جره الصيام بغير خلاف مامه . 
2 5 5 م 5 

١‏ .2" « مسالة » قال ل ومن وى من الليل فا عبى عليه قبل طلوع الفعر 0 ق حنىى غربث 

الشمس لم ره صيامٌ ذلك اليوم 4 . 
5 07 0 

وجملة ذلاك أنه متى اععى عليه ميم الغهار » 0 "فق فى ثىء منه يصح" صومه فى قول إمامنا 03 
والشانمی“ . وقال أبو حنيفة : بصح” ؛ لان“ النية قد حت » وزوال الاستشعار دد ذلك لامنم م 
الصوم كاانو م 

ولنا : أن الصوم هو الإمساك مع التي » قال الي صلى الله عليه وسل : د يول ایل تعالى :كك 
تمل ابن ن آم 2 إلا الصيامً 50 لی وَأ أْجْرِى وء يدع مامه شر ابه م 7 ن أجلي » متفق عليه » 

فأضاف ترك الطمام والشراب إليه » فإذا كان مُعْسَّى عليه فلا يضاف الإمساك إليه قم > يرنه . ولأن النية 

أحد 0 الصوم قلا الزىء وحدها »كالإمساك وحدم . أما النوم إل عاد ولايزيلالإحساس بالكلية 
ومتى نه انتبه . والإنماء عارض نزي ل العقل » فأشبه الجنون . إذا ثبت هذا » فزوال المقل صل بثلانة 
أشياء . أحدها : الإغماء ۾ وقد ذكرناه 2 ومتى فسد الصوم 4“ فملى اغى عليه القضاه بغير حلاف لئاه 


)01 لفظ م لو » ساق من النسخة التى علقنا علا . 


15 الى 


لأن مدنه لاتتطاول غالبا » ولا تثيت الولاية” على صاحبه » فلم بزل التتكليف به وقضاء العبادا تكالنوم . 
ومتى أفاق اغى عليه فى جزء من انار صر ˆ صومه » سواء كان فى أوله » أو آخره . وقال الشافى” 
فى أحد قوليه : ا الإفاقةٌ فى أول النهار ليحصّل حك النية فى أكله , 

ولنا : أن الإفاقة حصلت فى جزء من النهارء فَأَجِرأ »كالو وُجدت فى أوله » وماذكروه لابصح . 
إن" النية قد حصلت من الليل » فستغنى عن ذ كرها فى الم بار »کا لو نام أو غفل عن الصوم » ولوكانت 
النية إعا صل بالإفاقة فى العبار لا صح منه صوم الفرض بالإفاقة لاله لاجزی ىء بني من امار . 

الثالى : النوم » فلا و راف الصوم » سواء وُجد فى بعض النهار أو جميعه . 

الثالث : الجنون » كه K>‏ الإغاءء إلا أنه إذا ود فى جميع النهار لم يجب قضاؤه . وقال 
أو حنيفة : متى أفاق الجنون فى جزء من رمضان لزمه قضاء مامضى منه » لأنه أدرك جزءاً من رمضان 
وهو عاقل » فلزمه صيامه »کا لو أفاق فى جزء من اليوم . وقال الشافمى : إذا وجد الجنون فى جزء من 
النهار أفسد الصوم » لأنه ممنى يمع وجوب الصوم » فأفسده وجوده فى بعضه »> كالخيض . 

ولنا : أنه يمسم الوجوب إذا وُجد فى جميع الشهر » فنمه إذا وجدفى جميع النهار »كالصها » 
والكفر . وأما إن أفاق فى إعض‌اليوم فلنا منع فى وجوبه . و إن سامتاه فاه قد أدرك بض وقتالعبادة » 
فازمه »كالصبى إذا بلغ » والسكافر إذا اس فى بعض النمار » وكا لو أدرك بعض وقت الصلاة 

ولنا : على الشائمي” أنه زوال عقل فى بض العهار فلم يكنم تة الصو م »كالإنماء والنوم » ويقارق 
الحيض » فإن الميض لا عد تع الوجوب » و اننا جوز تأخير الصوم » وترم فلله » وبوجب الل » 
وتحرتم الصلاة » والقرا ٠ة ٠‏ واللبثَ فى للسجد » والرّطء » فلا يمه قياس الجنون عليه . 

۳ «سألة » قال لإ وإذا سافر مايقصّر فيه الصلاة فلا يقطر حتى يترك البيوت وراء ظهره). 

وجملة ذلك : أن للمسافر أن يفطر فى رمضان وغيره » بدلالة الكتاب والسمّّة والإجماع . أما الكتاب 
فقول الله نال ( من كان وک ريطا أو كى سر فو ون أيام حر ) وأما السئّة فقول الف 
صلى الله عليه وسل HE‏ رضم عن اسار اله 00 النسالى“ » والترمذى » وقال : حديث 
حسن » فى أخبار كثيرة سواه . و أجمع المسامون على إباحة الفطر للمسافر فى اة ٠‏ وإنا بباح الفطر فى 
السفر الطويل الذى ببيح القصر ؛ وقد ذ كرا قدره فى الصلاة » ثم لامخلو المسافر من ثلائة احوال : 


أحدها : أن يدخل عليه شمر رمضان فى السفر » فلا نعل بين أهل الم خلا فى إباحة الفطر له . 


. من سورة البقرة » وقد سبقت عن قريب‎ ١44 بعض الآبة‎ )١( 


لان قدامة ۱۷ 


الثانى : أن يُسافر فى أثناء الشبر ليلد » فله الفطر فى صبيحة الليلة التى 3 فيها » وما بمدها فى قول 
عامّة أهل ۳ . وقال بيد السامانی ۽ وا بو خا كويد عله : لايفطر مخ سافر بعد دخول الشهر 
لقول الله تعالى : ( فم ہد منک الس فيضي )20 وهذا قد شهده . 

ولنا : قول الله تعالى ( فمن كان E‏ مريضا أو عا 1 لی قير دة من يام حر ٩)‏ . وروی 
ابن عباس قال : خرچ رسول الله صلی الله عليه وسل عام الفقح فى شهر رمضان » فصام حتى بلغ اللكديد» 
ثم أفطر » وأفطر الناس » متفق عليه ولأنه مسافر » فأبيح له الفطر »كا لو سافر قبل الشهر © والآبة 
تناولت الاس بالصوم لن شبد الشہ ركله » وهذا لم يشهده كله9". 

الثالث : أن يسافر فى أثناء بوم من رمضان » كه فى اليوم الثانى كن سافر ليلا » وفى إباحة فطر 


اليوم الذى سافر فيه عر ن أحمد رواية'ن 


(إحداها) له أن بطر وهو قول عرو بن حول ع اي ؛ و إسحاق » وداود » وان المنذر 


Jo ory 


U‏ روی عبید بن خان قال : 8 بت 4 مع أبى بصرّة م النفارى” سفينة 2ن ج لاط ف مر ا 
قم م قرب داه “ف جاوز : 00 حیی دعا بالشقرة ثم قال : اقرب » فقلت ا رى 
البيوت ؟ قال أو تعثرة : أترغب عن سن رسول الله صلی الله عليه وسل ؟ 0 أ کل ؛ رواه أو داود 07 
ولأن السفر ممت لو و جد ليلا » واستمر” فى النهار لأباح الفطر » فإذا و جد فى أثنائه أباحه كالمرض » 
ولأنه أحد الأصرين المنصوص عامهما فى إباحة الفطر مما » فأباحه فى أثناء النهار »كالآخر . 

(والرواية الثانية) لايباح له الفطر ذلكاليوم » وهو قول مكحول » والزهرى » وحبى الأنصارىة 
ومالك ¢ والأوزاء ی والشافعى” ¢ وأتصاب الرأى لأر الصوم عبادة تلف بالسفر ¢ والحضر . فإ 
اجتمعا فا غلب حك الحض ركالصلاة » والأول أصح” لاخبر . ولأن الصوم يفارق الصلاة » فإن" الصلاة 
يازم ماما بنيقه » حلاف الصوم . 

إذ ذا ثبت هذا : فإنه فإنه لايبساح له الفطر حق مَك البيوت” وراء ظېره ¢ لعن أنه مجاوزها ¢ ورج 
من بين أبنيانها . وقال الحسن : يقطر فى ببته إن شاء بوم رید أن مرج . وروی “واه عن عطاء» 

)۲١١(‏ بعض الآية ۱۸4 من سورة اليقرة. 

)۳( هذا يقتطى أن معنى شود الشهر -«ضوره فو طه كيدا 08 أى غير مسافر وغير ص لض » ولكن 
الصواب أن المراد يمن شيد الشبر من أدرك الشبر مطلةاً سواء كان مسافراً أو مقما » صصيحاً أو مريضاً » 
ويستثتى المسافر والمريض مزعمومالشبود اقوله تعالى: (ف ن کان منک مى يضاً أو علمسفر فعدةمن أيام أخر). 


ا ااي ل تي .. 


ثم 


قال ابن عبد الب : قول امسن قول" شاذً » ولیس الفطر لأحدٍ فى الحضر ف نظر ”© ولا أثر . وفدرُوى 
عن الحسن خلافه . وقد رَوى تمد بن كعب قال : اتوت أنس” بن مالك فى رمضان » وهو ريد السقر » 
وقد رُحاَّت له راحلته . وابس ثياب السفر » فدعا بطمام » فأ كل فقات له : نة ؟ فقال : نة » 
3 ثم ركب . قال الترمذّى : هذا حديث حسن . 
ولضا : قول الله تعالى : ( فمن شم متك اشم فليس ) وهذا شاهد » ولابوصف بسكونه 
مسافراً حت مرج من البلد » ومهما كان فى البلد فله أحكام الماضرين » ولذلك لايقصر” الصسلاة . فأمّا 
انس فيحتمل أنه قدكان برز من البلد خارجا منه فأتاه مد بن كهب فى منزله ذلك . 


4 22 فصل 484 

وإن نوى الس-افر الصو م فى سفره » ثم بدا له أن إفطر » فله ذلك . واختلف قول الشافعى” فيه : 
٠. . 3‏ 5 ؟. - 3 ٠‏ م 
فقال مر”ة : لاجوزله الفطر » وقال رة أخرى : إن صح حديث الكديد 2 ١‏ آر به با 5 يقطر . 
وقال مالك : إرك أفطر فعليه القضاء واللكةارة ء أنه أفطر فى صوم رمضان » فلزمه ذلك » ا 
ل وکان حاضراً . 

ولنا حديث ابن عباس »› وهو حديث ميح متفق عأيه . وروی جار أن سول اشر صل الله 
لهو حرج عام“ الفح فصام حَتى لم راع الف » فصام الناس” ممه » فقيل له : إن الناس” 
قد شق pole‏ الم يام ¢ وإن” النباس ينظارون مافعلت » فدعا بقسدح من ماع 55 المعثر ؛) فشر ب »6 
والناسينظرون » فأفطر بمضهم » وصام مهم » فبلغه أن ناس صامُوا فقال : « أوائك الصا » رواه 
7 » وهذا نص صر لاثمرج على من خالفه . إذا ثبت هذا فان" له أن بطر با شاء من أ كل 
وش ابر وغيرها إلا الجاع »هل له أن يفطر به أم لا ؟ فإن أفطر الجاع ففى الكفارة روايتان : الصحيح 
منهما أنه لا كفارة عليه » وهو مذهب الشافعى” ( والثانية ) يلزمه كفارة » لأنه أفطر جاع » فازمته 
كفارة »كالحاضر . 


( ۱ ) ف نظر : أى فى اجتهاد أو قياس » ولا أثر : يعنى فى دليل قولى أو فعلى » مىرى عن الرسول 
صلى الله عليه وسل ولا عن أصحابه السابقين الآولين . 


(۲) فى هذا رد على ابن عبد البر الذى ادعى أنه لم يرد فى نظر ولا أثر إلا أن يؤول . 
(» ) كراع الغمم : «وضع على ثلامة أميال من عسفان . 


لان قدامة 1۱۹ 


ولنا : أنه صوم لايجب الضى” فيه » فل نحي الكقارة الجاع فيه »كالتطوتع . وفارق الحاضر 
الصحيح » فإنه جب عليه الى“ فى الصوم . وإنكان مريضا بباح له الفطر فهو كالسافر » ولأنه بطر 
بنية الفطر » فيقسم الجاع بعد حصول الفطر » قأشبه ما لو أ كل ثم جامع ومتى أفطر السافر/ قله فعسل 
جميم مايداى الصوم من الأ كل ؛ والشرب » والجاع » وغيره » لأت حرمتها بالصوم قتزول بزواله » 

يا لو زال عجىء اللهل . 
۰16 182 نسل چ 

وليس للسافر أن بصوم فى رمضان عن غيره »> كالنذر » والقضاء ء لأن الفطر أبيح رُخْصَة ومخفيقا 
عنه » فإذا ل رد التخفيف عن نفسه لزمه أن يأل بالأصل . فإن :وى صوما غير رمضان 1 يصح صومه» 
لاعن رمضان » ولا عتا نواه . هذا الصحيح فى الذهب » وهو قول أ كثر الماساء . وقال أو حنيفة : 
بقع مانواه إذا کان واجبا » لأنه زمرت أبيح له فطره » فسكان له صومه » عن واجب عليه » كخير 
شهر رمضارت . 

ولنا : أله أبيح له القطر للع ر جز له أن يصومه عن غير رمضان »كااريض . وبهذا ينتقض 
ماذكروه » وينقض أيضًا بصوم التطوّع » فإنهم سآّوه . فال صا : قيل لألى : من صام شر رمضان 
وهو ینوی به طعا ونه قال :أو يفعل هذا مسل ؟! 

۲۰٦‏ « مسأل » قا ل ( ومن أكل »أو و احتيجم 1 ا ؛أو أدخل إلى جوفه 
شيثاً من أى” موضع كان »أو قبل فأمنى » أو أمذى » أو كرر النظر » فأنزل » أى” ذلك فعل عامداً » 
وهو ذا كر لصومدء فمليه القضاء بلا كقارة » إذا كان صوما واجباً 4 . 

۲۷ فى هذه للسألة فصول : 

( أحدها ) أنه ينطر بلا كل » والشرب بالإجساع » وبدلالة الكتاب » والسنة . أما الكتاب 


فقول الله تعالى ( و لوا واش بوا کی بین سک الط الأ يض من اط الأسود من افر » 
كوا العسيناة إل ار ) مس الأكل والشرب إلى تبن الفجر » ثم أس بالصيام عنما . 
وأما السنة فقول النى” صل 4 عليه وسل : « وَالدِى ایی بيده وف هَم_الصّائم أطي عند اللو 
من دځ الك برك طا امه وشر ابه ومو ته من :أجل » وأجمع العاماء على الفطر بالا كل » والشرب 


85 يكتذى 0 . فأما مالا e‏ به » فمامّة أ أهل العم على أن الفطر محصضّل به . وقال الحسن بن صالم : 


١ (‏ ) عض الآية ٠۸۷‏ من سورة البقرة » وأوها ( أحل لك ليلة الصيام الرفث ) . 


۱۲۰ المفسى 


لايفطربا ليس يطعام ؛ ولاشراب . وح عن أبطلحة الأنصارى : أن هكان يأ كل البرد ق الصّوام» 
ويقول : ليس بطمام » ولا شراب » وامل” من يذهب إلى ذلك حت بأن الكتاب والسنة ما حرتما 
الأ كل" والشرب »ء فا عداما يبق على أصل الإباحة . 

ولنا : دلالة اللكتاب والسئّة على تحريم الآ كل » والشرب على العموم » فيدخل فيه محل التزاع 
وم 56 عند ا مال عن ألى طلدة » فلا 7 خلاة . 

8 ل الفصل الثانى 4 أن المجّامة “يفطر بها الاجم » والججوم » وبه قال إ-حاق » وابن 
النذر » ومد بن إسحاق ينر ية . وهو قول عطاء » وعبد الرحمن بنمهدى . وكانالحسن » ومسروق 
وابن سيرين لايرون لاصائم أن محتجم . وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلاً فى الصوم . منهم : ابن 
عمر » وان عباس » وأو موسى »2 وأس ورش فا أو ميك ارىئ » وان مسعود » وأم” 1 
ومين بن عل“ » وعر وة » وسعيد نجير . وقال مالك » والثورىّ » وأو حنينة ٠‏ والشافى” : جوز 
لاصائم 0 تم »> ولا “يفطر » لا روى اابخارئ عن ابن عباس : أن البى ما احتحم وهو صائم 3 


ع2 م 


ولاته دم خارج من البدن » أشبة اند . 
r 2‏ 2 اا کے 
ونا : قول النى صلى الله عليه وسم 2 افر الاجم والدحوم « رواه عن النى ول احد 


ا #1 04 5 . 5 5 
عش نفسأ » قال أحمد : حديث شداد بن أؤس من أصمّ حديث يُروى فى هذا الباب » وإسناد حديث 


٠ 
افم إسناد جيد » وقال : حديث و بآ وش داد حيدار ن للدي“ : أنه قال : اأص‎ 
رافع إسناد جيد » وقال : حديث ود وشداد صميحان . وعن على“ بن المديي : أنه قال : أصح‎ 


ثىء فى هذا الباب : حديث شداد » وثوبان ؛ وحديهم متسوخ حديثنا » بديل مارّوى ابن عباس : 
¢ 2 0 0 عد و ی 
أنه قال : |احقجم ردول آله صلى ألله عليه وسل بالقاحة بقران ¢ وناب ۽ وهو عر 7 7 صا مفو جد اذك 


اا 2 ro 3 ١‏ 0 5 ا ا 
ضعفا شديدأ » فنهى رسول الله صلی الله عليه وسل أن حتجم الصأع . رواد آ و إسحاق اموز جاى 


فى امرجم . وعن الگ قال : احتجم رسول الله صلی الله عليه وسل وهو ضام ء فَصَعْف » ثم أرهت 


المجامة لاصائم . وكان ابن عبساس وهو راوى حديثهم يمد الام وا الَحاحٍم > فإذا غابت اسمس 
احتجم بالليل » كذلك رواه الور جال . وهذا يدل على أنه َل نس الحديث الذى رواه . 
ويحتمل أن الى ماو احتجم » فأفطر »كا رُوى عنسه عليه السلام أنه قاء فأفطر . فإن قيل : ققد 
7 1 2 0 
روى « أن O‏ النى صلى الله عليه وسل رأى الحاجم والحتجم يغتابان » فقال ذلك » قلا : ل شوت 
(۱) البرد : ماء المطر اأنعتمد حبات صغيرة كحبات الالح 
( ۲ ) لفظ ‏ أن » ساقط عن النسخة التي علقنا علها . 


لان قداممة ۱۲۱ 


عة هذه الرواية » مع أن الافظ أعر" من السبب » فيجب العمل بعموم الافظ » لا مخصوص السبب . على 
أننا قد ذكرنا الحديث الذى فيه بيان عة النهى عن العامة » وهىاللخوفٌ من الضعف » فيبطل التعليل عا 
سواه أو يتكو نكل واحد منهما عله مستقلة » على أن الفيبة لاتفطر الصائم إجمام) » فلا يصح حمل 
الحديث على ماتخالف الإجماع . قال أحمد : لأن يکونا لدي ث كا جاء ع نالنبىّ صلىالله عليه وسل : « فر 
الاجم الوم » أحب إلينا من أن يسكون من الغيبة » لأن من أراد أن تنم من المجامة امقنع » 
وهذا أشدّ على الناس من أن يسل من الييّة . فإن قيل : فإذا كانت علة النهى ضمف الصائم ا فلا 
ق 
الفطر . قلنا : هذا تأويل يحتاج إلى دليل » على أنه لايصح ذلك فى حق الحاجم » فإنه لاضف فيه" . 


يقتضى ذلك الفطر . وما يقتضى الكراهة » ومعنى قوله : « فم الاجم وا م ) أى قث 


+ الفصل الثالث ) آنه ينطر كل ما أدخله إلى جوفه » أو حرف فى جسده كدمافه »> وحلقه» 
وتحو ذلك مما ينف إلى تعدانه إذا وصل باختياره » وكان ما يككن التحرئز منه » سواء وصل من الهم 
على العادة أو غير المادة » كلو جور » واللدود . أو من الأنفكالسّموط » أو مايدُل من الأذن 
إلى الدماغ » أو مايدخل من العين إلى الحاق »كالسكحل » أو مايدخل إلى الجوف من الدير باللّقنة » 
أو مايصل من مداواة الجائفة”” إلى جوفه » أو من دواء الأمومة”؟ إلى دماغه » فهذا كله يمطره . لأنه 
واصل إلى جوفه باختهاره » فأشبه الا كل . وكذلك لو جرح نفسه » أو جرحه غيره باختياره » فوصل 
إلى جوفه » سواء استقر” فى جوفه ؛ أو عاد تأرج منه . وبهذا كله قال الشافمى . وقال مالك : لايقطر 
بالسعوط إلا أن ينزل إلى حلقه » ولا يفطر إذا داوى الأمومة » والجائفة . واخثلف عنه فى الأقئنة» 
واحتح له ,أنه لم بصل إلى اللق منه شىء » أشبه مالم يصل إلى الدماغ » ولا الجوف . 

وانا : أنه واصل إلى جوف الصائم باختياره فيفطره كالواصل إلى الحلق » والدماغ جوف » 


والواصل إليه بده » فيُفطرء »كوف البدن . 


۹ +33 فصل 85 
فأما اللكحل 8 وجل طدمه اف خا 0 أو م وصوله إليه ره 0 وإلا طز ¢ اص عليه 55 5 


وقال ان أبى مو سی : ماحد طفمه کال رور » والصير » والفطور ¢ أفطر : وإن اكتحل بالسیر مرن 


١ (‏ ) علل امور قرب الحاجم من الغطر بأنه عرضة لدخول الدم إلى جونه . 
( ۲ ) الوجور : بفتح الواو وضمما هو الدواء يوضع فى الفم » واللدود بغتح الام هو مايوضع 
بالمسعط ( القطارة وتحوها فى أحدثق الآنف ) . 
(ع) الجائقة : الطعنة التى تصل إلى جوف المطعون » فإذا داواها وصل الدواء إلى جوفه . 
( ؛ ) المأمومة : شجة فى الرأس تبالخ أمبا وه الدماغ أى داخل الرأس تحت ال جل والعظم . 


۱۲۲ الى 


الإنمد غير المطيب »اليا ل :ووه <( ا » نص عليه أحمد . وقال ابن عقيل : إن كن الحكل 
حادًا فطره » وإلاً فاا . وتحوت ماذ كرناء قال اعاب مالك . وعرء ابن أبى ليسلى » وابن شَبرّمة 
5 الكل "بطر الصائم . وقال أو حنيفة » والشاقعى : لايقطره . ا رُوى عن النى” صلی الله عليه 
وسل « أنه اكل في رَمَضَانَ » وهو صاع . ولأن المَبْنَ لدت متفذاً » فر بقطر بالداخل منهساء 
2 2 ا ار 

كا لو دهن رأسه . 

ولنا أنه أوصل إلى حلقه ماهو منوع من تناوله بفيه » فأفطر به کا لو أوصله من أ وشار وو 
يصح قال الترمذى” ٤‏ : يصح عن النى” صلی اہ عليه وسل ف باب الكحل للصام ثىء . 3 مله 
على أنه | كتحل عالا يصل . وقوهم : ليست العين منفذاً لايصح > فَإنه بو جد طعمّه فى الل » ويكتحل 
بالإعد فة . قال أد : حدثنى إنسان أنه اكتحل بالليل فتتحعه بالنهار » 95 لاتير فى الواصل 
أن کون من منفذ » بدليل مالو جرح نفسه جائفة ء فإنه يفطر . 


۲۱ 88 فصل 88 

35 3 ع 
وما لاعسكن التحر"ز منه کابقلاع الريق لايقطره » لأن انقاء ذلاك يشق . فأشبه غبار الطريق » 
وغربلة الدقيق » فإن جممه » 3 أ بتلمعه قصدا ل "يقطره ؛ لاه يصل إلى جوفه من معدته » أشيه ما إذا 

E 5 5‏ ع 4 
1 جمعه . وفيه وجه آخر أنه يفطره » لأنه أمكنه التحر”ز منه » أشبه مالو قصد ابقلاع غبار الطريق . 
والأوا ل أصح » فإن الربق لاا ر إذالم جمعه» وإن قصد ابتلاعه . فكذلاك إذا همه » حلاف غبار 
الطريق . فان ن خرج ريقسه إلى کو به ع« أو بين أص اله ¢ أو ین شفتيه 3 م عاد قا بتلعھ 4 أو بلع ريق غيره 


أفطر » لأنه ابتلعه من غير فه » فأشبه مالو بلع غيره . فإن قيل : فقد روت عائثة « أن الى صلى الله 


رسو گے .2 5 

عليه وس لړ كان يقبلياً وهو 5 صانم و 053 يدا »ار واه أو داود . قلنا : قد رُوى عن الى داود 
أنه قال : هذا إسناد يبس ب إصحيح . ووز أنه كان 0 فى الصوم » و كمع لسائها فى غيره » و تجوز 
أن مه 9 لاينتاءه » ولأنه لم يتحقق اتفصال ماعلى السام ا من البلل إلى فه . فأشبه مالو ترك حصا 
مباولة و فی فيه »› أو لو عضمض اء ی که ۽ ولو ترك فی مه خا أو درها ؛ فأخرجه وعليه د 
من البق » ثم أعاده فى فيه » تظارت » فإن كان ماعليه من الريق كثيراً فابتامسه أفطر » و إن كان بسيراً 

ل ومر بإبقلاع ريقه . وقال بعض أصحابنا : بطر لابتلاعه ذلاك البال الذىكان على الجسم . 
ولنا : أنه لا نحم ى انفصال ذلك البال » ودخوله إلى حلقه » فلا ا ه » كالضمضةءو ا 
بالسواك الرتطب » والمبلول . ويةى ذلك حديث عالشة و في مص لسانها . ولو لو أخرج أسانه وعليه ل 2 


ثم عاد فأدخله وا بتلم ر ريقهم يفطر, 


لان قدامسة ۳ 


۲ +338 فصل 8ه 

وإن أبتلع الننخآمة ففيها روايتان . إحداها : بطر . قال حنيل : معت أبا عبد الله يقول : إذا 
تشم ثم ازدرده ققد أفطر » لأن التيخامة من الرأس تنزل » والريق من الفم » ولو تنم من جوفه» 
¢ أزدرده أفطر » وهذا مذهبُ الشافى » لأنه أمكن التحرتز منها . أشبه الدم » ولأنبا مرن غير 
افم أشبه القىء . 

والروابة الثانية : لا يفطر . قال فى رواة الروزى : لبس عليك قضاء إذا ابتامت النخامة » وأنت 


صائم » لأنه معتاد ف الفم »غير واصا ل من غارج 0 ا2 الريق. 


وفك -82 فصع ل #95- 

فإن سال فه دما » أو خرج إليه قاس » أو قیء» فازدرده » أفطر إن كان يسير؟ . لأن الفم فى حم 
الظاهر » والأصل” حصول الفطر بكل” واصل مته » سكن ع عن الريق اعسدم إمكان القحرثز منه» فا 
عداه ق على الأصل ¢ وإن لقا من فيه و 6 ث4 ا 3 أ تددس ۳ شىء من خارج 2 فابتلع 3 4ه 5 
فإن كان معه جڙء من اخس أفطر بذك الجزء 0 وإلا فلا 1 


€ 138 فصل 448 
ولا يفطر بالضمضة بير خلاف » سواء كان فى الطبارة » أو غيرها . وقد رُوى عن النى ا : 
دأت ر 2 عن ي ا لاصام ؟ فا ل صل الله عليه وسل : ما بت لا عصمصت من 

اء وان صا 5 : لأس » قال « مه ». ولآن الم فى حم الطاهر لاببطل الصوم بالواصل 
إليه »كالأنف » والعين . وإن تمضءض » أو استنشق فى الطبارة فسبق الاه إلى حلقه من غير قصد » ولا 
إسراف » فلا شىء عليه . وبه قال الأوزاعى” » وإسحاق » والشافعى” ف, أحد قوليه . ورُوى ذلك عن 
ابن عباس . وقال مالك » وأو حنيفة : “يفطر . لأنه أوصل الماء إلى جوفه ذا كرا لصومه » فأفطر »كا 
اوا 

واننا : أنه وصل إلى حلقه من غير إسراف » ولاقصد » فأشيه مالو طارت ذبابة إلى حلقه . وبهذا 
فارق التعمّد . فأما إن أسرف » فزاد على الثلاث » أو بالغ ف الاستنشاق » فقد فمل مكروها » اقول النى” 

)١(‏ الحديث رواه أحمد وأو داود وسكت عليه » والنسائى » وقال : مشكر . ولكن صفحه ابن 
حبان وا لجا > ومعنى و مه » كف عن السؤال إذاً عن 8 القبلة ‏ فقد عليت حكه > وهو اسم قعل 
فعل أ . 


4 امسن 


صلی الله عليه وسل لاقيط بن صَيرَة « بالغ فى الاست: ناق إلا ' أن کون صاعاً » حديث یح . 
ولأنه بتع رض بذلاك لإيصال الماء إلى حلقه » فإن وصل إلى حلقه . ققال أهد 5 لمحبى أن تغيد الصوم 3 
وهل بفطر بذلاك ؟ على وجبين 

( أحدما ) يفطر . لأن النىَ صلى الله عليه وسل نهى عن المبالغة حفظاً للصوم » فدل ذلا على أنه 

ا 

يقطر به » ولأنه وصل بفمل منهي* عنه » فأشبه التعمك . 

( والثانى ) لا يفطر به . لأنه وصل من غير قصد » فأشبه غبار الدقيق إذا تله . فَأمّا الضمضة لغير 
الطهارة » فإ ن كانت لاجة كمسل فه عند الحاجة إليه » وتحوه » كه حك المضمضة لاطمارة » وإ ن كان 
le‏ ¢ أو مضمض هن أجل الماش ره ب وسئل أجل عن الصا م 00 فيتمضمض ¢ 3 3 0 قال : 
يراش على صدره اح إل . فإن فعل فوصل الاء إلى حلقه » أو ترك الماء فى فيه عاب » أو لاتبثد 
فی کال فى الزائد على الثلاث › لأنه مخروه . ولابأس أن ل الماع على ر أسه من لخر" ¢ والعطش 
لارُوى عن مض اعاب رسول الله سل ا جلا ومز أل قال : قد رايت رسول الله e‏ 
وسل بالمراج *" بصب الاء كل رسد وو صا“ من الماش > أو من ار رواه أو واوو 


f‏ +8 فصل 2ه 

ولا بأس أن يغنسل الصائم » فإن عانشة وأم سلمة قالدا : نهد كل رشول اشر و إن کان 
ليبح مب من غير احتلامر ۰ يتل 0 4 بوم . متفق عليه . وروی أو بكر بإسناده : أن 
ابن عباس دحل الجام وهو صام” هو وأحاب له فى شهر رمضان . فأمّا الوص فى الماء » فقال أحمد 
فى الصائم يمس فى الاء : إذا لم مخف أن يحل فى مسامعه”” . وكره الحسن ء والشعوئٌ » أن ينفمس 
فى الاء خوقاً أن يدخل فى مسامعه » فإن دخل فى مسامعه فوصل إلى دماغه من الل الشروع » من غير 
إسراف » ولا قصد . فلا شىء عليه »كا لو دخل إلى حلقه من المضمضة فى الوضوء » وإن غاص فى الماء » 
أو أسرف » أوكان عابثاً » كه 2 الداخل إلى الحلق من المبالغة فى المضمضة » والاستنشاق » والزائد 
على الثلاث » وال أعلم . 


(۱) العرج : بفتح العين وسكون الراء منزل بطريق مكة »> منه عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان 
العرجى ؛ الشاعر . ( ؟) ورجاله رجال الصحيح . 
() بی موز ل افوص 


لان فدأمة ۵ و ١‏ 


ف 8 نسل 8ه 

قال إسحاق بن منصور : قات لأحد : الام ضغ المّك 7" ؟ قال : لاء قال أسعابنا : 
العلل ضربات : 

( أحدها ) ما يتحلل منه أجزاء » وهو الردىء الذى إذا مضنه يتحلّل »فلا عو O‏ إلا أن 
لا يلم ريق . فإن فمل » قزل إلى حلقه منه شیء أفطر به كا لو تعمد أ كله . 

( والثانى ) المت القوى الذى كذ مص صلب وقَوى » فهذا سکره مضه » ولا 0 
كرهه الشعّ » والنحعى » و تمد بن عل » وقتادة ا والشافعى » وأحاب الرأى وذلك لأنه عاب لنم 
ويمَم” الريق » ويُورث الماش . ورخصت عائشة فى مضغه . وبه قال عطاء » لأنه لابصل إلى الجوف » 
فب وكالصاة يضعها فى فيه » وم مضفه » وم بحد طعمه فى حلقه لم بغطر » و إرك وجد طممه فى حاقه 
ففیه » وجهارل : 

( أحذها ) “بنطره »كالكحل إذا وجد طعمه فى حلقه . 

( والثانى ) لا “يفطره لأنه لم ينزل منه شىء » وجرد الطمم لا 'يفطر » بدليل أله قد قيل : من للخ 
باط قد مه بلقلل وجد طعمه » ولا 'يفطر » مخلاف السكحل . قإن أجزاءه تصل إلى الاق » ويُشَامَد 
إذا تفخم . قال او E‏ وضع فى فيه درھ) “أو ديناراً ۽ وهو صانم 2 مالم حك طعمه فى حلقه 
فلا بأس بهء وما محد طعمه فلا يمجبنى . وقال عبد الله : سأات أبى عن الصائم بقل اليوط ؟ قال : 


00 


مُجبى أن زق . 

۷ حا فصل 448 

قال أحمد : َب إلى“ أن بجتنب ذوق الطمام » فإن فمل لم يره » ولا بأس به . قال ابن عباس : 
لا أ أ يذوفق الطعام انحل » والثىء بريد شراءه » والحسن کان عضن الجوز لانن ابنه وهو صانم 2 
ورخص فيه إبراهي” . قال ابن عقيل : بره من غير حاجة » ولا بأس به مع الحاجة » فإن فمل فوجد 
طعمه فى حلقه أفطر » وإلا لم بطر . 

۸ 38 فصل 444 

قال أحد لا بأس بالسواك للصائم . قال عاس بن ربيعة : رأيت الت صلى الله عليه وسل مالا أخصى 


تسوك وهو صائم . قال الترمذئ : هذا حديث حسن . وقال زياد بن حدر : م'رأيت أحداً كان أَذْوَم 


. العلك : اللبان‎ ) ١١ 


0 التي 


لسواك رطب وهو صالم من عر بن الطاب » ولکنه ,کون عوداً ذاوي » وم ير أل المي بالسواك 
أول النهار أ » إذا كان العود اس . واسةتحب أحد » وإسحق : ترك السواك بالمشى . قال أحمد: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « خف قم الام ايب عند الل ين ريع الك الأَذار » 
تلاك الرانحة » لايمجبنى للصائم أن بساك بالمشى" . واختلفت الرواية عنه فى القسوك بالود الطب » 
فرثويت عنه الكراهة » وهو قول قتادة ؛ والشعبى ؛ والحكم » وإسحق . ومالك فى رواية » لأنه 
مُتركر بصومه » لاحتال أن تحال منه أجزاء إلى حاقه فیفطره . وروی عنه : لا يكره » وبه قال 
الثورىّ » والأوزاعى » وأبو حنيفة . وروى ذلك عن على » وان عمر » وعُروة » ومجاهد » لا روبناه 


من حديث عر » وغيره من الصحاءة . 


۰4 88 فصل هه 

ومن أصبح بين أسذانه طعام لم محل من حالين : 

(أحدها) أن يكون يسيراً لاعکنه لفظه » فازدرده » فإنه لا یقطر به . لاه لمكن التحرز منه» 
فأشيه الريق . قال ابن النذر : أجمع على ذلك أهلّ العم . 

( الثانى ) أن کو ن کر ا ممكن لففله » فإن لفظله فلا شىء عليه » وإن ازدر ده عامدا فشك صومه 
فى قول أ كثر أهل العسلم . وقال أو حنيفة : لا “يفطر . لأنه لابد أن يقي بين أسنانه شیء ما يأ كله » 
فلا يمكن التدركز منه» فأشبه مايجرى به الريق . 

ولنا: أنه بلع طماماً جنه لفظه باختياره » ذا كرا لصومه » فأفطر به كا لو ابتدأ الأ كل . ويمخالف 
ماجرى نه الريق » فإلّه لامسكنه لفظه . فإن قيل : كته أن يبطق . قلنا : لا حراج جميم الريق 


يُصاقه » وإن ممع من ابتلاع ريقه كله که : 


۳۰ 8 نسل 8ه 
فإن قر فى إحليله دهتا لم 'بفطر به » سواء وصل إلى الشانة » أولم بصل . وبه قال أبو حنيفسة . 
وقال الشافمي” : “يفطر . لأنه أوصل الدهن إلى جوف فى جسده » تأفطر » كا لو داوى الجائفة . ولأن 
ا حرج من الذ كر مثيفطره » وما أفطر بالمارج منه جاز أن “يفطر بالداخل منه »كالفم . 
ولنا : أنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ » وكا مرج البول رَشْحَا » فالذى يتركه فيه لا بميل 
إلى الجوف » فلا يُفطره »كالذى يتركه فى فيه » ولم ببتلمه . 


١ (‏ ) بالعثى : أى بع د الؤوال » وهسذا موافق لمذهب الشافعى ؛ حيث يكره فيه للصائم المواك 
بعد الووال . 


لان قدامة ۱۷ 
”0١‏ ل الفصل الرايع ) إذا قبل فأمنى » أو أمذى » ولا علو القبّل من ثملائة أحوال 
( أحدها) أن لايرل فلا يغد صومه بذلك > لال فيه خلاقاً » لا روت عاثة : أن الى صلى 
ا عليه وسل 56 0 وهو صا وکن اگک 22 4 «( رواه البخارى وم 8 وتروى 
بتحر يك الراء ترم . قال الطاب : معناها واحد وهو حاجة النفس » ووطرها . وقيل بانتسكين 
العضو » وبالفتح ‏ : الماجة . وروى عن عر بن الطاب رضى الله عنه أنه قال : هشت ا 
3 صانم فقلت : ارول الله : صتمت اليم مرا عظياء قبت وأ] صا فقال : « اريت 


جح جمس ةسه اس 5 


أو مصمصت من إ إناء وَأنْتَ صا » قلت : لا بأس به » قال « فه » رواه أو داود » شبّه الل 
بالضءضة من حيث إا من مُقدّمات الشهوة » وأن الضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء ل يفطر » 
وإف كان معها نزوله أفطرء إلا أن أحد ضمّف هذا الحديث » وقال : هذا رج » ليس 
هذا شی . 

الخال الثانى : أن ° فيْفطرث» بغير خلاف تماد » لا ذ ك راه من إعاء اللبرين » ولأنه إنزال 
عباشرة فأشبه الإنزال باجاع »دون القراج : 

الال الثالث : أن مڌ » فيفطر” عند إمامنا » ومالك . وقال أ حنية » والشافعى” : لايفطر . 
ورُوى ذلك عن السن » والشدبى » والأوزاعى” » لأنه خارج لابُوجب الس » أشبه البول . 

ولدا : أنه خارج لله الشهوة » خرج بالباشرة » فأفسد الصوم > كالنى » وفارق البول بمسذا » 
والس لشهوة كالقبلة فى هذا . إذا ثبت هذا : فإن المقبل إذا كان ذا شهوة مُفرطة » حيث يغلب” 
على ظنه أنه إذا قل أنزل ل حل له القبللة » لأنها مفسدة لصومه » خر'مت »كلا كل . و إن كا 
ذا شبوة » اه لابناب* على ظته ذلك ره له التقبيل” » لأنه برض صومه للفطر » و ل عليه 


الفساد . وقد يُوى عن عر أنه قال : رَأَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وس فى انام فاعض عى » 


١ (‏ ) هذا هو الصحيح الموافق للغة العرب » وإن كان المآل فى المعنى واحداً لان الارب بفتح الراء 
هو الحاجة وهى هنا الشبوة ؛ أى كان أماتككم لشهوته فلا ميج فيجامع فيفطر » و سكون الراء هوالدضوء 
وهو هنا الذكر » والذكر هو موضعالشبوة » أو آلة ااشهوة التىهىالآرب » وإذا ملكالإنسان آلةالشبوة 
فةد ملاك تنفيذ الشبوة » فو مالك لعضوه فلا يضعه فى موضع تراب عليه الإفطار 

( ۲ ) هذا الحديث : صوحه ابنخزعة وابن حبان والخاكم > ومءنىالحديث صميح لانه ورد فى البخارى 
ومسل أن النى صل الله عليه وسل كان قبل وهو صائم . 

(ع ) أن يى : يعنى بسبب القبلة » فيفطر لامها مباشرة للجسمين بدون حال رتب علما إتزال » 
فتسكونكاججماع . 


۱۲۸ المفدى 


فقت ل : مالى ؟ فقال : « إنك تقل وأ صا “4 ولأن العبادة إذا تمت الوطء مدعت لمل » 
كالإحرام » ولا حرم القباة فى هذه الحسال . لا رُوى أن رجلا قبل » وهو صانم » فأرسل امرأنه » 
اا نسألت اللي صل الله عليه وسل » فأخيرها البي؟ على اله عليه وسم أنه ل ا 
إن" رسول الله صل اله عليه وسل د قداغة رال له ماتقدم من ذنبه » وما تأخ . فقضب 
انی صلى الله عليه وسل وفال : د إلى اغا 1 شو لوأك" رما اق » رواه مسل 0 . ولأن 
إفضاءه إلى إفساد الصوم مشكوك فيه » ولا بثبت التحريم بالشك » فأمًا إ ن كان من لامحرتك القبلة 
شېو ته كالشيخ الهم ؛ ففيه روایتان : 
إحداها : لايكره له ذلك » وهو مذهب أ لى حنيفة » والشافعى“ . لأن التي صلى الله عليه وس 
كان بل وهو صائم » نا کان مالك لويد » وغير ى الشبوة فى معناه . ش 
وقد روى أبو هريرة أن رجا سأل الى صلى الله عليه وسم عن لمباشرة لاص ام ٠‏ فرخّص له » 
امن فسأله قباه » فإذا الذى رخص له شيخ » وإذا الذى نهاه شابة» أخرجه أو داود . ولأا 
مباشرة” ة لغير شهوة » فأشبهبت 1 س اليد لحاجةر : 
( والثانية ( يكره » لأنه لايأمر” حدوث الشهوة » ولأن الصوم عبسادة تمنع الوطء » فاستوى 
فى القبلة فيها من رك شمو ته وغيراه »كالإحرام . فأما الل س لغير شوق كامس د 0 ليعرف صرضها» 
فایس يمسكروة محال ٤‏ لأن ذللك لاکره فى الإحرا 8 »فلا يسكره فى الصيام >کلەس ثوا . 
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ولو استمنى بيده » فقد فمل رما » ولا د صومّه به » إلآ أن “ينزل . فإن أ لزل فسد صومّه» 
أله فى معنى القبلة فى إثارة الشهوة . فأمًا إن أنزل لغير شهوة »كالذى رج منه النى" والذى لرض » 
فلا شىء عليه . لأنه خارج لخير شهوة » أشبه البول . ولأنه برج عن غير اختيار منه » ولا تسرب إليه » 
فأشبه الاحتلام . ولو احتل لم يفسّد صومه ‏ لأنه عرن غير اختیار منه » فأشبه مالو دخل حلقه ثىء 
وهو نانم . ولو جامع فى الليل فأنزل بعد ماأصبح ل يفطر » لأنه لم يتسب إليه فى النبار » فأشبه مالو أ كل 
شيا فى الليل » فذرّعه”'؟ القء فى النهار . 
٠۳۴۳‏ ل الفصل اتخامس 4 إذا كرر النظر فأنزل » ولتكرار النظر أيضا ملاثة أحوال : 


أحدها ) أن لايقترن نه إنزال » فلا بفسد الصو م فير اختلاف . 
1 : و00 


. ذرعه القء : غابه‎ )١( 


لان قدام»ه ۱۹ 

( الثانى ) أن يقترن به إنزال النى” ؛ فيفسّد الصوم فى قول إمامنا » وعطاء » والحسن البصرئ » 
ومالك » والحسن بن صال . وقال جابر بن زيد » والثورئ » وأبو حنوفة والشافمى » وان النذر : 
لايفيّد . لأنه إنزال عن غير مباشرة » أشبه الإنزال بالفمكر . 

ولا : أنه إنزال بفعل بتلذآذ به » ويعسكن التحرتز منه » قأفسد الصوم »كالإتزال باللدس » والفكر» 
لامسكن التحراز منه » حلاف تسكرار النظر . 

( الثالث ) مسذى بتسكرار النظر . فظاهر ذلام أحمد : أله لايفطر به . لأ لانص" فى الفطر به » 
ولا كن قياسه على إنزال المنى" » لخالفته ياه فى الأحكام » فيب على الأصل . فأمًا إن نظر » فصرف 
بصره » لم يمد صومه » سواء ألزل » أو ل 'يئزل وقال مالاك : إن أنزل فسد صومّه » لأنه أنزل 
بالنقار أشيه مالو کرره . 

ولنا : أن النظرة الأولى لامسكن التحرتز منبا ء» فلا يقد الصوم ماأفضت إليه »كالفسكرة » 
وعليه حرج التسكرار . فإذا ثبت هذا : فإبٺ تتسكرار الذظر مكروه أن خراك شهوته » غير مكروه 
لن لايحرتك شهوته »كالقبلة . ويحتمل أن لايسكره محال » لأن إفضاءه إلى الإتزال الفطر بيد“ جدأ 
مخلاف القبلة » فإن حصول المذى بها ليس ببعيد . 
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فإن فکر فأنزل لم فد صومه » وحُدكى عن أبىحفص البر مکی" : أنه فد » واختاره ابن عقيل » 
لأن الفكرة سضر » فتدخل نحت الاختيار » بدليل ائم صاحبها فى مسا کنا فی بدعة» وكثر » 
ومسدح الله سبحانه الذين #تفسكرون فى خاق السموات والأرض » ونهى الننى” صلى الله علينه وسال 
عن التفكّر فى ذات اللہ » وأمر بالتفسكر فى 7لا » ولو کانت غير مقدور عليها لم يتعاق ذلك بها » 
كالاحتلام . فأما إن خطر بقلبه صورة الفمل » أنزل ل يفسّد صودّه » لأن الخاطر لايمسكن دقمُه . 


a 1‏ ا rer‏ ساس سم رسام 
ولنا : قول النبی“ صلى الله عليه وسل : «عُنَ اتی عن امال وَالتنيان رما درك به أ نسها » 
ما م نَل أو تقر » ولأنه لان فى الفطر به ولا إجاع ولامسكرن قياس على الباشرة» 
ولا تسكرار النظر » لأنه دونهما فى استدعاء الشبوة » وإبض_ائه إلى الإنزال » و مخالفهما فى التحررم إذا 


تماق ذلك بأجنبية » أو الكراهة إن كان فى زوجة » فيبق على الأصل . 


١(‏ ) كذا باللاصل » ولعله جمع سكينة بفتح السينوكسرالكاف : وهى مقر الرأس من العنق » وجمعها 
سكنات معنى مسا كن الرءوس من الاعناق . وفى الحديث « استقروا على سكناتكم ا ما کن أى بدايل 
تائم صاحيها فى تفكيره فى بدعة وكفر (؟) آلائه : لعمه » وفى النسخ الط بوعة (فالآبة) وهو تصحيف. 

١۷ (‏ س المغى ثالث ) 


۴٠‏ ال 


ا 2 ١‏ الفصل السا دس £ 4 أن المفسدالصوم من هذا کله ماکان عن عد » وقصد اما ماحصل 
منه عن غير قصد » كالقبار الذى دحل حاقه ,من الطريق » و كنل الدقيق » والذبابة التى تدخل حلقه » 


0 


أو ”برش عليه الاء فيدحّل مساممه » أو أنفه» أو حه » أو “يلق فى ماء فيصل إلى جوفه » أو سبق 
إلى حلقه من ماء المضمضة » أو بصب فى حلقه » أو أنفه شىء كم » أو تداوى امومع أ جا فته 
بغير اختياره » أو 24م گرا أو رأ بغير اختياره فيُنزل » أو ماأشبه هذا » فلا يفسد صومه » 
لانم فيه خا . لأنه لافمل له » فلا يغطر »كالاحتلام » وأما إن ا عل ثىء مرن ذلك بالوعيد » 


فتمله » ناا ل ان عقيل : قال اعانا ١‏ لايفطر ره أضا 4 اقول النى 7 اه عليه وسم :» عي لآم 


ب 


ن اعَلْط والنسيآن وما اور | عَلَيْةْ » قال : ويحتمل عندى أن يقطر » لأأنه قعل المفطر إدفعالضرر 
عن نفسه » ا المريض بطر لدفع امرض » ومن يشرب م العطش » ويفارق الاجا » لانه خرج بذلك 
عن حير الفمل » ولذلك لابُضاف إليه » ولذلك افترقا فيا لوأ كه كنك ٠: NE‏ 

۲۴۹ ل الفصل السابع 4س اق رق بو قات ناي القضاء » لانمل فى ذلك خلا . لأن 
الصو م كان ثاباً فى الم فلا تبرأ منه إلا بأدائه» و يؤذه » فبق على م كان عليه . ولا كفارة فى شىء 
ما د کر ناه فى ظاهى المذهب . وهو قول سعيد بن جُبَيْر » والنخمى » واءن سيرين » وماد » والشافعى” . 
وعن أحد أن الكفارة تحب على من أنزل باس » أو قبلة » أو تسكراز نظر» لأنه إنزال عن مباشرة » 
أشبه الإنزال بالججساع . وعنه فى الحتجم : إنكان عام بالنبى فمليه التكفارة . وقال عطاء فى الحتجم : 
عليه الكقارة . وقال مالاك : جب الكفارة بسكل ما كان مَك لصوم » إلا الردّة . لأنه إفطار 
فى رمضان » أشبه الجاع . وجك عن عطاء » والمسن » والزهرئ » والثورىّ » والأوزاعى” » وإسحاق 
أن الفطر بالا كل » والشرب » وجب مابوجبه اللجساع . وبه قال أبو حنيفة » إلا أنه اعتبر مايمفذّى به 
أو يتداوى به . فلو ابتلم حصاة ء أو نوا » أو فَمقَة بقشرها » فلا كقارة عليه » واحتيُوا بأل 
أفطر بأعلى مافى الباب من جنسه » فوجبت عليه اللكفارة » كالتجامع 

ولنا : أنه أفطر بفير جاع فل وجب السكفارة »كيلع الحصاة » أو التراب » أ و كار 2ة عند مالك . 
ولأنه لانص فى إ يجاب اللكفارة بهذا » ولا إجماع . ولا يصح قياس على الجاع > لأن الحاجة إلى الزجر 
عه أمس» و I‏ فى التمدّى به 1 كد » ولهذا يحب به الح إذا كان رتم » ومختص بإفساد الح 


دون سار محظوراته » ووجوب البد تة“ » ولأنه فى الغالب يةد صوم اثنين » مخلاف غيره . 
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والواجب فى القضاء عن كل بوم بوم » فى قولعامّة الفقهاء , وقال أحد : قال إبراهم » ووكيع : 


١ (‏ ) البدنة : الناقة العظيمة . 


لان قدامة ۴١‏ 


يصوم ثلاثة لاف يوم » وجب أحد من قولما . وقال سميد بن السيّب : من أفطر نوما متعمدا . 
O: 0‏ 5 ء: و 
يصوم شرا . وحكى عن ربيعه أنه قال : بحب م-كان كل بوم اثنا عشر و . لان رمضان زىء 

عن جميع السنة » وهى اثنا عشر ا 5 
2 0 4 000 3 5 11 
ولنا : قول الله تعالى : ( فعدة من ايام اح ) . وقال الت صلى الله عليه وسل فى قصة التجايع 
توما كات » رواه أنو داود . ولأن القضاء يتكون على حسب الأداء » بدايل سائر العبادات 
ولأن القضاء لامختلف بالعذر وعدمه» 0 الصلاة والمج » وما ذ كروه محم لادايل عليه . والتقدير : 
لاتصار إليه إلا بص » أو إجماع . و : . س معهم واحد معهمأ 4 وقول رسيعة 3 عط بالمذور . 
وذ كر لأمدحديث ث ألى هريرة : «من افا ر وما من رمضان مدا 3 يقضد ولو صا الدَهْر » . 
فقال 0 س يصح م هذا الحديث . 
۲١۳‏ « مسألة » قال ل وإن فعل ذلك ناسيا فمو على صومه ء ولا قضاء عليه . 
وجملته : أن جميع ماذ كره املق فى هذه المسألة لاأيفطر الصام” بفعله ناسياً . ورّوى عن على“ رضى 
الله عنه : لاٹیء على من أكل ناسياً » وهو قول ألى هريرة » وابن عر » وعطاء » وطاوس » وان أل 
ذنْب » والأوزاعى” » والثورئ » والثافي ” » وألى حنيفة » وإسحاق . وقال ربيعة » ومالك : يفطر ¢ 
لأنَّ مالایصح الصوم” مع شىء من حنسه عدا لابجوز مع ېوه 0 2 ورك النية . 
ولنا : ماروى أبو هريرة قال : قال رسول لله ا : م کل اح کک أو شرب اسيا 
ميم و 0 ما اط انه وَسَهََهُ » متفق عليه . وفى لفظ :« من 5 8 
بطر فعا هب ررق ررق اش ¢ ولأا عبادة ذات ليا ل »وتو ) فسكان.ى ورانا ماختلف 
عمده » وسهوه » كالصلاة » والحج اما النية : فلس تركها ثعلا ولأنها شرط » والشروط لاط 
بالسسهو » مخلاف اأبطلات » والجاع' حكه أغاظ » ويسكن التحرتز عنه . 
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وإن فعل شا من ذلاك »وهو ام ل فد صومه ¢ أنه لاقص_د له ¢ بالصوم ¢ فهو أعذر 
من النامى » وذكر أبو امطاب أن من فمل من هذا شيا جاهلاً بتحرعه لم يُفطر » ولم أره عن غيره . 
وقول الى" صلى أنه عليه وسل :» افر الاجم وجوم EC‏ حى الرجلين اللذين رآ حم 
و ت OF ٤‏ 0 
أحدما صاحية غ جام ما 0 8 يدل على أن الول لا بعد به ¢ ولاه وع جهبل فلم عنم الفطر 
ء ر 2 
کال مهل بالوقت فى حق من يأ كل يظنّ أن الفجر لم بطلع وقد كان طلم . 
٠ع ٠٠‏ « مسألة » قال : ل ومن استقاء فعليه القضاء » ومن ذرعه الق: فلا ثىء عليه ) . 


لذن الى 


0-0 


معنى استقاء : تيا مُستدءيا للقء وّرّعه”'؟ خرج من غير اختيار منه . فن استقاء فعليه القضاء » 
لأن صومه مسد به » ومن ذرعه فلا شىء عليه » وهذا قول عامّة أهل المي . قال المطابية : لاأعلم بين 
أهل العم فيه اختلاقاً . وقال ابن المنذر :جع أعل ام على إبطل صوم من استقاء عامداً شك عن عن 
ابن مسعود » وابن عباس : أن القء لا بطر . وروی أن النى” ولي قال : « لات لا يرن 
الام : الحجَامَة » والقّدء والا<تلام؛ » ولأن الفطر عا يدخل لا بما مرج . 

وانا : ماروى أنو هيرة أن النى صل الله عليه وسل قال : « من ذَرَعَه الوه فليس عاي 
فضا » ومن" اسستقاء عاميدًا فايقض » . قال الترمذى” : هذا حديث حسن غريب » ورواه أبو داود» 
وحديهم غير حفوظ » روه عبد ال حمن ن أس] » وهو ضعيف فى الحديث » قاله الترمذى » والمعى 
الذى د کر م يبطّل بالحيض 20 والنى”. 
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وقليل” القء وكثير”ه سواء فى ظاهى قول ارف » وهو إحدى الروايات عن أحمد . 

(الرواة الثانية) لا يفطر إلا علء الم : لأنه رُوى عن الغ بی أنه قال : « وآكن د7 
ا الم » ولأن البسير لاينقض الوضوء » فلا تيفط ر كالبانم . 

( والثالثة ) نصف الف » لأأنه ينقض الوضوء » فأفطر به ٠‏ كالكثير » والأولى أولى لظاهى الحديث 
الذى رويناه » ولأن سائر اأنطرات لافرق بين قليلها » وكثيرها » وحديث الرواية الثانية لا مرف له 
أصلاً . ولا فرق بين كون القء طماماً أو مارا » أو بلقنا » أو دما » أو غيره . لأن الجيسم داخل” 
حت عموم الحديث والعنى » والله تعالى اعم بالصواب . 


!3 ۰ « مسألة » قال ومن ارد عن الإسلام فقد أفطر 4 . 


)00 اا ع رقو روما 0 : ( خرج من غير اختيار منه) وى 
جميع طبعات الكتاب ( خروج من غير اختيار ) بزيادة واو بعد الراء » وفى الطبعة الثالثة التى طبعت ماعة 
أنصار السنة لابو جد افظ غير والصحيح ماهنا . 

( ۲ ) الى الذى ذكر لهم » وهو خروج شىء عامداً لإخراجه » وهذا لايطبق على الحيض لانه 
لامخرج بالعمد : وهو يغطر الصائمة . وكذلك خروج الى بالاحتلام » أو منغير إرادة لإخراجه لاينطبق 
عليه حك الد ولا يفطر الصائم . ( م ) الدسعة : القيئة . 

( ؛) المرار : الثىء المر الذى ينزل من المءسدة وهو من عصير المرارة ٠‏ وهو ينزل إذا كانت المعدة 
خالية من الطعام . 


لابن قدامة ۳ 


لانم بين أهل الل خلاقاً فى أن من ارت عن الإسلام فى أثناء الصوم أنه فد صومه » وعليه 
قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام . سواء اسل فى أثناء اليوم أو بعد انقضائه » وسواءكانت ردّته 
باعتقاده مايكفر” نه » أو شكه فما يكمر بالك فيه » أوبالفطق بكلمة السكفر مستهرثً » أو غير مستهزىء 
قال الل ان ( وان تألم تون إن كنا عرض وتء قل ابا وابانه ررر كنع 
r‏ 00 ا ليت لل ل سل وس م سكل 8 تة 7 
اهز ون ٭ لا دروا فد كفن م د إعانك” ) . وذلك لأن الصوم عبادة” من شرطها الثّية » 
فأبطلتها الردة »كالصلاة » والحج » ولأنه عبادة ححضة فنافاها الكف ركالصلاة . 

۲٠ ۳‏ «مسألة » قال لإ ومن نوى الإنطار فقد أفطر ) . 

هذا الظاهى من اذهب » وهو قول الشائبي » وألى نور » وأحاب الرأى 7 إلا أن اعاب الرأى 
قالوا : إن عاد فنوى قبل أن ينتصف النبار أجزأه » بناه على أصلهم أن الصوم زىء بنية. من الار . 
وک عن ابن حامد أن الصوم لايفسُّذ بذلك » لأا عبادة يازم الغىٌ فى فاسدها ء فل تفس باية 
اروج منها كالحج . 

ولنا : أمها عبادة من شرطبا النية » ففسدت بنية المروج منها »كالصلاة » ولان" الأصل اعتبارث 
النية فى جميع أجزاء العبادة » ولكن لما شق اعقبار” حقيقتها اعثبر بقاه حسكها » وهو أن لابنوى 
قطما » فإذا نواه زالت حقيقة وحكاً ) ففسد الصوم ازوال شرطه . وماذ كره ابن حامد لايطر“د فى غير 
رمضان » ولا يصح" الفياس على المج » فإنه يصح بالنية لأطاقة » المبيمة » وبالنية عن غيره » إذا لم يكن 
حج عن نفسيه » ذافتر قا 5 

5 58 فصل ته 

أا صوم النافلة . فإن نوى الفطر ثم ل ينو الصوم بعد ذلك لم يصح صومّه » لأن" النية انقطمت » 
ولم توجد ني غيرها . فأشبه من لم ينو أصلاً » وإن عاد فنوى الصوم صح صومّه »كا لو أصبح غير ناو 

ع س 0 7 م 

للصوتم _. لان نية الفطر | ما أ بطات الفرض » لما فيه من قطم النية المشترطة فى جميع الہار کا » وخلو“ 
بعض أجزاء النهار عنها » والنفل عخالف للفرض فى ذلك » فل منم صحقه نية الفطر . فى زمن لابشترط 
وجود نية الصو فيه . ولأن نية الفطر لاتزيد على عدم النية فىذلك الوقت » وعدمها لاعنم سحةالصوم إذا 
لوی اعد ذلك » فكذيك إذا وى الفطر 0 ثم نوى الصدوم بعده لاف الواجب ¢ فإنه لايصح بنية من‌المار 5 
وقدرُوى عن أحد : أنه قال : إذا أصبح صائما ) 3 عزم على الفطر بفطر حت بدا له »ثم قال : 

لل ( الآية 6+ ولعض الآية 55 من سورة التوبة . )ع والسبب فى إفطار هن وی 
الإفطار ولم يفطر بالفعل أنه يشرط استدامة النية طوال الصوم » إذا زالت النية زال الصوم . 


۳4 المفسنى 


- 9 8 5 
لاء بل أ صوعی من الواجب ۽ م رة حتى کون عازماً على صوم يومه کله ولو کان ماوعا 
كان أسبل » وظاهر هذا : موافق لا ذ كرناه » وقد دل على حته أن" النىّ صلى الله عليه وسل كان يسأل 
أهله : هَل' من' اء ؟ » فإن قالوا : لا : قال : « إلى إذا صاع » . 


0 + فصل 875 


وإرف نوى أله سيفطر ساعة أخرى . فقال ابن عقيل : هو كنية النطر فى وقته وإن ردد 
فى الفطر فعلى وجمي ن كا ذكرنا فى الصلاة . وإن نوى أنى إن وجدت طاما أفطرت » وإن لم أجد 
O‏ صوى خرج فيه وجهان : 

( أحدما ) بفطر » لأنه لم يبق جازم بنية الصوم » وكذلاك لابصح ابتداه النية مثل هذا . 

( والثانى ) لاينطر . لأنه م ينو الفطر بنية حيحة » فإن النية لابصح تعليقها على شرط » ولذلك 
لاينعقد الصوم عثل هذه النية . 

7 «مسألة » قال ب( ومع جامع فى الفرج » فأتزل أو لم ينزل » أو دون الفرج فأنزل ؛ عامدا 
أو ساهياً فمليه القضاء » والكفارة إذا کان فى شر رمضان 4 . 

لانمل بين أهل المسلم خلا فى أن من جامع فى الفرج فأنزل » أو لم ينزل » أو دون الفرج فأنزل » 
أنه سد صومه إذا كان عامداً » وقد دلت الأخبار” الصحيحة على ذلاك . 

وهذه السألة فيها مسائل أريع 

۲۰۷ ( إحداها ) : أن منأفسد صوما واجباً ماع » فعليهالقضاء » سواءكان ىرمضان أوغيره » 
وهذا قول أ كثر الفقماء . وقال الشافنى” فى أحد قوليه : من ازمته الكقارة لاقضاء عليه » لان التو“ 
صل الله عليه وسل ل يأ الأعرانی بالقضاء . وحُسكى عن الأوزاعى” أنه قال : إن كةر بالصيام فلا قضاء 
عليه ؛ لأنه صام شهرين متتابعين . 

ولنا : أن النى' صلى لله عليه وسل قال للممجامع D.‏ ومر وما کا » رواه أو داود بإستاده » 
وابن ماجه »:والأثرم » ولأنه أفسد بوماً من رمضان فازمه قضاؤه »كا لو أفسده بالكل » أو أفسد 
صومه الواجب بابجاع » فازمه قضاؤه كغير رمضان . 

٠١ ۸‏ (المسألة الثانية ) أن" الكفارة تلزم من جامع فى الفرج فىرمضان عامداً » أتزل أو ل ينزل » 
فى قول عامّة أهل العم . وحكى عن الشعبى” ؛ والنشّعِى » وسعيد بن بير : لأ كقارة عليه . لأن الصوم 
عبادة لاحب السكفارة بإفساد قضائها » فلا تحب فى أدائها كالصلاج . 


لابن قداسة و١‏ 


ولنا : ماروى الزهرى” » عن يلد بن عبد الرحمن » عن ألى هريرة » قال : يناعن جُاوس” عند 
النبى” صلى الله عليه وسل إذ جاءه رجل” فقال : بارسول الله » هلكت . قال « مالاك ؟ » قال : وقمت 
على امرالی وأنا مام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل «هَل د رة ل ؟» قال : لاء قال : 
دبل اطم أن تنوم شرن ماين ؟» قال: لا قال: « فيل كد إطَمَامَ سين كينا ؟» 
قال : لا قال : فكت النىّ صل الله عليه وسل ؛ فنا کر على ذلاك أ" ني التو صلی الله عليه وسل عرق 
فيو کر س والمرق الک فقال : « أَيْنَ الئل » ؟ فقال : أنا ؛ قال : « خد هذا فصق بر » 
فقال الرجل : على فر منى يارسُولَ الل ؟ فراشم ماين لَبتَيهَا آهل بيت آم من" أل يقي » 
فمك النوة صلى الله عليه وسل حي حتی بدت أ 8 2 > قال : « أطي اهل » متفق عليه لاوز 
اعتبان الأداء فى ذلك بالقضاء » لأن الأداء شای برل مخصوص » يتعيّن به » والقضاد ع الذمة » 
والصلاة لايدخل فى جرا الال مخلاف مسألتنا 

٠١ 8‏ (السألة الثالئة 4 أن الجاع دون الفرج إذا اقترن به الإنزالُ فيه عن أحمد روايقان : 

( إحداما ) عليه الكفارة » وهذا قول مالك » وعطاء » والمسن » وان البارك » وإسحاق . لأنه 
فطرث ماع فأوجب التكفارةكالجاع فى الفرج . 

(والثانية) لا كفارة فيه » وهو مذهب الشافعى” » وأنى حنيفة . لأنه فم بغير جاع تام » فأشبه 
ا . ولأن الأصل عدم وجوب السكفارة »> ولا نص" فى وجوبها » ولا إجماع ء ولا قياس » ولا 
يصح القياس” على الجاع فىالفرج » لأنه أيلغ . بدليل أنه وجبها من غير إنزال » وبحب به المد إذاكان 
نحتما » وبتملّق به اثنا عشر حك ء ولان الم فى الأصل الجاع بدون الإنزال » والجاع” هاهنا غير 
موجب 0 ف ضح اعتباره به . 

٠ ٠١‏ ل السألة الرابعة 4 أنه إذا جامم ناسياً . فظاهم للذهب أنهكالءامد » نصعليه أحمد » وهو 
قول عطاء » وان الاجشون . ورّوى أو داود» عن أحمد : أله لوقف عن الجواب » وقال : جين أن 
أقول فيه شيا » وأن أقول : لبس عليه شىب . قال : معته غير رة لاينفد له فيه قول . ونقل أحمدُ 
ابن القاسم عن :كل“ أ علب عليه الصائم” ليس عليه قضاء» ولا غيره . قال أبو الطاب : هذا يدل 


على إسقاط القضاء » و الكفارة مع الإ كراه » والنسيان » وهو قول الحسن » واهد » والثورئّ » 


)١(‏ المكصل : سک مر المم وسسكون السكاف ( الرئييسل )» » أى القفسة من الخوص > يوضع فا 
القس ‏ ووه . 


هل الى 


والشافى> ؛ وأحماب الرأى لأنه متّى حر"مه الصوم . فإذا وجد منه مكرها » أو ناسيا لم بقسده» 
كلا كل » وكان مالك » والأوزاعي” » والليث » :وجبون القضاء دون الكفارة » لأن الكقارة ارقم 
الإثم ‏ » وهو محطوط عن الناسى : 
ولنا : أن التي صلى الله عليه وسم أمى الذى قال : وقعت على اسرأتى بالتكقارة » ولم بأل عن 
المد » ولو افترق الال لسأل » واستَفصّل . ولأنَّه يحب التعليل” بما تناوله لفظ السائل » وهو الوقوع 
على الرأة فى الصوم » ولأن الؤال كالمماد فى الجواب . فكأ النىّ صلى الله عليه وسلٍ قال : من وقم 
على أهله فى رءضان ليق رقبةً . فإن قيل : فنى الحديث مايدل على العمد وهو قوله : هکت . 
ورُوى : احترقت . قانا : يجوز أن تبر عن هلسكته لما ينقد فى الجاع مع النسيان من إفساد الصوم » 
وخوفه من غير ذلا . ولأن الصوم عبادة حرم الوطء » فاستوى فا ده » وسهوه كال . ولأن 
إفساد الصوم ووجوب الكفارة كان يتماقان بالجاع » لا اسقطمما الشبهسة فاستوى فيهما العمسد 
والبتيو » كيار أحكافة . 
۲۰۵۱ 8 فصل 448“ 
ولا فرق بين کون الفرج قبلا » أو درا ٤‏ من ذكر »أو أنتى . وبه قال الشافميء . وقال أ و حنيفة 
فى أشهر الروايتين عه : لا كقارة فى الوطء فى الدير . لأنه لاحل به الإحلال » ولا الإحصان » فلا 
بوجب التكفارة »كالوطء دون الفرج . 
ولنا : أنه أفسد صوم رمضان جاع فى الفرج » فأوجِبُ الكفارة > كالوطء“ . وأما الوطء دون 


الفرج فلنا فيه منم . وإن سامنا فلانَ الجاع دون الفرج لايد الصوم بمجرتده » مخلاف الوط فى الدكر . 


0 +8 نسل 8ه 

فأما الوطء فىفرج المبيءة فذكر القاضى : أنه موب للكفارة لأنه وطء فى فرج موجبب للغسل » 
مفسل للصوم . فأشبه وطء الأدميّة » وفيه وجه آخرء لاتجب به الكقارة . وذكره أو اللاب : 
لأنه لانص فيه . ولا هو فى معنى المنصوص عليه ؛ فإنه مخااف لوطء الآدمية فى إيجاب الد على إحدى 
الروايتين » وفى كثير من أحكامه . ولا فرق بين كوت الوطوءة زوجة : أو أجنبيّة أ وكير » 


5 


أو صغيرة . لأنه إذا وجب بوطء الزوجة ؛ فبوطء الأجنبيّة أولى . 


(1) يعنى :كالوط. فى قبل . 


لا قدامة FV‏ 


> فصل‎ 13 ۲۰ or 

ويفسد صوم الرأة بالجاع بذير خلاف مامه فاللذعب . لأنه نوع من الفطرات » فاستوى فيه الرجل 
والرأة »كال كل . وهل يازمها الكفارة ؟ على روايتين : 

( إحداهما ) بلزمها . وهو اختيار أبى بكر . وقول مالك ؛ وألى حنيفة » وأبى لور » وابن النذر » 
ولأنها هتتكت صوم رمضان باججاع » فوجبت عليها الكفارةكلرجل . 

( الثانية ) لاكفارة عامها . قال أنو داود : ستل أحد عن أتى أهله فى رمضان : أعلما كقارة ؟ 
قال : ماسممنا أن على امأ كفارة . وهذا قول الحسن » ولاشافعی“ قولا نكالروايتين . 

ووجه ذلك أن" النى" كلل «أم الرّاطیء فى وان اد تی 02 « وم A‏ ففللرأة شو 
ممع عانه بوجود ذلك منها . ولأنه حو مال يشي بالوطء من بين جنسه » فسكان على الرج لكالهر . 

448 فصل‎ 8 ‘ot 

إن أ کرحت الر أ على ا »فلا كفارة عليها » روابةً واحدة » وعليها القضاء . قال مهنا : 
سألت” ا عن اصرأة غَصّمها رجل تفنستها لخامعها : أعليها التضاه؟ قال : نمم . قات : وعايها كفارة ؟ 
قال : لاءوه_ذا قول الحسن 5 وغو ذلك قول الثورىب » والأوزاعى” » وأسماب الرأى وعلى قياس 
ذلك : إذا وطثها نأمة . وقال مالك فى النائمة : علمها القضاء بلا كفارة »و الكرهة : علا القضاء 
والكقارة . وقالالشافعى” » وأو ثور » وان النذر : إن كان ال کر اه وعيدحق OE‏ فكقولنا 
١ 0‏ 3 
وإنكان إلا ل تفطر . وكذلك إن وطئها وهي ناعة » ورج من قول أحدد فى روابه ابن القاسم كل 
أ ءاب عليه الصائم » ليس عليه قضاد ولاغيره . أنه لاقضاء عليها إذا كانت مُلْجأة » أو نائمة . لأسا 
م بوجد منها فعل » 4 تفطر 1 و صب فى حَاقها ماء بغير اختيارها » ووحه الأول :أنه جماع ف الفرج ¢ 
فأفسد الصوم 17 أو أ رهت بالوعيد ¢ ولأن الصوم اة بفسدها لوط + » قفسدت به على کل“ حال )» 
كالصلاة والحج . ويمارق الأ كل . فإنه بذر فيه بالنسيان » مخلاف الجاع . 
00< 8 فصل 8ه 

فإن 'ساحقت اسآ تان » فم زلا . فلاشىء علممما . وإن أنزلتا فسد صوممما » وهل يكون 
حكهءا حم الجامع دون الفرج إذا أنزل . أو لا يازمبما كفارة بال ؟ فيه وجهان » مبنيان على أن 

(1) يعنى : إذا هدد إنسان امرأة بأنها إذالم تقب لأن يجامعها قتابا أو سرق مالحا أو نحو ذلك نخافت 
من التهديد ووافقت عل اجماع فعلبا القضاه والكمارة . وإذا كان مفاجأة وقبراً» فلا كقارة علها 
ولا تفر فلا قضاء علا . : 


۱۳۸ الى 


الجاع من المرأة 1 هل :وجب الكفارة ؟ على روايتين . وصح" الوجهين » اا لا كفارة علمما » 
55 ۱ 
لان ذلاك ليس عنصو ص عليه . ولا فى معنى النصوص عليه » فيبتق علىالأصل . وإنساحق الجبوب 


a فصل‎ 129 ۲ Î 
وإن جامعت الرأة ناسية لاصوم . فقال أو الطاب : ع النسيان حك الإ كراه » لااكفارة علما‎ 
. فيهما » وعايها القضاء . لأن الجاع يحصّل به الفطر فى حق الرجل مع النسيان . فسكذلك فى حق لمرأة‎ 

ومحتمل أن لايازمها القضاء » لأنه مُفسد لاوجب الكفارة . فأشبه الأ كل . 


۰0۷ ج© فصل € 

وإن أ كرة الرجل على الجاع فسد صومّه . لأنه إذا أفد صوم الرأة فصوم الرجل أولى . وأما 
الكقارة ؟ تقال القاضى عليه الكفارة . لأن الإ كراه على الوطء لايمكن » لأنه لايطأ حتى ينقشر » 
ولا وخر إلاعن شهوة فكان كغير السكره 8 وقال أو الطاب 2 فيه روايتان 3 

( إحدام ) لا كقارة عليه » وهو مذهب الشافبى” » لأن الكقارة إماأن تكون عقوبة أو مادية 

: 3 1 م 

للذنب » ولا حاجة إليها مع الإ كراه » لعدم الثم فيه واقول الى" صلى الله عليه وسلم :» ي لاتق 
عن الل والنيان وَما اس رهوا عَلَيْر» ولأن الشر ع م يرد بوجوب الكفارة فيه . ولا يصح 
قياسه على مأ ورد الشر ع فيه » لاختلافمء! فى وجود المذر وعدمه . فَأمّا إن كان ناما » مثل أن" كان 
عضوه مُنتشراً فى حال نومه » فاستدخلته اماه . فقال ان عقيل : لاقضاء عليه ولا كفارة . وكذلك 
إن كان إلا » مثل أن" غليته فى حال يتقو على ع . وهذا مذهب” الشافعي“ . لأنه معتی جرامة 
الصوام” » حصل بغير أخقياره » فلم ينطر به »ا لو أطارت لر إلى حاقه ذبابة . وظاء كلام أحمد : 
أن عليه القضاء » لأنه قال فى اللرأة إذا غصبها رجل َمْسا غامعما : عليها القضاء » فالرجل أولى » ولأن 
الصوم عبادة ينسدها الجاع > فاستوى فى ذلك حالة الاختيار » والإكرا كالحج . ولايصح قياس الجاع 
على غيره فى عدم الإفساد » لتا كنده بإيجاب السكفارة » وإفساده لاح من بين سائر محظوراته » وإ جاب 
الحد به إذا کان ريا . 


۲۰0۸ 8# فصل وه 


ولا تحب الكقارة بالفطر فى غير رمضان » في قول أهل الل » وجمور الفقماء . وقال قتادة : 


(1) الجبوب : مقطوع الذكر . 


لابن قدامة ۳۹ 


2 ا 2 - 3 ءا ۶ 

نحبعلى من وطىء فىقضاء رمضان : لأنه عبادة' بجحب السكفارة فى أدائها . فوجبت فى قضالها »كالحمج. 
ولنا : أنه جامع فى غير رمضان فل تلزمه كفارة .كا لو جامع فى صيام التكفارة . ويفارق القضاه 

الأداء » لأنه متميّن بزمان ترم . فالجباع؛ فيه مَك له » مخلاف القضاء . 


۲۰0 +28 ف ل 5ه 


5 000 8 . 5 5 ص اع و ر 

وإذا جامع فى أول النهار » م صرض » أو جن ٤‏ أو كانت اأ غاضت » أو ست فىأثناء الغبار 
! نسقط الكفارة . وبه قال مالك » والليث» وان الماجشون » وإدحاق . وقال أصصاب الرأى : 
کا ا كاذ E E‏ زا 5 جو اي 
لا كفارة علمهم » وللشافعى” قولان لذهبين . واحةجوا بأنصوم هذا اليوم خرج عن كونه مستحقا . 
فل يجب بالوطء فيه كفارة » كصوم السافر » أو كا لو قامت البيّنة » أنه من أول شوتال . 

ولنا : أنه معئى طرأ بعد وجوب الكفارة » فل يُسقطها كالسفر . ولاه أفسد صوماً واجباً فرمضان 
NEE‏ کا لو | پرا عدر > والوطء فى صوءالمسافر منوع » وإن سل الوط ء 
9 7 بوجب أصلاً . لاله وطء مباح فى سفر يح الفطر" فيه ¢ خلاف مسألتنا 3 وكذا إذا تبين أله 
من شوّال » فإن اوطء غير * موجب » لان تبيّنا أن الوطء لم يصادف رمضان » وللوجبٌ [أنما هو الوطء 
اأفسد لصوم رمضان . 


حضف 9 فصل 48 

إذا طلع النجر وهو جامع فاستدام الماح . فمليه القضاء > والمكفارة . وبه قال مالك ء والشاقمية 
وقال أبو حنيفة : يحب القضاء دون السكفارة . لأن وطأه لم يصادف صوما سحي » فلم وجب الكقارة 
كالو ترك النذية وجامع . 

ولنا : أنه ترك صوم رمضان جاع » أتم” به » إحُر'مة الصوم » فوجبت به التكفارة »كا لو وطىء 
بعد طلوع النجر . وعكسه إذا ل ينو فاته يتركه لترك التيّة لا الجاع » ولنا فيه منع 0 

وأما إن نزع فى الال مع أوّل طلوع النجر » فقال ابن حامد والقاضى : عليه الكقارة أيضاً . لأن 
النزع جاع ياتذ به » يتعاق به مايتملق بالاستدامة ٠‏ كالإيلاج . وقال أو حص : لاقضاء عليه » ولا 
كقارة . وهو دو قول ألى حنيفة » والشافعى” . لأنه تو لاجاع » فلا 05 به اناق الجاع كا لو 
حاف لايدخل دارا وهو فيها » فرج منها » كذلك هاهنا . وقال مالك : بيبطل صوبه » ولا كفارة 
عليه » لأنه لايقدر على أ كثر مما فعله فى ترك الماع » فأشبه المسكرته . وهذه السألة تقراب من الاستحالة 
إذ لایکاد يعم أوّل طلوع الفجر على وجه يتعقبه انزع مر غير أن بكون كل شىء من الجاع . 
فلا حاجة إلى فرضها والسكلام فيها . 


م١‏ الى 


4" 28 فصل 244 

ومن جامع بظن أن الفجر يطام » قبن أن هكان قد طلم . فعليه القضاء » والسكفارة . وقال أسماب 
الثافى” : لا كقارة عليسه . ولو عل فى أثناء الوطء فاستدام . فلا كفارة عليه أبضاً . لأنه إذا لم يل لم 
بام . فلا يحب به كفآرة » كو طء النانى . وإبت عل فاستدام فقد حصل الوطء الذى 0 5 
فى غير صوم . 

ولنا : حديث الجامع ؛ إذ سره النوُ صلى الله عليه و بالتسكفير من غير تفريق ولا تفصيل . 
ولأنه أفسد صوم رمضان ماع تام » فوجبت عليه الكقارة :كا لو عل » ووطء الناس ممنوع . ثم 
لا محل به الفطر : على الروابة الأخرى » مخلاف مسألتنا . 

۲٠۵۹‏ « مسألة » قال لآ والكفارة عق رقبة » فإن لم كنەفصيام شمر ین متتابعين»فإن لم يستطم 
فإطعام ستين مسكينا 4 

. الشهور من مذهب ألى عبد الله : أن كأّارة الوطء فى رمضان ككةارة الأهار فى الترتيب » يازمه 
المت إن أمكنه . فإن جز عنه انتقل إلى الصيام . فإن مز اناقل إلى إطءام ستين مسكيتا . وهذا قول 
جهور الملماء . ونه يقول الثورئ » والأوزاءي » والشافعر” » وأسماب الرأى . وعن أحمد رواية أخرى: 
أنها على التخيير بين العتق » والصيام والإطمام » وبأيها كفر أجزأء » وهو روانة عن مالاك . لماروى 
مالك » وان جرتم عن الزهرى » عن يد بن عبد الرحمن » عن ألى هيرة « أن رجلا افر في 
رمَضان » فأمَرَهُ رسول الله صلی الله عليه ولم أن كن غق رقبة » أو صيام شین تما بسين» 
أو إطماع سين كيا » رواه مسل . و « أو » حرف مخبيير . ولأنها تحب بالخالفة » فكانت على 
التخيير » كمكفارة المين . وروى عن مالك أنه قال : الذى تأخذ به فى الذى يُصيب أهله فى شهر 
رمضان : إطسام” ستين مسكيتاً أو صيام ذلك اليوم » وليس التحربر » والصيام من كقارة رمضان فى 
شىء . وهذا القول ليس بشىء » لخالفته الحديث الصحيح »؛ مع أنه ليس له أصل يعتمد عليه ؛ ولا شىء 
يستند إليه . وة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تقبع . 

وأما الدليل على وجوب الترتيب فالحديث الصحيح رواه مَعْمر » ويوس » والأوزاعئ » والايث» 
ومومى بن عة » وعبيد الله بن عر > وعراك بن مالك ؛ وإسماعيل بن أمية » ومد بن ألى عتيق » 
وغيرم عن الزهرئ » عن ميد بن عبد الرحمن » عن ألى هسيرة : أن" ردول الله صلی الله عليه وسل 
قال للواقع على أهله : « مَل تير رقبَة مقا ؟ قال : لا . قال : قبل تيم أن" توم شهرين 
بين ؟ قال : لا . قال : قبل د إطمام سین کیت ؟ قال: لا » وذكر سار الحديث . وهذا 


لآن قدامة ١١‏ 


لفظ الترتيب . والأخذ بهذا أولى منروابة مالك . لأن أحاب الزهرئ اتفقوا على روايته هكذا » سوى 
مالك » وابن جر فيا عامنا . واحتال الغاط فيهما أ كثر من اح<ماله فى سائر أه_ابه . ولأن الترتيب 
زيادة . والأخذ بازيادة متعيّن . ولأن حديثنا لفط النئ صلى الله عليه وسل > وحديهم لفظ الراوى » 
وحتمل أنه رواه « 0 » » لاعتقاده أن معنى الافظين سواء » ولأنها كفارة مها صوم شهرين متتابعين 
فكانت على الترتيب » ككفارة الظلهار » والقتل . 


1 8 فصل 484 

فإذا عترم الرقبة انتقل إلى صيام شهرين متتابدين » ولال خلاقاً فى دخول الصيام فى كغارة الوطء» 
إلا شذوذاً ارج عليه » لخالفة السنّة الثابقة . ولا خلاف بين من أوجبه أنه شبران متتابءان » للخبر 

م 58 م 5 5 کک 506 3 ا ايو “سير 
أيضاً . فإن لم يسرع فى الصيام حتى وجد الرقبة أزمه المتق” . لان النى” ل سأل الاقم عا يقد 
ع 5 ع 5 

عليه حين أخبره بالعقق » ولم يسأله عّاكان ية-در عليه حال المواقعة . وهى حالة الوجوب . لاله وجد 
البدل قبل التليّس بالبدّل كا لوكانواجداً له حا لالوجوب . وإن شرع ف الصوم قبل القدرة على الإعتاق » 
0 قدر عليه لش يلزمه اروج إأيه » إل أن بشاء التق فرح رنه . ويكون قد فمل الاو » ومبذا قال 
الشافنى” . وقال أو حنيفة : يازمه اروج » لأنه قدر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل » فبطل حم 
المبدل كالتيسم برى الماء . 

ولنا : أنه شرع فى السكفارة الواجبة عليه فأجزأته »كا لو استمر” المجز إلى فراغها . وقارق التق 
التيمم لوجهيتف : 

( أحدهما ) أن التيمتم لابرفم الحدث » وإنا يستره . فإذا جد الماء ظهر حكه مخلاف الصوم . فإنه 
رفم > الجاع بالكلية . 

( الثالى ) أن الصيام تطول مته فيشق إلزامه ام بينه وبين المتق » مخلاف الوضوء والتيمم . 

€ « مسألة » قال ل[ فإن لم يستطم فإطه-ام ستين مسكيناً » لكل مسكين مده من بر » أو 
صف صاع من كر أ شعير 4 . 

لا نلم بين أهل الل خلا فى دخول الإطعام فى كقارة الوطء فى رمضان فى الجلة . وهو مذكور 
فى امبر . والواجب فيه : إطعام” ستين مسكيناً فى قول عامّتهم » وهو فى اللير أيضا » ولأنه إطعام“ 
فى كقارة فيا صوم” شهرين متتابمين » فسكان إطعام ستين مسكيناً ككفارة الظهار . 

واختلفوا فى در ما م كل مسكين . نذهب أحد إلى أن لكل“ مسكين مل بر“ . وذلك 
خسة عش صاعاً »أو نصف صاع من كر » أو شعير » فيكون ايع ثلائين صاع 2 وقال أو حنيفة : 


۴ المسييق 


من اليرت اكل“ مسكين تصف ' صاع . ومن غيره صاع ؛ اقول النى ا فى حديث سل بن صخر : 
» فاط وسكا من 0 4 ˆ » رواه أو داود . وقال أو هريرة :» بطم ما من أىّ الْأَْرَاء اء « 
.اس 0 ر ¢ 2 لات 
ومبذا قال عطاء » والأوزاعية ؟» والشافعى . لما روّى أو هريرة فى حديث المجامع :«ان الب ر 
ا تل من ر فد ا کر ا . فقال : هرا فاط عك » روأه أو داود. 
ولنا عاو أحمد : حدّثنا إسماعيل” » حدّثنا أنوب » عن ألى زيد الدى »قال : « جاءعت امأ 


هه 


من 5 بياضة بنصف وق شعير » فقال رسول ل الله صلی الله عليه وسل لظاهر : أطي ۾ هذا . فإن 


مئ شير ا ۴ 5 34 ولأن فدية الأذى صف صاع من الكر » والشعير » بلا خلاف . فكذا 
وذا والمد من البر* : يقوم مقام صف صاع من غيره . بدليل حديثنا . ولأن الإجزاء 8 مئه » قۇل 
ابن عمر » وابن عباس » وأبى هريرة » وزيد . ولا الف فم فى الصحابة . 

وأما حديث 7 بن صخر وقد اختاف فيه . وحديث أسحاب الاه فى جوز ان بكون الذى آله 


النی پا قامراً عو الواح فا زىء نه لمجز اكاز عا سواه . 


8, فطخل‎ 2 r 


فإن أخرج من الدقيق أوالسو 0 أجزأ . لما ذكرناه فيا تقدّمّ . وإن عى السا كين » أو عشام 

لم يرنه فى أظهر الروايتين . وهو ظاه ركلام انرق . لأنه قدّر ما تمزىء فى الدفم : أو نصف صاع . 

وإذا أطعمهم لادم أن کل“ واحد منهم استوفى الواجب له » ووجه ذلك : أن الى صلى الله عليه وسل 

بن د نا 0 كله مسكين بماذكرنا من الأحاديث . وهى مُمَيّدة مطاق الإطمام . لل ذ كور . 

والطاق تحمل على للقيد . ولا بل أن كل مسكين استوفى مانجب له . ولأن الواجب ايلك السكين 
طعامه””؟ والإطعام إباحة وليس بتمليك . 


فعلى هذه الروابة : إبٺ أفرد لكل مسكين قدر الواجب له فأطعمه إيّاه نظرت » فإن قال له : 
هذا لك تتصراف فيه كيف شت أجز أء . لأنه قد ملسكه إياه : و إن لم يقل له شي احتمل أن جره : 
لأنه قد أطعمه مامحب . فأشبه مالو ملكه . واحتمل أن لايجزئه » لأنه : كه“ إياه . 


. يعنى : والوسق ستون صاعاً » فييكون لكل مسكين صاع‎ )١( 
. (؟) السويق دقيق عاط بالسمن أو بغيره‎ 
. (ع ) يعنى فإذا سل المكفر المسكين الطعام ولم يأ كله فد أجرأه ذلك ولايكلف بأن يأ كله أمامه‎ 
۽ ) ليس القليك متعيناً » بل الإطعام هو الواجب وصرف الطعام السكين سواء كان يصيغة القليك‎ ( 
أو بغيرها » والواجب صرف الطعام للسكين سواء أكله أو لم يأ كله‎ 


( والرواءة الثانية ) ره أ مم ستين مسكيشساً فیط مم . قال أو داود : سمت اجه أل 
عن اسےاۃ أقطرت رمضانا ثم أدركها رمضان آخر . ثم مانت . قال دم أفطرت ؟ قال : ثلاثين یوما . 
قال فاجع ثلاثين مسکيتاً » وأطم رة واحدة » وأشيمم . وذلات لأن” الى صلى الله عليه وس 
قال للتجامع : « أطي سين مسكينا » وهذا قد أطعمهم . وقال الله تعالى ( ۸  :‏ فإطعام' سين 
مشكيئاً ) وقال فى كقارة المين ( ه : هم كإطمام رة مسا كين من أوستط طون ن الیک ) 
وهذا قد أطعمهم . وروی عن اس« أنه أفطر فى رَمَضانً 3 السا كين وت 6g‏ اطم » 
اله : 


ولأنه اط م ستين مسكيئاً فأ فا جرأه 1 و la‏ که إناء . فعلى هذه ا إن 


8 


انيم در ازاج م 
نه ر يدانه قد أطعمهم . وحتمل 


أجزأه 5 وات أطعمهم دون ذلك فأشبعهم ¢ ذظاهر کلام أجل 
0 ا 
أن لاحره . لاه 0 إطعمهم ماوجب فم . 


۲۰۹ 28 فصل ,48 

ومجزىء فى التكفارة مانج-زىء فى الفطرة : من البرت » والشعير » ودقيقهما » والقر » والزييب » 
وف الاير“ وجمان » وفى افير روايتسان . وكذلك رج فی السويق » فإن كان قو ته غير ذللك 
من الحبوب »كالدخن » والذرة » والأرز » ففيه وجمان : 

( أحدها ( لامحذىء > ذكره القاضى . لأنه لانحزىء فى الفطرة . 


( والثانی ) تحزىء . اختاره ابو امطاب . لقول اللهتالى ( ه: هه من أواسّط مااطعمون أَغْلر 0( 


ولأن” انى صلى الل عليه وسل أمر بالإطعام مما :و ترد تقييده بشىء مرن کک فوجب 
إبقاؤه على إطسلاقه . ولأنه أطعم 1 سكين من ٠‏ طم امه ¢ 2 فأجزأه 17 وكان طيامة تأطقمهة ملة ٠.‏ 


وه_ذا أظبر 8 
7۷ +8 فصل 85 
وإن جز عن العق والصيام والإطمام سةطت السكفارة عنه فى إحدى الروايتين . بدليل أن الأعرابى” 


لتا دفع إليه النوئ صل الله عليه وسل القر وأخبره بحاجته إليه قال: « أطعمة آهلك » وم يأمره بكفارتر 


) ۱ ( الجفان 3 جع جهھ بفتح الجم وسكون الفاء وص القصعة » أى الإناءالسكبير ومثله الحلة اللكيارة 


144 الممستى 


أخرى » وه-ذا قول الأوزاع “ . وقال الزهرى”" : لايد من التسكفير . وهذا خاص”" اذاف الأ رای 
لا يته اه 8 بدليل أنه ا النى” صلی الله عليه وسل بإعسا ره قبل أن يدفم إليه المرّق 5 و سقطما عة 
ولأنها كقارة واجبسة . ظ تسقط بالمجن عنها » كسار السكفتارات » وهذا رواءة ثانية عن أجد . وهو 
قياس قول ألى حنيفة » والثورى" » وأبى ثور . وعن الشافعى" كامذهبين . 

ولنا 0 الحديث اذ كور . ودعوى التتخصيص لاأسمع لغير ديل 8 

وقوهم : إنه أخبر الى صلى الله عليه و سل بعجزه» فلم يسقطها . قلا : قد أسقطما عنه بمد ذلاك . 
وهذا آخر الأمر بن من رسول الله صلى الله عليه وسل . ولا يصح القياس على سار الكقارات . لأنه 
اطراح للنص” بالقياس » والنص" أولى . والاعتبار بالعجز فى حالة الوجوب » وهى حالة الوطء . 

۲۹۸ 2 ا «( قال (وإن جامع م کفر حقی جامم ا 5 فكتارة واحدة 42 2 

وجملة ذلك : أنه إذا جامع ثانيا قبل التسكفير عن الأول لم يل" من أن يكون فى يوم واحد » 

٠. 2 5‏ 5 بس كم 2 

أو فى ومین . فإ ن کان فى وم واحلر فكفارة واحدة لزه , بغير حلاف بين أمل اله 5 .و إن کان 
فى بومين من رمضان » ففيه وجبان : 

( أحدها ) تجزئهكثارة واحدة . وهو ظاهر إطلاق اللرّق” . وا<تيسار أبى بكر » ومذهب 
الزهرى” » والأوزاعى” » وأصصاب الرأى . لأنها جزاء عن جنابة تسكركر سبما قبل استيفائها » فيحب 
أن تتداخل كاد . 

( والثانى ) لانحزىء واحدة . ويلزمه كقارتان . اختاره القاضى » وبعض أصعابنا . وهو قول 
مالك » والايث » والشاففى" » وابن النذر . ورُوى ذلك عن عطاء » ومسكدول . لأن كل" بوم عبسادة 
مُنفردة » فإذا وجبت الكثارة بإفساده لم تتداخل » كرمضانين وكالحجتين . 

۲۹ «سألة » قال ل[ وإ ن كفر ثم جامع ثانية » فسكفارة ثانية 4 . 

وجملته : أنه إذا كفر ثم جامع ثانية : م ل من أن يكون فى بوم واحد » أو فى نومين . فإن 
کان فى نومين فعليه كفارة ثانية » بغير خلاف نعامه . وإنكاق فى نوم واحد ؛ فعايه كفارة ثانية . نص 
عليه أحد » وكذلك ترج ىكل" من ازمه الإمساك » ورم عليه الجاع فى نهار رمضان » و انا يكن 
le‏ ¢ مثل” من ۾ بعلم روه ة املال | لا بعد طلوع الفعحر ¢ أو نسى انيه ¢ أو | أكل e‏ ¢ 3 جامع . 
فإنه يلزمه كفارة . وقال أو حفيفة »> ومالك » والشافعى” : لاشىء عليه بذلك الجاع » لأنهم يصادف 


الصوم ٠‏ ول يمنع حته » فلم بوجب شی كالجاع فى الايل . 
ولنا : أن الصوم فى رمضان عبادة جب الكقارة بالجاع فيها . فتسكررت بَكرتر الوطء إذا كان 


لذبن قدامة ۵ ١‏ 


بعد التتكفير كاج . ولأنه وطء حرم لرمة رمضان » فأوجب الكفآارَة » كالأولى . وفارق الوطاء 
فى الليل » فإنه غير مركم . 

فإن قيل : الوطء الأول 'ضمن هنك الصوم وهو موّثر ف الإيجاب . فلا يصح إلا غيره به . 
قلنا : هو می عن طلم عليه الفحر وهو امع فاستدام « فإنه تاز مه الكقارة 08 مع أنه : متك الوم 5 

۷ 88 فصل ,443 

إذا أصبح مفطراً يعتقد أنه من شعبان » فقامت البينة بالرؤية . لزمه الإمساك » والقضاء فى قول عامّة 
الفقهاء 3 إلا مارُوى عن عطاء ع أنه قال ر كل ية الومه 5 قال ان عد البر” : لانم أحدا قاله غير 
عطاء . وذكر أبو الخطاب ذلك روايةً عن أحد . ولا أعل أحداً ذكرها غيره » وأظن هذا غلطاً . 
فإن أحد قد نص على إ حاب الكفارة على من وطىء١‏ » م كفر ؛ ثم عاد فوطىء فى ومة» لأن حرمة 
اليوم لم ذهب . فإذا أوجب اللكمّارة على غير الصام طرمة اليوم » فكيف يُبيح الأ كل ؟ ولايصح 
قياس هذا على المسافر إذا قدم وعو مفطر وأشياهه . لأن المساف ركان له الفطر ظاهراً وباطنا » وهذا لم 
يكن له الفطر فى الباطن مباحا . فأشبه من أ كل ين" أن الفجر لم بطلع وقد كان طلم . 

فإذا تقرتر هذا فرت جامع فيه فمليه القضاء والكفارة »كلذى أصبح لاينوى الصيام » أو أ كل 
شم جامع . وإ كان جاغه قبل قيام اة كه حك من جامع إظن أن النجر لم يطل » وقدكان 
طلم » على مأمغى فيه . 

۷۱ +8 فصل 8 

وكل من أفطر والصوم لازم له كالمفطر بفير عذر » وللفطر يظن أن الفجر لم يطلم وقد كان طلع » 
أو بظن أن الشمس قد غابت ولم تعب » أو الناسى لنية الصوم ووم . يلزمهم الإمساك . لانم ينيم 
فيه اختلا » إلا أنه يخرج على قول عطاء فى العذور فى الفطر : إباحة فطر بقية بومه » قياساً على قوله 
فما إذا قامت البيئة بالرؤبة » وهو قول شاذ لم يريج عليه هل الم . 

¥ +88 فصل 335- 

فأ من بباح له الفطر فى أول النهار ظاهراً وباطتاً » كالحالض » والمسافر والتفساء » والصبى » 
والجنون » والسكائر » والمريض » إذا زالت أعذارم فى أثناء النهار فطبّرت الحائض »ء والنفساء » وأقام 
الافر » وبلغ الصيئٌ » وأفاق الجنون » وأسل السكافر » وصح المريض الْقُطر قفيهم روايتان : - 


(إحدام ) يازمهم الإمساك ف بقية اليوم . وهو قول ألى حنيفة » والثورى” » والأوزاء” ¢ 
)4 = مەی ثالث ) 


ا ا 


والحسن بن صالم » والعنبرئ » لأنه مى لو وجد قبل النجر أوجب الصيام . فإذا طرأ بمد النجر أوجب 
الإمساك » كقيام البينة بالرؤية . 

( والثانية ) لايازمهم الإمساك » وهو قول مالك » والكافعى” . ودُوى ذلك عن جار بن زيد . 
وروی عن ابن مسمود : أنه قال : « من ا گل أوّل النهار فليا کل آذه » ولأنه أبيح له فطرث أوّل 
النهار ظاهرا وباطتا . فإذا أفطر كان له أن يستدعه إلى آتخر النهار »كا لو دام الذر . فإذا جامع أحد 
هؤلاء بعد زوال عذره انبنى على الروايتين فى وجوب الإمساك . فإن قاذا : بازمه الإمساك . كه 2 
من قامت البينة بالرؤية فى حقه إذا جامع . وإن قلنا : لايازمه الإمساك . فلا شىء عليه . فإن كان أحد 
الزوجين منأحد هؤلاء والأخر لاعذر له » فاسكل واحد 25 نفسه على مامغى . وإ نكاءا جميماً معذور بن 
لشكها ماذكر ناه . سواء اتفق عذرهما » مثسل” أن قد ما منسفر » أو ًا من مرض » أو اختلف» 
مثل” أن يقم ازوج من سفر » وتطهْرَ امرأة من الحيض فيصيم) . وقد رُوى عن جابر بن يزيد « أله 
م من سفر فوجد ام أته قد طهر ت من حيض » تأصاببا » فأمًا إن نوى الصوم فى سفره » أو مرضه» 
أو صِدره » ثم زال عذرہ فى أثناء النهار » لم جر ل النطر . روابةً واحدة . وعليه التكفارة إن وطىء . 
وقال يعض أععاب الثافعى” : فى المسافر خاصة » وجمان : 

( أحدها) له الفطر . لأأنه أبيح له القطر فى أول النهار ظاهس؟ وباطتاً » فسكانت له استدامئه » کا لو 
ب و عع عبن الحم وال بن ارسي فم يكن له ذلك » کا لو دمت به 
السفيغة قبل قمر الصلاة . وكالريض بير » والصبى يبلغ . وهذا بنقض ماذكروه . ولو عل الصبىّ أنه 
يبلغ فى أثناء النهار بالسن . أو ع المسافر أنه دم » لم ينزمهما الصيام قبل زوال عُذرها . لأن سيب 


كه 


الأخصة موجود » فيدرت حکا ا لم يماما ذلك . 

52 فصل‎ 8 YF 

ويازم السافر والاثض والمريض القضاه إذا أفطروا » بفير خلاف لقول الله تمالى : ( ۲ : ٠6‏ فت 
کان منک م يضا او عَلّ سر فة من أيامر أحر ) والتقدير : فأفطر . وقالت عالشة : «َكيً 
كحض ل عھد رول اه صلى الله عليه وسل توم بقآء الوم » وإن أفاق الجنون » أو بلغ 
الصو ؛ أو أ الكافر فى أثناء انار » والصئ مفطر . ففى وجوب القضاء روايتان : 

( إحداما ) لاينزمهم ذلك . لأنهم لل يدركوا وقتا يمكنهم التلبّس بالمبادة فيه . فأشبه مالو زال 


عدوم بعل حروج الوقت 4 


لأن قدأمة ۱۷ 


( والثانية ) يازمهم القضاء . لام أدركوا بعض وقت العبادة » فلزمهم القضاء » كا لو أدركوا بض 
وقت الصلاة . 

۷٤‏ «دمسألة » قال ل قال : وإن أ كل بظرن" أن الفجر لم بطل لع » وقدكان طلع » أو أفطر 
ين أن الشمس قد غابت و تغب فيليه القضاد » . 

هذا قول أ كثر أهل الل من الفقهاء وغيرم . وك عن عرو » وتجاهد » والحسن » وإسحاق 
لاقضاء علمهم . ا روك زيذ بن وَهْب . قال اك ران صاحد اول ادامل انموي 
EE‏ ى عر بن الطاب فأتينا بوسآس 7 “فا شراب من بیت ra‏ > تر با 
« ور ری آم ن اليل م التكقف السحاب » فَإذًا امسر 0 » قال : عل الئاس يقولون 
نقضى نوما مكانه 8 عر : والله لا تقضیه » ماتا ا “لوي ولأنه لم يقصد الأ كل فى الصوم » 
غ يازمه القضاء كالتانى . 

ولنا : أنه أ كل ممتاراً ذاكراً لصوم أفطر » كا لو أ كل بوم الك . ولأنه جه بوقت الصيام فر 
يُمذر به »كاجهل بأوّل رمضان . ولأنه »كن التحر“ز منه » فأشبه أ كل المامد . وفارق الناسىّ » فال 
لاعكن اقرز O‏ 

وأما انلبر فرواه الأثرم : أن عر قال ٠‏ « من أ كل فليقض وما كات » ورواه مالاك فى الوط 
أنّ عر قال : الطب بسي » يمى خنة القضاء . وروى هشام بن عروة عن فاطمة امرأته » عن أسماء» 
قالت : «أفط] عل عد رول اله و صلل الله عليه وسل فم عم م 


طلعت الشمس» قيل هشام : 
مر “وا بالْقَضَاء ؟ قال YN:‏ من 5 7 غ أخر جه البخارى . 


۷ 82 فسيل &4 
e 0 2‏ 
و إن أ كل شا كا فى طلوع الفجر » وا بتبيّن الأ ء فليس عليه قضاء . وله الأ كل حي يقيقن 
طلوع الفحر . نص عليه جد . وهذا قول ابن عباس » وعطاء» والأوزا عى” ؛ والشافعى” » وأصاب 


الرأى . ورُوى معنىذلك عن ألى بكر الصدّيق » وابن عمر » رضى الله عنم . وقالمالك : حب القضاء 


(1) العساس بكسر العين جمع عس يضمبا : وهو الكوز الكبير » أو إناء يشبهه . 

( ؟) ماتجائفنا : ماارتكينا إا » ولم نفعل ذا وأصل الجنف الميل مطلقاً » وهنا الميل عن المق » 
لان الميل عن الحق ذنب وام 

( م ) الضمير يعود على الفسيان الوم من النأسى » ولو قال «وفارق النسيان» لعاد الضمير على أقرب 
مذ كور اليه وكان أوضح . 


13 اسن 


لأن الأصل بقاء الصوم فى ذه » فلا بسقط بالشك . ولأنه أ كل شا ا فى امار والليل » قازمه القضاه . 
کا لو أ كل شاءكًا فى غروب اك.س . 

ولنا : قول اللہ تعالى ( ؟ : ۱۸۷ ركلوا واشر بوا یی بین کہ ارط الأ بير من الط 
اسرد من ار ) ) مد الأ كل إلى غابة النبيّن . وقد يكون شا كنا قبا افر القضاء رم 


وا ل ع 


عليه الكل وقال انی وكات : « فکاوا واشر ہوا حت بودن ابن أب كدوم - و کان رلا 
اص لا 6 حت 2 له : أذ ¢ أصبيدت 5 ولأن الأصل بقاء الايل 0 فيكون زمان” الك 
منه مالم بعلم يقينة زواله » خلاف غروب الشمس . فإن الأصل بقاه النهار . فبنى عليه . 
۲۰۷٦‏ 8 فصل 448 
وإن أ كل شا كافى غروب الشمس »وم يتين » فعليه القضاء . لأنالأصل بقاء النهار » وإ ن كان 

حين الأ كل ظا أن الشمس قد غربت » أو أن الفجر لم يطلم ثم شك لعل الأ كل ء وم ينين » فلا 
قضاء عليه . لأنه لم وجد يقي أزال ذلك الظن” الذى بنى عليه . فأشبه مالو صلى بالاجتمهاو ”© ثم شك 
فى الإصابة لفك صلاية . 

۷ « مسألة » قال : لم ومُباح لن جامع بالميلأن لايةتسل حى بطم الفجر وهو على صومه 4 . 

وجملته : أن اش له أن يۇر انسل حتّى أصبح 2 3 يشتسل و 0 صومّه » فى قول عامة أهل 
العم : منهم على » وابن مسعود ؛ وزيد » وأبو الدّزداء » وأو ذر» وابن ع ر » وان عباس » وعالشة» 

4 مه 0 
وام سام » رذى الله عنهم . وبه قال مالك » والشافى” فى أهل المجاز » وأو حنيفة » والثورى” ف 
أهلالءراق » والأو زاعى” فىأهل الشام » والليثفى أهل مع » وإسحاف وأو عببدة فىأهل المديث » 
وداود فى أهل اللاي . وكان أو هريرة يقول : « لاصو م ل » ويروى ذلك عن النئ صلى الله عليه 
.0 
وسل »م ل قال سعيد بن المسيب : رجع أو هريرة عن فتیاه وک من حسن » وسالم 
اءن عبد الله » قال : بع صومه و وى . وعر ن النخعى فى روابة : يقفى فى الفرض دون التطوّع » 
وعن عرئوّة » وطاوس : إن علم جنابته فى رمضان فم يفتسل حتى أصبح فهو مُفطر » وإن ل فهو 
صاتم . وححّتهم حديث أبى هريرة الذى رجم عنه . 
ع مه بع م ,¢ يي ور 
ولا : ماروى أو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشاع قال : « ذهبت آنا وابى حتى دخان 


ا 0 


علعانشة فقالت مم ل رسول اله صا لى الله عليه وسل 0 ن کان ليصيح م من غير راحتلاى 0 


6 يعنى صلى بالاجتهاد فى دخول الوقت , ثم شك بعد صلاته » هل أصاب أو أخطأ . 


ابن مسسدامة 5 


يمومه ع ” دخلا على أ س فاا ت : مث ل ذلك » ثم أتينا أبا هر برة قأخبر ناه بذلك » فقال :ھا آل 
بذلك . إا حدمنيه الفضل بن عبّاس » متفق عليه . قال اعاطالى : أحسن” مامت فى خبر ألى هر برة : 
أنه منسوخ » لأن الما ع كان رما على الصائم بعد النوم . فلا أباح الله لع إلى طلو ع اتر خان 
لاجتب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم . وروت عالشة أن رجلا قال ارسول الله يكل : إن 
أطبح جني وأا ريد الصّيام » فقال رسول الله صل الله عليه وسل 6Î»:‏ 00 جب وأ ارد 
الصيام . فقال له الرجل لله إتك لست ملا قد عَم الث للك ماه 
ماخر » فَمَضْبَ رسول الله م مكاي وقال : إفى ی کرو أن أ كُونَ خا واع 2 
رواه مالك فى موطئه ومسل فى ميحه . 

۵ « مأل » قال ل( وكذلك الرأة إذا انقطع حيضّها من الليل » فى صائمة إذا نوت 
الدوم قبل طلوع الفجر » وتغتسل إذا أصبحت ) . 

وجلة ذلك : أت الك فى الرأة إذا انقطع حيضّها من اللي ل كال فى الدب سواء . ويشترط 
أن ينقطع حيضها قبل طاو ع الفجر . لأنه إن وأجد جزء مته فى النار أفسد الصوم . وبشترط أن تنوى 
الصوم أيضاً من الليل بعد انقطاعه » لأنه لاصيام لمن ل يِبيّت الصديام من الليل . قال الأوزاعى » 
والمسن بن حى » وعيد األك , بن الاجدُون » والعميرئ : تقضى » فرطت فى الاغتسال أو لم تفر 
لأن حدث الحيض نع الصوم مخلاف الجنابة . 

ولنا : أنه حدث يوجب الفسل » فتأخيرُ اسل منه إلى أن يصبح لا يمنع سمة الصوم كالجنابة . 
وماذ كروه لايصح » فإن من طهرت من الحيض ليست حائضا » وإتماعليها حدث موجب للغسل . فعى 
كالجنب . فإن الماع الموجب لامُسل لو وجد فى الصوم أفسده كالميض » وبقاء وجوب الل منه كبقاء 
وجوب الغسل من الميض . وقد استدل بعضر أها اسم بقول الله تعالى ( ع : ۱۸۷ الان ا 
ابوا ما كد ب اه وکوا وَاشْرَبُوا یی یبن مین لَك الي الا يض م ا اا 
من الجر ) فلن أباح الباشرة إلى تبن النجر عل أن اسل إا يكون بعده . 

۹ « مسألة » قال ( والحامل إذا خافت على جنينما والمرضع على ولدها أفطرتا » وقضتا » 
وأطعمتا ع نكل 2 مسكيناً 1 

وجلة ذلك : أن الحامل والُرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر » وعليهما القضاد خب . لا نعم 
فيه بين أهل العلم اختلاقاً . لأنهما عنزلة المريض الخائف على نفسه . وإن خافتنا على ولدهما أفطرتا » 
وعليبما القضاء » وإطعام مسكين » عن كل بوم . وهذا بُروى عن ابن عر » وهو الشهور من مذهب 


۵۰ الى 


الشافعى” . وقال الايث : الكفارة على الرضع دون الحامل » وهو إحدى الروايتين عن‌مالات . لأن الرضم 
يمسكنهما أن تسترضم لولدها » حلاف الامل . ولأن الجل متّصل بالحامل » فاكوف عليه كاللوف على 
بعض أعضائها . وقال عطاء » والزهرئ » والمسن » وسعيك بن جُبَثر » والنخمى” » وأو حنيفة : 
لا كقارة علمما . لا رَوى أنسبن مالك: رج من بى كەب “عن الن صلى الله عليه وسل أنه قال: 
« إن الله 0 ن عن الأسافر شار الصلاة 1 عن الامل وضع الصّوام ‏ أو الصيام ‏ والله 
لقد قللما رسول الله صلى الله عليه وسل أدوما أو كما 4 رواه النسالی“ » والترمذى؟ » وقال : هذا 
حديث حسن »2 ول يأمره بكفارة . ولأنه فطر أبيح لمذر» فم يجب به كقار ةكالفطر للمرض . 

وانا : قول الله تعالى ( ؟ : 184 وَعَلَ الي بطيقو ته فدية عام کین ) وها داخلتان ف عوم 
الآنة . قال ابن عباس : « كنت رخص شيخ المكبير» رأة الكييرة و ُطيقان الصّيام أن 
يفطا وَبطْهمامكان کل يوام ملك ينا » والبلل وَالْراضمٌ إذا خافتا عل أولادها ار وام 0 
رواه أو داود . وروی ذللك عن ابن عر » ولا مالف لها فى الصحابة » ولأنه فعا لسيب نھ س عاجزة 
من طريق الألقة . فوجبت به السكفارة > كالشيخ الم م . وخبرم کک للكفارة »› فکانت 
موقوفة على الدليل كالقضاء . فإن الحديث لم eT‏ أخف حالاً من هاتين » لأنه بطر 
سيب نقسه . 

إذا ثبت هذا : فإنالواجب فى إطمام المسكين م 2 اوا صاع من تمر » أو شمير » وانللاف 
فيه »كاللملاف فی إطمام السا كين فى كفار : الجاع : 

إذا ثبت هذا : فإن القضاء لازم لها . وقال ابن عمر » وابن عباس : « لاقضاء اء هما » لأن الآبة 
تناوتتهما . وليس فيها إلا الإطام . ولأن الف صلى الله عليه وسل قال : « إن اہ وضع ن طاول 
راض ضع الصوام ¢ . 

ولنا أنهما يطيقان القضاء » فازمهما كالحائض والنفساء . والآية أوجبت الإطسام » ول تتعرتض 
للقضاء . فأخذناه من دليل آآخر . والمراد وض نع الصوم وطاق 2 0 کا جاء فى حديث عمرو بن 
أميّة عن النى صلى الله عليه وسل : < إن الله رصع عن السافر الصوم » “ ولا شمان الشيخ ال 


)١(‏ ويسمى : أنس الكعى 


(۲( هذا مسد رك سوق عدا أنسبن مالك الكعى »> وهو الذى سيق منذ قليل › وقال عنه الشارح 
«رجل من ب ىكعب ٠.6‏ (م) الحم : بكسر الام : الشيخ يخ الفاتى » ومثله همة للمرأة . 


لابن ة__دأمة 1۵1 


لأنه عاجر عن القضاء » وها يقدران عليه . قال امد : أذهبُ إلى حديث ألى هريرة » بعنی ولا أقول 
بقول ابن عباس » وابن عمر فى منم القضاء . : 

. 4 «سألة » قال لإ وإذا تجز عن الصوم لكير أفطر » وأطم لكل" بوم مسكينا‎ ٠١ 

وجلة ذلك : أن الشيخ الكبير والمجوز إذا كان هما الصوم ء ويش عليبما مشقة شديدة » 
فلبما : أن يمطرا ؛ ويطعما لكل" بوم مسكينا . وهذا قول على وابن عباس » وأبى هريرة » وأنس » 
وسعيد بن جير » وطاوس » وألى حنيفة » والتوركة والأوزاعي” . وقال مالك » لا تحب عليه شىء » 
لأنه ترك الصوم لعجزه 0 جت ذد ة »كلو تركه لمرض اتصل به الوت . ولاشافى” قولان كالذهيين . 

ولنا :الأ » وقول ابن عباس فى تفسيرها « ترت FO‏ شيخ الكبير » ولأن الأداء صوم 
واجب»ء غاز أن بسةط إلى الكفار ةكالقضاء . وأما المربض إذا مات فلا يحب الإطمام » لأن ذلك يؤدى 
إلى أن يحب على الي ابتداء . حلاف ما إذا أمكنه الصوم فلم يفعل حتى مات » لأن وجوب الإطعام 
يستند إلى حال الحياة » و الشيخ ام له ذمّة حيحة . فإن كان عاجرا عن الإطعسام أيضا فلا شىء عليه » 
O EE OS‏ 
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والريض الذى لابرجى برؤه يفطر وبطعم الكل بوم مسكينا » لأنه فى معنى الثيخ . قال أمد : 
رهه الله فيمن بهشهوة الجاعغالبة لعاف نفسه » ويخاف أن تنشق انيا : اط ب . أباح له النطر» لأ 
يخاف على نفسه » فم و كالمريض . ومن يخاف على نفسه الاك لمطخ ش »أو نحوه » وأوجب الإطعام بدلا 
عن الصيام . وهذامول على من لابرجو إمكان القضاء . فإن رجا ذلاك فلا فدية عليه . والواجب انتظار 
القضاء وفمله إذا قدر عليه لقوله تعالى (؟:0.١فَمَنْ‏ کان م مريضا أو ىسار فة من أيَامأخَر) 
وا يصار إلى الفدبة عند اليأس من القضاء » فإن أطعم مع يأسه» ثم قدر على الصيام احتمل أن لا بازمه 
لأن ذمّته قد برئت بأداء الفدية التى كانت هى الواجبة عليه» فل يدل إلى الشّغل با برت منه . وهذا 
قال ارق : ف ن کان مر بض لار جى برؤه » أوشيخا لابستمسك على الراحلة أقام من ج عنه » ويعتمر 
وقد أجزأ عنه . وإن عوفى واحقمل أن يلزمه القضاء لأنالإطمام دل يأس » وقد تبيّنا ذهاب اليأس » 
فأشبه من اعتدّت بالشهور عند اليأس من الميض » ثم حاضت . 


۲ « مسألة » قال ل وإذا حاضت الرأة أوأنفست أفطرت وقضت . فإن صامت لم ئها £ . 


. ۲۸١ لعض الآبة الاخيرة من سورة البقرة وهى رقم‎ ) ١( 


\o¥‏ انى 


أجمم أهل ادلم على أن الحائض والنفساء لال" لها الصوم » وأنهءا يفطران رمضان ويقضيان » وأنهما 
إذا صامتا ل جزم ماالصوم . وقد قالت عائشة:« كتا يض عَلَ عد رول اللو صلىاشعليه وسل توم 
قَّاء الصوام ولا ومر تاه الصّلآة » متفق عليه . والأم إنما هو للنئ صلى اله عليه وسل . وقال 
أبو سعيد : قال النيئٌ ملق : « لوس إحدا کن إا حاضت آم صل وم طم ؟ فلت من قان 
ديما » رواه البخارئ . والائض » والنفساء _واء . لأن دم التفاس هو دم الحيض » وحكه حكه . 
ومتى وأجد الحيض فى جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم » سوا وجد فى أوله أو فى آخره . ومتى 
نوت الائض الصوم » وأمسكت مم علما بتحريم ذلك أت » ول جلما . 

۳ «مسألة» قال ل فإن أمكنها القضاء فل تقض حتى ماتت » أطعم عنما لكل” بوم مسكين 4 . 

وجملة ذلك : أن من مات وعليه صيام من رمضان لم يل من حالين : 

(أحدما ) أن عوت قبل إمكان الصيام : إما اضيق الوقت » أو لدذر من صرض » أو سفر أو تجز 
عن الصوم » فبذا لاثىء عليه فى قول أ كثر أهل الم . وک عن طاوس » وقتادة أنهما قالا : يحب 
الإطمام عنه . لأنه صوم” واجب سقط باعجز عنه » فوجب الإطمام عنه .كالشيخ الم إذا ترك الصيام 
لعجزه عنه . 

ولنا : أنه دق لله تعالى وجب بالشرع » مات من يحب عليه قبل إمكان ذءله فسقط إلى غير بل » 
كلمج . ويفارق الشيح الم » فإنه يموز ابتداه الوجوب عليه حلاف اليك . 

( الال الثانى ) أن يموت بعد إمكان القضاء ؛ فالواجب أن طم عنه لکل يوم مسكين . وهذا 
قول اأ كثر أعل الم . روى ذلك عن عالشة » وابن عباس وبه قال مالك ؛ والليث ١‏ والأوراعى” » 
والثورى » والشافى“ » والمزرجىء » وابن عَاية . وأبو عبي فى الصحيح عنهم . وقال أبو ثور : 
ضام عنه » وهو قول الشافعي” . لما روت عائشة أن الب مكاي قال : « من مات وَعَلمر صياء” صم 
عن ولي » متفق عايه . وروی عن ابن عباس وه . 

ولنا : ماروى ابن ماجه ؛ عن ابن عر : أن الذي صلى الله عليه وسل قال : « مر مات ولي 
صیام شهز فايطم' عه كان كل يام مسسكيناً ». فالالترمذئ : الصحيح عن ابن عر موقوف . 
وعنعالشة أيضاً قالت : « يطعم عنة فى قضاء رمان » ولابِصّام عه » وعن ابن عباس « أنه سل عن 
دحل مات وعليه ت بصوم شهراً » وعليه صوم رمان . قال: أما رمضانٌ ذليطتم عنهوأما النذرفيصام 


عنه » رواه الأثرم فى الدّان . ولأن الصوم لاتدخله النيابة حال الياة » فتكذلك يمد الوفاة كالصلاة . 


لحن 2 


er 2 


فأما حديثهم فهو فى النذر . لأنه قد جاء مرتحا به فى بض ألفاظه گذلات . رواه البخارى” » عن 

0 5 که E‏ 2 5 اه ا ع ا 7 000 اللي 
أبن عباس قال : « قالت ام أة : يا رول الله » إن أَمّى ماتت وعلما صم نذر » أفأقطيه عَنْها ؟ 
قآل : ارايت که كن عل اَمَك 0 فقضيته »لكأن ودی CE‏ عا ؟ قت : م . قال قصوى 


عن أك » وقالت عائثة » وابن عباس » كقولنا » وها راويا حديثهم . فدل> على ماذ كرناه . 


55 فصل‎ 138 ۰۸٤ 

فأما صوم النذر فيفءله الول“ عنه . وهذا قول ابن عباس » والليث » وأبى عبيد » وأبى ثور . وقال 
سائر من ذكر نا من الفقهاء : بلعم عنه » لما ذكرنا فى صوم رمضان . 

وانا : الأحاديث الصحيحة التى رويناها قبل هذا » وسُنة رسول الله صلل اله عليه وسل احق 

5 5 ا ا 5 5 5 ع 
بالاتباع » وفبها غنية عن كل" قول . والفرق بين النذر وغيره أن النيابة تدخل العبادة حسب خنتبا . 
والنذر أخف” حك » لسكونه لم يحب بأصل الشرع » وإنما أوجبه الناذر على نفسه . 


إذا ثبت هذا فإن الصوم ليس بواجب على الول“ . لأن” النى صلى الله عليه وسلم شبّهه بالدين . 
ولا يجب على الولى“ قضاء دين اليّت . و إعا يتمأ بتركته إن كانت له تركة . فإن لم يكن له تركة 
فلا ثىء على وارئه » اکن تحب أن يقضى عنه » لتفريغ ذمته» وفك" رهانه . حذلك ههنا . 
ولا بخص ذلاك بالولى” » ب لكل" من صام عنه » قضى ذلك عنه » وأجدزاً . لأنه دمع > فأشيسه 
قضاء الدين عنه . 

6 « مسألة » قال ( فإن لم تمت الفرتطة حتى أظلها شهر رمضان آخر” صامته » ثم قضت 
ما کان لاء ثم طعت لکل نوم مسكيناً . وكذلك حم المريض والسافر فى الوت والحياة إذا 
فرتطاً فى القضاء 4 . 

وجملة ذلك : أن من عليه صوم من رمضان فله تأخير ه مالم يدخل رمضان آخر » لما روت عالشة 
قالت : «کان کون 12> الصيام من شمر رَمَضَنَ» فا أقضير خی تجىء شبان » متفق عليه . 
ولا جوز له تأخير” القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر . لأن عاش ةرضى الله عنها لم تؤخَّر إلى ذلك » 
ولو أمسكنها أنه . ولأن” الصوم عبادة متسكرترة » فل جز تأخير الأولى عن الثشانية »كالصلوات 
المفروضة . فإن أخره عن رمضان آآخْر » نظرنا . فإ ن كان لمّذر » فلس عليه إلا القضاء . وإ نكان لغير 
عَذْر فمليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم . وبهذا قال ابن عباس » وابن عر » وأو هريرة » 
وتجاهد ؛ وسعيد بن جُبَير : ومالك » والأورى » والأوزاعى” » والشافبى” » وإسحاق . وقال الحسن » 


الما المفنى 


والنخيى” » وأبو حنيفة : لاقدية عليه » لأنه صوم واجب » فل حب عليه فى تأخيره كفارة .5 
لو أخر الأداء والنذر 

ولنا : مارُوى عن ابن تمر » وابن عباس » وألى هريرة : اہم قالوا : أطهم' عن كل" نوم مسكينا . 
ول رو عن غيرهم من الصحابة خلافهُم . ورُوى مسنداً من طريق ضعيف » ولان تأخير صوم رمضان 


عن وققه إذا لم بوجب القضاء أوجب الفدية »كالشيخ الهرم . 


488 فصل‎ 88+ ۸A 
فإن أخره لغير عذر حتی أدركه مظنا نان أو 1 کا ل يكن عليه کمن قدية )مع‎ 
القضاء . لان كثرة التأخير لا بزداد مما الواجب » كا لو أخر المج الواجب سنين ' يكن عليه‎ 

أ كثر من مله . 

۰۸۷ +88 فصل 4 
فإن مات الفرئط بعد أن أدركه رمضان آخر اطع عنه لكل بوم مسكين” واحمد . نص عليه 
أحد فيا رَوى عنه أو داود : أن رجلاً سأله عن اصرأة أفطرت رمضان » ثم اد رکا رمضان خر 

ثم ماتت ؟ قال : : بطم عنما . قال له السائل أطي ؟ قال مارت اقل : ثلاثين نوما . قال : 
اجمع ثلاثين مسكيناً » وأطممهم مره واحدة » وأَشْبِسْيُ . قال : اطم ؟ قال : خيرا » وجا 
إن قدئت » من أوسط طا > وذلك لأنه با راع اكقارة واحدة أزال تفريطه بالتأخير » فصا ر كا 
لو مات من ى غير تفر بط . وقال أبو الحطاب 0 لمم و عه لکل“ 2م فقيران » لأن مأوت بعد القفر بط 
بدون التأخير عن رمضان آخر بوجب كقارة » والتأخير بدون الوت :وجب كثتارة . فإذا اجتمعا 
وجبت كفارتان »کا لو فرط فى ومین . 

488, فصل‎ 38 ۰M“ 
واختلفت الروابة عن أحمد فى جواز التطوّع بالصوم من عليه صوم فرض » فتقّل عنه حَنبل : أنه‎ 
قال : لاوز له أن يتطواع بالصوم » وعليه صوم من الفرض حتى بقضيه » يبدأ بالفرض وإ ن کان عليه‎ 

بذر صامه » يعنى بعد الفرض . 
وروی حنبل عن أحمد بإسناده ؛ عن ألى هريرة "أن رول اق صل الل عليه وس قال : « من 
صا طعا وَعَلير من رَعَضان شوب ل يضم . فإنه له لاتقل م 080 ی ی بصو م .و لأنه عبادة 


يدخل فى حَبرانها الال فم يصح التطوّع بها قبل أداء فرضها »كاج . ورُوى عن أحمد : أنه يجوز 


لان قداءمة 166 


له التطووع . لأنها عبسادة تمق بوقت » مُوَسنّم . لاز التطوكع فى وقنبا قبل فلا »كالصلاة يتطوع 
فى أول وقتها » وعليه مخرج الج . ولأن التطوّع بالحج نم فمل واجبه الْمَيّن . فأشبه صوم التطوع 
فى رمضان » حلاف مسألتنا . والحديث برويه ابن لهيعة » وفيه ضمف . وفى سياقه ماهو متروك . 
فإنه قال فى آخره « ومن أذ كه رَمَضان وَعَليه من رمضان شئ؟ لم بقل من » ومخرج فى التطوع 
بالصلاة فى حى من عليه القضاه مثل مأذ كرناه فى الصوم . 

۰۸4 +128 فصل 444 

واختلفت الرواية فى كراهة القضاء فى عشر ذى اة . فرثوى أنه لايكره . وهو قول سعيد 
ابن الس » والشافمى” » وإسحاق . لما رُوى عن عر بن الطاب رضى الله عنه : أنه كان سةب" 
قضاء رمضان فى العشر . ولأنه أيام عبادة » فل يكره القضاء فيه كمشر ارم . 

والثانية : يكره القضاء فيه . رُوى ذلك عن امسن » والزهرىة . لأنه بروى عن على" رضى الله 
عنه : أنه كرهه . ولان" انی“ ا قال : « ممن يام الل الصألح” فا ) اح إلى اشر عوجر“ 
من هذه الأيام يمنى ایام المشر - قالوا : يا سول اله » وله اپا فى سیول اللّو؟ قال : وَل 
الاد فى سیل اتر ءآ رجل” خرچ بايد رمال › 3 برجم سىء » فاستحبة إخلاؤها 
للتطلوع لينالفضيانما . و تم لالتضاء فى غيرها . وقال بعض أححابنا : هاتان الروابتان مبنيتان على الر وايتين 
فى إباحة التطوتع قبل صوم الفرض » وتحريه . فن أباحهكره القضاء فيا » ليوفرها على التطو”ع » لينال 
فضيلته فيها » مع فمل القضاء . ومن حرتمه لم يتكرهه فيها ء بل استحب> فمله فبهاء لثلاً يخأو من 
العبادة بالسكاية . ويَكنوى عندى أن هاتين الروايتين 001 إباحة التطوتع قبل الفرض . أما على 
رواية التحرريم : فيتكون صومها تطوتعا قبل الفرض حرم وذلاك أبلغ من الكراهة . والله أء عم 

۰ « مسألة » قال لآ ولهريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيد فى مرضه . فإن حل وصام 
کر له ذلك » وأجزأه 4. 

أجمع أهل الملم على إباحة الفطر لمر بض فى الجلة . والأصل فيه قوله تعالى : ( ۲ : ۱۸۷ فم کان 
مك مريضا أ عل سفر فة من أَيَامأَحرَ ) والرضالبيح للفطر هو الشديد الذى يزيد بالصوم » 
أو تُْتَى تباطؤ برئه . قيل لأحصد : متى يفطر المربض ؟ قال : إذا لم يستطم » قيل : مثل اس . قال 


oe a2 Ht. BE‏ و 
وأئ ميض اشد من الى ؟ وك عن بعض السلف : أنه أباح الفطر بسكل” مرض » حت من وجع 


۱۹ المفدى 
الإصبع والضّرس » لعموم الآبة فيه . ولأن المسافر يُباح له الفطر وإن لم محتج إليه » فكذلات الريض . 
ولنا : أنه شاهد لاشبر لايُوذهِ الصوم » فازمه كااصحي . والآبة مخصوصة ف المسافر والريض 
جميماً » بدليل أن للسافر لامُباح له الفطر فى السفر القصير والفرق بين السافر واأريض : أن السفر اءتبرت 
فيه الْظنّة وهو السفر الطويل » حيث لم كن اعتبار الحسكمة بنفسها . فإ قليل الشةة لايبيح . وكثيرها 
لاضابط له فى نفسه » فاعتبرت عظتتب! . وهو السفر الطويل . فدار الك مع اة وجوداً وعدما . 
والمرض لاضابط له . فإن الأمراض تختلف » منها مابضر صاحبه الصو م » ومنها مالا أثر لاصوء فيه » 
کو جم امرس » وجراح فى الإصبع » والدمّل » والقَرحَة اليسيرة » وارب » وأشباه ذلاك . فل يصلح 
امرض ضابطا . وأمكن اعتبار الحسكمة » وهو ماتخاف منه الضرر » فوجب اعتباره . 
فإذا ثبت هذا فإن تحمل لأريض وصام مع هذا فقد فمل مكروهاً لما يتضمنه من الإضرار بنفسه» 
وتركه شف ا الى » وقول رخصته 3 ويصح صوه-ه و زه 5 لأنه عزمة أبيح ركبا 
رخصة . فإذا عل أجزأه كالريض الذى بباح له ترك الجة إذا حضرها . والذى بباح له ترك القيسام 
فى الصلاة إذا قام فيها . 
۹۱ + فصل 05 
والصحيح أن الذى يمخشثى امرض بالصيام كار يض الذى حاف زيادته فى إباحة الفطر . لأن الريض 
rie‏ 2 : : 
إعا أبيح له الفطر خوفا ما يتجدد بصيامه من زيادة المرض وتطاؤله . فالحوف من دد امرض فى معناه . 
قال أحمد فيمن به شهوة غالبسة لجاع تخاف أن تنشق أننياء : فله الفطر ؛ وقال فى الجارية : تصوم إذا 
حاضت ؛ فإن جهدها الصوم فلتفطر واتقض - يينى إذا حاضت وهى صفيرة لم تباغ تس عَشْرَة سنة . 
قال القاضى : هذا إذا كانت تخاف امرض بااصيام أبيح ها الفطر » وإلا فلا . 
4۹۲ 8 فصل هه 
ومن أبيح له الفطر لشدة سبق » إن أمكنه استدفاع الشهوة بغير جماع »كالاستمناء بيده » أو يد 
امرأنه » أو جاربقه » لم بجر له الجاع . لأنه فطر للضرورة » فل تبت له الزيادة على ماتندفع به الضرورة . 
کا كل الميتة عند الضرورة . وإن جامع فعليه الكفارة . وكذلك إن أمكنه دفسا ما لايفسد صوم 
غیره > کو طء زوجته » أو ا الصذيرة » أو الكتابيّة » أو مباشرة الكبيرة امه دون الفرج 2 


١ (‏ ) الشبق : بفمح الشين والباء شدة الرغية فى الماع . 
(r)‏ الصغيرة : وصف لازوجة والامة ما أى كوطء زوجته الصغيرة . أو أ جه الصغيرة ليا 
لیس علهيا صوم واجب فوطؤهها لايفسد ا صوماً . 


لأن فدامة \o¥‏ 


أو الاستمناء بيدها » أو بيده » ليبح له إفساد صوم غيره » لان الضرورة إذا اندفعت يبح له ماوراءها 
كالشبم من الميقة إذا اندفمت الضرورة سد ارم °١‏ . وإث ل تندفع الضرورة إلا بإفساد صوم غيره 
پیج ذلك » لأنه ما تدعو الضرورة إليسه . فأبيسح كفطره » وكالحامل » والرضع » ثيفطران خوقاً على 
0 وہ یں 

ولدمهما فإ نكن لهام أتان حائض” وطاهى صاعة ودعت الضرورة إلى وطء إحداها احتمل وجهين : 

( أحدها ) وطء الصائمة أولى » لأن الله تعالى نص" على الى عن وطء المائض فى كانه . ولأن 
وطأها فيه اذى لابزول بالماجة إلى الوطء . 

( والثانى ) تخیر أن وط ء الصائعة بفسد صيامها » فتتمارض الفسّدتان ؛ فيتساويان . 

۳ « عسألة » قال : ل وكذلك المسافر4 . 

يعنى أن المسافر باح له الفطر . فإن صام كره له ذلاك » وأجزأه . وجوادٌ النطر للمسافر ثايت يالذص 
والإجماع » وأ كثر أهل العسل على أنه إن صام أجزأه . ويروى عن ألى هريرة : أنه لا يصح صوم 
السافر » قال أ-مد :كان عمر وأو هريرة بأمرانه بالإعادة . ورّوى الزهرى” عن ألى سُآمة » عن أبيه 
عبد الرحمن بن عوف » أنه قال : « الصّائم” فى الست ركالقطر فى اضر » وقال بهذا قوم من أهل الظاهر. 
لقول النى شق : « لس من الب الصا 2 فى افر » متفق عليه » ولأنه عليه السلام أفطر فى السفر » 
فلما بلغه أن قوماً صاموا قال : « اواك م العا » ورّوى ابن ماجة بإسناده عن الفى“صل الله عليه 
وسل أنه قال : « الام فى رمضان فیالسفر کالفطار فى اضر » وعامّة أهل العم على خلاف هذا الفول. 
قال 7 عبد البنّ : هذا قول بروى عن عبد الرحمن بن عوف . هره انتما :کلم » والسدئة ره . 
وحح<تهم مارُوى عن حمزة بن مسد ' الأسامئ أنه قال للنى" صلى اله عليه وس :م أصُوم' فى السَمْرٍ ؟ 
س وکان كثيرَ الصّيام س قال : إن شت نت قم ون شت فأقطر' » . وفىلفظ رواه 00 
قال ار سول الله صلی‌الله عليه وسل : « اج قو على الصّيام فى السَر» فول عل جد :ھی رخص 
الله فم أ 8 فحن وم س 3 بوم Sf‏ 0 عا 7 » وقال أنس 0 8 78 0 تم النى 
ص الله عليه وس ر عب السام على اا ر ولا الفط ر لاسام » متفق عليه ا روى 
أو سعيد . وأحاديئهم تمولة على تفضيل الفطر على الصيام . 


۰4 <38 فمل 8ه 
والأفضل عند إمامنا رحمه الله الفطر” فى السفر » وهو مذهب” ابن عر » وان عباس ؛ وسعيد بن 


. سد الرمق : [مساك الحياة‎ ) ١١ 


المسيب » والشعو ی“ » والأوزاعى » وإسحاق . وقالأنو <نيفة » ومالك » والشّافى" > : الصوم” أفضل لمن 
قوی عليه . وروی ذلك ع نأ نس ؛ وعُمان بنأبى العاص . واحتجيُوا ما وى عن سامة , أن 
النېۍ صلى الله عليه وسل قال : من كانت له موا بأوی إلى بع فليم رمضان حیث أذر كه » 
رواه أبو داود . ولأن من حير بين الصوم والفط ركان الصوم له أفض ل كالتطوع . وقال عمر بن عبد العزيز 
ومجاهد» وقتادة : أفضل” الأمربن ايسر . لفول الله تعالى : ( ؟ : ۱۸۷ بر يد الله شی ا )ولا 
وى أو دود عن جزة بن عرو ء قال : قلت + « يارتسول الله إلى صاحب ظَهرٍ أعا اجه وسا 


2 و بهء وإته رکا صَادَقَى هذا الشهر س بی رمضآن - وأا أجد القَوَةَ » وا6 شاب » 


أجلي أن أصوم بارسول الله أهون کل من أن اور فيكُون ديا عل » فأصو م يارسول الل 
عل لأَجَرى » آم أفطر * ؟ قال :أئ دل 0 شت يا رة ¢ 


ولنا : ماثقدم من الأخبار فى النصل الذى قبله . وروی عن انى“ ا أنه قال : « خر الى 
بطر فى اسر وَ يض » ولأن فى الفطر خروجاً من الحلاف » فسكان أفضل كالقصر . وقيا م 
بنتقض بالمريض » و بصوم الأيام اللكروه صومها . 

۵ «مألة » قال ل( وقضاء شهر رمضان متفر جزیء 2 والتتابع أحسن 4 . 

هذا قول ابن عباس » وأنس بن مالك » وأبى هريرة » وان ریز » وأبى قلابة وأجاهد» وأهل 
الدينة » والحسن » وسعيد بنانسيب » وعبيد الله بنعبد الله بن حَغبة . وإليه ذهب مالك » وأبوحنيفة » 
والثورى » والأوزاعى» والشافنى” » وإسحاق . وحكى وجوب التتابع عن على" » وابن عر » والتخعى” » 
والشعي“ . وقال داود : يحب ولا يُشترط . لا رَوى ابن لأُنذر بإسناده عن أبى هسيرة أن انى صلى الله 
قال : « من کان عليه صم رمضان فشر دة ولا بطع » . 

ولفا : إطلاق قول الله تعالى : ( ؟ : ۱۸۷ فعدة من أَيَامر أخر) غير - 8 : 

فإن قيل : قد رُوى عن عائثة أنما قالت : « نزلت ( فعدة من ايام 
ماعات » . 

قلنا : هذا ثبت عندنا ته ؛ ولو صح" فقد سقطات اللذغلة احج بها alg.‏ قول الصحابة » قال 
ابن عر : « إن ساق فإِنْ شاء فرق وإن شآء تام » ورُوى مرفوعا إلى النىّ صلى الله عليه وسل . 
قال أبو بيد بن اجاح فى قضاء رمضان : « إن الله |" رخص لک فى فطرو . وهو بريد أن 
ی یسکره فى قائ » . وروی الأثرم” بإسناده عن مد بن اکر أنه فال : «بافنی أن رسول الله 


ع ه اكه 


ا ل للت . سم 0 أ 
صلی الله عليه وسل سئل عن تقطيع قضاء رَمضآنَ ؟ فقال رسول الله جاو : لو کان على اده دن 
فضا من ن الدرم 1 الدرهين حى قى ما عاي من الان هَل كان ذلك قاضيا دين ؟ قالو ان 
يارسول اله » قال : فال 3 يالو والتجاوز ز منک . ولانه صوم لا یتما بزمان بمينه فل حب فيه 
التتابع »كالنذر الطلق » وخبرم ل يثبت صحته . ذبن أهل السان لم يذ كروه » ولو ضح لتاه على 

1 0 

الاستحباب » فإن المتتابم أحسن ما فيه من موافة-ة ابر » وانغروج من اللاف »> وشعههة بالاداء 
وال امم . 

۲۹ د ما » قال ( ومن دخل فى صيام تطوع فرج منه فلا قضاء عليه فإن قضاه سن 4 . 

وحلة ذلك : أن من دخل فى صيام تطوّع اسب له مامه »ول يحب . فإن خرج من-ه فلا قضاء 
عليه اك جين تسود كر رود اممف 
کر ا اء e‏ اوقل ا ا إا صام ار جل تطواعاً ب شاء أن 
530 ريك 0 تأت عل 1: خر الربن 3 0 شت نح فون" ران ES‏ 6 فهذا مذهب 
أحمد » والثورى » والشافنى> ور ره حنبل عن أحد : إذا أجمع على الصيآم » فأوجيه 
على نفسه » قأفطر من غير عذر أعاد بوماً مسكان ذلك اليوم . وهذا مول على أنه اسح ذلك » أو 
نذره »ايكون مواقا لسائر اروايات اعنة , وقال النحعى” ¢ وأو حنيفة » ومالك : 0 بالشر وع 
فيه » ولا مخرج منه إلا بعذر ؛ فإن خرج قغى . وعن مالك لاقضاء عليه 

واحتج م ن أوجب القضاء ا e‏ قالت :2 أت اا ل صا دين 
معطو عدن » تأعهدئ لها 0 »ع فر 0 نم سا رسول له صلى له عليه وس » فقال : 

ا ت 1 

اقضياً توما َكانه » ولأا عبادة تلزم” بالنذر » فلزمت بالشروع فيها كالحج والعمرة . 

ولنا : مارّوى مسل » وأو داود » والنسائىَ » عن عانشة » قالت : « دحل عل رسول الله صلى الله 

كو ند کا شی ا بو شه ب ی تلان ل السام بد راضم 

» :هل عند ل' 5 ئ ؟ فتلت : لا . قال : فإى صا م .م مرك بعد ذلك اليوم‎ E 
و أمْدِىَ إل خر ا فجيأت له له م و ع اتف قلت : يارسول اله » 9 أمدى ا‎ 

. فال سخ المطبوعة « يلزم فى الشروع فيه » وما هنا هو الصحيح‎ )١( 

)0 الميس : تمر خاط بسمن وأقط فيعجن يمنا شديداً » ثم خرج منه نواه ورعا جعل فيه سويق » 
والاقط : لبن متجمد ؛ والسونيق: دقيق عخلوط بالسمن 


۱۹۰ ال 


eco for ۴ 


حشر فَحَبَأْت لك مد قال : أذنيم . أ د فى قل أصبيدت ٠‏ وا6 ما 0 کل من 5 5 قال 
5 : إا مَل صم القَطَوْع مَثل لجل خر ج ون ماله المدقة . 1 شاء أمضاها » وَإِنْ شآء 
يتما » هذا لفظ رواية السا » وهو أتم” من غيره ٠‏ وروت آم أ هانى' قالت « دخات کل رسول الله 
صلی الله عليه وسل كأ" سراب ء وليه » فر ب م شد م فلك + بارسول الله » قد أقطرات 


وَكْنْتْ صا نة . فقال ها :أ كنت تتضين عَيئاً ؟ N‏ 5 شرك إن کان ماوعا » 


5 


رواه سميد » وأبو داود » والأثرم . وفى لفظ قالت : « قت : إلى صا نة » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : إن المعطوع مير تسه 5 فان شت فمو E‏ اذا فطری « ولان كز“ صوم 

لو أجمه کان تطعا إذا خرج من هلم ل يحب قضاؤه .کا لو اعتقد أنه ممن رمضان » فبان من شعبان » 
قر شوال 1 

فأما خيرم . فقال أو داود : لا ينبت . وقال الترمذئ : فيه مقال » وضعفه اللْوارجانى” ؛ وغيرة 2 
ثم هو مول على الاستحباب ٠.‏ 

إذا ثبت هذا : فإنه تن له إ مامه » وإن خرج منه اس#حب قضاؤه » لد اللاو 

إذا ثبت هذا : فاه متب له إ مه ؛ وإن خرج منه سةب فضاوه » للحروج من الحلا » 
وعملا باطبر الذى رووه : 

۰4۷ 82 فصل 448 

وسائر النوافل من الأعمال حكها 2 الصيام فى آنا لا تارم بالشروع » ولا يجب قضاؤها إذا 

ا ۶ 3 

خرج منها » إلا الحج والمّمرة » فإنهما يخانفان سائر العبادات فى هذا » لتا كد إحرامم ما . ولا مرج 
منهما بإفسادها . ولو اعتقد أنهما واجبان ولم يکونا واجبين لم يسكن له المروج منهما . وقد رُوى عن 
أ مد فى الصلاة مايدل على أنها تلام بالشروع . فإن الأثر 7 قال : قات لأبى عبد الله : الرجل يُصبح صاعاً 
متطوةعا » أكون بالميار ؟ والرجل يدخلٌ فى الصلاة له أن يقطعبا ؟ فقال : الصلاة أك . أما الصلاة 
فلا يقطعها . قيل له : فإنقطمما قضاها ؟ قال : إن قضاها فايس فيه اختلاف. ومال أبو إسحاقالجوزج الى 
إلى هذا القول . وقال : الصلاة ذات إحرام » وإحلال . فازمت بالشروع فيا كاج . وأ كثر 
أححابنا على أنها لا تازم أيضاً . وهو قول ابن عباس » لأن ماجاز ترك يمه جاز ترك بعضه كالصدقة » 
والح والمُمرة مخالفان غيرها . 


4۸ <ة فصل 485 


ومن دخل ف واجب كتضاء رمضان أو ذر معين U‏ أو مُطلق ¢ أو صيام كفارة ' يز له اروج 


لان قفدامة ةا 


منه : لأن التمين وجب عليه الدخول فيه » وغيرٌ المتمين تعن بدخوله فيه » فصار عمزلة الفرض التعين . 
ولس فى هذا خلاف عمد الله . 

*” « مسألة » ( وإذا كان للثلام عشي سنين وأطاق الصيام أخِذ به 4 

يعنى أنه بازمالصیام يمر به وضرب علىتركه ليتمرزعليه » ويتموتده كا مارم الصلاة دي ا 
مها . وممن ذهب إلى أنه بوص بالصيام | ذا أطاقه : عطاء » والحسن » و وق فتادة» 
والشافمئ . وقال الأوزاءعية : إذ | أطاق صوم لاه أيام ˆ ا لا ور افع ) ولا بضعف مَل صوم 
شهر رمضان . وقال إسحاق : إذا 3 50 عشرة حب أن يكلف الصوم » لاعادة . واعتباره بالعشر 
أولى لأن النئ صلی الله عليه وسل مر بالذضرب على الصلاة عندها » واعتياث الصوم بالصلاج اح 0 
لقرب إحداها من الأخرى » واجتاعمما فى أنهما عبادتان بد د نيان من أركان الإسلام » إلا أن الصوم 
أشن » فاعير ت له الطاقة» لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه . 

1۰۰ <8 فصل ,448“ 

م 5 2 
ولا يحب عليه الصوم حی يبلغ : قال أحمد فى غلام احتل صام ¢ و يترك والجارية إذا حاضت . 

5 1 07 
وهذا قول أ كثر أهل الملم . وذهب بعض أعابنا إلى إمحابه على الذلام لأطيق له إذا بلغ عَشرا . لمارَوى 
ابن جرج ؛ عن حمدين عبد ال حمن » بن ألى ية > عن أ بيه » قال : قال رسولالل صلىالله عليه وسل : 

کک ارس ار ا ي ر وه ر 54 53 
« إذا أطاق الغلام” صيام ثلاث ایا وجب علهر صیام شر رمضأن » ولاه عبادة بدنية » أشبه 
الصلاة وقد أم النى” صلى الله عليه وسل ان رت على الصلاة من بلغ عشراً» والذهب الأول . 

1 3 > الى . 7 قاع 

قال القاضى 31 : الذهب عندى رواية واحدة 2 ان الصلاة والصوم لا ڪب د بلع . وماقاله امد فيمن 
ترك الصلاة يضما حل على الاستحباب . وذلاك لقول انى صلى اه عله وسم :» رف بع ار عن 
لاٹ : عن الي ج لع 2 وَعن الْمَحِنُونِ تی موق “عن عن الام تی يفط « ولأنهعبادة 
بدنيّة “ار ب على الص ىكالحج . وحديئهم مُرسل » ثم هله على الاس تحباب » وسماہ واجباً تأ كيداً 
لاستحبابه . كقوله عليه السلام : « عل اة اجب على كل ممم » . 

1۰۱ 8 فصل 35 

إذا نوى الصي الصوم من الليل » فبلغ فى أثنساء النهار بالاحتلام أو السن . فقال القاضى : يي 


صومه »> ولا قضاء عليه . لأن نية صوم رمضان حصات ليلا » فيج ثه كالبالغ .ولا متعم ان کون 


(۱) تخور : لضعف » ققد عطف عليه مرادف معناه » فو من عطف المرادف على رديقه . 
( ۲۱ - المغنى ثالث ) 


۱7 الى 


أول الصوم نفلاً وباقيه فضا »کا لو شرع فى صوم بوم تطعا » ثم ندر إتمامّه . واختار أو الطاب 
أنه يازمه القضاء» لأنه عبادة بدنية بلغ فى أثنائها بعد مضي بعض أركانها فلزمته إعادشا > كالصلاة» 
والحج إذا بلغ بعد الوقوف . وهذا لاله ببلُوغه يلزمه صوم جميءه”؟ » والماضى قبل بلوغه نفل . م م 
عن الفرض . و هذا لو نذر صوم يوم يعدم فلان فقدم » والناذر صا لزمه القضاء" » فأما مامقى 
من الشهر قبل بلوغه فلا قضاء عليه » وسواءكان قد صامه أو أفطره » ه_ذا قول عامّة أهل العلم . وقال 
الأو زاعى” : يقضيه إنكان أفطر ه» وهو مُطيق لصيامه . 

ولنا : أنه زمن مى فی حال صباه » فلم يلزمه قضاه الصوم فيه كا لو بلغ بعد انسلا رمضان . 
وإن بلغ المي وهو مفطر قبل بأزمه إمساك ذلك الهوم وقضاؤه 0 على رواتين . 

۲ «مسألة » قال ل( وإذا اسل السكافر فى شمر رمضان صام مايستقيل من بفية شهره 4 . 

أما صوم مايستقبله من بقية شهره » فلا خدلاف فيه . وأما قضاء مامغى من الشهر قبل إسلامه 
فلا يحب . ومبذا قال الشعبى” » وقتادة » ومالك » والأوزاعي” » والشافى” ؛ وأو ور وأدابالرأى : 
وقال عطاء : عليه قضاوؤه > وعن الحسن كالمذهبين 7 


ولنا : أن مامغى عمادة خرجت فى حال كفره م يلزمه قضاؤه كالرمضان الماضى . 


1۰۳ +9 فصل 448 
قأما اليوم الذى أسلم فيه فاه يازمهإمسا كه ويضيه . هذا المنصوص عن أحمد . وبه قال الاجُشّون » 


وإسحق ٠.‏ وقال مالاك ¢ وأبو ور 43 وان المنذر 5 لاقضاء عليه ¢ لأنه 0 يدرك من زمن العيادة ماع کنه 


التارّس مها فيه . فأشبه مالو أل بعد خروج اليوم . وقد روى ذلك عن أحد”" . 


ولنا 7 أنه أدرك جرا دن وقت العيادة فازمته 7 أو أدرك جرا من وقت الما 5 

) ۱( كيف بلزم صومه جميعه وقد بلغ فى أثناء لار ؟ الاولى أن يقال لا ازمه إلا صوم الباق من 
انار بعد بلوغه » أما قبله فلم يحب عليه صومه » لان سبب الوجوب البلوغ ولم يتدقق إلا أثناء النهار . 

( ۲ ) هذه المسألة تختلف عن مسألة البلوغ أثناء النهار » لان ااناذر نذر صوم اليوم جميعه » وصيام 
اليوم لا يتجرأ 4 فلز مه إعادة اليوم كله ١‏ 

) ۳ ( وهذا هو الصحيح الذى تمه عدل الله و رحمته بعيادة 5 

( ؛ ) يفرق بين الصلاة والصيام بأن الصلاة يمكن أداؤها فى جزء الوقت بخلاف الصوم فلا يمسكن 
لاف عم النهار . 


لأإن قدامة ۹۴ 


448. فمل‎ 8+ 1۰٤ 
فأما الحنون إذا أفاق فى أثناء الشمر » نعايه صوء” مابق من الأيام بذير خلاف . وفى قضاء اليوم الذى‎ 
أفاق فيه وإمساكه روايتان . ولا يلزمه قضاء مأمغى . ومبذا قال أبو ثور » والشافعى” فى الجديد . وقال‎ 
مالك : يقضى » و إن مضى عليه سنون . وعن أحد مثله . وهو قول الشافعى” فالقدم . لأنه معتى يزيل‎ 
0 ماو م ل ل‎ 58 5 5 
. المقل ؛ فلم ينم وجوب الصوم »كالإنهاء . وقال أبو حنيفة : إن جن جيم الشهر فلا قضاء عليه‎ 
. وإن أفاق فى أثنائه قضى مامغى » لأن انون لاينانى الصوم . بدليل مالو جى أثناء الصوم ل قد‎ 
, فإذا وجد فى بعض الشبر وجب القضاءكالاغاء9؟‎ 
وانا : أله مءتى يزيل القكايف » فل يحب القضاء فى إمانه »كالصغر » والسكفر » وغم“‎ 
. أبا حنيفة بأنه معتّى لو وجد فى جميم الشبر أسقط القضاء . فإذا و جد فى به أسقطه »كالصغر » والكفر‎ 
. ويفارق الإغماء فى ذلك‎ 
5 { ا « قال (وإذا رأى هلال شمر رمضان وحده صام‎ 2 ۲١ ۰۵ 
المشبور فى الذهب : أنه متى رأى املال واحد لزمه الصيام »علا کان أو غير عدل » شبد عند‎ 
٠ 0 5 سم اع 5 ا‎ 3 7 
» الام أو 1 بشهد › قبات شهاده أو ردت . وهذا قول مالك »؛ والليث » والشافهى” » وأسماب الرأى‎ 
وقد روی نبل عن اجر ۳ لايصوم إلا‎ ٠. وقال عطاء ؛ وإسحاق 4 لايصوم‎ ٠. وان النذر‎ 
ف جاع الناس 1 وروی نحوه عن الحسن 04 وان سيرين »2 لأنه مم محسكوم به دن شعبان . فأشبه‎ 
2 القاسم والعشرين‎ 
واما : أله تيقن أنه من رمضان » فلزمه صومه »کا لو گر به الحا . وحكونه محكوما به‎ 
. من شعبان ظاهر” فى حق غيره . وأما فى الباطن فپو يلم أنه من رمضان » فلزمه صيامهكالمدل‎ 
488 فصل‎ 2 ۰7 
5 ع‎ 8 01 3 ٠. - ٠. f 
فلا حب‎ ٠ فإن أفطر ذلاك اليوم جاع فعايه الكفارة . وقال أم حنيفة : لاحب » لأنهسا عقو نة‎ 
. بفعل مختاف فيه » كال‎ 
3 5 70 - عع‎ 
ولنا : أنه أفطر وما من رمضان ماع » فوجبت به عليه الكفارة »کا لو قبات شهادته » ولانسلم‎ 
. أن اللكفارة عقوبة ؛ ثم قياسهم ينتقض بوجوب السكفار ة فى السفر القصير مع وقوع الخلاف فيه‎ 


(1) كيف ركلف بقضاء مافاته أثناء جنونه وقد رفع عنه القلم حتى يفيق » فهو غير مكلف بالمسسادة 
فى أثناء جنونه . إلا إذا اعتير الجنون كالمرض و هذا بعيد » لان الجنون يزيل العقل وهو مناط التكليف . 


14 الى 


۷ « سألة » قال ( وإنكان عدلاً صم الناس بقوله 4 . 

الشبور عن أمد : أنه يقبل فى هلال رمضان قول واحد عدل » و 0 الاس الصيام” بقوله» 
وهو قول عر » وعلى »وان عر » وابن المبارك » والشافعى: ل . وروی عن أحمد أنه قال : 
فين“ أب إلى . قالأ بو بكر : إنراه وحده قم مص صام‌الناسبةوله » على ماُوى فى الديث. 
و إن كان الواحد ى جماعة الناس فذ كر أنه راه دوا إلا قول اثنين » لأنهم يعاينون ماعاين . 
وقال ا بن عفان رضى الله عنه : : لاشبل إلا شرادة این ؟ ¢ وهو قول ماللك › والليث » والأوزاعر“» 
وإسحاق .لمارّوى عبد ال حمن بن زيد بن الطاب «أن خطب الشّامر> ف اليم اذى َك 0 يد › 
فقال : إل جلت اناب رَسُول ل اله صلی الله عليه وسل وسا lS‏ دو ی أن 1 

أ انو ال و موا وه اقا وا وة انق در “فاو 
صلی الله يه و-ل قال : وم وا إراؤيته › وأفطر وا رؤب وال و بنع عك 
اين 2 وَإِنْ شد شاهدان دوا دل و 2 وَأ فط وا » رواه النسالية . ولأن هذه 
على رؤية املال » فأشمهت الشهادة على هلال شال . وقال أبو حنيفة فى الذي حكتولنا . وفى الصحو: 
لايل إلا الاستفاضة”؟ » لأنه لايحوز أن تَدْظر الجاعة إلى مَطلم الال وأبصصارم صميحة » والوانم” 
مستفعة » فيراه واحد دون الباقين . 

م ٤‏ 
ولنا : ماروى ابن عباس قال : « جاء اعرا إلى النى E‏ :رأ 


3 


الم لال . قال : شيك أن لآ إل إلا ايل و 


1 ۶ 


وه »م دورو 


أن دا عبد ورَسُولهُ ؟ قال : نعم قال : بابلل 
ادن فى الاس فل اعدا . رواه أو داود» والنسالى” » والترمذى” . وروی اين عر قال : 
رای الاس ااال » فأخبزت رسول الله صلى الله عليه وس ا رابغ فصا وام الا 
بصيامه » رواه أو داود . ولأنه خبر عن وقت الفريضة فما طريقه المشاهدة » فقبل من واحد »كاللبر 
بدخول وقت الصلاة . ولأله خبر دينى” يشترك فيه اأخير والير » فقبل من واحد عَدْل كارتوابة . 
وخبرم إنما يدل عفهومه . وخبرنا أشهر” منه » وهو يدل عنطوقه فيجب تقدعه . ويفارق امبر 


عن هلال شوال » فإنه خروج من العبادة » وهذا دخول فيا . و حد يهم فى هلال شوال ' مخالف مسألتنا » 


(۱) أى شمادة اثنين أب إلى » فالمضاف عذوف › وإلا لوجب أن يقال , انان » . 
( ۲ ) انسكوا : بضم السين أى اعبدوا . 
)۳( الاستفاضة : عموم الرؤية وشموطا لكثير من الاس . 


ابن قدامة وكا 


وماذ کره أو بكر 2 وأو حنيفة لاص . لأنه جوز اتفراد الواحد به مم اطق © الاري“ وده . 
ويجوز أن تان معرفتهم بالمطلع » ومواضم” قصدم > وحدة نظرم . وهذا لو 2 رو يته حا > بشباد 
واحد جاز . ولو شېد شاهدان وجب قبول شهادتهما » ولوكان ممتنماً على ماقاوه لم بص فيه 5 حا لا 
ولايئبت بشهادة اثنين ٠‏ ومن هنع ثبوته بشهادة اثنين رد عليه انبر الأول » وقياسّه على سائر الحقوق» 
وسائر الشوود . ولو أن جماءة فى تنم ل فشهد اثنان منهم على رجل منهم أنه طاق زوحته » أو أعد تق 
عبده » قبت شهادتهما دون من اتک » ولو أن اثنينءن أهل الجعة شهدا على الخطيب أنه قال على المنبر 
فى الخطبة شیا لم يشهد به غیرھا لقبلت شهادتهما . وكذلات لو شهدا عليه فطل » وإنكان غيرهما 


إشاركهما فى سلامّة السمع وة البص ركذا ههنا9؟ . 


1۰۸ 88 فصل 488 
وان اڪره عن برؤية املال يثق بقوله لزمه الصوم » وإن ل يبت ذلك عند ا اک » لأنه خير 
بوقت المبادة بشترك فيه احير والخبر . أشبه البر ن رسول الله صلىالله عليه وسل وا عق دول 
وقت الصلاة » ذ کر ذلاك ابن عقيل . ومقتضى هذا : أنه يازمه قبول” انير » وإن رده الاک . لأن رد 
الما 31 يجوز أن يسكون لمدم عابه حال الخخير . ولا يتميّن ذلك فى عدم المدالة » وقد مجهل الها 1 عدا 


من م غيركه عدالئته . 


۳۱۰۹ 8 فصل 0ه 

فإن کان الخبر مرا فیا الذهب قبول قوها . وهو قول ألى حنيئة » وأحد الوجهين لأعاب 
الشافى” » أنه خبر دينى” 00 أشبه الرو 3 » واللير عرن القبلة » ودخول وقت الصلاة . وحتمل 
أن لاتقبل لأنه شهادة برؤية الملال » 0 بقبل فيه قول اراق ٠كهلا‏ شال . 

۱11° « مسألة » قال لإ ولا بطر إلا بشهادة اثنين 4 . 

وجملة ذلك : أنه أنه لا يبل ف ا شكال إلاشهادة اثنين عدلين » فى قول الفقماء یمم ؛ إلا أبا 
ور فإنه قال : قبل قول واحد N‏ طرفى شهر رمضان » 5 الأول e‏ خبر يستوى فيه 
الخبر والخبر » أشبه الروابة » وأخبار الديانات . 

) ۱( لطافة المرتى : دقته وصغر حجمه. 

0 3 ( هذا می على أن الإثيات مقدم على النفى 2 و يلمغى اكه عا کان فيه المصلحة لس لين 3 وإذا 
جوزناه فى الصيام » فلا جوز أن نحسك به فى الطلاق وقول الخطيب علا لبر إذاكان ضد مصلحة الخطيب 
وضد مصاحة السلبين منعاً للفتنة والشقاق فى صفوف المسلدين 


1 الى 


ولناً: خير عبد الرجمن ن زيد بن اوغ انق عر عن النى صلى الله عليه وس « زه 
جار شهادة ر جل واحد كَل رئؤية الال » وَكآن لا بجي عل شاد ة الإفطار إلا مادء رَجِلَيْن » 
ولأنها شبادة على هلال لايدخل ببا فى العبادة » فل تقبلل فيه إلا شهادة انين »كسار الشهور . وهذا 
يفارق الخير » لأن الجر يقبل فيه قول الخير مع وجود ابر عنه » وفلارت عن فلان » وهذا لايقبل 
فيه ذللك » فافترقا . 

1۱ +8 فصل 0 

ولا يقبل فيه شرادة رجل وامرأتين » ولا شهادة النساء المتفردات وإ إن کن » وكذلك سائر 
الشهور . لأنه مما يطخم عليه الرجال » وليس عال » ولا يقصد به الال . فأشيه القصسّاص و القياس 
يققغى مثل ذلك فى رمضان » ولكن تركناه احقياط] لامبادة . 


1" +8 فمل 9ه 

وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلانينَ نوما » ول بروا هلال شو'ل » أفطروا وجا واحداً » وإن صامُوا 
بشبادة واحد 0 بروا اهلال » ثفيه وجهان 

(أحدها ) ل أرون . لقوله عليه السلام 0 : وَإِنْ شَهدَ 1 تان فووا َأَفْطروا 4 > ولأنَه فطر ¢ 
0 1 
م بز أن يستند إلى شهادة واحد »كا لو شهد بهلال شوال . 

( والثلف ) *يفطرون . وهو منصوص الشافمى” . ولك عن ألى حنيفة » لأن الصوم إذا وجب 
وجب الفطر لاست كال المدّة لابالشهادة » وقد يثيت قبا مالا ينبت أصصلاً . بدليل أن النسب لابثيّت 
بشهادة النّساء » وتيت بها الولآدَةٌ . فإذا ثبقت الولادة ثبت النسب على وجه التبع للولادة كذا هاهنا . 
وإن صاموا لأجل الذي لم يفطروا وجا واحداً » لأن الصوم إا كان على وجه الاحتياط ؛ فلا تجوز 
اروج منه عثل ذلك . واللّه أع . 

۳ « مسألة » قال ل ولا يفطر إذا ره وحده ) . 

رُوى هذا عن مالك » والليث . وقال الشافي” : ل أن كل یف لابراه اح لأنه 
يتيقنه من شوال » لاز له الأ كل” »> كالو قامت به بيئة . 


E E‏ الى من 


لاساو او ون ارال تج « ان رحلين قدم ا الريتة » وَقَدْ رأ الهلآل» وَقَدْ 
صح الاس صياماً » فأتياً عر » فذ كرا دلت ل قتا لأَحَرهًا : امال“ نت ؟ قال : بن مقط 


قال : الات عل ذا ؟ قال کی لأطوم وقد نت الكل . وقال للآخر : قال : أنا صائم . 


لابن قدامة حل 


قال : ما لع على ةا ؟ قال : لم 6 لاف ˆ الاس صياء” . قال اذى امار : الآ كان 
6 وج راسك 2 نودی فى الناس : ناخ ر جوا » أخرجه سعيد » عن نعلي ؛ عر ن أثوب» 
عن أ ا ما أراد ضربه لإفطاره رؤيته » ودقع عنه الرب كال الشهادة به » ويصاحيه . 
ولو جاز له الفطر” للا أنكر عايه» ولا تومّده . وقالت عائشة : « َّ بطر وام الفطر الإا عة 
مين » ول يرف لها مخااف فى عصرم » فسكان إجماما . ولأنه يوم 0 م به من رمضان » فل 1 
الفطر فيه »كاليوم الذى قبله » وفارق ماإذا قامت البينة فاه حكوم به من شوكال مخلاف مسأاتنا . 
وقوهم : إنه يتيقن أنه منشوال . قلنا : لا ثبت اليقين » لأنه محتما 2 الرالى خُيّلَ إليه 
کا رُوى أن رجلا فى زمن عر قال : « لق رايت الملل « i‏ ل له ام عَيدَكَ لك فسحها » ثم” قال له 
ترام ؟ قال : لاء قال : لعل شر من حاجبك قوست كَل عَْنكَ قَفلمَدتَا علدلا » أو ماهذا معناه . 


۱1€ 8 فصل 4&4 

فإن رآه اثنان ولم يشهدا عفد الا 3 جاز ان مع شهادتهما الفطر » إذا عرف عدالتمءا . ولسكل” 
واحصد منهما الفطر” بقولها . لقول انى" ص الله عليه وسل : « وَإِذَا شَهِدَ اثنآن فَصُومُوا وَأفطرنوا » 
وإن شهدا عند الما ک 0 د شهادتهما مله حالما فلن عل عدالتهماء الفطره بقوطها . لأن رد الحاكم هنا 
ليس م منه . وإنما هو توكف اعدم علمه . فهو كالوقوف ء الهم انتظاراً للبيّئة . وهذا لو ثبت 
عدالتهما بعد ذلك 5 بها » وإن ل يعرف أحدها عدالة صاحبه لم جز له النطر » إلا أ نيک بذلك 
الحم ٤‏ اثلا بفطر ترؤيته وحده . 

6 « سألة » قال ل( وإذا اشتبهت الأشهر على الأسبر » فإن صام شرا يريد به شهر رمضان 
فوافقه أو ما بمده أجزأه . و إن وافق ما قبله لم ده 5 

وجملته : أن م كان محبوساً أو مطمورا » أو فى بعض النواحى النائية عن الأمصار لا 0 
الأشور بالخير » فاشتببت عليه الأشّر . فاه يتحرتى وبحتهد » فإذا غلب على ظيْه عن أمارة تقو 
فى نفسه دخول شهر رمضان صامه » ولا محلو من أربعة أحوال 

( أحدها ) أن لايتكثف له الال . فإن صومه صميح وعحرئه . لأنه أدى فرضه باجتهاده » فأجزأه . 
كا لو صلی فى بوم الغ بالاجتهاد . 

( الثالى ) أن ينسكشف له أنه وافق الشمر أو مابعدهء فإِنه تمزئه فى قول عامّة الفقباء . وجك 
عن الحسن بن صالح : أنه لا تنه فى هاتين الحالتين . لأ صامه على الشلك" » فل يحرئه »كا لو صام يوم 


۱۸ الى 


الثك فبان من رمضان » ولس بصحيح . لأنه أدّى فرضه بالاجتهاد فى عله . فإذا أصاب أو لم بعلم الخال 
أجزأه »كالقيلة إذا اشتمبت » أو الصلاة فى يوم الذي إذا اشتبه وها . وفارق نوم الشك » فإته ليس 
محل الاجتهاد » فإن الشرع أعى بالصوم عند أمارة عينها » ۸ا لم توجد ل جز الصوم . 

: ( الال اثفالث ) وافق قبل الشر فلا جره ء فى قول عامّة الفقهاء . وقال بعض الشافميّة : زه 
فى أحد الوجهين »كا لو اشتبه نوم عرفة فوقنوا قبله . 


ولنا : أنه أتى او . وأما المج فلا نمه إا فا 


2 


إذا أخملا الفا كلهم لعظام ةة علمم ٤‏ وإن وقم ذلك لنفر مم 1 م م . ولأن ذلاك ا مله 


rk 


ف القضاء حلاف الصوم 2 


( الال الرابع ) أن نوافق مضه رمضاريل دون بعض » ثا وافق رمضان أو مده جز اه » وما 
وافق قبله لم بحزله . 


حلفا فصل ,448 

وإذا وافق صومه بعد الشهر اعتبر أن يكون ما صامه بعدة أيام شهره الذى فاته » سواء وافق ما بين 
هلالين » أو لم واف . وسوا كان الشهران تامّيْن أو ناقصين » ولا جز أقله من ذلك . وقال القاضى : 
ظاه ركلام انرق“ : أنه إذا وافق شرا بين هلالين أجزأه » سوا ءكان الشهران تامّين أُو ناقصين » أو 
أحسدما ناما والآخر” ناقصاً » وليس بصحيح . فإن الله تعالى قال : ( فمدة من أيام رمن ) ولأنه فانه 
شهر رمضان » فوجب أن يكون صيامه عة مافانه »كالريض والسافر » وليس ىكلام ارق تعرتض 
هذا التفصيل ؛ فلا جوز حل كلامه 1 ماضخالف الكتاب والصواب . 

فإن قيل : أليس إذا ذر صوم شمر نه مابين هلالين ؟ 

قلنا : الإطلاق تحمل على ماتناوله الاسم »و الاسم يتناول مابين الهلالين . وهبنا حب قضاء ماترك . 
فيجب أن براعى فيه عة المقروك »كا أن من نذر صلاء أجزأه ركمتان » ولو ترك صلاة وجب قضاؤها 
بعدة ركماتها » كذلك هبنا الواجب بعدّة مافانه من الأيام » سواءكان ماصامه بين هلالين » أو عر 
شهرين » فإن دخل فى صيامه نوم 0 مت به » وإن وافق ایام التشريق فہل تد بها ؟ على روايتين 
بناء على صحّة صومها عن الفرض . 


1۱1۷ +8 فصل 448 
وإن لم بفلبعلى ظن الأسير دخول رمضان فصام لم جره » وإن واف قالشهر » لأنه صامه على الك 


لان قدامة ۱۹ 


جز له كا لو نوى لياة الشك" : إن كان عدا من رمضان تهوفرضى »> وإنغلب على ظنه من غير أمارة 3 
قال القاضى 5 عليه الصيسام 4 ويقعى إذا عرف الشمر > كالذى ‏ خفيت عليه دلائل” الفبلة ¢ وي لى 
على حسب حاله . ويعيد . وذکر أو 5 فون خنيت عليه دلاثل القبلة هل يعيد ؟ على وجوين . 
کذلات مخرج على قوله ههنا . وظاه ر کلام ار : أنه بتع ری » فتى غلب على ظنه دخول الشهر ص 
صومه » و إن لم بين على دليل . لأنه الا e‏ تفا إلا وسعما. وقد 
ذكرنا مثل هذا فى القبلة . 

1۸ 23 فصل 448 

وإذا صام تطعا ذوافق شمر رمضان لم ره . نص عليه أحمد » وبه قال الشافعى” . وقال أصصاب 
الرأى : زه . وهذا ينبنى على تعيين النية لرمضان . وقد مغى القول فيه . 

۹ « مسألة » قال ل ولا يُصام نوما الميدين » ولا أيام؛ القشريق » لاعن فرض ولا عن 
تطودع . فإن قصد لصيامها كان عاصياً » ول جره عن الفرض ) . 

ج نع آهل الل على أن صوم :وى العيدين منبية عنه » حرم فى التطوتع » والنذر المطلق » والقضاء» 
وامكتر: . وذلك لارَوى أو عبيد مولى ن أَزهر » قال : شهدت المي مع عر ن الطاب » اء 
06 0 ار طب الاس . فقال : إن هذرنن يامَين” 2 هى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 
صيامهما : يوام فار 3 8 صيايك” واكم ا ف ين ] کک“ 6. وعن أب هريرة : 

30 د ْ 0 
«أن رسول اله صلى اللهعليه وسل ہی عن صيأم مان : بوم فر ودوم أضحى » وعن أبى سعيك 
مثل” rr‏ ف علمهما . والمى يقتضى فسا اہی“ ع4 ور 5 واا صوممما ا ن الفذر المعين ¢ ففيه 
خلاف » نذاكره فما بعد إن شاء الله تعالى . 

۲۰ « مسألة » قال ١‏ وف أيام التشريق عن أبى عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه يصومها 
ا ن الفرض » : 

وجملة ذلك : أن ا ا و 9 کک لار وین ادل قال : قال رسول 

الله مكلا : « آم ال شريق يام كل وشراب وذ ” 
عبد الله بن حذافة قال : « ہنی رسول لجلا أيام مك أتادى : أا الناس إا اا أ أ کل وشراب 


عر ٣‏ وجل » متفق عليه .وروی عن 


ا 


١ (‏ ) هسكذا فى النسخ المطروعة والخطوطة » والقواعد النحوية تقتضى أن يكون الأسلوب , إن 


هذين بو مان » . 


۱۷۰ اغى 


ويعال » إلا أنه من روابة الواقدى” » وهو ضعيف . وعن عمرو بن العاص أله قال : « هذه الأبا.” 
التي کان رسول الله ماق يمره إفطارها ء وى عن عيآمباً » قال مالك : وهى أيام التشريق » 
رواه أو داود . 

ولا محل صيامُها تطوّعا فى قول أ كثر أهل الل . وعن ابن الزبير : أنه كان يصومها . وروى 
نحو ذلك عن ابن عر » والأسوّد بن يزيد . وعن أبى طاح : أنه كان لا 'يفطر إلا وى الميدين . 
والظاهرث : أن هؤلاء لم يبأفهم ن رسول الله و عن صيامها » ولو بافهم لم يدوه إلى غيره . وقد 
رَوى أو م مون 3 هالىء 3 دح مم ع اشر ن عر ّ بيد 0 5 العاص > فورب 
لثما ماما فقال :كل ء فقال : إلى صانم فقال عرو گل فرق الام الى كان سول الله 
صل الله عليه وسر یأر بإفطارها وى عن صيآميا» والظاهر أن عبد الله بن عرو أ:طر لا بلغه نه 
رسول الله صل ال عليه وس . 

وأما صومبا للفرض » ففيه روايقان : 

( إحداها ) لاوز . لأنه منعىة عن صومما ء فأشبت نون العيد . 

( والثانية ) يصح صومءا للفرض . لا رُوى عن ابن عرو و اما قلا : « ا قأام 
ندري أن و إلا ل 5 د المي » أى لر إا عدم الوق . وهو حديث يح »> روأه 


البخارى . و يقاس عليه كل مفروض . 


1۲١‏ +8 فمل هه 
ويسكره إفراد بوم الجمسة بالصوم إلا أن يُوافق ذلك صوماً كان يصومّه » مثل من يصوم وما » 
ويفطر وما » فيوافق صومّه بوم الجعة » ومن عادئه صوم أُول بوم من الشهر أو آخره » أو نوم نصفه» 
وعو ذلك . نص عليه أحمد فى رواية الأثرم » قال : قيل لأ عبدالله : صياء” نوم اة ؟ فذ كر حديث 
النهى أن تفرد . ثم قال إل أن يكون فى صيام کان يصومُه . وما أن فر قل » قال : قلت : رجا“ 
کان يصوم و » و بطر وما 3 فوقسع فطر ه وم اجس »> وصومه يوم الخمة » وفطرثه نوم السبت » 
قصام اللمعة مفردا . فقال : هذا الآن ١‏ حمل ضوف خا » إنما كره أن يتم الجعة . وقال أو حنيفة 
ومالك : لايكره إفراد الحمة » لأنه بوم » فأشبه سار الأيام . 


ونا : ماروي أب عريرة قال : عت رسول ام لال بقول : « لا 


أبن قدامة ۱۷1 


إلا يما يله أ دة » . وقال ممدين عبّاد : سألت جارا : أتى رسول اله صلیالله عليه وسل عن 


صوم نامر الم ؟ قال العم » متفق علیپما : وما ن جور ية بت الحارث « أن الت و دحل ع 

يام الجمة واه ضا 2ة فقا 9 ٿان الت : لآ . قال :1 ريدن أن موی عدا ؟قالت :ل 

قال : فى » رواء البخارى » وفيه E‏ ا رسول الله َكلت أحن , أن شيم . 
وهذا الحديث يدل على أن المتكروه إفراده » لأن تبيه معلل بكونما ل تمر أمس » ولاغدا . 


۱ 8 فصل ل د 


قال أصحابنا : يمكره إثراد نوم السبت بااصوم . لما رّوى عبد الله بن شر عن الى كل قال 


0 لانصوموا و 2 السيت إل ۴ اون ا « أخرجة الترمذى » وقال : هذا حديث حسن 


کے ة 


1 أ 2ه e‏ َه 0 1 جع و دوس 
وروى يضا عن عبد الله بن ب ع احته الصّاء : أن رسو الله صلى الل عليه قال : « لاصو موا نوم 
٤‏ 
> 


لر س ت 


05 ا 9 a‏ ع عا ٤‏ 
الست إلا فا رض ای فإن 1" د إل لاء عت © أو عود شر 


د 


و ےو 
E‏ 4 أخرجه أبو داود . وقال ألم سي عيد ا 37 س : هعديمة 2 ا . قال ال رم 


0 أبو عبد ت اھا ضا م يوم السبت ” 1 به » ققد جاء فيه حديث الممّاء . وكان حي بن سعيد 
يتقيه ¢ أى ن دی نهدتو عه من ن أف عاصے » والكروه إفراده 7 فإن ضام معه غيره ۸ يشكره 5 
لحديث ألى ھی رة › جورب »> وإن وافق صوماً الإسان ۾ يلكره علا قدمناء . وقال اعانا : 
ويكره إفراد يوم الَدرُوز”"©؛ ويوم لجان بااصوم » لأنهما يومان عامجا التكفار » فيكون 
خصيدمبما بالصيام م دون غير م موافقة لم فى تعظيم» 5 اکرو > يوم الست 3 وعلى قياس هذا کا“ عي 


الكفار 3 5 يوم يفردونه بالتعظيم . 


ع" 8 نعل هوه 


وکر إفراد رجب باله وم . قال أحمد : وإن صامه رج ل أفطر فيه يوما أو أَبَاما بقدر مالا يصومه 


a‏ . ووجه ذلك : مار رَوى أحمد بإسناده عن حرم بن ار » قال : : رايت ع صرب ا كنه 


لرَجُبين 0 کی بوا فى العام قول :لوا كا ا هو شمر كانت تمقامة اللاهاية » . و بإسناده 


)١(‏ الاسلوب معناه : ولا تنوى أن تصوم غداً لآن «لمء تقلب المضارع إلى الماضى » والغد مستةبل 
ذعطفه على الماضى لا يصح . ( ؟) لحاء عنب : الل<'ء قشر الشجر . 

(+( التيروز : أول نوم فىالسنة » أى عبد رأس السنة » والمورجان : بوماحتفال الكفار واجتماعهم . 

(؛) المترجبين : الذن بخصون شمر رجب بالصيام . 


لفن اغى 


عن ابن عر « أله کان إِذَا رَأى الاس وَماَبعدُونَ لر جب كرهة ؛ وقال : ُومُوا مله وَأفْطئُوا » . 
وعن ابن عباس وه . وبإسناده عن ایی کر « أنه دحل کل ألم وعندم سلال جد د وكيزان» 
فقال : ما هدا ؟ فقالوا : رجب نصُومّه . قال : أجل ر لضان فا فا اقول وک 
التكيزان » . قال أحمد:م و کن يضوم السّنة » صأمه » وإلا فلا يصومه » متوالياً ؛ يفطر فيه . 
ولا يشبّه برمضان . 


1€ 8 فصل ,448 

وروی أو قتادة قال : قيل « يارسول اللو » فكيق عن صم | اله و قال : لاصام وَل فط 2 
ا و ر و بطر ' » قال الترمذى” ن و ا موس انحن النىّ صلى الله عليه 
وسم قال aD:‏ ن ضام 8 صقت علي 1 »قال الأثرم : قیل لی عبد الله : فسّر مُسدَّد قول 
أ موعن :م من صام الد نة يك عليه ھج ” » فلا يدخاما . فضحك» وقال کک 


هر ضية 

CET BM RRS‏ » ومافيه من الأحاديث ؟ قال أو امطاب 
یکره إذا أدخل فيه نوم العيدين » وأيام التشريق » لأنأحمد فال : إذا أفطر نوي العيدين » E‏ 
رجوت؛ أن لايكون بذلك بأس . ورُوى نحو هذا عر مالك » وهو قول الشافعى” . لأنّ جماعة 
من الصحابة »كانوا يسْردُونَ”" الصوم . منهم أبو طَلْحَة ء قيل : إِلّه صام بعد موت النى” صلى الله 

عليه وسل أربعين سنة . 
والذى قوی عندى : أن صوم الدهر مكر وه وان م یمم هذه الأيام » فإن صامها فقد فمل محرا . 
وإنما كره صوم الدهر لما فيه من المشقة والضعف » وشبو 0 1 أن النې مكلا قال 


لعيد الله بن عرو : د إثك لصوم اهر » وتوم الل ؟ فقلت : تم : نك إذا فمل ذلك" 
همت ليفك ونم تالتش ء لآصام م صام الهر » صوم ثلاث يام . صوام” اهدر 
كله »قات : فزق أطي ا كر من ذلك . قال : فم" صم داو وکن يضوم يوما و بطر يوماً 
)0( أكفا السلال : قلها ورى مافها . (۲) يسردون الصوم : يوالونه . 
(۳) ممت له عينك : غارت له عينك » وه وكناية عن الضعف الذى يفشا عنه غدّور العين ودخوها 
فی عجرها 5 


٤ (‏ ) نفرت له النفس : نفہت يفتحالنون وكسرالفاء وفتح الحاء : أصاءما الإعياء والكلال » ومضارعه 
تنفه بفتح الفاء 0 فهو من باب فرح يفرح . 


لان قدامة ۷۴ 


ولاب إذا لا ؛ وفى رواية : وهو أَفْضَلْ الصيام» أفقلتة : إلى أطي ق فصل من" ذلك » قال : 
لا أَفْصَلَ مر ذلك » رواه البخارئ . 

. 4 سألة » قال : ل وإذا رؤى الملال نهاراً قبل الزوال أو بمده فهو لليلة القبلة‎ « ٥ 

وجملة ذلك : أن المشمور عر أحد : أن الملال إذا رؤى نهار قبل الزوال أو بعده » وكان ذلك 
فى آخر رمضان » لم 'یفطروا برؤيته . وهذا قول عر » وابن مسءود » وان عر » وأنس » والأوزاعى » 
ومالك » والليث » والشافعى" . وإس<اق» وأبو حنيفة . وقال الثورى” » وأبو يوسف : إن رؤى قبل 
الزوال فمو لايلة للاضية وإ ن كان بعده فمو لليلة القبلة . ورُوى ذلك عن عر رضى الله عنه » رواه سعيد 
لأن النی مكل قال : « صُومُوا ار وبتر وَأَفْطرُوا إرؤيتر» وقد رأوه » فيجب الصوم والفطر . ولأن 
ماقبل الزو ل أرب إلى الماضية . وح هذا روابه عن أجد . 

ولنا : مارّوى أبو وائل قال : « e‏ رات حانقين - إن الأهلة م 
کی ين رو ا راد 0 * الال نهار فل تفطر وا حَتَى مسوا . إلا أن يبد پد رَجلان اسما ريه 
الأش عشي » ولأنه قول ابن مسعود e e‏ من الصحابة . خيرم مول على ماإذا 
شي , بدايل مالو رى بعد الزوال . ثم إن الخبر إعا بةتغى الصوم واافطر من الغد » بدليل 
مالو رآه عَشية . فأما إن كانت الرؤية فى أول 0 اننا :+ أنه لبيدلة القبلف: وهو قول 


3 
انمد ےر 


رؤى عش 


OLS ae‏ وعرن أحد زا أخرى : أنه للماضية . فيلزم قضاء ذلك 
اليوم ء وإمساكبقيته احتياطاً لاعبادة . والأولُ أصح . لأن ما 0 لليلة القبلة فى آآخره فمو لطا فى أوله » 
کا لو رؤى بعد المصر . 

. ) دسالة » قال رو الاختيار تأخير السحور وتمجيل الفطر‎ 5١55 

اكلام فى هذه السألة فى فصاين : 

۷ ل الفصل الأول 4 فى السحور . والكلام فيه فى ثلاثة أشياء : 

( أحدها ) فى استحيابه . ولا تم فيه بين العاساء خلاقاً . وقد روی أنس أن النى” مش قال : 
« سر وا » إن فى السو ر بر ك 4 متفق عليه . وعن عرو بن الساص . قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل : « فصل ماين صيآمناً وصيام هل الكتاب ا کل اسر » أخرجه مسل » 
وأو داود » والترمذی » وقال : حديث حسن يح . . وروی الإمام ا بإسناده » عن أىسعيد قال : 


>6 شاع سم 


قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « الور برک » فاو تَدَعُوهُ» وَل ن جرع أحد حر 


١ Vt‏ الى 


اء . ان الله واگ بصن ن لی اسر 2 

( الثالى ) فى وقته . قال أحمد : تمحبنى ا السحور . للا رّوى زيدُ بن ثابت قال : « E‏ 
م رسول اله صلی الله عليه وسل من إلى الملا . قات : گر كان قد دل ؟ قال : سين 
30 » متئق عليه . وروی العر بض ب سآرية قال : « دای رول ا صلل اله عله وسل ل 
احور » فقال : مإ إلى الَدَاء ارك » رواه أو داود والنسالى : سما غَدَاء لقراب وققه منة . ولأث 
اللقصود بالسحور التقوّى على الصوم » وما كان أقرب إلى الفح ركان أعوّنَ على الصوم . قال أو داود : 
قال أو عبد الله : إذا شك فى الاجر بأ كل حى سيقن طلوءه . وه_ذا و ا 
والأواعية : ( ۹ وکوا واش بوا یی نین 00 
انيضر من 0 4 مرن الجر ) . وقال النوة و يك : a‏ ن حور ر وان 
بلآل و ا ر لطي لیل »وا کن ال اللي ف لأف » قال الترمذئ : هذا حديث حسن . 
وروی أو قلاية قال : قال أو بكر الصديق رضى اله عنه » وهو يخر : « باغلا لام أف اباب 
لا اا لصم » وقال رجل لابن عباس : « إلى اتسر ذا دكت سكت . فقال ان 
عراس : کل ماگ کت » حي لال » اما الجاع فلا تحب تأخيره » لأنه ليس ما يتقوتى به , 
وليانتهان ور ل ؛ وحصول الفطر به . 

( اثالث ) فما يتسحّر به . وكل” ماحصل من أ كل » أو شرب » حصل به فضيلة السحور » لقوله 


لاعس م 


عليه السلام : « وَل أَنْ ؛ جرح أحد >" حر رع ون ما » وروی أو هريرة عن الننبى ' يلي فال : ا 


سدور اين العم » رواه أو داود. 
۸ (النصل الثلى 4 فى تمحيل الفطر . وفيه أمور ثلانة : 


( أحدها ) فى استحبابه : وهو قول أ كثر أهل العسل . لما رَوى سمل بن سعد الساعدى : أن 


الى صلى الله عليه وسل قال NY:‏ ل امت حير ماكلرا الفط » متف عليه . وعن ألى عطيّة قال : 


« حلت أا مسر وق a:‏ . قال مسروق : رَجُلان رسول اه صلى الله عليه وسل 
سرا ور 


حدما يمل الإفطار » وبمل انرب » لاخر يخر الإفطار بوخ الِب ؟ قالت : من ا 
يمل الإفطار ويسر ارب ؟ قال عبد الله . قالت : گذا کان رسول الله صلى اله عليه وسل 
0 اراسي بسن ألى مسريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل يقول الله تعالى : « اح 


1 ەر 02000 


عبادرى إلى | سرعم فطراً » قال الترمذی : هذا حديث حسن غريب . وقال أنس : « ما رأ 


لأن قدامة واج 


ساك 35 عا 4 ووه عا حرق عاد مر 6 
رسول الله صلی الله عليه وسل 005 ی يفطر وو على شرابة دن مأء » وواه اين عبد الي . 
ر 


( الثانى ) فما بفطر عليه يستحب أن 'يفطر على راطبات . فإن ل يكن فملى رات . فإن لم 


فعلى الاء الما رزوی أنس قال : کان رسول الله صلى الله عليه وسل ثبقطر على رطبات قبل أن بص 


N ف اه زوه‎ O EE RE 
: والأثرم » والترمذى » وقال : حديث حسن غریب . وعن سامان ن عاص قال : قال رسول ان اة‎ 
لطر على كر کان لم عد لطر على للَاء فَإِنَهُ هور » أخرجه أو داود‎ E EG 
. والترمذى » وقال حديث حسن جميح‎ 

( الثالث ) فى الوصال . وهو أن لا يفطر بين اليومين بأ كل ولا شاب وهو مكروة ى فول 
أ كثر أهل المر وروی عن ابن الزبير آنه کان واصل اققداء برسول الله صلى الله عليه وسل . 

ولنا: مارّوى ابن عر قال : « وَاضَّلَ رَسُول الله و صلىالله عايه وسل فى رمان » فَوَاضَل اناس . 
فی رول اللو صلا عليه وسا ان الوصا ل . فقوا : إل رار قال : إلى ل ا 
إلى اط اس » متفق عليه . وهذا يقتضى اختصاصه بذاك » ومضع إ لاق غديره به . وقوله : 
« إلى واس » تمل أنه بريد أنه يمان على الصيام » ويفغيد اش تهالى عن الشراب » والطعام » 
معزلة من عم و وشر ب . ومحتمل أنه أراد : إلى اط a‏ واس تة » ولا لظا عل حَتيقته 
والأول أظهر . لوجمين : 

( أحدها ) أله لو طم ورب حقيقة 0 7 ٠‏ اناد على قو « ارال 

( والثاى ) أنه قد روى أنه قال : « | إا 
ولا جوز الأ كل فى النهار له » ولا لغيره . 

إذا ثبت هذا : فإن الوصال غسير” رتم . وظاهر قول الشافمى“ : أنه حرم تقريرا لظاهر النهى 
فى التدريم . 

ولنا : أنه ترك الأ كل والشرب المباح » فم يكن رما کا لو تركه فى حال الفطار . 

فإن قيل : فصوم لوم العيد رم مم كو نه توا الأ كل والشرب المباح ؟ 

)۱( حسا . شرب شيثاً مشبعاً » والحسوات جمع حسوة بالضم : وهو الثىء القليل » أى شرب قليلا 
من الماء على دفمات . 

١ (‏ ) فى رواية أخرى ١‏ إن أبيت يطعمى ری ويسقينى » . 


اهن انى 


قلنا : ما حرم ترك الأ كل والشرب بنفسه . وإنما ع بنية الصوم . وهذا لو ركه من غسير نية 
الصوم لم يكن رما . وأما النهى فإنما أتى به رة لهم ورفقاً بهم » لما فيه من المشقة عليهم » كا نعى 
عبد الله بن عرو عن صيام النهار » وقيام الليل » وعن قراءة القرآن فى أقل من ثلث . قالت عالشة : 
« تی رول اللو صلی الله عليه وسل عن الْوصَال رة ليم » وهذا لا يقتضى الحرم . وهذا لم يفوم 
منه أحاب النى مركي التعرى . بدليل أنهم واصلوا بعده » ولو فهموا منه التحري لما استجازوا فعله . 
قال أبو هريرة  :‏ تی سول اللو صلى الله عليه وسل عن الوصال . كلما بوا أن يتوا وَاصَلَ م 
اما ووم نمه روا اطلآلَ » فقال : لا ار ردک : كالستكل لي جين أَبَا أن ينوا » 
متفق عليه . فن واصل من سجر إلى سر جاز . انا رّوى أو سعيد أنه ع رسول الله صل الله عليه 
وسل يقول : «لاً تراص اوا » ا أرَادَ أن ُوَاصل فليواصل حى السحر » أخرجه البخارىة 
وتعحيل الفطر أفضل * لا قد مناه . 


۱۲۹4 +88 فصل 8 


و بجحب تطير الصائم . لا رو زيد بن خالد اهن » عن النبى” صل الله عليه وسل أنه قال : 
٠ 0‏ 5م شور 


« م قط فط صا كان لمل أَجْرِهِ م بر أن ص من ا ر الام شىء » قال الترمذى” : 


هذا حديث حسن یح 


° 8 فصل 6ه 


سار وم 6 


روى ابنعباس قال e‏ صلی اله عليه وسم إا فر ˆ قال: الختا وع وذ 7 
أفطر نا » فقي مدا ء | ت أنت ا في » : وعن اين عر قال : « كان رس ول الله صلی الله : 
عليه وسل إا أف ر يقول : ذهب الظما » رابات الوق 2000007 


و 
۹ « مسألة » قال ل( ومن صام شمر رمضان وأتبعه بست من شوال وإن فرقها. ف-كآنما 
صام الدهص 4 : 
وجملة ذلك : أن صوم ستة أيام منشوال مستحية عند كثير دن أهل العم .روى ذلك عن كەب 
الأحبار » والشعبى ؛ وميموت بن مم ران . وه قال الشاففى” » وكرهه مالك . وقال : ما رأيت أ<داً 
ء ا سء 
من أهل الفقه يصومُما » ول يبلذنى ذلك عن أحد من السلف » وإن أهل العم يكرهون ذلك » ويخافون 


واس و 
يدعت وأن باحق رمضان ما ليس منه - 


1 لذن ق دأمةُ ۱۷۷ 


ولا : مارّوى أو أيّوب قال : قال رسول اللهصلى الله عليه وسل : «من صام رمضآن و 
0 9 
نشول a‏ أا صم اله » رواه أن داود » والترمذۍ ء وقال : حديث حسن. وقال أحمد : 


هو من ثلاثة أوجه عن النى ؟ صلل الله عليه وسل .و روى سعيد بإسناده عن وا قا ل : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسل : « من ضام رصان جه مقر اع وا عة E‏ د الفطر . وَذَلِك 


ا سن )6 يعنى أن الحسنة بعشر أمثاها . فالشمبر بعشرة » والسقة ستين بو 8 ۽ فذللك انا عشر شمر 0 
وهو سنة كأملة . ولامجری هذا يحرى التقديم إرمضان » لأن نوم القطر فاضل . 
فإن قيل : فلا دليل فى هذا الحديث على فضيلتها . لأن النىت صلى الله عليه وسل شبه صيامه! بصياء 
الدهر » وهو مسكروه . 
قانا : إنما كره صوم الدهر لما فيه من الضعف » والتثبيه بالتبسّل » لولا ذلاك لكان ذلك فضلة 
عظما لاستغراقه الزمان بالفيادة 3 والطاعة Ê‏ والمراد باعذير التَدُبيه” به ف حصول العبادة 4 على وحه عرى” 
E‏ على مس يساس ا و س خده ر که 
عن المشقة 17 قال عليه السلام :من ضام كلانه ايام ف کل هر کان ن ضام الذهر «( ذ کر 
ذلك حا على صیامما » وبيارف فضاما . ولا خلاف فى استحبابها . ونهى عبد الله ت عرو عن قراءة 
القرآن فى قل“ من ثلاشر» وقال :« من مرا ( قل هو اه ا ما قرأ ثلث لقره آن» أراد 
التشبيه بتك القرآن فى الفضل » لافى كراهة الزيادة عليه . 
إذا ثبت هذا : فلا فرق بين كو نما ae‏ »أو مغن 00 »فى أول الشهر » أو فى أخخره لأن الحديث 
5 5 ع 
ورد بها مُطلقاً من غير تقييد . ولأن فضيلتها لكو نها تصدير مع الشهر ستة وثلاثين بوم » والحسنة 
بعر أمثالها » فيتكون ذلا كثلائمانة وستين بوماً » وهو السدة كلها . فإذا جد ذلك فى كل سنةر 
صا ركصيام الده كله . وهذا العنى حصل مع التفريق . والله ام : 
Y1‏ » مسأل » قال ۾ وصيام عاسورًا كار سَنة . © ويم عر عَرقَة فار سكين 4. 
وحماته : أن صياء هذين اليومين مستحب . لما رتوى أبو قتادة عن الى صلى الله عليه وس لم أنه 
2 عع لص ب e‏ برس yt‏ اموسر الى وحص امهم 
قال : « صيسام عرفة إلى أحتسب كلى الله أن يكفر السنة التى قله والسنة عد » وقال 
e 8 4‏ و ا ٤‏ ع م ا 04 
فى صيام عاشوراء « إلى احتسب عل الله أن يكفر السنة التى قبل » أخرجه مسل . 
إذا ثبت هذا : فإن عاشوراء هو اليوم” العاشر من اغحرتم . وهذا قول سعيد بن السيّب والحسن » 
) أ ( وهو فى مسل وفى مسند أحمد . 
(عم - عفنى ثالث ) 


لا وی ابن عباس قال : « أَمر رسول الله على الله عليه وسل بصو مريوام_علشوراء من ركم » 
رواه الترمذى » وقال : حديث حسن صمييح وروی عن اين عباس أنه قال « العأشر 6 . وروی : 
5 أن" الى صلى له عليه وسل کن بوم ؛ الاسم « أخرجه مسل معنا . وروی عنه عط + أنه قال : 
« صُومُوا الاسم والماشر » ولا تَشموا امود » . 

إذا ثبت هذا : فإنه ست صو م القاسع والعاشر . إذلك » نص" عليه أحد » وهو قول إسحاق 
قال أحمد : فإن اشتيه عليه أ ول الم ؛ صام a‏ 3 ء و إا يفعسل ذلاك ليتيقرن صوم 


الناسم 0 والعاشر 


YI‏ 8 فصل هه 
واختلف فى صوم عاشورا ۶ء هل کان واج ؟ فدهب القاضى إِلَ أله لم يكن واجباً » وقال هذا 


قياس المذهب . واستدل بشكين : 


ت 


(أحدها ) أن النى صلى الله عليه وسال ؛أسَ من" لم بأ كل بالصّوم_» . والنية فى الليسل 
شرط فى الواجب . 
) والثاى ( م رأ م أكل بال قضاء ا هذا او قال : 6066 رسول الله صل 


الله عليه وسل بقول « إن هذا بوم عاشوراء» ل كت الله عَليكر' صيامه . فم شاه ليسم 0 
سے سەر 


م وه 5 7 << 5 
ومن شاء فليفعار" » وهو حديث يح . وروی عن أهد : أنه كان مفروضا» لا روت عانشة : 


أن الي“ صلى الله عليه وسل ص صآمه ومر بصيامه . 15 اافترض ان هر ار يضة ورك 

عَاشُورَاء 2 فم اء صا وس اء 0 » وهو حديث ديح . وحديث معاوية مولعل أنه أرا 
لبس هو مكةوراء علي الآن » وأما تصحيحه بنية من النبار » وترك الأمر بقضاله » فيحتمل أن نقول: 
من لم يدرك اليوم كله لم بازمه قضاؤه ء كا قلنا فيمن اسل وبلغ فى أثناء .بوم من رمضان » على أله قد 
رو أ داود» أن ا تت الو“ صلى اله عليه وسل فقال : « م يوم هذا ؟ قالوا :لا . قال: 
اوا ية اي وَاقُضوه 6. 


448 فل‎ 88+ TIE 


٤ ۶ E e .‏ 2 
فاما نوم عرفة فمو اليوم التاسع من ذى اة ٠‏ می بدلك لار ل الوقوف ععرفة فيه . وقيل : 


ول : 


رار ا RST E‏ 5 
ی دم 4 :لان اراد عليه السلام اری فى المدام أيدلة التروية أنه ومر يديم ابنه 3 فأصبح يومّه 


لان قدامة ۷۹ ١‏ 


يتركى » هل هذا من الله أو 3 ؟ فم يوم التروية . فلما كانت الليلة الثانية رآه أبضا » فأصبح بوم 


و 5 ا ا عر 5 7 5 
ع رفة » فعرف أنه من الله » فسُمَىَ لوم ع عر فة وهو انوع ترام عط #روعيد كر » وفضله كبير . وقد 


2 


صح عن النى صلى ا عليه وسل أ صيامة بكفر سلتين . 


1" 8 فمل 5ه 


وأيام عشر ذى الطجة كلها شريفة مفضلة » إضاعف العمل فيما . ومُستحبة الاجتباد فالعبادة فما . 
اا روى ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « مان يام الل الالح فہن؟ 
عع هام د ١ RIE:‏ 
أ حب إلى الله م سن هذه و لاام 7 . قالوا : يارسول اله 2 + ماد فى سبل الَه؟ فقال رسول 


اله صلى الله عليه وس سل :ولا الاد د ىس سبيل ار إا رح حرج ب يفسةو رمال 5 ”لاجم "من ذلك 


سء ۽ وهوحديث حسن ديح . وعن ألى هريرة عن النى صلى أت عليه وسل قال: « مأمن” ابام 


21 ar 


حب إلى الث عر وجل أن بعد ل فما من عش ذى الأجةء مدل صیام کر بوم ما بصیام 
سند » وقيام كل لتر منها بقيام ليل ادر » وهذا حديث غريب أخرجه الترمذى . وروى 
أبو داود بإسناده عن بعض أزواج النې صلالله عليه وسل قالت : « کان رسول الله صلى الله عليه وسل 
بوم سم ذى الم وَيَوم عأشُوراء » . 

۳۹ « مال » قال لإ ولايستحببة ل نكان بعرفة أن بصوم ايتقوكى على الدعاء 4 . 

أكثر أهل الم يستحبون الفطر نوم عرفة إعرفة . و كانت عالشة وابنالز بير يصو مانه . وقال قتادة : 
لابأس به إذا لم يضعف عن الدعاء . وقال عطاء : أصوم فى الشتاء » ولا أصوم فى الصيف » لأن كراهة 
صومه إا هى معلاة باضعف عن الدعاء . فإذا قوى عليه أ وكان فى الشقاء لم يضعف » فتزول كياب 1 


سوس و 1000 


ولنا : مارُوى عن أم القضل بنت المارث « أن ناسا ماروا 2 بین يديا يوام عرف فى رسول 
اله صلى الله عليه وسلم » فقال بض : صائ” . وقال بمضمم : ليس مام رست ليو بقح 
ن لبن وهو وَاقفَ” على م لعيرم بعر مر قات 2 ره النئُ صلى الله عليه وسم » متفق عليه . وقال اين عر 


0 عَرفة - ومع ألى بكر فل ت 
52 م ا 


ت 7 م 8- 57 ٠.‏ م 

» و مع النىّ قل ا u‏ وسللم 75 ر = عى 
1 و اد 5 2 

يك عع 

ص 


ع 


ا 0 لزج ع م چ 
ومح مر 0 إصمة » ومع عمان فل رصم » وآأنا لا أ 
د 1 


ومه » ولا أمر' به » ولا ای عت 6 أخرجه 


(1) تماروا: شسكواء هل رسول انه صل الله عليه وسل صام أو مفطر » فتجادلوا وقالكل فريق 


برأى » وبين يدها معناه أمامبا 1 


ما الم 


الترمذى” وقال : حديث حسن وروى أو داود بإسناده عن أبى هريرة « أن اللي صل‌الله عليه وسلم 
ی عن صيآم يام عرفة بمرقَة » ولأن الصوم بُضعفه» ويمنعه الدعاء ق هذا اليوم لمم الذى 
دحاب فيه الدعاء فى ذلك الموقف الشريف » الذى اق ھر نک اج عيق > راء فضل له فيه » 
وإجابة دعائه به » فكان تركه أفضل . 


44, فصل‎ 12 1V 


5 م ا a:‏ ءِ و م ت 
رأوىعن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى اله عايه وسام : « أفضل الصيام يمد شر رمضان 


ر . ر 
شير اله الحرم » رواه أبو داود » والترمذى » وقال حديث حسن . 


51 8 فصل 7ه 


أفضل الصيام أن لدوم وم وتفطر وم . لارّوى عبدالله ان عرو : أن النى" صلی الله عليه 4 


ا 


قال له : « مر" ا وطن وما فذلك صيام” داودَ » وهو أفضل الصّيام . قلت : إلى أطيق أَفْضَنَ 
مر ذلك . فقال النىة وَل : لاأَنضَلَ من ذلك » متفق عليه . 

1۳۹4 8 فصل 448 

وروی ألو داوه بإساوم عن اسان بن رَد « أن نی اللہ ولاب کان يوم بوم الاثنن والميس 
فمل عن ذلك فقال : إن أعال الاس امرض بوم الاثنين والميس ». 

٠‏ «مسألة » قال ( وأيام البيض التى حَضَ رسول الله صلى الله عليه ول على صيامها می 
الثااث عشر » والرابع عشر » والخامس عشر ) . 

وجملة ذلك : أن صيام ملاثة أيام م نكل شهر مستحبة » لانم فيه خلافاً . وقد روى أو هريرة 
قال : « أؤصانى خَليل بثلاث : صيام اة أيَامر من EE‏ ور کی الضحى » وان أو قبل 
أن اتام » . وعن عبد الله بعرو أن انى جاو قال له : « عر" من الشَبئر ثلانة ايام » فلن اة 
يشر أمثاا . وذلات مل صيام اله » متفق عليهما . 


وستحبيٌ أن ل هزه الثلاثة ا البيض”'؟ لا روى أو ذرَ قال : قال رَسُولْ اله صلى اله عليه 


م 


وسل : « يأب ذه إذا ست من ا قمر ات و اربعم عل ف ون عة 6 أحردية 


6 أيامالبيض : هى الشالث عشر » والرابع عثر » والخامس عشر ¥ سيذ كر ه الشارع » و “ميت 
بذلك لظهور ضوء القمر فا واضمآً غامراً » وفها ليلة المدر . 


لان قدامة ۱۸۱ 
الترمذئ وقال : حديث حسن . وروى النسائىة أن النى صلى الله عليه وسل قال لأعرابية : «كُلْ 


قال: إى فى صاع . قال : صم مآذا ؟ قال : صوام” تلانق يام من الشمئر . قال : إن "كنت صا 
فيك بال البيض :ثلاث E‏ وأريم”ً ع وڃس ا 4 وعن ماحان القيسى* قال : «كان 
رسول الله صلی الله عليه وسل IA‏ نوم البيض : ثلاث عشرة » وأر بم عشرة » وس 
مشر . وقال : هو كيل الدهر » أخرجه أيو داود . وسميت أيام البيض لابيضاض ليما كله بالقمر . 


والتقدير : أيام اللوالىالبيض . وقيل إن الله تاب على آدم فيها وبيض حيفقه . ذكره أبوالحسن اليم . 


141 +8 فمل 8ه 
وجب على الصائم أن "ينزه صومه عن اللگذب » والذيبة » والثتم . قال أحد : ينبغى لاسام أن 
يتعاهد صومه من اسانه » ولا یار » ويصون صومه .كانوا إذا صاموا قَمدُوا فى الساجد وقلوا 
محفظ صوهنا » ولايغتاب أحدا ولايعمل عملا ع نه صومه . وقال رسولالله 00 :» من ا يدع 


قول ازور زا به فس له اج فىأن يدع عام وشا 4 * » وقال أبو هر رة : قال رسول 

0 0 7 22 »س عر a‏ 7 

لله صلی الله عليه وسل : « قال الله تعالى : كل عمل اتن آم له إلا اليم فإ لى » وأنا 5 
E ° fe 0‏ 


الصا ” جُنَّة » فإذا کان ره ص اح E‏ لا يصخب » فإن اا خا و قال 58 
يام م وم و 


ن 000 . وَالدى 57 عل ا N‏ ا أطي عض ْو من دشر السك . ام 


ورا<تآن , 95 حا » إذا أذ رفرح وذ ق ر 
EY‏ 8# فصل 9ه 
فى ليلة القدر : وهىايلة شريفة مباركة » معظمة مفصّلة . قال الله تعالى : ( ليل القذر خير من آلف 


شر ) قيل ممناه : العمل فيها خير من العمل فى ألف شمر » ليس فبها ليله القدر . وقال التو صلى الله 


عليه وسل : د قا ن فام للد قر انا واحتساباً غفر له ماتقلام ون" ذنبه » متفق عليه » وقيل : إما 
ع و ر دن عو 


0 
e 


7 بصوامر «( متفق عامهما . 


7 


سي ت ليلد القدر » لأنه قر فبا مايتكون فى تلاك السنة م O‏ . پروی 


قال الله تال ( 44 : 4 فا فرق كا مر کے ) وسمّاها مباركة» فقال تعالى : ( 44 :»م 
ا ارا أ فى دة بار كذ 0 37 مُنَذر ارق 1 القسدر» بدايل قوله سيسانه: ( إ6 َنام 


0 لامارى : لابجادل . 


فى 0 وقال تعالى ( ؟ : ۱۸١‏ شہر رَسَضَانَ الذى انر ل فيه لتر کر « أن جبريل 


5 


رل به من بيت المرّة إلى الساء الدثيا فى ليلق القذر » 


رل ه لی النى صلى الله عليه وس 

2 20 على ى صلى الله عليه و 

ی ثلاث وعشر بن سه » ٠‏ وهی بأقية لم رفم المارّوى أن ذر قال : قلت : « يأرسول اللو 
ليل القذر رفم لساب هى بأقية إلى بوء_القيامة ؟ قال : باقية إلى بوم القيامة . 
فقت : فى رمضان أو فى غيره ؟ قال : فى رمضان . قلت : فى المّشر الأول » أو الالى » أو لآخر ؟ 
َي 


فال : فى العث بر الأخر « 0 TT‏ م ا E‏ 


الحول بصا » بشير إلى اسا فى السدة كلها . وفى کتاب الله تعالى ما بین أنها فى رمضان » لأن اللہ 
أخبر أنه أنزل القرآن فى ليلة القدر » وأنه أنزله فى رمضان ؛ فيجب أن تسكون ليلا القدر فى رمضان » 
اثلا بنناقض انان . ولان النى صل الله عليه وسل ذكر أا فی رمضان فى حديث ایی ذز » وقال 


ا 


ا و و E‏ 4 ار 
« التمسوها فى الث ر الأَوَاخرٍ فى كل 2 » متفق عليه . وقال أ بن" كەب : « اله اد عل ان 


o2 


ب که ر س 
ن ا فتتشككلوا » . 
و 


1 
| 


نمو أا فى رَمَضان » ولكنّه گرة 

إذا ثبت هذا : فاته ستحب طلبها فى جميع ليالى رمضان » وفى المشر الأواخر 1 كد » وفى ليالى 
الوتر منهآ كد . وفال أحمد : فى فىالعشر الأواخر » وفى وثر من يالى لانخطىء إن شاء الله . كذا 
رُوى عن النى” صل اله عليه و وسلم قال : « اطابوهاً + فى العش ر »ف ّث بين 2 2 0 
بين » أو د بقِينَ » . وروی سام عن أبيه قال : قال رسول الله صلى E‏ :دأرى 
رو 0 قد تَوَاطأت”" عل اا فى المشْر الأو اخر . هالتَيمُوها فى المشر الأواخر فى الوتر مثا » 


متاق عليه 8 وقال أت عائشة - وکن رسول ل الله صلى الله عليه وسل E‏ ددا ل العش الاوح ردن رشان 


راق اهل 


ا ال ك الور © متفق عليه . قالت : « کان 06 و فى المشر الأواخر 8 


0000 
و 


ا 


الیل 


عي فى غَيْرها 5 «( وقال على“ ری اله عنده : 0غ إن ن النىً صلى الله عليه وس کان ب يوقظ ا فى العش 


ا ايلات عائشة : «كانَ رسول اللو صلى الله مايه وسل نجاور“ فى المشر الأواخر ون 

١ 1‏ ( س ١‏ جعم بفتح النون وسكون الجم > وهو القدر من القرآن . 

(؟) تواطأت : توافقت . 

(ع) أحيا الليل بالعبادة » وأيقظ أهله ليشاركره العبادة » وشد المتزر : امتنع عن اماع وكنى لش 
المثزر وهو الثوب الذى يغطى أسافل البدن عن عدم اجماع . 

( 4 ) يحاور ؛ يعشكف وهو مأخوذ من الجاورة إذ بكون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو فيا مسجد 
بحاوراً ميته . 


لابن قدامة 8 


رمضآن » . وفى لفظ للبخارئ « مركا ليل لمر فى الوثر فى العش الأوا< خر من ' مضا » . وکل 


5 ع 
هذه الاحاديث صميحة . 


1" 8 فمل 95> 


ْ لخ يپ س‎ 8 ٠. ل اس‎ ٠ 
واختلف أهل الل فى أَرْجَى هذه الايالى . فقال ای بن كعب » وعبد الله بن عباس : ھی لیل سيم‎ 
أ ھا‎ 


ع حم ر ت 3 5-3 
وعشرين . قال زرن حبش : : قات لأ“ بن كەب : «أماعات أب لرا 5 ليله سبع وعنامر ين ؟ 


قال : يل » أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسل ا بسا طلم الس لوس لها شما . 
0 وحفظاتا ‏ وَلطر اق عل ابن' موو ا فى رمضآن » وأا كيل سم وَعشْرينء ولك 

أو ف كارا » . فال الترمذئ : هذا حديث حسن صميح . وروی أو ذرٌ فى حديث 
فيه طول : « أن الى صلیاللہ عايه وسل ل قم فى رمضان حتى رق سیم فقا بهم حتى می خو من 
ثاٹ اليا ل قام er‏ ف ايلم تنس وعشر 0 حت می و يِن شَطْرٍ اللي ل » حت كات يت ليزي 
سیم وعشرين” » مم نساءة وأهل” واجعيم الاس . قال : فام مهم حتى حَشيناً أن يفوت الفلاح” 
2 السُور » متفق عليه . وک عن ابن عباس أله قال : « سُورَةٌ القذر 000 الاب 


وَالمشْرون مها « هی » وروى أو داود بإسناده » عن معاوية » عن النبى” صلى الله عليه وسل فى ليلة 


القدر قال : « لل ب عر وعشر رن » . 
7 85 54 اا“ ن 4ہ 0 
وقيل :1 00 ايل ثلاث وعش رن « a‏ رُوى عن النى اا أن عبد الله بن انیس ساله 


5 لر و م 
فقال : « یار سول ال ای أ کون بدي يقال لها الوطاة »ر إلى ماد الله الى مہم مراف ليلد 
من" هذا الشر أ ها ف الجر اص فيه . فقالانزل ليله ثلاث وعشر بن ن فصلها فيه » و إن حر 
٠. 22 50‏ 3 7 5 مالعا سام 7 > ل 3 20 ٠.‏ ا 00 
أن سي > خر هذا الشهر فافمل' . و إن أحيت فف » فكآنَ إذا صلى لمر دخسل السجد فلم 
ل a‏ و ت 3 اسه 4 8 
يراج إلانى حاجة حتى يعلى الصبح . فإذا صلى الصبح كانت دات يباب السجد » رواه 
5 4 
أبو داود مختصرا ٠.‏ 


دع 


وقيل :1 كدها ليل آرم وعشرين . لأنه رُوى عن الى“ صلى الله عليه وسر أنه قال : « ايله 


وي ص 


0 #26 0 ع 
القدر مَل ل 7 ن السلم الأوَاخر » ورُوى عن بءض الصحاءة أنه قال : « لم نكن نع مدد 


. وهذا استنتاج لابدل دلالة قاطعة ولا هو استئناس لابأس به‎ )١( 


\Af‏ الى 


3 « 


هذا . وإ عا كنا امل من آخر الثهر » يعنى أن الدابعة والعشرين هى أول ليسلة من السبع الأواخر. 


٤ 


3220 00 1 0 اف e‏ ار 1 
وروی ابو در قال : صعنا 3 ون الور صلی ابه عليه وسل شر رمضان 2 قم بنا حتّىكانت ليلة 


سبع قت ؛ فقام ب: با حواً من ٣اث‏ ث انيل E‏ “ليله ت فا كانت لیل حمس ن قام بن الب 
صلى الله عليه وسل موا من نمف اليل . فقلنا : بارسول اشر : لو تفلمنا قيام هذه الم ؟ فقال : إن 
لجل إذا صَلَى 35 الإمام حت بنص رف کب لا قيام يكو » . فلماكانت ليلا ثلاث قام با حتى 
كينا أن وتنا الفاح » فقلت : وما 1 ال الو ر» وأيقظ فى تلك الايسلة أهله » وأساكم» 
وبناته » روأه سعيد . 

وقيل : آ كدها ليلة إحدى وعشرين . لما روى أبو سعيد عن النى لله أنه فال : « رابت ليلد 
القدر » م “ألما الكيثر 8 ا الأواخر فیا و زر . وإی رأنت أ 


2 5 ke 
رات عند 9 سروت مسجد وکان من جريار النخل 7 فأقيمت‎ EE 4 قا وطين ¢ قال : اءت ا‎ 


oa مانن‎ 


الملا : 0 رسول الله پلا سحاد فى الاء وَالطين حى رأيت أثر لاء والطين فى جمد » وفى 
حديث : « فی صَبِيِحَق 5" وَعشرن » متفق عليه » قال الترمذئ . قد رُوى نهنا ليلة إحسدى 
وعسرين » وليلة ثلاث وعشرين» وايلة و سي وعشرين وليلة اسع وعشر ن“ واخث 
ليلة» وقالأ بو قلابة : إا تنتقلى ليالى الععشر . قال الشافمي” :كانهذا عندى - والله أعلم س أن النى 
صل الله عليه وسل کان يجيب على نحو ما مسأل . فعلى هذا 0 فى السنة الى رأى أبو سعيد النى” ل 
2 ف العا والطين ليله إحدى وعشر س »> وفالسنة الى اص عيد لله بن أن نس ليلق ثلاث وعشرين ¢ 
وفى السئة التق رأى أو بن كەب علامتها ليله سبع وعشرین وقد ثرى ماما فى غير هذه الليالى . قال 
بعض أهل الع : أ الله تعالى هذه الليلة على الأمة ليجتهدوا فى طلبها » و دوا فى العبادة فى الشه ر كله 
طمماً فى إدرا كما » كا أخنى ساعة الإجابة فى بوم الجعسة ليكثروا من الدعاء فى اليو م كله » وأخن سمه 
الأعظم فى الأسماء » ورضاه فى الطاعات ليجتهدوا فى جميعم! » وأخنى الأجل” وقيام الساعة » ليج الناس 
فى العمل حذراً منهما . 

:51 +8 فصل ز- 

فأما علامتها . «المشهور فيها ماذ كره أو بن كەب عن النى” صل اله عليه وسل أن الشمس ١‏ ألم 


من صريحتها بيضاء لا شماع لها . وفى بعض الأحاديث بيضاء مثل الت . وروی عن النى ولاق أنه 


لآ قدامة هما 


0 4700-6 سه سج وبر ر ر انكل عفاد 3 بی انو عاب الت عي 
قال : « باية ٩‏ وة لا حارة ولا باردة طلم الم صَبيدم) لماع aT‏ 
e 0‏ نسل 8ه 


ويستحب أن يجتهد فما فى الدعاء و يدعو فما عا روى عن عالشة أنها قالت : يار سول اله إن وافتما 


٤‏ 95 2 3 57 او ا مو 
2 أدعو ؟قال: « قولى الم إنك عفو حب العو فاعف عنى 6 . 


» باجة : مشرقة » واضحة لا غم فها ء مأخوذة من البلج بفتح الباء واللام » وهو الوضوح‎ ) ١( 
. والسمحة : السبلة » وقد فسرت بقوله لا حارة ولا باردة‎ 
. لا شماع لما : أى صافية‎ ) 0 ( 


:© كناب الاعدكاف ©ه 


الاعتكاف فى اللغة : ازوم الثىء وحبس النفس عليه را كارن أو غيره » ومنه قوله الى 
( ۲:۲۱ مأعذو العمانيا ل الى انم 8 ع كف ون ) وقال : ( ۷ : ۱۳۸ ده فون کا 5 ی اصنام لي ) 
قال الحايل کت مف 2 وهو و لد على صفق د كرهاء وهو 
او ع E:‏ مه كه 8 ك 
قرابة » وطاعة قال الله الى : ( ۲ : ٠۲١‏ أن طبرا باق تى لاط نفين رالا کنين ) وقال : ( ۲ : ۱۸۷ 


ولا E‏ وان :عا كفون فللساجد ر ) وقالت عائشة : کان النى صا الله عليه و سل مقت ف 


الا © » متفق عليه . وروی ابن ماجه فى سننه » عن ابن عباس س٤‏ عن النى لال أ به قال 
فى المتكف : « هو 00 34 بجری له من اسنات كام مل اسنات كلا » وهذا الحديث 
ضعيف . وفى إسناده فرقد السنجى” » قال أو داود : قات لأحد رجه الله : تعرف فى فضل الاعد 
شيا ؟ قال : لاء إلاشيثاً ضميقاً » ولا لم بين الماماء خلاقا فى أنه مسنون . 
۱ « مسألة » قال أبوالقاسم ر الله والاعتكاف سنّة إلاأن يكون نذراً فيلزم الوفاه به 4 . 
لا خلاف فى هذه الملة مد الله . قال ابن المنذر : أجم أ أهل الل على أن الاعتكاف سنة لاحب 
على الام ی ر ا 3 إل أن الوجب الى ره على WH‏ الاعتكانف درز ¢ فيحب عليه 5 وما يدل" على أنه ب 
فمل النىّ صلى الله عليه وسل » ومداومته عليه » تقر بأ إلى الله تعالى » وطلباً لثوابه . واعتكاف أزواجه 
معه » وبعده . ويدلٌ على أنه غير واحب ان أصابه ل ك0 2 ولاأمىم النىة صلىالله عليه وس به » 
إلا من أراده . وقال عليه السلام : « م أَرَادَ أن يكن 0 المَشْىَ الْأَوَاخِرَ » ولوكان 
واجباً لما علقه بالإرادة . وأمااذ ذا نذره فيازمه » أقول الى ا TE‏ وان يم الله 00 62 
رواه البخارى” . وعن عر أنه قال : يارسول الله » إنى نذرت أن أعتكف ليلد فى المسجد ارام ؟ فقال 


الف صلى الله عليه وسل : « أوافر يدرك ٩‏ رواه البخارئ ومسل . 


ذف 8 فل 6ه 
وإن نوی اعتكاف مذة لم تازمه . فإن شرع فنا فله إعامها »وله الخروج منها متى شاء . و ذا 
قال الشافعى” . وقال مالك : تازمه بالنية مع الدخول فيه» فإن قعامسه لزمه قضاؤه » وقال ابن عبد البر” : 
لايختاف فى ذلك الفقهاء . ويلزمه القضاء عند جميع المذاء . وقال : و إن لم يدخل فيه فالقضاء مستحب” . 


وم ن العلماء من أوجبه » وإن لم يدخل فيه » واحتج عا رُوى > ن عائشة رضى الله عنها : أن النى 0 


(۱) أق ل يستكفوا عل سيول الفرينية:: 


لان قدامة ۱A۷‏ 


e A e A E SE ee SE 
2 کان يمتكف العش الاواخر من رم صان » فاستاد نتو عائة » فاذن لبا » فامرّت ببنامم 2 فضر ب‎ 
٠ چ 3 رسكب ت‎ 
وا ا “أن ستاذن ۴ رسو ا صلى ا ُّ له عايه وس ا فام ببتائها فضرب » فاا‎ 
0 
ب‎ 2 
رات دل ریب ب بت حكن ا اما ضر ب » قالت : وكان رسول الله یکل إذ 08 اليم‎ 


دخل و ا بالأبنية » فقال : « ماهّذًا » ؟ فقالوا : بناء عائقة ٠‏ 


ر 800 0 
دن 


A‏ وزيئب . فقال 0 اتوكلا : ال رار aE GI!‏ لغب » فر رجع . | أفطر اعتکف 
شرا من شو ال می عل ماو ولا 1 تتعاق بالسجد » فلزمت بالدخول فيها كالطج” » ولم 
رصنع ابن عبد الي شيا » وهذا لبس بإجاع ؛ ولانعرف هذا القول عن أحد سواه . وقد قال الشافهى”" 
کا ٦‏ عمل لاك أنلاتدخل فيه » فإذا دخلت فيه #رجت منه » فليس عليك أن تقفى » إلا اج والعمرة» 
ول ت تم الإجاع على لزوم نافلة بالشروع فما سوى الج والغمرة » وإذا كانت العبادات التى لها أصل 
فى الوجوب لاتاز م بالشروع » فا ليس له أصل فى الو جوب أولى ؛ وقد العقد الإجماع على أن الإنسان 
لونوى الصدقة عمال مقدر ؛ وشرع فى الصدقة به 8 خرج بعضه» ل تلزمه العدقة بباقيه » وهو نغلير 


الاعتكاف . لأنه غير مقدر بالشر , فأشيه الصدقة » وماذ 1 اره دحة عليه 3 


2 النى RU‏ ترك اعتكافه 0 ولو کان وا لا تركه 5 وأزوائحئة تكن الاعد ف لعف نه 
وضرب e)‏ له“ وم لوجد عفر" حِ فعل الواجب » ولاأمران بالقضاء » وقضاء النئ صلى أيه عايه 
وسل له لم يكن واجباً عليه و إعا فمله تطويعا » لأنه کان إذا عل عملا أثيعه”"؟ » وكان فمل لقضائه كفعله 
لأدائه » على سبيل التطواع به » لاعلى سبيل الإيجاب . کا قى السدّة الت فانته بعد الظهر » وقبلالغحر . 
فتركه له دليل على عدم الوجوب » لتحريم ترك الواجب » وفعله لاقضاء لا يدل“ على الوجوب . لأن قضاء 
السئن مشروع » فإن قيل : نما جاز تركه ولم يؤمى تاركه من النساء بقضائه لتركهن” إياه قبل الشروع. 
36 :49 س lei‏ هاف 1 لزه و 7 £ 0 فإ بك القضاءد ٤‏ 0 
قلنا : فقد سقط الا جاج باتفاقنا على أنه لايازم قبل شرو ه فيه » فلم يكن القضاء دايلا على الوجوب » مع 
الاتفاق على انتفائه ؛ ولايصح قياسه على الج" والعمرة . لأن الوصول إلمءا لاحصل فى الغالب إلا بعد 
كلف عظامى» ومشقة شديدة » و إنقاق مال كثير . فف [بطاها تضييع لاله » و إبطال” لأعماله السكثيرة » 
وقد ینا عن إضاعة الال » وإبطال الأعال :لشن فى ترك الاعمكاف بعد الثم روع فيه مال لضع » 
ولام ل يبعأل. فان" مامعى م من اعتكافه لاببطل بترك امتكاف المستقبل ¢ ولأن الك ا ا 
ألم رام على اللصوص ¢ والاعة ت ف مخلافه . 


000 أثيته : أكده » وداوم عليه . 


۸۸ 0 الفستى 


۸ « سألة » قال ل( ويجوز بلا صوم إلا أن يقول في نذره يصوم 4 . 

المشهور فى المذهب : أن الاعتكاف يصح بغير صوم . رُوى ذلك عن على" » وان مسعود » وسعيد 
ابن المسيب 4 وخمر بن عيد العو 3 ر واس سن 2 وعطاء 0 وطاوس 3 والشافيى” 3 وإسحاق . وعن أج_د 
روا أخرى 8 أن الدوم شرط ف الاعتكاف . قال : إذا اعتکف حب عله الدوم . وروی ذلاك 
عن ان عر » وان عباس » وعالشة وه قال الزهرئ » وماللك » وأو حنيفة » والايث » والثورى » 
والحسن بن حى . لا رُوى عن معائشة ع نای صلی لتمعايه وسل أنه قال : ولا اعيكاف إلابعوم ¢« 
رواه الدارقطنى” . وعن أبن عر «أن” 7 جل اير أن ١‏ سکف فى الجاهايقر » فال الننى صا 
لله عليه وسل فقال : اع ف وم 4 رواه أو داود . ولأنه أبن فى مکارت خصوص »© 
0 يكن کر رده “م كالوقوف . 

1 نع ىمل عع شمر ro‏ 

وانا : ماروى ابن عر عن عر أنه قال : « بار سول الله » إلى نرت فى ااهلية أن اتکی ليله 
نل 5 . اا 00 هم اس 0 
فى السجد اكرام . فال النئ ق : أو ف بنذرك ٤‏ دوا البخار ر٤‏ و لوكان الصوم شرطاً لما 
صح" اعتكاف الليل . لأنه لاصیا فيه . ولأنه عبادة تصح” فى الابل » فل وة قرط له الصسيام ك لصلاة . 
ولأنه عبادة تصح فى الايل » فأشبه سائر العبادات . ولأن عاب الصوم حك لا ثرت إلا بالشرع » 
و يصح فيه نص" 0 ولا إجماع . 

قال سعيد : حدثنا عبد المزيز بن حمد » عن أبى سكل قال ل « کان على امراًة م ھر ن أل اغيكانة 0 
فسات > کر بن عبد المزيز . فقال : ليس علا صيام + إلا أن كَل على تما . فقال الزهرى : 
لا اءتكاف: إلا بصّوام_فقال له عمر : عن التنى” صلى الله عليه وسل ؟ قال : لا . قال : فمن أبى بسکر ؟ 
قال : لا . قال : فمن عمر ؟ قال : لا . قال : وأظنه قال : فمن عمان ؟ قال : لا . نفرجت من عنده فاقيت 
عطاءء وطاوساً » فسألتهما » قال طاوس :كان فلان لابرى عامها صياماً » إلا أن تجمله على نفسها » . 
وأحاديثهم لاتصح . أما حديثهم عن عر فتفرتد به ابن يديل . وهو ضعيف . قال أبو بكر التضابورى: 
هذا حديث مشكر . والصحيح : مارو يناه » أأخرجه البخارى” ٠‏ والنسا“ » وغيرها . وحديث عائشة 
موقوف عليها » ومن رفعه فقد وَع”» ولو صح فالراد به الاستحباب » فإن الصوم فيه أفضل” . وقياسهم 
بنقلب عامهم » فإنه لبث فى مسكان مخصوص . فم يشترط له الصوم »كالوقوف » ثم تقول جوجبه . فإنه 
لايكون قر" ب مجرتده » بل باأنية . إذا ثبت هذا :فإنه بستحأ أن يصوم » لأن الى صلى الله عليه 
وسل کان يمتسكف” »وهو صاتم . و لأن المتكنف لمستحية له التشاغل بالعبادات »و الب » والصوءة 


من أنضلما : وبتارغ نه مما يشغله عن العبادات » و يرج نه من الخلاف , 


لان قدامة ۱۸۹4 


۳۱6۹ 8 فصل 448 

إذا قانا : إن الصوم شرط »لم يصح اعتكاف ليل مغدم » ولا عض يوم ء ولا ليله » بعر 
بوم . لأن الصوم الشترط لا.صحّ فى أقل" من نوم . ويحتمل أن يصح فى عض اليوم إذا صام 
اليو کله . لأن الصوم الشروط وُجد فى زمري الاعتسكاف » ولا يُمتبر وجود المشروط فى زمن 
الشرط كله . 

4 «مسألة » قال ل ولاوز الاعتكاف إلا فى مسجد حسم في‎ ٠١ 

يدنى تقام م الجاءة فيه . وإ ما اشترط ذلك » لأن الجاءة واجبة ء واعتكاف الرجل فى مسجد لاتقام 
فيه الجاعة يض إلى أحد أمرين : إما ترك الجاعة الواجبة » وإما خروجه إلا » فيتسكرتر ذلك منه 
کیا » مع إمكان التحرتز منه » وذلك مُناف للاعتكاف . إذ هو لزوم المتكف » والإقامة على طاعة 
الله فيه . ولايصح الاعتكاف فغير مسجد » إذا 0 المتكف رجلا » لانمل فى هذا بين أهل الملل خلاقا . 
والأصل فى ذلك : قول اللہ تالى ( ؟ : ۱۸۷ ولا تاشرو شون وان" ءا كمون في الساجد ) مها 
بذلك . فلو صح الامتكاف فى غيرها لم خت" محر 6 7 ت فما . فإن المباشرة عرمة فى الاعتكاف 
مُطلقا . وفى حديث عائشة قالت : « إن کن رسول الله صلى الله عليه وسل َيُدْخِلُ کل راس وعو 
في الْسَحِدٍ فار جد » کان لاَيَذْكُل البَيت إلا لحاجة إ1 کان مُمتكفا » . وروی الدارقط“ 
بإسناده » عن الزهرى » عن ءروة » وسعيد بن المسيب » عن عائشة ؛ فىحديث « وَأَنّ الست 2 کف 
أن ل حرج إا احاجة الإنان ولا امتکاف د فى مجر 9 اعم » . فذهب أب عبد الله 
إلى أن كل مسجد اقام فيه الجساعة جوز الاعمكاف فيه » ولا نجوز فى غيره . وروی عن ل فة 2 
وعائشة » والزهرىّ مايدل على هذا . واعتسكف أبو قلآبة » وسعيل بن جيرف مسجد حا . ورثوى 

ن عائشة » والزهرئ : أنه لايصمّ إلا فى مساجد الجاعات . وهو قول الشسافعى" » إذا كان اعتكافه 
بتخلاه عة » لثلا بل زم اروج من مەت کغه 16 نه ا وج إليه . ورُوى عن حذيفة » 
وسعيد بن السب : لاوز الاعتكاف إلا فى مسجد ئی . وک عن حذيفة أن الاعتكاف لايصح 


إلا ف أ اأساجد الثلاثة . قال سعيد : حد ةا رة عن إداهم . قال : ( د دحل 4 060 م 

١ ١ )‏ جد المدينة والحرم الم والمسجد الاقصى لان الذين بنوها أنبياء > وهذا رأف ضهيفت 0 
والصحيح أ نه جوز الاعتكاف فى كل مسجد » تقام فيه اجماعة > ورا مم هذا يضيق وا »> وحمل الناس 
من المشقات ماهم فى غنى عنه . 


۱4۰ لني 


الكوقة . فإذًا هو بأبنية َر وبة » فسأل عنما فقيل : قوم مع كفون فانطلق إلى ابن مسمود . 
فل : ألا ملحب من قوم ا 5 م كفو ن کین دار لك ودار ر الأشمرى ؟ فقال عبد ا : 
فاملهم أصانوا وأخطآت » وَحفظوا و سيت » فقال حَذَيْفَة : لقد علدت ما الاعتكاف إلا فى ثلاثة 

مساج : المسجد الحرام » والسجد الأقمى ؛ ومسجدر رول ا صلى الله عليه وسلم» وقال مالك : يصح 
الاءشسكاف فى کر“ سعد ة روا ال ۲ ۷ انم عا كو ف الْسآجد ) وهو 
قول الشافعى” » إذا ل يكن اعتكافه يتخلاه عة . 

| : قول عالشة : « من السنة لكف أن ارج إلالحاجةر الإنسان » ولا اعتکاف إلانى 
جد جاع » وقد قيل : إن هذا من قول الزهرى” . وهو يتصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه 


وسل كينها کان . وروی سعيد : حا مث » أنبأ نا جر ر 0 ن الضداك » عن حذيفة قال 


قال 
2 


رسول الله صلی الله عليه وسل : وکل مسجد له إمام ومۇذن فالاعتكاف فيه بصا » ولأنّ قوله تعالى: 
) أت ع كفون فى المساجد ) يقتضى إباحة الاعتكاف فى كل مسجد » إلا أنه بقيّد بما تقام” فيه الجاعة 
ع ۰ 9 5 سے ر 

الأخبار » والعنى الذى ذكرناه ففما عداه ببق على العموم . وقول الشافعى” فى اشتراطه موضعاً تقام فيه 
الجمعة » لا يصح للأخبار . ولأن اللجمة لا تسكركر > فلا يضر وجوب اروج إليها »كا لو اععكفت 
امرأة مدَة يتخلاما أيام حيضها . ول و كارن الجامم” تقام فيه اللجعة وحدّهاء ولا يصلى فيه غيرها ل ير 
الاعتكاف فيه ويصح عند مالك » والشافهى” . 

ومبنى الللاف : على أن اناا أعة و ا عند نا . فيليزم ا روج من مُعتسكفه إلمها 2 يةد اعد 2 1 


وعندم لست و . 


۲۳۱۵۱ 8 فل 6ه 
وإ ن كان اعتكافه مدّة غير وقت الصلاة كينا »أو بعض بوم جاز فى كل مسجد » لعدم مالع . 
و إن كانت تقاء” فيه فى :عض الزمان جاز الاعتكاف فيه فى ذلك الزمان دون غيره . وإن كان امكف 
من لا تلزمه الجاعة »كار يض » والعذور ؛ ومن هو فى ريتر لا ب لی فیا سواه . جاز اعتكافه فیک“ 


٤ 


مسعدد . لاه لا تلزمه الجاعة ؛ ةف أشبه المرأة . وإن اعتسكف “ثتان فى مسحد لا تقام فيه جماعة » فأقاما 
الجاعة فيه صح أعتكافهها لأا أقاما الجاعة » قأشيه مالو أقامها فيه غيثها . 
حلق + نسل 8ه 


والمر أ أن KES‏ فی کا“ مسد .ولا 3 شترط إقامة الجاعة فيه » ل ہا غير واحبة ر عامها . وبذا 
قال الشافمى” : ولس لها الاعتكاف فى ببتها . وقال أو حنيفة والثورى : لما الاعتكاف فى مسجد 


لان قدأمة ۱4۱ 


با . وهو الكان الذى جعلته للصلاة منه » واعتكافها فيه فض 2 لان صلاتها فيه فضا 5 ی 


عن ألى حنيفة : أسها لا بيصم اعمكافها فى مسجد الجاعة » لأن الب صلى الله عليه وسل ترك الاعتكاف 
فى السحد > لا رأى أبنية أزواجه فيه » وقال « الب تردن ٢و‏ ولان مسحد يدها پاموضع فضيلة صلاتہا» 
فكان موضم” اعتكافها »كا مسجد فى حق الرجل . 

ولنا : قوله تمالى ( رات عا كدو ن فى المساجد ) والراد به للواضعالتى بذيت للصلاة فيها » وموضم 
صلاتها فىبيتها لبس عسحد . لاه ل بين ‌للصلاة فيه » و إن ی مسجد کان ازا » فلا بيت له أحكام 
الساجد الحقيقية . كقول النّ صلى الله عليه وسل : « جات لى الأرض” مسجد ٠‏ . ولأن أزواج انی 
صلى الله عليه وسل استأذتہ فى e‏ السجد » فأؤن هن“ . ولو ل يكن موضما لاعتكافين” تا 
أذن فيه . ولوكان الاعتكاف فى غيره أفضا دلي عليه ؛ وتمبَين عليه . ولأن الاعتكاف قراب يشترط 
ها السجد فى حت الرجل » فيشترط فى حو امرأة كالطواف . وحديث عائشة حَيدّة لنالما ذكرنا » وإنما 


5 


کک 7 اعتكافين فى تلك الال » حك 1 ثرت اب i.‏ رأى من هناف سارك > شكرهة مهن" خشية 
علمين” من فساد يهن » وسوء اللقصد به » ولذلاك قال : « الب تر دن ؟ ! » مُمكراً إذلاك » أى ل تفعان 
ذلك ترا . ولذلاك ترك الاعتکاف » لته أنون يتَنافسن فى ااسكون معة )6 واوكان لامعنى الذى ذكروه 
لأمرهن بالامتكاف 2 ومن" 5 ول يان هن" ف المسيحد 5 وأما الصلا: 3 فلا ينها اعتبار الاعشكاف 
بها » فإن" صلاة الرجل فى بيقه أفضل » ولايبصح اعتكافه فيه . 

48 فصل‎ 38+ \or 

ومن سقطت عنه اجاعة من الرجا ل كالريض إذا أحب أن يمتكف فى مسحل لانقام” فيه الجاعة» 

5 53 ىه ٠.‏ . . 4 
ينبغى أن وز له ذلاك » لان الجاعة ساقطة عنه » فاشبه المرأة . وحتمل أن لا جوز له ذلاك . لابه من 
ا اللجاعة ء وأ شبه من من عليه , ولأنه إذا الم الامتكاف وكافه نفسه » فينيغى أن مجعله فى مکان 
فيه الجاع N‏ من العزم مالا يازمه لايصح بدون شروطه »كالمتطوع بالصوم والصلاة . 


1" 8 فصل 448 


وإذا اعتسكفت المرأة فى امسجد استد ب ها أن تستتر بشىء » لأن أزواج النى” صلى الله عليه وسل 


3 8 6 


نَاأْرَدْنَ الاعتكاف أُمَرن بأبنيتيت » فضر بن فى المسجد . ولأن المسحد ره الرجال » وخير لهم 
وللنساء أن لا رو ولا ر ¢ وإذا صر ك ينا جعلةه” ف مكان لا يص_لى فيه الرجال ¢ 8 
تقطم صفوفهم » وإضيق عامهم » ولا بأس أن يستتر الرجل أيضا . فإن الد صلى الله عليسه وسل آم 


يانه فشر ب » ولاه اسر له » واخ اعمله : وروی ان ماجه عن ألى سعيد « أنّ رسول اش صل الله 
ببنانه فرب © و E‏ وروی ابن ماجه عن | رسو 


ةا ا 


عليه وسل اعكف فى ف ر كة ة على ا 0 قا حصیر » قال : فخ اأصير بیکره . فتحاها 
ف حي القبلة » 9 ١‏ اطم ا 2 فكأم الاس » والله أ : 

۵ « مال » قال لإ ولا يخرثج منه إلا لاجة الإنان » أو صلاة الجمة 4. 

وجملة ذلك : أن العقتكف ليس له الخروج من ممتكنه إلا لما لاب له منه . قالت عائشة رضى الله 


(3 


عنها : « الس يكف أن لا م ج إلا 1 ا لاب له من » رواه أو داود . وقالت أيضاً كان رسول 


0 1 سے 50 2< 5-5 E e‏ 
لله صلی الله عليه وسل إذا امكف يلال إل رأة ارج » وكان لايدخل البيت إلا لاج 
الإنسان متفق عايه » ولا خلاف فى أن له الحروج لا لابدّ له منه . قال ابن المنذر : أجمع أهل الل 


على أن سكن أ أن حرج من معا کف للغائط » والبول . ولأ“ ه_ذاما لاد منه © ولا کن فعله 
فى المسجد . فلو بطل الاءتتكاف مخروجه إليه »لم يصح لأحد الاعتكاف . ولأن الدى صلى الله عليه 
وس کان يمتكن » وقد عامنا أنه کان 3 لقضاء حاجته» حاجة الإنسان البول والذائط کی 
بذلك عنهما . لأن نكل" إنسان تاج إلى مام اء وفى معناه الحاجة إلى الأ كول » والمشروب » إذا 
ل يكن له من أيه به فله 0 إليه إذا احتاج إليه . 0 00 الوه فله أن رج لیا خار جا مسجد 
7 
وکل" مالابد له منه » ولا يكن فمله فى المسجد فله المروج إليه » ولا فد اعمكافه وعو عليه مالم يطل » 
وكذلك له الخروج إلى ما أوجيه ابه تعالى عليه » مثل من اعت كف فى مسجد ل لمعة فيه » فيحةا اج إلى 
خروجه 00 الجمةء ويلزمة السعى إلا قله الخروج إلا . ولا 10 اعتكافه . وببذا قال أو حنيفة . 
وقال الشافمي” : لا بتكف فى غير الجاع إذا كان اعتكافه يتخلله هة . إن ن نذر اعتك فا مُتتابما » 
رج مئه اص اة وة اة 34 بعال اکا . وعلع 2 الاستئناف 0 لأنه ا مکنه فر 1 حیث لا حرج مئةه . 
قبطل باروج » كالسكفر إذا ابتدأ صوم الشهرين المتتابمين فى شعبان » أو ذى اطحة . 


ونا : أنه خرج لواجب فل يبطل اعشكافه كالممة 2 7 مخرج لقضاء المدة » ا لإنقاذ غريق» 
أو إطفاء حريق > أو أداء باد عيذت عليه . ولاه إذا نذر ا فا ەة فكأ أله استثى الجمة 
٣ 2 5‏ وعرون ست 
بلفظه » م تبعل ما إذا تدر تالمرأء أباماً فما عادة حيضها » فإنّه يصح مع إمكان فرضما فى غيرها . 
والأصل غير مَل . 
٠. e ۰.‏ 5 ۰ :8 7 04 - 11 
إذا ثبت هذا : فإنه إذا رج أواجب عو على اعتكافه مالم بطل . لابه روچ ا لايد له منه» أشية 
الخروج لاجة الإنسان » فإن كن خروجه لصلاة الجمة فله أن بتعجّل . قال أحمد : أرجو أن له ذلك » 
لاله خروج جائز ¢ غاز 00 > كالخروج لاحجة الإنسان 2 وإذا شا اة 0 فإن أَحَبَّ أن پمک 


. سلتا اما‎ )١( 


لابن قدامة 4f‏ 

فى الجامع فله ذلاك » لأنه حل للاعتكان » والمكان لايتميّن الاعتكاف بتذره » وتميينه » فع عدم ذلك 
أولى . وكذلك إن دخل فى طريقه مدا فا اعتكافه فيه جاز لذلك . وإ أحب الرجوع 
إلى متفه فله ذلك » لأنه خرج من ممتكفه فسكان له الرجوع إلي هكا لو خرج إلى غير الجعة . قال بن 
أصحابنا : تحب له الإسراع إلى معتكمه وقال أن داود : قات لأحمد : ركع » أعنى المتسكف يوم 
الجمة بعد الصلاة فى المسحد ؟ قال : نعم » بقدر ما كان ي ركم . وتحتمل أن يكون اتير إليه فى تمخيل 
الرجوع » وتأخيره . لأنه فى مكان بساح للامتكاف » فأشبه مالو وى الاعتكاف فيه . قأما إن خرج 
ابتداء إلى مسجد آخر » أو إلى الجامع من غير حاجة » أو كان المسجد أبعدَ من موضم حاجته فغى إليه 
ل عر له ذلك لأنه خر روج لغير حاجة » أشبه مالو خرج | إلى غير المسحد . فإنكان المسحدان متلاصقين 

مخرج من أحدها فيصيرُ فى الآخر فله الانتقال من أءدها إلى الآخر » لأنهما كسجد واحد » ينتقل من 
إحدى زَاوينَيْ إلى الأخرى » وإن کان شی يينبما فى غيرهما» ل يمر له اروج » وإن قرب الأنه 


: م٠‏ المسحد لغير حاحة واحية . 
خرو هن السعد عير اجه واجير 


۲۱۵ 88 نمل هه 


وإذا خرج لا لان منه فايس عليه أن إست محل ف فيه لى شی على عادنه » لأن عليه 0 
ف إلزامه غير ذلاك » ولس له الإقامة ع قضاء حا ته ل كل ولا لغيره 8 وقال أو عمد اث ىت حامد : 
جوز أن بأ كل البسير فى بيته » كاللقمة » واللقمتين . فأما جع أكله فلا . وقال القاضى : يتوجّه أن له 
الأ كل فى ببته » والخروج إليه ابتداء » لأن الأ كل فى المسجد دناءة” » ورك للمروءة . وقد قى جنس 
قو ته عه ن الناس » وقد يكون ن فى المسحد غيره فيستحجى أن اکا ل دونه ¢ وإن ن أطعمة ممه لم يكفهما . 

ولنا : أن النى مي كان لايدخل البيت إلا لاجةر الإنسان » وهذا كنابة عن الحدث . ولأنه 
خروج لاله منه بد » أو لبت فى غير ممتكفه لما له منه بد" » فأبطل الاعتكاف كحادثة أله وما ذكره 
القاضى لد س عدر ر بسح الإقامة »و لاا روج » ولوساغ ذلك لساع اخخروج للنوم وأشباهه . 

10V‏ 82 فصل يه 

وإن خرج لاجة الإ سان وت ب السجد سقاية اقرب مر ن منزله » لاش من ر 


التنظف فما !يكن له الح وء إلى منزله . لأن له من ذلاك بد . و إن كان حنٹے 
عليه » أو غالية لعادته » أو لاج كيه التنظات فبا» فاه أن مى ا العم فى ترك 


م من دخوها أو فيه اة 


المروء: . وكذلات إنكان له منزلان أحدها أقرب من الآخر 55 الوضوء ف الأقرب بلا ضر كا 
له الى إلى الأسد . وإن ذل له صد RRS ANNES‏ 


بترك المروءة 0 والاحدشًا 6 من صاحية : قال اللروزى” 0 ا لت أب عك ان عن الاعتكاف فىامسحد ر 
٣۵ (‏ مغنى ثالث ( 


۱4٤‏ ال 


جب إليك أومسجد الى ؟قال : المسجد الكبير » وأرخّص لى أن أعتكف فى غيره » قات : أبن ترى 
أن أعتكف : فى هذا الجانب » أو فى ذاك الجانب ؟ قال : فى ذاك الجانب » هو أصلح من أجل الدقابة 
قات : فن اعتكف فى هذا الجانب . ترى أن مخرثج إلى الشط يميا ؟ قال : إذا كان له حاجة لابدا له 
من ذلك . قلت : توص الر جل فى السجد ؟ قال : لا حبنى أن توما فى السحد . 

19۸ 2 فمل 7ه 

إذا خرج لما له منه بد بطل اعتكافه وإن قل . ويه قال أبو حنيةة » ومالاك » والكافي . وقال 
أو وف . ود بن الحسن : لابفسًّد حتى يكونأ كثر من صف يوم لأن البسير معفو” عنه » 
بدليل أن صفيّة « أَنّت التو“ صل الله عليه وسل ووه فى گنه . ف 
27 ليقام » ولأن البسير معفو” عنه » بدليل التاق ف مقي 

ولنا : أنه خروج من ممتكقه افير حاجة فأ بعلي کا لو أقام أ كثر من أصف بوم . أما خروج 
النبى صل الله عليه وس فيحةيلُ أنه لم يكن له بد" . لأ هكان ليلا » فل يأمن عليها » ومحتمل* أنه فمل 
ذلك لكون اعتكافه تطعا له ترك جميمد » فسكان له ترك مضه . ولذلك ركه لا أراد نساؤه 
الاعتكاف ممه . وأما لش" فتخقاف فيه طباع” الناس » وليه فى تغبير مشيه مشقة » ولااكذلك هبنا»ء 
فإنه لاحاجة به إلى اروج . 

69 « مسألة » قال : لم ولايعود صريضا : ولايشمد جنازة إلا أن يشترط ذلاك 4 . 

اكلام فى هذه السألة فى فصلين : 

۰ لأحدها)نى الخروج لعيادة للريض » وشمبود الجنازة ممعدم الاشتراط . واختافت الرواية 
عن أحمد فى ذلك فروى عنه : ليسله فعله . وهو قول عطاء » وغروة » ومجاهد » والزهرى” » ومالك » 
والشافعى” » وأسماب الرأى . ورّوى عنه الأثرم ٤‏ ومد ن الك :أن له أن يعود الريض » ويشهد 
الجنازة » ويعود إلى معتكفه . وهو قول على رضى الله عنه . وبه قال سهميد بن جُمَيْر والنخى" » 
والحسن . ما رَوى عاصم بن صر 5 عن عل قال : « إذا اعتكنه الركجل” فليشك الجعة وليم ريض 
وليحضر الجنازة » ولبات آهل : واليأمم بالحاجة وهو قا » رواه الإمام أحمد 2 والأثرم . وقالأحمد : 
عاصم بن رة عذدى حجّة . قال أحد : يشهد الجنازة » وبعود المريض » ولا يحلس » ويقفى الحاجة » 
06 إلى ممتسكزه . 


. تتقاب : ترجع وتعود إلى بيتها » ومعنى ليقلبها : ليعيدها‎ )١( 


لإ وجه الأول 4 مارُوى عن عائشة رضى الله عنما قالت : «كان رسول الله صل الله عليه وسل إذا 
اغتسكف لايدخل” البيت إلا لحاجق الإنسآن » متفق عليه . وءنها رضي الله عنما أنها قالت : الس على 
المسكف أن لاود مر ۳ » ولا بشید جدازة » ولا عمس امرأة ولا يُباشرها . ولا مخرج لمساجة 
إلا ما لابدة من » وعنما قالت : «كان الت صلى الله عليه وسل م بالريض وهو تكفا فير 
هو فلايع رج يسال عنه » رواها أبو داود . ولأن هذا ليس بواجب » فلا جوز ترك الامتكاف الواجب 
من أجله »كالثى مع أخيه فى حاجة ليقضمها له . وإن تعيّنت عليه صلاة الجنازة » وأمكنه فملها فى المسحد 
لم محر المروج إليها ء فإن لم يمسكنه ذلك فله اروج إلا . وإن تمن عليه دفن اليك » أو تغسيله » 

جاز أن مرج له . لأن هذا واجب متمين فيقدم على الاءتكاف » كصلاة الممة وأمّا إن كان الاءعكاف 
تعلو ۴ . وأحمب الحروج منه لعيادة مریض > أو شود جنازة جاز 0 كل واحد منهما تطوع . فلا 
بحم واحد منبماء ولمكن الأفضا” الام * على اعسكافه » لأنالنى” مش 1 يكن بمرت على الر يض » 
و يكن واجباً عليه فأما إن خرج ما لايد منه » فسأل عن المريض 0 بقه؛ ولم يمرج جا . لأن 
النى” صلى الله عليه وسل فمل ذلاك . 

٣۱‏ ( الفصل اتا ) إذا اشترط فمل ذلك فى اعقكانه فله فمله واجبا كان الاعتكاف أو غير 
واجب . وكذلك ما کان قر ١‏ كزيارة أهله » أو جل مالم“ أو عامر» أو شود جنازة . وكذلك 
ما کان مُباحاً ما يحتاج إليه كالعشاء فى ممزله والمبيت فيه فله فمله . قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله آل 
عن امكف ر 7 أن يأ كل فى أهله » فقال : إذا اشترط فنعم » قيل له : وتميز الشرط فى الاعتكاف ؟ 
قال : نعم » قلت له : فيبيت فى أهله ؟ قال : إذا كان تطوعاً جاز . ومن أجاز أن يشترط العشاء فى أهله . 
الح » والعلاء بن زياد » والنشعى » وقدادة . ومنع منه أبو عار » ومالاك » والأوزاعى” . قال مالك : 
لا کون فى الاعتكاف شرط 

ولنا : أنه لحب بعقده . فكان الشرط إليه 


إليه فيه كالوقف . ولأن الاعتكاف لاختص" بقدرء فإذا 

شرط اروج فكأله نذر القدر الذى أقامه » وإ قال : متى صرضت » أو عرض لى عار ضر » 
ا 2 0 شرطه 

11۲ +3 فصل 2ه 

وإن شرط الوطء فى اعتكفه؛ أو الفَراجَةَ أو النزهة » أو اليم لاتجارة » أو الفتكسّب بالمناعة 
ف المسجد » لم جز . لأن الله تعالى قال : ( ولا تباش وهن واد ا ) فاشتراط ذلك 
اشتراط لممصية الله تعالى . والصناعة فى المسحد مى" عنما فى غير الاعتكاف » فى الاعتكاف أولى . 
وسائر ما د كرناه وشبه ذلك ء ولاحاجة إليه . فإن احقاج إليه فلا بتكف . لأن ترك الاعتكاف أولى 


من فل اہی" عه . قال أب طالب 37 سألت” أحد عن امكف يعمل عله من الخياط وغيره ؟ قال : 


ا انى 


مالمخبق أن سمل . 1 د نكن محتاج > قا إن کان ت محتاج لا متك 
17۳ فصل ن 


إذا خرج لما له منه يد عامداً بطل اعتكافه » إلا أن يكو ن اشترط . وإن خرج ناسيا فقال القاضى 
ا اعتكائه . ! 5 اانه و قعل الہی ا ناسا ¢ 0 تقك العبادة كال كل ف الصوم . وف قال ابن عقيل 
086 » لأنه ترك للاعتکاف »> وهو از و لامسجدء ورك الثىء غد ووه ذه سواء » حارك النيّة 
فى الصوم . فإ ن أخرج بعض جسله ابفسد اعتكائه » عدا کان ویوا لأن النى صلى الله عايه وسل 


کان غر ر ج راه من م الد ومو ممشكنا إلى اة سه وهی حائْض » متفق عليه . 
1€ 0-6 ففجي 
ويحوز للامتكف صعود سطح السجد . لأنه من جاته ٠‏ وهذا ينع اتن اليك ف ا 
قول ألى حنيفة ؛ ومالك » والشافعى” . ولاتعم فيه خالا . ويجحوز أنيبيت فيه E‏ عرق : 
أن i‏ ؛ امسحد لست م: منه . وليس لفعتاكف اروج إلمبا » لقوله فى الخائض : يرب ها خباء 
فى الرتحبّة . والحائضٌ ممنوعة من المسجد . وقد رُوى عن أحمد مايدل على هذا . ورّوى عنه المروزئ : 
أن الممشسكف ف مرج إلى رَحَبة مسجد هى مرن المسجد . قال القاضى : إن كان عليها حائط وباب فى 
كالسجد » لأنها معه » ونابمة له . وإن لم تكن خو طة إيثيت ها حك السجد . فاته جم بين الروايتين 
وجملهما علىاختلاف الحالين . فإن خرج إلى منارة خارج ج السجد للأذان بطل اعمكافه . قال أو الطاب : 
وبحتمل أن لاببطل . أن منارة المسحد كاللمتصلة به . 
٥‏ «مسألة» قال إومن وطىء فتد أفد اعتكافه » ولا قضاء عليه » إلا أن يكون واجباً4 . 
وجملة ذلك : أبن الوطء فى الاعتتكاف حرم بالإجماع . والأصل فيه قول الله تعالى : ( ولا 
تبأشروهن ونم عا كمون فى لأسآجد تلك حُدُودُ الله فلا تقر نوها ) . فإن وطىء فى الفرج متمد 
أةد اعتسكافه بإجاع أل الع . حكاء ابا منذر عنهم . ولأن الوطءإذا حرم فى العبادة أفسدها »كالح 
والصوم . وإ نكان ناسياً > فتكذلك عند إمامناء وأنى حنيفة ء ومالك . وقال الشافعى” : لا بنسد 
اعتسكافه . لأنها مباشرة لا فد الصوم » فل أتفسد الاعتتكاف : كالباشرة فما دون الفرج . 
ولنا : أن ماحرم فى الاعتكاف استوى اوس ا إقساده >كاروج من المسجد ولا 5 
أنها لا تفسد الصو لان اة ذون الفرج لا تسد ر الاءمكان إلا إذا اقترن بها الإنزال . 


١(‏ ) رحبة المسجد : فناؤه بكسر الفاء ( أى الحوش ) أو الساحة الى أمام المسجد > وهی و رحيةء 
بفتح الراء مع فتح ا حاء » وسكو نها . 


لان قدامة ۱4۷ 


إذا ثبت هذا : فلا كفارة بالوطء فى ظاه اللذهب » وهو ظاه ركلام انرق ء وقول عطاء» 
والنخمى” » وأهل المدينة » ومالك » وأهل العراق » والثورى ؛ وأهل الشام » والأوزاعئ . ونقل حفبل 
عن أحد : أن عليه كقارة » وهو قول المسن » والزهرى » واخترارالقاضى » لأنه عبادة “يفسدها الوطء 


لعينه . فوجبت السكفارة بالوطء فما ء كاج وصوم رمضان . 


ولنا : أنها عيادة لاحب بأصل الشرع » فل بجحب بإفسادها كفارة »كالنوافل . ولأا عبادة 
لايدخل الال فى جُبرانها ٠‏ فل جب السكفارة بإفادها »كالصلاة . ولأن وجوب الكفارة إا يشت 
بالشرع . وم برد الشرع بإيحابها . فتبق على الأصل . وما ذكروه ينتقض بالصلاة » وصوم غير رمضان . 
والقياس على الج لايصح » لأنه مباين لسائر العبادات . وهذا بى فى فاسده » ويرم بالشروع فيه . 
ويجب بالوطء فيه بدن © مخلاف غيره ولأ لو وجبت الكقّارة ههنا بالقياس عليه » لازم أن يكون 
دة . لأن الك فى الفرع يثبت على صنة الك فى الأصل » إذكان القياس : إنما هو توسعة مجرى 
الك » فيصيرُ النصّ الوارد فى الأصل وارداً فى الفرع » فيثبت فيه <k‏ الثابت فى الأصل بعينه . وأما 
القياس” على الصوء فمو دال على نف الكفّرة . لأن الصو م كله لامجب بالوطء فيه كفارة » سوى رمضان 
والاعتتكاف أشبةُ بغير رمضان . لأنه نافلة لاحب إلا بالنذر » ثم لايصح قياسه على رمضان أيضا . لأن 
الوطء فيه إمما أو جب السكفارة ليرمة الزمان . ولذلاك جب على كل من ازمه الإمساك » وإن لم 
سد به صو 0 

واختاف موجبو الكفارة فبا . ققال القاذى : بحب كفارة الظبار . وهو قول المسن » والزهرى 
وظاه ركلام أحد فى رواية حنبل» فَإِنَّهَ رَوى عن الزهرىّ : أنه قال : من أصاب”" فى اعتكافه فهو 


7 كبيئة امظادر . ثم قال أو عبد اله : إذا كان نهار وجبت عليه المكفارة » وحتمل أن أبا عبد الله | نما 


الإفساد والإخلال بالنذر » فوجبت غخافة نذره » وهى كقارة عين ؛ فَأمّا فغير ذلك فلا ؛ لأن الكقارة 
إنما يجب بنص » أو إجساع » أو قياس » وليس هاهنا نص » ولا جاع » ولا قياس » فإنك نظير 
f١ )‏ البدنة بفتح الياء والدال 5 ااناقةاللكبيرة ديج جيرا للخال الذى حدث فى الج لساب الوطءفيه : 
(؟) أى أصاب امرأته . 


۱۹۸ ال 


ى 


الاعتكاف الصوم » ولايجب بإفساده كقار » إذا كان تطكم”'؟ : ولا منذوراً » مالم يضمن الإخلال 


بنذره ؟ فيحب نه كقارة مین » كذلك هذا . 
5111 © فصل 488 


فأما المباشرة دون الفرج . فإن كانت لغير شهوة فلا بأس ذا > مثل أن تفسل رأسه » أو تثليد» 

أو تتاوله شيا . لأنت النىً صلل الله عليه وسل کان دی و ا إلى عالق وهو مكف فرحل 
و 3 عن 5 

وإنكانت عن شبوة فهى محر”مة . لقول الله تعالى : ( ولا تبآشروهن َنم عا كفو a‏ 


5 لمم به سد 


ولقول عائشة : « السنة الممشكفر أن لاود م نضا ولا كيد حمازة ولا ینامرآ 
ولا بُباشرها » رواه أبو داود . ولأنه لايأمن إفضاءها إلى إاد الاعتكاف » وما أفضى إلى الحرام 
کان حرام » فإن فمل » فأنزل سد اعت كاف » و إن 1 ينزل م يغد . و بهذا قال أنو حنيفة » والشائعى> 
فى أحد قوايه . وقال فى الأخر : فد فى الحالين:» وهو قول مالك . لأنها مباشرة حر”مة» فأفسدت 
الاعتكاف »كا لو أنزل . 

ولنا : أمها مباشرة لامسد صوماً ولا حًا j.‏ تسد الاعتكاف » كالمباشرة افير شهوة » وقارق 
التى أنزل بهاء لأنها تفسد الصوم » ولا كمارة عليه » إلا على رواية حنبل 


لحطف ج88 فصل 5ه 


وإركت | رتد فتك اعتكافه لقوله الى (۴۹ “o:‏ کن اش 66 A‏ 622 ( 5 ولأنه 
حرج ارده عن كوه من أهل الاعتكاف ¢ وإن شرب ما أشكره » فسك اعتسكافه لخروجه عن كونه 


من اهل المسحد . 


1" 88 فصل 448 


ن کان کر 


٤ء‏ .2 - 4 ت 
( أحدها ) بيبطل مأمغى ويستأفه» لأنه نذر اعتكافاً متتابما » فبطل باروج منه »کا لو قيده 
بالتتايع بمفظه . 


١ (‏ ) هكذا بالنسخ المطبوءة » والمخطوطة ؛ والاولى أن يقال : إذاكان تطوعاً أو منذوراً 5 


لان قدامة قفا 


( والثانى ) لايبطّل . لأن مامضى منه قد أدَى العبادة فيه أداء صميسا » فل يبطل بت رکا فى غيره » 
كالو أفطر فى أمناء شهر رمضان . والتتابع ههنا حص لضرورة 5 ؛ والتعيين مصراح به . وإذا ل يكن 
بد من الإخلال بأحدها فنما خا رور أوان ولان وجوب التتايع وتيت الرقت لان ع 
النذر” فاتخروج فى مضه لا بطل مامغى منه > كصوم رمضان إذا أفطر فيه . فعلى هذا : يقغى ماأقسد 
فيه فد » وعليه الكفارة على الوجهين جميعاً » لأنه تارك لبعض مانذره . وأصل الوجهين فيمن نذر 


صوماً م 3 فأفطر فى بعضه ء فإن فيه روايقين كالذهبين اللذين ذکر اهما 


4 8 فصل 44€ 

إذا نذر اعتکاف ايام متتابعة بصوم » فأفطر وما . أفسد تتاعه » ووجب استئناف الاعتكاف » 
لإخلاله بالإنيان عا نذره على صفته . 

» سألة » قال ل وإذا وقعت فتنة خاف منها ترك اعتكافه . فإذا أمن” بنى على مامغى‎ « ٠١ 
إذا كارت ندر أباماً معلومة » وقضى مائرك » وكثررٌ كفتارة يمين . وكذلك فى النفسير إذا‎ 
احتيچ إلبه4.‎ 

وحماته :أنه إذا وقعت فة خاف مها على سه اه 55 ف المسود و أو على ماله مهد e‏ 9 حر 
فله رل الاعتکاف » وار روج .لأ“ ه_ذاما أباح اله تعالى لأجله ترك الواجحب بأصل الشرع وهو 
اجمة والجاعة 4 فأولى أ باح لأجله ترك مأأوجيه .عل اسك . وكذلك إن تعذر عليه اقام فى لأسحد 
لرض لابمكنه اقام معه فيه »كالقيام المتدارك » أو ساس البول » أر الإغاء » أو لاجكنه امقام إلا بمثقة 
شديدة ؛ مثل أن يحتاج إلى خدمة وفراش » فله المروج . وإن كان امرض خفيقاً ءكالمداع ووجّسع 
الرس“ ونحوه » فا ن له اتروع . فإبٺ خرج يطل امسكافه » N‏ مايتعيّن عليه من 
الواجب مثلٌ الاروج ف النفير”” إذا 7 » أو حضر عدو افون گاب" “ واحتيج إلى خروج المتكف 
ازمه الكروج لأ واجب متمين . فازم الخروج إليه انار وج إلى اة . وإذا خرج ثم زال عذرّه نظرنا 
فإن كان تطواعاً فو عير ¢ إت شاء ر چ إلى ممشكقة ¢ وإن شاء ' ج ¢ وإنكان واجباً رجدم 
إلى ممشكقه فه فبنى على مامغى من اعشكافه » لم 00 النذر من ثلانة أحوال : 


( أحدها) أن يكون نذراءتكافاً فى أيام غير متتابمة » ولا معينة » ف ذا لايلزمه قضاءء بل تبتر 


. إذاكان خفيفاً يمكن احتاله » أما إذا كان لايطاق فله الخروج لانه خروج لا لابد مته‎ )١( 


(۲( النفير : الخروج للجباد . 
زء) الكلب : ذؤابة السيف » والمراد مخشون بطشه وقوته . 


(i‏ الى 


مابق عليه ء كته يبتدىء اليومٌ الى خرج فيه من أوله » ليتكون متقابماً » ولا كفارة عليه لاله 
ای با نذر على وجهه » فلا يازمه كفارةك لو لم مرج . 

( الثافى ) نذر أياما معيّنة كشمر رمضان » فعليه قضاء مارك » وكغارة ين » عمزلة ركه المنذور 
فى وقته . وتحتمل أن لايلزمه كفار: » على ماسنذكره 


أن شاء ان . 


4 


( الثالث ) نذر أياماً متتابعةً » فبو مير بين البناء » والقضاء » والعكفير » وبين الابتداء ولااكفارة 
عليه 3 لأنه بأ بالنذور وحهه» م ا كار 7 أو أبى عن غير أن السيقة الاعتكاف” الذى 
قطمه » وذکر انرق" مث هذا فى الصيام . فقال : ومن وان يسوم شمر متت تاا و سمه» فرض 
فى بعضهء فإذا غوف بی على مأمفى من صيامه » وقذى مائرك » وک مر كفازة ين و اخيرات 
لشمبر متقايع 2 ولا كقارة عليه . وقال أو امطاب : فيمن ترك الصيام امنذور لمذر : فعن أحد فيه روانة 
أخرى :أ لا كفارة عليه » وهو قول مالك » والشائعى” » وأى عبيد. لأن النذو ركالمشروع اجداءء 
وو 00 فى رمضان » لعذر ل يلزمه شىء » فتكذلك النذور . وقال القاضى : إن خرج لواجب » هار 

2 د أداء شمهادة واجبة » فلا كقارة عليه . لأنه خروج واج ب طق الله تعالى » فل جب به شىء 

ا 
كار 00 ج لحيضمها ¢ أو نف سما . |. ول کلام ارو“ على أنه ییی على مامفی دون | حاب الكفرة : 
34 5 2 5 

وظاهر كلام ارق : أن عليه الكقارة . لأنّ النذ ركالوين » ومن حلف على فمل شىء » انث از مته 
الك رة سو اکان أمذر ¢ أو غيره ؛ وسواء كانت ت الطخالفة واجبة أو م م تسكن و يقارف صوم رمضان 
فإن الإخلال به » والقطر فيه لفير عذر لاوجب الكفار ة . ؤيفارق الحيض »ء فإنه يتسكرار ؛وظره * 


وجوده فى زمن النذر » فيصر كار روج لحاجة الإنسان » وكالستثى بلفظه . 


. 4 سألة » قال لآ والمتكف لايتجر » ولا يكلب بالصنعة‎ « ١ 


2. 


وحلته : أن امكف لانجوزله أن نمسم »ولا يشترى » إل مالابد له منه . قال حنيل : ممعت 
أبا عبد الله يقول : المسكن لايبيء” »ولا يشترىء إلا مالا بد له منه » طعام أو تحر ذلك . فأما التجارة 
والأخذ » والمطاء » فلاجوز ثىء من ذلك . وقال الشافمى” : لابأس أن يبع » ويشترى » وميا » 
ويتحدّث › مالم يكن ماما . 

ولئا : مارّوی عر وق شب هذا ن أبيه » عن جده : « أن النى وا صل الله عليه وسل تى تنه 
لبم » واش ا فى الَسْحَدٍ » » رواه الترمذى » وقال : حديث حسن . ورأى عر 4 المصير 22 


بیع D0: ES‏ هدا ن هذا سوق ادن 9 کن أرّدت ال م احرج" ِل شوق الذئيا « 


لابن قدامة ۲۰١‏ 


وإذا منع من البيم » والشراء فى غير حال الاععكاف » ففيه أولى . فَأمّا الصنعة » فظاهم كلام انرق : 
ا م2 

أنه لا جوز منها ما يكتسّب به . لأنه عنزلة التجارة.بالبيم » والشراء . ونجوز مابه.له لنفسه > كخياطة 
٠ 5 <2 5 ٠. 5‏ . . 4 5 0 

قيصه » ومحوه . وقد روى الراوزى” قال : سألت ابا عبد الله عن الع کف . ری له أن مخيط ؟ قال : 
لا ينبنى له أن يمتسكف » إذا كان بريد أن ينعل . وقال القاضى : لا جوز الحياطة فى المسجد » سواء 


ت 3 4 2 ح ت ۰ 
كان محتاجاً إلمهاء أو لم يكن » قل أو كثر . لأنّ ذلك مميشة » أو نَمل عن الاعتسكاف » فأشبه 


ل 


اجيم » والشراء فيه » والأو لی أن يُباح له ماحتاج إليه من ذلك » إذا كان يسيراً مثل" أن باش قَيطه» 
5 2 3 محتاج إليه من يسيرأ مثل 
ع ۶ 


٤ء‏ ا 3 5 7 
يخيطه » أو نحل" شىء محتاج إلى راط فيربطه . لان هذا يسيرا ندعو الحاجة إليه » رى جرى لبس 


ر 


شيصه » وعمامته » وخاءها . 


48 فصل‎ 8+ ۷Y 
بسحب لأمعتتكف التشاغل بالصلاة » وتلاوة القران » وذ كر الله تعالى » ونمو ذلا من الطاعات‎ 
الحضة . ويحتنب مالا يعنيه من الأقوال » والأفمال » ولا بكر الكلاء » لان من کر کلام کر‎ 
» سقط . وفى المديث: « من حن إسْلام المره تر كه مالايمُنيه » ومجتنب الجدال » والمراء » والسباب‎ 


7 7 ۰ 5 9 5 01 
والفحش . فإ ذلك مكروه فى غير الاعتسكاف فنيه أولى . ولا يبطل الاعتسكاف بشىء من ذلك . 
ع » م 2 1 355 
لانه لا , يبطل بباح السكلام 1 بيبطل حوره 4 وك الوطء 0 ولا باس بالکلام لاجته ¢ وخاديه 
غيره » فإن صَفِيّة روج النئ صلی الله عليه وسز قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وس متك 
فأتیځه ازور ليلا لخدئته ثم قت ء فانقآيت » فقام معى فی - وكان مسكنها فى دار أسامة بن زيد- 
فر رجلان من الأنصار » فاما رأيا الدىَ صلى الله عليه وسل أسرعا : فقال التو صلى الله عليه وسل : على 


: 0 5 1 0 0 © 
رسكا إا صفيّة بنت حى .فقالا : سبحان الله » يارسول الله » فقال: إن الشيطان جرى من الإنسان 


ت 03 38 ل ل حي أت E.‏ 5206 ت 5 ٠‏ 
تخرى الدم » وإلى خشيت ان يقَذْف فى قاو بک شراء أؤ' قال شيا » متفق عليه . وقال على“ رضى الله 


رم 9 


ور e‏ سے , f > N:‏ 
عنه « أَيما رَجُل اعكف فلا اب » ولا برف فى الحديث » ويأص أهله بالحاجة » أى مَمُو علي » 
٣ل‏ يفا بج E‏ انظ امت ی ال وو ی 


وَل 06 عند » رواه الإمام أحد. 


VF‏ ج©8 فمسصل هوه 

فأما إقراء القران ؛ وندريس العم » وده » ومُناظرة الفقماء ومجالستهم وكتابة الحديث » وعو 
ذلك ما يتمدى نقد فأ كثر أسحابنا على أنه لاستحب . وهو ظاهر كلام أسمد . وقال أو الحسن 
الآمدى فى استحباب ذلك روايتان . واختار أنو الطاب : أنه مستحب » إذا قصد به طاعة الله تعالى » 


لا المباهاة . وهذا مذهب الشافعي” » لأن ذلك أفضل المبادات »> ونفغه يتمدى . فكان أولى مى تركه» 
و فی و وی من 


۲۰۲ اغى 


كالصلاة » واحتج أحابنا بأن التي صلى الله عليه وسل کان يمتسكف” فم نل عنه الاشتفال بير 
العبادات الخحتصّة به . ولأن الاعتسكاف عبادة من شرطها السجد » فل تحب فما ذلك » كالطواف » 
وماذ كروه بل بعيادة للراضّى وشهود الجنازة . فملى هذا القول فل هذه الأفمال أفضا” م 
الاعتسكاف قال الروزی : قات لای عيد ا :ل رجلا قر أفى المسحد » وهو بريد أن بمشكف ء 
ولا أن ع فى كل بوم ؟ ققال : إذا فمل هذا كان لنفسه . وإذا قمد فى اأسجد كان له ولغيره » يقرأ 
أحبة إلى . وسل أيهها أحب إليك : الاعتسكاف » أو الخروج إلى ادان ؟ قال : ليس دل 


بد 


ا عندى شىء 2 ھی أن الخروج إلى عبادان أفضل” من الاعتكاف 


88 ج فسل‎ ۷Y 

ولاس من شريعة الإسلام : الصمت عرن الكلام وظاهر الأخبار حر عه . قال قد ن بن مسل : 
« دحل ابو سر الدب دض الله عند على اسرأة من نمس » يقال لها زينب» فرآها لاتسكام 

فقةال-+ ET‏ ؟ قالوا : جحت مك » فقال لها : تسكامى » فإن هذا لا محل » هذا من أعال 
الجاهاية . فتكامت » رواه اليخارى” . وروی أبو داود بإستاده »)عن 1 رضى اه عنه قال 8 حفط 
عن رسول الله صلی الله عليه وسل أنه قال : « لا کات بوا إلى اليل د eS‏ عن النى صلى لله 
او RD‏ صوام المت » فإن نذر ذللك فى اعتكافه أو غيره 1 بازمه الوفاه به . 


وہذا قال الشافمى ا | الرأى » وابن ل اليدر 4 ولا تمل فيه ماله :ا رَوى ابن عباس قال : 


5 م 


« بينا الغ صلى الله عليه وسل 3 ب إذا هو برج ل قاع ؛ فال عن ؟ فقالوا : أب إشرائيل » 


أَنْ وم 2 الس ولا قد ٤‏ ولا اظ 3 وا 2 وَيِصُوم . فقا النئُ صلى الله عليه وس : 
: ا( 


مروة » کا 3 0 “ ولع 3 وَل صوم” » رواه البخارئ »و ولأنه ندر فمل مخهى عنه 
فل بلزمه ا المياش رة فى السحد ء وإز أ In‏ له ذلك » سواء .ل نذره أو 1 نره » وقال 


او ر 


أو ثور » وان المنذر : له قمله له إذا كان أ اسل 
ولنا : النهى عند » وظاهراه التحرم والأمرث بالكلام » ومقتضاه الوجوب » وقول أبى بكرالصديق 
١(‏ ) عبادان : بفتح العين وتشديد الدال جزيرة أحاط بها شعبتا دجلة سا كيتين فى عر فارس وكانت 


المرابطة فا فى هذه الآيام  .‏ (+) بعدل الجهاد: يكافته ويناظره ويساويه فى الثواب , 
٣ (‏ ) يعنى لا يجوز أن يصمت الإنسان طول اهار حتى يحيء اللبل . 


لابن قدامة °۳ 


رضى الله عنه : إِنّ هذا لا تح » هذا من تمل الجأهليّة » . وهذا صرح »وم مخالفه أحد من الصحابة 
فما عامناه » واتباع ذلاك أولى . 

"١‏ 28 فل 5ه 

ولا يجوز أن محل القرآن بدلا من السكلام . لأنه استمال” له فى غير ماهو له . فأشبه استمال 
الأصحف ف التوسّد » ونحوه » وقد جاء: « لا تَتَأظرئوا بكتاب ار » قيل : معناه لا تكلم به عند 
الثىء تراه »كأن ترى رجلاً قد جاء فى وقفه فتقول ( E e‏ اوو 
ذكر أو عبد نحو هذا العنى ١ ١‏ 

۲۷ « سألة » قال ل ولا بأس أن يزوج فى المسجد » ويشهد التكاح ) . 

وإ نما كان كذلك . لأن الاعتكاف عبسادة لا غرم اليب فل تحرتم الستكاح »كالصوم . ولأنة 
النتكاح طاعة ؛ وحضوره و » ومد ته لاتتطاول » فيتشاغل” به عن الاعتسكاف ٤‏ سکره فيه . 


كتشميت العاطس » ورد السلام . 


۱۷ 1398 فصل 88 


E E‏ » وله أ 


3 


ج ۱۷۸ 138 فصل هه 


اص سد ونيم 


ولا بأس أن يأ كل الممتكف” فى السجد » ويضم شفرة سقط عايها ما يقم منه» كيلا باوث 


0) 1 


السجد» وسال بده فى الطلت 8 5 خارج الجد . ولامجوزأن رج اسل يده » لأن له 
من ذلاك بدا » وهل يكره جديد الطبارة فى السجد ؟ فيه روايقان : 

( إحداها ) لا يكره . لأن أبا المالية قال : حدثنى من كان مم التي صلى الله عليه وس قال : 
« ماما حنظت لك" من أ كن يوا فى للْجد » . وعن ابن عر : أنه قال :كان يقوصا فاا جد 


ارام » على هد رسول الله صلی الله عليه وسل الرجال” ؛ والنساه . وعن ابن سيرين قال :كان أبو بكر» 


١ (‏ ) لفظ له ساقط من جميع النسخ المطبوعة » ولم ينه له فى أية طبعة فيوضع فى الخطأ والصواب . 


۰€ اغى 
ور » واتللغاء بو ضور 2 ف السْحد @. وروی ذلك عن ابن ر٤‏ وان عاس ¢ وعطاء ¢ 
لاوس »وات 77 : 
وصاوس » وابن جرج ٠‏ : 0 
( والأخرى ) شكره لأله لاسر من أن بصي فى السجد أو يط » واليُصاق فالسجد حطيئة » 
H . 2 2‏ 5 | 2-032 5 . 1 3 9 جه 7 
وبل من الأسحد 6a‏ عتم المصلين من الصلاة فيه . وإن حرج م نالسحد للوضوء وكان بجديدا بطل 8 
5 1 اهنا ع 8 ت 
لاه خروج لما له مەنە بد . وإ نكان وضوة من حدث م بيبطل . لان الحاجة داعية إليسه » سواء كان 
فى وقت الصلاة أو قباما » لأنه لا بد من الوضوء للمحدث » ولا ةدم عن وقت الاجة إليه مصاحة» 
وهو كونه على وضوء » ور ّما حتاج إلى صلاة النافلة به . 


۲۱۷۹4 2 فصل 8ه 


إذا أراد أن يبول فى السيعد فى طشر ۾ يم له ذلك » لأن المساجد ل تن لهذا » وهو مما قبح 


و .ص 


سن ؛ وستخى له » فوجب ص يان المجد عنه » 5 لو أراد أن يبول e‏ . وإن 
| أراد الم أو الأجامة فيه فذكذلك » ذ 257 القاضى . لأنه إراقة مجاسة فى المسحد ؛ فأشيه البول فيه » 
وإن دعت إليه حاجة كبيرة خرج من المسجد ففعله » و إن استذنى عنه لم ا يكن له الأروج إليه كاارض 
الذى يمكن احتاله . وقال ابن عقيل : محتمل أن وز الفصدٌ فى المسجد فى تر » بدايل أن اأستحاضة 


35 


يجوز ها الاعتكاف » ويسكون نحتها ثشى؛ بقع فيه الدم . قالت عالشة : « اعْتَسَكْفتِ مع رول اللو صلى 


5 . 0 1 2 00 ەر ت مايا 
الله عليه وس املأ من أرواجه مستحاصة فک نت ری اجر : افر » ور ما وضعت الطست 
أ 2 7 


5-0 ر 
ها وش تصلى » رواه البخارىي” . والفرق يدمهما أن ا تحاضة لا کا | ال : إلا ترك 
الاعتكاف »لاف النصد . 


٠‏ «ساألة » قال ١:‏ والمتوفى عنما زوجما وهى معتكفة رج لقضاء العذ: » وتفمل كا 
قعل الذى خرج لفقنة 4 . 
وجماته : أن الممتكفة إذا فوا الاروج لقضاء المدة » وبهذا قلالشافعى". وقال ربيعة » 


ومالك ؛ وابن المنذر : تمضى اعثكافها حتى تقرغ 27 32 الرجعم ا بدت زوحها > كتعةدك فيه . لأن 
2 5 5 2 
الاعتكاف المنذور واجب » والاعتداد فى البيت واجب » فقد تعارض واجبان » فيقدم أسبقمءا . 
ن الاعتداد فى بيت زوجما واجب . فلزمها الخروج إليهكالجعة فى حى الرجل » ودليلهم 
يقل i‏ وج 0 » وسائر الواجبات . وظماهر كلام الحرق : أنها كالذى خرج لفغبة » وأنها 


تبى » وتقغى » وتكفر . وقال الفاضى : لاكغارة علا لأن خر وجها واحجب » وقد مذني الةول فيه . 


حيلف ج فل 48 
وايس لازوجة أن آمتسكف إلا بإذن زوجهاء ولا لهملوك أن بتكف إلا بإذن سيده» لأر 

| ملوكة فر ها 3 والاءة ف يفوا 2 ونع أ تاها 2 واس واجب علمءا بالشرع ¢ فکان 

7 1 3 . 5 ؟. 90 
ھا اع یه وام الولد 08 والمدر 117 لقن ف هذاء لأن اللات باقر مهما . فإن أذن السيد ؛ والزوج ھا 
ثم أراد E‏ منه بعد شر وعبما فيه فلمها ذلك فى الغط #طوع . ونه قا ل الشائعية . وقال أو حنيفة 
ف الميد كقوانا وف اك زوحة ة لبس ازو > | إخراحها . لأ لك بالعليك فالإذ ن ا >4 مز 
منائعها » وأذن ھا فی استيفائها » فلم يكن له الرجوع فيها کا لو أذن لها فى المج فأحرمت به » مخلاف 

ا 0 1 2 

المد فإنه لاأعلك بالقايك . وقال مالك : امس له حليلم ما » للها عقسدا على أنفسهما ليك منافم »كان 
71 : ا ا 8 5 5 
اا حمق الله تعالى » فل جز الرجوع فبها »كا لو أحرما بالمج بإذنهما . 

ولنا : أن لما منم منه ابتسداء » فسكان لها الثم دواما »كالعارية . وتخالف المج . لأنه يلزم 


6 
م روع فيه » بحلاف (ze‏ ف على مامضى من الخلاف فيه © إر ?3 ن مادنا فيه منذور ا 0 يهكن ها 


5 منه . لأنه تعن بالشروع فيه وبحب إعامه» فيصي ر كاج إذا أحرما به . فأما إر نذرا 
الاءتكاف » فأراد السيد والزوج منعمءا من الدخول فيه أفارت فإ ن كان النذر بإذنهما » وكان مَعمّنا 
ل ملكا منعهما منه » لأنه وجب بإذئمما » وإنكان بغير إذنهما فامءا متعمما منه . لأن لذرها تضمن 
تفويت” 16 غيرها بغير إذنه اکان اصاحب الي انع منه) و إن کان النذر المأذون فيه غير کن 03 
فمل ها منمها ؟ على وحهين : 

( أحدها ) انما ذلك لأنحقمما ابت کل زمن‌فکان تعيينز من سقوطه إليهما كالدّين 

(والئاى) امس لما ذلاك لأنه وجب التزامه بإذنهما ٠‏ فأشبه العيّن . وأما العم بمضّه » فإنكان 
يبنه وبين سید مُمكيأء 7 . فله أن بتكف فى نومه يغ ير إذن سيّده . لأن منافهه غير مماوكة اسي ه 
فى هذا اليوم اوق 5 سيده حم القن فإن ل يكن ينما ااا فاسيده منعه . لأن له ملكا 


59 


ف منافعه فى کا > اوقت:. 


ذف 88 فل هه 


وأما لكاتب فلاس ليده ا من و واجب ولاز طوع . لاه لاحر ا و“ متافعه واس له أحباره 


)00 فى جميع النسخ المطبوعة , هما ذلك متعيما» و مهو من جامع اروف > وقد فات على 
المصححين والقارئين ‏ (9) البابأة: أن يعمل عند سيده بوماً أو أباماً ويعمل لنفسه مثل ذلك . 
(ع) القن : العبد الخالص الذىم يدخل على ملكيته الخالصة تغيير بكتابة أو تدبير أو عتق لبعضه , 


5 العسى 


على الكت 2 وإأعا له دن فى ذمته» فهو کار لّدِين . 
۳ « مسألة » قال : $ وإذا حاضت امرأة خرجت منالسجد » وضربت خباء فى الر“<بة 4 . 
٤‏ 0 
أما خروجها من المسجد فلا خلاف فيه . لأن الميض حدث” عنع الث فى السجد » فم وكالجنابة » 
سر 1 -4 550 ی ع 
وآحكد منه . وقد قال الى على الله عليه وسل :2 لآ أجل الَسْحِِدَ احَائْض ولا جر » 
رواه أنو داود : 


وإذا ثبت هذا : فإن جد إن لم يكن له رَحَبَة رجعت إلى بها . فإذا طهرت رجمت » قات 


5 5 2 1 5 ع ا 
اعا »> وقضت مافاتها ولا كقارة عامها ٠‏ نص عليه أج_د » لأنه خروج معاد واجب » أشيه 


اروج لاحمعة » أو لما لابّد منه . وإنكاتت له وَحَبَة خارجة من السجدد » يمسكن أن ترب فيها 


خباءها . فقال ارق" : تضرب خباءها فهها مدّة حيضها » وهو قول ألى قلابة . وقال النحّهى” : تضرب 


فْطَطَبا فى دارها » فإذا طبرت قضت تلك الأيام » وإن دخات بيتاً أو سقفاً استأنفت . وقال الزهرى» 
وعمرو بن دينار » وربيعة » ومالك » والشافعى” : ترجم إلى منزها » فإذا طبرت فلترجع لأنه وجب 
عليها الخروج من السجد ء فل يازمها الإقامة فى رَدَبَعَه »كالخارجة اعدّة أو خوفر فتنة . 

ووجه قول ارق : ماروى القداء” بن شرح » عن عائشة قالت : «كُنّ متتكفات إا حصن 
ردول عل الا عالم ول از اعون ون اتير وأن يوتري Ee E‏ 
يطيرئن » رواه أو حفص بإستاده . وفارق المعتدة » فن خروجها لتقم فى بنتها ولعتد فيه . 
ولا بحسل ذلك مع السكون فى الرحبة » وكذلك الهائفة من الفتنة خروجما مَل من الفتنة » فلا قي 
فى موضع لاحصل السلامة بالإقامة فيه . والظاهر : أن إقامتها فى الرحَبة مستحبيةٌ . وليس بواجب» 


e 1‏ ا . 0 3 
وإن 1 تم فى الرحّية » ورجعت إلى مز ها أو غيره فلا شىء علما . لاا خرجت بإذن الشرع . ومتى 
1 سه 5ه 2 a EOS‏ 4 
طبرت رجعت إلى السجد » فقضت » وبنت » ولا كفارة علما . لانم فيه خلافا » لانه خروج لعدر 


معتاد » أشبه الخروج لقضاء الحاجة . وقول إبر اهيم حك لادليل عليه . 


5" 138 فصل 2ه 


فأما الاستحاضة : فلا مع الاعتكاف . لأا لامع الصلاة » ولا الطواف . وقد قالت عالشة : 
« متكت مد رسول الله صل الله عليه وسل امرأة من أَرْوَاجِدِ مُستحاضة . كانت رى الجرة 


ل ا 0 i e‏ 
وَالصفرة . ور ما وَصَعناً الماست متها وهى تصلى » أخرجه البخارى . 


إذا ثبت هذا : فإنها تتحفظ » وتتاحً. 97" » لثلا ّث السجد . فإن لم عسكن صيانته منها خرجت 


من المسجد . لأنه عذر » وخروج* لفظ المسجد من نحاستها . فأشمه الروج لقضاء حاجة الإسان 


1 8 فصل 9ه 


اروج المباح فى الاعتكاف الواجب ينقسم أربعة أقسام : 

( أحدها ) مالا وجب قضاء ولا كفارة » وهواخروج لاجة الإنسان . وشيهه مما لايد منه . 

( والثانى ) ما وجب قضاء بلا كفارة . وهو اروج للحيض . 

( الثالث ) مابوجب قضاء وكفارة . وهو اروج لفغن . وشبهه مما مخرج لحاجة نفسه . 

( الرابع ) مانوجب قضاء وى الكفارة وجهان : وهو اروج الواجب »كاطروج فى النفير » 
أو المدّة » فى قول القاضى لا كفارة عليه . لأنه واجب لق" الله تعالى » أشبه الروج لاحيض . وظاهر 
كلام ارف : وجوت . لأنه خروج غير معتاد » فأوجب المكفار ةكالروج لفتنة . 

585 « سألة » قال ( ومن نذر أن يمتسكف شور بعينه دخل السجد قبل غروب امس 4 . 

وهذا قول مالاك والشافعى” . وحكى ابن أبى مومى » عن أحد رواية أخرى : أنه يدل ممتسكفه 
قبل طلوع الفجر من أله ر فول الليث » وزُفر . لأن انی صلى الله عليه وسل : « كان إا راد 
أن ET‏ ل الب م د حل معت گم » متفق عليه . ولان الہ تعالى قال : ( ف شد ف 
اشير فلي ) ولا يازم الصوم إلا من قبل ط-لوع الجر . ولأن الصوم شرط فى الامسكاف ء فر 
جز ابتداؤه قبل شرطه . 

ولنا : أله نذر الشهر » وأوله غروب الشمس . وهذا لا ل الديون الملقسة به ء ويقم الطلاق » 

والمتاق للعأقان به . ووجب أن يدخُل قبل الفروب ليستوق جيم الشهر . فإنه لا يمسكن إلا بذاك . 

ومالا یتر“ الواجب إلا به فهو واجب . كإمساك جز ء من الايل مع النهار فىالصوم” “. وأما الصوم : فإن 
اه انار » فلا يدخل فيه شىء مرن الايل فى أثنائه » ولا ابتدائه » إلا ماحصل ضرورةً » مخلاف 
الاعتكاف . وأما الحديث » فقال ابن عبد اليد : لا أعم أحداً من الفقهاء قال به . على أن الخبر إا هو 
فى التطووع . فتى شاء دخل . وفى مسألتنا ندر شهراً فيلزمّه اعتتكاف شبر كامل . ولا حصل إلا أن 


. تتلجم : :ضع قاشاً على مكان الدم تشو به فرجما وتربط طرفيه على وسطبا فيكون كاللجام‎ )١( 
» هذا خاص يمن أوجب ذلك » والصحيح الذى عليه المعول أنه لا جب إمساك جزء من اليل‎ ) ۲ ( 


وإما يسن و إسمحسدب ٠‏ 


۲۰۸ المغسدى 


يدخل فيه قبلغروب الشمس من أوله » و مرج اعد غرويها من آآخره . فأشبه مالو نذر امتسكاف يوم . 
فإنه يلزمه الدخول فيه قبل طلوع كره »و مرج بعد غروب ثعسه . 


۱۸V‏ ج18 نسل 8ه 


ات اعتسكاف المشر الأواخر من رمضان تطعا » ففيه روايتان : 
( إحداها ) يدخل قبل غروب الهس من أيلة إحدى وعشرين . اا رُوى عن ای سعيد : « أن 
رسول الله صلی الله عليه وسل كن بتكن العش الأواسط من رَمضان » حتى إذا كان لل إِحَدَى 
وعشرين » وھی اليل اتی مرج فى صبيحتها من اغيكافم » قال : مَنْ كات اعْتكف می 
فيكف لمش الأواخت متفق عليه ولأن المشر بغير هاء عددٌ الليالى . فإنها عدد الؤنث . قال 


الله تعالى ( وليآل عَشر )20 وأول الليالى المشر : ليلة إحدى وعشرين . 
gr‏ 


( والرواية الثانية ) يدخل بعد صلاة الصبح . قال حنبل قالأحمد : اح إل أن يدخُل قبل الليل » 


4 50 5 0 وم ةروس ەم سے م : 
ولكن حديبث عابشة : « ان النى صل أنه عليه وسل كان يصلى الجر ص يدخل معشكدة » » وبهذا 


ل 


9007 ەر 1 5 : 
قال الاوزاعي” 3 وإسحاق ووحهه: ماروت مر 6 عن عائشة : « أن الى صلی اله عليه وسل كان إذا 


صل الح دَخَلَ مگ » متفق عليه . وإن نذر اعتكاف المشر فنىوقت دخوله الروابتان جيم . 
لل 82 فل هه 
ومر اعتكف المشر الأواخر من رمضان اسب أن يبحت ايل العيد فى م2 فه . نص عليه 


أحمد . وروی عن النخمى” 2 واف عر و أفى بكر بن عبد الر حمن » ٠‏ ن حتماب 2 وأى قلا بة 


5072 


اہم كانوا ن ذلك . وروی الأثرم بإسناده عن أنُوب 0 مرا ای قلا بة :» أ کان ت 
فى الشجد ل القعار 22 ر 0 إلى اليد ٭ وكان بر ی فى اغتسكافه ‏ لا يلق ل E‏ 
ولا ملي ا .كان جل س كاله بض القوم . قال : فأتيته فى يام الفطر ٠‏ فإذافى جره 
م کہ وے ےہ 3 
جور بة مر نة ماظنتتها إلا بع بناتهء فإذاهى أَمَة له . فأعتتها» وغدا کا هر 5 المي لد » . وقال 
اراھ : «كانوا وا بون دن اعْمَكنَ المَشْرَ الأواخر من رَمَضَنَ أَنْ بیت 2 الفطر فى الجر 
¢ او ل الصَلّ دن ن السْحِدٍ 6 . 
(۱) هذه بعض الا ية الآ ولى من سورة الفجر »و اما (والفجر وليالعشر) وقوله: فإنالعشر بغيرهاؤ 
عدد الليالى فاا عدد انؤنث إشارة إلى قاعدة نحوية » وهى أن لفظ العشرة رافق المعدود فيؤنث مع 
المؤنث ويذكر مع المذ كر فيقال عشرة أيام وعشرليال . 


51 -95 فصل 448 

وإذا نذر اعتكاف شمر لزمه شير بالأهلة » أو ثلاثون بوم وهل يلزمه التتايم ؟ على وجهين » بناء 
على الروابتين فى نذر الصوم . 

( أحدها ) لايازمه . وهو مذهب الشافمى“ » لأنه معت يصح فيه التفريق » فلا يجب فيه التتابع 
عطاق النذر »كالصيام : 

( الثلى ) يلزمه التتابع . وهو قول 0 حنيفة » ومالك . وقال القاضى : بازمه التتابم قولاً واحداً . 
لأنه ممتى يحصل فى الليل والنهار . فإذا أطلقه اقتضى التتابع »کا لو حاف لا بکام زيدا شهراً » وكدة 
الإيلاء » وااعَنّقَ > واليدر . وبهذا فارق الصيام . فإن ألى بشهر بين هلالين أجزأء ذلك » وإ ن كارت 
اقھ) » وإن اعتسكف ثلاثين 5 من شهرين جاز وا فيه الليالى » لأ ن الشهر عبارة عنهما » ولا 
تمه أقك من ذلك . وإن قال : لله على أن أعتسكف أيّام هذا الشمر » أو لياح هذا الشهر » لزمه مانذر 
وم يدخل فيه غيرّه » وكذلك إن قال : شهراً فى النهار » أو فى اليل . 


114۰ 83 فصل €“ 

و إن قال : لله على أن أعكف ثلاثين وما » فملى قول القاضى : بازمه التقابع . وقال أبو اللاب : 
لايازمه لأن الافظ بفتضى ماتناوله » والأيام الطلقة توجد يدون التتابع » فلا يلزمه »م لو قال : له على“ أن 
أصوم ثلاثين بوم . فءلى قول القاضى : يدخل فيه الايالى الداخلة فى الأيام النذورة »كا لو ذر شرا . 
ومن ل وجب | لتتتابع بم لايقتغى ا تدخل الال فيه : إلا أن يغوی »فن وى التتايع أو شرطه لزمه » 
ودخل الليل فيه » ويازمه مابين الأيام من الليالى » و به قال مالاك » والشافمى" . وقال أو حنيفة : يأزمه 
من الليالى بعدد الأيام » إذا كان على وجه الم والتثنية دحل فيه مله من الليالى » والليالى تدخل معها 

ع 8 AT‏ غ7 و سع ر i ETC O‏ : 
الايام » دايل قوله تعالى 3 0 1١١:16‏ ايك ألا کم الناسَ لاث لهال سو يا ( وقال © قو 


اسر س ر ی 


آخر :1:5 ثلاثة ايام إلارئزا ) . 

وانا: أن الوم اسم اض النهار » والتثنية » وابمع تسكرارٌ للواحد ؛ وإ ما تدخل اليالى نيعا 
لوجوب التتابع متا » و ها معدل ما بين الأيام خاصة » فا كتنى به . وأما الآبة : فإن الله تعالى نمر“ 
على الليل فى موضم » والہار فى موضم » فصار منصوصاً علمما . فإن نذر اعتکاف يومين متتابعين زمه 
ومان وليلة بينهما » وإن نذر اعتكاف بومين مطلقاً » فعلى قول القاضى : هو کا لو نذرها متقابعين . 
وكذلك لو نذر التي ازمه اليوم الذى يينهما » وعلى قول ألى امطاب : لا يازمه التتابع » ولا 
مأ يمهما إلا بلفظله أو نبته . 


( ۲۷ -- مغنى ثالث ) 


1۰ المغدى 


41 882 فصل 288 


وإن نذر اعتكاف وم ا 2 تفر يقه » ويلزمه أن يدخل كه قبل طلوع النجر » و تحرج منه بعد 
غروب الشّءس . وقال مالك : يدخل مُمتكفه قبل غزوب الشمس من ليلة ذلات اليوم » كقولنا فى الشهر 
لأن الايل ينبم النهار » بدايل ما و كان متتايماً . 
ولنا : أن الليلة لهست من اليوم » وهى من دالشهر . قال الخليل : اليو 7 ر لا بين طلوع الجر » 
ؤغروب الشمس . وإعا دخل الليل و فى اتاب معد أ.وهذا خصصناء 2 ١‏ بين الأيام . وإن ندر اعتكاف 
ليله لزمه دخول ممتكفه قبل غروب الشمس » ومخرج منه بعد طلو ع الفجر . وليس له تفريق‌الاعتكاف . 
وقال الشافعى” : له تفريقه هذا ظاه سكلامه » قياساً على تعر بف الشهر . 
ولنا : أن إطلاق اليوم يفمم منه التقايع » فيلزمه .كا لو قال متتابعاً » وفارق الشهر ذإنه اسم للا بين 
الملالين » واسم لثلاثين نوما ؛ واس" نير ذلك . والیوم لابقع فى الظداهر إلا على ماذكرنا » وإن قال 
فى وسط المهار : لله عل“ أن أعتكف وما من وقتى هذا ء لزمه الامتكاف من ذللك الوقت إلى مثله » 
5 ويدخل فيه اللهيل » لأنه فى خلال نذره » فصا رکا لو نذر ومین متتابعين » وإعا لزمه بعض ومين لتعيينه 


ذلاك بندره » قمغا أنه أراد ذلك » ولرد وم ا . 
14۲ +8 فصل 48 
وإن نذر اعقكاقاً مطلقاً ازمه ما يمى به مُمتكفاً » ولو ساعة من ليل أو نهار إلاعلى قولنا بوجوب 
الصوم فى الاعشكاف » فیاز مه وم > کامل . فأما اللحظة »> ومالا نسم 
على الروايتين يم 5 
14۳ 8 فصل 8ه 


ولايقعين شىء من المساجد بنذره الاعتكاف فيه إلا الساجد الثلائة : وهى السجداطرام » ومسجد 


ی ەه معت کا ۾ قلا ر 3 


النى صلى الله عليه وس » والمسجد الأقمى . قول رسول الله صلى الله عليه وسل : « اَعَد الرحال 
إلا إلى لات مساجد : اأسجد ارام واآجد الأقصَى ؛ وَسَْجِدى هدا متفق عليه . ولو مین غيرها 
تميينه ازمه الضئ إليه . واحتاج إلى شد" الرحال لقضاء نذره فيه . ولأن الله تعالى م يمين لمبادته كان . 
ضر يتعيّن بتعيين غيره » و | ما منت هذه المساجد الثلاثة لاخبر الوارد فيها »> ولأن العبادة فما أفضل . 
فإذا 3 مافيه فضي اة لزمته »كأ نواع الميادة . وبم-ذا قال الشافى فى یح قوليه . وقال فى الآخر : 


لا بتعيّن المسحد الأقصى » لأن الي و مكاي قال د صَلاة ذ في مَسْحِدِى هد 4 2 آلف لاه فا 


ع 


سواه ِل الح 55 ٣‏ 0 رواه مسل 7 وه_ذا يدل على السو ية فا عدا هذين السجدين 8 لأن المسعود 


لآن فدامة ١‏ 
الأقصى لو فسات الصلاة فيه على غيره للزم أحد أمرين : إما خر وجه من عموم هذا الحديث » و إِمّا كون 
فضيلته بألف مختصاً بالسجد الأقمى . 

ولنا : أنه من المساجد التى تشد الرحال إلما » فتميّن بالتعيين فى النذر » كسجد الى صلی الله عليه 
وسل » وماذ كروه لا يازم » فإنه إذا فضا ل الفاضل بأل لف فقد نضا ل الفضول بها أيضا . 
1۹€ 88 فصل 832 
وإن نذر الاعتكاف ف المسجد الرام لم يكن له الاعتكاف فما سواه » لأنه أفضلما . ولأن عر 


ا 


« ندران كف لي فى الشجد ارام فى الذاهكة › فَسَأَلَ النى صلى الله عليه وسل ؟ فقال : 


et 


وف بنذرلة » متفق عليه . و إن نذر أن بتكف فى مسجد النى” صلى الله عليه وسل جاز له أن يمتكف 
فى السجد المرام لأنه أفضل منه . ولم جز أن يمتكف فى السجد الأقصى لأن مسجد النئ اي أفضل 
منه . وقال قوم : مسجد النبى” صلى الله عليه وسل أفضل من المجد الرام . لأن التي ب إنها ذف 
فى حبر البقاع . وقد نقله الله تعالى من مكة إلى المدينة » فد على أمها أفضلٌ 
ولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسل « صلا نیدی هذا فصل من ألف صَلاةَ فما سواه 
إا الد ارام »وروی فى خبر عن الب كلل أنه قال « صَادْةٌ في اشح ارام 4 من ماله 
صلا فم سواه » رواه ابن ماجه » فیدخل فى عومه مسجد النىّ صلى الله عليه وسل » فتكون الصلاة 
فيه أفضل من مائة ألف صلاة فيا سوى مسجد النىّ كلا . فأ أما إن نذر الاعتككاف ف المسجد الأقمى 
جاز له أن يمتسكف فى المسحدين الأخرين 2 ا أفضلّ منه. وقد روى الإمام اجرد فى مُسنده عن 
رجال من الأنصار » من أحاب النى لا « أنّ رجلا جاء إلى النىّ صلى الله عليه وس روم الفح » 
والنیئ مَك ی خاس قريب منالقام » فل على الب صلىالله عليه وسل وقال : يات الله إلى تَدَرْسَُ أن 
فح الل للبئ مكلا وال منيت كذ ضاي في بیت الس »وإ وجدت رجلا من 58 السام 
في قرش مق ا معِىَ ومد برا » فقالَ رسول الله صل الله عليه وسل : هه َل . فقال الرجل 
قوله هذا ثلاث مرتات »كل ذلك بقول النوئٌ مكل : هما صل . ثم قال الرابعة مقائتّه هذه » فقال 
انب لى الله عليه وسل : اذهب فل فيه . فوالذى بث دا بالق لو صَلَدتَ هاهتا اى عك 


لك کل صلا في بيت ادس © وهتى نذر الاعتنكاف فى غير هذه المساجد فانهدم RE‏ 


7 مكن امقام فيه » زمه عام الاعتكاف فى غيره » ول بطل أعتكافه . 


۲ الى 


140 © فصل 35 

إذا نذر اعتسكاف نوم يعدم فلان صح نذره » فن ذلك ممسكن » ذإرك قدم فى بعض النهار » لزمه 

اعتكاف الباق منه » ول بازمه قضاء مافات . لأنه فات قبل شرط الوجوب فل يحب »كا لو نذر امتكاف 

2 2 5 - 2 

زمن ماض . سكن إذا قلا : شرط عة الاعتتكاف الصو م » لزمه قضاء نوم كامل . لأنه لا يمكنه أن 

يآ بالاءتكاف فى الصوم فما بق من النهار » ولا قضاؤه ةرا ما قبله » فلزمه بو م كامل فرورةٌ» 

کا لو نذر صوم نوم دم فلان » ومحتمل أن جره اعتکاف مابقى مئه إذا كان صاما » لأنه فل و 

اکا مم الصوم . وإن قدم ليلا م يلزمه شىء » لأن ما التزمه بالنذر لم جد . فإن كان للناذر عذر 

منعه الاعتكاف عند قدوم فلان من حبس » أو سرض قى وكثر» لفوات النذر فى وقته . ويقفى 

بقية اليوم فقط على حسب ما كان يلزم فى الأداء فى الروابة المنصورة » وفى الأخرى بقضى وما كاملا » 
بناه على اشتراط الصوم فى الاعتكاف . 


لان قدامة ۳ 


2 كان الج‎ G82" 
: الخ فى اللغة : القصده . وعن الخليل قال : المج كثرة القصد إلى من تعظامه . قال الشاعر‎ 
اشد من غوف حول كير ون سب الز ران ار عفرا‎ 

أى يقصدون . والشّب: العامة . وفى المج اغتان : الدج واج س بفتح الذاء وکسرها . 

والمحج فى الشرع : | سے لأفماا ل مخصوصة يأنى ذكرها إن شاء الله . وهو أحد الأركان الجسة 
التى بن عليها الإسلام . و الأصل” فى وجوه : الكتاب والسئّة والإجماع . 

أما السكتاب : فقول الله تعالى ( > : ۹۷ وف كَل الاس حم الببيت من اسنتطاع إليه سَبيلًا » 
ومن كدر فن الله ی عن مالين ) وروی عن ابن عباس : ومن كفر باغتقاده أنه غير واج . 
وقال اللہ تعالى (؟ : كوا واوا الج والضرة له ) . 

وأما السنة : فقول الى“ صلىالله عليه وسل : « بني الإسلام على كس » وذكر فيا الج . وروی 
مسل بإسناده عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : « حِطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسل فال : 6 
النّاسُ قد فَرَض اش عليكم الج دو ..١‏ فقال رجل : أ كل عام يا رسو 3 ار ؟ فسكت حتى فالها 
ثلا » فقال رسول الله صلى الله عليسه وسل : قات مم وجيت » ولا ام ا 2 :دروف 
4 ا تر كفك فا کلت م کار یک م بكرم وام ؛ واختلاقوم م ابيا م فا 
ارک 586 48 | من ماتا" »وإذا م ع شا فَدَعُوهُ » فى أخبار 2 ة سوى 
هذين . وأججعت الأمة على وجوب الج على الستطيم فى العمر صيّة واحدة . 

5 «ساألة » قال أو القاسم : ومن ملك زاداً وراحلة » وهو بالغ عاقل . لزمه 
المج والعمرة 4 . 

وجملة ذلك : أن الحج إا يجب حمس شرائط  :‏ الإسلام » والعقل » والبلوغ » والحسرثية » 
والاستطاعة » لا نسل فى هذا كله اختلاقاً . فأما الصبى” والحنون : فليسا يكاين . وقد رَوى على بن 
أبى طالب » عن النى صلى الله عليه و أنه قال : « رفح ال عن ثلاث : عن انام حى يستيقفل» 
وعن الصبى” حتى ت ؛وء ن اتوه حي تی يعقل » رواه أو داود » وان ماجه » والترمذى” » وفال : 


حديث حسن . وأنا العيد فان حب عليه لأنه عيادة طول م من ¢ و 2 عع مسافة . وتشترط لها 


000 حئولا : جمع حول » وهو الست ٠‏ وأصله حوول » فقابتالواو الاولىهمزة ليخف اانطق ما . 


٤‏ لتك 


الاستطاعة بالزاد والراحلة . و ضيح حقوق سيده التعاقة c4‏ يحب عليه كاماد . وأما الكافر : فغير 
حاطب بفروع الدين خطاباً “يلزمه أدا» » ولا وجب قضاء . وغير المستطيع لامجب عليه . لأنّ الله تعالى 


س0 الستطيم بالإبحاب عليه فیختمر" بالو جوب وقال الله تعالى : ( لا يكلف الله سا إلا وها ). 


14۷ 8 فصل 448 


هذه اشر وط الجسة . تنقسے أقساما ثلاثة منها : ماهو شرط لاوجوب والصحة . وهو : الإسلام » 
والمقل » فل يحب عل ىكافر » ولا مجتون . ولا تصح” منهما لأنهما ليسا من أهل العبادات . ومنها : ماهو 
شرط لاوجوب والإجزاء وهو البلو غ » والجسرتية » وليس بشرط للصحة . فلو حج الصبى » والمبد 
صح حجتهما »وم جزئهما عن حح الإسلام . ومنها : ماهو شرط لاوجوب فقط > وهو الاستطاعة . فاو 
جنم غير الستطيع الشقة . وسار بفير زاد وراحلة ج كان ع یا 2 او وكات القيام 


3 7 ۶ 3 
ف الصلاة والصيام من سقط عتة ٤‏ أدزاه 5 


4۸ 8 فصل 2ه 


5 ۶ 5 9 
واختافت الرواية فى شرطين وها : مخلية الطريق » وهو ألا يكون فالطريق مانم منءدو ونحوه » 
وإمسكان المسير » وهو أو كل فيه هذه الشرائط » والوقت متسم يمكنه المروج إليه » فرئوى 
أنهما من شرائط الو جوب » فلا يجب الج بدونما . لأن الله تعالى إا فرض الج على المستطيع . وهذا 
غير مستطيع 1 ولان هذا يتعذر معة فەل الج »فکان را كالزاد والراحلة . وهذا مذهب” أ وحتيقة 
والشافعى” . ورُوىأنهما ليسا منشرائط الوجوب . وإنما يشترطانلازوم السعى » فل وكات هذه الشر وط 
الجسة 3 مات قبل وجود هذين الشرطين حج عڼه بعد موه » وإن عر قبل وجودها بق فى ذمته 5 
وهذا ظاه ركلام ار ف" . فإنه لم يذكرها . وذلك لأن النىّ مَك لا سل : مابوجب المج ؟ قال : 
« ازا وال راح » قال الترمذى” » هذا حديث حسن . وهذا له زاد» وراحلة . ولأن” هذا عذر” عنم 
نفس الأداء » فل بمنع الوجوب »كالمَصّب ؛ ولأن إمكان الأداء ليس بشرط فىوجوب المبادات » بدليل 
مالو طرّرت الخائض » أو بل الصى » أو أفاق الجنون . ول يبق من وقت الصلاة ماعكن أداؤها فيه » 
والاستطاعة مفسّرة بالزاد والراحلة . والفرق هما وبين الزاد والراحلة أنه يتعذّر مع فقدها الأداء » دون 
القضاء » وفقد الزاد والراحلة يتمذّر معه اجيم » فافترقا . 


515 2 فصل 2ه 
وإمكان المسير معتبر با جرت به العادة » فلو أمكنه المسيرُ بأن حمل على نفسه » ويسيرَ سيراً جاوز 
العادة » أو مجر عن تحصيل آل السفر» لم يازمه السعئ . وتخلية الطريق : هو أن تتكون مساوكةً 


لان قدامة ۲10 


لا مانم فيباء بعيدة كانت أو قريبة » برا كان » أو بحرا » إذا كان الغالبُ السلامة » فإن لم يكن 
الغالب السلامة لم يلزمه سلوكه . فإ ن كان فى الطريق عدو يطلب شفآرّة . فةال القاضى : لا بلزمه السعى » 
و إن كانت ر5٤‏ لأا رشوة »فلا بازم بدا فى العيادة »كالكبيرة . وقال ابن حامد : إن کان ذلك 
ممالا محف ماله لزمه الج . لأنها غرامة” يقف إمكان المج على ذا » ف يمنع الوجوب مع إمكان 
بذهاء كثمن لاء وعأف الاثم . 
۰۰ +8 نسل 8ه 
والاستطاعة المشترطة ملت الزاد والراحلة وه قال الحسن » وحاهد » وسعيد بن جير »والشافي ” 
وإسحاق » قال الترمذى : والعمل عليه عند أهل الم > وقال عكرمة هى الصدّة . وقال الضدّاك : إن 
كان شاي فایؤ جر نفسه بأ کله وعقبه حتى يقضى كه . وعن مالك : إن کان که امشو » وعادثه 
سوال الناس ازمه الج . لأن هذه الاستطاعة فى حقه . فمو كواجد الزاد » والراحلة . 
وانا : أن النى صلى الله عليه وسل فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة » فوجب الرجوع إلى تفسيره » 
وى الدارقطو” بإسناده » عن جار » وعبد اله بن عر » وعبد الله بن عرو بن الءاص » وأنس وعالشة 
رضی الله عنم » أن النى صلى الله عليه وسل سیل : مالیل ؟ قال « الاد اراح » وروی ابن عر 
قال : اء رَجل ل النى" ص لى ايله عليه وسل » فقال : يارسول 1 2 مايوجب الج ؟ قال « اراو 
وارا حا » رواه الترمذى” ؛ وقال حديث حسن . وروی الإمام أجل حدثنا مم »عن ونس »عن 
الحسن . قال : لا نزلت هذه الآبة ( > :90 وله كل الاس حح الت من امقطاع للم سَبيلا ) 
قال رجل : پارسول الله : ما السبیل ؟ قال « الاد الاح » ولأنها عبادة تعلق بقطع ماف 
إميدة » فاشترط لوجو بها الزاد » والراحلةٌ > کا لهاد وماذ كروه ليس باستطاعة » فإنه شاق » وإ ن کان 
عادة » والاعتبارٌ بعموم الأحوال » دور خصوعما .5 أن رخص السفر » تمم من شق 
عليه » ومن لا بش عليه . 
۲۰١‏ +88 فصل 482 
ولا بلزمه المج ببذل غيره له » ولا يصير مُستطيماً بذلك . سواء كان الباذل قري أو أجنيًا » 
وسواء بذل له الركوب والزادَ » أو بذل له مالا . وعن الشافعي : أنه إذا بذل له وده مايتمكن به 
من المج لزمه . لاله أمكنه المج من غير مق لزه » ولا ضرر يلحقه » فلزمه الب » کا لو 
ملاك الزاد والراحلة . 


١ )‏ ( ليس اللك شرطاً فى الاستطاعة وما المشروط وجود الراحلة كأن يستأجرها ماله والراحلة 
الداية» ومثلبا الآن السفرنة والسيارة والطيارة . 


5 الف 


ولنا : أن قول الى صلىالله عليه وسل : وچب المج الزاد والراحلة » يتعيّن فيه تقدير ملك ذلك » 
أو ملاك مابحصّل به » بدليل مالوكان الباذل جني » ولأنه ليس مالك للزاد » والراحلة » ولا ثمنهما» فل 
يلزمه الچ كا لو بذل له وله . ولا اسز أنه لا يلزمه منّة . ولو سآمنا فيبطل ببذل الوالد » وبذل مَنْ 
بلول انمق أو ر و 


۰ 28 فس ل 2ه 


x 52‏ 5 . 5 1 3 8 3 
ومن تكلف احج من لا بازمه . فإن أمسكته ذلك من غير ضرر 


يَنْحَق بغيره مثل أن عش » 
ويكتسب بصتاعة »كاطراز » أو مماونة من يُنفق عايه » أو يكترى أزاده » ولا يسأل الناس استد ب 
له احج » اقول الله تعالى ( ۲۲ : ۲۷ باتو رالا وغل 25 ضير ) فقد ذ كر الرجال . ولأن فى ذلك 
مبالغة فى طاعة الله عر وجل » وخروجا من الملاف . وإ ن كان بأل الناس 8 ل الحج . لأنه رصيق 
على الناس » ومحصل گلا عايهم فى التزام مالا يازمه . وشثل أحددٌ عن يدخل البادية بلا زاو » 


فح كنك TA‏ ع 5 
ولا راحلة . فقال : لا أحبّ له ذلك » هذا يت وکل على أزواد الناس . 


لكف ج28 نسل 8ه 

تصن اشتراط الراحلة بالبعيد الذى ببنه وبين الببت مسافة القمر . فأما القريب الذى عسكنه 
المثى : فلا يعتبر وجود الرا<لة فى حمّه ؛ لأنها مسافة قريبة » عسكنه المشى إلمها » فلزمه » كالسعى إلى 
الجمة » وإنكان من لابمكنه الشى : اعتبر وجود اكلّمُولة فى حقه » لأنه عاجز عن الى » فم وكالبعيد . 


وأما الزاد فلا بد منه . فان ُ جد ادا »ولا قدر على كسبه 2 0 بأزمه الج : 


5 +8 فل 8ه 


والزاد الذى تُشترط القدرة عليه هو ماتاج إليه فى ذهابه ورجوعه » من مأ كول » ومشروب » 
وکت 3 . فإن كان بلك » أو وجده باع بشن للل » فى الفلاء » والرخّص» أو بزيادة نيرق 
لا حف اله » ازمه شراؤه . وإ ن کانت ششمحف اله لم يلزمه » کا قلنا فى شراء الماء للوضوء . وإذا كان 
يحد الزاد فى كل مرل لم يلزمه له » وإن لم يجده كذلك ازمه حدله . وأما الماء وعلف البهائم . فإ ن كان 
بوجد فى الفازل التى ينزلها على حسب الماد »> و إلا لم يلزمه حله من بلده » ولا من أقرب البّإدان 
إلى مكة »كأطراف الشام » وتحوها . لأن هذا يشى » ولم جر المادة به » ول يكن من سمل الماء لاه 


( ۱ ) كلا : عبتا ثقيلا علهم . 


لان قدامة ۱۷ 


فى جميع الطريق » والطمام مخلاف ذلك . ويمتبر أبضا قدرته على الآلات التى يحقاج لهسا ء كالفر ار 
وتحوها » وأوعية لاء » وما أشيهها . لأنه ما لايستغى عنه » فمو كأعلاف الجائم . 
>" 28 فصل ,24 
E .‏ 2 ت 1 

وأا اأراحلة فوشت رط أن بد راحلة ا ¢ إما بشراء » أو بكراء لذهابه ۽ ورجوعه » ونحد 
مايحتاج | إليه من لها التى تضاح مثله . فإ ن كان من يسكفيه ال( ج2271 والقَةَب » ولا مخشى السقوط 
أجزأً وجوذة ذلك وإ كارت عن 4 جر عاد نه بذلك > ومخشى السقوط عنما » افر وجود د حمل 
وما أشببه م لامَمَقّة فى ركو ه » ولا تخشى السقوط عنه . لأن اعتبار الراحلة فى حى القادر على المثى 
| إا كان ١‏ ادق الشمّة . فيحب أن عبر ههنا ما تندقم به الشقة > وإن كان من لا يقدر على خدمة نفسه» 


والقيام , أنه 2 اععّبرت القدرة على مَنْ ٠‏ د مه أنه من سييله . 


۲۰ 88 فمل زه 
ويعتبر أن يتكون هذا فاضلاً عا محتاج إليه لنفقة عياله الذين تازمه موو تمم فى مُضْيّهِ ورُجوعه . 
لأن النفقة متعأة بحةوقالأدميّين » وه بأحوج ؛ وحقهم آ كد . وقد رّوى عبد الله بن عرو » عنالنى 
صلی الله عليه وسل أنه قال : کی بالمر el‏ أن بصم ن شوك #نرؤاة أو داوة. وان بكون 
فاضلا عا حتاج هو وأهله إليه : من 0 » وخادم »> ومالابدّ منه . وأن يكون فاضلاً عن قضاء دينه. 
لأن قضاء الدين من حوانجه الأصليّة » ويتعاق به حقوق الأدميين . فمو آ كد . ولذلك منع الزكاة مع 
سای حقوق الفقراء بها » وحاجتهم إلا . فاج الذىهو خالص حن الله تعالى أولى » وسواءكان الدين 
ادي معن أو من حفوق الله تعالى كز كاة فى ذمّته » أو كفارات » ونحوها . وإن احقاج إلى الح 
وخاف على نفسسه الْعَنت» قلام التزوريج . لأنه واج عليه » ولا غت به عه فهو ڪنفقته . 
وإن لم مخف قدم المج . لأن انك E‏ فلا يقدّم على احج الواجب . وإن حج مرن تازمه 


02 


هله الحقوق وا صح حه لأنبا متعلقة يذمته » فلا نع وة قمله . 


۰۷ +98 نعل 0ه 

ومن له عقا يحتاج إليه “كنا » أو شكنى عياله » أو حتاج إلى أجرته لنفقة تفسهء أو عياله» 
أو بضاعة مى نقَصَها اختل رما فم يكفهم » أو سائمة يحتاجون إليهاء لم يازمه الج . وإن كان له 

0 ۱ ( الرحل : مأ يوضع على ظبر المعير من م رکب غير وطىء 0 والقتب بقح القاف والتاء E0‏ 
القاى وسكون التاء » والاول أكثر وهو برذعة صغيرة على قدر سنام البعير . 

) ۲ ( افظ 0 ج ۾ سا قط من هذا ا موضع فى ألطبعة اة الى طبعت بدار السئة المحمدبة ¢ وم يليه 
علها فى الخطأ والصواب ١‏ ولكنها موجودة فى الطبعة الأ ولي والثانية . 


۲۸ الى 


دن ذلك شىء فاضل” عن حاجته أزمه بيه ف احج فإ ن کار له مسكن وأسع 0 فا عن حاحته 0 

وأمكنه بيه وشراد ما يسكفيه » ووقضّل قدرٌ مامح به لزمه . و إن كانت له كهب تاج إلمها ل يلزمه 

بيغها فى احج »و إن كانت ما لايحتاج | إل ها » أو كان بسكتاب سختان ستغى بأحداما 2 باع مالا يحتاج 
عه هه 


إليه ء فإن كار ن له دن على ٣ی‏ » باذ له » يكفيه للح لزمه : لأنه قاد و :وان كان على مُعسر لد 


استيفاوه عايه »م ro‏ 


۰۸ 8 فصل زه 


. و ا 1 3 
وجب العمرة على من بحب عليه احج فى |ح-دی الروابتين . رُوى ذلك عن عر + وان عباس » 
وزد ن 8 بت » وان عر » وسعيد بن اسب ٠‏ وسميد ن ججير» وعطاءء وطاوس © وګاهد» 


والمسن » وان سيرين » والشعبى” . ونه قال الثورى” » وإسحق » والشائعى” فى أحد قوليه . 


( والرواية الثانية ) اسيت واجبة ور اداع وسار . ونه قال مالك » وأو ثورء وأحاب 
الرأى »لما روی جاب" أن النى ملل سل عن الغمرة : اواج هی ؟ قال : « لا » أن قروا فو 
0 » أخرجه الترمذى” . وقال هذا حديث حسن » هح . وعن EEE‏ مهمع رسول اله صلى الله 
عليه وسل يقول : « الج جب رال تا » رواه ابن ماجد . ولأنه اسك غور مُؤقت» فر يكن 
واجباً »كالطواف الجر“د . 


: مع ركه رجأ سيم مسي ا 0 5 ا( دهان 

وانا قول الله تعللى ( ۲ : ۰۹٩‏ وأ جوا الم وَالُمْرَة لله ) ومقتذى الأمس الو جوب نم عطفها 
على المج > والأصا ل التساوى بين المدطوف والعطوف عليه . قال ابن عباس : إنها لقرينة الحج فى كتاب 
.وار 


الله » وعن الضى بن معبد قال : « أَتنتُ 7 فقت : ياأمي لأؤمنين ١‏ إل أشنت و إلى وَج دت 


.0 و مي 3 ٠. of,‏ اھ 3 لون جم 
احج وَالعمرة مكو بين على" فاهلات وما . فال عر : هریت لسنة نبيك صلى اك عليه وسل «“ 


رواء أو وق مزالت بر عن ألى رزین : أنه أنى النی“ صل الله e‏ : يارسول الله » 
إن اى شی كب ير لا ينعطي اللي ولا اة ولا الفامنَ ء قال : دحج عن أبيك وَاعْمرا » 
رواه أنو داود ؛والتسائية » والترمذى” » وقال حديث حسن ميج . وذكره أجدء م قال : وحديث" 
برو به سمي بن عبد الرحمن المح عن عبد الله » عن نافع » عن ابن عر » قال : جاء رجل إلى النوة 


صلی الله عليه وسل » فقال : أوؤْصني » قال : « « تيه الام وَتوتى ال 6 وج + وتر »وروی 


)1) إما بحب إعام المج على من شرع فيه » وإذلك عتص المج يأنه عبادة تلزم بالشروع فما , 


لان قداسة ۲۱۹ 


الأثر م بإسناده عن ألى بكر بن جد 4 و ن مرو ٤‏ بن حزم 4 عن أيه 4 عن جلاه : أن رسول ا صلى نه 
عليه وسل كتب إلى أهسل الون » وكان ف السكتاب : أن ممه هى الج ادر » ولأنه قول 
سينا من الصحابة »ولا الف لم مامه ٤‏ إل أبن مسعود على اختلاف عنه . وأما حديث د جابر فقا 
الترمذى » قال الشافمئ' : هو ضعيف » لا تقوم مثله المجّة » وليس ف الممرة شىء ثابت بأنها تطوع . 
وقال ابن عيدك اليد ٠روى‏ ذلك بأسانيد لا الصاح . ولا تقوم علا اة 3 3 حمل على المهود »ومى 
+ ا + وه مڪ a‏ 
العمرة التى قضئها حين أحصروا فى الخد بدية » أو على العمرة الي اعتمروها مع م »مع النئ صلى 
اله عليه وسل » فإنها لم تسكن واجبة على من اعتمر » أو تحمل على مازاد على الدٌمرة الواحدة » وتفارق 
العمرة الطواف » لأن من شرطها الإحرام » والطواف مخلافه . 


۰۹ +8 نسل 8 

ولس على أهل مكة رة . نص عليه أحمد وقال ل :کان ابن عباس رى الكُمرة واجبة » ويقول : 
6 اه كذ ینس کیک لظ » إا غر yk‏ کر طو اک بات . وبهذا قال عطاء » وطاوس 
قال عطاء : ليس أحد من خاق الله إلا عليه ج وعرة واجبان » لاب منهما لمن استطاع إلمهما سبيلاً 


ان 2 


إلا أهل مكة » فإن عامهم حجَّة » وليس علمهم تمر 5 من أجل طوافهم بالبيت . ووجه ذلك : أن ركن 
رة وممظمها الطواف بالبيت » وم يفعلونه » فأجزأ عنهم . وحمل القاضى :كلام أحد على أنه لا رة 
عليهم مع اة » لأنه يتقدّم منهم فملها فى غير وقت اليج » والأمس على ماقلناه . 

5 +88 فصل 8ه 

وجزىء رة العمتع ‏ » وتمرة القآرن . والدُمرَةٌ من أذ الل © » عن الُمرة الواجية » 
ولا نعم فى إجزاء عمرة القع خلا ٠‏ كذلاك قال ابن عر » وعطاء » وطاوس » واه د . ولا معن 
غيرم خلافهم . وروی عن أحد : أن رة القارن لاتجزى: ؛ وهو اختيار لى بكر . وعن أحمد : 
الدُمرة من أدلى ار لا ىه عن العُمرة الواجبة . وقال : أ" نما فى من أربعة أميال . واحتج” على 5 
تمرة القار ن لا تمزىء: بان عائشة حين حاضت غر ها من التندے » فلوكانت تمرشها فی قرانما أجزآتما» 
لما أعمرها بمدها . 

ونا : قول الضئ بن معبد : إنى وجدت الج والقمرة مكتوبين على » فأهات بهما . فقال عر : 
« هريت سيق بيك » وهذا يدل على أنهأحرم بهما يعتقد أداء ماكتبه الله عليه منهما » وانكروج عن 


١ (‏ ) التمتع : هو من أحرم بالعمرة قبل الحج » والقارن : هو من أحرم بالحج والعمرة مها . 
( ۲ ) أدنى الحل : أقرب مكان إلى الحرم . 


۲° الى 


عبدتهماء فص وه عمر . وقال : « ديت استة تيك »© وحديث عائشة حين قَرَنت الج والعمرة: 
فقال لها الت صلى الله عليه وس حين حلت منهما: « فد حالت من حك ورك » وما أعرها 
الو صلِىالله عليه رمن انيم قصداً » لتطييب قامها » و EOE‏ وات غلا 
نم إن ل تسكن أجزأته! رة اران » فقد أجرأتها ير :من أذ الل . وهو أحدُ ماقصدنا الدلالة 
عليه . ولان الواحب رة واحدة» وقد أ ما ية 2 تیر نه 0 لتم . ولأن رة القارن 
أحذ زک کی القرّان » فأجزأت کج وال من مک زی ی خی عم » فالعمرة من أدلى 

الجا فى حو الغرد أولى . وإذا كان الطوافٌ الحرتد زىء عن العمرة فى حو 5-7 . فلن زىء 


ال اشع على الطواف وغيره أو 5 


۱ 89 فصل ,488 


ولا بأس أن يعتمر فى السنة صراراً . رُوى ذلك عن عل » وابن عر » وابن عباس » وأاس 
وعانشة » وعطاء » وطاوس »و عسكرمة )او الشافمى . وكره الغمرة فى السنة مركتين : الحسن » 
واب سيرين » ومالك" . وقال النخَعئَ > : ما كانوا يعترون فى السنة ء إلا صرء . ولان التي صلى الله 
عليه وسل ل يقعله . 

وانا : أز ن عالثة اعقمرت فى شر مر”تين بأ الى صلی الله عليه وسلء رة مع ة قرانہا» وخر 
بعد ها . ولأن النىَّ صلى الله عليه وسل قال : « القثرة إلى المثرة كار لا يمتها » متفق عليه . 
وقال على“ رضى الله عنه : ف یکل شر مرّة » وكان أنس إذا مم رأسّه خرج فاعتمر . رواها الشافهى” 
فى مُسنده . وقال عكرمة : يعتمر إذا أمسكن أو سی من شه . وقال عطاء : إن شاء اعتمر فى كله 
شمر مرتين » فأمًا ال إكثار” من الاعتار والموالاة بينهما . فلا يبه فى ظاهر قول الساف الذى 
حكيناه . وكذلت قال أحد : إذا اعتمر فلا بد من أن اق » أو يمر » وفى عة أيامر كن 
ا الرأس . فظاهر” هذا : أنه لايُسْتَحَبهُ أن يعتمر فى أقل من عشرة أيام . وقال فى روابة الأثرم : 
إن شاء اعتمر فى كل شهر . وقال بعض أحابنا : يُستحبةٌ الإ كار من الاعتار . وأقوال الساف » 
وأحوالهم ندل على ماقاناه . ولأن النبىة ص لی الله عليه ول وأسمابه لم يُنقل ء: نهم الوالاة بينهماء وإعا 
تقل عم إنكار ذلك » والحق” فى اتباعهم . قال طاوس : الذين يعتمرون من الجن ماأدرى د يؤْجَرون 
عامها » أو يمد بون ؟ قيل له : فل يمد بون ؟ قال : لأنه يدع الطواف بالبيت » اع إلى أربعة أميال » 


. حمم رأسه : نبت شعر رأسه بعد ماحاق‎ ( ١) 


لأن قنامة 48 


و جى » وإلى أن بحىء من أربة أميال قد طاف مائتى طواف » وكلمًا طاف بالبي ت كان أفضل 


5 5 7 و 000 ا 

وقد اعتمر النئُ صلى الله عليه وسل ت E‏ سور على رم 
و 07 ع ر 5-9 
واحدةر »ولا حر عن معه وا ييلغنا أن أحدا م جم بين عر تين فى, فر واحد معه ٤‏ إلا عائشة 


ء 


حدين خلاضت + فأعرها من الع ا اعتقدت أر”ت عمرة قرائه-ا بطلت . وله_ذا قالت 

: سر ٤‏ كرك وى e‏ 
يارشول الله » يرجم الاس تج وعمرة » وأرجم أنا ج ة؟! فاعمرها لذلك » ولو كان فى هذا فضل” 
لما اتفقوا على رکه . 


1۲ 88 فصلل ,448 
N‏ 1 8 5 ا هه 
وروی ابن عباس قال : قال رسول صلی الله عليه وسل : « عر 0 فى رمضان تعدل حجة » متفق 
عليه . قال أمد :من أدرك 57 من رمضان » فقد أدرك عر 9 . وقال سداق :يعنى هذا 


ا 


المديث » مثل” مارُوى عن النى" ل للم أنه قال + 2 م 1 45 هو 42 


0 ا ر 


حل مَل قر 1 07 66 ران « 


وقال أي :2 َج النىة صلى ا عليه ا کک واعتەر ارم :1 5 5 واحدة 2 دىئ تمد 3 


ل 9 م 2 کو 


وة الديبية 2 ور 0 ته E‏ اعرا 0 2 اذ 2 غفيمة حدين » . وهذا حديث 
أ 
حسن »2 ده 2 متفق عليه 5 وقال أجد : ج م الغو صلى الله عليه وسل دة ة الوداع . قال ع وروی 
bt‏ ا 7 2 
ن ماهد أنه قال : قبل ذلات حجة أخرى . وماهو يثبت عندى . وروی عن جار قال : 


ال نی ل ثلاث" دحج : ححدين قبا أن اجر و لعل ماهاجر 0 وهذا حل رث غر بب . 


1۳ 38 نس ل 288 
وروی عن عبد الله بن مسعود » قال : قال رسول اله ييا : « تأبنوا ن الج والعرة » 
مما يثفيان الف 3 والذ ثوب 52-7 بشن اکر خبث ث الد یر 3 والذّمّب 3 والفضة ¢ 00 للج 
اردور 0 توابة إلا 0 «( قال الترمذى" : هذا حديث حسن يح ٠‏ وعن ألى هر رة ری أيه عنه قال: 
مور ومس 


قال رسول لله صلی الله عليه وسل « من أل مدا لبت 0 يراق ولم ينس رَجّع' ص 0 ويه گیوم 


ولد م » متفق عليه » وهو فى الواطأ 
٤‏ ۲۷ « مسألة » قال لإ فإ ن كان مربضا لالرجى روه » أو شيشا لايسقمدك على الراحلة » 
)010 الجعرانة : يسك م اجيم وسكون العين . وقيل جوز فما صر العين 3 الجم وتش بد الراء 


ولک ن الإمام الشافمى رضى الله عنه قال إن التشديد خطأ » وهو مو ضع بين مدكة والطنائف » مى بأسم 
ريطة بنت عد » وكانت تلقب با جعرانة » وهي المرادة بقوله تعالى (كالى نقضت غرها ) . 


نهف الى 


أقام من ن مج عنه » و يعقمر » وقد أ رأ عنه » وإن وق { . 

وجل ذلك : أت من وُحدت فيه شراط وحجوب الح 3 ون عاجوا عنه لسانع _مَأْيُو من 2 
زواله کر مانة أو مرض لار "جى رَوَالهِ » أو كان نضو اتذلق لا يدر على الأبوت على الراحلة إلا 
ع غير تحتملة . والشيخ الفانى . ومن كان مثله متى وجسد من ينوب عنه فى المج » ومالا يستنييه 
به »زمه ذلك . وببذا قال أبو حنيفة » والشافعى" . وقال مالك : لاحج عليه إلا أن سط وة 
ولا أرى له ذلك . لأن الله تعالى قال ( ۳ : ٩۷‏ من استطاع ل سَبيلاً ) وهذا غير مستطيع . ولأن 
هذه عيادة لاندخلما النيا نة مع القدرة ؛ فلا تدخاما مع المحز » كالصوم » والصلاة . 

ونا : حديث أبى رزين > وروی أبن عباس أن امرأةٌ من حَتْمَم قالت : بارسول الله » إن فر ية 
اللہ على عبآده فى الح أذ ركت أى شينخاً كيرا لا ج سْتَطيع أن بشت على ال احلة فأ عن 6ل 
0 2 « وذات ف ية الوداع » متفق عليه . وى لفظ لل قاات : پارسول اه أذ 3 شيخ كبير » 
عليه فريضة ايله ف المج »وهو لايستطيم أن إيستوى على خم كبر بعيره ؟ فا صلی ايه عليه وسل : 
2 فی عن » ey‏ على رضى اله عنه عن شيخ خ لاد الاستطاعة » قال جوز E‏ ولان هذه 
عبادة ب بإنسادها الكفارة . از أ لف بقوم غير” قعله فم امقام فعله » كالصوم إذا جز عنه 
انتدى » مخلاف الصلاة . 

1۵ +88 فصل 5ه 

وإن : د مال اتلوب به فلا حي عليه » بغير خلاف . لأن” الصحيح لو لم جد ما به ل جب 
عليه 0 فا لمر يض أو 9 وإن وحد ا 0 و1 جد من يذو ب عنه ٠.‏ فقياس المذهب : أنه ينبى علىالروايتين 
فى إمسكان المسير » هل هو من شرائط الوجوب » أو من شرائط لزوم السمى . فإن قلنا من شرائط 
ازوم السعى » ثبت الحج فى ذمته » هذا نحي عنه بعد موله . 


وإن قلنا : مون شرائط الوجوب ل بحب عليه ثىء . 


لقف +138 فصل 8 
ومتى أحجّ هذا عن نفسهء ثم عُو و فلم يحب عليه حي آخَر . وهذا قول إسحق . وقال الشافهى” » 


وأسماب الرأى » وابنالنذر : يلزمّه » لان هذا بدلإياس » فإذا ير أ تبِينًا أنه لم يكن مأيوساً منه » فازمه 


) ۱ ( الزءانة : العاهة الى عه هن الج : (۲ ( أضو الخلق : النضو : الميزول > والخلق : 
الخاقة » أى أو كان مهزول الجسم خلةة » نحيلا لايستمسك على الراحلة . 


لأن قدامة r‏ 


الأص ل كلأبسق إذا اعتدّت بالشهور 9 حاضت › لارا تلك العدة . 
ê E‏ 4 : ۽ e‏ . ' 

ولنا : أنه أتى يما أمر به تفرج عن العدة > کا لو لم بيرأ » أو تقول : اذى حَدّة الإس.لام بأس 
الشارع ل لز مه > ٿان كلو حج رمفسه ) ولان هذا ” فى إلى إ حاب حدتين عليه » وم وجب الله 2 
عليه إلا حيّة واحدة . وقولم :لم يكن مأنوساً من بره » قلنا : لو لم يكن مأبوساً أ منه لا أبييح له أن 


ار ون 


م 
إسدلسد ¢ فإنه شر ظط 5 أز الاستناية . أما الآبسة إذا اعتدّت بال پور نلا بتصوار عو حيفها فإن 


ونا 


راك ويا تن قيس و به اعتدادها . ولسكن من ارتفع حيضها لاندری مارفه إذا اعتّت 
سن 2 ا ا ١‏ يبأل اعتداذها . فأما إن عُوفى قبل فراغ النائب من المج فينبفى أن لا مجر المج 
لاه قدّر علىالأصل قبل تام البدّل» فلزمه »كالصفيرة . ومن ارتفم حيطا إذا حاضتا قبل إهام عتما 
بالشهور » وكالعيتم إذ | رأى لماء وصلاته . ويحتمل أن مله ا إذا شرع فى الصيام » ثم قدر على 


المكذى » والسكفر إذا قدر على الأصل بمد الشروع فى البدّل وإن برأ أقبل إحرام النائب ل جره حال 


۷ +83 فصل 24 
ومن ُرحى زوال مضه » والحبوس ؛ ووه ليس له أن ستيب . فإن فل 4 زه ٤‏ وإن ۾ 
يبر » ودا قال الشائعى: وقال أو حنيفة : له ذلك »> ويكون ذلاك مر مُرَاعَى . فإن قدر على احج هسه 

أزمه 4 وإلا أجزأه ذلك لأنه عاجز عن الح سه : أشبه المأ توس من ر : 

ولنا 3 أنه رجو القدرة على المج سه 3 ف يكن له الاستنا 2 ¢ ولا انه إن تمل » کالەقیر ¢ 
وفارق الأبوس من يرنه . لأنه عاجز على الإطلاق . بس من القذرة على الأصل » فأشبه الت . ولأن 
النص" إنما ورد فى الج عن الشيخ السكبير » وهو من لايُرجى منه الح بنفسه » فلا يقاس عليه إلامن 
كان مثله . فعلى هذا : إذا استناب من برجو القدرة على الج بنفسه » ثم صار مأيوساً من تر نه » فمليه 


أن بج عن نفسه مرق أخرى ل استتباب فى حال ل و له الاستنابة فا » فأشبه الصحيح 


۸ 8 فصل 448 


ولا جوز أن ستليب فى احج الواجب من يقد على الحج بنفسة el] ٤‏ . قال ابن المدذر أ 
آهل العم عل أن من عليه حا الإسلام »> وهو قادر على 5 ج لالحزىء عله ج غيره عنه . 
والطج المنذور كح الإسلام » فى إباحة الاستنابة عند العدز » الهم مها معالقدرة 2 لأنها ج وا 
فما حَج القطواع فينقسم أقسامأ ثلاثة : 

(أحدها) أن يكون من ل بو دَحَجَّة الإسلام » فلا يجوز أن يستنيب فى ئس التطوتع » لأنه 


لا لصح أن يفعل بنفسه ؛ قينا نيه 5 : 


٤‏ المفتى 


( الثانى ) أن يكون من قد أدى ده الإسلام » وهو عاجز عن المج ينفسه . فيص أن بستذيب 
فى التطوتع » إن ماجازت الاستنابة فى فرضه جازت فى تفلو »كالصدقة . 

( الثالث ) أن يكون قدأدى حيدة جة الإسلا لام وهو قادر على المج بنفسه » فيل له أن يستئنوب فی حچ 
التطوع ؟ فيه روايتان : 

( إحداها ) يوز . وهو قول أبى حنيفة » لأنها حَدّة لا تلزمه بنفسه» غاز أن يستنيب فيها» 
EN‏ 

( والثانية ) لا جوز . وهو مذهب الشافيى“ » لأنه قادر على المج“ بنفسه » فل كر أن يستنيب 
فيه »کال رض 

۱۹ 8 فصل 85> 

فإ ن کان عاجزاً عنه جا مجو الزوال » كامريض مرضاً يُرجى بره » والحبوس » جاز له أرنف 
يستنيب فيه . لأنه حب لايازمه » تحر عن فمله بنفسه » لاز له أن يستنيب فيه »كالشيخ الكبير » والفرق 
ببنه وبين ار أن الفرض عيادة الهُمر فلا يفوت بتأخيره عن هذا العام » والقطوّع مشروع فى كل“ 
عام » فيذوت حج هذا العام بتأخيره و حج * الفرض إذا مات قبل فعله فس بعد موه » وح #التطواع 
لا يمل فيفوت : 

قف +2 فصل 8 

وفى الاستاجار على 1 والأذ ذان » ولم القرار اران » والفقه» ونحوه »ما تەی نفعه > وحص 
فاعله أن يكون من أهل القر به » روابتان : 

( إحدام ) لا جوز . وهو مذهب أبى حنيفة » وإسحق . والأخرى جوز : وهو مذهب ماللك ©» 
والشائهى” » وان المنذر . لأن النىّ صلى اله عليه وسل قال : « 5 اام علد جرا كاب اللّد» 
رواه البخارۍ » وَأحَر أسحاب النىّ صلى الله عليه وسل الل على الرثقية بكتاب الله » وَأخْبَرُوا بذلك 
الذي صلى الله عليه وسل » فصويم فيه . ولأنه يجوز أخذ النفقة عليه ء لخاز الاستئجار عليه » كبناء 
الساجد » والقناطر . ووجه الروابة الأولى : أن عبادة بن الصامت كان بعلم رجا القرآن » فَأهدَى 
له قوسا » فسأل النىّ صلى الله عليه وسل عن ذلك » فقال له : « إن سل أن ق قوسا مر ن تار 


0 و 


تاها » وقال النىّ صلى الله عليه و اتان بن أبى العاص : « وَامخذ مد6 لا أ 68 على ادان 


٤ 


ا » ولأ | عبادة حص قاعلا أن کون من أهل القربة » فل ر 5 الأجرة عام با کالصااة» 


١ (‏ ) المعضوب : الضعيف والزمن لا حراك به . 


والصوم . وأما الأحاديث التى فى أخذ الل والأجْرة . فإما كانت فى الثقية . وهى قضيّة فى عين » 
فتشتمن با » وأما ناه للساجد » فلا مختص فاعله أن يكون من أهل القر'بة» ويحوز أن يقع قر بة وغير 
2 فإذا وقع بأ بأخرة لم يکر ن قرابة لعولا عبادة > ولا يصمح هبنا أن يكون غير عبادة » ولا محوز 
الاشترالكُ فى المبادة » فت فمله من أجل الأجرة خرج عن كونه عبادة » فلم بصح » ولا ازم من جواز 
أخذ النفقة جوارٌ أخذ الأجرة » بدليل القضاء » والشهادة » والإمامة بو خذ عاي ارق من بيت الال . 
وهو اة فى المنى » ولا يور أخذ الأجرة علا . وفالدة الملاف أنه متى ل كر أخذ الأجرة علا 
فلا يكون إلا نابا كحضا . ومايدقم إليه من الال يكون فة اطريقه . فلو مات » أو أخصي » أوصرض » 
أو َل الطريق »لم ل يازمه الضمانٌ لما أنفق » نص" عليه أحد . لأنه إنفاق بإذن صاحب المال » فأشبه 
مالو أن له فى سد بي" ذانبئق وم ينْسَدَ » وإذا ناب عنه لخر » فإنه 5 من حيث بلغ القائب 
الأول من الطريق » لألله حصل قط" هذه المسائة بعال انو ب عنه . فل يكن عليه الإنفاق دفعة أخرى » 
7 لو خرج بنفسه » مات فى بعض الطريق . فإنه ج عنه من حيث انتببى »و مافضّل معه من الال رده 
إلا أن بوذن له فى أخذه » ويُتشق على نفسه بقدر الحاجة » من غير إسراف» ولا تیر . ولس له 
ابرع بشیء منه » إا أن بوذن له فى ذلاث . قال أحمد فى الذى بأخذ درام لاحج: : لا يمشى » ولا يمر 
فى الثفقة » ولا سرف . وقال فى رجل أخذ حَيمَّةَ عن ميّت ففضلت معه فض يدها » ولا يناه 
أحداء إلا بقدر مالا يتكون سرَفا » ولا يدعو إلى طعامه » ولا يتفضل . ثم قال : أما إذا أغطى ألفَ 
درم » أو كذا وكذا . فقيل له حچ .هذه فله أن بتوسم فما » وإن فضل شىء فهو له . و إذا قال ليت : 
وا عنى د بالف درم ؛ فدفعوها إلى رجل فله أن ن يتوم فمهاء ومافضل فهو له . و إن قلنا : 
جوز الاستئجار على الج جاز أن بقع الدفم إل النائب من غدير استتحار » فيكون ل فيه على 
مامفى . و إن ل اا جره ره لیج عه أو عن ميت اعتبر فيه شروط الإجارة ٤‏ من معر رفة الاأجرة و 
الإجارة ده جر له که » و بباح له التصركف فيه » والتوسّم به فى النفقة » وغيرها» ومافضل 
فهو له وإن احص . أو صل الطريق ؛ أو ضاعت النفقة منه . فهو فى مانه » واج عليه » وإنمات 
انفسخت الإجارة . لأن العقود عليه تيف » فانفسخالعقد »كا لو ماتت البهيمة امستأجرء » ويكون اليه 
a‏ من موضع بلغ إليه النائب » وما لزمه من الدماء قعليه . لأن الج عليه . 
)١ (‏ البثق بفتح الباء وكسرها مع سكون الثاء الفتحة فى شط النهر يسبب انسكسار الشاطىء فيليئق 
منبا ماء اهر . ( ؟ ) ناهد أحداً : ہادی أحدا ؛ أى بهديه شيثاً من 11ل الى أخذه للحج 
بأن يشترى له شيثاً بشن من عنده أو يعطيه مالا . 5 
( ۲۹ - مغنى ثالث ) 


۲٦‏ المفتى 


448 ج12 فصل‎ ۲۲١ 

فاما اتاب غير * استاج . شالزمه من الدّماء فل ع ور فعليه فی ماله . لأ بوذن له فى الجناية 
كان مُوجَمها عليه > کا لو لم یکر ناا » ودم ا » والقران » إن أذن له فى ذلك على المستنيب . 
لأنه أن فى سبمما » و إن أل بوذن له » فمليه . لأنه كتايته » ودم الإحصار على امسعنيب . لأنه للقخلص 
من مشقة السفر » فهو كتفقة الرجوع . وإن أفسد حه بالقضاء عليه » ورد ماأخذ . لأن اة لم 
ریه عنالمستفيب » لتفريطه » وجنايته ٠‏ وكذلك إزفاته المج بقفر يطه » وإن فات بغير تفر بط احسب 
له بالنفقة . لأنه ل يقت بفمله» فل يكن مالقا » كا لو مات . وإن قان بوجوب القضاء » فمو عليه فى نفسه 
کا لو دخل فى فى حجر م ظن أنه عليه » ول يكن قئانه . 


>85 نسل‎ 2# YY 

وإذا سلك التائب طريقاً كته سلوك أقرب منه » قفاضل النفقة فى ماله » وإن تمل كل عكنه 
تركها 3 فكذلك 3 وإن أقام 35 | کو منم دة ااقعر نمك إمكن السفر للرجوع أنفق من مال نقسة . 
أنه غير مأذون له فيه . فأمّا من لا عكنه اطروج قبل ذلك ء فله النفئة . لأنه مأذون له فيه » وله نفقة 
الرجوع » وإن أقام : كك سنين » مالم ذا دارا . فإن اتخذها دارا ولو ساعة م يكن ن له و 
لأنه صار بنية الإقامة 42 ¢ سے ت نفققه فل ل وإن رض فى الطر بي او فق رجوعه ؛ 
لأنه لابن له منه »> حصل بذير تفريطه » فأشبه مالو قط عليه الطريق » 6 و أخمير . وإن قال : خفت أن 
أصس ض ؛ فرجمت © أيه الغمان . لأنه متو . وعن أحجد قيهن رض فىالسكوفة 0 فر جم 2 E‏ ماأخر 
وفى جميع ذلك إذا أذن له فى النفقة . فل ذلك . لأن الال للاستنيب » غاز ماأذّن فيه » وإن شرط أحدها 
E E 7 2 5‏ ص و 0 8 
أن الدماء الواجبة عليه ¢ على عيره » م لصح الشرط . لان دلك “كن مُوجبات فم له ¢ او المج الواحب 

7 5 

عليه » فل جز شرطه على غيره » کا لو شرطه على أجنى” 

Yr‏ <©# فصل 5ه 

جوز أن يئوب الرجل عن الرجل والرأة » وامرأة عن الرجل والرأة » فى اليج فى قول عالة أهل 
الملل ء لامر فيه مالقا » إلا الحن بن صالم ء فإنه كره حح الرأة عن الرجل . قال ابن للنذر : هذه عل 
عن ظاهس اة . فإن الف صل الله عليه وسل أس المرأة أن چ عن ابا » وعليه متمد من أجاز حجّ 
المرء عن غيره . وف الباب حديث أبى رَزين » وأحاديث سواه : 


Yi‏ 8 نسل هه 


ولا يجوز الچ وااعمرة عن < مى إلا بإذنه » فر كان » أو تطؤعاً . لأنها عبادة تدخلما التيابة » 


لاإ قدامسة خف 


فر ر عن البالغ الماقل إلا بإذنه »كالرّكاة . فأما الت : فتحوز عنه نير إذن » واجباً كان أو تطؤعا ء 
لأن لدو صل الله عليمو سل أسس بال عن الييّت . وقد أنه لالؤْنَ له » وماجاز فرص جاز نفل كالصدقة » 
فملى هذا : كل" مايقمله القائب عن المستئيب عا لم ؤم به ٠‏ مثل أن بؤمر مح فيمتمر » أو بسمرة فيحجج 
يقع عن اميت . لأنه يصح عنه من غير إذنه . ولا يقم عن الى أده إذنه فيه » ويقع عن فمله . لأنه 
لما تمذر وقوعه عن اللنوى عنه » وقع عن نفسه ال اسننانه رجلان » فأحرم عنما جميماً ؛ وعليه رد 
النفقة . لأنه ل يقمل ماأمر به» قأشبه مالو ل يفمل' شيل 


o‏ و فصول فى عخالنة النائب ههه 


إذا أمره محج فتهّم » أو اعتمر لنفسه من الميقات » ثم حح نفارت : فإن خرج إلى الميقات » فأحرم 
منه باح جاز » ولا شىء عليه . نص عليه أحد » وهو مذهب الشافعى: . وإن أحرم بال من مكة 
فمليه دب لترك ميقاته » ورد من ن النفقة بقدر ماترك مرن إحرام الج فما بين الميقات » ومكة . وقال 
القاضى : لايقع فمل عن الأمر > ورد جيم النفقة . لأنه ألى بغير باأمر به » وهو مذهبُ ألى حنيفة . 

ونا : أنه إذا أحرم من الميقات فقد أنى بالحج سحيحا من ميقاله . و إن أحرم به من مكة فا أخل 
إلا عا تبه ال نر تسقط نفقئه » كا لو جاوز الميقات غير "حرم » فأحرم دونه و إن أمره بالإفراد » 


مومسم 


ور ل نم يصون شي ¢ وهو قول J‏ شافعى > . وقال أو حنيفقة 04 00-2 ¢ لأنه عالف 
ولفا: أله أنى ما آم بهوزيادة» فص ء ولم يضمن »كلو أمره بشراء شاة بدينار » فاشترى 


شاتین ساوى إحداما ديناراً 2 ¢ إن كان حمسو بالعمرة 5 احج ¢ ففعلما فلا شی عليه . وإن ل يقعل 


رد من النفقة در رها . 


€ فصل‎ 12 ۲٢ 


YS 3‏ 5 5 ر SE‏ 
وإن اه بلقتم » فقرن » وقم عن الام » لانه مر مهما » وإعا خالف فى أصه بالإحرام بالج » 
من مكةء فأحرم به من الميقات . وظاهر كلام أحد : أله لابرد شيا من النفقة » وهو مذهب الشافمى“ 
وقالالقاضى : برد نصف النفقة لأن غرضه فى عر رة مفردة » وحصيل فضيلة القتعم » وقد خالفه ذلك » 
وف “نه عليه » وإن أفرد وقسع عن المستنيب أيضاً ورد نصف التفقة » لأنه اخ ١‏ بالإحرام بالعمرة من 


الميقات » وقد أمره نه » وإحر امه بالج“ من الميقات زيادة لاتحي به 0 1 
ففف +8 فصل 5 
فإن أسره بالقرَان » فأفرد » أو تع صح ووقع النسشكان عن الآ » ورد من النفقة بقدر ماترك 


5 


ع 0 


من إحرام السك الذى ركه عن اليقات » وفى جيم ذللك إذا أسرء بال كين ففعل أحدها دون الآخر 
رد من النهقة بقدر ر مارك »وو وقع المفعول” عن الم ؛ ولانائب من ن التققة بقدره . 
لقف 28 فصل ,448 


وإن استنابه رجل فى ال » وآآخْر فى الهُمرة » وأذنا له فالقران فامل » جاز لأنه لك مشروع» 


وإن قرن من غير إذلهما » صح وو ق عنهما » ورد من نفقة كل واحد مهما نصقها |. لأنه جمل السفر 
عنما بغير إذنهما 0 وإن أذن حدقا دون الآخر رد د على غير الام صف نففته وده . وقال القاضى : إذا 


م يأذنا له ن اجيم . لأنه أمر شك مفرد 3 ول ا 4 » فكان ال 6 أ ج » فاعتمرٌ . 
3 ع 14 8 5 5 ٤‏ 
ولنا : أنه أنى عاامر به . وإعا خالف فى صفتهء لا فى أصله . فاشيه من مر بالف فَرثَ > وأوأمرٌ 
بأحد النسكين فقرن بيه وبين النّك الآخر لنفسه » ك فيه كذلك ودم القرّان على النائب » 
إذا ل بودن له فيه » امدم الإذن فى سببه » وعلمبما إن أذنا » لوجود الإذن فى سببه . ولو أذن حدما 


دون الآخر فملى الآذن نصف الدم » ونصمّه على النائب . 
لفق 38 فصل ,248 
, 1 71 2 ا 

وإن أمر باج لج ثم اعتمر انفسه » أو أمره مرة » فاعتءر ٤‏ كم حعج عن نفسه . صح وم 

PE: 5‏ 4 : 
201 شيئا من النفقة . لابه إلى عا أمر به على وحههة) وإن اہ بالإحرام من ميقات قا أحرممن ن غيره 
حاز. لأنهما سوا فى الإحزاء 3 وإن اه بالإحرام من بلده ٤‏ فأحرم من الميقات جاز لاه الأفضل 1 وإن 
أمره بالإحرام من اليقات ا من بلده جاز لأنه زيادة لانضرء وإن أمره باح فى سنة » أو 
بالاءما رف شار 03 ا ف غيره حاز . لأنه ادو فيه ف الخجلة . 


كرف #8 فصل 5ه 

فإن استنابه اثنان فى تك فأحرم به عنهما » وقع عن نفسه دونهما . لأنه لا يكن وقوعه عنهما » 
وليس أحدها لمن جاح او إن العو عن انس وقوه وم عن ننه ؛ لأ أذ إذاوقع غ 
نقسة ٤‏ وح بتوها 6 فم ندقه ول 1 وإن أحرم جن أحدها غير رمن حتفل 3 يع عن نقسة أ 5 لأن 
أحدها ليبس أولى منالآخر 5 وأشيه مالو أحرم عنما 04 واحتمل 9 يصح لأن الإحرام صح بامخرول 03 
فص عن الجبول 0 م إلى من شاء منهما . اختاره أنو الطاب » فإن لم يفعل حتى طاف شوطا » 
وقم عن نقسه ٤‏ ومر يكن صر 4 إلى أحدما . لأن الطواف لاق عم عن غير 4 

. ) مألة » قال : ( وحم الرأة إذا كان ها رم كك الرجل‎ « 59١ 


ظاهى هذا : أن المج لامجب علىالرأة التى لاتحْرَم ها . لأنه جعلها باحر م كالرجل فى وجوب الح . 


لابن قدامة لحف 


فن لامحرتم ها لا تكو ن كار جل » فلا بحب عايها الج . وقد نص عليه أحد ء فقال أبو داود : قلت 
لأحمد : امأ مومسة ل يكن ن ها حرم » هل يحب عليها المج 1 قال : لا وقالأيضا : الحرم منالسبيل 
وهذا قول امسن » والنخعى” ٠‏ وإسحاق » وان النذر » وأحاب الرأى . وعن أحمد : أن الحرم من 
شرائط ازوم السعى . دونالوجوب ء فتى فتها المج بمدكال الڈر الط اجس وتء أو مرض لابرحى 
برؤمء» أخرج عنها حَحَة . لأن شروط الج الختصة به ق دكات . وإنما الحرم لفظما . فهو كتخاية 
الطريق » وإمكان السير » وعنه روابة ثالثة : أن الحرم ليس بشرط فى الج الواجب . قال الأثرم : 
سمت أحد ل :ها کون ال رجحل ر 87 3 امسأ 5 ر جما إلى المج ؟ فقا : أما 5 حك الفر : نضة 
فارجو . لانها راج إلا مم الساءء» ومع کل“ 


لمن أمنقه » وأما فى غيرها فلا . والذهب الأول . وعليه 
العمل . وقال ابن سيرين » ومالات » والأوزاعى » والثافمى” : ایس الحرم شرطا فى حجّها محال . قال 
ابن سيرين حرج مع رجل من السامين لا بأس به . وقال ماللك : 1 ج مع جماءة النساء . وقالالشافمئ 
تخرج مع حرق مسلمة تدر . وقال الأوزاعى” : * ع 5 14 عادول خد هنا تسند عليه و زل 
ولا يقرمما رجل » إلا أنه يأخذ رأس البمير » وتضم رجلها”؟ على 7 . قال ابن المنذر : تركوا القول 


غاص الحديث . واشترط 5 واحد مهم شر طّ لاحدة ممه عليه . احتدوا أ النىّ صلى اله عليه 


ده 
ك ان 


5 سر الاستطاعة بالز ار“ والر ا<دلة . وقال ىدئ ر بن حاتم : « رج اظميكة من ار 9 


2 


توم البَيت لَاجِوارة ممما 3 لاه لاش » ولأنه سف 52 3 8 يشترط ارم كالمسفة إذا 
تخلصت من أبدى الكفار . 


ولنا : ماروى أبنو هريرة قال ضار اف صل لذ جين وم o:‏ كَل ل لام نوه من بالله 

واليومر الآخر افوا مسيرة بوم إلا وَسَمهَا 7 رم . وعن ابن عباس قال : معت رسول الله صل 

الله عليه وسل يقول : « اتان رج برأم إلا وسا ذو رَمء ولا تساف امزرأة إلا ومسا 

ذو حرم » فقام رجل فقال : يارسول الله » ای كنت ف غروة كذا وانطاقت امرأتى حَاجة . فقال 

الاو صلى الله عليه وسل : : « الطاق احج ملم | مرَأتك » متف ی علمءا . وروی ابن عر » وأو سويد 

عو من حديث أبى هريرة . قال 3 و عبد الل : أما أو هريرة فيقول : «يواما وَليدْلة > ويروى عن 
2 


أبى هريرة : « لاسافر سفراً أبضاً « ادي أن مید يقول : : « اة يام . قلت : ماتقول 


أنت ؟ قال : لا اسار سفر قايا ول كثيراً لمم ذى رر 4 . وروى الدارقطى * بإسناده عرف 


١ )‏ ( أى تضع رجاها على ذراعه عند الصعود فوق اامعير وعند نزوها عليه وق الخ المطبوعة 
) لضع رجله على ذراعه ) وهو سبو م يليه إليه . 


r.‏ الى 


و 
أ 


ابن عباس : أن التو صلى الله علبه ولم قال : « لان امرأة إلاوَسها دو حرم » وهذا صريح 
فى الح . ولأنها أنشأت قرا فى دار الإسلام . فل جز بفير حرم »كج التطوّع . وحديثهم حول 
على الرجل » بدليل أنهم اشترطوا خروج غيرها معها . حمل ا له 
أحاديئنا أولى ما اشترطوء بال من غير دليل . ومحتءل أنه أراد أن الزاد والرا<لة وجب ا مم 
كال بقيّة الشر وط . ولذلك اشترطوا مخلية الطريق » وإمكان المسيرء وقضاء الدين » ونفةة العيال . 
واشترط مالك" إمكان الثبوت على الراحلة » وهى غير مذ كورة فى الحديث . واشترط كل“ واحد منهم 
فى محل النزاع شرطاً من عند نفسهء لا من كقاب : ولا من َة . فا ذكره الى“ صلى الله عليه وسر 
أولى بالاشتراط . ولو قذر التمارض دشنا أخص” » وأصح » وأولى بالتقد» . وحديث عَدى بدلعلى 
وجود السفر » لاعلى جوازه . ولذلك ل يز فى غير الحج الفروض » وم يذكر فيه خروج غيرها ممما . 
وقد اشترطوا هينا خروج غيرها معها . 

وأما الأسيرة إذا حلصت من أيدى الكثار فا رها مف روط الا مان علي نا 
الاختيار . ولذلك رج فيه وحدها . ولأنها تدقع ضرراً ميقا بقحكّل الضرر القوتم . فلا يازم تحمل 
ذلك من غير ضرر أصلاً . 

YrY‏ 8 فصل هه 

وار زوا 6 اومن حرام هليه على التأبيد» بنستب ء أو سسسب باح » كأبيها » وابنها » 
ر نسب » أو رَضاع . لما روى أبو سعيد قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « لال 
لامرأة ومن بال واليوم الأخر أن اسافر سغرا يكون ثلاث يام فصاعدا إلا وَسَسها اوها أو ابا 
أو روجا أو ذو غرم 12 رواه مسل . قال أحمد : ويكون زو ج أ المرأة E‏ 
ويُسافر الرجل مع أ م ولد جه . فإذا كان أخوها منالر”ضاعة خرجت ممه . وقال فى أم اسر أنه کو 
رما لا فى حچ الفرض » دون غيره . قال الأثرم :كأنه ذهب إلى أنها لم ذذكر فى قول : ( 4؟ : اع 
ولا دين رينت ) الآبة فأمّا من حل له فى حال » كميدها » وزوج أختها » فليا بمحرم لها » نص 
عليه احمد . لأنهما غير 0 علا . ولا تحرام علمهما على التأ لرولا نيا لاحت" وقد رُوى عن افم 
عنابن مر ٤‏ عر ن النى كلاق ته قال : « سور 1 قم عبدهًا صءة 1 حر جه سعيك . وقال الشافعى” : عبدها 
حرم لها. لأنه باح له ار e‏ ن رما لها . كذى رحا . والأوّلأولى » وتبفارقذا الرحم . 
لأنه مأمون عايها » وترم عليه الاب ولعت نا كروه بالقواعد من النساء » وغير أولى الإربة 


E 


5 الز جال . واا الموطوءة ع أء ا 


3 


یغ بها أو ابتتهما » فلس عحرم م لها . لن ر ممما يسيب 


85 


لان قدامة ۲۳۱ 
غير مباح . فم يدبت به حك اغر م كالتحريم الثابت بالاعان . ولاس له اعللوة مهما » ولا النظار إلا 
لذلك . والسكافر ليس عحرّم السساهة . وإن كانت ابنته قال أحمد : فى ودی أو نصرالى » أسامت 
ابنقه : لا روجا . ولا ائر مها ليس هو الا حرم . وقال أو حنيفة » والشافعى” : هو حرم . 
لها رة عليه على الذأ بيد . 
ولنا : أن إثباتالحرمية بققضى الاو مها . فيجب أن لاتثبت لكافر م مسامة » كا لمضانة للطقل . 

ولأنه لایو علمها أن تنما عر دينها ء کالطفل . وما ذ كروه بطل 3 ؟ لزني ما وابلتها » 
والحر“مة باللمان » وبالحومى” مع ابنته . ولا ينبنى أن کون فى المجومى” خلاف . فإنه لا يمن علمها . 
و تقد 58 . نص“ عليه أحمد فى مواضم . ويُشسترط فى الحرم أن يكون بالا » عاقلاً . غيل لأحد : 
فيكون الصىة ر ؟ قال : لاء حتی تحت لأنهلايةوم بنفسه » سكيف رج ممع اصرأة . وذلك لأن 
القصود باخرّم حَمْظ الرأة . ولا حمل إلا من البالغ » الماقل » فاعكير ذلك . 

488 فصل‎ 5 YY 

ونفقة الحرم فى المج" عايها . نص عليه أحد . لأنه من سبيلها . فكان عليها نفقته »كلراحلة . 
فعلى هذا يُمتبر فى استطاعتها أن كلك زاداً » وراحلة » ها وخ رمه . فإن امتنع محرمها من الحج معها » 
مع بذطا له نفقته فهى كن لا حرم ها ء لأا لابمكنها الحج يفير حرم . وهل يلزه إجابتها إلى ذلك ؟ 
علىروايتين نص عليمما . والصحيح أنه لايازءه المج ممما . لأن فى الح مشقّة شديدة » وكُلفَة عَظيمة 
فلا تلزم أحداً لأجل غيره »کا لم يلزمه أن 2 عنها ؛ إذا كانت صريضة . 

488 فصل‎ 8# Y€ 

وإذا مات حرم المرأة فى الطريق . قال أحد : إذا تباعدت مضت فقضت الج » قيل له : قدمت 
من خراسان فات وَلتهَا ببخداد ؟ فقال : تمضى إلیا لج . وإذا كان الفرض” خاصّة فو آ كد ء ثم قال : 
لابدّ لها من أن ترجم . وهذا لأنها لاب ها منالسفر بغير حرم . ضما إلى قضاء ححّها أولى » كن 
إن کان حدما تطعا » وأمكنها الإقامة فى بلد » فهو أولى من سفرها بغير حرم . 

ro‏ ج88 نسل چ 

ولیس لارجل منم امس أنه من َة الإسلام . وبهذا قال النحمى » وإسحاق ؛ وأو ثورء وأسحاب 
الرأى » وهو الصحيح من قول‌الثافمی" . وله قول آخر » له منعها منه» بناء على أن المج على التراخى . 

ولنا : أنه فرض ء قل يكنله منها منه كصوم رمضان » والصلواتالجس . وقح أن تستأذنه 
فى ذلك . نص عليه أحمد . فإن أذن » وإلا خرجت بير إذنه . فأما حم المتطوكع » فله مددئها منه . قال 
ابن النذر : أجمم كل من أحفظ عنه من أهل الم أن له منعما من الفروج إلى الج التطوّع . وذلك . 


ضف انى 


لأن حت“ الزوج واجب » فليسطا تفويقه با ليس نواجب »كالسيّد مع عبده . وليس له منعما من المج 


العذور . لأنه واجبة عليها . أشبه حَيدّة الإسلام . 


۳7 © نسل 8 


ولا يع إلى المج و ف ع الو فأ 0 نص 3 عليه أحد . قال و ها أن ج إليه ف عدة الطلاف 


ابوت » وذلك . لأنلزوم ازل والمبدت فيه واجب فىعد: الوفاة 0 
والطلاق المبتوت لا “يحب فيه ذاك . وأما عل الرجميّة : فالرأة فيه عنزتما فى طلب النسكاح . لأا 


عله عو 
زوحة 5 وإذا جر جت لالحج 3 و زوحها »وى قردبة رحوعت امت ف مز طا 2 و ن تباعدت مصدك 


فی سفرها . ذكره ارق فى موضع آآخر . 

۷ ومسألة » قال : ل شن فرط فيه حتى توق فى أخر ج عنه من جميع ماله حيحة وعارة 4 : 

وجملة ذلك : أن من وجب عليه المج » وأمكنه فما وجب عليه على الفور » ولم جز له تأخيره . 
و ذا قال أنو حنيفة » وماللك . وقال الشافعى” : يجب المج وکوا وا . وله اجر لان الى صلى 
الله عليه وسل أمر أبا بكر على المج » وتخلف بالدينة » لا عار با » ولا مشذولا بشىء و تحاف أ كث 
الناس قادرين على المج . ولأنه إذا أخَّره ثم فسله فى السنة الأخرى لم يسكن قاضيا له » دك على أرف 
وجوبه على التراخى . 

ولنا : قول الله تعالى ( ٠۴‏ : ۷ لله على جج م ابیت من اطا لي سبلا ) وقوله : 
( واوا احج وَالمُمْرَة لله ) والأمس على النور". وروی عن التي صلى الله عليه وسل أنه قال : «مَنْ 


ار أ 


اد اليج فلا" » رواه الإمام أجدء وأو داود » وابن ماجه . وفى روابة أحمد» وان ماجه : 
« فإ قد 1 1 ريض وَأَفْل الا وض اطاحة: » قال أحمد : : ورواه الثورى” » ووکیع » 
عن ألى إسرائيل » عن فيل بن مرو » عن سعيد بن مير » عن ان عياس »عن أخيه القصّل » عن 
النىّ صلى الله عليه وسل ؛ وعن عل" رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل :« من ملا 
سے خا 3 2 3 
زادًا ورال تبلغ إلى بت الله و“ ع فلا عليه أن وت ودا أو' نَصْرَانيًا © قال الترمذى : 


لانعرقه إلا من هذا الوجه » وفى إسناده مقال . وروى سعيد بن منصور » بإسباده » عن عبد الر هن 


. الميتوت : الذى لارجعة فيه‎ ) ١) 

(؟) صرف الام عن الفورية فعل النى صل الله عليه وسلم وهو متوائر, فتقد أخر الحج إلى السنة 
العاشرة من الهجرة » مع أنه فرض فى سنة ست من الحجرة . وماذكرء الإمام الشافعي من تأمير أنى بك 
رطي الله عه على الحج وتخلفه هو يدون عدر . 


لابن قدامة لهذا 


ابن سَابط » قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسل :من مات وا عم حَدة الإثلام 1 ل 


مرض” حاب سر أو" سُلطان” جا راو" حاجَة اهر فلت عل أي حال شأء» يودب أو 0 رَائيا» 


م 


وعن عر وه من قوله » وكذللك عن ابن عر ؛وابن عباس » رضى ع أحد كارت 
الإسلام . فكان واجباً على الفور »كالصيام . ولأن وجوبه بصفة التوسّم # رجه عن ر تة الواجبات 
لأنه يور إلى غير غابة . ولا يام بالوت قبل فله » لكونه فمل مانجوز له ف . ولس على الوت 


أمارة يقدر بعدها على فعله » فأما النىة صلى الله عليه وسل فرعا فتح مك سة تمان . وإعا أخره سنة تعر 


1 


فيحتمل أنه كان له عدر من عدم الاستطاعة 3 أ وكرةر E‏ زبة الشركين عر 2 حول الببت ¢ فَأحَر الج 


2 ع 


حت بعث أيا بكر ينادى م أن لآ ج 7 العام مشرك 0 وف ؛ بالبيت عر ن ) وما لأنه آخره 
بأ الله تمالى » لتسكون حجّة الوداع فى السنة التى استدار فيها الزمان كبيثه وم خان اله السموات 
والأرض “و ويصادف 06 اججعة يكيل اله ديئه . ويقال : إنه اجتمع ومر اعيا أهل 23 دين . 
وا جم قبله » ولا بعده . فأَمًا تسمية فما ل احج فضا » فاه 5 ذلك . قال الله تعالی : ( ؟؟ : ۲۹ 


2 ؟ لصوا تمم ) وعلى أنه لايازم من الو جوب على الفور أسمية القضاء . فان الزكاة جب على الفور 
ولو أخرها لا سمى قضاء . والقضاء الواجب على الفور إذا أخره لا يُسسّى قضاء القضاء » ولو غاب على 
ظنه فى الج أنه لامش | إلى سنة أخرى 1 كز له تأخيره » فلو أخره لا مى قضاء . 

إذا ثبت هذا : عدا إلى شرح مسأله الكتاب » فنقول : متى و فى سَنْ وجب عليه الحج » ول مج 
وجب أن رج عنه من يع ماله مامح له عنه » وتر »> سوان فانه بتفريط »أو بغير تفريط . ومهذا 
قال الحسن » وطاوس» والشافهى” . وقال أو حنيفة » ومالك : سقط بالوث . فإن وصّى ها فهى من 
من الثاث . وبهذا قال الشعى” » والنخمى” . لأنه عبادة بدنية » فتسقط بالو تكالصلاة . 


« أن اما 


وانا : ماروى ابن عباس : « نامرا سات النىّ صلى ل عليه وسل ع نيما »مات » ولم ج 


قال حص عن أ بيك 4 وعنه : « أن مره درت أن چ ات » كأ أَحُومًا انی ولاه » ف 
عن ذلك ؟ فقال : أَرَأَيت لذ کان عل أنتك دين آم كنت قاض ؟ قال : نعم » قال : فاقضُوا دن 
الله فهو اح 8 » رواها النسائية . وروى هذا أو داود الطيالى »عن شعبة » عن ألى بشر » 
عن سعيد بن جير » عن ابن عباس » عن الذي صلى الله عليه وسل » ولاه حق استقر” عليسه » تدخله 
النيابة . فليسقط بالوت » کان . ورج عليه الصلاة » فبا لاتد حلم | النيابة » والعمرة كاج فالقضاء 

نما واجبة . وقد أ التو صلى الله عليه وسل أب رين أن ج عن أبيه . ويعتمر » ويكون ماح به 


2 عم الى 8 1 52 
ويعتمر من جميم ماله ؛ لأنه دين مستقر" . فكان من جميم الال ».كدين الادي” . 


۳£ الى 


448 ج88 فل‎ YA 


ن 


وتان من حج عنه من حوث وش عليه » مام اواو ن الوضع الذى الا فيه . 
و بهذا قال الحسن » وإسساق » ومالاك » فى الفذر . وقال عطاء فى الناذر : إن لم يكن نوى مكاناً فن 
ميقاته . واختاره ان المنذر . وقال الشافعى” فيمن عليه حجّة الإسلام : بستأجر من تج عنه من اليقات . 
لن الإحراء لامجب من دونه . 

yT‏ احج واج على ليت من بده » فوجب ا دنوب عه مه لان القت اء کون 
على زفق الأداء » كقضاء الصلاة » والصياء . وكذلاك الك فى حج النذر والقضاء . فإ ن كان له وطنان 
انيب من أقربهما . فإن وجب عليه المج #راسان » ومات بيغداد » أو وجب عليه ببنداد مات 
اسان . فقال أحد : 4 عه من سيك وت علد لآم عدف وهو ا أن يحج عنه من 
أقرب اكا نين . لأنه وكان حا فى أقرب المسكانين لم يحب عليه اليج من أ بعد منه . فسكذلاك تائيه . 
فإن أحج عنه من ن دون ذلك » فقال القاضى : إن كان دون مس! اة القع ر أجزأه » لاله فى حك القريب » 
وإ ن کان أ.د ره لأنه ! يود الواجب بكاله . وحتمل أن cg‏ فيك ون م ا 


عليه الإحرام” من الموقات 3 فأحرم من دونه : 


دف ¥ نسل 8ه 


فإن حرج احج > مات ف الطريق حج عنه من حيث مات . لاه اظ يعض ماوجب عليه » 0 
يحب انيا . وكذلك إن مات نائبه اسقنيب من حيث مات لذلك . ولو أحرم بالج » ثم مات ّت 


٠. 5 8. 7‏ م 
الثيانه عنه © فما بق من النسك 2 سواء كان إحرافه لنفسه › أو ليزه نص عليه . لاا عبادة تدخُلبا 
2 ۶ 
الثيابة . فإذا مات بعد فمل ؛ء ضا قضى عنه باقمهاء کا ركا 


5 8 نسل کک 
فإن خف رکه و تق بالحج من بلده 2 is‏ هن حجت لم . وإن ن كان عليه دن لآدي“ ا 


E O‏ 5 وقال أحمد فى رجل أوعى أن ج عنه » ولا تبلغ 
النفقة ؟ قال :مح عنه من حيث تبلغ النفقة لار اكب » من غير مدينته » وهذا لقول النئ م : « إا 
مر ربهر مر انوا م ماسشتطي: : » ولأنه قدر على أداء عض الواجب . فلزمّهكالركاة . وعن أحمد 


ر 


مايدل على أن المج بسقط . أنه قال فى رجل أودى يححة واجبة » ولم | تحاف مايتي به حه : هل محج 


EN ( ۱)‏ م للدين . وحصة للحج » فإذا لم تف حصة الحج به من حيث 
ا ع ا اکان الذي کی تة 


لان و دأمه fro‏ 


عنه من الدينة » أو من حيث کر" اة ؟ قال : ما کون المج عندى إلآمن EGE‏ 
وهذا تنبيه على سقوطه عن ا لای كك بهء وباج . فاه إذا أسقطه مع عدم اأمارض » فم 
ع م “اكد أرق وای عازه أن قط ع ن عليه دين » وجب واحداً . لان حى 
الأدمى” امین أولى بالتقديم لتأ أ کده ؛ وحقه حق الله تعالى . م مع أنه لمكن أداؤه على الوجه الواجب . 


A8‏ © فصل 8ه 
0 مان 7 1 2 5 5 35 2 4 5 32 
إن أومى چ تطواع وز به اده بالج من أده حج امن حيث بلغ “أو تمان دق احج , 
نص عايه . وقال : التطوكع مايبالى من أن كان » ويستناب عن اميت ثقة بأقل مابوجد » إلا أن رى 
na‏ ا ٤ء‏ و 
الورثة بزيادة » أو يكون قد أوعى بشىء » فيجوز ماأومى به » مالم بزد على الثاث . 
EY‏ +8 فل 8ه 
تعب أ ج الإسان عن أ ويه إذا كانا يتين 8 :2 و عأجز ؟ ت 1 لأر الغ صلى اك عليه وسر 
08 


٤ ٤ 
2 « بيك واعتم ر" 4 و‎ ) e N 


عن أبيما مات ول بج فقدال : حى عن أبيك » وإستحب البداءة بالحج عن الأمْ إن كان تطو عا » 


ااه رسول ار صا لى الله عليه وسار 


أو واا علمهما اماع اعون انار لآن الأ مقدّمة فى الب“ . قال ل أو هريرة :دجاه رج 
و 
إل رول الله صلى الله عليه وز فقال : من حى الئاس عاذ لذن صا بت ؟ قال : أك . قال م 


قال : أك . فال : تم“ مر ؟ قال : أك . فال :من قال : أو » رواه مل ء والبخارئى . وإذ 


کان اجج واا على الأب دونها بدأ به لان واجب » فكان أولى من التطواع 5 
وروی زبد بن أرتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إا حج الرجُل عن والديةم ابقل 
نه ونما » واسْتَبْشّرّت اروا حا فى الك 2 د الله يرثا ابن عباس قال : قا 
مشه ومعهم ؛ واسو سيرب اروا < مما فى اء » و عند لله ر E‏ :فل 
ادق ا و 
اة عليه وسل :من حچ عن | بوي 
اا رار 6 .وع ن جار » قال : قال رسول الله صلى الله 56 : ب ا 00 


1 کەی ع > 4 وكان ل فضا عر ححجر » روی ذلاك ذلك كله الدارقطنى- 5 


۳ «مسألة » قال ( ومن حج عن غيره ول يكن حَج عن نفسه رَد ماأخذ» وكانت اليد 
عن نفسه 4 . 

وجلة ذلك : أنه ليس لمن ل ج <َدّة الإسلام أن تج عن غيره . فإن فمل وقم إحرامّه عن حَدّة 
الإسلام . ومهذا قال الأو زاعى” » والشافبي” » وإسحاق. وقال أو بكر عبد المرزيز : بقع الج باطلاً , 


۳ الى 


ولا يصح ذلاك عنه » ولا عر غيره . وروی ذلك عن ابن عباس . لأنه كا كان من شرط طواف 
الزيارة تعيين النيّة» فى نواه لغيره » ول ينو لنفسه 1 بقعم عن نفسه . وقال الحسن » وا وإراھے ؛وأوب 
السختياي“ » وجعفر بن د »2 ومالك » وأو حنيفة : جوز أن مح عن غيره من ج نەه . 
وک عن أحد مل ذلك . وقال الثورى : إن كان بقدر على المج عن نفسه حج عن نقسه» وإن ۾ 
يقدر على الج عن نفسه حج عن غيره » واحتحُوا بأن الج ما تدخله النيابة . از أن يؤدّبه عن غيره 
من ! سقط فر ص عن ات کک 


ا : مارّوى ابن عباس «أَّنّ رسو لال صا لی الله عليه ولیم رجلا يقول : ل لبيك عشم . 


صلی الله عليه وسل : من شرم ؟ قال : قر يب لى وأقآل ھا + 


:ا هذه 0 1 لسك ثم اجج ع 2 » رواه الإمام أحد وأو داود وان مأجه . 
وهذا لزه 1 ولأنه ج عن غيره قبل الج عن نقسه» 0 قم عن الغير »كا وكان 5 5 وغارق 
الزكاة » فإنه يحوز أن ينوب عن الغير » وقد بتى Ak‏ . وههذا لا جوز أن بمج" عرض الغير 


35 2 . 
م ا 5-8 1 . 1 3 
من شرع ف الحج قبل إعامه 1 ولا يطوف عن عيره من 0 نطف عن نفسه . 


إذا ثبت هذا : فإنَ عليه رَد ما أخذ من النفقة . لأنه ميقع احج عنه . فأشبه ما لو ل يحج 


448 فصل‎ 18 (Ti 


إذ ن أحرم بتطوّع أو نذر 027 ن ج َة الإسلام وقع عن حه دة الإسلام م ودا قاأ ل اين عر 3 
وأنس » والشافمي” . وقال مالاك » والثورى” > وأو حنيفة » و إسحاق » وان النذر : بقع مانواء وهو 
رواية أخرى عن أحد » وقول أبى بكر لا تقدم . 


ولنا : أنه أحرم بالج وعليه فرضّه » فوقسع عن فرضه »كالطلق . ولو أحرم بتطوع > وعليسه 


منذورة » وقعت عن المنذورة . لأنها واجبة» فى كححّة الإسلام » والعمرة كالحج فما ذكرنا . لأنها 
أحد ال كين . ابوت الآخر . والنائب كالدوب عنه فى هذا . فتى أحرم الاب بطو ع iE‏ 
عن لم حج < الإسلام وقمت عن حدّة الإسلام . لأن النائب تجرى جرى انوب عنه . وإن 

ر 3-9 


استناب رجلين فى حجة مد الإشلآم رومندور 5 أو تطؤع ¢ اما سيق ق باحر آم م وقعمت ححته عن ی 
الإسلام و وتقسع الأخرى اطعا »أو عن النذر . لأنه لاقع الإحرام عن غير َة الإسلاء من 
ھی عليه > فكذلك من تایه . 


to‏ + فمل 0ه 


إذا كان الرجل قد أسقط فرض أحدد النسكين عنه دون الآخر » جاز أن ينوب عن غيره فها أي 


لان قدامة fry‏ 


فرضه » دون الآخر . ولاس للصى” #والفيد أن يتوبافى المج عن غيرها » لانهما : مُسقَطا ف اج 
SEE‏ ر البااغ و فى ذلك » وأولى منه . ويحتمل أن لما النيابة فى حج التطوع دور 
الفرض » لأمهما من أهل التطوع دون الفرض . ولا كن أن تقع الحيحة التى نابا فما عن فرضم ما » 
2 
لكو نما ليسا من أهله » فبقيت ان فعات عنه . وعلى هذا لا لز ممما رد ما أخذا لذلاك > كالبالغ اله 
الذى قد e‏ عن نميه 2 
E‏ -8ة فصل ,448 


إذا أحرم بالمندو ورة من عليه َة الإسلام فوقعتٽ عن حي الإسلام ¢ ار عن أحد : 


ا 


أن 


. 2 
المنذورة لا سقط عنه . وهو قول ابن عر » وأنس ؛ وعطاء . لأ | َة واج 8 ری عن 


2 

ححتین 57 و ندر حكتين 0 re}‏ واج د . وحتمل” ل 95 زىء. لأنه قد ألى الكّة نا ذاو ا ذره 0 
و 

فأجراً أنه e‏ وكان + من ا فرض الج عن نفسه . وقد نقل أو طالب عن هد 8 يمن در أن ع 


وعليه حدحة ا ا حرم عن النذر : وفعت عب ن المفروض ولا حب عليه شی اا . وهذا مثل 2 
مالو بذر صو م لوم بقلم فلا لان » فقدم فى 28 من رمضان » فنواه عن ةودن ٠‏ علىرواءة . وهذا 
قول ابن عباس » وعكرمة وروی سمي بإسناده » عر ا E‏ قالا رجز نذرأن 
ج و يكن > الفربضة : قال : زىء ليا یا . وسل عكر 1 عن ذلك ؟ فقال : قى ححة 0 


٤ 


ره ون حجة الإسلام . أرأبتم ,أوأن رجلا ذر أن صل أربع ركدات ٠‏ فصل | العصر » أليس ذلك 


زه من ن العهسر ومن ٠‏ اليد ر؟ قال E‏ رت قولى لان عباس . وا : أصبت” اا ا 9 


E 7 8. 5‏ 2# - 00 7 
قف « مسألة » قال :ومن ن ج وهو غير بالغ 2 فبلغ »أو عبد فعتق » فعليه احج 4 1 
قال ابن للنذر : أجمع أهل المسر - إلا من شن عنهم من لا يُمتد بقوله خلافاً - على أن الصىَ 


إذا خڃ فى حال صذره» والعبد إذا حجة فى حال رقه »ثم بلغ الصى » وعتق العبد . أن علمهما ية 
الإسلام إذا وجِدا إليهما سَبيلاً . كذلك قال ابن عباس » وعطاء » والحسن ؛ والنخمى ؛ والثورۍ » 
ومالك » والشائعى » وإسحاق » وأو ثور » وأسحاب‌الرأى . قال الترمذى : وقد أجمم أهل العم عليه . 

وقال الإمام أهل الم عليه . وقال الإمام أحمد » عن مد بن كەب القرظى” : قال ل رسول ل صلى الله 
عليه وسل :» إن ا ن ادو فى صدور الْوْمِنِينَ عدا 8 و ج ° به اهل » ات » أجزأت 


عنه » فإن أدرك فمليه احج : وأعا ملول حج به اهل قات أجرأت عنه » فان أعتق فعليه الج » رواه 


ا ٤‏ دم ی سار سار 
سويد فى سنه ؛ والشافعى” فى مسنده » عن أبن عباس » من قوله : وَلارتف اليك عبادة” بد نية علا 


2 


قبل وقت وحوبما ؛ فلم ينع ذلك وجو عليه فى وقتها »كا أو ص صلى قبل الوقت » وکا لو م لى ؛ ثم 
باغ فى الوقت . 


TEA‏ اج فصل کی 
5 إن بلغ الصوئ أ أو عت قالعبد بعرفة » أو قبلها غير “مر دين » فأحرما » ووقفا بسرفة » وأ المناسك 
أجزأها عن حََحَّة الإسلام » لانمل فيه خلاهاً . لأنه ل ينتهما شىء من أركان الحج . ولا فلا شيئا منها 
قبل وجو به . وإ ن کان البلو غ والمتى وا رمان 0 أجزأما أا عن ححة الإسلام > كذلك قال ان 
عباس . وهو مذهب الثافعى“ وإسحاق وقاله الحسن فى العبد . وقال مالاك : لا محر ممما » اختاره ان 
ا . وقال أصماب الرأى : لا تحزىء المد . وما ال فإن جَدَد إحراماً بعد ,أن احتل قبل الوقوف 
أجرأء » و إلا فلا . لأن إحراممما ‏ يتمقد واجبا . فلا جزىء عن الواجب »كال ي ال اا 
ولا : أنه أدرك الوقوف حرا ء باع » فأجزأه » كا لو أحرم تلك الساعة . قال أحد : قال طاوس » 
عن ابن عباس : « إذا أَعْمَقَ المد بدرفة أجزأت عنه جيه » فان 
وعؤلاء يقولون : لا زىء » ومالاك يقوله أيضاً » وكيف لامِرئْه وهو لو أحرم تلك الساءة كان حه 
تام وما عل أحدا قال للا ماله إلا وؤلاء والحكم فا إذا أعئق العيل وبلغ الصئ اعد خروجهما من 
رة فمادا إليها قبل طنوع الفجر ليلد التح ر كاك فما إذا كان ذلك فيها . لأنهما قد أدركا من الوقت 
مالحزیء » ولوكان طط ٤ون‏ م ببودا» أو كان ذلك قبل طلوع الفحر من نوم النحر لم جز ممما عن 
حَجّة الإسلاء ؛ بقن حجهما تطعا » لفوات الوقوف ةر وض »ء ولا دم عليهها . لأنهما ححًا تطوعاً 
بإحرام ا من اليقات فأشما البالع الذى چ تطوتعاً 1 
فإن قبل : فل لا قم : إن الوقوف ( إ5 ) فملاه بصيرٌ فرط » كا قائم فى الإحرام أحرم به قبل 
اليو غ لصي عد بنوغه 2 0 
سا 
قلنا : إعا اعتدة ا له بإحرامه الموحجود بعد بلوغه . وماقيا ل بلوغه تطواع م يقاب فرظا ولااعتد له به 


فالو 5 وقوف مث فنظيه 2 يبام وهو واقف بعر فة فإنه تد له عا أدرك مك الو وقوف 8 لصي 


فرضا دون مامةی 


۲6۹ 8 سل 488 
وإذا بلغ الصى » أو عتق الب قبا ل الوقوف » أو فى وقتهء وأمكنهما | الإتيان بالج لزممما ذلك . 
لأن الحج واجب على الفسور . فلا محوز تأخسيره مع إمكانه » كالبالغ لر . وإن فاتهما الج لزمتهما 
الشمرة » لالا واجية » أمكن لبا فاعنيت اچ . ومتى أسكنهما ذلك فر ل الوحوب 
أ 


. جمع : هو المزدلفة‎ ) ١( 
. (؟) لظ , إذا , ساقط م٠ ن النسخ المطبوعة‎ 


لان قدامتة ۳4 
علمهما » سواء كانا ورين أو دُمْسرَين . لأ ذلك وجب عامهما بإمكانه فى موضمه . فر سقط 


بنوات القد رة بعده . 


للف © فصل ههه 

والحسكك فى السكائر 39 » والجنون في : حك اص فى جميسع مافماناء» إلا أن هذين 
لا يصع منهما إحرام . ولو أحرما لم يتمد إحرامهما » لأنهما من غير أهل العبادات » ويكون حكيّها 

ت 04 
حك من ل تحرم . 

48 ج28 فصل‎ 41١ 

وقد بق من أحكام حج المبد أربعة فصول : (أحدها) فى 2 راه 

) الثاى ) ف 52 إحرامه 5 

( الثالث ) فى حك مايلزمه من الجنايات على إحرامه . 

( الرابع ) حك إفساده » وفواته . 

۲ (الفصل الأول فى إحرامه 4 وليس للعبد أن رم بير إذن يده . لأنه يوت به 
حقوق سيّده الواجبة عليه بالتزام ماليس بواجب » فإن فمل اأعقد إحرامه حي » لأسا عبادة بدنّة . 

5 2 
نصح من العيد الدخول فا افير إذن تيد ؛ كالصلاة والصوم 03 ولسيدة محايله ف إحدى الروايتين 5 
ع َ‫ 2 4 و ت 
لان فى يقائه عليه تفويتا لحقه من منافمه بغير إذنه . فل یزم ذلاب سيده > كالصوم الْغهمر بی نه »وهذا 
و 2 3 
اختيار ابن حامد » وإذا <لله منه كان حك حك لمر . والثانية : ليس له ليله » وهو اختيار ألى 
5 0 6 د 
بكر . لأنه لام کته التحلل من تطوّعء » فر علاك ليل بده » والاول أصح . لانه المزم التطوتع 
باختيار نفسه . فنظيرّه : أن حرء عبده بإذنه وفى مسألتنا يفوت حقه الواجب فير اختياره . فَأنّا إن 
أحرم بإذن سيد فليس له تحايله » وهذا قالالشافعي” . وقال أبو حنيفة : له ذلك» لأنه ماگ منافسع 
و 5 

نفسه » فکان له الرجوع فمها » کالعیر ترجم فى العارية . 

ولنا : أنه عقد لازم عقده بإذرل سيده . فل يكن لسيده منم منه > کالفکآح . ولا يشبه المارية . 
لأنها أبسدثت لازمة . ولو أعاره شيع لیرهنه فرعنه 1 يكن له الرجوع فيه © ولو باعه 527 بعد ماأحرم 2 

CF ۶ 00 7‏ 01 ع 2 
څک مشتريه فى تحليله > بائعه سواء . لأنه اشتراه ملوب المتفعة . أشبه الأمة از وجة » والستأحّرة . 
فإن عل الكترى بذلا فلا خيار له . لأنه دخل على تصيرة » فأشبه مالو اشترى مميبا رم يبه . وإ 

1 : ى 5 5 1 


30 


3 ا چ 5 25 5 ا 8 
م بعل فله الفسخ . لأنه بتضرّر عذئ العبد فى حه » لفوات منافعه » إلا أن يكون إحرامه بنير إذن 


ب لم 5 Erk‏ 5 0 3 
سيده » ونقول : له تحليله . فلا علاك الفح » لأنه يمسكنه دقع الضرر عنه . ولو أذر له سيده 


3 المفحائ 
م 5 01 2 5 ٠.‏ 7 

فى الإحرام 0 نم رجم قبل أن حرم » وعلم العيد برجوعه قبل الإحرام . فو كن ل يأذن له “ وإن م بعلم 
حي أحرم » فمل يكون حکه > من أحرم بإذن سيّده ؟ على وجمين » بناء على الوكيل » هل ينعزل 
بالعزل قبل العلل على روايتين . 

۲۲۵۳ ل الفصل الثانى 4 إذا نذر العبدث الي صح نذرّه . لأنه مكلف » فانمقد ندر كار . 
ولسيّده منعه من الضى” فيه . لأنفيه تفويتتحق سيده الواجب”. فنع منه »كا لول ينذر . ذ كر القاضى» 
وان حامد . وروی عن اد أنه قال : لا يمحينى منعه من الوفاء به . وذلك لما فيه من أداء اواجب » 
فيحتمل أن ذلك على السكراهة » لاعلى القحريم لما ذكرنا . و محتمل التحريم » لأنه واجب » فل علا منمه 
منه ‏ كار الواجبات » والأول أولى . فإن أعتق لزمه الوفاه به بعد حح الإسلام . فإن أحرم به أولاً 
انصرف إلى حجة الإسلام »كار إذا نذر حًا . 

۸ 

ع ۲۲۵ ل القصل الثالث 4 فى جناباته » وما جنى على إحرامه » لزمه حكه . وحكه فيا يازمه > 

۶ 0 022 عه ¢ mm‏ ت 
المت اأمسر فرضّه الصيام . وإن محلل محر عدو أو حلله سيه فعليه الصيام” » لايتسال قبل فمله » 
کار“ . ولس لان حول بينه وبين الصوم » اص عليه . لانه صوم واجب» أشبه صوم رمضان . 
فإن مك السيد هد » وأذن له فى إهدائه » وقلنا : إنه اكه » فر وكاهدى الواجب » لايتحلل إلا به . 
وإن قلنا : لاعلكه » ففرطه الصّيام . و إنأذن له سيده فى متم » أو قرانر فعليه الصّيام بدلا عن المدى 
الواجب مما . وذكر القاضى : أن على سيّده مل ذلك عنه لأنه بإذنه . فكان على من أذن فيه »كا لو 

ء٤‎ 5 0 

قعله الناني” بإذن امستنب » ولاس بيد لان المج للعبد » وهذا من موحياته » فيكون عليه » كارأ 


e 8 a 5 yT 1‏ 5 
إذا دعوت بإذن روح U‏ و قارف من حج عن عيره » ان الج لمستئيب ¢ مموحيه عليه 5 وإن 8 ¢ 


¢ 


أو قان بغير إذن سيده » فالصّيام عليه بشير خلاف . وإن أفسد حه » فمليه أن بصوم لذلك . لأأنه 
لامال له » فب وكالعسر من الأحرار . 

66 ل الفصل الرابم 4 إذا وطىء العبد” قبل التحلل الأول فسد حجه . ويلزمه الغى” فى فاسده 
كتفت كن إنكانالإحرام مأذوتا فيه فليس لسيّّده إخراجه منه » لأنه ليبس له ممه من يه فل يكن 
له منعه من فاسده . وإ ن كان الإحرام يشير إذنه فله تحليله منه» لأنه علاك حايله من ميحه » فالقاسد 
أولى » وعليه القضاء . سواء كان الإحرام مأذوث فيه » أو غير مأذون . ويصح القضاء فى حال رق . 
لأنه وجب فيه » فصي من هكالصلاة » والصيام . ثم إن كان الإحرام الذى أفسده مأذونا فيه» ا له 
ممه من قضائه . لأن إذنه فى الهج الأول إِذن فى موجبه ؛ ومُقتضاه . ومن مُوجّبه : القضاه لا أفده » 


Û e N KT‏ ا 2 م 
ذإن كان الاوتل غير ماذون فيه احتدل أنلاعلك منمّه من قضائه . لأنه واجبةء ولاس لاسيد منعه من 


١ (‏ ) لمظ , له ء ساقط من الطبعة الثالثة الى طبمت بدا رالسنةاحمدية ولم ينبه عليهنى الخطأ والصواب. 


لآين فسدامة لحك 


من الواحبات . واحتمل أن له منعه مته » ليه ملاك مئعة من الحج” الذى شرع فيه بغير إذنه ؛ فكذيك 
هذا . فإن أعتق قبل القضاء فليس له فعله قبل حدة الإسلام . لأنها 1 كد . فإن أحرم بالقضاء انصرف 


. 


إلى حبحة الإسلام وبق القضاء فى ذمته . وإن عتق ف أثناء اة الفاسدة وأدرك من الوقوف ها نه 


3 


أجزأه القضاء عن حح الإسلام . لأن قفي ل ركان يدا أجزأء » فتكذلك قضاؤه . وإن أعتق بعد 
ذلك لم نه القضاء عن حَيَمّة الإسلام . لأن المقغى” لا جره » فسكذاك قضاؤه . والدير والعلق عدقه 
بصئة وأم” الول » انمق بمعله حكه حك القن فيا ذكرناء 

۲ دساألة » قال : ظ وإذا حي بالصفير » جب مايتحتبه السكبير » وما جز عنه من عمل 
اج عل عله 4 . 

وجملة ذلك : أن الصبى” يصح حه . فإ ن کان ' مرا أحرم بإذن وليه . وإن كان غير ممتز أحرم 
عنه وليه » فيصير حرم بذلك . وبه قال مالاك » والافع . وروى عن عطاء » والتخمى . وقال 
أ و حنيفة : لايتعقد إحرام الصبى” » ولابصير أرما بإحرام وليه . لأن الإحرام سبب يلزم به 2 “فر 
يصح" من الصبى كالنذر . 

ولنا : ماروى ابن عباس قال « رَقْمَت ام رأ صَييا فقالت : ييَسُولَ الله » أهذا عَيد؟ قال : نّم 
ويك حر » رواه مسل ۽ وغيره من الأمة . وروى البخارى نالات بن يزيد » قال: « ج فى م 
النيّ صلى الله عليه وس » وأنا ابن سم سنين » ولأن أبا حديفة قال : يحتذب : مايجتنبه الحرم . ومن 
اجتنب ماحتذنبه الجر م كان إحرامه سيا . والنذر لامجب به ثىءء مخلاف مسألتنا . 

والكلام فى حج الصىّ فى فصول أربعة : فى الإحرام عنه » أو منه » وما يفعله بنفسه » أو بغيره . 
وى 5 جناياته على إحرامه » وقما يلزمه من القضاء والسكفارة . 

۷ ل الفصل الأول فى الإحرام عنه £ إن كان مير أحرم بإذن وليه . وإن أحرم بدون إذنه 
لم يصح . لأن هذا عت يؤدى إلى لزوم مال 2 م ينعقد من الصئّ بنفسه كاأبيع . وإن کان غير مد 
فأحرم عنه من له ولاية على ماله » كالأب » والوصي” » وأمين الام ص . ومعنى إحرامه عنهء أنه 
يعقد له الإحرام . فيصح للصبىّ دون الول »كا يعقد النكاح له . فعلى هذا : يصح أن بعد الإحرام 
عنه » سوا ءكان رما » أو حلالاً من عليه َة الإسلام » أوكان قد حج عن نفسه » فإن أحرمت أمّه 
نه صح اقول الت صلى الله عليه وسل : « ولك اجر » ولا يضاف الأجر إلا إلا لكونه تيما لما فى 
الإحرام . قال الإمام أحد فى روابة حتبل : حرم عنه أوه » أو وليه . واختاره ابن عقيل . وقال: امال 
الذى يلزم بالإحرام لا يلزم المي وا 2 من أدخله فى الإحرام فى أحد الوجهين . وقال القاضى : 
ظاهي كلام اد : أنه لا ترم عند إلا وليه . لأنه لا ولاية للم على ماله » والإحرام يتمق به إلزاء” 
( ۲۱ - همغن ثالك ( 


tf‏ الي 


مال . فلا يصح من غير ذى ولاية ء كشراء شىء له . فأما غير الأم » والولى من الأقارب »كالأخ » 
والمم » وابنه . فيخرج فيم وجهان بتاء على القول فى الأ . أما الأجانب : فلا يصح" إحرامهم عنه » 
وخا واحداً 5 

۸ ل الفصل الثانى € أن کل“ ما أمكنه فمله بتفسه لزمه فمله ۽ ولا نوب غيره عنه فيه » 
کالوقوف والبيت عزدلفة وتحوها . وماتجز عنه مله الول عنه . قال جابر: « حرجنا مم رسول الله صلی 


ا عليه وسل حُحَاجا » ومعنا الثساهء والصبيان . فَأَحْرَمْتاً عن الصبيان » رواه سعيد في سُننه» 


ےھ 


ورواه ابن ماجه فى سنته ؛ فقال : « فليا عن الصبيآن » وَرَمَيناً عنم » ورواه الترمذى . قال : 
2 ی 2 - - دهع 3 ی 2 e‏ ءّه 

« فكي ل عن النساء » رى عَن الصّبيان » قال ابن النذر :كل مَنْ حفظت عَنَهُ من اَهَل العم 

یری ال می عن الصو الذى لاير على الرتمى .كان ابن عر فمل ذلك » وبه قال عطاء » والزهرى » 


ومالك » والشافمى” . وإسحاق . وعن ابن عير « أنه كان حح صبيا ت وم صقار . فمن اشتطاح متم 


أن بر رك ومن م طم أن ری ري عه » . وعن ألى إسحاق « أن أب بَكْرٍ رض اله ع 
طآف بابن لير فى زر'قة» رواها الأثرم . قال الإمام أحمد : برمى عن الصب أبواء أو وليه . قال 
القاضى : إن أمكنه أن يناول التائ الى ناوله » وإن لم يمكنه اسح أن يوضع مى فى يده » 
فیرمی عنه . وإن وضعها فى بد الصغير ورَمَى مها » غمل يدم كلالة خسن : ولا يجوز أن يبي عله 
إلا من قد رص عن تفسه . لأنه لا حوز أن ينوب عن الغير » وعليه فرض تفسه . وأمًا الطواف » 
فإنه إن أمكنه الثى مشى » وإلا طيف به مولا . فان أبا بكر طاف بابن الزبير فى خر'قةر . ولأنّ 
الطواف بالكبير مولا لذر يجوز . فالصفير أولى » ولا فرق بين أن يسكون الحامل له حلالاً » أو 
حرام » من أَسْقَط الفرض عن نفسه ء أو ل يُسقطه » لأنّ الطواف لامحمول لا للحامل » ولذلك ص" 
2 5 1 ٤ء‏ 
أن طوف را كياً على بعير » و امبر الديّة فىالطائف به . فإن ينو الطواف عن الصى”' ' جا له U ail‏ 
م يعتبر اة عن الصبى” اعقبرت من غيره »كا فى الإحرام . فإن نوى الطواف عن نفسه » وعن الصو“ 
احتەل وقوعه عن نفس ه کاچ إذا وى به عن نفسه وغيره » واحتمل أن بقع عن الصبىّ » كا أو طاف 
يكبير > وتو ی کل واحد منهما عن نفسه » لكون الحمول أولى . واحتمل أن لو لعدم التميين » 
لسكون الطواف لا بقع عنغير معن : 
وأما الإحرام : فإن الصبى” جرد كا جرد التكبير » وقد رُرى عن عائشة رضى الله عنها : أنها 
كانت جرد الصبيان إذا دلوا م نالخرم . قال عطاء : “يفمل بالصغي ركا يفم الكبير » و يبه به ناسك 
2 5 
لما » إلا أته لايصلى عنه . 


لان قفنامة ودف 


۲۲۵۹ ل الفصلالثالث فىظورات الإحراء 4 وهى قسمان ما تاف عمدء » وسسرره » كاللباس » 
والطيب » ومالاختلف »كالصيد » وحلق الشعر » وتقلم الأظافر . 

( فالأول ) لافدية على الصبى فيه » لأن عده خطأ . 

( والثانى ) عليه فيه الفدية » وإن وطىء أفسد ححّه وعفى فى فاسده » وفى التضاء عليه وجمان : 

( أحدها ) لامجب . لثلا تحب عبادة بدئيّة على من لبس من أهل التكليف . 

( والثااى ) يحب» لأنه إفساد موجب لافدية » فأوجبالقضاء » كوطء البالغ » فإن قضى بمد الباو غ 
بدأ بح الإسلام » فإن أحرم بالقضاء قبلما انصرف إلى حَدّة الإسلام » وهل جره عن القضاء ؟ بنظرء 
فإ نكانت الفاسدة قد أدرك فما شيئاً من الوقوف بعد بلوغه أجوأ عنبما ميم »> وإلاً 4 ركه کا 
قلنا فى العبد على مامغى 

٠‏ ل الفصل الرابع فيا يازمه من الفدية ) قال بن للنذر : أجمع أل العلل على أن جنايات 

الصّبيان لازم لم فى ابوا . وذكر أحابنا فى الفدية التى حب بفعل الصى” وجهين : 

) أحده ) 2 فى ماله » لأنها وحبت بحنابته » اديت الجناية على الأدمى” 8 

( الثانى) على الول" وهو قول مالك » لاله حصل بعقده » أو إذنه » فسكان عابه كيفقة حه . فما 
النفقة . فقال القاضى : مازاد على نفقة عضر فق مال الول“ » لأنه كانه ذلك » ولاحاجة به إليه » وهذا 
اختيار أبى الطاب . وى عن القاضى : أنه ذكر فى اعللاف أن العفقة كلها على الصى لأن ال له 
وبتمرتن عليه » فصار كأجر لعل والطبيب » والأول أولى » فان الحج لاحب فى العمر إلا مرة . و يحتمل 
أن لاحب » فلا جوز تتكليقه بذل ماله من غير حاجة إليه » للتمرّن عليه » والله أل . 


شف -8 فصل ,448 


إذا أ ى على بالغ مح أن حرم عه رفيقه » وبه 3 الثاففى” » وأو بوسف » و تمد . وقال 
أو حنيفة : يصح » ويصصير را بإحرام رفيقه عنه استحساناً . لأن ذلك معلوم من ن قص_ده » و يلحقه 

شوك بوانت رمرم غيره . 

ولنا: أنه بالغ فم يضر رما بإحرام غيره الام > ولو أل أذن فىذلاك » وأجازه ٥‏ يصح › 
فع عدم هذا أولى أن لايصح . 

۲ « مسأل » قال ل( ومن طيث به محولا كان الطوافُ له » دون حامله 4 . 

أما إذا طيف به ولا لتذر» فلا بحاو : إمّا أن قدا جي عن امول فيص عنه دون امامل 
غير خلاف نمامه » أو 'يقصدا جميماً عن الحامل ؛ فيقع عنه أيضاً » ولا شىء المحمول . أو يقص دك“ 
واحد منهما الطواف عن نفسه » فته يقع اهحمول دون المامل . وه-ذا أحد قول الشافعى » والقول 


it‏ الى 


الآ رقم لاحامل + لال الفاعل . وقال أو حنيفة : بقع لما ء لأنّ كل“ واحد منبما طائف بنيّة ية » 

جزأ الطواف عنه »كولم بنو صاحبه شيقاً . ولأنه لو حل بعرفات اسکانالوقوف عنهما » كذا هبناء 
وهذا القول حسن . ووجه الأول أنه طواف أجزأه عن امول فل قم عن الطامل کا لو نوكيا جیما 
المحمول . ولأنه طواف واحد » فلا يقم عن شخصين » والراكبٌُ لابقع طوافه إلا عن واحد . وأما إذا 
له فى عرَفَة » فا حصل الوقوف بالل » فإن القصود السكون فى عَرّفات » وها كائنان بها . وللقصود 
هاهنا الفمل" » وهو واحدء فلا بقع عن شخصين » ووقوعه عن الحمول أولى » لله ل ينو بطوانه إا 
لنفسه» والحمامل لم خلص قصده بالطواف لنفسهء فته لولم يقصد الطواف بالمحمول لما مَل » فان 
كته من الطواف ليقف نا على هله » فصار امول متصوداً وم ل تخلص قصد الحامل لنفسه » فلم بقع 
عنه لعدم التعيين . وقال أو حفص العسكير ری فى شرحه : لا وىء الطواف عن واحد متبماء لأنّ فلا 
واحدا لايقم عن اثنين » وليس أحدهها أولى به من الآخر . وقد ذ كرنا أن الجمول به أولى » ناوص 
نيه لنفسه » وقصد امامل له» ولا يقم عن الامل » لمدم التعيين . فإن نوى أحذها نفسه دون الآخر 


صح الطواف له » وإن عدمت النية ممما » أو وی کل واحد مخهما الآخر م لصح لواحد مهما . 


روت 


لان قسسدامة 2 


س 


چ باب ف كر المواقيت 262 


۳ « مسألة 6 قال أو القاس رحه الله ل( وميقات أهل اندينة من ذى اللليفة . وأعل الشام 
ومع و والغر رب هن فة 5 وأهل امن من بال وأهل الطائف »2 ونحد من قران 0 وأهل” الشرقف 
من ذات عر 

وحلة ذلك : أن المواقيت المنصوص عام الخجسة التى ذكرها ارق" رجه الله وقد أجمم أل الم 
على أربعة منهاء وه : ذو اة » والجفة » وَقَرانَ » 00 . واتفق عة التقل على عة الحديث 
عن رسول الله صلی الله عليه وسل فا » من ذلاك ماروى ابن عباس قال : رقت رسول الله وه لأمل 
المدينة 8 امليف 2 ولأهل ؛ الشام الأ 3 ولأهل ر 0 نيه لأمل الم ن ب . قال :« 24 ا 


“Ho 
ولم أ‎ 


oR o ت‎ 


ف علیین من غير أعلون 3 کان بريد الج HAF‏ ف کان 58 N‏ 0 5 راء 
ركدلا اه كه ا ما » وعن ابن عبر أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : « يوك اھا 
ادير من ذى ية » وهل الام من اة » واه لر من قران » قال ابن عر : وذ کر لى » 
و ممه » أنه قال : م وار امن من دل € متفق علمبما . 

فأما ذات” عرق فيقات أهل الشرق »فى قول أ كثر أهل العلل »وهو مذهب مالك » وألى ور » 
وأسعاب الرأى » وقال ابن عبد ال : أجسم أل الل على أن إحرام العراق من ذات عرق إحرام 

ن اليقات . ورُوى عر ن أسر أنه کان حرم من الْمَقِيق » واستحسنه الشافمى » وان النذرء وان 
عبد البرك . وکان اسن“ بن صا جر م من ار“ 0 . وروی ذلك عر خصيف » والقساسم 
عبد ال حمن . وقد رَوَى ان عباس : أن النبىّ ا و لأهل المشرق اقيق . قال الترمذى” E‏ 
حديث حسن . قال ابن عبد البرك : المقيق ونوا و من ذات عراق ق » وذات عراق ويقأئهم 
بإجاع. . واحتلف أهل العسلم فيمن وق ات عرق . تروى أو داود» واه وغيرها بإسنادم » 
عن القاسم » عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسل وق لأهل امراق ذات عرق . وعن أبى 
الزيير : أله م جابرا تل عن انز قال : معت ؛ وأحسبه رفم إلى النى” صل الله عليه وسل » 
يقول : « مهل آهل الديكة ين ذى الي » وَالطر ی الآخر من اة » وميل أل الباق 
من ذّات عرثق » وميل اهل جر من قرا » رواه مسا فى حيحه . وقال قوم آخرون : إا وفنا 


عر رضى الله عنه . فروى البخارى” بإسناده »> عن ن ان عر » قال 4 ا فح دان الم ران تون عر > 


(1) المبل : بضمالم وفتح اهاء وتشديد اللام اسم مكان منأهل ؛ أىرفع صو ته بالإحرام و التلبية . 


٦‏ الى 


ر Ê‏ ع 

فقالوا : م مير الْؤْمِنِينَ » ن رسول اصن الى الله عليه وسل حل لهل ج قر 6 3 وهو حو 
فيد ا 3 اله جر مم 

عن عر يقنا» وا لن ار فرط شى يا ¢ قال : فانظاروا حَذْوَهَا من' ار 4 ؛ جد لھ ذات 


عرق . ووز أن يكون عر ومن سأله 01 موا تافيت الى صلی الله a‏ وسم ذات عرق 3 فقا 
ذلك رأبه » فأصاب » ووافق قول النى” كفي » فاد كان كتير الإصاية » رض الله عنسه » ذا ثبت 


توقيثها عن النى ” صلى الله عليه وسل » وعن عر . قالإحرام” منه أولى » إن شاء الله تعالى . 


الفا 8 فصل 5ه 

وإذاكان اليةات فرب فانتقات إلى كان آخر » فوضم' الإحرام من الأولى » وإن اتتقل الاس 
إلى الثانية » لأنّ الم تلق بذلك الموضع » فلا بزول” مراب . وقد رأى سيد بن جبيّر رجلا بريد 
أن ترم من ذات عر'ق » فأخذ بيده حتى خرج به من البيوت » وقطم الوادى » فأنى به المقابر » فقال : 
هذه ات عرق الأولى 5 

٠‏ «مسألة » قال ل وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فن الل » وإذا أرادوا الح 
هن كة) . 

أهل مكد » وم نكا ن مها » سواء ء کان متا بها أو غير متم لان كل» من الى على ميقا ت كان 
متا له ¢ وكذي ككل" م نكان بعك فى ميقاته احج » » وإن 3 1 1 ن الْل» ٠لا‏ م ف ه_ذا 
خلا » ولذلاك أمى انی صلى الله عليه وسل عبد الرحمن بن أب بكر أن يمر عاش من التنعے » متفق 
عليه » وكانت مكّة بومئذ » والأصل فى هذا قول النئّ صلىالله عليه وسل : « 


7 3 ركم کے 
عث نشی »2 <تى کیا ذلك 


7 oe ا ا‎ Î a. 
مها 6 يعى لاج وقال | دہ :« ومن ن اهل لله دون الميقات من‎ 


عل اهل مَك » وهذا الج . 


فأما فى العمرة فيقاتها فى حقهم الل » من أى جوانب ارم شاء . لأن النى” صلى الله عليه وسل 
أس بإعار عانشة من القند » وهو أدلى الل إلى مكة . وقال ابن سيرين : بلفنى أن الننى” صلى الله 
عليه وسل رقت لأهل مكة اند . وقال ابن عباس : يا أهل مكة ؛ من ألى i‏ العمرة فليجعل بينه 

س 528 5 وت 0 03 

وينما بن محر » يعنى إذا أحرم بها من ناحية امز دة » وإنما ازم الإحرامٌ من الل ليجمع فالنشك 
بين الل واعلرّم » فإنه لو أحرم من ال يرم لا جمع بينهما فيه . لأن أفمال الممرة كلها فى الحرم » مخلاف 
اج » فإنه يفتقر إلى الخروج إلى عَرَفة » فيجتمم له الل » والحرم . والعُمرة مخلاف ذلاك » ومن أىّ 
الل أحرم جاز . وإغا أعر النوء صلى الله وسل عاش من التي . لأا أقرب الل إلى مكة . 
وقد رُوى عن امد ف ل 20 تباعد ف العمرة فهو أعظم الاجر 034 0 على در ہا . وأما إن أراد 


لان قدامة ۲۷ 


الكى الإحرام بالج فن مكة ؛ للخبر الذى ذ كرنا . ولأنّ أحاب الى" صلى الله عليه وسل لا فسيخوا 
المج ارم » فأحرموا من مكة . قال جابر : « أَمَرَنَا انى صلى الله عليه وسل آنا حا أن غرم ؛ إذا 
توجّهنا من الأ بطح » رواه مسل . وهذا بدل* على أنه لا فرق بين قأطنى مكة » وبين غير م من هو ا 
كالتمتع إذا حل . ومن فسخ حه بها . وتقل عن أحد فيمن اعتمر فى أشهر الج من أهل مكة أنه 
مل با مج من اليقات » فإن لم يفمل فعليه دم » والصحيح خلاف هذا لا دلت عليه الأحاديث الصحيحة . 
ويحتمل أن أحمد إما أراد أن التممّع يسقّط عنه الدم إذا خرج إلى لميقات » ولا بسقط إذا أحرم من 
مكة » وهذا فى غير الك ؛ أما الك : فلايجب عليه دم متمق حال » اقول الله تمالى ( ۲ : ۱۹١‏ دل 
لس 5 کر اه حاضرٍی اأسشجد ارام ) وذكر القاضى فيمن دخل مكة بحج عن غيره ثم" أراد 
أن تعتمر بعده لنفسه » أو دخل بحج لنفسه» 3 أراد أن يعتمر لغيره » أو دخل مرق م أراد أن محج 2 
أو يعتمر اغيره » أو دخل دمر لنيره » لم أراد أن مح » أو يعتمر لنفسه : أنه فى جميع ذلك رج إلى 
لليقات » فيحر م منه » فإن ل يفعل فعليه دم . قال : وقد قال أحمدٌ فى رواية عبد الله : إذا اعتمر عن 
غيره » ثم أراد المج لنفسه رج إلى اميقات » أو اعتمر عن نفسه يرج إلى الميقات » و إن دخل مكة 
بشير إحرام » ثم أراد الحج مخرج إلى الميقات » واحهج له القاضى بأنه جاوز للميقات مُريداً لاك غور حر م 
لنفسه » فازمه دم إذا أحرم دونه » كن جاوز اليقات غير حرم . وعلى هذا لو حج عن شخص واعتمر 
عن آتخر » أو اعتمر عن إنسان » ثم حج أو اعتمر عن آخر فسكذلاك » وظاهر/ كلام المرق أنه لايازمُه 
اروج إلى الیقات فى هذا كله » لا ذ کر نا من أن کر“ من کان بمكة كالقاطن بها » وهذا حاصل” مک 
على وجه مُباح » فأشبه اسک“ . وماذ کره القاضی محسكم لا یدل“ عليه خر » ولا یشم د له أثر » 
وماذكره من العنى فاس لوجوه : 
) أحدها ) أنه لايازم أن کون مُريداً للك عن نفسه حال حاوزة المیقات » فإنه قد يدو له 
بعد ذلك . 
( والشانى ) أن هذا لا يتناول من أحرم عنغيره . 
( والثالث ) أنه لو وجب بهذا الخروج إلى اليقات للزم اتم وارد » لامها جاوزا لليقات 
ميدن لغير النّك الذى أحرما به . ٍ 
(واارايع ) أن العنى فى الذى يجاوز لليقات غسير حرم أنه قعل مالا كَل له فعله » ورك الإحرام 


الواجب عليه فى موضمه » فأحرم من دونه . 


A‏ 8 فصل ,چ 


ومن أ الرم أحرم بالمج جاز » لأنّ القصود من الإحرام به الحم فى السك بين الل والخرّم » 


۸ الى 


وهذا عمال بالإحرام من أى موضمر كان خا اوران بحرم بالعمرة من أى” موضع كان من الل » 
ولذلك قال النوء صلى الله عليه وسل لأعابه فى ححة ة اوداع : « إا ارد أن تنطلقوا إلى مى فألا 


ن البطحاء » . ولأن ما عير فيه ارم استوت فيه البلرة وغيرها كالتحر . 
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فإن أحرم من ال نظرت . فإن أحرم من الل الذى بلى اأوقف فم ليه دم . لأنه أحرم من دون 


. 2 ل 


2 


اليقات . وإن أحرم من الجانب الآخر ثم سلاك الحرم » فلا شیء عليه » نص عليه جد فى رجا ل أعرم 
للح من القن » فقال : ليس عليه شىء . وذلك لأت أحرم قبل میقانه » نكا نكاأرم » قبل شية 


المواقيت . ولو د من ار“ وم بساك 55 ۴ 3 عليه دہ N‏ 0 جمع بين الا ل واعلرّم 5 


سف 28 فصل ک4 
وإن أحرم بالعُمرة من ارم اتعقد إحرامه بها » وعليه دم ۾ رکه الإحرام مناليقات » ثم إن خرچ 


إلى الل“ قبل الطواف م عاد أحجزأه » لانه قد جمع بين الملل والرء » وإ م رج حتی فی عر له 


ل 
7 


صح أبضا » لأنه قد أنى بأركانما » وإعا أخل بالإحرام من ميقانما » وقد جَجره » فأشبه م نأحرم من دون 
اأيقات پاچ » وھ ذا قول أبى نور » وان المفذر » وأصحاب الرأى » وأحذا قولى الشافعى” . والقول 
الثانى : لا تصح عمرته » لأنه اسك > فكان من شرطه المع بين الل“ واعلرّم »كالمج . فى هذا 
وجوده -ذا الطواى ؟ كعدمه » وهو باق على إحرامه ؛ حدتى مخرج إلى ال لت م م بطوف بعد ذلك » 
ويسعى » وإن حا قبل ذلك فعليه ده . وكذلك كزه ما فع له من محفاورات إحرامه » فعليه فد 53 : 
وإن وَطىءَ فر تمرنه » ويغى فى فاسدها» وعليه ده » لإفسادها » ويقضيبا بعمرة من ن الل 2 م إن 

كانت الممرة التى أفسدها مر الإسلام أجزأه قضاؤها عن تمرة الإسلام » وإلاً فلا . 

9 « مسألة » قال لإ ومن كان منزله دون اليقات فيقاته من موضعه 4 . 

يعنى إذا كان مسكنه أقرب إلى مكة مناليقات كان ميقاته مَسَْكنه »هذا قول أ كثر أهل الم . 
ونه يقول مالك » وطاوس » والشافعى” ٠‏ وأبو ثورء وأحاب الرأى . وعن عاهد قال 122 ا ١‏ 
ولایصح » فإن النى> صلىالله عليه وسل قال فى حديث ابن عباس : « فی کان دور مل من أذ » 
وهذا صرح » والعمل به أولى . ش 

قف ج22 فصل 9ه 

إذا كان مسكنه قر 8 ٠‏ فالأفضل أن حر م من أبعد جانبيها . وإن أحرم من أقرب جانبمها جاز 


ركذا القول فى الواقيت التى وقتها رول الله صلى الله عليه ول ء إذا كانت قرية » واد كانقرية » 


لان قدامة 4" 


قمأ ذکر ا وإ ن کان مسکنه منفرداً ياه مسکنه ٤‏ أو ده 0 وكز- ميات دوه مزلت ٠‏ م إن 

كان عسكنه فى ال » فإحرامه منه لاحي والقمرة مما » وإ نكان فى الرم فإحرامه لأكُمرة من الل » 
ي 8 5 ١‏ 

ليجمم فى النشّك بین الل“ والرم اا" . وأما الحج فيتبئى أن يجوز له الإحرام من أى الحرم 

شاء کلک“ 


۷ «مسألة » قال ل ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب الواقيت إليه أحرم 


2-5 


وجملة ذلا أن من سلك طريقاً بين ميقاتين إله يجتبد حت يسكون إحرامُه مذو الميقات الذى هو 
إلى طريقه أقرب » لا رَوَيْنا أن أهل” اعراق فالوا لمر : إن قر جور عن مر يقن »قال : افوا 
سر مر 02 ك 52 


حَذْوَهَا من طر بق" فوقت ليم ذات عر'ق . ولأن هذا ممابُمرف بالاجتهاد » والتقدير . فإذا اشتبه 


دحل الاجتباك كالقيلة . 

YY‏ 8 فمل 8ه 

فإن لم يعرف حفر اليقات الّقارب لطريقه احتاط » فأحرم من مد محيث بيقن أنه 1 جاوز اليقات 
إلا تحرما ء لأنّ الإحرام قبل اليقات جاتر » وتأخيره عنه لا جوز » فالاحتياط فمل مالا شك فيه . 
ولایازمه الإحراء حي بعل أنه قد حاذاه » لأن الأصل عد وجوبه » فلا نمب بالشك . فإن أحرم » 
3 عل بعك أنه قد جاوز ما اذه من المواقيت غير حرم » فعليه دم . وإن شلك فى أقرب الميقاتين إليه 
5-7 فى ذلك على ما ذحكرنا فى السألة قبا ا . وإن كانتا متساويتين فى القر ب إليه» أحرم 
من حو ادها , 

۳ « مسألة » قال ل وهذه المواقيت لأهلها ولن مر علا من غير أهلهاء من أراد 
e>‏ أو عمرة 4 . 

وجملة ذلك أن من سلاك و قا فما ميقات » فهو مياه » فإذا ج الشاي من المدينة » فرت بذى 
نة فهى ميقائه . وإن حي من الهسن » فيقاته بار . وإن حم من العراق » فيقانه دات عرق . 
وهكذ اكز - منص على ميقات غير ميقات بلده صار ميقاتا له . سئل أحد عن اشا عر" بالدينة ريد 
اجج : من أين مَل قال : من ذى فة > قيال :فلن مض الناس يقول : يبان من ميقانه 


من املح ؟ فقا : : بان الله ا الس > رزوی ان عباس عن ن الى ا لی الله عليه وسل J:‏ 3 َك 


> 28م 


ولس أ اجن من غسير اهلت » عوه_ذا قول الشافعى” 7 » وإسحاق . وقال أو نور فى الشای عر 


و 


باأدينة : له أن حرم من الف > وهو قول ا صاب ارأى 0 وکات ا إذا أرادت الچ أحر مت 


م أى ايت على طريقنا بل مائلة عنه بعيدة . 


۲٥ ٠.‏ المت 


من ذى الطايقة » وإذا أرادت الهمرة أحرمت من الأْدْفة » واعلهم تحتدُون يأن النى> صلى الله عليه 
وسل قت لأهل الثاء اة . 

ل 

2 5 د 6 د يك - a‏ كن ەة ئش 

وانا:قول النى صلى اله عليه وسل :» فن ل لمن الى عليون من غير اهلون 6 ولانه 
ميقات"» فل جز جاوزه بير إحرام لمن بريد النسك »كسار المواقيت » وخبرم أريد به من لم ٤ر“‏ على 
ميقات ر يدليل مالو مر“ ماخر غير ذى اللي م ر 4 ناوه بغر إحرام » بنير خلاف وقد 

. 3 5 3000 اكات ر ا 

روى سويد ؛عن سفيان 4 عن هشام بن عروة 4 عن أ بيه :ان رسول الله ول وَقتك لمن سا0 ( 
من أل الشام اة . ولا فرق بين المج والمرة قى هذا » لقول التب صلى الله عليه وسل  :‏ من 
هن ون آي ڪون من غَيْر أغلون ن کان بريد حَجَا أو ره » . 
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5 5 E ا‎ N A ۴ 1 

فإن مر من غير طريق ذى الخليفة فيقاته المدمّة » سواء كارف شاميا » أو مدني لما روى 
أو الزببر E‏ انال » فقال : سمعته ل سه رف م إلى النو ى كلا يقول : « مجاه 
هل آلديتة م 0 ن ذى المنيفق 0 وَالطر ريف الحا خر من م احق Q‏ رواه مسل ٠.‏ ولأنه مر على أحد المواقفيت 
دون غيره “فم زمه الإحرام قبله تكسائر المواقيت . ويحتءل أن أبا قتادة حين أحرم ااه دونه فی 
قصّة صَيْده للحار الو ص إعا ترك الإحرام لكو 0 عر على ذى الخليفة » فأخر إحرامّه إلى اة » 
إذ لو م" علا 0 0 له تجاورها من غير إحرام و عكن حل حديث عائشة ف IEE‏ الكمرة 
إلى اة على هذا » وأنها لا تمر“ فى طريقها على ذى اللليفة » لثلا يكون فاا مالقا لقول رسول الله 
صل اله عليه وسل ولسائر أهل الم . 

ه/ا؟” « مسألة » قال :ل( والاختيار أن لامر م قبل ميقاته » فإن فمل فهو رم 4 . 

لاخلاف فى أن من أحرم قبل اليقات يصير رما تت فى حقه أحكام الإحرام . قال ابن لمنذر : 
أ أل الملل على أن من أحرم قبل اليقات إن محر م » ولكن الأفضل” الإحرام” من الميقات » و يكره 
قبا . رُوىنحوذلك عن عر » وعمان SDS E SELE‏ . وقال أ وحنيفة : 
الأفضل” اوجرا من بلده . وعن الشافعهى” > كالمذهبين » وكارك 5 2 والأسود » وعبد الر حمن » 
وأو إسحاق 4 ومون من موم ار با وتا 1 زواج | النى ا ب :أنبا معت 
سول الله صل نه عليه وم دول : مه ن هَل د أ رة من من ليود اا إلى السحد 


رص و ر ا 


اكرام عفر له ما تفم من تبه وما تک أو" وَجبت له الخقة » شك عبد اله اسما قال e‏ 


(1) ساحل ؛ أى سار على ساحل البحر. 


أبو داود . وفى لفظ رواه ابن ماجه : « من مَل رة ون بَيْت القلدس عفر لَه » وأحرم ابن عر 
من إيلياء . وروى الأسائى: » وأو داود بإستاديهما » عن الضبى” بن معبد قال : « أَهْلاتُ باج وَالمرة 
ذلذ أت ادر لقينى لمان بن" رَبِيعَة وريد بن صُوحآن » وأنا آهل بهما » فقال أحدّهما : ما هذا 
با من تبره . فأتيت عر » فذ رت له ذلك . فقال : هيت انق 2 ك به » وهذا إحرام 
قبل اأيقات . وروی عن عر » وعلى" رضی الله عنهما فى قوله تعالى 8 :كوا و ُو المج 3 
لله ) إمامها أن حرم > مهما مر ن دور أهلاك . 

ولنا : أن الى صلى الله عليه وسل وأحابه أحرموا من اليقات ولا يفملون إلا الأفضل » فإن قيل : 
نما فمل هذا لتبيين الجواز » قلنا : قد حصل بيان الجواز بقوله »كا فىسائر اللواقيت . ثم لوكان كذلك 
لكان أحاب النىصلى الله عليه وسل وخلفاؤه تحرمون من بووتهم » ولما تَوَاطَئُوا على ترك الأفضل » 
واختيار الأدنى » وه أل التقوى والفضل » وأفضل الل » وم من اص على النضائل والدرجات 
ماهم . وقد رَوى أبو يعلى أَلَوؤْصلى” فى مُسنده » عن أبى بوب قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل: 
سق 4 31 بحل و ماا طاح فاته لايدْرى مار ض “فى 4 وروی الحسن”: « أنّ 
عران بن حْصَيْنِ أحرم من مصره فبا ذلك عر ففضب وقال : يسام الاس أن رجا من تخاب 
رسول ل لا قز أحرم” ون هلرد » وقال  :‏ إن عبد الله د من اسان ف 
فم كل تمان لام فماصتم وکر هه » رواها سعيد » والأثرم . قالالبخارى”" 270 دان أن 
رم من خراسان أو ك رمان » ولأنه أحرم قبل الميقات » فكره > كالإحرام بالج قبل أشهره » 
ولأنه تغرير بالإحرام » وتعرض لفعل عفاوراله » وفيه مشةة على النفس » فسكره »كالوصال فى الصوم . 
قال عطاء : انظر وا هذه للواقيت التى ووت الك » تفذوا برخم الله فما ء فإنه عسى أن بيب 
45 ك ذا فى إحر امه ؛ فيتكون أعظر لوزره » فن الذنب ف الإحرام أعظل” من ذلك . فأمًا حديث 
الإحرام من بيت القدس ففيه َم يرويه ابن أبى فيك » ومد بن إسحاق » وفمهما قال » ومحقمل 
اختصاص هذا بيت ا دون غيره » ليمع بين الصلاة فى ااسحدين فى إحر ١‏ ام واحد » ولذلك أحرم 
ابن عر منه » ولم يكن رم من غيره إلا من الميقات . وقول عر لاضى : « هريت نة بيك » 
بی فى الفرّان » فام بين الج والعُمرة لافى الإحرام من قبل الميقات » فإن سد النى” و0 الإحراء” 
منالميقات بين ذلاك بفعسله » وقوله . وقد بين أنهم يرد ذلك إنكاره علىعمران بن حصين إحرامّه من 
معثره » وأما قول عر وعلى” فإنهما قالا :2 مام الشرو أن" نشا من' لرك » » ومعناه أن تنشىء 
ها سفراً مرن بلرك تقصد له ؛ ليس أن حرم مها من ن أهلك . قال امد :كان سفيان بفشره ببذا» 


وكذلك سره له أحمد »ولا يصح أي يفسر بنةس الإحسرام ؛ فإرڭ الى صل لله عليه وسل 


a‏ دسي 


وأسمابه ماأحرموا بها من بيوتهم » وقد أمرم الله بإمام الكيرة . فلو حل قوم على ذلك اكان التو ة 
صلى الله عليه وسل و اسار تا رکین لأس الل .إن عمر وعايا ما كانا حرمان إلا من اليقات » أفتراها 
ران أن ذلك ليس بإتهام ها » ويفملانه ؟ هذا لايتبغى أن يتوتمه أحد » واذلات أنكر عر على عمْران 
إحرامه من معشره » واشقد عليه » و ره أن يتسامع الناس"» ماقة أن يو خذ به . أفتراه كره إتمسام 
الممرة » واشتدّ عليه أن يأخذ القاس” باأفسل ؟عذا لاوز » فيتعين حمل قولما فى ذلاك على ماحل 
عليه الأمة » وال أعل . 
1 

۲۲۷۹ «مسألة » قال ومن أراد الإحرام لاوز الميقات غير حرم رجم » فأحرم من اليقسات » 
فإن أحرم من مكانه فمليه دم » إن رجم عر م إلى اايقات 4 . 

وحملة ذلك : أن م رت جاوز ز اليةات مره را لاك غر ر 3 » عليه أن 37 إليه يحرم مله » 


إن أمسكية ء سواء تجاوزه عالا به » أو جاهللة e<‏ حرم ذلك » أو 1 ل 


ن رجع إليهء فأحر 

منه › فلا شىء عليه . لال ف ذلك خاو . ونه يقول جار بن زيد » والحسن » وسميد بن ر 
والثورى” ¢ والشافعي” وغيركم ٤‏ لأ أحرم من الميقات الذى اص بالإحرام مئه ) 0 يار مه شیء 7 لو 
يتجاوزه » و إن أحرم من دون الميقات فعليه دم » سواه رجم إلى اليقات أو 1 يرجع . وب هذا قال مالك » 
وابن للبارك . وظاهر مذهب الشافهى” : أنه رجع إلى لليقات فلا شىء عليه » إلا أن يكون قد لس 
بشىء من أفمال الحج »كالوقوف » وطواف القدوم » فيستقر” الدم عليه ء لأه حصل رم فى الميقات 
قبا ل القاس بأفمال 3 2 فم يلز مه دم کاو أحر م منه . وعن ألى حنيفة : إن دجم إلى اليقات فای 
سقط عنه الدم » و إن ل ثيب ١‏ بسقط . وعن عطاء » والحسن ء والنحّعى” : لاثىء علىمن ترك اليقات » 


وعن سعيك ن و : لاحج 1 ن ترك الميقات . 


ن 5 


وانسا : ماروى ابن عباس » عن النى” صلى الله عليه وسل أنه قال:« من رك نشكا ملي وم » 
رُوى موقو » ومرفوعا . ولأنه أحرم دون ميقانه » فاستقرء عليه الدم »کا لو لم برجم » أو كا لو طاف 
عند الشافمي” ك1 ا عند ألى حنيفة . ولأله ترك الإ رام من ميقاته » فلزمه الدم » کا ذكرنا » 
ولأن الدم وجب لتركه الإ رام من اليقات» ولابزول هذا برجوعه » ولا بتلبيته » وفارق ما إذا رجع 


سك . 


WV‏ @ نسل هه 


ولو أفسد الحرم من دون اليقات حَحَه م يسقط عنه الدم » وبه قال الشسافعى” وإسحق » وأو ثور » 


قبل إحرامه » فأحرم منه » فَإه 1 3 ترك الإحر أم منه» وا 


وان النذر '.. وقال الثورى » وأسماب الرأى : سقط » لن القضاء واجب , 


لان قدامة of‏ 


ولنا 5 أنه واجبي* عأيه عوحدب وزا الإحرام ¢ م سقط اوجوب القضاء 034 ڪڪ ية المناسك ¢ 


و رکراء الصيد . 

۷۸ 8 فصل 8 

فأما الاوز للايقات من لابريد السك ء فعلى قسمين : 

أحدها : لابريد دخول الحرم » بل بريد حاجة فما سواه » فهذا لايازمه الإحرام بير خلامر» 
ولا شىء عليه فى ترك الإحرام » وقد أتى النوة صلی الله عليه وسل وداه بدراً تبن » وكانوا 
يُسافرون لاجهاد » وغيره » فيمركون بذى اللي فلا رمون » ولا يرون بذلك بأسا . نم متى بدا هذا 
الإحراء” وتدّدله العزم عليه أحرم من موضمه » ولا شىء عليه . هذا ظاه ركلام ارق » وبه يقول 
مالك » والثورىة » والشافى” » وصاحبسا ألى حنيفة . وح ابن النذر عن أحمد فى الرجل عزج 
لاجة وهو لابريد المج لاوز ذا الليقة م أراد الحج : برجم إلى ذى الحليفة فدرم » وبه قال 
إسحق . ولأنه أحرم من دون اليقسات فلزمه الدم »كالذى بريد دخول الحرم » والأوّل أصممّ . وكلام 
أحمد تحمل على من جاوز الميقات من يب عليه الإحرام » لقول الى" صلى الله عليه وسل : « فون من 
وَلمنَ أل لین من عبر أغلوى من کان يريد جا » أ رة » ولأنه حصل دون الوقات على وجه 
باح » فكان له الإحرام منه ءكأهل ذلك اكان . ولأن هذا القول يفغى إلى أن من كان منزله دون 
اليقات إذا خرج إلى اليقات ثم عاد إلى منزله وأراد الإحرام ازمه الحروج إلى اليقات : ولا قائل به» 
وهو الف اقول رسول الله َكل : « ومن كن مله دون الرتآت فمل ين اهل » . 

( القسم الثانى 4 من بريد دخول الرم إما إلى مكة » أو غيرها » نهم على ثلاثة أضرب : 

( أحدها ) من يدلما لقتال مُباح » أو من خوف »ء أولحاجةمتكرترة »الاش » والحطاب » 
وناقل”" المرة » والفيح7" » وم نكانت له صيمة يتسكرتر دخوله » وخروجه إليها » فبؤلاء لا إحرام 
عليهم » لأن الت صلى الله عليه وسل : « دحل بوم الح مَك خالا وك رَأْسه لمر » وكذاك 
أحابه » ولم نمل أحداً منم أحرم يومئذ » ولو أوجبنا الإحرام على كل" مرن بتكرتر دخوله » أففى 
إلى أن يسكون جميم زمانه رما » فسقط لاحرج » ومبسذا قال الشافمى“ . وقال أو حنيفة : لايحوز 
لأحد دخول الحرم بغسير إحرام » إلا م نكان دون اليقات ء لأنه جاوز الميقات مريداً للحرم ٤ف‏ لم 


ر 
جز بخير إحرام_كثيره . 


. الحشاش : الذى قطم الحشيش الذى تأ كه الدواب من الارض‎ )١( 
الفح : ماينبت فى الربيع من المطعومات‎ ) ٣ ( , ؟) الميدة : الطمام‎ ( 


ot‏ المفنى 


ولنا : ماذ كرناه . وقد رّوى الترمذى : « « أن الت صل الله عليه وسل دحل ا وَل 
اسه عا سو داو » وقال : هذا حديث حسن » يح . ومتى أراد هذا السك مد تمحاوزة الميقات 
أحرم من موضعه »كالقسم الذى قبله » وفيه من الحلاف مافيه . 

( النوع الثانى ) من لاإسكاف الج »>كالمبدء والضی ؛ والسكافر إذا أسل بعد مجاوزة لليقنات » 
أو عتق العبدة » وبلغ الصبّ » وأر ادوا الإحرام » فإنهم م تحرمون من موضعهم » ولا دم عليهم . و ذا 
قال قاب ومالك » والتورىة ؛ والأوزاعي” ؛ وإسحق . وهو قول أصصاب الرأى فى السكافر ل 
والصبى” يبأ . وقالوا فى المبد : عليه دم . وقال الشافعى” فى جميمهم : على کل وأحد منهم دم وعن 
أحد فى السكافر سم كةوله » وبتتخرتج فى الصبى” » والعبد كذلك ؛ قياساً على السكافر سم 5 لأنينه 
تجاوزوا الميقات بغير إحرام » وأحر موا دونه » فلزمهم الدم » كالس البالغ العاقل . 


س 


ولنا : أنهم أحرموا من الوضم الذى وجب عام الإحرام منه » فأشبهوا لكي . ومن فرب 


دون الميقات » إذا أحرم منها . وفارق مَنْ يحب عليه الإحرام إذا ركه » لأنه ترك الواجب عليه . 

ل النوع الثالث 4 المتكلف الذى يدخل انير قتال » ولا حاجة مشكرترة » فلا يجوز له جاور اليقات 
غير حرم . وبه قال أبو حنيفة » وبعض أحصاب الشافمى" . وقال بعضهم : لامجب الإحرام عليه . وعن 
أحد مابدل” على ذلك . وقد رُوى عن انعر : أله دخاما بغير إحرام » ولأنه حر الحرمين » فلم يزم 
الإحرام لدخوله »كرم المدينة . ولأن الوجوب من الشرع ؛ وم برد من الشارع إيجابُ ذلك على كل" 
داخلر » فبق على الأصل . ووجه الأولى أنه لو ذر دخوه ا لزمه الإحرام » ولو م بكن واجباً م يجب 
بنذر الدخول كسائر البُلران . 

إذا ثبت هذا : تى أراد هذا الإحرام بمد نجاو ز اليقات رجع ٠‏ فأحرم منه . فإن أحرم من دونه » 
فمليه دم »كالمريد للأسك . 

۲۷۹ + فصلل 5ه 

ومن دخل الحرم بغير إحرا م گر ن حب عليه الإحرام » فلا قضاء عليه » و قول الشافعى” . وقال 
أو حنيفة : يجب عليه أن ياتى ميج »أو رة ة . فإن ألى عة الإسلام فى سعد » أو منذورة » أو 
أعمرة أجزأته عن عرة الدخول استحسانا » لأن مروره على اليقات ريد للحرم ,وجب الإحرام » فإذا 
م بأت به وجب قطاؤهكالنذور. 

ولنا : أنه مشروع لتحيّة المسجد . فإن قيل : حية السحد غير واجبة . قلنا : إلا أن‌النوافل المرتبات 
تقضى » وإنها سقط القضاء لا ذكرنا . فأمّا إن جاوز الميقات » ورجم » وم يدخل الحرم » فلا قضاء عليه 


بغير خلاف نملمه » سواء أراد السك »2 أو ' بردم . 


لبن قدامة foo‏ 


كفا 28 فصل 85 

وم نكان منزله دون لميقات خارجا من الحرم كه فى اوزة قريته إلى مايلى الحرم 5 الاوز 
للميقات فى هذه الأحوال الثلاث . لأن موضعه ميقانه » فهو فى حةه كالواقيت النجسة فى حو الأفاة“'. 

5 « مسألة » قال ل( ومن جاوز اليقات غير حرم » شى إن رجسع إلى اميقات فانه المج » 
أحرم من مكانه » وعليه دم ) . 

لاخلاف فى أن من خشى فوات المج" برجوعه إلى اليقات أنه حرم من موضعه فيا تممه » إلا أنه 
رُوى عن سعيد بن جير « مَنْترك ميات 5 ج لَدُ » وماعليه اور أولى . فَإنَّه لوكان من أركان 
احج لم عقاف باختلاف الناس » والأماكن »كالوقوف » والطواف . وإذا أحرم من دون اليقات عند 
خوف الفوات فعليه دم . لانمل فيه خلا عند من أوجب الإحرام من الميقات » لقول النئ صلى الله عليه 
وسل : « من برك نشكا فَمَلَيْ دم » ولا أبحناله الإحرام من موضعهء مراعاة لإدراكالحج . فلن 
مراعاة ذلك أولى من مراعاة واجب فيه مع فواته ومن لم يمسكنه الرجوعٌ لمدم الثفقة » أو الموف من 
عدو أو لص ؛ أو مرض » أو لايرف الطريق . ونمو هذا مما يدم الرجوع فمو كنائف الفوات فى أل 


7 
حرم من موضعه » وعليه دم . 


)١(‏ الافاق : نسبة إلى الآفاق وهى الجبات الختلفة والمراد به هنا الشخص الذى ليس له وطن معلوم 
ركان الآولى أن يقال ( الافق ) نسبة إلى المفرد له الراجح . 


اذك المسى 


+183 باب ذكر الإحرام 462 


"5 «سألة » قال او القساسسم لإ ومن أراد المج وقد دخل أشهر المج » فإذا باغ اليقات 
فالاختيار” له أن يفتسل 0 . 

قوله : د رقا و1 أ پر اتم » يدا ل على أنه لابنب أر حرم بالج قبل أشهره » وهذا هو 
الأولى » فإن الإحرام 5 قبل أشهره مكروه » لكونه إحراماً به قبل وقته » قأشبه الإحرام به قبل 
ميقاته . ولان فى ته اختلاقاً » فإن أحرم به قبل أشهره صح » وإذا تى على إحرامه إلى وقت | 
جاز » تمر عليه أحمد . وهو قول‌النخۍ »ومالك » والثورى” » وأف حنيفة » و إسحاق . وقال عطاء» 
وطاوس > وتجاهد » والشافمي” : حمل عر لقول الله تمالى : ( الي شمر معو مات ) تقدبره » وقت* 
الج أشهر 3 أو أشهر احج أشهر معاومات » ذف اأضاف )و أقام ضاف إليه مقامة ٠‏ ومتى ابت أنه 


وقته لم يز تقدع إحرامه عليه »كأوقات الصلوات . 

ولا : قول الله تعالى ( ؟ : ۱۸۹ ينأ نك من الأمله ؟ قن ھی موَاقيت لاس اتلج ) فد 
على أن جميع الأشهر ميقات , ولأ أَحَدُ شک القران > غاز الإحرام به فى جيم السنة »كالغمرة 
أو أحد اليقاتين » فصح الإحرام قبل كيقات اللكان . والآبة تمولة على أنالإحرام به معدب فيا . 


وعلى كل حال“ شن أراد الإحرام استحب له أن يغتسل قبله » فى قول أ كثر أهل اء مهم 


طاوس > والنخوى” > ومالك » والثورى” ؛ والشافعي” » وأصداب الرأى . انا روى خارحة بن زيد » بن 
ثابت » عن أبيدء « آ ت رای الت صصلى الله عليه وسل جرد لإهلاله ر قافتال » رواه الترمذى » 
وقال : حديث حسن » غریب . وت أ ن النى” صلى ا عليه وسل 2 أو أنهاء بنت مض ؛ وی 
اء أن تسل عند الإخرام» و « وأمر عَائْقَةَ أن متسل عند الإملال ل باج » وه اض » 
ولأن هذه العبادة مجتمع ها اناس » فس طا الاغتسال » كالجعة . وليس ذلك واجباً فى قول عامّة أهل 
الم . قال ابن للفذر : أجمع أهل' الل على أن" الإحرام جائز بغير اغتسال » وألّه غير واجب . وحكى 
عن الحسن أله قال : إذا تسى شرت يتتسل ذا د گر . وقال الأثرم : ممت أبا عبداللّ » قيل ل 


عر بعض أهل المدينة : من ترك الغا عند الإحرام فعليه دم لقول النبى” صلى الله عليه وسل لاء 


١ (‏ ) كيف تكون جيع الاشر ميقاما للحج ؟ وفد قالت الآية الأخرى ر الحج أشهر معلومات ) 
والقرآن يقس لحضه نعضاً وخصص لعضه تا كذلك * هذا تسبيل غير قوی فى مذهب أحمد . 
( م ) كان هنا , أن » زائدة بعد لفظ الغسل فى الطبعة الثالثة غذفاها . 


لان قدأ ةة oV‏ 


٠. < 08‏ 0 3 . س لس 
ومى نفسَاد « اغتسلى » فكيف الطاهم” ؟ فأظهر المح منهذا القول وكان ابن عر بعل أحياناً » 


ويتوضأ أ 
ولو کان واج لأمر به غيرها » ولأنه لامر مستقيل » فأشيه عسل اة . 


YAT‏ 8 فصلل 5ه 
فإن ۾ جد ماك م يسن“ له التيمم . وقال القاضى : يليم : لأنه عل مشروع ؛ فناب عه 
لتم كلوابب 


حياناً » وأی ذلا فمل أجزأه . ولايخب الاغتسال » ولانقل الأمر به إلا لاض أو تسای 


ولنا : أنه غسل مسنون » 0 ستحبا التيمم عند عدمه ٠‏ كل الجعة » وما ذكره منققض مسل 
الجعة ووه من الأغسال المسنونة » والفرق بين الواجب والمسنون أن الواحب تراد لإباجة الصلاة » 
والتيمم بقوم مقامه فى ذلك » والمسنون يراد لاتنظيف » وقطع الراتحة » والتيسم لا تصّل هذا ء بل يزيد 


شعتا » وتغببراً » ولذلات افترقا فى الطهارة الصّغرى ٠‏ شرع ديد التينم » و تشسكرارث اسح به . 


52 8م فل 85 

ويُستحبةٌ التنظّف بإزالة الشعث » وقطم الرائحة » ونتف الأ.ط ء وقص” الشارب وك الأظفار » 
وحَلق المانة » لأته أمر يسن له الاغتسال » والعيب » فسن له هذا كالجعة . ولأن الإحرام يمام قطم 

ةهاع ايام 2 5 

الشمر » و قم الأظفار » فاستيدب فعله قبله » لثلا يحتاج إليه فى إحرامه » فلا يقمكن منه . 

. ) مسألة » قال ل( ويلبس وبين نظيفين‎ « ٥ 

o fu.‏ 03 0 ره اروص ت 

يمنى : إزاراً » ورداء » فن رسول الله صلىالّهعليه وسل قال : « ولحرم احد ک ف إرار وَردَاه 
وَتَمْلَيْن » . قال ابن اأندر : ثبت ذلك عن رسول اله كلاق وثبت أيضا أن رسول الله صلى الله عليه 

ا کی کا ھا س تس تس 25 © r‏ و ر م ع 
و سل قال : « إذالم جد إزارا فليليس السراو بل + وَإذالم جد النعلين فلوليس الخفين » ولان 
الحرم ممنوع من ابس الخيط فى شىء من بدنه » يعنى بذلاك مانخاط على قدر الملبوس عليه . كالقميص » 
والسراويل » ولو لبس إزارا موصلا" أو انشح يشاب مخيط جار . ويستحبة أن يكونا نظليفين : 
ما جديدين» وإما عسيلين » لأننا أحبينا له التنظف فى بدنه » فسكذللك فى ثيابه » كشاهد الجمة » والأولى 

١ (‏ ) إزاراً موصلا : أىؤيه وصلات منقطع القماشء بأن كان عرض القهاش لابن باف وسط الحرم 
ولغطية 5 بن سر كه وركيته, فوصل قطءاً لعضبا عض »2 وجعاها إذاراً فاه جوز ٠.‏ ومعى| تشح بالثوب 
الخيط جعله وشاحاً : أى وضعه على أحد كتفيه من أعلاه ٠‏ وعل اكتف الآخر من أسفله > وغطى به 


صدره فإنه جوز الاتشاح بالثوب الخيط . 
) ۳ — مغى ثالث ) 


أن يكو نا أ بيصن » اقول الف صلى الله عليه وسل :0خ نياب" ايض اليك 
وکوا فا وک . 
۲7 « سألة » قال : ل( ويتطيب 4 . 
وجملة ذلك : أنه مُستحب لن أراد الإحرام أن يتطيب فى بدنه خاصة » ولا فرق بين مايبق عينه » 
كالمسك » والغالية » أو أثره »كالةُود » والبَخُور » وماء الورد . هذا قول ابن عباس » وابن الزبير » 
وسعد بن ألى وقاص » وعائشة » وأم حييبة » ومعاوبة وروی عر مدن اللتَفيّة» وألى سعيد 
الْذرئ » وغروة ؛ والقناسم ؛ والشعىّ » وان جُرَيْج . وكان عطاء يكره ذلك ور قول مالك . 


وروی ذلك عن عر » وعمان » وابن عر » رضى الله نهم واحتج مالك عاروى ل بن أميّة أن رجلا 


ت u ٩۹‏ 15 3 8 ل 2 7 3 2 ي Az‏ 
ألى الى دلى اه عليه وسل » فقا : بارسول له :کف ترّی فَرَجْل حرم رة وهو متضمخ 
ب ؟ گت الو صل اله عليه وسل » يعنى ساعة » ثم قال : « اغسل الطيب اإزى بلك - مث 


كات - وائ غ زك الل a‏ سه » وَاصْمَع' فى عل ريك 7 تتم فى حَحَتكَ » متفق عليه . ولأنه ” يلع 
من ابتدائه » شنم استدامته كاللبس . 
8 و کک ع مع 
ولنا : : قول عالثة : ا اطيب رسول اله صلى الله عليه وسل لحر امه : قبل أن حرم ¢ 
ولحاد ل أن وف ابوت » قالت : اظ إو بيص اليب 6 “فى مَتَارق رَسُول الله کا 
وهو رم» متفق عليه » وفى لفظ لس 0 مآ نه بأطیک اليب › وقالت بطيبر فيه ملك" - وفى لفظ 


اناه كأق أنغا, ر إلى و و بیص طيب ,الك 6 مرق رسول ا صلی اه عليه وس 0 وحديثهم فى عض 


ألفاظه عليه ية 7 أ 8 لوق 2 رواه مسل »> وف لعا “وهو متصمخ بات لوق ¢ وى لعفا : عليه 


وزع" 6 من رَعْفَرَانَ » وهذه الألفاظ ندل على أن" طيب الرج لكان من الزعفران » وهو منهى” عنه 


لارجال ى غير الإحرام » ففيه أولى . وقد رَوىالبخارى” : «أن النی ا ّى أن ب عفر الركجل» . 


ع 5 8 5 ۶ 
ولان حديمم فى سنة كان » وحد يثنا فى سنة ة عشر » قال ان جر 3 :کان شان صاحب اة قبل ديحة 


١ (‏ ) رواه ان ماجة والطبرانى» وهو حديث حسن . 

(؟ ) العالية : نوع من أنواع الطيب جيد كان معروفاً عند العرب . 

( ۳ ) متضخ بالطيب : متلطخ به حتى إنه يكاد یسیل من كثرته . 

(؛ ) وبيص الطيب : لعانه وبريقه . والمفارق : الطرق فى شعر الرأس 

(ه ) الخلوق : بفتعم الخاء نوع من الطيب . 

٩ (‏ ) الدرع : القميص . والمعنى أن الر جل لطخ جسمه بالزعفران حتى إنه من كترته صار كالقميص 
الذى لغطى جسمه كله . 


لبن قداآمة هن ؟ 


ا . قال ابنعبد الب : لاخلاف بين جماعة أهل الم بالسير » والأثار : أن قمرّة صاحب الي كانت 
0 حنين باهر ان » سنة تمان » وحديث و ر الوداع سنة عشر» فمند ذلاك إن در التعارض 
تخديثنا ناسخ لد ينهم . فإنقيل : فة-د روى تمد , بن النتشر » قال : معت ان ر ھی عن الط 

عند الإخرام . فقال : لأن" اط بالط ران ا ا من ذلك » قلنا : مام الحديث : قال » ف پک 
ذلك" لمَائعَة » فقالت : راحم اباد م ے طب رسول الله صلى الله 
طوف فى ساد یح ب ينصح م طيبا » فإذا صارَ اتير َة على من احتج به » فان فم ل النبى كدر 


2 5 4 3 
عل ابن عمر » وغيره » وقباسوم بطل بالنتكاح ؛ فإنه ركهم ابتذاءه » دون استدامته . 


448 چ8 فصل‎ YAY 


کا ر 4 چ ا ا ع 8 م 
وإنطيب وه فلهاستدامة لنسهء مام يمزع . فإن تزعهم يكن له أن يليسه فإن ليسه افتدى » لان 
3 1 ع2 7 5 
عنم ابتداء الطيب » واس الطب » دون الاستدامة . وكذلك إن تقل الطيب من مو ضع 
ن يدنه إلى موضع ده افتدى » لأنه تطيب فى فى إحرامه وركذا إن القعك. مه بيده » أو اه س 
موضعه » 9 رده إليه . فأمًا إن عرق E‏ أو ذاب بالشمس » فس ل من موضمه إلى هو ضع ار e‏ فلا 
شىء عليه » لأنه ليس من فمل » ری حرى الناسى . قالت عالشة : « کا رج مم النى" ل 
/ تكة قشمد جباهنا بالمذك الطب عند الإحرامرء فإذا عرقت إحْدَانا سال عل وجا يراه 
لق 6 يناه » رواه أو دار د. 
8 « مسألة » قال : فإن حضر وقت صلاة مكتوة وإلاً ا ركمتين 4 . 

امسحية : أن حرم عقيب الصلاة » فإن حة. ت صلا مكتو ل آ2 م عقيبها > وإلا صل ركمتين 
تطعا 2 وأحرم عقيمما . استحبّ ذلك عطاء » وطاوس » وماللك » والشافعى” »والثورى” » وألوحنيفة 
وإسحاق » وأو ثور »وابن المنذر . وروی ذلك عن اين عر » واءن عباس . وقد رُوى عن أمد : 
أن الإحرام عقيب الصلاة » وإذا اسشوت به راحامه » وإذا بد بالسير » سوال . لأن اجيم قد رُوى عن 

د 5 FR TE 1 5 ٠ 54 e E‏ ا 1 
الى صلى أنه عليه وسل كن طرق یه 0 قال الارم 8 الت أبا عيذ أله : أ عا أحب إليك؟ الإحرام 
ف در الضّلآة اذا اوت به بد رَاحِلتُ ؟ فقال كل ذلاك قد جاء فى در الصلاة » وإذا علاالبيداء » 
وإذا استوت به ناقته» فو سم فى ذلك كله . قال ابن عباس : « رکب انى و رَاحلت” حتى اسشوت 
على البيداء أل هُوَ وا ابه . وقال أنس : لا رکب رَاحِلْعَه واسْتوت بم اهَل . وقال ابنعمر : أَمَل” 


)۱( تضمد ج اهنا : بفتح النون وسكون ااضاد وكسر الى » وإضم النون وفتح الضاد وشد المم ء 
نضعه على جباهنا ‏ وأصل الضمد والعصب : شد الجبة بالعصابة » لعل المسك فى كش ته كالعصابة . 


5 الى 


انی صلى الله عليه وسلم جين اتوت به رَاحلمه اة » رواهن" البخارئ » والأولى الإحرام عقيب 
الصلاة » للا روى سمید بن حر ؛ قال کرت لان عباس هلال رسول الله صلىالله عليه وسل فقال : 
وجب رسول الله صل الله عليه وسل 5 م حين رغ غ من صَلاته مر 27 رکب رسول 
اله ل راحلته » وامشتوت بم اة اَهَل » فأَذرَلك ذللت مته قوم فقالوا : اَهَل جين اتوت بو 
اراح وذلت انم 1" بذ رکوا إلا ذلات ء ثم سار تى علا يداه . َمل » فأذرك ذلك قو 
فقالوا : أَهَلّ حينَ غلا البَيْدَاه » رواه أنو داود » والأثرم » وهذا لفظ الأثرم . وهذا فيه بيان » وزيادة 
ل ٠‏ فيتعيّن َمل الأمس عليه » ولو لم بقله ابن عباس لتميّن حمل” الأس عليه ؛ جما بين الأخبار الختلفة» 
وهذا على سبيل الاستحباب » وكيف ماأحر م جازء لانعلم أحداً خا ف فى ذلك . 

۹ مسال قال : ل( فإن أراد الْمتم وهو اختيار لىع بدالله فيقول : اللہ“ إلى أريد الشرة 4 . 

وجملة ذلك أن الإحرام يقم بالنسّك من وجوه ثلانة : متم > وإفراد» و قرات . فال تع أن يهل" 
بسمرَة مُكْرَدَةٍ من لميقات » فى أشمر المج . فإذا فر غ مهسا أحرم بالج من عامه » والإفرادُ أن يهل" 
بالج مُفرداً » والقران أن محمع بينهما فى الإحرام بهماء أو حرم بالُمرة ثم يُدْخْلَ علمها المج قبل 
الطواف » فأى> ذلك أحرم به جاز . قالت عالشة : « خر جنا مم رسول الله صلی الله عليه وسل فنا 
هل مرق اوم مام آهل ج رة وم مما من اهل ” بحج » متفق عليه . فهذا هو اميم » 
والإفراد » والقران" 2 وأ- جمع أهل الم على جواز زالإحرام بأى الاك الثلائة شاء . واختلفوا فى أفضاها» 
فاختار إمامنا امم » ثم الإفراد » ثم القران . ومن رنوى عنه اختيار الفتع ابن عر » وابن عباس » وابن 
الزيير “وعائشة ؛ والمسن » وعطاء ؛ وطاوس » ومجاهد » وجابر بن زيد » والقاسم » وسالم؛ وعسكرمة» 
وهو أحد قولى الثافمی . وروی الروزى عن أحد : إن ساق و فالرَان أفضل » وإن 
لقعم أفضل' » لان الب مشا رن حين ساق البذى » ومن مكل من ساق الى من الل" حتى 
ينر هدي » وإليه ذهب الثورى » وأسماب الرأى إلى اختيار القران » لما روى أنس قال : « ممت 


رسول الله صلى ايله عليه وسل ا 2 هيما : لبيك رة وخا لبيك رة وَدَكًا » متفق عليه . 
وحديث الضبئ بن معبد حين لي بهماء ثم أتى عر فسأله » فقال : هيت لس نيك » صلى الله عليه 
دس وى عن روان بن الحم قال : « كنت الا عند عَنَانَ بن عن » قَسَيِمْ ايا بى 

بعر رفعج 1 »ناسل إايه ء فقال ١ 9 i‏ يتا ڪن هذا ؟ قال : بلى » وکن معت رسول 
الله صلی الله عليه وسل ” OE‏ ادع ول شولا اله عليه وسل لتويك » 


رواه سعيد . ولان القران مبادرة إلى فمل المبادة » وإحر ام بالقس كيين من الميقات » وفيه زيادة نسك 


لان قدامة ٣۹۱‏ 


هو الدم » فكان أولى . وذهب مالك » وأو ثور إلى اختيار الإفراد » وهو ظاهر مذهب الشافى 
وروی ذلك عن عمرء وعمان » وان عر » وجار » وعالشة » لما روت عائشة » وجابر : ( أن انى 
صل الله عليه وسل رَد الج ) » متفق علممما . وعن ان عر » وان عباس مثل ذلك » عتفق علمهما . 
ولألّه تی بالمج تامامن غير احتيا اج إلى حير 2 فکان اول . قال عئار”ت أل إن الج الام 
سس .ساس ا د الع ل أبا بكر » وعمر » وان مسعود » وعالكة » 
كانوا دون الج . 
ونا : ماروى ان عباس » وجار » وأو موسی » وعائشة : أن" النبىً صلى لَه عليه وسل 2 ا 
ق ا ا AE ET‏ اورا ع كوه راغي ۰ e‏ 
أنعابه لا طَاهُوا بالبيت أن تاوا ء و اوها عرق ء فتلي من الإفراد وَالترَات إل الثم » 
ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل . وهذه الأحاديث متفق عايها » ول تاف عن الى صلى اله عليه وسل أنه 
لا قدم مکة أمى أحابّه أن لوا إلا من ساق هديا » وثيت على إحرامه » وقال : « 85ت 
من أمِى ما اتد رات مقت و EE‏ » قال جابر : حجنا مع الننى” صلى الله 
عليه وسل يوام ساق البدن م اوق هلوا بالج مدا » فقال لهم « ا 2 اریم بطوافر 
بالبيت ون الصفا وال وة » “قي ES‏ کی إِذَا کان ب دوم التروية ة فأهلوا با وَاجْمَُوا 
و وَالمر وه م 1 يوام التر و عجو 
الى ا مت » فقالوا : كيف نجما ها متم وقد سينا الج ؟ فقال :» افْمَلْوَام ا 93 تک ب بوء 
فار لاا ی شقنت 0 66 2 الى اھ ا بع » . وفى لفظ : فقسام رسو الله عليه وسلم 
: 5 كر متي وذ ا مهمه 
فقال 2 عا فق ا کہ لله 4 ودک 1 وار > وللا ه_دبلى كنات م محلون » 
ولو استقبلٽت مر ای مااسعد ترات ما هدرت » طلافاء وسمعنا » وأطمنا » متفق عليهما . فنقلوم 
ا »ونأك 1 e‏ عليه فى كتاب الله ای 
فى أشهر ا أفمالما وجه السر » والسهولة > ET‏ ذلك 
أولى . فما القران » فنا ييؤتى فيه بأفمال المج تمل أفال الشرة فيه » والفر د فاا يأنى بالج 
وحده » وب اعتمر بده من القتعم ء فقد اختلف فى إجزائها عن تمرة الإسلام » وكذلك اخقلف 
فى إجزاء رة القران » ولا خلاف فى إجزاء القَنّم عن الج والسمرة جميماً » فسكان أولى » فأماحجتهم 


فما احتحّوا بفعل النى صلى الله عليه وسلم » والجواب عنها من أوجه : 


لل ( جردونه : بفردونه عن العمرة ٠‏ 


۹۲ الى 


f f 4‏ 8 8 51 ر م ل إلسه 

( الوجه الأول ) أتا تمنم أن کون الى صلى الله عليه وسل محرما بغير المتم »> ولا يصح 
الاحتجاج بأحاد ينهم لامور : 

ل أحدها 4 أن رثواة أحاد يهم قد رووا أن التي صلی الله عليه وسل تمش بالعمرة إلى المج . رتوى 
ذللك اين عر » وحار »> وعالشة »من طرق حاح » سقط الاحشداج مها . 

( الشاتى ) أن رواتتهم اختلفت » فرووا صر أله أفرد » وميم أنه 3 » وعرة أنه ت 
والقضية واحدة » ولا يكن اج ينها » فيحب | طرتاحها كأما . وأحاديث القرّان اسا حديث أنس 
د أبن عر فقال : « براحم الله أا هلأس » متفق عايه وف رواب ا 
وج م صل الا «( ° » يعنى أن هکان صخيراً . وحديث عل“ رواه حفص بن الى داود » وهو ضیف ¢ 


عن ابن ألى ليل » وهو كثير الوم » قاله الدارقطنى” . 
$ الثااث 4 أن أ كثر الروايات أن الى صلى الله عليه وسل كان تمتا > روى ذلك عمر » وع » 
وعمان » وسعد بن أبى وقاص » وابن عباس » وابن عمر » ومعاوية » وأو مومى » وجار » وعائثة 2 


وحفصة»› بأحاديث ية 2 مەه م ن ارہ الیئ الذى کان معه . فى حذيث عر أنه قال : 


ص 


« إلى لاء ن اة “وإ أن كتاب الم »ولد صتا رسول اله صلى الله عليه وسل » . 
8 ع 007 

يعنى المرة ف الج . وى حديث 50 أنه احتاف هو »> وعمان فى المتعة بعسةان » فقال على" : مالريد 

إلى اس فعا رسول الله صلى الله عليه وسل تنيى عن ؟ » متفق عليه . وللنسالى” : وقال عل" لمان : 

ألم اسع رسول الله صلی الله عليه وسل تمتم ؟ قال : بلى . وعن أبن عمر » قال : مقع رسول الله صلى 

اله عليه وسل فى َة الوداع بالتمرة إلى الج . وعنه أن َه قالت لرسول الله صلی ابه عليه وسلم : 


r‏ م جعت كمه لله ووم کر 
من الاس حَلوا » ول" حال أت من عرتك ؟ فال : « إلى لبذت رأمى » رادت مد 


ف 
فا احا تی عر » متفق علمهما . وقال سعد : صنههسأ رسول اله ل » وصنعن_أها معه» وهذه 
ع 5 ع 2 e‏ 1 عن 0 5 0 

الأحاديث راجحة لأن روات أ كث ء وأعلم بالبئ مكلاب . ولان النى صلى الله عليه وسل أخبر بالمتعة 


عن تسه فى حديث حقصّة فلا تمارض” بان غيره . ولأن” عائشة كانت متمففة شير خلاف » وهی 

مع النى” كلل »ولا رم إلا أيه ؛ ولم يكن ليأمرها بأ 3 حالف إلى غيره . ولأنه كن الحم 
بين الأحاديث بان يكون النى صلى الله عليه وسل أحرم بالعمرة »> 9 ل مها لأجل هده 2 ح 
أحرم بالج » فصار قارا » وسماه من سجاه مفرداً . لأنه اشتفل بأفمال الحج” وحدها بعد فراغه من أفمال 
الممرة » فن المع بين الأحاديث مهما أمسكن أولى من حملها على التعارض . 


) ۱ ( يتريح على النساء : أى بدخل علون 0 ولا اح دخولالذكر على النساء إلا إذا كان صغيراً 
(۲) الوم : بفتح الواو والماء » الغلط . 


لان فدامة ۹۳ 


$ الوجه الثانى 4 فى الجواب أن الف صل الله عليه وسړ قد أمس أصابه بالانتقال إلى اة عر 
عن الإفراد » والقران » ولا بام إل بالانتقال إلى الأفضل » فإنه مت الحال أ أن ا لهم دن الأفضل 
إلىالأدنى . وهو الداعى إلى الخير » المادى إلى الفضل .کد ذلك بتأسّفه على فوات ذلك فى حقه» 
وأنه لايقدر على انتقاله وحله اسواقة المذى » وهذا ظاهى الدلالة . 
الوجه الثااث 4 أن ماذكرناه قول النىصلى الله عليه وسل وه يحتحون يفعله » وعند التعارئض 
يجب فدرم القول » لا<تهال اختصاصه بفعله دون غيره » كنهيه عن الوصال مع قصله له » و اه شر 
ول ل قوله :ولا 1 الول » فإن قل : ققد قال أبو ذر: : « كانت متمة 5 المج 
لااب عمد صلی الله عليه وسل حاص » رواه مسال . 
قلنا : هذا قول سحا“ مخالف الم » والإجماع » وقول من هو خير منه وأعل» أما الكتاب فقوله 
تعالى : ( كن مقع بالشئرة إلى اليج ) وهذا عام وأجم المسلمون على إباحة لمعم فى جميم الأعصار » 
وإعا اختلفوا فى فضله . وأما السدّة : فروى سميد حدثنا ا » أنبأنا e‏ ؛ عن عطاء » عن جار : 
أنّ سرّاقة بن مالاك سأل الفى 7 : العم لها خآضّة أو هی لبد ؟ فقال ولاق : « بل هى لاد » 
وفلفظ قال : «ألمامت أ اللاب ؟ قال : لاء بل لبد الأبد » دَحَلّت اة ا يام القيامقر» 
وفى حديث جابر الذى رواه مل فى صفة حج ال صلى الله عليه وسل نحو ' هذا ومعناه والله عر ان 
أهْلَّ الجاهايّة كانوا لا جيزون القتعم » ويرون الأمرة فى أشهر المج“ من أخر النجور » « فين الى 
صلی الله عليه ولم أن الله تمالی قد شرع الخمرة فى أشبر الج وجوز العم إلى بوم القيامة » . 


وس ا 


وقال طاوس :كان أهل الجاهلية برون العمرة فى أشهر الحج أخر الفجور » وبقولون : إذا انفسخ 
و ار » وع الآترء حت اشر ر اعْممرَ . فلما كان الإسلام أُسَر الناس أن 
أن بعتم روا فى أشهر المج » فدخلت العُمرة فى أشهر المج إلى بوم القيامة . رواه سعيد . وقد خالف 
أبا در عل“ » وسعد » وابن عباس » وابن عر » وعمران بن جين » وسائر الصحابة » وسائر المسامين . 
قال عر ران : « عتمتا م مع رسول الله صلی الله عليه وسل ورل فهو افر أن و يننا عنة رسول الله 
ا وَل خا شیب فقال فما رجل” يرأيه مأشآء » متفق عليه . 

وقال سعد بن أبى راص » فملناها مع رسول الله صلی الله عليه وسل » يعنى التعة » وهذا بو مز کافر 

(1) انفسخ صفر : اتقضى شير صفر » ورأ الدبر : أىشق البعير الذى كان أصابه الدر وهو الجرح 
بسبب القتبونحوه » وعنا الآثر : زالت آم ر أقدام الحجاج من الأرض . يعنى لاتموز العمرة إلا بانتقضاء 


زمان الحج دة 3 وقد حددوها بانقضاء صفر 5 


ف الى 


بالمراش » يعنى الذى نهى عنما » والمرش بوت مكل . وقال اد حين ذ كر له حديث ألى در : 
أفيقول بهذا أحد ؟ التمة فى كتاب الله » وقد أجمع السلدون على جوازها . فإن قيل : فقد روى أبو داود 
بإستاده » عن سعيد بن السب أن رجلا من أصاب رسو ل الله صلی الله عليه وسل ای ی تمد عنده 
أنه ته م رسول ا صل أن عليه وسل تھی عن العمرة ق ل الج . 

قانا : هذا حاله ى خالفة الكتاب » والسئّة » والإجماع ء کال حديث ألى ذر٤‏ بل هو أدلى حالاً » 
فن فى إسناده مقالاً . فإن قيل : قد تهى عنما عمر » وعمان» ومعاوية . قلنا : فقد أنكر علميم علماه 
المحابة تم عنهاء وخالذوه فى فعلهاء والق” مع الْمكرين عليهم دونهم » وقد ذكرنا إتكار عل 
على عمان » واعتراف عُمان له . وقول عمرات بن حصین متكراً لنهى من نعى ؛ وقول سعد عاتب 
على معاو يما ارردم عم ع لم يكن لم م واب 0 ب 8 بعض من ہی عنها 
فىكلامه ما رد نی فقال عر : وال إلى fe‏ عنما وما لفى كتاب الله » وقد صنمما رسول 
الله صلی الله عليه وس » ولا خلاف فى أرث من خالف كتاب الله وسنة رسوله ونهى عا فمبما 
حقيق بأن لا يُقبل ني ٠‏ ولامحتيج به » مع أنه قد ثل سالم بن عبد الله بن عر ؟ أ تهى تمر عن اة ؟ 
قال لا » والله ماتحى عنهاعر > وللکن قد نهى عمان ان غر عن مُتمة المج فأمس بها » فقيل : 
إنك مخااف باك » قال إن عر لم يقل الذى يقولون . ولا نى معاوبة عن اة أمرث عاش حش 
وَمَوَالمها أن ام | » ذقال مماوية : من 00 ل حم * أُومَوَالىعائقّة » فأرسل إلمها : مالک 
على ذلك ؟ قالت : أحييتة أ أن يمسم أن الذى قلت لسكا قات » وقيل لابن عباس : إن فل ب ھی 

عن الْتمة» قال : انظروا فى كتاب الله » فإن وَحَدتموها فيه فقدكذب على الله »> وعلى رسوله . وإن لم 
يمدوها فقد صدق ء تأى> الفريقين أحق» بالاشباع > وأولى بالصواب ؟ الذين م٠مم‏ كاب الله »> وسئّة 
رسوله » أم الذين خالفوها ؟ ثم قد ثبت عن النى” صل الله عليه وسل الذى و َة على اماق أ مین » 
فكيف برض بتو لغيره ؟ قال سعيدثبن جُبَيْر» عنابن عباس » قال : م | الى صلی الله عليه وسل » 
فقال عة : نهى أو بكر » وعمرء عن اة فقال ابن عباس : أَرَام م سلون أقول : قال التو 
صل الله عليه وسل » ويقولون : تی ٤ا‏ أبو بكر » وعر ! وسل ابن عر عن مُتعة الج فأ بها » 
فقال : إنك تمخالف أباك » فقال : : تمرك لم يقل الذى يقولون . ا أ كثروا عليه قال : أفكتاب اله 


اع 5ه سمه 
| حق أن تنَيمُوا أم مر ؟ » روى الأثرم هذا كله : 
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من أراد الإحرام شمر فالستحب أن بقول : اللوم إلى أريد العمرة فيسر ها لى » وتقبلها منى » 


و حل حيث کاس فى > ته تحب للإنسان النطق بها أحرم به » ايزول الالتباس ؛ فإن لم ينطق بشىء» 


لان قدامة و 


واقتصر على ركد النية كفاء فى قول إمامنا ؛ ومالك » والشا 3 . وقال أو حنيفة : لايتعقد جرد 
الغيّة حت تنضاف إلمها التلبية » أو سواق اذى »لاروى لاد من السا نب الأنصارى” »؛ عن ن أبيه 2 


عن رسول الله صلىالله عليه وسل قال : « جأءتى جبريل فقال : یاعد مره أحما بلك أن يفوا وات 
بالشلبية » رواه التسالى- . وقال الترمذى : هو حديث حسن » يح 2 ولأا عبادة ذاتء رم 2 


وتحليل 04 فكان لها | نطق واجب کالصلاة ¢ ولأن اطلذئّ والأضصية لا بان جراد الئيّة كذلاكالشسك . 
ولنا : أنها عبادة ليس فى آخر ها نطق واجب » فم يكن فى أولها »كالصيام » والأسير الراد به 

الاستحباب » فإن” منطوقه رفم الصوت» ولاخلاف فى أنه غير واجب » فا هو من ضرورته أولى » 

لآ 2 

ولو وجب النطق لم يازم كوله شرطاً » فإن” كثير؟ من واجبات الج غير” مُشترطة فيه » والصلاة 

فى آخرها نطق واجب » تخلاف المج » وأما المدى والأضحية : فإ جاب مال » فأشبه النذر » حلاف 

الح 2 فإنه عبادة لني . فملىهذا : لو نطق بغير ما نواه بحو أن ينوى العُمرة فيسيق لسا إلى المج 2 

أو بالعكس » انعقد ما نواه دون مالفظ به قال ابن المنذر : جم كل م ن نظ عنه من أهل العم على هذا 

ا « 0 
وذلك لان الواجب النية » وعلمها الاعهاد » واللنظ لاعبرة به ىم يؤثر رک لا يؤر اختلاف النية فيا 


تير له الافظ دون الغية . 
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فإن لى أو ساق ادى من غير نيّة لم ينقد إحرامه . لأن ما اعتبرت له النية لم ينمقد بدونها» 
كالصوم » والصلاة » والله أعر . 


ع ا 


۲ «مسألة» قال ٠‏ (وبشترط فيقول : إن سی حابس حل حیث حيستنى » فإن دبس 
حل" من الوضع الذى حبس 08 ولا شىء عليه { 

مُستحبة هن أحرم بنسك أن بشترط عند إحرامه فيقول : إِنْحَبْسَنى حابس ذحلى حيث حَبَسْدَنى 
وتيفيد هذا الشرط شين : 

( أحدها ) أنه إذا عاقه عاق" من عدو » أو مرض» أو ذهاب تفقة » ونحوه أن له التحال . 

(والثانى) أنه متى حل بذلاك فلا دم عليه » ولا صوم ومن رُوى عنه أنه رأى الاشتراط عند 
الإحرام : عر » وعلى” ؛ وابن مسعود » وعتار . وذهب إليه عبيدة السَكانى » وعلقمة » والأسود 
شرع » وسعيل” 2 السيب » وعطاء بن ألى رباح » وعطاء بن سار وعكر م » والشافعى” إذ هو 

() امظ د عائق , ساقط من الطبعة الثالثة التى طبعت عطبعة السنة الحمدية » ولم يأبه عللها 
في الخطأ والصواب . 


۳ الى 


بالعراق » وأتكره انعر » وطاوس وسعيد بن جَُبَيْر» والزهرى »ومالك » وأو حنيقة . وعنألى حنيفة 
أن الاشتراط 'يفيد سقوط الدم . فأما التحلل فهو ثابت عنده بكل> إحصار . واحةجوا بأن ابن ع ركان 
'بنكر الاشتراط ويقول : > سك 34 » على الله عليه وسل » ولأنها عبادة حب بأصل الشرع ء فل 
يغد الاشتراط فما »كالصوم » والصلاة . 

وانا : ماروت عائشة رضى الله عنها قالت : دخل النوة صلى الله عليه وسل على صُبَاعَة بثك 
از ہیر » فقالت : یار سول اللہ » إلى أريد” الج وأ شا کی فقال انی قو : « نس وَاشْترط أن 
حل حير حَبْسَدَى » متفق عليه . 

وعن اين عباس : أن صُبَاعة أتت النىصل الله عليه وسل» ققالت : :يسول لله إلى رید الج 
ف گی آقول ؟ فقال : قولى : « لَك ا یك + ول م من الأرْض ح حيلث سی »فان لك عل 
ربك ما اتيت » رواه مإ . ولا قول لأحسد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسل » فکیف 
ار ضرم بقول ابن عر » ولو لم يكن فيه حديث لكان قول الخليفتين الراشدين مع من قد ذكرنا قوله 
من فقهاء الصحابة أولى من قول ابن عر ؛ وغيرٌ هذا اللفظ مما بودّى معناه يقو مقامّه » لأن القصود 
للمتى » والعبارة إن تمتبر لتأدية الممنى . 

قال إبراهيي : خرجنا ع عاقمة وهو بريد الممرة » ققال :ال ا ريد الو إن تسرت » 
وإلاً 5 حرج ر على“ » وكان شرع يشترط : اللوم ق عرفت نی وم 2 فإ ن کان اما مه فهو 
أحبأ إلى » وإلاً فلا حرج على ووه عن الأسود . وقالت عالشة لروة : قل : الهم إلى أريث اَل 
وَإِيَاهُ توي » فإن تير و إلا رة » وحوه عن كميرة بن زياد . 
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فإن نوى الاشتراط ولم يتلفظ به احتمل أن يصح لأنه تابم لعقد الإحرام » والإخرام يتمقد بالنية» 
فكذلاك تابه . واحتمل أن يُمتبر فيه القول » لأنه اشتراط » فاعتبر فيه القول »كالاشتراط فى النذر » 
والوقف ؛ والامتكاف . ودل“ عليه ظاه” قول النبى: صلی الله عليه وسل فى حديث ابن عباس : « قوی 


وو 


محل من الْأرضٍ حيث ملسي 6 . 
9 «مسألة » قال : ل وإن أراد الإفراد قال : الهم إنى أريد الج ويشترط 4 . 
الإفراد : هو الإحرام بالج مُفرداً » من الميقات » وهو أحدٌ الأنساك الثلانة » والحسم فى إحرامه 
ga‏ ف إحرام العمرة سواء فها حب » وستحبة » وح الاشتراط . 


اھ وس 


۵ « مسألة » قال : وإن أراد القرَان قال : الل إن أريد القمرة واج ويشترط 4 . 


لان قدامة ۳۹۷ 


معنى القران : الإحرام بالأمرة والحج مسا » أو حرم بالعمرة نم بحل عليها المج » وهو إأحد 
الأنماك المشروعة الثابتة بالن ص » والإجماع . وقد رُوى أن مماوبة قال لاحاب الغو“ صلى الله عليه 
وسل : هل تعادون أن رسول اله صل ال عليه وسل نهى أن يرن بين اليج والصٌّمرة ؟ قالوا : أمّا هذا 
فلاء قال : إنها مع » يعنى مع المنهيات » ولكتم م . وهذا ما ل يوافق الصحابة معاوبة عليه » 
مع مابتضنه من مخالفة الأحاديث الصحيحة » والإجصاع . قال المطاى : ويُشبه أن يكون ذهب 
إلى تأويل قوله عليه السلام حين أسى أععانه فى حجته بالإحلال » وقال : « ر الت من م 7 


ما امد رت لما قت البذى » وكان قار تا » مله معاوبة على النهى ؛ والله اع 1 
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ويستحب أن مين ماأحرم به » وبه قال مالك . وقال الشافمى” فى أحد قو ليه : الإطلاق أولى » لما 
رتوى طاوس » قال : خرج النى” صلى الله عليه وس من الديئة لايس كا » ينتظث” القضاء » فنزل 
عليه القضاه وهو بين الصفا والمروة ) فأ أحابه م ن كان منهم اهر وم يكن معه هدای أن جملوها 
عرة » ولأ ذلك أخْوط » أنه لايأمن” الإحصار» أو تمدر فمل المج عليه » فيج دابا رة . 

ولنا : أن النى صلى الله عليه وسل أمس أحعابه بالإحرام بسك مُعيّن » فقال : « من شآء منک 
أن بل چ ورت كليل » ومن اراد أن مهل مح يمل » ومن راد أن ميل يسرم فلمل » 
والنىَّ صلى الله عليه وسل > وأتابه ؛ تا أحرموا ععيّن على ماذ كر نا فى الأحاديث الصحيحة » وأحاب 
النى صلى الله عليه وس الذي نكانوا معه فى حجته يَطّامون على أحواله » ويققدون بأفاله » ويقفون على 
ظاهر مه ؛ وباطنه » أ به من طاوس » وحديثه مال . والشافعى" لاحتج بالراسيل المفركدة » 
فكيف إصير “ إلى هذا مع عالفته للروايات 'استفيضة التق عليها ؟ والاحتياط سمسكن بأن ماما تمرة» 
فإن شا ء كان متمتعاً ؛ وإن شاء أدخل الج عليها » وكان قار : 
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فإن أطلق الإحرام » فنوى الإحرام باكر ول بُميّن حجنا ولا رة صح وصار رما . لأن 
الإحرام يصح مع الإبهام » فصح مع لإطلاق » فإذا أحرم مُطلقا فله مسرفه إلى أ الأنساك شاء . 
لأن له أن يبتدىء الإحرام عا شاء منها » فسكان له صرف اطا إلى ذلك » والأولى صرف إلى الشمرة » 


لأنّه إن كان فى غير أشهر الحج فالإحرام بالحج مكروة و قنع إن كان ف اشير المج فالعمرة 


۸ الى 


أولى » لأن الثم أفضل . وقد قال أحد رحه اله : يحملَه تمرة » لأنّ التي صلى الله عليه وسل أمر 
أا موی حين أحرم ا آهل به رسول الله صلى الله عليه وسل أن مله رة > كذا هبنا . 
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وصح هام الإحرام » وهو أن حرم ما أحرم به فلان » لا رّوی أو مومى قال : قد مت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميخ بالبمايحاء قال لی :دعم أهكلت ؟ » قلت : لك هلال 
لخادل رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « أَحْسَْت » فأمرفى » فطقت بالبيت » وبالصّفاً وااروة » 
ثم قال :« حل ٩‏ متفق عليه . 

وروی جابر » وأنس : أن علا قدم من الین على رسول الله صل الله عليسه وسل » قال له النى” 
صل الله عليه وسل :رم اهت ؟ » قال : أهكات 3 َم ب بو رسول الله صلی الله عليه وسل . قال 
جار فى حدیثه قال : « اد واک کر ماوقا أننن قال رسول ا ع الم عليه وسال . 
رلا أن مَهى ميا لت » متاق عايهما . ثم لا حاو من أيهم إحرامّه من أحوال أربمة . 

) ا أن ل ما حرم نه فلان” فينعقد إحرامه عثله » فإن علا قال له النىة صلىالله عليه و سل 

رس رهس ا 3 93 3 ا ١‏ 1 

« مادا قت حين فَرَطْتَ اتج ؟ » فال : قلت : الم إلى أهك عا اَهَل بو رسول الله صلى الله عليه 
وسل ٠قال‏ : « قن مَعى البكأى » فلا كل » ٠.‏ 

( الثانى ) أن لا يل ما أحرم به فلان » فیکون حكه حكر النامى » على ماسنبينه . 

( الثااث ) أن لا يكون فلان أحرم »> فيكون إحرامه مطلقاً » حكيه 0 الفصل الذى قبله . 

(الرابع) أن لال هل أحرم فلان أو لا . که f>‏ من ل حرم » لأنّ الأصل عدم إحرامه » 
فيكون إحرامه ههنا 0 ¢ اقرف إلى ماشاء 4 إن صرقه قبل الطواف خسن 4 وإن طاف قبل صر فه 
م يقد بطوافه » أله طاف لافى حم ولاتمرة. 
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إذا أحرم بنك ثم” يه قبل الطواف فله صرف إلى أى الأنساك شاء» قله إن صرفه إلى مرق 
وكان انس عمرة فقد أصاب » و إنكان ححا مغر دا أو قرات فله فسخمءا إلىالعمرة » على مأسدذ كره . 
وإن صرفه إلى القران » وكان الندىّ قر اتا فقد أصاب » وإ ن كان رة فإدخال الاج على العمرة جائز 
قبل الطواف » فيصيرٌ قر ا » وإنكان مغر دا لفا إحرامّه بالممرة » وصح" بال > وسقط فرضّه ؛ وإن 
صرفه إلى الإفراد » وكان مُذر دا نقد أصاب » وإن كان متمثماً فقد أدخل الحج على المُمرة فصار قار 6 


لان فدامة ۳4 


فى الحم » وفيا يدنه وبين الله تعالل » وهو يكن أنه مقر د» وإن ن قار را فكذلك » والمنصوصء عن 
أجد أنه مله عمرة . قال القاضى : هذا على سبيل الاستحباب . لأت إذا استحسبة ذلك فى حال الل فم 
عدمه أولى . وقال أو حنيفة : يصرفه إلى القران » وهو قول الشافمىَ فى الجديد » وقال فى القديم : 
يتحرتى فيبنى على غالب ظَنّه » لألله من شراط العبادة » فيد له التحرتى » كالقبلة . ومنشأ اللملاف على 
50 
فسخ المج إلى الغمرة » فَإنْه جائز عندنا » وغيرٌ جائز عندم » فملى هذا : إن صرف إلى المتعة فمو متمقع 2 
عليه دم اة 3 و مله عن الج ¢ والعمرة ج ¢ وإن صرفه إلى إفراج أو قران م له عن العمرة ¢ 
إذ من الحتمل أن يكون الى ححا مَفرَداً » وليس له إدخال الأمرة على المج » فتسكون عة الممرة 
مشكوكاً فهاء فلا اسقط من ذمته بالشك » ولا دم عليه اذلف » فإنه لم يثك حكر * القرّان يقيناً » 
a.‏ 

ولا يحب الدم مع الك شك فى سببه . ويتمل أن يحب » فأما ن شك بعد الطواف و جز صرفه إلا إلى 
العمرة . لأن إدخال الج على العُمرة بعد الطواف غير جائز » فإن صرفه إلى > »أو ران ¢ فإنه 
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يتحلل بفعل الحج ¢ ولا ره عن واحلر دن الس ين . لاه تمل أن يكون سى رة 3 لإ يصح 
إدخال احج علا بعد طوافها » ومحتمل أن کون حم » وإدخال العمرة عليه غير جائز ) نم مله 
واحد مهما مع الك ولا دم عليه لامك فما وجب الد > ولا قضاء عليه لأاك فيا بو جیه ¢ وإن ےك 
رة 
ققد أصاب » وكان مُتمتعاً » وإ نكان إفراداً أو قرات » ءج ينفسخ بتقصيره » وعليه دم بكل” حال » فإنه 
لا خاو من أن يكون متمتماً » عليه دم عة »أو غير متمتح ¢ فيازمه دم لتقصيره » وإن شك ول يكن 
طاف وسعى جعله قرات » لاه إن كان قار فقد أصاب » وإن كان مُعتمراً فقد أدخل الج على الُمرة » 


وهو فى الوقوف » بعد أن طاف وسعى جل رة » فصر 2 أحرم بالج » فإنّه إن كان السو عر 


وصار قار » وإن كان مُفرداً لغا إحرامه بالعمرة » وصح إحرامه بالحج . وإن صرفه إلى الج جاز 
أيضاً » ولا ره عن العمرة فى هذه الواضم » لاحتمال أن يكون فر 58 وإدخال العمرة على اخ غير 
جائز» ولا دم عليه » للشك فى وجود سبيه . 

° +2 فصل ,443 

وإن أحرم حتين » أو رين انعد بإحداها » واغت الأخرى . وبه قال مالك » والشافي“» 
وأو حنيفة ينعقد بهما » وعليه قضاه إحداها . لأنه أحرم بها » ول يدها . 

ولنا : أنهما عبادتان لا يلزمه الضئ فيياء فل يصح الإحرام بهما » كالصلاتين » وعلى ه_ذا 
لو أفسد حه ٠‏ أو مره ءلم بلزمه إلا قضاؤها ؟ وعند أبى حنيفة : يلزمه قضاؤهما مما » بناء على صقت 


إحرامه مهمأ 3 


.0۷ الم 


۰۱ « مسألة » قال فإذا استوى على راحلته لی 4 

القابية فى الإحرام مسو نة : لان التي“ صلى الله عليه وسل فعلها » وأمر برقع الصوت مها » وأقاكُ 
أحوال ذلك الاستحباب . وسل الذي صلى الله عليه وسل : أىة الحج أفضل ؟ قال « الج والح 08 
وهذا حديث غريب . ومعنى العج رفع الصوت بالتلبية » والثج إسالة الدماء بلع والنحر . وروی 
سهل ن سعد » قال : قال رسو ل الله صل الله عليه وس 216 ممن شار يِل إل ا ی مار“ 1 ينه ومن 
حجر 3 او سر أ مدر ¢ 3-4 کی قم روه دن هيا وھا ظ رواه ابن ماجه 4 ولدست ولحي 
وبيذا قال الحسن بن حي » والشافۍ وعن اعاب مالك : اا اة حب بتركها دم . وعن الثوری 
وألى حنيفة : ألما من شرط الإحرام » لايصح إلا مها » كالتسكبير لاصلاة » لأن ابن عباس قال فى قوله 
ا ) 8 فرظ ن ا ( قال ابن عباس 3 الإه_لال ٠‏ وعن عطاأاء»› وطاوس 0 وع : مه :هو 
التابية . ولأن النسّك عبادة ذات إحرام » وإحلال » فسكان فيها ذكر واج كالصلاة . 

لنا : أنها دک ر جب فى الج كسائر الأذكار » وفارق الصلاة » فإن النطق يحب فى آخرهاء 

فوجب فى ا دهاء والح خلافه » وشحب البدايق بها إذا استوى على راحاة-ه »لسارو ى أنس» 
وان عمر « أن التي صلى الله عليه وس لما رَ كب راكد واْعَوت به اَهَل » رواها البخارۍ . وقال 
ابن عباس : اوجب رسول الله صلى الله عليه وسلالإخرام دين رع من صَلاتَمٍ ف ر کت راحلت 
وَاسْعَوت بو قائمة أل » يمن لت تی الإهلآل رفم الت بِالعَلبير ؛ من قوم : استهل الصوئُ 
إذا صاح . والأصل فيه : أنهم كانوا إذا ری الال صاحوا » فيقال : استهل اهلال . ثم قيل اکل 
صا : مُسعيل » وها يرقم الصوت بالقلبية . 

I‏ +8 فصل چ 

ويرقم صوته بالتابية . للا رُوى عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : م أتآتى جار 4 قاری أ أ 
آم اتا ی أن ر اوا م بالإهلال المي » روا النسائى” » وأو داود » والترمذى » وقال : 
حديث حسن ميح . قال أنس e‏ رون EE‏ . وقال أنو حازم : كان أصماب 
رسول ل اله صلی الله عليه وسل لا يبامو ن الرتوحاء 2 حت تبح خاو قب من الكلبية . و 3 سال :كا 
ابن عمر يدفم صو نه بالتلبية » فلا يألى التواحاء ب-2 صو ولانجهد ا فى رفم الصوت 
زياد على الطاقة » لقلا ينقطمع صو ته وتلبيتة 


. الروحاء : موضع بين الحرمين على بعد ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة‎ ) ١( 
. لصحل صوته : يبح وهو من باب فرح » يقال صمل صو ته يصحل : إذا بح‎ (۲) 


ا ۴۷۱ 


e‏ « مسألة » قال لإ فيقول : لبيك ال لبيك ٠‏ لبيك لاشريك لك » لبيك » إن ا جد 
والنممة لك واللك » لاشريك لك 4 . 

هذه تلبيةً رسول الله صلی الله عليه وسل »> جاء فى الصحيحين عن ابن عر : أن تابية رسول الله 

a, Te a ANT e AI eT 3‏ 
صلى الله عليه و سل : « لبيك الم لبيك » لبيك لاشريك للك لبيك » إن المد والتعمة لاك وَاللاك » 
لجر بك لك » رواه البخارى” عن عائشة ؛ ومسل عن جار » والتابية مأخوذة من أب بالسكان إذا 
زمدء فكأنه قال :6 مُق على طاعتك » وأمرك » غير” خارج عن ذلك » ولا شارد عليك » هذا أو 
ماشه . وثثوها وکر روهاء لا أرادوا إقامة بعد إقامةر »كا قالوا ا نياك : أى 5 رڌ 8 
0 5 1 ا 
أو رهه مع رحمة » أو ماأشمهه . وقال جماعة من أهل العم : معنى التابية إجانة نداء اراھ عليهالسلام 
حين نادى بالج .ورو ى عن ابن عباس قال : لما فرغ ار لهي عليه السلا من بناء البيث قيل له : 
0 0 و 5 کی و ت ولاو رس ماله ا 
أذن فى الناس بالحج » فقال : رب » وما يبلغ صوق ؟ قال : أذن وَعَلى”" البلا » فنادى راھ : 
و 52 ا >. مو ص E‏ كم مل ايه ٍِ - 
ا الاس گھب اک الج ؛ قال : قمعا ما ين الدّماء والأئض » أفلا ترَى الاس يعون 

5 ھا ھا ی ا سے و‎ fo of 
دن أقطار الارْض ون و : لييك إن المد ( بكسر الالف ( نص عليه | جد والفتح‎ 
جائز» إلآ أن التكسر أجود . قال علب : من قال ان" بفتحها» فقد خص » ومن قال بتكسر الألف‎ 
فقد ع © يعنى أن” من کنر جمل الج على کل حال » ومن فح قعناة بيك 5 أت المد اك 2 أى‎ 
. هذا السبب‎ 


€ زع فصل 44 
6 م ها ا ل لاش م م ب للزى ا العاف u‏ 
ولا تستحبة الزيادة على تلبية رسول الله م > ولا تكره» ونحوه ذلك . قال الشافعي” » وان 
النذر » وذلك لقول جار : فأهل” رسول الله صلى الله عليه وسل بالتوحيد « أبَيك الل لبيك » لبيك 
لآ شريك للك لبيك » إن اد وَالقْعَة للك وللت » لآ شر يك للك » . وهل“ الناس” بهذا الذى 
لون 2 وازم رسول الله صلی الله عليه وسل 6 


ويزيد مع هذا : لبيك لبيك » للف وسيك » وار بيك » والرتشبآد”" إليك ء وَالْمَمَلُ . 


1 3 5 7 کا 
1 وكان ابن عر يلى بتلبية رسول الله كلاق 03 


متفق عليه . وزاد عر : لبيك دا التشاء» وَالفَضل » لبيك لبيك مر'هوبا وَمرغو ) إليك لبيك . 
هذا معنا » رواه الأثرم . وبروى أن انا کان يزيد : بیت حقا حا » يدا ورقا . وهذا يدل 
على أنه لا بأس بالزيادة » ولا اسع . لأن النى“ صل الله عليه وسل ازم تلبيته » فكترها» ول يزد 


١ (‏ ) الرغباء : الضراعة والمسألة . 


YY‏ الى 


7 5 انس سر 52 
عامبا . وقد رُوى أن سعدا عع بعض بنى أحيه وهو 58 : اذا امار ج . فقال : إنه لذو المعارج »وما 


هكذا كنا نای على عهد رسول الله صلی الله عليه وسل . 
0 <398 فصل 75 


وإستحب ذكر ماأحرم به فى تلبيته . قال أحد : إن شت أبََيْتَ بالج » وإن شئت لبيت بالج 
والعمرة » وإن شئت مرق . وإن ليت جج وعمرة بدأت بالمرة » فقلت : لبيك بعمر ق وحَحة 
وقال أبو امطاب : لاستحب” ذلك » وهواختيار ابن عر » وقول الشافهى” . لأن جابراً قال : « ماتنّى 
الث صلى الله عليه وسل فى تلبيته حا ولا عدوم © . وسمع ان عر رجلا يقول : « لبيك رة 
فرب صر » وقال : لل مافى تفلك » . 

ولنا: مارّوى أنس قال : تهت رسول الله صلی الله عليه ول يثول :« لبيك عة وحَدًا » . 
وقال جار : « قدا مع الى صلى الله عليه وسل > وحن نقول : لبيك باج » وقال ابن عباس : 
» دم رسول الله صلی الله عليه هر وأسحابه ؛وم باون كلَيّ » . وقال ابن عر د رسول الله 
صل الله عليه وسل هَل بارت م اَهَل بالج » متفق على هذه الأحاديث . وقال أنس : « سكم 


ا ما مرا «( رواه البحارى” : وقال أو سيك : ا رجا مع الى صلى ال عليه وسل 


طرخ بال دل . فنا کان 2 الروية ¢ لبا بالج » وانطاقنا إلى می «( وهذه الأحاديث 
أصح » وأ كثر 5 رام :رقو كر حخالفه قول أبيه . فإن التسانى روى بإسناده عن الى" 
ان ميد : «أنه أكل ماحج ل بی بال والممرز 2 5 2 ذ كر ذلك تعمر . فقال : « هُديت لسن 


بيك » وإن لم بذ كر ذلك فى تابيته » فلا بأس . فإن النية 58 القاب . والله عالم بها 


۳۰٦‏ 8 فصل 0ه 


وإن حج کت غيره كفاه غراد النية عله . قال أحجد لاس بالحج عن الرجل ¢ ولا اة ¢ 


وإن ذكره فى التلبية خسن . قال أحمد : : إذا حج عن رجل يقول أوّل مايا : عن لان » ثم لاُيالى 


أن ن لايقول مد . وذلك لقول النى” صل الله عليه وسل للزی ممه لی عن سيرم :» عن نفسك 


)1) يوم التروية : هو اليوم الثامن من ذى الحجة » وسمى بوم التروية لانهم كانوا يرتوون فيه فن 
الماء المستقبل » أو لان إبراهم عليه السلام كان يتروى ويتفسكر فى رياه فى ذلكاليوم » وفىاليوم التاسع 
عرف بتشديد الراء وف العاشر استعمل » أى نفذه . 


لأن قدامة ۷۳ 


1 


ەور 8“ ٤ hr‏ 
عن' شْبِرُمَة » ومتى ألى ہما جميما بدأ بذ كر العمرة ؛ نص عايه أحمد فى مواضم » وذلك لقول 


رةه 


3 


أنس : إن النى” صل الله عليه وسل قال :لك شرم وحَج 2 . 

۷ « مسال » قال شم” لازال يلي إذا علا تشز » أو هبط واديا » وإذا القت الفاق 
وإذا ععلى رأسه تسيا » وفى در الصاوات الكتوية 4 . 

ا 2 استدامة التلبية » وال إكثار” منها عل ىكل حال . لما روى ابن ماجة » عن عبد الله بن 
عامس إن ادبيدة ت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « مامن مل بس ن له وى دى في الم 


إلا غابت بذ نو به » ماد اد کا ول تہ آم » وعى اشد استحياباً فى الواضع التى سمّى انرق . لاروى 
جابر قال : « کان رسول الله صلى الله عايده وسل بی فى ته إذ 00 5 
أو هب اديا » وفى أدبار الصلوات المكتوءة » ومن آخر الليل » . وقال إراهي الي -: مكنا 
يتبون العلبيةً :ر بر الصلاة اأسكتو بة ETE‏ ط ورادا ولد دا علا شزا ء إا آ لق ركبا 5 
وإذا اتو ت بر رَاحلقه 6 » ومهذا قال الشافهي” . وقد کان قبل یقول مثل قول مالاك :لای عند 
اصطدام الفاق . وقول النخمى” يدل على أن الساف رحمم الله كانوا يستحبُون ذلك . والحديث” 
یدل“ عليه 1 ا 

۴۰۸ 8 فصل هه 

ويحزىء من التلبية فى د ر الصلاة رة واحدة قال الأثرم : قلت لأبى عبد الله : ماشى+ بعل 
العامة » يلين فى در اللا ثلآث مات ؟ فتيسم” » وقال ز : ماأدرى من أبن جاءوا به ؟ قات 
أليس جره مرق واحدة ؟ قال : بلى » وهذا لأن المروى التلبية مُطلقاً من غير تقييد . وذلك صل 
عرق واحدقر وهكذا الفسكبير فى أد بار الصاوات » فى أيام الأضى » وأيام النشريق . ولا بأس بالزيادة 
على مر”ة » لأن ذلك زيادة EK‏ »وخير . وتسكراره ثلا حسن . فإن الله وتر حب الور . 

۳۰۹ 8# ف ل 488 

ولايسةحبة رفم الصوت بالتلبية فى الأمصار » ولا فى مساجدها» إلا فى مكة » والسجد الرام . 
لماروى عن ابن عباس : «أنه ممع رجلا يلى بالدينة فقال : إن هذا انون el:‏ العلبية إذا رَرْت» 
وهذا قول ماللك . وقال الشافعى- e‏ صوته » أخذاً من عوم الحديث . 

ولنا : قول ابن عباس . ولأن امساجد إِنا بذيت للصلاة » وجاءت الكراهة إرفم الصوت فيها 
عامًا إلا الإمام خاصة » فوجب إبقاؤها علىعومما . فأما مكة فتستحبة التابية فا . لأنها محل السك . 


)١(‏ الفشر من الآرض : المر تفع 
( ۳۰ - مغی ثالث ) 


Vt‏ المقتى 
وكذيك اد الرام ¢ وسار مساجد الحرم کسید می »وق عرفاتٍ i‏ 
اقرف 9 فصل 8ه 
ولا کی بغير العربية 0 ا أن جز عا لأنه دک مشروع »فلا شرع غير العر بي ةكالأذان 0 
والأذكار الشروعة فى الصلاة . 


خرف © فل 2ه 


ولابأس بالتلبية فى طواف القدوم . وبه يقول ابن عباس » وعطاء بن السائب » وربيسة بن عبد 


م 


الرحمن » وان أبى الى » وداود » والشافعية . وروی عن سام بن عبد الله أنه قال : لا يابى حول 
البدت وقال ان عيطت : مارأينا أحدا يتتدى به يلى حول الببت ل عطاء بن السائب . وذ كر 
أ اذم ملاب : أنه لايلى وهوقول ل لاشافعى” . لأنه ما ل بذكر محص 2 فکان أولى . 

ولنا : أله زمر ن القلبية » فلم يل كره له »كا لو لیکن حول البيت . ركن الهم بين التابية والذكر 
الشروع فى الطواف ٠‏ وشكره له رفم الصوت التلبية » لقلا يشَمّل الطائفين عر ن طوافهم » وأذکارم . 
وإذا فرغ مر ن التبية صف عل الت صل الل عليه وسل » ودعا عا حب من حَيرالدنيا والآخرة . لماروى 
لدارقطي بإسناده » عن خر عه بن ثبت : أن رسول الله صلى الله عايه وس دكن إا فرع من بيقر 


روس سام 


سألا له مرت وَرضُوَانَه» واماد رمدم من الدَارِ » . وقال القاسم بن مد : حب للرجسل 

إذا فرغ من تلبيته أرتف 2 على مر صن اث عايةه وسل ٠.‏ وحاء 2 التفسير فى تأويل قوله الى 
جوم مامه مه ەر 

٠:۹٤ (‏ ورفیتا لت ذلك ) لا أذ کر إلا كرات 2م می ٭ ولان أكثر الواضمالتى شرع فیا ذ کر 

ايله تعالى شر غ فا ذ کر نميه عليه السلام »كالأذان و الصلاة . 


448, فصل‎ 22 1Y 


ولا بأس أن ” 055 الحلال . وبه قالالحسن » والنخعى” » وعطاء بن السائب ٠‏ والشافي وا و “ور 
وان المنذر » وأصحاب الرأى . وکرهه مالك . 

ولنا : أنه ذ کر تح الحرم . فل يكره اذيره »كسار الأذكار . 

۳ دساألة » قال (والراة تحب فهاأن تفتسل عفد الإحرام »وإن كانت حائضا 


أو اء . لأن الي صلى الله عليه وسل «أمّدأ أ بنت عبس ری اه أن تفتسل, «{4 
وملة ذلك + أن الاغتسال دمر رقع لانساء عند الإحر أم e‏ 3-9 لارجال لأنه 5 ٠‏ وهواق 
حق الخال 2 النفساء ككد . لورود اعخبر فمرءا . قال جار : « حت اتا ذا الفكيقة فوت ماو 


ا« براي عام 


بات عيض هد ن ألى کر : رست إلى ر ول الله صلی الله عليه وسل : کین اعنم ؟قال: 


لان قسدامة اك 


اغتسلى » راتفر ی باب » واحر می © رواه مسل . وعن ابن عبّاس عن انی لی اله عليه وسل 
قال : « النفساد واللالض إِذَا أَنَيآ على الرقت بمتسلآن و رمان »و و بیان ا التأسك كلها عير 


2 


الملوّاف بِالْبَيْت » رواه أو داود . « وَأَمَر الاوح صلى الله عليه وسل عائقّة أن عسل ادملال تلج 


٠ 


وَهِى حالص » وإن رجت المسائض الطرر » قبإ ل اعفروج من لميقات » أو النفساه » اسشحب للا تَأَخر 


الاغتال حتى تطبر . ليكون أ کل . فإن حَشْيَتْ الرحيل قبله اغنسات وأخر ست 


5" « مسألة » قال ل( ومن أحرم وعليه قيس خلەه وا شقّه 4 . 


هذا ولاک أها ل الل 0 عن الشعبى” » والنخعى 3 7 وأبى قلابة ؛وألى 1 صاخ د وان : 
أنه د ا لا 8 0 9 حين رع القميص منه . 

ولنا : ماروى يمل بن أمدّة « أن رجلا أت النىت صلى الله عليه وسل ؛ فقال : بلرسول اله كدف 
ترَى في وَل حرم بره في جد بد نَم بطيس ؟ تمر إليه التي صلى الله عليه وسل ساعة 
م سكت ء لطكاءه الوحى” 10 التو“ صلى الله عليه وسل : ما المي الذى بك فاعسا ا a‏ 
غم 60 3 39 اصئم' في عرتك 0 5 َك « متا عه ¢ وهذا ول مسل 1 قال lee‏ :1 
کا قبا أن اسم هذا الدیث قول يمن أخر م وعليه فيص 4 و ة فشر قا عن . فامًا يمنا هذا 
الحديث ا هو وركنا اها كد 05 به قبل E‏ ولأن ف شی الثوب إضاعة مالیته وقد یں 


انو صلى الله عليه وسل عن إضاعة الال 

۳1۵ 8 نسل 8 

وإذا تزع فى الال فلا فدية عليه . لأنّ لني صلى الله عاينه وسل ل يأص الرجل بدي » وإف 
استدام الاس بعد إمكان بر عه فعليه الفدي” . لأن استدامة الس حرم »كابتدائه . بدليل أن النى» 
صلى الله عليه وسل أمس الرجل رع ججّته yt‏ ا 5 دة انا می ٤‏ فما ری . لان هکان عاها 
بالتحريم » لخرى جری الناسى . 

5915 « مسألة » قال ل وأشير* الج : شوال» وذو المدة » وعشر” من ذى اة ) . 

هذا قول انم سود ء وان عباس » وان عر » وابنالزبير ؛ وعطاء» وعاهد» والحسن » والثعى » 
والتخهى” » وقتادة » والثورى » وأععاب الرأى . وروی عن عر » وابته ؛ وان عباس : « اشر ال 


. استثفرى : أدخل ثوباً ملوياً بين غذيك نع الدم‎ ) ١( 
. قال بزع الوب وز عله كن الواى * فى المضارع‎ ( ۲ ) 


۲۷۹ ا 


ا وال وذو اة وذو اة 04 وهو قول مالل لأن قا "جم ثلانة . وقال الشافعى”" :اح ر أشير 
E 7‏ 
احج“ ليل 'النحر . ولیس نوك النحر منها ء لقوله تعالى : ( فن رض فين ١‏ المج ) ) ولا يمكن فر ضه 
بعد ليلة التحر . ` 
ولنا : قول النى صلی‌الله عليه وسل :وم م الج الأ كبر وم الّْرٍ» رواه أو داود » فكيف 
جوز أن يکون بوم الحج الأ كبر ليس من أشهره ؟ وأيضا فإنه قول من سمينا من الصحابة » ولأن 24 
النحر فيه ركن المج » وهو طواف الزيارة . وفيه كثير مرن أفمال الج »ما رى رة العقبة» 
والنحث ؛ والخلق” » والطواف” ؛ والسهى” » وار جوع إل می 1 ومأبمدة ليس من أختورة 8 لاله ليس 
ء و 
يوقت لإحرامه » ولا لارکانه ؛ فبو كال<رم » ولا قنع القعبير” بافظ الحم عن شيئين » وبعض الثالث 
فقد قال بعض أهل العربية : عشرون جم عشّرء وإنماهى عشران » وبعض” الثالث » وقال الله تعالى : 
رة ٍەر کک ی ج 7 5 ت 5 31 
(۲ :8 يبتر بصن بأنفسمون SH‏ قروء ) والفر' 3 الطور” عنده » ولو طاءً عا فى طهر أحنسبت ببقيته » 
وتقول العرب :ثلاث خان 4 بن فى اللجّة» وم فى القائثة, وقوله : ( رض فبينة الج )أ 
فى أ كثره.- وال أعل . 


لان فدامة VV‏ 


“E باب مايتوق اجر 5 وما أبيح له‎ E 

۱¥ « مسألة » قال أو القاسم ١‏ ويتوق فى إحرامه مانهاه الله عنه من ارف :وهو الجاع . 
والفسوق : وهو السّباب . والجدال : وهو المراء 4 

يعنى بقوله : « ماعهاء الله عنه 6 قوله سيحانه ( ؟ : ۱۹۷ الم ا شاقات فر" ر فون 
اج فلا رَو ولا سوق وَلآَجِدَالَ فى الج ) وهذا صيغته صيغة الننى أريد به النهبى .كقوله سبحانه 
Yrrr:r)‏ 5 ضار وال بوَدَهًا ) والرفث : هو الجاع . روى ذلك عن ابن عباس » وان عر » 
وعطاء بن ألى رياح ؛ وعطاء بن سار » وحاهد »› والحسن › والنخعى” » والزهرى » وقتادة . ورثوى 
عن ابن عباس أنه قال : « الرتفث ينماد الساء والتقبيل وَالعَمرٌ وأن برض ها حش من ن اكلام . 
وقال أو عُبيدة : الرفث ا ] الکاو 2 “ . وأنشد قول المجّاج : > عن ال ورت لمكم 5 

وقيل : ارفث هو میک عنه من يد . ور وى عر ابن عباس :د اشد ا 
التصر بح عا کی عنه من الماع شۇ حرم م » فقيل له فى ذلك » فقال : إعا الرفث 8 به الاو ؛ ء 
وق لفظ : ماقيل دن ذلك عند النساء . وكل- مافسّر نه الرفث ينبغى الحرم أن 0 إلا أنه ف جاع 
أظهر » لما ذكر نا من تفسير الأئمة له بذاك N GS‏ 
5 4 4 > مه 0 ت 
قال اله تعالى ( ؟ : ۱۸۷ أحل اکم 1 ا ارقت إلى ذا اك ( فام السو ق » فمو السبابُ » 
7 590 0 ) “رازه مي au‏ 5-5 5 
لقول النىّ صل الله عليه وسل « سباب الم فسوق » متفق عليه » وقيل: الفُسوق : المعامى » رُوى ذلك 
عن ابن عباس » وان‌عر › وعطاء » وإراهي › وقالوا a‏ : الجدال : المراه . وقال ابن عباس : « هو 
ا من > ی اسان بي 7 6ه 0 5 ٠‏ 
أن عآرى صاحبك حت تفضيهُ » والحرم ممنوع من ذلك كله . قال انی“ صلى الله عليه وسل : « من 
ا جح وہ مم 0 عع ر ھر كه ا 
ج ر و er!‏ خرج من دنوب كيام وَلدنه أمه » متفق عليه . وقال يجاهد : فى قوله 
تعالى : (ولاجذال فى اج ) أى لا جادلة »ولا شك نالج أنه فى ذى اة » وقول الجمور أولى . 

۸ «سألة » قال ل وَيِسْمَحَبٌ له قلةالكلام » إلا ف ينفع . وقد روى عن شرح أن هكان 
إذا أحر م كأنه حيّة ا 4 2 

وجل ذلك : أن قل الكلام فما لاينفع مُستحيّة ل حال » صيانة لنفسه عن الاذو » والوقوع 
فى الكذب » ومالا بحل » فإن عر قط . وى الحديث ع نأبى هريرة عن رسول لله 


صلی الله عليه وسل أنه قال :هن کان ر وم ن بالل اليم الآخر فلز“ يرا او يدت ۾ قال 


YA‏ الممدى 


الترمذى : هذا حديث » صن حيح » متئق عليه . وعنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : 


e‏ ا ر - کا ا و ا 
6 حن لاام ر ر مالا بعنیه» رواه اين عيّينة » عن الزهرى »عن ألى سّهة » 
الأ 


عن ألى هريرة ٠‏ ورد فى المسند عن الأسين بن على" » عن النبى” صلى الله عليه وسل . وقال آلو داود : 

أصول السان أربعة أحاديث . هذا أحدها » وهذا فى حال الإحرام أشدّ استذباباً » لأنه حال عبادة » 
واستتحار بطاعة الله عر وجل . فرشبه الاعتكاف . وقد احتج أحمل على ذلاك بأن شرا رجه الله 
ا به حية كماد » . فة للمحرء » أن يشتفل بالتلبية » وذكر الله تعالى » أو 
قراة القرآن »أو أص تعروف » أو ی عن مشكر أو تعلى لجاهل » أو هر حاجتة “أو کک 2 
وإن تکام 38 مأ فيه » أوأنشد 22 لايح 4 »ولا سكثر . قد روى عن مر ری 
الله عنه أنه كان على ناقة له وهو حرم . عل بقول 
(Por,‏ 


25 5 كما ا غ راو حة إذا O‏ به و 
« امنا بر ال أ كي » وهذا يدل على الإباحة » والفضيلة الأول . 
۹ «سألة » قال ل ولا يتفل الحرم »ولا يقل القَملَ . ومك ر 

اگ ت 1 

حكا رفيا € . 


6 
أنه ؛ وده 


اختلفت الروابة عن أحمد رحه الله فى إباحة قتل القمل » فعنه إباحته . لأنه من اكثر الموام أَذَى . 
0 2 رە 
فأبيح قله »كاابراغيث » وسائر مايؤذى . وقول الى على اث عليه وس 0 عي قو اسق يفتان فى 
الل ارم يدل معن ناه على إباحة قل 3 ل مايۇفى:نى آذم فىأ تسم وأء وام . وعنه أنقتله عراء. 
1 أ 
وهو لاه ر كلام ارق . لأنه يترفه بإزالته عنه » رم الثعر . ولأن النى صلى الله عليه وسل 
«م O‏ . و- 
زا کت ب بن 0 والقَملُ 005 على وجه قال له : حر د اسل » فنو کان ل الیل 3 
و إزالته 2 یکن كەب ليتر كه حد حتی بعري كذات » أو لكان النوة صلی الله عليسه وسل أمره 
بإزالته خاضة . والصئبان كالمل فى ذلك » ولا فرق بين قتل القمل » أو إزالته إقاله على الأرض » 
3 
أو تله باز بق » فإن قتله لم يحرم | اح رمقو . لكن ا فيه من الترقه . فم المنع” إزالته » كينا كانت »> 


أولا يتف . فإن التفلّ عبارة عن إزالة القمل » وهو ممنوغ منه . ووز له حك رأسه » وير فىاعألك 


كيلا بقعم درا » أو ثل آثلة . فإن حلت » فرأى فى بده سرا أحْبَبْنا أن بغر * احتياطاً » ولا يجب 


)0( ال مروحة حة : بفتجالميم وسكون الراء وفتح الواو والحاء : الموضع الذى تخترقه الرياح ؛ ومعنى إذا 
تدلت به : [ذ1 أمالته إلى أسفل » والشارب الثل : الذى سكر من الشراب . تقال نمل يشل فبوثمل » بوزن 
رح يفرح ۽ فير فرح . (۲) رواءمسلم. 


لان قدامسة ۲۷۹ 


عليه حتى بستيقن أنه قامه . قال بعض أصهابنا : إتما اختافت الروابة فى القمل الذى في شعره ؛ فأمّا ماألقاه 


من ظاهر بد نه » قلا فة فيه . 


خرف 2 نسل ههه 


1 ب 2 5 3 7 2 مب اعرد م فى 
فإن خالف » وتفل » أو كتل 3 خلا فدية فيه . إن EÊ‏ بن رة حين حل راه قد أذهب 


٣ 2‏ و ا 0 
قلا كثيراً . وا يحب عليه لذللك شى . و عا وجبت الندية يلق الشعر » ولان القمل لا قيمة له » 
اش ا 2 والبراغيث ؛ ولاه ليس بصي د »ولا هو ما كول : و عن ابن عر » قال : ھی 


مم N‏ 
أَهْون موا ل . وشئل ابن عباس عن حرم ألق قله ثم طلبها فلل ها . فقال : تلك ضالة لاتبتى 


وهذا قول طاوس » وسعيد بن حجار » وعطاء» وأى نور »وان النذر . وعن أحد فيمن قتل فيد قال: 


بطم مَيْنا . فی هذا أى” شىء دق به أجزأه » سواه قل كثيراً أو قايا . وهذا قول أسداب 


3 5 


|8 رأى . وقال إسداق : تمر فا فوكم ا.وقال مالك : حن من طمام . وروی ذلاب عن أبن عر . 
م٠‏ طآ 


وقال عطاء : فة من طأهام . وهذه الأقوال كلها ترج إلى ماقاناه » فإنهم لم بريدوا بذلك التقدير . 


0 


و 5 هو على التقر د ب لاقل > ماص داق به 


۳۲۱ 8 فصل 488 


8 ت‎ 9 ٠. 

ولا بأس أن عسل الحرم زا وبدنه برف ٠‏ فمل ذلك عمر ء وابثه . ورخص فيه على » وجابر » 
وسعيول بن حير ¢ والشائعى” 04 وأو ور 0 وأسعاب الرأى DEE‏ مالاك هحرم أن يماس ف لاء 
وبيب فيه رأسّه » ولمله ذهب إلى أن ذلاك سقر له . والصحيح أنه لا بأس بذللك » ولوس ذلك بسغر» 
وهذا لايقوم مها م الشتر 0 فى الصااة 


4 3 ا ع 00 و ا مس WP“‏ 
وقد رّوى عن ابن عباس قال : « ر عا قال لي مر وګن حرمون بالأحنة : تعال أباقيك2 1 


لم سمل کا ص وف ر 7 5 
أطوّل ما فى للأء » وقال : « ر عا فأبنت غر بن اعأطاب اة ون خر مون € رواها سعيد. 
ولأنه ليس بستر معتاد » أشبه صب للاء عليه » أو وضع يديه عليه . 
5 1 : مم 2 کو 
وقد روى عبد الله بن جبير » J:‏ ارسانى این عباس إل فى ابوب الأنم) ارى” ¢ فا 
92 ا م 


ر A‏ 1 
وهو متسل ¢ فسات عليه رفقال : من هدا ؟ نات" e:‏ د الله بن جبير » ساني | اليك عبد الله 


ابن" عباس ب كََ کت كان رسول اله ص لی الله عليسة وسل سل رس 2 رم رم 


١ (‏ ) أباقيك ؛ أغالبك فى البقاء فى الماء . أينا ببق فيه مدة أ كثر من الآخر » فبسكون أطول نفساً 
من صاحيه ٠.‏ 


:۸ الفنى 


أبُو أمرب پد قل الوب مَطَأْطَُ حَتَى بدا لی رام ثم" قال لإنسان بمب كيه لله : لي » 
قصب على رأسد » تك حك رأ بيَدَيْر» اقل ہما وَأَدْبََ ء م قال : هكد رايت رسول الله 
صلى الله عليه وسيم يمل » متفق عليه . وأجع أل الم على أن الحرم بغتسل من الجنابة . 
YY‏ 1299 فصل 7ه 
وشسكره له عسل رأسه بالسذر » واكلطيئ » وتحوها . ما فيه من إزالة ّمث » والتعرتض لقم 
الشعر . وكرهه جار بن عبد الله ؛ ومالك » والشافمى” » وأصعاب الرأى » إن فمل فلا فدية عليه . ومهذا 
قال الشافء )وأو ثور » وان اانذر . وعن م اد عليه الندية . وبه قال مالك » وأو حنيفة . وقال 
صاحباه : عليه صَدَقة . لأن اتلطمى” لتا رائحمه » وتز بل الم ؛ وتققل المهوام » فوجبت به 
الفدية كاوس , 1 
ولنا : أن الى صلى الله عليه وسل قال فى الحرم ای وق ييه : « اعساو اه وَسِدْرٍ » 
وگ فى اویه » وا تیاو ولا حمر وا 7" رأسه . وإنه يمت بوم القيامة مك » متفق 
عليه . فأ نغسله بالسدر مع إثبات 2 الإحرام فى حقه» و تلط کالسّدر . ولأنه ليس بطيب » 
فم جب الفدية باستماله »كالتر اب . وقوهم ست راتحته منوع . ثم يطل بالفاكهة » و بعض التراب » 
وإزالة العّمَث تحمل بذلك أيضا » وقتل الهوام” لا لم حصوله » ولا بصح فياه على الوراس » لأنه 
طيسب » ولذللك لو استعمله فىغير المّسل » أو فى لوب منع منه » بحلاف مسألتنا 
۳ « مسألة » قال ل( ولا يابس لقص » ولا السراويل » ولا البنى ) . 
قال ابن المنذر : أجمع أهل الملل على أن الحرم منوع من أبس القمص » وااماثم » والسراويلات » 
وانلفاف » والبرانس 
والأصل فى هذا : مارتوى ان عر : « أن رجا سال رسول اله صل الل عليه وسل : مار 
الحرم مرن الاب ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسم : لا يلس لقص » ولا امام » 
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وَل ال راو يلات › وَل البرالس» E‏ لقا ف الا أحداً لد ماين ليبس اين » ليما 
١ (‏ ) الورس: نبات أصفر له رائحة طيبة » وهو مثل حب السمسم 
( ۲ ) وقصه بعيره : أوقعه من على ظبره فکسرت رقبته 
)») السدر : ورق البق » ومعنى ولاتخنطوه : لا تضعوا له الحذوط » رعو نوع من الطيب يوضع 
للليت . ولا تخمروا رأسه : لا لدتروه . 
( ؛ ) الخطمى : نبات فيه حرافة وهو أقوى من الء در فى التنطيف . 


لابن قدامة 4" 


نبقل ر > J‏ ن الین » ولا يلجس من الثياب شيا مه التغفران » ولا الرس » متفق عليه . 
نص النىث صلى الله عليه وسل على هذه الأشياء » وأكلّق بها أهل” الع مانى معناها مثل اة والدراعة0© 
والثياب » وأشياه ذلك » فلوس للهحرم ستر يدنه با تمر ل على قدره »> ولا ستر عضو من ع أعضائه عا عمل 
على قدره » كالقميص للبدن » والسراويل ابعض البدن » والتقاز بن لليسدين ؛ وَاُذْفين للرجلين » ونحو 
ذلك . ولیس فى هذا كله اختلاف . قال ابن عبد الب : لا يجوز لباس شىء من للَخِيط عند جميع أهل 
الم » وأجمعوا على أن المراد هذا الذ كور دون النساء . 

€ « مسألة » ل قال : فإن لم بحدإزار ا الس اويل »وإن ل جد دين لبس > انين ؛ 
ولا مما » ولا فِدَاء عليه 4 . 

لا 5 خلاثاً بين أهل العم فى أن للاحرم أن با بابس السراويل » إذا ل يحد الإزار » ادن ؛ إذا 
ميحد نعلين . وهذا قال عطاء» وعكرمة » والثورى” ؛ ومالاك » والشافعى” » وإسحاق » وأحاب‌الرأى » 
2 م والأصل فيه ماروى اين عباس قال : مەت الننى صلى الله عايه وسل مط بعرفات » 
يقول : « من 1 د دين فيلس مين ؛ وَدَنْ 0 ع إزاراً ف ل سراويل حرم » متفق 
عليه . وروی جار عن الب صلی الله عليه وسل مثل ذلك » ا مسل »> ولا فدية عايه فى ایسا عند 
ذلاك فى قول من سينا إلا مالك » وأبا حنيفة » قالا : على من لبس السراويل الفد ية » لحديث انعر 
الذى قدمناه » ولأ ماوجبت الفدية ا ممع وجود الإزار وجبت مع عدمه »> كالقميص . 

ولنا : خير ابن عباس » وهو صرح فى الإباحة » ظاهى فى إسقاط الفديةء لأنه أ يله 
و فدية . ولأنه حص ليه بحالة عدم غسيره » فلم تحب به فدية » كانلفين المقطوعين » وحسديث 
ابن عر مخصوص محدیث ابن عباس » وجار . فأما الفميص فيمكنه أن تز ر به » من غير لبس » 
ويستتر » بحلاف السراويل . 1 
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وإذا لبس اين امهم النعلين لم يازمه قطمهما فى الشهور عن أحدد . ويُروى ذلك عن على" بن 
أبى طالب » رضى الله عنه . ونه قال عطاء » وعسكرمة » وسعيد بن سال القدّاح . وعن أحمد : أنه 
بقطممما <تى یکو نا أسفل من اگين » فإن ابسسهما من غير قطم افتدى » وهذا قول عُرئوة بن‌الز پیر » 


ومالك ؛ والثورى” ؛ والشافى* » وإسحاق » وابن المنذر » وأسحاب الرأى ؛ لما روى ابن عر عن الى 


(۱( الدراعة : ثوب من الصوف يشمل الج . 
( ۴) يدر به : يحمله إزاراً بأن يلفه على أسفل جسمه من غير ابس له . 


TAY‏ انى 


صلی الله عليه وسل ر آنه قال : « فن لَمْ جد ملين فليلبس انين وليقطما حى يو6 أسفل 


ن ن الكعبين « مقاق عليه وهو مقصمن لزيادة على ح_ديث ان عباس 0 وجار ¢ والز يادة ھر“ 
الثقة مقبولة . 


3 0 جاع‎ ١ 3 1 . 5 7 e 
قال اغلطابى : المحبُ من امد فى ه_ذاء فإنه لايكاد حالف سنة ثيلفه » وقات 0 غه‎ 


واحتج أحمد حديث ابن عباس » وجابر : « من 1" كد كين فيلس فين » مع قول على“ 


ركى ل عله : قم ” اللفين فاو لما کا م مع موافقة القياس » فإنه مابوس أبيح اعدم غيره » 
فأشيه السراويل » وقفاعه لاخرجه عن حالة افر » فإن دين القطوع حرم مع القدر رة على النعاين » 


کاس اليح » وفيه إتلاف ماله » وقد نهى الى rg‏ عن إضاعته al.‏ حديث ابن عمر » فقد قيل 


| 
٠‏ 
ا فل مر e‏ ور وى أن ان مب 


ن قوله وليقطممما من كلام نافع ٠‏ كذلاك رويناه فى أمالى أ القساسم بن يران » بإسداد صميح : 
أ 


3 


ن ناا قال بعد روايته لاحديث : وليقطع لين 


a 


a : 5‏ 
عن صفية بنت 2 عبيد » عن عالشة ركى ألله 86 5 أن رسول آله صلی أنه عليه وسم رخص ارم 


أن يابس انين » ولايقطعها . وكان ابن عر تى بقطعهما » قالت صفية : فلا أخبرته بهذا رجع . 
x‏ 50000 1 ف ل ا 
وروی آم حفص فى شرحه بإسناده » عن كد لمر ا او ذفان » تقال له 


0 


عر : واللفان ن مع القباء ؟ قال :قد بشما مع سن م خير منك » يعنى رسول ا ا .و حل 
أن کون الأ بطم مما وا » فإن عرو بن دينار روى الخديثين یما » وقال : انفاروا ينا 
کان قبل . قال الدارقطی . قال أبو بكر النسابورى : حديث ابن ع ر قبل لأنه قد جاء فى بعض رواياته 
قال : نادۍ رَجل رسول الله صلى الله عليه وسل وهو فى السجد» يمنى بالدينة» فسكأته كان قبل 

الإحرام . وفى حديث ابن عباس يقول : ست رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات بقول : 


ف 


م م جد نعدين ليل 1 خفن » فيدل على تأخره عن حديث ان عر » فيكون اشا 
1 

لأ وكان ا واجبا اينه للناس » إذ لا جوز تأخير” البيان عر وقت الحاجة إليه . ونموم 

من إطلاق أنيسيما » أنيسهما على حالما » من غير قطع . والأولى قطممءا عملاًبالحديث الصحيح ؛ وحُروجا 


من الخلاف 3 وأذذا بالا<تياط 5 


7 +8 فس ل 8ه 
ع 1 
فان ايسر ناللقطوع مع مع وجود النءلفعايه الغدية » ولس له لحه »> اص عليه أحد . ودا قال مالك . 
وكا ل أو حنيقه : لافديةة عايه لأب و کان لبسه رما ويه قدية 0 ! يأمي الت غ صل اي عا أيه وسل بقطمه 


امم الفائدة فيه . وعن الشافمى“ كالذهبين . 


لان قدامة YAT‏ 


ولنا : أن النى صلى الله عليه وسل شرط فى إباحة ليما عدم التملين » فدل على أنه لا جوز مع 


وجودها . ولأنه يط عو على قدر 5 فوجيت على الحر م الفدية ا الا 


فضت 8 فصل هوه 
فأما اللاتكة والح » وتعوها . فقياس قول أمد أنه لابايس ذلك» فإنه قال : لايل ال 
لله وا مجم »وتو . فقياس فول أحمد 4 باس دللك › ١‏ ال : لا يلاس التعل 
التى لها قيد » وهذا أشد من النمل التى ها قيد . وقد قال فى رأس الَف الصغير لاياه » وذلك لأنه 


م ر القدم .وقد تمل ها على قذرهاء فأشيه الف“ .فا ن عم ب النعلي ن كان له لس ذلك » ولا فدية 


عليه ¢ لأن النى ؟ صلى ا عليه 4 وسل أباح ١‏ ادس الف“ عند ذلك » ا دون انی أو 5 


TYA‏ 5 فصل 5ه 
فأما النعل فاح ابسها كيفما كانت » ولا يجب قطسع ٹیء ما . لأن إباحتها وردت مطلقاً . 
ورُوى عن أحمد فى القيد فى الامل بمتدى » لأننا لانعرف النعال هكذا . و قال : إذا أحرمت فاقطم 
ا لجسل الذى على الال » والعقب الذى تحمل لال » فق د كان عطاء يقول : فيه : دم . وقال ابن ألى 
موسى فى الإرشاد : فى القيد » والمقب » الندية . والقيد : هو السير المعترض على ال مام . وقال القاضى : 
إتاكرههما إذاكانا َر يشين »وهذا هو الصحيح » فإنه إذا لم يحب قطم الحفين الارن للقدمين » 
وال ساقين » فقطم سير النمل أولى أن لاحب » ولأن ذلك معتاد فى النمل » فل جب إزالقه كار 
1 
سيو رها : ولأن قطم القيد والعقب رعا تعذر 4a4‏ انكر فى اانماين » اسقوطهما بزوال ذلاك » فإ حب » 
كقطع الةبار“ , 
۹ +98 سل هه 
وإن وحد 05 لا م عکنه اشا فله أ ابس الف“ ولا قدية عليه ٠.‏ لأن م لا کن ب كالمدوم ¢ 
کا لو كانت انع لغيره » أو صفيرة » وكالساء فى اليم » و الرقية التى لاعكنه عم . ولأن المعر 
عن بسا قام مقام العدم فى إباحة لبس انلف » فسكذلاك فى إسقاط الفدية » والنصوص أن عليه الفدية 


8 ا ل ا pha‏ ا ا . 
لقوله ام مدن م د نین فأيايس اللفين « وهدا واحد ٠.‏ 


سف 18 نعل 48 


وايس حرم أن يعقد عليه الرداء» ولا غيره إلا الإزار » والمميان9© 


. وايس له أن حمل 
)١(‏ القبال : 0 بين الاصء. بع الوسطى والتى تلا . 
( ۳۴ ) افمیان: ب ES‏ : شسداد السروال أى ( التكة ) ووعاء للدرام » وهو 
المراد هنا . 


At‏ انى 


ر 


لذلك ذا > وغر'وةء ولا اه وك »ولا دم »ولا حيط . لأنه ف 2 اآخرط 1 وى الأئرم 
عن مسل ن eS‏ » عن ابن عر قال : جاء و ا › وأنامعه: احالف ن ار ثوا من 
ورای ثم“ أعقده » وهو حرم . فقال ابن عمر : لامد عليه شيا . وعن ألى مید مولى ابن عباس : 
أن ان عياس قالله : يأأبا ميد : زر عل“ طيلسانى » وهو حرم » فقالله : كنت تسكرم هذا ؟ قال : 
إن رید أن آفدۍ > ولا باش أن تش بالقميص » و رندی به » و رتدی برداء مول 2 
ولا يعقده . لأن النهى عنه الخيط على قدر المضو . 
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ووز أن يعقد إزاره عليه : لا نه حتاج إليه لسر الدورة » فيباح »كالاباس لامرأة » وإن شل وسطه 
بالنديل » أو بحبسل »؛ أو سراويل جازء إذا ل بعقدة . قال جد فى محرم حرم عمامة على وسّطه : 
لابدقدها » ويدخل بءضها فى بمض قالطاوس : رأيت ان تمر بطو بالببت » وعليه عامة قد مدا 
على وسطهء فأدخلبا هكذا » ولا جوز أن يق" أسفل إزاره نصفين » وبع دكل نصف على ساق . 
لأنه يشبه السراويل » ولايليس الرتا 2" » لأنه فى معناه . ولأنه معمول” على قدر العضو اللبوس 
فيه » فأشبه الف . 
۲ « مسألة » قال لإ ويلبس ميان » ويد خل السيور بعضها فى بعض » ولا بعقدها 4 . 
وجلة ذلك : أن لبس اللميان مباح الحرم » فى قول أ كثر أهل العم » رُوى ذلك عنابن عباس » 
وابنعر » وسعيد بن المسيّب» وعطاء » وجاهد ؛ وطاوس » والقاسم » والنخعى” » والشافبى” ؛ وإسحاق » 
وأبىثور » وأسحابالرأى . قالابن عبدالبر” : أجاز ذلك جاع فقماء الأمصار » متقدّمومم » ومتأخرو م 
ومتى أمكنه أن يدخل السيُورَ بعضها فى بعض » ويثبت بذلك ل يمقده » لأأنه لاحاجة إلى عقده » و إن لم 
يبت إل بعقده عقده » نص عليه أحد » وهو قول إسحاق . وقال إبراهم : كانوا حضون فى عقد 
الهميان للاحرم » ولا يرخصون فى عقد غيره . وقالت عالشة : أواثق' عَكَِك نفيك . وذكر القاضى 
فى الشرح أن ابن عباس قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وس للفحرم فى اللمميان أن بربطه إذا 
كانت فيه تفقته . وقالان عباس : أَوثقوا ع ارک 6 فاكذاتم_ء واطْمْيان لاكذرم . 
وقال تجاهد عنابن عر : إنه سكل عنالحر م يشدً ميان عليه . فقال : لابأس به إذا كانت فيه نفقته » 


. يعنى : أدخل بعضباتى بعض من غير أن يربطها ويءقدها‎ ) ١( 
. الران : مثل الخف إلا أنه لا قدم لهء وهو أطول مله‎ 0 
. يعنى يباح ربط الزاد والمال على الجسم‎ (+) 


لأن قدأمة هم 


و 


سقو ق من نفقته » ولأنه مما تدعو الحاجة إلى شل » كاز كمقد الإزار » فإن ل يكن فى اطميان نفقة 
: كز عقده لعدم الحاجة إليه . وكذلك المتطقة”"2 . وقد وى من ابن عر : أنه ره الهميان والنطقة 
للمحرم » وكرهه نافع مولاه » وهو ول على ما ليس فيه فة لما تقدم من الرشخصة فما فيه النفقة . 

وشئل أحصد عن الحرم يلبس النْطقة من وَجِم الفأهئر» أو حاجة إلا . قال : بى » فقيل له : 
أفلا تكون مثل الهميان ؟ قال : لا . وعن ابن عر : أنه كره المنطقة للثدرم » وأنه أباح شد اطميآن 
إذا كانت فيه التفقة . والفرق بينهما أن شين تسكون فيه النفقة » والْنْطقك لا نفقة فما ء فأبيح 3 
ما فيه النفقة » للحاجة إلى حفظها » ولم يبح شد ماسوى ذلك . فإنكانت فيهما نفقة » أو ١‏ يكن فما 
تفقة فهما سواه . وقد قالت عائشة فى فة الحرم : أرق عليك تفقغك » فر حصت فهها إذا كانت 
فيا النفقة ٠‏ وم يبح أحد شد النطقة لوجم الظهر » إلا أن يَتكى . لأن المنطقة ليست مد لذلك . 
ولأنه فمل الحغاور فى الإحرام لدفم الضرر عن نفسه » أشبه من ابس الخيط لدفم البرد » أو حلق رأسه 
لإزالة أذى القمل » أو تطيّب لأجل الرض . 

۳ « مسألة » قال ( وله أن يحتجم » ولا يقطم شمراً 4 . 

أما الامة إذا لم يقطع شرا فباحة من غير فدية » فى قول امور » لأنه داو بإخراج دمر» فأشبه 
النصد » وبل“ افرح . وقال مالك : لايحتجم إلا من ضرورة ؛ وكان اسن يرى فى الحجامة دما . 

ولنا : أن ان عباس روى : « أن انی صلى الله عليه وسل اتم وهو ترم » متفق عليه . وم 
يذكر فدية . ولأنه لايترفه بذلك » فأشبه شراب الأدو بة . وكذلك الى فى قط المضو عند الماجة » 
واتلتان »كله ذلك مُباح من غير فدية . فإن احتاجفى الاجامة إلى قطع شعره فله قطعه » لما روى عبد الله 
ابن مميَْةَ : « أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسل احتجتم بلحي" ل فى ربق مََكَة » وهو حرم 
وط رأسه » متفق عليه . ومن ضرورة ذلك قطم' الشمر . ولأنه بباح حأ الشعر لإزالة اذى القمل » 
فكذلك هبناء وعليه الفدية . وبهذا قال مالاك » والشافمى » وأو حنيفة » وأبو نور» وابن الّدذر . 
وقال صاحيا لى حنيفة : بتصدق بشىء . 


7 عدر ببح 


مز 
ولنا : قوله تعالى ( ۲ : ۱۹٩‏ فمن کان مر ضا أو ب به اوی من" فر ففدية )الآ » 


ولأنه حَاق شعر لإزالة ضرر غيره » فازمته الفدية > کا لو حلقه لا إزاة قل» فأنا إن قطم عضواً عليه شعر » 
أو جد عليها شعر » فلا فدية عليه » لاه زال تا لالا فدبة فيه . 


)۱ ( المنطقة :لرا الذى يله الحرم على وسطه . 
(۲( بط الجرح : شقه» كفت تح الخراج والدمل ونحوها 
( ۴ ) اللحى : عظم الوجه الذى تنبت عليه اللحية . 


۲۸٦‏ الى 


۳۳۴ « مسألة » قال ل ويتقاد بالسيف عند الضرورة 4 . 

وح ذلك : أ ال رم إذا احتاج إلى تقد السيف فله ذلك ؛ وبذا قال مالك . وأباح عطاء» 
والشافمى ؛ وان النذر تقلده » وكرهه الحسيٌ » والأول أولى . لا روى أن داود بإسناده عن البراء قال 
نا الح رسول الله صل الله عليه ول َمل الدببية صَالسَْم عل أن لأيدْْلوهَا إلا لر 
الاح ( القر اب ا فيه ) > وهذا ظاهى فى إباحة لله عند الما .ة . لأنهم لم يسكونوا يأمتون أهل a6‏ 
أن ينقضوا العبد » و وشفروا امه » واشترطوا حمل السلاح فى قرَّابه . فأمّا من غير خوف . فإن أحد 
قال : لا ٤إا‏ من ضرورة . وإعا منم منه» لأن انعر قال :ل ل الحرم ال سلاح فی ارم ؛ والقياس 
إباحته ؛ لأن ذلك لسن هو فى معنى الملبوس المخصوص على 9 عه » ولذلاك لو حمل قر" بة فى عنقه لاحر 
عليه ذلك » ولا قدية عليه فيه . وشل أحجد عن الحرم اتی جرا به ف رقبته كريثة القرئبة ؟ قال : أر حو 
أن لايكون به بأس 

. 4 مسألة » قال ل( وإن طرح على كتفيه القباء » والدواج فلا يذل يدبه فى الكدّين‎ « ٠ 

ظاهس هذا الافظ إباحةٌ أبس التباء . مالم يُدْخِلْ بده فى كميه » وهو قول امسن ؛ وعطاء » وإبراهي 
وبه قال أبو حنيفة . وقال القاضى وأبو الطاب : إذا أدخل كتفيه فى الْقَباء فمليه الندية » وإن ! ا 
يدنه فى أيه » وهو مذهبٌ مالاك » والشائمي » لأنه يط لبه الحرم على العادة فى أيسه » فلزمته القدية 
إذا كان عامداً »كالقمريص . وروی ابن النذر : « أن النی صل الله عليه وسل تھی عن ل تبس الْأقبيت» 
ووجه قول انر ماتقدم من حديث عبد الر حن بن عَواف فى مسألة : إن لم د اا 0 ارا ابس السراويل 
وإن بحد ناین لبس الین . ولأ الْقَباء لاتحيط بالبدن » فل تلزمه الفدية بوضمه على كتفيه إذا 
ل يدخل بده فی تیه »كالقميص بتشح به . وقياسهم منقوض بالرداء لْوَصّل » والبر ول على لبسه 
مع إدخال يديه فى نيه . 

۹ « مسألة » فال ( ولا بطلل على رأسه فى لحل » فإن فمل فمليه دم 4 . 

كره أحجد الاستفالال فى اأحمل خاصّة > وما کان فى معنا > كاهو دج والمارية» والگييسة وغو 
ذلاك » على البعير بر ةاقاك ان #وماو نالع وغيه ار هن بن مبدى » وأهل للدينة . وكان سفيائة 

ا 


ان عيينة يقول : اتل ال رخص فيه ربيعة والثورى » والشائعى”> ی ذلك عن ن عهان 
و الث ص اور و . ورو 


عل سل ب ار سن 


وعطاء. لا روت ا الإمين قالت : ( دحت مم سول الله صل ابه غلية وسل 12 ت الداع 2 


)١(‏ الجلبان : يضم الجم واللام وتشديد الباء الجراب من الجاد أو قراب المد » أى القراب الذى 
يوضع فيه مد السيف وفيه السيف . 


ابن قداحة TAY‏ 
0 
رة من اك حَتّى رَمَى مر ة امبر » رواه مسل » وغيره . ولأنه بباح له التظقل فالبيت » واتخباء 


غاز فى حال اكوب »كاللال . ولأن ماحل لاحلال حل للتحرم » إلا ماقام على مره دلي . واحتج 


2 2 عار فور رم اه بس ,اخ ٠‏ ا ا 
أسامَة و بلالا وأ حا اذ مخطام_ نآقة البى” صلى الله مايه وسل ء والاخر راع وب 


مسو ثرو 


اد بقول ان عر :روىعطا؟ قال : رأى أن عر على رَحَل رن عبد اله بن أ رة عوداً سكرام 


من الس فاه وعن انم اشن أبن ر اث رای رجسلا لا حرم على رَخْلٍ قد فع و على غود 
بستتر به من الشمس » فقا : اضح امن أَحْيَمْتَ له ( أى ارز للشمس ) رواها الأثرم . ولأنه سر ما 
يتصد به الترفه » أشبه مالو غطاه . والحديث ذهب إليه أحدُ فر يكره أن يتر بشوب »2 وحوه» قن 
ذلك لايقصد للاستدامة » وا ودج بخلافه » وانخيمة » والبيت » يُرادان لجع التحل » وحفظاء لاللترقه . 
وظاع كلام أحد : أنه إا كره ذلك كراهة تنزيه » لوقوع الخلاف فيه » وقول ابن عر » ول ير ذلك 
حرام » ولا مُوجبا لفدية . 

قال الأثرم : معت أبا عبد الله بأل عن الحرم يتظل على لحمل ؟ قال : لا . وذكر حديث ابن 
عبر : اض لمن حرمت له » قبل له : ذإن فمل ميق دم ؟ قال أما الدم فلا . قيل : فإ أهل المدينة 
يقولون : عليه دم قال : م أهل الدينة بون فيه . وقد رثوى ذلك عن أحمد » وهو اختوار ارق 
لأنه ستر رأسه عا مُستدام » ويلازمه غالبا » فاشبه مالو ستره بشىء يلاقيه . وروی عن الرتياثى” قال : 
رأيت أحد بن لمل فى الوقف فى وء حر“ شديد » وقد نصّى لاشمس » فقات له : ياأبا النضل : هذا 
أس قد اختلف فيه » فلو أخذت بالتوسمة» فأنكأ وقول : 


ميت ل کی اقل بطل إا الل انى في الْقيامد قال 


اسا إن كان سيك بأطلاً وياحسرت إن كان حك ناتمًا 
ضف 8 فل ههه 
ولا بأس أن يستظل” بالسقف » والمائط » والشحرة » والمباء . وإن دل حت شجرة » فاا بأس 
أن بطرح عا و ستظل” به » عند جي آهل ار » وقد صح به النقل 3 فإن إن ابراه قال فى حديث 


ق 2 بجا ا > داس دوک 
> مل 8 عليه وسل :» واس ببق من ن شر فف مث 7 بدمرة » فآلى 2 فة فة فو جد الفية 
2 ا اش 

ول م :1 بشمرة © فعزل اء حى د ارات الت" » » رواه مدل » وان ن مأجه» وغيرُها . 


ولا 0 أيضا أن يتصب حياله نويا يقيه الشيس » والبرد . إِمّا أن مسكه إنسان » أو برنعه على عُود » 


)1 قااصاً : مقبوضاً لعيداً عنك . 


۲A۸‏ الى 


. 0 ي 06 ر لمم ص سوم 
على نحو مارُوى فى حديث أم الْصين : أن بلالا أو أسامّة کان رَافما ثب يسر به الننى صل الله 


عليه وسل من ار“ . ولان ذلك لا”يقصد به الاستدامة» 0 يكن به بأس »كالاستظلال محائط 
YTTA‏ 2 مسألة 8« قال : ١‏ ولا يقتل الصسيد 04 ولا إص يده ٠‏ ولا اشير إليه 0 ولا یدل“ عاية 0 
حلالاولا حراماً 4 . 
8 3 9 2 0 
لاخلاف بين اهل الم ف رم قتل الصيد » واصطياده على الحرم وقد ص“ النّه تعالى عايه في 
r 5-2 ٠.‏ م س نے 0-008 2 عا م 0 
كتابه» فقال سبحانه (ه : ۴۹ يما الذين أمثرا لآ يلوا اليد دم" حرم ) . وقال تصالى 
( :۹ وحم ی صي ال مادم n‏ ) . ومحر م عليه الإشارة إلى الصيد » والدلالة عايه » 
فإن فى حديث أبى قتادة لنَا صاد ال جار الوحثى” وأسحابه حرمون » قال النىصلالله عليه وسل لأحابه : 
o»‏ 9 ی 0 ر ع 5 33 2 
دقل وک أحذ مره أن تمل علا أو' أشآرَ إلا » وفى لفظ متفق عليه : « فاصوا ارا 
وَحْشْيًا وَأنا مشغول أخصن علي كر يذ وى وأحبوا ا أل أبصر ت » وهذا يدل علىأنهم امتقدوا 
.- 5 8 5 0 و هه م وما مه ل ل صل 
حرم الدلالة عليه » وسؤال النبى صلى اله عليه وسل م : د هل وك أحد اص أن تحمل عليها » 
أو' أشار إلا ؟ » يدل على تماق التحريم بذلك لو و'جد منهم . ولأنه تسرب إلى محرتم عليه » رم 
3 5 
كتصية الاحبولة . 
4 +38 فصل 85 
5 2 


ولا عل له الإعانة على الصيد بشىء ‏ فان فى حديث أبى قتادة التفق عليه : ثم ركت رسيت 
12 زه r : 3 “TC‏ 
الستواطً والح » فقات لهم : تأولوتى السراطً والرثمئح ء قالوا . وال لا ميلك عليه . وهذا يدل“ على 
أنهم اعتقدوا حرم الإعانة » والنى صلى الله عليه وآ له وسل أقرتم على ذلك . ولأنه إعانة على ر 
خرم » كالإعانة على فتل الأدى» : 
خارف +2 فصل 4 
3 . 3 
ويضمن الصيد بالدلالة » فإذا دل“ الحرم حلالا على الصيد » فأتلفه » فالجزاء كله على الحرم . رُوى 
ذلك عن على" » وان عباس » وعطاء » ومحاهد » و بكر ازى“ » وإسحاق » وأسابالرأى . وقال مالك » 
والشافعى” : لا شىء على الدال" » لأنه يضمن بالجناءة » فلا يضمن بالدلالة » كالادى” . 
ولنا : قول النى رالا لاحاب آبی قتادة : « هل' متك" أحلة مره أن تحمل عليها »أو شار 
إلنها ؟ » . ولأنه سبب يتوصّل نه إلى إتلاف الصيد » فتملق نه الغمان .كاو صب أحبولة » ولأنه قول 
على“ » وان عباس . ولا اعرف لما مالقا فى الصحابة . ْ 


5 88 فصل 488 

فإن دل" حرم على الصيد » فقتل » فالجزاه بينهما . وبه قال عطاء » وماد بن ألى سُكهان . وقال 
ی ؛ وسعيد و انارت ث امكل » وأصعاب * ارأى : على كل“ واحد جزاء لأ نكل واحد 
رت الفعلين يستقل بحزاء كامل » إذا كان مُفرداً » فكذلك إذا انض إليه غيرّه . وقال مالك » 
والثافمى : لا ذمان على الداك 

وانا: أن الواجب جزاء لأتلف » وهو واحد » فيكون الجزاه واحداً . وعلى قول مالاك والشافمي- 

ماسبق . ولافرق فى جع ذلك بين كون المدلول ظاهيا أو خنيا > لاا راه إلا بالدلالة عليه . ولو دل 
حرم محرماً على صيد » غ دل الآخر آآخر ¢٤‏ نم كذلك إلى عشرة » فققله العاشر . كان ازا على جميعهم » 
وإن قتله الأول لم يضمن غيره . لأنه لم يدله عليه أحد » فلا بك ركه فى ذمانه أحد” . ولو كان الدلول رأى 
الصيد قبل الدلالة » والإشارة » فلاشىء على الدالَ » والمشير . لأن ذلاك لم يكن سبباً فى تلفه . ولأن هذه 


اسه 


ليست دلالة علىالقيقة . وكذلاك إن وجد منالخرم حدث عند رؤية الصيد من ضحك » أواستشرافر 
إلى الصيد ؛ ففطن له غيره فصاده » فلا شىء على الحرم . بدايل ما جاء فى حديث ألى قتادة » قال : 
» کک رسول الله صلی الله عليه وسل على إذا کا بالق وت ارم ومتًا غير 
ارم » ا ت اما إتراهوان شيا . فإذا ار حش س وفى افظ : فلا گا الاح © , 


فلا ه' راء وان س فقات' :ی اون 1 ور املق ل 


YEY‏ ج©8 نسل هه 


فإن أعار قاتل الصيد سلاحا فقتله به » فم وكا لو دله عليه » سوا ء كان الستمار مال يتم قله إلا به » 
أو أعانه عليه عناواته سوطه أو ركه » أو أمره باصطياده » لما ذ كرنا من حديث ألى قتادة » وقول 
أصابه DJ:‏ وار ميك عا ب يئ » » . وقول النى صلی الث عليه وسل :» هل 1 له ا 
مره أن 9 RE‏ إ٥‏ » وكذلك إرث أعاره سکیا فذحه مها » فإن‌أعاره آل ليستعملها 
فى غير الصيد فاستعملما فى الصيد ا م يضءن . لأن ذلك غير حرام عليه ف شدبه مالو ضبحك » عند رؤية 
الصيد ¢ ففطن له إسان قصاده . 


YE‏ 88 فصل 9ه 
وإن دل الملا > رم على المد فمتله »۽ فللا شىء ء على 1 لال )ا لاه لاضن الصيد بالإتلاف ¢ 
١ (‏ ) القاحة : موضع قرب المديلة . 


ع الصفاح : جبال تتاخم نعمان » ونعان واد قريب من مک : 
( بم - مغی ثالث ) 


4 الى 


فبالدلالة أولى » إلا أن يسكون ذلاك فی ارم » فیشارکه فى الجزاء » لأن صيد الحرم حرام على الملال » 
والحرام . نص" عليه أحمد . 

35 فصل‎ 138+ rt 

وإن صاد الحرم صيداً لم يعلكه » فإن تلف فى بده فعليه جزاؤه» وإن أمسكه حتى حل لزمه إرساله» 
وليس له ذحه » فإن قعل أو تاف الصيد تنه ؛ وحرم اکا . لاه صيد تمه حر مة الإحرام 3 فم يبح 
أ کله »كا لو ذيحه حال إحرامه » ولأنها ذكاة منع منها بسيب الإحرام » فأشسهت ما ل وكان الإحراء” 
باقيا . واختار أنو الطاب أن له أ كله » وعليه اله » لأنه ذيحه وهو من أهل ذح الصيد » فأشبه مالو 
صاده بعد از“ . والفرق ظاهر » لأن هذا يلزمه ماله » والذى صاده بعد الحل لا ضمان عليه فيه . 

مع "” « مسألة » قال لإ ولا يأ كله إذا صاده الحلال لأجله £ . 

لاخلاف فى ديم الصيد على الحرم إذا صاده أو ذيحه . وقد قال الله تعالى : ( ه كه وحرم 


علي صید ال ماش 0 ) وإن صاده حلالا وذيحه » وكان من ارم إعانة فيه » أو دلالة عليه» 
أو إشارة إليه م ببح أبفاً . وإن صود من أجل لم يُبح أيضًا . !كله وروى ذلك عن مان بن عفان » 
وهو قول مالك » والشافمى . وقال أبو حنيفة : له أ كله . اقول النبّ صلى الله عليه وس فى حديث 
ألى قتادة : « حل منک ادامر أو أشن للم بتئنه ؟ قرا : لا . قال : وا ماوق ين لذيِرا» 
متفق عليه . فد على أن التحريم إا يتمق بالإشارة » والأمر » والإعانة » ولأنه صيد مد كى ل عصل 
فيه ولا فى سببه صم منه ف كحرثم عليه أ كله كا لوا وعد له . 

وحُكى عن على" » وابن عر » وعائشة » وابن عباس : أن لم الصيد يحرثم على الأحرم بک“ حال » 
وبه قال طاوس . وكرهه الثوری" » وإ حاق لموم قوله ( ٩٩ : ٩‏ ورم عي صد اليه ماد 
حرم ) وروی عن ابن عباس عن الصعب بن جَثَامَةَ الليثى « أنه أَهْدَى إلى الي صلى الله عليه وسل 
عار E‏ بالا e‏ بودان ‏ ردم َل رسول الله صللى الله عليسه وسل . فلا رآی 
رسول الله صلی الله عليه وسل ماني وجه قال : 3 ل رده 2 إلا أ حرم » متفق عليه » وق 
لفظ : « أَهْدَى الوب بن حَثَّامَة الف صلىالله عليه وسل جل جمار » وفى رواية : « ر جار» 
وفى روابة « شق جار 4 روى ذلك كله مسل . وروی أو داود بإسناده » عن عبد الله بن الحسارث » 


عن أبيه قال « کان لار حَليقة عبان عل الطائف » فصتم له عءآماً ؛ وفع فيه اَل واليَعاقيبَ 


5 الآبواء » وودان : موضعان متقاربان » سكن الصعب بن جثامة ودان‎ ( ١0 


لان ثدامة 11 


ولم الوحش . فبعث إلى عع بن أبى طالب » لغاءه . ققال : أطءدوه قوم 0 م 


قال عل - :اد اله من کان مهنا أ ين اشم 0 نَ أن رسول الله صلى الله عليه دل ادى 
ok‏ 


يه وجل حار شی فأ ان با ك2 ؟ قارا : تعن » » ولأنه م صيد» غرم على الحرم » 
کا لو دل عليه . 

ولنسا : ماروى جابر قال : مەت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « صَيِدُ ار سکم حال 
17 + تصِيدوه » أو ا 2 » رواه أو داود » والنسائى » والترمذى” . وقال : هو أحسن حديث 
فى الباب » وهذا صرح فى < . وفيه جمع بين الأحاديث » و بيان التلف منها . فإن رك الى صا 
الله عليه وسل لا کل ما دی إايه » تمل أن يكون مامه أنه صيد من أجله » أو ظّه » وبتعين حل 
على ذلك » اا قدّمت من حديث أبى قتادة . وأس النى صلى الله عليه وسل أسحابه بأ كل الجار الذى 
صادة . وعن طَلْحَدَ : «أ ته آهدی له طا وَهْوَ رَاقد» فأ گل بض طحا ب وم ر مون » وع 
بعض» فلما استيقظ طاحة واف مَن' أ كل » وقال : أ كلناةٌ مم رسول الله صلی‌الله عليه وسل » » رواه 
مسل . وف اطا : « أن رسول الله صل الله عليه وسل حرج بر ید 0 اوهو رم 1 إا کان 
باو حاء إا جار وَحْشىة قير » لخاء الى » وهو 37 . ققال : يارسول الله » شأ ادل بهذا 
الجار. فأ رسول الله صل الله عليه وسل أبا کر » فی ن فاق » > وهو حديث سحيح . 
وأحاديثهم إن لم يسكن فما ذكر أنه صيد من أجلهم » فتعيّن م هذا القيد إلمها لحديئنا » وجماً بين 
الأحاديث » ودثما للتناقض عنها» ولأنه صيد لامحرم » رم .كا لو أمر أو أعان . 

۳ 8 فصل 9ه 

وما حرم على ا أجله » أو دل“ عايه ؛ أو أعان عليه »ل حرم على اللال 

كله . لقول على“ : « أطومُوة ل » وقد ّا ج على أنه صي 7 ن أجلهم . وحديث الصعب ن 
جَتَامَة حين رَد النوخٌ صلى الله عليه وسل اليد عليه » ولم بن عن أ كله . ولأنه صَيْدُ حسلال » فأبيم 
للحلال آ کله کا لو صيد لهم . وهل بباح أ كله حرم آآخر ؟ ظاهر الحديث : إباحته له » لقوله : « صي 
ا ت اال مرواو صد » وهو قول عنان بن عفان رضی‌الله عنه . لأنه روى : 


عَم كم ٠.‏ 


« أنه أدى إلير صي وهو رم فقا اسا :لوا وہ ا گر" هو وقال : إا صيدد من" 


أَجْلى «( ولأنه صك مره ن أجله . غل له م و صاده الحلال أنفسه . ومحتمل أن حرم عليه .وهو ظاهر 


)00 الروعاء : موضع بين الحرمين على لاون أ ر أربعين ميلا من المدينة . 


4 الى 


26 »» وقول البى صلى أن عليه وسل حديث 


قول على" ری عنه . لقوله : « اطع ل حرام 
أو أشار إلا ؟ قالوا : لاء قال : فكاو مع » 


ألى قتادة : « هَل ینک لت أن تمل علي 


مومه أن إشارة واحد مهم 2 مه علمهم . 


488 فصل‎ 8 TEV 
. إذا قتل ارم الصيد » ثم أ كله » تنه ؛ لقتل » دورن الأ كل . وبه قال مالك » والشافهي”‎ 
وقال عطاء » وأو حنيقة : يضمنه للا كل أيضأ » لأنه أ كل من صيد رتم عليه » فيضمنه »كا لو أ كل‎ 
. مما صيد لأجله‎ 
وانسا : أنه صي مضمون بالجزاء »فم يضمن ثانياً »كا لو أتلفه بخير الأ كل » وكصيد ارتم إذ‎ 
قت الال » وأ كله . وكذلك أن تله حر مآ خر ثم أكل هذا منه» | يحب عليه ا‎ 
ذكرناء ولان ر عه لكونه ميمه » وة لاأضمن بالجزاء . وكذلك إن حرام عليه أ كله لدلالة‎ 
» عليه » والإعانة عليه »فأ كل منه لم يضمن . لابه صيد مضمون بالجزاء مره . فلا يجب به جرا ثان‎ 
كا لو أتلفه » و إن أكل ما صيد لأجله ضمنه » وهو قول مالك . وقاله الشافمى ف القدم وقال فى الجديد:‎ 
. لاجزاء عليه . لأنه أ كل لاصيد » فل يحب به الجزاء كا لو قله ثم أ كله‎ 
» ولنا : أله إتلاف ممنوع منه » لخرمة الإحرام » فتملقءه الضمان »كالقتل . أما إذا قتله » ثم أ كله‎ 
. لايحرثم للاتلاف » إنما حرام لكونه ميقةً‎ 
إذا ثبت هذا : فإنه يضمنه عثله من الاحم . لأن أصله مضمون عثله مرن النعم » فتكذلك أبعاضه‎ 


.2 
تضءن عثلها » حلاف حيوان الأدى- يضمن بقيمته » فكذلاك أ ماه . 
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وإذا ذخ الحرم الصيد صار ميتة تحرام أكله على جيم الاس » وه_ذا قول الحسن » والقاسم 2 
وسال » ومالك ؛ والأوزاعى” » والشافعى” » وإسحاق » وأ_اب الرأى . وقال الحم » والثورى” » 
و و ثور: : لابأس ا با كله . قال ابن 6" :هو عنزلة E‏ السا ارق . وقال عرو بن دينار » وأيوب 
الشخييانى يأ بأكله 4 . وک عن شام ی“ قول قدرم : أنه كَل لغيره الأ کا منه› لأن مر 
أباحت 2 غير الصيد » أباحت 7 ا . 

ولنا :أنه حيوان حرام عليه ذه لق الله تالى» فل يحل" بذيحه »كالجوسى” . و.بسذا فارق سائر 
الحيوانات » وفارق غير الصيد » فإه لأبحرام ذيحه . وكذلاك el‏ فى صيد ارم إذا ذيحه الال . 


لابن قدامة 4۳ 


۳6۹ 8 فصل 4 
وإذا اضطر” الحرم فو جد صيداً ومَيْقةَ أ كل ية . وبهذا قالالحسن » والثورى » ومالك . وقال 
الشافعى” » وإسحاق » وابن النذر : يأ كل الصيد . وهذه السألة مبنية على أنه إذا ذبح الصيد كان ية 
فيساوى ية فى التحر ع“ » ويعتاز بإ جاب الجزاء وما يتمق به من هقلك حرمة الإحرام . فلذلككان 
أ كل لميتة أولى » إلا أن لاتطيب نفس بأ كلما » فيأ كل الصيد »كا لو ل جد غيره . 
٠‏ « مسألة » قال ( ولا يطيب الحرم ) . 
أجمع اهل امل على أن الحرم منوع من الطيب . وقد قال الننى صلى الله عليه وسل » فى للحرم الذى 
وَقَصَتُرَاحلَه « اسوه بطيبر » رواه مسل وف لفظ : « لاطو » متفق عليه . فلا منم الت 
ن الطيب لإحرامه فالمى” أولى » ومتى تطيّب فعليه الفدية ء لأنه استعمسل ماحر”مه الإحرام . فوجبت 
e‏ اطيب : ماتطيب رانحته » ويتخذ لاش »كاك » والمتبر » والسكافور» 
والذالية » والزعفران » وماء الورد » والأدهان الطيبة »كد هن البتفسج » ونحوه . 


انارق فصل 2ه 


والنبات الفا 5 کت تطاب رانحته ¢ على اة أضرب : 
ادها : مالا يلبت لاطيب 34 رذ هغه کنبات الصحراء 5 رن الشيح والقيموم ” 60 1 
والْرائى”"» والفواكه كلها من الأترج” » والتفاح » والسفر'جّل » وغيره . وما ينبته الأدميون لغير 
قصد اليب »كالحتاء والمعصفر 2 شباح 3 » ولا فدية فيه . ولا نعم فيه خلا إلا مارّوى عن ابن 
مر :١م‏ أ 05 اکر حرم أن بے ا - نات الم من الشّيح روالقيصومر وغيرها « 
ولا نعم أحداً أوجب فى ذلك ت شا . فن و لاطيب ولا بتخذ ذ منهطوب » أشبه سائن تبات الأرطن 
وقد رو : « أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسل کن" رم فى الممصفرات . 
الشانى : ما يُنبته الآدميون للطّيب » ولايذ منه طيب > كار“ حا الفارسى” » لور جوش » 
(١ (‏ مساواته لليتة فى التحرم لاتمنع الضرر الذى يتعرض له الحرم بأ كل الميتة ؛ مخلاف أكل 
الصيد فإنه لاضرر فيه . فتمد تساوت الميتة والصيد فى الحرمة » وفضل الصيد بعدم الضرر فى أكله » وهذا 
ر مذهب الشافعى وهن وافقه 0 و[ اب الجزاء وهتك حرمة الإحرامء کل ذلك وك 5 سييل ملع 
ضرر الميتة التى قد تسبب القسمم لأ كلها فتذهب عياته . 
( ۲ ) القيصوم : نبات م إلا أن له راحة كالشيح ودخانه يطرد الحوام . 
(؟) الخرامى : نبت زهره أطيب الازهار نفحة » والتبخير به يذهب كل رائمة منقنة . 


4٤‏ المفسنى 


ومين 2 والر. 0 فيه وحبان . أحدها : باح اير قدية . قال عهان بن عفان »> وان عباس 2 
والحسن » ومجاهد » وإسحاق . والآخر : تحرام شه . فإن فل فعليه الفدية » وهو قول جابر » وابن 
عر » والشافى” » وأبى ثور : لاه يتتخذ لاطيب . فأشبه الورد . وكرهه مالك » وأصصاب الرأى » ولم 
#2 5 سے بي 
يوجبوا فيه شيئا . وكلام أحد فيه تحقيل لهذا . فإنه قال فى الرتحان : ليس من آلة الب رم . ولم يذكر 
فديتة . وذلات لأنه لايتخذ منه طيب » فأشبه المُصفر . 
الثااث : ما ينبت للطيب ؛ وبتخذ مندطيب »كالورد » والبتفسج » والياسمين » واللیری . فهذا 
إذا استعمله وشم » ففيه الفدية . لأن الفدية يجب فما يتَحْذْ منه » فسكذلك فى أصله . وعن أحد رواية 
أخرى فى الورد : لا فدية عليه فى شمه » لأنه زهى شمه على جهقه » أشبه زهى سائر الشحر . وذكر 
ك 5 0 8 ء ا ٠‏ 
أو الطاب فى هذا والذى قبله روايتين . والأولى : تحرعه . لأنه ينبت للطيب » ويتتخذ منه » أشبه 
الزعفران » والعنبر . قال القاضى : يقال إن المنبر كر شجر » وكذلك الكافور . 
حرف 2 فصل 9ه 
وإن مس من الطيب مايعلق بيده »كاأالية ¢ وماء الورد ¢ والنك المسحوق الذى باق بأصابعه ¢ 
فعليه الفدية . لأنه مُستعمل لاطيب . و إن مسر مالا باق بيد هكالمسك غير المسحوق » و قم الكافور » 
والمَْبر » فلا فدية » لأنه غير مُستعول لاليب . فإن شمه فمليه الفدية » لأنه يُستعمل هسكذا ٠‏ وإن شر 
الود فلا فدية عليه » لأنه لايعاي به هكذا . 
۳ « مسألة » قال ل( ولايلبس ثوب مته وَرْسٌ» ولا زعفران » ولاطيبة ) . 
لانم بين أهل العم خلا فى هذا . وهو قول جار » وابن عر » ومالك » والشافعى" » وأ نور 3 
وأسحاب الرأى . قال ابن عبد البر : لا خلاف فى هذا بين العاماء . وقد قال التو صلى الله عليه وسل : 
5 3 1 
« لا تَلبَسُوا من الثياب شيا مه عفر ان ولا ورس » متفق عليه . فكل" ما ضيغ ,بزعفران » 
ر E‏ ع 
أو ونس > او عمس فى ماء وَرْدِ» أو 0 بور 2 فليس لليدرم ليسهء ولا الجلوس عليه » ولا النوم 
عليه . نص أ هد عليه » وذلك لأنه استمال له » وأشبه لدسّه ٠‏ وەت سه » أو استعمله ؛ فعليه الفدية . 
وبذلك قالااشافعى“ . وقال أو حنيفة : إن كان رطا 5 بدنهء أو ابا د فع ليه الندية » و إلا فلا » 
له ليس عتطيب 5 
ونا : أنه منهى” عنه لأجل الإحرام » فلزمته الفدية ب هكاستعالالطّيب فى بدنه » ولأنه حرم استعمل 
وبا م فلزمته الفدية به کال رطب . فإن غسله حتى ذهب مافيه من ذلك فلا بأس به عند جميع الملاء . 
) ۱ ( البرم : يفتح الباء والراء تبات العضاه » وهو نبت برى طيب الرانحة . 
) ۲ ( اليرى : يسمى خيرى ار » وهوالخزاى السابق َ 
(ع) الورس تبات أصفر طيب الرانحة وحبه كالسسم . 


لان قدامة 16 


الاين +8 فصل 88 
33 إن انقطمث رائحة الثوب لطول الزمن عليه » أو لكونه صغ بغيره » فخلب عليه بحيث” لايفوح 
له راتحة إذا رش فيه اماه » فلا بأس باستعماله لزوال المليب منه . وبهذا قال سعيد بن السيّب» والحسن » 
والتحبى ؟ » والشافى“»› :ع وأو ل ثور » وأصعاب الرأى . ورُوى ذلك عن عطاء » وطاوس 27 ذلك 
مالك » إلا أن يمسل » ويذهب لونه » لأن عين الزعفران وتحوه فيه . 
ولنا : أنه إنما نعى عنه من أجل رائحته » وقد ذهبت بالكلّية . َأمَا إن لم يكن له رائحة فى الال » 
لك نكان بحيث” إذا رش فيه ماء فاح ره » ففيه القدية . لأنه مُتطيب بطيب » بدليل أن رائحته آفامر 
عند رش للاء فيه . والماء لا رائحة له » وإ نما هى من الصِّغْ الدى فيه . فأمًا إن فرش فوق الثوب ثوب 
صفيةاً من مع ار أنحة » والباشرة » فلا فدية عليه با جاو س » والنوم عليه . وإنكان الاثل بينهما ثيياب 
بدنه » ففيه الفدية » لأنه منم من استعال اليب فى الثوب الذى عليه > كمه من استماله فى بدنه . 
۵ « مسألة » قال لإ ولا بأس عا صب بالمصفر 4 . 
وجملة ذلاك : أن المُصفر ليس بطيب » ولابأس باستعاله وشم ولا بما بغ به . وهذا قول جابر» 
وابن عمر » وعبد الله بن جعفر » وعقيل بن أنى طالب » وهو مذهب الشافى- . وعن عائشة » وأسماء » 
وأزواج انى صلى الله عليه وسل : « أن كن رمن فِللْمَصْفرَات » وكرهه مالك إذا كان ينتفض 
ف بدنه » ولم وجب فيه فدية ٠‏ ومفع منه الثورى” » وأو حنيفة » ود بن الحسن ٠‏ وشبيوه اوراس 
وَالرَغْفْرٍ . لأنه ضبق طيّب الرانحة » فأشبه ذلك . 
ولنا : مارّوى أبو داود بإسناده عنابن عر : « ای تمع رسول الله صل الله عليه وسل نهى النساء 
فى إحرامهن” عن القفَازين والثُقَاب وماص الْوَرسٌ والزعفرانٌ من الثياب » ولتلبس بعد ذلك ماأحيّت 
من ألوان الثياب » من مُعَصْفرٍ أو حو »أو َلِى » أو سراويل » أو قيص » أو خف » ٠‏ وروی الإنام 
أحمد فى المناسك بإسناده عن عائشة بنت سعد قالت : « كد أَرْوَا اج النى صلى الله عليه وسل 0 
فى الْمَصمَرات » . ولأنه قول من كينا من الصحابة » ول نعرف لم عالقا . ولأنه لبس 0 


یکره مأصبغ به »كالسواد » والصبوغ بار ؟ ؛ وأما الرس والزعفران » فإنه طب حلاف مسألتنا 


448, فصلل‎ 8 ۳٦ 
ولا بأس لمق » وهو للصبوغ اشر » له مصبوغ بطين لابطيبر » وكذلك الصبوغ بسائر‎ 


)1( المغرة : بفتح الم مع سكون الغين وفتحبا : طين أحمر يصبخ منقوعه . 


41 اي 


الأصباغ سوى ماذكر نا » لأن الأصل الإباحة ا ماورد الشرع بتیحر عه » وما كان فى ممناه » ولاس 
هذا كذلك . وأما الصبوغ بالريادين فهو مبنى على الرياحين فى تفسما » فا مُنم منم الحرم م من استماله » مُنم 
ل الصبوغ c4‏ إذا ظبرت رائحته 2« وإلا قلا . 


انضرف « مسألة » قال ل( ولا يقطم * برا ھن اسه ولا جد 
00 أهر م : ا رة الان عُذر . والأصل فيه : قول الله تعالى : 


صل الله عليه وسل أنه قال ا TT IEE‏ 00 


عل ا E‏ ال لاير أو اطم سنه سا كين » أو انك اة » 


متفق عليه . وهذا يدل عل أن الل ق کان قبل ذلك ” را ! و شم الراك س والحسد ف ذلك سواء 8 


8 فصل‎ 2+ o۸ 
فإنْكان له عذر من مض » أو وقع فى رأسه قل » أو غيرُ ذلك مما يتضستر بإبقاء الشعر » فله إزالته‎ 
ف کک مك 9 يض ) : أى برأسه روح (أو بو ادى‎ ۱۹٩ : ۲ ( للآة واظیر . قال ابن عباس‎ 
» من د ره ) :أى ماك > ثم ينار » فإ نكان الضرر 0 به من نفس الشعر » مثل أن ينيّت فى عينه‎ 
أو طال حاجباه نخطيًا عينيه » فله قلم” مافى المين » وقطم” مااسترسل على عينيه » ولا فدية عليه . لأر‎ 
الشعر آذاه » فكان له دفع أيه :غير فدية »كالصيد إذا صال”" عليه وإن كان الأدَى من غير الشعر‎ 
لكن لايتمكّن من إزالة الأدّى إلا بإزالة الثم ركانةمل » والقروح » برأسه أو صداع برأسه  أو ثدة‎ 

الحره عليه لتكثرة شعره » فعليه الفدية » لأنه قط الشم رلإزالة ضرر غيره فأشبه أ كل الصيد للتخمصة . 

فإن قيل : فالقمل من ضرر الشعر » وال ببهكثرة الشعر . 

قلنا : ليس القمل من الشعر » و إتما لايتمكن أن من للقام ق فى الرأس إلا نه» فهو ع لهء لأسيب فيه . 
وكذلك الحر” من الزمان » بدايل ا الشعر جد فى زمن البرد » فلا يتَأذى به ؛ وات أعم 3 

5 د مسألة » قال ( ولا يقطم ظفرا إلا أن يتكسر 4 . 
أجع أهل الم على أن اأحر م نوع من كل أظماره إلا من عذر . لأن قطع الأظفار إزالة جزء يقرف 
به » حرم كإزالة الشمر . فإن انكسم فله إزاللئه » من غير فدية تلزمه . قال ابن النذر : أجمع کل“ مر 
حنظ عنه من أهل الم أن لتحرم أن زيل ظفره بنفسه ء إذا انكر . ولأن مااتكسر يؤذنه ويؤله» 

١ (‏ ) انسك شاة : اذ شاة » يقال : نمك ينسك من باب نصر وكرم . 
( ۲ ) صال عليه : مجم عليه » وحاول الفتك به » فله قتله دفاعاً عن نفسه بدون فدية . 


لان قناية 4¥ 


فأشبه الشم رالنابت ف عينه » والصيد الصائل عليه . فإن قمر“ أ كثر مما اتكسر فعليدالفدية لذلك الزائد» 
كا لو قطم من الشعر أ كثر ما حتاج إلده . و إن احتاج إلى مداواة قراحقر فم بمكنه إلا بقص” أظفاره 
فمليه الفديةٌ اك . وقال ابن القاس صالك ماحب : لافدية عليه . 
وانا : أنه أزال مامنع إزالته لضرر فىغيره . فأشبه حاقرأسه دف لضرر قل » وإن وقع فى أظفاره 
عرض فأزا هما لذلاك لأرض فلا فدية عليه » لأنه أزاها لإزالة مرضها » فأشبه قَضّها لكسرها . 
”3 « مسأل » قال ل( ولا ينظار فى لمرآة لإصلاح شىء{ . 
بعنى لاينظر فيما لإزالة شَمَثْ أو تسوية شمر » أو شىء من الزينة . قال أحمد : ولا بأس أن ينظر 
فى الرآة » ولا يصاح شما » ولا ينفض عفه غبار . وقال أبضاً : إذا كان يريد به زبنة فلا . قيل : 
فكيف بريد زينة ؟ قال : برى شعرةً فيْسوّيها وروی نحو ذلاث عن عطاء . والوجه فى ذلك : أنه قد 
f of 008 7‏ 2 
وى فى حديث : « إن الحرم الأشمت الأغير » وفى آآخر : « إن الله يبام ى بأخل عرف لاگ 
فقول : ياملا گتق انر وا إلى عبادى ق ونی شعت عبرا ضاحينَ »أو کا جاء لفظ الحديث . 
فإن نظر فا لاجة > كداواة جرح »أو إزالة شعر نيت فى عينه » وغو ذلك ما أبا LÎ‏ اح الشرع له ف 2 
فلا بأس » ولا فدية عليه بالنظر فى لارآة على كل“ حال » و إا ذلك أدب » لاثىء على تاركه . لانمل 
أحداً أوجب فى ذلك شيئاً . وقد وى عر ابن عر » وتمر بن عبد المزيز :اا کا تفر از 
فی ارآ » وها رمان . 
١‏ « مسأل » قال ل ولا بأ كل" من الزعفران ماد ريه ) . 
وجملة ذلك : أن الزعفران وغيره من الطبب إذا جعل فى مأ كول أو مشروب فلم تذهب راتحم » لم 
ببح الحرم تناوله » نيت كان أو قد متته الذار » وبهذا قال الشافعى . وكانمالك وأصهاب الرأى لابرون 
مما ممت النارٌ من الطمام بأساً » سواء ذهب لونه وريحه وطعمه » أو بق ذلك كله . لأنه بالطبخ استحال 
كونه طيباً . وروی عن ان عر 4 وعطاء ¢ وأجاهد » وسعيد بنجبير » وطاوس » أنهم لم یکو لوا يرون 
با کل اتأشكن کے الأصفر بأساً » وكرهه القاسي بن عمد » وجعفر بن تمد . 
ولنا : أن الاستمتاع 4 والترفه a‏ حاصل” من حيث ث الباشرة » فأشبه مالو کان u‏ 2 ولأن المقصود 
من الطيب راتحمُه » وهى باقية . وقول عن أباح اشا م الأصفر ول على مالم ببق فيه رائحة . فإن 
ماذهيبت راكته وطعمه و ببق فيه إلا الاون مما مسته النار لابأس بأ کله 1 لال فيه Gl‏ » سوى أن 
١ 0‏ ( ضاحين : : بارزين الش.مس معر ضين ها غير مستظاين ل شىء 
)0 الحشكناتم : نيات أصفر له رائحة . 


۹۸ الى 


قاسم » وجعفر بن مح دكرها اللشكنااع الأصفر . و حكن حل على مابقيت راتحته ليزول الللاف . فإن لم 
تمسّه النار سكن ذهبت راحةه وطعمه» فلا بأس به » وهو قول الثافبي” . وكره مالك » والْلْمَيْدِى » 
وإسحق » وأسحاب الرأى الل الأصمّر » وفرقوا بين مامسته الدار ومالم تمسه . 

ولنا : أ القصود الراحة » فإن اليب إنسا كان طيبا لرانحته » لا لاونه . فوجب دوران” 
ال ممما دونه . 
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فإن ذهبت راتحته » وبق لونه » وطممه » فظاهى كلام اثرق : إباحته لما ذكرنا من أنها المقصود » 
فيزول المنع . وظاه كلام أحمد فى رواية صا : محريمه » وهو مذهب الشافعى” . قال القاضى : محال" 
أن تنفك الراشمة عن الطمر » فتى بق الطم” دل على بقائها » فلذلك وجبت الفلذية باستعاله . 

۳ « مسألة » قال : « ولا يدهن عا فيه الطيب ومالا طيب فيه 4 . 

أما اأطيب من الأدها نك .دهن الوردء والبتتْسج » وال ثبق » والْسيرى » واللمُوفر » فليس فى 
حرم الادّهان به خلاف فى المذهب . وهو قول الأوزاعى” . وكره مالك » وأبو نور » وأسحاب الرأى.: 
الاذهان بدهن البَتَْسَج . وقال الشاففى : لبس بطيبر . 

ولا : أنه يذ لاطيب » وتقّصد رانحته » فسكان طيبًا كاء الورد . فأما مالا طيب فيه كالزيت » 
والشيرّج ؛ والسن » والشم » وذهن البان الساذج » فنقل الأثرم قال : معت أبا عبد الله أل عن 
الحرم يدهن بالزيت › و الشيرج . فقال : نعم يدهن به إذا احتاج إليه » ويتداوى الحرم ما يأ كل . قال 
ان المنذر : أجم عوام أهل الم على أن الحرم أن يدهن بدت بالدعم » والزيت » والسّمن . وتقل 
الأثرم جور ذلك عن ابن عباس » وأبى ذرّ » والأسود بن يزيد » وعطاء » والضحّاك » وغيرم . ونقل 
أو داود عن أحمد أنه قال : الزيت” الذى بؤكل لا يدهن الحرم به رأسه . نظاهس هذا : أنه لا يدهن 
رأسه بثىء من الأدهان . وهو قول عطاء » ومالاك والشافمى » وأبى ثور » وأصداب الرأى : لأنه يزيل 
الشعث وإسكن الشعر . فأما دهن سائر البدن فلا نمل عن أحمد فيه منم . وقد ذكرنا إجماع أهل الم 
على إباحته فى اليدين . و إنما السكراهة فى الرأس خاصة » لأنه محل“ الشعر . وقال القاضى : فى إباحته فى 
جميم البدن روايتان . فإن فمله فلا فدية فيه فى ظاه يكلام أحد » سواء دهن رأسه أو غيره » إلا أن 
کون مطیبا . وقد رُوى عن أبن عر : « ان صد ع وعو رم » فقالوا : ألا تدهك بالسمن ؟ 
فقال : لا ء قالوا : الس تكله ؟ قال : ليس أ کله كالادّهان به » وعناهد قال : إن تداوى به قعليه 
الكفارة . وقال الذين منعوا من دهن الرأس فيه الفدية لأنه ميل للشكّث » أشبه مالوكان مما . 


. صدع : أصيب بصداع‎ )١( 


لان قدامة ۳۹۹ 


ولا : أن وحوب الفدية يحتاج إل ديل 8 ولا دلیل فيه دن ص“ 4 ولاإجماع 04 ولا نصح" قياسه 
على الطيب فإن الطيب وجب الفدية » وإن ر ل شما . ويستوى فيه الرأس وغيره . والدهمرل 
مخلافه » ولأنه مالم لايجب الندية باستعاله فى اليدين » فل حب باستماله فى الرأس كالاء . 

۴ « مسألة » قال 9 ولا يتعمد لثم الطبب 4 . 

أى لايقصد ثمه من غيره بفعل منه » حو أن بحاس عند العطتارين اذلاك » أو يدخل الكعبة حال 
یر ھ٩‏ لبت طيتها » أو تحمل معهعقَدة فما مسك » ايجد رعا . قال أحد : سبحان الله ! وكين 
يجوز هذا ؟ وأباح الشاففى” ذلات » إلا العقدة تسكون معه بشما . فإن أصحابه اختلفوا فما . لأنه بش“ 
الطب من غيره » أشبه ما و ا بقصدم . 

ولا :أنه شي اليب قاصداً مُبتدم به فى الإحرام » غرم کا لو باشره » مته أن القص_د شمه 
لامباشرته » بدايلمالو مس اليابس الذى لايعلق بيده » )يكن عليه ثىء » ولو رفعه مخرقة وثمّهلوجبت 
عليه القدية » بباشره » فأما ثيه من غير قصد »كال+الس عند العطار لاجته » وداخل السوق » 

2 يه ٢‏ ووم اور ن : ر اجه )ا و و 

أو داخل الكعية للتبرتك ها » ومن يشترى طب لنقسه » وللتحارة » ولا GG‏ » فغير ممفنوع منه » لأنه 
لا يمسكن التحرتز من هذا ء فمُن عنه » مخلاف الأول . 

. 4 مسألة »6 قال د ولا يغطى شيا من رأسه ¢ والأذنان من الرأس‎ 2 ۳o 

قال ابن النذر : أجمع أهل العم على أن الحرم منوع من خير رأسه . والأصل فى ذلك « نه الف 

o 3 o 8 0 3‏ - د 
صلى الله عليه وسل عن أبس العائم » والبر انس » » وقوله فى اأحرم الذى وَقَصّمهُ راحكته : « لا مروا 
راس 037 0 ع بوم اليا مه 6 « عال ل منم مير رأسه يياه على إحر أمه» م أ ن الأحرم منوع 
من ذلك . وكان ابن عمر يقول : « إحرام” ار جل فى رأسه » . وذكر القساضى فى الشرح : أن النىّ 
ضلى الله عليه وس قال :م حرام الج فى راسد وَإِحْرَ ام قر فى و وجيب « . وأنه عليه السلام : 

مه 

» ہی أن شك : الحرم 7 بالكير « . وقول اثر : « والاذنان من م الرأس » فائدنه : حر 


اتطيتهما 2 وأباح ذلك الشافعىّ . 

وقد رُوى عن الف وَل أنه قال : « الْأدْن من ارتأس » وقد ذكرناء فى الطهارة . 

وإذا ثبت هذا : فإنه نم من تغطية بعض رأسه »کا منم من تخطية جميعه » لأن الى صل الله 
عليه وسل قال : « لا خم وا راس »والمنهئ عنه حرم فمل بعضه . ولذلك اا قال ( ۱۹۹:۲ ولا تاقوا 
دو سك ) حرام حا بعضهء وسواء غطاه باللبوس الماد » أو بشسيره » مل أن عصبه بمصابة» 


)1( تجميرها : تبخيرها بالعود والطيب . 


۳.۰ ا ألمفنى 


أو E‏ سير ا جعل عليه قراطاساً فيه دواء 3 أو لا دواء فيه 2 او ا بحتاء 0 أو ط اام بطين 
أو نور 6 أو جعدل عليه دواء . فان جميع ذلك ستر له ؛ وهو تمنوع منه . وسواء كان ذلك لعذر » 
أو غيره » فإن المذر لابسةط الفدية . بدليل قوله تعالى ( ؟ : ۱۹٩‏ مر کان نگ مربضاً وب ب اذى 
0 ااه ية ) . وقصة كەب بن رة > و بذ ا كله قال الشافمي. وكان عطاء بر خْص فى الطاب 
كن الضرورة 0 والصحيح : أنه لا اسقط ل القدية عنه بالعذر 3 و أبس AE‏ 0 ن أجل البرد . 

ia‏ +8 فمل 8ه 

فن حمل على رأسه کاڈ ٩‏ او نحوه » فلا فدية عليه . وهذا قال : عطاء » ومالك . 
وقال الشافمي” : عليه الفدية لأنه ستره . 

ولا أن هذا لا قسن به الستر غالب » فر يحب به الندية »كا لو وضع يده عليه » وسواء قصد به 
الستر » أو ل يقصد . لأن ماتجب به الفدية لامختلف بالقصد وعدمه . فكذلك مالا يجب به الفدية . 
واختار ابن عقيل وجوب الفدية عليه إذا قصد به الستر . لأن اليل لال ميل الحقوق . وإن ستر رأسه 
بیدیه فلا ثىء عليه »لما ذكرنا . ولأن الستر باغو مطل هلا ایت له حك الستر ؛ ولذلك أو وضع 
يدنه على فر جد جر فی الكستر ولاب ال امو شبح رات . وذلك يكون وضع يديه 
أو إحداما عليه . وإن طلى زاش عسل او ور ليتجتمع الشعر” ويقائد قلا يتخلله القُبار 0 ولا الصلية 
الد ولا م فيه الد بوب جاز .وهو التلبيد الذى جاء فى حديث انعر :دراه رسول انه كلق 
0 مدا « رواه البخارى” ٠‏ وءرل. دقصة تأنها قالت ارسول أ صل ا عليه 1 :2 اشا 
الاس اوا و لل نت من رتك » ؟ قال : « إلى لذت را OEE‏ “ . فلحل 
8 ألم »6 متفق علمهما ٠‏ وإن كا نت فى رأسه طيب ما جعله فيه قبإ ل الإحرام فلا اش . لماروى 

ن عائشة قالت : « كأ أأنظر إلى و بیص الطب فى ران رسول الله صلی الله عليه وسل » . وكان 
على رأس ابن عباس مثل الب من التأليّ وهو حرم . 

4 فصل‎ 8 YTV 

وف تغطية الحرم وجهه ؛ روايتان . 

. المكتل : الزنييل ؛ وهو القفة من الخوص‎ )١( 

(r )‏ قلدت هذى : جعات عليسه علامة الحدى الذى سهدى إلى الح ويذعح وكانوا يضعون على 
أهدى الذى سيذبح علامات كوضع تعليهعليه » أو قطع هن صوف» أو غير ذلك ليعلم أئەسيذع ف الحج 5 


( ؟ ) الرب : خلاصة تفل المار لعد عصرها ول ااسمن ونحوه ؛ وهو يكون تخيناً غليظاً . والمراد 
هنا أن ابن عياس كان عليه من الغالية »وهی نوع من الطبب جيد » شیء كثير كالرب 7 


لان ةدامة ۱ 7 


إحداها : يُباح . رُوى ذلك عن عمان بن عفان » وعبد ارهن بن عوف » وزيد بن ثابت » وان 
الزيير » وسعد بن أبى وقاص » وجار » والقاسم » وطاوس » والتورى » والشافعى” 


١: 


والثانية : لابباح . وهو مذهب أبى حنيفة » ومالك » لما رُوى عن أبن عباس : « أن رجلا قم 
من اجار رقص . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : علوم ماه ودر »و غنوه فى وبي 
ولا روا ور ولا راس فإنه يعت بوم القياًمة ا » . ولأنه رم على اللرأة » فحُرم 
ا : 
: ماذكرنا من قول الصحابة » ولم عرف م عالقا فى عصرم » فيكون إجاعا . ولقوله عليه 
السلام : « « إحرام لجل فى راسم ء وَإِحرَام “الأ فى وَجْمٍم ,ا » . وحديث ابن عباسالشهور فيه : 
(ولا مخ وا رآ ) هذا التفق عليه . وقوله ( ولا و وجب ) فقال شعبة : حدثنيه أو ربثر. ثم 
سألته عنه بعد عشر سنين » اء بالحديث » كان تُحَدّث إلا أنه قان : ( ولانحيّوا وجه ورأسَثُ » 
وهذا يدل“ أنه صف هذه الزيادة . وقد رُوى فى بعض ألفاظه : ( هروا وَج واوا راش 
فتتعارض الروايتان » وماذ كروه يبطل بابس القفازين . 
« مال » قال لإ والمرأ ة إحرامها فى وجمما » فإن احتاجت سَدَاتْ ت على وجهها 4 
وجملة ذلك : أن اأرأة حرم علا فة وجهما فى إحرامها »كا حرم على الرجل ”غطية رأسه لانم 
فى هذا خلاقاً » إلا ماروى عن أسماء : « أ 5952 ن و وهی ر مَأ وحتمل أنها كانت 
َيه ادل عند الحاجة » فلا يتكون اختلائا . قال ابن النذر : ونام الوك ابد عل و 
وان عر وان عباس وعائثة » . ا أحداً خااف فيه . وقد روى البخارى” وغيره أن" الى وكات 
قال : « ولا تقب ب رأة ولا لير اقفر 5 » فأمًا إذا احتاجت إلى سر وجمما رور الرجال قريباً 
منها ء فإنها دل الثوب من فوق رأسها » على وجمم . روى ذلك عن عثان وعانشة . وبه قال عطاء » 
ومالك ؛ والثورىة » والشافمى“ وإسحاق » وعد بن الحسن ا ا . وذلك لما روى عن 
عاش رضى الله عنها قالت : « كان ال بان مون بن ون رمأت مم ر رعول الله صلی اله عليه 
وسل 2 فلا ادوا سکلت Ga‏ جلبابج) من رأ َل وج 8 
أو داود والأثرم . ولأن بالرأة حاجة إلىستر وجمما ا يها ته على الإطلاق »كالدورة . 
وذ كر القاضى : أن الثوب يسكون متجافياً عن وجمها» نحيث لا إصيب ار ن امام ل ٤‏ 
أو أزالقه بسرعة فلا شىء عليها : كا لو أطارت الررع” التوية عن غور الل نم عاد بسرعة » لاتبطل 
الصلاة » فان لم ترفمه مع القدرة افتدت » لأنها استدامت الستر . ول أر هذا الشرط عن أحد » ولا هو 


E‏ حورو 5 أ «( رواه 


۰۲ الى 


فى الخبر» مع أن الظاھی خلافه » فإن الثوب للسدول لايكاد سل من إصابة البشرة » فلوكان هذا شرطاً 
ا الرأة من الاقم » والتّقَاب > ومحوها مما يعد لستر الوجه . قال أح_د : إنما لها أن 
دل على وجهرا من ذوق” . وليس ها أن ترفع الثوب من أسفل »كآنه يقول : إن النقاب من أسفل 
على وجمما . 

۳4 88 فصل 75 

ويجتمع فى حق الخرمة وجوب تغطية الرأس و حرم نغطية الوجه . ولا ممكن اة ي يع الرأس 
إلا حزء من الوجه ولا كشف جيم الوجه اإلا بكشف جزء منالرأس. فعند ذلك ستر ري أولى . 
لأنه 1 كد إذ هو عورة لا مختص” تحرعه حالة الإحرام »> وكشف الوجه مخلافه . وقد أبحنا ستر جملته 
فستر” جزء منه لستر العورة أولى . 

۷۰ +59 فصل 82 

ولا بأس أ تطوف الرأة عقي إذا كانت غير حرمة . « وطافت عند وى تقب » ١‏ 
وكره ذلك عطاء ثم رجع عنه . وذكر و عيذ اق اسيك ا ا كن نكر لخر اة 
للحاجة العارضة » أن تطوف عقي حتی حدثته عن الحسن بن م »عن صفية بت س :» أن اة 
طَافتْ و Ex‏ » فأخذ به . 

. 4 مسألة » قال ( ولا تتكتحل بكحل أسود‎ « ١ 

التكحل بالإثمد فى الإحرام مكروه للدرأة والرجل . وإما خص الرأة بالذكر لأا ل الزينة . وهو 
فى حقها أ كثر من الرجل . وروی هذا عن عطاء» والحسن » ومجاهد قال ماهد : هو زينة . 
ور عن ابن عر أنه قال : « ستل الحرم بكل” کل ل س فيه طیب » قال مالاك : لايأس 
أن يكتحل الحرم من حر > يجذه فى عينيه بالإنمد وغيره . وروی عن ا قال : كتل الحرم 
يرد به الزينة . قيل له : الرجال والنساء ؟ قال : نعم . والدليل ل على كراهته : : مارُوى عن جار : « أن 
ع 0 هن الي فَوجَد اطا ن حل » فَلَبِست تیاب صب وَاكْسَحَلت » فأنكر دل عليه . 
فقالت : أبى انی بهذا . فقال الت صلى الله عليه وسل : صَدَقت » صقت » رواه مسل » وغیره . 
وهذا يدل على أا كانت ممنوعة من ذلك . ورُوى عن عائشة نبا قالت لامرأة : « اللي ربأئّ 
كل شت عَيْرَ الإمد أو الأسُوّد » . 


7 8 6 5 ا ت ا 
إذا ثبت هذا 7 فإن الكحل بالإ مد مكروه لافدية فيه ¢ لاأعل فيه خلا * وروت ”ميسّة » عن 
عائشة » قالت : « اشْسَكيت عَيْنى وأا عر مة . فسأت عائشة ؟ فقالت :| تقل بائ كل شت 


لان قدامة ۳ 


غير ر المد 2 أما م ليس حرام ولكته ين 0 فیدر کر هه * » . قال الشافعى” : إن فملا فلا أعم 
علمهما فيه فد بشیء 


VY‏ 89 فس ل 8ه 

فأما الكدل بغير الإمد فلا كراهة فيه » مالم يكن فيه طيب » لا ذكرنا من حديث عائشة » وقول 
ان عر . وقد رَوى مسل عن بيك بن وهب قال : « ۰ معا بان 98 عدن » حي إ5 357 295 
اششَكى حر بن عبید اللو عینید 85 ْمَل إلى بان بن ڪان لسا فار ليه :أن ضما 
الصَير 20 ڪان حَدث عن رسول اله صلى الله عليه وسل » فى الرتجل إ إِذَا اششكى عينيه وعو 
حرم ها بالصير » فى هذا دليل على إباحة مافى معناه مما ليس فيه زينة ولا طيب . وكان إبداهيم 
لابرى بالذرور الأحر بأ . 

۳ « مسألة » قال ل ونجتنب كل ماجتنبه الرجل » إلا فى اللباس » وتظايل احمل 4 

قال ابن النذر : أجمع كل من حفظ عنه من ن آهل الل على أن الرأة ممنوعة ما ا منع من" الرجال 
إلا بعض الاباس ٠‏ وأجمع أهل الم على أن لاشحرمة ليس السُص» والدر, دوع »> والسراويلات» وار 
واعأقاف » و إا كان كذلك » لأنّ من رسول الله صل الله عليه وس ايه رم ا وكه عليه يدول 1 
فيه الرجال والنساء » و إا استثنى منهاللباس لاحاجة إلىستر المرأة لكونها عورة » إلا وجهما » فتحر“دها 
يفضى إلى انكشافها . فأبييح للا اللباس لاستر »كا أبيح لارجل عق الإزار » كيلا بسقط فتنكشف 
العورة . ول يبح عقد الرداء . وقد رو ابن عر أله سمع رسول الله س لله عليه وسل : « هى النسآء 
فى لحر امھ عن قفار اقاب وما مس الوس وال عفرا من الثياب . وَلْعَْيَ بد دل 
ما حبك من ن ان لتاب » من مُمَصْفر أ 2 أو خا 2 اون اویل أو وص أو خْن » 
وهذا صرح والراد باللبساس هاهنا : الخيط م ن القمص و الذروع » والسراويلات » واعأفاف » 


وما يستر الرأس ونحوه . 


غارفا -889 فصل 289- 

ويستحبٌ للمرأة مايستحبٌ لارجل من اسل عند الإحرام » والتطيب والتنظّف . لما ذكرنا من 
حديث عالشة أا قالت : « كتا رج مم رسول الله صلى الله عليسه وسل فنصم جانا اك 
ايب عند د الجن 2 لذا عرقت إحداا سال على وجا فاا النىٌ صلى الله عليه وسل و کر 

لل ( كلية رعنة» ساقطة من الطبعة الثالة. الى طعت دار السنة المحمدية . وم يليه علا 
فى الخطأ والصواب . 


ع الى 


ع » والشابة والكبيرة فى هذا سواء » فإن عائشة كانت تفعله فى عمد النئ جات وهى شابة . 
فإن قيل : أليس قد كره ذلك فى الجمعة ؟ قلنا : لأنها فى اللجمسة تقرأب من الرجال » فياف الافتقان 
سهاء مخلاف مسألتنا . وهذا يازم الحم النساء » ولا ازمر الججعة . وكذلك بسح لها قلة اكلام 
فيا لايتفع » والإكثار من التلبية وذ كر الله تعالى . 
۵ « مسألة » قال ل( ولا تلبس القغازين ولا الخال » وما أشبهه 4 . 
التقازان : شىء يعمل لليدين تدخلپا فبهما من خرّقر رها من لطر » مثل مايل لابرد . 
فيحرثم على امرأة لبه فى يديها فىحال إحرامها » وهذا قول ابن عر . ونه قال عطاء » وطاوس» وتجاهد » 


والنحّمى” » ومالك » وإسحاق . وكان سعد بن ألى وقاص يليس بناته القفارن وهر رمات . 


ورخّص فيه : على » وعائشة » وعطاء . وبه قال الثورى” » وأنو حنيفة . ولاشافمى: كالذهبين . واحتيُوا 
با رُوى عن التنى صلى اله عليه وسل أنه قال : « إخرام ارا فى وجا » » وأنه عضو جوز ستره 
بغير لأخيط » غاز سترء' به کار جلین . 

ولنا : مارّوى ابن عر عن الت صلى الله عليه وسم أنه قال : «لآتتتقب رأة ارام وَلاَمَدْبَُ 
الارن » رواه البخارى” . ورُوى أيضا أن انى صلى الله عليه وسل : « ہی الأساء فی رامین 
عن الارن واللتكَالٍ 6 ولان الأجل آنا وخب عليه كتف راه لى حك إحرامه بغيره » فتع 
من لبس الخيط فى سائر بدنه . كذلك الرأة آنا لزمها كشفة وجمها ينبنى أن تعلق حك الإحرام 
بغير ذلك البعض وهو اليدان . وحديثهم اراد به التكشف . فأما الستر بير الخيط فيجوز لارجل . 
ولا جوز بالخيط . فأما اتَخْلْخَال وما أشببه من الي مثل السو از واش ا فظاه كلام اللرق>: 
أنه لاوز لبه . وقد قال أحمد : الحرمة والمتوق عنها زوجها يتركان الطيب والزينة » ولها ماسوى 
ذلك . ورُوى عن عطاء : أنه كان يكره للتدرمة الحرير وال . وكرهه الثورىة » وأو ثور . 
وروی عن قنادة أنه كان لابرى بأساً أث تلبس الرأة اكلام" » والقراط » وهى حرمة . وكره 


السوارن والدماجين وَاكلاخالين . وظاهر مذهب أحد : الرخصة فيه . وهو قول ابن عر » وعائشة» 


(۱) سبق شرح معتى التضميد فى هذا الحديث فى موضع آخر . 

( ۲ ) القفازان هما ( الجواتتى) المءروف الآن » ركان فيا مضى من خرق أى قاش » أما الآن فأسيبح 
من الصوف يغطيه الجلد وأصبح من أعفر أنواع الاقشة وهو يق من الحر والبرد . 

( ۴ ) الدملوج والدملج : بوزن جندب » هو اللى الذى ياس على العضد » والعضد هو الجزء 2 
الذراع من المرفق إلى الكتف . 


هه 


وأماب الرأى . قال أحمد فى روابة حنيل : تلبس الحرمة الى والمصّمر . وقال عن ناافم : کان سا 
ان غر 0 وبنائه 0 2 واش 2 وهر رمات i‏ ذلك ع الله » . وروی جد 


فى المناسك عن عائشة أمها قالت : « لبر ال رمة مالس » وهی َلآ من خر ها وَقَرّها وَحَليباً » 
وقد ذكرنا حديث ابن عر أنه م الننى صلى الله عليه وسل قال : « لمل“ 5 ذلك ما اح من 
ران اياب من مُعَصْفَرٍ او خر أ عل » . قال ابن النذر : لا جوز المت منه بشير حجة . وتحسل 
كلام اد و ارق فى الم على التكراهة » لما فيه من الزيدة » وشببه بالكذل بالإمد » ولا فدية فيه » 
كا لافدية فى السكحل . وأما أبس القفازين ففيه الفدية » لأ لبست مامبيت عن أجسه فى الإحرام » 
فازمتها الندية كالدّقاب . 

۳۷٦‏ غ22 فصل 2ه 

قال القاضى : حرم علبها شد يديها عذر'قة . لأنه ستر لبدنها عا مختص- بهاء أشبه القفازين . وكا 
لو شد الرجل” على ج--ده شيثا . وإن لفت بديما من غير شد فلا فدية . لأن الحرم هو الس 
لاننطيتهما » كبدن الرجل . 

۷ « مسال » قال ( ولا رفع الر أة صو تها بالتلبية إلا عقدار ماتسمع رفيقتها ) . 

قال ابن عبد البر” : أجمع العاماء ا الستة فى المرأة أن لاترفع صوتها . وإتما عليها أن مع 
نفسها . ومهذا قال عطاء ؛ ومالاك ؛ والأوزاحجر » والشافمي” » وأصصاب الرأى . وروى عن سلمان 
ان بسار قال : « السنة عند أن رة لكر روم صوتبا بالإهلال » وما که ها رفع الصوت 
محافة الفعنة ا وهذا لایس لها أذارٺ ولا إقاسة . ولمسنون ها فى التنبيه فى الصلاة 
التصفيق دون التسبيح . 

۷۸ 8 فصل 35 

وشتحبا للمرأة ة أن مختضب بالْنّا عند الإحرام . ا رزوی عن ابن عمر أنه قال : 
أن تدك ا 6 دا في حنّاء »» ولأن هذا م ة النساء . فاسئحية عفد الإحرام كالطيب 
ولا بأس بالاضاب فى حال إحرامرا . وقال القاضى : يكره كوه من الزينة » فأشيه الكل بالإمد . 
9 فملته ول نشد دما باعأرق فلا فدية . ومذا ال الثاففى" » وان المنذر . وكان مالك » ومد بن 

ن ٤‏ یکر هان الخضاب للمثدرمة > وألزماها الفدية . 

3 : مارَوَّى عکرمة أنه قال : دكاتت عالق اراح النبى” صلی الله عليه وسل تحتتضين باتاء 
َه حرم » . ولأنت الأصل الإباحة . وليس هنا دليل” يمع من نص ٠‏ ولا إجاع » ولا مى 
فى معنى المخصوص . 

( ۴۹ - متى ثالث ) 


۳۰۹ الى 


۳۷۹ 8 فل 488 

إذا أحر بإالخنى التشكل” ل بازمه اجتناب الوط . لأننا لا نتيقن الذكورية الوجبّة لذلك . وقال 
ابن المبارك : إِمَعلى رأسه و 59 . والصحيح أن الكقارة لاتلزمه . لأن الأصل عدمما . فلا نوجيها 
بالشك . وإن غطى وجمه وحده ل يازمه فدية لذلك . وإن جم بين تغطية وجمه بتقاب » أو برقع » 
وبين تغطية رأسه » أو لبس خط على ندنه لزمته القدية > لاه لااو أن يكون رجلا أوامسأة . 


444 فصل‎ 28+ TA: 
ويستحبةٌ للمرأة الطواف ليل » لأنه أستر ها » وأقل” للزحام » فيمكنها أن ندنو من البيت واستل‎ 
8 5ه ا وميس .ه46 راسمس‎ 4 ٠. 0 8 0 
اطْجر . وقد روى حنبل فى اأناسك بإسناده عن ألى الز بير : « أن عائقّة كانت تطوف بعد المشآء‎ 
E سيوع أ سبو عبن » وسل إلى آهل لالس فى لاجد : ارتوا إِلَ هلي‎ 
٠ مل‎ 5 3 5 5 2 
َا » . وعن محمد بن السائب بن بركة » عن أمه عن عالشة : « آنا أن سات إل تخاب الصا بيح أن‎ 
2 3 م دش ممم ا م ام‎ 2 0 
يفوا . فاطو وها قطفات مهاف سار أ حاب کات كنا قرغت من أطبوع 9 الستلنت‎ 
ارک السود مودت ن ارك كن والباب » حى إا رفت من لاه ر اسع ميت إلى در‎ 
سقاية رمرم ما بلي الاس » فصا ست وكات » ذلا رگ نت ْمَعَن » حرفت إلى التساء‎ 


گا 2 تفضا ل ذلك صلات] حََ فر عت 6 . 
ام؟؟ « مال » قال ل ولا يزوج ج الحرم ولا زوج . فإن فمل فالفكاح بأطل ‏ . 
قوله « لايتزوّج © أى لايقبل النکاح أنفسه ؛ « وَل نوج » أى لا يكون ولي ف التكاح »ولا 
5 5 4 اس 
وكيلا فيه » ولا جوز روځ لأحرمة ايضا . روى ذللك عن عر 4 وابنه ؛ وزيد ن نابت » رذى الله 
عنهم . وبه قال سعيد بن اليب » وسلهان بن يسار » والزهرى » والأوزاعى” » ومالاك » والشافعى” » 
وأجاز ذلك ابن عباس . وهو قول ألى حنيفة . ماروي ابن عباس « أن الب صصلى الله عليه وسل 


سے ے وو کے رد رہ 


زوج ميمونة وعو جرم » متف عليه . ولاه عقد علاك به الاستمتاع » فلا رمه الإحر ام » 


ڪشر اء الإماء . 
وم 0 ر 
ْ لا : ماروى ١‏ بان ن عَمان ¢ “E‏ ن عمان بن عفان » ؛رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ا : 


و ارم ولا مك ولا عب » رواه مسل . ولأنت الإحرام حرام ' اليب » فيحرتم 


١ (‏ ) الطوفات السبع تسمى أسبوءا »كا تسمى أيام الاسبوع السبعة أسبوعاً . 


مم اننس 


0 ەو عه‎ 4 3 5 - I, ١ 
عن ميمو نه : «أن الى صلى الله‎ ٤ امكاح كالءدة » قاما حديث ان عباس فقد روى رد بن الام‎ 


عليه وسل تركجَبا حلا لا. وی با لا ء ماقت برف 0 فال | 5 


تی ف فا » رواه أو داود» 
والأثرم . وعن أبى راقع قال : « بروج رَسُول الله صلى الله عليه وسل ا 

وو خلال . وت أذ التسُول بَيْتاً » قال الترمذى” : هذا حديث حسن ‏ وميموةة اع بتقسها . 
وأو رافم صاحب” القضّة » وهو السفيرث فيبا» فب عل بذاك منابن عباس » وأولى بالتقديم » لو کان 
ان عبا سكبيراً » فكيف وقد كان صفيراً لا يعرف حقائق الأمور » ولا بقف علا » وقد أنكر عليه 
هذا اقول . وقال سعيد بن السب : وم ابن عباس » ما تزوّجها النوة صصلى الله عليه وسل إلا 
حلالا . فكيف يعمل حدیشر هذا حاله ؟ 3 حل قوله « وهو رم » أى فى الشهر ارام » أو 
فالبلد الحرام .کا قيل : 


سس او 


2# 55 ابن عفان القليفة عر م نا 


وقيل : تزكجها حلالاً . وأظهر أمر تزويها وهو رم . ثم لو صح الدیثا ن کان تقد" حديئنا 
أولى » لأنه قول النى” صلى الله عليه وسل » وذلك فمله. والقول آ كن . لأنه حتمل أن يكون ًا 
عا عله » وعقدة النكاح يخالف شراء الأمتر . فإنه حرم بالعدة والردة » واختلاف الدّين » وكورف 
الكو حة خا له هن الرتضاع 5 ونعتبر له شروط غير معتبرة ف الشراء ٠.‏ 


444 فل‎ 8+ YAY 


زافق تزواج الحرم م أو وج وأو روحت حوامة فالتكاح باطل » سواء كان الكل" محرمينَ أو 
بعضهم . لأنه منهة عنه» غ يصح 0 کنکاح المرأة على عتما » أو خالتها . وعن أحمد إن زوج اغخرم 
م أفسخ التكاح . قال بعض أعحابنا : هذا يدل على أنه إذا كان الول تفرد أو الوكيل” رما ل يد 
وه . والذهب الأول . وكلام أحد تحمل على أنه لا ينسخه لكو ند تلن فيه . قال القاضى 
فف هما بطلقة . وهكذا كز“ کح تاف فيه . قال أحم د فى رواية أنى طالب : زوجت 
بغير ول“ لم يكن لاو أن بزوجبا من غيره » <تى #طاق . ولأن زو ما من غسير طاق با ْفى إلى 


روس 2 


أن يجتمع لمر أة زوجان كل“ واحد منهما يتمد حلها . 


, سرف : بفتح السين وكسر الراء : موضع قرب التنعم » والتنعم : مكان قريب من مگ‎ ( 1١) 
. وهو أقرب مكان إلى الحرم من الحل . (۲) وم : غلط‎ 


۴۰۸ الى 


444 فصل‎ 8 YAT 

وشكره اة للعرم » وخطبة اأحرةة . ويكره للشدرم أن مخطب لين . لأنه قد جاء فى 
بعض ألفاظ حديث مان : « لا کح الحرم ولا نكم وَل خط » رواه مس . ولأنه تسيب 
إلى الحرام . فأشبه الإشارة إلى الصيد » والإحرام الفاس دكالصحيح فى منع الدكاح » وسائر الحظورات . 
لأن حكه باق فى وجوب مامحب فى الإحرام » فسكذاك ماتحرم به . 

448, فصل‎ 8 YA 

ويسكره أن يشهد النكاح . لاه معاوّنة على النكاح فأشبه | طبه وان ميد أو خطب لم يفسّد 
السكاح . وقال بمض أسماب الثافنئ : لا بنمقسد النسكاحٌ بشهادة الُحرمين . لأن فى بعض الروايات 
, وَل 0 € . 

لنا : أنه لامد حل لاشاهد فى المقد . فأشبه اعأطيّة » وهذه اللفظة غير عر وفة . فلم ا جک 

ومتی الحرم أو زوج أو روك رمه ال تحب ذلك فدية . لأنه عق فسد لأجل الإحرام . 3 
تحب به فدية » كشراء الصيد . 

۵ « مسألة » قال ( فإن وطىء الحرم فى الفرج » فأتزل » أو لم ثينزل » فقسد فسد حجّهما» 
وعليه بد نة إن كان استسكرهها » و إن كانت طاوعته فى کل واحدٍ مما بل 0 

أما فساد الح بالجاع فى الفرج فايس فيه اختلاف قال ابن المنذر : احم هل العم على أن | 


a, 


لا ساد بإتيان شىء فى حال العام واكم : والأصل فی ذللك : مارُوى عن ابن عمر: « أن 2 
و .2 
سا فقال : إلى رقت ؛ بارأ لى و2 ا رمان . فال : افد حَجَكَ ‏ انلق أ نت و أهلاك مم 


الاس ¢ لعزا دين ؛وَحل ذا ع . فلا كن 0 في المكم الل احج نت اراتك و وَأ ديا 


هدي . فإن م جد فوا I‏ في الج وة إو ادجم » » . وكذلك ا 


وعبد الله بن عبر : 0 ال : روى حديتهم الأرم ف فى سه . وفى حديث ان عباس 
0 و روان من ڪا رمان عق قضياً يم 4 قال ابن المفذر : قول ابن عباس أعلى شىء ۰ 
وی فیەرن وطىء فى حه وروی ذلا عن عمر رضى الله عله . وبه قال ابن لمسب » وعطاء» 

والنخيوى : ؛ والثورى” ؛ والشافعى”؛ وإسحاق ؛ وأو ثور » وأصحاب الرأى . ولا فرق بين ماقبل الوقوف 
وبعده . وقال أو حنيفة : إن جامع قبل الوقوف فسد حه . وإن جامع بمده 1 يفسّد » اقول النىّ صلى 
اله عليه وسل « الج رة » ولأله مدتى يأمن به الفوات . امن به الفسادكالتحال . 


ولفا : أن قول الصحاءة الذين رَوَ بنا قو م مطل فيمن واقع رما . ولأنه جاع صادف إحراماً 


لان فدامة ۳۰۹ 


ناما فأفسده .کا قبل الوقوف . وقوله عليه السلام : اچ عرف » بمنی مُعظمه » أو أنه ركن مدأ کد 
فيه . ولا ازم من أمن الفوات أمن الفساد » بدليل الُمرة . 

إذا ثبت هذا : فإ ا بد نة 217 . وى ذلك عن ابن عباس » وعطاء » وطاوس » 
ومحاهد ؛ ومالك ؛ والكائمىّ » وألى نور . قال التورىة ؛ وإسحاق :عليه بد . فإن لم جد فشاة . 
وقال أعاب الرأى . إن جاء عل لزن ايد حه ؛ وعليه شاةٌ . وإ نكان بده فعليه بدنة وجه 
ا . لأنه قبل الوقوف مەی وجب القضاء j.‏ جب به دن "ع كالفوات . 

ولنا : أنه جاع صادف إحراما تام . فوجبت به اليد نة » كبَمْدَ الوقوف . ولأنه قول من كينا من 
الصحابة » ولم يفرقوا بين قبل الوقوف وبعده . وأما الفوات فمو مُفارق لجاع بالإجماع . ولذلك 
لابوجبون فيه الشاة بحلاف الماع . وإذا كانت الرأة رة على الجاع فلا هذى عل اء ولا على 
الرجل أن يدى عنها . نص عليه أحمد . لأنه جاع بوج اللكقارة ا e‏ 
من كفار رة واحدة »كا فى الصّيام . وهذا قول إسحاق » وأبى ثور » وان المنذر . وعن أحمد رواية” 
أخرى : أن عليه أن دى عنما . وهو قول عطاء » ومالك ؛ لأن 2 وجد منه فى حقهما . 
فكان عليه لإفساده حه مد » قياسا على حه وعنه مايدل على أن الهدى عليها . لأن فساد الح 
ثبت بالنسبة إلمها . فسكانالهدئ عليها كا لو طاوءت . ويحتمل أنه أراد أن المدى عليها ء يتحمّله الزوج 
عنها » فلا يكون رواية ثالثة . 

فأما حال المطاوعة فعلى كل” واحد منهما بذ تة . هذا قول ابن عباس » وسميد و » اندي 

والضحّاك » ومالك ؛ والمسم ؛ وخاد . لأن ابن عباس قال : « اه تاقة ولنمد تاق » لأنها أحد 

المتجامعين من غير | كراه . فازم تا بدنة كار“ جل . وعن أحمد أنه قال ت أن حزما دىئ 
واحد . ورُوى ذلك عن عطاء . وهو مذه بالشافى” . لأنه جماع واحدء فل وجب أ کار من بد نة» 
كالة الإ كراه» والنائمة كالسكرهة فى هذا . وأما فساد الج فلا فرق فيه بين حال ال كراء » 
والطاوعة » لا تلم فيه خلافاً . 
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ولا فرق بين الوطء فی اقل والد بر من آدى” أو هيس . وه قال الثافم » وأبو ور . وبتخرتج 
فى وطء الببيمة أن المج لايد به . وهو قول مالك » وأبى حنيفة . لأنه لابوجب ال . فأشبه الوطء 


دون الفرج . وحَسك أو ثور عن ألى حنينة أن اللواط والوّطء فى لبر لا يفسد اليج . لأنه لا ينبت 


١ (‏ ) البدنة : الناقة السميئة . 


۳1۰ المفنى 


ه الإحصان » فل قد الج كالوطء دون التراج . 
ولنا : أنه وطب فى فرج بوجب الاغتسال . فأفسد الحج كوطء الأدميّة فى القبّل . ويقارق الوطء 
دون الفرج » فإنه ليس من السكبائر فى الأجنبيّة . ولا وجب مرا » ولا عدم ء ولا حَدّاء ولا علا 
إل أن بنزل » فيكون كسألتنا فى رواية . 
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إذا تك رر الجاع فان کفر عن الأول فعليه لاثانى كفارة ثانية كالأول » وإن لم يكن كفر عن 
الأول فكفارة واحددة . وعنه أن الكل" وطء كفارة . لأنه بب لالكتارة فأوجبها كالأول . 
والذهب الأول . لأنه جاع وجب للسكفارة فإذا تسكركر قبل القسكفير عن الأول ل وجب كفارة 
ثانية »كا فى الصيام . وقال أو حنيفة : عليه للوطء الثانى شاة » سواء كفر عن الأول » أو لم يكفر » 
إلا أن يتسكركر الوطء فى جاس واحد على وجه الرفض الإحرام . لأنه وطء صادف إحراماً ناقصّ 
الأرامة » فأوجب شا » كالوطء بعد التحال الأول . وقال مالك : لا يحب بالثانى شىء » ورُوى ذلك 
عن عطاء » لأنه لا مسد المج » فلا يحب به شىء » کا لوكان قبل التسكفير . وقال الثافعى” » كقواناء 
وقريباً من قول ألى حنيفة . 
ولنا على وجوب البدّنة . إذا كفر : أنه وطىء فى إحرام » و يتحال منه » ولا أمكن ندال 
كقارته فى غيره . فأشبه الوطء الأول . ولأن الإحرام الفاسدكالصحيح فى سائر الكقارات . فكذلك 
فى الوطء » ولأنه إذا ل يكفر ع نالأول » فتتداخل كفاراتهك بتداخل حك المهر واد » والتحديد بعدم 
التسكفير أولى مرن التحديد بالجاس انواحد » لما ذكرنا من المهر » والمسد » والتسكفير فى الهين » 
والظلمار وغيرها . 
۸ « سألة » قال ١‏ وإن وطىء دون الفرج فل “ينزل » فعليه دم » و إن أنزل » فعليه ية 
وقد فسد <حه ) . 
أما إذا لم يعزل إن حه لايفسد يذلك . لال أحداً قال بنساد حه » لأنها مباشرة دون الفرج 
عربت عن الإزال . فل كسد بها الج كالمس » أو مباشرة لاتوجب الاغتسال . أشبهت اللمس » 
وعليه شاة . وقال امسن فيمن ضرب بيده على فرج جار يته : عليه بدلة . وعن سميد بن جير : إذا 
نال مها مادون الماع د بقرة . 
ولنا : أنها ملامسة” من غير إنزال » فأشيهت لس غير الفرج . قأما إن أنزل فمليه بدنة . وبذلك 
قال الحسن » وسعيد بن جُبّير ؛ والثورى » وأبو ثور . وقال الشافعى” وأسحاب الرأى وابن النذر : عليه 
غاة ء لأا مباشرة دون الفرج . قأشبه مالو لم “ينزل . 


لابن قداممة ۴۹١‏ 


ولنا: أنه جماع أوجب الفسل » فأوجب بدنة يكذ كالوطء فالفرج . وفى فسات <حه بذلت روابتان : 

( إحداها ) نشد . اختارها ارق وأو بكر . وهو قول عطاء » والحسن » والقاسے بن مد 
ومالك » وإسحاق . لأنها عبادة ثيفسدها الوطءء فأفسدها الإنزال عن مباشر كالصيام . 

( والثانية ) لايفسّد احج . وهو قول الشافمى“ وأحاب الرأى » وان المنذر . وهى الصحيحة إن 
شاء الله . لأنه استمتاع لاحب بنوعه الجر » ل يقد احج »كا وم زل . ولأنه لانص فيه ولاإجاع 
ولا هو فى معنى النصوص عليه . لأن الوطء فى الفرج يحب بنوعه الدّء يتمق به اثنا عشر کا . 
ولا يفترق فيه الال بين الإنزال وعدمه » والصيام الف احج فى ادات . ولذلاك يفسّد بتكرار 
النظر مع الإبزال » للدي » وسائر محظوراته . والمج لايفسٌد بشىء منمحظورانه غير الجاع . فافترقا . 
وامرأ كار جل فى هذا إذا كانت ذات شوة » وإلا فلا شىء علمها . كلرجل إذا يكن له شهوة. 

5 د مسألة » قال ( نإن قبل تيزل » أمليه دم . وإن أتزلفعليه يدنه . وعن أبى عبد الله 
رجه الله رواءة أخرى : إن أنزل فد حه ) . 

وجلة ذلك : أن حسم القبلة حم الباشرة دون الفرج سواء » إلا أن انر ذكر فى هذه السألة 
روايتين فى إفساد الحج عند الإنزال . ولم يذ كر فى إفساد المج فى الوطء دون الفرج إلا روابة واحدة . 
وقد ذحكرنا أن فما أيضا روايتين . وذ كرا الفلاف فيه . لكن كير إلى الفرق توجما لقول 
ارق فتقول : 

إنزال بغير وطء ف ينسد به الح كالنظر . ولأن الذة باوطء فوق الآذة بالقبلة » فسكانت فوقها 
فى الواجب . لأن صراتب أحسكام الاستمتاع على وفق مابحصّل به مرن اللذة » فالوطء فى الفرج أبلع 
الاستمتاع فأفسد الج مم الإنزال» وعد مه » والوطء دون الفرج دوته فأوجب البَدّنة » وأفسد الحج 
عند الإنزال » والدم عند عدمه » والقبلة دونهما » فتستكون دونمهما فا يجب بها » فيجب بها بد نه عند 
الإنزال من غير إفساد » وتسكرارٌ النظر دون ايع . فيج به الدم عند الإنزال » ولا جب عند عدمه 
شىء. ومن جمع بين الوطء دون الفرج والقبلة . قال بكلاها مياشرة . فاستوى حكلهما فى الواجب ما 
وقد رُوى عن ابن عباس أنه قال لرجل ّل زوجته : « أَفْسَدْتَ حك » . وروی ذلك عن سعيد بن 
جُجَبْر . وقال سعيدٌ بن السب » وعطاءء وان سيرين » والزهرى » وقتادة » ومالك » والثورى » 
والشافى” » وأو ثور » وأصاب الرأى : عليه دم . ورُوى ذلك عن الشعئ » وسعيد بن بير . ورّوى 
الأثرم بإسناده عن عبد الرحمن بن الحارث « أن عر بن عبد اله قبل عائقّة ئت طاح غر 038 
عأ امم 7 على أن م ربق دما » والظاص :أنه يكن أنزل» لأنه م بذكر» وسواء أمذى » 
أوم قل سید ن ر : إن قبل فَذَّى أو ل أعذ فمليسه دم : وسائر اللمس اشمبوة كالقبلة فما 


۳۲ اغى 


ذكرنا . لأنه استمتاع يلتذ به » فه وكالقبلة . قال أحد فيمن قبن على فرج امرأنه وهو حرم : فإلّه 
يبر بق دم" شاتر . وقال عطاء : إذا قبل الأحرم أو اس فرق دما . 

٠‏ « مسألة » ل وإن نظر فصرف بصره » فأمنى » فعليسه دم . و إن كرثر النظر حتى أمنى 
ذمليه بلانة 4 . 

وجلة ذلك : أن اليج لايفسد بتسكر ار النظرء أنزل أو لم بزل . رُوى ذلك عن ابن عباس » 
وهو قول ألى حنيفة » والشافمي” . ورُوى عن المسن » وعطاء » ومالاك » فيمن ردد النظر 


عليه حي من قابل . لأنه أتزل بفمل محظور ء أشبه الإنزال بالمباشرة . 


ء 


حتى أمنى : 

ولنا : أنه إنزال عن غير مباشرة » فأشبه الإنزال باكر » والاحتلام . والأصل الذى قاسوا 
عليه منوع . ثم إن المباشرة بلغ فى الأذة» وآڪدُ فى استدعاء الشهوة . فلا بصح القيساس عليه . فأما 
إن نظر وم يكركر» فأمنى » فعليه شاة » و إن كرره فأءزل ففيه روايتان . إحدام : عليه نة . رُوى 
ذلك عن ابن عباس . والثانية : عليه شاة . وهو قول سءيد بن جَبَيْر > وإسحاق » ورواية ثانية عن ابن 
عباس 3 وقال أو ور : لاشیء عايه . وک ذلاك عن ألى حنيقة » والشافعى” لاه ليس عبساشرة 3 
أشبه الأحكر . 

ولا : أنه إنزال بفعل معظور ٠.‏ فأو حب القدية کالەس 3 وقد روى الأثرم عن ان عباس : أنه 
قال له رجل « فمل الله م » ما عيبت لى » فكامتنى وحدثتنى حتى سبقتنى الشموة . تقال ابن 

٤ e 1 1 7 بذع‎ E ك اع‎ 

عباس :1 ٤م‏ دحك اهر ق دما » . وروی حنبل فى ال_اسك عن جاهد : أن حرم نظر إلى اسرأته 


و 


حتى أمذى » مل بشما . فقال ابن عباس « أرق دما ولا شتا » . 


۳41 <28 فصل چ 

فإن كرر النظر حتى أمذى . فقال أبو الطاب : عليه دم . وقال القاضى : ذكره الأرق” . 
قال القاضى : لأنه جزء من المى“ . ولأنه حصل به التذاذ فمو كالاس » وإرك لم يقترن بالنظر م“ » 
أو مَذّى"» فلا شىء عليه » سواء كرر النظر أو لم يكرتره . وقد روى عن أحمد فيمن جرد اس أله وم 
يكن منه غير التجريد : أن عليه شاة . وهذا #ول على أله لس . فإن القجريد لايَمرى عن الاس 
ظاهراً ا . أما حر”د النظر فلا شىء فيه . فة 5-9 النى صلى الله عليه وسل 
ينظر إلى أساله » وهو حرم . وكذلك أصمابه . 


r4Y‏ +8 فصل که 


فإن فر فأنزل » فلا شىء عليه . فإن الفسكر يدض للانسان من غير إرادة » ولا اختيار » فل 


لان قدامة ۳۱۳ 


يتعاق 4 e‏ كا فى الصيام . وقد قال النى صلى الله عليه وسلم إن اه اور عن أت مأحَدثت 
به نمسا 8 1 سس و ف 3 کر بور K4‏ متفق عليه 5 
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وااءمد » والنسيان » فى الوطء سواد » نص عليه أحد . ققال : إذا جامع أهله بطل حه » لأنه ثىء‎ 
لايقدر على رده . والشعر إذا حلقه فقد ذهب » لابقدر على رده . والصيد إذا قتله » ند ذهب لايقدر‎ 
على رده فبذه الثلاثة العمد والنسيان فيها سواة . وم يذكر ارق النسيان همندا » لكن ذكره‎ 
فى الصيام ؛ وبيّن أن الوطء فى الفرج »أو دون الفرج مع الإزال ستوى عله وسم واه » وما عداه‎ 
من القبلة » واللمس » وَللدَى بتسكرار النظر» تلف حك عه وسهوه . فههنا ينيف أن يتكون‎ 
» مثله » لأن الوطء لا بسكاد يتطرعق النسيان” إليه دون غيره » ولأن الجاع مسد لاصوم دون غيره‎ 
فاستوى عمدّه وسم وه »كالفوات » حلاف مادونه » والجاهل بالتحرم وکر فى حم الناسى » لأنه‎ 
. معذور . وممن قال : إن عمد الوطء ونسياته سواء : أو حنيفة » وماللك» والشافعى” فى قدي قوايه‎ 
مع النسيان والجبل » لأا عبادة يحب بإفسادها‎ ٠ وقال فى الجديد : لايفسّد اليج » ولامجب عليه شىء‎ 

الكقارة » فافترق فما وطء العامد والناس ىكااصوم . 


وانا 2 :أنه سوب يتعاق به له وجوب” القضاء ف المج . فاستوى £ a‏ و سهواة »كالفوات ٠‏ والصوم 
مذوع م كن الصوم لاحب J‏ -كة-ارة فيه “بالإفساد 3 يلأ ن إفساده کل“ ماعدا الجاع لایو جب 
كفارة » وإعا يجب انرس بلع » فافترقا . 


۳4 « مسألة » قال 3 وللمحرم أن در ؛ وإصنم الصنائم 2 زوحته 4 د 
عن ألى عبد الله رحه الله رواءة أخرى فى الار جاع : أن لايفمل » أما التحدارة والصناعةء فلا نى 
وعن افاعم ر روا احرى ف جاع و 


فى إاحتهما اختلافاً . وقد رَوى ابن عباس قال : « كان ذو الحاز 7 و جرال س في ا ماهلية 


ع ى ع Jale‏ 


کا جاء الإسلام کا كر هُوا ديك » یی تلت (؟ ٠۹۷:‏ لیس لیگ جاح أن تَبْتَدوا 
فا < من )موا اجج 0 فأما الرجعة فالشهور : إباءتها . وهو 7" قول أ كثر 5 لالم . ويه 
رواءة ثانية : أ ہا لاشباح : لأا استباحة فرج مقصود بمقد» فلا تباح لحر مكالتكاح . 


١ (‏ ) ذوايجاز : سوق كانت للعرب فى مكان على فرسخ من عرفة بناحية كبكب وعكاظ : لضم 
المينسوق بين نخلة والطائف وكانت تقام أول شهر ذى القعدة و تستر عشرين يوماً تجتمع فيها قبائل العرب 
فرتعا كظون أى يتفاخر ون ويتناشدون الأشعار . 

( ؟) لفظ دهوء ساقط م الطبعة الثالئة الى طبعت فى دار السنة الحمدية > ولم ينيه علبها 
في الخطأ والصواب . 


۳1€ انى 


وجه الرواة الصحيحة : أن الرجمية زوجة » والرجءة أمساك » بدليل قوله ته-الى : ( فأمسكوهرة 
رو ف ) فأبيح ذل ككالإمساك قبل الطلاق . ولا ر أن الرجمة استباحة فإن الرجعية باح 
وإن سأمنا أنها استباحة فتبطل" بشرّى ؛ الأمّة لاشراء . ولأ" مايتعلق به إباحة الزوجة مُباح 
فى انكاس كالتسكذير فى الفامار . وأما شراء الإماء باح » وسواء قصد به الشراء» أو لم بقصد» 
لانم فيه خلا » فإنه ليس بموضوع الاستباحة فى الع » فأشبه شراء المبيد والبهالم . ولذلك أبيح 
شراه من لاحل" وطؤها . فاذلاك ل يحرم فى حالة يحرم فيا الوطء . 

٥‏ « مسألة » قال ( وله أن يتعل المدّأة » والغراب » والفأرة » والعقرب » والكلب 
المتثور » ول“ ماعدا عليه » أو آذاه » ولا فداء عليه £ . 

هذا قول أكثر أهل الل . منهم الثورئ » والشافبى » وإسحاق » وأصحاب الرأى . وحُكى 
عن النخَمىّ : أنه منم قتل الفأرة » والمديث صر فى حل قتلها . فلا يُموّل على ماخالفه . والرادبالفراب 
الام 3 وغرابأ البين . وقال قوم : لامباح من الفر'بان إلا الأ خاصّة . لأنه قد ثوى « كال 
وای بن فى ا ون اللي و اب الأ » والفارة الگا الور » واد » 
رواه مسل . وهذا يقد الطلق فى الحديث الآخر » ولا كن مله على العموم » بدايل أت البباح 
من الغربان لامعل قتله . 

ولنا : ماروت عائشة قالت : « آم رسول الله صلی الله عليه وسل 5 تنس فواسق في ارم : 


الدأة رالراب وار 5 » والمؤرب » وَالسَكَاب ب الور » وعن ابن عر أن رسول الله صلی الله عليه 


3 


وسل قال : « س امن الدو 
متفق علمهما دوق اظ ا ف دب انر :» هس لآجبآح ل ر" 26 5 اة 
والإحْرام » وهذا عام فى الغراب » وهو أصح من الحديث الآخر ولأن غراب البين 00 


وان ال ل ارم جنا رف لمن » وذ كر متسل حديث عائشة » 


١ (‏ ) شرى الآمة : ملسكبا واحتيازها لأجل أن يشترم . 
(؟ ) الغراب الابقع : الاباق » وهو مالونه بين السواد والبياض وغراب البين هو الغراب الاسود 
الخالص الذى يقف على الخربات ويصوت . 


(م) الحدايا : يضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء هكذا الرواية فى ِ وتخرجبا أن تكون مصغراً 


لحدأة 2 فسہات أممزة بام 8 اء 0 وأدغت فى با » التصغير 0 وكان حقهما نات کون حدية ة بالتاء لابالالف 1 
ولولا أن الرواية مكذا لقات إن أصاها الحديا تكسم الحاء وفتح الدال وله ديد الياء انه يقال ف الحدأة : 
حدی بتخفيف الياء وتشديدها 0 وتكوركف . الااف لاعلل ا أيضاً 3 ولكن التصغير غير ساد معنأة 
فى الخد بث . 


عدو على أموال اداس . فلا وجه لإخراجه من العموم . وفارق ماأبيح أ كل » ا ليس 
هو فى معنى ماأبيح قت . قلا يام من ية هي مالس فى معناه . 

وقول ارف : « وگل مادا علي ودام » يحتمل أنه أراد مايبداً الحرم فيعدو عليه فى نفسه » 
أو ماله . فبذا لاجّناح على قاتله » سواءكان من جنس طبه الأدّى أو لم يكن . قال ابن النذر : أجع 
كل من تحفظ عنه من أهل الل على أن السبع إذا بدأ المحر م فققله لاثىء عليه . ويحتءل أنه أراد ما كان 
طبعه الأدّى والعدوان » وإن لم وجد منه أذى فى الخال . قال مالك : السكلب” المقور ماعقر الاس » 
وعدا عامهم » مثل” الأسد » والمر » والمد والب . فءلى هذا بباح کل مافيه اذى لاناس فى أتقسمم» 
أو فى أموالهم » مثل” سباع المهائم كلها الحرتم أ كلها » وجوارح” الطير »كالبازى » والقاب» و امقر : 

4 2 

والثاهبين » ونحوها » والحشرات المؤذية » والزنبور » والبق » والبعوض » والبراغيث » والذباب . 
و بهذا قال الشافمى” » وقال أصداب الرأى : يقتل ماجاء فى الخبر » والذئب قياساً عليه . 

ولنا : أن الخبر نص م نکل“ جنس على صورة من أدناه ؛ تنبا ا على ماهو أعلى منم » ودلالة 
على ما كارن فى معناها . قنصّه على المدأة والعر اب تنبيه على البازى » وتحوه » وعلى الفأرة : تنبيه على 
الحشرات » وعلى المقرب : تنبيه على الية » وعلى الكلب العقور : تنبيه على السباع التى هى أعلى 
منه . ولأنّ مالا يضمن عثله » ولا بقيمته لا يضمن > کالخشرات 
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ومالا إذى بطبعه » ولا بو كا ل كرحم » والديدان »قلا ار لاحرم »ولا للإحر ام فيه » ولا حزاء‎ 
فيه إن قتله » و.بذا قال الشافمى . وقال مالك : بحرم قتلها » وإن قتلبا فداها . و كذلك کر“ سبع‎ 

لابمدو على الناس » و إذا وطىء الذباب » والمّل » أوالذر”” » أو قتل الزنبور تصدّق بشىء من الطماء . 
وانا : أن الله تعالى إنما أوجب الجزاء فى الصيد » ولوس هذا بصيد . قال بعض أهل الاخة : الصيد 
ماجمع لا أشياء » فيسكون مباحا”” وحشيا نما . ولأنه لامثل له » ولاقيمة . والغمان إما يكون 
بأحد هذين الشيئين . وروی عن عر دأ 87 یر هُ بالشقيا و حرم € ومعتاة : أنه زعام 5 
عنه » ورماه . وه_ذا قول جار بن زيد » وعطاء . وروی أن ابن عباس قال لكر مة وهو ٠‏ ترم : 


رد البعير ٠‏ فگرة ذلك . قال :5 ره فدرم . فقال له 2 ا :لا 5 e‏ 5 ر 


ee 


فا من راد ول ونان ا الر اد « وا نمید 


(۱ ) من الغربان مايباح أكله ٠‏ وهو الغراب الغبطى وهو مثل المام لايؤذى ولونه فيهصفرة وبلقة . 
( ۲ ) الذر ؛ صعار المل المائة منها ترن حية شعير . 
)۳( مباحاً : يعنى غير ملوك لاحد » ومتنعاً : أى عتذع بقوته عن أن يصيده الناس بسرولة . 


e 
ن‎ E هق‎ 
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ولا تأثير للإحرام ولا لاحم فى تحريم شىء من الميوان الأهلى »كبهيمة الأنسام » وتحوهاء لأنه‎ 
ليس بصيد . وإغا حرم الله تعالى الصيد . وقدكان الى“ صل الله عليه وسل بذع ابن فى إحرامه‎ 
فى الحرم » يتقرتبُ إلى ايله سبحانه بذللك . وقال : « أفضل المج : المج والثج » يدنى إسالة الدماءء‎ 


الدج 0 والنحر : وليس ف هذا اختلاف . 
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وحل للفحرم صيد البحر لقوله تمالی : (ه : جه أجل ل صد اندر وطمامه ماعا ت 
وَلاسَيّارَةِ ) قال ابن عباس » وابن عر : د طم ما ال » . وعن ابن عباس : « طعا 068 ¢« 
وعن سعيد بن المسيب » وسعيد بن” حجر ل مام للم . وصيده ما اضطد » ؛ وأجمع أهل” الل 
على أن صيد البحر مُباح للتحرم اصطياه » وأ كله » وبيمه » وشراؤه . وصيد البحر : الميوان” الذى 
يعيش فى الاء ؛ ويبيض فيه » ويمرخ فيه كالسمك » والسٌادْفاة » والسرطان » وعو ذلك . وك 
عن عطاء فما يعيش ف البر” مثل السلحفاة » والسرطان » فأشبه طير الماء . 

ولنا : أنه يض فى الاء ويفرخ فيه . فأشبه السمك . فأما طير الماء »كالبط ووه » فمو من صيد 
ابر“ فى قول عامّة أهل العلل » وفيه الجزاء . وک عن عطاء» أنه قال : حيث يكون أ کار فهو صيدء» 
وقول عامّة أهل العم أو ل لا نه يض ق الو قرخ فيه » فسكان من صيد الي كسائر طيره » و عا 
إقامته فى البحر اطلب الرزق » والعيشة منه » كالصياد . فإ نكان جنس” من الميوان نوع منه فى البحر » 
ونوع فى البر" »كال لحفاة » فل گل نوع f‏ نفسه »كالبقر : منها الوحشوة حرم » والأهلة مُباح . 

۹ « مسألة » قال ل وصيد الرم حرام على الحلال والحرم 4 

الأصل ف تحر صيد الحرم : التص والإجماع . أما التص : قاروى ابن عباس قال : قال رسول الله 
صلی الله عايه وسل بوم فتح مسكة : « إن هذا لبد حرم الله وم خَلَنَ السموات والأرض . مو 
حرام مرم الث إلى تام القيآمة . وإ 1 ل لقتل فيو لاحر بلي و عل لى إل سا 
من تجار » فهو حرام حر مة الله إلى بوم القيامة . لا مُحْصَلَ حلام » ولا يمْصَّدُ شو اء ولا يعفر 


يدها ء ولا تلتقط لقعا إلا من عركقهاً » فقال اباس : الل إلا لاحر فإ تی ۰^ 

صيدهاء ولا تلتقط له ا دن عرافها » كال العباس : يأرسول لله )2 الود حر »> فونه م 
)١(‏ الخلا : تبات صذير كالحشيش الذى تأ كله اليهائم » و معنى لا يعضد شوكها : لا يقطع شوكها . 
( ؟ ) القين : المراد به هنا الحداد ؛ والإذخر : نبات صغير طيب الرائحة كانت العرب ضعهف بيوتها 

لتطيب راتا »> والحداد يضعه فى دكانه مع الراحة الكرمة المتبعثة من تفاعل النار مع الد ید والفحم : 


لان قدامة ۷ 


ویوم . ذقال رسول ال صلل ا عليه و وسل : إلا الإذخر » متفق عليه » وأجمم السادون على حرم 
صيد الحم على الملال وار 
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وفيه الجزاء على من بقله » وتحزى عشل مامجزى به الصيد فى الإحرام . وجکى عن داود : أنه 
لاجزاء فيه » لأن الأصل راءة الذمّة » ول برد فيه نص فييق بحاله . 

ولنا : أرثك الصحابة رضى الله عنهم قضوا فى تمام _اطركم بشاق شاة”" . روى ذلك عن عر » 
وعمان » وابن عر » وابن عبساس . ولم بقل عن غيرمم خلافهم . فيكون إجاعا . ولأنه صيدد منوع 


منه ادق الله تعالى » أشبه الصيد فى حئ الحرم . 
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وما رم ويضمن فى الإحرام حر م ويضمن فى الحرم » ومالا » فلا ء إلا شيثين : 

( أحذها ) القمل» حتاف فى قل فى الإحرام وهو مُباح فى اأرم بلا اختلاف » لأنه حرم فى 
الإحرام للترفه بققله » و إزالته لاليدر مته . ولا حرم الترفه فى الل » فأشبه ذلك قص الشعر وتقاء ے الفر . 

( الثالى ) صيد البحر . باح في الإحرام بير خلاف » ولا محل صيده من آبار ارم وعيونه . 
وکرهه جاب بن عبد الله » لموم قولهعليه السلام : مر صَيْدُها» ولأن الأرمة تثبت للصيد كدُرمة 
السكان » وهو شامل لكل” صيد . ولأنه صيد غير مود . فأشبه الظباء . وعن أحمد رواية أخرى : أنه 
مباح . ولأنه صيد غير مو . لأن الإحرام لاحره فأشبه السّباع » واليو 1 ا 


iY‏ + فصل 8ه 
وبضمن صيد الحرم فى حى المسلم » والسكافر » والكبير » والصفير > والر“ والعيد . لأن اللرمة 
مات عله ب بالنسية إلى اجيم ؛ فوجب ضمانه كالادمى- : 
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ومن ملاک صيداً فى الل فا تأمخل الخرم زمه رفم بده عه ٠‏ وإرساله 8 فن تاف 2 ده أو أتلفه 
. 2 
قعليه ضهائه ؛ اصيد 35 ف حدق ) الحرم 7 وقال عطاء : إن ذه قمليه الجزاء ٠‏ وروی ذلك عن ابن مر 
ومن كره إدخال الصيد الحرم : ابن عمر »> وان عباس ٠‏ وعائشة » وعطاء » وطاوس » وإسحاق 2 


٤ء‏ رك 8 0 2 5 
وأ حاب الرآی . ورّخص فيه جار بن عبد الله . ورُويت عنه الكراهة له » أخرجه سعيد . وقال هشام 


١ (‏ ) شاة شاة : التتكرير يدل على التقسيم » أى كل حمامة فما شاة » وليس فى الجامتين فأ كش شاة 
واحدة» بلكل حامة فيا شاة . 


۸ الى 


رو :کان ابن الزيير ْم" سنين براها فى الأقناص » وأسحاب النىَ صلى الله عليه وسل لايرون به 

بأساً . ورخّص فيه سءيث بن جبير » ومجاهد » ومالاك » والشاففى> » وأنو ثور » وان المنذر » لأنه ملكه 
خارحاً وحل له التصرتف فيه » غاز له ذلك فى الجرم » كصيد المدينة إذا أدخله حَرمها . 

ولنا أن الحرم سبي حرم لاصيسد » ويُوجب غمانه » حرم استدامة إمساكه »كالإحرام . ولأنه 


صيد ذه فى الحرم ؛ فلزمه جزاؤه »كا لو صاده منه . وصيد المدينة لاجزاء فيه » مخلاف صيد الحرم . 
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ويضمن صيد الرم باندلالة » والإشارة » كصيد الإحرام » والواجب علمهها جزاء واحد . نص عليه 
أحمد . وظاع سكلامه : أنه لافرق بين كون الدالّ فى الخْلَ أو الحرم . وقال القساضى : لاجزاء على الدال 
إذا كان فى ال » والجزاء على المدلول وحده »كالخلال إذا دل حرماً على صيده . 

ولنا : أن قتل الصيد ار حرام على الدالٌ » فيضمنه بالدلالة » کا لو كان فى الرم» تفه أن 
صيد الحرم حرم عى كل أحد . لقوله عليه السلام : « لا تفر يهاه وفى لفظ : « لابصاد صَيُْهًا » 
وهذا عام فى حق کل“ واحد . ولأن صيد الحرم معصوم عحله » رم قتله عليهما كالمتجىء إلى ارم » 

5 8 ع ع 

وإذا ثبت عر مه علمهما فيضمن بالدلالة من عرثم عليه قتله » كا يضمن بدلالة الحرم عليه . 
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وإذا رى الالال من الل“ صيداً فى الحرم فقتل » أو أرس لكلبه عليه فققله » أو قتل صيداً على فرع 
٠.‏ ص 4 5 2 . 5 5 ۶ ٠ . a‏ 
فى ارم أصدله فى ل ”نه . ومهذا قال الثورى » والشافعى” ؟ وأبو نور » وان المه_ذر » وأحاب 
الرأى . وك أو امطاب عن أمد رواية أخرى : لاجزاء عليه فى جمي-.م ذلك » لأن القاتل حلا 
فى الل ؛ وهذا لايصح . فإ الننى” صل الله عليه وسل قال AEE‏ » ولم فرق بين من هو 
فى الل والرم . وقد أجمع السلون عل عر سيد ارم » وهذا م ن صيده > ولان صيد ارم معصوم 
بمحله محرمة الحرم . فلا خقص ريمه عن فى الحرم . كنك ادم إن أمسك طاثراً فى الل“ فلك 
فراخه فى الحرم ؛ معن الفراخ لاذ كرنا > ولا يضمن الام > لأنها من صيد الإ“ » وهو حلال . وإن 
انمكست الخال » فرمى من الحرم صيداً فى الل" » أوأرس لكلب عليه » أو قتل صيداً على عن فى ال 
ل ع اع 7 . ٠.‏ 5 
أصله فى الحرم » أو أمسك حامّة فى الرم فلات فراحُها فى الل" . فلا معان عليه » كافى الل . قال 
أحمد فيمن أرس لكلبه فى الحرم فصاد فى اَل : فلا شىء عايه . وحُكى عنه روابة أخرى فى جميع الصور 
يضمن . وعن الشافعى” : مايدلَ عليه . وذهب الثورى ؛ والشافعى” » وأبو لور » وابن المنذر » فيمن قتل 
طائراً على غصن فى ال أصله فى الحرم » لاجزاء عليه . وهو ظاهى قول أصاب الرأى . وقال ابن 

ء٤‎ . ء٤‎ 

اجون » وإسحاق : عليه الجزاه » لأن العْصنَ تابع للأصل » وهو فى الحرم 


لان قداآمة ۳۱۹ 


ولنا : أن الأصل حل الصيد غرم صيدٌ الحرم بقوله عليه السلام : « لاأيتفر صيدها » وبالإجماع . 
فبق ماعداه على الأصل . ولأنه صيد حل صاده حلال » ف بحرم »کا لوكانا فى ال . ولأن الجزاء إا 
يحب فى صيد الحرم » أو صيد الحرم » وليس هذا بواحد مهما . 
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فإ ن كان الصيد والصائد فى الل فرمى الصيد بسهمه » أو أرسل عليه كلبه » فدخل الرم » ثم“ 


خرج » فتقل الصيد فى ال » فلا <زاء فيه . ومهذا قال أداب الرأ 
أو ور عن الشافمى" : أن عليه الجزاء . 


واذا : ماذكرناء . قال القاضى : لا يزيد ممه على نفسه . ولو عدا بتفسه فسلاك الحدرم فى طريقه » 


ىء وأوثور» واءنالنذر . وک 


ثم قتل صيداً فى ال لم يكن عليه شىء ؛ فسهم» أولى . 
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وإن رى من ال صیدا فى ال فقتل صيداً فى الحرّم ؛ فمليه جزاؤه . وبهذا قال الثورۍ » 
وإسحاق » وأحاب الرأى . وقال أو ثور : لا .زاء عليه » وليس بصحيح ء لأنه قتل صيداً حَرميًا . 
فلزمه جزاؤه »كا لو رمى حرا فى الحرم فقتل صيداً » نحتقه : أن الاطأ كالسّد فى وجوب الجزاء وهذا 
لالج عن كونه واحداً منهما . فما إن أرس لكلبه على صيد فى الل فدخل السكلب الحرم » فققسل 
صيداً خر لم يضمنه . وهذا قول الثورى » والشافمى” » وأسحاب الرأى ؛ وأبى لور » وان المنذر . لأنه 
لم #رسل السكاب على ذلك الصيد » وإعا دخل باختيار نفسه . فم وكا لو استرسل بنفسه من غير إرسال . 
وإن أرسله على صيد » فدخل الصيد الحرم » ودخل التكاب خلفه » فقتله فى الحرم » فكذلاك . نص 
عليه أحمد . وهو قول الشافمى“» وأبى ثورء وان المنذر . وقال عطاء » وأو حنيفه ؛ وصاحياه : عايه 
الجزاء . لأنه قتل‌صیدا حر مما بإرسا ل کلبه عليه فضمنه »کا لو قتله ممه » واختاره أ نو بكر عبد المزيز 
وحكى صالم عن أحد أنه قال : إنكان الصيد قريباً من الحرم ضمنهء لأننه فرط بإرساله فى موضع يظهر 
أنه يدخل ارم . وإ ن کان بعيداً لم يضمن اعدم التفريط » وهذا قول مالك . 

ولنا : أنه أرسل الكلب على صيد مُباح فل يضمن » کا لو قتل صيداً سواه وفارق السهم . لأن 
الكل له قصد واختيار . وهذا يسترسل بنفسه » ويرسله إلى ج فيمغى إلى غيرها » و لني لدي . 

إذا ثبت هذا : فإنه لايأ كل الصيد فى هذه الواضم كلراء شه وال به لاله صيد حر 
ققل فى الحرم » غرم » كا لو ضعنه . ولأننا إذا قطمنا فمل الآدى صا ر كأن الكلب استرسل بنفسه» 
فقتله » ولسكن لو ری ااال من الل صيداً فى الحل » غر رحه » وتحامل الصي فدخل الرم » قات 
لوخد | كلد ولأعواء فيه لأن الذكاة حصات فى اذل » فأشبه مالو جرح صيداً » ثم أحرم » فات 


۰ انى 


الصيد روك إحرامه 0 وشكره î‏ ونه ف الحرم 5 
۸ لخ فصل 4 


وإن وقف صيد بعض قوائمه فى الل » وبمما فى الحرم » فقتله قاتل” ضعنه» فليا للحرم . و به 
قال أبو ور » وأسعاب الرأى : وإن 0 صيداً من ارم 0 قأصايه شىء فى حال نفوره ضيه لأنه کت 
إلى إتلافه » فأشبه مالو تلف يشر كو أو شبكته . وإن سكن من فو ره ثم أصابه شیء » فلا شىء على 
من نقره . نص" عليه أحمد » وهو قول الثورى” . لأنه لم يكن سببا لإتلافه . وقد رُوى عن عر : « أنه 
وقعت لى ردائر اة فأطارها » فَوَقَسَتْ لى واقف فانقپ ر حية > فار فى ذلك ميان » 
ونافمً بن عبدالارث » گا علي باق » وهذا يدل على أنهم رأوا عليه الضمان بعد سكونه » سكن 
لو انتقل عن لكان الثاتى » فأصابه شىء » فلا ضمان عليه لأنه خرج عن السكان الذى طرد إليه . وفول 
الثورى” » وأحمد إنما يدل“ علىهذا » لأنسفيان قال: إذا طَرذت فى الحرم شيا فأصاب شيا قبل أن يقم 
أو حين وقع عونت . وإن وقم من ذلك السكان إلىمكان آآخر » فليس عليك شىء . قال أحمد جد . 

۲۹ « مسألة » قال : ل( وكذلك شجره » ونباته » إلا الإِدْحِنَ ومارّرَع” الإنسان ) . 

أجمع أهل الم على رم قطسم شر الحرم » وإباحة أخذ الإذخر »> وما أنبته الاد من البقول » 
والزروع » والرياحين . حَكى ذلك ابن النسذر . والأصل فيه : ماروينا من حديث ابن عباس . وروی 
او شري » وأو هربرة » تحواً من حديث ابن عباس » وكلها متف عليها . وفى حديث أبى هريرة : 
«ألآ و إا ساعتی هذ حرام ءلآ محل شر كرا » ولا د رها » وفى حديث ألى شرب أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسال بوم الفتح قال : « إن مك حرتتم) الله ولم ممم اناس قلا 
ل لأحلر يمن بالل وَاليام_الآخر أن' فك با دما » ولا بض بها رة » . وروى الأثرم 


E 
0 


حديث أبى هربرة فى سننته » وفيه Yo:‏ م رها وَلآ ع حشيشما 2 وَل بصا صِيْدها » 
فأما ماأنيته الأدى" من الجر . فقال ابن امطاب » وابن عقيل : له قله من غير ضمان » كالزرع . وقال 
القاضى : مانبت فى الل“ م غرس فی الحرم فلا جزاء فيه » ومانبت أصله فى الحرم قفيه الجزاء سكل 
حال ؛ وقالالشافعى” : فيشجر الحرم الجزاه بكل” حال » أنبتهالأدميو ن » أو نيت بنفسه » أعمومقوله عليه 
السلام « لاصَّد جر ها » ولأنها شر نابتة فى ارم . أشبه مالم ينبته الأدمون . وقال أ نو حنيفة : 
لاجراء ف ينيك الأدميون جلسه »كلوز واللواز والنخل ونحوه ¢ ولا حب فا ينبته الد“ م غيره 


کالدوح ¢ والسل 3 والمضاه 2 لأنالخرم عص" حر مه ما کان وا من الصيد » كذلاك الجر وقول 
: وا f‏ 2 7 : 


(1) انتهزتها ؛ ضربتها فقتلتها» أو اغتنمتها فأ كلتها . 


لأن قددامة وم 


الحرق : : ومازرع الإنسان » يحتمل اختصاصه بلزرع دون الجر » فيسكون كقول الشافى” . وتحتمل 
أن بع" جميع ار رع فيدخل فيه الشجر . وتمل أن بريد ماأينبت الأدميون جنسه » والأولى الأخذا 
بوم الحديث فى رم الشج ركله » بقوله عليه السلام : « لا صد رها » إلا ما أنبته الآدى” من 
جنس شحرهم » بالقياس على مأأنبتوه من الزرع > والأهل > من الحيوان . فإنتا إا أخرجنا من الصيد 
32 ما تأنس من الوحشى” کا هبنأ 5 


اک اص إنديّا دو 


° <ز فصل 8 


و م قطم لم الشوك » ولوس 60 »وقال القاضى » وأو الطاب : لاحر . وروی ذلاك عن 
عطاء» وحاهد وعمرو بن دينار » والشافمى” » لأنه “يؤذى بطبعه فأشبه السباع من ال 

ولنا : قول الى صلی اه عليه وسار :ولا OR‏ رها » وفى حذيث ای ھر رة : « لآل 
502 » وهذا مر ولأن الذالب فى شجر الرم الوك . فا حرام النى" صلى اه عليه وسل ت 
شحرها» والشوك غالب هکان ظهيا فى تحرعه . 


1 8 ر وه 


ولا ا 4 م ل ياس م من ر والحشيش > لاه مزل اليك .ولا بقطمع ما AE‏ .و ین + 
لأنه قد تلف » فمو عازلة اقفر انكر . ولا بأس بالانتفاع يما انتكسر من الأغصان » واتقلم من 
الشذجر بغير قمعل ST‏ ن الورك . 0 خلا لار لان ابر إعا ورد 
ف القطم وهذ! 1 م يقطع . فأما إن ة طعةه اذى » فقال أجل :1 أسعم | إذا | قم ينتفع به . وقال فى الدوحة 60 
تقلم :من شعهه بالصيد 1 ينتفع مها » وذلاك لأنه ممنوع من إتلافه ¢ كر مة ا . فإذا قطعەمن ار 2 
عليه قطعه ا م ينتفع به 5 صيد بدنحه الل رع 2و محتمل أ ن بباح لغير القاطم الانتفاع 4 : لأنة انقطم لعير 
عله » لأبيح له الانتفاع , به كا لو قطمه حيوان هيم » ويفارق الصيد الذى ذه . لأن الزكاة تعتبر ها 


الأهاية 8 وهذا لا حل قعل ية علاف هذا. 
i © OY‏ € 


ا ورف الشحر . وقال الشاوعئ ed‏ . لاه لاله »و أن عطاء رخص فى أخذ 


ورف EEN‏ ° يستمشى به ولا بزع من أصله + ورخخص فيه عرو بن دينار . 


. العوسج نوع من الشوك . ( ۲ ) الدوحة : الشجرة المظيمة‎ )١( 
» (ع) السذا ؛ هو السنامكى ؛ ويسميه عوام الاس ( السلامكة ) وهو نبات مدر الصقراء مهل‎ 
. ر هذا عال أخذ ورقه بأنه يستمثى به » أى يحلب به الإسبال لنفسه‎ 
) متي ثالث‎ - ۱ ( : 


۲ الفني 


ولنا : أن التي صلى الله عليه وسل قال : « لا َل شو کا ٤‏ ولا صد رها » رواه مسل . 
ولأن ماحرثم أخذه حرام كل“ شىء منه »كريش الطائر » وقولم لا بضر به : لايصح”ء فإنه أضمقها» 
ورعا آل إلى تلفها . 

>85 فصل‎ 2+ OF 

وحرثم قطدم حشيش الحرم إلا ما استثناه الشرع من الإذخر ء وما أنه الآدميون » واليابس 
نقوله عليه السلام : « لا حل خَلاهاً » وفى لفظ : دلا محش حَشيشها » » وفى استثناء النىّ صلى الله 
عليه وسل الإذْخْرَ دليلٌ على ترم ماعداه » وفى جواز رَعْي وجهان : 

(أحدما ) لا يجوز . وهو مذهب ألى حنيةة . لأف ماحرّم إتلافه » لم جز أن إرسل عليه 
مايثلفه كالصيد / 

( والثانى ) جوز . وهو مذهب عطاء » والشافعى” . لأن البكذىَ كانت تدخُل ارم فقكثر فيه» 
ف ينقل أنه كانت سد أفواهما » ولأن بهم حاجة إلى ذلك أشبه قطم الإذخر. 


1" 92 فصل 44 
ر ۴ 00 تع PDA‏ فأ اله - 
وبباح أخل الكمأة ' من ارم » وكذلك افلم » لاله لاأصل له فاشبه الأرة ورّوى حنبل 


قال : يو كل من شجر الهرم الضغابيس » والمشرق» وما سقط من الشجر ؛ وما أنبت الناس . 


1" +288 فصل 86 

وجب فى إتلاف الشجر والحشيش الغمان » وبه قال الشافمى“ » وأسماب الرأى . ورُوى ذلك عن 
ابن عباس » وعطاء . وقال ماللك » وأو ور » وداود وابن المنذر : لا يضمن . لأن الحرم لا إلضمده 
فی ار » فلا ضمن فى الحرم »كلزرع . وقال ابن المنذر : لا أجد دليلاً أوجبٌ به فى شجر الحرم فرضا 
من كتاب » ولا سن ولا إجماع . وأقو لكا قال مالك : نستغفر الله تعالى . 

ولنا : ماروى أبو هشيمة فال : « رَأَيْتُ تمر بن الطاب أُمَر بج ركان فيالتجد بش بأل 
لواف طلم 1 فى قال : وذ كر البََرَةَ » رواه حنبسل فى المفاسك . وعن ابن عباس أنه قال 


E‏ لكوت 5 7 و 
ف الدواحة : ب#رة » وق ار له : شاة . الو ةا الشحرة العظيمة 1 واكخزلة - الصغيرة ؛ وعن عطاء 


. الكاة : حب بأ كله أهل الحجاز ا تأ كل نحن القمح والسمسم‎ )١( 

( ۲ ) الفقع : بفتح الفاء وسكون القاف : البيضاء الرخوة من "لكأ . 

( ؟) الطغاييس: نبت صغير » والعشرق بكسر العين والراء وسكون الشين: النبت الذى يكون غيرصالم 
فى الط ونحوها ويسمى عند العامة فى مصر [الغات ) ولذللك تن منه الحنطة و نوها عند استعالدطعاما 


لان دأمة rrr‏ 


محوّه » ولأنه ممنوع من إتلافه لرمة المرم » فكان مضءوة كالصيد » ويخالف الحرم . فإنه لانم من 
قطم شحر الل »ولا زرع ارم 8 

إذا ثبت هذا : فإنه يضمن الشجرء السكبيرة ببقرة » والصفيرة بشآة » والحشيش بقيمته » وَالمْطنَ 
ما نقص » ومهذا! قال الشافعى” > وقال أصحاب الرأى : رن الكل تقوم ته لاله لا مقدر فيه . 
فأشبه الحشش . 

ولنا : قول ان عباس وعطاء : ولأنه أحد وعی ها حرام إتلائه ¢ فکان فيه مايضمن عفد ركالصيد 
فإن قطم غصةا أو حشيشًاً فاستخلف احتءلسقوط همانه »كا إذا جرح صيداً فاندمل » أو قطم شه‌رآذی" 
قفنت 0 واحتمل أن إصمنه . لأن الثاق غير الأول 5 

5 +9 فصل 5ه 

ومن قلم شجرة من الحرم ففرسها فى مكان آحر فيبست معنا » لأنه أتلفها . وإن غر مما فى مکان 

. 2 4 2 . 7 0 3 2 5 3 . 2# 
من الحرم فنيتت ل يضمنها » لاه 1 يتلفها » ول رل حرا وأن غرسيناق الل فنيتت فعليه ردها 
إليه . لأنه أزال خر متا . فإن عدر ردّها » أو ردها فيست نا > وإن قلمها غيرّه من الل » فقال 
ا 0 - 

القاضى : الغهان على الثانى لأنه للقلف ها . 

0 5 5 . . 

فإن قيل : فل لا يحب علىالخر ج كالصيد إذا نره من الحرم » فقتله إنسان فى الل » فإن العمان 
على المنفر ؟ 

قلنا : الشحر لا ينتقل بنفسه » ولا تزول حرمته بإخراجه » ولهذا وجب على قالعه رده » والصيد 
کون فى ارم تارة » وفى الل أخرى » فن تفره فقد فوت حُرمته » فازمه جزاؤه » وهذا لم يفوت 


3 


حُرمته بالإخراج » فسكان الجزاء على مُتافه » لأنه أتلف شحراً حَرميا رما إتلافه . 

۷ +8 فصل 5ه 

وإذا كانت شجرة فى الرم وعُعانْها فى الحل » فعلى قاطعه الضمان » لأنه تايم” لأصله . وإن كانت 
ف ار و ف الحرم فقطمه » قفيه وجمان : 

( أده ) لا ضمان فيه » وهو قول القاضى أبى يذل » لأنه ابع لأصلهكالتى قباما . 

( والثانى ) يضمنه » اختاره ابن أبى موسى » لأنه فى اكثْرّم » فإن كان بعض الأصل فى الحلّ » 
وبءضه فى الحرء ضمن الحْدْن بكل” حال » سواءكان فى الل أو الحرم » تغليباً خرمةالحرم »كا لو وقف 
صيدٌ بعض قوائمه فى الخ » وبعضها فى اكذْرم. 


۸ 9 فصل 475 


E 2‏ 2-05 35 قات م 1 2-0-6 
وترم صي المديفة » وشح رها » وحشيشها . وم-ذا قال مالك » والشافعى" . وقال | نو حنيفسة : 


¢ اغبي 


0 . لأنه لو كان ره لبينه التو صلى الله عليه وسل پیات عانّا » ولو جب فيه الجزاء كصيد الحرم . 

١‏ :مارّوى عل“ رضى الله عنه » أن ن ا ني صلى الله عليه وسل قال : « اديت ڪرم ماين تار إل 
Ty‏ عر اللدينة أبو هريرة » ورأفم » وعبد الله بن زيد » متفق على أحاديثهم . 
ورواه مل » عن سعد » وجار » وأنس » وهذا يدل :عتم البيان » و وابس هو فالدرجة دون أخبار 
ترم ارم » وقد قيار ١‏ وأثبتوا أحكامه » على أله لس عم أن يدينه بياناً خاصاً » أو يُبينه بيانا 
عام فينقل نقلا خاصاً » كصفة الأذان » والوتر والإقامة . 


۲۹ 9 فصل 8 


ورم للقي + ملين لأنهها: لا روي اور ة قال : قالر رول الله صلی اه عليه وسل: « ماين 

لا ہیا حال » وكان أو هريرة يقول : « لا أت الفأباء تر 5 باللريتة م دعر € متفق عليه . 
2م 0 3 ت 

واللا بد : ادر »وش أرض فما دار سود . قال أحمد : ماين 586 حرام ¢ ريد ف بريد . كذا 
0000 07 ,1 ا 0 مم ا 
فر ه مالك بن أنس . وروی أو هريرة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسل عل حول الدرينز 
ا عش ميلاً ی 4 رواه مسلم . فأما قوله : « ماين ور إا عبر » فال أهل الم بالدينة : لانعرف 
بها ورا » ولا عبرا . و إا ها جَيَلآن عدكة . فيحتمل أن النىّ صلى الله عليه وسل أراد قدر مابين 


مور وَعَيْر . وتعتمل أنه أراد جبلين بالمدينة وها ورا وعيرا جوز . 


6 فمل‎ 8+ iY 


فن فمل ما حرم عليه شيئا» ففیه روايتان : 


( إحداها ) لاجزاء فيه . وهذا قول أ كثر أهل الإ » وهو قول مالك » والشافى” فى الجديد . 


0 0 2 1 37 
لابه #وضم وز دخوله بغير إحرام فل ب فيه جزاء كصيل و ع 


١ (‏ ) قال صاحب القاموس ف مادة نور من معالى « ثور » : جبل عك وجبل بالمديئة قال : ٠‏ وجيل 

مک رنه ااشار الد كور ن الاذريل > ويقال له ثور أطحل » واسم الجبل أطحل » نزله ثور بن عبد مناة 
فنسب إلله » وجل بالمديئة e E‏ المدينة حر 00 وأما قول أى عد 

ابن سلام وغيره من الا كابر الاعلام إن هذا تصحيف والصواب إلى أحدء لان ثور إماهو عك 
فغير جيد لما أخبرتى الشجاع الع - الراهد عن الحافظ أنى عمد عبد السلام البصرى أن حذاء أحد 
جانحاً إلى ورائه جيلا صغيراً يقال له ثور » وتكرر سؤالى عنه طوائف من العرب العارفين بتلك الارض 
فكل أخبرنى أن اسمه ثور » ولماكتب إلى الشيخ عفرف الدين المطرى عن والده الحافظ اثثقة قال : إن 
خاف أحد عن اليه جيلا صغيراً مدوراً يسمى “ورا يعرف أهل المدياسة خلفاً عن ساف » اه قامرس 
ثم قال فى مادة « عير » إن عَميراً جيل بالمدينة » فهذا يدل على أ بالمديئة جيلين »أ حدما يسمى ثوراً , 
والآخر إسمى عبرا 3 فالحديث يح وألفاظه مقصودة وليس فيه ةدر . 

( ۲ ) وج : واد بالطائف » وصيده حلال لانه ليس من الحرم . 


أن قدامة 6 


( والثاى ) جب فيه الجزاء . رُوى ذلك عن ابن أنى ذب . وهو قول الشافى فى القديم » وابن 
المنذر . لان رسول الله صلى ابه عليه وسل قال : « إلى حرم المدينة مثل ماحركم اراھ مكة 26 
ونبى أن دد شجر'هاء ويؤحَد طيرها . ذوجب فى هذا الحرم الجزاء »كا وجب ذلك » إذ ل بظهر 


. 4- 0 
بنبما فرق . وحزاؤه إباحة ساب القاتل لمن أخذء . إاروى مس اإسناده » عن عاص بن سعد 8 أن 


2 4 ا ا مه تس 2 ا 0 ا ر ين لون 
مدا ركب إلى قمر ه بال تیر . فوجد عدا اط ددرا ا م فلب . فا رج سد 

EEE 5 50 .‏ 0 
جاء اها ا المد وگو ان رد “د عل 58 ميم أو ع . فال : معاذ الله أن أرد شيا نملنيء رسول 


ا صلی الل عليسه وسل » فذق أن م ٠وعن‏ سم :أ رسول الله صلی الله عليه وسر قال : 


. . . 
« من م خد أدَداً بصيد فيه ف » رواه أو داود. 


نعلى هذا : بباح ن وجد آنخد الصيد »أو قاطم الجر ا . وهو أخذ يانه حت سراويله . 
فإن كان على دابة لم ليك أخذها » لأن الدابة ليست من السب . وإنما أخذها قاتل” السكافر فى الجهاد 
3 ا 5 ء اک EN‏ 
لابه ستسآن” با على الحرب » مخلاف مسااتنا . و إن لم ابه أحدء قلا شىء عليه » سوى 
الاستنفار » والتوية . 

ا 18 فصل 9ه 

ويقارق حرم المديئة حرام مک ف شین : 

9 5 1 4 1 1 1 0 . ٤ ¢, ۰ 

(أحدما )انه يموزان يؤخدون مجر حرم المديقةما دعو الخحاحة إليه لهسا ند والوسايد ١‏ وارتحل 2 

ومن <شيشها ماندعو الماحة إليه لاما . لاررى الإهام” أحجد ؛ عن جار بن عبد الله : « أن ن النىصلى 


0 م 


E‏ ركم الديقة قالوا : يار سول اله » إت أداب تمل | ءوأحاب ّح » وإتا لا اطم 


أرما غَيَِ أراطما » رخص آنا فقال » الةامتان : والوسادة والمارضّة » والمسيد . فأما غير ذلك 
فلا يمد ء ولا خبط متها تئ » قال إسماعيل إن أبى أوإس قال خارجة : للسند : مراوة البسكرة . 
فاستثتى ذللك › وجءله مباحاً «كاستئنساء 0 رة . وعن على" » وعن انی صل لله عليه وس 
E‏ ماز ل ور اتل اھا ولا ب ب * مھا لا بام 


أن َم مما 3 د ل اَن عاف ردا تعر 057 € وعن جار أن رسول اق صل از عليه وسم 


قال : « لا بء ولا د می رسول الله صل الله عليه وز » اکن مش ما رفيا » رواها 


) 1 ( اقيق : عذدة مواضم عضرا بأخديئة و والطائف. والمراد 5 مضع بالمدينة 5 
(۲( عائر : هو جل ١‏ عير ۾ دة وقد سبق الكلام عليسه فى حسد بث : د المديئة حرام مابين 


عير إلى ود» 


شف الى 


أو داود . ولأنالدينة يقرب منها شجر » وزرع » فلو منعنا من أحةشاشها مع الحاجة أفضى إلى الضرر » 
مخلاف ملكة . 

الثانى : أن من صاد صيداً خارج المديتة ثم م أدخله إلا يازمه إرساله » نص" عليه أحد . لأن النى 
صلى اله عليه وس كان كول 00 أا 7 پر كد كم ؟» وهو ار صغير . فظاهي هذا أنه 
أباح | إمساكه بالدينة ¢ إذ 1 ( يكر ذلك ٠‏ وخر مة مک 8 أعظم م مرن > ر'مة ة المايئنة ) بدليل أنه 
لايدحلها إلا ع . 


57 فصل‎ 8 YEY 
لأ التي“ صلى‎ ٠ صيد وج ) وشعحره باح . وهو واد بالطائف . وقال أعحاب الشافمى" هو رم‎ 
. اه عليه وسل قال : « صيد وَج وَعضاهها حرم » رواه أحد فى السند‎ 
. ولنا : الأصل الإباحة . والحديث ضعيف ضعفه أحد . ذكره أنو بكر الخلآل فى كاب العال‎ 
. 4" مسألة » قال ل وإن أُخْصي مدو عر ماممه من الى وح‎ « ۳ 
کک ار ل وحن‎ ٤ 
أجم أهل الل على أن الحرم إذا حصره عدو“ من امش ركين » أوغيرهم » فنموه الوصول إلى البيت‎ 
ص 0 1 ل‎ 
كن" حمر م فا اشير‎ ٠۹١ : ول يحد طريمًاً آم فله التحال . وقد نص الله تعالى عليه بقوله : (؟‎ 
من البذى ) وثبت أ ن الى صلى ايله عليه وسل 0 أ اا وم مم واف الأديبية أن دروا‎ 
و لقو انوا » وسواءكانالا- رام حج ء أو عمرة ؛ أومهما فى قول إمامنا » وألىحنيفة » والشافعى”.‎ 
وک عن مالك : أن العتمر لايتحال 8 لأنه لاع اف الفوات 3 وليس اا . لأن اة 3 زات‎ 
. فى حمر المديبية . وكان الى صلى الله عليه وسل وأسمانه محرمين بشمرة » لوا يما‎ 
وعلى من محال بالإحصار : الهئ فى قول أ كثر أهل الم . وك عن مالث : ليس عليه هدى.‎ 
۱۹۰ : لأنه تحال أبيح له من غير تقريط . أشيه من 2 جه » ولس بصحيح . لأن ان تعالى قال ( ؟‎ 
0 ٠. e س وھ ا رامسم لم‎ 
فين اأحصر م شا استمسَر من الهدى ) قال الشافعى : لاخلاف بين أهل التفسير أن هذه الأبة تزلت‎ 


۾ أبيح له التحلل قبل إتهام نسكه . فسكان عليه الهدى > کالذی فاته الح » وبهذا 


فى حصر الأديبية . ولأ 
فارق من 2 حه . 
YEE‏ +8 فصل 2ه 
ولا فرق بين الحصر العام فى حق الاج 39 ؛ وبين اتلاص" فى حق شخص واحد » مثل أن عبس 
بغير حق ٠‏ أو أخذته اللصوص وحده . لموم النص » ووجود الى فى الكل . فأما من حبس عقر 


عليه يمسكنه الطروج نه »| يكن له الال . لأنه ادر له فى الس . وإ ن کان مسرا به عاجرا 


لابن قدامسة ۷ 


عن أدائه » يسه غير حق ؛ فله التحلل » کن ذد کرنا . وإن كان عليه دين م جل حل قبل قدوم 
الاج » فنعه صاحيه من الج فل التدال (a‏ لأنه معذور . ولو أحرم العيد بغير إذن سيده» أواارأة 
٠ 2 5 5‏ 

لاتط وع غير إذن زوحبا فلهما متعهما 8 وحُكهما > ا ملحصر ٠.‏ 

4 فصل‎ 88 Yo 

فإن أمكن الحصر الوصول من طريق أخر ی يح له التحال » وازمه سلوکما » بءدت أو قربت» 
خثى الفوات أو 1 تمه . فإن كان ترما بشمرة ل يفت . وإنكان يحج » فاته محال مرة . وكذا 

. الى‎ : 2 sS 

و 0 يتحال اأحصر حتى حل عنه لزمه السعى . و إن كان بعد فوات الج ليتحال بعمرة » م هل ازمه 
القضاء إن فانه الج ؟ فيه روايتان : إحداها : يلزمه . كن قانه مطأ الطريق . 


5 5 5 000 2 
والثانية : لاحب . لأن سبب الفوات الخصر » أشبه من لم بحد طريقا أخرى لاف الخطىء . 


835 فصل‎ 9+ E 
َأمّا من لم جد طريقاً أخرى فتحال » فلا قضاء عليه » إلا أن يكون واجباً يفعله » بالوجوب السابق‎ 
في الصحيح من اللذهب . وبه قال مالاك » والشافعى” . وعن أحد : أن عليه القضاء . رُوى ذلك عر‎ 
مجاهد » وعكرمة » والشعبى” » وبه قال أبو حتيفة . لأن النىّ صلى الله عليه وسل لما تحال زمن الحديبية‎ 
. قضى من قابل » وتيت رة القَضيّة . ولأنه حل" من إحرامه قبل إتمامه فلزمه القضاء »كلو فاته المج‎ 
ووجه الأولى أنه تطوتع جاز التحدل منه مع صلاح الوقت له » فل يحب قضاؤه كلو دخل فى الصوم‎ 
يعتقد أنه واجب» فم يكن . فما اطينُ» فإنّ الذين دوا كانوا ألا وأربعانة » والذين اعتمروا مع‎ 
النى” صل الله عليه وسل كانوا نفراً يسيراً ولم يفل إلينا أن النى مي أمى أحداً بالقضاء . وأما تسميتها‎ 
: رة القَضيّة » فإها يعنى بها القضيّة التى اصطلحوا عليهاء واتفقوا عليها . ولو أرادوا غير ذلك لقالوا‎ 

عرة القضاء . ويفارق الفوات ء فإنه مُقرئط مخلاف مسألتنا . 

YEY‏ +8 فصل 5ه 
وإذا قدر حمر على الَهّذّى » فليس له الل قبل ذعه . فإنْ كان ممه هدى قد ساقة أجزأه » وإن 
لم يكن ممه لزمه شراؤه إن أمكنه . وه أدلى الى » وهو شات أو سم بدّتة . لقوله تعالى : 
٠69 ۲ (‏ قَما اسْتيسَرَ من دی ) وله حوه فى موضع حصره حل أو حرم . نص عليه أحمد . وهو 

قول مالك » والشافعى” ؛ إلا أن کون قادراً على أطراف ارم ففيه وجهان : 
أحدها : يلزمه نحره فيه . لأن الحرم كله مَدْحَر » وقد قدر عليه . 


والثألى : ينحره فى موضعه . لأن النىّ صلى الله عليه وسل حر هذَه فى موضعه . وعن أحمد : ليس 


TA‏ 5 ا 


لجر 2 ر هدنه إلا فى الحرم » فيبعثه ونواطىة رجلا على جره و فى وقت يتحلل فيه » وه.ذا پروی 
عن أبن مسعود ) فيه ن فرع قاري ETE‏ حو ذلاك عن الحسن » والشءبى » والفخهى > وعطاء» 
وهذا و ا عل تمن كان جعرهة رقي | . وأما اخم ر العامة ولك ینیقی 0 ن يقوله أحد 4 لأن ذلا فى 


إلى تعر الا لتعذر وصول اذى إلى محل . ولأن التي صلى اله عايه وسل وأسعابه جروا هدايام 


فى اّدببية وی من الحل . قا ل البخار : قال E‏ إن الى صلى ايله عليه و سل 
وأحابه E‏ کل ٠‏ واف » وَقَبْلَ أن عل اليتذئ إلى ليت »» 
أن النبىة صل فى اللہ عليه وسل أمر أحداً أن يقفى شيا »ولا أن يعودوا له . وروی : « أن النى 


سوسم و 


لله عليه وسل تمر عدي عد ال لی كنت ا ال رضْوَان » و من الل إ“ باتفاق أهل 


2 


ا 


السيرة » والنقل . قال الله تعالى ( ٤۸‏ : 5؟ والهدى مع كوا أن ببدم دة محا ). ولأنه موضع جل » 
فكان موضع ره > کاخرم » وسائر الهدايا جوز لسر رها فى موس لله . 

إن قيل : فقدد قال الله 8 ا تاقوا ا کر حت ف يبام ا ادى تحله ) وفال : 
r: TT)‏ م 1 إل البيت اأ متيو ق )» ولأنه ذع تعلق بالإحر / ف عر فى غير الحرم وکدہ 

0 

اليب » واللباس 

5 ے2 5 ی ا 2 ,ع - م 2 1 5 0-7 

فاا : الانة فى حى غير لامر 0 ولاعكن فیاس ال ملحصر عليه . لان عا الأحهر ف الل 0 وتمال 
a 5 7 8 َ 8‏ 55 0 سو سوس عله وس #ر, 
غيره فی فى الحرم : فكل ؟ متها ينحر فى موضم #لله . وقيل فى قوله ( ۲ : ۱۹٩‏ حت يبام الہدئ عله( 

مه 00 طََ 


أى حتى 97 > ذه و فى حت الخصّرق موصعم حله اقتداء بالنى> صلى الله عليه وسل . 


TEYA‏ 8 فل 
ومتىكان لحم ر بمرة فله التحال» وخخر هده وت حمر ه . لأن الا صلى الله عايه وسل 
وأصابه ز زمن ب الحديبية خأو وز وا هدایاھ اء قبل وم النحر. وإ ن کان مغر داً» أو قار ناء نتكذلاك 
فى إحدى الروايتين . لأن ال أحد الأمكين . غاز ال مقف ورا جلي وق 0 + كالعمرة . 
ولأن الثمرة لاتفوت » وجميع الزمان وقت” هما » فإذا جاز الل متها ور هدما من غير حلي 
فواتها . فالحيٌ الذى مخثى فواته أولى . 
والروابة الثانية : لاحل ولا يتحر هده إلى نوء النحر . نص عليه فى رواية الأثرء » وحنبل . لأن 
للبدى محل" زمان » ول" مكان فإذا تحر عن حل اللكان » فسقط » بق عل الزمان واجيا لإمكانه» 
وإذام محر له حر ادى قبل بوم النحر ل جز التحلل » لقوله سبحانه : ( ولا لوا زهو 0-2 ی 


وار ١ر‏ وه 5 
يبلغ البذى محل ). 


لان ق دامة ۳4 


وإ ذا قا اواز ز التحلل قبل وم النحر فالمستحب له معذلاك الإقامة مع | جرامة ؛ رجاء ر ال امير 0 


شتی ر زال قبل حلله فعليه في لإعام E‏ » یر خلاف نعامه . قال ابن النذر : قال كل من أحفظ عنه 
3 وه 7 “r 2 e‏ 0 
من آهل المز : إن مرا يسن أن يصل إلى البيت غاز لهأن تك ف يفمل حتى حل سبيل إن عليه أن 


فى ا - وإن زال أخصر 15 فوات الم تال عمل عر 2.2 “إن أت احج قب ل زوال آم 


عمال بدي »وقيل : عليه هينا ھ يان : هدئ لننوات » وهدى” للإحصار و 0 0 ٤‏ أحهد فى رواية 


5 ا 5 0 
ارہ هديأ نيا 5 حق من لايتسلل إلا لوم انحر 5 


r4‏ +8 فسن چ 
50 3 5 4 5 
فان اهس عن البيت 35 الود وتوف عر 2 فله الال لان أخەر يموده التحال من عه » فافاد 


التحال من بعضسه » وإ ن كان ما حص عنه ليس من أركأن المج كالرمى » وطواف الوداع » والببت 
E‏ ج و اع ٤‏ وام 


مزدلفة »أو ع فى لياليباء 1 التحال . لأن سة المي لاتقف على ذلث . ويكون عليه دم » 
A 5‏ 3 
لتركه ذلاك . وده یح کا لو تركه من غير حمر » و إن أحصر عن طواف الإفاضة بعد رمى اجخرة 
١ : 00 2‏ : : 
فايس له ان يدال 37 لأنا حر امه 3 هو عن اناه 5 والشرع إن ورد بالتیعال من الإحرام التام 


الذى رتم جميع مخظوراته » فلا يقبت ما لبس مثله » ومتى زال اخم ألى بالطواف وقد م حه . 


ire‏ 138 فصل 8ه 


EU لر‎ 


a.‏ ن کن 0 ن البيث ودد عن عر ا ¢ فل ا ا e‏ ية اخ 0 وده عدرة .ولا هدي 


عليه . لأننا أ حنا له ذلاك من غير حص » فم الخصر أولى . فإ نكا ن قد طاف وسم لقدوم ثم خم 


خر. > . لأزالأول 0 قصد به طواف العمرة » ولاسم . 


5 3 
أو مرص ہیی فاته ا الجر 


تحال بطواف » وم 
5 


. 2 00 
ولس عليه أن غدد حر اھ او قال الا ی اعنام ور . وقال لذ زعرى : لاد ەف بعراقة 
وقال مد ن اس : لايكون ا XE‏ وروی ذلات عن أجل 8 إن فاه ا 3 50 کا 
EE: : 3 7‏ ف : 
مر فائه اور حه ٠‏ وقال مالک : محر ج إلى الل" EY‏ مايقل اا فان اچ ا اس امت 
ل ١‏ ر ر ذم سك 2 2 ا 


من 3 عنه أفمال 0 عازاى التطوع لان عاز أن إستنيب فى لته » كاز فى عه » ولا جوز 


ف 5 الفرض 5 إن س هن القدرة عايه 9 جيم العمر ک5 ف ال کا 5 
0 2 بث 


488 فصل‎ 18 EY 
» وإذا تحال الحم ” من الح ء فزال الخصر' » وأسكنه الحج لزمه ذلك » إن كانت حيدّة الإسلام‎ 
أو قلنا بوجوب القضاء» واف اة واجبة فى الجلة . لأن ال نمب على الفور . وإن ! تكن‎ 
ا‎ 


الحجة واجبة » ولاقلنا بوجوب القضاءء فلا شىء عليه » كن 1 ترم 


r.‏ الي 


448 فصل‎ 92 YEY 

وإن أحْمي فى حح فاسفر فله التحأل . لأنه إذا أبيح له التسلّل فى الج الصحيح » فالفاسد أولى » 
فإن حل ثم زال الحصر” وفى الوقت كد » فله أن يقضى فى ذلك العام » وليس يتصوكر القضاء فى العسام 
الذى أفسد المج" فيه » فى غير هذه السألة . 

۳ « مسألة » قال ( فإن لم يكن معه هذى » ولا ةدر عليه صام شر أيام 0 3 َل 4. 

وجلة ذلاك : أن اللحصر إذا جز عن ادى انتقل إلى صوم عشرة أيام ثم حل . ومهذا قال الشافمى" 
فى أحد قوليه . وقال مالك » وأبو حنيفة : ليس له بدل » لأنه لم يذ كر فى القرآن . 

ولفا : أنه دم واجب للإحرام » فسكان له بدل » كدم امم » والطّيب » والأباس . ورك النصة 
عليه لايمنع قياسه على غيره فى ذلك . ويتميّن الانتقال إلى صيام عشرة أيام » كبدل هدى القتم » ولاس 
له أن يتعال إلابمد الصيام »ا لابتحال واجد الهدى إلا بنحره » وهل يازمه الحلق أو التقصير مع ذح 
المدى أو الصيام ؟ ظاه ر كلام انرق : أنه لابازمه » لأنه لم بذ كره . وهو إحدى الروايتين عن أحمد . 
لأن الله تعالى ذ كر الهدى وحده ؛ ولم يشرط سواه . 

#2 e - ٠ 0 ع‎ 

( والثانية ) عليه الحلق أو التقصير . لأن الى الله صلى الله عليه وسم حاق يوم الد يبية . وفمله 
فى السك داك على الوجوب . ولم هسذا ينبى عل أن الاق اسك » أو إطلاق من عو ر »عى 
ماد كر فى موضمه إن شاء الله . 

468 فصل‎ 8 YEE 

ولا يتلل إلا بالنية مع ماذكرنا . فيصل اَل بشيثين : النحر » أو الصوم » والنية إن قلنا : 
ابلق ليس بثك » وإن قلنا : هو أسك حمل بثلاثة أشياء : الق مع ماذكرنا . 

و 

فإن قيل : م اعتبر م النية هذا وهى فى غير الحصر غير معتبر: ؟ 

قلنا : لأن من ألى بأفمال النسّك فقد ألى ما عليه فيحل منها بإكاها» ف يحتج إلى نيّة . مخلاف 
الحصور . فإنّه بريد اروج من العبادة قبل | كالما » فافتقر إنى قصده » ولأن الذبح قد يكون لغير الل 
فم يتخصّص إلا بقصده » مخلاف الرى . فإنه لا يكو ن إلا لسك . فر يحتج إلى قصده . 

448 فصل‎ 8 {To 

فإن نوی التحال قبل الهدى أو الصيام لم يتحال »> وکان على إحرامه حت ينحر المدى » أو لصوم . 
لأنهما أقما متام أفمال الحج » فل يحل قبلبما ا لابتحال القادر على أفمال الج قبلها » وليس عليه فى نية 
الل فدية . لأنها لم تؤثر فى العبادة . فإن فمل شيت من محظورات الإحرام قبل ذلك؛ فمليه فديته » كا لو 
فعل القادرٌ ذللك قبل أفعال الحج . 


لان قدامة ۳۳١‏ 


488 فصل‎ 88 YE1 
وإذا كان المد الذى حَصّر الاج مسین فانک 0 كان أولى » ذا م . لأن‎ 
فى قتاهم خاطرة إو | مس » فکان ر ركه أولى » ونحوز ز قتالهم » لام وای‎ 

المسامين عدهم طريقهم » فأشبهوا سائر قتاع ليق » وإ نکاوا مش کین ليجب تام . لأنه إنما مح 
بأحد أن » إذا بدأوا بالقعال ء أو وقم النفير » فاحتييج إلى مدو » ولس هاهنا واحد منهما» 
كن إن غلب على ظن امسامين الظفر” بهم اسةحب قتاهم . !ا فيه من اماد » وحصول النصر > وإتهمام 
الك » وإن غلب على ظمّهُم ظفر” السكفار قالأولى الانصراف » لثلا يروا بالمسامين » ومتى احتاجوا 
فى القتال إلى أبس مانجب فيه الفدية » كالدرع والذقر فملوا » وعليهم الندية لأن سهم لأجل أنفسهم 
قأشبه مالو ابسوا للاستدفاء من دفع برد . 


-92 فمل‎ 8 YEY 
فإن أَذِنَ لم المدو فى العبور فل يثقوا مهم » فلهم الانصراف . لأنهم خائفون علىأتفسهم » فكأنهم‎ 
لم بأمنوم » وإن وثقُوا بأمانهم » وكانوا معروفين بالوفاء لزمهم اض على إحراعهم » لأنه قد زال مسرم‎ 
وإن طلب المد خفارة على مخلية الطريق » وكان من لا يوق بأمانه يلزمهم بذله”"؟ . لأن الحوف‎ 
باق مع البذل » وإ نكان موثوقاً بأمانه » واأفارة كثيرة م يحب بذ > بل سکره » إت كان المدو‎ 
كائرا » لأن فيه صفاراً » وتقوية للكفار . وإن كانت بسيرء » فقياس المذهب : وجوب بذله > كالزيادة‎ 
فى تمن الماء للوضوء . وقال بعض أصعابنا : لامجب ذل خَفَارَةٍ حال » وله التتحال »كا أنه فى اا بتداء الج‎ 
1 : لأنوت ذا عداطري اما عن كن غناو‎ 
مسا » قال $ وإن منم من الوصول إلى البيت عرض » أو ذهاب نفقة » بعث ببدى‎ « ۳ 
. 4 ؛ وکان على إحرامه حتى يقدر على البيت‎ Se إن کان ممه » لیذ حه‎ 

الشهور فى اذهب : أن من يتمذّر عليه الوصول إلى البيث بغير حصر المدو ؛ من عرض » أو 
رج » أو ذَهَاب نفقة » وتحوه : أله لا جوز له اتال بذلك : وى ذلك عن ابن عمر ؛ وان عباس » 
ومر'وان . ونه قال مالك » والشافعى” » وإسحاق . وعن أجد واه أخرى : له التحال بذلك . رُوى 
نحوه عن ابن مسعود . وهر قول عطاء » والنخعى” » والثورى” > وأصحاب الرأى » وألى ور . لان“ 
الي صلى الله عليه وسل قال : « من کسر أو عر ج ؛ ققد ل عليه حدة أخرى » رواه اساي“ 


e 5‏ و 
ولأنه حمر بدخل فى عموم قوله تعالى ( ؟ : ۱۹٩‏ فإن أحصر ر ê:‏ اسر م اذى ) يحقفه : 


١ (‏ ) كان الأولى لم يلزمهم بذلما لان النارة مؤنئة » واعله راد المال الذى يبذل للخفارة . 


او المفسنى 


أن م الإحصار « 1 ما 0 مر ض »> ونحوه . ال : أحهره امرض إحصار؟ 2 شبو خهر ) وحصره 
المدو حصراً كبو مو فيكو ن الافظ ضر عا فى حل العزاع وحهر العدو ميس عليه » ولاه 
ممدود عن الت 0 ابه صن صله عدي . 


ووجه الأولى : أنه لايستفيد بالإحلال الانتقالَ من حاله » ولا التخلص من الأذَّى الذى به تخلاف 

ر المد » ولأن اللو صلى الله عليه وسل : « e‏ اة بقث ال بير ؛ قَقَانت : إفى أريد 

اّ٤‏ وَأنا كي فال ج امعط أن ا حك ين ان امرض يُبيح الل 

مااحتاجت إلى شرط . وحديثهم متروك الظاه » فإن جرد التكسر ء والعرج لابصير” به حلالاً » فإن 

وه على أله بجح التحأل حاناه على ماإذا اشترط الل بذللك » على أن فى حديثهمكلاماً زونه 
ابن عباس » ومذهيه خلافه . فإن قلنا : يتحقل » كه حك من حمر 1 عل امامظى 


لامتحال » فإنه يقلي على إحرامه » ويبعث مامعه من امد مقلع ان عرد tI‏ 
8 
ل يتحلل فا ن فاته الح 0 م رة كغير أأريض 


Er‏ 8 فل هه 


وإن شرط ذفى إنتداء | حرأمه ؛ أن ل ل متى رض “أو ضاعت فقت ¢ أو نفدت أو وهاو قال : 


ھا ا هپو 


إن حيسى 5-6 ابس فمحلى حيث حدس . فل الم > متی جد ذلك › ولا شىء عليه ¢ لاهدى é‏ ولا قضاء 


ولا غيره » فإن للشرط نأثيراً فى العبادات » بدليل أنه لو قال : إن شی ای مربضى سمت شبراً متتاساء 


أ و متفر كان على ماشر طهء و عا ل بازمه ادى » والتضاءء لأنه !دا شر ط شرطاً کان إحرامّه الذى 


قله إلى حين وُجود الشرط ا ا أفعال الخ نظ ر فى صيغة الم رط . فإن قال : 


020 


إن مر صت فى أن أحل 0 حسبى حابس حل حيث حيس » فإذا حيس كان باغیار بين شل » 


وبين ا لبهاء على الإحر آم .و 8 ن قا! 7 ا ن صصرضت فأنا حلال » فتى وأجسد الشرط حل وجوده . لأنه 


لب »* 


س 
شرط صميح » فكان على ا 

» مسألة » قال : فإن فال : وأا أرفض إحرامى وأحل » نبس الثياب » وذح الصيد‎ ١ 
وعمل ما يعمل الال »كان عليه فى کا - فل فمسله دم » وإ ن كان وطىء فعليد لاوط ء بدنة مم ما جب‎ 
9 4 عليه من اندماء‎ 


وجملة ذلك : أن التحلل من الج لامحصّل إلا بأحد ثلانة أشياء : كال أفعاله » أو التحال عند 
) ۱( الحخصر والإحصار: س تحمل کل lage‏ ععنى الآخر 2 وم برد دنأ لتخم ص فى كتب اللعة وإما 


ورد « أحصره المرض أو البول جعله عصرنفسه » وورد فالقاموس ١‏ الحصر : الضرب والنصر والتضييق 
والحس عن السفر وغيره كالاحصار > وهذا هو مانحن لصددم . 


تأشرء أو بالتذر إذا شرط > وماعدا هذا فايس له أن يتلل به . فإن نوى التحال لم حل ولا ينكد 
الإحرام برفضه . لأنه عبادة لا خرج منها الماد . فلا تخرج منها برفضمباء مخسلاف سار العبادات . 
ويكون الإحرام باقياً فى حقه » تلزمه أحكامه » ويازعه جراد كل" جنابة جناها عليه » وإن وطىء أفس_د 
حه وعليه لذلك بدتة مع ماوجب عليه من الدماء » سوا ء كارن الوطه قبل الجنايات» أو بمدها» 
فإن الإنانة على 2 ام الفاسد توج الجزاء » كالجناية على الصعيح . وليس عليه ارفضه الإحراء ثىء ؛ 
لاه ع د تة 1 تر شا 

5 4 وشفی فی اجج الاد وج هن قابل‎ ١ 3 ا « قال‎ 2 01 1 ١ 

وجملة ذلاك : أن المج لايسد إلا الجاع . فإذا فسد فمليه امه . وايسله اللروج منه . وى ذلك 
عن عمر » وعل”" 03 وأى ھی رة وان عباس »؛رضى الله ع وه قال أ حنيقة ) والشائعى” 5 وقال 
الحسن » ومالك : حمل اة رة ٠‏ ولا بق على حك فاسدة . وقال داود : يراج بالإفساد من 

٤ : :‏ حسم 


ا 00000 


الج والدمرة ؛ لقول الئی صلى الله عليه وس : « من تمل عملا ليس عليه مر ن فو رد » . 


ولنا موه قوله تعالى ) 140:1 وأ وا اج افر له ( ولاه قول من ا من الم اة 
ول عرف م مالقا . ولأنه مع يب به القضساه .فم خر به مده »كالقوات » واطبر لا لزنا . لأن 
المغى” فيه رأ اه و إا وحنب القضاء . أنه وات ه4 على الو حه الذى لا يلز مه بالإحراء 0 و عر“ 


مالسكا بأنها حدّة لايمسكنه اروج ملا بالإخراج . فلا مخراج ملا ا عرة كالصحيحة . 

إذا ثبت هذا : فإنه لا حل من الفاسد » بل حب عايه يٺ يفمل اعد الإفساد كل a‏ قبله . 
ولا بسقط عنه وام ا من البيت #زدافة وااری »2 ولحتنب اد الفساد کا“ ما تبه قباد ؛ دن 
الوطء ثانياً . وقتل الصيد » والطيب » واللباس » ووه ؛ وعايه الفدية فى الخناية على الإحرام الفاسد » 
كالفدية فى الجنابة على الإحرام الصحيح . فأما اج من قابل فيازمه يكل" حال . تكن إن كانت اة 
التى أفسدها واجبة بأصل الشرع » أو بالنذر » أو قضاء »كانت اة من قابل رة . لأن الناسد إذا 


انف إليه القضاء أجزأ عا زىء عنه الأول لو ل “يفسده » وإ ن كانت الفاسدة تطعا وجب قضاؤها . 
لأنه بالدخول فى الإحرام صار الج عليه واجباً . فإذا أفسده وجب قضاؤه كالمنذور . ويكون القضاء على 
الذور » ولا نل فيه تخالا . لأن المج الأصى> واج على الفور » فهذا أولى . لأنه قد تميّن بالدخول 


فيه » والواجب بأصل الثم رع 1 بتعيّن بذلك . 


iY‏ +28 فصل 5ه 


وبحرم بالقضاء م نأ بعد الموضعين:الميقات أو موضع إحراءه الأول.لأنه إن كان اليةات أ مه فلانحوز 


rt‏ الى 


له جاوز اليقات بغير إحرام ؛ وإن كان موضع إحرامه أبعد فمليه الإحرام بالقضاء منه نص" عليه أحمد . 
ورُوى ذلك عن ابن عباس » وسعيد بن السب » والشافم » وإسحاق » واختاره ابن النذر . وقال 
النخمى” : حر م من موضع الجاع » لأنه موضع الإفساد . 

ولنا : أنها عبادة » فسكان قضاؤها على حصب أدائها »كالصلاة . 


5 فصل‎ 8 it 

وإذا قضيا تفر“قا من موضع الجاع » حتى يقضيا حدما . رُوى هذا عن عر » وان عباس وروی 
سعيد » والأثرم بإسناد مهما عن عر : « أن سل عن جل وقع مرا تھ وها محر مان » فقال :أ 
حجكاء فإذا كان عام قابل” فا دیا » تی إا نتا اآسكان الى أصَبَا فيه م) أَسَبْئا تر 
حَت حلا » ورويا عناين عباس مثل ذلك . وبه قال سميد بن لأسيب » وعطاء » والدَمِرث » والثورئ 
والشافعى” » وأسماب الرأى . وروی عرن أحمد انما يتفر”قان من حيث” تحرمان > حتی تا »> ورواه 
مالك" فى الوطأ »عن على" رضى الله عنه . وروی عن ابن عباس » وهو قول مالاك » لأن التفر بق يشوم 
خوفاً من مُعاودة الحظور » وهو بوج فى جميع إحراممما . 

. ووجه الأول : أن ماقبل موضع الإفسادكان إحرامهما فيه حيحا » فلم يجب التفرتق فيه »كالذى لم 
يتشد » وإنما اختص" التفريق” بموضم الجاع . لأنه رما يذكره برؤية مكانه » فيدموه ذلك إلى فمل . 
ومعنی التفراق أن لايركب ممما فى تمل » ولا ينزل ممما فى فاط » ونحوه . قال أحد : يتفركقان 
فى التزول » وفى العمل والقطاط » ولكن يسكون بقرابها . وهل يحب التفريق » أو يسكب ؟ 
فيه وجهان 03 

9 أحدم ) لاحب . وهو قول ألى حنيفة . لأنه لامجب التفر'ق فى قضاء رمضان » إذا أفسدام » 
كذيك الحج . والثانى : يجب . لأنه رُوى عمن سمينا من الصحابة الأ به » ولم تعرف طم خالا . 
ولأن الاجتماع فى ذلك الوضع إذ كر الجاع » فيسكون من دواعيه » والأول أولى . لأن حّكمة التفريق 
الصيانة عا يتوه" من معاودة الوقاع عند نذ كره برؤية مكانه وهذا وم بعيد » لايقتضى الإيجاب . 

485 فصل‎ 8 YEE 

والمرة فيا ذ كر ناه كالح » فإ ن كان العتمر كا أحرم بها من ال - أحرم للقضاء من الل » 
وإ ن کان أحرم بها من ارم ا لاقضاء من ن الل . ولافرق بين اکى » ومر حصل بها 
من "الحاو رين ٠‏ وإن أفسد المتمشع تحمرته » ومضبى فى فاسدها » فما . فتدال أحمد : يخرثج إلى اقات 


لان قدأمة To‏ 


فيدرم منه للح . فإن حَشى الفوات أحرم من مكة وعليه دم . فإذا فرغ من حجّه خرج إلى اليقات 
فأحرم منه رة مكان التى أفسدها » وعليه هذى بذع إذا قدم مكة» لا أفد من عمرته » ولو أفسد 
الاج حه وها » فله الإحرام” بالصّرة من أدنى الل كا كيين . 

ito‏ 8 فصل 5ه 

وإذا أفسد القضاء لم يحب عليه قضاؤه . وما يقضى عن الج الأول »كا لو أفسد قضاء الصسلاة » 


والصيام » وجب القضاء للأصل » دون القضاء كذا هنا . وذلاك لأن الواحب لابزداد بفواته 2 وإعا 
يبق ما کان واجباً فى الذمّة على ما كان عليه » فيد به القضاء . 


| امعسى‎ ۳٢ 


ل اس مما اس 
تحب الاغتساا ل لدخول E‏ ا عبد الله ن مر كا ن يمل 2 دحل كه ارا ٠.‏ 


عم ساماد هه > کد 


ود أن الى صلى الله عليه وسل كن i‏ 6 متفقعليه . وللبخارى” أن ابن عر كان إِذَا عل 
أذ ارم امك عن اة » م بیت بذى طوى » م بصل البح بقل . و يعدت : 

ف عل الل ر مف ذلك » » ولأن مكة كخم أل الك » فإذا قصدها استحب » 
له الاغتسا لكاطارج إلى الجة » والرأةٌ كار جل . و إن كانت حال أو ناء » لقول رسول الله صلی 
لله عليه وسل لعالشة وقد حاضت « الى مايل اطا َير أن لا طوف بِالْبْتِ » ولأن الل 
ر اد لاتنظيف . وهذا تحمل مع الحيض . فاستيدب ها ذلك . وهذا مذهب الشافي . وقعله عُراوة » 


١ 
. والأسود بن يزيد » وجمرو بن ميءون » والحارث بن سويد‎ 


YE‏ 2 فصل 6ه 


ومتحبة أن بدخل مكة من أعلاها . لمارّوى ابن ع وه أن رسول اله صلی اله عايه وسل دحل 


مك من اَن امنيا التي ل من الكَنْيّة الشف » وروت عالشة « أن البو صلى الله 
8 م ا ع مين 5 
عليه وسل ا جاء مه دحل من أغْلهاً » حرج م ن أُسْقَناً » » متفق عليهما . ولا بأس أن يدخاما 
ليلا أو نار؟ . لأن النى صلى الله عليه وسل دخل ليلا ونباراً . رواها النسال . 
۷ « ساألة » قال أو القاسم رجہ الله ( فإذا دحل المحد فالاستحباب له أن يدخسل من باب 
بنی شبة . فإذا رأى الببت رفع يديه وكير 4 


إعا اسشحب دخول امسحد من باب بنى يي لأن النىئّ صلى اه عليه وسل دحل منه. وفى حديث 


جا رالدی رواه مسل وغيره دأ النى صل ا عليه وسل دحل 0 ارتفا ال وأ راح أله 


عند باب , :ی ع ود ل الْمَمْحد) . 


وه حب رفم اليدئ عند رؤية البيت »رزوی ذلك عن ان عمر » وان عباس » وه قال الثورئ” » 
وان المبارك » والشافمى » وإسحاق » وكان مالاك لإدعرخ اليدين . لما رُوى عن المباجر الى » قال 
« سیل جار ن عبد اشر عن جل ب رَىالبيت ١‏ ار“ 6 يدي ؟قال: م كنت اظن احا مَل" 
هدا إلا الود » وجنا م رسول اله صلى الله عليه وسل ف يتك مله » رواه الاي . 

ولنا : ياروى أب بكر بن النذر عن انى صلى الله عليه وإ : « أنه قال : لا رقم الأيْرى 0 


سم موان : افتقاحر الصااة» والعق)! ل البيتٍ؛ و عَلى الصا » وَالْرْوَةَ » وعلى الواة فينو الخمرتين 


لابن فداأمة ۷ 


والْمرَ سين » وهذا من قول الى صلى الله عليه وسل » وذاك من قول جار » وخبره عن ظته وفعله . 
وقد خالفه ابن عر » وان عباس . ولأ ل الدعاء مستبة عند رؤية الببت » وقد أمس برف اليدين 


عاد الدّعاء ٠.‏ 


“4 فصل‎ 2+ EEA 


ولستدب أت يدعو عند رؤة الببت ¢ فيقول : ال بات السَّلام منك السّلام ¢ ج 


5 
سه و و 
و 


بالسّلام »اللي رذ هَذَا لبت َعَظمًا » وتشر ریا وکر ا وم ا وا وزد من عظمه وَثرة 


ا ًا ونش شر وتكر ونا ا د و شیر 


الهم قبل مئ واف عى » ایخ لي ایگ ل إل إلا أت » . قال الشافيى” فى مسنده : 


أخير نا سمي بن سال > عن ابن حر يج :دأ رسول الله صلی اله عليه وسل کان إا رَأى لبت ت 


لدد » وقال : اليم د هَذَا لبت شنا نكر ول 3 وما ب 3 وبا“ وزد سن رکو 
ن حا اعرا . تشر قا تا وکر عا ۴ ع » Bs‏ ¢ و برا“ . وروی بإسناده عن سورك بن السب : 
اهكان حين نظار”" إلى البيت يقول : « ا أ ا( سام منك السَّلامُ » حي ربا با سام » 
قال عض اعا نا : : يدفم صونه يذلاك 8 
4 9 نسل 35 
وإذا دخل السحد » فذكر فريضة » أو فائتة » أو أقيمت الصلاة المكتوية » قدممءا على الطواف . 

٤ ٤ 6 52 ê = 1‏ + 
لان ذلك فرض »ء والطواف نحية » ولانه لو أقيمت الصلاة فى أثناء طوافه قطمه لاجلها » فلان يبدأ ا 
أولى . وإ خاف فوت ركمتى الفجرء أو الور » أو حضرت جنازة قذمما . لأا نة ساف 

فوتها » والطواف لابفوت . 
۰ د مال »قال (ثم أنى المجر الأسود إنكان » فاستامه إن استطاع » وقيله 4 
معنى « استامه » أى مسحه بيده » أى مأخوذ من السّلام » وهى المجارة » ذإذا مسح الجر قيال 
استل » »أى م مس ع السّلام . قاله ان فة : ولاستحب من دخل الأسحد :أن لابعرج على ثىء قبل الطواف 
١(‏ ) هذا الحديث قال فيه العلساء إنه منقطع > ولم يعولوا عليه » ولذلك كره الحنفية رفع اليدين » 
ولم يستحب المالكية الدعاء عند عند رؤية البيت » ولكنه دعاء لابأس به . 


)۲( هكذا فى الأصول » والاولى أن يقال : حين ينظر . 
٤۳ (‏ - مغی لالت ) 


۳۳۸ الى 


بالبيت » اقتدا» برسول الله صلىالله عليه وسل . فاه کان يفءل ذلك . قال جابر فى حديثه الصحيح : « حى 
اتا الْبيت مع اسك الك کن رمل ثلاث » وَمَشَى ريما » . ور عروة بن الزبير ؛ عن عائشة : 
اك ال صلى الله عليه وسل حين قم کا طاف بِالْبَيْتِ » متفق عليه . ورّوى ذلك 
عُروة عن أبى بكر » وعر » وعمان » وعبد الله بن عر » ومعاوية » وابن الز بير » واللهاجرين » وعائشة » 
وأسماء ابنتى ألى بكر . ولأنّ الطواف ية السجد الحرام فاستد ب البّداءة به » كا استيحب لداخل غيره 
من المساجد أن بص ركمتين » ويبتدىء العا واف بالحجر الأسود فيستده » وهو أن شه بيده ول : 
قال آم : « رايت ر إن اَل أب رض اش عن قبل الجر وقال : إى لاأ اتك حر ل 
وَل تنم 0 ول ان راب رسول الله صلى اله عليه وسل َك مالك » متفق عليه . وروی 
ابن ماجه » عن ابن عر » قال : « اسْتَقيلَ رسول الله مكل المجر 2 وضع فته عليه م یکی 
طو بلا العفت » فَإِذَا هو بسر بن ن الطاب ری الله عنه يبلي » فقال : باع » ماهتا گ2 
المبرات» . وقول ار « إنكان » يعنى إنكان الجر فی موضعه لم يذهب به »کا ذهب به القرامطة 
مر حين غلمروا على مكة » فإذا كان ذلك والعيادٌ الله » فإنّه بقن مُقابلا لمسكانه » ويستله الرتكن » 
وإنكان الجر موجوداً فى موضعه استاهه » وقبّله. فإن لم يمكنه استلامه » وتقبيله » قام يله » أى 
بحذائه واستقبله بوجهه» فكيّر » وهلل » وهكذا إن کان راکب . نقد رَوى البخارۍ عن ابن عباس 
قال : « طآف الت صل الله عليه وسل عل بير 567 أل الجر شار إلير به فى یدو وَكبّر » . 
وروی عن اني صلى الله عليه وسل أنه قال اعمر : « إنك أجل شريد تُؤْذى الصيف إا طت 
بالبيت » فإذا رَأَيْتَ حَلوَة ِن الجر فاذْن مله » إلا فكي ثم مض » » فإن أمكنه استلام اجر 
بشیء فى بده »كالعصا ونحوها فمل . فقد روی ابن عباس : « أن رسول الله صلی ای عليه وسل طف و 
حح ار الداع يست مَل تكن عجن 2226 » وهذاكله مستحبّ . ويقول عبد اسعلام المجر : « بان 

وال كير 0 بك » وتصد يا يكتابك » وَرفاء بدك ء واتباعا لسن بيك عر E‏ 


وسل » رواه عبد الله بن السائب »عن الت صلى الله عليه وسل . 


۲۱ +©8 فصل 35> 

وتحاذى الحجر مجميع يدنه » فإن حاذاه ببعضه احتمل أن جره » لأله > يتعلق بالبدن » فزأ 
فيه بعضّه »كاد . ومحتمل أن لاز نه » لأن النى” صلى الله عليه وسل استقبل ادن » واسقامه . 
وظاهر” هذا : أنه استقبله جميع بدنه . ولأن مالزمه استقباله أزمه مجميع يدنه » كالقبلة . فإذا قلنا بوجوب 


(1 ) انحجن : عصاً معوجة الرأس 


لان فدامة r۹‏ 


ذلك » فل يفمله » أو بدأ بالطواف مرن دون الركن »كالباب » وتحوه » لم تحتسب له بذلك الشوط . 
وتحتسب بالشوط الثانى وما بمده » وبصير الثانى أوله » لاله قد حاذى فيه الحجر » مجميع بدنه » وى 
على جميمه . فإذا أ كل سبعة أشواط غير الأول صح طوافه » وإلالم يصح . 
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والرأةكارجل إلا أا إذا قدمت مكة نهار فأمتت ايض والنفاس استيحب> ها تأخير” الطواف 

إلى الليل » ليكون أ ستر لها . ولاشتحب” ها اا الرجال لاستلام الجر » اکن شير بيدها إليه » 
کالذی لاعسكنه الوصول إليه »کا روى عطاء » قال : « كانت عائشة تلوف حَجِرَة من ار جال 
لآ خالل » فقالت ٠‏ اما : الطلق ع ا ألا منين ت :اطق عك وا 
وإن خافت حيضا » أو ا استيدي ها تعجيل” الطواف »كى لابفوتها . 

۳ «مسألة » قال ل وبضطبع برداله 4 . 

مەی الاضطباع :أن جل وسط الرداء حت كتفه انى »ورد طرفيه على كتفه المسرى › ومو 
كتقه الع نى مسكشوفة . وهو أخوذ من الضيع. » وهو عضد الإنسان : افتمال منه . وكارك اص : 
انع ¢ لبوا التاء طاء » لأر" العاء می وُضعت بعد ضار ¢ أو صا ¢ أو طاء سا كنة لبت طاء 
وصتدب د الاضطباع فى طواف القدوم U.‏ ر وی أو داود » وان 5 » عن يعلى بن اة 2 أن النى 
صل الله عليه وسل طا معاون 3 ورويا أبضا عن ابن عباس : 0 أن الب صل ا عليه وسل وأصابه 
اعتمر” وا مر ارا نة ٤ة‏ روا بأبيت 2 وَجَمَنُوا ارد عت بطم 2 كَدَفُوم ا عوَاتقم' 
ادر ى ¢ ودا قال الشافعىي” وكثير من أهل العم 7 وقال مالك : س الاضطباع بسن : وقال : 0 
أسمخ أحداً من أهل الل يبلدنا يذ كر أن الاضطباع سنة » وقد ثبت عا روينا أن التي“ صلى الله عليه 
وسل وأحابه فعلوہ وقد أ اله تعالى باتباعه وقال ( ٣٣‏ : ١؟‏ لق كن ل فى رَسُول الله رة 
حَسَنة ) وقد روى 2 عن عر ن الطاب د أنه اصطبع مَل وال : کے ار ل وا دى 
ما كبنا > وق 0 تق الله * الشركين” ؟ بل ٤‏ أن دع شیا ف قعنتاً 06 عهد رسول ا الله صلى الله عليه 
وسم @ . رواه أو داود 5 وإذا فرغ من الطواف سواق رداعة 4 لأر الاضطباع غير مسة دسب 2 الصلاة . 
وقال الأثرم : إذا فرغ من الأشواط التى رمل فيها سوى رداءه » والأول أولى . لأن قوله : « طف 


النىه صل الله عليه وسل مُضْطْبماً » يتصرف إلى جميعه » ولايضطيع فى غير هذا الطواف » ولا يضطيع 


(1) هكذا فى الاصل واعله م أنت ٠»‏ أو انطلق عنى » أى واتركينى 


°{ المأ 


فى غير هذا العلواف » ولايضطيع فى السعى . وقال الشافى” : يضطبع فيه » لاه أحل الطوافين » فأشبه 
الطواف بالببت . 

ولنا : أن التو" : يي م ضطبع فيد . والسئة ف الاقتداء به » قال أحد : ماسمعنا فيه شيعا » والقياس 
لايصح إلا فا عُقل معناه . وهلا اعد خض . 

ع ۵ ۲٤‏ « سألة » قال ( ورمّل ثلانة أشواط » ومشى أربمة »كل ذلك من الجر الأسود 

معنى الرمّل : إسراع الى مع مُقاربة انلو » من غير وثب » وهو سنة فى الأشواط الثلائة الأول 
من طواف القدوم » ولا عم فيه بين أعل العم خلاقاً . وقد ثبت أن انى" صلى الله عليه وسل : « رمل 
N‏ و ار » رواه جار › واءن عباس » وان عمر » وأحاديثيم] متفق علها . 

فإن قيل : ا رمل النى مكل وأعابه لإظبار الاد لمش ركين » ولم ببق ذلكالمنى » إذ قد ننى 
لله الشركين » فل قم : إن الک ببق بعد زوال عله ؟ . 

قلنا : قد رمل الى صلى الله عليه وسل ؛وأحابه ؛ واضطبع فى حَيجّة الوداع بعد الفح » فثرت ت اا 
سنة نه ثابتة . وقال ابن عباس : « رمل النی مكلاب فى تحر و لاء وفى حه » وأو بكر وعرء 
وعمان 4 واعالفاه من عدم » رواه أحمد فى المسند 5 وقد د كرنا حديث عر 5 

إذا ثبت هذا : فإنَ امل سنة فى الأشواط الثلانة بكالهاء يرم ل من اتأجر إلى أن بمود إليه » 
لاعثى فى شىء منها » رأوى ذلك عن عر » وابن عمر » وابن مسعود » وان الزبير رضى الله عنيم » 
وه قال عُروة » والنخمۍ » ومالك : والثورى” » والشافعى“» وأا ب الرأى . وقال طاوس » وعطاه » 
والحسن » وسعيد بن جُببير » والقاسم بن تمد » وسالم بن عبد الله : يمثى ماين الركنين » لما روى ابن" 
عباس قال : « فدرم رسول الله صلی الله عليه وسل وأسحابه كه وقد وَعمَْ الك . فال اأشركون : 
ولاه وي ع جه س 2 2 کس و اا چ 3 
إنه م عل قوم قد وهنم ج برب » وفوا مناد 2 فاطلع ا تبیه صلی الله عليه 
وسل ی على ماقالو اء کا دموا قم قد اش رکون ع كلى الجر فم ر لن صلى الله عليه وسل أحابه 
أن بر موا الأ وَاط الثلائة » وشوا ماين ن لر تین » ليرَى شر کون جلدم 59 روم 
e‏ ين أن الى فد وهن ؟ عولآء ا مِنَّا . قال ابن 
5 رص م وه م رر E‏ 
عباس : و عنعه أن يمرم اَن ومو الأشواط کت ! اه ا 0 6 متفق عليه . 


ولنا : ماروى ابن عمر : 3 أن الب صلى الله عليه وسل مَل من الجر إلى الجر » . وفى مسل 


لان قدامة ۳ 


عن جابر قال : « رابت رسول الله صلى الله عليه وسل َل من الجر حى انشع إِلير » وهذا يقدّم 
على حديث ابن عباس » لوجوه » منها : أن هذا إثبات » ومنها : أن رواية ابن عباس » إخبار عن رة 
التَِيَة”" » وهذا إخبار عن فءل فى حَجه الوداع » فيكون متأخرن؟ » فيجب العمل به » وتقدهه . 
الثالث : أن ابن عباس کان فى تلاك الال صغیرا لايضبطً مثل جابر » وابن عر » فاا كانا رجلين » 
يتبعان أفمال الذي صلى الله عليه وسل . ويحرصان على حفقاما ؛ فهما أعلم . ولأن" جل الصحابة عملوا عنا 
ذكرناء ولو عاموا من الى صلی الله عليه ولم ما قال ابن عباس » ماعداوا عنه إلى غيره . وحتمل 
أن يتكورث مارواه ابن عباس اختص” بالذي نكانوا فى رة القضية » لضفم » والإبقاء عليهم » وما 


روبناه سه فى سائر الناس . 
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ستحبة الد نو“ مل البيت ¢ لاه هو اأقصود ٠.‏ فإن کان قرب البيمت زحام فظن" أنه إذا وقف ' 
بيؤذ أحدا وتمكن من رمل وقف » أيجمع بين الرمدل والدنو” من البيت . وإن , يظن” ذلك » 
وظن أنه إذا كان فى حاشية الناس کن من امل فعل » وکان أولى من الدنو” . وإ ن کان لا بشمكن 
س ي ماع 5 + 35 8 5 2 
من الرمل أيضا » أو مختلط بالنساءء فالد نو“ أولى » وبطوف كينها أمكنه . وإذا وجدفر'جة رمل فمها. 
وإن تہ اعد من البيبت ف الطواف أجزأة 3 مالم حرج من اأسد 3 سواء حال بدنه وبين اليبمت حائل 
3 5 5 2 عات ك َه 
من قب » أو غسيره » أو لم ل . لأن الحائل فى السجد لايضر” » كا لو صل فى السجد مما بالإمام 
رت وراء حال . وقد روت أ سذ قالت : « سكت إلى رسول الله صلی الله عليه وسل “أل 
نمي » قال : طو فى من وَرَاء الاس وأ نت را كب » قالت فت ورسول الله صلى الله عليه وسل 
حياكل س إلى جنب الت » متفق عليه . 
۲۵ « سألة » ولا رمل فى جيم طوافه إلا هذا 4 . 
وجلة ذلك : أن الرمل لايس فى غير الأشواط الثشلانة الأول » من طواف القسدوم » أو طواف 
الحّرة . فإن ترك الرمّل فيها لم يقضه فى الأربعة الباقية » لاما هيئة فات موضعهاء فسقطت » كالجهر 
فى الركهتين الأولتين . ولأن المشى هيئة فى الأربعة »كا أن الرمّل هيأة فى الثلاثة » فإذا رمل فى الأربعة 
الأخيرة كان تار للبيئة فى جميع طوافه »كتارك الجهر فى الركعتين الأولتين من العشاء ؛ إذا جهر 
فى الأخرتين . لاسن الرمل” » والاضطباع فى طواف سوى ماذ كرنا » لأن الى“ صلى الله عليه وسلم 
س ne‏ 507 . تر 
وأحابه | عا رماوا » واضطبعوا فى ذلك . وذكر القاضى : أن من ترك الرمل والاضطباع فى طواف 
١(‏ ) أى العمرة التى قضاها رسول الله صلى الله عليه وسل فى العام التالى لمنع المشركين له من العمرة 
الى كان أرادها . 


EY‏ ا 


القدوم أتى هما فى طواف الزيارة » لاما ستة أمكن قضاؤها » فتقّضى » كدنن الصلاة » وهذا لايصح » 
لما ذ كر نا فيمن ركه فى الثلاثة الأول » لابةضيه فى الأربعة . وكذلك من ترك الجر فى صلاة الجور » 
لايقضيه فى صلاة الظهر » ولايقتضى القياس أن قضى هيئة عبادة فى عبادة أخرى . 

قال القاضى : ولو طاف » فرمل » واضطبع » ولم بسع بين الصفا وامروة » فإذا طاف بعد ذلك 
للزيارة رمل فى طوافه » لأت رمل فى السعى بعده » وهو تبع” لاطواف . فلو قانا : لابرمّل فى الطواف 
أفضى إلى أن يسكون التبم أ كمل من المتبوع » وهذا قول مجاهد » والشافى” ؛ وهذا لايئت يمل 
هذا الرأى الضعيف » فإن” المتبوع لاتتفيّر هيئته تبماً لتبعه » ول وكانا متلازمين » لكان ترك ازمل 
فى السمى تبماً امدمه فى الطواف أولى من الرمل فى الطواف تبما لاسعى . 

فتن 28 فصل 8ه 

فإن ترك الرمل فى شوط من الثلاثة الأول » أتى به فى الاثنين الباقيين . و إن ركه فى اثنين أتى به 
فى الثالث كذلك . قال الشافمى” » وأبو ثور » وأصصاب الرأى : وإن تركه فى الث-لائة سقط » لأن تركه 
للميشة فى بعض علا لامستطها فى بقية محلا : حكتارك الجمدر فى إحدى الركمتين الأولتين » 
لابسقطه فى الثانية . 

۸ « مسألة » قال ل وليس على أهل مكة رمل ) . 

وهذا قول ابن عباس » وابن عر رحمة الله علمءا » وكان ابن عر إذا أحرم من مسكة لم يرل . 
وهذا لأن الرمّل إما شر 3 فى الأصل لإظبار املد » والقوة لأهل البإد . وهذا للعنى معدوم فى أهل 
البلد » والمحكم فيمن أحرم من مكة حكم أهل مكة » لما ذكرنا عن ابن عر . ولأنّه أحرم من مسكة » 
أشبه أهل البلد . والتمتّع إذا أحرم بالج من مكة ثم عاد » وقلنا بشرع فى حقة طواف القدوم » لم رمل 
فيه . قال أحمد : ليس على أهل مكة رَمَل عند الببت » ولابين الصفا والمروة . 

١ 9‏ مسألة » قال ل( ومن نسى الرمل فلا إعادة عليه 4 . 

إنما كان كذلك لأن الرمل هيئة » فلا يجب بتركه إعادة » ولاشىء كهيثات الصلاة » وكالاضطباع 
فى الطواف » ولو تركه صدا لم يازمه شىء أيضًا » وهذا قول عامّة الفقهاء إلا ماك عن المحسرى » 
والثورى » وعبد اللك الاجُشون : أن عليه دم لأنه سك . وقد جاء فى حديشرعن التو صلى الله عليه 
وسل : « من َك نشكا فعلير دم : 

ولنا : أنه هيثة غير وا .بق » فل يحب بتركما شىء »كالاضطباع . واللبر إا يصح عن ابن عباس. 
وقد قال ابن عباس : من ترك الركدل » فلا ثىء عليه » م هو مخصوص بما ذكرنا . ولأن طواف 


لان ف دامة r‏ 


القدوم لامجب بت رکه شىء » فترك" صفة فيه أولى أن لامجب بها » لأن” ذلك لابزيد على تركه . 

. 4 مسألة » قال ل ويسكون طاهراً فى ثياب طاهرة‎ « >8٠ 

بمنى فى الطواف . وذلك لأن الطمارة من المدث » والنحاسة » والستارة شراط لصحة الطواف 
فى المشمور عن أحد . وهو قول مالك »؛ والشافمى وعن أحمد : أن" الطهارة ليست شرطا » فتى طاف 
للزيارة غير” مقطور أعاد ما کان £ 3 ٠.‏ فإن خرج إلى بلده جره سدم . وكذليك رج ف الم ارة 
من انجس والستارة . وعنه فهمن طاف للزيارة وهو ناس لاطهارة لاثىء عليه . وقال أو حذيفة : لس 
شىء من ذلك شرطا . واختاف أصابة. فال لعضمهم : هو واجب » وقال اعضمهم : هو سن . لأن” 
الطواف ركن للحج » فل يشترط له الطهار كالوقوف . 

ولنا ماروى ابن عباس أن النىّ صلى الله عليه وسل قال : « الطُواف بالْبَيْتِ صلا إلا أت 
سے تاو ما 8 5 ٤‏ س سے سس رل سف هن 
كمون فيه » رواه الترمذى » والأثرم وعن ألى هربرة « أن أبا کر الصديق بَمَثه فى الق 
التی ام علا رسول الله صلی الله عليه وسلم قبل حجة الوداع_ يوم التجر بوذن : لاج بعد 
العام مشر ك ولا يطو ف بالْبَيْت عربان » ولأنها عبادة متعاقة بالبيت » فسكانت الطهارة والستارة 


فما شرطاً كالصلاة » وعكس ذلك الوقوف . 


a‏ 8 فصل 8ه 

ولا بأس بقراءة القرآن فى الطواف » وبذلك قال عطاء » ومجاهد » والثورى » وابن المبارك » 
والثافعى” » وأو ثور“ وأت_اب الرأى . وعن أحج_د: أنه يسكره . وروی ذلاك عرن :غروة ) 
والحسن » ومالك . 


رهام 
دنا اتنا 


ولنا : أن عائشة روت « أن التبى” صلى الله عليه وسل کان بقول فى طَوَافر ( ٠٠0:5‏ ربا 
ف ألدتيا حَسَنَة و في الآخرة حَسَنَة وفنا عَذَابَ انار ) وکان عر » وعبد الرحمن بن عوف يةولان 
ذلك فى الطواف . وهو قرآن . ولان الطواف صلاة . ولا تسكره القراءة فى الصلاة . قال ابن للبارك : 
لبس شىء أفضل من قراءة القرآن » وَمُستدٌَ الدعاء فى الطواف » وال كثار من ذكر الله تمالى » لأنّ 
ذلك متب فى جميسع الأحو ال » فف حال تابس بهذه العبادة أولى . ويستدسبثُ أن يدع الحديث إلا 
ذكر الله تعالى » أو قراءة القرآن » أو أمي؟ مروف » أو مهيا عن متكر » أو مالا بد منه » لقول النو“ 


5 تسوه ا يك بس مسوك يج مسوك إل ر الو 
صلی ايله عليه وسل DJ:‏ الطواف بالبيت صلاة ەن تکل فلا کل إلا خير 0 ولاباس بالشرب 


١ ١‏ 2 سات ت کے . و وة 
فىالطواف » لان النى د 2 شرب فى الطوّاف » رواه ان المنذر » وقال : لاع أحدا منع منه . 


۳ الى 


OY‏ + فصل هه 
إذا شك" فى الطهارة وهو فى الطواف لم يصح طوافه ذلك » لألّه شك فى شرط العبادة قبل الفراغ 
منها » فأشبه ما لو شلك فى الطهارة فى الصلاة وهو فما . وإن شلك بعد الفراغ منه لم بازمه شىء » لأن 
الشاك فى شرط العبادة بعد فراغها لا يؤر فبا » وإن شات فى عدد الطواف بنى على اليقين . قال ابن 
الدذر : أج مكل من نظ عنه من أهل اللم على ذلك » ولأنها عبادة» فتى شك فما وهو فيها بنى 
على اليقي نكااصلاة » وإن أخبره ثقة عن عدد طوافه رجم إليسه » إذا كان علا . وإن شك فى ذلك 
بعد فراغه من الطواف » لم يلتفت إليه » كا لو شك فى عدد الركمات بعد فراغ الصلاة . قال أحمد : إذا 
كان رجلان بطوفان » فاختلفا فى الطواف بَنَياً على اليقين » وهذا حول على انما شك . فأما إن كان 

أحدها 0 حال نفسه لم ياتفت إلى قول غيره . 

YOY‏ 8 فصل 8ه 
وإذا فرغ العمتم » م“ عل أن هكان على غير طهارة فى أحد الطوافين لا بمينه » بنى الأمر على الأشدا . 
وهو أنه کان تحدثاً فى طواف المرة . للم يصح » ول يحل" متها . فيازمه دم لاحل » ويكون قد أدخل 
المج على المرة » فيصير” قار ناء وره الطواف لاحج عر الاين . ولو قذرناه من المج ازمه 
د7 الطواف » وبازمه إعادة السعى على التقديرين . لأله وجد بعد طواف غير مدر به . وإن کان 
وطىء بعد حله من العمرة حكنا بأل أدخل حًا على حرم فاسدة » ولا نصح » ويافو مافعله م نأفمال 
المج » وبتحذّل بالطواف الذى قصدده لاحج من رته الفاسدة . وعايه دم لاحلق » ودم للوطء 
فى مره »ولا محل له حج ء ولا رة » ولو قدَرناه من الج لم يلزمه أ كث من إعادة الطواف » 

والسعى » وحمل له الج والعمرة . 
4 « مسألة » قال ل( ولا يستلم ء ولا يقل من الأركان إلا الأسود » والهائىة 4 

الركن الوانى : قبل أهل الهن ؛ وبلى الركن الذى فيه الجر الأسود » وهو آخر ماع" عليه 
من الأركان فى طوافه » روذلات أنه يبدأ باركن الذى فيه الاجر الأسود » وهو قبل أهل خْرَاسَانَ » 
فيستده » ويقبّله » ثم يأخذ على مين نفسه » وحمل البيت على يساره . فإذا هى إلى الركن الشانى » 
وهو العراق” لم يستاءه » فإذا مر" بالثالث » وهو الشاءى” لم يستامه أب » وهذان الركنان يليان ادر . 
فإذا وصل إلى الرابع » وهو الركن البانى استلده . قال انرق : ويقبّله » والصحيح عن أحد : أل 
لا قبل ء وهو قول أ كثر أهل العلل . وحُسكى عن ألى حنيفة : أنه لايستامه . قال ابن عبد اليرت : جائز 
عند أهل العم أر يست الركن الما 1 وا ركن الأسود » لاتلفون فى شىء من ذلك » وإغا الذى 
فرقوا به ييممما التقبيل » فرأوا تقبيل الأسود » ولم بروا تقبيل الهالى” » وأما استلامهما فأمر” مع عليه . 


وقد روى مجاهد » عن ابن عباس قال : « رأ رَسُولَ الله صلی الله عليه وسل إذا اسر ارك أن قله » 
سر دور و ممه . س او ا 00 

ووضع ده اللا عن عليه »0 قال : وهذا لا يصح 4 وإعا غرف التقبيل ف الجر الأسود وحده 5 وقد 
رَوى ان عر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسل کان لآ يعر إلا اير وار كى الهَانى . وقال 
ائ عمر : ما تر کت استلام هذ اه تين اليانى وار من رأ رول الله صلى الله عليه ول 
یانما فى شاق وَل رَخَاءِ » رواهها ملم . ولأنّ الركن العالى” مب : على قواعد إراهيم عليه السلام . 

فسن" استلامه »كالذى فيه ادر . وأما تقبيله فلم يصح عن النى' صلی الله عليه وسل »فلا يسن" . 
وأما الركنان اللذان يليان العر فلا سر استلاممما فى قول أ كثر أهل الل . وروى عن معاوية » 
وجار » وان الزبير » والحسن » والحسين » وأنس » وعروة » استلاممما . وقال معاوية : ليس ثىء 


عم اس 


من ن البيت مورا . 


ولنا : قول ان عر : «أنّ رسول الله ر صلی الله عليه وس کار نلاسر إلا الجر وال کن ت الات 


ك 


وقال : ما أراهٌ = يمنى النىّ صلى الله عليه وسل 1 م ت الا كتين لذن يليان ار إلا أن 
الببيت لم بم > كَل قواعد ا » ولاطاف الاس من وراء الجر إلا للت . وروی عن ابن عباس 
و 

1 


ن مُعاوية ا َكَل سر الأ کن كلها . فقال ل ان عباس : لج س ذبن ااه تين » وم 
کن التو صلى الله عليسه وسل سخلا ؟ فقال معاوية : ليس مئه من لبت د مورا . فقال ابن 


عباس : ( عم : ۲۳ لق کان کک في رول اله أسوة حستة ) فال معاوية : « صقت » ولأمهما 
ته على قواعد اہم ¢ فم س أسقلامهما ١‏ كالخائط الذى بلى اجر 


6٥‏ 8 فصل که 

وستلر الركنين الأسود » والهانى ف ىكل طوافه » لأنّ ابنسمر قال : « كان رسول اله صلى الله عليه 
وسل لايع أن ر اکن اليا وَاعْسر ىكل" عافد » . قال نافم : وكات ابو عر فل » 
رواه أو داود » وإن ۾ يکن من تقبيل الحجر استهه » وفيّل يده . ومن ا تقبيل اليد عند استلامه 
أبن عر » وجار » وأبو هريرة » وأو سميد » وابن عباس » وسعيد بن جُبَير » وعطاء» وعروة» 
وأنُوب » والثورى » والشافنى”؛ وإسحاق . وقال مالك : ضع يده على فيه » من غير تقبيل . وروی 
أيضا عن القاسم بن عمد . 

ولنا : أن النى صلى الله عليه وسل استافه » وقبّل بده . أخر جه مسل . وفعله أحاب النى” صلى الله 
عليه وسل » وتبمهم آهل العلل على ذلك » فلا بعت يمن خالفهم » وإ ن کان فى يده شىء تسكن أن يستلم 
الحجر” به استامه » وقبّله . لما رُوى عن ابن عباس قال : « رابت رسول الله صلى الله عليه وسل طوف 


i0‏ المفنى 


لیت وبتر ان عجن مء تيقب الجن » رواه مسل . فإن لم يمكنه استلامه أشار إليه 
وک ا بإسناده » عن | بن عباس قال D:‏ طَآف ال 0 اله عليه وسلم على ب بعر 0 
كا أت ار أن أ شار إلية وَكَيْرَ » . 


Y1‏ 2-2 فصل 3ک 


وكير كنا نی الحجر » أو حاذاء . لسا رويناه » ويقول بین الركنين : ( ربا آنا في الت 


عم 


حسَكة رفي الآخرة حَدَنَة وق عَذَابَ الدار ) لماروى الإمام أحمد ف المناسك عن عبد الله بن السائب 
ادع فى عل اذ ر بقول : بين ركد ن بی ممح ر » والركن الأسود : :( ربا آنسا فى الانيا 


ا 


حسنة وف الأخرة حسنة س3 عَذَّان الثار ) . 


وعن ألى هريرة أن النى م كلت قال 00000 في اله کن الما“ س سب من الف مَك 
2 ا PF‏ 
ن قال : ا A‏ لعا وَالما ية في الدّثياً والأخرة 7 ]انا في الدّنيا حسَنَة وني الجر 
e‏ وقنا ءاب لار را : : مين » ٠‏ وعن ابن عباس i:‏ کن E‏ جاًء ارك أن المالىه قال : 
الي قت عا ررقت راخف لى على کر تابر حر aK‏ 
ويُستحب أن يقول : 0 أجعله حا مَبرُورا > وسعياً ا مشكورا 2 ودا es‏ رن أغفر' » 


ارح » وَاغفُ کا ر وأنت الأعر اک . وكان عبد الرحمن بن عوف يقول :رب قن شح 


فى . وعن عر" وة قال ا اي ا وات تح بد م) أ مدا . 

ومهما أى به من A‏ ات عانشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إا 
مل ال اف بالبيت وبين الصف والمررة دس افر لإقامَة ذ د اللو » رواه الأثرم وابن النذر . 

۷ « مسأل » a‏ الجر داخلاً فى طوافه » لأن الجر من البيت ‏ . 

إنما کان کذلات لأن الله تعالى أ بالطواف بالبيت عه بقوله ( ۲۲ : ۲۹ وليطتفوا بالبيْت 
ليق ) والحجر منه » فن لم يف به لم بعد بطوافه وم ذا قال عط اء » ومالات » والشافهى” » وأو 
ثور » وابن الدذر . وقال أحاب الرأى : إن كان بممكة قضى مايق » وإن رجع إلى السكوفة؛ فعلي 4 
دم » ونحوه قال الحسن . 

ولنا ؛ أنه من ايت » بدليل ماروت عائشة قالت : « الت رول الله صلى اله عليه وسل عن 
الجر ؟ فال : هو من ليت » وعنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وس : د إن قامَك 
استقصروا م ن بثيآن البيت » ولوا حَدَائَةُ عدم بالشرك ادت ماروا مها » فن بدا لقو ماف 


(1) الحجر :اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعية الغربى . 


من بعرى اَن دوا َك لأريك مار کا وام i:‏ 


el 
- 
ا‎ 


و وس ت ٤‏ 
ریا من سَبْقَةٍ 3 6 رواها مسل . 


4o6‏ و 


وعنها رضى اله عنها قالت « قدت پارسول الله إلى دزت أن أصَل فى الت »آل : صل 5 الجر 
لن الجر من الْبْت» وفى لفط قالت : « كنت اح ندل لنت فصل فيه . كاخ رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بيكِى َأدْخَلَنى اير . وقال : صل في الجر إن أرَذت ذُخُول الت كلما 
ُو َة من الت » قال الترمذى” : هو حديث حسن صميح » فن ترك الطواف بالجر لم طف مجميع 
الببت فل يصح م »> کا لو ترك الطواف عض البناء » ولأن الب صلى الله عليه وسل » طاف من وراء 
الجر » وقد قال عليه السلام : م دواع عَنَى م تأسكك'». 

5 و فصل‎ YEW 

ولو طاف على جدار الجر » وشاذ روان الكمبة » وهو مافضَّلَ من حائطها لم ر . لأنّ ذلك من 
البيت » فإذا لم رطف ل طف بكل” البيت . ولان الب صلى الله عليه وس طاف من وراء ذلك . 

۲4 +8 فصل 55 

ولو نكس الطواف » لعل البيت على عينه ؛ لم تحرئه . وبه قال مالك » والشافعى” . وقال 
أو حنيفة : يميد ما كان عة ؛ فإن رجع جَيرَه بدرم . لأنه ترك هيئة فم تمنع الإجزاء » کا لو ترك 
الرمل » والاضطباع . 

ولنا: أن الت صلى الله عليه وسل جعل البيت فى الطواف على ساره » وقال عليه السلام « ادو ١‏ 
ئی ماس كك » . ولأمها عبادة متعلقة بالببت » فسكان الترتيب فما واجبا كالصلاة » وماقاسوا عليه 
مالف ا ذ كرنا» کا اختاف 35 هيئة الصلاة وترتيما . 

4 مسألة » قال ل( ويصلى ركمتين خاف القام‎ « ۷٠١ 

وجملة ذلك : أنه يسن للطائف أن 07 بعسد فراغه ركعتين : و قحب أن يركمهما خلف اللقام 
لقوله تمالى ( ۲ : ٠۲١‏ ادوا بن متام | 7 زاھ مضل ) وشت أت يقرأ فما :( قل ب) أا 
السكافرئون) فى الأول ؛ وزقل هو ا اح )فى ثانية ؛ فإن جابراً روى فى صفة حَجّة ان صلى الله 
عليه وسل قال : « یی اتا اليرت مث عير ال کی رمل ااا وَسََى أَرْيما » 2 6 ى مَقآم 
اراھ قرأ ( وا ذو ادن متام ابراه ص مص لى ) لحمل المقام بينه و بين البيت » . قال مد بن على“ : 
ولا أعله إلا ذ كره عن النبىّ صلی الله عليه وس کان يقرأ فى الركمتين ( قل هر اله أحد - رق أا 
السكأفرون ) » وحيث رکم ما » ومهما قرأ فما جازء فإن عر ركعها بذى طْوَى » وروی أن رسول 


الله صلى الله عليه وسل قال لأ 7 : ذا اتيس مده المح أو فى كَل ميرك رالاس لون - 


۳A‏ المفتى 


س و 


فتعات ذلك » فم 0 ی جرحت ولا ا اَن اا 8 إل عير مه 2 رر بين يدير 

الطا نفو من اجال » والنسآء . فإن النى صلى انه عليه وإ صلاها » والطو”اف بين بده ليس بينهما 
ت - > 9 أ 

شىء » وكان ابن الزبير يصلى والطوتاف بين يديه » فتمر” المرأة بين يديه » فينتظرها حتى رفع رجلها » 2 


يسحد . وكذلك سائر الصاوات فى مكة لا تبر لها سترة . وقد ذكر نا ذللك . 
السحد . و ف ع و 


۷۱ +8 نمل هه 

وركمتا الطواف سنة م كدة غيرٌ واجبة » وبه قال مالك » وللشافعمى” قولان : 

( أحدها ) أنمءا واجبتان » لأنهما تابعتان لاطواف فكانا واجبتي نكالسعى . 

ولنا : قوله عليه السلام « تمن صَلَوَا تكُتَمْنَ الله على ابد من حافظ علیہ کان لد عند الله 
عد أن يدخ اة » وهذه اعبت . ولا سأل الأعراى“ انی صل اله عليه وسل عن الفراْض » 
ذكر الصلوات انجس قال فل ل غَيْرُها ؟ قال : لآ ِل 5 ركع » ولأنها صلاة لم را جماعة 
غل تسكن واجبة » كسائر النوافل » والسعى ماوجب لسكونه تابا > ولا هو مشروع مم کل" طواف . 
ولو طاف الحاج طوافا كثيراً لم يحب عليه إلا سمی واحد » فإذا أتى به مع طواف القدوم لم يأت به بمد 
ذلك » بحلاف الركعتين » فإمهما بشرعان عقيب كل" طواف . 


VY‏ جز نسل 8ه 


وإذا صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركمقى الط واف . رُوى حو ذلك عن ابن عباس » 
وعطاء » وجار بن زيد » والمسن ن » وسعيد بن تير » و إسحق . وعن ع أحد : أنه بصلى ركمق تی الطواف 
شه امكو . قال أو بكر عبد العزيز : هو أفيس » وبه قال الزهرى> » ومالك » وأعاب الرأى : 
لأنه سئّة ف[ 2 عا المكتوبة كدق الجر . 

١ ا‎ 2 

ولنا : أنهما ركمتان شر عقا نك . فأجزأت عنهما لمكتو بة » ك ركمتى الإحرام . 

2 فصل‎ 8+ EV 

ولا بأس أن - بين الأسابيع . فإذا فرغ منها رکم لکل“ أسبوع ركعتين » فمل ذلك عاش 
واا ور ن رمه ل ES‏ 0 
والحسن »؛ والزهرى" ؛ ومالك ؛ وأبو حنيفة.لأن النئ صلى الله عليه وسل لم يفءله . ولأن تأخير ا ركمتين 
عن طوافهما محل بالموالاة يننهما . 

ولنا : أن الطواف يخرى محرى الصلاة » يجوز جمعها » ويؤخر مابينها فيصامها بعدها كذيك هيناء 

ت ادت و 3 0 

وكون الت صلی الله عليه وسل لم يفعله لا بوجب كراهة ء فإن النبى ملي لم بطف أسبوعين » ولاثلاثة 


لان قدامة ۳6۹ 


وذلك غير مكروه بالاتفاق . والموالاة غير مُعتبرة بين الطواف » وال ركعتين » بدليل أن عر صلاها بذى 
2 - - 00-3 0 0 5 

طوى » وأخَرت اة سادة رکمتی طوافها حين طافت راكبة بأ رسول الله صلی الله عليه وسل » وأخر 
عر بن عبدالءزيز ركوع الطواف حتى طامت الشّمس» وإن ركع لكزه أسبوع عقيب هکان أولى . وفيه 
اقتداه بالنى صلی الله عليه وسل » وخروج من الللاف 


EVE‏ 8 نمل 7ه 


وإذا فرغ من الركوع » وأراد اللروج إلى الصفا اتوب أن يعود فيسل الحجّر » نص عليه أحد» 
لأنّ النى صلى الله عليه وسل فمل ذلاف » ذكره جابر فى صفة حح الننى صلى الله عليه وسل . وكان 
ابن عر يله » وبه قال النخم ي » ومالك » والثورى” » والشافم » وأو لور » وأحاب الرأى » 
ولا نعل فيه خلا . 

Vo‏ « مسألة » قال ل( ومخرج إلى الصفا من بابه » فيقف عليه » فیکبر الله عر" وجل » وله 
ويحمده » ويصلى على الت صلى الله عليه وسل ) . 

وجملة ذلك : أنه إذا فرغ من طوافه » وصلى ركعتين » واستل الحجر » فيستحببةٌ أن مرج إلى 
الصفا من بابه » قيأنى” الصا فيركٌ عليه حى برى التكعبة » ثم استقبلما فيتكير الله عز وجل ؛ ويهلله » 
ويدعو بدعاء النى صلى الله عليه وسل > e‏ من خير الدنيا والآخرة . قل جار فى صفة حج الى" 
صلى الله عليه وسسلم بعد ركعتى الطواف « رَجَّمَ إل ال كن فاس 6 حرج من البابر إلى 
الصا فلما دنا من الصا قرأ (إِن الصّماً واأروّة من O‏ أ 3 بدأ الله به » فبدا بالضّنا 
فرق عليه حت رأى الت » فاستقجّل القبلة فوحدالله وكير » وقال الآ إله إلا الل وحده e‏ 
له ل اللات وله الج ء وهو على كل ىء قديرث » لاإ إلا الل وخدة أن وعدة » ومر 


و“ له 


عد ٤‏ وهر م الاح راب رحد 4 39 دعا بين ذلا » وقال مثل هذا ثلاث مات « قال أحمد : ويدعو 


بدعاء ابن عر . ورواه عن إسماعيل : حدّثنا أيوب عن نافع عن ابن عر « أت کان حرج إل الما 
ن لباب الغا يوم لیم فی گر سیم مرار ثلا ثلا يسكب » نم” قول : ا إلا ال 
وده اشر يك »له للك" ول اتلد وص على كل قرا دقر . لا إل إلا اش لا تيد إلا إا 


| 
ا وَل گر ة الكاف ون م يدعو فيقول : الامم؟ اعصننى بديدك وطواعيتك وطواعية 
رَسُولِك »اللہ جنا فى خود ء الله انی من حبك 6 مب تاكتك وأ نبياءك ل ورسلا 


وعبادل الاين » ال بى ليك وَل علا دك وا ريك وال ء عبآدك اسان » الى 


(1) الآية رقم 14 من سورة البقرة . 


۳0٠‏ المنسنى 


شر ای للُشرى ‏ وَجَنْبنى الشترى » اغف لى فی الخْرَق رالو کی وَاجْملني من" أععة لقي » 
واجانی من ورت نة العم واغفز لى عطيكتى بوم الدّين . الم قلت وتوت الق ( اذعُوني 
تحب بات( وَإك امف لليماد » الله إذ هد بى لاإسلام فلا تزْغنى منش ولا زغ 
يق حَتَى توقای الالام »البلا تقدمنی إل الْمَذَابِ » ولاو خُرّلى لسُوء الفّن . قال : ويدعو 
دعا كثيراً حتّى ینا وإنا لشباب » وكان إذا أتى على ای سی وكير » و کل“ مادعا به فهو جائز . 
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فإن 1 برق على الصفا فلا شىء عليه . قال القاضى : لكن بحب عليه أنيستوعب مابين الصا والمروة 
فلص عقبيه بأسةل الصفا » نم يسعى إلى الروة » فإن لم يصعد عليها ألصق أصابع رجليه بأسفل المروة » 
والصمود عليها هو الأولى » اقتداء بفعل النى” صلى الله عليه وسل . فإن ترك مما بينهما شيئاً ولو ذراعا » 
ميجر نه حت تی به ء والمرأة لا يسن" “لها أن ترق للا مراحم الرتجال » ورك ذلك أستر” للا . ولاترمّل 
فى طواف ولاسمی » والحكم فى وجوب استيعابها مابننهما بالثى کک الرجل ٠‏ 

۷ «مسألة » قال : لإ ثم ينحدر من الصا » فيمشى حتى يأنى الس الذى فى بطن الوادى » 
فيرمل من لعل إلى العلل » ثم شى حتى يآنى المروة » فيقف عليها » ويقو لكا قال على الصفا » وما دعا 
به أجزأه » 3 0 ماشياً إلى الل ¢ رمل حتى یات 1 ؛ بعل ذلك سبع مركات » بحسب بالذهاب 
سيك » وبالرجو ع َة ٠‏ يفتتح بالصةا » ويممتتم بالروة 4 

هذا وصف السعى . وهو أن ينزل من الصفا » فیسشی حى يأتى ا . ومعتاه أحاذى الم . وهو 
اليل الأخضر” اماق 5 ركن السجد ء فإذا كان منه جوا من سحّة أذرع سعى سعياً شديداً » حتى 
تحاذى 0 1 ؛ وهو الميلان الأخضران » اللذان بفناء المسجد ء وحذاء دار العباس » ثم يترك السمى » 
وعثى ؛ فى المروة » فيستقبل القبلة » ويدعو عثل دعانه على الصفا » وما دعا به از » ولس فى 
الدعاء شىء وت : 3 بزل » فیمشی فى موضع مشيه » ويسعى فى موضع سعية وب مر من الدعاء » 
والذكر فبا بين بين ذلك . قال أبو عبد الله : كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة » قال : « رب 
افر از اغفا تا ر نت الأعن الأ رم » وقال النى صلی الله عليه وسل :ا جُملَ 
ا يفار وَالسّمىُ بين الصا وَلكروَةِ لإقامة ذكر الله تال » قال الترمذئ' : هذا حديث حسن 
سحيح » حتى يكل سبءة أشواط متسب بالذهاب سعية جوع سعية 2 وڪ عن أبن خر 
وبعض أسعاب الشافى : أنهم قالوا : ذهابه ورجوعه سَمْيَة . وهذا غلط » لأن جابراً قال ل فى صفة 3 


عي م سام 


البى صلى الله عليه وسل : « كم زل إلىالروة حتى إذا انصبت قدمام رمل ف 5 ن الوادى 3 حت إذ 


ان قدامة زه 

صعدتا مى حى أل وة كا فمل على الصفا . فلا كان آآخر طوافه على المروة قال : « لو اسعَقبات 
ن أَمِى مااست درت 1" سی هذى وَجَعَاا رة » . وهذا يقتذى أنه آخر طوافه . ولو کان 
Ek‏ آخر طوافه عند الصفا فى اوضع الذى بدأ منه » ولاه فی کل مر”ة طائف بهما » فيفبفى 
أن حتسب بذلك مرة »كا أ نه إذا طاف مجميم الببت احتسب نه مية . 

۷ < مسا » قال : ( ويفتتح بالصفا ويختم بالمروة ) . 

وجملة ذلك : أن الترتيب شرط فى السعى . وهو أن يبدأ بالصفاء فإن بدأ بالمروة ل يعتد بذلك 
الشوط فإذا صار إلى الصفا اعتد ما بأتى به بعد ذلك » لأن” النوصلى الله عليه وسل بدأ بالصفا ٠‏ وقال : 
» بدا عا ا اش بد » وهو قول الحسن » ومالك » والشافمی » والأوزاعى" » وأابالرأى . وعن 
ابن عباس قال : « قال الله تعالى : ( إن المدّة) كرو م 5 ن'شَعا زر الله ر ) فبسدأً بالصفا » وقال : اتبعوا 
القرآن » فا عدأ ايل به فابْدؤا به » 

۹4 « مسألة » قال : ل( ومن نسى الرمّل فى بعض سعيه فلا شىء عليه 4 . 

وجملة ذلك : أن الرمّل فى بعان الوادى نة مستتحيّة . أن“ النى صلى الله عليه وسل سعى » وسعى 

هت 4 20 0 7 1 
أصحابه . فروت صفيّة بت شَسيْبة عن أم ولد ية قالت : « رابت رسول الله صلى الله عليه وسيل » 
بسعى بين الضّفاً والراوة ويقول : لايم الأنطح إلا 02 » ؛ ولبس ذلك واجب . ولا شىء 
٠6م‏ وى ترج ره سه ر س 0 

على تاركه . فإن ابن عمر قال : « إن اسم بين الصا وار وة فق رات رسول الله صل الله عليه وسلم 
م وإن امش فق رایت رسول الله كلل می » وأا شيخ كبر » رواها ابن ماجه . وروی 
هذا أو داود 2 ولأن ترك الرمل فى الطواف بالبيت لاشىء فيه 3 فبين الصا واأروة أل 8 
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واختافت الرواية فى السمى » فروى عن اد : أنه ركن لا يتم الحج إلا به » وهو قول عائشة » 
وغروة » ومالك » والشائعى +1 .لا رُوى عن عائشة فالت Ee EE‏ 
وطآافّ اذو ن نی ين الصا وَاكَوَة فكانت سنه م وَلعمرٍِى A‏ الله حَجّ من ل يطفن 
ن الما واا وق روهسم ٠‏ وعنحويبة بنت ألى شخراء إحدى نساء بنى عبدالدار قالت : «دخلت 
مع أسوة من قربش دار آل ألى حسين نف ر إلى رسول الل پا وهو سى بين الصفا والمروة » و إن 

وار ر 


مازره ایور ق وسطة من شلا ميه » حى إن لأقول : إلى لأرى ر كبتيه » وسممته يقول : اموا 
ان الله كتل عَليْك” الس » رواه ابن ماجه . ولأنه سك فى المج والمُّمرة » فسكان ركنا فيهما 


. شداً: سعياً ومشياً سريعاً قريباً من الجرى‎ )١( 


oY‏ الى 


کالطواف بالبيت . وروی عن أحد : أنه سنّة لا جب بت رکه دم » رُوى ذلك عن ابن عباس » وأنس » 
وان الزبير » وان سيرين » لقول الله تعالى ) : J e۸‏ باح يه أن وك ا ) ونی احرج 
عن فاعله دليل على عدم وجوبه . فان هذا رتبة الباح » وإنما تثبت سيت بقوله ( من شَمائر الله ) . 
وروی انى فحت أ » وان مسعود : ( فل جح عليه أن لا بطوف سما ) وهذا إن لم يكن 
قرا فلا ندم عن رتبة ار لاا برويانه عن النئ صلی ا عليه وسل 2 ولأنه ناك ذو عدد 
لا يتعاق بالييت » فل يسكن ركنا کاارمی وقال القاضى : هو واجب . ولیس رکن إذا تركه وجب 
عليه دم ۽ وهو مذهب الحسن 2 وأ حنيفة » والثورى” ؛ وهو ل لأر دلهل من أوجيه دل 
على مُطلق الوجوب » لا على كونه لا تر الحج إلا به . وقول عائشة فى ذللك معارّض بقول من خالفبا 
من الصحابة . وحديث بنت ألى شَخْراء قال ابر اللنذر : روه عبد الله بن لويل . وقد تكأموا 
فى حسديثه . نم هو يدل على أنه مسكتوب » وهو الواجب . وأمًا الآبة » فاا نزات لما تحرتج ناس 

رن السعى فى الإسلام » ل1 كانوا يطوفون بينهسا فى ال جاهلية » لأجل صنمين ء كانا على الصفا 
وللروة » كذللك قالت عائشة . 
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والسعى تبع للطواف . لا يصح إلا أن بتقدّمه طواف » فإن سمى قبله لم بص . وبذلك قال مالك » 
والشاتء و » وأصداب ال رأى . وقال عطاء : وله . وعن أحمد يزه إن ا وإن د بز 


وة ه . لأن النى صل اله عليه وسم 2 8 سل ء عر الوم وا خير ¢ فى > حال اطول نيان 


ووجه الأول : أن النبئّ صل اله عليسه وسم ا ی ر ى 
نايك >" ال ونا إن سعى بعد طوافه » ثم عل أنه طاف بذير طهارة لم بعت بسعيه ذلك » ومتى 
سی امغر د“ والقارن ن بعد طواف القدوم ل يلزمهما بعد ذلك سعى » وإن 0 يسعيا معه سعيا مم طواف 
الزيارة . ولا تحب الوالاة بين الطواف والسعى . قال أ د : لا بأس أن يخر السعى » حتى يستريي » 
أو إلى العشي” : وكان ءطاء » والحسن لا ران بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر الصفا 
والروة إلى المثىّ » وفعله القاسم ؛ وسعيدٌ بن جير . لأن للوالاة إذا لم جب فى نفس السعى » فيا بينه 
وبين الطواف أولى . 


۲ « مسألة » قال ل فإذا فرغ من السعى فإن كان ممما قصّر من شعره » ثم قد حل 4 . 


(1) أى فب وكالحديث أو الآثر عنيما . 


لبن فدامة or‏ 


التمتم الذى أحر م م بالعمرة من من اليقات » إإذا فرغ مرن ا فاا » وهى الطواف والسمى قصر › 


أو حل » وقد حل من تمرته » إن لم بك ن معه مَدَىٌ . لا روى ابن عر قال : « تم الاس مم 
الله صلى الله عليه وسل بالقرة إلى الج . فلا دم رسول الله صلى 3 عليه وسلم َة قال لتاس : 


ەو ج 


من کان ممم دی کہ لا ےل من شه حرم من حیی يفضي حه . ومن لم کن ممه هذى 
ليطن بارت وَبالصها رة لير » يدال » متفق عليه . ولا نمل فيه خلا . ولا تحب 
تأخير التحال قال أنو داود : معت اجر ئل عن دخل 7 تر فل يقصر حت ی کان وم التو 3 
عليه ثىء ؟ قال : هذا لم بحل بعد يقصر ء ثم 22 بالحج ؛ وليس عليه ثىء » وباس ماصتم . 
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فما من ممه هدى فليس له أن يقال » لتكن ”بق على إحراءه » ويد خل الج على القمرة » ثم 
لا كَل بحل ممما جيم ؛ نص عليه أهد . وهو قول أبى حنيفة وعن أحد روابة أخرى :أنه 
بحل له التقصير من شعر رأسه خاصّة » ولاععس من أظفاره » وشاربه شيئًاً . ورُوى ذللك عن ابن عر . 
وهو قول عطاء . لما رُوىعنمماوية قال : «قَصّراتُ من راس رسول الله صلى الله عليه وسل مص 2© 
عفد لأروة » متفق عليه . وقال مالك » والشافمى فى قول له : التحلل ور هده . وشستحب ره 
عند للروة . وكلام مرق عتما لإطلاقه . 

ولنا : ماذكرنا من حديث ابن عر . وَرَوَتْ عاش قالت : « حرجنا مم رسول الله صلى الله عليه 
وسل فى َة الداع فلات شرق و أن ست الى ء فال النى صلى الله عليه وسل : 
من کان ممه هد ل : بچ م م رتو 2 ل تل لح 9 لامتكا هيما » . وعن حفصة أنها 
فلك دار ان ان ع ا قروا كي ر اول ی ت 
رای وَكَلدْتَ ہیی . فاا حل ئی ا » متفق عليه . والأحاديث كثيرة . وعن أحمد روابة ثالثة 
فيمن قدم متمتماً فى أشهر” الج » وساق المدى قال : إن دخلها فى الءشر لم ينحر الحدى حتى يفحره نوم 
النحر . وإن قدم قبل اشر حر الهدى » وهذا يدل على أن القمتم إذا قدم قبل المشر حل » وإن كان 
هة هڏ . . وإن قدم فى المشر لم حل . وهذا قول عطاء » رواه <تبل فى المقاسك . وقال فيمن ابد 
أو صر : هو بمنزلة من ساق ادى » لحديث حفصة . والروابة الأولى أولى ؛لما فما من الحديث 


الصحيح الصرريح » وهو أو لی بالاتباع . 


(1) المشقص : نصل عريض ء والمراد به سلاح مثل الموسى وتحوها . 
( 4 چ مغنی ثالث ) 


of‏ اذى 


5 8 فصل 485 

فأما العتمر غير التمتم فاته حل » سواءكان ممه هذى » أو لم يكن ؛ وواءكان فى شير المج » 
أو غيرها » لأن الب ص-لى الله عليه وسل » اعتمر ثلاث كر » سوى المرة التى مع حسّته » بعضهن فى 
ذى القفدة » وقيل :كل فى ذى القمْدة» فسكان حل . فإن كان معه هدى نحره عند اأروة »> وحيث 
محره من الحرم جاز » لأ الى" صلى الله عليه وسلم قال : « کل فجاج مک طریق ومن » » 


رواه أنو داود وان ماجه . 


448, فصل‎ 88 YEA 


وقول انرق : د فصر 5 سره 0 ۴ حل" 4 » دل على أن التب فى حق المع عد > 


من مره التقصير” 3 ايكون اماق احج قال أحد ف روانة ألى داود چ وامحبنى إذا دخل متا أن 
تمر ليكو اانه احج . ول يأ الف صلى الله عليه وسل أصماءه إلا بالتقصير . فقال فى حديث 
جابر : « حلوا من احرایک يواض بَيْنَ الصا رة قروا » . وفى صفة حم الب صلى الله عليه 
دا" الما کک 0 4 ا : أنه قا 1 * ز" نف ويج" 
وسل . « فحل الئاس لهم وقصروا » . وفى حديث ابن عمر :اه 3 « من لم کن معه هدى” 
فيط اميت » وبين الصّنا وَالمروَة » لقص وَليَحْالٌ » متفق عليه . وإن حاق جاز » لأنَّه أحد 
النسكين . غاز فيه كل“ واحد منهما . ودل أبضا على أ لا عل إلا بعد التقصير . وهذا ينبنى على أن 
التقصير نك » وهو المشمور » فلا تل إلا به. وفيه روابة أخرى : أنه إطلاق من حظور » فيل 
بالطواف 3 والسعى سي 7 وسنذ كر ذلك إن شاء ا 5 تعالى 5 
5 01 2 

فإن ترك التتصير » أو الحاق » وقلنا : هو نسّك فعليه دم » وإن وطىء قبل التقصير » فعليه دم ٤‏ 
وتم رنه صحيحة . وبهذا قال مالك » وأصعاب الرأى وك عن الثاني" أ رنه تفسشد » لألله وعلىء 
قبل حله من عير 4 . وعن عطاء قال : اس عفر ان على 5 

ص 5 2 

ولنا : مارّوى 2 ن ابن عباس :2 أ سَثل لعن امو أت عتم رة 2F‏ < زوحهاً قبل ان تەر . 
قال : 8 395 من متأسكر شا او فرق د ٠‏ قيل : م مون » قال : كر ا 
ولأن التقصير ليس ركن » فلا ينسّد النسك بتركه » ولا بالوطء قبله »كالر می فى المج . قال أحمد فيمن 
وقم على امس أنه قبل تقصيرها من عمرتها : نح شاد . قيل :عليه » أو علا ؟ قال : عليها فى » وهذا 
حول على أا طاوعته » فإن أ كرهما فالدم عليه . وإن أحرم بال قبل التقصير » فقد أدخل الحج 

f dte 4‏ 
على العمرة » فيصير قارنا . 


)١(‏ الفجاج : جمع فج » بفتح الفاء » وهو الطريق الواسع 


أن قداأمة ۵ م 


4€ فصل‎ 8 YEA 

يلزم التقصيرٌ أو اللو من جميع شعره » وكذلك الرأة » نص عايسه » وبه قال مالك . وعن أحذد 
نه البعض مبنياً على المسح فى اعبار » وكذلك قال ابن حامد . وقال الشافمى : ره التقصير من 
ثلاث شات . واختار ان المنذر أنه ر 4 مايقع عليه اسم التقصير » لتناول الانظ له . 

E 5 8‏ ر بغ 57 E‏ اا 

ولنا : قول الله تعالى ( ٤۸‏ : ۲۷ اين روسكم ) وهذا عام فى جميعه » ولان النى” 0 حاق 
جيم رأسه تفسيراً اطلق الأ به » فيجب الرجوع إليه . ولأ نك تعلق بالرأس » فوجب استيمابه 
به كالسح . فإ ن كان الشعر مضفوراً قصّر من رؤوس صفائره كذلك . قال مالك : تقر المرأة من جميم 
2 يدان د 
رونا ولا جب التقصير م نکل شعرة » لان ذلك لال إلا حاقه . 

YEAY‏ 88 فصل 85م 

وأى كدر قصر منه أجزاأ 8 . لأن الأمر. نه مطل » فيتناول الأقل . وقال أحد: قر قدر الأملة 
وهو قول ابن عر » والشافعى” » وإسحاق » وأى ور. وهذا على الاس تباب . قول ابن عر 
2 و با قر ال ا 1 4« وكذلك ١‏ و نمه ٠‏ وا زأله بثو ره لأ القصد 1 زالقه ¢ والأمر نه 
مُطلق 4 فيتناول مايقع عليه إلا 1 م » ولکن السّنة ة الحاق أو التقصير ٤‏ اقتنكي 0 أ 3 اث عليه 
وسل وأحابه es‏ انض عليه لارو أشن : أ رسول الله مكلا ملي قال 
لاحلاق 2 مد ونار ِل جانبع الي ن 8 9 امسر 8 ¢ جه بطي ji‏ ان « مسل . 
« وكان النىّ صلى الله عليه وسل جيه القيامن فى أنه 8 » متفق عليه . 

قال أحمد 3 ا فاخي الأعن ی جاوز العظمتين ¢ وإن قمر من شەر راه ¢ مازل عرن خا 
الرأس » أو ما تحاذبه جاز . لأن القصود التقصيرٌ » وقد حصل » مخلاف اسح فى الوضوء » فإ > 
الواجب الس على الرأس » وهو ما ترأس وعلآ . 

8؟ « سألة » قال لآ وطوافة النداء وسعيّن؟ مشو کله 4 . 

قال ابن المذر : أج مع أهل ال 5 على أنه لارَمّل على النساء حول البيت » رلا بين الصفا والمروة . 
ولس علبي" اضطباع . وذلك أن الأصل فما إظهارٌ الح ولا يقصد ذلات فى عق التساء. ولأنّ 
النساء يقصد فمن" السترٌ » وفى الرمل و الاضطباع » تعض للتسكشاف . 

6 « ساألة » قال لإ ومن سعىبين الصة) والمروة على غير طهارة كرهنا له ذلك وأجزأه 4 . 

5 005 ع 2 

أ كثر اهل الل يرون أن لاتشترط الطهارة لاسعى بين الصغا والمروة »ومن قال ذلك عطاء» 
ومالك ؛ والشافى” » وأو لور » واب الرأى . وكان اسن يقول : إن ذكر قبل أن حل فلد 
الطواف . وإن ذكر بعد ماحل فلا شىء عليه . 


۳٦‏ الى 


ولنا: قول الب صلى الله عليه وسل لمائشة حين حاضت « اقذبى : ماب الاج غَيْرَ أن لاتطوفى 
بالبَيت 6 ولان ذلك عبادة” لاتنماق بالببت »> واشت الوقوف . قال أو داود : سمت أجد يول : 
د إا طاقت رة ليت نه حاضت سمت ين الصفا وَاكرئوة و هرت » . ورُوى عن عائشة و أ 
سامة ألما اا : « إذا طَافت الر"أة بالبَبتِ وصات ر كتين » نم" حاضت لعف باصا ولأ وة » 
رواه الأثرم 5 ولاستحب مع ذلك 1 إن 5 PE‏ ر على الطهار و لاسعى إلا متطوراً . وكذلك د ستحب أن 
بكو ن طاهياً فى جميسم مناسكه .. ولا يشترط أيضاً الطهارة من النحاسة » والسّتارة للسمى . لاله إذام 
تشترط الطهارة من الحدث . وهى آ كد . فنيرُها أولى وقد ذكر بعض” أحابنا رواية عن ألحد : أن 
الطبارة فى السعى كالطهارة فى الطواف » ولا يُمول عليه . 

۲۰ «مسالة» قال ل(وإن أقيمت الصلاة أوحفرت جتازة وهو بطوف أوبسمى فإذا صل بو 

وجلة ذلك : أنه إذا تلبس“ بالطواف » أو بالسعى » ثم أفيمت السكتوية » فإنه يُصلى مع الجاعة» 
فى قول أكثر أهل الم ٠‏ منهم ابن عمر » وسال » وعطاء » والشافى” وأو ثورء وأصصاب الرأى . 
وروی ذلك عنهم فى السعى . وقال مالك : : مصى فى طوافه ¢ ولابقطمه إل أن £ ساف أن يضر" يوقت 
الصلاة . لان الطواف صلاة » فلا يقطمه لصلاة أخرى . 

واا : قول النى صل الله عليه وسل : د إا يمت الضَّلاهُ فوصلا إلا التو ب » والعاواف 
صلاة ؛ فيدخل نحت عوم الخير . وإذا ثبت ذلك فى الطواف بالبيت مع تأ كده» ففى السعى بين الصفا 

والروة أولى » مع أنه قول ابن عمر ‏ ومن مناه من أهل الل . ول تمرف هم فى عصرم عالقا . 
وإذا صل 8 على طوافه »> وسعيه » فى قول من سمينا من أها ل العم . قال ابن المنذر : ولا نه نمل أحداً 

خالف فى ذللك إلا الحسن » فإنه قال : بسةأنف” » وقول الجبور أولى . لأنّ هذا فمل مشروع فى أثناء 
الطواف » فم بقطمه »كالسير . وكذلك الحكم فى الجنازة إذا حضرت يصلى عايها » ثم يبنى على طوافه . 
e‏ ت د 3 ي 
لأمهَا تفوت بالقشاغل عنها . قال أحمد : ويكون ابتداؤه من الأجّر » يعنى أنه ييتدىء الشوط الذى قطعه 
من الجر حين بشرع فى البناء . 

61 فصل 5ه 

فإن ترك الموالاة لفير ماذ كرنا » وطال الفصل ابتدأ الطواف » وإن لم يطل بنى » ولا فرق بين ترك 
الموالاة عدا » أو سهواً » مثل من يترك شوط] من الطواف بحس أنه قد آنه . وقال اب الرأى 
فيمن طاف ثلاثة أشواطر من طواف الزيارة » م دجم إلى بلده : عليه أن يعود فياوف مايق . 


TET‏ 5 : 7 5 + و سے ع 
وانا : أن النىّ صلى الله عليه وسل والى بين طوافه » وقال : « خذوا عَتَى نأك" » . ولأله 


صلاة . فرشترط له الموالاة »كسائر الصلوات » أو نقول : عبادة متعاقة بالبيت . فاشرطت لها الموالاة» 
كالصلاة . ويرجّم فى طول الفصل وقصّره إلى العرف من غير حديد . وقد رُوى عن ألى عبد الله رجه 
الله روابة أخرى . إذا كان له عذر يشذله بى » وإن قطمه من غير عذر » أو لحاجة استةبل الطواف . 
وقال : إذا أعيا فى الطواف لابأس أن إستريج . 

وقال : الحسن” عشي عليه » فمل إلى أهله » فلا أفاق أنه . وقال أبو عبد الله : فإن شاء أنه وإن 
شاء استأنف » وذلك لأنه قطمه لمذر » غاز البغاء عليه »كا لو قطمه لصلاة . 


44۲ -992 فصل 8 


فَأمّا السعى بين الصةا والمروة ء فظاه مكلام أحد : أن الموالاة غير مشترطة فيه » فإته قال فى ر جل 
كان بين الصفا وامروة » فلقيه فإذاهو يعرفه : رقف »فل عليه » وإسائله ؟ قال : نعم » أ الصفا سهل» 
نما كان بره الوقوف فى الطواف بالبيت » فأمًا بين الصفا والمروة فلا بأس . وقال القاضى : اشترط 
للوالاة فيه » قياس على الطواف » وحكاه أبو الطاب روابة عن أحصدء والأول أصحمٌ ‏ فإنه نك 
لابتملّق ابييت > فل ترط له للوالاة كلرى » واللآق . وقد رَوى الأثرم : « أن وة بذنت 
عبد الله بن مر امراة رة بن ال بير سمت ٣ین‏ الصا والمروة فقت طَوَافه) فى اة أيامرء 
وكانت صد » . وكان عطداء لابرى بأساً أ بتر بينهماء ولا بصع قيداسه على الطواف » 
لأنّ الطواف يتمق بالبيت » وهو صلاة » وار له الطبارة ؛ والستارة » فاشكُر طت له الموالاة » 
مخلاف السعى 

۳ « مسألة » قال ل( وإن أحدث فى بض طوافه تطبر » وابتدأ الطواف إذاكان فرضا ) . 

أما إذا أحدث عدا فإنه ببتدىء الطواف . لأن الطبارة شر طثله . فإذا أحدث عدا أبطلهكالصلاة » 
وإن سبقه الحدث فيه روايتان : 

(إحداما ) يبتدىء أيضاً » وهو قول الحسن » ومالاك » قياس على الصلاة . 

١‏ والروابة الثانية 4 يتوضّأ وتينى . وبها قال الشافمى” » وإحاق . قال حنبل عن أحد فيمن طاف 
ثلالة أشواط » أو أ كثر : يتوضّأء فإن شاء بى » وإن شاء استأنف . قال أبو عبد الله : يبن إذا لم 
تحدث حدثاً إلا الوضوء . فإن عمل عملا غير ذلاك استقبل الطواف . وذلك لان الموالاة نسقّط عند 
الكذر فى إحدى الروايتين . وهذا معذورء لاز له البناء . وإن اشتغل بغير الوضوء فقد ترك 


الموالاة لغير عُذْر . فازمه الابتداء » إذا كان العاواف فرض] . فأمًا المسنون فلا يجب إعادته »كالصلاة 
المسنونة إذا بطلت . 


۳0۸ الى 


”> « مسألة » قال يآ ومن طاف » وسعى مولا . لعلة أجزأء 4 . 

لانم بين هل الل خلافا فى عة طواف الرا كب إذا كان له عا ن ابن عباس روى 
دأ النىّ صلى الله عليه وسل طا فى َة الوذاع لی پیر » بس الکن حجن » ون ا 
سلئة قالت « شَكوات إل رسول الله صلى الله عليه وسلم أل اتکی » تقال : 05 فى من وَرَاء النأس 
ونت رَاكبة » متفق علدا . 

وقال جابر : «طاف الدئُّ صلی َه عليه و 7 على راحلته بِالبَيْت وين الصا وار ”وة ليرام الاس » 


ولدشرف ايم ل ل و فن الاس لكوم 04 والحمو ل کارا كب فا ذڪر ذاه 


520 -8 فصل و44 

ذأمًا الطواف را كبا أو مولا لذير عذر » ففهوم كلام املق" : الله لاحزىء وهو إحدى الروايات 
عن أحمد . لان التي صلى الله عليه وسلم قال : « الطو اف ابت صااة » ولأنها عبادة تعلق بالبيت» 
غ بين فملها ركبا لغير عذ ركالصلاة . 

ل والانية ) مره . ويحبه بدم » وهو قول مالاك . وه قال أو حنيفة » إلا أنه قال : يميد 
ما کان کة 5 فإن دجم ا بدم لأ ترك صف واجبة ف ركن الج 1 فأشيه مالو وقف بعرفة 
نهاراً » ودفع قبل غروب السّمس . 

والثالثة 4 جره . ولا شىء عليه » اختارها أبو بكر » وهى مذهب الثافهى” وان المنذر . لأن 
النىّ صلى الله عليه وسل « طف رَاكباً » . قال ابن المنذر : لاقول لأحدر مم فمل النى صلى الله عليه 
وسل . ولأن الله تعالى أمس بالطواف مطل . فسكينها أتى به أجزأه ولا جوز تقييد المطلق بير دايل . 
ولا خلاف فى أن الطواف راجلا أفضل” اام النى صلى الله عليه وسلم طافو اميا » والنية 
صلى الله عليه يض فى غير ححة طاف ميا . وفى قول 3 سآمة « 0-8 إلى النى" صلى الله 
عليه وسر أ أل أشتكى » فقال : طو فى من وراء القاس وات را كبة » دليسل على أن الطواف إما 
کون مش شيا . 9 طاف النى” صلى الله عليه وسلم راک( لعذر . فإن ابن عباس روى « أن" رسول 
الله صلى الله عليه وسل کار عليه الناس” يقولون : هذا تمد » هذا #د » حتّى خرج العواتق من البيُوت 
وکن زشول آل صلی الله عليه وام ارب الاس ین يدير . فلن كوا عليه ركب » رواه 
مسل . وكذيك ف حديث جار :2 50 الشّامر” ا . وروی عن ان عباس :2 أن رسول اله 
صلی الله عليه وسل طف راكباً لکا به » وبهذا يعتذر من منع الطواف راکب عن طواف النى” 


لابن قدامة ۳۵۹ 


صل الله عليه وسل ء والحديث الأول أثبت . فعلى هذا يكون كثرةٌ الناس وشدة الزحام عذراً . وتحتمل 
أن يكون النی س قصد تعام الناس مناسكهم j‏ يتمكن منه إلا با ركوب » وال اع . 


47 8 فصل 44 
إذا طاف راك 3 أو ممولاً » فلا رمّل عليه . وقال القاضى ۽ رغ به عيرم > والأول أصح ل 
النى” صلى اث عليه وسل 1 يفمله » ولا أ به ولأن معنى الرمّل لاتحت فيه . 


YAV‏ 8 فصل 8ه 

فأما السمى را كبا فيجرله اعذر وافيرعذر . لأنّ العنى الذى منع الطواف را كبا غير موجود فيه . 

4 «سألة » قال لإ ومن كان مُفرداً » أو قار » أحببناله أ يفسخ إذا طاف وسعى 
چ حر 0 إلا أن يكون مع هدئ فيكون على إحرامه 4 : 

أما إذا کان معه هدى فایس له أن ل من إحرام الحج . وحعله عر يغور خلاف مامه . وقد 
روى ابن عر : « أن رسول الله صلى ا عليه وس ا قم كه قال لباس : a‏ 
أَهْدى 2 09 لاحل من شئء حرم منة 0 6 و ون م منک 'أهْدَى و 
بالْبيت وَبااصنا والروة » وَليُقضر' ولال »م ميل بالحج ولد . ومن آل عد 07 ٤‏ ل ES‏ 
يام فى الح وسيم إا َج ِلَأَعْلهِ» متفق عليه . وأما من لاهدى ممه من كان مُفرداً » أو قار 


فيستحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ تیه بالج . وینوی عرة مرد E‏ و ول من إحرامه » 
ليصيرٌ مُدمقماً » إن لم يكن وهف بعرفة . وکان ابن عباس يرى أن من طاف بالبيت » وسعى قند حل » 
وإن لم ينو ذلك . وبما ذكرناه قال الحسن » ومجاهد » وداود . وأ كثر أهل ادل » على أنه لاوز له 
ذلك . لأن المج أحد النسكين » فر يز فته » كالعمرة . فرتوى ابن ماجه بإسناده » عن الحارث بن 
بلال ری“ عن أبيه أت قال : «يارسول اشر م اكلم لتأخاصّة » أو لمن ألى ؟ قال : لن حاص . 
ورُوى أيضا عن ار الأسّدى عن أى در قاز ل : «كان ماأذن لعا رسول الله ل عليه وسل حين 
دحلا مك أن معلا رة وَل من کل یء أن تلات كانت آنا خاصّة رُخْصَة من رسول اله 
صلى الله عليه وسل 2 یم الاس «. 

ولنا : أنه قد صح ن 00 اذ يكل كي أ ته أس أححابه فى <جّة الوداع الذين أفردوا الحجّ وقرنوا 
أن لا كليم 2 ويجعلوها رة ا من كان معهالهدى . وثبت ذللك فىأحاديث كثيرة متفق علمون 
بحيث يقر'ب هن التوار ر » والقطع . ولم ختلف فى ّة ذلك » وثبوته عن انی صلى الله عليه وسل أحد ٤‏ 
من أهل العلم عامناه ل : ممت أبا عبد الله بن بطة يقول : معت أبا بكر 


ابن ابوب يقول : ”مەت ١‏ راي الجر يقول : وسّئل ع ن فسخ 2 تقال : قال بن شبیب لأحد 
ابن حنيل . ياأيا عبد الله کا د ىء منك حن ميل » إل خا واحدة . فقال ماه ؟ قال : تقول : 

بفسخ المج . فقال أحمد : قد كنت أرى أن لك عقلاً » عندى ممانية عشر حديثاً احا جياداً كلها 
فى فسخ الج » أتركها لقولك ؟ وقد رَوى فسخ الج ابن عر » وابن عباس » وجابر » وعائشة . 
وأحاديثهم متفق عايها . ورواه غيرم » وأحاديثه م كلها ماح . قال أحد : رُوى الفسخ عن الى" صلى 
ا > وعائشة » وأسماء » والبراء » وابن عمر» وسَبْرة الهئ » وفى لفظ 


س رور 


حديث حار قال :2 ألم حاب رسول اش و صلى الله عليه وسل باج حالما وح واا مع رة 


وم ع 


عدم ر النبى دلى ا عاي وسل ص م رام ا من ذى الحم 21 قرم ار { النى إل أن 


3 


2 ا 0 ٤‏ > تسو دي ؤس بع رسع لولم رر ہے بريه 
مَل ؛ قال : ا من الشاءء قال : فبلعه عتا أنا تقول : لم يكن بيننا وبين عرفة 


ع ع 

إا ةس يال ام6 أن غ إلى نسائنا » تأ عرافة تقار ذا كينا لآنى » قال : َعَم رسول الله 
ا 5 تسمل ل رط ء ال رعس رکه رص و کو 

ا : قد علمتم الىاتما کک وار . وَؤالا هدبى ا<لات کا 
تلن یلوا ولو E‏ ت ااه ديت . قال : فحنا تهنا امتا قال : 

قال 000 بن مالك بن نشم الل (ain.‏ هذه يارسو د لعآمناً هذا م لبد ؟ فلم ع 


ن بكر أنه قال : الايد » متفق عايه . فأمّا حديثى فقال أحمد : رَوى هذا الحديث الخارث بن 
3 04 ف الحارث 06 بلال ؟ لع ا 5 بهول 0 وا روه إلا الدراوَرئوى . وحددث ای د رواه 
ماقم الأسدئ . فمن مُرقع الأسدئ ؟ شاعر من أهل الكوفة » ول يلق أبا ذن . فقيل له : أفليس قد 
روى الأعش عن إداهيم التيمى” » عن أبيه » عن ألى ذز ؟ قال :كانت ممت المج لدا خاصّة أسماب 
رسول الله صلى الله عليه وس ؟ قال : أفيقول بهذا أحل ؟ المتعةٌ فى كتاب الله » وقد أجمم الناس على مها 
8 إ 
جازة » قال الجوزجابى: : سرقعم الأسدى ابس عشهور » ومثل هذه الأحاديث فوضعفها » وجهالة راتما 
8 5 7 9 كياد 5 و ٤‏ 5 5 5 5 
لاتقبل إذا انفردت » فكيف تقبل فى رد حم نابت بالتواتر » مع أت قول ألى ذرّ من رأبه » وقد 
خااقه م من هو أل کي وقد شن به عن ٠‏ الصدابة ركى اه pee‏ فللا كتفت إلى هذا . وقد اختلف 
لفقاه 3¢ فى أصح الطريقين عنه قو له الف لكتاب اه تعالى ء »وقول رسول لله ¢ وإجاع السامين 0 
وسئن رسول الله صلل اله عليه وسل الثابتة الصحيحة » فلا 4 الاحتجاج” به . وأما قياسهم فى مقا بل 
قول رسول الله صلی الله عليه وسل فلا قبل » على أن قياس المج على العمرة فى هذا لايصح فته جوز . 
2 قا . 0 - ا ۰ 
قات: الحج إلى الممرة فى حقّ منفانه احج » ومن صر عن عرفة » والمرة لاتصير حًا حال . ولأنّ 
و - 5 0 2 ل 5 
فسخ المج إلى العمرة يصير به متمتعأ » فتحضل الفضولة وفسخ العمرة إلى المج يفوت الفضيلة . ولا 
نم 
باز م من مشروعية مانحصّل الفضيلة مشروعية تفويتما . 


لان قدامة ۳۹۱ 


۲4۹ + نسل 2ه 


وإذا فسخ الج إلى العمرة صار متمتاً » حكه حك المتمقّين فى وجوب الدم وغيره . وقال القاضى : 
لامجب الدم » لأنّ من شرط وجوبه أن ينوئ فى ابتداء التمرة » أو فى أثنائها أله متممّم » وهذه دعوى 
لادليل عيبا » حالف عوم التكتاب وصرييم السنّة الثابتة » فإرت الله تعالى قال ( ۲ 1١:‏ فمن مم 
رة إلى اليج فسا امقيس من :الذي ) .وفى حديث ابن عمر : أن الث صلى الله عليه وسل قال : 
من ل ا اوی ت بالْبيت وبالصة) والمروة يقر لعل » م لل بالج 
ولد 0 3 8 57 فاي 0 اء ف الح ا E‏ دجم ر لاله ) متفق عليه . ولأنّ 
وجوب الدم ف التعة للترفه سقوط أحدالسفرين . وهذا المنى لاختاف الام عدمها : فوجب أن لامخلف 
وجوب الدم » على آله لو ثبت أنث النية شرط » نقد وجدت . فلل ماحل حَّى توَى أله يمره ئم> 

المج . 


1 


. ) مسألة » قال لإ ومن كان متها قطم التابية إذا وصل إلى البيت‎ « ٠ 

قال أبو عبد الله : بقطم المعقمر التلبية إذا استل الركن . وهو معنى قول اير" : إذا وصل إلىالبيت . 
وبهذا قال ابن عباس » وعطاء » وعمرو بن يمون » وطاوس » والندّمى” » والثورئ » والشافعى” » 
وإسحاق » وأصصابٌ الرأى . وقال ابن عر » وعروة » والسن : يقطمها إذا دخل الحرم . وقال سمي 
ابن اسيک : يقطعما حين ,رى عرش مكة . وحُكى عن مالك : أت إن أحرم من اليقات قطم التلبية 
إذا وصل إلى الحرم » و إن أحرم بها من أدنى الل قطم التلبية جين يرى البيت . 

ونا : ماروى عن ابن عباس رفع المديث :كان تعسك عن التلبية فى الممرة إذا اتل الجر . قال 
الترمذئ » هذا حديث حسن يح . وروی مرو بن میب ؛ عن أبيسه » عن جدّه »عن النى ل 
اعدمر تلات و + ولم يل بای حت اسل ار ٠‏ ولان التلبية إجابة” إلى العبادة » و إشعار للاقامة 

علماء و إ۶ سا يتركها إذا شرع فما يُنافيها » وهو التحال منها » والتحال بحل بالطواف والسعى i‏ 

شرع فى الطواف ققد أخذ فى التحال ؛ فينبغى أن يقطم التابية » كالاج يقطعها إذا شرع فى رى جمرة 
العقبة » الحصول التحلل بها ٠‏ وأا قبل ذلك فل بشرع فما ينافيها » فلا ممنی لقطمها » والله تعالى أعل . 


. عرش مك : سماء مک‎ )١( 


نض الى 


ES باب صفة الج‎ G82 


نذكر فى هذا الباب صفة الج بعد حل المع من تمرته . ونبدأ بذ کر حديث جابر فى صفة حج” 
النبى” صلى الله عليه وسل . ونقتصرٌ منه على ماختص” بهذا الباب . وقد ذكرنا بعضه مُفَرَقاً فى الأبواب 
الاضية . وهو حديث جامع #يح . رواه سرة واوا ران ماجه » عن جعفر بن تمد » عن أبيه » 

عن جار » وذكر الحديث قال مل الا كلم قمر وا إا التو صلىالله عليه وسل وم ن کان مَعَدُ 
هئ . فاا كان بوم التروية توخيو ا ی + ارا باه ET‏ الله عليه وسل 
إلى مى » فصلى بها الظهر » والمصر » والمغرب » والمشاء » والفجر »م مكث قليلاً حتى طلعت الس 
واس يدمن ر شرب له بقيرة فار رسول الله > ولا تدك قرش إلا أن واف عند 
اشر الحرام E‏ قرش عع فى الجاهلية » 0 رسول الله صلى اله علي E‏ حى إذا أى 
عَرَفة فو جد اليد قد ضر بت له 00 فنزل بها» حى إذا زالت ا أس بالقَضواء 9 فر جات له 
فأتى بطن الوادى » تغطب الناس . وقال : إن دما واوا رام كشرامة بو یگ هدا 

في شر اء فى کک N N‏ كحت قدي مواضوع» ودماه 


0 


٤ء‏ ص ت 
اطاهاكّة ت موصو 286 وَل دم مه من دمائناً دم ابن رَبِيكة اأارث کان ا 


- 2 ن 0 
ار 7 يع د م ةب و و ا 
فی بی سل فتلت 0 0 وربا اة مو 00 2 واول ربا اصع من ربانا ربا عباس 
و ر کے و ول ا 
عبد الب » کته مَوْضوعٌ 28 ٠‏ فاقوا الله في الشساءء اگ اخسد مون امات اله 


E 


e‏ و إن كدر اه ses‏ عن وطن فر سک ادا کک ر هو ته 2 فار 


فلن ذلك ضر بوه صر E‏ مرح 2 وَل ul‏ ررق وکوين الْمَمروف 0 وق 


ے سه ا 0 

کی a‏ ا إن ضلا عله ؛ إن اقم ب به :كتاب الله ٤‏ ذم نتا نی فا أن 6يلون؟ 
2 ەر ے 3 ع ع ا ا 
الوا : تشد أك » قد بلقت ٠‏ ودبت » وَتَصَحْتَ » فقال بأصيعه السبابة يرقا إلى الّماء » 


0 4 


ویتکا إلى الاس : الپ اشد + اقح اشد - قلآث مركات »م أدن + ll‏ 
ث# قم قصل التعلر » وَلَمْ يُصَلَ ہیا سینا » ثم ركب رسول الله صلی اللہ علیہ وسل حتی أتى 

الموقف » لحمل طن ناقته القصواء إلى الصّكّرات »> وجعلحبل المشاة بين يديه » فاستقبل القبلة » فإرزل 
واقفا حت غربت الشمس » وذهبت الصّفرة قليلاً حتى غاب القراص . و أر دف أسامة خلفه » ودقع 


رَسُول ا صلی اه عليه ¢ وقسس ل شتف 9 للقصاواء ا رمام 2 حی 2 ران يصب 


. شتق الزمام : شده إلى جهته لعنعها من الاس رسال فى السير‎ )١( . القصواء : ناته ولي‎ )١( 


لابن قدامة نأض 


مورك "رَخْلهِ » وبقول بيده اليُمتى “يان ؛ السكينة السكينة كل أنى حَبْلاً من ابال أرخى 
ها قليلدً حت تصعد » حتی أت ال دلفة > فصلى بها المغرب » والعشاء بأذان واحد وإقامتين » و اسبح 
يينهما شیا » ثم اضطجع رسول الله مَل حتى طلم القن فما الصبح حين تبن له الصبعٌ بأذان 
وإقامة› ر » حص أت الشْعرا1 ا » فاستقبل القثلة » تدعا اله و کیره » وهلله ؛ ووحده 
ول زل واقنا حتى أسفر جا » فدقع قبل أن تطلم الشمس » وأردف الفضل بن عباس . وكان رجلا 
Mu f‏ 2 26 
الفضل ينظر إلمهن” » فوضّع رسول الله صلى الله عليه وسل يده على وَجْه لفطل . 7 الفضل وَحْهَه إلى 
التق الْآخَّر ينظار ؛ رل رسو ل الله صلى الله عليه ولم يده من الى الآخر على وجه الفضل » فصرف 


حسن الشعر “1 بض سيا ؛» فا دفع سول اه صلى الله عليه وسل مركت به ظعن 


وجه من الشّق الآخر ينظارء حتى أتى بان مسر » خرتك ليلا 9 ثم سلك الطريق الوسْطَى الج 
ترج على اجخرة الَكْبْرَى » حتى أتى الجرة التى عند الشجرة © ؛ فرماھا بسبع حَصَياتِ مكبر مع کل 
حصاةٍ منهاء مثل حَصّى ادف » ری من بطن الوادى » ثم انصرف إلى النحر » فنحر ثلا وستين 
د بيده ثم أعطى ع فنحر مغر واش رکه فى هده 2 اس من کل“ بدنة ببس . ذجّعات 
فى قدر » فطخت » فأ أ کلام ن جا 0 2 ركب رسول الله صلی لله عليسه وسل » 
فأفاض إلى البيت فصل عكة الظمر » فأتى بنى عبد الطاب » وه يسقون على زمزم . قال : انزِعٌوا 
بى عبد الطاب » فلولا أن يليم الناسُ على سقايقك لمعت - » ذتاولره دلوا فرب منه » ٩‏ » 


قال عطاء :کان مزل النی صل اه عليه وسل ئی 3 اليب 660 ٠.‏ 


& «مسألة » قال لظ وإذا كان بوم التروية أل بالج » ومغى إلى متى‎ ١ 
لوم التروية : ایر م 2 من ذى اة ؛ سی ذلك لأنه مكانو | يترون من الماء فيه » يعدو نه‎ 


ليوم عَرَفة . وقيل : سی بذلاك لأنّ ارا عليه السلام رأى القن فى امنا م ابنه » فأصبح يُروى 


(۱) مورك رحله : اوضع الذى حمل عليه رجله من الرحل ٠‏ 
( ۲ ) ظعن : جمع ظعينة وهى المرأة فى المودج ٠‏ (» ) أى حرك ركابه مسرعا . 
)٤(‏ هى جمرة العقبة وهى الكبرى 
(ه) حصی الذف : الخذف الرى : أى مثل الحصى الذى برى به وهو صغير . 
( 1 ) أى مابق من البدن الى أهداها  .‏ ( ۷) ببضعة : البضعة بفتح الباء القطعة . 
(م) انتّهى حديث جابر رضى الله عله . 
() اليف : غرة بيضاء فى الجبل الاسود الذى خاف جبل ألى قبيس وسمى مسجد اليف بذلك . 


rt‏ المفنى 


فى نفسه : أهو حل » أم من الله تعالى ؟ فى بوم القروية » فلا كانت ليلة عرفة رأى ذلك أيضا » فعرف 
أنه من الله تعالى » فسعى نوم عرفة ء والل أعل . 
والستحبٌ لن كان عسكّة حلالاً من المتمتمين الذين حلوا من تمرتهم » أو م ن كار مقا مکة 

من أهلها » أو من غيرم » أن تحرموا يومالتروية » حين يتوجَّهون 0 53 . وم ذا قال ابن عمر» وابن 
عباس » وعطاء » وطاوس » وسعود بن بير » وإسحاق . وقد رُوى عن عر رضى الله عنه : أنه قال 
لأهل مكة : م < ا اس ع دنا ؟ إا ا املال أهأو ١‏ باج » وهذا 
مذهبُ ابن الزبير . وقال مالك : من كان بعكة قأحب أن حمل من السجد لملال ذى المي . 

ولنا : قول جابر : « فلا کان يام التراوية تَوَجَّهُوا إلى 2 ا بالحجت » وفى لفظ عن جابر 
قال : « مر النيئ صلى الله عليه وسل ا َكَل أن حرم إا توَجَنا إلى مى » مكنا من الأب 
حت إذاكان بوم القروية معا مَك بعر أهللنا بالج » رواه مسل . وعن بيد بن جر أنه قال 
لبد الله بنعمر : «رَأ بك إا كنت یک هَل الئاس ولم مل أت ئی کون يوام الترئوية ؟ 
فقال عبد الله بن عر : أمّا الإهلال إلى ل ر رسول الله صلی الله عليه وسل يل حي تبعت بد 
رَاحِكْتَدُ © معفق عليه . ولاه ميقات” للاحرام . فاستوى فيه أهل مكة وغيرئم > كيقات المسكان » و إن 
أحرم قبل ذلك كان جائزا . 

o۰۲‏ 8 فصل 7ه 

ومن حیت أحرم من مَكّة جاز » لقول النى صلى الله عليه وسل فى امواقیت :« تی هل که 
يذ متها » وإن أحرم خارجا ما من الحرم جاز » لقول جابر : « فأهلانا من الأبطح » وبحب 
أن يفل عند إحرامه هذا ماينعله عند الإحرام من اميقات : من العُسل » والتنظيف » ويتحركد عن 
الأخيط ؛ وبطوف سبماً ؛ ويمصلى ركعقين » ثم حرم عقيمما . ومّن استدحب ذلك : عطاء » ومجاهد » 
وسعيد بن جير » والثورى” » والشافعى” » وابن النذر» ولا ين أرن بطوف بعد إحرامه . قال 
ابن عباس : لا أرى لأهل مكة أن يطوفوابمد أن حرموا بالحج » ولا أن يطوفوا بين الصفا وللروة » 
حتى يروا » وهذا مذهب عطاء » ومالك » وإسحاق ؛ وإن طاف بعد إحرامه » م سى لم تحزئه عن 
السعى الواجب » وهو قول مالك . وقال الشافعى” : جره . وقمّله ابن الزبير » وأجازه القاسي” بن عمد » 
واءن اأنذر » لاله سعى فى الج مر » فأ راہ > کا لو سعى بعد رجوعه من می . 


ولنا : أن الى صلى الله عليه وسل أمر أصحانه أن يلوا باج إذا خرجوا إلى متي . وقالت عائثة : 


(۱) أى فاهل . 


» رجا مم رسول اللو صلی الله عليه و 1 » فطاف ان أعأوا بسو الت » وبين الما ولروَة » 
17 لوا 2 طاذو ا طَوَافا آخن بد أن رَجَهُوا من مى لهم » ولو شرع ل الطواف قبل المروج 
م تفقوا على ت رکه . 

6؟ «مسألة » قال ¥ (ومشى ال نول بها قاين إن امتكنة و لان روي هن الى فيل 
لله عليه وسل « أله صل ع نمس صََوَاتٍ 36 

وجملة ذلك : أن المستحب أن مرج 4 A‏ *إم اليك سل الظہر ئی ثم بق حتی 
0 بها الصاوات اجس » ويديت بها . لأنّ النى می فمل ذلك . کا جاء ند جار . وه_ذا 
قول سفيانَ » ومالاك » وال ا ا رأى . ولا ل فيه خا أ . ولس ذلك وال 
ف قوم جیا . قال ان النذر : ولا أحفظ عن غیرم خلا 2 وتخلفت عاش ليلد التروية ؛ حتى ذهب 
لقا اليل » وصلى ابن الزبير بمكة . 
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ذإن صادف يوم القروية بوم جممة » من أقام بمكة حتى نزول الشمس عن تحب عليه اللجمة» لم مرج 
حتى يُصايها . لأن الجعة فرض » والروج إلى منى فى ذلك الوقت غير فرض . فَأمّا قبل الزوال فإن شاء 
خرج » وإن شاء قم » حتى يصلى . فقد رُوى أن ذلك وافق أَيَام عر بن عبدالءزيز » نفرج إلى وى . 
وقال عطاء : کل" مرن اد ر کت يصنعو نه أد ركتهم ع عمكة إمامهم ويخطب » ومرة لا 33 2 

ولا مخطب . فعلى هذا إذا خرج 0 أمر بعض من لف أن يصلى بالناس المءة . وقال أحد : إذا 

كان والى مكّة مک بوم اة ينع بهم . قيسل له : يركب من می » فیجیء إلى مک بحسم بهم ؟ 
قال : لاء إذا كان هو بعد مكة. 

ه٠ة؟‏ « مسألة » قال ( فإذا طلعت الشمس دفع إلى عرفة » فأقام بها حت إصلى الظهر والعصر » 
بإقامة لكل صلاتر » وإن أذن فلا بأس » وإن فاته مع الإمام صلى فى رحله 4 . 

وجملة ذلاك : أن الستحب أن يدفع إلىالوقف من مت إذا طلعت الشمس يوم عرفة . فيقي” بشورة » 
وإن شاء بعرفة حى تزول الشمس » ثم مخطب الإمام خُطبة يعم الناس فبا مناسكهم من موضع الوقوف 
ووقته » والدفم من عرفات ومّبيتهم مردلفة » وأخذ الحصى ارعی الجار . لما تقدّم فى حديث جابر : أن 
ان صلى الله عليه وسل فمل ذلك . ثم بأ بابأذان » فينزل » فيصل الظهر » والمصر » كسم يينهما » 
وم لكل صصلاة إقامة . وقال أبو 3 ر : يؤذن مودت إذا صعد الإمام؛ امبر » غاس » فإذا ذا فرغ 
ااؤذن قام الإمام تغطب » وقيل : بوذن فى آخر خُطبة الإمام اونخت دنت ای دل عل أنه أذ نرم 

فراغ البئ مكل من خطبته . وكيفا فل لسن . وقول : « وَإِنَْ أَذْنَّ مد ا »كآنه ذهب إلى أنه 


كس الى 


تحير بين أن یودن للأولى» أو لايؤذن . وكذا قال أحد : لان كلا موئ عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل » والأذان أولى . وهو قول الشافمى“» وأنىثورء وأحاب الرأى . وقال مالك : يؤذن لكل 
صلاة . واتباع ماجاء فى السنة أولى . وهو مع ذلك موافق لاقياس »كا فى سائر الجموعات » والفواثت 

ول . فإن فاته مع الإمام صل فى , رحله » يعنى أن الفرتد يع 6 جنع مع الإمام . فەله ابن عبر 
وبه قال عطاء » ومالاك » والشافى" » وإسحاق » وأو ور » وصاحيا ألى حنيفة . وقال النخعى” 
والثورئ » وأبو حنيفة : لامجمع إلا مع الإمام » فإذا م يكن إماء> رجعنا إلى الأصل . 

ولنا : أن ابن عر كان إذا فاه المع بين الظهر والعصر ا بعرفة جمم يينهما مُنفرداً . ولأنّ 
کر“ جمع جاز مع الإمام جاز منفرداً » 1 بيت العشاءين 0-6 . وقوهم إنما جاز المع فى الجماعة 
ا 2 لام قد سا واأن الإمام جمع وان کن منفرداً : 
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والسنة جيل الصلاة حين زول الشمس » وأن يفص اللطبة » ثم بروح إلى لوقف . لما روى 
سام أله قال للحجاج وم عرفة : « إن كدت ريد أن تصيب الشنة قَتَسرٍ اللطبة ول اللا » فقالَ 
ابن عر : صدّق » رواه البخارئ . ولان تطويل ذلك يمن الرواح إلى الموقف فى أول وقت الزوال » 
والسنّة التعجولٌ فى ذلك . فقد روى سال : أن اجاج أرسل إلى ابن عر : « أب ساع كان رسو 
اللہ صلى الله عليه وسل برو فى هذا الوم ؟ قال : إ5 كان ذَاكَ رُحْبَاء كلما اراد ابن عر أن 
روح قال : أَرَاغَت الم ؟ قأنوا 2 ل ار : قد راغت ارتل » رواء أبو داود . وقال 


سر له كم 


ابن عمر : « عدا رسول الله ر صل اله علیہ وسل ون دن ئی جين صل البح صر يوام عر حت ای 
عرقة . قزل به 0 حت إذا كان عند لاق لمر راح رسول اشر صلى الله عليه وسل مرا . 
فجمع” بين الظر وَالْمَمْرٍ . ثم حَطب النَّاسَ . ثم راح فوقف لى الاقف من عَرَفَة » وقد ذكرنا 
حديث جار فى هذا . قال ابن عبد الي : هذا كله لاخلاف فيه بين عاماء السامين . 
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و جوز ابجع لكل من بعرفة » من مک وغيره . قالابن' النذر : أجمع أهل العم على أن الإمام ممم 
00 بعرفة » وكذلك مر ن صل مع الإمام .وذكر أسمابنا : أنه لامجوز ال ع للالن يدنه 


وبين وطنه سدّة ۹ عشر فر سا ء إ لاق له باقر . ولاس بصحيح » لأنّ البى ماو جم مع مه 
حضره من ن لكين » وغيرم . ول امم بترك ا ع کا مرم TS‏ 


. أى الردلقة . (۲) الإمام :الحا الخليفة أونائبه‎ )١( 


لان فداأمة ۴۹۷ 


0 © ولو حرم الج E‏ ذلا حوز تأخير البيان عن وقت الحاجة » ولا دقر > ادو ی“ صلی أله عليه 
وسل على اللا ¢ وق د کان ا 9 
الزبير . قال ابن ألى مُليكة : وكان ابن الز بير يعامنا المناسك» فذ كر اقل :» إِذَا أَفاضَ SWS‏ 
إا محم »6 رواه الأثرم : وکان عمر بن عبد الع زر وال ae‏ فرج 2 فمع بين الصلاتين . ول بنا عن 
أحد من المتقدّمين خلاف فى اجمع بعرفة ومردلغة » بل وافق عليه من لايرى الم فى غيره » والحئ فما 


* الصلاة » ليه اتخذ أهلاً ول | يقرك المع . وروی نحو ذلك عن ان 


أجمعوا عليه » فلا شرج على غيره . 
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فأما قصر الصلاة فلا جوز لأهل مكة . وبهذا قال عطاء » ومجاهد » والزهرى » وابن جرع » 
والثورئ ؛ ونحى القطان » وال لشافعى 7 وأصاب الرأى » وان المدذر . وقال القاسے بن مد » وسالمء 
ومالك ¢ والأوزاعى” هم القمعر ¢ لأن لم امع » فكان هم القصر كخيرهم ٠‏ 
ونا : : أنهم فى غير سؤر اعيد » ف 7 زط القعر ق من ف عر فة ومز دلفة ¢ قيل لی عبد الّ: 
فرجل أقام بمكة ثم خرج | ل الحج” ؟ قال : إن كان لابريد أن م مكة إذا رح ر كتين »2 
وذکر فمل اين عر . قال : لأ > خروجه إلى مش وعرفة ابتذاج سار . فإن عزم على أن يرجع ١‏ یتم 
a‏ آم ی وعرفة 
E 0‏ إلى موقف عرفة عند الجبل . وعرفة كلما موقف » ويرفم 
ن بطر ن عر 2 فلن لاحره الوقوف فيه 4 . 
يعنى : إذا ف الصلاتين صار إلى الوقوف إءرفة . ويستحبة أن يفتسل للوقوف . كان أبن مسءود 
يفعله . وروى عن عل“ . ونه يقول الشافم ل ا يد لاخاس » 


فاستحب” الاغتسال ها »کالعید » والجعة . وع رف ةكلها موقف » فإن الى صلى ايله عليه وسم قال : 


0 ت 
رفت ههناً وعرفة 2 ماقف ة رواه أو داود » وابن ماجه .وعن بزيد بن مبان قال : Î»‏ 


مرم الأنصاری ؛ وحن إعرفة فة فى مكان تباعده ترو عن الإمام » فقال :إن رَسُولُ رسول 0 اشم 
ایک يقول : کون عل مشا 'نإنك” على إذث من إذث أبيك” ' إرَاهي » ٠‏ وحلا عرفة من 
الجبل الشرف على عبر نة إلى الجبال امقابلة له » إلى ما يلى حوائط بنى عام . ولیس وادى عرنة من 
الموقف . ولا وله الوقوف فيه . قال ابن عبد الب : أجمع العلماء على أن" من وقف به لاجرل . وك 


0 


ع ۳ a‏ 
عن مالك : أنه ر یق دمأ » و<ح<ه تام 


)١(‏ عر نه : بضم العين و فت الراء والنون » وطن عرنة : موضع لعرفات وهو ايس من الموقف 
فن وقف به لايحز”ه عن الوقوف بعرفة كا سيأتى الشارح 


۳ الى 


ولنا : قول الى > صل الله عايه وسل :وگل e‏ موقت < وار فوا م بن ن ر 6 › رواه 
ان ماحة. ولأنه ' يقن بعرفة » فم نه 5 أو وقف عزدلفة . والمستحب”" أن يقف عند الصكّرات » 
وجبل الرحمة » ويستقبل القبلة لما جاء فى حديث جابر : « أن النئ صلى الله عليه وسل جل 55 اه 


راوس ص 


التصكاء إل الصتدّرات ¢ وحَمَل” حل اشا بين 35 ب وَاسَدَهجَلَ الق 6. 
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والأفضل : أن يقف را كبا على بميره .كا فمل النى صلى الله عليه وسل . فإن ذلات أعرَن له على 
الدّعاء .قال آجد: حين ستل من الوقوف را کہا ؟ فقال : انى صلى الله عليه وسل » رقف على راحاته » 
وقيل : الراجل أفضل” لأنه أخفة على الراحلة » ويحتمل التسوية بينها . 
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والوقوف ركن لا د بم المج إلا به إجاعا . وقدرَوى الثورئ عن كير بن عطاء الليى“ » عن 
عبد اأرحمن بن م ا » قال : « أت رسول الله صلى له عليه وسل 07 » اء نفر من أهل 
تد » فتالوا e‏ ل الله ء كيف المج ؟ قال : الج عرفة . هن جاء قبل صلاة الجر ليل خم 
و 0 حح » رواه أو داود » وابن ماجه . قال مد بن بحبى : ماأرى لاثوری جديا ا 

۲ « مسألة » قال ل فييكير » وبمال » ومحتمد فى الدعاء إلى غروب الشمس ) . 

يُستحبة الأ كثار من ذ كر الله تعالى » والدعاء يوم عرفة . فإنه بوم رجى فيه الإجانة . ولذلك 
أحيبنا له الفطر بومئذر ليتقوتى على الدّعاء » مع أن" صومه بغير عرفه يدل سنتين . وروی ابن ماجه 
فى سننه » قال : قالت عائشة رضى الله عنها : إن رسول الله صلى الله عليه و وسل قال : « مامن يمر 
كداز" عق الله فيه د عدا من التار م من توم عرفة , 00 ليل ذو عر ر زو ٤‏ م بای یک 
انك 3 فقول :م اراد مر ل ؟6رواه مسل ٠‏ وإستحبة أن لدعو بال ثور من الأدعية » مثل 
مارّوى عن عل“ رضى الله عنه قال : قال رسول الله ا :» 23 دعاء الأثبياء قبي 2 دعا 
عشية عَرقة : لآ إ4 إلا الله وَحْدَهم لآسريك ا للك وَل اله مُق ونميت وهو ا 
َء قدير”» وكان ابنعمر يقول: « ایل 8 الا كيد ولله اكلم » الله أكبرء الله أكبر وله 
المد الله | كير» الله أ كبر وله الجد» لا إله إلا الله وَحْدَم لآشَرِيكَ لم له الك » وله الجد . الم 
امد با دی » وقنى بالتقوى » واغفر لى فى الأخرة » والأولى » ویرد يديه » ويسكت . كقدر ماکان 


إنسان قار فة السكتاب 2 بعود فيرفع ديه » وبقول مثل ذلك : ول يزل يفعل مشل ذلك حتى 


لابن قدامة ۳4 


أفاض » وسئل سفيان بن عييْنة عن أفضل الدعاء بوم عرفة ؟ فقال : لا إله إلا الله وحدهء لاشريك 
له » له الك وله الجد وهو على كل شىء قدر . فقيل له : هذا ثفاء » وليس بدعاء فقسال : أما ممت 
قول الشاعر : 
ااذ کر حاجتی › ام هذ گنی حياؤك ؟ إن شيمتك اللياء 
شی علیك الثرثه یوما كفا مر مضه الثقآه 
وروی من دعاء النی“ صلى الله عليه و مرفة :< الهم إذك ری کا وح گلاہی 
و سی 2د نیت » »وَل ي اڭ شو مر ن می 3 لبا س الفقير” ؛ الأستفييةا الملستحير 


الوا “للش » القره العقرفة بذنبه . أسألات مأل السكين » وأبتهل” إليك ابال ا 


وأدعوك دعاء اعلائنفت اضر 2 0 80 معت كت 57ت 0 ES‏ للك 1 3 رفاضت 4 0 03 
وغم 0 ا » . ورو ينا عن سفيان الثورى : قال : دتعت أعرابيا وهو متلق ر » يقول : 
إفى » مرن أولى بالزلل والتقصير مبّى » وقد خلقتنى ضعيفا » ومن أولى بالءفو عى مناك . وعاسّك 
فى سابق > وأسك د فى حيط ٠‏ أطمتقك بإذنك » وال حذللك» ويد بماك واللحّة لك . فأسألك» 
الوجوب يدك 2 وانقطاع جى » وينقرى إليكء وغفاك عن نی » أن تغفرلى » وتر هنی . إلى م 
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اخ خت أعطيتنى » وم أسى؛ ا قضيت على" . الاهم أطمتك بنعمتك فى أحب” الأشياء إليك : 
شمادة أن ل إل إلا اش ول أعص-ك فى أبنض الأشياء إنيك : الشرك بك » فاغثر لى مابينهمسا . 
لهم أنت أنس الْوْ نسين لأوله الك » وأفرمم بالسكفابة من "وكين علوك » تشاهدم ف مارم » 
وتطلم على سر ابره » وی الهم لاك مكشوف » وأنا إليك مروف » إذا أُوحَمَدْنى الذربة دن 


ذ كرك ءوإذا أك كل اهوم لات إِلَيْك . استجارة بك » عقا بأن أَزمّة الأمور بيدكء 
ومصدارها عن تضائك » E‏ راد بن إسحاق الل ب #قول : الاهم قد آويتنى من ضَناى » 
وبصرتتنى من می » وأنقذتى من جهلى » 0 ٠‏ أسألك مأ به فوزى › وما أؤمل فى عاجل 
دُنياىَ ودينى ؛ ومأمول أجلي ومّمادی لمت مالا أبلغ أداء شسكره » ولا أنال إحصاءه وذ كره» 
إلا بتوفيقك » وإهامك ؛ أن هيحت قلى القاسى » على الشخوص إلى حَرمك » وقوايت أركانى 


الضعينة لزيارة مير 


ی بيتك » ونقلت بدلى لإشمادی تواقف” رمك » اقتداءاً بستة خلياك » واحتذاء 
على مثال رسولاك ۰ واتباعا ا لأثار خير َك ¢ وأنبيا انك 01 وأصفيانك 0 1 اه عام . وأدعوك 
ف مواقف الأنبياء ele‏ السلام ¢ ومناسك الشعداء ¢ ومساجد الشهداء ¢ دعاء من تاك أرمدك راجيا 5 
وعن وطنه نائياً » ولقضاء كه مود با » واعرائضك قاضياً » ولكتابك تاليا » واربّه عر وجل داعي 
٤۷ (‏ - مغ ثالث ) 


r.‏ اللفتى 


ملا » وتقلبه شاكياً » ولذنبه خاشيا » ولظه خط » ولرهنه ملق » ولئفسه ظالل] » ويجرمه عالا» 
دعاء من عت عي و ه٤‏ وکت ذنونة » وتصرك“معت أيامه » واشتدّت فاقته » وانقطعت مُدّته » دعاء 
من ليس لذنبه سوّاك غافراً » ولا اميبه غير'ك مُصاحاً » ولا لضفه غيرثك مقو با » ولا لسكسره غير'ك 
جأبراً » ولا لأمول خير غيراك معطي » ولا لا يتخوّف من حر ناره غيرك ميقا . الهم وقد أصبحت” 
فى بل حرام » فى 2 حرام » فى قيام_من خير الأنام . أسألك أن لا جلى أشقى خاقك المذنبين 
عندك » ولا أَدْيب الراجين لديك » ولا أحرم الأملين ارحمتك » الزائرين لبيك » ولا أخسر المنقلين 
من بلادك . اللہ“ وقدكان من تقصيرى مافد عرفت » ومن تو بيق نفسى ماقد علمت » ومن ظا لى ماقد 
أحفيت 3 ف بن کات منه قد يت »ومن غي” قد ا 0 وم قد ف » ودعاء قد استحيت » 
وشدة قد أزلت » ورخاء قد أ تلت » منك الشّهاء وحسن القضاء ومنى المفاء وطول الاستقصاء والتقصير 
عن أداء كرك لك » ياتمود » فلا يمنمتتك ياممود من إعطانى مسأاتى من حاجتی إلى حيث أنتبى 
ذا ُؤْلى مانەر ف من تقصيرى » وما ت من ذنوى » وعثيوبى ‏ الام فأَدْعوك راغباً » وأنصب” 
لاك وجہی طالباً » وأضع لك خددى مُذْنبا راهب » فتقبل دعالى > وارحم ضعنى » وأصاح الفساد 
من أصرى ؛ واقطم من الدنيا همى وحاجتى » واجمل فيا عندك رغبتى » الم واتلببى منقلب الد ركين 
رجائهم » القبول دعاؤم » الفلوع© حنم البرور حَجُّهم » المففور ذنم » الحطوط خطابام » 
لمحو سيئائهم » المرشود أعسمء مقاب من لابمصىلك بعده أمر؟ » ولا بأتى من بعده مایا . ولا يركب 
بعده جملا . ولا حمل بده وزرا » منقلب من عمر'ت” قلبسه بذاكرك » ولساته بشّكرك ؛ وطبرت 
الأدناس من بدنه » واستودعت الى قلبه » وشرحت بالإسلام صدره » وأقررت بعفوك قبل المات 
عينه » وأغضّضّت عن اام 1 2 واستشېدت فى سبيلك نفسّه » ياأرحم الراحين » وصلى الله على 
سيدنا مد » وآ له » وسلتسايا كيرا كا تبكر بنا وترضى » ولا حول ولاقو إلا بالل اعلىة المظلم . 

وقول انرق : « إلى غروب الشمس » . معناه : وجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس » ليجمع 
بين اللهل والنبار فى الوقوف بعرفة . فإن النى> صسلى الله عليه ولم وقف بعرفة حتى غابت الشمس » 
فى حديث جابر . وفى حديث عل“ وأسامة : « أنّ انی“ صلی ایل عليه وسل دم دين غابت الس » 
فإن دفع قبل الغروب جه ميح » فى قول جماعة الفقهاء» إلا مالك . قال : لا حج له . قال ابن 
عبد اليرت : لا نعل أحداً من ذتهاء الأمصار قال بقول مالك » وجه ماروى ابن عر : أن النى” مَك 
قال : « من أَذْرَكَ عرفات 5 فد درك الج » ومن فاته عر فآ" لل كد قات الج فليحل 


o r رده‎ e 
.@ بعرم » وعليه المج مدن ابل‎ 


. المفلوج حجتهم : الظاهرة جم‎ )١( 


لاإن قدامة ۴۷۱ 


2 00 


ولنا : ماروى عر وة بن مرس بن اوس »> بن حارانة » ن لم » الطائى” » قال : « اند 
رول الله صلى الله عليه وسل دلق ؛ حين خرج إلى الصلاة . فقات : يا رسول الله ء إلى جشت” 
من جبل طى” 1 کلت راحاتى » وأنمبت نفسى . والله ماتركت” من جيل إلا وققت عليه » فول لی 


2 0 


من حي ؟ فقال رسول الله صل ‌الله عليه وسل : من عمد صَلَنَا ذم » ووفف معنا حى يدقع وق 
و سرف 2 ذلك سلا او 3 li‏ 4 8 و مم فی 7 002 ّي 8 قال الترمذى” : هذا حديث 
2 سن جوع .ون واف ق من الوقوف . فأجزأه كالليل . فأماخبره فإعا خص الايل . لأن الفوات 
ات به إذا كان بوجد بد النبار . فمو آخر وقت الوقوف .كا قال عليه السلام : « من أَذْرَكَ رة 
نامر قبل ا عراب الشمس ذقنا نک أذركيا » ومر أذْرَكَ رکم من الصبجر 25 أن طلم 
2 فد فد درگ @. 
وعلى من دفع قبل الغروب دم فى قول أ كثر أهل الل . منب عطاء» والثورى » والشافى” » 
وأو ور » وأصحاب الرأى » ومن تبعهم . وقال ابن جر : أيه يدنة . وقال الس ن البصرى” : 
عليه هدئ من الإبل 


ولنا : أنه واجب لا فد المج بفواته » فل وجب البدّنة »كالإحرام من الميقات . 
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فإن دفم قبل الذروب ثم عاد نهاراً » فوقف حت غربت الشمس » فلا دم عليه . وبهذا قال مالاك » 
الشافى > . وقال الكو فيون » وأم و : عليه دم » لأنه بالرغع ل زمه الدم فل سقط جوعة) 
والشافعى . وقال ال کودیوں ؛ واو ور رجو 

3 و عاد 35 غروب الشمس 8 

ولنا : أنه أتى بالواجب » وهو اج بين الوقوف فى اليل والنهار » فل جب عليه دم . کن جاوز 
اليقات غور حرم » ثم رجسم » فأحرم مته فإن ل ود حتى غر بت الشمس فعليه دم . لان الوقوف حال 
الغروب . وقد فاته خروجه . فأشبه من جاوز اميقات غير حرم »فأ حرم دونه » ثم عاد إليه » ومن لم 
“يدرك جزءا من المهار » ولا جاء عرفة حت غابت الشمس » فوقف ايلا فلا شىء عليه » وحيدّه انام" . 
لانمل غالقاً » اقول التي صلى الله عليه وسل aD:‏ ر درك عرقت ب يِل )»ء ولأنهلم يدرك جزءاً من 

- 5 0 3 


النهار » فأشيه من منزله دون اأيقات » إذا أحرم مله ل 


)١(‏ تفثه : ونه ٠‏ أى أزال وسخه من قص الاظفار وحاق العانة » ونحو ذلك . و>تمل أن يكون 
فى ذلك إشارة إلى حط أوساخ الذنوب عن الحاج 


۷۲ اللفانى 


201 +88 نصل 95 
وقت الوقوف : من طلوع الفجر بوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم اسر . لالم خلا بين آهل 


الل فى أن آخر الوقت : طلوع لخر يوم النحر . قال جابر « لا بقوت المج حت يطلع الجر مر امن اجا 
تمع » . قال أو الزبير : نفلت له : « أقال رسول المصل ا“ عليه وسل دلت ؟ قال : لما » رواه 
الأثرم . وأما أوله : ن طلوع الفجر وم عرفة . فن أدرك عرفة فى شىء من هذا الوقت وهو اقل ٤‏ 
فقد تمه حه . وقال مالاك » والشافمى : أول وقته زوال الشمس من بوم عرفة . واختاره ألو حفص 
اكير ئ » وحمل علي هكلام ار ق . وک ابن عبد الب ذلك إجماعا . وظاه يكلام ارق ماقاناه 
فاته قال : ولو وقف بعرفة نهاراً » ودقع قبل الإمام فمليه دم . 

ولنا : قول انى صلىالله عليه وسل : « من مهد صلا هذه قف معنا حتّى تذقم » وقد قف 
یعرف قبل دلت كيلا أوا تهارا » فق م حه وَقَضَى تف » . ولأنه من نوم عرفة » فكان وق 


لاوقوف » كبعد المشاء . وما وقفوا وقت الفضيلة ء ول يستوعبوا جميع وقت الوقوف . 
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وكينها حصل بعرفة وهو عاقل أجزأه ؛ انا » أو جال » أو راكباً » أو ناما . و إن مرك بها جتازاً 
0 يعرف أنها عرفة أجزأه أيضاً . وبه قال مالك » والشافهى” » وأو حنيفة . وقال أب ثور : لا جره 
لأنه لا يكون واقتاً إلا بإرادة . 

وانسا : عموم قوله صلى الله عليه وسل : « وقد أ عرقت قبل ذلك للا أو عر » . ولأنه 
حصل بعرفة فى زمن الوقوف وهو عاقل فأجزأه “كلو عل . وإن وقف وهو منتى عليه » أو جنون 2 
ول بفق حتى چ منهالم زه . وهو قول الحسن ء والشافى” » وألى ثور » وإسحاق » وان النذر . 
وقال عطاء فى الى عليه : زه » وهو قول مالك » وأعاب الرأى . وقد لوقف أحمدء رجه الله 
فى هذه السألة . وقال : الحسن يقول : بطل ححه » وعطاء رخص فيه. وذ ذلك لأنه لا يمتير له نية » 
ولا طبارة . ويصح من الناكم » فص" من المذتى عليه »كالمبيت عزدلقة . ومن نصر الأول قال : ركنا 
من أركان المج . فم يصح من اغى عليه »كسائر أركانه . قال ابن عقيل : والسكرا نكالتعى عليه . 
لته زائل المقل بغير نوم » فأشيه اغى عليه . وأما النام فیح زه الوقوف” ء لاله فی حك الستيقظ . 
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ولا يشترط للوقوف طبارم » ولا ستارة » ولا استقبال » ولا نيّة .ولا فل فى ذلك خلا . قال 


لابن قدامسة VT‏ 


ابن النذر : أجم مكل" من أحفظ عنه من أهل الم علىأن الوقوف7؟ بعرفة غير اهر مدرك للج 
ولا شیء عليه . وف قول النى” صل الله عليه وسل امائشة : « افسلي ما يمل الاج عََيْرَ الطُوافر 
بالبييْت » دليل على أن الوقوف بمرفة على غير طهارة جائز » ووقفت عائشة رضى الله عنما مها حائضاً » 
بار الى“ صلى ابه عليه وسل » ويستحب أن يكون طاهرا . قال أحمد : تحب له أن يش مد المداسلك 
كلها على وضوء . كان عطاء يقول ؛ لا يقَضى شيا من المقاسلك إلا على وضوء. 

۷ د سألة » قال ( فإذا دنم الإمام دفم ممه إلى مر دائة ) 

الإمام هنا : الوالى الذى إليه أمر” الحج من قبل الإمام . ولا ينبغى للناس أن يدفموا حتى يدفم . 
قال أحمد : ما يُمجبنى أن يدفم الآ مع الإمام . وسل عن رجل دفسم قبل الإمام بعد غروب الشمس؟ 
فقال ماوجدت عن أحلر أنه سل فيه كلهم ددد فيه . والستحبة : أن يقف <تى يدفم الإمام 2 
ثم بسير حو الزدلفة على سكينة ووقار . لقول النبى” صلى الله عليه وسم حين دفع : « وقد سنق لتأققر 


Af 


القصواء باز مام» حت | ی ا راا يضيب مور ارك رَحْلِه » و يقو ل بده و الى : أيه الاس الككيكة 
السشكيتة » هذا ف حديث جار وروی عن ان عباس » 4 د مع الى صلى أ عليه وسل 55 
ی ر ی 8 ر ت ر كسس اس .6 

عرافة » الى صلی الله عليه وسل ٤‏ ورای زحرا شريداً وضرب اويل » فأشاد بصو تر a‏ 0 


وقال : « أا ال E‏ السكينة »فإ إن ال ليس ایسا اليل » رواه البخارى” . وقال 


عر ت 1 


عروة : « سل > اسا وَأ جالس :کی فكان رسول الله صلی الله عليه وسل سير فى ا 
قال : كان يسور المَدق7” » فإذًا وَجَدَ فجوة نص » . قال هشام بن عروة : والنص” فوق المئق . 
متفق عليه . 

۲۵۸ « سألة » قال ( ويكبرفى الطريق » وید کر الله تعالى 4 . 

ذ کر ال تعالى يُستحب فى الأوقا ت کاہا » وهو فى هذا الوقت › اشد تأ كيدا . اقول الله تالى 
( ۹:۲ إا اقم من عرقت فاد كزوا الله عند اشر اكرام وا کرک اا( ) ولا 
رمن الاستشعار بطاعة الله تعالى » والتلبس اباد والتعى إلى سمائره » وعدي" " القلييسة »وکر 
قوم أنه لا يلى . 

)١(‏ هكذا بالاصول» ولعاما لو قف » فصحفت إلىالوقر ف ٠‏ وج ءابا ه الواقف » يكون الاسلوب 
ا ا مضاف علو وف تقد ره( أن ذا الوقوف ) . 

(؟) إيضاع الإبل ؛ إسراعبا وجر يما . 

( ۴ ) العنق : الخطو الفسيسوهو أل من الجرى » والنص الإسراعجداً » يقال نص ناقته إذا استخر ج 
آخر ما عندها من الجرى . 


Vé‏ انى 


ونا : ما روى الفضل بن عباس « أن الت صلى‌الله عليه وسل ل" يرل بای ی ر ال 
متفق عليه . وعن عبد الر هن بن بزيد قال : « هدت ان مسلود 0 رافة 0 ا فال 0 


9 رجا گی 0 اسم راد فى تلبيته 2 1 العم قعل ذلك قال : لب 


لك عدو الراب 6 


2 


ولستحدب ا عى على طريق ازن ,0 لاه وى أن الى صل 3 عليه وسم شلک 0-1 
وإن سلاك الطريق الأخرى جاز . 


9 «سألة » قال ل ثم“ يصلى مم الإمام الغرب » وعشاء الآخرة » بإقامتر سكل" صلاتر . 
فإن جسم بينهما بإقامةر واحدة فلا بأس ) . 

وجلة ذلك : أن السئّة لمن دفع من عرفة أن لايُصَلَ الغرب حى بصل مزدلفة فيجمع بين الفرب» 
والعشاء » لا خلاف فى هذا . قال اين امنذر : أجمع اهل العم لا اختلاف ينهم أن السئّة أن يجمع الحاج 
بين لغرب » والعشاء . والأصل فىذلك « أن الى“ صلىالله عليه وسل جم يتما © رواه جار » وابن 
عر واسامة 6و أبو أيُوب » وغيرم . وأحاديئهم جاح . ويم لكل صلاة إقامة » لما روى أسامة 


ا 


ابن زيد » قال 2 ر رول الله ۽ صلی الله عليه وسل 7 ن عرفة حت کی إا كان باشب رل فال 


2 


> وَأ فقلت له : الصَّلآة يَأرَسُولَ ال قال : الصّلآٌ أُمَامَكَ مركب . كل جاء مز دلفة رل 
5-0 9 اك الصَّلاةٌ ا لى ارب 2 تخ كي اسان ب یره ف مزل 2 ¢ 
كد الصّلاةٌ فَصَلّء و1 بل تا « متف قعليه . وروی هذا القول عن ابن عر . وبه قال سالم 2 
والقاسم بن د » والشافعى” » وإسحاق » وإن جمع بينهما بإقامة الأولى فلا ناین ؛ پروی ذلاك عن ابن 
عر أ 28 . وبه قال الثورىء » لماروى ابن عر قال : « ممت رول الله صلی الله عليه ول بن خرب 
وَالعشّاء مجع صل ارب ثلاث وَالمشاء رَكْمَئيْنِ اقام واحدة » رواه مسل ٠‏ وإن أن الأولى » 
وأقام » ثم أقام للثانية » سن . فإله وى فى حديث جابر » وهو متضمن لازيادة . وهو مُعتبر يسائر 
الفوائت » والجءوعات . وهو قول ابن المنذر » وأبى ثور . والذى اخقار انرق : إقامة لكل“ صلاة 
من غير أذان . قال ابن المنذر : وهو ادر قولى أحد . لأنه روابة أسامة. و 7 أعلم حال النئَ صلى الله 
عليه وسم فاه کان رديه . وقد اتفق هو وجابر فى حديثيهها على إقامة لكل صلاة . واتفق أسامة » 
وابن عر على الصلاة بغير أذان » مع أن حديث ابن عمرالتفق عليه قال « بإقامة » . قال : و ]ما لم يدن 
للأولى هنا ء لأا فى غير وقتهاء مخلاف الجمو عتين بعرقة . وقال مالك : ممم بينهما بأذان وإقامتين . 


وروی ذلاك عر عر » وابن مسعود » واتباع السنّة أولى . قال ابن عبد الب : لا أعلم فما قاله مالك 


6 المأزمان : مضيقان بين مكة وعرفة وبين جمع وعرفة . 


ان قدامة Vo‏ 


خا مرفوعا وجه من الوجوه . وقال قوم : إتمااس عر بال تاذين للثانية . لأن الاس ء كانوا قد 


”قوا أعشائهم ؛ فأدّن لجعهم . وكذلك ابن مسعود ء فإته حمل المشاء بالزدلة بين الصلا: 
٠ن"‏ ومسألة » قال : ل[ وإن فاته مع الإمام صلى وحده » . 


معناه أن ممع منفرداً کا مجمع مع الإمام » ولا خلاف فى هذا . لأنّ الثانية منهما تصلى فى و تا 1 


تقر 


مخلاف المصر مع الظابر . وكذلك إن فرق بينهما لم يبعال اج كذلاك . ولا روى أسامة قال : « 72 
أقيت الصااة فصلى لغرب 2 أناخ كل إنسان یرہ فى منز 3 م ايت المشاء قلاا .٩‏ وروی 
البخارىّ عنعبد الرحمن بن يزيد قال : « حج عبد الله فأتننا إلى مُرْدلفة حينَ الأذان بالمعمة أو قر يبا 
من CE‏ فام رخ فان 3 092 لغرب » 3 ص بعدها رق 3 92 دعا لاله 0 3 اس 
أرى - فأذن » وأقام نمه صل العشاء » ثم قال : رایت رسول الله صلی الله عليه وسل كك 6 . 
ولأن اج متى كان فى وقت الثانية لم بضر التفريق شيا 

1 8 فصل 5ه 

والسنة التهجيل بالصلاتين . وأن إلى قبل حط : حال PEE e EN‏ 
ألفاظه « أن الى صل الله عليه وسل اقام لغرب ا اخ الاس فى فى ازم . و ا | یی اقام 
العشاه الآخرّة 0 خا » رواه مسل . والسنّة أن لا يتطوّع نما . قال 08 :ولا أعامهم 
مختلفون فى ذلك . وقد رُوى عن ابن مسعود أن تطواع يشما » ورواه عن النىّ صلى اه عليه وسل . 

ولا 3 حديث أسامة وان عر » أن النى” صل أ عليه وسل صل ا 0 و حلم ا أصحم ¢ 
وقد قذم فى ترك التفريق بينهما . 

75 فصل‎ 28+ ‘Oji 

فإن صل المخرب قبل أن يأتى مزدلفة ول جمع خالف السكّةء وصّت صااته . وبه قال عطاء وغروة» 
والقاسم بن تمد ء وسعيد بن جبّير » ومالك » والشافعى” » وإسحاق » وأبو ثور » وأبو يوسف» 
وابن النذر . وقال ابو حنيفة » والثورئ : لا جره . لأن النى صلى الله عليه وسل جمع بين الصلاتين » 
فكان كا » وقد قال « دواعي ئی ناگ "4 . 

ولنا : أن کل" صلاتين جاز اج بينهما جاز التفريق يينهما »كالظهر » والمصر » بعرفة . وقمل النى 
مكل حول على الأولى والأفضل » وائلاً ينقطم سيره » و ببطل ماد کروه بام بعرفة 


۳ « مسألة » قال : ( فإذا صلى الجر » وقف عند للشعر الرام فدعا £ . 


۳۷٦‏ الغنى 


بعنى : أله ببيتة مزدلفة حى بطلع النجرة» فيصل الصبح » والسئّة أن يُميّاما فى أول وقتهاء ليام 
وقت الوقوفعند المشعر الحرام . وى حديث جار « أن النى صلى الله عليه وسل ا لي البح جين بين 
الم “وف حديث ابن مسمود « أنه صل القَجْرَ حين طلم ار ء قائل يقول : قد طلم النجر 
0 و م بطم فال قاقر شويرق A O‏ 

ذا .م ذامل اجر وقف عند لحرا » وهو زح »فر عليه إن و 
0 تمالی ودها واجتبد » قال الله تعالى (۱۹۸:۳ اهم من عرفا فاد كر وا الله عند اأشعر 
ارام ( . وفى حديث جابر : « أَنْ ؛ انی مكل ألى الشمر ارام فرق علير فع اش e‏ 
و رە رده € وستحب د أن يكون من دعائه : الم کا وتنا فيه » وأريتنا إيّاه » وفنا لذ كرك 
کا هديتنا » واغفرانا » وار جنا م وتاتيقوقك » وقوك للق + (كإذا اتم ن عرفا e‏ 
اله عند الشمر اعأرام» واد کر وہ کا هذا کہ ون 5 خم سن ل آم ن العَالَينَ . ثم أفيضوا من 
حیت فا“ النّاس” وَاستَغفر ”وا ا 2 اه غور دج ) ويقف حتى سفر جا !ا فى حديث جار : 


ّ 0 و و ر ع 
« أن النى صلی الله عليه وسل لم رل واقفا حك أسفرَ جا » . 


448 فصن‎ 88+ Yet 
ولاءزدافة ثلانة إماء : «زدلفة “ومع 5 والغمر اكرام . وحذها : من ن ماز عرفة إلى قن‎ 
: تسر » وماعلى ين ذلك » وثماله من الشعاب .:فنى أى موضع وقف مما أجزأه . اقول النبىة‎ 

« دة ماقف 4 و واو وان يليه . وعن جابر عن الننبى > صلی الله عليسه وسل اد 7 


« وقفت هه ج وم کا م مواقف * © ولیس وادى سر من مزدلفة » لقوله : د وار فعا عن 


چ 


بان ر € . 
o‏ 8 نسل 8ه 


والمبيت عزدلفة واجب » من ركه فمليه دم . هذا قول عطاء » والزهرئ » وقتادة » والثورئ» 


وشام ئ: ب وإسعاق ٠‏ واو ثور »اتاب الرأى + .وقال علقية + والنكيى" » واش :من انه جمع 
فاه الحج . لقول الله تعالى : ( : و من عرفا قاذ کرو الله عند اشع ارام ) . وقول 


النى' صلى لله عليه وس :ن شېد صا هذه وَوَقفَ معدا حى قم و وَقَفَ برف 1 GE‏ 
ليلا اوه ارا فق ج 1 وَقَضَى ت 4 
ولنا : قول الت صلى الله علي سه وسل : « الج عرفة . فمن جاء قبل ليل سم فد مح 


يعنى من جاء عرفة وما احتجوا به من الا والخبر فالمنطوق فيهما لبس رکن فى الحجّ إججاعا » فاته لو 


لابن قدامة VV‏ 
بات جم ء وم يذ كر الله تعالى » ولم يشهد الصلاة فمها صح ححّه » فا هو من ضرورة ذلك أولى » 
ولأن المبيت ليس من ذرورة ذكر الله تعالى ما . وكذللك شمهودٌ صلاة النحر » ِل لو أفاض من عرفة 
فى آخر ليلة النحر أمكنه ذلك » فيتعيّن حمل ذلاك على مجركد الإبجاب » أو الفضيلة » أو الاستحباب . 
Yo‏ 88-2 فصل 7ه 
ومن بات عزدلفة ل مز له الدفع قبل نصفالايل . فإن دفم بعده فلا شىء عايه . وبهذا قال الثافى" 
وقال مالاك : إن سر" اء ول ينزل فعايه دم » فإن زل فلا دم عليه متى مادقم : 


3 5 ا ا ا 
ولذا : أن الذىّ صلى الله عليه ول بات بها ء وقال : « دوا 9 اك .وما أبيح - 


بعد نصف الايل عا ورد من الرأخصة فيه . فروى ابن عباس قال : كنت ف من قم مم | انی اة 
فى صف أله دمن مز دلفة إلى مى » . وعن أسماء : « آنا رلت لله E‏ عند ا 
م 2 اجن" و ج 

امت نص تلت ثم قالت : هَل غاب لقم ؟ قلت : م . قالت : فار تاوا . فار انا مضا حى 


1 ه00 و 


1 0 . م رجت قصلت a‏ فى . قلت ها 0 من ء ماأرًا6 إلا ع . 
نت كل 4 ياب“ 2 إن رسول ا صلى ان له عليه و س اَن لمن »7 “متفق علمهما . وعن عائشة قالت 


« ارس رسول الل صلی الله عايه و دور بام س کا اليدْرٍ > فرعت اكلم قبل الجر » لم" 


f اه‎ 


مضت فافاضت » رواه أو داود . 4 شن دفع من جم قبل نصف الليل » و 578 فى الليل فعليه دم » فإن 
عاد فيه فلا دم عليه > کلذی دنع من عر ف مسار 3 ومن لم بوائق مزادافة إلا فى النصف الأخير من الليل 


1 


فلا شىء عليه » لانه لم يدرك جز 5 مك التصف الأول » ل يتعاق به حکه »كن أدرك الليل بعرفات 
دون النهار » وللستحمءٌ الاقتداء برسول الله صل الله عليه وسل فى البيت إلى أن يُصبح » ثم يقف حقى 
فر ولا بأس بتقديم الّمقَةوالشساء » ون كان يقلدّم ضعّفة أهله : عبدالر نين عوف » وعائشة . 
وه قال عطاء ؛ والثورىة » والشافعى” » وأو م ثور » وأسحاب الرأى » ولا نمل فيه مالقا » ولان فيه رفقا 
“ee‏ ودفاً لشم الزحام عنهم » واقتداء بفعل تیم صلى له عليه و وسلم. 


۷ « مسألة » قال ل ثم يدفع قبل طلوع الشمس ) . 


لام خلاقاً فى أن السئّة الدفع قبل طلوع الشمس » وذلك لأن النى” صلى الله عليه وسلكان يقعله . 


: هنتاه : بفتح الهاء والنون والتاء » وقد تسكن النون والهاء الاخيرة . تضم وتسكن » ومعناها‎ ) ١( 
. هذه » وأى : حرف نداء » أى : بأهذه‎ 

( ۲ ) أى خرجنا ف وقت الغاس وهو الظلام . ( ۳ ) الظعن : الرحيل . 

( 4 ) يسفر : يظبر أول ضوء النهار . 


۴۸ المفسنى 


قال عر: « إن ال ركِين کانوا لا بفيضون حى تنم الشس » و بقولون : اشرق یی گی 
غي » ون رسول الله صلى الله عليه وسل حالق» فافض قبل أن كم العسْربُ » رواه البخارى . 

والسنّة أن يقف حتى يُسفر جدً! . وبهذا قال الشافهى> » وأععاب الرأى . وكارتف مالك : يرى الدفع 
قبل الإسفار . 


ص 


سفر جدا . قدة فم قبل أن 


ولنا : مارتوى جار « أَنّ النى صلى الله عليه و وم مرل واقماً حى اة 


طلم ال » . وعن نافع « أن ابن ال بر أَخْرَ في اوقت حي كدت الس طلم » قال 
ان عر : إل ارام بريد أن مم کا صت اهل هة . فدفم وَدَقَمَ الاس ممه » . وكان 
أن مسعود يدفم كانصراف القوم نرين من صلاة النداة . وانصرف ابن عر حين أسفر » وأبصرت 
الإبل مواضع أخفافها . ويِستحَبة أن بسير وعايده السكينة » کا ذكرنا فى سيره من عرفات . قال 
ابن عباس : « ثم ارف النبى> صلى الله عليه وسل القَضْلَ بن عباس وقال : أا الاس إن الب َيس 


بإجاف اليل والإبل . فیک بالسكينة قا ريم رَافْمَةَ يدا حى ای می . 


ب ع 


4 «مسأة » قال ل فإذا بلغ محرا أسرع » ول يقف حت بأ تى » وهو مم 
ذلك ملبيا £ , 

يُستحببٌ الإسراع فى وادى سر . وهو مابين > ع ومتّى » فإ ن کان ماشياً رع > وإ ن کان 
را كبا حك دابّته لأن جاراً قال فى صفة حج + النى> صلى الله عليه وسل. داه ل ا بطي سر 
حك ليلا » . ويُروى أن عر رضى اللہ عنه لا اتی مسرا أسْرّع » وقال : 

2 ليك اعدو 2 ؟وَضيما ٭ عا انق دن التُصارى ديم * مترضا ف 0 فى با 2 

وذلات قدر رَمية حجر ء ويكون مُلبَياً فى طريقه . فإن الفضلبن عباس كان رَديف رسول الله صلی 
5 عليه وسل بومئذ . وروی «أن النىّ صلى الله عليه وسل ل برل بل تی رى رة العقيَة» متفق 
عليه . وفى لفظ عنه قال : «شهذت الإقاصعين مم رسول الله صلى الله عليه وسل وعايه الككيئة 0 وهو 
كف يمره » وای حیی رص مر لتقب » . وعن الأسود قال : «أفاض غر عَشيّة عرفة وهو 


بای بثلآث ٠١‏ ایك ال ليك ٠‏ لك لاخر يك لت لبيك » إن الم وة لات » ولأنالتابية 


(١)ثمير‏ جبل بظاهر مكة ( )١‏ نصب مملبيآء عخالف للقراعد التد. ية لانه خر دهوء و لعله سمو . 
( م ) إليك تعدو ؛ المراد ذلك الناقة الى ركا عمر رضى الله عنه » وتعدو : قسرع ء والوضين : 
السير الذى يكون على بطن الدابة » وقلقه أ رتبحاجه وعدم ثباته » وذلك بسبب هزال الناقة . 


)٤(‏ أى حبلى. 


لان دان ۷7 


من شمار المج » فلا يقطع إلا بالشروع ف الإحلال . وأوله رمي جمرة المقبة . 

۲۹ « مسألة » قال ( ويأخذ حمى اجار من طريقه » أو من مزدافة 4. 

3 اسةعدسبة ذلك لغلا يشتغل عند قدومه بشىء قبل الرمى . فإن الرمية تحدّة له » كا أن الطواف 
تحية السجد » فلا يبدأ بشىء قبله وكان ان عمر يأخذ الحصى من ن م . وفعله سعيث ن جير وقال؛ 


كانوا ينزوّدون الحمى من جم . واستحبه الشافعى” . وعن أحمد قال : خُذ الحعى من حيثُ شئت » 
وهول قول عطاء» وابن النذر . وهو أصح” إن شاء الله مالى » لأن ابن عباس قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسل غداة المقبة وهو على ناقته : « الط لى حَصى . فاقمات کک عض 


و ره رة د ر تس ر امه 3 0 ت 
الكذف 6 e‏ ف که ر وقول :امل هؤلاء نأرْمُوا » 0 ل :اما النأس » إن , 
و E a‏ 0 3 
العو في الدين . إا | G8‏ 0 کان ینک ال الین » رواه ان e‏ عنى . 


ولا خلاف فى أنه مره أخذه من حي ثكان . والتقاط الحصى أولى من تسكسيره لهذا الخير . ولأله 
لاؤس فى التسكسير أن بطير إلى وحبه شىء يو ذيه » تحب أن تكون اللْصّيآت كحمى الف 
لهذا الخير » ولقول جار فى حدیثه : «كلة حصام ما مل حَصَى ذف » ورّوى سليان عرو 
ابن الأحوص» عن أنه قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « اا القاس ء إِذَا رأ رة 
رهوا رعشل حَعَى ذف » رواه أو داود . قال الأثرم : کون أ كير من الخْمسّص » ودون 
البندق . وكان ان عر ری يمثل 5 الم » فإن رھی حجر كبير فقد رُوىعن أحد أنه قال : لاه 
حت يأتى باتلْصى على مافمل الى" صلى الله عليه وسل » وذلك لان النى> صلى الله عليه وسل اس ذا 
القدر . وى عن بجاوزه ء والاس يقتضى الوجوب » والنبى يقتضى فاد الى" عنه ولان ااربى 


بالكبير ر ما اذى من مُصديه . وقال بعض أصمابنا . لزنه 5 رکه لاسنة لأنه قد رى بالاجر . وكذلك 
ا فى الصغير . 


or.‏ © نسل 6ه 


وزىء الرى ,كل ماستى حص » وهى الجارة الصغار » سواء كان أسودء أو أبيض » 
أو أحمر » من المرمس » أو البرّام”'؟ » أو المرو . وهو الصّوان ؛ أو الرخام » أ الكذان » أو حجر 
الس . وهو قول مالك » والثافعى” . وقال القاضى : لاج زىء الرخام » ولا البرام » واللكذان . 


3 


ويقتضى قوله 0 أن لايحزىء المرو 0 ولا حجر امسن . وقال أو حزذيقة : جور باالطين 0 والدر ¢ وماکان 


١ )‏ ( الم . حجارة صاية من رءوس لجيال 5 
( الكذاق حجار رخرزة مل را إل الاش 


۳۸۰ المفستى 


١‏ 0 5 00 2 عل 3 وخ و 
من جنس الأرض » ووه . قال الثلورى” . ورّوى عن سكينة بنت المسين :«أنهارمت الطمرة 


اخ قاس الاش ام ع سا م ووه د واد حيو عر كور ی ر من 
ورجل یناو ها العنى كير م كل حصاة وَسَقَطتْ حصاة قرست ماما » . 

ولا : أن النۍ صلى اله عليه وسم رس با ھی ¢ وأس بالرمى ¢ مثل حصى اتكذف 5 فلا يتناول 
غير الحصى » ويتناول جميع أثواءه » فلا موز مخصيصه بغير دليل » ولا إلحاق غيره به لاه موضع” 
لايدخُل القياس” فيه . 

1 8 فال :8 
إن رى حجر أذ منالمرمى » ل جره . وقال الشافمى” : مجيه » لاه حصّى » فيدخل فى العموم . 
. : 50 4 0 عع ساس سم سے 5 

ونا : أن النى” صلی الله عليه وسل أخذ من غير المرمى . وقال : « حُذْوا عنى ماگ ». ولاه 
لو از الرمى عا ری به لا احتاج أحد إلى أخذ الحصى من غير مكانه » ولا تكسيره والإجماع على خلافه . 
ولان ان عباس قال : 2 ماش ما برام « وإن رس عام فة عدرل زه ف أحد الو جين ¢ 
لاه تمم و الرمى بالتبوع لا التابع . 

| 6 « مسألة » قال لإ والاستحباب أن يفسله 4 . 
اختاف عن أحد فى ذلك . فروى عنه أنه اش لأنه روى عن ابن عمر أنه غس له . وكان 
: 5 5 ص 5 3 ٤‏ ۾ 

طاوس يقعله » وكانابن عر يتحر ”ى سنة النى” صلى الله عليه وسل . وعن أحد : أنه لايستحب . وقال : 
لم يبلغنا أن الغ صلى الله عليه وسل فله . وهذا الصحيح . وهو قول عطاء » ومالك » وكثير من أهل 
العلل : إن النبى صلى اله عليه وسل لا لقطت له الحصيات” وهو SE‏ على بعيره يقبطن فى بده » ' 
يفسلون » ولا أمس يغساون: ولا فيه معت يقتضيه . فإن رهى جر جس أجزأه » لأنه حصاة . ومحتمل أن 
ائه .لأ يؤدى به العبادة » فاعتبرت طيهارته » جر الاستجار » واتراب التيمم »وإن غسله 
ورس ه اجزاه وجا واح دا . 

وعدد الحعمى : سيهون عضا ,ری منها سیم لوم النحر ¢ وسائرها ف أيام مى. وال أعل 1 

۳ « مسالة » قال (١‏ فإذا وصل می ری رة العقية سبع ديات + كرف إأركل” حصاة » 
ولا قف عندها 4 4 

ت و 8 

حد مى ما بين جرة العقبة ووادى سر . كذلك قال عطاء » والشائعى . ولمس سر والءقبة 
من مبّى . ويُستحب” سلوك الطريق الوُسطى التى مرج على الجرة السكبرى . فإن الى صلى الله عليه 
وسل ساسكا » كذا فى حديث جار » فإذا وصل متى بدأ مجمرة العقبة » وهی آخخر” ايلات ما يلى مئى » 
وأوطا مما بى مكة » وهى عند العقبة » ولذلاك ميت جهرة المقبة » فيرميها سبع حصیات » يكير م مکل“ 


حصاة » ويستبطن الوادى » وستقبل القبلة ٤‏ ينصرف » ولا قف . وهذا بجملته قول من عامنا قوله 


من أهل الل > وإن رماها من فوقها جاز » لأن عر رضى الله عنه جاء والزحام عند الجرة » فرماها 
تاو عم د 
من فوقها . والأول أفض_ل » لما رَوى عبد الر-ةن بن بريد : « أنه مى مم عبد الو ٤‏ وهو برای 
مر » ا کان فى بطن الْرَادى عر صما رمعا » فقيل له : إن اسا يمون من قراف . فال 
کے ار تمر رك ريم 4وو e‏ 2 
من هبنا وَالذئ لا إله لاهو رايت الى أَثْرات عليه سورة البقَرَّة رَمَاهَاه متفق عليه . وفى افظ : 
« لیا اتی عبد الله رة العَقَبة اسقبعان الو ادى ؛ وَاسْتَقَبَلَ القبلة وَجَكل ر ني اة کی اجر 


e 


الاعن ن٤‏ مدت سب م حصيات » ثم قال : وال ای لا إل ع ره من هنا رص الى أثر لت عليه 


م لم 


سُورَة ابره » قال الترمذى : وهذا حديث صميح . والعمل عليه عبد أ كثر أهل لل »> ولا اسر“ 
الوقوف عندها . لأن ان عر وان عباس روا « أن رَسُوَلَ اللہ صلىالله عليه وس كان إا رمى حر 
اقيق اصرف و 3 » رواهدان ماجه . وكير مع كل" حصاة لأن جاراً قال : « رما سبع 
حصیات 4 كير ممأ كل حصاقم » . وإن قال : الامم“ اجمسله ححًا مبروراً» وذنبا مغفوراً » وعبلة 
مشكوراً » لسن فن ابن مسعود وان عم ركانا يقولان نحو ذلك . وروى حتيل ف المناسك بإستاده» 
عن زيد بن أسم قال : « رأيت” سان عبد اله استبعان الوادى ور الجر اسيع حصيات يكير مع 
کل حاتم : الل أ كير »الله أ كير » لمت قال : اللهم” اجماه حًا مبروراً » وذنباً منفوراً » وعسلا 
مشكوراً » فاته عا صنم ؟ «قال : حدّثنى ألى : أن لني“ صل الله عليه وسل ری الجرة من هذا اكان » 


ويقو ل کا رم حصا مثل ماقات” » وقال ارام النخدي ی :کاوا بون ذلك . 
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ويرميها را کا » أو راجلاء كينا شاء لان الننى صلی الله عليه ول رماها على راحلقه . رواه‎ 
جار ء وان‌عر » وأم أبى الأحوص : وغيرم . قال جابر : رأيت النىّ صلى الله عليه وسل برمى‎ 
على راحلته نوم النحر » ويقول : « ادوا غك سارك ا فلآ أَذْرى مل لاح ب حت‎ 
هذه » رواه ملم .. وقال نافع : کا ن ابن ر رام رة لقب کل دابته تام لحر » وكان‎ 
لا بای سائرها بعد ذلا إلا ماشياً » ذاه » وراجعاً . وزعم أن الى صلى الله عليه وسل كان لايأتيها‎ 


إلا ماشيا » ذاهبا » وراجماً » . رواه أحد فى السند . وفى هذا بيان للتفريق بين هذه اججرة وغيرها . 


3 


ولأن رمى هذه الجر ما بست البذابة به فى ه ذا اليوم عند قدومه ولا اسن عندها وقوف » ولو 


سن له اأشى” إامها لشغله النزول عن البدابة بها » والتعجيل إامهاء مخلاف سائرها . 


ofa‏ 8 اسل هوه 


وارمى هذه الجرة وقتان : وقت فضيلة » ووقت إجزاء » فأمّا وقت الفضيلة : فبعد طلوع الشمس » 


FY‏ الى 


قال اءن عبد الجر : أ جمع عاماء المسامين على أن رسول الله صلى الله عليه وسل إنما رماها د تحى ذلك اليوم . 
وقال جار : « رابت رسول الله صلى الله عليه وسل رمی الجر م ی تام التخر ودم » وَرمى بل 
ذل > ل وال الس © أخرجه مسل وقال ان عباس : « رمم عل رسول الله صلى الله عليه 
وسل أعية بى عبد الطب و ارات ل من جنم فمل يلاخ أفحَاد نا » و بقول : أبنى 
عبد اأ لار موا ار حي طلم الشمس» رواه ابنماجه وکان رميها بعد طلوع الشمس زىء 
بالإجماع » وكان أولى . وأما وقت الجواز » فأوله نصف الليل من ايلة النحر » وبذلك قال عطاء » وان 
أبى الى » وعكرمة بن خالد » والشافعى . وعن أحمد أنه بجزىء بعد الفجر قبل طلوع الشمس » وهو 
قول مالك » وأعحاب الرأى » وإسحاق » وابن المنذر . وقال مجاهد » والثورى » والنخمى : لا رما 
إلا بعد طوع الشمس . لا روينا من الحديث . 
ولنا : ماروى أبو داود عن عائشة رضى الله عنها : د أن اب صل الله عليه وسم اس أ س ا 
لمر فرت رة العقبة قبل الجر »م مضت أفأقاضّتْ» . وروی : « أب مها أت" مر 
الإناضة » وران مَك بعد صلاَة البح » واحمج به أحمد . وقد ذكرنا فى حديث أساء : « أنه 
O‏ المح » وذ كرت أن النئ صلى الله عليه وسل أن لظن » . ولأ وقت 
اللدفم من مُزدلفة ٠‏ وكان وقتا لارمى » كبعد طلوع الشمس . والأخبار المتقدّمة تمولة على الاستحباب » 
و إن أخر الرى إلى آخر النهار جاز . قال ابن عبد الب اج أهر ل العلم على أن من رماها نوم النحر قبل 
المغيب فقد رماها و فى وقست هاء و إن م کن ذلك مسةدَبًا لما . وروی ان عباس قال : « كان النى” 
صلی الله عليه و 5 ا ام الجر م قال وجل : رومیت د مميت ؟فقال : لاحر » رواه 
البخارى » فإن أ خرها إلى الليل لم يرمها حتى زول اين من نالغد . وبهذا قال أو حنيفة » وإسحاق . 
وقال الشافعى“ ومد بن المنذر » ويعقوب : برمى ليلا اقول النى مكلا 00 ازم ولا حرج »6 . 
ولنا : أن ابن عر قال : « من فاته الرى حت تذيب الشمس فلا يرم حتى تزول الس من 

المد » وقول الى صلى الله عليه وسل :ارم وَل حرج « إعا كان ف الغهار . لأنه سال فى بوم النحر 
ولا يكون اليوم إل قبل مَغيبٍ الأمس . وقالمالك : برمى ليلا ؛ وعليه دم ؛ ومر قال : لادم عليه .' 
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ولا حزئه الم إلا أن يقم الحمى ف المرتى . فإن وقم دونه ل مله فى قو لم جيه » لأنه مأمور‎ 
بالرمى » ولم يدم . و إن طرحها طرحا أجزأه » لأت بس رمياً وھ -ذا قول أت_اب الرأى . وقال ابن‎ 


(۱) باطخ أقاذنا : لضم نبأ بده تنيياً هم حى تصغوا إلى وله . 


لان دامة TAT‏ 


القاسم : لاتجزئه » وإن رمى حصا فوقمت فى غير اأرمى » فأطارت حصا أخرى » فوقعت ف الرتى لم 
يزه . لأن التي رماها لم تقع فى للرمى ٠‏ و إن رمی حصاة » فالتقمها طائر قبل وصولحاء لم جره لأنها لم 
تقسع فى الرمى . و إن وقعت على موضم صاب فى غسير لأرمى ؛ ثم" تدحرجت على امرمى » أو على لوب 
إنسان » ثم طارت » فوقعت فى الرمى أجرأله » لأنّ حصوله بفعله . وإن نفضها ذلك الإنان عن لوه » 
فوقعت ف المرمى » فن أحد رمه الله أنها ره » لأنه اتفرد رما . وقال ابن عقيل : لاله . لأن 
حصوها فى المرمى بفعل الثانى . فأشبه مالو أخذها بيده » فرمى مها . وإن رمى حصا فشاك : هل وقعت 
فى الرمى أولا ؟ لم جره » لأن الأصل بة-اء الرمى فى ذمّعه . فلا يزول بالشك » وإنكان الظاهر أا 
وقمت فيه أجزأته » لأنّ الظاهى دليل » وإن رمى الحصاة دفمة واحدة لم جره إلا عن واحدة » نمر“ 
عليه أحد . وهو قول مالك » والشائعى ؛ وأحاب الرأى . وقال عطاء : جره . ويكبّر لكل حصا . 

ولنا : « أنالنى پل رمى سبع ریات وول دز اعئی ماگ » . قال بعض أسحابنا : 

وستحب أن يرفم يديه فى الرمى » حت ری بیاض 5 إنطه . 

۷ « مسأل » قال $ ويقطم القلبية عند ابقداء الرامى 4 . 

ومن قال ای حت يرمى الجرة : انمسعود»› وات كباش ومو . ونه قال عطاء » وطاوس »> 
وسعيد بن جُبير » والنتهى” » والثورىّ » والشافهى” » وأ#داب الرأى . وروى عن سعد بن ألى 9 
وعائشة : يقطم القلبية إذا راح إلى للوقف . وعن على وأم سلمة : أمهما كانا يليان حى زول الشمس 
بوم عرفة . وهذا قريب من قول سعيد وعائشة . وكان الحسن يقول : يى حتى يل الفداة يوم عرفة . 
وقال مالا : يقطم التلبية إذا راح إلى المسجد . 

ولنا : أن الفضل بن عباس روى : « أن انى كلل آم يل بى حترَص تمر العقبة » وكان 

ردي يَامَئِذْ » وهو أعلم بحاله من غيره » وقول النى” صا E‏ ا , 


ن 


حالقه . واستدبَ قط التلبية عند أول حصاة . رواه حفبل 2 الناسك 0 وه-_ذا بیان تعن الاخ . 
وف رواية من روى أن النى” صلى الله عليسه وسم کان يكير مع كل حصاقر دال على أنه لم يكن يلبى » 
ولأنه يتحال بلرمى . فإذا شرع فيه قطم التابية »كالءتمر يقطع التابية بالشروع فى الطواف . 

ارح « مسألة » قال 1 3 ينحر إن كا ن ممه هدى 4 . 

وجسلة ذلك : أنه إذا فرغ من رمى اجمرة نوم النحر لم يقف وانصرف . فأول شىء يبدأ به : حر 
المدى إن كان معه هذى › واحباأ أ ورد .از نل يكن معه هدى وعليه هدی واجب اشتراء » وإن 
' یکن عليه واجب » فأحب“ أ > بی اشتری ما زص تی 4 3 و ينجر الإا ل » ويدبح ماسواها ٠‏ 
والستحب : أن يتول ذلك يله ٠‏ وإن استناب غيره جاز 5 هذا قول مالاك ¢ والشافى ¢ وأبى ” ور» 


۸4 الفنى 


وأحاب الرأى . وذلاك ا روى جار فى صفة و البى صل الله عليه وسل 0 ا ره من ا ن الْوَادِى ¢ 


م" اصرف إلى اشر » فتحر ثلاث وستين يدنه » ا | ی علي فتدر ماغیر» وأ شر كه في هدیه» 
وقال أنس : « حر النئٌ صلى الله عليه وسل بيده سم بد ات قيال » رواه البخارئة . 
er4‏ +8 نسل 8ه 
والسنة ر الإبل قا معقولة وها اليسرى 3 فيضر بها باحر 3 2 الوهدة الق بين أصل المنق 8 
والصدر » من استحب ذلك : مالاك : والشافعى” » وإسحاق » وان النذر . واستحب عطاء تحرها باركة. 
وجوز الثورى” » وأسماب الرأى كل ذلك . 


ولنا : ماروى ديثشار بن جير قال : « رايت ان 7 رأ تی جل ا اخ بد نقه “ ليتحرهاً » 


0101 


فَقآلَ : انتما قیساما ميدق » سنه مد صلی الله عليه وس » متفق عليه وروی أب داود بإسئاده 
عن عبد الرحمن بن سابط : « أن النى” صلى الله عليه فور حدر ون اليد به مقر 
اليكشرى » قا یہ کے ما بت من قَوَا نميا » وفى قول الله تعالى ( ؟؟ : ۴۹ لذا وَجَبَتْ نويا ) دليل 
على آنا 0 قائمة . وروی فى تفسير قوله لمال ( ؟5 : ۴۹ فاذ ذ روا اس اشر علا صَوَافةَ ) أى 
قياماً » وتمزئه كيا حر . قال أحد : يتحر البَانَ ممقولةً على ثلاث قوائم . وإرف خشى عليم-ا 
أن تفر أناخهبا . 

8 ج89 نسل‎ ot: 

ويستحبة توجيه الذبيحة إلى القبلة » ويقول : « بر الله والله أ كبن » وإن قال مارُوىعن انی 
صل الله عليه وشل خسن . قال ابن النذر : ميت أن ر رسول الله صلی الله عليه وسا کان إذا فع يقول 
7 بك الل وال ١‏ كير » وكذلك يقول ابن عر . وروی : « أن النى” صلى الله عليه وسل دح يوام 
الميد كبن » م قال دين وجا : وجوت وَجْهىّ لاز ی فير السّوات وَالْأَرْضَ حَنِيقا وما أن 
ا ٠‏ إن صلایونشکی وكيا وتمانى لله رب العالمين . بك له وَبدَتَ مرت 
وأا اول دين » بنم اشر وال أ کی ال هذا متك وك ۽ عن مث امعد » رواه أو داه د 
وإن اقنصر على التسمية » ووجه الذبيحة إلىغير القبلة ترك الأفضل » وأجزأه . هذا قول القادسم بن مد 
والنِخَفِى” والثورى" » والشافعى” » وابن المنذر . وكان انعر وابن سيرين يسكرهان الأ كل من الذبيحة 
تو جه لغير القبلة » والصحيح أن ذلاك غير واجب . ولم ب على وجوه دلول . 

ا 8 نسل 2ه 

وقت عر الأضحية والحمدى لا أ أيَام :يوم الجر » و اومان بده . نص عليه أحمد . وقال : هو 


عن غير واحد من أسعاب رسول الله صلی الله عليه وسم »ورواء الأثرم عن ابن حمر » وابن عباس . 


لان قدامة As‏ 


دی وساي r‏ اشوا سيد شد 


وبه قال مالاك » والثورىء . وي وى عن على رضى الله عنه أنه قال : اكه لحر يوام الْأْضنْصَى 0 
وتلا يام َه » وه قالالحسن » ومطاء » والأوزاعي » والشافمي” » وان اانشر . وقال ان سيرين : 
وم واحد . وعن سعيد بن جير » وجار بن زب فى الأمصار : بوم واحد » وی ثلا . 

ولنا : أن النى“ صلى الل عليه وسل ہی عن الأ کل من السك نوق ثلاث . وغير جار أن يكون 
الح مشروعا فى وقتبحرء فيه الأ كل » نم يخ حرم الأ كل » وبق وقت الذبح ماله . ولأن اليوم 
الرابع لا يجب فيه الرى . فلم جز فيه الذ ع كالذى بمده . فأما الليالى المتخللة لأيام النحر » فظااه كلام 
ارق : أنه لانمرئ فیا ذيم مى ٠ aL‏ لأن ال الى قال ( ۲۸ : 7 ووذ ست روا امي 
اش قابا مامات عل رر ين دن العام )» فذكر الأيام دون الليالى . وقال غيره من 
اسحابنا : تجوز لياتى مى التشريد ى الأكلتين . وهو قول أ كثر النتهاء . لأر هاتين اللياتين داخلتان 
مده ال غاز الد ہما كالأيام 1 


8, نسل‎ 8 Yet 
وإذا محر الهدى فرسقه على امسا كين من أهل الحرم » وهو من كان فى الحرم . فإن أطاقها هر جاز‎ 
“« کا روّى أنس : « أن" النى" صل الله عليه وسل ر مس بدت . ثم قال من شاء فليكتطل*‎ 


رواه أم داود» وإن قسّمما فو لع ن » وأفضر ل » ولا يمعلى الجازر بأجر” نه شیا منها » لا رُوى عن 


م ومو 


على" رضى الله عنه » قال : « أسَ ني الف“ صلى الله عليه وسل أن ا ى ذنم وان اق بد 

كلها: ودا » جاده . وان لا أعنطى اطْازرَ مِنها سينا . وفال : كن عطي من ْنا متفق على 
معناه . ولأله م يكون على بين من إفضائبا پا إلى مسجتما ؛ ویک الساكين مؤلة الو العام 
عليها . وإ الم "مط الجازر بأجرته منها . لأ ذيحما فعوّضه عليه دون ن لتا ین » ولأن” دفم جره مها 

عوط ا > ولانجوز بیع شىء منها . إن کانا لازز فقيراً » فأعطاه لفقره سى مال عليه 

ا حاز » أنه مستحدق الأخذ ما لفقره » لا لأجره ؛ از ذ کنر ٠‏ سے 5 جاردها» وجلآذا كا 
حاء فى انبر » لاب ساقها ثُّ له على تلاك الصفة» فلا باخ شيا م جل لله 


وقال اض اعانا لا 3 إعطاء حا 3 لا !أ أهدى الشيوان دون مافليه 8 


40 فمل‎ Be Voir 


والسئة النحر عنى . لأن النى” ملا ر ا عر نارم أجرأه » لفول رسول الله صلى 


اله عليه وسل : WD:‏ ل متي نر كا ل فحاج_ر ا هة مدر وَطرِبق » روا مأ و داود. 
( 4 - مغنی ثالك) 


۴۸١‏ السام 
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. ولاس من شرط اذى أ ممم فيه بين 35 ورم 2 ولاأن يقغه بعرقة » لکن س ذلك‎ 
رُوى ه دا عن ابن عباس . ويه قال الشافعى“ ؛ وأو لور و أى » وكان ابن عر :لا رى‎ 
ووه عن سیک بن حَبَير . وقال مالاك كه للقارن أن سوق هه ده دن‎ ٤ اذى إلا مغرف به‎ 
خت حرم . فإن ابتاعه من دون ذلك مما بلى مك بعاد أن دمه بعرفة جاز . وقال فى هذى الجامع : إن‎ 
مسر جه ذه إلى الل 2 وابته ان مك‎ ٤ ميان ساقه لتر من مک‎ 
وانا : أن الراد من المذى تحر » ونفع امسا كين باحمه » بهذا لا يقف على شىء مماذ كروه » وم‎ 
3 برد با قالوه دليل وجبه 2 فبق على أصله‎ 
معة؟ « سألة » قال ( وماق أو قمر‎ 
وحلة ذلك : أنه إذا محر هده ء اله بحاق رأسهء أو يقر منه » لأن النىَ صلى الله عليه وسل‎ 
حلق رأسه . فروى أأس « أن رسول الله صلىالله عليه وم ری رة اة بوم ار » م رجه‎ 


لإ مزل 5 فدعا» فر 3 0 9 > دعا فلات اَعَد 3 ا الآ بن e‏ فلق عل 2 ٣‏ 


IE سوا‎ 


بين بير 1 0 تين » 9 ع شق ا فلق 3 قال :مه ها او َة ؟ 
فق إا فى طاحة 6 روأه أو داود والسئّة :أن تارك و راه الأعن 6 2 الأبسر هذا اير . 
ولان الى کان ايه التيامُن ف شان كله 4 فإن 0 يشمل 3 راه 2 لا فيه خا . وهو عبر بين 
الملق والتقصير » أَبهما فمل أجزأه » فى تقول أ كثر أها ل المي : قال ل أجع أل الل على أن 
التفصير زىء ھی فى حق من ۾ | جد مئة معتی يقتغى وجوب الاق عايه » إلّاأنه يروى عن الحسن 
8 كان وجب الحاق ف أول ج ج >= ما 4 ولابصح هذا . لأن أت تعالى قال )۸ N‏ ان 
کک 
روس 3 ومُقصّرين ) و يفرق الى" صلى الله عأيه وسل قال : م ا الْحَاقِينَ وان ¢ . 
وقدكان مع النى مولي دن ص 2 ل عب ١‏ عليه . ولو لو ل یکن ع ر f‏ < عايه » وااو قأفضل” 0 لأنَّ 


الني صل اله عليه وسم قال : « رجحم ا الاين . قالوا : يار سول الله وا رن ؟ قال رح الله 


الْحَلينَ افر ن 0 ا مسا . ولان صلی ان عليه وسم حلقى. 


واختاف أهل الم فيمن ّدع أو E‏ 0 أو 52 » فقال أحمد: من فعل ذلك فلیحاق وهو 


قول النخهى” » ومالك » والشافعى” » وإسحاق . وكان ابن عباس يقول : من لبّد » أو 8 “أو ع 


(.1) عقص : ضفر وقتل . 


ا 


537 ك 5 
أذ فل ¢ أو عفص ¢ فهو على مانوى . اع إن و وى الملق فليحار ¢ »و إا ف لا يلزمه 5 وقال أصاب 
ارأى : هو ير عل ىكل" حال . لأن ماذ كر ناه يقتضى التخيير على العموم » ول يبك فى خلاف ذلك 


دیل . واحتيج من ى نمر القول الأول » :أنه بُوى عن النئّ صلى الله عليه وسر أنه قال : « من لبد 


فايحاق »6 .ودبت عن عر وابنه « ا ا م لبد راه أن نق » . وثبت « أن الاي صلى الله 
عليه وسل درام أله حل والصحيح :أنه شار إلا ن ثبت اأبر ع ن النى صل الله عليه 
وسر . وقول عر وابنه قد خالفمما فيه اعباس . وما ل النۍ صلی ايله عايه وسل له لا يدل على وحوه 


مانن ل عوآز الان 


4 ج19 ل‎ ret" 


0 2 

واطای والتقصير الك فى ج والعمرة » فى ظاهر مذهب امد » وقول اندر ف“ وهو فول مالك » 
5 5 1 5 5 ر 

وألى حنيفة » والشافبس . وعن أحهد : أنه ايس E‏ 1 نما هو إطلا: 


لای من #ظو ركان رما عايه 


بالإحرام . فأطلق فيه عند الل كاللباس » والطيب » وسائر ورات الإحراء . فعلى هذه الرواية : 


و ي 


لا شیء على تا رکه . ومحصل الا ا“ بدونه ؛ ووجهها : أن ال > صا لى الله عليه وسل أمس بالخ من العُمرة 


ىو 
قبله . فروى أنع موسى قال : «قد مت لی رسول الله صلی الله عليه وس فقا لي :م للت ؟ قات : 
وس" اس 0 8 


2 A 9 1 e 
كيك هلال 3 ولال رسول الله صلی الله عايه وسلٍ » قال : أحْسَت 2 ا لی فطفت بوت وبين‎ 


1 2 5 ا 37 1 ع 5 ر ِ 
الما ولا رة م 8 :أل » من عايه وعن جار ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسل 3 ھی ن 
کی اا هرس اا ل م وس سے عا "اع 0 
اميا وَاْروَة قال : من كان و هدى فل وآ 2 :4 ,واه مسل وعن م راق أن النى 


و 


صل الله عليه وسل قال : « إذاقد ف 


ون الصفا ولأراوة قد حل إلا مر کان 


م م دی ٩‏ روه اه أو إسحاق اللو رجاف فى أمترحجّم . ولان ما کان رما فى الإحرام م إذا أبيح کان 
إطلاق هن عفاور ٠‏ کار ګر ماله 8 والرواية او أصح .طن الى صلى ا مله وسل أص به . 
ماهر مي 


سس روماه 3 0 


57 


أروك این ۶ ر أن النى صلى الله عأيه وسل فال : « دن ام بك مع هئ قليطف لبت » وبين 


ومس ىري فى 0000 5 0 
الصف لمر وة وَأَيَفَعم ر اول » . وعن جار أن اللي صل الله عليه ول قال : « أحدا اراک 


إطوّاف بأ 


وك روا » وأسه دهي ى الو جوب » ولان ا لوصفم ' 4 بقوله سبحانه : 


52 


2 ع 
TA? ۸ (‏ عائين 0 وَمُقَصرٍ 9 ۷ وو ايا بحن من اك وصفهم به > کاللاس 0 وقتل 


a 50 2-1 *‏ 1 
الصيد » ولان النى صلى الله عليه وسل رح على احاقین لاا + وعلى أذ ٠‏ وأو ل يكن من 


الناساك لما دخله التفضيل كااباحات . ولان التي صلى الله ايه وس وأصابه تعره فى جيم هم 
١ 2‏ جيم دهم 


إا 


ور 2 
وعمرهم »وم نواه . ولول يكن سک الملاداوموا عأيه » بل م يفوم وه لاه ۾ بكن من عادتهم » 


A۸‏ انى 


فيفعلرء عادة » ولا فيه فضل فيتعاوه لنضله . وأمًا أسره بال فإ نما معناه - واه أعلر - الل يفعله» لأن 
ذلك کان ا عدم ؛ فاستغنى عن ذكره »ولا تفع الم من العبادة عا كارك را فهاء 
كالسلام من العبلاة . 

ه؟ +8 فصل هه 

ويحوز تأخير الحاق والتقصير إلى آآخر أيام النحر . لأت إذا جاز تأخير النحر الْقدّم عليه ء فتأخيره 
أولى . إن ن أخره عن ذللك ففيه روايتان : 


إحداها : لا ده عليه . ونه قال عطاء » وأو بوسف »وأ ولور » ويكيه مذهب الشائعى . لن انه 


تعالی بین أول وقته بقوله ( ؟ : ٠۹۰‏ ولا لوا راوس تی 0 البكئ کل )و بین ره 
فت ألى به أجزأه » كطواف الزيارة والسمى . ولأنه مك أخَّره إلى وقت جواز فمله » فأشبه الى 
وعن أسمد : عليه دم تأخيره . وهو مذهب ألى حنيفة لأ ندك حر عن عل . ومن رك شک 
هليه دم . ولا فرق فى التأخير بين القليل والكثير » والعامد والساهى . وقال مالك » والثورئى » 
وأو حنيفة » ومد بن اسن : من تركه حك حل فماييه دم . لأنه اسك » فيأتى به فى إحرام الج 
كسائر مناسكه » ولنا ماتقدم . 
Ye‏ 8 فم € 
والأصلم الذى لا شعر على رأسه اتح أن عر الموسى على رأسه . وى ذلاف عن ابن عر » وبه 
قال مسروق » وسعيد ن ی رباك والشاهم فى ؛ وأو ثور » وأصاب الرأى . قال 
ابن النذر : أجمم كل م ن محفظ عنه من أهل الملم أ ن الأصام ' 23 ااوسىعلى رأسه » وليس ذلك واجبا . 
وقال أو حنيفة : يجب ٠‏ لأت الى صلى الله عليه وسل قال : « إا آَم رشک باقر انوا 8 
ما تمم" » فم ذا ل و کان ذا شمر وجب عليه إز اشا ر الومى على رأسه» فإذا سقط أحدهها 
لتعذره وجب الآخر . 
ونا : أن الحلق محله الثعر » فسقط مدمه »كا يسقط وجوب غل العضو فى الوضوء بفقسده» 
ولأنه إصسار لو فمله فى الإحرام لم يحب به دم » فلم يجب عند التحال » كإصياره على الشعر من غيرحاق 
e‏ +8 فصل ,448 
ويُستحسٌ لمن حاق » أو قمر تقام أظافره والأخذ من شاربه » لأن الننى صلى الله عليه و فەله . 
قال ابن النذر : ثبت أن رسول الله صلی الله عليه وسل لا حآق رأسه كل أظفاره . وكان ابن عر 
من شاربه » وأظفاره . وكان عطاء » وطاوس » والثاف » حون لو أخذ من ليه شيا . وتحب 


إذا حاتى أن يبام المظم الذى عنسد 2 ادغ من الوجه . كان ابن عر يقول لاحااق : « الغ 


لان قدامة ۳۸۹ 


0 3 5 e 
الاس من الاديّة » . وكان عطاء يقول :من السمّة إذا حاق رأسه أن يبلغ العظمين‎ 


3 


مين » افصل 
۰ «مسألة » قال ل لم قد حل له كل شىء إلا النساء م . 


وجملة ذلك : أن ن اأحرء إذا رى حرة المقبة» م حاق حل" له کل“ ما کان محظوراً بالإحرام » إلا 


إذا 


5 : َء و : د الم 
النساء . هذا اليح من مذهب اد رجه الله . اص عليه فى رواله جاعة ٠‏ فيبق ما کان ڪر ”ما عايه 


من النساء من الوطء » والقبلة » واللدس بشهوة » وعقد التكاح » و صل له ما سواه . هذا قول ابن 
الز بير » وعانثلة » وعلةمة » وسالم » وطاوس » والنتعى » وعبد الله بن المسين » وخارجة بن زيد » 

والشائعى" » وألى ل ور» وأسحاب ارأى . ورُوى Ci‏ عن ابن عباس . وعن أمد :أنه 3 4ک“ 
شىء إلا الوطء فى الفرج . لأنه أناط الحرتمات » وقد السك » مخلاف غيره . وقال عر بن الطاب 
رضی‌الل عنه : « كَل له کل شاه لاء والطيب » . ورُوى ذلك عن ابن عر » وعروة بن الزيير» 
وعيّاد بن عبد الله بن الزبير » لاله من دواع ‌الرطء . فأشبه القبلة . وعن عر وة « أنه لايابس التميص » 


ولا العامة » ولا يتطيتب » وروی فى ذلاب ع الى" صلى اه عايه وسل حلا . 


3 


5 1 - 0 
وانا : ماروت عالشة : أن الى صلى الله عليه وسل فال r‏ عام تقد حل اکم 


اماي تياب ٠‏ وکل شید لاء » رواه سميد . وف افظ : « إذا دا ری اک ر اعقب 


5 5 لا السام » رواء الأثرم » وأو داود . إلا أن أبا داود قال : هو 


5 


وَحَلَقَّ ا و ل 


ضعيف . رواه الاج »عن الزهرىئ » و يلقه . والذى أخرجه سعيد » رواه الاج عن ای بكر بن 


IC 
ا ر‎ 4 
١ ليع عر »عن اة قاات ا رسو‎ 
ل‎ 


 :‏ طيبت رسو له و صل الله عايه وسل لد تمر دين حرم 


ود سيف ب ود E‏ اماو 0 
ولح له » قبل أن يطاوف بالبيتٍ » متفق عليه . وعن سام » عن أبيسه » قال : قال عمر بن الطاب : 


ا ر ل 500 7 


٠. 5-4‏ ص 
« إا رميعم اأمرة » وذح وخا فقا حلت اک كلف شاه ل اليب وَالَسَام . فقالت 
أ ا 


عانشة رضى الله عنها : آنا طیبت رسول الله صلی الله عليه و سز » فسة رسول الله صلى الله عليه وسل 


: 0 م‎ 4 Cod 

: ا س سامة أن رسول الله صلی اله عليه وسل فال النحر‎ ٠ كيم » روأه عي . وعر‎ E 

حق أن تديع © زروام وعر ول الله لله عدي“ و ل جر 
د م E‏ و a‏ ا 

« إن هذا وم رخ ھن لگ ذا E A‏ بعنى هن کل“ ما ق منه إلا لاء » رواه 


1 
أو داود . وعن عبد الله بن عباس أله قال : « إا رمي رة ققد حل کک NS‏ إلا 


0 


الله رجل : والطيب” أقال : أما أ نا فق رابت *رسول” 5 صلى 1 عليه وسم اع راس با الك 
أفطيب دلت أم' لآ ؟ » رواه ابن ماجه . وقال مالك : لاحل له النساء ٠‏ ولاالطيب » ولافتل” الصيد . 


لقول له تعالى لق : YAN‏ الصيد وأ ج ر( وهذا حرام * وقد ذكرنامايرة هذا القول » 


ونع أنه حر “م » واا بق بعض أحكام الإحرام . 


۳4۰ المفنى 


28, فمل‎ Be o01 


ظاه ر کلام اط رَه نا : أن الل إنما عمل بالرمى » والاى مما وهو إحدى الروايتين عن أ-مد . 
وهو قول الشافى» » وأحعاب الرأى . لقول النى مل الله عليه وسل : E ٠‏ 2 | حاف عر ا 
1 ا إل الث 6» وترتيب الل علمءا دایل على حصوله ہما . ا. ولأا کان تما 
الل . فكان حاصلا مهما كالطواف » والسعى » فى العمرة . وعن أحد : إذا رمى اججرة فقد حل" 
وإذا وطىء بعد حرة العقبة فعليه دم و يذكر الاق » وهذا يدل على أن الله بدون الحاق . وهذا 
قول عطاء» ومالك » وان ثور» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . لقوله فى حديث 1 أ سال 
« إذا ميتم اطرة ققد حل كز | لاش ء إلا الا » وکذلات قالان عباس. قال بض أصابنا : 


هذا يبنى على الملا فى الاق » هل هو أك أو لا ؟ فإن قلنا نك حصل الل به وإلا فلا . 
ة؟ « سألة » فال ل والرأة تقصر من شعرها مقدار الأكلة 4 . 


الأعسلة : رأس الأصبسع من اميل الأعلى . و أشروع المرأة : التتصير” دون الحاق » لاخلاف 
فى ذلك . قال ابن اندر : أجمع على هذا أهل 0 ذلك لأن الاق فى حتم..” > مئية0 . وقد روى 
ابن عباس قال : فال رسول الله صلى الله عليه وسل :د لوس کل اللَسَاء j‏ ا ل النساء التتصيرُ » 
واه أو داود . وعن على قال : « تق رول او سل الله عليه وسر أن كن كرأ 0 
الترمذى . وكان أحد يقول : تقصبر من كل قرئن9؟ قدر الأملة » وهو قول ابن #ر » والشافمى> 
وإسداق ٠‏ وأ ثور . وقال أبو داود : ”مەت أحد سول عن اأرأة 7 قەر من كل ا ؟ قال : 
جمدم شعرها إلى مُقَدم رأسها » 3 تأخذ من أطراف شعرها قدر أآللة . والرجل الذى قمر فى ت 


كالرأة . وقد ذكرنا فى ذلاك خلافاً فيا مقي , 


de» Teor‏ » قال نم يزور البدت فيطوف نه سيما . وهو الطواف الواجب الذى به تام 
الح ثم يصللى ركمتين » إن کان مفر دآ أو قارا 4 . 

وحسلة ذلاك : أنه إذا رمى » ونحر ء وحلق » وأفاض إلى مكة » طاف طواف الزتيارة . لأ يأنى 
من می فيزور البيت » ولا م مسك » بل برجع إلى مى » ويسم طواف الإفاضة . لأنه يالى به عند 


5 


إفاضته من مى إلى مكة عر لاح ek‏ ” إلا به .لا نعل فيه خلافاً و الله عت وجل 


قال ( ۲۲ :۲۸ وفوا بالبيت المتيق : فال ابن عبد البرك : هو من فرائض المج . لا خلاف 
1 ل هي بتي 0 i‏ 


١)‏ ( مثلة : شىء شح لغير ٠اظر‏ هن ۽ رجعلين ارک بين الاس 
)۲( القرن : الضفيرة . 


لابن ثداسة ۳۴۹۱ 


فى ذلك بين العلماء » وفيه عند جميعهم قال الله تعالى : ( وليطوفو | بالبنت الْمَعِيق ) وعنعائثة قالت : 
« حجنا مم ال صلى الله عليه وسل فضا نام التثر فاضت ضفي » اراد الى كلق من 
مار د الج من أل فقات : يسول الله إِنها انض . قال : :بقن می ؟ قالوا : يمول E‏ 
7 دمت 0 التحر »قال : اخر جوا © متفق عليه . فدل على أن هذا الطواف لايد منه» وأنه 


حابس لن لم يأت به . ولأن الج أحد النسمكين . فسكان الطواف ركنا »كالعمرة . 


Toot‏ ج88 فصل هه 


وهذا الطواف وقتان : وقت فضيلة » ووقت” إجزاء . فأمًا وقت الفضيلة : فيوم النحر » بعد الرمى » 
والنحر » والاق » اقول جابر فى صفة حج النى” صل الله عليه وسل بوم النحر : « أقاض إل الت 
E9 0‏ » . وفى حديث عالشة الذى ذ كرت فيه حيطر” صفيّة قالت : « اقتا يام لتر » 
وقال ابن عمر : « أَفَأضَ )التي صلی الله عليه وسل نوم التذر 7 دجم 1 ل الفأ € متفق عامهما . 
فإن أخره إلى الليسل فلا بأس . فإن” ابن عباس » وعائشة رَو يا : « أن انى“ صصلى الله عليه وسل أ 
طَوّاف ال بارَة ااال » رو اها أبو داود » والترمذى » وقال فی کل“ واحد منبها : حديث حسن . 

وأما وقت الجواز فأوله من نصف الليل من لي-لة النحر » و بهذا قال الث-افمى" . وقال ألو حديفة : 
أوله طلوع الفجر من بوم الفحر دراه عر “أيام النحر » وهذا مبنى: على أول وقت الرى . وقد مغى 
اكلام فيه . وأما .١‏ آخر” وقته : فاحتج بأنه تنك قعل فى الج ١‏ فسكان 1 آخره دودا »كالوقوف » 
اا ١‏ نم وقته غير" جدود . فإ متى أنى به صح بفسير خلاف . وما اضلاف' 
فى وجوب الدم . فيقول : إنه طاف فيا بعد أيام النحر طواقاً يح » فز يلزمه دم »كا لو طاف أيَام 
النحر . اما ا وقت يفسوتان بفواته . ولس كذلاك 
الطواف » فإتّه متى أتى به صح . 

Yodo‏ 8 فصل هه 

وصنه هذا الطواف كصفة طواف الثد وم » سوى أله ينوى به طواف الزيارة » ويه بالدية . 
ولا رمل فيه . ولا اضطباع . قال ابن عباس : « إن الت صلى الله عليه وسل ْمل في السَبع الى 
نض فيه » والنية شرط فى هذا الطواف . وهذا قول إسحاق » وابن القاس صاحب مالك » وابن 
النذر . وقال الثورئ » والشافم » وأسحاب الرأى : خر له وإن لم ينو الفرض الذى عليه . :1 

وانا : قول الب صلى الله عليه وسل : داعال يلكات » و إا لكل امزىء ماتوي » 
ولأن الى صلى الله عليه وسل ماه صلاة » والصلاة لانصح إلا بالنيات اتفاق . 


AY‏ الى 


۲0۵ د مسالة ۾ قال إ ل" قد حل من کا a‏ 


35 


عى إذا طاف للزيارة بعد الرمى » والنحر » والاق » حا له كل ثىء حرتمه الإحرام . وقد كرنا 


د كر 
أله إيسكن بق عليه من الحظورات سوى التّساء . فهذا الطواف حأل له الاء . قا 0 
9 و صلى الله عليه وسم م ن شئه حرم مه خی قطن حيحه ور هد 5 الد ر فافض بال 1 


2 اه بر کا O‏ حرم م » . وعن عالشة مله » متفق عامهما . ولا تەل خلا فى حصول 1 
بطواف لزيارة > على التر تيب الذى ذصكر ارق > وأت هکان قد سعى مع طواف القدوء . وإن ١‏ 
ا 

إن قانا إن السعى ركن » 1 قانا هو سنة » فهل يحل قبله ؟ على وجمين : 

+ أحدها £ حل . لأنه ل ببق عليه شىء من واجياته . 

ل والثانى 4 لاحل . لألله من أفعال الي ء فيأتى به فى إحرام الح »كااسعى فى الضمرة . نما 
خص ارق“ » الفرد والقارن بهذا » لتكونهما سما مع طواف القدوم » والتممّع ل بسع . 

۷ ۲۵ « سسألة » قال * وإ ن كان متمتماً فيعاوف بالبيت سما » وبالصفا » واأروة سيعا کا فمل 
يلمر 2 3 يسود + فيعلوف طوافسا » ينوى به الزيارة . وهو قول الله عرد وجل : ( يمو فوا 
بالبيت التي ). 

قأما الطواف الأول الذى ذ كره 25 ق“ هاهنا نبو طواف القدوم . لأر" التمتع ل يأت به قبل 
ذلك . والطواف الذى طافه فى المُمرة كان طوافبا . ولص أحد على أنه مسذون ن لهتمتم فى رواية 
:الأثرم . قال : قلت › لأنى عبد ا ر جه ايه : فإذا رجع أعنى المتمجمر تم طوف » وإسعى ؟ قال 
إعاوف + وإيسعى لحه »> ولوف طوافاً آخر للزيارة . عاودناه فى هذا غير رة فثبت عليه . وكذلاك 
الخ فى الارن 7 ارد » إذا لم کو ا اتيا م كه قبل نوم النحر » ولا طافا لاقدوم ؛ فإنهما ببدان 


بطواف القدوم قبل طواف الزيارة » نص عليه أحمد أيضا . واحتير عا روت عالشة قالت : « فعاف 
لين علدا راز نين العدفاً رالروت ثم E‏ افا أحر بَمْدَ أن جوا من منى 


لوم .وأا الذي موا الج والمرة قر إ بجا طافُوا طواقا َاحدا » » غمل أحمد قول عائشة ة على 


3 


1 ن طوافهم e‏ هو طواف ال -دوم . ولأ 59 كدت أن طواف القدوم مك روع )ل ( يكن يقعين 


طواف. الز يار رة مسا له . كضية المخد عند دخوله قبل التايس إصلاة الور رفول اسراح 58 وائق 
با عبد الله على هنذا الطواف الذى ذكره الحرقة . بل الشروع طواف” واحد للزبارة »كن دخل 
اللسجد » وقد أفيمت الصلاة ء فإ يكتنى بها عن ت المسحد. ولأنه لم "يفقل عن النى صلى لَه عليه 


لان قدامة مومع 


وسل »ولا عن أصعابه الذين متعوا معه فى َة الوداع » ولا اس به النى” صلى الله عليه وس أحدا . 


وحديثه عالثة دليل” على هذا . فإنها قالت : « طافوا طوافا أحر بل أن ر جوا من می جم 
وهذا هو طواف الزيارة و1 لذ كر طوافاً آخر . ولوكان هذا الذى ذكرته طواف القددوء لكانت 
قد أخات بذكر طواف الزيارة » الذى هو ركن المج » لاير الح إلا به . وذ كرت ماإستتدى عنه . 
وع ىكل" حال فا ذكرت إلا طوافا واحدا » فر 5507 به على طوافين ؟ وأيظ دنا نا حاضت 
قرت اللي" إلى العمثرة بأمى الت“ صلى الله عايه وسل» ول تكن طافت لادوم » ولا أسرها به الف“ 


صل أن عليه وسل . وقد دڪر ارق : فى موضع ا ى المرأة 5 ذا هاضت لششدت فوات ا 


9 5 3208 5 2. 

أهات بالج ¢ وکات قار به 0 ول :کن عامها قضاء طواف القدوم 2( ولأ طواف ادوم أو 1 35 سقط 
3 ء۶ فز 5 5 : 30 5 

بالطواف الواجب اشر ع فىحق العقور طواف” لاقدوم » مع طواف العمرة لله أو لكدومه إلى البدت . 


فبو به أولى من المتمقع الذى يعود إلى البيت بمد رؤيته» وطوافه به . 


وفى الجلة : إن هذا 0 الحتاف فيه ليس بواجب . وإ ءا الواجب طواف واحد . وهو طواف 
الزيارة » وهو فى حق التمتقم كبر فى حى القارن » والفرد فى أنه رك ركن الچ ١‏ 2 إلا نهء ولابد من 
تميبنه » فلو نوی به طواف الوداع » أو غيره ١‏ يه 


رهءجره. 


Yoo‏ 8 نعل 9ه 


والأطوة الشروعة فى الج“ ثلاثة : طواف الزيارة : وهو ركن الج لا ير" إلا به » بثير خلاف 
وطواف القدوم : وهو نة » لا شىء على تاركه . وطواف الوداع : واجب” ينوب عنه u‏ 
ومهذا قال أنو حنيفة » وأسمابه » والثورئ . وفال مالاك : على تارك طواف ااقسدوم دء . ولا شىء على 
تارك طواف الوداع . وحدكى عن الشافمى” كقوانا فى طواف الوداع » وكقوله فى طواف القدوم » 
ومازاد على هذه الأطوفة فهو نفل . ولاإشر ع فىحقه أ کر من سعى واحد » بغير خلاف عذناء . قال 
جار : 1" 5 النى” صلى الله عليه وسل ولا أصجابة ين الما وة إو طَوَاقاً وَاحدا : طوائه 


ع 


الأول » روا مسل ٠‏ ولا يسكون السعي” إلا بعد طواف » فإن سعى مع طواف القدوم 1 يسح بمده» 
ر إن لم بسع معد سعى مع طواف الزيارة 

0۹ 8 نسل هه 

وشستحبة أن بدخل الببث » فيكثر فى تواحيه» وف کن وبدعوً الل عز وجل . قال ان 


5 ر 0 
عر :دحل النى صلى عليه وس البيي ت وبال وأ سامة بن رَيْرِء فقات ' لبلال : هَل صَلى فيه رسول الله 


At‏ اي 


5 عه 
صل اله عليه وسم ؟ قال َك قلت : أن هر ؟ قال : بين الود ن » تلق وَجْهدِ »رسيت أن 


اا 0 سل ؟ » قال ابن عباس : « یری اسم أت النى مكلت نا دحل البَيْت دعا فى توَاحيد 


کا 7 صل قير ی چ «( ەقەق علمهما .دم أها ل العم رواية بلال على رواة أسامة لكيه 
نيت وأسامة تافر » ولأن أسامة كان حديث السن” » فيجوز ا کون اشتغل بالنفار إلى ما فى 
ا صلاة النى اة . , وإن م يدخل الببت” »فلا بأس » فإ إسماعيل بن أبى خالد قال : قات 


لعبد الله بن أنى أوفى ا 


ل انی صلىالله عليه وسل لبت فی ر تمر ؟ قال لآ » متفق عليه . وعن 
عانشة : « أن الى“ صلىالله عليه وسل شع من عندها وهو رور ثم” رج وه و یبا فقال : 

و ا ع و وتم و ل ق ی 
إن دخات الگمبة ول استقیلت ون أمرى ما ادرت ما دخَلتا » إلى حاف أن 1 ثون ق 


سر ر 


سقفت قل أت » رواه أنو داود . 


0 + فمل 4ه 


و اتب ؟ أن ا زمزم » فوشرب 5 ن ماله لما اح و ۾ . قال جار فى صفة 
ج النئ صلى الله عليه وسل : 2 ىس 5 عبد امطاب و ETS‏ ور دل يا ري مخ » . 
وذوى أن الذئ م قال : < ماه رمب لمآ شرب » . وعن مد بن عبد الرحمن بكر قال : 
دكت عند ابن عباس جلما فاه رل فقال : من أن جِدْت ؟ قال : من رَمْرَم . قال : فشر بت 
مما کا بی ؟ قال : َكيف ؟ قال : إذا شر بت منهاء فاستقبل السكدبة » واذ ار اس الله وتفش" 


ثلاث من" دع 0 وشل متها 0 فا ورغت فال اہ تعال 2 0 رسول الله صلی 1 عليه وسل 


قال : 


3 0 قر اسمس 


6 مابيننا 2 وین ألمافقينَ أ انهم امون 0 رهز هوم »)رو وها ابن ماجه . 


ويقول عند الشرب : لمم الل الم ک اجْمَله نا علا نتافم » وَرَرْقًا واسما » وريا وَشبَما» وشنآء 


ر 


دن کل داوع واغسل د ا من ن حكمتك . 


۲۹۱ 8 نسل هه 

وين أن مخطب الإمام يمتى نوم النحر خطبة ا الناس فما مناسكهم ؛ من النحر » والإفاضة » 
والرهى . نص عليه أ هد . وهو مذهب الشافمي"» وان اأنذر . وذ كر مضا عابنا : أنه > ومد 
وهو مذهب؛ مالك . لأنها اسن" فى اليوم الذى قبله » فل لسن فيه 


)1 ( رقضاع منه : برتوی مڼه جداً حی (شبيع ربا وأصلالتضاع أن صل الماء إلى الاضلاع 1 والړاد 
هنا الشيع من الرى . 1 


ولنا : مار روى ابن عباس «أن النى اة خطب الناس يوم النحر ی عى » أجرجه البخارى . 


7 ن راقم ان گر واا ی“ قال :غ2 رايت 00 ا صلی انه عليه وسل عمال الناس” 29 چ ا 


ار عن وا E a‏ اباي o‏ وطن الو ET RA‏ 0 ايا BR‏ “ل ا SA‏ ا 


e 3‏ 
العم ى على له شباء » وعلى بير عنه » والئاس بين ار وقاعر » . وقال أو أمامة ر م ممت خطبة 
النبى ل نی يوم الحر » وقال ال رماس بن زياد الباهلى : رایت الذي" صلىالله عايه وسم طب 
الناس على اقته المضباء يوم الأضمى عي » وُقال عبد الرحمن بن معاذ : « خطبنا رسول الله صلى الله عايه 
. لو اه ته سق 2 8 5“ 
وسل ونحن ئى 2 فلتت أ ماغنا حتى كنا كلتم ون فى منازلنا » فطق بقارم تاسكم 
8 بلع ار » . وروی هذه الأحاديث كلها أ بو داود » إلا حديث ابن عباس . ولأ نه يوم تسكثر فيه 


أفمال المج . ومحتاج إلى تمل الاس أحكام ذلك » فاحتيج إلى انخطبة من أجله » كيوم عرفة . 


101 © نسل 8ه 


و ء المج الأ كير يوم الفحر » إن الى صلى الله عليه وسل قال فى خطبته يوم التحر : « هذا بوم 
الج الک كبر » رواه البخارى” وشي بذلك اسكثرة أفمال الج فيه : من الوقوف بالشعر » والدفع منه 
إل مى ¢“ والرمي” والنحر ¢ والخلق »وطواف الإفاضة ¢ والرجوع إلى م يليت ا ¢ ولس فی غيره 


مثله وهو مع ذلك لوم عيد ) وروم ل ل فيه من إحرا م المج . 


3 +19 نسل :8ه 

5 0 . 8 . 3 کر : 

وفى لوم النحر أربعة أشياء : الرى م الذنحر م الحلق م الطواف . والسئة رتا مكذا. 
فان الى“ صلی اله عليه وسم رثبها كذلاك وصفة جار ف حج النئ صلی ال عليه وسل . وروی أنس 
« أن النىّ صلى الله عليه وسل رص » ثم حر ثم حَلَقَ ٠‏ رواه أبو داود . فإبث أخل بترتيما ناسيا » 
أو جاهللة بالسنة فباء فلا شیء عليه فى كول كثير من آهل الم ٠‏ مم امسن ؛ وطاوس ء وماهد, 
وسمید ن حبیر » وعطاء» والشافعى” » وإسحاق »وأو ور » وداود» وشمد بن جرير الطبرى . وقال 
أو حنيفة : إن قم الحاق على الرمى أو على النحر فعليه دم » فإ ن كان قارا فمايه دمان . وقال 
عليه ثلاثة دما . لأ لم بوجد التحلا ل الأول » فلزمه الدم َك لو حاق قبل يوم النحر . 

folk 5>‏ ر 

ولنا : ماروی عبد الله س عر قال : « قال رجلٌ بارسول اله » حافت قبل أن اديع . قال :اذبح 
ولاحرج » . ف لاخر :و قبل ) أن رمي ٣‏ ؟ قال : هارم م ولا رج © متفق عايه » وثى لفظ قال : 
« څاء رجل فقال : يارسول اّمع 0 اشر غاقت قبل أ أذح 2 وذ کر الحديث ‏ قال : ما ممعته ته أل 
نومئذ عن أعى ما ينسىة الرء» أو بجهل من ةدع بض الأمور على بعضها ء وأشباهما» إلا قال : 
افعلوا ولا رج كيك" » رواه مس . وعن ابن عباس عن , النى > صلی ايله عليه وسم : « ا قول 10 


۳۹۹ المفنى 


ام العدر» وهو عَم عنى فى النحر » والطاق واارى » والتقديم » وال تأخير » فقال : احرج € متفق عليه . 
و 3 عبدالرزال عن مَعْمّر » عن الزهر ى اعد ن عيسى ر ا »عن عبداللے بن تمر . وقيه 8 03 
0 > أن ريي » وتابعه على ذلك خمد بن أى ا »> عن الزهرى ؛ عن عسى عن عبد اله بن عمر» 
قال : « “معت رسول الله صلى الله عليه وسل - وأتاه رجل ‏ فقال : يارسول الله » إبى حاقت قبل أن 
رمي ؟ قال : ارم م ولا حرج . قال : وأتاه آخر” . فقال : إلى اق قبل نٹ أرمى ؟ قال : ازم 
و حرج 6 . وعن ابن عباس : د أن رول الله صل اله عليه وسل » سل لوم النحر عن رجل حلق 
قبل أن بيرمى ؟ فاا ل رسول الله صلى الله عليه وسل الاعرج 9 حرج ب » رواه الدارقطنى 592 ؛ وسغة 
رسول ايله صل اله عليه وسل أحق أن تقبع E‏ سقوط الدم بفقد الثىء فى وقته ا 
قبل وقته . فإنه لو حاق فى الغمرة بعد السعى لا شىء عليه . وإ ن كان 25 ماحصل قب-له . وکدذلاك فى 
مسألتنا إذا قلنا: إن الل حمل بالحلق » فقد حلق قبل التحأل ولا دم عليه . اما إن فعله دا عا 
عخالفة السئة فى ذلك ففيه روايتان : 

إحداها : لادم عا وهو قول عطاء» وإسحاق لإطلال حديث ابن عباس . وكذلاك حديث 
عبد الله بن #رو من روابة ان ن يد 5 

والثنانية : عليه دم زو 32 ذللتك عن سميد بن حجر » وجار بن زيد وقتادة» والتْحَهى” : 
لأن الله تعالى فال :( ولا عقوا اروس حى بام ر اذى كله ) . ولأن التو“ صلى الله عليه وسل 

ي 


رتب وقال: « خذوا ءنى منایگ" » والحديث الطاق قد جاء مقيدا . قيدما ل العا على لقي . فال 
الأثرم موت أبا عبد الله اس ال عن رحسل حاق قبل أ ن بلح ؟ ؟ ا : إن کان اها ١‏ فایس عليه 0 


فما التعمد فلا . لان الذي صلى الله عاينه وسل « سال رجا ”قال : اشر » . قيل لای عيد اللہ : 
سفيان بن عَيَْئَة لا يقول :ل أشعر . فقال : نم . ولسكن مالكاً والناس عن الزهرى : لم أشعر . قيل 


لأى عبد الله : وهو فى الحديث » وفال مالك : إن ل قم الحاق على الرمی فعليه دم . وإن دمه على الفحر 
أو النخر على الرمى فلا شىء عليه . لأنه باجا اع منوع من حلق شعره قبل التحأل الأول . ولا تمل 
إلا برمى الجرة . فام النحر قبل الرمى خائز» لأن المدى قد بلغ بحا . 

ولنا : الخديث : فإ : م يفرق 5 »إن الائ صل اله عليه وسر قيل له فى الحاق» والنحر » 
والتقدم » والتأخير » فقال : «لاحرج » ولا تلم خلافا بيهم فى أن خالفة التر تيب لا خر ج هذه 
الأفمال عن الإجزاء » ولايمفع وقوعها موقعها . وإنما اختلفوا فى وجوب الدم على ماذكرنا . والله أعلل . 

et‏ 8 نسل هه 

فإن قذم الإفاضة على الرمى أجزأه طوافه . وبذا قال الشافمي" . وقال مالك : لا تمزئه الإفاضة » 


فليرم » ثم ليحر > لم لوفيض . 


لابن قدأمة AV‏ 


ولنا: مأ روى عطاء : « أن الى صلى الله عليه وسل قال له رجل : أفضت” قبل أن أرمى ؟ قال : 
ازم ولا حرج » . وعفه أن الى“ صلى الله عليه وسل قال : « م قم سا قبل ی“ فاا حرج » 
رواها سويك ق سا وروی عن عد أ نْ مرو ان ن العاص PD:‏ الى صلی 8 عأيه وس أتاه 
كدر . فقال : إلى أفضت إلى البيت قبل أن أرمى ؟ فقال : ارم رولا حرج . فا ثل رسول اذ ا 
عن ثىء قم اوا إلا قال : فما ل ولا 1 CE‏ زواة ألو داوة:ولااجاف > » والترمذى . ولال ألى 

بار رھ ى فى وفته . فأجن ١اه‏ کاو ر تب . ومعتعفى 3 أسمابنا : أ عل له بالإفاضة قبل ارس التحلل 
الأول ؟ كن رهى › و1 فض . فلي هذا :أو واقم أهله قبلالرمى . فعایه دم » وط يفش حه E‏ 
قال . إن رجسم إلى أهله و برم فعايه دم » لترك ارم » وجه يح . قال ابن عباس 
رل شا من فرق لذلا دم 20 قال عطاء : من سی من السك د حتى دجم 
7 أهله 0 لذلك دما . 

۵ « مآ » ثم برجم إلى می . ولايبيت” بمكة لال مى ) . 

السئة أن أفاض 2 النعحر 3 ان لجع ا منى U.‏ روى ان ګر » أن النبى” صلى آله عليه وسم 
NOTES 5‏ فق ا ی م 5 ١‏ 2 
أفاض يكم اندر »م رَحَمْ فعلى الظهر نى » متاق عايه . وقالت ري اله عنما : « افاض 
سول اله صلی الله عليه وسل يِن خر يوام حين ص کے الا .م جم إلى می فلكت با ليآلىَ 


5 


اام اتشر بق » رواه اد داود . وظاهر كلام ارق : 9 بيت ئی ال 5 واحب . وهو 
' 5 م a‏ و ر وس ی 
إحدى اأروايتين عن اد , وقالان عباس 2 لا يليت احد دن وَرَاءِ العَقيم من مق لا 0 وهو 
فول عروةقء واراهم »> وماهد ؛ وعطاء 8 وروی ذلاك عن عر نس الملاب رضى الله عنهة. وهو قول 
مالك » والشافعى” 
والثانية : ليس واجب . روى ذلك عن الحسى . وروى عن ان عباس ؛ « إذ إا رمي ا 


2 ا 


فبت :2 حك شت 4 ولأنه قد حل" من حه 5 م حب عليه أبنت عر معين بن »كليلة امايق م 
والرؤابة الأول أ صح ؟. ولأن ان عر روى و عل الله عليه وسل رمن العم من ن 
عبد امطاب أن يَبِيت كة يال مى من أجل سابد » متفق عليه . وتخصيص العباس بارخ 
لأذره دايل” على أنه لا رخمة لغيره . وعن ان ا قال : « 1 - خص الف صلى الله عليه وسل 
لأحلر يديت كد اماس من أجل سقابَتو » رواه ابن ماجه . وروى الأثرم عن ابن غر قال 
دلا ببيتن أَحَدوِنَ الاج إلا مى . وكان يبعت رجالا يعون أَحَدًَا بيت واه لمق » 
ولأنّ النى' صلى له عليه وسل ا . وقد قال : « ا 5 فى ایگ . 


. ليلة الحصبة : هى الليلة الى بعد أيام النشريق‎ ) ١( 


۳۹۸ الى 


Ye:‏ 8 فصل هه 

فإن ترك المبيت ی . فن جد : لاثىء عليه » وقد أساء »> وهو قول اعاب الرأى . لان الشرع 
رد فيه اشىء . وعنه : مم شیا وة 2 5 قال : قد قال بعقمم : ليس عليه . وقال إزاهر :عا 
دم » ونك ٤‏ ثم قال : دم رة . ثم شد رة . قلت : ليس إلا أن بعلمم شيعا ؟ قال : امم ا 
أو وه . لى هذا أى" ثىء تصدّق 4 أجزأه ولافرق بين ليلة» وأ كثر > ولا تقدير فيه . وعنه : 
فى الايالى الثلاث 9 : اقول ان عباض لاقن تون" ی و فلي فا دما وفيا 
دون‌الثلاث ادت روايات » وهو قول الشافس” . وهذا لانظير له » فإننا لانم ترك 5 اناك 


درهاء ولانصف دزم › فإجانه بغير عر" ك لاوجدلهء وان أعل . 
' 


۷ «مسألة » قال لإ فإذا كان من الد وزالت الشمس رمى الجرة الأولى سيم حميات » 
يكار م مكل حصاة » ويقف عندها » وترمى » وبدعو» م إل فى الى اسع یات وار a‏ 2 
ويدعو) 0 رمى جمرة العقبة اسع حصيات » ولايقف عندها 4 . 

قد ذكرنا أن جملة ماررمى به الاج سبعون حصاء » سيعة مها يرميها بوم الجر بعد طلوع الششمس » 
وسائرها فىأيام التشريق الثلاثة بعد زوال الثمس » كله نوم إحدى وعشرين حصا » لثلاث جمرات » 
يبتدىء باججرة الأولى » وهى أبمدا ارات من مكة » وتلى مسجد ايف » فيجملها عن ساره ويستقبل 
القبلة » ويرميها بسبع حسّيات راف يديه » نم يتقدّم إلى الإكسطى فيجماها عن يمينه » ويستقبل" القبلة » 
ويرمما سبلم خصيات > ويقعل من الوقوف ء والدعاء كا تمل فى الأولى ٤‏ ی جرة العقبة هه 
حصيات » ويستبطن الوادى » ويستقيل” الل » ولايقف عندها ء وبهذا قال الشاف . ولان فى جيم 
ماذكرنا خلافاً » إلا أن مالك قال : ليس بموضم رفع اليسدين . وقد ذكرنا الدلاف فيه عند رؤية 
البيت . وقال الأثرم : “معت أبا عبد الله بأل : أيقوء الرجل عند الجرتين إذا رمى ؟ قال : أ لممرى 
شديداً » ويُطيل القيام أيضا ؛ قيل : فإلى أبن يتوج فىقيامه ؟ قال : إلى القبلة » ويرممها فىبطن الوادى . 


٠ 


والأصل فى هذا : ماروت عائشة قالت : « أفاضَ رسول الله صلى الله عليه وسل من آخر وه دين 


YT 3‏ سے 5 2 . 5 و ےت 0 2 
صل الظور » م رم إل متى » وکت ما اال يام التشر بق يرن اة إذا رال الششس » 
س ll‏ ساو عا ص ات 00 
كل کر“ ق سبع حصيات ؛ مكبر کا حصداة » ويقف عند الاولى والشانية ؛ فيطل ليام 
2 
وصرع ويم الالثة » ولا قف عِدْدَهًا » رواه أب داود ٠‏ ورن ان عر a»:‏ ن ری اجقرة 


(1) ۾ يذصتر ابن قدامة هذه الروايات اثلاث هناف المغنى » وذكرها فى الشرح الكبير » قال 
ف صفحة م مل الشرح المكيير 1 وفما دون الا_لاث ثلاث روايات ( إح.داهن ) ىكل وأحدة مف 
( والثانية ) درهم » ( والثالة ) نصف درم ٠‏ 


لان قدامة ۳۹۹4 


اع أحضيات 6 کار علي ارک ل حصاة » ثم ققدم ويستهل ؛ ويعوم قياماً طويلا » و رفم فم يديه » ثم 
برى الوسطى » 92 5 أخذ بذات الثمال » تيستهل » ويقوم مستقيل القبسلة قي ام و 2 3 يتصرف »> 
ويقول : « هكذا رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسل يفعله » رواه البخارئ . وروی أو داود : « أن 
ابن عم ركان يدعو بدعائه الذىدعا به بعرفة » ويزيد : (وأصلح 2 وأ لذا مناسكنا » . وقال ابن المنذر : 
كان ابن عر » وان مسعود يقولان عند الرمی : « ا أجل ححا مور ونيا مورا 4 وکن ان 
عر وابن عباس رفعان أبديهما إذا رميا الجرة » ويطيلانالوقوف . وروی عن عبد الرحمن بن زد قال : 
« أفضت مم عبد الله فرمی سبع حصيات يكر مع کل حصاة : واستبطن الوادى » <تى إذا فرغ قال : 
RE BE 35 00 0 2 ê‏ 
« اللهمّ اجمله حًا مبروراً » وذنهاً مغفورا » ثم قال : هسكذا رأيت الذى لز ات عليه سورةٌ البقرة 
صتعمّ » رواه الأثر م . وعن عطاء قال : « كان ابن عر يقوم” عند الجرتين مقدار مايقرأ الرجل سورة 


البقرة » رواه الأثرم 


۳۸ 2 فصل هه 


ولا يرم فى أيام التشريق إلا بعد الزوال . فإن رمى قبل الزوال أعاد » نص“ عليه . ورُوى ذلك 
عن ابن عمر . وبه قال مالاك »› والثورى » والشافعى *» وإسحاق»ء وأعاب الرأى . ورُوى عن اخسن » 
وعطاء؛ إلا أن إسحاق » وأصصاب الرأى رخصوا فى الرمى نوم التفر قبل الزوال » ولا ينفرث إلا بعد 
8 4 5 ا عاسم 
الزوال . وعن أحمد مثله . ورخص عكرمة فى ذلك أيضا . وقالطاوس : يرمى قبا ل الزوال › و طفر ق . 
ولنا : أن النّ صلى الله عليه وسل إا رمى بعد الزوال » لقول عالشة : « رى SEE‏ 
ال“ 11 ا ت 
امم U‏ 


٠. -‏ 2 لالت ر ا 0 ى 
مس » . وقول جار فى صفة حح الى می : « رادت رسول اه صلی الله عليه وسل ر'مى اجر 


ر 


0 3 م صوس 2 صو ا 
ھی 2م انحر + ورم بعد دلك ES‏ زوال امس 


» . وقد قالالتى“ صلى الله عليه وسل : « وا 
عن منایگ » . وقال ابن عر 0 إ5 الت الشمس رَمَيئَاً » . وای وقت رمى بعد 
الزوال أجزأه » إلا أن تحب البادرة إليبا حين الزوال »كا قال ابن عمر . وقال ابن عباس : « إن 
رسول اله و صلی الله عليه وسل كان بر الى امار إا رات ١‏ اشر در رما إِذًا فر رغ من دير ص 


الم « رواه ان ماجه. 
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والترتيب فى هذه ارات واج على ماذكرنا . فإن تكس فبدأ محمرة المقبة» ثم الثانية» ثم 
الأولى . أو بدأ بر وُسْطّى ورمى الثسلاث لم زه إلا الأولى » وأعاد الوسعلى » والتُطضوى . نص عليه 


أجد , 0 رالقوئ نم الأولى 5 ثم الوسطى » أعاد التشرئ وحدها . ومبذا قال مالك » والشافى" 


(oe‏ اغى 


وقال الحسن 2 وعطاء : لاحب ب الترتدب »وهو قول أى حئيئة 5 فال قال 4 إذا رهي 8 2 اميد 3 فان 
م يفمل أجزأء . واحقج مہم با رُوى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من " نشكا بين 


حرج » . ولأنها مناسك ±۸ سر رة :ىآ 


ت 


ع و is‏ 0 ت 
یدیئ نك فلا مكنة متفر ”5ة فى وقت واحد ليس مما تابه 


ابض 0 فد لكر رط ل التر تاب فا كار رھ ى وال . 
قر لبه راس سے سے 2٠‏ 
وانا : أن الى صل الله عاي وسل رتبا فى الرمى » وقال : « خ دوا ءَنى e‏ ».ول 
سك متكر ر فاشترط التر تدب فيه كاسم ہی . وحدییم إعاجاء فيمن م a‏ على نك > لافى دم 


يعض النسك على عض › وقياسهم يبال بالطو اف ¢ والسعى : 


ai 0۷‏ 
وإن 7 ترك الوقوف عنذدها) والدعاء رك اة . ولا شی . ولك قال الشافى “وأو حنيقة 


و إسسلق»› وأو ور ٠‏ ولال فيه عالقا إلا اوري قال يطعم شيا »وإن أراق دما أحب إِفّ ٠‏ 
لأن النى صلى الله عليه وسل فعله ٤‏ فيسكون E‏ 
وان : أنه دعاء وقوف مشروع له . فل حب بتركه شىء » كالة رؤية البيت » وكسائر الأدعية» 
گب 3 
ولأا إحدی الات ف حب الوقوف عتدها» والدعاء > كالأولى 1 والنى” صلی ايله عليه وسل ەل 
الواجبات » والمندوبات » وقد ذ كرنا الدايل على أن هذا ندب . 


10۷۱ نسل 6ه 
والأولى أن لاينوص فى الرهى عن سبع حصيات . لأن النو“ صلى الله عليه وسل رمى بسبع حصيات 
فإن نقص حصاةً » أو حصاتين » فلابأس .ولا ص أ اک ن ذلك . نص عليه » وهو قول ماهد » 
وإسداق . وعنه : إن ری ات ناسا قلا شى 3 عليه ¢ ولا يلبغى أن مده 5 فإن اعد ذلك 200 
1 ِ. 0 م 
بشىء وكان ان عر يقول : « ما ویر » . وقال ان عباس : « ماادرى رّمأها 
النى صلى الله عليه وسل بست 3 سبع ٠وعن‏ عد : أن عددالسبع شرط » وأسبه إلى مذهب الشافس 
وأصعاب الرأى . لأن النى يكل رمى بسبع . وقال أبوحيّة : « اباي عأ رص بدا جل من اأمى » 


<2 


لكل ال عبد الله بن عرو :صق أو حية ية ۾ وكان أو حية دري . 
ووحه الروابة الأولى : ماروى ان ألى يح قال : سول طاو وس ED‏ رحل ترك حضاف ؟ قال 7 
يتصدّق بتمرة » أوأقمة . فذ كرت ذلك لجاهد . فقال : إن أبا عبدالر حمر و قول سمد . قال سمد : 


e 


5-5 استر ¢ وما قول 
8 


« زجنا من اة مم رسول الهو صلی الله عليه وسلم E‏ 
3 


َه ےک و و و ی ۳ a‏ 5 
a‏ لعب ذللك بعضنا لی بعض» رواه الاترم » وعيره . ومتی اذل حصاة واجبة منالأولى» لم 


لان و_دأمة °١‏ 


يصح رمى الثانية » حتى يكل الأولى . فإن ل يدر من أى اجار ركما بنى على اليقين . وإن أل عصاة 
غير واجبة لم يؤثر تركها . 

۲ « ساألة » قال ل ويفعل فى اليوم الشالى کا ينمل بالأمس . فإك أحب أن يتمخّل 
فى :ومين خرج قبل غروب الشمس » فإن غربت الش.س وهو ع 0 حتّى رص من غد بعد 
الزوال »کا رمى بالأمس » . 

وجملته : أن الرمى فى اليوم الثا ىكالرمى فى اليوم الأول ؛فى وققه ؛ وصفقه » وهيئته . ولا امل فيه 
خلا . فإن أحب التعمًا ل فى ومين خرچ قبل الغروب . وأج-ع أهل العسل على أن من أراد الخروج من 
مك شاخصاً عن الحرم غير قي ك2 أ ن بغر بعد الزوال در الثالى من أَبَّام التشريق . فإن أب 
ن قم عكة . وكان مالاك يقول فى أهل 
مكة : م ن کان له عذر فله أن بتمدّل فى ومين . فإن أراد التخفيف عن نفسه من أ فلا ٠‏ ونج 


الإقامة ك قال ج ا GY:‏ لعحبى أن 4 ر" الففر الأول 


من ذهب إلى هذا بول ګر ر رم الله عنه :2غ 0 56 الما لامي أن فر یال" 00 ل إل JT ١‏ 


ل ا ا 2 


حر يمه a‏ فلا ينفرون إا فى التق الآخر » م قول عر :هم لأ ل خر عة 0 
أى أنهم أهل حرم مكة . 
الذهب : جواز النفير فى النفر الأول سكل أحد . وهو قول عامّة الماساء » اقول الله تا 
و قواز هیر ی دعر اد ون وهو دو مول 


ول ل مس ی ماسو اورطع هر عم وار امعو ل اراد 

ae r: ۲(‏ لمحل فى بوامين فاا ا عنيه ٤‏ ومن تاخر فلا إ۴ عليه لمن اث ) . فال عطاء : 
١ 1 2 5‏ 0 

هى لاناس عامة , وروی أن داود » وان ماجه » عن عبد ال رحمن بن بعمر : أن رسول الله صلی الل عليه 


ا ات للف “0 2 o e‏ 
وسل قال : « ايام 5 ê‏ فس 0 5 فی ومین 5 5 عليه . ومن تاخر فلا ا عليه » . 


قال اسن عيينة : هذا أجود حديث رواه فيان . وقال ا : هذا الحديث أ الناسك . وفيه زيادة أنا 
اختهير نه . ولأنه دقم من مكان » فاستوى فيسه 5 مک وغيرم ٠كلدقم‏ من عرفة » ومن مزدلفة . 
وكلام أحد فى هذا أراد به الاستحباب » موافقة اقول عر لا غير . فن أحب التعجيل فى النفر الأول 
خرج قبل غروب الشمس » فإن غریت قبسل خرو جه من متى ل ينفر' » سوا ء كان ارتحل » أو کان ت 
فى مله ل تحر له اروج . هذاقول عر » وجار بن زد » وعطاء» وطاوس ؛ وحاهد » وأبارن بن 
عمان » ومالك » والثورى” » والشافعى” » وإسحاق » وان المنذر . وقال أو حديفة : له له أن ينفر مالم 


و 5 00 ١‏ 3 
بطاح خر اليوم الثالث » لأنه ل يدل اليوم الآخَرُ » غاز کا قبل الغروب . 


ولنا قوله تعالى : ( ف ما ل في ومين فلإ عليه )و اليوم اسم لانبار . من أد ركه لايل 


ا وبق ال ان الى ذر : وثيت عن #-ر e‏ اساي ملقو 


فليم د إف ل المد حى فر ممم 07 0 2 »وما قاسوا عليه لا يه م انحن فيه . فإف ا ل فى الهومين . 
1 ( ره - من ثال) 


¥“( الى 


488 فصل‎ 88 Yo\r 

إذا أخر رمى بوم إلى مابعده » أو أخر الرم ى كله إلىآآخر أيام التشر يق ترك السمة » ولاشىء عليه . 
إلا أنه قم بالنية رمى اليوم الأول » 3 الشالى)» 9 الثالث . وبذلك قال الشافعى” » وأو ثور . وقال 
أو حنيفة : إن ترك حصا » أو حصاتين » أو ثلا إلى الد رماها » وعلي هكل” حصا صف صاع . 
وإن ترك ارا رمأها وعليه دم 2 

وانا أن أيام التشريق وقت” لارمى . فإذا أخره من أول وقته إلى آخره لم يلزمه شىء » كا لو ر 
الوقوف بعرفة إلى آآخر وقتسه . ولأنه وقت وز الرمى فيه » غاز لغيرم كاليوم الأول . قال القافى : 
ولا يكوا رميه فى الهوم الثالى قضاء . لأنه وقت واحد . و إرث كان قضاء فالراد به الفمل » كقوله : 
(؟؟ :۹ ايقضُوا تفم ) و قوم : قضيت” الدين » والحك فى رمى جمدرة العقبة إذا أخرها كالم 
فى رمى أيام التشريق فى أنها 15 ترام بوم النحر ميت من الفد . و إا قانا : يلزمه الترتيب بنية . 


لأنها عبادات يحب الترتيب فيها » مع فملها فى اما . فوجب ترتيهها مجوعة » کالصلاتین 
المجموعتين والفوانت . 
۷٤‏ « مسألة » قال ل( ويستحبة أن لا يدع الصلاة فى مسجد مى مع الإمام ) . 
س؟ م ٠‏ . 4 م" 
يعنى مسجد اليف . فإن الننى ص_لى الله عليه وسل وأوابه كانوا ييصلون عبى . قال ابن مسعود : 
١ : :‏ و 1 
» صا مم النى” صلى ال عليه وس نی رکعتین 2 وَسَمّ أبى بک » وعمر » وعمان » ركمتين 


صَدرًا من إِمَارَتَمٍ » وهذا إذا كان الإمام مرضي . فإن لم يكن مراضيًا صلى اآرء ر فقته فى رَحْلِهِ . 
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وإسةَحَب أن مخطب الإمام فى اليوم الثانى من أيام النشر يق خطبة مم الناس فيها 5 التمحيل » 
والتأخير 2 ولودامم . ودا قال الشافعى » وان الذر . وقال أ لو حنيفة : لا تحبا 3 قياس 
على اليومين الآخرين : 

ولنا : مارُوى عن رجلين من بنى بكر فالا : « رابنا رسول الله صلى الله عليه وسل طب ین 
ساط بام التشريق ون عند راحلقه » رواه أو داود . وعن سَرَاء بنت نبهان قالت : « حمل 
2 ل اللو صلى الله عليه وسل بام ادوس فقال : أ يوام عدا ؟ قلت : الله رسوا 05 . قال : 
اسن وط اا ال شر یق ؟ ٩‏ روى الدارقطنى” بإسناده عن عبد العزيذ بن الربيع بن سيرة عن أبيه 
عن جد د أن رسول الله صل الله عايه وسل ا ا ام اتشر بق . يعفى روم القرٍ الأول » 
ولأن بالناس اة إلى أن لهم :كيف بته او ن » وكيف يُودّعون ؟ لاف اليوم الأول . 


لآن قنامة 6 


۲۵۷۹ «مسألة » قال ل( ويححير فى در كل صلاة »من صلاة الظهر ,نوم النحر » إلى آخر 
أيام التشريق 4 . 

إنما خص الحرم بالسكبير من بوم النحر ظهرا » لأنه قبل ذلات مشذول بالتلبية » فلا يقطعها إلا عند 
رمى جمرة العقبة »كا بيناه فيا قبل” . ولمس بمدها صلاة قبل الظمر » فيسكيّر حينئز يدها »> كال" . 
ويستوى هو واللال فى آخر مدة القسكبير . وصفة التسكبير : ماذ كرنا فى صلاة العيد . وهو أن يقول : 
دان أكيرث» الل أ كبر » لا إله إلا الله » وال أكبرء ولل الجد » . 


oV‏ جز فصل چ4 

قال بعض أحابنا : يستحبة لن تفر أت يأنى الْحَصَّبَ » وهو الأبطح . وحَذّه مابين الجبلين 
إلى القبرة - فيصل به الظير » والعصر » والمغرب » والمشاء» ثم يضطجع بسيراً » ثم يدخل مسكة . 
وكان ابن عر يرى التحصيب سنه . قال ابن عر : « بم بصب ل الم الب والوشاء» 
وکا ن كثير الاتباع ارسول الله صلی الله عليه وسم . وكان طاوس : e‏ بور . وکان سعيد 
ابن جبير يفمله » ثم ثم تركه . وكان ابن عباس » وعائثة لايريان ذلك سه . قال ابن عباس : « التحصيب” 
لیس بثىء » إها هو مزل نزله رسول الله صلی الله عليه وس » ٠‏ وعن عانشة : « أن نزول الأبطح 
ليس بسنة . إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسم لييكون ألمح ترو جه إذا 3 » متفق علمهما . 
ومن استحب ذلك فلاتباع رسول الله صلی الله عليه ول ء فإنه کا نزله . قال نافع : کن ان 
ر بل بسا الظيز والتمثر ورب والمشاء » وحم هَجْسَة ٠‏ وی ذکر ذلك عن" رسول الله صلى 
اله عليه وسل » متفق عليه . وقال ابن عر : « كان رسول الله صلی الله عليه وسل > ويو بحكرء 
وءمان » ينزلون الأبطح » . قال الترمسذى : هذا حديث حسن غريب . ولا خلاف فى أنه ابس 
بواحب ولا شىء على تارمت 

۸ « مسالة » قال ل[ فإذا أتى مسكة لم رج حتى يرذع البيت » طوف به سما . ويصكى 
ركمتين إذا فرغ من جميع أموره » حتى يسكون لخر عهده بالبيت 4 . 

وجملة ذلاك : أن من أنى مكة لامخلو : إما أن بريد الإقامة ا أو ارو منهاء فان أقام مها 
فلا وداع عليه » لأر ن الوداع من الفارق » لامن 7 » سواء نوى الإقامة قبإ ل الققرٍ أو بعده » ومبذا 
قال الشافعى" ؟ . وقال أو حنيفة : إن وى الإقامة بعد أر أن حل له النفر لم بسةط عنه الطواف . ولا يصح . 
لاه غير مفارق ؛ فلا يازمه وداع ا نواها قبل جل" التق ٠‏ وإعسا قال النى لد 0 ك2 


اد حت کون ار عمدو لبت » » وهذا ليس بنافر . فأما الحارج من مكة فليس له أن مخرج 


€“ المت 


حتى يودع البيت بطواف سم . وهو واجب » من ركه لزمه دم . وبذلك قال الحسن » و الحم 
وماد » والثورى” » وإسحاق » وأو ثور . وقال الشافعی“ فى قول له : لامجب بتركه شىء » لاه سقط 
عن الخائض 0 0 يكن وجا » كطواف القدوم / ولأنه كتحية البيت 4 أشيه طواف القدوم 4 
4 ت ءَ. ر س e‏ 3 
ولنا : ماروى ابن عباس قال : « آمر الندأس أن کون خر عمد بالبيت ۹ اا 
eT‏ ! 
عن الْمر أ 5 5 الا اض «( متفق عليه واه قال 3 « کان ا س يتصير فون کر“ وح 5 تقال رسول الله 


ا 


صلی الله عليه وم : «لأيفرة أَحَدُ :5 کک ون آآخر عملم بِالْبَيْتِ » وايس فى سقوطه عن العذور 
ماعو ز سقوطه لغيره كالصلاة اسقط عن الخائض » وجب على غيرها » بل خصيمر ا لالض بإسقاطه 
عنما دليل” على وجوبه على غيرها » إذ لوكان ساقطاً عن الكل لم بسكن اتخصيصما بذلاك مع . 

وإذا ثبت وجويهء فإنه طَِ دكن بغر خلاف . ولذلاك سقط عن الحسائض » ولم بسةط طواف 
الزيارة . ويسمى طواف الوداع . لأ اتوديع الببت . وطواف الصدر » لأنه عند صدور الناسمن مكة . 

ووقته : بعد فراغ اآرء من جميم أموره » ایکون ار عبسده بالبيت على ماجرت نه العادة 
فى لوديع المسافر ا له . ولذلات قال النبى لا ٠‏ سی گور اخ ر عېده لنت ». 
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وم ن کان منزله فى ارم فم وکا کی لا داع عليه » وم ن کان منزله خارج الرم قريباً منه فظاهر 
کلام انرق : أنه لا يخرج حتى يودّع البيت . وهذا قول أبى ور . وقياس قول مالك . ذکرہ ابن 
القاسم 01 قال أسعاب الرأى : فى أهل بستان ابن عاص » وأهل الواقيت : إنهم عنزلة أهل مكدفى طواف 
الو داع . لأنهم معدودون من حاضرى السجد الحرام » بدليل سقوط دم القمة عنهم . 


rs AR 


e‏ س لہ ما ف 
ولنا : عموم قوله صلى الله عليسه وسم : لا فر ن احد حت ف 5 خر عدو بالبنت » . 


ولات حارج من 9 » قازمه النوذيع اليد 5 
ا" 88 فصل 0 


فإن أحر طواف الزيارة قطافه عند اروج . ففيه روايتان : 
( إحداها) ره عن طواف الوداع . لأنه ا أن يسكون آخر عبده بالببث . وقد فمل » ولأن 
ماشرع اتحية المسجد أجزأ عنه الواجب من جنسه » كتحية السجد بر كتين جزىء عنما السكتوبة . 
وعنه لا جره عن طواف الوداع . لأنهمسا عبادتان واجبتان » ف 0 ز إحداما عر الأخرى » 
كالصلاتين الواحبتين . 
0 «دسألة » قال ( فإن ودع » واشتفل فى جار عاد فودّع 4 . 


لان قسدامة ۵<( 


قد ذكرنا أن طواف الوداع إِنا يكون عند < وجه ليكون آخر عېده بالبيت . فإن طاف للوداع » 
9 اشتفل بتجارة » أو إقامة » فعليه إعادثه . و ذا قال عطاء » ومالك » والثورى”» والشافمي” » 
وأو لور . وقال أصصاب الرأى : إذا طاف للوداع © أو طاف تطوعاً » بعد ماحل له التفر» أجزأه 
عرن طواف الوداع » وإن أقام شرا »أو أ كثرء لأنه طاف بعد ماحل له التفر . قل يازمه إعادته» 
کا لو نفر عقييه . 

| : قوله عليه السلام : « لا يرن اح د حى کون خر عدو الت » . ولاه إذا أقام 

بده خرج عن أن يسكون وّداعاً فى العادة فم جز ه »كا لو طافه قبل حل الثفر أا إن قذى حاجة 
فى طريقه »أو اشترى زاداً » أو شيا لنفسه فى طريقه : يعد . لأن ذلك ليس بإقامة حرج م طوافه عن 
أن کون ادن عبده بالبيت و بهذا قال مالك » والشافیی“» ولا مل عالقا ها . 

؟ازرة؟ « مسأ » قال ل فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب » وإن بعد بعث يدم 4 

هذا قول عطاء » والثورى » والثافى” » وإحاق » وأبى لور . والقريب : هو الذى بيه وبين 
مكة دون مسافة القصر . والبعيد : من بلغ مسافة القصر . نص عايسه أحمد » وهو قول الشافعى" . وكان 
عطاء برى الطائف قريباً وفال الثورى” : حدّ ذلك الحرم . فن كان فى الرم فهو قريب . ومن خرج 
منه فهو لعيك . 

ووجه القول الأول : أن مَنْ دون مسافة القصر فى حك الحماضرء فى أنه لا يقر » ولا يفطر . 
اكد ادبن عاشرى ادا دراو انغ روز وملا يني إل مك كرون 
لخر عدم المت » رواه سعيد . وإن لم کته الرجوع لمذر » فهو كالبميد . ولولم يرجم القريب 
الذى يمكنه الرجوع لل يكن ن عليه أ كثر من دم . ولا فرق بين رکه عدا » أو خطأ لذ Rd‏ 
من واجبات الج ؛ فاستوى e‏ والمعذور وغيره كسائر واجباله » فإن رج جع البعيد فطاف 
للوداع . قال القاضى : لبيل عنه الدم . لاه قد استقرن عليه الدم بباوغه مسافة القصر » قل ةما 
Ee‏ جاوز اليقات غير حرم » فأحر ردو مرجم ! إليه . وإن رجع القريب فطاف » قلا دم 
عليه » سواءكان من له عذر إسقط عنه الرجوع أولاء لأن الدم لم يستقر عليه » لكو نه فى حم داضم 


ويحتمل سقوط الدم عن البعيد برجوعه . لأنه واجب أتى به» فل يحب عليه بدله كالقريب . 


er‏ © نمل 8ه 


إذا رجم البعيد فينبغى أن لا جوز له جاوز الميقات إن كان جاوزه » إلا محرما » لأنه ليس من أهل 
3 5 


. م :هو بطن مر ء و تقال مر الظيران  وهو مو ضع على مرحلة من مه‎ )١( 


٦‏ انى 


الأعذار . فيلزمه طواف لإحرامه بالمرة » والسمى » وطواف لوداءه . وفىسةوط الدم عنه ماذ كرتا من 
الحلاف . وإ ن كان دون الميقات آم ف وم واا إن رجعالقريب » فظاهى قول من ذكرنا قوله : 
أنه لايازمه إحرام 0 تنك امور فأشية من رجع لطواف الزيارة . فإن ودّع وخَّرج 
ثم دخل مكة لاجة » فقال أحد : أحبة إلى ألا دخل حرم » وأحبة إلى إذا خرج أن ات 
بالطواف » وهذا لأنه لم يدخل لإتهام الاك »إا دخل لحاجة غير متسكررة » فأشبه من يدحلا 
للاقامة با 

. مسألة » قال ( وامرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت » ولاوداع عليها ولا فدية)‎ « ٤ 

هذا قول عامّة فقباء الأمصار . وقد رُوى عن عر وابنه : « أا ام ٣‏ اتخَائْضَ الام لطوّاف 
الداع و بن ثابت يقول به » ثم رجم عنه . فروى مسلم أن زيد بن ثابت غالف ابن عباس 
فى هذاء قال طاوس : « کیت مم ابن عباس 8 َل : َي بن تبت تی : أن لآ مدر الخائضه 
قبل أن يكو كد عَياها ليت » فقال له ابن” عباس : ما لاال فلانة الأتصارية A‏ 
رسول اللو صلی الله عليه وسل با بذلا ؟ قال : فرج ید * إلى ابن عباس يضحك » وهو يقول : ماأَالك 
إلا ق صقت » . وروی عر ابن عر : ارجم إلى قول الجاعة أبضا . وقد ثبت التخنيف عن 
الحائض محديث صفية حين قالوا : او 2 حانْض . فقال : احا هی ؟ قالوا : يا رسول 
الله » إا قد e‏ وم ال حر . قال فلخذير' إذا » ولا أسها بفدية » ولا غيرها . وفى حدبث ان 
عباس : « إل أف 2 رأة ة الْالضٍ .و الج ف الفا 4E‏ فى الحائض . لأنّ أحكام 
النفاس أحكام ایض فما و جب وإسقط . 
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وإذا نفرت الحائض بغير وداع . فطهرت قبل مُفارقة البنيان . رجعت فاغتسات » وودّعت . لأنها 
فى حك الإقامة » بدليل أمها لانستبيح الرخص . فإن لم كما الإقامة » فضت » أومضت افير عذر فعايها 
دم » وإن فارقت البنيان لم يجب الرجوع » إذا كانت قريبسة كالخارج من غير عذر . 

قلا : هناك تركواجيا » فل سقط مخروجه حتى يصير إلى مسافة القصر . لأنه يكورل إنشاء سفر 
E E EE‏ ل الاك وجوه ابتداء إل فى حق من کان مُقما . 

0۸1 8 فمل 2ه 

وإستحب أن أن بقف المودع فى اللز م . وهو مابين ال ركن » والب ياب » فيلتزمة » يلصق به صدره» 


ووجهه » ويدعو الله عز وجل . لما روى أب داود عن مرو بن سمب ؛ عن أبيه » عن جده » قال : 


لان قدأمة {۰V۷‏ 


ع 


38 5 ع ا‎ 0 37 D4 
نعود ذ؟ قال : مود بالل من ر ا‎ SOG طفت مم عبد اشر لما اء ور بر الكمية‎ « 
مغى حت استل الأجّر . فقام نا ن والياب و صذره » وو هه » وذراعيه » و ف هكذا‎ 
: : ويسم | شنط وقال : هكذا رأيت رسول ا وك 00 4 .وع ن عبد ال حمن بن صفوان قال‎ 
5 رسول الله صل الله عليه وسل‎ ONES دكا فح رسو ل الله صل الله عایه وسل‎ 
من الكدية هو وتاب قد اموا الك أن ون الاب إلى العا » وَوَضَموا حدود مم مَل‎ 8 
لبت 2 ورسول اه و صلى الله عليه وسل | وط 8 أ و داود 0 منصور : سألت ماهد إذا‎ 
2 أردت اوداع كين اشع ؟ قال : تاوف باابيت ا و ر کسان حاف اقام ثم تألى زمزم‎ 
فتشرب من ماما م 0 مدر العام مابين ایر والباب » فتستافة » 3 تدعو » م تسأل حاجيّك » م‎ 
سيت رع اس اس و‎ ٠ 2. : 
اسم الجر ¢ وتنصر ف »قال عض أسحابنا : ويقول فى دعايه : » م هلا يتك 3 عيدك وان‎ 


3-002 اه ا في + ا ra‏ 


عبد تی قل ماسرت لي من" خاقك ویر نی فى بلآوك < 8 ئی ایی تمتك 00 تينك 


سے سل سوت و ع 


واعنکنی لىداء نکی » E‏ ئی ادد نی رضا » إلا فمن > الان قل أن 
عن بيك دار ى » فَهِذًا وان انصرافي إن أذنت لى غر ستول بك وَل بيك ولا راغب 
ع2 وَل 0 بيتك . الم انی العا فية ف بی والصَّة 5 جسیی رالعطكة فی دیی » 
أن مُتقلى 2 رارز فی طاعتك د (a‏ ہیی 2 اسع" لى ن خَيْرَى انيا وَالآخرة 2 إت 
ل کر 2 شید قر 6. 

وعن طاوس قال : رأيت أعرابيًا أفى لتم » فتماق بأستار التكمية فقال : « بك أعود» وبك 
ود الم فاجمَل لي فى اللمف إلى جُودِكَ » وارتضاء بمانك مندوحا عن منم البأخلين » وَعْى 


زهو 


انی آيدی الارن الم شرح كاريب ومعروفك القع ادك ان ا 5 


8 ٠ 


الا فلقيئه اھر فاتٍ قا »وهو يقول : الاي إن 5 1 عتم تقبل حت 5 2 ولص ی ف عَرِسى 


موو 


اج الأصاب د على ممصريبته » فلا عم أَعْظم مصيبة ا ورد حوَاضّك » وانصر ف جر وما من وجه 
رَغبتك » وقال آخر : ياخيرٌ موقود إليه . قد صعفت » قوی »> وذهبت مق "© وأتيت إليك بذنوب 
لانفسلبا البحارٌ » أستجير برضاك من لك » وبعفوك من عُقوبتك » رب ارحم من شملته الْطايا» 
وغمرته الذنوب » وظهرت منه العيوب ؛ ارحم سير ضر وطريد قفر . أسألك أن تنب لی عظيم ج زیی 
بامُستزادا من نعمه ؛ ومُستعاذا من نقمه 2 ارحم ص وت حزن دعاك » فير وشهيق . اام 0 6 


طت إليك يدى داعياً » فطالا كفيتنى ساهي) . فبنعمتك التى اھر ت 16 "عند النفلة » لا أيأمر” 5 
ى ينی ر 


١ (‏ ) المنة : القوة. 


۸ المفنى 


عند التوبة » فلا تقطع رجالى منك لا قذمت من اقتراف » وهب لى الإصلاح فى الواد » والأمن فى البلد » 
د 9 0 E‏ 8 سر اه 

والعافية فى الد 0 إنك تيع عيب م م نااك عل حقوقاأ » قتصدف ا على 2 وللناس ل تبات 

a.‏ 2 9 5 8 م 

نتددّلبا عنى » وقد أوجبت لکل ضيف قر ى » وأنا ضيفك الايلة » فاجمل قراى الطنة . الہ إن" 

سائلك عند بابك من ذهيت أيامّه » و شيت 4T‏ » واتقطعت شو ته »وفيت 56 » فارض عنه » و إن 

1 رض عنه فاعفة عنه ) ققد يعفو السيك عن عبده» وهو عنه غير راض 2 صل على النى” مكل « 


والرأة إذاكانت حائضاً 1 دحل المسحد » ووقفت على بابه » فدعت بذلك . 


YeAY‏ ج© نسل ههه 


قال أحد : إذا ودع الببت يقوم عند الباب إذا خرج » ودعو . فإذاو ول لاقن »ولا يلتفت 0 
وإن التفت رجع , فوع . وروی حذبل فى مناسكه عن الهاجر » قال : قلت لجابر بن عبدالل : « ارج 
طوف بالبت و 9 » فإذا انصرف” چ »ثم استقبل القبلة ء فقام ؟ فقال : ما كنت أحسب عاتم 

هذا المبود والتصاری » قال أو عبد الله :أ كره ذلك » وقول ایی عبد الله : إن دج امع 
على سبيل الاستحباب » إذ لانمل لإ جاب ذلاك عليه دا یلا . وقد قال تجاهد : إذاكدت خر من 
المسحد فالتفت ثم انظر' إلى السكمية ء ثم قل : الام لا ر المد . 

. 4 ما » قال ومن ترك طواف اا من بيده حرام حي يطوف بالبيت‎ » YeAA 

وحمل ذلك : أن طواف الزيارة . ؟ كن اج 3 لانم إلابه ولا ل ل من إحرامه حق فمل . فإن 
دجم إلى بلده قبله لم ينفك إحرامه ؛ ورجع متى أمكنه 2 حر 78 لاحر 3 غير ذلك » وبذلك قال عطاء» 
والثورى » ومالاك ؛ وااشافعى” » وإسحات » وأو ثور » وأصاب اأى ‏ وابن النذر . وقال الحسن 


0 2 
۳ 


م 53 0 u ٠.‏ ار ماحم 
احج من العام قبل , وى و ذلك عن عطاء قولا انيا 8 وقال : : ا عاما أ فايلا من م أو ت 


ر 
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ولنا : قول انی صلى لله عليه وسم حين د كر له أن صفية ت حاضت قال :ا لے ناي ؟ قبل : 
إا قد فاضت نام الشّحْر قال : افر إذا » » يدل على أن هذا الطواف لاب مده » وأنه حابن 
إن ل بأت به » فإن أنوى التحلل ورفض إحرامه يحل بذلك . لأن الإحرام لامرَج' منه بي اروج » 
ومتى رجع إلى مكة فطاف بالبيت حل بطوافه » لأن الطواف لايفوت وق على ماأسافناه . 


۸۹ +8 فسل 8ه 
فإن ترك E‏ شوطا » أو أفل » أو أ كثر 


3 


وهذا قول » ععلاء ومالإث » والشافى” » وإسحاق »وأ ثور . وقال أصصاب الرأى : مر 


. ف الشرح الكدير إلا الود والنصارى ولعل لفظ , لاء ترك سهواً » أو سقط من الناسخ‎ )١( 


لاإن قدامسة 4 


اخ اط من طواف الزيارة » أو طواف الممرة » وسمى بين الصةا والروة » ثم رجح إلى السكوفة : إن 
سعية اله »> وعليه دم لا ترك من الطواف بالبوت 
و ت E:‏ 200 ا 1 
ونا : أن مأأنى به لزه إذا كان مک »فلا جره إذا خرج مثياء 6 رطاف دور 
الأربمة أشواط . 


500 +288 فصل 8ه 
وإذا ترك طواف الزيارة بعد رمى جمرة العقبة » فل يبق حرم إلا عن النساء خاصة » لأنه قد صل 
له الحلا ل الأول ری رة المقية » فل + لحر 7 إلا عن النساء خأصة . وإن وطىء + مسد حه 2 
ول | جب عليه بدنة E‏ ن عليه دم » وتحدد إحرامه » أيطوف فى إحرام حي . قال اد : من طاف 
لازيارة »أو اخترق الجر فى طوافه ؛ ورجع إلى بداد » فته ج لأنه على بقية إحرامه . فإن وطىء 
النساء أحرم من التنع, » على حديث ابن عباس . وعليه دم » وهذا کا قانا 
0 «مسألة » قال ل( و إن كان طاف لاوداع لم جره لطواف الزيارة 4 . 
وإعالم ES‏ طواف الزيارة » لأن تعيين النية شرط فيه على مأذ كرنا » فن طاف ف للوداع فل E‏ 
النية لهء فكذليك ا م يصح . 


7 5 ت 
عقن" « مسألة © قال إ وس فى عل القارن زادة على ل المفرد» إلا أن عليه دما » فإن لم 


جد صام ثثلاثة أيام آخرها نوم عرفة » وسبعة إذا رجع 4 
الشمور عن أحد : أن القارن بين ال والعمرة لايزمه من العمل إلا مايلزم لأفرد» وأنه مه 


طوافٌ واحد » وسعى واحد » جه وعرته . نصعليه فى روابة جاعة من أسحابه . وهذا قول ابن عر » 


وجار بن عبد الله . و نه قال عطاء » وطاوس ؛ ومجاهد » ومالك » والسافهى” » وإسحاق » وأو ور 


وان المنذر . وعد ن أد روابة كاي أن عليه طوافين وسعيين » ويُروى ذلك عن الشعى » وجار 
ابن زيد » وعبد ارهن بن الأسود . وله قال الثورى » والحسن بن صالم» وأا ب الرأى . وقد ,وى 
عن على“ ¢ و1 يصح عه . واحتج :عص من اختار ذلك بول ان تعالى ( OKEY‏ اراح 


e 


وَالجْوج له( وتجاممما : أن يأتى بأفعالهما على الكل » وم يرق بين القسارن وغيره . ورُوى عن النى 
صلی الله عليه وسل أنه قال : « من مم ن الج والرة همي علَوافَآن » ولأنهما نسكان » فكان 
لما طوافان »كم لو کانا متف ردن ١‏ 

2 1 ال 


ولنا : ماروى عن - عائشة رد ی اللہ عنها أ: n‏ ج لعمرة 


عم 


ف جم طَأذو | 1 يما طوافاً وَاحداً © متفقعليه . وثى مسل :ان ؛ الى صلى ا عليه وسل قال لعائشة لا 


1۰ الى 


ماه 0 سے 2 اع ٠‏ 
ا بين الل و والكرة 00 لحك وعرتك » . وعن ابن عر قال : قال رسو 


9 


0 ا وال أ 43 0 0 وسعى قاج ج ميم € 


- سرهل سكفاقيّ 


الترمذى” ا : حديث <سن . وروی ع ا 
عن جابر » وابن عمر » وابن عباس : « أن رسول الله ص لله عليه وسل ل 2 525 الْبَبت هو وَأكَاب 

لمم ویم إل طَوَافً وَاحِداً » رواه الأثرم وابن ماجه . 

وعن سَلمَة قال : « حاف طاوس”ماطاف اح د من أنماب عمد صلی الله عليه وس لادج 
3 لمر ل طَوَافاً واحداً » . ولأنّه ناسك يكفيه حاق واحد » ورمى واحد » فسكفاه طواف واحد» 
وسعى واحد »كالفر د . ولأنهما عبادتان مر جنس واحد . فإذا احتمعتا دخلت أفمال الصذرى 
فى التكيرى »كالطهارتين . وأما الآبة : فإن الأفعال إذا وقعت لما فقد كا » وأما الحديث الذى احتدًوا 
به فلا مل حته . ورواه الدارقطنى” من طرق ضعيفة » فى بعضها الحسن” بن تمارة » وفى بعضها عمر بن 
بزيد » وفى بعضها حفص بن ألى داود » وكلهم ضعفاء . وك به ضعقاً معارضته لا رَوبنا من الأحاديث 
الصحيحة . وإن صح فيحتمل أنه أراد : عليه طواف وسعى” فسماهما طوافين . فإن السعى يسم طوا 
قال الله تسای ( ۲ : ٠١۸‏ قلا جنا عليه أن موف ما ) ويحتمل أنه أراد : عليه طوافان : طوافٌ 
الزيارة » وطواف الوداع : 

E, فصل‎ e- o4 

وإن قل القارن صيداً فءايه جزاء واحف”» نص عليه أحد . فقال : إذا قتل القارن صيداً فعليه جزاء 
واحد ؛ وهؤلاء يقولون : فى ذلات جزاءان » فيازمهم أن يقولوا : فى صيد الرم ثلانة . لأنهم بقولون : 
فى ال اثنان » فنى ارم يذبغى أن يكون ثلاثة . وهذا قول مالاك » والشافمى” . وقال أصحاب الرأى : 
عليه جزاءان . قال القاضى : وإذا قلنا عليه طوافان : لزمه جزاءان . 

ولنا : قول الله ا : 6 ومن قصل گم معدا راء مثل ما قعل من الم ) . 
ومن أوجب بان فقد أوجب مثلين . ولأنه صيد واد .فل حب فيه جزءان » کا لوقتل الحرم 
فى الحرم صيداً E‏ على ر مين قدلا صيداً » وليس عا | إلا فداء واحد . وكذلاك حرم » 
وحلال » قتلا صيداً حر 


)01 المطابق للقواعد التحوية أن يال : ومن أوجب جزاءين » ولكن فى الاصول ( جزاءان ) 
ولعله سبو ء. 


لان تدامة 1 


re۹‏ © فمل ©ه 
وإن افر القارن که بالوطء 8 وليه راء واحد 3 وبذاك قال عطاء» وان جر ¢ ومالاك 3 
والثافمى” » وإسحاق » وأو ثور . ولايسةط دم القران . وقال اتلك : عليه هيان . 


ويتخرج لنا أن يازمه بدن وشاة إذا قانا بازمه طوافان . وقال حاب الرأى : إن وطىء قبسل 
الوقوف فسد لسك . وعايه شاتان لاحج والمُثرة . ويسقط عنه دم القران . 
ونا : أن الصحاءة رضى الله عنهم الذين سثلوا عن أفسد تكد ء لم يأسروه إلا بقداء واحد؛ وم 
۳ رقو | . ولأنه أحد الأنساك الثلانة ف يحب فى إفسادہ أ کر من فدية واحدة چ لاخر ر يت ن » وسار 
#ظورات الإحرام من ابس 2 وااعأيب وغيرها » لاحب ب ف ىكل" واحد مہا أ كثر” من فداء واحلر . 
كا ركان مر دا - والل أعر . 
۵ « مسألة » فال ( إلا أن عليه دما . فإن لم مد فصيام ثلاثة أيام الج وسبعة إذا رجع 4 . 
هذا استثناء منقطم » معناه : كن عليه دم » فإن وجوب الدم ليس من الأفمال النفية بقوله : 
ولدس فى عمل القارن زيادة على عمل ارد »ولا نهل فى وجوب الدم على القارن خلا » إلا ما حك 
عن داود : أنه لادم عليه . وروی ذللك عر ن طاوس . وك ابن النذر : أن اين داود لما دخل مكة 
سئل عن القارن : هل بحب عليه دم فال :لا . فر ر بر جل . وهذا يدل على شهرة الأ ينهم . 
ولنا : قول الله تمالى :فن مم بالْشئرة إلى الج فما متيس من اذى ) » والقارن ممعم 
بالممرة إلى الج . بدليل أن عليا رضى ال عنه لا سمع عنان ينهى عن انخعة أهإ “ بلج والعمرة . ليعلم 
الناس” أنه ليس نه عنه . وقال ابن عمر : « إا القران لأَهْل الآفاق > وتلا قوله تمالى : ( دل 
لس آم گن اهل حاضرى َلَمْحِدٍ ارام ( وقد رُوى أن الت على الله عليه وسإقال : « من رن 
59 يه ور 0 ر فرق دما » ولأنه 56 سقوط أحد السفرين » فازمه دم كالتمتع . وإذاعدم 


الدم فعليه صيام ثلالة أيام فى الحج » وسبعة إذا رجم ) كالتمتع سواء. 


۹ 8 فصل ,448 

ومن شرط وجوب ادم ءا عليه : أن لا يكو ن من حاضرى المسجد ارام فى قول جمهور العاناء . 
وقالان الاجشون ٠‏ عايه دم . لأن ايله تعالى ]ما أةما الام ولس هذا متمتماً » وليس هذا بصحيح . 
فإننا قد ذكرنا أنه متمتع » وإن لم ب ن متمتماً فهو فرع عليه » ووجوب الدم على القارن إا كان يعمنى 
النص على المتمقع » فلا جوز أن يخالف الفرع أصله . 


(١ )‏ لفظ , أسقط »> هنا عرف وأصله « أوجب » وفى الكلام سقط فيكون تقدير الكلام ولان 
الله تعالي إنما أوجب الدم على المتمتع و ليس هذا متمتها , . 


1۲ الى 
/بأةن؟ « مسألة » قال ؤ ومن أعتمر ر فى أشهر المج ؛ فطاف » وسعى » ثم أحرم بالج من عامه» 


ول يكن خرج من مک إلى ما فيه الصااة » فمو متمتع عليه دم 4 : 
الكلام فى هذه السألة فى فصول 


مقن" أحدها : وجوب الدم على التمتع فى الل وأجمع أل الع عليه . قال ابن المنذر : أجمع 
أهل الع على أن من اهل بكمرة فى أشهر المج من أهل الآفاق من اليقات » وقدم مكة» ففرخ منها» 
وأقاء . بها » وحج من ی عامه : أنه متمقع ؛ وعايه الهدى إن وجد ؛ وإلا فالصيام . وقد نص ايله تعالى عليه 


20 


بقوله تعالى : ( ف“ مم اة إلى الج ) الآبة . وقال ابن عر : « قنع القاس مع رسول الله 
صلی الله عليه وسل بالشّرة إلى المج » فا قدم رسول الله صلى الله عليه وسل قال للناس : من ا یک“ 


م يدن 
i‏ ادى A‏ أبنت 7 و بالا اة ل 2 ل با ودی 2 07 1 عد 
هد اا ایام فی ال وَسَبَِة ارجم إلى مره متفق عايه . وقالجابر : « کا تد 

س 


حسف لخ ےر و و مقع 


م رسول اث صل الله عأيه وسل الْممرة ا ال ¢ غد بج البقرة عن سريعة يرك i‏ « رواه 


1. 3 


٠. 


ب . وعن ألى جرة قال : « سال لت ابن عباس عن اة 00 فأمرنى ا » » وسااته عن هذى فال 


7 سم ىق غ6 کر ع عم 6 ىه 
« فما جَرُوك أو رة أ وْشَاة »أو ثيك من دم » متفق عليه » والدم الواجب شاة» أو 0 


ر #4 رفع ممم 

بقرة » أو 6 بدنة » فإف ر 0 . أو ذح بر »نقد زاد خا » ومبذا قال الشافعى” » 
E 1‏ : 5 5 

وقال مالك : لازىء إلا ده لان النى صلی الله عليه وسل ا قم ساق ل › وهلا رل“ لملاهر 


2000 


قوله تعالی 5 ما أسئيسره من ن اذى ) واطر اح 9 للاثار الثابتة . وما احتحوا به فلا ححة فيه . فإن 
إهداء النى صلى الله عليه وسل للبدنة لايمنع إجزاء مادونها » فإن الى صلى الله عليه وسل قد ساق مال 
فة . ولاخلاف فى أن ذلك ليس بواجب » ولا يجب أن تسكون البدنة التى يما على صفة بلان 
النى صلى الله عليه وسل 92 إمم يقولون : إن النى صلى ايله عليه و 2 مفرداً فى ححته » ولذلاك 
ذهبوا إلى تفضیل الإفراد ؛ فكيف بکون سوق للبلان دلیلا هم و فى المتم » وم اک متمتعا ؟ 

9 الفصل الثانى : فى الشروط التى بحب الدم على من اجتمعت فيه وهى خمسة : 

الأول : أن حرم با لعمرة فى أشهر المج . فإن أحرم بها فى غير أشهره لم يكن متمةها » سواء وق 
ناذا ا ا أو فى غير أشمره » نص عايه أحجد . قالالأثرم : معت أبا عبد الله سئل عن أهل 
مرق فى غير أشور الحج ٤‏ ثم قدم فى شوال» امحل مرك ع ره فی شوال» أو يكون متمتعاً ؟ فقال : 
لا يكون تتم ٤‏ واحتج حديث جار : وذ كر إسناده عن اى ازير : أنه مم جار بن عبد الله : 


« ا عن أمْرَأَةَ ا ل على تسب عر ی شر می نم كل إلا ليلا واحدة » ثم عيض" ؟ قال : 


لان قداآمة f‏ 1 


لتخرثج' ثم لتيل بشمرة » ثم لتنتظر » حتى تطهر » ثم لتطف الت » . فال أبو عبد الله : مل عمرتها 
فى الشهر الذى أهآت فيه » لا فى الشمهر الذى حآت فيه . ولا تلم بين أهل العم خلافاً فى أن من اعتمر 
فى غير أشهر المج عرة » وحل منها قبل أشهر الج : أنه لا بكون” متمتماً » إلا قولين شاذين 

(أحدها 4 عن طاوس : أنه قال : إذا اعتمرت فى غير أشههر المج ٠‏ ثم أقت حت المج » 
فانت مُتمتع : 

(والثافق») عن الحسن أنه قال : من اعتمر بعد النحر فهى مُتعسة . قال ابن المنذر : لا تمل أحداً 
قال بواحد من ه-ذين القولين . فأمًا إن أحرم بالشمرة فى غير أشمر المج » ثم حل منها فى شمر الج » 
ذهب أحد :أله لا کون م »> ونقدل معنى ذللك عن جار » وأ عياض . وهو قول إسحاق » 
وأحد قولى الشافمى” . وقال طاوس : مره فى الشبر الذى يدخل” فيه الحرم . وقال الحسن » الك 
دابن شرم » والثورىة » والشافئيء فى أحدقوليه : عمرته فى الشمر الذى يطوف فيه . وقال عطاء : 

فى الشهر الذى ل فيه » وهو قول مالا . وقال أو حنيفة : إن طاف لاعمرة أربعة أشواط 

فى غير اذ و الحج » فلوس عتمتع .و إن طاف الأر عه أ مير المج فهو متمق 5 الأمرة حت 
فى أشبر المج . بدليل أنه لو وطىء أنسدها » أشبه ما إذا أحرم ا الحج . 

ولنا : ماذكرنا عن جار . ولاه أ فى بنك لاتم الممرة إلا به فى أشمير الحج» فر يكن متمتما 
كا و طاف ؛ ورج عليه ماقاسوا عليه . 

( الثانى ) أن يحج من عامه . ذإ: 20 2 0 المج وم حج ذللك العام بل حج من 1 البقل 
فايس عتمتع . لانمل فيه خلا » إلا قولاً شاذاءن الحسن » فيمن اعتمر و ا فوا 


~^ 
3 


3| 


اک 


2 
1 


e 0‏ متم المي رة إ 


2 اسْعَيْسَرَ من الْهَدى ) . وهذا يققفى الوالاة بينبما» ولأنهم إذا أجمهوا على أن من اعتمر فى غ 


5 


أشمبر احج 3 حج من عامه ذللك فلوس إكتمقع نهذا أولى » فإن التباعد مما أكثر. 


( الثاث ) أن لابسافر بين العمرة والحج سفراً بعيداً » 0 فى مثله الصلاة » نص عليه . وروى 
ذلاك عن عطاء» والغيرة المدينى و إا الى .و وقال ji‏ شافعى” جم إلى اليما ت فلا دم عليه . وقال 
اعاب الرأى 3 إن رجع إلى مصره بطات هته » وإلا فاا . 0 : إن رجع إلى مهرة أو إلى 


غيره أ بع من مصر ه بطلت متعته ؛ و إلا فلا . وقال الحسن ن : هو متمتع ؛ و إن رجع إلى بلده . واختاره 


ابن للنذر» لوم قوله تعالى : ( فمن م مه بالمرة إلى الح فما ايسر من الهذى ) . 
38 ف 


ولنا : مارّوى عن عر عر رضْواللّه عنه أنه قال: م إ5 اعتَمرَ ف اشر اج 2 اقم 78 م 


4 الى 


ی عي رم 


لن حرج ورجم الل ع » . وعن اين عر نحو ذلك ٠‏ ولأنه إذا رجع إلى الميقات » أو مادونه 
لزمه الإحرام منه . فإن كان بعيداً فقد أنشاً سفراً بميدا جه فل يترقه بأحد السفرين . فز يلزمه دم » 
كوضم الوفاق . والآبة ناوات المتمقع . وهذا لبس تمقع » بدايل قول ع 

( الرابع ) أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج . فإن أدخل الحج على العمرة قبل حه منها» 
کا فمل النى صلی الله عليه وسل والذي نكان ممم الهدئ من أسمابه . فهذا يصير قارنا » ولا يلزمه دم 
المتعة » قالت عائشة : « حرجت رسول الله صلی الله عليه وسل عام َة الداع » فألا رة » 
ققدت مک وأنا حال لم أطت ِالَْيت لابين الصّفا وَلروَة » فت گوت ذلك إلرسول الله 


5 


» نشی رأ ت وَامتشطى ؛ وهل باع اج وَدَعى العمرة . قالت : ففملت‎ : A 
فا فصا اج أرْسَلنى رسول الله صل الله عليه وسل مع عبد الرحمن بن أبى بكر إلى التنويم‎ 

فاعتءرت معه » فقال : هذه مكان ل رتك »قال غروة : فقضى الله حدّها وعر او E‏ ی 
من ذلك هدئ » ولا صوم »> ولا صدقة 5 » متفق عليه . ولسكن عليه دم لاقران » لأنّه صار قاريا ورو 
درط عند الغ بن وقول قرو لم OEE‏ تمل أنه أراد لم يكن فيه هدى 


تا ر و 


امتمة . إذ قد ثبت « أن رسول الله صلى الله عليه وسل 30 عن اسائ عر بين » . 

( الخامس ) أن لا يكو ن من حاضرى السجد الحرام . ولا خلاف بين أهل الع فى أن دم التمة 
لا جب ب على حاشرى المسجد الحرام . إذ قد نص الله تمالى فى كتابه بقوله سبحانه ( ؟ : ۱۹٩‏ ذَللكَ لمن 
م ا حاضرى المد ارام ) ولأن حاضر السجد الرام ميقاته مكة فم محل له الترفه 


۰ 


بأحد السفر ين کو اع جتن ا ا ر 


1۰° 88 فصل 8ه 

و ( حاضرى المسجد الرام ) أهل الحرم » ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر » نص عليه أحمد. 
وروى ذلك عر عطاء » وبه قال الشافمى”. وقال مالك : أهل” مكة . وقال E‏ 
ورُوى ذلك عن طاوس . وقال مكحول » وأصحاب الرأى : من دون الميقات . لأنه موض نم شرع 
فيه النسّك » فأشبه الحرم . 

ولنا : أن حاضر الثىء من دنا منه » وم دون مسافة القصر قريب فى حك الحاضر . بدايل أنه 
إذا قصده لايترخّصُ رخص السفر . فيسكون من حاضر به » ومحديده بالميقات لا يصح . لأنه قد يتكون 
بميداً ينبت له حك السفر البميد إذا قصده . ولأن ذلك 'يفضى إلى جمل البعيد من حاضريه » والقريب 


(۱( هنا مضاف عحذوف » تقديره : برك أحد السفرين . 


الى 14{ 


من غير حاضر به فى المواقيت قريب وبعيداً » واعتبارنا أولى . لأن الشارع حدّ الحاضر بدون مسافة 
القصر » بن أحسكام للسافرين عنه . فالاعتبار به أولى مرن الاعتبار بالنسّك » لوجود لفظ 
الحضور فى الآبة . 

5 +28 فصل 5ه 

إذا كان المتمقع قريتانقريبة وبعيدة ؛ فهو من حاضرى المسجد المرام . لأنه إذا كان بعض أهي“ 
قري فلم يُوجد فيه الشرط . وهو أن لا يكون من حاضرى المسجد الحرام » ولأن له أن حرم من القريبة 
غ يكن بالختم ار بترك أحد السفرين . وقال القاضى : له حي القرية التى ”بق مها أ كثر ؛ فإن استويا 
فن التی مالا با أ كث . فإن استويا» من التى ينوى الإقامة مها أ كثر » فإن استويا 2 لاقربة التى 
أحرم منها . وقد ذكرنا الدليل ا قلنام . 

1۲ 138 فصل 35 

فإن دخل الأفا“ مكة متمتماً ناويا للإقامة بها بعد تمتعه » فعليه دم المتعة . قال ابن المنذر : أجمع على 
هذا كل من حفظ عنه من أهل العلم ؛ واوكآن الرجل ماشه ومولده بمكة فرج عنها منتقلا مةما بغيره) 
ثم عاد إليها تمت ناويا للإقامة با » أو غير ناو لذللك فعليه دم للتمة » لأنه خرج بالانتقال عنما عن أن 
يكون من أهلما . وبذلك قال مالك » والشافى” » وإسحاق . وذلاك لأن حضور السجد الحرام إا 
يحصّل بنية الإقامة وفملها . وهذا إنما نوى الإقامة إذا فرغ من أفعال الحج » لأنه إذا فرغ من عمرانه . 
فهو او للخروج إلى الج » فسكأنه ما وى أن 3 بعد أن يحب عليه الدم . فأما إن خرج الك" 
مُسافرا غير مُنتقل ثم عاد فاعقمر من الميقات » أو قمر » وحج من عامه» فلا دم عليه . لأنه لم رج 
بهذا السفر عن كون أهله من حاضرى السجد الحرام . 

1 +38 فصل 445 

وهذا الشرط لوجوب الدم عليه » وليس بشرط اكونه مُتمتماً » فإن متعة الكى حيدة » لأن 
القتع أحد الأناك الثلاثة » فصح من السك كالنس-كين الآخرين » ولأن حقيقة الت : هو أن يعتمر فى 
أشممر الحج » ثم مج من عامه » وهذا موجود فى الك" . وقد تقل عن أحمد : ليس على أهل مک م 
ومعناه ليس علمهم دم القعة ء أن التعة له لاعليه . فيتمين حمله على ماذ كرناه . 

۳4 © نسل 8ه 

إذا ترك الآفاق- الإحرام من لليقات » أو أحرم من دونه بعمرة » ثم حل منها » وأحرم بالج من 
مكة من عامه . فهو متمتع . عليه دمان دم المئعة » ودم لإحرامه من دون ميقانه . قال ابن المنذر » وابن 


. من القرية » وهو تصحيف‎ ١ ف جميع النسخ‎ )١( 


8 0 لأن قددامة 
عبد الي : أجمع العاماة على أن من أحرم 2 أشممر اج لعمرة وحل مہا ¢ و1 يكن من حاضرى السحد 
الحرام » شم أقام مك حلالا » ثم حج من عامه : أنه متمتع علبه دم . وقال القاضى : إذا جاوز اليقات 
حتى صار بينه وبين مكة أقل من مسافة القصر » فأحرم مندء قلا دم عليه للمتعة . لاله مرن حاضرى 


اللسجد الرام . وابس هذا تيد . فإن حضور السجد الرام إنا صل بالإقامة به . وهذا ل تحصل منه 


الإقامة » ولا نيتبا . ولأن الله تعالى قال : ( ذَلثَ امن ل يكن هله 'حأضرى الَنْجِدِ اكرام ) وهذا 
يقتفى أن يكو ن المانع من الدم کی به . وهذا لبس بسا كن . 
وإن أحرم الآفاق ممرة فى غير أشمر المج م أقام ك ؛ فاعتمر من القند فى أشبر الل 
وحج من عامه فهو ممع » عليه دم » نص عليه أهد وفى تنصيصه على هذه الصورة تنبية على إ حاب 
الدم فى الو رة الأولى بطريق الأولى . وذكر القاضى : أن من شرط وجوب الدم » أن ينوى فى ابتداء 
العمرة »أوف اناا “أنه متمتع . وظاهس النص : بدل على أن هذا غير مشترط . فإنه م يذكره 0 
وكذلك الإجماع الذى ذ كر ناه مخالف لهذا القول » ولأنه قد حصل له الترفه بسقوط أحد السغرين » 
فلزمه ألدم .كن 1 ينو . 
ه٠‏ ل الفصل الثالث ¢ فى وقت وجوب المدى ووقت ذيحه . أما وقت وجوبه » فعن أحد: 
أنه لحب إذا أحرم بالمج وهو فول أ حنيفة » والشاذ ”.لان انه تعالى قال : كن عتم مدر 
إلى الج ها اتير مر نَ الى ) وهذا قد فمل ذلك . ولأ ماجمل غابة فوجود أوله كاف .كتوه 
ل الول ) ولأنه متم أحر م باج من دون اليقات » فلزمه الدم . 


کا لو وقف أ و محال . وعنه : 


بالعمرة فى المج إا يحصل بعد وجود الج منه » ولا يحصّل ذلاك إلا بال قوف . فإن النىّ صلى الله عليه 


ته حب إذا وقف عر فة ۽ وهو قول مالك ٠‏ واختيار القافى 7 لذن التتتع 


5 5ك مضه لم ال ل وس اه 3 o‏ 
وسم قال :2 امج عركه 6. ولانه قبل ذلك عرص الفوات 34 فلا يحصل القتسم ¢ ولاه لو احرم بالج 
.اذه 5 ت 

م اهر » أو قانه المج لم بازمه دم المتعة : ولا كان متمتعاً » ولو وجب الدم لما سقط . وقال عطاء : 

ب إذا رعى الججرة . موه قول أنى الطاب قال : يحب إذا طلع الفجر يوم التحر : لأنه وقتُ ذه » 
فكان وقح وجوه . لأماوقت | خراحه فيوم الذحر > وله قال مالك ؛» وأو حنيقفة ة. لأنّ ماقبل بوم 
التحر لايجوز فيه ذح الأضية . فلا جوز فيه ذخ هى التممّم » كثل التحل من المرة . وقال أبو 
طالب : معت أحمد قال فى الرجل يدخل مكة فى شوال ومعه هدى » قال : يتحر يمسكة » و إن قدم قبل 
المشر حره» لابين أو عوت » أو برق . وكذلك قال عطاء . وإن قدم ف العشر لم ينحره حتى 
داحره می 8 لأن النى صلی الله عليه وسلم وأحابه دموا فى المشر “للم يندروا ؛حتى عروا ئی ومن 


جاء قبل ذلا حره عن عرته » وأقام على إحرامه » وكان قار . وفال الشائعى" : تجوز مره بعد الإحرام 


لان قدامة 1۷ 


بالمج قولاً وا حداً . وقما قبل ذلا بعد حل لشو احتالان » ووجه جوازه :أنه دم تماق بالإحرام 
ويئوب عنه الصيام : غاز قبل نوم الفحر > كدم اليب 6 واللباس . ولأنه جوز إداله قبل نوم التحر» 
غاز أداؤه قبله كسائر الفديات . 


ع 


۲٠‏ « مسألة » قال ل نإن لل يمد فصيام لالة أيام . يكون أخرها اوم عرفة » وسيمة 
إذا رجم 4 . 

لام بين أهل ال فى أن اله التمتم إذا ل : عد ا( بذ ينتقل" إلى صيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعتر 
إذا رجع ء تلاك عشرة كاملة » ولعتير الة-درة فى موضمه » في عدمه فى موضصه جاز له الانتقال إلى 
الصيام . وإ ن كان قادرا عليه فى بلده . لأن وجوبه موقت » وما كان وجوه موا عبرت القسدرة 
عليه فى موضعه »كالماء فى الطهارة إذا عدمه فى مكانه انتقل إلى التراب . 


ارهد 


كف :9 فصل 85 

ولدكل واحد منصوم الثلائة والسبعة وقتان : وقت جواز » ووقت استحباب . فأما وقت الثلاثة 
فوقت الاختيار ها : أن بصومما مابين إحرامه باج ووم عرفة . ويكون آآخر الثلاثة يوم عرفة . قال 
طاوس : يصوم م ثلاثة أيام رها ينوم عرفة . وروى ذلك عن عطاء » والشمي » ويجاهد » والحسن » 
والنخمى” » وسعيد بن جبير » وعاةمة » وعمرو بن دينار » وأصصاب الرأى . وروى أبن عر وعالشة : 
« أنه بصومون ماين | إخلاله با ج ووم ر » وظاه م_ذا : أن حمل در ها نوم التروية» وهو 
قول الشافعى > . لأن صوم لوم عرفة بعرفة غير مستحب” » وكذلك ذكر اقاي ی فى الح رر ر » والنصوص 
ع3 أحد الذى وقننا عليه : مثلقول لمر ف أنه يكون 1 اخرها وم عرفة وهو قول من سمينا من العلماء . 


وإعا أحببناله صوم نوم عرفة همها أوضم الحاجة » وهذا 7 ل تحب له تقديم الإحرام بالج قبل 


الوم التروبة » ليدومها فى فى الج . وإن صام م ما شی ا قبل | خرامه باج عاذ الف ليده 
وأما وقت جواز صوعما : فإذا أحرم بالممرة . وهذا اه حنيفة . وعن أحد : أنه إذا حل من 


المرة . وقال مالك ؛ والشافعى” : لايجوز إلابمد إحرام الح . وبر وى ذلاك 31 عر » وهو قول : 
إسحق » واين العذر . لقول الله تعالى ( ؟ ۲ ٠۹۹‏ قَصِيامُ اة ّم فى اللي ) . ولأنه ضيام واجب » 
ل 4 تقدعه على وقت وجوبه » كدائر الصيام الواجب . ولأنّ ماقبله وقت لامجوز فيه لبد ل فل جر 
البدل » كقبل الإحرام باأهُمرة . وقالالثورى » والأوزاعى : يصوممن من أول العشر إلى بوم عرفة . 
ولنا : أن إحرام السرة أحد إحراعى الم . لجاز الصوم بده » كإحرام الج » فأما قوله : 
( تسيا اة يام فى كلح ) فقيل : ممناه فى أشهّر المج فإنه لابد من إتمار . إذ كان ادا 
( ۴ه مفني ثالث 


۸ مى 


و 


أقبالاً لايصام نيباء إا يصام فى وقنها» أو فى اشہرھاء فبو فى قول تمالی (؟ : ٠۹۷‏ الح أذ (e‏ 
وأما تقديه على وقت الوجوب : فيجوز إذا وأجد السبب » كتقديم الكقارة على الحئث » وزُهوق 
القاس . وأما کو نه بدلا فلا يقم علىالبدل . فقد ذ كرنا روابة فى جواز تقد.م المدى على إحرام المج 
فكذلاك الصوم . وأما تفسدي الصوم على إحرام الممرة ففير جائز . ولا ألم قائلا عوازه . إلا رواية 
حكاها :مض تابنا عن أحمد » وليس شىء : لأنه لايقدّم الصوم على سبيه ووجوبه . وتضااف قول 


أهر ل العم 0 واد ين ينزه عن هذا. 


وأما السبعة فلها أيضاً وقتان : وقت اختيار » ووقت جواز . فأما وقت الاختيار : فإذا رجدع 
° وحم فلم 8 gE err‏ 

إلى أهله . لارّوى ان ع رأن الى صلى ل عليه و وسل قال : « 0 1 جد ھا فليعم ثلاثة ايام 

فى الل وَسَبْدَرَ إا رجح ام هله » متفق عليه . وأما وقت الجواز : فنذ تمغى أيام التشريق . قال 

الأثرم . سنل أهد : هل يصوم فى الطريق أو که ؟ قال : كيف شاء» ومبذا قال أبو حنيقة » ومالك . 

وعن عطاء وماهد : إصومما 6 ازا ريق )وهو قول إسحاق 8 وقال ابن ادر : يصومها إذا دجم إلى 
أهله » لاخبر . وم روى ذلك عن ابن عر . وهو قول الشافعى وقيل عنه : كقوانا > وکقول إسحال . 

ونا : 0 أن كل صوم زمه وحاز ف وطنه حار زقبل ذلك کار الفروض 8 وأنا الأبة إن اه امال 


دع ذلاك الح زاء قبله » كد تأخير صوم رمضان فى السفر » واأرض » 


جور له تاخ“ الصيام الو اجب »۲ فا 
بقوله سبحانه : ( 3 مر م أَحَرَ ). ولأن الصوم جد من أهله » بعد وجود سبيه. فأجزأء 


كصوم السافر والريض . 


°۸ 8 فصل 2ه 
ولا يحب التتايع > وذلاك لا يققضى هما ولا تفريقاً . وهذا قول الثورى » وإسحاق» وغيرها , 
ولا امل فيه عالت . 


3 


۹ « سألة » قال نإن ! بم قبل بوم النحر صام أيّام متی فى إحدى الروايتين عن ألى 
عبد الله . والروابة الأخرى : لايصوم 1 تى ويصوم بعد ذلك عشرة أيام . وعايه دم ) . 

وحلة ذلك : أن | لمع | إذا ل يهم الہ ثلاة أيام فى الحج » فإنه يصومها بعد ذلك » وبهذا قال : عل" » 
وابن عمر » وعالشة » وعّروة بن الزيير » وغييد بن عمير» والحسر: وعطاءء والزھہی » ومالك » 
والشافمی" > وأسحاب الرأى ٠‏ وثروى عن ان عباس > وسعيد بن بير » ومجاهد : إذا فاته الصوم فى 


۰ 0 


المكثمر ء و بعسده اة ر المدی فى ذمّته . لأن الله تعالى قال : ( فصيام ثلاثة أيام في اللي وة إذَا 


2 


رج 
ولا : أنه صوم واجب فلا سقط روج وقته 0 اكوم رمضان 3 والاية دل على وجو به لاعلى 


) ولات بدل موقت ¢ ةط روج وقته » كامعة . 


لان فداأمة ۹ 3 


سقوطه . والقياس منتقض بصوم الفأبار » إذا قدّم السيس” عليه والجمة ليست بدلا . و إعا هى الأصل”. 
و إا سقطت لأن الوقت جعل شرطا لها كالجاعة . 

إذا ثبت هذا فإنه يصوم أيام مث . وهذا قول ابر عر » وعائثة» وعروة » وغييد بن عير » 
وازعری > ومالك » والأوزاعو" 7 » وإسحاق» والشافعى » فى القديم . للاروى ابن عر » وعائشة قال 


0 2 رر فى ام اتشر بق أن بس EI‏ نم مد الهدىَ »© رواه البخارى . وهذا بن ف 


"| 


إلى ترخيص النبى صل الله عليه وسل . ولأن اله تعالى أمس بصيام الثلاثة الج » و يبق من أيام اج 
إلا هذه الأيام » فيتمين الصوم فيا ذإذا ضام هذه الأيام كه حك ع من صام قبل يوم الفحر . وعن 
أحمد روابة أخرى : لابصوم أيام مى . رُوى ذلك عن على" » والحسن » وعطاء » وهو قول أن النذر . 
لأن الى صلی اللہ عليه وسل : « تھی عن صكام سن يام د گر منها أيام النشريق س وقال عليه 
السلا : إنها آم أ كن شرب » ولأا لاوز فا صوء” التفل » فلا بصو مما عن ادى » كيوم 
النخر. قبل هذه الرواية : يصوم بعد ذلك عشرة أيام , وكذلك الك إذا قلنا : يصوم أيام متى ل 
بضّمها . واختلفت الروابة عن أحدفى وجوب الدم عليه . فعنه : عليه دب . لأنه أخر الواجب منمناسك 
المج عن وقته . فلزمه دم كر الجار ولا فرق بين اؤ ر لمذر » أو لغيره » لما ذكرنا . وقال القاضى : 
إن أَخْره لمذر لبس عليه إلا قضاؤء . لأن الدم الذى هو المبدل أو أخره لَُذْر لادم عليه لتأخيره » فالبدل 


أولى . وروی عن أجد : لايلزمه مع الصوم دم تحال . وهذا اخقيار ألى الطاب » ومذهب الشانعى . 


لأنه صوم واجب يحب القضاء بقواله .كدوم رمضان . قأما ادىئ الواجب إذا أخره لمذر » مثل أن 


ضاعت 57 . فایس عليه 1ہ قضَاوه »> کار الهدايا الواحية 8 وإن أخره أغير عذر 3 قنيه روايتان : 

( إحذاها ) ليس عليه إلا قضاؤه كسائر المدايا . 

) والأخرى ) عليه هدى آخر لأنه سك مؤقت . فازم الدم بتأخيره عن وقتسه > کری اجار . قال 
أجد : من تع ر 8 إلى قابل دی هد بين . كذا قال ان عباس . 
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وإذا صام عشرة الأيام ل بلا مه التفريق بين الثلالة » والسبعة . وقال اساب الشافعى” : عليه التفريق 


لأنه وجب من حيثٌ الفمل . وما وجب التفريق فيه من حيث الفعل لم بسقط بفوات وقده ء كأفعال 
الصلاة a:‏ ن الركوع ¢ والسحود 8 

ولا :أنه صوم واحجب فى ر زمرك يصع الصو فيه » ل حب تقر ده > کار الوم .ولا لم 
وحوب العف ريق ف الأداء 5 فاه إذا صام م 8 و تبعها السبمة م حصل ال ریو ق؛وإن ا نا وحوب 


التفريق فى الأداء ؛ فإ ن کان من حي لوقت فإذا فات الوت سقط »كالتفريق بين الصلاتين . 


(f‏ ا مفدى 

8 نسل‎ © 5١ 

ووقت وجوب الصوم : وقت وجوب الهذى . لأنه بد » فكان وقت وجوبه » وق وجوب 
امبدل » كهائر الأبدال 1 

فإن قيل ؛ فكيف جوزتم الانتقال إلى الوم » قبل زمان وجوب المبدل » ولم يتعقق الم عن 
الملل . لأنه إها يتحقق الجرئز للانتقال إلى البدّل زمن الوجوب » وكيف جوزتم الصوم قبل وحوبه ؟ 

قلنا : إنا جوزنا له الانتقال إلى البدل بناء على المجز الظاهم » ذإن الاه من ال استمرارٌ 
إعساره » وزه »كا جوزنا التسكفير بالبسدل قبل وجوب البدل . وأما تجويز الصوم قبل وجوه » 
نقد ذكرنام . 

۲١‏ «مسألة » قال ل ومن دخل ف الصيام ثم قدر على الدى» ل يكن عليه المروج من 
الوم إلى المهدى » إلا أن يشاء ¢ . 

ومبذا قال الحسن » وقتادة » ومالك » والشافمى” . وقال ابن أى تيسح »وحمادء والثورئ : إن 
أبسر قبل أن كمل الثلاثة فمليه المدئ . وإن أ كل الثلانة صام السبمة » وقيل : متى قدر على المدى 
قبل بوم النحر انتقل إليه » صام أو !بعلم » و إن وجده بعد أن مضت أيام النحر أجزأه الصيام » قدر 
على المدى » أو لم يقدر . لأنه قدر ا فى زمن وجوه . فلم ونه البدل کاو لبم : 

وانا : أنه صوم دخل فيه امدم الهدى ل يلزمه اروج إا ا م السبعة . وعلى هذا مخرج الأصل 
الذى قاسوا عليه » وأنه ماشرع فى الصيام . 
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وإن وجب عليه الصوم 0 الشرع حتی قدر على الهدى . فنيه روايتان : 

( إحداها ) لايلزمه الانتقال إليه . قال فى رواية اأروزى : إذا 1 بعلم فى احج فايصم إذا رجم » 
ولا يرجع إلى الدم . وقد انتقل فرضه إلى الصيام . وذلك لأنالصيام استقر فى ذمته » لوجوبه حال وجود 
السيب المتصل بشرطه » وهو عدم المدى . 

ل والثانية ¢ يلزمه الانتقال إليه » قال يعقوب : سألت أحمد عن القمقع إذا لم بصم قبل بوم النحر ؟ 

5 1 1-8 0 - - 6. 

قال : عليه هديان » يبع مما إلى مكة » أوجب عليه الهدى الأصلى » وهديا لتأخيره الصوم عن وقته » 


ولأنه قدر على البدل قبل شر وعه ف البدل 4 فلزمة الانتقال إليه كالمتيم إذا وحد الماء ٠.‏ 
الف +9 فصل 5 
ومن لزمه صوم التعة مات قبل أن 1 به مدز منعه عن الصوم قلا شىء عليه ¢ وإنكان لغير عذر 


أطعم عنه کا يطعم عن دوم أيام رمضان » ولأنه رم وجب بأصل الشرع » أشيه صوم رمضان . 


بن قدامة t١‏ 


؟ « مسال » قال لط والرأة إذا دخات متمتءة فاضت » ليت فوات الحج أهات بالحج » 
! يكن علا قضاء طواف القدوم ) . 

وجملة ذلك : أنالتمتعة إذا حاضت قبل الطواف لاممرة لم يكن ها أن E‏ لأن الطواف 
بالبيت صلاة . ولأنها ممنوعة من دخول ار لاع كما أن حل من غر راما ONE‏ 
فار" 


س 


خشيت فوات المج أ رمت بالج مع م ر | . وتصير قار u‏ . وهذا قول مالاك » والأوزاء ” ¢ 


والثائمي" وكثير من أها لالم . وقال أنو حنيفة : لرفض اضر و 1 بالج . قال أحد : فال أبو حنيفة : 


قد رفضت العمرة فصار جیا . وما قال ه_ذا ا 000 غير اد فى حنيفة 0 واحتج عا عروة عن عائشة 
ل 2 1 2 5 و E‏ ا 

قالت : « اهلا عرق 2 رمات 0 وَأنا انض لم أطف الوت ولا ين الس وَالسر'وة » 

وکو ت دلا ر سول الله صلی الله عليه وسل فال : انقضى راسك i‏ وهل الج ودی 


ليدوم . قالت : ففعات 1 5 فاا قضينا الحج أرسانى رسول الله صلی الله عليه وسال مع عيد ارهن ان 
ألى بكر إلى التنعيم 2 فاعتمرت” معه» فال : هله كا 2 رتاک » متئق عليه . وه-ذا يدل 


على أنها رفضت عر تما ؛ وأحرمت محج من وجوه ثلاثة . أحدها : قوله : « دَعى "عر تك » والثانى : 
قوله « وامتشطی » والثااث ث : قوله « هذه عرة مكَان ” رتك » . 

وانا : ماروى جار قال : « أَقَبَلت عالدة ار ی ا کت رر گن 2 0 
رسول الله صلى لله عليه وسل كل ء َة فوج ل اتا ات : قان ف حطت 2 


ا ا سە 


وقد حل الاس وَلمْ ا طن بالْبَيْت رالاس هبون إا E‏ 


أمزة كُعَبَهُ اله كل بات آدم» ف عل بالج » فلت الواقف حى إذا مرت طافت 


2 e ك‎ 


e 


باأكمبة وبالصا وار وة . ثم“ قال : قلا حلات من حك وأعثرنك . قالت lL‏ 


م م فم 


فى 59 ی انی , أن" بالبيت ج < حل قال :ذهب ع ياعيد الرمن فأور* 5 من اَذه 


ع2 
اطف حجئى حصت ¢ وسكت" 


ا عائشة أنها قالت : « أَهْلاتْ برق فقدمت وم 
النآسك لاز قد اهل ت بالج فقال ها النبى صلى الله عليه وسلم بوم النفر : يسك و اڭ حك 
و تك فا أبنت في معها عبد الر من بن ألى بكر فأعمرها مر ن القن » رواها مسل . وها يدلان 
على ماذكر نا ميمه . ولأن” إدخال المج على الشرة جائز 3 مت غير خشية النوات . فم حقية 


ألنوات أولى . قال ابن النذر : أجم مكل من محفظ عنه من أهر ل العم : أن ان أهل“ بعمرة أن يلأخلعامها 


10 ل ركت أيضاً م نی حاضت .و سرف:موضعةرب التنعم أقرب مكان 
من الحل إلى الحرم . 


(r‏ اميتي 


الج مام يفتتح الطواف بالبيت . وقد أمس التي صلى الله عليه وسل من کان ممه دی حجة الوداع 
أن ل > بالج ج مع المع ٠‏ ومع إمكان المج مع اء العُمرة 2 ولامجوز زرفضها » لقول الله له تعالى :و موا 
اج وا )و لأنها ن من إعام عر | بلاضرر .فلم يحزرفضما كير الحائض فأما حديث 
عر وة فإن قوله : « انض رَأْسَكء رامش طی ودی الع © انفرد به عروة » خالف به سائر من ,وی 
عن عائشة : حين حاضت. وقد رُوى عن طاوس » والقاسم » والأسود » وعرة » وعائشة » ول يذكروا 
ذلك . وحديث جار »> وطاوس #الفان لهذه الزيادة . 

وقد رَوى اد بن زد » عن هشام بن عُروة » عن أبيه عن عالشة ح_ديث حيضهها . فال فيه : 
حدثنى غير” واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال لها : « دعي المرة وانقفى راسك وَامْتَدْطى » 
وذكر تام الحديث . وهذا يدل على أرف عروة لم يسمع هذه الزيادة من عالشة . وهو مع ماذكرنا 
من مخالفته بقية الرواة يدل على 8 مخالقتم! التكتاب » والأصول . إذ ليس لنا موضع آخر و 
فيه رفض العُمرة مم إمكان إهامها . ومحتمل أن قوله : « دی العمرة » أى دعا تحالها» وأهلى باج 

ا أو دعى أغعال العمرة فإنها دحل فى أفمال الح . وأما إجمارها من التندس فز يأسرها به الى على 


5 
Ey 
وام‎ 0 


ا عليه وس . و 1 َأ قالت له صلى أن عليه وسل :9 د فى جد ف شی أ إا بالبيت حي دحت 
قال : فاذهب مها ياعد الر من فأعمرها من التنعے » وروی الأرم بإسناده عن الأسود عن عائشة » قلت : 
« اعتمرت بعد الح ؟ قالت : وال ما كانت عمرة ماكانت إلا زبارة » زرت الببت » إا هى مثل” 
نفقتها . قال د : تا أعمر الى صلى الله عليه وسل عاشة حين لحت عليه » فقالت : « يرجم الناس 
م ا بر : Ê ٤‏ ل E‏ 
بنش کین وَأَرْحِسمُ بتك ؟ فقال : ياعبد الرحمن أعمر”ها » فنظر إلى أدلى اعثرم قاعمرها مغه 6 . 

وقول الأرق : « ول يسكن عليها قضاه طواف القدوم » ؛ وذلك لأن طواف القدوم سنة لامجب 
قضاؤها . وم يأم الننى صلى الله عليه وسل عائشة بتضائه» ولا فعاته هى . 

17 88 فصل أيه 

وکل متمتع < ا شى فوات المج واه ر 5 رم بالج . وتصير قار 9 وكذلك انيع الذى ممه هدى» 
فإنه لاحل من عر له بل ل ل بالج معها 3 صر قار ا 8 ولو أدخل 35 على 0 عمرة قبل الطواف من 
غير خوف الفوات جاز : وكان قارتا بغدير خلاف . وقد فل ذلك ابن عر » ورواه عن النى” صلى الله 
عليه وس : فأما عل الطواف فليس له ذلک » ولا دص یر قار i‏ 1 و.بذا قال الشافعى” 2 وأو ور . وروی 
عن عطاء . وقال مالك : عير قار ١‏ وحدكى ذلك ع ن أ حنيقة » لأنه أدخل الج إحرام العم 3 
قصح 5 قبل الطواف . 


ولنا : أنه شارع” فى التسال من الشمرة » فلم بحر إدخال الج عليها كا لو سعى بين الصفا والروة . 


لابن قدامة (r‏ 


11۷ 8 فل 4 


فأما إدخال العءرة على احج غير ار e‏ ن فعل لم يصح 2 ول يعر قار 2 رُوى ذلك عن عل“ . 


ونه قال مالاك » وإسحاق» وأو ثور » وابن اانذر . وقال أو حنيفة : يصح و و بص یر قارا . لاله أحد 
النسكين . غاز إدخله على الآخر» قيا على إدخال الهج على الممرة . 


ع . + و 
وانا : مارّوى الا رم بإسناده عن عبد الرحمن بن نصر »عن أبيه » قال : « درجت اريد احج 


عت ع عا و 8 2 a RNS‏ 2 8 وصور 
ققدت الديتة . فإذا علي قد خر رج . فاهاات لت بالج ا خر جت تأر كته ع 8 فیالطر ر 
وهو يول لمر وَحة 2 اسن ءا حرجت من الكوفة لاقتری بك » وقد 


e و‎ 


سبقتى E‏ بالخ ¢ أأستطيم أ او ر 5 î‏ قير ؟ فال SF‏ 1 ا ذلا کک 
اهلا اولان إدخال العمرة على احج لاد أله ماأفاده العمَدّ الأول . اصح يكلو 


استأجره على عمل » ثم استأجره عليه ثانياً فى للدّة . وعكله : إدخال ال على العمرة . 

۸ «مسألة » قال ( ومنوطىء قبل رى جرة العقبة فقد فسد ححّهما . وعليه بدنة إن كان 
استكرهها . ولادم عاما 4 . 

وفى هذه السألة ثلانة فصول 

9 (الفصل الأول 4 أن الوطء قبل جمرة المقبة ثيفسد الج . ولا فرق بين ماقبل الوقوف 
وبعده . وب ذا قال مالاك » والشافعى” . وقال أسعاب الرأى : إن وطىء بهد الوقوف ل ينس <حه . 
اقول النبى” صلى الله عليه وسل : « من أدرك عرفة قد ي حه » . ولأنه أمن الفوات » فأمن 
الاد »کا بعد التحال الأول . 

ولنا : أن رجاه سأل ابن عباس » وعبد الله بن عمرو » فقال : وقعت اه لى وحن عر مان . فالا 

له : « أفسَّدت حك »وم فصا السائل ؛ رواه الأثرم م ۽ . ولاه وطء ا إحراماً تامًا فأقسده » 
كقبل الوقوف . و تخالف ما بعد التحلل الأوا ل ؛ فإن الإحرام غير تام . والرادُ من امبر الأمن' من 


النوات . ولا يلزم من أمن الفوات أمن” الفساد . وبدليل الممرة يأمن واا يلين ن فسادها . قال 


اك 


أحهد : ام أحداً قال : 0 دحه تام غير راف فة يقول : « الج عرقت 508 206 ل ققد 3 
حه » . و إلا هذا مثل قول انى صلى الله عليه وسل : « من أذْرَكَ رَكْمَة من الصّلاة ققد أذركة 
الصّلاة » » أى أدرك فضل الصلاة ولم تمه . كذاك الحج . 

إذا ثبت هذا : فإنه فد حا جي . لأن الجاع جد منهما » وسواء فى ذلك الناسى » والعامد » 
والستكرهة ؛ والطاوعة » والمستيفظة » عالاً كان الرجل » أو جاهلا . وقال الثافمى” فى أحد قوليه : 


لا فد حج الناسى 0 انه معذور 1 


٠ af‏ المفتى 


ولنا : أنه ممتى إوجب القضاء » فاستوت فيه الأحوال كلها كالفوات . ولا فرق بين ما بعد بوم 
النحر أو قبله . لأنه وطىء قبل التحلل الأول ففسد حه »كا لو وطىء نوء انحر . 

٠‏ ل الفصل الثانى ) أنه يلزمه بد تة . وسبذا قال مالك »؛ والثافمي” . وقال أن حنيفة : إن 
وطىء قبل الوقوف فد حجه ء وعليه شا . وإن وطىء بده ل يفلد حجه وعليه يدق" . لأن الوط 
قبل الوقوف معتى يتعاق به وجوب القضاء . فل وجب بدنة كالفوات . 

ولنا : أنه قد رُوى عن عر » وابن عباس مثل” قولنا . ولأنه وطء صادف إحراما اما » فأو جب 
البدنة عي بعد الوقوف . ولأن ماليفسد ااج المناية به e‏ فكفارته يحب أن تسكون أغاظا » وأما 
الذنوات فإمهم بوجبون به 0 - كيف بصعم القياس عايه ؟ 

١‏ ل الفصل الثالث ‏ أنه لادم عليها فى حال الإكراء » وهو قولعطاء» ومالك › والشافی 
وإمحاق» وأو ور . وقال ااب الرأى : علا دم آخر » الأنه قد فد ححما . فوجبت البدنة» 
كا لو طاوعت . 

ونا : أا كغارة > ب بالججاع » فل يجب على ار أة فى حال الإأكراه »كا لو وطىء فى الصوم . 


48 فمل‎ 8 IY 


ومن وطىء قبل التحأل من العُمرة فسدت عمرته » وعليه شاة مع القضاء . وقال الشافعى” : عليه 
القضاء » وبدنة . لأنها عبادة تشتمل على طواف وسمى » قأشيبت الج . وقال أو حديفة : إن وطىء 
قبل أن يطوف أربعة م أشواطر كقولنا + وان وطن ء بعد ذلك فمليه شاة » ولاتفسد عمرة 

ولنا على الشافسى : ألما عبادة لاوقوف فا ۔ فل يحب فیا بدن کا لو قرنها با . ولأن العمرة 
دون الحج » يجب ر کہا دون حکه » ودا حرج الح . 

وانا على أبى حنيفة : أن الجاع م ن محظورات الإحرام » فاستوى فيه مأقبل الطواف و مده »كار 
الحظورات » ولأنه وطء صادف إحراماً تام » فأفسده »كا قبل الطواف . 


4 فصل‎ 8+ i 
إذا أفسد القارر نو اللتمشع اگما ل يسقط الدم عنهما » وبه قال مالك » والشافعى” . وقال أنوحفيغة:‎ 
. سقط . وعن أحد مثا 0 عمل له اترو بسقوط أحد السفرين‎ 
لضا : أن ما وجب ف النسّك الصحيح وجب فى الفاسد » كالأفمال » ولأنه دم وجب عليه » فلا‎ 
. بسئط بالإفساد » كلدم الواجب لترك اليقات‎ 


488 فل‎ 8 YEYÊ 
وإذا أفد القارن نشي ثم قضى مغر دا لم يلزمه فى القضاء دم . وفال الشافم : يازمه . لأنه يجب‎ 
. فى القضاء ما جب فى الأداء » وهذا كان واجبا فى الأداء‎ 
» أن الإفراد أفضله من القران مع الدم . فإذا أنى ہا فقد أنى ا هو أولى » فلا بلزمه شىء‎ : | 

0 لزمته الصلاة ينيم » فقضى بالوضوء . 

۵ « مال » قال ( وإن وملىء بعد رى جمرة العقبة فمايه دم » وعغى إلى التفميي » فدرم 
ايعاوف وهو حرم 4 . 

وفى هذه السألة ثلانة فصول 

١ ١‏ أحدها £ أن الوطء بعد الجرة لاليفسد الج . وهو قول ابن عباس » وعكرمة » وعطاء» 
والشعى » وربيعة » ومالك » والشافمى” » و إسحاقء و أسعاب الرأى . وقا( لالس" » والزهرئ » وماد : 


عليه حج من قابل . لأن الوطء صادف إحراماً من الج » فأفسده »كالوطء قبل الرمى 


5 01 شيم سا م جسم س. OEE‏ و0000 
ولنا : قول النى صلی اله عليه 0 « من شهد صلاتنا هذه ) ورقف مَعَنَا < م و قد 


رقف عرف قبل ذ الت ذلك ايا 3 ا فود aE‏ حش »فی و 6 . ولأنه قول ابن عباس » (إنه قال 
ف رجل أصاب آهل قبل ق فيض 2 انحر 2 حر ران رو توما 0 ولد 0 راج ن : 
قال » ولا امرف له محالت فى الصحابة ء ولأن الح عبادة ها تحللان » فوجود الفسد بمد تحلّها الأول 
لا سدها كبعد التسليمة الأولى فى الصلاة » ومهذا فارق ماقبل التحلل الأول 

۷ (الاصل الثاى 4 أن الواجب عليه بالوطء شاة » هذا ظاه كلام ارق » ونس" عليه 


0 بے 
1 


أحد . وقول عكرمة » وربيعة » ومالك » وإسحاق . وقال القاضى : فيه روابة أخرى : أن عليه يدن » 
وهو قول ابن عباس » وعطاء » والشعى” » والشافمى> » وأصحاب الرأى . لأنه وطىء فى اليم » فوجبت 
عليه بد نة 5 کا قبل رى رة العقبة . 

ولنا: أنه وطءلم يفده فر وجب »کالوطء دون الفرج » إذا ل “ينزل . ولأن < الإحرام خف 
بالتحلل الأول » فينبنى أن كرد موجّبه دون موب الإحرام القام . 

۸ فل الفصل الثالث 4 أله يمد الإحرام بالوطء بعد رم الجرة . ويلزمه أن بحرم من الل 
وبذلك قال عكرمة ؛ وربيعة » وإسحاق . وقال ابن عباس ؛ وعطاء» والشمى » والشافهي" ؛ جه 
صميح » ولا يازمه الإحرام » لأنه إحرام لايقسد جيم » فل يقد بعضه »كا لو وطىء بعد التحلل الثالى . 

وانا : أله وطء صادف إحراما فأفسدهلإحرام التام » وإذا فسد إحرامه فعليه أن يحرم » ليأتى 


بالا اف ؛ ا َء توي »لأ ازا اف رک ؛ قيحب أن رای نه فى إح کي كلوقو ف » ويلزمه 
و فى ,حرام مض و ل ê‏ : إحرام 0 و 


٦‏ المفدى 


الإحرام من الل » لأن الإحرام ينبغى أن مع فيه بين الل واكفرتم . فلو أمحنا لهذا لإحرام من ارم 
لم يجمع بينهماء لأن أفماله كام تقم فى الحرم » فأشبه امير » وإذا أحرم من ال“ طاف لازيارة » وسعى 


نكن ل بسع ف حجه» وان کان سعى طاف لازيار رةو ل » هذا ظاه ر کلام ارق لأن الذى بى 


عأية ب ة افوا 3 ل المج 2 و وجب عليه الإحرام ليأ سه ف إحرام اله 5 والخصوصض عن جد وهن 
وافغه من الأ : أنه يمتمر » فيحتم| لام أرادوا هذا أيضا > ووه 0 رة“ لأن هذاهو أثمال ال ا 
ومحتەل أ أرادوا ا » فيازمه سعى © وتقصير رء والأول أصح للا ذكرنا. وقول ا رق 
« رم من التتمے « ل یکره لتعيين الإحرام منه » بل لأنه حل › ن أحل وأحرم جا زكاممتمر : 


1۹ 3 فصل هوه 


ولا فرق بين من حاق » ومن ل يحلق فى أله لايفسد حه بالوطء بعد الرى » وعايه دم » وإحرام 


من الم . هذا ظام ركلا 2 أحمد»ء ارق" » ومن سميناه من الام ا 3 لثر تيبمهم هذا ا 3 على الوطء بعد 


محرد الرجى » من غير اعتبار آم زائد . 


1° 189 فمل 428 


طاف لازيارة ولم يرم م وعلىء 1 يد دده اا ل » لأن ال قد تمه أركانه كلها » ولا يازمه 


فإن 


حرام من الل ؛ فإن الرهى ليس بركن » وهل يازمه دم ؟» يحتمل أله لا يازمه شىء لما ذكرنا » تمل 


نا 


ا 
أنه يازمه » لأنه وطىء قبل وجود مایم به التحال » فأشبه من وطىء بعد الرى وقبل الطواف . 


1۳1 8 فصل 488 


والقار رن كالفر دت إذا وطى ء يعد ارم 0 لأن ال اح ألاثرى 


أنه لاحل" من عمرته قبل الطواف » ويفعل ذلك إذ كان قارا » ولأن الترتيب لاحج دوا » واج 
لايفسد قبل الطواف » كذلك العمرة . وقا! 0 من وطىء بعد الطواف وم النحر قبل أن يركم ماعايه 


شىء . قال أنو طالب : سألت؛ أحمد عن الرجسل قبل بعد رهى جمرة العقبة قبل أن زور ا ل 


ليس عليه شىء » قد قفى ناسك . 


فی هذا : ليس عليه فيا دون الوطء ف الفرج شىء 
"5 « مسال » قال ل ومباح لأهل السقابة والرعاة » أن موا بالليل 4 . 
تروى هذه اللفظة « الر 


عاة 6 يضم الراء و إثبات الماء . مثل الدعاة » والقضاة . « والرعاء » بكسر 
الراء» وال مرن غير هاء » وها اتان صحيحتان . قال اله تعالى : ( ۲۸ : ٠۳‏ حى بصدر الرتعاء ) . 


وى بعض الحديث : « ع1 للرذعاة ان ترمو هوام و بغرا يما » وإا أبيح مولاء الرمي بالايل 


لابن قداءسة ۷ 


لأنهم بشتفلون بالتهار بر ا اى وحفغاما » وأهل السقابة : م الذين يسقون من بثر زمزم لاحاج » 
فش تة لون بسقايتهم ا ¢ 8 ج م الرى : ق و قتف رام 4 ا 0 علميم 5 فيحوز م لم ر ىكل 2 
فى الايلة المستقبلة » فيرمون جمرة العقبة فى يله اليوم م الأوا ول من أيام التشريق » ورمى اليوم الوا ل فى أيلة 
الثانى » ورمى الثانى فى إيلة الثالث » والثالث إذا أخروه إلى الغروب سقط عنم » كسةوطه عن غیرم . 
قال ءعطاء :لار ص لايل إلا رعا الإبل 03 فأما التحار ف وکل مالاك 4 وال لشافعى 3 وأو ور 4 و صواب 
الرأى ولون : . سی ارس إلى الاهل رمى ولا شی عاعأيه ) هن ن الرعاة ومن غيرهم . 

۳ د مسا » قال ل( ومباح لارّعاء : أن يو روا الرمى » فيقضوه فى الوقت الثاني 4 . 

وجمدلة ذلك : أنه يحوز لارعاة ترك المبيت عتى اي-الى مى » وب خرون دمى اليوم الأول + ويرمون 


م النفر الأوا 


ول 


عن الرميّئين جميماً . لما عليهم من الشقة فى البيت » والإقامة للرمى . وقد رَوى مالك » 


3 ا 3 : 
عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه» ء . ألى البداح ر بن عاصى » عن أبيه قال : « رخص رسول الله 


الوا مااع م ق موا د ووو ضاق 


صل اه عليه وسل ارعاء اهوبا ف البيتو تو انير موا 1 0 ادر > مون رمق ومين يعد 


بوم رالتدر ر'مُونه في ادها » قال مالاك : طننت أنه فى أول بوم منهما» ثم يرمون نوم القفر . رواه 
ان ماجه » والترم_ذىء » وقال : حديث حسرن ۰ يح » رواه ابن عة قال : « رک لارّعاء 
أن ر موا ماما ار ید غوا براغ و ذف اکى أهل سقابة الحساج . 

وة د روى ابن عر : « أن الاس ا عام ی عليه وسل ليت مک ل لال ى 
من أجل سايقم » متفق عليه » إلا أن الفرق بين الرتعاء » وأهل السقاية : أن الرعاء إذا قاموا حتى 
غر بت الشمس فقد انقغى وقت الرعى » وأهل السقابة بشتغلور ليلا ونهاراً . فافترقا» وصار 
ار عاء کار يض اذى بباح له ترك المعة لمرضه . فإذا حضرها عيذت عليه . والرعاء أبيح لم ترك 
البيت » لأجل الرعى . فإذا فات وقته وجب 'لميت . 

i‏ 8 فب ل 7ه 

وأهل الأعذار من غير الرأءاء »كالمرضى » ومن له مال حاف ضياعه » وتموع »کار عاء فى تراد 
البيتوتة . لأن النى صلى الله عليه وسل رخص فؤلاء تنما على غيرم » أو نقول: نص" عليه لءتى جد 
فى غیرھ فوجب )لاق ہم . 

Te‏ و فصل 9ه 


إذا کان الرجل می دا »أو حبوساً 3 أو له عذر 3 جار E‏ لسلئيب من ری عفه . قال الأثرء 


قاٽ لای عبد الله : إذا ری عنه اجار شېد هو داك أو وون فى رل ؟ قال : يمحبى أن اشد 


3 3 
ذاك إن قدر حين ر مى عن 


CA‏ الى 


قلت : فإن ضف عن ذلا » أيكون فى رحله وبُر'مى عنه ؟ قال : نمم » قال القاضى : الستحب أن 
يضصع المي فى يد النائب » ليسكون له عسل فى الرمى » وإن أغْىّ على الستنيب ل تتقطع القيابة . 
ولانائب الرمى” عنس لو استناه فى الج ثم ا عليه . وعا ذكرنا فى هذه السألة قال الشافى“» 
ووه قال مالك : إلا أنه قال : يتحرى المريض” حين رمم » في كبر سبلم تسكبيرات . 


ردس 292 فصل 85> 
ن ترك الرمى من غير عذر فعايه دم . قال أحد : أب إلى“ إذا ترك الأيام كام | كارت عليه 

دم » وفى ترك جمرة واحدة دم أيضاً . نص عليه أحد . و ل » وأحاب الرأى 
وحدكى عن مالاك : أن عايسه فى جمرة أو الجرا ت كلها بدنة . قال الحسرن : من سى رة واحدة 
يتصدّق على مسكين 

وانا : قول ابن ءاس : « من ئ ترك َي سن متاسكه ملي د ¢ . ولأنه ترك من مناسکه 
مالا يغد المج بتركه . فسكان الواجب عليه شا ةكالبيت . وإن ترك أقل من حرة . فالظاهم عن أحمد 
أنه لاثىء عليه فى حصاة » ولا فی حصاتين . وعنه : أنه يجب الرمى بسبع . فإن ترك شيئاً من ذلك 
نص دق بشىء ای شىء کان . وعنه :نف كل حصا دما . وهو مذهب مالك » والايث . لأن ابن 
عباس قال : « من ترك سینا فى مدأسكر مايه م دم » وعنه : فى الثلالة دم . وهو مذهب الشافعى” 
ونها دون ذلاك EE‏ خضاة مد : وعنه : دزم . وغه : نصفا درم 5 وقال أو حنيفة : إن ترك 
جمرة المقبة » أو امار كلها فعليه دم . و إن ترك غير ذلك » فمايه ن ىكل حصاة أصفة صاع » إلى أت 
يباغ دمأ . وقد ذكرنا ذلك . 


وآخر وقت الرمى . آخر” أيام التشريق . فتى خرجت قبل رميه فات وقته » واستقرت عليه الزدَاه 
الواجب فى ترك الرمى . هذا قول أ كثر أهل الل . وك عن عطاء فيمن رمى حرة العقبة » 0 
خرج إلى * فى لیل رد 5 ع 2 نم" رعى قبل طلوع الجر ؛ فإ نم دم هراق دمأ . والاول اوك : 


لأن إ١‏ می الغهار» فيخرج وقت الرمى مخروج الغبار ٠‏ وال أعل . 


لان قدامة کد 


u 50‏ الحو وجزا 56 4€ 


۷ «مسألة » قال ل( ومن حاق أرم شَمرات فصاعداً » عامدا أو معطا . فمليه صيام ثلاثة 
أيام » أو إِطْمام” ثلانة صم من تمر بين تة مساكين » أو ذي شاة . أ ذلك فمل أجزأه { . 

اكلام فى هذه السألة فى ستة فصول : 

۸ (الأول) أن على الحرم فدية إذا حاق رأسه . ولا خلاف فى ذلك . قال ابن الأنذر : 
أجع أل العم على وجوب الذدية على من حاق وهو حرم بذير عل . والأصل” فى ذلك : قول الله مالى 


( :۹و وَل لقو ا رەو E‏ ااپدئ کل ف کن ر ب 0 بو ا 2 
رأسه ففذية من صيام أئ صَدَقَةَ أو نمك ) . وقال الى صل اله عليه وسل Pa‏ 

« لساك وال هواك ؟ قال : لمم با رول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : اق 
رَأْمَكَ؛ وس اة أيامرء أو َة مَسَا كين » أو انك اة » متفق عليه . وفى لفظ : 


9 03 e EE 
صاع کر 56 .ولا فرق ف ذلك بن إزلة الثمر‎ ٤ «أؤاطه سح نہ يت كين »لكآ 00 كين » نی‎ 
٣ ت ت ت ي‎ 
I E O 7 
8 بالحلى »› أو النورة »او ةر » أو غير ذلاك . لال فيه خلا‎ 


۹ ( الفصل الثالى ) أنه لا فرق بين العامد » والخطىء » ومن له عذر » ومن لا عذر له 
فى ظهى اللذهب . وهو قول الشافنى” . ووه عن الثورى » وفيه وج آخر : لا فدية على النادى 
ولنا : أنه إتلاف » فاستوى عده وخطؤه 000 . ولأن الله تمالى أوجب الفدية على من 
حاق رأسه لأذى به » وهو م._ذور . فكان ذلك تنبم على وجومها على غير العذور » ودليلا على 


هه« 


E :‏ ا بصت 0 : 
وجوما علىالمعدور ينوع آخر 2 مثل الغتجم الدى محقم وضع محاجمه “أو شعرأ عن شحته . وفى معنى 


م ات 
وهو توا ساق » وان اندر 5 أقوله عليه السلام 5 « عن لامتى عن الط واانسيان 5 


القاسى النالم : ادى يقلع شعره » أو بصوب شعره إلى تنوثر فرق طب النار شعره » وحمو ذللك . 

٠‏ ۲ ل الفصل الثااث 4 أن الفدية هى إحدى الثلاثة لذ كورة فى الآنة والخيرء أا شاء فل 
لأنه أعس بها بافظ التخبير . ولا فرق فى ذلك بين العذور وغيره » والعامد والخطىء . وهو مذهب 
مالاك » والشافعى . وعن أحد : أنه إذا حلق اغير عذر فعايه الدم . من غير مخيير . وهو مذهب ألى 
حفيغة . لأن الله تعالى خير بشرط المذر . فإذا عدم الشرط وجب زوال التخيير . 

ونا : أن الك ثبت فىغير المهذور بطريق التنبيه تيا له » والتبمث لامخالف أصله . ولأ نكل كفارة 


» خير بشرط العذر : يعنى خير بين الطعام والصيام والذج لن كان له عذر بأن كان به مرض‎ ) ١( 
أو أذى زرأسه فقد قال تعالى: رفن کان منک مريضاً أو به أذىمن زأسه ودره من صيام أو صدقة أونسك)‎ 


(f‏ الممسدى 


ثبت التخيير فہہا إذا کان سببها مُباءا » ثبت كذلك إذا کان محظوراً » كزاء الصيد . ولا فرق بین قتله 
لاضرورة إلى أ كله » أو لغير ذلك . وإنما الشرط لواز الحلق لا التخيير . 


ركه ع 
۹ «الفصل ال لرابع 4 القدر الذى حب به لدم م أربع شه شم رات فصاعدا > وفيه روانة اخرى 


ا 


بحب فى الثلاث مافى عاق اأرأس . قال القاغى : هو اذه » وهو قول الحسن »؛ وعطاء » وان عيينة 


والشافعى” ؛ وأى ثور . لأنه شعر أذ يمععليه ام 0 نع الطاق غاز أن بشما به الدم >كالربم . وقال أو 
حنيةة : لاحب الدم دون ری ار رأس . لأن الربع يقوم مقام الكل » وهذا إذا رأى رجلايقول : رأيت 
فاو . وإعا رأى إحدی جم أنه . وقال مالاك : إذا حل م ن رأسه ما أماط به الأذى وجب الدم . ووجه 
كلام انرق ؛ أن الأريم كير . فوجب به الم كالربع فصاعداً . أما الثلاثة فهى آخر القلة » وار 
الشيء منه » فأشيه الشعرة والشعرتين . والاستدلال بأن الربع بقع عليه اء م الكل » غير صحيح . أإن ذلاك 
لايتقيّد الربع »وإعا هو محاز يتناول الكثير والقليل 

۲ (النصل الخامس 4 أن شمر الرأس وغيره سواء فى وجوب الندية . لأن شعر غير الرأس 
عمل تحلقه الترفه » والتنظاف » فأشبه الرأس . إن حلق من شعر رأسه وبدنه » فى 9 قدية واحدة » 
وإن 35 » وإن حلق من رأسه شعرتين » ومن بدنه شعرتين » فمليه دم واحد» هذا ظاع س کلام ارق 
واختيار أنى الملّاب » ومذهب أ كثر النقباء . وذكر أو الطاب أن فما روايتين : 

( إحداما ) کا ذحكرنا 

( والثانية ) إذا قلع من شعر رأسه وبدنه » مانجب الدم بلكل واحد ممما متفرداً قفيهما دمان . 
وهو الذى ذكره القاضى » وان عقيل . لأن الرأس يالف البدن محصول التحأل به » دون البدن . 

ونا : أن الشع ركله جنس واحد فى البدن فم تتعدد الفدية فيه باختلاف مواضمه » كسائر البدن »> 
وكلاباس » ودعوى الاختلاف تبط بالاباس فإنه يحب كشف الرأس دون غيره » والجزاء فى الب 
فہما واحد . 

۳ ( الفصل السادس 4 أن الفدية الواجبة تحاق الشعر : هى المذ كورة فى حديث كمب بن 
رة » بقول الى صلى الله عليه وسل احاق أك 3 5 ا 37 اطم سه مسا کين 
لکل مشكين نطف ماع : أو انلك شام » . وفى لفظ : « أو اط هرا ہین سيھ مسا کین » 


متفق عليه . وفى انظ : « أو اطم سد مسا كين ين كل ملك 


ين صاع » . وفى انظ : « قم 


ثلاثة آيام . ون شت فَعَصَدَق بثلاثمر ام ردن ر٣‏ بین ستة مسأ كين » روا كله أو داود . 


وببذا قال مجاهد والنحَّى" وأبو حجار » والشافبى” ؛ ومالك » وأحاب الرأى . وقال الحسن » وعكرمة » 


وناقم : الصيام عشرة أيام » والصدقة على عشرة مسا كين . ويُروى ذلك عن الثورئ » وأعاب الرأى 


لأن ق دامة f1‏ 


سف 5 36 2 ند تي 1 ی کون سے 


: جزیء مر الب نصف 6 صاع » الكل" مسكين . ومر القر » والشعير : صاع صاع . 
0 السنّة أولى . 


Ef‏ 8# فل هه 


و زىء اء والشعير » والزييب » ف الفدية . لأر كل موضع أجزأ فيه القر أجزأ فيه ذلك » 
كالفطرة 0 وكفارة المين 7 وقد روى أنو داود ف ح_ديث ا ن رة قال DJ:‏ فدعانى رسول أنه 
أو اط 


صلی الله عليه وس فال لی : اخلق رَأَسَكَ وعم اا َه ايام أن أطي 0 مسا كين فرق كأ ون ربيب 
أو اسك شأة » رواه أو داود . ولا حزیء من هذه الأصناف » أف : رت لان أي » إلا ال 
ففيه ر واتار : 


إحداها : ممن رلک a”‏ نصف صاع من غيره »کا فى كفارة الین 


والثانية : لاردىء إلا نمف صاع لأن ا ثبت فيه بطريق الننميه أو القياس » والفرع e‏ 
أصله » ولا مخالفه . ومهذا قال مالاك » والشائمى' 


“e ف فصل‎ i 
وإذا حاق 0 حاق » فالواجب فدية واحدة » مالم يكفر عن الأول قبل غمل الثانى . فإن كفر عن‎ 
» الأول » م حاق ايا » فعليه لاثالى كفارة أيضا . ا . وكذاك الحم فما إذا ابس » ثم لبس » أو تطيب‎ 
. م تطيب » أو كرتر من #ظورات الإحرام اللانى لابزيد الواجب فيا بزيادتها » ولا يتقدّر بقدرها‎ 
» فأمًا مايتقدّر الواجب بقدره » وهو إتلاف الصيد » ففى كل واحد منها جزاؤه » وسواء قله محتمما‎ 
أو متفرقاً » ولا ندال فيه . ففعل الحظورات متغرقاً كغماما ت.ءة فى الندية » مالم يسكفر عن الأول‎ 
قبل فمل الثانى . وعن أحمد : أنه إن كرره لأسباب : مثل أنلبس لابرد » ثم لبس لاحر“ » ثم ليس المرض‎ 
» فكفارات . وإ ن كان لسبب واحد فكفارة واحدة . وقد رَوى عنه الأثرم فيءن ابس قيضا وحْيْة‎ 
: وعامة» وغير ذلاك لعل واحدة» قات له : فإن اعتل” فلبس 5 03 3 بر ثم اعتل فلس و ؟ تقال‎ 
هذا الآن عليه كفارتان . وعن الشافعى” كقولنا . وعنه لايتداخل . وقال مالاك : تتداخإ 000 الوطء‎ 

دور نغيره . وقال أو حنيئة : إن كرره فى ماس واحد كفا رة واحدة » وإن كان فى اس ف كفا رات. 
لأن 5 لحاس الواحذ 35 الثمل الواحد» بحلاف غيره . 
ولنا :أن مايتداخل إذا كان بعضه عيب عض جب أن يتداخل » وإن تفركق كالدود» وكفارة 


الأعان ولأن ا امال أرجت فى حاق الرأس فديةً واحدة ¢ و بفرف بين 3 ف دقع أو فى دفمات» 
والقول ر أنه لايتداخل غير ديح ؛ فإنه إذا حلق رأسه لامك إلا شیا بعد شى 


r‏ المفنى 


E‏ -88 فصل هزه 
فأما جزاء الصيد فلا يتداخل . وبحب فى كل صيد جزاؤه » سواء وقع متفرقاً » أو فى حال واحدة . 
وعن أحمد : أنه بتداخلٌ قياساً على سائر الحذاورات . ولا بصع . لأن الله تعالى قال ( © : ٩٩‏ راب 
مثل ماعل نالم ) ومثل الصيدين لايكون أحدها . ولأنه لوقتل صيدين دفءة واحدة وجب جزاؤها 
فإذا تفرقا أولى أن تحب . لأن حالة التفريق لاتنقئص عن حالة الاجتماع » كسائر الحظورات 
14۷ 82 نسل 8ه 
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إذا حاق ارم رأس حلال “أو قر أظفاره » فلا فدبةعايه » وبذلاك قال عطاء » ومجاهد » وعمرو بن 


ن » وإس<اق . وأو ثور . وقال سعيد بن حجَير ف مر م قص” شارب ح-لال : يتصدق 


دينار » والكا 
درم . وقال أبو حنيقة : يلر مه صدقة » لأنه أتلف شه رادى". فاشبه شعر ارم 


ولنا : أنه شمر مُباح الإتلاف . فل يحب بإتلافه شىء » كشعر بويمة 7 : 


€ فصل‎ 585- TEA 
وإن حاق محرم رأس رم بإذه » فالقدية على مَنْ حاق رأسه وكذلك إن حاقه حلال بإذنه‎ 
لأن الله تعالى قال : ( ولا حاو ا روسك" ) وقد عل أن غيره هو الذى عله » فأضاف الفءل إايه»‎ 
وجمل الندية عليه وإرثك حلته مكرهاً » أو ناما » فلا فدبة على الوق رأسنه . و بهذا قال إسحاق‎ 


وأو لور »وار بن القاس »صاحب مالك » وان النذر . وقال أو حنيئة : على الج اوق رأسّه الند رة : 
وعن الشانعى a‏ 

ولنا : أنه بحاق رأسه » ولم حلت بإذله . فأشبه مالو انقطم الشعر بنفسه . 

إذا ثبت هذا : فإن الندية على الاق » حرام كان » أو حلالاً . وقال أحاب الرأى : على الحلال 
صدقة 0 عطاء : عامهما الفدية . 


:أنه أ زال مأمّم من إزالته لأجل الإحرام . فكانت عليه فديته » 5-0 علق زاس شه . 
4 8 فصل ,488 
إذا قلع جادةً عامها شعر فلا فدية عليه . لأنه أزال تابا لفيره » والتابع لايُضمن »كالو قلع أشفار 
عينى إنسان » فإنه لايضمن أهدامءا . 
510 -8 فصل 8ه 
وإذا خلل شمره » فسقطت شعرة » فإ ن كانت مية فلا فدية فما » وإنكانت من شعره الفسابت » 


ففيها الندية » وإن شك فيا فلا فدية فيها . لأن الأصل ننى الضمان إلى أن محل يقبن . 


لان فدامة (fF‏ 


. 4 مألة » قال ( وفى کل“ شعرة من ن اثلاث : مد من ن طعام‎ « "١ 
» يعنى إذا حاق دون الأربع فعليه فى كل شعرة 57 كرت طمام . وهذا قول اسن » وان عيينة‎ 
والشافى” » فما دون الثلاث . وعن أحمد : فى الشعرة جره » وف الشعرتين درهان . وعنه فى كل شعرة‎ 
قبضة من طعام . ورُوى ذلك عن عطاء » و حوه عن مالك » وأ_اب الرأى . قال مالاك : عليه فما قل‎ 
من الشعر إطعام 0 . وقال أصاب الرأى : يتصدق شىء . لأنه لاتقدير فيه . فيجب فيه أقل ما يقم‎ 
ع اسم الصدقة . وعن مالاك فيمن أزال شرا : لاضمان عليه لأن النص إعا أوجب الفدية فى حلق‎ 
ار 5 . فألقنا به مايقع عليه اسم ارا‎ 
أن مام منت جاته معنت أبماضه كالصيد . والأو لى : أن بحب الإطمام . لأن الشارع إا‎ : 
. عل عن الحيوان إلى الطعام فى جزاء الصيد » وهاهنا أوجب الإطمام مع الحيوان على وجه التخيير‎ 
فيجب أن برجم إليه فما لاب فيسه الدم » ونب مد . لأنه أقل ماوجب بالشرع فدية » فسكان واجباً‎ 
فى أقل الشعر » والطمام الذى زىء فيه إخراجه » وهو ما نِزىء فى حاق الرأس ابتداء من الْرَ والشمير‎ 
والمر » والز بب > کالذی الب ف الأرم‎ 
488, فصل‎ 8 1Y 
ومن أبيح له حلق رأسه لای نه فهو خير فى الفدية قبل الاق وبعده لعن عليه أحمد . لما وى‎ 
«أن الفسين ن عل اشتگی رأة فأ 3 فقيل كك : هذا ان اشر ر ا ف‎ 
بجر ور فرتعا » م حلقة وه بالتياء » ا اعلْورَجَانقُ . ولأنها كفارة » از تقدمما‎ 
. على وجوبها » ککفارة الظهار » والمين‎ 
4 وكذلات الأظفار‎ ١ «مسألة » قال‎ ۳ 
قال ابن المنذر : وأجمع أهل العمل على أن الحرم مفوع من أخذ أظفاره » وعليه الندية بأخذها فى قول‎ 
. أ كثرم . وهو قول سماد » ومالاك » والشافعى » وأى ثور » وأسماب الرأى . ورُوى ذلك عن عطاء‎ 
. وعنه : لافدية عليه » لأنّ الشرع برد فيه بقدية‎ 
ولنا: أنه أزال مامنع إزالته لأجل الترفه » فوجبت عليه الفدية » كلق الشعر . وعدم النص فيه‎ 
. لاعنع قياسه عليه » كشعر البدن مع شمر الرأس . والح فى فدية الأظعار کاک فى فدية الشعر سواء‎ 
فىأر بعة منها دم » وعفه : فى ثلاثة دم » وف الظفر الواحد : مد من طعام » وفى الظفرين مدان » على‎ 
ماذ كرنا من التفصيل » والاختلاف فيه . وقول الشافعى” » وألى ور كذلك . وقال أمم حنيفة : لاحب‎ 
الدم إلا بقلم أظفار ب ركاملار حتی لو قل من كل بد أريعة لاحب عليه الدم . لأنه لم يسسكل منفمة اليد‎ 
. أشبه الظفر والظفرين‎ 
) هه س ممه نی ثالث‎ 


{rt‏ الي 


*. ا 5 50 1 2 E e‏ و 
وانا : أنه قل مایقع عليه اس ا أشبه مالو قل مسا من بد واحدة » وما قالوه يبطل عا إذا حلق 
ريع رأسه . فإنه لم يتوف منفعة المٌضو» وجب به الدم » وقوهم يؤدى إلى أن يحب به الدم فى القايل » 
دون الكثير 0 
إذا ثبت هذا : فإنه يتخير من 9 مامحب به الدم بين الثلانة أشياء »كا قلنا فى الشكئر . لأن الإجاب 
فى الأظفار الإلطاق بالشعر . فيكون > الفرع حك ء أصله . ولاح فما دون الأربعة » أو الشلاثة 
1 نا ا 


بقسطه من الام . لأن العبادة إذا وجب فما الحيوان لم تحب فبها جزء منه » كالزكاة . 


1 

448, فمل‎ 8+ 1t 

وفى قص مض الفأفر مانى جميءه . وكذلك فى قطم بعض الشعرة مثل” مافى قطم جميعما . لأن الفدية 
تجب فى الشعرة » والظفر » سواء أطال » أو قر . وليس عدر عساحة » فيتقدر الضمان عليه » بل 
هو كالوضحة » جب فى الصغيرة منها مثلها يحب فى السكبيرة ٠‏ وخرتج ان عقيل وجباً : أنه جب ساب 
العاف »كالإصيم يحب فى أعلتها ثلث يتما » والله أعل . 

۵ « سألة » ل و إن تطي الحرم عامداً غسل اليب » وعليه دم . وكذلك إن لبس الخيطء 
أو انلف عامداً وهو يد التعل خلع . وعليه دم ) . 

لاخلاف فى وجوب الفدية على الحرم إذا تطيب أو ابس عامدا . لأنه اترقه بمحظور فى إحرامه» 
فلزمته الفدية .كا لو ترفه حلق شعره » أو قم ظئره . والواجب عليه : أن يفديه يدم . ويستوى فى ذللك 
قليل الطيب وكثيره ؛ وقليسل' اللبس وكثيره . وبذلك قال الث افعى” . وقال أو حنيفة : لاحب الدم 
إلا بتطييب عضو كامل » وفى الاباس بلباس وم ولیلة . ولا ثىء فما دون ذلك . لأنه ل يبابس أبس 
ممقادا . فأشبه مالو انز بالقميص . 

ولنا : أنه متى حصل به الاستمتاع بالحظورات . فاعتير جرد الفمل »كالوطء محظوراً » فلا تتقدر 
فديته بالزمن » كسائر الحظاورات » وما د ك كروه غير حيح . فإن الاس ختلقون فى الاس فى العسادة » 
ولأن ماذ كروه aS‏ + اقرب واو انيرم بعضو» ونوم » وليلة » حك مخض . 
وأما إذا اتزر بقميص فليس ذلك بلس تمخيط . وطذا لامحرم عليه » والختاف فيه رتم . 


0" © نسل 6 
ويلزمه غسل الطيب » وخلم الاباس لأنه فمل محظورا . فيلزمه إزالته » وقطم استدامته » كسائر 
الحفاورات . والستحب أن يستعين فى غسل الطيب محلال » لثلا يباشر الحرم اليب بنفسه » و جوز 
أن بایه بنفسه . ولا شىء عليه . لأن الى صلی الله عليه وسل قال للذى رأى عليه طيباً » أو حاو : 


0 0 ) الخلوق : بفتح الخاء نوع من أنواع الطيب . 


لأن قدأمة fo‏ 


«اغسل عك اليب » . ولأنه تارك له . فإن لم جد مايفسله به مسحه حرا قة » أو حكه يتراب » 


ا 0 0 5 53 
وو 7 حشيش . لان الذى عليه إزالته بحسب القدرة . وهذا نهاية قدرته . 


35 فصل‎ 8+ 16V 


إذا احقاج إلى الوضوء وعَسّل الطيب » ومعه ماء لايتكنى إلا أحدها قدّم غسل الطيب » ويتيمم 


1 7 
لاحدث . لأنه لارخصة فى إبقاء الطيب » وفى ترك الوضوء إلى القيممرخصة . فإنقدر على قطمرائة اليب 
جه 75 


بير لاء فمل » وانوضا . لأن المقصود من إزالة الطيب قطم رانحته » فلا يتعين الاء » والوضوء مخلانه . 


19۸ 8 فصل 8 
إذا لبس قيصاً » وعامة » وسراويل » وخقين لم يكن عليه إلا فدية واحدة . لأنه عور 


e 5‏ باع 5 ت 3 3 
من جنس واحد » 0 حب فيه كثر” من فد واحد ةكالطيب فى بده ۔ ورأسه ؛ ورحليه . 


1۹ 88 فصل هه 

وإن فعل ظوراً من أجناس 4 ا 0 وابس ¢ ونطيب © ووطىء ¢ وليه لكل واحد فدية ¢ سواء 
فعل ذلك مجتمماً » أو متفرتقا . وهذا مذهب الشافمى . وعن أحمد : أن فى الطيب » والابس » والحاق » 
فدية واحدة » وإن فمل ذلك واحداً بعد واحد عليه لكل واحد دم » وهو قول إسحاق . وقال عطاء» 
وعمرو بن دينار : إذا حلق » 3 احتاج إلى الطيب 00 إل دلو :اى إلممما » ففمل ذلا » فليس 
عليه إلا فدية . وقال الجن : إن ليس اميس ٤‏ و ٠‏ و فعل ذلاك جیا فليس عليه إلا كفارة 
واحدة» ونحو ذلك عن مالك . 

ولنا : أنها محظورات مختلفة الأجناس . فلم تتداخل أجزاؤها »كالحدود الختافة » والأعان الختافة . 
وعكنه ما إذا كان من جس واحد 5 

۰ « مأل » قال وإن لبس » أو تطيتب لاسي » فلا فدية عليه » ويخلع اللباس ويغسل 
الطيب » ويز ع إلى التابية 4 . 

المشهور فى اذهب ا المتطيب أو اللااس ا أو جاهاة لا فدية عليه . وهو مذهب عطاء» 
والثورى” » وإسحاق » وابن اندر . وقال أحمد : قال سفيان : ثلاثة فى الخهل والنسيان سواء : إذا أنى 
آهل ؛ وإذا أصاب صدا »> وإذا حاق رأسه . قال اجر : وإذا جامع أهله بطل حجه .لاه ثىء لايقدر 
على رده ؛ والصيد إذا قتله فقد ذهب لايقدر على رده » والشعر إذا حلقه فقد ذهب . فمذه الثلاثة العمد 
والخطأ والنسيان فا سواء » وکل شىء من النسيان بعد الثلانة فهو يقدِرٌ على رده مثل إذا غطى الحرم 


رأسه » نم ذكر ألقاه عن رأسه . ولیس عليه شیء » أو لبس خفا نزعه » وايس عليه شىء » وعنه رواية 


۳٦‏ انى 


أخرى : أن عليه الفدية فى كل حال . وهو مذهب مالك » والايث » والثورى » وأبى حنيفة . لأنه 
هتك حر مة الإحرام . فاستوى عده وسهوه »كلق الشعر » وتقام الأظفار 
ولنا : عمومقوله عليه السلام  :‏ عن ! > لامتی عن امإ 0 رما ا رهوا 6 . وروی 


- 


5 
على بن أمية : وا وح ا الى" صلى الل عليه وسل وهو بال انق عليه 2 2 وَعليه 42 


وق » أو قال : مر ضفر . قال تتو ل كي أل أذ اتم في ری ؟ قال : 
اغا عك هذه اة وا عَنْكَ ا هدا الوق 5 أو قال آم الصغرة 8 وَاصْتَم' ف رتك 


م لصتم فى حك » منفق عليه . وف لمظ قال : « ا رول ال » ارمع اة وله هدم 
٣ 3 0‏ ارو بالقدبة مع مسا مه ع عتم 0 2 البيان عن وقت الماحة عير جائز ٠. ela]‏ دل 
على أنه عَذْرَه لجبله . والجاهل” والناسى واحد . ولان المج عبادة يحب بإفسادها الدكفارة . فكان 
من محظوراته أنه ما ررق بين ده وسهوه > كالصوم . فأما الحاق » وقتل الصيد فهو إتلاف لا كن 
رد تلافيه بإزالته . 

إذا ثبت هذا : فإن الناسى متى ذ كر فمليه عسل الطيب » وخلم” اللباس فى الخال » فإن أخر ذلك 
عن زمن الإمكان فعليه الفدية . 

فإن قيل : فل لا نوز له استدامة الطيب ههنا كالذى بتطيب قبل إحرامه ؟ 

واا : لأن ذلاك 85 مدوب * إليه ¢ كان له اسعدابعة . وههئا هو درام وإعا JY‏ كد 
بالنسيان » أو أو الجهل . فإذا زال ظهر حکه > وإن عدر عليه إزالته لإ کراه 2 أو علة ؛ وم ا جد من لزه 2 
وما أشبه ذلك فلا فدية عليه . وجرى مجرى المسكره على الطيب ابتداء . 

وح الجاهل إذا عل حك الاسى إذا ذكر» وح السكره حك الفاسى . فإن ماءنى عفنه 
بالنسيان عنى عنه بالإكراه » لأنهما قرينان فى الحديث الدال على العفو عنما . 

وقول ارق » رع إلى القابية » أى يى حين ذكر اس ذكاراً للحج أنه نيه » واستشعاراً 
بإقامته عليه ۽ ورجوعه إليه : وهذا قول رزوی عن إراهم النحهى” 

"5 « مسألة » قال ل( ولو وقف بعرفة نهار »أو دفع قبل الإمام فعايه دم 4 . 

وجملة ذلك : أن من وقف بعرفة بوم عرفة ارا وجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس » ايجمع 
بين الايل والنهار فى الوقوف . فإن دفع قبل الغروب وليم حتى غر بت الثءس فعليه دم . وقال الشافمى- 
لامجب ذلك » ولا دم عليه إن دفم قبل الغروب ٠‏ احتجاجاً محديث عر وة بن مرس . ولاه أدرك 
من الوقوف ما أجزأه , أشبه N‏ الليل منفر دا . 


= 2 5 9 رو 
ولنا : أن الننى صلى الله عليه وسل وقف حتى غربت الس بغير خلاف . وقد قال : « خذوا ئی 


لان قدامة TV‏ 


اسا < » فإذا تركه لزمه دم » اقول ابن عباس . ولات ركن ل يأت به على الوجه الشروع . فازمه 
دم »كا لو أحرم من دوت اميقات » وحد يهم دل على الإجزاء » والكلام فى وجوب الدم . تأما إذا 
وقف ف الايل خاصة فإنه جره ولابلزمه دم . لأن من درك الليل وحده لايمكنه الوقوف مارا فلا يتميّن 
عليه 7 ولاجب عليه بت رکه دم» حلاف من أدرك نهار . 
وأما قوله : أو دة فم قبل الإمام . فظاهر” أنه أو جب بذلك دما » وإن دفم قبل الذروب . وقد روى 

الأثرم عن أحد قال : ممه أل عن رجل دفم قبل الإمام مر ن عرفة بعدما غابت الشمس ؟ فقال : 
00 أحداً ممل فيه كلهم اشد فيه . قال : وما ابی أو يدفم إلا مع الإمام . وعن عطاء : 
عليه شاء إذا دقم قبل الإمام قيل : فيدقم من مزداقة قبل الإمام ؟ فقال : اأزدلفة عندى غير عرفة . 
وذ کر حديث ابن عر : « أنه دفم قبل ابن الزبير » وغيرُ انرق“ من أصحابنا لم وجب بذلك شا » 
ولا عد الدفع مم الإمام من الواجبات » وهو الصحيح . فإناتباع الإمام وأفعالالنسك ممه ليس بواجب 
فى سائر مناسك الاج . فكذا همتا » وإعا وقع دقم الصحابة 3 اذه ی“ صلی الل عليه وسل ۶ 0 المادة » 
فلا يدل على الوجوب »كالدقم معه من مزدل َة زارا من مق وغير ذلك » ولاس ذلاك فلا للنى” 
صلى ا عليه وس . فيدخل فى عموم قوله 0 DP:‏ ڏو عنى عق متا سكسك" » 

"” « مسال » قال ل( ومن دقع من مزدلفة قبل نصف الليل من غير الرعاة وأهل سقاية ا لحاج 
فعليه دم 4 5 

وجملة ذلك : أن المببت عردلفة واجب يحب بت رکه دم » سواء تركه عمداً أو خطأ » عا أو جاهلاً. 
3 ترك ا . وللأيان ار فى ترك اأوجود »كالمدوم > لافى حعل لاوم لورد 2 إلا أنه 

0 لأهل السقابة » ورّعاة الإبل فى رك البتونة . لأن انى صلى الله عليه وسل رخص لار عاة فى ترك 

الببتوتة فى کد عدي رخفن للعياس فى ابیت لأجل سقايقة . ولاز عام 03 فى المبيت » 
لحاجتهم إلى حفظ مواشهم » وستی الاج . فسكان لهم ترك المبيت فما > کایالی می . ولأنها ليلة ری 
فى غدهاء فكان ثم ترك المبيت فا > کایالی مق . وروی عن أجد : أن البيت عزدلفة غير واجب . 
ولاشىء على تاركه . والأول الذهب . 

۳ دسألة » قال ل( ومن قتل وهو حرم من صيد اليد » عامداً » أو خط » فداه بنظيره 
من النعم » إن كان المقتول دابةً 4 . 

ف هذه السألة فصول تھ 

>" الأول : فى وجوب الجزاء على الحرم بقتل الصيد فىاجخلة E‏ أل" الملل على وجوه . 


ع 


نص الله تعالى عليه بقوله : (ه:حه يا أيه لين آمتوا لا اوا اليد أذ حرم 00 


۳۸ الى 
متا فَجَرَاه مغل مأقتلَ ن الم )» ولا نعل أحدا خااف فى الجزاء فى قتل الصيد مُتعمداً إلاالحسن 
وماهداً . قالا : إذا قتله متعمداً ذا كرا لإحرامه لاجزاء عليه . وإ ن كان طا أو ناسيا لإحرامه فمليه 
. . 5 : 5 عا م 0 0 سے اع کے 0 

الجزاء »> وهذا خلاف النص . فإن الله تعالى قال : ) 6 ومن 05 م" اام فحراب 1-7 
ماقل من التَمَم ) . والذاكر لإحرامه متمد وقال فى سياق الآبة : ( ليذوق وبال مره ) والخطىء 
والنامى : لاءقوية اا 

وقتل الصيد توعان : مباح ورم . فا رتم قتله أبتداء من غير سيب ليح قتله » ففيه الجزاء» 
والياح : ثلانة أتواع : 

+ أحدها 4 أن يُضطر إلى أ كله . فاح له ذلك بغير خلاف مامه . فإن الله تعالى قال ( ؟ : ۱۹۶ 
عر عات خاو اسلو A N‏ ا 7 
ولا تلقوا رايسم إلى التتكة ) وترك الأ كل مع القدرة عند الضرورة إلقاء بيده 
إلى التبامكة » ومتی قتله ته » سواء وو ميحد . وقال الأوزاعي” : لايضمنه . لأنه مباح 5 
أشبه صيد البحر . 

ولا #وم الآبة 5 ولاه قتله من غير مءكى عدت من الصيد يقتهى قله فضمته کغیره ١‏ ولأنه 
أتلفه لدفم الأذى عنه لا تى فيه . أشيه حاق الشعر لأذى با 

3 النوع الثالى 4 إذا صال عليه صيد 0 يقدر على دفعة إلا تله » فله قتله ولا تان عليه . ومهذا 
قال الشافى” . وقال أنو بكر : عليه الجزاء ٠‏ وهو قول ألى حنيفة » لأنه قتا لحاجة تفه . أشبه قتله 
لاجته إلى أ کله . 

ولنا : أنه حيوان قله لدفع شرت فم يضمنه كالآدمى الصائل . ولأنه التحق بالؤذيات طيما » فصار 
كالسكلب الءقور . ولا فرق بين أن مخشى منه التاف » أو مخشى منه متضرتة » كرحه » أو إتلاف ماله » 
أو عض حيواثانه . 

$ التوع الثالث 4 إذا خأ صيداً من سیم » أو شبكة صياد » أو أخده ليخلص من رجله خيطاً 
ونحوه فتلف بذللك » فلا تمان عليه وبه قال عطاء . وقيل : عليه الغمان » وهو قول قتادة » اموم 
الآبة . ولأن غابة مافيه أنه عدم القصد إلى قتله . فأشبه قتل اعلطأ . 

وانا : أنه فمل أبيح لاجة الحيوان . فلم يضمن ماتلف به » كا لو داوى ول الصىٌ الصي فات 
بذلك . وهذا ليس عتعمد » فلا تتتاوله الآنة . 

6 ل الفصل الثانى 4 أنه لافرق بين الط والعءد فى قتل الصيد فى وجوب الجزاء على إحدى 
الروايتين . وبه قال الحسن » وعطاء » والندَعى » ومالك » والثوري » والشافي” » وأحاب الرأي . 


قال الزهرى ؛ علي التء.د بالكتاب » وعلى الخطيء بالستة . 


لان قدامة ۳۹ 


( والرواية الثانية ) لا كفارة فى الخطأ ا ا . 
النذر » وداود . لأن الله مال قال ( ه ٩٩:‏ ومن تل متك" متمد ) فدليل خطابه : أله لاج 
على الخاطىء لأن الأصل براءة زمته » فلا يشغلها إلا بدليل . ولأنه #فور للإحرا م لا يفده . فيجب 
التفريق بين خطئه وعمده > كاللبس » والطيب ٠‏ 

ووجه الأولى : قول جابر : « َل رس ول اللو صلى الله عليه وسل فى العديُعر 000 ارم 
گبشاً » وقال عليه السلام : « فى بيض التعام يصيية الحرم ا ولم فرق » . رواها ابن ماجه . 
ولأنه تمان إتلاف استوى عمدّه وخطوه كال الآدمي” . 

5" + الفصل الثالث 4 أن الجزاء لاحب إلا على الحرم . ولا فرق بين إحرام الج وإحرام 
المُمرة . لعموم النص فما . ولا خلاف فى ذلك . ولا فرق بين الإحراء بنك واحد » وبين الإحرام 
بنشكين وهو القارن . لأن الله تعالى لم يفرق بها . 

بحم (القصل الرابم ) أن الجزاء لاحب إلا بقتل الصديد . لأنه الذى ورد به النص » بقوله 
تعالى : ( لا شلوا الم ) والصيد ماجع ثلانة أشياء : وهو أن يسكون ماح أ كله » لاماللك له » 
هتنم . فيخراج لوصف الأول : كل مالس مأ كول لاجزاء فيه > كسباع الہام 0 والستخبث من 
الحشرات » والطير » وسائر الحرتمات . قال أحد : إنما جلت السكفارة فى الصيد الحال أ كله . وقال : 
كل ماأيؤذى إذا أصابه الحرم "يو كل جه . وهذا قول أ كثر أهل الس » إلا أنهم أوجبوا الجزاء 
فى التولد بين الأ كول وغيره » وكيد التولد من الضدبع و والذئب» تخليبا تحر قتسله »كا عاقوا 
الحرم فى أ كله . وقال :عض أسحابنا : فى 3 جين( "جد وام بین دابة منتفخة البطن . فهذا 
خلاف القياس . فإن ام حَبَينِ ن لانو کل لسكونها مُستَطْبَنَة عند العرب . حك کی أن رجلا من المرب 
سل : ماتا أ کاون ؟ قال : ملاب ودج ل أم بين . فقال السائل 5 آم حُبينٍ العا 3 ly.‏ 
تبعوا فيا قضيّة ٠‏ عُمُان رضى الله عنه . فإنه قضى فما بحلاق . وهو الجدى » والصحيح : أله لاثىء 
فما . وی القمل روايتان . ذ كر ناما فما مذى . والصحيح : أنه لاشىء فيه . لأنه غير مأ كول . وهو 
من الأؤذيات . ولا مثل له » ولا قيمة . قال ميءون بن ماران :كنت عند عبد الله بن عباس : « فال 
رجل فقال : أخذت قلة فألقيتهاء ثم طلبتها فلم أجدها . فقال ابن عباس : تلاك ضالة لاثيتفى » . وقال 
القاضى : عا الروايتان فما أزاله من شعره . فأما ماألقاه من ظاهس بدنه » أو وبه فلا شىء عليه . روابة 


)١(‏ فى جميع النسخ «كالسبع » وهو تصحيف . والصحيح ماه'!ء وهو بكسر السين » وسكون الم 
قال فى القاموس « والسمع بالكسر الذكر الجيل » وود الذئب من الضبع , والاخير هو المراد . 

( م ) آم حبين : بضم الحاء وفتحالياء بصيغة التصغير : وهي دويبة معروفة ويقال فيا آم الحبين » 
وهو معرفة » سواءكان فما أل أو لم تكن . 


t6‏ الى 


واحدة . ومرن أوجب فيه الجزاء قال ا شىء تصدّق به فهو خير . واختافت الروابة فى الثماب 
فعنه . فيه الجزاء . وبه قالطاوس » وقتادة » ومالاك » والشافمى” » وقال : هو صيد يكل . وفيه الجزاء. 
وعن أحد : لاشىء فيه . وهو قول الزهرئ . وعمرو بن دينار » وان أ 2 أتميح » وابن النذر . واختلف 
فيه عن عطاء » لأنه سيع . وقد « نى ان صلى الله عليه وسل عن كل ذى تسو من السّباع » . وإذا 
أوجبنا فيه الجزاء ففيه شاة لأنه رُوى ذلك عر عطاء . واختلفت الروابة فى السثُور أهليًا كان أو 
وعدي . والصحيح : أنه لاجزاء فيه . وهو اختيار ا . ولس عأ كول ء وقال الثورىّ 
وإسحاق : فى الوحشى” حكومة » ولا شىء فى الأهل- » لأن الصسيد ما كان وحشيًا . واختافت الرواءة 
فى المدهد ؛ والصّرد لاختلاف الروايتين فى إبا<تمما . وكل مإاختاف فى إباحتاه مختلف فى جزانه . فأما 
مارم . فالصحيح أنه لاجزاء فيه . لأنه خالف لاقياس ولا نص فيه . 
8 الوصف الثالى ) أن يكون وحشيًا وما ليس لوحي لا محر رم على الحرم ذه » ولا أ كله » 

کم الأنعام كلها » و اليل » والدّجاج » و نحوها :لانم بين أهر ل الل فىهذا خلاة . والاعتبار فى ذلك 
بالأصل لا بالال . فلو اتنس الوحشئ وجب فيه الجزاء . وكذلك وجب الجزاء فى الجام أهلير 
ووحشيّ » اعتباراً بأصله . ولو توحّش الاه“ لم يحب فيه شىء . قال أحمد فى شر هارت وة : 
لاثىء فمبا ء لأن الأصل فا الإنبي» وإن ولد من الوحشى » والأهلى” ولد ففيه الجزاء» تفلي 
للتحريم > كةولنا فى المتولّد بين الباح واغرتم > واختلفت الرواية فى الدجاح السَتْرِىَ : هل فيه جزاء ؟ 
على روايتين . وروی مهنا ع نأحمد ف البط يذعه الحرم إذا لم يكن صيداً » والصحيح : أنه حرم عليه 
ذه » وفيه الجزاء » لأن الأصل فيه الوحثى © فمو كاجام . 

۸ (الفصل اللامس 4 0 ا مأ بحب فى صيد البرّ دون صيد البحر بشير خلافر» 


3 - 


لقول الله تعالى ( ه :.ه أحاء كم صيد البذر وطعامة م متاعا لَك ولاسيارة » وحرم م 
ل ال ماد حرم ) . قال ابن ءاس : ا ث0 . ولافرق بين حيوان البحر املح » 
وبين مافى الأنهار والمّيون » فإن اسم البحر يتنساول الكل" » قال الله تعالى ( ٠١ : ۴١‏ وما يسدوى 
1 5-5 
كمعن مي >" في اله جه و در بورع م کے ر امش ا لاعس لدوم 1 م 
اران هذا عذبا فرات سَائِم شراب ودا يلخ اجاج » وين کل ا كو ن دا رب ). 
3 هھ 5 5 ور عه حيرت مرو و2 عاسم 
ولان أله تعالى قا :له اعود الير بقوله ) AI:‏ وحم علي * صيد الع ( فدل” على أن ما ليس من صيد 
البرك فهو من صيد البحر . و<يوان البحر : ما كان يعيش فى الماء » ويفرخ ويبِيض' فيه » فإ ن كان 
مما لابعيش إلافى الاء كالسمك ونحوه » فبذا ما لاخلاف فيه » و إنكان ما يعيش فى البر »كالساحقاة » 
والسرطار ن٤‏ وک كالسميك لاجزاء فيه . وقال عطاء : فيه ال جزاء » وفى الضندع » > وکل مايميش فى البرت . 


لان قدامة 0 


ونا : أنه برح فى الماء ويبيض فيه » فسكان من حيوانه كالسمك » فأما طير الماء ففيه الجزاء فى قول 
عامة أهل الال » منهم الأو زاع » والشافمى” » وأصصاب الرأى وغيرم » لانمل فيه الفا » غير ماحکی 
عن عطاءء أنه قال : حيثا يكون أ کشر فهو من صيده . 

ولنا : أن هذا إعا يفرخ فى البر” ٠‏ ويبيض فيه » وإنما بدخل الماء ليعيش فيه » ويسكتسب منه» 
فب وكالصياد من الأدميّن . ش 


واخقافت الروابة فى الجراد : فمنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه » وهو مذهب أبن سميد . قال ان 

افدر قال ان عباس ٠‏ وك :هودن عيذ لبر اوقل عرو هو نت 2 . وروی عن ألى 
هريرة قال : أصابنا ضربة من جراد فكان رجل متا يقرب بسو توطه » وهو حرم » فقيل : إن هذا 
لايصاح » فذاكر ذلك للف صلى الله عليه وسل فقال : « هَذَا من صي ابر » . وعنه » عن النّ على 
الله عليه وسل أنه قال : م اراد من صید البحر » رواها أو داود . وروى عن أحمد : أنه من صيد 
الب » وفيه الجزاء » وهو قول الأ كثرين . لما رُوى أن عر رضى الله عنه قال : لكمب فى جرادتيتف 
« ما ما في تنسك ؟ قال : دهان »> قال : بخ _ء درهان خير” من مائة جرادة » رواه الشافمى 
فى مسنده . ولأنه طير يشاهد طيراثه فى اليرت » ويلك الماء إذا وقم فيه » فأشبه المصائير . فأما الحديثان 
الان ذ كر ناه لاروابة الأولى فوم قاله أو داود . 

فعلى هذا يضمنه بقيمقه» لأنه لامثل له » وه ذا قول الشافمي” . وعن أحد : يتصذق بتمرة 
عن الجرادة » وهذا پروی عن عر » وعبد الله بن عر . وقال ابن عباس : قبضة من طمام . 

قال القاضى : هذا مول على أنه أوجب ذلك على طريق القيمسة . والظاهر أنهم لم يريدوا بذلك 
التة_در » وإ اعا رادوا ار فيه أقل» ا سء . وإن افترش لجرا فى طر بقه فقت له بالمشى عليه على وجر 
1 يمكنه التحرز منه » قفيه وجهان : 

(أحدم ) وجوب جرائه . لأنه أتلفه لتقم تفسه ٠‏ فضمنه »كالضطر” يقدل* صيداً يأ كاه . 

( والثانى ) لايضنه . لأنه اضطره إلى إتلافه » أشبه مالو صال عليه . 

59" ل الفصل السادس 4 أن جزاء ما كان داب من الصيسد نظيره من التَم . هذا قول 
أكث أها ل العم > منهم الشافعى” . وقال أو حنيفة : الواجب” القيمة . ووز فما الث 0 الصيدد 
ئيس على . 

ولنا : قول الله تعالى: ( فجراب مثل ماقتل من التّسم_) » وجمل النئ صلى الله عليه وسل فى الضبئع 

کیا . وأجمع الصحابة على إيحاب المثل . فقال عمر » وعثان » وعلى” » وزيد بن ثابت » وابن عباس » 


ر ري 
اوبة : ١‏ فىالتماءة بذنة » . وح أو ية وان عباس : « فى جار الو حش بيد تة 
ودعاو به اق معا 3 بدنة » . وحم أبو بيا وان عب س : « فی حار الوحش يدنم » وح 


42 المفنى 


عر فيه مقرم .و 2 عر » وعلى: فى الظبى بشاق » وإذا حسكوا بذللك فى الأزمنة الختلفة » والبلدان 
اللتفرقة » دل ذلك على أنه ليس' على وجه القيمة » ولأنه لوكان على وجه القيمة لاعتبروا صفة تلف 
التى تختاف بها القيمة » إما برؤية . أو إخبار» وم يتقسل عنهم السؤالُ عن ذلك حال الحم . ولأنهم 
ر 525 

حکوا فى الجام_بشام. ولا يبلم قي شاۃ فى الغالب 

إذا ثبت هذا : فايس اراد حقيةة الماثلة » فإسا احق بين العم والصيد » لكن أريدت المائلة 
من حيث الصورة . والمتاف من الصيد قان : 

( أحدها ) قضت فيه الصحابة فيجب فيه ماقضت . و بهذا قال عطاء » والشافمى” وإسحق . وقال 
مالاك : ا ا4 فيه . لأن الله تعالى قال : ( 5 : ٠2۹٩‏ کم به دوا عَذل مک 4( 

ا : قول التي صلى الله عليه 5 : د انعا ی الوم ای EE‏ » . وقال : 
« افوا بدن من إلى ألى بكر وهر » . ولأنهم أقرية إلى الصواب » وأبصر” بالل . فسكان 
کم ج على خيرم »کالما مع العام“ » والذى بلفنا قضاؤم فى الضيم كيش . قذى نه عمر » وع 
وجابر » وابن عباس . وفيه عن حار : « أن الى صلى الله عليه وسل جل فى الصبع إصيدما الحرم 
كبشا » رواه أو داود » وان ماجه . وروی عن 3 ن النی کل قال : «فى الصَيم : كبش" 

8 - الل 0 1 ۰ 7 08 3 hf he OD er‏ 
إذَا أصاب الحرم . وفى الظى شائ. وفى الأذتب Ee‏ . وف اليريوع جفرة 7" » : قال أبوالزبير: 
ار التى قد فُطمت » ورَعَت » رواه الدارقطى. قال د : K>‏ رسول الله صلی الله عليه وسل 
2 الضئع بكبش . ونه قال عطاء » والشافمي” » وأبو نور » وان امنذر . وقال الأوزاعى” : إن كان العاماء 

سرس ۰ ٤‏ 5 2 تح 0 
بالشام يدو نها من السباع » ويسكرهون أ كلما . وهو القياس » إلا أن اثباع السنةء والأثار أولى » 
وفى ار الوحش : بقرة . رُوى ذلك عن عمر رضى الله عنه . وبه قال عروة » وجاهد » والشافمى” 
وعن أحد : فيه بدن . روى ذلك عن أ ی عبيدة » وابن عباس . ويه قال عطاء » والح 27 وف بقرة 
الوحش بقرة . روى ذلك عن ابن مسعود » وعطاء » وعروة » وقتادة . والثافى” » والأيّل فيه رة 


قاله ابن عباس . قال اسا بنا : فى 3 لوالتيتل 56 YE‏ یل 2 والأراوى 29 فيه بقرة . قال ذلك ان 


ر . وقال القاضى : فيها عَم ©. وفى من أولاد البقر : مابلغ أن قيض على قر نه » ١‏ وبلغ أن يكون 
5-8 . وحكى ذلك عن الأزهرى” » وفى الظى : شاة ثبت ذلك عن عر . 
)١ (‏ العناق: الآنثى من أولاد المعر . 
(؟) الجفرة : أن الشياه » التى انتفخ لجا وأكات ورعت » وقيل هى التى مضى عليها أربعة أشبر 
( ۳ ) الآروى : إثاث الوعول . ( ۽ ) العضب بالعين المبملة والضاد المحجمة : ولد البقرة إذا 
طلع قرنه . وفى الاصول : العضب بالصاد المهملة وهو تصحيف . 


لان قدامة 1 


ورُوى عن عل » ويه قال عطاء » وعروة » والشافمي” » وابن اأنذر» ولا محفظ عن غيرم خلافهم 
:وف الور : شاة » روى ذلك عن مجاهد » وعطاء . وفال القاضى : فيه جَدْرة . لألله ليس بأ كبر منها 
وكذيك قال الشافعى” : إنكانت المرب تأ كله » واتطفرة من أولاد للمزء ماأتى علمها أربعة أشهر » 
وقصلت عن أمّها . والذكر جةر”. وفى اليربوع : جفرة . قال ذلك عر رضی الله عنه وروی ذلك ر 
ابن معود . وه قال عطاء» والشافى » وأو ثور . وقال النخمى” . فيه تمنه . وقال مالك : قيمته طعاماً 
وقال عرو بن ديتار : ماسممذا أن لضب واليروع يدان » واتباع الأثار أولى . وفى الضب ؛ جذى“ 
قفى :نه عر وأربد . ونه قال الشافمى” . وعن أحد : فيه شاة . لأن جاتر بن عبد الله » وعطاء قالا : 
فيه ذلك . وقال ماهد : َفيك من طمام . وقال ققادة : صاع . وقال مالاك : قيمئه من الطمام » والأول 
أولى فإن قضاء عر أولى من قضاء غيره : والدى أقرب إليه من الثاة . وفى الأرنب : عناق" تيا 
به عر . وه قال الشافمى“ . وقال ابن عباس : فيه ة7 . وقالعطاء : فيه شاة . وقضاء عر أولى والمَناق 
الأنثى من ولد العز فى أُوّل سدق » والذكر جَدى” . 

ل القسم الثالى ) مالم تقض فيه الصحابة . فيرجع إلى قول عدلين من أهل البرة . لقول الله تمالى 
( :2۹ گر ب بم دوا عَدْل ال ينك" ) فيان فيه بأشبه الأشياء به من الم من حيث الللقة لامن 
حيث القيمة 0 أن قضاء الصحابة لم يكن بالثل فى القيمة » وليس من شرط اط گر أن يكون فقا 
لك زيادة على أمس الله تعالى به . وقد أم عر أن يح فى الضب .و أل أفقيه” هو أملا؟ لکن 
تعتبر المدالة . لأنها منصوص علا . ولأنها شط فى قبول القول على الغير فى سائر الأما كن » وتعتير 
انبره »لأ لايتمكن من الحم بالثل إلا من له جوف ولان اخبرة عا 3 به شرط فى سائر اكام 2 
ووز أن يكون القاتل أحد المدلين . وذا قال الشافمس » وإسحاق وان المنذر . وقال النخمى” : ليس 
له ذلك » لأن الإنسان لاحم لنفسه . 

ولنا : عمومقوله تعالى : ( ےک به بد دوا عَدْل ب نگم ) والقاتل مع غيره و غدل هنا .وقد روق 
سعيد فى سننه » والشافعى فى مُسنده عن طرق بن شاب قال : « حر جنا داج » فأوطأ رجل متا » 
تال له ربد : ضبًا » رر ظبره » فقدمْنا على ماري الله عنه » فسألنا أريد ؟ فقال له 0 
فيه » قال : أنت خير منى باأمير المؤمنين قال : إنما أمستك نک و آمك أن ”7 ق . فقال أريد 
أرى فيه جديا 00 والشحر» قال 2 :ذلك فيه » فأصرء عمر أن 2 فيه وهو القاتل » واس 
أيضاً كب الأخبار » أن أن حر على على نفسه فى الجر 0 » الاتين صادها » وهو غرم » ولاه مال حرج 
فى حق الله تعالى . غاز أ ن يكو ن من وجب عليه أميئاً في مكاركا: . 


 هربظ الرر :وي ة كالسنور . ( ۲ ) فرز ظبره : شقق‎ ) ١( 


€ المغسنى 


فلس +8 فصل 488 
i & 8 7 1‏ 
قال أحابنا : فى كبير الصيد مثله من الثمم . وفى الصغير : صذير . وفى الذكر . ذكر . وفى الآنى أنثى» 
وفى الصحيح : صميح . وف ألميب: میب . وبهذا قالالشافمی“ . وقالمالاك : ف الصغير كبير . وفالعيب 
ع 0 ا سے ۶ 
تييح . لان الله تعالى قال ( ه : ۹٦‏ هديأ بالغ الكمية )؛ ولا بجزىء فى المدى صغير » ولا مَعيب » 
ولأنها كثارة متعاقة بقل حيوان 0 حتاف تصغيره » و »كقتل الد“ 5 
وانا : قول الله تعالى ( ه : ٩٩‏ فَحَرَادٍ ثل ماقتل دن الم( ول فرفر اولان مان 
باأيد والجنابة اختلف ذمانه بالصغر والكبر »كالمريمة » والمدى فى الآنة معتبر بالثل . وقد أجمع الصحابة 
على الغمان عا لایصح ‌هد اة 2 والمناق 2 واتلّدى . وكفارة الأدى» لست دلا عنه » ولانخرى 
حرى الغمان . بدليل أنها لاتتبئض فى أبعاضه . فإن فَدَى العيب بصحيح فهو أفضل . وإن فداه ععيب 
مث-له جاز . وإن اختاف العيب » مشل أن فى الأعرج” باغو الأعو ر بأعر ج 2م ر .لاه ليس 
عثله . وإن فدى أعور من إحدى المينين بأعور عن أخرى 3 أو أعرج من قاعة بأغرج »من أخرى جاز 
لأن هذا اختلاف يسير . ونوع الميب واحد . و إعا اختاف عل . وإن فدى الذكر بأنثى جاز.. لأن جما 
أطيبُ ٠‏ وأرطبٌ » وإن فداها بذكر جاز فى أحد الوجهين . لأن مجه أوفر » فتساويا والأخر لابجوز: 


لان زياد نه علمها ليس قح “كن جنس زيادتها 8 واشيه قداء المميب من وع عيب دن وع . 


فس 129 فل 448 


فإن قتل ماخضا . فقال القاضى : يضما بقيمة مثاما » وهو مذهب الثاف . لأن قيمته أ كثر 
من قيمة جه . وقال أبو المطاب : يضمتها عاض مثلما . لأن الله تعالى قال ( © : ٩٩‏ محرا مشل مَاقَدَلَ 
س الم ) » وإيجاب القيمة عدول عن المثسل مع إمكانه . فإن فداها بير ماخض احتمل الجواز . لأن 
هذه الصفة لاتزيد فى مما بل رعا نقصتها » فلا يشترط وجودها فى المثل » كاللون » والعيب » و إن جنى 
على ماخض فأتلف جفينما » وخرج میا » ففيه مانقصت أمّه كلو جرحها » و إن خرج حي لوقت يعيش 
لثله » ثم مات تعنه عثله . وإنكان لوقت لابميش لثله » فب وكاليت » نين الأدمية . 


فافض 8 فصل ههه 


وإن أتلف جرا “من الصيد وجب قات * لان مله مضو نة ¢ فكان عه وا كالادى- ¢ 
والأموال . ولأن النى صلىالله عليه وسل قال : « لايتفر” صدا » فالجرح أولى بللنهى » والمبى يقتى 
حرم ؛وما کان رما من الصيد وجب غمانه »كنفسه » ويُضْمن عثله من مثله فى أحد الوجهين » لأن 


ماوجب ذمان جلته باثل وجب فى بعضه مثله > كالكرلات » والأخر يحب قيمة مقداره من مثله » لأن 


الجزاء كد إخراجه قيمنم إنحابه 4 وهذا عدل الشارع عن إجاب جراء من لیر ف عن من الإبل إلى 
إنحاب شاة من غير جنس الإبل . والأول أولى . لأنالشقة هاهنا غير ثابتة » لوجود اخيرَة له فى المدول 
عن الثل إلى عله من الطعام »أو الصيام فينتنى الماثم » فيثبت مقتذى الأصل » وهذا إذا اندمل الصيد 
ize‏ » فإن اندمل غير منم نه ميمه لأنه عطله » فصار كالتالف » ولأنه مض إلى تلفه » فصار 
كالجارح له جرحا يتيقن به موثه » وهذا مذهب أبى حنيفة » ويتخرج أن يضمنه ما نقص . لأنه لايضمن 
مالم يتلق » ولم تلف جميعه. بدليل مالو ققله حرم آآخر ازمه الجزاء . ومن أصانا : أن على المشتركين جزاء 
واخ ؛ وطمانه راء كامل يفْضى إلى حاب جزاءين » و إن غاب غير دمل 2 ول م خبره » والجراحة 
موحبة فعليه ذمان ميمه کا لو قتله » وإنكانت غير موحبة فعليه ضهان مانقص » ولا يضمن جميعه . لأننا 
لانمل حصول التلف بقمله » فلم يضمن كلو ري سما إلى صيد ؛ فل إل : أوقم به أم لا ؟ وكذلك إن 
وحلده ما ¢ و م : أمات ھن الجناية أم من غيرها ٩‏ ومحتمل أن يأزمه ا0 هاهنا . لأنه وحد ساب 
إتلافه منه » ولم يهل له سيب آآخر » فوجب إحالته علىالسبب العلوم > كالو وقع فىالاء جاسة فوجده متفيراً 
ق و ِ ١ 155 ١‏ س 
لبر يصلح أن کون منها » فإننا ع بنا ته » و ددلت لو رمى صيدا › فذاب عن عينه ٤‏ م وجده 
ميا لاأثر به غير سهمه حل أ کله ؛ وإنصيرته الجنابة غير ممتنع » ف بعل : أصار عنما أم لا ؟ فمليه ذمان 
جیوه لأن الأصل عدم الامتناع 


488 فصل‎ 8 YT 
» وإذا جرح صيداً فتحامل » فوقع فى شىء تلف به تك . لأنه تاف بسببه » وكذلك إن نره‎ 

2 3 0 7 . 1 
فتلف فى حال تقوره مه » فإن سكن فى مکان » وأمن من نفوره » م تلف م إضمنه » وقد ذكرنا 
و :م آخر : أله يضمنه فى اكان الذى انتقل إليه . لما روى الشاففى” فى مسنده » عن عر رضى الله عنه 
« أ دحل دار الَو فألقی ردَاءهُ لى راقن فالبيتر. فوقس عليه » طَيْد من هذا الام » فأطاره 
فوقع على واقف» فاتهزنه حية فقتاته . قال لمان بن عفان » ونافم بن عبد الحارث : إلى وجدت 
فى نفسى ألى أطرئه من منزل کان فيه آمتا إلى موقم كان فما حتفه »فقال نافع لمان : كيف ترى 
CE ES‏ 00 7 3 4 أ : 58 1 
- فى عمز لني عفراء ب 3 مها على أمير الؤمنين ؟ فقال عثان : أرى ذلك . فامرَ ها 

مر رذى الله عنه 2-١6‏ 

Vt‏ خز فصل 2ه 

وکا يضمن به الأدمية تضمن له الصيدٌ » من مباشر 09 › أو دسڊب » وما حنت عليه دابقه بيدها » 
٤ 3 5 u. & 5 2 u 9 0‏ 
أو فما من الصيد . فالغمان على رأ كبها » أو فادها . أو سائقها . وما جنت برجاما فلا ان عليه . لأنه 


لاکن حفظ رجلما . وقال القاضى : إضمن السا جميع جنايتها . لن بده عليها » ويشاهد رجلها . وقال 


1 المغدى 


ابن عقيل : لاضمان عليه فى الرجل . لأن النى صلى الله عليه وسل قال قال : « الر جل بار » وإن انقابت 
فأتلفت صيدا ل يضمنه . لأنه لا يدله عليها» وقد قال النى م : « المجاء 00 » وكذلك لو أتافت 
آدميًا لم يمنه » ولو نصب الحرم کک و ا 


1 


٠‏ فوقم فا صيد نه . لأنه سببه »كا يضمن 
الآدمى" » إلا أن يتكون حفر البثر مق » كفره فى داره » أو فى طريق واسع ينتفع بها للسادون . فينبنى 
أن لايضمن ماتاف به »كا لايض.ن الأدمى” » وإننصب شبكة قبل إحرامه » فوقم فما صيد بعد إحرامه 
ل يضمنه . لأنهل بوجد منه بعد إحرامه تسب إلى إتلافه . أشبه مالو صاده قبل إحرامه > وتركه فىمخزله 
فتاف بعد إحرامه » أو باعه » وهو حلال فذعه الشترى 

۵ « مسألة » قال ل( و إن کان طائراً فداه بقيمته فى موضعه» . 

قوله : « بقيمته فى موضمه » بعنى جب قيمته فى السكان الذى أتافه فيه . لاخلاف بين أهل العم 
فى وجوب غمان الصيد من الطير إلا ماك عن داود : أنه لابضمن ما كان أصغر من الجام . لأن الله 
تعالى قال : ( فر اء مل مَاقَدَلَ من اتمم ) وهذا لا مثل له . 

ولنا موم قوله تمالی : ( لا فوا الد وأ نم حرام" ) وقيل فى قوله تعالى ( ۹٤ : ٥‏ یبوک 

ال بقّاء من الي نال أ لم ) يعنى الفرخ » والبيض » وما لا يقددر أت يفرك من صذار الصيد 
لو ) يعنى التكبار . وقد رُوى عن عر وان عباس رضى الله عنهما : « اا گا فى اأراد 
مراد » ودلالة الآية على وجوب جزاء غيره لامع من وجوب الجزاء فى هذا . بدلول ار . وضهان 
غير اجام من الطير قيمته . لأن الأصل فى الغمان أن يضمن بقيمته » أو با يشتمل عليها . بدليل سائر 
الضمونات » لكن ترَكنا هذا الأصل بدايل» فما عداه يحب القيمة بقضيّة الدليل . وتُمقبر القيمة فى موضع 
إنلافه »كا لو أتلف مال آدمى: فى موضم قوم فى موضم الإتلاف »كذا هاهنا . 


۹۷۹ 89 فصل 482- 

ويضون يض بيض الصيد فوته 03 أى صی د کان .ق ل ابنعياس Pp:‏ 5 مض التعامر مته » . وروی 
ذلك عن عر » وان مسعود . وبه قال النخمى” » والزهرى » والشافعى »وأو ثور» وأصحاب الرأى . 
لأنه رزوی ُن ) رسول الله صلى الله عليه وسم قال : «فى بض العام 060 «( مع أن الثعام من ذوات 
الأمثال » فذيره أولى . ولأنالييض لامثل له : فيجب قيمته »“كصغار الطير » فإن لم يكن له قيمة لكونه 
مَذْراً »أو لان فرخه میت » فلا ثىءفيه . قال أصم اا : إلابيض النعام . فإن لقشره E‏ . والصحيح : 
أنه لاشىء فيه لاله إذا Ca‏ ن فيه حيوان »> ولا ماله إلى أن بصير منه حیوان » صا ركالاً دحار 3 
الي » وسائر ماله قيمة من غير الصريد . ألا ترى أنه و نف م 3 فأخرج ما فيها أزمه جزاء 
جمیمما ؟ ثم لو کسرها هوء أو غيره » م يلزمه لذلك شىء » ومن کسر بيضة » ارج منها فرح ”2 


لآن ف _دامة UV‏ 


فعاش » فلا شىء فيه . وإن مات ففيه ماق صغار أولاد العاف يه ٠‏ ففى فرش الجام عير أولاد ارت 
وف فرج العامة وات 3 »وفما عداها قيمته»ء ولا عل رم أ كل” بيض الصيد إذا اكسرة هوء أو 
ِء ۶ 2 

حرم سواه . وإن كسره حلال فه وكاحم الع يد » إن كان أخذه لأجل الحرم . ل يح له أ كله و إلا 
ايح ٠‏ وإن كسر بيض صيد حرم على الحلال . لأن حله لايقفت على کسره > ولا يمتبر له أهايّة ؛ بل 
أو اكسره خوسى” أو وثنى” 3 أو لیر السمية ١‏ حرام 8 وأشيه قطسم اللحم وطبخه وقال القاضى : ګرم 

م ٤ء‏ 2 

على الملال أ كله كا لو ذح الصيد ؛ لأن كسره جرى مجرى الح . بدليل حله الحرم بكسر الخلال له . 
وإن قل يض صيد » عله بحت آخر 2 أو ترك مم بيض الصيد ا آخر 3 أو شع تقره عن بيضه حت 
فسد » فعلیه ضهان » لاه تاف بسببه وإن صح » وفرتخ فلا مارت عليه . وإن باض الصيدٌ على فراشه 
فنقله برفق ففسد ففيه وجمان » بناء على أن الجراد إذا انفرش فى طريقه» و K>‏ بيض الجراد » وإن 


اجتلب لبن صيد ففيه قيمته »كا لو جاب أبن حيوان مغصوب . 


9 فصل‎ 8 VY 

إذا نعف حرم ريش طائر » ففيه ماتقص . و بهذا قال الشافعى” » وأو نور » وأوجب مالك » وأو 
حنيفة : فيه راء جميعه . 

ولنا : أنه نقمه نقصاً عكن زوا . م يضمنه بكاله »كا لو جرحه . فإنحفظه وأطعمه » وسقاه حتى 
عاد ريشه فلا ضمان عليه . لأن النقص زال . فأشبه مالو اندمل الخْرح . وقيل : عليه قيمة اربش » لأن 
الثاني غير الأو ل » فإن صار غير حنم بنقف ريشه » واندمل غير تمتنع فمليه جزاء جميعه »كارح . فإن 
غاب غير مُندمل ففيه مائقص ل سواء» وقد كرا“ ص حلا » فههنا مثله . 

۸ «سألة » فال ل إلا أن تسكون نمامة » فيكون فما بدنة » أو حمامة وماأشيهها . فيكون 
فى کل“ واحد منها شاة 4 . 

هذا متعلق بقوله : « وإن كان طائرا فداه بقيمته فى موضمه » واستثنى النعامة من الطائر » لأنها 
ذات” جناحين » وتبيض” » فهى كلدجاج » والأورَ » وأوجب فبها يدن لأن عر » وعلمًا » وعمّان » 
وزيد بن نابت » وابن عناس » ومعاوية رضى الله عنهم حکوا فما ببدئة . ونه قال عطاء » ومجاهد» 
ومالك؛ والشافى” » وأ كثر أهل العم شك ء ن التخمر نفا فا » ونه قال أ وحنيفة . وخالقه 
صاحباء . واتباع النص فى قوله تعالى: ( راہ مل ما تل من الہ 8 والأثار أولى . ولأن النعامة ثيه ٠‏ 
البعير فى خلقته فكان مدلا ها فتدخل فى عوم النص « فى الام شأة »6 ا جك , به عر » وعمان وان عر 


وابن عباس » ونافم بن المارث فی جام ارم . ويه قال سميد ن ؛ السدب » وعطاء» وغروة » وقتادة » 


)10 ( الحوار : ولد الناقة حين يوضع أو إلى أن يفصل عن أمه . 


4A‏ اي 


والشافيى> » وإسحاق . وقال أو حنيفة » ومالاك : فيه قيمته إلا أنّ مالكاً وافق فى مام ارم <k‏ 
الصحابة » ففما عداه يبقق على لايل . قلنا : رُوى عن ابن 0 حال الإحرام كذهبنا . ولأا 
حامة مضمونة لقت الله تعالى » فضمنت بشاة كيامة الحرم » ولأنها مت ى كانت الشاة معا ها فى الحرم 
فکذلت فى الل » فيجب ضمانہا م .١‏ اقول ايله تعالى : ( ور اء مثل عافدل من ال )د قياس الام 
على اجام أولى من قیاسه علىغيره . وقول انرق « وما أشبهها » يعنى مايشبه ا فى أنه يب لام 
أى يضع منقاره فيه » فی کر کا تكرع الشاء » ولا بأخذ قمر ة فة كالدجاج والمصافير » وإنما 
أوجبوا فيه شاةٌ لشمبه ببافى کا“ رع الاء ماما » ولا يشرب مثل شرب بقييّة الطيور . قال أحمد فى رواية 
أ القاسم وثندى : كل طير يب الماء يشرب مةل الام ففيه شام » فيدخل فى هذه الفواخت » 
والْوَراشينٌ » والسقابين » والقمرى” » والديسئ » والقطا. لأنكل واحد من هذه تسميه المرب حجان . 
وقد رُوى عن التكساتى” أنه قال : كل“ موقي حماءث» وعلى هذا القول اَل جام لأنه مُطوق 

۳۷۹ +8 فصع ل 5ه 

وما کان أ كبر من ا جام کاباری > واک ر کی » والكروان » والأجل ء والأورٌ السكبير من 
طير لاء » ففيه وجمان : 

أحدها : فيه شاة . لأنه وى عن ابن عباس وجابر وعطداء : أنم قالوا : فى الق » والقطاة» 
وَاللْهارَى شاه شاة . وزاد عطاء :فى الک رک والسگروان وابن الاء . ود جاج ابش »و المرب شا 
شاد والحرب هو فرخ اللياى - لأن جاب الثاة فى الجام تنبيه على إيحابها فيا هو أ كبر مفه . 

والوجه الثانى : فيه قيمته . وهو مذهبالشافمى- لأن القياس يتتضى وجوبها فى جميم الطير » تركناه 
فى اجام لإجماع الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ فى غيره يرجم إلى الأصل . 

٠‏ « سألة » قال ( وهو خير إن شاء فداه بالنظير أو قوم النظیر دراه » ونظر ک بجى, به 
اماما ؟ فاط کل ماين E a‏ قمر HAE‏ 

فى هذه السألة أربعة فصول : 

5 ل( الأول 4 أن قاتل الصيد خيّرنى الجزاء بأحد هذه الثلاثة » بأيها شاء كفر . موسراً 
كان ؛ أو مُعسرا . وبهذا قال مالك » والتافعى” » وأسحاب الرأى . وع أحد روابة ثانية : أنها 
على الترتيب » فيجب الثل أوّلاً » فإن لم يجد أطعم ؛ فإن لم يمد صام . ورُوى هذا عن ابن عباس » 
والثورى . لأن هدى التعة على الترتيب » وهذا أو كد منه . لأنه بفعل حظور . وعنه رواية اة : 
أنه لا إطعام فى الكقارة . وماد كر فى الآبة ليلل الصيام . لأن من 0 على الإطمام قدّر على الع . 


هكذا قال ابن عباس > وهذا قول الشعبى” ¢ وألى عياض . 


لان ندال 3 


3. a 


ولنا : قول الله تعالى ( ه : ٩١‏ هديا بالغ السكعبة »أو كقارة ره طعا * تساكين أ عل ذلك 
چ 9 0 

ع ب يع ا 2و 8 
صياما ) « وأو » فى الاغے لاتخییر . رُوی عن ابن عباس آنه قال : رکه شاه : أو » أو . ف ير » 
وَأما ما كان ؛ فإن لم نوجد » فمو الأول الأول » » ولأن عملف هذها+صال بها على بعض بأو . فكان 
را بين تلاا > كفدية الأداء . وقد مى الله الملعام كذارة »ولا يكون كفارة مالم يحب إخراجه 

2 25 
وجعله طماما لاسا كين » وإلا تجوز صرفه إلمهم » لايسكون طعاماً م » وعطف الطعام على المدى » ثم 

ا 0 

عطف الصيام عليه » ولو لم بسكن خصاة من خصاها لم يمر ذلك فيه » ولأنها كغارة ذ كر قيها الاسام . 
ر ور 

فكان من خصاا » كدائر الكفارات . وقوهم : « إنها وجبت بفعل محظور » يبطل بفدية الأذى.» 

٠ 3 - . 

على أن لفظ النص درج فى التخيير . فايس ترك م_دلوله قياساً على هدى التعه » بأولى من المسكس . 


قلا يوز قياس س هدى 0 تمة فى التعيم ر على هذا > ا يتضمته من ترك اص و كذا هذا . 


۲ الفصل الثانى 4 إذا اختار الل ذعه » وتصدّق به على مساكين ارم . لأن الله تعالى 

قال : هديا بام اة ) ولا تنه أن بتصدق به حي على للساكين . لأن الله مال ماه هديا 
5 31 . 
والهدى يحب ذه » وله ذ حه أى وقت شاء . ولا مختص ذللك بايام التحر . 

۳ ( النصل الثالث £ أنه متى اختارالإطمام . فإنه بق الكل بدرام » والدراه: سام 
وبتصدق به على المساكين » و ذا قال الشافعى” . وقال مالاك : قوم الصيد لا الثل . لأن التقسوجم 
إذا وجب لأجل الإتلاف » رم العا ف كالذى لا مل له 

ولا : أ نكل ماتلف وجب فيه الال إذا قوم لزمت قيمة مثله »كاقل من مال الأدى ٠‏ و تير 
قيمة الكل فى ارم الا غل إحرامه . ولا رىء إغراج القيمة . لأن الله تعالى حير بين ثلاثة أشياء 
ليست القيمة منهاء والطمام ارج ج هو انى رج فى الفطرة » وفدية الأذى » وهو الحنطة » والشمير 
والقّرء والزبيب . وتحتمل ا جر جز یء كل مابس طعاماً » لدخوله فى إطلاق الافظ . وبع ىكل» 
مسكين مدا من الي کا يدفع إليه فى كفارة المين » فأما ية الأصناف فنصف صاع اکل مسكين 
نص عايه أحمدد . فقسال فى إطعام السا كين فى الفسدية » وجزاء كفارة اليين : إن أطعم راء فد طعامر 
لكل مسكين » وإن أطمم E‏ اکل مسكين » وأطلق ارق“ لكل مسكين » وم 
فرق . والأولى أنه لانجحزى» من غير امد أ ا 0 برد الشرع فى موضع بأقلَ من 
ذلك و فى طق السا كين » ولا لوقيف فيه » فيرو د إلى نظائره . ولا مجك إخراج لسا > كين « غير ٩‏ 
الحرم . لأن قيمة المدى الواجب لم ؛ فيسكون با لم > كقيمة الئل من مال الأدمى» 


ا ل الفصل الرابع فى الصيام 4 فمن أحمد أنه يصوم عن كل مد نوما » وهو ظاهس قول 


6 لفظ , غير » ساقط من جميع النسخ › ولا منه حتى يصح المع .. 
( ۵۷ س مف ثالث ) 


هع الشيعق 

عطاء » ومالك » والشافمى” . لأمها كفارة دخلم|الصيام والإطمام . فسكان اليوم فى مقابلة الد ككفارة 
اهار . وعن أحد : أنه بصوم عن كل نصف صاع وما وهو قول ابن عقيل » والحسن » والفّيى: » 
والثورىّ » وأحاب الرأى » وان المندذر . قال القاضى : السألة روابة واحدة » واليوم عن مد أو 
تصفا صاع من غيره . وكلام أحسد في الروايتين تمول على اختلاف الالين ء لأن صوم اليوم مقاب 
بإطعام السكين » و إطمام السكين مد تر ءأو نص صاع مر غيره . ولأن الله تعالى جءل اليوم 
فى كغارة الفأهار فى مقابلة إطام المسكين . فكذا هاهنا . وروى عن ألى ور : أن جزاء الصيد من 
الطمام والصيام » مث كفارة الأذى . وروى ذلك عن اين عباس . 

وانا :أله حزاه عنمل » فاختّكف باختلافه . كيدل مال الأدمى” » وإذا بومالا بعل » كدون 
لادء صام بوم كاملا . كذلك قال عطاء » والتخعى” » ود » والشافعى> » وأعجاب الرأى . ولا نمم 
أحدا خالفهم . لأن الصوم لاض » فيجب تسكيله . ولا يجب التتابم فى الصيام » وبه قال الشافعى » 
وأسحاب الرأى . فإن الله تعالى آم به طلقا » فلا يعد بالتتائم من غير دايل » ولا يجوز أن يوم عن 
بض الجزاء » ويطمر عن بعض . نص عليه أحد . وه قال الشافيى » والثورى » وإسحاق » وأو نور» 
وان النذر . وجوتزه تمد بن الحسن إذا تحز عن بعض الإطمام . ولا يصح . لأنها كفارة واحدة + فلا 


يؤدّى يضما بالإطعام » وبعشما بالصيام »كسائر الكقارات . 


TWA‏ 1 + نال ک4 

ومالا مثل له من الصيد خير قائله بين أن يشةرى بقيمته طعاما فيطءمه لسا كين » وبين أن يصوم . 
وهل جوز إخر اج القيمة ؟ فيه احتالان : 

( أحدها ) لانجوز . وهو ظاهس قول أحمد فى رواية حنبل » فإنه قال : إذا أصاب الحرم صيداً » وم 
يصب له علا يمك به عليه » قوم طماماً إن قدر على طمام » وإلا صام الكل نصف صاع بون . كذ 
يُروى عن أن عباس » ولأنه جزاء صيد » فل کر إخراج القيمة فيه » كالذى له مثل” . ولأن الله الى 
خير بين ملاثة أشياء » ليس بينها القيمة . فإذا عدم أحد الثلاثة » يبق التخيير بين الشيكين الباقيين . فأمًا 
إبجاب شىء غير المنصوص قلا . 

( الثالى ) يجوز إخراج القيمة لأن عر رضى الله عنه قال لسكب : « مَاَجَدَات على ولك ؟ قال : 
دكين قال : اجْمَل ماجعلت عَلَ ك » . وقال عطاء : فالمصفو ر نصف دره » وظاهره إخراج 
الدراهم الواجبة . 

545 د ما e‏ قال ل( وکا قتل صيداً 2 عليه 4 . 


معئأة أنه حب الجزاء بقتل اليد الثانى 57 حب عليه إذا فعله ابتداء 0 وف هذه السألة عن أعمد ¢ 
.2 
ثلاث روايات : 
( إحداهن ) أنه يجب فى كل صيد جزاء » وهذا ظاهر الذهب . قال أ بكر : هذا أولى التولين 
بای عبد الله . وه قال الثورئ » و إسكاق » وابن الدذر » وأعاب الرأى . 


( والثانية ( لالجب إلا فىالرة الأولى روی ذلاك عرن. ان عباس . و به قال شرح 0 والحدن » 


3 إو امم 


وسءيد بن حَبَير » وتجاهمد 2 والنخيى” ؛ وقتادة . لأن 5 تعالى قال : ( ومن عاد د عقو الله مته 
ول وجب جزاء . 

( والثالثة ) إن كر عن الأول فمليه كفارة » وإلا فلا شىء للثانى . لأنها كفارة تحب ينمل محفاور 
فى الإحرام . فيدخُل جراؤها قبل التسكفي ركاللبس والطيب . 

وانا: أنها كفارة عن قتل . فاستوى فيه المبتدىء » والعائد »کفتل الآدمى . ولأنها يدل يناف 

جب به للل » أو القيمة . فأشبه بدل مال الأدمى” . قال أحد : روى عن عر » وغيره : أنهم حكوا 
فى اطا ء وفيمن قتل » ول يسألوه : ه لكان قتل قبل هذا أولا ؟ وإ ما هذا يمنى اتتخصيص الإحرام 
ومكانة . والآبة اقتضت الجزاء على العائد ب«مومه! . وذ كر الةو بة فى الثنى لاجنع الوجوب »5 قال اله 
اسای ( ؟ : ۲۷۰ فمن جاده مواعظة من به فاتك كله مأسلف رأة إل اشرء ومن عاد كأولَيِكَ 
ااب الدَار م فيا ادون ) . وقد ثبت أن الماد لو انتهىكان له ماساف وأسره إلى الله » ولا يصح - 
قياس جزاء الصيد على غيره . ولان جزاءه مقددّر به » وتلف بصغره » وكبره . ولو أتلف صيدين مما 


وجب جزاؤها » فدكذلاك إذا تفرتقا » حلاف غيره من اللحظورات 


ا 89 نسل 8ه 


وعوز] خراج جزاء الصيد بعد جرحه » وقبل موه . نص عليه أحد . لأنبا كفارة لها ار از تقد عما 


على الوت ككفارة قتل الآدمى” » ولأنها كفارة » فأشبهت كفارة الفظهار والمين . 
۸ «سألة » قال ل( ولو اشترك جماعة فى قتل صيد تعلمهم جاه واحذا 4 . 


پروی عن امد ف هذه المسألة ثلاث روايات : 


(إحداهن) أن الواجب جزاء واحد وهو الصحيح . وروی هذا عن عر بن الطاب » وان عباس » 
وابن عر » رضى الله عنهم . ونه قال عطاء » والزهرئ ؛ والنخبى" » والشعبى ء والثافي » وإسحاق . 

( والثانية ) على كل واحد جر اند . رواها ابن ألى مومى » واختارها أنو بكر . ونه قال مالك »> 
والثورئ » وأنر حنيفة . ويُروى ء الو ودار في يدخلها الصوم . أشبهت كفارة 


قعل الأدمي” 


5 00 tof 


ا ھا 4 نھ کے کا کک © کی ته عفد 


( والثلاثة ) إن كان صوماً صام كا ل واحد عوما تاا . وإ ن كان غير ذلاك غزاء واحد . وإ ن کان 
آرم هد“ ¢ والآأحي> حو 7 la‏ لى الميدى صت » وعلى ال ر صوم 8 REE‏ دا راء اس تکفا 8 
وإعاهو ندل : بدليل أن الله تعالى عطف عليه امار ة » فقال تعالى AI:e‏ ف 38 03 ما 25 


06 ن الثم ) والصوم كثارة ككفارة قعل الأدمى” 


ولدا : قول الله تعالى : ( محرا مل ماقدل من اتمم ) واطاعة قد قتلوا صيدا ٠‏ فيلزمهم مثله » 

والإائد غا رج عن الثثل فلا يحب . ومتى ثبت اعفاذ اسطزاء فى ادى وجب اتخاذه فى الصياء . لأن الله تعالى 
قال :) 3 4 GE‏ صياما ( 8 والاتفاق حاصا ل على أنه معدول بألغيمة ٠‏ إا فة أل عات . وإما قيقة 
مثلم » نإيحاب الزائد على عدل القيمة خلاف النص .٠‏ وأيضاً ماروى عن سمينا من الصحابة : آم قالوا 
اكذهينا . ولأنه جزاء عن مقتول د باختلافه . فكان واحداً »كلدية » أو کا ل و كان القاتل واحدا » 
أو بدل ال » فاتحدت بانحاده د » وكغارة الأدمى” لفا قيا متعم ONDE‏ فى أبعاضه » ولامختاف 


بالخيلافه » فلا يعض على الجاعة لاف مسألتنا . 


۸۹ 8 فصل 8ه 

فإ ن کان شر یك الحرم حلالاً أو سیا . فلا شىء على الحلال » وک علیاطرام . ثم إن کان جرح 
أحدها قبل صاحبه والسابق الال » أو السبم . فعلى الحرم حراؤه جروا e‏ السابق ار 
عليه جزاء جر حه على مامغى » و إن كان ج ا حال و فيه وجمان : 

(أحدها ) على الحرم بقسطه .کا ل وكان شربك ع رم 

( والثالى ) عليه جزاء جميمه . لأ تمذّر إيجاب الجزاء » فأشبه مالو كان أحدها دالا ء 
والآخه مدلولاً » أو أحدها ميك والآخرقائلاً . فإث الجزاء على الحرم أيبما كان » لتعسذر 
إتاب الجزاء على الآخّر 

14° -88 فصسل 44“ 


وإن اشتر ل عا 0 وحلال و في صيد حر 5 “< فار ١ء‏ ما نصدين . لأن الإتلاف ا الكل“ 


. إعا أ تلف البعض‎ a 


واحد منهما تصسقة »ولا بزداد الواجب على الحرم باجتماع حُرمة الإحرام » واكَلرّم » فيتكون الواجب 
عل كا“ واحد منهءا النصف » وه_ذأ الاشتراك الذى هذا حكه هو الذى بقع به الفمل” منهما مما » و إن 
سيق أ ح رها صاحبه » که ماذ کر ناه فم ماممهى : 

41 8 فصل چ 

۹ کہ ت ووس کر‎ . i 

إذا أحرم الرجل وفى ما-كه صيد !أل ملک عنه » ولا يده المكمية . مشل أب يسكون 


لان قدامة ۳ 6 1 


فى بره ء أو و ا . ولا شىء عليه إن مات » وله الت رتف فيه بألبيع » واطيمة » 


٤ 
» وغيرها . ومن غعمبه آزمه د قا اله بده اا وا كاوق قيضته » أور لله‎ 


مه إز 
أو خَيْسَته ؛ أو قفص ممه » أو راوطا تيل ممه ء لزمه إرساله . ومبذا قال مالاك » وأصعاب الرأى . 
e‏ :هو مجو ال ددا ا . وک حو ذا عن الشافعى” . وقال أو ثور : ليس عأيه 
رسال مانی يده » وهو أحد قولى اشام . لأنه فى بده . أشبه مال و کان فى بدا ية . ولأنه لابلزم 
من EH‏ ء الصيد انع مدن استدامته » بدايل الصيد فى الرء 1 
وانا : على أنه لايلزمه إزالة بده الكية : أنه لم ينمل فى الصيد فعسلا . فل يلزمه شیء »کا لو کان 
ف ملاک غيره » وعسكس ھا | إذا كان فى بده المشاهدة . فإنه فوا ل الإمساك فى المد » فسكان م :وا 
منه» 0 الابداء» فإ اسقدامة الإمساك إمساك » بدليل أنه لو حاف لا مسك شيئاً » فاستهام 
إمسا که حنث . 
إذا ت هذا : )نه می أر عله بزل ملكا عنه » ومن أ وة إذا حل ومن قتله مده له » 
لان ١‏ ملكدكان عايه » و إزالة الأئز لار يل الاك . بدليل الفصب والمارية » فإن تلف فى يده قبل إرساله 
بعد إمكانه جنه » لأت تلف تحت اليد المادية » فلرمه الغمان »> كل الآدى“ » وإ ن كان قبل إمسكان 
الإر سال فلا ضمان لاه ارت س فرط 2 ولامتمد »إن أرسله إنسان من بده فلا معان مايه . لأنه فع 
مايلزمه فمله » ولأن اليد قد زا حكرا وخر ا :ا آمسکه خت ا٣‏ فما باق عليه . لأن ملكه 1 
ولا وکر - ن ډار ع 


0 بالإحرام 5 وإعا ر لل ال حلم المشاهد: 3 فصا ر كالمصير بتخمر 3 3 يتخال قبل أراقته : 


4۲ 22-2 فل 48 


ولا علاك الحرم الصيد ابتداء بالبيسع > ولا بالهبة» ونموعا من الأسباب ء فإن الصهب بن جقامة 


« أهدى إلى رسول الله صلی الله عليه وسل ارا وحشيا فرده عليه وقال : دإ 1 رد عاك 
i * af,‏ 5 4 3 
a I‏ م فإن أخذه بأحد هذه الأسباب » ثم تلف فمليه جزاؤه » وإن كأن مبيعا فعليه القيمة» 


إلى مالكه » إن أرسله فعليه ماله » ك لو أتلقه » وليس عايه جزاء ؛ وعليمه رد الع آنا 
آذ يلزمه إرساله »کا لوكان من وك له . لأنه لاوز له إنبات بده الشاهدة على الضيد » وهذا 
5 الثافمى“ » وأاب الرأى » ولا يسترد الحرم الصيد الذئ باعه وهو حلال » تار ».ولا عيب 
فى مته » ولا غیرها . لأنه ابتداء لك على الصيد ؛ وهو تمنو منه» وإن رده الثسترى عليه عيب » 
3 
51 000 فصل > 


وإن تار م صيدا ؟ ا لأ ن االات بالإرث امس بق ل من أجيته . وإما يدل فى ملک 


أو خيار فله ذلاك . لان سيب الرد وة م لايدخل فى ملاك الحرم ؛ ويازمة إرساله . 


1 المعسدى 


سكا ء اخقسار ذلك أوكرهه . ولمذا يدمّل فى ملاك الصبى” » واللجنون» ويدخل به الل فى ملك 
الكافر . رى تحرى الاستداءة » وحمل أن لا علاك به » لأنه من جهات اللاك » فأشبه البيع وغيرت»ه . 
فل هذا يكون أدق به من غير بوت ماسكه عايه » فإذا حل ملكه . 

£ ” « مسألة » ( ومن ل قف بعرفة حتىطلم الفجر يوم الفحر تحال سر دعر » إنكان 
ممه هذى » وحج من قبل وأق بد4 ١‏ 

السكلام فى هذه المسألة فى أربعة فصول : 

٥‏ (الأول ) أن آخر وقت الوقوف آخرٌ ليلة النحر . فن 1 بد رك الوقوف حتى طلم النجر 
بوم 0 فيه خلا . قال جابر : « لاقوت اليه 3 طم الجر من ليله مر 
قال و الر َير ققات له : أقال رسول الله صلى ابهعایه وسلد دلا ؟ قال : » رواه الأثرم بإسناده. 
وقول الب“ صلى الله عليه وسل : « الج عرفة . فن جاء قبل صلاة لطر ليل تم فق ت 
حح » یدل“ على فواته ت اة جم ٠‏ وروی ابن عمر : أن" رسول الله صلی الله عايه 8 قال : 
» س وَقَكَ بسرفات بليل 06 رة له اه و فا عرقت 98 3 ليجل د 0 و ي 
من یل » رواه الدارقطنى” وضعفه . 

۲ ل الفصل الثانى 4 أن من فاته الج يتحلل بعلواف » وسعى » ولاق » هذا الصحييمٌ 
من الأهب . وروی ذلك عن تمر بن الطاب » وابنه » وزيد بن ثابت » وان عباس » وابن الزيير » 
ومروان بن اگ . وهو قول مالاك » والنورىئ” » والشافهى" » وأسحاب الرأى . وقال ابن ألى «ومى : 
فى السألة روايتان : 

( إحداها ) کا د كرنا. 

( والثانية ) يغى و فى حم ؟ فاسد » وهو قول ل ار ى . قال : زمه جيم أثمال الج 0 لأن سوط 
مافات وفته لا بنع مالم 4 ا ولا قول من سينا من الصحابة » و1 تعرف لم عالقا 28 ااا 
وروى الشاف فى مسنده : أن عمر قال لألى ابوب حين فاته اج : أصنع مایصتم اتر 6 0 5 
الت » فإن أدركت الج فابلاً » فج وأَهْد ما اسر من الى 

وروی أيضاً عن ابن عر نحو ذلك . وروی الأثرم بإسناده ؛ عن سلیان بن بسار : أن هبار بن 
الأسود حَج من الشام » ققدم يوم النّذْرِ» ققال له عر : ماَحَبَسَكَ ؟ قال : سب أن اليوم بوم عرف 

نطق إلى لنت فم بو سسا » و إن کان مك مدب فانرا م إا كن عا قابك 


ا ا ع ا ی ETE‏ ات 6ق 2 نر نهد مراع وو كا ل عر أن اا ره 
فا حح » فان وجرت عة فأهد » فان ل "تحد فط * ثلاعة أا اطع وَسَيْدَة إذا ر حعت إن شأء 
د ا 2 ل ا عم ف اج و ی ر ءِ 


ابن ق داءة {eê‏ 


ا ال . وروی الحا إسناده ؛ عن عطاء : أن النى: صلى لله عليه وسل فال : « من 3 الم 
ليد دم وَأَيَجْمَلما عارة من بل ۾ ولأنه جوز فسخ الج إلى العمرة من غير فوات » فم 
الفوات أولى . إذا ثبت هذا فإنه حمل إحرامه بشُمرة » وهذا ظاهس كلام ارق ومر عليه أحمد» 
واختاره ألو بكر » وهو لون اس عار را ار أى . وقال ابن حامد : 
لا دصر ا برق ا ل بتحال بطواف » وَسَءْى » ولق .وهو مذهب مالاك »> والثافى : لأن 
إحرامه اتعقد بأحد التشكين » 0 يثقلب إلى الآخر 35 لو أحرم بالمرة . وبحتمل أن من قال يل 
إحرامه رة أراد به يفعل مايفه| در > وهو الطواف » والسءئ » ولا يكون بين القولين خلاف 
وحمل أن بصير إحرام الحجج إحراماً بٌمرة » بحيث وله عن مر رة الإسلام » إن لم يكن اعتمر » ولو 
أدخل الج علمها لصار قارا » إلا أت لا كن الج يذلاك الإحرام » إلا أن يصير تحرما به » فى غير 
أشمثره » فيصير كن أحرم باج فى غير أشمهره » ولأن قاب الج إلى الممرة يجوز من غير سيب ؛ على 
ماقررناه فى فسخ اليج فم الحاجة أولى » و رتح على هذا قاب المرة إلى الج . فإنه لا جوز . ولأن 
العُمرة لا يفوت وقتهاء فلا حاجة إلى انقلاب إحرامها» حلاف اج . 
۷ ل الفصل الثالث ) أنه يازمه القضاء من قابلٍ > سواء كان الفائت واجبا » أو طك 

رُوى ذلك عرن : عر » وابنه » وزد » وابن عباس » وابن الزبير » ومّرئوان . وهو قول مالاك » 


والشافى> » وأسحاب الرأى . وعن أحد : لا قضاء عليه » بل إن كانت فرضا فملها بالوجوب السابق . 


3 


وإنكانت ماد سقطت 4 وروی ھا عن عطاء : وهو إحدى ااروايتين عن مالاك 7 لان النى” صل ألله 


عليه وسل ا س ن اجأ تر من مرة؟ قال : بل مرق وَاحِدَه » ولو أوجينا القضاءكانأ كثر 
من م23 و 0 معذور فى ترك إتهام حه » فل يازمه القضاء »كاغحرم » ولأنها عبادة تملع » فل يحب 
قضاؤها » كسائر التطوعات . 

ووجه الروابة الأو لى : ماذكر نا من الحديث » وإجماع الصحابة . ورّوى الدارقطىَ بإسناده عن 
ابن عباس فال : قال رسول الله صلی الله عليسه وسل :دمن فاته عرفات فاته اطي اتدل رة . 
وَعَكئه ال م من قأبل » . ولأن ا يازم بالشم 3 فيه » فيصي ركالنذور » فلاف سائر التطواعات . 
ار 5 : الواجب بأص ل الشرع ده واحدة . وهذه |: ها بجحب بإ مجاه ها بالشروعفيها » 
كالنذووة وأا اا فإنه غير منسوب إلى التفربط » حلاف من فانه اكأج » وإذا قضى أ جر أهالقضاء 
عن اة الواجيّة . لا نمل فى هذا خ اوق . لأ الأجَة القضيّة لو مت لأجزأت عن الواجبة عليه . 


٠. 8‏ 35 4 4 : 
فنتكذيك قضاؤها . لأن القضاء يقوء مقام الأداء . 


3 


85 المغسدى 


۸ ( الفصل الرابع 4 أن الهدى ازم من فانه المج فى أصح الروابتين . وهو قول من ينا 

من الصحابة والفقماء » إلا أسعاب الرأى . فإنهم قالوا : لا هذى عليه . وهى الرواية الثانية عن امد . 
لأنه كان الفوات سبباً لوجوب المدى لازم اير © هديان » للفوات والإحصار . 

وأما : حديث عطاء » وإجماع الصحاءة » ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه . فلزمه هدئ » 

الحرم لم OEE‏ . فإنه محل قبل فواته . إذا ثبت هذا فإنه مرج ادى فى سَّنَمَ القضاءء إذا قلنا 

بوجوب القضاء » و إلا أخرجه فى عامه » وإذاكان ممه هدى قد ساقه تحره . ولا نه إن قانا بوجوب 

ذلك لحديث عر الذى ذكرناه » 


القضاء » بل عليه فى السنة الشانية هدى a‏ . نص عايه أحد . و 
5 > والفرد ¢ والقار > والكية 


وال مدئ : مااسكيسر » مثا ھی ال . لحديث عر أيضا . والته 


وغيرُهُ سواء فا ذكرناء . لأت النوات يشمل اجيم 


۲۹ ج28 نسل چ 

فإن اختسار من فاته الج البقساء على إحرامه ليج من قابل » فله ذلك . رُوى ذلاك عن مالك . 
لأن تطاول الدة بين الإحرام وفعل السك لانم إعامه . كالممرة » والحرم باج فى غير أششره . و»تمل 
أنه ليس له ذلك . وهو قول الشائمى” » وأسابالرأى » وان النذر وروا عن مالك . لظاهي اير . 
وقول الصحابة رضى الله عنم . لأن إحرام المج يصير” فى غير أشْيّره » فصا ر كامحر م بالمبادة قبل وقتها . 

۷.۰ +8 نسل 2ه 

وإذا فات القارن المج حل“ . وعليه مثل/ ماأهل” به ءن قابل . نص عليه أحد . وهو قول مالك» 
والشافمى” » وأى لور » وإسداق . ومحتمل أن ره ماثمل عن رچ الإسلام » ولا يلزمه إلا قضاء 
اح . لأنه لم يفته غيره . وقال حاب الرأى » والتورئ : يطوف » ويسسعى لمتمرته » ثم لاحل" حتى 
يطوف » ويسعى لحه » إلا أن سفيان قال : وير بق دما . والوجه الأول : أن يحب القضاء على حسب 
الأداء فى صورته ومعناه . فيب أن اده هد ذاكذلاك . وبازمه هديان لقرانه وفواته . وبه قال مالك » 
والشائعى ؟ . وقيل : يازمه هدى ثالث للقض اء . وليس بشىء . إن القذاء لامجب له هدىء و إا يحب 


الهدى الذى ف سغة القضاء للغوات ل ل مره الصحابة ة بأكثر ھن هدی واحد . وَالله أعل . 
1۰1 +18 فصل 8ه 
إذا أخطأ الئاس العدد » فوقنوا فى غير ايدلة عرفة أجزأم ذلك . لما روى الدارقطي” بإسناده 
١ 0 1 2 .‏ : 3 
عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد » قال : قال ر سول الله صلى الله عليه وسل 0 وم عرافة 
الذى عرف فيد الاس > فإن اختافوا فأصاب بعض » وأخطا بعض» وقت الوقوف » ل مزلم . 


١ (‏ ) هذا بالاصول . والاولى أن يقال : الزم المحصر هديان . ولعله ريف . 


لابن قدامسبة {0V‏ 


2 3 


لايم غير معذورين فى هذا . وروی أو هر رة أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : م فیار ر دوم 
تفط رون » و احا يو تون » رواه الذارقطوة وغيرم 

0/؟ «مسألة » قال ل( وإ ن کان عبد لل يكن له أن بذع . وکان عليه أن يصوم عن کل" 
مد من قيمة الثاة وما م يقر وكلَ ) . 
يعنى أن العيد لايازمه هدى .لان لامال له ٤‏ نبو عاحز عن اهدی»› ر بلزمة كالمدسر . وظاهن 
كلام ارق : أنه لو أذن له يده فى ادى ل يكن له أن دى » ولا تنه إلا الصيام . وهذا قول 
الثورى ؛ والشافمى » وأسماب الرأى . ذاكره ابن النذر عنهم فى الصيد . وعلى قياس هذا :كل دم لزمه 
فى الإحرام لالجزله عنه إلا الصياء . وقال غير ايخْرقَ : إن ن ماكه السيد هدب بء وأذن له ى ذمحه خرتج 
على الروايتين . إن قانا : إن المبد علاك ا مق EN‏ زی عنه . لأنة قادر على الهدى » 
مالك لهء فلزء »كالر” . وإن قافا : لاعلك :لم نزت إلا الصيام » لأنه ليس بالات » ولا سبيل له إلى 
اللاك » فما a‏ ر الذى لايقدر على غير الصيام وإذا صام فإنه يصوم عن كل مد من قيمة الشاة 


وما واب أن ماج فيه من الخلاف ماذ كرناه فى الصيد ومتى بق من قيمتبا أقك 3 ضام 
عله وما “Lu Û‏ 3 لان الصوم ايض » فيجب کيل ٤‏ کن در أن يضوم وم م م فان » ققدم 


ف عص انار 0 ازمه صوم يوم كامل 5 والأولى أ کون الو اح م ن الصوم عشر 0 ة أيام > كصوم 


٠. ۳ e 


عد 


اللتعة کا جاء فى حديث عر : أنه قال امار بن الأسود : « فين وَجَدتَ عه فأهد . فين ل1' 


سعة اة E‏ م في الخ وىة اريك إن شاء اي تعالى » . وروى الشافى فى مسنده 
ان ابن عمر مثل ذلك . وأحمد ذهب إلى حديث عر » واحقج به . لأنه صوم وتبا ف إخراقة 
قبل u‏ : 0 عشرة أيام » كصوم الحرم » والعسر فى الصو مكالءبد . ولذللك قال عمر لماز بن 
الأسود: « إن وجدت سة فأهد . فإن م تحد فصم » » ويمقير البسار والإعسار فى زمن الوجوب . 
وهو فى سدق القضاء . إن قانا : بوجوبه » أو فى سد النوات إن قلنا : لاحب القضاء . 
وقول ارق : « ثم يقر ويحل » يريد أن العبد لايحلق هنا » ولا فى موضع آخر . لأن الاق 
إزالة الشعر الذى زد فى قيمته » وماليته » وهو ءلأك لسيده » ول يتعسين إزالته» م يكن له إزالته . 
ا حالة الإحرام . وإن أذن له السيّد فى الات جاز » لأنه إا مع منه للق . 
aia» °‏ » قال ل وإذا أحرمت المرأة لواجب لم يكن لزوجما منما) . 
وجملة ذلك : أنالرأة إذا أحرمت بالج الواجب أو الشمرة الواجبة وىة الإسلام » وتمرثه » 
1 النذور منهما » فايس لزوجها منعها من المفى” فما » ولا تحليلما فى قول أ كثر أهل ال . نيم أحمدء 


والنخعى ؛ وإسحاق » وأت_اب الرأى » والشافعى فى أصح القولين له . وقال فى الآخر :له منمها . 


لأن الج ده على التراخى 0 يتعين ف هذا العام . ولاس ه_ذا رصحو . فإن الج الواجب ین 
بالشروع فيه فيصير” كالصلاة إذا ا حرمت ما فی اول وقتباء وقضاء رمضان ا فيه ولأن حى 
الزوج مست.ر على الدوام . فلو ملك منعها فى هذا العام للكه فى كل عام » فيفضى إلى إسقاط أحد 
أركان الإسلام » حلاف العدة ٠‏ ما لاتستمر . فأما إن أ حرمت بتطواع فله تحليلب! » ومنما مته 
فى ظاهر قول انرق" 1 وقال القافى 1 ليس له لیما 8 لأن المج يلزم بالشروع قية a.‏ لا يلاك الزوج 
تحليلما كاج المنذور . 
ET‏ ى عن جد فى اة تحاف بالصوم 0 وها زوج :ها 31 ن تصوم لغسير إذن زوحها 0 
ماأصنع ؟ قد ابات وابشل وا : 
55 56 ي و ر 
ولنا: أنه وع يموت حق غيرها مما » أحرمت نه بغير إذنه » ثلاث محايام-ا منه ٤‏ كالامة رم 
عير إذن يها ¢ والدينة ره لغير إذن غ بها على وجار نوه e‏ ده الال“ ع مها . ولأن العدة 
نم الى فى الإحرام لی ان الى 4 9 الأدمى” أولى » » لأن 000 نه أضيق” 4 ےھ وحاحةه ¢ وكرم ال 
تعالى وغناه 5 وكلام امد لابتناول عل" الزاع . وهو الف له من وجهين : 
( أحدها ) أنه فى الصوم » وتأثير الصوم فى منع حق الزوج يسير”» فإنه فى النمار دون الايل . 
ولو حافت بالج فله منمها » لأن الج لايتمين فى نذر اجاج » والفضب » بل هو خير بين فعا والسكفير. 
فاه ندا مه قبل إحرامها بكل حال ¢ علا الصوم 2 
( والثانى ) أن الصوم إذا وجب صا ركالنذور ؛ لاف ماين فيه » واش روع هاهنا على وجه غير 
مشروع . فر يسكن له حُرمة بالنسية إلى صاحب التق . فأما إن كانت اة َة الإسلام » لكن 
لم تكل شروطها لمدم الاستطاعة . فإن له متها مرن ن اطروج إلا » والتايس بها . لأنها غير واجبة 
عايها . وإن أحرمت بغير إذنهم علك لیام اء لأن ماأحرمت به يقم عن <َيدّة ر الإسلام الواجبة e‏ 
التترخ 6 رض إذا نكت حضور اة . وتحتمل أ ن له له علیاہاء» »ل فل شر طه وحجويبها. فاشمبت 
حك ة الأَمَمَ » والصغيرة » فإنها ا فقدت الرية » أو البأوغ ملاك منعها . ولأا لست واحية علا . 
فأشببت سائر التطوع . 
:5 1 فصل ,4 
وأما قبل الإحرام فليس للزوج منم امرأته من الضى إلى الج الواجب عايها » إذا كلت شروط» 
وکانت تة 0 وها ار 1 م حرج مما . لأنه واحب ¢ ولدس له منوا امن الواجبات e‏ ليس له 
متمها من الصلاة والصيام . و إن لم م تكل شروطه » فله منعها من الى إليه والشروع فيه » ولأا 


تفوتت حقه عا ليس بواجب عليها. فلك منعها » كنعها من صيام التطوع » وله منمها من اروج إلى ايج 


لان قدامة ۹ 


التطوع والإحرام به بغير خلاف . قال ابن النذر : أجمع كل من اظ قوله م نأهل الل على أن للرجل 
منم زوجته من اعاروج إلى حج التطوع » ولانه تطوّع يفوت حق زوجهاء فكان لزوجها» فسكان 
متا منه كالاع سكاف فإن أذرتك لا فيه فل الرجوع مالم تتليس بإحرامه . فإن تليست بالإحرام 
ل يكن له الرجوع فيه » ولا تحلياها منه . لأنه يلزم بالشروع » فصا ركالواجب الأملل . فإن رجع قبل 
إحرامما » ثم أحرمت به » فهو كن لم يأذن » وإذا قلنا بتحليلما كما حم اضر ارما اهدي . 
فان لم عنما م حت 

۳۷۰0 8# نسل 8ه 

وإن أحرمت بواجب غلف زوجبا بالطلاق الثلاث أن لاتحج السام » فليس ها أن تمل" » لأن 
الطلاق مُباح”» فليس ها ترك فرائض الله خوقاً من الوقوع فيه . ونقل مهنا عن أحد : أنه ثل عن هذه 

53 3 35 4 1 
السألة ؟ تقال 9 قال عطاء : الطلاق هلاك ع فى عمزلة اأحعتر . وروی عنه ان متصور أنه 8 السائل 
أا عمنزلة الحصر واحتجّ بقول عطاء » فرواه . والشه أعر . ذهب إلى هذا لأن ضرر الطلاق عغلي »لما 
فيه من خرو جما مر ن ينها » ومفارقة زو<ه! وولدهاء» ورا كان ن ذلك أعظم عندها من ذهاب ماما ¢ 
وهلاك سائر هابا 3 ولذلك ماه عطاء ول کا 0 ولو مدا ع من 1 لے إلا ل دقع إليه اھا كان ذلاك 
حرا » فهبنا أولى . والله أعز . 

8 فصل‎ 2+ ۳۷۰٦ 

وليس للوالد منم ولده من الج الواجب » ولاتحايله من | حرامه » وليس للولد طاعته فى رکه . 
لان النى صلى الله عليه وسل قال : «لاً طا ا وق ية اش تعالى 6 . وله مئعة م رن اروج 
إلى التطوع . فإن له منعه من الفَرْوِ . وهو من فروض السكفايات ء فالتطوع أولى . فإن أحرم بغير إذنه 
3 عللك مما يله » لأنه واجب بالدخول فيه » فصا ركالواجب ابتداة » أ وكالنذور 1 

5 5 ع 

ا" «مسألة © قال ۾ ومن ساق هدي واا قطي دوت محل صنہ به ماشاء › 
وعليه مكانه 4 5 

الواجب من ادى قسمان . أحدها : وجب بالنذر فى ذمته . والثانى : وجب بشير. » كدم القتم 
والقران » والدماء الواجبة بترك واجب » أو فعل محظور » وجميم ذلك ضربان : 

( أحدهما) أن يسوقه ينوى به الواجب الذى عليه من غير أن يميه بالقول . فبذا لا زول ملكه 
عنه إلا يذه ؛ ودفعه إلى أهله . وله التصر ف فيه جا شاء من بيع ؛ وهية 8 وأكل » وغير ذلك . لاله 
يتعاق حق غسيره به » وله تماؤه . وإن عطب تلف من ماله » وإن تعيب ل ره ذه » وعليه ادى 
الذى كان ا فإن وجوه فى الذمة » فلا يبرا منه إلا بإبصاله إلى مستحقه » منزلة من عايه دين » 


جما إلى مته يقصد دفعه إليه » فقلف قبل أن 8 صله إليه . 


55٠‏ الى 


ل الضرب الثانى 4 أن بُميّن الواجب عليه اقول » فيقول : هذا الواجب على » فإنه يمين الوجوب 
فيه مر ٠‏ ل غير أن ترا الدمّة منه . لأنه هلو أوجب وديا أولا هدى عليه تين . فإذا كان ن واجباً قله 
فكذلاك » إلا أنه مضمون عليه . فإن عب أو رق »أو ضَلَء أو نحو ذلك لم زه » وعد الوجوب 


إلى ذمته کا لو کان ارجل عليه دين » فاشترى به منه مكيلا 


EH‏ ر قلف قبل قبضية اخ الب 2( وعاد الدين 
إلى ذمته . ولأن ذمته لم تبرأ من الواجب بتعيينه » و إا تماق الوجوب محل ل آخر > فصا ر كالدين يضمئنه 


ل . ا 
ضامن أو برهن به رهنا . فإنه يتعاق الحق بالضامن واا هن مع بقاله فى ذمة ت للدين 2 فى تعذر اسنيفاوه 


من الضامن » أو تلف الرعن بق الح فى الذمة محاله » وهذا كله لام فيه الا . وإن ذه فرق » 
أو عب فلا شىء عليه . قال أحمد :اذا تحرء فم اطم حتى رق ء لا شىء مايه . فإنه إذا عر فقد 
ارا 


فرغ . ومهذا قال الثورى” » وابن القاسم صاحب مالاك ء وأسعاب الرأى . وقال لشاف : عايه الإعادة . 


لأا | يوصل الى إلى مستحقه . فأشيه مالو ول يذنحه . 


واا : أنه ادى الو اجب عايه ؛ فبرى» منه کاو فر وه دايل ل أنه أدى الواجب أنه م ببق إج 


و 
3 
0 


التغرقة » وليست واجية . لا يل أنه لو حل نهو بين الفقراء أجزأه » ولذلك للا حر الى“ صلى الله عليه 


ول البدنات قال : « من ٠‏ شآء اما طم » وإذا عاب هذا لمن أو 


و 
0-2 


عیب 53 نم الإجزاء 1 زه E‏ 
عا الْدمّة» لان عليه هدا سلما ىم لم وجد؛ وعليه مكانه جم هذا المدى إلى ملسکه › فيصن به 


ماشاء من أكل “أو مع 4 وهّة ¢ وصلدقة 3 وغيره 5 هذا ظاه س کلام ارو“ 3 وح 5 ان النذر عن 


أحجد» رالا فى" ٠‏ وإسحاق » وأنى لور » وأسماب الرأى . ووه عن عطاء وقال مالك : يأ كل » 


£ ماه 


- 
ونطعم من اح من الأغنياء ء والثقراءء ولا 6 منه شتا . 


ولنا : ماروى سعيد : حدثنا سئيان عر . عبد انکر 2 ؛ عن ع كرمة » عن ابن عباس » قال : : 


e 5‏ و 


0 إا oN‏ 57 آطو عا فاب 3 فا مااع كه ل فى دمه 0 9 اضر رب مهأ صة ةك إن 
أ کات أو أصيت به عرفت . وإذا أهد يت هدي 50 فمطب فاعره 3 م إن شت 3 وهه إن 


ل 


0 ےه 0 | لهمت و ار 08 7 3 
شنت 2 ونع إن شت »ء وتو به فى هدی أخر » . ولاه مت ی كان له أن يا كل 0 ويطعم | ياء . 
- 8 


ذله أن اديع 6 لأنه ملک . وروی عن اماد : أله بذ اأ 4 وماق مته ٠. a‏ ولا ر < المعين 
3 ر يدام لمعي چ ار جسع ٣م‏ 
إلى مدكه » لانه تماق حق الفقراء بتعیینه . فلزم ذه » کا لو عینه بنذره ابتداء. 
۳۷۰۸ جه نسل 8ه 
إن ضل” لمعن > فذح غيره »ثم وجدهء أو عيّن غير الضالٌ بدلا عاف الذمة » تم وجد الضال 
a 7‏ . روى ذلك عن عر » وابئه» وان عباس » وفعائه عالشة . وبه قال مالا » والشانعى 


وإسحاق» وبتر ج على قولنا فم إذا تعيب امدى فأندله . فن له أن بصنم نه ماشاء »أو يدجع إلى ملاک 


لذبن ودام ١‏ ۹ 
أحدها لاه قد زح مافى الذمة فلم یامه شىء آخر »كا لو ععاب الميّن : وهذا قول أسحاب الرأى . 


ووجه الأو ل: مارّوى عن عائشة رضى الله عنها : « أا أهدت هد بين فاضا 07 إا ان 


ري ره کے ہے إن رك کے و ين ت تك دسم 5 
ال يثر هد بين فح رهما . م عاد الضالان فتحرتهما وقالت : هذه نة الهدي » رواه الدارقطی . 
وهذا يتصرف إلى سنّة رس ول الله صلى الله عليه وسال . ولأنه تعلق حق الله ہما لإ بجام»اء؛ أو ذخ 


أحدها ٠‏ وانجاب الآخر . 


۰۹ 8 فصل 448 


تت شام . 2 921 8 حوره ولك ا ق ا 
وإن عين معيبا عا فى ذمته : إخزه» ولزمه ذه على قياس قوله فى الأضية إذا عينها مَعِيية زمه 
1 


a 


5 21 7 3 م 5 3 5 ٠. fu.‏ 5 2 وح اس 
.ا 0 و ارده . وإن مين يدا ؛ فهلاك » أو لعب اور تعر رطه بز مه أ كثر مم کان واحبا فى الذمة 


لأن الزائد 1 شمب فى الذمة . وإما تماق بااعين ؛ فسقط بتافها لأصل الهدى إذا يحب بخير التعبين » و إن 


أنلغه » أو تلف بتفريطه لزمه مثل العين . لأن الزائد تملق به حى الله الى » وإذا فون لزمه غمانه » 
كالهدى الميّن ابعداء . 
1۰ +88 فصل هوه 
وعصل الإحاب بقوله : هذا هدى > أو بتقليده » وإشعاره ناوي به المدى . و ذا قال الثوری » 
وإسحاق . ولاتجب بالشراء مع الديّة »> ولا بالنية الجردة فقول أكثر أعل العم . وقال أو حليفة : حب 
بالشراء مع النيّة . 
واا : أنه إزالة ملاك على وجه اله به 3 حب باليّة »كالمتق والوقف . 


11 8 فصل 448 


إذا غصب شا فد ما عن الو اجب عا لم 5 ¢ سواء ری مال کہا ¢ أو ٰ برض 2 أو عوكضه 

عنهاء أو ل يُموَضه . وقال أبو حنيفة : جره إن رضى مالكها . 
٤‏ . ك 85 . كا ب”. a‏ ۶ ها 

ولنا : أن ه_ذا ۾ يكن ور بة ف ابتداله . 0 لع 3ر بذ ف اناه 35 لوه للا كل 0 ۴ وی به 
التقراب » وكا لو أعتق » ثم نواه عن كفارته ٠.‏ 

؟ <« مسال » قال ا وإ نكان ساقه تطوؤعاً ره موضمه » وخلل يدنه وبين الساكين ؛ ولم 
یا کل منه هو »ولا أحد من أهل رفقته »› ولا بدل عليه £ . 

وحملة ذلك : أن من تطواع بهدى غير واجب لش عل من حالين : 

(أحده ) أن دنو يه هديا . ولا نوجب بلسانه » ولا بإشماره » وتقليده . فهذا لايلزمه إمضاؤه 
وله أولاده 0 وعاؤه ¢ والرجوع فيه 4ی شاد؛ مالم ذه 4 لاه وی المبدقة اشیء من ماله 8 قأشيه مالو 
وى الصدقة بدرم . 


oY‏ افق 
( الثاى ) أن الوجب باسانه » فيقول : هذا هدى . أو ا 2 أو 2 »> نوی بذلك إهذاءة 3 
فيصير واا و يتملق الوجوب إعينه دون ذمة صاحبه . وبصير فى بدى صاحيه كالوديعة » يازمه حفظله 
وإيصاله إلى مله ٠‏ فإن تاف بفدير تفربط منه» أو شرق » أو َك لم يلزمه شىء . لاله يحب فى الذمة» 


إا تعلق الحق بالمين » فسقط بتلفها كالوديعة . وقد روى الدارقط بإسناده عن ان عمر رضى الله عنما 
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قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « من ادى اوا ضات» فلي علي الال 
إلآأن - 9 إن کن ندرا فلي اليل » . وفى روابة قال : « م هى ملعا م" طب » إن 
شاء ا دل » وَإنشاء أ 5 ٤و‏ إن کان ت را فل دل » . فما إن أتلفه أوتلف يتفريطه ء فعليه ضمانه . 
لأنه أتاف و 9 افيره » فضمنهكالوديءة . وإن خاف عطبه أو جز عنالمشى » وة الر فاق ره موضمه » 
وخلى يدنه وبين الساكين . و ١‏ يب هأ کل شىء منه » ولا لأحد من صمابته » وإ نكانوا فقراء . 


وعدي له أن وم 26 ل اهدى امقر فى مده فی دمه 2 3 برب 4 صفيدية ایر و الف راھ 


7 وا أنه هدى , واس 3 ادوه . وهذا قال اسای ”2 وسعيك, بن حبير . وروی عن ان عر 


«أله اکل ن به الذى اب و ق کات » . وقالمالك ؛ باح ارفةته » واسائر الئاس 


غير صاحيه » أو سائقه » ولا ص أحداً 0 کل منه . فان أكل »أو اس من أكل “أو 2 شيا من 
مه گنه . واحتج ان عبد الب لذلاك ا روى هام e‏ عرو ) عن أبيه »عن ناجية ٥‏ کت 0 
صاحب بن رول ل ال لق أنه قال 3 بارسول اش 27 أطدم 5 عطبَ من الى ٩‏ قال : 


ا د ا عا ا 3 س سوقم ور هر ق ر و DD‏ 
ارا 0 | مس قلا ده ف دید 3 ۴ اضرب ها صؤيدة عنقر 3 ۴ حل 08 ونين الناى 68 قال 
E 5 : 4 5‏ 5 س 
وهدا اصح من حدیت ان عباس . وعليده العمل ع3 الفقهاء ١‏ ويدخل ف موم قوله :2 وَحْل ت 
ر . 
وبين الئاس » رأفقته » وغيرھ . 
0 3 ا E,‏ ا ١‏ س سوس ع سام 
ولنا ماروى این عباس : أن ذو أباة a‏ حده و ار رسول ال يبه كان دبعث و 
البلان م قول : إن عطب من شىء e‏ علا فا رها م امس نعلا فى دمم ۽ م اضرب 
7 جوعم و ك. شر ر ل وغه و ت 1 e‏ 
بر بع صؤدتها ١‏ ولا تطعمها أنت ولا ادد من اهل رفقتك » رواه مسل . وفى لفظ رواه الإمام أجل : 
0 
أ 


و ويا رالاس ولك ا که ل متا هو ولا حا من 


ابو » . وقال سعيد : حدثنا إسماعيل بن 

3 1 هر مم م امل 
داهم »عن أى باقع »عن مو سی ن لةه عن رسول الله الله عليه وسل : « أنه بعث الى 
عَشْرَة بد مم رَجُلٍ وقال : إن رذحن عليك متا شی فامرهاء ي اصع ألما فى ديرا » 


)01 ازدحف : أصابا ازتحف » وهو , افتمل » من الزحف وأبدلت التاء دالا عا TT‏ 
الافتمال دالا أوزاياً فى مثل هذا الوضع > ويقال زحفت الدابة إذا أعيت جرت حافرها مر[ الإعياء , 
والممنى إذا عطب عليك منها شىء . 


لان قدامة 1f‏ 


من أمْ هل رفك »»وهذا يح 2 متضمن 


م اضرب مسا فى صخا ولا اکر أنت وَلآ أحن 1 
لازيادة »> ومعنى 0 . فيحب تقدعه على حموم ماغالفه . ولا نصح ر التسوية بين رفققه » وبين سائر 
الناى . لأن الإنسان ق على رفققه» و2 سي التوسعة علهم . وريما ومع علههم من مُؤنته » و إنا 
ص > السائق » ورفقته من ع الا کل منها لقلا يقر فى حفظها » فلا ايأ لخر وز 
فتاه ا فى عطبها أتفسه » ورففته » غر موها لذللك » فإن | مك ا أو باع او أو أطعم مي 2 
أ ره ؛ عه عثله 4 وإن أتلنها 3 أو بادك بتفر بيطه 5 أو خف عطہا 8 0 يئحرها حتّى ملكت 
فعليه ضمانها با بوضّل إلى فقراء ارم . لأنه لايتعذر عليه إبصال الغمان إلمهم » حلاف الماطب . وإن 
أطعم متها ققيراً » أو أسه بالا كل منها » فلا فما عليه . لأنه أوصله إلى الستحق . فأشبه مالو 
أطه م فقيراً بعد بلوغه . وإن تعيب ذحه» وأجزأه . وقال أو حنيفة : لام له د أن عدت العيب 
به بعل إضداعه لاذ 5 

واذا : أنه أو عطب ل بلزمه شىء قالعيب” أون 5 لأر الطب يذهب ميمه والميس” 0 : 
ولأنه عفن خد دو جو قا مالو حدث بعد إضحاعه » وإن تعيب بفعل ادى" فعليه مائقصه 
من القيمة يتصدّق به وقال أ حفيفة : باع جميمه » ويشترى هدى . وبى ذلك على أنه لالزىء . 
وقد ددا أنه زىء 7 


I‏ © فمل هه 


وإذا أوجب هدي فله إبداله خير منه» وا لوشترۍ شمنه E‏ منه . نص 0 أجد . وهو اختيار 
أكثر الأحماب » ومذهب ألى حنيفة . وقال أبو امطاب : يزو ل ماسكه عنه س له بيعة ولا إنداله» 
وهو قول مالك › والذافعى> . لأنه حق متمد ی بالرقبة » ويسرى اى الواد » 0 لبيسع »كالاستيلاد » 
ولأنه لاوز له إبداله عثله . 3 حر ير منه » كسائر مالا جوز ا 1 

ووجه الأول : أن النذور تخولة على أصوها فى الفرض » وهو الزكاة » جوز فما الإبدال كذلك 
هذا . ولأنه لو زال ملسكه ل يمد إليه بإلملاك »كائر الأملاكإذا زالت . وقياسهم بنتقض بامدبرة وز 
بيا . وقد دل على جواز بيع الدر : « أن النى> صلى الله عليه وام باع مرا » . أما إبدالها مثا 
أو دونها غ ر أعدم الماد ف ذلك 5 
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إذا ولدت اطدية فو لها منزلتها » إن أمسكن سَوقّه » وإلا مله على ظبرها » وسقاه من لبنهاء 
فإن 0 عسكن سوقه ولا حل صفع به مايصيع بإهدى إذا طب . ولا فرق فى لات بین ماعينه ابتداء » 
وبين ماعينه بدلا عن الواجب فى ذمّته . وقال القاضى فى الممين بدلا عن الواجب : حمل أن لايتيعمبا 


43 المفسدى 1 
32 7 : : 5 5 53 
ولدها علأن مافى الذمة واحد ء فلا يلزمه اثنان . والصحيح al:‏ قبع امه فى الو جوب . لانه ولد هدى 
واجب » فسكان واجبا «كالميّن ابتداء . وقال الغيرة بن حدف : « اى 0 ع ودر فد أوادها. 


بن لا إلا ما فل عن وَلِدَما فا کن ب الا ی تيت با وولدهاً 


ل 


. وإن اعيوت الميئة عن الواجب ف الذمة » وقلنا بذيحها ذح ولدها 
ما . لأنه تيم“ هاء وإن قلا : بطل تعينها » وتعوث إلى مالكما احتمل أن ببطل التعيين فى ولدها 
ت 5 5 5 9 0 

تب كالما المتصل بها . واحتمل أن لايبطل » ويسكون للفقراء لأنه تبمما فى الوجوب حال اتصاله 

1 
پا وم يتبعها فى زواله . لأنه منفصل عنها 0 ولد البيم !! اللعيب » إذا ولد عند المشترى » 9 رده | بيبطل 


الي ف ولده » والمدرة إذ | فتلت سيدها فيطل ل تدبيرها» لاببطل فى وادها . 
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وللتدى شرب ابن المدى » لأن بقاءه فى المشراع ب به . فإذا کان ذا ولد لم بشرب إلا مال 
عن ولده 0 ذکر 7 من حير راعلى ر شیاه عله فإن شر ب ماهر بالأم »أو ما لاا ل عن الولد مه ¢ 
لأنه لای بأخذه وإن كان صوفها بعر م | اوه جزم» واھ دق به عل الفقراء . والغرق بدنه وبين 
اللبن أن الصو ف كان موجوداً حال إ اما ء فسكان واجباً معها » واللبن متحلّد فما شيا فشيئا» فهو 


كنئعها ¢ ورڪو 08 ٠.‏ 
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وله رکو له عند الاح ة عا لى وجه لاب 0 4 . قال 5 5 : لابركيه إلا عند الضمرور 5 . وهوةول 
الشافعى” » وابن المنذر » وأصداب الرأى . لأن رسولالله صلى الله عليه وسام قال :م از گا ازوف 
E‏ ليها حَتَ تمد ظيْرا » رواه أبو داود . ولأنه تماق بها حق امسا کین » فل ير ركوبهسا 


من غير ضرورة » كلسكهم . فأما مع عدم الحاجة ففيه روايتان إحداها : لانجوز » لما ذكرنا . والثانية: 


٤‏ وا سے 
»ا 


موز لا رَوىأم ھر رة وان سول - صلى الله عليه وسل ری وَجُلاً سوق بدنة 
فقال : از . فقال : ارول الله إنبا TEY‏ :ار اء ودا س فى الثانية » أو 


الثالثة » . متفق عليه . 


۱۷ اج نسل 4% 


ولا پارا م ن الهدى إلا ده أو حره لان الفى ؟ صلی الله عليه و وسل حر هده » فإن اڪره بنقسه ¢ 


أو وکل من ره 6 أو ره إنسان غير إذنه ف وفته أجزاً عله . وإن ده إلىالفقراء تاا قتعدر وه أجزأ 


لان قداأمة € 


عنه . لأنه حصل المقصود بفعلوم فأجزأه »كا لو ذبحه غیرم » وإن لم ينحروه فعلیه أن سترده منهم » 
وينحره » فإن م يفمل › أو ' يقدر , عليه ماب . لأنه فونه بتفريطه فى دفعه إلمم سلما :2 
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ويستحبة للمهدى أن بتو تحرالهدى بنفسه ء لأن انی صلی الله عليه وسل حر هده بيده . وروی 
عن عرف بن الحارث السكندى” قال : « دت رسول الله صلى الله عليه وسل فى حدق اوداع » وَأ 
لبن فقالَ : لاع لى أب للدي 2( دع 0 عل فقال ل : خر بقل الكرابة » وأَخَدَ رسول الله 
صلى الل عليه وسل بأعْلاهًا نم طمن 5 ابن 4 رواه أبو داودء وإما فملا ذلك لأن النى مكلا أشرك 
علا فى بلانه . وقال جار : « رہ رسول الله صلی الله عليه وسل ثلاث وسین بدن بيده » ل أععلى 
علا فر ماغَيْرَ ۲ ورُوى أن النى” صل الله عليه وسل « ر مس بد تات ٤‏ ثم" قال : من شآء 
اقم » رواه أو داود . إن ل بذع بيده فالستحبة أن يشهد د نا . اا رُوى أن النبى وك قال 
لقاطءة : « الضرى أضحيتك غير للك أول طرق من 2 تحب أن فول تفريق اللحم 
بنفسه . لأنه أحوط » وأقل لاضرر على المساكين . وإرل َل بينه وبين السا كين جاز » لقوله عليه 
السلام : « من شاء اقعطم » . 
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ويُباح للفقراء الأخذ من المدى إذا لم يدفعه إلمهم بأحد شيئين : 

أحدها : الإذن فيه لفقا .کا قال النى ي : « من اء اقتطّم 0 

والثانى : دلا على الإذن »كالتخلية بينهمو بينه . وقال الشافمى” فى أحد قوليه : لايُباح إلابإللفظ » 
أن ذلك » وشبهه كاف من غير لفظ » ولولا ذلاث لم يكن هذا مُفيداً . 

۰ د مسال » قال ولا ا کل م نكل واجب إلا من هدى الْمتع ) 1 

الذهب : أنه يأ كل من هدى المقم والقرّان دون ما سواها » نص عليه أحد ؛ ولمل انرق" ترك 
ذكر القران . لأنه متعة » أو أكتنى بذكرالتعة . لأنهها سواء فى المعنى » فإن سبمما غير محظور . فأشبها 
هدى التطوّع وهذا قول أصدابالرأى . وعن أحمد : أنه لابا كل من المنذور » وجزاء الصيد» وبأ كل 
مما سواها . وهو قول ابن عر ؛ وعطاء » والحسن » وإسحاق . لأن جزاء الصيد بَدَل ؛ والنذر جم الل 
تعالى » مخلاف غيرها . وقالى ابن أبىموسى : لايا كل أيضامن السكفارة وبأ كل ما سوى هذه الثلانة» 
ونحوه مذهب مالاك . لأن ما سوى ذلك ليسم للمساكين » ولا مَدْخْل للإطدام فيه . فأشبه التطوع 


(1) ما غير : ما بق من البدن . 
زوه س مغى ثالك ) 


1 مى 
وقال الشافعى > :لاا ا کل من واجب لأ هدی وحجب بالإحرام 2 م 06 الآ كل منه 0 الكقارة . 
ونا :أن ن أزواج النىّ صلى الله عليه وسل تعن معه فى ححّة له نت عائشة الج على 
رة » فصارت قارنة. ثم ذح عنمن انى م البقرة فأ کان من لومم . قال أحد : قدأ کا“ 
من البقرة أزواج اللي صلی الله عليه وسل فى حديث عائشة خاصة i‏ عائشة : « إن النى ولاق 
ا کک كه ا E‏ طاف باأبيت أنْ ل . فخ lz‏ وم ادر ر بام عر 2 
لتك : ماهذا ؟ فقيل : َه النىصلى اله عليه وسل ن أَزْوَاجِه» 1 وروىأنو داود » واءزماجة : «أن 
رسول الله r‏ دع 0 آل تمد فى ححّق الداع بقرة » وقال ابن عمر : « متم رسول الله 
صلى الله عليه وسل بالْهُمرَة إلى الج ساق الهداى ون ذى الليفة » متفق عليه . وقد ثبت أن النى 
صلى الله عليه وسل :ام من كل بدت ببطمة » فجيات فى قلار» فأ کل هو علي ن ا 
و ب با من مرقهاً » رواه مسل . ولأتهما دما تك . فأشبها التطواع . ولا بۇ کل من غيرها لأنه يحب 
يقل عظور ¢« أسبه جزاء الصيد 3 
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فأما هدى التطوّع » وهو ماأوجبه بالتعيين ابتداء من غير أن يكون عن واجب فى ذمته و ماممره > 
اطعا م ن غير أن الوجية . فلس تدب 3 یا کل منه لقول الله تعالی ( TA: ٠۲‏ فكوا ممم أ )ء وأقل” 
آحو ال الأس الاستحباب . ولأن اني صل ان عليه وسل أ کل من بُدنر . وقال جابر : دكن 
لا نأ گل من بلدننا فق اث » رخص لا التو صلى لله عليه وسل »قال : لوا وَبَرََدُوا: 
ا گلا ورود » رواه البخارى . وَإِنْ لأ ہا کر“ ل ”اس » إن التي صلى الله عليه وسلم ا ی 
البَدَنات اتلد 5 قال :2 من اء اتمم «( وم ا کل مهن شا والستحب 5 أن أ کر“ اليسير ا 
7 فعل النۍ صلی الله عليه وسړ . وله الأ كل كثيراً 3 والعزوّد 17 جاء فى ح_ديث جار 3 وره 
الصدقة باليسير منها م فى الأضحية » فإن أ كلها ضمن المشروع للصدقة منها كا فى الأضية . 
VY‏ 8 فصل 48 
وإن أ کل ما مامنع من أ کله ضعنه عثله tt‏ لأن جوم مضمون عليه مله حيواناً » فكذلك 
أبعاضه » وكذلك إن أعطى الجازر منها شا ضمنه عثله . وإن آطم غنيا منها على سبيل الهدية جاز » 
8 جوز له ذلك فى الأضحية : لأن ماملاث أ كله ملك هديته » وإن باع شيا معهاء» أو اتفه ضمنه عثله » 
لاه تمنوع من ذللك » فأشيه عطيته للحازر . وإن ل أجنىّ مته شا ضمته بقیمته . لأن العاف من 
غير ذوات الأمثال » فازمته قيمته ٤ک‏ لو أتاف جا 5 مين 


لابن قدامة Y۷‏ 


488, فصلل‎ 2+ VY 

والهدى الواجب بغير النذر يتقسم قسمين : منصوص عليه » ومقيس عل النصوص . فأما النصوص 
عليه فأربعة » اثنان على الترتيب » والواجب فيهما ما استيسر من ادى » وأقله شاة» أو سبع بدَنة . 

( أحدها ) دم القعة . قال الله تسالى ( ؟ : ٠۹۹‏ فمن عتم بالقثرة إل الج 4 ايسر من 
البذي» فسن لم تمد قصيام' ثلآئة يم في الج وَسَبعَة ارجم ). 

( والثانى ) دم الإحصار » قال ابه ته_الى : هم افد ۾ من الْجَدى) وهو على الترتيب أيضاء 
إن بحده انتقل إلى صيام عشرة أيام . و إا وجب ترتيبه لأن الله تعالى أمس به مُميّناً من غير تخيير . 
فاقتضى آميينه الوجوب . وأن لا ينتقل عنه إلا عند المجز » كسائر الواجبات العينة » فإن ل مجده انتقل 
إلى صيام عشرة أيام بالقياس على دم المتمة » إلا أله لا كَل حتى بصومها » وهذا قول الشاففى” . وقال 
مالك وأبو حنيفة : لا بدل له » لأأنه لم يذ كر فى القرآن . وهذا لا يازم » فإن عدم ذ كره لا يمنع قياسه 
على نظيره » واثنان مخيران . 

(أحدها ) ندية الأذى قال الل تمالی ( ؟ : ۱۹۵ فی کان ینگ مر يا 3 ب دی من ر 


ror 


ققدية من ص أ أذ صَدَقَةٌ 3 تك ). 


الثانى ) جزاء الصيد . وهر على التخيير أيضا بقوله تعالى (ه نح ف" قل م“ مدا 
ر 3 ان - 


م 0 يح او ايز داه عسل ر 2 ەس س وحم ر سے ت و 
وزاب مثل مافقل من لمر كم 5 دوا EE‏ منک و بالغ السَكْعيَة أو' كفارة طعام” 
مسا کین » أو عَدْلُ دل صيآما ) . 


الم الثانى 4 ماليس عنصوص عليه » فيقاس على أشبه الخصوص عليه به » فهدى المئمة وجب 
للترفه بترك أحد السفرين » وقضائه النسكين فى سر واحد . ويقاس عليه أيضاً دم الفوات » فيجب 
عليه مثل” دم المتعة » وبدله مثل بدله » وهو صيام عششرة أيام » إلا أنه لا يمسكن أن يسكون ثلائة قبل 
بوم النحر . لأن القوات إعا يكون بفوات ليلة النحر » لأنه ترك بءض ما اققضاه إحرامه » فصا ركالتارك 
لأحد السفرين » فإن قيل : فهلا ألقتموه بهدى الإحصار » فإنه أشبه به » إذ هو حلال من إحرامه قبل 
إعامه . قلنا : أما المدئ فمءا فيه سواء . وأما البدل فإن الإحصار ليس عنصوص على البدل فيه . وإئما 
نت قياس » فقياس هذا على الأصل المنصوص عليه أولى من قياسه على فرعه » على أن الصيام ههنا مث 
الصيام عن دم الإحصار » وهو عشرة أيام أيضا » إلا أنصيام الإحصار يجب أن يكون قبل حل . وهذا 
موز E‏ قبل حل » وبعده » وهو أيضاً مقارن لدوم للعمة . لأن الثلانة فى المدمة إستدبٌ أن يكون 


رها لام عرفة 1 وهذا کون لمك فوات عرفة 8 واعأرّق” إع جعل الصوم عر هدى النوات مثل 


E‏ الى 


الصوم عن جزاء الصيد » عن كل مد بوم . والروى” عن عر وابنه مثل ماذ كرنا . و يقاس عليه أيضاً 
كل دم وجب لترك واجب »كدم القران » ورك الإحرام من الميقات » والوقوف بعرفة إلى غروب 
الشمس » والمبيت عزدلفة » والرى » وامبيت لياح من بها » وطواف الوداع . فالواجب فيه ما استيسر 

ن ادى » فإن لم جد نصيام عشرة أيام . وأما من أفسد َه الجاع فالواجب فيه بد ة بقول الصحابة 
النقشر » الذى لم يظهر خلاقه . فإن لم جد فصيام ثلاثة أيام فى الج وسبعة إذا رجم » كصيام المتعة . 
كذلك قال عبد الله بن عر 0 بن عباس وعبد الله بن عمرو . رواه عنهم کار 1 وم إظير فى 
الصحانة لاقم » فيكون إجماءا . فيكون بدله متيس على بدل دم التعة . وقال أحابنا : يفقوم الب تة 
بدرام » ثم يشترى بها 0 2 7 كل مسكين مدا أو بصوم عن كل مذ نوما فتدكون ماحقة 
بالبَدَنة الواجبة فىجزاء الصيد » وثيقاس على فدبة الأذى ماوجب بفعل ظور بترفه به كتقلج الأظافر » 
والبس » والطيب » و كل استمتاع من النساء وجب شاءٌ »كالوطء فى الممرة » أو فى الج بعد رى 
الجسرة فإله فى معتّى فدبة الأذى مرن الوجه الذى ذكرناه » فيقاس عليه » ويُلحق به . فقد قال 
ابن عباس لامرأة وقسع علبها زوجها قبل أن تقر : « عليك فذية من صيام أو صَدَقَمَ أو 
7 
نك » رواه الأترم . 

۴ « مسألة » قال ل و كل“ هدى » أو إطعام » فمو لسا كين ارم » إن قدر على إيصاله 
إلمهم » إلا من أصابه أَذَى من رأسه فيفرتقه على السا سين » فى الوضع الذى 0 فيه 4 

أما فدية الأذى فتجوز فى لار ضع الذى حلق فيه » نص عايه أحمد . وقال الشافى . لا جوز إلا فى 
ارم ٤ ۸: E‏ ا أ إلى 0 
e‏ الأثرم » وإسحاق ٠‏ والمو راف 1 اناه 0 عبد الله بن جعفر 
قال : م كنت 6 مان عل » تين بن عل رضی الل عنهم حدَاجا » فاشتکی جين بنث َل 
بالسقيا" فاوماً بيده إلى رأسه فحاقه على » ور عن جَرُورًا بايا » هذا لنظ رواية الأثرم . 
ول رف لم مخالف . والآبة وردت فى الهدى . وظاه كلام انرق“ اختصاص ذلك يفذية الشعر . 
وماعداه من الدماء فبمكة . وقال القاضى : فى الدماء الواجبة بفعل حظور » كالاباس » و اليب : ف كلدم 
الحلق » وفى ابيع روایتان : 


) إحداها ( يفدى حيث وحد سيه . 


. السقيا : موضع بين المدينة ووادى الصفراء فى طريق مكة‎ )١( 


لابن قدامة 1 


( والثانية ) محلء اجيم ارم . وأما جزاء الصيد فو لمساكين الرم . نص" عليه أحد . فقال : 
أما ما كان عكة » أ و كان من الصيد فكل“ عكة . لأن الله تمالى فال : ( عزيا بالغ اة ) وماکان 
من فدبة الرأس يث حاقه . وذ كر القاضى فى قتل الصيد روابة أخرى : أنه يغدى حيث قله . وهذا 
حالف نص السكتاب . واس الإمام أحمد فى التفرقة دنه وبين خلق الأ »فلا يمول عليه . وماوجب 


لترك نسك أو فوات فهو لسا كين الحرم دون غيرم . لأنه هدى وجب لرك اسك . فأشبه هدي الْقرَان 
وإن فمل الحظور اغير سبب يُبيحه فذكر ابن عقيل : أنه بخص“ ذه وتفرقة جه بالرم كسائر المدى 
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زماو جف هزه ارم وخ تقر وه مجه به » ومهذا قال الشافمى” . وقال ملاك » وأو حفيفة : إذا 
ذم فی ارم جاز تفرقة لجبها فى الل . 

ولناء أنه أحد مقصودى السك . فل جز فى الل »كالح . ولأن العقول من ذيحه بالحرم التوسمة 
على مسا کینه . وهذا لاحصل بإعطاء غيرم . ولأنه نسك مختص بالحرم »ف کار جيعد ا به 
كالطواف وسائر المناسك . 

طفق فس ل 7ه 

والطمام كاهدى مخقتص عساكين ارم فيا مختص الهدى . وقال عطاء والنخمى" : ما كان من هدى 
فبمكة وما كان من طعام »وصيام » فيث شاء . وهذا يقتضيه مذهب مالك » وألى حديفة . 

ونا قول ابن عباس : الهدى » والطعام بمكة » والصوم حيث شاء . ولأنه نسك يتمدّى نقعسه 
إلى امسا كين » فاختص بار م كاطدى . 

لفففق +88 فصل 5ه 

ومسا كين أهل الحرم من كان فيه من أهله » أو وارد إليه من الاج » وغيرم . وم الذين يجوز دقم 
الزكاة إلمهم » ولو دقم إلى من ظاهس» الفقر » فيان عن فرج فيه وجهان كلزكاة . وللشافعى” فيه قولان . 
وماجاز تفريقه بير ارم لم حر دفعه إلى فقراء أهل الذمة . وبهذا قال الشافمي” » وأو نور . وجوزه 
أحاب الرأى . 

ولنا : أنهكافر فل بجر الدفع إليه »كار فى" . 
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وإذا نذر هديا وأطاق » فاقل” ماحز يه شاة» أو سيم دة » أو مرق » لأن الطلق فى الدذر يحب 
له على العبود شرعاً . واله-دى الواجب فى الشرع ما هو من الثم » وأقله ماذكرناء . لمل عليه , 


1 المغدى 


ولهذا لما قال الله تمالى فى المتعة : ( فيا استيسر من الى ) حسل على ماقلنا . فإن اختار إخراج بدن 
كاملة فهو أفضل » وهل تكو نكاما واجبة ؟ على وجهين : 
( أحدها ) تسكون واجبة . اختاره ابن عقيل ء لأنّه اخقار الأعلى لأداء فرضه فسكان كله واجبا » 
٤ء‏ 5 3 
كا لو اخقار الأعلى من خصال كقارة البين » أ وكقارة الوطء » فى الحيض . 
( الشانى ) يسكون سبعما واجباً » والبساق تطوئعا » له أ كله وهد به . لأن الزائد على السيع ,جوز 
رکه من غير شرط ولا بدل 8 فأشيه مالو ذح شاتين : وإن عن المفدى بشیء أزمه ماعيته 0 وأجزأه 0 
سواء كان من مهيمة الأتعام » او ن غيرهاء وسواء كان حيوانا أو غسيره ما يتقل أو 0 
النىّ صلى الله عليه وسل قال : . زاح 3 نی إل اة فی الساعة از اع کا 
وَجَاجََ ؛ وَدَنْ رَامَّ فى ر ساعة اتفامسة فا ما قركب بَيْضَّة ۾ » فذكر الدجاجة والبيضة فى الهدى . 
وعليه إيصاله إلى فقراء الخرم . لان معام هديا 04 وأطلن فل على عل ادى مش رفع 8 وقد قال ايله 
تعالى : ( م لا إلى لبت ايق ) 2 فإن کار ممالا يقل »> كلْمَمار » بأعه » وبعث نه 
إلى ارم » فيتصدّق به فيه . 
۷۹ 8 فصل 4 
وإن نذر هديا مطلقاً » أو مُعيناً » وأطلق مكانه + وجب عليه إيصاله إلى مساكين ارم . وجوز 
أو حنيفة ذحه حيث شاء »كا لو نذر الصدقة رشاة . 
8 جرس #س اج ورو و 1 . ٠‏ ت 
وانا : قوله تعالى : ( م تجا إل الْبَيْت المعيق ) . ولأن الفذر خم على الحبود شرعا » والممهود 
فى الهدى الواجب بالشرع حكبدى التعة » والقرّان وأشباههما أن ذيحها يكون فى ارم » كذا هاهنا . 
وإن عيّن نذره بعوضع غير ارم لزمه ذئحه به » وتفرقة جه على مسا کین ارم . و إطلاقه لهم الماروى 
ان رَجْلاً أنى انی صلى الله عليه وسل فقسال : « إت نَدَرْت أن أ 74 05 . قال : 
قال : لآ . قال : أوف بنرك » رواه أو داود . وإن نذر الاح عوضم به صلم » أو : ىء مر ام 
الكفر ¢ أو المعاصى > كبيوت الثار 04 أو الكنائس 4 والبيم 34 وأشياه ذلك م نصح" ذرة موم ه_ذا 
الحديث . ولأ ندر ممصية » فلا يُوق به . لقول الت صل الله عليه وسل : « اندر في معصية الله 
١ (‏ ) ف جميسع النسخ المطبوعة : ( ومن راح إلى الساعة لخامسة ) » وهو تصحيف لم يليه عاينه 
فى الخطأ والصواب . 


١ (‏ ) نوانة : بطم اابساء وفتح الواو خففة : هضبة وراء يفبع » وماء نى جشم . وماء لى عقيل » 
والمراد هنا الأول ٠‏ 


لان قدامة 4۷۱ 


r CTD Ks 2‏ سے 7 ےھ کے و اطق بسر 
تعالى » ولا فم لايك ابن" ادم » وقوله : « من ندر أن يععى الله فلا بمصه) . 


تروف 8 فصل 48 

وقول انرق : « إن قدر على إبصاله إلمهم » يدل على أن الماجز عن إيصاله لايلزمه إبصاله » إن 
الل لابكلف ننس إلا وسم . فإن منم الناذر الوصول بنفسه » وأسكده تمفيذه لزمه . قال ابن عقيل : إذا 
عير عن اروج خرءج فى ذع هذا الهدى الف ذور فى موضع ره روابتان »كدماء الحم واختار 
أن الصحيح جواز ذيحه فى موضم حَضْرء . لأن النى” صلى الله عليه وسل حر هدبه باد ببية . 

( والثانية ) إن أمكن إرساله مع غيره » فلا جوز له ذه فى موضمه ء لأنه أمكنه إيصال اأنذور 


إلى تحله » فلزمه كذير الحصور . 


. 4 مسألة » قال لإ وأما الصيام فيجزنه بكل” مكان‎ « ١ 
لانم فى هذا خلاقاً . كذلك قال ابن عباس ء وعطاء » والتَحَمِى » وغيرم . وذلك لأف‎ 
الصياء لا يتعدّى نفعه إلى أحد » فلا معنى اتخصيصه يمكان . حلاف ادى والإطمام » فإن نقعه‎ 


يتم دی إلى من بقطاه . 


ضيف 88 فصل 488 


2 5 8 ع ت عي ع 8 ١‏ ¢ 0 
بسن تقليد الهدى » وهو أن يمل فى أعناقها الثعال » وآذان القر ب » وعراه » أو علاقة 


دوت > وسواء كانت ابد أو قرا “أو ا . وقال مالاك »وأو حنيفة : لایس“ تقليد الم لأ 
لوكان سنة لتقل »كا أقل فى الإبل . 


واا : أن عائشة قالت : « كنت أفتله الاد للنبى” صلى الله عليه وسل EAE‏ 


فی أله حَلالا » . وفى لفظ : « كنت أفتل قاد الع لني صلى الله عليه وسل » رواه البخارئ . 
لو تل قلاید الغے لا 


ی 


ولأنه هدى » فسن تقلي-ده »كالبل . ولأنه إذا ن تقليده الإبل مع إمسكان تعر يغبا بالإشمار ‏ . 


فال أولى . واس التساوى فى النقل شرطا لصحه الحديث . ولأنه كان دى الإبل أ ك 


فر قل . 


١ (‏ ) عرا القرب : المكان الذى تربط منه ٠‏ أى أفواهبا »> وآقانما : الاجزاء الثائئة من جانبماء 
واللادارة المطبرة > وهى إناء ليه الس هة بو ضع فيه لاء وعلاقتها کون من جلد . 

( مع الإشعار : الإعلام » وهو أن يشق جلد الإبل أو يطعم| بالسلاح طعنة خفيفة حى يظبر الدم 
عليهاء وذلك إشعار وإعلام بأنها هدى إلى الكعبة , 


۲ الى 
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ويس إشمار الإبل و بز وهو أن بش صفحة الإعن حتى مما فى قول عامة أهإ ل العم . 
وقال أبو حنيفة : هذا مفلل غير جائز . لأن انی ر ہی عن تعذيب الحيوان » ولأنه إيلام”» فهو 
كقطمع عضو منه . وقال مالك : إن كانت البقرة ذات َتام فلا بأس بإشعارها » وإلا فلا . 

وانا : ماروت عانئة رضى الله عنما قالت : « فعات لاد دی النبى صلی الله عليه وسل » 
مرها وقلرهاً » متفق عليه . رواه ابن عباس » وغيره . وفع له الصحابة . فيجب تقدعه على عموم 
مااحتيجوا به : ولأنه إبلام لر ض صميح . خاز »کالک» اوشم ا" الد » واللجآمّة . والفرض 
أن لاختاط بغيرها ء وإن يتوقاها اللص ولا حمل ذلك بالتقليسد . لاله حتمل أن شحل » ويذهب . 
وقیاسم منتقض بالكى- الم ور البقرة » لأنها من البدن , فشر كذات السام . وأما الم 
فلا يسن إشمارها . لأنها ضعيفة » وضّوفم! وشعرثها يست موضع إشمارها . 

إذا ثبت هذا فالستة الإشعار فى صفحتها الستى » وبهذا قال الشافمي” » وأو ثور . وقال مالك » 
وأو وسف: بل تُشمر فى صفحتها الى . وعن أحد مثله . لأن ابن عر فعله . 

وانا : ماروى ابن عباس : « أن النبى صلى الله عليه وسلم صل بذى اللليفة »ثم دعا يدنق » 
وأشە رها من صفح ام أن و الم عا يده » رواه ملم . وأما اين عر فقدروى 
عنه كذهبنا . رواه البخاری“ . نم فمل النى صلى الله عليه وسل : أولى من قول ابن عدر » وفمله بلا 
خلاف . ولأن النى مااي : « كان يمجبه امن في تأ کله ». وإذا ساق ادى من قبل الميقات 
استحب إشعاره » وتقليده مرن اليقات . لحديث ابن عباس . وإن ترك الإشعار » والتقليدفلا بأس . 
لأن ذلك غير واجب . 

483 فصل‎ 33+ VTE 

ولابْسزء الحدى إلا من بهيمة الأنام . لقول الله تعالى ( ۲۲ :م؟ وذ روا اشر الله ر فی ایام 
لومت م ل اررقم ون يم ت الأغام »گرا ملا وط وا البائ س افير ) وأفضله : الإيل » 
لم البة كم الت اوري ابر هريرة أن ر سول الله مل اف عل وسر عل 0 دن ل وام 


اة ةغل 555 20 دح م فكأ ما قراب بد نة ء ومن راح فى السّاعة الثاني فكأ ما ورتب 7 
ومن راح فی السّاعة الثالئة فكأ م قركب كبشا أن نَ ومن راح فى السَاعة ابع فكاع ورتب 


2 دوه > 1 


دجاجة » وَسَنْ راح فى الساعة اتذامتة كا ما قرب بيه » متفق عليه . وق ا عباس 7 : 


١ (‏ ) الوسم : التعلم » وهو أن يسكوى الدابةكية خفيفة تع بها من غيرها . 
١ (‏ ) سلت الدم عنها : أزاله وقشره عن موضعه , 


لان قدامه ۳ 


1 رمم ا وسعمه 2 رسج عام r‏ 20 6 
أصامها زوجما فى العمرة : « عَليك فذية من صيام أو صَدَقَمَ أؤنكك . قلت : أئ الندك نمل" ؟ 
قل : إن شرت فناقة ٠‏ وَإِنْ شثت فبقرة » قالت : أ ذلك فصل ؟ قآلَ: امخرى نآقة» رواه الأثرم . 
ولان ما كان أ كثر لجا کان أنقع للفتراء . ولذلك أجزأت اليد تة » مكان سم من الف . والشساة 
عن لقم 


5 فصل‎ 8 Ye 


والذ كر والأتى فى ادى سواء . ومن أجاز ذ كران الإيل : ابن المسيب » وعمر بن عبد المزيز » 


أفضل” من سيم بَدَنة . لأن جما أطيب” . والضأن أفضل من العز اذلك . 


كس و 


ومالك » وعطاء » والشافبى” . وعن ابن عر : أنه قال : « مَأرَأَيْتْ أحَداً اعلا دل » وأن ار تى 
اح إل » والأول أولى . لأن الله تعالى قال ( ۲ ۸ وَاليُدْنَ حَملناه) 1 *من' شعائر اللو ) وم 
يذ كر د گا ولا 8 . وقد ثبت « أن النى صلی الله عليه وسل هى تقلا لأى جل فى قد 
رة من فة » رواءأبو داود » وان ماجه . ولأنهمجوز من سائر أنواع بهيمة الأنمام » ولذلك 
قال النى مكل : « گا ا قرك ب با أقرَنَ » » فتكذلت من الإبل » ولأنّ القصد اللحم » ولم 
ال كر أوفر” » ولم الأنتى رطب فيتساويان . قال أحد : اكلم اح إلينا من التَّْحِةَ . وذلاف 
لأن جه أوفر” » وأطيبُ . 

۳ د مسال » قال ل( ومن وجيت عليه بدنة فذح 7 من الفنم أجزأء 4 . 

ظاهر هذا : أن سيماً من القن جزیء عن البدنة مع القدرة علا » سوا ء كانت البدنة واجبةً بنذر» 
أو جزاء صيد » أ و كفارة وطء . وقال ابن عقيل : إا تمرىء ذلك عنها عند عدمها فى ظاه ر كلام أحمد 
لأن ذلك بَدَل عنها » فلا بسار إليه مع وجودها » كائر الأبْدّال . فأما مع عدمها فيجوز . للا رَوى 
ابن عباس قال : « ای النبىّ صلى الله عليه وسل رجل فقال : إن کل دنه وَأ موسر اء وَل أَجِدْمًا 
شترا ؟ امم الد كلل أن عام سم شیاه فی تح رواه ابن ماجه » . 

ونا : أن الشاة معدولة يسبع بدلة » وه أطي لجا . فإذا عدل عن الأدى إلى الأعلى جاز »كا 
وذح بدن مکان شاة . 


VV‏ ج89 نسل 8ه 


ومن وجب عليه سبع" من الغ فى جزاء الصيد لم جره بدنة فى الظاهر » لأن سيم من الفنم أطيبٌ 
لما . فلا يرل عن الأعلى إلى الأدنى » وإنكان ذلك فى كقارة محظور أجزأه بدنة . لأن الدم 


(1) اليرة : الحلقة . 


V€‏ انى 


الواجب فيسه مااستيسر من اهدى » وهو شاة » أو سبع بد تة وقد كان عاب الى صلى الله عليه وسل 
بتمقعون فيذ حون البقرة عنسبئمة . قال جابر : « كما 0 مع رسول اللو صلی الله عليه وسل تدم 
ال عن سبع شرلا فيم » . وفى لفظ ‏ « أس] رسو ل اله لو أن نتر فى بل والبقر 
کل سَبْعةٌ هنا فى بدت 6 رواه مسل . 
VTA‏ 8 فصل 444 
ومن وجبت عليه بقرة أجزأته تة . لأا أ كثر ج وأوفر » ومجزله سم من القم لأسها 

تجزىه عن البدنة » فعن البقرة أولى . ومن ازمه البدنة فىغير النذر وجزاء الصيد أجرأله بقرة 7 رَوى 
أنو الزبير عن جار قال : « كتا نتر البده عن سبع . فقيل له : والبقرة ؟ فقال : وَل م إلا 
من بدن » ؟ . فَأمًا فى النذر فقال ابن عقيل : يلزمه مانواه » فإن أطاق فمفه روابتان 

( إحداها ) جره البقرة . لما ذكرنا من اللبر 

( والأخرى ) لاتجزئه إلا أن يعدم البَدَنة » وهذا قول الشافمى" » لأنها بدل فاشترط عدم ابل . 
والأولى أولى لاخبر . ولأن ماأجزأ عن سبعة فالهدايا ودم التعة أجزأً فالنذر بافظ البد نة »كالجزور . 
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وبحوز أن يشترك السبعة فى الب تة والبقرة » سوا ءكان واجباً » أو تطوّعاً » وسواء أراد جيم 
اقرب 2 5 شفنب 8 وأراد الباقون الاحر . وقان مالك : لايموز الاشتراك فى الهدى . وقاا ل أ وحنئيفة : 
جوز إذاكانوا متفر قی ن کلم »ولا يجوز إذم رذ يعضوم الق ََ . وحديث حابر برد د قول مالك . 

ولنا على أبى حنيفة : أن الجزء امجزى لاينةص بإرادة الشريك غير القرية از »كا لو اختلفت جهات 
القرب » فأراد بعصم التعة » والآخر” القران . ومجوز أ قق موا الاح لأن القسمة إفرازٌ حق » 
وليست ت . 

۰ € « مسألة » قال لإوما ازم من الدماء فلا زىء إلا الجذع من الضأن والنّىٌ من غيره 4 . 

هذا فى غيرجزاء الصيد . فأما جزاء الصيد فنه جفرة ٠‏ » وعناق » وجي وصميح رس واا 
فى غيره مثل هدى التمة وغيره فلا تحزىء إلا الدع من الضأن » وهو الذى له سدّة أشر . والثيه من 
غيره » و كن ع المعز د ماله س . وئ البقر له سنتان » وی ع الإبل له خمس” سنين . وبهذا قال مالك » 
والايث » والشافعى” » وإسحاق » وأو ر ثور » وآحاب الرأى . وقال ابن عمر » والزهرئ : : لانجزىء إلا 
الث من كل” شىء . وقال عطاء » والأوزاعى” : زىء اتطْذّعْ من الكل إلا امز . 


١ (‏ ) الجفرة : أنثى الشياه التى بلغت أربعة أشهر ء والعتاق : أتى المعز » والجدى : ذ كر المعز 


لان قدامة {Vo‏ 


ولنا على الزهرى : ماروى عن أ بلال بنت هلال » عن أببها : أن رسول اله صلى الله عليه دسم 
قال :د لاور إا ادع من الضأن ألمي « وعن عامم بن کلب قال E‏ جل من 
اماب ۽ رسول الو صلی الله عليه وسل 2-7 2 : جام ن نی 17 بم فرت" © الم 7 ام ماد 
فتأدَی :ل رسول الله صلى الله عليه وس كآن ول :إن ا 1 ماتونی مته “ القنية » . وعن 
جابر قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسل « لأند وا إلا هة إلا أن بع e‏ تد وا 
جذعا م ن“ الضأن 6 رواهن" ان ماجه . وروی حديث جابر مسل 2 وأو داود وهذا <حة على عطاء 
و . وحديث أى د نْ نيار حين قال : « يارسول الله » ن ن عند ی٤6‏ جا ھی خير 


ف e‏ ل اك 
من شائ احم فقال : تمر نك ولا جیه عن أحثر بدك ه أخرجه أبو داود » والنسائفة . وفى أمظ : 


e 


« إنعتْدى دَاجِتَاجَذْعَة ن اأ » قال أ وعبيد المرتوى »قال إراهيم اعذْر' ل : 3 جز ی:اٰذع 


من الضأن فى الأضاحى أنه ا ياق ٠.‏ فإذا كان م ن لعز ل 6 5 ی إصير ر يا 5 


۷0 © فمل 0ه 

ت س اديوب فى المدى 3 فى الأضحية . قل البراء بن عازب : « قام فينا رسول الله لا 
فقال : أرب لآ تور فى الأضآحى ۾ ابن ءرما وار به الین مر ضما » ا اَم 
نمب وَالكسِيرَةٌ N‏ . قل : قلت : إلى ایا أن کون فى السو قمر . قال : 
م هت فد عا ولا رم كى أحَرٍ » رواه أو داود » والنسائى" . وبهذا قال عطاء . قال : أما الذى 
سمعناه فالأريع » وکل شىء سواه جائز . ومعنى قوله : « البيّن عو رها » أى امخسفت عينها » وذهبت 
فإن ذلك 0 . لأن شحمة العين عضو مُستطاب . فلو كان على عينها بياض » ول ذهب العين جازت 
التضحية بها . لأن ذللك لاينقصها فى الااحم » والمرجاء البين عر جما التى عر جم) مُتفاحش عنما السير مع 
الفنم 0 e‏ فىالمّاف ومز ها . والتق لاتق التی لامخ فا راما . والمريضة : قيل هى الجرباء 
لأن ارب ”يفسد الانحم . وظاهر الحديث : أن كل مربضة مضا يور على راا ؛ أو فى فساد لما عنم 
التضصية بها » وهسذا أولى » لتناول الافظ له . والمنى : فذه الأربع لال بين أهل العلم خلاقاً فى منعها 
وينبت السك فما فيه تنص أ كثر منهذه اعيوب بطريق التنبيه . فلا تجوز الممياء » لأن المَمى أ كثر” 
من العور . ولا يُمتدبر مع العمى امخساف المين . لأنه تل بالثى مع الفنم » والشاركة فى المّاف أ كز 

. عزت العم : ندرت ولم نوجد إلا قليلا‎ )١( 

. يقال ظلع البعير ونحوه : إذا حر فى مشيته » والمراد البين عرجها‎ (r) 

( ۴ ) لاتنق » أى اتی ذهب نخاع عظمما » فليس ها تخاع . 


1 الى 


من إخلال الج . ولا يوز ماقطم منها عضو مُستطا ب كالألية . لأن ذلك أ بلغ فى الإخلال بالةصود 

من ذهاب شحمة المين . فأما العضباء » وهى ماذهب صف أذنها » أو قر'نهاء فلا زىء . ونه قال 

أو بوسف »ء وعمد فى عضباء الأذن . وعن أمد : لاتجزىء ماذهب ثلث أذنها . ونه قال أنو حنيفة . 

ورُوى عن عل“ » وعّار » وسعيد بن السيب » والحسن : بجزىء الكسورة لمرن لأن ذهاب ذلاك 
لايؤئر فى اللحم فأجزأ ت کال( '" . وقال مالك : إن كان می ل تمر » وإلا جاز . 


ef salo 


ولسا ماروى علىترضى الله نه فال : « تی رسول اله صلی الله عليه وسل أن بجی باعص 
الأذن اران «( رواه السا 2 0 وان ماده . اا ل قتادة :5 فنأأات سعيك U‏ السك فال : E‏ ¢ العضبُ 
النصف »ء فأ كثر مره ذلك » وحمل قول على“ رضى الله عنه » ومن وافقه على أن کسر مادون 


النصف لاعتم . 


VEY‏ ج© نسل 8ه 

ونجزىء افم » سوا ء کان من قطءت خصيتاه » أو مسولا » وهو الذى لت ياء » أو 
موجو٤ا.‏ وهو الذى رصت بيضتاة »لأ ال نى ا :و ی بكبْثَين لين 1 اجون «. 
والمرضوض كالقطوع N‏ ذلك العضو غير مستطاب » وذهابه يؤثر فى سمنه » وكثرة الاحم وطيبه . 
وهو القصود » ولانعم هذا خلا . وبجزىء الجا » وهى التى لم اق طاقرن . كى عن ابن حامد 
أنها لاتجزىء » لأن عدم القران أ كثر” من ذهاب نصفه » والأولى أثنها تحزىء » لأن القرن ليس #قصود 
ولا ورد الى عا عدم فيه وتِرىء لاء وه التى ل ماق للا أذن » أو حافت ها أَذن صفيرة » 


5 ا مور 8 0 : 
كذلات . واتجزىء اليِثرَاه » وهى المقطوعة الذتب كذلاك . 


يدق + فصل 48 

وشكره أن يضح عشقوقة : الأذن »أو ما قلع منها شیء » أو ما فما عيب من هذه الءيوب التى 
لانم الإجزاء . لقول على“ رضى الله عنه : « مرا أن شرف لمن َالأذن ولاس م 
ولا َة » ولا خر'قآء » ولا شرْقاء . قال زهير : قلت لألى إسحاق : ما المقابلة ؟ قال : 'بقطع طرف 
الأذن . قات : فا ار قال : يقطم مو خر الان . قلت : فا اكلر'قاء ؟ قال : بق الأذن . قلت 
فا الشرقاء ؟ قال : يش أذتها اسم » رواه أبو داود » والنسائى” . قال القاضى : أَلْرْقاد التى انثقبت 
آذ » والشرقاء : التى نشو أذنها وبق کالگاختین " “ . وهذا نی تزه . وحصل الإجرا ءا 
لانم فى هذا خلا . 


١ (‏ ) اجماء : عدمة القرن خلقة . (؟ ) الشاختين : تثنية شاخت وهو الضام بغير هزال . 


لان قدامة WV‏ 000 
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اتح أن أتى مكة أن يطوف بالبدت » لأن الطواف بالبيتصلاة ؛ والطواف أفضل منالصلاة» 
والصلاة بعد ذلك » بر وى عن ابن عباس قال : د العاف 5 ااه“ اأعرَ راق » والصّلاةٌ لأظل 
که » وقال عطاء : الطواف للغرباء » والصلاة لأهل البإد » قال : ومن الئاس من يقول : زور 
الببت کر“ بوم من أيام من » ومنهم من مختارالإقامة مى لأا ایا می . واحتج أو عبد اللہ محدیث 
أبى حسّان عن ان عباس : « أن رسول الله صلى الله عليه وسل کان يفيض كل ليله » 8 

47 +8 فصل 85 

وشتح بث لين“ حج أن يذل البيت وبصئى فيه ركعتين »كا فمل النى صلى الله عليه وسر 
ولا يدخل البيت بنعليه . ولا ميه » ولا الجر أيضا . لأن الجر من البيت » ولايدخل السكعبة 
بسلاح قال : وثيساب التكفبة إذا زعت يِتَصَّدَق بها » وقال : إذا أراد أن يستشى بشىء من طيب 
الكعبة فليأت بطيبر من عنده » فليازقه على البيت » ثم بأخذه » ولا يأخذ من طيب البيت شيعا » 
ولا رج من تراب ارم » ولا يدخل فيه من ال“ . كذلك قال عر ؛ وان عباس رضى الله عنهما . 
ولا رج من حجارة مكة » وترابها إلى ار“ » والمروج أشد إلا أن ماء زمزم أخرجه كعب . 

448, فصل‎ 8 VE 

قال أحمد :كيف انا بالجوار بک ؟ قال النبى صلى الله عليه وسل : « إتك لح البقارع إلى الله 
عر وجل ورلا الى أخر جت ينك ماخر چت واا كره ملوار مک لن هار هنما وجار 
ابن عبد الله جاور بمكة ٠‏ وجميع أهل البلاد » وم نكان منأ 0 اين ليس نزلةمن مخرج ويُهاجر » أى 
لابأس به . وان ع ركان يقي بمكة . قال : والقام بالدينة أحبة إلى“ مد من لقا بمكة لمن قوى عليه » لأنها 
مهاج المسامين . وقال الننى صلى الله عليه وسل : « لآ بصي اح على ارا و وشدما» إلا كت 
له شَفِيعاً يام القيامة » . 

448, فصل‎ 8 VEY 

و سج زيار کار البى” صلى الله عليه وسل . لما رَوى الدارقطنى” بإسناده » عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله يكل : « من حي َرَارَ 20 ی بعد فی ا رَاریف حیآلی » . وفى رواية : « مَنْ 
رار ری وي 0 شفاعتی » رواه بالافظ الأول : سعيد» حدثنا حفص بن سلهان عن ليث » عن 
محاهد » عنابن عمر . وقال أحد فى رواية عبد الله عن يزيد بن قسّيط » عن ألىهريرة : أن البى كلا 


A‏ الغسنى 
قال : « مام اعد عل على عل“ عند قَبْرى > إلا رد الله عل“ وی خی ارد عَلَيْر الگا » 
وإذا حج الذى لم حج قط يعنى من غير طريق الشام > لا بأخذ على طريق المدينة » لأنى أخاف أن 
محدث نه حدث » فينبغى أن يقصد مكة من أقصّد0© الطرق » ولا يتشاغل بغيره . ويروى عن الم 
قال كنت جالسا عند قبر النى صلى الله عليه ول > اء أعرابةٌ فقال : السلام عليك يارسول الله » 
سمت الله يقول : (ولو ألم إذ ظوا أ تفسمم جادولك فَاسْتَففروا الله وَاسَتَمفرَ لهم الرتسول جوا 
الله تهاب رحا ) 7 وقد جثقك مستغفراً لذنى » مستشفعاً بك إلى رى » ثم أنشأ يقول : 


١ 


يا مَنْ ذفتت بالقاع ای فاب من طبمرت اقام واگ د 
تفسى الفداد قار انت ساكنه فيه لعفاف وفيه الود وَالكرَم 

ثم انصرف الأعرالى> » لطملتنى عينى » فنمت » فرأيت النى” صلى الله عليه وس فى النوم » فقال : 
ياعتئئُ ؛ الحق الإعراي” فبشره : أن الله قد غفر 4 . ومُستحبيةٌ لمن دخل السحد أن يقدّم رجله الينى » 
ثم يقول : بسم الله » والصلاة على رسول الله . اللہ صل على عمد » وعلى آل تمد » واغفر لی » وافتح لی 
أ واب رتك . وإذا خرج قال ET‏ لما رُوى عن فاطمة بنت 
ول اله صلی الله علينه وسل » ورضى ا نيا و أن ر سول الله فل اله عليه وسل عا أن تقول 


. إا وات المح‎ OE 


ثم تألى القبر فد وى ظهرك القبلة » وتستقبل وسعه » وتقول : السلام عليك أيها الى ورحة الله 
و رکانه » السلام عليك يانى الله » وخيرته من ٠ e‏ أشمد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
وأشهد أن دا عبده ؛ ورسوله » أشهد أنك قد بلغت ا ربك ؛ و لصت لامك ؛ وَدعوات 
إلى سبيل ربك بالحسكة والموعظة المسنة » وعبدت الله حتى أتاك اليقين » فصق الل عليك كثيراً » 


كا حب ربا ويراضَى . الهم اجز عتا نبيّدا أفضل ماحَرَيْتَ أحداً من النبيين والرسلين » وابعثه امقام 
الجمود الذى وعدته » يشبطة به الأواون والأخركون . اللہ صل على مد » وعلى آل مد کا صليت 
على دهم »وال إرامى» إنك حيد ميد » وبار ك عل كمد و آل عمد »2 بار كلها على راع 
وآل ارام إنك ميد محيد . اللهم نك قلت وقولك المق : و ا 30 إذظَكوا اتفه جاهو 
تفر وا الله وَاسْعَغفرَ م ال رسو ا توي رحا ) » وقد 5 مستغفراً من ذلوى » 

(1) دواهأيو داود وغيره ( ۲ ) أفصد الطرق ‏ أقرما . 

(۴) بعض الاية .5 منسورة النساء (:) الاك جمع أكة : وى الارض المرتفعة » والقاع : 
الآرض المنخفضة ٠‏ (ه ) أنكر بعض الملماء هذا الحديث وقال : ليس له سند صمح . 


لان قدامة ۷۹ 


مُستشفماً بك إلى ربى . فأسألك يارب أن توجب لى المغفرة »كا أوجبتها لن أتاه فى حياته . اللي اجعله 
أول الشافمين » وأنححّ السائلين » وأ كرم الآخرين والأولين » برحمتلك يا أرحم الراحين . ثم يذعو 
أوالدنه » ولإخوانه » والمسامين أجمعين . ثم يتقدّم قليلاء ويقول : السلامٌ عليك يا أبا بكر الصدّيق » 
السلام عليك باعمر الفاروق » السلام عليكم ياصاحبى رسول الله صلى الله عليه وسل » وضجي ةد » 
ووزيريف» ورحة الله » و رکاته . اللهمّ اجزها عن نبيهما » وعن الإسلام خيراً » سلام علي ما صبرتم 
فنعم عى الدار . الله لا جما آخر المهد مرن قير بيك صل الله عليه وسلم ۽ وين حرم 


مسيجدك » يا أرحم الراحمين . 


4 فصل‎ 88+ VEA 
ولايستحبة القسّح بحائط قبر الب صلى الله عليه وسل » ولا تقبيله . قال أحد : ماأعرف هذا . قال‎ 
الأترم : رأبت” أل الم من أهل الدينة لايعو ن قبر النىّ صلى الله عليه وسل » يقومون من لاحي‎ 
فيسمون . قال أو عبد الله : وهعكذا كان ان عر يفء_ل” » قال : أما المن_بر فقد جاء فيه يعنى مارواه‎ 
راہ بن عبد الرحمن » بن عبد القارىء ؛ أنه نظر إلى ابن عر وهو بضع بده على مءقد الى صلى الله‎ 
. عليه وسل من المنبر 0 3 إضعها على وجه‎ 
فصل 5ه‎ 8 ۷64 
ويُستحبة لمن رجع من الچ أن يقول ماروى البخاری عر عبد الله بن عر : أن رسول الله‎ 
» أو حمر أو مرت » يكير عل ىكل قفر من الأرض‎ ٠ صلی الله عليه وس کان إذا ونل من عزو‎ 
ثم يقول : هلا إله إلا الله وحده » لاشريك له »له اللات » وله الجد ؛ وهو على كل شیء قدير » آجُبون0©,‎ 


1١ 


تاثبون » عابدون » اربنا حامدون » صدق الله وعده » ونصر عبده » وهزم الاحزاب وحده » . 


. الشرف: المكان المرتفع‎ )١( 
. آثبون : راجمون ؛ أصلبا آوبون » اسم فاعل من الاوب » وهو الرجوع » فقابت الواو همزة‎ ) ۲ ( 


٠م‏ الى 


ووي كتاب الببوع 85 


5 : مبادلة الال بلمال تمليسكا وكا . واشتقاه : من الباع » لأن كل واحدد من التعاقةين 
عد باعه للأخذ » والإعطاء » ومحتمل أن كل واحد منهما كان يُبايع صاحبه » أى يُصالخه عند البيع . 
واذلك مى البيم صَفْقَةك . وقال بعض أحابنا : هو الإيحابُ والقبول » إذا ضبن عينين لاتمليك » وهو 
وا نخروج بيع اأعاطاة منه »> ودخول عقود سوى البيع فيه . 

و البيع جائز بالسكتاب والسدّة الجاع . أما الكتاب : فقول الله تعالى ( ؟ : ۲٠۷‏ : وَأحَلك الل 
اليم ) . وقول تمالى ( ۲ : عه راشم دوا e‏ . وقوله تمالى ( 4 :۲۹ إلا أن تَكُون 
تجارة عن راض مگ ) . وقوله تعالى (۲ :۱۹۷ لیس علیگ جتاح أن تبقفوا قطلاً 
ق ربک ) ادۇئ البخارىة عن ابن عباس قال : « کاٹ عكاظ وح وذو الجَاز ا 
فى اجاهلية . فا كان الإسلام تنأ موا فيه » فائركت : (لس a‏ ' جاخ أن يفوا فَضْلاً من 
رب ) يعنى فی موا الحج » . وعن الزبير نحوه . 

وأما السنة : فقول النى صل الله عليه وسل : « البيمآن بالخيآر مالم يِتَفركقا متفق عليه . وروى 


عسات م 


رفاعة أنه حرج مم الى ق إل الْصَل » فَرَأى التاس يتبايمون » هَل : اتر لجار 
ابوا رسول صل الله عليه وسل “اورفو اعا وأ ضار إليه . فال : إن الجار يبعثون 
وم القيامَة فار إلا من بر وَصَدَقَ » قال الترمذى . هذا حديث حسن حيح وروى أو سيد 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « الاجر * الد وق الأمين” م القَبيين رالصديقين والشهداء « 
قال الترمذى” : هذا حديث حسن س فى أحاديث كثيرة سوى هذه . 

وأجمع السدون على جواز البيم فى الجلة . والحسكة . تقتضيه . لأن حاجة الإنف_ان تعلق عا فى بد 
صاحبه » وصادية لايبذله بغير عوض » فنى شرع البيع وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما 


إلى غرضه » ودفع حاحته . 
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والبيع على ضر بین : 

أحدما : الإيجاب والقبول فالإيجاب أن يقول : بك أو مأكتك » أو لنظ يدل عليهما . 
والقبول : أن يقول : اشتريت' » أو قبات” » ونحوها . فإن تدم القبول على الإيجاب بافظ الماضى » 
فقال : اببَمتُ منك . فقال : يمك اصح . لأن لفظ الإيجاب والقبول وجد ممما على وجه صل منه 


لابن قدامة ۸١‏ 


الدلالة على تراضهما به فص كا لو تقدم الإبحاب . وإن تقدم بافظ الطلب » فقال : بعنى ثوبك » فقال : 
بعتك . ففيه روايتان : 

) إحداها ( يصح كذلك . وهو قول مالك » والشافعى” 3 

( والثانية ) لايصح . وهو قول أبى حنيفة » لأنه لو تحر عن الإيجاب لم يصح » نه البيع » فلم يصح 
إذا تقدم »> كلفظ الاستفهام . ولأنه عقد عر ى عن القبول . فل ينعقدكا لولم يطلب . وحّكى أو المطاب 
فها إذا تدم بلفظ الماضى : روايتين يض . فأما إن تقدم بلفظ الاستفهام » مث لأن يقول : أتديفنى ويك 
بكذا؟نيقول: بمتك »ل يصح حال . نص عليه أحمد : ونه يقول أو حنيفه » والشافى” . ولا نسم 
عن غير هم حلام 04 لان ذلك لبس بقبول ولا استدعاء 5 

: الضرب الثانى 4 العاطاة : مثل أن يقول أعطنى بهذا الدينارخمزا » قيمطيه مايُرضيه . أو يقول‎ (١ 
خذ هذا الثوب بدينار . فيأخذه . ذا بيع ديح . نص عليه أحمد . فيمن قال لباز :كيف تبيم” انیز ؟‎ 
: قال : كذا بدرم . قال : زنه وتصدّق به » فإذا وزله فهو عليه . وقول مالك نحو من هذا . فإنه قال‎ 
يقم البيم عا يعتقده الناس' بيما . وفال بعض النفية : يصح فى خسائس الأشياء . وحُسكى عن القاضى‎ 
مثل” هذا » قال : يصح فى الأشياء اليسيرة دون الكبيرة . ومذهب الشافسى“ رجه الله : أن البيع لايصح‎ 
. إلا بالإيجاب والقبول . وذهب بعض أححابه إلى مثل قولنا‎ 

ولنا : أن الله أحل" البيم” وم وبين كيفيته ؛ وجب الرجوع فيه إلى الْمرف »کا رجع إليه فى 
القبض » والإحراز » والتفركق » والسهون فى أسو اقيم وبباعاتهم على ذلك » ولأن اليم ركان موجوداً 
بينهم » معلوماً عندم » وإنما علق الشرع عليه أحكاماً » وأبقاه على ما كان » فلا يجوز تفي يره بالرأى 
والتحكر . ول ينل عن الننى على الله عليه وسل ولا عن أسمابه » مع كثرة وقوع البيم ينهم ؛ استعمال 
الإيجاب والقبول ولو استءملوا ذلك فى بيآءاتهم لتقل نقلاً شالم » ولوكان ذلك شرطا لوجب نقله » 
و يتصوار مم إهاله 1 والعَفْلة عن 2 ولأن البيع مم 6 نه البلوى 3 وأو اشترط له الإحاب والقبول 
لبننه صلى الله عليه وس بياناً عام » ولم ع حكمه لأنه / فى إلى وقوع العقود الفاسدة کی وأ کلہم 
امال بالباطل » و تقل ذلك عن الى" كلق ؛ولاعن أحذ من اداه قما علمناه . ولان الناس يتبايعون 
فى أسواقهم باللعاطاة ف ىكل عصر » ول يقل إنكاره قبل خالفينا » فكان ذلك إجماعا . وكذلك 
الك فى الإيجاب » والقبول فى المية » والمدية » والصدقة ول يفقل عن النى صلی الله عليه وسل » ولا 
عن أحد من أعحانه اسقعالٌ ذللك فيه . وقد أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسل يِن ج ابش وغيرها 
وكان الناس ن قر ون بهداياهم 38 عائشة » متفق عليه . وروی البخارى عن أى هر رة قال : کان 

: د اين عع ارو عو واس لاقمو ري جر ات سه 
سول ار صلى الله عليه وسل إذااى بطعام سال عند : أهدية آم E‏ ؟ فإن فيل صدقة . قال 
) 9( مى بالك ( 


AY‏ الى 


لااب كوا E‏ إن قبل : هدب رب بده وا گل ممم وو دت لا 
حين جاء إلى الذي صلى الله عليه وسل بتر ر قال : « هذا سئه من الصدةة . رابك أنت وألابك 
اح الاس بم . فقال الدئ مكلا لاسا كارا وله بأ سكل . أنه تأنية بتر » فتآلَ رَأْْمكَ 
لآ ا که الد . ودا شوب هديق َك » قال لني صلى الله عليه وسل : بم راش رأ كل ». 
ول ينقل قبول » ولا أس ا ا o‏ 
إيحاب » ولا قبول . وليس إلا المعاطاة » والتفرتق عن راض يدل على صحته » ولوكان الإمجاب والقبول 
شرطاً فى هذه المقود لشن ذللك » ولسكانت أ كثر” عقود السلمين فاسدة » وأ كثر أمواهم رم 
ولأن الإبجاب والقبول إنما بُرادان للدلالة على التراضى . فإذا وُجد مايدل عليه من المساومة » والتعاطى 


قام مقامهما . وجرأ عنهما لعدم التعبّد فيه . 


أى باب خيار المتبايمين غذف اختصاراً . 

۷۵ «مسألة» قال أو القاسم رجه الله ل والتبايمان کل واحد مما بالخيارمالم يتفرقا بأبدانهما 4 . 

فى هذه السألة ثلائة فصول : 

۲ ( أحدها 4 أن البيع يقم ازا . ولل مرن التبايمين الليار فى فسخ البيع » ماداما 
جتمعين لم يتفرتقا . وهو قول أ كثر أهل الل . رزوی ذالك عن عمر » وابن عر » وابن عباس » وألى 
هريرة » وألى رة . وبه قال سعيد بن اليب » وشريح » والشعبى » وعطاء » وطاوس » والزهرى ؛ 
والأوزاعي» » وابن ألى ذب ء وال اشافى” » وإسحاق » وأو عبيدء وأو "ور . وقال مالك » وأصحاب 
الرأى : يازم المقد بالإ جاب والقبول » ولا خيار ها لأنه رُوى عن عر رضى الله عنه : « اليم E‏ 
أو خير » . ولأنه عقدٌ معاوضة » فلزم عجرتده »كالنسكاح » وافلم . 

ولنا : مارّوى ابن عر هن رسول اله صل الله عليه وس أنه قال : « لاتا الكجُلآن فک 
واحد مشا يار مالم مكنا ومن يما أو عي أحدها الآخرَ > فن يرا حدها الأخر فتباا 


ال" 0 


على ذلا ف وجبالبينم ون قرا ب أن تایا وَل E‏ اليم » فق وجب ابيع » 
متفق عليه . وقال صلى الله عليه وسل : « البيمان باللیار رمال يتتكقا » رواه الأمة كلهم . ورواه 
عبد الله بن عمر » وعبسد لله بن مرو » وحكيم بن حزام » وأبو برزة الأمناهى” . واتفق على حديث ابن 
عر » وحکم > ورواه عن نافم »عن ابن عمر مالك » وأثُوب › وعبيد اهن عر » وابن جرج » والليث 


ابن سعد » ونحى بن س هيد » وغيرهم » وهو صريئح فى حك المسألة . وعا ب كثير من أهل العم على مالاك 


لان قدامة و 


خالفته للحسديث ؛ مع روايته له » وثُبوته عنده . وقال الشافبى” رجه الله : لاأدرى : هل امم مالك 
ف أو نافما ؟ وَأَعْظِمٌ أن أقول : عبد الله بن عر . وقال ابن ألى ذب : بِسسْتَتَابُ مالك فى ت رکه 
لهذا الحديث . 

فإت قيل : المراد بالتفرتق ہنا التفر ”ق بالأقوال هك قال الله تعالى ( همه : ؛ وما مرق الزن 
وتوا الكتاب ) . وقال النئة صل الله عليه وسل : « تارق ا على ثلاث وَسَبْعِينَ 78 َة » أى 
بالأقوال والاعتقادات . 

قلنا : هذا باطل لوجوه : 

( منها ) أن اللةظ لاحتمل ماقالوه » إذ ليس بين المتبابعين تفر“ق بلفظ ولا اعتقاد إنا بينهما اتفاق 
على امن والبيع بعد الاختلاف فيه . 

(الثاى) أن هذا بطل فائدة الحسديث . إذ قد عم أنهما بالميار قبل المقد فى إنشاله » 
وإتمامدء أو تركه . 

( الثالث ) أنه قال فى الحسديث : « إا ابم لان كله واحلر من بيار » مل لما 


28 


الخيار بعد تبايمهما » وقال : « وَإِنْ رة بد أن 4 وَلمْ بار احا ابم ف وجب لبم «. 
( الرابع ) أنه رده تفسير ان عمر لاحديث بفعله . ذإنهكان إذا باع رجلاً مثى خُطوات لياز م ل“ 
وتفسير أ رة له بقوله على مثل قولنا وها راويا الحديث ؛ وأعل معناه . وقول عر : دالب ملق 
أو حيار © ماه : أن البيع يندم إلى ومع شراط فيه الخيار ١‏ وع 0 يشترط فيه » ماه صفق قِصَر 
مده ايار فيه . فإنه قد رَوى عنه أو ]داق الو زجانى مثل مذهبنا . ولو أراد ماقالوه لم تز أن اررض 
به قول الفبى” لال فلا َة فى قول أحد مع قول رسول الله صلی اله عليه وسل 1 وقدكان عمر إذا 
بافه قول النبى” صلی الله عليه وسلم رجع عن قوله . فکيف إمارض قول بقوله ؟ على أن قول عر ليس 
محجة إذا خالفه مض الصحابة د خالفه ابنه » وأبو برزة وغيرها . ولا يصح قياس ا على التكاح 
لأن التكاح لابقع غالب إلا بسن روي » ونظرءو تك فلا يحتاج إلى الخيار بمده . ولأن فى ثبوت 
الخيار فيه مَضرئة » لما يازم من رد الرأة 0 ابتذاها المد . وذهاب حُرمتها بار ء و إلاقما بسكم 
اة . فم يبت فيه خيار لذلك . وهذا لم ينبت فيه خيار الشرط » ولا خيار الرؤية . و الحم فى هذه 


ع 


المسألة ظاهر » لظهور دليله ؛ وَوَعَاء مادکره احالف فى مقابلته . والله أعل . 
۳ (الفصل الثلى 4 أن ابيع يازم بتفرقمما لدلالة الحديث عليه . ولا خلاف فى ازومه يعد 


(۱) وهاء: ضعف . 


281 الفتى كد 


التفرّق . والرجع فى التفرق إلى عرف الناس » وعادتهم فما دونه تفر . لأن الشارع علق عليه حك » 
وم ينه » فدل ذلك على أنه أراد مايمرفه الناس كال بض » والإحراز . فإنكانا فى فضاء واس كا جد 
المكبير » والصحراء » فبأن يمثى أحدها مُستدبراً لصاحبه خطوات . وقيل : هو أن سعد منه ميث 
لابسممكلامه الذى يتسكلم به فى العادة . قال أبو الحارث : سئل أحمد عن تفر قة الأبدان ؟ فقال : إذا 
أخذ هذا كذاء وهذا كذا . فقد تفرقا . ورو ى مسلم عن نافع قال : « فسكان انعر إذا باع » فأراد 
أن لايقيله مى هة م دجم » . وإنكانا فى دار كبيرة ذات مجالس وبيوت » فالفارقة : أرنف 
يفارقه من بيت إلى يدت » أو إلى مجلس »ء أو صف » أو من جاس إلى بيت » أو حو ذلك فإنكانا 
فى دار صغيرة » فإذا صوق أحدها السطح » أو خرج منها . فقد فارقه . و إن كانا فى سفينة صضيرة خرج 
أحدّها منهاء ومشى . وإنكانت كبيرة صد أحده على أعلاها » ونزل الآخر فى أسفلها . وهذا كله 
مذهب الشافمى . فإ ن كان الشترى هو البسائم » مثل أن يشترى لنفسه من مال ولده » أو اشتری لولده 
من مال نفسه لم ينبت فيه خيار ا لجس . لأنه تولى طرفى العقد . فل يقبت له خيار »كالشفيع . ويحتمل 
أن يثبت فيه » ويُمتبر مفارقة مجلس العقد للزومه . لأن الافتراق لايمكن هاهنا لكو ن البائع هو المشترى 
ومتى حصل التفرئق لزم العقد » قصدًا ذلك أو لم يقصداء » عاماه أو جهلاه » لأن البى> مو علق الميار 
على التفرق » وقد جد . ولو هرب أحدها من صاحبه لزم العقد . لأنه فارقه باختياره ولا يقف ازوم 
المقد على رضاها . وهذا كارن ابن عر 'بفارق صاحبه ليازم البيم »> ولو أقاما فى الجاس وسدلاً يينهما 
سرا » أو بنياً بينهما حاجزا » أو ناما أو قاماء فضيا جميس] » ولم يتفرتقا . فاليا اله و إن طالت اللدّة 
لعدم التفرق . وروى ألو داود والأثرم بإسنادها عن أنى الرصى قال : « عر ونا غزوة لنا فنزلنا مزلا 
فباع صاحب لنا فرساً إثلام . ثم أقاما بي بومهما » وليلتهما . ذلما أصبحا من الفد » وحضر الرحيل قام 
إلى فرسه اسر جه »تدم » فألى الرجل وأخذه بالبيم . فأنى الرجل أن يدفمه إليه . فقال : بينى و ببنك 
أبو رة صاحبُ رسول الله َكلت . فأتيا أبا برزة فى ناحية الْمَسكر » فقالا له هذه القصة . فقال : 
أتراضيآن أن أقفى ببتكا بقضاء رسول الله كيه صل اله عليه وسل ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
« الان باطيآر مالم يركف . مارا كا افْترَقدماً » فإن فارق أحدها الآخر مسكرها » احتمل بطلان 
الخيار لوجود غايته وهو التفرق » ولأنه لايمتبر رضاه فى مفارقة صاحبه له » فكذلات فى مفارقته لصاحيه . 
وقال القاضى : لا يتقطع ايار . لأنه حك عق على التفرق . فل يقبت مع الإأكراه »كا لو عاق عليه 
الطلاق » ولأسحاب الشافعى وجهان كبذين . فعلى قول من لابرى انقطاع اليار . إن أ كره أحدها على 
قة صاحبه انقطع خيار صاحبه »کا لو هرب منه ء وفارقه يفير رضاه . ويسكون ايار سکره منهما 
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فى الْجلس الذى يزول عنه فيه الإكراه حتى بفارقه . وإن أ كرها حي انقطع خیار ها . لأ نكل واحد 
منهما ينقطع خياره بفرقة الآخر له فأشبه مالو أ كره صاحبه دونه . وذكر ابن عقيل من صر الإأكراه 
مالو رأيا سا » أو ظالما دياه » فهربا فرعا منه . أو حملهما سل أو فقت رح بينهما . 
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وإن خرس أحيههما قات إشارثه مقام لفظه . فإن ل تفهم إشارته أو جر أو أنمى عليه قام وليه‎ 
مقامه : وهذا مذهب الشافع . وإن مات € بطل خياره . لأنه قد‎ ik من الأب »أو وصيّه أو‎ 
تعذر منه الخيار » واعخيار لاورث وأما الباق منهما فيبطل خياره أي . لأنه يبطل بالتفرئق . والتفرق‎ 
بالوت أعظم . وتحتمل أن لايبطل . لأن التفرق بالأبدان لم يحصّل . فإن جل اليّت بطل اللبيار . لأنة‎ 

الفرقة حصلت بالبدن » والروح مع . 
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وقد روى عرو بن شُمَيب » عن ابه » عن جه : أن الى“ صلى الله عليه وسلم قال : « لبائ 
0 بالخيآر حَنَى يتقرقا » إلا أن کون صَفقَةَ خيار . فلا يحل ل أن ثيفآرق صَاحِبَ” حَشْيَة أن 
كفل » رواه النسأئى » والأثرم » والترمذى . وقال : حديث حسن . وقوله : « إلا أن کون 
002 خِيرٍ » محتمل أنه أراد البيع الشروط فيه الميار . فإنه لابلزم بتفرقمها » ولا يسكون تفرقهما غايقً 
لاخيار فيه » لكونه ثاب بعد تفرقهما . ويحتمل أنه أراد البيع الذى شرطا فيه أنلايكون بدنهما فيه خيار 
فيلزم جرد المقد من غير تفرتق . وظاهر الحديث حرم مفارقة أحد المتبايعين لصاحبه خشية من فسخ 
البيع . وهذا ظاه ركلام أحد فى روابة الأثرم . فإنه ذْ كر له فمل ابن عر » وحديث عرو بن شيب » 
فقال هذا الآن قول الى“ صلى الله عليه وسل . وهذا اختيار أنى بكر . وذكر القاضى أن ظاهر كلام أحمد 
جواز ذلك . لأن ابن عر : «كان إذا اشترى شيا مجيه فارق صاحبّه » متفق عليه » والأول أصح . 
لأنّ فول النى ميش بقدّم على فمل اءن عر . والظاهر أن ابن عر م يباه هذاء ولو عامه لا خالفه . 

۲۷ ( الفصل الثالث 4 أن ظاهر كلام انرق“ : أت الليار يقد إلى التفراق . ولا يبطّل 
بالتخارر قبل المقد » ولا بعده . وهو إحدى الروايتين عن أحمد . لأن أ كثر الروايات عن النبى” صلى 
لله عليه وسل 0 البيمان با يار مالم ره ٩‏ من غير تيك ولا ضهن . هكذا رواه حكيم بن 
حرام » وأو بَرْرَة » وأ كثر الروايات عن عبد الله بن عر . 

والرواءة الثانية : أن اهار يبطّل بالتخاير . اختارها الشريف ابن أبى موسى » وهذا مذهبه 
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الشافى » وهو أصح » لقول النى” صلى الله عليه وسل فى حديث ابن عر :( فإن حير أحدهاً صاحيه 


ك0 . الى 


تیا لى دلا فق وجل لبم يمنى لزم . وفى لظ : « العببمآن ا ار مالم ير إلا أَنْ 
کون ن الب کان عر ن خيار . فإن کان لبم عن خسار فق وجب ابم » متفق عليه . والأخ_ذ 
بازيادة أولى . والتخابر فى ابتداء المقد » وبعده فى الجلس واحد » فالتخاير فى ابقدائه أن يقول : بعشك 
ولا خيار بينناء وبل الآخر على ذلك . فلا يسكون ما خيار . والتخائر بده : أن يقو ل كل واحد 
مهما بعد العقد : اخترت” إمضاء المقد » أو إإزامه » أو اخترت العقد » أو أسقطت” خيارى . فيازم العقد 
من الطرفين » وإن اختسار أحدها دون الآخر ازم فى حقه وحده» كا لوكان خيار الشرط لها » فأسقط 
أحدها خياره دون الآخر وقال أصعاب أحاب الشافعى” : فى التخاير فى ابتداء المقد قولان » أظرها : 
لايقطم الليار . لأنه إسقاط للحق قبل سبيه فلم تحر كيار الشتقمة » فعلى هذا هل يبطل المقد هذا 
الشرط ؟ على وجبين » بناه على الشروط الفاسدة . 

ولنا : قوله عليه السلام : « فإن خير أحدما صاحبه فتبايا على ذلك فقد وجب البيم” » وقوله : 
« إلا أن يكون ابم كان عن خيار . فإ نكان البيم عن خيار وجب البيم” » وهذا صرح فى المكم. 
فلا يمول على ماخالفه . ولأن ماأثر فى الميار فى الجاس أثر فيه مقار ا للقد »كاشتراط الخيار . ولأنه 
أحد الخيارين فى البيع . غاز إخلاؤه عنه» كيار الشرط . وقوهم : إنه إسقاط للخيار قبل سببه ليس 
كذلك » فإن سبب اليار البيم” للطلق . فأمًا البيم مم التخاير فليس بسب له . ثم لو ثبت أله سيب 
الخيار لكن المانع مقارن له » فلم ثيك حکه . وأما الشفيع فإنه أجنىة من المقد » فلم يصح اشتراط 
إسقاط خياره فى الءقد » مخلاف مسألتنا فت قال أحدها لصاحيه : اختر » وم يقل الأخرة شا . 
فالسا کت منهما على خياره » لأنه لم بوجد منه مايُبطل خيارء . وأما القائل فيحتمل أن بطل خياره . 
لماروى ابن عر : أن التي" صلى الله عليه وسل .قال : « البيمآن ايأر 27 قفرا » أو يول 
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أحَدها اصاحيد : اخةر © رواه البخارئ » وأو داود » والأسائىة . ولأنه جل اصاحيه ماملكه 
من الخيار » فسقط خياره . وهذا ظاه مذهب الشافعى” . ويحتمل أن لا يبطل خياره . لأنه خيره» فلل 
بتر . فل يؤر فيه وكا لو جل ازوجته الميسار فلم تر شيا . وحمل الحديث على أنه خيّره فاختدار 
والأول أولى لظاهى الحديث . ولأنه جعل الخيار لغيره . ويمارق الزوجة » لأنه ملكها مالا تملك » فإذا 
م قبل سقط وهمنا كل واحد منهما لك الليار » فلم يكن قوله تمليكا . إماكان إسقاطاً فسقط . 
۷ « مسألة » قال : فإن تلفت السلعة » أ و كان عبداً فأعتقه المشترى » أومات بطل انيار 4 . 
أما إذا تلفت السلعة فى مدة ايار فلا يخاو . إما أن تكون قبل القبض أو بمده ء فإنكان قبل 
القبض » وكان مكيلا » أو موزوت انفسخ اليم . وكان من مال البائع » ولا أعل فى هذا خلا » 
إلا أن يقلفه المشترى » فيكون من ضانه ويبطل خياره » وفى خيار البائع روايقان,. وإنكان ابيع غير 
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لكيل والموزون > ول ينع الباع الشترى من قبضه . فظاهم اذهب : أنه من مان المشترى » ويكون 
كتلفه بعد القبض . وأما إن تلف المبيع بعد القبض فى مدة انيار فمو من مان المشترى » ويبطل خياره » 
وفى خيار البائع روايتان : 

إحداها : يبطل . وهو اختيار انرق » وألى بكر : لأنه خيار فسخ . فيطل بتلف البيم »> كيار 
الردٌّ يالعيب إذا تلف المعيب . 

الروابة الثانية : لايبطل » وللبائع أن يفسخ » ويُطالب المشترى بقيمته . وهذا اختيسار القاضى » 
وابن عقيل » لقول النى” صلى الله عليه وسل : « البَيمآن باتفيآر مالم يعفر » . ولأنه خيار فسخ » فل 
يبطل بتلف المبيع »كا لو اشترى ٹوب بثوب » فتلف أحدها » ووجد الأخر بالثوب عيبا . فإنه بردم » 
ويرجع بقية ثوبه »كذا هنا . وأما إذا أعتقه الشترى » فإن خياره يبطل » لأنه أتلفه . وفى بطلان خيار 
البائع روايتان »كا لو تلف المبيع . وخيار ال جس . وخيار الشرط فى هذا كله سواء . 
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ومتى تصرف الشترى فى الببع فى مدّة الميار تما مختص الك . بطل خياره » كا عاق العيد » 
وكتابته » وبيعه » وهبته » ووطء ال جاربة » أو مُباشرتهاء أو اسما شوق ووقفالبيع » وركوبالدابة 
لماجته » أو سفر ء أوحمله عايها » أو سكت الدار » ورمها » وحصاد الزرع » وقطل اود 
من هذا فهو رضاء بالبيع وببطل به خياره . لأن الخيار يبطل با تصرح بارضاء » و بدلالته . ولذلاك يبطل 
خيار التق بتمكينها الزوج مرن وَطنها وفال لما رسول الله صلی الله عليه وسل :« إن وَطتكٍ 
فلا خِيارَ للك » وهذا مذهب؛ أبى حنيفة » واكافعى . فأما ركوب الدابة لينظر سيرها » والطحن 
على الرحى ليع قدر طخنها » وحلب الشاة ليعل قدر لبنهسا وتحو ذلك » فليس برضا بالبيم . ولا ببطل 
ناز لان ذلك هو القصود بالخميار » وهو اختيار البيع وذكر أو اللمطاب وجهاً فى أن تمرف 
الشترى لايبطل خياره . ولا يبطل إلا بالتصري بارضا . ولا يصح . لأن هذا يتضمن إجازة البيع » 
وبدل على الرضا به . فبطل به ايار » كصريح القول . ولأن التصربح إتما أبطلالخيار » لدلالته على الرضا 
به . فا دل على الرضا به يقوم مقامه » ككتايات الطلاق تقوم مقام صريحه » وإن عرضه على البيسع » 
أو باعه بيماً فاسداً » أو عرضه على الرهن » أو غيره من القصرفات » أو وهبه » فلم يقبسل الموهوب له 
بطل خياره . لأن ذلك يدل على الرضا به . قال أحد : إذا ا ترط الخيار » فباعه قبل ذلك بريم » فارج 
للمبتاع . لأنه وجب عايه حين عرتضه » وإن استخدم المشترى المبيم” . ففيه روايقان : 

إحداها : لايبطل خياره . وقال أب والصقر : قات لأحمد : رجل اشترى جارية وله الخميار فما ومين » 


س م 


فانطلق مها فت اهاعرت رج »أو طحت له ؛ أو حَمرت ؛ هل بستوجما .ذلك ؟ 
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قال : لا » حتى يبلغ منها مالا ل" لفيره . قلت : فإن مشّطها » أو ضما » أوحفها : هل يستوج .لا 
بذلك ؟ قال : قد بطل خيارُه لأنه وضع بده عليها . وذلك لأن الاستخدام لامتص الملك » ويراد 
لتجربة المبيع : فأشبه ركوب الدابة ليم سيرها . ونقل حرب عن أحد : أنه يبطل خياره . لأنه انتفاع 
بالبيم . أشبه اسما لشهوة . ويمكن أن يقال : ماقصد به من الاستتخدام جر بة البيع لايبطل الميار » 
كركوب الدابة ليعلم سيرها ؛ وما لايقصد به ذلاك يبطل الليار »ك ركوب الدابة لاجته . وإن قات 
الجارية المشترى لم يبطل خياره » وهذا مذهب الشافهى” . وقال أبو المطاب : محتمل أن يبطّل خياره إذا 
لم عنعها . لأن إقراره ھا على ذلاك حرى ری استمتاعه مها . وقال أبو حنيفة : إن قبّلته لشموة بطل 
خياره . لأنه استمتاع يختص اللات » فأ بطل خياره » كقبلته لها . 
ولنا : أنها قبلة لأحد التماقدين » ثل بطل خياره . كا لو قيلت البائع . ولأن الخيار له » لا لها . 
فلو ألزمتاه بفملها لألزمناه بفير رضاه » ولا دلالة عليه وفارق ما إذا قبلا . فإنّه و حد منه مايدل على 
الرضا بها . ومتى بطل خيار المشترى بتصرفه نفيار الببائع باق اله . لأن خياره لا ل برضا غير » 
إلا أن يكو ن تصرف المشترى بإذن البالم » فإنه يُبطل خيارها مما لوجود الرضا مهما بإبطاله . وإن 
تصرف البائع فى المبيع بما يفتقر إلى اللاك كان فخا ابم . وهذًا مذهبُ أبى حنينة » والشافعى” »لما 
ذكرناه فى الشترى » ولأنه أحد التعاقدين » فتصرفه فى البيم اختيار له كامشترى . وعن أحدد رواية 
أخرى : أنه لا ينفسخ البيع بذلك » لأن للك انتقل عنه » فل يكن تصرفه فيه استر جاعاً له » كن جد 
ماله عند مُفلس » فتصرف فيه . 
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وينتقل اللات إلى المشترى فى بيع الميار بنفس الءقد فى ظاهم المذهب » ولا فرق بين كون الخيار ها 
أو لأحدهماء أيهما كان . وهذا أحد أقوال الشافى* . وعن أحد : إن اللك لا ينتقل حتى ينقغى 
ايار . وهو قول مالاك . والةول الثانى لاشافعى” » وبه قال أنو حنيفة : إذا كان الخيار لها » أو لامائع . 
وإن كان امن ی خرّج عن ملك الواثم : فم يدخل في ملاك المشترى . لأن البيع الذى فيه اغيار عفد 
قاصر” فم بقل املك » كاطهبسة قبل القبض . والقول الثالث للشافعى" : أن الاك موقوف مُراعى ؛ فإن 
أمضيا البيع تبيدًا أن اللاك للمشترى » وإلا تبينا أ" نه لم ينتقل عن البالم . 


ولنا : قول النى صلى الله عليه وسل : « تن بع عَبدا وه ا » إلا أن يشترطه 
البتاع ٩‏ رواه مسل . وقوله : « سن باع خلا ب 3 20 م ' نانم إلا أن ترط بتاع « 
متفق عليه . عله للمبتاع عجرد اشتراطه . وهو عام" فى كل بيع . ولأنه بيع حيح » فمل الك عقيبه . 
كالذى لاخيار له . ولأن البيع تمليك . بدليل قوله : ملسكتك . فيثيت به الك »كسائر البيع . محققه : 
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أن القليك بدل على نق-ل الللك إلى الشترى » ويقتضيه لفقله 2 والشرع قد اعتبره » وقضى إصحقه . 
فيجب أن يعتبره فما يقتضيه » ويدل عليه لفظله . وثمبوت الخيار فيه لاينافيه كك لو باع رصا بسراض » 
فوج د كل واحد منهما ما اشتراه عيبا . وتوم إنه قاصر غير حیح . وجواز فسخه لاوجب قصُوره» 
ولا يمن نقل اللك » كبيع العيب » وامتناع التصرتف إا كان لأجل دق الغير . فلا نع بوت الماك » 
كالرهون» و اع قبل 0 . وقوطم : إنه مرج من ملك الب »ولا دحل فى ملك المشترى» 
للا بصح لا يفغى إلى وجود ملاك N ٠‏ 2 له ۽ وهو محال . وبذضى (a‏ إلى بوت اللات للبالم 
ف لفن من فير حصول عوضه ى ¢ أو إلى إلى نقل ملكه عن المبهم ر غير ثبوته فى عواضه . 
وكون المقد مُماوضة يأ ذلك . وقول أصصاب الشافمى : إن اللاك موقوف إن أمضيا البيع تبينًا أنه 
انتقل وإلا فلاء غير حي أيضا . فإن” انتقال الماك إا ينبنى على سببه الناقل له » وهو البيع . وذلك 
لامختلف بإمضائه » وفسخه . فإن إمضاءه ليس من القتفى »› ولا شرط ( فيه . إذ لو کان كذلك لا ثبت 
اللاك قبله ¢ والفسخ لسن عام ¢ فإن النع لابتقدم مانم 7 3 ا 3 لابق سړیه » ولاش شرطه . ولأن 
البيع مع الخيار سبب” ينبت 3 عقيبه فیا إذا 6 يفسخ . فوجب أن يشيته » و إن فسخ ٠‏ كبيع اأعميب 


77 +8 فصل 85 

وما حمل من غلات المبيع 3 وعاثه المنفصل 2 مدة الخيار فهو لامشترى » أمضيا العقد » أو فياه 8 
قال أحمد فيمن اشترى عبداً ذهب له مال” قبل التفرق » ثم اختار البائع لعب : فالسا المشترى . وقال 
الشافى” : إن أمضيا العقدّ » وقلنا : الاك للمشترى » أو موقوف فالقاء النفصلله : وإن قلنا : اللاك للبائم 
فالا له » وإن فسا المقد ء وقلنا : اللاك لامائم > أو موقوف . فالقاء له » وإلا فبو للمشترى . 

ولنا : قول النتى صلى الله عليه وسل :» اراج بالضمان » . قال الترمذى” : هذا حديث يح » 
وهذا من ضمان المشترى . فيجب أن يكون خراجه له . ولأن اللاك ينتقل بالبيع عل ما ذ کر نا . فيحبُ أن 
کون اوه له كا روك انقضاء اعلا يار . ويتحراج أن يكون الماء المنفصل للبائم إذا فسا المقد» ياء 
على الروابة التى قلنا : إن اللاك لاينتقل . فما الغاء المقصل فو تابع للمبيع » أمضيا المقد أو فسخاه »كا 
يتبعه فى ارد بالعيب » والقايلة . 
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ومان اليم على المشترى إذا قيضه 4 ول يكن مكيلا ولا وزو : فإن تلف› أو نقص ¢ أو حدث 
به عیب فى مدة انيار فهو من ضمانه . لأنه مَلَكَهُ وغلته له . فکان من ذمانه »كا بعد انقضاء الليار . 


1 امف 


ودٌؤْنته عليه » وإ ن کان عبداً فبل” هلال شوال » ففطر ته عليه لذلاك . فإن اشترى حاملاً » فولدت عنده 
فى مدة الخيار » ثم ردها على البام لزمه رد ولدها . لأنه مبيع حدثت فيه زيادة متصلة » فازمه رده بزيادته » 
كا لو اشترى عبدين فسمن أحدُها عنده . وقال الشافى” فى أحد قوليه : لابرد الولد . لأنّ الجل لاحم له 
لأنه جزء متصل بالأم » فلم بأخذ قسط من القن -كأطرافها . 

ولنا : أ نكل" مايْشسسّطٌ عليه القن إذا كان مُننصلاً سط عليه إذا كان متصلا كاللين . وما قالوه 
ببطل بالجزء اشا ع كالئلث ؛ وااريع . والح فى الأصل ممنوع . ثم “بفسارق الل الأطرافة . لأنه يثول 
إلى 00 وينتفم به فصا اع إفراده بالعق » والوصية به » وله . ويرث إن كان من أهل 
الميراث » ويفرّد _ » وبرثها ورثته . ولا بصح قوم : إنه لا لاحمل » لمذه الأحكام » وغيرها 
مما د كر ناه فى غير هذا الموضم . 

1 28 فصل 8 

وإن تصرف أحد المتبايمين فى مدة الميار فى المبيع تھ يفقل ابيع كالبيع » والهبة ؛ والوقف » 
أو بشكَله »كالإجارة » والتزوي » والرهن » والمكتابة » وتحوهاء لم يصح تصرتفه » إلا العقق » سواء 
وُجد من البائع أو المشترى . لأن البائع تصرف فى غير ملدكه » والمشترى قط حو البائم من الخيار » 
و كرك المبيع 7 يصح" تصرف فيه » كالتصرّف ف الرهن » إلا أن يكون الليار لمشترى وحده » 
فيتفن لصركقه ويبطل خياره لأنه لاحق لغيره فيه » وثبوت ايار له 2 تصركفه فيه »كالعيب . 
قال أحمد : إذا اشترط 0 » فباعه قبل ذلك برح » فارع للمبتاع . لأنه قد وجب عليه حين عرضه » 
يع بطل خياره » م ازمه . وهذا وال والله أعم فما إذا شرط الخيار له وحده . وكذلك إذا قلنا : إن البيع 
لاينقل املك » 0 الحيار لما » أو البائم وحده قتصرف فيه البائع نفذ تصرفه وصح . لأنه ماسکه» وله 
إبطال خيارغيره . وقالابن ألى موسىفى نمسرّف المشترى فى المبيع قبل التفرف بديع» أوهبة » روايتان : 

( إحداها) لابصح . لأن فى سحته إسقاط حت البائع من الخيار 

( والثانية ) هو موقوف . فإن تفرتقا قبل الفسخ صح ء وإن اختار البائم الفسخ بطل بيع الشترى . 
قال أحمد فى رواية أنى طالب : إذا اشترى وبا بشرط » فباعه برب قبل انقضاء الشرط رده إلى صاحبه 
إن طلبه . فإن لم يقدر على رده لماع قيمة الثوب » لاه استهلك ثوبه » أو يُصالحه . فقوله : برده إن 
طلبه يدل على أن وجوب رده مشروط بطلبه . وقد رّوى البخارۍ عر ابن عر : ن كن م مم 
رسول الله صلی الله عليه وسل فى ار . فکان کی ب کر © صعب . وكان يِتقدّم النى صلى الله عليه 


(1) البكر : الفتى القوى من الإبل ؛ والصعب : الذى لاينقاد بسبولة . 


لابن قسدامة ا 
وسل » فيقول له أنوه : لابتقدّم النى صلى الله عليه وسل أحَدّ . فقال له النى صلى الله عليه وسل : بعنيه » 
فقال عر : هو لك يارسول الله » فقال النى صلى الله عليه وسل هو لاك يَاعَبْدَ اله بن غر فاصم بو 
اشا » وهذا يدل“ على أن القصسرّف قبل التفرتق جائز . وذكر أصمابنا فى حة تصرف المشترى بالوقف 
وا اخ لأنه نضحت مظن الشّقمة . قأشبه الى . والصحيح : أنه لايصح شىء من هذه التصرفات 
لأن البيع يتعلق به حق الببائع laî‏ يضم جواز التصرف » فع حته كالرهن » ويفارق الوقف العتق . 
لأن التق مبنى“ على التغليب » والشّرابة » مخلاف الوقف . وأما حديث ابن عر فليس فيه تصرح" بالبيع . 
فإن قول ابن عمر : م هو لك » محتمل أنه أراد هة » وهو الظاهر » فإنه لم يذ كر متا » واطبة لاشت 
فما الليار . وقال الشافعى” : تصرف البائع فى المبيم بالبيع والهبة وتحوها حي" . لأنه إما أن يكون 
على ملكه » فيملك" بالعقد عليه » و إما أن يكون للمشترى » والبائع يعلك فسخه» مل البيع والهبة فسخ » 
وأما تصرف الشترى فلا يصح » إذا قلنا : املك لغيره . فإذا قلنا : الملك له فنى صحة نصرفه وجمان : 
وانا : على إبطال تصرف البائم أنه تصرف فى ملك غيره بغير ولابة شرعرّة » ولا نيابة عرفيّة . 
فل بص بمدالليار . وقوهم : بلك الفسخقانا : إلا أن ابتداء الصف لم يصادف ملكه “فلم يصح 
كتصرف الأب فما وهب لولده قبل استرجاعه » وتصرف الشفيع فى الشَقَص الشفوع قبل أخذه . 
Ai‏ 22 فصل 48 
وإن تصرف الشترى بإذن البائع بو كال الشترى صح التصرف » وانقطسع خيارها . لأن ذلك يدل 
على تراضيهما بإمضاء البيع . فيقطم به خيارهما کا لو ابرا . وبصح نص فمماء لأن قطم انيار حصل 
بالإذن فى البيع » فيقع البيع بعد انقطاع الخيار . و إن تصرف البائع بإذن الشترى احتمل أن بقع حيعا . 
لأن ذلاك دايل على فسخ البيع » أو استرجاع البيع . فيقع تصرفه بعد استرجاعه . وحمل أن لايصح . 
لأن البائم لاحتاج إلى إذن المشترى فى استرجاع المبيم . فيصر "كتصرّفه بغير إذن الشترى . وقد ذ كرنا 
أنه لايصح . كذا هاهنا . وكل موضع قلنا : إن تصرف البائع لاينفذ : واكن ينفسخ به البيع » فإنه 
متي أعاد ذلك القصرف » أو تصرف تصق سواه صح . لأنه يفسخ البيع عاد إليه الك . فصح تصر"فه 
فيه »كم لو فسخ البيع برح قوله » ثم تصرف فيه . وكذلك إبٺ تقدم تصرفه مايتقسح به البيسع » 
صح تصرفه » لما ذ كرنا . 
V€‏ 8 فمل ههه 
وإن تصرف أحدها بالعتدق نقذ عتق من حكنا ياللاك له » وظاهر” المذهب : أن املك للمشترى . 
ينقد عتتله » سواء كارن الخيار للها » أولأحدها . لأنه عت من مالك جائز القصرف . فنفذ »كا بعد 
المدة » وقول النى مكل م لأَعمْقَ فم لا مل ان دم »يدل ا على أنه نفا فى اللك . 


1 انى 


9 3 3 5 ١ 
وملك البائع للفسخ لانم تفوذ التق »كا لو باع عبداً جاربة عة » فإن مشترى العبد ينفذ عنقه مع‎ 
أن للبائع الفسحّ » ولو وهب رج ابنه عبد » فأعتقه نفذعتته مع ملك الأب لاسترجاعه » ولا ينف‎ 
عت البائه فى ظاهر اللذهب . وقال أنو <نيفة » والشافعى” » ومالك : : ينفذ عتقه . لأنه ملكه » و إن‎ 
. كان الك انتقل » فإنه يسترجمه بالمقق‎ 
ولنا : أنه إعتاق من غير مالك » ف 8 . كمتق الأب عبد أابنه الذى وهبه إباه . وقد دللنا على‎ 
أن الماك انتقل إلى المشترى . وإن قلنا بالروابة الأخرى » وَأنّ الك لم بنتقل إلى الشترى نهذ عقق” البائع‎ 
دون ااشترى . وإن أعتق البام والشترى هيدا » فإن تق-دّم عقق اللشترى فالحكم على ماذ كرنا . وإن‎ 
©. 3 2 5 32 7 2 ا‎ 7 5 
3 تعدم عت البائع فيدبغى أن لا ينقد عت واحد مهما .لان الا 0 ينل عتقه لكونه اعتق غير ركه‎ 
ولكن حصل بإعتاقه فسخ البيسم » واسترجاع المبد . فل ينفذ عق الشترى . ومتى أعاد البائع الإعتاق‎ 
مر ثمانيةً نفذ إعتاقه . لأنه عاد المد إليه . فأشبه مالو استرجءه بصرييح قوله . ولو اشترى من يعتق‎ 
عليه جرى مجرى إعتاقه بصريح قوله . وقد ذكرنا حكه . وإن باع عبد بحارية بشرط الخيار» فأعتقمها‎ 
نفذ عتق الأمة دون العبسد . وإن أعتق أحدهماء ثم أعتق الآخر نظرت . فإن أعتق الأمة أولاً نفذ‎ 
FI e 5-4 
وإن أعتق العيد ولا أنفسخ ابيع ¢ ورج إليه العبد ¢ ول‎ ٠. عتقها ¢ وبطل خياره 2 و1ينفذ عتق العيد‎ 
0 . ع‎ ٤ 5 2 o 
. ينفذ إعتاقه . ولا ينفذ عت الأمة لأنها خرجت بالفسخ عن ماکه » وعادت إلى سيندها البائع ها‎ 
نسل 8ه‎ 8+ ۳۷۹6 
إذا قال اعبده : إذا بعك فأنت حر ثم باعه » صار حرا . نص عليه أحمد وبه قال الحسن » وابن‎ 
ألى ابلى » ومالك » والشافهى” » وسواء شرط انيار أو لم يشرطاه . وقال أو حنيفة والقورى : لاتق‎ 
. لأنه إذا ًّ 1 زال ملكه عنه» 0 نقذ إعتاقه له‎ 
م و 17 وه 5 لد واه هماه‎ 33 
وانا 8 أن رمن انتقال الک رەن الخر”ية 3 لان البيسع سيب لفقل الك » وشرط لاحر" به ب‎ 
تغليب ار ية »كا لو قال لعبده إذا مت فأنت حر" » ولأنه عاق حرتيته على فءله للبيم . والصادر منه‎ 
. ف البيع إما هو الإيحابُ » فتى قال للاشترى : بعك فقد وج شرط ار ”هة » فيعتق قبل قبولالمشترى‎ 
. وعلاه القاضى بأن الخيار ثابت” ف ىكر- بيع » فلا ينقطع تصستفه فيه . فعلى هذا لو مخايراء ثم باعه لم يعتق‎ 
2 ع 17 ت‎ 0 . 3 . 
. ينقذ إعتاقه‎ ١ ولا يصح هذا التعايل على مدهينا . ذإننا ذكرنا أن البائم أواعتق فى مد الخيار‎ 
88 لفن +8 فصلل‎ 
ولا جوز للمشترى وطء الجارية فى مدة الميار إذا كان الليار هما » أو للبائم وحده . لأنه يتملق بها‎ 
حق البائم « م ص له وطؤها كالمرهونة 5 ولال ف هذا اختلام . فإن وطتها فلا حل عليه . لأن الد‎ 
درا نة اللاك » فبحقيقته أولى »ولا مير اء لأا ملوكدّه . وإن علقت مئة» فالولد حر ء يلحقه‎ 


لان قدأمة 4 


نيه . لأنه من أمَده » ولا يازمه قيمعه . وتصير أب أولدر له ء وإن فسخ البائم البيع رجع بقيمتها . لأنه 
د الفسخ” فيها » ولا برجم بقيمة ولدها . لأنه حدث فى ملك امشترى . و إن قلنا : إن الللك لا ينتقل” 
إلى المشترى » فلا حد عليه أيضا . لأن له فيها شهة » لوجود سيب ل للك إليه . واختلاف أهل العلم 
فى نبوت املك له » واد يدرأ بالشمهات » وعليه امور » وقيمة الولد يكون حكما 2 اا ٠د‏ إن عم 
الحرم 286 ملكه غير” ثابت فولده رقيق . وأما البائم فلاعل" له الوطء قبل فسخ البيع . وقالبعض 
أسحاب الشافمى" : له وطؤ ها » لأن البيع ينفسخ بوطئه . فإ ن كان اللاك انتقل رجءت" إليه . وإن لم يكن 
انتقل انقطم حت المشتری منها » فيسكون واطنا ممل وکته التى لا دق لفيره فيها . 


0 7 2-0 للم 5ه 

ولنا : أن اللاك انتقل عنه “فم بحل له وطؤها . لقول اله تعالى ( ۲۴۳ ۰ إلا کی رواجم »أو 
م سے شولم ت عور 5 م 5000 ا الها ل ا "دغر ت ع نم 
ما ملكت امام » فلم غير ملو وين * فمن ابْمَتَى وراء ذَلِتَ فأولثك ثم المادُون ) . ولأن 
ابتداء الوطء بقع فى غير ملكه » فيسكون حراماً ؛ ولو انفسخ البيسم قبل وطثه ل نحل له حتى يستبرثها » 
ولا يازمه حد. وهذا قال أو حنيفة » ومالاك » والشافعى” . وقال مض أحابنا : إن عل الحرم ¢ 
وأنّ ملگ قد زَالَ » ولاينفسخ بالوطء . فعليه اتلد . وذكر أن أحمد نص عليه . لأن وطأهلم بصادف 
ملكا وَلاً شمه ملك . 

ولنا : أن ملكه صل بابتداء وَطْنْه . يحل تمام” الوطء فى ملسكه ؛ مع اختلاف العلماء فى كون 
للك له . ول الوطء له . ولايحب اتلد مع واحدة من هذه الشات . فتكيف إذا اجتمءت ؟ مع أنه 
يحتمل أن يحل الفسخ بالملامسة قبل الوطء . فيكون الماك قد رجع إليه قبل وطئه . ولهذا قال جد 

ت ع ا متاك ¢ نل 2-7 ٠.‏ 

فا لمشةرى : إنها قد وجبت عليه حين وَضَّمّ يده عليها . فيا إذا مشطها » أو خَضَّبها . أوحفها . فيوضعر 
بره عليها لاجاع » و لش فرجها بفرجه أولى فعلى هذا کون ولاه منها حرا » ونسيّه لاحو” بهء ولا 
یاز مه قیمته » ولا مهر عليه » وتصيرٌ الأمة 0 ولده . وقال أحابنا : إن عل التتحريم فولده رقيق » ولا 
يةه اسه فن م بعلم لله النسب” » وولده حر" » وعليه يمه 22 الولادة » وعليه اهر“ »ولا تصير” 
الأمة أ ولده 0 لأنه وطتها ف غير ملکه 4 

ولا بأس بنقد اله » وقبضالبيع فىمدة الخميار . وهو قول ألى حنيفة » والشاففى” » وكرهه مالك . 
قال : لأنه فى معفى بیع » وسل ؛ إذا أقبضه القن » ثم تفاسخا البيع صا ركأنه أقرضه إناه . 

ولبا : أن هذا حم من أحكام الببيع ۸ غاز فى مدة انيار > كالإجارة 5 وما ذ كره لايصحم 5 لأننا 
تمزه التصرف فيه . 


155 الفنى 


مق +2 فصل 5ه 

قول انرق : « أو مات » . الظاهر أنه أراد العبد » ورد الضمير إليه . وهو فى معنى قوله : أو 
تلفت السلعة . ومحتمل أنه رد الضمير إلى المشترى . وأراد إذا مات الشترى بطل الحيار” . لأن موت 
المبد قد تناوله بقوله : أو تلفت السلعة . والك فى موت البائم والشترى واحد . والذهب” أن خيار 
الت منهما يبطل عوته » ويبق خيار الآخر بحاله . إلا أن بكون المت قد طالب بالفسخ قبل موته فيه . 
فيكون لورثته » وهو قول الثورى » وأبى حنيفة . وبتخرتج أن اعخيار لايبطل » ويفتقل لورئته » لأنه 
حو مالي" . فينتقل إلى الوارث »كالأجّل » وخيار الرد بالعيب . ولأنه حق فسخ للبيم » فينتقل إلى 

ر 

الوارث . كالرد بالعيب » والفسخ بالتحالف . وهذا قول مالك » والشافعى” . 

ولنا : أنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عند فل ر » كخيار الرجوع فى المبة . 

. ) مسألة » قال ل وإذا تفرتقا بذير فسخ لم يكن لأحدما رده إلا بسنب أو خيار‎ « ٩۹ 

لاخلاف فى أن البيع يازم بعد التفرتق مالم بسكن سب يقتضى جوازه . وقد دل عليه قول النى 
مله : « وَإن ترك بعد أن تايها ول يرك أحَدها البيم » فق وَج البيم » . وقوله : « الْبَيّمآن 
باللمآر حى بترا » جل التفر”ق غابةة للخيار . وما بعد الغابة يجب أن يكون مال لما قبلها . إلا أن 
يحد بااساعة عيبا فيردها به » أو يكون قد شرط الخيار لنفسه مده معلومة فيملك الرد أبضاً ولا خلاف 
بين آل العم فیثبوت الردّ بهذين الأصرين . وقد قال لن لا : « الؤمئوت لی شرُوطيح » استشهد 
به البخارئ . وفى معنى العيب : أن يدلس البيع با مختاف به الئن » أو بشترط فالمبيع صفق مختلف بها 
المن فيتبيّن مخلافه فيثبت له الخيار أيضا . ويقرب منه مالو أخبره فى المرايحة فى الْمْن أنه حال » فبان 
مجلا وجو هذا 7 ونذ كر هذا فى مواضعه 
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ولو ألةا فى العقد خيار؟ بعد ازومه لم ياحقه . وبهذا قال الشافعى” . وقال أبو حنيفة وأسمابه : ياحقه 
لأن لها فسخ العقد » فسكان ليا إ لاق الليار به كالة الجلس . 

ولنا: أنه عقد لأزم» فلم بص جائزاً . بقولها :كالنسكاح . وفارق حال ال جاس لأنه جائز . 

۷1 +8 فصل 2ه 

وكلام ارق محل أن يريد به بيوع الأعيان الرثية . فلا يتكون فيه تعرتض ابيع الغسائب . 
وحمل أله أراد كل ماس خياراً . فيدحُل فيه خيار الرؤية وغيره . وفى بيع الغائب روايتان : أظهرها 


أن الغائب الذى لم بوصف » و تتقدم رؤيته لأيصح بيعه . وبهذا قال الشعبى” ء والنخعى” » والحسن : 


المفدى 4 


والأوزاء بى"» ومالك ؛ وإسحاق . وهو أحد قولى الشافى” : وفى روابة أخرى : أنه امح وهو لعب 
ألى حنيفة » والقول الثانى لاشافنى » وهل يبت للمشترى خيار” الرؤية ؟ على الروايتين : أشمرها ثبوئه » 
وهوقول أبى حنيفة . واحقج من أجازه بعموم قول الله تعالى: (وأعل ا لَه اليم ( 5 وروی عن عمان 
وطلحة : أنهما تبايعا دار مما بالكوفة » والأخرى بالدينة . فقيل لمثمان : إنك قد غبنت » فقال : ماأبالى 
ع 5 ا 0 
لأنى بعت مالم أره . وقيل لطلحة فقال : ل الميارث» لا تی اشتريت مالم أرَّه . فتحاكا إلى جَير . 
خمل ايار اطلحة . وهذا اتفاق” منهم على عة البيع » ولأنه عمد مماوضة » فل تفتقر تنه إلى رؤية 
المعقود عليه »كالتكاح . 

ولنا مارٌُوى « عن ٠‏ ال ب صلی الله عليه وسل أنه ہی عن ی عن بير لمر » . رواه مسل . ولأنه باع مالم 
بره » ولم لوصف له »فلم يصح . كبيع القوى فى المُر . ولأنه نوع بيع » فلم يصح مع الجيل بصفة المبيع » 
كالم ؛ والآبة مخصوصة بالأصل الذى ذكرناه . وأما حديث عمان » وطلحة . فييحته-ل أنهما تبايما 
اَّم على أنه قول” ابی » وفى كونه د خلاف” . ولا يُمارض به حديث رسول الل لاله : 
2 والتسكاح لا د سنه المعاوضّة < ولا سد بقساد الخو ¢ ولا اڭ ذه 0 ولا يدل كي 
من انيار ات » وفى اشتراط الرؤية مشقة على الكَدَرات وإضرار” هن على أن الصفات التى تمم 
بارؤية ليست هى المقصودة بالتكاح . فلا يضر الجبل بها مخلاف البيع . فإن قيل : فقد روى عن النئ 
صلی الله عليه وسل أنه قال : « من ن اشْترى م 0 د باعخيآر إذا رام » . واليار لايثيت إلا 
فی عمد یح . قلنا : هذا زرو يه 1 بن إداهم الكردئ »وهو متروك الحديث . وتحتمل أنه بالخيار 
بين العقد عليه » وتركه . 
ان : 

إذا ثبت : هذا فإنه بشترط رؤية ماهو مقصود بالبيع . كداخل الثوب » وشمر الجارية وتحوهما . فلو 
باع وبا مطويًا » أو عيناً حاضرة » لايشاهك مها مامختاف الون” لأجله ٠كان‏ كبيع الغائب . وإن حكنا 
بالصحة . فللمشترى اليا عند رؤية المبيع فى الفسخ والإمضاء » ويسكون على الفور. فإن اختار الفسخ” 
فله ذلك » وإن لم يفسخ لزم العقد . لأن الميار خيار الرؤية » فوجب أن يكون عندها . وقيل يتقيا 
بالمجلس الذى وُجدت الرؤية فيه . لأنه خيار ثبت مقتضى العقد من غير شرط » فتقيد بالجلس » كيار 
الجاس . وإن اختار الفسخ قبل الرؤية انفسخ . لأن المقد غير لازم فى حقه . فلك الفسخ كالة الرؤية . 
وإن اختار إمضاء العقد » لم يازم . لأن ايار يتعلق بالرؤية . ولأنه يؤْدَى إلى إلزام العقد على ابول 
فيفضى إلى الضرر » وكذلك أو تباتها » بشرط أن لايثبت الخيار لامشترى لم يصح الشرط لذلك » 
وهل ينسّد البيع عدا الشرط ؟ على وجهين بذاه على الشروط الفاسدة فى الببع . 

> سل‎ + YVVY 


ويُتبر لصيدّة المقد الرؤية من البائم وار مين . وإن قلنا بص حة البيع مع عدم الرؤية . 


۹1 انى 


فباع مالم بره . فله اخيار عند الرؤبة . وإن لم بره المشترى أبضاً » فلك واحد منهما الخيار . وبهذا قال 
الشافمى“ : وقال أو حنيفة : ليس له الخوار. لمديث عثمان وطلحة . ولأننا لو جعلنا له الخهار » لثبت لتوتم 
الزيادة . والزيادة فى ابيع لاثئبت انيار . وكذلات لو باع شيت على أنه معيب » فبا غير معيب . 
لم ينبت له الخيار . 

ولا : أنه جاهل بصفة للمقود عليه » فأشبه للشترى . فأما اناير فإن قول جبير وطاحة . وقد خالفبما 


مان » وقوله أولى . لأن ابيع بتر فيه الرضى منهما » فتمتبر الرؤية التى هى مَظنّة الرضى منهما . 
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وإذا وصف البيع لامشترى . فذكر له من صفاته مأيكنى فى مة الس صح بيعه فى ظاهر المذهب . 
وهو قول أ كثر أهل الل . وعن أحد : لايصح حتى براه . لأن الصفة لاحل بها معرفة البيع » 
فم بص البيع ها » كالذى لایصح الس فيه . 

ولنا : أنه بيع بالصفة » فصح کالتر بولا نَم أنه لأتحصل به معرفة المبيع فإنها تحصّل بالصفات 
الظاهرة التى مختلف بها القن ظاهراً » وهذا كني » بدليل أنه يكنى فى الل » وأنه لا يمير فى الرؤية 
الاطلاع على الصفات الفية » وأا مالا يصح اسل فيه » فلا يصح بيه بالصقة لاله لمكن ضبطه بها . 
إذا ثبت هذا : فإنه متى وجده على الصفة لم يكن له الفسخ . وبهذا قال تمد بن سيرين » وأيوب » 
ومالك » والمئبرى » وإسحاق » وأو لور ء وابن المنذر . وقال الثورئ » وأو حنيفة » وأصصابه : 
له ايار بتكل" حال » لأنه شی يديع خيار الرؤية » ولأن الرؤية من تام المقد» فأشبه غير الموصوف . 
ولأحماب الشافهى” وجمان كامذهبين . 

ولنا :أنه سال المقود عليه بصفاته » فم يكن له اليار »كلسل فيه » ولأ مبيع موصوف » 
فم يكن لاعاقد فيه الليار فى جميم الأحوال »كلس . وقوهم : إنه يُسمى بيع خيار الرؤية لاتعرف ته » 
فان ثبت فيحتمل أن يميه من ری بو ت الخيار» ولا تج به على غيره . فأما إن وجده لاف 
الصفة » فله الليار » و بسمى خيار اناف فى الصفة . لأنه وَجد الوصوف يخلاف الصفة » فلل بازمه کال 1 
وإن اختلفا » فقال البائم : لم متف الصفة ء وقال المشترى : قد اخنلفت فالقول قول المشترى . لأن 
الأصل براءة ذمّته من القن » فلا بازمه مالم يقرت به » أو يثبت ببينة » أو مابقوم مقامها . 


YVYE‏ ج8 فصل 2ه 
و البيع بالصفة توعان : 


أحدها بيع عين معيئة . مل أن مول : بعك عيدى الت رک“ 2 ويذ كر سائر صفاته » فبذا ينفسخ 


لابين قداهة AY‏ 


العقد عليه رده عل 8 »> وتلنه قبل قبضه » لكوز ن العقود عليه سينا 4 فيزول العقد بزوال ا 0 
و جوز التفرق قبل قبض نه » وقبضه كبيع الحاضر . 

المي ركرك ب معن » مثل أن يقول : بعك عبدا تركيًا » ثم قى صفات الس[ » 
ذهذا فى معنى الل بل إليه عبد على غير ماوصف فردّه » أو على ماوصف فأ أبدله » لم يفسّد المقد» 
لأن المد ميقم على غير هذاء فل ينفسخ العمل رده ده کا لو سل إليه فى الس غير ل ؛قرده. 

0 أ 
ولايحوز التفرتق عر مجاس العقد قبل قيض المع »أو قبض أمنه . وهذا قول الثافعى” : لأنه بيع 
فى الذمة فلم يجز التفرتق فيه قبل قبض أحد العوّضين »كالم . وقال القاضى : يجوز التفراق فيه قبل 
: 2 ' 2 

القبض »لأ نه بيع حال غاز التفرق فيه قبل القبض كبيع المين 
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إذا رأيا البيع » 3 عقدا البيع بعد ذلك تزمن لاتنتغير العين" فيه جاز فى قول أ كثر أهل الملل . 
وك عن أحد روابة أخرى : لاوز حتى برياها حالة المقد . وك ذلك عن الم واد 
لأن ما كان شرطاً فى َة العقد جب أن كون موجوداً حال المقد »كالشهادة فى النكاح . 

وسا :أنه معلوم عند ھا اة مالو شاهداه حالة المقد » والشر طُّ إعاهو الع 2 و إا ارو به طريق 
۳ > وهذا اكتف بالصفة المخصّلة للدم . والشمادة فى التكاح ٠‏ راد لحل المقد» و الاستيثاق عليه . فاذا 
اشثّر طت حال المقدا» وبقرت فاق كرناء قاو رانا ارا » ووقفا فى بيت منياء أو أرضاً ووقفا فى طريةها» 
وتبايعاها صح بلا خلاف » مع عدم الشاهدة للسكل” فى الال » ول و كانت الرؤبة المشروطة للبم وة 
حال العقد لاشترط رؤية جميمه » ومتى جد المبيع “له لميتغير لزمالبيمم > وإن‌کان ناقصا ثبت له انيار ٤‏ 
لأن ذلك > كدوث العيب » وإن اختلفا فى التغير . فالقول” قول الك-ترى مع عينه . لأنه يلزمه الث 
فللا بأزمه مالم يعترف ه. فأما إن عقد لعف ر رو 4 للبيع عد ES‏ تی فهها فا البيع ل م 3 
لا ما لايصح ديه . وإن ١‏ م يتغثر مها 1 يصح ب ا بول 2 وكذلك إن کان الیل اھ یره ٠.‏ 
فأما إن كان يحتمل التذير وعدم » وليس الظاهر تغيره صح بيعه . لأن الأصل السلامة » ولم يُُسارضه 
ظاهي » قصح یع 5 ل كانت اة شيرع ؛ وهذا ظاه مذهب الشافعى” . 

۷۷٦‏ +2 فصل 5ه 

ويثبت الميار فى البيع لبن فى مواضع . أحدها : تَاقالركيان إذا تلقام » فاشترى متهم » وباعيم » 

a : a‏ 3 5 و “خم اهن 

وغبنهم . الشانى : بيع التدش ا كران فى مواضعبما . الثالت : اللسترسل” إذا غين غبناً راج 

ن العادة وله الخيار ب بين الفسخ والإمضاء . ودا قال مالاك . وقال ان ألى موسى »2 وقد قيل قزل زمه 


0 هتتى ثالث ) 


ْ المفدي‎ 0 AA 


البهم »> ولوس له فسخه » وهذا مذهب ألى حنيفة » والشافعى” ؛ لأن تقصان قيدة السلعة مع سلامشها لا فغ 
ازوم العقد كبيخ غير الاسترسل ¢ وکالفان السير . 

وا ل :أنه غين حصل ل ل بالبيع ٤‏ أثبت االخيار ر »> کالفین و فى تاقی ارک أن ¢ فأما غير السترسل 0 
فإنه دخل على بصيرة بالشين » فب و کالما بالعيب » وكذا لو استمعل » لهل مالو تبت اعلمه لم يكن له 

5-2 1 . 

خيار » لأنه انبنى على تقصيره » وتفربطه . وللسترسل” هو اطاهل بقيمة السامة » ولا تسن اليابعة . قال 
جد : السنترسل الذى لاسن أن ا کس ونی افظ : الذى لاا كس : فسكأنه استرسل إلى البائع » 
قأخذ ماأعظا ومن غير مما كسة » ولا معرفة ايده . فأما العالم بذلاك » والذى لوتوقف لعرف » إذا استمعحل 
فى الحال » فن قلا خيار لها . ولا تحديد لفن فى المنصوص عن أهد . وحدء أو کر فى القلبيه » 
وان ألى مومى فى الإرشاد بااثلث » وهو قول مالك » لأن الثاث صكثير » بدليل قول النى” صلى الله 
عليه وسل : « رالات كنيد » وقيل بالسدّس »ء وقيل مالا يتذائ الناس به فى العادة » لأن مالار د 


الشرع بتحد لم 1 جم فيه إلى الشف . 
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وإذا وقع البيسع على غير سين » كقفيز من صبرت » ورطل زيت من دن فقتذى قول انرق إذا 
تفرفا من غير فسخ لم يكن لأحدها رده إلا بميب » أو خيار » لأنّ البيع هبنا يازم بالتفرتق » سواء 
تقابضاء أو ل يتقايضا . وقال القاضى : البيع” لايازم إلا بالقبض »كالكيل » والوزون » وهذا تصرح 
بأنه لايازم قبل قبضسه . وذ كر فى موضع آخر : من اشترى قفي رن من صر تين » فعلفت إحداها قبل 
القبض » بطل العقد فى التالف دون الباقى » رواية واحدة » ولا خيار للباثم . وهذا دل على اللزوم 
فى حق البائع قبل القبض » فإنه لوكان جائزاً کان له یار » سواء تلفت إحداما » أو ل تتاف » ووجه 
الجواز ز: أنه مبيم * لاعلك بيعه » ولا التصرف فيه » فسكان البيسع] فيه جائزاً كا قبل التفرق . ولأنه لو 
تلف اکان منضمان ابالن . وودهالأو ل : قول الى“ صلى الله عليه وسل : < وإ وان تفر ب أن ب 
ولم برك احا ليم ققد وَج > تيلو » . وما ذ كرناه لاقول الآخر تقض يديع مأتقدّمت رؤيته» 
وبيع اأوصوف » والسل . فإنّ ذلك لازم مع ماذ كر ناه » وكذلك سائر المبيع على إحدى الروابتين . 
۸ «مسألة » قال ل واعليار يموزأ كثر من ثلاث 4 . 
بعنى : ثلاث لال بأيامها » و إا ذ كر الليالى لأر ارخ يدلب فيه التأنيث » قال الله الى : 


لذ 0 a‏ ل و رن ي م 

( ۷ :۱۲ وواعد6 موسى ثلاثين EE‏ س2 2 ر بيقآت رامين لله ) . وقال 

5 سء 1 ال ١‏ ع لس سل ص لس 

تعالى : ( ا فون ام 5 نهر وعشراً ) . وفى حديث حَبّان : « وللت انيار ااا » و يجوز 
2 . 


اشتراط الخيار مأيتغة‌ان عأ ن اة ا أعلومة » 5 ما 4 أوكثرت . وبذلك قال أو اوسف ¢ ود 


لابن قدامة 4۹۹ 


وابن للنذر . وحُمكى ذلك عن السن بن صا » والمفيرى » وابن أنى ليلى » وإسحاق . وأبى ثور . 

وأغازه مالاك فما زاد على الثلاث بقدر الحاجة » مثل قربة لايصل إلما فى أو 5 ن أريعة أيام لار ن الخوار 
لاجته فيدر بها . وقال أو <نيقة والشافمىت : لانجوز أ كثر من ثلاث » لما رزوی عن عر رضى الله 
عنه أنه قال : ماج َد أ سم ا جل رسول اللو صلی الله عليه 2 ِحَبَانَ جل له اطيار 0516 
اام إن دی 0 ¢ وَإنّ سخا م ر . ولأن ايار ينای مقتذى بينم . لأنه الاک ٤‏ والازوم 
وإطلاق التصراف » وإنا جاز 0 جة » غاز القليل منه » وأخر” حد القلة ثلاث » قال الله تعالى : 


عر مر مص ا 


( ققال تمتموا في EE‏ ب © او 03 عذابا قريبة ). 

ونا : أنه 0 إعتمد الشرط » فرجم فى تة د ره إلى مشترطه كالأجل أو تول : مدة ماق 
بالمقد » فسكانت إلى تقدير المتعاقدين »كالأجّل » ولا ينيك عندنا ماروى عن عر رضى الله عنه وقد 
رُوى عن أنس خلافه » وتقدير مالك بالحاجة لابصح » فإن الماجة لامسكن ربط الحم بواء لقالا 
واختلافما » و إتما بربط مظنتما وهو الإقدام . فإنه يصح أن يكون ضابطاً » ور بط ا به فا دون 
الثلاث »2 وفى ادل والأجّل . وقول الآخرين : إنه يناف مق#ضى البيم یم لایصح ؛ فإن مققفى ايع نشل 
اللاك » انيار لابنافيه » وإن سأمنا ذلك سكن متِى خواف الأصل عى فى محل وجب تعدية الحم 
لتعدّى ذلاك العنى . 

۷۹ 2 فصل 5 

و جوز شرط الميار سكل" واحد من التعاقدين » ويجوز لأحده دون الآ ر » وجو ز أن يشرط 
لأحدها مدة » وللآخر دونها » لأن ذلك 80 وإتما جوز رفقاً هماء فسكينيا تراضيا به جاز » ولو 
اشترى شيئين » وشرط الكيار فى أحدم بعينه دون الآخر صح . لأن أ كثر مافيه أنه جم بين مييم فيه 
انيار » ومبيع لاخيار فيه » وذلك جالز بالقياس على شراء مافيه شفعة » ومالا شفعة فيه » فإنه يصح » 
وحمل کل واحد منهما مَبِيما بقسطه من امن . فإن فسخ البيع مما فيه الليار رجم بقسطه من 0 5 

کا لو وجد أحدھا مَميباً » فردّه » وان شرط الخيار فى أحدها لابعينه » أو شرط الخيار لأحد المتماقد 
لأبميئه ٤‏ صح . لأنه حول » فأشبه مالو اشترى وأحدا م ن عبدين لارعینه » ولأنه 2 يفف إلى لطاع 
ورا طلب كل واحد من المتعاقدين ضد مايطلبه الآخر ؛ ويدّعى أنتى | استدق ان ؛ أو بطل يطلب من له 
انيار رد أحد البيمين . وبقول الآخر : ليس هذا الذى شرطت لك اليا فيه . ويحتمل أن لايصح” 
شرط الخيار فى أحد البيدين اينه 3 الابصح بيعه بقسطه من امن » وهذا الفص ل كله مذهبٌ الث افيس“ 

)1 ) عض الب ٥‏ من سورة هود ؛ وقد وردت فى جميع ا سخ الأاصل ديق فى دارم 
اة آيام ) وهی تحر يق لم يتنه إليه أحد 


Qe»‏ الممسى 


بالف 89 فصل ههه 

وإن شرط انيار لأجنى” صح » وكان اشتراطا انفسه » وتوكيلاً ليره . وهذا قول ألى حنيفة » 
ومالاك . وللشافي” فيه قولان : 

(أحدها ) لايصح .و كذلك قال القاضى : إذا أطاق الميار لفلان » أوقال : لفلان دو فى بص . 
لأنّ ايار شرط لتحصيل اطا لكل واحد من التعاقدين بنظره» فلا يتكون أن لاحظ له فيه ء وإن 
جَعَل الأجنى وكيلاً صح . 

ولنا : أن انيار يعتمد شرطهما » ويفوكض إلبهما » وقد أمكن تصحيح شر طبما » وتنفيذ تصرفهءا 

عل الو جه انى ذكرناه » فلا يجوز إاناؤه مع إمسكان تصحيحه » اقول الدئ رة : « لاون عل 
شروطي 76 . فملى هذا يتكون لكل" واحد من الشتّرط » ووكيله الذى شر ط الليار له الفسح » 
ول و کان البيع بدا » فشرط اتخيار له صح سواء شرطه له الب بائع أو الشترى » لأنه عمنزلة الأجنى” » وإن 
كان العاقد وكيلاً ء فشرط اليا لنفسه صح . فإن النظر فى حصيل المظ مُفوض إليسه . و إن شرطه 
مالك صح » لأنه هو امالك » والحظ له . وإن شرطه لأجنئَ ١‏ يصح » لاله ليس له أن ب وکل غيره » 
ويحتمل الجواز بناء على الروابة التى تقول : للوكيل التوكيلٌ . 

448 فصل‎ 8 A1 

ولو قال يتك على أن 2 8 » وحدّد ذلك بوقت معنوم فيو خيار تيح » وله الفسخ قبل 
أن يستأمره » لأنَا جملنا ذلك كدابة عن الليار » وهذا قول بعض أحاب الشافعى” ٠‏ وإن لم يضبطه دة 
معلومة فهو خيار حول حکه حکه . 


نكف 8 فصل ,488 

وإن شرط ايار نوما أو ساعات معلومة اعتبر ابقداه مدة الخيار من حين العقد فى أحد الوجبين . 

( والآخر ) من حين التفرتق . لأن الخيار نابت فى الس حك » فلا حاجة إلى إثيانه بالشرط 
ولأن حالة الجاس كالة المتد ء لأنّ لها فيه الزيادة » والنقصان » فكان كالة العقد فى ابتداء مدة الليار 
بعد انقضائه » والأولأصح . لأنها مد ماحّقة بالمقد » فكان ابتداؤها منه »كالأجَل . ولأن الاشتراط 
سب ثبوت الخيار » فييحب أن يتعقبه حكة کالات فى البيسع ولأننا لو جملداا بتداء» من حين النفرق 
ادى إلى جهالته » لأننا لاني مق يتفرقان » فلا نعم متى ابتداؤ» » ولاينم ثبو تالحم اسببین كتحر م 
الوطء بالصيام » والإحراء » والظهار ٠‏ وعلى هذا لو شرطا ابتداءه من حين التفرق لم يصح » لذلك » إلا 


(۱) روى هذا الحديث براوية أخرى هى ١‏ عند شروطيم ٠‏ وهوعن أنس بن مالك رضى الله ءنه» 


وهو حديث یح . 


لان قدامة ۵١‏ 


على الروابة التى تقول بصحة الليار الجبول » وإن قلنا : ابتداؤه من حين التفرق فشرطًا بوه من حين 
العقد صم ء لأنه مملوم الابتداء » والاتباء . ومحتمل أن لايصح »> لأن الخيار فى الجاس نى عن خيار 


ج 


خر » فينم بوه » والأول أولى » ومذه ب الشافى" فى هذا الفص ل كاه كا ذكرنا. 
YVAT‏ 8 فصل 448 
وإن شرطا الخيار إلى الايل أو الغد» لم بدخل الايا والغد فى مدة الحيار . وهذا مذهب الشافمس“ 
8 5 ¢ 2 2 ءَ. 2 
و بتتخرخج أن ا »وهو مذهبُ أنى حنيفة ء لان إلى تستعمل ععنى مم » كقوله امال : ( وا د 
کی وس ام 2< 5 وا 0 ا 2 
إل امراف ولا ا كوا أمنواليئم إلى امو وانیار ثابت بيقين » فلا زيل بالشلك . 
ا 4 5 E‏ 
ولنا : أن موضوع إل 0 الذاية » فلا يدخل مابمدها فيا قبلما » كقوله سبحانه : ( م أعوا 
الصيام إلى اليل )» وكالأجل . كنات بن واحدة إلى ثلاث ؛ أو : له عل دن' درم 
إلى عشرة م يدل الدرم ا > والطاقة الثائئ » وليس هبنا شك . فإن الأصل حل الانظ على 
موضوعه » سكأر ل > اراضع قال : متى سمت" هذه اللفظة افر | منها اتتهاء الذابة » وفى المواضم. 
0 
التی استشہ دوا مها حلت على معنى هم » بدايل ؛ أو لتعذر لما علىموضوعما »كا مرف سار حروف 
5-7 5 ع م 5 . 8 8 
الصللات عن موضوعما لدايل 8 والأصل' جاعا على موضوعما : ولأن الاصل ازوم الحقد » وإعا وت 
فما اقتضاه الشرط » فيثيُت مايقيقن منه » وما شكسكنا فيه » رددناه إلى الأصل . 


3 8 نسل 98 

وإن شرط الليار إلى طلوع الشمس » أو إلى غروبها صح . وقال بعض أه| ل الم : لايصح لوقيقه 
بطلوعءها » 7 قل تعني” فلا م وقت طلوعها . 

ولنا : أنه تعليق للخيار بأس ظاهي معلوم » فصح كتداليقه بغروبها» و رطع الشمس ر وها من 
الف »كا أن غرو مها سقو ط الهُراص » واذالك لو 0 طلاق ام أنه » أو عت عبده بع لدي ؛وقع 
ببزوزها من الأفق . وإن عرض 6" عع العرفة بطلوعما » فاليا ثابت » حتى يتيقن طلوعما »كا لو 
علق بغر وما » شنم 0 0 لو جعل انديار إلى طلوع الشدس من تحت السحاب » أو إلى غيبتها 
ت u‏ خيارا جهو 0 لابصح فى الصحيح من المذهب . 

۸9 +88 فصل 88 

وإذا شرطا اطيار أبدا » أو متى شنا » أو قال أحدها : ول“ انيار » و1 يد كر مُدته» أو شرطاه 


إلى مدق يجرولة ٠»‏ كقدوم زد “أو هيوب رح أو نزول مطر »أو مشاوّرة إنسان » و حو ذلك » ج 


0 اغى 


رصح فى الصحيح من الذهب . وهذا اختيار القاضى » وابن عقيل » ومذهب الشافس . ومن أجد : 
أنه اصح 4 وها على ذيارها أ 4 أو بقطعاء ¢ أو تھی هذا نه إن کان مشرو طا إلى مد ¢ وهو قول 
ان شبرمة » لذول النى” صلى الله عليه وسل : « امون كى شروطهمٌ » . وقال مالك : بصح وضرب 
لها مدة خير المبيم فى مثلها فى العادة » لأن ذلك مقَدّر فى المادة » فإذا أطاقا جل عليه . وقال أو حنيفة: 
. 8 . 5 8 8 ء: الى 

إن أسقطا الشرط قبل مغى الثلاث » أو حذفا الزائد علمها » و ينا مدنه صم . لأنهمسا حذفا الفسد قبل 
اتصاله بالمقد » فوجب أن يصح »كا لو ل يشر طا . 

ولنا : أنها مدة مّاحمَة بالمقد » فلا نحو زمع الجبالة »كالأجّل . ولأن اشتراط الليار أ بدا يقتضى اأفع 
من التمرف على الأبد » وذلاك » يُدافى مقتضى المقد » هم اصح > کا لو قال : بتك بشرط أن لاتتصساف . 
وقول مالك : إنه برو إلى العادة » لإبصح ء فاته لاعادة فى الليار برجم إليها . واشستراطه مع الجبالة 
نادر . وقول ألى حفيفة : لايصح فإن الفسد هو الشرط ء وهو مقسترن بالمقسد . ولأرت العقد لاعلر 
من أن يسكون صميحا » أو فاسداً » فإ ن كان يا مع الشرط لم بد دوجود ماشرطاه فيه ؛ وإ ن كان 
فاسدا م يقاب يسا كا لو باع درعا بدرهین » ثم حذف أحدها » وعلى قولنا : الشرط قاس هل 
سد به البيم ؟ على روايتين : 

( إحداها ) يغد . وهو مذهب الشافمى. لأنه عد قارنه شرط فاسد » فأقسده ٠‏ كتكاح الشذار» 
والحلل . ولأن البائم إا رضى ببذله هذا الم » مع الميار فى استرجاعه » وللشترى ا رضى ببذل 
هذا المن فيه مم الخيار فى فسخه . فلو سجاه لأزلنا ملك کل واحد منهما عنه بثير رضاه» وألزمئاه ما ل 
برض به . ولأن الشرط يأخذ قط من الّْن » فإذا حذفتاه وجب رد ما سقط منَالمْن من أجله » وذلك 
تحرول » فيسكون ان جبولة » فيفسد العقد . 

(والتانية) لايفدد المقد به » وهو قول ابن ألى لولى » لديث رة . ولأن العقد قد ثم بأركائه » 
والشرط زائدة» فإذا فسد وزال » سقط الفاسد » ويق العقد بركديه »كا لو لم يشترط . 

VA"‏ -3 فصل 5ه 

وإن شرطه إلى اللصاد ء أو اتَلْذاذ احتمل أن يسكون كتمليةه على قدوم زيد . لأن ذلك حتاف » 
ويتقدم ؛وبتأخر » فكان جيولة . واحتمل أن يصح لأن ذلك يتقارب فى العادة » ولا يسكثر تفاوته . 
وإن شرطه إلى المطاء وأراد وقت المطاء» وكان معلوماً صح »ا لو شرطه إلى نوم معلوم . وإن أراد 
نفس المطاء فو مجحهول » لأنه مختلف . 


للف © نسل 8ه 


وإن شرطاغيار شبراً » بوم بت ووم لاينوت . فقال ابن عقيل : بصح فى اليوم الأول لإمكانه 


ا ع ”قا 0 A‏ 7 7 5 و 
ويبطل فما بعده . لآنه إذا م فى الهوم الثانى لم يمد إلى اتقواز . وعقمل ثطلان الشرط كله . لآنه شرط 
واحد تناول الطيار فى أَيّام . فإذا فسد فى بعضه فسد جيه »كا لو شرط إلى الصاد . 


YVAA‏ فصل 8ه 

ووز لن له انيار الف مرن غير حضور صاحبه » ولا رضاه . وبهذا قال مالك » والشافهى” » 
وأبو يوسف » ورفر . وقال أبو حنيفة : ليس له الفسخ » إلا حضرة صاحبه . لأن العقد تعلق به حق 
كل واحد من التماقدين ؛ فم علاك أحدهها فسخه بغير حضور صاحبه »كالوديمة . 

ولنا : أله رفم عق لايفققر إلا رضا صاحبه » فل يفتقر إلى حضوره »كالطلاق » وما قالوه ينتفض 


بالطلاق » والوديعة لاحق المودع فیا وصح فيكها مع غیبته . 


448 فصل‎ e ۸۹ 

وإذاانقضت مدّة ايار » ول يفسخ أحدّها بطل الخيار » وزم العقد» وهذا قول ألى حنيفة » 
والشافمى” . وقال القاضى : لا بلام بمضى الدة » وهو قول مالك » لأ مدة ايار ُرِيتْ لق له 
لالح عليه » فل يلزم الك بنفس مور الزمان كفي الأجل فى <ق المولى . 

ولنا : ألما مدة ماحقة بالعقد » فيطات بانقضائب! »كالأجل » ولأن الحم ببقائها يفف إلى بقاء 
الميار فى غيرالمدة التى شرطاه فا ؛ والشرطسيب الا مار . فلا يجوز أن بثبت به د ايه ؛ولأله 5 
مؤقت » ففات بفوات وقته » كدائر المؤقتات . ولأن البيع يققضى الازوم ؛ وإ ما تلف موجبه بالشرط 
ففما لم يتناوله الشرط يحب أن ينبت م وجب“ » لزوال المعارض »كا لو أمضوه » وأما الولى فإن ائدة إنما 
شر بت لاستحقاق الطالبة » وهى تستحق بمضى الدة . و الحم فى هذه المسألة ظاهر 


4۰ +8 نسل 8ه 

فإن قال أحد المتماقدين عمد المقد : لاخلا . فقال أحمد : أرى ذلاث جار؟ . وله انيار إن کان 
ا 3 وإن ینکن خلبد فلاس له خيار 8 وذلاك لأن رج :2 دک للنى صلی اش علوسه وسر 24 

: 
و 5 ج مله شي 2 : وو خاد 

دع فى البموع » فقال : إذا ات قل : لاخلا به © متفق عليه . ولل : «من بأبعت فقل لاخلابة 
ا ا لسر سر 5 ١ ٤‏ 7 
فسكان إذا بام قول : لاخلابة » وبحةءل أن لايسكون له ايار » ويكون هذا اكير خاصا يان 
لاله وى : « اب عاش إلى رمن ڪان رضي الله عنه » كان بای / الاس ية اک فی 


مم بض الم يحابة فيقول لسن اه : وک ۽ إن الى ل جَمَلَ ل ايار 056 . 


وهذا بدل على اختصاصه ذا . لاه دنه لو کان لاا س عامّة لقال لمن اه : 8 النى دلىالله عأية وسم 


. الخلاية : الخداع‎ )١( 


004 المفتى 


ّمل الخيار لمن قال : لاخلابة . وقال بض أسصاب الشافعى" : إنكانا عالمين أن ذللك عبارة عن خيار 
الثلاث ثبت . وإ إن عل أحدغا دون الأخر فعلى وجهين . لأنه وى : « أن حَيَانَ بن مقر بن مرو 
کان لا بر ال بين . تأنى ال لاق فد كر دلت لم فقال له : إد 68 بات وإ“ : لاخلابة 2 
أت فى كل سلمة اا باتفيار 6 يال . فإن رَضْيت امکت » وَإِنْ ستخطت فار دد ها ل 
ضَاحِيا 4 وما ثبت فى حق واحد من الصحابة يبت فى حق سائر الناس » مالم يقم على خصيصه دليل . 

وانا أن هذا اللذا لايتتذى الليار مطل . ولا بقتفى تقيي ده بثلاث . والأصل اعتبار اللفظ نما 
يقتضيه . واعخير على الوجه الذى احتدُوا نه ]ما رواه ابن ماجه رسلا 2 لاإيرون المرسّل جيجه » ثم 
۾ يقووا بالحديث على وجيه » إما قالوا به فى حى م ن بعل أن مقتضاه بوت ايار ثلاث . ولا 5 ذلاك 
أحد» لأن الانظ لابنتضيه » فكيف م أن مقتضاه ماليس مفتضاه . وعلى أنه إا كان خاصا لبان 
بدايل ماروبناه ولأنهكان يبت له الردّ على من ل يمل مقتضاه . 

۷4۱ ها فصل 8ه 

إذا شرط ايار حيلف على الانتفاع براض ء ليأخذ ء al‏ لبي > ونئمه ؟ فى مذة انتفاع القترض 
بان م برد البيع بالحيار عقد رد لمن . فلا خيار فيه لأنه من ناليل . ولا محل لخد القن الانتفاع” 
نه فى مدّة الليار » ولا التصرّف فيه » قال الأثرم : “معت أيا عبد الله مُسأل عن‌الرجل يثشترى من الرجل 
الثىء » ويقول : لك الفياث إلى كذا » وكذاء مثل المقار ؟ قال : هو جكز» إذا لم بسك حيلا : 
أراد أن بيقر ضَّدء فيأخذ منه امار فيستفله » وحمل له فيه الليار » ليرج فيا أقرضه بهذه الخيلة» إن لم 
بتكن أراد هذا فلا بأس » قيل لألى عبد اله : نإن أراد إرفاقه » أراد أن بُهَرضْه مالا خاف أن يذهب 
فاشترى منه شیا » وحمل له اللخيار » ول رد اليلة ؟ فال أ و عبد الله : هذا جائز إلا أنه إذا مات انقطم 
الميار » و يسكن لورئته . وقول أحمد بالجواز فى هذه الال مول على للبيع الذى لاينتقم نه إلا بإتلافه» 
أو على أن الشترى لاينتفع بالبيم فى مدة الميار » لثلاً 'بفضى إلى أن القرض جر“ منفمة . 
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فإن قال : تك على أن تند لى الآن إلى ثلاث » أو مده معلومة » و إلا فلا بي بنا . قالبيم 7 
ديح . نص عليه . ونه قال أو حنيفة » والثورى » واسحاق » ومد بن الس ن . وله قال أو ثور 
إذاكان الشرط إلى ثلاث . وک مثل قوله عن ابن عر . وقال مالك : جوز فى اليومين » والثلاثة » 
ونحوها . وإ ن کان شرن ليلد فسخ البيع . وقال الشافى » ورفر : البهم” فاسد » لأزهء أ نس البيع 


على غرار » فلم يصح »كا لو علقه بقدوم زید . 


. حبان بقتح الحاء لابكسرها‎ )١( 


لان تقدامة ۵*۵ 

ولنا : أن هذا يُروى عن عر رضى الله عنه . ولأنه علق رفع المقد بأمى يحلّث فى مدة ايار » 

غاز »كا لو شرط الليار . ولأنه نوع بيع » غاز أن ينفسخ بتأخير القبض » كالصرف » ولأن هذا ععنى 

شرط الليار . لأنهكا يحتاج إلى التروى فى البيم ‏ هل إوافقه أو لا - بحعاج إلى الترى ف القن » 

هل بصير متقوداً » أو لا ؟ فهها سيان فى العنى » مُتغايران فى الصورة ء إلا أنه فى الليار تاج إلى الفسخ . 
وهنا ينفسخ إذا ل ينقد . لأنه جملهكذلك . 


4۳ 8 فصل 7ه 

والمقود على أربعة أضرب : 

( أحدها £ عقد لازم صد منه الووّض” ؛ وهو البيع » وما فى معناه » وهو توعان : 

( أحدها ) ينيُت فيه الخياران : خيار الجاس » وخيار الشرط . وهو البيم فما لايشترط فيه القبض 
فى الجاس » والصلح نى البيع » والهبة بعوّض على إحدى الروايتين» والإجارة فى الذمة > حو أن يقول : 
استأجرتك لتخيط لى هذا الثوب » وتحوه . فبذا يبت فيه الخيار » لأن” انيار ورد فى البيع » وهذا 
فى معناه فأما الإجارة العينة فإنكانت مدّتها من حين العقد دخلها خيار ا لجس » دون خيار الشرط. » 
لأن دخوله ْفى إلى فوت بعض المنافع المعقود عليما » أو إلى استيفائها فى مدة الخيار » وكلاها لايجوز » 
وهذا مذهب الشافم . وذكر القساضى مر مثل هذاء ومر" قال : يت فما الخيارات » قيا 
على البيع . وقد ذكرنا مايقتضى الفرق ينما » وأما الشفمة فلا خيار فيها . لأن الشترى بُو خذ منه المبيع 
قبراً و الشفيم مُستقل” بانتزاع البيع من غير رضا صاحبه . فأشيه فسخ البيع بالرد بالعيب » ووه . 
ويحتمل أن ينبت لاشفيع خيار” الجاس » لأنَه قبل لأبيع بثمنه » فأشبه الشترى . 

$ النوع الثانى 4 مايشترط فيه القبض فى الجلس »كالصرف » و اسل » وبيع مال الربايجنسه فلايدخله 
خيار الشرط. روابة واحدة . لأن موضوعبما على أن لاببق ببنهما علقة بمد التفرق . بدليسل اشتراط 
ااقبض » وثبوت ايار تی بينهما عافد . و بیت فما خيسار الجاس فى الصحيح من المذهب » لموم 
الخبر . ولأن موضوعه لانظر فى الحظ فى الماوضة » وهو موجود فا . وعنه : لايثيّت فما الليار » 
إلا نخيار الشرط . 

لإ الضرب الثانى ) لازم لامقصد به الموض »كالنسكاح »و للم . فلا بيت فما خيار . لأن 
الخيار إنما يثبت لءرفة الحظة فى كون الموّض جائزاً لما يذهب من ماله » والعوض ههناليس هو المقصود. 
وكذلك الوقف واطبة . ولأن فى بوت الليار فى النسكاح ضرراً ذكرناه قبل هذا . 

ل( الضرب الثالث ) لازم من أحد طرفيه دون الآخر »كالرهن » لازم فىحق الراهن » جائز فى <ق 
لمرتون . فلا يبت فيه خيار . لأن المرتهن يستفنى بالجواز فىحقه عن ثبوت خيار آذ . والراهن إستئفى 
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بثبوت المي ار له إلى أن بض وكذلك الضامن » والتكفيل » لاخيار ها . لأنهما دخلا مُتطوعين 
راضيين بالعين > وكذلك اللكاتب . 

(الضرب الراب ) عقد جائز من الطرفين »كالشركة » والمضارءة » واطؤْسالة » والوكلة » والوديمة » 
والوصية . فهذه لايثيّت فما خيار » استغناء حوازها » والقكن من فسخها بأصل وضعما . 

¥ الضرب المامس 4 وهو متردد بين الوا والازوم » كالمساقاة وللزارعة » والظاهر أنهما جائزان 
فلا يدخلهما خيار » وقد قيل : هما لازمان . ففى ثبوت الخيار فما وجمان » والسبق والرمى . والظاهر” 
أنهما جَمالة . فلا ينبت فيهما خيار . وقيل : ها إجارة » وقد مغى ذ كرها . 

(١‏ الشرب السادس ) لازم تقل“ به أحدٌ التعاقدين »كاتوالة» والأخذ بالشقعة فلا خيار فيما» 
لأن من لا تبر رضاه لاخيار له » وإذا لم ثبت فى أحد طرفيه ل يرت فى الآخر » كسائر المقود . و تمل 


أن يثبت الليار لحيل » و الشغيم لابا شاوطة ”تلد ا الرواطن «الفأشبيت سار البيع : 


الجد لله تم طبع ال جرء الثسالث من كقاب « الفنى » لابن قدامة . وكان 
تمامه فى السابم والعشرين من شمر ذى القمدة سنة ٠۳۸۸‏ ه - الوافق الرايع 
عشر من شهر فبراير سنة ۱۹۹م ؟ ويليه الجزء الحامس » وأوله ( باب الربا 
والصرف 4 . نأل الله أن ينفم به » وأن يوفقنا لإعام مابعده إنه سميع الدعاء » 
وهو نمم الو لی وأعم النصير © 
طم ال يك 
ماحوظة : 3 طبع الجاء الر ابع قبل عام الجزء الثالث . 


باب الربا والممرف ۳ 


باب الربا والصرف 


اربا نى اللغة : هو الزيادة . قال الله تعالى ( 59 : ٠‏ لذا أن لم علس لاء اهرت وَرَبَتْ ) وقال 
إلى س a‏ ص ۰ ٠‏ 3 
(۱۹: ؟ه أن تكون آم هی أرق من أ ) أى أ كثر عدداً » يقال : أرى فلان على فلان إذا 
زاد عليه . 


وهو فى الشرع الزيادة فى أشياء مخصوصة . وهو حرم بالكتاب والسنة والإجماع . 


د 


أما السكتاب : فقول الله تعالى (؟ : ٠۷١‏ و حرم الرتباً ) وما بعدها من الآيات 


وأما السنة : فروى عن الا صلى الله عليه و 0 قال « أجيذبو اسم الأوبقات . قيل يارسول 
لله ما هى ؟ قال الشرك باه » والسّحْر” » وقتل؛ النفس الْتِى حرم الله “ إلا بلاق » وأ كل الرثباء وا کر 
مال اينم رء والتول بوم راطف » وقذاف اتات التافلآت » ورُوى عن ان" صلى الله عليه 


8 مم 


وسم « انه لى كل ار وکا وشَادد به 4 وکا « متفق علمما » فى أخبار سوق هذين كثيرة . 
وأ معت الأمة على أن و 


٤‏ ( فصل ) وار با على صر ين : ربا الفضل» وربا النْسيئة ديئة. وأججع أهل الم على : حر ممما . وقد کان 
فى ر با الفضل اختلاف بين الصحابة ي عن ابن عباس » وأشامة بن زيد » وزيد بن ارتم » وان الز بير 
ألهم قالوا د تما الرتباً في الأسيثة . لقوله عليه السلام : لابا إلآ في اليد » رواه البخارئ . والشهبور 
٠ن‏ ذلك قول ابن عباس . ثم إنه رجع إلى قول الجاعة . روى ذلك الأثرم بإسناده وقله الترمذتى » وابن 
النذر» وغيدم . وقال سعيل” بإسناده عن ألى صالح ٠‏ قال « صدئبت” ان عباس - ی مات . فو التو 
ا 3 عن الترافب » وعن سعيد بن بير قال « أت ابن عباس قبل موته بعشريّن لُيلةَ عن الصرف؟ 
1 ر به بأسا . وَكآن ار به » والصحيح قول لجهور . لحديث أو ي سميد اندر أن مَسُوَل الله 


صلى الله عليه وسم قال « لا بيو | اَهب باللكمَب إلا سلا عشل وا شو ما ل يدع : 
وَلا تبيعوا الوترق9© بالوار 0 ف إلا أمثلاً ثل 0 وَلَا دوا بعضها لى بص ¢ وَل تبيعوا 56 ريقاجز» 
)١(‏ تشفوا : بضم التاء ماضيه أشئى » ومعناه أشرف وارتفع » والمراد لاترتفعوا بعضها على بعض » أى لام هلوا 
بعضها مشرفا ومرتفعاً على بعض أى زائدا عله . 
6 الورق : بفتح‌الواو مع فتجالراءوكسرها الدراتم الضروية » وهى من الفضة » وكسر الراء أشهرمن فتحها 


٤‏ انى 


وروی أبو سيد أيضا قال « جاء _بلآل إلى النى” لى الله عليه سم قمر بر" لى 22 فقال له النې صلی" 
الله عليه وسل : من ين دا بال ؟ قال y6:‏ عا 0 رَدى؟ فبعت صاعين بصاع A‏ م الى 
ل ء فقال التي صل" الله عليه ول او ڪين ار با ء ين ابا .لا تفم » ولسكن' إن 
ردت أن ری قبسم ار ببيم, ایر م اشر .به » متفق عاهماء قال الترمذىة : على حديث ألى 
سميد العمل عند أهل العم من أسحاب الا على الله عايه وسلم » وغيرهم » وقول النى" صلى الله عليه 
وم « لآ ربا إلا فى الأسيئة » حول على الجنسين . 

6 « مسالة » قال أبو القاسم رحن الله بل وكل ما كيل » أو وزن من سائر الأشياء » فلا جوز التفاضل” 
فيه» إذا کان جنا و د 


قوله « من سائر الأشياء © عى من جميءها . وضع سَائْر موضم جميع يجوز . وموضوءها الأصإ“ 

لبق الثىء » وقد رُوى عن الننى صلى الله عليه وسل فى الرتبا أحاديث” كثيرة . ومن آ٤ا‏ ماروى عُبادَةُ 
د 5-7 ر و م« 

ن الصامت » عن الى" صل اله عليه سل أندقال «الذهب بالكهب ر مثلاًمثل ء والفَة بالفضّة مثلا مثل» 

و يغلا عثل » وا ايرثلا ثل »ويلح باللح رمثلا عمل » والشّمير بالشمير ملا ثل » ن" 

راد أو اداد فقد ار » يعوا الذاهب ادر كيف نعم يدا بيك » وَبِيعوا الب بالتمر کین 


ا 


م يدا بير » وَبِيدُو موا الشمیر بالشر كيف شنم بد بکد » رواه مسلم ء فهذه الأعيان المنصوص علمها 
يبك الربا فما بالنص” والإجماع . 

واختاف أهل الم فما سواها » كى عن طاوس» وقتادة : أنهما صر ا الربا عليها . وقلا : لا تجرى 
فى غيرها . وبه قال داود » ونفاءً القياس . وقالوا : ماعداها على أصل الإباحة . لقول الله تعالى ( ؟ : هم 
وال“ الله اليم ) واتفق القائلون بالقياس على أن بوت الربا فيها بعل » وأنه يثبت فى كل ماوؤجدت 
فيه علتها » لأن القياس دليل شرعى“ . فيجب استخراج علّة هذا اج » وإثباته فى كل“ موضع وٌجدت 
عله فيه » وقول الله تعالى ( ؟ : ٠۷١‏ وَحَرم الرتباً ) يقتضى ٤‏ حرم كل زياد » إذ الرتبا فى الامة الزيادة » 
إلا ما أجمعنا على تخصيصه » وهذا يمُارض ما ذ كروه . 

ثم اتفق أعل الال على أن ر ا الفضل لاتحرى إلا فى الجنس الواحد » إلا سعيد بن جبير . فإنه قال : 
كل شيئين يتقآربُ الانتفاع بهما لايحوز بيع أحدها بالآخر متفاضلا »كالنطة بالشمير » وار بالزييب» 


(١)ابرنى‏ : نوع جيد من الثر معروف عند العرب » وافظ برلى أعجمى معرب » وأصله فى الأعجمة 
( برنيك ) بفتح الياء وكسر الراء والنون » ومعناه الجل الجيد 


؟)أوه : بفتع الهمزة وسكون الواو وضم الهاء وفتحما وک رها : كامة تقال عند التألم وفہا لغات أخرى 3 


والذرة بالدحْن . لأنهما يتقارب نفمهما » لخريا جرى نوعى جنس واحد . وهذا تالف قول النى صلى 
لله عليه وسل 5 بوا الذهب بالفضّة كيف شم يدا بيد » وبِيمُوا الثرت بالقر كيف شنكم » فلا 
يمول عليه . ثم يطل بالذهب بالفضة . فإته يحوز التفاضل فيبما مع تقار ءا . 

واتفق العلاون على أن عة الذهب والفِضة واحدة و عله الأعيان الأربمة واحدة » ثم اختلفوا 
فى علة كل واحد منهما . فروى عن أسمد فى ذلك ثلاث روايات . أشمرهن : أن علة الربا فى الذعب 
والفضّة كوه موزوت جِذْس » وعلة الأعيان الأربعة مكيل" جنس . نقلها عن أحد الجاعة . وذكرها 
ارق" » وان ألى مومى » وأ كثر الا أصحاب . وهو ول النخهى » والزهرى » والثورىّ » وإسحاق » 
وأصحاب الرأى . فمل هذه الروابة يحرى الر با فى كل مكيل »أو مرن يجذله » مطموما كان أو غير 
مطموم» کا بوب »و الأشنان 5 الذو رةو القن » والصو ف والكتان»و ار 3 تصقر ١‏ 
والحديد » والتحاس » ونحو ذلك : ولا يحرى فى معطمو م لا کال » ولا يُوزن . لا رَوى ائ صر قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل «لانَيمُوا الد ينار بالد يتارين » ولاً الدَرْهَم بالدِرْهمين » ولا الماع 
يصعي . إن أخَاف يكم الرماء» - وهو الربا ‏ فقام إليه رجل فقال : يارسُول الله أرأيت الرجل 
يبيم الرس بالاأفراس ؛ والتّحيّبة بالإبل ؟ فقال : « لآ بأس إذا كان يدا بيد » رواء الإمام أحمد 
فى المُسند » عن أبن بان » عن أبيه عن ابنمر . وعن أنس أنالنبى” صلى لله عليه ول قال « مون ميثلا 
عل إا کان تواعاً واحدا » وما کیل مثلاً ثل إذَا كان نوع وَاحداً » رواه الدارةطی » ورواه عن 
ابن صاعد » عن عبد الله ان أحمد ن حَتبل ؛ عن أسمد بن تمد بن أيتوب 0 عن ألى بكر بن عياش » عن 
الربيع ؛ عن صبيح »عن الحسن » عن عبادة » وأنس » عن الى صلى الله عليه وسلم : وقال : لم روه 
عن ألى بكر هكذا غير" تمد بن أحدن أبوب »> وخالفه » غيرثه فرواه بلفظ آخر » وعن عمّار أنه قال : 
« اميد خير مِنَالْعبد ين » والب خَيْرُ من الثو'بين » فا كان يدا بير قد بأس به ٠‏ إا الر با فىالقساء 
إلام كيل أو وُرْنَ » ولأن قضية الببع الساواة » والؤئر فى حقيقها الكيل” » والجنس . فإن الوزن » 
أو الكيل يسودى بننهما صورة » والجنس يسو ى بينهما معنى” . فسكانا علة . ووجدنا الزيادة فى السكيل 
عركمة دون الزيادة فى الطعم ‏ بدليل بيع الثقيلة باتلفيفة » فإنه جائز إذا تساويا فى الكيل . 

والرواية الثانية : أن اليل فى الا" مان التية » وفيا عداها كوه مطموم جس » فيختصبالمامومات » 
ويخرج منه ماعداهاء قال أبو بكر : رَوى ذلك عن أحمد ججاءة” » ونمو هذاقال الشافمى” . فإنه قال : الل 
الم » والجنس قرط » والملة فى الذهب والفضة : جوهرية المي غالبا فيخقص” بالذهب » والفضة . 


e‏ 5 ا 0 5 9 سا ےه 
ماروى مر بن عبد الله : «أن النى صلى الله عليه وسام نهى عن بم الطما.م بالطعام إلا مثلاعثل » 


۹ المفى 


رواه مسل 3 ولأن الطمم وصف ” شرف 3 إذما 0 قوام 6 موال 5 فيقتفى التمليل e‏ 5 ولا 5 
وكانت العلة فى الا مان الوزن ايز إسلامهها 2 الموزونات : لأن أول وص عأ ربا الفضل کی 
ف حرم التساء . 
والرواية الثالثة : الءأة 5 عدا الذه ية والفضة » كوزه مطعوم جنس » مكيلا أو مؤزونا . 
قلا 1 ری ال رياف مطموم 3 نكال »ولا يوزن» كالتفاح وال رمان U‏ والموخ وال يطيخ ¢ واک ثرى ¢ 
والأترج » والسفي' أ ل » والأجاص » واتلجيار » وآاجوزء والبيض > ولاف ل س عطءوم كالزءفر ان » 
ولا EE‏ نحوه؛ورروى ذلاك عن سعيد بن امسيب . وهو قد م قوی الشافعى” 1 لارُوىءن 
1 1 5 < 2 ع ا 5 
سمي بن لكب عن رس ول الله صلی الله ء ليه وسل أندقال:هلا يب إلا فما كيل ؛أوو زن مايق كل أو يرب » 
أخرجه الدراقطى » وقال: الصحيح : أنه من قول سميد . ومن رفعه فقد وم ؛ولأن لكل واحد من هذه 
الأوصاف أرا . والحسكم متّرون بحميعها فى النصوص عليه . فلا جوز حذفه » ولأن الكيل » والوزن » 
والجنس» لا فى وجوب المائلة » وا أثره فى تحقيقها فى الملة ما يقتضى بوث ال-كم » لاما محقق 
شرطه ¢ واللمم عجر “دلا تحزن a‏ به اعدم لميا رالأرء E‏ فيه ¢ وإعا 3 ب اا ةى المميار الشرعى ¢ 
وهو التكيل ر ولذ وجبت الساواة فى لکيل كيلاً » ونی الوزون وز . فوجب أن يكون 
الطثم معتيراً فى ا1یل e‏ نغيرها . والأحاديث الواردة فى هذا الباب يحب الحم ينها » وتقييد 
کل واحدر منها بالآخر فى ) الى“ صل ا عاج 4 وسل عن ن2 بع الطمام إا مولا عثل ¢ يتقيد 3 فيه 
ميان شرعی » وه وال-كيل » والوزن . وميه عن بيع الصاع بالصاعين يتقيد بالطعوم الا" عن التفاضّل 
فيه » وقال مالاك : المللة القوت ٠‏ أو ما يصح به القوت» من جنس واحدر من الملتخرات » وقال ربيعة : 
يجرى الربا فما جب فيه الزكاة د ون غيره » وقال ابن سيرين : الجنس الواح علة . وهذا القول لا يصح. 
a 2 ۶ 0 0‏ 
لقول النى” صلی الله عليه وسل فى بیع الفرس بالأفراس » والنجيبة بالإبل هلا باس ربو إذا كان بيد 6 
وروی « أن انی صلى الله عليه ولم ابتاع عدا بدن » رواه أبو داود» والترمذى” » وقال : 
هو حديث حسن » صحيح » وقول مالك ينتقض بالطب » والإدام بصا به القوت » ولا ربا فيه 
عنده”2 » وتعلول ربيمة ينمكس بالملح » والمكس لازم عند اتحاد الملة . 
والحاصل : أن ما اجتمع فيه لكيل » والوزن » و الط من جنس واحد فنيه الرباء رواية واحدة» 


)١(‏ ينبغى حمل قول مالك ( ما يصاح به القوت ) على ما يدخل فى الوت عند أ كله » فيجب أن يكون 
ما ص ص لح به القوت مطءوماً لا خارجا عن المطموم كا وقود مللا ودلا لا ينض قوله بالحطب والفحم والترول 
و وا ا لوست داخلة فى الطعوم . 


باب الربا والمرف 7 


كالأرزء والدّغْن » والذرة » والتَطيئئات 3" » والأهن » واكال » والأَهْم» ونحوه . وهذا قول أ كثر 
أهل الل »قال ابن المذر : هذا قول علماء الأمصار فى القديم » والهديث » سوى كُتادّة : فإنه بلفنى أنه 
شذ عن جماءة الناس » قمر ت حرم التفاضّل على الستة الأشياء . وما انعدم فيه التكيل » والوزرتة » 
والطم » واختان جاه فلا ربا فيه » رواية واحدة . وهو قول أ كثر أهل الل » كالتين » والتوّى » 
والةت » والاء» والطين الأرمنى » فاه یو كن دوا » فيسكون وزو مأ كولاً . فهو إذاً من القسم 
الأول . وما عداه | ماب گل سنا » ری تخرى الكل الما . وقد رُوى عن الى" صلى الله عايسه 

أنه قال لمائغة « لآ تا کی الأبنَ . اه يَف الأوانَ » وما و جد فيه الطعلم 00 الكيل 5 
1 و الوزن من جس واحد فنيه روابتان . واحْدّاف أهل العم فيه . والأولى إن شاء الله تعالى : له » 
إذ لیس فى محرعه دليل موثوق بهء ولا ممنى وى الك ٩‏ وهی مم ضفها يمارض بعذ ہا بمضاً » 
فرجب اطراحما » أو لجع بينها » والرجوع إلى أصل الل الذى يقتضيه السكتاب » والسئّة » والاعتبار . 
ولافرق ف الطمومات بين ما يؤكل قو » كالأرز » والذرة» والآخن » أو أذما » كالمُطتيات » 
واللبن » والاحم » أو تنكم كالقار > أو :داوب كام اياج ٠‏ والدتئونيا . فإن الكل فى باب 
الركبا واحد . 

5 (فصل ) وقوله ما كيل» أو وزن» أى ما کان جنه مكيلا أو موزوتاء وإن م يتأت" فيه كيل'» 
ولاوزن» إا للع كالبة » والرعين » والتة واطانئئين» وما دون الأررة من الذه ب » والفضة » 
أو لكثرته كاز رة" المظيمة » فإ لا جوز بيع مضه 56 إلا مذلا عل ؛ ويحرام التفاضل 
فيه » وم ذا قال الثورىة والشافمى» وإسحاق » وان النذر . وَرَخْص” أبو حنيفة فى بيع اعلفية بالفكين» 
احبر بالخبتین ٤‏ وسار الكول الذى لا يتأ فى كيله »> ووافق فى الوزون . واحتج” بأن الملة السكيل” 
و اوجد فى السير . 

ونا : قول الى صل الله عليه وسل « القذْر لمر مثلاً مثل > والب بار متلا كل > من راد 
أو أازْدَادٌ فقد أ » ولان ما جرى الربا فى كنثيره جرى فى قليله » كالموزون . 

۷ ( فصل ) ولا جوز بيع رة بتمرة » ولا عَفئة حدق . وهذا قول الثورى . ولا أعلمه منصوصاً 

عليه . ولسكنه قياس قوم . لأن ما أصله الكيل لا تحرى الماثلة فى غيره . 


4۸ ) فصل فما ما لا وزن لاصداعة فيه کهول المديد ؛ والرصاص » والنئحاسء والقطن 2 واكان 2 
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(1) القطنيات : بضم القاف وكسرها مع سكون الفاء » المبوب القى تطبخ كالعدس والفول والجص 
(©) الزبرة العظيمة القطعة العظيمة . 


۸ الغى 


والصوف » والإر بے 7" فالنصوص عن أحد فى الثياب وال کسی أنه لا جری فما ار با . فإنه قال : 
لا بأس بالثوب بالثو بين » والسكساء بالسكساءين .وهذا قول أ كم أهل الل » وقال: لا شبباع لين 
بالقاسين » ولا السكين بالسكينين » ولا ار بإرتئن » أصله الوزن » ونقل القافى 9 إحدى الأ لين 
إلى الأخرى . مل فسا جیا روابتین : 
إحداها : لا رى ف الجيم . وهو قول اوري > وأنى حنيئة »وأ كثر أهل الل لأنه ليس 
يموزون » ولا مكيل . وهذا هو الصحيح . إذلا .-تى اثبوت اجک مع انتفاء الماة » وعدم النقص » 
9 الإإجماع فيه . 
والثانية : يحرى الربا فى الجيم . اختارها ابن عقيل . لأن أصله الوزن . فلا مرج بالصناعة عه » 
كالخ » وذكر أن اختيار القاضى : أن ما كان أبتعد ونه بعد عله » كالأسطال9؟ ففيه ارا > 
ومالافلا. 
9( صل ) وبحرى الربا فى لحم الطير »> وعن أبى بوف :لا نجرى فيه » لأنه باع بغير وزن . 
ولنا : أنه 10 لخرى فيه الربا > كسار الأخمان » وله : لا وزن ء قلنا : هو من جنس ما لوزن » 
ويقصد بعل » وتختاف قيمع بقلو » وخفته . «أشبه ما أبراع من اتيز بالمدد . 
٠‏ ( فصل 0-7 والردىء وَالَتيرُ » والضروب » والدحيح » والدكسورء سواء فى جواز البيع م 
المائل » ا لتفاضل . وهذا قول أ كار أهل الل » منم ٠‏ أو حنيفة والشافعى" . وحكى عن 
مالك جو از 5 3 بقيمته من جلسه . وأنسكر أصحابه ذلك و عئة 2 وک يعض أصحا بنا 
عن أحمد رواية : لا جوز بيع الصحاح بال رة »> ولأن للسداعة قيمة . بدليل حالة الإبلاف . فيصير” 
كانه غم" قيمة الصناعة إلى الذهب . 


3 0 قول الننى صلى الله عليه وسل « الب بالذمب مثلاً , ثل » والفضّة افص 9 لآ مل 1 
وعن غيادة » عن النى" صلى الله عليه وسل أنه قال « اذاهب الب تبراها وعيتها » والفضّة بالف 
برها ويا » رواه أو داود» وروی س عن ألى الأشءث ر أ“ معاوية 2 مع ية ر من 
إفضكة فى أَغْطيَاتٍ الاس ء فب عُبادَة فقال : سمت رسول الله صلى الله عليه وس 5-000 
اذهب بال هبر 2 والفضة بالفعكز 2 وال ار » والوير اشير 5 والح الماح 0 إلا سّواء 
بسواء » عا بن » فن زادء أو اداو © ققد أى © وروی الأثرم » عن عطاء بن سار « أن وة 

. الإريم : الخرير‎ )١( 

(؟) الفلس : واحد الفلوس :اقرش وأصف القرش وم ذلك. (م) الأسطال : الكيزان وحوها 


باب الربا والمرف ۹ 


م ٤ To hn‏ 2 8 
2 سقاية من" ذهب أو ورف اکر ھن ا 2 2 ولازا : ممت رسول الله صلی الله 
عليه وسل وى 8 مدل هذا إلا مثلاً .عثل 2 قد أب الددرداء لى عدر بن الطاب رض الله 


عا فذ كر له دلت 3 E‏ عر إلى معَاوية 6 تيع “ذلك لا 5 ثل وز 55 زن « 
ولأسهما تساويا فى الوزن . فلا بور اختلافهما فى القيمة » كالجيّد والردىء » فأما إن قال لصائغ : صم لى 
خا٤)‏ وزئة در رع »و أعطيك مثل وزنه » وأج رتك درا فليسذلاك بم درم بدرهمين . وقال أسحاية! : 
لاصائغ أخذ الدرهمين : أحدها فى مقابلة احاتم . والثذفى : أجرة له . 
١‏ ( فصل ) وکل“ ما حرم فيه التفاضل حرام فيه السا . بثير خلاف نمم و 2 التفر”ق قبل القبض. 
لقول الى“ صلى الله عليه وسل « ی بون » وقوله « ٣دا‏ بير » ولان م 2 السار آ کد » ولذلاف 
ج ى فى الجنسين الختلفين . فإدا حرام بالتفاضل” لماه أولى بالتحرجم . 
”5 د سألة ۾ قال 3 وا کان من جنسين غاز الها اضل فيه يدا بير . ولا جوزت ية لا خلاف 
فى جواز التفاضل فى الجنسين ماه > إلا عن سعيد بن جير أنه قال : ما يتقارب الانتغاع le‏ حر 7 
التفاضل فما : وهذا دده قو| ل الف صلى الله عليه وسل « بيعو اذهب بالقطة كيف شنم د د 


n 


و 85 اا لمر کین شم ا يد و 5 1 الشسعِيرٌ بالشسمير 3 شام يد بيد » وف لفظ 
OEE 5‏ هذه الاشيا 4 يعوا و3 ر إا کان 9 بيد » رواه e‏ وأو داود ولأمما 
حئسان › ا ز التفاضل فمما › کا لو تباعدت ما فما . ولا خلاف فى إباحة التفاضل فى الدهب بالفضة » 
مم تقارب متاقممما . 
فأما السا : فكل جنسين مجرى فما الردبا بم واحدق »كالشكيل بااتكيل ؛ والوزون بالوزون» 
والمطموم بالطموم عند من ”بعلل له . فإنه رتم بهم أحدها بالآخر س بغير خلاف نعلمه . وذلك لقوله 
عليه السلام « 3 ذا اخملفت هذه الأطياف يو | کی شیر بدا یر » وفى انظ دلا بأ“ 
3 الذاب بالفضّة وَالفضةُ أ رها بدا بيد » وأقا اة اء ولا ا“ بيع ال بالشتمير > 
والش مير 26 م يدا بيد . وأا الأسيئّة فلا » رواه أو د'ود . إلا أن يكون أحد الموضين نما » 
والأخر معا فإ جوز السام بينهءا بغير خلاف . لأن الشرع رخص فى الل و ال فى رأس 
الال الدرام” والدنانير . فلو حرم القَمَاء هيدا لا نسد باب الم فى الموزونات فى الغالب 
فَأمَا إن اخعافت علتهما» کیل بالموزون » مثل م الاجم بال ففمهما روايتان : 
إحداما : مرم الا فهما . وهو الذى ذكره ارف" 5 ا . لأنهما مالان من أموال الرتبا » 
غرم ال فما I‏ کیل کيا 


1 الغى 


والثانية : جوز الأسَادٌ فما وهو قول النخمى" . لأا لم يحتمما فى أحد وصق عل ربا الفضل . 
از السام فما » كالشياب باليوان . 

۳ ( فصل ) وإذا باع شيا من مال ابا بغير جنسهء وعلة ربا الفضل فما واحدة : لم يمر التفر'ق 
قبل القبض » فإن فعلا بطل العقد . وهذا قال الثافعى” » وقال أو حنيقة : لا أيشترط النقايئض فما » 
کر امو ال الرتبا » وكبيع ذلك بأحد التقدين . 

ولنا : قول الننى” صلى الله عليه وس « الذاهب باللآكب ء والفصة بالفعة » وال بابر والشميرث » 
بالوير » والقمر بالأمر ء والح باللح رمثلا 3 و تواء بسواء يدا بيد » رو 1 مسار . وقال عليه السلا 


2 وا أَحْيَاْتَ' هذه اضئاف فوا کے ا د بول 6 وروی 0 بن أوس بن ن 25 ٿان 


دأ السرا ا ةديئا ر .قال: دع" 3 ل 86 عير اله فاضا > تي أصطر رف می 00 
يلما في یکیو أ“ قال 0 يأف حار زف من > القابق» وع كسمم ذلك E‏ لا واش لا تار 
کی ٣اد‏ نه . قال رسول 7 صل الله عليه وسل : لاتم بالورق ريا إلا هاء وَهَاء » والبر” بار 


ربا وا هاء وء » والةسر بالامر را اء راء وااتعير بالشوير ر ا ل 
متفق عليه » والمراد به القبض . بدليل أن الأراد به ذللك فى الذهب والفدة . وهذا فسّره عر به . ولأا 
مالان من أموال اليا عأتبءا واحدة غ رم الفرق فمما قبل الفبض » كالذه ب بالفطة . 

وما إن اختلفت علهما » كالسكيل بالوزون عند من يمال هما ء ققال أبو الطاب : جوز التفرتق 
فما قبل القبض رواية واحدة . لأن للا #تلفة » از التفرتق قبل الفبض » كالمّن بالثمن . وبهذا قال 
الشافعى" 0 إلا أنه لا يتصوار عنده ذلك إلا فى بهم الأثمان بشيرها 03 وحتمل كلام ارق“ وجوب لتقا بض 
على کل حال . لقوله « يدا بيد » 

5 7 3 . 

€ ۰ «مسألة» قال وما کان ما لايسكالء ويلابوزن » غائ التفاضل فيه بدا بيد . ولا جوز نسيئة) 

اختلقت الرواية فى محري الشّاءِ فى غير لكيل » والوزون » على أربع روايات . إحداهن : لا بحرام 
الام فى شىء من ذلك » سواہ ب جه » أو بغيره ما أو متفاضلة إل على قولنا : إن العلواً 
الام 5 فیح رام التساو ف المطءوم 4 ولا £ 59 ف غيره 2 وهذا ملم 3 الشافعى 7 واختار الةاذى Ef‏ 


الرواية .لمارّوى أبو داود عن عبد الله ن £ رو« أن سول الله مل الہ عليه وسل أ ره ُن 3 


)0( هاء وهاء : بفتح اللهمزة » أصلها ) ها )بدون رة أى إلا أن يقول كلمن البائءين للآخر هاءأى خذء» 
فأخذ كل واحد ماله » وقبل أصلها هاك عدنى خ-ذ أيضاً » فأبدات الكاف همزة > کا فى قرله تءالى ( هاؤم اقرءوا 
كتابة ) أى خدواء وها أقوال أخرى 9 فاكتفينا عا أوردنا لأنه بنى بالمطلوب. 


باب الربا والمرف ۱ 


جيم : قتفدت الإبل . كَأَمَرهُ أن بأد في لاص“ الصدقة. كان يأخذ البميربالْبمير بن إلى 
ا » رواه أبو داود . وروی سه يل فى سُننه عن ألى شر » عن صالح بن كيندانة عن اخسن 
ن د « أن علا باع بیدا مال آ: أ : فير بار ةا رة ت إلى أجل » ولام ما مالان لايحرى فا 
ربا الفضل . از النعاد قجماء کا راض بالد ينار . ولأن النساء أ<د نوعى الرياً . فم مر فى الأموال 
كلها كالنوع الآخر . 
والرواية الثانية : بحرم الاو فى كل مال بيع يجنسهء كالميوان بالحيوات » والثياب بالثياب . 
ولا بحرم فى غيرذلك , وءذا مذهب أبى ية ٠‏ ومن كره بيع الي وان بالحيوان اء : ابن الحدفية » 
وعيد ٠‏ الله بن مير » وعطاء » وكر مه بن خا » وان سيرين » والثورىة . ورُوى ذلك عن عمار ر» وابن 
عر ٤‏ لارو رة « أن الب صل الله علي روم ا 3 نع ايان بالأيوان سی » قال 
الرمذى : هذا حديث حسن صحيح > ولأرث> الجنس أحد وص ءل ربا لفقل فحرم السام 
کال کیل » والوزن . 
والثالثة : لا رم الان إلا فا بيع ينه ماضلا a‏ لفلا . لا روى جابر” أن النى' 


سے ا ل 


صل اه ءا عه وسل قال i»‏ وان انين بواحثر ا مالم ام ولد ا به دا بير » قال الترمذى : 
2 ا 

هذا حديث حسن » وروی ان عر أن رجلا قال : يإرسّول الله ءأَرَأبتَ ا يديم الفرس 

0 رايس والتجيبة”" بار بل 1 ونال" 6 اش د کن 1 بر 6 من اند 3 وهذا يدل عل 


إباحة الأساء مع الماثل عفهومه . 
والرابعة : يحرم الأساهفى کل“ مال بيع ال آخر » سواء کان من جنسه » أو من غير جنسه . وهذا 
ظاهر كلام اررق . ويحتمل أنه أراد الرواية الثالثة . لأنه بيع راض برض » غرم الاه بينهما 
کاجانسین من مو ال الر با ء قا لالقافى : فعلى هذا لو بلع عر" ضار" ضومع أحدها درام » العرّ وض ند 
والدرام” نبيئة لم جز . أنه ي يفغى إلى التّسيئة فى العر وض . وهذه الرواية ضميفة جداء لأنه إثبات > 
مخااف الأصل بغير 7 > ولا إجماع > ولا قياس صحيح .ة فإن فى الل المع عليه » أو ا منصوص 
عليه أوصافا ها أثر” فى حرم الفضل . فلا يحور حذفها عن درجة الاعتبار . وما هذا سبل لا جوز 
إثبات” اجك فيه » وإن لم حالف أصلاً » فكيف يدبت مع غالفة الأصل فى حل البيع ؟ 


١ (‏ ) القلاص : جع قلوص » بفتح القاف وخم اللام » وعى الشابة من الإبل » والقوية الباقية على السير . 
١ (‏ ) النجية : الناقة الكرعة الى لها قيمة عالية ؛ ومعنى بيعها بالإبل : أن يأحذ صاحها بدلا عددا من النوق 
أو الخال . 


(۴ ( العرض . مابتجر فه من اعات . 


1۲ المعى 


وأصح الروايات : هى الأولى » لوافقة الأصل » والأحاديث الخالفة للا قال أبو عبد الله : ليس 
فما حديث” يعتمد عليه . ويُمجبنى أن يتوقاه . وذكر له حديث ابن عباس » وان عر فی هذا » 
فقال : ها مرسلان . وحديث تهرة برويه الحسن عن تمّرة . قال الأثرم » قال أبو عبدالله : لابصح 
ماع امسن من رة > وحديث جار قال أبو عبد الله : هذا اج زاد فيه ضام » ا بن سعد 
سمه من ألى ال بير ولا يذ كر فيه « أنساء» وحجّاج هذا هو حَكَاج بن أَرْطَأَة : قال يعقوب بن 
ا 58 
شييّة : هو واهى الحديث . وهو صدوق . 
وإبٺ كان أحد البيمين ما لا ربا فيه » والأخر” فيه ربا كالسكيل بالمعدود ء ففيه روابتان : 
إحداها : حرم التساء فمما . والثائية : لا حرم . كالو باع ممدوداً عمدود من غير جلسه . 
٥‏ «دسألة » قال ( ولا يماع شىء من ارتب بابس » من جنسه إلا المَراباً 4 
أراد الرطب ما يحرى فيه الركبا » كار طب بالتمر » والمتب اليب » واللبن بالمين » 
والحئطة المباولة » أو الركطيّة باليابسَة أوالفلية بالئيدّة » ونمو ذلاك . وبه قال سعد بن أنى وقاص » 
5 2 ا ت ي ي ت 5 . 
ودی ن امسوب 3 والليث ¢ ومالك ¢ والشافعى" 3 وإسحاقء وأ بوبوسف وعمد » وقال ان عبدالير”: 
جمهور علماء للساين على أن" بيع الطاب باقر لا جوز محال من الأحوال . وقال أو حنيفة : يجوز 
ذلك . لأنه لآ يخاو : إنا أرنف كر ن من جنسه فيجوز . لقوله عليه السلام « التَمْر بار علا 
عثل » » أو وهن غير جاه فيتحوز 4 لقوله عليه السلام 2 اذا اكت وذو العاف قبيعوا 


2 
3 


کش سد ¢ . 
وانسا : قوله عليه السلام «لاً تبيعوا الثم بار » وف . لفظ « هى عن بيع التمر العم 
رخص فى التربة ”© أن جاع عار صما ويل نايا أشا رن E‏ ون وان 0 
صلى الله عليه وسل سئل عن بيع الراطب باقر ؟ فقا : أينقص الرأطب إ5 ببس ؟ فالوا : تم 


فم عَن' لات » رواه مالك » وأو داود والأثرم وابن ماجه . وافظ روابة الأثرم قال « لآ إن » 


)١(‏ العرية : النخلة العراة » وهى الق وهب صاحها رة عامها . والخرص : تقدير ماعلى النخلة من 
رطب ك يصير إذا أصبح عرا؟ » فيباع الرطب بار بعد خرصه فى هذه السألة »> وقد اختلف فى تفسير بيع 
العرية والعرايا بالخرص وقد شرح ابن الأثير فى النهاية هذه السألة » فقال : إن الفقير لا يكون ممه تقد يشترى 
به الرطب» ويكون قد فضل من فوته بعض الغر» فيشترى الرطب الذى على النخلة أو النخلات بالكر الذى معه بعد 
خرص إلرطب وتقديره كم يكون را بعد جفافه » وقد رخص الرسول صلى الله عليه ول فى هذه السألة لحاجة 
الفقراء » وسبأى للمؤلف يان ذلك بإيضام » مع بان أن بعض الققهاء قال: إنهليس من الضرورى أن تكون 
العرية موهوبة . 


باب الريا والمرف ۳ 


نهى وَعلْل بأل يقص إذا بيس وروى مالك » عن نافع > عن ابن عر « أن رول الله صل الله 
عليه ولم ی عن الرابتة ٠‏ والزابتة يم الرأطبٍ بالقمر كيلا بيعم العتبٍ بار بيب كيلا » 
ولأنه جاس فيه ابا بيع بعشه ببعض على وجه ينفرد أحدها بالنقصان . فل جر » كبيع القلية بالنيثة . 
ولا يازء الحديث بالءتيق . لأر التفاؤت سير . قال المطالى : وقد اكام بعض الناس فى إسناد 
حديث ند بن ألى وقاص فى بيع الرأطب بار وقال زيد : أبو عياش راويه ضعيف . وليس الأمر 
على ما نوهة » وأبو عياش مولي بى زُهْرَةَ مروف . وقد ذكره مالك فى الوطأ . وهو لا روى 
عن متروك الحديث . 
985 ( فصل ) فأما بيع ال طب بارتطب » والمنب بالعنب » ونحوه من الرطب إمثله . فيجوز مع 
الال فى قول آ كثر أهل العم » ومنع منه الشافمى“ فيا يبس . تا مالآ يبس كالقماء » واطيار» 
وتحوه فعلى قولين . لأنه لا يمل تساويهما حلة الادخار . فأشيه الطب بالثر . وذهب أبو حفص 
اكير ىة من أصحابنا إلى هذا ٠‏ وحل كلام انرق“ عليه . لقوله فى التحم : لا يجوز بيع بعضه 
يدهن قبا ووز ذا تتا ماف مدلا بمثل . ومفهوم كلام ارق“ ههنا إباحة ذلك . لأن 
مهوم نميه عليه السلام عن بيع المر بالفر إباحة بيع كل“ واحدمنهما مثله . ولأنهما تساويا فى الحال على 
وجه لا ينفرد أحدها بالتقصان . غاز » كبيع اللبن بالابن » والعر باقر » ولأن قوله تمالى ( وَأحَكٌ 
اش اليد ) عام خرج منه النصوص عليه » وهو بيع المر بالمر . وليس هذا فى معناه . فبق على 
العموم . وما ذكره لايصح” : فإن التفاوت كثير . وينفرد أحدها بالنقصان » بخلاف مسألتنا . 
ولا بأس ببيع الحديث بالمتيتق : لأن التغاوت فى ذلك يدير ولا يمسكن ضبطه فيمنى عنه . 
۷ « سألة » قال ( ولا يباع ما أصله الكيل بشىء من جنسه وتا » ولا ما أصلّه الوزن كيلا 
لا خلاف بين أهل الم فى وجوب الائلة فى بيع الأموال التى حرام التفاضل فما » وأن المساواة 
الرعية هى المساواة فى السكول كيلاً » وفى الوزون وزتا . ومتى حققت هذه المساوأة لم يضر اختلافهما فيا 
سواها . وإن لم يوجد لم يصح البيع . وإن تساويا فى غيرها » وهذا قول هى حنيفة » والشافمى » 
و جور أهل المر . لانم دا خالفهم إلا .لكا قال : جوز بيع اللوزونات يعضما ببعض 
جرا6 . 
1 وانا : قول انى على ال عليه وسام « لكب بلكب وز يوان لزع بالفضة وز 


0 رك سه » 5 9 :1 سوه هھ 2 
بوزن » والیر بالبر كيلا يكيل » وَالشيير بالشهير كيلا يكيل » رواه الأثرم فى حدريث 


. الجزاف : بكير الجم > بع شىء غير مقدر بشىء غير مقدر‎ )١( 


1 الغى 


عبادة » ورواه أبو داود ولفظة « ال بابر مى“ ی > والشعیر بالشعير مدای علي )و اليم 
الماح مدئ ّى » كن راد أو اذداد ققد أربي » فأمر بالمساواة فى اللوزونات ال ذكورة فى الوزن 
ك أمر بالساواة فى المتكيلات فى الكيل . وما عدا الذهب » والفضة من الموزونات مقيس” علمهما » 
ومُشْبّه بهما » ولأنه جنس” يحرى فيه الربا » فل جر بيع بعضه بيع جزافاً كالشكيل » ولأنه 5 
من أموال الربا . فأشبه الذهب والفضة . ولأن؟ حقيقة الففل مطل للبيم . ولانلم عدم ذلك 
إلا بالوزن . فوجب ذلك كا فى لكيل وألأثمان . 
إذا نبت هذا : فإنه لا جوز بيع الكيل بالمسكيل وزتا » ولا بهم الوزون بالوزو ن كيلا » لأن” القاثل 
فى المكيل مشت" فى السكيل » وف الوزن فى للوزون » فتى باع رطلامن اللكيل برطل حمل فى الرّطل 
من اليف أ كر ما عل من الثقيل : فيختلفان فى التكيل . وإن لم عم الأضل كن ميل التساوى 
فلا يصح »كا لو باع بعضه ببعض جرا » وكذلك لو باع ااوزون بالوزون بااسكيل . فلا يتح القائل 
فى الوزن » فلم يصح » كا ذكرنا فى السكيل . 

۰۸ ( فصل ) ولو باع بعضه ببعض جا > أو كان جزاف من أحد الطرفين . | مز قال ابن المنذر : 
أجع أهل الل على أن ذلك غير جائز إذا كاذا من صنف واحد . وذلك لما روّى ل عن جابر قال : 
« نهىّ سول الله صلی الل عليه وسم عن بيع ا من اشر لا بر مسكيلها بالكل الستّى 
من اثر » وفى قول الى" صلى اله عليه وسل « الذهب” ياهب وز بوزن » إلى تمام الحديث : 
دليل على أنه لايحوز بيده إلا كذلك » ولأن القائل شرط » والجهل به 'يبطل البيع » كحقيقة 
التفامّل . 

9 (نصل ) وما لا 'بشترط القَائل فيه كالجنسين » وما لا ربا فيه يحون بم بعضه ببعض » كيلا 
ووز » وجراف . وهذا ظاهر كلام ارق لتخصيصه ما يسكال نع بيعه بثىء من جنسه وز : 
وما 'يوزن نم بيعه من جنسه كيلا . وهذاقولأ كثر أهل الم . قال ابن النذر : أجم أهل الم على 
أن بيع الصَبْرَة من الطعام بالصَبرَة لا يدرَى 1 كيل هذهء ولا كيل هذه ؟ من صنف واحلر غير 
جائز . ولا بأس به من صنفين استدلالاً بقوله عليه السلام « كإِذا امكف اسان کپوا گن 

شم » وذهب جماعة من أصعابنا إلى منع بيع الدكيل بالكيل جرا » وبيع الوزون بالوزون جرا . 

)١(‏ الدى : بضم الموسكون الدال » مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مكوكاء يفتح الم وتشديد 
الكاف » والكوك صاع ونصف أو أ كثر من ذلك » ومعنى مدى عدى : مكيال کیال أى مثلا عثل کا 

سبق فى الأحاديث . 

(؟) الصيرة : بشم الم الصاد وسكون الباء ما جمع من الطعام بدو نكيل أو وزن . 


باب الربا والمرف ٠‏ 


وقال آحد فى رواة تمد بن الک :ره ذلك . قال ابن ألى «ومى :لاخير فیا کال مايكال جزاقا» 
ولا خير فما يوزن ما يوزن جرا . اتفقت الأجناس أو اختلفت » ولا بأس , بیع اکيل بالموزون 
جزافا » وقال ذلك القاضى » والشريف أبو جعفر » وذلك لأن النى" صلی الله عليه وسلم « تهى عن ' بيع 
r r‏ < چ 5 : 

الطمام بالطما.م عجارف ” » ولأنه بيع مكيل مکیل ا 

ولنا : قول الذي ی صلی الله عليه 5-2 » ذا حلصت هه الصاف بوا 23-5 5 يد 
يلر « ولان قول ال تعالى ) كيف وا“ اش الي يم ) عام” خصصناه فى الجنس الوا<د الذى بحب 
القائل فيه . ففما عداه يجب البقاء على المدوم . ولأنه يجوز التفاصّل فيه . از جزاف من ااطرفين » 
كالمكيل بالموزون . يحتلقه : أنه إذا كان حقيقة الفضل لا يمنع فاحتاله أولى أن لا يكون مانماً. وحديثهم 
أراد به الجنس الواحد :رفيا جاء فى بعض ألفاظه « نى أن باع المُبرَة لآ لآ ليل مسكيلها من لقم 


ل 


بالصيرة لا ب کیام م نامر » ثم هو مخصوص بالسكيل » والوزون . فنقيس علي دع 
مزاع . وما کر ن القيامر ى غور صرح . . لأن ااتكيلء ن جاس واحدر يب لقال فيه » فم من يع 
َارْفَة . افوات اا المشروطة . وف الجاسين لا ترط الفائل » ولا يمنع حةيقة التفاضل . فاحماله 
أولى أن لا يكون مانا . 
٠‏ ( فصل ) ولو قال : بمتك هذه الصبرة بهذه المدهرة » وها من جاس واحد ولا يعلنان كيلما . 
بص لا ذکر نا . وإن علا كيلهما » وتساويهما صح البيع . اوجود القائل الشترّط . وإن قال : 
بتك هذه الضيرة مهذه المّيرة مثلاً ثل فكيلتا فكانتا سواء صح البيع وإلا فلا . وإن باع صبرة 
بصائرة زم غير جنسما صح“ عند من جو“ ز بیع الك کیل بالسكيل جزا زاف » وإن قال : بمتك هذه الي 
بهذه مثلاً ثل > یات فكاعا و اء صح البّيع . وإن زادت اذاف فرضى صاحب الناقصة ما 
مع تقعمها ا رى صاحب الزائدة برد" الفضل دز 5 جاز . وإن امتنها فسخ البيع بينهما . ذكر هذا 
الفصل القاضى » وهو مذهب الشافعى 
۸11 ( فصل) وجوز قم الكيل وَزْ » وقلم الوزون كيلا » قم الفار خراصاً ء وقلم 
مالا يجوز بيع" بعطة بض . . لأن القسمة إفراز حق“ . وليست بيا » وتقل عن ابن بطة ما يدل" على 
أنها بيع . فيثبت فیا ا الببع » وعنع فبا ما ذكرناه . لأن كل" جزء من ذلك مشترك يينهما » 
فإذا تعین لکل واحسد منهما حو فقد اشترى أصيب شريكه ما تميّن له بنصيبة فا تمن لشريكه . 
وللشافمى” قولانكالمذهبين » والظاهر' أنها إفراز حق” » بدليل اعقبار تعديل السّهام ؛ ودخوله القرَاءَة فيهاء 
وازومها بهاء والإجيار عليها » وأنها لا تفتقر إلى لفظ بم ولا عليك ولا بدخلما خيار » ولا تجوز إلا بقدر 


: المجازفة والحزاف : عمنى واحد‎ ( ١) 


۱۹ اذى 


المقين » ولا يقرت فما شفمة وختصة باسم . وتغا ر الأحكام والأسماء دليل على اختلافهما . وروى عن 
ابن عباس أنه قال « قنكمَت الصكحابة رى الله ع لم بالف » وذلك كيل" الأمان حفر 
من عة كثير : هنهم » وانشر فى بینم فلم يفسكر . فصار إجماعاً على ما قاذاه . 
فصل ) فى معرفة الكيل وللوزون والرجم فى ذلك إلى العرف بالحجاز » فى عمد النى" صلى الله 
عليه وسا . وسهذا قال الشافي؟ » وحدكى عن ألى حنينة : أن الاعتبار فى كل بلد بعادته . 

ولنا : ما رَوى عبد الله بن عمر » عن النى” صلى الله عليه وسل أنه قال : « المكيال مكيل الدينة » 
والديان ميزان که » والفى” صلى الله عليه ول نما عمل كلامه على بيان الأحكام . لأن ما كان 
كيلا بالمجاز فى زمن النى” صلى الله عليه وسل انه رف التحرم فى تفاضل السكيل إليه . فلا جوز أن 
تير بعد ذلك » وهكذا اأوزون » وما لا عرف له بالحجار تمل وجهين : 

أحدهها : برد إلى أقرب الأشياء شما به بالمجاز » كا أن الوادث رد إلى أشبه الخصوص ءايه 
مها . وهو القياس . 

والثانى : “يمتبر عرفه فى موضمه . فإن لم يكن له فى الشرع جحد“ كان ارجم فيه إلى المرف » 6اقبض 
والإحراز والتفر”ق . وهذا قول ألى حنيفة » وعلى هذا إن اخقافت البلا . فالاءتبار بالغالب . فإن لم يكن 
غالب بطل هذا الوجه » وتمينٌ الأول . ومذهب الشافمى” على هذين الوجبين » فال » والشمير تمكيلآنٍ 
مخصوصٌ عاب ما بقول الى" صلى الله عليه وسل « ار باايرك کیا کیل . والشعير بالشوير ا 
بكيل » وكذلك سار ابوب » والاأبازر » والأشتان > والجص ء والثورة» وما أشيهها . وال 
مكيل" . وهو من المخصوص عليه . وك ذلك سائر تمر النخل من ارطب واالمسر وغيرها . وسار ما تجهب 
فيه الزكاة من المار » مثل الزبيب » والقسئق » والبُندق » والمتاب » والشءش » والبطم) و لزبتون » 
والاوز. والح مکیل“ . وهو من المخصوص عليه بقوله عايسه السلام « الح باح مدا 8 « 

والذهب » والفضّة موزوئان . ثدت ذلك بقول النى صلى الله عليه وسل » اذه بالذ هلب ورن ربو ذن 8 
والفضة بالفضة ورا ربو رن » وكذلك ما اپا من جواهر الأرض »> كالحديد والتحاس » 


والصف © © ؛ وارصاص + والزجاج + والزئيق ٠‏ ونت لار » والقطن » واالكتان » والصوف : 


0 ااجف : اروس وال دور الى ق مها الارب إذا كانت من ع لد بدون خب ولاعقب ؛ وهى 
اد ذ کون أ i‏ تصاح لاستقرار الا سا قبا » وواحدة ألاجف حددفة 


0( البطم : غم الباء مع مع سكون الطاء وضهها هى الحبة الاضراء 1 
09 الصفر : بهم الصادو سكون الفاء نوع من من النحاس . 
(4) الإردم مت اسن و ال 


باب الربا والصرف ۷ 


وغزل ذلك » وما أشبهه » ومنه انبر » والاحم » والشحم » والإإن » وال بد » والشمع » وما أشهه . 
وكذلك الزعفران » والمصةر » والوسٌ » وما أشبه ذلك ٠‏ 

۳ ( فصل ) والدقيق» والسو یق مسكيلآن . لأن أصلمما مكيل » ولم بو جد ما ينقلهما عنه. ولأنهما 
بشبهان ما يكال » وذ كر القاذى فى الدقيق : أنه جوز بيم” بعضه ببعض بالوزرن . ولا يمتنع أن يكون 
أصله مكيلا » وهو موزون كاز . 

ولنا : ما ذکرناه . ولأنه يقر بالصاع > بدليسل أنه خر ج فى الفطرة صاع من دقيق » وقد جاء 
فى الحديث . والصاع إا يقدر به الملكيلات » وعلى هذا يكون الأرقط”" مكيلا . لأن فى حديث صدقة 
الفطر « صاع ين أأقط «. 

» فصل ) فأمًا اللان وغيره من الماثعات كالأدهان » من الزيت » والمَّيْرجٍ » والمسّل » وال‎ ( ٤ 
والس » ونحو ذلك . فالظاهر أنها مكيلة . قال القاذىفى الأدهان : هى مكيلة » وفى الابن: يصح اكلم‎ 
فيه كيلاً » وقال أصحاب الشافمى” : لا باع الاين بع ببعض إلا كيلاً » وقد رُوى عن أحد أنه سل‎ 
عن الساف ف اللبن ؟ ققال : نمم كيلاً أو وز . وذلك لأن الماء مقلتر بالصاع » ولذلك « كان النى'‎ 
ص لله عليه وسل يتوض أ باد » و فقيل بالصّايع » ويفتيل هو وض اد من الفرق27 » وهذه‎ 
مکابیل قنتر بها الماء . وكذلك سائر” الائمات . وروی عن التب صل الله عليه وسل « آنه نی عن‎ 
. بيع تا فی روع الأننام إلا بالَكيلٍ » رواه ابن ماجه‎ 

وأما غير اللكيل والوزون فا لم يكن له أصل با لجاز فى كيل ؛ ولا وزن › ولا شه ما جرى فيه 

ارف بذلك » كالثياب » والحيوان » والعدودات من الجوز » والبيض » والرمّان » والقثاء » والليار » 

وسائر الخضراوات » والبقُول » والسفر'جل , والتفاح » والسكثرى » وتحوها . فهذه الممدودات إذا 

اعتبر نا القائل فبا » فإنه يمتبر الْقَاثّل فى الوزن . لأنه أخصر . ذكره القاضى فى الفواكه ال طبر » وهو 
أحد الوحهين لأصحاب الشافعى” . والآخرٌ قالوا : تبر ما أمسكن كيل بالكيل » ولأن الأصل الأعيان 
الأربعة . وهى مكيل . ومن شأن الفرع أن برد إلى أصله كمه . والأصل” حكه حر التفاضل 


بالكيل » فكذلك يكون حم فروعها . 


(1) السويق : دقيقمخاوط بسمن أو تحوه 
(0) الأقط : اللبن ال جامد . 
(۳) الفرق : بفتح الفاء والراء أفصح من فتح الفاء وسكون الراء مكال بالمدينة يسع ثلائه آصع أو ستة 
عشر رطلا . 
(م ٣‏ الف رایم) 


م1 الى 


ولنا : أن الوزن أَخصّرٌ . فوجب اعتبارّه فى غير السكيل والموزون » كالذى لا حكن كيه » وإنما 
اعقبر الكيل ف المنصوص عليه . لأنه يقدكر به فى العادة وهذا بخلافه . 
6 « سألة » قال ه والقور كلما جنس » وإن اختلفت أنواعها # 
الجنس : هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعهاء والنو ع : الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها » وقد يكون 
النوع جذسا بالنسبة إلى ما نحته » نوعا بالنسبة إلى ما فوقه والمراد هنا : لجنس الأخص" ء والنوع الأخص". 
فسكل” نوعين اجتمها فى اسم خاص" فيما جنس > كأنواع الرء وأنواع النطة . فالمو ركلها جنس واحد . 
لأن الاسم الخاض يجمعها . وهو القر/» وإرف ككرت أنواعه » كاليراة » و الَف و الإراهيۍ ١‏ 
واللاستوی“ » وغيرها » وکل شيثين اتفقا فى الجنس ثبت فيمءا 5 الشرع بحرم التفاضل . وان 
اختافت الأنواع” اقول النى“ صلى الله عليه وسل : « التمر العم يلا ثل » والب بال مثلاً ,ثل » 
الحديث بتامه . فاعتير المساواة فى جاس القر بار » والبر بالبر » ثم قال م اذا ماقت هذه الأمنان” 
ینوا گی 2 » وف افظ « لدا اختلقَ انان فبیعوا یف شك » وفى لفظ « إلا ما 
اخعدفت ألوَانه » ولا خلاف بين أهل العم عامناه فى وجوب المساواة فى القر بالقر وسائر ما ذ كر فى ابر 
5 اتفاق الأنو اع واختلانها 
7815 ( فصل ) فإن کان الشتركان فى الاسم الخاص من أصلين مختلفين فما جنسان » الاق » 
والأخباز » والللول » والاذهان . وعصير” الأشياء الحتانة كلها أجناس” مختافة باختلاف أصوطاء وحكى 
عن أسمد : أن خل؟ القر وخل العنب جنس . وجك ذلك عن مالك . لأن الاسم الخاض مجمعهما » 
والصحيح : أنهما جنسان » لأنهما من أصلين مختلفين » فكانا جنسين » كدقيق المنطة » ودقيق الشعير 
وما ذكر للروابة الأخرى منتقض بسار فروع الأصول التى ذكرناها » وكل" نوع مبنى* على أصله . فإذا 
كان شيئان ,من أصلين 4 جنسان . فزيت الزيتون » وزيت اليم » وزيت الئل » أجناس”» ودهن 
السمك والشيرج »> وذهن الجوز وهن اللوز والبزر أجناس » وعسل النحل » وعسل القصب جنسان » 
وتمر النخل » وتر الهند جنسان . وكل شيثين أصلهما واحد فما جنس واحد» وإن اختافت مقاصدها , 
فدهن الورد وللبنفسّج » والزثبق » وذهن الياسمين إذا كانت من ذهن واحد فهى جنس واحد » وهذا 
الصحيح من مذهب الشافعى” . وله قول آخر : لا يجرى الربا فيها . لأنها لا تقتصد للا كل » وقال 
أو حنيفة : هى أجناس” لان مقاصدها ختلفة . 
ولنا : أنها كلها شيرج » ونما طيّيت بهذه الرياحين فسبت إليها . فل نص أجداسا » كا لو اتيب 


0 الأدقة : جمع دقاق : بضم الدال > وهو التوابل . 


باب الربا والصرف ۹ 


سائر أنواع الأجناس » وقوهم . لا تقصد الرياحين للأ كل . قلنا : هى صاللة للأ كل . وإما تعد لا هو 
أعلى منه . فلا خر ج عن كونها مأ كولة بصلاحها لغيره . وقولهم : إنها أجناس لا يصح . لأنها من أصل 
واحدر . ويشملما اسم“ واحد . فتكانت جن كأنواع القر والمنطة . 

۷ ( فصل ) وقد يكون الجنس الواح مشتملا على جنسين »كالقر يشتمل على النوى وغيره . وها 
مجان وان يشل عل اقيض واو يد وها جتان فا دام مين امال الذاتة فيما جن 
واحد . فإذا مز أحدها من الآخر صارا جنسين حكها حك الجنسين الأصليين . 

۸ (فصل) ف ج بالفر وفروعه . يجوز بيع القر بالق ر كيلا يكيل » بير خلاف » وسواء تساويا 
فى الجودة والرداءة . وى كومهما ينسكيسان فى المكيال أو اختلفا فى ذلك » قيل لأحد : : صاع تمر شاع 
تمر » وأحد الفرين يدخل فى كیال منه أ كث ؟ فقال : إنما هو صاع بصاع . وذلك لقول الننى” صلى الله 
عليه وسل « لمر بالغر مذى ی - ثم“ قال - من زاد أو ازْدَادَ فقد أرب » فإن كان فى كل“ واحد 
مهما نواه جاز بيعه متساوياً بثير خلاف . لأن النبى” صلى الله عليه وسل » قد عل أن ال يكون فيه النوى » 
وإن تاع من کل“ واحد مما نواه جاز أيضا » وقال أسحاب الشافمى” : لا يحوز فى أحد الوجهين . لأنهما 
لم يتساويا فى حال اکال . ولأنه يتجانى فى السكيال . 

ولنا : قول الننى” صلى الله عليه وسل الع بالفر مدذى می » ولأنهما نساويا فى الال على وجدر 
لا بنفرد أحدها بالنقصان . از أن يام واحد منهما نواه » ويجوز بيع النوى بالنوى كيلا 
لذلك » وإذا باع عر منزوع النوى بقمر نواه فيه ل جز . لاشتال أحدما على ما ليس من جذسه دورتف 
الآخر . وإن تزع النوى تم باع النوى والمر بنوى ومر م جز . لأنه زالت التبعية بنزعه . فصار 
كبيم مر وحنطة بتمر وحنطة > وإن باع النوى بتمر متزوع النوى جاز متفاضلاً ومتساوياً لأنهما 
جنسان . وإن باع النوى بقمر نواه فيه . فعلى روايتين » منع منه فى رواية مهنا » وأحد بن القاسم .لان 
المر نوی فيصير” كد عنَدُومَ » وكا أو باع كرا فيه نواه بتمر مازوع النوى . وأجاز ذلك فى رواية 
ابن مدصور » ولأن النوى فى المر غير مقصود . ولذلك جاز بهم المر بالمر فى كل واحد مهما نواه . 
وصار هذا كبيم دار موه سقَمها بالذهب بذهب . فعلى هذا يجوز بيه متفاضلا ومُتساوي) . لأن النوى 
الذى فى المر لا عبر نه فصار 3 النوى ملاوع النوى 

9 ( فصل ) ويصنع من المر : الدب" والخل> ٠‏ لاطت والقطّارة . ولا جوز بيع المر بشىء 
مما . لأن مع بعضمها من غير جنه ويعضها ماع والمر جامد . ولا تجوز بيع الناطف بعضه ببعض . ولا 


. الديس :عسل العر . (؟) الناطف : العسل القطر » والقطارة ما سيل من الغر عند عصره‎ )١( 


" المفنى 


بغيره من امصنوع من المر . لأن ممما شيا مقصوداً من جنسمما . فيترّل منزلة مره عجوة . ووز بيع 
القطَارَة والدّبس . والخل" كل نوع بعضه ببعض متساوياً . قال أحمد فى رواية مهنا . فى خل ادل : 
جوز 7 بعضه ببعض متساويا. وذلك لأن الاء فى كل”واحد مما غير مقصود . وهو من مصلحته » 
فل عنم جواز البيم » كاتفيز بابز » والقر باقر فى کل“ واحد منهما نواه . ولا باع نوع بنوع آخر . 
لأن فى کل“ واحد منهما من غير جنسه يقل ويكثر ؛ فيففى إلى التفاضل . 

٠‏ ( فصل ) والمنب كالقر فما ذكرناه » إلا أنه لا بهاع خل العنب عل الزييب لانفراه كل" 
واحد مهما ما ليس من جنسه . ووز بيع خل“ الزييب بعضه ببعض ء کا يحور بيم حل القر 

د«مسألة » قال 9 والبر والشمير جات هه 

هذا هو المذهب . وبه يقول الثورى” » والشافعى” » وإسحاق » وأو ثورء وأصحاب الرأى . وعن 
أحمد : أنهما جنس واحد. وك ذلك عن سعد بن ألى وقاص وعبد الرحن بن الأسود» بن عبد بوث » 
وابن معوقيب الدومى"» و الک واد » وماللك » والليث . لمسارُوى عن مَثْمَر بن عبد الله « أنه 
ارش غلامه بصاع قح »ثقال : يمه م اشر به شعي . فذهب الغلام » فأخذ صاع وزيادة بعض صاع 3 
فا جاء مَْمرا أخبره بذلك . فقال له َعم : لم ملت ذلاك ؟ انطيق' فرتده» ولا تأخذن إلا مثلاً عل . 
فإن” النبى” صلى الله عليه وسل ى عن بيع الطمام بالطعام إلا ملا عثل » وكان طمامنا يومئقر الشمير » 
قيل : فإنة ليس مثله » قال إلى أخاف أن بضار ع أخر جه مسل » ولأن” أحدها بر" بالآخرء فسكانا 
كتوعى الجنس . 

ولنا : قول النبى صلى الله عليه وسل « يوا اليه اشير کین 0 بدا بيد » وفى لظ 
ولا اس ر ار بالعیر 5 والاوذ1 كرما بدا بر > وأمًا 3 ية ذلا » وفى لفظ « فَإِذًا 
الت عه الأصتاف يعوا 6 شر » وهذا صر بح صحيح لا جوز رکه بغير دين مله » 
ولأنهما ١‏ يشتركا فى الاسم اللخاص”» فم يكونا جذاس ) واحدا أ كامر واطنطة هما مسَدّيان ف الأصناف 
السقة . فسكانا جنسين كدائرها . وحديث معمر لابد فيه من كار الجنس . بدايل سائر أجناس الطعام . 
ويحتمل أنه أراد الطعام المعهود عندم » وهو الشمير . فإنه قال فى البر « ركان ماما ومر الشير » _ 
ثم لو كان عامًا وجب تقديم الخاص” الصريح عليه » وفمل معمر »> وقوله ‏ لا يمارض به قول الى“ 
صلی الله عليه وسلم » وقيا“مهم يفتقض بالذهب والفضة . 

۲ ( فصل ) ف المنطة وفروعما . وفروعُها نوعان. أحدهما:ما ليس فيه غيرهكالدقيق» واو بق. 


باب الربا والمرف لف 


والثانى : ما فيه غيرثه »كالخيز وافريسة » والفالودّج » والأشاء » وأشباهها . ول جوز بيعم اة بثىء 
من فروعما . وهى ثلاثة أقسام : 

أحدها : الوبق . فلا يجوز بيه باتع . وبهذا قال الشافمى“ » وحُسى عن مالك » وأبى ثور 
جوارٌ ذلك مكائلاً ومتفاضلاً . 

ولنا : أنه يم المنطة ببعض أجزائها متفاطلاً » فل جر بيع كوك حنمل مكو كى' ديق . 
ولا سبيل إلى القامّل . لأن النار قد أَخذت' من أحدها دون الآخر . فأشسوت القاتية . 

القسم الثلى : ما ممه غيره . فلا جوز بيهپا به ا . وقال أصحاب ألى حنينة ؛ جوز ذلك بناء على 
مسألة مد عحوة . وسئذكر الدليل على ذلك إن شاء الله تمالى . 

القسم الثااث : الدقيق » فلا جوز بيمها به فى الصحيح . وهو مذهب سميد بن ستيب » والحدن » 
والحكم » وحمتاد » والثورى” » وأبى حنيفة » ومكحول . وهو المشهور عن الشافمى” » وعن أحمد 
رواية أخرى . أندجائز . وبهذا قال ربيعة » ومالك . وك ذلك عن‌السدعى » وكقادة » وان شر مة 
وإسحاق » وألى ثور . لأن الدقيق نفس الحدطة . وإما تكرت أجزاقها ٠‏ از بيع بعضها ببعض » 
كالحنطة المسكتسرة بالصحاح . فعلى هذا إنما تباع الحنطة بالدقيق ز6 . لاما قد تفرّقت أجزاؤها بالطحن 
وانتشرت . فتأحذ من الكيال مكاناً كبير؟ً . والنطة تأَحُذ مكاناً صخيراً » والوزن بسو ينها . 
ومهذا قال إسحاق . 

ولنا : أن بيع المدطة بالدقيق بم لاحنطة يحنسها متفاضلاً » غرم > كبيم مكيلة ممسكياتين . وذلك 
لأن الطحن قد فزق أجزاءها . فيحصّل فى مكياها دون ما يحصّل فى مكيال الخئطة . وإن لم بتحوّق التفاضل 
فقد جهل القائل" . والجهل بالقائل كالمل بالتفاضل فا يشرط القائل فيه . ولذلك لم يحز بم بعضها ببعض 
جز اف » وتساويهما فى الوزن لا يزم منه التساوى فى السكيل . وا نة » والدقيق مكيلان » لأن الأصل 
التكيل ؛ ولم بوجد ما ينقل عنه » ولأن الدقيق يشبه التكيلات . فسكان مكيلا كالنطة . ثم لو کان 
موزونا ۾ يتحقق التساوى بين المكيل » والموزون . لأن المكيل لا يقدّر بالوزن » كا لا يقر 
الموزون بالكيل . 

۴ ( فصل ) فأتما بيع بعض فروعها ببعض . فيجوز بيع كل“ واحد من الدقيق والتسويق بنوعه 
متساوباً . وبه قال أبو حنيفة » والمشهور عن الشافعى” : المع من ذلك . لأنه 'بعتير نساويهما حال الكال. 
وهو حال كونها حنطة . وقد فات ذلاك » لأن أحد الدقيقين قد يكون من حنطة رَزية » والآخرٌ من 


2 9 ەه 
حنطة خفيفة » فيستويان دقيةا » ولا يستويان _حنطة . 


لف المغئى 


ولنا : أتهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالتقصان » غاز » كبيم القر بالقر . 

إذا ثبت هذا : فإما يماع مضه بي.ض كيلا : لأن الحنطة مكيلة » ولم يوجد فى الدقيق » واو بق 
ما ينقلمما عن ذلك . ويشترط أن يتساويا فى التّمومة . ذ كره أبو بكر » وغيره من أصحابنا . وهو مذهّبٌ 
ألى حنيفة . لأنهما إذا تفاوتا فى النعومة تفاوةا فى ثالى الخال . فيصير كبيع الحنطة بالدقيق . وذكر القامى 
أن الدقيق باع بالدقيق ور 04 ولا وجه له . وقد سم ف السويق أنه باع بالكيل والدقيق مكله . فأما 
بيع الدقيق الوق فالصحيح : أنه لا يحوز . وهو مذهب الشافمى“ . وروى عن أحد : أنه يجوز . لأن 
کل“ واحد منْهما أجزاء حنطة ليس معه غيره؟ فأشبه الدقيق بالدقيق » والشّويق بالسكويق . 

ولنا أن النار قد أخذت من أحدها فم 00 بع بعضه ببعض » كالقلية بالميدِئّة » ورُوى عن مالك » 
وأ يوسف » ومد » وألى ثور :أل امن بويع الدقيق بااشويق متفاضلا لأنهما جذسان. 

ولنا : أنهما أجزاء جنس واحلر. فم جز التفاضل” بونهم! » كالدقيق مع الدقيق » وال وبق بالل ويق. 

: فصل ) فأما مافيه غيره كاطز وغيره فهو نوعان‎ ( ٤ 

أحدهما : أن يكون ما فيه من غيره غير مقصود فى نفسه ء إ تما حمل فيه لمصلحته كاطبز والنشاء . 
فيحوز بیع کل“ واحد منهما بنوعه إذا اس اويا ف النشافة 4 والرطوبة و متیر التساوى ف الوزن ع لأنه 
يقدر به فى المادة » ولا يكن كيل . وقال مالك : إذا رى أن يكون مثلاً بمثل » فلا بأس به . وإن لم 
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ورن به » قال الأوزاعى » وأبو ثور . وجتی عن أبى حنيفة : لا باس به رص بقر'صين »> وقال 
الشافمى” : لا جوز بيع بعضه ببعض محال » إلا أن يبس ردق" دقًا ناعا > یبا بالكيل . ففيه 
قولان . لأنه مكيل بحب التساوى فيه » ولا يمكن كيله » فتمذرت المساواة فيه » ولأن فى كل“ واحد 
مهما من غير جنْسه . فر جر بيعه به كالغشوش من الذهب والفضة » وغيرها . 

ولنا : على وجوب التساوى أنه مطعوم موزون . رم التفاضل فما كالاحم واللن . ومتى 
وجب التساوى وجبت معرفة حقيقة التساوى ف المعيار الشرعى” » كالنطة بالحنطة » والدقيق بالدقيق . 

ولنا على الشافعى” : أن معفم نقمه فى حال رط بته . غاز بيع به كالدين بالبن .ولا قنع أن 
يكون موزوتا أصله غير موزون » كالاح والأدهان . ولا جوز بيم الطب باليابش» لانفراد أحدها 
يلون موزونا اصله غير موزون » ثاللحم والادهان . ولا يجوز بيع الرطب بالياس » لانفراد أحد 
بالنقص فى ثانى الخال . فأشبه الر طب بالمّر . ولاعتع زيادة أخذ النار من أحدها أ كث من الآخر حال 
رطويتهما » إذا ' بک لأن ذلك ا »ولا عكن التحرّز منه . أشبه بيع الحديثة بالعتيقق . ولا يلزم 


مافيه من املح والاء . لأن ذلك ليس عمقصود فيه » وراد لصاحةه . فهو كاللح فى شج و إن يبس 


)( السويق ليس دق وقط »واعا هر دقرق عوط سين أو عاء » فيسكون خالا للدقيق الصافى . 


باب الربا والمرف ان 


از فذق وجمل تيتا بي عثله كيلا . لأنه أمكن كيل فرد إلى أصله » وقال ابن عقيل . فيه وجه 
آخر : أنه يماع الوزن u‏ ٍ 

التوع لثانى : ما فيه غيرثه ما هو مقصود كاف َة اكز رة » والقَالُوّج » وخبز الأبازير » 
والعشكنا تم ؛ والسَنيوسَك »ووه . فلا يجوز بتع بعضه ببعض › ولا بيع نوع بدوع آخر . لأن كل" 
واحد منهما يشتمل” على ما ليس من جنسه . وهو مقصودكالاحم فى المريسة » والمسل ف الفالوذج » والماء 
واللتهن فى اللتز رة . ور التفاوت فى ذلك . فلا بتحق القائل فيه . وإذالم يمكن القائل فى النوع 
الواحد فى ارعن أولى . 

6 ( فصل ) واک فى الشعير تارا بوب كالمسكم فى الخنطة . ويجوز بيع الحنطة » 

والصنوع منها بخيرها منالحبوب » والمصدوع منما. لمدم اشتراط المائلة بينهما . والله أعل. 

« مسألة » قال ل( وسار الأحمان جنس واحد 4 

أراد جميع الاح ؛ وجه - وهو ال ان کار ظاهر كلام الخرقق : أن الام 
كله جنس واحد . وذكره أبو الشاب » وان عقيل » رواية عن أحمد : وهوقول ألى ثورء وأحد 
قو الشافعى . و 00 الفاضى أبو بل كون هذا رواية عن أحد . وقال : الأنمام والوحوش والطيره 
ودواب للاء أجناس” يوز التفاضل فما رواية واحدة . وإنمافى الحم روايتان . 

إحداهها : أنه أربمة أجناس كا ذكرنا . وهو مذهب مالاك ؛ إلا أنه حمل الأنعام والوحش جذ 
واحداً . فيسكون عنده ثلائة أصناف . 

والثانية : أنه أجناس باختلاف أصوله » وهو قول أبى حنيفة » وأحد قولى الشافعى . وهى أصحّ . 
لأمها فروع أصول هى أجناس. فسكانت أجناساً »كالأدقةر , والأخباز . وهذا اخقيار ابن عقيل. واختيار 
القاضى : نها أريمة أجناس . وحم ل كلام الرى" عايها . واحتج بأن م هذه الحيوانات تاف المتفعة بها . 
والقصد إلى أ كلها . فسكانت أجناسا . وهذا ضعيف جد . لأن كونها أجناسا لايو جب حصرها فى أريعة 
أجناس . ولانظير لهذا » فيقاس عليه . ولا يصح حل كلام الخرق عليه » لعدم احمال لفظه له » وتصر بحه 
فى الأعان بأنه إذا حلف لا يأ كل +) وأ كل من لم الأنمام أو الطائر أو السمك حنث . فيتميّن جل" 
كلامه على مومه فى أن جميع الاحم جنس . لأنه اشترك فى الاسم الواحد حال حدوث الب فيه . فكان 
جنسا واحدا كالطلع » والصحيح : أنه أجناس باختلاف أصوله . وهذا الدليل ينتقض بالمّر المندى”» والقر 


)١(‏ الخحزرة : عصيدة أو مرقة من بلالة النخالة والفالوذج نوع من الحاوى وباق الأصناف كلها مأخوذة 
من الحنطة . 


4 المغى 


الى » وعسل القصب » وعسل التحل » وغير ذلك . فبلى هذا : لم الإبل کله صنف 
کا وعرَابها » والبقر عرَا/ها0© » وجواميسها صدف » والقم ضأنها وممزها صنف . ويحتمل أن 
يكونا صنفين . لأن الله تعالى سمّاها فى الأزواج المانية فقال ( ٠١١ : ٠‏ كما زية زواج من الضأن انْمَيْنٍ 
ومن الدرْ انْتَيْن ) ففرق يما ء كا فرق بين الإبل » والبقر . فقال( 5: ٠٤١‏ وَمِنَ الإ بل انين 
ومن لبور ان ) والوحش أصناف : بقر ها صدف » وغَنمها صدف » وظباؤها صدف » وك ماله امم 
مخصه فمو صف . والطيور أصناف . كل ما ا م »> وصفة فهو صنف ٠‏ باع لم صنت بلحم صنف 
آخر متفاضلاً ومائلاً . وبباع بصفة اثلا ومن جعلها صتقاً واحداً لم "ير عنده بيع لم بلحم 
إلا اثلا . 

۲۲ «مسألة » قال ( لا جوز بيع بعضه ببعض رَطْباً . ويحوز إذا تناهى جفافة ثلا عل 

اختار الخرق أنه لا باع بعضه ببعض إلا فى حال جفافه » وذهاب رطوبته كلها . وهو مذهب 
الشافى” . وذهب أبو حفص فى شرحه إلى هذا . قال القاضى والذهب جواز بيعه . ونص عليه . وقوله 
7 ارب باب مجواز البيع ينه على إباحة بيع العم بالللحم نتڪ کان الم حال كاله » ومعظم 
تفعه فى حال رُطوبته دون حال أيئيسه . ری مجرى اللبن » مخلاف الرتطب . فإن حال كاله ومُمظ نقمه 
فى حال ييسه . فإذا جاز فيه ابيع في اللحم أولى ء ولأنه وُجد الئل فيهما فى الخال على وجه لا تفرد 
أحدها باللتقص . غاز » کہ بيع الابن بالأبن . . قأما بم رَطيه بيابسه » أو نيثر 49 ببوخه » أو مَشويه فير 
جائز , لانفراد أحدها 1 فى الثانى › ف فم يز » کال رطب بالقر . 

۷ ( فصل ) قال القاضى:ولا يحوز بيع بعضه ببعض إلا منزوع اليظامء كا لا يموزبيم المسل 
بالعسل إلا بعد التصفية . وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعى » وكلام أحمد رجه الله يقتضى الإباحة 
من غير تزع عظامه » ولا جقافه » قال فى رواية حدبل : إذا صار إلى الوزن ملا مل رطلاً بطل 5 
فأطلق » ولم يشترط شيئاً . وذلك لأن اخ باع قحم يأصل الخاقة فل بشترط تزعه »کالنوی فى القر . 
وفارق العسل من حي إن" اختلاط الشتْع بالمسل من فل الفحل » لا من أصل الخلقة . 

8 ( فصل ) والاحم والشحم جنسان » والسكبد صنف » والطّحالٌ صنف » والقلب صنف » 
والخ” صنف . ويحوز بيع كل صنف بصدف آكَر ماضلا » وقال القاضى : لا يجوز يم" اللحم بالتكحم . 


)١(‏ البخانى : جع ممق أو مختية » بضم الباء وهى الخال الراسانية » وحجمها أ كبر من حجم العراب 
وهى الخال العربية . 
(؟)_العراب : البقر» لما كانت موجودة بكثرة فى بلا المرب ‏ 


باب الربا والصرف re‏ 


وكره مالاك ذلك » إلا أن يناثلا » وظاهر للذهب : إباحة البيع فييما متاثلاً ومتفاضلاً » وهو قول 
ألى حنيفة ؛ والشافمى” » لأنهما جنسان . از التفاضل” فيهما كالذهب والفضّة . وإن ممع منه لكون 
الاحم لا خاو من شحم لم ع . لأن الشحم لا يظيَرُ » وإن كان فيه شىء فهو غير مقصود . فلا مامه 
البيع » ولو منع لذاك لم بحز بيع لحم بحم رء لاشتمال کل واحد ممما على مالبس من جنسه . ثم لا يصح 
هذا عند القاضى : لأن السّمين الذى يسكون مع الاح م عنده » فلا يتصوار اشتال اللحم على الشحم 
وذكر القاضى أن الحم الأبيض الذى على ظاهر الحم الأحر هو والأحمر” جنس” واحك » وأن الالية 
والتكْم جنسآن » وظاهر كلام ارق" خلاف هذا ء لقوله : إن اللحم لا يخاو من شحم » ولو لم يكن هذا 
شی لم مختاط ليك بشم » فملی قوله كل أبيض” فى الحيوان ذو ب بالأذالة » ويصير دهن فهو جنس“ 
واحدء وهذا أصح » لقوله تعالى : (5: 1845 حرم عي سوا إلا ما تهات ظهو رها ) فاستى 
ما حمات الظيورٌ . من الشحم > ولأنه أيشبه اشم فى دوه 2 ولونه » ومَقصده . فسكان شا کالذی 
فى البطن . 

9 (نصل ) وف اللبن ررايتان : إحداها : هو جنس واحد”» لما ذكرنا فى اللحم . والثانية : 
هو أجناس باختلاف أصوله کالم . وهذا مذهب الشافعى” . وبه قال مالك : لأن الأنمام كلما جاس 
واحد . وقال ابن عقيل : لبن البقر الأهليّة » والوحشيّة جنس واحد » على الروايات كلها . لأن اسم البقر 
يشملمما . وليس بصحيح . لأن ممما جنسان . فسكان لبنهها جنسين . كالإبل» والبقر . ويجوز بيع اللبن 
بفير جنسه متفاضلاً » وكيف شاء يدا بيد » ويجنسه مُهائلاً كيلا » قال القاضى : هو مكيل » لا باع 
إلا بالتكيل. لألله العادة فيه .. ولافرق بين أن يكونا حيجن » أو حامضين » أو أحدها حليب” والآخر” 
حامض . لأن تغيير الصفة لايمنع جواز البيع »كأطْودَة والرداءق . وإن شيب أحدّهما اء » أو غيره ل نمز 
بيه خالص » ولا عشوب من جنسه . لأن مه من غير جنه » لفير مصلحته . 

۰ (فصل ) ويتفرع من الابن قسمان : ما ليس فيه غيره كال بد ؛ والسمرى ‏ وا لخيض » 
وال » وما فيه غير . وكلاهما لا يحوز بيعه باللبن . لأنه مُستخرتج من الابن . فلم جز بيمه بأصله الذى 
لايد ا للحم » والسسم بالج . وهذا مذهب الشافمى” . وعن أحد : أنه يحوز بيع الین 
باز بد إذا كان ال بد النفرد أ كث من الزّبد الذى فى الان » وهذا يقتضى وان بيمه به مُتَاضلة » 
ومع ر جوازه 00 »> قال القاذى : وهذه الرواية لا مرج على الذهب ۽ لان" الشيئين إذا دخلمما الربا 


: بيم أحدها بالا غير جنسه » كل وة ودره عدن ء وال أن هذه الروابة 
م جز بم بالا حر ومعة من غير جدسه » د عجوم ودرهم كدان عو صحيح : ن هده اروابه 


0 اللي : أول اللبن . 
( م 4 س الفىسرايى ) 


فى الغنى 


دالة على جواز البيع فى مسألة مد عجوت . وكونها مخالفة اروايات أخر لا يمنع كونها رواية كار 
الروايات الخالفة لغيرها . لكنها مخالفة لظاهر الذهب. و الحمكم فى السمن کاک فی الزبد» وأما الان 
بالخيض الذى فيه زبده فلا جوز . نص عليه أحمد . فال : الامن بالخيض لا خير فيه. ويتخرّج 
الجواز كالتى قبلها » وأما اللبن باللبأ» فإن كان قبل أن تمده النارٌ جاز “اثلا . لأنه لبن بلبن . وإن 
مسّه الدارلم ير » وذ كر القاضى وجما : أنه جوز . وليس بصحيح . لأن النار عقدت أجزاء أحدها » 
دهت بس عار بته . فل ير بيه عا لم تمس النار » كالخُبز بالمجين » والقلية بالميئة . وهذا 
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مذهب الشافعى” . وأما بيع النوع من فروع الابن بنوعه فا فيه خلط من غر اللبن كالكشك » 
والسكامخ”؟ ونحوها لا جوز بيعه بنوعه ولا بذيره . لأنه ختلط بغيره . فهو كسألة مد عجوت » وما ليس 
فيه غير”ه » أو فيه غيره إلا أن ذلك الذير لمصاحته » فيجورٌ 6 کل“ نوع مقه بعضه يبعض » إذا تساويا 
فى ال افق واارأطوبقر . فيل يع الخيض باأخيض 0 واللبأ بالامأً > والجبن بالجين » والصْل بالطل 2 
والأقط بالأقطر 0 وال 37 بال“ بد » والسمن بالسمن » مساو 03 والعتبر التساوى بينتف الأفط بالا قط 
بالكيل . لأنه قدر بالصاع فى صدقة الفطر . وهو إشبه التكيلات . وكذلك المصل والخيض” » 
ِء 4 37 0 

و باع ايز بالخين بالوزن » لانه موزون » ولا عکن كيله » فأشيه ایر وكذلك الزبد والسمن. 
ويتخرّج أن باع السمن بالتكيل . ولا باع ناشف من ذلك رتطب » کا لا ماع الرأطب بالقمر » 
ويحتمل كلام الخرّق” أن لا باع 558 من ذلك راپ کالم . وأما 6 ا تزع من من اللبن نوع 
آخر » كالزبد والسمن والمخيض . فظاهرٌ الذهب : أنه بو ذ بم الزبد والسمن بالمخيض اثلا 
ومُتفاضلا . لأنهما جنسان . وذلك لأنهما شيئان من أصل واحد » أشيها اللحم اع . ومن أجاز 8 
الزيد بالخيض : الثورى” 3 والشافعى” < وإسحاق . ولأن اللجون الذى فى اد ربد غير مقصود ) وهو ار 

فأشيه الماح ف الشتطرج . وبع السمن بالخيض أولى بالجواز » ذاو السمن من التخيض . ولا جوز بم 
الزيد بالسمن . لأن فى الزبد لبا يسيرا » ولا شىء فى السمن ء فيخقل” القائل . ولأنه مستخرج ءن الزبد » 
3 بجر عه به كالزيتون بالزيت . وهذا مذهب الشافعى وقال القاضى : عتذدى جوز . لأن الاہن ف الزبد 
غير مقصود » فوجوده كعدمه . ولذلك جاز بیمه بالخخيض و بز بد مثله . وهذالا يصتع » لأن” القَائّل 
واجب بينهما . وانفراد أحدها بوجود اللبن فيه تخل“ ا »فلم ,جز بيعه به » "كتمر متزوع النوى يتمر 
فيه نواه . ولأن أده بنفرد رطوبة لا نوجد فى الأخر . فأشبه الر “طب ب بالقّر » والعةب بالز بيب »> وکل" 


)0 الكامح : نوع من من أنواع الإدام معروف 9 
0( كذافى الاأصل . 


باب الرباب والصمرف 0 


رَطْسر بيابس من تسو . ولا يحون بيع شىء من الزبد والسمن والخيض بشیء من أنواع الاين » كالجبن 
واللباً وتحوما . لأن” هذه الأنواع ل بتتزع مما شىء . فيسكون حكها حم اللبن الذى فيه زبده . فل يج 
بيعها بها » كبيع اللّن بها . وأما بيع الجن بالأقط » فلا يجوز مع روطو بنهما » أو راطو بة أحدما , كا 
لا جوز بیع ارأطب بالفر” . وإن كانا يابسين احتمل أن لا يجوز أيضا . لأن الجبن موزون » والأقط 
م 5 0 اش 95 27 

مكيل . فل مز بيع أحدها بالآخر » كاعيز بالدقيق . ويحتمل الجوار إذا تمائلا» كبيع باعذين . 

۱ « مسال » قال ل( ولا جوز بيع اللحم بالميوان 4 

لا ختاف الذهب أنه لا يحوز بيع الحم محيوان من جاسه . وهو مذهب مالاك » والشافمى”؛وقولفقهاء 
المديئة السيعة . وک ع ن مالك : : أنه لا حور e‏ الحم , حيوارت م للحم . ونجور بغیره » وقال 
أو حنيفة : موز مظاقا . لأنه” باع مال الربا مسا لا ربا فيه . أشبه بيع الاحم بالدرام » أو بلحم من 
غير جنسه . 

ولنا : مارُوى أن الى" صلى الله عليه وسل « س عن ام اا م بالحيوان » رواه 8 
الموتطأ أ عن زيدين أسر» عن سميد بن اسي » عر ن الى » صل الله 0 ابن عبد البر” : 
أحسن” انيد . وروی عن الذى” صلی" الله عليه وسم » ا ا أ باع حی ا «( ذكره 5 


أمد ء وروی عن ابن عباس « أن جروا “نحرث" » فجاء رَجٌل” عناق 


0 عاو جا بهذا 
التاق . فال أبو بكر : لآ يصاعم هذا » قال الشاففى” : لاخر الام بكر فى ذلك » وقال 

و الزناد : وکل م من أدركت ينهسى عن بيع اللحم بالحيوان » ولأنة اللحم نوع فيه الربا بیع ر بأصله الذى 
¢ ومهذا فارق ماقاسوا عليه ¢ وأما بيع اللحم حيوان من غير 
جنسه » فظاهر كلام أحمد ا ر . فان أحمد س الشاة باللحم ؟ فقال : لارص” 

هر كلام أحمد والخر كحو عن بيع الشاة باللحم يصح . 
لأنة النى “قل ا عله و ان ا E‏ القامى جوازّه » وللشافعى فيه 
ی وماع حى ی جو می 

قولان 3 واحتج من منعه بعموم الأخبار ¢ وبأن الحم كله جنس" واحد . ومن أجازه قال : : مال الربا 
بيع بثير أصله » ولا جنسه . فجاز» كا لو باعه بالأتمان ٠‏ وإن باعه محيوان غير مأ كول الاحم جاز فى 
ظاهر قول أسحابنا . وهو قول عامّة الفقهاء . 

۲ ( فصل ) ولا يجوز بيع ثىء من ن مال الز با بأصله TT‏ 
بالزيت» سار الأدهان بات ذاءوالمصير بأصله» كه صير المنب» J‏ رتمان» العا ¢ السفر ¢ قصب ا 

و و و والتفاح»و جل و 

لا بباع شىء منها بأصله . وبه قال الشافعى” وابن المنذر . وقال أبو ثور : بجوز. لأن الأصل تاف" »والعنى 


)١(‏ العناق : بفتح العين أنثى المعز 


٢۸‏ اغى 


مختلف . وقال أبو حنيفة : يجوز إذا عم يقي أن ما فى الأصل من الذهن والمصير أقل” من المنفرد » وإن 

ولنا : أنه مال ربا بيع بأصله الذى فيه منه . فلم يمر ء كبيع الاحم بالميوان . وقد 'أثيتنا ذلك بالنص . 

۳ (فصل) فأمابيعمثىء منهذه المُتصّرات مجنسه فيجوز ممائلاً .ويحوز بیمه فير جنسه متفاضلا» 
وكيف شاء » لأنهما جنسان . وتيعتير القساوى فبهما بالسكيل » لأنه يقددّر به » وتبباع بهعادة » وهذا 
مذهب الشافمى-» وسواء كانا مطبوخين أو نين » وقال أصحاب الشافعى” : لايحوز بيع المطبوخ يجنسه. 
لأن النار تعقد أجزاءهما » فيختاف » و وى إلى التفاضل . 

ولنا : أنهما متساويان فى الحال على وجه لا يتفرد أحلاهما بالتقص . فأشبه الىء بالىء . فأتما بيع 
الىء بالطبوخ من جنس واحد فلا يجوز » لأن أحدها يتفرد بالنتقص فى ثانى الحال » فلم محر بيه په » 
كارأطب بالمر ٠‏ وإن باع عصير شىء من ذلك عله . فإن كانت فيه بقيّة من الأستخرتج مئة ل حر تة 

فلا جوز بيع الشيرج بالكسب » ولا الزّيث قله الذى فيه بقية من الزيت » إلا على الرواية التى 

جوز فيها مسألة مد عنَدُوة . فإن لم ببق فيه شىء منءصيره جاز بيده به » متفاضلا ومعائلا. لأنهما جنسان . 

» فصل ) وإن باع شيا فيه ابا بعضه بض › ومعهما » أو مع أحدها من غير جنسه‎ ( ٤ 
دودرم ود وترم» أذ عدن ء أو بدرھین < و باع شیا على جنس حتليقه تر فهذه السألة سی‎ 
سا ع عجو 6 والذهب أنه لا جوز ذلك . . نص غل ذلك أحمد فى مواضع كثيرة ¢ وذ كره قدماء‎ 2 
الأصحاب . قال ابن أبى مومى فى السيف الى » والمنطقة » والرا كب" الحلآة ذس ماعليها : لايحوز‎ 
الشافمى“‎ 0 E قولاً واحداً‎ 
وإسحاق و وأبو ثور 0 وعن أحد رواية أخرى تدل على أنه جوز 3 بشرط أن بكرن ارا كن ين‎ 
: الذى معه غيراه » أو يكون مع کل" واحد ممهما من غير جنسه » فإن مهنا نقل عن امد ف بيع اليد باللمن‎ 
جوز إذا كان الزيد النفرد أ ك من الزيد الذى فى الان . وروی حرب » قال : قلت لأحمد : دفمت”‎ 
دينارً "كرفيا وده 0 وأحذت ديار شامیا وزنهما سو اءء لک ن الكوفى” أوضع 3 ؟ قال : لا يحوزء‎ 
. إلا أن يتقص الديتار . فيمطيه بحسابه فضّة . وكذلك رَوى عنه تمد بن أبى حرب » ار جرالى“‎ 
» وروى اليمونى أنه سأله : لا يَشْترى السيف والمنطقة حتّى يقصاما ؟ فقال : لا يشتريها حتى جفصتما‎ 
إل أن“ هذا أهون من ذلك . لأنه قد يشترى أحد النوعين بالآخر 2 . وفيه عير النوع الذى‎ 

. الراكب جمع مركوب » وهو ما رکب الانسان من الدواب وغيرها‎ )١( 

0( أوضع : أقل قيمة . 
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يشرى به . فإذا كان من فضل امن » إلا أن“ من ذهب إلى ظاهر القلادة لا يشتريه حى يفصله . قیل له : 
ا قول أنت ؟ قال : هذا موضم” : نظر » وقال أبو داود : سمعت أجل سثل عن الدرام المسيبستية فا 
ص “» وما فة ة بالدرام 90 ؟ قال : لا أقول فيه شيئًا » قال أو بكر : روى هذه السألة عن أى 
عبد الله خسة سر نفس . كلهم اتفقوا على أنه لا يجوز حتى يقصل » إلا الميمونىف . ونقل مهنا كلاما 
آْخر . وقال حماد بن أبى سلمان » وأبو حنيفه : يجوز هذا كله » إذا كان المفرد أ كث من الذى معه 
ره او انح كله واد مهما من غير جتسه . وقال الحسن : لا بأس بيع السيف الم بالفضة 
برام . وبه قال الشعبى” » والنحّهى . واحتج من أجاز ذلك بأن العقد إذاأمكن حمله على الصحة 
١‏ 5 ل على الفساد . لأنه لو اشترى لما من قَضّاب ؛ جاز مع احتمال كونه َة “ولك وجت غ 
أنه مذ تصحيحاً لاءقد . ولو اشترى من إنسان شا جاز مع امال كونه غير ملسكه » ولا إذنله 
فى بيعه » تصحيحاً لامقد أيضاً . وقد أمسكن التصحيح ههنا يجمل الجنس فى مقابلة غير الجنس » أو جل 
غير الجنس فى مها بل الزائد على الثل . 
ولنا : ما رى فضالة بن عُبَيْد قال ان النئة صل الله عليه وسل بقلادة فما ذهب“ وخرز ابتاعما 
رجل” تة دنائير » أو سبعة دنانير . فقال ال صلى” الله عليه و YY:‏ ا ا »قال :رده 
حى مير بيكيماً » رواه أبو داود» وف فظ رواد مسل قال م امز رول الله م صل اش ايه وسَلم 
بالف هب الذى فر القلادة زع وَحده 2 كال 4 ول ار ص 4 علي وس : ال“ ب بالل ب 
وز بوزن » ولأن المقد إذا جع عوضين تان الجنس وجب أن ينقسم أحدةهما على الآخر على قدر 
قيمة الآخر فى نفسه . فإذا اختلفت القيمة اختاف ما يأخذه من يواض : 
بيا نه: :أنهإذا اشترى عبدين قيمة أحده اميل نمف 5 قيمةر الآخر بع بعشر ق : كان تمن أحدها م ى لمر 2 
والآخر” ثائها. فلوردأحدها بعيب رده بقسطه من اهن . ولذلاكإذااشترى ge Paid‏ بثمن أخذ الشفيع 
الشقص بقسْطه من لمن » فإذا فعانا هذا فيمن باع درها وما قيمتة درهان دين قيمتهما ثلائة حصل الدرم 
فى مقابلة ثاثى مد » وال“ الذى مع الدرم فى مقابلة مد وثاث . فهذا إذا تفاوتت القيم > وم التساوى 
يل ذلك . لأن التقووم ظن” » وتخمين » والجهل” بالتساوى كالعلم بعدمه فى باب الرباء ولذلك لم يجز 
بيع صر ة بصّرة بالفان” والتَرص » وقوهم : يحب تصحيح العقد . ليس كذلك » بل مل علىما يقتضيه 
من صحة وفساد . ولذالك لو باع بثءن» وأطاق » وفى البلاد نقود تطال » ولم حمل على نقد أقرب البلاد إليه . 


(؟) الشقض : الجزء من العقار او الأرض او أل اوغير ذلك : 


۳٠‏ الغنى 


أما إذا اشترى من إنسان شيا فاه يصح . لأن الظاهر أنه ماكة » لأن اليد دليل” الك . وإذا باع لج 
فالظاهر أنه مذ فى . لأن للسلم فى الظاهر لا يبيع اة 
٥‏ ( فصل ) فأما إن باع نوعين مختانى القيمة من جنس بنوع واحد من ذلك الجنس ء كديدار 
مغری ودينار سابوری بدینارین م بين “أو دفار صحيح » ودینار ر اص بديتارين صحيحين 0 
أو گراضتین» أو حنطة حمراء راء يبيضّاءء أو تمرا بر ناوم تاتا بابرحيعى . فإنه يصح .قال أبو بكر : 
وأمأ إليه أحد » واختار القاضى أب يعلى أن" الحم فما كالتى قبلها . وهو مذهب مالك » والشافعى 
لأن المقد يقتضى انقسام القن على وض على حَسب اختلافه فى قيمته » كا ذكرنا . وُروى عن أحمد 
5 لكف التقد » وتجوين» فى المن. قل أ حد” بن القاس . لأن الأنواع فى غير الأثمان بكر اختلاطها » 
ويشق يبز هاء فی عنما مخلاف الأثمان , 
ولنا : قول النى” صل الله عليه وسام « الذتهب بالذ هب مل يشل والفضة بالفطّة وثلاً ثل « 
الحديث؛ وهذا يدل على إباحه البيع عند وجود الماثلة المراعية 29 وهى لائ فى الموزون وَزْ > وف الكيل 
كيلا ولأن الجودة ساقطة فى باب ال بيات فبا قوبل يجنسه فيا و اعد النوع فى كل“ واحد من الطرفين » 
فكذلكإذا اختلفا. واختلاف القيمة ينف على اجو دة » والرداءةء لأنه باع ذهباً بذهب » متاو فى الوزن 
فصح » كا لو اتفق النوع ٠‏ 5 سم الع وض على العوآض فما يشتمل على جنسين » أو فى غير 
ار بويات ء بداول مالو باع نوعا بنوع د على جيك وردىء ٠‏ 
٩‏ ( فصل ) وإن باع مافيه الربا بغير جنسه ومعه من جنس ما بيع به إلا أنه غير مقصود ٠‏ 
کدار موه سا بال هب جز ء لا أعلم فيه خلاف] ٠‏ وكذلك لو باع دارا بدار 10 
واحدةٍ منهما بذهب » أو فضة جاز ٠‏ لأن مافيه الربا غير مقصود بالبيع ٠‏ فوجوده كمدمه ٠‏ كذلك 
لو اشترى عبداً له مال فاشترط ماله وهو من جنس امن » جاز إذا كان الال غير مقصود » ولو اشترى 
عبد بعبد » واشترط كل واحد منهما مال المبد الذى اشتراء جاز » إذا لم يكن ماله مقصودا ٠‏ لأنه 
غيرمةعود بالبيع » فأشبه المويه فى السقف ٠‏ ولذاك لا اشترط رؤيقه فى صحة البيعءولا لزومه ٠‏ وإن باع 
شاة ذات لبن » بلبن » أو عليها صوفة بصوف » أو باع آبو6 يلون » وذات صوف عثلها ٠‏ 
ففيه وجمان : 
أحدها : الجواز ٠‏ اختاره ابن حامد ٠‏ وهو قول ألى حفيفة » وسواء كانت الشاة حية أو مذ كاتا ٠‏ 
لأن مافيه الربا غير مقصود » فلم يمنع » كالدار اموم سقفبا ۰ 
١(‏ ) هكذاف‌الأصل» وصحتهاالراعاة» لأنالياء التح رك الفتوح ماقبلها نقلب الفا كالمساقاة » والمقاضاة»و نحو ذلك 
( ۸ ) لبون: ذات لن 
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والثانى : امم . وهو مذهب الشافعى . لأنه باع مالك الر با بأصله الذىفيه منه : شه الميوان بالاتحم: 
والفرق بينهما : أن اللحم فى الهيوان متعدُود » حلاف الابن . ولو كانت الشاء #ثُوبة ابن جاز بيعها 
عثلها » وباللبن » وجب واحدا . لأن اللبن لا أثر له ولا يقابله شىء من امن . فأشبه الاح فى الشير ج » 
والاير » الان وحّات الشمير فى الحنطة . ولا ندم فيه أيضا خلا : وكذاك ل وكان اللبن النفرد 
من غير جنس ابن الشاة جاز بكل” حال . 

ولو باع نغ عليهاتمرة» بعمر » أو بنخلة عليها تمر . فيه أيضاً وجهان : 

أحدها : الجواز . اخقاره أنو بكر لأن الغر غير مقصود بالبيع . 

والثانى : لا يجوز . ووجه الوجمين : ما ذكرناه فى المسألة قبلها . واختار القاضى أله لا يحوز . وفرق 
ببنها وبين الشاة ذات الان بكون الثرة يصح إفرادها بالبيع وهى معاومة » مخلاف اللبن فى الشاة. وهذا 
الفرق غير” مؤثر . فلن مايمنع إذا جاز إفراده عنم وإن لم بج إفراذه »كالسيف الحلى “بباع جنس حلي » 
ومالا ينع لا عنع » وإن جاز إفراده كال العيد . 

۷ (نصل ) وإن باع جنسا فيه الربا مجنسه » ومع کل“ واحد من غير جنسه غير" مقصود . 
فذاك ينقسم أقساماً . 

أحدها : أن يكون غير اللقصود سيرآ . لا يؤر فى كيل » ولا وزن . كالماح فما يعمل فيه » وحبّات 
الشعير فى اللنطة ٠‏ فلا نم . لأنه بسير” لا تيزل بالمائل . وكذاك لو وجد فى أحدها دون الآخر لم عنم » 
لذاك » ولو باع ذلك يجاس غير القصود الذى ممه » مثل أرثك يديع الميز بالملح جاز . لأن وجود 
ذلك كمديه . 

الثانى : أن يكون غير ااقصود كثيراً إلا أنه لمصاحة المقصود » كالماء فى حل الفر » والزييب » ودبس 
المر . فهذا يجوز بيع الشىء منه مثله . وييتاردّل خلطه منزلة رطوبته » لسكونه من مصاحته » فلا يمنم من 
پیم ما عاثله » الطب بالطب . ولا جوز بيمه با ليس فيه خلط” » كبيع خل المنب محل الزييب » 
لإفضائه إلىالتفاصّل » رى مجرى بيع الفر بالطب . ومن الشافعى” ذلك كله » إلا بيع الشيرج بالشيرج » 
لكون الاء لا بظمر فى الشير ج : 

الثالث : أن يكون غير مقصود كثيراً وليس من مصلحته » كاللبن الوب بالاء ‏ والأثمان المنشوشة 
بثيرها . فلا جوز بيم” بعضها بيعض . لأن خلطه ليس من مصاحته . وهو يذل بالقائل القصود فيه . وإن 
باعه جنس غير المقصود » كبيع الديدار الخشوش بالفضّة بالدراهم . احتمل الجواز . لأله يبيعه يجنس غير 


مةصود فيه. فأشبه بع اللبن بشاة فما لبن » وحتمل المنم بناء على الوجه الآخر فى الأصل » وإن باع ديفاراً 


ف الفنى 


مغشوشا بمثله » والفش فبهما متفاوت” » وغير مملوع المقدار لم يمر . لأنه عل بالقائل المقصود . وإن 
عم التساوى فى الذهب » والغش الذى فبهما خر ج على الوجمين . أولما : الجواز . لأنهما تمائلا فى القصود 
وف غيره . ولا “يفغى إلى التفاضل بالتوزيع بالقيمة » اسكون الفش غير مقصودء فَكأنّه لا قيمة له . 

۸ (نصل ) ولو دقع إليه درها » فقال : أعطنى بتصف هذا الدرم نصف ورم » و بنصفه 
فلوسا » أو حاجة أخرى جاز . لأنه اشترى نصقاً E‏ : قصح » كا لو دفع إليه ورتين 
وقال : بعنى بهذا الدرم فلوسا » وأعطة ی بالآخر مين » وإن قال : أعطنى بهذا الدرم نصفاً و فلوسا حاز 
أيضا . لأن ممناه ذلاك » ولأن ذلك لا , يفغى إلى التفاضل بالتوزيع بالقيسة » فإنَ قيمة النصف الذى 
فى الدرمم كقيمة النصف الذى مع الفلوس يقيناً . وقيمة الفلوس كقيمة النصف الآخر سواء . 

۹ (فصل) وما كان مُشتملا علىجنسين بأصل اعفاقة »كالم الذى اشتمل على الزوى وماعايه ؛ 
والحيوان الشتمل على ل م وشم وغ > وأشباه ذلك . فبذا إذا قوبل مثله جاز بيمه به . ولا 00 
ما فيه » فان الذي صلى الله عليه وسلم «أجاز ” بم العم بار واكذيّوان با يوان » وقد عار اش 
على ما فما » ولو 2 ذلك يفوع غير مقصود فيه © كبيع القر الذى فيه النوى بالنوى » ففيه عن 
روايتان » قد ذكرناهها فيا مضى . فأما الل قبل تصفيته » فقال أصحابنا : لا جوز بم بعضه ببعض » 
لاشتاله على عسل وشمع » وذلك بفعل النسل . فأشبه السيف ال . 

۰ (فصل) وبحرم الربا فى دار الحرب » كتحرعه فى دار الإسلام. وبه قال مالك » والأوزاعى” » 
وأبو بوسف » والشافعى » وإسحق . وقال أبو حنيفة : لا يخرى الربا بین مسلم وحر'بى فى دار الحرب » 
وعنه فى ماين أسلما فى دار الحرب : لا ربا بينهما . اسا رّى مكحول عن الى" صلى الله عليه وسام 
أنه قال « لآ ربا بين الاين » اهل اللازب فى دار اكازب 76" ولأن أمواهم مباحة : وإنما حظرها 
الأمان فى دار الإسلام » فا لم يكن كذلك كان مباحا . 

وانا : قول ال تما ( حرم ار ) وقوله ( ۲ : ۲۷١‏ الذین ہا کون ارا لا ومون إلا کا 
قوم الذى ”تة الشيطان من الس ) وقال تعالى ( ۲ : ۲۷۸ يا أا النرين منوا اتقوا الله ودروا 
ها بق من ارب ) ووم الأخبار يقتفى حرم التفاضال وقوله « من ا و اراو فتد از ce‏ 
وكذلك سار الأحاديث . ولان ما كان حرام فى دار الإسلام كان حرام فى دار الحرب »کال با بين 
السادين . وخبرم مرسل »لا نعرف صحّقه . ويحتمل أنه أراد النهى عن ذلك : ولا يجوز ترك ما ورد 


)١(‏ معى لا ربا بين السامين وأهل الحرب » أنه مجوز لامسلم أن يأخذ الزيادة من الحربى » لآن ماله مباح كله 
للسملم مادام حربباً ء فَأَحْدْ بمضه زيادة فى المبايعة يكون متدرجا تحت الكل الباح » فيجوز ٠‏ 


باب الربا والصرف ۳ 


بتر يمه القران » وتظاهر تبه السدنة. واتعقد الإجماع على حر يمه خير ېول » لم يرد فى صحيحر ولامسند» 
ولا كتاب موثوق په E‏ اسل محتمل . ومحتمل أن المراد بقوله « لا ربا » الى عن الز با 
كتوله ( ۲ : ۷ فلا رق وَل و ولا جدال فى اتيج ) 2 و ض بالجری 
إذادخل دار الإسلام . فلن ماله باح إلا فا حظره الأمان . ومكن جل بين المسلمين على هبة 
التفاضل . وهو حرام بالإجماع » فكذا ههنا . 

0 د مسأل » قال 9 وإذا اشترى ذھباً بورق عيتا بعين » فوجد أحدهما فیا اشتراه عي » 
فله الخيارٌ بين أن برد » أو يقبل » إذا كان بم سرف يومه» و ان العيب يدخل عليه من غير جنسه * . 

معنى قوله «عيتا _بعيّن» هو أن بقول : بعك هذا الدينار بهذه الدراهم » وأيشير إليهما وهما حاضران. 
وبغير عينه : أن يوقم المقد على موصوف غير مشار إليه : فيقول بتك دينار؟ مقريا عر درام 
ناصرتية » وإن وقع القيض ف الجاس . وقد يكون أحد الموضين ممّناً دون الآخر . وكل ذلك جائ » 
والشهور فى الذهب : أن النقود تتميّن بالتعيين فى المقود . فيثبت اللاك فى أعيانها . فعلى هذا إذا 
تبايما ذهب بفضّة مع القعيين فما ثم تقابضا » فوجد أحدها با قبضه عيباً لم يحل من قسمين : 

أحدها : أن يكون العيب” غثنًا من غير جنس ليع . مثل أن يمد الدرام رصاصاً » ا تحاساً » 
أو فيه شىء من ذلك » أو الدينار ملحا . فالصرف باطل نص عليه أحمد وهو قول الشافعى” . وذ كر 
أبو بكر فيها ثلاث روايات . إحداهن : البيم باطل . والثانية : البيع” صحيح . لأن البيع ا 
والمشترى الميارٌ بين الإمساك أو ارد » وأخذ البدل . والثالئة : يازمه المد » وايس له رده ولا بد له . 

ولنا : أنه باعه غير" ماعتى” له » فلم يصلح » كا لو قال : بعك هذه البكّلة » فإذا هو حار » أو هذا 
الوب القت فوجده كتا . أما القول بأنه يازمه ابيع فخي صحيح »> فإن اشترى عيبا لم يمل عيبه فم 
بازمه ذلك بفير أرش 22 » كار البيمات . ثم إن أبا بكر بقول فيمن داش العيب : لا يصح رة 
مع وجود ذات السمى فى البيع . فمهنا مع اختلاف الذات أولى . 

الثابى : أن کون العيب من جنسه » مثل كوركف الفضّة سو'داء أو خشنة © عند 

الضرب » أو وسكا خالفة ارسكة الشّلطان . فالعقد" صحيح . والمشترى خير بين الإمساك » وبين فسخ 
العقد والردّ . وليس له البدل . لأن المقد واقع على عينه . فإذا أخذ غيرته أخذ مالم يشقره . وإن قلذا : 


إن النقد لا يعن بالتعيين فى المد له أذن البدل . ولايبطال المقد. لأن الذى قبضه لوس هو المعقود 
0 الآرش : الفرق بين العن الحقيق والعن الذى قبضه 


(۲) تفطر : تتسكسر 


( مه - الففسرابع) 


0 الفنى 


عليه . فأشبه ام إذا قيضه فوجد به عيبا . وإن كان العيب فى بعضه فله رد الكل » أو إمساكه . 
وهل له رد الوب وإمساك الصحيح ؟ على وجيت » بناء على تفريق الصفقة ٠‏ و الى فما إذا كان 
الموضان من جنس واحد » كالحك فى الجنسين » على ما ذكرنا » لمكن يتخرج على قول من منع بيع 
النوعين بنوعر واحد من ذلاك الجنس : أنه إذا وجد بعض الموض مَميبا أن يبظل العقدٌ فى الجيع ٠‏ لأن” 
الذى يقابل لمعيب أقل من الذى يقابل الصحيح » فيصر كسألة مدعجوة ومذهب الشف" مثل” 
ماذكرنا فى هذا الفصل سواء ٠‏ 

7 ( فصل ) ولو أراد أخذ أَرْش العيب والموضان فى الصرف من جنس واحدر لم جز 
لصول الزيادة فى أحد العوضين » وفوات المائلة المشرتطة فى الجنس الواحد ٠‏ وخْرج القاضى وجها يمواز 
أخذ الأرش فى الجاس ٠‏ لأن الزيادة طرأت بعد العقد . وليس لهذا الوجه وجه . فإن أرش العيب من 
الووّض مير به فى المرايحة » ويأخذ به الشفيع » ورد به إذا رد البيع بفسخ_أو إقالة ٠‏ ولو لم يكن 
من الموضءفبأى شىء استحقة المشترى ؟ فان ليس ب ٠‏ على أن الزيادة فى الجاس من العوض ٠‏ ولو لم 
بسكن أرشاً فالأرش أولى . وإن كان الصرف بغير جنسه فله أخذ الأرش فى الجاس . لأن المائلة غير“ 
مُعتبرة » وتخلفٌ قبض بعض الدوّض عن بض ما داما فى الجلس لا يضر . فجاز» كا فى سائر البيم ٠‏ 
وإن كان بعد التفرق ل يمر ٠‏ لأنه يمضى إلى حصول التةر”ق قبل القبض لأحد الووضين » إلا أن بجعلا 
الأرش من غير جنس المن » كأنه أخذ أرش عيب الفضّة قفير حنطة فيجوز ٠‏ وكذلك اک سار 
أموال الربا فما بيع جنس » أو بغير جنسه ما ترط فيه القبض ٠‏ فإذا كان الأرش مما لا يشرط قبضه» 
دن باع قفي حنطة بقفيرئ شمير فوجد فى أحدها عيبا » فأخذ أرشه درهما جاز » وإرث كان بعد 
التفرتق ٠‏ لأنه لم صل التفرق قبل قبض ما شرط فيه القبض ٠‏ 

۳ ( فصل ) قول ارق « إذا کان بصَراف يمه » يعنى : الرد جائز مالم تفقص قي 
ما أخذه من النقد عن قيمته بوم اصطرفا ٠‏ فإن نقصث قيءثه » كأن أخذ عشرة بدينار » فصارت أحد 
عشر بدينار ٠‏ فظاهر” كلام أحد والخرّق : أنه لا لك الرد لأن البيم تعيب فى يده لنقص قيمته ۰ 
و إن کانت قيمئه قد زادت » مث أن صارت أسعة” بدينار » م يكنم الرد ٠‏ لأنه زيادة ولیس لعيب ٠‏ 
والصحيح : أن هذا لا ينع الرد ٠‏ لأن تير السعر ليس بعيب ٠‏ وهذا لا يضمن فى الفصب » ولا ينم 
من الد بالعيب فى القرض» ولو كان عيبا ٠‏ فإن ظاهر المذحب : أنه إذا تعيب المبيم” عند المشترى » 
ثم ظهر على عيب قديم فله ردّهء ورد أرش العيب الحادث عنده » وأخذ المن ٠‏ 


1 ( فصل ) وإن تاف اض فى العرف بمد القبعض » ثم إعيبه فسخ العقد ورد اللوجود» 


باب الربا والصمرف ro‏ 


وتبق قيمة العيب فى ذمة من تاففى يده » فيرد مثلها » أو ءوضها إن اتفقا على ذلك» سواء كان المعرف 
مجنسه » أو بغير جنسه . ذكره ابن عقيل . وهو قول الشافبى” . قال ابن عقيل : وقد رُوى عن أحمد جوارٌ 
أخذ الأرش . والأول أولى ء إلا أن بكونا فى الجاس » والموضان من جنسين . 

٥‏ ( فصل ) إذا عل الصطرفان قدر الموضين جاز أن يتبايما بفير وزن » وكذاك لو أخبر 
أحداها الآخر بوزن ما معه فصد قه . فإذا باع ديقاراً بديناركذلك وافترقا » فوجد أحدها ما قبضه ناقصة 
بطل الصرفُ . لأسهما تيابعا ذهب بذهب متفاضلا . فإن وجد أحدها ذا قبضه زيادّة على الديدار نظرت 
فى المقدء فإ نكان قال : بعك هذا الدينار مهذا » فالمقد باطل . لأنه باع ذهباً بذهب متفاضلاً . وإن 
قال : بعك دیناراً بدینار ثم تقابضا كان الزائدٌ فى يد القابض مشاعاً مَضموناً لمالكه. لأنه قبضه على 
أنه عوض » ول يفشد المقد . لأنه إنما باع ديناراً بمثله » وما وقع القبض' لازيادة على المعقود عليه ٠‏ فإن 
أراد دقع عوض الزائد جاز » سواءكان من جنسه » أو من غير جنسه . لأنه معاوضة مبتدأة . وإن أراد 
أحدها الفسخ فل ذلاك . لأن آخذ الزائد وجد امبيع مختلطاً بنيره ميب بْب الشركة . ودافعه لا يلزمه 
أخن عوضه » إلا أن يكونا فى ا جاس » فير الزائد» ويدف بدله . ولوكان لرجل على رجل عشرة دنائير» 
فوقاه عشرةٌ عدا » فوجدها أحَدَ عش . كان هذا الدينار الزائدٌ فى يد القابض مشاعا مَضْموناً لالكه . 
لأنه قبضه على أنه عض عن ماله . فسكان مضموتا بهذا القبض » ولالكه التصراف فيه كيف شاء . 

5865 (فصل ) والدرام والدنانير تتميّن بالتعيين فى النقد » بممنى أنه يثبت املك بالمقد فما عيناه » 
وبتمين عوضاً فيه . فلا جوز إبداله . وإن خرج مغصوباً بطل العقد . وبهذا قال مالك » والشافعى” . وعن 
أحد : ألها لا تعن بالعقد . فيجوز إبداها » ولايبطل العقد مخروجها مغصوبة . وهذا مذهب ألى حنيفة. 
لأنه جوز إطلاقها فى المقد » فلا تتميّن بالتعيين فيه » كا كيال والصنجة . 

وانا : أنه عوض فى عقد فيتعيّن بالتعيين » كار الأعواض » ولأنه أحد العوضين فيتميين بالتعيين 
كالآخر . وكرفارق ما ذكروه . فإنه ليس بعوض . وإ تما يراد لتقدير المقود عليه » وتعريف قدره . 
ولا يبت فا اللات محال » مخلاف مسألتنا . 

۷ « مسألة » قال لإ وإذا تبايما ذلك بغير عينه » فوجد أحدها فما اشتراه عيبا » فله البدل” 
إذا كان الميب ليس بدخيل عليه من غير جنسه »كالوضوح فى الذهب » والسواد فى الفضة 4 

يمنى اصطرفا فى الذمّة » نحو أن يقول : بيك ديناراً مصريًا بعشرق درام » فيقول الآخر : قبلت ٠‏ 
فيصح البيع » سواه كانت الدرام والدنانير عندما » أو لم يكونا» إذا تقابضا قبل الافتراق » بأن يستقرضًا 


أو غير ذلك ٠‏ و ذا قال أو حنيفة » والشافعى” . وحدكى عن مالك : لا جوز الهرف » إلا أن :-كون 


۳ اغى 


المينان حاضرتين . وعنه : لا جوز حتى تظهر إحدى المينين و تعن . وعن زر مغل ٠‏ لأن النبى صل الله 
عليه وسل قال م لآ يدوا 5 ما بتأجز » ولأنه إذالم يعيّن أحد الووضين كان بيع دين بدين » وهو 
غير جا . 
وانا : اهما تقابضا فى الجلس فصح » كا لو كانا حاضرين . والحديث يراد به أن لا يباع عاجل” 
بآجل » أو مقبوض بغير مقبوض ٠‏ بدايل ما لو عين أحدما فإنه يصح . و إن كان الآخر” غائيا » والقبض 
فى المجاس جرى جرى القبض حالة المقد » ألا ترى إلى قوله « عَيْن بعين ددا بير » والةبض يحرى 
فى المجاس كذا التميّن ٠‏ 
فإذا ثبت هذا : فلا بد من تعييمءا بالتقابض فى الجاس ٠‏ ومتى تقابضا فوجد أحدها ما قبضه عيبا 
3 التفرّق » فله الطالبة بالبدل » سواء كان العيب” من جنسه » أو من غير جنسه » لأن” المقد وقع على 
تى لا عيب فيه » فله للطالبة بما وقع عليه المقله كا1 لمت فيه . وإن رضيه بيه والعيب من جنسه جازء 
3 5 ر الم 
لإفضائه إلى التفاضل فا يشترط فيه القَائل ٠‏ وإنكاأنا من جنسين جاز ٠‏ فأمًا إن تقابضا وافترلا شم وجد 
العيب من جنسه ٠‏ فله إبداله فى إحدى الروايتين » اختارها الخلال واعِرق” ٠‏ ورُوى ذلك عن اسن 
وقتادة ٠‏ وبه قال أبو يوسف » وعمد » وهو أحد قولى الشافمى“ ٠‏ لأن ما جاز إبدالَه قبل التفرئق جاز 


ا کل ا 


فيه عيبا ٠‏ وإن اخقار اخ 0 فإن كان الموضان من جنس واحد لم جز ٠‏ 


والروابة الثانية : ليس له ذاك ٠‏ وهو قول ألى بكر » ومذهب ألى حذيفة . والقول الثالى لاشافمى” 
لأنه يقبضه بعد التفرتق + ولايجوز ذلك فى الصرف ٠‏ ومن صار إلى الرواية الأولى قال : قبض الأول صح 
به العقد » وقبض الثانى يدل" على الأول ٠‏ وأيشترط أن بأخذ البدل فى مجلس الرد ٠‏ فإن تفر قا من غير 
قبض بطل العقد ٠‏ وإن وج البعض رديئًا فردء ٠‏ فعلى الرواية الأولى : له البدل” ٠‏ وعلى الثانية : ييل 
فى الردود ٠‏ وهل يصح فما لم يرد ؟ على وجهين » بناء على تفريق الصفقة ٠‏ ولا فرق بين كون البيم من 
جنس » أو من جنسين . وال مالك : إن وَجِدّ درهما رَيَِاً » فرضى به جاز . وإن رده انتقض الصرف 
فى دیتار .وإ إن رد أحدّ عشر درها انتقض الصرف ف دينارين . وكلما زاد على دينار انتقض الصرف 

ولنا : أن ما لا عیب فيه ل يرد فل ينتقض الصرف فا يقابله » كسار اله وض وان اختار واج 
الميب الفسخ » فعلى قولنا له البدل” : ليس له الفسخ” إذاأبدل له . لأنه كته أخذة حه غير مويب » 
وعلى الرواية الأخرى : له الفسخ » أو الإساك فى اليم . لأنه تمذر عليه الوصول إلى ا ھا > م 


بأب الربا والصمرف ۷ 


إبناء العقد . فإن اختار أخذ ارش العيب بمد التفرتق لم بكن له ذلك ٠‏ لأنه عوض يقبضه بعد التفركق عن 
المسرف إلا على الرواية الأخرى ٠‏ 

8 (فصل) ومن شراط المصارفة فى الذمّة : أن بكون العوضان مملومين ٠‏ إما بصفة يتميزان 
ا » وإمَا أن يكون للبلد نقد معلوم » أو غالب ٠‏ فينصرف الإطلاق إليه ٠‏ ولو قال : بتاك ديناراً مصريا 
بمشرين درها من نقد عشرة بدينار ٠‏ لم يصح » إلا أن لا يسكون ف البلد نقد عشرة بديفار » إلا نوع 
واحد ٠‏ فتنصرف تاك الصفة إليه ٠‏ وكذاك الح فى البيع ٠‏ 

9 ( فصل ) إذا كان لرجل فى ذتة رجل ذهب » وللا خر عايه درام » فاصطرفا بم فى ذستهماء 
لم يصع ٠‏ ومذ قال الليث والشافعى” ٠‏ وحكى ابن عبد البرت عن مالك » وألى <نيفة جوازّه ٠‏ لأن الذتة 
الحاضرة كالعين الحاضرة » ولذلاك جاز أن يشترى الدرام” بدنائير من غير تيين . 

ولنا آنه" بيع دين بدين ولا يجوز ذلك بالإجاع قال ابن النذر : أجمع أهل العم على أن بيع الدينبالدين 
لايموز. وقا ل أحمد: إما هو إجماع . وقد رَوىأنو عبيد فى الغريب أن النى صل الله عليه وسلم ی ن 
5 ر السكالىء بالسكالىء » وفسرته بالدين بالدتين » إلا أن الأثرم روى عن أحمد : أنه سئل : أيصح 
فىهذا حديث؟ قال :لا. وإ عا صحالمرف” بغير تعيين» بشرط أن يتقابضاف الجاس» رى القبض والتعيين 
فى الجاس جرّى وجوده حالة المقد . ولو كان ارجل على رجل دنار فقضاه درام شيا بعد شىء نظرت . 
إن كان إمطيه كل“ درم محسابه من الدينار صحمّ .نص عايه أحمد. و إن لم يمل ذلك ثم تحاسيا بعدذلك»تصارفه 
بها وقت الحاسبة ليج نص عليه أبضاً . لأن الدنانير دين » والدراه” صارت ديا . فيصير بيج دين بدين. 
وإن قبض أحد ها من الآخر ماله عليه » ثم صارفه بعين» وذمة صح .و إذا أعطاه الدراهم شيئاً بعد شىء؛ وم 
يقضهذلك وقت دفعها إليه » ثم أحضرها وقوتماها. فإنه يحتسب يقيمتها بوم القضاء لا بوم دفعها إليه. لأنها 
قبل ذلاك ل ر فى ملسكه ٤ا‏ هى وديعة فى يده . فإن تلوت » أو نقصت فهى من تمان مالسكها . 
ويحتمل أن تسكونءن معان القابض ها » إذا قبضمابنية الاستيفاء . لأنها مقبوضة على أنها عوض ووفاء . 
والقبوض فى عقد فاسد كالقبوض ف العقد الصحيح فما رجم إلى الغمات وعدمه . ولو كان ارجل عند 
صرف دنائير” فأخذ منه درام إدراراً لتتكون هذه بهذه لم يكن كذلك . بل کل واحد مهما فى 
ذمة من قبضه . فإذا أرادا الصارف أحضرا أحدما » واصطرفا بمين وذمة . 

٠١‏ (نصل ) ويموز اقتضاء أحد التفدين من الآخر » ويسكون صرف إمين وذمة » فى قول 

)١(‏ فى الطبعة الثالثة ( ولنا أن ببع دين بدين ) ولم بنبه علها فى الخطا والصواب » وهى صحيحة فى الطبعة 
الأو ك كا هنا . 


۳۸ الغى 


أكثر أهل العم » ومنع منه ابن عباس » وأو سََة بن عبد الر جن » وان شُبْرمُة وروی ذللك عن ان 
مسعود . لأن القبض شرط » وقد لف : 

ولنا : مارّوى آو داود » والأثرم فى سُذنْهما » عن ابن عر قال « كت أبيم الإبل بالبقيع » ابی 
اله تانير وَآخُذَ لرام » وأبيم بالدارام وآخذ الاير » أذ هذه من" هذه » وأعطى هذه 
ا . فأتيت” النى صل الله عليه وسل ف ف ت حنصة فقلت : يارسول الله » روبدك اسالا » ّى 


بيج ثم الإبل” بالبقيع » فأبيع الد تانير » وآخنه ال رام واي يع بالدرام واحذ الد نير آحذ هذه 


من هذه » وأغطى هذه من هذه ؟ ففال رَسُول الله صلى الله عي رأ « لآ باس أن ها بسعر 

وما ما لم* 6 ربکا مب » قال أحمد : إما يقضيه إيَاها بالسم ا يقضيه إياها 
بالسعر إل ماقا أصاب الرأى : إ4 بتضيه سكا ما ذهب على التراذى . لأنه بيع“ فى المال » از ماتراضيا 
عليه إذا اختاف الجذس » کا لو کا ثل الموض عَر'ض . ووجه الأول : قول الفى” صلى ال عليه وسام 
دكا 3 أن اَذَه سر » وروی عن ابن عر «أن 2 بن 8 66 8 ؛ ومسو 


ع ھر ےھ ی 
المنجل” 10 لَه اما دراه 


اسوق « ولان“ وذا درى #رى الوضلئ, ول بالمثل e‏ کالو و ڪا ن ن الجاس 5 والماثل هونا من ديث 


» ولوس ترما إلا وَنانيرٌ ؟ فقال ان عر: أغطوة سفر 


القيمة » لتمفآر الهائل من حيث” الصورة » قيل لأنى عبد الله : فإنة أهل الوق بتفابئون بيجم بالدائق 
فى الديار» وما أشسهه؟ ققال : إذا كاتف ما يتقان الاس به فل فيه > ما لم نکن حيلف » ويزاد 
شيا كثيراً . 

: فصل ) فإن كان الْتَضى” الذى فى الذمة مؤجّلاً » فقد توقف أحد فيه . وقال القاضى‎ ( ١ 
: محتمل وجهين‎ 

أحدها : النع » وهو قول مالك » ومشهور قولىالشا فم لأن مافى الذمة لا بستحق” قبغه » فكان 
القبض ناجزا فى أحدها » والناجز يأخذ قسطاً من المن . 

والآخر : الجواز » وهو قول أبى حنيفة » لأنه ثابت فى الذمة عنزلة القبوض » أله رضى بتسجيل 
الؤجل » والصحيح الجواز إذا قضاه بسعر يومها » ول يحمل المقضىّ »فضلاً لأجل تأجيل ما فى الذمة علأأنه 
إذا لم ينقصه عن سعرها شيئاً فقد رضى بتدجيل ما فى الذامة » بثير عوتض » فأشبه ما لو قضاه من جنس 
الدين » ولم رصل النى صل الله عليه وسل ابن عمر حين آله : ولو افترق الحال” لسأل واستفصل . 

۲ (نصل ) قال أحمد : ولو كان ارجل على رجل عشيةة در اهم فدقع إليه دينار؟ » فقال : 

. الكرى : بفتح الكاف» وكسر الراء » وتشديد الباء الكارى : أى الأجير‎ )١( 


باب الربا والسرف ۳۹ 


استوف درّك منه » فاستوفاه بعد بومين » جاز » ولو كأنعايه دنانير” ذوكل غرعة فى بهم داره » واستيقاء 
حقه من للها » فباعها بدرام ل بجر أن يأخذ منها قدر حبذ » لاه يأذن له فى مصارفة نفسه » ولأنه 
n‏ 7 لمحم 0 5 0 
er“‏ 0 ولو باع جارية بد نا نير ¢ فاحل ا درام ردت الجارية اب 6 أو إاة / بسكن الہ شترى | لا 
الدنائير » لأنة لمن" الذى وقم عليه المقد » و إا أخذ الدرام بقد صرف مستأنف , نس أحمد على هذه 
السائل ٠‏ 
۳ ( فصل ) إذا كان عليه دين موؤْجّل » فقال لغرعه : ضع عى بعضهء وأعحل لك بقيته » 
ر © کرهه بد بن ثابت » وان عمر» والقداة وسعيل” بن اسرب ٠‏ وسالم 
المكر » والشافعى » وماللك » والثورى » وهشيم » وان عة » وإسحاق » وأو حنيفة وقال القداد 
والحكم » والشافعى » ومالاك » والثور وهسيم » وابن عاية ٤‏ وإس والو حنيفة و 
رجلين فعلا ذلك » كلا كما قد آذن راب من الله ورسوله » وروی عن ابن عباس : أنه ليره بأعاء 


3 والاسن ¢ وخاد ¢ 


ورُوىذلك عنْالنَحَمَئّ وألى ثور لأنة آخذ لبعض حه تارك ليمضه ٤‏ از کا لو کان الد حالاً » وقال 
الخرّق : لا بأس أن يدل السكاتب ليده » ويِضم عنه بعض كتابقه » ولنا : أله بيع الحاول » فل 
يز » كا لو زاده الذى له الدين . فقال له : أعطيك عشرة درام وجل لى الال التى عليك . فأما 
الكاتب فإ معاملته مع سيده » وهو يبيع بعض ماله عض » قدخلت للسائحة فيه » ولاه سيب 
لاعت » فسُومح فيه » مخلاف غيره . 


ع ۲۵ « سألة » قال ل( فإن كان العيب” دخيلا عليه من غير جنسه » كان الصرف فيه فاسداً 4 . 


نى إذا وجد أحدها ما قبضه مفشوشا بغش من غير جنسه فيتظر فيه » فإن كان الصرف عي 
بعين فمو فاسد » لما أسلفناه » وإن كان بغير عين » وعلم ذلك فى الجاس فردّه » وأخذ بدله » فالمرف 
صحيح . لأنه عين العقود عليه » وإن افترقا قبل رده فالصرف فيه فاسد أيضا ء لأنهما تفرتقا قبل قبض 
العقود عليه » ولم بقبض ما يصلح ءوضا عن المعقود عليه . وهذا ظاهر كلام الخرق . وقيل عن أحمد : 
إنه إذا أخذ البدل فى مجلس الرد لم يبطل » كا لو كان العيب من جنسه . وهذا فما إذا لم يكن مُشترى 
العيب عالا بعيبه » فأما إن عل بعيبه فاشتراه علوذلك والعيب” منجنسه جاز » ولا خيار له ولابدل » وإن 
كان من غير جنسه » وكان الصرف ذهباً بذهب » أو فة بمثلبا » فالصرفه فيه فاسد ء لأنه تخل“ 
بالمائل « إل أن بيع ذهب أو فض مخشوشاً عثل غه > كبيفة دینارا صوريا عثله » مع علمه بتساوى 
غشهماءوقد ذ کرنا أن الظاهر جوازه ٠‏ وإن باع مش وشا بغيرم ةشوش لم جر » إلا أن بكون لاغش قيمة) 


0 م 000 . 8 
فخراج عل مال مد عجو ة٠‏ وإن کان ال رف ف جاسين »2 كذهب بفغة انيى على انفاق المغشوشة . 


: فصل ) وفى إنفاق الغشوش من النقود روايتان‎ ( ٥ 


4 اغى 


أظهرهما : الجوازٌ » نقل صالم عنه فى درام يقال لما السسيبّية عاسمهًا تحاس » إلا شيت فنا فة . 
فقال : إذا کان شيا اصطاحوا عليه مثل” الفلوس اصطلحوا علا » فأرجو ألا يسكون بها بأس . 
والثانية . التحريم : نقل حنبل فى درام اط فیا مس" » واس يُدْترَى بها »ويمباع » فلا يحوز 
أن يبتاع بها أحداء کل“ ما وقع عليه امم الفش فالشراء به » والبيم حرام”» وقان أسواب الشافعى” 
إن كان الغش مما لا قيمة له جاز الشمراه بها » و إن كان ما له قيمة » فنى جواز انفاقها وجمان » وأحتج” 
من وذ الاق لاوم بقول النى” صل الله عليه وسلم «من' شتا فلس مكا » وبأن‌عر رضى الله عنه. 
نبى عن بيع اة بت امال » ولان“ القصود فيه جل »أشبه راب الصاغة ؛ والأولى أن عمل كلام 
أحمد فى الجواز على الخصوص » فيا ظهر له » واصطلح عليه » فإ" العاملة به جائزة » إذ ليس فيه 
أ كثر” من اشماله على جنسين » لا غرر فما ؛ فلا منم من بمعها » کا لو كانا متميزين » ولأن هذا 
مستفيض فى الأعصار جار بيهم من غير اكير » وفى حرعه مشة » وضرر » ولیس شراؤه مها 
غشا للمسامين » ولا E‏ معلوم » مخلاف تراب الصاغة » ورواية الئع 
تمولة على ما نى َة ويقع الس به » فإن” ذلك يفضى إلى التغرير بالسلين » وقد أشار أحمد إلى هذا 
فى رجل اجتمعت عنده دراهم و ف ما رصنم بها ؟ فال : بكرا قیل له : فيبيمها بد نائير ؟ قال + 
لا. قيل : يبيعها فلوس ؟ قال : لا . قيل : فبسلمّة ؟ فال : لاء إلى" أخاف' أن يدر ما ملا . قيل لأى 
عبد الله : أيتصداق بها ؟ فال : إن أغاف أن ٣‏ بغر مها ملا » وقال : مايذبغى له ءلأنّه مر بها المسلمين » ولا 
أقول: إنه حرامءلأنه على تأويل » وذلك إن كرهتة لاه بغر“ بها مسلا .فقد صرح بأل إتماكرهه لا فيه 
من التغرير بالمسلدين » وعلى هذا ,تحمل منم عر نشي بيت امال » لمافيه من التغرير بالمسلمين » فإن مشتريها 
رعا خلظها بدرام جيدة » واشترى مها من لا يعرف حالما » ولو كانت مما اصطلح على إنفاقه لم يكن 
نشي » فإن قيل:فقد روى عن عر : أنه قال : من" رات عليه دراهه فليخرتج مما إلى البقيع » فليشتر 
ما سق القياب . وهذا دليل على جواز إنفاق النشوشةالتى ل يط للح علمها» قلنا : قد قال أحمد : ممنى 
زافت عليه دراهمة » أى نفيت » ليس آنا زبؤف » فيتمين حل على هذا » جما بين الروايتين عنه » 
ويحتمل أنه أراد ما ظبر غه » وبان ريه بحيث” لا علق على أحد + ولا محل بها تفرير » وإن تعفر 
تأوبلها تعارضتالروايتان عنههويرجع إلى ماذكرنا من العنى » ولافرق ببنما كان عة ذا بقاء» وثّبات» 
كالرصاص » والتحاس ومالا ثبات له » كالزرنيخية » والاندرانية » وهو زرنيخ ونور »يطلل عليه 
فة » فإذا دخل التآر اساك الئش وذهب . 


€ مسألة قال بإ ومتى انعرف التصارفان قبل التقايض فلا يع بها‎ « ۲٦ 


باب الربا والعرف ٤١‏ 


الصرف بيع الأمان بشما ببعض » والقبض فى الجاس شرط” لصحته » بذير خلاف . قال ابن المنذر: 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العم ۳ أن المعصار فين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصمرف فاسد, 
والأصل فيه قول النى" صلى لله عليه وسل « اَهب بالورق ربا ِلآ مَاء وَمَاء » وقوله عليه السسلام 
« يوا الب بالفضة گی غار" بدا بيد » ونهى الذي صلى الله عليه وسم عن بيع الذعب 
بااورق دَيْنا » ونهى أن باع غائي منها بناجن » كلم! أحاديث اح وأحزى القبض ف المجاس وإن 
طال » ولوتماشيا مصطحجين إلى منزل أحدها » أو إلى المسر”اف » فتقابضًا عنده جاز » وبهذا قال الشافعى» 
وقال مالك . لا خير فى ذللك . لاما فارقا مجلسهما » ولنا أمهما لم يفترقا قبل التقابض » فأشبه ما لو كانا 
فى سفينة تسیر بهماء أو را کین على دابة واحدة تمشى بهماء وقد دل“ على ذلا حديث ألى رة 
الأسلى- لاذن مَشيا إليه من جانب المأسكر : و ما آرا كا افترة) » و إن تفر“قا قي لالتقا بش بط لالمصرف » 
لفوات شرطه 7 وإن قبض البعض » م افتر قا بطل فعا ل قيض » وفما يقابله من العواآض »© وهل يصح 
فى القبوض ؟ على وجهين » بناه على تفريق الصفقة » ولو وكل أحدها وكيلا فى القبض » فقبض ال وكيل قبل 
تفر“قهما جاز » وقام قبض وكيله مقام قبضه » سواه فارق الوكيل الجلس قبل القبض » أو لم 'يفارقه » وإن 
افترقا قبل قبض الوكيل بطل » لان" القبض فى اماس شرط » وقد فات » وإن تخابرا قبل القبض فالجاس 
م يبطّل الق بذلا ء لأذْهما لم يفترقا قبل الفض » ويحتمل أن يبال إذا قلنا بازوم المقد » وهو مذهب 
الشافعى” » لأن العقد ل ببق فيه خيارٌ قبل النبض » أشبه ما لو افترقا » والصحيح الأول » فإن الشرط 
التقابض” فى ا مجلس » وقد وجد» واشتراط التقابض قبل الازوم مس بغير دليل » ثم يبطل عا إذا عابرا 
قبل الصرف » ثم اصطرفاء فإنّ الصرف يقع لازما صحينها قبل القبض » ثم يشترط الفيض” فى انجس . 

۷ ( فصل ) ولو صارف رجلاً دينار؟ بعشرة درام » وليس ممه إلا خسة درام م جز أن 
يتفرقا قبل قبض المشرة كلها » فإن قبض الجسة » وافترقا » بطل الصرف؛ فى نصف الدينار » وهل يبطل 
فما يقابل النمسة المقبوضة ؟ على وجهين : بناء على #فريق الصفقة » وإن أرادا التخلمس فخا الصرف ف النصف 
الذى ايس معه عوضّه » أو يفسخان المقد كله » م يشترى منه نصف الديفار مخمسة » ويدفعها إليه » ثم 
يأخذ الدینار کله » فيسكون ما اشتراه منه له » وما بق أمانة فى بده » م يفترقان » 9 إذا صارفه بعد ذلاك 
بالباق له من الديفار» أو اشترى به منه شيئا » أو جءله سلا فى شیء» أو به له » جاز» وكذلك إن وكله 
فيه . ولو اشترى فة بديدار ونصف » ودفع إلى البائع دبنارن . وقال : أنت وكيلى فى نصف الدبنار 
الزائد صح » ولو صارفه عشرة درام بدينار . فأعطاء أ كش من ديار ليزن له جه فوقت آخر جازء 

)۱( كلمة ذلك ساقطة من الطبءة الثالثة الى طبعت بدار السئة الهمدية » وم ينبه علا فى الخطأ والصواب . 
( م ٦‏ س التي رابع ) 


3 الى 


وإن طال » ويكون الزائدٌ أمانة فى بده » لا شىء عليه فى تلفه » نص أحملة على أ كثر هذه المسائل . فإن لم 
يكن مع أحدها إلا خسة درام »فاشترى بها نصف ديتار » وقبض ديناراً كاملا » ودفع إليه الدراتم » 
م اقترضها مده » فاشترى بها النصف الباق » أو اشترى الدينار منه بعشرة ابتداء »> ودفع إليه الجسة » 
5 اقترضها منه » ودفعها إليه عوضا عن النصف الآخر على غير وجه الحيلة » فلا بأس . 
۸ (فصل ) وإذاباع می عر رَدىء بدڑکم » ثم اشترى بالدرم مرا جنیبا » أو اشترى 
“ 5 9 ر 7 
من رجل ديناراً فا بدرام » وتقابضاها» 2 اشترى منه بالدرام قراضة من غير مواطاة ولاحيلة » 
فلا بأس به » وقال ابن ابی مومى : لا جوز إلا أن يمغى إلى غيره » ليبتاع منه » فلا يستقيم له 5 و 
أن ج إل البائ ¢ فيبتاع منه » وقال أجد فى رواية الأثرم : يديعها من غيره آي إلى" »قلت له : قال 0 
م الله أنه ر أن دیما منه ؟ قال : دیما من غيره » فهو م أنفسه » وأحرى أن يستوف” الذهب 
من » فإنه إذا رذها إليه لءله أن لا يوآفيه الذهب » ولام الوزن » ولا يستقمى » يقول : ھی رجع 
إليه » قيل لأبى عبد الله : فذهب ليشترى الدراهم الذهب الذى أخذها من من غيره فل يحدها » فرجع إأيه ؟ 
فقال: ]ذا كان لا ببالی اشترى منه » أو من غيره فتثم : فظاهر” أن هذا على وجه الاستحباب» لا الإيجاب » 
وامل” أجد إنما أراد اجتداب المواطأة على هذاء وهذا قال : إذ كان لإ بال اشترى منه » أو من غيره 
1 .۰ اض 0 01 7 52 ٠.‏ لم 34 3 
قمعم . وقال مالل : إن مل ذلاك مر <از» وإن قعله كر من م م جز > لابه يضارع الركيا . 
ت 7 عه 2 1 * 0 5 2 
وانا : ما روى أو سعيد » قال : جاء يلال إلى الى صلى الله عليه وسل يعم ترز في» فقال له النى 
صل الله عليه وسل « من أَْْهدً!؟ » قال بلال : کان عندنا تر“ ردى؟ » فت صّاءَين بضّاع طم انب 
صل الله عليه وسل » فقال له الى" صل الله عليه وسلم «أؤه؛ عبن ارتباء لا فمل » ركن" إذَا ردت 
او موص ا و 3 
ان نشتري فبع_ التمر بيع آخر م اشتر _به « وروی أيضا أو سعيد » وأو هريرة « أن رسول 
المفصلى الله عليه وس استمال رجلا لی حبر . خناءه بتر جنيب » فقال» أ کل مر یبر هسكذا؟ 
قال : لأ واشّرء إتا لتأخُذه الماع من" هذا بالصاءين » والصاءين بالثلآئة . فقالرسول الله صلى الله 
م زه 3 م 2 NE) e‏ 0 5 
عليه وسل دلا تفمل © بع العر بالدتراهم مم اشر بالد “راهم جني 6 متفق علمهما 0 2 یاه أن 
بديعه من غير من يشارى منه : ولو كان ذلك رما لبيئه له ¢ وعرفة ياه 3 ولأنه باع الجاس” بغيره من 
غير شرط » ولامواطأة . لاز »كا لو باءه منغيره » ولان" ما جاز منالبيّاءاتٍ مر جاز على الإطلاق » 
كسائر الوياءات . فأمًا إن تواطآ على ذلاك لم جز . وكان ديلة تحر”مة . وه قال مالائ » وقال أو حنيفة 
والشافعى” : يحوزء مالم وتكن مشروطا فى العقد . 


(1) ال جيب : فعيل عمنى مفعول » أى نوب متاز عن تميره » وهو نوع من الكر جيد معروف عند العرب . 
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ولنا : أنه إذا كان عن مواطأة كان <يلاً » وليل > “مة على ما سنذ كره 


9 (فصل ) والحيل كأيا محرتمة غير جائزة فى شىء من اندين . وهو أن يُظير عدا مباءاً 
يريد نه رما اد » ولولو إلى فمل ما حرم الله » واستباحة #ظوراته » أو إسقاط واجب» او 
حت » وعو ذلك . قال أيوتب الساختوالفة « إن ليخادعون الله » كنا اعون بيا > أو كاثوا 
يأنون الأمرَ على وَج كآن أسْبل عل » فن ذلك : ما لو كان مم رجل عشرةً جاح > ومع الآخر 
خسة عشر مكيرة » فاقترض كل واحد مهما ما مع صاحبه 2 م تباريا توصلا إلى بيع الصحاح 
بالسكسرة متفاضلا » أو باعه الحا عثلها 5 مو هبه الجسة الزائدة » أو اشترى منه مها 
أوقية صابون » أو ' و هاما يأخذه بأقل- من قيمته » أو اشترى منه بعشرة إلا ا من الصحيح مثلبا 
من المسكسّرة » ثم اشترى منه بالبة الباقية ثوب قيمتةُ خمسةٌ دنائير . وهسكذا لو أقرضه شيا أو باعه ساعة 
بأ كثر من قيمتها » أو اشترى منه سلعة بأفل من قيمتها توصلا إلى أخذ ءوض » عن القرض . فكل" 
ما كان من هذا على وجه الحيلة فهو خبيث” حرم . وبوذا قال مالك . وقال أبو حنيفة » والشافي“ : ذلك 
كله » وأشباهه جائز . إذا لم يكن مشروطا فى العقد . وقال بءض أسحاب الشافعى” : يكره أن يدخلا 
فى البيع على ذلك . لأن كل" ما لا جوز شرطاء فى المقد يكره أن يدخلا عليه . 


ولنا : أن اللهتمالى عذاب أمة جيل احتالوهاد فسخهم قِرَدَةَ » وسمام معتدرين » وجءلذلك سكالا » 
وموعظة لتقي ن ليتمظوا بهم » ويمتنعوا من مثل أفماهم . وقال !مض ت ف قو له تعالى ( ۳:۱۳۸ 
وَمَوعظلة لين ) أى لأمة جد صلی الله عليه وسل » فر وی « أن کانوا يتصبون عا اكوم لاحيتتان 
:+ اة > ویر ا إن f‏ الاح . و 2 ن کان 55 8 إلا تجارى” »فیا 
تام الجعة . فَإِذَا جاء السمك 2 الست" ج ری ر اء فى المجارى . يقم فى امار فعا إلى 
وم الاح 2 م يأدذع] و : € ادت يوم م الست » ولا اعيوت فيه » فبذه حي » وقال 


شاع a‏ 2 
انی صل الله عليه و 7 ن اذل فرعا بين سين » وقد أمن أن سبق 51 قار . من أجل 


cole‏ و 


قرس بين فر سين وهو لآ يام أن سبق فليس يقعار » رواه أبو داود وغيرهء جملقاراً ممإدخالهالفرس 
الثالك لك ونه لا عنما فی امار .وهو کوان كل واحد من الأسابتين لا ينقك عن كونه آخذا» 
أو مأخوذاً منه . وإنمنا دخل صورة تيلا على إباحة الحم » وسائر” الميل مثل” ذلاك » ولأن الله تعالى 
إا حرم الغحرتمات لفسدكما » و الشرر الحاصل مها . ولا زول سما مع إبقاء ممناها ء بإظباره ا 


م ء. 


ضور غير صورتها . فوجب أن لا يزول التحري” » کا لو تی الجر بغير اھا م بیسح ذلك شبتها”. 


44 ألفى 


وقد جاء عن النى” صلى الله عليه وسل أنه قل « ليستحان قوم من أمتي الجر سمو © يقي 
اما ». 

ومن الميل فى غير الربا : تم يتوصّلون إلى بيع الشىء المنهى” عنه أن يسأر بيا ض أرّْض البستانٍ 
بأمثال أجْرته » ثم يسافيه على مر شجره جزم من أاف جزء للمالك » و تسيانة وتسعة وتسعون لاعامل » 
ولا يأخذ منه للالاك شيا » ولا يريد ذلك . وإئمًا قصد بيع الثْرة قبل بدو صلاحها عا سماء أجرة» 
والمامل لا يقصد أيضا سوى ذلك . ورا لا ينتفع بالأرض التى تعى” الأجرة فى مقابام) . ومتى لم ,رج 
المر » أو أصابته جاح جاء المستأجر يطلب الجائحة » ويعتقد أنه إنما يذل ماله فى مقابلة المرة لا غير 
ورب الأرض> 0 ذلك . 

٠۰‏ ( فصل ) ولو اشترى شيعا مكار م ير أن يعطيه حرجا أف“ منها . قال جد : هذا 
هو الربا لض . وذلاك لأنه يأخذ عرض الفضة أفل؟ منها » فيصل الدناضل بينهما . ولو اشتراه بصحيح 
0 جر أن إ#طيه مسكشّرة أ كر مما كدذلك » فإن تفاسخا البيم » ثم عقدا بالصحاح » أو بللكسرة 
جاز . ولو اشترى وبا بنصف دينار لزمه نصف دينار شی . فإن عاد فاشترى شیا آخر ينصف لخر 
امه نصف شق أيضا . فإن وفاه ديناراً صحيح؟ بطل الءقدٌ الثالى . لأنه تضمن اشقراط زيادة من المقد 
الأول ٠‏ وإن كان ذلك قبل ازوم العقد الأول بطل أيضا . لأنه وجد ما ينسده قبل انبر امه » وإن كان 
بعد تفرتقهما » فلزومه لم ور ذلك فيه : ولا يلزمه أ كثر” من ثمنه الذى عقد البيع به . ومذهب الشافعى” 
فى هذا كا ذكرنا. 

۲ ( فصل ) إذا كان له عند رجلدبنار وديعةً » فصارفه به » وهو معلوم بقاؤه » أو مظنون . 
صح الصرف . وإن ظن أ نه غير موجود لم يصح م الممرف . لأن حكه 5 المدوم . وإن شك فيه : 
فقال ابن عقيل : يصح . وهو قول بض الشافمية وقال القاضى : لايصح ٠‏ لأنه غير معلوم البقاء ٠‏ وهو 
منصوص الشافعى ٠‏ 

ووجه الأول : أن الأصل بقاؤه ٠‏ فصح البناه عليه عند الشك ٠‏ فإن الشاك لا زيل اليقين ء 
ولذلك صح" بيع الحيوان الغائب المشكوك فى حياته » فإن تبن أنه كان نالف حين المقد تبينًا أن" 
المقد وقع بأطلا ٠‏ 

۲ (فصل ) ولا يجوز بيع تراب الصاغة » والءدن بشىء من جنه ٠‏ لأنه مال ربا بيع جنه 
على وجه لا الاثة يرما فم صح » كبيع الر تر بالصرة ٠‏ وإن بيع بغير جنسه » فحنى ابن 

(1) الق : نص ف كل شىء » أى صف دينار مال لنصفه الأخر . 
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النذر عن أحد : كراهة بيع تراب العادن ٠‏ وهو قول عطاء » وااشافنى » والشهبى » والثورى » 
والأوزاعى » وإسحاق ٠‏ لأنه مجبول ٠‏ وقال ابن ألىمومى فى الإرشاد ٠‏ يحوز ذلك ٠‏ وهو قول مالك ٠‏ 
وروى ذلك عن الحسن » والتحَيى » وربيعة » والليث » قلوا : فإن اختلط » أو أشكل فليبعه براض » 
ولا یب بين ولا وَرِقٍ ٠‏ لأنه باعه بما لا ربا فيه ٠‏ از کا لو اشتر ثوبا بدينار ودرهم ۰ 
۳ « سألة » قال ١‏ والمرايا التى أرخص فما رسول الله صلى الله عليه وسل هو أن يَوهّب 
للا نسان من النخل ما ليس فية خخسة أوسق » فيبيمها عرصم من الهر لمن يأ كلها رطب ) + 
فى هذه السألة فصول خمسة : 
أوها : فى إباحة بيع العرايا فى الججلة » وهو قول أ كثرأهل العل. منهم مالاك وأهلالدينة » والأوزاعي» 
وأهل الك شام » والثافه ى“ وإسحاق » واين الت سذر . وقال أبو حنيفة : لا بحل بيعها . لأن الى“ صلى الله 
عليه وسل « ہی عن یم لأر ابنة وال ابنة بيع الم باقر » متفق عليه . ولأنه يبيع الطب بالعْسر 
5 0 فم یجز »کال کان على وجه الأرض » أو فيا زاد على خسة أوسق . 
| : ما روى أو هريرة « أن ال صل الله عليه ر وسم ص ف راان ةق » أو دون 
جس ا » متفق عليه . ورواه زيد بن ثابت » وسل بن ألى حَدْمَة » وغيرهما . وخر جه أئمة 
الحديث فى كتبهم . وحديثهم فى سياقه « إلآ المَراباً ۾ كذلاك فى اأتّفق عليه . وهذه زيادة يجب الأخذ 
بها . ولو قلتر تعارض الحديئين وجب تقديم حديئنا ملمصوصه ء جما بين المديثين » وعملاً بكلا النصّين. 
وقال ابن المنذر : الذى نهى عن الاب هو لی رح فى لرا ٠‏ وطاعة رسول الله صلى الله عليه وس 
أولى : والقياس لا “يصار إليه مع النصّ » مع أن فى الحديث «أنه رخص فی العرابا» د الرتخصة استباحة 
الحظور مع وجود السبب الحاظر . فلو e‏ لنا رخص محال . 
الفصل الثاتى : مالا جوز فى زيادة على خسة أؤْسُق بير خلاف نامه » وتجوز فيا دون لخسة 
أوسق بغير خلاف بين القائلين يجوازها . فأما فى مسة أوسق فلا جوز E‏ . وه قال 
ابن المنذرء والشافعى فى أحد قوليه . وقال مالك » والشافعى" فى قول : يحور . ورواه إسماعيل بن سعيد» 
عن أحمد . لان فى حديث زيد وتمهل م أنه رَخْصَ ف فى العر” أنه » مطلقاً . م استئنى دما زاد على الخخسة» 
فى حديث أبى هريرة . وشك فى الجسة » فاستثى الت“ »و بھی الشكولكة فيه على مةتضى الإباحة . 
ولنا : أن النى؟ صلی الله عليه وسل « تى عن لر اة | » والرابنة بيع ارحب ر باقر ثم رخص 
فى العر اة فما دون خسة أوسّق » وشك فى الخجسة ٠‏ فييق على العموم فى التحريم . ولأن المرابة ر 
بذكت على خلاف النص » والقياس » قينا فما دون الجسة» و اة مشكوك فما . فلا تبت إباحثها مع 


۹ الغى 


الك“ . ورّوى ابن السذر بإسناده « أن" النی صل الله عليه وسل رخص في بيع المرب فى الوق 
والوَسمَيْن » واللائة » والأذبعة » والتخصيض مہذا يدل على أنه لا تجوز الزياد لالد هيد اك 
اتفقنا على أنه لا جوز الزيادة على الجسة لتخصيصه إباها بالذ كر » ورّوى مسل عن سهل « أن رسول الو 
صلی الله عليه وو لم رخص فى بيع ال ية النخلو وَالدُحْمئِنِ » ولأن خسة الأوسق فى حك ما زاد 

علمها . بدليل وجوب الزكاة فمها دون ما نقص عنما . ولأنها قد يجب الزكاة فيه فم جز بيه عر 
كالزائد عليها . فآما قوم : أزخص فى ار بة مطلتًاً ‏ فم يبت أنه الأخصة الطكقة سابقة على الث حص 
ال عدر ول متأخرة ٠ le‏ بل ال ص واحدة . رواها يعضوم مطاف اي مد » فيحب حل 
اطق على المقيد . ويصير” القيد اذ کور فى أحد الحديثين کات مذكور فى الآخر. ولذلك يقد فما زاد 
على الخجسة اتفاقاً . 

65 (نصل ) ولا جوز أن يشترى أ كثر من خسة أوسّق فيا زاد على صفقة » سواء اشتراها 
من واحد » أو من جماعة . وقال الشافع : جوز للا نسان بيع جميع “مر حَائطه رابا من رَجَلٍ واحد » 
ومن رجال »ف عقود متكرارة . لعموم حديث زيد وسهل . ولأن كل عقد جاز مرت جاز أن يشكرتر» 
كائر البيوع . 

ولنا : عوم النعى عن الرابنة » اسَدَدَْ منه المَرية فيا دون خخسة أوسّق » فا زاد ببق على العموم 
فى التحريم . ولأن ما لا جوز عليه العقد مر إذا كان وعا واحداً لا يجوز فى عقدين » كالذى على وجه 
الأرض » وكابخع بين الأختين . فأما حديث سمل » فإنه مقيّد بالنخلة والنخلتين . بدليل ما روينا . 
فيدل على تحريم الزيادة عليهما . م" إن الطكّق تحمل على المقتد » كا فى المقد الواحد . فأما إن باع رجل 
عر بتَين من رجلين فما أ كثر من خمسة أوسق جاز . وقال أبو بكر والقاضى : لا يجوزء لما ذ كرنا 
فى الشترى . 

ولنا أن اعاب فى التجويز حاجة للشترى » بدليل ما وى تود بن بيد » قال : ة قلت ازيد بن ثابت : 
ا ذم ؟ فى رجالا مختاجين” ِن الأنعَار 22 وا إلى سول لله صلل الله عليه وس 
أن ارط ل بأ وله 5 باریم يبتاعون و رط ہا کاو . ِنَم ' فصول مِنَ القَمر . رخص 
ن اموا اتراي خرصا من ن الع الى و في رمو يأ كته رطا » وإذا كان سبب الرتخصة 
حاجة امشترى لم تعتبر حاجة البائع إلى البيع » فلا بتقيد فى حقّه مخمسة أوسق . ولأننا لو اعتبرنا الحاجة 
من الشترى وحاجة البائع إلى البيع أفضى إلى أن لامحصّل الإرفاق » إذ لا يكاد فق وجود الحاجتين » 


6 الإرفاق : النفع ؛ يقال رفق فلانآ إذا تفمه كأرفقه . 
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فتسقط الرخصة . فإن قلنا لا يحوز ذلك بطل الءقد الثالى » وإن اشترى عر يتين » أو باعمما » وفما أقل 
من خسة أوسق جاز » وجهاً واحدا . 

الفصل الثالث : أنه لا 'يشترط فى بيع العرتية أكون موهوية” لبائعها . هذا ظاهر” كلام أصحابتا » 
وبه قال الشافمى . وظاهر قول مرق . أنه شرط . وقد رَوى الأثرم قال : معت أحمد سثل عن تفسير 
المراياء فقال : المرايا أن "بى الجُلُ الجار أو القرابة للحاجة » أو الشكنة » فلامعر ى أن یسا 
من شاء . وقال مالك : بيع العرايا لجاز هو أن يعى لجل الج تخالات من حائطه » ثم يسكره 

- 4. عش اس 
صاحب الخائط دخول الرجل الممرَى » لأللّه ر تما كان مم أهله فى الحائط » فيؤذيه دخول صاحبه عليه . 
فيجوز أن يشترءها منه » واحتجوا بأن العرعية فى اللغة 07 رة الكذيل عام » قال أو عُبَيْرٍ . الإعراه : 
أن يجعل الرجل” للرجل ثمرة عله عامّما ذلك . قال الشاعر الأنصارى” يصف النخل : 
لست ناء ولا رَجَييّة ° ولكن عرايا فى السنين الواح 

يقول : إا نريما الناس » فتعتين صرف الافظ إلى موضوعه لغة ومقتضاه فى العربية » مالم يوجد 

ولنا : حديث زيد بن ثابت . وهو حجّة على مالك فى تصربحه جواز بيعها من غير الواهب . ولأنه 
لو كان لحاجة الواهب لما اختص مخمسة أوسق » لعدم اختصاص الحاجة بها . ول جز بيمما بالقمر . لأن 
الظاهر من حال صاحب الخائط الذى له النخيل الكثير تيمر يه التاس : أنه لا يعر عن أداء تمن المركية» 
وفيه ححجّة على من اشترط كونها موهوبة لبائعها . لأن عله ارأخّصة حاجةٌ الشترى إلى أ كل الطب » 
ولا ئمن ممه سوى القر » فتى وجد ذلك جاز البيع » ولأ اشتراط كونها موهوبة مع اشتراط حاجة 
الشترى إلى أ كلها رطباً ولا ثمن معه بفضى إلى سقوط الرخْصة . إذلا يكاد بتفق ذلك » ولأن ما جاز 
بيه إذا كان موهوباً جاز وإن لم يكن موهوباً » كسائر الأموال. وما جاز بيه لواهبه جاز لغیره » كسائر 
الأموال : وإما س ري هيه عن غيره » وإفراده بالبيع 5 

القصل الرابع : أنه إما يجوز بيمما مخراصها مرن القر » لا أقل منة» ولاأ كثر . ويجب 


)1( السنهاء : النخلة تحمل سنة بعد سنة . 

(؟) رجبية بضم الم وتح اليم الخففة » ويحوز تشديدها » والرجبية الق يغرس الشوك حولًا للا يصل 
اليها ۲ كل » أو ھی التق يبنى نحتها دکان تعتمد عليه » أو ھی الى تضم أعذاقها الى سعفاتها وتشد بالخوص حق 
لا تنفقها الريح » بريد الشاعر أن النخلة أو النخل لي سلاستعاله » ولا هى مما محافظ عليه مالكة » وإعا هى عراياء 
والسنين الجوائح الجدبة » والبيت من البحر الطويل ودخل الحرم أول جزء فيه . 


۸ الغنى 


أن يكون اتر الذى يشترى به علوم بالسكيل . ولا يحوز جزاقاً لا نل فى هذا عند من أباح بيع المرايا 
اختلاقا » لا روى زيد بن ثابت «أن رَسُول اللو صلى الله عليه وسم أخص فالترابا أن تباع مر صما 
كيلا » متفق عايه . ولل «أن ۇخ عل خرصا عر يً 533 56 رطب » ولان الأصل اعتبار 
السكيل من الطرفين » سقط فى أحدها لاتمذرء فيجب فى الآخر بقضيّة الأصل . ولأن ترك الكيل من 
الطرفين يكير المرر ۰ م نأحدها يقال الذرر . ولا ن ن ا 
ومعنى خرصا بمثلها من التمر : أن “بطيف" الخارص بالمرتية فيغر تم يجىء منها مرا ؟ فيشتريها الشتری 
بمثلما تمراً . وبهذا قال الشافمى” . ونقل حنبلعن أحمد :أنه قال : تخر صما خطباً ؛ و على كرا رخص 
وهذا يحت.ل الأول. ويحتمل أنه ايشتريما بتار مثل الطب الذى عليها » لأ بيع اشترطت المائلة فيه » 
فاعتبر ت حال البيع » كسائر البيوع . . ولأن الأأصل اعتبار الماثلة فى الخال » وأن لا بباع الطب بالفر . 
ولف الاأصل فى بيع لاطب بالا ؛ فبيق فيا عداه على قضية الدليل . وقال القاضى e‏ . لأنه 
يينى على خراص التُمار فى المشر والصحيعح م خراصه مرا » ولأن” الماثلة فى بيع الفر بالمر معتيرة حال 
الادخار » وبع" الطب بثل مرا 'بغضى إلى فوات ذلك » قأما إن اشر اها عار رعا رطب لم يمر . وهذا 
أحد الوجوه لأصحاب الشافمى”. والثنى : يجوز . والثالث : لايجوز مع اتنا النوع » ومجوز مع اختلافه. 
ووجه جوازه : ما رؤى الجّوان جانى عن أبى صالم ؛ عن الليث » عن ابن شهاب » عن سالم » عن ابن ر» 
عن زبد بن ثابت ٤‏ عن رسول ال صل اله عله وسل أن حص بعد دلت فى ”بيع ارب بالطب » 
أو المر E‏ 21 خض فى غير ذلك » ولاه إذا جاز بيع * الرطب بالفر مع اختصاص مزه بالنقص 
فى ثالى الخال . فلاأن يجوز مع عدم ذلك أولى . 

ولنا : مأ روى مسل باسناده » عن زيد بن ثابت أن رول الله صل انه عليه 7 أرخضن اق 
التراب أن تود ,ثل خر'صها مرا » وعن سهل بن أبى حَتْمَة « أن رَسُولَ الل صل الله عليه وسم 
هى عن بيع التمر بالعمر » وقال : ذلك الب » تلاك لر ابنة » إلا أنه رخص فى العرية : المخلق 
واا اا ا البيت خرصا عرأء بأ كوثنها دبا . ولأنه بیع" حب فيه مثله ا فر جر 
بيءه بمثله رطب » كالمر الجافة » ولأن” من له رطب » فهو سەن عن شر اء الراب بأکلر ماعندة . 
وبيم العرايا يشترط فيه حاجةٌ للشترى على ماأسلفناه . وحديث ابن عر شك فى الطب والمّر . فلا يحوز 
العمل به مع الشاك سيا وهذه الأحاديث تبينه ورل الشك . 

و ( فصل ) وبشترط فى بیع العرايا التقابض فى الجاس . وهذا قول الشاقعى” ولا نعل فيه 
خالا . لأنه بيع ر بت ر ٤‏ فأعتير فيه شروطه ء إلا ما استثناه الشرغ ما لايمسكن اعتياره فى بيع العرايا» 


ES 
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والقبض فى كل واحد منعا على حسبه » فن الم . ١‏ كتياله » أو نله . وفى المرة : الخاية » ولس من 
شروطه حضور الْمّر عند النخيل » بل لو تبايما بعد معرفة المر » والمرة ٠‏ ثم مضيا جميماً إلى النخلة » فما 
إلى شترا لے“ مشيا إلى العر فتسأمه من مشتريها » أو تسم المر م مَضيا إلى النخلة جميعاً » فسكما إلى 
مشتريهاء أو سلم النخلة » ثم مضيا إلى القر ء فتسآمه جاز . لأن التغرتق لا يحصّل قبل القيض . 

إذا ثبت هذا فن بيع المريقر بقع على وجهين : 

أحدها : أن يقول : بعك رة هذه النخلة بسكذاء وكذا من القرء ويصقه . 

والثاف : أن يكيل من الكر بقدر خَر'صهاء ثم يقول : بتك هذا بهذا » أو يقول : بمتك نمرة 
هذه النخلة بهذا الم » ونمو هذا . وإرثك باعه مين » فقبضة بنقله » وأخذه » وإن باعه #وصوف 
هله با تيال 

الفصل الحامس :أنه لا وز بيمها إلا لاج إلى أ كلها يطب . ولا جوز بيعها لتَنىرّ .وهذا حر 
قولى الشافعى” . وأباحها فى القول الآخر مُطافًا لكل أحد » لأن" كل بيع جاز للمحتاج جازللئنى » 
اكسائر البياعاتٍ » ولان حديث أى هربرة وسل مطلقان . 

ولنا : حديث زيد بن ثابت حين سأله تود بن لبيد . « ا هذه ؟ فی رجا تا جين“ 
من الأنصار تكو إلى رسول الو صلی الله عَم سرغ رت الما يأنى ولا د اديوه 

با عو a‏ ا کاو وهم فول من" التمر 50 أن ببتاعواالمراي) پرا صما ون 

لمر ا کار لباه ومتی خولف لأسا” بشمرط لم تر مخالفته بدون ذلك الشرط.ولأن ما أبيج لاحاجة 
م يبح مع عدمها »كال زكاة لهسا كين . والترخص ف السفر . فعلى هذا ؛ مق كان صاحبها غير محتاج إلى 
أ كل ارطب» أ و کان حتاجا ومعه من المن ما يشترى به التر ية TES‏ شراؤها بالمر » وسواء باعبا 
لواسها رازا من دخول صاحب الم ل 3 حائْطة كذهب مالك » أو لثيره . فإنه لا يحوز . وقال ابنعقيل : 
بباح . ويحتمله كلام اجر . لأنالحاجة وجدت من الجانبين . لجاز » کا كان للشترى محتاجا إلى أ كلها . 

ولنا : حديث زيد الذى ذ كرناه . والكخْصَةٌ لحني خاص”" لا نشت مع عدمه . ولان فى حديث زيد 
وسهل « بأ كلها اهام رطب » ولو جاز لتتخليص الى لما شرط ذلك . 

قيُشترط إذافى بيع الوريّة شروط خة : أن يسكون فما دون خمشسة أوسّق » وبيمما خرصا من 
المر › وقبض” ا قبل التفرئق 2 وحاجةٌ ااشترى إلى أ كل الطب ؛ وأن لا يكون ممه ما يشترى به سوى 
المر » واشترط القاضى وأنو بكر شرطا سادساء وهو حاجة البائع إلى البيع .واشترط الخرق : كوتها 
موهوية لبائعها . واشترط أصحابنا لبقاء العقد : أن يأ كلها أعلها رطبا . فإن تركها حتى تصير مرا بطل 
المقد” . وسنذ كرذلك إن شاء الله تعالى . 

(م ۷ س المفنى ب رابم) 


5 الننى 

58455 « سألة » قال ل فان تركه الشترى حتى يقر بطل العقد © . 

یعی ی أن م يأخذها للشترى رطا بطل المقد » خلافا لاشافعى” فى قو له e:‏ ل » وعن أحمد : مثله . 
لأن كل مر 39 بيا رُطباً لا ببطل المقدا ' إذاعارت ترا كتير اليرية . 

ولنا : قول الن صلى الله عليه وسل « لب هلها رطب » ولان شراءها إا جاز لاحاجة إلى 
أ كل الطب » فإذا آرت" تبينًا عدم الحاجة» فيبعال العقد" . م لا فرق بين رکه لفناه عنما » أو مع 
حاجته إلها » أو تركها لهُذر » أو لفير عذر ء لاخبر . ولو أخذها رطب فت ركما عدده فأكرتت' » أو سما 


٠. 2 7 5‏ 2 له 8 1 واس 
حتى صارت مرا » جاز . لاله قد أخذها . اوقل عن أحمد رواية أخرى فيمن اشترى رة قبل بدو 
د 
ەو 


صلاحاء ثم تر کہا حت" بدا صلاحما . لا يبعأل البم. . يخر ج هبن مثله . فإن أخذبمضها رطب » ورك 
باقيهاً حتى ار » فبل يبطأل ابيع فى الباق ؟ على وجهين . 
۷ ( فصل ) ولا جوز بيم العرية فى غير النخيل . وهو اختيارٌ إن حامد » وقول الليث 
ابن سعد إلا أن يكون ما مره لا جری فما الرتبا . فيجوز بم رطا بيابسهاء لعدم جريان الركبا فا . 
وتحتمل أن جوز فى العنب » والرأطب دون غيرهها . وهو قول الشافعى” . لأن المنب كار؛طب فى وجوب 
الزكاة فمهما » وجواز خر'صهما وتوسی ق٩‏ » وكثرة يسما » واقتهاتهما فى بعض البُلدان » والحاجة 
إلى أ كل رطبهما » والتنصيص على الشىء يوجب ثبوت اک فى مثله . ولا جور فى غيرها لاختلانها 
فى أ كثر هذه المعالى . فإنْه لا يمسكن خر ممما لتفرتقها فى الأغصان » واستتارها بالأوراق » ولا قات 
يسما . فلا حتاج إلى الشراء به . وقال القاضى : يجوز فى سائر انار . وهو قول مالك » والأوزاعي” » 
قياسا على رة النخيل . 
ولنا : ماروى الترمذى « أن الب“ صل الله عليه وسل تى عَن الْرَابدَة : ار لتر » إل أمنحَاب 
التراي» فاته د أن للم . عن يم المكبر بال بور > وگل عر رما » وهذا حديث حسن . 
وهذا يدل على مخصيص العركية بالمّر. وعن زيد بن ثابت » عن رسول الله صلى الله عليه ول «أنه زمر“ 


بعد ولت 3 بر اموي بالطب ٠‏ و بالقمر 8 و يرخص فى یر ذلك 6 وعن اين عر قال 


رمه رە 


تھی رَسُول” ا 7 اش عليه و سن أ 8 ابت 0 ولأدوابدة بيع ر انل بالتەر کیا ویم 
العتبر بال “بيب كلا ¢ وعن کک مر ار ص «( ولأن الأصل يقتغفى عر دع رس 05 و جازت 
فى رة النغيل رُخصة . ولا يصح قياس” غيرها » عامها » أوجهين . 


)0( توسيقهما : تقدب رهما بالوسق ؛ وهو ستون صاعاً . 
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أحدها : أن غيرها لا يساويها فى كثرة الافتيات مها » وسهولة خر'صها» وكون الرخصة فى الأصل 
لأهل الديئة » و إغا كانت حاجتهم إلى الرطب دون غيره . 

الثالى : أن القياس لا يعمل به إذا خالف نضا . وقياسُهم الف نصوصا غير مخصوصة ء وإنما جوز 
#تخصيص بالقياس على الحل” الخصوص . ونهى النى” صلى الله عايه وسل عن بيع العنب بالزبيب لم يدل 
مخصيصٌ؛ فيقاس عليه . وكذلك سائر امار . والله أعل . 

باب يبع الأصول والثار 

۸ « ما 4 قال أبو القامم رحه الله ( ومن باع خلا مورا = وهو ما قد قق طامه » 
فالمرة للبائم متروكة فى النخل إلى اراز » إلا أن يشترطها البقاع 4 . ٠‏ 

أصل الأبآر عند أهل الم : التلقيح ٠‏ قال ابن عبد البرّ : إل أنه لا يسكون حتى بدن الطلم” 
وتظهر القْرة»فمبر به عن ظهور الفرة » للزومه منه ٠‏ والحسي متماق بالظهور » دون نفس التاقيح » بير 
اختلاف بين الملماء » بقال: ارات التخلة بالتخفيف والتشديد» فهى م رة ومأبورة ٠‏ ومنه قول الذئ” 
صل اله عليه وسل خير الال :سكة مابورة» والسكة : النخل المصفوف . وأ رات النخلة آر ها أ لر 
و إبارا > ور نها تأبيراً» وتآ رت النخلة وا تبرت » ومنه قول الشاعر : 

3 ری يا خيرة الفسيل © » 

وفسر اللرق الؤتر : با قد تشقق طلمه . لتعاق الج بذاك » دون نفس التأبير . قال القافى : 
وقد ينشقق الطلع بنفسه » وقد رشت الصماد فيظور” . وما كان فهو التأبير مرا هونا ٠‏ وفى هذءالمسألة 
فصول ثلاثة : 

( الأول ) أن البيع متى وقع على تخل مُثمر > ولم يشترط العرة » وكانت الهرة رة فهى للبائع . 
وإ ن كانت غير رة فهى الاشترى ٠‏ ومهذا قال مالك ؛ والايث » والشافعى ٠‏ وقال ابن ألى لبلى : هى 
للشترى فى الالين ٠‏ لما مقّصلة باللأصل اتصال خلققر ٠‏ فسكانت تابءة له » كالأغصان » وقال 
أبو حنيفة » والأوزاعس” : هى للبائع فى الالين ٠‏ لأن هذا عاد له حل » فلم يقبع' أصله فى البيع » كالزرع 
فى الار ض. 

ولنا : قول الغ صل الله عليه وسلم « من ابتاع تَخْلاً بد أن تو ر فش دی بعا » إلا 


اَن ترط البعاع 6 متفق عليه ¢ وهذا صرح ف رد قول ابن ألى ىء و على أبى حنيفة والأوزاعى” 


)0 الفسيل : صغار النخل » واحدته فسيلة . 
(r)‏ الصعاد : الطلاع الذى يطلع فوق النخلة ليؤبرها . 


o‏ للغنى 


عفرومه ٠‏ لأنه جمل التأبير عدا للاك البائع لاثمرة ٠‏ فيسكون ما قبله الاشترى » وإلا لم يكن حدً! » ولا 
كان ذكر التأبير مفيداً ٠‏ ولأ ناء كامن” لظبوره غايةً . فسكان تاب لأصله قبل ظهوره » وغير” تابع 
له بعد ظهوره » كالمل فى الحيوان . فأما الأغصان فإنها تدخل فى امم النخل » وليس لانفصاها غاية . 
والزرع ئيس من ناء الأأرض . وإ هو مُووَع فبا . 

( الفصل الثانى ) أنه متى اشترطها أحد التبايمين فهى لهء ٠ؤ‏ رة كانت أو غير مو رة » الهائع 
فيه والمشترى سواء . وقال مالك : إن اشترطها المشترى بعد التأبير <از . لاه عنزلة شرائها مع أصلما » 
وإن اشترطها البائع” قبل التأبير ل جز . لأف اشتراطه لها بمئزلة شراله ها قبل بذ صلاحها » 
بشرط تركها . 

ولنا : أنه استثتى بعض ما وقع عليه العقد وهو معلوم . فصع » كا لو باع حائطا واستثنى حل 
بعينها . ولأن" النى صلى الله عليه وسلم « کی عن الا“ إلا" أن تللم » ولاه أحد التبايمييف » 
نصح" اشتراطه لاثمرة » كالمشترى . وقد ثبت ال ” بالاتفاق عليه . وبقوله عليه السلام « إلا أن 
شر طا الجتام'» واو اشترط أحدهها جزءا من المرة مملوماً » كان ذلك كاشتراط جيمما فى الجواز » 
فى قول جور الافهاء . وقول أشوب من أسحاب مالاك . وقال ابن القاسم : لا عور اشتراط بعضها . لأن 
الحبر إا ورد باشتراط جميعها . 

ولنا : أن ما جاز اشتراءاٌ ميمه جاز اشتر اط بعضه » كدةة الليار . وكذلاك القول؛ فى مال العبد إذا 
اشترط بعضه. 

( الفصل الثالث ) أن المْرة إذا بقیت للبائع فله تر کہا فى الشجر إل أوان الجر از »> سواء استسقها 
بشرطه » أو يظيورها . وبه قال مالك » والشافعى . ولال أو حنيفة : يازمة قلمها وتفريخ الدخل ما . 
لأنه سيم مشفول علك البائم . فلزم نله وتفريفه » كا لو باع دار؟ فمها طمام » أو قاش له 

ولنا : أن التقل والتفريخ للَبيع على سب العرف » والعادة » كا لو باع دارا فما طمام” لم يحب تقل 
الأعلى حب العادة فى ذلات . وهو أن ينقله نهار » شيا بعد شىء . ولا بازمة النقل” ليلا » ولا 
دواب البلر انقله . كذلات هنا برغ النخل من المرة فى أ وان تفريفما . وهو أوانت جر ازها . وقياسه 
حح لا لا ببثاء . 

إذا تقرر هذا : فارج 2 ف 2 إلى ماجرت به العاذة . فإذا كان المبيم” خلا فين تقناهى حلاوةٌ 
مره » إلا أن يكون مما بره خير“ من طبه » أو ما جرت المادة بأخذه بره . لأن هذا هو العادةٌ » 


)0( ادا : الاستثناء 


باب الربا والمرف or‏ 


فإذا استحكت حلاوثه فمايه نقله . و إن قيل : بقاؤه فى شجره خير” له وأبق » فعليه النقل , لأن العسادة 
فى النقل قد حهات . ولیس له إبقاؤه بعد ذلاك . وإن كان ابيع عتبا أو فاكية سواه » فأخذاه حين 
بتناهی إدرا كم و fa‏ حلاوله » ومح مثله . وهذا قول 0 > والشافمى” 

۹ ( فصل ) فإن أبر” بعضه دون بءض . فالنصوصٌ عن أحد : أن ما أي للبائم » ومالم يؤتر 
المشترى. وهوقول أبى بكرء للخبر الذى عليه بى هذه السألة. فإن صريحه . أن ما أمر للبائع . ومفمومه : 
أن مالم يؤر للمشترى . وقال ابن حامد : السكل” للبائع . وهو مذهب الشافعمي. لأنا إذالم عمل الكل“ 
ائم أدّى إلى الإضرار باشتراك الأيدى فى البستان . فيجب؟ أن تجمز ل مالم يؤر دار ۲ كثمر 
الدخلة الواحدة ؟ فإنه لا خلاف فى أن تأيير بعض النخلة يحمل” جميتها للبائع » وقد يتمع الباطر الظاه مده » 
كأساسات الحيطان . نيم الظاهر منه . ولان البستان إذا بدا صلاح ثمرة منه جاز بهم جميمها » بغير شرط 
القطم . كذا هنا . وهذا من النوع الواحد . لأن الظاهر : أن النوع الواحد بتقارب » ويتلاءق" . فأما 
إن أترلم .يمه النوع الآخرٌ . ولم فرق أبو المطاب بين النوع » والجنس كله . وهو ظاهر مذهب 
الشافمى . لأنه 'بفغى إلى سوء الشاركة » واختلاف الأبدى »كا فى النوع الواحد . 

وانا : أن النوعين يتباعدان » ويتممز أحدها من الآخرء ولا شى اختلاطمما » واشتباههما . فأشبها 
الجنسين . وما ذ كره يطل بالجنسين » ولا يصح القياسٌ على النوع الواحد لافتراقهما . فما ذكرناه . 
رلو باع حائطين قد أ بر أحدها ل يتبعه الآخر » لأنه تيفضى إلى سوء الشاركة واختلاف الأيدى » لانفراد 
کل واحد منهما عن صاحيه . ولو أكر بەض الحائط قأفرد بالبيع ما لم يؤكرء فللدبيع حك نفسهء ولا يقبع 
غيرته . وخرج الفاضى وجمأ فى أنه بتبع غير للبيع » ويكون لابائع . لأنه قد ثدت لاحائط كله حك التأبير . 
وهو أحد الوجمين لأعواب الثافمى › ولا بسح 5 . لأن البيم لم يؤر منه شىء : فوجب أن يسكون 
للمشترى بمفهوم الخبر» وكا لو كان منفرد؟ فى بستان وحده . ولأنه لا 'يفضى إلى وء للشاركة» ولا اختلاف 
الأبدى ولا إلى ضرر . فبق على حكر الأصل . فإن بيعت النخلة » وقد أ رت كاما » أو بعماء فأطلمت 
بعد ذلك فالطلع لهشتری ‏ لأنه حدث فى ملک . فکان له »> کالو حدث بعد جڙازر الثمرة . ولأن 
ما اطم بعد تأبير غیرہ لا یاد يشتبه به » لتباعد ما پیا . 

۰ ( فصل ) وطام اکال کان الأ ناثر. وهو ظاهر/ كلام الشافهى". ويحتمل أن يكون 
طلع الفتكال لابائع قبل ظهوره . لأأنه بوخ للا E‏ ظموره . فو كثيرة لا ای إلا ظاه 7 » 
كالتين . ویکون ظهور طلمه كظهور عرة غيره . 


)0( الفحال : بم الفاء وتشديد الحاء » ذكر النخل كالفحل . 


4ة الى 


ولنا : أنها رة خل إذا تر کت ظورت » فهىكالأرناث » أو يدخل فى عموم الخير . وما ذ کر لاو جه 
الأخر لا يصح . فإن اکلہ ليس هو المقصود منه . وإنما براد لاتاقيح به » وهو يكون بعد ظووره . فأشبه 
طلم الأناث » فإن باع خلا فيه فكّال » وإناث” لم شق منه شىء . فالتكل للمشترى » إلا على الوجه 
الآخر » فإن طلم الخال يسكون لابائع . وإن كان قد تق طلم أحد النوعين دون الآخرء فا نشدق 
فمو للبائع » وما لم يش للمشترىء إلا عند من سسركى بين الأأنواع كلها. وإن تش طلم” بض الأناث» 
أو بعض الخال » فالذى قد ظور لابائع » وما لم يظور على ما ذآكرنا من الاختلاف فيه . 

0 ( فصل ) وکل عقد معاوضة يحرى تجرى البيع فى أن الثرة الو رة تسكون لن انتقل عنه 
الأصل » وغير اؤ رة لمن انتقل إليه » مثل أن يدق للرأة تخلاً » أو اما ي أو مله عوضاً 
فى إجارة ؛ أوعقد صل . لأنه عفد معاوضة. رى تجرى البيع. وإن انتقل بغير مُعاوضة كالمبة والر“هن» 
أو وشخ لأجل العيب » أو فاس المشترى » أو دجوع الأب فى هبته اولده » أو تقأيلا اميم > أو کان 
صَدَافاً رجع إلى الزوج لفسخ اارأة التسكاح أو نصق لطلاق الزو سج ج . فإنه فى الفسخ بت ت امل » سواء 
أر أو ل ؤر . لأنه ماه متصل . فأشبه الشمن » وفى المبة والرهن حكمما حك” انات ينيع قبل 
التأيير » ولا يدبع فما بعده ٠‏ لأن اللاك زال عن الأصل بغير فسخ . فكان الحم فيه ما ذ كرناه 5 

وأما رجوع البا؟ ع لفاس الشترى» أو الزوج لانفساخ النسكاح فيذ كران فى بابيهما . 

۲ « ما » قال ل( وكذلك بیع الشجر إذا كان فيه تمر باد 4 

وجملة ذلك : أن الجر على خسة أضرب : 

أحدها : ما يكون ره فى أ كامه » ثم تتفتح الأ كام فيظير ء كالتخل الذى وردت السّة فيه » 
وبينا حكه » وهو الأصل . وماعداه مقيس عليه » ومدق به . ومن هذا الشرب : القطن » وما بقصد 
وره کالو رد» و والياحين » والفرجسء والبنفتج » فإنه تظهر أ كامه » لم متفتح » فيظهر” . فپ وکالطام 
إن تفتح 0 نبو باع وإلا فهو لمشترى . 

الثاى : ما تظهر مره ارز لا قشر عليها » ولا تور » كالتين » والتوت ؛ واليز. فہی للبائع . 
لأن ظبورها من شجرها عنزلة امور الطلع من قشره . 

الثالث : ما يظهر فى قشره » 9 يبتقى فيه إلى حين الأ كل » كار مان » والوز ٠‏ فمو لابائع أيضاً بنفس 
الظهور . لأن قشره من مصاحته . ويبتى فيه إلى حين الأ كل . فهو كالتين . ولأن قشره يرل مر 
أجزائه » ازوم إياه » وكوه من مصاحته . 


. جنبذه : الجنبذ : ما يغطى القرة فهو كالقبة فوقها وف النخل هو جماره‎ )١( 
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الضرب الرابع : ما يظهر فى قشرين »كال جوز » والاوز . فهو لنبائع أبضاً بنفس الظهور . لأن قشره 
لا زول عنه غالب إلا بعد جرازه . فأشبه الضرب الذى قبل . ولأن قشر اللوز ب كل معه . فأشبه التين . 
a‏ 5 
وقال القاضى : إن تشةق اقش الأعلى فمو للبائع . وإن م يتشقق فهو للمشترى ء كالطاع . ولو اعقبر هذا 
لم يكن للبائم إلا نادراً . ولا يصح قياسه على الطلع . لأن الطلم لا بد من تشمّقه » ونَشدَقه من مصاحته » 
وهذا مخلافه . فإنه لا يتشقق على شجره » وتشققه قبل كاله أيفسده . 
اخامس : ما رظور بوره » ثم يقنائرء فتظهر العرة » كالتّفاح » والشمش والإجاص”؟ واللوخ . 
فإذا تتح نورّه » وظهرت المْرة فيه فهى للبائع » وإن لم تظهر فهىللمشترىء وقيل : ما تار تورءفموللبائع » 
وما لا فهو للاشترى . لأن الع لا تظهر حتى بتنار النور . وقال القاضى : يحتمل أن تسكون للبائم بظوور 
وره . لأن الطلع إذا تشقتى كان كنور الشجر . فإن الد التى فى جوف الطلع ليست عين المرة . وإنما 
05 ت 2 
هى أوعية ها » تسكبر المرة فى جوفباء ونظور » فتصير المقدة فى طرقها » وعى قم الرتطبة » وقول 
ارق بقتضى ما قاناه . لأنه على استتحقاق البائع ها بكون المر بادياً لا بدو بوره » ولا يبدو المر حتى 
يقفتح نورُه » وقد يبدو إذا کیر قبل أن ينر الذورٌ . فتعلق ذلك بظهوره » والمنب عنزلة ماله تور . 
ع ا . 
لانه يبدو فى قطوفه شىء قار نه الدّخْن ثم يتفتح » وثنار ۽ كتنائر انور 8 فيسكون من هذا 
القسم .والله أعل . وهذا يفارق الطلع ٠‏ لأن الذى فى الطلع عين القرة بمو » ويتير » والنور فى هذه الكار 
يتساقط ويذهب » وتظبر المرة » ومذهب الشاذمى فى هذا الفصل جميعه كا ذكرنا هبنا» أو قريب منه . 
وبينهما اخ#لاف على حسب ما ذكرنا من الحلاف » أو قربا ممه . 
*/ام؟ فصل ذأما الأغصان » والورق » وسار أجزاء الشجر » فهو للاشترى بسكل" حال . لأنه 
من أجزائم! لق اصلحتماء فهو كأجزاء سار للبيع . ويحتمل أن يكون ورق القوت الذى بقصد أخذه 
لتر بية دود الق إن تفقح فهو لابائع» وإلاً فهو للمشترى . لأنه منزلة الجنيف الذى يتفتح فيظور وره من 
٠ + 50 - “۰ 5 a‏ . 
الورد » وغيره . وهذا فى المواضع التى عادتهم أخذ الورق ١‏ وإن لم تسكن عادنهم ذلك » فهو للمشترى » 
كسار ورف الشحر 5 والله أعل 5 
3 سرك اسم 
) فصل ) وإذا کات العرة ابام مباة ف شور الاشترى 0 فاحتاحت إى سی ١‏ يكن للمشترى 
مشه منه . لاله بتي به . فازمه مكينه منه » کترکه على الأصول وإ أراد سا من غير حاجةر 
فللهشترى مده منه » لاه بسقيه يقضمن التص رف فى ملاك غيره . ولأن الأصل مته من الته رف فى ملك 
(1) الكتترى ؛ أو فاكهة شببة ا . 
(؟) بعنى : أن العقد تتبع العرف والعادة فى كل جهة محسها . 


5ه اغى 


غيره . وإكا أباحته الحاجة » فإن لم توجد الحاجة » يبت على أصل الفع . فان احتاجت إلى السقى وفيه ضرر 
على الشجر » أو احتاج الشجر* إلى سقى بضر" بالعرة . فقال القاضى : أيهم طلب السفى لطاجته أَجِيرَ الآخر' 
عليه . لأنه دخل فى الءقد على ذلاك : فان المشترى اقتضىعقده تبقية الثمرة » والسقى من تبقينها » والمقد 
اققضى كين المشترى من حفظ الأصول وأسليمها . فازم كل واحد متها ما أوجبد المقد للا خر » وإن 
أضيّ به . وإنماله أن بست بقدر حاجته . فان اختافا فى قدر الحاجة جم إلى أهل الخبرة » وأيهما الس 
السقى فالمق د عليه . لأنه طاحته . 


YAYE‏ ( فصل ) فان خيف على الأصول الف رر بقبقية الْمرة علمها » لعطش أو غيره » والضرثر 
ع على قطمها . لأنها سخ قة للبقاء» فل حبر على إزالتها لدفم ضر يسير عن غيره ۳ 
كثيراً نفيف على الأصول الجناف' » أو نص حملها ففيه وحهان . أحدها : لا يبر أيضا لذلك ١.‏ 
غير على القطع » » لأن الضرر با وإن لم تقطع والأصو ل تسل بالقطع » فسكان القطم * أولى . ولاشافمى- 
قو قولان كالو جويبنت . 
6 (فصل) وإذا باع شجرا فيه ر لابائع » غدثت عر أخرى » أو اشترى مر فشجرها » دت 
رة أخرى . فان یرتا فاکل واحد مرته . وإن م تتميز إحداها من الأخرى فها شر يكان فما 47 
واحد بقدر ثمرته . فإن لم يعم قدر كل واحد مهما اصطلحا عا » ولا يبل المقدٌ ٠‏ لأن" البح لم يتمذتز 
سمهو إما اختلط بفيره.فهو كا لواشترى طماما فى مكان فانثال عليه طمام لابائع » أو اشال هو على طهامر 
لابائع » ولم إعرف قدر” کل“ واحد ممما . ويفارق هذا ما لو اشترى مر قبل بد صلاحها » فقركها حتی 
بدا صلاحماء أو اشترىع”ية فتركباحتى أثمرت . فإن المقد يطل فى إحدى الروايتين » لكون اختلاط 
البيع بفيره حصل بارةكاب النهى » وكونه خد حيلة على شراء العرة قبل بدو صلاحباء أو شراء 
الرطب بالقمر من غير كيل»من غير حاجة إلى أ كله رطب . وهبنا ما ارتسكب نميا » ولا يجمل هذا طريقاً 
إلى فمل الحرم . وجمع أبو المطاب بينمما فقال : فى الجيع روايتان : إحداما بطل . وقال القاضى : إن 
كانت الثمرة للبائع مدت رة أخرى » قيل اكل“ واحد : اسمح ينصيبك لصاحبك » فان فمله أحدما 
أقررنا العقد » وأجْبر'نا الآخر” على القبول . لأنه ,زول به النزاع . وإن امتنما فسحْنا المقّد لتعذتر وصول 
كل واحد مما إلى قَلاْر حقه . وإن اشترى ثمرة أخرى ل قل للاشترى : اسمح بنصيبك . لأن الثمرة 
کل“ 3 فلا ب مر بتخليتد كله » وتقول لابائع » ذلك . فإنسمح بنصيبه للمشترى أجبرناه على القبول» 
وإلاً سخ البيع يينهما » وهذا مذهب الشافبى . قال ابن عقيل : امل هذا قول لبعض أصحابنا . فإنتى 
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م أجده ميا “ إلى أحد . والظاهر أن هذا اختيار القاضى . وابس عذهب لأحمد : ولو اشترى حّطة 
فانثالت علمها أخرى لم ينفسخ ابيع ٠‏ وال بع وم فى المرة تحداث معها أخرى . والله أعل . 


» (فصل) إذا باع الأرض ويها زد لا حصد إلا رة ء كالحتطة » والشمير » والقطانى‎ AV7 
وما القصود منه مسمترٌ ا » والفجّل » والبصّل » والثوم » وأشباهها » فاشترطة المشترى . فهو له‎ 


تصيلاً؟ كارك أو ذا حب » مستتراً أو ظاهراً » معلوما أو مهولا . لسكونه دخل ف البيع للاأرض . 
فلم يضر جل » وعدم كله » كا لو اشترى شجرة فاشترط ممرتها بعد تأبيرها . وإن أطلق البيم فهو 
لبائع . لأنه مُودَع فى الأرض » فهو كالكاز والاش . ولاأنه راد للنقل . فأشبه الثمرة الؤ رة » وهذا 
. أبى حنيقة » والشافعى . ولا أعلم فيه عالقا , ويكون لابائم ى 0 إلى حين الحصاد بغير 
. لأن النفمة حصات اة له » وعليه حصاده فى أوّل وقت حصاده . وإن كان بقاؤه أنفمً له 
0 لنا فى الثمرة . ومهذأ قال الشاقسيى” . وقال أبو حنيةة : عليه قله عقيب 3 »كقرله فى الثمرة . وقد 
مغى السكلام فبا . وهسكذا قال < فى القصّب الفارمى” . لأن له وة يقطم فيه » إلا أن الدُروق 
تسكون لامشترى . لأنها نترك فى الأرض للبقاء فا . والقصب نفسه كالثمرة » وإن ل يظم منه شىء 
فهو لامشترى . وأما قصب السك إن 'بؤخذ مره واحدة » فهو كانزرع فإن حصده قبل الحصاد لينتفع 
بالأرض فى غيره لم يلات الانتفاع بها . لأن منفعتها إا حصلت مُستقناة عن مقتضى العقد ضرورة بقساء 
الزرع . فتقدّر ببقائه » كالثمرة على الشجرة » وكا لو كان البيع طماما لا “ينقل يله عاد إلا فى شهر » 
ل يكاف إلا ذلك » فإن تتكاف قله فى يوم واحد لينتقم بالدارى غيره لم يمر » كذلك هذا . ومتى 
حصد ازرع وبقبت له عروق تستضر” بها الاأرض > كعروق الفطن والأدرة . فملى البائع إزالشها » وإن 
و فعليه تسوية حفرها . لاأنه استصلاح که » فصار كا لو باع 0 خا, د 
كيره لاغ ا ع اب لار ف دبا کان عليه شان + ركذلك کل فس غل عل دف 
شخص لاستصلاح ملاك الآخر من غير إذن الاأول » ولا فمل صدر عنه النقصّ » واستند إليه . كان 

الغمان على مدل النقص , 1 ١‏ 

۷ (فصل ) وإن باع أرضاً وفيها زرع جز مر بعد أخرى» فالاأصول للمشثرى » 


. هكذا بالأصل » والصواب معزو!» لان عزا واوى الآخر‎ )١( 
القصيل : ما يقطع من الزرع أخضر قبل نموه » والراد هنا أن الزر ع الذى اشترطه للمشترى يكون له‎ )0( 
. بأى حال سواء كان أخضر ل يتم فيه الحب » أو كان ناميا ظهر فيه الحب‎ 
. الخابية : الجر ة الكبيرة‎ () 
) (مم - الفهسرايع‎ 


مه الفى 


وار الظاهرة عدد البيع للبائع » سواء كان ما قى سَنة كاهندبا » والبقول » أوأ كث كارتطبة . 
وعلى البائع قطم' ما يستحقه منه فى الال فإنه ليس لذلك حل ينتهى إليه » ولأن ذلاك يطول ويُخرج غير 
ما كان ظاهر؟ . والزيادة من الأصول التى هى ملك للمشترى » وكذلاك إن كان الزر ع ما تسكرتر تمر 
كالقثاء » والليار » والبطيخ » والباذتمان » وشبهه . فهو للمشترى » والمرة الظاهرة عند البيع للبائم . 
لأن ذلك ما تةك رر الثمرة فيه . فأشبه الشجر » ولو كان مما :ؤخذ زهريّه و قى عروقه فى الأرض » 
كالبتفسجء والنرجس . فالأصول للمشترى. لأنه جعل فى الأرض لابقاء فما » فهو كالرطبة . وكذلاك 
أوراقه وغُصونه . لأنه لا يقصد أخذه » فهو كورق الشجر وأغصانه . وأما هرت فإن كانت قد تنبّدت 
فعى للبائع » وإلا فعى للمشترى ء على ماذ كرناه فا مضی . واختار ابن عقيل فى هذا كله : أن البائع 
إن قال : بعتك هذه الأرض ععحتوقها دخل فبها » وإن لم يقل يحقوتها » فمل بدخّل ؟ على 
وجمين كالشجر . 

۸ ( فصل ) وإذا اشترى أرضا فما در فاستحقء الشترى أصله > كالرطية والتمناع » والبقول 
التى تدر مر بعد أخرى» فهو له . لأنه ترك فى الأرض لاتبقية » فم وكأصول الشجر . ولأنه لو كان ظاهر؟ 
کان له . فالستتر أولى » سواء علقت عروقه فى الأرض أولا . فإن كان بذراً لا يته البائم 
فهو له » إلا أن يشترطه المبتاع » فيسكون له . وقال الشافعى : البيم باطل” . لأن البذر يجوول” » 
وهو متصود . 

ولنا : أن البذر يدخل تبما فى البيع» فل ع » کا لو اشترى عبدا ء فاشترط ماله.ويجوز فالتابع 
من الغرر ما لا يوز فى المتبوع » كبيع اللبن فى الضرع مع الشاة » والجل مع الأم » والسةوف فى الدار » 
وأساسات الحوطان تدخل تيم فى البيع » ولا تضر جالتها » ولا تجوز مغردة »وإن ل يعم الشترى بذلك 
فله الخيار فى فسخ البيع وإمضائه . لان يفوت عليه منفمة الأرض عام . فإن رضى البائع بتركه للمشقرى 
أو قال : أنا أحوله » وأ كته ذلك فى زمن يسير لا يضر نافع الأرض فلا خيار للمشترى . لأنه أزال 
الميب بالنقل » أو زاده خيراً بالترك » فازمه قبوله . لأن فيه تصحيحا للعقد . وهذا مذهب الشافعى . 
وكذلك لو اشترى تخيلا فيه طلم فبان أنه مو بر فله اطيار . لأنه يفوت المشترى رة عامه » ويضر 
بقاؤها بدخله . فإن تركها له البائع لم يكن له خيار . فإن قال : أنا أقطمُها الآن لم يسقط خياره بذاك » لأن 
رة العام تفوت" سواء قطمها ء أو تركها . وإن اشترى أرضاً فيها زرع للبائع » أو شجراً فيه مر للبائع » 
والشترى جاهل” بذلك يظن أن الزرع والثمر له : فله ايار أيضاء كا لو جهل وجودّه ء لأنه إنما رضى 
ببذل ماله عوضا عن الأرضء والشجرء ما فيهما » فإذا بان خلاف ذلك ينبغى أن يثدت له الخيار» كالشترى 


باب الربا والمرف ۹ 


ليب يفلته ميا وإن اختافا فى جهله لذللك. فا'قول قولالمشترىءإذا كان من حمل ذلك لمكو نهعاءيا , 
3 5 5 ع ر 
فإ هذا ما يحبله كثير من الذاس . وإن كان من يعم ذلك م يقبل قوله . لأن الظاهر أنه لا حملي . 
5 ( فصل ) إذا باه أرضاً حقوقها دخل ما فما من غراس » وبنام فى البيع ٠‏ وكذيك إذا 
قال . رهنئك هذه الأرض محقوقما . دخل فى الرهن غر اسما » وبناؤها » وإن قل يحقوقها + فمل يدل 
الفراس ء والبناه فما ؟ على وجهين . ونص” الشافب على أنمما يدخلان فى ابيع دون الرهن . واختاف 
أابة فى ذلك . فنهم من قال فمهما جيم قولان . ومهم من فرق بدمهما بكون البيم أتوى » فيسقتيع 
البناء والشجر » مخلاف الرهن » ومنهم من قال : مهما سواء . لأن ما قبع فى الببع بع فى الرهن » كالطرق 
والقافع . وفما جميما وجمان : 
أحدها : يدخل البناء والشجر . لأهما من حةوق الأرض . ولذلك يدخلان إذا قال : ممقرتها » 
و 
وما كان من حقوقها يدخل فہا بالاطلاق » كطرقها ومنافمما . 
والثانى : لا يدخلان ٠‏ لأهما ليسا من حةوق الأرض . فلا يدخ لان فى بيمما ورهنها » كالمرة 
الؤبّرة .. ومن نصر الأول فرق بينهما يسكون القْرة راد للنقل » ولوت من حقوقما » حلاف الشج 
والبناء . فإن قال : بتك هذا اللبستان دخل فيه الشجر . لأن البستان اسم للاأرض والشجر والائط . 
ولذللك لا سى الأرض السكدوفة بسا . قال ان عقيل : ويد خل فيه البناه» لأن” ما دخل فيه الجر 
دخل فيه البناء » ويحتمل أن لا يدخل , 
۰ ( فصل ) وإن باعه شجرا ' تدخل لارض فى اليم ذكره أو إسحاق ابن شاقلا . لأن 
لا يتناوها ء ولا هى تيع للبيع . 
1 (ندل) وإن قال: بعتكهذه القرية فإن كانت فى الافظ قرينة » مثل الساومة على أرضها» 
أو ذكر الزرع 00 فمها 3 وذکر حدودها 1 و يذل عن لا ليدع إلا فہا 3 وی أرضها . دخل فی 
البييع . لان جوز / ن يطلق عليها مع أرضها » والقريئة صارفة إليه » ودالة عليه . فأشبه ما لو صرح 
e‏ وان م يسكن قرينة ترف إلى ذلاك فالبیم يتتاول البيوت » والحمطن” ادا علمها ٠‏ فإن القرية 
اسم لذلك . وهو مأخوذ من ال . لاأنه جعم الناس » وسواء قال : بحقوقما » أو لم يقل ٠‏ وأما الف راس" 
بين يُنيائها لحدكة حك TT‏ »إن قال : يحقوقها دخل » وإن لم يقل : فعلى وجهين 
۲ ( ندل ) وإن باعه دارا قوقها الاو ل اليم أرضها وبناءها » وما هو متصل بها » مما هو 
من مصاحنها ل واب امنصوية 3 والأوانى دقوت 3 والرافوف المسمرة .والأوتاد الغروزة ¢ والخجر 


الاسم 


4 5 
المتصوب من الحا » وأشباه ذلك » ولا يدخل فی البيع ماليس من مصالحها » كالحكنز » والأحجار 


3 الغنى 


03 


الدفونة . لأن ذلك مودّع فما لاتقل عنما . فأشبه لمش والدّتور » ولا ماكان منفصلا عنها خقص 
صاحمها » كالفرش والستور ؛ والطمام » والرفوف الوضوعة على الأأوتاد » بثير تسمير » ولا غر'ز فى 
الحاثط » والدلو» والبكرة » والقفل > وعجر اکى » إذا لم يسكن واحل”منهها منصوبا > واللوانی 
الموضوعةٌ من غير أن يطيّن علمها » ونحوه . لاله منفصل عنما لا مختص عمصاستها . فأشبه الثياب . وأما 
ما کان من مصالما لكذه ل عنها » كالفتاح » وَالخَجّر الفوقاني من الرحا » إذا كان الغلاي 
منصو با » فيحةءل وجهين : 

أحدما : يدخل فى البيع . لا"نه لصلحتها . فأشيه النصوب فبا : 

والثانى : لایدخل . لأنه منفصل عنها. فأشبه السلا إذا | يكن متصوباء والققل » واقدلو » وجو 
ومذهب الشافعى فى هذا كذهينا سواء . 

۳ (فصل) وماکان فى الأرض من الخجارة الخلوقة فيها » أو مبنى فيها » كأساسات الميطان 
النمدمة » فعى للمشترى بالبييع » أنه من أجزائها * فعى كحيطانها » وترابها » وللمادن الجامدة اء 
والأجركالجارة فى هذا » وإذا كان الشترى عا بذلك فلا خيار له . وإن لم يكن عا به » وكان ذلك 
فس بالأرض » وبنةصّهاكالصخر لمهم بعروق الشجر فهو عيب . وللمشترى اهار بين الفسخ وأخذ 
القن »أو الإمساك وأخذ ارش اليب » كا فى سائر البيع . فأما إن كانت الحجارة أو الأجر مودّعاً فيها 
للنقل عنما فعى لابائع » كالسكيز » وعليه نقاها وتسوية الأرض إذا نقلها » وإصلاحٌ احفر . لأنه ضرر 
لمق لاستصلاح ملسكه فكان عليه إزالقه . وإنكان قلمها يضر بالأرض أو تتطاول دنه » وم يكن 
المشترى عال . فله الخوار» کا ذكرنا . لأنه عيب . وإن لم يكن فى نقلها ضري » و٤‏ كن نقأها فى أيام 
سیر » كالتلائة» فادون » فلا خيار له . وله مطالية البائع بنقلها فى الال . لأنه لا عُرف فى تيقيتهاء 
مخلاف الزرع . وإنكان عا بالحال » فلا خيار له » ولا أجرة فى الزمان الذى قلت فيه لأنه عل بذلك » 
ورضى : فأشبه مالو اشترى أرضاً فما ذرع ٠.‏ و إن م يعم ؛ واخقار إمساك المع > فهل له أجرة” 
أزمان النقل ؟ على وجهين : 

أحدما : له ذلك . لأن امتاق مضمونة على التلف. فسكان عليه يدا كالأجزاء . 

والثالى : لا يحب . لأنه لا رضى بإمساك البيع رضى بقلف المنفعة فى زمان النقل . فان لم يمذتر الإم ال 
فقال البائع : أنا أدع ذلك لك » وكان ما لا ضرر فى بقَانْه لم يكن له خيارٌ . لأن الضرر زال عنه . 

615 (نصل) فإنكان فى الأرض معادن جامدة »كمادن الذهب » والفضّة » والحديد » والنحاس 


والرصاص ؛ وحوها » دخات فى البيع » ومُلتكت عك الأرض التىعى فيها . لأمها من أجزائها ٠‏ فعى 


باب الرضًا والمرف لل 


کترام 0 وأحكارها ٤‏ ولكن لا باع معدن الذهب ذهب 43 ولا معدن الفضّة فة : وبجوز بيكها عير 
جنسها . وإن ظهر فى الأرض معدن لم يل البائع به » فله الخيار . لأنه زيادة ل يعم مها . فأشبه مالو باعه ثوب 
على أنه عشرة ¢ فبان أ حل عم 8 هذا ا قد ملگ الأرض ¢ بإحياء ¢ أو إقطاع , وقدروى 2 أ ولد 
2< 5 هما 3-2 3 54 لي 
بلال بن اكليارث تباعو ار بن عَبِدالمن/ زارضا فر فم تَنْدن »2 ر :اما 8 الارض قل 0-0 
ادن E‏ عبد المزيز بال کاب الذي فيه قطيعة انی مَل الله عليه و 1 ل رم 


كعم ور س 2 


فاده عمر فقيل » ورد ا الندن و إن كان البائع مَل الأض بالبيع احتمل أن لا يكون له خيار . 
لأن الق“ اميره » وهو المالك الأول » واحتمل أن يكون له ايار » كا لو اشترى معيبًا » ثم اعه » ولم 
بعلم عيبه . فإنه يستحق الرد عليه وإن كان قد باعه مثل ما اشتراه .وقد روى أبو طالب عن أحمد: 
أنه إذا ظبر المعدن فى ملسكه مآسكه . وظاهر هذا : أنه لم يممله لابائع ولا جمل له خيارا » لاذه من أجزاء 
الأرض . فأشبه ما لو ظور فيها ححارة ها قيمة” كبيرة . 

۵ ( فصل ) وإذا كان فى لأر ش بر وعين مستنبطة قنمس البثر » وأرض المين ملو كمالك 
الأرض » والماء الذى فيما غير مملوك . لأنه يحرى من نحت الأرض إلى ماسكه . قأشبه الماء الجارى فى الغور 
إلى _ملسكه . وهذا أحد الوجبين لأصحاب الشافمى” 

والوجه الآخر : يدخل ف اللاك لأنه نماء اللاك . وقد رُوى عن أحمد ما يدل على أنه ملاك ء فإنه قال 
فى رجل له أرض ولاخر ماء فيشترك صاحب الأرض وصاحب الماء فى الزرع » ويكون بِينهما ؟ فقال : 
لايأس » اختاره أبو بكر . وهذا يدل على أن" الماء ملوك لصاحيه » وفى معنى الماء المعادن ال جار ية فى الأملاك» 
كالقار » والنقط » والأومياء ؛ والح . وكذيك لمك فى الدابت فى أرضه من السكلا » والشتواك ٠‏ فق 
كل ذلك يارج عل الروايدين فى للاء» والصحيح : أن الملء لا ,لات قكذلك هذه.قال أحمد : لا يمجبى 
بوم اء البتة . قال الأثرم : معت أب عبد الله يأل عن قوم بيهم هر شرب منه أرضوم لهذا بو 
ولهذا بومان » يتفقون عايه بالخصص اء يوی » ولا أجتاج إليه : أيه ,راهم ؟ قال : ما أدرى » 
أما ال" صلى الله عليه وسلم فنهى عن بَيْم الماء . قيل ٠‏ إِنَه ليس يبيعه » إنما يكر يه » قال : إما احتالوا 
بهذا جنوه » فأى شىء هذا إلا البيع ؟ وروی الأثرم بإسناده » عن جابر» وإياس بن عبد الله از 
« أن النبى صل اله عليه وسل نہی أن باع لماه » ورُوى أيضاً عن جل من أصحاب النبى” ص اله 
عليه وسل : د امون شر كم ثلاث : الاءء والنار» والگلا INR‏ 
فإذا قلنا : لا علاك» فصاحب الأرض أحقء له من غيره » لكونه فى ماسكه . فإن دخل غيرأه بغير إذنه . 


2 


وأخل ولک , لأنه مُباح فى الأصل . وأشيه مالو عاش فى أرضه طاثر » أو دخل فما ظى و نضبت 


ذه المغنى 


عن سمك » فدخل إليه داخل” » قأخذهء وأما ما وزه من الماء فى إنائه » أو يأخذاء من السكلا فى بلي » 
أو تمُوزه فى رَحّلو» أو يأخذه من العادن » فإنه علكه بذلاك . وله بیعّه » بلا خلاف » بين أهل الل » 
فان النى” صلى الله عايه وسلم قال « لن اد عر ٣ک‏ للا فياخ حر من حط » یی 
فيكت 4 4 به و جه عور من أن نال الاس ١‏ 0 مم » رواء البخاری » وروی أبوء مير 
ف الأموال عن الشيخة 2 أ الننى' صل اله عليه وسل ی عن ع اء إلا 7 جل 06 « وعلى ذلك 
مضت العادةٌ فى الأمصار ببيم الماء فى الرتوايا » والمطب » والسكلا من غير سكير » وليس لأحد أن 
أن يشرب منه » ولا يِتَوطّأ » ولا يأخذ إلا بإذن مالكه . وكذلك لو وقف على بثره» أو يلمر مُباح » 
فاستتى بدلوه < و بدولاب 1 ووه ها يُرأقيه من الاء فمو ملكه » وله بيه . لأنه ماسكه بأخذه 
فى إنائه . قال أحد. إا ہی عن بيع فصل ماء البر » والعيون فى قرا ره ٠‏ ويجوز بيع لبر سما 
والمين » ومشتريها أحق بمائها . وقد رُوى أن النې صل الله عايه ف قال « من بشتری 5 رومة 
بو 8 ل الي وله الم ا و گا قال س فاشتراما | مان ابن عفان رضي اله عن من 
ودی بأمر ١‏ لنی ٤‏ صلى ا عليه وسل ¢ وسبلها سيين“ ون الیو دی ديم ماءھا 6 وروی و أن" 
تان اشير ی من صقا باه شر الا ثم قال لايرودكة : اختر إا أن تأحدها بوا وَآخْدُهَا أنا 
ت ت عام ت £ ت ت 
يما . و إكاأن صب للك عليم) دلوا » رأنصب عايما دلو ا. فاختار بوم » ويوما » فكان النا 
تقو ن منها فى بوم عُثان لليومين » فقال الببودى” ؛ أفردت على رى » فاشتر باقما . فاشتراه بمانية 
آلان » وفى هذا دليل على صتحة بيعها » ويام » وصتحة بيع ما يستقيه منها > وجواز قسمة مائها 
مس ٤‏ 5 

بالا ¢ وكون مالكما حو“ ماما ¢ وجواز ما ما فيه دق 04 ولاس عماوك 5 

2 - ٠. 4 * 

فأما الياه الجارية ها كان نابم فى غير ولات كالأنهار الكبار » وغيرها لم ملاك محال . ولو دخل إلى 
أرض رجل لم اكه بذلك »کالطیر يدل إلى أرضه » ولسكل أحد أخذه ولا که إلا أن يحمل له 
فىأرضه مسةر؟ كاليركة والقرار » أو يحتف ساقية يأخذ فيها من ماء المهر الكبير . فيكون أحق” بذلك 
الاء من غيره > كنقم البثر ¢ وإن كان م إستقر فى البركة للا رج منها 3 فالأولى أنه که بذلك 4 
على ما سنذ كره فى مياه الأمطار . 

وما كان نابا أو طا كالقنى . فم و كنقع البثر » وفيهمن الخلا مافيه » فأما الصائه © الخد 
لياه الأمطار جم فيها » ونحوها من البرك » وغيرها . فالأولى : أنه يملك ماءها » ويصتح بيه إذا كان 


)١(‏ الهابأة : قسمة الأأيام فى الست منها لكل واحد أو جاعة يوم أو أيام 
(0) الصانع ؛ جع مصئع « وهو كا حوض ,مجمع فيه ماء المطر . 


باب الربا والممرف ۳ 


و 


معلوما . لأنه مباح حمل بشىء مد له فلسكه ؛ كالصيد محصل فى شبكته » والسمك فى بر" گة م 
له . ولا يحوز أخذ شىء منه » إلا بإذن مالكه . 

5887 «سألة » قال #وإذا اشثرى الرةدون الأصل » ولم يبد صلاحماء على القرك إلى اراز 
ل بحر" . وإن اشنراها على القطم جاز 26 

لا يخاو بيع الرة قبل بدو صلاحها من ثلائة أقسام : 

أحدها : أن يشتريها بشرط التبقية . فلا يصح البيع إجاءً . لأن” النى” صلى الله عليه وسل «نهى 
عن بیع امار حتی بدو صَلآحها. م 
قال ابن النذر : أجع أهل العم على القول مل هذا الحديث . 

( القسم الثانی ) أن يبيعما بشرط القطع فى الخال . فيصح” بالإجاع . لأن للنع إعا كان خوفا من تلف 
المرة » وحدوث الماهة علها قبل أخذها . بدليل ما روى أنس « أن انی“ صل الله عليه وسل تھی عن 


رو انا مس همس n‏ جر عه إلى - 7م كلدم دع 
بع الثمار حَتَى زهو . قال : أَرَأَبْتَ إا متم الله التسرةء * 66 أَحَدْم' مَالَ أيه زوآة 


بى الاثم والبتاع » متفق عليه . والنهى يقتضى فساد هى" عنه . 


البخارى” . وهذا مأمو ن فيا يقطم ؛ صح بيه كا لو بدا صلاحٌه , 

( القسم الثالث ) أن يبيعها مطلقاً .و يشترط قطماً » ولا تبقیه» فالبيم” باطل » ونه قال مالك » 
والشافعى”» وأجازه أو حزيفة » لأن" إطلاق العقد يقتضى القطم » فب وكا لو اشترطه قال : ومءنى النهى أن 
يديمها مدرگ قبل إدراكها » بدلالة قوله « أَرَأيْت إن مع الله الشركة » عه اعد اد کی مال 
أخيه ؟ » فلفظة الم تدل على أن العقد يتناول معتى هو مفقودٌ فى الال حتّى بصو ر القع . 

وانا : أن النبى” صلى الله عليه وسل أطاق النبى عن بيع القْرة قبل بدو صلاحها . فيدخل فيه عل" 
النزاع . و استدلاهم بسياق الحديث يدل على هدم قاعدتهم التى قرروها فى أن" إطلاق المقد يةتضى القطم » 
ويقرّر ما قلنا : من أن" إطلاق العقد يقتضى التبقية . فيصير العقد الطاق” كالذى شر طت فيه التبقية تناو ها 
النهى' جميماً » ويصح تعايلهما بالملة التى عل بها النبى' صلى الله عليه وسلم من منم المرة وهلا كيا. 

۷ ( فصل ) وبيع لقره قبل بدو صلاحما من غير شرط القطم على ثلاثة أرب : 

أحدها : أن يبيعها مُمْرَدَةٌ لثير مالاك الأصل » فهذا الضربة الذى ذ كرتا حكه و ينا ابطلاله . 

الثانى : أن يبيميا مع الأصل . فيجون بالإجاع » اقول الى" صلى لل عليه وسل « من أَبْتاع تود 
بعد أن تور ٠»‏ ترما للذى باعباء إلا أن يشْترط المبنتاع' » ولأنه إذاباعها مع الأصل حَصلت 
7 ف البيع» قر يضر اعمال الغرر فا ء كا احتّمات ال جال فى بيع اللبن فى الضرع مع بيع الشاة » 
والنوى فى الْْر مع اتر » وأساسات الحيطان فى بيع الدار . 


54 الغنى 


الثااث : أن يديعما مرد لمالاث الأصل » نحو أن تسكون للبائع » ولا يشترطها المجقاع فيبيعها له بمد 
ذلك » أو أبومى لرجل بثمرة. تخلة » فيبدثها لوترثة الموعى : ففيه وجمان : 

أحدها : يصح" البيع . وهو الشهور من قول مالك » وأحد الوجبين لأحداب الشافمى”. لأنه يجتمع 
الأصل والمرة للمشترى » فيصح” كا لو اشتراها م . ولأته إذا ياعا الاك الأصل حصل التسايم إلى 
المشترى على الال » لسكونه مال كا لأصوها» وقرارها . فص" كبيمها مع أصاها . 

والثانى : لا يصح . وهو أد الوجبين لأاب الشافعى” . لأن المقد بتداول المرة خاصّة » والغرر 
فما ينناوله العقد” أصلاً يمنم الصحة »كا لوكانت الأصول لأجنى » ولأنها تخل فى عوم الى » مخلاف 
ما إذا باعمما مما » فإلة مستئتى باللبر المروى فيه . ولأن الْررَ فما يتناوله المت أصلاً عنم الصحة » وذيا 
إذا باعهما مما تدخل العرة تب » ويحوز فى التابع من الغرر ما لا جوز فى التبوع » كا يوز يم اللبن 
فى الضرع » والحمل مع الشاة » وغيرها . وإن باعه المرة » بشرط القطم فى الال . صح وجما واحداً . 
ولا بازم المشةرى الوفاد بالشرط . لأن الأصل له . 

8 ( فصل ) ولا يحوز بيع الزرع الأخضر فى الأرض إلا بشرط القطم فى المال » كا ذكرنا 
فى العرة على الأأصو ل .اسا رزوی مسال عن ان عر « أن النى" صلى الله عليه وسام ی عن بيع النخل 
حت ,ازج » وعن بيع سنل حتى بض » ویأمن الماة . ”می الجائيم وار ى» قال ابن النذر: 
لاأعلم أحدا يمدل” عن القول به » وهو قول مالاك » وأهل المدينة » وأهل البَمرة » وأسحاب الحديث » 
وأسماب الرأى . فإن باعه مع الأرض جاز » كيم المرة مع الأصل » وإن باعه لالاك الأرض ففيه وجمان 
على ما ذكرنا فى الهرة قباع من مالك الأصل . وتال أو امطاب : يجوز . وإن باعه إيّاه بشرط القطم 
جاز وجبا واحدا . وم بلزم للشترى” الوفاه بالشرط . لأن الأصل له » فمو كبيع المّرة من مالك الأصل 
بشرط القطع . وإذا اشتدة حب الزرع جاز بيه مطلقاً » وبشرط التبقية » لقول انى صلى الله عليه وسلم 
فى الحديث « حَتى يض" » فمل ذلك غابة امع من بيعه » فيدل على الجواز بعده . وفى رواية « مى 
النى صلى الله عليه وسلم عن بيع المتب حت يمو » وعن بيع الب حت ةد » ولأنه إذا اشتدة حه 
بدا صلاحه » فصار كاأفرة إذا بدا صلاحما . وإذا اشتدت شىء من حبه جاز بيع جميع ما فى البستان من 
نوعه » كالشحرة إذا بدا الصلاح فى شىء منها . 

۹ ( فصل ) ذكره القاذى فى الصاح قال : و إذا اعترف ارجل بزرع » ثم صاله منه بعوض 
صح فيا يصح فى البيع . وبطل فيا يال فيه . ولو الدعى اثنان زرعا فى يد آآخر ؛ فأقر لها به » قالزر ع 
ينْهما نصفان . فإن صالم حدم عن حه منه قبل اشتداد حب لم جز ء سواه شرط الفطم أو أطاق . 


باب الربا والممرف o‏ 


لأنة إن أطلق بطل . للنهى عن بيع اللْفاضّرة”'؟ : وإن شرط القطلم يمسكنه قطم نصيبه إلاً بقعم الزرع 
کله . وإن كانت الأرض” 284 احتمل أن يصح » واحتمل أن لا يصح" بناء على الوجهين فيا إذا اشترى 
زرءا أخضّر فى أرض مملوكة له . ولو كانت الأرض” لرجل والزرع لآخر فقال أحدها : صالمنى من نصف 
أرضى على نصف رَرْعك فيسكون الزرع” والأرض بيتنا نصفين » فإن كان بعد اشتداد حتبه جاز . لأنه 
جوز بيده » و إن كان قبل ذلك فبل يحوز ؟ على وحبهين » بناء على بيع الزرع من مالك الأرض » وذلك 
لأنه يبيم نصف الزرع لمالك الأرض » ويشترى منه نصف الأرض التى له فيها الزرع »> وإن شرطا فى البيع 
أن يقطما الزرع جيه ويسم الأرض فارغة » ففيه وجهان أيضا . 

أحدها : يصح" . لاشتراطهما قطع كل الزرع وتفرع | الأرض منه ©» واحتمل0© أن يبُطل »لأن” 
صادب الأرض باعه لصف > الأرض بشرط قطم زرع غيره 0 ليسم ْم إليه أرضه » وإن قلنا : : يصح لازم 
الوفاء بالشرط . لان“ كل » واحد منهماحصل زرعٌه فى أرضه » فل يزم قطمة . 

۰ ( فمل ) وإذا اشترى رجل” نصف الفرة قبل بدو صلاحها » أو نصفة الزرع قبل اشتداد 
حبه مشاعا لم 7 کر سوا اشتراه من رجل ؛ أو من أ كار مته » وسواء شرط القطع ¢ أو لم يشرطه » لأنه 
لا مكنه قطمه إلا إلا بقطع ما لا اكه » فل يصح" اشتراطه . 

0( فصل ) والقطن“ ضريان : أحدها : ماله أصل يبق فى الأرض أعواما : كالشجر 
تتسكركر كته . فهذا که حك الشجر فى أته يصح" إفراده بالبيع . وإذا بيعت الأرض بحةوقها دخل فى 
البيع » وثمراه كالطلع إن تفتح فهو للبائع » وإلا فهو للمشترى . 

والثانى : ما بتسكرر زرعه كل عام . الفسكه حكر” الزرع » ومتى كان جوزه ضعيفًا رطب لم یوما 
فيه جر نیمه إلا بشرط القطع ؛ كالزيع الأخضر ٠‏ وإن قوى جوزه واشتل جاز بيعه بشمرط التبقية » 
کال دع الذى اشتد حبه » وإذا بيعت الأرض بدځل فى البيع » إلآأن يشترطه المبتاع . 

والباذنجان نوعان : أحدها : ماله شجر تبق أصوله » وتسكرر مرتّة . فهو كااشجر . 

والثالى ا يتكرر زرعه کل عام . فهو كاطاتطة ؛ والشعير ٠.‏ 

۲ « مسألة » لقال فان ترکھا حتی يبدو صلاحها بطل البيم 4 

ا رجه ال فيمن اشترى رة قبل بدو صلاحها » فتركها حت بدا صلاحها . 
فنقل عنه حنبل” » وأبو طلب . أ الم بیع يبطل . قال القاضى : فى اصح . فعلى هذا برد المشترى المْرة 
إلى البائع ¢ وا ” لمن ¢ ونقل أحد ن سهيك : : أن البيم” لا بيبطل 5 وهوقول أكثر النقهاء 5 لأن 
)١(‏ الخاضرة بع الغار قبل بدو صلاحها . 

(؟) احمال البطلال هو الوجه الثانى » وم يعبر عنه لاؤاف بلفظ الثالى » فليتغبه إلى ذلك . 
(م هس امقس رابع) 


٦‏ الغنى 


أ كثر” ما فيه أن البيم اختلط بغيره . فأشيه ما لو اشترى رة » غدثت رة أخرى » ولم تتميزء أوحدطة 
فانثالت عليها أخرى » أو ثوب فاختاط بغيره » وتقّل عنه أ بو داود فيمن اشترى قصيلاً » فرض » أو توانى 
حتی صار شعيرا قال : إن أراد به حيلة فسد البيم” » وإلا ل ينسّد . والظاهر : أن هذه ترج إلى ما نقله 
ابن سعيد . فإنه بتميّن حمل ما تقل أحد بن ميد فصعة البيع على من لم رد حيلة. فإن أراد اليلة» وقصد 
بشرطه القطم الليلة على إبقاثه . لم يصح بحال . إذ قد ثبت من مذهب أحد : أن اليل كلها باطلة . 
ووجه الرواية الأولى : أن الى“ صلى الله عليه وسلم « ی عن بيع التمرة قبل بدو صَلآحِاً » 
فاستئنى منه ما اشتراه بشرط القطم فقطمه بالإجماع . فيبقى ماعداه على أصل التحريم . ولأن التبقية 
معتى حركم اك اشتراطه لق" الله تمالى فأ بطل العقد وجوده » كالنسيئة فيا تحرام فيه الأساه » وارك 
التقابض فما يشترط فيه القبضٌ » أو الفضل فما يحب الأساوى فيه . ولأن صحة البيع تجمل ذلاك ذريمة 
إلى شراء الثرة قبل بدو صلاحما » وتركها حتى يبدو صلاحها . ووسائل الحرام حرام » كبيع الميتة ‏ , 
ومتى كنا بفساد البيع فالْرة كلها للبائع . وعنه أمهما يقص دقان بالزيادة . قال الةاضى : هذا مستحبة » 
لوقوع الحلاف فى مستحق القرة » فاستحتت الصدقة مها » وإلا فاق ألما لبائع ؛تيماً للاأصل » كسار 
ماء المي المقصل إذا رد على البائع بفسخ أو بطلان » ونقل ابن أبى مومى فى الإرشاد . أن البائع والشترى 
سكونان شر بسكين فى الزيادة . وأما إن حكدا بصحة العقد . فقد رُوى أمهما يشتركان ف الزيادة » 
لخصوطا فى ملسكمما . فإن ملاك المشترى القْرة » وملك البائع الأصل » وهو سيب الزيادة . وقال القاضى : 
الزيادة للمشترى » كاامبد إذا من وحمل قول أحمد « يشتركان » على » الاستحباب والأوّل أظهر . ما 
ذكرنا . فإن الزيادة حصت من أصل البائع » من غير استحقاق تركها . فسكان فيها حق له » مخلاف المبد 
إذا من » فإنه لا بتحةق فيه هذا المى » ولا شمه » ولا يصح" حمل قول أحد على الاستحياب 
لا ستحب”" للبائع أن يأخذ من الشترى ما ليس نحق له » بل ذلك حرام عليه . فكيف يكون 0 
وعن أعد : أنهما يتصدقان بالزيادة . وهو قول الثورى” » وممد بن اسن . لأن عين البيم زاد يجهة 
محظورة » قال الثورى : إذا اشترى قصيلاً باخ رأس ماله » ويتصدق بالباق . ولأن الأص اشنبه فى 
الزيادة » وفى مستقها. فسكان الأولى الصدقة بها . و يبه أن يكون هذا استحيابا . لأن الصدقة بالشسبات 
مستحَتبة » وإن أبيا الصدقة بها اشت ركا فيهاء والزيادة هى ما بين قيمتها حين الشراء » وقيمتها يوم أخذها. 
قال القاضى : ويعتمل ألما ما بين قيمتها قبل بدو صلاحها »> وقيمتها بعده . لأن الْمْرة قبل بدو صلاحما 
(1) بع المينة : بكر امین وسكون الياء . أن ,بع اناجر سامت بثمن الی أجل ثم إشتر-ها من للشترى بأقل 
الاق الذى باعبا له به > وإعا حرم هذا ابرع لأنه حيلة على الربا - 


باب الربا والممرف ۷ 


كانت للمشترى بتامما » لا حق” لابائع فبهاء وقال الثورى : أذ الشترى رأس ماله » ويتصداق بالباق » 
وكذلك الح فى الرطبة إذا طالت » والزرع الأخضر إذا أُدْجَنَ . وهذا فها إذا لم يقصد وقت الشراء 
تأخيرته ؛ ولم حمل شراءه بشرط القطم حيلة على اللنهى عنه ؛ من شراء القْرة قبل بدو صلاحها » لير" كها 
حتى يبد صلاحما . تأمالانف قصد ذلك فالبيع باطل من أصله . لأنه حيلة محر”مة . وعند ألى حنيفة 
والشافى : لا 5 اقصده . و البيم” سميح ٠‏ قصد أو لم يقصد . وأصل هذا الملاف فى حرم اليل . وقد 
سبق اكلام فى هذا . 

۳ « مسألة » قال ل فإن اشتراها بعد أن بدا صلاحها على الترك إلى ازاز جاز يه . 

وجلة ذلاك : أنه إذا بدا الصلاخ فى الغرة جاز بيه ما مطلقا » وبشرط التبقية إلى حال الجزاز. وبشرط 
القطم . وبذلك قال مالك » والشافى” . وقال أبو حنيفة وأصحابة : لا يحوز بشرط التبقية إلا أن عدا 
قال : إذا تناعى عظمما جا واوا بأن“ هذا شرط الانتفاع ملك البائع على وجه لا يقتضيه المقد فر 
جز كا لو شرط تبقية الطعام فى ند وجه : 

ولنا : أن البى> صلى الله عليه وسل ېی عن بيع الثرة حتى يبدو صلاحها . ففهومه إباحة بيعما بعد 
بدو صلاحها . والنهى” عنه قبل بدو الصلاح عندم البيم” بشرط التبقية » فيجب أن يكون ذلك جائزا بعد 
بدو الصلاح » وإلاً لم يكن بدو الصلاح غابة . ولا فائدة فى ذكره . ولأنة الى“ صلى الله عليه وسل 
« هى عن بعر القترة حت بدو صَلدَحُهَا » ومن المَاهَةَ » وتعليله بأمن الماهة يدل على التبقية . 
لأن ما بقطم فى الال لا يخاف الماهة عليه . وإذا بدا الصلاح؛ ققد أمِدَتْ الماهة . فيجب أن يجوز بيعه 
سبق ازوال ءلة الفع . ولأن النقل والتحويل يحب ف البيع بحسم العرف . فإذا شرطه جاز » كا لو شرط 
نقل الطمام من ولاك البائع سسب الإمكان . وفى هذا اتفصال عا ذكروه . 

٤‏ ( فصل ) ولا عنتاف الذهب أن بدو الصلاح فى بعض رة النخلة » أو الشجرة صلاخ 
لجيعها . أعى آنه بباح بم جميمها بذلك . ولا أعر فيه الخقلاقً . وهل يجوز بيعم سار ما فى الإستان من 
ذلك التو ع ؟ فيه روايقان . أظبرهما : جوازه . وهو قول الشافمى” » ومد بن الحسن » وعنه : لا يحو 
إلا بم ما بدا صلاه . لأنّ مالم يبد صلاٌه داخل” فى عوم النهى . ولأنه لم يبد صلاځه . فل يز بيعه 
من غير شرط القطع »كالجنس الآخر » وكالذى فى البستان الآخر » ووجه الأولى : أنه بدا الصلاح فى نوعه 
من البستان الذى هو فيه . فجاز بيم” جميءه » كالشجرة الواحدة . ولأن اعتهار بدو الصلاح فى اجيم شق 


وبؤدى إلى الاشتراك » واختلاف الأيدى . فوجب أن يخم مالم يبد صلاحه من نوعه» لما بداء على 


0 السكندوج : شبه الزن » وهو معرب ( كندو ). 


۸A‏ الغنى 


ما ذكرنا فيا بر بعضه دون بعض » فأما نوع آخر من ذلك ال جاس فقال القاضى : لا تبه . وهو أحد 
الوجبين لأصحاب الشافعي” . وقال عمد بن الحسن : ما كان متقارب الإدراك فيدر صلاح بعضه يجوز به 
بيع جميعه . وإن كان بتار دراك البمض تأخير كثير؟ . فالبيم؛ جائز فبا أدرك . ولا يحوز فى الباق . 
وقال أبو المطاب : يحون بيع ما فى البستان من ذلك الجنس . وهو الوجه الثانى لأصعاب الشافعى . لأن 
الجنس الواحد يضم بعضّه إلى بعض فى | كال التتصاب فى الزكاة . فيتبعه فى جواز البيع كالنوع الواحد . 

والأول أولى . لأن النوعين قد يقباعد إدرا كما . فل يتبع أحنةهما الآخر فى بدو الصلاح كالجنسين . 
وأيخالف الزكداة . فإن الفصد هو الذتى من جنس ذلك المال » لتقارب منفعته » وقيام كل“ نوع مقام 
النوم الآخر فى الةصود . والعنى ههنا : هو تقارب إدراك أحدها من الآخر »> ودفع الضرر الحاصل 
بالاشتراك » واختلاف الأبدى . ولا مصل ذلك فى النوعين . فصارا فى هذا كال جنس . 

6 ( فصل ) فأما النوع الواحد من بسائين فلا يقيم أحدهما الآخر فى جواز البيم » تي 
يبد و الصلاح فى أحدهها » متجاورين كانا » أو متباءدين . وهذا مذهب الشافعى” » وك عن أحمد 
رواية أخرى : أن بدو" الصلاح فى شجرة من القْر اح صلاخ له ولا قاربه . ومبذا قال مالك . لايا 
يتقار بان فى الصلاح . فأشبها القر اح الواحد . ولأن اللقصود الأمن من العاهة » وقد وٌّجد . والذهب” الأوّل. 

لأنه إا جمل مالم يبد" صلاحه بمنزلة ما بدا » وتاب له » دفم لضرر الاشتراك » واختلاف الأبدى » وإلآّ 
ذالأصل” اعقبار کل شىء بنفسه . وما فى و لا يوجد فيه هذا الضرر : فوجب أن لا يتبع الآخر » 
كالو تباعدا وما ذ كروه ينتقض ما لم يجاوره من ذلك الذوع . ولو بدا صلاح بعض النوع الواحد » 
فأفرد بالبيع مالم يبد صلاحه من بقية النوع من ذلك الإستان لم جز » لدخوله تحت عوم النهى » ويقلار 
قياسه على الصورة الخصوصة من العموم . وهى ما إذا باعه ê‏ بدا صلاحه . لأب أله دخل جواز البيع 
تبما » دفما لمغترة الاشتراك » واختلاف الأيدى. ولا يوجد ذلك هنا » ولأنه قد يدخل مم فى البيع تبعا 
ما تجوز إفراده . كالمرة باع مم الأصل ؛ والزرع مع الأرش » واللبن فى اموي الا . ومحتمل 
الجواز . لأن السك فى كر ما بدا صلاحه . ولأنه جوز بيعه مع غيره . فحاز بيعه مفرداً » كالذى 
بدا صلاحه . 

(فصل ) إذا احتاجت المرة إلى سقى ازم البائم” ذلك . لأنه يحب عليه سام المرة كاملة. 
وذلك يكون بالسقى . 

فإن قيل : فم قلم : نه إذا باع الأصل” وعليه رة للبائع لا يازم الشترى” سقيها ؟ 


)00 الةراح شجر له وار ايض » وضرب من الكاأة. 
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قلدا : لأن الشترى لا يحب عليه سا الكت لدم من جبته » وا وكيم حلاف 
سألتنا . فإن امتنع البائم من الست ضور باحق بالأصل اجر عليه . لأنه دذل على ذلك 

۷( فصل ) و جوز لشترى المرة بيمها فى شجرها . روى ذلك عن الزبير بن العسوةام » وزيد 
ابن ثابت » والحسن بن ألى الحسن البمرى” » وألى حنيفة » والكافىى” » وان النذر » وكرهه أن عباس» 
وعَكرمَة » وأبوسَلة . لأنه بيع له قبل قبضء فل يمرء كا لوكان طى وجه الأرض فل يقبضه . 

ولا : أنه يجوز له التصرتف فيه . غاز له بيعه » كا لو جره » وقوطم : لم يقبضه » لا بصحّ» فإ 
بض كل“ شىء محسبه . وهذا قبضه التخاية . وقد وجدت . 

4 «سألة » قال ( فإن كانت مرة مخسلء فبدك صلاحبا أن تظير فما اللممرة » 
أو الصّفرة . وإن كانت ثمرة كرام . فص-لاحها : أن تتموته . وصلاح ماسوى النخل والتكرم : أن 
يبدو فما التضح 4. 

وجملة ذلاك : أن ما كان من المرة يقير لوثه عند صلاحهء كثمرة النخل واامنب الأسود والأخّاص. 
فبدو” صلاحه بذللك . وإن كان العنب أبيض . فصلاحه بتمو"هه ".وهو أن يبدو فيه الماء الملو» ويلين» 
و صف ونه » وإ نكان ما لا يتلوئن كالتفاح ونحوه فبأن حأ » أو بطب » وإنكان ييا أو دوف 
فبأن يبدو فيه لض ج » وإنكان ما لا يتفسبرلونه » وبکل طيباً صغارا وكباراً » كالقاءء والخيار . 
فصلاحه : باوغه أن بؤكل عاد . وقال القاغى » وأصحاب الشافمى” : بلوغه أن يتناهى عِظَمه . وما قلناه 
أشبه بصلاحه ما قالوه . فإن بدو صلا الشیء ايتداؤه » وتفاهى عظمه آخر صلا جه . ولأن بدو الصسلاح 
ف القر يسبق” حال الجر از .فلا يجوز أنيحمل يدو" الصلاح فيا يقاس عليه بِسَبْقَه عادة »إلا أن ير يدوا بدا 
عظمه اثنهاءه إلى الخال التى جرت العسادة بأخذه فما . فيكو ن كا ذكرنا . وما قلنا فى هذا الفصل فهو 
قول” 0 والشافعى” » وكثير من أهل اء »أو مقارب” له : وقال عطاء : لا يباع حتى بو كل من المر 
ليل" » أو كثير : وروی موه عن ابن عر » وان عباس » ولمابم أ رادوا صلاحه للا" كلع فيرجع معناه 
إلى ماقلنا . فان ابن عباس قال : « نر رَسُول الله صلی الله عليه و وتسم عن 7 يم النتخل یی یا أ كل 
سنه “أ ذا ب كل » متفق عليه . وإن أرادوا حقيقة الأ كل كان ماذ كرنا أولى 06 متسل 
صلاحه لا كل . فيحمل على ذلك موافقة لأ كثر الأخبار . وهو ما روى عن انى صلى الله عليه وسلم 
و ی ع ع الثمرة حى تعيب » متفق عليه » « ونهى أن تباع الثمرء حت اهو . قيل + 


وما ترو ؟ قال : مار“ »أو لصقًار” » رواه البخارى" » ومهى عن بيع العنب حی يسود" 3 رواه 


)١(‏ أى بظهور الاء فيه 


7 الى 


الترمذى” , وان ماجه» والأحاديث فى هذا كثيرة »كلها تدل على هذا الممنى . 
5 هد« مسألة » فال إ ولا بجوز بيع القثاء والميار والباذجان : وما أشيمه إلا أقعة لقْطّة © . 
وجملة ذلك : أنه إذا باع ثمرة شىء من هذه البقول لم يعجر إلا بيع الموجود منها دون المعدوم ¢ ومهذا 

قال أبو حنيفة » والشافمى” . وقال مالك : بجو بيم” الجيع . لأن ذللك بش تميينه»فجمل ما ل يظهر تبن 

لماظيرء ENE‏ ولاك م ا بدا . 
ولنا :اا كرة ل نمك فريجر بيمهاء كا لو باعها قبل ظوور شىء منهاء والحاسجة تندفع ؛ بيع أصوله. 

ولان“ مالم 7 صلاحه جور إفراده بالبيع 3 حلاف مالم اق ولان مالم يلق من كرة النخل 95 

بيه مه U‏ “خلق » وإن کان ما یبد صلاحه تہ لا بدا . 
إذا تقركر هذاء فإن باعما قبل بدو صلاحها م جز إلا بشرط التطع . .فإن كان بعد بدو صلاحها جاز 

مطاف . وبشرط القطم والتبقية » على ماذ كرا فى مرة الأشجار . وقد بيا بماذا بكون بدو صلاحه . 

١‏ ( فصل ) فال القاضى : ويصح م أصول هذه البقول التى تةك رر مرها من غير شرط 
القطع . وهو مذهب ألى حنيفة والشافمى” ؛ ولا فرق بين كون الأصول صذارا أو كباراً » مثمرة أو غير 
مثمرة » لأنه أصل تكرر فيه الّرة . فأشبه الشسجر . فإن باع المثمر مه فثمرنه الظاهرة” للوائم ؛ متروكة إلى 
حين “بلوغها » إلا أن بشة يشترطها بتاع . فإن حدثت نمر أخرى فبى للمشترى . فإن اختاطت بشمرةر البائع» 
ول تتميز .كان الحسك فيا كثمرة الشجرة إذا اختلطت بثمرة أخرى » على ماص“ حكه . 

8 ع جوز بيع ما القصود منه مستور “فى الأرض »كا جر ر والفخل 08 والبصّلٍ‎ ١ 
> واش كلم م واه > وهذا قول الشافعى" » واين النذر » وأساب الرأى » وأباحه مالاك‎ 
. والأوزاعى” > وإسحاق » لأن المجاجة داعية” إليه . فأشبه بع مالم يبد صلاحه تيما ا بدا‎ 

ولا : أله مب يم هول ليره» ولم يوصف له . فأشبه بع الل . ولأن” النى“ صلى الله عليه وسم 
« چی عن ] بيع الذررر » رواه مسل . وهذا غرورء وأما بي يع مال ید 7 قلنا : جاز بيمّه » لأن 
الظاهر أنه يتلاحق” فى الصلاح » ويقبم بعضيه سم . فإن کان مما صد فروعه» وأصوله 0 کالبصل 
اميم أخضر : والسكركاث » والقجّسل » أو كان المقصود فروعه . فالأولى : جسواز” بيعه . لأن المقصود 
منه ظاهر . فأشبه الشجر » والحيطان التىلها أساسات مدفونة . ويدخُّل مالميظهر فى البيع تبعا . فلاتضر 
حوالته »كالمل فى البطن» واللين فى الضرع مع الميوان . وإن كان معظم القصود منه أصولة لم بجر بية 
فى الآرض لأن الج للأغلب» فإن تساويا لم جز » لأن” الأصل اءتبار” الشرط فى الجيع . وما سقط 

اعتبار”ه فما كان ممم المقصود منه ظاهرا تبه . ففما عداه يبقى على الأصل . 


باب الربا والصرف ۷۱ 


۲ ( فصل ) ووز بيع الجوز » والاوز » والبقلى الأخذر فى قشر نه » مقطوءا » وفى شجره » 
ويم المي الشعلة فى سبله ‏ وبيم” الام قبل شق قوع عل وجه الأرض :وق شجرة :وما 
قال أبو حنيةة » ومالك . وقال الشافمى” لا جور حتى يتزع عنه قشر الأعلى » إلا فى الطلم » والكخبل 
فى أحدالقولين . واحتج بأنه مستور ما لا بدا خر عله » ولامصاحة فيه . فم بحن بيعه کتراب‌الصاغة» 
والعادن » وبيع الحیوان المذبوح فى سای 290 

ولنا: أن الل صلىء الله عليه وسل « م 5 عن ينم الفكان حل دو شلا ون ادال 
حت بض » ويِأمَن العاهة © فغومه إباحة بيه إذا بدا صلاحه » وابيض سنبله » ولأنه مستور عائل 
من أصل خلقته » فحاز بيه »كالرمّان ؛ والبَيْض » والقشر الأسفل ولا يصمح قوهم : ليس من مصاحته . 
فإن لاقو له فى عجره إلا به . والباقلى يؤْكَل” رطب » وقشره ةط رُطوبة . ولأن الباقلى يباع فى 
أسواق السامين من غير تسكير . فسكان ذلك إجماءا . وكذلك الجوزء والاوز فى شجرها » والحيوان » 
لذبو جوز فى سخ . فإ إذا جاز يمه قبل ذحه » وهو يراد للذابح » فكذلك إذا ذبح » کا أن 
الرمّانة إذا جاز بيمها قبل كسرها » فسكذلك إدا سرت" » وأماترابالصاغة » والمدّن» فلنا فيهما منم“ 
وإن 8 فليس ذلك من أصل الحلقة . وفى تراب الصاغة » ولا بقاؤه فيه من مصاحته » بخلاف مسألتنا . 

۴۳ د مسألة » قال ف وكذلك الرطبة كل جزم © . 

وجلة ذلك : أن الرطبة وما أشيهها مما تثبت أصوله فى الأرض ء ووذ ما ظمر منه بالقطم دقمة بعد 
َقْمة كالنمناع » والهنديا» وشبهمما . لاجو بيعة إلا ان يبيع الظاهر منه بشرط القطع فى الال . و بذللك 
قال الغافمى” وروی ذلك عن اسن وعطاء . ورخّص مالك فى أن يشترى جتان » وللا . ولا يصح » 
لأن ما فى الأرض مبه مستورٌ » وما يحدّث منه معدوم » فلا يجوز يمه » كا لا جوز 2 ما حدّث من 
الفرة. فإذا ثبت هذا : فتى اشتراها قبل لم يجز له إبقاؤها . لأن مالم يظور منها أعيان لم يتناوها البيم 
فيكون ذلك للبائع إذا ظور . فيفضى إلى اختلاط المبيم بفيره » وأمرة بخلاف ذلك . فإن آخرها حتى 
طالت » فالحسكم فيها کالمرۃ إذا اشتراها قبل بدو صلاحها ء ثم تركها حتى بدا صلاحها . 

٤‏ ۲۹۰ ( فصل ) وإن اشترى قَصِيلاً من شیر » ونحوه > فقطعه © ثم عاد فنييتة ٠‏ فهو لصاحب 
الأرض . لأن المشترى ترك الأصل على سبيل الرفض لها ٠‏ فسقط حقه منمهاء كا يسقئط حق صاحب الزرع 
من الستابل التى مها “ ولذلك أبيح لكل التقاطها ٠‏ ولو سقط من الزرع حب » ألم نبت من العسام 
القبل » فهو لصاحب الأرض ٠‏ نص أحمدة على هاتين السألتين ٠‏ وما يؤكد ما قلنا : أن البائع لو أراد 


. أى فى جلده‎ )١( 


7 الى 


التصف فى أرضه بعد فصل الزرع با 'يفسد الأصول ويدَلّمها . كان له ذلك » يلك الشترى منمه منه » 
ولوكان الباق مسا له ملك مكمه منه . 

6 « مسألة » قال ل( والماد على للشترى . فإن شرطه على البائع بطل البيع 4 

اكلام فى هذه السألة فى فصلين : 

الأول : أن من اشترى زرعا » أو جَرَه من الرَطْبّة » وتحوهاء أو رة فى أصوها فان حصاد الزرع 
وجذ الرطبة وحِزاز الثمرة وقطعها على الشترى . لأن نقل البيع وتفريغ ملك البائع منه على المشترى » 
كفل الطعام المبيع من دار البائع . وبقارق الكيل والوزن . فإسهما على البائع . لأنهما من مو نة التسابى 
إلى الشتري » و القسلي على البائع » وههنا حصل السا بالتخلية بدون القطم . بدليسل جواز بيعها » 
والتصركف فيها . وهذا مذهب ألى حنينة » والشافعى . ولا اعم فيه الها . 

الفصل الثانى : إذا شرطه على البائع . فاختفت أصمابها . فقال الارق” : يبطل البيم . وقالابنأبىهومى : 
لا يحور . وقيل جوز . فإن قلنا : لايحوز فمل يبطل البيم” لبطلان الشرط » على روابتين » وقال القاضى : 
اذهب جوازالشرط . ذكره ابن حامد » وأبو بكر . ولم أجد هذا الذى ذكره الفرق” رواية فى الذهب» 
واختاف أصحاب؟ الشافعى” أيضا . فقال بعضهم : إذا شرط الحصاد على البائم” فسد البيع قولاً واحمداً » 
وقال بعضهم : يسكون على قولين . هن أفد قال : لا يصح اثلائة معان . أحدها . أنه شرط العمل 
فى الزرع قبل أن يملكه . والثانى : أنه شرط مالا يققضيه الءقد . والثالث : أنه شرط تأخير التسلم . 
لأن ممنى ذلك تسليمه مقطوءا » ومن أجازه قال ؛ هذا بيع » وإجارة . لأنه باعه الزرع »> وآ جره نفققه 
على حصاده : وكل” واحد منهما بصح إفراده بالعقد . فإذا جمعها جاز » كالعينين . وقوهم : شرط. العمل 
فما لا يملكه يبطّل بشرط رهن امبيع على المن فى البيع . والثئف : بيعل بشرط الرهن » والتكفيل » 
والليار . والثالث : ليس بتأخير » لأنه عسكنه تسليمه فاا ولأن الشرط من اقلم . فايس ذلك 
بتأخير القسايم » فإذا فسدت هذه المعانى صح لما ذ كرناه . 

فإن قيل : فالبيم' تخالف حكمة حكم الإجارة . لأن الضمان ينقل” فى البيع بسا المين » مخلاف 
الإجارة . فكيف يصح اع" بينهما ؟ 

قلنا : كا يصح بيع الشّقْص والسيف » وحكممما مختاف . فإن الدّقءة ثبت فى الَمْص دون السيف . 
ومجوز المع ببنهما . وقول انرق . إن العقد همنا يبأل يحتمل أن عنص هذه المسألة » وشبهها ما يِقَهى 
الشرط فيهإلى التنازع . فإن البائع را أراد قطعها منأعلاها لوبت له مما بقيّة . والمشترى بريد الاستقصاء 


(۱) أفسد أى حكم بالفساد . 


باب الربا والممرف فا 


عليها ليزيد له ما بأخذه » فيفضى إلى التنازّع وهو مَّدة » فيبطل البيم؛ من أجله . ويحتمل أن يقاس 
عليه ما أشبوه من اشتراط منفءة. البائع فى البيع “ لما ذكرنا فى صدر السألة . والأول أولى لوجبين : 

أحدها : أنه قال فى موضم آخر > ولا بيبطل البيع؛ بشرط واحد . 

والثانى : أن المذهب . أنه يصح" اشتراطة منفعة البائع فى المبيع » مثل أن يشترى وب » وبشترط على 
بائعه خياطعه قيصا » أو فة ونشترط حَذْوَها تفلا »أو جر'زة””“حطب ويشترط حلا إلى موضم , 
معلوم . نص" عليه أحمد فى رواية مهنا » وغيره » حتى قال القاضى : لم أجد با قال ارق“ فى رواية أنه 
لا بصح” ؛ واحتج أحمد بأن تمد بن سذائة اشترى من الى" حِرارَة حطب وشارطة على ماما » و به قال 
إسحاق » وأبو ید » وقال أبو حنيفة : يجوز أن يشترى فة وبشثر 0 على البسائم ر 6 
وح عن أبى ثور » والثورىة : أنهما أبطلا المقد بهذا الشرط » لأنه شرط. فاسسد . فأشبه سائر الشروط 
الفاسدة » وروی عن النى” صلى الله عليه وسل « أنه تهى عن بعر شراط » . 

ولنا ما تقدام : ولم يصح أن الى صلى الله عليه وسل 00 عن ابعر وشم'ط . نما الصحيح « أنالنى 
صلی اللہ عليه وسلّم تھی عن شر'طيْن فى بم » كذا ذكره الترمذى » وهذا دال بمنهومه على جواز 
الشرط الواحد » قال أحمد : إنما المهى” عن شرطين فى بيع . أما الشرط الواحل فلا بأس به . 

۲۹ ( فصل ) ولا بد من كون المنفءة معلومة هما » ليصحّ اشترااطها . لأنَنا تزلنا ذلك منؤلة 
الإجارة . فلو اشترط حمل الحطب إلى منزله » والبائم” لا يعرف منزله لم يصمح . ولو اشترط حَذوَها تملا 
فلا بد من معرفة صقتما » كدالو استأجره على ذلا ابتداء . قال أحمد : فى الرجل يشترى النعل على أن 
يحذتوها جا إذا أراد الشر اله . وإن تعذ ر العمل يتفي المبيع قبلهء أو يموت البائم انفسخت الإجارة» 
ورجع المشترى عليه بو وض ذلك » وإن تعذر عرض آي مقامه من يمل العمل » والأجرة عليه » 
كقوانا فى الإجارة . 

۷( فصل ) ويصح أن يشترط البائع نفع ابيع مدة معلومة - مثل أن يبيع دارا ويستثنى 
سكناها شهراً أو جملا ويشترط مره“ إلى مكان مملوم » أو عبد ويستثنى خدمته سنة » نص“ على 


هذا أحمد » وهو قول الأوزاعى” » وإسحاق ؛ وألى ثور » وان المنذر » وقال الشافمى وأصحاب الرأى . 
)١‏ الفلعة : القطعة من الجلد . 
(r‏ تشربكها : أى صنع شراك لها . وااشراك هو السير الذى ياتف على إصبع القدم الإمهام . 


(4) أى ركوب ظهره . 
(م١٠٠ح‏ المغنى ‏ رابم) 


Yt‏ الغنى 


لا بصح الشرط . امهى الى صلى الله عليه وسل عن بيع وشرط . ولأنه يُنافى مقكَضى البيع . فأشبه 
مالو شرط أن لا يسمه . وذلك لأنه شرط تأخير سبج البيع إلى أن توف الب بام نفعت ولأن مقتضى 
البيع ملك" البيع » ومتاقمه . وها الشرطٌ بنافيه . وقال ابن عقيل : فيه رواية ثانية : أنه يبل البيم ظ 
والشرط › نقلها عبد الله بن ۶د الفقيه فى الرجل إشترى دن الرجل جارية وبشترط أن عند مه » فالبيع باطل” 0 
وهذه الرواية لا ندل على محل النز اع فى هذه السألة » فإن" اشترط خدمة الجارية باطل” اوجهين : 

أحدها : آنا محهولة » وإطلاقما يتتضى خدّمتها أبداً » وهذالا خلاف فى بطلانه > إما الحلاف فى 
اشتراط منفعة معلومة . 

الثانى : أن يشترط دتما بعد زوال ملسكه عنها » فيضى إلى اعملوة ها » والحطر برؤينها 
وبا ولا يوحد هذا ف غير ها ولذلاف متم إعارة الحارية الشابة ¢ أغير رما : وقال مالاك : إذا 
اشترط رکوباً إلى مسكان قريب جاز . وإن كان مسكان بعيد كر ة . لأن” التسير تدخله الساعة . 

ولنا : ماروى جار « أله 0 انی“ صلی اله لیوو لم جملا ولط ابره إل ارين » 37 
لفظ قال « بعك بأو قوق ء وَاسَنْمَنَيتُ هلان إلى أذلى » متفق عليه . وفى لفظ قال « به مذ 
سس ا واف . فال قلت : كَل أن" لی مره إل الدينة : J‏ : ولك مره إلى الْدِيئَة » ورواه 0 
ولان البى" صل الله عليه وسل « هى عن انا لأ أن تم » وهذه ءعاومة . ولأن المنغمة قد قم 
شنا بالشرع على المشترى فا إذا اشترى ع مر 2( أو أرضا مزروعة » ٥او‏ دارا م 3 جرة أو م 
مرو جة . فحاز أن تشيم کا لواشترط البائم” المرة قبل التأبير» ولجيصح نه انى" صلى الله عليه وسأمعن 
3 9 2 5 
بیع وشرط ١‏ ونا ہی عن شرطين فى بيثم » فهومه إباحة الشرط الواحد » وقياسهم ينتفض باشتراط 
الخيار والةأجيل فى المن . 

۲۹۰۸ « فصل » وإن باعة أمة » واستثنى وَطَنَّها مده معاومة ل . أن الوطء لا" بباح فى غير 
ملاك أو يكاح . لقوله تعالى ( ۲۳ :ع س ۷ والذري م لفر دجم حَافْظُونَ * إلآ ي ازو اج 
او ما ملكت اما قا غير ملومين” © فن ابقغى ورَاء للك اوفك م الْمَادُونَ )وفار قاشتراط 
وطء السكاتبة حيث نبيحه . لأن” السكاتبة ملوكة . فيُستباح وطؤها بالشرط فى امل الماوك . واختار 
ابن عقيل . أنه لا يباح وطؤها أيضا . وهو قول أ كثر الفقهاء . 

۹( فصل ) وإن باع الشترى المي المستثتاه منفءتها 5 البيم . وتسكون فى يد الشترى 
مستئناة أيضاً . فإن كان عا بذلك فلا خيار له ٠‏ لأنه دخل على بصيرة ٠‏ فلم ينبت له خيار کا لو اشترى 


0 الحملان : بضم الحاء وسكون المم مصدر حمل » كاقل فتتح الحاء وسكون الم » وبقال حمله حملا وجلا 


باب الربا والصرف Ye‏ 


سے 


ر 


میا ل عه “فانم يعل قله خيار الفسخ » لاله عيب » فهو كا لو اشترى أمة مزوجة أو دارا م و جرة . 
وإن أتلف المشترى العين فعليه أجر المثل لتفويت المنفعة المستحفة لغيره » وتن لبي » وإن تلفت المين 
بتفريطه فهو كتلفها بفله . نص عليه أحمد . وقال يرجم البائ على المبتاع بأجرّة المثل . قال القاضى : 
معناه عندى القدر” الذى يقْصّة البائم” لأجل الشرط . وظاه ركلام أحد خلاف” هذاء لأنه يضمن مافات 
بتغريطه . فضمنه بعوّضه . وهو أجرة الثل . فأما إن تافث بغيرفملهء ولابتفريطه » لم يضمن . قال الأترم » 
قلت لای عبد الله . فملى المشترى أن بحمله على غيره لأنه كان له حملن ؟ قال : لا . إنما شرط هذا عليه 
ينه . ولأأنه لم ملكا البائع من جهته . فلم بازمه عرضهاء كا لو تلفت الدخلة” المؤرة بثمرتها . أو غير 
الؤترة » إذا اشترط البائم مرتها » وكا لو باع حائط واستثنى منه شجرة بعينها فتلفت . وقال القاضى : 
عليه ضما مها » أخذاً من عو مكلام أحد . رإذا تلفت العين رجم البائع على المبتاع بأجرة الثل . وهو حول 
على حالة التفريط على ما ذ كرنا . 

۰ ( فصل ) وإذا اشترط البائم 0 للبيع » وأراد الشترى أن يعطيه ما يقوم مام البيع 
فى المنفعة » أو يمضه عنما لم يازمه قبوله » وله استيفاء النفعة من غير اليم . نص عليه أحمد . لأن حةه 
تعلق مها . فأشبه مالو استأجر عينا فبذل له الْآخَرٌ مثلم ء ولأن البائع قد يكون له غرض فى استيفاء منافم 
تلاك العين فلا عبر على قبول عوضها . فإن تراضيا على ذلك جاز . لأن المق” للها » ولا فرج عنهما و إن 
أراد البائع إعارة العين » أو إجارتها لمن بقوم مقامه . فله ذلك فى قياس المذهب » لاما ماقم مستحقّة له » 
فلك ذلك فيها » كنافع الدار المستأجرة » واللوصّى بمنافعها . ولا يجوز إجارتما إلالمثله فى الانتفاع . فإن 
أراد إجارتها » أو إعارتما لمن بض بالمين بانتفاعه لم مر ذلك » كا لامجوز له إجارة المين المستأجرة ان 
لا يقوم أمقامه . ذ كر ذلاك ابن عقيل . 

۹ (فصل ) إذا اشترط الشترى منفمة فى المبيع » فأقام البائ مامه من يعمل العمل فله ذلك. 
لأنه هنا عنزلة الأجير الشترتك » يجوز أن يعمل العمل بنفسه » ومن بقوم مقامه » وإن أراد بذل المودض 
عن ذلك لم يازم الشترى قبوله . وإن أراد الشترى أخذ العوض عنه لم يازم البائم” بذله . لأن المماوضة 
عقد تراض “لم تحبر عليه أحد . وإن تراضيا عليه احتمل الجواز » لها منفعة يموز أخذ الموض عنما » 
لو م يشترطها . فإذا ماسكها الشيرى جاز أخذ الووض عنها ا لو استأجرها » وكا يحوز أن يوجر النافم 
الموصى بها من رة المومبى . ويحتمل أن لايحوز . لأنه مشترّط حك العادة » والاستحسان » لأجل 
الحاجة . فل بحر أخذ الموض عنه كالقرأض . فإنه يحوز أن برد فى اليز» والجير أقل” » أوأ كثر . 


ولو أراد أن يأخذ بقدر خازه ¢ وکسره بقدر الزيادة الجائزج جر ٠.‏ ولأنه أذ عوض عن مرفق رمعقاد 


۷۹ الغنى 


جرت العادة بالمفو عنه » دون أخذ الموض ٠‏ فأشيه النافع الأستثناة شرء؟ . وهو مالو باع أرضا فيا زرع 
للبائع » واستحق تبقيته إلى حين الأصاد » فهو أخذه قصيلا لينتفع بالأرض إلى وقت الحصاد لم يكن 
له ذلك . 

( فصل ) ولو قال : بعتك هذه الدار» وأجرمسكه! شرا لم يصح . لأنه إذا باعه فقد مالك 
الشترى الباقم ا ره إياها فقد شرط أن يكون له بدل“ و NEES‏ فم يصح . قال 
ابن عقيل : وقد « ی انی صلی الله عليه ر وسَلم ء ن كيز اکان » ومعناه أن يستأجر طكَانا يطح 
له كر اه بقغیز منه » فصير” كأنه شرط عله فى القفيز عوط عن عله فى باق السكر اء الطدون » ويحتمل 
الجواة بناء ۳ اشتراط منفعة البائع فى المبيع . 

۳ ( فصل ) وإن شرط ف المبيع إن هو باعه ع أحق" به لمن . فروى المروزىة عنه أنه 
قال فى معنى حديث ال ی“ صلی الله عليه وس ولا شرطان ف 3 » يعنى أنه فاسد”. لأنه شرط أن يديعة 
إياه » وأن يمطيه إياه بالمن الأول . فما شرطان فی بیع سی عنما » ولأنه ينانى مقتضى المقد . لأنه 
شركط ر أن لا يبيعه لغيره إذا أعطاه مته .مو کا لو شرط أن الأببيعه إلا من فلان »أو أن لايبيعه أصلاء 
وروی عنه إسماعيل بن سید : البيع حائز . لمارُوى عن ابن مسمود أنه قال « ابقنت من ام رأف یدب 
التقفيز جارية » قرطت کا إن بها فى 0 الى ابتملها به هد كرت ذلك لمر . فقال : 
م ولأحَدٍ فما شط » قال إماعيل : فذ كرت لأحد لفكت . فقال : البيم” جائز » ولا تقربها 
لأندكان فبها شرط واحل” لمرأة . ولم يقل عر فى ذلك البيع. فاسد” . فمل الحديث على ظاهره » وخر 
به . وقد اتفق عمر وابن مسءود على ته . والفياس يقتضى فساوه . ويتمل أن حمل كلام أحمد فى رواية 
الروزى على فساد الشرط . وفى روية إسماعيل بن سعيد على جواز البيع فيسكون البيع” صحييحاً » والشرط 
فاسداً » کا لو اشتراها بشرط أنلا يبيعها » وقول أحمد دلا را » قد رُوى مثله فيمن اشترط فى الم 
أن لاییی تاولا يها » أو شرط عليه لاءها ولا برها . والبیم جا . واحتج محديث عر « لتر ا 
ولأحر فيا منوب » قال القاضى . وهذا على اراي ء لا على التحريم . قال ابن عقيل . عندى أنه ]ما 
ممع من الوطء اکان الملاف فى العقد » لسكونه يقس بفساد الشرط فى بعض الذاهب . 

٤‏ « مسألة » قال لآ وإذاباع حاط » واستثى منه صاعا ل تمر . وإن استثى منه ل أوشجرة 
بمينها جاز 4 . 

الكلام فى هذه المسألة فصلين . 


أحدما : أنه إذا باع عر يتان » واستثى صاءا » أو ما أو ما » أو أئداداً » أو باع صَيرَة » 


واستقى منها مثل ذلك لم دز » ورُوى ذلك عن سعيد بن السيب » والحسن » والشافمى” والأوزاع» 
وإسعق ¢ وأبى ثور » وأصحاب اارأى 5 وقال أبو الطاب 4 فيه رواية أخرى أنه جوز ¢ وهوقول 
ابن سيرين » وسالم بن عبد الله » ومالك » لأن النى صلى الله عليه وسل « ى عَنْ بيع العا إلا أن 
ندل » . رواه القرمذىة » وقال : هو حديث حسن + صحيح » وه ذه يا معلومة . ولأنه.استئى 
مھا جرا . 

ولنا : أن الى“ صلى الله عليه وسل ہی من الشنيا » رواه البخارى . ولان البيع معلوم بامشاهدة 
لا بالقدر » والاستثناء بغير حك المشاهد: . لأنه لا بدر یک ببق فی 52 الشاهدة » فل مسن . ويخااف 
اء فاته لا يغثر K>‏ المشاهدة ۰ ولا عم المعرفة مها 

6( فصل ) وإن باع شجرة أو تخلةً » واستثنى أرطالاً معلومة اك فيه کا لو باع حاط » 
واستثى اما . وقال القاضى فى شرحه : يصح . لأن الصحابة رذى الله عنهم أجازوا استثناء سواقطر 
الشاة » والصحيح : ما ذكرناه . وهذا أشبة مسأ الصاع من الخائط » وإليها أقرب » والمنى الذى ذكرناه 
فيها متحق هبن » فلا يصح" والله أعم 5 

الفصل الثالى : أنه إذا استثى تلد » أو شجرة بعينها جاز . ولا نعم فى ذاك 0 . وذلك 
لأن اأستثنى معلوم » ولا يؤذى إلى حهالة الستثى منه » وإر”ك استذى شحرة غير ممتينة | 2 4ر . لأن 
الاستثناء غير معلوم » فصار اليم والستثى مجهوآين . وروی عن ابن عر : « أن باع مر لاس 
لآف »ء وَاسْتَدَى مام ليان » وهذا محتمل أنه استثنى خلا مُمَيئاً بقدر طمام القيّان . لأله لو تمل على 
5 27 7 2 5 : م 45 . ا 5 3 
غير ذاك كان مالفا » نمی الى صلى الله عليه وسل عن الثنيا » إلا أن م ولان المسكةى مت ىكان 
مجہولا ازم أن يكون الباق بعده مجبولا . فلا بص بيده . كا لو قال : بمتلك من هذه العرة طمام الان . 

۷ ( فصل ) وإن استثنى جزءا معلوما من الصبرة » أو الحائط مداع »> كثلثء أو ریم » 
1 و أجزاء » كسبمين » أو ثلائق أثمان صح اجيم والاستثناء ذكره أصحاينا . وهو مذهب الشافمى” وقال 
أبو بكر » وان ألى موسی : لا جور 

ولنا أنه لا يؤدى إلى جبالة الستثى »ولا الستثى مه ٤‏ فص ۶ کا لو اشتری شحرة بعنها . وذلك 
لأن مەی ى بك هذه الصيرة إلا تا أى بعشك لیا ¢ وقوله : : إلا ربعها مناه بەتكڭ لاله أ باعها 5 
ولو بع حيوانا واستثی شه جاز ¢ وكان ماه بعتك ليه ¢ وەخ aia‏ القاضىأ بو يعلى ¢ قياس على استثناء 

1 5 ® iS 5 

الذعم 4 ولا بف 8 لان ا م جو ¢ لا بک إفراده بالبيم 9 وها معلوم 5 ومح إفراده بالبيم 3 


VA‏ الفنى 


فص استثناؤه » كالشجرة العينة . وقياس المعلوم على الجبو ل فى الفساد لا يصح . فعلى هذا يصيران 
شربكين فيه » لاشترى ثلثاه » وللبائع ثلثه : 

۸ ( فصل ) فإن قال : بعك قفيزا من هذه الصّبرم إلا مک وگ جاز . لأن افير مملوم . 
والسكوّك معلوم » فلا يفضى إلى الطهالة » ولو قال : عمك هذه الأرة بأربعة درام إلا بتدر دزم صح . 
لأن قدره معلوم من المبيع » وهو الب . فسكأنه قال : بمتك ثلاثة أرباع هذه المرة » بأربعة درام . ولو 
قال : إلا ما يساوى درهما لم صح لأن ما بساوى الدرم قد يكون الربع » أو أ كثرء أو أقل" » فيكون” 
محولا فيطل . 

۹ ( فصل ) وإن باع قطي » واستثنى منه شاء بمينها صح . وإن استثنى شاة غير ممثينة 
م يصح . نص" عليه » وهذا قول أ كثر أهل الل . وقال مالك : يصع أن يبيع مائة شام إلا شاد 
مختارُها » أو يبيع مرة حائطه » ويستثى مرة حلت يدها . 

وانا : أن البى” صلى الله عليه وسل « تهى ن الثنيا إلا أن لم » و « تهَى عن يعر الترر » 
ولأنه مبيع يحبول » والستثتى منه هول . فر یصح كا لو قال : إلا شاة" مطاقة . ولأنه مبيع جول . 
فر يسح »كا لو قال : بعك شاة تختارها من القطيع . 

وضابط هذا الباب : أنه لايصح استتناء ما لايصح بيه مفرداً » أو بيع ما عداه مُتفردا عن المستئى » 
ونح هذا : مذهب أبى حنيفة » والشافنى » إلا أن أصحابنا استثنوا من هذا سّواقط الشاة » وجِلدّها . 
للأئر الوارد فيه . والجل على رواية الجواز لفعل ابن عمر . وما عدا هذا فيبقق على الأصل . 

۰ ( فصل ) وإن باع حيوانا مأ كولا ء واسششی رأسّه وجلدّه» وأطرافه » وسواقطهة صح . 
نص" عليه أحمد . وقال مالك : يصح فى السسفر دون الحضر . لأن؟ السافر لا يمسكنه الانتفاع بالجلد » 
والسواقط . فجوز له شراء الاحم دوتما . وقال أبوحنيفة والشافنى” : لا يجوز . لأنه لا بجو ز إفراده بالعقد» 
ف بحر استثناؤهالخل . 

ولنا : أن انى“ صل الله عليه وسل « تی عن العا إلا أن' م » وهذه معلومة » ورُوى « أن 
اني صلى اله عليه وسل انا اجر إلى الديئة وَمَعَهُ ابو کر عار بن قير مروا برای . 
هذهب أ بو بكر وعامر فاشتریا ممه سا » وَشرطا لَه سَكبها2'0 » وروی أبو بكر فى الشافى بإسناده » 
عن جار » عن الشعبى” 1 قال « قَفَى زيد بن ابت > وأضْحاب رَسسُول ار صلى الله عليه وسل ف بعر 

باعها رَجل واشترط راسا . كُقَضى بالشرئوى؟ » يمنى أن بى راسا مل رأس » ولأن المستثى 
(١)السلب‏ من الذبيحة . جلدها وأكارعها » ويطنها . (0) الشمروى . الثل . 
(م) هكذا فی الأصل » وكان الأولى أن يقال ( رأساً مثل رأس بقرته ) . 


باب الربا والمرف فى 


ولاستئتى منه معلومان » فصح" » كا لو باع حائطا » واستثنى منه نخلة معينة » وكونه لا يجوز إفراده 
بالبيع ببطّل بالفرة قبل التأبير لا يحون" إفرادها بالبيع » بشرط القبقية » ويجوز استثناؤها » والجل وول . 

ولنا : فيه منع . فإن اءتهم الشترى من ذبحها لم بجبر عليه » ويازمه قيمة" ذلك على التقريب . نص عليه . 
لا رُوى عن عل رضي الله « أنه قدى فى رَجِل اشترى ناق وشرَط نياها : فقال : اذمّبوا إلى الوق 
فوا لدت اش متها فأعطوه حسّاب منياها ين" مما » 

۹( فصل ) فإن استثتى سم الحيوان )يصح . نص عليه أحمد . قال أبو بكر لايختلفون عن 
ألى عبد اله أنه لايحوزذلك . لأن النى“ صلی الله عليه وسل « ہی عن الثنيا إلا أن ندل » ولأنه 
محبول »لا بصح إفراده بالبيع . فلم يصح استثناؤه » كفخذها > وإن استثنى الجل لم يصح استشناؤه » 
لذلاك » وهذا قول ألى حنيفة » ومالك » والثورى » والشافعى” » وقد نقل عن أحمد صحته » وبه قال الحسن 
والنخهى” ؛ وإسحاق » وأبو ثور . ثاروى نافع » عن ابن عر« أنه باع جَارِيةً » وأستتى ما في بم et‏ 
ولأنه يصح استثناؤه فى الوت ٠‏ فصح فى البيع » قياساً عليه . 

ولنا : ماتقدم . والصحيح من حديث ابن عر « أنه اق جارية وَاسْمَذّئى ما في بَطئها » لأن” 
الثقات الحفاظ حدّنوا الحديث فقالوا : « أَْمَقَ جَارِية » والإسناد واحد . قاله أبو یکر . ولا يازم من 
الصحة فى المتق الصحّة فى البيم لأن العتق لاتمنمه الجهالة > ولا المجز »عن التسليم . ولا 'بمتبر فيه 
شروط البيع . 

39 ( فصل ) وإن باع جارية حاملا حر . فقال القاضى : لا يصحّ . وهو مذهب لشاف لأنه 

لا دل فى البيع : فكأنه مستثى” : و و لى صحّته . لأن المبيع معلوم . وجهالة” الجل لاتضر من حينث 
إنه ليس بمبيع ولا مستثنى"” باللفظ . وقد يستثى بالشرع مالا يصح استثناؤه بالافظ » كا لو باع أمةة 
موجه صح . ووقعت منفعة البضم مُستئناة بالشرع . ولو استثتاها باللفظ لم يز . ولو باع أرضا فيها 
زوع للبائع » أو غل مو رة لوقەت منفءشها مستثناة مذة بقاء الزرع » والقّرة » ولو استثناها بقوله لم جر . 

۴۳ ( فصل ) ولو باع دارا إلا ذراء وها يعلمان دَرْعَانَ الدار جاز . وكان مستثنيا جزء؟ مشا 
منها» لأنه جزء معلوم بصح إفراده بالبيع » از استئتاؤه كثْلتها ورُبعها » وإن يعلما لم بجر . لأنه 
حول لا يجوز إفراده بالبيم . ولأنه استننى معلوم القدار من مبيع معلوم بالمشاهدة . فلم بج كاستثناء 
الصاع هن رة الخائط » والقفيز من الجر ق . وکا المسك” إذا باعه صم إلا جر با . فتى عدا جر'بآن 


- 


الصَيمَة صح » وإلاً فلآ . 


: اها : قوائمها ورأسها‎ )١( 


8 ا 


۴٤‏ ( فصل ) رإذا بام سما » واستثنى السكسْب لم بج . لأنه قد باعه الشيرج فى الحقيقة . وهو 
غير معلوم . فإنه غير مءيّن » ولا موصوف . ولأنالنىصل الله عليه وسل ہی عن اليا إلا أن ل 6 
وكذالو باعه قعاياً » واستثنى الب . ل بز . لجهالة ذلك . ولأن اأستشى غير معلوم ولو باه السمسم » 
واسنتى الشيرج لم بجر كذلك . 1 

۵ 4۹۲ ) فصل ( ولو باعه بدينار إلا درها ¢ أو إلا قز هن حنطة أو شعير 8 يصح البيم 5 لأنه 
قصد رفم اللستثنى“ من امستشنى منه . رقدر ذللك #مول" . فيصير المن مجبولة 

5< مسألة » قال لإ وإذا اشترى الهرة دون الأصل فتلفت بجاتحة م نالسماء رجع بها على البائع ) 
السكلام فى هذه المسألة فى فصول ثلاثة : 

الأول : أن ماثهلكه الماح من الكار من همان البائم . وبهذا قال أ كثر أهل المديدة . مم 
يحى بن سعيد الأنصارى ومالك » وأو ءبّيد» وجماعة من أهل الحديث . وبه قال الشف فى القديم . 
وقال أو حنيفة ¢ وال شافعى” ف الجديد هونن ان الشازي .اوی » ا“ امْرَأَةٌ د ات الو“ مل الله 
عليه وس . فقا : إن بى اشتری تمر من" لآئر . اتا اة » فتاه أن ب بصم ع 
الى“ أن لآ يفل » فقال انى سى عليه وس : كأ لان أن' له كَل عبرا »متفق عليه . ولوكان 
واجبا لأجبره عليه » لأن التخلية يتعلق بها جوارٌ التصرف . تمق بها الضمان كالنقل والتحويل » ولأنه 
لا د أتافه آدى » كذلك لا يضمنه بإتلاف غيره . 

: ماروى 0 فى صبحيحه عن جار « أن النى' صلى الله عليه 4 وسل م يوضع الواح « 
وعنه 1 : قال رسول الله صلی الله عليه وس « إن بعت نت ون جيك تمر کا صاب جاخ . قلا كوه 
لك أن" اخ متا شيا . > 060 تال أخيك 5 0 225 رواه 1" عو أبو داود » ولفظه 
« من بع قمر فأصابكه” 8 فا زه ين مال أخيو ا ا بأخذ ار دک مال أخير 
اشر ؟ 4 وهذا مرح ف الحم 4 قلا يدل عنه . قال الشافمى ثبت عندی أن رسول الله صلى اه 
عليه وسل آم ونه ع . ولوثبت اعدم . ولو كنت فالا بوضعها لوضدتهاى القليل » والكثير . 

قلنا: : الحديث ثابت” . رواه الأمة . pre‏ ا أحمد وك بی بن معين » وعلى" بن حر'ب وغيرام » 
عن إبن عيينة » عن كقيفر الأعرج ؛ عن سلوان بن ميق ؛ عن جابر . ورواه مسل فى صحيحه وأبو داود 
فى سیه » وابن ماجه » وغيرم . ولاحجّة لم فى حديثهم . فإن فمل الواجب خير . فإذا تألى” أن لا يفمل 
الواجب ققد تألى' ألا يفءل خيرا . فأما الإجبار فلا يفل التو صل“ الله عليه وسل جرد قول الداعى من 


0( الى : حلف . 


باب الربا والمرف ۸1 


غير إقرار من البائم » ولا حضور » ولأن التخلية ليست يفيض تام . بدايل ما لو نافت بعاش عند 
بعدمهم . ولا يازم من إباحة التصرف مام القبض . بدليل مالو تلفت بعطش عند بعضهم . ولا يازم من 
إباحة التصسرف عام القبض . بدليل المنافع فى الاجارة » بباح التصركف فما 1 لو تلفت كانت من تمان 
الور كوت الرة اراق فرعا كلا قبل افا ترج عا غلا 2 وام يال 
بالتخلية فى الاجارة . 

الفصل الثانى : أن الجاتئحة كل فة لاصنع للا دى" فما » كالر”يح » واليرّد » والراد » والعطش » 
لما روی الساجى بإسناده » عن جابر « أن النى" صل الله عليه وسم قى فى الجأحة تسكون فى البرزد » 
وال جراد » وف البق » و اسيل . وی الركريح » وهذا تفسير من الراوى لكلامالنى صل ان عليه وسل . 
فيجب الرجوع إل سه » وأماما كان بفعل آدمى- . فقال القاضى : لاشترى بالطيار بين فسخ المقد » 
ومطالبة البائع ثم بالممن » وبين البقاء عليه » ومطالبة الجالى بالقيمة . لأنه أمسكن الى جوع ببدله » لاف 
التالف بالجاحة : 

الفصل الثالث : أن ظ هر المذهب : أنه لا فرق بين قليل الجا نحة » وكثيرها . إلا أن ما جرت المادة 
بتلف مثله كالثىء اليسير الذى لا ينضبط فلا يلعفت إليه . قال أحمد : إى لا أقول فى عشر كرات » 
ولاعشرين رة . ولا أدرى ما النأث ؟ ولسكن إذا كانت جائحة تمرف الثلث » أو الريع » أو اتس » 
توضع . وفيه رواءة أخرى : أن ما كان بعد دون الثاث نهو من تمان الشترى » وهو مذهب مالك » 
والشافعی فى القديم . لأنه لا بده أن يأ كل الطير” مم > وتار الريح . ويسقّط منهاء فل یکن بد من 
ضابط» وحد فاصل بين ذلك » وبين الجانحة » و اثلث قد رأينا الشرع اعتيره فى مواضم » منها الوصية » 
وعطايا م ريض » وآساوی جم الرأة جراح الرجل إلى الثأث . قال الأثرم : قال أحمد : إنهم يستعماون 
الث نث فى سبع حر شال ولأن الثاث فى حد الكثرة » وما دونه فى حل القلة » بدليل قول النى. 
صل الله عليه وسل فى الوصية « الثلع» رالا 5 5-7 » فيدل هذا على أنه خر حد اللكارة 
فلبذا قدرَ به . 

ووجه الأول عو ١‏ الأحاديث . فإن” النى صلى الله عليه وسل أمر بوضع الجوائح . وما دون الثاث 
داخل فيه » فیح ب وضعه . ولان هذه رة ليم فعا . فسكان ما تلف منها من مال البائع » وإن كان 
قليلاً کالتی على وجه الأرض › وما کله 0 » أو سقط لايور“ فى العادة . ولا يى جاحة . 
فلا يدكلٌ فى الاير » ولا سكن القع رز منه . فهو معلوم اجرد ا » فسكأله مشروط . 

إذا يت هذا فإنه إذا قاف شىء له ةدر خارج عن المادة وضع من المن بقدر الذاعب . فإن تاف 


(م١جح‏ المفنى ‏ رايم ) 


۸۲ الغى 


اجيم بطل العقد . وبرجم للشترى ميم المْن . وأما على الرواية الأخرى : فإنه يمتير” تلك ثالمبام . وقيل : 
ثلث القيمة . فإن تلف اجيم أ أ كر من الثنث رجع بقيمة التالف كاه من القن » وإذا اختلفا فى 
الجاحة » أو قدر ما ا ل قول البائع » لأن” الأصل السلامة ولأنه غارم » والقول فى الأصول 
قول الثارم . 

۷ ( فصل ) فإن بلغت القرة أوان الجر از زف رها حتى الْتيحت. فقال الة فى : عندى 
لا بوصم عن ر ل برك النقل فى وقته » مع قدرته e‏ ولو اشترى كر قبل 
دو صلاحها بشرط القطم » فأمكنه قطمُها فل يقطمها حتى تلفت . فهى من ماله لأن تلفما بتفريطه . وإن 
تلفت قبل إمكان قطعها . فهى من عان بائعها كا سألة فہا . 

8( فصل ) إذا استأجر أرضاً فزرعم! فتاف الزرع . فلا شىء على الؤجر نص عليه أحد . ولا نل 
فيهخلا6 . لأن المعقود عليه منافع الأرض » ول تتاف وإعا تاف مال المستأجر فمها . فصار كدار استأجرها 
ل فا ثاب فتافت الثياب فما . 

44 « مسألة » قال لإ وإذا وقع البيم على مكيل » أو على موزون » أو معدود» فتاف قبل 
قبضه . فهو من مال البائع 4 . 

ظاهر كلام ارق" : أن السكيل والوزون والعدود لايدحُل فى تمان امش ى إلا بقبضه . سواء كان 
متعينا كالصبرة 1 وغير متعيّن كتفيز منها . وهو ظام ر كلام أحد واو قول إسعاق »وروی عن 
عهان بن عفان » وسعيد بن اللسيب» والحسن » والحكم » وحداد بن أ یی كيان : أن كز“ ما بيع على 
اکيل » والوزن » لايحوز بيعه قبل قبضه » وما ليس مکیل » ولا موزون يحور بيه قبل قبضه » وقال 
القاضى وأسحابه : المراد بال-كيل » واللوزون » والمعدود » ماليس عجن منه » كالقفيز من صرت . والرطل 
من َة ومكيلتر رَْتِ من دَنَ فأما التميين فيدخّل فى ضمان المشتر ی کالب بديعها من غير لسمية 
كيل . وقد تل عن آحد ما يدل على قولم . قال فى روابة ألى المارث : فى رجل اشترى طمام) فطلب 
من بحمله » فرجع » وقد احترق الطعام . فهو من مال الشترى . واستدل” بحديث ابن عر « ما أذ گنر 
ال عي معا هو من" مال الْدْترى » وذكر ال و'زجائى” عنه فيمن اشترى ما فى السفينة يري » 
2 سم كيلا » فلا بأس أن بشرك زاء ويم ماشاء» إلا أن يكون ہما كيل” » فلا بول حتی 


)١(‏ الزبرة : القطءة من الحديد » والباطل أن يمه وزن رطل من قطءة من الحديد وزنها أ كثر من الرطل 
لأنه غير معين 


باب الربا والصرف ۸۴ 
يكال عليه . ونح هذا قال مالاك . فاته قال : ما بييم” ا ماب أن مواز 00 حر بيه قبل 
قيضه : وما بع اة أو بيع من غير الطعام ا 0 ا مو از نة لحان بیعه قبل قبضه . ووجه ذلك : 
ما روى الأوزاعى عن الزهرى عن غزة بن عيد الله ان عبر : أنه مع عبد الله بن عر يقول « مضت 
السّفة أن ما أذ ركه المفقة يا تجموعا فمو من مال ي البنقاعر » رواهالبخارى » عن ابن عر من قوله 
تعليقاً . وقول الصحابى" « مضت اسن » يقتضى سد النىّ صلى الله عليه وس ولأن المبيم المعيّن لا تماق 
احق توفية . فكان من مال المشثرى » كغير السكيل » والموزون » ونقل عن أحمد : أن الطموم لايجوز 
بيعه قبل قبضه » سوا کان مكبلا » أو موزوث » أو م يكن . وهذا يقتضى أن الطمام خاصة لا يدل 
فى ضمان امشترى حى قط . فلن الريذى روى عن أحد : أله أرْخص فى بهم مالا يكال » ولا بوزن 
م لا يكل » ولا بشرب قبل قبضه . وقال الأثرم : سألت" أب! عبد الله عن قول « تھی عن ربج مالم 
من » قال : هذا فى الطمام » وما أشببه من مأ كول أو مشروب . فلا يبيعه حتى يقبضه . قال ابن 
عبدالر“ :الأصح ء عن أحقدبن حنبل أن الذى منم وو ا هو الطعام” . وذلكلأن النى > صلى الله عایه 
وسل « ھی عن بح 0 زتره برت بیع م ایوا قبل قبعة» وروی ان عر قال 


درأ بت الذين يترون العام ارو و رون کل عبد دو بول اشر صي الله عليه سم أن اديوه 3 


سی ووه إلى رام » وهذا نص فى بيع العيّن » وموم م قو له عليه السلام «من بقاع له 
سی اسیو فی » متفق 51 5 اسم عن ابن عمر قال « کنا تَشتَرِى الام من ار بانج اف i.‏ 


ر و ل وصلى 4 عليه روسان 0 ن بم ق i‏ من 4 کا نو « وقال ان البذر :ج 


فم أهل” الل على 
أن من اشترى طماماً فلوس له أن يبيعه حت ستوفية . ولو دخل فى ضمان الشترى جاز له بيمُه والتمراف 
ا القبض . وهذا يدل على تم انم فى كل طعام مع تسيصدعل المبيع ار بامنع . و 
خلاف قول القاضى » وأصحابه . ويدلٌ بمفهومه على أن ماعدا الطمام “الفه فى ذلك . 

ووجه قول اعرف إن الطمام للمبى” عن بيعه قبل قبضه لا بكاد" يلو م نكوله مكيلا أو موزوم » 
أو ممدوداً تلق السك بذلك» كتعلق ربا الفضل به » ويحتمل أنه أراد اللكيل » والموزون » والعدود 
من الطمام الذى ورد النص بنع بيعه . وهذا أظهرُ دليلاً » وأحسن . 

إذا ثبت هذا فإله إن تلف للبيم” من ذلك قبل قبضه بآوة ماويةر » بعل المقد » ورجم المشترىبالهن» 
وإن تلف بفمل امشترى استقر القن عليه . وكان كالقبض . لأنه تصرتف فيه . وإن أتلفه أجنىة م بيبطل 
المقنُ على قياس قوله فى الجانحة . ويثبت للاشترى الخيار بين الفسخ » والرجوع و بالن . لأن التلف حص 

فى بد البائم » فمو كحدوت الميب فى بده » وبين البقاء على المقد » ومطالبة للتاف بالثل » إنكان مايا 


A‏ الى 


وبهذا قال الشافمى” . ولا أعر فيه عالقا . وإن أتلفد البائم” فقال أصحابنا : الحم فيه كا لو أتافه أجنى”. 
لأنه أتلفه من يلزمه انه . قأشبه مالو أتلفه أجنى” » وقال الشافعى : ينفح المقد > ويرجع الشترى 
بالمن لا غير . لأنه لف يضمنه به البائع » فسكان الرجوع عليه بالمن كالتاف بفعل الله تعالى . وفرق 
أصحابنا بينهما يكونه إذا تلف بفمل الله تعالى لم بو جد مققض للغمان سوى > المقد . لاف ما إذا 
أتلفه . فإن إتلافه يقتضى الغمان باائل . وحك المقد يقتضى الغان بالهّن . كانت الليرة إلى الذترى 
فى التضمين بأ نما شاء . 

۰ ( فصل ) ولو میب نی يد البائم #أواتات بده مر سماوی فالشترى بر بين قبوله ناقا 
ولا شىء له » وبين فسخ العقد والرجوع بان . لأته إن رضيه مَميباً ف-كأنه اشترى معيباً هو عالم بعيبه . 
ولا جى شيئا دن أجلن العيب . و إن فسخ.العقد لم يكن لهأ كثر من امن . لأنه لو تلف اليم كا 
م يكن له أ كثر من امن » فإذا تمتيب » أو تلف بعص كان أولى . وإن تعيب نمل المشترى »أوتام بعضّه 
ل يكن له فخ" لذ ك . لأنه أتاف ملك فل يرجم على غيره . وإنكان ذلك يفعل البائم فقياس قول 
أصحابنا : أن الشترى حير بين الفسخ » والرجوع بالن » وبين أخذه » والرجوع على البائم ,ءوض 
ما أنلف » أو عيب . وقياس قول الشافمى” : أن يكون عزلة ما لو تلف بفعل الله تعالى » وإنكان بفعل 
أجنىٍ فله اميا بين الفسخ والمطالبة بالمن » وبين أخذ المبيع ومطالبة المتاف بع وض ما أتلف . 

۱ ( فصل ) ولو باع شان بشميرةأ كلتة فبل قبضه . فإنكانت ف بد الشترى فمو کا لو أتافه . 
وإنكانت فى يد البائع فهو بعنزلة إتلافه له . وكذلك إن كانت فى يد أجنى” . فمو كاتلانه . فإن لم تسكن 
فى يد أحد انفسخ البيم” . لأن البيع هلاك قبل القبض بأمرٍ لا نسب إلى آدمى” . فهو كتلفه بفمل الله تعالى 

۲ فصل) ولواشترىشاة أو عبدا أو شقّصاً بطمام » ففبض الشاة أو المبد» أو باعهما » أو أخذ 
المَقّص بالشفعة ثم تلف الطمام” قبل قبضه لين المقد الأول دون الثانى . ولا يبل الأخذ بالشئمة . 
لاأنه كمّل قبل فسخ المقد . ويرجع مشترى الطمام على مشترى الشاة » والمبد » والّقَص بقيمة ذلك » 
لتمذار رده . وعلى الشفيع مثل الطمام . لاأنه ءوض الشَقص . 

۳ « مال » قال ل وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض . وإن تلف فهو من مال المشكرى 4 . 

يعنى ما عدا المسكيل » والموزون » والمعدود» فإنه يدخل فى ضهان المشترى قبل قبضه » وقالأبوحنيفة 
کل بيع تلف قبل قبضه من تمان البائع » إلا العقار . وقال الشافمى* : كل“ ممع من ضمان البائع حتى 
شبضة اشير ی . وحَسکی أبواتاطاب عن أحد رواية أخرى كةوله »لأنابن عباس قال « أرَى گر شىه 
بمعزلة الماع » ولأن التسام واجمية على البائع ٠‏ لأنه فى بده ٠‏ فإذا تعفر بتلفه انفسخ المقدكالسكيل » 


والموزون » والعدودء 


باب الربا والصرف ۸6 


5 1 7 7 . عع 4 ر 

ولنا: ر ال بی صلی لله عليه 2 2 الخراج بالغمان » وهذا البيم” عاؤه للمشتري فضمانه عليه » 
وقول ابن عر « مضت السنّةُ أن مَا أذْرَ ر كه الصفقة حب تجموعا فهو من مال المبتاع » ولأنه لايتساق 
به دق ثوفية . وهو من انه بعد قيضه . فكان من انه قبله » كاليراث . ونخصيص لفو سل اله 
ليه وما اشام ابی عرق يمه قبل رهه دلي عل عافد عيرم 3 : 

YAT‏ ( فصل ) والبيم” صقم 4 أو رو متقدية 0 ن ضهان البائم حی نقوضه آل بقاع .ل يتلق 
به حو توفي » ل د من وهل بدا بعينه » ات فى يد 
البائم » فهو من مال المشترى » إلا أن يطليه » فيمئعه البائم” . فهو ضامن” لقيمته حين ءطب . وأو حيسه 
ببقتة ان فهو غاص . ولا يكون رها » إلآّ أن يكون قد اشترط عليه فى نفس الرهن . 

٥‏ (نصل ) وقبض کل“ شیء ييه . فإن کان مكيلا أو موزوة بيع كيلا » أو وز 
فتبضّه بسكيله » ووزنه . وبهذا قال الشافمى” . وقال أو <نيفة : التخلية فى ذلك قبض » وقد رَوى 
أبو الشاب عن أحمد روايةً أخرى : أن القبض ف ىكل“ شىء بالتخلية مع القييز . لأنه خلى بينه وبين البيم 
من غير حال . فسكان قبضا له كالمقار . 

ولنا : مارّوى أبو هريرة أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسم قال « إا بعت فكل وَإذًا 
EE E‏ 2 1 ا وله 0 
ابتعت فا كتل » رواه البخاری > وعن ای صلى الله عليه وسل «انه عى عن بعر اعام حتی 
جر ی .فيه لمان ن : صاع ايار ارمع 3 رصاع م التترى «( رو أه ابن ماجه ٠‏ وه_ذا فا با ی كيلا 5 وإن ج 

جرا فف 0 . لأن” ابن عر قال « کا وا بضر بون لى عد رَسُولٍ ا صل الله عَلَيْرُ وسال > إذ ع 


ي ° 


ادر ا جزاقاً أن تديعوه فى کا نھ حت لوہ » وف لفظ « كنا ا العام جرافا » 


و ke‏ ص 1 بارا بانعقاله من 0 نه الزى يمام إل َا ن س سواه قبل أن 006 » وف 
لظ « کا رى امام من اله کیان جر افا تتهاناً رَسُولُ الله صَلى 3 ا 2 أن بي 


حت قله © رواهن- 1 رعذ 0 الكيل إا وجب فما بيت بالسكيل . وقد دل“ على ذلاك أيضاً 
قول اني نی صلى 2 عليه وسل » إا يت اأكي ل فكن © رواه > وإن كن اميد يم درام 2 
أو ا فَقبصها باليد . وإن كان ميا بشما نقلها . وإ ن كان حيوان فقبضه شيعه من سكا نه . وإن 
كان عا لا ينقل » ونمو رل فقبضه التخلية بينه وبين مشتريه » لا حال دو 6 . وقد ذ كره ارق" فى باب 
الرهن » فقال : إن كان مما ينةل فقبضه أخذاه إباه من راهنه متقولا . وإن كان ما لا يقل فقيضّه 
مخلية راهنه بيه وبين مرتهنه لاحائل دوته » ولأن القبض “مطكق فى الشرع . فيجب” الرجوع فيه إلى 
العرف »كالإحراز والتفرق . والعادة فى قبض هذه الأشياء ما ذ كرنا . 


3 الغنى 


999 ( فصل ) وأجرة السكتيال »> والوزان فى لمكيل والوزون على البائع . لأن عليه قيض 
المبيع لامشترى . والقبض' لا حمل إلا بذلك . فسكان على البائم » كا أن على باع المرة سقيرًا » وكذلاك 
اة الذى و المدودات . وأما نقل المنقولات وما أشهه فمو على المشترى . لأ لا يتعاق به 0 


توفية . نص" عليه أحمد . 


۷ ( فصل ) يصح القبض'” قبل نقد الم » وبمده » باختيار البائع » وبغير اختياره . لأ 
اوس للبائم حبس البيع على قيض المَن . ولأن السام من مقتضيات العقد . فتى وُجد بده وقع مواقمه » 
کقہض المن 

۸ « مسألة » قال © ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه ل عر بيه تى بقبضه ‏ 


قد ذكرنا الذى لا حتاج إلى قبض » والخلاف” فيه . وكل“ ما حقاج إلى قبضر إذا اشتراه لم يجز بيط 
حتى يقبضه . اقول النىً ضٍ لله عليه ول دمن ابْماعَ ماما فلآ عة حت ينتوفي » متفق عليه » 
ولأنه من ضمان باه » فم 0 بيعه مه کالم . و أعم بين أهل العم خلا 2 إل ماک ء ن ابی" أنه 
قال : لا بأس بدي ع كل شىء قبل قبضه » وقال ابن عبد البر" و قول مردود بالسنة » واكاحّة الحممة 
على الطمام . وأظنه لم ينه هذا الحديث . ومثل” هذا لا ”يلتقث إليه . وأما غير ذلا فيجوز بيده قبل 
قبضه فى أظهر الروايتين . وروی مثل هذا عن عَمَانَ ان عفان“ ٠‏ رضى الله عنه » وسعيد بن السيب » 
والحكمء واد » والأوزاعى » وإسحاق . وعن أحمد روابة أخرى : لامجوز بیع شىء قبل قبضه . اختارها 
ان عقيل . وروی ذلك عن ابن عباس » وهذا قول ألى حنيفة » والشافمى » إلا أن أبا حنيفة أجار بي 
المقار قبل قبضه . واحمَحُوا بنهى النى" صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه . وما رَوى أو داود 
أن الب كل الله َيه وسال هى أن اع لسم خث تبقاع تى وره الشمَارُ إل رحَاهمْ» 
وروی ابن ماجه ‏ أن النى' على اف عليه وسلم نعى عن شر اء الصدفات سی تقبض » وروی « أن 


مقن خا رارف نم جيف ورو 


98 و ي ته ن 000 م 203 
النى” صلى الله عليه وسم لما بعث عاب إن أسيدر إلى مكة كال E‏ عن" بيع ما لما يضوم » 
وڪن ربح ما 1 ينوم 6 ولأنه 1 ر اللات عايه فام جز يانه عار المتعئن 3 ا Igy‏ يل 
والوزورت . 


ولنا:ماروى ابن عر قال وکیا تييع الا ١‏ بلبالبقيع برام ؛كنأَحُدَ بَدَلَ الدّرَاهم ال6 لار رو یما 
بالدّنائير» ناخد ا راهم . فسألنا النىً م ايل عليه وسل عن ذاك ؟ فقال : دلابأ س ذا 0 رك 2 


سس 


ولیس یکا شی!» وهذا ته رف فى الكن ن قبل قيضه . وهو أحد العوضين» وروی اين عر « 06 


باب الرنا والصرف Av‏ 


لی بكر 9 صب س يمنی لعمر س فقال اللي صل الله عايه وسل لمر : « نيه » قال" : هو للك 
بار سوال اش : فقال الدىة صل" الله عليه وسل :» 2 ك ا الله بن عر فاصم 4 اش » وهذا 
ظاهره التصرتف فى ابيع بالحبة 4 قبضه» واشترى من جار جمله ونقده ممندء» 3 وهيه اناه قبل قبضه . 
ولأنه أحد نوعى المقود عليه . از التصرتف فيه قبل قبضه ء كالنافم فى الإجارة . فإله يجوز 4 505 
العين الستأجرة قبل قَبْض النافع : ولأ مبيم ر لايتعاق به حف توفية » فص بيه کالال فى يد مودعه 2 
أو مُضار به . فما أحاديئهم فقد قيل :لم يصح منها إلا حديث 0" . وهو ححة” لنا بمفهومه . فإن 


تخصيصه الطعام بالنهى عن ببعه قبل قبضه يدل" على إباحة ذلك فما سواه . وقوهم : ل ير الك عليه : 


چ م 
ممنوغ. فإن السمب المقعضى للهاك متحقّق . وأ كثر” ما فيه تخلف الفبض . واليد ليست" شرطا فى عة 
البيع . بدايل جواز بيع الال اودع » والوروث ؛ والتصر”ف ف الصداق » وعوّض الخَالْع عند 
ألى حنيفة 0 

۹ ( فصل ) وما لا جوز به قبل قبضه لا حور بوه لباه . لعموم الخبر فيه . قال القاضى : 
ولو ابتاع شيا ما قاج إلى قبض » فلقيه ببلر آآخر ل يكن" له مُطالبته » ولاأخن” بدله . وإن تراضيا . 
لأنهمبيم” ل بض . فإ ن كان ما لاتحتاج إلى قبض جاز أخذ البدل عنه . وإ ن كان حم ام يز أخذ البدل 
عنة . لأت يض لا رر بيعة . 

°{ ۹4( ( فصل ) وکا 0 ل خرش ملك يعقك يسح که قبل القبض E‏ التمس ف فيه قبل 
قبضهء كالذى ذ كرنا . وَالأَجْرةٌ ة » وبدل الصاح » إذا كانا من المسكيل » أو الوزون » أو المعدود » 
ومالا يفخ الق هلا كه جاز التصر”ف فيه قبل قبضه » كعوض الخلم 2 والمتق على مال 2 ويدل 
الصاح عن دم المد وأزْش الجناية»وقيمة العاف لأن الْمُطاق ةصرف الملك؛ وقد جد .سكن مايتواهم 
س 2 5 ام 
فية غررٌ الانفساخ 00 عليه م 0 يفاو عقد | خر عليه» ركز من الغرر» وما لا يتوم فيه ذلك 
الذررٌ انتفى المائع . + ز العقد عليه . وهذا قول أنى حنيفة . اهر كذلك » عند القاضى . وهو قول ألى 
حنيفة . لأن المقد لا و ”هلا كه . وقال الشافعى” : لاوز التصر”ف فيه قبل قبضه .ووافةه أبو الطاب 
فى غير المتعين” . لأنه على رجوعه بانتقاض سيبه بالردة قبل الدخول » ل »أو انفساخه سيب من جهة الموأ 2 
أو نصفه بالطلاق » أو انفساخه سبب من غير جيتما . وكذاك قال لشاف فى ءوض الم » وهذا 
کہ 00 25 

العمليل باطل عا بعد القيض . فإن قبضهلا عتم الرجوع فيه قبل الدخول » وأما ما ماك بإرثر » أو وصيدء 


ال ف E SR $ A e E‏ 0 
أو غنيمة » ونعين ماک فيه فإنه جوز له التصرف فيه بالبيع » وغيره قبل قبضه . لأنه غير مضمون 


)0 البكر الف القوى من الإبل » والصعب : هو الذى لا يتقاد بسهوله » وأيس ذلولا . 


A۸‏ للغنى. 


بعقد مُعاوّضة . فهو كالمبيع اللقبوض . وهذا مذهب” ألى حنيفة » و الشافعى” .ولا أعلم عن غير م خلافهم 
وإن كان لإنسان فى يد غيره وديعّة » أو عار 7ة » أو مُصَارَية أو حمل وكيلاً فيه جاز له بيه من هو فى 
يده ومنغيره . لأنه 5 مال مقدوق ê‏ لاکخٹی اتفساخ اللاك فما . غاز بيمها كالتق فيدهءوإن 
کان عَصباً جاز بيه ممن” 0 يلاه لله قوش ممه + واش 2 العاربة من“ هى فى يده ٠‏ وأما بيه 
لغيره : فإ ن کان عاجرا عن استنقاذه » أو ظن” أنهعاجز ٠‏ لم صح شراؤه له لأنه معجوز عن تسليمه إليه ٠‏ 
فأشبه بيع الا بق والشارد ٠‏ وإن ظن أله قادر على استنقاذه من" هو فى يده صح البيع” » لإمكان قبضه ٠‏ 
فإن عجز عن استبقاذهفله ايار بينالفسخ » والإمضاء ٠‏ لأن المقد صح لسكونه مظنون القدرة على قبضه: 
وت له الفسخ لاسجز عن القبض ٠‏ فأشبه مالو باعه فرساً فشردت قبل تسليمها »أ و غالبا بالصفة» 
فمجر عن آسليه ٠‏ 

۱ ( فصل ) وإن کان لزيد على رجل طعام من س ر» وعليه لعمرو مث ذلك الطمام سق » 
فقال زيد اعمرو : اذهب فاقبض الطمام الذى لى من غرعى د لم يصح ٠لأنه‏ لا جوز أن 
ةب ٠‏ وهل يصح الفبض” لزيد ؟ على روايتين : 

إحداها : يصح ٠‏ لأنه دن له فى القبض ٠‏ فأشبه قيض وكيله ۰ 
والثانية : لا يصح ٠‏ لأنه م لله ناما له فى القبض مم بقع له » بخلاف ال وكيل » فءلى الوجه الأول : 
بف ا ازيد » وعلى الثالى : يسكون باقياً على ملك المسلم إليه » وأو قال زيد لعمرو : اخذتر 
اکتیالی منه » لأقبضه لك ففمل »لم يصح" » وهل کون قابضا لنفسه ؟ على وجوين : 
أوها : أنه يكون قابطا انفسه . لأن قيض السام فيد قد جد من مستحقه » قصح القبض له 6 
لو نوى القبض لنفسه » فعلى هذا إذا قبضه لعمرو صح » وإن قال : خذه بهذا التكيل الذى قد شاهدته » 
فأخذه به صح » لأنة قد شاهد کیله » و عله » فلاممنى لاعتبار كيله مر”ة ثانية » وعنه لا يمزىء » 
وهو مذهب الشافم . لأن النى" صل الله عليه وسلم « تى عن" يم الام ئى بجر فيي 
a‏ فيه » و يه قمضه بغير كيل » أشبه ما لو قيضه جز افا و لو قال زيد لعمرو : 
حرا حى أ كتاله لنضسى » 1 تسكتالة أنت » وقكلاة ٤‏ صح بغير إشكال » وإن اكتاله زيد لنفسه » 
ثم أخذه عرو بذلك الكيل الذى شاهده » فعلى روايتين » وإن ركه زيد فى المسكيال » ودفمه إلى عرو 
رغه لنفسه » صح » وكان ذلا قبطا عيبا » لأن استدامة السكيل عنزلة ابتدائه » ولا معنى لابتداء 
الكيل ههذا » إذ لا يحصّل به زيادة عل » وقاى ااب ااشافمى :لا ,صح » لنعى الب صلى الله عليه وسل 
عن بیع الطمامحتى تجار ى فيه الضّاعان » وهذا بعكن القول وجب » وقبض الشترى لی المكيال جر“ 
لصأعَيم فيه » ولو دفم EE‏ عرو درام » فقال : اشتر لاك ما مثل الطام الذى لاك على » ذنمل » لم 
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يصح » لأنّ درام زيد لا يكون عوضّها لعمرو » فإن اشترى الطمام بعينها ء أو فى ذّته » فهو كتصرف 
الفضولى على ما تبن » وإن قال : اشتر لی با طماما » نم قيض لنفسك فقمل ؛ صح الشراء » ولم بص 
الفبض انفسه على ما تقدآم فى مثل هذه الصورة » وإن قال : اقبضة لنفسك » ففمل جاز » نص أحمد” على 
نظيرذلات » وعكذا جيم الال التى تقد مت » إذا حصل الطمام فى يد عر ازيدر » فأذرتف له أن يقبض” 
من نفْسه » وقال أصحاب الشافعى” : لا يصح" » لأنه لا جوز أن يكون قابضا لنفسه من تفسه . 

ولنا : أنه جوز أن يشترى انفسه من مال ولده » ويقبض لنفسه من نفسه » وكذاك لو وهب لولده 
الصغير شيا جاز أن بل له من نفسه ؛ ويقبض منها » فسكذا هبنا ٠‏ 

۲ ( فصل ) وإن اشترى انان طماماً فتيضاه » ثم باع أحدها الا خر نصيبه قبل أن يقتسماه 
احتمل أن لا يجوز ذلك . وهو قول الحسن » وان سيرين » كرها أن بن ع الرجل من شر يكه شیا ا 
كال » أو يوزن قبل أن يققسماه . لأنه لم يقبض نصيبه متفرداً . فأشبه غير المقبوض . ويحتمل الجؤاز ٠‏ 
ل نه مقبوض لها جوز بیمه لأجنى” ٠‏ غاز بيه لشريكه »کار الاأموال » فإن تقاسمام» وتفرتها ثم باع 
أحدها نصيبه بذلك اليل الذى كله لم جر كا لو اشترى من رجل طماماً ؛ فاكتاله » وتفرقا > ثم 
باعه باه بذاك الكيل » وإن لم يتفرتقا خرج على الروايتين الاتين تقدامتا ٠‏ 

۳ « مسألة » قال لآ والشركة فيه والتولية والخوالة كالبيع 4 

وجملته : أن مايحتاج إلى القبض لا جوز الشركة فيه » ولا نوليحه » ولا الموالة به قبل قبضه . 
وهذا قال أو حنيفة والشافعى” ٠‏ وقال مالك : يمون هذ أكله فى الطمام قبل قبضه لأ ّا لقص" عثل 
ان لأول ٠‏ غازت قبل لبش كالإقلة ٠‏ 

ولنا : أن هذه أنوا اء یشم 2 دحل فى عموم النهى عن بم الطعام قبل أن يستوفيه . فإن" الشركة 
بض انیم ! بقساطه من نه » والتولية بيع جميعه عثل 00 ولأنه ليك لغير مره ن هو فى ذمّتسه 
فأشديه البيسع . وفارق الإقالة . فإنها فسخ لابيسع . فأشمهت الرد ا رك لا تصح هيته » 

TE 2 + لاما أ شه ذلك م الثم “قات الت‎ aS kS 
. ولا رهنه ؛ ولا دفعه أجرة “و أشيه دلك من التصر فات المفتفرة إلى القبض . لاه غير ممبسوض‎ 
: فلا سبيل إلى إقياضه‎ 

Y4‏ ) فصل ( وأما الةولية » والشركة فا جور ی غائزان . لاما توعان دن أنواع البهسم 

: 0 5 َه 8 6 5 58 7 38 
وإ اختصا باماء ا اختص ا 0 والواضءة بأ اء 8 و ا تری شيع فقال له رجل : 
أش ركنى ف تنصفه ربصف ان .فال :أشركتك . صصح 3 وصار مش اما 7 وإنقال E‏ ما أشاتر يمّه 
3 3 ا 2 3 5 م 5 
بالمن » فقال . وليك » صح إذا كان القن معلوماً لها . فإن جمله أَحَدهما م بصم »كا لو باعه بلاقم . 


( م ۱۴ سالغنى ‏ رابع ) 
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ولو قال : أش رك فيه » أو قال : الشركة فيه فقال : أش ر كيك » أو قال : وَأنى ما اشتریت . ولم يذكر 
الْن . صح إذا كان لمن معلوما . لأن" الشركة تقتضى ابتياع جزء منه بقسطه من المن . والتولية ابقياعه 
ثل المن . فإذا أطلق اسمه انصرف إليه » كا لو قال : أقانى . فقال . أقلدك .وف حدیثر عن ر 
ان مدر « أب كارت رج به عبد اله بن هشام إلى الوق فيشترى العام » یتام ابن" عر 
الزايير كيقولآن له : اش رکا » فان الت“ صلى الله عليه وسلم دعا لاك البرك . فشر ريا أَصَّابَ 
الركاحلة » كا ی » بث بها إلى ازل » ذكره البخارى » ولو اشترى شيت » فقال له رجل : 
أش ركى » ذأش ركه » انصرف إلى نصفه . لأا بإطلاقها تقتضى التسوية . فإن اشترى اثنان عبد فاشتركا 
فيه » فقال لها رجل : أشركانى فيه فقالا : أشركناك . احتل أن يكون له النصف . لأن إشرا كيا 
ركان من كل واد ما مت داكن له النصف . فتكذلك حال الاجتماع . وتحتمل أن يكون له الثلث . 
لأن الاشتراك يفيسد الاو 9 . ولا حمل التساوى إلا يحمله بينهم لاتا . وهذا أصح” . لأن إشراك 
الواحد إنما اقتضى النصف » أصول النسوية به . وإن أشرك ه كل“ واحد ممما مُنفرداً كان له النصف . 
واسكل واحد منهما الربم؛ . وإن قال : أشر كانى فيه فأشركه أحدهما. فعلى الوجه الأول : يكون له 
نصف حِضّة الذى أشركه » وهو الربم' . وعلى الْآخَر لهالسدس” (2. لأن طلب الشركة ممهما يقتضى طاب 
ثلث”" مافى يد كل واحد منهما » ليكون ماو ها » فإذا أجابة أحدهما ثبت لداللاك فيا طلب منه وإنقال 
له أ حدها:أشر تال انبىءلى تصرف الفضولى” . فإن قافا : يقف على الإجازة من صاحبه فأجازه » فل يثبت 
له الللكفى نصفه أو فى ثاثه : على الوجهين » ولو قال لأحدها : أشركنى فى نصف هذا المبد فأشركه. فإن قلنا : 
يقن على الإجازة من صاحبه فأجازه . فله نصف العبد ولما نصفه » وإلا فله نصف حصّة الذى أشر له : 
وإن اشترى عبداً فلقيه رجل فقال : أشركنى فى هذا المبد» فقال : قد أشركتكء فله نصفهء فإن لقيه آخر 
فقال : أشركنى فى هذا المبد . وكان عا بشركة الأول . فله ريم العبدء وهو نصف حصة الذى أشركه . 
لأن طلبه للاشراك رجع إلى ما مله المشارك . وهو النصف فيكون بينهما. وإن لم م بشركة الأول . 
فمو طالب انصف العبد لاعتقاده أن العبد كله لهذا الذى طلب منه الشاركة . فإذا قال له :أ شركتك فيه 
احتمل ثلانة وجه : 

١ (‏ ) مقتضى السألة أن يكون له الربع ؛ لأن أحدها أشمر > وله نصف الثىء » وتصف النصف ريع » 
فيكون للذى لم شركه النصف وله الربع ولن أشركدالربع . 

(؟ ) طلب الشركة ممما قتضى قسمة الثىء ثلاثة أثعدث فإذاامتنع أحدها عن إشراكه » فيكون الذى أصابه 
موافقاً على إشر اكه فى نصيبه » وإذا أطلقت الشركة تنصرف إلى النصف ءفيسكون ثيريكا فى تصف الذى أشركه 
بالتصف »فيكون له الربع 
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أحدم : أن يصير له نصف المبد كله ء ولاق لاذی أشركه شىء » لاه طاب منه نصف العبد . 
فأجابه إلى ذلاك . فصاركأته قال : يعنى نصف هذا العبد » فقال : بتك » وهذا قول القاضى . 
الثالى : أن ينعرف قوله ر فيه إلى نصف نصييه » و لصف نصيب شريكه . فينفذ فى نصف 
نصيبه » ويقف فى الزائد على إجازة صاحبه على إحدى الروابتين . لأن انظ الشركة يقتضى بيع عض 
نصيبه » ومساواة المشترى له . فلو باع جميم نصيبه لم يكن ش رکه » ولا يستحق” فيه ما طلب منه . 
الثالث : أن لا يكون للثانى إلا الربع بكل” حال . لأن الشركة إا تثبت بقول البائع : ر 
لأن ذللك هو الإيحاب الفاقل” للك » وهو عالمأنه ليس له إلا نصف الميدء فينصرف إيحابه إلى نصف 
ملسكه . وعلى هذبن الوجهين : لطالب الشركة اعيارٌ . لله إما طاب النصف » فم محصل له جیه إلا 
أن نقول : بوقوفه على e‏ ف 7 الثانى . فينحيزه الآخر' » ومحقمل أن لا تصتم الشركة أصلاء لأنه 
طلب شراء النصف . فأ جيب فى الربع . فصار عنزلة مالو قال : بعنى نصف هذا المبدء قال . يمك ريم . 
6 ( فصل ) ولو اشترى قفيزاً من الطمام » فقبض نصفه » فقال له رجل : بعنى نصف هذا 
القفيز » فباعه » انصرف إلى النصف المقبوض كله . لأن البيم ينصرف إلى ما جوز له بيده » وهو النصف 
القبوض . وإن قال : أشركى فى هذا القفيز بنصف القن » فمل » لم صح الشركة إلا فما قبض منه . 
فيكون النصفُ القبوض بينهما » الكل“ واحد منهما ربمه بقسطه من الان . لأن الشركة تقتضى التسوبة » 
هكذا ذ كره القاضى : و الصحيح إن شاء الله تعالى : أنه تمرف الشركة إلى الصف كله . فيكون تابنا 
لا يصح بيده » ومالا يصح . فيكون ذلك من صور تفريق الصفقة . فلا يصح ف الريع الذى ايس يقبوض» 
وهل يصح ف المقبوض ؟ على وجهين ٠‏ 

۹6 ( فصل ) فأما الوالة فعناه أن يكون على مشترى الطعام طمام من سام ام أو من ترض + مثل 
الذى اشتراه » فيقول لذرعه : اذهب » فاقبض الطعام الذى اشتريمه انفسك » فلا جوز ذلاك . لأنه لاحو 
أن يقْبِضّهُ قبل قبضه له » وقد ذ كرنا تفريم هذا فى الفصل الذى قبل هذه السألة . 

۷ ا( فصل ) إذا كان أرجلف ذمة آلذر طعامٌ من قرض »ء لم بحر أن بديعه من غيردقبل قبضه . 
أنه غير قادر على تسليمه . وور 7 من هو فى ذمته فى الصعيح من المذهب . لحديث ابن عر د كن 
بع الأبْرة بالبقيع الد“ راهم از مكأنها الد ناير » وهذا مذهب ال“ اف . ورُوى أنه 
لايصحء کا ا فى الس , . والأول أولى » فإن اشتراه منه e‏ من غير جنسه جاز . 
ولا يتفرقان7'؟ قبل القبض لأنه يكون بیع دن بدين . فإن أعطاه مما مما يشترط فيه التقابض » مثل 


(0)ى الأصل ولا شنرقاء» بدون نون وقد زدنا النون لأن القواعد النحوية ت#تضيها < ولا موحب حدما : 


۹۲ الى 


أن أعطاه بدل الدطة شعيراً جاز . ولم جز التفرف قبل القبض . وإن أعطاه ميت لا إشترط فيه التقايض 
جاز التفرتق قبل القبض » كا لو قال : عمك هذا الشمير عاثة درم فى فمك . وحتمل أن لا جوز . لأن 
اللبيع فى المة 7 جز التفراق قبل القب ضكالسلم . 

۸ (نصل ) وإذا قال رجل لثرعه : بى هذا على أن أقضيك دينك منه » ففمل . فالشرطً 
باطل . لاه شرط ألا يتصرف فيه بفير القضاء » وهل ببطل البيع ؟ ينبنى على الشروط الفاسدة فى البيع » 
هل تبطله ؟ على الروايتين » وإن قال : اقضنى حى على أن أبيدك كذاء وكذا . فالشرط باطل » والقضاء 
سحيح » لأنه قبضه حةه » وإن قال : اقضنى أجود من مالىعلى أن أبيمك كذا» وكذا . فالقضاء والشرط 
باطلان » وعليه رد ما قبضه » والمطالبة ماله . 

9 « سألة » قال ل وليس كذلك الإقالة . لأا فسخ » وعن أنى عبدالله : الإقالة بيع 4 

اختلفت الرواية والإقالة . فمنه أنّها فسخ » وهو الصحيح . واختيار ألى بكر . وهو مذهب الشافمى". 

والثانية : أا بيع . وهى مذهب مالك . لأن البيع عاد إلى البائع على الجهة التى خرج عليها منه . وللا 
کان الول بيعاً »كذلاك الثانى » ولأنه نقل اللات بءوض على وجه القراضى . فکان ہیما كالأول وک 
عن ألى حنيفة : أنها فسخ فى حق التعاقدين » وميم" فى حت غيرها . فلا تيت أحكام البيع فی حقهما. بل 
جوز فی الل » وفى البيع قبل قبضه » ودبت حك البيع فى حت الشفيع »> <تى جوز له أخذ الشقص الذى 
تقابلا فيه بالشفعة . 

ولذا: أن الإذالة هى الدفع » والإزالة » يقال : أقالك الله عَْرك » أى أزاها . قال التي" صلى الله عليه 
وسل « من اقل تاوما بيه قال لله رنه بوم القيامة »قال ابن النذر : وفى إجماعهم أنر سول الله 
صلی الله عليه وسل نی عن بيع الطعام قبل قبضه » مع إجماعهم على أن له أن يفيل لكشك جيع الل فيه: 
دليل على أن الإقالة ليست بيا ؛ ولأنها جو زف المسل فيه قبل قبضه . فلم تسكن" بيساً ءكالإسةاط ولأا 
تقد ر بالئن الأول » ولو كانت بيدا لم تتقدار به ولأنه عاد إليه المبيع بافظ لا بنعقل” به البيع . فكان 
فسخا » كالردٌ بالعيب . ويدل على أى حنيفة أن ما کان فسا فى<ق” التعاقدين كان فسخ فى دق* 
غيرها »کار باابیع » والفسخ بالخيار » ولأن” حقيقة الفسخ لا ختلف بالنسبة إلى شخص » دون شخص » 
والأصل اعتبارٌ اللقائق . 

( فصل ) فإن قلنا هی فسخ جازت قبل الفبض وبعده » وقال أبو بكر : لا بد“ فيها من كيل 
ثان ؛ ويقوم الفسخ مقام البيع فى إيحاب كيل ثان » كقيام فسخ الدكاح مام الطلاق فى المدة , 

ولفا : أنه فسخ لابيع » غاز قبل القبض »كالردّ بالعيب ء والتدليس » والفسخ بايار » أو اختلاف 
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التبايمين » وفارق المتة . فإنما اعميرت للاستبراء . والحاجة داعية إليه فى كل فراقة بعد الدخول » 
مخلاف مسألتنا . 

فإن قلنا : هى بيع لم جز قبل القبض فما يعتبر فيه القبض . لأن” بيعه من بالعه قبل قبضه لا يحور » 
کا لا يجوز من غيره . ولا يستحق بها القع إن كانت فسا ؛ لأنها رفم لاءقد » وإزالة له » وليست 
ععاوضة . فأشمت سار الفسون ٠‏ ومن حاف لا يبيع > فأقال ل حتت ١‏ ولو كانت ہیما استحتت بها 
الشفعة » وحَّدث الخالف على ترك البيع بفءلها » كسائر أنواع البيع » ولا جوز إلا مثل امن سواء . قلنا : 
هى فسخ » أو بيع . لأنها خصّت بمثل المن كالتولية » وفيه وجه آآخر : أنها تجوز بأ كث من المن 
الأول » وأقل منه » إذا قلنا : إنها بيع كسائر البيّاءات . فإن قلنا : لا جوز إلا مثل المن الأول 
فأقال بأقل” منه » أو أ كثر . لم نصح الإقالة . وكان اللاك باقيا للمشترى . ومهذا قال الشاففى » وحكى 
ع نأنى حنيفة : أنهانصح بلقن الأول . ويبطل الشرط. لأن لفظ الإقالة اقتضى مثل الهّن . والشرط ينافيه . 
فبطل » وبق الفسخ على مقةضاه » كسار الفسوخ . 

ولنا : أله شرط التفاضل فعا يتير فيه القائل” » فبطل » كبيع درم بدرهين . ولان القصد بالإفالة 
زوک دق إلى صاحبه . فإذا شرط زيادة أو تمصاتا أخرج المقد عن مقصوده » فبطّل »> كالو باعه 
بشرط أن لا سر إليه . ويفارق سائر الفسخ ٠‏ لأنه لا يعقبر فيه الرضا مها » بل يستقل” به أحدها ٠‏ فإذا 
شرط عليه ثىء لم يازمه » کله من الفسخ بدو نه » وإن شرط لنفسه شيئاً ا يازمه أيضا ٠‏ لأنه لاستحق 
أ كثر من الفسخ » وفى مسألتنا لا جوز الإقالة إلا برضاها ٠‏ وإمما رضى بها أحدهما مع الزيادة أو النقص ٠‏ 
فإذا أبطلنا شرطه فاترضاه ٠‏ فتبطل الإقالة لعدم رضاه بها. 

۹ «سألة» قال لإ ومن اشترى صيرة طمام لم يبعها حتى ينقلها 4 . 

هذه السألة تدل على حكين : 

أحدها : إباحةبيع الضير ة جزافاً معجهل البائع والشترى بقدرهاء وبهذا قال أبوخيفة »والشافمي”٠‏ 
ولا نمم فيه خلافاء وقدنص عليه أحمد ٠‏ ودل عايه قول انعر« کنا أشترى الطعام من ار كبان جر اها ٠‏ 
فتهانا رَسُول الله صل الله عليه وَسَلْم أن تبيه و ق من" مسكانه » متذق عليه » ولأنه معلوم 
بالرؤية فصح بيعه كالثياب » والحيوان » ولايضر” عدم مشاهدة باطن‌الضبرة ٠‏ فن ذللك شق » اسكون 
الدب بعضه على بعضء ولا يمسكن بسطها حَيّة حبذ ٠‏ ولأ" الب تقساوى أجزاؤه فى الظاهر» 
فا كدق براؤية ظاهره » مخلاف الثوب ٠‏ قإن؟ نشره لا وش » ولم تاف أجزاؤه » ولا يحتاج إلى معرفة 


قدرها مع الشاهدة i.‏ ع نا اشترى بأبام الطرق » وهو الرؤة ٠‏ وكذلاك لو قال : بمتك تصن هذه 


£ المغنى 


لر » أو لہا أو جزءا منها معلوما جاز ٠‏ لأن ما جاز بيم” جملته جاز بم بعضه » کالیوان » ولان 
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جانها معلومة” بالشاهدة » فسكذلك جزؤها ٠‏ قال ان عقيل : ولا يصح هذا إلا أن :سكون الصبرة 
متساوية الأجزاء . فإن كانت تلفة » مثل صرة بقال القرية لم يصح . وحتمل أن يصح . لأنه يشترى 
منها جزءاً شاعا » فيستحق من جيدها ورديثها بقْطه . ولا فرق بين الأثمان » وامثمئات فى صحة بيعها 
جِرّافاً » وقال ما لاك : لا جوز فى الأعان . لأن ها خطراً » ولايشق” وزلها » ولا عددها . فأشبه الرقيق» 
والثياب . 

ولنا : أنه معلوم بالمشاهدة . فأشبه المثمنات » والنقرة؟ وال ٠‏ وببطل بذللك ما قاله . وأما الرقيق 
فاه جوز بهم إذا شاهدم 0 و 85 . وكذلاك الثياب إذا نشرها» ورأى جيم أجزائها 0 

الح الثانى : أنه إذا اشترى الصبرة جزافا لم جز له بيه حتى ينها ٠‏ نص عليه أحمد فى روابة 
الأثرم . وعذه رواية أخرى : له بيمهاقبل نقلها . اختارها القاضى . وهو مذهب مالك . لأنه مبيم” تمن » 
لا حتاج إلى حى توفية . فأشية الثوب الماضر 

و 
ولدا : قول ابن عمر « إن“ کا لذشترى العام من ار أبن جز افا . مان رول او على 
ص وا ت و 

4 عليه وسلم أن يمه حت" ننقله من 5 ا « وموم قوله عليه 0 2 ص اس طماما قلا 2 


ع هعم 


حي“ سمو فيه 4 3 ما ذكرنا من الأخبار » وروی الأثرم باسئاده عن ل بن ان بن قال 2 قدم زيت 


کے 


من الما فار ہت مندأبعرة » وفرعت من ثسرائها . مام إل ر جل“ فأراتحنى فیا زعا . یمات 
دی لابا كَِذَارَجل” يأْحُذنى من' لی" . فنظرت؛ ادا رب ی ثابت ره فقال : لا يمه حى” ال 
إل رَخْلِكَ . فلن سول الل صلی الله علي و ارا بلك » فإذا تقرر هذا فان قبضّها نقلراء کا جاء 
قى انبر . ولأن القبض لولم يعيّن فى الشرع لوجب رده إلى العرف »كا قلنا فى الإحياء » والإحراز» 
والعادة فى قبض ابرق النقل” . 
۲ ( فصل ) ولا يحل لبائم الضبرة أن يشما بأن يحملها على د كت » أو زبوة» أو جر 
0 : 5 00 0 اوس سق لفون بيه 
ينقصها أو ل الردىء فى باطنها » أو '! بول »ونح ذلاك . لما رى أو هريرة « أن ر سول الله صل 
الله عليه ر وسل 2 مر عل صر م ن" مام فار بده » )ا الت أَصَابِمة بكلا . فقا : با صَاحِبَ 
اعام ؛ ا هدا ؟ قال ا الما يارسول الل . قال : افلا حَماتة فر" ق العام حى براه الاس ؟ 
2 قال : من شتا فلس مدا » قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . فإذا وجد ذلاك ولم يكن 


. النقرة : بضم النون وسكون القاف » القطعة الذابة من الذهب والفضة‎ )١( 
هكذا فى الأصل والروابات الى وردت لهذا الحديث بد ون (إن ) ولعل هذه رواية أخرى‎ (» 


باب الربا والممرف 5 


اللشترى عل به فله ايار بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهما » لأنه عيب" . وإن بان تحتها حفر » أو بان 
اطنها خيراً من ظاهر ها » فلا خيار للمشترى . لأنه زيادة له . وإن عل البائع” ذلك فلا خيار له . لأنه دخل 
على بصي به . وإن لم يكن عل قله افخ »كا لو باع بعشرين رها فوزنها بصدحّةء ثم وجد الصكئحجة 
زائدة كازله ارج وع . وكذلك لو باع كيال ثم وجده زائداً . ويحتمل أنه لا خيار له . لأن الظاهر 
أنه باع ما بعلم . فلا يثبت له الفسخ بالاحتال . 

۳ « مسأل » قال ع ومن عرف مبلغ شىء لم يبءه 'صبرة که 

نص أحمد على هذا فى مواضم . وكرهه عطاء » وابن سيرين » وجاهد » وعكرمة » وبه قال مالك » 
وإسحاق . وروی ذلك عن طاوس . قال مالك : ل بزل أهل” الم بون عن ذلك » وعن أحد : أن 
هذا مكروه غير حرتم » فإن بكر بن مد روى عن أبيه : أنه سأله عن الرجل يبيم الطعام جرا > وقد 
عرف كيل . وقلت له : إن مالك يقول : إذاباع الطعام ولم يمل للشترى . فإن حب أن يرد رده . 
قال : هذا تغليظ شديد » وان لا لبسجبنى إذا عرف كيل إلا أن بره . فإن باعه فهو جائز عليه . 
وقد أساء » ول رر أبو حنيفة » والشافعى بذلك بأساء له إذا جاز البيع مع جمامما عقداره » فم العم من 
أحدها أولى . ووجه الأول : ما روى الأوزاعي” : أن اللي“ صلى الله عليه وسلم قال « من عرف ميا 
شىء فلا 35 زاف حت ينونه » قال القاضی : وقد رزوی عن الذى صلى الله عليه وسلم « أنه بی 
عن بيع اللعَام َرَفَك وه 095 کی » والنهي يقتضى التحريم. وأيضا الإجماع' الذى نقله مالك . 
ولأن الظاهر . أن الباثم لايعدل إلى البيع + مم عامه بقدر التكيل إلا افر بر بالمشترى » والؤش له. 
ولذاك أثر فى عدم ازوم المقد » وقد قال عليه السلام « من شنا فلس متا » فصا ركا لو داس المييت» 
فإن باع ما عل كيله صبرق » فظاه ر كلام جد فى رواية عمد بن الك أن البيع صحيح” لازم » وهو قول 
مالك » والشافعى » لأن البيع معلوم لحا » ولا تغرير من أحدهاء فأشبه ما لو علما كيله » أو جهلاه » ولم 
يت ما روى من الى فيه . وإعا كرهه أحد كراهة تنزيه » لاختلاف العلماء فيه . ولأن استواءها 
فى العلم والجهل أبمد منالتغرير » وقالالةضى وأصحابه : هذا بمنزلة التدايس » والةش إن علم به المشقرى. 
فلا خيار له . لأأنه دخل على بصيرة » فمو كا لو اشترى مرا بعل تعشر يقهاء وإن لم بعل أن الاثم 


كان عاناً ذلك فله ايار فى الاخ » والإمضاء . وهذا قول مالك . لأ نه غش » وغدر من البائم . فصي 
ن عالا Ee 2 ١‏ وھد دو سس و ن ابام . فج 


(1) الصراة : أثى الأنعام الى يترك لما فى تدا ولا حاب مسدة حى عتلىء ثدياها باللن فيراها الشترى 
فيعتقد أنها كثيرة اللبن' من غير تصربة ولا غش » إذالم بعلم الشترى به » فإذا عل به فلا غش لأنه دخل 


على بصيرة . 


55 الغى 


المقد معه . ثبت للمشترى انخيارٌ . وذهب قوم م نأصحابنا إلى أن البيع فاسد . لأنه منهى” عنه . والنهبى” 
يقتضى الفساد . 

٤‏ ( فصل ) وإن أخبره البائع بكيله ء ثم باعه بذاك السكيل » فالبيم صحيح » فإن قبضه 
باكتياله » تم” البيم” و القَبض . وإن قبضه بغير كيل »كان عازلة قبضه ج افا . فإن کان البو باق كاله 
عليه . فإن كان قر حنهُ الذى أخيره به فقد استوفاه . وإ نكان زائداً رد الفضل . وإن كان ناقص أخذ 
النقص. وإن كان قد تاف » فالقول قول القابض فى قدره مع عينه » سواء كان النقص يلا أو كثيراً . 
لأن الأصل عدم القبض » وبقاء الق . وليس للمشترى التصر” ف فى الج يع قبل كيله . لأن لال فيه 
عة . فإآنه لو زاد كانت الزيادة له » ولا يتصرف فى أقل من حه » بغير كيل . لأنّ ذلك عنده من 
معرفة كيله . وإن تمرف فما يتحقق أنه مستدق له » مثل أن يكون حه قفيزاً » فتصسراف فى ذلك » 
أو فى أقل منه بالسكيل » ففيه وجهان : 

أحدها : له ذلك . لأنه تصرف فى حقه بعد قبضه . از »كا لو کیل له . 

والثانى : لا يجوز . لأنه لا يجوز له التصراف فى اجيم . فام ير له التصر"ف فى البض » كا قبل 
القبض . و إن قبضه بالوزن فهو كا لو قيضه جرا . ف أا إن أعلمه بكيله » ثم باعه إباه تارف على "نه له 
ذلك القن » سواء كان زائداً » أو ناقصا إ مز لارو لأ بإسناده عن ل ا مام 
امشمان عل عمد رَسُول اله صلى الله 0 سام فقال" : اذ هبوا ينا إل عشمان نميه E‏ 6. 
فقام إلى جنه . فال يان : فى هذه الفرارق و کذاء وكذاء وابتمتها بكذاء وكذا . « كُقَالَ رسول اللہ 
كل الله كيه وسم ا لكيل فكل » قال أحد: إذا أخبره البائم أن فى كل قارورة 
متا فأخذ بذاك » ولا يكتاله فلا يمجبنى . لقوله لمان « إذا 0 الكيل کل » قيل:ه إنهم 
يقولون : إذا فح فسد . قال : ا واحداً وتزنون الباق 

٥‏ ( فصل ) ولو كال طماماً وآخر ينظر إليه » فمل لمن شاهد الكيل شراوه بغير كيل 
ثان ؟ على روايتين » نص عليهما . 

ا إلى كيل » لأنه شاهد كيله » فأشبه ما لو کیل اہ . 

والثانية : يحتاج ج إلى كيل » لأأنه بيع . فاحتاج إلى كيل » للاأخبار » والقياس على البيع الأول 3 
ولو كاله البائع للمشترى » م اشتراه منه » فكذلك . لما ذ كرنا فى التى قباما . ولو اشترى امنان طعاما 


)0( النا: مكيال معروف عند العرب » ومن أمثانهم ( السمن مئوات بدرثم ) وهذا يدل على أنه 
مكيال صغير . ش 
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قاكتالاه » ثم ابتاع أحُدها حصة شريكه قبل تفر”قهما » فقال أحمد فى رواية حرب : إذا اشتريا عل 
أو تمتها وحضراها جميماً » و عرفا كيلما » فقال أحدهما لاريكه : يعنى نصيبّك » وارك فهو جائز» 
وإن لم حضر هذا الشترى الكيل » فلا يجوز إلا بكيل » قال ابن أبى موسى : وفيه رواية أخرى : 
لا بد من كيله . ووجبهاما تقدم . قال القاضى : ومعنى السكيل فى هذه امسائل . أنه رجع فى قدره إلى 
قول الفابض . إذاكان النقص يسيراً بقع مثلهفى الكيل » فالقول قوله مع ينه » وإنكان لا بقع مثله فى 
الكيل › ار أن تق یکذ . مخلاف مسائل الفصل الذى قبله . لأنه لم وگل" بحضرنه . 
والظاهر” : أنه أراد بالكيل حتيقّته درن ما ذكره القاضى . وفائدة اعتبار اليل » ماذكره القاضى . 
وأنه 0 للمشترى التمر”"ف فيه إلا ما ذكرنا فى الفصل الذى قبله . وإن باعه لاثالى فى هذه الواضم 
على أنه رة جاز ٠و‏ يفتقر إلى كيل انر . والقبض فيه بنقلهكساثر الصيْر. 
( فصل ) قال أحمد » فى رجل يشترى اواز فيكست ف مَكْتَل الف ورم » آم بأخذا 
الجوزكاه على ذلك الميار . قال : لا يحوز» وقال فى رجل ابتاع أعكاء) كيلاً وقال للبائم : ركل' لی 
ع کا ہا واحداً واحدا » وما e‏ هذاء حتى يكيلها كلها » وقال الثورى:كان 
أسمابنا يكرهون هذا . وذلك لأن مافى المُسكوم مختلف م : فيكون فى بعضمباأ كار من تمط' . 
فلا ملم ما فى بعضمايكيل البعض CES eG,‏ الككاين أ كثر من الآخر . 
فلا يصح تقديره بالسكيل »كا لا يصح" تقدير السكيل_بالوزن » ولا الموزون بالسكيل . 
۷ «مسألة » قال ( وإذا اشترى رة على أن' کل مكيل منها بشىء معلوم جاز 4 . 
وجملة ذلاث : أنه إذا قال : بمتك هذه الصبرة كل" قفيز منها بدرهم صح . وإن لم يعلما مقدار ذلك 
حال العقد . ومهذا قال مالاك » والشافعى” وأبو يوسف » وعمد » وقال أبو حنيفة : يضح فى قفيز واحد 
ويبطل فيا سواه » لأن جل الثن مجبولة . فم يصح » كبيع القاع برقو © 
ولنا : أن المبيع معلوم بالشاهدة ء وال ن معاوم” لإشارته إلى ما يعرف مل > بجبة 00 
بالمتعاقدين وهوأن كال العدثيرة وبقكط الى على قدر كت 7 0 لوباع مار أس”ما 
اثنان وسبعون مراع الكل ثلاث عشر درا درم . فاته لا بعل فى الال » وإعا يمل بالحاب» 
كذاههنا . ولأن البيع معلوم بالمشاهدة » والمن معلوم قدر ما يقابل كل جزء من ابيع » فصح کالأصل 
)١(‏ العكمان » والأعكام جع عكم بكر العين وسكون الكاف » وهو ااطعام ونحوه الوضوع فى ثوب مشدود» 
أو فى جوال أو حوه . 
4 برقه أى بالرقم الكتوب عل ه كلا أووزنا . 


(م ؟١-الانى-‏ اريم ) 


۹۸ الغنى 


و 


لذ کور » وقد وی عن على“ رضی‌الله عنه عله « أنه اجر ق کل دلو تبقمرة »و جاء انی صل الله 
ايو وسل بار ¢« . 

۸ ( فصل ) ولو قال : بعك من هذه الصّبرَ قفيزاً أو قال : عشرة أقفرة » وها . بعلمان 
أنها أ كثرمن ذلاث صح » وحُسكى عن داود : أنه لا يصح » لأنه غير مُشاهد ولا موصوف . 

ولنا : أن البيع مقدر معلوم من جلت يصح” بيعها » أشبه إذا باع نصفما. وما ذ كره قياس » وهو 
لا محم بالقياس م لا يصح . فإّنه إذا شاهد الجلة قد شاهد للبيع » لأنه بعضها . 

4 ( فصل ) وإن قال بعتك من هذه الصبرة كل قفي بدرم لم بصح . لأن « من » للتبعيض . 
« وكل » للعدد » فيكون ذلك المدد مما جرولا » وبحتل إن يصح البيم کا بصح فى الإجارة كل" 
دأو شمر > و كل شمر بدرم . وإن قال : بعك هذه الم برة الأخرى شر درام » على أن أزيدك 
ققيزا » أو أشصّك قذيزاً لم يصح . لأنه لا يدرى : أبزيده » أم بنقصّه » ولو قال : على أن أزبدك قفسيزاً 
ميحر . لأن القفيز يبول . ولو قال : أزيداك قفيناً من هذه المثبرة الأخرى » أو وصفه بصفة' يدل يا 
صح . لأن مناه : بك هذه وقفيزاً من هذه الأخرى بدشّرَة درام . وإن قال : على أن أنقْصَك قفيزاً 
لم يصمح . لأن ممناه : يمتلك هذه الصبرة إلا فيز كل قفي" بدرم » وشىء بول . لو قال : بتك هذه 
الصسيرة كل" قفيز بدرم » على أن أزيدك قفيزاً من هذه الصبرة الأخرى لم يصح . لإنضائه إلى جهالة الفن 
فى التفصيل . لأنه بصير” تفيزاً » وشيئًاً بدرم » والشىء لا يمرفانه > لعدم معرقتهما بكية مافى المثيرة 
من لقان ولو قصد : أن حط من قفيز من الصبرة لا أحتسب به لم يصح” » لاجوسالة التى ذكرناها . 
وإن كانت الصبرة معلوما قدر” ففرا مما هما » أوقال : هذه عشرة أقفزة بعس گما كل" قفيز بدرم » على 
أنأزيدك ففيزاً من هذه الصيرة » أو وصفه بصققر بل ماص . لأن 5 بماك كل قفوز و شر فير 
بدرم . وإن لم 5 القفيز أو جلى هم يصح » وإن أراد أنى>لا أحسب؛ علياك بشن قفيز منهاء صخ 
أبطا . لأنهاء لا علا جملة الصر ة علدا ما ينقْصُ من الثن . ولو قال : على أن أنقصك قفيزاً » صح". 
لأن ممناه بعك اسم أقفرَة رة درام وكل قفيز بدرم » وسم . وحكىعن ألى بكر » أنه يصح 
فى جميع المسائل » على قياس قول حك » لأنه مميز الشرط الواحد . ولا يصح هذا . لأن البيع مجبول” 
فلا يصح بيعّه » مخلاف الشرط الذى فضى إلى جهالتر . 

۰ ( فصل ) ولو باع مالا تتساوى أجزاؤه . كالأرض > والثوب ؛ والقطيع م ن الف » ففيسه 
نحو من مسائل الصّير : وإن قال : بعك هذه الأرض » أو هذه الدار » أو هذا الثوب * أو هذا القطيم 
بأاف »صح إذا كان مشاهداً » أو قال . بعتك 'عندء أو ثائه» أو ربعه» بكذاصح أيضا ‏ ذإن قال : 


باب الربا والممرف ۹۹ 


Ke‏ كل ؤراعر بدرم »ا وکل“ شا بدرم » صح ء وإن ل يملا قر ذلك حال المقد » لما ذكرنا فى 
الصسبرة » وإن قال : بثك من الثو ب كل" ذراع بدرم »أو من القطيع كل شاة بدرم ۾ يصح . لأنه 
حول : وإن. باعه شام من القطيع لم يصح" » لأن شياه القطيع غير” متساوبة. الق » فيفضى ذلك إلى 
التنازع » لاف القفيز من الُبْرةَ . فإنه يصح . لأن أجزاءها متساوية . وإن باعه ذراء من الدار » 
أو عشرة أذرع منها » ردان يذلاك قدراً غير” شاع لم بصح» كذلك . وإن أراد مشأعا منهاء وها يلان 
ده ذُرْعانها صح . وبهذا قال الشافمى” : وقال أبو حنيفة : لا بصحح. لأن الذراع عبارة عن بقعة بمينهاء 
وموضعه يجرول ٠‏ 

ولنا : أن عشرة من مالة عَشْرُها . ولو قال : بعقك عُشْرَها صح ؛ فكذلاك ء إذا قال : بمنتك 
عشرة من مان . وما ذكروه غير مُسلّم» بل هو عبارة عن قدر » كا أن كيال عبارة عتى قدر . فإذا 
أضافه إلى جملة كان ذلك جرا منها . وإن اتفقا على أنهما أرادا قدرا منها غير مشاع, لم دصح اليوم. وإن 
كانا لا يعلمان ذأزعان الدار لم يصح . لأن الللة غير معلومة » وأجزاء الأرض مختلفة . فلا يمسكن أن 
تتكون معينة » ولا مُشاعة . وإن قال : بعك من الدار من ههنا إلى ههنا جاز . لأنه معلوم » وإن قال : 
عشرة أذرع ابتداؤها من ههنا إلى ههنا » إلى حيث يذمهى الذَرْعْ لم يصح » لأن الذرع مختلن” » والوضم 
الذى بنتمی إايه لايم حال المقد . ولو قال : بعك نصيبى من هذه الدار ؛ ولا یعل قدر نصيبه منها » 
أو قال : نصيباً منهاء أو سمماً » لم يصح » لأنه حول . وإن علا ذلاك صح » وإن قال : بعقلك لصف 
دارى مما یی دارك لم يصع ؛ نص" عليه » لأنه لا يدرى إلى أبن يذمهى » فيكون محولا . 


١‏ (فصل ) ولو باعه عبداً من عبدين » أو أ كثر » لم يصح” ٠‏ وه قال الشافعى” » وقال 
أبو حنيفة ؛ إذا باعه عبد من عبدين » أو من لائة بشرط الخيار له » صح لأن الحاجة تدعو إليه » وإن 
كانوا أ كثر لم بصخ . لأنه بكر الور . 

وائًا : أن ما تاف جنا . وقيمته لا جوز شراء بعضه غير مسين » ولا مشاعا » كالأريمة . 
وما لا يصح" بغير شرط الليار لا يصح" بشرطه . كالأربعة . ولا حاجة إلى هذا فإن الاختيار يمكن قبل 
العقد . ثم ماقالوه بطل بالأربعة . 

۲ ( فصل ) وحم الثوب كم الأرض إلا أنه إذا قال : بمتتك من هذا الثوب من هذا الوضم 
إلى هذا اوضع صح . فإن كان ما لا ينقصه القطم” قطماه » وإن كان مما ينقّصه القطم » وشرط البائم 
أن ينطمه له » أو رمى بنطمه هو والشثرى » جاز : وإن شاعا فى ذلك كانا شريكين فيه » کا يشتركان 


Noe‏ اغى 


فى الأرض » وقال القاضى : لايصح” . لأنه لا يقدر على النسايم إلا بضرر . فأشبه مالو باعه نصةا مما 
من الحيوان . 
واا : أن القسابي كن » ولوق الضرر لامنع التسلي” . إذا رضيه البائع » كا لو باعه نمت 
من الحيوان مُشاء) 0 > الحيوان الممكين . فإنه Ny‏ » إلا بإتلافه » وإخراجه 
عن المسالية 1 
۳ ( فصل ) إذا قال : بدك هذه الأرض » أو هذا الثوب » على أنه مشر أذرُع » فيان 
6 عر » فيه روايتان . 
إحداها : اليم" باطل . لأنه لا يمكن إجبار البساثع على تسام الزيادة » وما باع عشرة” » ولا الشترى 
على أخذ البعض » و عا اشترى الكل“ » وعليه ضررٌ فى الشركة أيضا . 
والثانية : اليم یح » والزيادة للبائم : لأن ذلك نقض على الشترى» فلاعنعم صحة البيع . كالميب » 
نم مسر البائ بين تسلے ابيع زائدا » وبين سل المشرة : فإن رضى شم لجع فلا خيار للمشترى . لأنه 
زاذه غير : وإن ألى تسليمه زائدا » نللمشترى الخيار” بين الفسخ »> والأخذ جع الفن الى وقساط 
الزائد . فإن رضى بالأخذ أخذ المشرة » والبائع؛ شر بك له بالذراع وهل للبائع خيارٌ الفسخ ؟ على وجوين: 
أددها : له الفسخ . لأن عليه ضر رأف المشاركة ٠‏ 
والثالى : لا خيار له . لأنه رضي ب بيع الججيع هذا المن . فإذا وصل إليه المن مع بقاء جزء له فيه » 
كان زيادة” » فلا اسةعدق” ما الفسخ ولان هذا الغضرر حصل يقر" ره وإخبا ره“ لاف غيره. فلاينيغى 
أن ا به على فسح دتري اين بذها البائع” لاشترى بثمنٍ 2 طلبها الشترى بشن “م يلام 
الآخر القبول » لأنها معارضة يعقبر فيها التراضى مهما . فلا يبر واحد منهما عليه » و إن تراضيا علىذلاك 
جاز » فإن بان سمة ففيه روايتان : 
أحدها : بيبطل البيع » لا تقدم . 
والثانية : البيم“ صحيح » والمشترى بالليار بين الفسخ والإمساك بنسعة أعشار المن » وقال أصحاب 
واه م 3 0 5 5 ٠. 3 5 # 5 ٠.‏ 
الشافعى” : ليس له إمساكه إلا بكلء المن » أو الفسح » بناء على قولم : إنالعيب ليس لمشتريهإلاالفسح» 
أو إمسا كه بکل“ المن 
وانا : أنه وجد المبيع ناقصاً فى القثذر » فسكان له إمسا كه بقبآطه من القن » كالصبرة إذا اشتراها 
على أنها مائة” . فبانت خسين . وسَنيّين أن العيب له إمسا كه وأخذ أزثه . فإن أخذها بقسطما من 
المن . فابائع اللبيار بين الرضا بذلا . وبين الفسح . لأنه إا رضى ببيعها بهذا القن كله . وإذالم يصل 


باب الربا والصرف ۱۰۱ 


إليه كان له الفسخ . فإن يذل له المشترى جيع لذن لم علاك الفخ ء لألّه وصل إليه القن" الذى رضيه . 
فأشبه ما لو اشترى میب رضي ا امن . 

8 ( فصل ) وإن اشترى عة على أنّها عشرة أقفرَةٍ » فبانت أحد عكر » رد الزائد » ولا 
خيار له هنا . لأنه ضرر فى الزيادة . وإنيانت تسمة أخذها بقسطها من المن » وقد ذكرنا فما تقدم أنه 
متى مى السكيل فى الصُبرة لايكون قبطا إلا بالكيل » فإذا كالما فوجدها قدر حقّه أخذها . وو إرت 
كانت زائدة رد الزيادة . وإن كانت ناقصة أخذها بقسطها من النن » وهل له الفسخ إذ | وجدها ناقصة؟ 
علىوجهين : 

أحدها : له الخيار » وهو مذهب الشافع . لأنه وجد للبيع ناقصاً . فكان له الفسخ كير الصيرة» 
وكنتصان الصفة . 

والثانى : خيار له . لأن “نقصان القدر ليس بعيب فى الباق من السكيل » مخلاف غيره . 

٥‏ ( فصل ) إذا باع الأدهان فى ظروفما لد » وقد شاهدها جاز . لأن” أجزاءها لا تاف 
فهو كالصبرة . وكذلك الك فى العسل » وال بس » واتلل » وسائر المائعات التى لا تاف . وإن باعه 
كلترطل بدرم » أو باعه رطلا منهاء أو أرطلا”معاومة لم أن فما كثر منها » أو باعه جا » 
مُشاعا » أو جزاء » أو باعه إياه مع الظرف بعشرة درام » أو بتمن معلوم جاز . وإن باعه السمن » 
والظر فكل رطل بدرمم » وهما يعلمان مباغ كل“ واحد مهما » صح" . لأنه قد عل المبيم” والمّن . قإن لم يملا 
ذلاك جاز أيضا . لأنه قد رضى أن يشترى الظرف كل رطل_بدرم » وما فيءكذلك » فأشبه مالو اشترى 
ظرفين فى أحدهما سمن » وفى الآخر زیت » کل“ رطل ندرم » وقال القاضى : لايصح > لأن وزن الظرف 
يزيد »ويتقص »نيدل على رر » والأول أصح . لأن بيع كل“ واحدمنهما مُنفرداً يصح لذلك . فكذلك 
إذا جممهما » كالأرض الختلفة الأجزاء » والثياب » وغيرها » وأما إن باعه كل“ رطل بدرم » على أن ين 
الظرف » فيحتسب عليه بوزله » ولا يكون » مبيم) وها يملمان زنة كل واحد ملهما » صح . لأنه إذا 
عل أن الدهن عشرة » والظرف رطلا كان معناء : بمنتك عَشرَءَ أرطال و بائنى عش درها . وإن كانا 
لا بعامان زنة الظرف » والدهن » ل يصح . لأنه يؤدى إلى جهالة اهن فى الال » وسوا جهلا زتها 
يما » أو زنة أحدها لذلك . 

5( فصل ) وإنوجد فى ظرف السمنع”؟ ربا » فنال ابن للنذر : قال أحد » وإ عاق :أذ كان 
مانا عنده سمه ر أعطاه توزنه مهما » وإن لم يكن عنده سمن أعطاه بقذر الأب من الممن » وألزمه د شر بح 


. الرب : الثفل من كل عصير » أومائع‎ )١( 


é 
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بقدر ارأب نا » بكل حال . وقال الثورى إن شاء أخذ الذى وجده » ولا كاف أن بعطيه بقدر 
الأب ”متا . 

ولنا :أنه وجد المبيع الكيل ناقصا . فأشبه مالو اشترى رة » فوجد نها ربو 7© “أو اشتراها 
على أنها عشرة أقفزة » فبانت نسعة . وقد بنا أنه بأخذ الموجود بتِّْطه من امن »> كذا ههنا . فملى 
هذا إما أذ الوجود من السمن بقسطه من القن » ولا يارّم البائع أن ”بمطيه تمتا » سواء كان موجوداً 
عنده » أو م يكن » فإن تراضيا على إعطائه تهنا جاز » والله أعلم 1 


باب المصرأة , وغير ذلك 


التهيرنة : جمع الابن فى الضتراع » يقال : ری العا > وصری الان فى ضراع الشاة بالتشديد» 
E‏ ر 50 ا E 3 - Ta‏ 
والتخفيف . ويقال : صرى الاء فى الأوض » وصرَى الطهام فى فيه » وصرى الاء فى ظبره » إذا ترك 

م 


جاع »أنشد أبو عبِيدة : 


mm 


را غلاا قد صَرَى فى قر ته مَاء الشاب عنْفو ان شرتر 
وماد صرى وصّر إذا طال استنفاعه . قال البخارى : أصل التصرية َس لماء » يقال : صر بت الماء » 
5 ب م6 1 رع 0 ل 
ويقال فصر 5 الحفلة وهو من ابجع أيضاً » ومنه ميث مجامع الناس غافل 5 
والقصرية حرام إذا أراد بذلك التدليس على الشترى . لقول النى” صلى الله عليه وسل « لا تصروا» 
وقوله « من عَسْنَا فلس مما » وروی ابن ماجه فى سننه » عن البى” صل اله عليه وسلم أنه قال « بم 
ت سے لہ سے م 2 - برجي عا 
الحفلاآتر خلا بة . ولا تح اعا للم » رو اه ابن عبد البر ( ولا ت“ خلا لر). 
۷ « مسألة » قال © وإذا اشترى مهسك21” وهو لايم فهو باعخيار بين أن يقبلها » أو ردهاء 
وصاعاً من مر #6 5 
الكلام فى هذه السألة فى فصول ثلاثة : 
الأول : أن من اشترى مُصَرَاة من بهيمة الأنمام لم يشم تر يتما ثمعلم . فله اليار فى الرد » 
والإمشاك . رٌوى ذلك عن ابن مسعود » وابن عر ء وألى هريرة » وأس » وإليه ذهب مالك » وان 
أى ايل » والثافعى” » وإسحاق » وأبو يوسف » وعامّة أهل العم » وذهب أبو حنيفة » وحمد إلى أنه 
)١(‏ الردوة : الكان الرتفع » فتظهر الصبرة فى رأى العين كبيرة والواقع أنها صغيرة » وهذا غش . 
(0) الفقرة . بكسر الفاء وفتحها مع سكون القاف . ومثلها الفقارة يفتح الفاء > إحدى عظام الظهر » 
وثيرئه فوته ونشاطه . (ع)الحفلة : الجمعة أى المجتمع لبنها فبا : 
)٤(‏ الخلاة : الخداع والغش ٠‏ 


باب ألربا والمرف اويل 


لاخيار له . لأف ذلك ليس بيب . بدليل أنه لو ل تسكن مسرا فوجدها أقل” ليا من أمثاها لم 
علاك ردّها . والتدليس ما لبس يعيب لا ثبت ايار . کا لو علفها ء فانتفخ بطنها » فظن" الشترى 
أنها عامل . 

ولنا : ماروى أبو هريرة عن النى" صلى الله عليه وسل أنه قال « لآ روا اليل » والفتم » 
فن ابعاعَها بعد فاته تخير التار بن بد أن ليما إن شاء سگم » و إن شاه رَدهَا وَصاعا ِن 


س لق ت 


0 » متفق عليه » وروی ابن عر » عن ان صلى الله عليه وسل أنه قال « من ابعاع حقلة قو باليار 
5ل أبَامر » إن ردها رد مما مل أو مدل آبنها قا » رواه أبو داود . ولأن هذا تدليس ما 
مختاف المن“ باختلافه . فوجب به لر » كالو كانت شمطاء”© فود شَمْرهَا » وقياسهم يبطل بتسويد 
الشعر . فان بياضه ليس بعيب » كالكبرت . وإذا دأسه ثبت له الخيار . وأما انتفاخ البطن » فقد 
بكون من الأ كل » والشرب » فلا معنى لله على الول . وعلى أن هذا القياس حالف النص” . واتباع 
قول رسول الله صلى لله عليه وسل أولى . 

إذا تقرر هذا : فَإما يقبت الميار بشرط أرثف لا يسكون المشترى عالا بالتصربة . فإن كان عالا 
م يبت له اليار . وقال أسماب الشافعى . يثبّت له الحيار فى وجد » للخسبر . ولأن انقطاع الابن 
م يوجد . وقد يبق على حاله . فل يمل ذلك رضىّ »كا لو تزوجت عَمَّيدا ثم طلبت الفسخ . 

ولننا : أنه اشتراها عا بالتدليس » فل يكن له خيار » کا لو اشترى من سود شعرثها عا بذلك . 
ولأنه دخل على بصيرة . فل يفوت له الرد » كا لو اشترى مَميباً م عيبه » ويقاد الابن على حاله ناد 
بعد » لا يعاق عليه َْ . والأصل الذى قاسوا عليه منوع . وأو اشترى مرا » فصار لبنهاعادة » 
واستمر” على كثرته » لم يسكن له الرد" . وقال أصحاب الشافعى” : له الرد” فى أحد الوجمين » للخبر . ولأن 
التدليس كان موجودا حال المقد فأثبت الردّ » كا لو نقص الابن . 

ولدا: أن ارد جمل لدفع الضرر بنقص اللمن » ولم يُوجد » فامتنم ارد . ولان العيب لم 
يوجد ء وم بختلف صفة البيع عن حالة المقد . فلم ينبت التدليس . ولأن الخيار بت لدفع الضرر » 
وم بو جد رر . 

( الفصل الثانى ) أنه إذا رد لزمه رد بدل اللبن . وهذا قول كل من جوز ردّها . وهو مقدر فى 

)١(‏ هذا فى الجارية أيام وجود الرق ديع الإماء » فإِذا كانت الجارية كبيرة السن بضاء الشعر سود 
شعرها نهو فش . 

(۴) العنين . الذى لا يأنى النساء عجزا على إتبانهن » أو عدم إرادة لون ۔ 


4 المننى 


الشرع باع من كر . كافى الحديث الصحيح الذى أوردناه » وهدذا قول الليث » وإسحاق » 
والشافى" » وأفى عمد » وألى ثور . وذهب مالك » وبءعض الثافميّة إلى أن الواجب ماع من غااب 
قوت البلد . لأن فى بعض الحديث « ورد مَمَها صاع من" طعا م 4 وق طعام « ور مما مثل 3 مل 
لبنها ا » فجمم بين الأحادبث . وجمل تنصيصه على العر » له ااب قوت البلد فى المديئة » و نص 
على القمح . لأنه غالب“ قوت بل آخر » وقال أبو يوسف : بره ” قيمة اللين » لأنه ضهان مُكل » فكان 
مقدارابقيمته »كسار لفات » وُسكىذلعن ابن أفىليل » وشكى عن زكر : أنه برد صاعاً عن عر » 
أو نصف صاع من بت » بناء على قوهم فى الفطرة » والكقارة . 
وانا : الحديث الصحيح الذى أوردناه » وهو المعتمد عليه فى هذه السألة . وقد نص" فيه على القر» 
فقال « إن شاء رها وَضَاعا من' تمر » وفى لفظ للبخارى « من اشترى عتما مرا فاحقابها . فلن 
رَضِيّها أَمْسَكها إن سَخْطها کن حَلْيّتها صاع“ مرن" تمر » وفى لفظ مسل رواه ابن سيرين » عن 
أى هريرة » عن الذىّ صل الله عليه وسل « وَرْدصاءاً من" تمر لآ راء » وفى لفظ له «طمام) لأسمراء » 
يعى لا برد قحا والراد بالظمام اهنا العر . لأأنه مُطلق فى أحد الحدبثين » تيد فى الآخر فى قضية واحدر . 
واأطلق فيا هذا سبيلة تحمل على القيّد . وحديث ابن عر مطح الظاهر بالاتفاق . إذ لاقائل بإيجاب مثل 
لبنها “أو مثل' لبنها قا نم قد شك فيه الراوى » وخالفته الأحاديث” الصحاح فلا يمول عليه . وقياس 
أى يوسف مالف لانص" . فلا يعنت إليه .ولا يبد أن يقدر” الشرع دل هذا املف قط لاخصومة » 
ودف للتناز ع > كاقدر بل الأدى » ودية أطرافه . ولا سكن حمل الحديث على أن الصاع كان 
قيمة اللبن » فإذلك أوجبة » لوجوه ثلاثة : 
أحدها : أن القيمة هى الأمان لا المّر . 
الثانى : أنه أوجب فى اأضرا من الإيل » والقم جيم صاعا من تمر » مع اختلاف ينما . 
الثالث : أن لفظه لاء موم . فيتناول كل مُسرَامَ . ولا يتفق أن تسكون قيمة لبن كل مُصراة صاعا . 
وإن أمسكن أن يكون كذلك فيتءيّن إيحاب الصاع . لأنه القيمةٌ التى عين الشارع إبحاماً . فلا جوز 
أن يُمدل عنهاء و إذ قد ثبت هذاء فإته يحب أن يسكون الصاع من العر جيدا غير مويب . لأنه واجي” 
بإطلاق الشارع . فينصرف إلى ماذكرناه »كالصاع الواجب فى الفطرة ولايجب أن يكون من الأجود» بل 
يحوز أن يكون من أدلى ما يقع عليه اسم اليد . ولافرق بين أنتكون قيمة المر مثل” قيمة لبن" “الشاة » 
أو أقل »أو أ كثر . نص" عليه أحد . وليس هذا جما بين البدل والبدل . لأن المر بدل اللبن قدتره 
الشرع به» كا قلّر فى يدى العبد قيمته » وف يديه ورجليهقيمته ميتثين » مع بقاء المبد على ملك ستيده . 


(1) لفظ لبن ساقط من جميع الأصول الطبوعة وبدونه يفسد العنى . 


باب الربا والصرف ٠6‏ 


وإن عدم المر فى موضءه فمليه قيمتة فى الموضم الذى وقع عليه العقدد لأنه مثابة عين أتافها » فيحب” 
م 
عليه قيمتها . 

98 ( فصل ) وإن عل بالتصرية قبل حالما » مثل أن أقر” به البائمٌ » أو شهد به من :قبل 
شهادته . فله رذها » ولا شىء مما . لأن المر إما وجب بدلا لبن الحتآب » ولذلك قال رسول الله 
صلی الله عليه وسل «من اشترى عتما مْصَكاء فاحْعَابَها . فإن رَضيباً أَُكها . وإن دَخطلها فق 
حَمِميا صاع من تمر » ولم بأخذ هما لبناهمنا . ف يازمه رد ثنىء مها . وهذا قول مالك . قال 
ابن عبد البر” : هذا مالاخلاف فيه » وأما لو احتليها» وترك اللبن بحاله ‏ تم ردها رَد لبنها : ولا يازمه أيعن 
شىء . لأن لمبيع إذا كان موجودا فرده ل يازمة بدله . فإن أبى البائم قبوله » وطلب المرلم يكن له 
ذلك ء إذا كان ماله لم يتغير . وقيل : لا يازمه قبوله » لظاهر الهير . ولأنه قد تقص بالحلب » وكونه 
فى الضرع أحفظ له . 

ولنا : أته قدر على رد" دل فر يازمه البدل » كائر ادلات مسع أبدالها . والحديث امراد به 
رد الكر حالةً عدم اللبن اقوله « فى حَلْبتها صاع من تمر » وما ذكرنا من المنى . وقوهم : إت 
الضرع أحفظ له لصح . لأنه لا يمسكن إبقاؤه فى الضرع على الدوام » وبقاؤه بضر" بالحووان . وإن 
كان اللبن قد تیر ففيه وجهان : 

أحدها : لا يازمه قبوله . وهذا قول مالك » لاخبر . ولأنه قد نقص بالحمُوضة » أشبه مالو أتلفه . 

والثانى : يازمه قبوله . لأن النقص حصل بإسلام" البيع » وبتخرير البائع » وتسليطه على 
لبه > عنم الرد » كلين غير المصراة . 

۹ ( فصل ) وإذا رضى بالتصرية » فأمسكها » لم وجد مها عيبا آخر رددها به . لأن رضاه بعيب 
لا يمنع ارد بعيب آخخر ‏ ۴ ( لو ٩)‏ اشترى أعرج > فرضى بعيبه » ثم أصاب2" به رصا » وإذا 


د ل تجن 


رده ازمه صاع من مر »> ءوض الاين . لأنه قد جُمل عوط له فما إذا ردها بالتصرية » فيسكون 
عوضا له مطلقاً . 


۰ (فصل) ولو اشكرى شا غير مسسرتا2 » فاحتلمها »نم وجد ماعيباً قله ارد » نم إن لم يكن 


(1) فى النسخ الطبوعة ( باستلام البيع ) وهو تصحيف لم بنبه عليه فى الخطأ والصواب . 
0( لفظ لو ساقط من الأسخ الطوعة . 
)0( أصاب به برضا : وجد به برصا . 
(م4 اح المفتى ‏ رابعم) 


۱۰۹ ألنى 


فى ضمرعها لبن حال الءقد فلا شىء عليه . لأن” ما حدث من الاين بعد المقد بحدات على ملاك الشترى . وإن 
كان فيه لبن" حال الءقد إلا أنه شىء لا يخلو الضرع من م:-له فى العادة ؛ فلا شىء فيه » لأن مثل هذا 
لاعبرة به » ولا قيمة له فى العادة » فهو تابع لما حدث . وإن کان كثيراً » ركان قا ممالهء قبل له رده ؟ 
ببنى على رد لبن القصرية . وقد سبق . فإن فاا : ليس له رده كان بقاؤ هكتلفه » وهل له أن يرد البيع ؟ 
مخرج على الروايتين فما إذا اشترى شيا قئاف منه جزء » أو تعيب . والأشهر فى الذهب . أنه رده » 
فءلى هذا بازمه رد مثل الاين . لأنه من ذوات الأمثال . والأصل” ضمان” مأ كان من المثليّات بعثله» إلا أنه 
خولف فى لبن التمسرية باانص » قفا عداه ببق على الأصل » ولأصحاب الشافعى” فى هذا الفصل نحو 
مماذكرنا . 

( الفصل الثالث فى الخيار ) اختاف أصحابنا فى مدن . فقال القاضى : هو مقلتر بثلاثة أيام » ليس له 
الرد قبل مُضْيها. ول إمسا كبا بعدها : فإن أمسكها بعد ذلاكل يكن له لر ء قال : وهو ظاهر كلام أحمدء 
وهو قول بعض أصحاب الشافم“ » لأن أبا هربرة رَوى أن الى" صلى الله عليه وسل قال « من اشلترى 
صا فر فیا باعخيار ا5٥‏ یام ٠‏ إن" شا کہا و إن شاء دعا » وود ممه صاعا ین" مره 
رواه مسل . قالوا : فهذه الثلاثة قدترها الشارع' لمعرفة التعسرية » فإنها لا تمرف قبل مضيها . لأأنها فى اليوم 
الأول لبنها لبن التصرية » وف الثانى جوز أرل يكون لبثها تنص لتفر اكان » واختلاف العلف . 
و كذلات فالثالث . فإذا مضت الفلا استبانت التصر ية وثبت الخيار” على الفور . ولا يدبت قبل انقضائها. 
وقال أبو الطاب : عندى متى لبت التصربة جاز له الردً قبسل الثلاثة » وبمدها . لأنه تدليس بت 
ايار » فلات الردّ بهءإذا تبينه » كسائر التدليس . وهذا قول بعضالدنيين » فءلىهذا يكون فائدة التقدير 
فى اعابر بالثلائة . لأن الظاهر أنه لا يحصل” العلم إلا اء فاعتيرهاالحصول العم ظاهراً »فإن حصل العمل بها» 
أو لم محل مہا فالاعتبار به دونها » کا فى سار التدليس . وظاهر قول ابن ألى موسى : أنه متى عل 
التصرية توت له الخيار فى الأيام الثلاثة إلى تمامها. وهذا قول ابن المنذر » وأبى حامدمن أصحاب الشافس . 
وحكاه عن الشافعى“ نما » لظاهر حديث رسول الله صل الله عليه وسل » فإنه يقتضى بوت اليار فى الأيام 
الثلاثة كلها » وعلى قول القاضى : لا یت الخيار فى شىء منها ء وما ينبت عقا » وقول ألى اللاب : 
يُسوتى بين الأيام الثلائة وبين غيرها » والعمل” بالخبر أولى » والقياس ما قال أبو الطاب . لأن ال 
كذلك فى العيوب » وسار التدليس . 


۷۱ « سأك » قال # وسواء كان الشترتى ناقة أو بقرة” أو شاءً % . 
مور أهل العم : على أنه لا فرق فى التصرية بين الشاة والناقة»والبقرة »وشذ داود . فقال : لابئيت 


سے 


يأب الريا والصرف ٠‏ 


الخيار بتصرية البقرة . لأن الحديث « لاتْصرُوا الإيل وال » فدل” على أن ماعداما مخلافمما . ولأن 
اح ثبت فيهما بالنص" . والقياس لانثبت به الأحكام . 

وانا : عوم قوله دمن اشْتَرَى مُصرَاة » فهو بيار ثلاتّة أيام » وفى حديث ابن عر « من بقاع 
فك وم a ak‏ يلين ان A‏ أشبه الإبل والقم » واعير فيه تفبيه على 
تصرية البقر . لأن لبها أغزرٌ » وأ كثر نفما » وقوم : إن الأحكام لاثثيت بالقياس ممنوع ء لم هو ههذا 
عدت بالتنبيه » وهو ححة عند اميم . 

۲ ( فصل ) إذا اشترى رانين »أو أ كثرفى عقد واحد فرد ھر" ردهن رد م كل صرق 
صاعا » وبهذ! قال الشافع ؛ وبعض أحاب مالك . وقال بعضهم : فى الجيع صاع واحدء لأن رسول الله 
صلی الله عليه وسل قال « من اش ری غدما مصر ا » فاحقابهاً » فإن' راضیما أشكها » وإن ستخطها فى 
حلبمها صاع من 6. 

ولنا : عوم قوله « من اشتَرَى مرا ومن اشترى عمل » وهذا يتناول الواحدة » ولأن 
ما جمل عوضا عن الثىء فى صفقتين وجب إذا كان فى صفقة واحدة » كأرش العيب . وأما الحديث فإنه 
الضمير 57 إلى الواحدة . 

۳( فصل ) فإن اشترى مصَرّاة من غير بهيمة الأنعام » كالأمة » والأثان » والفرس » 
ففیه وجهان : 

أحدهما : يثت له الخيار » اختاره ابن عقيل » وهو ظاهر «ذهب الشافعى” » لعموم قوله « من اشبرى 
مرا ومن اشْبرَى فة » ولأنه تصرية ما ختلف القن به » فأئيت الليار » كنتصربة بهيمة الأنمام ١‏ 
وذلاك أن ابن الآدمية ,راد لارضاع » ويرغب فيها رظئرا ويحسّن ذب . ولذلك لو اشترط كار ة لبنها . 
فبان بخلافه ملاك الخ » ولو لم يكن مقصودا لا ثبت باشتراطه » ولا مأك الفسخ بعدمه . ولأن" الأتان » 
والفرس رادان لولدها . 

والثاتى : لابئيت به ايار . لأن لبنها لا بمتاض عنه فى المادة » ولا إتصد قصد لين بهيمة الأنعام » 
واتخبر ورد فى بهيمة الأنعام . ولا يصح" القياس عليه . لأن قصد لبن بهيمة الأنعام أ كثْر » واللفظ الما 
أربد به االخاص” . بدليل أنه أميفى رها بصاع من كر .ولا بحب فى لبن غيرها . ولأنه وردعامًا » وخاصا 
فى قضية واحدة . فيحمل العام على الخاص . ويكون المراد بالعام” فى أحد الحديثين الخاص" فى الحد.رث 
الآخر. وعلى الوجه الأول : إذا رد هال يازم بدل لبنها . ولا برد معها شيا . لأن هذا الابن لا باع عاد » 


ولا يعارض عنه . 


۱۰۸ المفنى 


۷٤‏ ( فصل) و كل تدليس يختلف ان لأجله » مثل أن يسود شمر الجارية » أو يحمّده» أوعمّر 
وجمما »أو يضمر الاء على الرحاء وبرسله عند عَرضْها على الشترى » بثوت ايار . لأنه تدليس 
بما حتاف الى باختلافه » فأئبت الليار » كالتصرية » و بهذا قال الشاقعى » ووافق أبو حنيفة فى تسويد 
الشعر . وةل فى جعيده : لايثيت به الليار . لأنه تدليس ١ا‏ ليس بعيب . أشبه مالو سود أنامل السب » 
ليظنه كاتياً » أو حلدادا . 

ولنا : أنه تدليس عا مختلف به المن . أشبه تسويد الشعر » وأما نويد الأنامل قليس دمن يكونه 
كانبا . لأنه حمل أن کون قد ولع بالدواة» أو كان غلاماً لكاتب ُصاح له الدراة » قفاته کاتبا طمع 
لاستحق” به فخا . فإن حصل هذا من غير بدليس » مثل أن ن اجتمع اللين ف الضرع من غير قصد » 
أو ار“ وجه الجارية لاحل أو تعب » أو تسود شمر ها بشىء وقع عليه . فقال القاضى : له الرد أيضا لدفم 
الضرراللاحق بالشترى » و الضرر واجب الدفع , سواء قصد أو لم صد فأشبه العيب ؛ ويحتمل أن لايثبت 
انيار خرة وجمما جل ؛ أو 7 تعب . لأف تمل ذلاك » فيتعين ظنه من خلقته الأصلية طا .ف شپه سواد 
أنامل العيد . 

/ة؟ ( فصل ) فإن علف الشاة فلأخواصرها » وظن” الشترى أنْها حامل”» أو سرد أنامل العبد» 
أو ثوبه» يوم أنه كاتب » أو حداد » أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة © فظن" أنها كثيرة الان » 
م يكن له خيار”, لأن“ هذا لا يقعين لاجبهة الى ظنها فان" امقلاء البطن قد يكون لأ كل » أو شرب » 
أو غيرهما وسواد أنامل العبو قد يكون لولح بالدواة » أو لسكونه شارعا فى التكتابة » أو عام لكاتب » 
مله على أنه كانب من باب الطمع » فلا يبت خيارا . 

591 ( فصل ) وإذا أراد إمساك اداس » وأَحدَ الأرش لم يكن له أرش . لأن الى صلى الله 
E‏ لم يجملله فى المَرّاة رف . ونما خيره فى شيئين قال « إن ماه امك » إن شاء رها وصاعاً 
من كر »و لن" المد اس ليس يعيب ٠‏ م يسدق 6 أجله عو و . وإن ل عليه الر و بتلف »› فمليه 
لعن لأنة تعذار عليه الرو فا لاأرش له . فأشيه غير الداس > وإن تعيب عنده قبل العلل بالتدليس . 
فله رده ورد أرش العيب عنده » وأخذ الأن . و إن شاء أمسك » ولاثىء له . وإن عل التدليس » قتصرف 
فى البيع بطل رده . كا لو ترف فى اأبيع لمعيب . وإن أخر ارد منغير تصراف » كه حك تأخر رد 
لمعيب على ما سنذ كره إن شاء الله تعالى . 

۷ « مسألة » قال لإ وإذا اشترى أمة ثيبا» فأصابها » أو استذلها » نم ظير على عيب .كا 
يبرا بين أن يدها » وأخذ المن كاءلاً . لأن اراج بالضمان » والوطء كانخدمة » وبين أن يأخذمابين 
الصحة والميب 4 . 
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فى هذه المسألة فصول خسة : 
أحدها : أن من عل بسلءته عيبا لم جز بيعها حَق ينه المشترى . فإن لم بيده فهو آنل عاص . نص 
عليه أمد . لا روى حكي بن حزام » عن النى” صلى الله عليه وسل أنه قال « البيمان بالخيار تال" 
عفر . قإنصد قا ردابو رك ها . إن كذ با و کا عرق بر که بيعوماهمتفق عليه ؛وقالعليهالسلام 
« لاخو السام لاحل س بام من' أخيه بين إلا بيده له » وقال « من" باع یبا لم يبونة 
َم برل فی مقت الله » وَلَم قل اللآيكة تامنه » رواها ابن ماجه . وروی الترمذى : أن النى: صلى 
لله عليه وسل قال « من" عستا فَلِيْسَ متا » وقال : هذا حديث جسن صحيم » والمملعليه عند أهل الل » 
کر هوا اليش رقاو :١‏ هو حرام . قإن باعه » ولم ييه فالبيم صحيح فى قول أ كثر أهل العلل » منهم 
مالك » وأبوحنيفة » والشافع . وحكى عن أهى بكر عبد المزيز : أن البيع باطل" . لأنه منهى” عنه» 
والنهى' يقتضى الفساد . 


وانا : أن النى> صلى الله عليه وسل « نهى عن التمار ب وصحح البيم » وقد روى عن أبى بكر 
لَه قيل له » ما تقول ف لكان ؟ فل بذ كر وان 

الفصل الثالى : أنه متى عل بالبيع عيبا لم يكن عا به . فله الخيار” بين الإمساك » والفسخ » وسواء 
كان البائع” عل العيب . وكتمه» أو ل لان بين أهل الم فى هذا خلاف) . وإثبات النی صلى الله 
عليه وسل الخيار بالقصرية تنبيه على ثبوته بالعيب . ولأن مُطلق المقد يتقضى السلامةً من العيب . بدليل 
ماروى عن الف صلى الله عليه وسل «أنه اشتری ملو فكتب : هذا ما أشترى تمدن عبد الله 
سن المداء ین خالر » أشترى منه عبد أو امه لآدَاه بي » ولآغائلة » بيع اليم اليم »فثيت أن بيع 
الل اقتضى السلامة . ولأن الأصل السلامة » والعيب حادث » أو مخالف لاظاهر . فمند الإطلاق تحمل 
علمها . فت فاتت فات 0 مقتغى المقد 2 بأزمه أخذه بالعوض » وكان له ارد » وأخذ المْن كاملا . 
4 ( فصل ) خيار الرد بالعيب على التراخى » قتى عل الميب فأخر ارد لم يبطّل خيارثه » حتى 
يوجد منه ما يدلءٌ على الرضا » ذكره أبو الحطّاب » وذكر القاضى شيا يدل على أن" فيه روايتين . 

إحداها :هو على التراخى . والثانية : هو على الفور . وهو م ذهب الشافعس »› فتى عل الميب » فأخر 
رده مع إمكانه ؛ بطل خيار”ه . لأنه يدل" على الرضا » فأسقط خياره »كالته سف فيه . 

ولنا : أنه خيار لدفم ر » فسكان على القراخى .كالقصاص ء ولا اسل دلالة الإمساك على 
الرضا به . 


۱1۰ المفى 


الفصل الثالث : أنه لا يلو المبيم/ من أن کون عاله . فإنه رده » ويأخذ راس ماله » أو يسكون 
قد زاد بعد المقدء أو جعات له فائد: » فذلك قسمان : 

أحدما : أن تسكون الزيادة ممّصلة »كلمن » والسكير » والتمل » والجل قبل الوضم > والمرة قبل 
التأبير » فإنه رها بماهاء لأنه يم فى المقود والفسوخ . 

القسم الثانى :أن تسكون الزيادة منفصلة » وهى نوعان . 

أحدها : أن تكو ن الزيادة من غير عين البيع > کالت کب » وهو ممنى قوله « أو استّغلها » ينی 
أخذ تمتها » وهى منافمٌها الحاصلة من جبتها » كالخدمة » والأجرة » والكسئب ء وكذلك ما يوهّب » 
أو يوصّى له به فكل" ذلك للشترى فى مقابلة ضمانه , لأن المبد لو هلاك هلاك من مال المشترى » وهو معنى 
قوله عليه السلام « اكل اج" بالغمانر » ولا نمك فى هذا خلا » وقد رَوَى ابن ماجه » عن هشام بن عار » 
عن مسل بن خالد ؛ عن هشام بن مُرنوَة * عن أبيه » عن عاأشة رضى الله عنها « أن" رجلا اشترى عدا » 
فاستغْلّه ما شاء الل » ثم وجد به عيبا فردّه » فقال : با رسول الله » إنه استغل على » فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسل : « امراج رالمان » رواه أبو داود » والشافهى"؛ ورواه مید فى سنه » عن مسال 
بهذا الإسناد » وقال فيه « الدَلة بالفعان » وبهذا قال أبو حفيفة » ومالك » والشاففى” » ولا نعم عن 
غيرمم خلافهم 3 

والنوع الثانى : أن تسكون الزيادة من عين البيع » كالولد » والثرة » والاين » فبى للمشترى أيضاً » 
وبر الأصل ونا » وبهذا قال الشافعى” » وقال مالك : إن كان الناء رة لم بردّهاء وإن كان ولداً رده 
معها » لأن ارد حك ” فسرى إلى ولدها » كالكتابة » وقال أبو حنيفة : الغا الحادث فى يد الشترى ينعم 
ارد » لأنه لمكن رد الأصل بدونه » لأنهءن موجه » فلا رقع المقد مع بقاء مُوجبه » ولا يمكن رده 
ممه » لأنه لم يتناوله الق . 

ولنا : أله حادثفی ملاك المشترى » فل ينع ارد »كا لو كان فى يد اليائم ؟وكالكسب ؛ ولأنه اء 
منفصل” ؛ از رد الأصل بدونه » كدالكسب» والثرة »عند مالك » وقولم : إن القاء موجب العقد غير“ 
سميح ؟ إعا موجبه الماع » ولوكان موا لامقد اماد إلى البائع بالفسخ » وقول مالك لابصع . لأن الولد 
ليس يميم » فلا يمكن رده حم ردالأم » ويل ما ذکره بنقل اللاك بالمبة ؛ والبيع » وغيرها ؛ فإنه 
لا بسرى إلى الولد بوجوده فى الام » وإن كان قد نقص . فهذا نذكر حکه إن شاه الله تعالى . 

الفصل الرايع : إن كان ابيع جارية تيبا فوطئها المشترى قبل عامه بااعيب » فله ردها » واس ممها 


شىء . ورُوى ذلك عن زبد ين ثابت . وبه قال مالك» والشافعى وأبو ثور » وءثان البتى » وعن أحمد 
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رواب أخرى: أنه يعنع ارد وروی ذلك عن على رضى الله عنه . وبه قال اازهری“» والثورئ » وأبوحنينة » 
وإسحاق . لأن الوطء يجرى رى التاية . لأنه لا علو فى ملاك الغير من عقوبة » أو مال » فوجب أن 
يمنع » کال وکانت بكرا . وقال شرح » والشعمى »> والتَحَمى"وسعيد بن السب » وابن ألى ايلى : يردها 
وميا از واختافوا فيه . فقال شري » والنحَهى : نصف عشر عنما . وقال الشعبى : حسكومة . وقال 
ابن المسيّب : عشرة دنانير . وقال ابن ألى ليلى : مر مثلها . وك نحو قوله عن عر بن الطاب » 
رضى الله عنه . وذكره ابن أبى مومى » رواية عن أحد . لأنه إذا فسخ صار واطثا فى ولاك الفير » اسكون 
الفسخ رفما لامقد من أصله . 

ولنا : أنه مدتّى لا تفص عيتها » ولا قيمتها » ولا يتضدّن الرضا بالعيب . فلابمنم الرد كالاستخدام» 
وكوطء الزوج . وما قالوه بطل بوطء الزوج » ووط+ البكر يفص نما » وقول : يكون واطئا فى لاك 
الفير: ليس بصحيح. لأن' الفسخ ر قم للعقد من حينه » لا من أصله . بدليل أنه لابُبْطل الشفمة » ولايوجب 
رد الكلاب . فيسكون وطؤه فى ملکه : 

۹ ( فصل ) ولو اشترى مُزوّجة ء فوطما الزوج لم ينع ذلك الرد بثير خلاف تممه » فإن 
زوجها الشترى » فوطثها الزوج “ ثم أراد ردّها بالعيب ؛ فإن كان ذلاث النسكاح” باقيً فهو عيب حادث . 
وإ ن کان قد زال » که حك وطء اليد » وقد استحسن أحمد رحه الله أنه يميم الردّ . وهو حول 
على الرواية الأخرى . إذ لا فرق بين هذا » وبين وطء الستيد . وإن زنت فى يد الشترى » ولم يكن عرف 
ذلك منها » فهو عيب" حادث » حدكمه حك الميوب الادئة > ويحتمل أن بكون عيبا بل“ حال . لأف 
لزمها حك الزنا فى يد الشترى . 

الفصل المامس: أنه إذا اخقار الأشترى مساك المعيب » وأخذ الأرش ء فله ذلك . وهذاقول إسحاق» 
وقال أبو حنيفة » والشاقعى” : ليس له إلا الإمساك » أو الرد . وليس له ارش إلا أن يتعذر رَد البيع . 
لأن البى> صل الله عليه وسل جمل لمشترى اأصركاة اليا بين الإمساك من غير ارش أوالرد . ولأنه 
يلك الروء فل يملك أخذ جَرْء من الفن » كالذى له الخيار . 

ولنا : أنه ظهر على عيب ل يلم به» فسكان له الأرْش » كا لو تيب عنده . ولأنه فات عليه جزء من 
اليم . فكانت له المطالبة بعوّضه» كا لواشترى مشر أقْفرَةٍ » فبانت تسعق » أو كا لو أتلفه بعد البيم » 
فما الضا2 » فلوس فيها عيب . و إا ملاك الخيار بالتدليس » لا افوات جزءء ولذاك لا يستدق” أرشا » 
إذا امتهم الرد عليه . 


إذا ثبت هذا ؛ فى أئش العيب أن قوم البيع صح ء ثم قوم .ميب » فوخ قط ما ينها 


۱1۲ الغى 


من الان » فنسيقة إلى الن نسبة النقصان بالعيب من القيمة » ثاله : أن عَم لعب صحيحاً بتشرة » 
ومعيياً بنسمة » والمن دة عكر » فقد نقصه العيب عش قيمقه . فيرجم على البائع بمشْرِ الهْن » وهو 
درم ونصف . وعلة ذلك: أن لبيع مضمون على الشترى بثمته ؛ففوات جزء منه سقط عنه مان ماقابله 
من الهْن أبن . ولأننا لو مناه افص القيمة أففى إلى اجماع القن رالفمن للمشترى » فا إذا اشترى 
شيا بنصف قيمته » فوجد به عي بنقصه نصف قيمته » مثل” أن يشغريه عرق ؛ وقیمته عشرون » فوجد 
به عيباً يفده عشرة » فأخذها » حصل له للبيع” ورَجّم دنه . وهذا ممنى قول الخرق أو يأخذ ما بين 
المّحة والديب . وقد نص" أحد على ما ذكرناه » وذكره الحسن البصرى ء فقال : ب جم بقيمة المَؤِب 
فى القن بوم اشتراه » قال أحد : هذا أحسن ما سممث . 

. ) مسألة » قال ل وإ ن کا نت بكرا فأراد ردّها كان عليه ما نقعما‎ « ٠ 

يدنى الأمة البسكر إذا وطئها للشترى ء ثم ظهر على عيب » فردها » كان عليه أن يرد معها اش 
النقص . وعن أحمد فى جواز ردّها روايتان : 

إحداها : لا بردّها ويأخذ أرش الميب » وبه قال ابن شيرين » والزهرى* » والثورىة » والشافمي” > 
وأبو حنيفة » وإسحق . قال ان أبى موسی : وهو الصحيح عن أحد . 

والرواية الثانية : بردها » ويرد معها شيا » وبه قال شرح » وسميد بن لمسب » والنخهى”؛ والشّمّ 
ومالك » وان أبى ليلى » وأبو ثور » والواجب رد ما تفص قيمسّها بالوطء فإذا كانت قيمتها بكرا عشرة » 
ونيا مانية رد دينارين . لأنه بفسخ المقد يصير” مضمو) عليه بقيمته » مخلاف أرش العيب » الذى يأخذه 
المشترى . وهذا قول مالك ء وأبى ثورء وقال شري والنحَوى : يرد عَشْسَ نمنها » وقال سعيد بنالستيب . 
برك عَشْسة دانير . وما قلناه أولى إن شاء الله تعالى » واحتج من منع ردّها بأن الوطء نقص عيتها » 
وقيمتها » فلم ملك ردها »كا لو اشترى عبد , سقَضَاه » فنقصت قيمتة . 

ولنا : أنه عيب" حدث عند أحد التبابعين » لا لاستعلام . فأءبت الخيارَ » كااميب الحادث عند 
البائع قبل القبض . 

۱ ا( فصل ) وکل“ مبيع کان میا » م حدث به عند الشكرى عيب" آخر قبل علمه بالأول . 
فمن أحمد رح الله فيه روایتان : 

إحداها : ليس له ارد » وله أرش الميب القديم ء وبه قال الثورى » وابن شهرْمة » والشافعى » 
وأصحاب' الرأى . ورُوى ذاك عن ابن سيرين ء والزهرئ > والشم . لأن الرد ثبت لإزالة الضرر » 


4 1 8 3 2 4 3 3 
وف الرد على البائع إضرار به . ولا يزال الغرر بالفرر . 
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والثانية : له الرد ويرد ارش العيب المادث عنده » ويأخذ القن . وإن شاء أمسكه » وله الأرش . 
ومهذا قال مالك » وإسحق . وقال النخمى” » وحماد بن ألى سلمان : رده » و نقصان العيب» وقال 
الم :رده 1 يذ كر معه شيا : 5 

ونا : حديث مركا . فإن الب صلی الله تایه وسل أمر بردّها بعد لبها » ورد عوّض ابنها . 
واحتج أ<_د بأن عمان بن عفان رذى الله عنه « قى في الوب إا كان بم عوار ‏ بردم » وان 
كن قد آدِسَةُ » ولأنه عيب حدث عند الشترى . كان له ايار بين رد البيع » وأرشه » وبين أخذ أرش 
الميب القديم ؛ کا لو کان حدو له لاستعلام البيم . ولأن العيبين قد استويا و الاثم قد داس به »والشترى لم 
يداس . فكان رعاية جانبه أولى . ولأن الرد كان جائزاً قبل حدوث اليب الثانى » فلا بزول إلا بدليل 
وليس ف السألة جاع" ولا نص » والقياس إنما يكون على أصل » وليس لما ذكروه أصل » فيبق 
الجوار ماله . 
إذا ثبت هذا : فإنه رد أرش الميب الحادث عنده . لأن المبيع لته عضمون عليه » فسكذلاك 
أجزاؤه . وإن زال العيب الحادث عند المشترى ردّه» ولا أرش ممه على كلتا الروابتين . وبه قال 
الشافمى” . لأنه زال الانم مع قيام السبب القتضى لار » فثبت حكه . ولو اشترى أمَة غملت عنده » م 
أصاب بها عيبا . فالجل عيب فى الآدمّيات دون غيرهن” .لأنه ينم الوطء » واف منه التق . فإن 
ولدت ء فالولد للمشترى . وإن نقصنها الولادة » فذلاك عيب أيضا . وإن لم تنقصاها الولادة .مات الولرةء 
جاز رتدهاء لأنه زال العيب » وإن كان ولدها باقيا لم يكن له ردها دون ولدها . لأن ذلك تفريق بينهما . 
وهو حرم » وقال الشريف أبو جعفر » وأبو الحطاب فىمسائلهما : له الفسخ فيها دون ولدها» وهو قول 
أكثر أسماب الشافمى » ولأنه موضم حاجة » فأشبه مالو ولدث راء فإنه يحوز بها دون ولدها . 


ولنا : عوم قول النىً صلى الله عليه وسل « من فرق بين وَالِدة وولدها فرق الله بيدة و بين 


أحبيه وم الام » ولأنه أمكن دفم الضرر بأخذ الأرش »أو برد ولدها ممما ٠‏ فل جر ارتكاب منهى 
الشرع_بالتفريق بينهما . كا لو أراد الإفالة فيما دون ولدها » وقوهم : إن الحاجة داعية إليه . قلذا : قد 
اندفمت الحاجةٌ يأخذ الأرْش . أما إذا ولدت را > فلا سبيل إلى بيعه مها حال » ولوكان المبيم” حيواتا 
غير ادى" » خدث به حل عند الشترى » لم يمنع الرد بالعيب . لأنهز يادة . وإن عل بالعيب بعد الوضم » 
و تنه الولادة ٠‏ فله إماك الولد » ورد الأم . لأن التفريق بينهما جائز . ولا فرق بين اما قول 
القبض » أو بعده . ولو اشتراها حاملاً » فولدت عنده » م اطّلم على العيب » فردها » رد الولد ممما . 


)0 العوار : مثلثة الان مع تخفيف الواو هر ارق والشق فى الثوب 
(م ٠١‏ - الفني- رابم) 
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لأنه من جملة المبيع » والزيادة فيه تماد متتصل بالمبيع . فأشيه ما لو سمنت الشاة . فإن تلف الولد فه وكتميب 
اميم عنده . فإن قانا : له ارد » فمليه قيمته إن اختار رد الأم » وعن أحمد أله لا قيمة عليه لاولد . ولي 
القاضى على أن اليائ نع داس اليب . وإن تقصت الام بالولادة » فهو عيب حادث » حكة حك الزوت 
الحادثة . ويمكن حل كلام أحد على أن الجل لا حم له » وهذا أحد القولين لاشافعى . فعلى هذا يكون 
الولد حينئذ للمشترى . فلا يازمه رده إن كان باقيا » ولا قيممَهُ إن كان تالقاً » والأرّل هو الصحيح . وعايه 
العمل إن شاء الله تعالى . 

۲ (نصل ) وإن کان المبيع کاتبا » أو صانماً » فنسى ذلك عند المشترى » ثم وجّد به عا . 
فذلك عيب حادث عند الشترى » حك حك غيره من ليوب . وعن أحد : رده » ولا يرد ممه شيئاً » 
وعلله القاضى بأنه ليس ينقص ف المين . ويمكن ٤َوده‏ بالقذ کر . قال : وعلى هذا لو كان سميناً فل . 
والقياس ماذ كرناه . فإن الصياغة والكتابة متقومة تضم فِالقَصُب » وتلزمٌ بشرطها فى البيم . فأشبوت 
الأعيان » والنافم من السمع » والبصر ء والعقل . وإمكان الود مُنتقض بالسن » والبصر » والجل » 
ولە ل ٥ا‏ رُوى عن أحد أراد به إذا داس البائع اليب 

۳ ( فصل ) وإذا تعيب البيع” فى بد البائع بعد المقد » فإن كان امبيم؛ من ماله » فحكله 
f‏ الميب القديم . وإن كان من ضمان المشترى فحكة حك العيب الحادث بعد القبض . فأما الحادث بعد 
القبض . فهو من مان المشترى ٠‏ ولا ثرت به خيار . وبهذا قال أبو حنيفة » والشافعى » وقال مالك : عمد 
اارقيق الان أيام » فا أصابه فيهافهو من ذمان البائع » إلا فى الجنون » والجذام » والبرتص . فإن ظبر إلى 
سنق نيت انيار . لما رَوىالحسن عن عقب « أن النى'صل لله عليه وسلم جَملَعهدة الرقيق لاه أيلم » 
وأنه إجماع أهل المدينة . ولأنة الحيوان يكون فيه الميب” » م بظمر . 

ولنا : أنه ظهر فى يد المشترى » و جوز أن يون حاد . فل يبت به الخيار »كسائر البيع » أو مأبءد 
الثلانة » والسنة » وحديهم لا ينبت . قال الإمام أحد ليس فيه حديث صمي » وقال ابن النذر : لا يت 
فى العهدة حديث صميح » والحسن لم يلق عَهْبة . وإجماع أهل المدينة ليس بححّة » والداه السكامن لا عبر 
به . وإنما النقص ما ظهر لا عا كمن 

٤‏ « سألة » قال ل إلا أن يكون البائم دأس اليب . فياز مه رد الفن كاملا .. وكذلك 
ساو لبي 4 

معنی دس العيب : أى كته عن الشترى 8 عليه به »أو غطاء عنه عا بوم للشترى عدمه . مشق 

ن الداسة . وه الظلمة . كان البائم بسار اليب » وکتانه جءله فى طا » نى عن الشترى » فل 
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ره ٠‏ ول پم به » وسواء فى هذا ماعل به » فکمه » وما ستره » فکلاها تدليس حرام على ما یناه . 
فإذا فمله البائع” فل بعل به المشترى حتى يب المبيع فى يده » فله رد البيع » وأخذ من هكاملاً : ولا أرشَ 
عليه » سوا ءكان الحادث بفعل الشترى » كوطء البكر » وقطع الثوب » أو بفعل اذى آخر » مثلأن 
تحى عليه جان » أو بفعل العبد كالسرقة » والإباق » أو ريفثل الله تعالى » بالرض » ونحوه » سواء كان 
ناقا لبي ا 00 لجيعه . قال أحمد فى رجل اشترى ا من بده » وأقام البينة أنّ إباقه كان 
موجوداً فى يد البائم : يرجم به على البائع ميم المن الذى أخذه منه . لأنه عر المشترى » ویقیم البائم 
عبده » حیت كان . وهذا ےکی عن المسكّر » ومالك » لأنه رہ » فيرجم عليه » کا لو غره رب آم 
وظاهر حديث المصرّاة يدل على أن ما حدث ف يد الشترى مضمون عليه » سواء دان س البائم” الميب 
أو م بدآسه ء فإن القصر ية تدايس”. ول سقط عن الشترى صان الابن » بل ضعنه بشاع من القرء مع 
كونه قد نعي" عن الترابة وقال « بيع 7 الات" ° > ولآ حل اللا ل » وقول النى” 
صل لله عليه « اللرَاجّ بالضمان » يدل E‏ ن له اراج و أده الفمانة لكونه جمل القمان 
28 لوجوب اتاراج له . فلوكان ماله على البائع لكان الخراج له » لوجود ته ولأن و جوب القمان 
00 بنصّ أو إجاع » أو قياس » ولا نعل فى هذا نما ولا إماءا . والقياس” إا يكون 
على أصل » ولا امم هذا أصلاً . ولا يشيه هذا التغرير ر بة الأمة ى النكاح . لأنه يدجم على من غراه 
وإن لم يكن سيد الأمة » وهمدا لو كان التدليس من وكيل البائع لم يرجم عليه بشىء . 
۵ ( فصل ) فى معرفة العيوب : وهى النقائص الموجبة انقص الالية فى عادات التدار . لأن 
البيع إنما صار كحلا" لاءقد باعتبار صفة الالية . فا يوجب نقصا فيها يكون عيبا . والمرجع فى ذلك إلى 
العادة فى عرف أهل هذا الشأن وم التجار . 


فالعيوب فى الحاقة »كالجنونءوالِذام.ء والبرتص » والعمى »والمور »والترجرءوالَفل” والقرن © 


والعتق»والر تي »والقرع» والصّسم _والطر شء وار سوسا" ر لأرض والأصبعالزائدة» والناقصةء ولول 


)١(‏ الحفلات : الجموع أبنها فى ضرعها بسبب تركها أياما بدون حلب والخلابة : الخداع والفش 

(۲) العفل : شىء مرج من قبل النساء » أى لجة تسكون فيه تضيق مدخل الد كر فيه » كا محدث للرجل فى 
أنشيه وتسمى الأدرة » وعند العامة تسمى ( القليطة ) 

(م) القرن : اقتران الشفرين من فرج الرأة لوجود عقلة صغيرة أى عظمة صغيرة بينهما . والمتق العض » 
والرتق السداد الفرج ثلا يستطاع ماع من أ »أو هو عدم وجودخرق للمرأة إلا مخرج البول . 


حل الغى 


00 5 وال وهو زيادة ف الأجتان 3 والتخنيث ¢ وکو نه ختي 2 والاضاه ¢ والعزوج ف 
الأمة » والبَحَر2© فهاء وهذا كله قول ألى حنيفة » والشافعى . ولا أعلٍ فيه خلافا . قال ابن المنذر : 
ا ا . ااا ا ا 
أجمع كل من تحفظ عنه من أهل الم فى الجارية شتی وها زوج : أنه عيب . وكذاك الد فى رقبة 
92 6 ام 2 2 0 0000 

العيد ¢ إذا كان السيد متا ٤‏ والجناية ا مواجبة لاقواد . لان الرقية صارت كااستحقة ¢ أوجوب الدقم 
فى الجناية » والبيع فى الدين > ومستحقه للاتلاف بالقصّاص » والزنا » والبَر عي ف العبد » والأمق 
جيم » وهذا قالالشافمى” . وقال أبوحنيفة : ليسذلك بعيب فى العبد . لأنه لابراد لافر اش ء والاستمقاع 
به حلاف الأمة : 

ولنا : أن ذلك کا قيمته » وماليئه . فإنه بالزنا يقە رض لإقامة المد عليه » والتمزير » ولا يأمقه 
سيده على عائلقه » وحريمه » والبخَر بو ذى سيده » ومن جالسه » وخاطبه » أو ساره » وأما السرقة » 
والإباق » والبول فى الفراش » فهى عيوب فى السكبير » الذى جاوز المَشر » وقال عاب أى حنيفة فى 
الذى بأ كل وحده » ويشربُ وحده » وقال الثورى وإسحاق : ليس بعيب فيه حت" يحتلم . لأنة الأحكام 
تتعلق به من التسكليف » ووجوب الحدود ببلوغه . فسكذلك هذا . 

ولنا: أن الصى الماقل بتحرتز من هذا عادة » كت رز اكير » فوجوده منه فى تلك الال يدل" 
على أن البول لداء فى باطنه » والسرقة والإباق لبك فى طبعه . وحد ذلك بالعشر لامر النى صل الله 
عليه ول بتأديب الصى” على ترك الصلاة عندها » والتفريق بيهم فى المضاجع لباوغها . فأمًا مر دون 
ذلك » فتسكون هذه الأمور منه لضعف عقله » وعدم شه . وكذاك إن كان العبد يشرب الجر » 
أو ا كر من النبيذ . نص عليه أحد . لأنه يوجب عليه الحد » فبو كالزنا »> وكذلك الجق الشديد » 
والاستطالة على الناس » لأنه تاج إلى التأديب » ورعا تسكرتر» فأفضى إلى تلفه » ولا يسكون عيبا 
إلا فى التكبير دون الصذير . لأنه منسوب إلى فعله » وعدم الان ليس بعيب فى الصغير . لأنه لم يقت 
2 5 26 5 2 
وقته > ولا فى الامة السكبيرة . وبهذا قال الشافعى” » وقال أصحاب أنى حنيفة : هو عيب فيا . لأنه 
زيادة ألم »> فأشبهت العيد . 

ولنا : أنه ليس بواجب فى حقها » والألم فيه يسير” لا مخشى منه التاف ء مخلاف العبد السكبير . فأما 
العبد السكبير . فإن كان محلوباً من السكقار فليس ذلك بميب فيه . لأن العادة أنهم لا ختقنون . فصار 


)0 الخوص : غثور العين » والخسافها . 
0 البخر : تتن الفم وغيره من الجسم واشتهر فى نان الفم » وهو الراد هنا 
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ذلك مملوماً عند الشترى » فهو كدر ينهم . وإن كان مُسلا مُوَآداً فهو عيب فيه . لأنه تخشى عليه منه» 
وهو خلاف المادة . 

9845 ( فصل ) والأيوبة ليست عيبا . لأن الذاب على الجوارى الثيوبة . فالإطلاق لا يتتضى 
خلافها » وكونها محر”مة على المشترى بذسب » أو رضاع ليس بعيب » إذ ليس فى الل ما وجب خللاى 
المالية » ولا نقصا » وإما التحريم مختص به . وكذلك الإحرام » والصيام . لأنهما بزولان قريبا » وبهذا 
قال أبو حنيفة » والشافمي” . ولا نم لا مالفا . وكذلك علةة البائن . وأما عذة الرجعية نعى عيب . 
لأن الرجميّة زوجة» ولا ومن" ارتجاعه لها . ومعرفة الغناء » واطحّاءة ليست بعيب. وحكى عن مالك فى 
الجارية المغميّة : أن ذلك عيب فما . لأن الغناء مجرتم . 

ولنا : أن هذا ليس بنقص فى عينها ولا قيمتما e‏ ولا أن الفناء حم . 
وإن ناه فار م استعياله » لا معرفقه » والَسرث”"2 ليس بعيب وکان شيمم برد به . 

وانا : أنه ليس بنقص » وعمله بإحدى يديه يقوم مقام عله بالأخرى » والسكفر لد يدس إعيب ٠‏ وی قال 
الشاففى” . وقال أبو حنيفة : هو عيب . لأنه نقص » بدليل قول الله تعالى ( ۲ : ۲۲١‏ ولمبد“ ممن“ 
رون" مرك وأو أغ سبع" ) . 

ولنا : أن ابيد يسكون فيهم الل » والسكافر » والأصل فمهم الكفر . فالإطلاق لا يقتفى خلاف 
ذلك » وكون الؤمن خيراً من السكافر لا يقتضى كون السكفر عيبا كا أن المتق خير“ من غيره . قال الله 
تعالى ( ٣۳: ٤۹‏ إن اوت عند الل ا ) وليس عدم ذلك عيبا . وكونة ولد زا ليس بعيب. 
وبهذا قال الشافمى . وقال أبو حنيفه : هو عيب فى الجاربة . لأنها راد للافتراش » مخلاف العبد . 

ولنا : أن النسب فى الرقيق غير مقصود ء بدليل أنهم يشترون جلو بين غير مروف النسب » وكون 
الجارية لا تسن الطبخ » أو ايز » أو حو هذا ليس بيب . لأن هذه جر'فة» فم يكن قواتها عيبا » 
كمائر الصنائع » وکوا لا حیض ليس بعيب . 

وقال الشافعي؛ : هو عيب » إذا كان اكير . لأن من لا حيض لا تحمل . 

ولنا : أن الإطلاق لا يقتضى اليض » ولا 5 “فل کن فواتة عيبا > کا لوكان لغير السكير . 

۷ ( فصل) وإذا اشترط المشترى فى البيم صفة مقصودة ما لايمد فقلاه عيبا صح اشتراطه » 
وصارت مستحدقة » يئيت له خيار الفسخ عند عدمها » مثل أن يشترط مسلا فيبي ن كافراً » أو يشترطالأمة 
بكر أو دة » أو طبّاحة أو ذات ممت » أو لين » أو أنها عيض » أو يشرط فى الدابة نبا 


(1) السر :كون العبد يعمل بيده الشمال . 


1۸ الغنى 


اة » أو فى الفد : أنه صَيود » وما أشبه هذا . فتى بان خلافُ ما اشترطه فله الميارٌ فى الفسخ » 
والرجوع الکن “أو الرضا به . ولا شیء له . لا نعم ينهم فى هذا خلافا . لأنه شرط وصفاً مرغوبا فيه » 
فصار بالشرط مستحقا . 

فأما إن شرط صفة غير مقصودة » فبانت مخلافما » مل أت يشترطها E‏ 9 فيانت َة “ê‏ 
أو جاهلة فبانت تال . فلا خيار له . لأنه زاده خيراً . وإن شرطها كافرة فبانت مسفة » أو با فبانت 
بكرا . فله ايار . لأن فيه قصداً حي . وهو أرك طالب السكافرة أ كث » لصلاحيتها لمسامين » 
وغيرم » أو ليستريح من تكليفها العبادات . وقد يشترط اليب لعجزه عن البسكر . أو ليديعها لماجز 
عن البسكر . فقد فات قصداه » وقيل . لا خيار له. لأن هذين زيادة . وهو قول الشافمي” فى البكر . 
واختيار القاضى . واستبمد كونه يقصدالثيو, بة لمجزه عن البكر . وليسهذا يبميد » فإنه بمكن » والاشتراط 
يدل عليه فيصير” بالدليل قريباً » وإن شرط الشاة لبون صح » وبهذا قال الشافعى” . وقال أبو حنيفة : 
لا يصح . لأنه لا يجوز بيع اللبن فى الضرع » فل بجّز شرطه . 

ولنا : أنه أمر مقصود » يتحوّق فى الحيوان » ويأحذ قط من امن . فص اشتراطه , كالصناعة فى 
الأمة » وَاَمْلحَةَ فى الدابة . وإعا لم يح بيه مفرداً لاجّهالة » والجهالة اسقط فما كان بيا . وكذلك 
لو اشتراها بغير شرط صح بيمها معه . وكذلاك يصح بيع أساسات الحيطان » والنوى فى المر معه » وإن 
2 ز بيعهما مفردين . وإن شرط أنها حا کر“ وم قرا ا »لم يصح لتعذار الوفاء به » لأن اللبن 
تاف » ولا يمكن ضبطه » وإن شرطها غزيرة اللبن صح . لان يمسكن الوفاد به . وإن شرطما حاملاً 
ص . وفال القاضى : قاس الذهب أنه لا يصح . لأن الجل لا حك له . وهذا لا يصح الآمان على الجل » 
7 تمل أنه د بح. 

ولنسا : أنه صفه مقصودة يمسكن الوفاء مها . فصعح شرطه » كالصناعة » وكونما أبو”ث . وقد بوا فما 
قبل : أن لاحمل کا ولذلك « گر الت صل الله عليه وسم فى ية باز ين لن فى 0 ب 
أالادم 6 ومنع أخذ الحوامل فى الزكاة » ومنع وطء الموالى بيات » وجمل الله تعالى علاّة الحامل 
وطح اما » وأرخص فا الفطر فى رمضان إذا خافت على ولدها ؛ ومنع من الاقتصاص مما » وإقامة الح 
علا من أجل لما » وظاهر الحديث المروئ فى الامان > يدل على أنه لا عنما فى حال حملها » فانتنى عنه 
ولذّهاء وإن شرط ألما تضم الود فى وقت بعينه لم يصح » وجبا واحداً » لأنه لا يمسكن الوفاه به » وإن 

. مملاجة : ذلولة طيعة‎ )١( 

() سبطة : شعرها سلس غير متجعد . 
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شرط أنها لأتحمل 0 يصح الشرط » لأنه لا كن الوفاء به » وقال مالك : لايصح فى الرتفمات » ويصح” 
فى غيرهمن . 

ولنا:: أنه باعها بشرط البراءة من الجل » فل رصح » كالرتفمات » وإن شرطهاحائلا » فبانت حاملاً » 
فإن كان ذلك فى الأمة فهو عيب يميت الفسخ به » و إن کان فى غيرها فبو زيادة لا يستحق به فخا » 
ويحتمل أن يستحق » لأنه قد بر يدها لسفر » أو لجل شىء » لا بتكن منه مع لجل » وإن شرط البيضٌ 
فى الدجاجه » فقد قيل : لا يصحت ء لأنه لا عَم عليه يعرف بوم يشت 4 فى الشرع C>‏ » والأولى أنه 
يصح » لأنه يعرف بالعادة » قأشبه اشتراط الشاة بوتا > وإن اشترط اغَرْارَ » أو القمرى مُصّوث » فقال 
بض أحابنا : لايصح » وبه قال أبو حنيفة » لأن صياح الطير يحور أن يوجد » ويحوز أن لا يوجد» : 
والأولى جوازه ؛لأنه فيه متصداً حيحا » وهو عادة له » وخافة فيه» فأشبه الماح فى الدابةء والميْد فى 
التهل » وإن شرط فی اجام أنه يحىء من مسافة د گرها » فقال القاضى : لا رصح » وهو قول ألى حنيفة » 
لأن فيه مذ لاحيوان » والقضد منه غير” صحيح » وقال أبو الحطاب صح > لأن هذه عاديا مستمرة » 
وفيه قصد صحيح » لتبليغ الأخبار » وحمل السكثب » جرى رى الصيد فى الفهد » وَالَمكدَة فى الدابة » 
وإن شرط فى الجارية نما معي لم يصح" . لأن الغناء مذموم فى الشرع . فل يصح" اشتراطه »كالزنا . وإن 
شرط فى السكبش كوته تطاحأ » وفى الديك كونه مُقاتلا لم يصح الشرط. . لأنه منهى” عنه فى الشرع » 
رى مجرى الفتاء فى الجارية . و إن شرط. فى الديك أنه بو قط لاصلاة لم يصح . لأنه لا كن الوفاء به . 
وإن شرط. گونه يصيح فى أوقات معلوءة جرى يحرى اشتراط. القصويت فى القمرئ على ماذكرنا . 

AAA‏ (فصل) ولا يفتقر ارد بالعيب إلى رضا ابام > ولا حضوره» ولا f=‏ اک قبل 
القبض » ولا بمده . وبهذا قال الشافعى" . وقال أبو حنيفة . إن كان قبل القبض افتقر إلى حضور صاحبه 
دون رضاه . وإن كان بعده افتقر إلى رضا صاحبه » أو حم حاى . لأن ملسكه قد تم على المن . فلايزول 
إلا رضاه . 

وانا :أنه رفع عقد مستحق له » فل يفتقر إلى رضا صاحبه » ولا حضوره ء كالطلاقءولأنه متحي 
الردّ بالعيب . فلا بتفقر إلى رضا صاحبه » كةبل القبض . 

۹ « مسال » قال هو ولوباع اللشترى بعضها ثم ظهر على عيب » كان مخير'ا بين أن يرد" ماسكه 
منها بمقداره من المن » أو يأخذ أَرْشَ العيب بقدر ملسكه فما 4 . 

اكلام فى هذه اللسألة فى فصول ثلاثة : ْ 


مما : أنه إذا اشكرى مميباً فباعه » سقط رده . لأنه قد زال ملسكه عنه . فإن عاد إليه » فأراد رده 
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بالعيب الأول نظر نا . فإن کان باعه عالما بالعيب أو وُجِد منه ما يدك على رضاء به » فلوس له رده . لأن 
تصكفه رضا بالعیب ٠‏ وإن م يكن عم بالعيب » فله رده على بائعه . وبذاقال الشافعي؛ . وقال أبو حنيئة : 
ايس له رده إلا أن يكور الشترى فسخ 2 الما 3 . لأنه سقط حقه من الرد بديعه » فأشبه مالو 
عم بعيية . 

ولنا : أنه أمكنه استدراك لمي برد . فلك ذلك » كا لو فسخ الثانى سكم حالم » 
بزل ملكه عنه. ولا دل سقوط حقه . ونا امتنع اعجزه عن رده . فإذا عاد إليه زَال المانع . فظور 
غَوارٌ ارد » کا لو امتنع الرد اغيبق البائع » أو لمعي سواه » وسواء رجع إلى الشترى الأول بالعيب » 
الأول أو باقالة» أو هبة » أو شراء ثان »أو وراك فى ظاهر كلام القاضى » وقال أسماب الشافى” : إنرجم 
بير الفسخ بالعيب الأول » قفيه وجهان : 

أحدها : ليس له رده لأنه استدرك ظلامته ييه » ول يل يفسخه ۰ 

ولنا : أن سوب استحةاق الرد قائم . وإنما امتنع لتمذر ه بزوال ملسكه . فإذا زال مانم وجب أن 
جوز الرد » كا لو رد عليه بالعيب . فعلى هذا إذا باعما المشترى لبائعها الأول » فوجد بها عيبا كان موجوداً 
حال الءقد الأول » فل الرد على البائع الثانى » ثم لاثانى رده عليه . وفائدة الرد هبنا ؛ اختلاف المنين » 
فإنه قد يكون امن الثالى أ كث . 

الفصل الثانى : أنه إذا باع العيب » ثم أراد أخذ أَرْشْه . فظاه ركلام ارق أنه لا ارش له » سواء 
باعه عالما بعيبه » أو غير عام . وهذا مذهب ألى حنيفة » والشافعى » لأن امتفاع الرد كان يتعله . فأشيه 
مالو أتلف المبيع . ولأنه قد اسعدرك اطلام َهُ ببيعه» فل يكن له أرش کالوزال العيب . وقال القاضى : 
إن باعه مع عله بالميب فلا رش . لرضاه به معي > وإن باعه غير عالم بالعيب فل الاش . نص" عليه 
أحد» لأن البائع بوه ما أوجبه له المقد » ولم يوجد منه الرضا به ناقص] . فسكان له الرجوع عليه » کا لو 
أعفقه . وقياس” اذهب : أن له الأرش بكل” حال » سواء باعه عالاً بميبه » أو جاهلة به . لا ننا خيرناء 
ابتداء بين رده وإمسا كه» وأخذ لأر والتهسرّف فيه بمنزلة إا كه » ولأن الأرش ءوض 
الجزء الفائت من البيع » فل سقط ييه » ولا رضاہ » کا لو باعه عة أففزة و إليه تسعة » فباعما 
المشترى » وقولم :| E‏ ظا مته لا يصح » فإن ظا مته من البائم » و يستدركها مغه › وإنما طم 
الشترى » فل افا حه بذاك من الظالم له ء وهذا هو الصحيح من قول مالاك » وذ كر أبو الطاب عن 
أحد فیرجوع بائم اأعيب بالأرش روايةين » من غير تفريق بين عل اليائع بالميب » وجهله به » وعلى قول 
من قال : لا يستحق” الأرشَ فإذا عل به الشترى الثانى فردّه به » أو أخذ أرشه منه » فللا ول أخذ أرئشهه 
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وهو قول الشافعى” إذا امقفع على الشترى الثالى رده بعيب حداث عنده . لانه لم يستدرك ظلا مته . وکل 
واحد من الشآربين يرجم َة العيب من القن الذى اشتراه به » على ما ذ كرناه فما تقدام . 

الفصل الثاالث : إذا باع المشترى بض اليب ¢ 3 ظهر على عيب فله الاش ا بق ف يده من 
البيع » وى الأرش لما باعه ما ذکرنا من لحلاف فما إذا باع ابميع » وإن أراد رد الباق تحصّته من المن » 
فالذى ذكره اعارق هنا : أن له ذلك . وقد نص عليه أجل ء والصحيح أله إنكان المبيع عياً واحدة» 
أو عينين ينقدمءا التفريق » كضراعى' باب » وَرَوْجَى' عت : ته لا بلك الردٌ . لما فيه من الضرر على 
البائع بنقص القيمة » أو ضرر الشركة » وامتناع الانتفاع بها على اللكال » كإباحة الوطء والاستخدام . 
وبهذا فالشرَي»والشءبى والشافمى» وأبو ثور وأابالرأىء وقد ذكرأحاينا فى غيرهذا الموضم فيا إذا 
کان ابم عينين ينقصما التفربق . أنه لا جوز ره إحداهها دون الأخرى . للا فيه من الضرر » وفها 
لواشترىدهيباء فتعيب عنده أنه لاعلك ره الوه أن رو أرشالءوب الحادث عندمءفلا يجوز أن برداء فى 
«ألتنا ميب بيب ال ركة » أو نقص القيمة بغير شىء » إلا أن يكون ار أراد ما إذا داس البائم 
الميب . فإن ذلك عنده لا سقط عن المشترى ضبان ما حدث عنده من العيب » على ما ذكرنا فيا مضى . 
وإن كارك البيع” عينين للا ينقصمما التفريق ¢ فباع إحداها م وجد بالأخرى عيبا أ عل أنهما كانتا 
معييتين ¢ فېل له رد" الباقية ف ملکه ؟ رج على الروابتين فىتفريق الصفقة,. وقال القاغى : اأسألة مباية 
على تفريق الصفقة » سواء كان المبيم” عيتا واحدة أو عينين . والتفصيل الذى ذ كرنا أولى . 

۰ ۲۹ ( فصل ) وإن اشترى عينين » فوجد بإحداتها عيبا » وكان ما لا ينقْصّهما التفريق » أو مسا 
لا موز التفريق بدموما کالولد ممع أنه فايس له إلاردها a‏ 3 أو إمسا كهما 0 وأخدً الأرش 08 وإن 
لم یکو نا كذلك ففممما روايتان . 

إحداما : ليس له إا ردهما ء أو أخذ الأرش مع إمسا كهماء وهو ظاهر قول الشافمى” » وقول 
أفى حنيفة فيا قبل القوض» لأن الرد ببعض الصفقة من المشترىء فلم يكن لهذللك» كا لوكانا ما ينقئصه التفربق . 

والثانية : له رد المعيب وإمساك الصحيح » وهذا قول الحارث الكل » والأوزاعى » وإسحاق» 
وهو قول ألى حنيفة فما بعد القبض » لأأنه رد العيبعلى وجه لا ضرر فيه على البائع غازء كالو ورد 

حياس .- ê ٠.‏ 3 3 7 لع 1ه 
اجيم » وفارق ما 06 بالتفريق » فإن فيه را » وإن تاف أحد ألمبيمين » أو تعيب ٠‏ أو وجد بالاآخر» 
أو ءا عیباًفأراد رده Lic‏ فيه على ما ذ كرنا من التفصيل وانفلاف » وإن اختلفا فى قيمة ,التالف » 
فالقول قول الشترى مم كيقه لأنه منكر لا يدعيه الوائم” من زيادة قيمته » ولأنه عمزلة الغارم 2 لأن قيمة 
القالف إذا زادت زاد قدرٌ ما رم ؛ فهو عنزلة المستعير » والغاصب»ء فأما إت كان المبيعان باقييْن 


(م ۱١‏ الى -رابع) 
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معيبين ل يوجد فى أحدها ما عنم رده» فأراد رد أحدها دون الآخر . فقال القاضى : ليس له ذلك » ولم 
ريذكر فيه سوى المنع من رد أحدها » والقياس : أناكالتى قباما» إذ لوكان إمساك أحدها مانا من الردّ 
فما إذا كاتا مين لنم منه إذا كان صرحا . 

۱ (فصل ) إذا اشترى اثنان شيئاً » فوجداه معيبا » أو اشترطا اليا فرضى أحلثها »> ففيه 
روابتان عن أحمد› حكاما أبو بكر » وان ألى موسى . 

إحداها :لمن لم يرض الفسخ . وبه قال ابن ألى ليلى ٠‏ والشافمى" وأبو يوسفء ود . وهو إحدى 
الروايتين عن مالك . 

والأخرى : لا مجوزلە رده »وهو قول ایی حنيفة » وآ ثور 0 لان المبيم خرج عن ماسكه دفعسة 
واعدة غير ا ¢ فإذا رده مشت رك وده ناقصاً ¢ أشبه ها لو اب عناه» ووحه الأولى : أنه رد 
جميم ماملكه بالمقدء كاز كا لو انفرد بشراله » والشركة إِنّما حصات بإيجاب البائع » لأنه باع كل واحد. 
مهما نصفها » أرجت عن الباثم مُمَقضَّة » مخلاف العيب الحادث . 

۲ ( فصل ) وإذا ورث اثنان عن أ بها خيار عيب » فرضى أحد ها سقط حي الآخر من ارد » 
لأنه و رد وحده تشتَصث السلمة على البائع ¢ فتغسار بذلك 3 وإما أخرجها عن ماکه كل واحد غير 
ص »فلا يجوز رد بمضما إليه مشقصا » خلاف السألة التى قبلها » فن عقد الواحد مم الاثنين عقدان 
وکاله باع . کل" واحد ممما نصفها منفرداً » فرد عليه أحدها جيم ماباعه | ياه » وهنا مخلافه . 

4۹4۳ ) فصل ( ولو اشری رجل من رحلین شر 03 فوجده a‏ وله رده عليهها 1 فإ ن كان أحدها 
34 5 0-1 ع 0 : 4 el‏ : موك كدت 0 
غائبأ رد على الحاضر حصته بقسطها من ان » ويبق نصيب الثائب فى يده حت يقدّم . ولوكان أحداها 
باع المين كلها بو كالة الأخر » الك كذلك › سوا ہکان الحاضر › الوكيل »أو المون» نص أحمد على 
قريب من هذا» فإن أراد رد تصدب أحدها »> وإمساك تنصيب الآخر جاز > لاله رد على الباثم جيم 
ماباعه » ولا صل رده تشقيص » لان البيع کان ا قبل البينع . 

۲4۹ ) فصل ( فإن اشترى حل فضة ډوز نه درام ¢ فوجسده معهيأ 4 فله رده 8 ولاس له أخذ 
الأرش لإفضائه إلى التفاضل فيا يجب القاثل فيه . فإن حدث به عيب عند الشترى > فعلى إحدى 
الروايتين : يرده » ويرد أرش العيب الحادث » ويأخذ تمنه » وقال القاذى : لا يوزله رده لإفضائه إلى 
التفاضل . فلا يصح . لأن الرد” فسخ للءقد» ورفم له » فلا تبق العاوضة . وإنما يدفم الأرش عوضا عن 
الميب الحادث عنده عنزلة ما لو جنى عليه فى ملاک صاحبه من غير بينم »وكا لو فسخ الحا 2 عليه . 


(۱) أى غير متجزى : 
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وعلى الروانة الأخرى : تيفسخ الما 3 البيع 20 د الباثم القن » و'بطالب بقيمة الى . لاله ۾ عکن 
إهال الميب » ولا أخذ الأرش . ولأسحاب الشافمى” وجبان كباتين الروايتين . وإن تلف ال ء فإ 
يفسخ العقذو برذ قيمته » ويسترجم الذْن. فإنة قلف البيع لا يمتع جواز الفسخ . وعندى : أن الاك إذا 
فسخ وجب رد الى » وأرش نقصه . كا قلنا فا إذا فسخ الشترى على ار واي الأخرى » وإنا يرج إلى 
قيمته عند تعفر رده بتلف ء أوعجز + ولاق بود ررد ركه فاضل . لأن المعاوضة زالت بالفسخ» 
م يبق له مُقَابل . ونما هذا الأرش عنزلة أرش الجناءة عليه » ولأن قيمته إذا زادت على وزله أو نقصت 
عنه أفضى إلى التفاضّل . لأن قيمته عوض عنه . فلا جوز ذلك إلا أن يأخذ قيمقه من غير جنسه . ولو باع 
قذيزاً مما فيه الربا ممثله » فوجد أحداها ما أخذه عيبا ينقص قيمته »> دون كيله لم يماك أخذ أرشهء اثلا 
ْفى إلى التفاضل . و الك فيه 9 ماذكر ناه فى اكطلى بالدرام . 

4 مسأ » قال ل وإنظهر على عيب بعد إعتاقه ها أو مولا فى ماسكه فل الأرش‎ « ٥ 

وجملته : أنه إذا زال ملك الشترى عن البيع بعتق » أو وقف » أو موت » أوقتل » أو تعذار اكد 
لاسقيلاد» ونحوه قبل علمه بالميب » فله الأرش” . ومهذا قال أبو حنيفة » ومالك » والشافمى” » إلا أن 
أبا حنيفة قال فى القتول خاصّة : لا أرش له . لأنه زال ماك بفعل مضمون . أشبه البيع . 

ولنا : أنه عيب لم برض به » ولم يستدرك 'ظلامته فيه . فسكان له الأرش » كا إلو أعتقه . والبيم لنا 
فيه مقع » ومع تسليمه فاته استدرك ”ظلامعه فيه ٠‏ وأما الحبة فعن أحمد فما روايتان . 

إحداها : أنه كالبيع . لأنه لم ئس" من إمكان الرد » لا<مال رجوع الوهوب إليه . 

والثانية : له الأرش . وهى أولى . ول يذ كر القاضى غيرتها . لاله ما استدرك ظلامته ,فأشيه مالووققه» 
وإمكان ارد ليس عانم من أخذ الأرش عندنا . بدليل ما قبل المبة . وإن أ كل الطعام »أو لبس الثوب » 
فأتلفه» رجع بأرشه . 0 حنيفة : لا يرجم" بشىء . لأنه أهلاك المين. 
فأشبه مالو ققل العيد . 

ولنا : أنه ما استدرك ظلامته » ولارضى بالميب » فل يسقّط حقه من الأرش . كا لو تاف بفمل 
الله تعالى . 

5895 ( فصل ) وإن فعل شي مماذ كرناه بعد عله بالعيب ففهوم كلام ارت : أنه لا أرش 
له » وهو مذهب أ حنيفة » والشافعى” .. وهو قياس قول القاضى. لقوله فيمن باع العيب عالاً يعيبه : ليس 
له أرش. لأنه رذى به معيباً بتصسر”فه فيه » مع عاءه بعيبه. وقياس المذهب : أن له الأرش . لأن” له إمساك 
لمبيع » والطالبة بأرشه » وهذا ينل منزلة إمساكه مع العم بعيبه . ولأن اليائع لم يوقه ما أوجبه المقسد. 


14 الفى 


فسكان له الرجوع بأرشه » كا لو أعتقه قبل علمه بعيبه . ولأن الأرش عوض الجزء الفائت بالميب . فل 
سمط بتصرفه فما سواه »كا لو باعه عشرة أقفرة فأقبضه نسعة » فتصر“ف فيها . 

۷ (فصل) فإن استغل” المبيع » أو عرضه على البيع» أو ته رف فيه تعر دالا على الرضا به 
قبسل عله بالعيب ل يسمّط خياره . لأن ذلاك لا يدل على الرضا به مَعيباً . وإن فعله بعد عامه بعيبه بطل 
جار فى قول عامّة أل الع . قال ابن اللنسذر : وكان الحسن » وشرّيح » وعبد الله بن الحسن » وابن 
أبى لبلى » والثورى” » واب الرأى يقولون : إذا اشترى سامة » فدرضها على البيع لزمةه . وهذا قول 
الشافعى” . ولا أعل فيه خلا . فأما الأرش : فقال ابن أبى مومى : لا يستحقه أيضاً . وقد ذكرنا أن قياس 
اللذهب استحقاق الأرش » قال أحمد : أنا أقول : إذا استخدم المبد » وأراد “نقصان العيب » فله ذلك » 
ما إن احتلب الاين الحادث بعد المقد» لم يسقط ره . لأن الابن له » فلك استيفاءه من البيم الذى يريد 
رده » وكذلك إن ركب الدابة لينظر سيرها » أو ليها » أو ليردّها على بانمها . وإن استخدم الأمة 
ليختبرها » أو لبس القميص يعرف قدره لم سمط ذياره . لأن ذلك ليس برضا بالبيع » وهذا لا يسقط به 
خيار الشرط » وإن استخدمها افير ذلك استخداما كثيراً بطل رده » فإن كانت يسيرة لا نحص الاك 
ل يطل انيار » قيل لأحمد : إن هؤلاء يقولون : إذا اشترى عبداً » فوجده مديباً » فاستخدمه بأن يقول : 
ناوانى هذا الثوب » يمنى بطل خيارٌه . فأنكر ذلك » وقال : من قال هذا ؟ أو من أبن أخذوا هذا ؟ 
ليس هذا برضا حتّى يكون شیء يبين . وقد ةل عنه فى بطلان انيار بالاستخدام روايتان . وكذلك 
حر ج هما . 

۸ (فصل) وإن أبق العبدً » ثم عل عيبه »> فله أخذ أرشه . فإن أخذه ثم قدر على المبد » 
فإن لم يكن معروف الإباق قبل البيع » فقد تمتيب عند الشترى . فهل يلك رده ورد أرش العيب الحادث 
عنده » والأرش الذى أخذه ؟ على روايقين » وإن كان آبْقا فله رده » ورد ما أخذه من الأرش » وأخذ 
نه » وقال الثورى » والشافمى : ليس للاشترى أخذ أرشه » سواء قدر على رده » أو عجز عنه » إلا أن 
يهلا . لأنه لم ييأس من رده . فهو كا لو باعة . 

ولنا : أنه میب لم برض به » وم يستدرك ظللآمته فيه . فسكان له أرشّه » كا لو أعتقه » وف البيع 
استدرك ظلامته ؛ مخلاف مسألتها . 

9 ( فصل ) وإذا اشترى عدا » تأعتقه » ثم عام نه عيبا » فأخذ أرشه فهو له . وعن أد 
روابة أخرى : أنه يجمله فى الرقاب . وهو قول الشافمى" . لأنه من جملة الرقبة التى جعلها الله ٠‏ فلا برجم 
إليه شىء ٠ن‏ بدها , 


باب الربا والعسرف يل 


وانا : أن التق ما صادف الرقية اللميبة» والجزه الذى أخذ بدله ما تذاوله عتق» ولا كان موجوداً» 
ولأن الأرش ليس بدلاً عن المبد » إ نما هو جزء من امن جٌمل ابلا لاجزء الفائت » فلا لم يحصّل ذلاك 
الجزه من المبيع رجم بقدره من العن . فكأتّه لم يصح" العقد فيه » وهذا رجم بقدره من المن » لا من قيمة 
العبد » وكلام أحمد ف الروابة الأخرى عمل على استحباب ذلك » لا على وجوبه » قال القاشى : إا 
الروايتان فما إذا أعتقه عن كفارته . لأنه إذا أعتقه عن السكفارة لا يجوز أن يرجم إليه بشىء من بدها » 
كالكاتب إذا أدى من کتابته شيا . 

وما : أنه أرش عبد أعتقه . فسكان له كا أو تبركع بعتقه . 

>» «سألة » قال لإ فإن ظير على عيب يمسكن حدونه قبل الشراء أو بعده » حاف المشترى‎ ٠٠٠١ 
4 وكان له ارد أو الأرش‎ 

وجملة ذلاك : أن المتبايعين إذا اختلفا فى العيب : هل كان فى المبيم قبل المقد » أو حدث عند المشترى ؟ 
ل ل من قسمين . 

أحدها : أن لا يحتمل إلا قول أحدها . كالإصيع الزائدة» والشحق لديل التى لا مكن حدوث 
مثلهاء والفرح الطرى الذى لا حتمل كوه قد . فالقول قول من يدعى ذلك بير مين » لأننسا م 
صدقه » وكذب خصمه . فلا حاجة إلى استحلافه . 

والثانى : أن ينمل قول كل واحد مهما ء كاكار'ق فى الثوب » والرفو » وحوها » ففيه روابتان . 

إحداها : القول قول الشترى » فيحلف بال أنه اشتراه » وبه هذا العيب »أو أنه ما حدث عنده . 
ويكون له ايار . لأن الأصل عدم القبض فى الجزء الفائت » واستحقاق ما يقابله من امن » وازوم المقد 
فى حقه . فكان القول قول من ينف ذلاك » كا لو اختافا فى قبض البيع . 

والثانية . القول قول البائع مم میتسه . فيحاف على حسّب جوابه » إن أجاب أننى بمثه ريلا من 
العيب حلف على ذلك » وإن أجاب بأنه لا يستحق على ما بدّعيه من الردٌ » حاف على ذلك » وعيثه على 
ابت » لا على ننى العم » لأن الأعان كلها على البت” » لا على نفى فمل الغير . ومهذا قال أو حنيفسة » 
والشافمى . لأن” الأصل سلامة البيم »> وصدة العقد » ولأن الشترى بدّعى عليه استحقاق فسخ البيع » 
وهو ينكره » والقول قول الفسكر . 

۹ (فصل ) وإذا باع الوكيل » نم لور المشترى على عیب کان به » فله رده على ال وگل » لأن 
البيع يرد بالعيب على م نكان له » فإن كان العيب” مما كن حدوله » فأقرت به الوكيل” » وأنسكره ال وگل ء" 
تقال أبو الخطاب ؛ قبل إقراره على م و كله بالعيب » لأنه أمر” بستحق به ارد » فيقبل إقرار الوكيل به 


اهن الى 


على موكله »كيار الشرط . وقال أصماب ألى حنيفة » والشافعى" : لا قبل إقرار ال وكيل بذلك » وهو 
أصح . لأنه إقرار على الغير » فلم 'يقبل كالأجنى » فإذا رده الشترى على الوكيل ل علك الوكيل رده على 
الول » لأنه رده بإقراره » وهو غير مقبول على غيره » ذكره القاضى » فإن أنكره الوكيل » فتوجّبت 
الین عليه » فَتَسكّل عنها » فرد عليه بنسكوله» فېل له رده على ال وکل ؟ على وجهين : 

أحدها : ليس له ردّه » لأن ذلك يحرى عرى إقراره . 


والثانى : له رده ء لأنه ,جم إليه بغير اختيار » أشبه ما لو قامت به بينة . 


۲ ( فصل ) ولو اشترى جارية على ألما بكرء ثم قال الشترى : إنها هى تيب » أربت النساء 
الققات » وتيقبل قول امسأ ثقق » فإن وطلها الشترى » وقال : ما أصبتها بسكراً خرج فيه وجبان » بناء 
على الروايتين فما إذا اختلفا فى العيب الحادث . 

٠٠۴‏ ( فصل ) وإن رد الشترى السلعة بعيب فيهاء فأنكر البائ كونها ساءته » فالقول قول 
البائع مم يمينه . وبه قال أبو ثور » وأسماب الرأى » ونحوّه قال الأوزاعى” . فإنة قال فيمن صرف درام 
بدنانیر » 9 دجم بدرم » فقال الصيرق" : ايس هذا درهىء حاف الصيرق” بالل » لقد و فيثك » وكيرأ . 
لأن البائع منكر” كون هذه ساءئه » ومنسكر لاستحقاق الفسخ » والقول قول الا كر . فأمّا إن جاء 
ليرد الساعة مخيار » فأنسكر البائع” أنها سامته . لفكي ابن المنذر عن أحد : أن القول قول الشترى . 
وهو قول الثورى” » وإسحاق » وأصحاب الرأى . لأنهما اتفقا على استحقاق فسخ المقد » والرد“ 
بالميب مخلاقه . 

٠٠‏ « مسألة » قال ( وإذا اشترى شيعا مأ كوله فى جوفه » فكسسره » فوجده فاسدا . فإن 
م يكن لمسكسوره قيمة » كبيض الدجاج » رجم بالمن على البائع ٠‏ وإن كان كسوره قيمة » كوز الهند» 
فهو عير فى الرد” » وأخذ العن . وعليه أرش الكسر » أو بأخذ ما بين صحيحه ومعيبه ¢ . 

وتملة ذلك : أنه إذا اشترى ما لابطلع على عيبه إلا بكسره »كالبطيخ » والرمان » والجوز » والبيض» 
وكسره فبان عيبه . ففيه روايتان : | 

إحداها : لا يرجم على البائم كو ھر فی الك > لأنه ليس من البائع تدليس » ولا تفريط » 
لعدم معرفته بعيبه : وكونه لا كنه الوقوف عليه إلا بكسره » رى مجرى البراءة من العيوب . 

والثانية : برجم عليه » وهى ظاهر الذهب » وقول ألى حنيفة » والشافمى » لأن عقد البيع اقتفى 
السلامة من عيب لم يلم عايه امشترى . فإذا بان مميباً ثبت له اليار . ولأن البائع إنما يستحق” تمن المعيب 


باب الربا والممرف ۷ 


دون الصديح » لأنه لم اكه صحيحاً » فلا مدنى لإيجاب القن كله > وکونه ل يفرط لا يقتذى أن يجب له 
من ما لم يده » بدليل الميب الذى لم يمه فى العبد . 
إذا ثبت هذا فإن البيع إن كان مما لاقيمة له مكسوراً »> كبيض الدجاج الفاسد » والرمّان الاأسود» 
والجوز ادرب » واليطيخ التالف » رجع بالئن كله » لأن هذا تبين به فساد العقد من أصله ٤‏ الکو نه 
وقع على ما لا نفع فيه . ولا بصح" بيع مالا نفع فيه كالمشرات » الات » وليس عليه أن برد المبيع إلى 
البائع ۾ لأنةلا فائدة فيه . 
الثاتى : أن يكون مما عيبه قي كجوز الهند وبيض العام » والبطيخ الذى فيه نفع » وتنحوه » فإذا 

كسره نظارث . فإ ن کان كسر؟ لا يكن استعلام البیع يدونه » فالشترى عير بین رده ورد أرشالكسرء 
وأخذ امن » وبين أخذ أرشر عيبه » وهو قط مابين صميحه » ومّعيبه . وهذا ظاه ركلام ارق . وقال 
القاضى : عندى لا أرش عليه لسكسره . لأن ذلك حصل بطريق استعلام العيب » والبائع” سلطه عليه » 
حيث عل أنه لا تل له صته من فساده بغير ذلك . وهذا قول الشافبى . ووجه قول ارق : أنه نقص 
لم نع ارد » فازم رد أرشه ؛كاين انضرا إذا حلا » والبكر إذا وطنها . وسهسذين الأصلين يبطل 
ماذكره . فإنه لاستعلام العيب . و البائم ساهه عليه . بل هنا أولى . لأنه تدليس من البائع » والتصرية 
حصات بتدليسه . و إن كان كسراً كن استعلام ابيع بدونه إلا أنه لا بقاف اميم بالىكلية . فا 
فيه كالذى قبله فى قول امَق" ؛ وهو قول القاضى أيضا » والشترى عيّربين رده وأرش الكسر : وأخذ 
المن » وبين أخذ أرش العيب » وهو إحدى الروايتين عن أحد . والرواية الثانية : ليس له رده » ولهأرش 
العيب » وهذا قول ألى حنيفة » والشافعى” » وقد ذكرنا ذلك فما تقدم > وإن كسره کسرا لا ببق له 
قیمة؟ فله أرش العيب لا غير » لأنّه أتلفه » وقدر أرش العيب : قسط مابين الصحيح » والعيب من الون » 
فيقوام ابيع صحيدا » نم ينوم معيباً غير مكسور » فيسكون للمشترى قدر” ما مهما من امن على 
ما مغى شرحه . 

۰۰۵ ( فصل ) ولو اشترى وبا » فنشره » فوجده ميب . فإن کان مما لا بنقصّه النشر رده . وإن 
كان ينقصه النشر كالهسئجالنى الذى يطوى طاقين ملتصقين » جرى ذلك يجرى جوز الهند » على التفصيل 
اللذكور فيا إذا لم يزد على ما صل به استعلام المبيع » أو زاد . كنشر من لا يدرف . وإن أحبة أذ 
أرشه فله ذلك بكل“ حال . 

۰۰۹ (فصل) إذا اشترى وبا فصبغه ثم ظهر على عيب » فله أرسّه لاغير . ومهذا قال 
أو حنيفة . وعن أخد : أن له رده » وأخذ زيادته بالصبغ ٠‏ لأا زادةا » فلا تمنم الردّ » كالسّمن ء 


۱۲۸ المؤفى 


والب . والأول أولى . لأن هذا معاوضة » فلا عير البائم على قبوها » كسار المماوضات . وفارق 
الحم والكسّب . فإنّه لا يأخذ عن اسمن عوضا » وال کب للاشترى » لا رده » ولا اض عنه . 
وإن قال البائع : أا آخذه وأعطىقيمة ابع( يازمالشترى ذلك . وقال الشافمى” : ليس للمشترى إلا رده . 
لأنه أمسكنه رده فلم علاك أخذ الأرش »كالو من عبده » أ و كسب . 

ولنا : أنه لا يمسكنه رده إلا برد شىء من ماله مهه . فل يدقط حقه من الأرش بامتداءه من رده ٠‏ 5 
لو متيب عنده » وطلب البائع أخذه مع أرش العيب الحادث . والأصل لانسائه . فإنه يستحق أخذ الأرش » 
إذأراده ,کل“ حال . 

» فصل ) يصح بيع العبد ال الى » سواء كانت الجناية عمداً » أو خطأ على النقس وما دونها‎ ( ٠ ٠1/ 
: موجبة لاقصاص » أو غير موجبة له . ومهذا قال أبو حنيفة » والشافمى” فى أحد قوليه . وقال فى الآخر‎ 
لا بصع بيعه . لأنه تعلق برقبته حق" اذم > قنع صحة بيمه كالرهن » بل حى الجناية آ كد . لأنها‎ 
. تقدام على حق الرتهن‎ 

ولنا : أنه حق غير مستقر” فى اجانى » علاك أداءه من غيره » فل عنم البيع” » كالز زكاة» أو حق” ثبت 
بثير رضا سسيده » فم منم بيعه »كالد' بن فى ذمته » أو تصرف فىاجانى » لؤاز » کالعتق . وإن كان الق“ 
قصاصا فهو ر جى سلامته» و تخشى تلف فأشبه المريض. أما الرهن فإن” الح" متءن فيهءلا علا سيده|بداله» 
ثبت المت" فيه برضاه » وثيقة للدين . فلو أبطله بالبيع سقط حق الوثيقة الذى اانزمه برضاه » واختياره . 

إذا ثبت هذاء فتى باعه » وكانت الجناية موجبة لمال » أو الود » فعنى عنه إلى مال » فعلى السيد 
فداؤه بأقل الأمرين » من قيمته » أو أرش جنايته » ويزول الق عن رقبة العبد يبيعه . لأن لايد الخيرة 
بين أسليمه » وفدائه. فإن باعه تمين عليه فداؤه »لإخراج العبد من ملسكه. ولا خيار للمشترى » اعدمالغعرر 
عليه إذ الرجوع على غيره .هذا إذا كان السيد موسراً.وقال بعض أصحاب الشافمى” :لا يازم السيدفداؤه . 
لأن أ كثر ما فيه أنه التَزم فداءه » فلا يازمه ذلك » كا لو قال الراهن : أنا أقضى الدين من الرهن . 

ونا : أنه زال ملسكه عن الجالى » فازمه فداؤه . كالو قتله » مخلاف الرهن . وبهذا قال أبو حنيفة » 
وإن كان البائع مسرا لم ةط حق” الجن" عايه من رقبة الجالى . لأن البائع إنما بلك نقل حقّه عن رقبته 
بغداله » أو ما يقوم مقامه » ولا حصل ذلك فى ذمة الممسر» فيبق الحق فى رقبته حاله » مقدما على حق” 
الشترى » ولامشترى خيارٌ الفسخ إن كان غير عالم ببقاء الق فى رقبته » فإن فسخ رجع بالمن » وإن لم 
فسخ وكانت الخناية مستوعية لرقية العبد قأخلة اء دجم لاشترى بالمن أيضً) » لأن أرش مثل هذا 
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جوم مه » و إن كانت غيرتمتوعبة لرقبقه . رجع بقدر أرشه وإن كان عالاً بعيبه راضيا بتعاق التق“ 
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به لم برجع يشىءء لاه اشترى مَعيبا عال بعيبه . فإن اختار الشترى فداءه فله ذلك » والبيم” محاله . لأنه 
يقوام مقام البائم فى الخيرة بين تسليمه » وفداله . وحسكه فى الرجوع عا فداه به على البائع حك قضاء 
الدين عنه . فإن كانت الجناية مو جبة لاقصاص فالمشترى الخيارٌ بين الردّ » وأخذ الأرش . فإن اقتص منه 
تمين الأرش » وهو قسط قيمة ما بينه جانياً » وغير جان » ولا يبعال البيم” من أصله . ومهذا قال. أصحاب 
الشافعى : يرجم مجميع الم » لأن تلفه كان عم استحق عند البائع » رى جرى إتلافه إياه . 

ولنا : أنه تلف عند المشترى بالعيب الذى كان فيه » فل يوجب الرجوع بجميع لمن » کا او کان 

5-2 5 ي 2 
مريضا » فات بدائه » أو مر'تد؟ فققل بردته » وما ذكروه منتقض ٤ا‏ ذكرناه » ولا يصح قياستهم على 
إتلافه » لأنه لم يقلفه » فا اشتركا فى امقتضى » ولوكانت الجناية موجبة لقطم بده »فقطمت عند الشترى » 
فقد تعيب فى يده » لأن استحقاق القطم دورن حقيقته » فهل نع ذلك رده يميبه ؟ على روابتين » ومتق 
اشتراه عالا بعيبه لم يكن له رده » ولا أرش كسائر العيبات » وهذا قول الشافعى .' 

۸ ( فصل ) وحک الرئد اک القاتل فى صححة بيعه » وساثر أحكامه الذكورة فيه إن قتله 
غير” متحتي لاحتال رجوعه إلى الإسلام . وكذلك القائل فى الحاربة » إذا تاب قبل القدرة عليه . فإن ام 
5 حتى قدر عليه » ذقال أبو الطاب هو كالقاتل فى غير محاربة » لا نه عيد قن“ صح إعتاقه 3 ويملك 
استخدامه » فصح” بيعه » كغير القاتل » ولأنه يمكنه الانتفاع به» إلى حال قتله » ويعتقه فینح به ولاء 

5 5 5 5 عاامره 
أولاده 5 كاز 7 كامريض المأايوس من رئه ¢ وقال القامفى yi:‏ يصح" 7 ؛ لاله م قله ¢ وإتلافه ¢ 
٠ .‏ وس ٠‏ 2 
وإذهاب ماليكته 3 وحرم ابقاؤه 3 فصار ەز لة مالا تفع فيه هن الحشرات Û‏ والميتات ¢ وهده التقعة الدسيرة 
ف به إلى تله لا يتمد ا ل لبهم »> كالتفعة الخاصلة من الميتة اسد“ بق 03 أو إطعام کاب ¢ 
> ع : 5 
والاول أصح” 2 فإنه کان علا للببع » والاصل بقاء ذلاك فيه» واحتام إنلافه لا عله Cal‏ »> بدليل أن 
أحسكام الحياة من القكليف » وغيره لا تسقط عنه » ولا تبت أحكام الولى له من إرث ماله » ونفوذ 
وصيته » وغيرها » ولان خرو جه عن جک الأصل لا بيك إلا بدلیل » ولا نص فى هذا » ولا إجماع 2 
ولا بص وه على غير ات » والميعات » لأن تاك لم تسكن فما منفعة فما مضى » ولا فى الخال » وعلى 
أن هذا الم کن زواله لزوال ماثبت به من الرجوع عن الإفرار »> وإن كان ثبت به » أو رجوع 
الينة » ولو لم يكن زواله فأ كثر مافيه حمق تلفه » وذلك مله كالريض اللأيوس من أله » 
وبيعه جائز . 3 

٠۰۹‏ « مسألة » قال 9 ومن باع عبد وله مال فاله لابائم » إلا أن يشترطه الميقاع إذا كان 

قصده. لاعبد لا لمال # . 


رم الس الى ب رايم ) 


.1 . الى 


وجلة ذلك : أن السيد إذا باع عبده » أو جاريته » وله مال ملك ياه مولاه أو مه به . فهو 
للبائع . لا ری ابن عر أن" رسول الله صلى الله عليه وسم قال : « من باع بدا ول مال قال لابائمر» 
إل أن يشترم اماع » رواه سام » وأبو داود » وابن ماجه . ولأن العبد وماله للبائع . فإذا باع العبد 
اختص البيم” به » دون غيره » كا لو کان له عبدان » فباع آحدها . وإن اشترطه المبتاع كان لہ » 
لاخبر . ورّوى ذلك نافع ؛ عن ابن عمر » عن عر بن الطاب ؛ ری اله عنه . وقفی به شرع . ونه قال 
عطاء » وطاوس » ومالك » والشافعى" » وإسحق » قال الخر : إذا كان قصده لامبد » لا امال . هذا 
منصوص أحمد » وهو قول الشافعى” » وأبى ثور » وعمان 7 . ومعتاة : أنه لا يقصد بالبيع شراء مال 
العبد » إا يقصد بقاكللال لعبدره » وإقراره فى يده » )فى كان كذلك صح“ اشتراطه » ودخل فالبيم به » 
وسوا كان امال معلوماً “أو ولا ؛ من جاس | عن 2 أو من غيره » عي کان أو دا 3 وسوا كان 
مال المن » أو أقل . أو أ كش . قال الب : إذا باع عبداً بألف درم ؛ ومعه الف درهم » فالبيع” جاثزء 
إذا كانت رغيةٌ البتاع فى المد » لافى الدراهم . وذلك لأنه دخل فى البيع تبعاً غير مقصود . فأشبه 
أساسات اليطان » والتموية بالذهب فى السقوف . فأماً إن كان الال متصودا بالشراء »> جاز اشتراطه 
إذا وُجدت فيه شراط ابيع » من لملم به » وأن لا کون بينه وبين ان ربا »كا يمتبر ذلك فى العينين 
المبيمتين . لأنه بيع مقصود . فأشيه مالو م إلى العبد عينا أخرى » وباعهما . وقال القاضى : هذا ينبنى 
على كون المبد ملاك »أو لا علاك . فإن قلنا : لا علك » فاشترط الشترى ماله صار مبيماً معد فاش كر ط فيه ما 
يشترط فسائر المبيعات.وهذا مذهب ألى حنيفة . وإن قلنا : يلاك » احثمات . فيه الجهالة > وغيرثها مما 
ذ كرناءن قبل" .لأنه تیم فى البيم » لا أصل”. فأشيه ى" الأبار . وهذا خلاف نص أمدءوقول الط رق 
لأنبما جملا الشرط الذى تاف الك به قصل الشترى دون غيره . وهو أصحٌ إن شاء الله تعالى . 
واحقال الجهالة فيه لكو نه غير مقصود » كا ذكرنا » كالاين فى ضرع الشاة البيمة » والجل فى بطنها» 
والصوف على ظهرها » وأشياه ذللك . فإته مبيم”» ومحتمل فيه الجهالة » وغيرها» لا ذكرنا . وقد قيل : 
إن الال ليس عبيم ههنا . وإعا استبقاه الشترى على ملاث العبد » لا زول عنه إلى البائع . وهو قريب" 
من الأول . 

۰ ( فصل ) وإذا اشترى عبداً واشترط ماله ٤‏ رد المبد بعيب » أو خيار » أو إقالة رد 
ماله ممه وقال داود : رة المبد دون ماله . لأن ماله يدل فى البيع » فأشبه العاء الحادث عنده . 

ولنا : أنه عين” مال أخذها الشترى » لا تحصل بدون البيع » فيرذها بالفسخ كالمبد . ولأن؟ العبد 
إذا كان ذا مال كانت فیمتہ أ کر فاخ ماله نة ص“ قيمته فلم علاك رده » حتى يدفم ما زيل نقضّه . 


باب الربا والصرف اا 


فإن تاف ماله » م أر اد رده » فهو بمنزلة العيب الحادث عند الشترى » هل ينع ارد ؟ على روابتين » فإن 
قلنا : يرتده » فعليه قيمةٌ ما أتلف » قال أحمد : فى رجل اشترى أمة ممما قتاع فاشترطه » وظهر علىعيب » 
وقد تاف القناع : غرم قيممّه حّته من المن . 

. (فصل ) وما كان على العبد » أو الجارية من اللىي » فمو عنزلة ماله » على ما ذكرنا‎ ١ 
» فأما الثياب » فقال أحد : ما كان يليه عند البائع فهو الاشترى 1 إن كانت ٹیا يلما فوق ثيابه‎ 
أو شيا ينه به » فيو للبائع» إلا أن يشترطه المبتاعء . يمنى أن الثيابة التى يابا عادة للخدمة» والبذلة‎ 
تدخل فى البيع » دون الثياب التى يتجدّل بها . لأن ثياب اليا جرت العادة ببيعها ممه . ولأا تماق بها‎ 
مصاحتة » وحاجته » إذ لا ناء له عنها » جرت حرى مفاتيح الدار » لاف ثياب الالء فما زيادة‎ 
على العادة » ولا تعلق بها حاجة المبد . وما يلها إباه ليتنفقه مها . وهذه حاجة اليد » لا حاجة‎ 
العبدء ولم جر المادة بالساحة فيها» رت ری در رف الدار» والدابة التق زا كيه عليها ء مع دخوها‎ 
ف الخبر» وتا ما على الأصل. وقال ابن عر 2 م ن ع ليد زا بياب اذى اد اھا اء إلا‎ 
أن برط الى بآعها » وبه قال الحسن » و النخمى‎ 

ولنا : امبر الذى رواه ابن عر » ولأن الثياب لم يتناوها افظ البيع > ولا جرت المادة ببيمما معد » 
أشبه سائر مال البائع . ولأنه زيدة للتبيع . فأشبه ما لو ر الدار بيساط » أو تر . 

۲ ( فصل ) ولا یلت العبد شیا إذا لم اكه يده فى قول عائة أهل اال . وقال أهل 
الظاهر : للك » لدخوله فى عموم قوله تمالی (۲ :۹ اقآ تاق فى الأرض هيما ) وقول النبى 
صلى الله عليه وسل « من باع مدا وَل مال" » فأضاف المال إليه بلام الغا يك 

ولنا : قوله تعالى ( 5 : 76 صرب الله ملا عدا تنوكا ل در ر عل شاه ) ولأن سيّده علاك 
عينه» ومناقمه . فا حصل بذلك يحب أن يكون اسیده » كهيمته . فما إن ملكه سيده شيا » 
ففيه روايتان . ١‏ 

إحداها : لا علكه . وهو ظاه ر قول ارق . فإنه قال : والسيد 1 عا فی بد عبده » لأته 
مالكه » وقال : والعيد لا يرث » ولا مال له فيورَتُ عنه . وهو اختيا 7 بكر » وقول ألى حنيفة » 
والثورى” » وإسحاق » والشافعى فی الجديد . لأ ملوك »› ل علاك » كالمهيمة : 

والثانية : بلك . وهى أصح عندى . وهو قول مالك » والشافمی فى القديم للا ية والخبر. ولا نه 
آذ“ حی » فلات كار" . ولأنه a‏ فلاك فى المال » كار . ولأنه يصح الإقرارٌ له 
فأشبه المر . وما ذكروه تعليل بالانم . ولا بيت اعتباره إلا أن يوجد القتضى فى الأصل . ولم يوجد 


1Y‏ للغنى 


فى المميمة ما يقتضى بوت اللاك لها . وإ غا اتتفى ملكا لعدم القتضى له » لا لكونها ملوك » وک 
ملوكة عدي الأثر . فإن سائر البهانم التى ليست مملوكة من اليو » والوعُوش لا لك » وكذلك 
الجادات . وإذا بطل رن ما ذكروه مانا » وقد تحقق الققضی » ازم ثیوت حكه . والله أعل . 
۳ « مسألة » قال # ومن باع سلمة بأسيئة لم يز أن يشتريها بأقل مما باعها به 6 
وجلة ذلك : أن من باع ساعة بثمن مُوْجَل » ثم اشتراها بأقل” منه نقدا »لم عر فى قول أ كثر أعل 
الم . رُوى ذلك عن ابن عباس » وعائشة » والحدن » وابن سيرين » والشعبى” » والنخوى . وبه قال 
أنو الزّناد » وربيعة » وعبد المزيز بن أبى هة » والثورى”» والأوزاعى”» ومالك » وإسحاق » وأعاب 


الرأى. وأجازه الشافعى”. لأنه تمن جوز بيمها به من غير بائمها » غاز من ماما ء کا لو باعما يعثل كنا . 


ولنا: ماروى عَندارٌ» عن شُدْيّة » عن ألى إسحاق السبيعى” » عن امرأته المالية بنت أيقعم 
ابن شر حبیل : آنا قالت « دخات E‏ بن اا > واثرأته لى عائشة ری 42 0 ١‏ 
مات لت آم ولد ربد 2 ا أن ی بت غلا ن زيلر ن ارق اة درم إلى العطاء 
اشر ب من بستائة ورم . فقالت ها : ينس ما شرت » بكس ما اشر بت . 5000 ار 
HH‏ 0 جهادة مح وَسُولٍ اللو ص 42 عليه وسم 2 إل أ قوب" » رواه الإمام ع3 و 
ابن منصور . والظاهر : أنها لا تقول مثل هذا التخليظ » وقدم عليه إلا بتوقيف ممت من رسول الله 
صلى الله عليه وسل . رى جرى روايتها ذلك عنه . ولأن” ذلك ذريعة إلى الربا » فإنه يِل السامة 
أيستبيح بيع رَ ألف ممسمائة » إلى أجل معلوم . وكذلك ر رُوى عن ابن عباس فى مثل هذه السألة : أنه قال 
« أرى مائة EE‏ ا و « بع خر 5 حر جَعلآها فى مهما . والذر راثم nane‏ لا 
قد مناه . فأما بيمها ثل القن » أو أ كثر فيجوز . أنه لا يكون ذريمة . وهذا إذا كانت السلعة ل تنص 
عن حالة البيع . فإن نقصت مثل أن زل العبدً E‏ صناعة» أو نْرّق الثوب؛ » أو إلى » جاز له 
شراؤها ما شاء . لأن نقص المن لتقص ابيع » لا لاتوسّل إلى الربا . وإن نقص سعرثهاء أو زادء لذلك 
أو لمت حدث فيها ء لير بيعها بأقل“ من عنما » كا لوكانت اها . نص أحمد على هذا كله . 

5 (فصل ) وإن اشتراها بعرض » أو كان بيغا الأول براض فاشتراها بنقد > جاز . وبه 
قال أنو حنيقة . ولا نعل فيه خلا . لأن التتحريم إما کان اة الزبا . ولا ربا بين الان » والعروض . 
فا إن باعها بنقد » نم اشتراها بنقد آآخر » مثل أن يجيعها بمائتى درم ء لم اشتراها بعَشرة دنائيرت » فقال 
أصحابنا : جوز . لاما جنسان ء لا يحرثم النفاضل" بونهما . از » کا لو اشتراها برض ء أو بمثل القن . 


باب الربا والعرف tr‏ 


وقال أبو حنيفة : لا جوز استحسانا . لأثتهما كالشىء الواحد فى معنى التٌمَيّة . ولأن” ذلك بتغذ وسيل 
إلى الريا . فأشبه ما لو باعها مجنس المن الأول . وهذا أصح . إن شاء الله تعالى . 
۳.10 (فصل) ) وهذه السألة سى مسألة الميتة . قال الشاعر : 
تدان ام شان أم 3 رى لما فق ثل تطل اللي ميرت مار ب2 
فقوله « نءتان » أى نشترى ع مثل ما وصفنا. وقد رَّوى أو داود بإسناده عن إن مر ٠‏ قال : 


عدت زول امل ف يفول إا لم: باليوئة » را غه بأد اب م وَرَضيم' 
باذع SEE‏ لط الله لي یک 8 لا عة حتی ر جِمُوا إلى دینک » وهذا وعيد 
بدل على ا . وقد وى عن أحد أنه قال : المِكةٌ أن يكون عند الرجل التاع فلا يبيمه إلا بأيية . 
فإن باعه بنقد وتَسِيدَة » فلا بأس . وقال :أ كره لارجل أن لا يكون له نجارة غير“ الميّة » لآ جيم" 
قد . وقال ابن عقيل : إا كره النسيئة لمضارعتها از با . فل الغالب أن البائم بنسيئة يقصد الزيادة 
بالأجل ؛ ووز أن تسكون الميتة اسما هذه 4 ,لایع باسییئة جیما . سكن البيع ينسيئة ليس 
محركم اتفاقاً . ولا ”یکره إلا أن لا يكون 70 له ار غير 

۳۰۱ ( فصل ) وإن باع ماح بنقد » ثم اشتراها بأ كثر منه أسيثة » فقال أحمد فى رواية حرب 
لا وز ذلك » إلا أن يغيّر السلمة . لأن ذلك يته وسيلة إلى الربا ء فأشبه مسألة المي . فإن اشتراها 
بنقدر آخرء أو بساعة أخرى » أو بأقل” من ثمنها نسيثة » جاز . لما ذكرناه فى مسألة الميتةر . ويحتمل أن 


يوز له شراؤها يجنس ۽ امن » بأ كث منه » إلا أن يكون ذاك عن موا اطأة » أو جولة فلا يجوز > وإن 


)١(‏ ندان : نستدين ونقترض » وأصلها ندتين على وزن تفتعل من الدين فقلبت الياء ألفاً لتحركها واتفتاح 
ما قبلها فصارت ندتان » ثم أدغمت التاء فى الدال بعد قلمها دالا فصارت ندان ونمتان » أصلها نعتيزعلى وزن تفتمل 
أيضاً من العينة » فقلبت الاء ألفا كا سبق فى ندان » وبيع العينة هو , 
احتيالا على الربا وهو حرام کا سبق : 

(0) أخذام بأدناب البقر : أذناب البقر » السياط التى يضرب بها السكام الشعب » وقد ورد فى الحديث أنه 
ای فى آخر الزمان ناس معهم مثل أذناب البقر يضربون بها الناس » أى إذا جار الجكام » وظاموا الشعوب 
وضربو بالسياط » ورطيم بالزرع وركم الماد » أى رضيتم بالدنيا من الآخرة » وفضاتم الكسل والقعود 
عن الحرب 5 

(م) لفظ ( لا ) ساقط من جميع الفسخ المطروءة » وم يذبه عليه فى الخطأ والصواب فى جميعها » ولايد منه » 
لان البيع بالنسيئة لايكر ه إلا إذا اختص البائم بهذا النوع من ١‏ 


بیع الغىء بثمن مخس» ثم شراؤه بثمن مرتفع 


ré‏ الى 


وقم ذلك اتفااً من غير قصد » جاز . لأن الأصل 2 البيع » وإنما حرام فى مسألة العيتة بالأثر الوارد فيه . 
وايس هذا فى معناه . ولأن القوسّل بذلك أ کر . فلا يلتحق به ما دونه . والله عل : 
۷ ( فصل ) ونی کل موضم قلنا : لا يجوز له أن بشترى » لا يجوز ذلك لوكیله » لأنه قالم 
مقامه . ونحوز لغيره هن الناس » سواء كان أباه » أو ابنه » أو غير ها . لأنه 2 الباثم > ويشترى أنفسه . 
شه الأجنو“ . 
۸ (فصل ) ومن باع طعاما إلى أجل » فل حل الأجلّ أخذ منه بالثمن الذى فى ذه طماما 
قبل قبضه ؟ مز . رُوى ذلك عن ابن عر » وسعيد بن السب » وطاوس » وبه قال مالك » وإسحاق » 


م م 
واا جار بن زيد ¢ وسوعيك بن 


جَبير » وع بن حسين » والشافعى“ » وان المنذر » وأصحاب الرأى » 
قال عل" ن” سين : إذالم يكن لك فى ذلك رأى . ورُوى عن تمد بن عبد لله ن ای مرم : :أله قال 
« بعت مرا من القمارين كل" عة أصمر درم م وَجَداتُ عند م من EE‏ بي رة 
آصمے ہدرم فاش 5 من فال عر مة ڪن للك ؟ قال : لآ باس » أخَذات أنقصَّ ا بعلت 
ثم تالت سميد نالك ن ذلك وأخبرته بقوال عسكرمة . قال : كذاب » قال عبد ابن 
عباس « ما بعت نت من شَئْء ما يکال کیال ٠‏ كلك تأ م شا ما وکال کیال إلا ور 6 
أو دَعَباً . إا أخَذات ورك 0 ص 0 > أو من' غرم . َرَجَمْتَه إا عر 8 
طلبنی » قال : الى قلت لات هو حلال : هو حرام قات لسميد بن السب : إن فصل لی عند 
تَْل”؟ قال : فأغطم أنت الكش » وَخُذ مه ره » ووجدذللك : أنه ذريمة” إلى بيع الطعام بالطمام 
تسيئة » غرم » كسألة الميئّة » فملى هذا كل“ شيئين 0 1 ااه ذ٠ا‏ لآ جور أن يأخذ أحدها ءوض 
ن الآخر قبل قبض ينه » إذا کان لبي سا . نص أحمد على ما يدل على هذا . وكذلك قال سعيد 
بن السيت فما حكينا عنه . والذى وی عندى جوارٌ ذلك إذا لم يفعله حيلة » ولا قصد ذلك فى ابتداء 
العقد »كا قال على ن السین فا رزوی عنه عبد الله بن زید » قال « دمت 15 على“ ن این 2 
قات :ی اج تخل اء ار ا إلى أجل فيقدمُون کک قد حل ذلك 0 : 
فوقو | بالسوق » فأبتاع منم اقام ؟ قال :لباس ذلك IEE‏ ن منك مَل ری » 
وذاك لأنه اشترى الطمام بالدراهم التى فى الذمة بعد انيرام امد الأول وازومه . فصمٌ» كا لو کان ابی 
الأول حيوا »أو نياب » ولا ذكرنا فى الفصل الذى قبلهذا . فإ نه لم يأخذ بالثمن طماما . ولسكن اشترى 


. يعنى : إذالم يكن ذلك مقصودا لك من أول الأمر » ومرتبا فى نفسك‎ )١( 
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من المشنرى طعاما بدرام » وسأنها إليه ء لم أخذها منه وفاء » أو ل يلما إليه » كن قاصّه بهاء کا فی 
دعل بن الأسين 

۰۹ « مسألة » قال ل( ومن باع حيواناً » أو غيره بالبراءة من كل" عيب لم يبرأ »سواء عل به 
البائم أو م ل4 

اختفلت الرواية ع نأحمد فى البراءة منالعيوب . فروىعنه : أنه لاببرأ إلا" أن بعل المشترى بالعيب . 
وهو قول الشاففى" ‏ وقال إبراهيم « Clg‏ > وماد : لا ييرأ إلا ما مکی » وقال شر بيْح : لا يبرأ إلا ما 
أراه ؛ أو وضع يده عليه . وُروى نحو ذللكعن عطاء » والحسن » وإسحاق » لأنه مرفق فى البيم » لا ينبت 
إلا بالشرط » فلا يثبت مع الجبل » كالخيار . 

والرواية الثانية : أنه پرا من كل عيب لم يعلمه » ولا يبرأ من عيب علمه . وروی ذلك عن عمان » 
وتحوه عن زيد بن ثابت . وهو قول مالك . وقول الشافعى فى الميوان خا . للا رُوى أن عبد الله ن 


كوس 


5 3 و ی n~‏ ا 
عمر ه باع ريد بن تبسر عبد برص البراءة من العيب يثاها 


.< و سوسم 


3 ددم ۰ صاب به زيد عيبا . 
عا 2م و Ns‏ 7 5 تناع rel mE‏ 
فاراد رَذه على ابن عر » فلم يشبله . فتراؤعا إلى عثان . فقال عثان » لابن عر : تحاف نكم تعلم 
.هذا المَّبر ؟ فقال : لاء فرذه عليه » فباعه إن عر بأاف دِرْه » وهذه ق اشنهرت » فل کر 
فكانت إجماعا » ورُوى عن أحد : أنه أجاز البراءة من الجمول . فيخر ج من هذا صحه البراءة من كل 
م 5 ت 0 عن 
عَيْب. ودُوى هذا عنابن عر . وهو قول أصحاب الرأى » وقول الشافمى. للا روت أم ساسة «أنرجاين 
1 2 5 و ت ر 9 9 010 
اختهها فى مواریث درت إلى رسول الله صل الل عليه وسل . فقال ر سول الله صلی الله عليه وسر : 
- - - 7 2 - 1 
أستهما وَنَوَحَيا » ليلل" كل واحد مثكماصَاحبة » فدل هذا على أن البراءةمن الجمول جائزة . ولأنه 
إعقاط. حق” لا تسام فيه . فصح” من الجمول كالوتاق . والطلاق . ولا فرق بين الميوان وغيره . فا نبت 
فى أحدها ثبت فى الآخر » وقول عثمان قد خالفه ابن عر » وقول الصا الخالف لا ببق حَحَّة . 
ey‏ ( فصل ) فإن قلغا :لا صح شرط البراءة من العيوب 5 فشر طه م 


اأذهب . وهو وجه لأصحاب الشافعى” لان انعر باع بشرط البراءة . أجعوا على صكته » وم سکره 


يق البيع' ف ظاهر 


مشمكر . فعلى هذا لا 6 الردٌ بوجود الشرط . ويكون وجوده كمدمه ٠‏ وعرنف أجد فى الشروط 
الفسذه . روايتان : 
ae 5 4 5 2 2‏ . 
إحداها : أنها تفسد المكد » فيد خل فما هذا البهم .لان البائم إنما رضى بهذا المن (e‏ عنه ذا 


ت 11 ےک 
الشرط » فإِذًا فسد الشرط فات ال ضى به فيةد البيع » لعدم القراضى به . 


۳۹ المعى 


» سألة » قال ل( ومن باع شيئ مرامحة . فمل أنه زاد فى رأس ماله » رجع عليه بالزيادة‎ « ١ 
. ) وحطلهامن اليج‎ 

معنى بيع الراحة : هو البيم برأس الال وربح معلوم » ويشترط عامهما برأس امال . فيقول : رأسُ 
مالى فيه » أو هو على" بائ بعك بها » ورب _عَشّرة . فمذا جائز» لا خلان فى ته . ولا نمسم فيه عند 
أحد كراهة . وإن قال : بعتتك برأس مالى فيه وهو ماثة » وأرْبَحٌ ىكل عَشَّرَةٍ درهاً » أو قال : ده يازده» 
أو ده داوزده » فقد كرهه أحمد . وقد رویت كراهته عن ابن عر » وان عباس » ومسروق » والحسن » 
وعكرمة » وسعيد بن َبِيْرٍ » وعطاء بن بسار » وقال إسحاق : لا يجوز . لأن المن يجبول حال العقد » 
في جر کا لو باعه بما برج به فى الحساب . ورخص فيه سميد بن المسوب » وابن سيرين » وشربح 2 
والنخمبى » والثورئ » والشافمى” » وأععاب الرأى » وان المنذر . ولأن رأس الال معلوم » فأشبه مالو 
قال : وربح شرت درام : ووجه الكراهة : أن ابن عر » وابن عباس كرهاه . ول نعل للها فى الصحابة 
محالقا . ولأن فيه نوعا من الجمالة » والتحرتز عنما أولى . وهذه كراهة تنزبة . والبيع حيح »لما ذكرنا . 
والجبالةً یکن إزاللها بالحساب » فل تضم »كا لو باعه طُبْرَة کل كيز بدرم » وأمًا ما حرج به 
فى الحساب ء فجوول فى اججلة » والتفصيل . 

إذا ثبت هذا : عدنا إلى مسألة السكتاب فنقول : متى باع شيئاً برأس باه وربح عشرة» نم عم بيه » 
أو إقرار » أن رأس ماله نسءون » فاليم صحيح” . أذ زياد فى لذن فل يمنع صتحة العقد كالميب . 
وللمشترى الرجوع على البائع ما زاد فى رأس الال » وهو عثرة » وحطما من الربح ؛ وهو درم . يبق 
على الشترى بتسعة وتسمين درها . وبهذا قال الثورى » وابن ألى ليلى . وهو أحد قولى الشافعى . وقال 
أو حنيفة : هو عير بين الأخذ بكل امن » أوَيترك » قياس على العي ب . 

ولنا : أنه باعه برأس ماله » وما قد ره من الربح . فإذا بان رأسُ ماله قدراً كان ميم به » وبالزيادة 
اق انفقا عليما» والمعيب كذلك عندنا . فان له أذ الأرش ء ثم العيب لم برض يه إلا بالئن المذكور» 
وههنا رذى فيه برأس الال والربح القرر . وهل للمشترى خيار ؟ فالنصوص عن أحد : أن الشترى عير 
بين أخذ المبيع برأس ماله وحتصته من الربح » وبين نركه . نقله حنبل . وحُك ذلك قولا للشافمى”. لأن 
الشترى لا يأمن الجناية فى هذا القن أيضا » ولأنه ربا كان له غرض ف الشراء بذلك القن بعينه » 
السكونه حالقاً » أو وکیا > أو غير ذلك ٠‏ وظاهر كلام اللررف : أله لا خيار له . لأنه لم يذكره . 
وک ذلاك قولاً لاشافمى . لأنه رضيه بعاثة وعشرة » فإذا حصل له بتسعة وتسعين ققد زاده خير؟ . ف 


یکن له خيار » کا لو اشتراه على أنه معيب » فبان صحيا » أو أ بان صانم » أو و كل فى شراء مُعيّن 
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اة فاشتراه بقسعين . وأما البائم” فلا خيار له . لأنه باءه برأس ماله وحصته من الربح » وقد حصل 
له ذلك . 

۲ ۴ ( فصل ) وإذا أراد الإخبار بئمن السامة » فإ ن كانت حالما لم تعفر أخبر بثمتهاء وإن حط 
البائم بعض الفن عن المشترى » أو اشتراه بعد لزوم العقد» لم جزئه » وأخبربالةن الأول » لاغير”. ولأن” 
ذلك هبة من أحدها للآخر ءلا يكون عوضاً . و.هذا قال الشافمي” . وقال أو حنيفة : “باحق بالمقد » 
وبر به فى المراحة . وهذه مسألة ایی ذ کر ها إن شاء الله تعالى » وإن كان ذلك فى مد الخيار لق 
بالعقد » وأخبر ه فى القن . وبه قال الشافمي” » وأو حنيفة وم عن غرم خلافهم . فإن تخي سم رها 
دونها . فإن غات لم يازمه الإخبار بذلا » لاه زيادة فما CTE‏ فنص“ أحمد : على أنه لا يازمه 
الإخبار بذلك . لأنه صادق بدون الإخبار به . ويحتمل أن يازمه الإخبارٌ باله-ال إنة لكر ی لو عل ذلك 
م يرضهها بذلك القن ء فسكتياته تغرير به . فإن أخبر بدون تمنهاء ول يقبن الحال لل جز . لاه يمع بين 
الكذب والتثرير . 

۳ ( فصل ) فأما إن تذرت السامة فذلك على ضربين ؛ 

أحدها : أن تير بزيادة . وهى أوعان : 

أحدما : أن تزيد لاما » كالسّمن » كعم صنعة » أو محصل ملها ماه متفصل » كالولد » والمرة » 
والسكساب . فهذا إذا أراد أن يبيعها مرابحة أخبر بالمن من غير زيادة . لأنه القدرث الذى اشتراها به . وإن 
أخذ القاء المنفصل » أو استخدم الأمة » أو وَطىء الوب أخبر برأس المسال » ولم يلزمه تبيين' الحال. ورّوى 
ابن المنذر عن أحمد : أنه يلزمه تبيين ذلك كله . وهو قول إسحاق » وقال أصحاب؟ الرأى ف الله بأخذها : 
لا بأس أن ببيع مراتحة » وفى الولد » والمْرة : لا بم مراحة حتى بين » ولأنه من وجب المقد . 

ولنا : أنه صادق فيا أخير به من غير تغرير بالمشترى غاز » كا لو لم يزد . ولأن الولد والقرة عاد 
منفصل » فل ينع من بيع المراحة بدون ذكره كالقلة . وقد يتا من قبل أنه ليس من ُموجَبّات العقد . 

النوع الثاى: أن يعمل فما علا ثلث أن بقصرهاء أو يَفْوَهَاء أو يجملباء أو مذيطبا» 
فهذه متىأراد أن يبيعها مرانحة أخمر بالا على وجبه؛ سواء عمل ذلك بنفسه» أو استأجر من عملهء هذا ظاهر” 
كلام أحمد » فإنه قال : "بين ما اشتراه وما لزمه > ولايجوز أن يقول : نحصّات على بكذاء وبه نال 
الحسن » وان سيرين » وسعيله بن السب » وطاوس » والنخهى” » والأوزاعى » وأبو ثور » ويحتمل أن 
يجوز فما استأجر عليه أن 0 0 إلى المن » ويقول : ححصت على“ بسكذاء لأنه صادق » وبه قال 
الشمبى” » واكم » والشاة 


(۱۸۴ س الغنی ‏ رابع) 


ما الغنى 


ولنا : أنه تغرير بالمشترى » فإأنه عسى أن لو عم أن انعط ما ات أجل الصناعة لابرغبة فيه» 
لمدم رغبته فى ذلك » فأشبه ما ينققص الحيوان فى مؤنته » وكسوته » وعلى البقاع فى خر نه 

الغرب الثالى : أن يتغير بنقص » كنقصه عرض “أو جنابة عليه » أو تاف بعضه» أو بولادة 3 
أو عيب » أو يأخذ الشترى به » كالصوف » واللبن اللوجود » ونحوه ء فإنه بر بالحال على وجبه » 
لانمل فيه خلاقاً » وإن أخذ أرش العيب » أو الجنابة» أخرر بذلك على وجمه » ذ كره القاضى » وقال 
أبو المطاب : بط أرش العيب من القن » وعدي بالباقى » لأن أرش الميب عوض” ما فات به » فسكان 
نن الموجود هو ما بقى » وفى أرش الجناية وجمان : 

أحدها : مله من امن » كارش اليب 

والثانى : لا تحطه كالفاء » وقال الشاف ؛ يحطّما من المْن » ويقول : قر عل بكذاء لأنه صادق 
فما أخبر به » فأشبه مالو أخير بالمال على وجبه . 

وانا : أن الإخبار بالمال على وجه أبلع فى الصدق » وأقرب إلى البيان » وننى التغرير بالشترى » 
والتدليس عليه » فازمه ذلك »كا لو اشترى شيئين بثمن واحلر » وط امن علموما » وقياس” أرش الجناية 
عليه على الماء » والتكسب غير صمي » لأن الأرش ءوض“ نقصه الحاصل بالجداية عليه » فهو عمزلة من جزء 
منه باعه » وكقيمة أحد الثوبين إذا تلف أدلاها » وااهاء والكاد ب” زياد لم ينقص لها المبيم » ولاهى 
عوض عن شىء منه » فأما إن جنى ابيع > قنداء اشتری ل بق ذلك بالهن » ولم يخير به فى المرامحة » 
بغير خلاف مايه » لأن هذا الأرش لم يزد به امبيم قيمة » ولاذاتا» وإا هو تمزيل” لصي بالجداية » 

والميب الماصل يتعاقها رقبقه » فأشبه الدواء المزيل ارضه الحادث عند المشترى » فأمًا الأدوية» وَالوْ نَأ » 
الکو ٠‏ وعله فى ا سلهة بنقسه » أو مل غر له يفير جز » فإآنه لا خير بذلك فى الدُن » وجما 

واحداً » وإن أخبر بالحال على وجبه خسن 

٤‏ ( فصل ) وإن اشترى شيئين صفقة واحدة » ثم أراد بيع أحدها مراتحة أو اشترى النان 
شيثاً » فتقاسماه » وأراد أحدثها بهم نصيبه مر امحة بالمن الذى أدّاه فيه » فذلك قسمان 

أحدها : أن يكون البيم من امتقو مات التى لا ينقسيث تقس الم علمها E‏ » والحيوان » 
والشجرة اللثمرة » وأشبام هذا . فهذا لا جوز ع بعضه 0 »حتى خب بالحال على وجهه . نص عليه 
أحد . فقال : كل“ بیع اشتراه جاع م اقتو م لايبيع أحدم مراتحة إلا أن يقول : اشير يتاه جماءة » 
ثم اقتسمناه . وهذامذه ب”الثورى ؛ وإسعاق » وأسماب الرأى . وقال الشافمى“ : جور بيعه محصته من 
لون » لأن امن ينقسم على اللبيع على قدر قيمته» بداول مالو كان المبيم شم وسيقاً أخذ الشفيم” اص 
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محمتته من المن . ولو اشترى شيثين » فوجد أحد ها معيباً » رده محطقه من امن . واي اناري 
فا اشتراه اثنان » فتقاسماه » رواية أخرى عن أحد : أنه يحور بيعه مرامحة ما اشتراه . لأن” ذلك ممه » 
فهو صادق فا أخير به . 

و 58 أن قسمة الممن على اجيم طريقة الفآن” » والتخمين » واحتال اطا فيه كثير » و بم 
للراكحة أمانة فر ير هذافيه . فصار هذا كالخر'ص الاصل بالظّن » لا يجوز أن باع يه ما يحب 
ا . وإغاأءد الشفيم_بالقيءة » لاحاجة الداعية إليه » وكو 58 ريق له سوى التقويم . ولأنه 
لولم بأخذ عمق لا مخذه الناس طرية) لإسقاطها . فيؤدى إل تفوينها بالكلية . و هنا له |طريق 6 
وهو الإخبار بالحال على وجبه » أو بيعه مساومة . 

القسم الثالى : أن يكور لبي من الهائلات التى بق الم علمها بالأجْار كالبرت والشعير” 
التساوى فيجوز بيع" بعضه مرا تة بقسطه من الْن . وبهذا قال أبو ثور » وأصحاب الرأى . ولا نل 
فيه خلا . لأن” من الجزء معلوم قينا . ولذلك جاز بيم” قزيز من الصبرة ٠‏ وإن اسل فى ثوبين إصفة 
واحدة » فأخذها على الصفة » وأراد بيع أحدها مراتحة بحصّته من المن » فالقياس جوازء . لأن” المن 
يقم علمبما نصفين » لا باعتبار القرءة . وكذلك لو أقاله فى أحدها . أو تملتر تسليمه » كان له نمف 
المن من غير اعتبار قيمة للأخوذ منها . فكا ته أخذ كل“ واحد منها مُنفرداً . ولأن المن وقم علا 
مُتساويا » لتساوى صقم ما فى الذَمة . فعا كقفيزين من صر . وإن حصل فى أحدها زيادة على الصفة » 
جرت" جر الحادث بعد البيع . 

۵ (نصل ) وإن اشترى شیئ بثمن مَوْجّل » لم يز بيده مرايحة حتى بين ذلك . وإن 
اشتراه من أبيه » أو ابنه » أو من لاثقبل شهادته له » جز يده مرا حتی ن مره . وهذا 
قال أو حنيفة » وقال الشافمى” » وأو بوسفء وحمد : موز من غير بيان » لأنه أخبر ما اشتراه عقداً 
صحيحا . فأشبه مالو اشتراه من أجنبى” 1 

ولنا : أنه متيف الشراء ملم » 2 نه حایہم » وسح لهم . فم يمر أن مخبر ما اشثراه 
منهم مُطْلقَا » کا لو اشترى من مسكانبه . وفارق الأجنى” . فإنه لايم فى حقه . وقياسّهم بيبطل 
بالشراء من مكانيه . فإ فته لا يجوز له 5 بيع" ما اشتراه من مكاديه مر أنحة حقی ن ا ولا لم 
فيه خلافاً . وإن اشتر أه من غلاءة 37 4 ر » فال القاضى : إذا باعه سل 5 اشر اها منه بأ كثر 
من ذلك مم 4 د ماح حتى فى بین مره ولا نعل فيه خلافاً . ولأنه 6 فى حته . قأشبه من 
لا قبل شبهادته له , وقال أبوالاطاب : إن فمل ذلك حيلة عر . وظاهره الجواز» إذا لم يكن حي ١‏ 


8 اغى 


وهذا أصح . لأنه أجنې » لکن لا يختص هذا بثُلام د كانه » بل متى فعل هذا على وجه ايليل ل 
جز » وکان حراما» و نلیا » على ما ذكرنا من قبل . 

3٠55‏ (فصل ) فإن اشترى ثوب بتشرة ء ثم بأعد عة عر » ثم اشتراه رة استحب 
أن يخي بالحال على وجه . فإن أخبر أنه اشتراه شر »> ول بين » جاز . وهو قول الشافعى” » 
وأ يوسف » ومد . لأنه صادق فما أخبر به » ولدن فة 5 ولا تفر بر” بالمشترى . فاش 
ما لو ل يريم فيه . وروی عن ان سيرين : أنه بعارح اربج ممن الن » وتخبر أن رأس ماله عليه 
جنة اراسي اعد زولا اك و کل ا ا و ين ا مط عير أله 
ربح فيه مك8 » ثم اشتراه . وهذا مول على الاستحباب لما ذكرناه » وقال أبو حنيفة : لا يجوز 
بيعه مر احقء إلا أن بين أمره » أو كبر أن رأس ماله عليه خة . وهذا قول القافى » وأصحابه . 
لأن الرائحة تضم فيها المقود » فيُخيرٌ با تقوم عليه » كا تة اة اطاط والقَضّار . وقد استفاد 
بهذا المقد الثانى تقر بر المح فى المقب'. الأول . لأنه أن أن دده عليه » ولأن الربح أحد نوعى 


ce 


التماء 0 خير به فى المرامحه »كاواد » والمرة » فءلى هذا يذبفى أنه إذاطرح البح من ان الثالى 
و مسق : ولاجوز أن قول * أششتر ركه مسق . لأن” ذلك كذب < وال كذ ب” 
حر م 2 ويصير يا أو م اج القصارة » والياطة إلى ان 03 وخر به . 1 
ولا : E‏ . وماذكروه من صم القصّارة » واللياطة » والولد » والفرة 
فشثىء بوه على أصلهم > لا لمك .ثم لايشيه هذا ما ذكره . لأن" الؤنة والماء لزماه فى هذا البيع 
الذى إلى الأراحة . وهذا الربح فى عقدر آخر قبل هذا الشراء » فأشبه الحسارة فيه . وأما تقرير الربح 
e‏ 05 و 5 
فخي ر” صحيح ٠.‏ فإن المقد الأو ل قد ازم » ولم يظور اليب » و يتعلق 4 S>‏ 4 ۰ م قد ذكرنا فى مثل مثل 
هذه السألة أن للمشترى أن رده على البائع » إذا ظهر على عيبر قديم » وإذالم يلزمه طرح الام » 
وَالعلهَ فهينا أولى؛وبحىءعلى هذا القول:أ نه لو اشتر أه بعشرق» م باع بعش رين م اشتراهبعشرة ؛فإنه س 
آنا حَصَلَتْ بغير شىء » وإن اشتراها بمَشّرة ثم" باعها بثلامة عشر ثم اشتراها مخملسة أخبر أا تقواست 
عليه بدرهين . وإن اشتراها خمسة شر أخبر أنها تومت عليه باه عَشر . نص أحمد على نظير 
هذا . وعلى هذا يِطرّح الربح من الّْن الثالى » كينا كان . فإن لم بربح » ولكن اشتراها ثانية 
مخهة أخبر بها ء لأا تمن العقد الذى بلى ارات . ولو خسر فا : مل أن اشتراها َة عشر» 
م باعها بعشّرة » م اشتراها بأى” من كان » أختر به . ول ير أن بصم الارة إلى الفن الثانى . 
يحبر به فى الم احة بذير خلاف عة . وهذا يدل“ على صمّة ما 000 وال أعلم 
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۷ ( فصل ) وکل ما قلنا : إنه بازمه أن حبر به فى الرايحة » وييتينه فم يفمل » إن البيم 
لا يفاد به . ويثبّت المشترى انيار بين الأخذ به » وبين ارد إا فى الخبر بزيادة على رأس ماله » على 
ما قد مناه من القول فيه . وإن اشتراه بشمن “جل » ولم بين أمره » فمن أحد : أنه تير بين أخذه بالمن 
الذى وقع عليه المقلدُ حالا” » وبين الفسخ . وهو مذهب ألى حنيفة » والشافعى” . لأن البائم لم برض بذمة 
الشترى » وقد تسكون ذمكه دون ذم البائع » فلا بلزمه الرمَى بذلك » وحسكى ابن النذر عن أحد : 
أنه إن كان امبيم قاتا كان له ذلك إلى الأجل » يمنى : وإن شاء فسخ » وإن كان قد اسم لاك حبس 
الشترى الن بقدر الأجّل » وهذا قول” شبح . لأنه كذلك وقم على البائع » فيجب أن يكون للمشترى 
أخذاء بذلك على صنته» كا أو أخبر بزيادة على اللذن » وکو نه ١‏ رض رة الشترى لا عنم نفوذ البيع 
بذلك » كا أنه إذا أخبر بزيادة ل برض ببيمه إلا ما أخبر به » وم يلقت إلى رضاه » بل وجب الرجوع' 
إلى ما وقع به اليم الأول »كذا هبنا . 

۸ (فصل ) فان ابتاعه بدنانير» فأخبر ألهاشتراه بدراهم » أوكان بالعكس »أو شترا بم ر'ضٍ» 
فأخبر أله اشتراه بشم > أو بثمن فأخير أله اشتراه يماض » وأشباه هذا ء فلاشترى اعميارٌ بين 
الفسخ » والرجوع بالثمن وبين اص به» بالثمن الذى 53 به » كسائر للواضم الذى ثبت فهها ذلك . 

۹ ( فصل ) وإنابتاع اثنان وبا بمشرین » أو ذْلها فيه اتان وو . فاشترى أحداها 
نصيب صاحبه فيه بذلك السعر » فإنه مير فى للرتاتحة _بأَحَدِ وعشرين » نص عليه أحمد . وهذا قول 
اَم . وقال الشعبى : ينمه على اثنين و 5 ؛ لأن ذلك الدرم الذ ىكان أطي قد كان أحرزه » 
م رجع بمد ذلك إلى قول إبراهيم » ولا نعل أحداً خالف ذلك » لأنه اشترى نصفه الأول بمشرة ثم 
اشترى نصفه الثالى” بأحدّ عشر» فصار مموغهما أحداً وعشرين . 

٠‏ ( فصل ) قال أحمد : ولا بأس أن بيع بالرقم » ومعناه : أن يقول . بعك هذا الاو برق 
وهو الْدُّن الكتوب عليه » إذا كان معلوما لها حال العقدء وهذا قول عامّة الفقماء » وكرهه طاوس . 

وانا : أنه بيع بثمن معلوم » فأشيه مالو ذاكر متدارّه » أو ما لو قال : بد شه هذا عا اشتريئة به » 
وقد علا قدره» فإن لم يكن معلوما لاء أو لأحدها م صح »> لأن الثمن يجهول » قال أحمد . والمساومة 
عندى أسسهل” من بيع لامر » وذلك لأنْ بيع اللرايحة تعتربه أمَانَ» واسترسال من الشترى » وتحقاج 
فيه إلى تبثيين المال على وجه » فى المواضع التى ذ كرناها » ولا بُؤمن هوى النفس فى تواع_تأويل » أو 
علط ؛ فيكون على خطر » وغرار ؛ وب ذلك أسل' وأولى. 

١‏ ( فصل )وم النواية : هو الم عل مزه من غير ثقص » ولا زيادة » وحكله فى الإخبار 


يذل الفى 


بثمنه » وتبيين ما يلزمه تبييئه 5 لمر ام فى ذلك كله » ويصح بافظ البيع » وافظ التولية . 

FY‏ 2 مسألة « قال ١‏ وإن أخبر بنقصان من زان ماله »> کان على المشترى د 3 أو إعطاؤه 
ما عاط به . وله أن تله أن وقت ماباعها لم يعلم أن شراءها بأ كثر 4 

. قال ويه 2 5 عه مت ى م 

وجلة ذلاك : أنه إذا قال فىامراتحة : رأس مالى فيه مائة » وأرْبَح عَشرة » م عاد فقال : علطت » 
ا مالى فيه ماق وعشر .ل قبل قوله فى الناط » إلا ببية تشمهد أن رأس ماله عليه ماقاله مانا . 
وة ان النذر عن اد وإسحاق . وروی أبو طالب عن أحد إذاكان البائم معروةا بالصدق قبل 
قوله» وإن ل يكن صد و ا جاز البيم” . قال القاضى : وظاه ركلام انرق : أن القول قول البائع مم ينه . 
لأنه لا دخل معه فى المراحة فقد التمنه . والقول قول الأمين مع ينه » کا وکیل » و الضّارب . والظاهر” 
أن ارق“ راك ذكر ما باز البائم فى إثبات دعواه » لكونه قبل عرد دعواه » بل لأله عطفه 
على السألة قبئلها . وقد د كر فیماء فلم أنه زاد فى رأس الال » ولم يتمرض لا محصّل به الم » لسكن قد 

ت ا م ١‏ 
علدنا : أن العلم إا محصل ببينة أو إقرار .كذلك عام غلطه ههنا يحصّل ببينة » أو إقرار من المشترى » 
E‏ الام e‏ بوب قبول دعواه فى المّاط »كا لضارب » وال وکیل » إذا أقرا بر بح ۴ قالا : 
غلطناء أو ايتا . والدين ن التی ذكرها اعارق هنا تما ھی على نی عدو إيقاطر تسر وقث” البيع . 
لاعلى إثبات غلطه ٠.‏ وعن أحجد روا ثالثة : أله لا E‏ قول البائع ¢ أن ا به e‏ حت صد ق 

الشترى . وهو قول الثورى” والشافمي” . لأنه آقر“ بان » وتعلق به حق الغير . فلا يقبل رجوعه » 
ولا بین لإقراره يكذلا . 

ولنا تأنه بينة عادلة » شهدت عا يعمل الصّق . فتقبل »كائ رالبينات . ولا ناله أقر مخلافباء 
فإن الإقرار يكون اغير امقر » ؛ وحالة إخباره بشما لم يکن عليهحوة لذيره . فم يكن إقرانٌ . فإن لم تسكن 
بينة أوكانتله ية » وقلنا : لا قبل بين فادعى أنالمشتر ی ر عله » فأنك را مشترى ءفالقول” 
قو 3 و إنطلب عينه » فقال القاضى : لا مين عليه . لاله مد 2 امین“ على اللدعى عليه . ولأنه قد أفر له 
9 الإقرارٌ 0 ن العين . والصحيح أو عايه العين أ أنه لا ا ذلك . لأب ادعی عليه م باز 4 3 
رَد السلمة » أو زياد فى ننها» فازمتة الهين/ » كمواضع الو فاق » هو هنا ملعي . إا هو مى 
عليه الم ؟قدار لمن الأول ء ثم قال ال تى" : له أن لعلف أت وقت ما باعها ل 5 أن“ شراءها أ كثر”. 
وهذا يح . فإنه لو باعها بهذا امن 3 بأن ثمنها عليه أ كثر” لزمه البيع” عا عقد عليه » لألله تعاط شي 
عالا بالحال . فلزمه » كشترى الميب عا ييه . وإذا كان البيع” يلزمه بالل » فادّعى عليه زمه المين . 


فإن گل قضى عليه . وإن حاف ء ير الشترى بين قبوله بالمن » والزيادة التى غاط بها » وحَطَّها من 
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لر بح » وبين فسخ المقد . ومحتمل أله إذا باعه بالق وربح_ عشرة . ثم إن غاط بر لا بل مه خط 
المشرة ة من الرابح لأنة البائم رن بربح عشرة فى هذا ابيع .فلا يكون له أ کش مما . وكذلاك إن 
E‏ الربح من عرق oN‏ نه إلا ربح عَشَرة » اما إن 
قال : وا بح فی كل سر درهاً » أو قال : ده يازده » لزمه خط" المشرة و 
08 فى الصورتين . و إا أثبتناله اعلياك ¢ لاه دخل على أن امن 0 ع 5 فإذا بان أ كثر 
كانعليه ضر فى التزامه » فل بلزمة 4 كالعيب . وإن اختار أخذها ما > وأحد و 0 ل کن" للبائع 
ع ون عن 2 7 : ان يام 0 ف ae‏ ا o‏ 
اخيان. لأنه قد زاده خيراً » فل يكن له خيار» كبائع اديب إذا رضيّه للشترى . وإن اخقار البائم إسقاط 
الزيادة عن المشترى » فلا خيارَ له أيضا » لألله قد بذها بالمّن الذى وقم عايه المقَد » وتراضيا به. 

۳ (فصل ) وبحوز بيع لأواضّعة . وهو أن تير برأس ماله » نم يقول : بعك هذا به » 
وأضّم عك كذا ٠‏ فإن قال : بوضيعق درم من كل عَشرة كره لما ذ کر نا فى للرايحة » وصح » 
ويطرح من کل عشرة درها . فإن كان الم مائة ازهه زه دون » ويكون الط ا ٠.‏ وقال قوم 1 
يكون الط" من كل" أحد عشر دزها : فيسكون ذلك لم درام » وک من أحن عشر شر حرا مق 
واي NG‏ شع جز من من ددم . وها غلط” . لأن هذا يكون 
ان 233 أحد عش » وهو غير” ما قاله . فأمّا إن قال وضيعة درم اکل“ عرق » کان الوضيعة 
من كل أحد عر درهماً . ويكون الباقى تسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درم : وهذا 
قول أفى حنيفة » والشافمى” . وجك عن ألى ثور أنه قال : الط" ههنا عشرة مل الأولى » وليس 
اصح 5 فإأنه إذا قال 0 لكل” عشرق درهاً 3 کون الداره من غيرها 3 فكأن؟ قال من" کر“ 
أحد عر درها ¢ درهاً 8 وإذا قال : من“ کل عشرةم درها »کان الدرم من المذرة لان « من » 
لاتبميض » فَأ قال : آخذ من العشرة تسعق » وأحط منها درها . 

٤‏ (فصل ) إذا اشترى رجل نصف سلعة بعشرة » واشترى خر نصنها بمشرين » ثم باعاها 

5 3 2 3 مااع . 
مساوم بثمن واحد » فهو بينهما نصفان . لا نمام فيه خلاقاً » لأن؟ القن عوكض” عنها . فيسكون بينهما 
على حسب ملَكَيْهها فبا : وإن باعاها مراتحة » أو موّاضمة » أو تالية » فكذاك » نص" عليه أحد . 
وهو قول ان سيرين» والحكم» قال الأنرام: قال أبو عيد الله رحمه الله : إذا باعها » فالئمن بْهما نصفان. 
قات : أعط أحدامهًا أ كثر ما أعطى الآخر ؟ فقال : وإنء لوس الترتب وما الكاعة سوام ؟ فاش 
بينهما . لأن“ كل واحد مما علاكمثل” الذى لاك صاحيّه . وحكى أبو بكر عن أحمد رواية أحرى: 


أن امن بدمهما على ودر رءوس أموالها 2 لان“ بم رة قى أن بکون الثم ى مقابلة زان امال 2 


يل الغى 


کو ملو وروا وول ی نوها و لعن ع أحد رواب انال أب بكر E‏ 
هذا وجه حَرَجِه أبو بكر . وليس بروابة » والذهب الأول . لأن الثمن ءوض ) للبيع ا 5 مساو 
فيه . فكان ما کمما کم و ضھ متساوياً » كا لو باعاه "مساو اة 

۵ (فصل ) ومتى باعاه السامة برقها » ولا بعلهانه » أو جهلا رَأسَ الال فى الراتحة » 
أو الواضق أو القوالية » أو جبل ذلاك أحدهماء أو جهل قدر الربح » أو قدرَ ارا باط“ 
لأن” ار بالثمن شرط لصكة البيع : فلا يكبت بدونهء ولو باعه عائة ذهياً » وفضة لم يصح البيم” ٠‏ ومهذا 
قال الشافمى؟ . وقال أبو حنيفة : يصح » ويكون نصفين . لأن" الإطلاق يقتضى التسوية » كالإقرار . 

ولنا : أن" قدر كل” واحد مهما مجهول 2 فل يصح . كالو قال : بعائة ماما ذهب وقوله : إنه 
يقتضى القسوية لا يصح . فإآنه لو فسّره بفير ذلك صح" . وكذاك لو أفرٌ له عا ذهبًاً » وفص » فالقول/ 
قوله فى قدركل” واحد ممما . 

"٠00‏ «مسألة » قال ل وإذا باع شيعا » واختلفا فى ثمنه تحالفا . فإن شاء المشترى أخذه بمد ذلك 
عا قال البائم” » وإلا انفسخ البيع” بشهما . والمبتدىه باليمين البائتم 42 

والسكلام فى هذه السألة فى فصول ثلاثة : 

أحدها : أنه إذا اختلف التبابمان » والسلعة قأئمة » فقال اا بك یشرب و قال اللشترى : 
بل بسشرة 2 ولأحدها ب > کم بها وإن يکن ن 4ا اة E‏ .ومبذا قال “ شر د بح » وأبو حنينة » 
والشافعى” » ومالك » فى رواية » وعنه : القول” قول” الشترى .مم عينه . وبه قال أبو أنه 
البائم يداعى شر ة زائدة “يشكرها المشترى » والقول” قول المتكر . وقال الشعبى” . القول قول البائ» 
أو بادا البيع ؛وحكاءاين المنذرءعن إمامنا رجه الله وروی ابن مسهود» عن رَسُولُ الله صلى الله علي 
وسم أنه قال« إِذًا اختاف البيمآن »ولاس با َة" »فقول ماقال الام »أو رادان اليب 
رواه سعيد » وابن ماجه » وغيرها . والشهورٌفى اذهب الأول ء وحتمل أن يكون معنى القو لين واحداً » 
وأن القول قول البائم مع عينه » فإذا حلف » فرضى الشترى بذلكء أَخِدَ به . وإن ألى » حلف أيضا» 
وفسخ البيم” بنهما . لان فى بعض ألفاظ حديث ابن مسعود : أن الني“ مَلى الله عليه وسل قال « إا 
املف الخبايمان الم قائمة”» ولا ية لأ عدرها اا » ولأنة كل" واحد منهما مُددعر» ومُدعَى 
عليه . فإن البائع ی عقّداً بعشرين »> يتكره الشترى » و اللشترى يدعى عقدا ب بمش رة نك ه البائم” 1 
والمقد بعشرة غير المقلر بعشرين ٠‏ شرت المين فى حقهما» و هذا الجواب عءاذ وه . 


الفصل الغا ی :ان اليتدى» بالوين البائع. ة و ما به 0 2 » وإكا به 59 به شر ين . فإنشاء 
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باب الربا والصرف ل 


المشترى أخذه بما قال البائ » وإلأ حاف ما اشتريته بمشرين » وإما اشتريئه مرق » ومهذافال 
الشافمى" » وقال أو حنيفة : يبتدىء بيمين الشترى . لأنه مسكر ٠‏ والمين فى جنبته أقوّى . ولان 
قط بنسكوله » ويَتصلٌ ادم . وما كان أقرب إلى فصل المصومة كان أولى . 

ولنا : قول النى” صلی الله عليه وسل « فقول ما قال الها سم ” » وف افظ « اقول ما قال 
ابام » الى امار » رواه الإمام أحد . وممناه : إن شاء 3 > وإن شاء لف . ولان" 
البائع أقوى حَدْبَة . لأنّما إذا الفا عاد ابيع إليه » فكان أقوى » كصاحب اليد . وقد ينا أن كز“ 
واحد منهما مُنسكر” » فيقساويان من هذا الوجه . والبائم إذا اكل فهو عنزلة كو 3 المشترى » حاف 
الآخر وفك له . فما سواء . 

الفصل الثالث : أنه إذا حاف البائم” » فتكَل المشترى عن المين » فى ٣‏ عليه » وإن سكل البائم” 
حا اللشتر ی › و فى 4 » وإن حالما ج | فسخ ' البيسم بس التحاأف . لأنه عق یح" 0 
فتنازعها وتمارضهما لا افخ » کا لو أقام كل" واحد منها بينة با ادعاه » اسكن إن رضى أحداهها 
ما قال صاحيه أقرت الق ينها . وإن لم يرضيا فكل“ واحد منها الفسخ . هذا ظاهرث كلام أحد . 
وحمل أن يقف الفسخ” على الما ع . وهو ظاهر مذهب الشافعى” . لأن" النقد صحيح » وأحدها 
ظا » وإعا سه الا ٣‏ لتفذةر إمضائه فى اک . فأشيه اكاح الرأة » إذازوجها الو ليان » 
وجهل السابق منها . 

وانا : قول النبى صلى الله عليه وسلم أن بترا دان لبم » وظاهره استقلاها بذلك . وفى القصّة 
د أن ابن مود رغ ۍ الاعف ع الأشدث أبن كيس رَقيقا من' رَقيق الإمَارَة» كَقَالَ عبد اللو : 
بك شر ألنا . قال الأشعث : اشتربت منك بعشرة1 لآف . فقال عبد الله : معت رول 
الم صلی الله یه 00 ٣‏ ل « إذَا املف البيكان » وكيس ينما ية » تييع ٣‏ 0-9 
َالْقَو ل فول الها سم 8 ادان الم . قال : انی ارد ابم © رواه سيد ع عن هشیم 2 

م دك يل مدا رد وروی أبضسا حديثً عن عبد الاك بن 
عبیدة قال : قال رسول الله ص أل علية وسر د « إذَا اياف الَا مان الف الام . كم کان 
الشترى بالخيار ؛ إن اء أَحَدَ » وَإِنْ شاء رك » وهذاظاهر i‏ بف من غير راک » ٠‏ لأنه 
جعل انيار إليه » فأشيه من له خيارث الشرط » أو ارد بالعيب . ولأنه فسخ لاستدراك الظلامة . 
فأشبه ١‏ ارد" بالعيب > ولا يشب لسكا 0 لأن” لكل واحد من الزوجين الاستقلال بالطلاق . وإذا 
سس المقد » فقال القاضى : ظاهر” كلام أحمد : أن الفسخ ذذ ظاهراً » وباط . لأنه فسخ لاستدراك 

(م ٠۹‏ - الى رابم) 


1٤‏ الغنى 


اللآمق . فهو كار بالميب » أو فسخ عقد بالتحالف . فوقع فى الظاهر » والباطن » کا فسخ بالآمان . 
وقال أبو اناطاب : إن كان البائم” ظالما لم فسخ المد فى الباطن . لأنه كان مسكنه إمضاء العقدٍ » 
واستيفاة حقه » فلا یفقس المت فى الباطن . ولا بباح له التصر”ف ف اليم » لاله غارب » فإن كان 
الشةرى ظالى] انفسخ البيم” ظاهراً وباطتا » لمجز البائع عن اسقيفاء حَقه . فسكان له الفسيخه »كا لو أفاس 
المشترى » ولأصحاب الشافهى” وجهان » كهذين » وهم وجه ثالث : أنه لا ينفسخ” فى الباطن حال . وهذا 
فاسد . لله لو م ينفسخ فى الباطن محال لما أمكن فح فى الظاهر . فإنَّه لا بباح اکا“ واحدر 
منها التصسر”ف فما رجع إليه بالفسخ » ومتى عل أن ذلك حرم منع منه . ولأن الشارع جمل للمظلوم متها 
الفسخ” ظاهراً » وباطتاً . فاخ بفسخه فى الباطن » كالرد بالعيب . ويو عندى أنه إن فسخْه الصادق 
منها انفسخ ظاهراً وباط لذلك . وإن فسخه الكاذب عا بكذبه » ل فسخ بالنسية إليه . لأنه 
لا محل له الفسخ ' يقبت حكه بالنسية إليه . ويثيت بالنسية إلى صاحيه © فيب باح له التمسأف” فا دجم 
إليه .لاد رجع إليه اله ع الشرع » ممن غير عدوان, منه . فأشيه مالو رَد عليه الجيع بدعوتى 
الميب » ولا عيب فيه . 
۷ د .اة » قال # فإن كانت السلمة تالفة حالف ورجما إلى قيمة مثاما » إلا أن يشاء 
المشترى أن يعطى الأن على ما قال البائع » فإن اختافا فى الصفة فالقول قول المشترى مع ينه فى الصفة # . 
وجلته : ألا إذا اختافا فى كن الساءة بعد تلفها » فعن أحد فيها روايتان : 
إحداها : يتحالفان » مثل ما أو كانت قامة . وهو قول الشافعى » وإحدى الروايتين عن مالك . 
والأخرى: القول قول الشترىمم” ينه غارف أبو بكر .وهذا قول النخَهى” والثو رك“ الأوزاعى 
وألى حنيفة . لقوله عليه السلام فى الحديث « وَالسَاءَةٌ 5ا 3 » ففهومه : أنه لاشرع التحالف عند 9 
ولأنبتما اتفقا على نةل السلءة إلى المشترى » واس تعقاق عرق فى ہا » واختلفا فى عَشَرَة زائدة » البائم 
يد عبها والشترى يسك رها . والقول قول المنسكر » وتركنا هذا القياس حال قيام السلعة » لاحديث 
الوارد فيه » فا عداه ببق على القياس . 
ووجه الرواية الأولى : عومقوله « إذا العاف العا يمان قالقوال قول الام رالرى با عليار» 
وقال أحد : ولم يقل فيه « لديم فام » إلا يزيد بن حارون . قال أبو عبد الله : وقد أخطاً ر 
لاف عن السعودى لم بقولوا هذه السكاءة » واسكتها فى حد.ث ن » ولان كل واحد ينما مديع 
وکر . شرع لين » كال قيام الساءة » وما ذكروه من اأمنى بعال محال قيام السامة » فإن" 
ذلك لا حتاف بقيام السلعة » وتلفما . وقوهم : تركناه لاحديث . قانا : ليس فى المديث محالنا » 


باب الريا والممرف ١‏ 


وليس ذلك بثابت فى شىء من الأخبار . قال ان النذر : ويس فى هذا الباب حديث يميم عليه » 
وعلى أله إذا خواف الأصل لى وجب تعلدية الك بتمَدّى ذلك الع » نيس عليه » بل ثبت 
ال اليف . فإنّ التحالف إذا ثبت مع قيام السلعة » مع أله كن معرفة ثمنها للعرفة بقيمتها » فإنة 
الظاهر أن امن يكون بالقيمة » فم تعذر ذلك أولى . فإذا حالةا فإن رضى أحدعا ما قال الآخر” | فسخ 
المقدء لعدم الحاجة إلى قنئخه » وإن ل اضيا فكل واحد منهما فده » كاله ذلك فى حال بقاء 
السّامة» ورذ المن الذى قبضه البائم” إلى للشترى ‏ يدفم الشترى قيمة اة إلى البائع . فن كانا من 
جنس واحد » وتساويا بعد التقابض تقآضًا . وينبنى أن لا أبشرع التعاأف » ولا الفسخ فما إذا كانت 
قيمة السلعة مساوية للثمن الذى ادّعاه المشترى » وبكون القول” قول المشترى مع عينه . أله لا فائدة 
فى يمين البائع ولا ناخ ابيع . لأن الحاصل بذلك الرجو ع إلى ما ادّعاء المشترى . وإن كانت القيمة 
أقل » فلا فائدة للبائع فى فسخ » فيحتمل” أن لا بشع له اليين” » ولا الفسخ” . لأن" ذلك ضرر” عليه » 
من غير فائدة 7 يحتمل” أن بشع لتحصيل الفائدة للمشترى » ومتى اختلفا فى قيمة السلعة رجا إلى قيمة 
مشلا . موصو ف بصفالها » فإن اختلفا فى الصفة » فالقول قول المشترى مم عينه . لاه غار 2 والقول 
قول الذار م 


۳۸ (فصل ( وإن تاي المبيع » أور رد بعيب بعد قبض البائع الثم ن » 7 اختلفا فى َدْرِه » 
فالقول قول البائ . أنه لاله منسكر 1 المشترى » بعد اتفساح العقد » فأشبه ما لو اختلنا فى القبض . 

۰۹ (فصل) وإ إن قال : بعك هذا المبد بألف » فقال : بل هو والعبد الآخر بألفر. فالقول” 
قول البائع مع بمينه . وهو قول أبى <نيفة » وقال الشافمى: يتحالفان : لأنهما اختلفا فى أصل عى المقده 
فيتحالفان » کا لو اختلفا فى الثمن 


وانسا : أن الباثم “بكر بيع العبد الزائد » فسكان القول قوله بيمينه »كا لو اذّعى شراءه منفردا . 
۰۰ (فصل) وإن اختلفا فى عين ابيع > فقال : بعك هذا المبد . قال : بل بعتنى هذه 
. فالقول” قول 21 واحدر مهما 3 فا E‏ 4 كينه . لأن” كله واحدر مما يداّعى عند على 
عن ن يفشك ها ا کی 4 : : والتول تول CN‏ حر إن حافك البائم 5 ها بعك هذه الجارية” . أت ك 
فى يله » إن كانت فى يزه » وردت عايه إن كان مدعيها قد فما » وأما الع فإن كان فى بد البائم 
کو م A‏ ع 2 ت 5 
اق“ فى يذدو» و يكن المشترى طايه . لاه لایدعیه. وعلىالى باع رد لثمن إأيه . لانه ١‏ بعل إليه العقود 
عليه » ون كان فى يد لأشترى فمايه رده ل 0 . لأنه 1 برف 9 ا شر ه . ولاس لابائم طليه 
إذا ل له ا لاعثرا قد ييه 2 وإن 9 راه 4¢ ل فسخ ا بيع 2 و رجاه . لأنه تعفر عليه الوصول” 


م١‏ الى 


إلى نه » فلك الفاح » كا لو أفاس المشترى . وإن أقام كل واحد مما نة بدعواه » ثبت المقدان . 
لاما لا يتنافيان » فأشبه ما لو ادعى أحدهما البيم” فما جي » وأنكره الآخر . وإن أقام أحد هما بدي 
لدعواه دون الآخر . ثبت ما قامت عليه البَيمّة دون مالم مم عليه . 

١‏ (فصل) فإن اختلفا فى صفة الثمن رجحم إلى نقد البلد . نص عليه فى روابة الألرم . أن 
الظاهر انما لا يمقدان إلا به » وإن كان فى البلد تقود زجع إلى أوسطما . نص عليه فى روابة جما-ةر. 
فحتمل أنه أراد إذا كان هو الأغاب . والعاءلاً به أ كثر . لأن الظاهر وقوع العاملة به . فهو كا 
لو كان ف البلد نقد واحد» وبحامل أنة رها إليه مع التساوى » لأن فيه توسّط بينهءا » وتسوية بييتف 
قا » وفى العدول إلى غيره ميل” على أحدها » فسكان التومّط أولى » وعلى مدَعِى ذللك الدين” . لأر 
ماقاله خدمه تمل . فتجب اليين” نن ذلك الاحتمال » كوجوبها على اللشسكر . وإذا لم يكن فى البلد 
إلا نقدان مساو بان . فينبغى أن يتحالفا » لاما اختلفا فى اتن على وجه ل يترجح قول أحدها . 
فيتحالفان . کا لو اختافا فى قدره . 

۰۲ ( فصل ) وإن اختلفا فى أجل » أو رهن »أو فی قدْرهاء أو فى شرط خيار » أو نوين » 
أو غير ذللك من الشروط الصحيحة . ففيه ر واا ١‏ 

إحداها : بتحالفان . وهو قول الشاذمى” . لأنهما اختلذا فى صفة العقدء فوجب أن يتحالفاء قياس 
على الاختلاف فى الأن . 1 

والثانية : القول قول من ينفى ذلك مع يعينه . وهو قول أبى حنيفة » لأن الأصل عَدمّه » فقول 
قول من ينفيه » كأصل المقد . لأنه مُسكر” والقول” قول الب 

٠ ۳‏ ( فصل ) وإن اختلفا فما يقد المقد » أو شرط فاسدء فقال : بعك مر » أو خيار 
يحبول . فقال : بل بی بل مأو مر» أو خيار ثلآث . فالقول” قول مَنْ يدّعى الصحّة مع جنه . لأن 
ظهور تعاطى اسيم الصحيح أ كثر” من تعاطيه لافاسد » وإن قال : بعك مكرها » فأنسكره » فالقوله 
قول المشترى . لأن الأصل” عدم الإ كراه » وصحّة البيع » وإن قال : بدك وأنا صي ء فالقول' قول 
ااشترى . نص" عليه . وهو قول الثورى » وإسحاق . لأنهما اتفقا على المقد » واختاذا فيا "بفسرده . فكان 
القول قول من يَدّعى الصحّة » كالتى قبلها » ويحتمل أن يقبل قول من يدعي الصّدّرء لأته الأصل” . 
وهو قول بعض أصحاب الشافعى" . ويفارق ما إذا اختلفا فى شرط فاسدر » أو | كرام » لوجمين . 

أحدها : أن الأصل عدم . وههنا الأصل بقاؤه . 

والثانى : أن الظاهر من لاف أنه لا يتعاطى إلا الصحيح” . وههنا ما ثبت آنه كان مك » 
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وإن قال : بعك وأنا ينون . فإن ل يعم له حال جنون » فالقول قول امشترى . لأن” الأصل عدمه . 
وإن ثبت أنه كان نون فهو كالصبى » ولو قال العبد : بعك وأنا غير مأذون لى فى الجارة . فالقول” 
قول المشترى . نص" عليه فى رواءة مهنا » لأنه مكلف » والظاهر : أن لا 6 إلا عقدا يح . 

٤‏ ۰ ( فصل ) وإن مات التبايعان » فورئتهما يمنزللهما فى جيم ما ذكرناه » لأنهم يقومون 
“.مها فى أخذ مالهما » و إِرْث حُقوقهما » فسكذلك ما يرما »أو يصير للها . 

مع ۳۰ ( فصل ) وإن اختلفا فیالتسلے فقال البائ :لاس البيم حم ی فض امن » وقال المشترى: 
لا اسا الن حتّى أقبض اليم » وان فى ا البائم” على تسل البيع »ثم أجير الشترى على تسام 
TA‏ بلحل كيل انبا كات فيس نيا 2 سم إلمما » وهذا قول 
اثورئ » وأحد قولى الشافعى” . وعن أحمد ما يدل على أن البائمً يثر على سيم البيع على الإطلاق » 
وهو قول ثان لاشافنى . وقال أبو حبيفة » ومالاك : 22 الشترى على سام ان .لأن لابائع بلس ابيع 
على تسليم امن » ومن ا د السا قبل الاستيفاء كارن . 

ولنا : أن تسليه للب يع يتملق به استقرار لبي وتمامُه . فكان تقدئه أولى » 9 مم لق الح 
نه ەلى عق الاثم بالذمة » و عدم ما تمدق بالعين أولى “لع كده. ولذلاك - ادبن الذى به 
ارهن فى ثمنه » على ما عاق بالذمة و الف الرهن » فإنه لاتمای به مح عقد الرهن » والتسلبي ههنا 
يتعاق به مصاحة عقد ر البيع > وأقا إذا كان القن عَيناً» فقد تعلق الق“ بعينه أيضًا »كالبيم ٠‏ فاستويا» 
ودوت[ الكل واحلر مهما على صاحبه حق” قد اسشدق” قبط » فاج كل واحد منهما على إيفار 
صاحية قث . 

ووجه الرواية الأخرى : أن الذى يتعلق به استقرارٌ البيع وتمامه هو اليم » فوجب تقدع» » ولان 
الهْن لا يمين بالتميين » فأشبه غير المين . 

إذا ثبت هذا: وأوجينا اتسا على البائعر فسأمه » فلا تخو المشترى من أن کون مور ا أو 
د :فإ ن کان مو مرا وان 79 اجب على تسليمهءو إن كانغا ا قريباً ف يته 2 25 بلده حجر عليه فى 
اميم ؛ وسار ما تى ب .ل امن »قا من أن يتم ر ف فىماله تهر يضر" بالبالع > و إن كانغا يعن البلد 
فىمسافة القصر ء فاليام عيبن أن شير إلى أن ٠.‏ جد » وبين فلخ المد » لأنه قد تَمَذكرَ عليه امن 
فهو كالاس» وإنكان دون مسافة القصر » فله اليا فى أحد الوجمين » لأنّ فيه ضر رأ عليه » والثانى : 
لاخيارَ له لان ماذون ساف القه ر مزل الات م ٤‏ وإ ن کان المشترى مرا فلا ê‏ فى الحال » 
والرجوع ف البيع ؛ وهذاككه مذهب الشافى » وبقوَى عندى : أب لا ب عليه سا | بیع 0 ى 


3-3 الغى 


يضر القن » ويتمكن المشترى من :سليمه » لأنَ البائع إتما رَضى ببذل البيع بان , فلا يلزمه دفعه قبل 
حصول عوضه » ولان التعاقد بن سواد فى المعاوّضة » فيستويان فى - ٤‏ وإتما يۇر ماد كر من 
586 5 1 5 ته 2 1 5 2ه س 
الترجيح فى تقد النساے مع حضور الموتض الْآخَرِء لمكم الضرر فيه » وأما مع أ الحو ج إلى الجر» 
3 ا ع 2 ع ع 
أو الحجوز e‏ » فلا ينبنى أن يثيت» ولآن شرع الجر لا يندفيم بهالضرر » ولأنه قف على 
الاک 0 ويتَعَذْرٌ ذلك ف .الغالب ¢ ولأن ما أت المج 1 والفسخ بعل القسايم ¢ فهو أولى أن و 
السام » لأن ا آل من ا قم 5 ولتم قبل القسليم أسهل من المنع بعده » ولذلك ماسكت الرأة 
َم َ شا قبل بض صداقها » قبل تساے فسا 34 ١‏ 2-2 > السا > ولأن ابام منم ابی 
قبل قيض عنه » أوكونه عمزلة القبوض » لإمكان تتبيضه » و إلا فلاء وکل" موضع قلنا : له الفسخ » فله 
“زمه ٠‏ و امه 3 3 aT‏ 2 .م 1 د ٠.‏ 
ذاك بغير شك حا كر: انه فسح ي e‏ إثمنه )2 KET‏ لبا 4 ف عين ماله إذا 
أفلس المشترى » وكل ماضم_قلنا : َر عليه » فذلك إلى الما 3 ؛لأن ولاية الجر إليه 
>0" ( فصل ) فإن هرب الخترى قبل ون المن » وهو مسر فلابائع الفسخ فى الال » لأنه 
إذا ملاك الفسخ مع حضوره »فم هربه أولى 0 وإنكان موشرا أثبت البائم” ذلك عند الا 3 0 0 إنوجد 
الاك له مالا » قضاهُ » وإلا باع المبيم » وقضى يته منه » وما قل فهو للاشترىء وإن أَغْوَرَ ففى ذمّع» 
0 ىع ال سي 1ج E‏ : 0 
ویقوی عندى أ ابام الفسخ بكل حال SE‏ أا له الفسخ مع حضوره »2 إذا كان امن بیدا 5 
البلد » لا عليه من ضرر التأخير » فبهنا مع الجر عن الاستيفاء بكل” حال أولى » ولا ينل فم الغمرر برقم 
4 باع م ت 3 
الأمس إلى الخارم » لمسجز البائع عن إثباته عند الاج » وقد يكون البيع' فى مكان لا حا 3 فيه » والغالب 
أله لا محضره من يقبل الاک شهادته » فإحالكه على هذا تضيِيم” ماله» وهذه الفروع قوی ما ذکر ته 
من أن لابائم منم المشترى من قيض ابيع قبل إحضار تنه » لما فى ذلك من الضرر . 
٠.‏ ء 2 2 7 5 ٠. a‏ 5 
J) <¥‏ فصل ) وليس للبائع الامتناع من سايم البيع بعد قيض امن » لاجل الاستبراء » وبهذا 
قال أبو حنيفة » والشافعى . وى عن مالك فى القبيحة » وقال فى الجيلة : يضما على يدى عدال حتى 
تستيرأ » لأن التممة لحه فيباء فع فيا 
ولنا : أنه , بيم عبن لا خيار فما » قد بض أمنها . فوجب تسايمها كسائر المبيمات » وما ذ كروه من 
التبءة لا بمكنه من التساط على ممه من بض مما وكعه . كالقبيحق . و لأنه إذاكان استيرأها قبل بيعما . 
فاحمال وجود الحل فيها بعد" ندر" . و إنكان لم يستبرثما . فهو ترك التحفظ لنفسة . ولو طالب المشترى 
- 0 َ‫ 5 5 م 5 
البائع يكفيل . لثلا تهر حاملا لم يكن له ذلك . لأنه ترك التحفظ لنفسه حال العقد . فلم يكن له كفيلث 
كا لو طلب كفيلاً بالدّن المؤكّل . 
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۸ « مأ » قال ل ولا جوز بيم البق 4 

وجلته : أن بيع المبر الآبق لا يصح > سواء عل مكانة » أو له . وكذلاك مافى معناه من 
امل القارد » والقرسالعائر3©» وشبهبما . وبهذا قال مالاك » والشافمى” » وأبو ثور» وان النذرر » 
وأسماب الرأى . ورُوى عن ابن عر « ا اشئرى> من بض وده بعيراً أشارداً » وعن ابن سيرين : 
لا بأس يبيع الآبق إذا كان عنم فيه واحدا » وعن ربح مثله”. 

ولنا : ما روى أبو هريرة قال « تَعَى سول" اللو َل اله عليه وسم عَن' بيع اتلْصَّاةٍ » وعن يم 
الفرر » رواه مسل . وهذا بيع غرر . ولأ غير مقدور على تسليمه » فر جز بيه » كالطير فى المواءء 
فإن حَصّل فى يد إنسان جاز بِيعٌه » لإمكان اسليمه . 

#٠ 9‏ « مسألة » قال ب ولا الطائر قبل أن يصّاد # 

وجلة ذلك : أنه إذا باع طائرا فى المواء لم يصح ء مموكا أو غير ملوك . أمَا الملوك » فلأته غير 
مقدور عليه » وغيرٌ المملوك لا جوز لعلتين . إحداها : العجرٌ عن تسليمه . والثانية أنه غير مملوك له » 
والأصل” فى هذا تى البى” مَل الله عليه رسام عن بيع ارد . وقيل فى تفسيره : هو بيعم الطير 
فى المواء » والسمك فى الماء . ولانم فى هذا خلا » ولافرق بين كون الطائر يأ ارجوح» أو لايأله . 
لاله لا يَعْدِرٌ على تسليمه الآن . وَإنا يقْدِرٌ عليه إذا عاد . , 

فإن قيل : فالغائب فى مكان بعيد لا يقد ر على تسليمه فى الحال . 

قلنا : الغائب يقر على استحضاره . والطير” لا قد صاحيّه على رده إلا أن يرجم هو بنفسه » 
ولا يستقلة مالكه بره . فيسكون عاجرا عن تسليمه » لمجزه عن الواسطة التى حل بها تسليمة » 
مخلاف الغائب . وإن باعه الطير فى الإزج نظرت” : فإن كان البرج مفتوحا لم جر" . لأن” الطير إذا قدّر 
على الطيران لم يمسكن تسليمة » فإن كان مغاتا ويمسكن أخذاء جاز بيعّه . وقال القاضى : إن لم كن 
أخذاه إلا بتعب ومشقة لم جز بيمه لملم القدرة على تسليمه . وهذا مذهبٌ الشافى . وهو مل بالبميد 
الذى لا a‏ إحضاره إلا بعمب ومشقة 0 فرقوا بينهما بأن البعيد i‏ الكقةة القى تحتاج إلبها 

فى إحضاره بالعادة » وتأخير القسلي مد ماو . ولا كذلك فى إمساك الطائر . والصحيح إن شاء الله 

تعالى أن تفاوت اة فى إحضار البعيد » واختلاف العَقّة أ كثر” من التفاوت » والاختلاف فى إمساك 


طا رمن الجر » والعادة رق فى هذا كالمادة فى ذاك . ذإذا صح فى البعيد م كق التفاوتِ وشا م 
اختلاف اة . فهذا أولى . 


٠*١‏ « مسألة » قال ¥ ولا السمك فى الحا 
و ف جام 4 


€ . العائر : الذى اتفلت من صاحبه‎ )١( 


1o‏ الفنى 


هذاقول أكزر أهل العم 7 رو عن أبن مسعود أنه ع عنه » وقال : Hi‏ غر رو از ذلك الس 
والِحَمىَ » ومالك » وأبو حنيفة » والشافع » وأبو يوسف » وأبو ثور . ولا نعل لم عالقا . لا ذكرنا 
من الحديث » والدتى لا يجوز بيده فى الماء » إل أن يحتمم ثلاث شروط . أحدها : أن يكون ملوك . 
الثانى : أن يكون الماه رَقِينَاً » لاعتم مشاهدتة »و مر َه . الثالث : أن سكن اصطيادٌه » ومسا كه . 
فإن اجتدءت هذه الشر وط جاز بيه . أن ملوك » مملوم » مقدور على تسليمه . غاز بيمّه» لوو 
فى الت . وإن اخْمّلَ فرط ما ذكزنا »لم جز بيه اذك . وإن اختات الثلائة لم جز بيعه ثلاث 
علل » وإن اختل” انان متها م مز بوه ماين ٠‏ وروی عن عر بن عبد المزيز » وابن 0 ليلى » يدن 
a‏ حبس الك فهاء جوز ز بيه . لأنه يقد على تسايمه ظاهر؟ . أشبه ما محتاج إلى مؤانة 
فى كيله » ووَزنه» و قله . 

ولنا : ما روى عن ابن عر » وان مسعود : أ مما قالا « لآ تشْيَرُوا امك فى لاء إن غر 
ولأنالنى صل“ الله عليه وسل نهى عن بيع الد ر ءوهذا منه . ولأنه لا بقدر على تایه إل بمد اصطياده 
أشبة الطير فى المواء » والعبد البق » و لأأنه مول" فر اصح بيه > كاللين فى الضرع » والنوى 
فى الفر » وأيفارق ما ذكروه » لأن ذلك من مو تة القبض » وهذا يحتاج إلى مو نة لمسكن قبضله » فأمًا 
إن كانت له رگ فا مك له » يمسكن” اصطياذه بغير كلق > واللساد رقيق” لا يمع مشاھ نه 000 
بيعه »وإن م مك ن إلا مق 0 وكلنة ؟ إسيرة > مزل كم اصطياده الطائر من الجر . فالقول فيه 
كالقول فى بيع الطائر فى ارج » على ما ذ كرنا فيه من الحلاف » وإن كانت كثيرء » وتتطاول اذَه فيه» 
0 عر يمه » لامحز عن سايم » والجهل وقت إمكان اقل 5 

۱ (فصل) إذا أعد .ر" ك » أو مصّفآة ليصطاد فبها السمك » صل فبا تمك مَككَة . 
لابه آل م للاصطياد » فأشبه الشبكة » ولو استأجر الب ركه » أو الشَجَكة » أو استمارها للاصطياد 
جاز » وما حصل فبهما اكه » وإ ن كانت الي كه غير مُمَدّة للاصطياد » لم ملائ ماحصل فما من‌المك. 
لأ ها غير” مُمَدة له . فأشمهت أرضه» إذا دخل فما صيد » أو حصل فيها تمك . وم ماب شبك 
أو شر کا› أو ا أو او ملاك ما وع فيها من اليد . لأله عنزلة يده . وكذلك لو نصب 
التاجل للمّيد » وسَس خلت" صَيْداً » حل له 1 کل ٠‏ وكان كذيحه . ولو وقع فى شہکته » أو شما 
شى: کان مضمو تا عليه » فل بذلاك أنه كيده . ولو أعد لياه الأمطار مازح او 2 کا اواو اي 
ليحصّل فما لاه مك حول فما . لأنما فى باب الإعداد , كالشباك للاصطياد » ولو أعسد غي 


. الصانع جمع مصنع » وهى الأرض محفظ فما الماء تشبه الحوض‎ )١( 
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للاصطياد ‏ كالتى يمل فبها الضوء » وضرب صّوائىة” لر ليث المت قبها » كان حصو 
فما » كصوله فى شبكته وء لتكونها صارت من الآلات الم له ولول 0 عللك ما وقع فيها. 
ومن سبق إليه » فأخذه » مكسكه » كالأرض الى ل / تمك للاصطياد » مثل” أرض الرارْع » إذا دخلا 
ماد فيه ہك 0 لضت علش + او دل فنا 7 أو شش فیا طاو“ > أو سقط فما جراد 
أو حَصَل فا ملح »لم بلک صاحبها لأله ليس من اء الأرض » ولا ما هى مَمدّة له » اسكنه يكون 
أحَقك به . إذ ی لغور ه التخلى فى أرضهء ولا الانتفاعٌ مما » فإن طى » وأخذه » أخطاء ومككة . 
قال أحمده فى ورشآن على تخلة قوم صاده إِنْمَانَ : هو لامرائدٍ » وقال فى رة لقوم رأفرحّت فى دار 
u e‏ ر الأ برد فرَاخها كل حاب الطرَةٍ . واختار ابن عقيل فى الأخوذ 
من أملاك الناس من صَيدٍ عو رگ و شه . أ لا لک بأخذه » لأنه EE‏ مهي" عنه 6ق فد 
اللا ٠‏ كالبيع المنهى” عنه . إذ السبب لا يخقاف بين كونه بيع أو غيرته . لقوله عليه السلام « مَنْ 
تمل حملاً ليس َيه آم6 فر رذ » والصحيح الأول . ولا أ أن السبب منهى“ عنه » فإنة السبببة 
الأخذ » وليس نعي عنه . إا نه عن الدخول » وهو غير السبب » بخلاف البيع » ولأن النعى” هبنا 
لق" :ذلا بع لت »كي ار + ولريب + وتلق ال کان » ون2 وني 
عل بیع أخيه . ولو أعد أرضّه للملح » ماما ملاح ليحصّل فما الساد» فيصير ملحا » كالأرض التى 
على ساحل البحر » يمل إلمها طريقاً للماء . فإذا امتللأت' قطمه عنها » أو تسكون أرضه َة بفتح إلمها 
للساء من عين » أو يسم فيها ماء الطر » فيصير” ياس » ملسكه” بذاك . لأنها مم له . فأشبيت الوذكة 
المد لاصيد . وإن لم يكن أعنتها للات » لم لات ما حصل فيها »كا قنتمنا فى ماما . 

فإن قيل : فقد رُوى عن أحمد فى إنسان ركى طبرا دق فو ع ف دار قرم فوم دونه » وهذا 
یدل على أنهم مَكسكوم تحصوله فى دارم ؟ 

. الصفر : توع من أنواع النحاس‎ )١( 

(۲) الورشان : طائر يسمى ساق حر » ولمه أخف من لحم اجام ٠‏ 

() تلق الركبان : أن مخرج التاجر ليقابل أهلالأرياف الذين يحضرون ببضاعتهم فيشترما منهم بسعر رخيص 
قبل أن يعرفوا سعر السوق فى البلد . 

(4) النجش:أنواعء منها : أن تواطىء إنساناً يريدبيع شىء على أن عدحه حى إشتريه الناس بناء على مدحك » 
ومنباأن يريد إنسان بع شىء فتساومه شمن كثير لينظر إليك غيرك فيقع فه » ومنها أن يصر فأنظار المشترين 
عن الىء حت يذهبوا لشراء غيره ٠‏ 


(م ٠١‏ بالفيسرابع) 
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قلنا : هذا مول على أنه وقع ممما » فصاده أل الدار » فلسكوه باصطيادم »كذلات قال ابن عقيل . 
ويتمين له على هذا . لام إذا لم علسكوا مادصل فى دارم بغعل الله تمالی » فا حصل يفل آذ أولى » 
ولأأنه وقم فى الدار بد الغعزبة الشيعة له ؛ التى عاك بها اليل . فأشبه مالو أطارت الربح ثوب 
إنسان فألقته فى دارم » ولو كانت آله الصي د_كالشجكة » والشرك » والتاجل غير مَتَصُويق للصيد» 
ولا قصد مها الاصطياد » فتعاق بها صيد 2 ع صاحتها بذلك . لأ غير 0 للصيد فى هذه 
الحال . فأشبهت الأرض التى ليست معدا ل . 

۰۵۲ ( فصل ) وما حصل من الصيد فى كلب ب إنسان » أو صةر Î“‏ وهم »> وکان استرسل 
بإرسال صاحبه » فهو له . لأنه 1 كد من الشبكة a.‏ حيوان” يحصّل نله » وقصده » وإرسال صاحيه » 
فهو كسمه . ولان اله تعالى قال (ه : 4 فكو اما نكن عايي*) وإن استرسل بنفسه » 
لحك حك الصيد الماصل فى أرض إنسان » فى أنه لا لك . وليس افيره أخذاه . فإن أخذه غيراه 
مک كالكلا » وكذلك ما صل فى ية إنساان » من اشيش فی الراعى 

۳ «مسألة » قال والوكيل إذا خالف فهو ضامن » إلا أن يرذى الام » فيازمه 6 وججلة 
ذلك : أن الوكيل إذا خالف مو كل » فاشترى غير ما أمره بثيرائه أو اع مالم يؤذنله فى يس 
أو اشترى غير ما عبن له . فمليه ذمان ما فوت على امالك » أو لف . لألله خرج عن حال الأمانة » 
وصار بماز لة الغاصب . فأما قولهُ « إلا أن يرضّى الام يمه » يعن إذا اشترى غير ما آم بشرائه » 
بثمن فى ذم > فإن الشرّاء حيح” » ويقفة على إجازة الو كل . فإن أجازه زمه . وعليه الم . وإن 
لم يقبل لزم ألوكيل . ومين حله عل هذه الصورة . لأت قد بن فى موضع لخر . فقال : إلآ أن" 
یکو ن اشتراة مين الال . فيبطل الشراء . وذ 3 هف ىكتاب المتق أيضاً » فلذلك تمن حل هذه 
السألة على ماقلنا » وإعا صم الشراة لأ تصرف فى ذمّته » لا نی مال غيره > وسوا تقد 1 
من مال الو كل أم لاء لأن المّن هو الذى فى الذمّة » والذى انقداه عوضة » واذلك قلنا : إنه إذا اغرى 
فى الذمة » ونقده القن بعد ذلاك » كانله البدل” . وإن خرج مَمْصْوبا ل ببطل المقد” » وما واقف على إجازة 
الآمر . لأنه قصَّد الشّراء له" . فإن أجازه زمه » وعليه الف » وإن ل يقبله ازم من اشتراه . 

"٠5‏ ( فصل ) وإن اشترى بمين مال الآمر » أوباع بغير إذنه » أو اشرى لفیر مو كلم » شی 
بعين ماله » أو باع ماله » فير إذنه » قفيه روايتان : 

إحداها : البيم باطل” . وبحب رده » وهذا مذهب الشافعى” » وأى ثور » وابن النذر. .. 

والثائية : البيم والشّراه صميحان » ويقف على إجازة الالك » فإن أجازه نفد ولزم البيم » وإن 
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لم عر بطل » وهذا مذهب مالك » وإسحاق » وقول أنى حنيفة فى البيع . أا الشراء مةه بقع 
للمشترى » بكل حال . 


E 1 1‏ سر ست 5 
ووجه هذه الروابة : مارّوى عَر'وَةٌ بن المد البارق” » رضى الله عند « أن الي مَل الله ليه 0 
أَعْطادك د بنارا ليشي 21 67 ¢ َاسْتَرىَ 15 تن م 2 إحداما ¢ 7 يقار و 00 1 قال : 31 2 
الذي 19 48 اة و۳ 0 بال يقار 2 والشاة فأحيرنة فال : 353 506 فی صفق يتاك 6 1 


الأثرم » وأين ماجه . ولأنه عقد له ” جز حال" وقوعه » فورحب أن يقف على إجازته كالوصية . 


ووجه الرواية الأولى : قول النىصلى اللعليه وسل 9 حرام هلا تم ماليئس عند عرواه 
ابن ماجه» والترمذى » وقال حديث : حسن خيح » يعنى مالا علاك . لأنه ذكره جوابا له حين سأله : 
أنه يريم" الثىهش” کی فار بد ول > ولاتفاقنا علمصحّة بيع ماله الفائبر» و لأنه باع مالا بقدر” 
على 1 تسليمه » فأشبّه الطير فى لمواء » والوصية يتأخر ر ما القبول عن الإيماب» يعبر أن بکون 01 
جز ” حال وقوع الد » ويجوز فيها من الغرر مالا وز زف المع » فأما حديث عر "وة تتحمله على أن 
وکاله كانت مُطْلقة . بدليل أنه س تسلا » وليس ذلك لغير الاك باتفاقنا . 

۵ ( فصل ) ولا جوز أن يبيع عَيِنا لا علكم اينغ وإشاريما » وسلا رواية واحدة 
وهو قول الك شاف » ولا غلم * فيه خالا » لأن حكيم ب جز امرقال لاني صلی الله عليه وسل د إن" ارج 
یا رین ِن َ اليم ما لَيْسَ عنددى + فأمضى إلى الوق اشر به م أيه دنه » فقال القديية 


سا 


صل الله عليه ونام :9 بع الس عند 6. 

۳۰۵۹ ( فصل ) ولو باع سلعة » وصاحمها حاضر » ساكت” ۽ سكليه حك ما لو باعما من غسير 
عله » فى قول أ كثر أهل العم . منهم أبو حنيفة » وأبو ثورء والشافمى » وقال ابن أبى ايلى : سكوته 
إقرار : لأله ديل على الراضى » فأشبه سكوت البسكر فى الإْن فى _نسكأجها . 

ولنا : أن السكوت تيل » »فل يکن" إذناً » كسكوت الوب . وفارق سكوت البسكر» لوجود 
المياء الماع م من اكلام فى حةما . وليس ذلك عوجود ههنا . 

» فصل ) وإذا وكل رجلين فى بيع ساعته » فباع كل واحلر منهما السلمة من رجل‎ ( 8y 


وم ر 


شن می فابهم” للأوكل مهما » رُوِى هذا عن شرح » وان سيرين » والشافعى ؛؟» وابن النذرء وح 
عن ربيعة » ومالك . أنهما قالا : مم ى الذى بدأ بالقبض . 


ولنا : ا « إذا باع الجير ان فر للأول » رواء ابن ماجه » ولان“ 


1٩‏ الذى 


إلوكيل الثاني زالت' و كالته بإنتفاء ملاك الو كل عن السلمة . فصار بائ ملك غيره بقير إذ زه j.‏ 
بسح کا لو قبض الأول » أو كا لو زوج أحد الوليين بعد الأول . 

. مألة » قال ( ويم الملامسة » والنا بذة غير جائز)‎ « ٠۵۸ 

5 “بين أهل امم خلا فى فساد هذين البنيمين . وقد صح أن انى صلی الله عليه وسل 0 

ر الأدمة والْنابد: » متّفق عليه » واللامسةٌ : أن يبيعه شيا ولا لبشاهده على أنه ّى 3 وقم 
39 » والمابذة» أن بقول : اى واب نت“ إلى“ فقد اشتريمه بكذا . هذا ظاهر كلام أحد » 
ونحوته » قال مالك » والأوزاعى” » وفيا وى البخارىة « أن رول الله 5 اك علد ون نين 
عن التابذة » وه طح لجل 9 ابيع إلى ار جل قبل أن تبه أو يمظن ليم » وى 
عن الخلامسة كش الوب لآ ينظر ليد » وروى 2 فى صحيحه » عن ألى ھر رة فى تفسيرها » 


e e 


قال : هو لس کل وَاحِد مما ثواب صاحبه يعي رتأئل, . والتابذ” : أن يفي کل وَاحد موه 
وم ينظر کل و ا ] إلى ثوب صاحِبو » وعلى ما فشرناه به لا يصح" البهسم فما لعلتين . 
إحداها : الجهالة” . والثانية : كونه معلا على شرط . وهو تيد الوب إليه » أو له له » وإن عقد 
البيع قبل ذه » فقال: بعك ا رهن هذه الثياب»أوما انب إليك» فمو غر“ من غولايو قوت 
فأشبه مالو قال : بمدّك واحداً منها . 

۰۵۹ (فصل) ومن ابرع اجى عنما : بيم الصا . فإن” أب أباهريرة روى « أن ال 
كل الله عله لطر 3 ڪن ا امار 4 رواه . واختدلف فى تفسيره : فقيل : هو أن قول : 
ادع هذه رو الصا مل أى واب وەت فو آك يدزْهمء وقيل : هو أنيقول ؛ بعك مر ن هذه الأرض 
مِقَدَارَ ر تبلغ هدو الحصاة إذا وميم 35 بكذاء وقيل : هوأن بقول : 57 a‏ على أ مت 
ميت هذى الخصاة وجب اليم . وكل" هذه البيوع سد لمافما من الثرر وااحبكل . 
ولا نمام فيه خلا 

۰ ( فصل ) وروی أنس قال : « ہی رْسُول اٹ صَلَى الله ایم وسَام عن الحاكة » 
واليكَاذرةء والكَلامّة وما دة » أخرجه البخارى . والحَاضرة : يم الع الأخضر » وار 
قبل بدو صلاحبها ؛ بغير شراط القع رع والمحَاكلُ + سدم رارع عب ين جر . قال جار : 
« الحَاكلة أن دِيم" الراراع عائة قاقر دنْطة » قال الأزهرى : الحقل القراح المزروع » واكلواقلٌ 
از ار ع» وفسّر أبو سعيد الحاقلةً باستكراء الأراض بايلاطم . 


(1) نبذته إلى » أعطيته لى . 


باب الربا والممرف 6 


5" «دسألة» قال ( وكذلك 8 الجل غير أمه » واللبن فى الضرع ) 
ممناء بيع" الول فى البمانٍ دون الأم . ولا خلافة فى قساده . قال ابن المنذر : وقد أجممُوا على أن 
م اللاقيح » وَالَضَامِينٍ غير جائز » وال يزيم للخل فى البعان ن أوجبين ٠‏ 

أحدها : : جبَاله .تەل تەم صنئهء ولا 0 ته . 

والثالى : أنه غير مقدور على تساومه » مخلاف الغائب . فإنه بقدرر' على الشروع فى أسليمه » وقد 
روى سَمِيدُ بن السب عن أبى هربرة « أن انی“ صلى الله عليه رسام ته عَنْ 8 الَصَاِينٍ 
ولاح « ولاو عبيدة : االاقيح” : اى البُطونٍ» و ولاج 4 الاين :مى املاب 
الو ل ٠.‏ کا نوا يمون الحَني فى بطن الناقة » وما بضر بد ال فى عايه » 1 A‏ م“ 
وأسد : 

اث" الاين التي فى الطُلبر ماه الأُحُول فى الور اذب 

وران عر ہآ انی صلی الہ لیم وسل اہی عَن' یی الجر » قال ان الأعرالى : 
الجر : ما فى طن الاق » والَجر : الرباء الجر : القار» و : الخال والمرابنة . 

( فصل ) وقد روى ابن عر عن النبى” صلى الله عايه وسل« ای عن يمر حب المبلة » متاق 
عليه » معباه : نقاج النقاج . قاله أبو عبيدة . وعن ابن عمرقال طن اهر الجاهاية 58 3 م ار ور 
إلى حبل البلة . وحبل ابل :أن" تنج ج الاق 2 َمل القى نحت" ا اني“ صلى 9 عليه 
وَل ٩‏ رواه مسل » وكلا البيمين فاسد . أما 0 له بيع ممدومء وإذالم بهم الجل فم هله 
أولى . وأما الثالى : فلات يم إلى أجل مول . 

۲ ( فصل ) ولا يجوز بيع الابن فى الضرع . وبه قال الشافعى” » وإسحاق » وأسابالرأى . 
ونهى عنه ابن عباس » وأو هريرة . وکرهه طاوس » وتجاهد . وك عن مالك : يجوز أيَامَا مملومة 
إذا عرفا حلا بها لئ الم > كلبن القائر © وأجازه الحسن » وسميد بن مير وممد بن مسل . 

ولا : ما رَوى ابن عباس « أن رَسُولَ الله صل الله علي وَل نهى أن باع موف ل فز » 
أو انی ر رواه الحلال بإسنادم » ولاه يجهول الصفة والمقدار . فأشبه الح . لأ بع عينم 
خو ٠ر‏ ر كبيع ما حمل الناقةً» والمادة فى ذلك تختلف . وأمًا لبن افر فما جاز احسَانة . 
انه َو صم ا 

۳٠۳‏ ( فصل ) واختلفت الروابة فى بيع_الصوف على الظور . قرُوى أنه لا جوز بيه . للا ذكرنا 


. الظثر : هى العاطفة على ولد غيرها الرضعة له منالناس وغيرثم‎ )١( 


10۸ الغى 


من الحديث . ولأنه متصل بالحووان . فم جز إفراده بالمقد »كأعضائه . ورثوى عنه : آله يجوز بشرط جره 
فى الال . لأنه معلوم يكن تسايمه از بيه كالتطبة » وفارق الأعضاءء فاه لا كن تسليمها مع سلامة 
الميوان » وافلا فيه كالللاف فاللين فى المكرعر. فإن اشتراهٌ برط القطمء فت رکه حتى طال » كله 
+ الر“طبة إذا اشتراها » فتركها حتى طالت . 

٤‏ ( فصل ) ولا جوز بيعم ما هَل" صقم » كاليسك فى الفأر'؟ » وهو الوعاء الذى يكون 
فيه . قال الشاعر : 

ذا عاج المثدئ اء اة من امك رَاحَتْ ی مفار م 00 

فإن ف وشاهد ما فيه جاز بيه » وإن ل يكشاهده لم ير بيه » لاجهالة » وقد قال بعض الشافسية : 
قو ١‏ الأ ا و ر تناح اما کر 
فى جوافه . 

ونا :أنه مق خارج وعاثه من غير ضرر » وبق راحته : 0 جر بده ر ؛ کال ر الصف : 
وأما ما مأ كوله فى جوفه . فإخراجه e‏ إلى تلقه . والتفصيل” فى بيمه بع وعائه » كالتفصيل فى بیع 
امن فى ظرقه . وءن ذلك اابيض فى الدّجاج ؛ وانوى فى اثر .لا وز پیا لاجمل بهما. ولا 0 
فى هذا خلافاً نذ کر . 

» نعل ) فما بي الأعى » وشراؤه » فإن أمكنه «مرفة ايع بالؤق » إن كان مطموم‎ ( ٥ 
و شر اؤ ون مكن » جاز بيه كالبصير . وله خيان اذاف‎ ٤ أو لش إن كان توما اصح بيه‎ 
فى الصة ومهذا قال مالك» وأبو حنيفة . وأثبت أبو حنيفة له الحيار إلى معرفقو ابيع إما بحسهء أو‎ 
دوق » أو ونه . وقال عبيد الله اسن الحسن : شراؤهجائر” . وإذا أمس إنسانا بالنظر إليه ازم » وقال‎ 
الشافمى” : لا جوز إلا على الوجه الذى يجوز فيه بيع الجهول » أو يكون قد رآه بصيراً » ثم اشتراه قبل‎ 
» م زمن يعفير اميم فيه . لأنه تجرول”الصفة عند العاقد . فل يصح » كبيع البيض فى اللآجاج‎ 
. والنوى فى المر‎ 

)00 الفأر : هو المسك نفسه » والفأرة هى وعاء المسك » وعلى ذالك يكون الشار حعبر باللفظ الدى يدل على 
السك عن وعائه والأولى أن يقال ( فى الفأرة ) . 

(۴) هذا البيت قله الشاعر يندد عا يفعله الولاة على ابلاد فى أيام عر بن الطاب رذى الله عنه » ويشكومم 
إليه » ويتهممم بالرشوة وأنهم يأخذونما من اتتتجار » ناذا جاء الناجر الحندى بوعاء فيه السك أخذ منه الوالى 


بلا مقابل ووضعه فى شعره حق نرى فى مفرقه . 


باب الربا والمرف 1۹ 


ولنا : أنه سكن الاطلاع على اللقصود » ومعرفتة” . فأشبه بيع" البصير . ولأن إشارة الأخرس تقوم 
مقام” نمه . فسكذلك قي الأعتى دَق » وأما البيض” » والنوى » فلا كن الاطلاع عليه » ولا وصفة» 
مخلاف مسألئنا . 

4 ماله » قال وبع عب الفحل غير جائز‎ « ۰٩ 

عسب الفحل : ضر ابه . وبيكه أخذ عوضه . وتسسّى الأجرة : عَسَب الفحل كجازاً . وإجارة' الفحل 
اشراب حرام والعقد فاس . وبه قال حنيفة » والشاذمى” » وك عن مالاك جواره . قال ان 
عقيل : ويحتمل' عندى الجوان . لأنه عقد على منافع الفتدّل » ورلو . وهذه مَمفَمَة مقصودة > والاء 
تام . والغالب” حصوله قيب نوه . فيسكون” كالمقد على الفأثر » ايحصل الا فى بن الصبى . 

ولنا : ما رّوى ابن عر « ار“ النى؟ صلی اف عليه وسام ى عن بينم عب لفحل » رواه 
البخاری » وعن جار قال « ہی رسول الله صَلى الله عليه َا عن" ضراب اتَلْمّلِ » رواه مسل . 
ولا نه ما لا يقد على تسليمه : فأشبه إجارة الأبق ولأن ذلك متمتلق باختيار القيذل » وشوه . ولأن” 
للقصود هو الاد » وهو ما لا يحون إفراده بالمقد » وهو مجهول” . وإجارة الفأثر حُواف فيه الأصل” » 
لصاحق بقاء الد » فلا يقاس عليه ما ليس مثْله . فعلى هذا : إذا أعطى أَجْرة 5 القل فهو حرام 
على الآخذ » لما ذكرناه . ولا يحرم على الأمطى . لأآنه بذ ماله لصيل باح ماج إليه » ولا يمتفع 
هذاء 5 ف کش الام فاته بيت . وقد أَعْملَى النو صل الله عليه و سل الذى حدمة . وكذلك 

05 الكلع 3 الصحابة أباحوا شر اء اأصاحف » وکر e‏ ا الفخل عدية, 

0 من' غَيْر إجَارة جار . وبه قال الشافعى” . للا رَوى أنس عن الى صل الله عليه وسل أنه 
قال « إ5 کن | رام فآ 0 » ولأنه سبب” مُباح. غاز أخذ الدية عليه » كالحجَامّة . وقال ا 
فى رواية ابن القاسم : لا يأخذء فقيل ل : ألا يكون” ثل املاع ” يط و إن کان منیا عَمه؟ کقال: 
7 يبلة) اد“ الى صلى الله عله وسر عمل في مثل دا شیا كا بلقت في الام » ووج 
أن ما منم أخذ الاجر ت عليه مع قول ابق »کر انی » ولوان السكاون ؛ قال القاضى 


. أزو الفحل : لقاحه للات‎ )١( 
مهر البغى : النقود الى لیا رأة السائطة فى أظير إ انما » وهذه النقود أيست مهرا » وإنمأ هىأجرة»‎ (0 
وقد أطاةوا عاما الور تشيم بالمر . ولوان ااسكان هو ما اذه الشخص الذى دع مع فة الب © كالن‎ 
ی‎ 0 AD و عر ا ر و ص‎ 
برى ابت لاناس فى كناب أو ادمرب الرهل » أو تمم المتدل »> أو مسب الم أو عو ذلك »> فنا‎ 
س ب أو امراب وج و کس جم او کو © لهسا‎ 2 
٠ کله حرام‎ 


حل فى 


هذا مققغى النظر» لسكن لرك مقتضاه فى اجام » فيبقَى فيا عداه على مقتضى القياس » والذى ذ كرناء 
أرفق بالناس » وأوفق لاقياس» وكام أحمد حمل على الوترع » لا على التحريم . 

4 مسألة » قال ل( والتؤش منهى” عنه . وهو أن يزيد فى السامة . وليس هو مشتريا لها‎ « ٠۷ 

النجش” : أن بزيد فى السلءة تمن" لا كريد شراءها » ليفتدى به العام » فيظن أله زد فا هذا 
القدر » إلا وهى ”اويه » فيفترت بذلاك . فهذا حرام و كا ةا ل البخارىة « الفاجش کل ربا حا 
وهو خداع بأطل” لأ ل » وروی اب عر : « أن يول الله صل اله عََيْه وشل ا عن 
التَجْش » وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « لا فوا لر كيان » ولا بيعم 
شك ٠‏ عل بيعم بضر »ولا اشوا . وَل يسع حَاضِر لبا » متّفق عامهماء ولان فى ذلك تفر را 
بالشترى » وخدريمة له . وقد قال النىة صلى الله عليه وسل « يمه فى الا » فإن اشترى مم النجش » 
فالشراه سميح » فى قول أ كثر أهل العم . منهم الشافمى” » وأسحابة الرأى » وعن أحمد : أن البيع باطل” . 
اخقاره أو بكر . وهو قول مالاك . لأن الهئ يقتفى الفساد . 

وانا : أن النهى عاد إلى الناجش » لا إلى العاقد ٠‏ فل ب رف البيع . ولأن المهى ی الآدى' فر 
فد العقد» كناف الك كبان » و بيع اليب » وال أس » وفارق ما كان لق الله تعالى » لأنة حت" 
الاد كن جره بالميار » أو زيادق فى المن » سكن إن كان فى البيع عبن لم تخر المادة عفسله » 
فللاشترى انيار بين الفسخ والإمضاء » کا فى لی اا کیان . وإن کان يقنائ/9أعثله » فلا خيات 
ل . وسواد كان النجش” عواطأة من البائع » أو لم يكن . وقال أصحاب الشاففى” : إن لم يسكن ذلا 
عواطأة البائع 07 به فلا خيار لَه . واختلفوا فيا إذا كان عاطأ منه » ققال بعضهم : لاجيار المشترى» 
لان“ التفريط منه حيث اشترى مالا يھر ف قيمقة . 

ولنا: أنه تغرير بالعاقد . فإذا كان مہوت ثبت له الیار کا فی تلق الك کیان » يطل ما ذ کره» 
تی کیان . 

۳۰۸ ( فصل ) ولو قال البائع : أعاطيت” بهذم التلعة كذاء وكذاء فصداقه الشترى » واشتراها 
بذاك بان كاذب . فالبيم” صحيح”. وللاشترى اليا أيضا . لأأنه فى معنى التلّخْش . 

۳۰۹ (فصل)وقولهعايهالسلام دلا يهم" بشضكم لى بيع مض معنا : أن" الرجلين إذا تبايما » 
غاء آخر” إلى المشترى فى مد ايار » فقال : أنا أبيعك مثل هذه الساعةبدونهذا المن» أو أ بيك خبراً 


منها بثمنها » أو دوتّه » أو عرض عليه ساعة رغب فما الشترى ففسخالبيع»واشترى هذه . فهذا غير جائز 


0 ان بمثله : يعنى حدث مثله زيادة ونقصاً علد شراء الناس وه ع بعضهم لبعض ٠‏ 


باب الربا والصرف ۱۹۱ 


ہیا انی صلی اشّعليه وسل عنه. .ولا فيه ن ‌الإضرار با س والإفساد عأية.و وكذلتك إن اشترى عبلى شر ځیه 
وهو أن يجىء إلى البائم قبل لزوم المقد » فيد فم 5 البيسع أ کر من ال الذى اشترى به » فهو شر“ 5 
أيضا » لأنه فى معنى المهى” عنه . ولأن الشراء يس بیع » فيد ف ايى . ولأن النىك صل الله عليه 
وسم « تھی أن عب عل خطباة أخره » وهو فى معنى الماطب » فإن خالف » وعقد » قالبيم” باط" . 
لأنه می عاد » و النهى” يقتفى الفساد عو محتمل” أنه یح ؛ لأن ا ”م هو رض سلعته على المشترى 
أو قول اذى فسخ البيع” من أجله » وذلاك سابق على البيع » ولأنه إذا صح الفسخ الذى حصل به الضررٌ 
قالبي ام انحل لمصاحة أولى ولان النهى لى دمي" فأشبه به بيع التجش » وهذا مذهب” الشافعى . 
۰( فصل ١‏ وروی مل عر ن ألى هريرة أن رَسول الله صلا عليه وسل قال : « لا ب سم ار ج 
عل سوم أجيه 2ع » ولا ناو من أربعة أقسام : 

أحدها : أن يوجد من البائع تصرح بالرضًا بالبيع » فهذا حرم السوم على غير ذلك الشترى » 
وهو الذى تناوله النهى” . 

الثانى : أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضاء فلا بحرم السوم » لأن الى“ صلّى الله عليه و ٣‏ باع 
فيمن ٩‏ يزيد » فروی أن « أن رجلا من الأنصَار شكى 4 الى َل الله عليه وسا الد 
وال 2 5 ما فى لك ا 0 قال“ :يل 2 دح وحاس گے قل : اتی جما » فاا مما 
قال : من 7 5 جل :اذا يدهم رء فقال الذي أ صل الله عليه وسل : من رز يد لى 


2 


درام ر؟كمن 5 د کی درم ؟ اعام رجل درقين 0 باعتا 8 » رواه الترمذى” » وقال : حديث 


ا » وهذا ابا إجاع الساين» يبيعون فى أسواقهم را د 

الثالث : أن لا بوجد منه ما يدل على الرضا » ولا على عدمه » فلا جوز له السوم أيضاء ولا الزيادة» 
اتدلالاً تحديث فاعامةً بنت قيس حين 3 كرت لاني" صل ا عليه وس وأ“ ماو ب وأا م 
طباه ء كأمرّها أن تكح أَسَامَة » وقد نهى عن الأطبَة لی خِطَيّة أخيه » کا هى عن الوم على 


6 8 « ظ اه + 
سوام أخيد »ما اا ف أحدها 04 ا ف الأخر 8 


)١(‏ السوم : إعطاء سعر للثىء المراد شراؤه أو بيعه ومعنى لا إسم الرجل على سوم أخيه ٤‏ لا يزيد على سعره 
الذى آراد أن يشترى به » ولا ينقص عن السعر الدى أراد أن يبيع به مسا له . 
%( فيمن لزید : أئ باع بالمزاد » کا هو معروف الآن . 
(©) القدح : السكوز وتحوه » والهاس : بكسر الحاء وسكون اللام » وبغتح الاء واللام كساء على ظهر البعير 
عن البرذعة ويسط في البيت حت الاب العينة 3 
( م 5١‏ التي - رابع ) 


إا 
كد ي 


الرابع : أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تر بح » فقال القاضى : 0 للعاوية »> وذكر 
أن أحمد نص عليه فى الاظبّة » استدلالاً محديث فاطكتة ٠‏ ولأن الأصل إباحةٌ الستوام_واططيّة» حرام 
منه ما وج فيه التصر بح بارضا ء وما عداه قى على الأصل »وو قيل بالتحريم هينا لكان وجا حسنا » 
فإن” الهئ عام خرجت منة المترر الخصوصة بأدأتها » فتبقى هذه الصورة على مقتضى المُموم » ولان 
ود منه دلیل الراضاء أشبة مالو صرح به » ولا بص اختلافة الدليل » بعد القساوى ف الدّلالر . 
ولیس فى حديث فاطمة ما دل على الرتضا . لأنها جاءت مُسَتَشِيرة لای صاى الله عليه وسل . وليس ذلك 
دليلاً على الرتضا . فسكيف ترس » وقد نهاها الذي صلل الله عليه وسل بقوله : «لاً وتيا تفرك » 
فل تسكن تفعل شيئاً قبل م اجَمََ الئى صل الله عليه وسل والمسك فى الفساد كاك فى البيم » على 
بيع أخيه » فى الموضم الذى حكلنا بالتحريم فيه . 

و0" (فصل) 3 الاجكة بأطل”. وبه قال أبو يوسف » ومد » وقال أو حنيفة والشافهى : 
هو صحيح لان البيم” م و > خالياً عن مقارنة ا > فصح كا لو اتفقا على شرط 
فاد م عقدا ابيع بغير شر طر . 

ونا : آنهما ما قصدا اليم م إصح منهما » كاطازلين » وممتى بيع اة أن يخافة أن 
اخ السلطان أو غير ه »ملك 2 فيو امطلىء رجلا على 3 بور أنه اشتراه مئسه » یحی بذلك : 


ولا يدان یما محتقي 
ا" «مسألة » قال ل( فإن باع حاضر” لياد فالبيم بالل 


4¢ ع 
وهوأن يراج المؤيرى إلى البادى » وقد جاب الحَلْمَةَ فيس فه السَّمر » ويقول داق لاك ؛ 
فنهى” التى؟ صل الله عليه و .عن ذلاك . فقال :م دعوا الاس“ ررق اش 2 " ن عض 4 


والبادى ههنا من یدخل البلرة من غير أعلبا ¢ وسواو کان بويا ¢ أو من قرر ة أو لد ا 5 ھی 
النى* صل الله عليه و س الحاضر أن يدوم له » قال ان عباس « أهى الى َل الله عليه وسَلم أن 
سے 0 وام 5 3 ره 5 7 ا 5 
تعلق اله كبآن » وأن يديع" حَاضِر لباو قال: ات ت لابين عباس : ماقولة حاضر اباد ؟ قال : لاي گون 
له سماراً » » متفق عليه وعن جار قال : قال رسول الله صلى ا عليه وسل « ا حاضر” لبج 
دعو الئاس رر زق اله بصم من" بمْض» رواه مسل »وان عمر» وأو هريرة» وأنس . والمى فى ذلا : 
م ف 80 وه 7 2 م 0 57 5 ت 
أەمتی ارك البدوى يبي مته اشتراها الناسبر خص»و يوسم علمهم السّر” . فإذاثولى” الاضر” يها » 
وامتنعمن بيمما إلا مر البلر ضاق على أهل البإر. وقد أشارالنى” صلى اللهعليه وسلف تمليله إلى هذا الى 
ومن اكيم افر لليادى. طَلحَدٌ عبد ال وان ر ر؛ وأبو هرارة) وأنس 0 وعم رن عبد الم 53 


ومالك“ والليث والشائمى" » ونقلأ بو إسحقبن شاقلا فى جل سماعاته : أن الستن بن على الصرى سال 


باب الربا والصرف ۴ 


أحد عن بيع حاضو لباد؟ فقال : لآ أت بع . فقال له : فاللبر الذى جاء بالنھی ؟ قال :کان ذلا مرف 
فظاهر” هذا . ص اليم » وأن النعى اختمر” بأوَل الإسْلإم » لما كان علمهم من ليق فى ذلك » 
وهذاقول ماهد » 9 حنيفة » وأحابه » والذهب الأول ؛ اموم النهى ؛ وما يبت" فى حقوم شتی 
تنفاء ما لم بم على اختصاصهم به دليل” » وظاهر كلام ارق : أنه حرم بثلائة شروط . 

أحدها :ل يكون الحاضر” قصد البادى ليتول اليم له . 

والثانى : أن يكون البادى جاهلاً بالسعّر » لقوله : فيمر”فه السّعر » ولا يسكون التعريف إلا لجاهل ء 
وقد قال أحمدٌ فى روابة أنى طالب : إذا كان البادى عَارقًاً بالسمر لم يحرم . 

الثالث : أن يسكون قد جاب السلع ليلم » اقوله : وقد جلب الام » والجالب هو الذى يألى بالسلع 
لیما » وذ كر القاضى شرطين آخرين ٠‏ 

أحدها : أرن يكون مر بدا لما عر بوايها . 

والثانى : أن يكون بالناس حاجة إلى قاع وضيق” فى تأخير بيهم » وقال أصحابُ الشافمى” : إا 
يحرم بشروط أربعة . وهى ما ذكرنا » إلا حاجة الناس إلى متاعه » فتى اختل” مها شر طا »ل مرم 
البيع ».و إن اجتمعت هذه الشرواط فالبيع حرام » وقد صرح الخرق” ببطلانه » ونص عليه ألا فى 
روابة إسماعيل بن سعيد » قال : سألت” حجر عن الرجل الحضرئ ينيم للبداو ئ ؟فقال : أكره ذلك ع 
وأردٌ البيم فى ذلك » وعن أحد رواية أخرى : أن البيمصحيعم” ؛ وهو مذهب الشافب » لسكون النهى 
امتى فى غير المنهى” عنه . 

ولذا : أنه منهى” عنه . والنهى' يقتضى فاد انه" عذه . 

۴ ( فصل ) فأما الشراء هم ٠‏ فيصح عند أحد » وهو قول الحسن 6 رهت" طائفة الشراء 
م > کا كرهت البی » 'بروى عن انس قال « کان آل : ی کله جَامعة بدو يدول : لآ لبيمن له شيا » 
ولا تيتا نةه شيت » وعن مالك فى ذلك روابتان : 

ووجه القول الأول : أن النهى غير متناول لاشراء بلفظاه » و لاهو فى معناه . فإن النهى عن البيع 
للرفق بأل اضر » ليقع عليهم لسر » ويزول عنهم الضررٌ > وليس ذلك فى الشراء هم » إذ 
لا بتضر رون لعدّم القبن للبادين » » بل هو دقع الضرر عنهم ؛ واللاق ف نظر الشارع على السواء» فلكم 
شرع ما يدفم الضرر عن أهل الحضرٍ ؛لايازمٌ أن رم ذل البو الصرَرَ » وأمًا إن أشار الحاضر” 
على البادى » من غير أن يباشر” البيّع له » فقد رَخْص فيه طَلْحَة بن عبد الله » والأوزاعى” » وابن اأفذر » 
وكرهه مالك » والايث؛ وقول الحا حح مالم ينب خلافة . 


16 الغى 


٤‏ ( فصل ) قال ابن حامد : ليس للا,مام أن إِسَمّر على الناس ء بل يبيم التاس أموالهم على 
ما يختارون » وهذا مذهب الشافعى » وكان مالاك" يقول : بقال لمن ,ريد أن ينيع فل رما 6 الا 
بر : بے کا يريما الاس » إلا حرج عتا . واحتج له بما روى الشافهى” » وسميد بن منصور » عن 


و بن مالم نار عن اقام بن محده من ع رھ أنه مرا لكر ا 


ال ا ا 


غر رار تان فيوماً ربیب + اله عن سغر وما م مدن كد درْهم قال له محر : فد حو 
بير مب ون م اأظائف تمل ¢ وهم ' م يرون سرك 13 ف م1 3 ر فم في اشر ¢ إا أن 
2 2 5 3 3 

تدخل زبدبك , 006 کک دشنت » ولأن فى ذلاك إضرارا بالناس » إذا زاد تعد أصحاب؛ التاع» 


وإذا نقص أضر” بأصحاب المتاع . 


ولنا : مارّوى أبو داود » والترمذئ » وابن ماجه » عن أأس قال « غلا ادر لى عَهدٍ رَمُول الل 
صلی الل علي وز ٠.‏ او ايسول ال غلا اشر » سم آنا » فال : إن الله هو لسر > 
لاض البَاسط » ازاق » إلى لأر جوا أن أَلْقَالله الى وَلِيْسَ أحد يطلب بمظامر فى مرولا مال » 
قال الترمذى : هذا حديث حسن » صحيح » وعن ألى سعيد مثله » فوجه الدلالة من وجهين . 

أحدها : أنه ل يُسَرَء وقد سألوه ذلك . ولو جاز لأجابهم إليه . 

الثانی : أنه عللبكونه مظلة » والظل" حرام" . ولأنه ماله » فل عر منم من بره ما تراضى عليه 
التبايعان »كا اتفق الجاعة عليه : قال بعض أصحابنا : التسعير سيب الغلاء . لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك 
ل دموا سام لدا کر ھون عل یما فيه ور مار يدون ٠‏ ومن ن عنده الوضاعة ا من بيعماء 
ويكشهاء ويطلبها أهل الحاجة إلا ء فلا يحدونها إلا قليلا » فير فون فی تمنهاء ليصلوا إلبها > قفاو 
الأسعار . ومحصل” الإضرار بالجانيين . جانب اللاك فى منعهم من ع أملا كهم »> وجانب المشترى فى 
منعه من الوصول إلى غرضه . فيكون حرام . فَأمًا حديث عر . فقد رَوى فيه سميد » والشافمي” « أن" 


58 سے ر ا 4 وا 


عر لادم اس فك + ع أفى اويا في 5 دارو ال : إن الزى قات لت كس رة می ولا 
قضام . وَإِنْما هو کی أرذت ب ایر لأذل. البكر ليث شات قم كنف شات » وهذا رجوعة 
إلى ما قلنا . وماذ كروه من الضرر موجود فيا إذا باع فى بيته » ولا ك منه . 

0 « مسأل » قال 9 وى عن تی الركبان 4 


ا ا رك 02 . داكه 
فإن لوا » واشترى منهم فيم باليار إذا دلوا السوق » وعرفوا أنهم قد ثوا إن أحَبوا أن 


)١(‏ هو حاطب بن ألى باتمة الصحابى المعروف 


باب الربا والممرف 5 


2 ا 


ا . ع ع کد ای کی ا eat:‏ 
يفسخو | البيع سحو : رُوى أنهم كانوا يتلةون الأجلاب ¢ فيشترون مم الامتعة قبل أن ج 


الأسواق » فر ما بوم غبدا ينا »فيض رونهم . ورا أضروا بأهل البلد . لأنّ ال كيان إذا وصلوا 
باعوا أمتعتهم » والذين يتلقونهم لا يعوا سريم » ويترتصون با الدْرَ : فهو فى معنى بيع الهاضرر 
لابادی فتهى النى صلى الله عليه وسل عن ذلك . وروی طاوس » عن أبيه » عن ان عباس » قال : قال 
رسول الله صلی الله عايه و سلم دلا تاقوا ا أن » وَل ع حاضر لبَادٍ » وعن ألى هررة مثله » 
متفق عليمما » وكرهه أ كثر أهل الل . منهم عر بن عبد العزيز » ومالك » والليث » والأوزاعية » 
والشافعى” » وإسحاق » وحكى عن ألى حنيفة . أنه لم ير بذلك بأسا . وة ر سول الله صلى الله عليه وسل 
عق أن بع » فإن خااف وی ا ر کار واشترى منهم » فالبيع صحيح فى قول الجيسم . قاله 
ابنعبد البر” . وحكى عن أحمد روايةا أخذرى : أن البيم فاد اظاهر النهى » والأوّل أصح.لأن أباهريرة 
رَوى أن رسول الله صل اله عليه وسل فل « لا تاقوا الطب . فن' تلام » واشترّى 03 قدا أنى 
الوق فهو انيار » رواه ملل » والطيارٌ لا يكون إلا فى عد صحيح ولأن اله لا لعتى ف البيع » 
بل بود إلى ضربين اأديمة » يمكن استدرا کا بإثبات البار . فأشبه بيم اعراق »وفارق بوم الماضير 
لابادى . فإته لارمسكن استدرا كه بالميار » إذ ليس الضرر عليه » إنما هو على المسامين . 

فإذا تقرر هذا : فلابائع اميا إذا عل أنه فد غين . وقال أععاب الرأى : لاخيار له . وقد رَو بنا قول 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى هذا . ولا فول لأح-در مع قوله » وظاهر للذهب : أنه لاخيار له إل مع 
لبن . لأنه إعا ثبت لأجل الاديعة » ودف الّرر » ولا غرر مع عدم التثبن . وهذا ظاهر” مذهب 
الثاففى” . وحمل إطلاق الحديث فى إثبات الليار على هذا » امنا بمعناه ومراده . لأله مى يتعاق 
اليا عثله » ولأ النى" صلى الله عليه وسل جل له اليا إذا أتى الشوق . فيم منه أنه أشارَ إلى 
معرفته بِالدَبْنٍ فى السوقر . ولولا ذلك اكان الميارٌ له من جين ابيع . ولم عدر اثر الفين ابت 
لاخيار ٠‏ وينبنى أن يتتتد عا راج عن المادة . لأن ما دون ذلك لا ينضبط . وقال أصحاب” مالاك : إنما 
نوی عن" تَقَى الركبان لما فوت نه من الرفق لأهل الوق » لثلآ يقطم عنهم ماله سوا مين ابثنفاه 
قضل الله تمالی . قال ابن” القامم : فإنتلدَاها ماق » فاشتراها» عر ضت على أهل الوق » فيشت رون 
فيها . وقال الليث بن سعد : باع فى الوق » و هذا خالف لداو ل الحديث ؛ إن النبى” صلى الله عليه و سل 
جمل الخيان للبائع إذادخل الوق » ولم لوال خياراً » وجل الى صلى الله عليه وسل ايار له يدل" 
على أن اہی عن لی الو أبان لحت لا ی یرہ . ولان الاس فى الوق کالتاقی فى أن" كل 


واحلر ممما بغ لفضل الله تءالى e‏ فلا اأ بالكة فسخ عقد أحدها وإ لاق الذرر به »دما للضرر 


للا :للقي 

ع مثله . ولس رعابةٌ حو“ الجالس أولى من رعاءة حق امْعَلَنَّى . ولا يمسكن اشتراك أهل الوق كاممة 
عن مثله . ولوس رعاية حق لالس أولى من رعابة حق المتلقى . ولا كن اشتراك اهل السوف كاهمق 
سامته » فلا يرج على مثل هذا . والله أعلم . 

۳۰۹ ( فصل ) فإن تاق الركبان فباعهم شيئاً » فهو منزلة الشراء منهم » وهم اليا إذا غبنهم 
غبنا مخرج عن العادة . وهذا أحدٌ الوجبين لأصحاب الشافعى” . وقالوا فى الآخر : الى عن الشراء دون 
البييع . فلا يدخل لبم فيه . وهذا مقتضى قول أصحاب مالاك . لأنهم علّاوا ذلك يما ذ كرنا عمهم» ولا 
يتحةق ذلك فى البيع لهم 

ولنا قول الى“ صل الله عليه وسل « لا لوا الك کان » والبائم داخل” فى هذا » ولأن” لن عه 


لافيه 5 خديعتهم 2 و غيتهم . وهذا ف البييع 07 فى الشراء . والحديث قد جاء مطاقاً » ولو كان خي 


بالشراء لاق نه ماق معناه . وهذا فى معتاه . 

۷ ( فصل ) فإن خرج افير قصد الَف » فلق كبا » فقال القاضى : ليس له الابتياع مهم » 
ولا الشراه » وهذا أل الوجبين لأصحاب الشافعى” » ويحتمل أن لا حرم عليه ذلاك + وهو قول الايث 
ابن سعد . والوجه الثانى لأصحاب الثافم . لأ لم يقصد التلقى » م يثداوله اى 

ووجه الأول : أنه إما توب دن ا كا دن ام راان عم وا معدن سواد تسد 
الى أو لم بقصدة » فوجب النم منهء كالو قد . 

۸ ( فصل ) وإن تاو تی الاب فى أغلى الأسواق» فل سء فإن 'ابن عر رَوى واد انی صلی 
لله عليه وسل تھی أن قى السلّم حَتى يبط بيا الأطواق » رواه البخارى » ولأنه إذا صار ف الوق 
فقد صار فى حل البيبع » والشراء» فل يدخل فى المهى » كالذى وصل إلى وَسَطَها . 

۳۹ ( فصل ) والاحتكار حرام » لما روى عن الأثرم » عن أل امام » قال « تھی رَسُول الله 
صل اش عليه وسل أن کر العام 6و ق ى (i,‏ بإسناده » عن سعيد بن المي : أن و ل 
الله ص الله عليه وسل قال م م اك 28 خاطی:» وروی أن عبر بن امطاب ری الله عنه م خرچ 
مم اضعا به » فرأى طعاما كثيرا قن 21 ی کل تاب م مَك . فقال : ما هذا الطَمَام ؟ فقالوا : جاب 
إل . فقال + ا رك 41 فيه 03 وين 51 : فقيل له : 00 و ا<شكر .قال : وم ن اجتسكرة 0 
قاو : فلآن” مول مان » ولون ”موك . كَأرتمل ما فقال :ما کک الا ار ر طعا 
اين ؟ قالا : ری مون 3 .قال : عدت رول الله صَلى ال غنيم وسل اقول : من 

7 


اکر ر لى الاين طء ا م مت EG‏ برب 4 بالجسدام_ أو الإبلآس - قال “راوى - 
f 3 ef 1 2‏ 0 ەر س 
قأما مول دان فياءَةُ » وقال : واللّو لا أحتكره ادا : وأمًا مو" لی ر فلم عه 5 قرأيقة 


باب الرباب والعرف ۹۷ 


كدوم » وروی عن النى” صل الله عليه وسلم : أنه قال « اللالب مراز وق والمخكر مون » . 

۰ (فصل) والاحتسكارٌ الحرم ما اجتمع فيه لا شروط : 

أحدها أن بشترى . فاو جلب شيعا » أو أدخل من 56 شیا » فاذخره » لم يكن تسكراً . روى 
عن ادن » ومالك . وقال الأوزاعي” : الجااب” له س مکی ۽ لقوله : « لجاب مر وق» والختسكر 
ان ن » ولأن الجالب لا بصي على أحد » ولا بض ب ء بل يتفم . إن الناس إذا علموا عنده طا 
ا لابيم كان ذلات أطي ب لقاو مهم من عدمه . 

الثانى : أن يكون الشسترى قو . فاا الإدَام » الاو اد والصتل و الكت ء وأغلاف البهائم . 
فليس فيها احقكار” محر”م”» قال الأثرم . معت أبا عبد الله بال عد* : آئ شىء الاح کار ؟ قال : إذا 
كان من قوت الناس فهو الذى سكم > وهذا قول عبد الله بن عرو . وكارك سعيفه بن السب 
- وهو راوى حديث الاحتسكار - حكر ارت . قال أو دارد : كان حكر التوى » والأياً » 
والعرّ . ولان هذه الأشياء متا لا مم الحاجةٌ إليها . فأشمت الثياب » والحيوانات . 

الثالث : أن بصي على الاس بشرائه . ولا يحضّل ذلك إلا بأمرين : 

أحدههما : أن يكون فى بلد ا بأهله الاح کار » کالرسین وادور . قال أحد : الا<ة_كار” 
فى مثل مكة » والمدينة »و التو ر . فظاهر" هذا : أن البلاد الواسعة الكثيرة المرافق » واكذاب » كبنداد » 
والبَملرق ؛ ومر لا حرم فيها الاحتكار” . أن“ ذللك لا يؤر فما غالبا . 

الثانى : أن يكون فى حال الضيق » بأن يدخل البلد قاذلة » فيتبادر ذوو لا ال فيشتروما » 
و*يضيّقون على الناس . فاا إن اشتراه فى حال الاتساع » والرحَص على وجه لا يضيق على أحسد 5 
فليس محر ّم . 

. © مسألة » قال لإ وبيع المصير من يخذ» خرا باطل”‎ « ١ 

وجملة ذلك : أن بيع المصير أن يمعقد أنه يتخذه را حر"م . وكرهه الشافعى” . وذ كر بعض أصابه 
أن البائع إذا اعتقد أله يمصرهاخراً فمو حرم . وما يكره إذا شلك فيه . وك ابن 00 المسن » 
وعطاء » والثورئئ : أله لا بأس ببيع القر ان بعخذه مسكر ١‏ . قال الثورئ : بع_الخلال من 


Gl 
لد‎ 


0 م بقول الله تمالی ( وأا ا ا ) ولان ابيع 9 ” بأركانه » وشروطه . 
%0 2 
:قول الله الى زه ول نونوا ل الإسم_والمداوَان ) وهذا وى يقتفى الحرم ٠‏ وروی 
1 ع ر ر :# 
عن صلی الله عليه وسل «أنهُ لعن ف ار عَشْرة » فروّى ان عباس « أن النىً صلى اله عليه 


وسل أنامجير بل قال 1 يامد إن 61 عن الجر ءوعاصر هام متها و حا ملرا؛ وااحمولة إل ءوشاريهاء 


۸ الفنى 


و بائعها » ومبتاعها » وَسَاقیما . وأشان إق ر“ معاون علا » ومُساعد فما » أخرج هذا المديث 


الترمذى” »)من حديثأنس .وقال :قد رُوىهذا الحديث عن ابن عب سءو ابن عر »عن الث ی“ صلی اوه عليه وسل 


وروی ان بط فى 2 2 التبيذ بإستاده » عن ر بن سيرين » « ُن فیا کان سعد نْ ا وقاص 

5 دع ر س 

فرارض 7 خيرم عن عا 5 با ها 43 صلم أن 3 إلا أن رة ¢ مر 586 
,مه 


وَكَل : ب بس الشيخ e‏ بت الجر » ولا نه وقد علي بها لن 02 آنه ير يدها للشمصية . فأشبه إجارة 


0 مع 
أمته لمن" يلم أنه شتا جرا لی ا . والأبهٌ خصوصة Ss‏ > يمر" e‏ ل التزاع 


بدايلنا » وقوهم : 0 البيع » وبشروطه » وأرکانه .قلا : لکن وجل الام ات 

إذا ثبت هذا فاا بحرثم ا ا مطل إذا عر ليام قصد المشترى ذلك . إا / له » وتا بقرائن 
ةة به » تدلء عل ذلك . فا إن ن کان الام لا »مثل أن يشتركها من لا بعل حا أو من يعمل 
25 وار معا » ولم يلظ عا يدل على إرادة الجر » فالبح ا ۔ و إذا ثبت التحرے باطل”» 
ويحتمل أن صح » وهو مذهبٌ الشافعى” ؛ لأن” الحرم فى ذلاك اعتقاده بالعقد دونه » فل نع صحكة 
اامقد كا لو داس العيبَ 

ولنا : أنه عق على بن ية الله < يصح كإجارة الأمَة لازنا ء والغاء . وأما القدليس 
فهو الحرم دون المقدء و لأنة الحرم ههنا ی الله تعالى . فأفسد المقد» كبيع درم ورين اف 
التدليس” فإنه للق ادمى” 

۲ ( فصل) وهكذا الك فى كل ما صد به الحرام كبيع السلاح لأهل اتلر'ب » أو لتملّاع 
الطريق»أوف الْفْتَغّ » وبيع الأ لأخناء» و إجارتها كذيث »أو إجارة داره ليم الجر فيباء أو عمد 
كنيسة أو بيت نارء وأشباه ذلك . فهذا حرام والمقد باطل” 11 قد" منا . قال أبن عقيل : وقد نے“ 
أحدار مه الله على مسائل تبه مها على ذلك » فقال فى القصتاب واعابّاز : إذا عل أن من يشترى منه يدعو 
عليه من يشرب اشكر لا يديعة » ومن مخترط الأقداح لا يما من يشرب فيم » ونعى عن بيع 
الا يباج لاز جال . ولا بأس يبيعه للأساء : وروی عنه : لا یم اجوز من الصبيان لاقار وعلى قياسه : 
البيض فيكون بيع ذلك کله باطلاً . 

۳ (فصل ) قيل لأحد : رجل” مات وخلف جارية مَعَمْيَدٌ » وواداً يتيب » وقد احتاج إلى 
يعوا . قال : یما على أ ها ادج . فقيل له : فا أساوى ثلائين ألف درم . فإذا بيعت ساذ جه 
نساوى عشرين دینار؟ ؟ قال : لا ع إلا على ألما ساج 1 وجه ذلاك : ما رَوى أبو أُمَادَة عن النى” 


- 


ر 0 4 3 e4‏ 2 
صل الله عليه لم أن قال : « لآ وز ريم النتيات ولا اما » ولا ك قال الترمذئ 
و جوز 5 و عا مون و فيد 


باب الربا والصرف كلا 


هذا لا تعرقه إلا من حديث على بن بزيد » وقد کم فيه أهل العم » ورواه ابن ماجه » وهذا ل 
على , ن > لأجل الغئاء ¢ 5 اما مالين الحخاصلة” قير انه ¢ قلا تبطل 4 3- أن العصير” لا حرم بيعة 
افير الجر » لصلاحيته للخمر 
اا ا 
٤‏ ( فصل ) ولا يجوز بیع الخرء ولا الت وکیل فى بيعه » ولا شراوٌه » قال ابن النذر : أجع 
ا ا 55 الت a ST‏ و 
أهل امم على أن م الجر غير جائزء وقال أو حنيفة : يجوز الل أن يو كل ديا فى بيعها . وشرالها . 
a‏ 0 ُز د و 0 2 7 
وهو غير” صميح . فإن عائشة روّت أن التب صل الله عليه وسل قال « حرمت الشّجَارَة في الج » وعن 
جار ME‏ حح الى صل“ اله عليه وسل ام امتح وَهُوَ عة قول 2 ن 8 وروا E‏ بم 
ا 5 وَاليتَة و اتر 2 لام . فقيل : يرَسُول الله » | ا شحوم اليتة ؟ فإ مط بها لسن » 
واد بها الجلوق ؛ وستصيح ° ا ماس ؟ قال :ل هو حرام 0 > قال رول او صل ا غ عر 
م : ل ا ایو إن اش أعالى عم علهم شحومما ملو 2 بأَعُوهُ » وأ كلوا مه » 

مدق عليه. و م وكا ف 6 الجر و أ كل : عنه » ققد أشههم فى ذلك»و لن ار س رم رم بيعباء 
والتوكيل فى بيعهاء كاليتة » واعلنزير » ولان حرم عليه بیع » غرم عليه الت وکیل فى بيعه »كا طلازير . 

| دسأة » قال ل ويبطّل البيم إذا كان فيه شرطان » ولا يبطله شرط. واحد 4 

ثبت عن أن أحد رحمه الله أنه قال : الشرط. الواحد لا بأس به ء تما نى عن الشرطين فى البيع » 
ذهب أحمد إلى ما رَوى عبد الله بن عرو » عن النى” صلل الله عليه وسل أنه قال « لعل ملق وَبَيْع » 
ولا شطان ف e ٠‏ 7 َلآ 6 م لس عاك « أخرجه أو داود » باي »وقال : CET‏ 
حسن ع قال الأثرم :قيل لأنى عبد اه إن مؤلاء يكرهون الشرط فى ألبيع فة 6 بده » وقال : 
الث E‏ الوا حد لابأس هی البيع . إا ی سول الله صل انل عليه وسل عن شرطين فی الب جیع وت 
ج دل على إباحة الشرط » دين بأعه 0 ¢ وشر 2 3 لک ار ينق 2 واختاف ف تسیر اش رطين 
اله عنما . فروى عن أحمد : أنهما شرطان صحيحان ليسا من مصاحة المقدء فك ابن النذر عنه » 
وعن إسحاق فيمن اشترى وبا » واشترط على 3 خياطته » وقصارتة » أو ماما » واشترط طحت 
رل : إن اشتر ط. أحد هذه الأشياء ء قالبهم جار . وإن اشترط شرطين فال يم باطل” . وكذلك فر 
القاضى ف شرحه ال رطين المبطلين و من هذا التفسير ٠.‏ وروی الأثرم ۶ن 1 تفسير الث رطين : أن 
شرم با على أنه للا قا دن أحدٍ ¢ وأ ل بطر ها . فقمكره إ شرطين فأسى” دن > وروی عنه إسماعيل” 
ن هیک ف الشرطين فى البيم : ا قول : : إذا گا فاا ا ما ¢ لمن 3 وان خدامنى سنة 3 وظاهرة 
كلام أحد : أن الشرطين المنبى” عنهما ما كان من هذا النو ui.‏ إن شرط. شرطين » أو أكر من 

(1) لوه : أذابوه » نحا بلا على استماله » م باعوه على أنه اهس بشح . 
(م ۲۲ — المغنى س رابع ( 


1# الذى 


قى العقد » أو مصلحته » مثل” أن ببيعه بشرط الخيار » والتأجيل » والتهن » والصّمِينٍ » أو بشرط 
أن 2 إليه البيم » أو القن » فهذا لا يوئر فى المقد » وإن كأثر » وقال القاضى فى الجر”د : ظاهر كلام 
أحد : لله متى شرط فى العقد شرطين بطل » سواء كانا صحيدن » أو فاسدين » لمصاحة العقد » أو لغير 
مصاحته . أخذاً من ظاهر الحديث . وعملاً ب مومه . ول يفرق الشافمى” » وأصحاب الرأى بين الشرط » 
والشرطين . وَرَّووا « أن الى“ صل 4 عليه وسم ی عن' بیع شراط ۾ ولان الصحيح لا يؤر فى 
البيع » وإن كث . والفاسد و فيه وإن اد . والحديث الذى رويناه يدل على الفرق » ولأن الغرر 
اليسيرت إذا احمل فى العقد لا يازم منه امال السكثير . وحديتهم لم يصع ؛ وليس له أل وقد أنكره 
أحمد . ولا نعرفه مرو" فى مُسْندر» ولا رمل عليه . وقول الفاضى : إن النهى ببق على عمومه فى كل“ 
شرطين » بع أيضا . فإ قرط ما يقتضيه المقد » لا يور فيه بغير خلآّف . وشرط. ما هو من مصاحة 
العقد .كالأجل » وافيار » والرهن » والضمين » وشرط صفة فى لمبيع » كالسكتاية » والصناعة » فيه 
مصلحةٌ المقدء فلا ينبغى أن بور أبضاً فى بطلانه » قلت : أو كدت » ولم يذكر أحد فى هذه المسألة 
2 

۰ (نصل ) والشرو ط قم إلى أربعة أقسام : 
أحدها : ماهر من مقتضى المقد » کاشتر اط القسليم وخيار الاس ٠‏ والتقابض فى الحال . فهذا 


شين من هذا القسم . فالظاهر” : أله غير مٌراد له . 


و<وده ذه كعدمه »لا يفيد حك 0 ولا 9 ى ف المقد . 

الثالى : تعمل به مَصْلحةٌ العاقد ين » كالأجل » وأنخيار والرهن » والضّمين » والشهادة » أو اشتراط 
صفة مقصودة فى ابيع » كالصناعة » والكتابة» وحوها ؟ فهذا شرط جار بام الوفاو به . ولا نك 

0 
فى صحة هذين 00 خلاقا . 
0 و ر 
الثااث : ما ليس من مةتضاه » ولا من مصاحته » ولا ينانى مُقتضاء » وهو نوعان : 
2و 537 
أودها : اشتراط متفعة البائع فى للبيع » فهذا قد مضى ذكرة . 
الثالى :أن يشترط عدا ف عقر ¢ عو أن 4a‏ شیا بشرظ أن بديعة مه شی 2 0 أو يشترى ممه )2 
اه لر 
أو يو جره › أوبروجهء أو لله أو يرف له امن 3 أو غیرّه» فهذا شرط فار“ E‏ به اليم » 
سواء اشترطه البائم” » أو المشترى » وسنذ كره إن شاء الله تعالى . 
اشتر ل Eê‏ 

eS |: الرابع‎ 

أحدها : اشتراط ماب فى على لاليب » والسرايق » مثل أن بشترط الباء ثم على اشر ی عق الخبر ٤‏ 
فہل يصح ؟ على روابتين : 


باب الربا والصرف فل 


إحداما : م »)وهو مذهب مالاك » وظاهر مذهب الشافعى" » لان عائشة رضى الله عنها « اشرت 
بَريرةَ » شرع ألا عليه متها » وَوَلآعها » انكر النوث صل" الله علي وسل شراط الو لآء 
دون التق @«. 

والثانيةٌ : الك و وهو مذهب ألى حنيفة » لأنه شرط بنانى متم المقد . أشبة إذا شرط. 

أن لا 3 » لاه شط عليه إزالة مالكه عنة » أشبه مالو شرط أن يديه » وليس فىحديث عائشة ألا 
شرطات* م الق وإنتا أخبرتهم بإرادتها لذللك » منغير شرط » فاشترطُوا الولآء » فإذاحكنا بفساده » 
كمه حك سار الشروط الفاسدة » التى يأتى ذكرهاء وإن حكمنا بصحته » فأعتقه الشُترى فقد وى 
83 شر ط عليه » وإن / 2 » ففيه وجهان : 

أحدم : بر لان شرط التق إذا صح تعلق بعينه » قيحر عليه »كا لو تدر عتقه . 

والثانى : لا يمير ء أن الشرط لا يوج ب ول للشروط . بدليل مالو شرط الرهن والضيين » فعلى 
هذا يديت للبائع خير الفسخ » لأنه دم له ماشرطه له » أشبه مالو شرط عليه رتا . وإن تعيب المبيع» 
أوكان أمَة » فأخبلها » أعتقة» وأجزأه » لأن الرأق باق فيه . وإن استذله أو أخذ من كلب شيا » فهو 
له . وإن مات ايم دجم ابام على الشترى ما E‏ الوق » فيقال : کک يميه لبم مطاف > 
8 اوی إذا بيهم بشرط التق ؟ يدجسم بقسط ذلاك من منه فى أحد الوجهين » وى الآخر يضمن 
ما نص من قيمته . 9 

الضرب الثانى : أن شترط غير العغق » مثل أرف د بشترط أن لا ببسم ولا جب » ولا عق » 
ولا طا ء أو بشترط عليه أن بيه . أو 5 »أو متى ت لفق الي > وإ 0 إن غصبه غاصب” رجم 
عليه بالمن » وإن أعتقه فالولاه له . فهذه » وما أشمهها شروط فاسدة . وهل يمد . ا البيع ؟ على روابتين. 
قال القاضى : اللنصوص عن أحمد : أن اليم سحيح”. وهو ظاهر كلام ارق" ههنا . وهو قول الحسن » 
والشعبى” » والنحَعى” » و الح » وان ألى ليل » وألى ثور . 

والثانية . البييم” فاس . وهو مذهب أبى حنيفة » والشافمى” » لأن انى علي لله عليه وسل « ی 


0 تعر ثم وشراط » ولأنه شرط فاس فأفسد البيم”ً » کا لو شرط فيه عقداً آآخر . ولأن الشرط إذا فسد 
وجب الرجوعٌ عا تقمسه ارط من المن » وذلاك نبول فيصير ” المي" جېولاً . ولأن” و إغار رهی 
بزوال ملسكم د عن التبهع_ بشرطه ؛ والكترى كذيك إذا كان الشرط له . فلو صح البيع” بدوله ازال 
ملسكه بغير رضاه ¢ والبيسع” من شرطه التراؤى 


ولنا : ما روت عائثة قالت : « جأءتي ررر قات : ابت أذلي على لم أواق » فى كل 


1V‏ اغى 


دوم f‏ س f‏ 8 مر ي 
عام أوقية » فأعينينى » ققات : إن أحب هلك أن أعْدها لهم عدة واحدة . وليكور لى 
ولاؤك ملت . هَدَهَبَت' بر رة إلى الما الت ل ء فأبوا علا . فجاءت من' عندم » 
رس“ ا لط ت وره رة مر دن که ٠. e‏ 502 > ع سهد تن 

ورسول الله صلی الله عليه وسم جالسٌ”: فقالت : إلى عضت على » فأبوا إلا أن يكون الولاه 


ا E‏ مو ون aE A RE‏ لي ل لم Ag a‏ ا 1 
لبم؟ . فَسَمِمَ الى صلى الله عليه وساي وأخبرّت عاش البى“ صلى الل علي وسلم فقال : تخذيها 


e وس‎ 


2 ا RES RT‏ مس ومو 5 سرس ور ےہ 
واشترطى الولآء » فإنما الولآء لسن أععق . فقعات' شه . ثي قام سول الله صل لعل 
e‏ 


وَس فى الاس > فَحَمِدَ الله وأتتى عليه ا قال : آنا يد : ما ال رجال دور ن 


شروطاً اا عاب الله ؟ نما کان 1 شراط لی فى كتاب اش فو باطل إن کان مائة 
شراط »> قضاء اله 2 و 4 اله او : ا الوكلا , لە 4 » متفق عليه . i‏ 
الشرط » ول يطل المقدد . قال ان الانززر : حر بره ابت . ولا تلم درا تَارظة » 


فالقول به حب 75 
فإن قيل : اراد بقوله « اشترطى لهم الولآء» أى عليهم . بدليسل أذ أمرها به . ولا 
يأمرها بفاسر 8 
قلغا : لايصح” هذا التأويل لوجرن : أحداها : أن الولا, ها بإعتاقها . فلا حا جة إلى اشتراطء . الثانى : 
اپو اليم إلا أن رط او . كيف يأمر ها با بل ' أنهم لا يقبلونه مما ؟ وأما أمرثه بذلاك 
فل س هو و على القيقة : وإ صيفَةٌ الأمر 0 ەی القوي بين الاشتراط ¢ وترركه > كقوله تعالى 
٤ + . 9‏ ۹ 
) اقفر ا وله اقفر 2 ) وقوله ) ابروا أ 6 امدق ع( والتفدي 1 واشترطى ىم الولا, ولا 
تَشْرَطى » وهذا قال عقيبّه « انما اللا امن أغتق» رحد لآ أطل ل لی ماذ كرتا » وما ذكروه 
من العنى فى مقابلة النص غير مقبول . 
ا 3 ولا اع a‏ 4 1 0 ا 
۷( فصل ) فإن حكنا بصحة البيم » فلابائع ار جوع 8 الشرط من الثمن » ذ كره و 
والمشترى الرجوع” بزيادة الثمن » إن كان هو المشترط . لان البائع إا سمح _يتيعها بهذا الثمن ليا محصل له 
ا ت سے ر 
من الغرض بالشرط » والمشترى إا ممح بزيادة الثمن من أجل شر'طه . فإذا صل غر ضه يأبغى أن 
برجم ما ممح با کا لو ولام مهيبا : 
۸ (نصل ) فإن حكنا بفساد المقد لم صل به ملاع » سواه اأصل به القبض أو لم يتصل . 
ولا ينف تەر ف املشترى فيه وم »ولاهوتة» ولا دق »ولا غيره . وبهذا قال الشافعى . وذهب 
أو حنيفة إلى أن الاك يقرت فيه إذا اتصل نه القدض . ولابائع ار جوع OT‏ مع الزبادة للنفصلة » 


إلاأن يتصرف فيه الشترى تمر فا ينم الرجوع فيه » فيأخذ قيمته . واحتج حديث رة . فإن 


باب الربا والممرف vr‏ 


عالشة اشرما بشرط الولاء» فَأَعَْقسنها » فأجَاز الى صلي الل عليه و سل الوق » والبيم فاد ولأن” 
الشترى” على صفق عللك” ابيع ابتداء عكر . وقد حصل عليه الغمان » للبدل عن عقد فيه تسليط . فوجب 
أن عاسكه » کا لو كان العقد” صحيحا . 

ولنا : أله مقبوض بعد فاسدرء فل > ماک »كا لو كان الن مَك » أو دما » اما حديث بر رة » 
فما بدل على صيدّة المقد » لا على ما ذكروه . وليس فى الحديث أن" عائشة اشترتها بهذا الشرط . بل 
الظاهر” ر أن آهل بر رة حين اا کار النى" صلى الله عايه و سام » هذا الشرط تركو م ومحتمل” 
أن" الشمرط كان سابقاً للمقد رف بۇر فيه . 

۹ ( نصل) وعايه رد لايع مم ائه لقصل » ولأتفصل » وأحرق مثله مده بقائه فى يده . 
وإن ناص فون لص . لأما جل مضموتة » فأجزلؤها سكون مَطْمونة أيضا . فإن تاف اأبيم فى يد 
للشترى » فعليه ماله بقيمته بوم التاف . قاله القاضى » ولأن” أحمد نص" عليه فى النْصّب . ولأله به 
بإذن ماليكه . فأشبه العَارية » وذكر ارق فى القصب : أله يازمه قيمته أ كث ما كانت . فيخرتج 
هنا ذلا » وهو أولى . لأن المين كانت على ملك صاحبها فى حال زيادنها » وعليه تمان تنقصها 
م زيادتها . فكذلك فى حال انما » كا لو أتلفها بالا ية ؛ ولأصحاب الدافعى” وجهان كبذين . 

۰ ( فصل ) فإن كان البيم” م طم المشترى » فلا َه عليه » لاعتقاده آلپاملگه . 
ولأن فى اللاك اختلافاً » وعليه مر ملم . لأن” المد إذا سقط لاش وجب للم . ولأن الوطء فى ملائر 
لر وجب اله » وعليه راش الَا ر إن كات بكرا 

فإن قيل : أليس إذا تز ج اصرأة تزو يا فاسداً » فوطتها » فأزال بكارتم) لا يضمن ال كارع ؟ 

قلا : لان النسكام تصن الإذن فى الوطء الذهب للتسكارة . لأله معقود على الوطء . 
ولا كذلك البيم” > له ليس عمقود على الوطء» بدليل أنه يحور شراء من لا حل وطؤها . ولا حل 
رسكا حها . 

فإن قيل : فإذا أوجيتم هر بكر » فكيف وجبون مان البسكارة » وقد دخل تماما فى ل 
وإذا أوجيم مان التسكارة » فكيف توجبون مر کر وقد أدى عوض البكارة بعّمانه ها » لؤرى” 
ری من أزال کار ما بأصجوه 0 وَطيئها ؟ 

قلعا : لأن” مر البسكر تمان للنفمق » و ارش البسكارة تمان جُراء » فإزللك اجتمعا » وأما الثانى 
فاته إذا وطثها بكر » فقد اسو ف كم هذا الجزء . فوجبت قيممّه بما استوفی من عه » فإذا أتلفه وجب 


مان ينه » ولا جوز أن ام المي و تمان فة كا الو غصب ينا اذات مَتَفَعق 2 


1 الى 


فاستوق منفمتهاء ثم أتلقها » أو غصّب ثو با فليسة حتى أبلاه » وأتلفه » فإته يضمن القيمة » والمنفعة » 
كذاهينا. 

9 »" ( فصل ) وإن ولدت كان ولدّها حاء لأ رطا بشهة » ولحي به الأب لذلك » 
ولا ولاء عليه ء لأ حا الأصل > وعلى الواطىء مته يوم وَضعه لأنه يوم الحياولة ينه وبين صاحيه » 
فإن سقط ما لم يضمن" لاه إا بضمنه حين وضعه » ولا قيمه له حينئتر . 

فإن قيل : فلو ضرب بطنها » فأاقت نينا مدعا وجب ماله ؟ 

قافا : الضارب” يجب عليه غ0 ؛ وتا ينه _بقيّقِه » ولا قيكة له ولأن" ا لجان أتلفه » وقطم 
ماءه » وهمنا بَضْدَمه باليلوة بينه » وبين سيّده » ووقت” اليلولة وقت” اقوط » وكان ينا فم جب 
مان » وعليه ضهان" نقص الولادة » وإن ضرب يَطمها أجنى” » فألقت جنيتا تنا » فعلى الضارب غركة » 
عبد أو أمة للسيد منها أقل” الأمرين » من ارش الجنين » أو قيمته يَْمَ سقط » لأن ضبان الضارب له 
قم مقام خروجه حَيَا » ولذلاك ضيه البائع » وإنما كان لاستيد أقل الأمرين » لأن القُكة إن كانت 
أ كث من القيمة » فالباق مما ورتيه » لأنه حَصّل بالأرتية » فلا يمدق اليد منها شيا » وإن كانت 
أقل .ل يكن على الضارب أ كث مها » لأنه بوب ذلك ضمن » وإن ضرب الواطىه بَطئها » فألقت 
اجنين تيتا » ذمليه الثركة أيضاً » ولا يرث منهاشيئاً » ولاسنيد أقل الأموين» كا ذكرنا » وإن سام 
بار البيمة إلى البائم عامل »> فولدت عنده من تق الولآدة » وإن تلفت بذلك ضما لک“ 
تلفها بسبب منه » وإن ملسكما الواطى+ لم تصر' بذلك أم” ولد » على الصحيح » من الذهب » لأا 
لت مته فى غير ملكو » فأشبه الزؤجة » وه-كذا کل موضع حت فى ملك غيره » ولاتصير” له أب 
ولد بهذا . 

۲ ( فصل ) إذاباع الشترى المبيم الفاسد لم يصح ء لأنه باع ملاك غيره بغير إذنه » وعلى 
الشترى رده على البائع الأول ء لأنه مالك » ولبائمه أخذاء حيث وجداه » ويرجم المشترى الثانى بلقن 
على الذى باه » وير جم الأول على بائمه » فإن تلف فى بد الثانى فلابائع مطالبة من شاء متها » لأن” 
الأول ضامن”» والثانى ِضَه من يد ضامنه » بغير إذن صاحيه » فسكان ضامتاً » فإن كانت قيمه أ ك 
من نه فضمن الثانى » لم يرجم' بالفضل على الأول » لأن” العاف فى بده » فاستقر” الغمان عليه » فإن ضمن 
الأول رجم بالفضل على الثلى . 

۴۳ ( فصل ) وإن زاد الييم” فى يد الشترى تمن ء أو نحوه » ثم قص حتی عاد إلى ما كان 


)0 الغرة : عبد أو أمة . 
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عليه » أو ولدت الأمة فى بد الشترى » ثم" مات ولدها » احتمل أن يضمن تلك الزياذة . لألمها زيادة 
فى عين مَضم ور . أشمهت الزيادة فى الخصوب » واحتمل أن لا يضمنها . لألله دخل على أن لا يكون 
فى مقاب الزيادة عوتض” . فعلى هذا تسكون الزيادة أمانة فى يده . فإن تلفت بتفريطه » أو عدوانه » 
كينها » وإلآ فلا . وإن تلفت العين” بعد زيادتها » سقط تلاك الزيادة من القيمة » وضينا ما بق من 
القيمة حين تف . قال القاضى : وهذا ظاهر” كلام أحمد . 

۴ ( فصل ) إذا باع بيه فاسداً » وتقابضا ء ثم أتلف البائم” القن » ثم أفلّس . فله الرجوع' 
فى ابيع . والمشترى أمئوةة المُرماء » وبهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : الشترى أحق بالمبيع من سائر 
الؤُرماء » لاله فى يده . فسكان أحق به كالمر' مون . 

ولنا : أنه ل يقبضه وثيقة فم يكن أو“ 7 کا لو کان ودبعة عنده » مخلاف ا ء فإنه جه 


دا رك 


2 


على أنه وثيقة قم . 

» (نمل ) إذافال : م بدك ون' فلآن على أن” كله تفمائقر » فباءَة بهذا الشرط‎ ٥ 
» فالبيم فاسداء لان ال يب أن يكون جميمّه على المشترى » فإذا شرط كون بعضه على غيره لم يصح‎ 
لأنه لا يلك انم » والْن على غيره » ولا أيشبه هذا ما لو قال : أعدق' عبدك » أو طا امرتك» وله‎ 
» وركّبة المد » ولذلك ل بج فى النسكاح‎ ٠ مال : لكون هذا ءوض فى مقابلة فك الزوجية‎ 
آنا فى مسألتنا» فإنّه مماوضة فى مقاب شل اللاك » فلا يبت لن الموّض كى غيره » وإن كان هذا‎ 
. القول على وجه الذمان » صح البيم” » وازم الضان‎ 

5*5 ( فصل ) والمر بون فى البيم : هو أن يشترى السَّلمَة يدفم إلى البائع درا أو غيراه » 
على أنه إن أخذ اة تسب به من الأن » وإن لم يَأحْذْها فذلات لابائع » يقال : عر بون » وأربون » 
وعَرَ بان » وأرَ بان » قال أحد : لا بأس به » وففله عر رضى الله عنه » وعن ابن عر : أنه أجازه » وقال 
ابن سيرين : لا بأس بهء وقال سمي بن المسيّب » وابن سيرين : لا بأس إذا كره السلمة أن رها » 
وراد معها شيا » وقال أحهد : هذافى معتاه » واختار أبو الطاب أنه لا يصح » وهوقول مالك » 
والشافعى » وأسحاب الرأى » وبر'ؤى ذلك عن ابن عباس » والحسن » لأن الى“ صلى الله عليه وس( 
« ھی عن" يع اليو ن» رواه ابن ماجه . ولأنه رط للبائع شی بير وض » فل بصح”» كا لو شر 5 
لأجنى . ولان عنزلة انيار الجبول » فلآنه اشترط أن له رد البيع من غير ذ كر مدة فل يصح» كا لوقال: 
ول اهيار متى شئت ردذت السلعة ومعها درهاً . وهذا هو القياس ‏ وإ نما صار أحد فيه إلى ما وى 


al 4‏ 5 .2 ے 7ے او ê ٥‏ ا كوي تضم 
فيه عن نافع بن عبد الحارث ا اشرى اعمر دار الجن من صَفوان بن امي . فإن رض جر ؛ 


۱۷۹ المغنى 


وإلا فله كذّاء وكذا» قال الأثرم : قات لأحد : تذهب إليه ؟ قال : أى؟ شىء أقول” ؟ هذا عم 
رضى الله عنه . وضّّف الحديث المروى” . روى هذه القصة الأثركم بإسناده » فأمًا إن دفع إليه قبل البيع 
دزهاً » وقال : لا يع" هذه السلءة رى » وإنلم أشترها منك فهذا الدرم لك » ثم” اشتراها من بعد 
ذلك بعقد مبتد! » وحَسَب الدرم من الذْن صحم . لأن البيم خلا عن الشرط الفسد » ويحتمل" أن الشراء 
الذى اشر ى لهم كان على هذا الوجه » . فيحمل عليه » جه بين فعله » وبين الاير » وموافقة القياس » 
والأمة القائلين بفساد لبون . وإن لم بشتر السامّة فى هذه الصورة » لم يتوق البائم الدرم لأنه 
بأد بغر وض » ولصاحبه الرجوع فيه . ولا يصح جعله عوضاً عن انتظاره » وتأخير بيعه من أجلي . 
لأنه لو كان ءوض عن ذلك لما جاز حل من ان فى حال الشّراء . ولأن الانتظار بالبيع لا جور المعاوضّة 
عنه » ولو جازت.أوجب أن يكون معاوم” اللقدار » كا فى الإجارة . 

۷ « مسألة » قال ل( وإذا قال : بعك بكذا على أن آذ منك الديتار بكذا . لم ينمقد الي 1 
وكذلك إن باعه بذهب على أن اخ ميهد دراه م بصراف 5۰ کر اه 4 


3 58 5 5 . ٠. ê. 

وجٌملته : أن الببيع هذه الصفة باطل” . لأنه شرط ف العقد أن بُصارفه القن » الذى وقع العقد به . 
والصارّفة عقد بيم فيكون بيمتان فى تبيّمة . قال أحد ؛ هذا مناه » وقد رَوى أبو هريرة قال « هى 
E‏ الله ص الله عليه وسل عن يتين ¢ فى دم « أخرجه الترمذى” ¢ وقال : حديث نت٠‏ یح ٠‏ 

ل 0 0¥ 8 5 م 

وروی أيضا عن عبد الله ابن عمرو » عن النى' صلى لله عليه وسل 2 وهكذا كله ما كان فى معنى هذا . 
4 ر )2 
مثل أن يقول : بعك دارى هذه » على أن أبيمك دارى الأخرى بكذاء أو على أن تبيمي د ارك » 
أو عَلَ أن EEG‏ 0 2 ََ اَن و فى کا ¢ أو على أن زوجي ابنقك أو علىأن أَرَوجَك ابی 
عر د ب 0 ساسا . ٣‏ 97 
وتوهذا . هذا کله ل صح 0 قال ابن مسعود : 2( الصفقيان ف فى صفقة ربا «( وهدا قول ای حنيفة ) 
والشافعى” » وجممورالملماء . وجوتزه مالك » وقال : لا ألتفت إلى الةظ الفاسد . إذا كان معلوما حلالاً. 
فكأنه باع السلعة بالدراهم التى ذكر أنه يأخذها بالدنانير . 

وانا : اتير » وأن الى يقتذى الفساد . ولان المَقْد لا يحب” بالشرط » لسكونه لا ثرت ف الذمّق» 
فوسقط فيقسّد المقد . لأن لالم م برض" به . إلا بذلك الشرط . فإذا فات فات الر ى به » ولان شرا 
عقدا ف عد دم صح 0 کشکاح الشغار 3 ؟» وقوله لا ألمت 31 الط ۾ لا صح . لأن” البيم” هو 

0 نكاح الشغار : أن قول أحد الہ خن للا حر : زوجق أخ:ك عل أن أزودك أخذىن 3 أو بنتك على 
أن أزوجك ابن بدون مهر ء فشكون كل واحدة في مقابلة مهر الأخرى . 
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اللفظ . فإذًا كان فاسدا فكيف يكوث ديا ؟ و بخ رج أن يصع الييم” ويفسد الشرط » يناه على 
مالو شرط ما ينافى مقتشّی العقد »كا سبق . والله أعلم . 


۳۰۸ ( فصل ) وقد روى فى تفسير بيءتين فى بيءتوجة آخخر” : وهو أن يقول : بمتك هذا العبد 


٠‏ دا 
an‏ ا 


بعشرة نقداء أو عة عشر نسيئة »أو بمشرة كر ةأو عة صحاحاً. هكذا فسّره مالاك » والثورى » 
وإسحق » وهو أيضا ناطل” .وهو تول الجبورء لاه زم له یم واحد. فأشبه ملو قال: بةك هذاء أو 
هذا. ولان المن هول فلم يصح" كالبيع بالرقم المهول . ولأن أحد الو سين عر مذي > ولا معاوم. فل 
اصح » يا لو قال : بعك أ عبیدی . وقد رُوی عن طاوس » والح » وحقاد : ee‏ قالوا : لابأس 
أن يقول : أبيمك بالتقد بكذا » وبالفسيئة ب-كذا نيذهب على أحدها . وهذا حول على أله جرى 
بينهما بعد ما حرى فى العقد . فسكأن لاخترى قال : أنا أخذه بالأسيكة بسكذا . فال : ذه أو قد 
رضت 2 ونحو ذلاك . فيكون ae‏ كافي) » وإن ' بوجد ما يقوم مقام الإيماب » أو يدل عليه " صح / 
لأن ما مضى من القول لا يماح أن يكون إِيجاب » لا ذكرناه » وقد رُوى عن أحد فيمن قال : إن <َمَاته 
ايوم ذللك درم . وإن حمائه غدا لاك نصف” درم :أنه يصح . فحتمل أن باحق" به هذا البيع » فيخراج 
وجها فى المكحة . ويحتمل أن يفرق بينهما من حيث إن المقدة نمه کن أن يصح » لسكونه جال 
ل فما اتإهالة , بحلاف البيع » ولأن العمل لذى تق ۾ الأجرة لا يكن ووه إلا على إحدى 
الصفقتين » فَعَكَمين الأجرة السَهاة حرطا له . فلا يى إلى التنازع » وههنا مخلافه . 

5*9" ( فصل ) ولو باعه بشرط أن إسافه» أو برض » أو شرط الشترى ذلك عليه . فهو 
حرم » والبيع باطل” . وهذا مذهب مالات » والشافمى” . ولا ا فيه خلافا » إلا أن“ مالا قال : إن 
تر مشي ط” الان السا م البيم . 

ولنا : ما رّوى عبد الله بن عمرو « أن التي صل الله علي وت نه عن" ربح مالم يضمن . 
وَعَن تيلم مال بض ء عن یتین فی بيعة » وعن شر طين في يلم وعن بيع وساف » أخرجه 
: 59 7 
أو داود» والترمذی » وقال : حديث حدن » صحیح » وفى لفظ « لا محل بیع وساف » ولانه اشترط 
امن عِوضا عن الةرضٍ وراه ٠‏ وذلك رب حرم » ففسدء کا لو صرح به . ولاه یم" فاسد » فلا 
مود صحيحاً » كالو باع وره بدرهمين ء ثم ترك أحدها . 

٠‏ (فصل) وإذا جم بين عقدين خان القيمة بعوّض واحد » كالصرف © دايع ما يحور 
التفرتى فيه » قبل القبض » والبيم » والنكاح ء أو الإجارة » عو أن يقول : بعك هذا الدينار » وهذا 


(م ؟؟_الغنى ‏ رابع ) 


يكن الذنى 


ع 72 5 لاس عر اس $ ص 
الثوب » بعشريندرهها أذ بعك هذه الدار » وأجر"تك الأأخرى بالفرء أو باعه سيا حل بالذهب» 
بفْضةٍ َة » أو روجعك ابذتى ر بعك مها بأأقر > صح" العقدة فمهما . لأمهما عينان جور أخذ العوّض 
عن كل واحدة من مامنفردة غاز أخد العو ض عنهما تمءتين » كالعبدين 5 وهذا أحد” قول الشافعى” 
وقال أبوالحضًاب : فى ذلك وجه خر : أله لا يصح . وهو القول الثانى للشافعى” » لأن»حكمر.الغتاف” . 
فإن البيع يضمن جرد ابيع > والإجارة مخلانه . و الأول آم »وما ذ كروه يبأل ما إذا باع ش شيم 
وسَيْفًا . فإ وصح مع اختلاف ا اء بوجوب لمم فى أحدها » دون الأخر . فأمًا إن جع بن 
ا ¢ والبيع 0 فقال كاترئك E‏ عيدىق هذا بالف كل شور ما يصح ٠‏ لأ 5 
اک تب > قبل كام J‏ لكتابة عبد“ شن م فللا ينه أن شر من سیده شيعا ولا شت اشح ف مته 
¢ ن“ وإذا بطل اليد ابيم » فبل يصح ف الكتابة بقسطاها ؟ فيه روايتان 1 نذ کر ها ف تفريق الصدقة . 
وسوكى أو 0 بين هذه الصورة » وبين الصور التى قبلها » فقال : فى الكل وجمان » والذى 
ذكرناه إن شاء الله تعالى أولى . 
0 سرو 
۳١ 5 ١‏ ) فصل ) ف تفر يق الصفقة . ومعئاة 3 أن قيمع مأ مجو بيع( وما لا جور صف" واحدة ¢ 
بثمن واحدر. وهو على ثلانة أقسام . 
أحدها : أن ينيع معلوما وتهولاً ¢ كةوله : بعك هذه ه الفرس» ومافى بن هذه الرس الأخرى 
اف . فهذا البي يعد باطل” بسكل حال . ولا 0 فى بطلانه خلافا» لأن الجول لا بصح” بيع الت . 
والعلوم ېول ا ولا سبيل إلى رقتو . لأن معرفتة نما تسكون بتفسيط لمن علمهما . والمجبول 
لا كن تقوعه فيتعفتر التقسيط” . 
الما : : أن کون ايعان مما e‏ ال عامهما بالأجزاء ¢ كير مُشتركٌ يته وبين غيره بأعه 
کا بعير إذن شر بسكه ¢ وكتنين بن من صق ة واحدةر با دن .الا يلاك إلا ER‏ ¢ فر وجمان : : 
و 
أ حدها : يصح ف ماک بقسطه من القن 3 ۋشا ف للا که 5 
والثانى : لا يصح فما . وأصل الوجمين : أن أحمد نص فيمن زوج رة » وأمة على روايتين . 
إحداها : يغد فيهما . والثانية : يصح فى اة . والأولى أنه يصح فما ركه . وهو قول مالك » 
وألى حنبفة 0 قوق الشافى . وقال ف الْأحَرَ : لايصح . وهو قول أبى ثورء لأن اا رن 
َلالاً » ورام . فناب التحريم” . ولأن الصفقة إذا لم كن تصحيحها فى جيم امود عليه يات 
فى الكل » 0 بين الأختين » وييع درم بدر مين . 
ولنا : أن كل واحد منمم! له حکم لو كان منقرداً . فإذا جع يونهما ثرت اکل واحد ممما که 
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کا وباع شقضًا وسَيا . ولأن ما يجوز له بيه قد صدر فيه البييم” من أهله فى عله بشراطه » فصح » كا 
لو انفرد . ولأن البيم سب" اقتفى السك فى علينء وامتفع حسكة فى أحد الحلين » لتبوته عن قبوله . 
فيصح فى لخر » كال و أومى بشىء لاد » وبهيمّة » وأما الدرهان » والأأختان فليس واحلث منهما أولى 
بالفساد من الآخر . فلذلك فسد فما . وهمنا مخلافه . 

القسم الثالث : أن يكون البیعان معلومين م لا نقمي علبهما القن" بالأَجْزاء . كمبد» ور » 
ل 9 شر » وعبده » وع غيرم » وعبلر حار » وأيق. فهذا يبل البيم” فما لا يصح بيه . وى 
الآخر روايتان . نقل صالم عن أبيه فيمن اشترى عَبْدين فوجد أحدها حرا رجع بقيمته من الثمن » ونقل 
عنه مهنا فيمن زوج امرأة علىءبدين » فوجدأحدها حرا » فلها قيمة المبدين . فأ بطل الصا اى فيبهما جيم 
ولاشافعى” قولان كالروايتين . وأبطل مالك العقد فيهماء إلا أن يبع ملك » وملا غيره ٠‏ فيمي 
فى ملكه ٠‏ ويقف فى ملك غيره على الإجازة » ونحوه قول ألى حنيفة . فإنه قال : إن كان أحدهما اصح 
بيه بق »أو إجماعر كار" والخجر الم يصح المقد فما . وإن لم يثبت بذلك » كلك وملا غيره ب» 
صح فا اكه » لأن ما اخثلف فيه کن أن باحق حك الإجازة » حم حا بصحة بَيلعه . وقال 
أبو ثور : لايصح بيعه لا تقدام فى القسم الثانى . ولأن الشمن مجمول . لأنه إنما ينبن بالتقسيط للثمن على 
القيمة » وذلاك يرول فى الحال . غ صح البيع به» کا لو قال : بعتلك هذه السام برقها » أو بحم 
من رأس الال . ولأنه اوصرح به فقال : بعك هذا بقسطه من الثمن لم يصح . فسكذلاك إذا لم يصح » 
وقال من نصَر الرواية الأولى : إنه متى مى تمتا فى بيع قط بض لا يوجب ذلك جال تم ال » 
كا لو وَج بعض البيع “ويا » فأخذ أَرْمه » والقول بالفساد فى هذا القسم إن شاء الله أظهر . والحكم 
فى الرهن » واطبة » وسائر المقود إذا جعت" ما جوز » وما لا يجوز كاسم _ فى البيع إلا أ" 
الظاهر فبا الصحّة . لأنها ليست عقود معاوّضة . فلا توجد جهالة الدوض فيا . 

۲ ( فصل ) وإن وقم المقد على مکیل > أو موزون فتلف بعضله قبل قبضه» لم يتيخ 
الد في الباق . روابة واحدة . ويأخنذ المشترى الباق بحصّته من الثمن . لأ المقد وقع حيعاً » 
فذهاب بعضيه لآ يفيه » كا بد القبض » وكا لو جد أحد المبيعين مَعيباً فده » أو أقال أحد 
التبايمين الآخر فى بض المبيع . 

۳ ( فصل ) وإن کان لرجلين عبدان ؛ اکل“ واحد عيذ » فباعاهما ةة واحدة يشمن واحد» 
أو وکل أحدّهما صاحّه فباعبما بثمن واحد . ففيه وجهان : 


2 


أحدما : يصح فما . وبتقتمط الووتض” عل قدر قيمتمما . وهو قول مالاك » وألى حنيفة » وأ<-د 


A۰‏ الغى 
تولى الشاقميء ؟. لأن وة الشمن معلومة” . فص كا لو كانا لرجل واحد» وکا لو باعا عبداً واحداً لا » 
أو قفي رن من صر واحدة : 

والثالى : لا يصح“ . أن" كل" واحد مما مب م بقسطه من الثمن . وهو تجهول” على ما قدمنا . 
وفارق ماإذا كانا ار جلى واحدر . فإن جلة البييع مقابلة مل الثمن » من غير #قسيط » والعبد الشترك» 
والقفيز ان يقم الثمن” علمهما بالأجزاء » فلا جال فيه . 

٠١ ٤‏ (فصل ) ومتى حكنا بالصحّة فى تفريق الصفقة » وكان الشترى عالل) با لال فلا خيارَ له 
لان دخل على بصيرة . وإلن لم 5 > مثل أن اشترى عبداً 55 للبائم » فبان أنه لا عل 
إل نة » أو عبدين فتبين أأنه لا عاك إلا أحدها . فله اليا بين الفسخ » والإءساك . لأن” الصفقة 

2 عليه . وأم اليك ثلا خيار له . لأنّه رضي زوال رکه ع ےوز بيعه سياه . ولو وقم اة 

عل شيئين يفكدر إلى القبض فيءاء فة ف أع لها ةل تبغ » فال ادى : للاشترى اليا بين إمساك 
الباق متته » وبين الفسخ . لأن حك مأ قبل القبض فى كون البيع من تمان البائع کک ما قبل المقد . 
بدليل أنه لو تمي قبل قبضه 21لك الشترى الفسخ به . 

۰۵ « مأ » قال ل ويتّجر الوصىة بال اليتم . ولا ضهان عليه ٠‏ وارب كأله يتم . فإن 
أعطاه لمن ”بضارب له به فلاةٌضارب من الربح ما وافةه الو می عليه 6 . 

وجملته : أن لول الينيم أن “يغارب عاله » وأن يدقعه إلى من یضار ب له به » وَيَجْمَل له نصيباً 

من الريح » أي ا حا كا » أو أمين عام . وهو أولى من رکه . ومن رأى ذلك : 
ابن عر » والنشَّى » والمسن؛ بن صالم » ومالك والشافعى" » وأبو ثور » وأسماب الرأى . ويروى 
إباحة التجارة به عن عر » وعائشة » والضحَاك » ولا غلم أحداً كرههء إلا ما روى عن الجسن . ولال 
أراد اجتئاب الْضَاطرة به . ولان رافظ له » والذى عليه الھور أولى . لما رزوی عبد الله 
بن عرو بن العاص : أن” ال ب" صلى لله عليه وسل قال «دن وَل 00 مأل ليره ولا بر که 
سق ا کله المدَقِةٌ » وروى ذلك عن عر بن الطاب رضى الله عنه » وهو أصح من الرفوع . 
ولان ذلك أحظة الول عايه » لتسكون نفقده من فارض_لو » ور بيده » كا يفعله البالذون فى أموالهموأموال 
عبن عل ممن أولادم إلا أنه لا بتر إلا" فى المواضم الأمنة . ولايدفعه إلا لأمين » ولا رر ماله . 


وقد رُوى عن عائشه رضى الل عنها « أا نشدت" مال مید بن ألى بكر فى الْبَدْرِ » فيحتيل” 


)١(‏ أبضءت مال مد بن أى بكر , جملئه بضاءة فى البح أى سمحت بالتاجرة في ماله فى بضاءة 


بطريق الجر 0 


باب الريا والصرف ۸۱ 


1 كسم ت 2 ا 

أنه كان فى موضم مأمون » قريب من اسن ٠‏ وحمل ألما ملق من لما نه عَليما » إرف هلك 
عر مَقْهُ . فى اعم ر فى المال بنفسه فار بح ا لايم . وأجاز الحسن” ن ميا > وإسحاق أن يأخذه 
الوصى مضا بة فس . لاه جاز أن يدفمه ذاك إلى ره لفان أن اد ذلك لنفسه . والصحيح 
ماقلنا . لأن اربج عاد مال اليزم . قلا ست غسيره “. إلا يمقر . ولا يحور أن ليعقد الول 
ا رم 5 2 ê‏ 
الضاربة مم كفسه . فَأمًا إن دمم إلى غيره فلامضتارب ما حمل ل الول“ » ووافقه عليه » أى اتفقا 
عليه فى قوهم جميماً . لأن الوص“ ناب“ عن اليتيم فيما فيه مصلعه » وهذا فيه مصلدته فصار تصرئفه 
فيه كتصرف الاللك فى ماله . 

0 

۳۰ ( فصل ) ووز لول الي م اشع ماله . ومعتاه : دوه إلى من" بجر به » والرببح كله 
لام 0 وقد رُوى عن اة ری i‏ عنها دا ا ا مال د ان آی ١‏ کر « ولاه إذا جاز 
دقمه زاء من ره ) فدفعه اقنور ارخ أولى ` ووز أن رشتری له العقا ن مصاحة .فا بحسل 
منه الفضل » وببق الأصل » والفرنُ فيه أفل” من التجارة . لأن أصله م#فوظ . وحور أن ببنى له“ عقاراً . 
لأنه فى معنى الشراء» إلا أن يسكرن الشراه أحظ » وهر م-كن . فيتمين تقدعة . وإذا أراد البناء 
ينا ما برى الحظ فى البناء به . وقال أسحابنا : يبنيه بالْآجْر » والطين . ولا يهى بالابن . لأت إذا هدرم 
لاس جوع له » ولا جص لأ بلتصق بالأجر ء فلا يتخلص منه . فإذا هرم فسد الأجر” . لأنة 
تخليصه من يففى إل كارن روا مذهب الثافى" . والذى ذلناء أولى إن شاء الله تعالى . فإنه إذا 
كان المظ له فى البناء بذيره » فتركه » ضِيم حظء وماله . ولا جوز تضييم الئل الماجل » وكمل الغعرر 
الناجز المتيقن لتوه” مصاحة بقاء الأجر” عند هدام البتاء . ولمل ذلاك لا کر ن فی حیاته » ولا تاج 
إليه ء مع أن كثير؟ من البلدان لا بوجد فا الجر“ » وكثير منها لم بجر عادتهم بالبقاء به . فلو لوا 
البناء به لا حةاجوا إلى رامق كثيرة لا صل منها طائل” . وقول أسعابنا نوی 7 e‏ البناد 
بلْآجِر » كالمراق » وتحوها . فلا يصح فى حق غیرم . 

۳١ ۰۷‏ ) فصل ( ولا جور 6 عقاره لغير عاج 5 اننا أ مله بالشراء »للا فيه من الف 53 فيكون 
يمه تقو يدا لاحظ . فإن احتيج إلى بيعه جاز . تقل أبو داود عن أحمد : مور لوعي“ 00 اللأور على 
امار » إذا كان نظراً م . وبه قال الثورى » والشافعى” » وأعحاب الرأى » وإسحاق . قالوا : ببيم إذا 
رأى الصلاح . قال القاضى : لا يحوز إلا فى موضمين . 

٠‏ ل اا 
أحدم :أن يكون به ذسرورة إلى وة : أو نفقة » أو قضاء دين 3 أو ما لايد منه » ولوس له 


ما تددفم” به جاده : 


كما الغى 


الثانى : أن يكون فى بيه غتبطة . وهو أن يلقم فيه زياد كثيرة على من الثل . قال أبو الطاب : 
كالثاث » ونحوه » أو مخاف عليه الملاك بقرق أو خراب . أو نحوه . وهذا مذهب الشافعى » وكلام 
أحد يققضى إباحة البيع فى كل“ موضع يسكون نظراً لهم . ولا مختص” بما ذكروه . وقد يرى الول الحف 
فى غير هذاء مثل أن يتكون فى مكان لا قم به » أو تفه قليل” » فيبيعة » ويشترى ل فى مکانٍ 
یکا نفع » أو یری شیا فى شرائه عبط » ولا يمسكنه شراؤه إلا ببليم عقاره . وقد تكون داره 
فى مکان يتضركرٌ الفلام بالّقام ذنها » لسوء الجوار » أو غيره » فيبومها ويشترى له بثمنها دارا صح له 
القام بها ء وأشباه هذا متا لا ينحصر . وقد لا يسكون له حظ فى بيع عقاره » وإن دقع فيه مثْلاً و » 
إا لحاجته إليه » وإمًا لزه لا کن ضرف ثمنه فى مثله » فيضم لمن » ولا وبارَك فيه . فقد جاء عن 
انی صل الله عليه وسل « من باع دارا أو عقارا» ر ق مثله 4 يبار ل في" » 
فلا يجوز بيعه إذاً . فلا معنی لتقييده بما ذكروه فى الجواز» ولاف النع . بل متى کان بيعه أحظاً له جاز 
عه وإلا فلا . 

۸ ( فصل ) ووز لول“ الام کواب رقيق العتم » وإعتاقة على مال » إذا كان ال فيه » 
مثل”أن تسكون قيمكّه ألا فيكانبه بألفين » أو يتوه بألفين . فإن لم يكن فما حظ لم يصح" . وقال مالك » 
وأبو حنيفسة : لا يمون إءناقة . لأن الإعتاق مال تمليق” له على شرط ٠‏ فل يماسكه ‏ ولي اليتبم كالتعليق 
على دخو الدار . وقال الشافعي” : لاتحوز كتابته”» ولا إعتاقه » لأنالقصود منها الم دون العاوضة . 
غ دز » كالإعتاق بغير عوض . 

ولنا: أنها معاوضة ليم ا » فلكبها وله » كبيعه . ولا عبرة بنقع العيد » ولا يضر ”ه كونه 
تعليقا . َه إذا حصل الف لليقيم لا يضر نام غيره » ولا كو التق حصل بالتعليق . وفارق ما قاسنُوا 
عليه . فإنه لا نفع فيه » فنع منه » لمم الح » وانتفاء للقتذى » لا لما ذكروه . ولو كدر أن يكون فى 
المتق بغير مالر فم كان نادراً ٠‏ ويتوجّه أن يصح“ . قال أبو بكر : يتوجه العتق بغير ءوض لاحظ » 
مثل أن يكو ن لايم جارية وابدهًا بساويات مائدً تمن »ولو أفردت' إحداها ساوت' مائتين . 
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ولا يسكن” إفرادها بالبيع » فيعتق الأخرى لكر قيمة الباقية » فقصير ضعف قيمتها . 
۰۹ ( فصل ) قال أحد : ووز لاومى” أن بشترۍ لتم ية > إذا کان له مال" » يمنى 
مالا كثيراً » لا يتضرتز بشراء الأضحية . فيسكون ذلك على وجه التوسعة فى النفقة فى هذا اليوم الذى 
(۱) ينبغى تقیید عدم البرك عا إذالم يكن عتاجا إليه فى شىء غير العقار »كسداد دين » أو نفقه » أو تجارة 
رامحة مضمونة الريح أو فا مصلحة للمسلمين » كجلب الطعام والسكسوة لمم أو حو لك . وهذا الحديث رواهابن 
ماجة والحاذظ الضياء عن حذيفة وهو حديث صحيح . 


باب الربا والصرف ۸ 


هو عيدء ويوم” فرح » وفيه جير قلبه » وتطييبه » وإلاقه عن له أب » فيبُدّل منزلة الشاب الحسنق » , 
وشراء اللحم » سرا مع استحباب التوسعة فى هذا اليو ٤‏ » وجري المادة بهاء بدليل قول النى“ صلى” الله 
عليه وسل « 5 اکل وراب » وذکر لو عر وجل" » رواه مسلم وی کان ا مال الیتم 
أرفق به » وألین فى لليز» وأمكن فحصول الأدم » فهر أول . وإ ن كان إفراده أرفق به أفرده . لقوله 
تناك ( ۲ : ؟؟ اوك عن ایتا 3 الاح ٥‏ م' خَيْر ‏ و إن الوم لاخو اک ٠»‏ وا 
05 السك من بن الالح و اء ا ا ات لله عر کم ) أى ضیتیعلیک وشد د » من 
قوهم El‏ فلات إذا ضيق عليه وشدت . و عبت ار جل إذَا ضلمتة؟ . ووز للومى” ترك 
الصى” فى السكةب بفير إذن الا ک . وحُكى لأحمد قول فيان : لال اومى الصبى" إلا بإذن الماك ٠‏ 
فأنسكر ذلاك . وذلك لأن المسكتب من مصاله . غرى جرى نفقته . لأ كوله » ومشروبه 2 وملبوسه. 
وكذلك جوز له إسلامه فى صناعة إذا كانت مصلحته فى ذلك ء لما ذ كرنام . 

۰ (فصل ) وإذا کان الولى” مُوسراً . فلا يأ کل من مال اليك م شيعا » إذا لم يكن ن أباء لقوله 
تعالى ( ١ : ٤‏ ومن 5 غيم ففف ) وإن کان فقيراً ذله أقلً 2 :ن أجْرته » أو قدر 
كفابته . لأنه يستحقه بالعمل » والحاجة جيم . فل ير أن يأخذ إلا ماو جد فيه . فإذاأ كل منه ذلك 
القدرء ثم أيسرء فإ ن کان أب ل ازن“ ع وه . رواب ةواحدة . لان" للب أن بأخذ من مال ولده ماشاء» 
مع الحاجة وعدمها . وإن كا ن غير الأب فمل يازمُه عوض” ذلاك ؟ على روايتين . 

إحداها : لا يلزه . وهو قول الحسن والدخعى” . وأحد قولى الشافمى” . لأن" الله تعالى أمس 
بالا كل من غير ذكر ءوض . فأشبه سار ما أمر بأ كله . ولأنه عوض من عله » فل يازمد بده » 
كالأجير والمتضارب . 

وانثانية : يازمُه عوضه » وهو قول عبهدة ادامانى" »> وعطاء » وحاهد > وسعيد بن حير » 
وأبى العالية . لأنه اسقباحه بالحاجة من مال غيره . فازمه قضاؤةهكالض ار إلى طعام غيره . والأوئل أصح. 
لأنه لو وجب عليه إذا أيسر لكان واجبا فى الذمّة قبل اليسار . فإن” اليسار ليس بسبب لاوجوب » فإذا لم 
يحب بالسبب الذى هو الأ كل لم يحب بده . وفارق الضطر" . فإن الموكض واجي عليه فى ذمته » ولأنه 
ا كله عوضاً عن شىه» وهذا مخلانه . 

١‏ ( فصل ) فأما قرض” مال الية, م 0 9 ن فيه حظ” له لم يقر ضّه » فتى أمكن الول 

التحارة به أو #صيل قار له فيه الط ل قر . لأ ذلا ينوت الط على اليد يم ٠‏ وإن ل يمسكن 


. عنتت : بفتح العين وكسر النون » وضلعت مثلها » ومعنى ضاعت اعوجت‎ )١( 


1۸٦‏ الغى 


وقد ذكرناها فما مذى . وأما غير هبز فلا يصح تصسرفه » وإن أذن له الول فيه » إلا فى الشىء اليسير » 
کا رزوی عن ألى الدرداء « اہ اشترى من' صو عضفورا فار » ذكره ابن ألى موسی 
791 « سألة » قال ل وما استدان العبد فهو فى رقبته » يفديه سيّده » أو اسه » فإن جاوز 
ما استدان قيممّه» لم يكن على ستيده أ كار من قيمعه » إلا أن يكون مأذونا له فى التجارة . فيازم مولاه 
جيم ما استدان 4 . 
فى هذه المسألة أربعة فصول : 
أحدها : فى استدانة العبد» يءنى أخذه بالدين . يقال : ادان » واستدان » ونْدن : قال الشاعر : 
f‏ فق ان قاين ويام دیات فا وف كدت تدا 
والعبيد قسمان : جور عليه . فا لزمه من الدكين بفير رى سيّده » مثل أن يقترض » أو يشترى 
شيا فى ذمته . ففيه روايتان . 
إحداها : لق برقبته . اختارها المركق” » وأو بكر . لابه دين ازمه بغير إذن سي :فيان ترقبته » 
والثانية : يتعدّق بذمته » يقبعه الفري” به » إذا أعتق » وأيسس . وهذا مذهب الا ف" . لاه متصترف 
فى ذمته بغير إذن سيده . فتملّق بذّته ‏ كموض الخام من الأمة » وكاهر . 
القسم الثانى : الأذون له فى الته رف » أو فى الاستدانة» فا يلزمه من الدين : هل بتع دة اليد 
أو برقبته ؟ على روايتين » وقال مالك » والشافعى” : إن كان فى يده مال“ قُضيت دونه منه » وإن لم يكن 
ی بده شىء تعلق بذْمّئه ٤‏ بقيع , به إذا عمق وأيسر . لأنه دين ثبت رى تمن" له الدين . أشبه غير الأذون 
له . فوجب أن لا يتمآّق برقبته . کا لو استقرض بغير إذن سّده » وقال أبو حنيفة : تبباع إذا طالب 
اهماد ايمر > وهذا ممناء : أنه تعلق لرقبقه . لأنه دن" ثبت" برؤى كمن' له الاين » فيباع فيه » 
كاو رهئه . 
ولنا : أنه إذا أذن له فى التجارة » فقد أغرى الناس مماملته » وأذن فيهاء فصار ضامتاً . كا لو قال 
هم : دايئوه » أو أذن فى استدانة تزيد على قيمته . ولا فرق بين الدين الذى لزمه فى التجارة الأذون فيها » 
اوقا ين فيه 2( مثل أن أذنَ له فى التجارة فى البر” فاتجر فى غيره . فإنه لا ينفلك عن التغرير . 
إذ رظن" النا ا ا 
القصل الثانى : فما لزمه من اللدين من اروش جتاباتد» أو م > لاتم . فهذا يتم برقبة المبد على 
كل حال » مأذوتا أو غير مأذون . رواية واحدة . وه يقول أو حنيقة » والثافئ » وكلٌ ما يتملّق 
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ولاه “يقبل قوله فى عدم التفربط فيا تصر"ف فيه من غير التقار . فَيقيّل قوله فى العقار » كالأب . وإذا 
بلغ الصى فادعی اء لا حظ له فى البيع 1 قبل" إلا ية إن تكن ية » القو ل قول الول مم 
عينه . وإن قال الول : أنفقت عليك مذ ثلاث سني » وقال الغلام” ما مات أبى إلا منذ سنتين فالقول” 
قول الثلام . ذكره القاذى : لأن الأصل حياة والده » و اختلاقهما فى أمرٍ ليس الوص أميئاً فيه » فكآان 
القول قول من يوافق قوله الأصل . 

٠‏ ( فصل ) قال أحمد : جوز للوصى البيم” على الغائب البالغ » إذا كان من طريق النظر 
وقال أحاينا : يجوز للوصى البيمه على الصفار » والتكبار » إذا كانت حقو ہم مشت رکه فى عقار فى قشمد 
إضرار» وبالصفار حاجة' إلى البيع » إمالقضاء دين » أو مون لهم . وقال أبو حنيفة » وابن أبى ليلى : 
جوز اليم على الصفار » والسكبار ء فما لا بل منه . و مما أر ادا هذه الصورة .لأن فىذلك نظراً لاصغار 
واحتياطا لمت فى قضاء دده . وقال الشافس : لا ج بيه على الكبار . لأنه تمسر“ف فى مال غيره 
من غير وكأ . ولاولاة . فل يصح » كبيع ماله ارز » أو مالا تغر” قسمته . وهذا هو الصحيح » 
وماذ كروه لا أصل له يقاس عليه . وبمارضّه أن" فيه ضرراً على السكبار بيهم ماهم بثير إذنهم . ولأ 
لا يجوز له بیع غير العقار . فر 0 له ب المقار» كالأجدى” . 

6 (فصل ) ويصح تمرف الصبى مير بالبيع » والشراء» فما أذن له الول فيهء فى إحدى 
الروايتين ٠‏ وهو قول ألى حنيفة . 

والثانية : لا يصح حتى بياغ . وهو قول الثافم“ . لأنه غير" مكف » أشبه غير لر » ولان 
العقل لا يمسكن الوقوف منه على المد الذى تبصايح به التصرتف » تلفائه » واتزايده الزايداً حى" القدريم. 
مل الشارع له ضابطا » وهو الباوغ . فلا يثبت 0 المقلاء قبل وجود الظئّةقّ . 

ولنا قول الله تعالى ( 4 : 5 وَابمَلوا الْمَعَامى حى إا بوا انکاح» إن آنا منم رشنا » 
فاد قو الإ E‏ م ) ومعناه : اختيروم » ا وإنما يتحقق اختبارم بتفويض التصرثف 
المهم » من البيع » و ا عو ا هل ينبن أولا . ولاه عائل” مميز » حجور عليه » فصح” أعسر”فه بإذن 
وليه » كالمَبد » وفارق غير الم » فإنه لا عمل الصلحة بقصر”فه » لعدم تمييزه » ومعرفته » ولا حاجة 
إلى اختباره . لأ قد م حاله . وقو 


م 


وجر يان تەر ”فاه على وَفْق الصاحة 0 ا ا 
ا 


وصحة تعر ”وه ۾ كذاهينا . َأمًا إن تە رف بغير إذ دن وايه بص تەر » ومحتمل أن بصعم" 2 


« إن العمل لسك الاطّلاع عَليْع» قلنا : يُعلم ذلك يآثاره » 


فى حق” البالغ . فإن معرفة رشده شرط دقع ماله إليه » 


وبقف على إجازة الولى” .وهر قول ألى حنيفة » ومبنى ذلاك : على ما إذا تصرف ف مال غبره غير إذنه . 


(م 4ك“ المغنی ‏ رابع ) 


A۸‏ المغنى 
a 5‏ 4 5 
وأما المبد الأذون له : فيصح تصترفه فى قر ما أن له فيه . لا نمل فيه خلا . ولا بص فما زاد 
نص عليه أحمد . وبه قال الشافمى" . وقال أو حنيفة : إذا أذ له فى نوع انفلك الاجر عنه . وجاز له 
5 سج الخ مه 5 4 5 
التصرّف مطلقاً . لأن الجر لا بحرأ . فإذا زال بعضه زال كاه . 


ولنا : أنه متمترف بالإذن . فاختص” نمترفه عل الإذن » كدالوكيل ٠‏ وتوم : إن الحجر لا يتلأ . 
لا وصح . فته لو صرح بالإذن له فى بيع عين » ويم عن أخرى ص . وكذلاك فى الشراء » كال وكيل » 
وإن أذن له السيّد فى ذمان » أو كغالة ففمل » صح » وهل يتمق بذْسّة اليد » أو رقبة العبد ؟ على 


وجبين ؛ وإن رأى السرّد عبده يده فلم نيه ل بع بذلك مأذوة له. 


الفصل الرابع : فى تصئفاته » إن كان «أذوثا له فى التجارة » قبل إفراره فى قدر ما اون له وم 
يقبل فما زاد . ولا يقبل إقرار غير الأذون له امال . فإن أقر” بین فى بده » أو دين لی برقبته »لم 
نبل على سيك ه » لأنديقر” يق على غيره » فم بقبل » كا لو أو أن ده باعه . ويثرت ذلك فى دده 
يم به بعد الى » وإن أقر” يجنايقه استوى فى ذلاك للأذون” له وغيره . و وشم ذلك أفساماً أريمة : 

أحدها : جناية” موجَما المال » كإتلافه »أو جناي خطأ أ أو شبد ر »أو جناي عر ٠‏ فا 
لاقصّاصَ فيه » كالجائفة » وتحرهاء فلا يه بل 3 رار وا لأنه إثرار بالال » فم قبل ٠‏ ك5 0 أفر 
بدرام » أو دنائير . 


القسم الثالى : جناية موجها حل سوى الرقة » أو قصاص فيا دون النفى » فيقجل إقرارثه 


نذلاك . وبه قال أو حنيفه ومالاك » والشافعى” . وقال فر » وداود » والْرَنى” » وجرير : لا يقبل . لألله 
إسةط به حق الستيد . فلا يُقبل » كالإقرار منابة الحطاً . 

ولنا : مارُوى عن على" رضى الله عنه « أ قم يد عبد بإثر اره بالسشر فة » وجل عبد أقر عقداة 
بارا نمف الد » ولا مخااف له فى 'لصحابة . فكان إجاعاً ولأن ما لايقبل إفرارٌ الستيد فيه على العيد 
قبل فيه إقرارٌ المد كالطلاق . ولأن العبد غير منم فيه . لأن ضرره به خم . وهو بأله أمس . فقيل 
إقراره » کا لو أقزت به الزوجة . وخرج على هذين المنيين جناية اعطلطأ . فإ إقرارَ الستيد بها مقبول” » 
ولا بسار العيل” مها ٠‏ 

القسم الثالث : إفراره بالسرقة يقبل فى الله فيقطم »ولا يقل فى لمال » سواء كانت المين” تالفة » 
أو باقية فى يد اليد » أو فى يد المبد » ومذا قال الشانعى” » ويتمل أن لا يقطع إذاأقي سرقة عين 


موجودة ل دم ومبذا قال أو ني هة »لأن المين لكوم ا ايده . فلا بطم سرقة عين أسكّدء , 
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برقبته فإن” الستید يتشيّر بین تسليمه لابيع » وبين فداه » فإن سمه بيع > وکان مته أقل“ من أرش جنايته » 
فليس للمجنى” عليه إلا ذلك . لأن العبد هو اجانى . فلا يحب على غيره شىء . وإن كان ثمنه أ كر 
فالفضل” لستيده . وذكر القاضى أن ظاهر كلام أحد : أن السدّد لا يرجم بالفضل . ولعله يذهب إلى أنه 
دفعه إليه عضا عن الجناية . فر ببق ليده فيه شىء » كا لو ماه إيّاه ءوض عن الجناية . وهذا ليس 
بصحيح . فإن اجى“ عليه لا يستحق” أ كثر من قدر اش الجناية عليه ٠‏ كا لو جنى عليه حر 0 وال جا 
لا يحب عليه أ كر من قدر جنايته . ولأن الاق" تعلق بمينه . فسكان الفضل من ثمنه لستيده »كالرهن. 
ولا صح قو م : له دفعه عوضا . لأنه لوكا عوضا للسكه مجني" عليه » ولم ّم“ فى الجناية . وإنما دفمه 
باع » فِيؤْخْدّ منه عوض' الجناية » ورد إليه الباق » ولذللك لو أتاف درها » لم يبطل حق” سيده منه 
بذلاك » لجز عن أداء الدرم من غير تمنه . وإن اختار الستيد فداءه » ازمه أقل الأمرين : من قيمته » 
أو ارش جتابتد . لأن” أرش الجناية إن كان أ كر فلا مى بغير العبد الجالى ء اعدم الجناية من غيره . 
وإنما جب قيمته » وإن کان أل" » فل يب بالجناية إل هو . وعن أحد روايق أخرى : أنه يازمُه أرش 
جنايته » بالنا ما َم . لأ يجوز ' أن برغب فيه راغب”*» 0 من نه . فإذ ذا منع بيعه لزمه 
جيم ا رش » لتفويته ذللك . ولاشافعى” قولان كالروايتين . 

الفصل الثالث : فى تصر”فانه . أما غير الأذون : فلا يصح" بي مه » ولا شراؤه بعين الال. لأنه تمر ”ف 
من الحجور فما حجر عليه فيه . فأشبه الاس . ولأنه تمرتف فى ملاك غيره بذير إذه . فيو كته رف 
الفضولى . و يتخ رج أن بص ويةف على إجازة السيّد كذلاك . وأدًا شراؤه بثمن فى ذه » واقتراضه . 
فحتمل أن لا يصع . لأنه جور عليه . أشبه السفيه . ويحتمل أن يصح لأن ار لی غیره . أشبه 
افاس » وللريض » ويتفرع عن هذين الوجمين : أن التصرثف وإن كان فاسدا فلابائعم والقرض أخف 
ماله إن كان باقياً » سواء كان فى بد العبد» أو اليد » وإن كان تالا فله قيمعه » أو مثله » إن كان 
و » فإن قلف فى يد الستيد رجع بذلك عليه » لأن عين ماله نلف فى يده » وإن شاء كان ذلك 'متعلا 
برقبة العبد» لأنه الذى أخذه منه . وإن تاف فى بد المبد فاارجوع عليه » وهل بتعا برقبته أو زمته ؟ 
على روايتين . وإن قلنا التصرف صميح » والَبِيم فى يد اليد ء فللبائع فسخ البيع » وللمقرض الرجوع” 
فما أقرض . لأ قد حتت إعسارٌ الشترى » والقتر ض . فهو أسوأ -الة من ال المسر . وإن كان السيّد 
قد اتتزعه من يد العبد ماک يذلاك » وله ذلك . لاه أخذ من عبده مالا فى يده بحق” » فهو كالصصيد . 
فإذا ملسكه السید كان كلا كه فى يد المبد » ولا يلاك البائع” والقُرض ائئزاءه من اليد بال . وإن 


كان قد تلف استقر* مه فى رقبة العبد » أو فى ذمةء » سواء تان فى بد العبد أو السيد . 


عم اغى 


ذلك . وكان قرضه حًا لليتم جاز . قال أحمد : لا يقرض مال" اليتم لأحد بريد مسكافأته ومودته . 
وير ض على النظر » والشفقة » كا صنم ابن عر » وقيل لأحد : إن عر استقرض مال ايت . قال : 
إا استقرض نظا لليزم »واحتياطا إن أصابه بشىء غرم » قال القاضى : وممى ال : أن يكون لايق 

8 - لوا 
مال فى بلده » فير يل نقلي إلى بار ار قيقر رض فق 0 فى ذلك البإل » ضيه بدّله فى بده » يقصد 
ذلك حفظه من الغرّر فى اله » 0 اف عليه الملالة مر ن وب دغر ق» ا و حوها» أو کون ما 
قلف سال ملا ته » أو حل ٿه خر من د عه كالحنطة 3 ونحوها . فيرضه ا أن سوس ۰ أو تق ص 


قيمته . وأشباه هذا . فيجوز القرض » لأنه مما لاي فيه الط ٠‏ از كالتجارة به . و إن لم يكن فره حظ . 


3 
وإعا قصد إزفاق” اأذترض » وقضاء حاجته . فما غير ار . لاه تبراع عال و اليذى فم وز © کېښته 

وإن أراد الول اسر لم يكن له السافرة ١‏ ال » وقرضسه لثقة أزمين أولى من إدّاعه » لأنة الوديمة 
لا تمن إذا تلك » ن يمد من بستقر ضده على هذه الصفة فل إبداعه . لأنه موضم” حاجة 0 أده 
مع را طض داز 8 7 ولاقو عليه ٠‏ ف ركيما رأى الإبداع حط لهم نال" رض . فلا يكون . أن" o;‏ 
وکل“ موضع قلنا : له قرضّه » فلا يموز إلا للىء أمين » ليام 4 وة 6 وتوو الا ٠‏ وطبغى أن 
أَخْذ د ر إن أممكنه ٠‏ وإن تعثتر علي اخ ارعن + از رکه ىفام _ كلام اجرد . لان ااظاهر ت 7 
يستقرضه من أجل 0 اليم : أنه لا يذل رها . 3 الره ٠‏ بارت هذا اللا ٠‏ وقال أو الإطاب : 
دقر ضه إذا أذل بالقرض رم 7 ¢ ذا هرھ لا أنه لا 3 رضه إا ر ھن .لأ وه ادر ياملا لامال و ءزنااً له عن 
الجحد » واآطل . وإن أمكنه أخذ ارهن فالأولى له أذذء احتياطاً على الال » وحفظا له . فإن ركه احمل 
أن يضمن إن ضاع الملل » لتفريطه . واحتمل أن لا يضمن ) لاز“ الظاهر سلامةه . وهذا ظاهر كلام 
أحمد . لكونه لم يذكر الرهن 

۲ ( فصل ) قال أو بكر : وهل يوز لاوعي” أن يستنيب فما بتولىءثله بنفسه » على روايتين. 
لأنه متصر”ف بالإذن فى مال غيره . فأشبه الوكيل » وقال القاضى : يجوز ذلك لاوصى” . وفى الوكيل 
روايقان . وفرق بينهما بأن الوكيل يمسكنه الاستئذان ؛ والوصى” مخلافه . 

۴۳ ( فصل ) وإذا ادع الول الإنفاق على الى » أو على ماله » أوعقاره بالمءروف من ماله» 
أو د أنه باع عقاره لظه » أو باه لمصلحيه » أو الله نلف فيل“ قوأه . وقال أصدا'ب الشافمي 
4 ەی ا بع الأمين U‏ واوەی" ہق 56 عله الج 2 ل ولا 4 قبل قوها ؛ E‏ ذلاك ٠‏ وبل 
قول الأب »والجد . 

وانا : أن من جاز له بم المقار » وشراؤه لاتم يحب أن ثيقبل” قوله فى الط » كالأب » والجدا . 
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ولأن الطالبة بالسروق شرط” فى القطم . وهذه لا ّلك غير" اليد الطاابة مها . ولأن هذا ف 
والحدود تدرأ بالشهات . 

ولنا : خير على“ رضى اله عنه . ولأنّه مقر بدمرقة عين باخ صاب . فوجب قطمة » کا لو أقر حر 
بسرتة عين فى بد غيره . وما ذ كروه يبأل بهذه الصّورة . el‏ ل ترد المين” إلى السروق منه لی 
الستّد . وأمًا فى حق المبد فقد يبت امقر له . ولمذا لو ءتق» وعادت المين” إلى يده لزمه رذها إلى الور له 

القسم الرابع : الإقرارٌ بما بو جب القصّاص فى النفس . فر وى عن أحد : أنه لا يقبل . وعتوم قول 
الإرّق”: إن أقرٌ الْجورٌ عليه عا وجب حًا أو قصاصا . أو طَاق زوجتّه » ازمه ذللك: يتضى قبول 
إفراره . وهو قول ألى حنيفه » وملك ء والشافمى” لاله أقر بها وجب قصاصا » فقُبل” » كاقراره بقعام 
اليد » ولأ أحد وى القصّاص ٠‏ فقتل إقرارّه به »كالآخر . ولأنه لايقبل إقرار سّده عليه به قبل 
إقراره به » لالحد” . واحتج“ أحابنا بأنه متت القياس أن لا قبل إقراره بالقصاص . أصلاً » لاه 

إقراد على مال سيّيده » ولأنه مم إذيحتمل أن يسكون عن مُواطأة بينهماء ينو على مال » فيس ةق" 
رقبة العبد . ولذللك لم تحمل المائلة ا هراق . فتركناموجب القياس لير على رى ) الله عنه » ففما عداه ببق 
على »وجب القياس . ويفارق القصاص” فى الفس القصاص” فی الطرّف . لأ قد يحتمل أنه أراد التخص 
من سيّده » ولو بفوات نفسه . وكل” موضع حكن بقبول إقراره بالقصاص» لسكمه حك الثابت بالبينة. 
فلولى" الجناية العفو » والاسيقاه» والمفُو على مال فإنعفا تما الأرش برقبة المبد » على مامز بيا 
وحمل أن لا َلك العفو على مال » اثلا دت وسیل إلى الإقرار يمال . 

۷ «سأة » قال # وبي الكاب باطل» وإن كان ملا 

لا مختلف الذهب فى أن بيع التكلب باطل» أى؟ كلب كان . وبه قالالحسن » وربيعة » وحماد» 
والأوزاعى” » والشافعى” » وداود » وكره ابو هريرة ن السكلب . ورخص فى ين كلب الصيد خاصة 
جار بن عبد الله » وعطاء » والنخيى” . وجوز أبوحنيفة بيع الكلاب كلها ء وأخذ تمنها . وعنه رواية” 
فى التكلب العقور . أنه لاور بيعه . واختلف أعحاب مالك . فنهم من قال : لايور . ومنهم من قال : 
التكاب المأذون فى إمساكه جوز بيعه » ويكره . واحتج” من أجاز بيعه تما رُوى عنجابر « أن النىً 
صلی“ الله عليه وسلمتهى عن" ع نالسكَاب ء والستور» إلا كلب الصرد » ولأانه يبا الانتفاع به .ويصحة 
قل اليد فيه » والوصية به . قصح” 7 > كالجار 


22 


ولنا : مارّوى أبو مسعود الأنصارى” « أن سول" اله صل لله عليه 4 وسم و ن الكلب 8 


ور ا 3 ولوان السكاهن « متاق عليه ٠‏ وعن رافم بن ديج قال 2 قال رسول اه صلل اله 


14۰ الغنى 


عليه وسل 7 ن الكاب بیت »و ير الْبعَى” حَبِيث 2 “0 وگب اجام 2 کی © متفق علما . 
وروی اا 2 نپ رول اللہ 12 42 ايه وسم e‏ مق الكاب 0 كن جا 
يليه فأمائوا كفَة تراب » رواه أبو داود . ولأ ته حيوان هى عن اقتنائه فى غير حال الاجة إليه . أشبه 
الطتزير » أو حيوان تمس المين . أشبة التزير . فأمًا حديئْهم فقال أحد : هذا عن الحسن بن 
ألى جعفر » وهو ضيف ء وقال الدراقطنى” : الصحيحٌ أنه موقوف على جابر . وقال الترمذى : لا يصح“ 
إسناد هذا الحديث . وقد روى عن أى هريرة » ولايصح أيضاء وحتمل أنه أراد : ولا كب صيد © 
وقد جاءت اللغة بمثل ذلك . قال الشاعر . 
و ارق" ار ارو أبيك إلا الفر قان 
أى والفرقدان . ي هذا الحديث َة على من أباح بي غير كاب الصيد . 
5 22-3 :5 ی 7 3 ع “أو 3 
4 ( فصل ) ولا جور إجارته . نص عليه أحد . وهو قول بعض أسعاب الشافعى” . وقال 
ع 0 - 78 
بعضهم : يجوز لأنها منفعة مباحة . لازت المأوضة عنهاء كتفع الجير . 
ولنا : أنه حيوان رم بيعه لبه . رمت إجارّته » كالحتزير. وقياسهم ينتقض بضر اب الفحل. 
اة اة .ولا حور اجار پا ولان إباحة الانتفاع ا يمه » فسكذلك إجارنه” . ولأن” 
منفمته لا تضمن فى القَصْب . فإه لو غصبه غاصب” ملدّة لم يازمه لذلك ءوض . ف ر أخذ الموتض نها 
فى الإجارة كتفع ازير . 
۹ ( فصل ) وصح الوصيّة بالكلاب اذى “بباح اقتناؤه » لأ ها نقل” ليد فيه من غير ءوض . 
وتصح هبه ذلك ولال لقا :الاتصح . ألما تمليك ل البيم . والأولٌ أصح . 
ويثازق البيم” : 3 ل عوضّه »وهو ع 9 الشافعى * وجمان كبذين 
« مسألة » قال لآ ومن قتله وهو معام فقد أساء . ولا غرم عليه 4 
Rc Ea‏ 5 3 ع ر الس 
أماقتل العلم څرام » وفاعله ی ظا »وكذلك کل كلب مباح إمسالله ۾ لاه محل مفقفع به » 
بباح اقتناؤه » غرم إتلافه » كالشاة » ولا نعل فى هذا خلا . ولا غرم على قاتله . وبهذا قال الشافمية 
وقال مالك » وعطاء : عليه العُرّم علما ذكرنا فى حرم إتلا فه . 
)١(‏ نصى الحديث ( إلا كلب الصيد ) فسكان الأسلوب الصحرح أن يقول الؤلف ( وكاب الصيد ) ولا داعى 
إلى ذ كر ( لا ) لأن الحديث نهى عن كذا وكذا . 
(۲) الفرقدان تمان فى السماء لا يفارق أحدما صاحبه ما دامت الدنيا موجودة » ويذهبان مما إذا بدل الله 
الأرض غير الأرض والسموات غير السموات . 


باب الربا والصرف ۹۱ 


ولنا : أنه ل غرم أخذ عوضم بيه .ف يحب غرم بإتلافه كاطتزير » وإأعا حرم إتلافه 
لمافيه من الإضرار . وقد نهى الى صلى الله عليه وسلم عن الضشرر والإضرار . 
۰ ( فصل ) فأ قعل" مالا بباح إمسالله » فإن الكلب السو ال > بباح قله ع لأتنه 


ت 


شيطان”. قال عبد الله بن الصامت : سأات باذ فقات دما بال الأسود من ر من الأ بيض؟ 
فقال : سَأْلْت رسول الله صلى الله عليه و سكم کا سای »قال : الكنعالا يمان » رواء 


س وال 8 e‏ عن اوت ر کے Ce‏ ا 
مل ؛وروى عنالنى” صلی الله عليه وسل أله قال هلولا أنالسكلاب أمة من الام بقتلبا. قفاوا 
ونا كل ساو مور ٤‏ وشباح قل السكلب المقور اروت عالشة رضي | اله ع .سول الله صلى 

fe 4‏ 
الله عليه وسل قال « س ون الدّواب> ا قاس 3 معان في الل" وا د e‏ والداة: 


المرب > وَالقَرَمٌ > وَالسكَاب الور » تةق عليه » ويقتل كل 59 هذى وإن کان مما 
لأخبرين . وعلى قياس السكلب الور . کل“ ما آذى اناس » وترم فى أ تفسمم » وأموالم م بباح قتله . 
لا يؤذى بلا تفع . أشبه الذئب »› ومالا ضر فيه لاح تله »اذ كرنا من اطير . ودوك عن 
لني * صلى الله عليه وسل «أن أمر بقل الكلاب حي إن لل أ تقدم من البادية [ بكلي) 00 
e 3‏ عن فام » و قال : علي بالاو دذى اين ؟» فاته شيطان » رواه مل . 

9 ( فصل ) ولا يجوز اقتناء اسكلب إلآ كاب الصيدء أوكلب ما شية » أو حراش لما 
رُوى عن آي هريرة عن الفى” صلی الله عليه وسل آنه قال «من 3 كد كلب إلا 231 صيد ر أو ماشية 5 
أؤذدعر تمص م ن اجره كل" بو و قراط » وعن ابن مر قال : سمت الذي صلى الله عليه وسل قول 
دمن اقتی گل إلا كاب صد » أو ية فإنه بق من" اجره کل يوم قيراطان » قال 
سال : وکان بوه ر ية يول : اوه 38 حر'ث» متفق عليه . وإن اقتناه لحفظ البيوت لم يمر » للخبر . 
. ويحتمل” الإباحة » وهو قول أصعاب الشافعى” . لأآنه فى معنى الثلاثة . فيقاس علمها . والأول أصح”» 
لأن قياس غير الثلاثة عليها يبي ما يقناول اير كرجه . قال القاضى : وليس هو فى معناها » فقد تحتال 
الاص لإخراجه بشیء به إيامء ثم برق للتاع” . وأما الذئب فلا تحتمل هذا فى حقه . ولأن اقتناءه 
فى البيوت يؤذى الماكة » مخلاف الصحراء ٠‏ 

۲ ( فصل ) قأما تر بی ارو الصغير » لأحَد الأمور الثلالة . فيجورٌ فى أقوى الوجمين . 

(1) الطفيتان : تثئية طفية » وأصلها الخوصة من خوص شجر القل » وهو شجر الكندر » شجر تنجر به 
اليهود وشجر له صمغ » ولسكن أريد بهما الخطان الرفيعان فى الكلب كالخطين الوجودين فى الحية » وقد ورد 
فى حديث آخر فى الحمة : اقتلوا ذا الطفيتين » وهما الخطان فى ظهر الحية. 


1۹۲ الى 


لأأنه قصده لذلك . فيأحذ حكه» كا عور يم المد الصخير » وَالإدّش المغير الذى لا نفع فيه فى الال + 
3 3 ا 5 5 ود 

لاله إلى الانتفاع اك تدأو م يتتخذ الصغير ماأمسكن حمل الكلب للصيّد . إذ لايصير معا إلا بالتعليم : 
4 5 رج مره | - 3 5 

ولا کن تعليه ي بر بيه . واقتنائه مده يمه فا قال الله تعالى ( ه : ٤‏ وم عدم من الج وارح 

سدع ار الرإسرة 1 ا 0 5 5 3 

مكابِين تمه اعا ' الل ) ولا بوجد کاب معام بذير تعايم : 

ه والوجه ا يجوز . لأنه ليس من الثلاثة . 
لم ) ومن اقتنى كلباً لصبد » م رك العيد مدة »> وهو رید العو" إليه ل 


ع 0 


اقتداؤه فى دة . لان ذلاك لا عسكن القحر ر منه . وكذلك لو حصد صاحب الزرع زرعهء أب 
له إمسالكُ الك بى أن بارع رعا آلذر . ولو هکت ماشيته فأراد شراء غيرها » فله إوسالك كلما 
اينقفم به ف الم شتريها . فاا إن اقتنى كلب الصيد مر لا ميد به ء احتمل الجواز . لأن ال ی“ صلی 
ا عليه وسل استانی فى كاب الصيد ak‏ واحتول الم .ل نه اقتناه اغير حاجة ¢ أشيه غيراه من 
الككلاب ؛ومءى كلب الصيد E‏ کت ريصيف :4 5 الاحهلات › لأن فرعن اقدنى كاب ايتحفظط 
له حرا أو ماشية إن حصات » أو بصيد به إن احقاج إلى المد . وليس له فى الخال حرث”؛ ولا ماشية' 
0 اواز" اقصده ذلك ٤‏ کا أو عمد الزرع” › وأراد أن دارع غيره. 
٠ 7‏ ا 37 5 7 
۲۴ (نصل ) ولا يجوز يم اللنزير » ولااليعة » ولا الدم . قال ابن النذر : أجمع أهل الم 
. .- 5 . 1 1 وا ف . 
على القول به . وأجهموا على محري الميقة > واتجر » وعلى أن بيع اغ وشراله» ر ام » وذلك لماروى 
و عت رسول الله صلى ا عليه وسل وهو بمكّة بقول” :د الله رورسو حرم بيع 
احير اميد واناز 2 »وا الأصنام © متفق عليه . ولا غو 6 مالا منفعة فيه » كالمشرات کا 3 
وسباع الا الق لاتصاح للاصطياد كالأسد 0 وال اسب 6 ومالا وکل ¢ ولا تصاد به ٥ن‏ الطير ¢ 
5 1 ع 3 7 ع 55 
كالرحَم» والميدّأة » والثْرابٍ » الأبقم » وغراب البين » وَبيضهاء فكل هذا لا يجوز بيمة . لاله 
لا تفع فيه ؛ فأخد عنه أكل مال بالباطل . 
"١‏ ( فصل ) ولا جوز بيم السّر جين الس وبهذا قال مالك » والشافس* . وقال أبوحنيفة : 
جوز لان ٤‏ الأمصار يتبا و نه از دوم من غير سكير . فسكان إجاعاً . 
ولنا : أنه مم على تحاسته ‏ 1 جز بيه » كالميقة . وما ذكروه فايس بإجماع » فان الإجاع اتفاق 
أهل الم 2 ول بوحد 3 ولا نه رجیم جس ف جز 8 3 کر جوم ال 
)0( رجيع الأدى أصبح للناس 3 منفمة ف الاد و قبا عو نه الآن e‏ يتبابعون ادر جين ؛ وهر جيع 
الام » وإذا نظرنا إلى قول الحرق الأ أنه يجوز بع كل ما نه منفعة » وجدنا هذين الرجيمين داخلن فى 


كوله » جوز مما . 


باب الريا المرف 4۳ 


(فصل) ولا وز ب E EES‏ وملكها . ولا تق ذلك 
لان . فإن النى صلى الله عليه د قال «قال اللهعزوجل : اة أن خصمي وم م القيامة : رج ل أعطی 
إلى 0 عدر » ورجل ”باع حرا فا كل مت ورَجل” اتج أجيرا َاشتوق موم يوك اجره 
وراه البخارى . 

۹ د سألة » قال ب« دم اد والصةر لمل جائز . وكذلك بيع ا ر » وکل مافيه اننا 

وجلة ذلك : أن كل ملوك أبيح الانتفاع به جوز بیعه » إلا" ما استثناه اشر من الكلب » وأم 
الولد » والوقف . وف المدبرٌ » والكاتب» وازّيت الس اختلاف نذكره فى موضعه » إن شاء 
له تعالى . أن الملكتسبب” لاطلاق التصرّف . والنفعة المباحة بباح له استيفاؤها » غاز له أخنه عوضها » 
وأبيح اخيره بذل ماله فہا » توضّلاً لہا ودقما لحاجته بها »كسائر ما أبيح بيه » وسواء فى هذا ماکان 
طاهرا؟ً » كالثياب ‏ والمقار» وبهيمة الأنعام » انيل » والصيود » أو عتا فى نجاسته » كالبفل » 
والجار » وسباع المهائم » وجوارح الطير التى أصائح لاصيد » كالفهد » والصقر » والبازى » والشاهين » 
والدُقَاب والطير القصود صوته كاطّزاز » والبلبل » والبتبتاء » وأشباه ذلك . فسكله يحوز بيه » وبهذا 
قال الشافمى' . وقال أبو بكر عبد المزير . وابن أبى موسى : لا يجوز بيع لبر والصقر » وتحوهما . 
لأا بحس . فل حر بيعها كالكلب . 

ولنا : أنه حيوان أبيح اقتناؤه » وفيه تفع مُباح من غير وعيد فى حَأبِسه » فأبيج بيه » كالبئل . 
وما ذكراه يبطّل بالبذل » وا جار . فاته لا خلاف فى إباحة بيعهما وحكها حك سباع البهانم فى الطهارة 
والنجاسة » وإباحة الافتناء » والانتفاع . وأ اللكلب فان الشرع توعد على اقتنائه » وحر”مه إلا فى حال 
الحاجة » فصارت إباحمّه ثابتة بطريق الذرورة » مخلاف غيره » ولان الأصل الإباحة » بدليل قول 
اللہ تعالى (؟ : 508 وا حل الله ابم ) ولا ذكرنا من امیر ما استئناه الشر ع امان غير موجودة 
فى هذا . فبق على أصل الإباحة . وأما الم . فقال ارق : جوز TER‏ 6 
وابن سيرين ؛ واكم ء وحمّاد » والثورى » ومالاك » والشافهى » وإسحاق » وأحاب الرأى » وعن 
أحد : أله ل » وروی ذلا عن أي هريرة » وطاوس» وتجاهد » وجار بن زيد e‏ 
الما روى مسلاء عن جار « أنه سل عر ا الور قال َج الت صلی ا 0 عن 


» ھی ن تمن السئوار‎ EE e وفى لنظر رواه ابو داود عن جار دأ الى ص 1 ا‎ « CE 
05 9 قال الترمذى” : هذا حديث حسن . وفى إسناده‎ 
أو م لا نم فيه ممهاء‎ ٤ وحمل الكديث على غير اأملوك منها‎ ٤ ولنا :ما ذكرنا فا ”يصاد به ٥ن السباع‎ 
بدايل ما ذكرنا» ولان ابم شرع طريقا تومل إلى قضاء الطاجة » واستيفاء للنفمة لأياحة » ايمل‎ 
) م 0« 'لالفنى سرايم‎ ( 


1۹٤‏ اغى 


كل واحدر إلى الانتفاع بما فى يد صاحبه » مما “بباح الانتفاعة به » فينبغى أن شرع ذلك فيه » ليصل 
كل واحد إلى الانتفاع بما فى يد صاحبه » فا بباح الانتفاع” به ينبغى أن موق بيه . 

۷ ( فصل ) فان كان الفهد » والصقر » وتحو”ما ما ببس لخرلا يشل اديه ور 
َة . اعدم التقع به . وإث کان ما كن تعليمه جاز بيه . لأن مآله إلى لاسا > فأشيه 
العش الصغير . 

۸ ( فصل ) فأما ما 'بصاد عليه » كالبومّة التى جم اما شباشا لتجمع الطير يهاه فصي ده 
الصتياد » فيحتمل” جواز بيعهاء للنقع الحاصل منها ء ويحتمل المتم . لأنة ذلك مكروه » لما فيه من تعذيب 
الحيوان . وكذلك اللقلق9" وغوه . 

9 (نصل ) فأما بیض مالا وکل لهم ن الطير . فإن' كان ما لا نفع فيه لم عر بيه » طاهراً 
کان » أو نمسا . وإن کان ينتفع , به » بأن يصير فرحا > وكان طاهراً جاز بيده . أنه طام ر منتقم ١‏ به . 
امو وان کان جا البازى » والصقر» وره e‏ فرخه . وقال القاضى : 
لا وز بيه . لأنه جس ل تق نه فى الال . وهذا ملت , رخه» وباتلّْشٍ الصغير . 

٠‏ (فصل ) قال أحد : أ كر بيم القراد» 0 ابن عقيل : هذا حول على بيعه للاطافة 
به والأعب . فأما RE O‏ > ونحوه فيجوز . لأنه كالصتر والبازى 
وهذا مذهب” الشافعى" . وقياس قول ابی بكر » وابن ألى مومى : الم من بيعه مطاف . 

۹ ( فصل ) وف بيع الاق التى ينتفع بها مثل؛ التى تمكق على وجه صاحب الكاف ء 
قمص الد . والديدان التى تارك فى الشصّ» فيصادٌ بها السمك » وجهان : 

أصحُهما : جوان بيعباء لحصول تفعهاء فى كالسمك 

والثانى : لا يجوز . لا ہا لا ينتفم مها إلا تادر ء تأشوت مالا تفع فيه . 

1۲ (فصل) ويجوز بيع دود القزاء ورزر وقال أبو حنيفة فى روابة عنه : إن م مع دود 
لق كرك جاز بيه » وإلاً فلا . لأنه لا ينتفع بعينه . فهو كالحشرات » وقیل : لا يجوز بیع بره . 

ولا : أن الدود حيواثٌ طاهر» يجوز اقتداه » نز ما مخراج منه . أشيه الام > ولأن الدود و ره 


0 فى الطبعة الثالثة لهذا الكتاب > وهى المطبوعة فى دار السنة المدية ( اللقق ) بدون لام ثانية» وهو 
E‏ ¢ واللقلق طائر فى صوته اضطراب » ويقال له اللقلاق » sS‏ 
أفصح من اللقاق 

)0( العلق : دود صغير . 


باب الربا والصرف 1460 


ت ا2 2 . 

طاهر » منتقع به » غاز بیع » كالثوب » وقوله : لا يتفم بعينه . يبطل بالماتم التى لا يحل منها نفع 
سوى النتاج » ويفارق المشرات التى لانفع فيه أصلاً » فإن نفع هذه كثيرثت» لأن الحرير الذى هو أشرف 
ملايس الدنياء تما محصل منها . 

NADÊ‏ (فصل) وجو 2 يم النحل إذا شاهدها بو 606 لا مكتها ان“ تنم » وقال 
أبو حنيفة : لا جوز بيا ai‏ د e‏ رف دود الق 

ولنا : أنه حيوان طاهر حرج من بطونها شراب فيه منافم” لاناس » غاز بيعه كبهيمة العو 
واختاف أصحابَنا فى بيعها فى كوتاراتها . فقال القاضى : لا يجوز . لاله لا يمسكن مشاهدة جيما . 
ولأا لا اومن 5 عسل کون یما کا 4 وهو ھول" ٠.‏ وقال أبو الطاب : جور بيا 
فى کو اراتا » ومنفردة عما » فإنه کن مشاهدما فی کو ”اراتا ذا فت رامنا 0 ورف کازته 
من قاته »> وحفاد بعضه لا عد صحّة بيعه » كالميرة »> وكا لو كان فى وعاء »© فإن” بعضه س کون على 
بعض . فلا شاه إلا ظاهرثه . والعسل يدخل فى البيع تبعا . فلا 2 جهالته »کاساات اليّطان. 
فإن لم كن مشاهدة النحل لسكونه مستور؟ بأقراصه » ولم عرف م ر بيكه هالت . 

٤‏ (فصل ) ذكر ارق : أن الترياق لا ثب كل لاله" 2 “فيه لوم الات . فعلى هذا 
لا جوز E‏ نمه إا عل الا کل ۽ وهو رم ۽ خلا من نفع باح . فم 2 بيده ٠‏ اكاميقة 2 
ولا يحور التداوى بهء ولا 0 الأفاعى“ ذأما أما الس من الحشائش » والنبات » فإن كان لا “ينتفع به » 

سا 2 

وكان 3 0 ر ا 3 أعدم نفعه » وإن | تتفم به وأمكن ن التذاوى بسيره » كالسقمونيا داز 
بيعة . لبه طاه 2 م2 تفم" e4‏ أشيه ية ة الأ كولات 1 


هاي ( فصل ) ولا جوز بم جلد اة قبل الدب » قولاً واحداً . قاله ابن أبى موسى » وى 
3 ل كمالس لس 01 5 3 ة لر # م 2 
ذيعة بعك الديغ عنه خلاف” » وقد رَوى حرب* عن أحد أنه قال « إن الى صل لله عليه وس نهى عن" 


تمن اكب » وأماغيره ذلاث نمو ريش الطير التى هما يخأب أو بعض جلود السّباع التى لها أنياب” » 


0( السم ليس نجساء ولمم الأفاعى أجاز الإمام مالك ] كله وما كان نافع للا نسان جاز استعاله سواء كان 
بأ كل أو بغيره ولا سما إذا تعين للدواء . 

(0) كل سم سواء كانيقتل قليله أو كثيره إذا كان فيه تفع للارنسان كقتل ديدان البطن منالبلبارسيا 
والإنكاستوما وغيرها يجوز ببعه » وكذلك إذا كان نافع لقتل اشرات الضارة كالفيران والصراصير وغيرها . 

(r)‏ لا يشترط لحواز بعه أن کون ظاهراً بل إذا كان يمسا وفه تفع للانسان بقتل الحشرات الضارة ا 


۹۹ اللغنى 


فان بيها أسبل . لأنة النى صلى الله عليه وسل إا ّى عن أ كل وما . والصحيح عنه : أل 
لا جوز . وهذا ينبنى على اى بنجاسة جُلود اليلمق . وأا لا تطهر” بالدباغ » وقد ذكرنا ذلك 
فى بابه . 


۳۹ (نصل ) نأما يسم لبن الأدميات » ففال أحد : أ هه . واختلف أحابتا فى جوازه . 
فظاهر” كلام اعارتى” جوازه اقوله : كل ما فيه اة . وهذا قول ابن حامد » ومذهب؟ الشافمى” » 
وذهب جماعة من أصحابنا إلى حرم ببغة وهو مدهت ألى حنيفة » ومالك » لاله مائع » خارج من اميق 
0 يح بيع » كالعرق . ولأنه من آذ » فأشبه سائر أجزائه » والأول أصح . لأنه لبن طاهرن” متفع” نه» 
غاز بيه » كاين الشاة » ولأنه جور أخذ العو ض عنه فى إجارة ال . فأشبه المنافم . وأيفارق العرق . 
فإنه لا م . ولذلك لا باع عرق الشاة » ويباع لبتها » وسار ا الأدى تجوز بيبا . 
فإنه وز بم العيد » والأمة » وإعا حرم بيع لخر لأنه ليس عملوك › وحرم بيع الصو القطوع » 
أنه لا تفع فيه . 


۷ ( فصل ) واختلفت الرواية فى بيم رباع مگة» وإجارة دُورها . فر وى أن ذلك غير” جائز 
وهو قول أبى حنينة » ومالك » والثورى » وألى عبد . وكرهه إسحاق . لما روى عرو بن شيب » 
عن أبيه.» عن جلته » قال : قال رَسُول الله صلى الله عَكَيه وَسلم فى مسكة دلا باع رباعبا » 
ری بوتا رواد الأثرم بإستاده . وعن تجاهد عن النبى” صلى اله عليه وسل أنه قال « که 


4 
حرام بینم رياعما » حرا إتجارتها » وهذا نص » رواه سعيد بن منصور فی فيه وو 1" مها 


كت ع اواب عل عد رسولر الله 0 42 عليه و وسل 4 ذكر 3 مدق مده ¢ ولأنها 


0 ره اس 


فتحت عنوة » و س . كانت واوق 5 ر بيعها ا الأرض اتی فتحها 0 


مە 


عنوة » وم يقسمُوها » والدليل على آنا فحت عنوة : قول رسول الله صلى الله عليه وسم « إن ا 


رص سے شاه 


اوور ¢ وا لارو وَالْموْ ينين و 3 1 تل لاحر ر بلي ولا تل 
لاد بندى » وإنما أحنت لي تاع من تار » متقق عليه . وروت 3 هافر قلت" "كرت 
ا 


ر. ١‏ کے ي ٤‏ د ا 5 ات 
ون لي . كأ 2 اذى رم ابد رول ءلى الل عليه وَل . ققلت: دول 


وم ع ان أمى کا أنه ااا . فال الي 0 اله عه وكام" : 
٤ة‏ 


الله » إلى أجرات دوين لى ؛ فر عم 
2٠ 2 0‏ 
د اجر نا من أجرات » أو أمئا تن متسر » 1 هَانىء » » متفق عليه » ولذلك أ الى 


عي # به 


)0( حموالرأة : أبو زوجهاء وأمه وأقاريه . 


باب الربا والصرف ۹۷ 


اع 


صل الله عليه وسل ل أربعة 0 دن مم | 2 خط ل » مقس ن 07 > وهذا يدل على آم 1 


د ا 


وڪٽ عخوة . 


دي 5 

والرواية الثانية : أنه جوز بيع رباعم » وإجارة “بيوتها » وروی ذلك عنطاوس » وکرو ندينار . 
وه_ذا قول الشافى وان او وهو ا فى الاح . لأن النى” صلى ال عليه وسلم ما قيل له « أبن 
زل عدا ؟ فال : وهل تر “د ا عقيل من دعر ٣‏ ) متفق عليه ق عقيل ةرباع آی‌ طالب» 
لأنه وره دون إخوته » لكونه كان على دينه » دونبءا » ولو كانت غر مملوكة اتا أ ربعم عقيل شي ¢ 
ولأ“ أحاب النى” صلی الله عليه وسلم كانت لهم دور ر ةب لی بكر » والزيير » وحکم بن حزام » 
وألى سفیان » وسائرأهل مک فلهم » من باع » ومنهم من ترك داره » فهى فى بد عقا بهم » وقدباع حك 
ابن حرام دار الذذو . فقال ابن الزبير « بعت کر ما قر بش » فقال : TT‏ 

0 الال ا 0 32 4 

إلا التَقْوَى » أو کا قال : واشترى او دارين » واشترى عر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة 
آلاف 0 وم بزل أهل ك1 بته افون فى د ورم ته راك رع : وغيده »وم سکره 4 کر“ ¢ 
فكان إساءا » وقد قراره الى“ صلى الله عليه وسل بنسبق د ورم eel‏ »فال «» من دحل دَارَأى فان 
کور ا ل ا ءاثر که ےر ف کور ف ا 9 2 5 
و امن »ومن أغلق علير بابه مو أن » وأقرم فى دورم » وربا عېم » وا بقل أحدأعن دار 
ولاواجد مئة مأ يدل على زوال أملاا کہم 5 وكذليك ن" بعده من اللخلفاء ¢ حت أن" صر رضى اه عذة مع 
شدانه فى الح لا احتاج إلى دار ر الجن لم بأخذها إلا بالتيمر » ولأّما أرض” عيّة لم برد عليها صد 
رامق 5 غاز بيعما » كسائر الأرض » وما دوی من الأحاديث فى خلاف هذا فمو ضعيف » وأما كونها 
لي مط ر ی 7 9 
وتحث عنوة فهو الصحييح الذى لا سکن دفعه » إل أو انى صلى ال عليه وسل قر اهلها فا على 
أملاكهم » وربا عم » فيد ل ذلك على أنه ركبا هم > کا رك لپوازن نساءم » وأبناءم . 

وعلى القول الأول : منكان سا کن دار » أو منزل فهو أحق به » يسكئه 0 ویس که »> وأيس له 
يمه » ولا أخذ أجر ته » ومن اختاج إلى گن فل مدل الا جرت فيه » وإن احتاج إلى الشراء فله 
ذلات » كا فمل عر” رى اله عند » وكان” أو عبد ال ا أعطام أجر ”اء فإرت* a‏ ن بأجرة 
تأمسكنه أن لا يدفم ا جاز له ذلك » لأنهم لا تسو نها » وقد وى أن سلفيانَ سكن فى بض 
رباع مكة وهر ب » وم يمطهم أجرة ؛ فأدركوه 0 فأخذوها مله » وذ كر لأحد فمل” 'سفيان فتوسر 0 


1 


فظاهر هذا : أنه أيمبه . قال ان عقيل . والللاف فى غير مواضم الناسك . أمّا بقاع الناسك » كوضع 
السعى » والرى . كه حكم الساجد يثير خلاف . 


۱۴۸ ( فصل) ومن یی باه مک بآلة مجلوبة من غير أرض مكة ؛ جاز بيعها » كا جوز 7 


و ا 
أبنية الو قوف 0 وأنقاضها 3 وإنكانت من تراب الحرم وحجارنه انبنى زارا بيه ما على الروايتين ف بيع 
رباع مكدع لأا تاب اک » وهكذا تراب” کل“ وقفر 3 وأنقاضه . قال حر : وأمًا البناد 
بمكة فإنى أ كرهه » قال إسحاق : البناه بمسكة على وجه الاستخلاص انفسه » لا كل . وقد رُوى « أن 


0 


النی صلی ال عليه وسل : قيل له : ألا كبن ل عي يتا ؟ فقآل : وى مناخ إن سبق" » . 

۹ ( فصل ) قال حل : لا عل فى بيع الصاحف رُخْصَّة . رخص فى ششرائها وقال : الشراء . 
هون . وكره بيمها ابن عر » واب عباس » وأو موسى » وسعيد بن جُبيِر» وإسحاق . وقال ابن عر 
«وَدذت أن الأدى” َم فى تيا » وفال ابو" اللاب : يجوز بم للصحف مع السكراهة . وهل 
يكره شراؤه » وإبداله ؟ على روابتين » وَرَخّص فى بی مما الحسن » و الک 07 عكر مد » والشافعي” » 
وأحاب؛ الرأى . لأن البيم” يلم على الجلد » والورق » وبيم” ذلك مباح”. 

ونا : قول الصحابة رضى الله نهم . ول نعل هم عالقا فى عصرم » ولاه يشتمل" على كلام الله تعالى» 
تدب صيا نه عن البيع » والابعذال » وأما الشراه فهو هل . لأنه استنقاذً المصحف » وبذل لالم 
فيه . غاز »كا أجاز شراء رباع مه » واستئجار دورها من لا يرى بيتهاء ولا أخذ أجرتها . وكذلك 
أرض” السوادء وتموها وكذلك دفم الأجرة إل الحخام AO‏ مع كراهة كيه ٠‏ وإن اشترى 
السكافر” صحفا فالبيع” باط . وبه قال الشافعى“ . وأجازه أصحاب” الرأى . وقالوا : ر على يعد . 
لأنه أل لاشراء » ولأصحف محل له . 

ولنا : أنه جنع من استدامة اللاك عليه . فنع من ابتدائه » كسائر ما حرم بيعه » وقد هى الى 
صلى الله عليه وس عن المساقرة بالقرآن إلى أرض المد » عاف أن تناله أبديهم » فلا يجوز" #لكينهم 
من التوطّل إلى نيل أيديهم إباء^ , 


- فى الطبعة الثالثة التى عاقنا عليها ( قال أبا الخطاب ) وهو خطأ حوى لم ينبه عليه فى الخطأ والصواب‎ )١( 

(۲) إن بسع الصحف داخل فى قول الخرق : وكل مافيه منفعة » وفى الصحف أعظم منفعة » فيتعلم الصيان 
القرآن فيه ويتاو فيه الكار ك وحفظون » وراجع فيه العلماء الآيات » ويستخرجون منها الأحكام » ويفسروتهاء 
ولا شك أن الصحف يتكلف نفقات كثيرة فى طبعه وتجليده وغير ذلك فسكيف عنع ببعه ؟! وليس فى يع 
الصحف ابتذال له »م أنه ليس فى بيع كتب العلم ابتذال لها . 

(م) سبق أن علقنا على هذا الوضع فى مس الصحف وحمله فى كتاب الطهارة » بأنه جب تقييد عدم السفر 
باللسح ف إلى بلاد العدو عا إذا تكن هناك معاهدات بين السامين وبين الأعداء بالمحافظةعلى ممت كانه ومقتبنياتهم » 
أما إذاكانت هناك معاهدات فيحل كا هو حادث الآن » وقد أصبحتالضرورة قاضية بوجود للساحف مع السلمين 


فى بلاد الأعداء . 


باب الربا والممرف حل 


۰ (فصل ) ولا يصح" شر سراء السكافر مسلا . وهذا ارو قارو حرق الروايتين عنه » 
والشافعى” فى أحد القولين» وقال أو حفيفة : يصح )او 3 على إزالة 5 که .لا لاه لات ار بالإرئث 
وق ملسكه عليه إذاأ سل فى يده فصح” شراؤه له كا ا 

ولنسا : أنه رمثم استدامة_ملسكه عليه . فنع ابتداؤه » كالشكاح » ولأنه عقد بيت اللاك على 
لاسر للسكافر .فل بص » كالنسكاح » واللاث بالإرث » والاستدامة أقوى من ابتداء املك بالفمل » 
والاختيار . بدليل ثيوته هما للمتحرم فى الصيد » مع منعه من ابقدائه . فلا لزم من مبوت الأقوى ثبوت 
ا دونه » مع أننا تقطم الاستدامة عليه » نمه مها » وإجباره على إزالتم: 

0" ( فصل ) ولو وکل كافر” مسلا فى شراه مسل ل بمح الشراء : لأن” اللاك بة تم الكل . 
ولان“ الو كل ليس بأل لشرائه . فر رصح أن يشترى لہ » کا لو وگل مسل ” ذمياً فى شراء خر » وإن 
وکل الس كافراً بشتری له مسلا » فاشتراه» ففيه وجهان 

أحدها : يصح" . لان انم منه إما كان لما فيه من ثبو ت ملك السكافر على السام ؛ وألماك يقبت 
لهسم هنا . فل يتحقدّق الانع . 

والثانى : لا يصح . لأن ما منم من شرائه منع التوكيل فيه » كالحرم فى شراء الصيد » والسكافر 
فى نكاح السلقءو الل لاجو ز أن يكون وکیل ذم فى شراء خر . 

۲ ( فصل ) وإن اشترى السكافر مسلا يءتق عليه بالقرابة » كأ بيه » وأخيه » صح الشراء » 
وعقق عليه فى قول بعض أصابنا . وحسى فيه أو الطاب روايتين : 

أحدها : لايصح . وهو قول بعض الأصاب . لأنه شراء عات 0 السرم : 0 يصح > کالذی 
لا عق عليه . ولان ما مسنم من شرائه لم ببح له شراؤه » وإن زال ملسكه عقيب الشراءء كشرا 
الحرم الصيد . 

والثانية : صح شراؤه . لأن المفع إنما ثبت لما فيه من إهانه الفسلم علك السكافر له . واللآك هنا 
,زول عقيب الشراء بالسكايّة . ومحصل من نفع الحرتية أضعاف ما حمل من الإهانة باللاك فى أَمْظقر 
سیر . ويفارق من لآ تمق عليه . فإ مِلكه لا بزول إلا بإزالته » وكذلك شراء الحرم للصتيد . 
فاته لو ملكه لثبت ماکه عليه » ولم برل . ولو قال افر لم : أعتق” عبدك على وعلى” نمه » ففعل » 
صح . لأن إعتاقه ليس بتمليك . و إا هو إبطال للرقّ فيه . وما حصل اللاك فيه حك » غاز » 6 ولک 
بالإرث كما . ولأن مامحصل له بالر”ية من النفع ينغمر فيه مابحمل من‌الغرر بالاك » فيصير كالمعدوم. 


وفيه وجه آ۶ : أنه لا يصع بناء على شراء قريبه السلم 1 


000 اغى 


۳ ( فصل ) ولو أجرمسلم تسه لذي امل فى ذأمته صح . لأن علا رضى الله عنه جر نفسه 
عن و دی تق له کل دأو تمر . وای بذاك النى” صل الله عليه وسلم »فأ كل . وذمل ذلك 
رجل من الأنصار » وان به الننى* صلى الله عليه وسل فلم يكره . ولأنه لا صقار عليه فى ذلك . وإن 
استأجره فی مد »كيوم » أو شهر » قفيه وجهان : 

أحدما : لا يصح . لأن فيه استيلاء عليه » وصمارا . أشبة الشراء 

واللانى : بصع اوهو اول لآن ذلك عمل” فى مقابلة عوتض . أشبة العمل فى ذمقه . 
ولا يشبه اللاك . لأن الماك يقتضى ساطاناً » واستدامة » وتصكفا ء بأنواع التصرثفات فى رقبته » 
مخلاف الإجارة . 

. فصل ) ولا جوز أن 'يفرق ف البيم بين كل ذى رجحم حرم . وه قال أو حنينة‎ ( ٤ 
وقال مالاك : لا 0 التفريق إلا ين الأ وولدها . لأن النى" صلى اله عليه وسل » قال « من فرق ين‎ 
الوَالدر وها قرف لله يته وَين أحته 4 يوم اليّامة » رواه الترمذى وقال : حديث حن . وقال‎ 
دلا و وا عن وَلدهًا» نقصها يذلاك :فلك مل الإا فار . وقال الشافعى" : محسرام بين‎ 
» الوالدين » وللولودين وإن سَقَلُوا » ولا يحرم بين مَن' عدام » لان القرابة التى بوهم لا تمئم القَصَاص‎ 
. ولا شهادة بعضهم لبعضء فلم تمنع التفريق” فى البيع » كانتي الم"‎ 

ولنا : ما روى "دا فى السند : حدثنا عُنْدَرُ » حدثنا سعيد بن أبى عر وة عن ا ع 
عبد لاحن بن أبى الى » عن عل رض لله عن قل « انی سول له ل الله عليه دوس اَن ا 
مين حو بن » يتنا ففرقت بثينهما . فد کرات دلا لانى صل اله عليه روصم »فقال : 
ادرا e‏ ب ل جريماً » وروی عن ن ألى موسى : أن الت صل الله عليه وسل قال 
ن الله من" فق بين الوالدة وها » والأخر وأخیه » ولأن پینہما رجا كر قل حر التفريق 
اء كالولد كح أمه . وتيفارق ابت العم“ . فإنه ليس يما زرحم رم . 

0 ۳ ( قصل ) فإن فرق بيمهما قبل البلوغ فالبيع باطل” » وبه قال الشافمى فا دون السبع » 
وقال أبو حنيفة : البيع صميح". لأن النعى لمءنى فى غير البيع » وهو الضرر اللاحق” بالغريق . فلم يمنم 
م البيع » كالبيع فى وقت التداء . 

ولما : حديث على ؛ وأن” نة ابی صل الل عليه وس مم برها . ولوازم اليم لا أمكن رَدُما, 
وروی أنو داود فى 'سننه «أن علا مق إن الأ وَوَلدها نهاه الى صَلى الله ليه د وم رد اليس » 
ولأنه م محم لعن فيه » فقسده كبييع ار . ولا يصح ما قاله » فإن ضرر النفريق حاصل بالبييع 
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فكان لعی فبه . قأما تحدينء بالسبع فان عموم الفظ عنم ذلك ء ولا عو تخصيصه بغير دليل » 
و إن کان فرق بينهما بعد الباوغ جاز » وقال أبو الحطاب : فيه روايقان : إحداما : لامجو لعمومالنعى . 
والثانية : يحور وهى الصحيحةٌ . 1 رُوى أن ساة بن 8 0 ی ابا کر بامراة وابنتها هَل 

او انم . اسوه اتی صلی الله عليه و رو فوا له » « ودی الى على الله عليه 
وم ماري رَأخْتما سير يناء عط ١‏ نی * صلى الله عليه ر وشم 55 لحان بن اتر » ورل 
مار" هَل » ولأنه بعد الباوغ يصير ما بنفسه . والعادة التفريق بين الأحرار . فإن الرأة روج 

اينتهاء و فرق بين الحرّم وولدها ء إذا افترق الأبوتان . 

5" ( فصل ) وإذا اشترى من فى ماله حرام وحلال ؛ ۽ كالتلطان الظالم»:والر الى > فإن عل أن 
للبهم”ً من خلال ماله » فهو خلال » وإن عل أنه حرام فو حرام مولا يقبل قول الشترى عليه فى الح . 
لأن الظاهر أن مافى بد الإنسان يلكه» فإن م بعلم من تنما هو » كرهناه » لاحمال التحريم فيه » ولم 
يبطل البيع” . لإمكان الحلال » قل 05 أو كر . وهذا هو الشببة . وبقدار كله الحرام وكرته 
کوان کا اشير )و قاتا » قال أحمد : لا لويسو نيا کل منه . لماروى النمان بن شير : أن" 
التي“ صلى الله عليه ولم قال « الحلال بين ار ام بين وا آم ا ل تعلمها كمي 7 
من الاس . قن الك الشات اكبرا لدبغه » ور'ض» ومن وَقَمَ فى الشببات » - فى لرام 1 
کالراعی حول الى بوك أن يرتم فيه » ألآ وان اکل لك ی » وح الل حَارِمُةُ » متفق 
عليه وهنا اغا روايةسم وفى لفظ رواه البخارى” « فن ترك ما اشتبة عليه كن 3 اسقبان اترك , 
ون اجتراً عل ا بشك فيه من لاقم امك أن يواقع ما تبان » وروی الحدن بن على" ؛ عن 

النى صلى الله عليه وسلم : أنه قال « وغ ما ارك إل مالا ريبك » وهذا مذهب الشافعى” . 

۷ ( فصل ) والشكوك فيه على ثلاثة أضرب 
الأول" : ما أصله الظر » كال بيحة فى بلد فما مجوس” » وعيدة اومان بذ تحورث ء فلا يحوز” 

شراؤها » وإن أمكن أن يكون ذامحما ملا » لأن' الأصل التحريم » فلا 0 إلا بيقين » أو ظاهرر » 
وكذلك إن كان فما أخلاط من السفين ؛ والجوس » E‏ يز شراؤها لذلك . والأصل فيه : حديث” 

عبن حالم : أن سول الله صل الله يه ر وسل قال « إذا أَرْسَنت كلك فالا ' ک0 


)0 لفظ إلا ) ) ساقط من الطبعة الثالثة التى علقذا علها » وم ينبه عللها فى الخطأً والصواب . 
(؟) أ كلب : جمع كلب » ومعنى لم يسم عليها »لم يذكر اسم الله عند إطلاقها للصيد » وفى الطبمة الثالئة 
( غفالط كلبها ) بدون الممزة ؛ وم يتبه عليها في الخطأ والمواب . 
( م ۲۹ تالس رابع ) 


“( اأ 


ت 


ل ےا فلا ا کل فنك له تذری أ ا فل » متفق عليه » فم إن کان ذلك فى بلد الإسلام » 
فالظاهر” إباحتها . لأن السلمين لا يرون فى بلدم بيع ما لا عل بيه ظاهراً . 

والثانى : ما أصله الإباحة » كالاء يده مُعَيْرا لا يمام أريفجاسة تذيّر » أم بيرها ؟ فمو طاهر” فى 
المك . لأن الأصل الطهارة . فلا نزول عنما إلا بيقين ' أو ظاهر . ولم يوجد واحد مهما . والأصل 
فى ذلك حديث عبد الله بن زيد» قال « شک إلى النی صل ا عليه ر وسام : الرجل ميل [ليه فى 
الصّلاة أنه 23 انی قال : لا يقرف حتی يسم صو اوه جد را » متفق عليه . 

والثالث : مالا هرف له أصل”» كرجل فى ماله حلال” وحرام » فبذا هو الشمة التى الأولى ترما » 
ا . وع با رُوى عن لنب" صل الله عليه » وس «أنه وَجَد رة ساقطكء وَيَال : للا 


ا 


أن ا > الصداقة 3 لا كلها » وهو من بابالورّع . 


۸ ( فصل ) وکان اد رجه اله لا قبل جوائز التّاطان » ويتسكر على ولده » وعم قوط | 
ويشداد فى ذلات » ومن كان لا بقبلها ايدان الس والقاسر” ویش بن سعيد » ومد بن وأسم » 
والثورى؛ وابن المبارك » وكان هذا منم على سبيل الورع » والتوق لاعلى أنها حر ام » فإن أحد قال : 
جوائن السلطان أحَب إلى“ من الصدّقة . وقال : ليس أحد” من المسامين » إلا وله فى هذه الدرام تصيب”» 
فکیف أقول : إنها سحت ؟ ومن كان قبل جؤ ازم ان عر » وان عباس » وعائشة » وغيرثم من 
الصحابة » مثلم الحسن » واللسين » 7 عبد الله بن جَعْفر » رخص فيه الس البصرئ » ومسكءول» 

والزهرى » والشافى . و بم بان الى" صلى الله عليه سل « اشتر ى من هو دی ماما » 
وَمات » ودرعة مر“ هوي عِدْدَهُ » وأَجَابَ ہو دیا دعام » وَأ گل من ' ظعاو ا أي اله تعالى 
أنهم أ كالو'ن للستحتر » وروی عن على" رضى الله عنه أله قال : « 0 ا تجوائز الان قان 
م 5 ممن الال 2 عي میک م بن ارام » وقال « له ال السّاطآنَ شيا » وَإِنْ عى 
دز" » فان ما فى بيت الال م من الخلآل ا 86 ر ا فيه هن الرام» . قال ا رحمه الله فيمن ممه ثلاث 
درام فما درم حرام : بقصداق بالثلاثة » و إن كان معه ماتا درهم فما عشرة حرام يتصفاق بالمَشرة . 
لأن هذا كثير” » وذاك قليل . فقيل له : قال سفيان : ما كان دون العشرة يصق به » وماکان أ كثر 
حرج قال : لم » لا يمسف بو » قال القاضى : وليس هذا على سبيل التحديد » وإآما هو على طريق 
الاختيار . لان كأما كر “ الله بم تناول الحرام » وشق التورع عن الي » > مخلاف القليل » فَإلّه 
يهل إخراج الكل" » والواجب فى الوضمين إخراج” قدر الحرام » والباق 1 . وهذا لأن حر عه 
لم بسكن" لتحريم عينه . وإ ما حرام لتاق حق” غيره بدء فإذا أخ خرج عوط ٠‏ زال العحري” عنه ,كا 
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لو كان صاحبةُ حاضراً » فرضىي بموتضه » وسواء کان قليلا »أو كثيراً » والورع إخراج ما بيقن به 


3 خراج عين الحرام 3 ولا عل ذاك إلا بإخراج ايع 0 الکن لما شق" ذلاك فى السكثير “2 0 رك لأجل 


لأشقة فيه » وان صر على الواجب » م تاف هذا باختلاف الناس » نمم من لا کون له إلا الدراهم 


كه إعاة ام 


اليسيرةٌ 26 53 اا لحاحته نه إليها ٠‏ وم من يكون له مال" كير تدج نی عترا» فدهل" إخراجما. 
۱۹ ( فصل ) قد ذكرنا أن الظأهر من الذهب : لا يحور 32 م كل ماء عد“ » كياه العيون » 
ندم الب فى أما كنه » قبل إحرازه فى إئه » ولا الكلا فى مواضعه » قبل حيأزته . فملى هذا : متى 
باع الأرض وفيها كلا" » أو ماو » فلا حت للبائع فيه . وقد ذكرنا رواية أخرى : أن ذلك مملوك » وأ 
حور بيده . فملى هذه الروابة : إن باع الأرض فذكر الاء » والسكلا فى البيع » دخل فيه » وإن لم يذ كره 
كان الاه اللوجودٌ وال كلا للبائع . لاله منزلة الزرع فى الأرض . والله أصل” بنفسه . فهو كالطمام فى 
الدار . فا يتجدّد بعد البيم فمو للمشترى . وعلى هذه الرواية : إذا باع من هذا للاء صما معلومة جاز . 
لاله كالصّيرة » وإن باع كل ماء البثر لم يمر . لأنه يمختاط بغيره » ولو باع من الغهر الجارى صما لم 


0 0007 لام ع 0 
بحز .لان ذلاك الاء يذهب » ويال غيره. 


۰ (فصل ) وعلى كلا الروايتين : متى كان الا الاب فى ماك » أو السكلا” » أو العادو” 
وَفق كفايته لر به » ورب ماشيعه » لم يحب عليه بذله . نص عليه . لأنه فى ملک » فإذا تساوى 
هو وغيره فى الحاجة كان أحق” به » كالطعام » وما توعد النى صل الله عليه وسل على منع فضل الاء . 
ولا فضل فى هذا . ولأنّ عليه فى بذله ضرراً » ولا يلزمة تفع غيره عضر ة نفسه » وإن كان فيه فضل* 
عن شر'به » وشراب ما شيته » ورّر'عه » واحتاجت إليه ماشية غيره » لزمه يذل بذير ءوض . والكل” 
واحد أن بتقلام إلى الاء» ويشرب » ويستى ما شيته . وليس لصاحبه للع ذلك انا روغ انائنه 
ابن عبد لله ال :أن رسول لله صلى الله عليه وسل قال « مس مم قل لأء 30 به فطل الكل 
م ا فطل رهه » وفى يح بح سل » عن أبى هريرة :8 أن سول ال حل 42 عليه وس و 
أن تال لأراً هُ طلا أذتها . و نم ر الماء اف أن يرع الكل » بمنى إذا كان فى کان 
كلا » ولوس يکنه الإقامة لرعيه إلا بالستى من هذا الماء» فيمنعهم التق > ليتوفر الكلا عليه 
ورّوى أبو عبيدة بإسناده . عن عر : أله قال « ابن السّبيل أحقة a‏ الاي علي » وعن ألى 
عرير ة قال دابن” اليا لأ ل شار بر» وعن بوس قالت و إلى : پار سول اله ماالشی دالذ ىلايل 
َم ؟ قال : للاء . قال : يا رسو الله ما الى« الذى لآ كَل ممه آقال : المح » ولوس عليه لك 
ليق الملل هراك ولق اي لاه عار رلا ند لع عد ع افق الاو وهنا ادهو 


4 الغى 


الظاهر منم ذهب الشافمى» ولا فرق فا ذكرنا بين البنيان» والصحارىءوعن أل أنه قال: جا هذا فى 
الصيحارى»والبربة دون البنيان؛ يعى أنالبيان» إذا كان فيه اما فايس لأحد الدخول اليه إلا بإذنصاحبه . 
١‏ ( فصل ) وهل بازمه بذ فضل ماه ازع غيره » فيه روابتان : 
إحداها :لا بلزمه . وهو مذهب الشافعي”. لأن الزرع لاحرمة له فى نفسه » وهذا لا يحب على صاحيه 
0 ؛ مخلاف المأشية . 


: 0 1 
والثانية : يلزمه بذله لذلك » لما رُوى عن عبد الله بن عمرو « أ 


ع ضر باي كنب اليه 
بره آنه قا > وَفَضَلَ لَه من الساء دن لَب ريكلائين” آلا » فسكتب إليه عبسل الله 
ان عرو E‏ 02 ثم انق الأذى » 6الأذق . إلى تومت سول اله صلی ال عليه ووس ؛ بھی 
عَن' یم صل اماه » قال أبو عُيئير» الق بو 1 35 رب , ونی سيد : حدثنا ا حا 
at Ty‏ ا کی سول الو سل الله علد وسل عن ن م فضل 
لاه » وروی إیاس بن عبد الله » قال « نمی رسول الله ا لله عليه وَسَامَ أن م فض آم » 
رواه الترمذى وقال حدبث حسن ی ؛ وفى لفظ « تعى عن ' بيع امار » ولأن” فى منعه فضل الساء 
إهلا كد ر : لا حرمة له . 

قلا : فلصاحبه حر مة » فلا يحور التسيّبُ إلى إهلاك مالم » وحمل أن ٠‏ نع اق ' الطرمة عند» فان“ 
إضاعة الال می" عا » وإتلاقه رم . وذلاك دلهل على حر'ممه 5 

۲ ( فصل ) وإذا اشترى عبداً عاق ء فتضاها عند غيرثه صح » سواء قضاه بأمره أوغيرأمره . 
فإن بان العبد مستحقا ازم رَد الائة إلى دافعما . لأنا ينا أنه بض غير عق . فسكأن للاثة لم تخر ج 
من بد دافعها . وإن بان المبد مميباً فردّه بالميب » أو بإقالة » أو اصق امرأة إنسان شيا » فطلقها الزوج 
قبل دخوله بها » أو ارتدّت ٠‏ فهل يلزم رذ المائة إلى دافمها » أو على الشترى والزو ج ؟ محتمل وجبين : 

أحدها : على الدافم . لأن القبض حصل منه . فار عليه كالتى قبلها . 

والثانى : على الزوج والمشترى . لأن” قضاءه مله الهبة للها . بدليل براءة فمنهما منه . وليه القيوضة 
لاوز الرجوع فما » وإن كان الدفع بإذن المشترى » والزوج » احتمل أن يكون الج فيه » كا 
لوقضاه بغير إذنه ء إذا كان فمل ذلك على سبيل التبرع عليه . واحتمل أن يسكون رده على الزو ج 

0( الوهط : بستان ومال كان لعمرو بن العاص بالطائف ؛ وأصل الوهل جع وهطة وهو الأرض 
النخفضة . 


(؟) القلد : بكر القاف وسكون اللام الحظ من الاء 
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والاشترى » إذا كان عمَدهما صي بكل“ حال . لأن“ إذنهما فى تسليمه إلى من" له الدين عليهما إذا اتصل 
نه القبض" جرى مجرى قبوله » وقبضهء مخلاف ما إذا لم يأذن » وإن أذذا فى دفع ذلك عنما قراضاً . فن“ 
الرد يكون عليرما » والقرض يرجم عليهما بووضه . 

۳ ( فصل ) إدا فال المبد لرجل : بدني من ستدى ففمل » فبان العبد مت . فالضمان على 
اليد . نص" عليه أحمد . وه قال أبو حنيفة : إن كان الستيد حاضرا حين غرته العبد . وإن كان غائباً 
فالغمان على العبد . لأن الغرر منه . 

ولنا : أن الستيد قبض المن بفيراستحقاق » وضمن المهد . فسكان الضمان عليه » كا لوكان حاضراً. 
وإن بان العبد مغصوباً » أو به عيب" فرده » فالضمان على الستيد ما ذكرنا . 

"١٠‏ (نصل ) وإن اشترى اثنان عبداً . ذغاب أحنهها »> وجاء الخ يطاب تصبيه منه . فله 
ذلك . وقال أو حنيقة : ليس له ذلك . لأ لا مكنه تسليمّه إلا بتسلم نصيب الغائب © وليس له 

1 : 3 م 
السايمة بغير إذنه . 

ولنسا : أنه طلب حه 2 فكان له ذلاك کا لو ا اکل“ واحد مهما منفرداً 5 وما ذ كروه 
ا : 8 54 0 0 عن ]اه مجم د 5 
يوطل هده الصورة ٠.‏ وإن قال الحاضر 8 أنا أدفم e‏ الئن 3 ويدهم لي" يم العيد 5 ل يكن له دلك » 
وقال أو حنيفة : له ذلك . 

ولنا : أن شريكه لم يأذن لاحاضر فى قبض نصيبه » ولا للبائع فى دَقمه إليه » فلم يسكن لا ذلات » کا 
و كانا حاضرين . فإن 8 إليه » فتلف العبد » فلافائب تضمين أمهما شاء . لأن الدافم” فرط بدفع ماله 
بغير إذنه » والشريك قبض مال غيره بغير إذنه . فإن ضمن الشريك لم يرجم ' على حدر . لأن القافة 
حصل فى يده » فاستقر” الغمانٌ عليه . و إن ضمن الداقم رجم على القابض لذلك . و قوی عندى : أله 
إذالم کر ن تلم تصدب أحدر لمشت اشتر بین إليه إلا بقسام نصيب صاحبه ال جوز السام إليه › 
لا ذكرنا هبنا . 

. د فيا عر ع مه ,2 

6" ( فصل ) وستحبة الإشمهاذ فى البيم » لقول الله تعالى ( ۲ : ۲۸۲ رايدو اذا ايم ْ( 
وأقل“ أحوال الأمر الاستحباب » ولال أقطم لزاع » وأبعد من التجاحد . كان أولى . ومختص" ذلاك 
بما له خطر . فَأما الأشياه القليلة اتاعار » كو انيج البقال » والعطار » وشيههما . فلا تحب ذلك فما . 
لأن المقود فما كار » فش الإشماد عامها » وتقبيح إقاءة البنة دايا » و القرافم إلى الا اک ٥ن‏ أجلبا » 
حلاف الكثير 5 وايس الإشهاد بواجب فى واحد منهماء ولا شر شما له . روى ذا لك عن أب سميد 
ال“ 2 1 “el‏ کک ۴ 95 ا 03 ا او ركلف لوقه 

ری » وهو ةول الشأفى » وأصحاب الرأى » وإء.ق » وألى ألوب » وقالت طائفة : ذلك فرض 


۲۹ الى 


لا وز رکه . وروت ذلك عن ابن عباس . ومن رأى الإشاد على البيع : عطاء » وجار بن زيد 0 
والتحَمى” . لظاهر الأمر » ولان عد مُماوضة . فيجب” الإشهادُ عليه كيه : 

ولنا : قول الله تعالى (۲ : ۸۲۴ کان أن بنضکم مضا كنود الى اومن أَمَائَقَهُ )”2 وقال 
أبو سعيدر : صا الأمر” إلى الأمانة. وتلا هذه الآبة . ولأن انى صلى اله عليه وسل« اشترى ين" ردا 
ا وى رین دج سراويل . ومن ؟أعراىة فرسا فده الإا دى 
شهد له حر ن ابت وم بقل أنه شبد فشىء من ذلك » وكان الصحابة” ا ٠‏ 
فى الأسو اق »فل ا بالإشهاد 1 و قل عنم قله . و( عليهم لدی“ صلی الله عليه وسل » ولو 
م بشهدون فى كل اعام 1 ا اخ 58 وقد أمر النئء صكلى الله عليه وسل عراوة بن الله سد 
« أن شر ۍ ل اة 4 وم يأمره بالإشماد » وأخيره ءرئوة ا اشترى شاتين » فباع إحداها . 
وم يكر عليه ترك الإشهاد » ولأأنة المبايمة تسكثر” بين الئاس فى أسوافهم » وغيرها . فلو وجب الإشهاد 
فى كل ما يقبايعو نه أفضى إلى اللرتج الَحْطُوط عنا بقوله تعالى ( ؟؟ : ۷۸ وما حمل يكم في الین 
رمن حرج ) والأية المراد بها الإرشادٌ إلى حفظ الأموال» وال 5 كا مر بالرهن » والسكاتب . وايس 
ذلك بواجب . وهذا ظاهر . 


۳۱۵۹ ( فصل ) و یکره ا الشراء فى المسجد » وبه قال إسحق ,الا وى أبو هريرة : 
أن” رسول الله ص“ E)‏ » ادانع من" يسع أن بتاع في اشد کقولوا :لأر 


3 امه 


48 جارك E‏ إا مَأ 2 6< ضا ف اأشجد د كَتُونُوا : لا رها 42 عليك « أخر جسه 


الترمذى”» وقال : حديث حسن غريب » ولأن الساجد 1 ن لهذا . ورأى عمران القصير رجلا يم 
فى السجد » فقال « هذه سوق الآخرَة . قن ردت لجَارَة » فارج إلى سوق ال نيا » فإن باع فاليم 
صحيح”» لأن" البيم م بأركانه » وشروطه . ول بيت وجود مقسد له . وكراهة ذلك لا توج الفساد » 
كالذش فى البيع » والقدليس » والتَّْسرية . وفى قول النى” صلى الله عليه وسل :« قولُوا : 


تحارتك » من غير أخبار يفساد الييم دلي 2 صكته ۰ ال أعل . 
ا من غير إخبار يفساد البيع دلي وال أعر 


لآ 4 


ا 


. ليس ف الآية تصريح بعدم الإشهاد على البيع والشراء وإعا فما الحث على تأدية الأمانة‎ )١( 
اشترى منه الفرس وأعطاه عنه » وطلب‎ E م‎ (0 
استردادالفرس» وقد سهد خزعة للنى صلى الله عليه وسلم من غير سابق معرفة » وقد قال له الرسول : تشهد لىوأنت‎ 
. لا تعرفنى ؟ فقال له خزعة نمم ؛ فلذلك جعل الرسول صل الله عليه وسم شهادة خزعة بشهادة رجلين‎ 

. فى النسخ الطبوعة ( أنه شهد ) والصحيح ما هنا‎ (e) 


باب الربا والصرف ۷ 


باب السلم 


وهو أن يِل عو ضاحاض را فى عوآض موصوف ف الذمّة إلى أجل » ويسمى” سه » سلف . يقال : 


اسل » وأسلف » وسَآف . وهو نوع من البيع ينعقد ما ينعقد به البيع' . وبلفظ السام > والسلف . ويُمتبر 
فيه من الشروط ما يقير فى البيع » وهو جائز e‏ السنة » والإجماع . 


س س 


أما الكتاب : فقول الله تعالى ( ۲ : ۲۸۲ ا أشها الذين آمنوا إا دادم م“ بدن إل أعن مس 


فا کیو ) وردى ميد" بإسناده » عن ابن عباس 1 نه قال « شيل" 4 العاف عدون ا أجل 


7 می قل ال ا فى کا به . 


وَأذْنَ 6 2 “م قرا هذه الأية» لأر هذا الافظ ماح لاسام 2 
وس رش 4 يمومه . 


وأما السئة : فروى ان عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن قَدِمُوا ادي وهم 


لفون 3 الا ر ااسَلكَين والئلاث . فقال :مر الف 1 3 فى شی ء فلاف ` ی کیل لوم م“ وَوزنٍ 
ناوم أجل علوم » متفق عليه » وروی البُخارىَ عن تمد بن ألى الجالر او رة 
وعبد لله بن شاد إلى عبد ر لحن نأ زی وعد الله بن أ ألى أؤق» فاا IEE‏ 
كنا تعيب القالم مم رول الله صلی الله" علي ولم » فکان بأ تي ا ون' أنبّاط الشامر» 
سلفم فى ايتا » والشمير » والز یب » فقلتة :أ کان هم زرغ أم' 2 كر م ترع”؟ قال : 
9 كما تأ" 0 ذلك «. 
E 5 0 31 5‏ ع ع 

وأما الإجاع : فقال ابن الدذر : أجمع كل من محفظ عنه من أهل العام على أن السام جائز . ولأن 
الثمن فى البيع أحد عوّفى العقد » غاز أن يثيّت فى الذتمة كالمن . ولأن بالناس حاجة إليه . لأن أرباب 
الزروع 3 والقار ¢ والتحارات 3 يحتاجون” إلى النفقة عا لى أنفسهم 3 وعلمها اعكمل وقد دوزم النفئة 5 
جوز لهم السام لير تفقو اء ويرتفق السام بالاسترخاص. 

: مسألة » قال أو القابي رج الله ) وكل” ما ضبط بصفة ر فالس فيه جائز م وجل ذلاك‎ « T\ oV 
: إلا لشم و‎ Ca أن السل لا‎ 

أحدها : أن يكون ال فيه ما يتضبظ بالصفات التى بختلف المن باختلانها ظاهر؟ . فيصم فى 

3 9 2 0 ست 
الحبوب»والمار » والدقيق » والتّواب » والإير سم » والقطن » والكتان » والصوف » والشعرءوالكاغد» 
7 0 85 ۾ ع عام 0 3 ع 
والحديد ؛ والرّصاصء والصّفر » والنحاسء والادوبة » والطيب ء والالول »والادهان » والشحومءوالاابان 
٠. 5 3‏ 5 5 

والزلبق » والشب » والكبريت» والكخل وكل” مكيل »أو موزون » أو مزروع. وقد جاء الحديث فى 


() الس : اذى دقع مال السل » وهو أن الفىء الدى يأئيه بعد الأجل العلوم 


۲۰۸ انى 


الفار. وحدیٹ ابن ألى أوفى فى ال هة » والشعير » والزيدب» والزيت : وأ جم أهل المسلم على أن الس ى 
الطعام جار . قاله ابن المتذر . وأجمموا على جواز الل فى الثياب . ولا بدح ادل فما لا بنضبط بالصفة . 
الوم بن ن الاؤاؤ » والياقوت » اندونج » والزتر'جد » والمقيق » والبلاورء لأن أثماها تاف 
اختلاهً متبايناً بالصّفر » والسكير » وحن التّدوير » وزيادة ضواثها » وصفائها » ولا كن 
تقدير ها يض العفو ر ونحوه . لأن' ذلك داف » ولا بثىء مين لأن ذلك يكلف . وهذا 
قول الشافم“ وأصحاب الرأى . وحكى عن مالك صحةٌ اسر فيها » إذا اشترط منها شيا معلوما . 
وإن کان وز في زن مروف . والذى قلناه أولى » لما ذكرنا . ولا يصح فيا تسم أخلاطاً 
مقصودة غير متميّزة » كالفالية » وال » والعاجین التى “بيَداوى ہا » لاجبل بها » ولا فى 
الحوامل من الحيوان . لأن الولد حول غير” متتحةق ولا فى الأوانى الختافة الرءوس » والأوساط . لأن 
الصفة لا تألى عليه . وفيه وحن آخر : أنه يصح“ السوم فيه إذ' ضيط بارتفاع حاط » ودؤر أعلاه » 
وأسمّلم . لأن التفاوت فى ذلاك يسير” » ولا يصح فى القسّى اأشبملة على الاش » والقرن » وام » 
والثوز . إذلا يكن ضبط مقادير ذلك » وتمييز ما فيه منها . وقيل يوز السام فبهاء والأولى ما ذ كر ناء 
قال القاضى : والذى مجمع أخلاطا على أربعة أضرب . 
أحدها : اخلط مقصود » متميرٌ كالثياب النسوجة من قطن » وگتان ؛ أو قطن وإ كسم » فيمحة 
الم فما . لأن ضبطها کن 
الثانى : ما خلطه لصاحته . وليس عقصود فى نفسه » كالأنةحَة فى الجن » والملج فى المجين » 
والخيز » والماءفى خل” افر والز بإب » فيصح السام فيه . لأنه سير" لصاحته . 
الثالث : أخلاط مقصودة غير متميرّة » كالغالية » والتّد ؛ والمماجين » فلا صح اللي فيها . لأن 
الصفة لا تألى عليها . 
الرابع : ما خلمطله غير مقصود ء ولا مصاحة فيه » كالاين المشوب بالماء . فلا رصح ا فيه . 
6 ۳ مل ) وصح سي فى لز والب »> وما أمسكن ضبطه ما مده النانُ . وقال 
الاقم : لا يصح السام فى كل معمول بالفار . لأن النار حتاف » وتان عثلها » ومحخدافً 
القن بذلك . 
2111117 : والند : بفتح النون وكدمرها نوع هن الطب أيضاً كان معروفاً عند 
المرب . وأيام الؤلف . 
(0) العصب : بفتح العين مع فتح الصاد وسكونها شجر اللبلاب » والتوز : نوع من أنواع الشجر معروف 
عند العرب . 


باب الربا والمرف ۹ 


ولنا : قوله عليه الل 0 عر ليسي فى گيل موم أو ورن موم » فظاهر” هذا 0 ت 
اس فی کلت م کیل » ومو" زُون مد ود . ولان“ عمل النار فيه معلوم بالعادة » ممكن” صَبظهبالتشافق 

والرطوابة ت . فصح الل فيه » 5 الجنف بالشمسء فأما اللحر” المطبوئخح » والشوا» فقال اف : لا رصح“ 
ال فيه . وهو مذهب الشافى” » لأر ذلك يقفاوت كثيراً » وعادات الناس فيه تلف ةب يمسكن 
ضبطه . وقال بعض أصابنا : يصح“ ار فيه . لما ذكرنا فى ايز واا . 

۹ ( فصل ) ويصح الى الشاب › و النبلِ . وقال القاضى : لا يصح اسم فيها » وهو 
مذهب الشافعى” . لأنه مم أخلاطا من خشب » وءَقسر » ريش » وتَصّلٍ » لفرى تجرى أخلاط 
الصيادلة . ولان" فيه ريشا ج . لان ريشه من جارح الطير . 

ولنا : أنه مايصح" بيه » ويمكن” ضبطه بالصفات التى لابتفاوت" الْن ممما غالبا . فصع اسك" فيه » 
كاطشب » والقصّبٍ » ومافيه من غيره متميز » يمكن” ا الإحاطة به » ولايتفاوت' كثيراً . 
نلا ينع » كالتيابر النسوجة من جنسين . وقد يكون الريش طاهراً . وإن كان L2‏ لكن يصح 
بيعهء فر نع السلم” فيه » كنجاسة البثل » والجار . 

6" ( فصل ) واختلفت الرواية فى الم فى الحووان . فراوى : لا يصح سار فيه وو قول 
الثورى » وأصحاب الرأى . ورُوى ذلك عن عر » وانسسعود» E i,‏ 5 
واو رجا ای . للا رویعن عر بن امطاب رذى الله عنه أنه قال « إِنْمِن ارب أبرابا لا ي . إن ينها 
انك ف 6 » ولأن الحيوان يختاف اختلافا مثبايناً . فلا كن ضيطه . وإن استقمى صفاته الى 
مختلف بها القن - مثل؛ أزج الساجبين أ كل الميتين » أقى الأن ف ٠‏ أشي العر'نين » أدب 
الأشفار”"© ألى اشم ٠‏ بديم الصفة . تمذنَ تسليمه » لنذرة . وجوده » على تلائ الصفة . وظاهر 
المذهب : صحَة اسم فيه . نص عليه فى روابة الأثرم . قال ابن المنذر : وعّن روينا عنه أنه لا بأس بام 
فى الحيوان : ابن مسعود » وابن عباس » وابن عر » وسمید بن اتيب » والحسن ؛ والشعبى” » ومتجاهد» 


والزهرى والأوزاعى؛ والشافعى وإسحاقءوأبو ثور . وحكاه ا جور جای؟ عنعطاء »واک .لأ نأباراقع 


)1١(‏ أقنى الأنف : مرتفع أعلاه محد ودب»وسطه والعرنين : الأنف أو ما صاب ,من عظمه “ولام رع 
(؟) أهدب الأثفار : الأعفار شعر جفون العينينوالأهدب كثير شعر الجفون» والى الشفة: أسمرها » أوفريب 
هن سوادها . 
(م ۲۷ -الخهرايع ) 


لف اغى 


قال : « اسْتَسات التي صَلَى الله عليه وس ف رل کا تو انك وروی ند امدق 
2 ا E‏ ا & ٤ ۱ fo‏ 

عروينالعاص » قال « مرن رسول الله صلی الله علي وسل ء أن أبتاح البعير_بالمكيرين » و بالا عرق 
إل مجىء ء الصّدقة » وقد ذكرنا هذا الحديث فى باب الر”با . ولأنه ثبت فى الذمّة صّداقا . فثبت فى 
السار 2 لم »كالقياب » فأما حديث” عر فر يذ كره أصحاب الاختلاف . ثم هو تمول على أنمم يشترطون من 
5 غل ب بی لان » قال الشعبى” : إا كره ابن مسعود الساشة فى اليو ان» لأنهم اشترطوا نتا اج ذل 
07 روا ي و عن على“ « أن باع س5 7 E‏ ی عَسَيْفِيراً بعثر بن عير ا ¢« 
ولو ثبت قول عر فى تحريم الام فى الي وان » فقد عارضه قول م ن میا من واا 

١‏ (فصل ) واختلفت الرواية فى غير الحموان مالا يكال ٤‏ ولا ورن ولا س فبقل 
إسحاق بن ابراهي » عن أحمد : ات قال : لا أرَى الس س إا 3 اکال ار يرن اوو أن عليه 
قال أنو الطاب : معناه بوقف عليه تمر مَمْلوم لا تلف كالزرع » نأا الرمّان » وَالْبْيِض” » فلا أرى 
اسل فيه . وك ابن" النذر عنه ؛ وعن إسحاق : أته لا خير فى لآم فى ارما » والسفر جل » 
والبطيخر 0 وال ا واطیار » لأنه لکل ¢ ولاوزن » ومنه الصذير” »وال سكبير” : فعلى هذه الرواية : 
لا يصح الل فى كل" معدود ؛ تاف »› كا الذى معيناه » وكالبئول . لأنه حتاف » ولا e‏ تقد ر 
البقل بالحزام_» لأن الم كن فى الصغير » والسكبير . فلم يصح السّلرث فيه »كالجواهر . ونقل إسماعيل” 
ابن سعيد » وابن منصور : جواز السام فى الفوا كه » والسفر'جَّل » والرمّان » والّوز » والخضراوات » 
. 0 ل 7 لات ت + 
ونحوها . لان كثير أمن ذلاك ما يتقارتب؟ » و ينضبط بالصفر » والسكيرَ » وما لايتقارّب ينضبط بالوزن » 
كاليقول » ونحوها . صح السّلم فيه »كالزروع . وبهذا قال أبو حنيفة » والشافمى » والأوزاعي 
وح ابن النذر عن الشافعى 2528 من اا م ف البيض ¢ وا لور . وامل“ ول اقول 0 1 فيكون 
له فى ذلك قولان . 

7 ( فصل ) فأما الم فى الرءوس » والأطراف . فيخرج فى صحة السام فما اتالاف الذى 
ذكرنا » وللشافمى" فہا قولان أيضا ء كالروايتين : 

أحدها : يجوز . وهو قول مالاك » والأوزاعى » وأنى ثور . لاله لما فيه عَظم' » جوز شراؤه » 
غاز ال فيه » كبقية الأحم . 

والآخر : لا جوز . وهو قول ألى حنيفة » لأن أ كثره المقام » ولْسَافْر” ؛ والاحم فيه قليلءوليس 
عوازون » مخلاف اللحم . فإن كان مبوخ » أو وتيا . فقال الشافمية : لا يصع ار فيه . وهو 


1 


0 0 تح الباء ا الفق القوى. 


باب الر با والصمرف للف 


قياس قول القاضى . لأنه يتنائر” ويختافه . وعلى قول غير القاضى من أصحابدا : 8 ما مه الفا من 
ذلك حك غيده » وبه قال مالك » والأوذاعية »وأو ثورء والعقد يقتضيه سليماً من التأثر » والعادة فى 
طبخه تتفاوت » فأشبه غيره . 

۳ ( فصل ) وفى الجاود من اللملاف ٠ث‏ مافى الرءوس ٠‏ والأطرافء وقال الشاقي* 
ل ص ا فا لأا نتاف » فالوترك تخين” قوى” » والصدار نينر خو » والبطن رَقِيق ضعيفة”» 
والفاير أقو ى » فيحتاج إلى وَطْف كل موضع مته » ولا كن ذَرْعه لا خثلاف أطرافه . 

ولنا : أن التفاوت فى ذلك معلوم » فلم ينع صئّة السام فيه »كاطيوان » فإ يشتمل على الرأس » 

والجلد » والأطراف » والاحم » والشحم » ومافى البطن » وكذلك الرأس يشتمل” على لحم الخدين » 

والاد ين » والعينين » ويتلف” ذلك » وم يمنع صكّة الس فيه » كذا هنا . 

4 (فصل ) ويصح الس فى الاحم » وبه قال مالك » والشافعى؛ » وقال أو حنيفة : لا جور 
لأنه يختاف . 

ولنا : قول الى صلى الله عليه وسل « من“ أَسْلَمَ فلرشلم في کیل علوم أو وَزن موم » 
وظاهره : إباحة السام فى كل" موزون » ولأننا قد بنا جوارٌ السل فى الميوان » فالاحم” أولى . 

الشرط الثانى : أن يضبطه بصفاته التى يختلف الئن بها ظاهراً . فإن ا لملم فيه عض فى الذتمة . 
فلا بد من كونه مەلوت بالوصف »كالمن . ولأن اليلم شرط فى ابيع . وطريقه : إما الرؤيةٌ » وإما 
الصف والرؤية ممتفعة ههنا. فيتعيّن الوصف؛والأوصاف على ضر بين: “فق على اشير اطهاءو ا 
التق علما ثلائة أوصاف : الجنس » والتوع والودة » والروّاءة . فهذه لا بد“ مها فى كل مام 

فيه . ولا كم بين أهل العم خلا فى | شتراطما . ويه بقول أنو حنيفة » ومالك » والشافمى* 

الضرب الثانى : ما قلف القن باختلافه » ما عدا هذه الثلاثة الأوصاف . وهذه حتاف باختلاف 
اسم فيه . ونذكرها عند ذكره . وذكرها شرط فیالَام عند إمامنا » والشافعى" . وقال أبو حنيفة : 
يكنى ذ كر" الأوصاف الثلاثة . لما تشمَمدلٌ على ماوراءها من الصفات . 

ولنا : أنه يبق من الأوصاف من الاون » والبلد ء ونحوها ما يختلف الث » والدَرض؛ لأجله . فوجب 
د کر م کالنو ع 

ولا حب استقصاء كل“ الصّفات »لأن" ذلك يتمذ رء وقدينتهى الال فما إلى أ م تعفر سا ر 


ع 


ه . إذيبعد وجود لسر فيه عند الحل” بتلك الصفات كلما . فيج ب الاكتفاه بالأوصاف الظاهرة » التى 


1۲ المنئى 


يختاف” الأن بها ظاهراً . ولو استقصىالصفات حتى انتهى إلى حال يندر وجو انر فيه بلك الأوصاف » 
ل ادل . لأن من شرط الل أن کون اأ j‏ فيه عام الواجود عند لحل" » واستقصاه الصقات عنم 

ه . ولو شرط الأجود لم صح أيضاً لأ لاجر لالاج و إن قدر عليه كان ادرا . و إن شرط 
7 احمل أن لا يصح لذلاك . واحتمل أن يصح . لأنه يقدرٌ على تسل ما هو خير” منه . فإنه لا م 
شیا إلآ كان خسيراً مما شرطه » فلا يمجز ” إذا عن ن تسلے ما يحب قبوله » مخلاف التى قباها . ولوس فى 
جار وابتتها» ل يصح . لأنه لاد أن اه واحدة منهما بصفاتر ؛ ويتعذار وجودٌ تاك الصفات 
فى جارية وابنتها» وكذيك إن أسل فى جاري وأختها » أو عنما » أو خالتها» أو ابنة ها » لما ذكرنا . 
ور ثوب على صفة خر'قة فة أحضرهاء لم ر <1 واز أن تلات ار ق » وهذاغ رر » ولا حاجة 
إليه » فنع الصحّة . كا لو شرط مكيالاً تة أو اة ميا .+ 

"١"‏ ( فصل ) وا جنس ء والجودة » أو ما يقوم مقامهما شرطان فى كل مل فيه . فلا حاج إلى 
تسكربر ذكرها فى کل“ سا فيه . ويذكر ما سواما فيصف القر بأربعة أوصاف : النوع » برل" أو 
قي . والبآد » إن كان يمختاف . فيقول : إخداوئ أو يَمسْرئ . فإن البغدادى” أحسلى » وأقل” بقاه 
اعد وبة ق الاء» و البصمرى” لاف ذلك » والقذر : كبارٌ أو صقار » وحديث أو عَجِيق” . فإن أطاقالمتيق 
فأى' عنقي على جاز ء مالم يكن موسا » ولا فا » ولا مُمَعيْرًا . وإن قال عتيق عامر» أو عامين» 
فهو على ماقال : فأما اللون : فإن كان النوع الورحد مختلفًا » كالطبرز » يكون أحمر » ويكون أسود» 
ذكره وإلا فلاء والثآب” كلمْر فى هذه الأوصاف » إلا الحديث والتتيق » ولا يأخذ من الطب 
إلا ما أذطب كله . ولا يأخذ من مشدّخا » ولا قديما قارب أن غير » وهسكذا ما جرى تجراة 5 
المتبٍ »والفواكه . 

95 ( فصل ) ويصف اير بأربمة أوصاف : النوع . فيقول : سبيلة » أو سامون" والبلد . 
فيقول : حَوؤْرًَا ب أو بلقأوى" » أو سمال » وصغار الحب أو كيارٌه » وحديث" أو عتيق” » وإن 
كان النوع الواحد مختلف لونه ذکره . ولا لم فيه إلا مُصَكى وكذاك المسم فى الشمير » والتطتيات» 
وسائر الحبوب . 

۷ ( فصل ) ويصف العسل بثلاثة أوصاف : البلدى . فيجى ؛ أو حوه ٠‏ ويجزىء ذلك عن 
انوع » والزمان : ربيعى” . أو خريق” > أو صَمَِ » وأللون : أبيض » أو أحر » واس له إلا مد 
تن الشمْع : 


)60 الحشف : الجاف » الذى لاماء فيه ولا حلاوة . 


باب الريا والصرف فق 


۸ ( فصل ) ولا بد فى الحيوان كله من ذكر النوع » والّن » والذكورية » والأنوثية » 
وبذ كرالاون » إنكان النوغ الواحد يمختاف . وأير جم فى سن" الفلام إليه إن كان بالق : و إن كان صخيراً 
فالتول قول سيّده » وإن م يعم جع فى قوله إلى أهل اللبرة » على ما غلب على ظنونهم تقريباً . وإذا 
ذكر النوع فى الرقيق » وكان محختاقاً مثل اترک“ pia:‏ السك واتاررۍ فمل تاج م إلى ذكره ٤‏ 
أو يكنى ذ كر النوع ؟ يحتمل وجهين » ولا يحتاج فى الجارية إلى ذ كر البكارق : ولي وة »ولا اللكُودة 
وَالشُبُوطة . لن ذلك لا مختلف به امن اختلافا بيا » ومثل ذلك لا برای » كا فى صفات اش » 
واللاّحة . فإن ذ كر شيا من ذلك لزمه » و يذ كر اله والتكار: . لأن الم حتاف بذلاك » ويتماق 
نه الفرض . ويذكر الق : خائ أو سدامى » يعنى َة أشبار » أو سه أشبار . قال أحمد : بقول 
خاسى” » سام أسود أبيض » أعجمى » أو فصيح” . 

فأما الإبل فيضبطما بأربعة أوصاف .. فيقول : من تفاج بى لانو . والس : بات غاض »أو بت 
لبون » واللون : د بيضاء» أو راء »أو ر6 EE‏ أو أن »فإن كان نقاج” نات فيه 2 مريت 
َأْحبيَة »فمل حتاج إلى ضبط ذلاك ؟ يحتمل وجهين » وما زاد على هذه الأوصاف لا يفتقر إلى ذ كره » 
وإن ذكر بعضدكان تأ كيدا ولزمه » وأوصاف اليل كأوصاف الإبل . 

وأما البغال والجير” فلا قاج لها » فيجمل مكان ذلك يشما إلى للها . 

وأما البثر » و الم ؛ » فإن عرف ها نتأج”» فهىكالإيل » وإلا فهىكا لمر . ولابد” من ذكر النوع 
فىهذه الميوانات »فيقول ف الإ ل : ختية » أو عرا بية » وفى اليل : عر بية أو هَحِينء أو , الي 
وی الفم : ضأن أو معز » إلا ار 0 لل فلا وع فمهما 0 

۹ ( فصل ) ويذكر فى الاحم الس والذكورئية » والأنوثة » والسمن » واليزال » وراعيا » 
أو ناوا » ونوعَ الميوان » وموضم اللحم منه . ويزيد فى الذكر : خلاً أو خصيًا ٠‏ وإن كان من صيد 
ل ممتج إلى ذكر المكف » واللصًاء . ويذكر لآل ال يعاد اء من جارحة أو أَحْبْوَةَ . وف الجارحة 
يذكر : صيد قبل أو كلب » أو' صقر . فإنة الأ حولت يؤخ الصيد منها سلما » وصيد التكلسب 
خير من صي المد » لمكو الكلب أطيب" الحيوان كه ؛ قيل : اكول مفتوح الفم فى أ 7 
الأوقات » والصحيحم إن شاء الله : أن هذا ليس بشرط . لأن التفاوات فيه يسير”» ولا يكاد الم يتباين” 
باختلافه » ولا يعرفة إلا القايل” من الناس . و إذا لجبحتج فى الرقيق إلى ذ كر البكارة و اليو ية » والمّمن» 


. ورقاء : فى لونها سواد وبياض‎ )١( 
5 برذون 34 مود بين حصان وغل‎ ( 


4\ الغى 


والدالى » وأشباهها مما بقباين” 9 القن » وتختاف اعبات بها » وير فا الاس فبذا أولى . وبازم 
بول الحم باه » لان هكذا تا لم2 فمو كالنوى فی الْقْرء وإ ن کان 2 فى لم طبر ل تج إلى ذ كر 
الدكورية » والاأن وة إلا أن تلف بذلاك كام ال جاج جء ولا إلىذ ک ار .وضع الاحم » إلا أن يكون 
كثيرا أذ منه بعضه . ولا بلزمه قبول الرأس والساقين . لأنه لا جم علا . 

وی السمك يذ كر الفوع : بردى” » أو غيره؛ والکبر » والصمر »> واتترنك » والهزال . 
والطرى » والاح » ولا يقبل الرأس » والذنب » وله ما بينهما » وإن کان كثيراً بأخذ بعضهء د كر 
مراضح الثم وله . 

۷۰ (فصل) واا اسمن بالنوع » من ضأن » أو مء أو بقرء والاون أبيض أوأصفرء 
قال القافى : ويذ كر اأراء ی » ولا يحتاج إلى ذ كر حديشر »أو عتيق » لأن إطلاقه يقتضى الديث ولا 
يصح 0 فى عتيقه » لأله عوب” ٠‏ ولا ينتهى إلى حل يضبط به» ويصف از بد بأوصاف السّمْن»ويزيلة : : 
ربد يوه » أو أمثد » ولابلزمه قبول متفيّر فى الكمن » أو ال بد ولادقفر » إلا أن تكون رقته للح 
وبصف اللين بالنوع » والمرعى » ولا يحتاج إلى الاون » ولا حَابة امه » لأن” إطلاقه ينتضى ذلك » 
ولا يازمه قبول مُتذيّر» قال أحد : ويصح اسل فى الَدِيضٍ » وقال الشافس : لا يصح م فيه» لان 
فيه ما ليس من مصاحته » وهو لماء ؛ فصار القصود بولا . 

ولنا : أن الاء يسر برك لأجل المصاحة » جرت العادة” به :غ ينع صحّة لسم فيه » كالاء 
فى الشَيْرج » ولللحر » والأسفحة فى الطين ن » والاء فى حل القر ٠‏ ويصف الجن بالنوع » ولا عوك 
أو ابن » ويصف الأ بصفاتٍ البن” 2 ويذيد الاو »ويذ كر الطاب “أو ليس مط وخ . 

0 ( فصل ) وتضبط الثياب بستة أوصاف : النوع : كتان » أو قطن » والبلد » والطول » 
والعرض » والصّفاقة » والرقة » والفكظ » والدقة » وَالتّمومّة » والكُونة . ولا يذ كر الوزن . فإن ذ كره 
لم ريصح ء لتعذتر المع بين صفاته الشترطة »> وكونه على وزن معلوم . فيسكون فيه تغرير” » لتمذر اتفاقه» 
وإن ذ كر خاماء أو مقصورا » لما شرط » وإن م بذ كره جاز . وله خام”. لأنه الأصل” ٠‏ وإن ذكر 
مسولا أو کبیا م ير ؛ لأن اللبس عختات » ولا يبط . فإن اسل فى معيو ع » وكان ما اسن 
غر 41 جاز . لان ذلك من جملة صفات الثوب » وإن كان مما جع 55 نجه ل 2 ولان صيغ الثوب 

ع الوقوف على ٠‏ تعومته ٤‏ وخشو یه . ولأن المبغ غير معلوم » وإن أسلق ثوب تلف ر الغُزول 0 
0 ن٤‏ ماكح » ؛ أو قطان وگنان > أو ضوف » وكانت الدُرُول مضبوطة بأن يقول : الى 


اب 


سم » والادمة کسان ء أو حوره جاز . وهذا جاز الثم فى ار . وهو من عَرْ لين مختلةين » وإن 


باب الربا والصرف 0 


اسل فى ثوب موی وکان ارش من مام تمجه جاز . وإن كان زيادة ل مر . لاد لا بط 

۲ ( فصل ) ويصف غزل الفطن » وَالَكَنَانء بالبلد » والاون » والذاظ » والدقة » والتمومقء 
وَالحُُونة » ويصف” القطن بذلك . ويحمل” مكان الذاظ » والدتقة الطول » والقَصّر . وإن شرط فالقطن 
مازوع ابه جار . وإن أطلق كان له تنه » كالقر بدواه . ويصف الإير يسم بالولد » والاون » و الفاظء 
والدقة . ويصف” الصوف بالبلد » واللون » والطول ء والقِصّر » والزمان : خرينى » أو رَبيعى” . لأنة 
صرف الاريك نان فل افاي + ورف الد كورب وال ر لأت سرك الراك ا 
ويحتءل” أن لا يحتاج إلى هذه الصفة . لأن التفاكت فى هذا بسير” وعليه تسليمُه تنقيا من الشاك والبعر» 


وإن ل يشترطه 3 وإن شرطه حاز 5 وكان 7 كيدا 3 والشعة واأور »كالصوف 7 


ويصح الم فى السكاغد”” . لانم عكن ضيه » ويصفه بالطول » والءرض » والدقة والفلظ » 


واستواء الصنعة » وما تلف به امن . 


5 07 4 9 2 
TIT‏ (فصل) ويضيط الاس » والر”صاص » والحديد بالنوع . فيتول فى الرصاص : 5اس » 
ا 5-7 55 5 3 2 ا 4 
أو أرب » والتعومة » والحشولة » والاون » إن كان تاف » ويزيدٌ فى الحدید د كرا أو أنتى . 
ا ek‏ ا ٠.‏ 0 ص 
فإن الد كر أحد وَأْمْعْى » وإن أسلم فى الأوالى التى كن ضبط قذرها» وطوها» وتفكها» ودره 
لمال القاممة الميطان » والطّوت جاز . ويضبطها بذلك كله » وإن أسل فى قاع » وأقدا 
7 3 قاعة الحيطان » والطسوت جاز . ويضيطها ؛ ك كله » وإن سل فى قصاع » و a‏ 
من الاشب جاز» ويذ کر نوع خشبها» من جوز » أو توت » وقدرّها فى الصّمْرَ » والسكيّر » والامق » 
والضيق » والتّخانة » والرقة » وأى عمل . وإن أسم فى سیف ضيطه ينوع حدیلره » وطوله » وعراضه » 


(Dag >: ا‎ 


0 53 5 ¢ 5 5 7 
ورقته » وغلظه » وله » وقديم الطبع »أو عدّث » ماض » أو غيره » ويصف قباضتَة » وجفده 


2 فصل ) واش على أض ر'ب . منه مأ راد لليتاء . فيذ كر نوعه» ودس 2 ور طوبه‎ ( ۷٤ 
e ثم بق 5 ا‎ o 
وطوله > ودوره» أو كه وعراضه . وبلزمه أن يدفع إليه من طَرَؤْه » إلى طرفم » بذلاك المراض‎ 
8 9 ا س‎ 3 
وادور . فإن كان أده طرفيه أغاظ ما وص » فقد زاده حبرا . وإن كان أدق لم يازمه قبوله . وإن‎ 


و له 


ذكر الوزن أو مهما جازء وإن ل يذ كره جاز . وله سمح خال من العقد . لأن ذلاك عيب » وإن كان 
)١(‏ لعل عدم انضباطه كان فى زمن الؤلف أما الآن فيمكن ضبطه » سواء كان من عام نسجه أولا 

%( الكاغد : الورق »> وهو معرنا. 

. الأسطال جع سطل : وهو مثل الكوز‎ (r) 

9( حفته : تمده وقراه الذى نظ فيه 8 


1۹ انى 


للقسى ذكر هذه الأوصاف » وزاد ساي » أو جاه » أو خوط أو فة . ذإ ن الجبلى اتر ی من 
الل » والخُوطٌ أفوى من الم . ويذكر فيا للوقود : الفاظة » والئيس» والرأطوبة » والوّزْنَ » 
وَيذَكر فما للنصب : التوع” > والفاظ » وسار 0 إلى معرفته » و رجه من اللهالة ٠‏ وإن اسسام 
فى الأَّاب0©, والبل ضيطه بنوع جنسه » وطوله » وقصره » ودقته» وغاظه › ولونه» ونل وريشه. 

6" ( فصل ) والحجارءٌ منها ماهو للأْديّة7 » فيضيطها بالدَوْرٍ » والتخَائْ » والتِلَر » 
والنوع » إن كان حتف » ومنها ما هو لابناء . فيذ كر النوع » واللون » والقَدْرَ ء والوّزن » ويذ كر 
فى حجارة الأنية : الاون » والنوع » وَالقَدْرَء والين » والوَرْدَ . ويصف البأور بأوصافه . وبصفٌ 
الج » واللبن يموضع ل بة » ولوان » والدؤر » والتحَاَر» وإن أسلم فى جص" والثُورة ذكر اللون» 
الوزن . ولا جل ما أصابه اماه فجفة » ولا ماقدام قدما يؤثر فيه . ويضبط التراب ثل ذلا » 
بل الط ين الذى قد جف إن كان لا يتأثر بذلك . 

"١1/5‏ (نصل ) وبضبط الممْير بلونه » والبلد . وإن شرط قطمة أو تين جاز . وإرنا 
لم يشترط فله أن يعطيه صفاراً » أو كباراً » وقد قيل : إن المنبر نبات” مه الله تعالى فى عبات البحرر 
ويِضْبَط المود المغدى" ببلده »وما يعرف به . ويضيّط الط كى » واللبآن » والذِراه المرََ » وكام 

الشتجر » الك وسار ما يحور الكَلمْ فيه بما تتاف به . 

۷ «سألة » قال ل( إذا كان بكيل معلوم » أو وزن معلوم » أو عدد معلوم 4 

هذا الشرط الثالث . وهو معرفة مقدار السام فيه بالسكيل » إن كان مكيلا . وبالوزن إن كان 
موزونا » وبالمدد إن کان ممدوداً . اقول النى: صَلَى الله عليه وسام « من اسف فى شىء لاف 
في کيل مَخلُومرء و ون معو م ل أجل موم » ولاه عرض غير مُشامئر بثبتة فى الامّة . 
اشر ط معرفةً قدره » كاين » ولا لم فى اعتبار معرفة القدار خلا . ويح أن يقدّره كيال » أو 
9 أرْطل معلو مة عند المامّة . فإن قدره بإنام معلوم أو َد نة غير معلومة لم يصح . لاه Cw‏ 
فيتعذ ر معرفة قدر اسم فيه . وهذا غر ثلا عاج إليه المقد . قال ابن المنذر ج E‏ ن نظ 
عنه من أهل الل على أن“ الم فى الطمام لا يحون ز بقفیز لا لم 5 7 » ولا فی ثوب بذرع فان . لأن 
السار و تلك أو مات فلان .بطل الشلم :مت التورى" > والشافيرة + وأيو جنيفة + وأفسابة: 


)00 الخوط : الغدن الناعم الذى مر عليه سنة والفلقة قوس تتخذ من نصف عود ٠‏ 
0( النشاب هو النبل فهو من عطف الرادف . 
(5) الأرحية جمع رحى ؛ وهى التى تطحن ما ابوب أو جرش . 
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وأو ثور . وإن عين مكيال رَجّل » أو ميزاته » ونا تعروفين عند المامّة جاز . وم يختصَ بنا . 
وإن ل يمرفا يكز . 
۸ ( فصل ) وإنأسم فا يكال وَزْ » أو يوزن كيلا . فتقل الأثرمٌ . أنه سأل أحد 
عن الل و فى الفر ورتا ؟ فقال : لآء إلا كيلا . قلت : إن الناس ها هنا لا ,رفون السكيل . قال : 
إن کانوا لا يعرفون الکیل » فيحتيل" هذا آته لا وز ی الکیل إلا 05لا » ولا فى اأوزون 
إا ور . وهكذا ذكره القاضى » وان ألى مرسى . لأنه بيع تقرط تيرق قدره » فم بحن بغير 
ماهو مقدر به الأصل » كيم اروت مدنا قاض + ولاه فد ر الال بر ماهو فد ر هرق 
3 ۳ ۰ . 8 ا 1 2 e‏ 2 2 7 7 
الاصل 03 حر » كالو أو الم ف اللدروع وزيا . ونفل الأمروزى عن أجد :أه يجوز السلم ى الان 
إذا كان كيلاً » أووَزن . وهذا يدل على إباحة الل فى اکيل وز » وفى الوزون كيلا . لأن 
الان لا خلو من كونه مکیلاء أ ونورو باكر فرق افر م . وهذاقول الشافم » 
وان النذر . وقال مالك : ذلك جار إذا كان الناس يتبايءون العر ورتا . وهذا آم إن شاء اله 
تمالى . لأ الغرض معرفة قذره وخروجه من امال » وإمكان تسليمه من غير نازع . فبأى” فدر 
قر جاز . وتيفارق بيم ار بو بات . فإنة المائل فما فى الكيل كيلا . وف الموزون وز شرطة » 
ولا .م هذا الشرط إذا قد رها بغير مقدارها الأصلى . 

إذا ثبت هذا فان المبوب كلها مكيل » وكذلك الفر” والزييب والمستق » والبندق والح . 
قال القاضى : وكالك الأدْمَانَ . وقال : السّمن » والين » لز بد : يحور السام فبها كيلا ووز 

ر 5 )0 0 عم a‏ ا TES‏ من آي 
ولايسم ف ال إلا ورا . لأنه يمد توب حليه فلا يتحقق الكيل فيه . 

۹ ( فصل ) فإن كان الل فيه مالا يمكن وزئه بالميزان قله » كلا رَحيّة والطجارة 
الكبار : بو ذذ بالسفينة » فتثرَك السفيقةٌ فى الاءء نم برك ذلك فيهاء فينظرٌ إلى أى” موضم موص" 
فيه ثم برقم » وتاك مكانه رل أَوِْجَارَة صنار إلى أن يب الاه الوضم الذى كان بانه » 
م يوون عيزان .ا با فمو ز تة ذلك الثىء الذى أريد د مرق 59 

۰ ( فصل ) ولا بد من تقدر الذدوع بارع ر » بثير خلا نمه » قال ابن النذر :جم 
كل من حفظ عنه من أهل ا على أن ن الا آم جائز فى الذياب بذع معلوم . 

. الا : أول اللبن الدى بزل بعد الولادة‎ )١( 

() م يكن فى عصر الؤلف موازن كبيرة كالموجودة الآن ولذلك كانوا يلجئون إلى السفينة » وهى طريقة 
عظمة بالنسبة إلى أيامهم . 

( م۲۸ — المفنى رايعم ( 


۸ الغى 


60 ( فصل ) وما عدا السكيل » والوزون » واليوان » والذروع » فلى ضرنين : معدور 
وغيره . فالء دود 2 

أحدما : لا يباين كثيراً » كال وز » والبيض » وحوها . يسام فيه عدداً . وهو قول 
ألى حتيقة ؛ والأوز 7 . وقال الشافمي” 1 فما كيلا » أو ونا . ولا جور عدداً . لأن" ذلك 
يذبايوم وتلاف . فم بحر عدداً كالبطيخ 

ولنا : أن التفاوت سير » ويذهب؛ ذلك باشتراط الكبر » أو الصّمّر » أو الوط . فيذهب 
التفاوّت ٠‏ و إن بق شىء بسر“ عو عڼه > كسائر التفاوات فى السكيل » والموزون العفو عنه . ويكارق 
البطيخ . فاه ليس عمدود » والتفاوّت فيه كثير لا بنضبط 

النوع الثانى : مايتفاوت كالرءّان » والسقر'جّل » والفقاء » واظيار » فهذا حكمه $ ماليس ععدود 
من البطيخ » والبقوال ٠‏ ففيه وجمان : 


أحدها: بم 4 فيه عدداً » ود رض به بالصّدر » والكير , لأنة باع هكذا . 


الثالى : لا ر فيه إلا ورت . ومهذا قال أ بو حنيفة والشافمي” . لأنه لا يمسكن تقديره بالمدد » لألله 
يختلف كثيراً 2 ويقبأين” جد »ولا بال کیل لأنه يتحاق ف الكيال “ولا منکن تقد ر" الول بكارم . 
لأنه تتاف » ويمكن حرم السكبيرة » والصّذيرة »فل کن تقديره بذير الوزن فتعین تقديره به ٠‏ 
۲ « مسألة » قال ف إلى أجل معلوم بالأهلة چ 
وهذا الشرط الرابع . وهو أن يكون مؤجّلاً » أجَلاً معلوء) . وفى هذه السألة فصول ثلاثة : 
أحدها : أنه يشر ط اصحة الل کون مو جلا . ولا وصح الس الال . قال أحمد فى رواية 
أاروزئ : لا يصح حت يشترط الأجَل ومهذا قال أبو حنيفة » ومالاك » والأوزاعى . وقال الشافهى » 
۴ 5 م a,‏ سريت 4 5 
0 ابن المنذر : جوز السام حالا . لاله عفد يصح .وجلا . فصع حالا » كبيواع الأعياز 
واو لور » وان ر جور 3 ۹ ولا مج » كبيواع الأءيان » 
ولأنَه إذا جاز م3 ؟ خالا اجون ور > الغرر أبعد . 
ولنا : قول الى صلي الله عليه ٠‏ ساف في شىء 2009 ١‏ في كول عَم ا رن 
يم إل أجل و متأو » فأمر بالأجل . وأمره يقتضى الوجوب . ولأنه أمر بهذه الأمور تبيينا لشروط 
اكلم » ومتها منه بد ونما . وكذلك لا يصح إذا انتنى التكيل » والوزن . فسكذلك الأجل” » ولأن 
السام نما جاز رخصة لارفق » ولامحصل الرفق” إلأبالأجل . فإذا انتى الأجل انتفنى الرفق” . فلا يصح 
كالكتابة ¢ ولأن الول 1 جه عن اسه 4 ومعئاة ٠.‏ أما الاسم فلار 00 سك lg‏ ¢ لعجل أخَرٍ 
اصن و َأ الآخِر . ومعناه ما ذكرتاه فى أول الباب » من أن الشارع ارحص فيه لاحاجة الداعية 
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إليه ؛ ومع حضور ما عه الا لا ا إلى ا كلم . فلا ع . ويقارق تنوشع و الأعيان . فإ ا ما r‏ 
على خلاف الأصل لى مختصّ بالتأجيل . وما 2 روه من التنبيه غير” حيح . لأن ذلك إنا زىء فيا 
إذا كان الى المقتفى موجو دا فى الفرع > بصفة التأ كيد . وليس كذلت ههنا . فإن اليعد من الغرر 
لبس هو القتضى اصحة السام وجل . و إا اصع له ثىء آخرث . ل نذكر اجتاءيما فيه . وقد 
بنا افتراقهما . 

إذا ثبت هذا : فلل إن باعه ما يصح الم فيه حالاً فى الدمّة صح“ . ومعناه معي السلم . وإعنا 
اقترقا فى اللفظ . 

الفصل الثافى : أت لا ب من كون الأجل معلوماً 0 له تعالى ( ۲ : ۱3۲۸۲ مد این م بدن إا 58 
می ) وقول الہ 1 ال عليه وسل « إلى أجل 58 ۾ ولا نعل فى اشتراط الل فى الله اختلاة 2 

َم كيفيتة : j‏ يحتاج أن 325 بزمان لعيئة » لا تلف .ولا مح وان و جل بالحصاد » والجز از 

وما أشبهه : وكذلك قال ابن عباس » وأو حنيئة » والشافعى” »وابن!ال ذر . وعن أجل E‏ أخرى 2 
أنه قال : أرجو أن لا يسكون يه بأس . وبه قال مالك » وأبو ثور . وعن ابن عر « أن کان بتاع إلى 
المَطَآء » وبه قال ابن ألى ليلى . وقال أحمد : إن كانثىء يعرف » فأرجو » وكذلكإن قال : إلى قدوم 
الدْرَاةَ » وهذا حول على أ.ه أراد وَقْتَ العطاء . لأنّ ذلك معلومٌ . فأمًا نةس المطاء فهو فى تفه مول 
ملف » ويتقدام 2 وتأخر . وحتمل” أنه أراد نفس العطاء > لكو نه يتفاوت” اا 2 فأشبه الحصاد . 
وات من أجاز ذلك : بأنه أجل" يماد تى بوقتر من الزمن » يعرف فى العادة » لا يتفاوت" فيه تفاوتا 
كثيرا : فأشبه إذا قال : إلى زان السنة . 

ولنا : مارُوى عن ابن عباس أنه قال « لا تتبايو ا إلى الصاد » وال اس ولا تقبايموا إلا اشير 
وي 1 ولأن ذلك يختلف » ويقراب ود 3a‏ . فلا جوز أن کون أجل اكقدوم زيد. 

فإن قیل 9 فقد روی عن د عائشة أ ہا قالت « إن رول الله ل 2 عليه وسل ب 01 


و دى نابت الك 25 :بان إلى ارق » . 

قلا : قال ابن المنذر : رواه < رای" ن ار » قال أحملة : فيه EH‏ وهو ا وق » قال 
ابن النذر : فأخاف أن يسكون من غفلاقه » إذ ل يتام" عليه ثم لا خلاف فى أنه لو جمل الأجل إلى 
المبسرة لم يصح . 

۳ ( فصل ) إذا جعل الأجل إلى شمر تعاق بأوله . وإن جعل الأجل اا بتفاول” شين ١‏ 
كجُمادى » وربيع » ويوم المْر تعلق بأوها . وإن قال : إلى ثلاثة أشي كان إلى انقضائها . لأت إذ! 


40 الذى 


ذ کر ثلاثة أشهر ممق وجب أن يسكون ابتداؤها من حين لفظه م ١‏ . وكذلك لو قال . إلى شير كان 
إلى آآخره . وينصرف ذلك إلى الأشهر اهلاي » بدليل قوله تعالى ( ٩‏ : جم ات عة الور عندامر 
ائنا عش كبا فى تاب اش بام حلق الكموات وَالأْض” » منها أزيمة حرم ) وأراد الملاقة . 
و إن کان فی أثناء شار كمّلنا شهرين بالطلال » وشهراً بالمدد ثلاثين يوم . وقيل : تسكون الثلاثة و3 
عددابة 7 وقد ذكرنا هلا فى غير ه_ذا الموضع 3 وإن قال : عل شهر کا ¢ أو بوم كذا ٠‏ صح 3 
وتعلق بأوله . وقيل : لا يصح . لأنه جمل ذلك طرفا فيحتمل أوّله وآآخرّه . والصحي بخ الأ ل . فإله 
لو قال لامآته : أنت طالی فى شهر كذا تماق بأوَله . وهو نظير مألتنا . 
3 4 ء. 

فإن قيل : الطلاق يتعاق بالاخطار 2 والاغرار ووز تعليقه على بول » كنزول المطر » وقدوم 
زيد « مخلاف مسألتنا 2 

قلنا : إلا أنه إذا جمل عله فى شهر تعلق بأوله . فلا يكو مجرولاً » وكذا ال . 

64 (فصل) ومن شراط الأجل : أن يسكون مده ها وقم فى الأن » كالشهر » وما قاربه » 
وقال حاب أبى حنيقة ٠.‏ و قدره بنصف يوم جاز ٠.‏ وقدره يعضوم بثلانة أيَام )وهو قول الأوزاعى 
ب .- 7 2 عم سم س ٤‏ 5 6 
لأنها مدّة يجوز فبها خِيأرٌ الشرط . ولأنها اه حد القلة . ويتعاق بها عندم إإحة رخص ا و قال 
الأخرون :ما اعتبر الا جيل . لأن” ا فيه معدوم” ف الأصل ¢ لسكون الب م إعا لبت وُخطّة ف عق 
الفاليس . فلا بد من الأجل لحل ¢ وم . وها يتحت بأقل” مد يتصوكر می له مها . 

ولنا : أن الأجل إن اعخبر ليتحقق افق الذى شرع من أجله اكم » ولا صل ذلك بالمدةة الى 
لاوم لها فى امن . ولا يصح اعتبارّه عة ايار . لأن الخيار يحور سَاعة » وهذالا جوز . والأجَلٌ 
يحون أن يكون أعواماً . وم لايجيزون ايار أ كر من ثلاث . وكونها لخر حل الق لا يقتضى 
التقدير بها . وقوهم : إن الةصود محصّل بأقل مدّة : غير” حيح . فإن السام إ تما يكون لهاجة المفالس 
الذين هم ار » أو ررُوع » أو جارات ينتظرون حضوا » ولا محصّل هذه فى المد ة اليسيرة . 

الفصل الثااث : فى كون الأجل معلوماً بإالأهلة . . وهو أن م إلى وقت سم بالحلال » م * أول 
الشهر »أو أوسطه » أو آخره » أو و يوم ماوع منه . لقول الله تعالى ( ۲ : ۱۸۹ يالوك عَن ن الها ت ق“ 

ج مَوّاقيت لاس وتاج ) ولا خلاف” فى صحة التأجيل بذلك . ولو اسل إلى عيد الفطر 7 والتحر» 

أو بوم عرفة » أو عاشوراء أو حوها جاز . لأنه معلوم بالأدلة . وإن جمل الأجل متدرا بغير الور 
الهلا لية فذللك قسمان 


. لفظ إلى ساقط من النسخة التى علقنا عليها وم يلبه عليها فى الخطأ والصواب‎ )١( 
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5 عه ت 5 ١‏ 
أحدها : مايعرقه السامون. وهو بينهم مشهور» ككانون » وشّباط » أو عيد لا مختاف و 


والبرجان » عند من يعر فما . فظام ا وان أ موسى ليع . لأنه أسلم إلى غير 
الشمور الهلاليّة . أشبه إذا اسل إلى العم نين » وعيد القطير . ولأن” هذه لا يعرقها كتير مالين ١‏ 
أشبه ما ذكرنا » وقال القاضى : يصح » وهو قول الأوزاع » والشافعى” . قال الأوزاعى : إذا أسل إلى 
تم التُصارّى وصومهم جاز . لأنه معلوم لا عنتان” . أشبه أعياد للسلمين » وفارق ما يختاف . فإ 
لا يمه المسلمون . 

القتسم الثانى : مالا يعرفه السلئون » كميد الشعانين » وعيد التطير » وحوها . فهذا لا يجوز الكَلَم 
إليه . لأن المسلمين لابعرفونه » ولا جوز نقليدُ أهل الذمّة فيه . لأن قوهم غير مقبول . ولأنهم يقدتمونه » 
ويؤغرونه على حساب لم » لا يمره السلمون . وإن أسلٍ إلى مالا يختلف” » مثل كانور الأول » 
ولا يعرفه الأتعاقدان أو أحدما لم وصح . لأ جمول عند“ 

«مسألة » قال لإ موجوداً عند عل # 

هذا الشرط اماس . وهو كون السام فيه عام الوجود فى كله . ولا نعل فيه خلا . وذلك لال 
إذا كان كذلك أمكن تسايمه عند وجوب سليمه . وإذا ل يكن عام الوجود , يكن موجوداً عند اأجل 
9 م الظاهر .غ يمسكن تسليمه . فل وصح بيده » كبيع الأبق » بل أولى . فإن السلم احقول فيه أنواع” 

من الغرر لا كر تمل فيه غرر” لخر لا ا فيه . فلا يجوز أن سام فى العنب » و الطب 
إلى شباطر “أو أذار » ولا إلى ل" لا 'يعلم وجوده فيه » كزمان أوّل المقب »أو آخره » الذى لا يوجد” 
فيه إلا ئادر؟ . فلا يمن اتقطائه ٠.‏ 

۵ (نصل ) ولا جوز أن يلم فى رة بستان بعينه» ولا قرئية صغيرة » لكونه لا يمن 
كمه » وانقطاعه . قال ابن النذر : إبطل السام إذا أسلم فى رة بستان بعينه حت من أهل العلم 
ومن حفظنا عنه ذلك : الثورى » ومالك » والأوزاعى” » والشافعى“ وأسماب الرأى » و إسحاق . قال + 
وَرَوَيْنا عن انی“ صَل اش عليه وَسلَم EAH‏ اه جل م ن الود ةيد فوا عر می . فقال 
الہ ودی : من مر الط ل يبي فلآن . فقالالتبى' صلى ا عليه وسا :نامر خابط لني فلآنر قلا ٠.‏ وکن" 


وم 
کیل می ا »رواه 1 ماجهوغير” 0 . ورواه أبو إسحاق الجوزجالىة ف المترجم ٤‏ وقال :أجم 


0 النيروز : أول يوم فى السنة » وال رجان يوم أحتفال عند الفرس معروف . 
)02 الدار على أن يكون الوعد معلوما » كا ورد فى الحديث ( إلى أجل معلوم ) وتحديد الؤلف العلوم وغير 
العلوم بحسب أيامه » أما الآن فأصبحت كل هذه الجهولات معاومة . يصح الل بها . 


خف الغنى 


الناس” على السكر اهة لهذا الببع . ولأنه إذا أسلم فىغرة إستان 0-5 ومن اتقطاعه » وتفه . فلم يصممّء 
کا لو أسلم فى شىء قدّره كيال مين » أو صنحة معينة » أو أحضر خر'قة وقال : أساءت؛ إليك 
فى مثل هذه . 
5 (نصل ) ولا إشترط کون الل فيه موجوداً حال السام > بل جور أن يسام فى الرأطب 
فى آوان‌الشتاء » ونی کل بو م مهدو مرإذا كان موجوداً فى الحلً . وهذا قول مالك ؛ والشافى وإسحاق؟ 
وابن النذر » وقال الثورىة » والأوزاعى“ » وأصحاب الرأى : لا جور » حتى يكون جذسه موجود 
4- 3 3 ہے٤‏ 4 عن 
حال ااعقد إلى حين الَحل” . لأنة كل زمن يجوز أن بكون كلا لامْسآم فيه لوت الل إليه . فاعتير 
وجو 8 فيه 51 3 ۰ 
أن ال “صا اك i e Lz n‏ اك e‏ 
ولنا : أن النى صلى الله عايه وسل « قدم الدينة وهم إسلفون فى الشمار السنة والس تين » 
E er‏ ل لا حت لنت 0 3 fek‏ 2 : 
فقال :من اسا فليسلف فى كيل ناوم 3 2 وزنر ەا ٤‏ أو اجلر علوم » وم يذ كر 
- 7 5 ع رمم 2 
الوجود . ولو کان شرطاً لذ كره » وهام عن الساف سنتين . لاله يزم منه انقطاع السلم فيه » أوسَطاً 
النة . ولأنه يبت فى الذمّة » ويوجَدٌ فى عتله غالبا . غاز السام فيه » كالموجود . ولا نلم أن الان 
حل بالوت . وإن سنا فلا ازم أن إشترط ذلاك الوجود ء إذ لو ازم أفضى إلى أن تسكون آجال السام 
02 ا واس 
يول . والحل ما جمله التماقدان حلا . وهنا ملا . 
۷ ( فصل ) إذا تمر تسليم الس فيه عند لمل إما لفيبة اس _ إليه » أو مجزه عن القساي » 
ت 2 ا 2 ت ت ت 
حتی عدم الل فيه» أو م تمل امار تلاك السفة . فالسلم بالميار بين أن بصي إلى أن يوجكء فيطالب به » 
وين أن يفخ المقّد» وراجم بال إنكان موجوداً أو ةله إن کان شتا ¢ وإلاً رمه . وبه قال 
الشافعى » وإسحق » وابن المنذر » وفيه وجه آل :أنه ينفسخ العم بس التمذر : اسكون السام فيه 
من رة العام بدليل وجوب الام منها » فإذا هاكات انفسخ المقد” »کا لو باعه قفيزاً من ضَّيْرة فلکت 
والأولٌ الصحيمح . فإن العقد قد صح" . . وإنما تعذّر التسلي »فهو کا لو اشترى عبداً » فأيق قبل القبض» 
ولا يصح دعوى التعيين فى هذا العام . فاا لو راضیا على دفم السام فيه من غيرها جاز . وإعا أجير على 
دفعه من عر : العام » لقسكينه من دفع ماهو بصفة حَقه » ولذلك يحب عليه الدفع من ثمرة نفسه © إذا 
- م 5 
وجدها ولم جد غيرها . وليست متءينة » وإن مذ ر البيض فلامشترى الخيار بين الفسخ فى الكل 
والرجوع بالمْن » وبين أن يصبر إلى حين الامكان » ويطالب يمقة . فإن أحب الفسخ فى الفةود دون 
اللوجود فله ذلك . لأن الفساد طرأ بعد صحة العقد . فلا يوجٌّب الفسادً فى الكل” . كا لو باعه صِبْرَيين 
تلفت" إحداها . وفيه وجه آخر : لبس له الفح إلا فى الكل أو يمير على ما ذكرنا من الملاف فى 


باب الربا والممرف rr‏ 


الإالة فى بعض الل ]كلذ > إن لاه بللك إناسن الور المتعاق الاقرةادرة الور 
ما ذكرنا من أن“ الفساد الطارىء على بعض العقود عليه لا يوجب” فساد الجيع . يقبت للشترى خيار 
الفسخ فى الموجود » كا ذكرنا فى الوجه الأول . 

۸ (فصل) إذا اسار نصرانىة إلى رای“ فى 0 ماسر أحدّها . نقال ابن النذر : أجم 
کل“ من حفظ عنه من أهل العلم على أن ا بأخذ دراهه ٠‏ كذلك قال الثورئ » وأحد » وإسعاق» 
وأصحاب الرأى » وبه تقول . لأنه إنكان سه 1 ؛ فلدس له استيفاد الجر ؛ ققد تعذ ر استيفاه اللعقود 
عليه . وإنكان المسلم إليه فقد تعر عليه إيفاؤها . فصار الأمر” إلى رأس ماله 

۹ د مسألة » قال ل( ويةبض الم كاملا وقت السام قبل التفرثق 4 . 


هذا الشرط السادس : وهو أن يةبض رأس مال الاي : فى مجلس العقد . . فإن تفر”قا قبل ذلاك بطل 

المقد” 5 ومهذا قال و حنيفة ¢ والشافهي” 0 وقال جور أرت ا ر قبضه بوهين » ولا 

وأك» مالم يكن ذلك شرطا . لاله مماوضة لا حرج بتأخير قبضه من أ رن . فأشبة مالو 
تأخر إلى آخر ر المجاس 


ولذا : أنه عقدٌ مُماوضة لا يجوز فيه شرط تأخير الموض املق . فلا يحوز التفرق فيه قبل القبض » 
كالصرف . ويفارق الس ما بعده » بدليل الصرف . وإن قبض بعده م تفرقا . فكلام ارق" : يققفى 
أن لا يصح . اقوله «كاملاً » وك ذلك عن ابن عة » والثورئ . وقال أبو الطاب : هل يصع" 
فى غير القبوض ؟ على وجهين » بناء على تفريق الصفقة . وهذا الذى يقتضيه مذهب الشافعى . وقد صر" 
أحمده فى روابة ابن منصور :ذا SH‏ درم فى أصناف شتى" : مالة فى حنطة » ومائة فى شعير» 
ومائة فى شىء آخر . لفرج فها زوف : رد على الأصناف الثلاثة على كل“ صف بقدر ما جد من 
لوف فصح المقّد فى الباق » محصّعه من المن » وقال الشريف أبو جعفر » فيمن أسل الفا إلى رجل 1 
فقبضه نصمّه » وأحاله بنصفه » أو كان له ويب على الس إليه بقدر نصفه » سه عليه 3 الأاف ء إن 
يصح السلفى الصف القبو ض » ويبطل فى الباق . فأبطل الس لم كما لم ابض » و صحيمّه فيا أب 3 3 
عن أبى حنيفة آنه قال : يبل فى الوالة في اللكل”. وفى السألة الأخرى : يبطل فما ا قن : وبصح 
فیا قبط بقسطه » بناء على تفريق الصفقة . 

۰ (فصل )و إن قبض امن » فوجده ردي » فرده » وال ن مین بطل المقدبر ده . وبتدئانعقداً 

آخر إن أحبا . . وإن كان فى الذنّة فل إبدالة فى الجلس » ولا بيبطل المقد بردّه لأن المقد إنما وقم على 


A21:‏ الفى 


من سلم ر فإذا دفعإليه ماليس بسي كان له المطالية الام . ولايؤثر بض اليب ف العقد . وإن تفركفاء 
5 عل يبه » فرده » ففيه وجهان : 

أحدها : يبط المقد رده » لوقوع القبض بعد التفرق . ولا جوز ذلك ف اسم . 

والثانى : لا ببطل . لأن القيض الأول كان صحيساً بدليل مالو أمسكهء ولم يردم . وهذا يدل على 
القبوض » وهذا قول أب بوسف » ومد . وهو أحد قولىالشافمى”. واختيار الرَنى. لمكن منشرطه : 
أن يقبض البدل فى مجاس الردٌ . فإن تمر قا عن مجلس الردٌ قبل قيض البدل لم يصح" » وجا واحداًء لاو“ 
المقد عن قبض القن بعد تفر قهما » وإن وَج بعض الْمّن ردي فرده ففى المردود التفصيل” الذى ذ كرناه » 
وهل بصع فى غير الردىء إذا قلنا بفساده فى الردىء ؟ على وجدين » بناه على تفريق الصفقة . 

١‏ (فصل ) وإن خرجت الدرام مسَمْحمَة والأن مين » لم يصح المت . قال أحد : إذا 
خرجت الدرام” مسروقة ء فليس بيْهما بيم”. وذلك لان الفن إذا كان مين نقد اشترى بين مال 
غيره » بثير إذنه » وإن كان غير مُدَيّن فله المطالية ببدله » فى الجاس » وإن قبضّه» ثم تفر فا > بطل المقد , 
لأن القبوض لا يلم عضا » فقد تفرتقا قبل أخذ المن » الأ على الروابة التى تقول : بصيّحة تمرف 
الصو . وإن وجد بمضّه مسمّحما . بطل فى ذلك البعض » وف الباق وجمان » بناه على تفريق الصفئة . 

۲ ( فصل ) إذا كان له فى ذمّة رجل دينارٌ » مله سل فى طمام إلى أجل لم يصح ء قال 
ابن النذر : أجمع على هذا كل من أ<نظ عنه من أهل الل . منهم مالك » والأوزاعية » والئورىة» 
وأحمد , وإسحاق » وأصحاب الرأى » والشافعي؛ » وعن ابن عر أ“ه قال : لا بصع ذلك ٠‏ وذاك لأن 
لسم فيه درن . فإذا جعل المن ديناً كان بيع دن بدن . ولايصحم ذلك بالإجماع » ولو قال : أسامتة 
إليك مائة درم فى كر طمام » وشرطا أن يسل له منها خسين » وسين إلى أجل ٠‏ م وصح المقد 
ف الكل على قول الخرق” » ومخرتج فى صحّته فى قدر القبوض وجهان » بناء على تفريق الصففة . 

أحدها : يصح" . وهو قول ألى حنيفة . 

والثانى : لا يصح . وهو قول الشاذمى” : وهو أصح . لأن لاممجّل فضلاً على الؤْجّل ١‏ فيقتغى 
أن يسكون فى مقابلته أ كث مما فى مقارلة وجل . والزيادة تحرولة » فلا يصح" ٠‏ 

۳ « مأل » قال لآ وت عدم شىء من هذه الأوصاف بطل ) * 
وجل ذلك : أن هذه الأوصاف السمّة التى ذكر اها لا يصح اكم إلا بها » وقد دلنا على ذلك ٠‏ 


520000 ا 201 
واختلفت الرواية فى شر طين آخرين ٠‏ 


0 السكر : أربعون أرديا . 


باب الربا والممرف re‏ 


حدما : ههر َة صقَة الآن لأميين » ولا غلاف فى اشتراط ءمرفة صقّته » إذا كان فى الذمّة . لأنه أحدة 
عِوضَى اسر . فإذا لم يكن كينا اشقرط معرفةٌ صائه» كام فيه » إلا أنه إذا أطاق وق البلر نقد معين 
اصرف الاطلاق 0 مقا وصفه » فأمًّا إن كن المن مميت . فقال القاضى » وأبو الطاب » لايد 
من معرفة وصفه . واحتحًا يقول أحمد : يقول : سامت إايك كذاء وكذا درها » ويصف الكن » فاعتير 


ضبط صفته . وهذا قول مالك » وألى حنيفة . لأ ميد لا كلك إعامّه فى الحال . ولا نسل المقود عليه . 


7 
ولا ومن انفساخه . فوجب معرفة رأس الثم ر فيه » ليرد" بدله » كالقرض » والشركة . ولأنه لا بؤمن 
أن بقار يعض القن متا فينفسح الق فى كَدْره . فلا يدرى ىك بتى » وک انفسخ ؟ 

فإن قيل : هذا موهوم » واأوهوء‌ات لا تمتبر . 

قانا : التوهم مير هنا . لأن ل عدم الجواز . وإعا جوز إذاو ت الأمن من الغرر . وم 
يوجد هونا . بدليل ما إذا أ فى عرق 3 ان يسغه »أو قر داشر فيه بصاحة »أو <a‏ يال م 
فإله لا يصح" . وظاهر” كلام ارق il:‏ يشترط . لأنه ذم ر شرائط اسل» ول يذكره »> وهو أحد 
قول الشافم . لأنه ءوض مشاه ضر يحتج إلى معرفة قار ٠‏ كبيوع الأعيان. وكلام أحد إِنَما تناول 
غير المين » ولا خلاف فى اعتبار أوصافه . ودليم م ينتقض بمقد الإجارة » وأنه ينفسخ بتلف المين 
امسق جرة . ولا محتاج مع اليقين إلى معرفة الأوصاف » ولأن رد مثل المن إا تق" عند فسخ العقد 
لا من جبة عقده » وجهالة ذلك لا تؤير» كا لو باع السكيل » أو الموزون . ولأن” المد منت شرائطة . 
فلا يطل بأ موهوم » فمل القول الذى مير صتانه : لايموز أن يجمل رأس مال الس مالا يمكن 
ضبْط صفاته »كالجواهر » وسار مالا جوز اكلم فيه : فإن جعلاه سلما بطل المد » وبحب ردّه إن 
کان مو جوداً » وقیممه إن عرفت إذا كان عدوم . فإن اختلفا » فالقول” قول السام إليه. لأنه غارم . 
وعكذا إن حكمنا بصحّة المقد» ثم اتفسخ . وإن اختلفا فى اشم فيه . فقال أحداها : فى ماق مد 
حنطةر » وقال الآخر' . فىمائة مى شعير تحالفا » وتفاسخا بهءقال الشافمى” » وأبو ثور وأسماب الرأى. 
كا لو اختلفا فى تمن البيع . ان 


8 ( فصل ) وکل مالین عار فيه لا جوز ا0 أحدها فى الآحر . لأن” السام من 
شر طه السا والتأجيل” 8 واعارق : مقع م ر الءروض بعهما فن اء فعلى ر2 
بعضها فى بعض » وقال ابن أبى فى موی :لا جوز أن يكون رأ س مال السكم إلا عَيتاً » أو وَرقا » وقال 


القاضى : وهو ظاهر كلام أحمد هاهنا . قال ابن للنذر . قيل لأحمد : سام مايوزن فما کال » وما يكال 


فيا يون ؟ فل ” 3 > وعلى وزالا حور ا کو الس لر فيه 6 1 وهو قول أ حنيفة : لارا 
( م ۲۹ الفوسرايم ) 


ف الفى 


وا 


لا تبت فى القامة إلا نمدا . فلا #سكون َة » وعلى الرواية التى تقول جوز الام فى الأر وض : جوز 
أن يكون راس مال السَكم 2 مرا کالمن سوام ٠‏ ويجوزر إسلامها ف الأأمان قال الشريف أبو جمفر : 
جوز الم فى الدراهم » والدنائير . وهذا مذهب مالاك ء والشافعي” لأنها تنيت فى الذمّة صدافاً . تنيت 
سلا » كالءروض . ولاه لا ربأ ينها من حيث التفاضل » ولا التّساء . فصر إسلام أحدها فى الآخر» 
كالمرض فى المَراضٍ ؛ ولا يصح" ما قاله أبو حنيفة . فإنه لو باع درام بدنائير صم . ولا بد أن کون 
أحدّها ما . فملى هذا إذ اا فى عاض موصوف بصفاته ء لخاءه عند الحلول بذك المراض 
بعينه » لزمه قبوله على أحد الوجهين . لأله تاه انسل م فيه على صفته . فلزمه قبوله » كا لوكان غيره . 

والثانى : لا يمه . لأنه بفغى إلى كون القن هو الممّن » ومن نصر الأول : قال : هذا لا بصخ . 
لأن؟ القن إنما هو فى الذئة . وهذا عوض” عنه » وهكذا لو أسام جارية صغيرة فى كبيرة » غل التحل”» 
وهى على صفة السام فيه . فأحضرها ء فعلى احتالين أيضا : 

أحدها : لا يصح . لا ذكرنا ٠‏ ولان بففى إلى أن يون قد استمتم هاء وردّها خالية عنعقر . 

والثانى: يحوز . لأنه أحضر اسم فيه على صفته » ويبكال الأول بما إذا وجد بها عيبا فردها . 
واختلف اعاب الشافمى فى هاتين السألتين على هذين الوجبين » وإن فمل ذلك حيلة لينتفم بالمين » 
أو ليطأ الجارية م » رها بغير عرض ٠‏ لم بز وجباً واحداً ٠‏ لأن اليل كلها باطل” ‏ 

الشرط الثالى : الختاف فيه تعييكف مكان الإبفاء . قال القاضى : ليس يشرط وحكاء ابن المنذر 
عن أحمد » وإسحاق» وطائقة من أهل الحديث» وبه قال أبو يوسف » ومد » وهو أحد قولى الشافمى” » 
لقول النى صل الله عليه وسل « من شام فَلهْسْلم في كيل علوم »أو ون موم إلى أجل مَمْلُوع » 
ول يذ كر مكان الإيفاء . فدل” على أنه لابشترط » وفى الحديث الذى فيه ا الموودئ أا م إلى الى" 
صلى الله عليه و . فقال الف صلى الله عليه وسم :أا من' حائط إن في لان لآ ؛ ولسکن 
کیل 1 سی إل جل م می » ولم یذ کر مكان الإيفاء . ولأنة عقر ا › فلا يشترط فيه ذ کر 
مكان الإيقاء » 00 الأعيان » وقال الثورى : “يشترط ذ كر مكأن الإبفاء . وهو القول؛ الثالى 
لاشافم ؛ وقال الأوزاعى“ : هو مكروه . لأن القبض يحب بحلوله . ولا يعم موضعه حينظذ ٠‏ فم 
شرطه » ثلا بكو > تحبولا » وقال أبو حنيفة » وبعضٌ أسماب الشافعى : إن كان جلو مؤنة وجب 
شَرْطه » وإلا"فلا يجب . لاله إذا كان لله موث اختّاف فيه الةرض/ » مخلاف مالا سُوْنة فيه . وقال 
ابن أبى موسی : إن كانا فى نزية لزم ذحكر مكان الإيفاء > وإن لم يكونا فى ية » فذ كر مكان 
الإيقاء جسن . وإن ل يذ كراه كان الإيفاء فى مكان الق . لأ متى كانافى ري ل يمكن التسليي” 
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فى مكان العقد . فإذا ترك ذكره كان مهولا . وإن لم بکونافی بر اقتضى الحقد التسلى” فى مکانه» 
فا كتنى بذلك عن ذكره » فإن ذكره کان تأ كيدا »فسكان دنا . فان شرط الإبفاء فى مكان سَوَاء 
صح“ لأنه عبر تمع . فص شرا ذكر الإيفاء فى غير مكانه » كبيوع الأعيان . ولأنه شرط E‏ 
الإيفاء فصح » كا لو ذكره فى مكان اامقد . وذكر ابن ألى مومى رواية أخرى : أله لايصح . لأت 
قرط خلاف ما اقتضاه المقد . لن المقد يقتضى الإيفاء فى مكانه . وقال القاضى وأبو الطاب : متى 
د گر مكان الإيفاء ففيه روايتان ؛سواء شرطهفىمكان المقد » أوفى غيره .لأن فيه عرترا . لألله ربما تعذكر 
ليه فى ذلك اكان . فأشبه تميين السكيال . واختاره أبو بكر . وهذا لا يصع فإن فى تعيين 
اكان عرض » ومصاحة لها . فأشبه آميين الز”مان . وما ذكروه من احمال تعذار السام فيه » بطل 
بتءيين الزمان . 9 لا عار إما أن يكو ن مقنضى المقد الام فى مكانه . فإذا شرطه فقد شرط مةتضى 
المقد » أو لابكون ذلك مقتضى المقد . فيتعن ذكر” مكان لإبفاء » فيا لمال عنه » وقطما للتنازّع . 
فالغرر فى تركه لا فى ذكره » وفارقتءبين” المسكيال . فإ لا حاجة إليه . ويفوت” به عِلَمُ القدار المُدترط 
لصحة المقد . وثيفغى إلى التنازاع . وف مسألتنا لا يفوت به شرط » وبقطع التنازاع : فالعنى لانم من 
التقدير مكيال يعينه حبول هو النتضى لشرط مكان الإيفاء ء فسكيف يصح قياسهم عليه ؟ 

ما" « مأ فال ١‏ وبع اسم فيه من باثمه » أو من غيره قبل قبضه فاس . وكذلك الشركة 
فيه » والتولية » واكلوالة به » طعاما كان أو غيره 4 . 

أما بم السام فيه قبل قبضه فلا تمل" فى تمرعه لاق . وقد نعى النى صلى الله عليه وسل عن بیع 
الطمام قبل قبضه »وعن ربح مالم يصن . ولاه بيعم يدحُل فى تجاه ٠‏ فل كن بيمهكالطعامقبل قبطه . 

وأما الشركة فيه » والقوليةٌ قلا جوز أبضا . لأنهما بم" على ما ذكرنا من قبل" ومهذا قال أ كثر اهل 
العلل . وحُسكى عن مالاك جوازٌ الشركة » والتولية . لما رُوى عن الى" 18 اله عليه وسل ا نی ن 
بیع الطْمَامو قبل به ار في الشركة والمز هه » 

ولنا :“اماو ضة فى السام فيدقبل القبض » فل بجر كا و كانت بلفظ البيع » ولأنهما نوعا بيع » فل 
مجوزا فى الم قبل قبضه »كالتوع الآغّر . والخير لا لمرفة . وهو حجّة لها . لأب نهى عن بيع الطمام قبل 
قبضه » والشركة ‏ والتوليةٌ بم" . فيدخلان فى النعى . و يمل قو له «وَأرْخَّص فى الشركة والقوارليّة » 
على أنه ارحص فيهما فى ال » لافى هذا الوضع . 

وأما الإلة : فإتها فسخ » وليست بيما . 

وأما لوال به » فخير” جائزة » لأن اتذوالة نما جوز على دين مُستق والسآم بعرض الفسخ فليس 


۲۲۸ الذنى 


مقر“ : ولأ نقل الدلك ف السام فيه على غير وجه الفسخ » فلم بجز كالبيع . ومعنى الحوالة به : أن 


r :‏ ي e‏ و م 
يكون ارجلر طعام من سام » وعلية مكله من فرض » أو لمر آخر » أو بم ٤‏ فيل عا عليه من 
الطمام على الذى له عنده الام . فلا جور . وإن أحال ا إليه اشر بالطمام الذى عليه » ل يصح أيضا. 
Ê‏ ا E E a‏ 
لانه معاوضة بالمسلم فيه قبل قبضه . فلم جز » كالبيع : 

O 5 3 5‏ ا 5 س ا a‏ 

وأما 7 السلم فيه من 30 مو أن يأخذ غير ها أسلم فيه (oye‏ عن السام فيه . فهذا حرام 0 

او ان 5 ال N‏ 200 
سواه كان السام فيه مَوْجِوداً » أو معدوما » سو كان امرض مثل السام فيه فى القيمة » أو أقل” » 
5 ا 0 1 وي En‏ 

أو أكر 3 ومهذا قال أبو حنيفة » والشافعى ٠.‏ وذكر ابن أبى موسى عن أحمد رواية أخرى فيمن أسام 
ف و 8 ف خد امحل فر اسل بأخذ الشعير مكان يو جاز # و بز أ كثرمن ذلك :وهذا 
Ny‏ 3 5 5 ع 

يمل على الرواية التى فيها أن ااي والشعير جنس” واحد . والصحيعم فى الذهب خلافه . وقال مالك : 
يجوز أن يأخذ عَيْرَ سكم فيه مكاته يجله » ولا يحرم » إلاً الطمام . 


قال ابن المنذر : وقد ثبت أن" ابن عباس قال « فى تكتىء إلي أجل فن أخَذت مَاأسلنت 
له عام م 5 3 0 


: 74 < 0 2 مون eg‏ 
فيه إلا فخذ le‏ أنقص مه »ولا تر بح مَرّ تين » رواه سعيد فى سلنه . 
: 8 1 م معس ا جه ر 38 
ولنا : قول الننى' صلى الله عليه وسلم « من اسل ف شىء فلا يمثر فة إلى غيره » رواه أبو داود 
2 ا ۳ E‏ 8 5 
وابن ماجه ¢ ولان أخذ العو ص عن الكل فيه م 0 جز ¢ کبیعه من غيره . اما إن أعطاہ من جذس 
ما أسلم فيه خيراً منه » أو دونه فى الصفات » جاز » لأن” ذلك ليس بیع ما هو قضاك لاحق مع تفضل 
من أحدما . 
5 53 ي 3 5 ا ل 5 5 8 5 
5" ( فصل ) فأمًا الإقالة فى المشلم_فيه لخجائزة . لأنها فسخ » قال ابن المنذر : أجم مكل من حفظط 
7 58 اا E‏ ان 51 مورت عام 2 320 
عنه من أهل العام على أن الإقالة فى جميع ما طلم فيه جاءزة . لان الإقالة فسخ للعقد ؛ ورفم له من أصله . 
وليست بيعاً . قال القاضى : ولو قال : لى عندك هذا الطمام صالحنى منه على تمده جاز . وكانت إقالةً 
Ka . 2 . a 2:‏ . 5 ۰ ب 
0 فاما الإقالة فى يعض لشم :فيه . فاختلف عن أهد فما . وروی عنه :“آم لا موز ٠‏ ورويت 
اكراهتها عن ان عر» وسعيد بن سنت » والحسن» وابن سيرين» والنخعى”" > وسعيك بن بير » وربيعة) 
وابن أبى ليلى » وإسحاق »> وروی حنبل عن أحمد . أله قال : لا فاس اء وروی ذلاك عن ابن عباس » 


ا ١‏ 
وعطاء » وطاوس» ومد بن على » وميد بن عبد ارهن » وعرو بن دئار » واک » والثورئ 2 


)١(‏ هكذا بالأصول » وظاهر أن الأسلوب يقتفى أن يقال ( إذا أسامت فى شىء ) ولعل ذلك من 
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والشافمى » والنمان » وأسحابه » وابن النذر . ولأن” الإقالة مندوب إلمها . وكل معروفم جاز فى اليم 
جار فى البَّعض »> كالإ راء وال نظار . 

ووجه الروابة الأولى : أن الان فى الالب أنزاد فيه فى امن من أجل التأجيل . فإذا أقاله فى البعض 
بق البمض بالباق من القن » وعتفعة الجزء الذى حصات الإفالة فيه . فل جز »كا لو اشترط ذلاك فى ابتداء 
المتدء وخر ج عليه الإ برادء والإ بظارٌ . فإنّه لا يتعلق به شىء من ذلك . 

۷ ( فصل ) إذا أفاله رد امن إن كان باقيا » أو مثله ! كان ثيا » أو قيمته إن لم يسكن 
ميا . فإن أراد أن يمطيه عوضاً عنه » فقال الشريف أبو جمفر : لوس له 2 ف ذلاك امن فى عمد ار 
حى بقبضه . وبه قال أبو حنيفة . لقول النى” صلى الله عليه وسل امن اس فى كتىه فلآ , بعر ِل 
غير » ولان“ هذا مضمو ن على لمكم إليه بعقد الل . فلم يز القصر”ف فيه قبل قبضه » کا لو كان فى يد 
الشترى » وقال القاضى أبو يعلى : يحور أخذ الموض عنه . وهو قول الشافمي” . لأنه عوض مستةر“ 
ى الذمّة . غاز أخذ الموض عنه »كا لو كان قرضاً . ولأنه مال" عاد إليه بفسخ المقد . لاز أذ الموض 
عند » كان فى البيع إذا فسخ . ولسم فيه مضمون” بالمقد . وهذا مضمون” بمد فسخه . واطبر أراد به 
اله فيه . فلم يتناو ل هذا . فإن قلنا بهذا » فک f>‏ مالو كان قرضا » أو كنا فى يوع الأعيان » 
لا جوز جل 0 فى شىء آآخر . لأنه بكون بم دين بدن وو ما و فى الفرض » وأتمان 
البياعاتٍ إذا دحت 

۸ « مسأل » قال ( وإذا أسلم فى جنسين متا واحداً لم جز » حتى بين تمن كل جنس 4 

صورة ذلك . أن أيسلم ديناراً واحداً ف فيز اة » وقفيز شمیر» ولا مين کن“ ن الحبطة من الديفار» 
ولا من الشعير . فلا يصح" ذلك . وجوتزه مالاك . ولاشافعى” قولان 0 . واحتحوا بأن“ كل“ عقد 
جار على جنسين فى عقدين » جاز عليهما فى عقد واحد » كبيوع الأعيان» وكا لو تبن تمن أحدها . 

ولنا : أن ما يقاب لكل" واحد من الجنسين مجهول” e‏ » کا لو عقد عليه رد بشن مجمول. 
ولان فيه غررا لان م ن الفسخ بتار أحدهاء فلا ٠‏ عرف رم بر جسم 7 !وهذاغرر ا مثله فى 
ال اوقل ل هذا عللنا معر فة ١‏ صفة المن » وقدره » وقد ذ كرنا مم وجا خر : أن لا يشترط . فیخرج 
هم نا مغل . لاه فى معناه . ولأنة لما داز أن و فى شىء واحد إلى أجلن »ولا يبن كن كل” واحد 
مهما . كذا هبن . قال ان أنى مومى : ولا جوز أن 2 ية دانير ودين >دزها فى کک حنطة 
حت بین حص ما لکل وال ممما من الفْن » والأولى صح هذا . لأ إذا تمذر بعض” للسكم فيه 


ل 5 5 24 8 ا 5 
دجم بقسطه مهما ¢ إن تعدر الم ٤‏ رجم رصقم ما » وإن تعد ر المي رجم بدينار » وعشرة درام 4 


(r.‏ الفى 


۹ «سألة » قال ( وإذا آل فی شىء واحد على أت يقبضه فى أوقات متفرقة أجزاء 
معلوءة غاز € 

قال الأئرم : قات لأبى عبد الله : الرجل” يدقع إلى الرجل الدرام فى الثىء بو کل » فيأخذ منہ کل“ 
يوم رمن ثلاث الشلعة شيقاً ؟ فقال : على معتى اكلم إذا ؟ فقلت : نعم . قال : لا بأس » ثم قال : مل 
ار جل القَصّابٍ “بعطيه الدیتار على أن بأخذ من كل" يوم_رطلاً من' م قن وَصَفَةُ ٠‏ وبهذا قال مالك » 
وقال الشافعى' : إذا أسلم فى جنس واحدٍ إلى أجلن ففيه قولان : أحدها : لابصح” . لأن" ما يقابل أبمدها 
أجلاً أقل ما يقابل" الآخر . وذلاك مجهول” فم بخز. 

ولنا : أن كل" بيع جاز فى أجل واحد جاز فى أجلين » وآجال > كبتوع الأعيان » فإذا قيض البعض » 
وتعذار قبض” البافى فسخ المقدة » رجع يقاطه من الفن . ولا حمل لاباق فضلاً عن القبوض . لاله مبيك 
واحد ؛ متائل الأح, زاء» فيقسط القن على أجز زائه بالسوية » كا لو اتفق أجل . 

٠‏ « مأل » قال لآ وإذالم يكن السلم فيه كالحديد » والرصاص »ء وما لا يفسا » ولا مختاف 
قد وحديثه . لم يكن عليه قبضه قبل ل ) 

ينی بالسام :للم فيه » ی بام الصدر » کا بست السروق سرقّة » والمرهون رَهْنَا » قال 
إبراهيم : خذ سَلَك أو دون سَلِك » ولا تأخذ فوق لَك » ومتى أحضر السام فيه على الصفة الشروطة 
ل من ثلائة أحوال  :‏ 

أحدها : أن تحضره فى له . فيلزمه قبوله . لان أتاه حه فى حه . فلزمه قبوله كالبيع لمن » 
وسواء کان عليه فى قبضه ضْررٌ» أو ا يكن . فإن أت قيل له : إما أن تقبض <تّك » وإما أن تبرىء 
منه . قإن امقنع قيضّه الما من الل إليه للم » وبرت ذَدَمه منه . لأن الحا 3 بقوم مقام المتنم 
بولآيته . ولیس له أن ثيبرى, . لأت لا جلك لإراء. 

الحال الثانى : أن يأ به قبل له فينظرٌ فيه . فإن كان مما فى قبضه قبل حله ضرنء إن لكونه 
نا يتذيّر »الفا كبة » و الأطممة كلما ؛ أو كان قديئه دون <دريثه » كالحبوب » وتحوها . لم يازم الل 
قبوله . لأن له غرضا فى تأخيره بأن يحتاج إلى أ كله » أو إطمامه فى ذلاك الوقت » وكذلك اليوان” . لأب 
لا یامن تلفه » وتاج إلى الإسفاق عليه إلى ذلك الوقت . ور تما يحتاج إليه فى ذلك الوقت دون ما قبله . 
وهكذا إن کان ما ق فى حفظه إلى م تة » كالقطن » ونحوه » أو كان الوقت وا نى تي 

قيض . فلا يازمه الأخذ فى هذه الأحوال كلها . لان“ عليه ضررا فى قبضه . ولميأت حل استحقاقه 
له . خرى ٤ری‏ نقص صفق فيه . وإن كان مما لا ضرر فى قبضه . بأن يكون لا يتنر » كالحديد » 
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والرصاص » والتحاس . فإنه يستوى قدعة وحديثة » وجو ذللك الزيت والعسل » ولا فى قبضه ضرراً 
لوف »ولا تحتل 1 . عليه قبط 5 لان“ غرضه حاصل” ممع زيادة مل المنغعة » ری ری زيادة 
الصفة » وتجيل الددين اا جل . 

الحال الثالث : أن أمحضره بعد محل الوحوب . كه حك ما لو أحضر المبيم بعد تفر قهما . 

۰۱ (نصل) ولا يخلد إتا أن , حفر السلمَ فيه على صفته » أو دونها » أو أجود منها . فإن 
أحضره على صفته ازم قبوله . لأنه حقه . وإن ای به ا . لأن فيه إسقاط حقّه . فإن 
تراضيا على ذلك » وكان من جنسه جاز . وإن كان من غير جنسه لم بحر » لما تقدام . وإن اتفقا على أن 
یعطيه دون حقّه » ويزيداه شيئا لم بر . لأأنه أفرد صةة اللو دة بالبيع . وذلك لا يجوز . لأن“ بيع السام 
فيدقبل” قبضه غير جار » بم وصفه أو . 

الثالث : أن #ُضره أجود من الموصوف»ء فَيْنْظرٌ فيه . فإن أتاه به من نوعه ازمه قب وله . لأثنه 
ألى عا تناوله المقد » وزيادة تابعة له » فيه » ولا يضره » إذ لا يفوته غرض . فإن ألى ب من نوع 
آخرء لم يازمه قبو له . لأن” المقد تناول ما وصقاهً عل الصفة التى شََطأها . وقد فات بض الصفات » 
فان النوع صنة . وقد فات . فأشبه ما لو فات غيراه من الصفات » وقال القافى : يازمه قبوله لاما 
جنس واحد» ا أحدهما إلى الآخر فى الركاة » فأشبه الزيادة فى الصفة مع اتفاق النو 1 ٠‏ والأول أجوذ» 

لان أحدّها يصامح لا لا يصليح له لخر ٠‏ فإذا فوته عليه » فوت عليه الغرض التعلمق به ٠‏ فل يلزمه 
قبوله »كا لو فوتت عليه صقةٌ الود » وه-ذا مذهب الشافعى . فإن تراضيا على أخذ النوع بدلاً عن 
النوع الآخر جاز » لأمهما جنس واحد » لا جوز بيع أحدها بالآخر متفاضلاً ٠‏ وشم ادها إلى الآخر 

فى الزكاة . غاز أخذ أحدما عن الآخر »كالنوع الواحد » وقال بعض أصحاب الشافبى : لاتجور له أخدء» 

للهمنى الذى مفع ازوم أخذه » وقال ارا : لا تأخذ فوق َلك فى کيل ولا صفق . 

ولنا : أعهما ر اضيا على دفم الم فيه من حنسه . لاز »كا لو تراضيا على دفم الردىء مكان اليد 
أو اليد مكان الردىء . وبهذا ينتقض ما ذكروهء فإنه لا يازم أخذ الردىء» وجو أخذاء . ولأن 
الاسام أسقط حه من التوع . فلم بق بونهما إلا صفةٌ الجودة » وقد تح بها صاحيئها . 

۲ (فصل ) إذا جاءه بالأجود فقال : خذه » وز دای ورتم . م يصح . وقال أبو حديفة . 
يصح ء كا لو أسام فى عشرة » لخاءه بأحد عشي . 1 

ولنا : أن الإودة صفة ء فلا يجوز إفرادها بالمقد » كا لو كان مكيلا » أو مَوارُو » فإن 
جاءه لإيادة فى القذر» فقال ؛ حه وزِذلى رها » فنعلا صح . لأن الزيادة هنا يجوز إفرادهابالمقد . 


rr‏ الغنى 


۴۳ (فصل ) وليس له إلا أقل” ماتقع عليه الصفةٌ . لأنه إذا أسلم إليه ذلك فقد سام إليه 
ماتناوله العقل » فبردت ذمتة منه . 

وعليه أن يلم إليه الحنطة قي من الذن» والقصل » والمير» وجوه ا لا يقناوله ام “ الأنطة ع 
وإنكان فيه تر اب كثير”» يأخذ موضياً من السكيال » لم ير . وإن كان بسيراً » لا يؤثر فى اليكيال » 
ولا يدها » لزمه أخذ, . ولا يازمه أخذ الغر إلا افا ولا زم أن تناه جاه » لأنه يقم 
عليه الإ » ولا بلزمه أن يقبل مَعيباً محال » وم قبض ر فيه فوجده مَعِيب؟ً » فله للطالبةٌ بالبدّل 
أو الأرش »كالبييع سواه . 1 

۰٤‏ فصل ) ولا يفيض اکيل إلا بالكل »ولا الوزون إل الوزن » ولا يقبضه جزاف» 
ولا بذير ما ةدر به . لأن الكيل والوزن #تلفان . فإن قبضه بذلاك » فمو كفيضه جزافا . فيتشْره ما 
أسلَم فيد » ويأخل قَدْرَ حه ٠‏ وبرة الباق » ويطالب ,الم ا ا O E‏ 
قبل أن ينتبره ؟ على وجوين » مضى ذكرها فى دوع ا “يان » وإن اختلفا فى قدر ه فالقول” 


قول القابض مع عينه . قال الذافى : إايه مل ال كيال » وما مله » ولا يكون و 5 


ولا يدق ولا ر » لأن فوله أت !بك كا ف 4 3 يقتفى ما وره الى يال ؛ ونا . له 
وهو ما ذ كرنا. 


۳۲۰۵ ل سألة 4 قال ( ولا جوز أن يأذذ رتا ولا کفیلاً هن انام إليه4 . 

واختلفت الرواية ف الرهن ؛ والضمين ف السَلٍ . فرتوى للروزئ » واب القاسم » وأو طالب متمذلاك» 
وهو اختيارٌ ارق" » وأبو بكر » ورو یت كراهة ذلك عن عل :وان کر وان عباس ٤‏ اران » 
وسويد بن جُبَيْر » والأوزاعى “۰ وروی ححغبل جوازّه . ورخّص فيه عط اء وتجاهد » وعمرو بن دینار » 
و الج » ومالاك » والشافعى” » وإسحاق اعاب الرأى وابن النذر . اقول الله تعالى ( يا أي الذي 
نوا ذا نايم" دين = إلى قوله ‏ فرهان مَفيُوضَة ) وقد رُوى عن ابن عباس » وابن عر . أن 
الراد به الل ولأن انظ عام . فيد حل السلم فى عتومه . ولأنه أحد نوعى البيع . از أخذ اراهن ما فى 
الذمّة منه » كبيوع الأعيان . 

ووجه الأول : أن الرهن والضّءين إن أخذً! برأس مال ال RE‏ بواج ب مولا مآلة 
إلى الوجوب . لأن” ذلك قد مكلكه امل إليه . وإن نا الم _فيه » فارهن إنما جوز بشىء مک 
31ج ی وه اا رکه 


r Ek‏ 1 1 ا و 
لا يأمن هلاك الرهن فى يذه بندوان » فيصسير” مستوفياً له من غير المسلمم فيه . وقد قال الى 


بأب الربا والصرف r‏ 


صلی الله عليه وسلم را سم 3 شىء فلا صر فة إل غثره » رواه أبو داود . ولأنه بيه 
مافى ذمّة الضامى:_" مقام ما فى ذمّة الضمون عنه . فيسكون فى 3 أخذ العوض » والبدل عنه » 
وهذا لا و 5 
۲۰۹ ( فصل ) فإن أخذ رهداء أو ضينا بال فيه » ثم" تقايلا اللم» و فسخ اليد تعر 
د 
0 فيه بطل ارهن ن ازوال الان الذى به الرهن ؛ وبرئ' الضامن » وعلى الما م اليه رد وان مال 
لسلم ف الال ٠.‏ ولا يشترط به ف الجاس 0 لان لد اس س وض . ولو أقرضه 7 وأخذ به رَد ¢ ٤‏ 
صالحه من الألف على طعام معلوم فى ذمته صح » وزال الره 8 » ازوال دينه من الذمّة » وبق الطعام فى 
لم » وتإشترط فبطاه فالس كيلا بون بي دن بدن . فإن تفرتقا قبل القبض بطل الصاح » ورجع 
3 ع 5 سے ك 
الألف” إلى ذمْته برَهنه . لأنه یمود على ما كان عليه » كالمصير إذا نتر » ثم عاد خلا . وهكذا لو صالمه 
عن الدرامم بدنانير فى ذمّته » فالحسكم مثل ما بين فى هذه السألة 

۷( فصل ) وإذا حكددا بصحة تمان الام فاصاحب الحق” مطالبة مَْ شاء ممما » وما قضاه 
م 2 “o‏ م 2 58 2 
بر ت ذمَحهما منه . فإن سم لله إليه اسم فيه إلى الضامن ليده إلى السام جاز » وكان وكيلا . 

وإن قال : خذه عن الذى تعبت 35 بصخ » وكان قبضًا فاسداً مضمو عليه . لأنه إنما استحق” الأخذ 
بعد الوفاء » فإن أوصله إلى لا ری بذاك . لاه سإ اليه ما اہ الآ ااه 2 انز ف فيه . 
وإن أتلفه فعليه ضما نه . لأنه قرضه 1 ذلاك . وإن صا لح ال 0 الضامع ع ال 12 فيه ونه ا يصح . 

ع م 
لان هذا إفالة .فلا يصح من غير الُسلم إل يه ۰ وك صااه 0 2 م4 مله صح 0 ورات ذمّته ,» 
وذمّة الضاممرن بدالا هذا إقالة . وإن صالحه على غير عنه صح ؛ لاأنه بهم السام فيه 
قبل القبض . 

mR 5‏ ¢ واس :ن 0 

0 فصل ) والذى هع أذذ الرهن 4 231 دين اير ف الدذمه بصع باستيفاؤه من ارهن 3 
كأثمان الاعات » والأجرة فى الإجارات » والهر » وع وض الخلم » والآرض » وأرْش النايات » 
وقي اعمات » ولا يور أخَذ الرهن عا لبس بواجب » ولا ماله إلى الوجوب »كالدية على الماقلة قبل 
امول . لاما لم جب بعد ولا 3 إفضاؤها إلى الوجُوب . فإنهم او جوا أو افتقرٌواءأو ماتوا )جب 
علمهم 8 قلا يصح اخ ارهن ا ۴ فاا 82 الول فيجوز أخذ الرهن ا 8 لا قل استقر'ات ف دتم ¢ 


ويحتمل جواز أخذ الرهن بها قبل الو'ل . لأن الأصل يقاه الحياة » والبسار والعقل » ولا جوز أخذ 


الرهن بالل فى اة قبل الل . لأنه لم جب » ولا :ل إفضاؤه إلى الوجوب » وقال القافى : محتمل 


( م ۳۰ - اغى رابع ) 


نا 


ré‏ الغنى 


إفضاءها إلى الوجوب متسل . فأشمبت الددّية قبل الول . ويحوز أخذ الرهن به بمد العمل . لأ 
قد وجب » ولا يجوز أخذ الرهن بال السكمّابة . لأ نه غير لازم » فإن للعبد نجير نفسه » ولا كن 
استيفاء دينه من الرهن . لأنه لو عجز صار الرهن ليد . لأنه من ل 1 الكاتب ؛ وقال 
أبو حنيفة : يجوز . ١‏ 

ولنا : أنها وثيقة لا عكر استيفاء الق منهاء فلم يمع » كذمان الجر . ولا يجوز أخة الرهن 
وض السابقة. لأنها اله وم لم إفضاؤها إلى الوجوب. لان الوجوب إِنما يت سبق غير احرج . 
وهذا غير معلوم »> ولا مَظنون » وقال بعض أصحابنا : فمها وجمان » هل هى إجارة » أو حَعَالة ؟ فإن قلنا : 
هى إجارة جاز أخذّ الرهن _بوضها . وقال القاضى : إن م يكن فيها مدل فهى جَمَالَة . وإن كان فيا 
عل فملى وجبين . و هذا كله بعيد » لأن لجل ليس هو فى مقابلة العمل . بدليل أنه لا يستحقه إذا کان 
مسبوقا . وقد تمل العمل » وإما هو عض" عن الق . ولا تمر القدرة عليه . ولان لا فائدة للجاعل 
فيه » ولا هو مرا له » وإذا م تسكن إجارء مع عدم الحلل فع وجوده أولى . لأن مُستحق الجغل هو 
السابق » وهو غير معن . ولا يجوز استئجار رجل غير مين e‏ ت إجارة لكان عوَضّها غير 
واجب فى الخال > ولا يلم إفضاؤه إلى الوجوب » ولا أبن > فر يز مز أخذ ازن به» كالمل ف رد 
الأبق » والأقطة 5 ولا يحور أخذ ارهن وض غير ثابت فى الذمّة » كالمن المين والأجْرة العيسة 

فى الإجارة » وللعقود د عليه فى الإجارة إذا كان منافم” مُعينة مثل إجارة الدار » والعبد لمعن » والجل 

التق > مد سساومةةء 1 وجل شق + معي إلى مكان معلوم ٠‏ لن هذا حق تمق بالميت لا بالذمّة . 
ولا کن استيفاؤه أحق” من الرهن . لأن” منفعة المين لامك استيفاؤها من غيرها . وتبطل الإجا عار 
بتاف العين . وإن وقعت الإجارة على منفعة فى الذمّة كحَيّاطَة ثوب » وبناء دار » جاز أخذ الرهن به 
لأنه ثابت فى الذمّة » و كن استيفاؤه من الرهن » بأن وا من نه من 2 ذلك العمل » غاز 
أخذ ارهن به »كالنتين . ومذهب الشافمي” فى هذا که كا قانا . 

9 (فصل ) فأما الأعيان المضمونة » كالدصوب » والموارى » والقبوض ببيع فاسد » 
والقبوض على وجه الستوم_ء ففيها وجہان : 

أحدها : لايصح الرهن بها. وهو مذهب الشافمى” . لأن الح غير ثابت فى الذمّة . فأشبه ما ذكرنا. 
ولأنه إن رهنه على قيمتها إذا تلفت » فهو رهن على ما ليس بواجب . ولا يعلم إفضاؤه إلى الوجوب » 
وإن أخذ الرهن على عينها لم يصح" . لأنه لا عكن استيفاء عينها من الرهن . فأشبه أنمان البيّاعات المعمينة . 

والثالى : يصح أخذ الرهن ها . وهو مذهب ألى حنيفة . وقال : كل عن كانت مضمونة بنفسها 


باب الربا والممرف (re‏ 


جاز أخذ ارهن بهاء بريد ما يضمن له » أو قيمته » كالبيع . يجوز أخذ الرهن به . لأنه مضمون 
بفساد العقد لأن“ مقصود الرهن الوثيةة بالق“ . وهذا حاصل” . فن الرهن بهذه الأعيان تحمل الراهن 
على أدائها . وإن تعذتر أداؤها استوفى بدها من ثمن الرهن . فأشمهت الدّين فى الذمّة 

۶۰ ( فصل ) قال القاضی : كل ما جاز أخذ الرهن به جاز أخذا الضدين به . وما لم يمر ارهن 
به | جرخت الضمين بهء إلا ثلائة أشياء : عمد البيع » يصح" ضماامها ولا يصح الرهن بها » والكعَابة 
لا يصح ارهن“ بِدَيها » وفى ماما روايتان . وما م يحب لا يصح ارهن به » ويصح انه . والفرق 
بيا من وجهين : 

أحه ها : أن الرهن بهذه الأشياء ”بطل الإ راق . فإنه إذا باع عبده بألفر ودفع رها باو لقا 
فكأنّه ما قبض القن » ولا ارئفق به » وا لكاب إذا دفع ما ليساوى كتابته » ها أرتفق بالأجّل . لأب 
كان كله بيع الرهن » أو بقاه الكتابة » وترم من تعطيل منافع عبده » والغمان بخلاف هذا . 

الثانى : أن ضرر الرهن يعم . لأنك يدوم بقاؤه عند المشترى » فيمدم' البائ التصرثفة فيه » 
والغمان مخلافه . 

٠ فصل ) إذا اختاف المسلم » والمسام إليه فى حلول الأجل » فالقول قول السام إليه‎ ( ١ 
» فالقول قول المسلم » لذلك . وإن اختلفا فى قبض الْهْن‎ ٠ وإن اختلفا فى أداء الل فيه‎ ٠ لأنه منسكر‎ 
فالقول” قول/ السلم إليه ء لذللك . وإن اتفقا عليه » وقال أحدهما : كان فى الجاس قبل التفرتق » وقال‎ 
وإن أقام كل واحد‎ ٠ الآخرث : بعدّه » فالقول قول من يدعى القبض فى الجاس لأن ممه سَلامَةَ المقد‎ 
. لأأنها ية والاأخرى نافية‎ ٠ منهما ية بموجب دعواه » قلتمت أيضا ينث‎ 

باب القرض 

والقرض نوع من الساف ء وهو جائز بالسّنة ولإجاع ٠‏ أمّا السّئة ٠‏ فروى أبو راقع « أن انى 
07 اله عليه وسام اسْتشاف من رجل کر ققدمت کل النبى صلى الله عليه وسلم بل الكدّقة » 
27 ر أبارارفمر کک کی اك بورق > شال : يا رَسُول الو » ل اج فيا 
ل خيار | ٠‏ فقال :أَغْطه : إن یرالاس خم قضاء ۾ و مسام »> وعن أبن مسعود : 
أن الى عل ان عله يط قال « ما من ملم برض" مشلا قراضا م۲ تين إلا کان كصدقة مرم » 


. البكر : ال الفق القوى‎ )١( 
» رباع : أى ذ كرا من الخال نت نتت رباعيته وهی رابعة أسنانه من الأمام وذلك إذا بلغ السئة الساعة‎ (0 
. نو أنضل من البكر لأث أقوى منه وا كير‎ 


۴۳۹ اغى 


ی كَل باب اة کوب : 


وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و وسلمة رابت ليله ری 
0 0 بل القراض أْفْضّل من 


الصرقة شر أن » والقراض' ا 3 2 . فقلت : يا ج 
الصدقة ؟ آل :أن الما ل بال وَعدهُ > ةر ض” لا تقر ضه إلا من حَاجة» رواها ابن ماجه» 
وأجمع السامون على جواز القرض 

۲ ( فصل ) والقرض؛ مندوبة إليه فى حق 0 مباح للمققرض . لما رَو بنا ق الأحاد 
واا روى أو هريرة : أن الو“ صلی الله عايه وسم قال من كشن عن مسل به ن کر 


CIC. 


الانيا كشن الله عه کر بة من کا القَيامَة » وله في عن المي ام اميد و 
أخيه » وعن ن ابی الدرداء أ أن قال م أن رض دنارن 0 98 ردان » 0 فرصتا أَحَبُ 7 أن 
صرق 72 2 ولان“ فيه تفر يا عن أخيه الم » وقضاء لحاحته» 0 له. فكان 0 إليهء 
كالصدقة عليه ٠‏ وليس بواجب ٠‏ قال أحد : لآ م على من سل القَرض فلم بقرض . وذللك لأنه من 
امروف . فأشبّه صدقةً النطوتع . وليس بمسكروه فى حق” القترض ٠‏ قال أحمد : ليس القرض من الألة » 
بمنی ليس بمسكروه . وذلك لأن انی صلى الله عليه وسلم « کان ينمض » بدليل حديث أبى رافع » 
ولو كان مكروها كان أبعدّ الناس منه . ولأ إما يأخذاه _بوضه . فأشبه الشراء بدن فى ذيته . قال 
EN‏ اموي نامدا لمر ماده SRS DES‏ 
سرن فلي من اله القرض“ حاار » ولا يفره من تفه » إلا أن يسكون الثىء اليسير الذى 
لا يتعذتر رَد مثله . قال أحمد : إذا اقترضآخيره » ولم بم محال لم لعجب وقال : ما أب أن يقترض 
مجاه لإخوانه . قال القاضی : يعنى إذا كان من يقترض له غير معروف بالوتفاء » لسكونه تغريراً مال 
القرض » وإضراراً به . أما إذا كان ممروة بالوفاء لم بره . لسكونه إعانة له » وتفر 207 : 

۳ ( فصل ) ولا يصح إلا من جائز التصرتف . لأنه عقد على الال . فلم يصح إلا من 
التعسة ف » كالبيع . وحكه فى الإيجاب والقبول 8 البيع » على ما مضى . ويصح” بلفظ الان 0 
والقرضي »لورود الشرع بهما » وبكل” لفظ 'يؤدى معناها » مثل أن يقول : مكلك هذا على أن ترو 
على الث أ و توج قرينة دالة على إر ادة القراض . فإن قال : اكك رم 
ما يدل“ عليه . فهو 07 . فإن اختلفا » فالقول” قول“ الموهوب له . لأن” الظاهر ممه . لأن” اليك من 
عوَض هة . 

٤‏ ( فصل ) ولا يثبت فيه خيار ما . لأن“ امرش دخل على تصيرة أن" الحظ” لثيره . فأشبه 


i 5‏ 1 2 
افيه : والقترض می شاء رف . تى بدلا عن بوت امار له . وبدات الاك 9 اللقرض بالقبض : 


باب الربا والصرف يضف 


وهو عفد لازم ف درن جائز فى دق" القترض . فلو أراد القرض الرجوع ف عَيْن ماله لم كلت 
ذلك . وقال الشافمى : له ذلاك » لأن” “کر ما لاک المطالبة عثله لاك أخذه » اذا كان موجوداً » 
كالمنصوب والمار 55 

وانا : أنه ازال یلک بمو ض من غير خيار . فل يكن له الرجوع” فيه » كالبيع ارق لفرت 
والمارتية . فإنه لم بزل ملسكه عنهما . ولأنه لا لك الطالبة عثلهما » مع وجودها . وفى مسألتنا مخلافه . 
ذأما الققرض” فله رذ ما اقترضه على اللقرض » إذاكان على صفته » لم ومن » ولم بحداث به عيب . لأأنه على 
صنة حقهءفلزمه قبوله »كسك . فيه » وكا لوأعطاه غيره ويحتمل أن لايلزم امرض قبول ماليس على لان 
القرض فيه يوجِبُ رد القيمة على أحد الوجهين . فإذا ردّهبعينه لم رة الواجب عليه . فل يحب قبولهكالمبيم: 


٠‏ ( فصل ) وللمقرض الطابة ببدله فى الحال . لأنه سبب يوج رد الئل فى أأثاتيات : فأوجبه 
حالاً كالإنلاف . ولو أقرضه تتفاريق . لم طالبه ماله فه ذلك . لن اجيم حال . فأشيه مالو باعه 
“بيُوعاً حالة » لم طالبه بثمنها ْله . وإن أجل الةرض لم تأجل روان الا وکل وين كل أله 
م يصر وجلا بتأجيله » و-هذا قال المارث الكل » والأوزاعى ؟» وابن المنذر والشافی وفال مالاك 
والليث : بأ جل ايع بالتأجيل ٠‏ لقول النى” صلى الله عليه وسلم « الْمومكُونَ 2 شروطهم' » ولاأن 
المتعاقد ين يملسكان التصر”ف فى هذا المقد بالإقالة » والإمضاء ٠‏ فهاكا الزيادة فيه » كخيار المجاس ٠‏ وقال 
أبو حنيفة : فى القرض وبدل اأ ما فكقولنا » وف تمن ابيع » والأغرة » والصّداق » وعوض طلم 
كقولها ٠‏ لان الا جل بقتضى جزء من الوى ن القرضٌ لا يحتمل الزيادة » و انش فى عوضه » 
وبدل العاف الواجب فيه امكل من غير زياد ولا تمر ٠‏ فلذلك لم تأجل ٠‏ وبقئية الأ غواض ور 
الزيادة فما » از تأجيلها ٠‏ 

» فلا يازم الوفاد بهءكا لو أعاره شيئاً‎ ٠ أن الي ثبت حالاً والتأجيل” راع من > ووعد‎ :١ 


وهذالا 3 عايه ام ا اشرط ٠‏ ولو سی فاطير مخصوص بالعار ية ة فياءق به نما اختلفا فيه » لاه مثله 


ولنا : على أبى حنيفة أا زيادةٌ بعد استقرار العقد ٠‏ فأشبه القرض » وأما الإقالة فهى فسخ وابتداه 
عق دآخر ؛ مخلاف مسألتنا ٠‏ وأما خيار الجاس فهو عنزلة ابتداء العقد ٠‏ بدليل أنه زىء فيه القبضْ لا 
ترط قبضة » والتمين للا فى الذكة . 
1 م 
1 (فصل ) و جوز قرض ال--كيل » والموزون » بور خلاف ٠‏ قال ابن النذر : أجمم كل 
من نحفظعنه من أهل الل على أن استقراض ماله مثلمن كيل والموزون والاأطعمة جابّز »و جوز قرض 


A‏ للغنى 


كل" ما يذبت فى الذامة سا » سوى بنى آدم ٠‏ ومهذا قال الشافهى" ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا يجوز" قرض غير 
السكيل » والوزون ٠‏ لاله لا مل له ٠‏ أشبه الجواهر 

ولنا: أن النى" صلى الله عليه وسلم « اقسا بكرا » ولیس مکیل » ولا موزون » ولان 
مارئيت سل » ملك بالبيع ؛ وأيضبيط” بالوصف ٠‏ غاز قرضّه كا كيل » واللوزون » وتوم : 2 ُ 
خلاف” أصلوم . فإن عند أبى حنيفة لو أتلف على رجلثوبا ثبت فى ذقه مثلهُ » ومجوز الصاح عنه بأ كث 
من قيمته . فأمَا مالا جد قاسلا ار »> وشبهها » فقال القاضى : يحون قرضما ورد 
ن ای ن شل له يضمن بالقيكة » 0 00 . وقال أبو الحطاب : 
ما i a 500 E E‏ مج از 
ويمسكن بناه هذا الحلاف على الوجهين فى الواجب » فى بدل غير ايل والوزون . فإذا فلنا : الواجب 
رد الثل . ل يحر قرض الجواهر » وما لايثبت فى الذمّة سلا لتعذر رَد مثاما » وإن قلنا الواجب رَد القيمة. 
جاز قرضه » لإمكان رد القيمة . ولأصحاب الشافعى” وجمان كبذين . 

۷ (نصل ) فما بنو د فقال أحد : أ كره رهم . فيحتمل” كراهية تازه . وبصح 
رضم » وهو قول ابن جر بج » ؛ ذولي . لأنه مال" يديت فى الذمة 02 . فص قرضه كائر الميوانء 
ومحتمل أنه أراد كراهة التحرم . فلا يصح قرم . اختاره القاضى . لأنه لم “ينقل رش »ولا هو من 
الرافق . ويحتمل” صيدّة قرض العبيد دون الإماء . وهو قول مالك والشافعى » إلا أن بقرضن من ذّوى 
تحار مون . لأن املك بالقرض ضعيف . فإنه لا عنقه من رها على امرض . فلا ايستباح به لوطه 6 
كالللك فى مق الخيار . واا 4 ببح الوطه لم يصح القرض » اعدم انال بالفرق » ولأن الا بضاع ما 
أيحتاط ها » ولو أيحنا قرضون أنفى ] إلى أن الرجل يستقرض” أمة فيطؤهاء ثم براذها من يواه » ومتى 
احتاج إلى وطہا استقرضها » فوطئهاء ثم رذها » کا يستمير” اماع » فينتفع به م رادم 

ولنا: أنه عقد ناقل” للملك . فاستوى فيه المبيد » والإماء »كسار المقود . ولا م ضف اللاك . 
فإته مُق لسائر التسرتفات » حلاف اللاك فى مدّة الليار » وقوم : متى شاء المققرض ردّها ممنوع” . 
فإِننا إذا قلنا : الواجب رد القيمة 2 يلك المقترض رد الأمة . وإ نما يراد قيمتها » وإن سنا ذلك لسكن 
متى قصد القترض هذا لم يحل له فَله . ولا يصح اقتراضه » كا لو اشترى آمة ليطأها ء ثم رها بالق » 
أو متهاو رامو مداع الاقاق 1 عنم الصحة » كا لو وقع ذلك فى البيع » وكا لو أسل جارية 
فى أخرى موصوفقر يصفائها » ثم ردها بمينها عند حاول الأَجَلِ. واو ثبت أن القرض ضمي لا يبيج 


باب الربا والصرف ۹ 


الوطء لم م منه فى ال جوارى ء كالبيع فى مذة الخيار . وعدم القائل بالفرق ليس بشىء على ما عرف 
فى مواضعه » وعدم نقله ايس مححّة . فإن" أ كثر الميوانات لم ثينقل قرضها » وهو جائز . 

8 ( فصل ) وإذا اقترض درام » أو دنائير غير معروفة الوزن » لم جز . لأن” القرض فيها 
بوجب رد المثل . فإذا لم يعرف المثللم كن القضاد؛ وكذلك او اقترض مكيلا أو مَؤْزو جرا » 
ا »ذلك . واو قلاره بمسكيال بين »أو صَتْحَقَ بعينها » غير معروفين عند العامة لم بجر . لأنه 
لا یامن تاف ذلك » فيتعذ ر رَد الثل . فأشبه الكَلَم فى مثل ذللك . وقال الإمام أحد : فى ماء بين قوم 
هم نوب فى أيام مساق > فادتاج بعضمم إلى أن يستق فى غير توبعه » فاستقرض من توابة غيره ليرد 
عليه بده فى بوم توابته » فلا بأس . وإن کان غير محدود كرهه 5 فكرهة إذالم يكن عدوداً ؛ لا 
لايمكنه رد مثله » وإن كانت الدرام يتعامل بها عددا » فاستقرض عدا رَد ددا . وإن استقرض 
ونا رد وز . وهذا قول الحسن » وابن سيرين » والأوزاعى” » واستقرض أبُوبِه من تماد بن رَد درام 
عة عَدداً . وأعطاه بالتعثرة عددا » لأ واه مثل ما اقترض فما بتعادّل" به الناس . فأشبه ما لو كانوا 
بتعاملون بها ورا » فر وز . 

۹ (نصل ) وب رد الثل فى السكيل » والموزون . لا نملم فيه خلا » قال ابن الاسذر : 
أجمع كل“ من تحنظ عنه من أهل العلم على أنه من أسلف سَلَنَا ما يحور أن سلف فرد عليه عله » أن 
ذلك جار وأنة لشاف أخذ ذلك . ولأ السكيل » والوزون يضمن فى النَصْب » والإتلافر 
عثله . فسكذا هبناء فأما غير امتكيل » والموزون » ففيه وجهان 

أحدها : يحب رد قيمته يوم القرض . لأنه لامثل له » فيضممُه بقيمته .كال الإتلاف » والمَصب. 

والثانى : جب رَه مثله . لأنة البى“ صلىالله عليه وسلم« اسف . من جل كرا قر مشلهه. 
ومخالف الإتلاف . فإنة لا مساتحة فيه . فوجبت القيمةٌ . لأنها أَحْصَر . والقرض أسْجل . وهذا جازت 
لِيئة فيه » فما فيه الرتبا» و'بمتير مث ل صفاته تقرييا . فإ حقيقة المشل | ما توجلد فى السكيل» والموزون. 
إن 5 رلاثل” قمليه قيممه بوم 882 الل ٠‏ لأنة القيمةً لبقت فى ذمّته حينئل » وإذاقلنا : تحب القيمة” 
وجيت حين رض .ل مهأ حينئتر بەت فى ذمقه . 

۰ ( فصل ) ويجوز قرض الخاز ٠‏ ورَحص فيه أبو فلب » ومالك a‏ منه أبو حنيفة . 

ونا : أنه موزون » فجاز قرضهء كسار الوزونات . وإذا أفرضه بالوزن» ورد مشه بالوزن جاز. 
وإن أخذه عدداً فر ده عدداً » فقال الشريف أبو جمفر : فيه روايتان : 


إحداها : لا يدور 8 لأذه ورون 8 أشيه 217 الوزونات ' 


٤‏ الغنى 


والثانية : يجوز . قال ابن أبى مومى : إذا كأن يتحردى أن يكون ثلا ثل » فلا محقاج” إلى الوزن» 
والوزن حب إلى » ووجه الجواز ما روت عازه رض الل عنهاء قالت : قلت « يا رَسول الله » إن 
ایر ان يقر ضو ن الله » وار » ويرادُون ز اد و تھا . تاللا ہار“ » إنة ذلك من مرافق 
الاس ع لا بر اذبو الفَضْل » ذكره أو بكر فى الشافى بإسناده . وفيه أيضاً بإسناده » عن مُعاذ بن جَبّل 
« أنه سل عن أستقراض الخُباز و امير ؟ فقال : سبحا الله » إا هذا رمن" تسكارم الأغلآق » 
فح الكبير » وأغْط الصَّخِي » وخ الصَّمِي » وأغط الگییر » خيرم چ قَضاء . معت 
رسول” الله صَلَ الل عليه وس قول ذلك « ولأن هذا مما تدعو الحاجة إليه « وش اتبا الوزن فيه » 
وله للساعحةٌ . فجاز » كدخول الام من غير تقدير أَجرَةٍ » والركوب فى سفيئة لللآح » وأشباه هذا . 
فإن شرط أن يعطيّه أ كثر مما أقرضه » أو أجودّ »أو أعطاه مثل ما أخذء وزاده كشثرة . كان ذلك 
حرام . وكذلك إن أقرضه صفيرا قَصْدَ أن “يليه كبيرا . لأن" الأصل حرم ذلك » وإها أبيح لشفت 
إمكان التحرز منه . ذإذا قصد أو شرط »أو أفر دت الزيادة فقد أمسكن التحرّز منه » غرم بحم الأصل » 
کا لو فمل ذلك فى غيره . 

۱( فصل ) وکل" قرض شرط فيه أن يزيده . فهو حرام" بغير خلاف . قال ابن النذر : أجعوا 
على أن الف إذا شرط على السْتَسلف زيادة أو هَدية » قاس على ذلك : أن" أخ ذالزيادة على ذلك رب . 
وقد رُوى عن أب ب نكب » وابن عباس » وابن مسعود : أنهم توا عن راض جرت منفعة . ولأنه عقد 
إرفاق » وقر'بقر » فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه . ولا فرق بين الزيادة فى القَْر » أو فى الصفة. 
مثل أن يقرضه مسكشرة » ليعطيّه ماح » أو تدداً ليمطيه خيراً منه . وإن شمرط أن يُمطية إتناه فى بلد 
0 » وكان له 00 عر . لأنه زيادة » وإن ل يكن ج 1 3 جاز . وحكاه ابن النذر » عن على“ » 
وابن عباس » والمسن بن عل“ » وابن الزبير » وان سيرين ؛ وعيد الرحمن بن الأسودء وأبُوب الختيا » 
والثورى” » وأسمد » وإسحق » وكرهه الحسن البصرى" »> وميءون بن أبى شيب 2 ويد ن ایی بات 
ومالك » والأوزاعى » والشافمى” » لأنه قد يكون فى ذلاك زيادة . وقد نص أحمد على أن" من شرط أن 
يكقب له بها َة » لم يمر » ومعناه ؛ اشتراط القضاء فى بلي آآخر . وروی عنه جوارُها » لكونها 
مصاحة لها جميماً . وقال عطاء :كان ابن الزبير أذ من قوم بمكة درام ثم یکت هم بها إلى مسب 
ابن ال بير بالعراق » في أخذونها منه . قشل عن ذلات ان عباس ؟ فر به بأسا . وروی عن على رضى 
الله عنه : أنه ئل عن مل هذا ؟ 0 به بأ . ومن لم بر به بأسا : ابن سيرين » والتحعى” » رواه 


کله سعيل” . وذکر القاضى أن لاوم رض مال اليقيم فى بلدر يفيه فى بادا خرى » ليريم حار الطريق» 
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والصحيحح جوازه . لأنه مصلحة ليا ء من غير ضرر » بواحد منهما . والشر ع لا برد يتحريم الصالح التق 
لامضرة فبا » بل عشروعيّتها . ولأن" هذا ليس بمنصوص على حريه . ولا فى ممنى النتصوص . وجب 
إبقاؤه على الإباحة . وإن شرط فى القرض أن يِوْجَّره داره » أو يبيعه شي » أو أن قرضه اللقترض مرة 
أخرى » ل يز . لأن انى“ صلى الله عليه وسل « نی عن امغر وساف » ولأنه شرط عقداً فى عقد ٠‏ فم 
عر کا لو باعه داه بشرط أن يبيته الآخرٌ داره . وإن شرط أن يِؤْجّره دارّه بأقلك من أجرتها » أو على أن 
يستأجر دار القرض بأ کٹ من أجسرتها » أو على أن دى له هل يك أو يعمل له علاً ٠‏ کان أباغ فى 
التحريم . وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء لم يقبله . ول ر قبوله إلا أن يكاهه » أو بحسبه من 
دینه » إلا أن يكون شيا جرت المادة به بينهما » قبل القرض لاروق لازم دأن ER‏ 
اك عِشرون دَرْهما . فمل دى إليه السك و يفوم ی بل اة عَشَر رها . فسأل ان عباس 
فقال : عط سَبْعَةَ دراه » وعن ابن سيرين « أن 0 ”اسف 8 ن 0 آلآف دِرْهم 
َأَمْدَى لقم 3 91 كم ب رة أرْضه . فر دها عاي رو ةب ا . فأتاه أ فقال : ل ع 
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هَل اك يدق أ لى من ن اطم a‏ 016 لا َحاجَة 5 ٠‏ فيم ممت دتتا ؟ م أهْدَى إليد عل 
ذلك قبل » وعن زد بن بيش قال « قات لأ" أن کب : إنى رد أن سير إلى أ ذْضِ ل 
إل التراق . فال : إنك انیا زضا فاش ف الر با . فإن أقرَّضت رَجُسلاً ˆ رصا فاتك بقراضك 

ليُؤدَى إ ليك قر 'ضَك 2 دة ¢ فافض قراضك وارد عليه هي » رواما الأثرم . »وروی 
البخارى” عن ألى بر دة » ع نألى مو می » قال : < قرت اللديدة » فلقيت عبد الله بن سلام سو ذكر 
حديهاً = وفيه 1 لى: نك بارش فيا ركبا فاش . لذا کان لك على جل درن تأهدى 
إليك حل تبن أو حل شير » أو" حل عر :لا اذه فته ربآ» قال ابن ألىمومى : ولو أقرضه 
قرط ء ثم استممله علا ء لم يكن ليستعمله مثله قبل القرض كان قرضا جر منفعة . ولو استضاف 
غريعه”" » ول تسكن الماد جرت يينهما بذلك حب ل ما کله . لا رَوى بن ماجه فى سننه » عن 
أنس قال : قال رول اله صلى الله عليه وسام » إذا رض 0 راض ء ادى يأو ل 
الذَابَق . قلا بر 5 وله ب »إلا “أن كر خّرى 3 بن قبل OE‏ » وهذا کله فى مده 


القرض . فأمًا بعد الوفاء فم وكالزيادة عن غير شرط » على ما سنذ كره إن شاء الله تعالى' . 
عرص E‏ ن ر ره ۽ 


99" ( فصل ) فإن أقرضه مُطلقاً من غير شرط » فقضاه خيراً منه فى القْر» أو الصفة » أو دونه 


. الغرم هنا الدائ‎ )١( 


(م #١‏ الغ رابع ) 


4 الغى 


رضاها جاز . وكذلاك إن کوب له بها تة » أو قضاه فى بل آخر جاز . ورخص فى ذلك 
ابن عمرء وسعيد لاسب والس ن والندمی والزهرى »والشعبىّ»ومكحول » وقتادة» ومالاكوالشافمى”» 
وإسحق . وقال أبو الطاب : إن قضاه خيراً منه » أو زاده زيادة بعد الوفاء من غير مُواطأة » فعلى 
روايةين . وروی عن أ بن كمبء وابن عباس» وابن عر : أنه يأخذ مث لقرضه . ولا يأخذ فضلاً . 
لأأنه إذا أخذ فضلا كان قرضاً جر منفمة . 
ولنا : أن النى” صلى الله عليه وسلم «استماف بسكرا » فرق حيرا مه وقال :زک اخسن 

اء 6 متفق عليه . ولابخارى” «أتضلك' م اک قضاءه ولأنه م يمل تلك الزيادة عو ضا فى القرض 
05 إليه» ولا إلى استيفاء ده » فلت کا لو دم يكن فرض”. وقال ان ألى موسى : إذا زاده بعد 
الوفاء فعاد المستقرض” بعد ذلا يتمس منه قرضا ماني ففعل .1 يأخذ منه إلا مث ما أعطاه . فإن أخذ 
زيادة » أو أجود ما أعطاه كان راما قولاً واحداً . وإن كان الرجل معروفا سن القضاء ' يسكره 
إقراضّه . وقال القاضى : فيه وجه خر : أنه يكره . لأنه يسم فى جسن عادته . وهذا غير صميح » 
فإن” التب" صلى الله عليه وسلركان ممروقاً بحسن القضاه »ملاوع لأحدر أنيقول : إن إفراضه مُكروة”؟ 
ولأن العروف بحسن القضاء خير” الناس » وأفضلهم . وهو أولى الئاس يقضاء حاجته » وإجابة سدألته » 
وتفريج کر به . فلا يجوز أن يكون ذلك مكروها . وإنما يمدم” من الزيادة الشروطة ٠‏ ولو أقرضه مكستر 3“ 
خاءمسكانها بصحاح بغير شرط جار . وإن جاءه بصحاح أقل” منها » فأخذها مجمييع حقه لم ير » قولاً 
واحدا . لأن” ذلك معاوضة لانقد بأقل” منه » فسكان ربا . 

۳ ( فصل ) وإن شرط فى الفرض أن يوقيه أنقص عا أقرضه » وكان ذللك ا حرى فيه الربا ١‏ 
جز » لإفضائه إلى فوات امائلة فما هى شرط فيه . وإن كان فى غيره لم يز أيض) . وهو أحد الوجبين 
لأحعاب الشافعى” » وفى الوجه الآخر : يجوز . لأن القرض ُهل للرفق بالمستقرض » وشرط النقصارف 
لا رجه عن موضوعه » مخلاف الزيادة . 

ولنا : أن القرض يقتضى الث . فشرط النقصان مخالف مقتضاه ٠‏ كر كشرط الزيادة . 

٤‏ فصل ) ولو اقترض من رجل نص دينار» فدفع إأيه ديار أ یا » وقال : نصفه قضاءء 

ونصفه وديمة 7 عندك » أو انى شىء صح » وإن امتنع امقر ضر من قبوله فله ذلاث » لأن عايه فى الشركة 


(1) السفتجتة : أن يعطى مالا لشخص ويكون لهذا الشخص مال فى بلد آخر » فيعطيه ماله فى البسلد الآخر 
فيستفيد أمن الطريق . 
(۲) أو قضاه فى باد آخر ؛ يعنى من غير سفتجة ولا كتابة . 


باب الربا والصرف rer‏ 


ضرا » ولو اشترى بالنصف الثانى من الدينار سل جار ء إلا أن يكون ذلك عن مشارَطة » فقال : 
أقضيك كيح بشرط ألى آخذ منك بنصفه الباق قيا » فإنه لا يجوزء لأنه ل يدفم إليه عا » إلا 
ليمطيه بالنصف الباق فضل مابينالصحيح » والكسور » من النصف القضى » ولو يكن شرطاً جاز ء فإن 
ترك النصف الخ عنده وديعة جاز » وكانا شريكين فيه » وإن اتفقا على كسره كسّراء» فإن اختاا ل 
تحير أحدها على کر ه٠‏ لاه ينص قيمته . 

٥۵‏ ( فصل ) ولو أفاس غرع” » فأقرضه ألفاً لیو فی كل" شہر شيا معلوما جاز » لأ إغا اتتفع 
باستيفاء ماهو مسح له » ولوكان له عليه تة فأقرضه ما يشترى به حنطة يوفية إبّاها لم يكن كرما 
لذلك . ولو أراد رجل أن يبءث إلى عياله فق فأقرضها رجلا على أن يما إلى عياله فلا بأس ء إذالم 
بأخذ عليها شیا ولو أقرض أ گار ما بشتری به بقرا يمه عليها فى أَرْضهء أو بذرا يبذره فہاء 
فإن شرط ذلك فى القرض ل جز » لأنه شرط ما ينتفع به » فأشبه شرط الزيادة» وإن لم يكن شرطا فقال 
ابن ألى مومى : لايجوز » لأنه قرض جر“ منفمة » قال : ولو قال : أقرضنى ألم واذقم إلى" أزضك أَزْرَعْها 
بالثاث ٠كان‏ ياء و الأولى جوا ذلك ؛ إذا لم يكن مشروطا » لأنْ الاج داعية إليه . والستقرض” 
نما بقصدٌ نقم تفسه ء و إا محصل انتفاع ارش قا وام اعد ال وای ا 
ولأنه مصاحة هما جميما » فأشبه ما ذكرنا. 

3195 ( فصل ) قال أحمد فيمن اقترض من رجل درام » واتاع با منه شيا » لفرجت ربو : 
قالبيم' جا ولا يرجم عايه بشىء . يعنى لاير م البائم على المشترى ببدّل امن . لأنها دراهمه » فمييها 
عليه » و إا له على المشترى ندل ما أفرضه إيّاه بصفته ربوا . وهذا حتمل أنه أراد فيا إذا باعه السلمة 
ما» وهو ل عَييها U.‏ إن باعه فى ذمته بدرام » م قيض هذه بدلا عنها غير ع ٠‏ فينبغى أن 
يحب له درام خالية من اليب » ورد هذه عليه » وللمشترى رَدْها على البائع » وفاء عن القرض ٠‏ وبق 
امن فى ذمّته . وإن حسبها على البائع وفاء عن القرض » وواه امن يدا جاز . قال : ولو أقرض رجلا 
درام » وقال : إذا مت فأنت فى حل كانت وصيّة .وإن قال : إن مت فأنت فى حل لم يصح . وذلك 
لأنهذا إبراء معأ ق على شرط » ولا يصح تعليقه على الشروط . والأول وصتية . لأنه عاق ذلاك على موت 
نفسه : والوصية جائزة . قال : ولو أقرضه تسمين ديناراً عاق عدداً » والوزن واحد”» وكانت لا تنفق فى 
مكان إلا بالوزن جازء وإنكانت فق برءوسهاء فلا . وذلك لأنها إذا كانت تنفق فى مكن برءوءمها 
كان ذلك زيادة لأنّ التسعين من الائ تقوم مقام القسمين التى أقرضه إيّاها » ويستنضل عشرة . ولا جور 


اشتراطٌ الزيادة . وإذاكانت لاَق إلا إلوزن » فلا زيادة فما » وإن كبر عدذها . قال : ولو قال 


)1( الأ كار : الحراث زارع الأرض بالأجر » أو ببعض ما مخرج منها . 


٤‏ الى 
اقترض لى من فلان ماه » ولك عشرة . فلا بأس » ولو قال : اكل عتى» ولك ألفا لير . وذلك 
لأن قوله : اققرض لی ولاف عشرة جا على فثل, باحر > لغازت › كا لو قال : ابن لى هذا الخائط » 
ولاك عشرة . وأما الكقالة فإنَ الكفيل يازمه الب . فإذا أداه وجب له على المكفول عنه . فصار 

كالقرض . فإذا أخذ عضا صار القرض جارًا لمنفمة » فل يكن . 

١ YY‏ ( فصل ) قد ذکرنا أ ن اأستقرض ررد الئل ف اللات > سواء رخص سره أو غلاء 
أو کان محال . واو کان ما أقرضه موجوداً بعينه » فردّه من غير عيب محلاث فيهء ازم قبوله » سواء تغټّر 
سەر » أو ل يعفر » وإن حدث به عيب لم يازمه قبوله » وإنكان القرض فلوسا » أو مكتشرةٌ » ءا 
السلطان » وركت العاملة بها . كان للمقرض قيا . وم بازمه قبولها » سواء كانت قأئمة فى يده » أو 

استهلكها . لأا تعبت فى ماكه . نص" عليه أحمد فى الدرام المكترة . وقال : يقوامها 3 تساوى 

يوم خلا هام يعطيه » وسواء نقصت قيمتما قليلاً » أو كثيراً . قال القاضى : هذا إذا اتفق اناس على 
تركبا . فأمًا إن تمم كرا | بها مع حرم الساطان ها زمه أخذهاء وقال مالك » والليث بن سعد » والشافمى" 
ليس له إلا مثل ما أقر ضه . لأن ذلك ليس بعيب حلاث فما . كرى يخرى نقص رها . 

ولنا : أن غرم السلطان ها مَنَمْ إفاقها » وأبطل ماليهها . فأشبه كشرهاء أو تلف أجزائها . وأما 
رخص السعر فلا عنم رَدّها » سواء كان كثيراً » مثل أن كانت عشرة بلازق7فصارت عشرين بدائق» 
أو قايلاً ٠‏ لأنه لم يحداث فبا شىء » إأما تغيرالسعر فأشبه الحنطة إذا رَخْصّن » أو كت 

۸ (فصل ) وإذا أقرضه ما لجل مؤنة» م طالب عثله پیلد آ خر ل يلزئتء لأنه لا يلزمه حل 
له إلى ذلك البلد» فإن طالبهبالقيمةلزمَهءلأنه لاو" نة للها فإن تبرع الستفرض'يدفع اأثل » وأنى المقرض بو ل 
فله ذلك » لان عليه ضرر أ ف قيضه ء لأنه ريما احتا اج إلى حل إلى المكان الذى أقرضه فيه » وله المطالبة 
بقيمة ذللك فى اليلد الذى أقرضه فيه > لأنه 592 الذى يجب اقلم فيه » وإن كان القرض أمانا » 
أو ما لا مونة فى له ء وطاليه بها وها يبلل آخر » زمه دفعه إليه > لأنّ تسليمه إليه فى هذا البإر 
وغيره واحدا. 

۹ ( فصل ) وإن أفرض ذى دما خراً » ثم اسلا »أو أحدهما . بطل القرض . ولم يجب 
على القترض شىء » سواد كان هو الل »أو الآخر . لأنه إذا اسل جر أن يجب عليه خر" . لعدم ماليّتها. 
ولا بحب بدها لأنها لا قيمة لها . ولذلك لا يضمنها إذا أتلفها . وإن كان اسل الآخر لم جب له 
شىء لذلك . 


0( الدانق : بكسر النون أ كثر من فتحها سدس الدرم . 


كتاب الرهن ©" 


5 ر 
الرهن” فى الاغة : الثبوت والداوام . يقال : ماد راهن" » أى را كد » ونعمة راهنة ‏ أى ثابتة» 
دامة » وقيل : هو من المي . قال الله تعالى ( ۴٢ : ٥۲‏ کل امزىه عا كسب رَهين”) وقال( ۷٤‏ : ۴۸ 
كل تقس ا کش ر رهينة ا قال الشاعر : 
وََرَقَتَك برهن لا كاك له بوم الداع كَأَضْنْصى اهن قد عات 
شبه ازوم قلبه لها » واحتباسّه عندها » لشدة وجده مها : بالرهن الذى زمه ارهن » فيبقيه عنده . 
5 58 5 و ا 

ولا 'يفارقه . وعَلق” ارهن : املتتذقاق' ارهن إياه » لمجز الراهن عن فك كه والرهن” ففالشرع : 
الال الذى بخمل وثيقة بالدين » ليتوف من تنه إن تمد ر اسقيفاؤه من هو عليه. وهو جائز بالكتاب » 
والسنة» والإجماع . 

أما الكتاب : فقول الله تسالى ( ۲ ۳ ون کم كل سفر و جد “وا کاقباً فر a‏ 
ق ) وتقرأ ( فر ان ) وار ”هان جع دنر . والره و . قاله الفر“اء» وقال اجاج ا 
أن بك ون جع رهن . مال سق وة 0 

ا e‏ ف ساس و للا بول 97 
وأما السنة : فروت عائشة رضى الله عنما « أنّ رَسُولَ اللو صل الله عليه وسل اشتری من ودی 
ط مامأ وره 007 « متفق عليه » وروی أبو هريرة رفى الله عنه قال : قال رسول الله صل اله عليه وسل 
« الام 8 كب يدا فهر 2 إِذَا كن م رهوا او ار ارب تققد 2 اکان مر مروت 3 وق 
اذى ر کت وشرب : ال » رواه البخاري » وعن ألى هربرة رضى اله عنه أن رسول” الله 
صل الله عليه وسل قال « لآ يلق ار » وأما الإجاع: فأجم الس امون على جواز الرهن »فى الجلة . 
f°‏ ( فصل 1 وحور الرهن” ف الاضر» 7 يور ف السقر 2 قال إن الددر - لا هلم أحدا خااف 
2 32 ع ١‏ 
فى ذلك ء إلا جاهدا . قال : ليس الرهن إلا فى السفر . لأن الله تعالى شرط السفر فى الرهن بقوله تعالى 
س رضة اب ا 85 ا ا 00 0ن 
(وَإنْ کن کی سفر وَل جوا كازيا فر هان مقبوطة ) 

)0 كان هذا فى الجاهلية » إذا عجز الراهن عن دقع ماعليه لمرمن اصح الرهن ملكا له » وقد أبطل 
الإسلام هذا العمل » وجعل الرهن لا يغلق » أى لا ستدق لمرتهن بسبب عجز الراهن عن دقع ما عله » 
وسيأنى الحديث الذى يدل على ذلك بعد سطور وهو قوله صلى الله عليه وسل ( لا يغلق الرهن ) . 

[69 هذا هو الحديث الذى ذبنا إله منذ قلبل وهر الحديث الذي أبطل فعل الجاهلية من استيلاء المرتهن 
على الرهن إذا عجز الراهن عن السداد . 


۹ المغنى 


وانا : أن النى” صلى الله عليه وسلم « اشتری _من' ہودی طعاما وَرهَتّه ورْءَه » وكانا بالدينة . 
ولأا وليقة جور فى السفر . فجازت فى الحضر » كالضمان » فأما ذكر السفر له خرتج مرج الغالب » 
اسكون السكاتب يمم فى السفر غالبا . وهذا . لم 'يشترط عدم السكاتب ء وهو مذاكور ممه أيضا . 

۱ (فصل ) والرهن ع واجب لانمل فيه ناتا . لأ وثيقة بالدين . . فل يحب »كالضمان» 

والكتاءة » وقول الله .الى )3 0 ران بوش 0 إرشاد لنا » لا إيجاب علينا . بدليل قول الله تعالى 
)1 ن من مك بنط ليود الى لز" شن َ أا ) ولأنه أمس به عند إعواز السكتابة . والكتاية 
غير واجبة . فسكذلك بدهًا . 

۲ ( فصل ) ولا خاو الرهن” من ثلانة أحوال : 

أحدها:أن يقع بعدالحق .فيصم بالإجاعء لأنه دين ثبت تدعو الطاجة إلى أخذ الوثيقة به غاز أخذهابه» 
کالضمان . ولأن اللہ تعالى قال ( و إن کک کّ سف و | تجدو اک فرهان عقيو َة ) تجمله بدلا 
عن الكتالة . فيكون فى علما » وعاما بعد وجوب الاق > وفى الآبة ما يدل على ذلاك وهو قوله 


( إذا تدا 


9 بدن إل أجل ا ی فا بو ( تحمله جزاء للمداينة 3 مذ كورا بعدها » 


بفاء التعقيب . 

الال الثانى : أن بقع ارهن مع المقد الوجب لادين » فيقول : بعك ثوبى هذا بمشرقر إلى شهر . 
رهشي مها عبدك سعدا . فيقول : قبات" ذلك . فيصح a,‏ » وبه قال ملاك › والشافس » ا 
الرأى » لأن الحاجة داعية” إلى بوته . فإنه لولم يمقده مع بوث الق“ » وَيشترط فيه ل يتمكن من الزام 
الشترى عقده » وكانت اير إلى الشترى » والظاهر” . أنه لا يبذله » فتنوت الوثيقة بالق . 

الال الثااث : أن برهنه قبل الق » فيقول : رهنتك عبلرى هذا بمشرق قر ضُنْيها ٠‏ فلا يصح" 
فى ظاهر د اخقيارٌ ألى بكر » والقاضى . وذكر القاضى : أن أحد نص" عايه فى رواءة 
ابن منصو ر. وهو مذهب الشافمى” . واختار أبو اللاب : أنه بس . تی قال : رهنتك ثوبى هذا 
بعشرة تر ضييها غ وسل ايه م ثم أقرضه الدراهم ازم الرهن” . وهو مذهب” مالك » وأبى حنيفة . 
لاه و بحق . فجاز عتدها قبل وجوبه » كالغمان » أو فحاز انعقادها على شىء دن فى الستقبل » 
کضمان ال ر 

ولام أله وقيقة عق لايازم قبدله j.‏ تصح قبسله » كالشهادة . ولأن” ارهن تابع لاحق” » 
قلا ده ؛ كالشمادة . وان لا يتقدم البيع » وأما الذمان” » فيحتمل ن نع صحته » وإن سانا فالفرق” 
بينهما أن الغمان الث 6 مال تبرعاً بالقول » فجاز من غير حق” ثابت » كالنذر » مخلاف الرهن 


کتاب الرهن 4V‏ 


۳ « مسألة » قال ولا يصح” ارهن إلا أن يكون مقبوضاً من جائز الأمس ه 

يعنى لا بازم الرهن إلا بالقبض . وبهذا قال أبو حنيفة » والشافمى” . وقال بمض أعحابنا : ما كان 
كيل »أو موزوت لا ازم رهنه إلا" بالقبض » وفما عداهما روابتان . 

إحداها : لا يازم إلا بالقيض » والأخرى : بلزم جرد العقد » كالبيع > وقد نص" أحمد لهذ 
فى روابة الميموبى” » وحمل القاضى کلام غير ق“ على 11 كيل » والوزون خاصَّة ٠‏ وليس بصعي .ا 
كلام اعلرّق” مع عمومه قد أتبعه يا يدل“ على إرادة التعميم »> وهو قوله : إن كان ما ينقل» فقبضه 
أخذاه إياه من راهنه مَنقولا » وإ ن كان ممالا ينقل » كالدُور » والأَرَضْ ين » فقيضسه بتخلية راهنه 
بينه » وبينه . وقال أحمد : فى الدار والجارية إذا ردا إلى الراهن لم يكن رَه فى الال . وهذا كقول 
الخرّق” » وقال مالاك : يازم ارهن جرد المقد قبل القبض . لأنه عقد" يازم بالقبض » فلزم قبله كالبيم 

ولنا : قول الله تعالى ( فرهن مَهبُوضة” ) وصفما بكونها مقبوضة . ولأنه عقد إرقاق ينتقر إلى 
القبول » فافتقر إلى القبض كالقراض . ولأنه رهن لم قيض » فلا يازم إقباضه » كا لو مات الراهن” 
ولا يشبه البيع” . فإنه معاوضة » وليس بإرفاق. وقول ار « من" جا ئزا لأر » يمنى أن الراهن الذى 
يردن »و بض يكون جائز التصراف فى ماله . وهو المرت الكلف الرشيد » ولا يكون جور عليه 
لصذر »أو جنون » أو سق »أو فاس » ويُمتبر ذلك فى حال رنه » وإقباضه . لأن المقدء والتساييً 
ليس بواجب . وإنما هو إلى اختيار الراهن » فإذا لم يكن له اختيار” یح لم يصح » ولأنه نوع تصرف هی 
الال » فل وصح من ال جور عليه من غير إذن » كالبيع . فإن جن أحد التراهتين قبل القبضء أو ماتء لم 
يطل الرهن . لأ عق يؤول إلى المزوم » فل بطل يجدون أحد التماقدين » أو موه . كالبيع الذى فيه 
ايار . ويقو 7 وليه الجنون مَقََمُه . فإن كان انون الراهر ن » وکان ال فى الققبيض » مثل أن يكون 
شرطا فى بم مض بفسخه » ونحوهء أُقيِضْه . وإن كان الغ فى تركه لم يز ريه . وإن كان 
اجون الرمهن قبضه وليه .أن اختار الراهن ؛ وإن امتفع لم ع بر . وإذا مات قام وار ثه مقامه فى القبض . 
فإن امات اراهن م يزم ورئته تقبيضّه » لأنهم يقومون مقام الراهن » ولم يازمه ذلاك . فإن ل م يكن على لاتيت 
دن سوى هذا الدين » قحب" الور له قبيض الرهن جاز » وإن كان عليه دين سواه » لامر الذهب : 
أنه لي سللوارث ص ص لر ن بار هن » نص عايه أجد . فى روابة على "بن سعيد » وهو مذهب!! اشافمى » 
وذ كر القاضى یه رواية أخرى : أن“ + هم ذلك » أخذا ما تقل ا متصور» وأبو طالب »عن أحد :أنه 
قال : إذا مات الراهن أو أفا س + فالمرمون أحق به من الدُرمآء » ول متي وجود القبش بعد الوت » أو 


قبله . وهذا لا يمارض ما نقله على" بن سعيد ل نه خاص” وهذا م » والاستدلال هه على هذه الصورة 


A‏ الى 


يمف جدًا لد رما . فسكيف يعارض به الحاص” ؟ لكن جوز أن ون هذا ال مبنيا على الرواية 
التى لا يعتبر فيا الف,ض فى غير ا1-كيل » والوزون » فيكون الرهن قد ازم قبل القبض » ووجب تقبيضّه 
على الراهن . فسكذللك على وارثه ٠‏ ومختص” هذا ما عدا لكيل » والوزون » وأما مالم يازم الرهن فيه» 
فليس للورثة تقبيصٌه . لأنً الغرماء تعلقت ديوئّهم بالتركة قبل ازوم حه فى الرهن . فل جز مخصيعاه 
به » بغير رضام » كا لو أفلس الراهن” » إلا إذا قلنا : إن" للورثة التصرف فى القركة » ووفاء 
الدين من أموالهم . 

فإن قيل : فا الفائدة فى القول بصكة الرهن » إذ لم ينص به الرتهن5 ؟ 

قلنا : فائدته : أنه يحتمل أرك رضى الغرماء بتسايمه إليه » ف ال . ولافرق فى جميسمع 
ما ذكرناه بين ما قبل الإذن فى القبض » وما بده . اكون الإذن 1 بالجنون » والموت » 
والإغاء » واكلجر 

٤‏ ( فصل ) ولو حور على اراهن لد س قبل القسلم » لم يكن له تسليمه . لأن فيه مخصيصاً 
اهرون بثمنه . وليس له خصيص يعض غر غرماله 5 حجر 0 سر »لكيه حكم ما لوزال عفدل 
يجنون » على ما أسلفناه ٠‏ وإن أ عليه يكن ارهن قن ارهن . وليس لأحد تقبيضّه . لأن الى 
عليه لا ولاية عليه . وإن اغب على المرتون لم يمكن لأحدر أن يقوم مقامه فى قبض الرهن أيضا . و انظ 
إفاققه » وإن خرس ء وكانت له كقابة مفوومة » أو إشارة معلومة » كمه حكم امت كأمين » إن أذن فى 
القبض جاز » وإلا فلا . وإن ا »ولا کتابته E‏ يز القبض » وإن كان أذ هؤلاء قد 
أذن فى القبض » E‏ من' لم يأذن . لأن” إذم بطل بماعرض هم . وجميسم هذا تناوله قول 
ارق « من جار الأمر 6 وليس أحد من هؤلاء جائز الأ . 

( فصل ) إذا تصرف الراهن فى الرهن قبل القبض بمية » أو بيع ٠‏ أو عمق أو جسله 
صداقا » أو رهنه ثانياً بطل الرهن' الأوّل » سواء قبض اغبّة » والبيع » والرهن الثالى » أو لم يقبضّه . 
لأأنه أخرجه عن إمكان استيفاء الدين من ثمنه » أو فمل ما يدل“ على قصده ذلك . وإن د العبدّ » أو 
أجره »أو روج الأءة ء يبطلالرهن . لأن هذا اصرف لاعن البيم ”فلا منم َة الرهن. ولأنه لاعن 
ابتداء الرهن » فلا يقطع اتد امت > كاستخدامه . وإن كاتب العبد انبنى على صكّة رهن 
المكاتب . فإن قلنا : يحور رهئّه . لم يطل رهه . وإن قلنا : لا جور رهه . بطل رهه کا 
لو أعتقه . 

18 ( فصل ) واستدامة القبض شرط لازوم الرهن . فإذا أخرجه المرتون عن يده باختيساره 


كعاب الرهن ۹ 


زال ازوم الرهن » وبق المقد كانه لم بوخد فيه قبط سوا حرج بأجارةر 5 إعارق »أو إبداع » 
أو غير ذلك . فإذا عاد فرذه إليه عاد اللزوم كم العقد السابق . قال أحمد فى رواية ابن متصور : إذا 
ارتهن دارا » ثم أ كراها صاحبها خرجت من الرتهون . فإذا رجعت إليه صارت رها . وقال فيمن رهن 
جارية » نم سأل المرتهن أن يمتها إليه لتخي لهم » فبعث بها » ووَطئها انتقات من ارهن . فإن لم يكن 
وَطَنْهاً فلا شیء » قال أبو بكر : لا يكون رها فى تلاك الخال. فإذا ردّها رجعت إلى الرّهن . ومن أوجب 
استدامة القبض : مالك » وأو حنيفة . وهذا على القول الصحيح . فأما على قول من قال : ابتداة القبض 
ليس بشرط . فأولى أن يقول : الاستدامة غير مشترطة . لأن“ كل شرط يعقبر فى الاستدامة يمر 
فى الابتداء » وقد يعتبر فى الابتداء مالا يمتبر فى الاستدامة . قال أو الختلاب : إذا قانا : القبض” شرط 
فى الابتداء كان شط فى الاستدامة » وقال الشافمى” : استدامة الفبض ليست شرطا . لاله عقد يعتبر 


3 
a 


القبض فى ابتدائه i.‏ بشترط استداممّه » كاطبة . 


ولنا : قول الله تعالى ( فر هن مَفمُوضّة ) لأنها إحدى حالتى الرهن . فكان القبض فما شرطاً » 
كالابتداء» وتيفارق اة . لأن القبض فى ابتدائها تبث اللاك ء فإذا ثبت استغى عن القبض ثانا » 
والرهن” رد لاوثيقة لمكن من بيعه واستيقاء دنه من هذه 0 فإذا ١‏ يكن ف بده يکن من بيعة )2 و 
تحمل وثيقة . وإن أزيات يد المرتهن لغير حو » كخصبء أر سرقة » أو إباق ابد ء أو ضياع لمتاع » 
ونحو ذلك » ل رل ازوم الرهن . لأن يده ثابقة سكا فسكا نما لم قزل" . 

۷( فصل ) وليس للمرتهن قبضٌ الرهن إلا بإذن الراهن . لأأنه لا يازمه تقبيّه » فاعقير إذانه 
فى قبضه »كار اهن . فإن تمددى المرنهن » فقبضه بفير إذن ل يبت حكمه » وكان مزل من لم قيض . 
وإن أذن الراهن فى القبض » نم رجع عن الإذن قبله » زال حك الإذن . وإن رجع عن الإذن بعد قبضه » لم 

وس 06 e‏ 97 ا 2 0 
يؤر رجوعّه . لأن الرهن قد ازم لانصال القبض به . و كل" موضع زال ازوم الرهن ازوال القبض اعمير 
الإذن فى القبض الثاتى . لأ"نه قبض يازم به الرهن" . أشيّه الأول . ويقومٌ ما يدل على الإذن مَقامَهء مث 
إرساله العبد إلى مر تهنه » وره لا أخذه من ارهن إلى يده » ونحو ذلك . لأن ذلك دلي على الإذن . 
فاکشنی به كدعاء الناس إلى الطمام » وتقديعه بين أيديهم » يجرى رى الإذن فى أ كله . 

5" د مسألة » قال ل( والقبض فيه من وجهين . فإن كان مما ينقل فقبض المر نهن له أخذه ياء 
من راهنه منقولا » وإن كان ما لا ينقل » كالدور والأرضين » فقيضه ليه راهنه بينه وبين مرتهنه » 
لاحائل” دونه 4 . 

د ذلك : أن الب فى الرهن كالقبض ف البيم وا ية » فإ ن كان متقولاً فقيضه نقله» أو تناولً 

وحلة ذلك : أن القبض فى رهن لالقبض ف البيع وا ية » فإن ن متقولا فقبضه نقلهء أو تتاوله . 


رم 55 المغی ‏ رابع ) 


e٠‏ الغى 


وإن کان أعاناً » أو شيا خفية؟ كن قبضّه باليد ٤‏ فقبضه تناوله ہا » وإن كان مكيلا رهده بالكيل » 
و 0 وار 0 0 ص 
أو موزوتا رهنه بالوزن » تبه ١‏ كتياله » أو اتزا نه . اقول النى صل“ الله عليه وسل « إذا ميت 
واس + وك ت 5 ار 
الكَيْل فكل » وإن ارتهن الصبرة جرا »أو کان ياء أو حيوانا فقبضه نقله . لقول ابن عمر : 
5 ادير ی الما م من الو کان ج جر د فاا الذي ی صَلَالله عليه وان یمه حت تی غل ر" 4« 
متفق عليه . وإ ن كان الرهن” غير منقول » مقار » والمرة على لكر ٠»‏ فقيضه التخلية بين مر هه 
كانه من غير حائل » بأن يفت له باب الدار . أو وسم إليه مفتاحما . وإن خلى بينه وينما » وفيا 
قماش” اراهن » صح" التسلم” . لأن” اتصافا لاك الراهر. ن لاعن صحة التسلي » كلفرة فى الشجرة 
وكذلك لو رهنه دا“ بة علما حل“ لاراهن ف ا إليه, صح الس لي . ولو رهن امل وهو على 
5 - 5 3 4 
الدابة» وتنا إليه حملا > صح * القبض” . لان لض حمل فما جیما , فيسكون موجودا 
فى الرهن ممما 3 
۳۹ ) فصل ) وإن رهنه ترم ماع ا لا fii‏ ¢ فى بدئة ) و بيت وا حفر الشر يك 
a 5 2‏ ا 7 0 ا 
أوم محذر. وإن کان منقولا » كالجوهرة رهن نصفها » فقيضها تناو ها » ولا کن تناو ها إلا برضا 
وا‘ 72 5 50-5 : 5 5 برا د 11 ف ت 
الشريك . فإن رضى الشريك تناوّها. وإن امتنع الشريك فرضى المرنهن» والراهن بكو نما فىيد الشربك 
جاز . وناب عنه فى الفبض . وإن تنازع الشريك والمرتهن” نصب الها 1 علا تكون ف بده ها . وإن 
ناوا الراهن لمر نهن بغير رضاً الشر يك فتنا وكا . فإن قانا: استدامة القبض شرط . لم يكفه ذلك التناوال» 
وإن قلنا : ليس بشرط فقد حصل القبضر . لأن» ارهن حصل فى بده مع التمدّى فى غيره . فأشيه 
مالو رهنه ٹوا » فلم إليه مع أو لغيره » فتناوطا ا . ولو رهنه ثوب » فاشتپه عليه بغيره » فلم إليه 
أحدها لم يبك الفبض”. لأ لاب أنه أقبضه ارهن" . فإن تبن أنه الردن” تبيّن صحّة التسللم » وإن سام 
إايه الثو بين مها حصل القبضُ » لأنه قد تسام الرهن ,قينا . 
رون ) فصل ) ولو رهنه داراً 2 فخلى بدغه » و بويا »وصافيها» 1 خرج الراهن” صح اقيض 1 


ت م 


ومهذا قال الشافعى” . وقال أبو حنيفة : لا يصح” حتى لی بينه وبينها بعد خر وجه منها . لأگه ما كان 
فى الدار فيه عايها ء فا حصات القخلية . 

وانا :أن التخلية نصح بقوله مع العكين منها وعدم مانم . فأشبه مالو كانا خارجين عنما . 
ولا يصح ما ذکرہ » ألا ترى أن“ خروج الرتهن منها لا يز يل" يذاه عنها» ودذوله إلى دار غيره لا يبت 
يداه عامها ؟ ولأ-نه مر وجه عنما حقق لقوله . فلا مى لإعادة التخلية . 


1( فصل ) وإن رهنه مالا له فى يد ارهن عارية أ أو ودية ¢ أو غصيا » أو وه U‏ صح 


كتاب الرهن زه" 


الرهن” . أنه مالك لمع يكن عه : فصح رهه e‏ وكان فى بده . وظاهر کلام أحد : ازوم الرهن 
2 لم 
بس المد من غير احتياج إلى أ زائد 3 فإ قال : إذا حصات الوديعة ف دده بعك الرهن ېو رهن 
3 و3 5 
فم تبر أمراً زائداً » وذلك لأن اليد مابتة » والقيض حاص : وما يتخير الک لاغير . ويمكن تفر 
الك مع اسقدامة القبض »كا لو طولب بالوديمة فسحَّدَهاء لتغتير لدم رارت مطحمولة علية چ 
غير أعس زائد » ولو عاد اجاحدٌ فأقرت بهاء وقال لصاحبها : خد وديك » فقال : دعا عندك وديمة 
کا كانت ء ولا مان عليك فيباء لتر ا من غير حدوث أ زائر . وقال القاضى » وأصحاب” 
الشافمى” :لا الصير (a)‏ خی فی 8 يتأى قب 4 قيهاء إن ن كان منقولا فبمغى مد5 کن قله فما ٠.‏ 
وإن کان مکیل فہمفی م عكن ۱ کتیاله ف + ¢ وإن كان ن غير ˆ منقول فبممى مك التخلية ¢ وإن کان 
غاب عن امرتهن لم يصر" مقبوضا حت ”افيه هو » أو وكيله » لم تمضى مدة يكن" قبضه فيما. لأن العقد 
يفتقر إلى القيض . والقبضٌ ما حصل بفءله» أو 0 . ويك ذلك » ولا متا إلى وجود حقينة 
ابض . لأنه مقبوض حقيقة . فإن تاف قبل مضى" مدة يتأتى به فيماء فمو كتلف الرهن قبل قيضه. 
م هل يفتقر إلى الإذن من الراعن فى القبض ؟ يحتمل وجمين : 
0 
أحدما يفتقر ٠.‏ لان بش بازم به ق عي لازم . فل صل" بغير إذن كا و کن ف بك 
الراهن . وإقراره فى يده لايكنى و ا 0 ر الخصوب فى إل غاصبه م ع إمكان أخذه مه . 
والثانى 0 لا يفتقر إلى أذ إدك فى القيمض ال أثر اره لهف بده عدزلة إذنه © القبض 8 فإن أذن له 
ا درجم عنه قبل مضى” ملة وتألى القبض فیا باز م الرهن ؛ حت مود فيأذن » ثم تمضى 


ول 
مدة ةبه ف ما ا 


۲ (نصل ) فإذا رهنه الضمون »كالغصرب » والعارية » والمقبوض فى بيع فاسدرء أو على وجه 
الوم » صح ء وزال” الغءان”. ومذ قال مالاك » وأو حنيفة » وقال الشافعى : لا بزول الضمان. ويثبت 
فيه کار هن . واک الذى کان ثابتا فيه ببق الو . لأ لا تناف بينبها . بدليل أنه لو تمدى 
فى الرهن صار مضموتنا تمان التَصب . وهو رهن” كا كان . فسكذلاك ابتداؤه . أنه أحد خالتى الرهن. 

ولنا : أنه مذو له فى إمساكه رهن ١‏ يتحلاد منه فيه عدوان : نم بضمتثع كا أو قيضه مئه» ْم 
ابه إيام» أو برأ من ضهانه . وقولهم : لا تناف بينهما منوع . فإن الناصب يده عادية يحب عايه 
إزالتها » ويد المرتون محقة جلها الشرع له » ويد الرتهن ينا أماءة . ويد الغاصب» والستمير » وحوها 
يدا ضامّة . وهذان مُقَنافيان . ولأن السبب القتضى لاذمان زال » فزال الفمان” لزواله » كا لو رده إلى 


مالسكه , وذلك لأن سبب الغمان الفصب » والمارية » ونحوها . وهذالم ببق غاصبًاً » ولا مستعيراً » 


ro‏ الى 


ولا ببق الح مع زوال سبيه » وحدوث سبب حالف حكه حكه . وأما إذا تمدّى فى الرهن» فته 
يلزمه الغمان” لمدوانه » لا لسكونه غاصبا » ولا مستعير؟ً . وههنا قد زال سيب الذمان » ولم يحداث 
م بو جيه » ظ ست 5 

۳ ( فصل ) وی جوز أن وگل فى قبض ارهن » ويقوم” قب ض وكيله مام قبضه فى ازوم الرهن 
وسائر أحكامه . وإن وكل الرتهن الراهن” فى قبض الرهن له من نفسه ؛ لم يصح . ولم يكن ذلك قبضا . 
لأن الرهن وثيقة” ايستوفى الق" منه » عند تمن ر استيفائه من الراهن . فإذا كان فى يد الراهن لم يحصّل 
معنى الوثيقة . وقد ذ كرنا فى البيع أن المشترى لو دفع إلى البائع غرارة › وقال : کل" ع ق هذه ففعل . 
كان ذلك بض » فیخر ج ہنا كذلك 

"5" ( فصل ) وإذا أقر الراهن” بتقبيض الرهن » أو أقر الرنهن” بقبضه ٠‏ كان ذلاك مقبولة 
3 مكن صدا فيه . وإن أقر الراهن بالتقبيض » Î‏ ره » وقال : أقررت بذلك وأ كن 
قبضت شيثا » أو أقر للرنمن بالقبض » ثم أنسكر > فالقول” قول لمر له . فإن طلب المنسكر عينه 
ففيه وجمان : 

أحدها : لا يلزمه مين . لأن” الإفرار ع ى من البينة » ولو قامت البّيئة بذلاك وطاب الشبود . د عليه 
عين” خصمه | قبل منه » فسكذلك الإقرا 7 

والثانى : يازمه المين . وهو قول الشافمي” فى منصوصد . لأن” الءادة جارية بأن الإنسان يشبد على 
نفسه بالقبض قبله » فسح دعواه . ويام خصكه اليين” . لما ذكرنا من حك المادة . وهذا أجودٌ . 
وأبفارق البتيفة . فإنها لا تشم بالق قبله » ولو فملت ذلك لم تسكن بين عادلةً » وقال القاضى : إن كان 
امغر غائياً » قال : أُقَرَرْت لأن” وكيلى كةب إلى بذاك ثم بان لى خلاقه . سمنا قوله » وأحلفنا 
خَطْدَه . وإن أقر” أله باشر ذلك بنفسهء كم عاد فأ كذب نفسه . لم يحلف خَصْمِه . وهذا قول بءض أحعاب 
الشافمى“ » فأما إن اختلذا فى القبض؛ فقال الرنهن : قبضه وأنسكر الراهن” » فالقول قول من هو فى بده . 
لأنه إن كان فى يد الراهن فالأصل معه » وهو عدم الإفباض » ولم بوجد ما يدل“ على خلافه . وإن كان 
فى يد الرتهن فقد وٌجد الفبض » لسكونه لا حمل فى يده إلا بعد قبضه . وإن اختافا فى الإذن » فقال 
الراهن : أَخِذْبّه بنير إذنى . قال : بل" بإذنك » وهو فى يد المرتهن . فالقول قوله ‏ لأن الظاهر مَمَه . فإن 
العقد قد وج » وبده تدل على أنه بح“ . ويحتمل أن يسكون الفول قول الراهن . لان الأصل عدم 
الإذن » وهذا مذهب الشافمى” . وذكر القاضى هذين الوجبين . 

۵ ( فصل ) وإذا رهنه عيئين » فتلفت إحداها قبل قبهما ‏ انفسخ المقد فيها > دون الباقية » 


كتاب الرهن Ter‏ 


لن" المقد كان يجا فبهما » وإ ما طرأ انفساخ العقد فى إحداها » فل يؤر » کا لو اشترى شيئين . ثم 
رد أحدهما بعيب » أو خيار » أو إقالة » والراهن” عبر بين إقباض الباقية » و بين منعماء» وإن كان التلف” 
بعد قبض الآخر ی فقد ازم ار هن فا » فإن كان الرهن” مشروطاً فى بيع ثبت للبائع انيار » اتمسذار 
الرهن بكاله » فإن رضى لم يسكن له الطالبة بِبَدلٍ القالفة » لأن” الرهن لم يازم فيا . وتسكون القبوضة 
رهن مجميع امن » ولو تلفت إحدى العينين بعد القبض فلا خيار ابال . لأن” الرتهن لو تلف كله ل يكن 
له خیاژ“ 1 ذا تاف بعضه أولى » ٤‏ إن کان تلقها بعد قبض العين الأخرى فقد ازم الرهن” فما » و إن كان 
قبل قبض الأخرى » فالراهن” حير بين إقباضها » وبين تركه . فإن امتنع من تقبيضها بت " للام اللخيارٌ » 
ىا لوم عاف الأخرى . 

5 (فصل ) وإن رهنه دارا فالودمت قبل قبذها » لم بنفسخ عقد الرهن . لأن ماليا 
ل تذهب' بالكذية » فإن عراضّنها » وأنقاضما باقية . ويئيت المرتهن انيار إن كان ارهن مشروطاً 


E 3‏ ۰ ا 32 
ف بع . لامها تعيّيث › ونقصت قيمنها . 


فإن قيل : فل لا ينفسخ عمد الرهن » كا تففسخ الإجارة ؟ 

قلنا : الإجارة عد على منفمقر السكنى » وقد تمذارثء وعلرمّت . فيطل المقد لدم العقود عليه »> 
ورهن عقد 0 بتسلق بالأعيات التى فبا المالية » وهى باقية » فعلى هذا تكون المرامة » 

والأنقاضُ من‌الأخْشابي» و الأحجار وتحوها من ارهن لأن: المد ورد على جميع الأعيان » والأنقاض” 
نما . وما دخل فى المقد استقر” بالقبض . 

۷ (فصل ) وکل“ عين جاز بيمها جاز رهما . لأن” مقصود ارهن الاستيثاق بالدين » 
لاتوصّل إلى استيفائه من تمن الرهن » إن تعذر استيفاؤه من ذمّة الراهن . وهذا يتحمّق فى كل عين جاز 
بيعها » ولان“ ما كان لا للبيع كان علا لمسكمة ارهن » وحل” الثىء تمل المسكته » إلا أن عنم 
مانم من ثبوته » أو يفوت شرط . فينتى الک لانتفائه . فيصح رهن أنشاع_لذلك » وبه قال ابن 
أبى ليلى » ومالك » والبتّى » والأوزاعى” » وسوارء والعدبرى: » والشافعى” » وأبو ثور . وقال أسماب” 
ارأى : لا يصح رهه » إلا أن راهن من شريكه » أو برها الشريكان من رَجُل واحدر . أو يرهن 
رجل دارّه من رجلين فيقبضانها مما » لأنه عقد تخدف عنه مقصوده لءتى اتصل به .فم يصح » كالوتزوج 
أخته من الرضاع : 


ر 4 7 35 ا 4 
بيا نه : أن مقصوده الس الدام ¢ والشاعة لا کو رہن سه 0 لان" شر فر 2 بوم 


ot‏ اغى 


0 ع 5 ا 2 
نو بته . ولاو“ استدامة القيض شرط. » وهذا ستحق” زوال اليد عنه لمعنى قارن المقد »2 فل بصعم" 
نو بته . و ض شرط. » وهذا ستحق” زوال اليد نى قارن يمح 


رهه »كااخصوب 8 


ولنا : آنا عين” جوز بيمها فى حل“ الق » فيصم رهتهاء كالمرَرَة . ولا و أن تنتفرةة 
ابس » بل مقصوذه استيفاء الدين من تنه عند تمذاره من غيرهء والشاع قابل” لذلك . ثم بطل 
ما ذكروه برهن القائل » وارد » والغصوب ؛ ورهن ملت غيره » يفير إذنه » من غير ولاية . فإ 
يصح عندم . 

۸ (نصل ) ويصح أن برهن بعض” نصيبه من اماع < 6 أن رهن جيه » سواءا 
رھت مشاعا فى نصيبه » مثل” أن بر هن نصف لصيبه ء أو يرهن نصيبّه من مين » مث أن يكون له 
نصف دار » فیرهن نصيبّه من بيت منها نه . وقال القاضى : يحتمل" أن لا بصع رهن سه 
قن فن امن فى ر ته » لاحمال أن يقتم الشريكان . فيصل ارهن" فى ملز شر بک 

ولنا : أنه يصح بيعه . فصع رهه كفيره » وما ذكره لا يصح . لأن” اراهن منوع من التصراف 
فى الرهن با يضر بام رهن » فيمنع من القسءة اضر » كا هنع من بيعه . 

۹ ( فصل ) وبصح رهن الرئدا » والقاتل فى الحاربة » والجالى » سواء كانت چنایغه عدا» 
أو خَطأ على التفس » وما دونمها . وقال القاضى : لا يصح رهن القاتل فى الحاربة » واختار أبو بكر : أله 
لا وصح رهن الإلى » وهو مذهب الشافمى” . ومرى الملاف فى هذا : على الملاف فى بيعه » وقد سبق 
الكلامٌ فيه فى موضمه . ثم إن كان الرتهن عالا حال » فلا خيارَ له . لأندخل على بصيرة » فأشبه الشترىئ 
إذا عم اليب » وإن لم يكن عا لمعل يعد إسلام الرئد” » وفداء الجإلى . فكذلك . لأن العيب زال . 
ذه و كا لو زال عيب للبيع » وإن عل قبل ذلك فله رده » وفاخ ابم » إن كان «شروط فى عقد بيم . 
لأن الشرط اقتضاه سيا . فإذا س إليه عيبا ملك الفسخ » كاابيم > وإن اشتار إمسا که فلوس له 
أرش ولا شى . لأنة ارهن يحماده لو تلف قبل قبضه لم تلات بدله ‏ فبعضه أولى . وكذلك لولم بل حتى 
دل العبد باردّة » أو القصاص » أو أذ فى الجنابة . فلا أرش للمرتهن . وذ كر القاضى : أن قياس 
الذهب : أن له الأرش فى هذه المواضم » قياسا على البيع . وايس الأمس كذلك . فإن البيم عوض” عن 
امن . فإذا فات يمضه ر جم ما يقابله من لن » ولو قات كله » مئل أن ياف اليم قبل قبضه » رجم 
بالمن كله » والرهن” ليس بمو قن ول تا كله قبل القبض لا استحق الرجوع بشىء ؛ فكيف يسةحق” 
الرجوع ببدل عيبه “أو فوات بعضه ؟ وإن امتنع الستيد من ؤداء الجالى لم ر ٤‏ ويباع فى الجنابة لان 


5 2 3 ٍ< 07 
خی ال عليه مقدام على الرهن . فأشبه مالو حدثت الجنابة بعد الرهن » فعلى هذا : إن استغرق 


كتاب الرهن هه" 


الأرش تيمت » بيع ؛ وبَطّل الرهن » وإن لم يستغرقما » بيع منه يقدار الأرش » والباق رهن” 

۰ ( فصل ) ويصح رهن الد فى ظهر الذهب » بناء على جواز بيعه . و مقع 07 
أو <نيفة » والشافعى” . لأنه على عتقه بصفة . أشبه ما لو على عتقه بصفار نوجد قبل حول الاق" . 

ولنا : أنه عقد يقصد منه استيفا الق من المين » أشبه الإجارة , ولأنه علق عتقه صف لا عنم 
اسقيفاء الق » أشبه مالو عله بصفة توج بعد حلول الق“ . وماذ 0 وه ياققض بهذا الأصل » ويفارق 
الد بير التعايق بصفة ر مدل قبل حُلول الدين » لأن” ألرهن لاعنع عتقه بالصقة » فإذا عتق تعذار استيقاء 
الدين منه » فلا عص القصود . والدين ف المدتر منم عتقه . ويقدام عليه . فلا نع دول 
القصود. وال فما إذا ع التدبير » أو لم يمل as‏ فى العبد الجانى » على ما فصل فيه . ومتى مات 
الستيد قبل الوفاء » فمتق المدئر بطل الرهن . وإن عتق بعضّه بق الرهن” فما بق . وإن لم يكن لايد مالك 
يفضل عن وفاء الدين » بيع المدبر فى الدين » وبطل التدبير . لأن الدين مُقدّم على التدبير . ولا ببطل 
الرهن؛ وإنكان الدين لا يستغرقه » بيع منه بقدر الدتين » وعقق منه ثاث الباق . وما بق للورثة . 

۲۵ (فصل) أما أما لكاتب فالصتحييح : أنه لا يصح رهئه . وهو مذهب الشافعى” » لأزرت 
استدامة القبض فى الرهن شرط د فىالصحيح . ولا مكن ذلاكفى المنكاتب . وقال القاضى : قياس الذهب : 
صحَة رهنه . وهو مذهب” مالاك . لأنه ور بيد“ » وإيفاء الدين من ثمنه . فعلى هذا يكون” ما بده من 
بجوم كتابته رَهْنا معه . فإن عجز ثبت الرهن فيه » وفى اكتسابه » وإن عتق كان ما أذاه من تجومه 
رهن » عنزلة ما ل وكسب العبد القن » ثم مات . 


¢ فصل ( وأمًا من على عه بصقة ت قبل حلول اطق" کن على عت ولال رمضان‎ ) TToY 
. ول الق آخره . لم صح رهه » لكونه لا يمكن بيه عند حلول الق" » ولا استيفاة الدين من منه‎ 
لإمكان‎ ٠ وإن کان الدين يل قبلها » مثل أن يعلق عتقه بآخر رمضان » ولق حل فى أوله صح رنه‎ 
استيفاء الدين من ينه . فإن كانت >تمل” الأمرين كقدوم زيد . فقياس الذهب : صحة رهنه لاله قى‎ 
الال عل" لار هن 2 55 ن أن مق ا من نه . فصح” رهه ۲ كام ريض » والمدثر » وهذا‎ 
مذهب أ حنيفة ركى لله عئة ) ويحتمل | نلا يصح رهه ¢ لا“ فيه غرراً » » إذ محتمل أن يمتق قبل‎ 
. حلول الق » ولأسحاب الشافعى” فيه اختلاف على نحو ما ذكرنا‎ 

۳ (فصل ) وحور رحن الجإرية دون ولدها » » ورهن ولدها دولا . لان الرهنَ لا زيل 
اللاك . فلا تحصّل بذلك تفرقة » ولأنَّهُ تكن لم الولد مع أمّه » والأم مع ولدها , فإن دعت الماجة” 
إلى بيعها فى الدين» بيع ولدنها معها . لأن لجع فى العقد كن » والتفريق بيمءا حرام . فوجب بيعله 


معا . فإذا بيما مما تعلق حى المرتهن من ذلك بقدر قيمة الجاريق من الّْن » فإذا كانت قيمتها مائة » مع 
أنها ذات” ولد » وقيمة”الولد خجسون » لصتا ملا امن “وان لبر لي بالواد » ثم عسل » فله ايار 
فى الردء والامساك » لأن الولد عيب" فسهاء لكونه لا يكن بيعها بدونه » فإن أمسك » فهو كا لوعل 
حال العقد » ولا شىء له غيرهاء وإن رَدَّها فله فسخ البيع » إنكانت مشروطة فيه . 

» فصل ) ويصح رهن ما يسرع إليه الفساد » سواء كان ما كن إصلالحه بالتجفيف‎ ( ۳۲۵ ٤ 
2 کالب 08 والأطاب 3 أو لاعكن ¢ كالبقليخ 0 والطبيخ 2 0 إن كان 7 ع فعلى الراهن محفيقة‎ 
a 2 5 #2 1 5 5 و‎ 8 a عم‎ 
£ وقعى الدين من عنه » إنكان عالا , أو عل قبل فاده ¢ وإن كان لا عل قبل فساده جەل‎ 
مكانه رتا » سواء شرط ف الرهن بيه » أو أطلق . وقال أسحاب الشافمى” : إن كان مما يفسكد قبل محل“‎ 

الدين » فشرط المرتهن على الراهن بيه » وجَدل 4نه مكانه صح » وإن أطاق فلى قولين : 
(أحدها ) لا بصح.لأن بيع الرهن قبل: حلول الق" لا يقتضيه عق ارهن» فل حب ولم يصح" رهت 
کا لو شرط أن لا ببیعه » وذكر القاضى فيه وجهين كالقولين : 


ولنسا : أن المرف يقتضى ذلك : لأن” امالك لا برض ملك للتلف » واهلاك »فإذا تعيّن جنه 


8 0 0 اعم ين 5 95 سے “ 5 
لاه من مون حفظو وتبقيةه ء فيازم الراهن EEE‏ الميوان » وإنكان ما لا فف »> فإنه باع 2 


فى بيعه ”حل عليه مط المقد » كمجفيف ما يحنة » والإنفاق على الميوان » وزز ما يحتاج إلى زز » 
وأمًا إذا شرط أن لا 'يباع » فلا يصح » لاه شرط ما يتضّن فاده » وفوات القصودء فأشبه ما لوشرط 
أن لا محقف ما يجن » أو لا ينق على الميوان . 

وإذا ثبت ما ذكرناء فإله إن شرط للهرتهن بيمّه » أو أذن له فى بيعه بعد العقدء أو اتفمًا على أن ببيعه 
الراهن” » أو غير ٌه باعة » وإن ا يكن ذللك باعه الها 1 عو حمل عله رتا ولا يقفى الدين من نه ٤‏ 
أنه ليس له تعجيل وفاء الدين قبل وله » وكذلاك الك إن رنه ثيابا » عقاف تلفهاء أو حيواتا » 
وخاف موته » قال أحمد فيمن رهن ثياباً حاف فساذهاء كالصوف : أنى السلطان » فأمره بيا . 

٠‏ ( فصل ) وبحوز رهن العصير . لألله يحور بيه . وتعرتضه لاخروج عن الالية لا عنم 
صحة رهنه » كامريض › وال جال . 0 إن استحال إلى حال لا حرج فما عن المالية كال" . فالرهن 
حاله » وإن صار حرا زال ازوم العقد » ووجبت إراققه . فإن أرِيق” بطل العقدّ فيه . ولا خيار للمرتمن » 
لأنة التاف حصل فى يده . وإن عاد غل » عاد اللزوم” مك القد السابق » كا لو زالت يله المرنهن عن 
ارهن » نم عادت إليه . وإن استحال خر قبل قبض الرتون له » بطل الرهن . وم يمد مود خلا . 
لاله عقد" ضعيفة » لمسدم القبض فيه » فأشبه إسلام أحدر الزوجين قبل الدخول . وذكر القاضى : أن 


كتاب الرهن 4 


العصير” إذا استحال خر بعد القبض بطل الرهن” . نم إذا عاد خلا عاد ملكا لصاحبه » صيهوتاً بالمقد 
السابق . لألله بمود مل وكا بحسم الاك الأول . فيمودٌ حك الرهن أيضا . لأله زال بزوال الك فيعوة 
بده . وهذا مذهب الشافم . وقال مالك » وأنو حنيفة : هو رَه ماله . لأنه كانت له قيمة حالة 
كونه عصيراً : ويجوز أن هين 4ه فة : فلا جوز أن زول الك عنه . كا لو ارت الجانى . ولأن” اليد 
رل (f> aie‏ . هذا لو غصبه ا فتخلل فى يده » كان ملكا المفصوب منه » ولو زالت ب 
لكان اکا لاغاصب »كا لو أراقه» لمعه إنسان » فتخكل فى ده » كان له » دون مَنْ أراقه . وهذا 
اقول هو قولنا الأول فى المعتى » إلا أن يقولوا ببقاء الازوم فيه حال كونه خراً . ولم يظهر لى فائدة 
الملاف بعد اتفاقهم على عوده رها باستحالته خلا » وأرى القول ببقائه رَه أقربة إلى الصحّة . لأن» 


المقد لو بطل لما عاد صحيحا من غير ابتداء عقد . 


فإن قالوا : يمسكن عَودْه صديعا لمواد المعتى الذى بطل زواله . كا أن" زوجة السكافر إذا أسمت 
حرجت من اح اامقد » لاختلاف دينهما . فإذا أسلم الزوج فى ال دة عادت الزوجِيّة بالعقد الأول » 


ازوال الاختلاف فى الدّين . 


قلنا : هناك ما زالت الزوجيّة » ولا بطل المقد . ولو بطل بانقضاء المدّء لما عاد إلا بعقلر جديد » 
وما المد كان موقوفاً مراعى. فإذا أسم فی الم تبِدما آنه م بطل ؛وإن سل تنا أنه كان قد بطل. 
وهنا قد جزم ببطلاته . 

۳۲۵ ( صل ) وهل يصح رهن المرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع » أو الزرع 
الأخضر ؟ فيه وجبان : 

أحدها : يحوز. وهو اختيار القاضى . لأن الغرر بقل“ فيه . فن المرة هتى تلفت عاد إلى حقه 
فى ذمّة الراهن » ولأنه يجوز بيمُه » غاز رهه ؛ ومتى حل" الق" بهم . وإن اختار ارهن تأخير بيه » 
فله ذلك . 

والثانى : لايصح” . وهو صوص الشافعى”. لأنه لا يجوز بيه . فلا يصح" رهئه » كسار ما لاوز 
بيمه » وذ كر القاضى : أنه جوز رهن البيع الذى يشترط قبضّه » كاآسكيل » والوزون قبل قبضه . 
لأن قبضه مُستحَق . فيُمكن الشترى قرضه و يقبضه . أما البيع”ً » فإنه يفضى إلى أن ربح فما لم يضمن» 
وهو متهي عنه . وحمل أن لا يصح" رهئه . لاله لا يصح" بيه . 

۷ ( فصل ) وف رهن الصحف روايتان . 
(م ٣٢‏ س المفنى ‏ رايم ) 


eA‏ الغنى 


إحداها : لا يصح" رهته . تقل الجاعة عنه : لا أَرَخّص فى رهن الصحف . وذلك لأن القصود من 
الرهن استيفاد الدين من تنه . ولا محصل ذلا إلا ببيمه » وبيعه غير جائز . 

والثائية : يصح" رهه . فإنه قال : إذا رهن مصحًا لا يقرا فيه إلا بإذنه » فظاهر هذا صحّة رَهْنه . 
وهو قول مالك » والشافعى”» وأبى ثور » وأسعاب الرأى » بناء على أنه يصح" بيه . فصح”رهنه » كغيره . 

۵۸ ( فصل ) ووز أن يستعير شیا رهه . قال ابن المنذر : أجمع كل" من تحفظ عنه من 
أهل الملم على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئا برهنه على دنانير معلومة عند رجل سمّاء إلى وقتر 
معلوم » ففمل : أن" ذلك جائن”. وينبنىأن يذكر المرتهن” والقدر الذى رهه به » وجنه » ومدّة الرهن . 
لأن الضرر يختلف بذلك . فاحتيج إلى ذكره كأصل الرهن . ومتى شرط شيئاً من ذلك » نفالف » 
ورهته بغيره » لم يصع الرهن” . لأأنه لم 'ؤذن له فى هذا الرهن » فأشبه من ل بأذن فى أصل الرهن » 
قال ابن المنذر : أجمع أهل” الل على ذلك . وإن أذن له فى رَهُنه بقدر من الال فنقص عنه » مثل” أن يأذن 
له فى رَهْنه مائة » فيرهمّه مسین صح . لأنّ مر أذن فى ماثة » فقد أذن فى سين . وإن رهنه بأ كثر » 
مثل أن رَهَّنه بمائة وسين احتمل أن يبطل فى الكل . لأنه خالف المنصوص عليه » فبطّل »كا لو قال : 
أرهئه بدنانير » فرهنّه بدرام »أو محال فرعته وێل أو جل فرهئه حال . فاه لا يصح" . كذلك 
هنا . وهذا منص وص الشافمى . 1 

والوجه الثانى : أنه يصح فى المائة . يطل فى الزائد عليها . لأن العقد” تناولَ ما جور » وما لامجور» 
از فما جوز دون غسيره » كتفريق الصفقة » ويفارى” ما ذكرنا من الأصول . فإن العقد لم يقناول مأذوة 
فيه محال . وكل واحد من هذه الأمور يتعانق به غرض »لا يوجد فى الْآخَر . فإن الراهن قد يقسدر على 
وکا که فى الال » ولا يقدر على ذلك عند الأحل » وبالمكس . وقد يقدر على فسكاكه بأحد النقدين 
دون الآخر » فيقوت الفرض بالالفة : وفى مسألتنا : إذا صح ف المائة الأذون فيما لم مختاف الخرض” . 
فإن أطلق الرهن فى الإذن من غير تعيين » فقال القاضى : يصع » وله رهنه بمسا شاء . وهو قول أصحاب 
الرأى » وأحد قولى الشافعى . 

والآخر : لا جوز حتى بين قدر الذى برهنه به » وصفقّهء وحلولة » وتأجيله . لأنّ هذا عازلة 
الغمان. لأن منفءة العبد اده » والعارية ما أفادت النئمة » إنما حدّات له نفما يكون الرهن وثيقةعنه» 
فمو عنزلة الضمان فى ذمّته » وتمان الجمول لا يصح . 

ولنا : أنها عارية » فل يشترط لصحتها ذ كر ذلك »كالمارءة لغير الرهن » والدليل على أنه عارية” : 


E‏ ا ا م 7 ل ان ين 
أنه قبض ملاك” غيره أنفعة نفسه منفرداً مها » من غير ءوض . فكان عارية كتقيضه للخد مم . وقومم: 


كتاب الرهن 0۹ 


نه تمان غير صحيح . لأن الغمان يثيت فى الذثة . وله-ذا ثبت فى الرقبة » ولأن الغمان لازم فى حق” 
الضامن . وهذا له رجوع فى العبد قبل الرهن » وإلزام الستعير ربقكاكه تدده . وقوهم : إن المنافع للسيد 
قلنا : المنافم” مختافة . فيجوز أن يستعيره لتحصيل منفءة واحدة . وسائر النافم لاسي » كا لو استعاره 


محفظ متاعء وهو مع ذلك يط لسيده» أو يشل له شيا » أو استعاره ليخيط له » ويحفظ التاع لسيده . 
فإن قيل : لو كان عاريّة لما صح رهنه . لأن المارءة لاتازم » والرهن لازم . 


قلنا : العارية غير لازمة من جمة المستمير : إن لصاحب العبد لطاب بسكا كه » قبل حلول الدين» 
ولان المارية قد تسكون لازمة. بدليل مالو أعاره حائط لب عليه.أو أرضا يدن فبهاء أو يرع فا 


مالا صد قصيلا ٠‏ 


إذا ثبت : هذا فإنه يصح رع ما شاء » إلى أى وقت شاء» من شاء . لان الإذن يتناول الكل" 
باطلاقه. ولاسيد مطالبة الراهن _بقسكاك الرهن » حالاً كان أو مجلا فى محل الى » وقبل على . لأن 
العارية لاتازم » ومتى حل الق فل يقبضلة فلامرتهن بيم الرهن » واستيفاء الدين من ينه . ويرجم الممير 
على الراهن بالغيان. وهو قيمة العين المستعارة » أو مثلهًا إن كانت من ذوات الأمثال » ولا يرجم بما 
: أنها إنبيعت بأقل» 
منقيمتها ر جم بااقيمة » لان العارية مضمونة » فيضم نقص ناء وإن بيعت بأ كثر رجع بها بيعت به . 


لأن العبد ملائ للمميرء فيسكون نه كله ل وكذلك لو أسقط لرن حقّه عن الراهن رجم ال كله 
2 و و رمن عن ن د 


بيهت به » سواك بيعت بأتل من القيمة » أو أ كثر فى أحد الوجهين » والصحيعم 


إلى صاحبه » فإذا قى نه دين الراهن دجم به عليه » ولا ازم من وجوبكمان النقص أن لا تسكون الزيادة 
لصا حب‌العبد » كا لو كان باقياً بعينه . وإن تاف الرهن؛ ضَمِئَةُ اراهن" بقيمته» سواء تلف بتفريط » أو غير 


: بس ١‏ 5 عد 5 
تفريط » نص على هذا أحمد » وذلاك لأن العارية مضمونة . 


۹ (فصل ) وإن فك المي الرهن » اذى الدين” الذى عايه بإذن الراهن : رجع عليه » وإن 
قضاه مَُيرتعا لم رر جم بشىء . وإن قضاه بغير إذنه محتسي بالرجوع بغیر إذنه فبل يرجم ؟ على روايتين » 
بناه على ما إذا قضى دينه بغير إذنه » ويترجيح الرجوع هبناء لأن له الطالبة كك عبذه » وأداء دینه» 
کا که . و إن اختلفا فى الإذن فالقول” قول الراهن مع عينه » لأ منتكر » وإن شهد المرتهن” للمعسير 
بات شهادته ؛ لأله لا مها ف »ولا يدفم بها صر ٠‏ وإن قال : أذنت لی فى رهنه بعشرة » قال : 
بل لأمسة » فالقول” قول' امالك . لألله مُنسكر للزيادة » وبهذا قال الشافمى” » وأبو ثور » وأسماب الرأى » 


۰ الى 


وإن کان الدينة مُؤْجّلا فقضاه حالاً بإذنه » رجع به حالاً » و إن قضاه بغير إذنه » فقال القاضى : يرجم” به 
حالاً أيض] » لأنه له الطالبة كك عبده فى الال . 

٠۰‏ ( فصل ) ولواستمار من رجل عبداً رهن عائذ فرَنه عند رجاين » صح . لأن تعيين 
ما رهن به ليس بشرط . فسكذلك من يرهن عنده . ولان رهنه من رجلين قل ضمرراً من رهنه عند 
واحد . لأنْه ينفك منه بمضّه بقضاء بعض الدين » مخلاف مالو كان رهئاً عند واحد : فعلى هذا إذا ققى 
أحدهما ما عليه من الدين خرج نصيبّه من الرهن . لأن” عقد الواحد مم الاثنين عقدان فى القيقة » ولو 
استمار عبداً من رجلين فرهنه عند واحد عائة » فقضاه نصفها عن أحد النصيين » ففيه وجهان : 

أحدها : لا ينفلك من الرهن شىء . لأنه عتداو احد من راهن واحدر مع مرالون واحد . فأشبه 
ما لو كان المبد لواحد . 

والثالى : يفك 27 المبد . أن“ 31 و احدر e‏ 3 أذن فى رهن نصيبه خمسين . فلا بكون” 
رها بأأكثر منهاء کا لو صرح له بذلك . فقال : ارهن نصيبى مخمسين لا رَد عليها . فعلى هذا الوجه : 
إن كان المرتهن” عا بذلك فلا خيار له . وإن لم يكن عال بذاك » والرهن” مشروط فى بيع احتمل أن 
يكون له اليا . لأنه دخل على أن كل" جزء من الرهن وثيقة مجميع الدين » وقد فاته ذلك . ولوكان رهن 
هذا العبد عند رجلين » فقغى أحدها انفك نصيب” كل” واحد من العيرين من نصفه . وإن قفى نصف 
دين أحدها انفك" فى تصيب أحدها على أحد الوجهين . وفى الآخر ينك" نصف نصيب كل واحد مهما . 
والله أعر 5 1 

۹Y‏ ( فصل ) ولو كان ارجلین عبدان » فأذن كل” واحدٍ ممما لشريكه فى رهن نصيبه من أحد 
العبدين » فرهناها عند رجل مطلقاً صح . فإن شرط أحد ها أننى متىقضيت ما على من الدين انفك الره..” 
فى العبد الذى رهدئه » وفى العبد الآخر ؛ وفى قدر نصيبى من المبد الآخر . فبذا شرط فاس . لألله شط 
أن ينفلك بقضاء الدين رهن” على دين آخر » ويفشد الرهن” . لأن فى هذا الشرط نقصا على اللرنمن . وكله 
شرط فاسد ينقص' حى المرمون يقد الرهن . فأمًا إن شرط أنه لا ينفلك" شىء من العبد حتّى بقفى 
جيم الدين » فهو فاسد أيض] . لاه شرط أن ببق الرهن محبوسا بغير الدين الذى هورهن” به» لكنّه 
لا ينقص حى المر مهن . فهل يفسّد الرهن بذلك ؟ على وجهين : 

۲ (ضصل ) ولا يصح رهن ما لا يصح" 7 .کم الولد » والوقف » والعين المرهونة . أن“ 
مقصود الرهن استيفاء الدين من ينه . وما لا جوز بيعه لا هكن ذلك فيه . ولو رهن المين الرهونة عند 


الرنمن لم جز . فلو قال الراءن للمرتهن : زدلى بالا يكون ارهن الذى عندك رهبا به » وبالنتين الأول 


كتاب الرهن ۳۹۱ 


ل كر . وبهذا قال أبو حنيفة » وتمد . وهو أحد قولى الشافم » وقال مالك » وأبو يوسف » وأبو ثور» 
ولأرفة» وان العذر : بحوز ذلك . لأنه لو زاده رهن جار . فكذلاك إذا زاد فى دين الرهن . ولأنه 
لو دی ار العبد الجا بإذن الراهن ليكون رهت بالسال الأول ؛ وعا فداه به جاز . فكذاك ههنا . 
ولأنها وثيقة خض . لازت الزيادة فيها كالضمان . 

ولنا : أنها عين” مرهو نة . فل جز رهما بدبن خر » کا لو رهتها عند غير المرتهن » نّا الزيادة 
ى الرهن فيجوز . لأنه زيادة استيثاق » مخلاف مسألتنا . وأما المد الجالى فيص فداؤه ليسكون رهت 
بالفداء ء وامال الأول » لسكون الرهن لا ينم تماق الأرش با انى . 0 الجناية أقوى . ولأن” لول“ 
الجناية الطالبة بسع ارهن ؛ وإخراجه من الرهن » فصار بمنزلة الرهن ال ماز قبل قبضه . ومجوز أن يزيده 
فى الرهن الجائز حَقنا قبل ار ومه . فسكذالك إذا صار جائز؟ 10 رق الرهن الغمان . فإنه يحور 
أن يضمن لغيره . 

إذا ثبت هذا : فرهنه مح" ثان كان رَهناً بالأول حاص . فإن شبد بذلك شاهدان يمتقدان فاده 
يكن لما أن يشهدا به » وإن اعتقدا صحته لم يسكن لها أن يشهدا أنه رهته بالحقين مطلقا » بل بشهدان 
بكيفية الال : ليرى ا فيه رأيه . 

۳ رفصل ) وأما رهن سواد الدراق » والأرض الوقوةة على السليين. فالصحيح” فىالذهب : 
أنه لا يحور بها . فسكذلك رهما . وهذا منصوص الشافنى » وما كان فيها من بنائها كمه حكمبا» 
وما كان فما من غير تراما » أو الشجر الجدد فما إن أفرده بالبيع والرهن » فول بصح ؟ على روابتين . 
نص عليهما فى البيع. |دداما : يصح . لأأنه طلق.والثانية : لا جوز . لأنه تابع ل لا يحون بيهولا رهنه» 
فه وكأساسات الحيطان . وإن رهنه مع الأرض بطل فى الأرض» وهل ري على الرواية 
التى جوز رهتها مدفردة ؟ بخرج على الروايتين فى تف يق الصفقة . وهذا مذهب الشافى” رضى الله عنه . 

» فصل ) ولا يصح" رهن الجهول . لأآنه لا يصح" بيه . فلو قال : رهدئتك هذا الجراب”‎ ( ٤ 
أو البيت أو الخريطة عا فما لا يصح“ . لأأنه مول . وإن لم يقل : ما فما ص رهما لاوم ا‎ 
أن يكون ذلك مما لا قيمة لكا راب اتلاق وجوه . ولو قال : روبك حل 0 يصح”.‎ 
لدم التميين » وف الجلة : أنه 'عتبر نامل فى الرهن ما ثيمتير فى البيع . وكذلك اليد رة على القسلي‎ 
, فلا وصح" رهن ن الآبق » ولا الل الكارد » ولاغير ملول‎ 

۵ (فصل ) ولو رهن عدا أو باءه يعتقده مفصوباً » فبان ملسكّهء مكل أن رهن عبد أبيه» 


)0 الخلق : : بفتح الخاء واللام هو البالى التمزق ٠‏ (؟) هكذافى الأصول والصحيح غير الملوك . 
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۲ الننى 


فبان أن أباه قد مات » وصار العبدٌ ماكة باليراث » أو ول نات يشترى له عبداً من سيّده » ثم إن 
الموكل باع العيل »أو رهنه » يمتقده ليده الأول » فبان أن تصترفه بعد شراء الوكيل له » ونحو ذلك : 
صح تصرفه . انه مرف صدر من أهله » وصادف ملك ٠‏ فصيح” »كا وعم : ويحتمل أن لايصح” . 
لأنه اعتقده باللا . 

555" ( فصل ) اورشنا دع ر فى مد اط يار م يصح“ »> إلآ أن يرهنه الشترى » والليار له 
وحده . فيصح” تمترفه » ويبطل” خياره . ذكره أو بكر. وهو مذهب الشافعى”. وكذلك بيه وتمسفاته. 
ولو أفلس المشترى » فرهن البائم عين ماله التى له الرجوع فہا لم صح . لأنه رهن مالا ملك . 
وكذاك لو رهن الأب المين الى وهمما لابنه. قبل رجوعه فما »ل بصح لا ذكرناه . ولاش فى فى ذلك 
وجهان . أحدها : يصح" . لأن له استرجاع المين » فتمترفه فيها يدل على رجوعه فيها . 

ولنا : أنه رهن مالا يعلسكه بثير إذن المالك » ولا ولاية عليه . فم بص کا لو رهن ازوج 
نصف الصّداق قبل الدخول . 

۷ ( فصل ) ولورهن رة شجر حمل فى السنة لين لا يتميز أحدها من الآخرء فرهن 
الفرة الأولى إلى كل تحداث الثانية على و 73 لا يتميز» فالرهن” اع لأنه يبول حين حول الحق . 
فلا يمسكن” استيفاء الدكين منه . فم بصح » كا الو كان مهولا حين المقد » وكا او رهن إ اها بعد 
اشتباهها » فإن شرط 0 الأولى إذا خيف اختلاطم بالثانية صح . فإ ن كان امل المرهون مح حال » 
وكانت القْرة الثانية تمر من الأولى إذا حَدَمتْ . فالرهن” صميح » فإن وقع التو الى فى قطع الأول حت 
اختلطت بالثائية » وتمذر القميرث / تيل الرهن” . 1 وقع ميا » وقد اختلط بخيره على وجم لا عکن 
فصله . فعلىهذا إن سمح الراهن بكون المْرة رتا » أو اتفقا علىقدر المرهون مما » غسن”» وإن الختلفا» 
فالقول قول” الراهن مع عينه . فى قدر الرهن . لأنه منسكر للقدر الزائد » والقول قول الفسكر ٠‏ 

۸ ( فصل ) ولو رهنه مناذ ف داره شرا 2 ( بص . لأن 1 د الراهن استيفاء الدين 
من ننه . والمنافع” ثم لك إلى حاول 1 » وإن رهنه أجرة داره شهراً ٤‏ لم يضح . لأنها عرو 
وغير ملوكة . 

۹ ( فصل ) ولو رهن السكاتب من يدق عليه » 0 ل . له لا علك بيه .و أجاز 5 
أبو حنيقة . لاهم لا يدخلون معه فى السكتابة ؛ ولو رهن اليد الأذون من تق على ااستید لم يمح 


5 


أن ما فى يده ملك” لسكّده . فقد صار حرا بشرانه إيام. 
06 (فصل) ولو رهن ااوارث رک الت » أو باعما ¢ وعلى الت و ¢ صح فى أحد 


كتاب الرهن ۹ 


الوجهين » وقال أسماب الشافعى” : لا يصح » إذا كان على ليت دين يستفرق التركة . لألله تعلق به حق” 
آدی : 0 بص رهه » كالمرهون 2 

ؤلناء أله ی اوی کو ی جديا باقع او ری ار ور الرهون ر 
لان الج تمل به » باختياره . فَأمًا فى مسألتنا» فاق تعلق به بغير اختیاره » فلم يمنع تصر“فه . وهكذا 
کل“ E‏ إثبا نه 0 » والجناية » فلا نج رھ . فإذا رهنه» ثم قغى الم من غيره » 
فالرهن” بحاله . وإن لم يقض المي » فلاغرماء اتتزاعه . لأنًَ حقهم أسبق . وال ك فيهكا ل 0 فى الجانى . 

وهكذاا لمك ف تعترف فى التركة » ثم رد عليه تبيع ر باعه اميت بيب ظهر فيه وى جد تعلقه 

e‏ أن وقم إن نسان » ae‏ ف بسر حفره فى غير ملدكه بعل مو نه e‏ واي . وهو 
أن" تصرفه صميح غير ناق . فإن قفى الق من غه غد وإلا يخ اليم » والرهن 

۷ (فصل) 3 ل القاضى : لا مح رهن الميد اسل اسکافر . واختار أبنو الطاب صِحَ 
رهنه » إذا شرطا کو نه على بد مسل و ية نه الحم | إذا امتنم ماله . وهذا أولى . لأنك مقصود الرهن 
محصل من غير ضرر. 

۲ « مسألة »قا ل $ وإذا قبض الرهن من تشارطا أن يكون على يديه » صار مقبوضاً 4 

وجملته : أن المتراهئيْن إذا شرطا كون الرهن على دى رجّل رَضْيًا به » واتفقا عليه » جاز . وكان 
وکیا هرون » نایا عنه فى القبض » فتى قبضه صح قبقّه » فى ول جماعة الفقباء . منهم: عطاء» وعمرو 
ابن ديتار » والثورى » وابن المبارك » والشافمى » وإسحاق » وأبو ثور » وأسحاب الرأى . وقال لمكم 2 
والمارث الكل » وماد » وابن أبى ليلى : لا يكون” مقبوض) بذاك . لأن" القبض من تام المقسد 
فتعلّق بأحد المتماقدن » كالإيجاب » والقبول . 

وانا : أنه قبض فى عقد » فجاز فيه الت وكيل كسائر البو ض » وفارق الول . لأن” الإيجاب” إذا 
كان لشخص كان القہول منه” . لأتنه عاط به . ولو و كل فى الإيحاب » والقبول » قبل أن بوج 
0 صح“ أيضاً : وما ذكروه ينتقض بااقبض فى ابيع » فما يكير ابض فيه . 

إذا نبت هذا : فإّنه يجوز أن يجعلا الرعن على دىئ مَنْ يحون توكيله » وهو الجا اصرف »ملا 
كان » أو كافرا » علا » أو فاسقاً » ذكراً» أو أثى . ولا جوز أن يكون صَدِيا . لأنه غير جائز 
الصف مُطَلقاً . فإن فملا » كان قبضة » وعدم القبض واحداً » ولا عبد بغير إذن سيّده : لان مناقم 
الميد ايده . فلا يجوز تضييهها فى الحنظ بغير إذن . فإن أذن له اليد » جاز » وأما اكات » فإ ن كان 


14 الغنى 


يمل جار . لأن له الكسب » وبذَّل منافعه بغير إذن السيّد . وإن كان بغير جنل ا جز . لأنه ليس 
1 انوع عتاقمه . 

۳ ( فصل ) فإن جملا الرهن فى يد عَدْليْنء جاز . وما إمسا لله . ولا جوز لأحدما الانفرادٌ 
بحفظه » وإن سمه أحداعما إلى الأخر » فعلية ضهان الثمف . لأنه القدر” الذى تمدى فيه . وهذا أ 
الوجهين لأسعاب الشافعى . وى الآخْرٍ : إذا رضى أحدهما بإمساك الآخرء جاز» ومهذا قال أو وسف» 
ومد » وقال أنو حنيفة : إن كان ا يفقم اقتَسَماهٌ » وإلا فبكل واحلر منهما إمساك جميءه . لأنة 
اجتماعهما على حفظه يشي عليهم! . فمل الأمرث على أنة لكل واحدر منهما الماظ . 

ولنا : أن القر اهتين لم رسيا إلا يحفظهما » فل جز لأحدها الانقراد بدَلِت » كالوصئئن » لا ينفرة 
أحدها بالته رف ٠‏ وتوم : إن الاجتاع على الحفظ رشق » ليس كذلك . فإنه بمسكن جل فى رن 
کل واحد منهما عليه ا 

٤‏ ( فصل ) وما دام المدل” بعال ٣‏ الأمانة » ولا حدثت بينه » وبين أحدها عداوة» 
فليس لأحدها » ولا لاحأ 3 نقل الرهن عن يده . لاسما رَضِيًا به ى الابتداء . وإن اتفقا على نقله » جان. 

لأن ”الى اء يدها . 0 ارهن فى يد المرتمن » فل يتغير حاله » لم يكن لاراهن » 
ولا أ ل عن يده . و إن تعبرت حال الملل فاق »أو ضاقر عن الحفظ »أو حدثت عداو بينه» 
وبينهما » أو بين أحدههما » فلمنْ طلب قله عن يده » ذلك . ویصما نه فى بد من يتقان عليه . فإن اختلفاء 
ا اللا على بد عل » وإن اختانا فى تدر حاله ام ؛ وعمل ما يظهر ”له . وهسكذا لو كان 
فى ید المرتهن » فتخيرت حاله فى الق والفظ . فاراهن رفعه عن يده إلى الحم » لیضعه فى يد عذال . 

وإذا ادَعَى الراهن تفر حال المرتهن » فأنكر بحت الماك عن ذلك > وعمل عا بان ل . وإن مات 
المدل » أو المرتمن » لم يكن لورثتهما إمساكه إلا بتراضيهما . فإن اتفقا على ذلك » جار . وان اتفقا على 
عذال يضمانه على يده » فلهما ذلك . لان الق لما » فيفوكض” أمراه إليهما . فإن اختاف الراهن والرتين” 
عند موت الل » أو اختاف الراهن وور المر” بن ء » رفما الأمر إلى ا ليضعة على يد عل . وإن 
كان الرهن” فى يد اثنين » فات أ<لهها » أو :نيرت حاله بفسيق » أو ضف عن المفظ » أو عَداوَمَ بين 
أحد التراهئين » آي مامه ع ينض إلى العدل الأخر . فيحفطان مما . 

٠‏ ( فصل ) ولو أراد المدل” رده عليهماء فله ذلك . وعليهما قبوله . وبهذا قال الشاف ء 
له أمين متطوع بالفظ . فلا يلزسّه اللقام” عليه . فان امتنما ء أجيرَهُما الا ۶ . فان تيا » زصب 


15 اک أمينا تتشتلا أن" لجا 3 ولابة على الممتنع من الق الى عليه . ولو دفعه إلى الأمين منغير 


کتاب الرهن (e‏ 


امتناعهما » صن ؛ وضمن” اا لل ولا له على غير اممتنع ودا تركه العدل عند خر 
مم وجودهما» من » وضمن القابض . و إن امتنعاء ولم يدا حا کا فن رکه عند عدل خر < يضمن . 
وإن امتتع أحدهما لم يكن له ده إلى الآخر . فإن فمل ضمن » والفرق بينهما : أن“ أحدها عسكه لنفسه» 
والعدل” عسكه لما . هذا فعا إذا كا نا <اضرين .أا إذا كانا غائبين نظارت . فإن كان لاعدل عذث 
من مرض أف سفر» أو حوه» رفمه إلى 31 ؛ فقيضه منه» أو نصب له عرلا شف لها . فإن م جد 
كا 4 أودعه عند نفسة . ولس له اقم إلى فة ودع عنذده ) مع وجود الحم 5 فإن فعل ضمن 5 فان 
م يكن له عذر » وكانت اليب بعيدة » إلى مسافة القمر » قبضّه الهأ 8 منه . فإن لم جد حا کا » دقعة 
إلى عدل . وإن كانت الغيبة دون مسافة القصر » فهو كا لو كانا حاضير إن » لأنّ ما دون مسافة القصر 
E 3‏ 6 ا 5 مت e‏ و ين 7 
قف كم الإفامة چ وإن كان أدداما حاترا 03 والأخر غاا 2 ا حکم الا دين . ولمس له دقعه 
إلى الحاضر منهما . وفى جيم هذه الأقسام : متى دفعه إلى أحدها لزمه رده إلى يده . وإن لم يفمل » 
۶ 7 

فعليه ذمان حق الآخر . 

15؟” (فصل ) إذا كان الرهن على يد عدل » وشرطا له أن يديمه عند خحُاول الق » صح » 
ويصح” بيمه » وبه قال أبو حنيفة » ومالك » والشافعى » فإن عَرْلَ الراهن” المَدْل عن البيع » صح 
عاله ٤و‏ بلك البيم . وبهذا قال الششافعى . وقال أبو حنيفة » ومالك »لا ينمزل” . لأن” و كاله 
صارٽ من حقوق الرهن 5 فلم 05 ن للراهن تاطا 2( ا حقوقه . وقال ان ألى موی : وشو َ4 ا 
مثل” ذلك فان ل أحمد قد اليلة ف غير مو ر من مه ¢ وهذا يفي “باب الخيلة اراهن » فإنه 
اشترط ل ذلك ل ارهن لجيه إليه» 3 يعزله . والأول هو النصوص عنه . لا “ الو كال عق“ > 8 0 
بار اقام اھا كسائر اا الات و کو نه من قوق :1 E‏ تم من جوازه » كا لو شرطا 
ارهن فى البيع » فإنه لايصير لازم » وكذلك لو مات الراهن بعد الإذن» انفسخت الوكلة » وقياس” 
الذهب أنه متى عله عن البيع » فللمرتهن فسخ” البيع الذى حصّل الرهن” بثمنه » كا لو امتنع الراهن” 

ن السام الزعن الشروط فى البيم » فأما إن عزله المرممن فلا يشعزل » لان المدل وکیل الراهن » 

ا که » ولو انفرد ر قزل" بعل غيره »> لکن لا بحو ا إذنه » 


وھکر الو بازلا » غل ال ألم ببعه حت يستأذن امرتهن . لأن الي لد فل مزاح يأذن فيه » 


ولا بحتاج ج إل تجديد إذن من الراهن » فى ظاهي a‏ . لان“ الإذن قد ود مره 2 فو كفي 2 
كانى 0 فى سائر الوق » وذ كر الثافى وجا آذ“ : أنه عا إلى ديد إذن » لاز يكو له 


شرع والغرض” لا اعتبار به 


رم :"م _التنى ‏ رابع ) 


عرض فى قضاء الق من غيره » والأو ل أولى »فان الإذن كافر مالم 


۹۹ المذنى 


مع صرح الإذن مخلافه » بدايل ما لو جداد الإذن له ء مخلاف الرتهن » فإن اليم" يفتقر إلى مطالبقه بالمق » 
ومذهب الشافه و “من هذا. 

۷ (فصل) ولو اتا ارعن فى يد المدل أجني* » فى الجالى قيمته » يكون رهتاً فى يده 
وله المطاليةً مها لأ | بدل الرهن » وقاعة” مَتَامَه » وله إمساك الرهن » ن > وحنله » فإن كان المتراهنان اذ له 
ف الرهن . فقال القاضى : قياس المذهب أن ل قيمته » لان“ له بيع او الزّهن » تبماً للأصل » 
فالقيمة أولى . وقال أسعاب الشافمي” : ليس له ذلك » لأله تصرف بالإذن » فلا لك بي مالم يوون له 
فى بيمه » وللأذون” فى بيعه قن 3 2 و عر وللقاضى أن يقول : لَه قد أن له فى بع الرهن » 
والقيمة رهن” يبت ها حك الأصل : من كونه للك المطالبة ها » وإمسا گا » واستيفاء ينه من ثمنها » 
فكذلك بيمّما » فإن كانت الفيمة من جنس الدين » وقد أذن له فى وفائه من تمن الرهن » ملك إيفاءه 
من القيمة » لأا بدل” الرهن من جنس الدين » فأشمهت تمن البيع . 

۸ ( فصل ) وإذا أذ للعدل فى البيع » وعينا له نقدا »لم جز له أن خالفمماء وإن اختلفا » 
فقال أحدما : بعد بدرام” » وقال الآخر” : بدنائير » لم 'يقبل قول واحد منهماء لأن انكل واحد مما 
فيه حا : للراهن لات اليين » ورهن حق الوتثيقة » واستيفاء حقّه » ويرفم” الأمر” إلى الاك » فيأمر” 
من بيه بنقد الل » سواء كان من جنس الق » أو من غير جنسه » وافق قول أحدهاء أو لم بوافق » 
لان المظ فى ذلاث » والأولى أن يبه ما ری الحظ فيه » فإن كان فى البلد نقدان » باعه بأغامءا » فإن 
نساوياء فقال القاضى : يبيم” عا بؤدبه اجتهاذه إليه » وهو قول الشافعى لأت الأحظ » والفرض” تحصيل 
الو » فإن تساويا » باع بحاس الدين » فإن ل يب كن اجون لون تعزو لطا ما ينيمه نه وحكمه 
2 الوكيل فى وجوب العا 2 والنم . ٠ن‏ البيع بدون من و الثل » ومن البيع سا » متى خالف 
زمه ما يازم الوكيل الخال 7 ر فى البيم تسام رؤواية ل : أله يحو » بناء على الوكيل 
ولايصح » لأنالبيع هنا لإيفاء دين حال ب جيل . والبيم أنساء 8 ذلك . وكذا نقول فى الوكيل 

ت ع ل 1 
متى وجِدَت فى حه قرينة دالة على منع البيع نساء ‏ لم جز له ذلك » و إتما الروايتان فيه عند انتفاء القرائن» 
وکل“ موضع حكنا بأن البيم باطل” وجب رَوُ البيع إن كان بات فإن تعر ظامرتهن مین من شاء 
ن الال » والشترى بأقل الأصرين من قيمة الرهن » أو قدر الدّين . أنه يقبضر قيمةً الر فين وسو توفي 
NE‏ أن يي وما بتى من قيمة الرهن لاراهن . يرجم به على 
من شاء مهما . وإن استوف دينه من الرهن . رجع الراهن بقيمته على من شاء منْهما » ومتى شمن المشترى 


2ج على أحثر . لأ العين” تلفت فى دہ وإن ضمن المدل دجم على الشترى . 


كتاب الزهن ينف 


۹ ( فصل ) ومتى قدّرا له متا » لم يخزله بيعه بدوله » وإن أطلقا » فله بيمسه بثمن مثلو » 

أو زياد عليه . وبهذا قال الشافمى » وقال أو حنيفة : له بيده » ولو بدراهم » والكلام معه فى الو كالة . 
o‏ 5 چ 0 75 7 عام 2e‏ 
فإن أطاقاء فباع بأقل من عن انثل مما يتان الناس به » صح »> ولا ذمان عليه . لان ذلك لا ضط 
غالبا . وإن كان النة ص م لا يتابن الناس به » أو باع بأنقص مما قركرا له » صح“ اليم . وضمن التقص”> 
2 2 0004 ا “قد ا 57 “MN; le‏ 

كله ءذ كره أصحابنا والأؤلى أنه لا يصح البيم . لأنه بيع" م 'يؤذن له فيه » فأشبه ما لو خالف فى النقد . 

» فصل ) وإذا باع المدل الرهن بإذنهما » وقبض المن » فتلف فى يده » من غير عدر‎ ( ٠ 
فلا ضمان عليه » لا نه أمين” . فهو کال وکیل » ولا ر فى هذا خلافاً . ويكون من غمان الراهن . وبهذا قال‎ 
. الثافمى » وقال أبو حنيفة » ومالك : من تمان المر نهن » لأن اليح لأجْلو‎ 

ونا : أنه وکیل الراهن فى البيع » والمن” .كه » وهو أمين” له فى قبضه » فإذا تلن كان من ضمان 
2 5 + 301 7 0 6 أقامة ا3 
موكله » كسار الامّناء » وإن ادعى التلف » فلقول قوله مع كينه » لابه أمين . ويتعذ ر عليه إقامة البينة 
على ذلك . وإن كلفناه البينة . شق عليه » ور تما أدّى إلى أن لا يدل الناس فى الأمانات . فإن خالفاه 
فى قبض المن » فقالا : ما قبضة من المشترى » وادّعى ذلك » ففيه وجهان : 

م 3 خت 7 ع 32 

أحدها : القول قوله ء لأّنه أمين . والآخر لا قبل . لأن” هذا إراه للمشترى من المن . فلا قبل 
00 3 7 و ك 1 1 ای : 
قوله فيه e‏ لو أبرأء من غير المن 3 ون خرج المبيع مستعدقا » (المهدة على الراهن دون المدل : إذا 
کان قد أعلم المشترى أنه وكيل » وكذلك كل وكيل باع مال غيره . وهذا مذهب الشافمي”ة . وقال 
أبو حنيفة : الممدة على ال وكيل » والكلام ممه فى الى كالة > فإن عل الشترى بعد ناف المن فى يد المأل 
رجع على الراهن » ولا شىء على العدذل . إن قيل م لإرجع المشترى على العدل » لأنّه قيض المن بغير 
حَنَ ؟ قانا : لأنه سلنه إليه على أنه أمين فى قبضه» هه إلى المرتهن . فلذلك لم يحب الغمان” عايه . فأما 
المرتهن » فقد بان له أن قد الرهن كان فاسداً . فإن كان مشروطا فى بيع رثات له انيار فيه » وإلاً سقط 
حمّه . فإن كان الراهن” مفلا حي » أو ميا .كان ارهن" والشترى أمئوة العُرَمَاه » لأسهم متساؤون 
ل ی چ ر 2 5 57 5 ەر 5 2 
بوت م ف الذمة » فاستووا فى لسمار ماله pr‏ . فاما إن حرج VET‏ بعك مادقم امن إلى ا مرمون . 
دجم الشترى على الر'مهن . وبهذا قال الشافمى . وقال أنو حنيفة بر جم على العدل » ور جم المدل على 


< وام 


أ ما شاء » من الراهن 


رمن ٠‏ 
ولنا : أن عبن ماله صار إلى ارهن بغير کی » فكان ولجوعة عليه کا لو قيضه منه . فَأمًا إن كان 
الشترى زده يعوب »۰ جم على الأرهن 0 له قيض المن ی 3 ولا على المدل لد أمين” » ووكيل ¢ 


ويرجم على الراهن . وإن كان المدل حين باع ل بعلم اشتری أنه وکیل . كان للمشترى الرحو ع عليه » 


۸ الغنى 


ويرجم هو على الراهن إن أقر بذلك » أو قامت به ية . وإن أنسكر ذلك . فالقول“ قول العسدل مم 
ينه » فإن نگل عن العين » فقفى عليه بالكو ل » أو ردت اليين على الشترى » لاف » ورجع على 
المدل لم يرجم المدل على الراهن . لأنه يقر أنه ظائه » وعلى قول ارق" : القول فى حدوث اليب 
قول الشترى مع ينه » وهو إحدى الروايتين عن أحمد . فإذا حاف الشترى » رجع على العدل » ورجع 
المدل على الراهن » وإن تلف المبد” امبيم فى يد الشترى . ثم بان ادها قبل وزن فة فون 
من تضمين” من شاء » من الاصب » والعدل » والر نهن » وبستقر” الضمان” على المشترى . لأن التاف 
فى يده . هذا إذا عل بالفصب . وإنلم يكن علا » فمل يستقر الضمان” عليه » أو على القاصب ؟ 
على روايتين . 1 

0 ( فصل ) فإن ادعى المدل” دفع المن إلى المرتهن ء فأنكر : فقال القاضى وأبو الحطاب : 
قبل قوله فى حق” الراهن » قبل فى حق ارين . وهو مذهب الشافمى . لأنّ المدل وكيل م 
فى دفع الدين إلى الرتهن » و س بوكيل للمرتهن فى ذلك » عا هو وكيله فى الافظ فط . فم بقل قوله 
عليه فما ليس 0 2 0 فى قضاء دن » فادّعى أله سلمه إلى صاح ب الدين . وقال 
الشرين أبو جمفر » وأبو الاب فى رءوس مسائلهها : قبل قوله على الرتهن فى إسقاط الضمان عن 
نفسه . ولا بقبل فى إيحاب الغمان على غيره . وهذا مذهب أبى حنيفة » أنه أمين فقْملّ قوله فى إسقاط 
الغمان عن نفسه »كالودع يدّعى رد الوديعة » فملى هذا : إذا حلف المدل له سقط الضمان عنه» ولم بت 
عن المرتهن أنه قبضه . وعلى القول الأول حاف المرنين » ويرجم على من شاء ملا ء فإن رجم على الددل 
م جم المدل على الراهن » لأله يقول؛ : ظانى » وأخذ می بغير حق » فل يرجع' على الراهن » كا 
لو غصيه مالا خر . فإن رجع على الراهن » فهل يرجم الراهن على المدل ؟ نظرت . فإن كان دمه إلى 
ال نهن فة الراهن » أو نة » فانت » أو عابت » لم يرجم عليه» لأله أمين”'» وم يفرط فالقضاءء 
وإن دفعه إليه _ببينة فى غئيبة الراهن . ففيه روايتان : 

إحداها : يرجم الراهن عليه . لأأنه مفراط فى القضاء بغير نة » فلزمه الان » كا لو تاف ارهن“ 
بتفريطه » وحمل أن يكون هذا معنی قول ارق ٠‏ ومن أ رجلا أن يدفع إلى رجل مالا » واذعى 
أنه دفمه إليه . لم "بقل قول على الآ إلا ية . 

والرواية الثانية : لا يرجم اراهن عليه . لأتنه أمين فى دَرّه . واب صلّفه فى القضاء» أو كذ به. 
إلا أنه إن کد به » فله عليه المين 

۲ ( فصل ) إذا غصب المرتهن” الره ن من العمل » م رده إليه » زال عنه الغمانُ » ولو كان 


كتاب الرهن ۳۹۹ 


ارهن فى يد المرتين » فی فيه ء ثم أزال التمدّى » أو سافر به » ثم رده لم بزل عنه الغمان . لأنّ 
استهانه رال بذلك . فل يفسد بفعله مع بقاث فى بده » مخلاف التى قبلا . فإنه رده إلى يد ناب ماليكها » 
وأشبه ما لو ردها إلى مالكها : 

۳ ( فصل ) وإذا استقرض ذى من مسل مالا » ورهنه خراً ٠‏ + يضح سواه جمله على يد 
ذس »أو غيره» فإن اعا الراهن أو نائبه الذش » وجاء المقرض بثمنها » لزمه قبوله » فإن أبى قيل له : 
إنّا أن تقيض » وإمًا أن تبرى* .لأ 2 0 تقابيض وال تو الفاسدة جرت رى الصحيحة . 


قال عمر رضى الله عنه فى أهل الذءة ممم الجر ولو يها ووا 7 ن اماي . وإن جماما على يد ل 
فباعها , بر ال على قبول المن 1 لان ذلك البيع” فاسد e‏ 9 أن عليه » ولا حَكم 2 : 


6 مأل » قال فإ ولا رن مال من" أوصى إليه محفظ ماله إلا من ثفة‎ « ٤ 

ولك : أن ول اليم ليس له رهن ماله » إلا عند ثقة يودع ماله عندهء اثلا يْحَدَه » أو يفرط 
فيه » فيضيم” . قال القاضى : ليس لوليه رهن" ماله إلا بشرطين : 

أحدها : أن يكون عنلاثقة . 

الشالى : أن يكون له فيه خط٤‏ وهو أن يكون خاي إلى نففة أو كوة 3 أو إنفاق على عقاره 
النهدّم أو أرضهء أو بهائمه » ونمو ذلك » ا #نوقع وروده» أو عرة ينتظرثها » أ وله دين” 
مو جل يح » أو متاع كاسد برجو أنفاقه » فيجوزٌ لوليّه الاقتراض » ورهن ماله » وإن لم يكن له شىء 
ينتظره » فلا حظ 0 الافتراض فع شيا من أصول ماله » ويصرفه فى نفقته » وإن لم جد من يقرضه » 
ووجد من يبيعه سي » وكان أحظّ من بيع أصوله »جاز أن يشر به سيد » وبرهن به شيا من ماله » 
والوصى وال » وأميئه فى هذا سواء . وكذلك الأب » إلا أن للأب أن يرهن من نفسه لولده » 


ولنفسه من ولده » ومن عداء مخلافه » على إحدى الروابتين : 


٥‏ ( فصل ) فأما أخذ الرهن مال اليتى » فيكون فى بيع » أو قرض » وقد ذكرنا القرض 
فى باب الماة » وفى البيع ثلاث مسائل : 

إحداهن : أن يبيع ما يُساوى مائة نقد . بماثة» أو دوتما سيك ويأخذه بها راء فهذا بيع فاسد. 
2 و2 ب عل سلس 
لأن" بيعه نقد أحوط » وكذلك لو جعل بعض الم نة . 

الثانية : أن عه عا نقد ؛ وعشربن اسي يأخذ” مه رهن » فهذا جار : لاه لو باعه عاثة نقداً 


02 


جاز . فإذا زاد علمما» فقد زادم خيراً . سواد قلت الزيادة »أو كشت . 


(VY‏ اغى 


س 


الثالئة : باعه ماق وعشرين نسيئة » وأخذ با راء م داجائز أبضا . ذكره القاذى . وهو قول 
أححاب الشافعى » وقال بعضهم : لا يجوز . لأنه تغرير” عالهء وبيع النقد أحوَطً له . 

ولنا : أنهذا عادة التكّار » و تدأير" ناه بإلتجارة » وطاب ارح » وهذا من جهاته » والتغريو” 
زول بالرهن 

585 ( فصل) وحک الشكاتب فما ذكرناه حك" ول الیتے » له أن بت رف فيا فى يديه فعا له 
فيه لظ » فأمًا المأذو ن » فان دفم له سكّده مالا يتحر فيه » أو م يدفع إنيه » ققال القاضی : ليس له 
التصرف بالنسيئة » لأن دونه تتماق بذْسّة اليد فيتضرثر بذلك . لأن الدين عير مخلاف اكات . 

۷ (فصل ) ولو کان مال" اليم رهت » فاستعاده لومي لليتبى » جاز » وإن استعاده لنفسه 
جز . لان لا يمك التصرأف فى مال اليتم لنفسه » وعليه الضمان » لأنه قبض على وجه ليس له قبضّه» 
وإن فسكْه مال اليتبم » وأطلق » فو اليثم » وإن فك بال نفسه » وأطلق » فالظاهي أنه استعاده 
لنفسه . فإن قال : استعدته لايم ء قبل قوله » وإن تلف قبل ذلك سنه . وإن قال : استمدته لیے بعد 
ولاك »أو هلاك بعضه بل قو له » لأسا حكنا بالغمان ظاهراً » فلا نزول بقولهء والأولى أن يُقبل 

وله لأنه أمين » وهو أعم بنيته » فيقبل قو ەا > کا قبل القاف . 

۸ (نصل ) ولو رهن الومى” أ و الخلا مال ليقي عند مكاتبه » أو ولده الكبير» صح . 
أنه لا ولابة له عليهما . 

۹ ( فصل ) ولو أومى إلى رجلٍ بقضاء دينه » فرهن شيا من تركته عند المْرم » أو غيره » 
ضهن . لأ لم بوذن له فى رهنها » فضمن » كا لولم يوص إلبها » بقضاء دنه . 

۰ « مسألة » قال لإ وإذا قضاه بض الى كان الرهن” ماله على ما بق 4 

وجملة ذلك : أن حق” الوثيقز يتملق بالرهن جميعه » فيصير” محبوسا بكل الاق » وبکل جزء منه » 
لا ينفكة منه شیء » حت بقی ميم * الدتين . سوا »كان ما 'يمكن مته » أو لايمكن” . قال ابن المنذ 
أجم” كل من أحفظ عنه من آهل الع على أن من رهن شی مال » فأذّى بعض المال » وأراد إخراج 
بعض الرهن . أن" ذلك ليس له » ولا مرج فىء حت بوفيه آخر حَقّهِ» أو بره من ذلك . كذلك 
قال مالك » والثورىء » والشافمى » وإسحق » وأبو ثور » وأسمابة الرأى : لأن” ارهن وثيقة بق" » 
فلا يزول” إلا بزوال جميعه » كالضمان » والشهادة . 

750 « مسال » قال :9 وإذا أعتق الراهن عبده للرهون » فقد صار حرا . و بؤخذ إن كان له 


مال بقيمة امع » فيكون رھ # 


كتاب الرهن ۷۱ 


وجملة ذلك : أنه ليس لاراهن عمق الرهن . لأن بيبطل حق” الرتون من الوثيقة » فإن أعتق نفسذ 
8 مو را كان ناو مسرا . نص ” عليه جد . وه قال شر 6 ؛والحسن بن = ¢ وأصاب” J‏ رأى » 
والشافعى” فى أحد أقواله » إلا لا أن أبا حنيفة قال : يستسعى المد فى قيمته » إن كان المعتق مسرا » وعن 
أحمد رواية أخرى : لا ينف عت اسر . ذكرها الشريف” أو جمفر » وهو قول مالاك . والقول الثالى 
لشاف » لان عتقه قط حو الرتهن من الوثيقة » من عين الرهن » وبدها » فل ينقد » لما فيه من 
الإضرار بالرتهن » ولأنه عتق يطل حق” غير امالك » فتفذ من الور » دون العسر » كمتق شرك له 
من عب e‏ ع » وأبو ثور : لا ينف عت الراعن » موسا كان أو فهر .وهو الول 
الثالث . لأنه معتى يطل حل الوثيقة من الرهن فل ينف ذ » كاابيع ٠‏ 

ذأ 5 إعتاق من مالك » جائز التصراف تام للالك » فنقدٌ » كمتق المستأجر » ولأن الرهن عين” 
بو سة لاستيفاء الق" فنفذ مه عت المالاك » کالبیع ف فى بد البائع ٠»‏ والعتق” مخالف البيم » فإنه مجني" 
على التذليب » والسّراية » وينفذ” فى ملاك الغير » ويحون عتق” البيع قبل قبضه» و الأبق ۽ واجيو ل“ 
وما لا در عل نله وغرر ليه عل الشروط » يلاف البيع . 

إذاثيت هذا : فاته ته إن ن کان موتا أخذت مه قيمتة) فلت کا رهن لأت أبطل حق” الوثيقة 
بغير إذن المر تمن » فلزمته قيمته کا لو أبطلها أجنى” »أو کا لو اتا لفه » وتسكون القيمة رَه : لأا نائ 

عن العين » وبدل”عنها » و إن كان مُعسراً » فالقيمة فى ذْمّته . فإن أيسر قبل حاول الح » أحذت منه 
القيمةٌ » مات رهن » إلآ أن يختار تعجيل الق » فيقضيّه » ولا يحتاج إلى رهن . وإن أيسر بعد حلول 

ق>» طولب بالدين خاصّة » لأن ذمته تبرأ به من الةين معا » والاعتبارٌ بقيمة العبد حال الإعتاق » 

أنه حال" الإنلاف . وبهذا قال الشافم » وقال أبو حنيفة فى امسر : می العبد فى قيمته» ثم برجم 
على الراهن ؛ وفيه إيجاب” الستكسب على اليد » ولا صم له » ولا جكّاية منه » وإلزام القرّم لن جد مته 
الإنلاف” أولى » كال اليسار » وكسائر الإتلاف . 

۲ ( فصل ) وإن أعتقه بإذن الر تمن » فلا مل خلا فى افوذ 0 حال » لأن؟ انع 
كان لق" المرتهن » وقد أذن » فيسقّط حقه من الوثيقة » موسر؟ كان المعتق” أو معسرا ء لأنه أذن فما يناف 
حقه . فإذ وُجد زال حه » وقد ری به » لرضاء با بنافیه » وأذنه فيه » فل يكن له بدل" . فإن رجع عن 
الإذن قبل اليتق » وعلم الراهن” برجوعه » كان كن لم يأذن ؛ وإن م بعلم الراهن برجوعه فأعتق » ففيه 
وجهان . بنا على عزل الوكيل بدون علمه . وإن رج بعد العتق » لم ينفع رجوعه » والقول قول الرتمن 
مع بمينه » لأن" الأصل عدم الإذن » ولو اختلف الراهن وورثة ارهن »فالقول قولورثة رمن أيضا » 


VY‏ الغنى 


إلا أن أ مام على :نى الل » لأنها على فمل الغير . وإن اختاف المرتهن » وورثّة الراهن . فالقول قول 
امرمن مع عينه » و إن لم معان قضفی عليه لکول 

4 ( فصل ) وإن تصرف الراهن بغير المتق » كاابيع » والإجارة » والطبة » والوقف » 
والرهن » وغيره » فتصرثفه باطل”» لاله تصرف بطل حق الرنهن من الوثيقة » غير تبن" على الدغليب 
والسّرابة » فل بصح بغير إذن المرتهن » كفسخ الرهن » فإن أذن فيه ارهن صح" » و بطل الرهن » لاه 
أذن فما ينافى حدّه » فيرططل بفءله »كالمتق » وإن زاوج الام امرهونة » لم يصع وهذا اختيارٌ أبىالاططات. 
وقول مالك » والشافب » وقال القاضى » وجماعة من أصعابنا : يصح » ولادرتهن منم الزوج من وطلهاء 
و رما ر عن ممما . وهذا مذهب أبى حنيفة ‏ لان عل النكاح غير حل عقد الرهن » ولذلك ص 
رهن الأمة الزوجة» ولأن» الرهن لا زيل الاك ؛ فلا ع هم التزوي » كالإجارة . 

ولنا : أنه تصركف فى الرهن با بنقص أنه ٠‏ ويستغل مض منافمه » فم عَلَكْه الراهن بغير رطضا 
الرتهن » كالإجارة » ولا مخف تتقيصّه لها » فإ يعطل منافم” بعضها وينم" مشار ما من وطثها » وما 
ويوجب عليه كين رجه من استمتاءما فى الليل » ويعرضها بوطثه للحَمل الذى إنخاف منه تلقها » 
ويشةأما عنخدمته » بتربية ولدهاء ذهب الرغبة 3 ٤و‏ تشم نقص] كثيراء وربما منم بيسها بالكاية. 
وقولم إن حل" عقد الةسكاح غير حل الرهن» غير صح . إن محل الرهن حل البيع » والبيم يتناول 
جلها » وهذا بباح لمشتر يها استمتاها > وما صح رهن المزوكجة » لبقاء معظم المنفعة فيهاء وبقائها علا 
للبيع » كا بصح” رهن الستأجرة . وثيفارق الرهن” الإجارّة » فإن التزويج لايؤثر فى مقصود الإجارة » 
ولا ينم الستأجر من استيفاء المنافع المستحّفة له » ويؤر فى مقصود الرهن » وهو اسقيقاء الدين من مء 
فان تزومجما نم بيعها » أو ينقص مها » فلا »كن استيفاد الدين بكاله ‏ ” 

٤‏ (نصل ) ولا جوز الراهن وطء أمته اأرهونة » فى قول أ كثر أعل العم . وقال عض 
أسماب الشافمى رضى الله عنه : له وطء الأبّة » والصفيرة » لأأنه لا ضرر فيه ء فلن علة النع اللوف من 
الجل » مخافة أن تلد منه» قتخراج بذلك عن الرهن » أو تتعرّض للتاف » وهذا معدوم فيهما . وأهل الم 
على خلاف هذا . قال ابن النذر : أجمم أهل العم على أن للمرتهن منم الراهن من وطء أمته امرهونة » 
ولان سائر من يحرم وطؤها لا فرق فيه بين الأبسة » والصغيرة » وغيرها » كالمتدة » والستيأة » 
والأجنبية » ولأن” الذى تَدْيَلُ فيه » مخدلف » ولا يتحوّر » فنع من الوطه جل » كا حرم الجر لكر 
حرم منه اليسير الذى لا كر » لكون الشكر حتاف » وإن وطىء فلا جد" عليه » لابا ماله » 


ع 2 ع 
وإ تما حرمت عليه امارض » كالحرمة > والصائمة » ولا ممل عليه » لأن ارهن لا حى له فى منفءتها » 


باب الربا والصرف Yr‏ 


ووطؤها لاينقص قيمتهاء فأشبه مالو استخدمما » وإن تلف جرب منها 1 وانقصها 0 مال أن أفتض”" 
اليسكرت أو أَفضَامًا . فعايه قيمة ما أتاف » فإن شاء جءله رهتاً ممما » وإن شاء جعله قضا من الاق" . إن 
}< ن حل“ . فإن كان الحق” قد حل“ » جعله قضاء لا غير » فإته لا فائدة فى جءله رَهْناً ولا فرق بين 
الكبيرة » والصغيرة فما ذ كرناه . 

T40‏ 2 مسألة 4 قال ل وإن كانت ا ف أولدها الراهن” رجت أا من الرهن ¢ وأخذ مه 
كيمنها » فتكون” رهن 4 

وجملته : أن الراهن إذا وطىء أمته الرهونة » أولدها » خرجت من الرهن > وعليه قيمنها حين 

1 وي 5 بی ی E‏ 2 
أحبلها» كا لو جرح العبد »كانت عليه قيممه دين جَرَحَه » ولافرق بين الوسر والعسرء إلا أن الوسر 

3 32 2< - 5 5 
بوخد مئه قيمنها » والعسى کون فى دته ا » على حسب ها ذ كرا فى العتق » وهذا قول” أصواب 
الرأى » وقول الشافعى" هبنا كةوله فى المتق » إلا انه إذا قال له لا يتفن الخال » فعا هو فى حق” 

a 2 ..‏ 5 2 5 8 ت 2 6 98 2 ر 
المرمون ¢ فأماق دق الراهن مو ثابت لا جوز له آنا رہن ¢ ولو حل الحق وص حامل ¢ جز 
یما لأنها حامل” عر فإذا ولدت لم ز بيسها» حى قى ولددها الأبأ »فإن جد من يرضمه بيستا» 
وإلاً ركت حت رض » ثم باع منها بقدر لن خاطة » ويثبت لباق حك الاستيلاد » فإذا مات 
الراهن عت وإن رجع هذا البيم إلى الراهن بإرث » أو بيع أو هة » أوغير ذلك » أو يديع جميعهاء 
٤‏ رجەت إليه » ثدث ها ح لاتا » وقال مالاك : إن كانت الأمة رج إلى اراهن » وتأتيه 2 
خرجت من الرهن » وإن سو ر عليها . اخ وھا و 

ولنا أن هذه أ“ ولد ¢ ف يدبت فما ع الرهن » كا لو كان الوطء lw‏ على الرهن “أو نقول : 
معنى 'بنافى الرهن فى ابتذائه فنافاه فى دوامه » كار ”ية . 

۳۳۹7 ( فصل ) فإن كان الوطء بإذن المرتهن » خرجت من الرهن » ولا شىء للمرتهن » لاه أذن 
فى سوب ما ينای 08 E‏ ن ذا فيه » ولا نعل فى هذا خلا » وإن حل » فھی رهن" مالا ء فإن 
قيل : إنما أذن فى الوطءء و يأذن فى الإحبال » قلنا : الوط وهو ال إلى الإحبال »ولا يقف” ذلك على 
اختياره ؛ فالإذن فى سبيه إذن فيه » فإن أذن » 0 رجحم EE:‏ ' يأذن »> وإن اختافا فى الإذن» فالقول” 
فول من ينسكره » وإن أقر المرتمئ” بالإذن » وأنسكر كون الولد من الوطء الأذون فيه » أو قال : هو 

د ET ١‏ + 
من زوجء أو ز6 » فالقول قول الراهن بأربع شروط : 

أحدها : أن يعترف المرتمن بالإذن . 

والثانى : أن يعترف بالوطء » والثالث : أن يعترف بالولادة ؛ والرايع : أن بعترف عفى” ملم بعد 


(م ١‏ الى رابع ) 


3-3 
سے 


Vs‏ الى 


الوطء كن أن تلد فما » خينئذ لا أيلتقت" إلى إنسكاره ويكون القول قول اارأهن بغير ين » لأنَنا 
م ناحقه به بدعواه » بل بالشر 0 فإن أنسكر شرطاً ٠ن‏ هذه الشروط » فقال : لم آذن » أو قال : أذنت» 
فَاوَطئت . أوقال :لم عض مده تضم فيا الل من وطئت » أو قال : ايس هذا ولدّها » وإأما 
استعارته » فالقو ل قوله » لأن” الأصإ” عدم ذلك كله » ويقاه الوثيقة صحيحة ؛ حتى قوم البينة » وهذا 
مذهب الشافمي” 

۷ ( فصل ) ول وأذن فى ضرا » فضرما » قتلفت ء فلا تمان عليه . لأنة ذلك ”ولد من الأذون 
فيه » کتو د الإحبال من الوطء . 


(فصل) إذا أقر الراهن بالوطء 1 8 من ثلاثة أحوال . 


( أحدها) أن يقر به حال المقد »أو قبل9؟ ازومه » د هذين واحدا؛ ولا كنع ذلك صحة 
المد . لأن“ الأصل عدم الجل » فإن بإنت حائلاً أو <املاً بو 1 لا باحق بالراهن » فالرهن ماله » 
وكذلاك إن كان باحق بهء لکن لا تصيرٌ به أمّ ولد » مثل أن وطنها وهى زوجتّه » نم کہا 
ورهتم! و وإن بانت حاملاً ولد تصير به أ٣‏ وَل » بطل الرهن » ولا خيار للدرتهن » 3 إنكان مشروط] 
ف بيع » لأنه دخل مع الم بأنها قد لا تسكون ره »> فإذا خرجت من الرهن بذلك السبب الذى علمه » 
ل یکن له خيارٌ »کار بض إذامات » و انى إذا اص منه » وهذا قول أ كثر أصحاب الشافمي” » وقال 
عضوم : له اعذيار . لان الوطء ەلا / شبت الخيار” فلم يكن رضاه به رِضى بالجل الذى ّث منه » 
يخلاف الجناية » والمرض » ولنا أن إذته فى الوطء إِذْن فيا يؤول إليه » كذلك رضاه به رضّى ا 
6 إليه : 

( الال الثالث ) أقرت بالوطء بعد ازوم ارهن » فإنه ثيقبل فى حقّه » ولا قبل فى حق المرتهن » لألله 
أقرت بها بفسخ عقدا لازم لغيره » فلم “قبل » کا لو أقر” بذلك بعد بيمءهاء ومحتمل أن قبل » لاله أقرة فى 
ملسكه بما لآ نهمة فيه » لأنه عضر بذلك أ كث من نفعه مخروجها من الرهن » والأول ا » لأن 
إقرار الإنسان على غيره لآ لأ قبل ؛ وهكذا الحسكمٌ فيا إذا أقر بأنه غصبها » أو أنهاكانت جتنت جناي 
تعلق أرشها رقبتها » ولاشافعى فى داك تولآن 0 1 أقر“ أله أعتقها ص إتراره » وخرجت مر 
الرهن » ومهذا قال أو حنيفة » وقال الشافمية فى أحد قوليه ل يقبل » بناءه على آنه لآ دصح * إعتاقه 


07 2 SL SS 
لارهن » ولنا :أنه أو أعتقه لنقد عدمه » قبل إقراره بمتقه » 5-8 الرهن » ولان إقراره بعتقه جری‎ 


0 هذان حالان» وليغرد المؤلف الال الثانى بقوله: الثانى » وإعا اک بقوله أو قل لزومه مم أفرد الثالك 
وله ( الحال الثالث ) فلا يتحير القارىء فى البحث عن الال الثانى . 


كتاب ارهن Ve‏ 


بجرَى عتقه » فأشبه ما لو قال : أنت حر » ويتخرّج أن ينفذ إقرارٌ امسر بناء على أنه لآ يشذ إعتاقه » 
وكل موضم قلنا القول قول الراهن » تقال القاضى : ذلك مم عينه » لأن كذبه محدمل » ويحتمل أن 
لذ تحاف » لأنه لو رجم عن إفراره ل يقبل » فلا فائدة فى استحلافه » واختاف أصحاب الشافعى فى 
استحلافه عل نحو الوجمين : والصحيحٌ عندى : أنه إذا أقر” يلمعو ق ل قلف . لأن ذلك جرى رى 
ارات ج e‏ يحتج إلى يمين » كا لو صرح به » وإن أقرت بالغصبءوالجنابة » فإنه إن لم دع ذلاك 
الغصوب منه » والجن عليه » بلقت إلى قول الراهن » وجا واحداً » وإن ادّعياه » فاليين عليهما 
لأن الحق” للها » ورجوعمما عنه مقبول” » فكانت المين عليها كسائر الدعاوى » وإن أفر“ باستيلاد 
أمته ۽ فعليه المين . لأننفعها عاد إليه من حل استمتاعما » وملا خلاْمَنه! » كانت الهين عليه » مخلاف 
ما قباها . وإن قلنا : القول قول المرمهن » فعليه اليمبن بكل” حال . لأنه لو اعترف ثبت الحوّ” فى الرهن » 
وعينه على أفى العلم » لأا على نق فعل الخير » فإذا اغات الدعوى بالنسبة إليه » ويقى كما فى 

ت الراهن » بحيث لوعاد إليه الرهن غار فيه حكم إقراره » وإن أراد الج عليه » أو الخصوب منه » 
7 بغر ماه فى الحال » فلهما ذلاك . لا نه متم من استيفاء الجناية بتَصرّفه » فازمه أرشّها کا لو قتله . 

8( فصل ) ولا عل للدرتهن وطه الجارية للرهونة إجماءا » لقول الله تمالى ( إلا ازاجم 
اوا نكت 0 ) ليست هذه زوجة » ولا ولاك يمين » فإن وطثما عال) بالتحريم » فعليه الد" . 
لأنه لاش شه 3 هله فيه ف إن الرهن ن استيا بالدين » ولا مدخل لذلك فى إباحة الوطء » ولان وطء الستأجّرة 
وجب اللا مع 00 لنفمها » فالرهن أولى » فإن ادّعى الجهل بالتحريم » و احمل صدقه لكونه عن 
نشا ببادية » أو حديث عمد بالإسلام » فلاح عايه . وولدّه حر > لأنه وطنها معتقدا إباحة وطئها » فمو 
كا لو وطثها يظنها أمّه » وعليه قيمة ولدها بووم الولادة » لأن اعتقاده ال منع ‏ خلا قالولد رقيقا » ففوات 
رق الولد على سيّدها » فازمقد قيمته #كالغرور بحري أمة » وإن لم تعمل صد كه »كالناشىء ببلاد الإسلام 
تلطا بهم ۰ من آهل العل» لم تقبل دعواه » لأنه لا يخلو ن يسمع” منه ما بعل به حرم ذلك » فيكون” 
کن 0 دع الجهل » وولدّه رقيق للراهنء لأ نه من زا » ولافرق فى جميدم ماذ كرنا بين أن يكون الوطه 
بإذن الراهن » أو بفير إذنه » وذ المدصوص عن الشافعى” » ويحتمل” أن لا جب قي الولد مع الإذن فى 
الوطء . وهو قول بعض أ اب لشاف" لذ الإذن فى الوطء إذن فما يحدّث منه » بدليل أنه لو أذن 
ارهن لاراهن فى الوطء » فحمات من سقط حقّه من الرهن . ولوأذن فى قطم إصّبعرء فسرت إلى أخرى» 
لم يضمتها . 


ووجه الأول : أن وجوبالغمان عنم اخلاق الولد رقيقاً » وسببه اعتقاة الول وما حصل ذلك بإذنه » 


۷۹ الغنى 


مخلاف الوط ء » فإن خرو جما منالرهن با جل الذى الوط «الأذونٌ فيه سب لَه » وأما المهر » فإن كان الوط 
بإذن اراهن فلا مر 78 »> وقال أو حنيفة : يحب له » لأنه جب * لها ابتداء , فلا سقط بإذن غيرها » وعن 
J‏ لشافعى” كالذهبين . 

ولنا : أنه أذن فى سببهء وهو نه قم يحب » كا لوأذن فى قتلها » ولان المالك أذن فى استيفاء 
امنفمة » فل يجب ا كالمرّة » المطاوعة . وإن كان بغير إذنه » فالمهرث واجب”» 5 اء أ كرهها » أو 
طاوعته . وقال الشافمى” : لا حب المهر” مع المطاوعة » لأنّ الى“ صلى الله عليه و سل تھی « عن مر 
اجى" » ولان“ اد إذا وجب على الموطوءة » لم جب المهر ركم 

ولنا : أن الور جب للسيّد» فلا بط بمطاوعة الأمة » وإذتها » كالو أذنت فى قطم يدها ء ولأنه 
استوفى هذه المنفعة 0 للسيّد بغير إذنه » فكان عليه عو ہا کا لوأ كرهها » وكأر ش بكار تهاء لو 
كانت بكرا : والحديث” مخصوص” بال رة على البقاء » فان الله تعالى تَمَاها بذلك مع كونها مكرك 
عليه » فقال ( ۲٤‏ : سم ولا اکر هوا هيا ےک لى البقاه إن أَرَدْنَ تَحَصْنا ) وقوهم : لا مجحب الد 
والهرثء قلنا : لا جب المهرث ما » وفى مسألننا لا يحب هاء وإنما يحب لسيّدها . ويفارق الرة » فإن المهرت 
أو وجب » لوجب ها » وقد أسقطت حهّها بإذنها » وههنا الستدق” لم بأذز » ولأن الوجوبة فى حقة الرّة 
بإ كراهها » وسقوطه بمطاوءنها » فتكذلك اليد هنا » لگا تعلق السقوط بإذنه » ينبغى أن يشت عند 
عدمه » وسواء وطثها مُعتقداً لاحل أو غير معتقد له » أو اذعى شَبهة أو لم يدعبا لأنة المبر حق” آدى“» 
فلا سقط بالشسيهات » ولا تصير” هذه المأ ود متهن محال » سواء ملسكها بعد الوضع » أو قبله » 
وسواء حكنا برق الولد » أو حريته » لأنه أحبلها فى غير ماسكه . 

٠٠١‏ -س « مسألة » قال ل وإذا جنى العبد الرهون » فالحنى” عليه أحوة برقبته من مر "نه عاق 
يستوف” حقكّه » فإن اختار سيّداه أن يفده » وفمل » فهو رهن" محاله £ . 

وجملته : أن العبد للرهون إذ جنى على إنسان » أو على ماله » تمأّت الجنابة برقيته » فسكانت 
مقدامة على حدق للرتون » لا نمكم' فى هذا خلاقاً » وذلك لأن الجناية مقلدمَة على حت الالاك » وال 
أقوى من الرهن » فأولى أن يقد م على الرهن . فإن قيل : حى المرتهن أيضا يقد على حق” المالك. قلنا : 
حق ارهن ثبت من جبة المالك بعقده » وح الجنابة ثبت بغير اختياره » مق ما على حقّه » فيقدكم” على 
ما ثبت بعقده » ولأنة حى الجناية قمر“ )| بالعين › a‏ بقوَاتها > وحق ١‏ الرتمن لا 1 وات المين » 
ولا مختص مبا» فكان تمه بها أخنً » وأدنى » فإن كانت جنايةء موجبَّة لاقصّاص » فاولى الجنايق 


استيفاؤه » ذإن 066 سقط الرهن > کا او لف > وإن عفا على مال » تماق ترقية الميد » 


کتاب ارهن YY‏ 


صار كالجنابة الوجبةر للمال » فيقال' لاسي : أنت عر بين دائه » وبين سليمة بيع » فإن اختار فداءه 
ف يديه ؟ على روايتين : 

( إحداها) بأفل” الأمرين من قيمته » أو اذش حنايته لأنه إن كان الأرش” اقل > فاطنية عليه 
لا سایق أ کر من أرش جِتايَقو » و إن كانت القيمة أقل“ » فلا بلزمّه أ كثر” منها » لأن" ما يدفم 
عرض ”عن العبده فلا ارم أ كر من قيمته » كا لو أتلفه . 

( والثانية ) يفده بارش جنايقه » بالذا ما بلغ » لأنه رما برغب فيه راغب فيشتريه بأ كر من 
قيمته » فإذا قداه» فهو رهن محاله» لأن حق” الرتون قم لوجود سببه وإزها قدا حر الحنى” عليه لقواقه» 
فإذا زال » ظهر ج ' ارهن» كحق” من لا رهن له » ع حق” امرتون فتركة ناس إذا أسقط. الرتهن 
5 ظبر حك الآخرء فإن امتفع . قيل للمرتهن : أنت خر بين فدائه » وبين ا »فإن اختار فداءه» 
ف تفده ؟ على الروايتين . فإن' فداه بإذن الراهن » رجم به عليه » لأ دی ای" عنه بإذنه » فرجم به 
کا لو قضی دينه » بإذنه » وإن فداه مدبراعا جم بثىء ؛ وإن نوی الرجوع: فمل ,جم بذلاك ؟ على 
و مين » بناء على ما لو قضى ديذه بغير إذنه » وإن زاد فى الفداء على الواجب » لم رجع به وجا واحداء 
ودغ الشافعى 57 ذ كرنافى هذا الفصلء إلا مهالا ارجم عا فداه به بغير إذنه » قول واءداً »> وإن 
شرط له الراهنٌ الرجوع » رجم قولا واحداً؛وإن قضاه بإذنه من غير شرط الرجوع » ففيه وجمان » وهذا 
أصل” يذكر فى غير هذا الوضع » فإن فداه » وشرط أن يكون رهن بالفداء مع الدين الأول . فقال القافى 
يوز ذلك» لأن الجى* عليه علك” ي العبد » وإبطال الرهن , قصار عنزلة الرهن الائز قبل قبضه » 
والزيادة فى دن الرهن قبل ازومه جائزة ولان رش المتايقر متلق به » وإماينتقل من الجنانة إلى الرهن » 
ومحتمل أن لايصح » لأن” العهد رهن بدن » فلا جوز رهئه 25 بدين سواه » كا أو رهنه بدين سوى 
هذاء وذهب أبو جتيفة إلى أن" تمان جناية الرهن على الرتون فإن فداه لم برجم بالفداء وإن فداه الراهن» 
أو بيع فى الجنانة » سقط دين الرهن » إن كان بقدر الفداء » وبناء على أصله فى أن الرهن من همان 
ارہز » وهذا يأنى السكلام عليه إن شاء الله تعالى » و إذام يد الجالى » ابيع ف الجناية التى تستغرق” 
قيمته » بطل الرهن » وإن لم أستفرةها ربيم” منه بقذر أرئش الجناءة ؛ وباقيه رهن”» إلا أن يتعذر بي 
اة باع الكل » و مل ية المن رهن » وقال أو اناكااب :هل يماع مده بقدر الجنا بة» أم باع 


5 O 
ميمه وكون الفاضل من عنه عن ارش «نايته رهن ؟ على وجبين‎ 


۰۱ ( فصل ) وإن كانت الجناية على ستيد المد ؛ فلا بخلو من حالين : 


YA‏ اغى 


أحدهما : أن تسكون ال ناية غير مُوجَبة للود » كجناءة لطأ » أو شلبه العمدء أو إنلاف مال » 
فيسكون هد را لأن” العبد مال لسّده » فلا يعبت له مال فى مال . 

الثالى : أن تكون ٠وجبة‏ للقرّد » فلا يخلو من أن تكون على النفس » أو على ما دوتها » فإن كانت 
على ما دون النفس فال لاستيد » فإن عفا على مال > سقط القصاص » ولم يحب امال » لما ذكرنا » 
وكذلك إن عفا على غير مال » وإن أحبة أن 2 > فله ذلكء لأن اليد لا ملاك الجناية على عبده » 
فيت له ذلك يجنايته عليه ٠‏ ول القصاص“ يحب لازجر » والحاجة تدعو إلى زجره عن سيده » فإن 
افص » فمايه قیمته » کون رها مكانه » وقضاء عن الدين .ل5 ترجه عن كونه رَه باختیاره » 
فسكان عليه له وكا لو أعئقه » وإن كانت الجناية على النةس » فلاور؟ة. استيفاه القِصّاص » ولوس فم 
الع على مال » وذكر القافى وجا آآخ : أن هم ذاك ؛ لأ الجناية حصات فى ملاك غيرهم » فسكان 
لهم العفو على مال » كا لو جى على جني > ولاشافعى قولان كالذهبيت . فإ عفا بعض الورئة» 
سقط القصاص” » وهل يديت اغير العافى نصيبه من الدية ؟على الوجيين » ومذهب الشافعى” فى هذا النصل 
كله على نحو ماذكرناه . 

۲ ( فصل ) وإن جنى المبد لرهون” على عبدر » لستيده » لم يل من حالين : 

أحدها : أن لا يكون 6 غك حكر الجناية على تارف سيد » له القصاص“ إن كانت جنايعه 
مُوجِبّة له» وإن عفا على مال » أو غيره» أو كانت الجنايةً لا وجب الزصاص » ذهبت هدارا » وسواء 
کان انی" عليه » E‏ »أو أم واد. 

ا حال الثالى : أن يكون رهت » فلا خاو : إِمّا أن يكون رها عند متهن القاتل » أو عند غيره» فإن 
كان عند مرتهن القاتل » والجناية موجبّة لاقصاص » فلسيّده القيصّاص” » فإرت اققص » بطل الرهن” 
فى الى" عليه » وعليه قيمته لقص" منه » فإن عفا على مال » أوكانت الجناية مُوجِيَة للمال » وكانا رهي 
يحو واحد » لنايته » هدر > لأن” الق يتمق بسكل واحدر ممما » فإذا فل أحثها بق اق مع 
بالآخر » وإن كان كل وا<در منهما مزهو بحن" مُفركد » قفيه أرب مسائل . 

إحداها : أن يكون الحقان سواه » وقيمتهما سوا » فتسكون, الجناية هرا سواء كان الأقان 
من جنسين » مثل أن يكون أحد ها عائة دينار > والآخره بألف درم ٠‏ قيمها مائة 5 دينار » أو مر ن جتن 
واحدٍ » لأ ل فائد فى اعتبار الجناية . 

السألة الثانية : أن هلف الان وف الفيمتان » مثل أن 0 ن دين أحدرها مائة » ودين الآ 


58 دا 
ماين » وقيمة كل واحد مهما مالف ٠‏ فإن كان دين“ القاتل أ كثر ء لم ينمل » إلى دين المفتول » 1 
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الفرض فيه » وإن كان دين" المقتول أ كثر قل إلى القاتل » لأن” لم رهن غرضا فى ذلاك » وهل باع 
اله تل“ ونمل قيممه رهبا مكان المققول » أو يتل بحاله ؟ على وجمين . 

أحدها : لا باع لَه لا فائدة فيه . والثالى : باع > لأ رما زاد فيه مزايدةء فيلنه أ کشر من 
تنه » فإن عرض للبيع » فل رذ فيه ءل يم » لعدم ذلك . 

السألة الثالثة : أن ييف الدينان » وتلف الفيمتان بأن يسكون دين كل واحد ملا مائة » وقيمة 
أحدها ماثة » والآخر مائتين » فإن كانت قيمة القعولأ كث » فلا عرض فى الذقل » فَمَمْتى حاله » و إن 
كانت قيمةٌ الجإنى أ کہ > بيع منه بكر جنايته » بكون رهن بدين الج عليه والباق رهن” بل ينه . 
وإن اتفقا على بيت » وتقْل الدين إليه » صار مرهوتاً ما » فإن حل“ أحد الدينين بيم بكل حال » 
لأ إن كان ديثه الءجّل بيع لبوق من تمنه » وما بتى منه رهن” بالدين الآخر » فإن كان الممجّل 
الأخر» بع يتوق منه ره » والباق رهن" بدينه . 

اللسألة الرابمة : أن تاف الدينان » والقيمتان » مل أن يكون أحد الدينين سين والآخر” عانين» 
وقيمة أحدها ماثة » والأخر” ماثدين » فإن كان دين الثتول أ كثر تقل إليه » وإ فا وأا إن كان 
اجى" عليه رها عند غير مرلن القائل؛ فلاسيّد القمتا ص لأ ا حق المرتهن » بدليل أن الجناية 
الموج لمال مُقدتمة عليه » فالقصّاص' أولى » فإن اقتص » بطل الرهن” فى المنى” عليه . لأن الجناية عليه 
م توجب مالا يحمل رهناً مکاته » وعليه 06 المقتتص" منه » تسكون رها لأنه أبطل <ق” الوثيقة فيه » 
باختياره : وللسيّد العفو على مال » فتصير الجناية كالجناية الوجّة للمال » فيثيت المال فى رقبة المد » 
لأن” السيّد لو جنى على العبد لوجب ارش جنابته » لق ارهن » فبأن ينبت على عبده أولى » فإن كان 
الأرشٌ” لا يستغرق قيمته» 28 منه بقار أرش الجناية » يكون ر عند مرتهن الطنى” عليه » وباقيه باق 
عند مرتهنه » وإن ل کن ن بیع بعضه > بيع جیه وشم نه بينهما على حَسّب ذلك رَهْناً » وإن ا 
الجناية استغرق قيم ته » ل الجإنى » فجُمل رهتا عند الآخر » ويحتمل أن يباع » لاحمال أن برغب 
فيه راغب“ ر کر من كنع يفا من قيمته شىء » کون رھ عذك مرمهنه › وھذا که 
قول الشافمي” 

۳ (فصل ) فإن كانت الجناية على موروث سيده » فما دون النفس » كأطرافه » أو ماله » 
فهى كالجناية على أجنىٍ » وله القصّاص » إن كانت موجبة لهء والمفوٌ على مال » وغيره » وإن كانت 
0 ب لمال ابتداء » ثبت » فإن انتقل ذلاك إلى اليد موت الستحقٌ » فلي مر رّثه من القصّاص » 


ع سم 8 07 
والعنو على مال . لان الاستدامة أقوى من الابقداءء غاز أن يثبت بها ما لا ينبت ف الابتداء . وإن 


أ الفى 


كانت الجناية على نفسه بالققل » ثبت الك لسيّده » وله أن يفص" فيا بوجت القفاض > وان ةا 
على مال » أو كانت الجناية مو 0 للمال ایتداء » فهل يرت للسيد ؟ فيه وجهان . أحدها : يبت » وهو 
قول” 0 أصحاب الشافمى” ‏ لان » الجداية على غيره » فأشبهت الجناية على ما دون النفس . والثانى : 
لا يبت له مال فى عبده » ولا له العفو عليه » وهو قول أنى لور » لأنه حى ثبت لاسي ابتداء ۽ فل يكن 
له ذلك وا لو كانت الناية عليه . وأصل الوجهين وجوب” الح فى ابتدائه » هل بثيّت لاقتيل » ثم 
يأتقل الى وارئه » أو بثبت لاوارث ابتداء ؟ على وجهين . وكل" موضم يميت له الال" فى رقبة عبده » 
فانه يدام على الرهن . لأنه ثبت للدوروث » كذلك » فينتقل إلى وارئه كذاك » وإن اقتص فى 
هذه الصورة لم يازمةٌ يدل الرهن .لأنه ذا دم امال عل حو المرتمن » فالقداص” أولى . ولأنااقداص> 
ثبت الوروك مقدما فل حى العرين فى ق واريه . 

۳۳١ ٤‏ ( فصل ) وإن كانت الجناية على مسكاتب اليد » فهى كالجناية على ولده » وجه 
كوت ولده فما ذكرناء والله أعل . 

۰۵ ( فصل ) فإن جنى المد للرهون” بإذن سّده » وكان من يمل تحر الجنابة » وال لامجب 
عليه قبول ذلك من سيّده» فهىكالجنابة بغر إذنه » و إن كان أعجممًا أو صا لا "2 ذلك ء فالسيّد هو 
القاتل . والقصاص والدية متعلقان بهء لا باع المبده فما » موسر كان اليد » أو معسراً » کا لو باشر 

اليب القتل . وذكر القاضى وجها آخَّر : أن العبد ع إذا كان السيد معسر؟ . لاله باشر الجناية . 
والصبديح ”الأول » لأن العبد آل » فلو ماقت الجناية ب م ر فها » وإ ن كان السيد موسراً . و جک 


إقرار العبد بالجناية حك" إقرار المبد» غير الرهون » على ما مضى بيان فى موضمه . 


۳۳۰ « مسأل » قال 3 وإن جرح العبد الردون” » أو قل » نالم فى فلات تيده » وما قيض 
إسبب ذلاتك من شىء فهو رهن” 4 

وجملته : أنه إذا جني على الرهن » فاعلهم” فى ذلك ستيده . لألهُ مالكه » والأرش الواجب بالجناية 
ما ك( ما لامر من فيه حدق الو” ثيقة » فصا ر كالعبد ساح رء والمودع . ومهذا فال الشافعى” 0-0 
فإن ترك المطالبة » 1 رها »أوكان غائياً ‏ أو له عذك ممئعة منها > فلامر مون المط البق ا لان ا 
عوجبها > فسكان له الطلب به »كا لو کان الجاتى ستيده » ثم إن كانت الجناية مُوجِبة لاقصّاص » «لاستيد 
القصّاص . لاله حق له » وإنا يكبت لنموق . فإن افص » أخذت ننه قيمة أفلمما قيمة » فجعات 


مکاته» رھ » نص عليه أحد فى رواية ان منصور » وهذا قول إسحاق » ويتخراج أن لا حب عليه 


ک قاب الرهن ۸۱ 


س سا س 


شىء » وهو مذهب الشافمى” . لأنه ل يحب بالجناية مال" ولا استدق” محال » وليس على الراهن أن يسعى 
لمرن فى اكتساب مال . 

ولنا : أنه أتاف مالا احق ببب إتلاف‌الرهن » فترم قيمته . كا لو كانت الجاية موجبة لمال » 
وعكذا السك فما إذا ثبت القصاص ناسيد فى عبده اللرهون » وإنما أوجبنا أقل الفيمتين . لأن حق" 
الرتهن إا يتمأ بااالية » والواجب'من الال هو أقل" القيمتين » لأن” الرهن إن كان أقل » لم يجب أ كثر 
من قيءتة » وإن كان الجانى قل » لم 5 أ كثر من قيمته » وإن عفا على مال صح" عنواه » ووجب 
أقل القيمتين » لما ذكرنا . هذا إذا كان القصاص قتسلاً . وإبٺ كان جرا » أو كألم ين وتموه » 
قالواجبة بالمفو آل“ الأمرين » من أرش الأْرح > أو قيمة الجانى . وإن عفا مُطلفا » أو على غير مال » 
انبنى ذلك على مو جب الدّمد ماهو ؟ فإن قلنا : موجبهأحد شيئين » ثبت امال » وإن قاما مو جيه القْصّاص 
عينا» که 5 مالو اقتص” . إن قلنا : م : يجب قيمته على الر'هن وجب همنا . وهو اختيارٌ 
أ الطاب . أنه فوت يدل الرهن بفعله »أشبه ما لو اقتص” . وإن قلنا : لا مجحب على الراهن شى ى ثم" » 
ريحب ههنا شىء ؛ وهو قول القاضى » ومذهب؟ الشافمى » لأنّه اكتساب مال » فلا يبن عليه » وأما إن 
كانت الاي بو جيه للمال» أو نوت امال بالمفو عن الجنابة الوجّة لاقصّاص » فاته يتمأ به حقَ 
i‏ الَكْلقات » فلو أراد الراهن أن إصالم علها » 
أو يأخذ حيوات عنها » ل مز > إلا بإذن الر من » فإن أذن فيه » جاز لأن الى لما لا مخرج عنهما > 


الر اھ ن » والرتهن » ويسكون من غالب نقد اليلد e‏ ك 


وما قيض من شىء فهو رهن بدلا عن الأول » نائيا عنه » وقابا مقامه » فان عفا اراهن عن الال ء فقال 
- : يسقّط حق" الراهن دون حق امرتهن » فر خن القيمة تكونُ رهن » فإذا زال الرهن جم 

ش إلى الجانى » کا لو أقر أن" الرهن“ منصوبة » أو جان . وإن استوف الد من ارا ش احتمل 
"0 يلاجم الجا على العافى .لأ ماله ذهب فى قضاء دينه » زمه غر امت > کا لو غصيه , | واستعاره » 
فرهنه » اقل أن لا يرجم عليه » لأنه م يوجد منه فى حق ” الجالى ما يقتضى وجوب الغمان » وإنما 
استوق سببر كان مته حال ما که 3 وأشيه مالو جنى إنساث على عبذه » 0 وهه أغيره » قاف بالكنانة 
السايقة . وقال أبو الطاب : يصح العفو مطل » وبُوْخْذ من الراهن قيمته » تسكون رها , لأ أسقطة 
دينه عن غر مه » فص كسار ديو نه» قال : ولا >-كن” كوه رهن هم عدم حق الراهن فيه » فلزمته 
القيمة » لتغويته حق اأر نهن ء فأشبه مالو تلف بدل الرهن . وقال الشافعى” : لا وصح العو أصلاً . لأنة 
حی‌الر مهن متعلق به » فل يصح" عوك الراهن عنه » كالرهن تفه وکال وهب ارهن » أوغصب فع“ 

ن غاصيه 3 وهذا أص ف ال 0 رءوإن قال لرن 1 : أستطت* > ی *ن ذلك 04 سقط له ينتفع 08 راهن 


( م ۳۹ س المغیر ابع) 


YAY‏ المفنى 


ولا بغرّه»وإن قال : أسقطت الأرّش » أو أبرأت” منه» لم ةط . لأأنه ملاك للراهن »فلا يسوّط بإسقاط 
ع 04 

غخره » وهل سقط دوه ؟ فيه وحبهان 4 

أحدثها : قط »> وهو قول القافى » لأن” ذلا يقضمن" إسقاط حقه > فإذا ل يسقط حدق غيره » 
قط حه عا لر فال اقات حل ود" اراهن 

والثالى :لا سقط . لن“ العفو » والإبراء منه ٠‏ لا يصح" فل يصح" ما تضمه . 

۷ ( فصل ) وإذا أفر رجلا +ناية على الرهن » فك باه » فلا شىء لها . و إن كدف بهالمر مهن » 
وصلقه الراهن” » فله الأرش » ولا حقء لمر مهن فيه » فان صلقه الر من وحده » تعلق <قّه بالأرش » 
وله قبغلّه . فاذا قذى اراهن الحقت, أو أرأه المرتهنة » رجع الأرش إلى اجى » ولا شىء لاراهن فيه » 


وإن استوق 8 من الأرش 3 : علا ك5 الج 2 اة اراهن ای 0 لار 1 “له باستدقاقه . 


ر 


۰۸ ( فصل ) ولو کان الرهن أَمَدَ حاملا» قفرب بطنها أجدى ء فألقت جتينا » متا » ففيه 
4 5 0 3 
عثر قيمة أمه . وإن ن الت < 6 ° ماشاوقت عيش“ مله » ففيه فيه > ولا حب فيان نقص الولادة . 


لاملا يم قا عا وجب ماله من ولدها . وحتمل أن يضمن تقصما بالولادة » لاه حصل يقمله » 
فازمه غمائه کا لوغصعاء مک جل علمها ؛ وحمل أن يحب أ كث الأمرينمن نقصها ء أو ضمان جنينها » 
لأر“ سوب ٤ماما‏ وجد فإذا لم ينيع طيائيماء وجب مانا كثر ها وان رب بن a‏ وألفت ولدها 
مدأ فقية مانقصها الجن ناية ٤لا‏ غير وم وجب من ٠‏ ذلك كله فهو رهن ا مع الأم ءوقال الث شاف :ا وجب 
انقص الأمّ » أو انقص المهيمة » فهو رهن” معها» وكذاك ما وجب فى ولدها ‏ وما وجب فى جنين الأمق 
فلاس برهن . لأن أعاء الرهن ليس برهن . ولنا : أنهذا ضمان يحب بسبب الجناية على الرهن » فسكان 


من الرهن » كالواجب لنقص الولادة » وضمان ولد البّهيمة . وقوهّم : إنّ اء الرهن لا بدخّل فى الرهن 


۳۳۰۹ « مسألة » قال لإ وإذا اشترى منه سامة على أن برهنه بها شيثا من ماله يعرفانه » أو على أن 
إمطيه بالمْن ميلا يعرفانه » فالبيم” جائز » فان أبى تل الرهن › أو ألى الجيل أ أن يتحمل » فالبائع عبر فى 
فسخ البيع » وفى إقامته بلا رهن › ولا ميل 12 

الجيل.الضمين” » وهو فميل بمنى فاعل » يقال من » وح سل وأبول » و گل وزع وت 
عى واحد . وجملة ذلا : أن البيع بشرط الرهن » أو الضمين جيجح » والشرط يح » أيضا . لأله 
من مصادة الدقّد غر مذاف لَه ڪاه 3 ولا ل فى عر خلا ¢ 1 ذا کان مهلو il‏ و لااك قال اغخرّ رف: يعر فاته 


فى الرهن» والضمين مما . ومعرفة الرهن ل بأحد شيئين : المشاهدة » أو الصغة التى 1 ع الوصوف 


كتاب الرهن YAT‏ 


کا فی الا م بتعيّن بالقبض . وأما الضمين“ : فيعام بالإشارة إليه » أو تعريفه الاسم » والنسب ء ولا يصح 


ا : رجل يم ن غير تعيين . لأن الصفة لاتأتى عليه . ولو قال : الشرط رهن » أو تين » 
كان فاسيدا . لأن” ذلك ينتاف » وليس له عرف ينصرف إليه بإطلاق . ولو قال بشرط رهن أحد هذين 
العبدين » أو يضكَتن أحدٌ هذين الرجلين » ل يصح . لأنّ الذرض مخناف" ذ, يصح مع عدم التميين عكالبيع 
وهذا مذهب الشافنى . وح عن مالك » وأبى ثور » أنه يصح شرط ارهن الجول » ويازمه أن 
يدقع إليه رها بقدر الدين . لأنه وثيقة غاز شرطها مطلتا » كالشهادة . وقال أبو حديفة : إذا قال : على أن 
ار هنلك أحد هذين العبدين جاز . لأن بيه جا عنده . 
ولنا :أنه شرط ره مولا » فل يصحّ» كا لو شرط رهن مافى كمه » ولأنه عق تاف فيه العقود 
عليه » فر يصح مع الجهل »كالبيع » وفارق الشهادّة فإن" لها عر فى الشرع مات عليه » والسكلام مع 
ألى حديفة قد مضى فى البيع . فإن اللاف فما واحك » إذا ثبت هذا : فإن الشترى إن' وف بالشرط 
فلم الرهن » أو تمل عنه اميل لزم البيم” وإن أبى تىل الرهن » أو أبى اليل" أن يتحمّل عنه » فلابائع 
ايار بين فسخ البيع » وبين إمضائه » والرضا به بلارهن » ولا هيل » فإن رضى به ازمة البيم » وهذا 
قول” الشافمى“ » وأصحاب الرأى » ولا یازم اللشترى تسل ارهن » وقال مالاك ” » وأبو ثور : يازم ارهن » 
إذاكان مشروط) فى عقد البيع » ور عليه المشقرى » وإن وجده الما 3 دفمه إلى البائع » لأن عقد 
ابيع وقع عليه » فأشبه انيار » وقال القاذى : ماعدا لكيل » والموزون ازم فيه ارهن يجرد المقد » 
وقد مغى السكلام معهم فى أول الباب » ولأثه رهن" ف یام قبل القبض » كا لولم يكن ررق 
الب بع » أو كغير اکيل » والوزون » وإنا لزم ايار » وَالأَجَلُ بالشرط . لأأنه من ؛ تمابع الببع لا يتفر د 
بنفسه » والرهن عمد 2 د بنفسهء له س من التوابع » ولان الليارء والأجل : يت بالقول » ولا يفتقر 
إلى ا فى ثُبوته جرد القول » مخلاف الرهن » فَأمّا الضمين” , فلا خلاف فى أنه لایازمه 
الغمان" ؛ إذلا يازمه تغل ذمّته » وأداه دين غيره » باشتراط غيره . ولو وء ده بِأنّه يضمن" » م" 
م يفملء ليزم و ف السكم کال وعده أ نه بيعم أبى ذلك » ومتى لم يف الشترى للبائم بشرطهء کان 
له الفسخ کا لو شرط صفة فی الثن » < كف بهاء ولأ“نه أحد المتعاقدين » فإذا ١‏ يف با شرط ف العقد» 
ثبت انلیا“ لصاحبه » كالبائع إذا شرط المبيع على صفة » فبانَ مخلافها . 
۰ ( فصل ) ولو شرط رهتا » أو ضعي > لخاء بغیرها »ل يلزم البسائم” قبوله » وإنكان 
ما أنى به خيراً من المشروط » مثل أن يأن بأ كثر قيمة من الشروط »وميل أوثق من الْميّن . لأنّه 
عقد على ممن + يازمه قبول” غيره » كالبييع . ولأن ااغرض مان بالأعيان » فلا ما مسن بيده 


TA‏ اغى 


2 2 


والاستيفاء” من عه » ومنها ماهو أقإ“ موه و اسل دنا »و رار الدمم ملا دن بض »> و أسهل 
: إشاء » قلا يازمة قبول غير ماع كنه » كسار العقود : 


١‏ ( فصل ) وإن تعيب الرهن أو استحال المصيدُ خراً » قبل قبضه » فلابائم ايار بين قبضه 
معياً »و رضاه بلا رهن » فما إذا تمر العصير و بين فسخ البيع » ورد الرهن » وإ نعل بالعيب بعد قبضه» 
فكذيك » وليس له مع إمس اكه أرش من أجل المَيْب لأن الرهن | ما ازم فا حصل به »وهو الوجود 
والجزء الفائت لم يلزم تسليمه > فلم بلزم الاأرش” بدلا عنه» مخلاف المبيع > وإن تلف » أوتعيكب بعد القبض 
فلا خيار لابائم . وإن اخقلفا فى زمن حدوث العيب » وهو ما لا محتمل إلا" قول أحدهاء فالقول 
قول من غير مين لأن اليمين إنما تراد لدفم الاحتال ؛ وهذا لا محتمل ء وإن احقمل قولمم! مما انى على 
اختلاف المتبا بين فى دو ث العيب فى المبيع » وفيه روايةان ءفيكون فيه ههنا وجهان . 

أحدها : القول قول الراهن » وهو قول ألى حنيفة » والشافعى” . لأن الأصل صِحَة المقد» راومه . 

والآخرٌ : القول قول رمن » وهو قياس قول انارق" 
فى قبض ال رهن لاجزء الفائت » فكان القول قوله » كا لو اختلفا فى قبض جزء متفصل منه » وإن اختافا 
فى زمن القلف » فقال الراهن” بمد القبض » وقال المرتهن قبله . فالقول قوله . لأنه ممكر القبض + وإن 


كان الرهن صيراً » فاستحال مرا » واختلفا فى زمن استحالته » فالقول قول الراهن » نص عايه أحمد » 


» لقوله مثل ذلاك فى البيع » لأمهما اختافا 


وقال القاضى : مرج فته روي ا ى : أن القول قول اللرنهن » كالاختلاف ف البيع » وهو قول 
ألى حنيفة ؛ لأنَ الأصل عدم القبض » كا لو اختلفا فى زمن القاف . 

ولنا : ألما اتنا على العقد » والقبض » واختافا فما يفسآ به . فكان القول قول من ينفيه» كا لو 
اختاها فى شرط فاسدر » ويفارق ا<تلاممء فى حدوث العيب » من وجهين . 


الثانى : أنّهما اختلفا هنا فما مسد العقد ء والميب مخلافه . 


۲ ( فصل ) ولو وجد بارھن عيبا بعد أن حدث عنده عیب آخرة » فله رده » وفسح البيع . 
لأن العيب الحادث” فى ملك الراهن لا يازم مرن ضما علاف للبيع » وخرجه القأفى على روايتين » 
بناء على البيع » فملى قوله لا علاك الرد» ولا علاك الفسخ . والصحيح ما ذكرناه » وإن هلاك الرهن” 
فى يد ارون . ثم عل أشدكان مَعيبا لم علاك فسخ البيع . لأآنه تعذار عليه رده . فإن قيل : فالرهن” غير 


5 0 5 ا 5 ا ٤‏ 
مضمون » وهمدًا لا جتنم رده محدوث العيب فيه . قلنا : إما صم قيمكه . لأن؟ المقد لم بقع على ياسكه » 


كتاب الرهرنل TAO‏ 


وإِنّما وقع على الوثيقة » فهو مضمون بالونيقة . أما إذا تعيب فقد رده » فيسعدق بدل ما ره » وهنا 
لم يرد شيا » فلو أوجبنا له بدله لأوجبنا على الراهن غير ما شط على تفسه . 

۳ ( فصل ) ولو م يشترطا رھت فى البيع » فتطوّع الشترى برهن » وقبضّه البائم كان حكة 
حك الرهن المشروط ف البيع » ولا ينفنك شىء منه حت بقضى جيم الاين » ولا يلاك الراهن انتزاعّه » 


ولا الته رأف فيه ¢ إل بإذن الرمن 4 إلا أنه إذا رده دعوب 6 أو غيره 8 ل لاک فسخ البيع ٠.‏ 


٤‏ ( فصل ) وإذا تبايما بشرط أن يكون اليم رھتا على تنه » لم يصيح » قاله ابن حامد » وهو 
قول الشافمى” لأن اليم حين شرط رهنه لم یکن لكا له » وسواء شرط أنه يقبضّه نم" يرنه » أوشرط 
رهتّه قبل قبضه ؛ وروی عن أحمد : أنه قال : إذا حيس البيم ببقتية ان فهو غاصب” » ولا يكون 
ا »إلا أن يكون شرطاً عليه فىتفس البهع »وهذا يدل على صحّحة الشرطءلأته جور بيع غاز رهه 
وقال ا ممنى هذه الرواية : أنه شرط عليه فى نفس اابيع رها غير المبيع » فيكون له حبس البيع حت 
بقبض الرهن » وإن لم يف به فخ البيم » فأمَا شرط رهن ابيع ينه على بمنه » فلا يصح » لوجوو : 
منها أنه غير* ملوك له » ومنها أن البيم” يقتضى إيفاء المن من غير ايع 7 الر م يقتضى الوفاء منه » 
ومنها أن البيم يققفى تسام البيم . ألا » ورهن البيم يةتضى أن لا يسأمه حى قيض امن » و 
أن البيم يقتغى أن يكون إمساك اللبيع مضءونا » والرهن بقتضى أن لا يكون مضءو : » وهذا وجب 
تناقض أحكاممءا 0 وظامر الرواية صحّة رهنه . وقوهم : إنه 0 ملوك » قلنا : إعا شرط رهنه بعد 
قاسگته . وقوه : البيم بققضى إيفاه لفن من غير المبيم » غير صحيحرء إا يقتضى وفاء الْن مطلقا . ولو 
تعدار وفاد امن من غير ا لاستونی من نه . وقولم لبم يقتفى تسلي” البيع قبل تسليم و 

وإن س » فلا تفع * أن يثيت بالشرط خلادء ,م أن ب المع حاول المن ٤‏ ووجوب' اتسايمه 
فى الال » ولو شرط التأجيل جار و كذلك مقتضى البيم ثبوت اللاك فى البيع » والفسكين من التصرأف 
فيه » وينتنى بشرط انيار ء وهذا هو الجواب عن الوجه الثااث » والرابع فأمًا إن لم يشترط ذلك ف البيع » 
لکن رهنه عنده بعد البيع فإنكان بعد ازوم البيع » فالأولى صمتعهء لأنه يصع" رهنه عند غيره وصح عنده؛ 
كنيره» ولألله يصح رهئه على غير تمنه » فصح رهه على نه » وإن كان قبل لزوم البيع » انب على 
جواز التصاف ف البيع » ففى كل موضع_رجاز القصرُف فيه »> جازرهته » ومالا فلا » لأنه نوع 
صرف افاشية ية 

6 ( فصل ) وإذا شرط ف البيع رهتاً فاسداً > كا جرم » والجهول » والعدوم » وما لا يقر 
على سليمه » أو غير الديّن » أو شرط رهن البيع على ته > فق فساد البوم روايتان » مضى توجيههءا 


لح الغنى 


فى الشروط الفاسدة فى البيع » واختار أبو الطاب هرنا فاد البيع وهو قول ألى حديفة » وأحد قولى 
الشافى” » وقد مضى ذ كر ذلك . 

۱۹ ( فصل ) و الشروط فى الرهن تنقسم قسمين : صرحا » وفاسداً . فالصحيح : مثل أرف 
يشترط كو 5 على بد عل عينه » أو عداين i‏ أو أ كثر » أو أن يديعه المدل” عند حلول الحق” » ولا نهل 

3 ا 

فى صحّة هذا خلاقاً » وإن شرط أن يبيعة المرتين صح . وبه قال أبو حنيفة » ومالك » وقال الشافعىة 
لا يصح . لأنه تو ركيل” فما يتنافى فيه المُرضان “فلم يصحت واو و فى بيعه من نفسه . ووجه التنانى : 
أن" الراهن” يريد الصير” على البيع ¢ والاحتياط ف توفير امن ¢ الزن 7 ر تمحيل ای 00 
وإنحان البيع . 

ولنا :أن ما جاز وکیل غير المرتمون فيه 0 جاز و ارهن فيه ٠‏ كبيع عي أخرى 0 ولاز“ 3 
جاز أن يشترطله الإمسالك » جاز اشتراطٌ ابيع له کالعدل ۰ ولا اضر ادئلاف الم ضين ¢ إذاكان 00 
المرن ا له . وهو استيفاه العُن عند حلول الق ؛ وإنجاز البيع ؛ وعلى أن الراهن إذا وكلله مع 
العم بغرضه ¢ ققد الها له ذلك ¢ والمق” له ¢ فلا م هن السماحة به كا أو وکل فاس ف لمع ماله ¢ 
وقبض تنه ولا نسم أنه لا يحوز توكيله فى بيع شىء من نفسه » وإن سانا » فلن الشخص الواحد يكون 
بائماً مشتريا » وموجبا كابلا » وقابضاً من نفسه » لنفسهء مخلاف مسألتنا . 

1 5 5م - و 2 

۷ ( فصل ) وإذا رهنه أمة » فشرطا كوما عند امرأة » أو ذى حرم هما » أوكوتها فى يد 
اأرمن ©» 1 وأجنى” ؛ على وج لا بفضی إلى الوه بها » مثل أن يي يلون لا رجات أو رار أو 
نساء من #ارمهما » معهه فى دارها » جاز . لأنه لا ب يفغى إلى مركم » وإن لم يكن ن كذلك فد الشرط 
لاله ٣‏ يعى إلى انللوة الج مة» ولا من عليها 4 ولا اة الرهن” . لأنه لابعوة إل تشع ¢ ولا ضرر ف 
3 المتعاقدين 4 ويكون الك وره َا لو 8 من غير شرط » صح" اأره هن 4 وما الحا م على يلر 
00 وز أن كن عنده ) وإ ن كان الرهن عبداً فشر طموضعه؛ جاز » وإن ' يشترط موضعه صح ۶ ضا 
كالأمَق ومحتمل أن لايصعلأن الا عرق 2 حلاف العيد 0 والأكل 4 أصحّ فان الأمّة إذا کان ارم 
5 جوز وضعها عنده كالعبد » وإذا كان متهن العبد امرأة لا زوج ما » فشرطت كوته عندها على 
وج فق إلى حَلُوته 38 1 ر أيضاً 2 فاستوياً 5 

۸ (نصل)و القسم الثانى الشروط الفاسدة » مثل أن يشترطما ينافى مقتضى الرهن » نحو 
أن يشترط أن لا بباع J‏ ارهن عند حلول المو” “أو لاستوق الد من نه أو الا باع ما خف E‏ 


اله 


أو بیع الر هھ ن بای 0 ن کان le‏ وان الأ يديعة إلا عا إبرضيه 0 فده شر وطفاسدة لنافامها مقَتَضى العقد ٤‏ فان 


كتاب الرهن م 


المقصود هم الوفاء هذه الشروط ماود ؛ و .ذلك إن ششرطأ اثايارَ لاراهن ؛ أو أن لا بون المقد لازم 
فى حتّه » أو توقيت الرهن »أو أن يكون رهتابوها » ووم لاء أو ون اارحن فيد الراحن» أو أن 
يقم به » أو يقم به الرتهن » أو کو ته مض وا على اارتهن »أو العدال 2( فبذمكأها فاسدة .لان مها 
ما ينای مقتغى المقد ومنها مالا يقنضيه العقد؛ ولاهودنمصاحته؛ وإنشرطا شيا منْها فى عقد الرهن» فقال 
القاضى : حت مل أنيفسد الرهن بها » بكل” حال » لان الماقد إا بذل انگ بهذا الشرط ء فإذا لم 
له لم يصح المقد » لهم الرضى به بدونه » وقيل : إن شرط الرهن موقن » أو رهنه يوبا وبوما 
لافسد الرهن” » وهل يغد بسائرها ؟ على وجهين » بناء على الشروط الفاسدة ف البيع » ونصر أنو اللاب 
فى رءوس السائل صحته » ويه قال أنودنيفة » لأن ال ب صلی الله عليه وسل قال « لا يعلق ال“هر 2 » 
وهو مشر وطفيه د ا کم فاده وقيل + ها با دق تارتین يبلل » 2 واحدا» 
ومالاء فعلى وجهين » وهذا مذهب” ا . لان الارن شر طت تله زياد ١س‏ المح ل" 3 فإذا فسدت 


دة ينل مل ارهن 


۳۳۹ ) فصل ) وإن شرط أنه متى حل الح » و وف فالرهن” لی بالدين » أو فهو بیع لی 
«لدين الذى عليك » فهو شرط فاسد. رُوى ذلك عن ابن عر »وشح » والنشَهى » ومالك » والثورى » 
والشافعى 5 وأ صاب ال ری ,لا م أحداً + خالفهم . والأصل فى ذلك م قاروئ معاوية بن عبد الله » بن حعفر» 
قال : قال وَسُول الله صل الله“ تایه وسل « لا فلق ارهن » رواه الأترم . قال الألرم” : قات لأحد : 
ما ممنى قوله « لا ا ارهن » ؟ قال : لا يدفم رها إلى رجل » ويقول : إن جك 00 إل 
كذاء وكذاء وإلاً فالرهن” لك . قال ابن المنذر : هذا معنى قوله « لا يفتق ارهن » عند مالك » 
والتورى »> وأحمد » وفى حديث مماوية بن عبد الله بن جعفر : أن رجلا رهن دارا بالديئة إلى أجل 
مُسَمى » فغى الأجل” » فقال للذى ار منزلى . فقال ال بى صلی لل عليه و 7 دلا فاق ارهن » 
ولاه عن البيم على شرط » فإ جعله مبيما بشرط أن لا يوفيه الحق" فى تله » والبيم اعلق بشرطر 
لا يصح » وإذا شرط هذا الشرط فسد الرهن . ويتخرتج أن لا يقد » لما ذكرنا فى سار الشروط 
ا وهذا لام" * قول أبى اللاب فى رءوس اأسائل » ا بقول اانبى” صلى ال عليه وسل 
لا ارهن 6 فننى امه »دون أصله » فيدل على صحّته » ولأن” اراهن قد رضى رهه مع هذا 
الشرط ء فع 'بطلانه أولى أن يرضى به . ولنا : أنه رهن” بشرط فاسد » فکان فاسداً , کا لو شرط 
توفيتّه » وليس ف اللبر أنه شرط ذلك فى ابتداء المقدء فلا يكون فيه َة . 


° ( فصل ) ولو قال الغريم' : رهبئّك عيدى هذاء على أن تَر یدن في الأجَلٍ » کان باطلا. 


YAR‏ الغنى 


لان الأجّل لا ثبت ف الدين ء إلا أن يكون مشروط فى عقدر وجب به » فإذالم يقبت الأجلل »لم يصح 
ارهن ء لأنه جمله فى مقاياته » ولأن“ ذلك يضام ی رب الجاهايّة » كانوا بزيدون فى الدين » لز ادوا 
فى الأجَل . 

۹ ( فصل ) إذا كان له على رجل أانة » ذقال : رضي ألنا » بشرط أن اريك عبدى 
هذا بالألنين » فنقل حنيل” عن أحمد : أن القراض باطل” » وهو مذهب الشافمى“ » لأ نه قرض” مر" 
متفمة » وهو الاستيئاق؛ بالألف الأول » وإذا بطل القراض”» بطل ارهن . فإذا قيل : أليس او شرط 
أن يمطيه رهتاً ما يقترضّه جاز ؟ قلنا : ليس هذا قرضا جر مَنْفمة » لأ غاية ما حصل له تأ كيد 
الاستيفاء » لدل ما أقرضه » وهو مثله » والقرض يقتضى وجوبة الوفاء » وفى مسألتنا شرط فى هذا 
الةر ض الاستيئاق لدينه الأول » فقد شرط استيثاقاً لشير مُوجّب ر الراض . ونقل مهنا : أن" القرض” 
صحيح » ولمل” أجد حم بصحة القرض مع فساد الشرط » كيلد ” فى إلى جر النفمة بالقرض » 
ا گر بفساد الرهن فى الألف الأول وحده » وصيدّحه فما عداه » ولو كان مكان” لوس 5 ق 
يمى عبدك هذا بأانر » على أن أرهتك عَبدى به » وبالأات الآخر اذى عل فال يع باطل” اروا 
و . لأنة المي مول ب فإنه َمل القن ألقا » ومَنفمة » هى و ثيقة” بالألف الأو 3 » وتلك المتفة 
جهولة ء ولأنه شرط عقد الرهن بالأاف الأول ٠‏ فل يصح > کا لو أفرده »أو کا لو پاعه داره بششرط 
أن يمه الْآخِر داره . 

۲ ( فصل ) وإذا فسد الرهن” » وقبضه المرنين لم بسكن عليه ضماانه . لأنه قبضه كم 
أن رهن » وکل عقد كان صديحه غير" مضءون » أو مضمونا » ففاسداه كذلك .فإن کان و 
أو شرط أنه يصير للمر نهن بعد انقضاء مدته » صار بمد ذلك مضموا » لأنه مقبوض اک بيع فاسد » 
وحكر الفاسد من المقود حك الصحيح فى الذمان » فإن كان أرضا » فئرسما قبل انقضاء الأجل » فهو 
كفرس الفاصب . لأنه غرّس بغر إذن » وإن غرس بعد الأجل » وكان قد شرط أن الرهن يصير 
له » فقد عرس بإذن . لأنة البيعً وإن كان فاسدا » فقد تضمن الإذن فى التصئف » فيكون” الراعن 
ا بين ثلاثة اعيا : بين أن ل غرسّه 1 »> وبين أده بقيمته » وبين أن سيره على قلي 0 
ويضمن له ما نقصَ . 

۳ « مسألة » قال ل ولا ينتفع المرنهن من الرهن بشىء » إلا ما كان سكوب » أو محاويا » 
فی ركب » ومحلب » بقدر لعلف هه 


الكلام فى هذه امسألة فى حالين . أرما : مالا تاج لى مون ةكالدار ؛ والمتاع » ونحوه » فلا حور 


كتاب الرهن ۲A۹‏ 


لفرتهن الاتقاع” به » بفير إذن الراهن حال . لا نعم فى هذا خلا . لأن الرهن ملاك ااراهن » فكذلاك 
اوه » ومنافمٌه »فلوس لغيره أخذاها » بغير إذنه » فإن أذن الراهن للمرتهن فى الانتفاع بخير ءوض » وكان 
دين الرهن من كرض لم جز . لاله حصّل قرضا جر مَنعةَ » وذلك حرام . قال أحمث : أ كره قرضَ 
الور » وهو الرّبا احفر یی : إذا كانت الدار هتا فى راض ینف بها المرتون” » و إنكان 
الرهن” بشمن بیع > أو أجْر دار أو دين غير القرض » فأذن له ال اراهن فى الانتفاع جاز ذلك » روى 
ذلك عن المحسن ن » این سيرين » وبه قال إسحاق » فأما إن كان الانتفاع بعوض مثل أن استأجّر المرمهن 
الدارَ من الراهن بأجْرَةٍ مثلها » من غير حاباة » جار فى القرض » وغيره » لسكونه ما انتفم بالقرض » بل 
بالإجارة » وإن حاباه فى ذلك كمه حك الانتفاع بغیر عوض » لا يجوز » فى القرض » و جوز فى غيره 
ومتّ استأحرها الرنين » أو استعارها » فظاهر كلام اد : ألا مرج عن كونها رهناً » فت انقضت 
الإجارة” » أ و المارية عاد الرهن اله . قال أحمد فى رواية الحسن بن م واب ؛ عن أحمد : إذا كان 
ارهن دارا فقال الرتهن أسكنما بكرائها » وهى وثيقة تت » بقل فيصير 00 عن اهن 
وكذلك إن ! كراها لاراهن » قال أحمد فى رواية ابن منصور : إذا ارتهن دارا » ثم أ كراها لصاحبها » 
خرجت من الرهن» فإذا رجەت إليه صارت رهتا » والأولى أنّها لا تخر ج عن الرهن إذا استأجرها المرتون» 
أو استعارها . لأن القبض مُستَدامٌ» ولا تناف بين العقدين » وكلام أحمد فى روابة الحسن بن كواب ول" 
غل 1 أذ اران و شكتاماء کاو وو ات انسور 9 ا 
ازوال اليد» مخلاف ما إذا سكنها لمرن » ومتى استعار المرتمن الرهن صار مضموتا عليه » وم ذا قال 
الشافى . وقال أبو حنيفة : لا مان عليه » ومبنى ذلك على المارية » فَؤلمها عندنا مضمونة » وعندم' 
غير مض وة . 

٤‏ ( فصل ) فإرك شرط ف الرهن أن ينتفع به الرتهن » فالشرط فاس . أله يناف مقتضى 
الرهن » وعن أحمد : أنه يجوز فى البيع » قال القاضى : ممناه أن يقول : بممّك” هذا الثوب بدينار بشرط 
أن رهن عبد خد می شيراً » فيسكون بيا » وَإِجَارةَ » فهو حيح » وإن أطلق » فالشرط” باطل” 
لجهالة ثمنه » وقال مالك : لا بأس أن يشترط فى البيع منفعة الرهن إلى أجل فى الور » والأَرَضِينَ 0 
وكرهه فى الميوأن » والٹیاب » وکرهه فى القراضٍ . ولنا أنه شرط فى الرهن ما ينافيه “فر يصحّء کا 
لو شرطه فى القرض 

۵ (فصل ) الال الثانى : ما محتاج فيه إلى ٣ة‏ ء ل كم الارن فى الانتفاع به برض » 
أر بور عوتض بإذن الراهن » كالققم الذى قبله » وإن أذن ن له فى الإنفاق » والانتفاع عدر ا 

( ملام س الف رابع ) 


4۰ الغى 


لان نوع معاوضة . وأما مع عدم الإذن » فإن” الرهن قرم قسمين : حوبا » ومر كوبا » وغيرتها . فَأمًا 
الوب » وا مركوب » فلام رہن أن ”نة عليه » ور رکب » وبحب » بقار نففته » متحرئيً اذلف ذلك. 
نص” عايه أحمد فى رواية تمد بن الم » وأحمد بن القاسم » واختاره اعارّق” » وهو قول إسحاق» وسواد 
أنقق مع تعر النفقة من الراهن » لغييقه » أو امتناعه من الإنفاق » أو مع المّدرة على أخذ النفقة » من 
الراهن » واستّئذانه » وعن أحد رواية أخرى : لامحتَسَبُ له ما أنقق » وهو متطوع” بهاء ولا كفم 
من الرعن بشىء » وهذا قول أبى حنيفة » ومالك » والشافعى"” » اقول التب" صلى الله عليه وسل « الركهن 
ون رَاهئه ل غه » وعَكيه غرم » ولأله ماك غيره » لم بأذن له فى الانتفاع به » ولا الإنفاق عليه» فل 
يكن له ذلك » كغير الرهن . 

ولنا ما رَوى البخارى” » وأو داود » والترمذى” » عن أبى هر رة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسل « الغو پر كب ربتقته» إا کان مروا » وكين الدر يشرب يتتقهم إذا كان 
مروت » وی ای بر گب » و يشرب اة » » مل منفعكه بنفققه » وهذا محل النزاع » فإن قيل: 
اراد به أن الراه: نيفق وينتقع » ء قانا لا يصح »اوجبين . أحداها : أآنه قد رُوى فى بعض الألفاظ : 
إذا "كانت الدابة مَرهُونة » فعلى المرمهن فما » ولب الدر يشرب » وعلى الى SES‏ 
9 » خمل المنفق ارمق » فيسكون هو المنتقم” 1 إلى : أن قوله بنفقته » شير إلى أن الانتفاع 
ءوض النفقز» و ما ذلك حق المرمهن» أما ا اهر فإتقاقه » و اثتفاغه لابا ريق المعاوضة لأحدها بش 
ولان" نفقة الميوان واجبة» وللهرتهن فيه حو وقد أمكنه استيفاه حنّه من ياء الرهن » والنيابة عن امالك 
فا وجب عليه » واستيفاء ذلاب من منافعه » از ذلاك »كا يجوز لامر أة أخذ مؤتما من مال زوجما عند 
امتناعه » بغر إذنه » والفيابة عنه فى الإنفاق عليها » والحديث تقول : والذاء للراهن » ولسكن للمرتهن 
ولاية صر'فها إلى نفقته » بوت يده عليه » وولايته » وهذا فيمن أنفق عتا بالرجوع » اتا إن انق 
متبراعا بغير نيّة الرجوع » لم ينتفع به» رواية واحدة . 

۳۳۲۹ ( فصل ) وأما غيرالحلوب » والركوب » فيتنوتع نوعين : <يوان » وغيره » فأمَا الحيوانٌُ» 
كالمبد » والأمّة » وتموهماء فهل لفرتهن أن ينةق عليه » ويستخدمّه بقدر نفقته ؟ ظاهرث” المذهب أنه 
لايحوزء ذكره ارق » ونص عايه أده فى رواية الأثرم » قال : معت أبا عبد الله يأل عن الرجل 
يرهن العبد » فستخدمه ء فقال : الرهن لا ينعم منه بشىء » إلا حديث ألى هريرة خادّةً فى الذى 
1 فإن كان الاب » والركوب» أ کم » قال :لاء إلا در ' 


ونقل حنبل” 04 ءن : أن> له استخدام م المد (a.‏ 3 وه قال أو: نور : إذا أمتنع امالك من الإنفاق 


عليه » قال أنو بكر : خالف حنبل الجاعة » والعمل على أنه لا ينتفع من الرهن بشىء » إلا ما خصه الشرع. 
نهء فان القياس يقتضى أن لا ينتفع بشىء منه » الركناه فى ال ركوب » والحلوب » للاأثر» ففما عداه ببق 
على مةتةى القياس . 

النوع الثاتى : غير الحيوان » كدار اسهد مت » فم مرها ارهن “ل يرجم بثىء » رواية واحدة . 
وليس له الانتفاع؛ بها بقدر نفقته » إن" عار تما غير واجبة على الراهن » فليس لغيره أن ينوب عنه فما 
لايازمه » فإن فمل كان متبرةعا » خلاف الحيوان » فإته يحب على مالكه الإفاق عليه » لر" مته 
فى نفسه . 

۷ ( فصل ) فأما الميوان إذا أنفق عليه متيرتعاء لم يرجم بشىء . لأأنه تصلق به » فل رر جع 
بعوضه » كا لو تصداق على مسكين . وإن نوى الرجوع على مالسكه » وكان ذلك بإذن المالك » رجم 
عليه » لأتنه ناب عنه فى الإنفاق بإذنه » فسكانت النفقة غلى المالك »كأ لو وكله فى ذلك . وإن كان بغير 
إذنه » فل يرجم عايه ؟ خر ج GE‏ ما إذا قضی‌دینه بخير إذنه » لأآنه ناب عنه فيا يازمه» 
وقال أبوانمطاب : إن قدر على استثذانه » فم يستأذنه » فهو متبرع » لا يرجع بشىء » وإنتجز عناستئذانه» 
فملى روايتيف » وكذلك الك فيا إذا مات العبلة الرهُون فكقنه » والأول قيس فى الذهب » 
إذ لا 'يعقبر فى قضاء الدين الجر عن استئذان الأريم . 

۸ (فصل)وإذا انتفع الرمهن” بالرهن»باستخدام أو ركوب »أو أبس :أو استراضاعأواستنلال» 
أو سك » أو غيره » حسب من دينه بقذر ذلك . قال جد : يوضع عن الراهن بقذر ذلك : لأن” 
المنافم ملك الراهن » فإذا استوفاها فعليه قيمتها فى ذمّته » لاراهن » فيتقاصة القيمة وقدرُها من 
الدين » ويتساقطان . 

۳۲۹ «مسألة » قال ( وغلة الدار» وخدمة المبد » وةل الشاة » وير هاء وثمرة الشجرتر 
اأرهونة من ارهن » 

أراد بذلة الدار : أجرهاء وكذلك خَدمَة المبد . وة ذلك : أن ناء الرهن جيمه وعَلاته تتكون” 
رَهْنَا فى يد من الرهن” فى يده » كالأصل . وإذا احتيج إلى بيعهفى وفاء الدين » بيج مع الأصل » سواء 
فى ذلك القصل » كال » والقسل > والتقصل” كاال كب » والأجْرة » والولد ‏ واليْرة» والاين » 
والصوف » والشعر > وبنحو هذا قال النخمى” » وااشمبئ . وقال الثورى » وأسماب الرأى فى القاء : 
ينبم » وفى السكسب : لا يقي . لأر“ السكسب فى حك السكتابة » والاستيلاد » والتدبير ؛ فلا يا 
فى الرهن » كأعيان مال الراهن » وقال مالك : تي الول فى الرهن خاصّة دون سأر الثَاء ء لأن" الولد 


۹۲ الفى 


ر ا 8 8 
يتب الأصل فى الحقوق » الثابتة » كولد أم” الولد » وقال الشافم » وأبو ثور ء وابن الأنذر : لا يدخل 
٠. 5‏ 75 53 2 ع .امج 

فى الرهن شی من العاء النفصل » ولامن السكسب > لاله حدق 5 بالأصل » يستوق ھن اة ٤‏ 
فلا سرى إلى غيره » کی الجنابة > قال الشافعى : ولو رهنه ماشيقء عاضا فجت 2 فالنهاج” خارج” 
من الرهن » وخالفه أبو ثور » وان المنذر » ومن حخهم أيضاً قول انى صلى الله عليه وسل « الرتن 
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من واهندء له غنمة وعليه غر'مة » العام غنم 2 فيسكون للراهن » ولا ها عين من أعيان ملك الراهن» 
لم يقد عليها عق رهن »فلم تسكن رهتاً » كسار ماله > ولنا : آله حكم يديت فى المين » بعقد امالك » 
فیدخل فيه الغاء » والمنافم' » كالملك بالبيع . وغيره » ولأن الاء بماد حادث من عين الرهن ؛ فيدخّل فيه » 
كالتصل › ولأنه خی فا ف الام »ثبت رفى المالك » فيسرى إلى الولد »كالتدبير » والاستيلاد. 


وانا على مالك : أنه ماب حادث من عين الرهن » فسرى إليه حكر” الرهن»كالولد ‏ و على أ لى حنيفة : 
آنه عق إسقذيم اء » فاستتيم الكش » كالشراء» فأمًا ا فنقول ب وأن ء نمه و ما٤‏ » 
وكسْيّه لاراهن » اسكن يتعلّق به حوّءُ الرهن » كالأصل » فإنه لاراهن » والحق" متلق به ٠‏ والفرق نه ٤‏ 
7 بين سار مال الراهن : أنه تيع اتا امن وأما حَق الجناية . فإ نه ثبت يفير رى المالك» 
م يتمد مأ ثبت فيه » ولا نه جزاه عدوان »> فاختص الجا » كالةصاص »> ولان" السّرايةٌ فى الرهن 2 
لا تقضى إلى استيفاء أ كثر من دينه » فلا بكار الضرر فيه . 


۳۰ ( فصل ) وإذا ارهن أرضًا » أو دارا » أو غير » تبعه فى الرهن ما بم فى اميم . 
فإ ن كان فى الأرض شجر” فقال : رهئتك هذه الأرض بحقوقها » أو ذكر ما يدل" على أن الشجر فى الرهن» 
دَخل فيه . وإن ل يذ كر ذلك » فول دل الشجرٌ فى الرهن ؟ على وجمين » بناه على دخوله فى البيع . 
وإن رهنه شحر مثمراً »> وفيه رة “ظاهرة» لم تدخل فى الرهن » ۴ لا دحل فى البيع »> وإن إن ل تك ن 
ظاهرة دخلت » وقال الشافمى“ : لا تدحل الكرة فى الرهن محال » وقال أو حنيفة : تدغُل بكل حال » 
لأنة الرهن عنده لا يصع على الأصول دون الفرة » وقد قصد إلى عقد سميح » فتدخل المرة 
ضرورة الصحة . 
ولنا : أن الثْرة الب لا تدخّل فى البيع مع قوكنه» وإزالته لاك البائع » الرغن بع ضعفه أولى . 
وعلى الشافعى” : أنه عقدّ على الشجرة » فاستتبع الثرة عبن الو رة الي » ويدخّل فى الرهن الصوفُ » 
والابن » الموجودان » کا يدل فى ال بيع . 000 انا تيع فى البيع . لاله عفد وارد 


1 ا راف 
عل العين » فدخات فيه هذه التوابع » كالبيع » ولو كان الرهني” دارا » كربت كانت أنقاضها رتا 
م ع 9 


كتاب الرھر r‏ 


لأا من أجزائها »وقد كانت مرهونة قبل خرا ا . ولو رهنه أرضاً » فنبت فبها شجر” ؛ فهو من الرهن » 
سواء نبت بفعل الراهن » أو بفعل غيره » لأنه من الها . 

۱ ( فصل ) ولیس للراهن الانتفاع بالرهن » باستخدام » ولا وطءء ولا سكت »ولا غير 
ذلك » ولاعلاك التصرآف فيه » بإجارة » ولا إعارة » ولاغيرها » بغير رضى ارهن » وبهذا قال الثورى » 
وأحاب الرأى » وقال مالك » وان أبى ليلى » والشافمى” » وان المنذر : لاراهن إجارتة » وإعارتة مده 
لا يدشر انقضاؤها عن حنول الدين » وهل له أن بسكن بنفسه ؟ على اختلاف بينهم فيه » وإ ن کان الرهن” 
عبداً » فله استيفاد منافمه بغيره » وهل له ذلك بنفسه ؟ على الللاف » وس له إجارة الثوب » ولاما ينقص 
بالانتفاع » ويتام على أن المنافع لاراهن » لا تدخّل فى الرهن » ولا يقم بها حأ . وقد سوق السكلام 
ف داولا محبوسةة» فل يكن للدالك الانتفاعة بها ء كالبيع ابوس عند البائع على استيفاء نه . 
أو تقول : نوع انتفاع » فلا بملسكه الراهن »كالذى ينقنص قيمة الره 

إذا ثثيتهذا : فإن المتراهدين إذا لم نةا على الانتفاع بها » لم يمر الامتفاع راء وكانت منافعها ممظلة. 
فإن كانت دارا أغلةت » وإنكان عبدا أو غبره تعطلت منافعه <تى يةك الرهن » وإن اتفقا على إجارة 
الرهن » أو إعارته » جاز ذلاك » هذا ظاهر” كلام انرق » لأننه جمل غَلَة الدار » وخدمة العبد رَهْنا » ولو 
عطلت منافة,ءا لم يكن لما عَللة» وقال ابن أنى مومى : إن أذن الراهن للمرتهن فى إعارته » أو إجارته » 
جاز.» والأجرة رهن”» وإن أجره الراهن” بإذن المرتون » خرج من الرهن فى أحدر الوجمين » والآخر 
لا مرج »كالو أجره الرتون” » وقال أبو الطاب فى لأشاع يرجه الماک لها » وذ كر أبو بكر فى 
الحلاف . أن منافم الرهن تمل مطاف » ولا بؤجرانه“» وهذا قول الثورئ وأصحاب الرأى . وقالوا : 
إذا أجر الراهن” الردن” بإذن للرتمون »كان إخراجا من الرهن » لأن الرهن يقتضى حَرْسَه عند الرتهن » 
أو نائبه » على الدوام » فتى وجد عقد سحت به زوال المبس» زال الرهن . 

وانا : أن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين » واستيفاؤه من نه عند تعفر استيفائه من ذمّة الراهن . 
وهذالا يناى الانتفاع به » ولا جار » ولا إعارته » غاز اجماعبما » كانتفاع الرئون به ولأن تعطيل 
منفمته تضيوم ر لمال » وقد نم فى النى صلی اه عليه و سل عن إضاعة المال» و لأنه عين 7 تماق م احق 
الوثيقة » فلم ينم إجارعماكالمبد إذا ین بإذن سيده » ولا س ل أن مةتذى الرهن ابس » وإتما مقتضاه 
تعاق الق به » على وجه محصل به الوثيقة » وذلك غير مناف للانتفاع به . ولو سانا أن مقتضاه اليس » 
فلا عفم أن يكون الع 0 نايا عنهء فى إمسا كه » وحبسه » ومستوفيا لمنفعته لنفسه . 

ا ( فصل )و لا بنع الراهن م من إصلاح الرهن » ودقع الفساد عنه » ومداواته » إن احتاج 
)١(‏ كاتف الأصل (ولا بؤجراه) وهى خطأ من جبة الحو فأصلحناها . 


At‏ ألننى 


إلمها » فإذا كان الرعن” ماشية » فا حتا جت إلى إطراق التخل » فلاراهن ذلاك » لأن" فيه مصلحة لارهن » 
وزبادته » وذلك زيادة فى ق متهن » من غير ضررء وإنكانت غولاً لم يكن للراهن إطراقم! بغير رضى 
لمرتون» لله انتفاع لا مصاحة لارهن فيه فهوكالاستخدام » إلا أن يصير إلى حال يتضرتر بترك الإطراق » 
فيجورٌ . لأنه كالمداواة له 

۳ و اة ¢ 7 ( ومؤنة الرهن على الراهن . فإن كان عبداً فات فمليه كغنه » و إن كان مما 
مخزن فمليه يه کر أء ر ته 

وحماته : 1 مون 0 من طعامة » وكدوته 0 ومسكئة » وحاففله ؛ وحرازه 5 ونه » وغير ذلاك 
على الراهن . وبهذا قال مالك و الشافمي” » والمنبرىّ » وإسحاق » وقال أبو حنيقة : أجر السكن » 

والحافظ » على المرتون . لأنّه من نة إمسا كه » وارتمانه 

واا : قول النبى” صلى الله عليه وسل « الرَهن من اهعم » ل عة وعايله غر مه » ولأنه نوع 
إنةق » فكان عل الراهن امام »> ولأن" الرهن ملاك لاراهن » فكان عليه مسكنه » وحافظه » كغير 
الرهن » وإن أي المد فأجرة من برده على ال a‏ حنيفة : يكون بقدر الأمانة على الراهن » 
وبقدر الضمان على الرتهن » وإن احتيج إلى مداواته أرضٍ »أو جرح ء فذلك على الراهن . وعند 
أى دنيفة : ه وكأجر من ر من إباقه» وبتی ذلك على أل فى أن" ب المرمن 3 مان قر ديه 
فيه » وما زاد فهو أمانة عنده » والكلام على ذلك فى غير هذا اللوضع ؛ وإن مات العبد 5 ك0 
اكتجبيزه » وتسكفينه » ودفنه » عليه » كاثر المبيد » والإماء » والأقارب من الأحرار . 

» فصل ) وإ ن كان الرهن عرة » فاحقاجت إلى سقى وتسوية » وجِذاذ » فذاكعلى الراهن‎ ( ٤ 

وإن احتاجت إلى #فيف » والى مو جل ؛ فعايه التجنيفة» لاله مناج أن يستبقيها رهن » <تى حل 

می » وإن كان حال بيعت › ولم حنج إلى نيما »وإن اتفقا على بيءها » وجمل i‏ | رھتا باو“ 
الؤْجّل »> جاز » وإن اختانا فى ذلك قلام قول من يستيقيها بعينها . لأن العقد يقتضى ذلك » إلا أن يكون 
ما تقل“ قيممه بالتجفيف » وقد جرت العادة ببيعه رطا » فإنه باع » وحمل منه مكانه . وإن اتفقا على 
قطم الرة فى وقتر » فلهما ذلك » سواه كان الق حالاً » أو مجلا > وسواء كان الصاح القطم » 
أو الترك لأن" الى لا يحرج عنهما » وإن اختلفاء قدّمنا قول من طلب الأصلح » إن كان ذلك قبل 
حُلول الح" . وإنكان الح حال قد قول من طاب القع . لأنه إن كان الرتهن” » فهو طالب 
لاستيفاء حه الال » فازم إجابته » وإن كان الراهن » فهو يطلب تَبرثّة ذئته » وتخايص كين لكر 
من الرهن » والفطم أحوط من جبة أن" فى تبقيته غرّراً » ذ كر القاشى هذا فى الناس» وهو قول | كثر 


كتاب الرهن Ao‏ 


أحاب لشاف » وهذا فى معنا » ونمل أن لينظر فى القْرة . فإن كانت تنقص' بالقطم نقصاً كثيراً » لم 
ا من قطمها عليه . لأن ذلك إثلافن» فلا جير عليه » كا لا بجر على نقض داره » ليبيع 


72 ۳ 


أنقاضها » ولا على ذع فرسه ابيع ا » وإن كانت القْرةٌ ما لا ينتفم بها قبل كالما » لم ر قطمها قبله » 
ول يحبر عليه محال . 


رو 


8 ( فصل ) وإن كان الرهن ماشية حتاج إلى إطراق الفحل » لم حجر الراهن عليه . لأانه 
ليس عليه ما يتضمن زيادة فى الرهن » وليس ذلك مما يحتاج إليه لبقائها . ولا يدع من ذلك » لسكونها 
زيادة للها » لا ضرر على الرتمن فيه » وإن احتاجت إلى رَعْ » فعلى الراهن أن بم ها راعياً . لأن” ذاك 
بحرى مجرى عَلَفها » وإن أراد الراهن السفر مها لیرعاھا فى مکان آآخر » وکان لها فى مکانما مرعّى تاساك 
به » لامرون مته من ذلك » لأن” فى السفر بها إخراجها عن نظره » ويده » وإن أجدب pelte‏ عد 
ما تماسك به » فلاراهن السفرث بها E‏ رور لا ما ف إذا م إسافر بم Yel‏ 
تسكون فى يد عذال 7 'ضيآن به » أو بصب الحا < ¢ لشرد الراهڻ بها » فإن امتئم الراهن من 
السفر EE‏ نقلها . لان“ فى بقائها كهاء وضياعَ حه من الراهن . فإن أرادا جميما السفر 
بها » واختلفا فى مكانها » قدمنا قول من يمين الأصاح . فإن استويا » قدآّمنا قول ا 2 وقال 
الشافمى” : يقم قول الراهن » وإن كان الأصلح رَه . لأنه أملاك بها » إلا أن يسكون مأواها 
إلى يد عل . 

ولنا : أن اليد للمرتمن » فكان أولى » كا لو كانا فى بلد واحدر » وام أراد نقلها عن البلد مع 
خصبه ؛ لم يكن له » سواء أراد نقلها إلى مثله »أو أخصب مته » إذ لا معتى للمدافرة بالرهن » مع 
إمكان ترك السفرية » وإن اتفقا على تقلهاء جاز أيضًا » سواه كان أ.فع لهاء أولا . لاأن الحو ها » 
لا مرج عنهما . 

۹ ( فصل ) وإن كان عبداً يحتاج إلى ختآن 0 ولان حال » أو أجله قبل روه 2 منم 
مغ . لا نه ينص مته » وفيه ضرر » وإن كان يبرأ قبل ل الق والزمان معتدل” لا حاف عليه في 
فله ذلاك لان من الواجبات » ويزيد به المن » ولا بضر الرنون» ومؤنته على الراهن . فإن مرض؛فاحقاج 
إلى دواءء لم يبر الراهن عليه » لأنه لا يتحقق أنه سهب لبقائة » وقد يبر بغير علاج » مخلاف النفقة » 
وإن أراد الراهن” مُداواته عا لاضرر فيه ا مم مته . لأنه مصاحة” لا من غير ضرر بواحد منهما. وإن 
كان الدواء مما تخاف غائلقه » كالشموم » فلامرتهن مته منه . لاله لا بأمن تلقه . وإن احتاج إلى مد » 
أو احتاجت الدذابة إلى توادع » ومعناء فتح الودجين حتى ييل الدم > وها دقان عريضآن غليظان 


۹ اغى 


ا 


من جا نی ثغرة ت الشَخر “أو 50 بغر وهو اتح ارتهصة »> فلاراهن فمل ذلاك “مام ف مته ضرا 0 

ا أدةي بج إلى قط لع شیء من يدنه يدوام لا حاف منه » جاز » وإن خيف منه » فاا 2 5 
0 به] کل » کان له مہا . لأت حاف من تر کہا لامن' قطعها . لأنة لا حم بلطم 
ميت » وإن كانت به ية > فقال أهل الخيرة الأحوط قطعها » وهو أنقم من بقائها » فلاراهن ذلاك » 
وإلا فليس له فمل » وإن تساوى اللموف” عليه فى الحالين » ل يكن له قطمها . لاله محدث جرحا فيه » لم 
يترجم إحدائه » وإن كانت به سلعة» أو أصبع ز ائدة”» لم علاك الراهن” قطعها . لأن” قطمها “بخاف منه » 
وتركها لا اف منه » وإن كانت الاشيةٌ جر ب » فأراد الراهن” دهنها ما ير'جى نقمّهءولا حاف ضررم » 
كالتطران» والزيت اليسير» لم تع . وإن خيف ضرره » كالسكثير » ظلمرتهن منم » وقال القاضى : له 
ذلك بغير إذن الرتهن . لأن له معالية ملسكه » و إن استنع من ذلاك لم بر عليه ٠»‏ ولو أراد المرتهن” 
مداواتها ما ينفعها » ولا يتخشى ضررثه ام ينع . لأن فيه إصلاح حقه ا لا يضر يغيره » وإن خيف مجه 
الفرر » لم يكن عنه . لان فيه خطرا بحق” غيره . 

۷ (فصل) فإن كان الرهن” تخلاً » فاحتاج إلى تأبير » فهو على الراهن » وليس للدرتون ممه . 
لان فيه مصاحة قن قا . وما يسقط من ليفر 8 عفر او عراجينَ » فهو من الرهن .لا من 
أجزائه » أو من أله » وقال أصحاب الشافعى” : ليس من الرهن » بنا منهم على أن الماء ليس منه » 
ولا وصح ذلك هبنا . لان السعف من جل الأأعيان التى ورد عليها عق الرهن . فسكانت منه كالأصول» 

وأنقاض الدار » و إن کان الرهن” 2 گرم » فله ز يرث . أنه لمصلحته » ولا ضرر فيه » والز رجون من 
ارهن » ولو كان الشجر” مزد حا » وفى قطع بعضه صلاح” لا ا هبق فله ذلك » وإن أراد حوبله كله <0 
علك ذلك » وإن قيل : هو الأولى . لأ قدلا علق » فيفوت الرهن » و إن أمتئع الراهن” من فمل هذا 
كله ل بجی عليه » لأ لا يازمه فمل ما فيه زيادة الرهن 

۳۸ ( فصل ) وکل زيادةتازم الراهن” إذا امتنع»أجْيَرَه الما 0 عليه! » وإن لم يفل | كترىله 
الحا 6" من ماله » فإن لم يكن له مال" ١‏ كترى من الرهن » فإن بذها الرتون” مُتطواعاً پرجم بشیء . 
وإن أنةق بإذن الراهن » أو إذن الما ک عند تعذار إذن الراهن تسيا ؛ رجع نف و إن تعدا ادما 
أشهد على أنه أتفق ليرجع بالنققة » وله الرجوع” مها . وإن أنفق من غير استئذان الحا 3 مع إمكانة » 
أو من غير إشهاد بالر جوع عل تمل ر استئذانه » ليرجع به ٤‏ فول يرجم ؟ على روايتين . وإن أقق بإذن 
أل راهن » ليسكون الرهن ' رهتا بالفقة » والدين الأول وصح يەر ' رهن بالنفقة » أا ذ ذكرنا . 


وإن قال الراهئ ٠.‏ أنفقت ما ¢ وقال المرمن” 0 : بل ا م 0 الرجوع . . والقول قول” المرتون 


كتاب الرهرن AY‏ 


لأن” الملاف فى نيه » وهو اعم بهاءولا اطلاع لغيره من الناس عليهاء وعليه المي » لان ماقاله الراهن” 
محتمل . وکل مؤنة لاتلزم الراهن » كنفقة للداواة» والتأبير ء وأشباهها . لا يرجم بها الرتين” إذا 
أنفقهاء سوام أنفقها محتسبا » أو متبرعا . 

۴۳۹ د مسألة » قال ل والرهن إذا تلف بغير جتاية من المرتمن » رجع المرتين قله عند محل » 

2 0 

وكانت الصيبة فيه من راهنه » وإن كان بتمدى الرتهن » أو لم يحرزه "شمن 6 . 

أما إذا تمبتى المر تمن فى الرهن » أو فرط فى الحفظ لارهن الذى عندهءحتى تلف ؟ فإنه يضمن » لانمل 
فى وجوب الذمان عليه خلا . ولان أمائة” فى بده » فلزمه ذمانه إذا تاف بتعديه » أو تفر يله > كالوديمة» 
وأا إن تلف من غير تعد منه » ولا تفريط . فلا تمان عليه » وهو من مال الراهن . روی ذلك عن 
على رضى الله عنه » وبه قال عطاء » والزهرى » والأوزاعى» والشافعى” 3 وأو ثور» وان المنذر . وروی 
عن شرح 2 والنخعبي" » والمسن : أن ارهن 5 ميم الدين » وإن كان أ كر من قيمته ؛ لبه 
رُوى عن النى“ صلى الله عليه وسلم أنه قال « ارهن عا فيه » وقال مالاك : إن كان تاقد يأمر ظاهر» 
كالوت » والحريق » فن ”مان الراهن » وإن اّعى تلفه بأ خنى » لم بل قوله ومن . وقال الثورى” » 
وأححاب الرأى : يضمغه المرتهن بأقل> الأصرين من قيمته » أو قدر الدَنْ . وبروى ذلك عن عر بن الطاب 
رضى الله عنه » واحتيجّوا ما رّى عطاء : أن رجلا رهن قرسا » فت عند لأرتهن ء اء إلى النىة 
صلى الله عليه وسسلم فأخبره بذلك » فقال م ذه قل » ولأا عين” E‏ »> للاستيفاء » فيضمنها 
من قبضها لذلك » أو من قبضها تايه » كقيقة الستوفى » ولألله بوس" بدين » فكان مَضمُوتاً » كالبيع 
إذا حبس لاستيفاء ينه . 

ولنا : ما رَوى ابن ألى ذب » عر ن الزهركة » عن سید بن السب : أن" رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال« ل ا ارک » لصاحيه » ر و غر" مه » رواه الأثرم عاد بن عبد الله بن يونس» 
عن ابن أبى ذئب » ورواآه الشافعي” »عن ابن أك فرك »عن ابن أ ذب » ولفظه « الك هن سن ) صاحيه 
اذى رهته 6 وباقيه سواه . قال : ووصله ابن السب ¢ عن ألى هريرة »عن الى صلى لله عليه وسل 
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مثله » أو مثل معناه » من حديث ألى أَنَيْسَة . ولأنه وثيقةبالدين » فلا يضمن » كالزيادة على قدر 
الدين » وكالدكفيل » والشاهد» ولأنه موش بعقلر واحد بده أمانة”» فكان يده أمانة » كالوديعة. 
وعتد مالاك : أن" ما لا يضمن به العقارٌ لا يضمن به الذهب » كالوديعة . فأمًا حديث عطاء فهو مرس » 
وقول عطاء تمخالفه . قال الدارقطنى” : روه إسماعيل ابن أمَرّة » وكان كذاباً . وقيل : برويه طبه 
أبن" ثابث » وكان ضعيقاً » ومحتمل أنه أراد ذهب مَك من الوثيقة » بدليل أنه لم يسألْ عن قدر الدين » 
( ۳۸ حالفنى_رايم ) 


۹۸ الخنى 


وقيمة القرتس . وحديث أنس إن صح . فيحتمل أله حبوس” ما فيه » وأما الستؤق » فإنه صار ملك 
انتوق » وله ؤه › و ل فسكان عليه انه وغمه > مخلاف الرهن » والهيم” قبل القبض ممنوع . 

٠‏ ( فصل ) وإذا قضاه جيم الحق” » أو أبرأه من الدين » بقى الرعن” أمانة فى يده » وبهذا 
قال الشافعى” » وقال أبو حنيفة : إذا قضاه كان مضموتاً » وإذا أبرأه » أو وهبه» لم يكن مضمونا » 
استحساناً » وهذا مناقضة لأن” القبض الضمون منه » لم بزل » ول يبرثه منه . وعندنا : أنه كان أمانة » 
وبق على ما كان عليه » وليس عليه رده . لأنه أمسكه بإذن مالكه » ولا مختص بنفمه » فهو كالوديمة » 
مخلاف العار ية . فإنه يخقص بنفمها » ومخلاف ما لو أطارت الريح إلى داره ويا » لزمه رده إلى مالكه» 
لان“ مالسكه لم يأذن فى إمساكه ء فما إن سأل مالك فى هذه الال ء دونه إليه ازم مَنْ هو فى يده من 
المرمون؛ أو الملل دَقمَه إليه » إذا أمسكنه » فإن لم يفمل صار ضامتا » كالمودع » إذا امتفع من رَد الوديمة 
عند طلبها . وإن كان امتناعه امذر . مثل” أن يكون بدنه وبینه طريق مخیف » أو باب محلو لا يمكنه 
فتحه » أو كان تحاف قات جممة » أو جماءة » أوفوت صلا » أو به مرض» أو جوع شديد» 
وما أشبهه 5 فأخر السام لذلك › فتلف »فلا مان عليه . لأ لا تفريط منه » فأشبه امودع ١‏ 

١‏ ( فصل ) وإذا قبض الرتون” الرهن” » فوجده مُستَحَهاء ازمه رده على مالكه » والرهن” 
باطل من أصله . فإن أمسكه 5 عامه بالغصب حتى تاف فى يده » استَمر عليه الغمان » و المكلك تضمين” 
يما شاء . فإن ضمن الرتهن » لم يرجم على أحدر لذلك » وإن ضمن الراهن" رجم عليه » وإن لم يلم 
بالفصب حتى تلف بتفريطه » فالحسكر” كذلك . لأن الذمان” بسعقر عليه » وإن تاف بغير تفريط » ففيه 
ثلاث أوجه : 

أحدها : يضمن » ويستقر الغمان” عليه . لأن” مال غيره ناف نحت يده المادية فاستقر” الذمان” عليه » 
كا لعل . 

والثانى : لا تمان عليه . لأنه قبضه على أنه أمانة من غير عله »فل يضمنه كالوديعة . فعلى هذا 
برجم امالك" على الغاصب » لا غير . 

والوجه الثااث : أن لالات تضمين هما شاء » ويستقرة الضمان على الفاصب » فإن ضمن الناصب 
لم برجم على أحدر » وإن من الرمون رجم على الفاصب ء لاله غرته » فرجع عليه » كالمفرور 
بحرتية أَمَقَ . 

۲ « مسألة » قال ل وإن اختلفا فى القيمة » فالقول” قول المرتهن مع ينه » وإن اختلفا فى قدر 
الحق" » فالفول” قول الراهن مع يمينه » إذا لم يكن لواح منهما ) قال بئينة € 
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يعنى : إذا اختلفا فى قيمة الرهن إذا تاف فى الال التى يار ٣‏ مر اانه »> وهي إذا تى » 
أو م تحرزء فالقول قول“ الرتهن مع ينه . لأأنه غرم > ولأئنه منكر لوجوب الزيادة على ما قر" به » 
والقول قول المنسكر . وبهذا قال الشافعى” » ولا نمكم فيه خالا . وإن اختلفا فى قدر الحق: » نحو أن 
بقول الراهن : رهنعك عبدى هذا أ » قال المرتهن” : بل بألقين . فالقول قول الراهن » وسمذا 
قال النحمى” » والثورى” ؛ والشافنى: ؛ والب » وأبو ثور » وأصحاب ال رأى . وحكى عن الحسن» وقتادة 
أن القول قول الرتهن » مالم كاوز من الرهن » أو قيمّقه » ووه قول مالك » لأن“ الظاهر” أن الرهن 
يكون بقدر الحق . 


ولنا : أن الراهن مُنسكر لازيادة التى يدعبا ارين » والقول قول المفسكر »> اقول رسول الله صلى 
الله عليه وسل « ل ی الاس بدعوام لذ قوم دمَاه رجَال > مالم ٠‏ وکن اين على 
الم“ علیه» رواه مس . ولأن الأصل راء الذمّة من هذءالأاف . فالقول قول من وفيا > کا لو اختلفا 
فى أصل الدين » وماذ كره من الظاهر غير مسل . فإن المادة رهن الشىء بأقل من قيمته » إذا ثبت هذا: 
فن الول قول الراهن فى قدر ما رهنه به . سواء اثفقا على أنه رهنه 3 الدين أو اختلذا » فلو اتفقا على 
أن الدين ألفان » وقال الراهن” : إنما رهتفك بأحد الألفين » وقال المر مهن : بل رَعْدمَةُ مرءاء فالقول قول 
الراهن عم عينه » لأأنه i‏ تعلق حق" المرتهن فى أحد الألفين بعبده » والقول قول” اکر »وإ 
افا على أنه رهن" بأحد الألفين » وقال الراهن : هو رهن بالمؤجّل » وقال الر تين : بل بالخال” » فالقول” 
قول الراهن مع عينه » لأ كر » ولان القول قوله فى أصل الرهن » فسكذلاك فى صفقه » وهذا إذا لم 
يكن بنيئة » فإن كان لأحدها بدنة » -3 ها بغير خلاف فى جيم هذه السائل . 


۳ ( فصل ) وإناتلفا فى قدر الرهن » فقال : رهنئك هذا المبد . قال : بل هو والمبدالآخر . 
فالقول قول الراهن . لأنه منسكرء ولا نعل فى هذا خلاقاً . وإن قال : رهدئك هذا المبد . فقال : بل هذه 
الجارتية » خسرج العيد من الرهن » لاعتراف الرمين بأنه لم برهت » وحاف الراهن على أنه ما رهنه 
الجسارية . وخرجت' من الرهن أيضا . وإن اختافا فى رد الرهن إلى الراهن » فالقول قوله أيض) , لأنه 
نکر والأصل معه . وكذلك الس فى الستأجر » إذا ادعى رد العين الستأجرة » وقال أنواططاب: 
يرج فيهما وجه آخر” : أن القول قول الرنهن » والمستأجر فى الردٌ » بناءً على المضارب » والوكيل 
عل إذا اعيا الرد . فإن فمهما وجمين » والفرق بدنهما وبين اارتبن » أن الرتون فيض الءين” ينتفع پا 
وكذلك المستأجر” » والوكيل" » قبض المين لينتفع بابلل » لا بالمين » والضارب قَبههها لینتفع بر نحباء 


5 الغنى 


لا بها » وإن اخقلفا فى تآف المين » فالقول” قول" الرتهن مع عينه » لأن يده يد أمائق . ويتمفر عليه إقامةٌ 
البتينة على لفلف . ققّبل قوله فيه كالموقع . 

ع" ( فصل ) فإن قال : بعك هذا الثوبة على أن “رهننى بثمنه عبدَيك هذين » ققال : بلعلى 
أن أرهنك هذا وحدّه ء ففيها روايقان » حكاما القاضى : 

إحداها : بتحالفان . لأنه اختلاف فى البيبع » فمو كالاختلاف فى القن . 

والثانية : الول قول الراهن . لأأنه مفسكر اشرط رهن المبد الذى اختلفا فيه » والقول قول” 
الفسكر » وهلا أصح 8 

٥‏ ( فصل ) وإن قال : أرسات وكيلات » فرهننى عبدك على عشرن قبدّما . فقال : ما أمرئة 
برهن إلا بسَشْرق » ولا قبضت إلا عشرة . سل الرسول : فإن صلاق الراهن” فمليه المين : أنه مارهنه 
إلا بسَشْرء » ولاقبض إلا عشرة . ولا مين على الراهن . لأن الدعوى على غيره » فإذا حاف الوكيل” 
کر ثا جميما » وإن اكل . فعليه العشرة العف فنها ه ولا برجم بها على أحد لاله يُصلّق الراهن فى 
آنه ما أخذّهاء ولا أمره بأخذهاء وإِنّما الرتين” لَه » وإن صدق الوكيل المرنون » وادعى أنه سام 
المشرين إلى الراهن ‏ فالقول؛ قول الراهن مع ينه » فإن اكل فى عليه بالمشرة » يفم" إلىالمرتون» 
وان خلت تزى: :وغل الول غاا اشرق للترتون » لاأنه يزعم أنتها عق" ل > و إما الراهن” 
تله » وإن عدم الرسول ‏ أو تعذتر إحلائه » فعلى الراهن اليمين : أنته ما أن فى رنه إلا بعشّرة » 
ولاقبض أ كث منها . ويبتق ارهن بالَشّرة الأخرى . 

5" (فصل ) إذاكان على رجل ألفان » أحلاها برهن والْآخْرٌ بغير رهن » فقصى ألما » وقال : 
قَضيت دين الرهن » وقال الرنون : بل قضيتة الدين الآخر . فالقول قول الراهن مع ينه » سواد 
اختلفا فى نية الراهن بذللك أو فى لظم . لأ اع رينيكقه » وصفة دفمه» ولأنه بقول” : إن لدي الباق 
بلا رهن » والةول قوله فى فى أصل الرهن » فسكذلاك فى صنته . وإن أطلق القضاء » ولم دو شيا » فقال 
أبو بكر : له صر فما إلى ارما شاء »كا ل و کان له مال حاضي » وغائب » فأدى” قدر زكاة أنحدها » كان له 
أن يمين عن أى امالين شاء . وهذا قول بعض عاب الشافعى” » وقال بمضهم : بقعم الدفم” عن الدينين 
2 عن کل واحد منهما نصفه » لأمّما نساويا فى القضاء » فتسايا فى وقوعه عنما » فأمَا إن أبرأه لأر 
من أحد الدينين » واختافا » فالقول قول المرمهن » على التفصيل الذى اق ارا ا 

۷ ( فصل ) وإذا اتفق التراهنان على قبض العدل لارمن » لزم الرهن فى حقمما > ولم يضر“ 
إنكاره . لأن' المح لها » وإن قال أحدهما : قبضه المدل » فأنكر الأخر فالقول قول لأمكر سج 


كتاب الرهن ۳ 


لو اختلفا فى قبض الر مهن له » ولوشهد المدل بالقبض لم تقبل عاد لأنهاشهادة الوكيل لو كله . 

۸( فصل ) إذا كان فى بد رجل عبد . فقال : رهنتى عبكك هذا بألف . فقال : بل عَصَبتَه » 
أو استمرّة . فالقول قول السيد » سواء اعترف بالدين » أو جَحَدَهُ لأن الأصل عدم الرهن » وإن قال 
السيد : بعك عبدى هذا بألف . فقال : بل رهنته عنسدى بها » فالقول قو كل“ واحد منهما فى المقد 
الذى #شكره» ويأخْذ السيد عبده » وعكذا لو قال : رهدمفكه بالف أقر متيد : فقال : بل بعقنيه 
بألف قبضته می متا > فكذلك » ورد صاحب” العبد الألف ء ويِأَخْدُعبده. 


5*8 ( فصل ) وإذا ادّعى على رجلين » فقال : رھ انی عبدكا بد یی عليك » فأ نكراه . فالقول 
قوطاء إن شبد كل* واحد منهما على صاحبه» قبلت' شهادتةٌ » إذا كان عدلاة » ولامرتهن أن ف مع 
31 واحدٍ منهما » ويصير جميعه رهتا » أو حاف مع أحدها »> ويصير نصيب الآخر رهئاً » وإن أ 
أحداها ثبت فى حقّه وحده » وإن شهد القر على للفسكر» قبلت' شهادته إن كان دَذْلاة. لاه لا يحاب” 
لنفسه تفع » ولا يدفم عنها ضررا . و-هذا قال أصحاب الشافبى” » وقال بعضهم : إذا أنسكرا جيماً » فى 
شهادتهما نظر”» لأن الشهود له يدّعى أن” کل واحدر مهما ظا له جحو ده حمّه من الرهن » فإذا طمن 
المشهو د له فى شهوده » لم قبل شاد ہم له » قلنا لا يصح هذاء فإن: إنكار ش الدعوى لا يثدت به فلق 
المد عى عليه » وإن كان ألو خا عليه » لجواز أن تسن 2 أو لدم شم فا يدعيه 2 أذ 93 ينكره 2 و 
لو تداعی رجلان شين » وأنخاكها فيه » شهدا عند الا ٤‏ بشىء » رَد شهادتهما » وإن كان أحدها 
كاذيا فى مخالفته لصاحبه » ولو ثبت السو" بذلك لجر قبول شهادتهما جيم » مع حقق الطراح فى أحدها . 

۰ ( فصل ) وإذا رهن عينا عند رجلين » فنصمها رهن عند كل واحد مهنا بدینه » ومتی 
وف أحدها خرجت س هن الرهن » لأن» عقد الواحد مع الاثنين عنزلة عقدبن » فكأنّه رهن 531 
واحد منهما النصف مرد » فإن أراد ممَائَعة المرتهن » وأخْدَ نصيب من ونه » وكان ارهن ما لا مضه 

لقساءة كالسكيل » والوذونر ازم ذلك » وإ ن كان ما تنقصه انيما جب ق لأنة غل المرتهن 
ضررا فى قسمته » و ير ف يد متهن » نصفةُ رهن » ونصمّه وَدِيمَة » وإن رهن اثنان عبدها عند رجل» 
فوقاه أحدها » انك الرهن فى تصيبه . وقد قال أحمد فى رواية مهنا » فى رجلين رهت دارا للها عند رجل 
على آلف » فقضاء أحد هما ء ولم بقض الآخر” : فالدارٌ رهن“ على ما ببق » وقال أبوالخطاب فى رجل 
رهن عبده عند رجلين فوأ أحدها : شميعه رهن عند الآخر حت يوفيه » وهذا منكلام أحد» 
وأبى الحطاب» حول على أنه ليس لاراهن مقاسمة المرتهن» لما عليه من الضرر » لا عى أن" الميّن كلتما 


ر 5 0 07 : ي 5 ماع 
کون رهن » إذلا يجوز أن يقال : نه رهن نصف المد عند رجل » فصار جيعه رَه » وأو رهن 


¥ انى 


اثنان عبداً لما عند اثنين بألفرء فهذه أربعة عقود » ويصير” كل“ ربع من العبد رهما عائتين وسين » 
فتى قضاها ؟ من" هى عليه » افك من الرهن ذلاك القدر » قاله القاضى » وهو الصحيحح . 

۱ ( فصل ) ولوادّعى رجلان على رجل : أنه رهنهما عبده » وقال : کل واحد مما رهنه 
عندى دون صاحبى » فأنكرها جميما . فالفول قوله مع يمينه » وإن أنسكر أحدها» وصداق الآخرء م إلى 
من صداقه » وحاف الآخر » وإن قال : لاأعم عَين اللرمون مهما » حلف على ذلك » فالقول قول مر هو 
فى يذه ممما “م ينه . وإنكان فی ادما > حاف كل واحد ممما على نصفه » وصار رهتاً عنه » وإن 
كان فى يد غيرها » أقرع مما » فن قرع ملكا عمد LEA‏ رارقل 
رهئعه عند ادها ء ثم رهنق للآخرء ولا 03 السايق منهماء فكذلك » وإن قال : هذا هو السابق 
بالقد» وااقبض » ملم إليه » وحاف للآخر » وإن كل » واليد فى بد الأول » أو يد غيره » فعليه 
قیم ته للثانى » کا لو قال : هذا المبدً لزيد » وغصيئة دن عمروء فإنه 1 إلى زيد » ورم قرمته لعمرو » 
وإن اکل والعبد فى يد الثانى » أقر فى يده » وعرم قيمكّه للأوّل » لأنه أقر له بعد ماقمل ما حال 
بينه » وبين من أله فازمئة یمه » کا فلنا» وفال القاضى : إذا اعترف به اغير من هو فى بده » فول 
جم صاحب اليد » أو امقر له ؟ على وجمين . ولو اعترف لأحدها » وهو فى يديهما» ثبت يد لمر له » 
وفى النصف الآخرَ وجمان . 

۲ ( فصل ) إذا أذن الرتمن” اراهن فى بيم الرهن بعد حلول الق“ جازء وتهای حف بثمنه » 
وإن أذن له قبل حلوله معلا » فباعه » بطل الرهن” ؛ وم يكن عليه _عوضّه . لأنه أذن له فا يناف حقه » 
فأشبه مالو أذن فى عقي » والمالاك أخذ ينه » وبه قال الشافمى » وقال أبو حنيفة » وعمد : يكون الم 
رهناء لأن اراهن باع الرهن بإذن الرنون 5 فوجب أن يثبت حقّه فيه » كا لو حل الدين” . قال الطحاوئ 

حق المرتهن مُتعلّق بعين الرهن » والدُن” بدله » فوجب أن يتعاق به » کا لو أتلفه مقف . ولنا : أنه 
نصر ف بيبطل حق الرتهن من عين الرهن » لا بملكه الرتهن » فإذا أذن فيه أسقط حقه كالمتق » 
وتخالف ما بەد الول ؛ لأن المرتون تق البيهم” 0 وتخالن الإنتلاف” . لأنه غير مأذون فيه من جهة 
المرنهن » فإن قل : إا أردت بإطلاق الإذن: أن يكون ثمنه رَهْنا لم يُنتفت' إلى E‏ لأنّ إطلاق 
الإذن يقتغى بيع بفسخ الرهن » وبهذا قال الشافعىّ » وإن أذن فيه بشرط أن يمل نه مكاته رهم » أو 
وَل له ديته من هذه جاز » وازم ذلاث » وإن اختاذا فى الإذن » فالقول قول المرتهن » لأنه نکر » دإن 
أذن فى البيم » واختافا فى شراط جل ننه ردا » أو هجول دينه «نه . فالتول قول اراهن ء لأنّ الأه > 
عدم الشرط ؛ ويحتءل أن يكون القول قو لالرتهن » لأن الأصل بقاه الوثيقة » و إن أذن الراهن ف البيع ٠‏ 


کعاب ارعن r‏ 


ثم رجم قبل البيع ؛ فباعه الرتهن بعد العم بالرجوع ۽ لم يصح يمه ء وإن باعه بعد الرجوع » وبل الع » 
احتمل وجمين » بناه على عزل الوكيل قبل علمه » فين اختلفا فى الرجوع قبل البيع » فقال القاذى : القول” 
قول المرتمن أيضا » لأ الأصل عدم الرجوع » وعدم البيع رقبل الرجوع » فتعارض الأصلان » وبقيت 
المين رها » على ماكانت » ويم ذا كله قال الشافم » وهذا فيا لا تحتاج إلى بيعه ء فأمَا ما دعت الحاجةٌ 
إلى بيعه » كالذى خيف” تاه » إذا أذن فى بيعه مُطلقاء تعلق الحو بثمنه » لأن" بيه متحق” » فأشبه 
مأ بم بعد حلول الدين . 

عومسم ( فصل ) إذا حل الحق” ازم اراهن الإيغاء لاه دن حال ؛ فلزم إيفاؤه »كالذى لا ارهن 
به“ فإن م وف » وكان قد أؤن للمرمن » أ و لاعدل › فى بيع ارهن »> باه ع EET‏ من نه ع 
وما فضل‌من تنه فلدالسكه » وإن فضل منالدين شىء » فعلى‌الراهن . وإن لم يكن أذن ها فى بيعه» أو كان 
قد أذن لها » نم عزها » طولب بالوفاء » وبَيْع_الرهن » فإن فمل » وإلاً فمل الماک ما رى من حيسه » 
وتمزرة لبيْعه » أو ليده 58 « أو أمينه » ومبذا قال الشافي" » وقال أبو حنيفة : لا بيده الاك 0 
لأن" ولاب الحا ک على من عليه الق" » لاعلى ماله » فر ينف بيده بغير إذنه . ولها : أنه حى تمن عليه » 
فإذا امتنع من أدائه » قام الحا تمقامه فى أداثه »كالإيفاء من جنس الدين » وإن وَفَى اللدين مرن غير 
الرهن » انفك ارهن 

ع ۳۳۵ « مسألة » قال 3 والمرتهن أحق” بثمن الرهن من جميع الفرماء» حتى بسقوف حقلّه » يا 
كان الراهن ٠‏ أو ميا ) . 

وجلته : أنه إذا ضاق مال الراهن عن ديونه » وطالب الثرماة بديونهم » أو حجر عليه اقأسيه» 
وأريد قسمةٌ ماله بين غرمائه » فأول من يقدام من له أرش جتاية بتعا برقبة بعض عَبيدٍ الأفاس » لما 
ذكرنامن قبل ٤‏ م له رهن » فإنه مر“ يثمئه عن سار الذرماء ن ادكه متعاق بعين الرهن » 
وذمة الراهن مما » وسائرم يَتَملّق حقه بالذمّة دون المين » فكان حه أقوى » وهذا من أ كثر فوائد 
ارهن » وهو تقديه به عند فرض مُرَاتمق المرماء » ولا نمل" فى هسذا خلاقاً » وهو مذهب الشافمى » 
وأسماب الرأى » وغيرم » فيباع الرهن” » فإن كان ثمنه وى حدّه » أخذّه » وإن كان فيه فضل” عن دينه 
رد الباق على الذرماء » وإن فضل من دينه شىء أخذ كه » وضرب مع الدُرَماء فة ينه » ل ون بعد 
ذلك » من وجڏ ڪين تماله » فهو أحق”' بهاء م تتم الباق بين الغرماء » على قدر ديو نهم » ولو كان فيم 
من ديه ثابت” جناب افاس 6 م يقدام »> وكان أسوة ار ماء . لأر“ ارش جنايته يعاق بذمته » دون ماله» 


فرو كبقية الديون » لاف أرش جنايق ابد ء فإِنها تتعاق برقبق المبد » فلزلك كان أحق” به » من تماق 


002 الغنى 


حقه ب»جراد الذمّة » ولا فرق فى استحقاق من الرهن » والاختصاص بهء بين كون الراهن حا » أو ميتاً. 
لأن تقديم حقّه من حيث” كان حقّدُ متعلًا بمين الال » وهذا المعنى لا تتاف بالحياة والوت » فسكذلاك 
ما ثبت به كارش الجناية . 

3 (فصل) ودبع شيئا أو بأعه وکل » وقبض امن < وباع المدل الرهن” » وقبض الم‎ Too 
قاف » وتعذار رده » وخرجت اللمة مسح »> ساوى الشترى ال ر “ماه . لان حقنّه که لم يتلق بعين‎ 
الال ء فهو بمنزلة أرش جنايق المُفلس » وذ كر القاضى احمالاً آخر : أنه ثيقدتم على الذرماء . لأنه ل برض‎ 
» جرد الذمّة » فكان أولى »كال ر مهن » ولأللَه لو ل يقدتم على الثر ماء لامتنع الئاس“ عن شراء مال الس‎ 
خوقاً من ضياع رأمو الهم » فتفل الرغبات فيه » ويقل نه » فكان تقدے” الشترى بذلك على الغرماء أنقمً‎ 
. لهم » وهذا وجه لأصحاب الشافعى”‎ 

ولبا : أن" هذا حق لم يتمسق بعين امال م يقدّم » كالذى جنى عليه افلس > وفارقالمرتمن . فإن” 
حه ماق بالعين » وما ذكروه من المعنى الأول منتقض بأرش جناية المفلس . والثاتى : مصاحة لا أصل 

فلا شت + ک2 .أ إن كان الى موجوداً کر رده 2 وينفرد به صاحيّه . انه عين ماله » 

ر تماق به حدق أحد من الناس » وكذلاك صاحب السّامة المستحقئة » بأخذّها » ومتى باع العدل مال 
افلس » أو باع الرهن » وخرجت السلمة مستحقة » فالمهدة” على المفلس » فلا شىء على التدال . 
لأ نه أمين . 

7ه" ( فصل ) ومن استأجر دارا » أو تعدا بعينه » أو شين غیر ٥ا‏ بمينه » ثم أفلس الۇج ء 
فالستأجِرُ حر بالمين التى استأجرها من القرماء » حى يستوف حَقه . لأن حقه متعلّق بعين امال » والمنفعة 
ملو كله »فى هذه الملتة » فکان احق بها » كا لو اشترى منه شيعا . فإن هلك البعيرث » أو اهدءت الدارٌ 
قبل انقضاء الدة » انفسخت الإجارة » و يضر با مع الفرماء ببقئية الأجرة . وإن اسعأجر جلا فى الذقة » 
أو غيره » ثم أفاس الجر » فالستأجر أسوة الغرماء » لأن” حقه لم بتع بالمين . وهذا مذهب الشافعية 
ولال فيه خلاقاً . فإن جر دارا » ثم أفلس » فاتفق الغرماء » والفلس” على البيع قبل انقضاء مدتة الإجارة» 
فلهم ذلاك » ويبيعوتها 'مستأجرة . وإن اختلفوا تدم قول من طلب اب البيع” فى الال . لأنه أحوط من 
التأخير » فإذا استوقى الستأجرٌ يسم الشترى . وإن اتفقوا على تأخير البييع حتى تنقغى ثملةة الإجارة » 
فلهم ذلك . لأن الحق” لهم » لا رج عنهم . 

۷( فصل ) ولو باع سلعةء ثم أفاس قبل تقبيضها » فالشترى أحق بها عن الذرماء » سواء 
كانت من المسكيل » والموزون » أو غيرها . لأن الشترى قد ملكماء وثبت ملسكه فيها » فكان أحق" 


, كتاب اآردرن <o‏ 


ہا »کا لو قيضا » ولافرق بين ما قبل قبض ان » وما بعده . وإ ن کان ديه سلا فوجد افلم الو 
فانم » فمو أحوء به . لأنه وجد عين ماله » وإن لم يجده » فله أسوة الغرماء . لأنه لم يتمق حقه بمين مال » 
ولا ثبت ملک فيه ٤‏ ويشر باهم الغرماء ا فيه الذى إستحقه »دون القن فيعول له قدر 6 1 
فإن كانف الال جنس حَقَهءأخِذْ منه بقدر مايستحةه. و إن م يكن فيه جس حه عرزل بقدرحقه » فيشترى 
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به المطلي فيه » فيأخذه » وليس له أن يأخذ المزول بعينه » لثلا يسكون بدلا عا فى الذمّة من المسلم 
ا e‏ 4 58 5 7 

ولا جوز أخذ البدل عن السام فيه . وإنأمكن أن يشترى بالءزول أ كر ما قدثر له » ار خص 
السام فيه اشر له بقدر حقة » ورد الباق على الذرماء . 

ماله : رجل أفلس »وله دينار » وعليه لرجل ديثار » ولاز قفي حنطة من سام » قيمته دينار » 
3 بح 3 5 7# . 5 ص 0 
فإنه يسم دينارٌ لفاس نصفين» لصاحب الدينار نصفه يمرل نصفة لس . فإن رَخْصت اللْنطةٌ » فصار قيمةٌ 

ري 
انرز صف 0 » تنا أنّ حقه مثل” نصف حق" صاحب الدينار »فلا يستحق ون دينار الفلس إلا له 
يشترَى له ا ا فز » فيدفم إليه » ورد سا س الدينار على الغريم الآخر . فإن غلا الم فيه فصار 
د 

قيمة ة القفيز دینار ن» تب كنا أنه شن مما إستحقه صاحب الدینارء فيكون له من دة ار القاس تلقام 
فشر ی افص ف الم زول » و برجم على الغريم سدس ديناره يُشْترَى له به أيضا لأن الممزولملاك الاس » 
و إا للش قدر حقه . فإن زاد » فالمغاس» وإن نقص » فمليه . 


ره" (فصل) قالعبد انأ حد.سأات ای عن رجلعذذه عرد لقره دعر أصماها » ولا 
07 رهن.عنده . قال : إذا أبنت من معر فم ¢ ومَعرفة ورم » فأرَى أن باع » ويتصدق بثمنهاء 
فإن عرف بد أربابا حبرم بين الأجر » أو يرم هم . هذا الذى أذهب إليه . وقال أبو الحارث » عن 
أحد فى الرهن ن بكر ن عنده السنين” اللكثيرة > أي من صاحبه : يبيعه » ويتصدق بالفضل . فظاهرٌ هذا 
8 بستوفی 4 . وقل أو طالب : لا يستوفى 3 من نه . واسکن إن جاء صاحما ١‏ فطليه » أعطام 


إتناه » وطاب منه حقّه . وأما إن رفع أمره إلى الاک » قباعه» ووقاه منه حه » جاز ذلك . 


( م ۳۹ س المفى س رابع) 


م اغى 


كتاب المفلس 
الفلس : هو الذى لا مال له ؛ ولا ما يداع به حاجته » وهذا ذا قال التو صل الله عليه وسلّم ااه 
« انرون سن الل س » قالوا : اسول الله » افلس ذنا من لا وزم 4 وَلاً E‏ 

« لس دلت القاس » ولكن القاس من ن ا يام القيامَة 5-2 انال ابال وَيأنٍ وقد ع 
هرا اَم هدا وَأخَدَ من عرض هدا فَيَأَخْذْ هداهن 5-8 0 هذا حسكّاته » فإن ؛ بق علد 
ی أخذ مر“ ون' ساني فر كيد » ثم صك له صك إلى الثّار » ا جه مل مناه » فقوم ذلك 
إخبارٌ عن حقيقة الغاس وقول النو : صل اله عليه وسل و الاين » جوز » لم رد به فى 
الحقيقة » بل أراد أن فس الآخرة أشلا » وأعظم » حيث يصير مغاس الدنيا بالنسبة إليه »كالذنى” » و حو 
هذا قوله صلى الله عليه وسل «لَيْسَ ع الشديل بالمسر'عة كن الشديد الى بقلب نفس عند الفضب « 
وقواه « لَيْسَ ال ابی من سبق" ویره .وكا ال ابق مَن' مر > له » وقوله « لوس الذتى عر" گارَة 


عرض « }5 الى غتی الف 6 ومنه قول” الشاعر : 


ور شم ميم سم اسه ع دم م ر 


لجس من مات فاستراح _ میت إا المت ميث الاحدّاء 


وإ ّى هذا فل . لأنه لا مال له إلا الفاوس » وهى أدنى أنواع الال » والفاس فى عرف 
الفقهاء E‏ من ماله » وخرجه أ کار من دَْله » وستوه مفلساً > وإن كان ذا ماله لأن” 
ماله رن َب » فكأ معد وم * وقد دل عليه تفسير النى” صلى الله عليه كر 
س الآخرَة فإنه أخبر أن له حسنات أمنل الجبال “ اکنا كانت دو نما عليه » فتُشمت بين 
0 ماء » وبق الات “ ومجوز : أن کون م بذلك > لما يؤول إليه من عدم ماله بعد وفاء ديقم 
وو ون می بذلك > لأنه 2 من التصرف فى ماله > إلا الشىء التافه » الذى لا يعيش إلا به » 
كالفلوس * ونحوها . 
۳۳۵۹ (فصل) وم لزم الإنسان ديون حال لا بفى ماله بهاء فسأل غرماؤه الاک ار عليه 
ازمغه اجا و شت أن يقاب انل عليم امنب معاماته » فإذا حر عليه ثبت بذلك أربعة 
أحكام . أحدها : تعلق حقوق الغرماء بين ماله » والثاتى : منم تصرف فى عَيْن ماله . والثالث : أن من 


01 


وَجَدَ عَيْن ماله عنده » فو أحق بها من سار الغرماء إذا وُجِدت الشروط . الرابع : أن لاحاكم بيع 


(1) فى الطبعة الثالثة التى علقنا عاما ( أتدعون ) وهو خطأ لم ينبه عليه فى الخطأ والصواب . 


تاب الفاس ۳¥ 


8 عا اق لوو عات‎ ٤ 
زاوی کوان مالاك أن رَسُول الله و صلى الله‎ la» ماله » و إا ء الغرماء » والأصل” فى هذا‎ 


لی معاد ن جل باع ا » رواه الال بإسناده » وعن عبد الر-ن بن كعب »ء قال : کان معاد 
ان جيل م من أفضل عَبَاب ومد و بسكن مساك شی م رل بان حى أغرقَ مال نیال » 
سکام الئی صَل الل یوو رازه ٠‏ کا ترك أَحَد ون أجل أَحَرٍ لتر كوا معَاذاً من أجل 
سول لله صل ال علي وسم فبا هم رَسُول الله صَلَى الله علي وسل مال ق ام معاد 
بغر شىء » فال بعض” أهل الل (lil:‏ رك الغرماء لاد حِين A‏ سول الله ص نه عليه وسل 
ل كنوا پود . 

۰ « مسألة » قال بإ وإذا فاس الماک رجلاً » فأصاب أحد الذرماء عبن ماله » فهو أحق به» 
إلا أن يشاء تركه » ويكون أسوة الذرماء 6 


وجماته : أذ ن الفلس مس حجر ˆ عليه » فوجّد بعض غرمائه سَلمَمّه التي باعه إيّاها يمينها » بالشروط التى 
بذ كرهاء ملك فاخ المج ؛ وأَحَذ لته > وروی ذلك عن عَمْانَ » وعلى” » وألى هريرة » وبه قال 
عروة ا » والأوزاعى' ؛ والشافعى” والعديرى” » وإسحاق » وأبو ثور » وان النذر » وقال الحسن” 
والتدَمی » وان شرم »وأو حنيفة » هو أو الْذَرماء » لأن البائع کان له حو الإمساك » قَبْضٍ 
امن » فلا سمه » أسقط حَقَه من الإمساك » فل يكن له أن برجع فى ذلا بالإفلاس » كالر مون أذا سل 
ارهن إلى الراهن » ولاه ساوى الغرماء فى سبب الاستحفاق ؛ فيساويهم فى الاستحقاق » كسائرم . 

ولا : : ماروى أو هرايرة ان انی س الله عليه 2 قال ١‏ مر من أذْرَكَ ماع ينه عند سان 
كد افاس 2 نهو احق :4 لق عا لال عه : لو أن" ا ره أسوةٌ الد ا إلى رجل 
يرى العمل بالحديث » جان له فض كمه » ولان هذا العقد يادمّه الفسخم بالإقالة » غاز فيه ا 
لتمذر الووتض »كالمشكر_فيه » إذا تعر » ولألّه إذا شرط فى لبي رهنا فمجز عن تسايمه » استّحز” 
الفسخ » وهو وثيقة ت باقن » فال ۶ عن السام بم القن بنفسه أ ولى » ويفارق ابيع الرهن” فإن إمساك 0 ن 
إمساك “ع ركد» على سبول الوليقة » ولي س بل و ان هيا يدل عن العين » فإذا تعذ ر استيفاؤه » 
رجع إلى الْمُبَدل و م : تسأوًا فى سبب الاستحقاق » قانا : سكن اختلفوا فى الشرط » فإن" يقاء 
العين شرط” الك القع ؛ وهى موجودة فى حق من وَجَدَ مَكَاعَه » دون من لم ده . إذا ثبت هذا : 
فإن” البائع بالميار» إن 0 فى السلعة» وإن شاء ردج » وكان أسوة الخرهاه » وسواء كانت الساءة 
مساوية لثنها ؛ أو 1 قل »أو أ كت » لان“ الإعسار سَبْبَ جواز الفسخ » “فلا يوجبه » كالعيب» واطيار» 


۳۰۸ الى 


ولا يفتقر افخ إلى < > را أنه فخ” وت بالنصّ ؛ فلم يفتقر إلى حكر اك »6 “٣‏ كفسخ التسكاح 


اميق الام . 

۲ (فصل ) وهل خيا ر الرجوع على الفور » أو على التراخى ؟ على وجمين : بغاء على خيار 
ارد بالعيب » وفى ذلك روايتان : 

إحداها : هوعلىالترالخى . لأنه حو رجوع بط إلى ءوض »فكانعلى القرالخى »كالرجو عف المبة . 

والثانى : هو على الفور . لأنه خيارٌ ينبت ف البيع » لنقص ف لض » فكان على الفور » كالردٌ 
بالعيب . ولأن” جواز ”أخيره يفضى إلى الضرر بالغرماء » لإفضائه إلى تأخير حُقوقهم » فأشبه خيارَ الأخز 
بالشقمة “ ونر القاضى هذا الوجه » ولأصحاب الشافعى” وجمان كبذين . 

۲( فصل ) فإن بذل الغرماء الأن لصاحب الساءة لي ركا » لم يلزمه قبوله » نص “عليه أحدٌ » 
وبه قال الشافمى' » وقال مالك : ليس له الرجوع » لأن الرجوع إنما يحون لدفع ما بلحم من النقص فى 
ان , فاذا بزل له بكاله < يكن له اارجوع » كا لو زال الميب من لمعيب » ولنا اتير الذى روبناه » 
ولأنه تبرتع بدفع الم من غير من هو عليه » فل بر“ صاحب الق“ على قبضه » كا لو أعسر الزوج 
بالنفقة» فبذها غيم أ و جز السكاتب”» فبذل غير ه ماعليه استيده » ومهذا ينتقض ماذ و و 
بذلوه هن اام ا موه بثمنه من التركة » وفى ه_ذا م ضرر - آخر .لە لا يأمن جد و 
دين اخ یرجم عليه » وإن دفعوا إلى الفاس امن » فبذله للبائع » لم يكن له الفسخ » 3 زال العجر” 
عن شيم لفن » فزال ملاك الفسخ » كا لو أسقط سائر” الذرماء حقوقم م عنه» فلات أداء القن » ولو أةط 


الذرماه حقوقهم عنه » تسكن من ن الأداء أو وهب له مال“ » فأمكنه الأداه منه » أو عت اعيا ماله 2 
فصارت یمتا رافية توت الغرماء » نحيث مكنة أداد القن كله 2 یکر ن لبان الفسخ » ازوال سبيه» 


ولأنْه أمكنه الوصول إلى : عن سلءته من للشترى » فم يكن له الفسخ »كا لولم يفالس 

۴۳ ( فصل ) فإن اشترى المغلس من إنسان سلعة بعد ثبوت الجر عليه فى ذمّته » لم يكن له 
الفسخ » لتعفتز الاستيفاء » سواء عل »أو م . ولأنه لا يستدق” للطالبة بثمنهاء فلا يستحقت” الفسخ » 
لتعذاره »كا ل و كان بها مجلا » ولان" العام اليب دخل على بصيرة مخراب النمّة » فأشبه من اشترى 
میا بعل عه » وقيه وجه آل : أن له ايار لعموم ایر ولاه عمد عليه وقت الفسخ 2 فر سقط 
حقّه من الفسخ > کا لو زوجت امرأة فقيراً مسرا بنفةتها » وفيه وج ثالث : إن باعه عالا بفاسه » فلا 
فسخ له . وإن ل بعل »ذله الفسخ” »كشترى اليب » ويُفارق امسر بالتفقة » لكون النفقة بتجداد 

) هكذا بالأصل » والصواب ( لأن العالم بالفلس‎ )١( 


كعاب الغاس ۳۹ 


۳ 3 5005 8 ا i ie‏ 2 3 3 5 
وجوا کا وم ؛ فالرضى بالمعسر بها رذى عيب مالم بحب » مخلاف مسالتنا وإنما يشبه هذا إذا 
“زوّحقه مُعْسراً بالصداق » وسامت نفسها إليه » م أرادت الفسخ . 

٤‏ ( فصل ) ومن استأجر أرضا لبزرعبا» فأفلس قبل مضى” شىء من الد » فللفجر فسخ 
الإجارة . لاه وجد عين ماله » وإن كان بمد انقضاء لأدة 2 فهر غرم بالأجة »> وإن كان بعد مغي” 
بعضها » لم علاك الفسخ فى قياس قو لقا فى اجيم إذا تاف يمضه » فإ اة ههنا كالبيع ؛ ومذئ بعضها 
كتاف بعضدة )2 لکن متیر ف ملاة 1l‏ ااج أنه لا کن الدع 0 عن 4 جزء ما 0 0 
وقال القاضى.فى موضم آ خر : من ای أرضافن رعها 2 ؟ أذا س » فسخ اة الآرطن عقمليه 0 
ر الس إلى ج َ1 مآد بأجر مثله» لأ العقود عليه الف فا :1 ذا فسخ ا و فا ملاک عليه 
بألعقد » وقد تولكر ردها عليه » و کان عليه عورا > کاو فسخ ابم بعك أن اتان ابيع ؛ ذله یمه 8 
1 برب بذلك مم الغرماء »كنذا هنا » ورب مع الذرماء بأجر الثل » دون الى » وهذا مذهب 
الثافى » وهذالا يقتضيه مذهيناء ولا رش اصدّته اتذبرً » ولا يصح فى النظر . أما ابر : فلاان 
انی صل الله عليه وسل نا قال : « من أذرك متاعه يميه عند رجل افا مر احق به » 
وهذا ما أدرك متاعه بعينه» ولا هو أ ر بالإجماع 0 فام واذئوا على و جوب تبقيها » وعند ارجوع 
ا ولان مءتى قوله 2 من او ا e‏ 4 أى على وجه كاله أخذ, » لا يتلق 00 
بعينه » ولوس هذا كذللك » وأما النظرء ذلأنة لبائم إننا کان آحی بمين ماله اتملق حه بالمين » 

وإمكان رد ماله إليه بعيته » فرج 0 على من تماق ا جراد الذئة » وهذالم يتعاق ا بالعين » 
2 
ولا أمكن ردّها إليه .و إما صار فائدة الرحوع الغتراب بالقيمة . دون السمى. ولوس هذا هو القنذى فى 
ع : انض ل و ب بات الحم به َك بغير دلول . ولوا کتری 0 يحول له مَتاعاً 
إلى لد 2 أفاس ا ری قبل حمل شیع ٠‏ فا کر ى الفسخ . وإن حل الومض . أو بض افق 
واش اذهب ليس له الفسخ . وقياس” قول الى .له ذلك . فإذا فسخ ا عه حمل ما و 
ت ٠‏ سے .0 
وضرب مع الذرماء بقسط ما حمل من الأجر الى . وعلى قياس قول القاضى : ينفسخ العقد فى اجيم 
ويضرب بقئط ما تمل من أجر امكل لاذ 2 ذا من قوله فى المسألة التى كينا قوله فيها . 

To‏ (فصل ا فإن أقرض رجلا مالا » ا س القترض” 0 وءبنالال قم ؛ فله الرجوع” فہاء 

لقوله عليه السلام « من درك مَمَاعَهُ اده 8 رل ق أو س٤‏ 0 ا ار © ولأنه غ 2 وجد 


عبن ماله » کان له له أخذها »> کال با “وإن إن اص دق ارا“ له (e‏ 2 افخ 6 اسب ر من جما 


كن لأغنى 


5 01 هه 5 2 2 
مقط صداقها .1 وطلتها قبل دخوله ا › فاستدق” الرجوع فى نصفه. وقد أفلست'» ووجد عين ماله» 
فهو ا اء لما ذكرنا . 
59 اعفن 5-5 501 کک 
۹ « مسألة » قال ل( فإن كانت السلعة قد لف بعضّهاء أو مزبدة ما لآ فصل زيادتها » 
أو نقد بعض ثمنها » كان البائم فيها كأسوة الفرماء 4 . 
وجملة ذلك أن البائع إنما يستحِق الرجوع فى السلعة خاس شرائط . 
( أحدها ) أن تكون الساعة باقية بعينها» لم يتف بعضمهاء فإن تلف جدزء مها » كبعض أطراف 
الميد ¢ أو ذهبت عيئة ¢ أو تاف لعض” الثوب ¢ أ امهدم 00 الدار U‏ أو اشترى شحراً مثمر؟ ل تظهر 
كر ته » فتلفت الْمْرة » أو نحو هذاء لم يكن لابائع الرجوع” » وكان أسوة النرماء »> وبهذا قال إسحاق » 
وقال مالك » والأوزاع“ ؛ والشافعى” » والمنيرى : له الرجوع فى الباق » وضرب مع الثرماء محص 
التالف . لأنها عين ملك اارجوع فى جميمها » فلك الر 2 ى كاذى له ايار » وكالأب 3 
رحب أولده » ولناقول” از ی" صل الله عليه و و درك 01 ربعيقه عند إنمَان 8% افاس 2 
أ 4( فشر 05 ر أن 2 5 بعوقه 0 و جد بعنه 0 ولال ل أدركه بعيته حمل له بالرجوع فصل 
االخصومة 0 وانقطاع ما بسهما من المعاملة 4 خلاف ما إذا وجد به ¢ ولا فرق بين أن يرذى با أوجود مم 
الثمن»أو يأخذه دةس طه من الثشمن ¢ لزه فات شط الرجوع؛وإن کان لبي عو:ين » كميدين ¢ أو ثويين» 
تلف أحدثها »أو وبعض أحدهها ۱ء فی جواز الرجوع فى الباق مهمأ رواةان 
( إحداها ) لا يرجم » ؛ نقلها أو طالب عن أجدء قال : لا تح قي المين » ويكون اسو 
الغرماء ¢ لذن جد اليم بعيئة » فأشيه ما وكان عي واحدة ¢ ولان" يعض المبيم تالف“ ¢ 0 علاك 
الرجوع 2 کا لو قطعت"' 2 العبد » ونقل الحسن” بن ثواب » عن أحمد : إن كان توب 0 واحداً « فتلت 
EE 8 2‏ ء 
مضه » فو أسوة الغرماء » وإنكان رز ما » فقا بمضّهاء فإنّه يأخذ بقيمتها» إذاكان بعينه . لأن: 
ت ت 06 2 7 5 Es‏ 5 ج د اذه و اام ع 
الا من البيع وجده البائم” بيه 2« فيد خل ف حوم قوله صلى الله عليه وسل « من أدرّك ماع 
يميه عن نان ا اس 02 ا 5 0 ولأنه مبیم وحده غه ¢ فكان للبام الرجوع” فيه ٤‏ 
کا لو کان جيم الجسم . 
۷( فصل ) وإن باع بعض ابيع » أو وهبه » أو وقفه > فهو بمنزلة تلفه » لأن البائع ما أدرك 
ماله بعيئة . 
۸ ( فصل ) وإن نقصت مالية البيع لذهاب صفق » مع بقاء عينه » كميد هر ل » أو سى صناعة 
أو كتابة . أ وكير . أو ميض" . أو تفر عله » أو كان لو با فَحَلِقَ .لم جنع الرجوع . لأنة ققد 
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الصفة لار جه عن كونه عين ماله . کته تخار بين أخذه ناقصاً ميم حقّه » وبين أن يقرب ممع 
الغرماء يكال ممه . لأن” الثمن لا عمط على صفة اللعة » من من » أو هنال » أو عل » أو حوه» 
فيصير” كنقصه لتغير الأسعار » ولو كان المبيم أمة ثيب . فوطتها الشترى » ولم تحمل . فله الرجوع فيهاء 
1اذ كرنا . فإ نما م تنص فى ذات و » وإن كانت يكرا . فقال 0 : اه الرجوع » 
لأنه فقد صف . فإنه لم يذهب منها جزء . وما عو كاتا . وقال أو بكر : ليس له رجو 
لأنه أذهب مها جزءا ء فأشبه ما لو فقأ عينها ؛ وإن وجل الوطم من غير اللفلس؛ فمو 0 طء الفاس» 
فما ذ كرنا . 

۹ ( فصل ) وإن جرح اليد أو شج » فعلى قول ألى بكر : لا يرجم . لأنه ذهب جزه 
دعن به القن قأشية بالا و فقت عين العبد . لأ ذهب من العين جزه له يذل » فمتع الرجوع” 
كالو طعت يله المبد . ولأنه لو قص صفة دة دة لم يكن للبائع مع الرجوع ذ فيها شید ا كا 
ذکرنافی هھ ال المبلر ونسيازر اصيمق » وها هنا مخلافه » ولان الرجوع ف المَدَلَ الأنصوص عليه قم 
التزاع »و 97 يل العامة بينهاء فلا بت فى محل لا صل به هذا الةصود . وقال القاضى : قياس 
الذهب أن له الرجوع > لأنه فقد ص » فأشبه نيان المكئمة » وامتخلاق الذُواب ؛ فإذا رجّع نظر نا 
فى اجرح ٤‏ فإ ن کان تا لا ارش لهءكالحاصل بفمل اله تعالى» أو فعل َة » أو جاب الفلسءأو جتابة 
عَبْده » أو جناية العبدر على نه . فلوس له مع الرجوع نش » وإنكان اجرح وجب لأرش > كجنايةر 
أي » فلابائم إذا رجع أن ر الفرماء حمة ما نقص من الُْن » كينا 3 نقص من قيمته » 

فيرجع ر بقسْط ذللك من الْهْن . لأآنه مضمون على الشترى للبائع بالْن » فإن قيل : فھلا جاتر له الأرش 
الذى وجب على الأجنبى” عب به أرش” مرجم بشىء » فلا جوز أن يرجم بكر من 
الأرش ؟ قانا : نا أتلفه الأجنبى” صار مضموثا بإتلافه لفاس > فكان الأرشله » وهو مضمون” 
على افاس لابائع بالثمن » فلا جوز أن يضمن بالأرش » وإذا لم ”يلف أجنبى » فل يكن مضموتاً > فل يحب 
بفواته ثىء » فإن قيل . فهلاً کان هذا الأرش لاشترى » كسكايه ؛لا يضمن للبائع ؟ قلا : التكسبة 
بدل” امتاقعه E‏ للمشترى بغير عوّض » وهذا يدل جزء من العين » والعين" يتما مضمو و 
بالووض » ذلهذا تمن ذلك للمشترى . ّ 

» فصل ) فإن اشترى ربعا فخلطه زیت آخر › أو قندا فخاطه بعالا مكن ييز منه‎ ( 51٠ 
سقط حق الرجوع » وقال مالك : يأَحُذ رَه . وقال الشافعى” : إن خلطه بعشل أو دونه » ل بط‎ 
: الرجوع » وله أن بأحذ متاعه بالكيل » أو الوزن . وإن خلطه بِأَجُود منه » ففيه قولان‎ 


۳۹۲ فى 


أحدها : بسوّط حمّه مر المين » قال الشافعى : وبه أقول” : واحتجوا بأن عين ماله «وجودة من 
طويق الدج » فسكان له الرجوع »كا لوكانت منفرد ٤‏ . ولأنه ليس فيه أ کر من اختلاط مله بخيره» 
ف 3 الرجوع كا أو اشترى و فصبغه » ا وا ور , 

وَلنا ا عين” ماله » فم يكن ن له الر أرجوع 50 لو تمت » ولان ما يأخذه من غير عین 

ماله . إا يأخذه عوضاً عر" ماله . فلم بخص" به دون الغرهاء » كا لو تاف ماله » وقول الى صلى لله عليه 
وسل « مَن درل ما ن » أى مر در عليه » ومكن من آخذه من ال ی 
بعد زوال ملاك الاس » ا مَسامير قد سر مر ها بايا 3 حجرًا قد بن عليه . أو خشبا فى سَدْفه . 
أو أمة استولدها . وهذا إذا أخذ كيله . أو قيمته . إثْما يأخذ عرض ماله . فم وكااثمن . والقيمة . 
تش : 1 
وفارق الصبوع » فإن عينه مكنه أخ دهاء والشويق كذلاك . فاختلفا . 
١۷‏ ( فصل ) وإن اشسترى <نطة . فطحنها © أو رَرعماء أو دقيقا فخبزه » أو يتا فمله 

0 7 ات ب 2 اه م 0 
ابوا 2 أو و فقطعه میا ٤‏ أو غزولا فنسحه ثويا» أو خشيا ففجره أبواباً 2 أو شر ب فممله برأ 
أو شيا فعمل به ما أزال اجه » سقط حق” الرجوع ؛ وقال الشافعى” : فيه قولان : 

أحدماً :ابه أقول تاع عين ماله 0 ويمطى قيمة عل الما س فیما 2 لان“ عد : عين ماله و 0 وإعا 
تخي اسما » فأشبه ما لوكان الب 9 عقلاً »فصا ركيم » أو وديا فصار تغُلاً . 

ونا : أنه ١‏ جحد متاعه بعينه فم يكن له الرجوع “> کا لو تاف © ولأنه ع امه وصفته » م علاك 
الرجوع > کا لوكان نوی » ذنيت شجراً . والاأصل الذى قاسو عليه مدو غ٠‏ وإن لم * فإ لم يفير 
اسه 0 حلاف مالا : 

» فصل ) وإن کان حا » قصار رَرْعاً » أو رَرْعاً فصار حا » أو توى فتوت شحراً‎ ( ۷٣ 
أو بَيْضا فصار فاخا . سقط حق الرتجوع . وقال القاضى : لا قط . وهو أحد الوجهين لأصحاب‎ 
* الشافمى المنصوص عليه منمما . لان الزرع نفس الحب والفرخ نفس البيضة‎ 

ولنا : أنه لم يد عين ماله » فلم يرجم > كا لو أتلفه ملف فأخذ قيمتة . ولأن“ الحب أعيان” ابتدأها 
لله ته ل لم تسكن موجودة عند البيع . وكذلك أعيان الزرع » والفرخ . ولو استأجر أرضاً » واشترى 
در > وماه » فزرع 2 وسق» واستحصد » وأفاس . فالؤْجر 0 وام البذر » والاء غرماه لا خو“ 4م 

)00 لته : عجنه يالسمن أو بالماء . 
(,) امل : الخروف الصغير » واا-كبش الخروف الكيير ٠‏ 
(۳) الودى : بفتح الواو وكسسر الدال ونث ديد الياء صغار النخل الى تشتل فتغرس 
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فى الرجوع 0 لم جدوا أعيان أموالهم . وعلى قولمن قال : له الرجوغ فى الزرع » يسكون عليه غرامة 


الأ 5 وء ومن > الماء » أوقيمة ذلاك . 

۳ ( فصل ) وإن اشترى ثوب فصبغه » أوسو يقا فلته بر بتر . فقال أصحاينا : لبائع الثوب » 
واو بق الرجوعٌ فى أعيان أموالها . وهو مذهب الشافمى> . لأنة عين مالا قائمدا مشاهدة » ما تغير 
اسا ء ويكون افلس شر بكا لصاحب الثوب » والسويق عا زاد عن قيمتها » فإن حصل زيادة » فهى 
له . وإن حصل نقص” فعليه . وإن نقصت قيمة الثوب» أو الوبق . فإن شاء البائم” أخَّذها ناقصين » 

58 #ه ر TE.‏ 5 9 5 
ولا شی له » وإن شاء تركهما » وله أسوة الغرماء . لان هذا نقص صنق » فهو كاطز ال ٠‏ وحتمل أن 
لا کون له ار جوع إذا زادت القيمة . لأته اتصل بالبيع زيادة للمفاس »قفنت الرجوع » کا لو تمن 
1 عم ر ا ع رر 
المد . ولان هنا لا تحاص به البائم” من المفاس > ولا حصل به القصود من قطم المتازعة » 
وإزالة العاملة . ل صل به ضر الشركة » فلم يكن فى معنى المنصوص عليه » فلا كن إطاقة به . 
امم 5 5 اشترى صبةا فصيخ 7 به و 4 و 06 فت به و ربق ¢ فاا امو 
الذر ماء » وقال أصحاب الشافمى : له إأر جوع 0 وج عن ماله » قالوا:واواشترى نويا و يفاكو صبغ 


ل عوسي قا ل ب عم ور نه اع اله . 
الثوب بالصينخ » رجع بائع” كل شیء فى عين ماله . وكان بام الصيغ شريكا لبائع الثوب » وإن حصل 
- عله . - ۰ <“ - 00 .- . ا 2 -. 2 ع 
نقص » هومن صا حب الي . لاته الذى يتفركق » وبنقص »2 فإذاكانت قيمةالثوب اه »> وقيمة الصبغ 
خسةء فصارت يتما أثنا عشر . كان لصاحب الثوب خسة أسنداسه » وللا خر سدسه » ويلرب مم 


الغرماء ما نفص » وذلات ثلاث درام » وذ كر القاضى مثل” هذا فى موضع . 

ولنا : أنه لم جد عين ماله » فل يكن له الرجوع » ا لو تاف . ولأن الشترى شغله بفيره » على وجه 
البيم » فل علاك بائمة الرجوع فيه » كا او كان حرا بنى عليه » أو مسامير” سم بها باب » وطيقاً من 
واحد » قصيّنه به » فقال أصحابنا : لا 5 بين لات وبين کون الصبخ من غير بائع الثوب . فعلى قوم 
,رجع فى الثوب وحده» و, ن لفاس" شري له بزيادة الصبخ » تئر ب مع الثرماء بشن المج . 
وحتمل أن برجم قمهمأ هم: .لأ وجل عين ماله میا عن غيره » فسكان له الر رع 2 لاخبر 2 1 
الى فى ا الذى ا فيه الر رجوع وجو ههنا . فيملاك ت الرجوع به ©“ کا كه ٤‏ »> ولو 8 
اشترى رفوفاً » ومسَامير من رجل واحلر » فسمرها بها ر جم بائعم ما فما كذلك » وكذلاك ملأ شه 


۵ ( فصل ) إذا اشہری وبا فھے ۹ ٤‏ يل من حالين : 


. القاف » والصابغ قصار » بتشديد الصاد‎ Ped قصره : صبغه » والمصدر : القصاره‎ )١( 


٠٠۴ (‏ - اغى - رابع ) 


£ الى 


أحدها : أن لا تزيد قيمته يذلاك : فلابائ ثم الرجوع فيه . لان“ عبن ماله فام ١‏ ال اسمها» ولم لف 
بعهاء ولا انصات بذيرها » فسكان له الرجوع برا كا أو علم اعبت صتاءة لم زد قيمه بها » وسواء 
نقصت قيمقه بذلاك » أو لم تنقّص . لأن ذلا النقص نص صفَة . فلا تم » كنسيان صناعة » و هال 
المبد ؛ ولا شىء له مع الرجوع . 

الشانى : أن تزيد قيءتة بذلك » فلوس لابائع الرجوع » على قياس قول اارق» لأن الثوب زاد 
زياد لا تتميز »فل علاك الاثم الرجوع فيه »كا لو سمن العبد . ولأنه لم يجدعين ماله مكميزة عن غيرها» 
فم لات الرجوع » كبام الصبخ إذا صم به » والزيت إذا لت به سَويق” » وقال القاضى وأصحابه : له 
الرجوع فيها » لأنه أدرك متاعه بعينه . ولأنه وجد عين ماله ' يتغير اسما »ولا ذهيت عينها » فلك 
الرجوع فيما » كا لو صبنهاء فعلى قوم : إن كانت الفصارة عمل افلس » أو بأْجْرَةٍ وقاهاء فهما 
شريكان فى الثوب . فإذا كانت قيمة الثوب ةة » فصار بساوى سيه » فلأمفاس سداسه » ولبائعه خسة 
أسداسه ء فإناختار البائع”دفع قيمة الزيادة إلى الغاس » لزمة قب وها ء لأ بخص بذلكمنضرر الشركة » 
من غير مضو تاحةه فأشبه ما لو دة عاشي قم البناء إلى الشترى » وإن لم ع يم الثوب ٠‏ وأخذ 
كل واحد سنا بقدر حمّه » وإن كان العمل م ماع 0 سيوف أجره » فله سس اثوب عل استيفاء 
أجره . فإن كانت الزيادة بقدر الأجر : دمت إليه . وإن كانت أفل » فله حبس الثوب على استيفاء 
قدر الزيادة » ويةرٍ ب مع الفرماء ما بق ؛ وإن كانت أ كث . ثل أن:سكون الزيادة درهين » والأجرث 
درها فله قدر أجره “ وما فض ل للغرماء . 

۳۳۷۹ ( فصل ) الشرط الثانى : أن يكون اميم زاد زيادة متصلة » كالسّمن » والكير » وتعلّم 
الصناعة ء أو التكتابة » أو القرآن » ونحو ذلك » واختاف الذهب فى هذا ء فذهب اللرّق إلى أتها منم 
الرجوع ؛ وروى ايموي عن أحد : أنها لا منم > وهو مذهب مالك » والشافنى » إلا أن مالك مير 
الُرماء بين أن يعطوه السلمة » أو مما الذى باعما به » احتكوا بالخير » وبأنه فسخ لا منم منه الزيادة 
اللنفصلة » فلا تمنعه الصلة ء كاارد بالعيب » وفارق الطلاق ء فإنّه ليس يفسخ » ولأن الزوج يكنه الرجوعٌ 
فى قيمة المين ‏ يمل إلى حمّه ناما » وهنا لا كه الرجوع ف الفن . 

ولنا : أنه فسخ بسببحادث » فل علاك به الرجوع فىءين الال الزائدة زيادة منتصلة » كفسخ الفكاح 
بالأءسارءأو ارتضاع » ولأنها زيادة فيلك الاس “فر يدتحق”البائم” أحذها ء كالمنفصلة » وكالحاصلة بفعله 
1 لأن القاء لميصل إليه من البائع فم 2جق * أخذّه منه 6كغيره من أمواله » وفارقالرد بالعيب ؛لوجهين: 


كتاب المفاس Ne‏ 


أحدها : أن الفسخ فيه منالمشترى » فهو راض باسقاط حقّه من الزيادة وتركها للبائع » مخلاف ماعنا 

والثانى : أن الفسخ أت لءنى قارن العقد » وهو العيب القديمّ » والفسخ ههنا لسبب حادث فهو 
أشبه يفسخ النسكاح الذى لا اتڪ به استر جاح المين الزائدة » وقوهم : إن از وج إا : 2 ف 
المين اسكونه يندرفم عنه الضرر بالقيمة- لا يصح » فإن اندفاع الضرر عذسه بطريق_آخرً لا نمه من 
أخذ حفه من العين » ولوكان مستحةا للزيادة لم وط حقه منها بالقدرّة على أخذ القيمة » كشترى اليب . 
کان ينمغى أن يأخذ قيمة المين زادة » لسكون الزيادة مُسَعَحَمّة » فلا لم يكن كذلك غلم أن" الائمً 

7 2 2 5 0 4 .0 
من الرجوع كون الزيادة لدرأة »» وأنه لا يمكن” فصلما » فتكذلك ههناء بل أولى » فإن الزيادة يتلق 
بها حق” املس » والغرماء »كم الشترى من أخذ زيادة ليست له أولى من تقويتها على الغرماء الذين 
١‏ ولوا إلى عام ديو 0 ؛ والس و المحقاج إلى تبرئة ذمته عند اشتداد حاجته . 

۷ ( فصل ) و أما الي فول على من وجد متاءه على صفته » ليس زائد » ولم يتعلّق به 
حق” آخر » وههنا قد تاقث به حقو الفرماء » لا فيه من الزيادة . ذا ذكرنا من دابل ٠‏ فة أله 
إذاكان 07 اض ابيع ما مائماً من الرجوع من غير ضر ا بالفلس » ولا بالغرماء 4 فلار" ان نع الزيادة 
فيه مع تقو بلا بالرجوع علوم ال »ولاه إذا ف J‏ ناقص » ۳ رجع الخ فا باعه ¢ ورج مه( 
وإذا ر جع ف الزائد ایز مالم َيِه 0 واسترجم مالم مرج عنة ) كان بالمنع أحق» . 

۸ ( فصل ) نأا الزيادة” اللنفصلة » كالواد » والمّرة» وال كب فلا قم الرجوع بفيرخلاف 
بين أصحابناء وهو قول مالاك » والشافعى: » وسواء نقص بها البيكع » أو لم ينقص»إذا كان نقص صفة » 

والزيادة لشفاس» هذا ظاه ركلام اغا تيء لأنه منع الرجوع بالزيادة ؛ لسكونها للتقلس + فالمتفصاة أولى » 
وهذا قول ابن <امد » والقاضى » ومذهب” الشافعى” » وهو الصحيح إن شاء الله تعالى » وقال أبو بكر : 
الزيادة” للبائع » وهو مذهب مالك » ونةل حنبل » عن أسمد »فى ولد الجارية » ورنتاج الدابّة : هو لابائم 
لأنها زيادة» فكانت للباثم » كالمتصلة . 


ولنا : أنها زيادة انفصات فى ملات الشترى » فسكانت له » كا لورده بعيب » ولأله فسخ استدق” به 
استرجاع المي » فلم ستوق” أخذ الزيادة النفصلة > كفدخ البيع بالعيب » أو الخيار » أو الإقالة » وفسخ 
النسكاح سيب من أسباب الفسخ » وقول الى“ صلى الله عليه و 59 0 اراج 00 » يدل" على أن 
الناء والمّلة للكترى « < ن الان عليه » وأما الزيادة اة صلة فقد ولانا ع اا س أيضا » 
ر 3 

وفى ذلك ا 1 ن المنفصلة له » م" لو ساءنا > فالفرق ظاهر » فان الصا تليم فى الف خم » والرد 
و م 3 رف ظاهر 2 د 5 وخ » وارد 

بالعيب » بخلاف النفصلة » ولا يذبنى أن بقع فى هذا اختلاف » اظبوره » وكلام أحمد فى رواية نبل 


۳۱7 الغى 


تحمل على أله باعما فى حال تملهما » فيسكونان مين » وهذا حص هذين بل كر دون بقية الماء . 

۹( فصل ) ولو اشترى أمةا <املاً » ثم أفاس وهی حامل » فل العرع فهاء إلا أن يكون 
الل قد زاد بکبره » وكرت یمتا من أجله 5 فيسكون من قبي ل الزائد اة متصلة ع على مأ مى » 
وإن أفاس بعد وضمما . فقال القاضى : له الرجوع' فيهمأ بكل” حال من غير تفصيل » والصحيح : أننا إن 
قلنا : إن ا لجل لا EE‏ زيادة منفصلة » ف TT‏ ثم الرجوع فمءا » وعلى قول 
غيره » يكونٌّ الول لئاس » فيم>تمل أن عدم الرجوع فى الأ > لا يفضي إلى التفربق بين الأم وولاها» 
وحمل أن بجع فى الأمْ» ويد قيمة الولد ء ليسكونا جميماً » وإن لم يفمل بيعت الأمّ » وولدّها جميماً , 

شم ان على قدر فیم ہا » ها حي ” الأ قرو للبائع » وما خص" الولدكان لفاس » وإن قلنا إن لاولد 
8 2 » وهو الصحيح ع لما ذكرناه فما تقدم » ذإن كانت الم والولدٌ قد زادا بالوضم » + كما > ك 
ابم الزائد زياد متّصلة » وإن ل يزيدا » جاز الرجوع فما وإن زاد أحدّها دون الآخر > خرج على 
الروايتين » فيا إذا كان لبي يتين » فتَاف يعض أحدهاء فبل عنم ذلك الرجوع فى الأخرى » 
كذلاك؟ يخرج ههناوجهان . 

أحدهما : أنه له الرجوع فما لم يزد » دون ما زاد » فيسكون کہ aS‏ ارجوع فى الام دون 
الولد » على ما فضّاناء . 

الثانى : ليس له الرجوع فى شىء منهماء لأ م د اليج إلا زائداً ء فامةنع عليه الر جو ع ؛ كالءين 
الواحدة » وإنكان الب حيواناً غير الأمه » كله حكما » إلا فى أن التفريق بينها وبين ولدها جائ 
والأمَد مخلاف ذلك . 

۰( فصل ) وإن اشترى -ائلاً » مات » ثم أفاس . وهى عامل فزادت قيمتها به » ذهى 
زيادة مقصلة » تمنع الرجوع » على قول ارق » ولا تمنده على رواية لني" » وإن أفلس بعد وضمها» 
فهى زيادة منفصلة» فتكو ن لغاس على الصحيح » وعتنع الرجوع فى الأمّ » دون ولدهاء لما فيه من 
التفريق يينهما » وهذا أحدٌ قولى الشافعى” » ويحتمل أن يرجم فى الأ على ماذكرنا فى التى قبلما » وعلى 
قول أبى بكر » الزيادة للبائع » فيسكون له الرجوع” فيبما » وقال القاضى : إذ وجدها حاملاً انبنى على أن 
لجل" : هل له حم أولا ؟ فإن قاتا : لا حم له » جرى جرى الزيادة للقصلة . وإن قلنا : له حك » فالولد 
ف كم التفصل » ا کن 4 <تي تضم ¢ ويكون الحسكم فيه کا او وجده بعد وضعه » وإن کان الجر 
فى غير الأدمّية » جاز التفريق” بينهما » كا تقدم . 


كتاب المفاس ¥ 


: فصل ) إذاكان المبيع نخلاً » أو شجرا » فأفاس الشترى » لم مل من أربعة أحوال‎ ( "١ 

أحدها : أن ”يفلس وهى ماما لم زد» ول شمر » وام يتلف بعضها » فله الرجوع فيها . 

الثانى : أن يكون فيها مر ظاهر »أو طلم مور » ويشترطه الشترى » فيا كله » أو يتصرف فيه » 
أو يذهب بجائحة ¢ أيفاس » فهذا فى َك مالو اشترى عينين » فتلفت إحداها ‏ ثم أفاس “ فهل لابالم 
اارجوع فى الأصول * برب مع الغرماء بحصّة التالف من المر ؟ على روايتين . وإن تلف بعضها » 
فه وكتلف جيعها . وإن زادت » أو بدا صلاحها » فهذه زيادة متصلة فى إحدى المينين » وقد ذكرنا 


يان = 


الخال الثالث : أن يبيعه خلا قد أَطْلءتْ > ولم وتر » أو شجراً فما رة م تظمر »> فهذه العرةٌ 
تدخُل فى البيع لأطاق » فإن أفاس بعد تلف القرة » أ تل بعضهاء أو الزيادة فيها » أو ب صلاح ؛ 
كم ذلك حكم تف بض البيع > وزيادته التصلة © لأن البيع كان بمنزلة المين الواحدة » وهذا 
دخل القْر فى معلا البيع » مخلاف التى قبلها . 

الال الرابع : باعه خلا حائلا » فأطلءت" » أو شجراً » فأمر » فذلاك على أربعة أضرب : 

أحدها : أن يفلس قبل تأبيرها > فالطلع زيادة متصلة تمع الرجوع » على قول ارق كالسّمن » 
والكبرٌ » ويحتءلُ أن برجم فى النخل دون الطلع » > لأنه يمسكن فصلة > ويصح إفراده بالبيع » فهو 
كالو ر “ بخلاف السّمن » والسكبرٌَ » وهذا قول ابن حامد » وعلى رواية ايموي » لا ع » بل يرجم » 
ويكون الطاع للبائع » كا او فسخ بعيب » وهو أحد قولى الشافعى” » والقول الثانى : ير جع فى الأصل دون 
الطلع » وكذلات عدم ۽ الرد با لعيب » والأخذٌ بالشغعة . 

الضرب الثانى : أفلس بعد التأثير » وظهور المرة » فلا ينع الرجوع بغير خلاف » والطام المشترى» 
إلا على قول أبى بكر » والصحيعم الأول » لأن المرة تنيع فى البيم الذى ثبت بتراضيها » ففى ار 
الحاصل بغير رضّى الشترى أولى » ولو باعه أرضا فار غة »فزرعها الس ترى : ثم ثم أفاس » فإنه بر جم 
فى الأرض دون الزرع » وجما واحداً » لأن ذلك من فمل الشترى . 

الضرب الثالث : أذا ل غير مر »فر | برجم حت أَثْر ء لم يكن له الرجوع »كا لو أفلس بعد 
تأبيرهاء لأنّ .المينة لا تقل | إلا باختياره ها * وهذا لم مرها * إلا بعد تأبيرها ؛ فإت ادعى البائ 
الع قبل التأبير » وأنسكر ا فالقول قول لا مع ينه . لأن الأصل بقاء ماكه . 


وعدم زواله ¢ وإن قال له الواثم :و 51 التأبير ¢ وقال الاش 0 5 قبله 3 فالقول” قول البائم 


6 
۴۸ انی 


هذه الله . فإن تمد الغرماه لفاس e‏ شهادتئم . لأنهم يرون إلى أنفسهم ناما . وإن شهدوا 
لابائع . وهم عدول . بات شهادتهم . لمدم النمة . 

الشرب الرابع : أفاس بعد أخذ المرة » أو ذهبت يجانحة » أو غيرها » رجم ال 3 ف الأصل » والكرج” 
للمشترى » إلا على قول ألى بكر » وکل“ موض مع لاینبم الم ر الشجر إذا رجع البائم فيه » فایس له مطالبة 
الفاس بقطع العرة قبل أو ان اراز » وكذلك إذا رجم ف الأر ض . وفما زرع الغاس . فليس له المطاابةٌ 
بأخذه قبل أوان الماد . لأ" الشترى زرع فى أرضه بح . وطلعه على الشجر بحق”. فلم يازمه أخذه كا 
لو باع الأصل وعليه المرة . أو الزرع؛ وليس على صاحب الزرع أجر . لأنه زرع فى أرضه زرعا چ 
تبقيكه » فك" نه استوف منفعة الأرض “فل يكن عليه ان ذلك . 


إذا ثبت هذا فإن اتفق المفلس ‏ والمُرّماء على التبقية . أو القطم » فلهم ذلك » وإن اختلفوا » فطآب 
بهم قطمه» و يعضوم تبقيته » نظر نا : فإ نكان مما لا قيمة له ماوع 2 أو يمه سير 2 ل يقطم 2 لأن" 
قطمة سنه وتضبيع” لمال » وقد نهى النى صلى الله عليه وسل عن إضاءته » وإن كانت كمه 00 
ففيه وجهان : 

أحدها : يقدام قول مر ن طلب القطع الأنة أحوظ » فإن فى تبقيته غرَ را » ولأن طالب ا 
اا س فمو يقصد تبرئة مه » وإنكان الغرماه فهم يطابون تعجيل” حقوقهم »> وذلك حق م 2 وها 
قول القاضى : وأ كثر أصحاب الشافعى” 

والثالى : 'ينظر إلى ما فيه الحظ فيُعمل به » لأن ا لجيعهم » والظلهر' سلامته » ولهذا يجوز 
3 يددع الول عليه » وفيه وجه آآخر” أله إن كان الطالب بين التُزماء » وجبت 'إجابهم 5 لأنّحتوةهم 
حالة » فلا يلزسهم تأخيرها مع إمكان إيفائها » وإن كان الطالب تله المفلسّدونهم » وكان التأخيرث أحَظ له» 
م يقطم » لأنهم رَضُو | بتأخير حقوقهم . كلظ بحسل لم ولاس » والفلس يطلب مافيه ضرر بنفسه » 
ومنم” للغرماء من استيفاء القدر الذى محصل من الزيادة بالتأخير ء فلا يازم الغرماء إجا به إلى ذلك . 

۲ ( فصل ) إذا أقر الغرماه بأن" الزرع » أو الطام للبائع »> ولم يشې دوا به » أو شېو انه 
ول يكونوا مُدولاً »أو لم نحم بشهادمم » حلف لفاس » وثيت الطلم له » ينفرد به دونهم » لأتهم 
11 ون آم لاحق” لم فيه » فإن أراد دفعه إلى أحدم 3 وخصيصه بثمنه » فله ذلك » لإقرار بأقمهم بعدم 
حقهم فيه » فإن امتنع ذلك الفريم” من قبوله » أَجِيرَ على قبواه » أو الإبراء من قدره من دينه » فيقال له : 
إِمَا أن تقيضه » و إِمًا أن ثبرىء من قدر ذلك من دينك » وهذا مذهب الشافمى ؛ أنه كوم نه لغاس 
فكان له أن يقضى دیته » کا لو أدى لكاتب إلى سيده تموم كتابته » فقال سيّده : هذا حرام » وأنكر 
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لكاتب » وإن أراد قسمتّه على الذرماء » لزه مم قبوله » أو الإبراه اذلاك » فإن قبضوا الذْرة بعينها » لزمهم 
رَد ماحصل لم إلى البائع » لانم یرون له بهاء فازءمم دفعها إليه» كا لو أقروا بعتق عبد فى يلك 
غيرمم » اشكرّؤه منه . وإن باع المرة » وفرّق عنما فسهم » أو دفمه إلى بعضهم »لم يازمهم رَد ما أخذوا من 
تمنهاء لأنهم إذما اعترفوا بالمين » لا بثمنهاء وإن شهد بعض” الغرماء دون بعض » أو أقر بعصم دون 
بعض » لزم الشاهدة أو امقر ال الذى ذكرناه » دون غيره » وإن عرض عليهم الاس القْرة بمينهاء 
فأبوا أخذها 3 بازمهم ذلك » لاه إا يازمهم الاستيفاة من جنس دبوم > إلا أن يكون فم من له 
جرد ار أو از ذرع ؛ كالقرض » أو الم م » فيازمه أذ ما عرض عليه » إذا كان بصفة حَقه » 
ولو أقر الفرماء بأنة افلس أعتق” عبداً له قبل فآسه » فأنسكر ذلك » لم ”بقبل قولهم ل أن شبد مم 
عد لآن. ويكون حكمهم فى قبض العبد » أو أخذ تنه إن عرضة علمهم » كم ما لو أقرُوا بالمن للبائع » 
وكذلك إن أقثوا بعين تمافى يديه » أها غب » أو عار »أو حو ذلك » فالمسك” كا ذکرنا سواء 
وإن أقرُروا بأثه أعتق عبده بعد فاه » انبنى ذلك على عة عتق الاس » فإن قانا : لا يصح عمق » فلا 
أثر لإقراره » وإن قلنا بصكّته » فمو كإقرارم بعتقه قبل اسه » وإن حك الماك بصحته . أو بفساده . 
نقد حكله على كل“ حال لأنة فصل“ نهد فيه . فیازم ما حک به الماك ولا .جوز نقضه . ولا تغييراه 
۳( فصل ) وإن صدّق الغاس البائم فى الرجوع قبل التأبير» و كذ الفرماه » لم ميقل إقرارء 


لان حقوقهم تعاقت بالثمرة ظاهرا » فل 'بقبل إقراره ؛ كا لو أقر بالتخيل . وعلى الفرماء اليين” أأنهم 
لا يمون أن" البائع رجم قبل التأ بير » ولان هذه اليين لا ينو بون ذيها عن المُفلس » يل هى ثابتة فى حقهم 
ابتداء » بخلاف مالو ادعى ا ؛ وأقام شاهداً فل يحلف ءلم يكن لاغرماء أن محلفوا معه » لأن” اليمين 
ثم على امفلس » فلو حلفوا » حلفوا ليتوا حقنا لنيرم » ولا يحاف” الإنسان ثبت لفيره حًا ؛ ولا جوز 
أن يكون نالا فما » لذن الا مان لا تدخلها الشيآنة” » وفى مسألتنا » الأصل” أن هذا الطام قد تعلقت 
حقوقهم به » لكونه فى بد غرعهم ومتسصل بنخله » و 0 يدعى ما يزيل” حةوقهم عنه . فأشبه سار 
أعيان ماله ؛ ويحلفون على ننى العم » لأنه ين" على نى الكين عن اميت ٠‏ ولو أقر افلس بمين من أعيان 
ماله لأجنى “ أو لبعض عَرّمائه » فأتكره الغرماء » فالقول” فولّهم » وعليهماليمين” : ألم لا يعلمون ذلاف. 
وكذلك لوأقر بفرعر آخر ؛ يستدق” مشا رکنم > فأنكر وه. فلم اليمين” أيضاً > ويكون على نی 
الل اذلك » وإن أقر” أله أعتق عبده “ انبنى ذلك على صمّة عتق الاس » فإن قلنا : يصح عتقه صح 
إفراره “ وعتق » لأن من ملاك شيا ملآك الإفرار به » ولان الإفرار بالعتق محصكل هه التق » فكأانه 
اتةه فى الال » وإن قلا : لا يم" عتقّه 1 قبل إقرار»“و كان على الغرماء اليمين” أ مهم لايعامون ذلك» 


ف الذنى 


وكل موضع قطنا : على الغرماء اليمين" » فهو على جميمهم»فإن حلفوا أحَذوا * وإن كوا قفى للمدعى 
عا ادعام » إلا أن نقول برد لين » ترد على المداعى » فيداف » ويستحدق . وإن حلف بعضّهم دون 
بعض ٠‏ أخذ الحالف” نصيية . وحسكي” اذا كل ما ذكرتاء . 

٤‏ ۳۸ ( فصل ) وأن او“ 0 أنه أعتق عبده منذ شهر » وكان العبد قد | كتسب بعد ذلك 
مالا » وأنسكر العرماء . فإن قانا لا بقبل إقراره » حافوا » و استحتوا ا العبد » وَكنْيه . وإن قلنا * 
إقراده لم قبل فى کسه ؛ وكان لاغرماء أن محلفوا : أنهم لا يمون أنه أعتقه قبل اكب » 0 
كيه . لان إقراره إا قبل فى العتق دون غيره » لصتّحته منه ؛ ولبنائه على القفايب » والسّرابة » فلا 
قزق الال » لمدم ذلك فيه . ولأننا » رانا إقراره مله إعتاقه فى الخال » فلا ثيب ل الر”ية فما مضى 
'فيكون که حكوماً به e)‏ » كا لو ور بعتقه اق له بعين فى يذه . 


٥۵‏ ( فصل ) فإن كازالبيع أرضا » فبناه! اللشترى » أو غَرسها » ثم أفاس > فأراد البائ مار جخ 
فى الأرض » نظر'ت . فإن اتفق الاس والغرماء على كلع الغراس » والبناء » فامم ذلاك . لأن الق لهم » 
لايخ رج عنهم . فإذا قلءوه ؛ فلابائع الرجوع' فى أرضه» لأنه وجد ماه بعينه . قال أحابدا . وستحق 
الرجوع قبل القلم » وهو مذهبٌ الشافعى . ويحتملٌ أن لا كمه حتّى يوجد اقلم“ . لأنه قبل القلم 
م يدرك متاعه إلا مشولا علاك الشترى . فأشبه مالو كانت «سامير فى باب الشتّرى ‏ فإن قلنا : له 
الرجوع” قبل القلع » فقلعوه > لزمهم تسوبة الأرض من افر > وأرش نقص الأرض الحاصل به 
لأن ذلاك نقص” حص لتخليص ملك الاس فكان عليه » كا لو دخل فصيله دار إنسان »© وكير » فأراد 
صاحبه” إخراجه » فل يمكن إلا هدم باجا . فإن الباب يدم ٠‏ ايخراج » ويضمن صاحبه ماتقص » لخلاف 
ما إذا وجد الي بال عين ماله ناقصة فرجع فيها . فاته لا رر جم فى النقص ؛ لأن” النقص كان فى ملاك الفاس» 
وہنا حدث بعد رجوءه ف المين لذا ضمتوة ٤‏ 2 بالتقص مع العُرماء » وإن قانا . ليس له 
الرجوع قبل القام » لم يازمهم تسوية امقر » ولا أرش النقص . لأنهم فعلوا ذلك فى 1 ض الفاس قبل 
رجوع البائع فيها » فل صمتو ا النقص »© كا لو قامه الاس قبل قله » فأما إن امتنع الفلس » والغرما, » 
من 8 »فلم ذلك “ولا ترون رو ن عليه » لاه غرسٌ” . وم نموم قوله عليه السلام « لوس ارق ظالم 
عق أنه إذا لم يكن ظالما فله حت . فإن بذل البالم قيمة الؤراس » والبناء » ليسكون له الكل أو قال: 
أنا نا أقلع “و 0 مانقصى > فإن قانا : له الرجوع قبل القام “ ذله ذلك . لأنة البناء “ والغراسٌَ حصل 
فى یلک اذيره تی“ * فكان له أخذه بقيمته » أو قله“ و ضمان” نقصه » كالشفيع 1 أخذ الأر ض وفمها 


غراس”» ويناء 0 والعير إذ ارجم فى أرضه بود عر س الأستعير . وإنقلنا : س اله ألر جوع 


ل ل a‏ 
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قبل القلع » لم يكن له ذلك > لأن بناء افلس وغرسه فى اسک فل يحبر على E‏ ؛ ولا على 
قلمه » كا لولم برجم فى الأرض . فأما إن امتنع البائع من بذل ذلك » سقط حَق" الرجوع . وهذا قول 
ابن جامد » وأحدٌ الوجهين لأسحاب الشاذمى” . وقال القاضى : تمل أن" له الرجوع » وهو القول الثالى 
لشاف . لأنه أدرك متاعه بعينه © وفيه مال” المشترى على وجار التبم 0 م نه ذلك الرجوع » كالثوب 
إذا صبغه الشرى . 

ولنا : أله لم يدرك مقاعه على وجه عة أخذه منفرداً عن غيره » فل يكن له أخذه » کا لجر فى 
البناء » وللسامير فى الباب . ولأن فى ذلك ضرراً على الشترى » والغرماء » ولا زال الضرار بالشسرر . 
ولأنّ لا #صل بالرجوع هبنا انقطاع” النزاع » والخصومة 6" مخلاف ما إذا وجدها غير مشغولةر بشىء . 
وأما الثوبُ إذا صبنه» فلا نَسَلَم أن له الرجوع » فهو كسألتنا . وإن سآمنا فالفرق يبنهما من وجهين : 

أحدها : أن الغ تفرّق فى الثوب » فصار كالّنة فيه » حلاف البناء ‏ والدَرس »ء فل أعيان 
متملزة او أصل” فى سه . 

والثانى : أن الثوب لا راد لابةاء » بحلاف الأرض » فإذا قانا : لا ج » فلا كلام » وإن قلنا : 
يدجم » فرجم »او انق اجيم على یما بيعا اء وأخذ کل واحد بقذر حقه » و إن امتقم أحدهها م 
ابيع » احتمل أن يدير عليه > كا لوكان اا2 م و 4 فده للشترى . فإن الوب يباع اء کذاههنا. 
ويحتهل أن لا بير . لاه أمسكن طالب البيع أن يديع م 7 ك1 مفردا » مخلاف الثوب الصبوغ . فإن بيا 
ذا نما ال“ 7 لى قدر القيمتين » فقوتم الأرضره غير ذات و شر »ولا بناء » ثم قوم وها فيهاء فا 
كان قي الأرض بغير راس » ولا بغار ء فلابائم ماله من ان » وما زاد خو غاس وا ا 
وإن قانا : لا يمير لل.تنم على البيع أو ام يطاب أحدهما البيم » فانفقا على كيفية کو مما بينهما » جاز 
ما اتفقا عليه » وإن 0 ٠‏ 0 الأأرض” لابائع 5 والغراسُ , واليقاء للمفاس » والعرماء » وهم دخول 
الأرض اسن الشجرء وأخذ المرة » وليس هم دخوقًا للتفرج » واغير عاجة . ولابائم دخ وكا للزرع » 
ولاشاءء لأنّ الأرض له ؛ ويلكْه » وإن باعوا الشجر » والبناء لإنسان » شسكمه فى ذلك كيم . 
وبل الفا >4 :والذرضاء أو الشترى منهم ية الأرض للبائم » ليدفمرا لهم > لم بلزمة ذلاك : لأ 
الأرض أصل فلا ير على بيمها » مخلاف مافيها من الرس » والبناء 

۹ ( فصل ) إذا اشتری غ. اسا ففرسه فى أرضه » م افاس » » ولم يزد الغ اش ؛ فله الرجوعة 

لأ أدرك متاعه نه . وذ ذا أذل, “ فمليه : و الأ, رض © وار مما ؛ ا ب لا 
نقص” حصل لتخايص مأكه من ملاك غيره . وإن ذل القاس © والذرماء له يته ؛ لاکره للاك > 

(م ١غ‏ س المفنى راي ) 
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لم يجي على قبولها . لأ إذا اختار أخذ ماله » وتفريغ ماكهم > وإزالة ضرره عنم ٠‏ لم يكن لهم منمه » 
كالشترى إذا عرس فى الأرض المشغوعة . وإن امتنعمن القلع » فبذلوا له القيمة لاگ افلس > أوأرادوا 
قلمه » وتمان النقص » فلهم ذلك » وكذلك إذا أرادوا قله من غير ضمانالتقص » لأن الغاس إنما بتاع 
مقلوعا »فل يحب عليه إبقاؤه فى أرضه » وقيل : ليس طم قلمعه من غير ضمان النقص » لألله عرس مق 
فأشبه غرس افاس فى الأرض التى ابتاعها إذا رجع انما فيها . والفرق مهما ظاهر . فإن” إبقاء الغرّاس 
فى هذه الصورة <ق” عليه » فلم يحب عليه بفعله » وف التى قبلا إشَاؤه حى له » فوجب له 
بغراسه » فى ملسكه » فإن اختار يمعطم القاع » وبضهم التبقية » قدّم قول ٠ن‏ طاب القام » سوا كان 
الفاس.ء أو الغرماء » أي بض الغرماء . لأن الإبقاء ضرر غور وا فلم يازم اأمقنم” مته الإجابة 
إأيه . وإن زاد اراس فى الأرض » فهى زيادة مص » منم الرجوع على ټول اللرقی » ولا مدمه على 
رواية اأيمولى . 

۷( ندل ) وإن اشترى أرضا من رجل » وغراسا من آخر . ففرسه فيهاء م أفاس » ول بزد 


الجر » فشكل واحد منهما الرجوع فى عين ماله » لما الغراس من غير ضمان نقصه 
بالقلم > على ما ذ كرا . لأن البائم | إا باعه مقلوعا , فلا يستحقه إلا كذلك . وإن أراد بائمه قلمه من 


00 » فقلعه » فعليه دور افر » وضمان نقصها الحاصل به » لا تقدام »وإن بذل صاحب الفراس قيمة 

الأرض » لصاحبها لقلكها لم يبَر على ذلك » لأن الأرض أصل » فلا بجبر على بيعما تبعاً > وإن بذل 

صاحب الأرض قيمة الغراس اكه إذا امتنع من القلع » فله ذلك لأن” غرسه حصل فى ملك غيره 
٠.‏ ۶ 5 

مح" . فأشبه غرس الغلس فى أرض البائ > ومحتمل أن لا علاك ذلك * لأنه لا تحبر على إبقائه » إذا 

أمتنع من دقع قيمته » أ واش أنقصه . فلا يكون له أن يتملكه بالقيمة » مخلاف التى قباما . والأولى 

أولى 5 وهذا ينتقض بغر" س الغاصب ٠.‏ 

۸ ( فصل ) الشرط الثالث : أن لا يسكون 1 قبض من ننا شيا » فإن کان قد قبض 
تمض مہا » سقط حق الرجوع ٠.‏ ومبذا قال سق U‏ والشافعى ف القدم ¢ وقال فى الجديد : له أن لاجم 
فا قدر ما بق من المن » لأ سب ترجع به المين » كلها إلى العاقد . غاز أن برجم به بمضا » كالقرقة 
قبل الدخول فى التكاح . وقال مالك : هو عير إن شاء رة ما قبضه » ورجع فى جميم المين » وإن شاء 
حاص 2 الغرماء و 8 5 

ولنا :ماروی أ بو بسكر بن عبد ارجن » عن أبى هرررة ان رول اله صلل ال عليه وسل قال 


و ا ما رجل وع سا 3 وارك سل بعينها عند > دَجِلٍ ۴ 8 س »وَل كن قد 3 ت دن نه 


كتاب الفلس rrr‏ 


ص لے 


شين » فى لها إن کان ق بض من نا شيا م و وة العرّمّاء » رواه أبو' داود» وان ماجه» 
والدارقطى . ولأ“ ف الرجوع مط ما بی م لاصئقة على الشترى » وإضرارا به » وليس ذلاك 
لأبائع »فإن قيل : لاغرر عليه فى ذلاك » لأنتء ماله اع » ولابيق له »زول عنه الذرر » قاذا . لايندفع 


5 اماع 


الضرر البح ء فان قيمته تنص “ بالتشقيص 8 ولا ر'غب فيه مشقصا» فيتغ رار عاي » والغرماء بنقص 
القرمة» ولان سوب" سخ به المع 2 0 2 لماه » کار ألمب ٠.‏ والليار » وقياس” البيم على الهوهم 
أولى من قیاسه على الكاح » ولافرق بين كو ن البيع عيناً واحدة ؛ أو عينين »لما ذ كرنا من الحديث » 
وألعنى . فإن قبل : حدیشک روه أو بكر بن عبد الرحن » عن النى » ۳ لله عليه وسل ماسلا » 
ولاحجّة ف المراسيل . قانا . قد رواه مالك » ومومىين عب » عن الزهرئ » عن أنى بكر ايه عبدا رجن » 
عن ألى عريرة » كذلك ذكه ابن عبد اليرت » وأخرجه أو داود » وابن ماجه » والدارقطنى فى سام 
متصلاء فلا يضر | سال م أرسله » فإن راوى السند معه زيادة لا يمارضها ترك مرئسل الحديث اء 
وعلى أن المرسل حجة » فلا يضر إرساله” . 

۹ ( فصل ) الشرط الرابع : أن يون تعلق ا دق" الغير » فإن رهما للشترىء ثم أفلى » 
أووهها » لم علك البائم' الرجوع > کا لو باعها » أو أعتقها » ولأن فى ا( رجوع إضرارا بالرنون » ولائزال 
الشرر بالضررء ولأن الى صل الله عليه وسل قال « من وجد مَمَاعَهُ بعينه عند ر جل كد افاس 
فر آي به ۵ وهذالم بجده عند لاقاس . ولا امل فى هذا حلاف » فإن كان دين الرتون دون قيمة 
الرعن ٠‏ بيع كله فقضى منه دين' الرتهن » والباق برذ على سائر مال لأفلس » ويشترك الفرماه فيه » 

40 


وإن بيع بعضّه» فباقيه بوم » باع لهم أيضا » ولا يرجم به البائع . قال القاضى : له الرجوع به . وهو 


مذهب” الثافی » لاله عين” ماله» لم يتعاق به حق غيره . 

ولنا : أنه لم جد متاعه بعينه » فلم يكن له أخذه »كا لو كان الدين ترقا له » وما ذكره القانى . 
لا مخراج على المذهب » لأن تاف بعض البيع ينم الرجوع » فسكذلاكذهاب” بعضه بالبيع . ولو رهن بعض 
الميد » لم يسكن للبائع الرجوع' فى باقيه » لما ذ كرنا» وإن كان الهيم” عينين فرهن إحداهها » فول علا 
ليام الرجو 2 فى الآخر ی ؟ على وجهين » بناه على الروايتين فا إذا تلفت إحدى العينين . وإن فك 
ارهن قبل قاس الشترى» أو ارا من ديه » فلابائم الرجوع » لاه أدرك متاعه بعينه عند الشترى » 
وإن أفاس وهو رهن » قأبرأ ال“ روح الشثرى من دينه » أو قضى الدين من غيره » فلابائع الرجوع 


أي 5 كذيك ٠.‏ 


۰ ( فصل ) وإن كان عبداء فأفاس الشترى بعد تعلق أرش الجناية ترقبته » ففيه وجهان 


4 ألننى 


أحدها : ليس لابائم الرجوع . لأن تعلق الرهن به عنم الرجوع . وأرش الجناية يعدم على حقة 

لرن » فأولى أن لا يرجم » ذكره أبو الطاب . 

والثانى : لا منم الرجوع فيه . لأ حق” لا يمنع تصرف الشترى فيه قل يا 00 
ذمته ٠‏ وفارق الرهن ع > فاته عنم تھ ر ف الشترىفيه » فإن انا : لاجم Key‏ الرهن » وإن قلنا : له 
الر جوع » فهو عير إن شاء جم فيه ناقصا بأرش الجناية » وإن شاء صرب يثمنه مع 0 »ومن أبراً 
الفرسم” من الجناية » فلابائع الرجوع فيه . لأنه وجد متاءه بعينه خالا من تعلق حق غيره به . 

۱ (فصل ) وإن افاس بعد خروج المبيع من » ملسكه ٠‏ بيع ر» أوهبة أو وَةنٍِ »> أو عتق » 
أو غير ذلاك ٤‏ کن للباثم الرجوع الأنه يدرك متاعه بعينه عند افلس » سواء كان امشترى کته 
اسر جاع مخيار له »أوعيب فى ثمنه » أو رجوعه فى هِب ولده» أو غير ذلك » سا ذ كرنا . وخروج 
بعضه كخروج جميمه » لما تقدام . فإن أفلس بعد رجوع ذلك إلى ملسكه » ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : له الرجوع » للحَبر » ولاه وجد عين ماله خاالياً عن حق غيره » أشبه مالو لم ييمه . 

والثانى : لا برجع . لأن هذا لللاك لم ينتقل إليه منه » فل علاك فسدّه . ذكر عابنا هذين الوجمين . 
ولأصحاب الشافعى“ مث ذلاف . 

والثالث : إن عاد إليه بسبب جديدر » كبيع » أو هبة » أو إرث » أو وصية » أو حوذلك » لم يكن 
للبائع الرجوع لأنه ١‏ يعر إليه من جهته » وإن عاد إليه بفسخ افا »> والردٌ بعيب» أو خيار » ونحو 
ذلاك . فلابائع الرجوع ء لأن هذا اللاك استند إلى السبب الأوّل» فان فسخ المقد الثالى لا يذتضى بوت 
الاك » وما أزال السوب امر يل للاك البائع » فثبت اللاك بالسبب الأول » شالك" استرجاع ما ثبت اللاك 
فيه لجوعة ٠.‏ 

۲ ( فصل ) وإن کان اہی شقصا مشفوعا » فنيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : البائم' أحق” به . هذا قول ابن حامد » لاخبر » ولألله إذا رجع فيه عاد اشم ” إليه » فزال 
الضررٌ عن الشفيع » أله عاد کا كان قبل البيع » ولم تتجداد شركة غيره . 

والثالى : أن الشفيع أحق . ذكره أبو الاطابء لأن” حقّه أسبق » فسكان أولى » بيانه : أن حق 
البائع ثبت بار ؛ وح الشفيع ثبت بالبيع » ولأن انه 1 كد » لاله يستدق” انتزاع الشقصٍ من 
الشترى » وممن” نقله إليه ء وحق البائع عا يتم لمت بالمين » ماداءت فى يد الشترى » ولا يزول الضرر 
عنه بره إلى البائع » يدلول ما لو باعه المشترى لبائعه » أو وهبه إباه » أو أقاله » لم سقط حق" الشفيع » 


ولان البائم إنها سدق" الرجوع فى عبن م علق ھا حق الذير » وهذه قد تعلق بها حقة الشفيع . 


كتاب المفاس “re‏ 


الوجه الثالث : أن الشفيم | ن کان طالب باب أحرةُ , لان ته تأ كد“ هنا بالطالية » وإن 
كانم يطالب مهاء فالبائع أولى . ولأحعاب الشافمى” وجمان كالأولين » وهم وجه ثالث : أن المّن 
13 ؤخذ من الشفيع ء فيختصع به الب بائم » جما بين القن » فان غرض ا فى عين الشقص الشفوع » 
وغرض ) البائع فى تمندء فيحصّل ذاك ما ذكرنا » ولیس هذا يدا لأن حت البا 3 ثم إنما ثبت ف المين » 
فإذا صار الأمرٌ إلى وجوب المن » تعلق بذ مته » فساوى الر ماء فيه . 

rar‏ 0 فصل ) وإن كان المبيع صيدا » فأفلس المشترى » والبائ لم رم 01 وه 
اك لاصتيد فل ر نفع الإح د كشراء الصيد ؛ وإن كان 00 فى ارم » و الصيدٌ فى الل » 
فأفلس الشترى ء دابا ع لار رجوعا فيه » لأن” الحرم إعا يحرم الصي ف الذى فيه . وهذا ليسم ن صيده ۾ فللا 


مر م 2 ولوا ا وفى ماکه صید“ . وا 4 حلال 0 000 لمان غير موجود فی حت 1 


۴ ( فصل ) وإذا أفلس وفى يده عين مال دين بائعها مول » وقلنا : لال الدين” بالفاس 
ذفال أحمد فى رواية الحسن بن واب : يسكون ماله موقوثاً إلى أن مل دينةُ ه فيختار الباث الفسخ » 
أو الترك ؟ وهذا قول بض أصداب الشافبى” . والنصوص عن الشافعى” : أنه يباع فى الذيون الال » 
وتخ رج لدا مثل” ذلك » لأمها ةوق حألة » فقدّمت على الدين المؤجّل » كدين من لم مجد عين مأله» 
وللاأول الخبر”؛ ولأنّ حق" هذا البائع تعلق بالمين » فندام على غيره » وإن کان مجلا » كالرتهن » 
و الى عایه . 

۵( فصل ) قال أحد فى رجل ابتاع طماما أَسِيئة » ونظر إليه » وقابه» وقال : أقضّه غداً 
فات البائم . وعليه دين" . فالطمام للمشترى . وبتيعه الغرماء فى المْن . وإن كان رخصيا . وكذلك 
قال الثورى” » وإسحاق : لأنة لاناك ثبت للمشترى فيه عالشيرام ب وزال ملاع البائ عند فر مشا رکه 
عُرماة البائع فيه » کا لو قبضه . 

الشرط الخامس : أن کون الاس حَينا » ويألى شرح ذلات فى آخر الباب » إن شاء الله تعالى . 


ر 


5 ع » 6 a‏ 3 1 
۳۳۹ ) فصل ( ورجوع البائع م ایی اه لاجم ¢ لا محتاج إلى معرقة المبيهم 4 ولا القدرة على 
تسليمه » ولا اشتباه البيع بغيره » فلو رجع فى البيم الغانب بعد مُغى” مذأة يتفير فما ثم وجدەعلی حاله لم 
بتاف شىء منه» صح رجوعه . وإن رجعفى العبد بعد إياقه » أو ال بعد شروده » أو الفرس المائر "© 


صح » وصار ذلك له . فإن قدر عليه أخذه » وإن ذهب كان من اه »وان ا (a‏ حين 


)0 العاكر : الذاهي الذى انفات من صاحية » فهر امل الشارد 


my 


FI"‏ اأفنى 


استرجاعه . لم بص سترجاعه . وكان له أن ةرب مع الفرماء فى اللوجود من ماله . وإن رجم فى البيم » 
واشتبه بغيره » فال البائم : هذا هو ابيع » وقال اماس : بل هذا » فقول قول الفاس . لأ مسكر 
لا ستحقاق ما ادعّاه المائم” » والأصل ممه . 

۷ «سأة » قال ل( ومن وجب اه حت بشاهلر » فر عا معن تزناء أن عابرا 
معه 6 ويستحقوا 4 

وحلة ذلك : أن الغاس فى الدعوى كذيره » فإذا ادّعى حا له به شاد“ عدل وحاف مم شاهده» 
ثبت امال » وتعلت به حقوق الغرماء . وإن امتتقع ل تبن , لأننا لا نعل صدق الشاهد » ولو ثبت الوه 
بشهادته »ل تج إلى عين معه ؛ فلا تحبر على الحاف على مالا يلم صدقه » كذيره » فإن قال الفرماء : 
ا 2 الشاهد »ل يسكن لهم ذلك » وبهذا قال الشافعى: فى الجديد » وقال فى القديم : يحلفون 
ممه » لأنة ختوقهم تعلقت بالال » فكان ۵ م أن محلفوا »كاورثة افون على مال مورو یم . 

ولنا أنهم يثدنون ما-كا لذيرم » لتتملق حتوقهم به بعد ثثبونه » فل جز هم ذلك » كالرأة تحاف 
لإثيات ملاو ازو وجرا » لتملّن نفقلها به » وكاورئة قبل موت موروهم وفارق ما بعد الموت » فإن الال 
انتقل إلمهم » وم يثبتون بأعانهم ملكا لأنفسهم 

۳۹۸ د مسألة » قال ( وإذا کان على الغاس دن مو جل عل بالتفلس » وكنذلك ف الدين 
الذى على اليّت إذا وق الورلة ) 

وجملته : أن الدين الؤْجًا لاحل بفلس من هو عليه » رواية واحدة . قاله القاضى » وذ كر 
أبو امطاب فيه رواية أخرى : ته حل » وه قال مالك » وعن الشافعى> كالمذهبين » واحتجوا بأ 
الإفلاس يتطق :ه الدب بالا فأسقط الأجل كالو ت 

ونا :أن الأجل حق” لما س » فلا سقط بفاسه كائر حقوقه ولاه ل حُلول ماله » فلا 
يو جب حُلول ما عليه »كالجنون » والإغماء . ولألله دين مؤ وجل على یل عل قبل أجل » كفي الفاس» 
ولا ثم ل أن الدين يل باوت » فهو كسألتذا » وإن سلما » فالفرق بينبءا أن" ذقته خَرِيَتْ » وبطلت'» 
عخلاف الأفلسء إذا ثبت هذا : فاته إذا حجر على الفلس » فقال أصحابنا : لابشارك أسحاب الديون المؤْجّلة 
غرماء الديون الالة » بل 1 الال الموجود بين أحاب الديون المالّة » ويبق الْوجّل فى الذمّة إلى وقث 
حلوله » فن يقم الغرماء ءتى - ل الدين” » شارك الغر ماو کا أو مدد على ااناس دن حفايته » وإن 
أدرك بعض الال قبل لبه ٤‏ شا رکم فيه ورب فيه جمهم دينه » وإِضرب ار الغرماء ببقيية 


دیو نهم » وإن قلنا : إن الاين 1 فا زرب ع الفرماء دينه » كغيره من أرباب الديون الحالّة » 


كتاب افلس ينف 


٠. 7‏ م هم ٠.‏ 
فاا إن مات وعليه ديون موْجّلة » فمل نحل بالموت فيه روابتان : 
إحداها : لاحل إذا وق الورثة » وهو ټول ابن سير ين » وعبید الل بن اسن وإسحاق » وأ 


ا بن مده وهر ويد بن إراهي : الدين إلى أعَله» وک ذاك 


والرواية الأخرى : أنه تمل بالوت » وبه قال الشعبى”؛ والنخمى” » وسّوار» ومالك » والثورى » 
والشافئى” » وأصحاب لرأى . لألله لا علو : إما أن بمتى فى ذمة الت » أو الورثة » أو يتعاق بالمال » 
لا حوز بقاؤه فى ذمة ايت » لخرابها » و تمر مطالبته مها . ولاذمة الورثة » لام م يلتزموهاء و لرضى 
صاحب الدين يذيموم » وهى مختلفة متباينة . ولا وز تعايقه على الأعيان » وتأجيله» لأنه ضر باليت » 


ا ل 


وصاحب ارين رلا انع لاورثة فيه أنا ايت 2 فلار ١‏ ی على ا عايه ول قال و الت درون 
7 به ail a‏ ¢ *»وأ ماصاحية ف يتحر 58 ؛ وك ا الین a‏ حم( وأما الورئة ¢ 
فام لاينتثءون بالأعيان 0 ولا 3 تە رفون فيها 5 وإن a‏ ات ت هم منئعة > فلا قط ا المييت» وصاحب 
الدين » لنفعة لهم : 
ع ت 3 “ 3 

وا : ماذ كرنا فى الفاس » ولان الموت ما جمل مبطلاً احتوق » وإ ما هو ميقات” لاخلافة » 
وعلامة على الورانة وقد قال ال: ل افعو وي ر َ نا أو مالا وريه » وما ذکروه 
إثبات حك باأصاحة المرثسلق 0 لا بشم ها شاهر الشرع » باعتوار » ولاخلاف فى فاد هذاء فعلى هذا 
ببق الدين فى ذمّة امیت » كا كان » وبتعاق بين ماله » كتملق حُقوق الغرماء بمال الفاس عند الجر 
عليه . فإن أحب" الورثة أداء الدين » والتزامه للغريم » ويقصر"فون فى الال »لم يكن لهم ذلك » إلا أن 
يدضىالغريم » أو يووا التق“ بضمين علىء » أو رهن بش بهولوفاءحقه » فلم مقد لا یکو نون آم 
وم ,رض بهم الغرم” » فيؤدى إلى فوات الق“ : وذ كر القاضى : أن الاق" ينتقل إلى ذمم الورئة موت 
مورتهم من غير أن برط النزامهم له » ولا ينبغى أن ازم الإنسان دين" لم يلتزءه » ول يتعاط سببه » ولو 
لزمهم ذلك لوت «وروئهم » للزمهم » وإن لم بخاف وفاء » وإن قلنا : إن الدين ييل بالوت » 
فاحب الورثة القضاء من غير التركة » و استخلاص” اا رکه » فلهم ذلك » وإن قضوا منهاء فاهم ذلك » وإن 
امتنموا من الفضاء » باع الحا من التركة ما بقضى به الدين ء وإن مات مفاس » وله غرماء » بعرم 
دوم مز وجل » وبعضما حال » وقلنا : الؤْجّل يحل بالوت » ساروا فى التركة » فاقتسموها على قدر 


)0( أمداء جمع ملىء ) وهو الغنى القادر علي سداد الدئ . 


۳۸ اغى 


ايوم » وإن قانا : لا محل بالوت » نظرنا : فإن' وق ااورئة اصاحب الوجّل » اختص أصحابة 
الحال بالتركة » و إن امتنع الورئةٌ من التوثيق » حل دينه » وشارك أصهاب” الال » لثلاً بةضى إلى إسقاط 
ديته بالكاية , 


۹ ( فصل ) حكى عض أحابنا فمن مات وعايه دين : هل تع الدين نقل التركة إلى 
الورنة ؟ روايتين : 

( إحداما ) لا عنعه؛ لاخر » ولأن “عاق الدين بال لا يزيل اللاك فى دق الجالى » والرأهن » 
والمفاس » فلم يمقع نقدله » فإن تصرف الور فى الغر كة ببيع » أو غيره > صح تصرأفهم » وازمهم أداه 
الدين» فإن تعذر وفاؤه » فخ تصر”فهم » كا لو باع اليد عبده الجافى » أو اللصابة الذى وجبت 
فيه از کا 


( والرواية الثانية ) يمنع نقل التركة إليهم » لقول الله تعالى ( 4 ١١:‏ من غد ديق بوءى يها 
أو دن ) فجمل التركة للوارث من بعد الدين والوصيّة » فلا يتلم اللاك قبلها . فملى هذا : لو تمرف 
الور <1 صح آعم ر فهم» لام تەر أفوانى غ غير ماسكوم 2 إا آنا ياذن الغرماء هم > وإن تصراف 
الغرماء» م يصح he‏ بإذن الورنة ش 

۰ « مسأنة » قال ل وکل" ما فعله الفلس فى ماله قبل أن يقفه الماك ؤائز 4 

بەنى : قبل أن جر عليه الاک © فتبداً سكم فنقول : إذا رفع إلى الاک رجا 
عليه دن" » فال غرماؤه الج ؟ الجر عايه » ل ,: م بم < ج 59 دوم بأعقر افه »أو 08 > فإذا 
یقت نظ“ فى ماله : فزن کان ران بدینه »ل حجر عليه » وأمر ه راء دينه» فإن ای » ب > فإن لم 
يعض وصبر على اليس » قفَى الام دينه من ماله » و إن احتاج إلى بيع مأله فى قضاء دينه » باعه ء وإن 
کان ماله دون دینه » وديونة موْجَلة » لم" حجر عليه E‏ تعن مطا مته سپا » قلا حر عأيهة من 
جلما » وإن كان يضما مَوْجْلا » وبعضّها حالاً » وماله بفى الال » لم حجر عليه أيضاً » كذلت . وقال 
: إن ظهرت أمارات الاس » لكون ماله بإزاء دينه » ولا تفقة له إلا من 


7 
بض أديدا ب الشافعى” 


ماله ¢ ففيه و<هان : 
أحدها : عجر عايه . لأن الهس أن ماله يمر عن ديونه » فهو کا لو کان ماله ناقصا . ولنا أن“ ماله 
1 ا ع 2 
وافي بما پازمه أداؤه » فلم عجر علي کا لو لم تظهر أمارات الفأس » ولان الأرماء » لا يكلم طلبة 
ات له :0 كه 8 
حفر فهم فى الال ؛ فلا حاجة إلى ادر 4 واا إنكانت دوه حالة ر ماله عن دا ¢ فسالغرماؤه 


كقاب المفلس ۴۹ 


الاجر عليه » لزمتة إجابةيم » ولا جوز ار عايه بثير سوال غرماله لالا ولآية له فى ذلك » 

وإنما يقعله احق الع مأء» فاعتبر رضام ١‏ به . وإن ا 3 نطاب بهم دون عض ¢ ا من 
طلب » لألله حو له » و بهذا قال مالك » والثاف » وال اوعد 8 :ليس للحا الجر عليه » 

فإذا أَدَى اجتهاده إلى ڪر عليه » ثبت » و په فيه » وليس له التصرّف ف ماله لاه 
لاولاية عليه » إلا أن كم يباه على البيع » إذا لم كن الإيقاه بدونه » فإن امقنع n‏ 5 
وكذيك إن امتنع اوضر من وفاء الدين » لا يع ماله » وا حه أيبيع بنفسه » إلآ أن يكون 
عليه أحد النقدين » وماله من النقد الآخر » فيدفم الدرام عن الدنانير » والدنائير عن الدراهم . لأله 
رشك دلا ولاب عليه » ف 2 الحا م بيع ماله يغير إذنه »كالذى لادين عایه » وخالفه صاحباه فى ذلك » 
ولنا ما روى كمب بثمالك «أن اله ل عايه و س حجر كَل معاد و باع مَالهفى دنم روا الال 
باسناده . وروی عن عر بن الطاب رضى الله عنه : أنه خطب الناس » وقال :ألا إن آي جهيقة قد 
رى من ' دنه 4 وأمانته بأ J‏ سیق اللا اك معرضًاً فاح وقد رين 7 7 كن 1 
حلي ا ليد غد »ف ا بائعو ماله د وقاسموة سس غر ماله .ولا نه 0 عليه 3 يت إلى قضاء 
دنه » غاز ع * ماله بغر رضاه عوكالصغير » والسفيه » ولاه نوع مال » خاز بيعه فى قضاء دينه »كالأئمان 
وقياسهم ل ببيع الدرامم بالدنانير . إذا ثبت هذا : عدنا إلى مسألة الكتاب » فنقول : ما ذءله الغاس 
قبل حجر الحا 3 عليه من بيع » أو هبة » أو إقرار » أو قضاء بعض الترماء » أو غير ذلك » فهو جائر” 
نافد : ومهذا قال أو حنيقة » ومالك » والشافمى » ولا تمل أحداً خالفهم ».ولأنه رشيل غير حجور عليه» 
فنفذ تعسرافه » كغيره » ولأن سبب المنم الجر » فلا يتقدام سيه » ولأآنه م نأهل التصرتف . ولم حجر 
عليه . أشبه اللىء . و إن أكرى جملا بعينه . أو دارا . لم تتقسخ إجارته بالقنس . وكان المسكترى 


أحق" به <تى تنقض ی مل ته. 


)١(‏ ق دواية أخرى لهذا الحديث (ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة قد رضى من دينه وأمانته بأن يقال : سابق 
الحاج) والأسيفع تصغير أسفع » وهو التغير لونهأو الذى فيه سواد مشرب حمرة» ومعنى سابق الحا جأو سبق الحا 
أنه يسبق فى الحج وببادر إله » وقوله ادان يعنى : استدان» أصلها ادتان » افتعل من الدين فقابت التاء 
دالا لأن تاء الافتعال جوز قلبها دالا فى مثل هذه الكلمة » ومعرضاً » قيل معناه معترضآ كل أحد إستدين منه 
وقيل معرضاً يعن من «نصيحه بعدم الإستد نة » وقيل معرضاً عن أداء ديونه تاركا لما وراء ظبره » ومعنى رين به » 
أحاط الدين عاله وأصل الرينالتغطية » قال تعالی « کلا بل ران على قلوهم ما كانوا يفعلون»أى غطاها وحجبهاء وهنا 
الدين غطى كل ماله , 


(م ؟4-المفنى ب رابع ) 


ty‏ الغنى 


۱ ( فصل ) ومتى حجر عليه لم تقذ تصرفه فى شىء من ماله » فإن تصرف يديع » أو هبة أو 
قف ء أو أصدق امرأء مالا له أو نحو ذلك » لم يصح » وبهذا قال مالك » والشافعى” فى قول » وقال 
فى آخَر : بقن تفه » فإن كان فما بقى من ماله وفاه الغوماء» نفذ » وإلاً بطل . 

ولنا : أنه حجور” عليه کم جاک » فل يصح" تصرفه . كالسفيه. ولان <قوق الغرماء علقت بأعيان 
ماله فل يصح نص فه فما » كالمرهونة . فَأمًا إن تصر“ف فى ذمّته » فاشترى » أو افترض » أو كفل » 
صح تصرف . لأأله أهل” لاتصرف » وإ ما وجد فى حقه الحجر : اجر إثما يقم عاله » لابتمته» 
ولكن لا بشارك أصحاب هذه الدبون . الفرماء » لأ هم رَضّوا بذلك » إذعاموا أنه مغاس » وعاملوء » 
ومسل يعم فقد فرط فى ذلك » فان هذا فى مَظِيسّة الشهرة» ويقّبم بها بعد فك الجر عنه » وإن أقر' 
بدين لزمه بعد فك الاجر عنه » نص عليه أمد » وهو قول مالك»وتمد بن المسنء والثورى » والشافيى* 
فى قول » وقال فى الآحَر : يشاركهم » واختاره ابن الُنذر . لأمّه دين ثايت » ضاف إلى ماقبل الجر , 
فيشارك صاحبه الغرماء » كالو ثبت ية . 

ولنسا : أنه محجور عليه » فل يصح" إقراره فما حجر عليه فيه » كالسفيهء أو كالراهن 'يقر على الركهن . 
ولأئه إفرار يبطل بونة حت غير امقر ه فل بقبل» أو إقرار على الغرماء» فل بقل » كإقرار الراهن » 
ولاه مجم فى إقراره » فهو كالإقرار على غيره » وفارق البيّة » فإكه لاسهمة فىحقماء ول وكان الفاس 
صانم كالقصار”” » والهائك , فى يديه متاع”» فأقر به لأربابه » ل يقبل' إقرارته » والقول” فيها كالتى 
قبلبا » وشباع العين” التى فى يديه » وتقكم بين الغرماء » وتكون قيمتها واجبة على الفاس » إذا قدر 
عليها . لأا مر 5 فىدَينه» بسبب من جبته » فكانت قيمتها عليه » كا لو أن فى ذلك » 
وإن توجبت على المفلس يمين”» E a‏ فغ عليه » فحكة ع إقراره » يام ا 
ولا بخاص الغرماء , 

۲ ( فصل ) وإن أعتق الفاس بعض رقيقه » فهل تيصح ؟ على روايتين : 

إحدام : يصح » ا » وهو قول أبى يوسف » وإسحاق » لأأنه عت من مالك . رشيدر > فنفل 
كا قَبْل الجر » و يفارق سائر القصر*فات » لأن" للعتق تغليباً وسرابة » وهذا يسرى إلى لك الثير » 
و ری وقفه ء خلاف غيره . 


والروابة الأخرى : لا ينفذ عتقه » وهذا قال مالك وابن ألى ليل » والثورئ»والشافهى” » واختاره 


. القصار : الصباغ الذى يصبغ الشاب » والحائك : الخباط‎ )١( 


كتاب المفلس ۳۳1 


أبو امطاب فى رءوس المسائل » لاله ممنوع من التبرئع »لق الفرماء » فل بنذ عنةّه » كالمريض الذى 
يستغرق دينه ماله » ولأن افلس محجور” عليه فم ينقد عنقه » كالسفيه » وفارق الطلق » وأما سرايشه 
إلى مك الغير » فن شر طه أن يكون موسراً ع يۇخذ منه قيمة نصيب شر يكه » فلا يتضر ر 4 وو كان 
مسرا لم ينقد عه إلا فيا علك » صياتة لمق ااخير» وحفظاً له عن الضياع »كذا هبنا » وهذا أصح” 
إن شاء الله تعالى . 

۴۳( فصل ) ويستحب إظبار الحجر عليه » لعجب معاملةه »كيلا عضر الناس” بضياع أموالمم 
عليه » والإشهاد عليه » لِينتشِرَ ذلك عنه» ورتا عزل الحا 5 أو ماتءفيثيت الجر عند الآخر عفيمضيه» 
ولا يحتاج إلى ابتداء حجر ٿان . 

ع "٠‏ ( فصل ) وإن ثبت عليه حو ببينة شارك صاحبه‌الفرماء » لأكنه دين ثابت قبل الجر عليه » 
فأشبه ما لو قامت البيئة به قبل الحجر » ولو جنى المفلس يمد الجر جناية أوجبت مالا شارك ال ء 
الغرماء » لأن” حق الجنى” عليه ثبت بغير احتياره » ولوكانت المناية موجبة لاتقصاص » فمفا صاحبها عنما 
إلى مال » أو صاله لفاس على مال شارك الذرماء » لان سببه ثبت يغير اختيار صاحبه » فأشبه مالو 
أو جت الالء فإن قيل : ألا قمعم عه على الذرماء » كا دسم حق” من" حتى عليه بمض عبید 
افلس ؟ قايا : لأن" الح فى المد الجانى تعانق بعينه » فقد”م لذلك » وحقٌ هذا تعلق بالذمّة » كفيرهمن 
الديون » فاستويا . 

» (فصل ) وأوة نسم الاک ماله بين غرمائه » ثم ظهر غرم" ارج غل الث ماء بقسْطه‎ ٥ 
مالاك » وك عنه : لا تُحاصهم » لأله نقض لس ا‎ E وبهذا قال اض‎ 

ولنا : أله غرم وكان حاضراً . e‏ » فإذا ظهر بعد ذلاب قا مم » كترم للدت يظهر 05 م 
ا لن قد < ماله حك » إتما هو قنامة » بان الخطأ فيهاء فأشبه مالو كسم مال ليت بين 
غرماله ثم ظهر غر آعم »أو قم أرضاً بين شركاء » م ظهر شريكة ار » أو قم ايرا بين 
ورثة » ثم ظهر وارث سواه . أو وصيية » لم ظير مُوصّى له آخر . 

8" ( فصل ) ولو أفاس وله دار مستأجرة » فانهدمت بعد قيض الفلس الْأجَرة » انفسخت 
الإجارة فا بق من الد » وسقط من الأجرة بقدر ذلك 2 إن وجَد عين ماله » أخذ بقدر ذلك » وإن 
م +ده صرب مع الغرماء بقدره » وإ ن كان ذلاك بعد كنم ماله » رجع على الغرماء محصّته . لأن سيب 
وجوبه قبل الجر » ولذاك أشاركهم إذا وجب قبل القسمة . ولو باع سلءة » وقيض مها ء ثم أفاس » 


فوجد بها الشثرى عيبا » فردّها بهء أو رده' یار » > أو اختلاب فى المن » وتحوه » ووجد عين ماله » 


rrr‏ الغنى 


أخذها . لأر" البيمً i‏ انفسخ زال ملا الغاس عن المن » كزوال ملك المشترى عن ابيع » وإن كان بعد 
تفه فيه » شارك المشترى الذرماء . 

« .سألة » قال ل ويتفق على المفاس وعلى من تلزمُه مؤنقه بالعروف » من ماله » إلى أن فرغ من 
قسمته بين غرمائه 4 

وجلة ذلك : أنه إذا حجر على الفاس » وكان ذا گب ب بفى بنفقعه ونفقة من تارمه نفقته » فنفقته 
فى كيه » فإنه لا حاجة إلى إخراج ما له مع غناه بيه 0 فم م أخز” ماله » كالزيادة على النفقة و إن 
كان کسه دون نفقته » كلناها من ماله ؛ وإن ۾ یکن ذا کت ب أَنفقَ عليه من ماله مد ة الأجر » وإر”تف 

ات » لان ماگ باق » وقد قال النى” صل الله عليه وسل « بدأ تكم 3 ول » ومعلوم أن 

فيمن ر من يحب نميه عليه » ور إيكون ن د عليه » وهىالزوجةة فإذا قم ةة تسه على نفقة الزوجة » 
فكذاك على حت الفرماء ولأن الى 7 كله حرمة من الَيّتء لاله مضمون بالإنلاف » وتقدم ريز 
اميت ومُؤنة دفنه على دينه . متفق عليه . فنفقته أولى » وتقدام أيضا فق من تلزمه فقته من أقاربه» 
مثل الوالدين » والمولودين » وغيرم »من جب قم › ل كرون ری نفسه » لأن ذوى رهه 
منهم » يعتون إذامل-كهم »كايتق إذاملك نفسه » فنكانت نفقتهم كنشقته » وكذلك زو جته نفدم تققتها» 
لأنّ نفقتها 1 كد من نفقة الأقارب ‏ لأنّها جب من" طريق المعاوضة ء وفيها معنى الإحياء »كا فى الأقارب» 
ومن أوجب الاتفاق على المفلس » وزوجته » وأ لاده الصغار » من ماله » أو حنيقة » ومالك » والشافمي”» 
ولا نل أحدا أغالتيع )ريت کو اين . لأن ذلك مما لا بد منهء ولا تقوم ا دونه ؛ 
والواجبة من النفقة » والسكسوة » أدتى ما ينفق على مثله بالعروف » ودی ما کسی مثله » إن كا 
من جنس الطعام » أو متوستطه » وكذلك كسوته من جاس ما يكتسيه مئله» وکوة امرأته » ونفقنها مغل 
ما يفترض على مثله » وأقل ما يكفيه من الاباس قيص”» وسراويل » وشىء يليه على ر أسه » إا عامةء 
أ وفلس »أو غيرهما ما جرت به عادثه » ولرجله حذاء » إن كان يعقاده > وإن احتاج” إلى بق »أو 
رو ا الود قتع إليه ذلك » وإن كانت له یاب لا َس مث مثلباء بيعت » واشتُرى له كسوةة 
مشلا » ورد الفضل على الغرماء » فإن كانت إذا ببعت واشتری له كسوة لا يفضّل منها شیء» کت 
فإنه لا فائدة فى بيعها . 

» فصل ( وإن مات القن كفن من ماله » لر“ نفقته كانت وةش ماله » ی‌حال حياته‎ ) TV 
فوجب مجويرّه منه بعد للوت » كفيره » وكذلك جب كفن من عمو له » لأنّهم منزلته » ولا يلرم‎ 
تسكفين” الزوجة . لأنالنفقة نمب فى مقابلة الاستمتاع » وقد فات بالموت » فسقطت النفقةٌ . ويفارق‎ 


کتاب الغاس ew‏ 


الأارب” » لأن- قرام نافيا وان مات قن عنيدة أ عد وخا فيه » وتجهيرثه » لأن” نفقته ليست 
فى مقابلة الانتفاع بهء ولذلك جب ق الصفير » والمبيع_ قبل السام . يكن فى ثلاثة أثواب » کا 
کان لبس فى حياته ثلاثّة » ويحتمل أن يكفن فى ثوب واحد يسه » لان ذلك يكفيه » فلا حاجة إلى 
الزيادة » وفارق حالة الحياة » لأنه لاب له من تغطية رأسه » وكشف ذلك بؤذيه » مخلاف ليت » ويعمتد 
الانفاق على الفلس إلى حين فراغه من القسءة بين الغرماء » لأ لا زول ماك إلا بذاك » ومذهب 
الشائمى فى هذا الفصل قريب مما ذ كرنا . 

| أ قال (ولا تباع داره التى لام يعن سكناه 

وجماته . أن الغاس إذا حجر عليه باع الا ٤‏ ماله » ويستحب أن يحض الغاس اليم لمان أربعة : 
أحدها : یحص مته ¢ e;‏ . الثانى : أنهأعر فابثمن متاعه» ود ارديئه » فإذا حغر تك عليه» 
وعر ف لعن من غيره . الثالث : أن 7 رار غبة فيه » فن شراءه من صاحبه أحبٌ إلى المشترى. الرابع: 
أن ذلاك أطي لنفسه » وأسكن لقابه » وقد ية إحضاز الغرماء أيضاً » لأمور أربعة . 

أحدها : أنه یباع لهم . الثانى : أنهم رثا رغيوا فى شراء شیء منه » فزادوا فى مه » فيكون أصلح 
لهم » والمغاس . الثالث :بأنه أطي لقلوبهم » وأبعد من اة . الرابع : أنه رما كان فمهم من يد عين 
ماله » فيأخَذها » فإن لم يفعل » وباءه من غير < ضورع كليم جار . لأنة ذلاك موكول إليه ومفوآض 
إلى اجتهاده » ور عا أكاه اناده إلى خلاف ذلاك » وبانتكه الصلحة البادرة إلى البيع » قبل إحضارمم » 
وبأمرمم الاک أن يقيموا مناديا يذادى هم على المقاع » فإن تراضا ر جل قة أمضاه الماك » وإن 
اتفقوا عل غير ثقة رده » فإن قيل ل فل رده وأعاب الحو قد اتفقوا عليه فأشبه مالوا اتفق 
ارات لرن ص أن ليع الرهن غير قةر م يكن لجا السام الاعتراض”؟ قانا : لأن احام هنا 
نظر 2 راجا 5 نه قد يظهر” غرم * آخرا فيتعاق حقه بقاع فلهذا 0 فيه » سلاف 5 

فإنه لا نظر لاا م فيه » فان اختار الغاس رجلا » واختار الغرماء خر أقرت الما ا الثقة مهما . فإ نكانا 

ثفتين » قدم التطوع مهما ؛ لأنه أوفث فإ ن كاتا متطو”عين م ر أحدها إلى الآخر > وإنكانا تجثل» دام 
أعرفهما » وأوثقهما ءفإن تساوبا قلتم من بى منهما» فإن وجد مقطوتعا بالنداء» وإلا دقعت الأجرة من 
مال المفاس » لأن البيع حقّ عليه » لكونه طريق وفاء ديده . وقيل : يدفم من بيت المال » لأت من 
الصا » وكذلاث السك فى أجر من حف المتاع» والدْن » وأجر الجالين » ومحوم » ويستحبة بيم كل 
شىء فى مو قه : اليرت فى الرّاز ين » والكةب فى سُوقها » ونمو ذلك ء لأ أخرّط » وأ كثر لطلاآبه» 
ومع رة قيمته » فإن باعفى غير سُوقه بثمن مثله » جاز » لأن الفرض محصيلٌ الهن » ورعًا أتى الاجتهادٌ 
إلى أن" ذلك أصلح ؛ ولدلا لو قال : بم :وب فى سوق كذا بكذا » فباعه بذلك فى سوق آخرَ جاز » 


rê‏ الفنى 


- 


7 بيع بنقذ البار » لأتنه أوفرً > فإن كان فى البلد قود باع بغالها ء فإن تساوت باع .ينس الدين وإن زاد 
و فى السام زائد فى مق ايار ء ازم الأمين چ > لاله أمكنه بيع بشن فل ير بيه يدونه » کا 
لوزيد فيه قبل العقد . وإن زاد بعد زوم العقد » استحب للاأمين سوال المشترى الافالة > واسحبة 
للهشترى الإجابة إلى ذلك » لتعلّه عصاحة الغاس » وقضاء دينه » فيبدأ بوي العيد الجالى يد 5 فم إلى الحو 
عليه أقل" الأمر ين » من ثمنه » أو أرش جنايته » وما فضل منه رده إلى الفرماء» ثم يديم 00 :1 فيل قم 
إلى الرئهن قدردينه » وما فضل من عنه رَدّه إلى الغرماء . وإن يقيت من دينه بقيّة» شَرَببهايع الُرماء 
م ببدم ما 00 إليه الفساد من الطءام الد ب » لأن” يقاءه يتنه بيقين » م يريع الميوان » لأنه مض 
للاتلاف » ويحتاج إلى مؤئة فى بقانه » م يبويع السام » والأثاث » لأنه حاف عليه » وتذاأه الأيدى »ثم 
التقار آآخرا » لا لاحاف تافه» ويقاؤء أشي لهء وأ کر اط به > ومتى باع شيئامنمالهوكان الدين لواحد 
وحده » دفمه إليه لأنّه لا حاجة إلى تأخيره » وإن كان له غرماء فأمكن قسمه عاموم > شم ول وخر 
وإن لمعكن قسمته »أودع عندثنة إلى أن جتمع » ويمكن قسمه » فيقستم ءوإن احتاج فى حفظه إلى غرامة » 
دفع ذلك إلى من محفظه . 

إذ ثبت هذا عدنا إلى مسأل السكتاب » فنقول : لاتباع داره التی لا غنى له عن سكناها » وبهذا قال 
أبو حنيفة وإسحاق » وفال شرج ء ومالك » والشافعي” : باع ويسكترى له بد اء واختاره 
ابن النذر لأن الب صل لله عايهوسل قال فى الذى أعمرب فى أعار بتاعا فكثر” ديثه » فقال لفرمائه 
«خذوا ماو جنم » وهذا ما وجدوه. ولأ 0" افاس ؛ فوب صر فه ف دير كسار ماله . 

ولنا ء أن هذا مما لاغنى امفلس عنه » فم صرف فى دینه » ا زوه وديف فة فى 
عين وحمل أنه م يکن له ولا خاد 2 ويحتمل أن النى” صلى الله عليه وسل نال «خذوا 
جد ۾ مما تصلق به عليه . فان“ E‏ روك أن النى” عل ال علي وير قال 
« تصَدَقُوا علي . ا فم ئلم ' ذلك راء ديْته » فقال الى صل الله عليز وس : خذوا 
ما وَجَدنم » أى ما تصدق به عليه . والظاهر أنه / يتصلاق عليه بدار » وهو محتاج إلى سكناها» ولا 
خادم وهو حتاج إلى خدمته » ولان الحديث مخصوص بياب الغاس » وقوه ء فقيس عايه حل النزاع . 
وقياهم منتقض بذلاك أيضا » وبأجر المسكن » وسار ماله يستذنى عنه » مخلاف مسألتنا . 

۳۹ ( فصل ) و إن كان له داران وی کی إ < ۔داھا » بيعت الأخرى » لأن" به عق عن 
سكناه » و| ن کان مسكنه واسما لا وکن مثله فى مثله» بویع » واشت له مسكن مثله » ورد الفضل/ 
على الذرماء » كالثياب التى له » إذا كانت رفيمة لا يلوس مثله مثلهاء ولو كان المسكن وأتفادم الأذين 


كعاب الغاس 


re 


لا يستذنى عا عين مال بعض الغرماء » أو کان جيم ماله أعيان” أموال أفاس بأثمانها » ووجدها 
أحايها فليم أخنثها بالشرائط التى ذكرناها . لقول النى” صل الله عليه وسل « من أذرك ماع يميد 
عند جل قا افاس فهو احق به » ولأنة حَقّه تمق بالمين . فسكان أقوى سب من الفاس . ولأنة 
الإعسار 0 شرب دق به الفسخ . فلم عنعه منه تماق حاجة الشترى . كا قبل القبض . وكالعيب . 
والخيار . ولان منعهم من أخذأعيان أمواهم يقح باب الل . بأن محىء من لا مال له . فيشترى فى 
ذم ثيابا یلما . وداراً يسكثها . وخادما مدمه . وفرسا ركنا وط اما له . ولعائللته . وتنم على 
أربابها أخذها ء لتم حاجته بها » فتضيّم أموالحم » ويستغنى هو بها . على هذا . يؤخ ذلك » ولابترك 
له شىء منه » لأت أعيان أموال الناس ء ف.كانوا أحق ما مده » كا لو كانت فى أيديهم » وأذذها 
مم غصباً . 

۰ (فصل) ولو كان الفلس ذاصنعقر کب ما ونه وون من تازمة مؤنته » أو كان 
بقدر على أن يسكسب ذلك » بأن يوجر نفسه » أو يتو كل لإنمان » أو بكتسب من المباحات 
ما يسكفيه » لم ور كله من ماله شیء » وإن لم يقدر على شیء مما ذکرناه » رك له من ماله قد ما يسكفيه . 
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فى رواية ألى داود : ويرك له قوت ,تنوكت به » وإن کان له عيال” رك 
له وام . وقال فى رواية الليموف : يترك له قدرٌ ما قوم به معام » وإباع الباق » وهذا فى حق” الشيخ 
السكببر » وذوى الهيثات الذين لا يمسكتهم الد رف بأبدانهم » ويذبفى أن مل ذلك ا لا يتمق به حق'" 
يعهموم عله ¢ لأن” من املق 1 يالعين أقوى سيب من غيره . 

(١‏ فصل ) وإذا تلف شىء من مال الفلس نحت يد الأمين » أو بيع شىء من ماله » وأودع 
ننه » فتاف عند المودع . فهو من ذمان الغاس . وبهذا قال الشافعى” . وقال مالك : العروض من ماله » 
والدراه” والدنانير” من مال الغرماء » وقال الغيرة : الدنانيرك من مال حاب الدنائير . والدراهم من مال 
أصعاب الدراهم . 

وانا : أله من مال الفلس » وتاؤه له » فسكان تفه فى ماله » كالمر وض . 

۲ (نصل ) وإذا اجتمع مال لفاس قسي” بين غرماله » فإن كانت ديونهم” من جاس الأثمان 
أخذوها . وإن كان فمم من دينه من غير جنس الأمان » كالقرض بغير الأثمان » فررضى أن يأخذ عو ض 
ا الأغان » جاز » وإن امتفع » وطلب جنس حقه ابيع له يحضته من جس دين » ولو أراد الذريم 
الأخذ من الال الجموع » وقال الفلس : لا أوفيك إلا من جنس دينك قدتم قوأه» لأ هذا على سبيل 


ET‏ 1 5 رت 22 ور 
المماوضة » فلا جوز إلا بتراضيه) عليه ) وإن کان م من له دين من م عزأآن بأخذ إلا من جاس 


۳۴۹ الذنى 


ل » وإن تراضيا على دفع ءوضه » لأنة ما فى الذمة من الس لا جور أخٌ البدل عنه » اقوله صلى الله 
عليه وسل « من أل فى ئ« فلآ يرق إلى َيِه » . 

۳ ( فصل ) وإذا فرق مال الغاس » وبقيت عليه بِييَة » وله صنعة » فمل بره الها على 
إيحار نفسهء ليقضى دينه ؟ على روايتين . 

إحداما : لاجبره» وهو قول مالاث واا شافمی“ . لقول الله تعالى (؟ : ۲۸ وإن کان ذو عرق 
5 رة إلى مَسْسَرَة ) ولا روى أو سعيد « أن رجلا (أصيبة في “مار ابقَاعها » وکر دَيْنَةُ » فقال النى* 
صل الله عليه وسل : انسار ا عليه . قتصدكقوا عند » كز" باخ وفاء به ء فقال النبى” صل" الله عليه 
وسل« خُدُوامَا وَجَد' 0 و نک إلا دلا » رواه مسل ولأنة هذا کش لمال ء فام ره 


عليه » كقبول اة » والصّدقة » کا لا عر الرأةٌ على التزويج » لتأخذ الور . 


والثانية : كير على السب . وهو قول عر بن عبد العزيز » ونّوتار المذيرى » وإسسحق . لأن 
النى” صلی الله عليه و سل د بام لان دوه » وكان رق رجلا دحل اللرينة . و گر أنة ورائه 
َا » ودا ال اس ر کب 86 بون" دا سك وَيَاءَهٌ مال فام : م وبع امدق أبمرة « 
و لا بباع . بت أنه اع متأئمة ¢ ولان المناقم” جری يخرى الأعيا ن فى ححة العقد عليها » وترم أذذ 
الزكاة » وثبوت الذىّ بهاء فكذلك فى وفاء ادن منها » ولأن الإجارة عق مُماوطّة » غاز إجباره 
عليها ء كبيع ماله فى رفاء الدين منها . ولأا إجارة لا علاك إجارته » قيحر عاما فى وفاء دينه . كإجارة 
أءّ ولده . ولأته قادر على وفاء دينه » فلزمه .كالك ما يقدر على الوفاء منه » فإن قيل : حديث مقر 
A O‏ 5 5 5 0 
ماسوخح » بدليل 0 لا باع 2 والبيع وقم على رقبته » بدلیل أن فى الحديث أن الغرماء قالوا لمشتريه: 
ا نكم به ؟ قال أعتقه . قلا : لسنا بأرْهّد منك فى إعقاقه » فأعتقوه . قانا : هذا إثيات النسخ بالاحمال 

و 0 0-0 

ولا جوز» وم بت أن بهم ا کان le‏ فى شريدتنا » وحمل لفظ بيعه على بيع مناقمه اسل من 
له على بيع رقبته الحرم » فإن حذف المضاف وإقامة الضاف إليه مَقَامّه سائم” 1 فى القرآن » وى 
كلام ابروا كقوله اك( وأْرِبوا فى كدوم المنجل ) ( داكن ؟ البر م من“ اين من بايله ) ( واسأل 
القراية ( وغير ذلك . وكذلك قوله : : ize‏ ¢ أى من حق عليه 3 0 قال : فأعتقوه » وی 
الغرماء » وهم لا يماتكورث إلا الدين الذى عليه . وأمًا ةوه تعالى ( وَإِنْ كان ذو عرق فتظرة إلى 
مسر ) فيتوجّه منم كونه داخلا حت عمومها » فإنة هذا فى حك الأغنياء فى حرمان الزكاة » وسقوط 


35 5 55 وخ ساميا مه 3 7 7 
ثقدئه عن فريبه » ووحوب ممه رېه عليه 04 وحديمم قصية عين « لا یت حكها إلا فى مثایا ¢ ولم 


كتاب الر شرت WY‏ 


0 س 7 ٠.‏ 4 . 0-30 .- 2 .- .- 5 3 
يثبت أن إذلك الغريم كدباً يفضل عن قدر نفقته » وأمًا قبول الهية » والصدقة » ففيه منئة > ومدركة 
تأباها قلوب ذوى المروءات » مخلاف مسألتنا . 
E‏ ا سه الات 0 ا 
إذا اوت هلا فلا بر على الدكايتك إلا من ف کسه قضاة عن نفقته » ونفقة من عوله» على 


ما تقدم 01 ه. 


4 ا 


٤‏ (فصل ) ولا تحب على قبول هَدئية » ولا صدقة ولاوصة » ولا قاض » ولا تير 
الرأة على التزوبج » ليأخذ مهرها » لأن فى ذلك ذرراً » لاحوق اة فى الد ية و الصدقة » والوصية » 
والعوّض فى القرض » وملك الزوج للمرأة فى النسكاح » ووجوب حقوقه علمها » ولو باع بشرط اليار » 
ْم أفاس » فالطيارٌ حاله » ولا يخير على ما فيه الحظ من الرد والإمضاء ء لأن الفآس عنمةٌ من إحداث 
عقد » أءًا من إمضائه » وتنفيذ عقوده » فلا » وإن جو على المفاس جناية توجب الال » ثبت الال » 
وتعاقت حقوق الفرماء به » ولا بص منه العفو عنه . وإن كانت موجبة لاقصاص » فهو غير بين 
القصاص والعفو . ولا يبر على العفو على مال . لأن ذللك يدوت القصاص” الذى يحب اصاحته » فإن 
اقت صلم يحب لاغرماء شىء » وإن عفا على مال رت » وتعاّقت حقوق الثرماء به » وإن عفا مُطلقاً » انبنى 
على الروايتين . فى موجب العمد إن قلنا : القصاص خاصّة » لم يبت شىء » وسةطالقصاص” » وإن قلنا : 
أحد أمين » ثبت له الدتية . وتءاقّت بها حتوق الغرماء» وإن عفا على غير مال » فملى الروايتين أيضا » 
فإن قلنا : القصّاص“عينا » لم ييّت شىء . وإن قلنا : أحذ الأمرين . تقبتث الدية » ولم يصح إسقاطه . 
لان عنوّه عن القصاص يرت له النتية . ولا بص إسقاطما > وإن وهب هبة بشرط الثواب » ثم 
أفاس » فبذل له الثواب . لزمه قبوله ولم يسكن له إسقاطه » لاله أخذه على سبيل الهو ض عن الموهوب . 
فازمه قبوله e‏ ف بيع . . ولاس له إسقاط شىء 2 عن مَبهم e‏ وأجرر فى إجارة » ولا قبضه رديئاً » 
ولا قبض انر فيه دون صفاته » إا بإذن غر ماله . و لاني - فى هذا الفصل کا كذمينا . 

٥۵‏ ( فصل ) إذا فرق مال الفلس فمل ينف عنه الجر بذلك » أو يمتاج إلى فك الجر 
عنه ؟ فيه وجهان : 

أحدها : زول هة ماله » ليه جر ر عليه لأجله » فإذا زال ما كه عنه » زال سبب لالع 
فال الجر » كزوال عد رن ؛ لزوال جُئونه . 

والثائى :لا بزول إلا . 6 لأ ثبت لكان ذلا زول إلا مكد كالغجور عليه لسَقَوٍ ١‏ 
وفارق انون . فإ يثيت بتفسه» ف زال بزواله » ولان ف فراع مال . 8 تاج إلى معرفة » و حث » فوقف ذلاك 

على الحا كم » خلاف الجنون . 


7م4۳ س الفنى رايم ) 


۳۸ الفى 


581 ( فصل ) ومتی ثبت إعساره عند الجا | یکن لأحد مطالبئه ولا مُلارَّمَيُه وم ذا قال 
الشافمى” » وقال أبو حنيفة : لثرمائه ملازّمته من غير أن نموه من الگسب » فإذا رجم إل بيته » فأؤن 
ل فى الدخول » دخلوا ممه » وإلاً منءوه من الدخول » اقول النّ صلى الله عليه وسل « لاحب الق 
الود وَالأَمَان » ولنا : أن من ليس لصاحب الم مُطالبته ل يكن له ملارَّمنْه »وكا لو كان ديشه مُوْجّلا » 
وقول الله تالى ( قَدَظرة إلى مَيْسرة ) ومن وجب إنظارّه رمت ملازمشه »كن ديه مل » 
والحديث فيه مقال » قاله ابن الماذر ٤‏ نحمله على الموسر » بدليل ما ذكرنا » فقد ثبت أن" الى صلى الله 
عليه وسل قال لغرماء الذى صب ف كار ابتاعها» فک ده « خُذاوا ما وَجَد م ولس كك إلا 
دلائ € رواه مسل» والترمذى ١‏ وإن ۴ ا عنه ¢ م وکن لأحد مطالبتة ولا ملازمڈه 3 ي ماك 
مالآّء فإن جاء الغرماه قيب فك الحجر عندء اعرا أن له مالا > ل'بلتنت إلى قوم » حت ايبوا 
سببه » فإن جاءوا بعد مُه فاذعو اأنّ فى يده مالاًء أ و ارا ذاك عَنيب فك الجر » وبدتوا سببه » 
أحضرة Ek‏ وس له . فان انبكر فالةول قوأه مع عينهء انه ما و كك الج عده ل لم وبق له شىء » 
وإن أو“ »وقال:هو لةلان »و أ وكيله »أو مشار هرکان لق له حاضراً » ماله e‏ » فإن صلاقه فمو 
له »ويستحلفه الحا ك”» +واز أن يكو توطآ على ذلك» ليدفم الطالبةً عن الُاس» وإن قال: ما هو لى » 

عرفنا دقان » فيصير” كأنه قال : امال لى ‏ فيماد الحجر عليه » إن طلب القرماة ذلك . و اذ 21 
لقائب أقرا فى يديه » حتّى حطر الذائب ء وال ۲ک كدان الا ر ومتی أعيد ال ر عليه ادبون ۶ لدت 
عليه شارك غرماو اجر الأول غرماء الجر الثانى. إا أن الأولين : يھر بو نق ديو ser‏ لحري ين 
يف بون بيعم . وبهذا قال الشافعى" » وقال مالك : لا يدل غرماء الجر الأول على هؤلاء الذين 
يدرت i‏ حتی وفوا إلا أن تسكون له فائدة من ميراث» أو 0 عليه جناية” » فيشتحاص” 
الغرمأة فيه . 

ولا :آم م ناوا فى “بوت حقوقهم فى ذه » فتساووا فى الاستحقاق » كالذين تبت حقوقهم 
فى حجار واحد» ولتساويهم فى الميراث » وأرش الجناية» ولأن" مكسبه مال له » قاروا فيه کالیراث . 

۷ « سألة » قال ل( ومن وجب عليه حق فذكر أنه مسر به حبس إلى أن يالى فق 
تشهد بشثرته ) 

وجملته : أن من وجب عليه دبن” حال" فطواب به » ولم 'يؤذه » أنظر الها 6” . فإن كان فى يده مال" 
ظاهر"ء أمره بالقضاء . فإن ذ كر أنه لذيره , ققد ذكرنا حكه فى ےا ل الذى قبل هذ هذا . وإن 1 : يجد له مالا 


ظام ا فادء الإعسار . قفصكقه غ که ا جب زا ھ. 2 ماد مته . اھ اه ا 
ر ىام 3 ES‏ ر ات و 


كتاب الغاس 4 


اس كم و ت ل س 
نظرة إل رة ) وقول النبى' صثلى الله عليه وسل لغرماء الذى كار ديثه 
« نوا مَاوجد م ولس کہ إلا ذلك » ولأنة ا تلئس إمَا أن بكون لإثبات عر ته » أو لقضاء 
دينه » وعمس ته ثابتة” والقضاء مُتمذتر . فلا فائدة فى ا حبس » وإن كذبة غررمّه » فلا يخلو : إمّا أن يكون 
عرف له مال أو م "يعرف 2 فإن عرفله مال 2 کون الدن ثبت عن معاوضة كالقرض 3 والبيع 4 
أو عر فله أصل مال سوى هذا . فالقول قول غرعه » مع ينه . فإذا حاف أته ذو مال حبس حق 
شد البينة بإعساره . قال ابن المنذر : أ كثر من #فظ عنه من علماء الأمصار »> وقضاتهم يرون اليس 
فى الین » متهم مالك » والشافىٌ وأبو عَبَيْد » والتمان » وسار » وعَبَيْد الله بن الجسن » ورُوى عن 
شرح ؛ والشعبى » وكان عر بن عبد المزيز يقول 6 ماله بين الفرماء » ولا حبس »ء وبه قال عبدالله 
بن جمفرء والايث بن سءد» ولنا أن الظاهر قول الةم » كان الول قوله كسائر الدعاوى » فإن 
شهدت البوشنة بآ ماله “قبات' شها دنهم » سواء كانت من أهل انأئرة الباطقة . أو لم تسكن لأن“ الناف 
يطلع” عليه آهل“ اطبرة . وغيرم . وإن طلب الثريم إحلاقّه على ذلك . لم نب إليه . لأن“ ذلك 
تسكذيب لاجنة و إن شهدت مم ذلك بالإعه_ار ءا کن دادما » وثبتت عر 0 وإن م شېد 
بسرت » و إا شهدت بالتف لا غر » وطلب الف رم يميقة على عسئره » وأله ليس له مال آخرة » 
اسلف على ذاك » لأ غير ما شهدت به البئينة » وإن لم :هد بالعاف » و إِنّما شهدت بالإعسار لم تقبل 
الشهادة إلا منذى خرَة با طدة » ومعرفة مبقاوِمَق» لأن هذا من الأمور الباطنة »لا بطم عليه فىالغالب 
إلا أهل امبرو » واغخالطة» وهذا مذه ب الثافم » وحكى عن مالاك : أله قال : لا أسمم الينة على 
الإعسارء لأا شمادة" على النفى » فلم اسم »كالشهادة على أنه لا بن عليه . 

كسيد ن اللخارق : أو“ النه“ صا ا عا قال له « 0 ٤‏ عد ا ا 
ولا :ا روی بوص بن لتخارق :ان لى صلي لله عليه وسل قال 4D‏ و إن اوس 

س کرس عو ےو عو ا به ر اسو a‏ 8 
ل يل إلا لأحد ملأل : رَجل تحتل جَالة مات «له» ‏ المسنا ةة حى ميا ء ثم ينك » 

ع Ê Ap Ê‏ وو رمه « ا اک عه ام کے 0 ES‏ 
وَرَجِل اصابتة جائحة فاجتاحت ماله » فحلت له المسالة حتى يصيب قَوَامًا من عيش أو قال 

ام ده 5 کے سور کے ساو واس 85 سے ص 7 
سادا من عش = وَرَجْل صاب اق حت بول اة ن" ڏوی اجى من قوايه : لق سابك 
کا6 امف ات له امتا تی يصيب قَوَامًا ين عينش أذ قال : سادا ين' حش » رواه مسل » 
وأو داوذ . وقوهم : إن“ الشهادة على الننى لا قبل » قلنا : لا ترد مطلقا » فلآنه لو شهدت اينه أن“ 
هلا وارث” ات لا وارث له سواه » بات : ولأن" هذء وإ كانت تضم الننى »> فهى ثبت ا 


و 


تظور» ولوقت علها بالشساهدة » لاف ما إذا ثهدت أنه لا دق له فإ هذا مالا لوقف عليه » 


(1) لفظ له ساقط من الطبعة الى علقنا علا وم يثبه عليه فى الخطأ والصواب . 


E‏ اغى 


ولايَشْهَدٌ به حال يتوصّل بها إلى تعرفته به مخلاف مسألتنا . و - البيّة فى الالء و بهذا قال الشافين»» 
وقال أو حنيفة : لا تسم قى الخال » ودس" شهراً » وروی ثلاثة أشهر » ورُوى أربعة أشهر » حى 
يغاب على ظن الا 3 أنه وكان لدمال” لأظهره . ولنا أن" كل نة جاز ماما بعد مقر جاز سمائها فى 
الحال »كسائر الات » وما ذ كروه لوكان صيحا لأغنى عن البّنة » فإن قال الغريم : اموه لى مم هينه : 
أنه لا مال له» ل يداف فى ظاه ركلام أحد . لأنه قال فى رواية إسحاق بن ادام > فى رجل جاء 
شور على حق” » فقال الغريم : استحلفوه SEED‏ » لأن” ظاهر الحديث « اة کّ الْمُدَعى 5 
المي کل من زكر » قالالقاضى : سواد مدت البيّة تاف الال » أو بالإعسار » وهذا أحدٌ قولى 
الشافمى” » لأنها بين مقبولة » فل بذكن" معهاء کا لو شهدت بان“ هذا عبدّه » أو هذه دارّه» ومحتمل 
أن تحاف » وهذا القول الثانى لاشافعى”؛ لأنه يحتمل أن له مالا خی ) على البيّئة » ويصحم عندى إزامُه 
اليمينة على الإعسار » فيا إذا شهدت البيّة بتآف الال » وسةوطًا عنهء فما إذا شهدت 
بالإعسار » لأا إذا شهدت بالتاف صار كرت ل ينبت له أصل مال » أو مبزلة من أقرت له 
غريعه بتاف ذلك امال » وادّعى أن له مالاً سواه » أو أنه استحدث مالا بعد تلقه » ولو لم 
3 البّنة » وأقر له غرعه بتاف ماله » وادّعى أن“ له مالا سواه » لزمته اليمين » فسكذلت إذا 
قامث به البرّنة » فاا لا تزيد على الإفرار » وإنكان الت يرت عليه فىغير مُقا بل مال » أخذه 0 شُ 
جتابة » وقيءة متاو ؛ وموزر ۳ وتان »أو الق » أو ءوض ي لمر ؛ إنكان امرأة » وإن لم يعر 

له مال حا أنه لا ما( NT‏ العم ا حبس » وهذا قول الشافمي” » وان النذر» ة فإن شهدت 
البيّة بإعساره» قبات » و ۱ إستحلف معها » للا تقدام » وإن شهدت أندكان له مال » فتلف » لم لفن 
بذلا عن عينه لما ذكرناه. وكذلك لو أقر له به غرعة » وتا | كتفينا بيمينه » لأن“ الأصل ' عدم 
امال . 1 ak‏ : انی صلى الله عليه وسل قال ية وَسَوَار ابی خالد بن سَواء « لآ كيشا من 
اررق ما اميركت" ونا 28 ان ادم لی و لمن ل إلا قشر 2 وز زه الله تعال » 
قال ان المنذر : لبس عقوبة» ولا امل له ذنبا يماقب به » والأصل” ماله » مخلاف اأسألة الأولى. فإن 


)١ (١ )‏ قثسرتاه : ثوباه » أى أن الله اق ن آدملاعنك شيعاسوى ثوبيه » وكان لباس العرب ثوبينإزارا ورداء» 
وما يفسر ذلك ما ورد فى حديث مماذ بن عفراء » وقد أرسل له عمر رخ ی الله عنه <لة » فباعها واشترى مأ مسة 
أرؤس من الرقيق فأعتقوم € م قال : إن رجلا اثر 23 رتين يليسهما على عتق هؤلاء لغيين ار رأى » أراد بالقشرتين 


الثويين لأن الحلة ثوبان إزار ورداء» وممنى غيين الرأى » ضعيف الرأى - 


كتاب الفاس + 


0 اا 3 5 423 

الاصل بو ت ماله » فیس حتى 9 ذهابه . والخرقى لم يفرق بين الخالين » كته حمل كلامه على 
ما ذ كرناء لقيام الدليل على الفرق . 

۳A‏ ) فصل ١)‏ إذا أه شفع الوسر من قضاء الان فلغر عه ملازمّة » ومطالء 6 والإغلاظ له بالقول. 
فيةول : » يا معتدى»› ومو ذلك » لقول رسول الله صل اعاب وسل » و ال واجد 13 عو به 0 
وعر » فمقوبكّه کسه 0 وعر' ن أى ل القول” فی عر 'ضه بالإغلاظ » وقال الذي ی صل اله عليه وسل 
» مطل امن ا م » وقال : « إن لصاحبر الى مآلا » . 

٤ ع‎ Eg 

۹ «مسألة » قال : B‏ 3 وإذا مات فتبيّن أنه كان مسا » ١‏ يكن لاحك من الغرماء أن 
اد عين” ماله ¥ ٠.‏ 

هذا الشرط الخامس لأستحقاق استرجاع عين الال من المفلس » وهو أن يكون حيّاءفإن مات » فاابام 
أسوة الغرماء» سواء عل بفاسه قبل الوت » غج عليه » لم مات » أومات فتبيّن فَلسّه. ومهذا قال مالاك» 
وإسحاق . وقال الشافعى : له الفسخ » واء ترجاع العين لا رتوى ابن حَلدَة7" اررق قاضى الدينة » 
قال : « أَتَينا فى صاب تا قد فس » فقال أبو هريرة : هذا الذى كى فيد رسول الله 
صل الله عَايه و سل :ا ا جل مات او فلاحت ا ا عتاعر E‏ اوَجَدَه مينر » 
روا و داود. 5 ا ماجه . واحتجوا موم قوله عليه السلام دمن اذك عا ربعو عند ر ير 
2 نان قد أو س دو ا بر » ولان هذا المقد يلحقه الفسخ بالإقالة » أفجاز فسخه لتر 


الموتض » كا لو تفار امسر فيه » ولأن القاس سبب” لاستحقاق الفسخ » فجاز الفسخ” به بعد 


5 
الوت » كااميب . 


ولنا : ما روى أب بو بكر بن عبد الرحمن من المارش اعنام عن ن ألى هريرة » عن انی" صلىالله 
عليه وسل فى حدبث اليس « فإن' مات قصاحب الماع سو الُرَمَاء » رواه أبو داود ؛ وروی 


أبو المان » عن الل بَيْدِى » عن الزهرى » عن ألى َة » عن أبى هريرة»قال : قال رَسول الله صلى اٹ 


عليه بول دا ا امریر مات » ندم مال امار عومد » اقتغى رمن عله رشيئاء اوه 7 5-8 
فر اسو الشرمار » رواه ابن ماجه . ولأأله تعلق به حق غير الغاس » والغرماء » وم الورئة » فأشبه 
المرهون » وحديثهم مجهول الإسناد . قاله ابن النذر » قال ابن عبد البر” يرويه أبو الممتمر » عن الررقئ » 
)١(‏ لى الواجد : اللى : التثاقل عن دفع الحق والماطلة فيه » والواجد اللىء غير العسرء وهو الذى يستطيع دقع 
ماعليه من الحق . 
() ان خلدة : اسمه عمرو وهو بفتح الخاء وسكون اللام ويجوز قتحها . 


٤‏ الى 


وأبو الممتور غير معروف حمل الم 2 0 غير معمول به إجماعاً ء فته جمل المتاع لصاحيه » عرد 
موت المشترى » من غير شرط فاه »ولا تعر وقائه» ولاعدم قبض نه . والأمرٌ مخلاف ذلك عند 
جيم العلماء » إلا ما حك عن الإضطكرى من أسحاب الشافبى : أله قال : لصاحب السلعة أن يرجم فما 
إذا مات المشترى » وإن لف واه . وهذا شذوذ عن أقوال أهل العم » وخلاف لاست » لا بمركج على 
مثله . وأما الحديث الآخر » فنقول به » وأنة صاحب المتاع أحق به إذا وجده عند الاس . وما وجده فى 
مسأاعنا عنده » وما وجده عند ورثته » فلا يتناوله اتخيرٌ . ونا يدل بمفرومه على أله لا يستحق” الرجوع 
فيه ثم هو مُطلق» وحديئنا بيده » وفيه زيادة » والزيادة من الثقة مقبوة . وتمارق حالة الحياة حال“ 
اللوت » لأمس بن 8 

أحدها : أن اللاك فى الياة للمفلس » وهنا لغيره . 

والثانى : أن ذمّة الفاس َر بت ههنا خرابا لا يعو فاختصاص هذا بالمين إسقضر به الغرماء 
كثير؟ مخلاف حالة الحياة . 

۰ «سألة » تال لإ ومن أراد سفراً وعليه حق” يدق" قبل مدة سفره فلصاحب الق مه 4 

وجلة ذلك . أن من عليه الي إذا أراد السفر » وأراد غرعة منعّه » نظرنا فين كان كل الدين قبل 
محل قدومه من السفر ؛ مثل أن يكون سفره إلى الح »لا دم إلا فی صفر » ودينه بحل فى الحرام 3 
أو ذى اة » فله مئعه” من السفر.لأن عليه ضرراً فى تأخير حقه عن عله . فإن الام ينا 38 8 »أو رم 
ی بالدين عند الل » فلهالسفر » لأن" الضرربزول بذلات . وأما إن كان ادن لاحل إلا دغل السفر 
ثل أن يكون لق ربعم »2 وقدومه فى صفر » نظرنا . فإ ن كان سفره إلى الجهاد » فله منعه لوه مين » 
أو رهن ء لاه سف يتمركض فيه لاشهادة » وذهاب النفس » فلا يأمن فوات الق » وإن كان السفر اخير 
الجهاد ء فظاهر” كلام انرق أن ليس له مه » وهو أحد الروابتين عن أحمد . لأنة هذا السفر ليس 
بأمارة على منع احق فى له فم علاك منعهمنه »كالسفر القصير » وكااسعى إلى الجمة ؛وقال الشافمى” : ايس 
له ممه من السفر » ولا المطالبة يكفيل » إذاكان الدين” موبلا حال » سواه كان الدين” يحل قبل عل 
سفره » أو بعده » أو إلى الجها اذأو إلى غير : لألة لا يماك الطالبة بالدين » فل يلاك مدمه من السفر » 
ولا المطالبة بكفيل » كالسفر الأمن القصير . 

ولنا : أنه سفر عنم استيفاء الدين فى له » فلاف متعه منه » إن لم بوه بكثيل » أو رهن » كالسفر 
تلو ل الحق . ولا لا ملائ تأخير الدين عن عله . وف السفر الختاف فيه تأخيره عن عله فر 
ملک جره 5 


كتاب الجر جوم 


كتاب ا حجر 


الجر" فى الاغة : الثم » والتضییق » ومنه مى اكرام حرا » قال الله تعالى ( ۲ : ۲۲ وَبَقولُونَ 
جرا جور ) أى راما عَرما و سی المقل حجر » قال الله تعالی ( هم ده مَل فى دل ق نبي 
حجر ؟) أى عقل . ھی حجر لأنه عنم صاحبه من ارتسكاب هابقبح » وتضر" عاقبته » وهو ف الشريمة 
منم الإنسان من التصرف فى ماله . واكاجر على ضر بين : يدر على الإنسان لو“ نفسه وح عليه لو 
غيره» فالحجرث عليه لق غيره)كالحجر على افلس بلق غرماثه » وعلى المريض ف التبرّع بزيادة على الثاث» 
أو التبرتع بشىء لوارث » ق ورثته» وعلى السكاتب والمبد لمق" سّيدهاء والراهن» مجر عليه فی ارهن 
لق“ لار ودفؤلاء واب بذ كرون فمها » وأمًا الحجور” عليه ى نفسه فثسلاثة : المي والجنون» 
والسّفيهُ . وهذا الباب" مختص” مرؤلاء الثلاثة . واتلَجر عايهم كج 1 لأنهم يمنعون ر ف 

5 و 3 1 1١‏ 
أمواهم و . والأصل فى الجر حليهم قول الله تعالى :  (‏ : ه ولا “تتا الشقباء موا کم التي 
8 لله سكم قياما) والآية التى بعدهاءقال سعيد بن جر وعكرمة: هو الاين عندك لات تؤته إيَاهُ 
وأنفق عليه . و إا أضاف الأموال إلى 2007 لفيرم » لأتهم قامها ومدبزوها . وقوله تعالى 
( وآ بتو الْيَتامَى ی )بع اختيرو م فى حنظلهم لأمو الهم ( حتى إذا افوا التسكاح) أى مَمْلغ الرجال »والنسا 
<2 م 

( فإن ٣٢‏ 4 منرم رشا )أى أبصرم ا اماق كل بير معايشهم . 

59" «مسألة » قال أبو القاسم رجه الله ومن أو نس منه رشد” و رفع إليه ماله إذاكان قد باخ 

السكلام فى هذه المسأله فى فصول ثثلاثة : 


أحدها : فى وجوب دفع الال إلى الحجور عليه إذا رسد و بلغ ٠‏ وليس فيه اختلاف محمد الله #الى . 
قال ابن النذر : انفقو على ذلك : وقد أمس الله مال به فى نص كتابه » بقوله سبحانه ( 4 : + وَابْملوا 
اليتأنى تی إِذَا بوا اله گا » فإن الس مم ردا فاد فوا ام أو ل ) ولأن الجر عليه 
إعا كان لعجزه عن التصرف فى ماله عل وجه الصاحة » حفط لا له عايه . وبهذين العديين يتدرٌ على 
الاصر “ف و تحفظ ماله » فر رول ال » ازوال سببه . ولا يمقر فى زوال الجر ء عن انون إذا عقل ع 
اک » بغير خلاف . ولا يتير ذلك فى الصبى إذارمدء وبلغ . ودا قال الشافمى . وقال مالاك : 

لا زول إلا ا بعض أسعاب الشافعى" . لأله موضم اجنهاد» تقار . فاته تمقاج فى مرفة 
البلوغ » والر شد إلى اجتهاد » فيوقف ذلك على > الجا ‘f‏ ؛ کزوال اجر عن السفيه . 


وأنا : أن الله تعالى أمر بدنم أ موالمم إلمهم عند اابلوغ ء وإيةاس الر ی شد » فاشتراط حك الها 5 زيادة 


ré‏ للغى 


تمنم” الدقم” عند وجوب ذلك » بدون 2 الماك . وهذا خلاف النص” . ولأنه حجر بغير > 5 3 ظ 
فيزول بير حكه » كالجر على الجنون » وببذا فارق السفيه . وقد ذكر أو الاطاب : أن" الجر على 
السفيه يزولٌ تزوال الدقّه . والأو ل أولى » فصار الجر“ منقسماً إلى ملاثة أقسام : دم * زول بغير 35 
ا » وهو حجر الجدون . وق لا زول إلا بجا ع » وهو حجر الشّفيه . وق 2 الملاف » وهو 


حجر الصى . 


الفصل الثالى : أنه لا يدفع إليه ماله قبل وجود الأمرين : الباوغ » والرشد» ولو صار شيا . وهذا 
فول أكثر أهل العم . قال ابن للنذر : أ كر علماء الأمصار من أهل المجاز » والعراق » والشام » 
ومع » يدون اکر ع ىكل" مضي لالہ » صغیرا کان أو كبيرا . وهذا قول” القاسم بن محمد بن ألى بكر 
الصديق . وبه قال مالك » والشافى” » وأبو بوسف » ومد وق اجو رجا » فىكتابه» قال : 
کان الام بن مد بلى أمر شيخ من قريش ذى أل » ومال »فلا تجوز له مر فى ماله دونه » لضعف 
عقله . قال ابن إسحاق : ريه 0 خضب ؛ وقد عاء إلى اا بن تمد » فقال : يا أبا مد » ادقع إلى 
مالى » فلآنه لا بول على مثلى » فقال : إنك فاس“ . فقال : اماه طالق” لبعد ء وكل” ملوك ل حر إن ل 
دقع ' إل الى ا 1 :و ل لنا أن ند فع إليك مالك على حالك هذه » فبعث إلى 
أمر 2 2 7 : ھی رة مل »وما كنت لأخيسها عليك » وقد ف بطلاقما » فأرسل إا 
فأخبرها ذلك » وقال : أمّا رقيقكَ فلا عق ق لك» ولا كرامة » خيس رقوقه . قال ابن إسحاق : ما كان 
واب على الرجل إلا سر٠‏ وقال أبو حنيفة : لا فع مال * إليه قبل خسٍ وعشر ين سنة» و إن اصرف 


به 


نف تعر" فه . فإذا بلغ ا وعشرين سنة فك عنه ا 2 ودفم إ إليه ماله 0 اقول لله تعالى (5: ۱۲ 


مال ازم إا بالت هى أ احج عق ينلع َك ) وهذا قد لغ أشدّه » ویصاح ا يحون 
؟ . ولأنه حر ا ؛ عاقل » مكلف » فلا حجر عليه » كالرشيد . 


Ie 


وا ل الله أعالى ( وَا بعلو ! اليقامي حَنى إذا بلدا الشكاح فان اش م رشدا فادفعوا 
ا 1 ا ) علق الدفم على شرطين . وال 1 المأ على ڈ ر طین لا يشوت بدو مما . وقال اللهتعالى : 
(وَلآ وتوا الستماء أو الک م ) ەى آموامم : وقول اللہ تعالى ( ۲ : ۲۸۲ فان کان الذى عليه ای 
سَفِيوا » أو ضعيفاً » أو لا 1 أن هو امسن وليه بالصدل )ذأ أثبت الو لاية على السفيه»ولأنه 
مدر لالميفلا جوز دفمّه إليه » كن له دون ذلك » وأيًا اليد التى احتج” بجا إا تدل بدليل خطابهاء 
وهو لا بقول به »ام هى خصتصة فما قبل س وعشرين سن بالإجاع ء لملة السفه ء وهو موجود بعد 


.ج عثرين › فیپ أن 4 a‏ كا ها كا حفر فق حقة الحنون » ل نه قي 
اس وک٣‏ ر ص ق اجنو جنو 


كتاب الجر to‏ 


. 1 2 على ٠‏ . 
حمس وعشرین » خت a‏ بعد همس وعشربن 0 وما ذکرناه دن النطوق أولى مم اسعدل" به من 


لافموم الخصتص » وما ذ کروه من كونه جد ليس ته مەت يقتفى الکو لاله أصل يشهث له فى 
الشرع . فهو إثبات اسك بالتحكم . لم هو مت ور فيمن له دون هذه الست . فإن الرأة تسكون جَدة 
لإحدى وعشرين سن ويام منتقض من له دون مس وعشرين سنة » وما أوجب الجر قبل س 
وعشرين يوجه بمدها . إذا ثبت هذاء فإنه لا يصح" تصرفه » ولا إقراره » وقال أبو حنيفة : يصح بيه 
وإقراره » وإعا لا إليه ماله . لأن ن البال عنده لا تحجر" عليه » وإعا مقع تسام ۶ ماله إليه للا بة . وقال 
أصحاينا فى إقراره : زمه بعد فك الجر عنه إذا كان بالا . 

ولنا: أنه لا يدفم إليه ماله لمدم رشده . فلا يصح“ تصرف » و إقراره » كالصبى” » والجنون . ولأنه 
إذا نقذ تصر”فه » وإقرارّه » تلف ماله . ولم يغد مندّه من ماله شي . ولأن تصر”فه لو كان نافذا ا 
ماله > كالرشيد . له ما بعتم ماله حففاً له . فإذا لم يتحقظ بامنع » وجب اسليمة إليه ك الأصل . 

( الفصل الثالث فى اليلوغ ) و صل فى حق القلام » والجارية » بأحد ثلاثة أشياء » وفى حت الجاربة 
بشينين » مختصّان بها . أما الثلاثة المشترتكة بين الذ كر والأثى : اوها خروج الى" من بي » وهو الام 
الدفق الذى ملق منه الولد . فكيفا خرج »فى يقظترء أو متام 2 جاع » أو احتلام » أو غير ذلك » 


0 


حصل به الباوغ غ. لا نمم فى ذلك | اختلاقا » اقول الله تمالی ( و إا بع الأطفآل يسك ار فليسةاأذنوا» 


ورور 


) وقوا)«(والدين | يلوا الل يكم ) وقول الت صل اله عليه وسل : رقم اا . ن' ثلآث » 
عن الصى” حت “ حلي » وقوله عليه السلام اذ« لحن" من کل ام دیناراً » رواها أو داود . قال 
ابن النذر : وأجمءوا على أن الفرائض » و الأحكام يجب على الحم الم اقل » وعلى المرأة بظهور المحيض مها . 
وأما الإنبات » فهو أن ينبت الشعر” اتن“ حول ذ ر الرجل » أو فرج المرأة » الذى استحق” أخناه 
بالوسى . وأما لدعب الضعيفة » فلا اعتبار به » ذه ينبت فى حق الدخير » وهذا قال مالك » 
والشافنى » فى قول » وقال فى الآخر : هو بلوغ فى <ق المشركين » وهل هو بلوغ فى حت السادين ؟ فيه 
قولان . وقال أو حنيقة : لا اعتبار به » لأ نبات شعر . فأشبه نباث شمر سائر البدن . 
لكا نا ة 0 سس سرع من و ل E‏ ست اه سے 
ولنا : أن انی ی صلى الله عليه و ۳ ل کک س ب ف فريظة : « بان تققل 


مد ا ¢ وتسى درا ع وار أن خشف عن" 3 ررم ر أَنْيتَ هوم ن القاتلة» 


° مقت 
کن i‏ يديت الوه اريم » وقال عطنية القرَظى :» عضت كَل رَسُول آل صل الله عي وسا 


2 o 


ا 
بر ر َة فكوا ف مر لذو ىأ صَلى 42 عليه سم أن ينظر إلى »2 م ' أندت بعك ؟ فَنظروا إل 


0 وى اني 4 ری بالڈر « متفق على معنا » وكتب عر رذى الله عه إلى عامله : 
زم 44 سه اغى - رايع ) 


۳ الى 


0 8 و ا 5 سم 3-9 
«أن لا تخد الجزية إلا من جرت علي الواسى » وروی عمد بن حى بن حان : « أن" علام) من 


3 


الأتطار دب بامرأة فر شغرء ء فرع إلى ر ر 3 نيت فال : لو أب الم دوك 
ولاه خارج يلازمه الباوغ غالبا » ويستوى فيه ال ذكر» و الى . فكان ٤‏ على البلوغ » كالاحتلام . 

ولان امارج ضر بان : متصل » و«تفصل . فما كان من‌المنفصل ما بت به البلوغ كان كذلك المتصل . 
وماکان باوغا فى حت المشركين » كان ”بلوعاً فى حق> السهين » كالاحقلام » والسن . وأما السن » 


فإن البلوغ به فى الام » والجارية مس عشرَة سنة » وبهذا قالالأوزاعى » والشافعى » وأو بوسف» 


وعمد » وقال داود :لا حرا بایغ من السن” » لقوله عليه السلام « رقم 0 ڪن ثلاث ڪن امي َي 
تام » وإثبات البلوغ بخيره تخالف” اطبر . وهذاقول مالك » وقال أصحابه : سم عة أو ماي 
عش > وروی عن ألى حنيفة فى الغلام روايتان : 

إحداها , سبع عشرة . 


والثانية : مان عشرة » و الجارية سبع ڪشر ة يكل حال . لأن"الحد لا يقت إلا بتوقيف › أو 
اتفاق » ولا توقيف فى هذاء ولا اتفاق . 
وانا . أن ابن عر قال « عُرَضت لى رول الله مَل الله عليه وام وَأ اب ريم عر سك 


e. 00 0-7‏ 5209 
فام جر ىق الققالر “زع ضت عليه وأ ا س ع جار » متفق عليه وف افظط عر 07 


٣ 


عليه بوم أحدوأن ايأر م دف و 21 3 لقت » وعرر ضت علي م ادق وأا 


ابن ةس عشرة جد 3 » فأخرہ بهذا عر بن عبد المزيز ء فكيب إلى عله « أن لآ م عُرضُوا 


إل ا س عة 5 4 رواه الشافعى فىمسنده» ورواه الترمذىا ٠‏ وقال حلي حدن » تبح »وروی 
س أن النبى” صل الله عليه وسإقال « إذًا لمتكيل الولود ةس عة نة کر ل وَمَا ايه 


2 


رارت" 3 ادود « وَلأن الس“ می محصل به ي البلوخ » يشترك فيه انلام 2 والجارية » فاس توا 
في هكالإنزال . وماذ كره أصحاب؟ أنو حنيفة . فما رويناه جواب” عنه » وما احتيج به داود لا عم إئيات 
الباوغ بنير الاحقلام » إذا ثبت بالد ليل . ولمذا كان إقبات اثر i‏ عليه . وأما الميض فهو عَم 
على البلوغ » لانم فيه خلا . وقد قال الننى” صلى الله عايه وسلم م لا ق صلا حَائْضٍ إلا 
بتار » رواه الترمذى » وقال حديث حسن » وأما لجل فهو ع على البلوغ »> لأن الله تعالى أجرى 
العادة أن الولد لا يخلق” إلا من ماه الج » وماء الرآة . قال الله تسالى : ( ٠:۸۹‏ ۷ فليغظر 


الإنسَان 2 ای ٭ خلت م من مَاء افق * خرچ من ين الأب الراب ) وأخر النبى” صلى الله عليه 
وسم بذلك فى الأحاديث » فتى هات جک بباوغما فى الوقت الذى كلت فيه . 


کتاب الحر ۳V‏ 


۲ (فصل ) وإذا وَجِدَ خروج | لى مد الق E‏ فهو عل عل 'باوغه وکو نه 
رجلا ؛ و إن خرج من فرجه » أو حاض > فو عل على بأوغه » وکو نه امرأة . وقال القاضى : ليس واحد 
منمما له لى البلوغ » فإن اجتمما فقد بلغ » وهذا مذهب الشاف » لجواز أن يكون الفرج الذى خرج 
منه ذلك خَلقة زائدة . 

ولنا : أن خروج البول من أحد الفرجين دليل عل کو 0 أواسأة » ل#روج الى“ واكليض 
ألى . وإذا نيت كوه رجلاً خرج الى“ من ذكره » أو اميأ خرج ااحيض من فرجما » لزم وجوة 
الباوغ . ولأن خروج مو الرجل من الرأة » والحيض من الرجل مُستحيل : فكان دليلاً َل التميين . 
فذاق يت التعيين ٠‏ ازم كونه دليلاً ل ابلوغ »کا لو تعن قبل خروجه ولأنه 3 > خارج من ذ كر أو 
ی خارج من فرج . . فكان علا ى الباوغ کال“ اعذار چ من القلام ؛ والحّيضٍ الخارج من الجاربة » 
ولألهم سلموا أن خروجهما معأ دلول ل لى البسلوغ > روج أحدقها قفرا ازل لان خرو ها ما 
تى اا » وإسقاط دلااتمماء إذلا بقصوّر أن مجتمم حيض” صحيح” »ومنى” رجل » فيسازم أن 
بكون أحدها فضا خارجة من غير علا » ولوس أحدّهما بذلك أولى من الآخر » فتبطل دلاتهما » 
كابنإنتين إذا تعارضتا» وكالبول إذا خرج من الجر جين جميما » مخلاف ما إذا وجد أحدها منفرداً . فإن 
لله تعالى أجرى المادة بأن الحّيض يرج من فرج الرأة عند بلوغما . ومنى” الرجل يرج من ذكره عند 
بلوغه . فإذا وجد ذلك من غير مه ارض وجب أن يأ بت حکمه » ويقذى بثبوت دلالته کال بکو نه 
رجلاً مخروج البول من ذ كره » وبكرنه امرأًة خرو جه من فرجبا . والحكم لاذلام بالبلوغ مخروج الى 
من ذكره » ولاجاربة مخروج الحيض من فرجما . فعلى هذا إن خرجا مما ل يمب تکونه رجلاء ولا امرأة. 
لأن الدليلين تمارضا . فأشيه مالو خرج البول من الفرجين » وهل يثبت البلوغ ذلك ؟ فيه وجهان 

أحدهما : يبت » وهو اختيار القافى » و ا الكافميت . لأنه إن كان ر جلا ققد خرج الى من 
ذكره » وإن کان امرأة فقد حاضت . . 

والثانى . لا يثبت» لأنه جوز أن لا يكون هذا حَيْضِا » ولا مني » فلايكون فيه لاله » وقد دل 
تعارضهءا علىذلك » فانقفت دلآَلمهما على البلوغ »كانتفاء دلالتهما على الد كورية » والأنوثيية . وال أعر. 

۳ مسألة » قال وكذلك الجارية وإن لم کح 4 

يعنى أن الجارية إذا بلنت » وأو نس رُشداها بعد بلوغهاء ذم إلما مالها » وزال الجر عنهاء 
وإن ل :زوج » وبهذا قال عطاء » والثورى » وأبو حنيفة » والششافعى” » وأبو ثور » وابن النذرء ونقل 


أبو طالب عن أحد : لا “يدقع إلى الجارية مالا بعد بلوثها حتى تتزوتج » وتلد » أو يمغى عليها سنة فى بيت 


FEA‏ الى 


الزوج ٠‏ روى ذلك عن عير » وبه قال ريح : والشعى" » وإسحاق . للا روى عن شري أنه قال : 
» 7 د عر ان الاب ری > الله عت أ ل اجر 8 كاريةر ب عطي ی تول ىبوت ز وج 
و يما راسد ونه : ولا رف له عا لت 4 فصان اعاعا بزل مات لا “يدفم 
إلبها مالها حتى تتزوكج » ويدّل عليها زو جما . لأن كل حالة جاز الاب زو جما من غير إذنها » لم ينفلكه 
عنما الحجر » كالصغيرة . 
ولنسا: عموم فوله تعالى ( رابلا الى تی إا وا الفسكاح کان ٣‏ 1 2 
كما إ يم أو الم ) ولأنها بم ” بلغ » وأوئس منه اوعد 2( فيدفم إليه ماله » كالرجل . 
بالق رشيدئ؛ غاز لها اصرف فى مالا »كالتى دخل بها الزوج . وحديث عر إن صح” فم عم 00 
فى الصحابة . ولا يمترك به التكتاب” والفياس” ؛ على أن حديث عر مختص” بعنعالمطيّة » فلا يازم منه الثم 
من نلم مالها إلمها » ومنمها من سار التمر"فات . ومالاك لم يعمل به وإما اعتمد على إجبار الأب الها 
على كاج » ولنا أن نع ذللك ء وإن سامتاه فإتما أجيرها على التكاح لأن اختيارها لاد شكاح ومصالحه 
لام إلا عمباشرته » و ابم ؛ والشراد والعاملات ممسكدةة قبل“ التكاحء وعلى هذهالرواية إذا لم تنزوج 
أصلاً احتمل أن يدوم الحجر” عليها . عملا بعموم حديث عر ء ولاه ل يوجد شرط” دم اا إلبها > 


سے س هھ 
ا 


ف جز دفة إلبهاء كا لو ل ترش » وقال القامى : عندى أنه يدقع إلا مالا إذا عست ورت 
لارجال 4 يدن ى كبرت ٠.‏ 

٤‏ ( فصل ) وظاه كلام الرق” : أن للمرأة الرشيدة الده رف فى ماما كله بالتبراع وامعاوضة. 
وهذا إحدى الروايتين عن أحمد . وهو مذهب” ألى حنيئة » والشافعى » وابن المنذر » وعن أحمد رواية 
أخرى : ليس 01 أن تمرف ف مالها بزيادة على الثاث بعر عوض ( إا إذن زوجها ۽ »وبه قال مالاك . 
وك عنه فى امرأة حلفت أن توق جارية لها ولوس فا غيثهاء فحنت » وها ز وج فر فر ذلك أعليها 

ا اله عليه و و 0 2 اا ر صلی اله عليه وسار : لا ا 2 


تی یادن زواجاء ف اساد ت كنبا ٩‏ مانت م ك اش صل ا E‏ 


2 


ا 21 0-1 


إلى گەب » فقا : :هل اوت 8 أن تمدق" ليا ؟ قال : ذه : قله رول اله ل الله علليار 


َس SE SRO‏ عرو بن شوب اع يده من ب :أ سول ارم صلى ١‏ 
عليه وسل قال فى حط اما 2 8 وز لار اة 2 وؤ فى مآ لا لذن زواج إذ هو a‏ 


ام 0 03 
عمتها » رواه أبو داود . ولفظله عن عبد الله بن عرو : أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 


کتاب الجر ۳۹ 


« لا جور لامرأم عطي إلا بإذنر زواجرا » ولأن“ حت الزوج تماق اها . فإن” الى“ صلى الله 
عليه وسل قال : « تكح ارا SIS‏ » والمادة أنه الزوج تيد فى مهرها من 
أجل ماما » ويتبستط فيه » ويثتفع به » فإذا أعسر بالنفئة أنظرئ » غرى ذلك رى حقوق الورئة المتملقة 
يمال امريض . 

ولنا : قوله تعالى ( فان لاقم ممم رشدا فادقوا اال مو الهم ) وهو ظاهر” فى فك الجر 
عنم » وإطلاقهم فى التصرثف . وقد ثبت أن الى صلى الله عليه وسل قال : « يشر الأتار يَصَدَوْنَ » 
ولو ون' حليكن" » وهن تصقن فقيل صقن و يأل ء ولم يستفصل» وات زينب امرأء 
عبد الله » ارا أخرى اا زيذب » فسألته عن الصدقة : هل ,جز يون" أن بتصدةن على راجن » 
وأبتام لمن ؟ قال : « مم » ولم يذ كر هن" هذا الشرط » ولأن" من وجب دفم ماله إليه ارأشده 
جاز له التصرثف فيه من غير إذن » كااثلام » ولأن المرأة من أل التمرف » ولا حق” ازوجها 
فى ملطاء فل علاك الاج عليها فى التمركف ميمه » كأخها » وحديهم ضعيف » وشيب لم يدرك 
عبد الله بن مرو »فهو مسل ؛ وعلى أنه صحيح مول على أنه لا جوز عطيتما لاله بغير إذنه » بدليل 
أنه وز عطيتها ما دون الثلث من مالا » وليس معهم يث يدل على تحديد منم بالثاث » فالتحديدة 
بذلك نحسكم ليس فيه توقيئة ؛ ولا عليه دليل » وقياسهم على المريض غير صحيح ؛ لوجوه : 

أحدها : أن امرض سبب” يفضى إلى وصول الال إلبهم باليراث » والزوجية إا مله من أهل 
لميراث » فهى أحد وطن الملة فلا يدرت ال عجر دا کا لا بثبت للفرأة الحجر على زو جها » 
ولا لسائر الوراث بدون امرض . 

الشانی : أن تبر ع الريض موقوف » إن برى” من مرضه صح تبرّعه » وههنا أبطلوه على کل حال 
والفرع لا يزيد على أصله . 

الثالث أن ماذكروه منتقض بامرأة , فإنهَا تفتفع عال زوجها » وتنبط فيه عادء » وها النفقة منه» 
وانتفاعم! عاله أ كش من انتفاعه عالها» وليس ها الجر عليه » وعلى أن هذا المتى لبس موجود فى 
الأصل ؛ ومن شرط تة القياس وجودٌ العنى المثبت للح فى الأصل والفرع جيم . 


٠‏ ( فصل ) وهل يجوز لامرأة الصدقة من مال زوجما بالشىء اليسير بغير إذنه ؟ على روايتين: 


إحداها : الجوان . لأن؟ عائشة قالت قال رسول الله صلی الله عاد د دما فقت رأة “نر 


. لوه جاجح ا 
وت روجا غير ملع کان هاا و م 8 ب 0 َو اا وازن مل E‏ 
r 2‏ ت 


من غير كران 00 مق جورم هم ی و گر إذنا 34 وعن - اء 5 جاءت الت “صل اي عليه وسم 


ee‏ الى 


0-0 وب ى ع وعم 


فقالت : يارَسُولَ الله لس لى تيه إلا ما ادل ل ار یر ؛ کل کی تاح أن ارغ ٤ا‏ 
م 
9 1 4 فال م ار خی ت استطءت ولا ع و فیوعی عاك « متفق عليبها ¢ وروی أن 
امرأة أتت النى> صلى اله عليه رمات : : ارول لله إا كن ل اراج »وابائناء فا حل لنا من 
وام ؟ قال :2 ال ا کیت ولد ره » ولأن” اراد ا اح بذاك ¢ وط ل فس ¢ ری 
£ رف درش الإذن 3 کا أنه تقد ع الطم ا م بین ن بدى الا گل قام مها م ديح الإذن ف کله . 
والر و الثانية : لا يجوز ا رو أبو أَمَامَةَ الباهلى » قال : ممت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسل 
قول » له ” تنفق رة 2 من ا إلا راذن رَوْجِها ٠.‏ قيل بارسول اء ولا الما ؟ قال : 
داك أفضَ لامالا » رواه سميد فى َه . وقال : الننى صلى الله عليه وس « لا َل مال الركر مال 
200 نه 2 کو ا سے و ی 
إلا عن طيبر تقس هه » وقال : « إن الله حر رم a,‏ میگ م وأمُوالكم كخرامة بورکم 
هذافى َه ركم هذا بلدكم هداع ولأ تبر“ ع عال غيره بغي إذنه » فل يز » كفير الزوجة» 
والأول أص . لان الأحاديث فما خاصّة حيحة » واعخاص يقم على العام" » وينينه » ويعرف أن 
المراد بالعام غير هذه الصورة الخمموصة » والاديث الخاص ذه الرواية ضيف » ولا يصح“ قياس المرأة 
على غيرها» لذنها 5 المادة تتهرآف فى مال زوجعا» وت فيه » وتتصلاق منه » لحضورها » وغيبته 
والإذن المَرف يقومّمّقام الإذن ال نيق فصاركأت فال لها : افمل هذاءنإن دما ذلك 31 قال :لا :تصق 
بشىء » ولا ترعى من مالى بقليل » ولا كثير م 5 :ها ذاك . لأن الع اله رج فى * للاذن العْر" 5 2 
ولو كان فى بدت الرجل من يدوم مقام امرأته 8 ريقة “أو دع أو غ لامه ال ف فى بات سیده» 
وطعامه » جرى جر ى الزوجة فما ذكرنا » لوجود المعنى فيه » ولو كانت امرأته ممنوعة من التصراف فى 
بدت زوجهاء كالتى “بطعمها بالفرض » ولا کنا من طعامه » ولامن التصركف فى شىء من ماله لم تزه 
الصدقة بثىء من ماله » لمدم المعنى فيها والله أعلم 
200 00 2 
« مسالة » قال # والر شد الصلاح فى الال ٭ 
هذا قول أ كثر أهل العم منهم : مالك » وأبو حنيفة » وقال الحسن » والشافمى” » وابن النذر : الرشد 
صلاحه فى دينه » وماله » لآن الفاسق غير رشيد » ولان إفساده لدينه كنع الثقة نه فى حفظ مالا » کا عنم 
1 : عنم 
قبول قوله » وثبوت” الولابة على غيره » وإن لم يعرف منه كذب ¢ ولا تبذير 
)١(‏ الرضح :العطاء الليسير . 
)0 توعى : محبسى » أى لا عنعى العطاء وتحدمى التفقة على الفقراء » فيوعى عليسك أى محيسهالله عنك » 
وهو مأخوذ من وضع الثنىء فى الوعاء . 


کتاب الجر reo!‏ 


ولنا : قول الله تعالى ( كَل ۲ ا ا رشا قادو وام وا ) قال ان عباس : يمنى 
صلاحاً فى أموالم . وقال تجاهد : إذا كان عاقلا » ولأن هذا إثبات ”فى نسكرة » ومن كان مُصثليحاً لل فقد 
وج همه رشد ولأن المدالة لا ثتبر فى اشد فى الدوام » فلا امثير فى الابتداء » كالزهد فى الل نيا » 
ولأن هذا مساح لاله فأشيه امال > ممق أن الاجر عليه نما كان لفط ماله عليه » فلؤم فيه ما أثر 
فى تضبيع الال » أو حقظه » وقولهم إن" العاسق غير رشيد » قانا : هو غير رشيد فى دينه» أما فى ماله» 
وحفظه »› فهو رشید» م هو منتة شض با کافر A 2 4j‏ وم 3 عليه من ن أجل » ولو كانت 
المدالً شرطا فى الرشد ازال بزوالها » كنظ امال » ولا ازم م من منع قبول الةول منم دفع ماله إليه » فان 
من يعرف بكثرة الفط » والعَفلة » والأسيان» أو مر يأ ل فى الہ وق ؛ وعد رجليه فى مجامم الاس » 
وأشباهمم لاتقب شهادتهم » وتدفم إلههم أموائهم . إذا ثبت هذا : ذإن الاس إن كان ينفق ماله فى العاصى » 
كشراء الجر » وآ لات الابوء أو يتوصّل ه إلى الفساد» فهو غير رشيد » لتبذيره ماله » وتضبيعه إِيَاه 
فى غير فائد: » وإنكان فسكه غير ذلك » كااسكذب » ومنع الزكاة » وإضاعة الصلاة » مع حفظه لاله » 
ذفع ماله إليه . لأنّ القصوة بِالَْجْر حت امال وماله حغوظ بدون الجر » فلا حاجة إليه » واذلاك لو طرأ 
الق بعد دقع ماله إليد» لم ع 35 


855" ( فصل ) وإما يعرف رُشْده باختباره » اقول 0 له تعالى ( رابع وا اليَتائي عَتى | إا بوا 
الاح ) يمنى اختبروم » كقوله تمالی ( لباو کم اک ان )اى 2 » واختباره 
بتفويض ال تر قات التق غراف ا أا 0 5 التجار فوض إليه اببيم > والشراء» 
فإذا تسكررت عنه؛ 7 بان » وم 3 مافى يديه » فهو رشيد وات کان من أولاد الدهاقين 
والكبت اء » الذين يان امام ء عن الأسواق » دقعت" إليه فق ملق لينفقها فى م صا » فإن كان قا 
يذلاك » يصقا فى مواقمها » ويستواف على وكيل » قى عليه » فهو رشيد . والرأة يُفوتض إلا 
ما يفوض إلىربة البيت » من استئجار ادالات » وتوكياها فى شراء الكمّان » وأشباه ذلك » فإن 
وُجدت ضابطة للا فى يديها » مُستوفية من وكيابا » نهى رشيدة» ووقت” الاختبار قبل الباوغ » فى إحدى 
الروابةين » وهو أ حل ار جبين لاحاب الشافمی . لأن اللہ تعالى قال : ( ابوا اليا ہی حى ذا فوا 
النکاح. إن ات منم رشدا اد فوا امهم اوا | ) فظاهر” الأية أن ابتلاءمقبل البلوغ لوجبين : 

أحدها : أله سام يتاتى : و إنما یکو نون يتاكى قبل البلوغ . 

والثاى : أنه مد اختبارمم إلى الباوغ بلنظة حتّى . فدل على أن الا<تبار قبله . ولأن تأخير الاختبار 
إلى البلوخ موم إلى الجر على الالخ اارشيد . لأن الحخر عند إلى أن مختبر» و م رشداه » واختبارثه 


er‏ الغى 


٠. 5 032 -‏ 2 0 5 ا 5 س 3 
قبل البلوغ ينع ذلك » فكان أولى » ولكن لا ختبر إلا المراهق” المتزء الذى يعرف البيع » والشراء» 
والصاحة من الفسد: » وهتى أذن 6 وَليْه» فتعس"”"ف صصح تعسرقه » على ما ذ كرنا فا مضى . وقد أوماً 
5 5 شين واه 5 ET‏ 5 2 
أحد فى «وضع إلى أن اختياره بعد البلوغ لان تعسرافه قبل ذلك تصرف من لم بو جد فيه مَظنة العقل » 
وقد اختاف أحاب الشانمى” فى وقت الاختبار على نحو مما ذ كرنا فما مغى من الروابتين . 
۷ «مسألة » قال ل( فإن عاود السةة جر عليه ) 
وحملته : أن الجحور عايه إذا فك عنه الجر لر شده 2 ودقع إليه ما 0 عاد السفة اعد عليه 
52 2 ء - 3 
الح ؛ وبهسذا قال اقام بن مد » ومالك » والشاذى” » والأوزاعى” » وإسحاق» وأو عبّيد» وأو 
ت 5 1 5 37 ع 
وسف . ومد وقال أبو حنيفة : لاببتدأً ايؤر على بالغ عاقل » :وتفه نافد . وروی ذللك عن ابن 
سير ين » والتخوى” ¢ لأنه ا مکاف »فلا الجر عليه كالرشيد . 
ولنا: إجاع الصحابة» ورّوى عرو ة بن از بير :أن عبد الله بن جعفر ابتاع ب » فقال عل“ رضى 
0 ا ماه 538 0 : ١‏ 9 . 1 
أله عنه :لين عمان اجر دليك 4 فأنىعيد الله إن جعفر الزبير فقال فد ابتعت” ديعا وإن علا الريك 
أن يان أمير اللؤءنين عنمن » فيسأله اكلجن على » فقال الزبير أنا شر يكك فى ابيع » تأنى على عمان » 
فقال : إن ابن جعفر قد ابتاع تبثم كذاء فاحجر عليه . فقال الزبير : آنا شريكه فى البيع » فقال عمان : 
كيف ایر غل رجل فريك الزبير ؟ قال أحمد : لم أسمع هذا إلا من أبى يوسف القاضى » وهذه قصّة 
0 مثلها » وام يخالفها أحد فى عصرم » فتسكون إجماءا » ولأن" هذا سفيه » فيحجر عليه » كا لو باغ 
سفيهاً » فإن العلة التى اقتضت الجر عليه إذا بلغ سفيهاً فم » وهو موجود »> ولأن السفه لو قارن الباوغ 
متم دقم ماله إليه . فإذا حدث أوجب اننزاع امال » كالجنون » وفارق الرشيدء فإن رشده لو قارن الباوغ 
أم يكنم دفع ماله إليه . 
54 ( فصل ) ولا تحجر عليه إلا الحا 2 ومهذا قال الشافعی » وقال مد : يصير جوراً عليه 
جراد تبره . لان ذلك سبب” الجر 3 فأشيه الجدون : 
0 ا 
ولنا : أن التبذير يختاف » و يختّلف فيه » ويحتاج إلى الاجنهاد ؛ فإذا افتقر الوب إلى الاجتهاد » 
بت إلا حك الاک . كاأبتداء مده اة ولاه حجر تاف فيه ء فل بثبت إلآ مي الا کے کا جز 
وت 2 و r‏ : كينيب 2 2 
E‏ لأ EN‏ 
على المفلس » وفارق الجنون » مإ لا يفتقر إلى الاج ماد » ولا خلاف فيه» ومتى حجر عليه لم عاد » 
فرشكء فك الجر عنهء ولا يزول إلا محم الحا ك » وبه قال الشافعى” » وقال أبو الطاب : زول 


السفة » لاله سيب الحجر » فيزول بزواله » كا فى حق” الصبى”» والجنون . 


(1) العنة : عدم القدرة على اماع . 


كتاب الجر 0 Ter‏ 


ولنا : أنه حجر ثبت يمحم الحا ک »فلا بزول إلا به » كجر الماس» ولأن اشد عماج إلى تأسل » 
واجتهاد فى معرفته » وزوال تبذره» فكان كابتداء الحجر عليه » وفارق العى”» والجنون ء فإن الح 
عا 5 > حا 3 »فيزول بغير حكه » ولأندا لو وقفنا تمترف الناس على الحام »كان أ كثرث الناس 
حجوراً عليه . قال أحمد : والشيخ السكبير” يكر عقل حجر عليه » يعنى : إذا كير » واختلة عله حجر 
عليه » عنزلة الجنون » لأنه ا بذلك عن التصسرثف فى ماله على وجه الصاحة » وحفظه > فأشبه 
الصى"» والسفيه . 


۳۹ « مسألة » قال ب فن عاءله بعد ذللك فمو التائ لاله يه 


وجماته : أن الحا ك إذا حجر على السفيه استدب أن بشم عليه » ايظهر أمره فقجتنب معاملته » 
وإن رأى أن يأصممناديا 'بنادى بذلاك»؛ ليعرفه الناس قعل »ولا يشترط الإشماد عليه . لأنه قد ينقشر” أمره 
شر ته » وحديث الاس به » فإذا حجر عليه فباع » واشترى »كان ذلك فاسداً واسترجم الحا کک ماباع 
من ماله » ورد امن إن كان قيا » وإن أتافه السفيثء أو تاف فى يده »نهو من تمان المشترى » ولا شىء 
على السفيه » وكذلك ما أحَذّ من أموال الناس برضا أعاما »كالذى بأخذء بقراض » أو شراء » وغير 
ذلا » رہ الا ك إن كان باقياً » وإن كان تالفاً فهو من ضهان صاحيه ؛ عل بالحجر عليه »أو م لأنه 
إن عل ققد قرط بدفع ماله إلى من حجر عليه» وإن لم يعم فهو فرط » إذا كان فى مظنة الشهرة هذا إذا كان 
صاحبّه قد سَاطه عليه . فَأمَا إن حصل فى يده باختيار صاحبه من غير تسليط . كالوديمة . والعارية . فاختار 
القاضى أنه يازمه الغمان إن أتلفه . أو تاف بتفريطه . لأنه أتلفه بغير اختيار صاحبه » فأشبه ما لو كان 
اقيض" بغير اختياره . وتحتمل' أنه لا يضمن . لأنه عرتضها لإنلافة . وسلطه عليها . فأشبه ابيع . وأمًا 
ما أخذه بير اختيار صاحبه . أو أتلفه . كالخصب والجناية . فعليه انه . لأنه لا تفريط من الالك . أن 
الصبى”؛ والجنون لوفملا ذلك ازمبما الغمان فالسني” أولى » ومذهب” الشافمي” فى هذا كله كذلك . 

(فصل)و الحم فى الصبى » والجنون لتك فى السفيه » فى وجوب الغمان عليهما فيا أتلفاه من 
مال غيرها بغر إذنه » أو غصياه » فتاف فى أيديهما » وانتفاء الغمان عنهما فيا حصل فى أيديهما باختيار 
صاحبه » وتسليطه »کالم » والبيع » والراض» والاستدانة » وأما الوديعة » و المارية فلا ضهان عليهها 
فها تاف بتفر يطهما» وإن أتلفاه فنى ماله وجمان . 

۰ (فصل) ولا ينظر فى مال المي » والجتون » ماداما فى الححرء إلا الأب أو وصليه يمد » 
أو الا 1 عند عدمهما » وأما السفيه » فإ ن كان يحجوراً عليه صخيراً» واسعد ب الجر عليه » لسفمه » فالولح 


)4:02 - الى د رابع ) 


ot‏ الى 


فيه من ذكرناه » وإن جد الجر عليه بعد بلوغه » لم تينظرفىماله إلا الك لأن المج يفتقر إلى حكم 
حا ؟ » وزوالة يفتقر إلى ذلك » فسكذلاك النظرٌ فى ماله 

"8١‏ « مسألة » قال ل وإن أقر” احور عليه عا وجب حلً! » أو قصاصاً » أو طاق زوجته 
لزنه ذلاك 4 

وحماته أن الحجور عليه لفل س ء أو 0 ر إذا أقرت ما بوجب حدتاء أو قصاصا » كالزنا » والسرقة» 
والشرب » والقذف » والقتل الد » أو قطع طم اليد» وما أشمهها» فإن ذلك مقبول » ويلزمه 5 ذلك فى 
الخال لا نمل فى هذا خلائاً . قال ابن النذر : أجمع كل من محنظ عنه من أهل امل على أن إقرار الحجور 
عليه على نفسه جائز » إذا كان إقراره بز أو سرقة » أو شرب لخر » أو قَذْفي» أو تقل » وأن المدود 
تقام عليه » وهذا قول الشافنى » وأبى ثورء وأصماب الرأى » ولا أحنظ ع ن غيرم خلاقهم » وذلك لأنه 
غير مهم فى فى حقنفسه ء واطحرٌ [ ما تعلق عاله » فقيل إقراره على نفسه ما لا تعلق باللال » وإن 
طق و فد طا 1 فى قول أكزر آهل العم » وقال ان أبى فى ايل : لاقم طلاقه . لأر“ 
ام حرق ن تحر “لال > بدایل أله لک “مال > ويصح أن أن زول مله عة مال 5 فم علك 
التصرئف فيه لال . 5 ۰ 

ولنا : أن الطلاق ايس يتمسر“ فف امال »ولا رى مجراه » فلا ليمع 5 00 با لحد » والقصاص » 
ودليل أنه لا يحرى مجری الال : أنه , صح" من العبد بغير إذن سيّده » مع منم من التصر”ف فى امال » 
ولا مك بالميراث » ولأنه سکاف طا امرآنه مختاراً » ر الس والكابب : 

۲( فصل ) إذ ذا أ - عا وجب القصاص » فمفا المع له على مال > احتمل أن بحب ا 3 
عر عن قصاص ثابت » e‏ ثبت بإلبيئة » واحتمل أن لا يصح .ا بنذ ذلك وسيلة إلى 
لر 1 ر امال » بأن بتو اطأ الحجور عليه » وال له على الإقرار بالقصاصٍ 1 0 عنه على مال » ولاه 
وجوب مال 05 إقراره » فل يثبت » كالإفرار به ابتداء » فعلى هذا الو م وجوب القصاص › 
ولاب + الال فى الخال . 00 0 

4( مل ) وإن 3 2 كك . أنه إذا صح" الطلاق » و صل" منه شىء فا 0 
الذى يحصل به الال أولى » إلا أن الموض لا م إليه » وإن ذم إليه ل يمح قبضه » وإن أتلفه 
لم يضمنه » ول تيرأ الرأة بدفعه إليه » وهو من ضمانها إن أتلفه » أو تاف ق يده » لأنها سلطية 
على إتلافه . عب ك1 


ن :عع" (قصل )و إن أعتتق لم يصح عه » وه ذا قول القاس ”أن مد والثافى” » وحى 


كتاب ادر os‏ 


أو الاطاب عن أحد روابة أخرى : أنه بص لأنه عتق” من سكاف » مالائ ءام اللاك » فص كمتق 
الراهن » والمفاس 

وللا : أنه تعس“ف فى ماله » فلم مسح کاو تعر" فاته » ولأنه قرع ٤‏ فأشيه هت 2 وَوَقُفْه 2 
ولأنه محجور عايه لفط ماله عليه » فل يصح عتقه » كالصى » والجنون » وفارق الغاس والراهن » إن" 
الحجر علا لق غبرها . 

هعم ) فصل ( وإن زوج صح ؟ التكاح بإذن وليه » و هير إذنه »وبذاقال أو حنيفة » وقال 
أو امطاب :لا صح بثير إذن وليه » وهو قول الشافم وای فى ڈور ۾ لاه تعسرثف بحب به مال » فلم 
وصح غير إذن وامّه ء کالشراء . 

وانا 5 أنه غ غير مالى» 3 فصح“ aia‏ کا 4 وطلاقه 4 وإن 2 مه الال خصو بعاريق الضمن 
ا 5 5 5 2 
فلا نع من العقد , کا لو لزم ذلاك من الطلاق . 

8 5 5 عاع و ع 3 

895" ( فصل ) وبصح تدبيره" ووصيته . لأن ذلك محض مصاحته ء أنه تقرتب إلى الله تمالى 
عاله يمد غناه عنه » وصح كُ استيلاده » وتعتق الأ السو "لد عو ته ل نه إذا صح E‏ ن الجنون 2 فن 
اليه أولى » وله المطالبة” بالقصاص ل نه موضوع اك ¢ والانتقام » وهو من آهل »> وله العفو على 
مال لاله خصيل لمال ء لا تضييم “له » وإن عفا على غير مال نظرت . فإن قلنا : الواجب” القصاص” 
50 صح" عنوأه لأنه لم يتضكن تصبيع الالء وإن قانا : e‏ الشيئين . يصح عفوأه عن الال ¢ 
ووجب الال » يلو سقط القصاص بعفو أحد الشريكين » وإن أحرم بالج صح إحرائه لأآنه مكاف 
أحرم بالج“ » أشبه غيره » ولأن ذلك عبادة » فصحت منه كسائر عباداته . م إن كان أحرم بفرض » 
دافم إليه النفقة من ماله » ليسقط القرض عن نفسه » و إن كان تطعا » فسكانت نفقته فى السفر » كنفقته 
فى الحضر » دعت إليه لاله لا ضرر فى إحرامه . ون كانت فق السفر أ كش . فقال : أناء أ كتسب 
تمام نفقتى » دفعت إليه أيضا ء لأنَّه 2 ماله . وإن لم يكن له كسب» فلوليّه تحليله» لما فيه من 
ای ماله » ويتحلل بالصيام » »كا لسر . لأنه ممنوعه من التصرف فى ماله ويحتمل أن لا يملك وليه 
e:‏ ا ۰ على اعد إذا أحرم عير إذن سيّده 0 وإن حَنث فى كيئة 2 أو عاد ف ظهاره 03 أو آزمته كفا 
بالفتل » أو الوطء فى نهار رمضان »كفر بالصيام » لذلك » وإن أعتق» أو أطمم عن ذلك » ر 
وبهذا قال الشافعى” » لاله ممنوع من ماله . أشبه الفلس . ويتخركج أن زه المتق ء بناء على قولنا 


e E 4 1‏ . 0 45 
بصدّته منه » وإن ندر عبادة بدئية زمه فماما لانه غير حجور عليه فى بدنه » وإن نذر صدقة الال 


0 تدييره : قوله لمل وکه : أنت حر بعد موق . 


كمم الغنى 


لم بص منه » وكقر بالصيام . وإن فك الحجر عنه قبل تسكفيره فى هذه الو اضم كلها ازمه المت إنقدر 

عليه . ومقتضى قول أصحابنا . أنه يازمه الوقاه بنذره ء بداء على قوم فيمن أقرك قبل فك اجر عنه » 
9 فك" عنه . فإنه بازمه أداؤه» وإن فك بعد تسكفيره » لم يلزمه شىء »> كا لو كفر عن عينه بالصيام » 
3 فك ال عه 

۷ (فصل ) وإن أقر بنسب ودر ء قبل منه . لأنه ليس بإقرار بعال » ولا تصرف فيه » فقهل » 
كإقراره المد ٠‏ والطلاق » وإذا ثبت النسب لزمته أحكامه من الففقة » و غبرها لان ذلاك حصل تمتا 
لاص منه . وأشيه نفقة الزوجة . 

4 مسآ » قال 3 وإن أقرٌ بدين لم بازمه فى .حال جره‎ « TEA 

وجماته : أن السفيه إذا أقرة عال > كالدين »أو عا بوجبه » كجنابة المطأ» وله العمسد» وإتلاف 
الال » وغصبه » وسرقته» لم قبل ارا ن لا غور عليه لله » فلم يصح إقراره الال » كالصى» 
والجنون » ولأتنا لو قبانا إقراره فى ماله » لزال ممنى الجر » لأنه تسرف فى ماله » 3 نه . فيأخذه 
أ له » ولألنه أف عا هو ممنوع من التصرّف فيه » كإقرلر الراهن على الرهن ؛ والمفاس على المال» 
وەقتقى قول ار ق أنه بلزءه ماأقر نه بعد فك الجر عنه . وهو الظاهر من قول أصها بنا » وقول ألى ثور» 
لأنه مكلف أقرّ ما لا يلزمه فى الحال » فازمه بعد فك الحج-ر عنه» كالعيد يقر بدين » والراهن على 
الرهن » والمفلس على الال . وتحتمل؛ أن لا يصح“ إقراره » ولا 'يؤخذ به فى الك حال » وهذا مذهب 
الشافمى“ . لأنه جور عليه » لعدم رُشده » فلم بازمه حك م إقرا ره بعد ذلك 0 عنه » كالصى 
والجنون » ولأنا ع من نفوذ إقراره فى الحال 3 ثبت 0 ماله عليه » ودفع الضرر عنه » فلو تقذ 
بعد فك الجر » ل يغد إلا تأخير الضرر عليه إلى أ كل حالتيه » وفارق الحجور عليه طق غيره » 
فإن" المانع تماق حق الغير ماله » فيزول الانع بزو ال الحق عن ماله » فيثبت مقتضى إقراره . وى 
سألتنا انتنی I‏ > تفلل فى الإقرار » فل يقبت 2 وه نه با » و بزوال الاجر لم بک ل 0 54 
الك مع اختلال الب »كا لم ينبت قبل فك الجر » ولأن الحجر طق الغير لم عنم تمسفهم فى ذتموم » 
فأمكن تصحيح إثر ارم فى ممم » على وجه لا يضر بترم » بأن ازم بعد زوال حق غيره . والحجر” 
ا لط فيه ونان أجل طعت عه روسو کر ف ولا مدق ال اا ال ر ا + 
كالصى . والجنون » وأما صحته فما بينه وبين الله تعالى » فإن عل صحَة ما أقر به » كدين لزمه من 
جنايق » أو دين ازمه قبل المحر عليه » فعليه أداؤه» لألْه عر أن عليه حقا » فازمه أداؤه » کا لو لم يقر ب 


وإن عل فساد إقراره » مثل أن عل أنه أقر بدين » ولادين عليه » أو مجناية لم توجد منه » أو أقر بما 


كتاب الصلح rev‏ 


لا يازمه » مثل أن آلف مال” من د إليه بقرضٍ 2 أ بع ٤‏ م بلزمه أداؤه لان م أنه لا دين عليه » 
فم يازمه شىء » کا لو ل دقر" به . 

89" ( فصل ) إذا أذن ول السفيه له فى البيع » والشراء » فهل بصخ منه ؟ على وجهين : 

أحدها : يصح ء لأنه عقد مُماوضة » فلكه بلإذن » كالنسكاح , ولأنَه عاقل محجور عليه » فصح 
تصرفه بالإذن فيه » كالصبى” » يحقّق هذا أن الجر على الصى أعلى من الجر عليه » لم يصح تصرف 
بالإذن » فههنا أولى » ولأنا لو منعفا تصسرّفه بالإذن » لم يكن لذا طريق إلى معرفة رَشده » واختباره . 

والثانى : لا يصح » لأن المحر عليه لتبذيره » وسوء صر فه » فإذا أذن له فقد أذن فا لا مصلحة 
فيه فل يصح ء كالو أذن فى بهم ما ساوى عَسَرَة مخمة » ولاشافعى” وجمان كبذين » والله اع 

كتاب الصلح 

الصلح : مُعاقدة* بتو صل ما إلى الإصلاح بين الختلفين » و يتنوع أ اع : صلح بين الاين › و أهل 
المرب » وصلح بين أهل الءدل » وأهل البغى » وصاح بين الزوجين » إذا خيف الشَّقَاق بينهما . قال الله 
تال (9: : ٩‏ ون" طآئفئآن من الو منين افتتاوا فالخو اينما ) وقال اللہ تعالى (غ : مم 
وان راء حافت فن كلها لدو راء أذ إغْراضاً ٠‏ قلا جتاح عل أن يْيِحًا يما لحا » 


2ے 5 م واه 


الصاح حَيْنٌ ) وروى أبو هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسل فال « الم ين الُطامين جار 
إلا 7 حرم علا أ حل وان Q«‏ أخرجه الترمذى” 0 وقال : حديث حسن »2 يح 8 وزو 
2 2 8 ا OT‏ 4 
عن عر : أنه كتب إلى ألى مومى بمثل ذلك » وأجعت الأعة على جواز الصلح فى هذه الأنواع التى 
ذكرناها . واكل“ واحد منها باب يفرَد له » ويذكر فيه أحكامه . وهذا الباب لاصاح بين المتتخاصين 
ف الأموال.وهو نوعان:صلح على إفرار » وصلح على إتكار . ول بم ارق الصاح إلا فى الإنكار خاطة . 
٠٤ ٠‏ « مسألة » قال ف والصلح الذى جوز هو أن يكون للمدعى حق لا يملله الدعى عليه . 
فيه طاحان على بعضه . فإن كان م ما عليه خحده» فالصل باطل کچھ 
وجلة ذلك : أن الصاح على الإنكار سميح” . وبه قال مالك » وأبو <نيفة . وقال الشافعى : 
لا يصحء لأكنه عاوض على مالم ينبت له » فلم تصح العاوضة : كا لو باع مال غيره » ولأأنه عقد معاوضة 
خلا عن العوّكض ف أحد جانبيه 5 فبطل ¢ کالصلح على شد القذف 5 


نا : عمو قوله عليه السلام « الصلعر ين الملمين حجار » فيدخل هذافى عو 
وانا : عموم قوله عليه ا لام « الصلح بين !ل امین جايز 6 فيل ل هذافى مومه . 


Fe‏ الى 


فإن قالوا : فقد قال « إلا صلا اَل حرام » وهذا داخل فيه . لأآنهلم يكن له أن يأخذ من مال 
الدع عليه » كل بالصاح . 

قلا : لانم دخوله فيه . ak‏ الحديث على ما ذ روه »أوجهين : 

أحدها : أن هذا يوجد فى الصاح عمتى البيع ٠‏ فته 0 اکل واحد مهما ماکان رما عليه قبله . 
وكذلك الماح عمنى اطيّة . فكه محل الموهوب له ماكان حراما عليه والإسقاط 0 له ترك أداء 
نا کان واا 

الثانى : أنه لو حل به المحرتم لكان الصلح ححا . فإ الصلح الفاسد لال الحرام . وإنما 
ممناه ما يتسوضل به إلى تذاول الحرم )مم يقانه على ر عه > کا لو صالحة عل استرقاق چ 0 أو إحلال 
بضع حر م » أو صالحه خمر » أو خنزير » وليس ما نحن فيه كذلك . وعلى أنهم لا يقولون بهذا . فإنهم 
دون أن له 0 دده غرعة أن ل من ماله درم 4 أو دوه . فإذا حل له ذلك >ن غير اختياره 4 
ولا عامه » فلن يحل برضاه وبذاه أولى . وكذلك إذا حل مع اعثراف الغريم » فلاان بحل مم جَخْده » 
ويحزه عن الوصول إلى حمّه إلا بذلك أولى » ولأنالمدعى ههنا بأخذ عوض حقه الثابت له . واللدعى 

0 0 5 
عليه يدقعه لدقم الشرٌ عنه » وقطم الخصومة 5 وم رد الشرع بترم ذلك ف وضع 5 ولاه صلح مح 
مع الأجنبى” ¢ فصح چ اتلصم 3 لصلح ممم الإفرار . 

أعدّقه : أنه إذا صح هم 7 غناه عنه اا يصح مم لاص 3 حاجته إليه أولى . وقو قولم : 
أنه مم 4 . قانا : فى حدما 0 أم ف 3 >أحدهها ؟ الأول ممنوع ٤‏ والثانى 5 .وهذا لأن الدع يح 
ءوض حه من لكر > لملهه + بثبوت حقه عنذده . مو معاوضة ف مه : والنكه E‏ أنه يدفم المال 
لدفم المصوءة » والمين عنه . ويخاصه من شر الدعى . فهو أبرأ فى حقه . وغيرٌ ممتنم بوت العاوضة فى 
حى أَحَد التعاقدين دون الآخر . كالو اشترى عبداً شبد يته فإنه بص . ويكون معاوضة فى حَقَ 
البائع » واستنقاذ؟ له من الرق فى حت المشترى » كذا هبنا . 

إذا ثبت هذا فلا يصح هذا الصاح إل أن کون المدعى نقد أن نا ادما حق » والدعى عليه 
تقل أنه لا حق عليه . فيدفع إلى الدعى شا أفتداء لمينه » وقطماً e‏ وصيانة لنقسه مم نالتبدّل» 
و<دور ماس الاك 5 فإن” ذوى النفوس الشر ية )2 والروءة 3 ا علمم ذلك ٠‏ ورون دف ضررها 
عنهم من اعت 0-7 . والشرع لا i‏ من وقابة أنفسهم » وصياتتها » ودفم الشر ere‏ بيبدل 
0 £ والدعى يأخذ ذلك ءوض عن 2 4 اثارت ت له ) فلا ەه الشرع من ذلك اشا ¢ سواء کن 


رك ع 


المأخودة 5 ن جنس ةة أو من غير جنسه 03 مدر a‏ أو دونه 03 فإن أخذ 00 ن جنس جيه بقدره 4 مو 


کتاب الصاح انان 


E, 5 / . 1 0 ie. 00‏ 
مستوف له . وإن أخذ دونه فقد استوفى بمضه » وترك بعضه . وإن أخذ من غير جنس <ته فقد أخذ 


عو ضهء ولا حور أن يأخذ من جنس ته أكثر ما ادعاه » لأن" الزائد لا مُقابل له . فيكون ظالا 
بأخأء » و إن أخذ من غير جنسه جاز . ويكون با فى حق الماعى » لاعتقاده أخذه عوضاً . فيازمه > 
إقراره . فإن کان الخو 8 شقصافى دار »أو عقار »و جبث فيه الف وإن وجّد به عيبا » فله رده » 
والر جوع فى دعواه . ويكون فى حو انکر نز الابراء . لأنه دقم الال اقتداء لمينه » ودف لاضرر 
عنه » لا عوضاً عن حق يعتقدء فيازمه أيضاً حك إقراره » فإن وجد بالصالح عنه عيباً »ل برجم به على 
اللذعى لاعتقاده أنه ما أخذ عوضا » وإ نكن شه ا ثرت فيه القفمة »الأنه يمتقده على ملسكه ل يرل » 
وما ملسكه بالصلح » ولو دقم الدع عليه ما ادّعاه » أو بعضدء لم يقبت فيه حك البيع . ولا تنيت فيسه 
الشفمة . لأ الندَعِى يعد أله استّوى بض حم » وأخذ عين ماله مستراجما لها منمى عنده . فل يكن 
بيع كاستر جاع العين المخصوية » فَإِمًا إن كان أحدّها كاذب » مثل أن يلتعى” المدعى شيئاً با أنه ليس 
لد وبکر المتسكر 8 بعل أنه عليه . فااصام باطل” فى الباطن . لأن الدع إذا كان كاذب 
فا يأخذه أ كل مال بالباطل » أخذه بشس. وأظلمه» ودعواه الباطلة » لاعوضاً عن حق له . فيكوز 
حراماً عايه »كن دوف رجلا بالقتل حتى أخْذَّ ماله . و إن كان صادةا » والدعى عليه ل صدقد وثبوت 
حقه » لحده لينتقص حقه » أو بر ضيه عنه بشیء . فهو غ احق »وأ كل مال بالباطل . فيسكون 
ذلك حرام . والصاح باطل” . ولا حل له مال الد عى بذلك . وقد ذكره ارق فى قوله ١‏ وان کان 
يعم ما عليه فده لصح بآطل”» يمنى فى القيقة . وأما الظاهر لنا فمو الصحّة . لأننا لا تمل بان 
الخال . وإعا ينبنى الأمر” على الظواهر . والظاهر من المسل السلامة . 

فصل ) ولو اى على رجل وديعة » أو قرضا » أو تفريظاً فى وديعةءأو مضاربة » فأتكرف 
واصطلحاء» صح لما ذكرناه . 

۴٣‏ ( فصل ) وإن صالح عن النسكر أجنى صح » سواء اعترف عى بصحة دعواه ٠‏ أو لم 
يعترف » وسواء كان بإذنه » أو غير إذنه.وقال أصداب الشافعى” : إعا يصح إذا أعترف للدعى بصدقه 
وهذا مرى” على ضلح الفسكر . وقد ذكرناه ثم لا يخلو الصاح : إمًا أن يكون عن دن » أو كين . فإن 
كان عن دين صح . سواء كان بإذن لكر »أو بغير إذنه . لأن” قضاء الدين عن غيره جالز بإذنه » 
وبغور إذنه » فإن علي وأا قتادة رضى الله عنهما قضيا عن الي » فأجازه الى صلى الله عليه وسل » وإن 
كان الصلح” عن عين بإذن المنسكر فهو كالصلح منه» لأن: الوكيل بقوم مقام الوكل . وإن كان بغير 


إذنه فمو افتداء لكر من اعخصومة » وإبراء له من الدعوى » وذلك جائز . وفى الوضعين : إذا صالح 


۳ الغنى 


عنه بخير إذنه لم يرجم عليه بثىء » لأنه أدى عنه مالا يازمة أداؤه » وخر”جه القاضى » وأبو الطاب على 
الروايتين » فما إذا قضى دينه الثابت بخير إذنه » وليس هذا ميد . لأن: هذا لم يثيت وجوبه على للسكر. 
ولا يلزمه أداؤه إلى للدتعى . فسكيف زمه أداؤه إلى غيره ؟ ولا نه أدى عنه ما لا يحب عليه . فسكان 
متبرعاً »كا لو تصداق عنه » ومن قال برجوعه فته يله كالمداعى فى الدعوى على النتكرء لاغيرة . 
أما أن" يحب له الرجوع مما أدّاه حا ء فلا وجه له أصلا . لأن” أ كثر ما يحب لمن قفى دين غيره أن 
يقوم مقام صاحب الدين » وصاحب الدين هنا لم يحب له حق”» ولا نزم الأداء إليه . ولا بشت له أ كثر” 
من جواز الدعوى . فسكذلك هذا . وكيشترط فى جواز الدعوى أن يهلم صدق الداع فإنًا إن لم ۳ 1 
عل له دعوى بشىءء لا م بوه » وما ما إذا صالح عنه بإذنه » فهو وكيله . والت وکیل فى ذلك جائزء 
26 إن أذّى عنه بإذنه رجع إليه . وهذا قول الشافسى . وإن أدى عنه بفير إذنه ”متب ”عا لم يرجم 
تر إن ا بالرجوع » خرتج على الروايتين فيمن قفى دين غيره بغير إذنه . لأثله قد 
وجب عليه أداوٌ ه بعقد الصلح > مخلاف ما إذا صالح وقفى بير إذنه . فَإنّه قضى مالا يجب على 
السكر قَضَاوٌه . 


۳ نسل ) ) وإن صالم الأجنبى” للدعى لنفسه » لتتكون المطالبة له » فلا خلو من أن يعسترف 

لهد عی ماحد دعواه » أو لا یمترف له . فلن لم يمترف له كان الصاح باطلا . لأأنه يشترى منه مالم 
5 ىه 5 5 

ا له ول تقو جه إليه خصومة يفتدى منهاء فأشبه ما لو اشترى منه ملاک غيره . وإن ا له بصحه 
دعواه 2 وکن للد عى ديد 1¢ 


2 
غير من من هو فى ذْمته » ومن أصحاب 56 من قال : وصح ”+ ولس جد E‏ بيع الي اتر به من غير سن 


ج ر . لاله اشترى ماله افدر ا 5 ع على ا ليمة . ولأنه ابيع الدين من 


هو فى ذمته لا يصح : فبيم دين فى ذمة کر معحوز عن قيضه أون > وإن كان الدتعى e‏ » فقال 
الأجنى” لامداعى: أنا اع أنك صادق فصالكنى عنهاء فإلى قادر على استنقاذها من النسكر . فقال أصحابنا 

اصح الصلح .وهو مذهب” لأ شافعى” . لاله اشكرى مته ملکه الذى عدر على امه 2 إن قدر على 
انتزاعه أستقر الصاح ٠‏ وإن عجر كان له الفسخم . لأنه م يسم له العقود عليه. فكان له الرجوع إلى ندله. 
وتحتمل؛ أنه إن تبين أنه لا بقدر على تسليمه » تبن أن" الصلح كان فاسداً . لأن" الشرط الذى هو القدرة 
على قبضه معدوم” حال العقد » فسكان فاسداً »كا لو اشترى عبده» فتبين أله أبق »أو ميت » ولو اعرف له 
بصدّة دعواه » ولا عكنه استيفاؤه » م اصح" الصلح . لأنه اشر ئا کته E‏ 7 فأشيه شراء 
العبد الآبق » والجل الشارد » فإن اشتراه وهو يظن" أنه عاجز عن قبضه » قَتبيّن أن“ قبضه ممكن » صب“ 


البيع . لأن البيع تناول ما يمكن تبه . فصح” » كا لو علما ذلك . وحمل أن لابصح» لأنّه ظن 


كتاب الصاح ۴۹۱ 


عدم الشرط . فأشيه مالو باع عبداً یظن" أنه ب 2 أو أنه عبد غيره » فتبين أنه غد . وحتمل أن فرق 
E . 1 5 48 2 5‏ 8 0 4 
بين من بعلم أن البيع يفشك بالعجز عن تلم ابيع » وبين من لا ل ¢ لان من يعلم ذلك يعتعد 
© 5 ا ت 
فساد البيم » والشراء فسكان بیعه فاسداء کو نه متلاعباً بقولهءمە تقد فساده » ومن لايم يمتقداه يدا 
وقد تبين اجناع شروطه » فص“ . كا لو علمه مقدوراً على تسايمه . 
ابت 
۳٤‏ ( فصل ) فإن قال الأجنى للمدّعى : أنا وكيل المد عى عاية فى “مالك عن هذه المين » 
وهو قلات بباء وإ ١ا‏ مد ها فى الظاهر . فظاهر” كلام ار : أن الصاح لا بص . لأنه محلاها 
فى الظاهر » لينتقص المداءى يعض حقه» أو بشتر به بأقلة من نه . فهو هاضي” لاحق” يتوصّل إلى أخذ 
الصاح عنه بالظلم » والكدوان . فهو عئزلة مالو شافبه بذلك . فقال : أنا أعلم معة دعواك . وأنّ هذا للك؛ 
ولكن لا أله إليكء ولا أ لك بدعند ا 2 حي “قاطي منه على بمطه » أو ءوض عنه . وقال 
القاضى : يصح" . وهذا مذهب الشافي” . قالوا ثم ينظ إلى الداعى عليه : فإن صدتقه على ذلاكمالك المين 
ورجم على الأجنى » وعليه ما أدّى عنه إن كان أذن له فى الدقم . وإن أنسكر الإذن فى الدفم » فالقول” 
قوله مع ينه . یکول حك حم من فى دينه بغير إذنه » وإن أنكر الو کاله ا وله مع ينه 
واس للاأجنبى الرجوع عليه » ولا يمك له بملسكما . فأمَا حك ملكما فى الباطن . فإن وكل الأجنبى 
فى الشراء» فقد ملسكهاء أنه اشتراها بإذنه » فلا يدح إنكارة فى ملكها . لأن ملكه ثبت قبل 
إنسكاره » و إا هو ظالم بالإنسكار » للا چن“ . وإ ن كان م كله ل Kl‏ . لأنه اشترى له عيئاً بغير 
إذيه » وحتمل أن يقف على إحازته کا قلدا فيمن اشترى لغيره شيا بغير إذله بثمن فى ذمّته . فإن أجازه 
ازم فی حيّه . و إن ل جره زم من اشتراه » وإن قال الأجنى دعن : قد عرف الدعى عليه عة دعواك 
وهو يسألك أن تصاله عنه » وقد وكلتى فى الصالحة عنه » فصالحه صح . وكان الك كاذ كرنا . لأأنه 
ههنا م قنع من أداته . بل اعترف به » وصاللحه عليه ممع بذله له» فأشيه ما أو جحده 5 
معع"” «سألة » قال 3# ومن اعترف حمق قالح على يمضه لم يكن ذلك صاحا . لأنه 
هكم لالع 3 
وجملته : أن من اعترف مح" » وامتنم من أدائه حتى صو على بعضه » فالصاح باطل . لأمنه صالح 
عن بعض ماله ببعض . وهذا حال » وسواء كان يافظ الصاح» أو بلفظ الابراء » أو بلفظ الهبة المقرون 
بشرط . مثل أن يقول : أبرأتك عن غدمائة » أو وهبت لك سمائة » بشرط أرف تعطيى مابق . 
ولو م يشارط إا أنه م بط بعض حقه إلا بإسقاطه بمعضه » فمو حرام أيضاً . لان هضمه ده » قال 
ای آل اسحاق : الصاح على الإقرار هف احق . فت أازم الم له تررك يعض حه . وتركه عن غير طيب 


( م40 سالفی-رام ) 


نكف الى 


تفه »ار يطب الأخذه . وإن تطوكع الم له بإسقاط بعض حقله طت من اسه جار غير أن :ذلك لين 
E‏ لا من باب الصاح بسبيل » و 1 س ” الخركق الصلح إلا فى الإنسكار على الوجه الذى قد مناذ كره» 
فاا فى اللاع راف »ء فَإذا اعرف بشىء > وتضاه من جنسه » فهو وفاء . وإن قضاه من غير جنسه » فهى 
مُعاوضة » وإن أبرأه من بعضه اختياراً مته » واستوف الباتى » فهو إبراء . وان وهب له بعض العين » 
وأخذ باقها بطيب نفس » فى ب للا يستّى ذلك صاع . وو ذلك قال ابن ألى موسى » واه القاضى 
وأصحابه” صاحاً . وهو قول الشافعي » و لايع الخلاف فى التسمية . أما المنى فُتَفق عليه . وهو فمل 
ماعدا وفاء الق وإسقاطه على وجه يصمح . وذلك ثلاثة أقسام : معاوضة . وإبراء . وحبة » فَأْدًا الماوضة 
فو أن ترق له عي فى ية أو دين فى ادمع ثم بتفقان على تمويضه عن ذلك ها يحور" تمويضه به . 
وهذاثلاثة أضراب . 

أحده! : أن يدرف له بأحد النةدين » فيصااحه على الآخر » مو أن يمترف له اة درم » 
فيصالحه منها بعشرة دنائير » أو يمترف له بعشرة دثانير فيصاا<ه على ماثة درم . فبذا صرف بشاترط له 
شروط الصرف » من التقابض فى الجاس » ووه . 

الثالى : أن يعترف له بمروض » فيصاله على مان » أو بأثمان » فرصا له على عروض . فبذا بم 
بغرت فيه أحكام البيم » و إن اعترف له بدين » فصالحه على موصوف فى الذمة < يز التفراق قبل القبض» 
لاہ 6 دن بدن . 

الثااث : أن يصالحه على سكى 00 »أو خدمة عبد وحوهء أو على أن يعمل له علا معلوما . 
فيسكون ذللك إجارة ء لها 5 سائر الإجارات » و إذاأتات الدارء أو ا قبل استيفاء شىء من النفعة » 
انفسخت الإجارة » ورجم ما صالح عنه » وإن تلفت بعد استيفاء شىء من النفمة انفسخت فما تى من للد ة» 
ورجع بقسط ما بق » ولو صالخحه على أن زو جه جاريته » وهو من يجوز له نكا اله اع صح . وكان 
المصالحعنه صداقها . فإن انفسخ الفسكاحم » قبل الدخول بأمر 7 سقط الصداق » رجم الزو د ما صالم عنه . 


وإن طاقها قبل الدخول رجع بنصفها » وإن كان المعترف امرأة فصالت المدّعى على أن زو ”جه سما ٤‏ 
جاز . ولوكان العترف به عيبا فى مبيعم! فصالمته على رتكاحها صح » فإن زال العيب” رجەت بِأَرْشه . لأنة 


ذلك صداقها » فرجءت به لا عير مشلماء و إن لم يال العيب اسكن انفسخ 5 | ما سقط صداة, ارجم 
عامها بأرشه 7 
م الثالى : الإبراء . وهو أن يعترف له بدن فى ذمته . فيقول قر اأ رأتك من نصقه أو جزء معين 


مفه » فأ عطي نى مابق » فرصح إذا كانت البراءة مُطلقة من غير شرط د قال أحمد : إذا كان لارج ل على 


كتاب الصاح r‏ 


که 2 5 2 

الرجل الدين” ليس عنده وفاء » فوضع عنه بعض حقه » وأخذ منه الباقى” . كان ذلاك جائزاً لما . ولو فل 
ذلك قاض ل يكن عليه فى ذلك إن لأذه انب صل لله علد وسل كلم غرماء جا ير ليَضَمُوا عنه » فوضءموا 
عنه الشطر ¢ وف الذى أصدب ف حديقته » ف به الف ع ا عليه وسلء وهو ملزوم. تأشار إلى را 
الصف » فأخذوه منه . فإن فمل ذلاك قاض اليوم جاز » إذا كان على وجه الصاح » والنظر هماء ورتوى 
أو اس . ن الزهرى” »عن عبد له بن كەپ »عن أيه 2 0 قدي ان ای دود U‏ کان 0 علي 
فى اجار » فار تفت الوا > حك توما رسو لَه اللہ صلی ال وس فَدَرَج ليما » ثم تادّى: 

e‏ ا ك یار سول الله 
يا رَسسُول الله . قال رسول الله صا الله عليه وسام:  ٠‏ فأعط. له »ذإ ن قال :على أن توفينى ما بق > بطل. 
لاه ما راه عن بعض الق إا ليوفيه يته . كانه 26 5 و ببعض . 


ا 


2 إل :ضح الا من" دينك . قال : قد مات 


القسر الثالث : الهبة . وهو أن يكون لق بده عين » فيقول : قد وهبئك إتصفباء فأعطنى بثيتها » 
فيصح . وأبعتبر له شروط البة . وإن أخرجه رج الشرط لم يمح . وه_ذا مذهب الثافمى” . لأ اذا 
شرط فالحبة الوفاء جمل اطبة عوضاً عن الوفاء به. فكأ ته عاوض بعض حة-ه بيعض . وإن أرأه من بعض 
الدين » أو وهب له بعض العين بلفظ الصاح » مثل أن يقول صالنى بنصف دينك على » أو بنصف دارك 
هذه » فيقول : صالمتتك بذلك » لم يمح » ذكره القافى » وان عقيل .وهو قول بع ضأصحاب الشاف" 
وقال أ "كثره : يجوز الصاح . لأآنه إذا لم جز بافظه خرج عن أن يكون ملحا » ولا ببق له تماق به . فلا 
بستتىصلحاً . دا إذا كان بافظالصلحمى صلحاء لوجود الفط .و إن تاف الممنىء كاطبة بشرط الثواب » 
وإعا يقتضى لفظ الصاح المعاوضة » إذا كان ثم ءوض أما مع عدمه » فلا . و إا ممنى الصاح الاتقاق 
والرغى. وقد حمل هذا من غير عوض » كالمليك » إذا 0 واي فى ما نادن الدوفن 


2 


ھی هبة . 


ولنا : أن لفظ الصاح يقتضى العاوضة.لأنه إذا قال: صالمى بمب ة كذاء أو على نصف هذه المينء وتخو 

هذا . فقد أضاف إليه ( باء ) القابلة . فصار كقوله : بعنى بألف » وإن أضاف إايه « على » جرى #رى 
الشرط . کقول‌تمالی (۱۸ : ۹٤‏ نهل حمل لات حر جال أن ل يتنا و يتمم سداً) وكلاهالا جوز » 
بدليل ما لو صرح بلفظ الشرط » أو بافظ المعاوضة » وقوهم : إأنه يمى صلا منوع ٠‏ وإن م صاحاً 
فجاز » لتضسنه قطع النزاع » وإزالة الخصومة . وقوطم . إن الصاح لا يةتضى العاوضة . قلنا : لا لم 1 
وإن سأمنا لمكن المعاوضة حصات من اقتران حرف الباء » أو على » أو حوها به . فإن أفلة الصلح تحتاج” 


إل حرف 0 ی به » وذللك يقتفى المعاوضة على ما باه 5 


۹4 اغى 


5" ( فصل ) وإن ادّعى على رجل بيا » فصاله على بعضه ء أو على بناء غر فة فوقه » أو على 
أن يسكنه سئة يصح ل نه ماله فى ملسكدعلى مللكهءأ و منفعته » و إن أسكنه كان تبرُعا منه» متى شاء 
اوو و بتاكمل ا ا 
عوضا عنه . وإن فمل ذلك على سبيل المصالمة مُمتقداً أن ذلك وجب عليه بالصاح رجع عليه » بأجرر 
ماسكن » وأجر ماكان فى يده من الدار . لأ نه أخذه بعقد فاسد . فأشبه البيم الأخوذ بعقد فاسد وسشكنى 
الدار بإجارة فاسدقٍ » وإن بنى فوقالبيت غرفة أَجيرَ على نقضها . وإذا آجر السطح مداة مُقامه فى يديه . 
ولهأَخْذ آلتهء ولو اتفقا على أن يُصالمه صاحب البدت عن بنائه بعوض جاز » وإن بى الفرفة بتراب من 
أرض صاحب البيث » وآلاته » فايس له أحذ بنائه . لأأنه ملك لصاحب البوت . وإن أراد تقض البناء 
ل يكن له ذلك » إذا أبرأه المالك من تمان ما يتلف يه » و>تمل أن علك نقضه» كقولنا فى العاصب . 

۷ ( فصل ا وإذا صالحه مخدمة عبده سنة صح ء وكانت إجارة » وقد ذكرنا ذلك . فنع 
العبد فى السنة صح البيم . ويكون للمشترى . مساوب المتعفة بقيّة السنة . ولهسةأجر استيناد منفعته إلى 
انقضاء مدته »كا ا ٠‏ وإن م بعلم الشترى بذلك » فل الفسخء لأأنه عيب . وإن 
أعتق امد فى أثناء امد نفذ عتمّه . لأنه ملركه » يصح بيه . فصح عتقه اخيره. وللنصالم أن يستوق 
نمه فى لمكم » لأ نه أعجقه بعد أن ملك مدفعقه لفيره » فأشبه مالو أعتق الأمة الزوجّة لر . ولا يرجم 
المبد على سكده بشىء . لأآنه مازال ماک بالمتق إلاً عن الرقبة » والمنافم حينئذ مملوكة لخيره . قل تاف 
منافةه بالمتق . فل يرجع بشىء + وإن أعتقه مسلوبالمنفمة » فلم ر جعم بثىء» كا لو أعتق زيا » أو مقطوع 
اليدين 1 وأعتق أن 1 و 2 وذ كر القافى » وان عقيل وا :أنه ج على سیده 3 ر مثله. 
وهو قول الشافعى” . لأن المت اقتضى إزالة ملسكد عن الرقبة » والتفمة حي فلا لم مال النفمة لامبد 
هنا »کا حال بينه . وبين منفعته . 

ولنا : أن إعتاقه لم يصادف للامتق سوى وات الرقبة . الم يؤر إلا فيه . كا لو وصتی ار جل رقبة 
عبد » ولآخر بتفعه ه فأعتق صاحب؛ الرقبة » وكا لو أعتق أمةً مزوّجة » وقولم : إن اقتضى زوال اللاك 
عن المنفعه » قانا : إنما يقتضى ذلك إذا كانت ماو كد له » أمّا إذا كانت ملوكة لغيره » فلا يقتضى إعتاقه 
إزالة ما ليس ؟وجود » وإن تبيّن أن المبد مسعدق » تبيّن بطلان الصاح » لفساد العوض »© ورجم 
الدتعى فما أقرت له به . وإن وجد العيد معيبا عيبا تنص به النفعة » فله رده » وفسخ الصاح . 


2 تن 8 
وإن صالح على المبد بعينه ؛ صح الصاح » ويسكون بين » والحسكم فعا إذا خرج مسقا أو ظهر به 


عيب » كا ذكرنا . 


كتاب الصلح ۳10 


( فل ) إذا ادم ى رَرْعا فى بد رجل » قاقر“ له بهء ثم صالمه منه على درام » جاز » على الوجه الذى 
او به بويع الزرع . وقد ذ كرنا ذلك فى البيع » وإن كان الزرع فى يد رجلين » فأقر” له أحداها ينصقه » 
ثم صالله عليه قبلاشتداد حيّه »لم بجر . لأت إن صالحه عليه بشرط التبقية » أو من غير شرط القطم ل جز 
لأ لا يجوز بِيمّكذلك . وإن شرط القطع لم يز . لاله لا يمكنه قطمه إلا بقطم زرع الْآخَر » ولو كان 
الزرع لواحد » فأقر” لامداعى بتصفه ء لم صالمه عنه بتصف الأرض » لوصير الزرع كله قر » والأرض 
يينهما نصفين . فإن شرط القطلم جاز . لأن الزرع كله للمقر . از شر قطمه » ويحتمل أن لا يجوز . 
لأن فى الزرع ما ليس بمَبيسع » وهو النصف الذى لم يقر به > وهو فى النصف الباق له . فلا يصح اشتراط 
قطمه » كا لو شرط قطع زرع آخر فى أرضٍ أخرى » وإن صاله منه يجميع الأرض بشرط القطم » 
ليسلم الأرض إليه فارغة صح »> لأن" قط جمييم الزرع مسعَدَوة نصفه مك الصاح » والباق لتفريخ 
اأ » فأمسكن الما لع » وإن کان إقراره تجميع الزرع » فصاله من نصفه على نصف الأرض » ايكون 
الأرض والز رع ينها نصفين » وشرط القطع فى 3 » اميل الجواز . لاما قد شرطا قطم 23 
الزرع » وتسلي الأرض فارغة . واحتمل المنم ء لأنة باق الزرع ليس يييسم, > فلا يصح شرط 
قطمه فى العقد . 
* ( فصل ) إذا حصلت أغصان شجرنه فى هواء ملا غيره » أه هواء جدار لهي شک 
أو على نفس الجدار . لزم مالاك الشحرة إزألة تلاك الأغصان » ما بردّها إلى ..حية أخرى » و إما بالقطم » 
لن المواء ملاك لصاحب القرار . فوجب إزالة مابش من ملك غيره » كالقرار » فإن امتنع لالت من 
إزالته لم لجر . لأنه من غير فمله » فل جير" على إزالته » ا إذا لم يكن مالا له . وإن تاف بها ثىء » 
لم يضمته 0 » وحمل أن تبر على إزالته » ويضمن ما تلف به » إذا أمر بإزالته فل يفمل . بناء على 
ما إذا مال حائطة إلى ملك غيره؛ على ما سنذكره إن شاء الله تعالى » وعلى كلا الوجهين : إذا امتنع من 
إزالته كان لصاحب الهواء إزالته بأحد الأمرين » لاله منزلة الميمة التى دحل داره» له إخراحها . كذا 
ههنا » وهذا مذه بٌالشافعى » فإن أمسكنه إزالتها بلا إنلاف» ولا قطم » من غير مَعْقة تازمّه » ولا غرامة. 
ل كز له إنلاقها » كا أنه إذا أمكنه إخراج البهية من غير إتلاف ل بجز له إنلاقها . فإن أتلفها فى هذه 
الال رهما . وإن لم يمكنه إزائتها إلا بالإتلاف » فله ذلك » ولاشىء عليه » فإنه لايلزمه إقرارٌ مال غيره 
فى ملسكه ؛ فإن صاله على إفرارها بعوض معلوم » قاختاف أعحا بنا . فقال ان حاء مر » وابن عقيل : جوز 
ذلك رط كان القصن أو ياب . لأن” امال فى الصاح ممع الصحّة » لسكونها لاتمنم” التسلبي 


“£ 


لاف الدوض فاته يفتفر إلى العم 0 لوجوب السليمة . ولان الها 3 r‏ ف الصاح عنه » کون ذلك 


۳۹۹ اغى 


يكثر” فى الأملاك الحا جأورة وفى الما لم ! إتلاف» وضرر » والزيادةاأتحد دة ٠‏ می عنها » كالسّمن الحادث فى 
المستأجَر لا ركوب » والستأجر للغرفة بتحلتد له الأولاد » و اراس الذى تا 2 له لاس يعفا ا 
و لاتمح المصالحة عته عال ر“ 5 کان 5 أو اب : لد“ 8 طب ر 2 تقار والياس 
2 ثور أ ذه ب كله 0 وقال القاضى : إن کان azane ol‏ على اس الجدار و لإصالة عه . لأر“ 
الزيادة م أمونة فيه . ولا يصح الصاح على غير ذلك . لأن الرطاب ر و 0 وقت » وما لا E‏ على 
الجدار لا يصح الصاح عايه . لأانه تبع الموار . وهذا مذهبة الثافعى” . واللائق" عذهب أحد سه لأن 
الجهالة ف الاخ عنه لا كنع الصحة إذا یکن إل إلى الل 4 e‏ > وذلك لدعاء اللاجة إليه . وکو نه 
لا كتاج إلى تسلم » وهذا كذلك . والهواه كالقرار فى كونه ماوكا لصاحيه . غاز الصلم على ما فيه » 
2 2 

كالذى فى القرار 

۹ ( فصل ) وإن صاله على إفر ارها تجزء معلوم من رهاء أو أو بثمرها كله . ققد نقل الروزى 
وإسحاق بن اراھ » عن 0 : أنه ل عن ذلك ؟ وهال :لا أدرى 2 فيحتهل أن بص : ونحوه قال 
مكحرل . فإنه نقل عنه آنه قال : أيماشجرت ظنّات على قوم » فم بالميار بين قطم مالل » أو کل رها 
ومحتمل أن لايصح” .وهو قول الأ كثرين .و إليه ذهب للا أشافعى” 5 لأن العوض مول .فان“ المرة حهولة 0 
وحزوها يمول 5 ومنشروط الصاح العم بالحدوض 3 ولان ] الصاح (a, Îugle‏ حول“ لاه بريد 3 ویر 
على ما أسافنا . 


را لاو ل ا إليه » وفى القطم إتلاف . كاز مع الجهالة » 
كالصاح على جرى مياه الأمطار > والصئح على الواريث لدارسة ؛ والقوق الجهولة التى لا سجيل إلى 
عامها » و قوی عندى أن الصاح ههنا يصح كد أن کل واحد ممما بېیح صاحيّه ما ذل له . فصاحب 
الهواء 'يبيح صاحب الشجرة إبقاءها » وعتنع من قطعها » وإزالتها » وصاحب الشجرة 'ببيحه ما بذل لاءن 
ثمرتها . ولا يكون هذا عمنی البيع.لأن البيعلايصح تعدوم ؛ ولا يهول . والثرة فى حال الصاح «عدومة » 
مجوولة » ولا هو لازم . بل انكل واحد مهما الرجوع عتا بذله » والمودٌ فيا قاله » لأنه جرد إاحة من 
کل“ واحد ممما لصاحيه . ری مجری قول كل واحد ممما اصاحبه : اسكن دارى » وأسكن دارك من 
غير تقدير مد . ولا ذكر شروط الإجارة » أو قوله : أمحقك الأ كل من رة إسقانى » وأبحدبى الأ كل 
من مرة بسعانك . وكذلك قوله : دَعْنى أجْرى فى أرضك ماء » ولك أن سي به ما شت » وتشرب 
منه » وأو ذلات . فهذا مثله بالأولى . فإنَ هذا مما تدعو الحاجة إليه كثيراً . وف إلزام القطم رر کر 


وإتلاف أموال كثيرة » وفى القرك من غير نفع بص إلى صاحب الهواء ضر ر عليه » وفها ذ كر نام جم بین 


كتاب الصاح بم 


الأمرين ونظر للفريقين » وهو على وَفق الأصول . فسكان أولى . 

0۰ 5 فصل ( وكذلك ا فى كل- ما امت دن عروف شحرة إسان إلى ارش جاره ¢ سواء 
أثرت ضرراً » مثل تأثيرها فى المصانم » وطىء الآبار » وأساس اليطان أو منعها هن نبات شجر لصاحب 
الأرض » أو ذدع “أولم بو الج فى قطمه » والصلح عليه » کمک فى الفروع » إلا أن المروق 
لا مر لها . فإن اتفقا على أن ما نبت من عروقها لصاحب الأرض » أو جزه مملوم منه . فم وكانصاح على 
الم فيا ذكرنا . فعلى قولنا » إذا اصطلحا على ذلاك » فضت مل » م" أبى صاحبُ الشجرة دفم نباتها إلى 
صاحب الأرض » فعايه أجر” ثل » لأنه إا تركه فى أرضه هذا » فما لم يسكه له رجم بأجر الثل »كا نو 
بذها بعوض » فل ل له. وكذلك المسكم فيمن مال حائطه إلى هواء ملاك غيره » أو زَلِقَ من أخشابه 
إلى ملاک غيره » فا فيه على ماذ كرناه . 

4 ٤ 3 . 

۱ ( فصل ) وإذا صاله على الؤْجَّل ببعضه حالاً » لم ير . كرهه زی بن ثابت » وان عر . 

وقال : « نبَى عير أن باع اين بالدن » وميد بن الستيب » والقاسم» وسال » والحسن . والشمبى » 


ا 


ومالك » والشافعى“» والثورى » وان عييئة عي > وأبو حنيفة » وإسحاق . ورى عن ان عباس » 
والنحَّيِى” » وابن سيرين : أنه لا بأس به . وعن الحسن » وان سيرين : أمهماكانا لا بريان بأسا بالعروض 
أن يأخذها من حم قبل عل . لأنّهما تبابما العروض با فى الذة فصع" .كا لو اشتراها بثمن مثاما » واعل 
ابن سيرين بحقحجٌ بأن" التمجيل جائز » والإسقاط وحده جائز ٠‏ لاز ام بينهما» كا لو فملا ذلاك من غير 
مُوَاطَاََ عليه . 

وانا أنه يبذل القدر الذى حه عِرَضاً عن تمجيل ما فى ذدته » وبيع اللول » والتأجيل » لا يور . 
کا لا حور أن يمطيه عشرة مال“ بعشرين مؤجَّلة . ولأنه بيده عشرة بعشرين » فل »كا لوكانت 
ا . ويفارق ما إذاكان عن غير مُواطأم » ولا عقد . لأ كل واحد مما متبرّع ببذل حه من غير 
ءوض . ولا يلزم من جواز ذلك جوارّه فى المقد » أو مم الشركة » كبيع درم بدرهمين . ويفارق ما إذا 
اشترى العُروض بثمن مثلما . لأنه لم يأخذ عن الملول عوضا » اما إن صاله ع نألف حال بنصفها «ؤجّلاً . 
فإن فمل ذلات اختهاراً منه » وتيرعا به » صب الإسقاطً . ولم بازم التأجيل . لأنّ الحال لا يتأجّل بالتأجيل » 
على ما ذكرنا فيا مضى . والإسقاط صمح » وإن فءلهلمنعه من حقهُ بدونه » أوشرط ذلك فى الوفاء لم بيا 
شیء أيضاً . على ما ذكرنا فى أول الباب . وذكر أو الطاب فى هذا روايتين : أصحّهما : لا يصح » 
وما ذ كرنا من التفصيل أولى إن شاء اله تعالى . 

ع " ( فصل ) وب الصاح عن الحوول ؛ سواءكان عينا » أو دا » إذا كان مما لا سبيل إلى 


۳۹۸ اغى 


معرفته ٠‏ قال أحمد فى الرجل بصا على الشىء : فإن عل آنه کار e‏ لآ أن بوقغه عليه » إلا أن 
رکون محولا » لا بدرى ما هو ؟ ونقل عنه عبد الله : إذا اختلط قفي حنطق بنيز شمير » و طحنا فإن 
عرف قيمة دقيق النطة » ودقيق الشعير » بيع هذاء وأعطى کل" واحد مما قيمة ماله » إلا" أن يصطادا 
على شىء » ويتحالا » وقال ابن أبى مومى : الصاح الجائز هو صلم الزوجة من صداقها . الذى لا بيده لها 
به » ولا عل لها » ولا للورثة عبلغه . وكذلك الرجلان يكون بينهما العأملة» والحساب الذى قد مضى عليه 
الزمان اسار بل » لاعلم اکل" واحد منهماعا عليه لصاحبه » فيدورٌ الصاح بينهما . وكذلك من ةى 
لاع له بقدره » جاز أن يُصالح عليه » وسواءكان صاحب الق يعم ر ٠»‏ ولا ينه له» أو لاعل له» 
ويقولالتابض: إن کانلى مباكدل بالك | فى ِلّءنه . ويقولالدافع : إن كنت أخدتمنى أ كثرءن حك 

قات منهفى حل > وقال الشافمى' : لا يصح م الصلعم ح على ېول علأنه فرع البيع . ولا يصح البيم على جمول. 

وانا : مارّوى عن النى *صلىالله عليه وسلم. أنه نه قال فى رجاين اختهما فىمواريث درست «اشما» 
وریا وليكلل اد کا صَاحِيَهُ » وهذا صلحٌ على امول » ء ولاه إسقاط حق” ؛ فصع ف امجوول ٤‏ 
كالءتاق » والطلاق » ولأنه إذا صح الصاح مع الل » وإمكان أداء الحو بعينه » فلان يصح مع الحم ل 
أولى » وذاك لاه إذا كان معلوما فامما طريق” إلى التخلص . وبراءة أحدها من صاحيه بدونه » ومع 
الجهل لا CLs‏ ن ذاك . فلو لم جز الصلح أففى إلى ضياع امال » على تقدير أن يكون بينهما مالالا يعرف 
کل واحد منهما قد حقّه منه » ولا تسل كونه” بيع » ولافرع بيع . وإعا هو إبراء . وإن سآمناكونه بيما» 
فاه بص فاو E‏ اساث الحيطان » وطى” الأبار » ومامأ كوله فى جوافه» 
ولو أنلف رجل” صُبْرَة عاءام إلا يمل قدرتهاء فقال صاحب الطمام لقلفه : بتاك الطعام” الذى فى ذمتك 
بهذه الدرام » أو بهذا الثوب » صح . 

إذا ثبت هذا فإ نكان العوض فى الصلح ما لا يحتاج إلى تسليمه » ولا سبيل إلى معر فته كال#تصمين فى 
مواريث دراسة » وحقوق سالفة » أو فى أرض » أو عين من المال لاً بعلم کل واحد مما قدرَ حقّه منها 
صح الصاح مع اللهالة من الجانبين »لها ذ كرناه من اهبر والمنى . وإن كان ما بحتاج إلى تسا یمه ل ر رمع 
الال . ولابد” من كونه مءنوما . لأن تسليمه واجب » والجهالة تمنم القسام »> وتفضى إلى التدازع » فلا 
صل مةصود الصاح . 

۳( فصل ) فأما ما کا معر فته ٠‏ كتركة موجودة »أو مله الذى هو عليه وحمل اة 2 
فلا يصح الصاح عليه مع الجهل » قال أحمد : إن وات امرأة من مها لم يصح » واحتج بقول شري : 
E OS‏ لقال ESE SE‏ 


4 
يما امرأة صوات من 


كعاب الصاح ۳۹ 


ودوراً وغير ذللك فتالوا لبمضهم : مخرجك من اليراث بأل درم : أ کرم ذلك » ولا پشتری منها شىء » 
ى لا تل ء لعاها تظن أله قليل » وهو يل أنه كثير » ولا يتشترى حتی تعرفه > وتعل ما هو ؟ وَإِّا 
ارج ل الرجل على الثىء لا رة . ولا يدرى ما هو ؟ <ساب بينهما فيصالحه » أو يكون رجا" 

1 ماله على رجل » وَالآخَر” لا بدانه» قيصالطه» فأما إذا عل فل يُصالم إا بريد يوضم حقه ويذهب به . 

وذلك لأن” الصلح إنما جاز مع اتلهالة لاحاجة إليه » لابر اء الم » وإزالة الخصام » فم إمكان الم لاحاجة 

إلى الصلح مع الجهالة . قل بصح » كالبيع . 
عه" (فصل) وإصح الصاح عن كل ما جوز أخد العوض عنه » سواء کان ما وز بيعة . 

أولا جوز . فيصح عن دمالعمد » وسكنى الدار » وعيب الَبِيع » ومتى صا عا بوجب“القصاص بأ ك 

منديته » أوأقل” جاز . وقد رُوىأنالمسن » والسين » وسعيد بن العاص » بذلوا للذى وجبله القصاص 

على هدا بة بن حشرم سبع ديات » فأبى أن يقيلما . ولأن“ الال غير” تمن » فلا يقع العوض فى مقاباته » 

فأما إن صا عن قتل اطا بأ كثر من ديته ته من جنسما » ل جر . وكذلك لوأتاف عيداً أو شيت غير 0 

فصا عنه بأ کشر من قيمته م ن جنسما ل ر يحز . ومهذا قال الشافعى » وقال أبو حنيفة : يجوز . لأنه يأخذً 

عوضاً عن التلف » غاز أن أخذ ا كر ء ن قيمته » كا لو باعه بذلك . 
ولنا : أن الدية والقيمة يتت فى الذمّة درت ا2 يز أن يماح عنها بأ کر منها من جنسها » کالثا دة 

عن قرض ء أو : ن مبيع » » ولأنه إذا أخذ أ كثرمنها فقد أخذ حقه وزيادةً لآ مقابل لها . فيكون أ كل 

مال بالباطل . فأمًا إن صاله على غير جنسها بأ كر قيمة مها جاز » لأنه بيع » ووز أن يشترى الشىء 

ا کړ من قيمته » أو أل . 
١ه‏ ۳ ( فصل ) ولو صالح عن الائة الثايتة فى الذمة بالاتلاف عائة مُوْجَلة لم يجز » وكانت حالة . 

و.بذا قال الشافبى” . وعن أحمد : يجوز . وهو قول ألى حنيفة . لأنه عاوض عن التلف عائة مُؤْجَلة از » 

کا لو باعه إباه . 
ولنا : أت ما يستحق” عليه قيمة الدقاف » وهو مائة حالَة» ولال لايتأجّل بالقأجيل . وإن جملناء 

بيه فهو بيع دين بدين . وبي" الدين بالدين غير” جاتز . 

88" ( فصل ) ولو صالح عن القصاص بعبد » تأرج معا رجم بقيمته » فى قوط جميماً . وإن 
خرج حرا فتكذات . وبه قال أبو يوسف » ومد » وقال أبو حنيفة : يرجم بالدية . لأن الصاح فاسد » 
فرجم بيذل ما صالح عنه وهو الدية . 

ولا : أنه تعذ رتسل ما جعله عوضاً » فرجع فى قيمقه » كا لو خرج مستّحقا . 


(م ٤۷‏ - المفى ‏ رابع ) 


PV‏ الفنى 


۷( فصل ) ولو صالم عن دار » أو عبد بءوض » فوجد العوض متحت » أو حركا رجم فى 
الدار » وما 2 عنه » أو بقيمته إن كان تالا . لان“ الصاح ههنا بيع فى المقيقة . فإذا تبن أن العو ض كان 
عدا أو حرا كان البيم” فاسداً . فرجم فما كان له.ء مخلاف الصلح عن القصاص » فإنه ليس بتكم . 
وإنما اا عوضا عن اسقاط القصاص » ولو اشترى شا » فوجده ا > قصالطه عنه بيد » فيان 
مسقا أو حرا » رج بأرش الميب » ولوكان البائع امرأة فزوّجته نفسها عوضاً ع نأرش العيب » فزال 
العيب » رجعت بأرشه » لا يمر المثل . لأنَّها رضيت ذللك مهرا ها . 

( فصل ) ولو صا له عن القصاص عر ەمان حر" مته 3 1 عيد يعفان أنه مي ¢ 
أو تصالحا بذلك عن غير القصاص » رجم بالدية » وعا صالح عنه » لأن الصلح هنا باطل” يمان يُطلاله . 


فكان وحجوده اكعدمة 5 


۹ ( فصل ) إذا صالح رجلاً على موضع قتا هن أرضه » يحرى فيهاماء » وبِينا موضبها» 
وعرضها » وطوطاء جاز . لان" ذلك بيع موضعرء ن آرت . ولا حاجة إلى بيان تمقه . لأنه إذا مك 
اوضع کان له إلى تُخُومه . فله أن يترك فيه ما شاء . وإن صاله على إجراء الماء فى ساقي من أرض رب 
الأرش مع بقاء ملدكه علا . فهذا إجارة للأرض » فيشترط تقد ر المداة . لأن” هذا شأن الاجارة » فإن 
كانت الأرض قى يد رجل باجارة » جاز له أن يصالح رجلا على إجراء الاء قيها فى ساقية محفورة مداه 
لا جاوز مددة إجارته . وإن ل تسكن الساقية خفورة » لم بجر أن يصالمه على ذلك . لأانه لا جوز إحداث 
ساقية فى أرض فى يده بإجارة » فأمّا إر ف كانت الأرض فى بده وقفا عليه » ففال القاضى : هو كالمأ جر » 
له أن بصا على إجراء للاء فى ساقية مخفورة فى ملّة معلومة ون ان حفر فما ساقية اله 3 
نما توفی منفءتها » كالأرض الستأجرة سواء . وهذا كله ذه الشافمي » والأولى : أنه وز له حفر 
الساقية » لأنّ الأرض له » وله التصيّف فمها كينها شاء » مالم ينقل اللات فيها إلى غيره » مخلاف الا جر 
فإنه إنما يتصرف فيها عا أذن اه فيه » فسكان الوقوف عليه بمنزلة الستأجر إذا أن له فى الفر . فإن 
مات الوقوف عليه فى أثناء المدّة » فهل لن انتقل إليه فسخ الصاح فما بتى من اله ؟ على وجهين . بناه على 
ما إذا اجره مدّة » مات فى أثنائها . فإن قلنا : له فسخ الصلح » ففسخهرجم الصالح على ورنة الذىصالحه 
بقسط ما E‏ من امد 3 و إن واا : س ل الفسخ رجع من انتقل إ إلية E‏ على الورنة 

۰ (فصل ) وإن صالح رجلا على إجراء ماء سطحه من أأطر على سطحه فى أرضه عر 
سطحهء أو فى أرضه عن أرضه جاز إذاكان ما عرى ماء معنوما ء إمّا بالشاهدة » و إنا بمعرفة المساحة» 


7 سق 2 
لان الماء تاف بصغرّ السطح > وکبره . ولا کن ضبطه بغير ذلك . ويشترط معرفة المو ضع الذى يحرى 


كتاب الصلح فى 


منه الماء إلى السطح . لأن ذلك ينتاف » ولا يفتقر إلى ذكر ملة . لأن الحاجة تدعو إلى هذا » ويجوز 
المقد على المتئمة فى .وضع الحاجة غير مقدتر » كا فى النكاح » ولا يلك صاحب الماء مجراه » لأن هذا 
لا يستوقى به منافم الحرى دائماً , ولا فى أ كثر المدّةء مخلاف الساقية » ويخقافان أيضاً فى أن الماء الذى 
فى الساقية لا يحتاج إلى ما يقدتر به . لأن تقدير ذلاك حصل بتقدير الساقية » فإنه لا علاك أن يُكْرى فما 
أ كار من مائها . وللداء الذى على السطح قاج إلى معرفة مقدار السطح » لأنه يرى منه القايل » 
والتكثير » وإنكان السطح الذى عايه الاه متكا » أو عارية مع إنسان » لم بز أن بصا على إجراء 
الداء عليه . لأنه يتضركر بذلك . ولم 'يؤذن له فيه »فلم يكن له أن يتصرف به » حلاف الماء فى الساقية 
الحفورة » فإن" الأرض لا تتضرّر به » وإن كان ماء السطح يجرى على أرض » احقمل أن لا يجوز له الصلح 
على ذلك » لأنه إن احتاج إلى فر لم جز له أن حفر أرض غيره » ولأنه حمل افير صاحب الأرض ريما . 
فربّماً اذعى اسةحقاق ذلك على صابها . واحتهل الجواز إذا لم حتج إلى حفر» ولم تسكن فيه مضرةة 
لأنه بمنزلة اجراء الماء فى ساقية. محذورة . ولا يجوز إلا مد لا تزيد على مده إتجارته . كا قلنا فى إجسراء 
الماء فى الساقية . والله أعم : 

۱ ( فصل ) واذا أرادأن بجرى ماه فى أرض غيره . لغسير ضرورة »لم بجر الا بإذنه » وإن 
كان لضرورة » مثل أن يكون له أرض للزراعة » لها ماء لا طريق ل إلا أرض تاره . فهسل له ذلك » 
على روايتين : 

إحداها : لا يجوز . لأنه تضرف فى أرض غيره بخير إذنه » فلم جز »كا لولم تدع اليه ضرورة . لأن> 
مثل هذه الحاجة لا بيسح مال غيره . بدليل أت لا بباح له الزرع فى أرض غيره » ولا البناء فا » ولا 
الانتفاع بشىء من منافمما الجر مة عليه . قبل هذه الحاجة . 

والأخرى : تجوز . لا رُوى « أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض » فأراد أن عر" به فى 
أرض محمد بن مَسْدَة » فأبى ء فقال له الضحاك : لم تمتمنى وهو متفءة لك » ر أولاً وآلخراً » ولا يرك ؟ 
وای تمد 5 فكام فيه الضحالك عر »فدعا عمر مد بن مسشامة » وره أن َي سبيله . فقال تمد : لاوالله . 
فقال له : لم تمم أَحَاكَ ما ينفعه . وهر لاك افم . شرب اّلا ورا ؟فقال تمد : لا وال . فقال 
به » ولو على بنك . فأمره عر أن عر به» قل » روآه مالك فى موطثه و 
فى سنه . والأول أقيس . وقول عر مخالفه قول تمد بن نة وهو موافق للاأصول . فكان أولى . 

۲ ( فصل ) وإن صالح رجلا على أن تى أرضه من مر الرجل بوم » أو يومين أو من 


5 1 1 33 0 : 
عينه » وقدره بشىء يعم به » فقال القاضى : لا تجوز . لان الماه أبس عملوك ولا جوز بيعه . فلا مجوز. 


Vr‏ الغسى 


ت 


a 1 2 34 2‏ 
الصلح عايه . ولأله يحول . قال : وإن صاله على سهم من العين » أو الهر :كالثاث »أو ار بع جاز. 


وكان بيا للقرار . والاء تابع له . ويحتمل أن يجوز الصلح على الستى من نره » و ناته . لأن” الحاجة تدعو 
إلى ذلك » والاء ما يحوز أخذّ العوض عنه . بدايل مالو أخذه فى قر'بته فىاجملة » أو إنائه . ووز الصلح 
على مالا يحوز بيعٌه . بدليل الصلحعن دم العمد » وأشباهه » والصلح على الجمول . 

۳ ( فصل ) ولا يمح الصاح على مالا جوز أخذٌ الموضعنه » مثل أن يصاط امرأة اتقر 
بالزوجّة » لأنه صلح نحل حرام . ولأنها لو أرادت ذال نفسها بعوض ل جز . وإن دفعت إليهعوظاً عن 
هذه الدعوى لیکف عنها » ففیه‌ وجمان : 

أحدها : لاوز 2 لأن” الصاح ف الإنكار إعا کون فى حق" المفسكر » لافتداء الوين . وهذه لا عين” 
عاءها . وفى حق الدعى بأخذ العوض فى مقابلة حةه الذى يداعيه . وخروج انطع من ملاك الزوج لاقيمة 
له . ونا اجر تللم لاحاجة إلى افتداء نفسها . 

2 نا‎ 3 E 35 0 5 

والثای : يصح . ذکره او اللخطاب » وان عقيل »لان الد عى ياخد عرض عن حنه هن النسكاح 5 
فجاز كعوض الم . والرأة تبذله لقطع خصومته » وإزالة شرّه » ورمًا توجهت اليين عليها لكون 
ا يرى ذللك . ولأا مشروعة فى حقها فى حدى الروايتين » ومتى صالته على ذلاك ثبتت الزوجية 
بإقرارها » أو ببينة فإن قلنا » الصلح باطل » فالنسكاح باق ماله . لاله لم يوجد من الزوج طلاق » 
ولا خلم » وإن قلا :هو تيح » احتمل ذلك أيضاً . ولذلك احتمل أن تين منه يأخذ العوض . لأنه أخذ 
الموض عا يستحقه من تكاحها » فسكان خُلماً » كا لو أقركت له بالزوجيّة » فخالمما » ولو ادعت أن 
زوجما طلقا ثلانا» فصالحما عمال انز ل عندعواها ء لم زلا ته لا يجوز لها بذل” ما لمطاقها بعوض» 
ولا بغيره . وإن دفعت إليه u‏ يقر" بطلاقيا » ١‏ يز فى أحد الوجهين » وى الأخر :جوز .كا لو بذاتله 
عوضا ليطأثها ملام . 

( فمل ) وإن ادّعى على رجل أ ته عبلاه » فأنكره » فماله على مال ليقر” له بالعبودانة » 
E 2‏ 3 0 5 
معز e‏ لاه حل حراما . فإن إرقاق الر اسه لاحل بعوض » ولا بغيره » وإن دفم إليه للدعى عليه 
مالا صاحاً عن دعواه » صح . لأنه جوز أن يعتق عبده بمال » وأبشرع للدافع لدفع اليمين الواجبة عليه » 
ا م2 0 ت 2 - 
واتخصومة المتوجبة إليه . ولو ادعى على رجل ألفا » فانكره » فدفع إليه شيئا ليقر” له بالألف» لم يصح . فإن 
أو“ زمه ما أقر به » ورد ماأخذه . لأنه تین بإقراره كذيّه فى إشكاره 2 وان الأاف عليه . فيازمه أداؤه 
بغير عوض . ولا بحل له أخذ الموض عن أداء الواجب عليهءوإن دقع إليه المنسكر مالا صلا عن دعواه» 


صح » وقد مضى ذ كره . 


كتاب الصاح vr‏ 


76"( فصل ) ولو صالح شاهدا على أن لا يشهد عليه لم يصح لأأنه لا خلو من ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن ماله على ا لا يشهد عليه حق” تازم الشهادة به ۽ كدين آدی“ أو حى ن تعالى لاط 
بالشمة » كالزكاة » ونحوها . فلا موز ركنا نه » ولا موز أخذ الموض عن ذلك» کا لا يجوز أخذ الموض 
عن شرب الجر 3 ورك الصلاة . 

3 

الثانى : أن يصالحه على أن لا يشهد عليه بالزور . فمذا يحب عليه ترك ذللك؛ ويرام عليه فمله .فلاحوز 

أخذ العوض عنه » کا لا يجوز أن ا على أن لا قله » ولا يخغصب ماله , 
0 2 

الثالث : أن “يصالهه على أن لا يشهد عليه |١‏ يوجب حداً »كاازنا » والسرقة» فلا يحوز أخذ الموض 

عنه . لأن ذاك ایس يق له . فم جز له أخذ عوضه » كسائر ما ليس حمق له. ولو صالح السارق ؛ والزاى» 
والثارب » عال على أن لا رفمه إلى ال لطان » م يصح الصلح » لذلك » و مز له أخذ الموض » وإن 

صاله عن حل القذف » لم يصح :الصاح . لأنه إن كان لله تعالى لم يكن اه أن يأخذ عوضه» لسكونه لبس 
يحو له . فأشبه حل الزنا » والسرقة » وإن کان قا له ۱ م 500 »كوه 38 ليس عمال . 
وهذالا ا إلى بدلر » لاف القصاص . ولأنه شرع اھر يه العر" ض . فلا جوز 8 يعتاض عن 
عر“ضه مال » وهل سقط الد بالصلح ؟ فيه وجهان » مبنیان على اللاف فى كونه حا لله تعالى » 
9 ا 
أو حقا لأدى" . 

فإن كان 00 8 تعالى م ةا بلح الأدمى” 0 ولا إأسقاطه طه؛ کر“ الزنا 8 والسر 0 6و إن 58 15 
لادى” سقط 5 ¢ وإسقاطه ¢ مثل القصاص 5 فإن صا عن حق” الشفمة م یع " الصلح 3 ل نه ى 
شرع على خلاف الاصل £ لدم صرر الشركة ¢ فإذا ری بالعزام الضرر سقط الحق من غير بدل 4 كدد 


القذف» إلا أنه يسقط هبنا وجها واحداً . سكونه حقا لادم “ 
ء 2 عدخ E‏ و 


(٦‏ فصل ) ولا جوز أن يدع إلى طريق نافد جناحاءوهو الر وشن » يكون على أطراف 
خشبة مدفونة فى الحائط » وأطراقها خُارجة” فى الطريق » سواءكان ذلك يضر" فىالمادة بالمارة أو لابضر» 
ولا جوز أن بجمل عليها سباع » بطريق الأولى » وهو الستوفى لمواء الطريق كاه على حائطين » 
سواء كان الحائطان ملكه »أو و لم يکونا » وسواء أذن الإمام ة فى ذلك أو ل يأذن » وقال ان عقيل : إن 


لم يكن فيه ضرر جاز إذن” الإمام . لاه انهم » فجرى إِذنه محرى إذن المشتركين فى الدرب الذى ليس 


)00 الروشن : مثل ىر البلكونة » الأن »© غير أنه کون خارحا اک منها فى شارع ضيق. 
(۲) الساناط : السقف يغطى الطريق بين دارن. 


ليق الكسداى 


ينافك » وقال أبو حنيفة : يحوز من ذللك مالا ضرر فيه » وإن عارضه رجل من اأساءين وجب اه » وقال 
مالاك » والشافمى” » والأوزاعى” » وإسحاق » وأإو بوسفء ومد : يجوز ذلك إذا لم يضر“ بالارة » 
ولا٤لاك‏ ا ارتفق ما لم يعن ملاك أحد فيه من غير ضر ة » فكان جائزا » كالثى 
فى الطريق » وال لوس فما » واختانوا فيا لا يضر“ » فقال بعضهم : ان كان فى شارع عر فبه الجيوش » 
والأحمال » فيسكون بحيث إذا سار فيه الفارس وره منصوب لاببانه» وقال أ كثرم : لايقدكر بذلك. 
بل يكون بحيث لا يضر" بالماريات» والحامل . 

ولنا : أنه بناء فى ملك غيره غير إذنه » فل بجز . كيناء الدكة . أو بناء ذلك فى دَرْب غير نافذ » بغير 
إذن أهلى » ويف ارق المرور فى الطريق . فاا جعات لذلاك » ولا مضر”ة فيه » والجاوس لايدوم »ولا عكن 
القع رز منه » ولا نسم أنه لا مضرةة فيه فاته 'بغال الطريق » ويس الضوء » ورا سقط على المارة » 
أو اسقط منه فىء.. وقن :ملو الأرض عرور الزمان » فيصم رءوس الاس » ويم مرور الذواب 
بالأحمال » ويقطم الطريق إلآّ على اللاثى » وقد رأينا مئل هدا كثيراً » وما يفضى إلى الضرر فى ثالى 
الحال يحب المفع منه فى ابتدائه »كا لو أراد بناء حائط مائل إلى الطريق مخشى وقوه على من عر فما » 
وعلى أبى <نيفة :أنه با فى <ق” مشثرك » أو منم منه بعض أهله م جز فل جز بغير إذمهم » کا أو أخرجه 
إلى هواء دار مُشتركة» وذلاك لأنحق الآدمى” لا بجوز لغيره التمسرتف فيه بغير إذنه»و إن كان سا كث 


كا للا حور إذا نم منه. 


۷ ( فصل ) ولا يجوز أن ينى فى الطريق دكانا بغير خلاف نمه » سواءكان الطريق واسماء 
أو غير واسع » سواء أذن الإمام فيه » أو لم يأذن . أنه بناء فىءلاك غيره بفير إذنه » ولأ نه يؤذى الماركة » 
ويضق عايهم » ويعثر به العائره “فم يجز» كالو كان الطريق ضيفاً : 

ا 1 2 

۸( فصل ) ولا يجوز أن ينى دكانا » ولا رج رو'شتاً » ولا ساباطاً على درب غير نافذ إلا 
.إذن أهله . ومهذا قال الشافمى » إذا ۾ بكن له فى الدرب باب وإنكان له فى الدرب باب“ فقد اختلف 
أسعابه » فنهم من منعه يض » ومنهم من أجاز له إخراج الجداح » وااساباط . لأن له فى الدرب استطراقا . 
فاك ذلك » كا اكه فى الدرب النافذ . 

ولنا : أنه بناء فى هواء لاك قوم ماين . أشبه مالو يكن له فيه باب“ » ولا نسام الأصل الذى 
قاسواعليه . فَأما إن أذن أل الدرب فيه جاز . لأن" الح لهم . از بإذنهم »كا لو كان الالاك و احدا» 
وإن صالح أهل الدرب من ذلا على عوض معلوم » جاز » وقال القاضى » وأصحاب الشافمى” : لايجوز » 


لاه بیع" للبواء دون القرار . 


بات الصاح ونام 


ولنا : أنه نی فيه بإذنهم » أجاز »کا لو أذنوا له بغير عوض » ولا نه ملاك لهم > غاز لهم أخذة 
عوضه » كالقرار . 

إذا ثیت هذا فإ تما جوز بشرط کون ما رجه «ملوم” القدار فى الخروج » والملو” وعكذا الحم فيا 
اذا أخرجه إلى ملاك إاسان ممن . لا يحوز بغير إذنه » وبجوز بإذنه بعوض » وبغيره » إذا كان معلوم 
القدار » وال أعل . 

58" (نصل ) ولا جوز أن مغر فى الطريق النافذة ثرا لنغه »> سواء جماها لاء للطر »> 
أو ليستخرج منها ما ينتفع به » ولا غير ذلك » لما ذكرناه من قبل » وإن أراد حفرها للفساهين ونفعهم » 
أو لنفع الطريق » مثل أن يحفرها ليستق الناس' من مائها » ويشرب منه الارّة » أو ليئزل فما ماه لغار 
عن الطريق » نظرنا : فإنكان الطريق ضا ه أو يحفرها فى مر الناس ‏ تحيث” يناف سقوط إنسان فما» 
وااو يك علمهم مرم »لم جز ذلك . لأن” ضررها أ كير من نفعها » وإن حفرها فى زاوية فى 
طريق واسع » وجعل عليها ما بمنع الوقوع فا » جاز . لأن ذلك تفع بلاضرر . فحاز » كتمهيدها» وبناء 
رصيف فيا . فأما مافعله فى درب غير نافذ »> فلا يحوزء إلا بإذن أهله . لأن” هذا ملك اقوم تُعيئين . 
فل نمز فمل ذلاك بذير إذنهم » کا لو فمل فى ُستان إنسان » ولو صالحأهل الدرب عن ذلك بعوض جاز » سواء 
حفرها لنفسه لينزل فما ما الطر عن داره » أو ليسةق مما ماء أنفسه » أو حفرها لاسبيل » ونفع الطريق » 
وكذلك إن فمل ذلك فى ملاك إنسان معن 

۰ ( فصل ( ولا جور إخراج المازيب إلى الطريق الأعظم »ولا مجوز إخراجما إلى در 
نافذر الا بإذن أه-له » وقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعى” : جوز إخراجه إلى الطريق الأعظم . لأنّ 
عر رضى الله عنه « اجْمَانَ لى دار الاس وَقَد قب ميزابا إلى الطر يق كملس » فقال المباس" : 7ا 
وقد نَصَيَهُ رسو ل الله صل الل عليه وَس بيده ؟فقال : وام لآ صب إلا عل رى » و انی حَق 
صم ل طهر کت » وما فعله رسول الله صلی الله عليه وسام فلغيره فمله » مالم بم دليل على اختصاصه 
به » ولأن الحاجة تدعو إلى .ذلك » ولا يمكنه ر ماله إلى الدار . ولان الناس يمم اون ذالك فى جيم يلاد 
الإسلام من غير كبر . 

وانا : أن هذ تصرف فى هواء مثتر ك بينه وبين غيره بذير اذنه » فل جز ٤‏ کا لو كان الطريق غير 
ناف . ولاه يضر بالطريق » وأهاها »فل ز» » كبناء دگة فما أو جتاح بضر" بأهلها . ولا حى مافيه 
من الضرر » فان ماءه يقع على لار ة » ور تجا جرى فيه البول » أو ماء نجس » فينج مهم » ولق الطريق 
ول فما الطئن» والحديث تَصيّة فى عَيْن . فيحةمل أنه کان فی درب غير نافذ » أو جد وت الطر 


5 


بق 


۳۷۹ الذنى 


نصبه » وحتمل أن جوز ذلك . أن الاجة داعيةة إليه » والعادة جارية به » مع مافيه من اللبر الذ كور . 

١‏ ( فصل ) ولا يحوز أن يفتجفى الخائط المشترك طاق » ولا باب إلا" باذن شربكه , أن ذلك 
انتفاع علاك غيره » وتعسرآف فيه بما يضر به » ولا حوز أن يدر زفيه وتدا , ولا حدث عليه حائطا» 
ولا ستره » ولا تصرف فيه نوع تصرف » لأله تصرف فى لالط ا يضر به فل جراء كُنقْضْه : 
ولا وزله فعل شىء من ذلك فى حائط جاره بطريق الأولى . لأنه إذا لم جز فماله فيه حق » ففما لا حل 
فيه أولى . وإن صالحه عن ذلك بعوض » جاز . وأما الاستناد إليه » وإسناد شىء لا يضره إليه » فلا بأس 
ب لازهلا مشر چ فيه» ولا يمكن ارز منه . أشبه الاستظلال به . 

۲ ( فصل ) فأما وضع خشبه عليه » فإ ن كان يضر بالحائط اضعفه عن حمل » لم جز » بغير 
خلاف تله .لا ذكرنا. واقول رسول الله صلى الله هليه وسل « لا ضَرَرَ وَلاً ضار » وإن كان لا بضر 
به إلا أن به غنية عن وضع حشه عليه» لإمكان وضمه على غيره . فقال أ كر أصحابنا : لا جوز أيضا. 


وهو قول الشافم » وأبى ثور . ولأنه انتفاع بلك غيره بغير إذنه » من غير حاجةر » فلم جز » كيناء حاط 


بانع مر 


عليه » وأشار ابن عقيل إلى جوازه . لما وى أبو هررة أن رسول الله صلى ابه عليه وسل قال لا نم 


0 
عت ن 


0 2 0 سعد ی ِ‫ عا» 
أحد کک جار أن يضم خشبه على جداره » متفق عليه » ولان ما أبيح لاحاحة العامة م يعتبر فيه حقيقة 
الماجة » كأخذ الشققص بالتكفمة من المشترى » والفسخ بالليار » أو بالعيب » واتخاذ الكاب لاصيد » 
وإباحة السام سن السفر » وغير ذلك » فأما إندعت الحاجة إلى وضعه على حائط جاره » أو الخائط 
المشترك » محيث لا ككنه التسقيف بدونه . فإنه جوز له وضمه بغير إذن الشريك . و.بذا قال الشافمى 
ف القدم . وقال قى الخديد : ليس له وضعه . وهو قول أبى <نيقة )ومالك »> لأنة انتفاع عاك غیرد من غير 
ضروزة 3 2 كزراعته . 

ولنا : الخير . ولاه انتفاع حاط جاره على وجه لا يضر" نه © أشيه الاستناد إليه » والاستظلال به . 
وبفارق الزرع . فإ بضر » وم دع إليه حاجة . 

إذا ثبت هذا فاشترط القاضى » وأو الطاب لاجواز أن يكون له ثلانة حيطان » ولجاره حاط واحد . 
ولاس ه_ذافى كلام أجد 5 ا قال فى رواية ای داود : لا نمه اذا ١‏ يكن ضرر 4 وكان الحائط سق 4 
ولأنه قد عتنع التسقيف على حائطين » إذا كانا غير متقابلين » أو كان البيت واسءاً يحتساج إلى أن عمل 
عليه ا 4 ْم بضع ااشب على ذلك اجسر ٠.‏ والأولى أعتباره 3 ذكرنا من اعتبار التذقيف بدو نه ¢ 
ولا فرق فما ذكرنا بين البائغ » واليتم » والجنون » والعاقل » لما ذ كرنا . والله أعل . 


: فصل ( فأما وضمه فى جدار السجد إذا جد الشرطان » فعن جد فيه روايتان‎ ) TEV 


كتاب الصاح VY‏ 


إحداها : الجواز . لأنه إذا جاز فى ملك الجار هم أن حقه مب على الشح » والضّيق . ففى حفوق الله 
تعالى للبتدّة على اأسامحة » ولأساهلة أولى . 

والثانية : لا جوز . نقلها أو طالب. لأن القياس يقتضى المنم فى ق الكل ترك فى حق الجار للخبر 
الوارد فيه . فو جب البقاء فى غيره على مقتضى القياس . وهذا اختيار أبى بكر . وخرج أنوااطاب من هذه 
الروابة وجا لنم من وضع المشب فى ملك الجار . لأله إذا متنع من وضم الحشب ف الجدار المشترك بين 
ادافين ره اه فخ + لان بنع من للك الختص بغيره أولى . ولأنه إذا منم فى حت الله تعالى مع 
أن حقه على المساحة » والساهلة » اذى الله تعالى » وكرمه . فلآن ينم فى دق اد مم شه وضيقه أولى» 
والذهب الأول . 

فإن قيل : فلم لا ن فتح الطاق » والباب فى الخائط » بالقياس على وضم الحشب ؟ 

: لأن المشب عك ا مُه » يلاف الطاق » والباب . فَإنّهِ أيضعف الطائط . لأب 

ببق و الحائط . والذى يفده للخشبة إسداه مها . ولأن وض الأشب تدعو الحاجة إأيه » 
مخلاف غيره . 

؟ ( فصل ) ومن ملاك وضع خشبه على حاط » فزال بسقوطه» أو قلعه» أو سقوط الخائط » 
ثم أعيد » فله إعادة خشبه . لأن الس بب اجوز لوضعه مستمر” » فاستمر” استحقاق ذلك . وإن زال البب» 
مثل أن خشى على الخمائط من وضعه عليه » أو استذنى عن وضعه » لم نمز إعادته لزوال السبب البيح . وإن 
خيف سقوط الخائط بعد وضمه عليه » أو استذنى عرزت وضعهء لزم إزالقه . لأأنه يضر بالماللك . ويزول 
المشب » وإن لم يف عليه » لكان استغنى عن 


ولا ضرر على صا حب لاط ف إا 3 حلاف مالو خشی سقوطه 5 


إيقاته عليه » ل بازم إزالته لأن” فى إزالته ا يصاحيه . 


۵ ( فصل ) ولو كان له وضع خشبه على جسدار غيره » لم يلك إعارته » ولا إجارته ء لأأنه ها 
كان له ذلاك لحاجته الادّة إلى وضم خشبه » ولا حاجة له إلى وطع خشب غيره ؛ فلم علكه . وكذيك 
لاعلاك بي حقّه من وضع خشبه » ولاللصالحة عنه لامالاث » ولا لخيره . لأآنه أبيح له نحق" غيره لماجته 
م جز له ذلك فيه »كطءام غيره إذا أ بيج له من أجل الضرورة » ولو أراد صاحب الخائط إعارة الحائط » 
أو إجارته على وجه ينم هذا الستحق” من وضع خشبه » لم يلاك ذلك . لأنه وسيلة إلى منم ذى الاق من 
حقه »فلم علسكه كنمه . ولوأراد هدم الخائط غير حاجة » لم يلك ذلت . لا فيه من تفويت الق » وإن 
احتاج إلى هدمه لاخوف من الهدامه » أو لتحويله إلى مكان آخر » أو لفرض ميح . ملك ذلاك » لأن” 


( ۸۴ - الى رايع ) 


TYA 


صاحب الشب إنما ثبت حقه الارفاق به » مشروطا بعدم الضرر بصاحب الحسق". فتىأفذى إلى الضرر 
زال الاستحقاق . لزوال شرطه . 

۳ ( فصل ) وإذا أذن صاحب الاثط جاره ف البناء علحائطه » أو وضع سترة عليه . أو وضع 
خشبه عليه فى الموضع الذى يستحق وضمه » جاز. فإذا فمل ما أذن له فيه صارت العاربة لازمة . فإذا رجع 
امير فماء لم يكن له ذلك » ولم یاز م الستمير إزالة ما قعل . لأن إذنه اقتضى البقاء . والدوام » وفى 
القام إضرار به فلا علاك ذلا امیر > كا لوأعاره أرضا للدفن , والغراس » لم علاك المطالبة بنقل الت » 
والفراس بغير ضمان » وإن أراد هدم الخائط لغير حاجة » لم يكن له ذلك . لان الستمير قد استحق تبقية 
الب عليه » ولا ضرر فى تبقيته . وإن كان مستمده)" فله تقض . وله على صاحب البناء » واتاشب» 
إزالته . وإذا أعيد الخائط لم بماك الستمير رد بنائه » وخشبه » إلا بإذن جديد » سواء ناه بآلقه » أو 
غيرها» وهكذا لو قلع اللستميرً خشباً » أو سقط بنفسهء لم يكن له رده إل بإذن مستأئف . لأن؟ انم من 
القلم إتما كان لما فيه منالضررء وههنا قد حصل القلع بخير فعله » فأشبه ما وكان فى الأرض شجر”» فانقلم؛ 
وهذا أحدد الوجبين لأعاب الشافعى » وقالوا فى الاجر : له ذلك . لأنه قد استحق بقاء ذلاك على الابيد 
ولاس كذلك» فإنه إا استحق" الإبقاء ضرورة دفع ضر القام . وقد حصل القام ههنا . فلا يق 
الاستحقاق » و إن قلع صاحب اطاط ذيك عدوا »کان لبا خر إعادته » لأنه أزيل بغير حق” تعدبا من 
عليه لق" » فل سقط الح عنه بعدوانه . وإن أزاله أجني لم علك صاحبه إعادته بفير إذن الالاك . لأنه 
زال بغير عدوان منه . فأشيه مالو سقط بنفسه . 

۷( فصل) وإ نأذن له فى وضع خشبه » أو البناه على جداره بعوض » جاز . سواءكان إجارة 
فى هل «ملومة » أو صَاحاً على وضمه على التأبيد . ومتى زال فله إعادته » سواء زال لسقوطه» أو سقوط 
الخائط » أو غير ذلك » لا نه استحق” ابقاءه بعوض › و يحتاج إلى أن يسكون البناء معلوم العَر اض » 

والطول » والّمك » والآلات » من الطين » وال سين و الاجر » وما أشيه ذلك . لأن هذاكلَه تاف » 
فيحتاح إلى معرفته » وإذا سقط الخائط الذى عليه البناء» أوالمشبء فى أثناء مدة الإجارة سقوطاً لايمود» 
انفسخت الإجارة فما بق » ورجم من الأجرة بقسط مابق من الل . وإن أعيد درجم من الأجرة بقدراالٌة 
التى سقط فيم البناء» والمشب عنه » وإن صاله مالاك اطاط على رفع بنائه » أو خشبه بثىء معلوم؛ جاز » 
كا يجوز الصاح على وضعه» سواء كان ما صالمه به مثل العوض الذى صّواح به على وضمه » أو أقل » 


أو أ كر ٠.‏ لأن هذا عوض عن النفمة المسكََمة له . وكذلك لو کان له مسيل ماء ف أرض غيره » أو 


)١(‏ مستهدما : يعنى ( ايل للسقوط ) کا يقال فى عرفا اليوم 


اكتاب الصاح ۳7 


.ميزاب » أو غيره » فصالح ساحب الأرض مسح ذلك بعوض » لز له عة جاز. وإن كان المشب» أو 


الخائط قد سقط » فصالة يشر 


و على أن لا يميده جاز . لأنه ّا جاز أن جم ذلك من » جاز أن يصالح 
عن . لأن الصلح بينم . 

۸ (فصل ) وإذا وجد ناؤه» أو خشبة على حائط مشترك » أو حائط جاره » ول بعل سبيه . 
فت زادفله إعادتة. لأن الظاهر أن" ه دا الوضم بق من صاح» أو غيره» فلا بزول هذا الظاهر حت يعم 
خلافه » وكذلك لو وجد مسيل ماله فىأرض غيره » أو رى ماء سطحه على سطح غيره » وما أشبه هذا 
فهر له » لأن الظاهر أنه له مق » فجرى داك محرى اليد الثابتة » وإذا اختلفا فى ذلك : هل هو يق 
أو بد ان ؟ فالقول قول صاحب الاشب » والبناء» والسيل مع عينه . لأن الظاهر ممه . 

9 ( فصل ) إذا اذّعى رجل دارا فى بد أخوين » فأنسكره أحدهاء وأقر له الآخر » ثم صالمه 
عا أفر له بعوض » صح الصاح . ولأخيه الأخذ بالشفمة . ويحتمل أن 'يقسرق بين ما إذا كان الإشكار 
مطلقاً »> وبين ما إذا قال . هذه لنا » ورثناها جيم عن أبينا »أو أخينا» فيقال : إذا كان الإنكا 
طاتا »> كان له الأخذ بالشٌدَْة . وإن قال : ورثتاها عن أبينا ء فلا سمه له . لأن السكر بز 5 أن اللاك 


ا 


لأخيه القر” » لم يزل » وأن الصاح باطل . فيؤاخذ بذلك» ولا يستحق به شفعة . 
ووجه الأول : أن الك ثبت المداعى سكا . وقد رجع إلى القسر” بالبيع ٠‏ وهو معترف بأ بيع 

ييح ؟ فتثبت فيه اة »كا لوكان الإنكار طلقا . ووز أن يكون انتفل نصيب امقر إلى الدع » 
جم » أو هبة » أو سيب من الأسباب . فلا يتنا كار المنسكر » و إقرارٌ امقر" » كالة إطلاق الإنشكار» 
وهذا اصح . 

۰ « مسألة » قال ل وإذا تداعى نفسان جداراً ممقوداً بیناء کل“ واحد منهما تالف » وکان 
بينهما » وكذلك إن كان مولا »ن بنائهما . وإن کن ممقوداً ببناء أحدها »كان له مع يمينه 4 

وجلة ذلك : أن الرجلين إذا تداعيا حائط) بين ملسكمهما » وتساويافىكونه معقودا ببنائهما ممأ . 
وهو أن يكون منصلا مما انّصَالا لا عكن إحدثه بعد بناء الحائط » مثل اتال البناء با'طين » كهذه 
النطائر التى لا یکن إحداث اتال بمضمها بض ء أو تساويا فىكونه علولا من بنائهما » أى غير ممل 
بنا ممما الاتصّال الذ کور . بل بينهما شی مُستطيل » كا يكون بين الحائطين الاذين أاصق أحدها بالآخر . 
فما سواء فى الدعوى . فإن لم يكن أواحد ممما بدفة الفا . حاف كل واحد مما على نصف المائط : 
أنه له . ويحمل بينهما نصفين . لأ نكل" واحد مما يده على نصف ااحائط . لسكون الحائط فى أيديهما . 


وإن حاف كل واحد مما على يم العائط : أنه له وما هو لصاحيه ار . وهو ےا : وم-ذا قال 


A۰‏ الغنى 


أو حنيفة » والشافمى” » وأو ثور » وان النذر . ولا أعر فيه مخالق » وذلك لأن الخافين فى المين إذا لم 
يكن لواحد منهما بیدة » فااقول قول من هى فى يده » مع ینہ . فإذا كانت فى أيديهما كانت يد کل“ 
واحد ممما على نطفما . فيكون القول قوله فى نصفها مم عينه » وإ ن کان لاخدا بیت سكم له بها ؛وإن 
كان لكل واحد مهما ية تعارضتا » وصارا كن لا نة هما » فإن لم يكن ها نة » و تكلا عن الهين» 
کن السائط فى أبديرما على ما كان » وإن حلف أحدها» وتكل الآخر» د على الناكل . فكان 
الكل الآ خر » وإ ن كن الحائط ممصلا بيناء أحدهها دون الآخر » فهو لمم عينه . ومهذا قالأو حنيفة» 
والشافمی . وقال أبو ثور : لا يرجح باامقد» ولا ينظر إليه. 

ولنا : أن الظاهر أن هذا البناء بى كاه بناء واحداً » فإذا كان بعضه لرجل كان بقيّتة لك » واليناء 
الآخر الحاول » الظاهر : أنه “ب وده . فإنه لو بى مع هذا كان ممصلا به . قالظاهر : أله افير صاحب 
هذا الحائط الختآف فيه . فوجب أن يرجح بهذا كاليد» وألارّج 2 . 

فإن قل : فل لم مجعلوه له بغير مين لذلك ؟ 

قانا : لأن ذلك ظاهر . وايس بيقين . إذ تمل أن يكون أحدها بنى الحائط اصاحبه برا مع 

حائطه » أو كان له فوهبه إباه » أوبناه بأحَرة . فشرعت البين من أجل الاحتال »كا شرِعت فى حى 
صاحب اليد » وسائر من وجبت عليه العين » فاا إن کان معو د؟ ببناء أحدها عقدا کن إحداله »> مثل 
البناء بلاين » والأجت» فإنه يكن أن ”يتزع من الحائط البى" نصف” كبنة » أو آتجرةة» أو تحمل مكانما 
اليد ميحة » أو اجره صميحة » تعقد بين الحائطين » فقال القاضى : لا يرجح ذا لاحمال أن يكون 
صاحب الحائط فمل هذا ليتلات الحائط الشترك . وظاهر كلام اررق أنه يرجّح بهذا الاتصال » كا يرجم 
بالاتصال الذى لا يمكن إحدائه . لأن الظاهر أن صاحب الحائط لا يدع غيره يتصرف فيه بتزع أجراه » 
وتفيير بناله » وفل ما يدل على ملكه . فوجب أن يرجّح بهذا » کا برح باليسد . فإ يمكن أن 
تسكون يدا عادية » حدثت بااخصبء أو بالسرتة » أو السارية » أو الإجارة . فلم ينع ذلك 
الرجيح بها . 

5( فصل ) فإن كان لأحدها عليه بناء »كائط مب عليه » أو عقد معتمد عليه » أو ية 
ونحوهاء فهو له . وبهذا قال الشافبى” . أن وضع بنائه علية بمدزلة اليد الثابقة عليه » للكونه منتفما به . 


0 الأزج : نوع من الأبنية ٠‏ ويقال أزجه تزع إذا بناه وطوله » والمراد هنا التعاية » أى كاليد 
وكتعلة البناء 


كتاب الصاح ۴۸۱ 


غرى مجر ىكور مله على اليم وزرعه فى الأرض . ولأن الظاهر : أن الإندان لا بترك غيره بى 
على حائطه . وكذلك انكانت له عليه سر » ولو كان فى أصل الخّائط خشبة طرفها نحت حائط » ينفرد 
به أحدها » أو له عليها أرَّجّ ممقود » فالحائط الختآف فيه له . لأن" الظاهر أن اللشية أن ينفدرد يوضع 
تاه عامبا . فيسكون الظاهر أ علمها من البناء له . 
( فصل ) فإ ن كان لأحدها خشب موضوع فقا اانا : لا رجح دعواه بذاك . وهو قول 
الشافمى” لن هذا ما يسمح به الجار . وقد ورد اتر بالنهى عن المنم منه . وعندنا أله حوة يحب التسكين 
منه. فل رجح نه الدعوى » كإسناد متاعه إليه » وخصيصه » وتزويقه » ومحتمل أن رجح به الدعوى . 
وهو قول مالك » لأنه تفع به وضع ماله عليه . فأشيه الباق عليه » والزارعف‌الأرض » وورودالشرع 
بالنهى عن منم منة لا يمنع كوانه دليلاً على الاستحقاق . بدليل أا الاتدانا ‏ وضمه على كون الوضّسم 
ا على الدوام » <تى متى زال جازت إعادتة » ولان كونه دة تشترط له الحاجة إلى وضمه . 
فيا لا حاجة إليه له منعه من وضعه . وأما الماح بو » فإن؟ أ كثر الناس لا يتساحون به » ولهذا لا روى 
0 5 ا e E‏ 
أوهر رة الحديث عن ال 00 الله عليه وس طأطئوا رءوسمم كراهة لذلك . فقال « ملی اراک عَم 
مر ضين ؟ وال لي بين ١‏ أ ت ا «( و کر الفقهاء ل يُوجبون الفكين دن هذا 08 وتحملون 
ت 5-5 6 
الحديث على كر اهة انع لا 0 رمه . ولأن الحائط يبنى لذلك ؟ فیرح بدكا لازج > وفال أساب 
أبىحنيفة : لا رجح الدءوى الجذع الواحد . لأن الحائط لا يجت له ء ويرجح بالجذءين > لأن الحائط 


وت 


بجی لها . 

ولنا : أنه موضوع على الحائط . فاستوى فى ترجيح الدعوى به قلي » وڪثيرة كالبناء . 

۲ ( فصل ) ولا ترجّح الدعوى يكون الدواخل إلى أحدها » والوارج » ووجوه الجر“ » 
والحجارة » ولا كون الأجر“ة الصحيحة مما بى ملاك أحدها ؛ و أقطاع الاجر إلى ملاك الأخر » ولا عماقد 
اط 20 فى الْقْصَ ء يعنى عد اليوط التى بد مها اتْلْصَ » وبذا قال أو حنيفة » والثافميَ » وقال 
أبو يوسف» ومحد : محم بو لن إليه وجه الاي وماق الفط . لما رَوَى” مره بن حارم التميمى” ؛ عن 
أبيه « أن قَوامًا التَصَمُوا إلى البى” صل امل وير 3 بن ليان ليفك 


ع 03 كم 4 رب لن يليه معاد امم 2 دج 0 الى 08 اله عليه 4 وم 2 يد فقال : 


١ 1‏ ) الخس البيت من البسوص 8 والقدط : جع قط بكسر القاف وك كون ن الم » وهو الحبل الذى رشد نه 
البوص عند ناء الخص 


AY‏ الفى 


أصبت » وأحسنت » رواه ان ماجه : ورُوى وه عن على . لأن المرف جار بأن فق بن اطا حل 
وجه الحائط إليه . / 

ولنا : عموم قوله عليه السلام « البَةُ ى المدعى واليمين كل مَنْ گر » ولان رَه الحائط ٠‏ 
ومعاقد الط إذا كانا شريكين فيه » لا بد من أن يكون إلى أحدها . إذ لا يمكن كونه إلمما جيم > 
فبطلت دلالتدكااتزويق » ولاه يراد للزينة » فأشبه التزويق» وحديثهم لا يبت أهل النقل »> وإسناده 
وول ء قاله ابن المنذر . قال المَّالمحى : ذحكرت هذا الحديث لأحد فل 'يقنعه . وذكرته لإسحّاق بن 
راهوية» فةال : لاس هذا حديثاً . وم يصححه » وحديث على فيه مقال » وما ذكروه من العسرف ليس 
بصحيح . فإن” العادة جعل وجه إلحائط إلى خارج ليراه الناس »كا ياس الرجل خسن أثوابه أعلاها 
الظاهر" لاناس » ليروه » فيترن به . فلا دليل فيه . 

۳ ( فصل ) ولا ترجّح الدعوى بالتزويق » والتحسين » ولا يكون أحدها له كى الاجر سثرَة 
غير” مبذية عليه . لأنه مما يتسامح به » وعكن إحداله . 

1 ( فصل ) وإن تنازع صاحب الما والكفل » فى حوائط البيت السقلانى” » فهى اصاحب 
الل » لأنه اللنتقع بها . وهى من جملة البدت . فكانت لصاحبه . و إن تنازعا حوائط الم » فهى لصاحب 
الما » لذلك » وإن تنازعا السقف ء الفا » وكان بينهما . وبهذا قال الإمام الشافعى” . وقال أبو حنيفة : هو 
لصاحب السّفل . لأن السقف على ملسكه » فكان القول قوله » كا لو تنازعا سرج على دابّة أحدها » كان 
القول قو ل صاحبها . وحكى عن مالك : أنه لصاحب الكُفل . وحكى عنه : أنه لصاحب اللو , لأنه 
عاس عليه » و یتصرف فيه » ولا يمكنه مکنه السكتى إلا به. 

ولنا : أنه حاجن بين ملسكيهما » ينتفعان به » غير متّصل ببناء أحدها اتال البنيان » فكان ترما » 
كالحائط بين الملسكين . وتوم : هو على مل كأصاحب السفل » يبطل محيطان الاو . ولا "يشب السرج على 
الدانة . لأنه لا ينتفع غير صاحبواء ولا يراد إلا ها . فسكان فى بده . وهذا السقف ينتفم به کل“ واحد 
متهما ء لأنه سماء صا جب السّفل 1 » وأرض صاحب اللو ةله : فاستويا فيه . 

6 ( فصل ) وإن تنازع صاحب الملو والسفل فى الدرجة التى يصمد منها . فإن لم يكن > 
مر فى اصاحب السّفل » كل مسر » أو دة » فهى اصاحب العلو وحده . لان له اليد » والتصراف 
وحده . لأا مَمْمَد صاحب امل لا غير » والمرئصة الت عليها الدرجة له أيضاً. لانتفاعه مها وحده » وإن 
كان تمتها ہت بنيت لأجله ؛ لتسكون مذرجا املو فہی بدنرما . لان يديهها عايها . ولأمها سقف 


EA 


لالنلالى” » ومواطىك لفقا بى” . فهبى كالسقف الذى بينهما . وإن کان ہا طاق صغير »> : تين 


كتاب الصاح Ar‏ 


الدرجة لأجله » وإعا جه 0 "فا حمل فيه جب للاء » ونحوه . فهى لصاحب الدُلو » لأنها بيت 
لأجلهو حده » وتحتمل أن کون بينهما . لن" , يدها عامهاء وانتفاعبها حاصل ا » فبى کالسقف . 

"مع" ( فصل ) واو تنازعا اة“ بين هر أحدهاء وأرض الآخر . الفا . وكانت مما . 
لاما حاجز بين ملسكمهما » فب ىكالخائط بين الماسكين . 

۷ ( فصل ) إذا كان بينهما حائط مشترك فالهدم ؛ فطلب أحدها إعادته » وأبى الآأخره 
تحبر المتفع على إعادته ؟ قال القاضى : فيه روابتان: 

إحداها :بر . نقأها ابن القامسم » وحرب . وسندى . قال القاذى : هى أصح » وقال ابن عقيل : 
وعلى ذلك أصحابنا » وبه قال مالك فى إحدى روايتيه » والشافی فى قديم قولية . واختاره بعض أصابه » 
وصتّحه . لأن فى ترك بنائه إضرارا » فيحبر عليه » ما تحبر على القسمة إذا طامها أحدها » وعلى النقض إذا 
خيف سقوطه عايهماء اقول النى صلى الله عليه وسل « لا رر ولا ضرا » وهذا وشربكه يتضرران 
فى ترك يناله . 

والروابة الثانية : لا يحبر 16 عن أجل ما بدل على ذلك » وهو أقوى وليل ومذهب” ألى <نيفة 5 
لأ نه ملاك لا حرمة له فی تفه . فل حبر مالسكه على الإنفاق عليه » كا لو انفرد به ولال بناء حالط »فل 
ر الا بقداء ¢ ولأنه لا علو : ما أن ع على يناثه لق تسه ٠‏ أو لی جاره 2 او Ê‏ 
يم لا جوز أن يحبر عليه ق نفسه . بدليل مالو انفرد به » ولا لمق غيره» کا لو انفرد به جاره » 
فإذا لم يكن كل واحد مهما موجباً عليه » فسكذلك إذا اجتمما » وفارق القسمة . فإنها دفم لاضرر عنما عا 

53 بذ 
لا ضررفيه»والبتاء فيه مضسرة لمافيه من الغرامةء و إتفاق مالهءولايازم من إجباره على إزالة الضرر يمالا ضرر 
فيه إجباراه على إزالتهعا فيه ضر بدا يل قسمة مافى قسمته ضرر» »و يفارق هدم الخائط إذاخيف سقوطه .لأنه 
حاف سقوط حاط عل ما وخلفه» فی بر على 428 28 زيل ذلاك » وهذا غير عايه » وإن أنفر د بالحائط ؛ مخلاف 
سألتناءولا أل أنه ف فى تر كه إضرار؟. فإن الضرر إمما حصل بانهدامه. وإ نما ترك البناء ترك لما عمل التفع 

به » وهلا لا عنم الإنسان منه . بدليل حالة الابتداء . وإن سلما أنه إضرار » لكن فى الإجبار إضرار » 
ولا يزالالضرر بالضرر. وقد يكونالمتنع لا نقع له فى اللائط» أو يكونالضرر عليه أ كثر من النفع » أو 
يكون مسي ليس ممما تين بهء فيكان الخرامة مع عجزه عنهاء فعلى هذه الرواية: إذاامتنع أحدما جير . 


فإن أراد شر يكه البناء » فليس هتمه مه لان له حمّافى الجل ور ما .فلا جوزمنمه‌منه وله بناؤه بأنقاضهإن شاى 


)١(‏ السناة : السا 


PAE‏ الفنى 


وبناؤه بآلة من عنده . فإن بنله بآ لته » وأنقاضهء فالحائط. بدنهما على الشركةء کا كان . لأن المنفق عايه 
إا أنفق على التالف . وذلك أثر لاعين كما . وإن بناه بآلتر من عنده » فالحائط ماك خاصّة » وله 
منع شريكه من الانتفاع به » ووضع خشبه ورسومه عليه . لأن الائط له . وإذا أراد نقضه فإن كان يناه 
آلقه لم جلاف نقضه . لأته ا i.‏ فر يكن له التصرتف فيه عا فيه مضّة عليهما . وإن بناه بآلة من 
عاد فلد تتفت ا ام ٠‏ فإن قال شر بكه : أا أدفع إليك نصف قيمة البناء » و لاتمة؛ 
و ویر . لأ 2 گام يدر على اليناء » 9 وعدم بر على الإ 33 5 راد غير ال بای تقهيه 6 أو إجبار بأنيه على 
نقضه لم يكن له ذلاك » على الروايتين جيم . لأنه إذا لم لاک منعه من بناله » فان" لا علا إجباره على 
نوه أولى 0 فإ ن کان له على الدائط دم انتفاع ؛ ووضم حب ؛ قال له : ما أن ”أذ می لصف قيمته » 

وکن من انتفاعی ¢ ووضع خشې» وإمًا أن تقلم أم حا ناك 34 لنعيد اليئاء يننا 3 فيلزم الآخر > إجا بقه 
ل نه لا عاك إبطال رسومه » وانتفاعه پیناله » 1 م رد الانتفاع به » فطاليه البانی بالغرامة» أو القيمة » 
ل بلزمه ذلك . لأت إذا لم يجبر على البناء . فأولى أن لا جير على الغرامة » إلا أن يكون قد أذن فى البناء 
والإنفاق » فيازمه ما أذن فيه . أا على الرواية الأولى : فتى امتنع أجيره الحا م على ذلك » فإن لم يفمل 
أخذ الحا 3 من ماله » وأنفق عليه » وإن لم يكن له مال فأنقق عليه الريك بإذن ااا 3 > أو إذبك 
الشريك 0 دج عليه هق قدر 4 وإن أراد بقاعة عاك الشريك” مه ¢ وما أنفق - إن برع 4 ا يكن له 

E 3 0 5 ا‎ 0 

الرجوع به 3 وإن نوی الرجوع به فېل له الرجوع بذاك ؟ محتمل وجهين ¢ يثاء على ما إذا وهی دینه 
بغير إذنه » وإن بئأه لنفسه با لته »فمو بينهما . و إن يناه آله من عنده فمو له خاصة . فان أراد نقضه فل 
ذلك , إل أن يدفم إليه شريكه نصف قيمته » فلا يكون له مضه » لأأنه إذا أجبر على بنائه » قأولى أن 


۶ ا 
يحبر على إبقائه . 


۸ ( فصل ) فإن لم يكن بين ملكيرءا حائط قدم » فطلب أحدههما من الآخر مباناته الم 
تحجر بين ملسكيهما . فامتنع لم تحبر عليه » روايةة واحدة . وإن أراد البناء وحده لم يكن له البناء إلا 
فى ملسكه خاصة . لاه لا لاك الته رف فى ملك جاره الختص به » ولا فى امالك المشترك بذير ماله فيه 
رسم ٤‏ وهذا لارسم له . ولا أعل فى هذا خلا . 


۹ (فصل ) فإنكان السقل لرجل » والعلو لآخرء فانهدم السقف الذى بيا فطلب أحدها 
لمبافاة من الآخرء فامعفع » فول بر المتنع على ذلاك ؟ على روايتين » كال لط بن الببتين . ولاشافمية 
قولانكالروايتين . وإن ا دمت حي طن السفل » فط ليه صاحب الملو بإعادتها » فعلى روايتين : 


كتاب ألم اح Ae‏ 


5 7 5 0 01 

إحداها : يحبر وهو قول مالاك » وألى ثور » وأحد قولى الشافمى. فملى هذه الرواية : تمسبر على البناء 
وحده . لاله ملكه خاصة . 

والثانية : لایر . وهو قول ألى حنيفة . وإن أراد صاحب المُاو بناءه لم م ملك لزانتن 
جريا فإن باه با لته فهو على ما کار » وإن بناه 1 من عنده » فقد دوق عن أحد : لا ينتفع 4 
صاحب التفل » يعنى حتى بودى القيمة . فيةمل أن لا سکن . وهو قول ألى حنيفة . لأن البيت إتما 
اذى ئ اتکی 0 في علكه ا »وي#تمل أنه أ راد الانتفاع بالمرطان خاصة من طر رح اذب 62 ور 
الرتد» وفتح الطاق ' ويكون له اکى م من غير تصرف فى ملك غيره » وه_ذا ده الشافعى”. لأن 
السك إتما هى إفامته فى فناء الحيطان » من غير امرف فما . فأشيه الاستظلال بها من خارج ؛ فأمًا 
إن 05 لب ات الل باليثاء» وا ف صاحب الهاو » ذفيه روايتان : 

7 

إحداها : لا يحبر على بنائه . ولا مساعدته . وهو قول الشافمى”. لأن الذائط ملك صاحب السفل » 

تعر" 53 ل بر از على , را ¢ ولا اأاعدة فيه 17 و يكن عليه عاو 
2 

والثانية 7 عير على وساعدنة ¢ واليناء 4“ ؛ وهو قول ألى الدرداء . لأنه حي اط بشت رکان ف الانتفاع 
,4 أشيه الائط بين الدارن : 

۰ ( فصل ) فإن کان بين البيتين حاط لأحدهاء فاهدم» قطاب أحدها من الآخر بناءه » أو 
اأساعدة فى بنائه؛ فامتنع لم أغير. لأنه إن كن ان مالك لم كير على بثاء مک لص" به كائط 

ا 9 ا 
الآخرو إنكان لتقم الأخره ل حبر على بناء لاك غيره» ولا المساعدة فيه. ولا يازم على هذاحائط الشفل حيث 
ع 3 أي 8 
سير صاحيه على باهم اختصاصه عدكه » لأن الظاهر أنصاحب الءلوملكه مستحةا لإبقائهعلى حيطان 
السفل دائمافازم صاحب الشفل تممكيندما ستتدقه. وطريقه البناء. فل الكو جب» خلاف مسأاتنا. وإرت أر 

7 و 

صاحب الخائط بتاءه » أو نقضه يعد بنائه م يكن لجاره متمه . لأنه ملكه خاصة . وإن أراد لجاره بتاءم» 
أو نقضه » أو التصرف فيه لم يملك ذلك . لأنه لا حق؟ له فيه . 

١‏ (فصل)ومتى هدم أحد الشريكين الام للشترك » أو السقف الذى بينهما نظرت : فإن 
خرف سوط ووجب هدر فلا شیء علىهادءه. ويكون 5 لو الهدم بنفسه . لأنه فمل الواجب » وأزال 
الؤمرر الال اسقوطه : وأن As‏ أخير وما فاه عاد ته ¢ سواء دوه طاحة أو غيرها ¢ وسواء التزم 
إعادته »أو ازم ؛ لأن الغرر حمل بةءله . فأزمه إعارته . 

۲ ( نهل ) فإن نةا على بناء الطائط الذترك مها تين واک مما الثاث والثلثان 2 
١‏ يمح . لأنه اا اح على دعن اک بض .۰ فل يمح 0 كالو أذ بدار 1 قصاطحه على سكناها 0 

(م ۹ — الفني ب رإم) 


كم الغنى 


ولو اتنا على أن ةله کل“ واحد مهما ما شاء. لم يحز لطبلة الجل. فإمه حت لهمن الأثقال مالا طاقة له عمل 
وإن اتفقا على أن يكون بينهما نصفين جاز . 

TEA‏ ( فصل ) فإ ن کان ا 3 ¢ أو فنأة » أو دولاب ¢ أو تاعورة ¢ أو عين )2 فاحتاج إلى 
عارة . ففى إجبار المتفع منهما روايتان . وحكى عن ألى حنيفه : أنه تجير ههنا على الانقاق . لاه 
لا يتمكن شر يكه من مقاسمتة » فيض" به » مخلاف الخائط » فإنّه يمكنهما قمة المَراصّة . والأولى القسوية » 
لأنة فى قسمة المَررضّه إضراراً مهما » والاتفاق أرفق مهما » فكانا سواء . و الح فى الدولاب»والتاعورة 
كلحم فى الخائط » على ما ذكرناه » وأما البثر » والنهر » فلكل واحد ممما الإنفاق عليه . وإذا أنعق 
عليه ل يكن له منم الآخر من نصيبه من للاء . لأن” ال نیم من ملسكهما » وَإِنّما أثر أحدها فى نقل الطين 
منه . ولیس له فيه عين مال » ؤأشيه الحائط إذا بناه بآلقه » ولك فى الرجوع بالنفقة كحك الرجوع فى 
النفقة على الخائط »على ما مغى . 

8" ( فصل ) إذاكان لرجلين بابان فى ر قاق غير نافذء أحدهها قريب من باب الزقاق » والآخر 
فى داخله . فلاقريب من البساب تقل بأبه إلى ما بلي باب ال قاق لان له الاستطراق إلى بابه القدم . ققد 
تقص ١ن‏ استطراقه » ومتى أراد رد بابه إلى موضعه الأول كان له . لاله حت هلم يط . وإن أراد قل 
بابه تاماه صدر الز>قاق يكن له ذلك . ا عليه أجدء لا نه يقدم ابه إلى موضع لا استطراق له فيه . 
وحتمل جواز ذلك . لان هکان له أن حمل بابه فى أوّل البناء فى أي” موطع شاء » فتر كه فى موضع لا سقط 
عه م أن محويله بعد فتحه لا 0 3 ولأن له ار قم حائطه كله »فلا 3 من رفم موم الياب 
وحدهء قاتا صاحب” الباب الثانى فإن” كان فى داخل الدترب باب لاخر » لحسكه فى التقدم والتأخير حك 
صاحب الباب الأول سواه . وإن لم يكن له ا باب آخر . كان له حول بابه حيث” شاء . لأنه على 
الأول لا نازع له فما جاوز الباب الأول . وعلى الا<تمال الذى ذكرناه لكل واحد ممما ذلاك > ولوأراد 
کل واحدمث. ما أن بفتح فىداره باب آخر » أو يمل داره داريْن يفتح اكل“ واحدة منهما باب جازء 
إذا وضع البابين فى موضع استطراقه » وإن کان ظور دار أحدها إلى شارع نافذر » أو زاقاق افر ففتح 
فى حائطه 5 إليه جاز . ولأنه يرتفق عا 1 بتكن ملك أحر عليه . 

فإن قيل : فى هذا إضرار بأهل الدرب . لأنه مله نافذ؟ ستطرق إليه من الشارع . 

قانا : لا بص الدرب نافذاً . وإتما تصير داره نافذة .وليس لأحد استطراق داره » فأما إن كان يانه 
فى الشارع » وام داره إلى الزتقاق الذى لا ب:فذ» فأراد أن بغت بايا إلى الزقاق للاستطراق ل يكن له 


ذلك . لأنه ليس له حدق فى الدرب الذى قد تعيّن عايه ملاك أربانه . ويحتمل الجواز كا ذ رنا فى الوجه 


داب الصاح FAY‏ 


الذى قد تقدم » وإن أراد أن يفتح فيه باب فير الاستطراق » أو يمل له باب مره » أو شبا 5 
لان اما کا ن له E‏ محملته » فبمضه أولى » قال ابن عقيل e e‏ 
الياب مع تقادم المد رما استدرل يه على <ق” الاستطراق » في ر بأهل الدرب » لاف رفع الخائط . 
فإنه لا يدل على شىء . 

» فصل ) وإذا كان ارجل داران متلاصقتان ظهر” كل" واحدة مهما إلى ظمر الأخرى‎ ( ٥۵ 

وبابكل واحدةمنهه! نیز قاق غير نافذرء فرقم فم الاجر بوہہاءوجعامها دارا واحدة جاز و إن فته نكل 

واحدة ممما باب إلى الأخرى » ليقمكّن من التطراق من كل“ واحدة مهما إلىكلا الدارين لكر . ذكره 
القافى . لأن“ ذلك ثبت الاستطراق فى الدرب الذى لا ينفذ من دار لم يكن ها فيه طريق . ولأن ذاك 
رعا أدَى إلى إثبات الشّئعة فى قول من يثيتها بالطريق لكل و له ٠ن‏ الدارين فى زفاق الأخرى . 
وحمل جواز ذلك . لأ له رفع الحاجز جيعد » فبعضه أولى . وهذا أشبه . وما ذكرناه فنع منتقض 
عا إذا رفع الخائط جميمه . وى كل موضع قلنا : ليس له هله إذا صاله أهل الدرب بعوض علوم » 
أو أذنواله بنير ءوض جاز 

٩‏ (نصل ) إذا تنازع صاحب البابين فى الدرب » وتداعياه » ولم يكن فيه باب لفيرها 
ففيه ثلائة أوجه . 

أحدها : أنه e‏ بالدرب من أوله إلى الاب الذى بلى أوله بينهما . لأن” لما الاستطراق فيه جي 
وما بعده إلى صدر الدرب للاخر . لأنة الاستطراق فى ذلك له وحده . فله اليد » والتصرتف . 

والوجه الثالى : أن" من أوله إلى أتمى حائط الأول بينهما » لأن> ما يقابل ذلك 14 التصر”“ف فيه » 
بناء على أن للا و ل أن يفقح بابه فيا شاء من حائطه » وما بعد ذلك لثانى . لأنه ليس بقناء للاأول » 
ولا له فيه استطراق . 

والثالث : يكون بينهما » لان لما جيعاً يدا و تصرف . وهكذا الحم فما إذا کان لرجل علو خان » 
ولآخر سفله » ولصاحب العو درجة فى أثناء م كن الان » فاخة نفا فى الصحن » فا كان من الدرجة إلى 
باب الخان هما » وما وراء ذلك إلى صدر الخان على الوجهين . أحدها : لصاحب الدّفل . والثانى : هو 
بينهما » فإ نكانت الدرجة فى صدر الصّحن » فالصّحن بم ما لوجود اليد » والتصركف مهما جميماً . فى 
الوجه الذى يدول : إن صدرالدرب مص بصاحب الباب العتذْراى له أن يستيدل ا مخت به منه» 
بان يله دهايزاً لنفسه أو يدل فى داره » على وجه لا بضر نجاره ٠‏ ولا يضم على حائطه شي » 


200 ا 
لان ذلك ملك ء يتفرد به. 


۳۸۸ المغنى 


۷ ( فصل ) ولیس لارجل التصرتف فى مادكه تصرفا يضر“ مجاره » مو أرك بب فيه 


ماما بين لأور» أو يفتح خيّازاً بين المطارين : أو يحمله دان قصاءة ”° جر الحيطان» ور اء 


5 


أو حفر ثرا إلى جانب بثر جاره » بحتب مانها . ومبذا قال بعض أصحاب أبى حنيفة » وعن أحد رواية 
أخرى : لا يمنع . وبه قال الشافعى » وبعض أصداب ألى حنيفة . لاله تصرف فى مادك الختص به . 
ولشماق به حق غيره » ل عع منه » کا لو طبخ فى داره » أو خبز فيها » وسلموا أنه يمنع الدق” الذى 
رهم ااحيطان ¢ وينثرها : 
ولنا : قول الا“ صلى الله عليه وسل« لآَصَرَرَ وَلآَضْرَارَ » ولاأن هذا إضرار بجيرانه » فنع مته 
لدی الذى 0 الحيطان » وينثرها » وكدق ألا. رطق الذى يتعدتى إلى هدم حيطان جاره » أو إشل 
نار ر تتعدى إلى إحراقها » قالوا : ههنا تعدّت النار التى أضرمما » والاء الذى أرسله . فكان مرسلا اذك 
فى لاك غيرهء فأشبه مالو أرسل إليها قصداً . قلنا : والدخان هو أجزاء الحريق الذى أحرقه » فكان 
مُرسلا له فى لاك جارهء فمو كأجزاء النار » والاء ؛ وأما دخان ألبز» والطبيخ » فإ ضرره سير 
ولا کن الجر ر منه» وتال اأسامحة . 
۸ ( ندل ) وإن كان سواح أحدها أدلى من ماج الآخر . فايس 'صاحب الأعلى الممود على 
ell Î ETE a‏ ” 2 
اة على وجدر امرف على ساح جاره 7 إلا أو إلى ساكرة سکره » وقال الشافعى لا زمه عل سترة. 
لأنَّ هذا حاحز بين ماسكيهما » فلا ييز أحدها عليه »كالأسفل . 
ولنا : أنه إضرار جار . فنع منه » كدق ير الميطان . وذك لأنه يكشف جاره » ويام على 
رمه فأشيه ما لو اطاع عليه من مور" بانه أو مامه » وقد دل على اتم من ذلك تول النبى"صلى الله 
7 ]كه تيك كس بكاو تساك ارعس ج تر وس ده رص ری و ان 9 
عليه و-لم « لو ان رحلا اطلح إليك ETE‏ حصا فة ت واه لم کن عاك جناح 6 ويقارق 
الأسفل . فإن تصر”فه لا يضر بالأعلى » ولا يكشف داره . 

9" ( فصل) إذا كانت بينهما عر'صةٌ حاط » فاتفقا على مها طولا جاز ذلك » سواء اتفقا على 
قدمها طولا» أو عرضا » لأنها ملسكهما » ولا مخرج مما » وإن اختافا » فطلب أحدها قَسْمها » وهو أن 
عل له نمف الطول فى جميع العرض »ء وللاخر ماله . قال اانا : حير المتنع على القسامة . وهو مذهب 
الثاني" لأن داك لا خم . فإذا اقا ما قرعا . > ز ا كل واد .نيما ما ارج به الأرعة » فن كان 

2 3 £ 8 ره 
مهيا فلا کلام وأ نكانغيرمينى کان اکل“ واحد ہما أن ىق لصديه 2 وإن حب أن ید خل عض 
0 القمارة : الصباغة » واأقصار يدق اثلا بس قهز الحيطان 
)0( صير الباب : شقه » والأصاص : الرق أو اال فى البناء أو الثقوب بين الججارة . 


كتاب الصلح ش يقر 


عَراضته فى داره فمل » وإن أحبة أن يزيد فى <ائطه من عر'ضيه فمل » ويتمل أن لا تير على القسمة » 
لأنها توجب اختصاص كل واحد مهما ببعض الدائط. القابل للك شريكه » وزوال ماك شريكه » 
فيتضرتر . لأنه لا يقدر على حاط بسار ملسكه » وربا اختار أحدها أن لا يينى حاط » فيبق ملاك كل 
واحد مما مكدوقاً 2 أ انيه ومع جاره من وضع خشبه عليه . وه-ذاضرر . لا رذ الشرع 
بالإجبار عليه . 

فإن قيل : فإذا كان مشت رکا تكن أيضا من منم شريكه وضع خشبه عليه . 

قلغا : إذاكان له عليه رمي وضع خشيه » أو انتفاع به لم يلك متمه من رسمه > وهنا يملك ممه 
بالسكاية » وأمًا إن طاب قنامها عرضاً » وهو أن حمل اكل“ واحد ممما نصف العرض فى كال الطول » 
نظرنا : فإن كانت الم لا اسع لخائطين لم حبر الممتفع من قسمما » واختلفوا : واختار ابن عقيل أله 
حير » وهو ظاه ركلام الشافم . لأا رأصة . فأجير على قسمهاء رة الدار . 

ولنا : أن فى قس,ا ضرا » فم يمر المتنع من قسمما عليه » كالدار الصغيرة » وما ذ كروه ينتقض 
بذاك » وإن كانت تسم احاثطرن يث يحصل اکل“ واحد ممما ما بينى فيه دائطا . ففى إجبار 
المتفع وجهان . 

أحدها : “يمير . قاله أو الاب » لأنه لاضرر فى السمة » کون كل" واحد ممما بع مال له ما يندفع 
به حاجئه » فأشبه عَرصّة الدار التى مح صل اکل“ واحد منمما ما ينى فيه دارا . 

والثانى : لايجبر .ذكره القاضى . لأنّ هذه القسمة لا تقع فيها عة . لأننا لو أفرعنا بينهما لم تأمن أن 
مرج قرع ةكل” واحد منهما على ما يلى ملاك جاره » فلا ينتفع به» فلو أجيرناه على القسمة لأجيرناه على 
أخذ ما بلى داره من غير قرعة . وهذا لا نظير له . ولأحاب الشافمي” وجمان كبذين » ومتى اقنسما المراصة 
طولاء فبى كل“ واحد منهما لنفسه حائطً » وبقيت بيمهما فراجة لم تحير أحدها على سلتهاء وم نم من 
سدما » لأن ذلك يحرى محرى بناء المائط فى عراصته . 

۵۰۰ (فصل ) وإنكان بينهما حائط » فاتفةا على قسمته طولا جاز » و بعل بين نصيبمهما بعلامة . 
وإن اتفقا على ق-ءته عرض » فقال أصحابنا: جوز القسمة . لأن المق لها » لا مخرج عنهما . فأشبه المراضّة . 
و>تعل أن لا جوز القسمة » لأنها لا تسكون إلا بتمييز تصيب أحدها من الآخر بحيث يمسكنه الانتفاع 
بنصيبه دون نصيب صاحبه . وهم نا لا يتميرٌ . ولا مكن اتتفاع أحدها بنصيبه منفرداً . لأ إن وضع خشبه 
على أحد جانى الحائط كان ثقله على الحائط كله . وإن فتح فيه طاقاً يضمفه ضء فكأ . وإن وقع به 


لطر ر النصيب الأخر » وإن طلب أحدها كسمه ؛ وألى الآخر ٠‏ فذكر القاضى : أن الحكم فى الحائط 


ميقع امغى 


ر صته » سواءء ولا يبر عل قسم ال" 'أطء إلا أن يطلب أحدها مه طويلا 0 أن 
لا حبر على قسمه أيضا » وهو أحد الو جين لأععاب الشافم . لأما إن فطماه بينوما» فقد أتلفا جزماً من 
ااعائط. ولا تبر المقنع من ذلك » كا لوكان يينهما ثوب ؛ فطلب أحدها قطمه . وإن لم يقطع » 
le‏ على نصفه كان انتفاع أحدهما بنصيبه انتفاعاً بنصيب الآخر . 


٠. ٠. 2‏ 
ووجه الأول : أنه يجي على قدأ الدار » سم حائطها الحيط بها » وكذلاك قم الب تان » وحائطء» 


7 ٤ 
ولا تحبر على القطع المضر” » بل يعامه مخط. بين نصيبهماء ولا يازم ٠ن ذلك انتفاع أحدها بنصيب الآخر‎ 


وإن اتصل بهء بدايل ااحائط المتصل فى دارين . والله أعلم 
كتاب الحوالة والضان 

الموالة ثابتة بالسغة» والإجماع . أما السئة» فا روى أبو هريرة » أن النى صلى الله عايه م قال 

0 0 المي ظز .و AE‏ ابم أ عد عل لبم » متفق عليه .وف لفط «من جيل : 7 َل وى 
فايدئل' » وأجم أهل على جواز الحوالة فى لجل . واشتقاقها من حويل الحقّ من ذثّة 3 نة . 

وقد قيل : 1 بيع » فإن الحيل يشترى ما فى ذمّته ماله فى ذمّة الال عليه . وجاء تأخير القبض رخصة » 
أنه موضوع على الرفق » فيدخلما خيار* الجاس + لذلك » والصحيح : أا عقد إرفاق » منفرد بنفسه» 
ليس عحمول على غيره . لأنها لوكانت بيا لا جازت » لسكونها بيع دين بدين » ولا جاز التفرتق قبل 
القہض لأنه بيع مال الربا يجنسه » ولجازت بلفظ البيع » ولجازت بين جذسين كالبيع كله . ولان“ لفظها 
شەر بالتحول لا بالبیم . فعلى هذا لا يدخلها خيار » وتلزم جرد المقد . وهذا أشبه بكلام أحد» 
وأصوله » ولا بدفيها من محيل وحتال وحالعايه.و بشترط فى حا : رضى الحيل بلا خلاف .فإن الحو“ 
عليه » ولا يتين عليه 6 تضائه 1 أما "تال » واغالٌ عليه فلا كتير رضاها » 0 مأسئذ كره 
إن شاء الله تعالى . 

"0*١‏ «مسألة » قال ومن أحيل بحقّه على من عليه مثل" ذلك الحق فرضىء فقد برىءالحيل أبدا» 

ومن شرط حة الحوالة شروط أربعة : 

أحدها + اك ل الحتين ‏ لأا ريل لابق 6 وشل 4 فيائل عل سف وبر اا ق اة 

امعان القن + شين د عل دس العا وت E E E‏ 
بفضة أو مَن عليه فضّة بذهب لم يصح . : 


الثاتى : الصفة . فاو أحال مَن عليه جاح عكشرة او من عليه مم ية بأميرية لصح . 


كعاب الحوالة والضمان ۳۹۱ 


الثالث : الحاول والتأجبل وينتبر إنفاق أجل الؤجّلين . فإ ن کان أحدهها حالا» والآخر مؤْجّلا» 
أو 0.1 أحدها إلى شهر » والآخر إلى شهرين » لم اصح الحوالة . ول وكان الحّفان <ااين» فشرطعلى اتال 
أن يقيض حه » أو يمضه بعد شمر »| تم البدوالة . لان الحال لا يتأجل + ولأنه شرط ما لوكان ثابيا 
فى ننس الأمر لم نصحم الحوالة . فتكذاك إذا شرطه » وإذا اجتمءمت هذه الأمور » وسكت الحوالة» 
وتراضيا بأن دقع امال عليه خيراً من يه » أو رضى الهتال بدون الصفة» أو .ضى من عليه المؤكّل 
بتعجيله » أو رضى من له الحال إنظاره جاز . لان ذلك وزف القرض » ففى الحوالة أولى » وإن مات 
الجيل » أو الال » فالأجل بحاله » وإن مات الال عليه فنى حلول الح روايتان » مغى ذكرها . 

الشرط الثانى: أن تسكون على د ن مُستقر”؛ولا بعتير أن يل يدبن مستقر” “ إلا أن الل لا تصح 
الحَوالة به » ولا عليه » لأن دين الس ا يس عستقر” » اسكونه عرض الفسخ ء لانقطاع اسر فيه » ولا تصح 
الحوالة بهء لأنها لم تصح إلا فما يجوز أخ_ذ العوض عنه » والل لا جوز أذ العوض عنه . اقول الف 
صلی الله عليه وسل « من أل فى شىء َلآ يمر ف إلى غَيْره » ولا تصح الحوالة على لكاب ال 
السكتاية . لأنه غير مق » فإن له أن مت من أدانه » وسقط بمجزه » وتصح الحوالة عليه بدين غبر 
دين السكتابة » لأن حكه كم الأحرار فى اللّداينات » وإن أحال التكاتب سيده بنجم قد حل عليه صح 
ويرئت ذمة المسكاتب بالوالة . ويكون ذلك عنزلة القبض » وإن أحالت الرأة على زوجها بصداقها قبل 
الدخول لم يصع . لأنه غير مستقر” . و إن أحاها الزوج به صح . لأنه له تسليمه إليها » 'وحوالته به تقوم 
مقام تسليمه . وإن أحالت به يمد الدخول صح » لأنه مستقر” . وإن أحال البائع بان على الأشترى فى مدّة 
ايار بص فى قياس ماذ كرنا . وإن أحاله الشترى به ص . لأنه عنزلةا لوفاء » وله الوفاء قبل الاستقرار» 
وإن أحال البائع بالمن على الشترى » ثم ظهر على عيب » ل يقبن أن" الوالة كانت باطلة » لأن” الفّن كان 
نابت مستقرك! » والبيسع كان لازم » وإنما ثبت الجواز عند لعل بااعيب بالنسبة إلى المشترى » ومحتمل أن 
تبطل الحوالة » لأنّ سبب المواز عيب البيع وقدكان موجوداً وقتالحوالة . وكل" موضم أحال من عليه 
دين” غير مسر" به نم سقط الدين » كالزوجة بنفس تسكاحها إسبب ون جمتها » أو الشترى فسخ البيع» 
ورد البيع . فإنكان ذلك قبل القبض من المحال عليه ففيه وجمان : 


أحدها : قبطل الموالة » لعدم الفائدة فى بقائها » وبرجع المحيل بدينه على التحال عليه . 


والثانى : لا تبطل » لأنا. الح انتقل عن المحيل “فم 15 إليه » وثبت لمحتال فم بزل عنه . ولأن 
الحوالة منزلة القبض » فسكأن المتحيل أقبض الحتال دينه » فيرجم عليه به, ويأخذ الحتالٌ من اال عليه » 


A‏ الى 


وسواء مدر القبض من الال عليه » أو لم يتمذر . وإن كان بعد القبض لم يبطل وجرا واحداً . وير جم 
الجيل على الخال به . 

۴۵۲ ( فصل ) وإن أحال من لا دين له عليه رجلاً على آآخر » له عليه دين » فليس ذلك محوالة . 
بل هى وكالة تنبت فما أحكامها . أن اتلوالة مأخوذة من حول اق » وانتقاله . ولا حو هبنا ينتقل » 
ويتحول » وإنما جازت الوكلة بانظ اتذوالة » لاشترا كرما فى الى . وهو استحقاق الوكيل مطالبة من 
عليه الدين وكاس ةحقاق الختالل . مطالبة الخال عليه » وتموئل ذلاث إلى الوكيل » كتدوله إلى المحيل . وإن 
أحال من عليه دين على مرن لا دين علوه » فليست وال أيضا . نص عليه أحمد . فلا يازم الال عايه 
الأداه . ولا الختال قبولُ ذلاث » لأن” الحوالة معاوضة . ولا معاوضة هبنا . ا هو اقتراض » فإن بض 
الحتال منه الدين رجم على الشحيل » لأنه 5 رض . . وإن أإرأه» وم بقبض منه شيا لم تم البراءة» لأا 
براءة من لادين عايه » وإن قبض منه الدين » ثم وهبه إياه رجم المُحال عليه على الحيل به » لأ قد غرم 
عنه . وإماعاد إليه الال بمقلر مستأننف . ومحتمل أن لا.رجع عليه » لسكونه ما غرم عنه شيا . وإن 
أحال من لا دين عليه فهى وكالة فى افتراض . وليست حَوالة . لأن" الذوالة إإنما تسكون بدين على دين » وم 
بوجد واخد هيا 

. فصل ) الشرط الثالث : أنتسكون بال معلوم » لأنكها إن كانت بيا فلا تصح فى جمول‎ ( ۳٠۴۳ 
» وإن كانت تمر ل المسق” فيعتير فما القسايم » والجوالة تمن منه » فتصح بل ما يثبت مثله فى الذكة‎ 
بالإتلاف » من الأتمان » والبوب» والأذمان » ولا نصح فما لايصح اكلم فيه . لأنه لايثبت فى الذمة.‎ 
ومن شرط اتكلوالة تساوى الدينين . فأما ما يثبت فى الذتمة )ع غير اللات ت » كالذروع » والعدود » ففى‎ 
: سمة الحوالة به وجمان‎ 

أحدما : لا نصح . لأنة الثل فيه لا يتحرر . وهذا لا يضمنه مثله فى الإنلاف » وهذا ظاهر 
مذهب الشافمى” 

والثانى : نصح » ذكره القاضى . ولأنه ؛ حق ثابت فى الذامة . فأشبه ماله مثل » ويحتمل أن مرج 
هذان الوجمان على الخلاف فما يقتذى به قرض هذه الأموال . فإن كان عليه إبل من الدية » وله على خر 
مثاما فى الس" . فقال القاضى : نصح . لأنها تختص” بأقل ما بقع عليه الاسم فى السن » والقيمة » وسار 
الصّفات . وقال أبو الخطاب : لا تصح فى أحد الوجمين » لأنها مجرولة » ولأن" الإبل ليست من الثاياتٍ 
الى ل شما فى الإتلاف . ولا تثبت فى اذمة سل فى روابة » وإن كان عليه إبل من دية » وله على 
آخر مشلما قرضا » فأحاله عليه » فإن قلنا : ررد فى القرض قي تما لم تصح الوالة » لاختلاف الجنس . وإن 


ك تاب الحو الة والضمان ۹۳ 


قلنا : برد مثلم اقتضى قول القاذى: دة الحوالة . لأنه أمكن استيفاء الحقعلى صفته من المُحال عليه » ولأن 
الخبرة فى القساء م إل من عليه الدين » وقد رضی ب سا ماله فى ذمة القترض . وإنكانت بالعمكس » فا حقال 
القرض بإبل 1 ةلم تصح . لأننا إن قلنا : يحب القيمة فىالقرض »ء فقد اختلف الجنس » وإن قلا : حب 
ثل امرض مثل ما أقرض ‏ فى صفاته » وقيمته » والذى عليه لدم لا يلزه ذلك . ` 

ع "6٠‏ ( فصل ) الشرط الرايع : أن يحيل برضائه . لأن الحق” عليه » فلا بلزمه أداؤه من جهة الدين 
الذى على الخال عايه » ولا خلاف فى هذا . 

فإذا اجتمعت شروط الحوالة » وت » برت ذمة المحيل فى قول عامة الفقهاء » إلا ما روى عن 
الحسن » أنمكان لا بر ىالحوالة راء إلا أن بره » وعن رَذّر : أنه قال : لاتنقّلالحق » وأجراها يخرى 
الغمان » وليس بص حيح » لأن الوالة مشقة من نحو بل المق » مخلاف الضمان . فإنه مشعق من فم دمو 
إفذمّة » فم لاتق على كل واحد مقنضاه » وما دل عليه لفظه . 

إذا ثبت أن الق انققل > فتى رضى بها الحنال » ولم يشترط اليسار لم يمد الحن إلى اليل بدا » سواء 
أمكن استيفاء الم أو تمذار لط ل أو اس » أو موت أو غير ذلك . وهذا ظاه ركلام ارت . وبه قال 
الليث » والشافعي » وأو مد وابن النذر . وعن أحمد مايدلٌ على أنه إذا كان اغال عليه مغل 
ولم م الحتال بذاك فله الرجوع ءالأ أن يرضى بعد الم ٠‏ وبه قال جماعة من أصحابنا » ونحوه قول” 
مالك . لأن الس عيب فى الخال عايه . فسكان له الرجوع »كا لو اشترى سلعة » فوجدها معيبة . ولأن 
اليل غرءه . فكان له الرجوع كا لو داس ايم . وقال ثرح » والشعبى” » والنخعى” : متى أفاس © أو 
مات » رجععلى صاحبه » وقال أبو حنيفة : رر جم عليه فى حالين]ذا مات الال عليه فلس . وإذا جحده» 
وحاف عليه عند الجا 3 ء وقال أبو يوسف ومد : يرجم عليه فى هاتين الحالقين وإذا حج. عليه لفاس 
لأنه رُوی عن عيان أل سل عن جل أحيل به قات الحا عليه ا أفقال : برجم قله . 
لبوی ل مال امریء ره ولأنه عمد معاو ضة ليل العوض فيه لأحَدِ المتماوضين » فكان له 
الفسخ ء كا لو اعقاض بثوب » فم سم إليه. 

ولنا : أن حرا جد سعيد بن السب کان له عل كَل" رضي الله عله بن فأحالهء فات الخال 
عليه . كَأَخْبَرهُ » فقال : احْترت علا امد ا » . فأبعده بمجرتد احقياله» ولم عر ٠‏ أن له الرجوع . 
ولأنها براءة من دين ليس فما قبض من عليه » ولا من يدفع عنه» فر يكن قيار رجوع » کا لو أبرأه من 


الدين ٤‏ وحديث عمان لم يصح » رويه خالدث ن جعفر » عن معأوية , بن قر » عن عهان دم بص > مماعه 


6 التوى : بفتح التاء والواو الملاك » أى لا هلاك ولا ضياع على مال ملم . 
(م 0ه س القی س راجم ) 


۹٤‏ المعنى 


وقد وی آنه قال م ىحو اله ا كَل » وهذا يوجب ا الو قف »ولا رصح ولو صح كانقول” 
عل عالقا له . وقوه : نه مفاوظة لا صح :لاه فى إلى م الدن بالدين » وهو می عنه 
ويفارق الماوضة 5 بالثو ب . لأنّ فى ذلك قبضا يقف استقرار العقد عليه . وهنا الوالة متزلة القبض » 
وإلا كان بهم دين بدين . 

۵۰۵ (فصل) فإن شرط تلا ء7 اال عليه » فبان مُعسراً رجع على الحيل» وبه قال بعض الشافمية 
وقال بمهمم 2 جم » لان الحوالة لا رد بالإعسارء إذا 0 يشارط اللا »فلا ترد به . وإن شرط 
كان 1 و شرط ڪو ته م ويغارق البيع : فإن الفسخ ت بالإعسار فيه م غير شرط » 
مخلاف الحوالة . 

ولنا قول الى صلى الله عليه وسل « الذلئون على تروطيئم » ولاه شرط ما فيه مصاحة القد فى 
عند مُءارطة . فيثبّت الفسخ بفوانه» کا لو شرط صفة فى البيع . وقد يشب بالشرط مالا بثبت بإطلاق 
المقد . بدليل اشتراط صفة فى المبيم . 

» (فصل ) ولو لم يرفض الحتال بالحوالة » ثم بان الجال عليه مفاسا » أو ميا دجم على الحيل‎ "6٠ 
بلا خلاف . فإنه لا يلزمه الاحتيآل على غير ملىء » لا عليه فيه من الضرر . وإنما أمى النى صلى الله عليه‎ 
إاء 32 5 ري‎ - 
وسل ب#بول الحوالة إذا أخيل على ملىء » ولو أحاله على ملىء فل يبل حتى أعدسر . فله الرجوع أيضاً » على‎ 

ظاهر قول الخرق 0 اسكونه اشترط 5 إراءة الجيل إبداء رضى الجال 5 

/اءه” «سأله» قال 8 ومن أحيل عقه على ملىء » فواجب عليه أن بحتال 4 

االىء : هو القادر على الوفاء » جاء فى الحدبث عن الذيّ صلى الله عليه وسل أنه قال ( إن الله الى 
يقول : من 0 ٠‏ ر المرم» وقال الشاعر : 

ُطيلينَ لي'فى © و وَأنت ملي وأحمن ادات الوشَارح التقاضيا 

يعنى قادرة على وفالى . والظاهر : أن الذرق راد بالىء ههنا القادر على الوفاء » غير الجا حسادء» 
ولا المماطل » قال أحد فى تفسير الليء > كأن االىء عنده : أن يكون ملي ماله » وقوله » وبدنه » ونحو 
هذا . فإذا أحيل على من هذه صفته ازم الحتال » والحال عليه الفبول » ولم يعتبر رضاهما . وقالأبو حنيفة : 
يقير رضاهما . لأا معاوضة . فيُمقبر الرضا من المتعاقدين . وقال مالك » والشافعي : يمقبر رضى الحعال 
لان نه فى ذمّة المحيل » فلا جوز نقله إلى غيرها بغير رضاه » كا لا يجوز أن بره على أن يأخذ بالدين 


١ (‏ ) الليان : بكسر اللام وفتحها وتشديد ا لاط فى يدقع لين »> ويقال فيه أيضآ لى » بفتح اللام ونشديد 
الياء » واللكة : العنة . ومعنى أحدن التقاضا » أطلب يرفق ولين . 


كتاب الخوالة والفهان هقمع 


َم ضا .أا الال عليه فقال مالاك : لا ,تبررضاء » إلا أن يكون ا ولاشافعی“ فى اعقبار رضائه 
ولان . أحدهما : بعتبر » وهو يحى عن الزم ى لأتة أحد من يي به الحوالة » فأشبه اميل . والثانى : 
لا تبر . لاله أفامه فى الق ض مُقام تفه . فل يفتقر إلى رضى من 0 الح ی کال وکیل . 
01 کی ملىء و هلماجم » ولأن لحيل أن 
7 7 الذى ل بتفسه » ونوکیل » وقد أقام ع عليه مام نفسه فى التقبيض » فازم الخال القبول, 
کا لو وکل رجلا فى إيقائه » وفارق ما إذا أراد أن يُمطيه عتا فى ذه عر'ضاً. لأنه ”يمطيه غير ماوجبله» 
فل يازمه قبوله . 

۸ ( فصل ) إذا أحال رجلا على زيد بألف » فأحاله زيد بها على عمرو » فالحوالة صميحة » لأن” 
دق" الثانى ثابت » مستقر” فى الذمّة » فصع أن حيل به »كالأول . ومكذالو أحال الرجل عا على زبد عا 
يثبت له فى ذمقه » صح أيضا . لا ذ كرنا وتكركر الحتال» والحيل لا يضرت . 


ر٤‎ 


:قول لذو ی صل الله عليه وسل « تيع 7احد 


3 


؟ ( فصل ) إذا اشترى عدا فأحال المشترى البائم بالمن » م ظهر المد حركاء أو مستحقا » 
فاليم باطل » واتلوالة باط . لأننا تبينا أنه لا من على الشترى. وإ نما تثبت حر ثقه » ببينة » أو اتفاقهم» 
فإن اتفق الل ؛ والحال عليه على حريته » و كذابهما الحتال » ولا نة بذلات »لم بقبل قولها عليه . 
لاما يبطلان حه . أشبه مالو ع الشترى العيد م اعترف هو وبائعه : أنه كان حرا لم يقبل قو ماعل 
للشترى الثانى » وإن أقاما ية لم تسمع » لأنهما كذ باها بدخولها فى التبايع » وإن أقام المبد بيه مريت 
قباث » وبطات الحوالة » وإن صدتقهما الحتال » وادعى أن الجوالة بغير من العبد » فالقول قوله مع ينه » 
لأن” الأصلصة اكلوالة ء وها يد عيان بطلانها » فسكانت جَتَيِْه أقوى . فإن أقاما البيّينة على أن" الحوالة 
كانت بالهْن قبلت . لما لم يكذ باها » وإن اتفق لحيل » والحتال » على حر بة اميد > وكنا مهما لجال 
عليه لم يقبل قولها عليه » فى حرية المبد . لأ“نه إفرار على غيرهما » وتبطل الطوالة لاتاق الرجوع عليه 
بالدين . والراجم به على اسةحةاق الرجوع » والحال عليه ترف المحتال بدين لا يصداقه فيه . فلا أخْذ منه 
شيئاً » وإن اعترف الحتال » والحال عليه بحرتية العبد عتق . لإفرار من هو فى يده عر يته » وبطات اللو الة 
بالنسية إليهما » ولم كن لمحتال الرجوع على اليل . لأن” دخوله ممه فى الموالة اءثراف إبراءته » فم وکن له 
الر جوع عليه . 

۰ ( فصل ) وإن اشترى عبداً » فأحال الشترى البائع باقن على خر » فقبضه من الال عايه » 
ثم رد الشترى العبد بعيب » أو مُقايلة » أو اختلاف فى من » فقد رىء الال عليه لاله قبض منه بإذنه . 


ويرجم ااشترى على البائع » و إن رده قبل القبض فال القاضى ٠‏ تبطل الوالة » ويمود الشترى إلى ذمّة 


۳۹۹ الى 


الال عليه » ويبرأ البائع » فلا يستى له دين » ولا عليه » لأن” الحوالة بالأن » وقد سقط بالفسخ » فيجب أن 
تبطل الموالة » لذهاب حقه من الال الال به وقال أنو الطاب : لا تبطّل الموالة فى أحد الوجرين » أن“ 
المشترى” عو”ض البائع عتا فى ذيّته ماله فى ذمّة الل عليه. ونقل حم إليه نقلاً صحيحاً » وبرىء من الأن» 
وبرى' الخال عليه من دين الشترى . فلم يبأل ذلك يفخ المقد الأول »كا لو أعطاه بالمن ثوب وليه 
إليه . نم فسخ المقد » لم برجم بالثوب ء كذا هنا » ذإن قلنا ببطلان الموالة رجع الحول على الال بدينه وم 
ببق بينهما وبين البائع معاملة » وإن قلنا : لاتبطل » رجم الشترى على البائع بالمن » ويأخذه البائم من 
مهال عليه ؛ فإن عاد البام » فأحال المشئرى ( صح ) بالمن على من أحاله للشترى » صح»وبرى«البائع» 
وعاد الشترى إلى غرّه » وإنكانت المسألة تاها » لكن أل البائم أجنبيًا على المشترى , م رد" العيد 
البيع » فنى الحوالة وجهان : 

أحدها : لا نبطل . لأن ذنّة الشترى ؛ برئت بالحوالة من حق البائم » وصار التق عليه للاأجنبى” 
الحتال » فأشبه ما لو دامه المشترى إلى المحيل » فملى هذا يرجع الشترى على البائع بلقن » ويسم إلى 
اللحتال ما أحاله به . 

والثالى : تبطل الحوالة إن كان الرد قبل القبض » لسقوط المن الذى كانت الحوالة به . ولأأنه 
لا فائدة فى بقاء الحوالة هرناء فيمود البائع بدينه» وير الشبرىمنهما »كالسألة قبلما » وإذا قانا : لانبطل» 


فأحال المشترى الال عليه بالمن على الباع صح ؛ وبرىء الشترى منهها . 


» فصل ) إذا كان ارجل على آخر دين » فأذن لآخر فى قبضه » سم اختاف هو والأذون له‎ ( "١ 
: فقال : وكأتك فى قبض دی » بلفظ الت وکیل. فقال : بل أ اتنى بافظ الحوالة » أ وكانت بالمكس » فقال‎ 
أحلتك بدينك » قال : بل وكلنتى 5 فالقول قول مداعی الو كالة منهما “م عينه. لا نه يدّعى بقاء الحو‎ 
على ما كان » و ينكر انتقاله » والأصل ممه . فإن كان لأحدها بین خسم بها . لأنة اختلافمء! فى الفط‎ 
وهو ما يمكن إفامة البكيئة عليه » و إن اتفةا على أنه قال : أحلتك بالال الذى لى قبل زيلر ثم اختلفا . فقال‎ 
الحيل” : إها وكدّلتك فى القبض لى » وقال الآخر : بل أحلتنى بديى عليك » فالقول” قول منتعى الحوالة‎ 

a‏ ع ت 

فىأ حد الوجمين» لأن” الظاهر ممه.فإن الافظ حقيقة فى الحوالة دون الوكالة فيجب” حمل الافظ على ظاهره» 
كا لو اختلا فى دار فى يد أحدهما . 


. هكذا بالأصل . وهى زيادة لا فائدة لها‎ )١( 


كتاب الموالة ووالضمان ۳۹۷ 


والثانى : القول قول اليل » لأن” الأصل بقاء حى الحال على المحال عايه » وااحتال يدتعى تله » 
والحيل بنسكره » وااقول قول النسكر . 
فملى الو جه الأول : حلت الحتال ء ويثيّت حه فى ذمّة الحال عليه ويستدقء نطالبته > ويسقط 
عن المحيل » وعلى الوجه الثاتى : يحلف المحيل » ويبق حه فى ذمّة الحال عليه . وعلى كلا الوجهين : 
إن كان المحتال قد قبض الح“ من اأحال عايه » وتلف فى یده» فقد برىء كل واحد منهما من صاحيه » 
ولا معان عليه » سواء تلف بتفريطه » أو غيره . لأنه إن تلف بتفربط » وكان ااحتال ا »نقد أتلف 
ماله » وإن كان مُبطلا ثبت كل واحد منهما فذّة الآخر مثل” مافى ذم له » فيتقاكان : ويسقطان » 
وإن تلف بغير تفر بط فالخالٌ قد قيض حمّه » وتلف فى يده »ويرى منه الحيل بالوالة » والحال عايه 
بتسلمه » واللحيل يقول : قد تلف المال فى يد وكيل » بغير تفريط فلا ضمان عليه » وإن لم 
يتآف احتمل أن لا علك المحيل طلبه ٠‏ لأنه معترف أن له عليه من الاين مثل ماله فى بده » وهو 
تح لقيضه . فلا فائدة فى أن يقيضة منه » م وله إليه » و>تمل أن كلك أخذه منه . وعلاك 
الحقل مطالبعه يدينه » وتيل : :لاك اليل أخذه منهء ولا علاك طقل الطالية بدينهء لادترافه ببراءة 
الل مته باكر له > واإسر مح . لار لل إن ترف ذلك نيو عى أنه رض هذا الل منه 
بر حق” uly‏ تجو الطلاية به ١‏ فلي كلا الاين :دو 06 المطالية ل هذا .ل ةبرض منه . 
ف وھا جيم ارج لأست ولا رطع لبي فى هذه لامالا eel e‏ لا اناز فى انظ دمع » 
ولا ذمل رى . وإ تا يدتعى ايل نة » وهذا لا تشمد به البينة ياء ولا إثباً . 


۳۵۲ ( فصل ) وإ ن كانت السألة بالمكس . فقال : أحلتك بدينك › فقال : بل وكاتنى › فما 
الوحهان أيضا . لما قد مناه » فإن قلنا : القول قول الحيل » غلف رى من حق الجتال » والمحقال بض 
الال من الحال عليه لنفسهء أنه جوز له ذلاك بقولها مما » فإذا قبضه كان له محةه » وإن قلنا : القول قول 
الحتال » لغافء كانله مطالبة الحيل ةه : ومطالبة الحتالعليه » لأ إا وكيل » وإماءتال . فإن قبض منه 
قبل أخذه من اغيل » فله أخذ ماقبض انة_ه » لأن الحيل يقول : هو لك » والحتال يقول :هو أمانة فىيدى» 
ولى مله على صاحيه » وقد أذن له فى أخذ, تمتا . فإذا أخذه لنفسه حمل غرم . ول بأخذ من الحيل شي 
وإن استوفى من اليل دجم على الخال عليه فى أحد الو جمين . لأنه قد ثبتت الوكلة يمين الجتال © وبق 
المق> ى ذكة الحال عايه لاتحيل . والثانى :لاجم عايهء لاله .ترف أنه قد رئ من حقهء وإنما 
الحعال ظله . بأخذ ما كان عليه » قان القاضى : والأول أمح ٠‏ وإنكان دمت اله » فتافت فى يده 


بر ھا 7 واا عر الو- :ين لا إن کن 2 00 م حةه. وإن كان a‏ فود 


۳۹۸ ألغى 


أتلف مثل دينه » فيثبت فى ذمّته » ويتقامّان » وإ تلفت بغير تفربطه » فملى الوجه الأول : سقط حقه 
أيضا . لأن” ماله تاف حت بده . وعلى الثانى : له أن يرجم على الحيل بمقه . وليس لمحيل الرجوع على 
الخال عليه . لأنه يمترف ببراءنه , 

۳٠۳‏ ( فصل ) وإن اتنا على أن اليل قال : أحاتك بدينك ٠‏ ثم اختلفاء ذقال أحدها : هى 
خوالة بلفظها . وقال الآخر : بل هى وكالة بافظ الحوالة . فالقول قول مدتعى الوالة » وجها واحداً . أنه 
الحوالة بدينه لا محتمل” الوكالة» فل قبل قول مد“عمها» وسواء اعترف الحيل بدين الختال » أو قال : 
لادين لاك على : لأن قوله : أحاتك يدينك اعتراف بدينه » فلا ل جَحْده لذ بعد ذلك . فاا إن ل يقل 
بدبنك » بل قال : أحاتك » ثم قال : ليس لك على دين » وإنما عديت” التوكيل بافظ الوالة » أو قال : 
أردت أن أقول : وكلتك » فسبق اسانى » فقلت : أحلتك» وادّعى الحتال أنها حوالة بدينه » أن دينه 
کان اتا على المحيل » فمل ذلك اعتراف بالدين أولا ؟ فيه وجهان » سبق توجمهما . 

۲ ( فصل ) وإذا كان ارجل دين على رجل آخر » فطالبه بهء فقال : قد أحات به على" فا 
الذائب » وأنسكر صاحب الدين . فالقول قول مع يمينه . وإن كان من عليه الاين بيئة بدعواه » ممت 
ببنته . لإسقاط حق الحيل عايه » وإن اذّعى رجل أن فلاا الغائب أحالى عليك » فأنكر الدعى , 
عليه فالقول قوله . فإن أقام التعى بينة » ثبت فى حه وحق الفائب . لأن البينة إقفى بها على 
اغائب » وازم الدقم إلى الحتال . و إن 1 يكن له بين » فأنكر الى عليه » فمل يازمه الدين ؟ فيه وجهان» 
بناء على مالو اءترف له » هل بازمه الدفم ؟ على وجهين : 

أحدها : يلزمه بالدقم إليه . لأنه مقر" بدينه عليه »> ووجوب دفه إليه . فلزمه الدقم إليه » كا لو 
كانت بدنة . 

والشالى : لا يلزمه الدفم إليه . لأنّه لا يأمن من إتكار الحيل » ورجوعه عليه فكان له الاحتياط 
لنفسه »كا لو ادّعى عليه ألى وكيل فلان فى بض دينه منك . فصدقه » وقال : لا أدقمه إليك . فإذا قلنا : 
بلزمه الدقم مع الإفرار » لزمه اليين مع الإنكار . فاذا حاف ,رى" » ولم يكن المحقال الرجوع على اليل » 
لاعترافه ببراءته . وكذلكإنقانا : لا تلزءه المين . فايس للمحتال الرجوععلى المحيل » ًّ ينظر ف المحيل » 
فإن صدق الد عى فى أنه أحاله ثيتت الوالة له » لأن رى الحال عليه لا يمتير» وإن أنسكر اللَوالةَ 
حاف » وسقط سک الحوالة » وإن نكل الحال عايه 0 المين » فقضى عليه بالنكول » واستوفى الق“ 
منهء ثم" إن المحيل علق المدعى » فلا كلام . وإن أندكر الأوالة . فالقول فوله . وله أن يستوفى من 
المحال عليه لاله .ترف له الى » ويدعى أن الحقال ظظففه » وببتى دين المحتال على الحيل » وإن كان 


كتاب الحوالة والضمان ۴۹۹ 


الخيل يتكر أن له عليه ديا » فالقول قوله بنير بين » لأن المحتال يقر ببراءته ممه » لاستيفائه من الحال عايه 
وإنكان الحيل يعترف به لم يكن لقال المطالبة به لأنه يقر بأنه قد برئ' منه بااحوالة » والمحيل يصداق 
المحال عايه فى كون|احتال قد ظله» واستوفى منهبنيرحق” والحقال يزعم أن اللحيل قد أخذ منه أرضاً غير 
حق”» وأنه حب عليه أن يرد ما أخذه منه اليه فيذبئى إن يقبضها المحتال » ويسامها إلى الحال عليه » أو 
بأذنٌ المحيل فى دفمها إلى الحال عليه » وإنصدق المحال عليه الحتال فى الموالة ودثم إليه » فأذكر الحيل 
الحوالة » حاف ورجم على الحال عايه » و الحم فی الرجوع بما على الحيلى من الدين على ما ذ كر نافىالتى قبلها . 

هاه" ( فصل ) فإ نكن عليه ألف نه رجل » فأحال الضامن صاحب الان به » رلت ذه 
وذمّة الضمونعنه » لأن اكلوالة لم EAT‏ ا Liga‏ فما لو قَضى عنه الدين © فإن كان 
الأاف على رجلين » على كل واحد منهما خسمائة » وكل واحد كفيل” عن الآخر بذاك . فأحاله أعدها 
بالأاف » رت فما مما » كا لو قضاها . وإن أحال صاب الألف رجلا على أحدها بمَيْنه بالأاف » 
حت اتلوالة » لأنة الدين على كل“ واحد منهما تقر » وإن أحال عايهما جميما ليستوفى منهءا » أو من 
أتبهما شاء مت الموالة أيضاً عند القاضى » لال لافضل ههنا فى نوع, ولا أجل ولا عدد » وإتما هو 
زيادة استيثاق» فر ينع ذلاك صحّة الموالة »كحوالة اللعميرعلى اللىء » وقال بض أصحاب الشافعى”: لا لمح 
الحوالة . لأن" الفضل قد دخاما » فإن الحدال ارتفق بالتخيير بالاستيفاء منهما » أو من تما شاء » فأشبه 
قال ا عل نان كل واا الك لسرن ا اا والأرل اس رارق 
بين هذه لآل » وبين ما إذا أحال بألفين » أت لا فضل بينهماف المد ههنا . وأم” تفاضلا فيه » ولأ 
الحوالة هنا بألف معين» وت اطوالةٌ بأحدها من غير ميين . وأنه إذا قضاه أحدها الأاف فقد قفى 
جيم الان » وأ إذا قضى أحده بق ما على الآخر » ولولم يكن كل واحسد من الرجلين ضامتاً عن 
صاحية » فأحال علمهما صحّت اتكلوالة بغير إشكال 2 لأنه ماکان له أن ستوق الأاف عن واحدء کان 
له أن يتوف من اثنين »كال وكيلين . 

باب الضمان 

6015" « سألة » ( ومن تعن عنه حو بعد وجوبه »أو قال : ما أعطيته »فهو عل ققد لزمه 
ما صمح أ نه أعطاه 4 

الغمان : ضر ذم الضامن إلى ذمّةالضمون عنه فى التزام الى . فيثيت؛ فى دما جيم . ولصاحب 
المي مطاابة من شاء مهما » واشتقاقه من الف . وقال القافى : هو مشت من التضمين : لأ ذدَة 


الضامن تتضمن الحو . 


00 الى 


والأصل فى جوازه : التكتاب , والسئّة ؛ والإجاع » أمّا الكتاب . فقول الله تعالى (؟ 
ن' جاء به حل ویر ر وأا بو م ؟) وقال أبن عباس الزعيم الكفيل 1 

0 5 : فارُوى عن الى ص الله عايه 2 أنه قال م غارم » رواه أبو داود» 
والتردذى . وقال : حديث حسن » وروی البخارى” » عن سأ ةَ بن الأ كوع « أن النى صلى الله عليه 
ا م أ جل الى عايه » فقال : هل عليه و يب ؟ قالوا: : ثم ديتارَان . قال : هل ترك 39 رفا ؟ 
قالوا الآ 545 2 فقيل 1 ل صلی عليه ؟ كَل : ما :: افده ملا وذالله اقول ؟ إا إن 
م اعد ک5 مه . فام أو كَعَادَة : كَقَالَ ها عل يارسُول الله ء فح لى عليه الى صلی الله علي 
وَسَلْم » وأجمع ااسدون على جواز الضكان فى الجلة . و ]ءا اختافوا فى فروع نذكرها إن شاء الله تعالى . 

إذا ثبت هذا ذإأنه يقال : ضمين » وكفيل ربیل » وڪيل »2 وعم وَصَبِي » مەی واحتر» 
ولا بد فى الضمان من ضامن » ومضمون عنه » وءضمون له . ولا بد من رضّى الضامن : فإن أ كره على 
الان يصح » ولايعتبر رضا رن نة )»لا 2 فيه خلا . لان أو ةغىالدين عنه بغير إذنه » ورضاه 
صح » فكذلات إذا شمن عنه . ولا يمتبر رذى الضمون له » وقال أو حنيفة » ومد : يمتبر . لأنه إثبات 
مال لادی“ » قر شت إلا برضاء » أو رضا من يوب عنه » كالبيع » والشراء » وععرى أسماب 
ااشافعى كالمذهبين . 

وانا : أن أبا قتادة ضمن من غير رى ااضمون له ولا ااضمون عنه . فأجازه انی“ صلي الله عليه وسل» 
وكذلاك رُوىعن على رضى الله عنه . ولأنها وثيقة لاُجير فيها قبض » فأشوت الشمادة . ولأنَّه ضمان دين. 
وأشيه ان يعض الورنة دن ايت لاغائب » وقد و : 

٣۷‏ ( فصل ) ولا يمتير أن يعرفمما الضامن » وقال القاضى : يعتبر معرقتهما » ايمل هل الضءون 
عنه أهل” لاصطناع المعروف إليه » أولا ؟ وليّعرف الضمون له فيؤدًّى إليه . 

وذكر وجرا آخر : أنه تمتبر معرفة الضمون له لذلك . ولا متبر معرفة الضمون عنه . لاه لا معاملة 
نه 6 وبونه ٤‏ ولأسعاب الشافى" ثلا أوجه نحو هذه 5 

ولنا حديث على » وأبى تتادة ٠‏ فإنهها ضما أن لم يعر فاه عن عن لم يعرقاه . ولأنه تبرع باامزام مال e‏ 
تبر .عرفة من يتبرع له به » کالنذر . 

8" فصل ) وقد دلت »أله اعلرّق” على أحكام . 

منها : عة ضهان الحهول » اقول « ٠ا‏ أَخْطَيتَهُ فمو عل » وه_ذا مول . فت قال : أنا ضامن لك 


مالاك على فلاز » أو ما بنذب به عليه » أو ما تقوم ب البتيقة » أو ما يقر" به لاك » أو ما يرج فى روزمانجك 


كتاب الو الة والغضمان ١‏ 


صح الضمان . وم ذا قال أو حنيفة » ومالك » وقال الثورى » والايث » وابن أبى ايلى » والشافعى » 
وابن النذر : لا بصع . لأآنه التزام مال » فل يصح جهولاً »كلقن فى البيع . 
ولنا : قول ا تعالى ( ومن ج جاء 8 حل ور و e‏ ) وحمل البعير غير مملوم لأ حل 
الومير تاف باختلافه ¢ وعوم قوله عليه الالام 2 ال ع غارم 4 ولأنه التزام حدق ف الذمة من غر 
معاوضة » فه ج فى الجہول »كاانذر » والإقر ار. ولال يصع ذ تعليقه بضرر » وخطر » وهو مان المهدة » 
١‏ 00 ا 
و إذا قال : ألق مقاعك فى البحر وعلى" ماله »أ و قال : ادقع ثيابك إلى هذا الرفاء وعلى“ سعانما » صح 
امول »كالءتق » والطلاق . 
ومنما: عة ضمان مالم يحب » فإن ممنى قوله « ما أَعْطَيِمَةُ » أى ماتمطيه فى المستقبل . بدايل أنه عطفه 
على من 02 ع4 عى بعك وجو به عليه . فيدل" على أنه غيره » ولوكان ما أعطيقه ف المافى کار معى 
٤ 5 5‏ 
المسألقين سواء أو إحداها داخلة فى الأخرى . 
والملاف فىهذهالسألة » ودليل” التولي نكالق قبلها . إلا آم قالوا : الغمان 2 ذْمّة إلى ذْمّةفى التزام 
الدين. فإذا 5 ن على الضمون عندشىء » فلا م فيه. فلا يكون ماتا . قلنا : قد م * ذمته إلى ذمة ا اضمون 
عنه فى أنه يازْمّه ما يازمه » وان ما وٽ فى ذمة مضمونه 56 فى ذمته ٤‏ وه_ذا كاف . وقد اموا تمان 
ما ثيلقيه فى البحر قبل وجوبه » بقوله : أل متاك فى البحر » وعلى” شماه . وسأم أ©ابالشافمي” فى أحد 
الوجبين تمان الل فى الطمالة قبا 3 اسل ونا وف ee‏ 
ومنها ٠‏ أن الغمان : إذا صح ع ازم الضامن أداو ما مته » وكان العضمون له مطاابته » ولا ل فى هذا 
خلا . وهو فائدة الضّمان . وقد دل قول الف صلى عليه وم 0 والزعيم” غارم » واشتقاق اللفظ . 
وا سه الان عن کل ھن وجب عليه جو خا کان أو متا » ملين أو مفلا . لموم انظه 
فيه » وهذا قول ل أ کٹر أهل العم » وقال أو حنيفة : لا يطح ۶ ضوان” دين المت إلا أن اف وفات »> فإن 
حاف بم الوفاء صح انه بقدر ما خف . لأنه دين ساقط »فلم يصح ضمانه » کا لو سقط بالاراء » ولان 
ذمته قد خر بت خراباً لا تمر بعده» فلم ببق فيها دين » والضمان ض٠‏ ذمة إلى ذمة فى التزامه . 
ر : 
وانا: حديث ألى قتادة وغل فإنهما نا دين مدت 1 اف وف والنى صلى ا عليه وام 
ا 8 7 0 ES‏ لك د >> م a 0 8 ٠.‏ 
مم على صما نه فى حديث ای قتادة بقوله « الا فام اد م فَصْمِةُ ؟ 3 وهذا صر ف الما لة . ولانه 
دين ثابت » فم“ 2 انه » کا لو غلك وفاكء ودليل ثبوته أنه لو تبررع رجل ؛#هداء دينه جاز لصاحب الد , 
ادما و ¢ ولو ضمنه حا ¢ م مات ١‏ ۳ ترا ذمة ة الضامن 5 ولو رقت دمة ةالضءون عله ربث ذمة ري 7 
وفى هذا انفصال” عما ذ كروه . 


( م ذه ہے الةی ۔ راب ) 


4۲ الغى 


ومنها : تة الضمان فى كل حق » أعنى من المقوق الاليّة الواجبه » أو التى تؤول إلى ا لوجدوب » 
اكثمن المبيع فى مدة الخمهار » و بعده 3 الأجرة » والممر قبل الادخول ٠‏ أو بعده» لان هذه الحقوق لازمة» 
وجواز سقوطها لايمنم شمانها »كالمّن فى المبييم بعد انقضاء ايار » ووز أن يقط رد بعيب» أو مقابلة» 
وبهذا كله قال الشافي . 

9" ( فصل ) فيا يصح" انه » وصح تمان اليل فى الطْمّالة . وفى لأسابقة » والمناضلة» وقال 
أساب الشافئى » فى أحد الوجهين : لايصح انه > لاه لا يؤول إلى الازوم »> فلم يصح ضهان » 

كال السكتابة . 

ولنا : قول الله تعالى ( وَلِمَنْ جاه به حل" يميرء وأا ربه دع( ولأنه يؤول إلى اللزوم إذاع-ل 
العمل . وإتما الذى لا يازم العمل » والمال يازم بوجوده» والغمان لمال دون العمل . ويدحمٌ ضمان أرش 
الجنابة » سوا ء كانت نقوداً کت التلقات » أو حيواءا »كال ديات . وقال حاب الشافعى : لا يم ضمان 
الحيوان الواجب فما » لأنه يبول . وقد مضى الدليل على ححة ضهان المجهول . ولأن الإبل الواجبة فى الذمة 
معلومة الأسنان ؛ والعدد . وجهالة اللون » أو غيره من الصفات الباقية لا ضر » لأله إنا يلزمُه أدنى لون» 
أو صفة » فتحصل مماومة . وكذلك غيرها منالحيوان . ولأن جهل ذلك لم عنم وجوبه بالإتلاف . فلم 
يمنع وجوبه بالالترام » وصح ضمان نفقة الزوجة » سواء كانت نفقةٌ بومهاء أو مُستقبكة » لأن نفقة اليوم 
واجبة » والمستقبلة مآلا إلى الازوم » ويازمه ما يازم الزوج فى قياس الذهب . وقال القاضى : إذا تعن ةة 
الستتقبل ل تازمه إلا نفقةٌ العسر » لأنة الزيادة على ذلاك مط بالإعسار » وه_ذا مذهب' الشافبى » على 
القول الذى قال فيه : بص ضهانها . 

ولنا : أنه يصح ضمان ما م يحب ااال عدم وجوب الزيادة لا عنم ر ماتيا ايل الل فى 
فى الال ء والصداق قبل الدخول » والبيع فى مدّة الخيار . فما النفقة فى الماضى ء فإنكانت واجة إا 
بشم الاک بها ء أو قلنا : بوجوبها بدون حكه صح معائها » و إلا فلا . ويصح ضمان مال الل فى 
إحدى الروايتين . والأخرى لا يصح لأنه يؤدَّى إلى استيقاء امسق فيه من غير السلم إليه» فر جز ٤‏ 
كالحوالة به » والأول أصح . لته دين لازم » فصح ذمانه »كالأجرة » ون المع . ولا يصح ضهان مال 
السكتابة فى إحدى الرواءة-ين . وهو قول الشافعى” » وأ كثر أهل اللم ؛ والأخرى : يصح" . لأنه دين 
على لكاتب ء قفص ضمانه »كسار الديون عايه ؛ والأولى : اصح . لأنه ليس بلازم » ولا مآله إلى 
الازوم . فإن اكاب تمجيز نفسه » والامتناع عن أداله . فإذال يازم الأصيل »فااضءين أولى . وبصحم 


3 4 5 و 3 e‏ 5 
مان الأعيان اأضءونة > كاله وب »ء والمارية . وه قل أو حنينة » والشافمى فى أحد التواين » وقال ف 


كتاب اللوالة والفمان 4 


الآخر : لا بصخ . لأنّ الأعيان غير ابتة فى الذكة . و إا يضمن ما ثبت فى الذمّة » ووصفنا ها بالغمان 
إا معناه أ نه يلزمه قيا إن تافت » والقيمةٌ حبولة . 

ولا : أنها مضموةة على من هى فى يده » فصعحم” ذمانها كالحقوق الثابتة فى الذة وقولم : إن الا عيان 
لاتثبت فى الذمّة . قلنا : الغمان فى الحقيقة إنّماً هو ذمان استنقاذها » وردّها ء والقزام 6 ء أوقيمتهاء 
عند تلفها . وهذا مما يصح ذمانه »كمهدة المبيع . فن ضمانها يصح » وهو فى القيقة الازام رة القن » 
عو ضه إن 2 هر ابيع عيب »2 و خرج الم . فأما ال مانات > كالوديعة « والعين ! و ¢ 7 ¢ 
بزالضارة U‏ والعين الى يدقعها إلى لَص ره والطخياط : فهذه إن یا من غير تدر فا ج ماما 
ل غير مضمونة على 0 هى فى بده . فسكذلك على ضامنه . وإن تیا إن تعذّى فہا 03 فظاه ركلام أ جد 
رجه الله : يدل على صمّة الذمان . فلآنه قال فى رواية الأأثرم : فى رجل بتقل من الناس الثياب > فقال له 
رجل : ادقع إايه ثيابك » وأنا ضامن » فةال له : هو ضامن أا دفعه إليه » يمنى إذا تعدّى » أو تاف فمل » 
فل ولا 2 إن تاف بعر تفر يط مئة » ولا قمله “ل لزم الضامن شىء علا ذكرنا ¢ وإن تاف بعل ¢ أو 
تەر يط 4 زمه ماما 3 ولزم ضامئه ذلاك . انها مضمونة على م ھی ف بدو 0 فازم ضامئه كالخصوب ¢ 
والعوارى 0 وهذا ف الطقيقة ضهان ما عب ¢ وقد يبنا جوازه 8 ويصحم ضهان عبد اميم درن البائم 
الاشترى ؛وءعن المشترى لهام » فضمانه على المذترى : هو أن يضوءن الأن الواجب بالوينع قبل السمييةه » وإن 
ظير فيه عوب »6 أو اة حق 2 بذلاك على الضامن » وضعانه عن البائع المشترى .هو أن يضمن عن البائم 
ان متی خرجالبييع مستا أورد بين از ارش العيب. فضمان المودة و ف الموضعين هو تمان امن » أو 0 
منه عن أحدها للا خر . وحقيقة المهدة : السكتاب الذى 5 فيه وثيةةٌ 5 البييع . ويذ كر فيه لمن ء فير به 
ن امن الذى يضمنه . ومن بن أجاز ضمان المهدة فى اطخلة : أو <نيفة » ومالك » والشافعىّ ٠‏ ومنع منه ب 
الشافمية . كو نه ضهان ما يحب » وضمان جمول » وضمان عين . وقد ينما جواز الفمان فى ذلك كله » 
لان الحاجة تدعو إلى الوثيقة على البسائع . والوثائق ثلانة : الشهاد: » والرهن » والغمان . فَأما الشمادة » 
فلا يستوف منها الحق> » وأما الرهن » فلا جوز فى ذلك بالإجماع .لا يؤدّى إلى أن ببق أبداً مهو 6 : 
8 0 5 5 ع 
ترق إلا الغمان . ولا نه لا يضمن إلا ما كان واجبا حال المقد . لان إا بتعاق بالغمان حم إذا خرج 
ا أو ا حال العقد ES‏ تی كان كذاك ققد س ما وجب حين المقد» والجهالة م منثقية .ل نه 
ن اجك . فإذا خرج بعضةه ا أزمه بض ما تنه . 


إذا ثبت هذا : فإنّه يصح ذمان” الممدة عن البائع للمشترى قبل قيض القن » و بعده . وقال الشافعىَ 


ديق اغى 


إا يصح بعد القيض لأ ۾ قبل القبض لو خرج ار يجب على ابام شىء » وهسذا ينبنى على ضهان 
مالم يحب إذا كان مه نيا إلى الوجوبكاطمالة . 

وألفاظ ذهان العهدة أن يقول : منت عهدته » أو ثمنه » أو دركه . أو يقول للهشترى: ضهنت خلاصك 
مئة» أو قول : متی خرج البيع سما ود تمت للك الفن 2 وق عن أبى وساف : أنه قال : ضهنت 
عهدته» أو ضعنت لك المّهدة » والعهدة فى الحقيقة : هى الصكٌ سكتوب فيه الابقياع » هكذا فسَّره به أهل 
الاغة » فلا به ج“ ضمانة للشترى » لابه ماسكه . ویس بصحیسح . لان المهدةصارث ف المرف عبارة عن 
الدرك » وتمان المن » والسكلام المطلق تحمل على الا سماء لمر فية دون الاغوية .كالراوية تحمل عند إطلاقها 
على امزادة » لا على امل » و إن كان هو الموضوع لهء فأمًا إن تمن لاخلاص'لبيع » فقال أبوبكر : هو باطل» 
لاه إذا خرج حر » أو مسقا لايستطيع تخليصهء ولا محل » وقد قال أحمدق رجل باع عبداء أو أمة» 
ومن له الفلاص فقَالَ : كيف يستطيمع الخلاص إذا خرج حرا ؟ فإن تمن عهدة الموييع » وخلاصه» بطل فى 
الخلاص . وهل يصح فى العهدة ؟ على و جين » بداء على تفر يق الصفقة . 

. إذا ثبت صحة تمان المهدة » فالكلام فما يازم الضامن . فنقول : إن استحقاق رجوع الشترى بالفن 
لا خاو : إمّا أرف يسكون سيب حادث بمد المقدء أو مقارن له . فأما الحادث » فثل تلف البيم من 
الكيل » والموزون فى يد البائع “أو بغصب من يده » أو يتقابلان » فإن الشترى يرجم على البائم دون 
الضامن . لأن هذا الاستحقاق لم يكن موجوداً حال الءقد : وإتما عن الاستحةاق اموجود حال العقدء 
وحتمل أن برجم به على الضامن » لأنّ ضمان مالم يجب جائز . وهذا منه . وأمًا إن کان بسبب مقارن نظرنا: 
فإن كان بسبب لا تفريط من البائع فيه » كأخذه بالشئمة . فإنّ المشترى يأخذ القن من ل »ولا يدجم 
على البائع » ولا الضامن » ومتى لم يحب على المضمون عنه شىء ؛ لم يحب على الضامن بطريق الأولى » وأما 
إن زال مادكه عن المبيع بسبب مقارن لتفريط من البائع » باستحقاق أو حرط »أو رم يعيب قدي » لله 
الرجوع إلى الضامن . وهذا ضمان العهدة . فإن أراد أخذ أرش العيب رجم على الضاءن أين؟ . لأت إذا 
زمه كل القن لزمه بعضّه إذا استندق ذلا على المضمون عنه » وسواء ظهر كل" البيع مستحقا » أو 
بعصّه » لأنه إذا لير بعضه مستدقًا بطل المقد فى اجيم فى إحدى الروابتين . فقد خرجت المين كلها من 
بده » يسبب الاستحةاق » وعلى الروابة الأخرى : بطل العقد فى اجيم » ولسكن استحق” رذها . فإن 
رها كلها الحم أكذلات » وإن أمسك ااملوك منها » فله الطالبة بالأرش » كا لو وجد بهاعيباً » ولو باعه 
عيناً » أو أقرضه شيئاً بشرط أن برهن عنده عينا » فشكفل رجل تسام الرزعن ل تصتح السكفالة ء لأنه 
لايازم الراهن إفباضه » وتسايمه . فلا يازم السكفيل مالا يازم الأصيل . وإن ضمن المشترى قيمة ما محدث 
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فى اللبيع » من يناف أو غر س صح سدواء ضونه البائ » أو انی" فإذا بى » أو غرس » واستدق 
لبهم رجع الشترى على الضامن بقيمة ما ناف » أو نص » وبمذا نال أو حنيفة » وقال الشافمى” :لا يصح 
لأنه ضهان يجهول : وضمان مالم جب . وقد بيدا جواز ذلك . 
۰ ( فصل ) فيمن يصح ضمانه » ومن لا يصح » يصح ذمان كل" جائز التصركقف فى ماله . س 

كان رجلاء أ 0 عقد وقصسد به المال »قصح من المرأة » كالبيع » ولا يصح من الجنون » 
و م ع ولا من صى" غير مين يقير خلاف » لأنه | حاب مال قد فل يضح منهم » كالفذر 

والإقرار . ولا يصح من السقيه الححور عليه . ذكره أو الخطاب » وهو قول الشافمى وقال القساضى : 
يصح عاو بع به بعد فك الاجر عنه لأن من أصلنا أن“ إقراره صحيح » يتمع به من بهد فك 
الححر عنه » فسكذلك ذهانه » والأول أولى . لأنه إيجاب مال ينقد . فلم يصح مندكالبيم » والشراء . 
ولا بشبه الإقرار » لأنه إخبار يحق سابق » وأما الصى المميز :فلا يصح ذمانه فى الصحيح من الوجوين » 
وهو قول الشافمى » وخرّجه أحابنا من الروايتين فى َة إقراره » وتصرفانه بإذن وليه » ولا 
مح هذا اهم . لأن هذا العزام مال لا فائدة له فيه . فل يصح مه کالتبرع > والنذر » لاف البيع 0 
وإن اختافا فى وقت الضمان بعد بلوغه » فقال الصى : قبل بلوغى » وقال المضمون له : بعد الاو غ » فقال 
القاضى : قياس قول أحمد أن القول قول اللضمورت له » لأن" ممه سلامة العقد » فكان القول قوله ٠.‏ 
کا لو احتلفا فى شرط فاسد » وتحتل أن القول قول الضامن » لأن” الأصل عدم البساوغ » وعدم وجوب 
احق" عليه » وهذا قول الشافمى” » ولا يشبه هذا ما إذا اختلفا فى شرط فا سد » لأن الختلفين * 0 متفقان على 
على أهمرّة التصرف »ء والظاهر أنهما لا بتصرتفان إلا تصرّفاً صحي-ا . فنكان قول مدّعى الصحة هوالظاهر » 
وههنا اختلفا فى أهاية الته رف » وليس مع من يدّعى الأهليّة ظاهر” يستند إليه » ولا أصل يرجع إليه » فلا 
ترجح دعواه »و الحم فيمن عرف له حال جنون F4E:‏ فى الصبى » وإن لم يعرف لهحالٌ جنونفالقول 
قول الضمون له » لأن الأصل عدمه ء مأمًا الحجور عليه لفاس . فيص ضماله . ويثيع به بعد فك الجر 
عنه . لأته من أهل التصرف » والجر عليه فى ماله » لا فى ذمّته . فأشبه الراهن . فصح” تفه فما 0 
الرهن»فمو کا لو افترض » أو قر » أو اشترى فى ذَمّهه ولا يصح" تمان العبد بفير إذن سيده » سواءكان 
مأذوتا له فى الجا جارة » أو غير مأذون له » وبهذا قال ابن أبى لل ». والثورى”» وأو حنيفة » وبحتهسل أن 
يصح) و بم بهبعدالءتق» وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافمى . لأنه من أهل التصرف »فص تصرقه فما 
لا ضرر على السيّد فيه »كالإقرار بالإتلاف . 


)0( اميرسم : الذى هذى وخلط في كلامه بسبب علة فيه . 


۹ الى 


ووجه الأول : أنة عقد تض تن إيحاب مال . فل يصح" بنير إذنء كالنسكاح . وقال أبو ثور : إن 
كان من جمة التجارة جاز » و إن كدان من غير ذلك لم جز فإن تعن بإذن سيد صح . لان سوّده لو أذن 
له فى الصف صح" . قال القاغى : وقياس الذهب تعلق الال برقبته » وقال ابن عقيل : ظاهر المذهب . 
وقياسه أنه تماق بذمة السيد . وقال أبو امطاب : هل يتمق برقيته» أو نة وده أعلى روايتين » 
كاستدانته بإذن مده . وقد سبق ال كلام فما » فإن أذن له سيده فى الذمان ايكون القضاء من الال 
الذىفى يده صح . ويكون ما فی ذءته تملا بالال الذى فى بد اميد » كتعاق حق الجناية برقبة ال ای »كم 
لو قال المر” : ضمغت للك الدين على أن تأخذ من مالى هذا صح" » وآما السكائب فلا يصح“ ضمانه بفسير 
إذن سيده » كالمبد الو . لأنه تبراع بالعزام مال » فأشبه نذر الصدقة بغير مال . وتء ل أن :سح و يليم 
به بعد عدقه »> كةولنافى اأعبد ؛ وإن ضمن بإذنه نيه و<هآن : 

أحدها :لا يصح أيضا . لأنه ربا أذّى إلى تفويتاطرثية . 

والثانى : يصح . لأن الق للا ء لا يخرج عنهما » فما الريض . فإنكان مرضه غير وف » أوغير 
مرض اأوث » لفسكه حم ااصحیح » وإن کان مرض الوت الخوف » غک فمانه حم تبرئعه 6 حب من 
ثلثه . لأت برع ا مالا يلزمة . وم واخ عنه (aye‏ . فأشيه الحبة . واذا مت إشارة الأخرس مح 


ضمائة . لأ يع بيده ٠‏ وإقراره » وتيعه 3 قصح یاز ا » ولا يثبت الذعان بكقابة منكردة عن 
إشارة 3 3 أن فص الذعان ل قد کب ع 3 أو ر ب 0 5 ل يكبت ألذيان به مع الاحتال . 
ومن ل مم إشارته لا رص نه الذيان . لأله نه لا يدرى بغماتئه . ولاه لا تصح سائر ”فاته » 
نكذيك يانه 8 


8( فصل ) إذا ضمن الاين الال وجلا ص » ويكرن حالاً على للضمون عنه» ءوجل على 
الضامن » علاك ءطاابة للضءون عنه » دون الضامن » و-بذًا قال الغانم >2 قال أجد فى رحا طم ما 

ال ° 3 من وم ی رح ان 
ل . 3 6 
فلان أن بؤدبه فى ثلاث سنين : فمو عليه . ويؤديه كاضمن »> ووجه ذلك : ماركوى ابن عباس « ان 


رجلا زم غر 02 اشرق دار على د رول الل على ا ع روي 2 تال : : مأعترى 

86 o 

شیب أغط يسك , قال : وای لآ أذ ردك َك تقو ۾ او أ نی یل ET‏ لن 

ل اش علي د وسل فقأ 5 ل لهُ النبى ص س ا ليو وسم ef‏ شتت أقال : شا » قال“ رولا ن 
۰ فَجَاءَ فى الوّقت الذى قال النيء صلى الله عليه a‏ 3 


النىة حل الله عليه وسل : س ' أن أَصَبتَ هذا ؟ قال : من" مسرن »> قال : لا خير ف » 
ار وسم ِن 


س 


وتضاهاء 067 4 رواه اث ماجه فى سئنه . ولأنه ضمن مألا بعقد .وجل » فسكان وجلا > كالويع . 
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م 


فإن قيل : فعند < ادن الخال“ لا يتأجّء فكيف بأ جل على الضامن؟أم كيف يثدت فى ذمةالضامن 
على غير الوصف الذى يتف به فى ذمّة المضمون عنه ؟ 

قلنا : الح يتأجّل فى ابتداد ثبوته » إذا كان بعقد . وهذا ابتداء ثبوته فى حق الضامن » فإإنه لم 
يكن ثابتاً عليه حال وجو ز أن خالف مافى ذمة الضامن ما فىذمة اللضمون عنهء بدليل ما لو مات المضمون 
عنه والدين ءوجل . 

إذا ثبت هذا : وكان الان مو جل إلى شمر » فضمنه إلى شهرين » لم يكن له مطالبة القامن إلى 
شهرين . فإن قضاه قبل الأجل » فله ارجوع به فى الال“ على الروابة التى تقول : إنه إذا فضى دينه بغير 
إذن رجم به . لان أ كر ما فيه ههنا أنه قفى شير إذن » وعلى الرواية الأخرى لا بر به قبل الأجل » 
لهل بأذن له فى القضاه قبل ذلك » وإ ن كان الددن مرجلا » فضمنه حال م بەر < حالاً » ولا يازمه أداؤه 
قبل أجله » لأن ' الضامن فرع للاضعون عنه . فلا رمه مالا يازم الضءو رتك عنه » ولان“ المضمون عنه 
وألزم نفسه تمجيل هذا الدين. لم يازمه تعجيّله » فبأن لا يازم الضامن أولى » ولان" الغمان النَرام دين فى 
الذئة . فلا جوز أن يلم مالا يلزم للضمون عنه» فملى هذا إن قضاه حالا لم يرجم به قبل أجل . لأن” 
ضمانه لم اتان عن تأجيله » والفرق بين هذه السألة والتى قبلها : أن" الدين الال“ ثايت فى الذمّة » مدي“ 
القضاء فى جميم الزمان فإذا ضمنه جلا فقد ازم بعض مايجب على المضمون عنه . فصح »كا لو کان 
الدين” عر فضمن - ةة وأمًا الدين اا اۇجل ولا احق ؟ ضاؤه إلا عند أجله ٠‏ فإذا قوف ا ارم 
مالم يحب على المضمون » فأشبه مالو كان الدين عشرة » فضمن عشرين » وقيل : يحتمل أن يصح ضمان 
الدين انؤجّل الا »كا يصح ضمان الال“ مجلا قيا لإحدام على الأخرى . وقد فرقنا يينهما ما نم 
القياس إن شاء الله تعالى . 

۲ ( فصل ) وإذا ضمن ديا مؤجّلا عن إنسان» قات أده : إِذَا الضامن وإمًا الضمون 
عنه » فهل تسل اللدين على اميت منهما ؟ على روابتين تقدم ذكرهما . 

فإن قانا : يحل" على اليك لم يمل على الآخر . لأن” الدين لا يحل على شخص موت غيره » فإن كان 
المت الأضمون عنه لم يستحق؟ مطالبة الضامن قبل الأجل » فإن قضاه قبل الأجل كان متبرتعا بتمجيل 
القضاء » وهل له مطالبة المضمون عنه قبل الأجل ؟ يخرتج على الروايتين» فيمن قى بغير إذن مَنْ هو علي 
وإ ن كان اميت الضامن » فاستوق ارم الدين من تركته » لم يكن لورثمه مطالبة المضمون عنه » حت محل“ 
المجی' . لا نه مؤجل عايه » فلا يستحق” مطالبته ابل أجله » وهذا مذهب الشافمى » وك عن زفر : 
أن لم مطاليته لأنه أدخله فى ذلك مع عليه أنه ع كوه . 


۸ اغى 


ولةا : أنه دين مؤجل » فلا تجوز مطالبته به قبل الأجل » كه لو عت » وقوله : أدخل فيه . قلا :إا 
آدخله فى للؤْجّل وحاوله بسب من جېته » فمو ك لو قضى قبل الأحل . 
۴۳ ه۳ « مألة » قال ( ولا يرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن 4 . 
بى : أن الضمون عنه لا يرأ بننس الغمان »كا يبر الحول باس الحوالة قبل القبض . بل يثبت 
الق فى ذمّة الضامن » مع بقاله فى ذمة الضمون عنه » ولصاحب الحق مطالية من شاء مما فى الحياة » 
وبمد اموت . ومهذا قال الثورى » والشافمى” » وإسحاق» وأبوعجّيد » وأصحاب الرأى » وقال أبوثور : 
السكفانة » والسوّالة سواء ء وكلاهما ينقل الح عن ذمّة الضءون دنه » والمحيل » و<-كى ذلاك عن ان 
ألى ليلى » وابن شبرمة وداود » واحتجُوا ما روى أبو سيد در قال : « کا مح النبى” صلى الله 
عليه وسل فى فى جَنازة فا وضعت قال : ھل كل ایک ين انر ؟ قاو أوا: نهم دِرْممان ٠.‏ فقال : صلا 
على ایک فقال عل :"ها کل یار سول الله وَأَنَا كما ضَاين” . فام رول اللو صَلى الله كيم 
وَس فی لي . 0 أ كل َل فال جر اك اش ا عن الإلام > ووك رِمَانِكَ > 5 
ککے ر هان ايك » فقيل : تَارَسُول اشر هذا 35 خا 5 لاكّاس عايّة” ؟ قال : لاتا س 
م ا رو ا الدارقطى” . فدل” على أن المضمون عنه برئى' بالذمان » ورّوى الإمام أحمد فى السند » عن 
جار قال « توق حب لاقتنا النى” تحلى الله عكر وسل صلی علي ء فخلا حمأوة م قال : 
أعَلَيه دين ۲ فا : ویر a‏ » فَتَحَمَّلمما أب حادة . فقال : الا يقار انر کل فقال رول 
اش صلی ان عله روسل : : وجب حدق ؛ الشرمر » و ریء المت منم ؟ قال م ال عايه » 9 قال 
ند ذلا : ما فم الديتارَان ؟ ؟قالك : إتما مات أنْس . قال : ماد اليم من المد » قال : كذ 
ا : قال رول أت ل 42 علية روسل : الآن رقت جه 3 » وهسذا صريح فی براءة 
الهءون عنه »لقوله 0وب ری؟ اليت مناي ولأنه دين واحد» فإذا سارف ١‏ ذمة ثانية برت الأولىمنه »كاغال 
به . وذلك لان الدين الواحد لا َل فى حلين 
ولنا : قول ال ی“ صلى الله عليه وسل « فن ق ا 8 ينه » حي يفضي ت عم 6 وقوله فى 
برأبى قتأدة وا ردت جلد ته » حین رها نه فی دینه . ولأنها وثيقة »فلا تنقل المي »كالشهادة» 
وأمَا صلاة الى" صلى الله عليه وسل على الضمون عنسهء قلا لَه بالفمان صار له وفاء » وإتّما كان الى 
صلی الله عليه وسلم يمتنع من الصلاة على مرن يات وفاىء وأما قوله لعل « فك لله راك ا 
کک ران أخيك » فته کان محال لا ملل عليه الن صلى الله عليه وسل > فلا ند فگه من 
فلات » أومًا فى مناه » وقوله « رئ الت منهماً » صرت أنت الطالب بهما . وهذا على سبيل التأ كيد 
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ابوت الق فى ذدّته » ووجوب الأداء عليه . بدايل قوله فى ياق الحديث حيت أخره بالقضاء 
چ oS‏ ° 2 35 
۽ الآنّ ردت عليه جلدئه » ويفارق الضهان” الموالة . فإن الذمان مشةق” من الضي" ٠‏ فيققضى الغم بين 


الذمّتين فى تعأق اق بهماء وثبوته فيهما » ولوا ٠ن‏ الول . فتقتذى مول الأقءن عل إلى 
ذنّة الحال عليه وقوهم : إن الدين الواحد لا يحل فى مين . قلا : موز تمأقه بمحلون على سبيل الاسئيقاق 
كتمودين الرهن به » وبذة اراهن . وقال أنو بكر عبد المزيز : أما الي فلا يرأ عجرتد الفمان » 
رواية واحدة » وأما اميت : فن راته محرد الغمان روايتان : 

إحداها : يبرأ عجرد الغمان . نم عليه أحد فى روابة بوسف بن موسى . لما ذكرنا من اطبرين » 
ولأنت فائدة الغمان فى حنه تبرئة ذه . فينبنى أن صل هذه الفائدة محرد الغمان . مخلاف الى > فإنة 
القصود ٠ن‏ الغمان فى حقه الاستيثاق » وثبوته فى الذمّتين 1 كد فى الاستيثاق بالق" . 

والثانية : لا'ييرأ إلا بالأداء» لما ذكرناه » ولأنه ضمان » فلا ببرأ به المضمون عنه > الى : 

8" (فصل ) ولصاحب اق مطالية من شاء منهما . وحكى عن مالك فى إحدى الروايتين عنه. 
أنه لا طالب الضامن إلا إذا تعفر مطالبة المضمون عنه » لأنه وثيقة » فلا يستوق الق منها إلا عند 
عد ر استيفائه من الأصل > کالرهن ٠‏ 

ولنا : أن الق“ ثابت فى ذتة الضامن » فلات مطالبقه »كالأصيل . ولأن الق“ ثابت فى ذمنهها » 
فلك مطالبة من شاء ممما »كالضامنين إذا تمنترت مطالبة الضمون عنه . ولا يشبه الرهن » لأ مال 
من عليه الى » وليس بذى ذمّة يطالب > 7 يطالب من عليه الدين » ليقغى منه» أو من" غيره . 

6 ( فصل ) وإن أبرأ صاحب لدين الضمون عنه برت ذنّة الضامن . لا نعم فيه خلاقاً » 
لأت بم » ولأنَّه وثيقة » فإذا برىء الأصل زالت الوثيقة »كالرهن . وإن أبرأ الضاءن لم تبرأ ذمّة اأضمون 
عنه : لا نه أصلّ فلا برا بإراء التببع > ولاأنه ويقة الت من غير استيفاء الدبن مها » فلم تبرأ ذمة 
الأصل »كاارهن إذا انفسخ من غير استيفائه » وأ مما قضى الق برا جميماً من الضمون له » لأنّه حو 
واحد ۰ فإذا اسوق مرة زال تملقه هما » کا لو استو فى الاق الذى به قرضء وإن أحال الفريم راجيا 
لان حق واحد » فإذا استوفى مرة زالتماقهبهما» كا لو استو دين" الرهن » وإن أحال أحدها الذريم برا 
جيم لان اتلوالة كالقضاء . 

۲۹ ( فصل ) وإن ن الضامن” ضامن” آخر 7 > لاه دين لازم فى دمه فصح” Ow”‏ 
کسائر الدیون › ويثبت الم فى ذم ثلاثة أيهم قضاه برئت ذم مكأما . لأنه حق واحد » فإذا قى 
09 1 يحب طاوه مرة أخرى ء وإن أرأً الغريم المضمون عنه برىء الضامنان لاا فرع »> وإن أبرأ 
الضامن” الأول برىء الضامنان كذلك» ول يبرا الضمون عنه »لما تقد“ م » وإن أبرأ الضامن الثانى برئ 

(م عه ح الغى ‏ رايم ) 


| المغنى 


وحده » ومتى حصلت براءة الذأمة بالابراء فلا برجم فما حال » لأ الرجوع مع الفرم » وليس فى الإبراء 
غرم »» والسكفال ةكالضيان فى هذا المنى جيم » وتزيد بأنه إذا مات السكغول عنه برى' كفيلاه . وإ 
مات السكفيل” الأول برىء الثانى دون المسكفول عنه » لان" الوثيقة اتحلئكت منغير استيفاء » فأشبه الرهن 
وإن مات ال-كفيل برى” وحده . 

۷ ( فصل ) وإن ضءن اأضمون عنه الضامن » أو تسكفل المكفول عنه الكفيل » لم يصح . 
لأنّ الغمان يقتضى إلزامه ا > والح لازم له » فلا يُتصور إإزامه ثانياً . ولأته أصل فى هذا 


الدين » فلا جوز أن لصير فرع ع فيه ٠‏ وإن معن عنه دين ا 7 أو كفل به فى و ا » جاز اعدم 
ماذ كرناه فيه ٠.‏ 
۸ (فصل) ويجوز أن يضمن الحق” عن الرجل الواحدائنان » وأ E E,‏ 
جيه ؛ أو جزءا منه . فإن تمن کل“ واحد مهم یمه ری كل واحد مهم رأدا ء أحدم > وإن أرى* 


عيدوت عنه يرى* اليم » بع » لأنهم فروع له . وإن أرى' أحد الان رى' وحم وم برأغيره » لام 
غير فروعله : 0 بر وۇا ببراءته ؛كالمضءون عنه » وإن تمن أحدم صاحية م . لأن الق نيت فىذدّته 
إغمانه الأصلل- » فلا جوز أن يثيت ثانا . ولأنه أصل فيه بالغمان . فلا جوز أن يصير فيه فرعاً » ولو 
تسكفل بالرجل الواحد رجلان جاز . ووز أن يعكفل كل" واحد من السكفيلين صاحبه » لأن السكفالة 
ببدنه » لا ما فى ذمته . وأئ السكفيلين أحضر الكفول به رى ور ى" صاحبه من الكقالة » لأ 
فرعه » ولم يبر أ من إحضار الملكفول به ء لأ أصل فى ذلاث » وإن كفل المسكفولٌ التكفيل ل يمر 
أن أصل له فى السكفالة , لم عر أن يصير فرعا له فيا كفل به » ون كفل ه فى غير هذا الق جاز . لأ 
ليس بفرع له فى ذلاك . 

۵۹ « مسألة » قال ( فتى أدى رجع عايه » سواء قال له : اتن عتى» أو لم يقل ) 

يعنى : إذا أذى الدينة قبا بالرجوع على المضمون عنه » فَأمًا إن قفى الدين متیر عا به غسير ناو 
لارجوع به » فلا يرجم بشىء » لأله بتطوتع بذلك ء أشبه الصدقة » وسواء تمن بأمره » أو يفسير أمره » 
فأما إذا أذاه بثيّة الرجوع به » لم يحل من أربعة أحوال : 

أحدها : أن يضمن بأمر المضمون عنه » ويؤدى أيه > فاه جم عليه » سواء قال له : امن عتّى » 
أو أذ عى ؛ أو أطلق » وبهذا قال مالاك » والشافمى"» وأو بوسف » وقال أبو حنيفة ود : إن قال : 
اتن عتي » وانقد ني رجع عليه » وإن قال : اتقد هذالم يرجع إلا أن بكون عالطا له ستقرض منه » 


وبودع عنده . لأن قوله : اضمن عى » وانقد عى إقرار «نه بالحق” . و إذا أطلق ذلك صا ركاب قال : هب 
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هذا ء أو تطواع عليه . وإذا كان مالم له رجع استحانًا ء لأ قد يأمر مخالطه بالتقد عنه . 

ولنا . أنه ضمن » ودفع بأمره . فأشبه ماإؤا كان عخااطله » أو قال : اضين عى » وماذ كراه ليس 
بصحيح » لأ إذا أمره بالضمان لا يكون إلا لا هو عليه » وأمرثه بالتقد بعد ذلك يتصرف إلى ما تنه » 
بدليل الخالط له .فيجب” عليه أداء ما أدّى عند » كا لو مترح به . 

الحال الثانى : شمن بأمره » وقضى بخير أمره » فله لرجوع أيضًا . وه قال مالك » والشافمى” فى أحد 
الوجوه عنه » والوجه الثالى : لا يرجم بهء لال دفع بغير أمره . أشبه مالو قيرع به . الثااث : أنه إن تعفر 
الرجوع على المضمون عنه » فدفع ما عليه رجع » وإلاً فلاء لأنه تبرع بالدقم . 

ولنا : أنه إذا أذن فى الغمان تضم ذلك إذته ف الأداء » لأن الغمان بوجب عليه الأداء فرجم علي 
کا لو أذن فى الأداء صر بحا . 

الخال الثالث : ضمن يغير أمره » وقضى بأمره فله الرجوع أيض . وظاهر مذهب الشافمى” : أنه 
لا برجم » لأن أمره بالقضاء انصرف إلى ما وجب بغمانه . 

ولنا : أن أدّى دينه بأمره » فرجع علیہ » كا لو لم يكن ضامئاً » أو كا لو ضمن إأمره » وقوهم : إن 
أذ» فى القضاء انصرف إلى ما وجب بغمانه » قانا : الواحب بغيانه إتما هو أداء دينه > وليس هو شيج 
آ خر » فق أذَاه عنه بإذنه ازمه إعطاؤه بدله . 

الحال الرابع : ضمن بغير أمره » وقضى بغير أمره » ففيه روايتان : 

إحداهما : يرجم با أدَى . وهو قول مالك » وعبد الله بن الحسن » وإسحاق ‏ 

والثانية : لا برجم بشىء . وهو قول ایی حنيفة » والشافعى” وان المنذر»ء بدليل حديث على 
وأنى قتادة » فإِنْهما لو كانا يستحقان الرجوع على المت صار الدبن ل.اء فكانت ذمة اميت مشنولةة 
بدينها »كاشتذاها بدين الضمون عنه » ولم إل" عليه الننى صلى الله عليه ول » ولاه قيرع بذلاك » أشبه 
مالو عاف دواتبه» وأطعم عبيده بغير أمره . 

ووجه الأول : أنه قضاء مُبرى' من دين واجب . فکان من ذمان من هو عليه ءالا كم إذا قضاه 
عنه عند !متناعه » فما على وأيو قتادة» فإنهما تبرّعا بالقضاء» والضمان » فَإمما قضيا دينه قصداً أخبرئة 
ذمته» ليصلى عليه صل الله عليه وسل » مع علمهما بألّه لم ترك واه » والتبررع لا يرجم بشىء » وإنما 
لحلاف فى الحتسب بالرجوع . 

۳۴٠١‏ ( فصل ) ويرجم الضامن على الضمون عنه بأقل" الأمرين مما قضى » أو قدر الدين . لأ إن 


کان الأقل الدين » فالزائد لم يكن واجباً . فو متبرّع بأداله » وإن كان القضى أفل » فإ تما يرجم بما غرم . 


t1‏ الفى 


مذالوآر هغ رمه ] يرج إلى 9 ن دف ن الدن ع* م رع بأفل ل الأم ر ن قيمته » أو قرالدین» 
لذلاك . فإن قفى الو جل قبا ل أجل لم يرجم به قبل أجل , لاذه لا جب له لهأ كثر مما کان لاخريم » فإن 
أحاله كانت اكلوالة عنزلة تقبيضه » ويرجع بالأفل- ما أحال به » أو قدر الدين » سواء قبض الغريم 
من اال عليه » أو أرأه ء أو تمذ ر عليه الاستيفاه » لفا. س أو مَل . لأن نفس الوالة كالاقباض . 


9ن" ( فصل ) ولو كان على رجاين مائة » على كل مہا نصمها » وکل واحد ضامن عن صاحبه 
ما عايه » فضمن أخر عن أحدها الائ بأمره » وقضاهاء سقط الحق عن الجيع » وله الرجوع بها على الذى 
تعن عنه » ولم يكن له أن برجم على الآخر بشىء فى إحدى الروايتين . لأت لم يضمن عنه » ولا أذن له فى 
القضاءء فإذا رجم على الذى شمن عنه رجع على الا خر بنصفما ء إن كان ضمن عنه بإؤنه » لأ نه تنما عنه 
بإذنه » وقضاها ضامفه » والرواية الثانية : له الرجوع على الآخر بالائة . لأا وجبت له على من أداها عنه . 


فلك الرجوع بها عليه » كالأصل . 


۳۲ ( فصل) إدا ن عن رجسل بإذنه » فطواب الضامن » فله مطالبة اللضمون عنه بتخليصه . 

لأنه لزمه الأداء عنه بأمره » فسكانت له المطالبة يتبرئة ذمّقه . و إن لم يطالب الضامن لم علاك مطالبة المضدون 
عنه » لأآنه لتنا لم يكن له الرجوع بالدین قبل غرامةه » ل يكن له المطالبة به قبل طلبه منه » وفيه وجه آخر : 
أن" له للطالبة . لأنه شغل ذمته بإذنه » فسكانت له الطالبة بتفرينها » كا لو استعار عبداً » فرهنه »كان لاسي 
مطالبته بك اكه » وتفريفه من الرهن » والأول أولى » وثيفارق الغمان” العاريّة » لأن السيّد بتضرتر 
بتعويق مناقع عبد المستمار » قلاك المطالبة ما يزيل الضرر عنه » والضامن لاببطل بالضمان شىء من منافمه» 
َأمّا إن شعن عنه بغير أمره لم ملاك مطالبة الضمون عنه قبل الأداء حال » لأانه لا حدق له يطالب به ٤‏ 
ولا شفل ذمته بأمره . فأشبه الجن » وقيل : إن هذا ينبنى على الروايتين فى رجوعه على المضمون عنه عا 
أدىعنه . فإن قلنا : لابرجم » فلا مطالية له حال » وإن قافا : ر جع . سكم حكم منضمن عنه بأمره» 
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على ما مغى تفصيله . 

۳ ( فصل ) فإنضمن الضامن ضامن آخر » فقضى أحدم-الدين روا جميماً . فإن قضاءالضمون 
عده لم يرجع على أحد » وإن قضاه الضامن الأول رجم على المضمون عنه . دون الضامن عنه» وإن قضاء 
الثافى رجع على الأول مرجم الأول على المضمون عنه » إذا كان كل واحد مهما قد أذن لضامنه » 
فإن لم يكن أذن له ففى الرجوع روايتان» وإن أذن الأو ل للثالى ولم يأذن المضمون عنه » أو أذن الضمون 
عنه لضامنه » ول أذن الضامن لضامنه » رجسع الأذون له طى من أذن له » ولم يرجم الآخر على إحدى 


كتاب الوالة والضمان ۳ 


الروايتين . فإن أذن الضمون عنه للضامن الثانى فى الضمان » ولم يأذن له الضامن الأو ل . رجم على الضءون 
عنه » وام يرجسع على الضامن . لأنه إنما برجم على من أذن له » دون غيره . 

۳۴ ( فصل ) إذا کان له ألف على رجلين ؛ على کل واحد مهما نصفه . و کل واحد مدْيما ضامن 
عن صاحبه » فأبرأ الفر م أحدهما من الألف برىء منه » وبرىء صاحبه من تمانه » وبق عليه خسمائة » وإن 
قضاه أحدهما خسمائة » أو أيرأه الغرم منها» وعيّن القضاء بلفظه . أو ية عن الأصل » والغمان » انصرف 
إليه ٠‏ وإن أطاق ا<تمل أن له صرفها إلى ما شاء مما » کن أخرج زكاة نصاب» وله نصابان : غائب » 
وحاضر »كان له صرةا إلى ٠١‏ شاء ممما . واحتمل أن يكون نةا عن الأصل » ونصفها عن الغمان » 
لأنّ » إطلاق القضاء » والإبراء يتصرف إلى ملة ما فى ذمته » في-كون بيامما » والمعتبر فى القضاء : انظ 
القاضى » ونيته . وفى الابراء : لفظ المبرىء ونيته » ومتى اختافوا فى ذلك » فالقول قول من اتير 
افظله ونه : 

۵ ( فصل )ولوادّعى ألفَا على حاضر » وغائب » وأن كل واحدمنها ضامنعن صاحبه » فاعترف 
الحاضر بذلك » فله أخ_ذ الألف منه » فإذا قدم الغائب » فاعترف رجع عليه صاحيه بنصه © وإن أتسكر 
فالقول قوله مع ينه » وإن أنسكر الحاضر فالقول قوله مع عينه » فإن قامت عليه بيّنه فاستوفى الألف منه 
لم يرجم على الغائب بشىء . لأنه بإنسكاره معترف : أنه لا دق له عليه . وإ الماعى ظله » وإن اعترف 
الغائب » وعاد الحاضر عن إنسكاره » فله أن يستوف منه » لأنه يلتعى عليه حا يمترف له به » فسكان له 
أخذه منه . وإن 1 يقم على الحاضر بينة حاف وبر" » فإذا قدم الغائب »فأ كر أيضا » وحلفبرئا » 
وإن اعترف لزه دقعم الألف : وقال بءعض أصحاب الشافمى” : لا يازمه إلا حمس الائة الأصلية » دون 
الضمونة » لأنها سقطت عن المضمون عنه بيمينه » فقسقط عن ضامنه . 

ولنا: أنه يمترف بها > وغر مه يدتعيها » والمين إنما أسقطت المطالبة عنه فى الظاهر » ولم “سقط عنه 
الحق الذى فى ذمّته » ولهذا لو قامت عليه بينه بعد بمينه لزمه وازم الضامن . 

۳٠۳۹‏ ( فصل ) وإذا ادعى الضامن أنه قضى الدين “ فأنسكر المضمون لهء ولا بيئة له . فالقول 
فول الضمون له . لأت ادعى تسليم الال إلى من ل بأمنه . فسكان القول قول المنسكر » وله مطالبة من 
شاه ءرما “ فإن رجم على الضءون عنه » فېل برجعالضامن بما قضاه عنه ؟ نظرنا : فإن لم يعرف له بالقضاء 
لم يرجم عليه » وإن اعترف له بالقضاء “ وكان قد فى بغير ّنه فى غيبة الضمون عنه »لم يرجم بشىء» 
سواء صّدقه الضمون عنه » أوححة به . لته أذن له فى قضاء بر » ول بوجدء وإن قضاه _بييئةئيت بها 


الح » لكن إن كانت ميتة » أو غائبة » فلاضامن الرجوع على اللضمون عنه » لاه معترف : أنه ما قمر 


٤‏ المغنى 


ولا فرط » وإن قضاه ببيتنة مردودة » بأمر ظاهر »كالكفر » والفقالظاهر . لم يرجم الضامن » لقفر بطه» 
لأن" هذه البين ةكمدمما » وإن ردت بأمر خؤء كالفسق الباطن » أ و كانت الشهادة تكفا فما » مثل 
أن أشمد عبدين » أو شاهداً وا<د؟ فردّت لذلك » أو كان ميا أو غائباً احتمل أن يرجع ؛ لان ققى 
نة شرعّية » والجرح» والتعديل ليس إليه» واحتمل أن لا يرجم » لأنهُ أشهدمن لا ثبت الح بشمادته » 
وإن قى بغير ننه تحذرة المضمون عنه ففيه وجمان : 

أحدهها: يرجم . وهو مذهب الشافعئ » لَه إذا كان حاضراً كان الاحقياط إليه . فإذا ترك 
التحةظ وهو حاضر » فو افر ط دون الضامن . 

والثانی : لا برجم . لأنه قضی قضاء لا يبرئ » فأشبه ما لو قضى فى غيبقته ‏ فأمّا إن رجم الضمون 
له على الضامن “ فاستوفى منه مركة ثانية ء رجم على الضمون عنه ما قضاء ثانيا , لأ برأ به ذه ظاهراً » 
قال القاضى : ويتمل أرث له الرجوع ما قضاه أكلاً » دون الثانى » لان البراءة حصلت به فى الباطن » 
ولأصماب الشافم كهذين الوجوين » وجه ثالث :أن لا برجم بثىء محال لأ الأول ما أبرأه ظاهراً » 
والثالى ما أبرأه باطنا . 

ولنا : أن الضاءن أدى عن المضمون عذه بإذنه » إذا أبرأه ظاهراً » وراطناً » فرجم به . كا لو قامت 
به البيينة . والوجه الأول أرجح . لان القضاء امبرىء فى الباطن ما أوجب الرجوع . فيجب أن يحب بالباق 
. الأهدىء فى الظاهر » وإن اعترف الضمون له بالاضاء » وأنكر المضمون عنه » لم ثيلتفت إلى إنسكاره » 
لأن" ما فى ذمعه حو الهضمون له . فإذا اعترف بالقبض من الضامن فد اعترف بأن الَو الذى له صار 
الضامن » فيجب أن يقبل إقراره » لسكونه إقراراً فى حى نفسه » وتمل أن لا يقبل » لأنّ الضامن مدع 
لا وح به الرجوع على المضمون عنه . فقول المضمون له شمادة على فمل نفسه » فلا قبل » والصحيح” 
الأول » وشهادة الإنسان على فمل نفسه سميحة » كشهادة الرضمة بلرتضاع » وقد ثبت ذلك يخبر عقبة 
ان الحارث . 

۷ (فصل ) ولا يدخ-ل الغمان والكفالة خيار . لأن” الخيار جمل ليُعرف ما فيه الف » 
والضمين » والسكفيلٌ على بصيرة : أنه لاحظ لها . ولأنه عقد لا يفتقر إلى القبول؛ فل يدخله خيار كالنذر» 
ومهذا قال أبو حنيقة » والشافعى” . ولال عن أحد خلافهم . فإن شرط الخيار يرما » فقال القاضى : عندى 
أن السكفالة تبطل » وهو مذهب الشافمى”. لأنه شرط ماينافى مقتضاها » نفسدت » کا لو شرط أن لابؤدى 
ماعلى المسكفول به » وذلك لأن مقتضىااقمان » والسكفالةلزوم مامعنه » أو كذل به ء والميار” ينافى ذلك 


وكتهل أن يرال الشرط » وتو السكفائة » كه قلنا فى الشروط الفاسدة فى اابودع ء واو آقر“ بأنه 


كفل بشرط الخهار ازمته التكفالة » وبطل الشرط > لأنه وصل بإقراره ما يبط . فأشبه 
استثناء الكل" . 

۸ ( فصل ) وإذا تعن رجلان عن رجل آلف ضمان اشترالك" , فالا : مهما نك الألف الذى 
على زيد» فكل“ واحد منم ضام" لنصفه » وإنكانوا ثلائة : فكل و احد متهم ضام كك فإن 
قال واد منهم : أنا وهذان ضامنون لاك الأاف » فكت الآخران . فعليه ثأث الألف » ولا شىء عليرها. 
وإن قال : كل“ واحد مثا ضامن لك الأاف » فهذا معان اثتراك وانفراد > وله مطالبة كل واحد مم 
بالأا ف كله إن شاء» وإن أذى أحدم الألف كل أو حدّته يرجم إلا" على المضمون عنه » لان“ کر“ واحد 
هم ضامن أصلى” . وليس بضامن عن الضامن الآخر . 

۹ اة » قال ل( ومن كفل بنفسٍ ازمه ما علا إن لم ما ) . 

وجل ذلك : أن السكفالة بالنفس صميحة فى قول أ كثر أهل الل > هذا يذهب شرح » ومالاك » 
والثورى » والليث » وألى حنيفة » وقال الشافمى“ فى بعض أقواله : ال كفالة بالبدن ضميفة » واختا 
ااه > فنهم من قال : هى صميحة قولاً واحداً. و إا أراد آنا ضميفة فى القياس » وإن كانت ثابتة 
بالإجاع » والأثر » ومنهم من قال : فما قولان : أحدها : أن غير صميحة » لأنًا كفلة يتين » 
م تصح . كالكفالة بالوجه » وبدن الشاهدين . 


وانا : قول الله تعالى ( ۱۴ : 55 قال أن أرسل” گم یی تؤثون موتا من الله ان 8 
إل ا حاط 1 بک )و لان ما وجب تسليمه بعقد وجب تسايمه بمقد السكفالة »كالسال . 


إذا ثبت هذا فإنه متى 7 ر عل الكفيل إحضار الكفول به مع حيانه » أو أمتنع من | حضاره لزءه 
ما عليه ¢ وقال أ كثرم لايدْرَم . 

ولا : عموم قوله عليه السلام ‏ الزاء بم غارم » ولأنهًا أحد نوعى السكفالة » فوجب بها السرم »> 
كا سكفالة بالمإل . 

"6٠‏ (فصل ) وإذ أنا كفيل بفلان » أو بنفسه » أو بيده »› أو لوجمه ۾ . كان 
كفيلا به . وإن كفل برأسهء ا جزء لا تبق المياة بدوله »أ و بحزء شائع منهء كثلئه »أو 
ريعه . صت السكفالة » ولأنه لا مكنه إحضار ذلك إلا بإحضارم كلة » وإن كفل بعضو تبق الياة بعد 
زواله © كيذه » ورجله » ذفيه وجمان : 


أحدها : تصح الكفالة » وهو قول أبى اللاب » وأحد الوجمين لأسماب الشاففى > لأنه لا مكنه 


. فى الأصول : ضمان اشتراط » بالطاء» وهو تصحيفم ينبه عليه فى الخطأ والصواب‎ )١( 


كا الغنى 


إحضار هذه الأعضاء على صقا » إلا بإحضار البدن كله . أشيه السكفالة بوجمه » ورأسه . ولأنه 8 
بتعاق باج » فيثيت حكه إذا أضيف إلى البعض » كا لطلاق » والمتاق . 

والثالى : لا وصح 0 لاه يعكن إحضاره :دون اججلة مع ماما 3 وقال القامُى لا ت السكفالة 
ببعض البدن . ولا تصح إلا فى جيمه » لان“ ما لا رى لا يصح إذا خص؟ به عضو » 
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١‏ ( فصل ) وتصحّ الكفالة ببدن كل من بازم حضوره فى جاس الح > بدین لازم » سواء 
كان الدين معلومًا » أو تجبولاً » وقال بعض أصحاب الشافمى” : لا تصح” عن عليه دين مجهول » لاله قد 


بتعسفار إحضار السكفول به » فیازمه الدين » ولا يمكن طاب منه لله . 


واا : أن التكفالة بالبدن لا بالدين » والبدن معلوم » فلا تبطل السكفالة لا<تمال عارض » ولا" 

قد تبيّينا أن تمان الجبول يصح » وهو التزام المال ابعداء » فالسكفالة التى لا تتملدّق با لمال اد أوال: 
وتصح التكفلة بالصبى” » والجنون لا نما قد يحت إحضارها جاس الح لاشمادة عليهما بالإتلاف » 
وإِذنْ وائيهما يقومٌ مقام إذاسمء! . وتصح الكفالة ببدن الحبوس » والفائب» وقا لأ بو حنيفة : لا تصعح . 
ولنا : أن كل" وثيقة تمم المضورصدّت معالغيبة » والحبس كالرهن» والغمان. ولأن المبس لاعتم 
من القسام » لسكون الحبوس يكن تسليمه بأمرالحاى » أو أمر منحيسه » ثم بمهده إلىالحبس بالحقين جيم : 


والغائب عفى إليه فيحضره » إن كانت الغيبة غير منقطمة » وهو أن ل خبره » فإن لم يول خبره 


لزمه ما عليه . قاله القاضى » وقال فى موضع آخر : لا ازم ما عليه <تى مضي مدة بمكنة الرذ فما 
فلا يفل . 


۲ (نصل ) ولا نصح السكفالة ببدن من عليه حد » سواء كان ا له تعالى » كحد الزنا ؛ 


والسرقة » أو لأدى" > كحد القذف » و القصاص » وهذا قول أ كثر أهل الملل . »نهم شرح والحسن » ٠‏ 


وبه قال إسحاق » وأبو عد » وأبو ثور» وأصحاب الرأى . وبه قال الشافعى” فى حدود الله تمالىءواختاف 
قوله فى حدود الأدىّ » فقال فى موضع :لا كفالة فى حدود الأدى” »ولا مان . وقال فى موضع : نوز 
السكفالة يمن عليه حو » أو خد . لأنه دق لدي » فصحّت السكفالة به . كسار حتوق الآدميين . 

وائا : ماز وی عن مرو بن شمن »عن أبيه »عن ج »> عن النى صلى ا عليو وم أنه قال : 
« لا كفالة فى حَد » ولأنه ددع غ تصح السكفلة فيه > كحدود الله تءالى . ولأن” السكفلة اسنيئاق ٠‏ 


والحدود مبناها على الإستاط » والدرء بالشببات › فلا يدخل فيها الاستيثاق » ولأنه حى 


U kav 


كتاب ناجر ۷ 


لا جوز استيفاؤه من السكفيل إذا تعذار عليه إحضار السكفول به » فل تصح الكفالة عن هو عليه : 
کح الزنا . 

۳ ۵ ( فصل ) ولا تجوز الكفالة بالكاتب من أجل دين الكتابة» لأنة الحضور لا يازمة » 
فلا جوز السكفالة به كدين السكتابة . 

6" ( فصل ) وتصح السكفالة حال » ومول »كا يصح الضمان حال » ومؤجِلاً » وإذا 
أطاقكانت حائّة » لأنة كل عقد بده اللول اقتغى إطلاقه الول »كالثمن » والغمان » فإذا تكفل 
ءالا كان له مطالبته إحضاره » فإن أحذمره » وهناك يد حائلة ظالة » لم ييرأ منه » ولم يازم التكفول له 
تله » لاه لا حصل له غرضةٌ » و إن لم تسكن يد حائلة لزمه قبوله » فإن قبله رىء من السخفالة » وقال 
ان أبى موسى : لايبرأ حى يقول : قد برت ليك منه» أو قد سأمته إليك » أو قد أخرجت نفسى من 
كفالته » والصحيح الأول . لأانه عقد على مل » فير" منه بالعمل المءقود عليه »كالإجارة » فإن امتنع 
من تسمه بریء » لأنه أحضر ما يحب تسليمه عند غرعه » وطلب منه تسمه على وجه لاضرر فى قبضه » 
فبرىء منه» كال فيه » وقال بعض أسحابنا : إذا امتنع من سه أشهد على امتناعه رجلين » وبرىء . 
لاله فمل ما ما وقع الءقد على فمله » فبرىء منه » وقال القاضى : يرفعه إلى الا » فيسأمه إليه» فإن لم يمد 
حا كا أشهد شاهدين على إحضاره؛ وامتناع الكفول له من قبوله»والأول أصح ٠‏ فإنه مع وجود صاحب 
المق” لا يازمه دفعه إلى نائبه »کیا کاو اغيره . 

وإن كانت السكفالة مؤْجّلة لم يلزم إحضاره قبل الأجل » كالدين الؤْجّلءفإذا حل الأجل» فأحضره» 
وكانة رع وان كان يانه او بويا ل يداز الحزب | بوحد ی عدن .ومن مك الم" 
إليه » وإعادئه » وقال ابن سبْرّمة : حبس فى الحال” . لأن" احق قد توجّه عليه . 

ونا : أن ااحق يعقر فى وجوب أدائه إمكان” السام » وإن کان حالاً كالدين . فإذا مضت مداة 
عكن إحضاره فبا » ول حغيره » أوكانت الغيبة متقطعة لا تيمم خبره » أو امتنع من إحضاره مع إمكانه 
اخ عا عليه » وقال أصحاب الشافمى” : إن كانت الغيبة منقطمة لا يمل مكانه » لم يطالب السكفيل بإحضاره» 
ولم يازمه شىء» وإن امتنع من إ-صناره مع إمكانه » جس . وقد دنا على وجوب العم فيا مفى» وإن 
أحضر المسكفول به قبل الأجل » ولا ضرر فى تسليمه » زمه . وإنكان فيه ضرر » مثل أن تكون ححة 
الفرم غائية »أو لم يكن يوم جاس العا ك » أو الدين مؤجل عليه » لا يمكن اقتضاؤه منه » أو قد وعده 
بالإنظار فى تلات المدة ٠‏ لم بازمه قبوله » کا تقول فيمن دفع الدين الؤجّل قبل حلوله . 

مع ۳۵ ( فصل ) وإذا عين فى الكفالة تسليمه فى مكان » فأحضره فى غبره » لم يرأمن اللكفاله . 

(م ؟ه-المنى ‏ رايم ) 


۸ الى 


ونه قال و يوسف » وحمد . وقال القاضى: إن خم عكان وآخت من البإر» وسامه » إرىء من الكفالة. 
وقال بعض أحابنا : متى أحضره فى أى” مكا ن كان » وفى ذلك الموضم مّاطان » رىء من السكفالة »لسكونه 
لا Ke‏ نه الامتناع من ولس الا ٤و‏ عکن إثيات الححّة فيه . . وقيل :إن كا ن عليه ضرر ف إحفا ره يمكان 
2 1 م يرأ الكفيل بإحضاره فيه» وإلا برىء؛ كقولنافها إذا أحضره قبل الأجل » ولأحاب الشافمى” 
اختلاف على نحو ماذکرنا . 

ولنا : أنه ل ما شرط تسايمه فى مکان فى غيره فل برأ کا لو أحضہ ر فيه فى غير هذا اللوضع 
الذى شرطه » ولال قد س م فى موضم لايقدر على إثيات اللحة فيه » لغيبة شهوده »> أو غير ذللك » وقد 
هرب منه » ولا يقدر على ا 3 ارق ما إذا أ خر قبل الأجل ٤‏ فإ عل الحق قبل أجل 2 
فاده 00 »> فإذا 1 يكن فيه ضرر وجب قبوله » وإن وقءعت الكثالة مطاقة وجب تسايمة فى مكان 
العقد» السام » فإن سمه فى غيره فمو كتسليمه فى غير المسكان الذى عَيّنه » وإن كارت المكفول به 

حبوساً عند غير الحم 3 يأزمه تسامة حبوساً ا ذلا الحبس > دف استيفاء قا وإن کان عبو ا 
عند ا فل إليه حبوساً زمه تساه لان حيس الاك لا A‏ 4 استيفاه حةة . و إذا طال اب الاک 
بإحضاره أحضره اسه » وح يدمهما » 9 رده إلى الحدس »2 و تو ب لياق للمكفول له سه باحق 
الأول » أو حق” السكفول له . 

۳١‏ ( فصل ) وإن كفل إلى أجل مول لم نصح الكفالة » وبهذا قال الشافمى” » لاله ليس له 
وقت يستحق مطاليته فيه » وهكذا الغمان » وإن جمله إلى الخحصاد » والجزاز ء والمطاء » خرتج على 
الوجهين کلاجل ف البيع » والأولى اهنا . لاه برع من غير عوض » جمل له أجلا لا عنم من 
حصول الةصود منه » فصح كالنذر . وه_كذا 2 يحبول لا نعم مقدود الكفالة » وقد روى مهنا عن 
أحد فى رجل كفل رجلا آآخرء فقال : إن جثت به وقت كذا وإلاً فا عليه على فقال : لا أدرى . 
ولكن إن قال : ساعة كذا لزمه » فنص على تعيين الساعة » وتوقف عن تميين الوقت » ولمله أراد وقتا 
متسما » أو وقت شىء تحلات مثل وقت الحصاد » ونحوه . أا إن قال : وق تطلوع الش.س ومو ذلك » 
صح . وإن قال : إلى الغد » أو شم. كذاء تعلق بأوله » على ما ذكرنا فى الل . 

۴۷ ( فصل ) وإذا تسكفل برجل إلى أجل إن جاء به فيه و إلا لزمه ما عليه صح . وبه قال 
أبو حنية ٠‏ وأو توسف » وقال تمد بن الحسن » والشافعى” لا نصح السكفالة »> ولا بازمه ماعليه . لأن” 
هذا تعليق الضمان مخطر » فل يصح » كا لو علقه بقدوم زيد . 

ولنا : أن هذا موب السكفالة » ومقتضاها ؛ فص اشتراطه , كا لو قال : إن جنت” به فى وقت كذا 


كتاب اللوالة ضمان ۹ 


وإلآ فلك حبسى » ومبنى اللحلاف ههنا على الملاف فى أن هذا مقتضى الكفالة . وقد دللذا عليه » وأمًا إن 
قال : إن جنت” به فى وقت كذا وإلاً فأذا كفيل ببدنفلان» أو فأنا ضامنللك مالك على فلان » أوقال: إذا 
جاء زيد فأنا ضاءن للك ما عليه » أو إذا قدم الاج فأنااكفيل يفلان » أو قال : أنا كفيل بفلان شمراً » 
فقال القاضى : لا نصح السكفالة . وهو مذهب الشافعى” » وحمد بن الحسن . الأنة ذلك خطرء فل يز 
تملوق الغمان » والسكفالة به كجىء المطر » وهبوب الربح » ولألَه إثيات حق لاد ممين ل يز 
تعليقه على شرط » ولا توقيته كاطبة » وقال الشريف أبو جعفر . وأو الطاب : نصح . وهو قول 
فى حنيفة » و ألى بوسفء لاه أضاف الذمان إلى سبب الوجود » فيجب أن يصح كفمان الدرك . والأول 
أقيس » فإن قال : كفات بفلان إن جئت به فىوقت كذا » وإلا فنا كفيل بفلان » أو ضاءن” الال الذى 
على لان » لم يصح" فما » عندالقاضى » لأنة الأول مؤقت » والثانىمعاق على شرط . وقال أبو اتاطّاب: 
رصح" فہماء فأمًا إن قال : كفات بأحدهذين الرجلين » لم يصح فى قو مم جیما لأ غير معلومق الخال » 
ولافى الال . 


8ه ؟ ( فصل ) فإن قال : كفلت ببدن فلان على أن يبرأ فلان الكغيل » أو على أن تبرثه من 

التكفالة لم يصح . لأنه شرط شرطا لا يلزم الوفاء به . فيسكون فاسداً » وتفسد السكفالة به . ويحتمل أن 
تصح السكفالة » لاه شرط تحويل الوثيقة التى على التكفيل إليه » فعلى هذا : لا تلزمه التكفالة » إلا" أن 
بعرىء اكول له الكفيل الأول ٠‏ لاله ما كفل بهذا الشرط » فلا تثبت كفالته بدون شرطه » وإن 
قال : كفات لت بهذا الغريم على أن اسر نى من الكفالة بمُلان » أو ضمفت لاك هذا الدين بشرط أن 
تبرئنى من ذمان الدين الآخر » أو على أن تبرئنى من السكفالة بفلان » خرج فيه الوجبان » والأولى : أنه 
لا يصع . لأنه شرط فسخ عقا فى عقدر فلم يصح » كالبيع بشرط فسخ بیع آخر » وكذلك لو شرط فى 
التكفالة أو الذمان : أن يتكدّل!لسكفول له » أو السكفول به : بآخر » أو يضمن ديا عليه » أو يديعه شيا 
عينه » أو يره داره » لم يكن يصح لاء ذ كرنا . 


9( فصل ) ولو تكفل اثنان بواحد صح . وأيّهم قضى الدين برىء الآخران » لما ذكرنا فى 
القيان .و إن س المكفولٌ به نفسه برىء كفيلاه » لاه ألى عا يلزم الكفيلين » وهو إحضار نفسه» 
فبرئت ذمههما » كا لو قضى الدين » وإن أحضر أحد السكفيلين ل يبرأ الآخر . لان إحدى الوثيةتين اتحات 
من غير استيفاء » فل تنعل الأخرى » كا لو أبرأ أحدهماء أو انفك أحد الرهنين من غير قضاء لق » 
وفارق ما إذا سل السكفول به نفسه . لأنه أصل لما . فإذا برىء الأصل ما كفل يه عنه » برىء فرعا » 


E‏ الى 


وکل“ واحد من السكفيلين ليس بفرع للا خر . فل يبرأ ببراءته » ولذاك لو أبرىء المسکفول به بریء 
كفيلاه » ولو أبرىء أحد الحكنيلين برىء وحده دون صاحيه . 

۳۵١‏ ( فصل ) ولو تكفل واحد لاثنين » فأبرأه أحدهماء أو أحضره عند أحدها » لم يرأ من 
الآخر . لأن عقد الواحد مع الائنين بمنزلة المقدين » فقد القزم إحضاره عند كل واحد مهما . فإذا أحضره 
عند واحد برىء منه » وبق و الآخر > کا لو كان فى عقدين . وکا أو ضمن دا ارجلين وق 
أحدها حقة . 

. فصل ) وتفتقر صحَّة الكفالة إلى رضى السكفيل » لأثنه لا يازمه الق ابتداء إلا برضاء‎ ( ۵ ۵١ 
» ولا تبر رضى السكفول له . لأئّها وثيقة له » لا قبض فها» فصحّت من غير رضاه فما » كالشهادة‎ 
: ولأنها التزام حق" له من غير ءوض » فل يعقبر رضاء فيها »كالنذر» فما رضاء اكول به ففيه وجمان‎ 

أحدها : لا يمتبر كالغمان . 

والثانى : يعتبر . وهو مذهب الشافمى . لأن مقصودها إحضاره . وإن تسكفّل بغير إذنه لم يازمه 
المضور معه. ولأنه حمل لنفسه حقاً عليه » وهو الحضورمعه منغير رضاه. فل 4ز. كا لو ازمه الدين» وفارق 
الغمان . فإ الضامن يقضى الحق”» ولا يحتاج إلى الضمون عنه » وعلى كلا الوجوين : متى كانت السكفالة 
بإذنه » فأراد السكفيل إحضاره ازمه ا ضور ممه . لاله شغل ذمته من أجله بإذنه » فسكان عليه تخليصها» 
ىا لو استعار عبده » فرهنه يإذنه » كان عليه تخليصه »> إذا طلية سكّده . وإن كانت الكفالة بغير إذنه 
نظرنا : فإن طلبه السكفول له مه » لزمه أن محضر معه . لان حضوره حق” لاسكذول له » وقد استناب 
السكفيل فى طلبه » وإن لم يطلبه السكفول له لم يلزمه أن حضر ممه . لاله لم يشفل ذمته . و إا السكفيل 
شغلها باختیار نفسه . فل جز أن يثبت له بذلات حق” على غيره» وإن قال المسكفول له : أحضر كفياك كان 
توكيلاً فى إحضاره » وازمه أن يحضّر ممه » كا لو وكل أجنديًا » وإن قال : اخرج من كفالتك : 
احتمل أن يسكون توكيلاً فى إحضاره » كالافظ الأول » ومحتمل أن تسكون مطالبة بالدين الذى ءايه» 
فلا يكون توكيلا » فلا يازمه الحضور معه. 

۳١ ۲‏ ( فصل ) وإذا قال رجل لأخر : اضمن عن فلان » أو اكمّل بفلان ففمل . كان الذمان » 
والسكفالة لا زمين المباشر » دون الأمر . لاله كفل باختيار نفسه . وإنما الأمى إرشاد » وحث” على فعل 
خير » فم يلزمه به شىء . 

۳ « مسألة » قال ل( فإن مات برىء المتسكفل 4 

وجملته : أنه إذا مات المكفول به سقطت العكفالة » ولم بازم الكفيل شى: . وبهذا قال شُريح » 


كتاب الموالة والغمان لفق 


والشعبى” *» وماد بن أبى سلیان ¢ وأبو حنيفة » و لشافمى" ¢ وقال الحم » ومالك » والليث : بجحب عل 
الكفيل غرم ما عليه . وك ذلك عر ن شرح .لأن الكغيل وثيقة حى . فإذا ترت من جبة من 
عليه الدين اسيو من الوثقية » كالرهن . ولا نه تعذر إحضاره » فلزم كفيله ماعليه » کا لو غاب . 


ولنا : أن الحضور سقط عن المسكفول به » فبرىء السكفيل » كا لو برىء من الدين . ولأن” ما التزمه 
من أجله سقط عن الأصل ) فبرىء الفرع ؛كالضامن إذا قضى الضمون عنه الدين » أو أبرىء منه» وفارق 
ما إذا غاب » فإن الحضور لم سقط عنه . ويغارق الرهن » فاته علق نه الال » فاستوق منه . 

: فصل ( إذا قال الكفيل :قد رىء الكتول به من الدبن » وسقطت الكفالة أو قال‎ ) oof 
م يكن عليه دين حين كفلته » فأنكر المسكفول له » فالقول قوله » لأن” الأصل سمة السكفالة » ويقاء‎ 
الدين » وعليه المين » فإن اكل قضى عليه » ومحتمل أن لا يستحلف فما إذا ادعى الكقيل أله كتل‎ 
من لا دين عليه » لأن التكفيل مكذاب لنفسه فما ادّعاه » فإن من كفل بشخص معترف” بدينه فى الظاهر‎ 
. والأول أولى » لأن ما ادّعاه محتمل‎ 

عمس الله 

"٠۵٥‏ ( فصل ) وإذا قال للسكفول له لاسكفيل : أرأتك من السكفالة رىءء لابه حقه » فيسقط 
بإسقاطه »كالدن ٠و‏ إن قال : قد برت إلى" منه . أو قد ردد نه إل رىء أيضا. لأنه معترف بوفاء الح 
فهو كا أو اءترف بذلاك فى الذعان» وكذلك إذا قال : رات :7 ن الدن الذى كفات به . ويبرأ الكفيل 
فى هذه الواضع دون السكفول به . ولا يكون إقرارا بقبض المق” . وهذا قول تمد بن الحسن » وقيل : 
يكون إقرار؟ بقبض الحق فما إذا قال : برئت من الدين الذى كفلت يه » والأول أصحّ . لاأنه كن 
براءته بدون قبض الق بإراء الستدق » أو موت الكفول به » فأما إن قال للمسكفول به . أرأتك 
نا لى قبلاك من الحق» أو برئت من الدين الذى قبّللك . فإنه يبرأ من الق وتزول السكفالة . لاأنه 
لفظ يقتى العموم فى كل ما قبله . وإن قال : برشت من الدين الذى كفل به فلان برىء » وبرىء كفيله . 

۳۵۵ (نصل) وإذاكان اذى على ذى خر » فكفل به ذی آلخ رع ثم ثم أسل المكفول له »أو 
الكفول عنهء برىء السكفيل » والمسكفول عنه . وقال أبو حنيفة : إذا ألم المكفول عنه ل يرأ واحد 
منها » ويلزمهما قيمةٌ الجر . لا" ندكان واجبا » ولم بوجد إسقاط » ولا استيفاء» ولا وُجد من السكفول 
له ماإشقط حقه » فبق بحاله. 

وانا : أن اللسكفول به ملمء فل يحب عليه الجر » كا لو كان مسلا قبل السكفالة . وإذا برىءالكفول 
به ری كقيله .كا أو أكى الدين » أو أبرأه مئة. ولأنه أو أسر اكول له برا جي ؛ وكذلك 


E‏ الى 


إذا اسل الكفول به . وإن اسل الكفيل وحدله برىء من الكفالة » لأنه لاوز وجوب ار 
عليه » وهو مسل . 

۷ ۳۵ ( فصل ) فإذا قال : أعط فلات ألقا ء ففمل »لم برجم على الأمر » ولم يكن له ذلاك كفالة » 
ولاضماناً » إلا أن يقول : أعطه عى . وقال أو حنيفة : يرجم عليه إذا كان خليطا له » لأن المادة 
ا ستقرض من خايطه . 

ولنا : أنه / يقل أعطه عى 3 ف يازءه الغمان كا و يكن حاط »ولا يلزم إذا کان له عايه مال » 
فقال : أعطه فلاناً حت يلزمه» لا ته لا بازءه لاجل هذا القول » بل لنت عليه حقاً يازمه أداؤه . 

موه" ( فصل ) إذاكانت السفينة فى البحر » وفيها متاع » نفيف غرقها » فلق بعض من فيها متاعه 
فى البعر اتخفة . لم يرجم به على أحد ء سواء ألقاء محتبا بار جوع » أو متترعا . لأنه أتلف مال نه 
باختیاره من غير د مان » فإن قال له بعغمهم :ألق متاعك » فألقاه » فتكذلكء لابه لا يكرهه على إلقائه » 
ولا تمن له » وإن قال : ألقه وعلى” ضمانه » فأاقاه » فعلى القاثل ذمانه » ذكره أبو بكر » لان ضمان مالم 
يحب حيح” . وإن قال : ألقه وأنا وركبان السفينة ضمّناء له » ففعل » فقال ألو بكر : يضمته القائل وحدءء 
إا أن يتطواع بقينهم » قال القاضى : إن كان ذمان اشتراك فليس عليه إلا فمان حصّته » لاأنه لم يضمن 
اجيم ؛ إا ضمن حصته » وأخبر عن سائر ركبان السفينة بة مان سائره . فلزمته حصته . ولم بقبل قوله 
ف خی الباقين » وإن كان ذمان اشتراك » وانفراد » ان يقول : کل“ واحد مم ضامن لك متاءعك » 
أو قيمته . لزم القائل ضمان” الجيع » وسواء قال هذا والباقون يسمءون» فسكتواء أو قالوا : لا نفمل » 
أو م سمهوا 3 لان" سكوتهم للا باز ممم به حق” . 

۳۵۵۹ ( فصل ) قال مهنا . سألت أجد عن رجل له على رجل ألف درم » فأقام مها كفيلين كل" 
واحد منہما كفيل » ضامن » فأتهما شاء أخذه عه . فأحال رب امال عليه رجلا حه ؟فقال : يرأ 
اللكفيلان» قلت : فإن مات الذى أحاله عليه بالق ولم بترك شيثًاً ؟ قال : لا شىء لهء ويذهب الألف . 

اننهى الجزء الرابع من كتاب المذنى لابن قدامة ويليه الجزء المامس.وأوله : كتاب الشركة 
وكان مامه فى انامس عشر من ذى القعدة سنة ۱۳۸۸ ه الموافق الثانى من 
فبراير سنةة "ةا 1 ال اله أ ينتفم رھ ويوفق إلى إعام 
ما بمده أنه يع الدعاء وهو نعم المولى 
ونم التصسير ,© 
طه الزينى 


كتاب الشركة ٤‏ 


كتاب الشركة 


الشركة : هى الاجتاع فى استحقاقر أو تصرف . وهى ثابتة بالسكتاب وااسنة والإجاع . 
أما اللكتاب فقول لله تعالى ( 4 مهم رکه في للك ) وقال اله تعالی ( ۴۸ : ٣٤‏ وَإِن 
شيا ن الفاطاء آيبى بمضيم على بنض إلا اين آمنوا ويوا المكايفآت . وليل 
مام ) والخلطاء : ؛ م الشركار ٠‏ ومن السكّة : ما رئوى أنه لباه بن عَازب EE‏ 
538 یکین . فشر فة 35 وَسَبِكَقَ ٠‏ ف رسول الله صل الله عليه وس تلم 
مما أن" كا قر اليل » وما گان ليك ر وروی عن النى" صلى الله 
عليه وسل أنه قال « قول الله : 6 تالت ال شر يكين ما لم احا IE‏ 
4 حه حرجت من تا « رواه أو داود . وروی عن الى“ صلى الله عليه وسل أنه 
قال « ید الله عل اشر بک بکين مام بارا » وأ جم السامون على جواز الشركة فى الجلة : وإنما 
اخقافوا فى أنواع منها نيما إن شاء الله تعالى . 
والشركه على ضر بين : شر كة أملاك » وشركة فود . وهذا الباب لشركة العقود . وهى أنواع رة : 
شركة المّان » والأبْدان » والوّجوه » وا لمضاربة » والفاوضة . 
ولا يصح شىء منها إلا من جائز التصر“ف . لأنه عقد على التصسرأف فى الال »فلم بصح” من غير 
جائز تصرف فى المالكالبييع . 


۳0° فصل 

قال أحمد : يشارك البهودى” والنصرائى » ولكن لا تخلو الهودى والتصرانى” با لمال دونه . 
ويكون هوالذىيليه . لأنه يعمل بالر”يا . وبهذا قال الحسن » والثورىة » وكره الشافمى” مشاركتهم مطل . 
لأنه رُوى عن عبد الله بن عباس أنه قال « ا ثْرَهُ أن شارك ادلم اليك يَهُودِىء » ولا برف له الف 
فى الصحابة . ولان مال المبودى” والتسرافى” ليس يطيّب . 7 و > ويتعاملون بالريبا » 
فكرهت مُعاملتهم . 

وو ی الال بإسناده » عن + عطام » قلم نی ردول ال و على ا عليه 4 و 0 


مشا 3 اایمو دی“ : وال لى ٠‏ إلا أن کون الشرَاهوَالْمِِيمٌ د الما » ولأن الملة فى كراهة 


5 
OE‏ امام بالگ با وع ار ازاك A E e‏ الل ء أو وليه . وقولاان 


الفنى 


مول على هذا . اه عأل بكونهم 0 كذيك رو ا واه الأأرم ¢ E‏ نأف 0 ¢ عن ابنعباس 0 
IZ 5‏ 
أه قال « لآ شا رک وديا و مانا » ولا وسا لأتهم ريون ٠‏ وَإنه الرب لاحل » 
ا 
وهو قول واحد من الصحابة لم رشت انتشاره بهم 0 وم لا حون به . وقوكم 0 إن أمواهم 4 طيبة 
ليا بصخ . فإنة الى صلی الله علية وسم قد عاملهم ورهن دِرْعَه عند ودی عل شعير أخذه لاهل » 
وأرسل إلى آخر يطلب منه ثوتبين إلى امسر . وأضافه بهودى بز وإهالة سَنْحَةَ » ولا بأ كل 
النية صلى الله عليه وسل ما لیس بطيّب و ماباعر ه من اير والخنززر قبل مشاركة اسل قثمئه حلال » 
لاعتقادم - 518 » ولهذا قال عر ن ن اياب رضى اله عنه م راو م و وَحْدُواأً Î‏ « نأا مايشتريه » 
أو يديمه من الجر بعال الشركة »أو المضاربة » فإنه يقم فاسدا . وعايه الضمان . لأن" مدال وکیل يق علدو كل 
ٍ و 8 ُ ٠.‏ 1 1 
وال لا يثدت ماكه على الجر » والخعزير . فأشبه ما لو اشترى به مَيعة » أو عامل بالربا » وما خن أمره 
5 . فالأصل” إباحته وحله e‏ الوس" : فإنة امد كره E‏ ركته 4 ومعاملتف قال : ما ات اماه 
ومعاماته > لأنه رست مالا يست هذا »قال حنبل : قال 51 0 لا نشارکه »ولا تضارنه » 
وھ ذا والله أ على سبيل الاستحباب » لترك معاماته » والسكراهة لمشاركته . وإن قعل صح َ. لأن 
تصرافه ا 
(ln) ۳0۹‏ 
قال 9 وش رکه الأبدان جازة ‏ 
مەنى شر كة الأبدان : أن يشترك اثنان أو أ كثر فما يکام بو له بأيدمهم 6ه يشتركون على أن 
به لوا فى صداعاتمم »فارزق الله تعلى فمو بينهم ٠‏ فإن اش کوا فما يكتس بون من الباح » كالاطب » 
والحئيرش 3 والثمار الأخوذة من الجبال 3 واأعادن 3 والتامّص على دار الارب 3 فبذا جار 4 نص عليه 
أحد فى روابة أبى طالب » فقال : لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم ؛ وليس هم مال » مثل الصيّادين » 
E 500‏ 1 5 
والنةالين » وام لين . قد أشرك النى” صلى الله عليه وسل بين عار ؛» وسعد » وان مود » اء تمد 
بأسيرين » ولم مجيئا بشىء» وفسر أحمد صفة الشركة فى الغنيمة . فقال : بشتر كان فما عبان ا 
القعول » لأن القاتل حص" به دون الغائين . ومذا قل مالا » وقال أو حنيفة : يمح فى الصناعة» ولا 
يصح فی ا كتساب لياح ٤ک‏ لاح شاش 0 والاغتنام 5 لأن الشمركة تاها الوكلة › ولا تح الوكااة 


)0( ريون : بعناها الأصلى بزيدون ؛ والراد تعأملهم بالريا . 
(؟) الإهالة : الحم وااسمن والزيت وغو ها » واأراد الأدام والساخة المتغيرةالطعم ببب بقائها مدةطويلة وزئخة» 
(*) سلب القنول : سلاحه ومتاعه . 


كتاب الشركة إن 


فى هذه الأشياء . لأن من أ<ذها ما كما . وقال الشافى” : شر كة لأبدان کا با فا دة لأا شركة على غير 
مال . فل تصح الو اختلفث الصناعات . 


ولا 0 ماروىي أبو داؤد 5 والأتزم بإسنادها عن ألى 50 بن عبد الله »؛ عن عبد 5 قال . 
داش کا أن ود وا بوم دار فآ أحىء أن و عار پیم » وجاء سعد بأسيرتين » ومثل 
هذا لا يخنى على ر سول الله صل الله لي وسم » وقد أفرم عليه » وقال أحمد : أشرك بينهم الى“ 
صلى اه عليه وسل 5 

فإن قيل : فاتفام مشتركة بين الناعين ع اله تعالى . فسكيف يصع اختصاص هؤلاء بالشركة فما ؟ 
وقال بض الشافعية : غنام بد ركانت لرسول الله صلی الله عليه وسل »وكان له أن يدفعما إلى من شاء » 
فيحتمل أن يكون فمل ذلك لهذا ؟ 

قلذا : أما الأو ل : فالجواب عنه : أن غنائم بد ركانت لن أخذها من قبل أن شرك الله تعالى ينهم » 
وهذا نقل أن البى » صل الله عليه وسل قال : « سن أَحَدَ مع 37 " » فسكان ذلك من قبيل 
المباحات » من سبق إلى أخذ شىء فمو له » ويجوز أن يكون شرك بيجم يبوه من ن الأسْلاب 6 
والكاقل <^ 3 لد أنه الأول أصح . لقوله : « جاء سعد بأسير ين » وم 0 نا وعگار اشی' ¶. 

وأما الثانى : فإن الله تعالى ا جعل الغنيمة لنب عليه السلام بعد أن غنموا واختلفوا فى الخنالم . 

م 1 اس مس ساس 
وأنزل الله تعالی ( ۸ ٠١‏ اواك عن الأنفال ؟ و اننال له وارك ل الشركة كات قبل ذلك » 
و و 

ويدلة على سحت هذا أ نه لوكانت لرسول الله صلى اله عليه وسل لكف :إن أن ب6 ون قد أباحهم أخذهاء 
فصارت كالمباعات ؛ أو لم يبحها طم » فكيف بشت رکو ن فى شىء لغيرم ؟ وفى هذااطبر ححّة على 
أبى حنيفة أيضا . لأأمهم اشتركوا فى مباح . وفيا ليس يصناءة » رهو ينع ذلك . ولأن العمل أحد جمتى 
الضار بة . فصت الشركة عليه »كاثال » وعلى ألى حنيفة : أنهما اشتركا فى مكسبر مُباح فصح . کا 
لو اشتركا فى الحياماة » و القصارة9) ولا 5 أن الوتكالة لا تصح فى المباحات » فإنه يصح أن ستيب فى 
تحصيلها بأجرة . فتكذلاك يصح" بغير عوتض » إذا تبرتع أحدها بذلك »كال وكيل فى بيع مال . 

oY‏ (تسسل) 

وتصيح” شركة الأبدان مع اتفاق الصنائع ٠»‏ فأ مع اختلافها فقال أبو الطاب : لاتصح . 


(1) النفل : بفتح النون والفام : الغنيمة , 
لق )القصارة: الصباغة . 


: الننى 


وهو قول مالك . لأنة مقتضاها أن ما عله كل واحدر منهما من العمل يازمهء ويازم صاحبه » و بطااب 
به کل“ واحد منهما . فإذا تقل أحدهها شیا مع اختلاف صنائعوما لم يمكن الآخر أن يقوم به » فسكيف 
بازمه عله ؟ أم كيف يطالب ما لاقدرة له عليه ؟ وقال القاضى : تصح” الشركة ء لأنهما اشتركا فى مكب 
مُباح فص » كا لو اتفقت الصنائع » ولأنة الصنائع التفقة قد يكون أحد الرجلين أحذق فا من الآخر » 
فرتما بقل أحدها مالا يكن الآخر عله » ولم يمنع ذلك صدّنها » فتكذلك إذا اختافت الصناعتان » 
وقوهم . باز مکل“ واحد منهما مايتقّله صاحبه. قال القاضى: ةمل أن لا يازمه ذلك . لاأنهما كالوكيلين» 
بدليل صحتهما فى البح . ولا ضمان فيما . و إن قلنا : يلزمه أسكنه تحصيل ذلك بالا جرة» أو عن يتبركعله 
بعمله » ويدل“ على صمّة هذا : أنه لو قال أحدها : أا أتقكل » وأنت تعمل صخت الشركة » وع كل 


واحد مهما غير” عمل صاحہه . 


"or‏ (فصل) 

وإذا قال أحده : أنا أتقبل » وأنت تعمل » والأجرة بينى وبينك صت الشركة . وقال زفر : 
لا تصح . ولا يستحق” العاملٌ الستى . وإءا له أجرة المثل . 

ولنا : أن الضمان يِسْمحَق به الربح » بدليل شر كة الأبدان . وتتبّل العمل بوجب الغمان على 
المتقبل » ويستحق” به الربح . فصار كتقبله اال فى المضاربة . والعمل يستحق به العامل الربح » كممل 
لاضار ب ء فينرال ممزلة المضاربة , 

ot‏ (فصلل) 

والح فى شركة الأبدان على ما اتفقوا عليه » من مساواة » أو تفاضّل لأن العمل إستحق به 
ارح . و جوز تفاضًامماف العمل . از تفاضام ماف الربح الحاصل به . ولسكل واحد مهما المطالبة بالأجرة» 
والسستأجر دفثما إلى كل“ واحد منهما » وإلىأّمادفعها برىء منها . وإن تلفتف يد أحدها من غير تفر بط 
فبى هن تماما معا . لأنهما كال وكيلين فى المطالبة » ومايتقبله كل“ واحد منهما من‌الأعال فهو من تمانهماء 
يطاآب به کل“ واحد مهما » ويلزمه عل . لأن هذه الشركة لا تدمقد إلا على الضمان » ولا شىء فما تنعقد 
عليه الشركة حال الضمان . فسكأن الشركة تضدّئنت تبان كل واحد ممما عن الآخرما بازمه . وقالالقاضى : 
يحتملأنلايازم أحدها مالزم الآخر »لما ذ كرنا من قبل » ومايتلف بتمدّى أحدها أو تفريطه» أو نحت بده 
على وجه يوج بالغمان عليه » فذلك عليه وحدّه » وإن أقر أحدها بمافى يده بل عليه وعلى شريكه . 
لأن اليد له » فيقبل إقراره عا فيها » ولا يقبل إقراره بمسافى يد شريكه » ولا بدين عليه . لأنه لا بد 
له على ذلك . 


كتاب الشركة ۷ 


e‏ (فصل) 

وإن مل أحدها دون صاحبه فالسكسب بمما . قال ان عقيل : نص عليه أحد نى رواية اسحاق 
این هانىء. وقد سمل عن الر جلین بشتركان فی عل الأبدان » فيأتى أحدها بشىء » ولا بای الآخر بشیء؟ قال : 
نم » هذا منزلة حديث سعد » وان مسعود . يعنى‌حيث اشتركوا , اء سعد بأسيرن» وأخفق الآخران. ولأن 
العمل مضمو زعايهمامعا » وبغمائم ماله وجب تالا جرة . فيكون ليا كا كان الذمانعلمهماء و بكون العامل عو ا 
لصاحبه فى حصّته . ولاعنم ذلك استحقاقه .كن استأجر رجلاً لير "له وبا » فاستمان القضّار بإنسان» 
فتعكر عه . كانت الأجرة للقصارالمستأ جر > كذا همها » وسواء ترك العمل لمرض » أو غيره » فإن طالب أحدها 
الآخر أن يعمل ممه » أو يقم مُقامه من يعمل فله ذلك . فإن امتدع فللا خر الفسخ » ومحتمل أنه متى ترك 
العمل من غير عذر أن لا رشارك صاحبه فى أجرة ما عله دونه » لأنه نما شاركه ايعملا جيم . فإذا ترك 
أحدها العمل فا وفى مما شرط على نفسه» فم يستحق ماٌمل له فى مقابلتة . و إا احتمل ذلاك فها إذا ترك 
أحدها العمل لمذر . لأنه لا يمكن التتحرز منه . 


۳01 ( فصل ) 

فإن اشترك رجلان لکل واحد منهما دابة» على أن يؤجّراهما » ما رزقهما لله من شیء فهو 
ببنهما صح . فإذا تقبلا تفل شىء معلوم, إلى مكان معلوم فى ذمتهما » م حملاه على المهيمين » أو غيرها صحء 
والأجرة ببنهما على ما شرطاه . لان تقبلهما الجل أئدت الضمان فى ذتّمهءا ولا أن محملاه بأى” هر كان » 
والشركة تنعقد على الذمان » كش ركة الوجوه ؛ وإن أجّراها بأعيامءا على حمل شىء بأجرة معلومة 1 تصح 
الشركة . ولسكال واحد منهما أجر دابته . لأنه لم بجد ضبان الجل فى ذمهما . وإنما اسح الشترى منفمة 
المهيمة التى استأجرها . ولهذا تنفسخ الإجارة بموت الدابة التى | كتراها ولأن الشركة إلا أن تنمقد على 
الغمان فى ذتمءا أو على علهما » وليسهذا بواحد مهما . فإ لم ثبت فى ذممهما مان » ولا عملا بأبدامهما 
ما يحب الجر فى مقابلته » ولأن الشركة تتضمن الوكالة » والوكالة على ذا الوجه لا تصعم”؛ ولهذا لو قال : 
أجر عبدك وتسكون أجرتة بينى وبینك لم تصح"» کا لو قال : بع عبدك ونه يننا لم يصح . ويحتمل أن 
نصح الشركة . كا لواشتركا فيا كن بانمن المباح بأ بدانهما . فإن أعان أحدهماصاحبه فى التحميل » والىقل. 
کان له أجر مثله ؛ لأنها منافم وفاها بشنهة عقد . 

oY‏ (فسل) 

فإن كان لقصار أداة ولآخر بيت » فاشتركا على أن بعلا بأداق هذا فى بيت هذاء 


(1) بصغ له وبا 


۸ المعنى 


وال كسب بنهما جاز » والأجرة على ما شرطاء . لاأن” الشركة وقءت على عامء! والعمل إس#حق به اربج 
فى الشركة . والآلة والبيت لا يستدق مهما شىء » لاما إلتعملان فى العمل المشترك . فصارا كالدا بين 
الاين أجّراهها لجل الشىء الذى تبلا حمله » وإن فسدت الشركة قم ما حصل ليا على قدر أجر عملبما ؛ 
وأجر الدار والآلة . و إن كانت لاأحدها آل » وليس الا خر شىءء أو لاأحدهابيت » ولیس للا خر شىء 
فاتفقا على أن يملا بالألة » أو فى البوت » والا جرة بينهما جاز . لا ذكرنا . 

0 ( فصسل) 

وإن دفم رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق اللہ بینہما نصفين » أوأثلانا أو كينا شرطا 
ص . نص عليه فى روابة الأثرم ؛ ومد ابن ألى حرب » وأحمد بن سعيد . ونقل عن الأوزاعى” ما يدل 
على هذا » وكره ذلك السن » والتحّعى” . وقال الشافعى” وأبو ثور» وان امنذرء وأسماب الرأى : 
لا بصح » والربح كله أربة الدابة . لأن الجل الذى يستحق” به الووّض مما . ولاعامل أجر مثله » لأنة 
هذا ليس من أقسام الشركة » إلا أن تسكون الضارية . ولا نصح لاضاربة بالعروض » ولأن الضارية 
تسكون بالتجارة فى الأعيان . وهذه لا يجوز بيعما ولا إخراجها عنملاك مالسكها » وقال القاضى : بتخرتج 
أن لايصح » بناء على أن الضار بة بالعروض لاتصحح » فعلى هذا : إن كان أجر الدابة بعينهافالأجر لمالسكها. 
وإن تقل حل شىء له علمهاء أو حمل علمها شيا مباحاً » فباعه » فالأجرة والقُرى له . وعليه أجرة 
مثلها لمالسكها . ّْ 

ولنا : أنها عين نى بالعمل علمها» فص المقد عليها ببعض ماما » كالدرام والدنائير » وكالشجر 
فى للساقاة » والأر ض فى المزارعة . وقوهم : إنه لبس من أقسام الشركة » ولا هو مضاربة . قلنا: نمم » 
لسك يشبه اأساقاة » والمزارعة . فإنه دفم” لمين امال إلى من يعمل عليها ببعض غائها »> مع بقاء عيتها . 
ومهذا ينبيّن أن تخر حم على المضاربة بالعروض فاسد . فإن المضاربة إنما تسكون بالتجارة » والتمراف فى 
رقبة المال , وهذا مخلافه » وذكر القاضى فى موضع آخر فيمن استأجر داتبة ليعمل عليها بنصف ما يرزقه الله 
تعالى » أو ثائه جاز » ولا أرى هذا وجا . فلن الإجارة رشترط لصكتها الل بالعوّض » وتقدير امدآ » 
أو العمل » وم يوجد . ولأن هذا عقّد غير منصوص عليه » ولا هو فى معن المنصوص . فهو كساثر العقود 
الفاسدة » إلا أن يريد بالإجارة المعاملة على الوجه الذى تفم . وقد أشار أحمد إلى ما يدل على تشبمبه مثل 
هذا بالزارعة . فقال : لا بأس بالثوب بدفع بالثاث ء والربع . لحديث جار « أن التي صل الله عليه وسل 
عى حير کی اسیا 6 وهذا يدل على أندقد صار فى هذا » ومثله إلى الجواز لشبهه بالمساقاة » والزارعة» 
لا إلى المضاربة » ولا إلى الإجارة . ونقل أبو داود عن أحد : فيمن يُمطى فرسه على النصف من الغنيمة : 


)١(‏ الشطر : اللمف 


دعاب الشركة ۹ 


أرجو أن لا يكون به بأس . قال إسحاق إن داهم : قال أبو عبد الله : إذا كان على النصتف » والربع » 
فهو جائز . وبه قال الأوزاعي . وقل أدبن سعيد عن أجد فمن دفع عبده ی رجل ليسكاسب عليه » 
وبکون له ثلث ذلاك »أو ربعه از ء والوجه فيه . ما ذكرناه فى مسألة الداابة» وإن دفع ثوبه إلى خياط 
ليفصله قصانا يديعها » وله نصف ربحها بحق عله جاز . نص عليه فى رواية حرب » وإن دفم رلا إلى 
رجل ينسجه ثوب بثاث ثمنه » أو ربعه جاز . نص عليه . ولم جز مالك » وأبو حنيفة » والشافهى شيا من 
ذلك . لأنة عوض تجمول » وعمل محهول . وقد ذ كرنا وجه جوازه » وإن جمل له مع ذلاك درام معلومة 
ل تز . نص عليه » وعنه الجواز » والصحيح الأول » وقال أبو بكر ا . وها وی غير 
هذاء فعليه المعتمد » قال الأثرم ٠‏ سمءت أبا عبد الله يقول : لا بأس بالثوب يدفم بالثاث » والربع 0 

عن الرجل بعطى الثوب بالثلث » ودرم » 0000 :أ كرهه . لأنَّ هذا شىء لا يعرف . الث 
إذالم يكن ممه فی لزاه جاتر لدت حابن + أنة الي صل أن ءَيه وسل اتی یبر على 
J‏ شار ۳ قي لأنى عبد الله : فإن كان الا 0 لا ری حى نزاد على الثلث درها ؟ قال.: فال له 
ثنثاء وعشرى ثلث » ونصف عر » وما أشبهه» وروی الألرم ع عن ابن سيرين » والنخعى”) والزهرى » 
وانوي و إلى بن كم . أنهم أجارُوا ذلك » وقال ابن المنذر :كره هذا كله الس » وقال أبو ثور » 
وأصواب الرأی : هذا کا فاسد 1 واختاره ابن النذر » وابن عقيل » وقالوا : لو دفم شبك إلى الماد 
ليصيد بها الكّمك يينهما نصفين . فالصيد” كله للعدّواد . واصاحب الشبكة أجر* مثاها » وقياسٌ ما نقل عن 
أحد : 55 . وما رزق بينهما على ما شرطاه . لأ تما عين” تتم بالعمل فما . فصح دفلا ببعض 
عمائها » كالأرض . 

۳۹4 1 (فصل) 

قال ابن عقيل ی ردول لله صل ايله عليه وام عق فقيز الاحان » وهو أن ف 
الان أقفرة معلومة يطحنها بقفيز دقيق متها » وعلة التع : أنه جعل له بعض معموله أجراً ادمله » فيصير 


0 
ار 


ر ص 
الطحن مستحقا له عليه . وهذا الحديث لا نعرفه . ولا ينبت عندنا حه . وقياس قول أحمد : جوازهء » 


مذ كر ناه عنه من المسائل . 
10۷° (فصل) 


جو 


فإن كان ارجل دابة ولآخر كاف » وجوالقات” » فاشتركا على أن بؤاجراها » والأجرة 
ينهدا نصفان » فمو فاسد ء لأن هذه أعيان” لا يصح الاشتراك فيها » كذلك فى منافمها . إذ تقديره : 


١ 0‏ ) الشطر : الصف 
(۴) الإكاف : الإرذعهءو مح وهام يوضع علىظهر الدابةوالجوالقات:التى يعبأفيهاالأمتعتمن الحبوب ونحوها(الشوالات) 
(م؟ - الفنى ‏ خامس ) 


٠‏ اغى 


جر دابتك لتسكون أجر ۳ا بيدنا وأو جوالقانى لون أج رما بيدا » وتسكون الأجرة كارا 
اصاحب الَوِيمة . لأه مالك الأصل » ولا خر جر مثله على صاحب الميمة . لاه استوفى منافعم ملسكه 
وقد هذا |2111 افاكة الما من الإ ات2 و اقات ق غاد واد واو اکر کل واد 
ممما ماگه منفرداً فا کل و احد مهما أجر ملسكه . و مكذا لوقال رجل لصاحبه : اجر عبدى» والاج” 
يننا » كان الأجر لصاحبه » و لاخر أجر مثله » وكذلك فى جيم الأعيان . 

۳0۱ (فصسل ) 

فإن اشترك ثلاثة من أحدم دابة » ومن آخر راوية “ومن الآخل العمل » علىأن“ مارزق 
لله تعالى فهو بينهم » ص فى قياس قول أحد . فإنه قد نص فى الداتبة يدفعها إلى آخر يعمل عليها على 
أن ها الأجرء على الصمّة . وهذا مثله . لأأنه دفع دابّته إلى آخر يعمل علها > والراوبة عين تى 
بالعمل عليها » فهى كالهيمة »فعلى هذا یگون مارزق الله بوم على ما تفقوا عليه . وهذا قول الشاقعى 
ولأا و كلاء العامل فى كسب باح بآلقر دفعاها إليه . فأشبه مالو دفع إايه أرضه لبزرعها » وهكذا 
لو اشترك أربعة من أحدمم دكان » ومن أخر رجىئ . ومن آخر بل » ومن آخر العمل » على أن بطحنوا 
بذاك . فا رزق الله تعالى فهو بينهم صح وکا ينهم على ما شرطوه . وقال القاضى' : المقد فاس فى 
الألتين جيء] . وهو ظاهر قول الشافمى . لأن هذا لا يحوز أن يكون مشاركة ولا مُضاربة”» لسكونهما 
لا جوز أن يكون رأس 0 اررض . ولأن من شرطبءا ءَودٌ رأس الال سليما » عمنى أنه لا اتح 
شى؛ من الربح حى يُستوق رأس امال بكاله . والراوية هونا علق وتنةص » ولا إجارة . لاما تقفر” 
إلى مده معلومة » وأجر معلوم . ف#كوز ا . فملى هذا يكون الأجر كا فى السألة الأولى لاسقاء. 
لأنه لا غرف الاء فى الإباء ماكه . فإذاباءه فثمئه له . لأنه عوض” ملكه . وعليه اصاحبه أجر الثل 
لأنه استعمل ماسكهما بعواآض لم بل لها . فكان للها أجراائل »كسائر الإجارات الفاسدة . وأما فى المسألة 
الذانية . فإتهم إذا طحنوا لرجل طعاما بأجرة . نظرت فى عقد الإجارة . فإن كان من واحد منهم » 
وم بذ کر أصحابه ‏ ولا وام » فالأج ركه له وعليه لأصحابه أجر ااثل . وإن نوی أصحابه أو ذكرم 
كان کا لو عقد مع كل واحد ملهم منفرداً أو أستأجر من جميعهم » فقال : استأجر تك لتطحنوا لى هذا 
الطعام بكذا » فالأجر يينهم أرباعاً . لأن كل واحد منهم قد لزمه طحن ريه برب الاجر . وبرجم كل 
واحد منهم على أصحابه برب أجر مثله . وإن قال : أستأجرت هذا الد كان والبذل والرحىّ » وهذا 
الرجل بكذا . وكذا » لطدن كذا ء وكذاءمن الطعام صح . والا جريينهم على قد رأجر مثلهم لکل" واحد 


)١(‏ الراوية : القربة وتحوها انى يستق بها للاء وأسلها الدابة الى يسق عليها 


كتاب الشركة 1 


من السمًّى بقدر حصته فى أحد الوجوين . وف الآخر : بكرن بعنهم أرباعا » بناد على ما إذا تزوكج أرساً 
عبر واحدء أوكاتبأريمة أعيد ر وض واحد »هل يكون الموّض أرباعاً أو على قدر قيمتهم؟ على وجمين 

{¥ ToT 

قال © وإن اه ترك بدتان , مالر أحدهاء أو بد نان عال غیرها »أو بدن ومال » أو مالان 
وبدن صاحب أحدها »أو بدئان مالیا آساوی المال أو اختلف . فكل ذلك جائز # 

ذكر أسحابنا للشركة الجائزة أربما . وقد ذكرنا نوع منها . وهو شركة الأبدان » وبق ثلاثة أنواع 
ذ كرها الحرق فى خمسة أقسام . ثلائة منها المضاربة : وهى إذا اشترك بدنان مال أحدها » أو يدن ومال » 
أو مالان وبدن صاحبر أحدها . 

وقسم e‏ الود : وهو إذا اشترك بدنان عالر غير ها . فقال القاضى : مءنى هذا الق 1 
أن بدفع واحدا ماله إلى اثنين مضاربة ايكون الضاربان شريكين ف الريم عالر غيرهها . لأنهنا إذا 
أخذا الال حاهمما » فلا يكونان مشتركين ءال غيرها » وهذا محتمل . والذى قلنا : له وجه 
لسكونهما اشتركا فما يأخذان من مال غيرها : واختر نا هذا التفسير . لأن كلام ارق ہذا التقدير يكون 
جاميا لأنواع الشركة الصحيحة . وعلى تفسير القافى : يكون لا بنوع, ا »> وهى شركة الوجوه . 
وبكون هذا الذكور نوعاً من المُضاربة . ولأن اعأْرَفَِ ذكر الشركة ہیں این . وهو سميح على 
تفسيرنا » وعلى تفسير القاضى : :سكون الشركة بين ثلاثة » وهو خلاف ظاهر قول ار . 

والقسم الحامس : إذا اشئرك بدنان عاليهما . وهذه شركة الءدّان . وهى شركة متف عليها . 

فاا شركة الوجوه : فمو أن يشترك اثنان فما يشتريان مجاههما » وثقة القجّار بهما » من غير أن 
يكون لها رأسّ مال » على أن ما اشتريا يبدهما نصفين » أو ثلاث » أو أرباءا » أو حو ذلك . ويديعان 
ذلك › فا قسس الله تعالى فهو بينهما . فهى جائزة » سواء عين أحدههما لصاحبه ما يثتريه» أو قدره » أو 
وكته» أو ذكر صنف الال » أو لم مين شيا من ذلك » بل قال : ما اشتريت من شىء فهو بيدنا . وقال 
أحد فى روابة ابن منصور : فى رجلين اشتركا بغير رءوس أموالما » على أن ما بشتريه كل واحد منهما . 
ببنهما . فهو جائز . وبهذا قال الثورى ؛ ومد بن المسين » وابن المنذر » وقال أو حنيفة : لا يصح حتى 
يذكر الوقت » أو المال » أو صنفاً من الثياب » وقال مالك » والشافعي” : يشترط ذكر شرائط الوكالة . 
لأن شرائط الوكلة معتبرج” فى ذللك من تعيّن الجنس » وغيره من شرائط الوكالة . 

ولنا :نما اشتركا فى الابتياع . وأذن كله واحد منهما للا خر فيه » فصح . وكان ما يتبابمانه 
يسبماء كا لو ذ كر شرائط الوكلة » وقوهم : إن الوكلة لا تصمح حتى يذكر قدر المن » والنوع ممنوع على 
رواية لنا . وإن سامنا ذللك . فإنها يمعبر فى الوكالة المفردة . أما الوكلة الداخلة فى عن الشركة » فلا يمتور 


١‏ الغنى 


فيها ذلاك . بدليل المضاربة » وشركة الونان . فإن فى ضنها وکیل . ولا عدر فيبا شىء منه-ذاء كذا 
هيا ¥ قهلى ه_ذا إذا فال رجل :ما اشرت الوم من ی مر باق وبنتك صان ¢ أو أطاق الوت 3 
فقال : نعم أو قال : ما اشتريت” أنا من شىء فهو بينى وببنك نصفان جاز . وکانت ش رکه ية . 
لأنه أذن له ف التجارة على أن يكو ن اأبييع بيا . وهذا معنى الشركة » ويكون نوكيل له فى 
شراء نصف المتاع بنصف المن . فيستدق الريح فى مقابلة ماك الماصل ف المبيع » سسواء خص ذلك 
بنوع من المتاع » أو أطلق » وكذلك إذا فالا : ما اشتريناه » أو ما اشتراه أحدنا من نجارة فمو بينفا . 
فمو شر كة صورحة 5 وم فى نهسرفامهما 0 وما نجب هما ¢ وعليمها 3 وف إقرارها ¢ وخصومتهما ؛ وغير ذللك 
عمزلة شريكى المتان » على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . وَأَبهما عزل صاحبه عن الته رف اتمزل . لأ 
وكيله » وتيت هذه شر كة الوجوه » لأنهما كر كان فيا بشتريان اهمها » والجاه» والوجه واخدا » يقال : 
فلان وَجِيه » إذا كان ذا جاه » قال الله تعالى فى موسى عليه السلام . :6 ركان عد الل وجي ) 
وفى بعض الأثار : أن مومى عليه السلام قال : يارب إن كان قد اق جاهىءندك فأسألأك بحق الى 
الأسى الذى تبعثه فى آخر الزمان , فأوحى الله تعالى إليه : ما خَلقَ جَامُكَ عتسدى . وأنك 


عندى و جيه" ١‏ 


؟لاه؟ ( فم سسل) 
القسم الثالى : أن بشترك بدنان بماليهما . وهذا النوع الثااثمن أنو اع الشركة . وهى شركة العنان » 
ومعناها : : أن يشترك رجلان عاليهما » على 3 يعملا فيهما . بأبدائهما 0 وار بدنهما . وهی اة 
بالإجماع » ذصكره ابن المنذر . وإنما اختلف فى بعض شروطماء واختاف فى علة تسميتها شرك المذآن 1 
فقيل : سيت بذلك . لأمهما بتساويان فى امال » والتصر“ف »كا غارسين إذا سو يا بين فرسيهماء وتساويا 
فى الک یر » فان“ عنانمهما یکو نان 3 اء » وقال الفركاء هى مشتقنة من عن الشىء إدا عرض © يقال : 
عدت a‏ ڪاه إذا عضت 0 فسميث الث ركة بذلك » لأن > واحد منهما عن له أن 538 رك صاحيه »› 
وقيل : هى مشتقة من المعائتة » وهى المعارضة . يقال : عانتٌ فلا إذا عارضتة عثل ماله » وأفالا » 2 
فكل واحد من | الشريكين مسُمارض لصاحبه عاله » وفعاله . وهذا برجع إلى قول الفركاء . 
ون (فضل) 
لا خلا . أ 3 أ | الما ١‏ 1 الدثاد ا ا 5 1 ( 5 
و فال نه يحوز جمل راس ل الدرام » والدنانير » فما يم الأموال » وأكان البياعات. 


(1) خلق : بلى وأصبح غير نافع للسؤال به »كا بلى الثوب ويخلق . 


(؟) هذا أثر شت صحته . 


كتاب الشركة ١‏ 


والناس” بشت رکون بها من لدان النى” صلى الله عليه وسل إلى زمَئناء من غير تكير > فأما المروض فلا 
تمزز الشركة فيها » فى ظاهر الذهب . نص عليه د فى روابة ألى طالب » وحرب . وحكاه عنه ابن 
المنذر » وكره ذلك ابن سيرين » وى بن ألى كثير » والثورى » والشافعى” » وإسحاق » وأبوثور » 
وأسحاب الرأى . لأن الشركة إمّا أن تقع على أعيان الُروض » أو قيمتها » أو أتمامها » لا جوز وقوءها على 
أعيانها . لأن الشركة تقتضى الرجوع عند الفاصلة برأس الال » أو ثل وهذه لامثل ها ء فسيرجم إليه . 
وقد تزيد قيمة جنس أحدها دون الآخر » فيستوعب بذلك جيم الربح » أو جيم الال. وقد تنص قيمشه» 
فيۇدى إل أن بشاركه الآخر فى من كه الذىليس بر بحءولا على قيمتها » لأن القيمة غير متحمّتَة التدرء 
فيُفهى إلى التنارع . وقد يقوآم الشىء بأ كثر من قيمته . ولأن” القيمة قد تزيد فى أحدها قبل بيه » 
فیشا رکه لآخر” فى المين الما وكة له» ولا يجوز وقوعما على أتمانها . لأنها معدومة حال المقدعولا #اسكانها. 
ولأنه إن أراد تمنها الذى اشتراها به » فقد خرج عن مكانه » وصار للبائع » و إن أراد تمتها الذى يبيمها به 
فا مير شركة معلقة على شرط » وهو 2 الأعيان > ولا جوز ذلك » وعن أحد رواية أخرى : أن 
الشركة والضاربة جوز بالعروض » وحمل قيمثها وقت المقد رأس الال . قال أحمد : إذا اشتركا فى 
الأروض يقم الربح على ما اشترطا » وقال الأترم : ممت أبا عبد الله يسأل عن المضاربة باللتاع» قال : 
جار فظاهر هذا صحّة الشركة 3 » اختار هذا أ بو بكر » وأبو االخطاب . وهو قول مالك» وان ای یی 
ونه قال فى الضاربة طاوس » والأوزاعى » واد ن ألى سلبان . لأن مقصود الشركة جواز تمر فما 
فى امالين جميماً » وكون ربح الاين بنا ؛ وهذا 4ه( ف الاروض » حه وله فى الأثمان . فيجب أن 
تصح الشركة » وااضاربة بها ء كالأمان » ويرجم كل واحد ممما عند المفاصاة بقيمة ماله عند الفقدء كا 
أننا جملنا نصاب زكاتها قيمنها . وقال الشافمى” : إن كانت العروض من ذوات الأمثال كاليوب » 
والأذهان » جازت الشركة اء فى أحد الوجبين . لأنما من ذوات الأمثال . أشمت النقودويرجم 
عند المفاصلة مثاما . وإن لم تكن منذوات الأمثال لم يدر وجب واحداء لأننه لا يمكن الرجوع عثاما . 

ولا : أنه نوع شر ة » فاستوى فيها ماله مثل” من المروض » وما لا مثل له » كالضارية . 
وقد مل أن ااضاربة لا جوز بشىء ٠ن‏ العروض » ولأا ليست بنقد » فل نصحم الشركة لها » 
كالاى لاعثل له . 1 

Foo‏ (فصل) 

راک N‏ کال فى الروض . لان فما زب » وتتقص وھ یکالروض . 


)١(‏ النقرة : القداعة المذابة من الذهب والفضة 


1 المغى 


وكذلك الح فى الخدوش من الأعان » قل اش أو كثر . و.هذا قال الشافى . وفال 
أبو .دنيفة : إن كان الفش أقل من النصف جاز» وإ ن کار لم جز . لأن الاعتبار بالغالب فى كير 
من الأصول 
ولنا : أنها منشوشة » فأشبه ما لوكان الْشّ أ كثر . ولأن قيمنها تزيد وتنقص » أشهتالعروض. 
وفوهم : الاعتبار بالغالب . ليس بصحيح . فإن الفَعكّة إذا كانت أقل لم سقط 5 فى الزكاة . 
وكذلك الذهب . اللهم” إلا أن يكون الفش قليلاً جد لمصلحة النقد »كيسير الفضة فى الديتار » مثل 
اة وتحوها » فلا اعتبار به . لاله لأيككن التحرز منه » ولا برف الرباء ولافى غيره . 
۳٦‏ (فصل) 
ولا تصح الشركة كزان نالل ابم حنيفة » والشافم » وان القامم صاحب مالك . 
وبتخرج الجواز إذا كانت نافقة ‏ . فإن أحمد قال : لا 1 ی ار فى الفكلوس . لاله يشيه 
العف » وهذا قول محمد بن الحسن » وألى ثور » لأنها ثمن » فجازت الشركة لها كالدرام 
والانانير » ويحتمل جواز الشركة مها على كل حال » نافقة 0 > أو غير نافقة » بناء على جواز 
الشركة بامروض . 
ول . أنها تَنفق مر » وتسكسَد أخرى . فأشببت الُروض . فإذا قلنا بصحّة الشركة 
ووجه الأول . مها تنفق مركة » وت-كسّد أخرى . فاشبهت العروض . (إذ بصحة الشركة 
فيها » فإنها إن كانت نافقة کان رأس المال مثلها . وإ ن كانت كاسدة كانت قيمتها كالمُروض . 
/الاه؟ (فصل) 
ولا جوز أن يكون رأس مال الشركة مجبولا » ولا جزاقاً . لأنه لابدت من الرجوع به 
ل الات ولا ا اولان لج لا عكن التصر"ف 
فيه فى الحال » وهو مقصود الشركة . 
0۷۸ (فسل) 
ولا يشترط لصحتمها اتفاق الالين فى الجنس » بل جوز أن مخرج أحدها درام » والآخر 
دنائير » نص عليه أحد . ويه قل اسن » وابن سيرين . وقال الشافنى” : لاله اح الشركة إلا أن بتفمًا 
فى هل واحر ¢ بتاع على أن خاط المالين شرط . ولا کن إلا فى الال الواحد 7 لا نشترط ذلك » 
ولأا ن ج ضر ل ان ف مت المر ك ہما کلاس الوا د » وهتى تفاصلا برجم هذا اند تائيره > 
وهذا بذراهه ) 75 انما لفل ا ”عليه أحد . مال :م هذا بدنانيره » وهذا بدر اهمه . وقال : 


)١(‏ نافقة : راجة جارية فى الأسواق 


كتاب الشركة \e‏ 


كذا يقول مد والحسن » وقال القاضى : إذا أرادا الغاصلة قوّما اللتاع بنقدرالبل » وقوتما مال الآخر به . 
ويكون التقو.م حين صرف الْن فيه . 

ولنا : أن هذه شركة ميحة » رأس الال فمها الأثمان » فيتكون الرجوع بحاس رأس الال » ا لو كان 
لجنس واحدا. 

۳0۹ (فصل) 

ولا يشترط تساوى الالين فى القدر . وبه قال المسن » والشم٠‏ » والنخوى » والشائعى » و إسحاق » 
وأصحاب الرأى . وقال بعض أصعاب الشافعي : يشترط ذلك . 

ولنا : أمهما مالان ٠ن‏ جنس الأمان . از عقد الشركة علمهماء كا لو تساويا . 

Fo’‏ (فصل) 

ولا يشترط اختلاط الالين إذا عيناها » وأحضراها . ومهذا قال أبوحنيفة » ومالك » إلا أن مالك 
شرط أن تسكون أيديهما عليه » بأن يحملاه فى حانوت لما » أو فى يد وكيلبما . وقال الشافى : لايصح 
حتى مخلطا المالين . لأنهما إذا لم مخلطعا فال كل واحد منهما ياف منه دون صاحبه . أو يزيد له دون 
صاحبه » فلم تنعقد الشركة » کا لو كان من المسكيل . 

ولنا : أنه عقد يتصد به الربح » فلم يُشترط فيه حلط الال » كالضاربة . ولأنه عقد على التصرف » 
۳ يكن من شرطه الط » كالوكالة » وعلى مالك : فلم يكن من شرطه أرن تسكون أيديهما عليه» 
كالوكالة » وقوهم : إنه بتلف من مال صاحبه » أو يزيد على ملك صاحبه » بمنوع » بل ما يقلف من ماما 
وزيادتة لها . لأن الشركة اقتضت ثبوت اللاك لكل“ واحد منهما فى نصف مال صاحبه » فيكون تافه 
مسهماء وزيادته ها . وقال أبو حنيفة : متى تلف أحد مالين فهو من ضمان صاحبه . 

ولنا : أن الوطبيعة » والضمان أحد موجَبىّ الشركة » فتعلق بالشريكين »كار بح » وكا لو اختاطا . 

(فسسل) 

0 ومتى وقعت الشركة فاسدة . فانمما يقنسمان الربح على قدر رأس أموالها » ويدجع کل 
واحد ممهما على الآخر بأجر عله . نص عليه أحمد فى المضارية . واختارهالقاضى . وهو مذهب ألى حنيفة » 
والشافمى” . لأن امسمى” يسقط ف المقد الفاسد » كا ابيع الفاسد إذا تاف اأبيم فى يد المشترى » إلا أن يكون 
مال كل واحد مهما تمي أ وريحه معلوما . فیکون له رح ماله » ولو ربح فى جزء منه رما متميزا . وباقيه 
مقط » كان له ما تميز .ن راح ماله » وله تمهتا باق ماله ٠ن‏ رح واتار الشريف أبو جمفر أ هما 
يمان الربح على ما شرطاه » ولا يسدق أحدها على الآخر أجر عمله » وأجراها جرى المحيحة فى 
جيم أحكءما . قل : لأن أحد قال : إذا اشت رکا فى ال وض قم الربح على ما اشترطاه . واحةج بأنه 


حل الغى 


عقد يصح مم الجهالة . فيئبت المى فى فاسده » كالتكاح . واللمذهب” الأول ء قاله القاضى » وكلام أحد 
حول على الرواية الأخرى فى تصحيح الضاربة بالمر وض . لأن الأصل كون ربحمال كل“ واحد لالسكه . 
لأنه ماه . وإأما ترك ذلك بالعقد الصحيح . فإذا لم يكن المقد يما ق ال على «ةتذى الأصل » 
"كا أن البيم إذا كان فاسدا لم ينقل هلك كل واحد من التهايمين عن ماله . 

FeAY‏ (فصل) 

وشركة العنان مبنتيّة على الو كالة » والأمانة . لأ كل واحد مهما بداقع الال إلى صاحبه 
من » و ِذْنه له فى التصر"ف وله » ومن شرط متها : أن يأذن كل واحد منها لصاحبه فى التصراف . 


إن أذن له مطلقا فى جيم التجّارات تمرف فما . وإن عبن له جنساء أو نوعا» أو بلدا تمر ف فيه دون 
غيره . لأنه متصرآف بالإذن » فوقف عليه كالوكيل » ويجوز اکل واحد مهما أن يبيم » ويشترى 
مُساومة » ومرامحة » وتّوالية » ومُواضّعَة » وكيف رأى اللصلحة . لأن هذا عادةٌ التجار. وله أن ةجض 
البيع » والمن » ويقبضمما» ومخاصم ف اللكين » وطالب به » وتحيل » وتال » ورد بالعيب فما وليه 
هو » وفيا ول صاحبة » وله أن يستأجر من رأس مال الشركة وبؤجّر . لأن النافم جرت جى 
الأعيان » فصار كالثمراء » والبيع » والمطالبة بالأجر للها » وعليهما . لأن حقوق العقد لا تختص الماقد , 

ينيسن (فمسل) 

وليس له أن يكاتب الرقيق » ولايعتق على ءال » ولاغيره » ولايزوج الرقيق . لأن الشركة 
تنعقد على التجارة . وليست هذه لأنواع نجارةسيا نزو مج العبد : فاه عض" ضر > وابس لدأن يقرض» 
ولا تحالى . لأنه تبرتع ولوس له التبرتع » وليس له أن يشارك بال الشركة » ولا يدفمه مُضاربة . لأنة 
ذلك يئوت فى الال حقوقاً » ويُستحق” ريحه اخيره . وليس له أن مخلط مال الشركة بماله » ولا مال غيره . 
لأنه يتضمن إيماب حقوق فى الال » وليس هو من التجارة للأذون فيما . ولا يأخذ بالال سفت » 
ولا يعطى به فة . لأنة فى ذلك خطراً لم بوذن فيه . وليس له أن يستدين على مال الشركة . فان فمل 
فذلك له رتنه وعايه وضيدئه » قال أحمد فى رواية صا » فيمن استدان فی الال بوجي ألا : فهو له» 
ور حه له » والوضيعةٌ عليه » وقال القاضى : إذا استقرض شيت لزعمماء ورعة لا . لأنه تيك مال جال » 
فهو كالصرف . ولص أحد خالف هذا . ولأنه أدخل فى الشركة أ كثر مما رضى الششر يك بالشاركة فيه ء 
ضر جز كالو ضم إليها أله »ن ماله . ويقارق الضرف . لأنه بيع » وإبدالعين بمين » فهو كبيم القياب 
لارام ٠‏ وايس له أن يقر على هال الث ركة . فإن فعلى لزم فى حقه دون صاحبه » سواء أقر بين أودين . 


(1)اسفتجة :ك و ماحم مال فى بد آخر أنشخص داه ماله فى إلده اتوق الد الآخر فستفيد أمن العارق 


كتاب الشركة ١7‏ 


لأن شريكه إنما أذن فى التجارة » ولوس الإقرار داخلاً فيها ء وإن أقر بيب فى عين باعما قبل إقراره» 
وكذلك يقبل إقرار الوكيل على موكله بالعيب » نص" عليه أحمد . وكذلاك إن أقر ببقية تمن البيع » 
أو مجميعه » أو بأجر للمنادى » أو الال » وأشباه هذا ينبنى أن يقبل . لأنّ هذا من توايم التجارة » 
فكان له ذلك کلم ابيع » وأداء تمنه » وإن ردت السامة عليه بعيب فله أن يقبلها . وله أن يط 
أرشالميب » أو نحط من ممنه» أو يؤخر تمنه » لأجل العيب . لأن ذلاك قد يكون أحظ من الرد» وإن 
حط من المن ابقداء » أو أسقط ديئا لما عن غرعم ما ازم فى حقّه . وبطل فى حق شريكه . لأنه تبراع » 
والتبراع جوز فی حق نفسه دون شريكه . وإن كان لما دين حال فَأخّْر أحداها حصته من الان جاز . 
وبه قال أبو بوسف وتحد . وقال أبو حنيفة : لا محوز. 


ولنا : أنه أسقط حقّه من المطالبة » فص أن ينفرد أحدها به » كالابراء . 


) فصل‎ ( Yet 

وهل لأحدها أن يديع اء ؟ يخرتج على روايتين » بناء على الوكيل » والضارب . وسنذكر ذلك . 
وإن اشترى اء ينقد عنده مل » أو نقد من غير جنسه » أو اشترى بشىء من ذوات الأمثال وغنده 
مثله جاز . لاه إذا اشترى بجنس ما عنده فهو يۈدی ما فى يديه . فلا فى إلى الزيادة فى الشركة . وإن 
ل يكن فى يده نقدء ولا مثلى" من جنس ما اشترى به » أو كان عنده عَر'ض » فاستدان راض » فالشراء 
له خاصّة » وريحة لهء وذمانه عليه . لأنه استدانه على مال الشركة . وليس له ذلك على ما أسلفناه . 
والأولى : أنه متی کان عنده من مال الشركة م که من أداء المن منه ببيعة أنه جوز » لأنه أمسكنه 
أداء القن من مال الشركة . فأشبه مالو كان عنده نقد . ولأن هذا عادة التجّار » ولا عكن التحركز منه» 
وهل لهأن ببضع أو بود ع ؟ على روابتين 2 

إحداها : له ذللك . لألنه عادة القدّار . وقد تدعو الحاجة إلى الإيداع 5 

والثانية :لا حور. لأنه اوس من الشركة وفيه غرر ٠.‏ والصحييح : أن الإيداع يجوز عند الاجة إليه : 
لأنه من ضرورة الشركة . أشبه دفع التاع إلى الال » وفى التوكيل فا يقولى مثله ينفسه وجمان » بنا 
على الوكيل . وقيل : يجوز للشريك التوكيل » بخلاف الوكيل . لأنه لو جاز لاوکیل التوكيل لاستفاد 
بحس العقد » مثل العقد » والشريك يستفيد بعقد الشركة ماهو أخص” منه » ودونه . لأن التوكيل أخص" 
من عقد الشركة » فإن وكّل أحدها ملاك الآخر عزله . لأن اكل“ واحد مهما التصركف فى حو“ صاحيه 
بالتوكيل » فسكذلك بالمزل » وهل لأحدها أن يرهن بالدين الذى عامهما » أو برهن بالدين الذى ليا ؟ 


على وجهين ٠‏ 
( م ۳ س المفقى ست خامس ) 


1۸ اغى 


أسمهما : أن له ذلك عند الماجة . لأن الرهن راد للايفاء » والارتهان براد للاستيفاء . وهو علاك 
الإيفا. » والإستيفاء » فلاك مابراد لها . 

والثالى : ليس له ذلك . لأن فيه خطر؟ . ولا فرق بين أن كون ممن ولى المقد » أو من غيره . 
لكون القبض من حقوق الءقد » وحقوق المقد لا محص الماقد » فكذلك ما يرادله » وهل له السفر 
بالمال ؟ فيه وجمان . نذكرهما فى الضاربة » فأما الإقالة فالأولى : أنه يملكها . لأا إن كانت بيا فمو 
يلك البيع . وإن كانت فسخ فهو عاك الفسخ بارد بالميب » وإذا رأى الصاحة فيه . فسكذلك عاك 
الفسخ بالإفالة إذا كان الحظ فيه . فإنه قد يشترى ما برى أنه قد بن فيه . ومحتمل أن لا علكماء إذا 
قلنا : هو فسخ ء لأن الفسخ ليس من التجارة » وإن قال له : اعل برأيك جاز له أن يعمل كل ما بقع فى 
التحارة : من الإبضاع » والمضاربة بالمال » والشاركة به » وخلطه اله » والسفر به » والإيداع » والبيم 
نساء » والرهن » والارئهان » والإقالة » وتمو ذلك . لأنه فوةض إليه الرأى فى التصر”ف الذى تقتضيه 
الشركة » فحاز له كل“ ماهو من الفجارة » فأما ما كان ليك بذير عض كالهبة والحطيطة لير فائدة . 
والقرض والءتق ومكاتبة الرقيق وتزويحهم ونحوه فليس له فمله . لأنه إنما فوتض إليه العمل برأيه فى 
التجارة . وليس هذا منها . 


Too‏ (فصل) 
وإن أخذ أحدها مالا مضاربة » فر حه له » ووضميمّه عليه » دون صاحبه . لأنه يستحق” ذلاك فى مقابلة 
عله » ولس ذلك من الال الذى اشتركا فيه » وقد قال أسحابنا فى الغمارية : إذا ضارب ارجل آآخْر رد 

ماحصل من الربح فى شركة الأول » إذاكان فيه ضرر على الأول . فيجىء ههنا مثله . 


) فصل‎ ( ۳0۸٦ 
والشركة من المقود الجائزة . تبطل يموت أحد الشريكين » وجنونه » والحجر عليه لاسفه » وبالفسخ‎ 
من أحدها. لأنمها عد جائز . فبطلت بذلاك ء كالوكالة » وإن عزل أحدها صاحبه انعزل المزول » فل يكن‎ 
له أن يتصرف إلافقدر نصيبه . وللعازل القصرّفف الجيم. لأن العزول لم يرجع عن إذنهء هذا إذاكان الال‎ 
ناا وإ ن کان رطا ف کر القاضى : أن ظاه ركلام أحمد : أنه لاينمزل بالمزل » وله الته رف حت ينمز“‎ 
الال »كالمضارب إذاعزله ربيٌالال . وبنبغى أن يكونله التصرّف بالبيدونالعاوضةبسلعة أخرى » أوالتصرئف‎ 
بغير ماينضٌ به الال . وذ كر أبو الطاب : أنه يعزل مطلقاً . وهو مذهب‌الشافعى . لأنه عقد جالز . فأشبه‎ 


)۱ ( ناضًا : أى صار داوم بكن م 5 


كتاب الشركة ا 


الوكالة . فءلىهذا إن اتفقا على البيم ء أوااقسمة ءا . وإنطا ب أحدها القسمةء والأخر 'البيم” أجيب طالب 
القسمة دون طالب البيع . 

فإن قيل : اليس إذا فسخ رب امال الضارية » فطلب العامل البيع ٦‏ أجيب إليه ؟ فالجواب : أن حو“ 
العامل فى الر : عه ¢ ولايظبر الربح إلابالبيع 0 فاستحده الدادزاوتر تيصو عت عليه ¢ وف مسألتنا : مامحضل 
من الربح يستدركهكل” واحد منهما ق نصيبه من التاع » فل يبر على البيع . 

Tov‏ (فصل) 

فإن مات أحد الشريكين وله وارثرشيد ء فله أن لقم على الشركة » ويأذن لهالشريك فى التصسرّف . 
وله اللطالبة بالقسمة » فإن كان مولا عليه قام وابيّه مقامه فى ذلك » إلا أنه لا يفمل إلاً ما فيه الصاحة للمولىة 
عليه » فإ ن كان الميتقد وصى ال الشركة » أو ببعضه لين فالموصى له كالوارث فياذ كرنا ٠‏ وإن وصى به 
لغير مُعين »كالفقراء لم يز للوصى" الإذن فى التصرّف . لأنه قد وجبدفعه إلمهم » فيعزل نصيمم » وبفراقه 
ينهم . وإ ن کان على اميت دين تعاق بتركته . فلي سللوارث إمضاءالشركة حى بقضى دينه . فإن قضاه من 
غير مال الشركة فله الإتمام . وإن قضاه منه بطلت الشركة فى قدر ما قضى . 

Ton‏ (فصل) 

القسم الثالث : أن بشترك بدن ومال . وهذه الضاربة . ولس يراض أيضا . ومعناها : أن يدفع رجل 
ماله إلى آ خر بنتجر له فيه . على أ ن ما حصل من الربح بوم ما حب ما يشترطانه . فأهل العراق إشمونه 
مُضارية » مأخوذة م ا فى الأرض » وهو السفر فيها للتمجارة . قال اله تعالى ( ۷۴۳ : ٠١‏ ارون 
يضر بون ف الاضٍ ؛ اون ا اقضل ا ) و مل أن بك يذون من صرب کل واحد ممهما ف الربح 
تم » وسميه آهل الحجاز القراض“ . فقيل : هو مغ من القطع . يقال . قرض الفأر الثوب إذا 
تطمه . ف أن“ صاحب الال اقتطع من ماله قطمة وسلما إلى العامل » و 0 له قطمةً من الربح » وقيل : 
اشتقاقه من الساواة » والموازنة . يقال : تقارض الشاعران » إذا وازن كل واحد مهما الآخرً بشعره . 
وههنا من العامل العمل » ومن الآخر الال » فتوازنا . 

TE‏ ا الا : ا 

زيد را ¢ عن أبيه 2 أن علد اللہ 3 520000 ری الطاب د ٠‏ ری 0 e‏ ا ف جيشٍ 
4 العر اق » قا من ای مُومى ل ااا به ماع » وقّدمًا به إل المد يمقر » قبَاعاة وربا فيه . 
فأراد عم أخد رأ الال ا كله . فالا : ا تيلف کان انه عَكَينَا . قي لا بكون رنه لما ؟ 
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فقال رجل : با أمير الؤمنين » لو جَملْته رقراضا ؟ قال : قد مله . اَعَد منهما نطف الربح_» وهذا 
يدل على جواز القراض . وعن مالك » عن العلاء ابن عبد الرحمن » عن أبيه » عن جدّه « أن علا 
قارَضَهُ » وعن قتادة عن الحسن : أن علي قال « إذَا حالف الُهَاربُ فلا ضمان , ها كل ما شَرَطَا » 
وعن أبن مسعود» وحكيم بن حرام « أنهما قارضا 6 رلا غاا لها فى الصحابة . صل إجاعا . ولأن 
بالناس حاجة إلى المُضاربة . فلن ارام > والدنائير لا تنس إلا بالتقليب والتحارة . وليس كل من 
يملسكها حن التجارة . ولأن كل من تحسن التجارة له رأس مال . فاحتيج إلا من الجانبين . فشرعها 
الله تعالى لدفم الحاجتين . 

إذا ثبت هذا . فإنها تنعقد يلفظ : المضاربة » والقراض . لأنهما لفظان موضوعان لها » أو با يؤدى 
معناها . لأن القصود المنى . كاز عا دل عليه » كلفط اليك فى البيع . 

۴۸۹ ( فصل ) 

وحكها حم شر ركة العنان » فى أن كل ما جاز لاشريك عمله جاز للمضارب عمله » وما متم منه 
لأَضاربُ » ومااختاف فيه ثم" فبهنا مثله » وما جاز أن بكون رأس مال الشركة جاز أن يكون رأس” 
مال المضاربة . وما لا جوزتم لا جوز ههنا على ما فصائاه . 

۳0۹° (فصسل) 

القسم الرابع :أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدها . هذا مجمع شركة ومضاربة . وهو ميح . 
فلوكان بين رجلين ثلاثةُ آلاف درم , لأحدها ألف » وللا خر الفا » فأذن صاب الألثين لصاحب 
الألف أن يتصر”ف فما » على أن يسكون الربح يونهما نصفين صح . ويسكوناصاحب الألف ثاث الر بح 
بحت ماله » والباق وهو ثلا الربح بينهما » لصاحب الألفين ثلاثة أرباءه » ولاعاملربعه 07 ذلك لأنه جمل 
له نصف الربح » طملناه ستة أسهم” » منها ثلاثة للعامل » حصّة ماله سهمان » وسسهم” يستحقه ب«له فى مال 
شر بكه » وحصة مال ES‏ ؛ للعامل مهم » وهو اريم : 

فإن قيل : فكيف جوز ااضاربة ورأس الال مُشاع ؟ 

قلنا : إا 0 الإشاعة الجواز إذا كانت مع غير العامل لاثما تمنمه من التصرءف © مخلاف ما إذا 
كانت مع العامل . فإنها لا ممه من التصركف م من صحةالمضار بة » فإن شر ط للعا مل ثلث الر بح 
فقط فال صاحيه ان يدهء وليست مضاربة . لأن الضاربة إما حل إذا كان الربح بينهما » أا 
إذا قال : ريح مالك 0 . كان إبضاعا لاغير . ومبذا كله قال الشافمر” » 


وقال مالك : لاعوزا ن بم م إلى القراض شركة» كا لا جوز أن بم إليه عقد إجارة . 


كتاب الشركة ف 


ولنا : نما لم يجعلا أحد العقدين شرطا لللاخر . فل منم من جمءبما > كا لو كان الال متميزا . 


۳۹۱ (فصل) 
إذا دفم إليه لت مُضاربة » وقال : أضف إليه ألا من عندك » وار بها » والربح بيننا» لك ثلثاه » 
ولى ثلثه جاز . وكان شركة وقراضاً » وقال أسماب الشافعى” : لا يصح . لأن الشركة إذا وقعت على 
الال كان الر بح تابا له دون العمل . 
ولنا : أعهما تساويا فى المال » وانفرد أحدها بالعمل » غاز أن يفذر د تزيادة الر بح . کا لولم یکن له 
مال . وقوهم : إن الربح تابع للمال وحده : ممنوع » بل هو تابع ا . کا أنه حاصل” مهما . فإن شرط غير 
العامل لنفسه ثلثى الربح لم ير . وقال القاضى : يجوز » بناء على جواز تفاضّاهما فى شركة المنان . 
ولنا : أنه اشترط لنفسه جرءاً من الربح لامقابل له » فلا يصح . كا لو شرط ربح مال العامل المنفرد » 
وفارق شركة المنان . لأن فيها عملا منمما . از أن يتفاضلا فى الربح » لتفاضلهما فى العمل » مخلاف 
مسألتنا . وإن جعلا الربح بدنهما نصفين » ولم يقولا مُضاربة جاز . وكان إبشاعاً ا تقداّم . وإن قلا 
مُضارية فد المقد . لما سنذ كره إن شاء الله تعالى . 
o4‏ (فسل) 
القسم الاس : أن رشترك بدنان عال أحدها وهو أن يكون الال من أحدها والدمل مهما » مثل 
أن خر ج أددها ألا » وبعملان فيه مما » وااربح بيمهما . فهذا جائز .ونص” عليه أحمد فىروايةأبى الحارث» 
وتسكون مُضاربة . لاأن غير صاحب الال يستق المشروط له من الربح بعمله فى مال غيره . وهذا هو 
حقيقة الضار بة » وقال أو عيد الله بن حامد » والقاضى » وأو الحطاب : إذا شرط أن يعمل معه ربهٌ امال 
لم يصع . وهذا مذهب مالاك » والا وزاعي » والشافمي » وأصحاب الرأى » وأ ثور» وابن النذرء 
قال : ولا تصخ الضاربة حتى يسم الال إلى العامل »» وخلى يبه » وبينه . لاأن الضاربة تقتضى تسليم 
امال إلى المضارب . فإذا شرط عليه العمل فلم بسلمه لأنّ يده عليه » فيخالف موضوعما » وتأوّل القاضى 
كلام أحمد» وانلرق على أن رب المالعمل من غير اشتراط . 
ولا : أن العمل أحد ركنى ااضاربة غاز أن ينفرد به أحدها مع وجود الأمرين من الآخر كالال. 
وقوهم : إن الضارية تقتضى تلم امال إلى العامل : ممنوع » إنما تقتضى إطلاق التصرف فى مالغيره 
5 مُشاع من ريحه . وهذا حاصل مع اشتراكهما فى العمل . وهذا لو دقع ماله إلى انين مُضارية صح 
و صل تلم الال إلى أحدها. 


r‏ الغنى 


o۹‏ (فصل) 
وإنشرط أن يعمل معه غلام رب امال صح » وهذا ظاهر كلام الشافعى” . وقول أ كر الصحاة . 
ومنعه بعضهم . وهو قول‌القاض . لان يد الغلام كيد ستيده . وقال أن الحطاب : فيه وجمان 
أحدها : الجواز . لأ عمل الفلام مال استيده . فمح كه إليسه »كا يصح" أن يضرت إليه 
هيمة يعمل" علمها ° 
ot‏ (فصل) 
وأما ش ركية الفاوضة فنوعان . 
أحدها : أن يشتركافى جميع أنواع الشركة » مثلأن يجمما بين شركة العنان والوجوه > والأبدان » 
فيص ذلك . لأ ن كل نوع منها يصح" على انفراده . فصح” مع غيره . 
والشانى : أن يداخلا ينما فى الشركة الاشتراك فا عمل لكل واحد منهما من ميراث » أو 
يجداه من ركاز » أو أقطة . ويلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر » من أرش جناية » و تمان غلب » 
له ان وغرامة الضمان » أو كفالة . فهذا فاسد » وبهذا قال الشافمى” » وأجازه الثورى » 
والأوزاعى” » وأو حنيفة . وك ذلك عن مالاك » وشرط أبو حنيفة ل شروطاً . وهى أن يكونا 
حرين » ملين » وأن يكون مالها فى الشركة سواه » وأن يرجا جميع ما كانه من باس 
الشركة » وهو الدراهم » والدنائير . واحتجُوا بما رُوى عن النى صلى الله وسل أنه قال « إا 
تارضم فاستوا الْمْمَاوَضَة » ولأنها : نوع *شركة مختص” بام > فکان فا حي ح كشركة الونان . 
ولنا : أنه عقد لا يصح بين السكافرين » ولا بين كافر ومسل » فلم يصح بين ااسامین » كسار 
المقود الفاسدة . ولأنه عقد م يرد الشرع عثله » فل بصح كاذكرنا . ولان فيه غرراً ٠‏ فلم يصح 
كبيع الغرر ؛ وبيان غرره : أنه يازم كل" واحد ما لزم الآخر » وقد بوبه کی لا تدر عل انام به . 
وقد أدخلا فيه الأ كاب النادرة » واطير لا نمرةٌ فه » ولا رواه أسحاب” السنن » ثم ليس فيه مايدل” 
على أنه أراد هذا العقد . فحتمل أنه أراد المفاوضة فى الحديث » ولحذا روى فيه « ولا تَحَادَنُوا كَإِنَ 
المجاد من ااشيطان » وأما القياس : فلا يصح . فإن اختصاصها بام لا يقتضى الصحّة » كييم 
الغابذة” » واللامسة » أو سائر البيوع » الفاسدة . وشركة العنان تصح من السكافرين » 
والسكافر والسم » بخلاف هذا . 
)١( ٠‏ والوجه انی مغهوم من الوجه الاول وهو مفهومالجواز . 
() بسع النابذة : أن ينبذ أى يرى كل من التبابعين المبيع إلى الا خر فيجب البيع » و ببعالملامسة أن .مس كل 
من المتايعين المبييع يجب البيع ٠.‏ 


کثاب الشركة وف 


انت .سد خد سس طن 


040 مأك 4 
قال ل( والرح على ما اصطلحا عليه ) 


يعنى فى جي يع أقسام الشر كة. ولا خلاف فى ذلك فى الضارية الحضة . قال ابن المغذر : جع آهل 
الم على أن لاعامل أن قرط عل رب امال فل ارج » أو تصفه » أ وما يُجيماتف عليه » بمد أن 
بكون ذلك مملوم » جزءاً من أجزاء . ولأن” استحقاق الضارب ارب بعمله . غاز ما يتفقان عليه » 
من قايل وكثير . كالأجرة فى الإجارة » وكالجزء من المْرة فى المساقاة وامزارعة . 

وأما شركة المنان - وهو أن يشترك بدنان بماليهما س فيجوز أن بجعلا الريم على قدر المسالين . 
ووز أن يتساويا مع تفاضامءا فى امال . وأن يتفاضلا فيه مع آساو هما فى الال . و.هذا قال أبو حنيفة » 
وقال مالك » والشافمى" : من شراط متها كون" الريح والأسران على قدر الالين . لأن ارح فى 
ذه الشركة توم لمال . بدليل أنه بصح عقسد الشركة . وإطلاق الرح » فلا جوز تخييره 
بالشرط » كالوضيعة ٠‏ 

ونا : أت العمل ما يُستحق” به اربج » لاز أن يتفاضلا فى الريح مم وجود العمل منهما » 
كاضار بين ارج واحد . وذاك لأن' أحدها قد يكون أبهر بالتجارة من الآخر » وأقوى على العمل 
غاز له أن بشترط زيادة فى الريح فى مقابلة عله » كا بشترط الربح فى مقابلة مل الضارب . 

يحققّه : أن هذه الشركة مءقودة على المال » والعمل جميماً » ولكل” واج مهما حكة من الربح 
إذا كان 'منقردا . فكذلك إذا اجتمما » وأمًا حالة الإطلاق . فإنه حالم يكن يبنهما شرط يقنم الربح 
عليه » ويتقدر به » قدرناه بالمال » لعدم الشرط . فإذا وجد الشرط فمو الأصل فيصيرٌ إليه. 
كالضاربة » يُصار إلى الشرط ٠‏ فإذا عدم وقال : الربح ببننا كان ينما نصفين » وفارق الوضيعة . فإتما 
لا تتماق إلا بالمال » بدايل المضاربة . 

وأما شركة الأبدان فهى معقودة على العمل اجرد » وها يتفاضلان فيسه رة ويتساويان أخرى » 
غاز ما فقا عايه من مساواة » أو تفاضل . كا ذكرنا فى شركة العنان » بل هذه أولى . لا نمقادها على 
العمل الجركد . 1 

وأما شركة الوجوه : فكلا ارق بعمومه يققضى جواز ما بتفقان عليه من مساواة » أو تفاصل . 
وهو قياس الذهب . لأن" سائر الشركات الربع فيها على ما يتفقان عليه . فسكذلك هذه . ولأنها تنمقد 
على العمل وغيره . از ما اتفقا عليه كشركة المنان » وقال القاضى : الربح بدنهما على قدر #للسكيها فى 
الشنركى . لأن الربح يستحق بالغمان . إذ الشركة وقءت عليه خاضّة . إذ لا مال عندها » فيشتركان على 
العمل » والشّمان لا تفال فية . فلا يجوز التفاضل ف الربح . 


٤‏ الغى 


ولنا : إِنّها شركة فيما عمل » از ما اتفقا عليه فى الربح »> كسائر الشركات . وقول القاضى : لامال 
لما يعملان فيه . قلا : إما بشتركات ليعملا فى المستقبل فما بشخذانه يجاههما» كا أن سائر الشركات 
إا يكون العمل فيها فيا يأتى . فكذا ههنا . 

أما المضاربة التى فيما شركة . وهى أن بشقرك مالان » وبدن صاحب أحدهما : مثل أن مرج كل- 
واحد منهما ألقَاً . وبأذن أحدها للآخر فى التجارة مهما . فما شرطا لاعامل من الربح إذا زاد على النصف 
جاز » لأنه “مضارب لصاجب-ه فى ألف » ولمامل الضاربة ما اتفقا عليه » بغير خلاف » وان شرطا له دون 
نصف الربح لم بجر . لأن الربح سق يمال » وعمسل . وهذا الجزء الزائد على النص فأ المشروط اغير 
العامل » لا مقايل له » فبطل شرط » وإن جعلا الربح بينهما نصفين فلوس هذا شركة » ولا مضاربة . 
لأن شركة المنان تققضى أن يشت ركا فى المال والعمل » والمضاربة تقتضى أن لاءامل نصيباً من الرح فى 
مقابلة عمله » ولم بحملا له هنا فى مقابلة عله شيا » وإ ما جملا الرع على فدر الالين » وعمله » فى نصيب 
صاحبه تبرءع » فيكون ذاك إبضاءاً . وهو جائز إن لم يكن ذلك ءوض عن قرض . فإن كان العامل 
اقترض الألفءأو بعضما منصاحبه لم يمر . لأنه جعل عله فىمال صاحبه عوضًا عنقرضه؛ وذلكغير جائز. 

وأما إذا اشترك بدنان مال أحدها » مثل أن خرج أحدها ألا ء ويعملان جيه فيه . فإنة للعامل 

الذى لا مال له من الربج ما اتفقا عليه » لأنه مُضارب محض » فأشبه مالو لم يعمل ممه رب الال » صل ما 
ذكرنا أن الربح بينهما على ما اصطاحا عليه فى جيم أنواع الشركة » سواء ما ذ كرنا فى المضاربة الى فما 
شركة على ماشرحنا . 

۳0۹٦‏ ( فص ل( 

ومن شرط سعة المضارية : تقدير نصيب العامل . لأنه يةه بالشرط » فم يقدّر إلا ه . ولو قال : 

حَذ هذا امال مضاربة » ولم سم العام شيدا من الربح فالربح” كله ارب الال » والوضيمة عليه . 
وللعامل أجر” مثله » نص علبه أحمد . وهو قول الثورى » والشافعى » وإسحاق » وألى ثور » وأصحاب 


الرأى . وقال الحسن » وابن سيرين » والأوزاعى” : الربح بينهما نصفين.لأنه لو قال : والريح بيننا اكان 
يما نصفين » فكذللك إذا / يذ كر فيك 

ولنا : أن الضارب إما #ستحق” بالشرط ولم يوجد » وقوله : مضاربة اثتفى أن له جزءاً من الربح 
ولا ضر تصح المضار بة به. كا لو قال : ولاك جزء منالربح . فأمًا إذا قال : والربح بينناء فإن للضاربة 
تصح » ويكون بينهما نصفين . لأ نه أضافه إلمهما إضافة واحدة ل بتر جح فيها أحدها على الأخر . قاقتفى 
النسوبة » كا لو قال : هذه الدار بينى وبينك . وإن قدار نصيب العامل » فقال : ولك ثلث الربح » أو 


كتاب الشركة o‏ 


ربه» أو جزء معلوم » أى” جزء كان » فالباق لربة المال . لأنه يستحق" الربح ماله » لسكونه 
ماءه » وفرعه » والعامل ,أخذ بالشرط . فا شُرط له استحله » وما بتى فرب الال بم الأصل . وإن 
قر نصيب ربة المال » مثل أن يقول : ولى ثلث الربح » ولم يذ كر نصيب العامل » قفهه وجهان : 

أحدها : لا يصح . لان العامل إما يستحق” بالشرط » ولم يشرط له شىء » فتسكون 
الغاربة فاسدة . 

والثانى : يصح » ويكون الباق لامامل. وهذا قول ألىثور > وأسماب الرأى لأن الربح لما لا يستحقه 
غير ها . فإذا قد ر نميب أحدها منه » فالباق للا خر من مفهوم الفظ » ا عل ذلك من قوله تعالى 
(4:4؟ کان يكن" له واد وور أَبوَاه لامر الد ) ولم يذكر نصيب الأب » فمل أن الباق له. 
ولأنه لو قال: أوصيت“ بهذه الائة ازيد » وعرو » نصيب زيد منها ثلاثون كان الباقى اعمرو »كذا ههناء 
وإن قال ٠‏ لى النصف” » ولك الثلث” » وسكت عن السدس صح » وكان لربة المال . لأنه لو سكت 
عن جميع الباقى بعد جزء العامل كان لربة المال . فكفذلاث إذا ذ كر بعضه » ورك بعضه » وإن قال : 
خد قار على الثلث » أو النصف » أو قال : بالثلث » أو الربع صح" . وكان تقدير النصيب لامامل . 
لأن الشرط راد لأجله . فإن رب الال يستحق” ماله » لا بالشرط » والمامل يستحقء بالممل » والعمل 
يكثر ويقل . وإعا تتقدر حصته بالشرط » كان الشرط له » ومتى شرطا لأحدها شيئاً واختلفا فى الجزء 
المشروط لن هو ؟ فهو للعامل » قليلا كان ؛ أو كثيراً » لذلك . وإن قال : خذه مُغاربةَ » ولك ثلث 
الربح » وثاث ما بق صح » وكان له خسة أتساع ٠لأن‏ هذا معناه . وإن قال : لاك ثلث الربح » وريم 
ما بق فاه الصف . وإن قال : لاك ربع الربح وربم” ما بتى فله تلاثة أثمان » ونصف تمن » وسواء عرفا 
الحاب » أو تجبلاه . لأن ذلك أجزاء معلومة مقدرة . فأشبة ما لو شرط الخمسين . ومذهب' الشافمى فى 
هذا الفصل كله كذهبنا . 

لان (فمصلل) 

وإن قال : خ-ذه مُصاربة » ولك جزء من الربح » أو شركة فى الربح » أو شىء من ارح » أو 
نصيب » أو حظ لم يصح . لأنه مجهول . ولا نصح الضاربة إلا على قدر معلوم » وإن قال : خذه ولك 
مثل ما شر ط افلان » وها آيءلمانذالك صح . لأمهما أشارا إلى علوم عندها » وإ نكانا لا يعلمانه» أو لايمافه 
أحدها 5 الضاربة , لأأنه جمول . 

0۹۸ (ضل) 
وإن قال : خذ هذا المال فاتيجر به » وريحه كله لك » كان قرضاً» لا قراضا . لأنة قوله : خذه 


وات اللو د كاش ) 


5" اللفى 


فا جر به يصلح لها » وقد قرن به نحم القرض » فانصرف إليه . وإن قال مع ذلك : ولا تمان عليك . 
فهذا قرض شرط فيه نف" الغمان » فلا يذتى بشرطه کا لو صركح به » فقال : خذ هذا قرضا » ولا ضمان 
عليك » وإن قال : خذه فاتحر به » وار کله لی »كان إبضاءا . لأأنه قرن به 2 الإبضاع » فانصرف 
إليه . فإن قال مع ذلك : وعليك ذماء:ه لم يضمنه . لأن" العقد بققضى كونه أمانة” غير مضمونة » فلا زول 
ذلك بشرطه . وإن قال : خذه مُضارية » والريم كله لك » أوكله لى . فهو عتد فاسد » وبه قال 
الشافعى" » وقال أبو حنيفة : إذا قال : والر کله لى کان إبضاعاً صحيحا . لأنه أثبت له 32 الإبضاع » 
فانصرف إليه » كالتى قبلها . وقال مالك : يكون مُضاربة صحيحة فى الصورتين » لأنهما دخلا فى القراض 
فإذا شرط لأحدها » فكأنه وهب الآخر نصيبه » فل يمنع صحّة المقد . 

ولنا : أن الضاربة تقتضى كون الربيح بينهما . فإذا شرط اختصاص أحدها بالربح فقد شرط ما ينافى 
مُتقذى المقد ففسد » كا لو شرط الربح كله فى شركة المنان لأحدها . ويقارق ما إذا لم يكن مُضارية . 
لأن اللنظط صلم لا أئيت حکه من الإبضاع » والتراض » بمخلاف ما إذا صرح بالمضاربة . وماذ كره مالاك 
لا يصح لأن الهبة لا نصح" قبل وجود الوهوب . 

۳۹۹ (فصسل ) 

ووز أن يدفم مالا إلى اثنين مُضاربة فى عقد واحد . فإن شرط لها حزءا من الربح يينهما نصفين 
جاز . وإن قال : اکا كذاء وكذا من الربح » ولم يبين كيف هو ؟ كان بِيمهما نصفين » لأن إطلاق 
قوله بينهما يقتضى التسوية » كا لو قال لعامله : والربح بيننا . وإن شرط لأحدها ثاث الربح » وللآخر 
ربعه » وجمل الباق له جاز . وبهذا قال أبو حنيفة » والشافعى وقال مالك : لا يجوز . لأنهما شر يكان فى 
العمل بأبدانهما » فلا يحوز تفاضلهما فى الربح » كشريكى الأبدان . 

وانا : أن عقد الواحد مع الاثنين عقدان » از أن يشترط فى أحدها أ كثر من الآخر » کا لو انفرد . 
ولأنهما يستحقان بالعمل وها يتفاضلان فيه . از تفاضلهما فى الدوض كالأجيرين . ولا - وخوت 
القساوى فى شركة الأبدان » بل هى كسألتنا فى جواز تفاضلهما . ثم الفرق بينهما : أن ذلك عقد واحد» 
وهذان عقدان . 

1۰ (فصل) 

وإن قارض اثنان واحدا بألف هما جاز . وإذا شرطا له رعا متساويا مهما جاز . وإن شرط أحدها 
له النصف » والآخر الثلث جاز . ويكون باق ربح مال كل“ واحد منهما لصاحبه . وإن شرطا كون الباق 
من الربح يينهما نصفين لم جز » وهذا مذهب الشافعى . وكلام الفاضى يقتضى جوازه . وك ذلك عن 


ألى حنيفة وألى ثور . 


كةاب الشركة ۷ 


ولنا :أن أحدها يبق له من ربح ماله النصف » والآخر يبت له الثلثان . فإذا اشترطا التساوى فقد 
شرط أحدها للآخر جَزْءاً من ربح ماله غير حمل » فل ير »كا لو شرط ربح ماله المنفرد . 

۳۹۱ (فصل) 

وإذا شرطا جزءا من الربح لغير العامل نظرت » فإن شرطاه امبد أحدها » أو لمبديمما صح ٠‏ وكان 
ذلك مشروطا لستيده . فإذا جعلا الربح بينهما » وبين عبديهما أثلا كان لصاحب العبد الثاثان » وللا خر 
الثاث : وإن شرطاه لأجدبى” » أو لولد أحدهما » أو امرأته ء أو قريبه » وشرطا عليهعملاً مع المامل صح » 
وكا نا عاملين » وإن لم يشترطا عليه عملا لم تصح المضاربة . وبهذا قال الشافى . وحَكى عن أصحاب 
الرأى : أنه يصح » والجزء الشروط له ارب الال » سواء شراط اقريب العامل » أو لقريب رب امال » 
أو لأجنى" . لأن العامل لا يقح إلا ماشر ط له » ورب الال يسستحق الربح بحم الأصل » والأجنبى 
لا بستحت شيئاء لأنه إما يستحق الربح بال » أو عمل . وليس هذا واحدا منهما » فا شرط لايستحقه » 
فیرجم إلى رب الال » کا لو ترك ذكره . 

ولنا أنه شرط فاسدء يعود إلى الري » ففسد به المقد > كا لو شرط درام مملومة وإن قال : لك 
الثلثان » على أن تعطى" امرأتك نصفه » فسكذلاك . لأنه شرط فى الربح شرعلا لا يازم » فسكان فاسدا » 
والحكم ف الشركة کال فى الضاربة فما ذكرناه . 

1۲ (فصل) 

والحسك فى الشركة كالحسم ق المضاربة فى وجوب معرفة قدر ما لكل“ واحلر منهما من الربح » 
إلا انما إذا أطلقاها , وم يذ كرا الربح كان بدنهما على قدر المالين » وفى شركة الوجوه : يكون على 
قدر ملكيهما فى المشترّى . لأن لها أصلاً .رجمان إليه . ويتقلتر الربح به » مخلاف الضارية . فإِنَّه لا حكن 
تقدير الربح فما بالال » والء.ل » لسكون أحدها من غير جنس الآخر . فلا بعلل قدره منه . وأما شركة 
الأبدان فلا مال فما يدر الربح به . فيحتمل أن يتقددر بالعمل . لأن عمل أحدهمامن جنس عمل الآخر . 
فقد تساويا فى أصل العمل فيسكون ذلك أصلا يرجع إليه . وحمل ألا يتقدّر به : لأن العمل يقل » 
ويسكثر » ويتفاضل » ولا يوقف على متداره » بخلاف امال » فيمتير ذكر الربح » والعرفة به كا فى 
الضاربة . والله أعل . 

ES: 1۰۳ 

قال © والوضيمة على قدر الال 


يعنى الحسران فى الشركة على كل واحد ممما بقدر ماله . فإن كان مالها متساويا فى القدر فافسران 


4" ألغنى 


بدنهما أصفين . وإن كان أثلاما فالوضيمة ثلا .لال فى هذا خلافاً بين بين أهل العم . وبه يقول أبوحنيفة » 
والشافمى » وغيرهما» وفى شركة الوجوه : تكون الوضيعة على قدر ماكيما فى الشترى” » سواء كان 
الربح بيهم كذلك » أو لم يكن » وسواء كانت الوضيعة لتآني » أو ثقصان فى لفن عتا اشتريا به» 
أو غير ذلك . والوضيعة فى اأضاربة على المال خاصّة ليس على العامل منها شىء ان الوضيعة عبارة عن 
نقصان رأس الال . وهو مخت ص علاك رَبه » لا شىء لاعامل فيه . فيكون نقصه من مالهدون غيره . وَإِنَا 
يشتركان فيا محص لمن العاء فأشبه المساقاة » والمزارعة . فإ رب الأرض » والشجر يُشارك الم امل فما حدث 
من الزرع »والفّر. وإنتاف الشجر » أو هلكشىء من الأرض برق “أو غيره ل يسكن على العامل شى. . 

1€ مأ 

قال ولا يحوز أن تمل لأحدٍ من الشركاء فضل درام 4 

وجملته : أنه متى جمل نصيب أحد الشركاء درام معاومة + أو جعل مم تصيبه درام 0 مثل أن يشرط 
لنفسه جزءاً » وعشرة درام بطلت الشركة . قال ابن المنذر : أجمع كل من حفظ عنه من أهل الم على 
إبطال القراض إذا شرط أحدها » أو كلام انفسه درام معلومة . ومن حفظنا ذلك عنه : مالك » 
والأوزاعى ؛ والشافم » وأبو ثور ء وأسحاب الرأى » والجواب فما لو قال : لك نصف الربح إلا عشرة 
درام »أونصفالربح وعشرة درا م كالجواب فيا إذا شرط درام مفردة . وإِنّما لم وصح ذلك لمنيين . 

أحدها : أنه إذا شرط 3 ام معلومة احتمل أن لا يربح غيرها فيال على جميم الربح . واحتمل 
أن لا برنحها » فيأخذ من رأس المال جزءا » وقد بربح كثيراً » فيستضر” من شر طت له الدراهم . 

والثانى أن <مّة العامل ينبنى أن تسكون معلومة بالأجزاء لا تمذتر كونما معلومة با'قدر . فإذا جلت 
الأجزاء فسدت » كالو جهل القدر فما يشرط أن يكونمءلوم به .ولأن العامل متيشر طلنفسه دراه معلومة 
ر تما توالى فى طلب الربح » لعدم فائدته فيه » وحصول نفعه لغيره » بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح . 

۳10 (فصل) 

وإن دفع إليه ألفين مُضاربة على أن لكل" واحد منهما ربح ألف » أو على أن لأحدها ربح أحد 
الثوبين » أو رح إحدى السفرتين ”» أو ربح تجارته فى شهر» أو عام بعينه » ونحو ذلك . فسد 
الشرط والضارية . لأنه قد يربح فى ذلك العيّندون غيره » وقد يربح فى غيره دونه . فيخةص أحدها بارج 
وذلك بخالف موضوع الشركة . ولا نمل فى هذا خلا : وإن دفع إليه ألقأ » وقال : للك ربج نصفه لم يجن . 
وبذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة » وأو ثور :جوز . لأن نصف ربحه هو رم نصفه . فجاز شرطه » 
کا لو عټرعنه لمبارنه الأخرى 


)١(‏ السغفرتين:تانيةسفرة»وهى المرة من السفر»أىإذا كانا يسافرانللتجارة.فيجملان لكلو احدر بح مرة من السفر 


كتاب الشركة ۸۹ 


ولنا : أنه شرط لأحدهها 42 بعض الال دون بعض » وككذلاك جەل الأخر ل جر » كا لو قال بلك 
ربح هذه المسمائة » ولأنه يمكن أن بفرد نصف امال فير بح فيه دون النصف الآخرء مخلاف نصف الريح 
فإنه لا يؤْدَى إلى انفراده بربح شىء من الال . 

a} ۳۹۰ 

قال ل والضارب إذا باع بنسيئة بغير أمر ضمن فى إحدى الروايتين »> والأخرى : لا يضمن » 

وعملته : أن المضارب وغيره من الشركاء إذ نص له على التصرتف ؛ فقال : نقد أو نسيئة » أو قال : 
بنقد البلد » أو ذكر نقداً غيره جاز . ول تمر مخالفعه . لأنه متف بالإذن » فلا تمرف فى غير ما أذن 
له فيه »كالوكيل . ولان ذلك لا عنم مقصود الضارية . وقد يطاب بذلاك الفائدة فى العادة » وإن أطاق 
فلاخلاف فى جواز البيع حالا » وف البيم نسيئة روايتان. 

إحداها : ليس له ذلك . وهو قول مالك » وابن ألى لولى » والشافمي” . لأنه نالب فى البيع . فل يز 
له البيع نسيئة" بغير إذن صربح فيه »كالوكيل » وذلك لأن النائب لا يجوز له التسرّف إلا على وجه الحظ 
والاحتياط » وف النسيئة تغرير” بالمسال » وقرينة الال تقيد مُطآق السكلام » فيصيرٌ كألله قال : بمه حالاً . 

والثانية ٠‏ أنه يحوز له البيم ناء . وهو قول ألى حنيفة واختيار ابن عقيل . لأن إذنه فى التجارة 
والضاربة ينصرف إلى التجارة المعتادة . وهذا عادة التكجار . ولأنه بقصد به الربح » والربح فى القداء 
أ كر . ويفارق الوكالة الطلقة . فإنها لا تختص بقصد الربح » وإنما القصود تحميل الأن سب . فإذا 
أمكن نحصيله من غير خط ركان أولى . ولأن الوكالة المطاقة فى البيع تدل عن أن حاجة الموكل إلى الْمّن 
ناجزة. فل يجز تأخيره » مخلاف المضارية . وإن قال له : اعمل برأيك فله البيع اء . وكذلك إذا قالله : 
تصرف كيف شئت . وقال الشافعى” : ليس له البيع اء فى الوضمين ٠‏ لأن” فيه غرراً : فلز كا 
لو لم بقل له ذلك . 

ولنا : أنه داخل فى عوم لفظه » وقرينة حاله تدل على رضائه برأيه فى صفات البيع » وفى أنواع 
التجارة . وهذا منها » فإذا قلتا : له البيع ناء فالبيم صحيح . ومهما فات مرن الأْن لا يازمه ضمانه » 
إلا أن يغرئط ببيع من لا يوق به » أو من لا يعرف . فيازمه شمان القن الذى انتكسر على الشترى . و إن 
قلنا : ليس له البيع تسا فالبيع باطل . لأنه فمل مالم يؤذن له فيه . فأشبه البيع من الأجنى » إلا على 
الرواية التى تقول : يقف بيع الأجنى” عل الإجازة . فههنا مثله . وبجتمل قول اتلرق” صكّة البيع » فإنه 
إا ذكر الضمان . ولم يذ كر فساد البيع . وعلى كل حال بازم العامل الضمان .لأن ذهاب العن حصل بتفريطه 
فإن قلنا : بفساد البوع من ابيع بقيءته » إذا مذ ر عليه استرجاعه . إما لتاف المبيع » أو امتناع المشترى 
من رده إليه ءوإنقلنا : بصحته احتمل أنيضمنه بقيمقه با . لا م يفت بالبيع أ كثر منهاء ولا ينحقظ 


7 الننى 


بتركه سواها » وزيادة القن حصات" بتفريبطه » فلا يضمنها . واحتمل أن يضمن امن . لأنه وحب بالبيم » 
وفات بتفريط البائع..وإن نقص عن القيمة فقد انتقل الو جوب إليه. بدليل أنه لو حصل القن لم يضمن شيا . 
۳1۷ (ضل) 

ولوس له السفر با لمال فى أحد الوجهين . وهو مذهب الشافمى" . لأن فى الغر تغريرا بالمال وخطر؟ . 
وهذا يروى « أن المسافر وماله اعلى كلت إلا ما وق الله تعالى » أى هلاك . ولا يجوز له التغرير 
بإلال بغير إذن مالك . 

والوجه الثأنى . له السفر به إذا لم يكن تخو . قال القاضى : قياس“ الذهب جوازه » بناء على السفر 
بالوديعة . وهذا قول مالك . وك ذلك عن ألى حنيفة لأن” الإذن الطلق بنصر ف إلى ١ا‏ جرت بدالعادة» 
والعادة جارية بالقجارة سفراً وحضراً . ولان المضاربة مشتقّة من الضرب فى الاأرض » فلك ذلك بمطلتها . 
وهذان الوجبان فى الطلق . 

فأما إن أذن فى السفر » أو نهى عنه » أو وُجدت قرينة دالة على أحد الأمين ؛ تعيّن ذلك » ولت 


ما أمر به ؛ وحرام ما نهى عنه » ولوس له السفر فى موضعر تمواف على الوجهين جميما . وكذلاك لو أذن له 
فى السفر مطلقا لم يكن له السفر فى طريق مخوف » ولا إلى بلد ممحوف . فإن فمل فهو ضامن لما يتف . 
لأنه متعد” بفمل ما ليس له فمله » وإن سافر فى طريق آمن جاز » ونفقته فى مال نفسه . وبهذا قال ان 
سيرين » وحمّاد بن ألى سَامآن . وهو ظاهر مذهب الشاففى” » وقال الحسن » والنحَيى” » والأوزاعي » 
ومالك » وإسحاق » وأبو ثور » وأسماب الرأى : ينفق من الال بالمعروف إذا شخص به عن البلد . لأن 
سقره لأجل امال » فسكانت نفقتةُ منه كأجر الال . 

ولنا : أن نفقته تمه » فسكانت عليه » كنفقق الحضّر وأجر الطبيب » ومن الطب . ولأنه دخل 
على أنه يستحق” من الربح الجزء السمى . فلا بكون له غيره . ولأنه لو اسح النفقة أفضى إلى أن مخةص 
بالربح » إذا لم يربح سوى ما أنفقه » فأمَا إبٺ اشترط له النفقة فله ذللك . وله ما قدتر له من مأ كول » 
وملبوس » ومركوب » وغيره » قال أحمد فىروايةالأثرم : حب إل" أن يشترط نفقة محدودة . وإن أطاق 
صح » نص عليه » وله نفقته من الأ كول » ولا كسوة له . قال أحد ؛ إذا قال :له نفقعه » فإ يتفق » 
قيل له : فيكنسى ؟ قال : لا . ماك النفتة» وإن كان سفره طويلاً تاج إلى حديد كسوة . فظاهر 
كلام أحمد : جوازها . لأنه قيل له : فل يشرط السكسوة إلا أنه فى بلد بعيد » وله مُقَام طويل » يحتاج فيه 
إلى كسوة ؟ فقال : إذا أذن له فى النفقة فمل » مالم حمل على مال الرجل » ولم يكن ذلاك قصده . هذا 
معناه . وقال القاضى » وأبو الطاب : إذا شرط له النفقة فله جيم نفقته » من مأ كول » أو ملبوس » 


() القلت : ينتح القاف واللام البلاك . 


كتاب الشركة ۳١‏ 


بالعروف » وقال أحمد : يتفق على ممنى ماكان ينفق على نفسه غير مقع بالتفقة » ولا مغر بالال » وم 
يذهب أحمد إلى تقدير النفقة . لأن الأسمار تختلف » وقد تقل" وتسكثر” , فإن اختلفا فى قدر النفقة : فقال 
أو امطاب : يُرجع فى القوت إلى الإطءام فى السكفارة » وفى السكسوة إلى أقل” ملووس مثله . فإن كان 
ممه مال لتقسه مع مال المضاربة » أو كان معةُ مضاربة أخرى » أو بضاعة لأر فالنفقة على قدر الالين . 
لأن النفقة إا كانت لأجلالسفر » والسفر مالين . فيجب” أن تسكون النفقة مقسومة على قدرها » إلا أن 
کون رت امال قد شرط له النفقة مع علمه بذلاك . ولو أذن له فى السفر إلى موضع مدن :أو عجن ديق 
نم افيه رب الال فى السفر » إِمّا بذلك اللوضع »أو فى غيره » وقد نط الال » فأخذ ماله » فطلبه المامل 
بنفقة الر جوع إلى بلده » لم يكن له . لأنه ما يستحق النفقة مأداما فى القراض » وقد زال » فزالت النفقة . 
ولذلاك لو مات لم جب تسكفينة » وقد قيل : له ذلاك . لأنه كان شرط له نف ذهابه ورجوعه © وغيره » 
بنسفيره إلى الموضع الذى أذن له فيه » مُعتقداً أنه متحق للنفقة ذاهبا وراج » فإذا قطم عنه النفقة 
تضكر بذلك . 
۳۰۸ (فسل) 

وحم الضارب حم الوكيل : فى أنه ليس له أن يديع بأقل من تمن المثل » ولا يشترى بأ كثر منه » 
ما لا بتغاائ الناسُ بمثله . فإن فمل فقد رُوى عن أحمد : أن البيع يصح . ويضمن النقص . لأن الضرر 
ينيجير“ بضمان النقص » والقياس : أن البيع باطل . وهو مذهب الشافع . لأنه بيع لم يؤذن له فيه . فأشبه 
بيع الأجنبى” . فعلى هذا إن تمر رذ البيم عن النقص أيضا . وإن أمسكن رذه وجب رده » إن كان 
باقياً أو قيمته إن كان تالا » وارب امال مطالبة من شاء من العامل أو الشترى . فإن أخذ من الشترى 
قيمته رجم المشترى على المامل بالمن . وإن رجم على العامل بقيمته رجم العام ل على الشخرىبها » ورد عليه 
المن . لأن التاف حصل فى يده . وأما ما يتغابن الناس ثله ففير” ممدوع منه . لأنه لا كن التحرز منه» 
وأما إذا اشترى بأ كثر من بن الئل بمين الال فهو كالبيع . وإن اشترى فى الذمّة لزم العامل دون رب 
الال » إلا أن تمِيزه . فيكون له . هذا ظاهر كلام الأرق” ؛ وقال القاضى : إن أطلقالشراءوم ي ذكر رب" 
الال » فسكذلك . وإن صرح لاباثم أننى اشتر يته لفلان قالبيم” باطل أيضاً . 

۳۰۹ ( فصل ) 

وهل له أن يبيع ويشترى بغير نقد البلد ؟ على روايتين . 

الأولى : جوازهإذا رأى الصاحة فيه » والر بح حاصل به » کا يجوزأن يبيع عراضاً براض » ويشتريه 
5 فإن قلدا : لا يليك ذلك ففمله » که حكم مالو اشترى » أو باع بغير ثمن الثل . وإن قال له : امل 


4 الغتى 


برأيك فله ذلك. وهل لهالزراعة ؟ يحتمل أن لا بملك ذلك : لأن المضار بةلا نمم من إطلاقها المزارعة . وقد 
رُوى عن أحمد رحمه الله فيمن دفع إلى رجل آلف » وقال : اجر فا ما شثت » فزرع زرعاً فربح فيه . 
فالمضاربة جائزة » والربح بينها . قال القاضى : ظاهر هذا : أن قوله اتجر* بما شت دخلت فيه الزارعة . 
لأنها من الوجوه التی يبتغى بها الاه » وعلى هذا فو تو" الال كله فى المزارعة لم يازمه تما . 

۳1۰ (فصل) 

وله أن يشترى المعيب إذا رأى الصاحة فيه . لأن القصود الربح » وقد یکو ن الربح فى العيب . فإن 
اشتراه يظانه سلياً قبان مَعيبا فله فملمايرى الصاحةفيه » من رده بالعيب » أوإمساكه » وأخذأرش العيب. 
قإناختلف العامل ورب الال فى الرد » قطاليهأحدهما » وأباه الآخر فعل ما فيه النظر ءوالحظ . لأن القصود 
حصيل الم فيحتمل الأمر على ما فيه الحظ . وأما الشريكان إذا اختلفا فى رد لمعيب » فلطالب الردرد 
نصيبه »وللا خر|ساك نصيبه » إلا أن يكون البائع لم بعل أن الشراء للها جيم . فلا يازمه قبول رد بعضه . 
لأن ظاهر الخال أن المقد قل من وليه . فل يمر إدخال الضرر على البام بتبميض الصفقة عايه . ولو أراد النى 
ولى العقد رد بعض المبيع » وإمساك البعض كان حكه حك مالو أراد شريكه ذلك » على ما ما فصّلقاه . 

۳11 (فصل) 

وليس له أن يشترئ من بع على ربة امال بغير إذنه . لأن عليه فيه ضررا . فإن اشتراه بإذن رب 
امال صح" . لأنه جوز أن يشتريه بنفسه . فإذا أذن لفيره فيه جاز وبق عليه » وتدفسخ المضارية فى قدر 
تمنه . لأنه قد تلف . ويكون حوبا على رب امال . فإن كان مته كل المال اتفسخت المضارية وإن كان 
ق الال ربح جُمل العامل بحصته منه . وإن كان بذير إذن رب الال احتمل أن لابصح الشراء » إذا كان 
الثنعيتا » لأن العامل اشترى ماليس له أن يشتريه فكان بنزلة ما لو اشترى شيا بأ كثر من ثمنه . ولأن 
الإذن فى المضاربة إنما بنصرف إلى ما كن بيعه > والربح فيه » فلا يتناول غير ذلك . وإن اشتراه فى 
الذمّة وقع الشراء للعاقد . وليس له دقع القن من مال المضاربة ٠‏ وإن قعل ضمن . ومهذا قال الشافعى » 
وأ كثر التقهاء وقال القاضى ؛ ظام ر كلام أجد عة الشراء . لأنة مال متقوم » قابل للعقود » فصح 
شراؤه » کا لو اشترى من نذر رب الال إعتاقه 2 ويعقق على رب امال » وتنف خ المضارية فيه - ويازم 
العاملَ ضمانة » على ظاهر كلام أحمد » عل بذلك أو جيل . لأت مال الضارية تلف يسببه . ولا فرق فى 
الإثلاف الموجب للغمان بين الم » والجهل . وفها يضمنة وجهان : 

أحدها : قيمته .لأن اللك ثبت فيه ثم تلن ء فأشبه ما لو أتلقه بقعله . 

والثانى : المْن الذى اشتراه به . لأن التفريط منه حصل بالشراء » وبذل المن فما بتلف بالشراء . 

(1) توى الال : بتع التاء وكسر الواو معناه هلك . 


ستاب الشركة rr‏ 


i‏ يه معان ماءة e‏ ئی الال ربح » قلامامل حدّعه مته . وقال أبو بكر : إن لم يكن 
5 انا بأ تيمتتى على رب الال لم يضمن . لأن التلف حصل لمتى فى امبيم لم يمل به الشترى » فل 
طمن ء E e‏ : ويوج أن ن لا يضمن وإن عل . 
1Y‏ (فصل) 
وإن اشترى امرآة رب الال صح الشراء » وانفسخ الةكاح » فإنكان قبل الدخول فهل يأزم اح 
فف الصداى ؟ فيه وجهان : ذ كرناهها فى غير هذا اوضع 8 فإن قلنا : يارمه رجم يه على المامل 
وب تقريره عليه » فرجع عليه »كا لو أفدت امرأة نكاحه بالرضاع . وإن اشترى زوج 7 الال صم 
الشراء» وانفسخ النسكاح ل سكت ذو 9 . وببذا قال أبو حنيغة » وفال الشافمى” : لايصح الشراء 
إذا كان بغير إذما . لأن الإذن إعا يتناول شراء ماما فيه حا » وشراء زوجها يقر با . لأنه فسخ 
نکاحہاء ويضيٌ بها » و قط اکر را ایا . 
ولنا : أنه اشترى ما سكن ام ب الربح فيه كار حرق امن ا . ولا تمان على العامل فيا 
فوت من المهر » ويسقط من التفقة . لأن ذللك لا وءود إلى الضارية . وإعا هو ببب آخر . رلا فرق بين 
'شرائه فى الذمة » أو بعين الال . 
T1‏ (فسل) 
وإن اشترى الأذون له من يدن على رب الال بإذته صح" » وعتتى . فإن كان على الأذون له دين 
يستغرق فيمته » وما فى بده » وقاتا : تعلق ألدين رقیته قعايه دنم قيمة العيد الذى عتق إلى الغر اء . لاه 
الذى أتلف كر . وإن ناه عن الشمراء فالكراء ياطل” . لأنه يماكه بالإذن » وقد زال يالنهى 
وإن أطنئق الإذن , فقال أبو امطاب : بصم شراؤه . لان من صح أن يشتريه السيد صح شراء الأذون 
له ء كالأجنبى” . وهذا قول أنى حنيغة » إذا أذن له فى التجارة » ولم يدقع إليه مالا . وقال القاضى : 
لا يصح . لأ فيه إنلاقاً على اليد . قن إذته يتناول ما فيه حظ . فلا يدخل فيه الإتلاف » وقارق عامل 
الضارية . لأنه يضمن الثيمة فيزول الغرر . ولاشافعى” قولان كالوجبين . وإن اشترى امرأة رب الال » 
أو زوج ربة الال فمل يصح” ؟ على وجبين أيضا كشراء من يعتق بالشراء . 
1€ (فصل) 
( وإن اشترى الضارب من يعدت عليه صح الشر اء . فإن لم يكن ظهر فى الال ربح لم يعتق منه ثىء . 
وإن ظى فيه ربح ففيه وجوان ميان على الءامل متى علاك الربح ؟ فإن قاد 0 بالقسمة لم يعت مته 


ٹىء ۰ 3 ما ما » وإن قلنا : علكه بالظبور قفيه وجبان : 


۳٤‏ انى 


أحدها : لا يستق . وهو قول ألى بكر » لأ لير اكه عليه . لأن الربح وقاية ارس الال > 
فل يمت لذلك . 

والثانى : يعئق بقدر حصته من الربح » إن کن متدرا ويقوّم علية باكيم إن كان وي . لأنه 
ملسكه بفعله » فيمتق عليه » كا لو اشتراه بماله . وهذا قول القاضى » ومذهب أسحاب ألى حنيفة . سكن 
عندم وشتشتی فى بقيته إن كان معسراً . 

ولنا : رواية كقوف : وإن اشترام وم بظمر ربح » ثم ظهر بعد ذلك » والهبد باق فى التجارة فو 
کا لو کان الربح ظاهراً وق تالشراء . وقال الشافعى” : إن اشتراه بعد ظلهورالريح لم يصح أحد الوجبين . 
لأنه يؤدى إلى أن بنج العامل <قه قبل رب الال , 

ولنا : أنهما شريكان . فصح شراء كل واحد منهما مَنْ مدق عليه » کشر یکی لمان . 

۳۵ (تسل) ش 

. ولیس له أن يشترى بأ كثر ٠ن‏ رأس الال . لأن الإذن ما تناول أ کنر منه . فإن کان رأس امال 
4 فاشترى عبداً بألف م اشتری عيداً آخر بعين الألن » قالشراء ان لأنة اشتراه عال سعحق” 
تسليمه فى البيع الأول . و إن اشتراه فى ذمته صح الشراءء والب له . لأنه اشترى فى دته لغيره ‏ مالم 
يأذن 4 فى شرائه » فوقم له » وهل يقف على إجازة رب الال ؟ على روايتين . ومذهب الشافعى” 
كتحو ما ذكرنا . 

۳7٦1‏ (فصل) 

وليس للمضارب وطء أمة من الضاربة » سواء ظهر فى امال ربح أو لم يظبر . فإن قعل قعليه الم » 
والتد زر » وإن علقت منه » ولم يظهر فى الال ربح فولده رقيق . لأنها علقت منه فى غير ملك ولاش 
مات . ولا تصير آم ولد له كذيك . وإن ظهر فى امال ربح » فالولد حر“ » وتصيرأم ولدله . وعليه 
قيمتهما » ونمو هذا قال سفيان » وإسحاق . وقال القاضى : إن لم يظهر ربح ذعليه الد . لأنه وطىء فى غير 
ملك > ولا شمبة ملك 5 واأنصرص عن أحد : أن عليه التمزير الأ نووز ارح ينبنى على التقوم »> 
والتقويم غير متحةتى . لأنه يحتمل أن السلع نساوى أ كثر مما قوامت به . فيسكون ذلك شبهة فى درء 
الحدء لأت درأ بالشہات . 

۷ 2 : (فصل) 

وايس ارب الال وطء الأمة أيضا . لأنه ينقصها إن كانت بكرا . ويعرتضها للخروج من المضارية » 
والتلف . فإن فعل فلا حد عليه . لأثتها مملوكته . وإن علقت منه صارت أم” ولاه » وولداه حر كذلك ٠‏ 


كعاب الشركة re‏ 

ورج من الضاربة » وتمسب قيمتها » ويضاف إلما بقيّة امال . فإن كان فيه ريح فاعامل_ حطته منه . 
11۸ (فصل) 

و إذا أذن رب الال للاضارب فى الشراء من مأل الضارية » فاشترى جار ية ليتسركى ا خرج تملها 


ب الصارية و a‏ أفى ذه الو عت العمل إلا ملك ء لقرل الله مال ( ۳ : ہ 
E‏ أذ ا ا . 

۳۹۹ ليخ 

ولوس لواحد ممما روح الأمة . لأنه ينقصها »ولا مكاتبة المبد لذلنك . فإن اتتا على ذلك جاز . لأ 
الحق لها لا رج جما 

Av:‏ (قصسل) 


E 5‏ 8 005 
و ل إلى آخر مضارية” . نص عليه أحمد فى رواية الارم > وحرب © وعيذ الله 
فال : إن أذن له رب الال » وإلاً فلا » وخر ج الةأغى وجبا فى جواز ذلك بناء على ت وكيل ال وکيل من 


ن الول ا رصح وكا التخر بج 5 وقياسّه على إل وكيل تنم لوحبين : 


e‏ دم اليه الال «هنا ليصارب به »> ويدقيه إلى غيره مضارية خر 
ضارا به » مخلاف الوكيل. 


الثائى : أن هذا بوجب نى الال حا ليره » ولا يوز يجاب حى فی مال 3 نان بغير إذ ده 2 


قال أو <نيفة » والشافعى . ولا أعرف عن غیرم خلافهم » فإن قمعل » فلل يتلف المال » ولا ظور فيه ريج 
رده إلى مالک » ولا شىء له ¢ و لا عليه . وإن تلف »أو ربح فيه » فقال الر يف أو جعقر . هوق 


اليا واعرت ساورب a‏ بره امال » إن كان باقيا . وبر بده 
إن كان نالتا » أو تعذر رده » فإن طالب الأول » وشعنه قيمة التالف » ولم يكن الثاتى عل بالا 


0 


مت 
عايه يشىء » لأنه دقعه إليه ءا لى وجه الأمانة » وإن عل باطال رجم عليه . لأنه قيض مال > غيره على سبيل 
المدوان » وتف بحت يذه » وأسعة ‏ ضعانه عليه 0 وإن سن الثالى مع عله بالحال م برجم على الأول 
وإن ل بعلم فمل يرجم على الأول ؟ على وجهين : 

أحدما : يرجم عليه لاه غر فأشبه مالو غره 30 أمقر 8 

وإلثالى :لا يرجع . لأن العاف كان فى يده » فاستقر” التمان عليه . و إن ربح ف الال فالريح مالك » 
ولاثىء المضارب الأول .أنه م يو جد منه مأل» ولا ل . وهل فاٹای اجر مثله ؟ على روايتين : 

إحداها : له ذلك . لا نه عمل فى مال غيره وض لم يام له : فسكانله أجر مثله كالطار بةالفاسدة 


۳ الغنى 


والثانية : لا شىء له . لأنه عل فى مال غيره بغير إذنه . فلم يتح لذلك ءوض كالناصب . وفارق 
المضاربة . لاأنه عمل فى ماله بإذنه » وسواء اشترى بمين ال مال أو فى الأمّة . وتمل أنه إذا اشترى فى 
الذمّة يكون الريح له. لأنه ربح فما اشتراه فى ذه ما لم بقع فى الشراء فيه اذيره . قأشيه مالو 1 ينقد المن 
من مال ربة امال . قال الشري ف أنو جعقر : هذا قول أ كترم » يمنى قولءالك » والشاقعى ران حنيفة» 
ويحتمل أنه إن كان ماما بالحال فلا شىء للعامل »كالفاصب » وإن جهل الحال فله أجر مثله يرجع به على 
المضارب الأول. لأنه غره» واستعمله وض ام محصل له . فوجب أجره عليه » کا لو استءمله فى مال 
تسه . وقال القاضى : إن اشترى بعين امال فالثسراء ياطل . وإن كان اشترى فى الذمة » م نقد الال » 
وكان قد شرط رب الال لدغارب النصف » فدفىه المضارب إلى آخر على أن يكون لرب الال النصف » 
والصف الآخر بينهما . فهو على ما إتفقوا عليه . لأن رب امال رضى بنصف الربح » فلا يدقع إليه أ كار 
مته » والعاملان على ما تفا عليه . وهذا قول قدي لاشافمى .. وليس هذا مواقت لأصول الذهب » ولا 
لص أحمد » فإن أحمد قال : لا يطيب” ارح للمضارب » ولأن" الضارب الأول ين له عمل » ولا مال » 
ولا يسدق الربح فى المضاربة » إلا بواحد منهما » والمامل الثانى عمل فى مال غيره بنير إذته ولا شرطه . 
٠‏ فل بسح" ما شرطه له غيره : كا لو دذمه إليه الناصبمطاربة . ولأنه إذا لم يستتحق” ما شرطه له ربةامال 
فى اللضارية القاسدة » فا شرطه له غيره بغير إذنه أولى . 


فلس (تصكل) 


وإن أذن رب الال فى دقع الال مضارية جاز ذلك . نص" عليه أحد . ولا تلم فيه خلافاً . ويكون 
العامل الأول وکیل أرب الال فى ذلك . ذإذا دفعه إلى آخر » ول بشرط ا 
وإن شرط لنفسه شيت . ٠ن‏ الربح لم يصح » لأنه ليس من جهته مال ولا عمل . والربحم إما بستحي بواحد 
مهما . وإن قال : اعمل برأيكة» أو عا أراك الله . جاز له دفمهمضاربة . نص N‏ 
إلى أبصر منه . ومحتمل أن لا يجوز له ذلك . لأن قوله : اعمل برأيك يمى فى كيفية الضاربة > والبييم » 
والشراء » وأنواع التجارة . وهذا مخرج به عن الضارية » فلا بقناوله إذته . 

YY‏ (قصل) 
ولنس له أن يخلط مال الضاربة بماله . قإن فمل وَلم يعدي تعنه . لأنه أمانة » فهى كالوديمة . فإن قال 

e‏ وري وأعاب الرأى » وقال الشافى : ليس له 
ذلك . وعليه الذمان إن فمله . لأن ذلك ليس من التجارة . 


كتاب الشركة بم 


رانا : أنه قد برى اطاط أصلح له. فيدخل فى قول : اع برأ بك » وعكذ! القول فى للشاركة به » 
اپ له تعاراء إلا أن يقول : اعمل برأيك فيم ل كيا . 
Yr‏ ا 


ولیس له أن یشتری را » ولا خمزراً » سواء کا تاملين » أ وكا نأ حدها ماما والآخره ذميا . فإن فمل 


فهلوه الذمان . ومبذا قال الشاقمى” . وقال أب حتيقة : إن كان العامل ذا صح شراؤه لاخمر اناه 
لأن اللات عنده ينتقل إلى الوكيل » وحةوق العقد تعماق به » وقال أنو بوسف» وعمد:يصح شراؤه إياها 
لأن اللات ذسها ينتقل إلى الو کیل » ولا يصمح بيه » لأنه بيع ما ئيس لك له »و لالموكل . 


4 
1 


وانا : أنه إنكان العأمل مما ققد اشترى شمر ولا يصح أن يشترى مراع ولا يديءه . وإن كان 
ديا فقد اشعر ی لسر مالا يصح أن اكه اعدا ريق A‏ ازير . ولأن لخر 


#رامة » قلا يصح رازھ رن زل لان خالا عو بيعْه لا يحور شراؤه »كالميتة » وألدم 5 
و کل ماجاز فى الشركة جاز فى الضاربة . وما جآز فى المضاربة جاز فى الشركة ؛ وما ممع منه فى أحذما 
منم دنه فالا أخرى.لا ر ن الضارءة شركة . ومب ىكل واحد منهما على الوكالة » والا مانة . 

4 aif 


1 5 
02 ا ا E e SS AE‏ : 
© وإذا ضارب لرجل + جز أن يضارب لاخر > إذا كان فيه ضرر على الا ول » فإن فمل » ورج 


رده فى شركة الأول # 


وجملة ذلك : أنه إذا أخذ من إنسان مضاربة » م أراد أخذ مضارية أخرى من آخر ء قأذن له الأول 
جاراء وإن ‏ يأذن له ؛ ولم يكن عليه ضرر جازأيضاً . بغير خلاف . وإن کان فيه ضرر على ربا الال 
الأول وم يأذن » مثل أن يكون الال الثانى كثيراً يحتاج إلى أن يقطم زمانه » ويشغله عن التجارة فى 
الأول » ويكون أمال الا ول كثيراً مج ق آل عدي یع عر يعض تصر فاته . لم بجر له ذلك + 
وقال أ كثر الثقباء : جوز . لاأنه عقد لا ملك به منافمه كلها نع من إلضاربة » كا لوم يكن فيه 
شررء وكلا جير الشعرك . 

ولنا : أن اللضاربة على اظ والماء . فإذا فمل ,ما عتعه لم يكن له ء کا لوار ار لز ارايت 
مالا ضرر فيه . فملى هذا إذا قمعل ل » وريج رد ا 2 مارح فى 
اأطاربة الثانية » فيدقع إلى رب الال متما نصيبه » ويأخذ د الذارب نصيبه من ارج ؛ فيضمّه إلى ربح 


E 2ه ا‎ 5 a 
الضاربة الأولى » وأبقامه ارب الضاريةالاولى . لا نه استحق” حطقه من الربح بالمتقعة التى استحقتبالمقد‎ 


الأول . فكان بوتهها كر بح الال الأولء أما ل ازا ثانى من الربح » قتدقع إليسه لان 


۳۸ الف 


العدوان من الضارب لا ةط حق رب امال الثالى . ولانا لو ردذنا ري الثائ ى كله فى الشركة الا ولى 
لاختص” الشرر برب" لمال الثانى . فلم ياحق اأضّار ب شىء من الشرر » والمدوان مته » بل ر ما انتفم إذا 
كان قد شدرط الأول النصف والقانى الثلث » ولانه لا لو : إلا أن ك بنساد المضارية الثانية» أو 
بصكتها . فإن كانت فاسدة فالرريحكاء لرب المال » ولهضارب أجر مش له . وإن حكنا بعكّتها وجب 
شرف حصا رت امال إليه » يمقتضى المقد » وموحّب الشرط » والنظر بقتضى أن لا يستدق ربث الضارية 
الأولى من رب الثانية شي . لا نه إا تجو بعال »أو عمل » وليس له فى اللضاربة الثانية مال » ولاعمل. 
وتمدى الضارب إا كان بترك امل » واشتفاله عن الال الأول . وهذا لا إوجبءوضاً» کا لواشيفل 
بالدمل فى مال نقسه» أو آجر نفسه » أو ترك التجارة للب :أو اشتنال بل “أو غير ذلك ٠‏ ولو أوجب 
عِوَضَاً لأوجب شيئ مغد را لا يختاف رلا يتقدكر بريحهفى الثانى . وللهأعم ١‏ 
لفاس فصل 
وإن دفع إليه مضاربة »> واشترط النفقة » فسكلمه رجل فى أن يأخذ له بضاعة أو .ضاربة » ولاضرر 
فيها . فقال أحمد : إذا اشترط النفقة صار أجير؟ له » فلا يأخذ من أحد يضاعة . فم شل عن الال 
الى يضارب به » قیل : فان كانت لا نشئله ؟ فقال : ما يعجبى أن يون إلا بإذن صاحب ااضارية . 
فانه لا بد من شل . وهذا والله آعل على سبيل الاستحباب ».وإن فمل فلا شىء عليه . لأنه لاضرر 
على ربة المضاربة فيه. 
1 (صل) 
وإن أخذ من رجل مغارية » ثم أخذ »ن آخر بضاعة » أو عمل فى مال تنه » أو اتر فيه فرعه فى 
مال البضاعة لصاحما » وفى مال تفه لتفه . 
YY‏ (فسل) 
إذا أخذ من رجل ماثة _قراضا ‏ ثم أخذ من آخر مثا » واشترى بكل ماله عدا » فاختاط المبدان» 
ولم ب زاء فؤمهما بصطلحان علبهما » کا لو كانت لرجل حنطة » فانثالت علیہ أخرى . وذكر القافى 
فى ذلك و 
أحدها : يكونان شر یکین فہما كال اشتركا فى عقد ابيع ؛ يباعان» وبق ينما . فإ ن کان فا 
ريح دفع إلى العامل حصته » والباقى يدنهما نصفين . 
[6 هكذا فى | 
وهو اتح نیسح . 


لأصول . والآولى أن ,قال : فانتاات عللها أخرى » إلا أن يكون أعاد الضمير عمنى الحنطة, > 


كعاب الشركة ۴ 


ر 


واللاى : يكو نان لامامل . وعليه أداء رأس الال » والربح له » والسران عليه »> وللشافمى" قولان 


ع 


#أوءيى : و الأول أولى . لأن ملاك كل واحد مهما ثابت فى أحد العبدين . فلا زول بالاشقياه عن 
پوه ٠‏ ولا عن بعضه بغير رضاء ء كا لو لم يكونا فى يد للضارب » ولأننا لو جملتاهما للمغارب أذَى إلى 
أن رن ا 28 لانغراده اده بالربح > وحرمان التمددى عليه وعكن, نك أو فى . وإن جماتاهما شريك. 
أذ إلى أن بأخذ أحدها ربح مال الآخر بغير رضاه » وئيس له قيه مال» ولا عمل 

) فصل‎ ( TIYA 


إذا تعددى للضارب » وقمل ما ليس ل مله » أو اشترى شا نبى عن شر اله . فهو ضأمن ! 


أ کر آمل الب . وى ذلك عن ألى هريرة؛ وحكم إن حرام » وأ قلا عونافم ا وإ اس والشبى”. 
والنخمى ٠‏ وأ واد » ومالك » و الشاقعى » وإسحاق > أصاب الرأى . وعن على" رطى الله عته: 
لاءيان على من شورك فى الر يج . ورتوى معنى ذلك عن ان » والزهری- 

وأنا: أنه متصراف فى مال غيره بغير إذنه ؛ فلزمه القمان » كالغاصبي. ولا نقول بمشاركته فى الربح» 
هلا بتناوله قول على" رضى الله عنه » ومتى اشترى مالم بؤذن فيه » فربح فيه . قالرييم لربة الال . اع 
عليه أحهد ء وه قال أو قلابة ؛ وناقم » وعن أحد :أا يتصداقان بار بح . وبه قال الشعى ‏ والتشميت 
والسك » وماد . قال القاضى : قول أحد : يتصدقان بالربح ؛ على سبد| ار غ وغو لابه لال لق 


ة 2 د 03 
. 5-8 8 ر 7 7 
الثماتع وهداأ فول الاوزاعی“ 1 وئال اض ن معاو به « ومالك 3 الربح عل ھا شر طاه لاه نوع تم 
فلا تع كون الربح 7 على ما شرطاء » كالو لبس التوب > وركب دثية ليس له ركويها » وقال 


القاضى : إذا إخترى ئى الذمة, 5 نقد الال » قالربح ارب الال . وإن اشترى بمين الال #الشراء باط 


2 
ا حي كح 


إحدى الروابتين » والأخرى : هو موكوف على إجأزة للالك » فإن أجازء مح > وإلا بطل » والمذهبي 
1 


الأول » نص عليه أده فى رواءة الأثرم . وكال نو بكر :روا أنه يتصلاق :ار 3 الحا ل . واحتج 


أحد محديث عروة البارق” » وهو ماروى أو ليد ر عن عروة بن امد قال : « عرض للت صل ا 
a PT 1‏ 5 ا 0 
عليه روم جاب اطا أ فقال : a‏ ا اجار از اتر لأ شأ 2 قاقدت !خاب 
ED‏ 

فساو صَآحِبَةُ » فاشتر یت شا تین بل ينار ٤‏ 
اع ا 5 30 5 ا ماو و 


ناوي ٤‏ فت منهما غا يبتار » فجت اينار رالشاق ار دار ٤2‏ 


E 9‏ کک 
هذه عاج » قال : و كيف صتعت ؟ فد هةالحديث : 


() جلب : الشىء المجلوب للستورد من مكان غير المكان الذى جلب إليه . 


4 الغى 


روآاه الأثرم 8 ولأله اء مال غيره عير إذن ماک4 ¢ ف کان aX‏ 57 و دت إحاطة فزن عب 3 
اما الضارب ففيه روايتان : 
إحداما : لاثىء له . لاه غق قدا ۇن له وه ,2 0 يكن له ىء > كالقاصب 2 وهذا 

اختيار ألى بكر 0 

والثانية : له أجر . لأن” رب الال رضى بالبيع ؛ وأخذ الربح . فاستدقة المامل ءوّضاً » كا لو عقده 
بإذن . وفى قدر الأجر روايتان : 

إحداها : أجر مثله مالم حط بالريح » لأثنه عمل ما يستحق” به الموآض » ولم بإ له البستى » قسكانله 
أجر مثله »كااضارية الفاسدة . 

والثانية : له الأقل” مس الى » أو أجر للثل» لأآنه إن كان الأقل" السمى» فقد رضى به » فل يتح 
| كثر منه » وإنكان الأقل أجر المثل لم يستحق أ كثر منه . لأنه لم يعمل مارضى به . وإن قصد الشراء 
لنفسه » فلا أجر له » رواية” واحدة » وقال القاضى » وأو الطاب : إن اشترى فی ذئته » ثم نقد الال 
فلا أجر له . رواية واحدة » وإن اشترى يمين امال فعلى روايتين . 


۳۹۲۹ (فصبل) 

وعلى العامل أن يقولى بنفسه كل“ ماجرت المادة أن يتولآهالضارب بنفسه » من نثر التوب » وطيه 
وعر'ضه على الشترى » ومساومته » وعقد البيم ممه » وأخذ الفن » وانتقاده » وشد الكيس » وه » 
وإحرازه فى الصندوق » وتحو ذلك » ولا أجر له عليه » لأنه مستحق للربح فى مقاباته » فإن استأجر من 
يفمل ذلك فالأجر” عليه خاصة . لأن العمل عليه » ذأمًا مالا يليه العامل فى العادة » مثل التّداء على المتاع » 
ونقله إلى الخان » فلوس على الماء ل عله » وله أن يكترى من يعمله » نص عليه أتمدكلأن العمل فى اأضارية 
غير مشروطءلمشقة اشتراطه ؛ فر جع فيه إلى المرف . فان فمل العامل مالا يازمه فمنه متير”عا فلا أجر له . 
وإن فمله ايأخذ عليه أجراً فلاشىء له أيضا فى النصوص عن أحد . ورج عابتا وجب : أن" له الأجر» 
بناء على الشريك إذا انقرد يعمل لا يازمه » هل له أجر لذاك ؟ على روايقين . وهذا مثله . 

والصحيح : أنه لاشىء له فى الوضمين . لاله عمل فى مال غيره عملا لم يمل له فى مقابلته ثىء» قر 
يستحق شيئا كالأجنى . 

تركس ( فصل ) 

وإذا رق مال امال ااضارية » أو غصب . فملى الضارب طايه » والخصة فيه فى أحد الوجبين . وى 
الآخر : ليس عليه ذلك . لأن الضارية عقد على التجارة : فلا تدخل فيه اللخصومة .. والأول أولى . لأنه 


كتاب الشركة 4 
ا ل — 


قفي ميا الال » ولا ب ذلاك إلا بالخصومة » والطالبة »> سا إذا كان غالبا عن رب امال » إتا قر 
اهارت ١‏ أو رب الال eT‏ الضارب . فان ت رکه ضاع »> فعلى هذا إن ترك الخصومة » 
ولاطني. » فى هذه الال غر مه . لأنه ضيّعه وفرط فيه » وإن كأن رب الل حاضراً وعلٍ الخال ل يلزم 
اال ابه » ولا يضمنه إذا ارک . لأن 

۳۹۳۱ ( فص 


ل( 
3 
وإدا اشم ر یضار بة عبداً » عله عبد أغيره » م د ا 0 3 


ربة الال أولى بذلك من وكيلد . 


a» 1-14‏ 32 1 8 
ا ٠‏ انس ء إن شاء عفا على غير مال . وتيطل المضارية فيه . لذهاب راس ألما 


: 
ا ب ران مال 


aE E 1 as ti ak f E a RA E Sa 1‏ 
#إب مها على مال مثل راش الال » أواقل” »> أو كثر فالمضارية اها ٭ وار يح بدهما على 6 5 لأنه 
1 پش ا 00 5 
وعد دل عن ا ال . فيو كأ نو وجد بدله بأليم. . و إن كأن فى الميد ربح فتقعاص إإمهما » ولأصالة 
لاٹ 


قاض اچ 


هال ل( ولوس لفضارب ربح حتى يسدوق رأ ا 
ينی أنه لا يتح أخذ ثىء من الربح حتى يلم ا قن ر 
وربح جيرت الوضيمة من ال ربج » وسواء كان اللسران والربح فى سرة وأحدة» أو اران فى صفقة » 
والريح فى أخرى » أو أحدها فى سفرة » والآخر فى أخرى . لأن معى الربح هو الفاضل عن رأس الال . 
رما م يفضل قاين بربح .ولا فى هذا خلافاً » وأما ملك العامل تنصيبه من الربح جرد الظهور قبل 
التمة » فظاهر اذهب : أنه يثئيت . هذا الذى ذ كره القاضى مذهباً . وبدقال أوحنيغة » وخأ الطاب 
رواية أخرى : أله لا عله إلا بالقسمة . وهو مذهب مالك » وللشافعى” قولان كالمذهبين » واحتج من 
EEE‏ بريه ؛ ولوجب أن يسكون شريكا لربة الال » کشر بکی الوتآن . 
ولنا أن الشرط حيح . فيثبت مقتضاه . وهو أن يكون له جزء مرن الربح . فإذا وجد يحب أن 
عاسكه محم الشرط » كا بلك اأساقى حصته من المرة لظهورها . وقياساً على كل“ شرط صميح فى عقد . 
ولأن هذا الريح ملوك » فلا بد له من مالك » ورب لال لا يملكه اتناقا . ولا تثبت أحكام الك فى 
حقه . فلزم أن يسكون الضارب . ولأته علاك المطالية بالقسمة . فسكان مالك كأحد شريكى اليثآن 
ولا ينم أن يملكه » ويسكون وقاية أرأس الال » كنصيب رب الال من الربح . وبهذا امعت اختصاصه 
ريحه . ولأنه لو اخدص” بر بح تصيبه لا 0 الربح أ كثر ما ا له » ولايثبت بالشرط مامخالت 
مقتضاه . ثم قال أحمد : إذا وطىء الضارب جارية من الضاربة . فإن ل يكن ظير فى الا 


تسكن آم ولده - وإن ظهر 1 وئدء 5 وهذا يدل عل أله تلك الزيع بالظمور 5 


i‏ المفسى 


IT‏ (ضل) 

وإذا دف إلى رجل مائة مضاربه تسر عشرة. ثم أخذ 2 الأل منها عشرة. فإن اران لا بتقس 
به راس الال . لأنه قد و اللسران » لكته ينقص ما أخذه رب امال . وهى المشرة» 
وقسطها من الأسرإن » وهو درم » وع درم » ويبق ر رأس الال انين ء وأمانية درام » ونمانية أتساع 
درم » وإن كان أخذ نصف النسمين الباقية بق راس الال سين لأنّه أخذ نصف الال » فسقط نصف 
الحسران . رإن كان أخذ سين بقى أربعة وأربءون» وأربمة أتساع . وكذلك إذا ربح المال » م أخذ 
رب الال ب.ضه كان ما أخذه ارج ورأس الال . فلو كان رأس الال مائة » فربح عشرين » فأخذها رب 
الال لبتى رأس المال ثلاثة وتمانين وملا » لأته أخذ سدس الال » فدقص رأس” امال ده » وهو ستة 
عشر » وثاثان » وحظها من الربح ثلائة » وئلث . ولو كان أخذ ستين بق رأس الال خن . لأنه أخذ 
نصف الال » فبتى نصف الال . وإن أخذخين بق مانية ومين ولف لأنه أخذ ربع الال » وسدسه » 
فبق ثلئه » وربعه » وهو ما ذ كرتا » وإن أخذ مته ستين » ثم خسر فى الباق » فصار أربعين ؛ قردكها كان 
له عرب الال خسة . لأن ماأخذه وب الال اتفسخت فيه المضاربة. فلا جور بريحه خُسران ما بق فىيده» 
لفارقته يام » وقد أخذ من اار بج عشرة » لأن سدس ما أخذه ربح » فسكانت المشرة بينهما . وإن لم 
برد الأربمين كلها :ل رد ما إلى رب الال عشرين بق رأس الال خة وعثربن . 

rt‏ (فصل) 


إذا اشقرى رب المال من مال المضاربة شيا لنقسه لم يصح فى إحدى الروابتين » وهو قول الشافمى » 
ويصصمٌ فى الأخرى » وبه قال مالك ء والأوزاعى » وأبو حنيفه : لأنه قد :ملق حقّ الضارب به > از له 
شراؤه » وکا لو اشترى من مکاتبه » أو من عبده الأذون الذى عليه دين . 

ولنا : أنه ملكهء في يدح شراؤه له »كشرائه من و كيله » وعبده للأذون الذى لا د بن عليه . وقارق 
السكاتب . فإن ااستيد لا علك مافىيده »وهذا لا زيه » وله أخذ مافيه شفعة بها » اما الأذون له فلا بص 
شراء يده منه حال وتحتمل أن يصح إذا استغرقةه الديون . لأن الفرماء بأخذون مافى يده . والصحييح 
الأول 1 لأن> ميك اليد زل عنه » وإن استدى” أخذه كل القاس 

۳۹۳۵ (هل) 


و إن اشثرى الضارب لنفسه من مال الضارية » ولم يظهر ف الال ربح صح » نص عليه أحد . وبه قال 


(1)ف بق تعير يعود على رأس الال » ولفظ أاتية وحمسين فى موضع الال 


کتاب الش رکه ir‏ 


5 7 3 37 
اف ١‏ رالتررئ > والأوزاعى »> وإسحاق . وحكى ذلك عن أبى حنيفة . وقال أنو ثور N+‏ 
بطل ub,‏ ريك 

واا ؛ أله ملاك ليره ؛ قصح شراؤه له »کا لهم أشترى الوک 
اھر راح لأ إنما يشارك رب امال فى اربج ء لا فى أصل الال . وءتى ت 
کر اعد اشر يكين » على ما ستذكره 


( فل‎ ) T1 
ران اشترى أحد الشريكين من مال الشركة ديد بطل فى قدر حقهء لأنه ملكه » وهل يمح فى‎ 
على ومین : ناء عل ريق الديئة, وتتخراج الصدة ف اجيم شاي عل أن ارب الال‎ ٤ ر که‎ E 
3 


ار 3 + ا س 
ف ی من ٠‏ مال اخ ربة لنفسه ء وإن أشترى أحد ال ر 00 شر يكه مته حار 


. لأنه يشرى 
علاك يره + وقال أحد ع الشريكين ق الطمام ر ا E‏ من صأحيه 5 إن | بكونا عفان 
قله ملا ی 5 وإن عنما كياد زلا بد من کیل بی من عل ماخ شی م 3 0 3 وإن بأعه إا 
سکیل » والوزن جاز. 


TTY‏ (فضصل) 


7 
0 إا 


ولو !-تأجر أحد الشر يكين من صاحبه دارا يرز فما مال الشركة أو غرائر از 


5 بص عليه 
اہ 5 رواية صالح » » وإن استأجره لتقل ان غلامه أو دابته قفيه روايتان . 


إحدنها : الخواز . لان ماحاز ا يستأجر له غير الحووان جاز ز أن يستاجر له الحروان » كال الأجنى 


والأخرى ٠‏ لاوز . لأ ن هذا لا تحب الأجرة فيه إلا بالل .ولا عكن إيقاء المل فى الشترك . 


لأن نصيب التأجر غير ممن من نصيب الجر . فإذآ لا تحب الأجرة » والدار» والفرائر لاتير 
عبهما إبقاع الامل ء إنما تحب نوضع ألمين فى الدأر » فيمكن تسام العقود عليه 

ES: TIA 

قال إو إذا اشترى سلمتين فر بج فى إحداها» وخر فى الأخرى جبرت الوضيعة رن ارح )4 

وجهلته : أنه إذا دنم إلى 0 ألف عدا قر رح ف أحدما > ورف 
الآحر » أو تلك وجب جير الحسران من ارح . ولا وتحق الضارب شيا إلا بمد كال الأافين . 
روا فيه وجا 5 :أن 3 التالف من 


س الال 3 انه يدل أحد الألقين وھ أو تاف أحد د الألقين كان رأس الال » فكذلك بدله . 
ولنا : أنه تاف بمد أن دار فى الفراض » وتصرآف فى الال بالتجارة » فكان تلنه من الربم »كا 
با ربح 


ودا قال الشافعى الا 3 ١‏ إذا ا أ العبد ين 5 فإن e‏ 


0 
ا 


56 
لو كان رأس الال ديناراً واحدا ء قاشتری به سلمتين ولأترنا سلمتان مير خسارة إحداها براح الأخرى » 
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حي 


يدير نافها بهء کا لو کان رأس الال ديتاراً . ولأنه رأس مال واحد» فلا يستحق الضارب فيه ريا » <تى 
يكل رأس الال »كالذى ذكرناء فأما إن تاف أحد الألفين قبل الشراء به » والتصرّف فيه أو تاف بعضه 
انفسخت الضاربة فيا تاف . وكان رأس الال الباق خاصة . وقال بعض الشافمية : مذهب الشافى, 
أنالتالف من الربح 1 راس الال الألقان مما . لأن الال إا يصيره قراظاً بالقبض . فلا فرق بین هلکه 
قبل التصيّف ويمده . 

ولنا : أنه مال هناك على جوته قبل التمر ف فيه » فكان رأس امال الباق كا لو تاف قبل القبض » 
وفارق ما مد التصر”ف . لأنه دار فى التجارة » وشرع فما قصد بالفقد من التصرفات لاؤدية إلى الربح . 

1۹ (فصل) 

وإذا دفم إليه ألا مضار بة » ثم دفع إليه ألا آخر مضاربة » وأذن 4 فى ي أحدها إلى الآخر قبل 
الصف فى الأول جاز» وصار مضاربة واحدة »كا لودفعهما إليه مر واحدة » وإت كان بىد 
التمررف فی الأول فى شراء التاع لم جز . لأن حك الأول استقر » فسكان ريحهء وخسرانه عنصا به » 
فض الثائى إليه وجب جُبران ران أحدها بربح الآخر » فإذا شرط ذلك فى الثالى قد . فإن نض 
الأول جاز ضم التائ إليه > ازوال هذا للعنى . وإن لم يأذن له فى ضر الثالى إلى الأول لم يمز له ذلك . 
نص“ عليه أحد » وقال إسحاق : له ذلاك قبل أن يتصرف ف الأول . 

ولنا أنه أفره كل واحد بءقد » فكانا عقدين » لكل عقد حم نقهء ولا تحير وضيعة أحدها 
ر بح الآخر» كا لو نهاه عن ذلك . 

E’‏ (قصل) 

قال الأثرم : مەت أا عبد الله أيسأل عن الضارب بربح؛ وبضع يراراً . فقال : برد الوضيءة على الر بج» 
إلاأن يقيض امال صاحبه » ثم يرده إليه » فيقول : اعمل به ثانية > فا ربح بعد ذلك لا بر له وضيمة 
الأول . هذا ليس فى نفسى مته شىء » وأما مالم يدفع إليه » ختى يحتسبا حاب كالقبض ء کا قال ابن 
سيرين » قيل : وكيف بکون حسابا كالقبض ؟ قال يظهر المال » يعنى يض ومجیء فیحتسبان عليه . 
فإن شاء صاحب الال قبضه » قيل له : فيستسبان على التاع ؟ فقال: لا يحنسبان إلا على الناض . لأن التاع 
قذ يتبحط سعراة > رتفم » قال أنوطالب : قيل لحد : رجلدقع إلى رجل عشرة الافدرم مضارية » 
فوضم » فبقيت ألف » لغاسيه صاحبها » ثم قال له : اذهب » فاعمل بهاء فربح ؟ قال : يقاسمه ما قوق 
الأاف » يمى إذ كانت الألف ناضّة حاضرة > إن شاء صاحها قبضما . فهذا الحاب” الذى كالقبض . 
فيكون أمره بالضارية بها فى هذه الال احداء مضارية ثانية » كا لو قيضها منه »لم ردها إليه . فما قبل 


كتاب الشركة 2 


إ4 فلا ثىء لا.ضارب » حى يكل عشرة آلاف » ولو أن رب الال » والضارب اقتمما اربج » 
1 اذ أحدما منه شيا بإذن صاحيه ؛ والضاربة محالهاء م سافر الضارب به » غر » كان على الضارب 
8 اا ج ن الرييح » لأثنا تبينا أنه لير س ربح مالم تنجيز اابارة . 

0 (فصل) 


وإذا قارض ف مره صح .انه عمد يتش به الفضل ¢ وأشيه الييع والشسراء 7 ولاعامل ى شرط ەمن 


ربح ٠‏ و إن زاد على شرط مثله » وإلا يحتسب به من تله . لان ذلك غير مسح من مال ربة لقال » 
وها حمل يعمل المضارب ف المال . فا يوجد من" الربج المشر و يحداث على ملك العامل » حلاف 
ا لو حال الأجيرء فاه متسب عا حاباه من ثلثه . لأر الأجر بوخذ من ماله » ولو شرطفى الاقاة» 
ولأزارعة أ كثر من أجر الئل احتمل أن لا محتسب به من ثائه . لأن الورة * مخرج على ملسكمر! . کار بح 
فى الصاربة . واحتمل أن يسكون من ثلثه . لأن المرة زيادة فى ملكه خارجة عن عينه » والربح لا يخرج 
عن عين الال » إعا حصّل بالتقليب 
EY‏ (ففل) 
وإذا مات رب الال . قنامنا حصة المامل على غرمائه » وم يأخذوا شيا من نصيبه » لأ عاك 
الربح بالفلهور » فسكان شريكا فيه » ولیس أرب الال شىء من نصيبه . يو كانشريك اله . ولأن حقه 
متلق بمين امال دون الذمة » فكان مقدتما كدق الجنالة » ولألنه متعلاق بالال قبل الموت . قسكان 
أعبق . كحق الرهن . 
Er‏ (فصل) 
وإن مات الضارب » ولمم يعرف مال الغارنه بعيته » صار دينا فى ذمته . ولصاحبه أسوة الفرماء . 
وقال الشافنى“ : ليس على الضارب شىء » لان ل .كن له فى ذمته وهو حي شی ؛ ول يمر حدوث ذلك 
بالوت : فإِنّه محتمل أن يكون أمال قد هلك . 
ولنا : أن الأصل بقاء الال فى يده » واختلاطه جملة التركة . ولا سبيل إلى معرفة عيته . فكان 
دينا » كالوديمة إذا لم تمرف عيئها . ولاه لاسبيل إلى إسقاط حق” رب الال . لأن الأصل بقاؤء » ولم 
بوجد ما يعارض ذلك » ويخالمه » ولا سبيل إلى إعطائه عيتاً من هذا الال » لان حمل أن يكون من 
غير مال الضارية. فل ببق إلا تماقه بالدمّة . 
E: a:‏ 
قال ل( وإذا نبين للمضارب أن فى يده فضلا لم يكن له أخذ شىء منه إلا بإذن رب الال 4 
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و جملته ؛ أن الربح إذا ظهر فى الضارية لم جز للمضارب أخذ شىء منه بغير إذن رب الال » لا نعل 
فى هذا بين آهل الم خلا . وإ ما م عاك ذلك لأءور ثلاثة : 

أحدها : أن الر بح وقابة لرأس الال » فلا يأمن المسران الذى يسكون هذا الر بج جابرا له - فيخرج 
بذاك عن أن يكون رعا . 

الثالى : أن رب الال شريكه pi‏ يسكن له مقاعة نفسه . 

والثااث : أن ملسكه عليه غير مستقر” . لأنه بمرّض أن يخرج عن بده يميران خسار الال » وإن 
أذن رب امال فى أخذ شىء جاز» لان الح" ها لا مخرج عنما . 

5 | (فصل)‎ ۰ ۳t 

وإن طلب أحدها قسمة الربح دون ا الال » وألى الآخر قد قول المع : لأنه إن كان رب 
الال » فلأته لا أن التاسران فى رأس الال » فيجبره بار بح . وإن كان العامل » فاه لا يأمن أن يازمه 
رذ ما أخذفى وقت لا يقدرٌ عليه » وإن تراضيا على ذلك جاز . لأن ا حى لماء وسواء اتفقا على قسمة 
حیمه » أو بعضه» أو على أن يأخذ كل” واحد ممما شيا مملوما ينق » ¢ متى غور فى الال خسران » 
أو تاف كله ازم العامل رد أقل الأمرين ما أخذه » أو نصف ران الال » إذا اقتمما الربح نصفين . 
و-هذا قال الثورئ » والشافمي » وإسحاق » و قال أبو حنيفة : لا جوز القسمة حتى يستو ربأ الال 
ماله » قال ابن المنذر : إذا اقنسما ارح٤‏ دا يض رب الال رأس ماله . فأكار آهل الا م بقواون : 0 
الما ل الرب حت يستوف رب الال ماله . 

وانا : على جواز القسمة أن امال لما . غاز للها أن يقتممابءضه »كالشر يكين “أ تقول: اشر بكان» 
غاز لما قسمة الرع قبل الفاصلة » كثر بكى العنان 

01 (فسل) 

والضاربة منالعقود الجائزج . تتفسخ بفسخ أحدهما اما كان 7 عوته » وجنونه , واكاجر » عليه.. 

افر . لأنه متصراف فى مال غيره بإذنه » ف وکال وکیل > ولا فرق بين ما قبل التصرّف » وبعده . فإذا 
اننسخت وامال ناض" لا ربح فيه أخذه ربّه . وإن. کا ن فيه ربح قثما الربح على 5 شرطاه » وإن انفسخت 
والال عرض فاتفقا على بيعه » أو قنامه جاز . لأن احق هما » لا يعدوها » وإن طاب العامل البيع 
وألى رب المال »> وقد ظهر الال رح أجبررب الال على البيع » وهو قول إستحاق ؛ والثوري . 
لأن حق' العامل فى الربح » و لا بوسر إلا بالبيع . وإن لم يظور ربح ل سير . لأنه لاحقث له 


فيه » وقد رضيه مالكه کنیٹ لم بر على بيعه ؛ وهذا ظاهر مذهب الشافعى” . وقال بمضمهم : فيه وجه 


كتاب الشركة t۷‏ 


آخر : أنه يمير على البيع . لأنه ريما زاد فيه زائد » أو رغب فيه راغب » فزاد على تمن الثل . فيسكون 
امامل فى البيع 00 

وانا : أن الضارب إا استدق؟ ار بح إلى حين الفسخ » وذلاك لا 2 إلا بالتقو م » ألا ترى أن 
الستمير إذا غرس » أو بنى » أو الشقرى »كان عير » والشفيع أن بدفعا قيمة ذلك . لأنه مستحق 
الأرض » فبنا أولى » وما ذكروه من احتال الزيادة تزيادة مزايد » أو راغب على قيمته » فَإنّهاحديفة 
ذلات بعد فسخ المقد» فلا بستحةما العامل » و إن طلب رب امال البيم » وألى العامل » ففيه وجمان : 

أحدها : يبر العامل على البيع . وهو قول الشافمى . لأن عليه رد امال ناض كا أخذه . 

والثانى :لا بجر إذا م يكن فى الال ربح » أو أسقط حقّه من الربح . لأنه بالفسخ زال تمرف 
وصار أجنبيًا من الال . فأشبه الوکیل إذا اشترى ما بسح" رده » فزالت وكالقه قبل رده » ولوكان راس 
امال دنائير » فصار درام أو درام › فصار دنائير e‏ فهو کا لو کان عر'ض) على ما شرح » وإذا نض 
رأس الال جيه لم يازم المامل أن ينض له الباق . لأنه شركة بيئهما ء ولا يازم الشريك أن ينض" 
مال شريكه . ولأنه إا 8 أن بِنض" رأس الال ليرد إليه رأس ماله على صفته » ولا يوجد هذا 
العنى فى الربح . 

EY‏ (فسل) 

وإن انفسخ القراض » والال دين لزم العامل تقاضيه » سواء ظور فى الال ربح » أو لم يظور . ومهذا 
قال الشافعى » وقال أبو حنيفة : إن ظبر ربح ازمه تقاضيه . و إن لم يظورربح لم لزمه تقاضيه . لأنه لاغرض 
له فى العمل » فه وكالوكيل . ش ش 

وانا : أن المضاربة تقتضى رد رأس الال على صفته » والدبون لاأتجرى يرى الناض” . فازمه أن “ينضه » 
کا لو ظهر فى الال ربح » وكا لوكان رأس الال عَر'ضا . ويفارق الوكيل » فإنه لا يازمه رد المال كا 
قبضه » ولهذا لا يازمه بيم المروض »؛ ولا فرق بين كون الفسخ من المامل » أو رب امال ؛ فإن اققفى 
منه قدر رأس الالء أوكان الدين قدر الربح » أو دونه لزم العامل تقاضيه أيض) . لأنه إا يستحق” نصيبه 
من الربح عفد وصوله إلمء! على وجه كن قسمته » ووصول كل“ واحد مهما إلى حقه منه » ولا صل 
ذلاك إلا بعد تقاضيه . 

وأى التقارضين مات » أو جن انفسخ القراض » لأنه عقد جائزء فاتفسخ بموت أحدهماء وجنونه » 
كالتوكيل . أإن كان الموت » أو الجنون » برب الال » فأراد لوارث , أو وليه إقامه » والمال ناض 


E۸‏ الى 


N 1‏ زاس الال » وحصته من الربح را امال » وحصة العامل من اأر بح شركة له مشاعة , 
وهذه الاشاعة لا كنم لأن؟ الشريك هو العامل » وذلك لا منم تصرف ٠‏ فإن كان الال عَراضاً , 
وأرادوا إتمامه » فظاه ر كلام أحد : جوازه » لأنه قال فى رواية على“ بن -ءيد : إذا مات ربة الال 1 عي 
لاعامل أن بيع » ولا يشترى إلا بإذن الورثة » فظاهر هذا : بقاء العامل على قراضه . وهو موص 
الشافمى- . لأن هذا [مام” ةراض لا ابتداوله . ولأن القراض إعا منع فى اامروض » لأنه يحتاج عند 
لمفاصلة إلى رد مثلهاء أو قيمته! » ومختاف ذلاك باختلاف الأوقات . وهذا هوجود همناء لان رأس الال 
غير العروض» وحكه باقر . ألا ری أن لاعامل أن يبيعه » ليسلم رأس الال » ويسم الباق ؟ وذ كر الق فی 
وجما آخر : أنه لا يوز ٠‏ لأن القراض قد بطل بالموت ٠‏ وهذا ابتداء قراض على عروض . وهذا الوه 
قبس . لأن" الال لو كان ناضًا كان ابعداء قراض + وكانت حطة العامل من الربح شرك له متي * 
مها دون ربت امال » وإن كان امال ناضًا مخسارة » أو تلفء كان رأس الال الموجود منه حال ابتداء 
القراض » فلو جوز نا اتداء الفراض همنا » وبناءهما على القراض اصارت حقة العامل من الربح غير 
متصّة به ؛ وحصنهما من الربح مشت رک بينهما » وحسبت عليه المروض بأ كثر من قيسّها » فيا إذا كان 
ااال ناقساً . وهذالا جوز فی القراض بلا خلاف » وكلام أحمد تحمل على أنه يبيع » ويشترى بإذن 
الورئة > كبيعه » وشراله ,مد انفساخ القراض » فأمًا إن مات العامل » أو جن » وأراد ابتداء 
ةراض مع وارئه » أو ولیه . فإن كان ناض جاز نكا قلنا فبا إذامات رب الال ٠‏ وإن كان عَرض) ل 4ر 
ابتداه القراض ؛ إلا على الوجه الذى يجوز ابتداء القراض على العروض» بأن تقوم الدروض » و تحمل 
رأس الال قيمتما يوم الءقد . لأن الذى ان منه العمل قد مات » أو جن » وذهب عله » ول مخلف أصلاً 
يدنى عليه وارثه » بخلاف ما إذا مات رب الال . فإن الال الفارّض عليه موجود» ومنائمه موجودة ٠‏ 
فأمكن استدامة المقد ؛ وبناء الوارث عليه » وإن كان المال ناضًا جاز ابتداء القراض فيه إذا اختار ذلك ٠‏ 
فإن لم ببتدثاه لم يكن للوارث شراء » ولا بيع . لأن ربة الال إنما رضي ا ره . فإذا لم برض ببوءه 
رذمه إلى الماك ليديعه . فأمًا إن كان اميت رببة الال » فليس لاعامل الشراء . لأن القراض انةسخ . لأما 
البيع فإن الك فيه » وفى التقويم » وافتضاء الدين على ما ذ كرناه » إذا فخت الغارية ءوربة الالح 
۳4۹ (فصل) 
إذ' تلف الال قبل الشراء انفسخت المضاربة » لزوال امال الذى تماق الءقد به » وما اشتراء بعد ذلك 
للاضارية فهو لازم له . والمن عليه » سواء عم بناف الال قبل نقد المن » أو جول ذلك . وهل يقف على 
إجازة رب الال ؟ على روابتين : 


كتاب الشركة 3 


إحداما : إن أجازه فالمن عليه » والضارية حالما . وإن ره لزم العامل . 

والثانية : هو لاءامل على كل” حال . فإن اشترى للمضار ب شيا » فتلف الال قبل نقده » فالشراء 
للمضاربة » وعقدها باق . ويازم رب الال المن . ويصير رأس الال المن دون التالف . لأن الأول تاف 
قيل التصرّف فيه . وهذا قول بعض الشافعية . ومنهم من قال : رأس المال هذاء والتالف » وحكى ذلك 
عن أبى حنيفة » ودن الحسن . 

وانا: أن التالف تلف قبل التصرتف فيه » فم يكن من رأس المال » كا لو تلف قبل الشراء » 
ولو اشترى عبدين مال المضارية » فتلف أحد المبدين كان تلقه من ارح . ولم ينتقص رأس الال بتلفه . 
لأنه تلف بعد التصسر”ف فيه » وإن تلف العبدان كلاماانفسخت المضارية » لزوال مالا كاه . فإن دفم إليه رب" 
امال بعد ذلاك ألقاً كان الألف رأس امال » و بر“ إلى المضاربة الأولى ٠‏ لأا انفسخت إذهاب ماها . 

0° 00 ماله % 

قال ل( وإذا اتفق رب الال والضارب » على أن ارح بينهما والوضيعة عليهما . كان الريح بينهما » 
والوضيعة على الال 4 

وجماته : أنه متى شرط على المضارب ذمان امال » أو مهما من الوضيعة » فالشرط باطل . لا نمل فيه 
خلافاً » والعقد سميح . نص عليه أحمد . وهو قول أبى حنيفة » ومالك . وروى عن أحد : أن العقد 
يد به . وحكى ذلك عن الشافمى” . لأنه شرط فاسد فأفسد المضاربة » كا لو شرط لأحدها فضل درام . 
والذهب الأول . 

ولنا : أنه شرط لا يؤثر فى جهالة ارح ۽ فل فد به »كا لو شرط ازوم الضاربة » ويفارق شرط 
الدرام ٠‏ لأنه إذا فد الشرط ثبتت حصّة كل واحد منهما فى الربح مجبولة . 

۳101 (فصسلل) 

والشروط فى الضاربة تنقسم قسمين : سحيح » وفاسد . 

فالصحيح : مثل أن يشترط على العامل أن لا يسافر بالال » أو أن إسافر به » أو لا يتجر إلا فى بلد 
بمينه » أو نوع بعينه» أو لا يشترى إلا من رجل بعينه . فهذاكأه حيح » سواءكان هذا النوع مما بهم 
وجوده » أو لابعم” » والرجل ممن يكر عنده العام أو يقل . وبهذا قال أبو حنيفةء وقال مالك » والشافمىئ: 
إذا شرط أن لا يشترى إلا من رجل بعينه » أو سلعة بعينها » أو مالا يم وجوده »كالياقوت الأحمر » 
واعغميل الباق . لم يصح . لأنه يمنع مقصود المضاربة » وهو التقايب » وطاب ارح . فل يصح ‏ کا لو 
اشترط أن لا يبيع » ويشترى إلا من فلان » أو أن لا بيع إلا عثل ما اشترى به . 


. اباق : الى تجمع بين السواد والبياش‎ )١( 
( ملا ب المفتى خا مس‎ ) 


5 ا 


ولنا : أنها مضاربة خاصة : لا تمد شع الع بالسكلية . فصدّت » كا لو شرط أن لا يتجر إلا فى نوع 

یمم وجوده . ولأنه عقد يصح ميمه بشوع . فصحّ فة فى رجل بعينه » وسلعة بعينهاء كالوكالة » 
وقولم: إنه يمنع القصود : مذوع > و إا يقلله » وتقليله لا يمنع الصحّة » كتخصيصه بالتوع . وأبغارق ما إذا 
شرط أن لا يبيع إلا برأس لمال . فإنه عنم الربح بالكاية . وكذلك إذا قال : لا تبع إلا من فلان » ولا 
شتر إلا من فلان . فإنه يمنم الريح أيضاً . لأنه لا يشترى ما باعه إلا بدون ينه الذى باعه به . وهذا 
أو قال : لا تبع إلا من اشتريت منه . لم يصحّ» لذلك . 

TY‏ (فمل) 

وبصح تأقيت الضارية » مثل أن يقول : ضار بتك على هذه الدرام سنةً . فإذا انقضت فلا تيبم » 
ولا تشترء قال مهنا : سأات أحمد عن رجل أعطى رجلا آلف مضاربة شبراً ؟ قال : إذا مفى شمر يكون 
قرضاً » قال : لا بأس به . قلت : فإن جاء الشهر وهى متاع ؟ قال : إذاباع الداع يكون قرضا + وقال 
أو الاطاب : فى سحة شرط التأقيت روايقان : 

إحداها : هو يح » وهو قول ألى حنيفة . 

والثانية : لا يصح ٠‏ وهو قول الشافعى” » ومالاك . واختوار أبى حفص العكبرى لثلاثة معان : 

أحدها : أنه عقد يقع (ila‏ . فإذا شرط قطعه لم يصح کالکاح . 1 

الثانى : أن هذا لبس من مقتضى الءقد » ولا له فيه مصاحة » فأشبه ما لو شرط أن لا ببيع » وبيان 


5 


أنه ليس من مقتضى الءقد : أنه يقتضى أن يكون رأس الال ناضًا . فإذا مامه البيع لم بنض 
الثانث : أن هذا يؤدى إلى ضرر بالعامل . لأنه قد بكون الربح » والحظة فى تبقية القساع » وبيعه 
بعد السنة . فيمتنع ذلك ضما . 
ولنا . أنه تصرف بتو قت بنوع من القاع . غاز توقيته فى الزمان » كالو كالة » والعنى الأول الذى 
ذكروه يبطل بالوكالة » والوديعة » والمنى الثانى والثالث : يبطل مخصيصه بنوع من القاع . لأن ارب الال 
منعه من البيع » والشراء فى كل وقت » إذا رضى أن يأخذ عاله عَر'ض] . فإذا شرط ذلك فقد شرط ماهو 
من مقتضى العقد » فصع » كا لو قال : إذا اتقضت السنة فلا تشتر شيئ . وقد سلّموا صحّة ذلك . 


1er‏ (مسل) 
وإذا اشترط المضارب نقةة نفسه صح" » سواء كان ف المسَّر » أو السغر . وقال الشافى” : 
لا يصح فى الحضر . 


كتاب الشركة ٥١‏ 


ولنا : أن التجارة فى الحضر إحدى حالتى المضارية . فصح اشتراط النفقة فيها كالسفر . ولأنه شرط 
النفقة فى مقا بلة عله فصح” »كلو اشترطها فى الوكالة . 
1€ (فصلل) 
والشروط الفاسدة : تنقسم إلى ثلاثة أقسام . 
أحدها : مايتاق مقتضى العقد )» مثل أن يشرط لزومالمضارية 0 أولا يعزله مد بعينهاء أو لا لي ابراس 
الال » أو أقل ٠‏ ولايييم | إا من اشترى منه . أو شرط ألا يشترى » أو لا يبيع » أو أن يوايه ما يختاره 
من السلع أو تحو ذلك . فهذه شروط فاسدة . لأا “تفوت القصود من للضارية » وهو الربح أو منم 
1 الجائز مك الأصل 
القسم الى : ما يعود >عالة الربح . مثل أن يشترط للمضارب جزءاً من الربح جمولاء أو ربح 
أحد الكسبين؛ أو أحد الألقين » أو أحد العبدين » أو ربح إحدى السفرتين» أو ما يربح فى هذا الشهر» 
أو أن ع أددها فى عبد يشريه “أو رش ترط لأحدها درام معاوية ميم که أو يومضة ¢ أو يشرط جرا 
من الربح لأجنبى » فهذه شروط فاسدة . لأنها #ضى إلى جبل حق كل“ واحد منهما من الربح » أو إلى 
ذواته بالكأية » ومن شرط الضاربة : كون الر بح معلوما . 
القسم الثالث : اشترااط ما ليس من مصاحة العقد » ولا مقتضاه» مثل أن يشترط على المضارب اأضارية 
له فى مال آخر » أو يأخذء بضاءة » أو قرضاً » أو أن مخدمه فى شىء بيه » أو يرتفق ببعض السلم » 
مثل ن ياس الثوب » ويستحدم الميد » وف رکب الدابّة 3 أو يشترط على المضارب دان امال » أو ب من 
الوضيعة » 0 أنه می باع السلءة فمو أ ها بالمن 0 أو شرط المضارب على رب الال شی من ذلك . 
فهذ هكلما شروط فاسدة . وقد ذكرنا كثيرا مہا فى غير هذا الوضع معنلا ومتى اشترط شرع فاسداً 
يمود تحهالة الربح فسدت المضاربة » لأن الفساد للعنى” فى العوض المعقود عليه » فأفد العقد » كا لو جمل 
٠. 2# 0‏ ات م 55 4 
رأس المال خراً » أو ختزر؟ . ولأن الجهالة تمنع من السام » فخفضى إلى التنازع والاختلاف . ولا يملم 
ما بذقمة إلى المضارب 5 
وما عدا ذلك من الشروط الفاسدة فالنصوص عن أحد فى أظهر الروايتين عنه : أن العقد صحيح . 
ذكره عنه الأثرم وغيره » لأنه عقد بصح على بول E:‏ الفاسدة »كالنسكاح » والعتاق » 
والطلاق » وذكر القاضى » وأ بوالخطاب رواية أخرى : أا تفسد المقد . لأنه شرط فاسد . فأفسد العقد. 
كشرط دراه معلومة » أو شرط أن يأخذ له بضاعة . والحكم فى الشركة کا لمکم فى امضاربة وا 


or‏ الغنى 


وان (فصل) 

وفى المضارية الفاسدة فصول ثلاثة . 

۳۵٩‏ أحدما : أنه إذا تصراف نفد تعس”فه . لأنه أذن له فيه . فإذا بطل العقد بق الإذن » فلك به 
التصراف كالوكيل . 

0 وام‎ 0 2 . 2 + ٠. 2 . 3 

فإن قيل : فلو اشترى الرجل شراء فاسدا 0 م تصراف فيه ل بنفذ تعر قه» مع أن اليائم قد أذن له 
فى التصراف . 

قلنا : لأن المشترى بة مكف من جمة الملك لا بالإذن . فإن أذن له البائم كان على أنه ملك المأذون 
له . فإذا لم علاك لم يصح . وههتا أذن له رب امال فى الةم سرف فى ملك نةسه » وما شرطه من الشرط 
الفاسد فليس عشروط فى مقابلة الإذن . لأنه أذن له فى تصر”ف يقع له . 

۷" الفصل الثالى : أن الرريحجميعه ارب المال . لأنه نماءمالهوإنهًا يستح قالعسامل بالشرط.فإذًا 
فسدت الضاربة فسد الشرط . فلم يستحق منه شيا . وكان له أجر مثله . نص“ عليه أحد . وهو 
مذهب الشافعى” . واختار الشريف أو جمفر : أن الربح بينهما على ما شرطاء . واحتج يما رُوى 
عن أحد أنة قال : إذا اشتركا فى الهُروض قسّم الربح على شرطاه . قال : وهذه الشركة فاسدة . 
واحتج بأنه عقد يصح مع الال 5 فيثبت المسمى فى فاسده ¢ کالکاح . قال : ولا أجر له. وجمعل 
أحكامها كأها كأحكام الصحيحة . وقد ذكرنا هذا . قال القاضى » أنو يعلى : والذهب ما حكينا . 
وكلام أحد تمول على أنه حح الشر كه" بالعروض » وک عن مالاك : أنه يدجم إلى إقراض الثل . 
وک عنه إن لم يري فلا أجر له > ومقتضى هذا : أنه إن ربح فله الأقل” مما شرط له » أو أج” 
ثل . ويحتمل أن يثبت عندنا مثل هذا , لأنه إذا كان الأقل ما شرط له فقد رضى به . فلا رة" 
أ كثر منه »كا لو تيع بالعمل الزائد . 

ولنسا : أن تسمية الربح من توابع الضاربة » أو ركن من أركانها . فإذا فسدت فسدت أركائها » 
وتوابعها » كالصلاة » ولا نسل فى الفسكاح وجوب الممّى إذا كان العقد فاسدا . وإذالم يجب اه المسمى 
وجب أجر الثل . لأنه إا عل ليأخذ السسّى . فإذا لم يحصل له السبّّى وجب رد عله إليه . وذلاك 
ندر » فتحب قيمته » وهو أجر مثله کا لو تبايعا بيما فاسدا؟ » وتقابضاً »> وتلف أحد العوضين فى بد 
القابض له » وجب رو قيمته » فعلى هذا سواء ظهر فى الال ربح أو لم يظهر » فأمًا إن رضى المضارب 

0 
بالعمل بغير عوض مثل أن يقول : قارضتك والربحكلة لى . فالصحيح أنه لاثىء لاضارب هبنا . 
لأنه تبرع بعمله . فأشيه ما لو أعانه فى ثىء أو ت وکل له بغير جل » أو أخذ له بضاعة . 


كتاب الشر که“ or‏ 


| ۵ الفصل الثالث :فى الغمان. ولا ضمانعليه فما يقلف بغير تعديه » وتفريطه » لأنما كان القبض 
فی صحيحه ر ف فاسده » وما ۾ یکن ر فی ص یج م يضمن فى فأسده . وهذا قال 
الشافى . وقال آو اوسف ومد : يضم 

ونا ٤‏ أنه عقد لا يضمن ما قيضةه فى کیچ . 3 يضمقه ف فاسده > كالوكالة ٠.‏ ولأنها إذا فسدت 
صارت إجارة والأجير لا يضمن سكنى ما تان بغير تملتيه» ولا فمله . فكذا هبنا . وأما الشركه” إذا 
فسدت فقد ذ كر ناها قبل هذا . 

۳1۹ «إسألة 4 

قال : ل( ولا يجوز أن يقال ان عليه دين : ضارب بالدين الذى عليك ) 

نص أحد على هذا» وهو قول أكثر أهل الع » ولا نعم فيه الا > قال ار 20 :أجمم كل من 


نظ عنه من أهل الم أنه لا يجوز أن يمل الرجل ديا له على رل مضارية . ومن حفظنا ذلك عنه 


وت 

عطاء» والحسكر » وماد » ومالاك » والثو. ی > وإسحق » وأبو ثور » 1 الرأى » وه قال 
الشافمى » وقال بعض أصحابنا : محتمل أن نصح المضاربة » لأنه إذا اشترى شيا المغاربة فقد اشتراه 
بإذن رب امال » ودفم الدين إلى من أذن له فى دفعه إليه ۽ فتبراً ذمته منه» ويمير کالو دف إليه رض 2 
وقال : بءه وضارب بثمنه » وجه-ل أصحاب الشافمى مكان هذا الاحتال أن الشراء ارب الالء 
والمضارب جر مثله » لأنه علقه بشرط » ولا يصح" عند تعليق القراض بشرط » والذهب” هو الأول . 
لان الال الذى فى يدى من عليه الدين لهء وإعا يصير لر عه بقبضه > ول بوجد القبض هنا » وإن قال 
له : اعزل الال الذى لى عليك » وقد قارضةك عليه » ففمل » واشترى بمين ذلك الال شيا للمضاربة » 
وقم الشراء للمشترى » لأنه وشترى لغيره بعال نفسه» فصل الشراء له » فإن اشترى فى ذءته » فكذلك» 
لأنه عد الةراض على ما لا علسكه وعلقه على شرط لا علاك به المال . 

دس (نملل) 

وإن قال لرجل : اقبض الال الذى على فلان » واعمل به مضارية » فقبضه » وعل به جاز فى قوم 
جیما » ويكون وكيلا فى قبضه» مؤتمناً عليه » لأنه قبضه بإذن مالسكه من غيره » از أن يحمله مضاربة » 
کا لو قال : اقبض الال من غلاعی وضارب به » قال مبنا » سألت أحمد عن رجل قال : أقرضنى أله 


شرا نم هو بعد الشهر مضاربة ؟ قال : لا يصلح » وذللك لأنه إذا أقرضه صار ديتاً عليه . وقد ذ كرنا 
5 م و 
أنه لا يحوز أن بضارب بلدين الذى عليه . ولو قال : ضارب به شهراً » ثم خذه قرضا جاز . لا 


ذحكرنا ف تقدم هة 


٤‏ الى 


كس فصل) 

ومن شرط المضارية : أن يكون رأس امال معلوم المقدار . ولا يجوز أن يكون مجرولاً ولا جزافاً » 
ولو شاهداه . وبهذا قال الشافعى" » وقال آبو لور » وأصحاب الرأى : يصح إذا شاهداه » والقول قول 
العامل مع مينه فى قدره » لأنه أمين رب الال . والقول قوله فما فى يديه » فقام ذلك مقام المعرفة به . 

ولا : أنه يحبول» فل تصح الضارية به e‏ کا لو لم يشاهناه . وذلك لأنه لا يدرى م يرجم عند 
الفاصلة ؟ ولأنه 'يفضى إلى المفازعة » والاختلاف ن مقداره » فل يصح » كالو كان فى اكيس . وما ذ كروه 
يبطل بِالمم » وعا إذا لم يشاهداه . 

نفس (فصل) 

ولو أحضر کیسین فى كل واحد منهما مال معلوم القدار » وقال: قارضتك على أحدها لم يصح ء سواء 

تساوى ما فجها أو اختلف » لأنه عقد نع صيّته الجوالة . فلم جز على غير مين كالبيع . 
ay‏ و مأ € 

قال : ؤإن كان فى يده وديعة جاز له أن يقول : ضارب ا . 

ومبذا قال الشافى” » وأبو ثور » وأحاب الرأى . وقال امسن : لا جوز حتى يقيضها منه » قياس 
على الدين . 1 

ولنا : أن الوديعة ملاك رب الال » فحاز أن يضاربه علما » كا لو كانت حاضرةً» فقال : قارضئك 
على هذا الألف » وأشار إليه فى زاوية البيت » وفارق الدين . فإنه لا بصير عين الال مالك للذريم 
إا بقبضه » ولوكانت الوديعة قد تلفت بتفريطه » وصارت فى الذمّة لم يز أن يضاربه عليها » لأنها 
صارت ديا . 

م (فصل) 

ولو كان فى يد غيره مال مغصوب » فضارب الفاصب به » صح أيضا لأنه مال اربة المال » باح لد 
بيعٌه من غاصبه » ومن بتدر على أخذة منه . فأشبه الوديعة . وإن تاف وصار فى الذمة لم جز المضاربة به . 
لأنه صار ديا ومتى ضاريه بإل_ال اأخصوب زال ضمان النصب عجرّد عقد المضاربة » وبهذا قال أبوحنيفة» 
وقال القاضى : لا ,زول ذمان الغصب إلا بدفمه عتا . وهو مذهب الشافعى” . لأن القراض لا ينافى الغمان » 
بدليل مالو تعلاى فيه . 


ولذا : أنه مسك للمال بإذن مالك ء لا خقص ينفمه» ولم يتمد فيه . فأشبه مالو قبضه إياه . 


كتاب الشركة مه 


نض ( فصل ) 

والعامل أمين فى مال المضارية . لأنه متصر”ف فى مال غيره بإذنه » لا مختص” بنفعه . فسكان أميئا » 
كال وكيل . وفارقالستعير » فإته قبضه لنفعته خاصة » وهمنا المنفعة بينهما » فعلى هذا القول قوله فى قدر رأس 
الال ٠‏ قال ابن النذر : أجم كل من تحفظ عنم من أهل العم : أن" القول قول العامل فى قدر رأس المال » 
كذا قال الثورى” » وإسحق » وأصاب الرأى .ونه نقول : ولأنه يدتعى عليه قبض شىء وهو ينسكره . 
والقول قول انكر . وكذللاك القول قوله فا يدّعى من تلف الال » أو <-ارة فيه . وما دعي عليه من 
خيانة وتفريط » وفما يدتعى أله اشتراه لنفسه » أو للمضاربة . لأن الاخلات نا فى نيته » وهو أل يما 

5 3 5 
نواه » لا يلم على ذلك أحد سواه . فسكان القول قوله فما نواه . كا لو اختلف الزوجان فى نية الزوج 
يكناية الطلاق » ولأنه أمين فى الشراء . فسكان القول قوله » کال وکیل . ولو اشترى عبدا » فقال 
و الال : كنت” يةك عن شراله 0 فأنكر العامل » فالقول قوله : لأن الأصل عدم النهى > وهلا 
كاله لا نمل فيه خلافا . 
1 

1 (فصل ) 

وإن قال : أذنت لى فى البيبع نسيئة » وفى الشراء بمشرة ء قال : بل أذنت للك فى البيع نقداً . وفى 
الشراء مؤمسة . فالقول قول المامل . نص عليه أحمد . وبه قال أبو حنيفة : ويحتمل أن الفول قول رب 
امال . وهو قول الشافمى” .لأن الأصل عدم الإذن . ولأن القول قول رب الال فى.أصل الإذن . فكدلاك 
فى صفته . 

ولنا : ألما اتفقا على الإذن » واختلفا فى صفته . فكان القول قول الءامل » كا لو قال : قد مرك 
عن شراء عبد فأسكر النهى 1 

نض (فصل) 

وإن قال : شرطت لى نصف الربح » فقال : بل ثاثه . فعن أحمد فيه روايتان : 

إحداها : القول قول رب المال . نص عليه فى رواءة ابن المنص_ور » وسندى . وله قال الثورى » 
وإسحاق » وأو ثور » وأسحاب الرأى » وابن المبارك » وان المنذر . لأن رب الال يكر السدس الزائدء 
واشتراطه له . والقول” قول الشكر. 

والثانية : أن العامل إذا ادعى أجر الثل وزيادة يتغاين الناس يمثلها فالقول قوله . وإن ادعى أ كثر 
فالقول” قوله فما وافق أجر الثل . وقال الشافعى : يتحالفان » لأنهما اختلفا فى عوض عقد » 


فيتحالفان كالمتبايمين . 


5Î‏ الغى 


ولنا : قول النى صل الله عليه وسل « وآكن الْيّمين كى الْدُعى عليه » ولأن الاختلاف فى 
المضارية ٠‏ فم يتحالفا كسار ما قمنا اختلافبما فيه . والمتيايمان برجعان إلى رءوس أموالما » لاف 
ما نحن فيه . 
"سن (فصل ) 
وإن ادعى العامل رد الال » فأنكر رب المال . فالقول قول رب المال مع ينه . نص عليه أحمد . 
ولأصحاب الشافمى” وجبان . 
أحدها : كقولنا 3 
والآخر : يبل قوله . لأنه أمين . ولأن معظم التفع أرب" المال فالعامل كالمودع . 
ولنا : أنه قبض المال لنقع نفسه . فلم يقبل قوله فى الرّدكالمستعير . ولأن رب المال منسكر والقول 
قول المنكر . وفارق المو دع ٠‏ فإله لانقع له فى الوديعة » وقوه ان معظم النفع ارب“ المال : عنعه » وإن 
سم إلا أن المضارب لم يقيضه إلا لنفع نفسه » ولم يأخذه لنفع رب الال . 
كس (فصسل) 
وإن قال : ريحت ألا » لم قال : خسرت ذلك قبل قوله . لأنه أمين يقبل قوله فى العاف » فَتُبل 
قوله فى الحسارة . كالوكيل . وإن قال : غلطت أو أسيت لم يقبل قوله . لأنه مت“ بحق لأدى . فر قبل 
قوله فى الرجوع »كا لو أقر بأن رأس المال ألف ؛ ثم رجم . ولو أن العامل خسر » فقال لرجل : أقرضنى 
ما نمم به رأس الال » لأعرضه على ربة . فإنى أخشى أن نزعه منى إن عل بالخسارة » فأقرضه » فعرضه على 
رب الال » وقال : هذا رأس مالك » فأخذه > فله ذلك . ولا يبل رجوع العامل عن إقراره إن رجع . 
ولا تقبل شهادة القرض له . لأنه حر" إلى نفسه نفما . وليس له مطالبة ربد الال . لأن العامل كه 
بالقرض » ثم سمه إلى رب المسال » ولسكن يرجم المقرض على العامل لاغيرث . 
فض (فسل) 
وإذا دفع رجل إلى رجلين مالا قراضاً على الصف » فض الالء وهو ثلاثة آلاف . وقال رب للال: 
رأس امال ألفان » فصلثقه أحدها » وقال الآخر : بل هو ألف . فالقول قول النسكر مع عينه » فإذا حلف 
أن رأس الال اف والربح ألفان. قنصييه منهما خسمالة » يبق ألفان وحمسمائة» يأخذ رب الال ألفين. لأن 
الآخر يصدقه ويبق خسمائة رعا بين ربت الال » والعامل الآخر يقتسمانها أثلاياً : ارب" المال ثلثاها » 
ولاعامل لما 0 مائة وستة وستون ¢ وثلثان »ولرب” الال لما نة وثلاثة وثلاثون وثلث . لأن تصيب 


رب المسال من الربح نصفه . ونصيب هذا العامل ربعه . فيقّم بينهما باق الربح على ثلاثة » وما أخذه 


كتاب الشركة ¥ 


الحالف فما زاد على قدر نصيبه كالتالف منهما » والقالف بحسب فى الضاربة من الرح . وهذا 
قول الشافعى . 

۳۷1 (فصللل) 

وإن دفع إلى رجل ألفا بجر فيه » فرح . فقال العامل: کان قرضاً لی رہ کاله » وقال رب” المسال: 
كان قراضاً فر حه بيدنا . قالقول" قول رب الال » لأنه ملك » فالقول قوله فى صفة خروجه عن يد 
فإذا حاف قسّمنا الرئح بينهما » ويحتمل أن يتحالفا » ويكون لاعامل أ كثر الأمرين مما شرطه له من الرح 
أو أجر مثله . لأنه إن كان الأ كثر نصيبه من الرح فرب الال معترف له به » وهو يدعى الريج كاه . 
وإن كان أجر مثله أ كثر . فالقول قوله فى عمله مع عينه . كا أن القول قول رب" الال فى ريح ماله . فإذا 
حاف قبل قوله فى أ نه ماعل بهذا الشرط » وإ تجا عمل لفرض لم يسم له . فيسكون له أجر الثل » وإن 


أقام كل" واحد منهما بين بدعواه » فنص؟ أحمد فى رواية مهنا : مهما يتمارضان » ويقسّم الريح بينهما 
نصفين » وإن قال رب الال : كان بضاءة » وقال العامل : بل كان قراضا احتمل أن يكون القول قول 
الدامل . لأن عله له » فيسكون الذولُ قوله فيه » ويحتمل أن يتالا » ويكون للعامل أقل” الأمرين من 
نصيبه من الرح » أو أجر مثله » لأنه لا بدّعى أ كثر من نصيبه من الرخ . فلا يستحق” زيادة عليه . وإن 
كان الأقل أجر مثله فم بثبت کو نه قراضا » في کون له أجر عله » وإن قال رب السال : كان بضاعة » 
وقال العامل : كان قرضاً . حل ف كل واحد مما على إتكار ما أدعاه حَصّمه » وكان له أجر عله لاغيرث » 
وإن خسر المسال » أو تلف » فقال ربة المال : كان قرضا » وقال العامل : كان قراضاً » أو بضاعة » 
فالقول قول رب الال ء 

VY‏ ( فف ل( 

وإذا اشترط المضارب النفقة » م ادعى أنه إما أنفق من ماله » وأراد الرجوع » فله ذلك » سواء 
كان الال باقيا فى يديه» أو قد رجع إلى مالك » وبه قال أبوحنيفة » إذا كان الال باقياً فىيديه» وليسله 


ذلك إذا كان بعد رده ٠‏ 

وأنا : أنه أمين » كان القول قوله فى ذلك › كا لو كان باقيا فى بده » وكالوصى إذا ادى 
النفقة على اميم 8 

VY‏ ( فص ل( 


إذا کان عيك بن رحلين 4 فباعه أحدها بأمر الآخر بألف 0 وقال : | أقبض نه ¢ وادعى ا مشترى 


أنه قبضه » وصدقه الذى ل بع برىء المشتری من قنك كلد الإعراك شر يك البائع بقبض وكيله حه » 
ون 5 المفى ب خامس 1 


0۸ الغى 


فير“ الشترى منه » كا لو أقر أنه قبضه بنفسه »وتبق الخصومة بون البائع وشريكه » والشترىء إن خاصمه 
شريكه ؛ واوّعى عليه أنك قبضته نصيبى منالمن » فأنسكر. فالقول قوله مع يمينهإن لم يكن البداعى بينه . 
وإنكانت له بينه قضى بها عليه . ولا تقبل شهادة المشترى له . لأنه بحرت مها إلى نفسه فما ٠‏ وإن خاصم 
البائع الشثرى ؛ فاد سى الشترى أنه دفم إليه الممن »وأنسكر البائع. فالقول قوله مم عينه. لأنه منسكر. فإذا 
حاف أخذ من للشترى نصف المن » ولا يشاركه فيه شريكه . لأنّهممتر ف أنه أ هذه ظلا فلايستحّق مشاركته 
فيه » وإنكانت اللشكرى رده حكم ها . ولا تفبل شهادة شر يكوعايه . لأنه مجر“ مها إلى تفه نما . ومن 
شهد بشهادة بر إلى نفسه نفع بطلت شهادته فى الكل » ولا فرق بين مخاصمة الشريك قبل مخاصمة 
الشترى أو بمدها» وإن ادّعى الشئرى أن شريك البائع قيض المن منه ) فصدقه البائم نظرت » فان كان 
البائع أذن اشربكه فى القبض فى كالتى قهلها . وإن ل بأذن له فى القبض لم تبرأ ذمة اأشترى من شىء من 
المن » لأن البائع لم وله فى القبض » فقبضه له . لا يازمه » ولا يبرأ المشترى منه » كا لو دفعه إلى أجنى” . 
ولا بقبل قول الشترى على شريك البائع . لأنه يُتسكره » ولابائع المطالبة بقدر نصيبه لاغير” . لأنه مقر 
أن شريكه قبض حقّه . ويازم المشترى دفع نصيبه إليه » ولا يحتاج إلىأمين » لأن المشترى مقر ببقاء حقّه . 
وإن دفعه إلى شريكه ل تبرأ ذمته . فإذا قبض حقه فاشريكه مشاركته فما قبض . لأن الدين للها ثابت بسبب 
واحد . فاقبض منه يكون بينهما »كا وكانميرام) . وله أن لابشاركه » ويطالب الشترى عة ه كله ؛وختمل 
أن لا ملاك الشريك مشاركته فيا قبض . لأن كل واحد منهما يسدق من نصيبه الذى ينفرد به . فلم يكن 
لشريكه مشا رکته فا قبض من نه ٠ك‏ لو باع كل واحد مهما نصيبه فى صفقة . وتخالف الميراث . لأن 
سبب استحقاق الورثةلا تقض » فم يكن للورثه تبعيضة . وههنا يتبعض . لأنه إذا کان البائع اثنينكان 
منزلة عقدين . ولأن الوارث نانب عن الوروث فكان ما يقبضه الدوروث بشترك فيدجمي الورئة . مخلاف 
مسأ لتنا . فان ما يقبضه لنفسه . فإن قلنا : له مشاركقه فما قبض » فعليه المين : أله لم ستوف حقه من 
الشترى » ويأخذ من القابض نصف ما قبضه » ويطالب الشترى بقية حقه إذا حلف لهأيضا : أنه ما قبض 
منه شيئاً ؛ ولوس للءقبوض منه أن برجم على الشترى بعوض ما أخذ منه لأنه مقر" أن" الشترىّ قد برت 
ذمّته من حقٌ شر يكه .وإعا أخذ منه ظه) ؛ فلا يرجع عا ظلمه هذا على غيره . وإن خاصم الشترى شريك 
البائع فاد عى عليه أنه قبض المن منه . فسكانت له بتنة حكم بها . و قبل شهادة البائع لهء إذا كان 
عدلاً » لأنه لا جر" إلى تفه فما » ولا يدفم ءنها ضرراً . لأنه إذا ثبت أن شريكه قيض امن لم لاك 
مطالبقه بثىء . لأنه لوس بوكيل له فى القبض » فلا بقع قبضه له . هكذا ذ کره بعض أصحابتا . وعندى 
لا قبل شهادته له . لأنه يدفم عن نفسه ضرر مشاركة شريكه له فما يقبضه من الشترى ٠‏ وإذا لم تسكن 


بينة » اف أذذ من المشترى نصف الهن » وإن نكل أخذ المشترى منه نصفه ٠‏ 


يت “كناب الث كة ۹ 


) (فصل‎ TYE 
وإذا كان العبد بين اثنين فخصب رجل نصيب أحدها » بأن يستولى على الم بد وينم أحدها الانتفاع‎ 
وبطل فى‎ ٠ صح فى نصوب الالك‎ ٠ دون الآخر »ثم إبث مالك نصفه والخاصب باعا العبد صفقة واحدة‎ 
وإن وكل الشريك الغاصب » أو وکل الناصب الشريك فى البيع » فباع العبد كله‎ ٠ نصيب الغاصب‎ 
» وهل يصح فى نصيب الشريك ؟ على روايتين‎ ٠ بطل فى نصيب الفاصب فى الصحيح‎ ٠ صفقة واحدة‎ 
٠ وقد بطل البيع فى بعضها » فبطل فى سائرها‎ ٠ لأن الصفقة ههنا وقعث واحدة‎ ٠ بناء على تفريق الصفقة‎ 
ولو أن‎ ٠ لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان‎ ٠ ذإنهما عقدان‎ ٠ بخلاف ما إذا باع امالك والغاصب‎ 

الفاصب ذ كر للمشترى أنه وكل فى نصفه لصاح فى نصيب الآذن » اكون هكالمقد المتفرد ٠‏ 


) (فسل‎ Ve 
فقبض أحدها‎ ٠ وإذا كان أرجلين دين اسبب واحد إما عقدء أو ميراث » أو الاك » أو غيره‎ 
منه شيعا » فللا خر مشاركته فيه هذا ظاهر اذهب » وقدروى عن أحد ما يدل على أن لأح_دها أن‎ 
» وهو قول أبى المالية » وألى قلا بة » وابن سيرين‎ ٠ بأخذ حقه دون صاحبه » ولا يشاركه الآخر فيا أخذه‎ 
» وأ عبيد »قيل لحد : 6 أنا وصاحى متاعاً بینی وبينه ؛ فأعطانى حق » وقال : هذا دك خاصة‎ 
: قيل له : فإن أخْرّه أو أبرأه من حقدٌ دون صاحبه ؟ قال‎ ٠ وأنا أعطى شربككك بعد ؟ قال : لا جوز‎ 
قبل : فقد قال أو بيد : له أن يأخذْ دون صاحبه » إذا كان له أن يِوْحْر » ويبرئه دون صاحبه ؟‎ ٠ جوز‎ 
» وقد قال ابن سيرين‎ ٠ کر ام قال : هذا يشّبه الميراث » إذا أَحْذَ منه بض الورثة دون بعض‎ 
وأبو قلآبة » وأبو المالية :من أخذ شيثا فهو من نصيبه . قال : فرأيته قد احج له وأجازه . قال‎ 
وقدصرئح به جمد‎ ٠ وه والصحيح‎ ٠ أبو بكر : العمل عندى على مارواه عرب »> وحفبل :أنه لا جوز‎ 
وذلك لأنه لايجوز أن يكون نصيب القابض ماأخذه‎ ٠ ولم يصح بار جوع عدا قاله‎ ٠ فى أول هذه الرواية‎ 
» فيكون الأخوذ » والباق جميعاً مشتر كا‎ ٠ لما فى ذلك من قسمة الدين فى الذمّة من غير رضى الشريك‎ 
» ولغير القابض الرجوع على القابض بنصفه » سواءكان باقياً فى بده » أو أخر جه عنما برهن » أو قضاء دين‎ 
فليس له تسايم حق‎ ٠ لان الحق » ينبت ف ذه ها على وجه سواء‎ ٠ أو غيره » وله أن يرجم على الذر بم‎ 
فإذا‎ ٠ فإن أخذ من الغريم لم برجم على الشر يك بشىء » لأن حقه ينبت فى أحداغلَين‎ ٠ أحدما إلى الآخر‎ 
اختار أحدها سقط حقه من الآخر » وليس لاقابض منعة من الرجوع على الذريم» بأن يقول : أنا أعطيك‎ 
فإبث قبض من شر بكه شيئاً رجم الشر بك على‎ ٠ نصف ما قبضت » بل اليرة إايه من امتا شاء قبض‎ 


« ع 3 
الذريم عثله »وإن هلك القبوض فى بد القابض تميّن حقه فيه » ولم يضمنه لاشريك ٠‏ لأنه قدر حقه فما 


53 الخنى 


تعدى بالقبض » وإنما كان لشر بكه مشا ركته لثبوته فى الأصل مشتركا » وإن أبرأ أحد الشريكين من 
حقه برىء منه . لأنه بمازلة تلفه . ولا برجم عليه غرعه بشىء » وإن أبرأ أحدها من عُشر الدين » ثم قبطا 
من الدين شيا اقتمهاه على قذر حقمءا فى الباقى . للمبرىء أربعة أتساعه » ولشريكه خمسة أتساعه » وإن 
قيضا نصف الدين تم أبرأ أحدهها من عشر الدي نكاه نفذت براءته فى خس الباقى . وما بت بينهها على 
مانية : للمبرىء ثلائة أثمانه وللا خر خسة أثمانه . فا قيضاه . بعد ذلك اقتمماه على هذا » وإن اشترى 
أحدهها بنصيبه من الدين ثوب فللا خر إبطال الشراء » فإن بذل له الشئرى نصف الثوب » ولا يبطل البيع لم 
يازمه ذلاك » وإن أجاز البييع نيراك نصف الثوب انبنى على بهم النضولى” » هل يقف على الإجازة أولا ؛ 
وإن آخر أحدها حمّه من الدين جاز » فإنه لو أسقط حقه جاز » فتأخيره أولى » فإن قبض الشر بك بعد ذلك 
شيا لم يكن لشريكه الرجوع عليه بشىء ذ كره القاضى . والأولى:أن” له الرجوع . لأن الدين الال لا يتأجّل 
بالتأجول . فوجود التأجيل كمدمهء فأمّا إن قانا بالرواية الأخرى » وأن ما قبضه أ<دها له دون صاحبه» 
فوجمها أن مافى الذمَّة لا بنئقل إلى العين إلا بتسليمه إلى غرعه» أو وكيله . وما قبضه أحدها فلوس لشريكه 
فيه قيض » ولا لو كيله » فلا يثبت لهفيه دق . وكأن لقا بضه» لثبوث بده عليه محق” » فأشبه مالوكانالدين 
بسببين » وليس هذا قسمة الدين فى الذمّة . وإعا تعن حمّه بقبضه » فأشبه تممينه بالإبراء» ولأنه لو كان 
لقي اذا قن بدن 3 ارون O‏ كار الوق اولان دن لفون E‏ اا يرن 
ممق أو بغير حدق . فإن كان مق لم بشار که غيره فيه » كا لو كان الدين سببين . وإن کان بغير حق لم 
يكن له مطالبته » لأن حقنّه فى الذمة » لافى المين » فأشبه مالو أخذ غاصب منه مالا » فعلى هذا ما قرضه 
القابض » حص" به دون شريكه . وليس لشريكه الرجوع عليه وإن اشترى بنصيبه ثوباً صح . 
ولم كن اشربكه إبطال الشراء » وإن قبض أ كثر من <قده بغير إذن شريكه لم بير الفريم م 
زاد على حقه. 
۳۹۷٦1‏ ( فص ل( 


واختلفت الروابة عن أحد فى قسمة الدين ف الذمم » فنقل حنبل منم ذلك » وهو الصحيح » لأن' 


النامم لا نتكافاً ؛ ولا تتعادل » والقسمة تقتغى التعديل . وأما القسمة من غير تعديل فهى بيع » ولا جوز 
بيع الدين بالدين » فعلى هذا لو تقاسها » ثم ترى "2 بض امال » رجم من توى ماله على من يدو » وبهذا 
قال ابن سيرين»و اندم“ »ونقل حرب جو از ذلك . لأن الاختلاف لارعدم القسمة » يا لو اختلفت الأعيان , 
وه قال اسن 0 وإسداق ¢ فمل وذا لا رج ٥ن‏ وى ماله على من لم و ¢ إذا أرأ كل" وادد صادية: 


(1) توى : بفتح التاء وكسر الواو معناه هلك . 


كتاب الشركة لك 


وهذا إذا كان ف ذْمَّم . اما ففذمّة واحدة فلا تمسكن القسمةء لأن معنىالقسمة إفراز” الق . ولابتصور 
ذلك فى ذمّة واحدة » والله أعل . 
VY‏ ( فصول ف الءبد الأذون له ) 
جوز أن يأذن السيد لعبده فى التحارة بغير خلاف مامه . لأن الحجر عليه ما كان لق“ سيه . 
فجاز له التصر”ف بإذنه » وينغك عنه الحجر فى قدر ما أذن له فيه . لأن صر فه إنما جاز بإذن سيده . فزال 
الحجر فى قدر ما أذن فيه كالو كيل » فإن دقم إليه مالا يتحر به »كان له أن يم » ويشترى » ويتحر فيه . 
وإن أذن له أن يشترى فى ذمّته جاز . وإن عن له نوعا من المال يتحر فيه جاز » ولم يكن له التجارة فى 
غيره . وبهذا قال الغافبى” » وقال أبو حنيفة : يجوز أن يدر فى غيره » وينفك” عنه الجر مطاةا » لأن 
إذنه إطلاق من الحجر » وفكة له » والإطلاق لا يتبعض » كباوغ الصبى” . 
وَلنا : أنه متصرف بالإذن من جمة الد فوجب أنتص” ما أذن له فيه »كالوكيل » والمضارب . 
وما قال ينقض با إذا أذن له فى شراء ثوب ليليسه . أو طمام ليأ كله . ويخالف البلوغ . فإنه بيزول به 
المعنى الموجب لاحجر . فإن البلوغ مَظتة كال العقل الذى يتمكن به من التصر“ف على وجه المصلحة »وهنا 
ارق سيب الحجر»وهو موجود » فنظير الباوغ ف الصبى المئق” لاءبد» وإ 2ا يقصر”ف العبدبالإذن . ألاترى 
أن الصبى” يستفيد بالبلوغ قول النسكاح » مخلاف المبد ؟ 
۳۹۷۸ (فصل) 
وإذا أذن لهف التجارة لم جز له أن بؤ جر نفسه ولا بغ وكل لإنسانءوبدقال الشافعى” » وأباحهما أ بوحنيفة. 
لأنه يتصرف لنفسه» فلك ذلك »كالمكاتب . 
وانا : أنه عقد على نفسه » فلا عاكه بالإذن فى التجارة » كبيع تفسه » وتزوتجه . وقوهم : إنه 
يتصرف انفسه ممنوع » بل يتصرف لسيده » ويهذا فارق المسكاتب يتصر "ف انفسه » ولهذا كان له أن بجعم 
من سيّدم . 
۳۹۷۹ (فصل) 
وإذارأى الستيد عبده بتر » فل ينه لم يصر مأذونا له » وبهذا قالالشافمى” » وقال أبو حنيفة :يصير 
مأذونا له . لأنه سكت عن حقه . فسكان مقطا له » كالشفيع إذا سكت عن طلب الشتفمة . 
ولنا: أله تصرف يفتقر إلىالإذن » فلم يقم السكوت مقام الإذن ء كا لو باع الراهن الرهن؛ والمرنهن” 
سا كت ء أو باعه ارهن » والراهن' سا كت ء وكتصتفات الأجانب . ويخالف الشفعة . فإنها مط 
بمضى الزمان إذا علم » لأأمها على الفور . 


۲ الى 


سس 
۸° (فصل) 
ولا يبطل الإذن بالإباق ؛ وبه قال الشافمى » وقال أبو حنيفة : ببطل . لأنه رزيل به ولاية السيّد 
عنه فى التجارة » بدليل أنه لا جوز عه » ولا هته » ولا رهنه » فاش به مالو باعه س 
ولنا : أن الإباق لا يمنع ابقداء الإذن له فى التجارة » فل يمنع استدامته » كا لو غصبه غاصبءأوحدن 
بدين عليه » وعلى غيره»وما ذ کر وه غير صحيح.فإن سبب الولاية باق » وهو الرقا » و جوز بيعهوإجارته 
من يقدر عليه » ويبطل بالخصوب . 
۳1 (فصسل) 
ولا يجوز للدأذون التبراع بهبة الدراهم» ولا كسوة الثياب . وتحوز هبته الأ كول » وإعارة دابته » 
واتخاذ الدعوة » مالم يكن إسرافاً . وبه قال أبو حنيفة » وقال الشافعى” : لايحوز شىء من ذلك بغير إذن 
ده . لأنه تبرعع عمال مولاه ؛ فل جز كهية دراهمه . 
ولنا : أن الى" صلى الله عليه وسل «کان يحوب دة اللاو » وروی أبو سميد مولى ألى أسيد 
أنه تروچ . فشر و دعو 0 ان من أمهات رول الله 4 صل 4 عليه 2 2 مم عبد الله بن 
مشود ود ية هوأ بو ذرتء فام ؛ وهو يومئذ عبد » رواه صاع ف فى مس اثله بإسناده » ولأن العادة جار بة 


بهذا بين التحّار» فجاز كا جاز للمرأة الصدقة رة الطيز من بیت روجا . 


كتاب الوكالة 5 
كتاب الوكالة 


وهى جائزة بالتكتاب » والسئّة » والإجماع . أما السكتاب : فقول اللتعالى : (ه : ٠٠‏ إنما المرّدَقَاتُ 
راء وَالمَسَا کین والماملين علا ) جوز العمل عليها . وذلك 2 سم النيابة عن | الستحين . وأيضا 
قر تمالی ( ۱۸ فاہمٹوا اح کم بورقکہ هذه إلى المدیقة » کلیدظر' ایا از گی طَمَام » 
یاک يرق مه ) وهذه وكالة . وأما السة : فروى أبو داود » والأئرم » وابن ماجة عن الزبير 
إن اكيت » عن ای بيد مازة بن رَبَارء عن عُرئوة بن الد » فال « عرض لان صل الل عليه وسل 
جاب كَأَعْطنى ديتاراً . قال : با عروة » انْت اللاب كَاشتر کنا عا . قال : كأتينت اتلاب ساوت 
صَاحبه . فاشاریت شاكين بدبتار . ئت اوقا » اواو دما 7 جل بالطر يق انی 
قيعت مه شاق بدبتار . بُ الى صلی الله عليه سل ˆ ابتار وَبالشاة . فقات : يارو 1 لله : 


e 0‏ ' قال : وَصَكَعُت كيف ؟ قال : دمه الحديث : ال مبارلكٌ 0 


فى صفق يميه » هذا لفظ روابة الأرم . وروی أو داود بإسناده » عن جابر بن عبد اله » قال « أَرَدْتْ 


لدم عله اير 


اروج إل خير فاي سول الم 7 ى الله عليه وَسَلم فقت 0 : إلى اردت ارج إل خير . 
فَقَال :الت IEE‏ فخ نه ن عش ر . فإن ابفی منك 3 فم ل 1 ترق وقد «( 


وروى عنه صلى الله عليه وسل 5 2 ر نم امار ئّ 5 كول نكا م حبرم 5 
راقم فى بول کاح مَدْمُونة » » وأجمت الأنمة على جواز ال كالة فى الجلة . ولأن الاجة داعية 
إلى ذللك . فإنه لا يمسكن كل واحد فمل ما حتاج إليه » فدعت الحاجة إليها . 

۸Y‏ (فصل) 

وکل من صح تصر"فه فى شىء بنفسه » وکان مما دخله النيابة : صح أن ب وگل فيه رجلاً أو اءرأء» 
حرا » أو عبداً » مساماكان أوكافراً . وأما من يتصرف بالإذن » كالعبد الأذون له والوكيل » والضارب » 
فلا يدخلون فى هذا . لکن يصح من العبد التوكيل فما اكه دون تيده »كالطلاق » والتخلع » » وكذلك 
الكر فى الحجور عليه افدر » لابوكل إلا فما له فعله » من الطلاق » وا فلع ء وطلب العصّاص » ونحوه. 
وکل ما يصح أن يستوفيه بنفسه » وتدخله النيابة صح أن بت وگل ليره فيه » إلا الفاسق . فإنه يصح أن 
يقبل النسكاح لنفسه . وذ كر القاضى : أنه لايصح أن يقبله اغيره . وكلام أبى اللحطاب يقتضى جواز ذلك. 
وهو القياس . ولأحاب الشافعى فى ذلاك وجهان كبذين » فأمًا توكيله فى الإيحاب فلا جوز إلا على الروابة 
التى تنبت الولابة له » وذكر حاب الشافعى” فى ذلك وجمين . 


أحدها : جوز توكيله لأنه لبس بول ١‏ 


5 الغى 


ووجه الوجه الآخر : أله موجب لاشكاح . أشبه الول » ولأآنه لايجوز أن يتولى ذلك بنفسه . فل 
2 أن بت وکل فيه كالرأة . وبصح توكيل المرأة فى طلاق نفسها » وطلاق غيرها وصح و وکیل المبد فى 
قبول النكام » لأنه من يجوز أن بقبله لنفسه . وإما يقف ذلك على إذن ستيده» ليرضى تلق الةو قم 
ومن لا يملك التصرف فى شىء لنفسه لا يصحح أن يتوكّل فيه »كالرأة فى عقد النسكاح وقبوله » والكافر 
فى تزويج مساءة » والطفل » والجنون فى المقوق كلها . 

TAY‏ ( فف ل( 

وللسكاتب أن ب وکل فما يتصرف فيه بنفسه . وله أن بت وگل بطل لأنه من اڪتساب الال . 
ولا عنم لكاتب من الا كتساب . وليس له أن يتو كل لغيره بغير ا إلا بإذن سيده . لن منافعه 
كأعيان ماله » وليس له بذل عين ماله بغير عَوَض . ولاعبد أن بتوکل بإذن سيه . ولیس له التو كيل 
بغير إذن سيّده » وإن كان مأذوتا له فى التجارة . لأن" الإذن فى التجارة لا يتناول التو كيل » وتصح 
وكالة الصبى المراهق إذا أذن له الولى” . لأنه من يصح تصرافه . 


€ 9 مسألة يه 
قال بل ويجوز التوكيل فى الشراء والبييع » ومطالبة الحةوق » والعتق والطلاق » حاضراً كان الوكل 
أو غائ 


لا نعم خلاقا فى جواز التوكيل فى البيع والشراء . وقد ذحكرنا الدليل عليه من الآية والير . ولأن 
الحاجة داعية إلى الت وكيل فيه » لأنه قد يكون من لا من | لبييع والشراء » أولا عكنه الحروج إلى 
السوق . وقد يكون له مال » ولا يحسن التجارة فيه » وقد يسن » ولا يتفرغ > وقد لا تليق به التجارة 
لسكونه امرأة أو من يتعيّر بها ء و خط ذلك من منزلقه » وأباحها الشرع دفما للحاجة » وتحصيلا لمصاحة 
الأدمى الخارق لعبادة الله سبحانه . ويحوزالتوكيل فى الوالة » والرهن » والغمان » والسكفالة » والش ركه 
والوديعة » والمضاربة » والطعالة ء والمساقاة » والإجارة » والقرض » والصاح » والوصية » والهبة » والوقف » 
والصدقة » والفسخ » والإبراء . لأنها فى معنى البيسع فى الحاجة إلى التوحكيل فما » فيثبت فيها حكه . 
ولا نعل ففشىء منذلك اختلاقا » ووز التوكيل فى عقد النسكاح فى الإيجاب » والةبول. لأن” النى” صلى 
اله عليه وس « وکل عرو بن م وَأ دافم فى قبول الشکاح 0 > ولان“ الحاجة دعر إليه . 
فإنه ربا اتاج إلى ازو وج من ن مكان بعيد » لا بمكنه السفر إليه . فإن الى صلى الله عليه وسل « تروچ 
1 حميية 2 مذ بأَرْض رة ٩‏ ووز التوكيل فى الطلاق » والخلم والرجعة » والعتاق أ 
لأن الحاجة تدعو إليه ‏ ك.دعائها إلى التو كيل فى المع ؛ والتمكاج .ووز النوكيل فى #صيل المباعات » 


کاب الوكالة 10 


كإحياء للوات ء وإسقاء لاء ؛ والاصطياد » والاحتشاش . لأا ماك مال بسيب لا شين عليه » 
از التوكيل فيه » كلا بتياع » والاثمهاب » ومجوز التوكيل فى إثبات القصاص » وحد القذف » 
واستيفائهما » فى حضرء الو كل » وغيبته . لأنهما من حقوق الأدمئين » وتدعو الحاجة إلى التو كيل 
فما . لأن من له حق” قد لا مسن الاستيفاء » أولا بُح أن يتولآه : 

۴٥‏ ( قم ل( 


و جوز الت وكيل فى مطالبة الحقوق » وإثباتما » والحاكة فما » حاضراً كان الو كل أو غائ » صميعا 


أو صريضاً » وبه قال مالاك » وابن ألى ليل » وأنو يوست » وعد » والشافعى" . وقال أو حنيفة : 
اخم أن ينع من محا كة الو كيل » إذا كان الموكل حاضراً . لأن حضوره مجلس الحتكر » ومخاصمته 
حق” لخصمه عليه فم يكن له نقله إلى غيره بغير رضاء خصمه »كالدين عليه . 

ولنا : أنه حق جوز النيابة فيه . فسكان لصاحبه الاستنابة بغير رضاء خصمه »> كال غيبته » 
وسرضه » وكدفع امال الذى عليه . ولأنه إجماع الصحابة رضى الله عنهم » فإن” علا رضى الله عنه ول 
قيا عند ألى بكر رضى الله عنه » وتال « ا قضى” له آلى» ونا فض َيه ل » و وگل عبدالله 
بن جمفر عند عمان » وقال : « إن لاصو O‏ اقطان ال عا وإ لأ وت 
أن أَحْصرَهًا » قال أبو زياد : اقم امات » وهذه قصص انتشرت» لأ فى مظن الشهرة » فر 
'بنقل إنكارها » ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك » فإ قد يكون له حى يدعى! عليه » ولا يخسن 
الخصومة » أولا يحبة أن يتولأها بنفسه » و جوز التوكيل فى الإقرار . ولأصحاب الشافدى” وجمان : 

أحدها لا جوز الت وڪيل فيه لأ إخبار مح » فم جز التوكيل فيه »كالشهاد: 9 , 

ولنا : أنه إثبات حى فى الذكةبااقول » غاز التو كيل فيه » كالبيع » وفارق الشمادة » فإما 
لا شيت الحق” . وإما هو إخبار بثبوتة علىغيره . 

الس (فسل) 

ولا يصح التوكيل فى الشمادة » لأا تعلق بعين الشاهد, لكو ما حبرا عا رآم؛ أو ممه . 
ولا يتحمّق هذا المنى فى نائيه» فإن استداب فيها كان النائب شاهداً على شبادته » لکونه يوی ما سمه 
من شاهد الارن وكيلا . ولا يصح فى الأعان والنذور » لأا تماق بمين الحالف » والناذر» 


فأشہت العيادات البدنية » والدود. 


٠ والثانى مفهوم من تقيض الأول » وهو أنه لا يجوز‎ )١( 
م ۹ اغى - خامس)‎ ( 


5 الغنى 


ولا يصح فى الإبلاء » والقسآمة » والآمان ؛ لأا أيمان . ولافى القن بين الزوجات . لأنه تماق 
يبدن الزوج » لأمر لا يوجد من غيره . ولا فى الرضاع . لأنه يختص بالمرضعة » ولارتضع » لأس مختص 
بإثيات لهم الرتضع » وإنشاز عظمه بين المرضعة » ولا فى الظهار . لأنه قول منحكر » وزور فلا يحوز 
فعله » ولا الاستناية فيه . 

ل »ولا فىاخنايات » لذلك ت . ولاف كل متم . لأنه لا جوز له فمل » 
فم ر نائ 
TAY‏ ( فصل ) 

فأما حقوق الله تعالى : فا كان منها حدا ,كن الزناء والسرقة » جاز الت وكيل فى استيفائه . لأن الى 

3 م6 ف 5 سے مسرم لمث روم ارس 5 د 

صل الله عليه وسل قال » اعد ياأقيس إلى امْرأة هلا » ان اءترقت كارا تدا کنیا یس 1 
فاعترقت » فأمر بها فرت 6 ماق عليه « وأمر التو ي“ صي الله عليه وسل يرجم ماعن قروم » 
«ووكل عن عل في إقامة 5 ؛ اشرب كى الآليد ن مده « و وکل عل" اخسن فى ذلك فآ“ 
اسر » فو کل عبد الله 7 بن عار فأقامه » ول ب » رواه مسل » ولأن الماجة تدعو إلى ذلك . لأن 
الإمام لا بمحكنه تول ذلك بنفسد . ووز التوكيل فى إثباتها » وقال أبو الحطاب : لا جوز فى إثباتها » 
وهو قول الشافعى” لأا اسقط بالشبهات وقد أمرنا بدر مما بها » والتوكيل يو صل إلى الإيجاب . 

ولنا: ديت أنيس . فإِنْ النى” صلى الله عليه وسل وكله فى إثياته » واستيفائه جميما . فإنه قال 
« فإن اعتقت فار ما » وهذا يدل على أنه لم يڪن ثبت . وقد وكّله فى إثياته » واستيفاله جميم) . ولان 
الماک إذا استناب دخل فى ذلك ادود » فإذا دخلت فى التوكيل بطريق الء.وم وجب أن تدخل 
بالتخصيص بها أولى . 

والوكيل يقوم مقام ال وکل فى درلا بالشمهات » وأماً المبادات فاکان منها له تعلق بالال » كلزكاة » 
والصدقات » وامنذورات » والكفارات . جاز التوكيل فى قبضها » وتفريقها . 

ونجوز حرج التوكيل ف إخراجها 3 ودفعها إلى مساتحةما ¢ ونجوز أن يقول أغيره 1 ارج 
ركاة مالى من مالك » لأن النى صل الله عليه وسل بعث عمال لقيض الصدقات » وتفريقها » وقال لمعاذحين” 

وه 2 ر 2 E gE‏ 6 0 ل E I‏ مه 
بەثه إلى المن » اعم أن Che‏ صداقة ۇخ من اغيام تر على فقراهم »فان م أطأعوله 
بذاك قإباك وكرام أشواف؛ » وائّق دعوة الظاوم فاه ليس ينها وبين الله حتجاب» مقفق عايه . 
ويجوز التو كيل فى المج إذا أبس الحجوج عنه من المج بنفسه » وكذلك الممرة » ووز أن 


2 
ستناب من ج عنة بعك موث . 


كتاب الوكالة ۷ 


وأما العبادات البدنية الحضة »كالصلاة » والصيام » والطمارة من الحدث » فلا يوز الت وكيل فما » 
لأنبتا تق بيدن من هى عليه » فلا يقوم غيرممّةامه فما » إلا أن الصيام النذور يمل عن الميّت» وليس 
ذلك بتو كيل » لأنه لم يوگل فى ذلك » ولا وکل فيه غيره * 

ولا جوز فى الصلاة إلا فى ركتى الطوف » تبما لاح وفى فمل الصلاة المنذورة » وفى الاعتكاف 
النذور عن اليّت روايتان . 

ولا تجوز الاستنابة فى الطهارة إلا فى صب الماء وإيصال الماء -للاأعضاء » وف تطهير النجاسة عن 
البدن والثوب وغيرها . 

AA‏ (فصل) 

وکل“ ما جاز التو کیل فيه جاز استيفاؤه فى حضرة امو كل » وغيبته » ونص” عليه أحد . وهذا مذهب” 
مالك . وقال بعض أصحابنا : لا جوز إستيفاء القصاص » وح القذف فى غيبة الموكّل » أوءأً إليه أحدٌ 
وهو قول ألى حنيفة » وبعض الشافميّة . لأنه يحتمل أن يعفو امو كل فى حالة غيبته فيةط . وهذا الاحتال 
شبهة عنم الاستيفاء . ولأن العفو مندوب إليه » فإذا حضر احتمل أن برحمه » فيءفو . والأول ظاهر 
الذهب . لأن ما جاز استيفاؤه فى حذرة الموكل جاز فى غيبته . كال دود وسائر الحقوق » واحنال العفو 
بعيد . والظاهر أنه لو عا لبعث » وأعر وكيله بعفوه . والأصل عدمه فلا يور . ألا ترى أن قضاة رسول 
لله صل الله عليه وسل كانوا محكون ف البلاد » ويقيمو ن الحدودالتى ندرأ بالشبهات » مع امال النسخ ؟ 
وكذاك لامحتاط فى استيفاءالحدود بإحضارالشهود مع ا<مال رجوعهم عنالشهادة » أو تغير اجتهاد الجا م . 

۳۸۹ (فصل) 

ولاتصح الوكالة إلا بالإياب » والقبول . لأنه عقد تعلق به حو كل واحد منهما . فافتقر إلى 
الاتجاب ء والقبول » كالبيع . 

ويحوز الإيجاب بكل لفظ دل“ على الإذن » و أن يأمره بفمل شىء » أو يقول . أذنت” لك فى فمله » 
فان النى صلى الله عليه وسل وکل عُروة بن المد فى شراء شاة بلفظ الشراء » وقال الله تعالى عبرا عن 
أهل الكوف أنهم قاوا ( فَابْمتوا أَحَدَ کم بور قگم هَذْهِ ل الديق» مهنظ ا أن کیا 
اتک" ريرق مه ) ولأنه لفظ دال على الإذن » فجرى مجرى قوله : كلتك . 

ويجوزالقبول بقوله : قبات » وكل لفظ دل عليه . 

ويجوز بكل فل دل" على القبول» “و أن يفعل ما أمره بفمله . لأن الذين وام الدئ صل الله عليه 

وس 4 ينل عنهم سوى امتثال أمره. ولأنه اذ فى القصرتف » فجاز القبول فيه بالفمل كأ كل الطعام . 


۸ المغنى 


ونحوز القبول على الذور » والتراخى » عو أن باه أن رجلا وكله ف بيع شىء منڏ سن فيديعة 2 
أو يقول : قبلت" » أو يأمره بفعل شىء فيفمله بعد مدةة طويلة . لأن قبول و' كلاء الى" صلى الله 
عليه وسل لوكالته کان يقعلهم » وکان متراخيا عن توكيله إياهم . ولأنه إذن فى التصراف والإذن قالم 
مالم يرجم عنه . فأشيه الإباحة . وهذا كله مذهب الشافعى 


۳4۰ (فصل) 

ويحوز تعليقها على شرط » حو قوله : إذا قدم الاج فبسم هذا الطمام » وإذا جاء الشماء فاشتر 
لسا فح » وإذا جاء الأضحى فاشترى لكا أضحية » وإذا طلب منك أهلى شيعا فادقمه إلهم » وإذا 
دخل رمضان فقد وكلتك فى هذا » أو فأنت وكيل . اا . وقال الشافمى : لايصح » 
سكن إن تع رأف صح ” تصر”فه » لوجود الاذن 5 وإذا کن وکیا جل لسك ا ی » وله أجر المثل 2 
لأنه عقد علاك به التصرتف فى الحياة » فأشيه البيع 


0 


ولنا : أن ن الفى عا نی الله عليه وسل قال « ایی كم 1 »فإن ل فق »فإن” 3 بد الو 
ان رَوَاحَة » وهذا فى معناه . ولأنه عقد اعتير فى <ق” الوكيل حكه » وهو إباحة التصراف » 
وصدّته » فكان صحيحاً » کا لو قال : أنت وكيل فى بیع عبدى إذا قدم الحاج » ولأنه وقال : 
وكلتك فى شراء كذاق وقت كذا صح بلا خلاف . وحل” المزاعفى ممناه . ولأنه إذن فى التصراف » 
أشبه الوصيّة » والتأمير . ولات عقد يصح بنير مل » ولا محص فاعله يكونه من أهل القرابة » 
فصح بالإمل » كالتوكيل الناجز 


۳۱ (فصلل) 

ويجحوز التوكيل يممل» وغير مل . فان النىة صلى الله عليه وسل وگل أنيس) فى إقامة المد » 
وعروة فى شراء شاة » وعمراً وأبأ رَافم فى قبول التكاح » بغير حمل . وكان يبعث عمال اقبض 
الصدقات » ويجمل لهم عمال . وهذا قال له أبناء عمّه « أو يقتا كل هذه الصدقات » دى 
إليك ما بودّى الاس » ونصيب ما يُصيبة الاس ؟ نيان المتالةً » فإن كانت يمل استحقة 
الوكيل الطمل بتسایم ما وکل فيه إلى الوكل » إن كات ما کن تسل » كتوب يتدجه » 
أو يقصره » أو 1 » فتى سمه إلى الموكّل معمولا فله الأجر > وإن كان الياط فى دار الوكل » 
فكلا عمل شيا وقع مقبوضاً » فيستحقن الول الل إذا فرغ النياط من اعفياطة » وإن وگل 
بيع > أو شراء » أو حج استحق” الأجر إذاعمله . وإن لم يقيض ال فى البيع » وإن قال : إذا 


كتاب الوكالة فد 


بعت الثوب O‏ 3 وسابيه إلى فلاك الأجر 8 لم ستحق مها 5 تی ا إليه » فإن فاته 
التسليم لم يستحق” شيا » لفوات الشرط. . 
4Y‏ (فصل) 


ولا نصح الو كالة إلا فى تصرف مملوم » فإن قال : وكلتك فى كل شىء » أوفى كل قليل » 
وكثير » أو فى كل" تصرف يجوز لى »أو فى کل" مالى التصر”ف فيه لم يصح . ويهذا قال أيو حنيفة » 
والشاففى' » وقال ابن ألى ليلى : يصح . ويلك به كل" ما تناوله لفظه » لأنالفظ عام فصح فا يتناوله » 
كا لوقال : بع مالى كله 3 
ولا : أن فى هذا غرراً عظيماً » وخطراً كبير؟ . لأنه ندل فيه هبة ماله » وطلاق أسائه » وإعتاق 
رقيقه » وتز ج نساء كثيرة » وبازمه الهور التكثيرة » والأتمان العظيمسة » فيمظئم الضرر . وإن قال : 
اشتر لی ما شت لم يصح . لأنه قد يشترى مالا يقدر على نه » وقد روى عن اد ما دل على صحته . 
اقوله فى رجلين قال کل واحد مهما لصاحبه : ما اشتريت من شیء فهو بيننا : إنه جائزء وأعجبه » ولأن 
الشريك ؛ وااضارب » وكيلان فى شراء ما شاء » فملى هذا ليس له أن بشترى إلا بثمن الثل, فا دون » 
ولا بشتری مالا يسدر ال وکل على نمه » ولا مالا يرى المصلحة له فى شرائه . وإن قال : بع مالى كله » 
واقبض ديونى كلها صح . لأنه قد يعرف ماله » وديونه»وإن قال : بم ما شثت من مالى » واقبض ماشئت 
من ديولى جاز . لأنه إذا جاز الت وکیل فى اع فی بعضه أولى . وإن قال . اقبض دينى كله » وما بتجداد 
فى المستقبل صح” . وقال أصحاب الشافعى : إذ قال : بع ما شات من مالى لم حر : وإن قال : رمن عبيدى 
جاز . لأنه محصور بالجذس . 


ولنا : أن ما جاز الت وکیل فى جميءه جاز فى بعضه » كمبده . و إن قال : اشتر لی عبداً تركياً » أو وبا 
روي صح . و إن قال اشتر لی عبد » أو قال وبا » ولم يذكر جنسه صح أيضا » وقال أبو اتغطاب : 
لا يصح . وهو مذهب الشافعى . لأنه يجهول . 

ولنا : أنه توكيل فى شراء عبد فم بشترط ذكر نوعه كالقراض . 

وا قدر المن . ذكره القاضى . وقال أبو الطاب : لا يصح حتى يذكر قدر القن » 
وهو أحد الوجمين لأسحاب الشافم . لأن العبيد تتفاوت من الجنس الواحد » و إا تتسيز بالفن . 

ولنا : أنه إذا ذكر نوعا فقد أذنف أغلاه تنا فيقل الغرر » ولآن تقدير الأن بضر" . فإنه قد لايد 
بقدر الأن » ومن اعتبر ذكر المن جوز أن يذكر لهأ كثر المن وأقله . 


.۷ الغيئ 


۹Y‏ فصل 

وإذا كل و كيلين فى تصرف » وجهل الكل واحد الاتفراد بالتصرف فله ذللك . لأنه مأذون له فيه» 
فإن لم حمل له ذللك » فلاس لأحدها الانفراد به . لأنه ١‏ يأذن له فى ذلك » و إثما جوز له ما أذنفيه موک 
و-هذا قال الشافعى » وأصحاب الرأى : وإن وَكَلوما فى حفظ ما له حفظاءمماً فى <رز لها . لأنة وله : افعلا 
کذا يقتضى إجتماعبما على فمله » وهومما يمكن فتماق بهماء وفارق هذا قوله : بتكا . حيث کان منقسما 
بينهما » لأنهلا عكن كون اللاك لما على الاجماع , فا الي بينمما . فإن غاب أحد الوكيلين لم يكن للاخر 
أن فت ¢ ولا للحا ک .2ےا مين إليه ايه سفا. لأن الوک لر شید جا ر التصرف 4 لاولا به ة لاحا كعليه» 
فلا يضم الما ؟ وكيلاً ل وين 0 . وفارق مالو مات أحد الوصيين » حيث بضيف الما 5 الومى” 
مر( اصرف » لسكون الام له النظر ف الت » واليقيم . وهذالو لم بوص إلى أحد أقام الحا 3 
أميئاً فى ا( دظر لايقيم . وإن حضر الحا م أحد الوكيلين » والآخر غالب » واوّعى الوكلة هما ء وأقام بينة 
مما الاک ٤‏ وحكم ¢ وحم بثبوت الوكالة 7 ¢ و علاك ا التصر ف وحده . فإذا حفر ال تصصرفاً a‏ 
ولا يحتاج إلى إعادة البينة . لأن الماك سممها هما مرك . 

فإن قيل lia:‏ حم اناب + قلنا : جوز تبعا للق الماضر» كا جوز أن عم بالوقف الذى يثبتث 
أن لم لی لاجل س EN‏ فى الخال » كنذا ههنا . وإن جحد المَائْبُ الوكالة » 1 رل نفسه لم يكن 
للاخر أن يتصرٌ ف . وا ذ كرناه قال أبو حنيفة » والشافمى” . ولا تمل فيه خلا . وجميع التصرفات فى هذا 
سواء . وقال أبو حزيفة : إذا وكلبما فى خصومة فلكل واحد مهما الانم راد مها . 


ولنا :أنه نه لم برض بتصّر ف أحدها . أشبه البيع والشراء . 


لض سا 
قال ل ولیس لاوکیل أن يكل فيا و كل فيه » إلا أن بجمل ذلك إليه 6 . 
لا يخاو التوكيل من ثلائة أحوال : 


أحدها : أن يهى الو ذل وكيل عن التو كيل . فلا يجوز له ذلاك بغیر خلاف . لا ن ما مهاه عنه غير 
داخل فى إذنه فل يجزء > کالوم يوكله. 

الثالى : أذن له فى الت وکیل » فيجوز له ذلاك ؛ لاله عقد أذن له فيه ذ_كان له فمله » كالتصرة“ف 
الأذون فيه . ولا نعل فى هذين خلاقاً . وإن لالخو كوك اسع ماشئت » فله أن يوگل . وقال 
أصحاب الشافمى" : ليس له التوكيل فى أحد الوجبين . لأن الت وكيل يقتضى تصرف يتولاء بنفسه . وقوله: 
اصنع ما شنت : يرجم إلى ما يقتضيه الت وكيل من تصر"فه بنفسه . 


كتاب الوكالة ۷۱ 


ولنا : أن لفظه عام" فيا شاء» فيدحُل فى عمومه التوكيل . 

الثالث : أطلق الو كلة . فلا يخلو من أقسام ثلاثة : 

أحدها : أن يكو نالعمل مما برتفع الوكيل عن مثله كالا عمال الد ية فى حق” أشراف الناس المرتفمين 
عن فعاما فى العادة »أو يمحن عن عمله» لسكونه لا بحسنه » أو غير ذللك . فإنه يجوز له التوكيل فيه . 
لاأنه إذا كان مما لا يعلمه الوكيل عادة انصرف الإذن إلى ما جرت به العادة من الإستنابة فيه . 

القسم الثانى : أن يكون مما يممله بنفسه إلا أله ومحر عن عله كله » الكثرته » وانتشاره ٠‏ فيجوز له 
الت وكيل فى عله أيضا . لان الوكالة اقتضت جواز التوكيل » فجاز التوكيل فى فمل ميمه كا او أذن 
فى التوكيل بافظه . وقال القاضی : عندى أنه ما له التوكيل فما زاد على ما بتمكن من عمله بنفسه 
لأن التوكيل إما جاز لاحاجة . فاخقص ما دعت إليه الماجة ٠‏ مخلاف و جود إذنه . فإنه مُطلق . ولأسماب 
الشافى” وجهان كبذين ٠.‏ الفسي الثالث : ماعدا هذين القسمين . وهو مأ يمكنه عمله بنفسه » ولا بتر فم 
عنه ٠‏ فېل يمور له التوكيل فيه ؟ على روابتين . 

إحداها : لا يجوز . نقاها ان منصور » وهو مذهب ألى حنيفة » وألى يوسف » والشافعى . 
لأنه لم يأذن له فى الت وكيل »ولا تضسّه إذنه . فل جز کالو هاه . ولأنه اتان فما عكنه اللمووض 
فيه . فم يكن له أن بو ليه لمن لم بأمنه عليه » كالوديءة . 

والأخرى : يجوز . نقلما حنبل . وبه قال ابن أنى ليلى : إذا مرض » أو غاب . لأن الوكيل له أن 
بتصراف بنفسه » فاك نيابة كمالك . والأول أولى . ولا يشبه الوكيل المالاك فإن للالاك يتصرف 
بنفسه فى ملسكه كيف شاءء مخلاف الوكيل . 

۳140 (فصل) 

وکل وکیل جاز له الت وکیل فلوس له أن ب وکل إلا أمينا . لأنه لا نظر له وکل فى ت وکیل من لیس 
بأمين » فيةيد جوا التوكيل عا فيه المظ"» والنظر »ما أن” الإذن فى البيع ينهد بالبيم بشن المثل » إلا أن 
يعن له امو کل من بو کله ء فيجوز توكيله » وإن لم يكن أمينا . لأنه قطع نظره بتعيينة . وإن وکل 
أميناً » وصارخائة) فمليه عزله . لآن ركه يتصرف مع الطيانة نضييع » وتفربط . والوكالة تقعضى استئان 
أمين » وهذا لبس بأمين » فوجب عزّله . 

كلم (فصل) 

والحسك فى الوعی' ب وکل فيا أوصى به إليه » وفى الحا كم بول القضاء فى ناحية يستنيب غيره : 
ج الوكيل فما ذ كرنا من التفصيل » إلا أن اللنصوص عن أحمد فى رواية مهنا : جواز ذلك » وهو قول 


چ لمهي 


الشافهى فى الوم » لأن الوعى" يتصر“ف بولابة » بدليل أنه يتصرف فها لم ينص له على التصرف فيه » 
والوكيل لا يتصر“ف إلا فا نص ”له عليه . ولجم بينهما أولى » لأنه متسر“ ف ف مال غيره. بالإذن » قأشيه 
الوكيل : و إا يتصرف فما اقتضته الوصية »كال وكيل إِنمًا يتصرف فما اقتضه ااوكالة . 
۷ ۰ (نضصل) 
قأما الولى” فى النسكاح فله الت وكيل فى زوع موايته بغير إذنهاء أب كان أو غيره . وقال القاضى 
فيمن ولايقه غير ولاية الإجبار : هو كالو كيل » مخرج على الروايتين المنصوص عليهما فىالوكيل» ولاب 


الشافعى فيه وجهان : 


أحدها : لا علاك التو كيل إلا بإذنها . لأنه لا علاك التزويح إلا بإذنهاء أشبه الوكيل . 

ولنا : أن ولايته من غير جيتها . قل متیر ذا فى توكيله فما كالأب » مخلاف الو کیل . ولأنه 
متصراف e‏ الولاية الشرعية » أشبه ا » ولأن الام علاك تفويض عقود الأنكحة إلى غيره » بغير 
إذن الأساء . فسكذلات الول » وما ذ كروه بطل بالا 1 والذى تبر إذنها فيه : هو غير ما ی وکل 
فيه . دلیل أرث الوكيل لا فی عن إذنها له فى التزوج أيضاً . فمو کال وکل فى ذلك . 

۳۹۸ (فس ل) 

إذا أذن ال وکل فى الت وکیل ف وکل » کان الوكيل الثانى وکیا لھ وکل » لأنه لا بزل وتال وکیل 
الأول » ولا عزله . ولا يلات الأول عل الثاتى . لأنه ليس وكيل . وإن أذن له أن بول انفسه جاز . 
وكان وكيلا لفوكل ينمزل عوته » وعزله إياه . وإن مات الوكل » أو دز ل الأول انعزلا يما . لأا 
فرعان له » كن أحدها فرع للاخرء فذهب حكهما بذهاب أصلبما . و إن و كل من غير أن بودن له فى 
التوكيل نط » بل وجد عرفا » أو على الرواية التى أجزنا له التوكيل من غير إذن . فالثلف و كيل الوكيل 
الأول » حكه حم ما لو أذن له أن بوكّل انفسه . 

۳4۹ اكع 

إذا وگل رجلا فى اللصومة لم “يقبسل إقراره على م و کله بقبض ال" » ولا غيره . وبه قال مالك » 

والشافعى” ؛ وابن ألى ليل » وقال أبو حنيفة » ود :”يقبل إقراره فى عاس الى فما عدا الحدود 
والةصاص . وقال أو بوسف :“يقل إقراره فى مجلس الحسكر » وغيره . ولأن الإقرار أحد جوا 
الدعوى » فصح من ال وكيل » كالإنكار . 

وانا : أن الإقرار مى بقطم الخصومة ء وينافيها . فلا عاسکه الوكيل فما كالإبراء » وفارق 
الإنسكار . فإ لا بقطم الخصومة ؛ وعاكه فى الحدود والقصاص » وفى غير جا الماک » ولان ال وکیل 


كتات الو كالة vr‏ 


لا لات الإنكار على وجه ينم الو كل م ن الإقرار . فاو للك الإقرار لامتنسم على الوكل الإنكار » 
فافترقا » ولا علاك المصالحة عن | لق" »ولا الإراء منه » بغير حلاف تله > لا" ن الإذن فى الخصومة 
لا قى شيا من ذلك » وإن أذن له فى تثبيت حق” لم لاك قبضهء وه قال الشاذعى” » وقال أبوحنيفة : 
علاك قبضه . لأن القصود من التثبيت قبضه » ولحصيله ٠‏ 
ولنا : أن القبض لا يتناوله الإذن نطةا » ولا عرقاً . إذ ليس كل من برضاه لتثبيت الق برضاه 
لقيضه . وإن وكله فى قبض حق” » طحد من عليه الوه كان وکیا فى تثبيته عليه » فى أحد الوجهين » وبه 
قال أنو حنيفة . والآخر : ليس له ذلك . وهو أحد الوجبين لاحاب الشافمية . لا نيما معئيان ختلفان. 
فال وکیل فى أحدههما لا يكون وكيلا فى الآخر » م لا يكون وكيلا فى القبض بااتوكيل فى الاصومة . 
ووجه الاأول ؛ أنه لا يتودّل إلى القبض إلا بالتثبيت ١‏ فسكان إذنا فيه عرفا . ولان الةبض لا مم 
إلابى فلكه > کا لو وکل فى د اء شىء ملك وزن تنه + أو فىبيم شىء ملاك تسليمه » ويتمل أ ه إن 
کان الو كل عا جد مَنْ عايه 0 » أو مطل »كن توكيلا فى تثبيته » واتلصومة فيه » ممه بوقوف 
القبض عليه e‏ ن م بل ذلك م یکن توكيا فيه » لمدم علمه بتوقف القبض عایه » ولا فرق بی کون الق 
عيناً أو ديا . وقال بعض اعاب آی حنيفة إن وکا فى قبض عين لم علاك تثبيتهاء لا زه لا وکیل ا 
أشبه الوكيل فى نقل الزوجة ٠‏ 
ولنا : أنه وکیل فى قبض <ق” » فأشبه الوكيل فى قبض الدين » وها ذکروه يبطّل بالتوكيل فى قبض 
الدين » فإنه وكيل فى قبضه » ونقله إليه . 
BE‏ ( فه ل( 
وإن وكله فى بيسح شىء هلا تسليءه » لاأن إطلاق التوكيل فى البيع بقتضى التسلى » لكونه من 


تمامه » ولم يعلاث الإبراء من نه » ومهذا قال الشافعى” » وقال أو حنيفة : اكه . 

ولنا : أن الإبراء ليس من البيع » ولا من تَتمته » فلا يكون التوكيل ف البييع توكيلا فيه » كالإبراء 
من غير ثمنة » وأما قبض المن » فة-ال القاضى » وأبو الطاب : لايمكن » وهو أحد الوجيين 0 
الشافمى" » لان قد بوكل فى البييع من لا يأمنه على قبض القن فعلى هذا : إن تمر فض الذُنمن المشتر 
م يازم ال وکیل شىء ء ويحتمل أن تلاك قيض القن » لاله مُوجّب اخ لكل فو كلم 
ابيع » فعلى هذا ليس له تسام ابيع » إلا قيض المن »أو حضوره» وإن ن سه قبل قبض عنه نه 
والأولى أن ينظر فيه » فإن دلت قرينة الخال على قبض امن مثل وڪ له فى 22 ثوب فى سوق غاب 
عن الو كل » أو موضم بضيع امن بترك قبض الوكيل له » کان إذةا فى قبضه» وءتى ترك قبضه كان 


( ۱۰۴ س الغی _ خامس ) 


Vt‏ الغنى 


ضامتاً له لأن ظاهر حال الوكدّل أنه | نما أمره بإلبيع لتحصيل ينه » فلا برضى بتضييعه » وهذا يمد من 
فمل ذلك مضي فرط » و إن لم تدل القرينة على ذلك لم يكن له قبضه . 
۰۱ (فسل) 
وإن وأله فى بیع شیء » أو طلب الشفمة » أو قَمْم شیء ففيه وجهان : 
أحدها : علاك تثبيته » وهر قول أبى حنيفة فى القسمة » وطلب الشفعة » لأنه لا بتوصّل إلى ما وله 
فيه إلا بالتثبيت . 
والثانى : لا علكه . وهو قول بعض أصحاب الشافنى . لأنه يمكن أحدها دون الآخر . فل يتضمن 
الإذن” فى أحدم الإذن فى الآخر. 
۰¥ (فصل) 
وإن وکله فى شراء شى ء ملاك سايم ننه » لأنه من تتمته » وحقوقه » فهو كتسا بم البيع فى البيع 
والحسم فى قوض للبيعكالمسم فى قيض اله ن فى البيع على ما مفى من القول فيه » فإن اشترى ا 
عنه » فخرج ايد ميدن . فبل علاك أن اص البائع فى الدْن ؟ على وجهين » فإن اشترى شيعا » وقيضه» 
وأغر تلم ال ن لغير عَذْرِ » فبلاك فى يده» فهو ضامن له . وإنكان له عذر . هثل أنذهب ليتقذه » فبلاك» 
أو نحو ذلاك فلا شان عليه » نص” عليه أحمد . لأنه مُفر”ط فى إمسا كه » كا فى الصورة الأولى دون الثانية» 
فلذللك ازمه الذمان » مخلاف ما إذا لم يفرط 
V۳‏ (فصل) 
وإذا وکا فى قبض دين من رجل » فات » نظرت فى لفظه : فإن قال : اقيض حقّى من فلان لم يكن 
له قبضه من ورائه » لأنه ل مر بذلاك . وإن قال : اقيض حقى الذى ل فلان » أو على فلان »> قله 
مطالبة وارئه » والقبض : لأن قبضه من الوارث قبض للع الذى على مور ونه . 
فإنقيل: فلو قال : اقبض حقى من زيد » ف وکل زيو” إنسانا فىالدفع إليه »كان له الرضمنه؛ والوارث 
نانب الموروث » فهو كوكيله . 
قلنا : إن الوكيل إذا دفع عنه بإذنه جرى مجرى نليم » لأنه أقامه مقام نفسهء وليس كذلك ههنا »فإن 
المج انتقل إلى الورثة » ا الطالبة عليهم » لا بطريق النيابة عن الموروث » وهذا لو حلف لا يفمل 
شيئا حَنث بفعل وكيله له » ولا حتث بفمل وارثه . 
۷۰€ € 
قال : ل( وإذا باع الوكيل » نم اذعى تلف العن من غير تمد فلا مان هليه » فإن اہم حاف 


حداب الوكالة ”> 


إذا اختلف الوكيل » وللوكل لم مخل” من ستة أحوال : 

أحدها : أن يتلفا فى التاف » فيةول الوكيل : تاف مالك فى يدى » أو المن الذى قبضته من متاعك 
تلف فى يدى » فيسكذا به ال وکل » قالقول قول الو يل مع ينه . لأنه أمين » وهذا ما بتعذر إقامة البينة 
عليه » فلا يكاف ذلك » كالودع » وكذلك کل من کان فى يده شىء لغيره على سبيل الأمانة » كالأب » 
والوصى » وأمين الحا م » والودّع » والشريك » والمضارب » والمرتهن » والستأجر » والأجير الشسرك. 
و ما كان كذلاك » لأنه لو كادف ذلك مع تعفاره عليه لامتنع الاس من الدخول فى الأمانات مع الحاجة 
إلبها ء فيلحقهم الضرر . قال القساضى : إلا أن يدع التاف بأمر ظاهى » كالحريق » والنهب » وشسههما » 
فمايه إقامة البونة على وجود هذا الأمر فى تلاك الفاحية » ثم يكون القول قوله فى تافها بذاك » وهذا قول 
الشافمى” . لأن وجود الأمر الظاهر مما لا ين » فلا تمن ر إقامة البونة عليه . 

الحال الثانية : أن مختلفا فى ”دى الو كيل » أو تفريطه ف المفظ » وغالفته أ موگله » مثل أن يدكعى 
عليه أنك مات على 1 فوق طاقتها » أو حمات عليها شيئاً لنفسك » أو فرطت فى حنفاباء أو ابست 
الثوب » أو أمرتك برد وا سال » فلم تفمل > ونحو ذلك . فالقول قول الوكيل أيضاً مع ينه .لما ذكرنافى 
الذى قبله . ولأنه مكرما عى عليه » والقول قول انكر » ومتى ثدت القلف فى بده من غير تملةيه 
إما لقبول قوله » وإما بإقرار موكلنهء أو ند فلا تمان عليه وسواء تلف المتاع الذى أمر ببيءه » أو باعه. 
وقبض ينه » فتلف اش . وسواء كان يمل » أو بغير مل » لأنه نائب امالك فى اليد والتصرتف » فكان 
الاك فى بده كافلاك فى يد امالك » وجرى مجرى المودع » والضارب » وشبههما » وإن تعدذى ء أو فرط 
تمن » وكذلك سائر الأمناء » ولو باع الوكيل سلعة » وقبض عنها » فتاف من غير تمد » 
واستحق” البيع رجع الشترى بالمن على الكل دون الوكيل . لأن البيع له » فالرجوع بالعهدة عليه » كا 
لو باع ينفسه . 

الخال الثالثة : أن يختلفا فى التصر'ف » فيقول الوكيل : بعت الثوب » وقبضت” الثمن » فتاف فيقول 
الوكل :لم بع »وام تقبض» أو يةول : بعت ولم تقيض شيئاً . فالقو ل قو ال وکیل » ذ كره ابن حامد . 
وهو قول أصحاب الرأى » لأنه علك البيع» والقبض » فيقبل قوله فيهما » كا يقبل قول ول المرأة المجيرة 
غلى النسكاح فى تزويحهاء ويحة.ل ألا ثيقبل قوله » وهو أحد القولين لأصحاب الشافمى“ » لأنه يقر 
مح اغيره عل موكّله » فلم يقبل »كا لو أقر" بدين عليه » وإن وکل فى شراء عبد » فاشتراه » واختلفافى 
قدر ما اشتراه به » فقال : اشتريته بألف » وقال : بل اشتريته مخمسماثة » فالقول قول الوكيل . لا ذكرناه 
وقال القاضى : التول” قول“ اللوكل » إلا أن يكون عبن له الشراء عا ادّعاه » ققال : اشثر لى عبد بألف » 


۷٦‏ اغى 


فاد" عى الو كيل أنه اشتراه بذللك » فالقول قول الو كيل ذا » وإلا فالقول قول الم وکل . لأن" من كان 
القول قوله فى أصل شىء » كان القول قوله فى صفته . ولاشافمى” قولان كبذين الوجمين » وقال 
أبو حنيفة : إن كان الشراء فى الذمّة » فالقول قول اام و كل » لأنه غارم » مطالب بالمن » وإن اشترى بعين 
المال فالقول قول الوكيل » لكونه الفارم » فإنه يطالبه برد ما زاد على حمس الماثة . 

ولنا : أَنّْهما اختافانى تصرف الوكيل » فكان القول قول » كا لو اختلفا فى البيع . ولأنه 
أمين فى الشراء » فسكان القول قوله فى قدر ين الشترى » كالمضارب » وكا لو قال له : اشتر بألف 
عند القاضى . 

الحال الرابعة : أت تحتلا فى لر » فيد عيه الوكيل » فينسكره الوكل ء فإن كان بغير جمل 
فالقول” قول الوكيل . لأنه قبض اال لنفم مالكه . فكانالقول قوله » كالودع . وإن كان يمل 


ففيه وجمان : 


أحدها : أن القول قوله . لأنه وكيل » فكان القول قوآه » كالأول . 

والثانى : لا بقبل قوله . لأنه قبض الال لتفع نفسه » قل أيقبل قوله فى الرد كالستهير » وسواء اختلفا 
فى رد” العين أو رد ينها . 

وجملة الأمتاء على ضر بين : 

أحدها : مَنْ قبض الال لنفع مالك لا غير . كالودع » والوكيل بثير جمل » فيةبل قوهم فى 
ارد . لأنه لولم يقبل قوهم لامتنع الاس من قبول هذه الأمانات . فيلحق الناس الضرر . 

الثالى :من ينتفع بقبض الأمانة » كالوكيل يمل » والضارب والأجير المشترك » والستأجر » 
واارتهن ء فنمهم وجمان . ذ كرها أ بو الطاب . وقال القاضى : لا قبل قول المرتهنوالستأجر » والضارب 
فى الرد” : لأن أحمد نص" عليه فى الضارب فى رواية ان منصور . ولأن هَن قبض الال لتفع نفسه لا يقبل 
قوله فى الرد . ولو أنكر الوكيل قبض الالر م ثبت ذلك ببينة » أو اعترف » فاد عى الرد” أو التاف » 
م يُقبل قوله . لأن” خيانته قد ثبت حدم . فإن أقام نة عا اعاه من الرد أو التاف » فمل تقبل بينته ؟ 
على وجهين : 

أخدها : لا ”تقبل . لأه كنتبها ده . فإن” قوله : ما قبضت” يتضمن أنه ل يرد شيا . 

والثانى : تقبل . لأنه يدعى الرد » والتاف قبل وجود خياءته. وإن كان جحوده: أنك لا تستحق 
عل شيا » أو مالك عندى شىء » مم قوله مع ينه . لأن جوابه لأبكدّب ذلك . فإثه إذا كان قد تلف»ء 
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أو رد فليس له عنده شىء . فلا ثناق بين القولين » إلا أن إل عى أنه ردم » أو تاف بعد قوله : ءالك 
عنذى شىء . فلا عم قوله أيضاً 1 اثبوت كذبه » وخيانقه . 

الحال الخامس : إذا اختافا فى أصل الو كالة » فقال : وكلتنى . فأنكر الول . فالقول قول الموكل . 
لأن الأصل عدم الوكالة . فلم ثبت أنه أمينه » ليقبل قوله عايه . ولو قال : وكلتك › ودفءت إليك مالا . 
تأنكر الوكيل ذلككله » أو اعترف بالتوكيل » وأنسكر دفم امال إليه . فالقول” قوله لذللك . واو قال 
رجل لأخر : وكلتنى أن أتزوج لاك فلانة بص داق دا فنا > وادّعت رأة ذلك » فأدكر 
الموكّل . فالقول قوله . نص“ عليه أ-مد فقال : إن أقام البيّنة » و إلا" لم بلزم الآخر عقد النكاح . قال 
أحمد : ولا يُستحاف . قال القاضى : لأن الوكيل يداعى 52 لغيره . فأما إن اد'عته لأرأة » فينيئى أن 
تحاف . لأا تدتعى الصداق فى ذسّته » فإذا حاف لم يازمه الصداق . ولم يلزم الوكيل منه شىء » لأن” 
دعوى المرأة على الموكل » وحقوق الءقد لا تتعاق بالو كيل » ونقل إسحاق بن إراهم عن أحمد : أن 
الوكيل يازمه نصف؛ الصداق . لأن الوكيل فى الشراء ضامن لثمن » و للمام مطاليتة به . كذا هنا . 
والأول أولى . لما ذ كرناه . ويفار ق الشراء . لأن لون مقصود البائع » والادة تعجيله » وأخذه من التولى 
لاشراء . والنسكاح مخالفه فى هذا كله . ولكن إن كان الوكيل صمن الهر » فلما الرجوع عليه بنصفه . 
لأنه ضمنه عن الموكّل وهو مقر" يأنه فى ذمّته . و-هذاقال أبو حنيفة » وأو يوسف » والشافعى” . وقال 
تمد بن المحسن : بازم ال وكيل جيم الصداق . لأن التفرقة لم تقم بإنكاره فيسكون ثابتا فى الباطن » 


. 3 5 
ب جيم الصداق . 


ولا : أنه علاك الطلاق » فإذا أنكر فقد أقر” بتحر يما عليه » فصار بمنزلة إيقاعه لا عر م به . قال 
أجد : ولا تنزوئج اللرأة حتى يطلق » لمله يكون كذباً فى إنسكاره » وظاه هذا حرم نكاحها قبل 
طلاقها » لأنها معترفة بأها زوجة له » فيؤخذ بإقرارها » وإتكاره ايس بطلاق » وهل يازم الوكل 
طلاقها ؟ تحتمل أن لا يلزءه » لأنه لم يقيتفى حقه نكاح ء ولو ثبت لم يكف الطلاق » ويحتمل أن 
يكافه لإرالة الاحمال » وإزالة الضرر عنما ما لا ضرر عليه فيه » فأشبه التتكاح الفاسد » وأو ادتعى أن 
فلاا الغائب وکل ف تزواج امرأة » فز و جها له » ثم مات الغائب لم ترثه للرأة » إلا أن يصداقه الورثة » 
أو بيت ية » وإن أقر' ال وکل بالتوكيل فى العزويج » وأنسكر أن يكون الوكيل لزواج له » فههنا 
الاختلاف فى تصركف الوكيل » والقول قول الوكيل فيه » فيئيُت المزويج هبنا » وقال ااقاضى : لابثيت » 
وهو قول ألى حنيفة » لأنه لا تتمذآر إقامة البيئة عليه » سكو نه ألا يتمقد إلا ما » وذكر أن أحد نم 


2 


عليه ؛ وأشار إلى نمه فما إذا نكر الوكل الوكالة من أصام! . 


7 الغى 


ولنا : أمهما اختلذا فى فمل الو كيل ما أمر به فكان القول قوله » كا لو وكله فى بيع لوب » 
وای أنه باعه» أو فى شراء عبد بألف » فاعى أنه اشتراه به » وما ذكره القاضى من نص أحمد فيا إذا 
أنكر الو كل الوكاة فليس بنص هنا » لاختلاف أحكام الصورتين » وتباينهما » فلا يكون النص فى 
إحداها نضا فى الأخرى » وما ذكره من الممنى لا أصل له » فلا يمول عليه » ولو غاب رجل » فجاء 
آخر إلى امرأته» فذ كر أن زوجها طلقها» وأبانها » ووكله فى تحديد تكاحها بألف » فأذنت فى کاحہاء 
فمقد عليها » وضمن الوكيل الألف » ثم جاء زوجها » فأنكر هذاكا: » فالقول” قو » والنسكاح الأول 
محاله » وقياس ما ذكرناه : أن المرأة إن صدّفت الوكيل ازمه الألف » إلا أن يبينها زوجُما قبل دخول 
لثانى مها » وك ذلك عن مالك » وزفر » وحٌ-ك عن ألى حنيفة » والشافمى“ : أنه لا يازم الضامن 
شىء » لأنه فرع عن المضمون عنه » وم يزم الضمون عنه شىء فسكذلاك فرعه . 

ولنسا : أن الوكيل مقر بأن الق فى ذمة المضمون عنه » وأنه ضامن عنه فلزمه ما أقرٌ بهء كا 
لو ادعى على رجل أنه ضهن له ألا على أجدى » فأقر الضامن بالضمان » وصّته » وثبوت الق فىذسة 
المضءون عنه» وكا لو ادگعی ا على إنسان ف شتص اترام واو البائم بالبييم 0 فأتسكرة المشترى » 
فإن الشفيم يستدق الشفعة فى أصح الوجبين » و إن ل تداع المرأة عة ما ذكره الوكيل فلا شىء عليه . 
ويحتمل أنمن أسقط عنه الغمان أسقطه فى هذه الصورة » ومن أوجبهأوجبهفى الصورة الأخرى » فلا يكون 
فيها اختلاف. والله أعلم 

الحال السادمر. : أن يختلها فى صفة الوكالة » ذيقول : وكلتك فى بم هذا المبد قال : بل وكلتنى فى بيع 
هذه الجارية » أو قال ٠‏ وكلتك فى البيع بألفين» قال: بل بألف » أو قال : وَكلتقك فى بيمه نقداً » قال : 
بل أسيئةً » أو قال :وكلتك فى شراء عبدء قال : بل فى شراء أمة » أو قال : وكلتك فى الشراء معخمسة » 
قال : بل بعشرة . فقال القاضى : الفول قول الموكل . وهو مذهب الشافمى” »وساب الرأى » وان للنذر 
وقال أبو الاظاب: إذا قال : أذنت لك فى البيع نقدأء »و فى الشراء مخمسة » قال : بل أذنت لى فى البيع 
أنسيئة » وف الشراء بعشرة » القول قول الوكيل نص عليه أحمد فى المضاربة . لأنه أمين فى التهسرتف فكان 
القول قوله فى صفته كاخلتياط إذا قال : أذنت لی فى تفصيله باه . قال : بل قيضا . وحسكى عن مالاك إن 
أدركت السلعة ؛فالقول قول الوكل . وإنفاتتفالقول قول الوكيل . لأنها إذا فاتت ازم الوكيل الضمان. 
والأصلعدمه » مخلاف ما إذا كانت موجودة» والقول الأول أصمٌ لوجمين . 

أحدها : أنهما اختلفا فى التوكيل الذى يدآعيه الوكيل . والأصل عدمه » فكان القول قول من ينغي 
کا و لم قر الم وکل بتوكيله فى غيره . 
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والثانى : آلہما اختلفا فى صفة فول ال وکل » فكان القول قوله فى صفة كلامه » کا لو اختاف الزوجان 
فى صفة الطلاق » فعلى هذا إذا قال : اشتريت للك هذه الجارية بإذنك » قال : ما أذنت للك إلا فى شراه 
غيرها ء أو قال : اشتريها لاك بأنفين » فقال : ما أذنت للك فى شرائها إلا بألف . فالقول قول الو كل ٠‏ 
وعايه اليمين؛فإذا حاف رى» من الشراء. ملا خاو : إمّا أن يكون الشراه مين الال » أو فى الذمّة .'فإذا 
كان بعين الال فالبيم باطل » ورد الجار ية على البائح إن اعرف بذلاك . و إن كذ بهفى أن الشراء لغيره » 
أو بعال غيره بغير إذنه » فالقول قول البائم . لأن الظاهر أن ما فى يد الإنسان له » فإن اذ عى الو كيل عله 
بذلك حلّفه أنه لا بعل أنه اشتراه بعال موكله . لأنه حاف على ننى فمل غيره . فسكانت عينه على نفى العلل . 
فإذا حاف أمضى البيع » وعلى الوكيل غراءةٌ الثمن ل وكله » ودفع الثمن إلى الاثم . وتبق الجارية فى يده » 
ولا حل له ء لأنه لا لو من أن يكون صادقاً » فد-كون للموكل » أو كاذب فتسكون للبائع . فإذا أراد 
استحلالها اشتراها من هى له فى الباطن » فإن امتئع من بيعه اها رفم الأمر إلى الجا 3 ليرفق نه » ليديمه 
5 ب الس هاس 2 سے ب 2 
إياهاء لبت اللاك له ظاهر (bly‏ . ويصير ما یت له فى ذمتهعناً قصاصاً بالذى أخذ منه الأخر ظا . 
فإن امتنع الآخر من البيع لم يحبر عليه . لأنه عقد مراضام . وإن قال : إن كانت الجارية لى فقد بعتكها » 
أو قال ال وكل : إن كنت أذنت للك فى شرائها ,أافين فقد بمتكها ففيه وحهان : 

أحدها : لا بسح . وهو قول القاضى » وبعض الشافمية . لأنه بيع مُعكق على شرط. . 

والثانى » يصح . لأن هذا أ واقع يعامان وجوده . فلا یضر جمله شرطا » کا لو قال : إن كانت 
هذه الجارية جاريتى فقد بمتكها . وكذا كل شرط علا وجوده . فإنه لا يوجب وقوف البيع » ولا شَكًا 
فيه . فأما إن كان الوكيل اشترى ف الذسّة م" نقد الثمن صح الشراء » وازم الوكيل فى الظاهر . فأْسَا فى 
الباطن فإ نكان الوكي لكاذبا فى دعواه فالجاربة لهلأنه اشتراها فى ذمّته بغير أمر غيرهو إن كان صادقا فالجاربة 
لوكله . فإذا أرادإحلالها له توصّل إلى شرائهامنه » كاذ كرنا. و كل" موضع كانت لل وکل ف الباطن »فامتفع 
من بيءها لا وکیل » فقد حصلت فيد ال وکیل »وهی الم ول ؛ وفذمته» لا وکیل مما . فأقرب الوجوء:أنيأذن 
لاحا ک فى بيعها وتوفية حقه من مها . فإنكانت للوكيل فقد أذن فى بیمما . وإن كانت للموكل فقد باعبا 
الحا ع فى إيغاء دين امتنم للدين من وفائه وقد قيل غير ما ذكرنا . وهذا أقرب إن شاء الله تمالى . وإن 
اشتراها الوكيل من الحا كم ماله على ال وکل جاز . لأنه قالم مقام ال وگل فى هذا » قأشبه ما لو اشترى منه . 

F۰0‏ (فمسدل) 
ولو وکاه فى بيع عبد فباعه نسيئةً ء فقال الموككل : ما أذنت فى بيعه إلا نقد » وصد”قه الوكيل » 
والشترى فسد البيم . وله مطالبةٌ من شاء منهما بالعبد» إن كان باقياً » أو بقومته إن كان تالف . فإن أخذ 


ی 
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القيمة من الوكيلرجع على الشترى بها . لأنالتاف فى يده » فاستقرٌ الغمان عليه . وإن أخذها من للشثرى 
م يرجم على أحد . وإن كذاباه واداعيا أنه أذن فى البيع نسيثة فعلى قول القافى . حاف الموكل ؛ ويدجم 
فى المين » إن كانت قاعة” وإن كانت تالفة رجع بقيمتها على من شاه منهما . فإن رجع على الشترى رجع 
الوكيل بائثمن الذى أخذه منه لا غير” » لأنه لم يسم له البيع . وإن تعن الوكيل لم برجم على ااشترى فى 
لال لاله يدر اصتحة البيع 0 واي الثمن . وأن البائم ظليه بالرجوع عليه » وأنه إثما ستدوة المطالبة 
بال بعد الأجل . فإذا حل الأجل رجع الكل على الشترى بأقل الأمرين من القيمة » أو المن المسئّى 
لأن القيمة إن ڪانت أف ھا غرم أ کار منهاء فلا يرجع ا کر مما غرم . وإن كان المن أو فالوحيل 
معترف للمشترى أله لا ستدق عليه أ كثر منه 5 وأن الكل ده بأخذ الزائد على امن 0 فلا برجم على 
المشترى ما ظاءه به الموكل . و إن كذه أحدها دون الآخر فله ار جوع على الصدّق بغير مين » و تحاف على 
اللكذب » ويرجع على حسب ما ذكرنا . هذا إن اعترف 00 بأن الوكيل وکیل" فى البيع . وإن 
نكر A‏ :إا بعتى ما كك فالقول” قوله مع ينه il:‏ لا بعلم كونه وکیل . ولا دجم 
عليه شىء . 
۳۷۰ (فص ل( 
وإذا قبض الوكيل ٤‏ رت الببيع فو أمانة فى يده » لا یازمه تسليمه قبل طلبه » ولا يضمنه بتأخيره . 


لأنه ری بکونه فى رده ) »ولجم عن ذلك . فإن طلبه » فا خر رده مع إمكانه تاف ضمئة .وات 
وعده رده ؛ ثم أد عن أن كنت" ردذته قبل طلبه» أو أنه كان ا بقبل قوله . لاه مكذاب أئفسه 
بوعده رده . فإن صدّقه ال وکل ریء . وإن كذبه فالقول قول الم وكل . فإن أفام الوكيل بينة بذلك 


فهل يبل ؟ على وجهين : 
أحدها : يقبل . لأنه لو صدّقه الموكل برىء . فكذلك إذا قامث له بيتّه » ولأن البينة إحسدى 
المحتين » قبرىء بها » كالاقرار . 
والثالى : لا تقبل . لأنه كذ په بوعده ا » أما إذا صذقه فقد قر“ ببرأء ته ۽ 8 ببق له منازع . 
وإن ل يعده رده لکن مؤعة »أو مَطله رده بقع إمكانه 0 ثم أده عى ال تاف 1 وارد | يقبل قو . لأنه 
ضامن بالمنع خارج” عن حال الأمانة 4 وإن أقام يما أكعاه من ارد 2 أو التاف نة معدت 3 لأنه 
۰۷ (فمسلل) 


قال أحد فى رو اية أبى الها ٿث »فى رجل له على آآخر درام » فبءث إليه رسولا يقبضها» فبعث ث إليه 
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مع الرسول ديفاراً قضاع مع الرسول : فهو من مال الياعث . لأنه لم يأمره بمصارفته : إتماكان من ضهان 
الباعث . لأنه دفع إلى الرسول غيرما أمره به المرسل . فإن المرسل إمما أمره بقبض ماله فى ذمّته ؛ وهى 
الدراهم » ولم يدفمها . وما دفع ديناراً عوضاً عن عشرة دراهم . وهذا صرف يفتقر إلى رضى صاحب 
الدين » وإذنه » ولم يأذن » فصار الرسول و كيلا للباعث فى تأديته . إلى صاحب الدين » ومصارفته به » 
فإذا تلف فى بد وكيله كانمنضمانه » اللهم إلا“ أن مخبر الرسولالفر أن رب ادن أذن له فى قبض الدينار 
عن الدراهم » فيكو ن حيذئذر من ضمانالرسول . لأنه غرّه وأخذ الدينار على أنه و كيل للمرسل » وإن قبض منه 
ارام التى أمر بقبضهاء فضاءت من الرسولفهىمنضمانصاحب الدين » لأمبَا تلفت من يد وكيله . وقالأ مد 
فىرواية مهنا فى رجلله عند آ خر دنا نير » وثياب » فبعث إليه رسولا” . وقال : خذ ديناراً » وثوباً » فأخذ 
دينارين » وثوبين » فضاعت . فالضهانٌ على الباءعث » يعى الذى أعطاه الدينارين » والثوبين ؛ ويرجم ەع 
الرسول ؛ بعى عليه ضمان الدينار»والثوب الزائدين: نما جع لعليه الغمان لأنه دفمهما إلى من ١‏ يۇس بدفعمما 
إليه » ورجعهماعلى الر سول لأنهغر”ة » وحص ل التلفف يده . فاستقرٌ عليه الضمان . وللموكل :ضمين الوكيل . 
لأنه ەى بقبض مالميؤ مر بقبضه . فإذا ضمنه يرجم على أحد » لان التاف حصل فىيده » فاستقرٌ الضمان عليه . 
ونال أحمد فى رجل وکل وكيلا فى اقتضاء دينه » وغاب » فأخذ ال وکیل به رهتاً » فتاف الرهن فى بد الوكيل 
فقال : أساء الوكيلٌ فى أخذ الرهن»ولاضمان عليه . نما يضممنه لأنه رهن فاسد . والقبض فى العقد الفاسد 
كالقبض ف الصحيحءفا كان القبض فى صديحه مضمو نا کان موا فى فاسده » وماكان غير مطمون فى صعددرييده 
كان مضمونا فى فاسده ٠‏ وقل البغوى عن أحد ف رجل أعطى آخر دراهم يشترى له اشا ¢ نخلطها 
مع دراهمه » فضاعا » فلا شىء عايه » وإن ضاع أحدها » أرما ضاع غرمه . قال القاضى : هذا حول على 
أنه خلطها با عير مما . ويحتمل أنه إنأذن له فى خاطما عا لا تتمتيز منه بغير إذنهضمنها » كالوديمة » وإنما 
ازمه الضمان إذا ضاع أحدها لان لال أن الضائع دراهم الوكلل . والأصل بقاؤها . وممنى الضمان هبنا 
أنه حسب الضائع من دراه نفسه ءفأمًا على الحمل الآخر » وهو إذا خلطها ما تتميرٌ منه . فإذا ضاعت 
دراهم اللو ڪل وحدها فلا ضمان عليه » لأا ضاعت من غير تع منه . 
۳۸ مسا 4 
قال ل( ولو أمره أن يدفم إلى رجل مالا » فادعى أنه دفمه إليه لم يقبل قوله على الأمر الأخرإلا ببتينة ) 
وجماته : أن الرجل إذا وكل وكيلة فى قضاء ديفه » ودقع إليه مالا ليدفمه إليء فاكعى الوكيل قضاء 
الاين » ودفع امال إلى الغريم . لم قبل قوله على الفريم إلا" بِبيّنه .لأنه ليس بأمينه ٠‏ فلم يبل قوله عليه فى 
الدفع إليه » کا لو اد عى ال وکل ذاك . فإذا حاف الغري فاه مطالية للوكل . لأن ذه لا تبرأ بدفم الال إلى 
( م ١١‏ - المغى ب خامس ) 


A۲‏ الى 


وكيله . فإذا دفمه فمل لام وکل الرجوع على وكيله ؟ يُنظر » فإن ادعى أنه فى الدين بغير بينة فلاموكل 
ارجوع عليه » إذا قضاه فى غيبة الوكل . قال القاضى : سواء صدقه أنه قضى الى أو كذبه» وهذا قول 
الشافعى" . لأنه أذن له فى قضاء بره وم يوجد » وعن أحمد رواية أخر ی : لإرجع عليه بشىء إلا أن 
يكون أميء بالاشهاد »فم يفعل » ذعلى هذه الرواية : إن صدقه اللوكل فى الدفع ل برجم عليه بثىء » وإن 
كذّبه فالقول قول الو كيل مع بمينه » وهذا قول ألى حنيفة » ووجة لأصحاب الثافمى » لأنه عى فال 
ما أمر به م و كله .فكان القول قوله »كا و أمره بديع شو به ؛ فادعى أنه بأعه . ووجه الأول :أنه مغراط 
يرك الإشهاد » فضمن كا لو فرط ف البيع بدون عن امل . 

فإن قيل : فلم بأمره بالإشهاد . قلنا : إطلاق الأمر بالقضاء يقتضى ذلك . لأنه لابثبت إلا به؛ فيصير 
كأمره بالبيع » والشراء » يققضى ذلاك العرف » لا العموم . كذا ههنا . وقياس القول الآخر : يكن القول 
عو به . وأن قوله مقبول فى الفضاء » لسكن لزمه الغمان لتفريطه لا لرد قوله . وعلى هذا : لوكان القضاء 
محضر ة امو كل لم يضمن الوكيل شيا » لأن تر ده الاشهاد والاحقياط رضی منه ما فمل . وكيله . وكذلاك 
لو أذن له فى القضاء بغير إشماد » فلاضمان على الوكيل . لأن صرح قواه يدم على ماتقتضيه دلالة الحال » 
وكذلات إن أشهد على القضاء عدو ل فاتواء أو غابواء فلا ضمان عليه لعدم تفريطه . وإ نأشهدمن نحتاف 
فى ثبوت اق بشہاد ته كشاهد واحد » أو رجلا وامرأتين » فمل يبرأ من الضمان ؟ مرج على روابتين . 
وإن اختاف الوكيل » وال وكل » فة-ال : قضيت الدين محضرتك : قال : بل فى غيبتى » أوقال : أذنت لى 
فى قضائه بغير بدئة» فأنكر الإذن » أو قال : أشبدت على القضاء شهوداً » فاتوا » فأنكر ال وکل 1 
فالقول” قول الموكل لأن الأصل مهه . 

۳۷۰۹ (ضصل) 

وإن وكله فى إيداع ماله » فأودعه » ولم 'يشهد . فقال أصحابنا : لايضمن إذا أنكر الودع » 
وكلام اللرّق بعمومه يقتضى أن لا يقبل قوله على الآمر » وهو أحد الوجبين لأصحاب الشافمى . 
لأن الوديعة لا تلبت إلا بالببّنة » فهى كلدين » وقال أصحابنا : لا بصعت القياس على الدين . لأن قول 
الودع قبل فى الرد والملاك » فلا فائدة فى الاسئيئاق . مخلاف الدين . فإن قال الوكيل : دفمت المال 
إلى للودّع » فقال : لم تدفمه » فالقول قو الوكيل » لأنّهما اختلفا فى تصر”فه » وفها وکل فيه . فسكان 
القول قوله فيه . 

1۰ (فصلل) 


وإذا كان على رجل دين » وعنده و ديعة ء فجاءه إنسان » فادعى أنه وكيل صاحب الدين : والوديعة فى 


كتاب الوكالة Ar‏ 


قبضهما » وأقام بذلك بيئئة . وجب الدفم إليه . وإن لم يقم بيّئة لم يازمه دفعمءا إليه » سواء صدقه فى أنه 
وكيله » أو كذ به . ومبذا قال الشافعى” . وقال أبو حفيفة : إن صداقه زمه . وفاء الدين » وفى دفم المين 
إليه روايتان . أشهرهها : لاحب تسليمها . واحتج بأنه أقدّ له بحو الاستيفاء . فلزمه إبقاؤه » كا 
لو قر لهأنه وارثه . 


ونا : أنه لے لا ثبيرانه . فلا جب » کا لو کان اق عيتا . وكا لو أفز بأن هذا ومى الصغبر» 
وفارق الإقرار بكونه وارثه . لأنه يتضكّن براءته » فاه أقر بأنه لاحق لسواه » فأمًا إن أنسكر وكالته لم 
بستحاف . وقال أبو حنيفة : يستحلف » ومبنى الملاف على الخلاف فى وجوب الدفع مم التصديق . ممن 
أو جب عليه الدفع مع التصديق ألزمه المين عند التتكذيب » كسائر المقوق ومن »لم يوجب عايه الدفم 
مع التصديق قال لا يازمه المين عند التسكذيب » لمدم فائدتها » فإندفم إليه مع التصديق » أو مع 
عدمه » فحضر اموكل » وصداقالوكيل برىء الدافع . وإن كذبه فالقول قوله مع يمينه . فإذا حلف » 
وكان الم عيئا قأئمة فى يد الو ليل فل أخذها » وله مطالبة من شاء بردّها . لأن الدافم دفعما إلى غير 
متها » والوكيل عي ماله فى يده : فإن طالب الدافع فلتافم مطالبة الوكيل بها » وأخذها من بده ليسلّمها 
إلى صاحبها » و إن تلفت المين » أو تعفكر ردّها فلصاحبها الرجوع ببدلها على من شاء منهما . لأن الدافم 
معنا بالدفع » والدفوع إليه قبض ما لا يستحق قبضه > وأنيهما تعن لم يرجم على الآخر . لأن كل" واحد 
مهما دع أن مايأخذه انالك ظم وق أنه لم يوجد من صاحبه تعلر” . فلا يرجع على صاحبه يظل غيره » 
إلا أن يكون الدافع دفعها إلى الوكيل من غير تصديقه فما ادعاه من الوكلة . فإن من رجم على الوكيل 
لكونه لم يقر بوكالته » ولا ثبعت ببينة . وإن شمن الوكيل لم .رجم عليه . وإن صدافه لكن الوكيل 
تعدا فيها » أو فرط استقر” الضمان عليه . فإن تمن لم يرجم على أحد “ وإن شمن الدافم رجم عليه . 
لأنه وإن کان يق أنه قبضه قبطا صحيحاً » اسكن ازم الضمان بتعريطه » وتمدابه » فالدافم يقول : 
ظدنى الاللك بالرجوع على" » وله على الوكيل حو يمترف نه الوكيل » فيأخذه يستوفى حقه منه > فأمًا 
إن كان المدفوع ديا لم برجع إلا على الدافم وحده . لأن حقه فى ذمّة الدافع لم يبرأ منه بتسليمه إلى غير 
وكيل صاحب الق » والذى أخذه الوكيل عين مال الدافم فى زعم صاحب الق » والوكيل » 
والدافم بزعان أنه صار ماسكاً لصاحب الح » وأنه ظالم بالأخذ مه . فيرجم الدافم فيا أخذ منه 
الوكيل . ويكون قصاصا ما أخذه منه صاحب الحق" » وإن كان قد تلف فى يد الوكيل الم يرجع 
عليه بشىء . لاه مقر أنه أمين » لا ذمان عليه » إلا أن يتلف بخ وة . وتفريطه ؛ فيرجع عليه . 


A‏ الى 


اكلام (فصل) 

فإن جاء رجل فقال : آنا وارث صاحب الق » فإن أنسكره ازمته الوين : انه لايم عة ماقال . لأن 
بين هنا على ننى فعل الغير فسكانت على نى الع . لأنه لو صدقه لزمه الدفم إليه . فلا لزمه الدفع مع الإقرار 
ازمته اليمين مع الإنسكار . وإن صدقه فى أآنة وارث صاحب التق" لا وارث له سواه ازمه الدفع إليه بغير 
خلاف تعامة لأنه مقرله بالق » وأنه بيرأ بهذا الدفم » فازمه » كالو جاء صاحب الق » فأةا إن جاء رجل» 
فقال : قد أحالنى عليك صاحب الق » فصدقه » ففيه وجمان : 

أحدها : لايازمه الدفم إليه . لأن الدفع إايه غب مُبرىء » ولاحمال أنيحىء الحيل » فيتسكر الموالة» 
أو بضمنه » فأشبه المتعى لاوكالة . 

والثانى : يازمه الدفع إليه . لأنه معقرف بأن الم" له » لا لغبره . فأشبه الوارث . 

فإن قلنا : بازمه الدفع مع الإفرار ازمته اليمين مع الإنسكار » وإن قلفا : لا يازمه الدفم مع الإفرار لم 
تازمه اليمين مع الإنكار » لعدم الفائدة فبها . ومثل هذا مذهب الشافعى” . 

۳1۲ (فصل) 

ومن طلب منه حو فامتنع من دفعه حتى يشهد القابض على نفسه بالةبض نظر ت . فإن كان الق" 
عليه بفيربينة لم يازمه القاضى بالاشهاد » لأنه لا ضرر عليه فى ذلاك . فإنه متى ادّعى التق على الدافع بعد 
ذلاك قال لا يستحق” على شىء » والقول قوله مع يمينه » وإن کان الق" ثبت ببينة » وكان من عليه الق 
“قبل قوله فى الرد » كاللودع » والوكيل بغير جنل » فتكذلك » لاله متى اؤْعىّ عليه حق”» أو قامت به 
نة » فالقول قوله فى الردّ » وإن كان ممن لا يقبل قوله فى الردّ » أو يختلف فى قبول قوله كالغاصب» 
والستمير» والرتهن » لم يازمه سام ما قبل إلا بالاشهاد » اثلا ينسكر القابض القبض » ولا يقبل قول 
الداقم فى الرد . وإن قال : لا يستحقث عل“ شيثًاً قامت عليه البيدة » أو إذا أشهد على نفسه بالقبض لم يازمه 
تسلى الوثيقة بالق » إلى من عليه المق" . لأن بينة القبض سقط البينة الأولى » والتكتاب ملسكه . فلا 
يازمه تس ليمه إلى غيره . 

4 ما‎ 9 A 

قال ل( وشراء ال وكيل من نفسه غير جائز » و كذلك الوه 4 . 

وجملة ذلك : أن من وکل فى بيع شیء لم در له أن بشتركه من نفسه فى إح-دى الروايتين » نقلها 
مما . وهو مذهب الشافعى » وأحماب الرأى » وكذلاك الوصي لايجوز أن إشترى م نمال اليقم شیا لنفسه 
فى إحدى الروايقين . وهو مذھب الشافعى » وحُسكى عن مالا » والأوزاعى جوا ذلك فما . 


كتاب الوكالة مد 


والروابة الثانية : عن أحمد : جوز لما أن يشتريا بشرطين : 

أحدما : أن بيدا على مبلغ تمنه فى النداء . 

والثانى : أن يتولى التداء غيره . قال القاذى : يحتمل أن يكون اشتراط تولَى غيره الندتاء واجبا . 
و>تمسل أن يكون مسةحبًا . والأول أشبه بظاه ركلامه . وقال أو امطاب : الشرط الثانى : أن بول 
من بب > ویکون هو أحَد الشترين . 

فإن قيل : فسكيف وز له دفعها إلى غيره ايبيءها» وهذا توكيل ؛ ولیس لا وکیل الةو کیل ؟ 

قلنا : يحوز التوكيل فيا لا يتولى مثله بنفسه » والنداء من لم قر الماد أن بتولاًه أ كبر الناس 
ارسي وإن كل نما بقاري ا هو جاز على هذهالروابة . لأنه امنثل أمر موك فى البيع » 
وحصل غرضه من امن فجاز»ء كالو اشتراها جني ٠‏ وقال أبو حنيقة رضى اله عنه حور الاو صي الشرزاء 
دون ا وکیل » لأن اله تعالى قال (وَلاً را لتم إل بالتی ھی ا و إذا اشترى مال الينيم 
با کش من يمن مثله فة_د 92 تنه بالقى فى أحسن » ولأنه نانب عر ن الأب » وذللك جار للب » 
فكذلاك لنائيه . 

ووجه الروابةالأو لى : أن العرف فالبيع بيع الرجل من غيره » لمات الو كالة عليه کا لو صرح به » 
فقال : يمه غيرك . ولاه تلحة. اة » وبتنافى الفرضان فى بومه نفسهء فم كرتا و رضي 
کا وکیل »لايل بیع مال غيره يتوليه . فأشبه الوكيل » أو متهم » فأشبه الوكيل » بل التهمة فى الوصى” 

كد من الوكيل » لأن الوكيل بم فى ترك الاستقصاء فى امن لا غير » والومى” هم فى ذلا » وفى أنه 

يشترى من مال اليم ما لاحظ" ليزم فى بيعه . فسكان أولى بانع » وعند ذلك لا يكون أخذه لاله قربا 
له بالتى هى أحمن . . وقد رُوى عن ابن مسعود : أنه قال فى رجل أوصى إلى رج-ل بتركته » وقد ترك 
فرسا » فقال الوص : اشتره ؟ قال : لا . 
AR‏ ( فصل ) 

والحكم ف الحام » وأمينه کلک فى ال وکیل » واک فى بيسع أحد هؤلاء لوكيله › أو ولده 
الصذير » أو الطفل بلى عليه أو اوكيله » أو عبده الأذون كال-كم فى بيمه لنفسه .كل ذلاك يخرتج على 
روايتين » » بناء على بيمه لنفسه » أما بيعه لوده ال-كبير » أو والده أو مكاتيه » فذ کرم أصداينا أيضا 
فى ججلة مارج على روابتين:ولأحاب الشافعئ فيهم وجران » وقال أبوحنيفة : جوز بيعه لولده السكبير 

أنه امتة شل أمر موكله » ووافق العرف فى بيع غيره . فصتم »كا لوباعه لأخيه » وفارق البح لوكيله » 

لأ الشراء إا يقم لنفسه » وكذلاك بوم عبده الأذون وبيع طفل بلى عليه بيع لنفسة . لاه هو الشترى 


۸٦‏ اغى 


له » ووجه امع يدهم أنه ينهم فى حم » وعيل إلى رك الاستتصاء عايهم فی امن كأهمته فى حو“ 
سه . وكذلك لاتقيل شمادته » والحسكم فيا أراد أن يشترى لوگ كاللمكم فى بيمه لاله » لأنهيا 
سواء فى العنى . 

) فصل‎ ( ۳1٥ 

وإن وکل رجلا يزوج له امرأة . فهل لهأف رزو جه ابنته : رج على ما ذکرنا فى ال وکیل 
فى البيم » هل يبي لولده؟ وقال أبو يوسف » ومد : جوز » ووجه القولين ما تلم فى التى قبلها . وإن 
أذنت له وليقةىتزويجها خرج فى زو جما لنفسه أو لولده وجوان» بناء على ما ذكره فى البيع » وكذلك 
إن وکل رجل فى تزويج ابنته خر ج فيه مثل ذلك . 

للف ( فص ل( 

وإن وكله رجل فى بیع عبده » ووكله آخر فى شراء عبد . فقياس الذهب : أنه يحوز له أن يشتريه 
له من نفسه . لأنه أذن له فى طرف العقد . غاز له أن يامهما إذا کان غير مہم »كالب بشتری من مال ولده 


لنفسه » ولو وله للتداعيان فى الدعوى عنهما » فالقياس جوازه . لأنه تمكنه الدعوى عن أحدما. والجواب 
عن الآخرء وإقامة ححة دل" واحد منهما . ولأكداب الشافمى فى امسألة وجمان . 
1۷ (فصل) 
وإذا أذن لل وکیل أن يشسترى من نفسه جاز له ذلك . وقال أصحاب الشافمى“ » فى أحد الوجبين : 
لا يحوز.لأنه يجتمع له فى عقده غرضان : الاسترخا ص لنفسه » والاستقصاء الم وکل . وها متضائان؛ فانما. 
ولنا : أنه وکل فى التصرف لنفسه» غاز » کا لو وکل الرأة فى طلاق نفسها . ولأن عل انم هى 
من المشترى انفسه » فى محل لاتفاق النهمة » لدلالتهما على عدم رضى ال وكّل بهذا القصّرف »> وإخراج هذا 
التصرآاف عن موم لفظه » وإذنه ٠‏ وقد صرآح ههنا بالإذن فا . فلا تبق دلالة الحال مع نصه بلنظه على 
خلافه . وقول : إنه يتضاد مقصوده فالبيع » والشراء . قانا : إن عن ال وکل له امن » فاشترى به » فقد 
زال مقصود الاستقصاء . وأنه لا راد أ كثر مما قد <صل » وإن لم يعن له العن تقيّد البيم بثمن المثل » 
كا لو باع الجن" . وقد ذكر أصحابنا ؤي إذا وکل عبداً يشترى له نفسه من سيّده وجا : أنه لا محوز . 
فيحرتج هونا مثله . والصحيح ما قاذا إن شاء الله تعالى . 
1۸ (فصسل) 


إذا وکل عبداً يشارى سه من دة 0 أو تشترى مه عا اال > ففعل صح . وبه قال أو حنيفة» 


استشسيسش ١‏ الس ست 


كتاب الو كال Av‏ 


وبعءض الشافميّة » وقال بعضهم : لا جوز لأن يد المبد كيد سيّده . فأشبه ما لو وكلة فى الشراء من نفسه . 
وهذا 2ک للانسان ما فى يد عبده . وذ كر أصحابنا وجا كذلك . 

ولنا : أنه جوز أن يشترى عبداً من غير مولاه » غاز أن يشترنه من مولا كالأجنبى . وإذا جاز أن 
يشترى غيره جاز أن يشسترى نفسه » کا أن امرأة لما جاز توكيلها فى طلاق غيرها جاز فى طلاق نفسها . 
والوجه الذى ذ كره أصحابنا لا يصح . لأن أ كثر ما قر ههنا جل توكيل المبد کت وکیل سيّده . وقد 
ذ كرنا صِحّة نوكيل اليد فى الشراء » والبيع من نفسه . فبهنا أولى . فعلى هذا إذا قال العبسد : اشتريت 
نفسى لزيد . فصداقه سيّده ؛وزيدصح . وازم زا امن . وإن قال السيّد : ما اشتريت نفك إلالنفسك 
عتق العبد بقوله » وإفراره على نفسه بما يعتق به » ويلزم العبد الن فى ذيّته ليده . لأن زيداً لا يازمه 
المن » لعدم حصول العبد له» وكون سيده لا بدّعيه عليه . فلزم المبد . لأن الظاهر من باشر العقد أنه له » 
وإن صدّقه اليد وكذّبه زيد نظرت فى تسكذببة . فإ نكذبه فى الوكلة حاف وبرىء . وللسسيد فسخ 
ابي » واسترجاع عبده » تعفر ثمنه . و إن ص اتفه فى الوكالة » وكذّبه فى أنك ما اشتريت نفك لى . 
فالقول” قول المبدء لأن” الوكيل يقبل قوله فى التمسر"ف الأذون فيه . 

Ak‏ (فسل) 

وإن وکل عبده فى إعقاق نفسه » أو امرأنه فى طلاق نفسها صح » وإن و كل العبد فى إعتاق عبيده» 
والرأة فى طلاق ناله ٠‏ لم علاك المبد إعتاق نفسه » ولا المرأة طلاق تفسما . لأن ذلاك ينصسرف بإطلاقه إلى 
التصرف ف غيره » ويحتمل أن لها ذلك ؛ أخذاً من عسوم لفظه .كا يجوز لاوكيل فى البيع البييع من 
نفسه» فى إحدى الروابتين » وإن وکل غرعا له فى إراء نفسه صم . لأنه وكله فى إسقاط حق” عن نفسه . 
فأشبه توكيل العبد فى إعتاق نفسه » وإن وكله فى إبراء غرمائه ل یکن له أن يبرىء نفسه » كا لو وكله فى 
حبس غرمائه لم یلاک حبس نفسه » ولو وكله فى خصومتهم لم يكن وحكيلاً فى خصومة نفسه . وبحتمل أن 
يلك إبراء نفسه » اا ذ كرنا من قبل » وإن وكل المضمون عنه فى إبراء الضامن . فأبرأه صح . ولاييراً 
الضمون عنه » وإن وكل الضامن فى إيراء الضمون عنه » أو التكفيل فى إبراء التكفول عنهءفأبرأهصح”ء 
وبرىء الو كيل ببراءته » لأنه فرع عليه . فإذا برىء الأصل برىء الفرع ببراءته . 

VY:‏ (فصل) 

وإن وكله فى إخراج صدقة على السا كين » وهو م سكين ؛ أو أوصى إليه بتفريق ثلثه على قوم وهو 
منهم ‏ أو دفع إليه مالا » وأسره بتفريقه على من يريد » أو دافعه إلى من شاء . فالنصوص عن أحد . أله 
لاوز له أن بأخذ منه شيا » فإن أحمد قال : إذا كان فى يده مال لمساكين » وأبواب الب » وهو محتاج 


A۸‏ الفى 


فلا بأ كل منه شيعا . و إبما أسره بتنفيذه . وذلك لأن إطلاق لفظ ال وكل يتصرف إلى دفعه إلى غيره . 
ومحتمل أن يجوز له الأخذ إذا تناوله عموم الافظ . كالسائل التى تقدتمت . ولأن الءنى الذى حصل به 
الاستحقاق متحدّق فيه » واللفظ متناول له» غاز له الأخذ كغيره » ويل الرجوع فى ذلك إلى قرائ 
الأحوال : فا غلب على الظن فيه أنه أراد العموم فيه » وفى غيره » فله الأخذ منه » وما غلب أنهلم يردّه » 
فليس له الأخذ “ وما تساوى فيه الأمرات احتمل وجهين . وهل له أن بعطيه لولده » أو والده » 
أو امرأته ؟ فيه وجهان . 

أوهها : جوازه . لدخولم فى عسوم لفظه » ووجود الى المقتضى لجواز الدفع إليهم . فَأمًا من تازمه 
مؤنته غير هؤلاء فيجوز الدفع إليمم »كا جوز دفع صدقة التطوتع إليهم . 

€ م‎ AA 

قال : لإ وشراء الرجل لنفسه هن مال ولده الطفل جائز . وک ذلات شراؤه له من نفسه 4 

يعنى أن الأب جوز أن بشتری لنفسه من مال ابنه الذى فى جره » ويبيع ولده من مال نفسه » وبهذا 
قال أبو حنيفة » والشافمى“ » ومالك » والأوزاعى” : وزادوا الجد » فأباحوا له ذلك . وقال زفر : لاجوز 
لأن حقوق العقد تتم بالماقد . فلا يجوز أن يتمق به حكان متضادان » ولأنه لا جوز أن يكون موحِباء 
وقابلاً فى عقد واحد »كا يوز أن يزوج بت عه من نفسها* 

ونا : أن هذا بلى بنفسه » غاز أن يتولى طرف العقد »کا ذب يزوج ابنته عبده الصغير » والسيّد 
يزوج عبده أمته . ولا نسل ماذكره من تعلق حقوق العقد بالماقد لغيره . فأما الجد فلا ولاية له على ان 
ابنه » على ماسنذكره فى موضعه . فينرّل منزلة الأجنى” . ولأن النهمة بين الأب وولده منتفية . إذ من 
طبعه الشفقة عليه » وميل له » ترك حظ نفسه لحظلة . فلذزلك جاز » وفارق الجد » والوصى » والما 3 2( 
وأمينه . فإن النهمة غير منتفيةی حقمّهم » وأما تولى طرف العقد فيجوز . بدليل الأصل الذى ذكرناء . 
ولا نم ما ذكره فما إذا أراد أن ينزوتج ابنة عه » بل يجوز . بدليل أن عبد الرحمن بن عوف قال لابنة 
قارظ « ملين امرك إلى" ؟ قالت : نعم . قال : قد روجعك » وان سلما » فلاأن” اة 
غير منتفية ًّ ١‏ 

# مسألة‎ YY 

قال : ل( وما فمل ال وکیل بعد فسخ الموكل » أو موته فباطل ) 

وجملته : أن الوكلة عقد جائز من الطرفين » فلمو کل عزل” وكيله متى شاء . ول وکیل عزل تفه » 
لأنه أذن فى التصرتف » فكان لكل“ واحد منهما إبطاله » ا لو أذن فى أ كل طعامه » وتبطل أيضاعوت 


كاب الشركة ۸ 


أحدها لپیا کان » وجنو نه للطبق . ولا خلاف فى هذا كله فيا نعل » فتى تصراف الوكيل بعد فسخ 
ال وکل » أو موته » فهو باطل إذا عل ذلك . فإن لم يعم الوكيل بالعزل » ولا موت اللوكل . فمن أحمد فيه 
روايتان » وللشافعى” فيه قولان . وظاهر كلام اللخرق” هذا : أنه ينعزل » عل أو بع » ومقق تصرف » 
فبان أن تصر”فه بعد عزله » أو موت م وله فتصرفه باطل » لأنة رفم عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه . فلا 
يفتقر إلى عامه »كالطلاق » والعتاق . 

والروابة الثانية : عن أحمد : لا نمزل قبل عامه يموت الوكل » وعزله . نص عليه فى رواية جعفر 
ان تمد . لأنه لو انمزل قبل عامه کان فيه ضرر . لأنه قد يتصرف تصرتفات فتقم بالطل : ورا باع 
الجارية » فيطؤها المشترى » أو الطمام فيأ كله » أو غير ذلك » فيتصرتف فيه الشترى » ويب ماله » 
ويتضركر الشترى » والوكيل . ولأنه ينصركف بأمر الم وکل ولا يثبت ج الرجوع فى حق الأمور قبل 
عامه كالفسخ » فعلى هذه الروابة متى تصرف قبل العم نفذ تصرفه» وعن ألى حنيفة أنه إن عزله الوكل 
فلا ينمل قبل علمه » للا ذكرنا . وإن عزل الوكيل نفسّه لم ينعزل إلا محضرة الوكل . لأنه متصرتف 
بأمر الوكدل . فلا يصح رده أمره بغير حضرته » كالمودع فى رد الوديمة . 

ولنسا : ما تقلتم » فأما الفسخ ففيه وجمان كالروايتين ثم هما مفترفان . فإن” أمر الشارع بتضن 
العصية بر كه » ولا يكون عاصياً من غير عامه . وهذا يتضئّن المزل عنه إبطال التمرثف > فلا عنم 


مله عدم العم : 


VY‏ (فصل) 
ومتى خرج أحدها عن كونه من أهل القصرف » مثل أن يمن* »أو تحجر عليه لسفه» كه حم 
الوت . لأنه لا يلات القصر”ف » فلا اكه غيره من جمته » قال أحمد فى الشركة ٠‏ إذا وسوس أحدها فمو 
مثل العزل » وإن <جر على الوكيل افاس فلوكالة يلها . لأنه لم حرج عن كونه أهلاً لاتصركف ٠‏ وإن 
حجر على الوكّل » وكانت الوكالة فى أعيان ماله » بطلت » لانقطاع تصرتفه فى أعيان ماله . وإن 
كانت فى المصومة » أو الشراء فى الذة » أو الطلاق» أو افلم » أو لقم اص فالوكالة يحالها . لأر 
الموكل أهل اذلك ؛ وله أن يستنيب فيه ابتداء » فلا تنقطم الاستدامة . وإن فسق الوكيل لم ينمزل . لأنه 
من أهل التصراف إلا أن تكون الو كا فا أينافيه الفسق” »كال ياب فى عقد التسكاس فإنه ينمزل بفسقه» 
أو فسق موكله مخروجة عن أهليّة التصرأف ٠‏ فإنكان وکیا فى القبول للم وکل لم ازل بفسق موكله . 


لأنه لا ینای جواز قبوله . وهل ينمؤل بفسق نفسه ؟ فيه وجهان . 
(م؟١‏ س الغنى ‏ خامس ) 


۰ الى 


وإ ن كان وکیا فا تشترط فيه الأمانةء كوكيل ل ول“ الية, م ٤‏ وولحة الوقف على السا كين»وتحوهذا 
انعزل بفسقه » وفسق موكله » خروجمما بذللك عن أهلية ف. 
و إن کان وكيلا وکیل من یتصرف فى مال نفسه انمزل بفسقه » لأن" الوكيل ليس له ت وکیل فاسق» 
ولا ينمل بفسق م وكله لأن م وكله وكيل ارب الال » ولا ينافيه الفسو” . 
ولا تبطل الوكالة بالنوم » والسكر والإغاء لأن ذلك لا .رجه عن أهايّة التصر ف . ولا تثيت عليه 
ولاية إلا أن صل الفسق بالسكر . فيسكون فيه من التفصيل ما أسلفناه . 
VTE‏ ا 
ولا تبطل الو كالة بالتمدى فما وكل فيه » مثل أن بابس الثوب » ويركب الدابة . وهذا أحد 
الوجمين لأحاب الشاف » والوجه الثانى : تبطل الوكالة . لأأثها عمد أمالة فتبطل بالتمدى » كالوديعة . 
ولفسا : أنه إذا تصرف ففد تصرف بإذن موكله » فصح » كا لو لم يتعد » ويفارق الوديءة من جمة 
أا أمانه عرّدة » فنافظها التمدّى » واطيانة . والوكلة ذن فى التصرّف تضمّدت الأمانة » فإذا انتنت 
الأمانة بالتعدى بت الإذن” بحاله » فملى هذا : لو وكّله فى بيع ثوب ءفليسه » صار ضام . فإذا باعه ص 
بيمه » وبرىء من ذمانه » لدخوله فى ملكالشترى » وضمانه . فإذا قبض الم نكان أمانة فى يده غير مضمون 
عليه » لأنه قبضه يإذن الوكل» ولم يتمد فيه . ولو دفع إليه مالا » ووگله فى شراء شىءء فتمدّى فى 
المن صار ضامتا له . فإذا اشترى نه وسكمه زال الذمان » وقبِضّه للبيع قبض أمانقر . 
وإن وجد بالبيع عيب رد عليه » أو وجد هو بما اشترى عيبا فردّه » وقبض المن كان مضموتا عليه . 
لأنالعقدالرٌ يل للضمان زال » فعاد مازالعنه . 
كفس (فمل) 
وإن وکل امرأته فى بيع » أو شراء » أو غيره »ثم طلقا ل تنفسخ الوكالة . لأن زاول الفسكّاح 
لا يمنع ابتداء الوكالة » فلا يقطم استدامها . وإن وکل عبدهءثم أعتقه » أو باعه لم ينەزل » ذلك » 


0 أن يتعزل ¢ لأن توكيل عيده ليس بت وکیل ف الحقيقة » !كر هو استیخدام ى الملك » فيبطل 
بزوال الك » فاذا باعه فقد صار إلى ملك م من ٤‏ يأذن فى توكيله » وثبوت تلك كو فيه نح ابتداءتوكيله 


بغير إذنه » فقطم استدامته » وهكذا الوجهان فا إذا وكل عبد غيره » م بأعه » والصحيح : أن الوكالة 
لا نيصل . لأن سيد العبد أذن له فى بيع ماله » والمتق لا يبال الإذن . 
وهكذا إن باءه » إلا أن الشترى إن رضى ببقاله على الوكالة بق » وإن لم برض بذاك بطاتالوكالة . 


وإن وكل عبد غيره » فأعتقة » لم تبطل الوكالة . وجماً واحداً . لأن هذا توكيل حقيقة » والمتقٌ 


كتاب الوكالة ۹۱ 


غير منافر له » وإناشتراه الو كل منه لم بطل الوكلة . لأن ملسكه له لا" ينافى إذنه له فى البيع » أوالشراء . 
ككل 0 (فسسل) 
ون وکل مسل كافرا فيا بصح تسرف فيه صيخ توكيله » سواءكان ذنَيَاً أو مستأمتا أو حَرربيا» 
أو مرتدة! . لأن المدالة غير مشترطة فيه . وكذلك الدين كالبيع . وإن وکل مُساماء فارتد لم بطل 
الوكالة » سواء لحق بدار المرب » أو أقام . وقال أبو حنيفة : إن لمق بدار الحرب بطلت وكالته . لأنه 
صار دمن :: 
ولنا : أنه يصح تفه لنفسه » فل بطل وكالته » کا لو لم ياحق بدار الحرب . ولأن الردّة لا منم 
ابتداء وكالقه » فلا ذم استداممها »كسائر السكفر » وإن ارق الموكللم تبطل الوكالة فما له التصرّف فيه » 
فأما الوكيل فی ماله . فینبی على تصّفه نفسه » فإن قلنا : يصح تصرف لم ببطل توكيله. وإن قانا :هوموقوف 
فوكالته موقوفة »وإن قلنا : بطل تصسّفه بطل توكيله . وإن و كلف حال رد ته ففيه الوجوه الثلاثة أيضا . 
YY‏ (فصسل) 
ولو وکل رحلا فى قل امرأته » أو بيع عبده . أو قبض داره من فلان فام البينة بطلاق الزوجة » 
وعتق العبد » وانتةال الدار عن الموكّل يطلت الوكلة . لأنه زال نمف المو كل فزالت وكالته . 
۸ (فمس ل) 
وإن تلفت المين التى و كل فى التصرتف فما بطات الوكالة . لأن لما ذهب » فذهبت الوكالة » کا 
لو وكله فى بيع عبد » فات » ولو دفم اليه ديفار؟ » ووکله فى الشراء به » فهلاك الدينار » أو ضاع » 
أو استقرضه الوكيل » وتصرّف فيه بطات الوكالة » سواء وَكّله فى الشراء بعينه » أو مطلتاً . لأنه إن 
وَكَلهِ فى الشراء بمينه فقد استحال الشراء بعينه بعد تلفه » فبطلت الوكالة » وإن وَكله فى الشراء مُطائا » 
ونقد الدينار بطلت أيضا . لأنه إ ما وله فالشراء به » ومعناه : أن يتقده تمن ذلك البيع : إما قبلالشراء » 
أو بعده . وقد تعذآر ذلك بتلفه . ولأنه او صح شراؤه لازم للوكل من لم يازمه » ولا رضى بازومه . 
وإذا استقرضه الوكيل”» م عزل ديناراً عوضه » واشترى به فهو كالشراء له من غير إذن . لأن الو كالة 
بطات » والدینار الذى عزله عوضاً لا يصير للم وکل حتى بقبضه » فاذا اشترى لل وکل به شيا وقف على 
إجازة الكل » فإن أجازه صح” » ولزم الْن » وإلا لزم الو كيل » وعنه بازم الوكيل” بكل” حال . 
وقال القاضى : متى اشترى بمين ماله لمیر شيئا فالشراء باطل . لأنه لا يصح" أن يشترى بين 


ماله ما علكه غيرّه . 


وقال أحاب الشافعى” : مى اشترى اغيرة مال نفسه شيئا صح الشراء لاوكيل » سواء اشتراه بعين 


۹۲ الفسى 


المال» أو فى المّة . لأنه اشترى له مالم و ذن له فى شرائه » أشبه ما لو اشثراه فى الذمّة . 
و ودن له فى مر 


۳۲۹ (فعسسل) 
تقل الأثرم عن أحمد فى رجل كان له على أ خر درام » فقال له : إذا أمكنك قضاؤها فادقءها إلى 
فلان » وغاب صاب الت ولم بوص إلى هذا الذى أذن له فى القبض » لسكن جمله وكيلا وکن 
من عليه الدن من القضاء » فياف إن دفمها إلى الوكيل أن يكون الم و كل قد مات » ويخاف التبعة من 
الورثة . فقال : لا يمجبى أن يدفم إليه » لله قد مات » لسكن مم بين الوكيل » والورثة » وييرأ إليهما 
من ذلك . 
هذا ذكره أحمد على طريق النظر لاخريم » خوفاً من القبءة من الورثة » إن كان مورو لمم قد مات » 
فانزل وكيله » وصار الح لهم »ذيرجعون على الدافم ایال وکیل . فاا من‌طربق الم فلا وكيل المطالبة» 
وللاخّر الدفم إليه فإنة أحد قد نص فى رواية حر ب : إذا وكله فى الجن » وغاب استوفاء الوكيل” . 
وهو أباغ من هذا . لسكونه يدرأ بالشبهات » لسكن هذا احتياط” حسن » وتيرئة للذريم ظاهراً » وباطناً » 
وإزالاً لاتبءة عنه.وفى هذه الروابة دليل على أن" الوكيل انمزل موت ال وکل . وإن لم بعل بموته . لأنه 
اختار أن لا يدفم إلى الوكيل خوفاً من أن يكون ال وكّل قد مات ؛ وانتقل إلى الورثة . 
ويحوز أن يكون اختار هذا لثلا يكون الفاذى من برى أن الو كيل بنمزل بالموت فی عليه بالعؤل 
به » وفيها دليل على جواز تراخی القبول عن الإيجاب . لأنه وله فى قبض الحق” وام يعلمه . ولم يكن 
حاضراً » فيقبل . وفما دليل على صحّه الت وكيل بغير لفظ الت وكيل . وقد نقل جعفر بن مد فى رجل قال 
ارجل: بع ثولى: لبس شىء حتى يقول : قد ولتك . وهذا سسهو من الناقل . وقد تقدّم ذ كر الدليل على 
جواز التو كيل بغير لفظ التوكيل . وهو الذى نقله الجاعة . 
VT‏ ا € 
قال ل( وإذا وکل فی طلاق زوجته فهو فى يده » حتى يفسخ أو يطأ 4 
وجلة ذلك : أن الوكالةإذا وقءت مُطلفة غير مؤقةة ملاك التمر”ف أ بدا » مالم تنفسخ الوكالة . وفسخ 
الوكالة أن يقول . فخت الوكالة » أو أبطلئمها» أو قط ما ء أو عزلتك » أوصرفتك عنهاء وأزلتك عنهاء 
أو ينهاه عن فمل ما أمره به »وو كه فيه » وما أشيه هذا من الألفاظ الفتضية عزله » امود ية ممناه » أو يمل 
الوكيل نفسه » أو بوجدما يقتضي ف ہا حکا » على ما فد ذ كرنا » أو زول ماک عتا قد وک فى 


القص رف فيه » أو يوجد ما يدل على الرجوع عن الوكالة . 


كتاب الوكالة ۹F‏ 


فإذا كله فى طلاق امرأته » لم وطلها انفسخت الوكلة . لان ذلك يدل على رغبته فما » واختياره 
إمساكها » وكذلاك إن وطثها بعد طلاقها طلا رجءيا . كان ار جاع ها فإذا اقتضى رجعها بعد طلاقها » 
فلان بققضى استبقاءها على نسكاحها » ومنع طلاقها أولى . 
وإن باشرها دون الفرج » أو قبلها » أو فمل بها ما بحرم على غير الزوج . فمل تفسخ الوكالة فى 
الطلاق ؟ محتمل وجمين » بناء على الحلاف فى حصول الرجعة نه . 
:وک فىبيع عبد » ثم" أعتقه » أو باعه بيا جیا » أو كانه » أو د ره انفسخت الوكالة . لأنه 
بزوال ماكه لا ببق له إذن فى التصر”ف فما لاعلكه » وفى الكتابة والتدبير على إحدى الروايتين لم ببق 
محلا للبيع » وعلى الروابة الأخرى : نصرّفه فيه بذلك يدل على أنه قصد الرجوع عن بيعه » وإن باعه بي 
فاسدا تبطل الوكلة . لأن ملسكه فى العبد لم يال » ذكره ابن المنذر . 
{e 11‏ 
قال ( ومن وکل فى شراء شىء » فاشترى غيره کان الأمر” را فى قبول الشراء . فإن ل بقل لزم 
الوكيل » إلا أن يكون اشتراه بمين امال فيبطُل الشراء 4 
وجملته : أن الوكيل فى الشراء إذا خالف موكله » فاشترى غير ما وکل فى شرائه مثل أن يوكله فى 
شراء عبد » فيشترى جار ل+يخل من أن يسكون اشتراه فى ذمّته » أو بمين الال . فإن كان اشتراه فى 
ذنته» ثم نقد منه » فالشراء سميح » لأنه إنما اشترى بثمن فى ذمته » وليس ذلك ملكا امير . وقال 
ااب الشافعى” : لا يصح فى أحد الوجبين . لأنه عقده على أله الكل ٠و‏ يأذن فيه » فل يصحح. کا 
لو اشترى بعين ماله . 
ولنا : أنه لم يقصرٌ فف ملك غيره . فصح ء كا لولم ينوه أخيره. 
إذا ثبت هذا فعن أحمد روايتان 
إحداها : الشراء لازم للمشترى . وهو الوجه الثانى لأصحاب الشافعى” . لأنه اشترى فى ذمّته بغير 
إذن غيره . فكان الشراء له » کا لو لم ينو غيره . 
والروابة الثانية : يقف على إجازة اللوكل . فإن أجازه ازمه . لأنه اشترى له وقد أجازه فازمه» کا 
لو اشترى بإذنه » وإن ل جره لزم الوكيل . لاله لا جوز أن يازم للوكل . لأنه لم بأذن فى شراله » ولزم 
الوكيل » لأن الشراء صدر منه » ولم يثبت اخيره » فيثبت فى حقة » كا لو اشتراه لنفسه » وهكذا الى 
فى کل“ من اشترى شيا فى ذمته لفيره بفير إذنه » سواء كان وكيلاً للذى قصد الشراء له » أو لم 
يكن وكيلا له. 


4 النى 


فأما إن اشترى بعين الال » مثل أنيقول : بعنى الجاريةً بهذهالدنانير » أو باع مال غيره يفير إذنه » 
فالصحيحٌ من المذهب أن البيع باطل » وهو مذهب الشافعى” » وفيه رواية أخرى : أنه صحيح » ويقف 
على إجازة امالك . فإن لم جزه بطل . وإن أجازه صح . لحديث عروة بن المد : أنه باع مالم بوذن له فى 
بيعه . فأقرته عليه النى" صلى الله عليه وسل ودعا له . ولأنه تصرتف له يخيرء فصع ء ووقف على الإجازة » 
كالوصيّة بالزائد على الثأث . 

ووجه الروابة الأولى : أنه عقد على مال من لم يأذن له فى المقد » فل يصح > کا لو باع مال الصبىة 
للراهق » ثم بلغ » فأجازه . ولأن الى صلَّى الله عليه وسل قال لمكي بن حزام «لاتيم' مالس عندك» 
يعنى مالم تملك » وأما حديث عروة فإنه يحتمل أنه كان وكيلا مُطلتا . بدليل أنه باع, وسل البيع » وأخذ 
مه » وليس ذلك جائزا من لم يؤذن له فيه اتفاقاً » ومتى حكنا ببطلات البيم » فاعترف له العاقنة معه 
ببطلان البيع » أو ثبت ذلك ببيئة » فعليه رد ما أخذه » وإن لم يعترف بذلك » ولا قامت به بيّئة حاف 
الماد » ولم يازمه رد شىء . لأن الأصلأن تصرف الإنسان انفسه » فلا يصدق على غيره فما ببطل عقده . 

وإن ادعى البائع آنه باع مال غيره بغير إذنه » فالقول قول المشترى . لما ذكرناه» ولو قال المشترى : 
إنك بعت مال غيرك بغير إذنه . فأنكر البائع ذلك » وقال : بل بعت ملسكى » أو قال : بعت مال 
موكلى بإذنه . فالقول قوله أيضاً » وإن اتفق البائع والمشترى على ما يُبطل البيع » وقال الوك : بل البوم 
صحيح . فالقول قوله مع بمينه . ولا يلزمه رد ما أخذه من الموآض . 

VY‏ (نضصل) 
وإن وگه فى أن يزوج له اموا فز وج له غيرها » أو تزوج له بغير إذنه » فالمقد فاسد يكل 
حال فى إحدى الروابتين » وهو مذهب” الشافعى” . لأن من شراط صحة النسكاح ذكر الزوج » فإذا كان 
بغير إذنه 3 يعم له » ولا للوكيل . لأن الةصود أءيان الزوجين » حلاف اميم فاته يجوز أن يشعرى له 

من غير تسمية المشترى له » فافترقا . 

والروابة الثاني : يصح“ النسكاح » ويقف على إجازة التزوّج له . فإن أجازه صح » وإلا بطل » 

وهذا مذهب ألى حنيقة . والقول فيه كالقو ل فى البيع على ما تقدام . 
Ê A‏ (فسصل) 

قال القاضى : إذا قال ارجسل : اشتر بِدَّيْنى عليك طمام) م يصح . ولو قال : تساف لى 

ألا من مالك فى 202 طمام » ففعل لم يصح . لأنه لا يحوز أن يشترى الإنسان عاله ما يعاسكه غيراه 


. الكر : أربمون إرديا‎ )١( 


كتاب الوكلة ۹ 


وإنقال : اشتر لى فى ذمَّتك . أو قال : تسلف لی لتا فى كأ طمام » واقض ان عى من مالك » أو من 
الدين الذى لى عليك ص . لأنه إذا اشترى فى الذمّة حصل الشراء للموكّل » والمن عليه . فإذا قضاه من 
الدين الذى عليه فقد دفع الدين إلى من أمره صاحب الدين بدفمه إليه » وإن قضاه من مالهعن دين السلف 
الذى عليه صار قر ۶ عليه . 
VTC‏ (فسسل) 

ولا كلاك الوكيل من التصسرتف إلا ما يققضيه إذن موكله من جبة النطق » أو من جبة العرف . 
لأن تمترفه بالإذن فاختصٌ عا أذن فيه . والإذن يعرف بالنطق تارة » وبالمرف أخرى » ولو وكل رجلا 
فى القصر”ف فى زمن مُقَيد لم ٤‏ لات التصركف قبله » ولا بعده لأنه لم يتناوله إذده مطلقا » ولا عرق . لأنه قد 
شر التصر"ف فى زمن الحاجة إليه دون غيره . وهذالما عين الله تعالى لعبادته وقعا لم ير تقديعمها عليه » 
ولا تأخيرها عنه . 

فلو قال له : بع ثول عد : 0 دیع اليوم ولا بعد غد » وإن عيّن له المسكان وکان يتعانق به غرض » 
مثل أن يأمره بیع وله فى سوق » وكان ذلك السوق معروفا بتحوادة النقد » أو كثرة المن » أو 5 6 

as‏ “أو عودة ۾ بين الوكل ويينهم تقد الإذنة به . لأنه قد نص على أمر له فيه غرض » فل 

2 لفو ته . وإن کان دو وغيره سواء فى الفرض لم يتقيد الإذن به . وجاز له البيم فى غبره » اساوانه 
النصوص عليه فى الغرض . فسكان تنصيصه على أحدها ذا فى الآخرء كا لو اسةأجر ء أو استمار أرط 
لزراعة شىء » كلن إذنا فى زراعة مثله » فا دونه . 

ولو اشتری عقآراً کان له أن بسكنه مثله . ولو نذر صلاة » أو اءةسكافاً فى مسجد جاز الاعتكاف » 
والصلاة فى غيره » وسواء قد رله المن » أو ل يقدّره» وإن عيّن له للشترى” » فقال : بعه فلا لم عاك بيه 
لفيره » بغير خلاف عامناه » سواء قد ر له المّن » أو لم بقدتره . لأأنه قد يكون له غرض فى تمليسكه ]باه 
دون غيره إلا أن يمل الوكيل بقرينة » أو مسريح »أنه لا غرض له فى عين الشترى 

نارف فنا (فصل) 

وإن وكله فى عقد فاسد لم اكه . لأن الله تعالى لم بأذن فيه. ولأن الوكل لايلسكه » فالو كيل أولى » 
ولا لك الصحيح » لأن الكل م يأذن فيه » وبهذا قال الشافمى”. وقال أبو حنيفة : يلك الصحيح » لأنه 
إذا أذن فى الفاسد فالصحيح أولى . 

ونا : أنه أذن له فى مرم > فل ملك الخلال بهذا الإذن » کا لو أذن فى شراء خر » وخنزير » 
م يلاك شراء الخيل » والغم . 


۹ المعنى 
V1‏ (فصل) 


وإن وكلهفى بيع عبد » أو حيوان » أو عقار » ونحوه » أو شرأله » لم لك المقد على بعضه . لأن 
التوكيل تناول جميعه » وفى التبعيض إضرار بال ول > وتشقيص لملكه » ولم يأذن فيه » وإن وکل فى 
بيع عبيد » أو شرائهم ملك العقد عليهم جلا واحدة » واحداً » واحداً . لأن الإذن يتناول المقد علمهم 
جل » والعرف فيبيعهم وشرائهم العقدا على واحد واحد ٠‏ ولا ضرر فى جمعهم » ولا إفرادم . 

وإن قال : اشتر لى عبداً صفقة واحدة » أو واحدا » واحدا أو بهم » لم تجز مخالفته . لأن 
تنصيصه على ذلك يدل على غرضه فيه » فم بتناول إذنه سواه . 

وإن قال : اشتر لی عبدين صفقة » فاشری عبدين لاثنين مشتركين بينهما من وكيلهما » أو من أحدها 
بإذنالآخر جاز . 

وإن كان لسكل” واحد منهما عبد مفرد» فاشتراها من الالكين » بأ أوجيا له البيع فيهما » 
وقبسل ذلك منهما بلفظ واحد . فقال القاضى : لا يازم الوكل ء وهو مذهب الشافم“ . لأن 
عقد الواحد مع الاثنين عقدان . ويحتمل أن يازمه . لأن القبول هو الشراء > وهو متحد . 
والغرض لا خقاف . 

وإن اشتراها من و كيلم ما » وعيّن ثمن كل واحد ممما » مثل أن يقول : بعتك هذين العبدين : 
هذا عائة » وهذا عاثتين » فقال : قبات . احتمل أيضا وجمين . وإن ل يمين تمن كل واحد 
منهما لم يصح البيم فى أحد الوجهين . لأن تمن كل واحد منهما مجوول » وبحتمل أن يصح » ويقشط 
المن على قدر قيمتهما . 

VY‏ (فمسل) 

فإن دقع إليه درام » وقال : اشترلى بهذه عبدا کان اه أن بشتره بعينها » وفى الذأمة . لأن 
الشراء يقع على هذين الوجبين » فإذا أطلق الوكلة كان لهفمل ما شاء ممما » وإن قال : اشتر بميلها » 
فاشتراء فى ذمّعه »ثم نقدها لم يازم الكل . لأنه إذا تمي لمن اتفسخ المقد بتلفه » أ وكونه مفصو) » 
ولم يلزمه من” فى ذمّته » وهذا غرض للموكّل . فل جز مخالفته » ويقع الشراء لاوكيل » وهل بقف على 
إجازة ال ول ؟ على رايتين . 

وإن قال : اشتر لى فى ذمقك » وانقد هذه الدرام تا فاشتراه بعينها » فقال أصابنا : بلزم الول 
لأنه أذن له فى عقد يلزمة به امن » مع بقاء الدرامم > وتلقها . فسكان إذنا فى عبدر لا يازمه الم" إلاامع 


كتاب الو کال ۹v‏ 


يقائها . وتحتمل أن لا بص . لأنه قد يكون له غرض فى الشراء بفير عَيها . لكونما فہا شة » 
لا يحب أن يشترك بها » أو حب وقوع المقد على وح لا ينفسخ بتلفها » ولا يطل بتحرعبا » وهذا 
غرض صديح » قلا جوز تفويته عليه .كا : 0 5 غرضه فى الصورة الأولى » ومذهب الشافمى" 
فى هذا كله کنحو ماذ كرناه 5 


VA‏ ( فس سل) 

وإن عيّن له الشراء بنقد » أو حال جز مخالفته » وإن أذن له فى النسيئة » والبيع بأى” نقد شاء 
جاز » وإن أطاق لم يبع إلا حالاً » بنقد البلد » لأن” الأصل فى البيع الحلول » وإطلاق النقد يتصرف إلى 
نقد البإر » وهذا لو باع عبده بعشرة درام » وأطلق » مل على الحاول » بنقد البلد » وإن كان فى البلد 
نقدان باع بأغليهما » فإن تساويا باع بما شاء مهما » وبمذا قال الشافعى” » وقال أبو حنيفة وصاحباه : له 
البيع اء » لأنه معتاد » فأشبه الحا" » ويتخرتج لنا مثل ذلك » بناء على الروابة فى الضارب » وقد 
ذكرناها » والأول أولى . لأنه لو أطاق البيسع مل على الحاول » فكذلات إذا أطلق الوكالة فيه » 
ولانسلم نساوى المادة فيهما . فإنة بيسع الال أ كر » ويقارق الضاربة لوجبين : 

أحدها : أن القصود من المضاربة الربح » لا دفم الحاجة بالمن فى الال » وقد يكون المقصود فى الوكالة 
دفع حاجة ناجزة تفوت بتأخير الأ . 

والثالى : أن اسنّيفاء الثمن فى ااضاربة على الضارب » فيعود ضرر التأخير فى التقاضى عايه » وههنا 
مغلافه . فلا يرضى به الموكّل . ولأن الضرر فى تَوَى الأن على الضار ب » لأنه يحسب من الربح » اون 
ار بح وقاية ارأس الال » وهنا بءود على الوكّل » فانقطم الالماق . 

۳۹ (فصل) 

إذا وكلهفى بيع سلعة نسيثة فباعها نقد بدون نا نسيئة » أو بدون ما عينه له م ينقد به » لأنه 
مالف لموكله » لأنه رضى بثمن النسيئة » دون النقد » وإن باعها نقداً جا ساوى نسيئة أو عيّن له منهاء 
فباعها به نقد » فقال القائى : يمح ء لاه زاده خيراً . فكان مأذوتا فيه عرفا » فأشبه مالو وگل فى 
بی ما بعشرة » فبادها بأ كثر ,مما » وةل أن يغار فيه » فإن لم يكن له غرض ف الأسبئة صح » و إن كان 
فما غرض : نحو أن يكون ان مما يتؤي يمغله فى الال » أو مخف عايه من الداف » أو المتفابين » 
أو يتغيّر عن حاله إلى وت انالول . فو كن ل ؤذن اه » لأن 35 الملول لا يتباول المسكوت عنه » 
إلا إذا ٤‏ أنه فى الماحة »کا نموق »أو أ كير » فيكون الک فيه ابت بطر يق التنبيه » أو الماثلة » ومتى 


(م ؟١-‏ الففى ‏ خاءس) 


۹۸ الغى 


کان فى المنطوق به غرض مختص نه » ل جز تفوبته » ولا ثبوت ا فى غيره » وقد ذ كر القافى عو 
هداق وضع آخر : 

وإن وكله فى الشراء بثمن نقد » فاشتراه نسيئة بأ كثر من تمن النقد» لم يقم لم كل » وإن اشتراه 
نسيئة بثمئه قدا » أو ما عينه له فی كالتى قبلها . وبصح الم وکل فى قول القاضى » وعلى ما ذكرنا 
أينظر فى ذلك : فإن كان فيه ضرر : نحو أن يستضر ببقاء الغْن معه » ونمو ذلاك » لم جز » كةوانا فى التى 
قباما » ولأسماب الشافمى” فى صحة الشراء وجبان . 

ا0 (فمسل) 

وليس له أن يبيع يدون ن الثل ¢ أو دون ما قدا ره له ولا إشترى ر ر من كن الثل 4 أو | کچ 
مما قدكر لهء ومهذا قال الشافعى » وأبوبوسف » وحمد » وقال أبوحنيفة : إذا أطلق الوكالة فى البيع فله البيم 
بأ تمن كان . لأن لفظه فى الإذن مطلق » فيجب مله على إطلاقه . 

ولنا : أنه وکیل مطلق فى Ake‏ معاوضة ¢ فاققضى ثمن الثل ¢ كالشراء 3 فإنه وافق عليه ب وما ذكره 
ينتقض بالثمراء . فإن باع بقل من من الثل » أو اشسترى بأ كثر منه ما لا بتقفاين الاس بمثله ٠‏ أو باع 
بدون ماقدّره لهء أو اشترى بأ كثر عند شمكه كم عن لم بوذن له فى البيع »والشراء » وهذاقول 
الشافى” » وحن أحد : أن البيع لز دون الثمراء . وة من لوكو اانا . لأن من صح بيه بثمن 
كل مح بدو > كااررض 3 ی هذه أروابة کون ابيع ا 4 وعلى الو كول ضهان النعس ¢ وفى 
قدره وجهان . 

أحدها :ما بين من المثل » وما باعه به . 

والثانى : ما بين ما يتغابن الناس به » ومالا يتغان الناس يه » لأن ما يتغاين الناس به يصح بيعه به ۽ 
ولا تمان عليه . والأول افيس . لأنه لم “يؤذن للوكيل فى هذا البيع » فأشبه بيع الأجنبى . ولو أذن له فى 
البيع لم يكن عليه تمان » فأشبه الشراء . 

وکل“ تمرف کان الوكيل غااقا فيه اوگ له که فيه كم تعسر“ف الاجا » على ما ذكر فىموضعه 
إن 5000 

وأما مايتفاين ااناس به عادة فعاو عنه» إذا لم يكن لأ وکل قور له ان . لأن ما يتان الناس به يعد 
كن الكل 0 ولا کن تدوز عنة )2 ولو حور E2‏ يزيد على ين ثل حزأن پیم بثە ن اال 4 لان عليه 


د : 1 3 وان لقب للا قر لاه 
الاحتياط » وطاب اظ اوگ له . وإن باع بثمن لاال ؛ دمر ن لزيد فى ٠ل‏ الليار م يازمه فسخ الوقد 


قاب الوكالة ۹۹ 


ف الصحييح : لأن الزيادة منوع مها منهى” عنهاء فلا يلام الرجوع إلا ولأن هرايد قر لا قدت على 
الزيادة » فلا يازم الفسخ بالشك . ومحتمل أن يازمه ذلك . لأا زيادة فى امن أمسكن محصيلها . فأشبه 
مالو أجاز به قبل البيع ؛ والنهى يتوجّه إلى الذى زاد» لا إلى الو كيل » فأشبه من جاءته الزيادة قبل البيع » 
وبعد الاتفاق عليه 8 


VEY‏ ( فس ل) 

ومن وکل ف بيع عبد عالة » فپاعه ا کا صح "۰ سوا ء كانت الزيادة كثيرة أو قليلة » لأنه باع 
بالأذون فيه 3 وزاد زياد شمه 4 ولا تراه 3 وسواء كانت الزيادة من حمس |الثمن الأمور به ¢ أو من غير 
جنسه . مثل أرك يأذن فى بيعه عائة درم » فيبيعه مائة درم ودينار » أو وب . وقال أسماب الشافذعي”: 
لا بصم بيعه بمائة » ولوب » فى أحد الوجهين 5 لأنه من غير جذس الأثمان ١‏ 

ولنا : أمها زيادة تنفعه » ولا تر . أشبه مالو باعه بماثة » ودينار . ولأن الإذن فى بيمه بماثة أذ فى 
بيعه بزيادة علمها عر : لأن من رضى عائة لا يكره أن براد عليها ثوب ينفعه » ولا يضْره . وإن باعه بمائة 
دينار » أو بأسعين درها وعشرة دنانير » وأشباه ذلك » أو عانة توب » أو بمانین‌ درا » وعشرين ثوياء 
م يصح » ذكره القاضى » وهو مذهب الشافعى” . لأنه خالف موكله فى الجنس » فأشبه مالو بأعه بثوب 
ساوى أ كثر من مانة درم ¢ وحتمل أن يصح" فيا إذا جعل مكان الدراهم دنائير 3 أو کان بعضعا 8 لأنه 
مأذون فيه عرفا 03 فن ەن ری در ری كانه بدينار » ری ګری بيه عانة درم » ودينار. وأما الثياب 
فلا يصح ايه مه 3 لأا ٥ن‏ غير جنس الأمان 0 

Ver‏ (فصل) 

وإن وكله فى بيسع عبد عائة 2 فباع نصفه بها » أو وکله مطلقا » فباع نصفه بثمن الكل جاز . لأنه 
مأذون فيه من جبة العرف » فإن من رضى مائة يمنا لاسكل” رضى بها تمن للنصف » ولأنه حصّل له الماثة » 
وأبق له زيادة تنفكه» ولا تغعره »وله بيع النصف الأخر . لأنه مأذون فى بيعه » فأشبه مالو باع الميد كله 
عثل نه » ويحتمل ألا يحوز له بيعه : لأنه قد حصّل لم وگل غرضه من ان ببيع نصفه » فرتبما لا بۇ ثر 
بيع باقيه » للانى عن بيمه ما حصّل له من تمن نصفه . وهكذا القول فى توكيله فى بیع عبدين بمائة » إذا باع 
أحدما بها دج وهل يكو نل بيع المبد الآخر ؟ على وجرين » فأما إن وله فى بوسع عبده اة » فباع 
بعضه بأقل؟ «نها لم يصح ؛ وإن وله «عللقا ء فباع بعضه بأل ٠ن‏ تمن الكل ل نز . و بهذا قال الشافمىَ 
وأنو بوم ف › ود . وقال أو حنينة : يوز فما إذا أطاق الوكلة » بناه على أم ل فى أن لاوكيل الطاق 
البيسم بما شاء . 


٠‏ الغى 


ولنا : أن على الل و كل ضرراً فى تبميضه » ولم بوجد الإذن فيه نطقا » ولا عرفا فم يز کا لو وكدله فى 
شراء عبد » فاشترى نصفه . 

VEE‏ (ضصل) 

وإن وكله فى شراء عبد بعينه . مال » فاشكراه ەس ین » أر عا دون الاه صح وازم الو كنل . لاه 
مأذون فيه ءن جمة ادرف » وإن قال : لاتشتره بأقل> من ماثة » تالف يمن . لأنه خالف نصه » وصر يح 
قوله مقدآم على دلالة المُرف . 

فإن قال : اشثره اة » ولا نشتره مخمسين جاز له شراؤه عا فوق الجسين . لأن إذنه فى الشراء عالق 

4 5 2 . ع 2 مالعا هس 5000 5 8 
دل عرفا على الشراء عا دوا 4 خرج منه اللسون بصر بح النهى ¢ بق فما فوقها » على مقتفى الإذن : وإن 
اشتراه بأقل” من الحسين . ففيه وجهان : 

أحدها : جوز » لذلك » ولا نه لم يخالف صريح نيه » أشبه ما زاد على اللمسين . 

وااثانى : لامجوز» لأأنه نهاه عن المسين استقلالاة ها . فنكان تنبم) على النهى عتا هو أقل" مہا کا 

4 الوه 5 ا + 0 . ۴ 

أن الإذن فى ااشراء عانة إذن فا دوما» رى ذلاك يرى ممر بح مويه » إن تأميه السكا<م كنصّه » وإن 
قال : اشتره عالق دبنار » فاشكراه عاثة درم ء FAL‏ فيه كلو قل : بعه اة درم » فباعه عالة دينار » على 
ما هذى ٠ن‏ القول فيه . وإن قال اشقر لی نصفه عائةء فا جرا کا ۲ أو أ كثر ءن نصنه عأنة جاز . لأنه 
«أذون فيه 06 . وإن قال : اشتر لى اينه عانة » ولا اش نره جيه » فاشترى أ كثر عن النمف » وأقل 
من الكل عائة ص فى قياس السألة التى قباما . اسكون دلالة احرف قاضية بلإذن فى شراء كل ٠ا‏ زاد 
على الدصف » خرج ابيع بصر يح هيه . ففما عداه ببق على مقتضى الإذن . 

Vt‏ (فصسل) 

وإن وله فى شراء عبد موصوف اة » فاشتراه على الصفة بدونما جاز . لأنه مأذون فيه عرف . وإن 
خالفه فى الصفة » أو اشتراه بأ كثر منها لم يازم للوكل . وإرثك قال اشتر لى عبدا بمائة » فاشترى ءيداً 
يساوي ما بدونها جاز . لأنه لو اشتراء عائة جاز . فإذا اشتراه بدونها فقد زاده خيراً » فيجوز . 
وإن کان لا يساوى مال لم جز » وإن کان اوی أكثر مما اشتراه به . لألله خااف أمره » وم 
ببق 
حصل غرضه . 

Î‏ (فصل) 


0 3 7 52 
وإن وکاله فى شراء شات بديدار » فاشتری شاتین تساوى كل واحدة نما أقل من دينار لم يقم 


كتاب الوكالة ل 


لمو گل . وإنكانت کل واعدة منهما تُساوى دبنارا أو إحداها تساوى ديفار؟ » والأخرى أقل” من دينار 
صح" ؛ وازم الوكل . وهذا المشهور من مذهب الشافى” . وقال أبو حنيفة : بقع للم وکل إح_دى الشاتين 
بنصف دينار » والأخرى للوكيل » لأنه لم برض إلا بإزامه عمدة شاق واحدة . 

ولنا : أن ا صل الله عليه وسم دأ 38 ی عراوة إن بن ادر دارا فال : اشر لنا به شاة . قال : 


فأتيت اتلاب فاشك بت شين بد ريتآر ٤‏ تحت أو ا أذ أو دا فلتي رل بطري سَاوََني 


قيعت م منه شاد بديتار . اتيت النى صلی الله عليه سكم بالل يفار » وبالشاتر» فقات : كا رول اللي 
هذا ديار مک م وَعَذْدِ شاک . قال : وصكذت كنيف ؟ دته اديت . قال : الاب بار فى 
صق ميه » ولأنه حصل له الأذون فيه » وزيادة من جنسه » تنفع” ولا تضر” . فوقع ذلاث لہ » کا لو قال 
له : بعه بدیتار » فباعه بدینارین . وما ذ كره يبأل بالبهم » فإن باع الوكيل إحدى الشاتين بغير أمر 
ال وکل » ففيه وجهان : 

أحدما : البيم باطل . لأنه باع مال موكله بغير أمره » فل يمر »كبيع الشانين . 

والثانى ؛ إن كانت البافية نساوى دينار؟ جاز . لحديث عروة بن ادر البارق . ولأنه حصل له 
القصودء والزيادة لو كانت غير ااشاة جاز . غاز له إداها يذيرها . وظاهر كلام أحمد : عة البيع . لأأنه 
أخذ محديثغروة » وذهب إليه » وإذا قلنا : لا يجوز له بيع الشاة قباعما » فهل يقع البيع باطلاً » أو عي 
موقوقاً على إجازة الم وکل ؟ علىروابتين » وهذا أصل اکل من تصرف فى ملاك غيره بخير إذنه » ووكيل 
مخالف م وکنله » هل بقع باطلة أو يصح » ويقف على إجازة امالك ؟ دور كانه الفا ل عق 
البيع ههنا وجهان . 


VEY‏ (فصل) 
وإذا وكله فى شراء سلعة موصوفة لم بز أن يشتريها إلا سليمة . لأن إطلاق البيم يقتضى السلامة» 
ولذلك جاز الرد بالعيب » فإن اشترى معي يعسل عيبه لم يازم ال وکل »ء لأنه اشترى غير ما أذن له فيه » 
وإن لم بعل عيبه صح البيع . لأنه إنما بازمه شراء الصحيح فى الظاهر امجزه عن التدرز عن شراء معيب 
لا يعم عيبه » فإذا عل عيبهملك رده . لأنه قائم فىالشراء مقام الموكل » وام وکل رده أيض) . لأن لللاثشله » 
فإن حضر قبل رده الوكيل » ورضى بالعيب لم يكن للوكيل رده . لأن الح له مخلاف الضارب » فإن له 
ارد » وإن رغى ربا الال . لأن له حقا » فلا سقط برضى غيره » وإن لم حضر فأراد الوكيل الردّ فقال له 
البائ : تواقف حتى بحضر ألو كل » فر تما رضى بالعيب ل يازمه ذلك . لأنه لا يأمنفوات ارد هرب البائع» 


1۲ الى 


وفوات الدُن بتافه » وإن أخره بتاء على هذا القول فل يدض به الموكل لم يسقط رده . وإن قلنا : الرد على 
الفورء لأنه أخَّره بإذن البائع فيهءوإن قال البائع م وكللك قدعم الببع » فرضيه لم يبل قوله إلا يدينة . فإ 

لم يكن له بيئة لم يستحاف 0 » إلا أن بدعى عله » فيحلف 0 فى الم ؛ وهذا قال الشافعى » وعن 
أبى حنيفة رضى اله عنة : أنه لا “بس تحلف 0 لأنه لو عاف کان اا ف اليمين » ولوس بصحيح . فإنه 
لا نيابة هنا . وإعا حاف على ننى علمه . وهذا لا ينوب فيه عن أحد » فإن رد الوكيل » وحضر الوكل» 
وقال : قد بلغنى العيب » وات 0 »> وصلداقه البائم 2 أو قامت به نة م يقم الر د موةعه » وكان له ودل 
استرجاعه » و 3 رده عايه . لأن رضاه به عرّل الوكيل عن الرد . بدليل أنه لو عله لم يكن له الرد» 
إلا أن تقول : إن الوكيل لا ينمزل حى بعلم العزل » وإن رضى الوكيل للعيب » أو أمسكه إمسا كأينقطم 
به الرد » ضر الموكل” فأراد الردً » فله ذلاك » إن صلقه البائع ' أنة الشراء له » أو قامث به بدئة . وإن 
که 0 وم تسكن 4 بكنة 3 فحلفة البائع أنه لا بعلم أن 0 له, فليس له رد 3 لأن الظاهر أن من 
اشترى شيا فمو له . ويلزم ال وكيل » وعليه غراءةٌ الثمن » وهذا كل مذهب” الشافعى” » وقال أبو <نيفة : 
لاوكيل شراء العيب . لأن التوكيل فى البيع مطاقاً يدل المعيب فى إطلاقه » ولأنه أمينه فى الشمراء » فجاز 
له شراء المعيب كالضارب . 


ولنا : أن البيع بإطلاقه يقتذ ى الصحيح دون العيب » فك ذلاك الوكاله فيه . ويفارق المضارية هن . 
حيث إن المقصود فبها الربح . والربح حمل م ن العيب » كصوله من الصحيح » والمقصود من الوكالة 
شراء ما يدتى » أو يدفم به حاجته . وقد بكون الءيبمانما من قضاء الحاجة به » ومن قثيته » فلا يحل 
القصود . وقد ناقض أنو حنيفة أصله . فإنه قال فى قوله تعالى ( كدر بر رقبة ) لا تحوزالعمياهءولا معيبة 


عيبا بضر بالعمل . وتال ههنا : يمو ز لاوكيل شراء الأعمى » والكمّمد » ومقطوع اليدين والرجاين . 
۳VEA‏ (فصل) 


وإن أمره بشراء سلعة بعينها » فاشتراها » فوجدها معيبة احتمل أن له الرد . لأن الأمر يقتضى السلامة 
فأشيه مالو وكله فى شراء موصوفة : و>تمل أن لا ملاك الره . لأن ال وکل قطع نظره بالتعيين » فرعا 
رضيه على جميع صفاته » وإن علم عيبه قبل شر اله»فهل له شراؤه؟ محقمل وجبين أيضاً مبنيين على رده » إذا 
علم عيبه بمدشراءة » وإن قاءا : علاك رده فلوس له شراؤه . لأن العيب إدا جاز به الرده بعد المقدء فان 
عنع من الشراء أولى . وإن قلنا : لالات الرد » ثم فله الشراء ههنا . لأنتعيين الو كلقطع نظره » واجتهاده 
فى جوا الردٌ » فكذلك فى الشراء . 
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76۹ (فصل) 

وإذااشتری الوكيل لموكاء شيعا بإذنه انتقل الملاك من البائع إلى ال وکل » ولم يدل فى ملاك ال وکیل 
وبهذا قال الشافى » وقال أبو حنيفة : بدخل فى ملاك الوكيل » ثم ينققل إلى الموكّل أن“ حقوق العقد 
تتعلق بال وکیل » بدليل أنه لو اشتراه بأ كثر من ثمنه دخل فى ملكه » و م ينتقل إلى ال وکل . 

ولنا : أنه قبل عقداً لغيره صح" له » فوجب أن ينتقل الماك إليه » كالأب » والوصى » وكا لو تزوكج 
له . وقوهم : إنحقوق العقد تعلق به غيرٌ سم . ويتفرّع عنهذا : أن اال لو وکل ميا فى شرا هر » 
أو خنؤير » فاشتراه له لم صح الشراء . وقال أبو حنيفة : يصح » ويقع للذ ء لأن الجر مال“ لهم . لام 
يتذولونها » ويتبايعونها » فصح” توكيليم فما » كسائر أمواهم . 

ونا : أن كلما لايجوز لل العقدٌ عليه لا يجوز أن بوكل فيه »كنز وبج الجوستية . وبوذاغالف 
سائر أمو الهم » وإذا باع ال وکیل بثمن معين ثبت الملك لام وکل فى المُن . لأنه عنزلة المبيع »وإ ن كان المن 
فى الذمّة » فلا وكيل وال و كل المطالبة به . وبهذا قال الشافمى” . وقال أ بو <نيفة : ليس الم وك الطالية . لأن 
حقوق العقد تتملّن بال وكيل دونه»وهذا يتعاق مجاس الصرف » والخيار به » دون مو کل » فكذلك القبض . 

ولنا : أن هذا دين الموكل بصع" قبضه له » فلك الطالبة به » كسار ديو نه التى و كل فما » ويفارق 
مجلس العقد . لأن ذلك من شروط المقد » فتعلق بالماقد » كالإ جاب » والقبول » وأما الثن فهو حق 
الموكّل » ومال من أمواله » فسكانت له الطالبة به . ولا نسل أن حقوق العقد تعلق به . وإما تتماق 
بال وکل وه تسلي الفن » وقبض ابيع » والرد بالميب » ومان انرك . فأمًا ثمن ما اشقراه إذا كان فى 
الذمّة » فاه بثبت فى ذمّة الوكل أصلاً . وفى ذمّة الو كيل تبما » كالضامن . وللبائع مطالبة من شاء ممهما . 
فإن أبرأ الوكيل لم يبرأ للوكل . وإذا أبرأ للوكل برىء الوكيل أيضا » كااضاءن » واللضمون عنه سواه . 
وإن دفع امن إلى البائع » فوجد به عيبا » فرذّه على الوكيل كان أمانة فى يده » إن تلف فهو من ضهان 
ال وکل » ولو وکل رجلا يقساف له ألا فى کر نة » قفمل » ملك ال وکل نما » والوكيل ضامن عن 
مو کله کا تقدم . 

) فصل‎ ( Vo 

قال أحمد فى رواية مهنا : إذا دقع إلى رجل ثوب لیبیعه » ففمل » فوهب له ااشترى منديلاً » فالنديل” 
لصاحب الثوب . تما قال ذلاك : لأن هبة النديل سيا البيع »> وكان المنديل زيادة فى الأن » والزيادة فى 
مجاس العقد تاح به . 

(1) الكر : أريعون إردبا 


٠‏ الفنى 


¥01 ( فصلل ) 
فى الشهادة على الوكالة 

إذا ادّعى الوكالة » وأقام شاهداً » وامرأتين أو حلف مع شاهده » فال أصحابنا» فما روايتان 

إحداها : تثبت_بذلك إذا كانت الوكلة يمال . فإن أحمد قال فى الرجل يول ٠‏ ويشهد على نفسه 
رجلا وامرأتين : إذا كانت الطالبة”"“ بدين » فأما غير ذلك فلا . 

والثانية : لا تثبت إلا بشاهدبن عدلين . نقاها انارق بقوله : ولا تقل فما سوى الأمو ال ا يطام 
عليه الرجال لأقلة من رجلين . وهذا قول الشافمى” . لأن الوكلة إثبات لاتصرتف » وبحتمل أن يكون 
قول ارق كالروابة الأولى . لأن الوكالة فى الال صد بها الال فتقبل فما شهادة النساء مع الرجال» 
كالبيع والقرض . فإن شهدا بوكالته ثم قال أحدهما : قد عزله» لم تثبت وكالته بذلاك . لأن أحدها لم تنبت 
وكالته بذلك . وإن كن الشاهد بالعزل رجلاً غيرها لم يبت المزل بشهادته وحدّه . لأن المزل لا يثبتة 
إ٥‏ عا بثبت به التوكيل . ومتی عاد أحد الشاهدين بالتوكيل فقال : قد عزله لم عمسم بشهادتهما . لأنه 
رجوع عن الشهادة قبل الم مها » فلا جوز لحا الحم عا رجع عنه الشاهد » وإن حم الحا 1 
بشهادتهما ؛ 9 عاد أحدها فقال : قد عزله بعد ماوكله لم ياتفت إلى قوله . لأن الح قد نفذ بالشهادة وم 
ثبت العزل »فن قلا يما :قد کان عزله ثبت درل لان الشهادة تمثى الول > كهامها ف التوكيل : 

Vor‏ (فصلل) 

فإنشهد أحدهها أنه وكاه يوم الجعة » وشمبد آخر أنه وکاه يومالسبت . لم في الشمادة . لأن الت وكيل 
بوم الجمة غير التوكيل بوم السبت . قر سكل شهادتهما على فمل واحد . وإنشمد أحدها أنه أقر” بتوكيله 
يوم الجبعة » وشهد الآخر” أنه أقر بديوم السبت عت الشهادة . لأن الاقرارين إخبارعن عقد واحد ؛ ويشق 
جمع الشهود ليقرة عتدهم حال واحدة » وز له الاقرار عند كل واحد وحداه » وكذلك لو شبد أحدها 
أنه أقرك عنده بالوكلة بالعربية وشهد الآخر أنه أقرت بانالءحَمية ثبعت » ولو شهد أده أنه وكله بالعر بية » 
وشهد الآخر أنه كله بالمجميّة لم كل الشهادة » لأنة التوكيل بالعر بية غير التوكيل بالمجمية » فل كل 
الشبادة على فعل واحد . وكذللك لو شهد أحدها أنه قال : وَكَلتك » وشهد الأخر أنه قال : أذنت لك فى 
التصرف “أو أنه قال : جملةك وکیل ¢ أو شېد أنه قال : جماتك O‏ نتر الشهادة : لأن الافظ 

1 


٠ أى تجوز الوكالة إذا كانت المطالبة يدين‎ )١( 
جریا : الجرى : بفتح الجم وكسر الراء وتشديد الياء الوكيل والرسول » والأجير » والضامن » والراد‎ )۲( 
. الأول كا قال الشارح‎ 
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مختاف » واتإرى“ الوكيل » ولو قال أحده : أشهد أنه وه » وقال الآخر : أشهد أنه أذن لهفى التصرف 
مك الشهادة . لأسهما لم كيا افظ الو کل . و إا عبرا عنه بلفظمما » واختلاف لفظهما لا يۇ ا اتفق 
معناه . وو قال أحدها : أشہد ابه أقرَ عندى أنه وله > وقال الآخر : أشهد أنه أقر أنه جر 1 »أو أنه 
أوسى إليه بالقصرف فى حياته ثبتت الوكلة بذلك » ولو شهد أحدها آنه وکله فی بیع عبده » وشهد 
الآخر أنه وكله وريد »أ وش أنه وكله فى بيعه » وقال : لا تبعة حي اموق 2 أو اسأر فلا , م 
تتم الشهادة . لأن الأول أ'بت استقلاله بالبيع من غير شرط . والثانى بننى ذلك » فسكانا مختافين » و إن 
ف أحده أنه وکل فى بيع عبده » وشهد الآخر أنه وكله فى يع عبد وجاريته > بالوكالة فى المبدء 
لا تفاقهما عليه » وزيادة الثانى لا تقدح فى صر" فه فى الأول . فلا تضره . وهكذا لو شهد أحدهما أنه وكله 


فى بيمه لزيد » وشهد الآخر أنه وكله فى بيمه لزيد » وإن شاء لعمرو. 


نك (فصسل) 
ولا تثبت الوكالة » والعزل حبر الواحد . وبهذا قال الشافمى . وقال أبو حنيفة : :ثبت الوكالة مخبر 
الواحد » وإن لم يكن ةة . وبحوز التصرف للمخيّر بذلك ‏ إذا غاب على ظنه صدق” اغخير بشرط الغمان » 
إن أنسكر الموكل . ويثيت العزليخير الواحد إذا كان رسولا . لأن اءتبار شاهدين عدلين فى هذا يشو. 
فسقط اعقياره . ولأنه أذن فى التصرف ؛ ومع منه» فلم يعتبر فى هذا شر وطالشهادة »كاستخدام غلامه . 
ولنا أنه عفد مال . فلا بثبب يخبر الواحد » كالبيع . وفارق الاستخدام . فإنه ليس يقد » ولو شيد 
اثفان أن فلا الغائب و كل فلا الحاضر » فقال الوكيل : ماعلمت” هذاء وأنا أتصرٌ ف عنه بدت الوكالة » 
لأنمءنى ذل كألى لم أعر إلى الآن » وقبولالوكالة يجوز متراخياً . وليس من شرط التوكيل حضور الوكيل» 
ولا عامه . فلا يضر جهله به . وإن قال : ما أعلم صدق الشاهدين لم تثبت وكالته » لقدحه فى شهادتهما . 
وإن قال : ماءادت وسكت“ قيل له : فسّرا» فان فس بالأو ل ثبقت وكالته . وإنفسره بالثانى لمتثبت . 
Vo‏ ( فصل ) 
0 شا AE 0 e.‏ ر : 
ويصح ماع البيّنة بالوكالة على الذائب » وعو أن يدأعى أن فلانا الغائب وكلنى فى كذا . ومبذا قال 
الشافمى” . وقال أبو حديفة : لا يصح" بناه على أن الحسكم على الفائب لا يصح" . 
ولنا أنه لا يمتير رضاه فى ع البينة » فلا يعتبر حضوره كغيره . وإذا قال له من عليه الو . 
احلف آتك احق مطالبتی لم أسمع دعواه . لأن ذلك طمن فى الشمادة . وان قال : قد عزلك الموك ل 
فاحلف : أله ما عزلك ام يستحلف . لأن الدعوى على ا لموكل والمين لا تدحّلها النيابة » وإن قال : أنت 


م ٠٤‏ الى س خامس ) 


۱۰۹ الغنى 


تمل أن موكلك قد عرلك معت دعواه . وإن طلب المين من الوكيل حاف : أنه لايم أن“ مركله عر له 
ر واه .و ب امین من الو ر 
لان الدعوى عليه » وإن أقام اللصم بيه بالمزل معت » وانعزل الوكيل” . 


Vo‏ (فصل) 
وتقبل شهادة الوكيل على م وكله لدم الق . فانه لا جر“ بها نفع ولا يدقع مها ضرا » وتقبل 
شهادته له فيا لم , وكله فيه . لأنه لا جر" إلى نفسه تفماً . ولا تقبل شهادتة له فما هو وکیل فيه . لأنه ثبت 
فة تا . بدليل أنه إذا وكله فى قبض حق” » فشهد به له ثبت استحقاق قبضه . ولأنة خصم فيه . بدلیل 
أنه يملك الخاصمة فيه . فإن شمد عا كان وكيل فيه بعد عزله لم تقبل أيضاً » سو اء كان خاصم فيه بالوكللة » 
أو ام حاص . وبهذا قال أبو بوسف » وتمدء وقال أبو حنيفة : إن کان لم اسم فيه قباتشهادته علأنه 

لاحق له فيه ؛ولم امم فيه » ؤأشيه مالو لم يسكن وكيلا فيه . ولاشافعى” قولان كالذهبين . 

ولنا : أنه بعقد الوكالة صار خسياً فيه » فل قبل شهادته فی ہکا لو خاصم فيه » وقارق مالم يكن وكيلاً 
فيه . فاه لم يكن حصا فيه . 

۷0٦‏ (فصل) 

إذاكانت الأمة بين تفسين » فشهدا أن زوجها وكل فى طلاقها لم قبل شهادتهما . لأنهما مجان إلى 
اپا اء وهو زوال حن ازو من البضع الذى هو ملكهما . وإن شهدا بعزل الوكيل فى الطلاق 
م ثبل . لأنهما بجران إلى أنفسهما فعا . وهو إبقاء النفقة على الزوج . ولا قبل شهادة ابتى الرجل له » 
بلوكلة » ولا أبويه . لاما يُثبتان له حق التصكف . ولا يثبت للانسان حو بشهادة ابنه » ولا أبيه . 
ولا قبل شهادة ابنى الموكل » ولا أبويه بالوكالة . وقال بعض الثافميّة : قبل . لأن هذا حو على الموكل 

ستحق بهالوكيل المطالبة » فقبلت فيه شهادة قرابة الموكل »كالاقرار . 

ولنا : أن هذه شهادة يثبت مها حق” لأبيه » أو وابنه» فل "قبل »كشهادة ابنى الوكيل » وأنويه . 
وذلك لأنهما يثبتان لأبيهما نابا مم له » وفارق الشهادة عليه بالإقرار . فإنها شهادة عليه متمحّضة . 
ولو ادع یل اا وکل » فشهد عليه أبناه » أو أبواه ثبتت الوكالة » وأمضى تصرف . 
لأن ذلك شهادة” عليه و إن ادعی‌ال وکل آنه تصرف ب وکالته » وأنسكرالوكيل » فشهد عليه آ واه » أو ابتام» 
قبل أيضاً ذلك . وإن اد عى وكيل لموكله الغائب ما » وطالب به» فلعى الم أن ال وکل عزله » 
وشهد له بذللك ابنا ال وکل قبلت شهادتهما » وثیت العزل بها . لأمهما يشهدان على أبيهما » وإن ليدع 
امم عزله» ا م سمع شوادتهما . لأنهما يشمدان لن لايدعما. فإن قبض الوكيل » فحضر الموكل» وادعى 
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5 2 3 5 حً 3 

أنه كن قد عزل الوكيل » وأن حةء باقر فى ذمة الغرم » وشهد له ابفاه » لم تقبل شهادتهما» لأمهما بثبقان 
ع 5 2 ¥ ٤‏ 

حم لأبمهما » ولو ادّعى کات ب الوک » فشهد له سيده » أو ابنا سيده » أو أبواه لم تقبل . لأنالسهد 

يشهد لعبده » وابناه يشهدان اعيد أا 9٤‏ الأو ان بشم دان لعيد ابمءا » فإن عتق ؛ فأعاد الشهادة فيل 


تقبل ؟ تحتمل وجوين . 


Vo‏ (فصلل) 

إذا حضر رجلان عند الحا كم » فأقر أحدها أن الآخر وکل م غاب ال وكّل » وحضر ال وكيل » فق م 
خمما اوکله » وقال : أنا وکیل فلان ؛ فأنسكر الهم كونه وكيله ء فإن قلنا: لا محم الا م ادلم 
اسع دعواه حت تقوم البّة بوكااته . وإن قلا : کم بعامه وكان الام يعرف ام وکل بعوتة » واسمه 
ونسبه صدقة » ومكنه من التصرف . لأن معرفته كالبنة » وإن عرفه يعينه » دون اسمه» وتسبه » لم يقبل 
قوله حت تقوم البتئة عنده بالوكالة » لأ يريد تثبيت نسبه عنده بقوله» فل يقبل 

ايلك (فسل) 

ولوحضر عند الاک رجل » فادّعى أنه وکیل فلان الغائب فى شىء عة » وأحضر بيده تشهدأ له 

بالوكالة ممما الا 1 ولو ادعى قا أوكله قبل “بوث وكالته ١‏ م يسيع الحا ام دعو امو ب قال مالك » 
والشافمى“ » وقال أبو حنيفة : لا يسممها إلا أن يقدّم ما من حمياء الوكل © فيد یی عليه نا 
فإذا أجاب الدّعى عليه حونئذ يسمع الما 3 اينه » صل الحلاف يننا فى حكين 

أحدها : أن الا ک عندنا سم البيئة على الوكنالة من غير حضور خهم > وعنده لا مع 5 

والثانى . أنه لا اسع دعواه لو كله قبل ثبوت وکالته » وعنده تسمع » وبنى أبو حنيفة على أصله فى 
أن القضاء على الغائب لا يجوز ء وسماع البينة بالوكالة من غير خصم قضاء على الغائب » وأن الوكالة 
لا تلزم اللصم ما لم تحب الوكيل عن دعوى العم .أك لست وكيل . 

ولنا : أنه إثبات لاوكالة »فلم يفتقر إلى حضور للوكل عليهءا لوكان الوكل عليه جاعة » 
فأحضر واحد منهم . فإن الباقين لا يكتقر إلى حضور م > كذلك ههنا » والدايل على أن الدعوى 
لا نسم قبل ثبوت الوكالة : أ اا سدم إلا من خم تاع عن نفسه» أوعن م وكّلّهء وهذا لا تخا 


۴ 
عن نفسه » ولم يقبت ' أنه وکیل أن بد عى له » فلا اسع دعواه» کا لو ادّعى ان ن لم يدع وکالته .وى هذا 


الأصل جواب” عا ذكره ٠.‏ 


۱۰۸ الذى 

ايض (فصل) 

ولخدي ويل )اذ عن عل ا فى وجه وكيله » فأنتكرء » فأقام بي بما اعا حاقه الجاع 
وحكم له بالال » فإذا حضر الموكل وجحد الوكالة» أو عى آنه كان قد عزله ام يور ذلك فى الحسكم, 
لأن القضاء على الذائب لا يفتقر لى حضور وكيله . 

A‏ (فسل) 

إذا قال : بع هذا الثو ب بمشرة » فا زاد عليها فهو للك صح » واستحق” الزيادة . وقال الشافعى : 
لا بصح . 

وكا : أن ابن عباس كان لابرى بذلك بأسا » ولأ يتصرّف فى ماله بإذنه » فصعمٌ شرط ارب له فى 
الثانى »كالمضارب » والعامل فى المساقاة . 


كتاب الإفرار 1۰4 


كتاب الإقرار بالحقوق 
الإفرار : هو الاءتراف » والآصل فيه السكتاب » وااسدّة » والإجماع » أما الكتاب : فقوله تعالى 
(۳: ۸- ١موَذ‏ اَعَد الله مياق التبيين- إلى قوله ‏ قال أأقرزم راعذ عل اکم إمْرى ؟ 
قالوا : أَفرَرتا ) وقال تعالى ( ٩‏ : ۱۰۴ وآخرون اء ترفو بد نويهم ) وقال الى ( ٠۷۲:۷‏ ألست 
يربك قاو ل ) فی أى كثيرة مثل هذا . 
وأما السئة فا وى أن ماعرا أقر بالزناء فر جه رسول الله صلى الله عليه» و كذلاك القَامية » وقال 
« وَاعْدُا أتوس على اثرأة هذا كن اعثْرَقت فار مهَا» وأماالإجصاع. فإن الأب أجمت على عة الإقرار. 
ولأن الإقرار إجبار على وجه يننى عنه النهمة؛ والريبة . فإن العاقل لا يكذزب على نفسه كذباً يضر مهاء وهذا 
كان آ كدّمن الشهادة . فإن الد ی عليه إذا اعترف لانسممعايه الشهادة» وإمنا امع إذا أنكر ولو كذب 
اللدّعى متته )| امع » وإن كذاب القر شم صرق ممم . 
اكلام ( فس سل) 
ولايصح الإفرار إلا من عاقل قار . فأما الطفل » والجنون » و اع الام ء والغمى عليه 
فلا يصح | إقرارم e‏ خلا » وتد قال ليه اأ لام « رفع اقلم عر ùe‏ ل :عن المي حى 
بغ » وعن المجدون حى يوق »وعن الام حى ب 


فى معنى الجنون » والنائم .ولأنه قول رون غاب المقل» فل يبت له حم كاابيع » ؛ والطلاق » وأا المي“ 


اخ ص على الثلاثة » ولابرسي » ولتي عايه 


امز فإ ن كان حجوراً عليه لم يضح إقرا ره. وإنكان مأذونا له صصح م إقراره ف قدر ما دق له فيه 5 قال 
أحمد فى رواية مهنا فى الیقے : إذا أذن له فى التجارة وهو يمول الب » والشراء» فبيده وشراؤه جار . 
وإن أقرت أنه اقتذى شي من ماله جاز بقدر ما أذن له وليه فيه . وهذا قول ألى حنيفة » وقال أبوبكر » 
وان أبى موسى : إعا يصمح إفراره فما أذن له فى التجارة فيه فى الثىء اليسير » وقال الشافعى” : لايصح 
إقرارهمحال. 0 الخير .ولان غير ل فأشيه الطفل» ولأنه لام بل شبادته؛ ولا رو ابه ؛ؤأشيه الطفل. 
وان : أنه عفل ګتار يمح مرف تمح م إقراره »كا ابالغ . وقد دلاذا على عة تصرافه فما مضى 
واعابر #ول على رنم التكارف › و لام > إن أقرك عن حو ٠ر‏ ادق خير مأذون له ثم اختاف هو والمَر 
e‏ ع 

له فى بلوغه . فالةول قواه » إلا أن تقوم ية ببلوغه » لأن الأصل اضر » ولاعلف القر” ء لأّنا حككننا 


0( اليرسم : الأدى هذى من علة فه . 


مل اغى 


يعدم بلوغه » إلا أن علا بعد ثيوت بلوغه » فعليه المين: أنه نه حين أ5 قر لم يكن ا لق وەن زال عقله اسوب 
مباح TOE‏ ف وکا نون لایسم إقراره بلا خلاف. وإن كان ععصية » كالسكران ومنشرب» 
0 عقله 3e‏ ¢ اير حاجة ¢ يصح إفراره o‏ ويتخراج أن يصح 4 على وقوع طلاقه وهو 
منص وص الشافعی" لأر" أفماله يمرى يجرى الصاجى 
ولا : أنه غيك عاقل . فم يصح إقراره كالجنون الذى سبب جنونه فمل تحرام » ولأن السكران 
لا وی بصحة ما بقول » ولا تنتنى عنه النهمة فما خر ۾ بوجد معنى الإفرار الوجب لقبول قوله » 
وأما المكره :فلا يصح 7 إقراره عا أ كره على الإقرار به » وهذا »ذهب الشافعى . لقول رسول صلی الله 
ال عليه وسل « رفس م عن آتی الا واللیان » وما اشک رهوا عليه » ولأنه قول”أ كره عليه بغير 
حق “فلم يصح كلابيع ٠.‏ وإن قر“ بغير ما أ كره عليه ¢ مل ان ك5 ركه على الإفرار 00 0 فأ“ 
لغيره » أو بنوع من المال » فيقر” بغيره » أو على الإقرار بطلاق امرأة » فأقر بطلاق أخرى » أو أفر” بعتق 
عبد صح . لاناق ا( e‏ کا أو أف * به ابتداك» ولو أ كره على أداء مال » فباع شيئا 
من مأله ليؤدى” ذلك صح ب . نص عليه . أنه | 5 -كرهعلى البيع > وه نأقر” غق 2 م اد عى أنه کان 
7 مكرها م قبل قوله إلا ببينة » سواء اق" عند السلطان © أو عند غير . لأن" الأصل> عدم الا كرام ع 
إلا أن يكون هناك دلالة على الإصكراء كالقيد » والبس » والتوكيل به . فيكون القول قوله مع ينه . 
لأن هذه الحال تدل" على الإ كراء » ولو ادّعى أنه كان زائل المقل حال إقراره لم يقبل قوله إلا ببيئنة . 
لأن الأصل السلامة حى “ل غيرها » ولو شبد ااشمود إقراره ام تفتقر صحة الشمادة إلى أن يقولوا طوعا 
٤‏ 3 ر 
فى صحة عقله . لأن” الظاهر سلامة الخال » وصحّة الشهادة . وقد ذ كر احم إقرار السفيه » والمفاس» 
وامريض فى أبوابه . 
وأما المبد : فيص إقراره بالحد” »> والقصاص فم دون النئفس . لأن” الج له دون مولاه » 
ولا يصح إفرار المولى عليه . لأن المولى لا يلات من العبد إلا الال ؛ ومحتمل أن يصح إقرار اللولى عليه 
عا يوجب القصاص . وبحب الال دون القصاص . لأن الال يتمق برقبته . وهى مال السيّد » فص 
إقراره به » كجناية الط » وما إقراره بما بوجبالقصاص ف النفسء فا !صوص عن أحد أنّه لا بقبل » 
. . 1 75 5 ع 
ويقيع به بعد اليتق . وبه قال زفر » واأز لی »> وداود » وان جرر » الطدّبرى . لانه سقط حق” سیده 
بإقراره . فأشبه الإثرار تلل انامأ . ولأنه .يم فى أنه 0 أرجل ايعاو عنه » ويستدق أخذه» 
قبل ص بذاك عن م رده »واختار ارا و ياراب أده مح إقراره به » وهو ول ألى حنيفة » ومالك » 


والشافمى” : لأنه أحد نوعى التصاص » فدح م إقراره به كا | دون النغس » وبهذا الأص_ل ينتقض دايل 


كاب الإقرار 1 


الأول . وينبنى على هذا القول أن' لا ب عفو ول الجناية على مالءإلاً باختيار سيّده » لاثلا 'بفضى إلى 
جاب الال على سيِّده بإقرار غيره » فلا يقبل إقرار العيد يجناية المطأ » ولاشبه العمد » ولا يجناية عمد 
مو جما الال > كالجائفة » والأمومة » له | حاب حو فى رقبته » وذلاك يتماق عى الولى » ويقبل 
إقرار المولى عايه . لأنه إيجاب حوء فى ماله . وإن أقر بسرقة وجَبها الالء لم يقبل إقراره ويةبل إقرار 
الولى عليهلا ذ كرناء و إن كانموجَبها القطمء والال فأقر” بها العيد وجب قطمٌه » ول جب الال » سواء كان 
ماأة * 


رت بسرقته باقياً أو تالفاً فى بد السيّد » أو يد العبد . قال أحمد : فى عبد أقر“ بسرقة درام فى بده 
آنه سَرَقها من رَجُل » والرجل” يدّعى ذلك » وسيّده يكدابهء فالترام لسيّده ويقطم العبد » ويتشبع 
بذلاك بعد العتق » ولاشافمى فى وجوب المالفى هذه الصورة وجمان . وبحتمل أن لا يجب القطم 
لأن ذلك شبهة” فدرأ بها القطع > لكونه عَذَا يرا بالشبهات . وهذا قول ألى حنيفة » وذلك لأن” 
لمن الت يقرت بسرقتها لم ينثت حك السسرقة فيها » فلا يثك حكم النطم بها » وإن أقر" المبد بره 
لير ن هو فى بده لم “يقبل إقراره بالق . لأن الإقراربالرق إقرار بالملاك » والمبد لا يقبل إقراره بحال . 
ولأننا لو قبلنا إقراره أَضرَّرْنا بسيّده » لأنه إذا شاء قر" لفير سيده » فأبطل ملسكه » وإن أقر” به 
السيّد ارجل » وأقرك هو لآخر فهو للذى أقر“ له السيّد . لأنه فى يد السيد ءلا فى يد نفسه . ولأن 


السيد ل أقر” به متفرداً قبل ء ولو أقر المبد منفرداً » ! م يقبل » فإذ | 'يقبل إقرار العبد منفرداً . فكيف 


٤ 
. قبل مع «عارضته لإقرار اليد ؟ ولو قبل إقرار العبد للا قبل اقرار الستيد » كالد“ وجناية العمد‎ 


وأما لكاتب : کہ کک الار فى عة اراد » ولوأقر يجناية خطأ صح إقراره . فإن عجز 
بیع فما » إن لم يفده سيّده . وقال أبو حنيفة : إستسْعى فى الكتابة . وإن عجز بطل إقراره 
ا » سواء قضى بها » أو لم يض . وعن الشافعى” كقولنا : وعنه أنه مرائى : إن أدذى زمه » 
وإن عجز بطل . 

ولنا : أنه إقرار فى كنا بته » فلا بطل بعجزه » كالإقرار بالدرن . وعلى الشافمى” : أن لكاتب فى 
يد نفسه . فصح إقراره بالجناية » كالحر . 

( 5) A 

ويه ح لإقرار اكل هن ثرت له الا . فإذاأقر” اميد بنسكاح » أو قصاص »أو مزر القذف » 


مع الإترار له : صدق اأولى أو كذّنه لأن الى له دون سيده. وله الطالبة يذلاك » والءفو عنه . وليس 
ايده «طاليتة به » ولا دفو» وإن كذ نه اعرد م بابل . وإن قر له ل مح »> ويكون ليده . لأن 


يد المبد كيد سيده . وقل أ ب الثاننى : إن قأنا يلت اال مح لإقرار له » وإن قلنا : لا علاك 


3 11۲ 


فك 


كان الإقرار لمولاه » يازم يتصديقه » بطل برده » وإن أقر” للهيمة أو دار لم يصح إقراره لها » وكان 
باطلاً . لأا لا ملاك المال مطلقا » ولا يد ها . وإن قال على بسبب هذه المهيمة » لم يسكن إقراراً 
لأحد . ولأنه لم بذ كر إن هى ؟ ومن شط صخة الإقرار ذكر المقَرله . وإن قال : مالتكها » أو ازيار 
عل“ بسبيها آلف صح الإفرارث . وإن قال : بسبب تمل هذه المبيمة ام يمح . إذ لا يمكن إيجابة 
شیء سبب الخل . 

TV‏ (ل) 

وإن أقر” لجل امرأر بعال » وعزاه إلى إرث » أو وصية صح » وكان لاعمل » وإن أطلق : فقال 
أبو عبد الله بن حامد : يصح »وهو أصج قول الثافى » لأنه يجوز أن يلك بوجه صميح » فص 
له الإقرار المطلق » كالطفل » فملى ذا إن ولات ذكراً وأتى كارف بينهما نصفين > 
و 0 عزاه إلى إرث أو وصية كان بينهما على حسب استحقاقهما لذلاك » وقال أبوالحسن التمومى : 


لا بصح الإقرار إلا أن نيزي " إلى إرث » أو وَصيّذ » وهو قول ألى ور » والقول الثانى لاشافمي” 
لأنه لا ملك بغيرهاء فإن ولات الولد ميا » وكان قد زی الإقرارٌ إلى إرث » أو وَصِيَّمَ عادت إلى ورلة 
الوعى ومَوارُوث الطّفل » وإن أطلق الإفرار كلف ذكر السبب» قيُممل” بقوله » فإن تعس ذر التفسير 
عوته » أو غيره بطل إقراره كنا لرجل لايءرف مَنْ أر اد بإقراره »> وإن عزى الإقرار إلى جبة غير 
ية » فقال : هذا الجل على ألف أقرضنيها » أو وديمة أخدشها ممه » فملى قول التميمى” الإقرار” باط 
وعلى قول ابن حامد ينبغى أن يمح إقراره ء لاله وصل إقراره عا يُسقطه » فيسقط ماوصله به » كا لو قال: 
له على” ألف لاتا زمني » و إن قال : له على أاف جماتها له » أو ' رات 0 'بؤخذيهاء ولا يصح 
الإقرار لل إلا إذا ‏ تين أنه كان موجوداً حال الإقرار » على ما بين فى موضمه » وإرثك أقر مسجد أو 
متم ا ريق ؛ وعزاه إلى سبب صعيحرء مثل” أن يقول : من غَانّة وقفو 
على الوجهين . 

E: V4 

0 من أقر” بشىء » واستثنى من غير جذسه . کان استثناؤه باطلا » إلا أن يستذى عيناً من وَرق» 
أدكر ور 8 من ين ) . 0 


فی هذه الاك فصلان 5 


ص 0 وإن أطلق خرج 


Ve‏ 1 وها : أن لايح الاستئناء فالإقرار من غير الاس » وبهذا قال زفر » و تمد بن المسن »وقال 
أو حذيفة . إناستثى مكيل أو موزونا حار ٠‏ وإن١‏ ستفى عدا ٤او‏ وبا من ل2 او ورون | بز 


(1) يقال : عراه يعزيه ويعزوه إذا نسبه إلى شىء أو إلى سبب . 


كتاب الإقرار ۳ 


وقال مالك » والشافعى” : يصح" الاستثناء من غير الم س مطل . لأنه ورد فىالكتاب !امزيز » ولفةالمرب» 
0 تما (وَإذ 50 لاملا بكر أدحد وآ لادم فسَحَدوا إلا ابل EE‏ من الجن ) وقال تعالى 
َون فا فوا إلا سَلآما ) وقال الشاعر : 
وة هبأي إلا اليَمَافير »ولا الي 
وقال آخر : 
کیت جوا » وتا برام ماحد إلا" أوارئ لاج تا أي 
ولنا : أن الاستئناء صرف اللةظ حرف الاستثناء عتا كان يقتضيه ولاه . وقيل : هو إخراج بعض 
ما تناوله المستثنى منه » مشق من ميت فلاناً عن رأيه » إذا صر فته عن رأى كان عازما عليه » وثنيت 
عنآن دَابّتِ إذا صرفتها به عن و يتما التىكانت "ذهب إليها » وغير الجنس المذ كور ليس بداخل فى 
اكلام 5 تإذاذكره ما صرف الكلام عن صو بو ¢ ولا ناه عن وجه اسر ساله ¢ فلا يكون استقناء ¢ 
E‏ 
وإنما مى استاناء و زا وإعا هوف القيقة استدراك , « وإلاً » هنا ەى « اکن » هکذا قال آهل“ 
العربية مم ان قتدبة 8 وحكاه عن سيبويه » والاستدراك لا بای إلا بعد الخد . ولذلك أت 
الاسةثناء فى الكتاب العزيز » من غير الجنس إلا بعك الننى . ولا بان بعدھ الإإثبات إلا أن تولك 
بعد ەل . 

و إذا تقر هذا فلا مدخل للاستدر اك فى الإقرارء أنه إثبات" مقر به . فإذا ذ كر الاستدراك بمده 
كان باط . وإن ذکره بعد حل . کان قال 3 له عندى مائة درم إلا نو لى عايه ¢ فيكون مقر بىء 
مُدّعياً لشىء سواه » فيقبل إقراره » وتبعال دعواه » كا لو صرح بذلاك بغير لفظ الاستثناء . وأما قوله 
تعلى ( سدوا إلا إبايس ) فإن” إبليس كان من اللائسكة » بدليل أن الله تعالى لم يأمر بالسجود 
غيرم » » فلو م يكن منهم لما کان مأموراً بالسجود » ولا عاصياً ب رکه . ولا قال الله تعالى فى حقه ( ففق 
عن أثر به ) ولا قال ( مَامَتَمَكَ ألا تاد إذ آَم ر ) وإذالم يكن ن مأموراً ف كسمم 
ودحَره؟ ولم يأمر الله تمالى بالسجود إلا الملانسكة » فإن قالوا: بل قد تناول الأمر اللائسكة » ومن كا 
م . فدخل بلس ف الأمر 5 اسكونه مهم » قلا : قد سقط ا » فإنه متى كان داخلا ا 
من مأءورا بااسجود . فام مث اوه ٠.‏ نالآس » س » وهذا ظاهران أنه ف إن شاءاللٌ تعلى » فعلى هذا : ءتى قال : 
له على أن درم إلا 36 رمه الأاف » وسقط الاسائناء » مزلة ما لو قال : له على آلف درم » لمكن لى 

ي ثوب . 
)١(‏ اليعافير : الظباء التى لونها لون التراب أو مطلقاً » والعيس : الخال البيض الى مخالط بياضها شفرة 
:0( أوارى : جع ورية وهی ما تورى به النار من خرقه أو حطبة ونحوهما 5 
( م ٠١‏ الغ خامس ) 


1٤‏ اغى 


1/5" (الفصل الثانى) إذا استثنى عیتا'“ من ور » أوورمً من عن » فاختاف أصحابنا فی تمه 
فذه بأ بو بكر عبداامزيز إلى أنه لايصمم » لا ذ كرنا ء وهو قول د بن الحسن » وقالابن أبى مومى : فيه 
روابتان » واختار ارق" صدّته » لأن”قدر أحدها .علوم من الأخر » ويدكر بأحدها عن الأخر » فان“ قوم 
مون سمة دراه ديفاراً » وآخرون يُسمُون ثمانية دراه دينارا . فإذا استثتى أحدها من الآخر 3 أنه 
أراد التمبير بأحدها عن الآخر » فإذا قال : له على“ دينار إلا ثلالة درام » فى موضع يعبر فيه بالديفار عن 
تدعق »كان معناه : له على“ نسعة درام إلا ثلاثة » ومهما أمكن حل الكلام على وجه صحيح لم مز 
إلغاؤه . وقد أمسكن مبذا الطريق » فوجب تصحيحه » وقال أبو اعاطاب : لا فرق بين العين » والورق » 
وبين غيرها » ويازم من صدّة استثداء أحدها من الآخر صحّة استثناء الثياب » وغيرها » وقد ذ كرنا الفرق» 
ويمسكن الجسم بين الروايتين تحمل رواية الصحّة على ما إذا كان أحدها يمر به عن الآخّر » أو ل قدره 
منه » وروابة البُطلان على ما إذا انتنى ذلك » والله أعل. 

۳77۷ (فصلل) 

ولو ذ كرا نوعا من جنس » واستئنى نوعا آخر من ذلك الجنس . مثل أن بقول : له عل عشرة 
آم تمر برْنيكا إلا اة مرا مَمْقليًا لم بجر » لما ذكرناه من الفصل الأول . و حالف المين والورق » 
أن قيمة أحد النوعين غير معلومة من الآخر » ولا بعر بأحدها عن الأخرء ومحتمل على قول ارق 
جوازه » لتقارب القاصد من النوعين » فهاكالمين » والورق » والأول” أصعح » لأن الله الصحيحة فى العين 
والورق غير ذلك . 


۴۷۸ (فصل) 


فأما استثناء بعض ما دخل فى امستقى »نه غاز فير خلاف علناه » فإن ذلك فى كلام العرب » وقد 
جاء فى التكتاب والسنّة قال الله تعالى « ليث زيمم أف سَنَة إلا سين كاتا وقال « سد 
المَلاكة َك إلا إباسيس » وقال التب صلى الله عليه و 5 فى الشبيد « يكف عن ابا كلا 
إلا ادن » وهذا فى الكتاب » والسنّة كثير ؛ وفى سائ ركلام العرب » فإذا أقرت بشىء » واستشی منه كان 
ل الباق بعد الاستئناء » فإذا قال : له على" مائة إلا عضر ٠‏ کان مركا بنسعين » لان الاستثناء جنع 
أن يدخل فى النظ ما لولاه لدخل » فإنه لو دخل لما أمكن إخراجه » ولو قر بالمشرة المستثناة لما قبل منه 


1 0 ا ب ٢‏ واا :5 ت 
إنسكارها »> وقول الله تعالى « قليث م أف سام إلا خوسين عأمًا » إخبار بتسعاثة » وحمسين » 


0( العين : الذهب » والورق : الفضة . 


كدتاب الإقرار ١6‏ 


فالاستئناء بيّن أن السين المستثناة غير صرادة »كا أن التخصيص ببين أن الخصوص غير مراد بالافظ 
العام" » و إن قال إلا ثنشها » أو ربتما صح » وكان »,ا بالبا بعد ااستشى 

وإن قال :هذه الدار لزيد إلا" هذا البي ت كان مقر" ما وى البيت منهاء وكذلك إن قال : هذهالدار 
له » وهذا الببتلى صح أبضا » لأنه فى معنى الأستثناء » لسكونه أخرج ,مض مادخل فى الفظ الأول 
بكلام مقّصل . 

وإن قال :له هؤلاء المبيد إلا هذا صم » وكان مقر؟ا يمن سواه منهم » وإن قال : إلا واحداً صح » 
لأن الإقرار يصح” مولا > فكذلاك الاستثناء منه » ويرجع فى تعيين الستثى إليه » لأن لمكم بعلق 
بقوله » وهو أعلم بعراده به . 

وإن عبن من عدا المستثثى صح” » وكان الباق له » فإن هلك الدبيدٌ إلا واحدا » فذكر أله الستثنى 
قبل » ذآكره القاضى » وهو أحد الوجهين لأسحاب الشافمى » وقال أو الخطاب : لا يقبل فى أحد الوجبين » 
وهو الوجه الثالى لأصحاب الشافمي” . لأنه يرفع به الإفراركله » والصحيح أنه يقبل » لأنه يقبل تفسيره 
به فى حيأتهم » انی هو موجود بعد ٥و‏ م » فقبل كالة حياتهم » ولوس هذا رفما للاثرار » وإنما تعذ رتسام 
امقر به للفه » للمتى رر جم إلى التفسير » فأشبه ما لو عينه فى حياتهم » فتلف بعد تميينه . 

و إن قعل اججيع إلا واحدا قبل تفسيره بالباق وجا واحداً > وإن قتل اجيم » فله قيمة أحدم » 
ويرجع فى التفسير إليه » وإن قال : غصبتك هؤلاء المبيد إلا واحداً » فهاكوا إلا واحداً قبل تفسيره 
به وجا واحدا » لأن الق له يستحق” قيمة المالكين » فلا “بقضى التفسير بالباق إلى سقوط الإقرار » 
مخلاف التى فباها . 

۳۷۹۹ (نسل) 

وحكر الاستثناء بسائر أدوانه حكم الاستثناء بإلا » فإذا قال : له على عشرة سوى درم » أو ليس 
درهماء أو خلا درا أو عدا درهماء أو ما خلا أو ما عدا درهما » أو لا يكون در » أو غير درم بفتح 
ارا کان مقا بتسعة » وإن قال : غير درم » بضم رائها وهو من أهل العسربية كان مقراً بعشرة 


لأنها تكون صفة لامشرة امقر بها ولا يكون استثناء » فإنها أو كانت استثناء كانت منصوبة » وإن لم يكن 


١ (‏ ) يريد الشارح يفتح ااراء فى ذير» لأن خيرا أذ حكر ااستاى قتنصب هى فى مالل هذه الالة ور لاستثى 
بإضاقتيا إله » أما إذا معت ااراء ون غير صفة للعشرة » وكون تقدر الكلام : له عندى عشرة مغارة للدر 
:5 36 0 2 ا 2 0 1 ا 
فيكون أقر عشرة . 


لل الغنى 


من أهل المربية ازمه تسعة لأن الظاهر أله إعا يريد الاستثناء اسكنه رفمها جملا منه بالعربيسة 
لا قصداً للصفة . 

VW:‏ ( فص ل( 

ولا بصخ الاستئناء إلا أن يكون مصلا بالكلام > فإن سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه › أو 
فصل ر بين السنثى م 4 » والمسنثى بكلام ج ىم يصح لاه ا داسكت ¢ أو عل عن إفراره إلى شىء أ 


اقفر 5-0 ماآة“ به ل تفع > حلاف ما إذا كان فى كلامه <« ألا شت حکه »وينتظر ما م به 


كلامه » ويتعاق بدحكم الاستثناء » والشرط » والعطف » والبدل » وتحوه . 
ون (فصسل) 


ولا يصح" استثناء اكل“ بغير خلاف » لأن الاستثداء رفع بعض ما تناوله الافظ » واستئناء الكل" 
رفع الكل" » فلو صح" صار السكلام كله لذواً غير" مفيد » فإن قال : له على" درم » ودرم» إلا درهم) » أو 
ثلاث درام » ودرهمان » إلا درهمين » أو ثلاث ونصف إلا نصةا »أو إلا درها » أو خسة وتسعون إلا 
حسة لم يصح الاستثداء » ولزمه جيم ما أقرت به قبل الاستثناء » وهذا قول الشافعى” » وهو الذى يأقضيه 
مذهب ألى حنيفة » وفيه وجه آخر : أنه يصح” . لأن الواو الماطفة تجمع بين المددين » وتحمل الخلتين 
كالجلة الواحدة » ومن أصانا أن" الاستثناء اذا تقب جلا معطوفًا بمضما :7 عض لزان عاد ال ھا 
کقولنا فی قول الله تعالى « ولا اوا 0 شهادة أبدا» وأو اك ا ارون له لين تأبوا » 
إن الاستثداء عاد الى الجلتين » فإذا تاب 0 قبات 0 > ومن ذلك قول النى صلى الله عليه وسل : 
« لآ ۇن ل ار جل فى اانه » وَل اس ل < رمت إلا ES‏ > والونية الأول اول ٤‏ 
لأن” الواو لم تخرج التكلام من أن يكون جماتين » والاسستثناء ,رفع إحداما جيءها » ولا نظير هذا فى 
كلامهم » ولأن صحّة الاستثناء تحمل" إحدى الجلتين مع الاستثناء لذو » لأنه أثبت شيا بلفظ مفرد » نم 
رفعه كله » فلا يصح » كا لو استثنى مها . وهى غير معطوفة على بعضها » فأما الآبة واعلبر فن الاستثناء 
ير 3 إحدى الجلتين ء ما أخرج من الجاتين معا من أتصف بصفة » فنظيره ما أو قال للبواب : من جاء 
يستأذن فائذن له » وأعطه دره) إلا فلا » واغاير امنا مالو قال :أ کرم زيدأء وعرا » الاعراً » 
وإن قال : له على" درهان » وثلاثة” إلا درهين » ل يمح أيذا , لأنه برقم ال الأولىكلبا » فأشبه مالو 
قال : أ کرم زيدا » وعرا» إلا زيداً » وإن قال :له على ثلاثة » وثلاثة » إلا درهمين خرتج فما وجبان» 
لأنه استثى أ كثر الجلة التى تليه » واستثناء الأ كثر فاسد »كاستثناء الكل" . 


كتاب الإرار 1Y‏ 


VY‏ (فصل) 
وإن استثنى استناء بعد استئناء » وعطف الثاني على الأول كان مضا إليه ء فإذا قال : له عل عشرة 
إلاثلائة » وإلا درهين » كان مُستئذيا ةق ميقي لمسة » وإن كان الثانى غير مءطوف على الأول كان 
استقداء من الاستثفاء » وهو جَائر فى الاخة » قد جاء فى كلام الله تعالى فقول : ( قَأنُوا إنا اسا إلى قوم 
جر مين إلا آل وط إت اموم اجنین إلا امر اه د إا ن الما رين ) فإذا كان صدر 
السكلام اثبات كان الاستثناء الأول نفا » والثالى إثباناً » فإن استئى iil‏ الع کان ننياً یمود کل“ 
استثناء إلى ما يليه من السكلام » فإذا قال : له عشرة إا ثلاثة » ادر »كان مقر ا بهانية » لأنه أثيت 


عشرة » لم ابت درهما » وبق من الثلاتة النفيّقدرهان » 'مستئنيان من العشرة»فيبق منها ثمائية » وستزيد 
لهذا الفصل فروعا فى مسألة استثناء الأ كثر . 


) (فصل‎ TVYT 


إذا قال : له هذه الدار هبة » أو سكنى » أو عارية » كان إقرار؟ ما أبدل به كلامه » ولم يكن اقرار؟ 
بالدار» لأنه رفع بآخ رکلامه بعض ما دخل فی أوله » فصح » کا لو أقرت جملة » واستثنى بعضما » وذکر 
القاضى : فى هذا وجم : أنه لا يصح ء لأنه استثناء من غير الجنسء ولوس هذا استثناء نما هذا بدلء وهو 
سائغ فى اللغة . ويسمّى هذا النوع من البدل بدل الاشئال » وهو أن يبدل من الشىء بءض ما بشتمل عليه 
ذلك الشىدء كقوله : ( بأ أو نك عن اشر اطلام قتآل فيه ) فأبدل الققال من الشهر للشقمل عليه » 
وقال تعالى إخباراً عن موی عليه السلام أنه قال : ( وما أنْسَارنيه إلا النكيطان” أن أذ کرم ) أى أنساف 
ذ ره » وإن قال : له هذه الدار ثلئها » أو قال ربعم صح » ويكون مُقرً! بالجزء الذى أ بدله » وهذا بدل 
البعض » وليس ذلك باستثناء » ومثله قوله تعالى : ( قمر اليل إلا قليلاً نة ) وقوله : ( وَل كَل 
الاس حع لبت من اسقطاع إليه سبلا 4 ) كته فى مەی الاستثناء فى كونه خر من السكلام 
عض ما يدخُل فيه . لولاه » وتيفارقه فى آنه يحوزأ ن رج أ کر ء ن الصف » وأنه جوز ابدال الشىء 
من غيره إذا كان مشتملا عليه » ألا ترى أن الله تعالى أبدل المستطيع لاحج من الناس » وهو أقل من 
نصفهم » وأبدل القتال من الشهر المرام وهو غيره ؟ ومتى قال : له هذه الدار سكت » أو عارية » ثبت 
فيها حكم ذلك » وله أن لا يکنه اياها» وأن يعود فما أعاره . 


4 ساك‎ VVE 
. ) قال ل( ومن اڏعۍ عليه شىء » وقال : قد كان له على » وقضيته لم يكن ذلا اقراراً‎ 


۱1۸ ألفنى 


حى ابن ألى مو٧ی‏ أن فیالمألة روايتين : 
إحدام : أن هذا ليس بإقرار » اختاره القاضى » وقال : لم أجد عن أحمد رواية بفير هذا . 
والثانية : أنه مقر" بالق مديع لقضائه » فمليه البئّنة بالفضاء » و إلا حاف غريمه وأخذ »> واخعاره 
أبو الطاب » وهو قول ألى حنيفة : لأنه أف بالدين » وادعى القضاء » فم قبل دعواه » كا 
أو ادعى القضاء بكلام منفصل » ولأنه رفع جيم ما أثبته < “قبل » كاستثناء الكل" » ولاشافعى 
قولان كالمذهبين . 
ووجه قول ارق : أنه قول متصل » يمكن حه » ولا نتاقض فيه » فوجب أن بقل »كاستقناء 
البعض » وفارق المتفصل . لأن fe‏ الأول قد استقر” بسكوته عليه » فلا يمكن رفمه بعد استقراره » ولذلك 
لايرفم بعضه باستثناء » ولاغيره » فا يأتى بمده من دعوى القضاء يكوندعوى عرادة » لا قبل الا ببيقة» 
وأما استثناء الكل" فتناقض » لأنه لا يمكن أن يكون عليه ألف » وليس عليه شىء . 
۷۵ (فصل) 
وإن قال : له عل“ ماثة وقضيته منها سين » فالسكلام فيها كال كلام فما إذا قال : وقضيتها » وإن 
قال له إنسان : لن عليك ماثة » فقال : قضييك منها خسين » فقال القاذى : لا يكون مرا بشىء » لأ 
ا سين التى ذ كر أنه قضاها فى كلامه ما منع بقاءها » اوهو دعوى القضاءءو باق الماثة لم يذكرها» وقوله: 
منها يحتمل أن رید بها مما ينتعيه » ويحتمل ا على" » فلا ثبت عليه شىء بكلام محقمل ٠‏ ويجىء على 
قول من قال بالرواية الأخرى أن يازمه الجسون التى ادّعى قضاءها . لأن فى ضمن دعوى القضاء اقرار؟ 
مها كانت عليه » فلا قبل دعوى القضاء غير بينة . 
كام (فصل) 
وإن قال : كان له على ألف » وسكت » ازم الأاف فىظاه كلام أصحابناء وهو قول ألى حنيفة؛وأحد 
قول الشافمى” » وقال فى الآخر : لا بلزمه شىء » ولیس هذا بإقرار . لأنه 0 بذ کر عليه شيا فى الال » [ نما 
أخبر بذلك » از فى ماض فلا بثبت فى الال » ولذلك لو شهدت البيغة بهلم يدبت . 
ولنا : أنه أقر» بالوجوب » وام بذكر ما رفعه » فبق على ما کان عليه » وهذا لو تنازعا دارا » فأقرت 
احدھا للا خر اسا كانتماسكه کہا له » إلا أنه ههنا إن عاد فادعى القضاء» أو الإبراء » معت دعواء» 


لأنه لا تتا بين إقراره » وبين ما يدعيه . 


VV‏ (فسل) 
وإن قال : له على ألف » قضيته تاها لزمه الألف وم قبل دعوى القضاء » وقال القاضى : قبل . 


كتاب الإقرار 8۸۹ 


لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء مصلا » فأشبه مالو قال : كان له على" » وقضيته » وقال ابن أن «ومى : 
ان قال : قضيت جميمه لم 'بةبل الا ببيفة » ولزمه ما أقرت به » وله المين على القت له » ولو قال: قضيت” 
بعضه قبل منه فى إحدى الروابتين . لأنه رفع بعض ما أقرك به بكلام متصل . فأشبه مالو استثناه » مخلاف 
ما اذا قال : قضيت” جميعه » لسكونه رفع جميع ماهو ثابت » فأشبه استثناء الكل . 

ولنا : أن هذاقول متناقض » إذلا يمكن أن يكون عليه ألف قد قضاه » فإن كونه عليه قى 
بقاءه فى ذمته » واستدةافى مطاابته به » وقضاؤه يقَتضى “راءة ذمته منه» ونحريم مطاليته به » والإقرار به 
بقتضى ثبوته » والقضاه بققضى رفعه » وهذان ضدّان » لا يتصوتر اجتاعهما فى زمن واحد » مخلاف 
ما إذا قال : كان له على » وقضيئه » فإنه أخبر بهما فى زمانين » ويمسكن أن برتفع ما كان ثاب » 
وبقضى ما كان دين » وإذا لم يصح“ هذا فى اجيم لم يصح فى البدض » لاستحالة بقاء ألف عليه » 
وقد قفى بعضه . 

ويغارق الاستثناء . فإن الاستئفاء مع المسنثئنى منه عبارة عن الباق من المستثنى منه » فقول الله تعالى 
( قلبث فيم ألف ست إلا كيين ع ) عبارة عن تسماثة » وخمسين » أما القضاء فإنما برفع جزءاً 
كان ثابتا » فإذا ارتفع بالقضاء لا جوز التعبير عنه بما يدل على البقاء . 

وإن وصل إقراره بما يُسقطه » فقال : له على" أاف من ثمن مر » أو ختزير » أو من تمن طمام 
اشتر يمه ؛ فبلك قبل قبضه » أو تمن مبيع فاسد لم أقبضه » أو تسكفلت به على تى بالميار » لزمه الألف » 
ولم قبل قوله فى إسقاطه . ذكره أبو امطاب . وهو قول أبى حنيفة » وأحد قولى الشافمى . وذكر 
القاضى : أله إذا قال : له عل ألف زوف » ففسّرء برصاص » أو تُحاس لم قبل . لأنه رف مكل 
ما اعترف به » وقال فى سائر الصور التى ذكرناها : يقبل قوله . لأله عا إقراره إلى سبيه » فقّبل » کا 
أو عزاء إلى سبب حميح . 

ولنا : أن هذا ثبناقض ما ق" به ضر بقل » كالصورة التى سلمها » وكا لوةال : له على ألف 
لا يازمنى » أو يقول : دفع جميم ما أقر" به» فل قبل »كاستثناء الكل » وغير خافي تناقض كلامه . 
فان ثبوت آلف عليه فى هذه الواضع لا يقصوئر » وإقراره إخبار بثبوله » فيتنافيان » وإن سل “بوت 
الالف عليه فيو ما قلناه . 

VA‏ : (فصل) 
ولا يقبل رجوع القر عن إقراره إلا فيا كان حذا له تعالى » يدرأ بااشبهات » ويحطاط لإسقاطه » 


1 المفنى 


فما حقوق الأدميين » أوحقوق الله تمالى التى لا ندرأ بالشهات »> #الزكاة » والكفارات » فلا بقبل 
رجوعه علهاء ولا على هذاخلافا . 

فإذا قال : هذه الدار لزيد » لا بل لعمرو » أو ادعى زيد على ميت شيا معي ةا من تركقة » فصداقه 
ابن ٤‏ ثم ادعام عرو » قصداقة ع 5 به لزيد » ووجيت عليه غراءه لعمرو » وهذا ظاهر أحد قرول 
الشافبى" » وقال فى الآخر : لا يغرم اعمرو شيا »> وهو قول ألى حنيفة . لأنه أقر له عا عليه الإفرار به 

وإعا مثمة ال كم م ن قبوله » وذلاك لا وجب الغمان . 

ولنا : أنه حال بين عرو » وبين ملسكه الذى أقر” له به بإ رار افيره» فازمه غر مه » كا لو شېد 
رجلان على آخر بإعتاق عبسده » ثم رجما عن الشهادة » أو کا لو رى به فى البحر» م قر به » وإن قال : 
غصيت هذه الدار من زيدء لاء بل من عرو » أو غصيتها من زيد » و صما زي من مرو ٤‏ حکم مها 
أزيد» ولزمه تسليءها إليه > ويغرمما لءه وء ومهذا قال أو حنينة » وهو ظاهر مذهب الشافهى » وقال فى 
الآخر: لا يضمن ا تقدم . 

ولنا : أنه أقر بالخصب الموجب للغمان » والرة إلى القصوب منهء أ ل برد ما أقر بفصبه » فلزمه» 
ضمانه »م لو تلف بفمل الله تعالى » قال أحمد فى رواءة ابن منصورء فى رجلقالأرجل: استودعتك هذا النوب 
قال : صدقت ء ثم” قال : استودعنيه رجل آخر » فالثوب للاوّل » ويغرم قيمته للا خر » ولا فرق فى هذا 
الفصل بين أن يكو نإقراره بكلام متّصل » أو متفصل. 

۳7۷4 (فصلل) 

فإن قال : غصبت” هذه الدار من زيد » وملكها اعمروء ازمه دفمما إلى زيد لإفراره له بأنا كانت 
فى بده » وهذا يقتغى كونها فى بده حق” » وملسكها لعمروء لا بنانى ذلك » لأنها يجوز أن تسكون فى بد 
زيد بإجارة » أو عارية . أو وصيّة » ولا يغرم لعمرو شيا » لأنه لم يكنمنه تفريط » وفارق هذا ما إذا قال: 
هذه الدار لزيد ء بل لعمروء لأنه أقر للثانى عا أقرك به للاأوكل » فسكان الثاتى رجوعًا عن الأول » 
لتعارضهما » وهنا لا تمارض بين إقراريه .و إن قال : ملسكها لعمرو » وغصمها من زيدء فك ذلا لافرق بين 
التقديم » والتأخير » والتّصل » وللنفصل . ذكره القاضى . وقيل : يازمه دفعها إلى عمرو » ويغرمها لزيد » 
لأنه لما أقرت بها لمرو أولة “ل 'يقبل إقراره باليد لزيد » وهذا وجه حسن . ولأسماب الشافنى” وجمان 
كبذين » ولو قال : هذا الألف داه إلى زيد » وهو لعمرو . أوقال : هو اممروء ودقمه إلى زيد» فسكذلاك 
على مأ مضى من القول فيه . 

لضا (نفصل) ۰ 

وإن قال : غصيتها من أدعا أو هى لأحدما صح الإفرار . لأنه يصح"بالمجرول » فيصسح للمجهول > 


كتاب الإفرار لفق 


و يُطالب بالههان » فإن عين أحدّها e‏ ليه ء ومحلف للا خر إن ادهاهاء ولا يفرم له شيقاً ء لأأنه لم يقر“ له 
يه 0 وإن قال لا أعر قه عي #صرد قا ع زعت من بده 26 وكا خصوين فما ¢ وإن كذباء فمليه المين : 
با بعلم 7 و من بده فإل کان لأددها نة جك له ا 3 وإن م سكن له بدئة افر عا بدسهمأ 5 دن 
5 و 3 ۴ 5 
قرع صاحبه حلف » وساءت إليه » وإن بين الخاصب بعد ذلاك مالسكها قبل منه 37 أو بينه ابتدائ؛وبحتمل 
أنه إذا ادعى كل واحد منم أله الخصوب منه توجّمت عليه المي لكل واحد مما أنه لم يغصبه » فإن 
حاف لأحده الزمهد فمما إلى الآ خر لان ذلك جر ى حر ى تعيينه. و إن اگل عن المين ها ياف لت إلى أ حدها 
بقرعة » أو غيرها » لزمه غرمما للا خر أنه کل عن ععين :وجوت عليهءفقّفىعليهكا لو ادعاها وحده. 

۳۸1 (فصسل) 

فإ ن کان فى يده عبدان فقال . أحد هذين لزيد » طواب بالبيان» فل عينأحدها نصدّفه زيد أخذه » 
وإن قال : هذا لى » والعبد الآخرء فمايه اليمين فى العبد الذى ينسكره . وإن قال زيد : )ا لى المد الآخر» 
فالقول” قول امقر مع > مينه » فى العبد الذى بكر ه . ولا يدفم إلى زيد العبد امقر" به » سكن يقر فى يد 
امقر ۽ لأنه لم يصح" إفر فراره به فى أحد الوجويتف 3 کک خر بزع من بده ¢ لاعترافه, بأنه لا که 3 
ويكون فى بيت امال » لأنه لا مالاك له معروف » فأشيه ميراث” 00 ) لا يعرف وارثه» إن أن التميين فعيينه 
الور له » وقال : هذا عبدى » طولب بالجواب» فإن أنسكر حلف ء وكان عنزلة تميينه للا خر » وإن نكل 


ا 
عن اليمين فى عليه » وإن قر“ له فهو كتعييته . 


VAY‏ (فصل) 

ولو أقر آرجل بعید ٤‏ ثم جاءه بهء فقال : هذا الذى أقررت” به » فقال : ليس هو هذا . إِنا هو آخر » 
فملى المقر” اليمين : أنه مر . ولا بازمه ا الى امرك له , لأنه لا يدّعيه . وانقال : هذا 
لى » ولى عندك آخر. س اليه هذا » وحاف له على ننى الآخر » وكل من أقر أرجل علاث » فكد به بطل 
إقراره . لأنه لا يشوت الانسان ملاك لا تيءترف به . ونی امال وجمان : 

أحدها : يقرك فى يد امقر . لأنهكان محكوما له به . فإذا بطل إقراره بتى على ما كان عليه . 

والثالى : “يؤخذ الى يبت امال » أله لم بشت له مالك . وقيل : “يؤخذء فيُحفظ حتى يظهر مالاك . 
لأنه لا يدّعيه أحد . ومذهب الشافعى” مثل هذاء فإن عاد أحدها » فكذب نفسه دقع إليه . لأنه يلاعيه» 
ولا مُدازع له فيه و إن كذاب كل" واحد مهما نفسه . فر جم امقر عن إقراره » وادّعاه امقر له . فإن كارف 
قيا فى يد الف" فالقول قول . مع بمينه »كا لو ل يقر به لفيره . وإن كان معدوما تلف » أو إباق » ووه بغير 
تعد من أحدها »فلاشىء فيه » من يمين » ولاغيرها. وانكان بتءدّ من أحدهافالقول فيه قول امقر" مع عينه» 

م15 - الى س خامس) 


١‏ الممنى 


كا ل و کان اق » فإذًا حاف سقط عنه الغيان . ان كان تاه بتع ديه . ووج ب له الغمان على الآخر . إن كان 


تلفة بقل مقه ) والله أعز . 


>» مسألة‎ VAT 

قال ( ومن أقر بعشرة درام » نم رتسکرا يمكنه السكلام فيه . نم قال : زيوا . أوصفاراً .أو 
إلى شمر .كانت عشرة جياداً » وافية حال ) 

وجملته : أن من أقر” بدراهم » وأطلق » اقتضى إقراره الدراهم الوافية » وهى دراهم الإسسلام » كل 
عشرة منها وزز, سبعة مثاقيل » وکل" درم سمّة دوانق » واقتضى أن :كون جیاداً » حالة » كا لو باعه 
شرة دراهم » وأطلق ٠‏ فإِنها تازمه كذلات » فإذا سكت سكونا يمسكنه السكلام فيه » وأخذ فى كلام غير 
ما كان فيه » استقر"ت عليه »كذلك » فإن عاد » فقال : زوق س يمنى رديئة - أو صغارا » وهی الدراهم 
الناقصة » مثل درام طبريّة كان كلّدرم منها أربعة دوانيق » وذلاك ثلنا درم » أو إلى شمر ؛ يمنى موحل 
لم يقبل منهء لأنه يرجبع عن بعض ما قر" به » ويرفمه بكلام منفصل » فل يقب لكالاستثناء المنفصل » وهذا 
مذهب الشافمى » ولا فرق بين الإقرار مها دبا » أو وديعة » أو غصباً » وقال أو حنيفة : “بقبل قوله فى 
النصب » والوديمة » لأنه أقر” بفعل فى ين » وذلك لا يققضى سلامتما » فأشبه مالو أقر” بخصب عبدر» ثم 
جاء به معيباً . 


ولنا : أن إطلاق الاسم يقتضى الوازنة » الجياد » فل 'يقبل تفسيره بما يخالف ذللك »كالدين » وايفارق 
العبد » فإن العيب لا يمنع إطلاق اميم اليد عليه » أا إن وصفها بذلك بكلام مصل » أو سكت للتنفس» 
أو اعترضته سذ » أو حو ذلك » ثم ودفها بذلاك » أو شىء منه قبل منه » وذكر أبو الطاب أنه يحتمل 
أن لا 'يقبل منه التأجيل » وهو قول أبى حنيفة » وبعض أسحاب الشافمى” . لأن التأجيل ينع ا ييفاء الحق» 
فل 'يقبل » كالو قال : له على" درام قضيته إيَاها » وقال بعض أصعاب الشافعى“ : لا يقبل تفسيره بالناقصة » 
وقال القاضى : إن قال : له على“ عشرة درام ناقصة” قبل قوله » وإن قال راء ولاناس درام صفار قبل 
قوله با » وإن لم تكن ن للم درام صخا ازمه وازنة کا لو قال : در » لزمه درم وازن » وهذا 
قول ابن القاص” من أصحاب الشافعى” . 

ولنا : أنه فش ركلامه عا حتمله یکلام متصل 2( فقيل منه » کاس ما ناء البعض » وذلك لأن الدرام يعبر 
مها عن الوازنة » والناقصة » والز.وف » والجيّدة » وكونها عليه 24 مل الملول ء والتأجيل » فإذا وصفها 
بذلك تقيدات به كا لو وصف القن به » فقال : بعك بەش 5 درام مۇج » ناقصةً »> وثبوتها على غير 


)00( أى بصغة التصغير . 


كتاب الإقرار ين 


هذه الصفة حالة الإطلاق لا ينع من عة تقيردها به » كان » وقوهم : إن التأجول عنم استيفاءها ليس 
بصحيح » وإنما يؤغره » فأشبه الو الؤجّل . 
يحققه أن الدرام ثندت ف الذمّة على هذه الصفات » فإذاكانت ذابقة ببذه الصفةلم تفعض الشر بعة الطهر ة 
سد باب الإقرار بها على صفته! » وعلى ما ذكروه لا سبيل له إلى الإقرار بها إلا على وجه يؤاخذ بغير ماهو 
واجب عليه ؛ فيقسّد باب الإفرار» وقول من قال : إن قوله صذارا يتصرف إلى لمق دار لا يصع » لأن 
مساحة الدراهم لا تمتير فى الشر ع » ولا تثبت فى الذيّة بمساحة مقدّرة . وإنما يتير الصذر > و الكر ف 
الوزن » فيرجم إلى تفسير المقر* » قأما إن قال : يوقا » وفشرها عنشوشةء أو مميبة عيبا إنقضّها قبل 
تفسيرثه ء و إن فسرها باس »أو رَصاص » أو ما لاقيمة له لم يقبل» لأن تلاك ليست دراهم على القيقة» 
فيسكون تفسيره به رجوعا عا أو“ 4 جل كاستثناء الكل“ . 
TVA‏ (فصل) 
وإن أقر” بدرام » وأطلق فى بلد أوزامم ناقصة » كطيربة كان درهمهم أربعة دوانيق » وخو اززم 
كان درهمهم أربعة دوانيق» ونصةا » ومكة درعمهم ناق ص ٠و‏ كذللك الذرب » أو فىبلد دراههم مغشوشة» 
كصر ء والوصل » ففیه وجهان : 
أولها : يازمه من دراهم اليلد ء ودنانیره » لار“ مطلق كلاميم عمل على عرف بلرهم كا فى 
البيسع والأتمان . 
والثانى : تازمه الوازنة الخالصة من الفش » لأن إطلاق الدرام فى الشرع ينه رف إإيها » بدايل أن 
بها تقدير نُصب الزكاة » ومقادبر الّيات » فسكذلك إطلاق الشخص » وفارق البيع » فاه إيحاب فى 
الخال ء فاختص” بدرام اللوضعالذى ها فيه ؛ والإقرار إخبار عن حق“ سابق ؛ فانصرف إلى درام الإسلام. 
VA‏ (فصل) 
وإن أقر" بدرام » وأطلق » ثم فسرها بسكة البلد الذى أقر بها فيه » قبل» لأن إطلاقه ينصرف إ ليه 
وإن فسّرها بيد غير سَكّة البلر » أجود منها » قبل » لأنه يقر" على نفسه عا هو أغلظ » وكذلك إن كانت 
مثلها » لأ ته لا ينهم فى ذلك ٠‏ وإنكانت أدنى منسَكّة اليلد » اكتما مساوية ف الوزن احتمل أن لا ثبقيل» 
لأن” إطلاقها يتتضى درام البلد » وتقده ء فلا تيقبل منه دونما» کا لا يقبل فى البيع » ولأنّها ناقصة القيمة » 
فلم يقل تفسيره بها »كالناقصة وزناً » ويحتمل أن تيقبل منه » وهو قول الشافمى” ‏ لاله يحتمل مافسّره به 
وفارق الناقصة » لأن” إطلاق الشرع الدرام لا يتناوها » مخلاف هذه » وهذا بتعاق يذه مقدار التصاب فى 


الزكاة » وغيره » وفارق امن » فإنه إيجاب فى الحال » وهذا إخبار عن حق” سابق . 


١‏ الفنى 


VA‏ (فمسسل) 
وإن قال : له على" درم كبير » ازمه درم من درام الإسلام »> لأنه كبر فى العرف » وإن قال : له على“ 
درم » فهو كا لو قال : درم »أن التصذير قد يكون لصغره فى ذاته » أو لقن قدره عنده » وتحقيره»وقد 


يكون ته ؟كاقال الشاعر : 


عي ونيا Ao ٤‏ و مما وه 
دياك الواوى ےا أقل بذَبَالك الوادى وَذ يك من رهد 
7 سب ا اين ا له عفر 9 0 8 
و سكن إذ ا ماحب شى تولعت بو أحراف” التصغير من' شدة الو جار 


وإن قال :له على" عشرة درام عدداً » أزمته عشرة معدودة » وازنة ؛ لأن” إطلاق الدراهم يقتضى 
وازنة ¢ وذ كر العدد لا "ينافيها 0 فوجب ابجع يدمهما 0 فإن کان ف بلد يقعاملون مها عدوا من غير وزن ¢ 
كمه حكم مالو أقر” مها فى بلد أوز امهم ناقصة » أو دراهمهم مذشوشة ؛ على مافصل فيه . 
VAY‏ ( فص ل( 


هاه 


وإذا قر" بدرم ؛ ثم أقر" بدرهم » لزمه درم واحد » وسهذا قال الشافعى”» وقال أبو حنيفة : يازمه 
درهمان » كا لو قال : له على درم » ودرهمء ولا فرق بين أن يكون الإقرار ىوقت واحدء أو فى أوقات» 
أو فى مجاس واحدء أو مجالس . 


ولنا: أنه جوز أنيكونقدكرر الخير عن‌الأولء کا كر الله تعالى لبر عن إرسالهنوحاءوهوداًءوصالاء 
ولوطا » وشميبا > وإراهم » وموسى » وعيسى » ولم يكن الذ كور فى قضّة غير الذ كور فى أخرى » كذا 
ههنا » فإن وصف أحدها» وأطلق الأخر » فسكذلك » لأنه يوز أن يكون اللطاق هو الموصوف »> أطلقه 
فى حال » ووصفه فى حال » وإن وصفه بصفة واحدة فى اأرتين . كان ت كيدا »لا ذاكرنا > وإن وصنه فى 
إحدى المرتين بغير ما وصفه فى الأخرى » فقال :درم من 3 مبيع ؛ م قال : له على درم من قرض » أو 
درم من تمن ثو'برء م قال : درم من تمن عبد » أو قال: درم أبيض» لم قال: درم أسود » فهما درهان» 
لاما متفايران . 

VAN‏ (فضل) 

و إن قال : له على" درم »ودره » أو درم » فدرم » أو درم + لم" درم » أزمه درهمان » ومهذا قال 
أبو حنيفة » وأصدابه ؛ وذ كر القاضى وجا » فما إذا قال : درم ؛ فدرهم » وقال : ردت : درم ۽ فدرهم» 
لازم لى »أنه بقبل منه » وهو قول الشافعي” : لأنه محتمل الصئة . 


ولنا : أن الفاء أحدً حروف الءطف الثلاثة » فأشبوت الواو » ثم » ولأنه عطف شيا على شىء 


كتاب الإقر ار \Te‏ 


بالفاء » فافتضى ثبوتمءا »كا لو قال : أنت طالق » فطالق » وقد سمه الشافبى“ » وما ذكروه من احتال 
الصفة بعيد » لا يفم حالة الإطلاق » فلا تيقبل تفسيره به » كا لو فسر الاراهم الطلقة با زُيوف » 
أو صغار » أو مؤْجلة . 

وإن قال : له على درم » ودرهمان » لزمته ثلاثة : 

وإن قال : له على“ درم » وديتار » أو فدينار » أو فير حنطة » وتحو ذلك ازمه ذلاك كله . 

و إن قال : له على“ درهم » ودرهم » ودرهم . ازمته ثلاثة » وحكى ابن أبى مومى » عن بعض أصحابنا: 
أنه إذا قال : أردت بالثالث تأ كيد الثانى » وبيانه أنه بقبل » وهو قول بعض أسحاب الشافمى" . لأن 
الثالث فى لفظ الثانى » فظاهر مذهبه : أنه يلزمه الثلاثة » لأن” الواو لاعطف » والعطف يقتذى الغايرة » 
فوجب أن يكون الثالث غير الثانى » كا كان الثانى غير الأول » والإقرار لا يقتضى تأ كيدا » فوجب 
خله على المدد » وكذلاك الج إدا قال : له على" درهم » قدرهم » فدرهم » أو درهم ء م درهم > لم 
درم » و إن قال : له على“ درم » ودرهم » م دره, » أو درهم» فدرم “ م درهم »أو درهم » ثم درهم » 
فدرهم “ ازمته الثلاثة » وجهاً واحدا » لأن الثالث مُغابر لثانى » لاختلاف حرف العطف الداخلين عليبما » 
0 يحتمل التأ كيد . 

۴۷۸۹ (فصل ) 

وإن قال : له على“ درم » بل درهان » أو درم » اکن درهان » ازمه درهان » وبه قال الشافعى : 
وقال زفر » وداود : تازمه ثلاثة » لأن بل للاضراب » لأنه لما أقرت بدرم» وأضرب عنه ازمه لأنه لا يقيل 
رجوعه عا أفر” به » وازمه الدرهان اللذان أقر مهما . 

ولنا : أنه نما ننى الاقتصار على واحد » وأثبت الزيادة عليه » فأشبه . ما لو قال : له على درهم » بل 
أكثر فإلّه لايازمه أ كثر من اثنين » وإن قال : له على درهم بل درم » أو اکن درم » ففيه وجهان : 

أحدها : يازمه درم واحد » لأن أحمد قال : فيمن قال لامرأته : أنت طالق » لاء بل أنت طالق » 
أتّها لا تطلق إلا واحدة » وهذا فى.عناهء وهذا مذهب الشافم : لأنه أقر بدرم صرتين» فم يازمه أ كثر 
من درم » کا لو أكر بدرم ثم أسكره م قال : بل على“ درم » ولسكن للاستدراك » فهى فى معنى 
بل ء إلا أن الم یح أنها لا استعمل إلا بعد الخد » إلا أن يذ كر بعدها جلة . 

وال وجه الثالى : يازمه درهان » ذكره ابن أى ١وی‏ > وأو بكر عبد المزيز . ونقيضه قول زفر» 
وداود » لأن ما بعد الإضراب بقار ما قبله » فيحب” أن يكون الدرهم الذى أضرب عنه غير الدرم الذى 
أقر به بده » فيجب الاثنان » كا لو قال : له على" درم » بل ديفار » ولأن بل ٠ن‏ حروف العاف » 


اهن اغى 


والعطوف غير العطوف عايه . فوجبا جي »كا لو قال : له عل“ درم » ودرممء ولأنا لو لم نوجب عليه 
إلا دره) جملنا كلامه لذو » وإضرابه عنه غير فيد » والأصل فىكلام العاقل . أن يكون مفيداً . ولو 
كان الذى أضرب عنه لا يمكن أن يكون المذ كور بعده » ولا بعضه مل أن يقول له : لى“ درم » بل 
دبنار » أو ديناران » أو له على" قفي نة . بل قفيز شور » أو هذا الدرم » بل هذان » لزمه اليم » 
بغور خلاف عامناه » لأنّ الأول لا بمكن أن يكون الثانى » ولا بعضه »> فكان مقرًا مما » ولا يقبل 
رجوعه عن شىء مما وكذلاث كل جاتين ار بإحداما »م رجم إلى الأخرى ازماه » وإن قال : على“ 
درهان » بل درم » أو عشرة » بل تسمة » لزمه الأ كثر » لاه أضرب عن واحدء وثفاه بعد إقراره به » 
فم يبل نفيه له » بخلاف الاستنناء » فإ لا بنى شيا أقر” به » و إِنما هو عبارة عن الباق بعد الاستثناء » 
فإذا قال : له عشرة إلا درهما »كان معناه لسعة . 

۴4۰ (فصل) 

وإن قال : له على درم » قبله درم » أو بعده درهم » لزمه درهمان > وإن قال : قبله درم » وبعده 
درم » زمه ثلاثة . لأن قبل » و بعد » تعمل لاتقديم » والتأخير فى الوجوب » وإن قال : له على" درم فوق 
درم » أو نحت درم » أو مع درم ء فقال القاضى : يازمه درم » وهو أحد قولى الشافم . لأنه يحتمل 
فوق درم فى الجودة » أو فوق درم لى » وكذلك نحت درم » وقواه : ممه درم ٤‏ محتمل , ممه درهم لى » 
وكذليك مع درم فل جب الزائد بالا<مال » وقال أبو الطاب : يازمه درهان» وهو القولالثالىلاشافمي”. 
لأنّ هذا الافظ رى حرى العطف » لسكونه يقتضى ضر درم آخر إليه » وقد ذكر ذلك فى سياق 
الإقرار» فالظاهر أله إقرار » ولأن قوله : على" يقتضى : فى ذمُتى » وليس امقر فى ذمّة نفسه درهم » مع درم 
افر“ له . ولا فوقه . ولا حته . فإنه لا يثيت الانسان فى ذنّة نفسه ثىءء وقال أبو حنيفة » وأصحابه : 
إن قال : فوق درم لزءه درهان » لأنّ ذوق تقتضى ف الظاهر الزيادة ؛ وإن قال : نحت درم ازهه درم 
واحد » لأن نحت تقتضى النقص . 

ولبا : أن حمل كلامه على معن العطفء فلا فرق بينهما » وإن حمل على الصفة للدرم امقر" به وجب 
أن يكون امقر“ به درهماً واحداً » سواء ذكره جا يقتضى زيادة الجودة » أو تقصمما » و إن قال : له على درم 
قبله دينار » أو بعده » أو قفيز حنطة » أو معه » أو فوقه » أو ته »أو مم ذلك » فالقول فى ذلاك » 
كالقول فى الدرم »نواء . 

۳⁄4۱ ( فل ) 

وإ ن قال : له عل ما بين درم » وعشمرة » ازمته تمانية » لأنّ ذلاك : اينما » وإن قال : من درم 


لمشرة » ففيه ثلاثة أوجه : 


جع لم 


كعاب الإقرار ۲Y‏ 


أحدها : تازمه تسعة » وهذا محكى عن ألى حنيفة » لأنّ من لابتداء الغاية » وأول النابة منها » وإلى » 
لانتهائها » فلا يدخل فيها » كةوله تمالى ( ثم موا الصيام إلى الال ) . 

والشالى : تازمه عانية » لأر الأول والماشر حدان » فلا يدخل فى الإفرار ء وازمه ما بيرماء» 
كالتى قباها : 

والثالث : تازمه عشرة لأنّ العاشر أحد الطرفين » فيدخل فيها » كالأول » وكا لو قال : قرأتُ 
القرآن من أوله إلى آآخره » » فإن قال : أردت بقو لى من واحد إلى عشرة جوع الأعدادكلهاء أى الواحد» 
والاثنان » وكذلاك إلى المشرة » لزمه خجسة » وحمسون درها » واختصار <سابه أن تزيد أول المددء 
وهو الواحد على المشرة » فيصير أحد عشرة » ثم تضربما فى نصف المشرة » فا باغ فهو الجواب . 

) فصل‎ ( 4Y 

وإن قال: له على دراه » ازمه ثلاثة . لأنها أقل” المح » وإن قال : له على درام كثيرة » أو وافرة 
أو عظيمة » لزمه ثلاثة » وهذا قال الشافمى” » وقال أبو حنيفة : لا يقل تفسيره بدون العشرة » لأألها 
أقل” جم السكثرة » وقال أبو بوسف » ومد : لاليقبل أقل" من مائتين » لأنة بها يحصل الذنىأ» 
وت الزكاة . 

وانا : أن السكثرة » والعظمة لاحل لها شرعاً » ولا لغة » ولا عرفا » وتختاف بالإضافات » وأحوال 
الناس > فالثلاثة أ كثر ما دونها » وأقل مما فوقها » ومن الئاس من يستءظم اليسير ٠‏ ومهم من لا إستعظم 
السكثير » وحتمل أن للقت أراد كثيرة بالنسبة إلى مادونها ء أوكثيرة فى نفسه ٠‏ فلا تحب الزيادة بالاحتال ٠‏ 
4r‏ ( فص ل( 


وإن قال : له على درهان فىعشرة » وقال : أردت الاب زمه عشرون »© وإن قال : أردت 


درهمين مم عشرة » ولم يكن يعرف الحساب قبل منه وازمه اثنا عَشْرَة “ لأن كثبراً من العامة بريدون 
هذا اللفظ هذا اأمة , » وإن كان من أهل الحساب احتمل أن لا يقبل » لأن” الظاهر من الاب استمال” 
ألفاظه لمعانيها فى اصطلاحهم ‏ ويحتمل أن ”يقبل. لأنه لا يمنع أن يستعمل اصطلاح العامة . 

وإن قال أردت درهمين فى عَشّرة لى لزمه درممان » لأّه يحتمل ما بقول » وإن قال درهان فى دينار 
لم تمل الحساب » وسل عن مراده » إن قال : ردت المطف » أو معنى مع زمه الدرهان » والديثار» 
وإن قال ألتما فى دينار » فصدقه الَمَر له بطل إقراره » لأن> سام أحد النقدين فى الآخر لايصح » وإن 
كذابه فالقول قول لمر له » لأن اأقر وصل إقراره عا يُسقطه » فلزمه ما أقر” به » و بطل قوله فى دينار . 


وكذلاك إن قال : 4 على درهان فى ثوب» وفامره بااد ل »أو قال : فى “وب اشتريته منه إلى سَئة 


۱۲۸ الفنى 


فصداقه بطل إقراره 08 لاه إن كان بعد التفر”ق 3 ل اسل » وسقط امن ¢ وإن إن كان قبل التفر "ق فا ةر“ 
بالىيار , بين الفسخ ¢ والإمضاء 0 وإنكذيه لر" له له فااقول قوله مم عينه » وله الدرهان . 


۳۹ (فصل) 
وإن قال” : لهعندى درم فى ثوب »أو ف کیس »> أو زيت فى جركة » أو تبن فى ا أو تمر 
فى جِراب”" أو سکین فى قراب » أو فص فى خا » أو كيس” فى صندوق » أو قال : غصبت” منه 
“وبا فى منديل » وزيا فى زق ففيه وجهان : 
لسغن ١‏ كرون نر الروك زن فار ف 300 نشي ركان مائو لمت لك وال افزة 
لأن» إقراره لم يتناول الظرف » فيحتل أن يكون فى ظرف للمقر” » فل بازمه . 
واثثانى : بلزمه الجيع » لأنه ذكر ذلك فى سياق الإقرار » ويصاح أن بکون مقر به ء فازمه »كا 
أو قال : له عندى عبد عليه عامة » وقال أبو حنية : فى الخصب يازمه » ولا يازمه فى بقية الصور » لأن 
الندبل يكون ظرقا للثوب » فالظاهر ته ظرف له فى حال الخصب » صا رکا :قال : غصبت” وبا ومتديلا. 
ولا : أنه :مل أن يكون الندبل لاغاصب » وهو ظرف للثوب » فيقول : غصبت وبا فى مندبل لى» 
ولو قال : هذا لم يكن مقر ا بغصيه » فإذا أطلق کان ةلا له فم يكن مقر بنصبه » كا لو قال :غصيت” 
دابة فى اصطبلها » أو له على" ثوب فى منديل» وإن قال : له عندى جرةة فا زيت © أو جراب فيه تمر » 
أو قراب فيه سكين » ذءلى وجهين » وإن قال : له على" خاتم فيه نص" » فكذلك » ويحتمل أن ون 
مرا به يفصّه وجه واحدا» لأن الفص" جزء من أجزاء الام فأشبه مالو قال : له على“ ثوب فيه e‏ 8 
ولو قال : له عندى خاتم » وأطلق زمه السام ق لان اسم انلام ممما » وإنقال : له على" ثوب 
عرز لزمه الثوب بطرازء ٠‏ 
40 (ضصل) 
وإن قال : له عندى دار مفروشة » أو دابة مر ج » أو عبد عليه عامة » ففيه أيضاً وجمان » وقال 
أسماب الشافعى” : تلزمه عامة العبد دون الفرش » أو ارج » لأن؟ العبد بده على عمامته » وبداه كيد 
سيده »ولا بد للدابة والدار. 
)١( ٠‏ الغرارة : بكس الفين ولاتفتح الجوالق (الشوال) 
(؟) الجراب : االجم اأزود» أو الوعاء الذى يوضع فيه الشىء 
(م) القراب ٠‏ كسس ااقاف الغمد الذى ترضع فيه السكين 
(4) العم : ب فت الین واللام خط أو خطوط الف لونها للون الوب » أو رسم أو رقم فى الثوب . 


كتاب الاقرار ۹ 


ولنا : أن الظاهر أن سرج الدابة لصاحبها » وكذلك لو تنازع رجلان سرج على دابة أح-درها ان 
لصاحهها » فصار كمامة اليد ء فأمًا إن قال : له عتدى دابة _بسَرجها أو دار بقرشما » أو سفينة بطمامما» 
كان مقر بهما » يغور خلاف » لأن الباء تعلق التائ بالأوال . 

۳4 قم ل( 

وإن قال : له على“ درثم » أو دينار »أو اما درم “أو إا ديثار »كان مقر ا بأحدها « برجم فى تفسيره 
إليه لأن أو » وتا فى امبر لاشك . وتقتضى أحد الذ كورين » لاجميتهما » وإن قال : له على إمّا درم » 
وإمّا درهمان » كان مُقرًا بدرم » والثانى مشكوك فيه » فلا يازمه بالشك" . 

۳4۷ اة 

قال لآ ومن أقر بشىء » واستثنى منه الكثير » وهو أ كثر من النصف أخذ بالكل“ »وكان 

استثناؤه باطلاً 4 1 


لا يختاف الذهب أله لا جوز استثناء مازاد على النصف » وى ذلك عن ابن رسكوب 
الندوى » وقال أبو حنيفة » ومالك » والشافمى » وأصماءهم : يصع مالم يسان , ص » فلو قال : له على 
ما 4 هة امین 2 ل بلزمه إل واحد » بدليل قو ه تعالى ( يمك ريم ا جممين إلا عَباوَك 
نيم المتخاصين” )“وقول تعالی (إن“ عبادى ليس للك عابي سلطا إلا من اَبَمكَ من الاين )20 
فاستشى فى موضم الغاوين من العباد » وفى موضم العباد من الغاوين وأيهما كان الأ كثر فقد دل على 
استثناء الأ كير ء وأنشدوا: 


| مي 1 06 500 ا 2 


د | الى نقصت تسمين من مائو م ابعثوا حكما با ق قَوَامَا 

فاستشی :مين من مائة » لأنه فى معنى الاستثناء » ومشيه به » ولأنه استثنى البعض » از كاستثناء 
الأقل » ولأنه رفم بعض ما تناوله اللفظ » غاز فى الأ كير »كالتخصيص » والبدل . 

ولنا : أنه لميردفى لسان العرب الاستثناء إلا فى لأقل» وقدأ نسكروا استثناء الأ كير فالاو - 
اجاج 1 أتالاسا إلا فى القليل من الكير »ولو قال قال مام إلا تسمة وتسمين( يكن مَعَكَلا 
بالعر بية » وکان عي عي" من الكلام » و ا ؟ وقال القتيي : قال :صمت الشبر إلا بوماً » ولا يقال 

. بعض الآبة »لم من سورة ص‎ )١( 

(0) الآية ۲ من سورة الحجر . 

(؟) عيا : العى المجز عن النطق » أو الكلام غير الناضج . 

(:) اللكنة : العجمة » وعدم إقامة النطق بالعربية . 

رم ۱۷ -المفی - خامس) 


1 لْمُم, 


قت لون إلا نة وعشرين بوم » » ويقال . لقيت*القوم جميمهم إلا واحداً أو اثدين » ولامجوز أن 
قول : ليت ت القوم إلا 1 كازرم ¢ وإذا لم يكن یا ا فى السكلام 00 بر تم به ما أ ر ب هكاستانا ۾ ا 

وكا لو قال : له على عشرة » بل هة » فأما ما اوا به من التمزيل »فانه فى الآية الأولى استثی 
الخلصين من ہنی آ دم » وم الأقل” »كا قال تعالى ( إلا الدين آمَنُوًا ولوا الصالحَات وقليل” مام 0 
وفى الأخرى استثنى الغاوين من العياد » وهم الأفل فان اللائكة من العباد » وهم غير غاوين . قال الله 
تعالى ( بل عباد” 1 مون 0 وقيل : الاستثناء فى هذه الأية منقطم ¢ هم و مارك > فيكون قوله 
(إن عيادى لوس للك ایم اا“ ( سق على مومه )» : إستئن” منه ٹیء: 8 اسا نف( إل 8 
امك مم ن الاو (i,‏ ى لسكن من اتبعك من الفاوين فانهم مووا باتباعك . 


DT 


وقد و على عة هذا قوله فى الآية الأخرى لأتباءه ( و كان لى علی کہ من امان إلا أن 
دو ٠ک‏ ع اسم 4 وعلى هذا لا يكون رفيا حح تة »وما البيت : فقال اين فضال النتحوى 
هو بدت” مصنوع » ' يقبت عن العرب » على أ ن هذا ليس باستئناء » فإن ١‏ الاستئناء للات مخصوصة » ايمس 
هنا شىء مها » والقياس لا جوز فى اللغة » ثم نمارضه بأتّه استنى أ كثر من النصف » فل يمر »كاستثناء 
الكل" » والفرق بين استئناء الأ كثر » والأقل” أن" العرباستعماته ف الأقل” » وحسّنته » ونفته فى الأ كر 


وقبتحته » فلم يجز قياس ما قبتدوه على مأحسئوه » وجوزوه . 


4۸ (فسل) 

وفى استثناء النصف وجهأن : 

أحدها : جوز » وهو ظاهر كلام ارق ؛ لتخصيصه الإيطال ما زاد على النصف ‏ لاله ليس بأ كش 
غازء كلاق . 

والثالى لا جوز » ذكره ألو بكر » لأنه لم برد فى كلاميم إلا القليل من الكثير » والنصف ليس بقليل . 


۳4۹ ( فصسل) 
وإن قال : له على“ عشرة إلا سبعة » إلا خسة» إلا درهمين » صح » وكان مقر بستة » وذلك لأنه 
إذا استشى الكل" , أو الأ كثر سقط إن رقف عليه » وإن وصله باستثناء آخر استعماناه » لأن الاستثناء 
)0( بعض الآبة ۲٤‏ من سورة ص . 


(0) بعض الابة ۲ من سورة الأنبياء . 
(م) بعض الآية ۲ من سورة إبراهم . 


كتات الإقرار 1۳۱ 


مع ا منه عبارة ع بق » فإن ج إلا درهمين عبارة عن تلائة » اسنثناها من سبعة ؛ يقى أر 1 
مستثناة 4 ر * بقی مما سا ٠‏ 

و إن قال : له على“ مانية إلا أربعة “ إلا درهمين » إلا درها » بطل الاستثناء على قول ألى بک“ 
لأنه استثى النصف ؛ وصح على الوجه الآخر » فارز مه حمسة . 

وإن قال : على" عشرة الاجسة» إلا اة“ إلا درهمين 9 إلا درها 0 بطل الاسدثناء كله 0 على أحد 
الوجهين » وصح فى الآخر » فيكون مقر" إسبعة . 

ولو قال : عشرة عشرة اله سئة » إلا اة » إلا درهمين » فهو على الوجه الذى يصح فيه الاستثناء 


2ے ا 


مقر لقة . 
ولو قال : ثلاثة » إلا درهمين ؛ إلا درهما كان مرا يثلائة » فأما إن قال : له على ثلائة إلا ثلاثة » 
إلا درهمين “ بطل الاستثناءكأه لان استثناء درهمين من ثلانة استثناء الأ كثر » وهو موقوف عليه“ 
فبطل ؛ فإذا بطل الثانى بطل الأول “ لأنه استثناء الكل“ “ ولأصحاب الشافعى” فى هذا ثلاثة أوجه : 
أحدها : يبطل الاستثناء . لأن الأول بطل لسكونه استثناء الكل“ » فبطل الثالى » لأنه فرعه . 
والثالى : يصح » ويلزمه درم لأن الاستثناء الأول ذا بطل جملا الاستثناء الثالى من الإقرارء لأ 
وليهء ابطلان ما بينهما . 
والثااث : : رصح » ويكون مقررًا بدرهمين . لاله استثنى درهمين من ثلاثة » فيبق ما درم مستائى 
من الإفرار » واستثداء الأ كثر عم لا يصح" » ووافقهم القاضى فى هذا الوجه » وإن قال » ثلاثة » إلا 
ثلاةّء إلا درها » بطل الاستثناء كله » ويجىء على قول أصحاب الشافعى" فيه مثل” ماى التى قبلها . 
0۰° (فصل) 
وإن قال : له على ألف » إلا مسين » فالستثنى درام » لأن المرب لا تستثنى فى الإثيات إلا من 
الجنس » وإن قال : له على ألف إلا خسين درهاً فاججيع درام كذلاك » وهذا اختيار ابن حامد » 
والقافى » وهو قول ألى ثور » وقال أبو الحسن التميمى” وأو الحطاب : يكون الأاف ممما ر برجم 
فى تفسيرء إليه » وهذا قول مالاك »؛ والشافعى" . لأن الاستثناء عندها يصح من غير الجنس » ولان لفظه 
فى الألف ممهم » والدرام لم تذكر تفسيراً له فيبق على إبهامه 
ولنا : آنه ل برد عن المرب الاستثناء فى الائيات إلا من الجنس » فتى م أحده الطرفين عل أن 
الآخر من چڏسه » کاو عَم الستثنى منه » وقد سلو »ر عاته تارم المستثى والستثى منه فى الجنس » قا 
ثبت فى أحدها ثبت فى الآخرء فعلى قول يمى“ إسأل عن الستثى منه » فإن فشره بفسير الجنس بطل 


۳ الى 


الاستثناء » وعلى قول غيرها ينظر فى المستئنى إن كان مثل اأستثى مندء أو أ كر بطل » وإلا ضح . 

۴۸۰۱ (ضسل) 

وإن قال : له على" نسعة » وتسمون درها » فالجيم درام » لا أعل فيه خلا . 

وإن قال:ماثة وخمسون درها فسكذلك » وخرتج بعض أسحابنا وجا : أله لايكون تفسير؟ إلا لما يليه» 
وهو قول بءعض أصحاب الشافعى” » وكذلات إن قال : ألف و ثلالة درام او حون درا » وألف درم » 
أونأاك ؛ وماثة درم »أو مائة» وأاف درهم »والصحيح ماذ كرنا ؛ فإن الدرهم امسر يكون تفسيراً یم 
ما قبله من الل المسهءة » وجذس العدد » قال الله تعالى مخبراً عن بأحد امین ( أنه قال ) ( إن هذا 
خی ل ن وَنْمُونَ ت )۳ وفى الحديث : أن رَسُولَ اللو صل الله عليه وسل توق وهو ان' 


2 ر ١‏ بكر ا اوه ا A2‏ مد ع E‏ ا 
لات وستين سنه » وتو وې وهو ان ٠‏ حر وستين سنه » ونو ف عر وهو ابن ثلاث وسين 


¥ 


ا 


سنة » وقال عنترة : 
فبا انتتآن وَأَْبَُون حوب سُودًا كَمَاْيمَ الاب الأ 0© 

ولأن الدرم ذكر تفسيرا » وهذا لاتجب به زيادة على المدد المذكور » فكان تفسيراً لجميسع ماقبله » 
لأمّها حتاج إلى تفسير » وهو صا لتفسيرها » فوجب مله على ذلاث . 

وهذا المعنى موجود فى قوله ألف » وثلاثة د رام » وسائر الصور الذ كورة» فعلى قول من لاجمل 
المّمل من جنس المفسّرء أو قال : بعك هذا بائ » وخسين درهاً » أومسةوعشرين درها » لايصح» 
وهو قول شاد ضعيف » لايُموّل عليه . 

۸۰۲ ( فم ل) 

وإن قال : له على أاف ودرم » أو ألف » وثوبء أو قفيز حنطة » فلمل من جنس الفسر أيضاً » 

وكذلك لو قال : ألف درم » وعشرة ء أو ألف ثوب » وعشرون » وهذا قول القاضى » وان حامد > 


وألى ثور » وقال التميمى » وأبو امطاب ار جم فى تفسير المحمل إليه » لأن الشىء طف على غير جاه 


> همه > 9 مج كوم مم 


قال الله تعالى ( يعر بصن _بأنفسون أربعة أشمر وعثرا )ولان الألف مبهم » فر جع فىتفسيره إلى الق » 
كا أولم يُمطف عليها . 

. مابين القوسين زيادة يتم الكلام بدونها‎ )١( 

(۲) بعض الآبة ۲۴ من سورة ص 

(م) خافية الفراب : الريش الذى إذا ضم الطائر جناحيه خفى » وخافية الغراب نكون شديدة السواد» 
والأسحم الأسود . (4) بعض الآية ۲۳٤‏ » من سورة البقرة 


كتاب الإقرار (r‏ 


وقال أبو حنيفة : إن حطف على الم مكيلا أو موزوتا كان تفسيرا له » وإن عطف مذروعا ؛ أو 
معدوداً لم يكن تفميراً . لأنّ على للايحاب ف الذمة ؛ فإن عطف عايه مايثت فى الذمة بنفس ه كان تفسيراً » 
كقوله : مائة وخمسون درهياً . 

ولنا أن المرب تكتنى بتفسير إحدى الجملتين عن الجملة الأخرى * قال الله تعالى ( ولبثو في كبفهم 
تلا اة سنين واژد ادوا ا ) وقال الله نمال ( عن اليمين و عن ا ميد )ولان ذكر 0 
مع ماسر لم بقم الدليل على أنه من غير جنسه » فكان المهم من جنس الفسرء كا لو قال : مائة وخهسون 
درهما » أو ثلاتمائة » وثلاثة عشر رجلا . يحقفه أن الم يحتاج إلى التفسير وذ كر التفسير فى الجملة المقارنة له 
بح أن يفره » فوجب حمل الأمر على ذلاك » أما قوله ( أر بمة شمر وعدراً ) فإنه امتدم أن بكون 
العشر أشهراً لوجمين . 

(أحدم )أن المشر بغير هاء عدد للمؤنث » والأشهر مذكرة » فلا جوز أن تمد بفيرها . 

( الثانى ) أمها لوكانت أشمّراً لقال أربعة عشر شہرا بال کیب » لا بالعطف » کا قال ( علكيها عة 
عش ”" ) وقوهم إن الألف مبهم قلنا قد قر ن به مايدل” على تفسيره » فأشبسه مالو قال مائة وخسون 
درهاء» أو ماثة ودرهم 2 عند ألى حنيفة . 1 

فإن قيل : إذا فال : مائة ولون درهءاً فالدرم” ذ كرلاتفسير » ولهذا لابزداد به العدد» فصكحتفسيراً 
میم ماقبله» مخلاف قوله : مائة ودرم » فإنه ذكر الدرم للايجاب » لا لاتفسير » بدليل أنه زاد به المددء قلنا: 
هوصالح للايجاب » والتفسير ممأ » والحاجة داعية إلى التفسير » فوجب حمل الأمر على ذلك » صيانة كلام 
القر عن الالباس » والإمهام وصسرقاً له إلى البيان » والإفهام » وقول حاب ألى حنيفةأن” على لاحاب قلنا: 
فی عطف مامحب بها على مامحب » وكان أحدها مما » والآخر مفسراً » وأمكن تفسيره به وجب أن 
يكون الهم من جنس الفتر » » فأما إن ل يمكن » مثل أن يمطف عدد الذكر على للؤنث » أو بالمكس » 
ونمو ذلاك » فلا يكون أحدها من جنس الأخر » وبيق البهم على إبيسامه » كا لو قال : له على" أريمة 
درام » وعشر . 

*» مسا‎ A‘ 

قال لإ وإذا قال : له عندى عشرة درام » لم قال وديعة كان القول قوله 4 . 

)١(‏ الآبةه؟ منسورة الكوف » ووجه الا كتفاء أنه لم يقل وازدادوا تسعسنين اكتفاء بقوله ثلهائة سين 

)0 بعض الأيةٌ ٠۷‏ من سورة ق » ووجه الاكتفاء أ أنه م يقل عن العين قعيد » وعنالثمال قعيد » واكتنى 
بذ كر قعيد بعد الشمال . (ع) الآية من وة الذائر 


نايل المفنى 


وجماته : أن من أقر بهذا اللفظ فقال : له عندى درام ثم فسّر إقراره بأنهسا وديعة قبل تفسيره » 
لانمل فيه اختلاقاً بين أهل الملل > سواء فسره بكلام متصل أو منفصل » لأنه فسّر لفظه عا يقتضيه » فقبل » 
كا لو قال : له على درام » وفسّرها بد ين عليه » فمند ذلك تنيت فبها أحكام الوديعة » بحيث 
لو ادّعى تلفبا بعد دلك ء أو ردّها كان القول قوله ء وإن فسّرها بدين عليه قبل أيضا لاه يقث 
على نفسه عا هو أغلظ » وإن قال : له عندى وديعة » رَدداتها إليه » أو تلفت » لزمه مانا 3 ول يقبل 
قوله » وبهذا قال الشافعى » لما فيه من مناقضة الإقرار » والرجوع عتا أقر” به » فإن الألف المردود » 
والتالف ليست عنده أصلاً > ولا هى وديعة » وكل كلام يناقض الإقرار» ويله » يجب أرنف 
يكون مردوداً : 

وقال القاضى : يتيل قوله » لأن أحمد قال فى روابة ان منصور : إذا قال : لك عندى وديعة دفمتها 
إليك صُدّق» لأنه ادعى تلف الوديمة » أو ردّهاء فقُبل » كا لو ادعى ذلك بكلام متفصل » وإن قال : 
كانت عندی » وظننت أنها باقية » تم عرفت أنسها كانت قد هلمكت » فالحسم فيها كالتى قبلها . 

a} ۸۰4 

قال ل ولو قال : له على ألف ء ثم قال : وديعة لم بقبل قوله 4 

وجلة ذللك : أنه إذا أقرت بدراهم » بقوله : على“ كذاء ثم فسرء بالوديعة » لم ”يقل قوله » فلو ادعى بعد 
هذا تلفها. لم 'يقبل قوله » وبهذا قال أبوحنيفة » والشافعى » وقيل عنالشافعى” : ثيقبل قوله : ما وديمت 
وإذا ادّعى بعد ذلات تلفها قبل منه . 

وقال القاضى ما يدل على هذا أيضًا : لأن الوديعة عليه حفظها » وردها ء فإذا قال : عل » وفضرها 
بذلك احتمل صدقه » قبل منه »كا لو وصله بكلامه » فقال : علىأاف وديعة » ولان حروف الصلات“ 
يذلاف بعضما بعضاً » فيجوز أن يستعمل على بممنى عندى » کا قال الله تعالى اخباراً عن موسی عليه السلام 
أنه قال ) و 25 ذَنب) أى عندى . 

ولنا أن على" للا جاب » وذلك يقتضى كو نما فى ذدّته » وكذلاك لو قال : ما على فلان عل“ كان ضامتاً 
له » والودبمة ليست فى ذمّته » ولا هی عليه » ]تما ھی عنده » وما ذكروه مجاز » طريقه حذف الضاف » 
وإقامة للضاف إليه مُقامة » أو إقامة حرف مُقام حرف » والإفرارٌ يؤخذ فيه بظاهر الافظ » بدايل ]أنه لو 
قال : له على" درام : ازمته لام درام » وإن جاز التعبير بلفظ ابجع عن انين » وعن واحد » كقول الله 
تعالى ( کان کان لَه وة فلامه ادس ) ومواضم كثيرة فى القرآن » ولو قال : له على" درهم » وقال : 


)١(‏ حروف الصلات : هى حروف الجر . وف النسخ الطبوعة ( حروف الصفات ) وهو تصحيف 


كتاب الإفرار م 


اروت نصغ درم » غذفت للضاف » وأةت الضاف إليه مقامه لم يتيل منه . 

ولو قال : لك من مالى ألف » قال : صدقت » ثم قال : أردت أن عليك من مالى ألا » وأقّت” 
اللام مقا على »كقول الله تعالى ( وَإِنْ اسا ا( قبل منه » ولو قبل فى الإقرار مُطلق الاحمال 
اسقط » واقبل تفسير الدرام بالناقصة » والزائفة » والؤجلة « وأما إذا قال : للك على“ ألف » ٤‏ قال : کان 
وديعة » فقلف » لم يقبل قوله » لأنه متناقض » وقد سبق حو“ من هذا . 

۰9 ( فص ل( 


وإن قال : لاك على" مأنة درم »م أحضرهاء وقال : هذه التى أقررت بها » وهى وديعة »كانت للك 


5 


عندى » فقال امقر“ له : هذه وديعة » والتّى أقررت ا غير ھا »وهى دين عليك » فقول ارق يقتفى أن 
القول قول امقر له » وهو قول أبى حنيفة » وقالالقاضى : القول قول امقر" مع بمينه » وناشافمى” قولان» 
كالوجهين > وتعليلهما ما تقدام . 

و إذكان قال فى إقراره : لك على“ مالة فذستى » فإن القاضى” وافق هنا فى أنه لا يقبل قول امقر" ءلأن 
الوديعة عبن ”للا تكونق الذمّة » قال : وقد قيسل : قبل لاه محتمل :فى ذمتى أداؤها 2 ولأنه يجوز 
أن يكون عنده وديمة تعدى فما » فكان مانا عليه فى ذمّته » ولأسصحماب الشافعئ فى هذه وجهان . 

فأمًا إن وصل ذلك بكلامه » فال : لك على" مألة ودبعةً قبل : لأنه وصل كلامه ما محتمله » قصحء 
کا لو قال : له عل“ دراهم ناقصة . 

وإن قال : له على" ماثة وديعة دينا » أو مضاربة ديا صح » وازمه ماما » لأنا قد يتمددى فما » 
کون د 5 : 

وإن قال : أردت أنه شر طعا“ انرا ل يقبل » لأنما تصير بذلك ديا » وإن قال : عنده ماثّة وديعة 
شرط عل“ ضمانها لم يازمه تماما » لأن الوديمة لا تصير بالشرط مضمونة » وإن قال : على" وعندى مائة 


2 لله 
دره عارية » لزمته » وكانت مضمونة 


ما شعن فى العقد الصحيح تين فى الفاسد » وإن قال أودعنى مالة » فل أقبضها » أو أقرضنى مانة ف 
' 

اذه قبل قوله مصلا » ولم يقبل إذا كان منفصلا » وهكذا إذا قال . نقدلى مائة » فل أقبضها » وهذا 

قول الشافي” . 


۳۸۰٦‏ ( فص ل( 


فإن قال : له فى هذا العبد ألف » أو له من هذا العبد أاف » طولب بالبيان » فإن قال : تقد عنى ألقاً فى 


عليه » سواء حكنا بصدّة العارية فى الدراهم »أو بنسادها » لأن 


كته » كان قرضأ » وإن قال : نقد فى أنه ألا قلنا : بين >5 تمن المبد؟ » وكيف كان الشراء ؟ فإن قال : 
0 


الكل اغى 


بإحاب واحد وزن ألقا » ووزنت ألفا كان مقراً بنصف العبد » وإن قال : وزنت ألفين كان مقر بثلثهء 
والةول قوله مم بعينه » سواءكانت القيمة قدر ماذكره » أو أقل . لأنه قد يغبن » وقد تيف بن . 
وإن قال : اشتر يناه بإيحابين » قيل: ك اشترى منه ؟ فإن قال نصفا » أو لقا » أو أقل » أو أ كثر 

کن رای و خالفها . ٍ 1 

وإنقال : وصى له بألف من ثمنه » بيع » وأصرف إليهمن بمنه ألف » وإن أراد أن يعطيه ألقاً من ماله 

. ع س 4 a‏ 

من غير من العبد لم يازمه قبوله » لأن الموصى له يتمين حقه فى نه 

وإن فسّر ذلك بألف من جناب حناها العيسد تمت برقبته ا ذلك › وله بيع الميد » ودفم 
الألن من نه . 

وإن قال 3 ردت أنه رهن عنده بالف 03 فيه وجهان 1 

أحدها : لا يقبل»لأن> حق” للرتهن ف الذمّة . 

والثانى : يقبل . لأن الدين يتعلق بالرهن » فصح تفسيره نهء كالجنابة » ومذهب الشافعى” كا ذكرنا 
في الفصل حميمه . 

۸۰۷ (فصل) 

وإن قال : له فى مالى هذا أاف 2 أومن مالى أاف » وفسره بدن » أو وديعة » 5 وصية » فيه» قبل » 
وقال بعض أسحاب الشافعى : لا رقبل إقراره » لأن” ماله ليس هو لفيره . 

ولا : أنه قر" بألف » فقبل » كا لو قال : فى مالى » ومجوز أن ”يضيف إليه مالا بعضه لغيره » 
و جوز أن يضيف مال غيره إليه لاختصاص له به أو یر له عايه,أو ولابة . قال الله تعالى« وَل E‏ 
ناوا الت جل الله کم قياماءوارز قوم قفاوا کشوم وقولوا لمم قو لمرو 
وقال سبحانه فى المساء « لآ تخر جوهن“ من ميوتهن”2» وقال لأزواج رَسول الوص الله عليه و : 
« وقر و فى امو 55 2 فلا ببطل إقرارهمع احمال ته » وإن قال : أردت” هيه قبل مته . لأنه معتمل» 

وإن امتفع من تقبيضم! | يحبر عليه . لأن اللهبة فيها لا تلزم قبل القبضء وكذلات عر" ج فما إذا قال : لقلان 

ف دارى هذه صقا 0 أو من داری ا 0 وقد تقل عن ٠‏ أهد ها یدل“ على روايتين ¢ قال ف رواية مهنا ¢ 
فيمن قال : نصف عبدى هذا لفلان » م يبعز إل أن يقول : قد وهبئة . وإن قال نصف مالى هذا افلان» 
لا أعرف هذا. 


ونةل ابن منصور : إذا قال : فرسى هذه لفلان » فإقراره جائز » فظاهر هذا ص الإقرار . 


(1) الآية ه من سورة النساء 0( لععض الأية الأولى من سورة الطلاق 
(۳) بعض الآية مم من سورة الأحزاب 


تاب الإقرار rv‏ 


فإن قال : له فى هذا امال نصغه » أو له نصف هذه الدار فهو إقرار صميح . 
وإن قال : له فى هذا الال ألف صح . 
وإن قال : له فى ميراث ألى ألف فهو إقرار بدن على التركة . 
وإن قال : فى ميرائى من أب » وقال : أردت هية “قبل منه » ولأنه إذا أضاف اليراث إلى أبيه 
فقتضاه ما خلفه » فيقتضى وجوب امقر به فيه» وإذا أضاف ارات إلى نفسه فعناه ماورثته » وانتقل إلى 
فلا “تحمل على الوجوب» وإذا أضاف إليه منه جزءاً فالظاهر أ نه حمل له جزءً من ماله . 
۴۸۰۸ (فصل) 
وان قال : له فى هذا العبد شر كة صح إقراره » وله تفسيره يأئ قدر كان منه » وقال أبو يوسف : 
يكون 0 بنصفه » لقوله تعالى « ف شر كاد فى الشاك » فاقتضى ذلك التو ية ينهم » كذا ههنا . 
ولنا : أن أى” جز ءكان له منه فله فيه شركة » فكان له تفسيره ما شاء » كالنصف » وليس إطلاق 
لفظ الشركة على مادون النصف ازا » ولا ااا للظاهر » والأية تبت الندوية فما » بدليل » وكذلاك 
السكم إذا قال : هذا العبد شركة يننا . 
۳۸۰۹ ( فصل ف الإفرار بالجبول ) 
وإذا قال : لفلان على شىء » أو كذا » صح إقراره ؛ وازمه تفسيره » وهذا لا خلاف فيه » ويفارق 
الدعوى » حيث لا تس يجرولة » الكو ن الدعوى له » والإقرار عليه ؛ فلزمه ما عليه مع الجهالة دون مالة. 
ولأن الدع إذا لم يُصحح دعواه فله دايع إلى تحريرهاء والقرث لا داعي له إلى التحرير ؟ ولا من رجوعه 
عن إقراره ؟ فيضيع حق” امقر" 01 فالزمناه ياه مع الجهالة . فإن أمتفع من تفسيره "حبس حتى “يفسّر» وقال 
القاضى : يحمل نا كلا » و ومر لهرت له بالبيان » فإن بن شيقاً » فصلاقه القر” ثبت . و إن كفة به » وامتفع 
ن البيان قيل له : إن ببينت» وال جءلناك ناكلا , وقضينا عليك » وهذا قول أصمابالشافمى” . الا أ تيم 
قالوا : ان بتينت ولا حلدنا امقر له على ما يد عيه » وأوجبناه عايك . فإن فعل » والاً أحافنا الق“ 7 5 
وأوجبناه على الور" . ووجه الأول : أله منم من حى عليه قييحبس به » كا لو عنينه » و يف من ادائ 
ومع ذلك متى عینه الدّعى » وادعاه » فن_كل امقر » فهو على ما ذ كروه ؛ وإن مات من" عليه المق أخذ 
ورثته يمثل ذلا » لان“ المق ثبت على مورو مم 2 فيتعاق بتركته» وقد صارت إلى الورثة ؛ فيازمهم مالزم 
موروتهم » كا لوا كان الق مميت 
وإن 00 ليت ترك ا على الورثة » ومتى فشر إقراره ما تمل فى العادة قبل تفسيره» 
وثيت » إلا أن بکد به ال“ له » ويدعى” جنسا خر » أولا يلتعى شيا » فيبطل إقراره . 


( م۱۸ - الغی ‏ خامس) 


۳A‏ اغى 


وإن فسّره با لا يتموتل عادةٌ » كشرع جوزة » أو قشرة باؤنجانة م يقبل إقراره» لأن إقراره 
اعتراف بحق” عليه ثابت فى ذمّته » وهذا لا يثيت ف الذمة » وكذلك إن فسره بما ايس مال فى الشرع » 
كاتمرء والهتزيرء والميتة لم يقبل . 

وإن فشره كلب لا جوز اقتناؤه» فكذلك . 


إن 00 ب جوز اقتناؤه » أو جلر ميتة غبر مدبوغ » ففيه وجهان : 

أحدها : ل . لأنه شىء يحب رده عليه » وتسليمه إليه » فالإتجاب يتناوله . 

والثانى : لە 0 . لأن الإفرار إخبار عا يحب ضمانه وهذا لا يحب تمانه»وإن فسره ممبة حنطة » أو 
شير » ونحوها لم قبل . لأن هذا لا بتمرل عادة على انفراده » وإن فسره د قذف قبل . لأنه حق 

3 . 2 ع‎ ٤ 

يحب عليه » ومحقمل أن لا يقبل . لأنه لا يؤول إلى مال » والأول أصح . لأن ما ثبت فى الذمة صح أن 
يقال :هو على 

وإن سه 2 شفعة قبل ٠.‏ لانه دق واجب » ويؤول إلى المال. 

وإن فسّره برد السلام أو تشميت العاطس » وتحوه لم قبل . لأنه سقط بفواته ء فلا يقبت فى الذمّة 

٠.‏ 5 - . 5 . 5 ت 
وهذا الإقرار يدل على بوت ال فى الذمة» ومحتمل أن قبل تفسيره به إذا أراد أن حةا على رد سلامه» 
ا . 9 4 7 ا 134 

إذاسل » ولشموته إذا عطس »للا روى فى انبر « اسل على ال 2 م_ لاون 4 5 رد لام و وش 
عَطْسَمَةُ ؛ وجيب دعوت » وذ كر الحديث » وإن قال a‏ وفسره ما ليس عمال قبل . لأن” ١‏ 
الققصب يقع عليه » 00 : غصرته تسمه 0 يقبل . أن الغصب لا ت عليه » وهل الفصل أ كثر يذهب 
الشافعى” .وی عن أبى فة :أنه 9 ا لل تعسير إقراره بغير ا کیا 0 و 4 لأن غير ها ایت 
ف الذمة بئقسة . 

ولنا : أنه ملوك يدخل نحت العقدء فجاز أن يفسّر به الثىء فى الإقرار » كال كل » والوزون . 
ولأنه بثيتفى الذمّة فى الجسلة » فصح التفسير » كالمكيل » ولا عبرة بسبب بوته فى الإفرار به» 


والإخبار عنه . 


۸1۰ (فصل) 
وإن أقر مال قبل تفسيره » بقايل الال » وكثيره » ومهذا قال الشافمي” وقال أو حنيفة : لا يقبل 
تفسيره بخير امال ال ڙڪو ی » اقول الله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تمر هم" ) وقوله ( وى 


اا 02 )ردق بيك اغ ر 


. من سورة التوية‎ ٠٠۴ بعض الآبة‎ )١( 


(؟) بعض الآية ۲٤‏ من سورة العارج . 


كتاب الأقر ار 1۳4 


أحدها : كقولنا . 

والثانى . لا قبل إلا أول نصاب من مب الزكاة » من نوع أموالهم . 

والثالث . ما يقطم به السارق » ويصح مهراً » نول لله تعالى ( أن يتوا _بأنوا لكل ) ©" , 

ولنا 5 أن" غير ما ذكروه بقع عليه ١‏ م الال 0 وعرفاً 4 ومول عادة” 43 فيقيل تفسيره به ¢ 
كالذى وافقوا عليه ٠‏ وأما آيات الزكاة فى عاتة ؛ دخلما التخصيص » وقول تعالى ( وف أمواهم دَق ) 
لم يرد به الزكاة بدليل ألما نزلت بمكة قبل فرض الز كاة » فلا حّة هم فيهاء ثم برد" قوم قله تصالى 

9 و‎ e O 

( أن تبَعَمُوا ,أئوالكم ) والتزويج جائز بأ" نوع كان من الال » وبما دون النُصاب . 

وإن قال : له على" مال عظليم »أو كثير» أو جليل » أو خطير » جاز تفسيره بالقليل » والك.ثير» كا 
لو قال : مال لم زد عايه » وهذا قول الشافعى . وح عن ألى حنيفة » لا يمّبل تفسيره بأقل من عشرة 
درام ٠‏ لا بطع به السارق » ويكون ص عنسده » وعنهء لا بقبل بأقل من مائتى درهم » وبه قال 
صاحباه . لأنه الذى 570 فيه الزكاة » وقال بعض صاب مالك كةوهم فى الال » ومهم من قال . بزيد 
على ذلك أقل زيادق » ومنهم من قال » قدر الدية » وقال الليث بن سعد : اثنان وسبعون . لأن الله تعالى 
قال ( د تعر کم لله فى موان كُثيرَة ) وكانت غزواته وسراياه اثقين » وسبمين » قالوا : ولان 
الخبة لا ای مالا عظما » ولا كيرا . 

ولنا : أن ما فسّر به امال فسر به المظم »كالذى سوه ولان امم » والسكثير لا حدا له فى الشرع» ولا 
فيالاخة » ولا فىالعرف »؛ و تاف الئاس فيه » فنهممن بستعظم القايل » ومنهم من يستعظم السكثير» ومنهم 

ن تھ TT‏ 39 2008 . ولان مام ن مال إلا وهو كير 
بالنسبة إلى ما دونه » وحتمل أنه أراد lie‏ عنده » لفقر نفسه » ودناءتها » وما ذ كروه فايس فيه محديد 
للسكثير » وكون ما ذكروه كثيراً لا عنم التكثرة فما دونه » وقد قال الله تعسالى , 0 لله 
8 کیا 1 0 ينر ف 2 ذلاک وقال دگ من فة 5 يل غت فة كَثِير ب( اضر فل يمل 
علىذلك » والحسكم فيا إذاقال : عظم جد أو حتلم عر e‏ م قله » لا 8 


00 عض الآبة ن سورة النساء وأولما ) والحصنات من النساء ( 4 
0 بعض الأية ١‏ من سورة الأحزاب » وقد وردت فى الأصول ناقصة اظ ( ذكرا ( الوضوعة بان قوسين : 


(۳) بعضالآية ۲2۹ من سورة البقرة 


ل الخنى 


۸11 (سل) 

وإن قال : له على أ كثرمنمال فلان » ففسره بأ كثر منه عدداً » أو قدراً لزمه أ كثر مته » ونفستر 
الزيادة بأى” شىء أراد . ولو حَبة» أو أقل” . 

وإنقال : ماءامت“لقلان أ كثرمن كذا أو كذا ءوقامت البّنة بأ كترمنه لميلزمه أ كثر مأاعترف به . 
لأن مبلغ المالحقيقة لا “بعرف فى | كثرء وقد بكون ظاهراءأو ناطنا فيملاك ما لايعر فهالقرت » فسكان امرجم 
إلى ماعتقدهالمقر مع ينه » إذا ادتعىعايه أ كثر منه. وإنفسّره بأقل" من مالدمع عله بماله لم “يقبل ٠‏ وقال 
أحابنا: ”يقب ل تفسيره بالقليل» والسكثير»وهومذهب الشافعى” سو امعَلم مال فلان »أو جهله »أو ذكر قدره » 
أو يذكره »أو قله عيب الشهادة بقدره » أولا . لأنه يحتمل أنه أ كث مذه بقاء » أو منفعة » أو برك 
لسكونه من الال »أو لأنه فى الذمّة . قال القاضى : ولو قال : لى عليك ألف دينار » فقال : لك عل“ 
أكثر من ذلك ءلم يازمه أ كثر مما . لأن لفظة أ كثر مم ة ٠ء‏ لاحت اها ماذ كرنا » ومحتمل أله أراد 
أ كثر منه فلوسا » أوحَب” حنطة » أو شير » أو د حُن» فراجم فى تفسيرها إليه» وهذا بءيد» فان" 
لفظة 1 كر تما تعمل حقيغة فى المدد » أو فى القدر » وتنصرف إلى جنس ما أضيف أ كثر إليه » 
لا ينهم فى الاطلاق غير ذلك » قال الله تعالى (كانواأ کر مهم ) وأخبر عن الذى قال ( 61 أ کر منك 
مَالة*" ) ( وقالُوا مك أ كلا نوالا وَأؤْلاد) )”” والإفرار ”بؤخذ فيه بالظاهر » دون مُطلق الاحمال » 
وهذا لو أقر بدرام ازمه أقل الم » جيادا » احا » وازنة » حال . 

ولو قال : له على" دراه, لم يقبل تفسيرها بالوديءة » وو رج إلى مطاق الاحهال لسقط الإفرار .وا<مال 
ما ذكروه أبعد من هذه الا<هالات التى لم يتبلوا تفسيره مها ءفلا” بعول على هذا . 

۳A1Y‏ (فضص() 

ولو قال : له على“ ألف إلا شيا قبل تفسيره بأ كثر من خمسمائة » لأن الشىء محتمل القليل » والكثير 
لکن لا جوز استتثاء الأ كثر » فتميين <له على مادون النصف » وكذاك إن قال : إلا قليلا » لأنه ممم 
فاشبه قوله إلا شیا » وإن قال : له على معظم ألف » أو جل ألفء أو قريب من ألف » لزمه أ كثر 
من نصف الألف واف على الزيادة إن ادحعيت عليه . 


)١(‏ بعض الآية : م من سورة الكهف 
»( بعض الآية . هم من سورة سباً 
(۳) جل : بهم اليم معناها معظم وأكثر 


كتاب الإقرار 14 
A1‏ (فصلل) 
و إن قال : له على كذا ففيه ثلاث مسائل: 
إحداها : أن يقول : كذاء بغير تك رر » ولا عطف . 
الثانية : أن يكر ر بغير عطف . 
الثالثة : أن يعطف » فيقول » كذاء وكذا . 
فأما الأولى : فإذا قال : له كذا درم ءلم حل من أربعة ارال 
أحدها : أن يقول : له على ار بالرقم » في-ازمه درم . وتقديره شىء هو درهم »> فجمل 
الدرهم بدلا من كذا. 
الثانى : أن يقول : درهم_بالجر » فيازمه جزه درهم » برجم فى تفسيره إليه »> والتقدير جزء درهم » 
أ و بعض درهم . ويكون كذا كناية عنه . 
الثالث أن يقول . درها بالنصب » فيلزمه درهم » و يكون 2 با على التفسير . وهو الْمُهيز . وقال 
بعض النحويين : هو منصوبعلى س كانه قطع a‏ و أقر بدرهم؛ وهذا على قول نحاة السكوفة 
الرابع : أن يذ ل ه بالوقف» فيقبل تفسيرة يجزء درم أيضا . لأآنه لا يجوز أن يكون أسقط حركة 
الجر » للوقف . وهذا ع الشاففى” : وقال القاضى : يازمه درم فى الملا ت كلها » وهو قول 
بض أسحاب الشافعى . 
ولنا : أن كدذا ا يجزء درم فى حال الجر" » والوقف . 
المسألة الثانية : إذا قال : كذاء كذا بغير عطف » فالحكم فما السك فىكذا بغير تسكرار »> سواء 
لا يتنر الي ء ولا بققضی تسكريره الزيادة » کاله قال : شىء شىء » ولأنه إذا قاله بالجرت احتمل أن 
يكون قد أضاف جزءاً إلى جزء » ثم أضاف الجزء الآخّر إلى الدرم » فقال : نصف اسع درم » وهكذا 
لو قال : كذا» كذا »كذاء لأنه حتمل أن بريد ثلث مس سبع درم » وتحوه . 
لمسألة الثالئة : إذار عطف » فقال : كذاء وكذا » درم بار فم » لزمه درم واحد . لأنه ذكر شيئين » 
م أبدل مهما درها» فصار كأنه قال :هما درم . وإن قال: درا بالنصب ففيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : درم واحد . وهو قو لأبى عبد الله بن حامد » والقاضى . لأنكذا يحتمل أقلٌ من درم » 
فإذا طف عليه مثلهء ثم فسّرها بدرمم واحد» جاز » وكا ن کلام جیا » وهذا تحى قولا للشافى 
والوجه الثانى : يازمه درهمان . وهو اختيار ألى الحسن القيمى” . لأنه ذكر جماتين . فإذا فسر ذلاك 
بدرم عاد التفسير إلى كل" واحدة منهما » كقوله . عشرون درها » يمود التفسير إلى المشرين » وكذا 
هبنا . وهذا کی قولا ثانياً للشافعي” . 


\4Y‏ المغنى 


والوجه الثالث : يازمه أ كثر من درهم . ولعله ذهب إلى أن الدرهم تفسير لاجملة التى تليه “ فيازمه 
بها درهم * والأولى باقية على إسهامها » فير جم فى تفسيرها إليه . وهذا بشبه مذهب القيمى” . 
وقال تمد بن الحسن : إدا قال : كذا درها لزمه عشرون درها .لأنه أقل عدد يفسّر بالواحد المنصوب 
وإن قا لكذا » كذا درها ازمه أحد عشر درها . لأنه أقل عدد مرب يفسّر بالواحد التصوب» وإن 
قال كذا ؛ وکذا درها ازمه اح وعشرون . لأنه أقل” عدد عطاف بعضه على بعض » يفستر ذلك “ وإن 
قال كذا درهم ر يلجر لزمه ماله درم .لأنه أل" عدد يضاف إلى الواحد » وحُسكى عن أبى بوسف اگ ذا 
قال كذا» كذاء أوكذا وكذا » يازمه مهما أحد عشر درها. 
ولذا : أنه تحقمل ما قلنا » ومحتمل مافالوه » فو جب المصير إلى ماقلنا . لأنه اليقين “ وما زاد مشكوك 
فيه » فلا يحب بالشك »م لو قال : له على" دراهم 1 يازمه إلا أقل" ابجع > ولا يازم كثرة الاستمال » 
فإن” الافظ إذا كان حقيقة فى الأمرين جاز التفسير بكل” واحد مهما “ وعلى ما ذكره محمد يكون الافظ 
الفرد موجباً لأ كثر من للسكرتر . فإنة حب بالمفرد عشرون © وبال ركب أحد عشر ولا نعرف لفط 
مفرداً متناو لا اعدد يح 2 يلزم به أ كثر”ما يازم مكررة : 
1 ( فص ل( 


2 0 ٤ 
: ولو قال : غصبتك » أو غَيَّنتك ل يازمه شیء . لأنه قد يخصيه نفسه » و يغبنه فى غير الال » و إن قال‎ 


ع ص ك شيا » وفسره بغصب نفسهء لم ثيقبل ٠‏ لأنه جعل له مفءولين . فجعله اللقمول الأول وشيئا الفدول 
: ۴ ع 74 
الثانى » وتجب أن يكون الثانى غير الأول » وإن فسّره يمال قبل وإن قل . 


س ا 7 5 4 ع a‏ 
وإن فسره بكلب “٠‏ أو جلد مَثيتة »أو سر'جين ' ينتفع به قبل » لانه قد يقبره ٤‏ فیاخده منه . 
9 سے ك ا ت 


وان فرء عا لا نفع فيه » أو بعالا يماح الانتفاع به قبل . لأن أخذ ذلك ليس بصب 
۴۸1٥‏ (فصل) 
و الشهادة على الإقرار بالجهسول . لأن” الإقرار به يح ٠‏ وما كان جیا فى نفسه صخت 
الشهادة به » كالعلوم . 


€ مسألة‎ ۳۸1٦ 
4 قال ¥ ولو قال : له عددى رهن . فقال المالاك : ودبي .كان القول قوں االات‎ 
عا قدم قول امالك . لأن المين بعت له بالإقرار . وادّعى امقر" ديفا لا بمترف له به . والقول قول‎ 
٠. ولأنه أو“ مال لفيره ۰ وادّعى أن له به ت . فل بقبل 5 كا لو ادّعاه يكلام منفصل‎ e السكر‎ 


)١(‏ لفظ ( إذا ) ساقط من جع النسخ » ولا بد منه لصحة الأساوب 


كتاب الإقرار ١‏ 


ونذلك لو أفرً له بدار + وقال + استأجرتها . أو بثوب » وادّعى أنه قضّره . أو خاطه بأحر » يازم 
امقر لهء لم “يقبل . لأنه مدع هل شیرتا فلا ثيقبل قول إلا نة . وكذاك لو قال : هذه الدار له . 
ولى سكناها ئة ٠.‏ 


۳A1‏ (سل) 

و إن قال : لك عل“ ألف من تمن مبيسع . | أقبضه . فقال المدّعى عليه : بل لى عايك ألف . ولا ثیء 
لك عندى . فقال أو الطاب : فيه وجمان : 

أحدها : القول قول القرر له . لأنه اعترف له بالألف . وادّعى عليه مبيعا . فأشبه ما إذا قال : ۾ 
رعن . فقال المالاك : وديمة” أو له على" ألف . ولى عنده مبيع . لم أقيضه . 

والثالى : القول” قول القرت . قال القاةى : وهو قياس المذهب . وهو قول الشافمى” . وأبي .وسف . 
لاه أة ر حت فى ر حت له . ولا ينفك أحدها عن الآخر .لذا( سل له ماله ١‏ 1 للدرله ما عليه » 
کا لو قال ارجل : بعك هذا العبد بأاف . قال : بل كلكتنيه بغير شیء . وفارق ما لو قال له : عندى 
رهن . فقال امالك + بل وديعة . لأن الدين ينفلك عن الرهن . ولو قال اليد اعبده : بمثك نفْسكة 
بألف . فأنكر المد عت . ولا شىء لمقر” . لأن” المتق ينفلك عن المن . ولا فرق بين أن يقول : لم 
أقبضه . منفصلا . أو ممصلا . فلو قال : له على ألف من من مبيع ثم سكت . ثم قال : لم أقبضه » فيقبل 
قوله . كا لوكان مدصلا . لأن إفراره تعلق بالمبييع . والأصل عدم القبض . فقبل قوله فيه . فأمًا إن قال : 
على ألف . ثم سكت » ثم قال : من تمن مبيع . لم يقبل . لأنه فسَرَ إقراره بما سقط وجوب يمه كلام 
منفصل . فل بقبل . كا لم بقبل لو قال :له على ألف . ثم سكت . ثم قال : مؤْجّل . 
A1۸‏ (فصسل) 

وإذاقال : بتك جاريتى هسذه . قال : بل رَوّجتنبما فلا مخلو . إا أن يكون اختلافمءا قبل نق 
الثمن 3 أو بعذهة ) وقبل الاستيلاد 3 أو بعكم . فإن كان بعك اعتراف البائع بقبض الثمن فهو مقر" مها لدی 
الزوجيّة » لأنه يلتعى عليه شیا . والزوج نکر أنها ملسكه . ويدتعى حكّها له بالزوجية . فيثيّت الله 
لاتفاقهما عليه . ولا ترد إلى البائع . لاتفاقهما على أنه لا يستحق” أخذها . و إنكان قبل قبض الثمن. و بعد 
الاستيلاد . فالبائم "بقرت أنها صارت أم” ولد . وولدها حر“ . أنه لا مب له . ويدعى الثمن » والكشترى 
ینکر ذلك كله 4 فیعحم حر ”ية الولد . لإقرار من 5 إليه ملكة حر دته 3 ولا ولاء عليه 2 لاعترافه 
بأنه حر" الأصل » ولا رد الأمة إلى البائع . لإقراره بأتها أم ولد ولا يجوز تقل اللك فبا . ويحاف 
ااشترى i:‏ ما اشتراها » وسقط عنه عنما إلا قدر الور » فإنه يحب لاتفاقهما على وجوبه . وإن اختلفا فى 
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سببه . وهذا قول بعض أصحاب الشافعى” . وقال بعضهم : يتحالفان . ولا يجب مير » ولا ممن © وهو 
قول القاضى » إلا أنه لا يحمل على الرائم بيت . لأنه لا يرى اليمين فى إنكار النتكاح . ونفقة الولد على 
أبيه . لأنه حر" . ونفقة الأمة على زوجهاء لأنه ما زوج . وإما سيد . وكلاهما سبب لوجوب النفقة . وقال 
القاضى : نفّتها فى كسمها . فإن كان فيه فضل فهى موقوفة . لأنذا لا أزلنا عمها ملاك السيّد . وأثيتنا لها حكم 
الاستيلاد » فإن ماتت . وتر کت مالا . فلامائم قدر نما . لأنه إِنَا أن يكون صادقاً فمو ست<ق” على المشترى 
نما . وار کا لامشترى . والشترى مقر ليام ع . فيأخذ مها قدر ما E‏ وا کان 5ذ فھی 
مللكه . وتركتها كلما له . فيأخذ منها قدر ما يل”عيه . وبقيقه موقوفة . وإن مانت بعد الوطء فقد ماقت 

ك 5 اك : د 4 ٤‏ 5 
حر”ة فيرائها لولدها . وورثتها فإن لم يكن لها وارث . فيرائها موقوف . لأن أحداً لايد عيه . وليسلاسيد 
أن يأخذ منه قدر الثمن . لأنه يداعى الثمن على الواطىء » ولس ميراثها له . لأنه قدمات قبلها . وإن كان 
اختلافهما قبل الاستيلاد فمندى أنها تقر“ فى يد الزوج . لاتفاقهما على حلها له » واستحقاقه إمساكهاء و إن 
اختلفا فى السبب » ولا ترد الى السيد لاتفاقهما على تحرعها عليه . وللبائع أقل” الأمرين من الثمن > أو الهر» 
لاتفاقهما على استحقاقه لذلك » والأمر فى البامان على ذلك » فإن اليد ان كان صادقًا فَالأمَةُ حلال ازو جما 
بالبينع » وإ ن کان كاذ فهى حلال له بالزوجيّة » والقدر الذى اتفةا عليه ان كان السيّد صاد 6 فمو حه 
مدأ » وان كان كاذب فمو يستحقه مهراً . وقال القاضى : حاف الزوج : أنه ما اشتراها . لأنه متكر » ويسةط 
عنه الثمن » ولا بحتاج اليد الى اليمين على نفى الزوجية لأنه لا ستحاف فيه . وعند الشافعى” يتحالفان 
مما » ويسقط الثمن عن الزوج . لأن عقد البييع ما ثبت » ولا يب المهر . لأن ال-تيد لا يداعيه» وتر 
الجارية الى ستيدها » وفىكيفية رجوعما وجهان : 

أحدما : ترجع اليه » فيملكها ظاهراً » وباطتاً » کا يرجم البائع فى السلمة عند فلس الشترى بالثمن » 
لأن الثمن ههنا قد تعذ ر » فيحتاج السيّد أن يقول : فخت الببيع »وتعودٌ اليه ملسم ٠‏ 

والثانى ؛ ترجع إليه فى الظاهر دون الباطن . لأن المشترى امتنع من أداء اثثمن مع إمكانه » فعلى هذا 


ببيعها الها 3 ؛ ويوفيه تمنها . فإن كان وَفْنَ حق-ه لسن » وإن كان دونه أخذه . وإن زاد فالزيادة 


5 


لا يدعيما أحد . لأن الشترى يقر“ بها للبائع . والبائع لا يدّعى أ كثر من الثمن الأول . فهل تقر“ فى يد 
الشترى » أو ترجع الى بيت المال ؟ يحتمل وجبين »فإن رج البائع » وقال : صدّق خصمى » ما بعقسه 
إياها » بل زوّجعه لم يقبل فى إسقاط حرية الولد » ولا فى استرجاعها » إن صارت أم” ولد » وقبل فى إسقاط 
المن » واستحقاق المور 0 وأخذ زيادة امن » واس_تحقاق راما ؛وميراث ولدها» وإن دجم الزوج ثبتت 
الحركية » ووجبعليه المن. 


كتاب الإقرار 4\ 


۳۸1۹ (فصل) 
ولو قر“ رجل حر”بة عبد م اشتراه » أو شهد رجلان رة عبد لفيرها » فردت شوادتهماء م 
اشتراه اح ده م سّيده عتتق فى الال » لاعترافه بأن الذى اشتراه حر » ويكون البيع سحي بالنسبة إلى 
البائع » لأنه محكوم له برق » ونی حت الشترى استبفاذا » واستخلاصا » فإذا صار فى يديه حكم ميته » 
لإقراره السابق » ويصير کا لو شهد رجلان على رجل أنه طق امرأته ثلا فر الحا م شهادمهما » فدفما إلى 
الزوج عو ضا ليخاءها ص » وکان فىحقّه حلا ميا » ونی حا استخلاصا » ويكون ولاه موقوقاء لأن 
أحداً لا بدّعيه » فإن البائم يقول : ا أءتقته » ولاشترى يقول : ما أعتقه إلا البائع »وأنا استخلصته » 
فإن مات » ولف مالآ » فرجم أحدها عن قوله » فالال له » لأنّ أحدا لا يذعيه » لأنّ الراجم إن 
كان البائع فقال : صدق المشترى » كدت أعتقته » فالولاء له » ويازمه رد المن إلىالشترى » لإفراره ببطلان 
البيع » وإن كان الراجع الشترى قبل ف امال لأن" أحدا لا يدّعيه سواه » ولا مل قوله فى فى ال ية » 
لأنها حق” ليره » وإن رحما مما فيحتمل أن يوقف حتى يصطلحا عليه » لأنه لأحدها» ولا يعرف عينه » 
وحتمل أن من هو فى يده حلف » ويأخذهء لأنه كر » وإن لم يرجم واحد منها ففيه وجهان : 
أحرها : بكر فى بد من هو فى بده » فإن لم يكن فى يد أحدها فمو ابيت الال » لأن أحدا لا يدعيه» 
ويحتمل أن يكون ابيت الال على كل“ حال لذلك . 
ران (فصل) 
ولو أقر” ار جل بعبدء أو غيره » ثم جاء به » وقال : هذا لذى أقررت لاك به » فال : بل هو غيره » 
لم يلزمه تسايمه إلى امقر" له » لأنه لايدعيه » وبحاف القر : أله ايس له عنده عبدسواه » فإن رجع امقر له» 
فادتعاه لزمه دفمه إليه » لأنه لأ مُتازع له فيه » وإن قال ألقّر“ له صدقت » هذا لى » والذى أقررت” به 
آ خر لی عندك » لزمه تسلي هذاء وتحلف على نى الآخر . 
۴۸۲۱ ل اة 
قال ( ولو مات » تقاف ولدين » فأقر“ أحدها بأخ > أو أخت لزمه أن يعطى الفضل الى فى يديه 
ان أقرك له بهم 
وجلة ذالك أن أحد لوار'يز إذا أقرت بوارث ثالث » مشارك للها فى اليراث » ل ثبت النسببالإجاع » 
لان الفسب لا بابض » فلا يكن إثباته فى ق المقرت » دون النسكر » ولا يمكن إثباته فى حقهما» لأر“ 
أحدها ماكر » ول توجد تمرادة يبت مها انب » ولسكتّه يُشارك امقر فى اليراث » فى قول كثر أهل 


اء »> وقال الشائمية : ایارک ع وك ذلك عن ابن سيرين » وقال إبراهيم : لس بشىء» ی 


( م۱۹ - الفنى ‏ الخامس ) 
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قروا جیما » لأنة لم بثبت نسبه» فلا يرث »كا لو أقر' بسب معروف الفسب . 

وانا 00 دیب مال م نمكم ببطلائه » فلزمه الال » کا و أقر 5 »أو أقر بدين فأنسكرٍ الآخرء 
وفارق ما إذا أقر بنسب معروف النسب» فإنه محكوم بيطلانه » ولأنه يق له عال يدّعيه لمث 
و جوز أن يكون لفو جب الم له به کا لو قر بدن على بيه أو أة“ له وة 0 فأنكر نا الورثثة. 

إذا ثبت هذا : فإن” الواجب له فضل ما فى يد امقر عن ميرائه » وبهذا قال ابن ألى ليل » ومالك » 
والثورئٌ » والحسن بن صالح» وشر بك روعي ن آدم » وإسحاق » وأو عبيد » وأبو ثور » وقال 
أبو حنيفة : إذاكان اثنان » فأو #أحدها بأ بأخ لزه دقع نصف ما فى يده » وإن أق بأخت ازمه ثاثمافی 
يده » لأنه أخذ مالا يستحقه من التركة » فصار كالفاصب » فيكون الباق بونمما كا لوغصب بعءض التركة 
أجنىة2 ولأن اليراث بتعاق ببعض التركة »كا يتعلق يحميمها » فإذا هلاك بعضّها » أو شُصب تماق الوه 
ببافمها والذى فى يد السك ركا لقصو ب فيقتسمان الباق » بالسويّة »كا لو غصيه أجنى . 

لنا : أنالتركة بينهم ثلا » فلا یحو ما فى بدهإلا الشاث» كا لو ليت نسبه نة ولأنه إقرار عة 

يتعأق صتدو ةا یه فلا بلزمه أ كثرما خصه كالإقر ار بالوصية وكإفرار أحد اشر يكين على مال ١ل‏ شرك 
بدين »ولأنه لوشهدمعه بالنسبأجدى” ثبت » ولو ازم أ كثرمن حصكه لم تقبل شهادته » لمكو ن ر بها تقما » 
لسكونه سقط عن نفسه بعض ما يستحقة عليه » ولأنه حدق لو ثبت ببينة ١‏ يازمه إلا قدر حص » فإذا ثبت 
بالإقرار لم يازمه أ كثر من ذلك » كالوصية » وفارق ما إذا غصب بعض التركة » وها اثنان » لأنّ كل 
واحد مهما يتح النصف من كل جزء من التركة » وههنا يستدق” الثلث من كل جزء من القركة » 
ولأسحاب الشافعى” فما إذاكلن امقر“ صادقاً فما بينه وبين الله تعالى: هل يلزمه أن يدفع إلى امقر له نصيبه ؟ 
على وحبين : 

أحدها : يأزمه» وهو الأصعم” ؛ وهل يأزمه أن يدفم إليه نصف ما فى يده 1 ثلثه ؟ على وجهين . 

AYY‏ (فصلل) 

وأن أقر جيم الورثة بنسب من يشا ركم فى اميراث ثبت نسبه » سواء كان الورثة واحداً » أوجاعة » 
ذ كرا أو أنتى » وبهذا قال الشافنى" » وأبو يوسف » وحكاه عن ألى حنيفة » لأن” الوارث يقوم مقام 
الميت فى ميرائه » وديونه » والديون التى عليه » وبيناته » ودعاويه » والأعان التى له » وعليه » وكذلك فى 
النسب » وقد روت عائشة : أن سعد بن ألى وقاص اخقصم هو » وعبد بن رَمَْة فى ابن أَمَة رَدْمَة » فقال 
سعد : أوصالى أخى عَغبة إذا دمت مكة أن أنظر إلى ابن أمَة رَمْمَة » وأقبضه » فاله ابه »فقال 
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عبد بن رَمْعَة : أخى » وان وَليدة أنى » ولد على فراشه ٠»‏ فقال رسول الله صلی الله عليه وسل « هو لك 
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و ت وتر 


یا عبد ن ر 2 لماه ر لحر » فقَفى به لعيد بن رفع » وقال « اتی من ع يا سو دة » 
والشهور عن أبى حئيفة 5 أنه لا بيت إلا 0 رار رحلين ¢ أو رجل وام رأتين ¢ وتال مالاك : لا بت لا 
بإقرار انين » لأنه وحمل النسب على غيره » فاءتبر فيه المدذكالثهادة . ونا أنه حت" ينبت بالإقرار» فل 
يعتبر فيه العدد > كالدين » ولأنه قول لا تبر فيه العدالة » 0 5 المدد فيه > كإترار الموروث » واعتباره 
بالشهاد: » لا يصح ؛ لأنه لا يعتبر فيه الاقظ » ولا العدالة » ويبطل بالإقرار بالدين 
AYY‏ ( فصل فى شروط الإفرار بالنسب ) 

لا علو : اما أن يقر" على فة اة أو عايه » وس غيره » فإن قر" على نفسه» مئل أن يقر“ بوادر 
أعتبر فى ابوت نسبه أربعة شروط . 

أحدها : أن يكون امقر“ به يبول النسب » فإن كان معروف النسب لم يصح » لأنه يقم نسبه 
الثابت من غيره » وقد لمن النو صل الله عليه وسل من انقسب إلى غير أبيه » أو َو غير مواليه . 

الشالى : أن لا ينازعه فيه نازع » لأنه إذا نازعه فيه غيرهتعارضا » فل يكن إلاقه بأحدها أولى 
من الآخر. 

الثااث : أن يمكن صدقه » بأن بكون القر” به تمل أن يولد لثله . 

الرابع :أن يكون م Ss‏ > والجنون » أو د إن كان ذا قول » وهو 
الكاف» 0 غير مكلف م يعبر الصديقه » فإن كبر 2 وعقل ا اکر 2 اسم | إنكاره 3 لأن أسيه 
ثاب » وجرى ذلك #رى من اذعى ملاک عبد صغير فى يذه » وثبت بذلاك که فا كير ج ذلك » 
وار طلب إحلافه على ذلك 0 إستيخاف » لأن الأب لو عاد جع النسب لم يقبل منه » وإن اعترف إنسان 
0 بأن هذا وه فمو كاعترافه 0 أنه آنه 3 فأما إن كان إفراراً عليه ¢ وعلى غيره »2 كإقرار بأخ ¢ اعقبر فيه 
الشروط الأربعة »> وشرط خامس » وهو كون القر" جيم الورثة » فإن كان امقر“ زوجاء أو زوجة لاوارث 
معهما » ل يثبت النسب بإقرارها » لأن امقر" لا يرث الال كله » وإن اعترف به الإمام ممه ثبت النسب » 
لأنه قم مقام اين » فى مشاركة الوارث » وأخذ الباق » وإن كان الوارث بنع » أو أخثاً » أو أن , 
أو ذا فرض رث جيم الال بالفرض » وارد ثبت النسب بقوله » كالاءن ؛ لأنه رث المال كله » وعند 
الشافعى" : لا يبت بقوله النسب؛ » لأنه لا يرى الردّ » ومجعل الباق لبيت الال » ول فما إذا وافقه الإمام 

فى الإقرار وجهان > وهذا م من فروع الرد 2 وید کر فى موضعه وإن كانت بدت تت 2 أو أعت 6 

رنوج 3 رٽ الست ب قو اء e‏ لأا 1 يأخذان الال كله 3 وإذا أ قر" بان انه ¢ ونه ميت اعثير فيه الشروط 
الى تمتبر فى الإقرار بالأخ » وكذلك إن أقر” عم ر» وهو ابن جد ه » فلى ما ذ كرناه 4 


4۸ الفى 


TATE‏ (فصل) 

وإ كان أحد الوالدين غير وارث » لسكونه رقيقاً » أو خااةاً لدين موروئة » أو قائلاً » فلا عسبرة 
نه وثبت الفسب بقول الآخر وحدهء لأنه بحوز جيم اليراث » نم إن كان القر” به يرث شارك امقر” 
فى الميراث » وإن كان غير وارث » اوجود أحد اأوائم فيه نبت أسبه» ولم يرث » وسواء كان امقر مسلا 
أو كافراً ٠‏ 

نكن (فصل) 

وإن كان أحد الوارئين غير مكلف » كالصى” والجنون » فأقر” اللكلف بأخ ثالث » لم بيت النسب 
بإقراره » لأنه لا محوز الميراث كله » فإن باغ الى » أو أفاق الجنون » فأقرا به أيضا ثبت نسيه » لاتفاق 
جيم الورثة عليه» وإن أنكر لم يثبت النسب » وإن ماتا قبل أن يصيرا مسكلفين ثبت نسب القر” به » 
لأنه وجد الإقرار مرن جيم الورثة » فإن المقر“ به صار جميع الورثة » واو كان الوارثان بالذين عاقلين » 
فأقر” به أحدها » وأنسكر الآخرء ثم مات المتكر » وورثه القر ثبت نسب الق“ بهء لأن امقر“ به صار جميع 
الور » فأشبه ما لو أقر” به ابتداه بعد موت أخيه » وكا لو كان شر يكه فى اليراث غير مكلف »© وفيه وجه 
آخر : أنه لا يرثت النسب » لأنه أنسكره بعض الورثة » فل يثبت نسبه » كا لولم يمت » مخلاف ما إذا كان 
شر بکه غير مكلف» فإنه لم يتكره وارث » وهذا فيا إذا كان امقر“ جوز جيم الميراث بعداليت » فإن كان 
اميت وارث سواه » أو من بشاركه فى اليراث» لم ثبت الاب بقول الباق هنما » وجا واحدا لأنه 
لس كل“ الورنة » ويقوم وارث اتيت ااثانى مقاءه » فإذا وافق الق فى إقراره ثبت النسب » وإن خالفه لم 
يثبت »كالموروث » وإن حاف ولدين » فأقر أحدها بأخ » وأنكره الأخر › ثم مات لكر » وخلف 
ابنأ » فار بالذى أنسكره أبوه » ثبت نسبه » لإقرار جوم الورنة به » ويحةمل أن لا يثبت لإنسكار 
اتيت له . 

ATT‏ (ضسل) 

وإذا أقر الوارث عن بححبه » كأخ أقر بابن الهيت » وأخ من أب أقره بأخ من أبوين » وابن ابن قر“ 
يابن للميّت ثبت نسب امقر" به » وورث » وسقط المقرت » وهذا اختيار ابن<امد » والقاضى » وقول ألىالعباس 
ابن ربچ » وقال أ كثر أصداب الشافمى : اوت امت لقو به ولا رث ؛ لأن توريثه يفغى إلى إسقاط 
توريثه » فسقط بيانه أنه لو ورث رج لاق به » عن كونه وارثاً » فيبطل اقراره » وبسقط نسب امقر به» 


وتوريئه »فيو دى توريئه إلى إسقاط سيه » وتوريئه » فأئيتنا النسب دون اليراث . 


ولنا : أنه ابن ثا بت الأب ء لم بوجد فى حةدأد .وانع الإرث؛ فيدخل فى عوم قوله تمالی (بوصیگم 
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الله فى اولا وگ ادگ مدل َر الانين ) أى فيرث » کا لو ثبت ذسبه يديّئة » ولأنّ بوت الا سب 
سبب” للميراث » ذلا #وز قطم ح که عله » ولا يورث جوب به مع وجوده » وسلامته من الموانم 0 
وما احتيّوا به لا يصمح » لأنا إما نستي ركون القر” وارثا على تقدير عدم امقر به » وخروجه بالإقرار عن 
الإرث لا عنع صمت » بدليل أن الابن إذا أقز بأخ فإنّه برث » مع كونه مخرج بإقراره عن أن يكون جيم 
الورثة » فإن قل : إنما “بقبل إقراره إذا صداقه امقر به » فصار إقراراً من جوم الورثة » و إن کان القر به 
طفلً »أو نون لم يعتبر قوله ؛ فقد أو“ کل“ من يعتير قوله . قانيا : ومثله هنا » فته إن كان ال“ به 
كبير فلا 2 من تصديقه » فقد قر“ به کا من يمتبر إقراره » وإ نکان صخيراً غير متیر القول لم يعبت 
النسب بقول الآخر »كا لوكانا ابنين : أحَدها صغير » فأو البالغ بأخ لم يقبل » ولم يقولوا : إنه لا تمتبر 
موافقته »كذا ههنا » ولان لوكان فى يد إنسان عبد حسكوم له علسكه » فأقر” به لغيره ثبت للمقر لهء وإن 
كان امقر يمخرج بالإقرار عن كونه مالكا » كبذا هبنا . 


AYY‏ (سل) 
فإن خاف ابنأ » فأقر” بأخر ثبت نسب » لم" إن أقر” بثالث ثبت نسبه أيضا » لأآنهإقرار منجميعالورثة 
فإن قال الثالث : الثانى ليس بأ لنا » فقال القاضى : بسقط نسب الثانى » لأن الثالث وارث مُدكر لاسب 
الثانى » فأشبه مالو كان نسبه ابا قبل الثالى » وفيه وجه آخر : لا بسقط نسبه » ولا ميرائه » أن نسبه 
ثبت بقول الأول » وثبت ميراثه » فلا يسقط بعد ثبوته » ولأنه أقر مَنْ هو كل الورثة حين الإقرار » 
وثبت ميرائه » فلا يسقط بعد ثبو ته » ولأن الثاني لوأ نسكر الثالث لم يثبت نسبه » وإنما ثبت نسبه بإقراره» 
فلا جوز له إسقاط نسب من يثبت نسبه بقوله » كالأول » ولأن ذلك بؤدى إلى إسقاط الأصل بالفرع 


الذى يدبت به . 


FATA‏ (فصل) 
وإن أقرت الان بأخوين دذءة واحدة » فصدق كل واحد منهما صاحبه ثبت أسبهما » وإن تكاذيا 
ففمهما وجمان : 
أحدها : لا ينبت نسبهما . وهو مذهب الشافمى” . لأن كل" واحد منهما لم يقر به كل اورثة . 
والشالى : بثيت نسهما . لان كل واحد منهما جد الإقرار” به من ثابت النسب هوكل” الورثة حين 
الإفرار . فم “يعبر موافقة غيره . کا لوكانا صغير ين . فإ نكان أحدها يدق صاحبه دون الآخر ثبت نسب 


المعفق عليه منهما . وف الأخروجبان . 


16 الى 


وإنكانا توأمين ثبت نسهما . ولم أيلتقت إلى إنسكار النسكر منهما . سواء تجاحدا معا » أو جحد 
أحدها صاحبه . لأننا عل كذ هما . فإتهما لا يفترفان . 

ولوأقر الوارث بنسب أحدها ثيت نسب الآخر . لأنهما لا يفترقان فى النسب . وان أقر بنسب 
صفيرين دفمة واحدة ثبت نسبهما . على الوجهالذى بثبت فيه نسب السكبيرينالمتجاحدين . وهل يبت على 
الوجه الآخر ؟ بحتمسل أن يبت . لأنه أقرت به كل الورثة حين الإقرار . ولم ممحده أحد . فأشبه مالو 
انفرد . وحمل ألا يثبت . لأن“ أحدها وارث . ول يقرت بصاحبه . فل يجتمع كل" الورثة على الإقرار به 
ویو م الق إلى كل“ واحد منهما ثلث اميراث . سواء قلنا بثبوت النسب »© أو لم تقل . لأنه مقر به . 
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۴۸۲۹ (فصل) 
إذا حافك ام راه ly‏ . فأقرتت المرأة ان اديت واک الأخ ل o‏ سيه ٠‏ ودفەت إليه من 


لميراث . وهو الفضلة التى فى يد الزوجة عن ميرائها . وإن أقرت به الأخ وحده لم ثبت نسبه . ودقع إليه 
جميم مافى يده . وهو ثلاثة أ دباع الال . فإن خلف اثنين . فأقرت أحدها بامرأة لأبيه . وأنكر الآخر .لم 
تبت الزوجيّة . و بدن | إليها من نصف الميراث . ولأسحاب الشافمى“ فى هذه السألة كقولا . لأن الزوجّة 
زالت بالموت . وَإِنّما امقر به ا ن المبراث . وهم وجه آخر : لا شىء ا . وإنكان ليت امرأة أخرى 
فلا شىء لمق لها . لأن الفضل الذى استحقه فى يد غير الور . 
وكذلك ما كان مثل هذا . مثل” أن ماف أَحَا من أب . وأ خا من آم . فيقر الأخ من الأمه بأخ,ٍ 
لمت . فلا شىء لمر“ به . سواء أ قر بأخ من أبوين . أومن أب E‏ . لأن ميرائه فى يد غير 
امقر . وإن أقرت بأخوين من أم” دفم لیما لك ث ما فى يده . الأنه / يقر أنهم شر کاء فى الثأك . لكر" راح 
ا . وى بده ندشن . وهو د لع ونصف ع ٠‏ فيفل فى يده ف ا وهو اث 
ما فی باه . 
AT‏ (فصل) 
وإذا شهد من الورئة رجلان عدلان بنسب مشارك للم فى اليراث . ثبت نسبه إذا لم يكونا منهمين . 
وکمذلات ان شهدا على إقرار امیت به . ily‏ مين کأخوین من أ تش دان بأ من أبوين 8 


مسألة ر فهها دوج . وأختان مر ن اون . قبل شهادتهها . لأن ہبوٹ سيه سقط الول . وتو ور 
علمهما الث , 


وكذلك لو شېد با من 5 95 ف فاك معهما 0 7 oF‏ من أوين . وأحت من 5 ١‏ كل 
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شهادتهما . لأن ثبوت أسبه قط أخته . ف ذهب الول من السألة . فإن لم يكونا وارئين . أو لم يكن 
للميت تركة قبلت شهادتهما . وثهت النسب : لعدم التهمة . 
أفن ان ( فم سسل) 
وان أقر” رجلان عدلان بنسبر مشارك لها فى الميراث . وتم وارث غير ها لم بيت النسب. إلا أن 
يشهدا به . و هذا قال الشافمى“ » وقال أو حنينة : يديت لاما بينة . 
ولنا : أنه إفرار من بعض الورثة . فل ينبت به النسب . كالواحد . وفارق الشهادة . لأنه تعجر فيها 
المدالة . والذكورية . والإفرار” تخلافه ٠.‏ 
TATY‏ (فصل) 
إذا أقك بنسب ميت صغير . أو ينون . ثبت أسبه . وور . وممذا قال الشافمى . وحمل أن 
بثبت به دون ميراثه . لأكنه مم فى قد أخذ ميراثه . وقال أبوحنيفة : لا شت نسيه . ولا ار لذلاك . 
ولا :أن علة ثبوت نسبه فى حياته الإقرار به . وهو موجود بعد الوت . فيثرت به . كالة الحياة . 
وما ذكروه "يبطل ما إذا كان القر” به حًا . موسا » أو امقر“ ففيراً . فإنه بشت نسب ٠‏ وعلاك القر"“ 
اتم رأف فى ماله . و إنفاقه منه على نفسه . وان كان امقر به کبیا عاقلا . فسكذلاك فى قول القاضى . وظاهر 
مذهب الشافعى” . لأنه لا قول له شه الصغير » وفيسه وجه أخر Yai:‏ ثرت به . لأن ت 
السكلف لا يميت الا بتصديقه . ولم يوجد . ويجاب عن هدا بأنه غير مكلف . 
فإن ادّعى نسب السكلف فى حياته . فم يصدقه حى مات القَر . لم صلقه ثبت أسسبه. لألَه وُجِد 
الإقرار . والتصديق من امقر" به . فأشيه ما لوصدّقة فى حياته . 
وقال أبو الطاب : واذا أقرك رجل بزوجية امرأة . أو أقركت أن فلا زوجم . فل يصدّفه اللقر به إلا 
بعد موته » ورثه . . لأنة وُجد الإفرار . والتصديق معأ . 
TATY‏ ( فص ل( 


وإذا خاف رجل وامرأء . وابتا من غيرها . فاق الابن بأخرله . لم يشت نسبة . لاه لم يقره ب هکل 


الورنة . وهل يتوارثان ؟ فيه وجمان : ٠‏ 
أحده . يتوارثان .لأ كل واحد منهءا عر أنه لاوارث له سوى صاحبه . ولا مُنازع ها. 
والشالى :لا يتوارثان . لأن النسب ممما بثيت. اکان لكل واحد مقبما وارث غي صاخيده 


لير نه . لأنه مُتازع فى الميراث . ول بوت أسبه . 


؟ها الى 


ATG‏ : (فصل) 
وإذا ثوت النسب بالإقرار »ثم أنسكر المقر” لم بقبل إنسكاره . لأنه نب وت محجة شرعية » فل 
تل بإنسكاره » كا لو ثبت ببينة » أو بالفراش » وسواء كان امقر“ به غير مكلف ء أو مكلفاً » فصداق 
اھر“ وحمل أر يسقط نسب السكاف باتفاقهما على الرجوع عنه . لأنه ثبت باتفاقمماء فزال برجوعرءا » 
امال » والأول أصح . لأنه نسب وت بالإفرار » قأشبه نسب الصخير . واللجدون » وفارق امال . لأن 
السب يتحقاط لإ ثباته . 
AT‏ (فصل) 
وإن أقرت الرأة بولد» وم تكن ذات زوج » ولا نسب قبل إقرارها » وإن كانت ذات زوج فمل 
,قبل إقرارها ؟ على روابتين : 
إحداها : لا 'بقبل . لأن فيه هلا لنب الولد على زوجبا » ول قرت بهء أو إلا لامار بدء بولادة 
اص أنه من غيره . 
والثانية : 'بقبل . لأنها شخص أقر“ بولد بحتمل أن يكون منه » قبل » كالرجل . 
وقال أحمد فى رواية ابن منصور» فى امرأة لدّعت ولدا : فإ ن كان ها إخوة »أو نسب معروف» فلا 
بد من أن يثبت أنه ابنها » فإن لم يكن ها دافم » فن يحول بينها » وبينه » وهذا لأنها متى كانت ذاتأهل. 
فالظاهر أنه لا خی علمهم ولادنهاء فتى اعت ولد لا يعرفونه » فالظاهر كرما » ويحتمل أن قبل دعو اها 
مالقا . لأن النسب بتحتاط له . فأشمهت الرجل . 
TAT‏ ( تمس سل) 
ولو قدمت اصرأة من بلد الروم » معها طفل » فأ به رجل » لةه » لوجود الإمكان » وعدم المنازع » 
لأنه حتمل أن يكون دخل أردّهم » أو دخلت هى دار الإسلام » ووطلها » والنسب بحقاط لإثياته » وهذا 
لو ولدت امرأة رجل وهو غائب عنها » بعد عشرين سدة من يجه احق » وإن لم برف له قدوم إليبا » 
ولا عرف ها خروج من بلدها . 
TATY‏ (فصل) 
وإن آقر“ بسب صغير »لم يكن مقر بزوجيّة آمه » وبهذا قال الشافمىء » وقال أو حنيفة : إذا كانت 
م شهورة بالمركية كان مرا بزوجّته! . لأن أنساب السلمين » وأحواهم يجي هاما على الصكّة » وذلك أن 
کون ولدئه منه فى ننکاح حیح . 
ولنا: أرت الروجيّة ليست مقتضى لفظه . ولا مضمونه » فل يكن مُقرًا بها » كا لو لم كن معروفة 


كتاب الإقرار er‏ \ 


س 


بالحرية » وما ذ كروه لا يصح فإن السب مول" على الصحة» وقد باحق بالوطء فى الفسكاح الفاسد » 
والشّمهة »> قلا یاز مه حم اقراره مالم بده لظف وم وجه . 
٠ TATA‏ (فمسسل) 
وإذا كان له أمة ا ملام أولاد ‏ لا زوج اء ولا أقرت بوطكها » فقال : أحد هؤلاء ولدى »› فإقراره 
صحواح 2 وات بالييان » فإن عبن أحدم إت نسبه » وحر بقه . م إسأل عن كيفية الاستيلاد » فإن قال: 
CIA 5‏ 01 م 97 5 
كان بتكاح فملى الوالد الولامے لأنه قدمس رق » والأم وولداها الأخرانرقيق” قن . وان قال: استولدتها 
فى مل » قاقر“ به حرأ الأأصل » لا ولاء علية » والاأمة م واد » ثم إن كان القَرهُ ب الأ كبر . فأخواه 
أبناء أ م واد حك اك ماف ا .و إن کا ن ان الا وسظ الا كبر 2 .وال صخر ل حكم 8 
وإنعين الأصة ر فأخواه قو قن ¢ اا ولد » وإن قال 0 08 
1 ؛ فالولد ح ر الأصل 2 وأخواه مماوكان » وإن مات قبل أن / دين 2 أخذ ورثقه بالبيان 2 ديقو بام 
مهام بيانه . فإن بينوا النسب ٠‏ ولم يبينوا الاستيلاد ثبت الأب »2 وحرثنة ة الولد » و يكرت لل 3 . ولا 
لواديها 35 الاستيلاد » لأنه محتمل أن يكون من نسكاحر » أو وط هشه » وإن 5 ينوا الندب » 
وقالوا : لا نعرف ذللك» ولا الاستيلاد . إا ار به التا6. فإن ألمقوا به واحداً منهم ألحقداه » ولا بيت 
5 . 5 0 0 : 5 03 : 
حك الاستيلاد لغيره »فإن لم تسكن وا ود أقرع ‘pe‏ من وهءتثت له القرعة عتق »2 وورث ودا 
قال الشافعى“ : إلا أنه لآ بورئه بالقرعة . 


ونا : أنه حر استندت حر يته إلى إفرار أبيه» فورث » کا لو عيّته فى إفراره . 


۳۸۹ (فمسل) 

وإذاكان له أمتان > لكل" واحدة منهما ولد » فقال : أحد هذين ولدى من أمتى » نرت » فإن كان 
اسكل واحدة منهما زوج » كن إلاق الولد به لم يصح إقراره » وق الولدان بالزوجين » وإن كان 
لإحداها زوج » دون الأخرى » انصرف الإقرار إلى ولد الأخرى » لأنه الذى بسكن إلحاقه به » وإن 
لم يكن واحدق منهما زوج » ولسكن أقر” السيّد بوطئهءا » صارنا فراشاً » ولق ولداها به » إذا أمكن 
أن ولد بعد وطئه » وإن أمكن فى إحداها دون الأخرى أنصرف الإفرار إلى مر ن' أمكن > لأنه 
ولد حا 


وإن لم يكن أقر“ بوطء واحدة منهما صح إقراره » وتات حر ة امقر به ء لأنه آقز ينسب صغير » 
)١(‏ القافة : جمع قائف » وهو الخبير بالأنساب الدى ينظر إلى الولد وإلى من يراد نسبه إليهم ياحقه عن 


هو شييوه . 
(م١؟‏ -الفى - خامس ) 


16 الى 


يبول السب » مع الإمكان » لا مناز ع له فيه » فاحةه نسبه » ثم يكلف البيان »كا لو طلق إحدى 
نسائه » فإذا بین قبل بيانه » لأن” مرجع فى ذلاك إليه ٤‏ طالب ببيان كيفيّة الولادة » فإن قال : استولدتم!ا 

فى ملى » فاولد حر الأصل » لا ولاء عليه » وأمّه آم e‏ :فى نتكاح » فعلى الود او لاء ء لأنه 
سه رق » والأمة قن لأنها علقت عملوك» وإن قال : بوطء شه هة فالولنٌ حر الأصل » والأمة قر لأنها 
علقت به فى غير ملاك . 

و إن اعت الأخرى أن التى استولدها » فالقول قول مع ينه » لأن الأصل عدم الاستيلاد » فأشبه 
ماو اعت ذلك من غير إةسراره بشىء » فإذا حاف رقت » ورف ولدها » وإذا مات ورنه ولده 
ار و 

وإن كانت أمّه قد صارت أم واد ءَمَقَتْ أيضاً » وإن لم نصر آم ولد عتقت على ولدها » إن كان 
هو الوارث وحده » وإ ن کان معه غيره عت منها بقدر ما ملاك» فإن مات قبل أن , بَيّنء قام ورائةُ مقامه فى 
البيان » لأنه يقوم مقامه فى إلحاق النسب » وغيره » فإذا بين كان كا لو بين الوروث » وان لم م الوارث 
كيفيّة الاستيلاد © فى الام وجمان : 
أحدم : يكون رقيقا » لأن الرق الأصل » فلا بزول بالاحمال . 
والثانى يمتق . لأن الظاهر آنا ولدته فى ملسكه . لأنه أقر“ بولدهاء وهى فى ملسكه وهذا متصوص 
الشافى” » فإن لم يكن وارث » أو کان وارث فلم ن عرض على القافة"“ . فإن ألقت به أحدها ثبت 
نسيه » وکان حكه کا لو عن الوارث » فإن لم تكن قاف أو كانت فر عرف أ قر ع بين الولدين » قيمتق 
أحدها بالفرعة » لأن لاقرعة مدخلا فى إثبات المرية » وقياس المذهب ثبوت نسبه » وميرائه » على ما ذ كرنا 
فى التى قبلها ء وقال الشسافمى” : لايثيت نسب ولا ميراث » واختلفوا فى الميراث » فقال ري : يوقف 
نصدب ان » لأننا يقتا ابن وار 7 وهم وة ار :لايوقف شىء › لا لار اتکشافه » وقال 
أبو حنيفة : يعتق من کل“ واحد ا ٤‏ سنا ف إقيه » ولا برئان» وقال ان أبى ليلل » مثل ذللك » 
إلا أنه يجعل الميراث يدنهما نصفين » ويدفمانه فى سمابتمما » والسكلام على قسمة الحرية » والسعابة يأتى فى 
العتق » إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ القافة : جمع قائف » وهم الخراء بالأنساب الذين ينظرون الوالد وينظرون المراد إلحاقه مهم فيلحقون 


بأقربه شبهاً إليهم ٠‏ 1 


كتاب الإقرار مها 


ان 9 مسا يه 
قال وكذلك إن أكر دن على أبيه أزمه مره من الدين بقدر مير أنه 4 
وجملة ذللك أن الوارث إذا أفر بدين على موروثه قبل إقراره بثير خلاف . نعلمه » ويتملق ذلك 
بتركة الت .كا لو قر“ به اميت قبل موثة » فإن م ماف تركة , 'يازم الوارث” لشىء 0 لأنه لا يأزمه أداء 
دينه » إذا كان حي مُفاسآءفسكذلك إذا كان ميا » وإن خشف تركة تعلق الدين بهاء فإن أب الوارث 
تسليمها فى الدين لم ”يزم إلا ذللك . وإن أحب استخلاصها » وإيفاء الدين من ماله فله ذلك » ويازمه أقلة 
الأمرين من قيمتها » أو قدر الدين منزلة الجانى » وإن كان الوارث واحداً كه ماذ كرنا » وإنكانا اثنين» 
أوأ كثر » وثبت الدين بإقرار ليت » أو ببدنة دنة»أو إقرار جيم الورئة » فكذلك » وإذا اختار الورثة 
أخذ التركة ‏ وقضاء الدين من أموالهم » فملى كل" واحد ملم من الدين بقدر ميرانه » و إن أقر” أ أحدم زمه 
من الدين بقدر ميرانه » والخيرة إليه فى تسلج نصيبه فى الدن » أو استخلاصه » وإذا قدّره من 0 فإن 
كانا اثنين ازمه النصف » وإن كانوا i‏ فعليه الثلث» و ذا قال النخعى”؛و الحسن 5 والحكم » وإسحاق » 
وأبو عبيد » وأبو ثور » والشافعى فى أحد قوليه » وقال أسواب الرأى : يازمه جع الدين » ,أو جع 
ميراثه » وهذا آخر قولى الشافعى ى » رجم إليه يمد قوله كقوانا 2 لأن الدين بتعا ق بر کته ق 
الوا رث منها إلا | فضل دن الدين ۾ ل ول لله تعالى :) من" ل روصيلة وی 85 2 دين ( 
ولأنه يقول : ما أخذه المنسكر أخذه بنير اس#حقاق » فكان غاصباً » فتعأق الدين با بق من التر كة » 
كا و غصبه أجبى ٠.‏ 
ولا : أنه لايستحق” أ كثر من نصف اليراث » فلا يازمه أ كثر من نصف الدين » كا لو أفر 
أخوه . ولأنه إقرار يتعاق حصته » وحصة أخيه » فلا يحب عليه إلا ما مخصه » كالإقرار بالوصيّة » وإقرار 
أحد الشريكين على مال الشركة » ولاه حق” لو ثبت ببدنة » أو قول الميت» أو إقرار الوارثين لم يلزمه 
إلا ا ف زمه بإقراره ا لوا من تصقه ؛كالوصيّة 04 ولأن شهادته بالدين مم غيره قبل 4 ولو زمه 
أكثر من حصت تقبل' شاد ته لاه ير مها إلى LD‏ 
A1‏ (فصلل) 
إذا ادعى رجلان دارا بينهما ملسكاها بسبب يوجب الاشتراك » مثل أن فرلا : ورثناها » أو 
ابتعناها مما » فأقر“ الدع عليه بنصفها لأحدها » فذلاث ها جميما ء لاما اعترفا أن الدار لها مشاعة فإذا 
غصب غاصب دصي اکن متها 0 والباق ما 4 وإن يکونا اد عيأ شيا شتفى الاشتراك ¢ بل ادعى كله 


واحد منهما نصفهاءفأقر” لأحدها ما ادعاه لم بشاركه الآخر » وكان على خصومته » لأنهما لم يمترفا بالاشتراك» 


10۹ الغنى 


فين أقر لأحدها بااكل » وكان القر له ومترف للا خر بالنصف سمه إليه » وكذلاك إن كان قد تقلام 
إفراره بذلك » وجب تساي” النصف إليه» لأن” الذى ھی فى بده قد اعرف له ہا ٤‏ فصار عنزلعة » فييّت 
من يقر“ له > وإن لم يكن اعترف للا خر » وادعى جميعهاء أو ادعى أ كر من النصف فهو له » فإن قيل : 
كيف علا جميمها » ولم يداع إل نصفها ؟ قانا : ليس من شرط صحة الإقرار تقد م الدعوى » بل متى 
أقر الإنسان بشىء فصد 5ه اهر له ثبت » وقد وأجدالاصديق هونا فى النصف الذى ليبق دعواه » ويجوز 
أن يكون اقتصر على دءوى ألف » لأن له حح به » أو لأن الصف الأخر قد اءثرف له به » فادعى 
النصف الذى لم يمترف به > فإن لم بصداقه فى إقراره بالنصف الذى لم يلاعه » ولم يمترف به للآآخر 
ففيه #لانة أوجه ٠‏ 

أحدها : يطل الإقرار بد لأنه أ به أن يد عیه . 

الثالى : يمزعه الاك من يده » <تى رشبت لد عيه » ويؤجره » ويحفظ أجرته لماللكه . 

والثالث : يدفم إلى مداعيه » اعدم النازع فيه » ومذهب الشافى” فى هذا الفصل كله 
اكتحو ماذ كرتا 

» مسألة‎ TAEY 

قال ل( وكل من قات : القول” قوله فلخصمه عليه المين 4 . 

بعنى فى هذا الباب » وفها أشبهه مثل" أن يقول : عندى ألف » م قال : وديعة” أو قال : على » 0 
قال : وديمة” » أو قال : له عندى رهن » فقال امالك : وديعة » ومثل الشريك » والضارب » والماكر 
للدعوى » وإذا اختلنا فى قيمة الرهن » أو قدره » أو قدر الدين الذى الرهن” به » وأشباه هذاء فكل من 
قلنا القول” وله فمليه تخصمه المي » اقول النبى” صلى الله عليه وسل 20 أخطىَ الاس“ بد اوم لادی 
قم دماء قم اموم » و كن اليّمين عل للدعى َيه » رواه مسل » ولأن المين “بشرع فى حق” 
من ظهر صدقه » وقوى جانبه نقوية” اقواه » واستظباراً » والذى جمل القول قوله كذلاك » فيجب أن 
شرع اليين فى <قه . 

TAET‏ (نصل) 

إذا أقرت أنه وهب » وأقبض البة » أو رهن » وأقبض ء أو أنه قبض المبيع » أو أجْر المستأجر » 9 

أتكر ذلك » وسأل لاف خصمه» قفيه روابتان : 


إحداها : لا يستحلف » وهو قول ألى حنيفة » ويد » لان دعواه تكذيب” لإقراره » فلا نمع 2 


کقاب الإقر ار 10۷ 


كا لو أقر الضارب أنه ربح ألا »نم قال : غات ؛ ولأن” الإقرار أقوى من البينة » ولو شهدت الينة» 
فقال: لفو 1 9 مع ينه ' “ستحلف » كذا هنا . 

والثانية . “يستحلف » وهو قول الشافعى” » وآبى بوسف » لأن" العادة جارية بالإقرار قبل القبض » 
فيحتمل صحة ما قاله » فيتيغى أن تحاف خصمّه انى الاحهال » وأيفارق الإقرار البيّبة لوجهين 

أحدها . أن العادة جارية بالإقرار بالقبض » ولم تحر العادة بالشهادة على القبض قبله » لأنها تكون 
شهادة زور . 

والشالى : أن ن إنسكاره مع الشهادة طمن “فى البيّئة » وتسكذيب اء وفى الإفرار مخلافه » و يذكر 

القاضى فى اكد غير هذا الوجه » وكذلك لو أقر أنه اقنرض منه ألا » وقبضها » أو قال : له على ألف » 
م قال کت ' قبضتها » وإنما أقررت” لأفبضهاء السك كذلك > ولان کن ن أن يكون قد أو“ 
بقبض ذلك » بناه على قول وكيله » وظنه » والشمادة لاتموز إلا على اليقين ء فأما إن أقنْ أنه وهبه طعاما » 
“ “ قال : ما أفبضتسكه » وقال المتهب : بل أقبضتنيه » فالقول فول الواهب» لان الأصل عدم القبض » 
وإن كانت فى بد اتيب » فقال : أقبضتنيها » فقال : بل أخذما مى بغر إذلى » فالقول قول الواهب 
أيضا » لأن“ الأصل عدم الإذن » وإن كانت حين اطبة فى بد انہب م ەر إذن الواهب وإعا يعتبر مع 
مدةة » يتأن القبض فيها » وعلى من قلنا الول قوله منهما اليين » لا ذكرنا . 

4 مسال‎ 3 TAGE 

فال والإقرار بدين فى مرض موته كالإقرار فى الصحة » إذا كان افير وارث ) 

هذا ظاهر الذهب » وهو قول أ كثر أهل الم » قال ابن للنذر : أجم كل" من محفظ عنه من أهل 
العم على أن إقرار للريض فى مرضه اخير الوارث جائز » وح أصحابنا رواية أخرى : أله لا 'يقبل » 
لأنه إقرار فى مرض الوت » أشبه الإفرار لوارث » وقال أبو امطاب : فيه رواية أخرى : أله لا بقبل 
إقراره بزيادة على الثاث » لأنه منوع من عطية ذلك لأجنى” » كا هو ممنوع من عطيّة الوارث ؛ فلا يصح" 
إقراره عا لا ملاك عطيته » حلاف الثاث فا دون . 

لنا : أنه إقرار غير متهم فيه » قبل كالإقرار فى الصحة » متفه أن حالة الارض أقرب إلى 

الاحتياط اننسه؛ وإبراء فتتهء وترئى اله دق » ف كن أولى بلقبول » وفارق لإترار لاوارث ء لألله 
متهم فيه على ما سنذ كره 

۸t‏ (ضصل) 


فإن قر“ لأجنى دين فى مرطه ؛ وعايه دين تبث هأ و إقرارقه ةه » وفى الال سمة ليا » فهما 


10۸ الغنى 


سواء » وإن ضاق عن قضائمهما فظاهس كلام ارق أنهما سواء » وهو اختيار اميم" » وبه قال مالك » 

والشافمی » وأبو لور » وذ کر أبو عبيد أنه قول ڪر آهل اللدينة » لأنهما حقان يجب قضاؤها من 

رأس امال » لم ختص أحدها برهن » فاستويا » كا لو لبقا ببينه » وقال أبو امطاب : لا تحاص غرماء 
الصدّة » وقال القاضى : هو قياس الذهب » انص” أحمد فى الفلس : أنه إذا أقر وعليددين ببينة يبدأ بالدين 
الذى بالبينة ؛ وبهذا قال التخمى” » والثورىة » وأصحاب الرأى » لأنه أقر بعد تعلق الق“ بتركته » 
فوجب أن لا يشارك الم 3 ثبت دينه ينه كترم المفاس الذى قر“ له بعد الجر عليه . والاليل 
على تعلق المت ماله مته من القبرع » ومن الإقرار لوارث » ولأنه محجور عليه » وهذا لا تنفذ هباته » 
وتبرتعاته فل أبشارك من أقر' له قبل المجر » ومن ثبت دينه ينه » كالذى أقر' له الفلس » وإن أقر' 
جميمافى المرض تساويا » وم يقدام السابق منهما ‏ لا هما استويا فى الحال» قأشبها غرعى الصحّة . 


© مسسألة‎ AT 


قال لآ وإن أقر لوارث لم يلزم باق الورثة قبوله إلا ببينة 4 . 

وبهذا قال شر بح » وأبو هاشم» وابن أَذَئْئة » والتَحَّىٌ» ويب الأنصارى » وأبو حنيفة » وأسمابه » 
وروی ذلك عن القاسم » وسال > وال عطاء» والسن » وإسحاق » وأبو ثور : يقبل » لأ من صم 
الإقرار له فى الصحَّة صح فى امرض » وكالأجنى” » وللشافعى” قولان كا لمذهبين » وقال مالك : يصح إذا لم 
نهم ؛ ويبطل إن انوم » كن له بفت ء وان عَم » فأقر' لا بنقه » ل ثيقبل » وإن أقره لابن عه قبل » 
لأنه لا ينهم فى أنه وى ابتته » ویو صل الال إلى ابن عه » وعلة منم الاقرار التهمة » فاخقص” 
الع موضمما . 


ولنا : أنه إيصال” لماله إلى وارثه . بقوله فى مرض موته ٠‏ فل بصح" بفير رضى بتتية ورئقه » 
مته 2 ولأنه #حور عليه ىق 6 فل يصح إقراره له » كالصى فى حق” يسم الناس » وفارق 
الأجنى » فإن هبته له تصحٌ ء وما ذكره مالك لا يصح » فلن المة لايمسكن اعتبارها بنفسها » فوجب 
اعتبارها عتما »وهو الإرث » و كذلك اعتبر فى الوصية» والتبراع »وغيرها . 

TAEY‏ قم ل( 

وإن أقر لامرأته عبر مثلها » أو دونه صح فى قوم ج > لال فيه الها إلا الى . قال : 
لا جوز إقراره ها ء لأنه إقرار لوارث 2 

ولا : أنه إقرار عما قق سه : وعم و15 : م البراءة منه . فأشيه ما لو کان عليه 


کاب الإقرار 1۹ 


دين ببينة . قاقر أنه لم ونه . وكذلاك إن اشترى من وارنه شيئاً » فأقر له بثمن مثله . لأنْ القول 
قول الَثرٌّ له . فى أنه لم يقبض ممنه » وإن اة لامرأته بدين سوى الصداق ل قبل . وإن أقر لها ثم" 
أبانها ء ثم رجم ترجه . ومات فى مرضه لم قبل إقراره لها . وقال عمد بن الحسن : قبل » لأمها 
صارت إلى حال لا يهم فيهاء تأشبه ما لو أقر الريض . ثم برأ. 

ولما : أنه إقرار لوارث . فى ءرض الموتء أشبه ما لولم 'يدنها . وفارق ما إذا صح من مرضه » 
لأنه لا يكون «رض الوت . ١‏ 

لان ( فصل ) 

وإن أقر لوارث » فصار غير وارث . كرجل أقرت لأخيه .ولا واد له . لم ولد له ابن لم يصح إقراره 
اه . وإن أقرت لغير وارث . ثم صار وار صح إقراره له . نص" عليه أحمد فى رواية ابن منصور» إذا أقرٌ 
لاءرأة بدين فى امرض »ء ثم لزوتجها جاز إقراره . لاه غير متهم . وى له قول سفيان فى رجل له 
ايفان . فأقرت لأحدها بدين فى مرضه . ثم مات الابن . وترك ابن » والأب؛ حى لم مات بعد ذلك » جاز 
إقراره . فقال أ<د : لامجوز . وبهذا قال عمان الت . وذ ر أبو امطاب رواية أخرى فى الصورتين » 
مخالفة لما قلنا . وهو قول سفيان الور . والشافمى » لان معتى 'يمتير فيه عدم الميراث . فكان الاعتبار 


فيه بحالة الموت . كالوصية . 


ولنا . أنه قول تبر فيه النهمة . فاعتبرت حال وجوده دون غيره »كالشهادة » ولأله إذا أقرت لغير 
وارث ثبت الإقرار » وصح لوجوده من أهله خالياً عن ممة فيئبت الق به» وام يوجد مقط له . فلا 
بسقط » وإذا أقر لوارث وقم باطلاً » لاقتران التهمة به . فلا يح بعد ذلك . ولأنه إقرار لوارث. فل 
يصح . كا لو يستمر الميراث . وإن أقر” افير وارث صح » واستمر” كا لو استمر عدم الإرث . أمّا الوصية 
فإنها عطيّة بعد الموت . فاءمبرت فما حالة الوت . مخلاف مسألمنا. 

TA‏ (فصل) 

وإن أقر لوارث؛ وأجنى بطل فى ق” الوارث» وصح فى حق الأجني » ويتمل أن لا يصح فى 
حق” الأجبى” > کا لو شهد يشهادة يمر إلى نفسه بعضها بطلت شهادته فى الكل » وکا لو شهد لابنه» 
رای : وقال أبو حنيفة : إن أقر للها بدين من الشركة » فاعترف الأجنبى بالشركة صح" الإقرار لما » 
وإن جحدها صح له دون الوارث . 

ولنا : أنه إقرار لوارث» وأجنى فيصح للاأجننبى دون الوارث » كا لو أقر بلفظين » أو كا لو جحد 


حل الغنى 


الأجنى الشركة » وبفارق الإفرار الشهادة » لقوة الإقرار » ولذلك لا تمتبر فيه المدالة » ولو أقر بشىء له 
فيه نفع » كالاقرار بنسب موسر "قبل » ولو أقر” بثىء يتضمن دعوى على غيره “قبل فما عليه » دون ماله » 
كا لو قال لامرأنه : امك على ألف » بانت باقراره » والقول قولها فى نق العوّض » وإن قال امبسده: 
اشتريت” نفك مى بأاف » فسكذلك . 

۸6° (فصل) , 1 

ويح إقرار المريض بوارث : فى إحدى الروايتين . والأخرى لا يصح ٠‏ لانه إقرار لوارث » قات به 
الإقرار له بعال . و.لأول أمحم . لأنه عند الإقرار غير وارث » ويصح كا لولم ير وارثا » ويمكن بناء 
هذه السألة 2 ما إذا أقر انير وارث » “م صار وار » فن حح الإقرار “نم تح ه هونا » ومن بطل 
أبطله » وإن ملاك ابن عه » فأقر” فى مرضه أن هکان أعتقه فى صحّته » وهو أقرب عَصَبتهِ عق » ول رة 
لأن تواريئة وجب إبطال الإقرار محرّيته » و إذا بطلت الربة سقط الإرث > فصار توريثه سب إلى 
إشقاط و » فأسقطنا القوريث » وحده » ويحتمل أن يرث . لأنه حين الإقرار غير وارث 2 فص 
إقراره له » كال ألة قباها . 

۸01 (فصسل) 

ويح الإقرار من الربض بإحبال الأمة » لأنه :لاك ذلك * فلك الإقرار به » وكذلك كل مامد كه 
ملاك الإقرار به » فإذا أقرت بذلاك م“ مات . إن بين أنه استولدها فى ماك ء فولده حر" الأمل » وأمّه 
8 ولا › تعتق من راس الال . وإن قال : من" اکاحه» أو وطء شيهة هر الأمةُ م ولد » وءتقالولد» 
فإن كان من" نسكاح فملیه الولاد » لأأنه مسكه رق . وإن قال . من وطء هة لم تصر الأمةٌ أ ولدء وإن 
لم بين ال بب » قالأمة مملوكة » لأن» الأصل الرق” » ولم يثبت مبب الرية » وتمل أن تصير آم ولد . 
لأن الظاهر استيلادها فى ملسكه من قبل أنه ملوكته » والولادة .وجودة» ولا ولاء على الولد » لأن” 
الأصل عدمه » فلا ثبت إلا بدليل 1 


FAY‏ (فصل) 
فیالاٴافاظ التى ينبت بها الإفرار 
إذاقال : ل على ألف » أو قال له : لى عليك ألف» فقال : نم » أو أجل أو صدقت » 
أو اعمرى » أو أنا مُتر به » أو 3 اذعيت» أو باعوك » كان مقرأ فى جيم ذلك » لان هذه 
الاأافاظ وضءت للتصديق » قال الله تعالى ( هر“ ودم ها وعد ركم 08 ؟ قاأوا ت ) وإن 
قال : أليسر لى عندك أاف ؟ قال : لى » كان إقراراً ميا »> لأن بلى جواب” لاسؤال عرف النقى » 


كتاب الإقرار ۹1 


قال الله تعالى ( ألمت برسم ؟قانُوا ل ) وإن قال : الك على" ألف فى على ؛ أو فا ما أعلم > کان مقا 
به » لأن مافى عامه لا يحتمل إلا الوجوب. 

وإن قال : اقذنى الألف الذى لى عليكء قال : مم » كان مُقرًا به » لألله تصديق لما ادعام . 

وإن قال : اشتر عبدى هذا ء أو أعطنى عبدى هذا . فقال : نعم : كان إقراراً لا ذكرنا ٠‏ وإن قال : 
لك على ألف إن شاء الله تعالى » كان مقر به نمر عليه أحمد ٠‏ وقال أصحاب الشافمى” : ليس بإقرار . 
لأنه عاق إقراره على شرط ء فل يصح . كا لو علقه على مشيئة زيد » ولأن ما عأ على مشيئة الله تعالى 
لا سبيل إلى معرفته . 1 

ولنا أنه وصل إقراره عا رفم هکله » ولا يصمرفه إلى غير الإقرار ار » فلزمه » ما أ5 > به » ويطل ما وصله 
نه كا لو قال: له على ألف إلا ألنا ء ولأنة عقبالإقرار عا لا يقيد حكا آل ر > ولا يقتضى رفم الح 
أشبه مالو قال: له على“ ألف فى مشيئة الله #مالى » وإنقال: له عل ألف إلا أنْ يشاء الله صح الإقرار» 
لأنه أقر”» نم علق رفع الإقرار على أ رلا يعر ٠‏ فل يدتقع » وإن إن قال :لك على“ أاف إن قت أو 
إن شاء زيد يصح الإفرار » وقال القاضى: يصح . لأنه عقبه عا رفعه » فصح ؟ الإقرار دون ما برفعه 

كاستثناء الكل» وكا لو قال : إن شاء الله . 

ولنا أنه علقه على شرط يكن عله » فلم بصع كا اوقال : له عل“ ألف » إن شهد بها فلان » وذلك 
لأن الإفرار إخبار مق" سابق » فلا بتعا قعلى شرط مستقبل . 

ويفارق التعليق على مشيئة الله تعالى » فلن مشيئة الله تعالى تذكر فى' السكلام ترك » وصلة » 
وتفويغا إلى الله تعالى»لا للاشتراط » كقول الله تعالى ( لعد ځار“ الج اكرام إن شام الله آمنينة 
و 7 أم) وقد عل الله أنهم سيدخاون ن بغير شك » ويقول لتا ” : صلينا إن شاء الله تعالى .مع 

“م صلاتهم » خلاف مشيئة ة الأدئ . 

ا أن مشيثة الله تعالى لا تمل إلا بوقوع الأمر » فلا يمسكن وق الأمر على وجودها » 
ومشيئة الآدمى سكن العم بها » فيمكن جعلها شرع بتوقف الأمر على وجودها » والاشى لا كن 
وقنه » فيتميّن مل الأمر هنا على للستقبل » فيكون وعدا لا إقراراً . 

وإن قال : بعك إن شاء الله تعالى » أو زوّجتك إن شاء الله تعالى » فقال أبو إسحاق بن شاقلا : 
لاأعم خلا عنه فى أنه إذا قيل له : قبلت هذا ليع قم : نعم »إن شاء الله ل تامع 
وقع به قال أبو حنيقة : ولو قال : بعك بأاف إن شات ¢ تقال :ل شات ¢ وقيات صح ¢ لأن 


. الأول هو ما ذكره الشارح بقوله « فان مميئة الله تعالى تذكر فى الكلام ترا » ال‎ )١( 
س الى س خامس)‎ ؟١م(‎ 


كتاب الإقرار ۹1 


قال الله تعالى ( لشت رسكم ؟قاأوا 17 ) وإن قال : اك على ألف فى عى » أو فيا أعل > كان مقا 
به » لأن مافى عامه لا يحتمل إلا الوجوب. 
وإن قال : اقذنى الألف الذى لى عليك ؛ قال : مم » كان مقا به » لأنه تصديق لما ادعام . 
وإن قال : اشتر عبدى هذاء أ و أعطنى عبدى هذا. فقال : نعم : كان إقراراً لا ذكرنا ٠‏ وإن قال : 
لك على ألف إن شاء اللہ تعالى » كان م مقر | به نص | عليه أحد ٠‏ وقال أصحاب لشاف : ايمس طقرار 
لأنه عاق إقراره على شرط » فل يصح .کاو عله على مشيئة زيد» ولأن ما اق على مشيئة الله تعالى » 
لا سبيل إلى معرفته . 
ولنا أنه وصل إقراره بما رفع ه كله ء ولا يعمرفه إلى غير الإقرار » فازمه » ما أ قر" به » ويطل ما وصله 
به » كا لو قال: له على" ألف إلا ألا » ولأنة عقب الإقرار عا لا يفيد حك آخر » ولا يقتضى رفع ال 
أشبه مالو قال: له على“ ألف فى مشيئة الله تمالى » وإنقال: له عل“ ألف إلا أن يشاء الله صح الإقرار» 
أنه اة رم ' عاق رفع الإ رار على أمر لا مء فل يراقع ؛ وان إن قال : لك على“ أاف إن شت » أو 
إن شاء زید م يصح الإفرار » وقال القاضى: يصح . لأنه عقبه ما ررفعه » فصح الإقراردون ما رفه 
كاستثناء التكال» وکا لو قال : إن شاء الله . 
ولنا أنه عاقه على شرط يمكن عله » فل بص د كا لوقال : له عل“ ألف » إن شمد بها فلان » وذلك 
لان الإفرار إخبار نمق" سابق » فلا يتمق على شرط مستقبل . 
ويفارق التعليق على مشيئة الله تعالى » فن مشيئة الله تعالى تذاكر فأ السكلام ترك » وص » 
وتفويةا إلى الله 0 للاشتراط » كقول الله تعالى ( لعدځال“ اأشجة ارام إن شام الله آمنينة 
قينا رکو م) وقد عل الله أنهم سيدخلون بغير شك » ويقول الئاس : صلينا إن شاء الله تعالى مع 
تة م صلاتهم « e‏ الأدئ . 
( الای) أن مشيئة الله تمالى لا تألم إلا بوقوع الأمرء فلا يكن وقن الأمر على وجودها » 
ومشيئة الأدى عن العم بها »> فيمكن جلما شرطاً ب:وقف الأمر على وجودها » والاضى لا كن 
وقفه» فيتميّن مل الأمر هنا على المستقبل » فيكون وعدا لا إقراراً . 
وإن قال : بعك إن شاء الله 7 7 زوجتك إن شاء الله تعالى » فقال أبو إسحاق بن شاقلا : 
لاأعم خلاقاً عنه فى أنه إذا قيل له : قبلت هذا النسكاح ؟ فقال : نعم »إن شاء الله ال > أن" النكاح 
وقم به » قال أبو حنيفة : ولو قال : بعك بأاف إن شئت » فقال : قد شات > وقبات صح 0 لأن 
)١(‏ الأول هو ماذكره الشارح بقوله « فان مشيئة اله تعالى تذكر فى الكلام تيرك » ال . 
( ۲۱۴ - المفنى س خامس) 


كياب العارية ۱۹۳ 


كتاب العارية 


At‏ اة 
قال } والعاربة مضمونة » وإن ا يتهلة فيها الستمير 4 
المارية إباحة الانتفاع کی نتن فان الال دة دن غار الكو اده وجا و 
للبطال عيار » لتردده فى بطالته » والعرب تقول : أعاره » وعاره » متسل أطاعه » وطاعه » والأصل فما 
الكتاب » والسئة » والإجماع . 
أما السكتاب : فقول اتمالی د ۱۰۷ : ۷ وون الْمَاءءون » رُوى عن أبن عباس » وابن٠سعود‏ : 
أنهما قالا : الموارى” وفسرّها ابن مسمود » فقال : القذر » واليزان » والدلو . 
وأما السنّة » فا رُوى عن لنب" صل الله عليه وسل أنه قال فى خطبةعام حجة الوداع « المأرية موَدَاة 
0 مَقُغْى”» والمتحة مرد دة ؛ والرعم ارم » أخرجه الترمذى . وقال : حديث 00 : 
ريب » وروی صفوان بن أمية : أن لبج 0 الله عليه وسل استمار منه أدراعا يوم حُنسين » فقال : 
اعا یا مد ؟ قال 0 بل عار E‏ 6 روأه امأو داود . 
وأجمع السامون على جواز العارية » واستحبابها » لأنه لما جازت هية الأعيان جازت هبة النافم » 
واذلك حت الوصية بالأعيان » والمنافم جي . إذا ثبت هذا : فإن العارية مندوب إليها »> وليست واجية 
فى قول أ كر أهل الل » وقيل : هى واجبة » للا بة » ولماروى أبوهيرة » عن ال انی صل ف 
قال « ما من صاحب ابل لا يوَدَى تما » الحديث » قيل : يا رسول الله . وما ها ؟ قال هم إعَارَةٌ 
داو ها » وَإطْرَ اق فخلا > وم جنا يوم وروا » فذم الله تصالى مانم العارية 9 » 
اود وول الله صل الله عليه وسل 00 فى خبره . 


, أى قالا فى تفسير منع الأعون أنه منع العوارى أى ما ستعيره الجيران بعضهم من بعض‎ )١( 
. الزعم : الكفيل والضامن‎ )0( 
ذم الله تعالى مانع العارية وتوعده أيضاً بالويل بقوله تعالى : « ويل للمصلين الذين ثم عن صلا ساهون‎ 0[ 
إله.‎ a لغ لواحت خرن 4د وجاك‎ 
د وكذلك توعد الرسول صلى الله عليه و سام مانع العارية فى الحديث لأن بقيته « إلا جات يوم القيامة كأغذ‎ )4( 
. ما كانت وأنشر ه تنطحه بقروئها وتطؤها بأخقافما » الحديث‎ 


¢ الغى 


ولنا : قول الف صلى الله عليه ول « إا أدبت رة مالف ققد كَضَيِتَ ما عَكَئِكَ » رواء 
ابن النذر . وروی عن النىّ صلى الله عليه 5 أنه قال « ليْسَ فى الال و سوّی الو اة » وفى 
حديث الأء رائ الذى تال وشول الله صل له عليه 2-0 : ماذافرض الله عل م ن الم فة ؟ قال 
«الرك كان » فقال : هل على" غيرها ؟ قال « لآ إلا أن تو شيا » ا 
عر » والحسن البصرى بالزكاة » وكنذللك زي ابن آل . وقال عكرءة . إذا جع ثلائتها فله الويل » إذ 
سما عن الصلاة » وراءى » ومع الماعون ء وبحب رد العارية » إنكانت باقية بغير خلاف » وجب 
تماما إذا كانت تالف » تى فما المستمير » أو ل يتمد” . رُوى ذلك عن ان عباس » وألى هريرة . وإليه 
ذهب عطاء » والشافعى » و إسحق »ء وقال لمان والنخهى” » والشعبى”» وعر بن عبد العزيز » والثورى. 
وأو حنيفة » ومالاك » والأوزاعيٌ e‏ :ھی أمانة » لا يحب مانا إلا بانتمدتى » لا رَوى 
عرو بن شتيب » عن أبيه عن جلته : أن" النىة صلى الله عليه و ل قال « لبس عل اتير غير 
اله 42 0 ان « ولأنه قبضما بإذن مالكم اء فكانت أمانةة > كالوديمة » قالوا : وقول النى” صل الله 
عليه وسل « العارية مُوَذْاةٌ » يدل على أنًا أمانة » اقول الله تعالى ( 4 :8ه إن اله ام أن دوا 
الأمَانآت إلى اها ). 


٤ 5‏ : م و ل ا E E‏ 5 
وانسا : قول النى صل الله عليه وسلم فى حديث صفوان « ل عارية مَضءونة » وروى اسن » 
e,‏ نا 


١‏ 2 و و 
عن مر م » عن الفى” صلی الله عليه وسل أنه قال « کی اليد ما أَحَذَتْ حَتى تدب » رواه أبوداود » 
والترمذى” . وقال : حديث حسن »2 غريب » ولانه أخذ ملك غيره » نفع نقسة ) ردا ينفعه ©» من غير 
استحقاق » ولا إذن فى الإتلاف » فسكان مضءوتا »كاااصب » والأخوذ على وجه الوم » وديم 
يرويه عر بن عبد بار » عن عبد بن سان » عن عرو بن شیب » وععر» وعَبَئِدٌ ضميفان . قاله 
الدارقطنى” . ويحتمل أنه أراد تمان المنافم » والأجزاء » وقياسهم منقوض بالقبوض على وجه السَوْم_. 

Aso‏ (فصل) 

ن شرط نق الضمان لم بسقط . وذا قال الشافمي” » وقال أبو حفص الم رى : سقط »> قا 

وإن شر نفى اغمان لم ية ٠‏ وذ ل الشافعى » وقال بو حفص ال كترى : رة » قال 
أبوالحطاب : أومأ إليه أحد » وهو قول قتادة » والمنبرئ لأنه لو أذن فى إتلانها لم يحمي ضمائها » 
فكذلاث إذا أسقط عنه مانا . وقيل: بل مذهب قتادة » والعنبرى” » ما لا يُضمنء إلا أن بشترط ضهائها. 


1 5 و يعانم 
فيجب » لقول الى صلى الله عليه وسل لصفوان « بل عارية مضمونة » . 


)0( الغل : الخائن 


کاب المارية U‏ 


ولنا : أن كل عقد اقتضى الذمان ل يميّره الشرط »كالقبوض بديع صحيح » أو فاد » وما اقتفى 

الأمانة فكذلك »كالوديمة » والشركة » والمضاربة » والذىكان من النى صلى الله عليه وسل إخبار بصفة 

العارية » وحكما » وفارق ما إذا أذن فى الإتلاف » فإن الإنلاف فمل يصح الإذن فيه » ويسقط حكه» إذ 
2 


لا ينقد موجياً لاغمان مع الإذن فيه » وإسقاط الضمان ههنا انى لاحك مع و جود سببه » وليسؤلاك للدالك» 


ولا علاك الإذن فيه . 


۸0٦‏ (فصسلل) 

وإذا انتفع مها » وردّها على صما » فلا شىء عليه » لأن النافم مأدرن فى إتلافهاء فلا يجب عوّضما » 
وإن تاف شىء من أجزائها التى لا تذهب” بالاستعمال » قعليه ضمائمها » لأن ما مون لته منت" أجزاؤه» 
لصوب" وأما أجزاؤها التى تذه ب بالاستعال > كمل 2 المِنْشَمَةَ » والقطيفة وخف الثوب بليسه » 
ففيه وجهان : 

أحدها : يب غمانه . لأنها أجزاء عين مضمونة » فنكانت مضمونة . كا لوكانت مغص_وبة. ولأنها 
أجزاء حب ذمائها لو تلفت المين . قبل استمالها . فخضمن اذا تلفت وحدها .كار الأجزاء . 

والثانى : لا يضمنها » وهو قول الشافعي- . لأن” الإذن فى الاستمال تنه . فلا يحب ضمانه . كالمنافع » 
وكا لو أذن فى إتلانها صر » وفارق ما إذا تلفت العين قبل استمالها » لاه لا يمكن تمييزها من المين » 
ولأنه إا أذن فى إتلافما على وجه الانتفاع » فإذا تلفت المين قبل ذلاك » فد فانت على غير الو جه الذى 
أذن فيه » فضمنما » كا لو أجر المين المستعارة » فإنه يضمن منافعها » فإذا قلنا : لا يضمن الأجزاء » فتلفت 
العين بعد ذهابها بالاستعيال : فَإنها تقوم حال التلف ء لأن الأجزاء التالفة تلفت غير مض-مونة لسكونها 
مأذونا فى إتلافما » فلا جوز تقو عما عليه » وإن قلنا : يحب غمان الأجزاء رمت المين قبل تلف أجزائها » 
وإن تلفت المين قبل ذهاب أجزائها ضمنها كلها بأجزائها » وكذلك لو تافت الا جزاء باستمال غير مأذون 
فيه » مثل أن یمیره ثوب ليليسه » مل فيه “رابا » فإنه بِضمن” نقصه » ومنافمه » لأ نه تلف فيه »> وإن 
تلف بغير تمل منه . ولا استعال . كتلفها لطول الزمان عليها . ووقوع نار عليها . فينبنى أن يضمن ماتاف 
منها بالنار » و تحوهاء لأأنه كف ل يتضكّنه الاستءمال الأذون فيه . فأشبه تلقها بفعل غير مأذون فيه . وما 
تاف عرور الزمان عليه يكون حکه حكم ما تلف بالاستمال» لاأنه اف بلإمساك الأذو ف فيه اشن 


تكفه بالفمل الأذون فيه . 


. ال : بفتح الخاء والم الوبرة الق تسكون للمنشفة ر الفرطة » وللقطيفة‎ )١( 


1١‏ : الغى 


ATV‏ (فصل) 
فأما ولد العارية فلا يحب ضمانه فى أحد الوجم ين » لاله لم يدخل فى الإعارة »فل يدخل فى الضمان » 
ولا فائدة لاستعير فيسه» قأشبه الوديمة » ويضمكه فى الآخر » لأنه ولدعين مضمونة » فيُضْمن » كولد 
الخصو بة » والأول أصح”» فإن” ولد المغصوبة لا "يضمن إذا لم يكن مغصوباً » وكذلك ولد المارية » إذا ام 
يوجد مع أمَه » وإعا "يضمن ولد المغصوبة إذا كان مغصوبا . فلا أثر اسكونه واداً لها . 
ليلدل كنا (فل) 
وجب ضمان العين عثلها . ان كانت من ذوات الأمثال » فإن , تسكن مدل ضما بقيمتها يوم تلفها . 
إلا على الوجه الذى يحب فيه ضمان الأجزاء التالفة بالانتفاع الأذون فيه »فإنه يضْممها يقيءتما قبل تلف 
أجزائها » إن كانت قيمتها حينئذ أ كثر » وإ ن كانت أقل” ضمنها بقيمتها يومتلفها » على الوجهين جيم . 
۳۸0۹ (فصل) 
وإ ن كانت المين باقية » فملى المستعير ردّها إلى المعير » أو وكيله فى قبضها » ويبرأ بذلك من ذمانها » 
وإن ردّها إلى اكان الذى أخذها منه » أو إلى ملاك صاحيها »لم يبرأمن ذمامها » ومهذا قالالشافمى"» وقال 
أبو حنيفة : يبرأ » لاتا صارت كالةبوضة » فإن رَد الموارى ف العادة يكون إلى أملاك أربابها » فيكون 
مأذونا فيه من طريق العادة . 1 
ولنا : أنه لم يردها إلى مالكما » ولا انهه فها» فم يبرأ منها » كا لو دفعما إلى أجنى” » وما ذ كره 


يبطل بااسارق إذا 86 المسروق إلى الحراز > ولاتفرف العادة الى ذكر هاءو إن ردّها إلى من جر تعادته 
يان ذلا على يديه » كزوجقه المقصرتفة فى ماله > ورد الدابة إلى سانسهاء فقياس المذهب . أنه يبرأ » 


اله القاضى . لأن” أحمد قال فى الوديمة : إذا ا الودع الى امس أنه “لم يضمنها ؛ ولأ"نه مأذون فى ذلك 
عرفا » أشبه مالو أذن فيه نطقاً : ومؤنة 1 8 “على الستعير » لقول الى“ صكّى الله عليه وسل « امار 7 
وا » وقوله « لى الهَد ما أَحَدت حى اؤ ده » وعليه ردها الى الموضع الذى أخذها منه ء إلا" أن 
فقا على رداها إلى غيره » لأن" ما وجب رده ازم رده إلى موضمه » كالمغصوب . 

) فصل‎ ( A1: 

ولا تصح العارية إلا من جائز التصر”ف » لأنه تصرف فى الال » فأشبه التصركف بالبيع . 

و تعمد بكل” فمل » أو لفظ يدل عابها » مثل قوله : أعرئك هذا » أو يدفم إليه شيثاً > ويقول : 
عمك الانتفاع به » أو خذ هذاء فانتفم به » أو يقول . أعزنى هذا : أو أعطنيه أركبه » أو أجل عليه » 


قاب العارية ۹۷ 


ويسآمه إليه » وأشباه هذا » لأنه إباحة لاتم ر“ف؟ فصع بالقول » والفمل الدال“ عليه؛ كإباحة الطمام بقوله» 
وتقدعه إلى الضيف . 

۴۸7۱ (فصل) 

ونجوز إعارةكل عين ينتفع بها منفعة مباحة مع بقام ا على الدوام » كالدور » والعقار » والعبيد» 
والجوارى »© والدواب » والثياب » والؤلى للبس > والفل لاضراب » والسكلب لاصيد » وغير ذلك » 
لأن" اننى” صلى الله عليه وسل استمار أذرع" » وذكر إعارة دلوه!» وغلا » وذكر ابن مسعود عارية 
القدر » واليزان » فیثت الحم فى هذه الأشياء؛ وما عداها مقيس” عامها » إذاكان فى ممناها » ولأن 
ماجاز للمالك استيفاؤه من المنافع ملك إباحته » إذا لم يهنم منه مانم »كالثياب » ولأا أعيان” تجوز إجارتها 
فجازت إعارتها »كالثياب » ويجوز استمارة الدراهم » والدنائير » ليزن ,بسا» فإن استمارهاء ليُنفقها» 
فهذا راض" »؛ وهذا قول أ#داب الرأى » وقيل . ادس هذا جائزا » ولا تسكونالمارية فى الدنائير » ولاس 
له أن يشترى مها شیا . 

وانا : أن هذا ممنى القرض» فانءقد الثرض به » كا لو صرح به : 

A1‏ (فصل) 

ولا بجو ز إعارة العبد لسم لسكافر» لا نه لا جوز مسكينه من استخدامه . فل تن إعارته لذلك » 
ولا إعارة الصيد ”رم » لأ نه لا يجوز له إمساكه » ولا إعارة الرأة الجسلة لرجل غير مها . إن كان 
عخلوبهاء أو بنظر إلمجاء لأ أنه لا يؤمن” اما و جوز إعارتما لامرأقر»واذى كمهاء ولا جوز إعارة,العين لتقم 
عترم »كإعارة الدار لمن يشرب فما الجر » أو يبيعه فيها » أو يممى الله تعالى فما ولا إعارة عبده 
لامر » أو ليسقيه الجر » أو تحملها له » أو 'يمصرها . أو حو ذلك » و يكره أن يستمير والديه تمده » 
لأنهتيكره له استخدامهم) » فسكره استعارتهما » لذلك . 01 


AT‏ (فصل) 
ونور الإعارة مطلقاً » ومقيداً » لأمها إباحة » خاز فيم ذلك » كإباحة الطمام » ولأن الجهالة إا تؤثر 
فى ال قود اللازمة » فإذا أعاره شی fil.‏ بیج له الانتفاع به فى کل“ ماهو اناو له من الانتفاع به ٤‏ 
فإذا أعاره أرضاً طرق ؛ قله أن بزرع فيم وبغرس » ویبی » ويفعل فما کل ماهى معد له من الانتفاعء 
لأن الإذن مُطلق + وإن أعاره لاغراس » أو للبناء » فله أن ,زرع فيما ماشاء » لأن ضرره دون ضررهماء 
فکأته استوفى بءض ما أذن له فيه . وان استعارها لازرع لم يذرس » وام بين » لأن ر رها أ كثر فل یکن 


0 أدراعا : جمع درع »> وهر قيص من حلق الحديد بليسه الحارب ليتق به ضربات السيوف ونحوها . 


۱۹۸ النى 


الإذن فى القليل إذ فى الكثير » وإن استمارها لافراس » أو للبناء » ملك المأذون فيه منهما » دون الآخر» 
لأن” ضسررهها #تلف » فؤر فرر الغراس فى باطن الأرض » لانتشار العروق فيما » وضرر البناء فى 
ظاهرها » فم يكن الإذن فىأحدما إذنا ف الآخر » وإن استعارها لزرع اسانطة » فله زرعما » وزرع ماهو أقل 
ضرراً منها »كااشمير » والياتق » والمدس» وله زرع ما ضرره كضرر النطة » لأن الرضى بزراعة شىء 
رضی بضرره» وما هو دونه » ولیس له زرع ماهو أ كثر ضرراً منه »كلذارة » واللدخن » والمُطن » لأن 
ضرره أ كثر” » وح إباحة الانتفاع فى العارية کک الانتفاع فى الإجارة . فما له أن يستوفيه » وما يمنم 
منه » وسنذ كر فى الإجارة تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى . وإن أذن له فى زريع مر ل يكن له أن يذرع 
أ كر منها . وإن أذن له فى غر'س شجرة » فانقامت لم يكن له غرس أخرى » وكذلك إن أذنكهفى وضم 
خثبة على حائط » فانتكسرت » لم علاك وضع أخرى » لأن الإذن إذا اختص“ بشىء لم إتجاوزه . 
At‏ ( فص ل( 


وان اسار شيا له استيفاء منفعته بنفسه » ولو ركيله . لأن” وک ناب عنه» و ذه كد » وليس له أن 


يوؤْجّره . لأنه لم عاك النافع » فلا يصح أن يلكا . ولا نمل فى هذا خلاقاً » ولا خلاف بينهم أن الستمير 
لا علاك المين » وأجمءوا على أن للهتمير استعمال المعار فيا أذن له فيه . وليس له أن ثيميره غيره » وهذا 
أحد الوجبين لأصحاب الشافبى . وقالوا فى الآخر : له ذلك . وهولةول أنى حنيفة.لأنه اكه على حسب 
ما ماک » غاز » كا للتأجر أن يوجر » قال أصحاب الرأى : إذا استعار ثوا ليابسه هو » فأعطاه غيره » 
فابسه » فهو ضامن » وإن لم يسم من يابسه» فلا ذمان علية » وقال مالاك : إذا لم يء.سل بها إلا الذى كان 
يعمل بها الذى أعيرها» فلا ذمان عليه . 

ولا : أن العارية إباحة النفعة» فل جز أن بييحما غيره » كإباحة الطعام » وفارق الإجارة . لأنه ملاك 
الانتفاع على كل وجه » فلات أن بماكما » وفى المارية لم علسكها إتما هلك اسقيفاءها على وده ما أَؤْنَ له » 
فأشبه من أبيح لهأ كل“ الطمام » فملى هذا : إن أعار ذلامالاك الرجوع بأجر الثل » وله أن طالب من شاء 
منهما » لأن الأول ساّطه غبرئه على أخذ مال غيره » بغير إذنه » والثالى استوفاه بغير إذنه » فإن ضمن الأول 
دجم على الئالى. لأن الاستيقاء حصل منه » فاستقر” الضمان عليه » و إن ضمن الثانى ا برجم على الأول » إلا 
أن يكون الثانى يمر بحقيقة الال » فيحتمل أن تيستقر الغمان على الأول » لأنه غر الثائفة » ودفع إليه 
العين على أنه إستوف منافعها بغير عوّض . وإن تلفت العين فى يد الثانى استقر” الغمان عليه بكل” حال . 
لأنه قبضها على أن تسكون مضمونة عليه » فإن رجع على الأول رجع الأول على الثانى » وإن رجععلى الثانى 
بجع على اخ 


كتاب العارية ۱4 


۳۴۸6۵ (ضصل) 

وإن أعاره شيا » وأذن له فى إجارته مُدَةٌ معلومة » أو فى إعارته طلقا »أو مدَّةٌ جاز . لأن المق 
لمالكه » غاز ما أذن فيه . وليس له الر جوع بعد عقد الإجارة <تى ينقضى » لأر عقد الإجارة لازم » 

وتسكون العين مضمونة على اللمستعير غير 0 نة على المستأجر . لأن عقد الإجارة لا بوب غمان » 
وإن أجره بغير إذن لم تصح ر الإجارة » ويكون على المستأجر الغمان وللمالك تضمين من ا ٠١‏ » على 

ما ذكرناه فى العارية . 

۳۸71 (فصل) 

وحوز أن يستعير عبد برهئه » قال ابن المنذر : أجمموا على أنّ الرجل إذا استعار من الرجل شي 
برهنه عند رجل على شىء معلوم إلى وقت معلوم » فرهن ذلكعلىما أذن له فيه أن" ذلك جائزء وذلك لات 
استعاره ليقضى به حاجته » فصع كسائر الموارى . ولا يتير الل بقدر الدين » وجنسه . لأن المارية 
اميتي فيها الملم . ومهذا قال أبو ثور » وأصحاب الرأى » وقال الشافعى” : 'بعتبر ذلك . لأرث الضرر 
قلف بذلاك . 

ولا :آنا عارية لجنس من النفع » فلم 0 معرفة قد ه » كماربة الأرض الزرع » ولا يصير الممير 
ضامنا دين » وقال الشافمى" فى أحد قوليه : يصبر ضامتا له فى رقبة عبده . لأن المارية ما يستحق” به منفمة 
العين » والنفمة هنا للمالك , فدل” على أنه ضيارك . 

ولنا : أنه أعار ه ليقضى منه حاجته » فل يكن ضامناً > كسائر العوارى . وإعا يستحق بالعارية النفع 
الأذون فيه . وما عداه من 8 فمو لالك المين » وإن عيّن المعير قدر الدين الذى برهنه به » وجنسّه 
أو علا 
أشيه الوم يأذن فى رهنه » وكذلك إذا أذن له فى محل غالفه فيه . لأنه إذا أذن له فى رهنه بدن ءوجل 
فرهنه محال فقد لا جد ما كه به فى الال » وإن أذن فى رهه محال فرهته وجل فم برض أن مال 


م 


مين . لان العارية تتمين بالقميين » فإن خالفه فى الس لم بصخ . لأنه عفدم يأذن له فيه . 


بينه وبين عبده إلى أجل م يصح » وإن رهنه بأ كثر مما قداره لهام يضح . أن من رضى بقدر من الدين 

م ازم أن ری بار كھ منه : وإن رهه بأنقص منه جاز . لأن من رضى بعشرة رذ عا دوا عرق 2 

فأشبه من أمر بشراء شىء بثمن »فاشتراه بدونه » وللمعير مطالية الراهن _بقسكاك الرهن فى الحال » سواء 
كان بدين حال » أو مل . لاأنه لهمي الرجوع فى العارية متى شاء . 

وإن حل" الدن » فل بفسكء الراهن جاز بوه فى الدين . لاأن ذلاث مقتضى الرهن . فإذا بيبعفى الدين » 

أو تاف رجع اليد على الراهن بقيمقه . لأن المارية تضمن بقيمتما . وإن تاف بغير تفريط فلا شىء على 


( م۲۲ الى خامس ) 


1 الغنى 


يم سيج سسا تی لم ويه ر س جا جو میمت ل 


المرتهن . لان الرهن لا “يضمن من غير تمد » وان استعارا عبداً من رجلين » فرهنه بمائة» لم" قضى خخسين 
على أن تخر ج حصّة أحدها ل نمراج . لا نه رهنه میم الدين فى صَفةة » فلا يفك بعضه بقضاء بعض الدين » 
كا ل وکان المد أواحد. 

TAY‏ (فصلل) 

وتجوز العارية مطافة » ومؤقتة » لأنها إباحة » فأشمت إباحة الطام ولاممير الرجوع فى العارية أ 
وقت شأءء سواء كانت مطلفة » أو مؤقعة > مالم يأذن فى شغله بشیء يتضرثر بالرجوع فيه . وبهذا 
قال أبو حنيفة » والشافمى . وقال مالك : إن كانت مؤقته فلاس له الرجوع قبل الوقت . وإن إن م تؤقت 

له مدة أزمه رکه ما يذتفع بها فى مثام | . لأن امير قد ماسكه النفمة فى مداق 2 وصار رت العين” ف يذه 

بعقد مباح ٠.‏ 3 علاك الرجوع فيها بعر اختوار المالك © كالميد الموصى عد مته والستاج جر 

وانا : أن الفافع الستقبلة ل تحمل فى بده » فل يملسكها بالاعارة » کا لو لم تحصل المين فى يده » 
وأما المد المودى دمت فلاء وص الر جوع » ولإ ئلاكالورثة الرجوع .لأن القبراع من غيرم » وأما المستأجّر 
فإنه ملول“ بعقد اوضر 2 فيلزم » لاف مسالا » ووز لله ستعير ارو متّى شاء » بغير خلاف ممه . لأنه 


إباحة » فسكان 1 ن وسح له تركه > كإباحة الطعام . 


كن (فصسسل) 

و إذا أطاق امد فى الءارية فله أن ينتفع بها » مالم يرجع . وإنث وقتها فله أن ينتفع مالم يرجم » 
أو ينقضى الوقت” . لأنه استباح ذلك بالإذن » قذما عدا حل الاذن يبقى على أصل التحريم » ذإن كان العار 
أرضا لم يكن له أن برس » ولا يهى ؛ ولا بزرع بعد الوقت » أو الرجوع . فإن فمل شيا من ذلك زمه 
قلع غرسه» و بنائه. وحكده حكم القاصب فى ذلك » اقول النىصلى اله عليه وسل « لیس ارق قاری » 
وعليه أجر ما استوفاه من تفع الأرض » على وجه العدوان . وبازمه القائم وتسوية المفر »> ونقص الاأرض» 
وسار أحكام الخصب » لاأنه عدوان . 

۳۸ (فصل) 

فإن أعاره شيت لينتفع به انتفاعا يلزم من الرجوع فى المارية فى أثناه ضرر للستي ل مز ارجوع . 
لان الجوع يذ لير قر يز ضراو يده ل أن بوه وی ج رقع به سفيلته » فرقعها به » 
وچ ہا“ فى البحرام يز الرجوع ؛ ما دامت فى البحر » وله الرجوع قبل دخوها فى البحر » وبعد 
اروج مه لدم العسرر فيه . 


0 لح ا فى البحر ۽ خاض ع ج واللجج يضم اللام جع ية وهى معام الاء » ويقال لج 
تلجيجا إذا خاض اللجة . 


كتاب الماربة لفن 


وإمث أعاره أرضا ليدفن فيها فله الرجوع » ما لم يدفن فيما > فإذا دفن لم يكن له الرجوع مالم 
بل ايت" » وإن أعاره حائطا ليضم عليه أطراف خثبه جاز » كا تجوز إعارة الأرض للبناء » 
والغراس . وله الرجو ع مالم يضعه 0 وبعسد وضعه مالم بين عليه . لأنه لا ضرر فيه » فإن بنى عليه ل كز 
الرجوع » ما فى ذلك من هدم البناء » و إن قال : أنا أدفع إليك أرش ما نتقص” بالقلع لمبلزم المستعير” ذللك . 
لأنه إذا قلعه انقلع مافى ملك المستعير منه . ولا يحب على الستمير قلع شىء من ملكه بضمان القيمة » وإن 
اندم الحائط » وزال الحشب عنهء أو أزاله المستعير باختياره لم علا إعادنه » سواء بى الخحائط بآ لقه » 
أو بغبرها . لأن العارية لا تازم » وبا امتنم الرجوع قبل امهدامه » لا فيه من الضرر بالستعير بإزالة الأذون 
فى وضمه » وقد زال ذلاك . وكذللك إذا سقط الخشب والحائط محاله . 

وإن أعاره أرضاً ازراعة شىء فله الرجوع »مالم برع ء فإذا زرع ج علاك ار جوع ذيهاء إلى أن ينتهى 
الزرع » فإن بذل له قيمة الزرع یاک لم يكن له ذلا » نص" عليه أحمد . لأن له وة ينتهى إليه . فإن كان 
ما تحصد قصيلاً فله ارجوع فى وقت إمكان حهاده » لدم الضرر فيه . وإن لم يكن كذلك لم يكن له 
الرجوع حتى ينتعى 

وإن أذن له فى البناء والغراس فيها فله الرجوع قبل قلعه » فإذا غرس » وبنى فلهالاك الرجوع فا بين 
الغراس والبتاء » لأ / بتملق به يلاك الستعير » ولا ضر عليه فى الرجوع منه › فأشديه مالو لم بين فى 
الأرض شيا » ول بغرس فيهاء ثم إن اخقار للستميرأخذ بنائه » وغراسه فله ذلك . لأنه ملسكّه , فلك نقله. 
ولا بازمه نسوية المفر » ذكره القاضى . لأن المستعير رضى بذلاك » حيث أعاره مع عامه بأ له قلع غرسه . 
ويحتمل أن" عليه نسوية الحذر » لأن القلع باختياره » فإ لو امتنع منه لم حبر عليه » فلزمه تسوية الحفر» كا 
لو خرب أرضه التى لم يستعرها . 

وإن أبى القلع » فبذل ل المعير ما ينقص بالقلع » أو قيمة غراسه » وبنائه قا » ليأخ ذه الممير اجب 
المستعير” عليه . لأنه رجوع ف العارية من غير إضرار » وإن قال المستعير : أنا أدفم قيمة الأرض لتصير لى 
م يكن له ء لأن الغراس تابع » والأرض أصل . ولذلاث تيمم الغراس » والبناء فى البيع » ولا تتبعهما » 
وبهذا كله قال الشافمى" » وقال أنو حنيقة » ومالك : يُطالب الستمير” بالقلم من غير تان » إلا أن 
دكون أغاره ل 2 معلومة » فرجع فيها قبل انقضائما . لأن المير لم يغرته » فكان عليه القلع » كا لو 
شرطه عليه . 

ولنا أنه بى وغرس بإذن العير من غير شرط القلع » فلم يازمه القلع من غير ضمان » کا لو طالبه قبل 


انقضاء الوقت » وقوهم لم يره منوع » فإن” الفراس » واليناء » إرأد للتبقية » وتقدير للدتة ينصرف إلى 


VY‏ الغى 


ابتدانه » كأ نه قال له : لا تغرس بعد هذه الد: . فإن امتنع ال معير عن دقع القيمة » وأرش النقص » وامتنع 
المستعير من القلع » ودفم الأجرة لم مقلم . لان الإعارة تقتةى الانتفاع من غير تمان » والإذن فم ببق على 
الدوام » وتضر” إزالته رخا الإبقاء » وقول النبى> صلى الله عليه وسلم « ليس لعراق ميم ج » یدل“ 
مفوومه على أن العرق الذى ليس بظالم له حق” . فمند ذلاك إن اتفقا على الببع بيعت الأرض بغراء مها » 
ودفم إلى كل واحد مهما قدر حه فيقال : 35 قيمة الأرض غر مغروسة ولا بنية ؟ فإذا قيل : عشرة 
قلنا . وك تساوى مغروسة ومبنية ؟ فأإن قالوا : خسة عشر . قلنا : فلامعير ثلنا لون » والمستميرثلئه » و إن 
امتنما عن البيع بقيا على حالما » وللمعير دخول أرضه كيف شاءء والانةفاع مها عا لايضر” الغراس والبناء» 
ولا ينتفع بهما » ولوس لصاحب الغراس » والبناء الدخول إلا لاجة » مثل الستى » وإصلاح القرة 

لإذن فى الفراس إذن فما يعود بصلاحه » وأخذ ماره » وسقيه > وليس له دولا للتفرتج . لأنه قد 
رجدم فى الاذن له » واسكل” واحسد مهما بحم م ص به من اللا منفرداً 2 فيكون للمشترى مث 
ما کان ليائمة . 


وقال بعض اعاب الشافعى : ليس لستمير بيع الشجر . لأن ملكه فيه غير مستقر” » بدايل أن للمعير 
أخذه متى شاء بعيمتةه . نا : عدم ا تر قراره ره لاعنع عه( بدا ول اص الشفوع ¢ والصداق قبا ل الدخول ¢ 
وف ع هله المسائل 5 احير شر ط على اتير الفلع عند رجوعه » ورد ؛ المارية غير مشذولةر لزمه 
ذلك » لأن المسامين على شر وطبم » ولأن العارية مُمَيِدة عبر مُطلقة » فل تآناول ما عدا القيد . لأن الستمير 
دخل فى العارية راضياً بالتزام القرر الداخل عليه بالقلع . ولوس على صاب الأرض تمان نقصه . ولا نعل 
فى هذا خلاقاً » وأما نسوية افر الخاصلة بالقلع : : فإ ن كانت مشر وطة عليه لزمه اا ذکرناء و | ا م 
لأنه رضي بضرر القلع من افر » ونحوه » حيث ١‏ اشترط اقلم . وام یذ كر أصعابنا على المستمير أجراً فى شىء 
من هذه السائل » إلا فما إذا استءار أرضاً للزرع » فزرعهاء م رج م امير فيها قبل كال الزرع » فإن عليه 
أجر ثله من حين رجم المميرٌ . لأن الأصل جواز الرجو ع » وإما منم من القلع لا فيه من الضرر » ففىدفم 
الأجرج جم بین اين 0 فيخرج فى سائر امسا ل مثل ¢ هذا أوجود هذا الى فيه 4 ونحتمل أن لامجب الأجر 
ف شىء هن الواضع . لأن 3 العاربة بای فيه » اسكونها صارت لازمة للغرر اللاحق فس يدها » والإعارة 
تقتعى الانتفاع بغير ءوض . 

) (فصل‎ PAV’ 

وإذا استعار دابة ليركما جاز . لأن إجارتما لذللك جائزة » والاءا رة أوسم » الجوازها فما لا جوز 


إجارته » مثل إعارة السكلب للصيد » فإن استمارها إلى موضع » خاوزه» فقَد تعلتى » وعليه الأجرة للزيادة 


كتاب العارية يل 


خاصّة» فإذا استعارها إلى َج َة » فتجاوز إلى الس » فعايه أجر ما بين و َة والقدس خاصّة » وإن 
اختلفا : فقال امالك : أعر كبا إلى طبرب » وقال المستمير : أعرتنيما إلى القدس . فالقول قول المالك 
وبهذا قال الشافبى> » وأسحاب الرأى » وقال مالك : إن كان بشبه ماقال الستمير فالقول قوله » 
وعليه الفمان . 

وانسا : أن للالك مداعى عليه » فسكان اقول قوله » اقول النىً صلى الله عليه وسل « لكن اليمين 
عل الدعى عَلَيْه » . 

۳۸۷۱ (فصل) 

ومن اسقمار شیا فانتفم به » ثم غاير مادقا فلمالسكه جر ماله » يطالب به من شاء منهما » فإن 
عن المستمير رجع على الم بما غرم . لأنه ره بذللك » وغر مه . لأنه دخل على أن لا أجر له » وإن رجم 
على المعيرام برجع على أحد » فإن الضمان استقر” عليه » قال أحد فى قار دفم وبا إن غيرصاحيه » فليسه» 
فااضان على القَضَّار دون اللابس . وإن تلف فالقيمة ستقر” على لاستعير » لاله دخل على أن المين مضمونة 
عليه » فإن ضمن للعير رجم على للستعير » وإن ضمن الستعير ام برجم على أحد . لأن الضان استقر” عليه » 


وإن نقصت العين بالاستعيال اتبنى على ضمان النقص » فإن قلنا : هو على المستعير كه حك القيمة » وإن 


قلنا : هو على للمير فهو كالأجر على ما يياه . 

) فصل‎ ( AYY 

وإذا حمل السيل بذر رجل من أرضه إلى آرض غيره » قنبت فيها ل جب على قلع » وقال أصحاب 
الشافمى” فى أحد الوجوين : مير على ذلك » إذا طالبه رب الأرض به . لأن ملسكه حصل فى ملاك غيره 
بغیر إذنه » فأشبه ما لو انتشرت أغصان شجرته فى هواء ملك جاره . 

وانا : أن قلعه إتلاف لال على مالسكه » ولم يوجد منه تقريط » ولا يدوم ضرره » فلا يمير 
على ذلك » ا لو حصات دابئه فى دار غيره » على وجه لا يكن خروجما إلا بقلم الباب » أو كلما » 
فإننا لا بره على كتلما » ويفارق أغصان الشجرة » فإنه يدوم ضرره » ولا يدرف قدر ما يشل من 
المواءء فيؤدى أجره . 

إذا ثبت هذا : فاه ق فى الأرض إلى حين حصاده بأجر مثله » وقال القاضى : ليس عليه أجر . لأنه 
حصل فى أرض غيره » بغیر تفربطه » فأشبه ما لو بانت دابّته فى أرض إنسان بغير تفريطه » وهذا بعيد . 
لأن إلزامه تبقية زرعرما ۆن فيه فى أرضه > بغير أجر » ولا انتفاع »> إضرار به » وشل" للسكه بغير 


١4‏ الغنى 


5 5 و 5 5 
اختياره » من غير عوتض » فل جز » كا لو أراد إبقاء بهيمته فى دارغيره عام » ويفارق مبِيئّها . لأن ذلك 
لا تير امالك عليه » ولا منم من إخراجها » فإذا تركها اختيار؟ً منه كان راضيا به » مخلاف مسألتنا » 
ويكون الزرع مالك البذر . لأنه من عين ماله . 

وحمل أن يكون حك هذا الزرع حكر زرع الخاصب » على ما سنذكره . لأنه حصل فى أرضه بغير 
إذنه » فأشبه مالو زرعه مالكه » والأول أولى لأن هذا بغير عدوان » وقد أمكن جر حق مالك 
الأرض بدفم الأجر إليه . وإن أحبة مالسكه قامه » فله ذلك ء وعايه تسوية اشر » وما نقصت الأرض . 
لأنه أدخل النقص على ملاک غيره » لاستصلاح ملكة » فأشيه الستعير » وأما إن كان السيل” جل نوی 
فنبت شجراً فى أرض غيره » كالزيتون والنخيل » وتحموه » فهو لالات النوى . لأنه من اء ملكه » فهو 
كالزرع 0 ۇر على قلمه ههنا 2 لأ ضرره يدوم 3 فأجبر على إزالته 2 كأغصان‌الشحرة المنقشر 2 
هواء ملك غير مالكها . 

وإن حمل السيل أرضا بشجرها » فنبت فى أرض آخر » کا كانت » فهى 1السكبا ء بجر على إزالتها» 
كا ذكرنا » وفى كل ذلك إذا ترك صاحب الأرض النتقلة أو الشجر أو الزوع ذلك لصاحب الأرض 
التى انتقل إلمها لم يلزمه قله » ولا أجر ولا غير ذلك . لأنه حصل بغير تقريطه » ولا عدوانه » وكانت 
الخيرة إلى صاحب الأرض المشغولة نه » إن شاء أخذه لنفسه » وإن شاء قلمه . 

AVY‏ (فصل) 

وإذا اختاف ربت الدابّة » ورا كبهاء فقال الرا كب : هى عارية » وقال امالك : بل أ کتر يبا ١‏ 
فإن كانت الدابة باقية : لم مخل” من أن يكون الاختلاف عقيب العقد» أو بعد مُضْى” ملة لمثلها أجر » فإن 
كان عقيب العقد فالقول” قول“ الرا كب . لأن الأصل عدم عقد الاجارة » وراءة ذمّة ار كلك مرا 
فيحاف » ويرد الدابة إلى مالسكها » لأنها عارية . وكذلك إن ادّعى الالك أنها عارية » وفال الرا كب : 
بل أحكتر ها » فالقول قول“ المالك مع بمينه » لما ذ كرنا » وإن كان الاختلاف بعد مضى مدة للثاما 
أجر » فادّعى امالك الاجارة » فالقول قوله مم بمينه » وحسكى ذلك عن مالاك » وقال أصحاب 
الرأى : القول قول الرا كب ء وهو منص وص الشافعى” » لأنهما اتفقا على تلف النافم على ملاك 
الرا كب » وادعى الالات عوَضا لها » والأصل عدم وجوه » وبراءة ذمة الرا كب منه » فكان 
القسول قوله . 

ولنا : أنما اختلفا فى كيفية انتقال الناقم إلى ملك الراب › :كان القول قول امالك » 
كا لو اختافا فى عين » فقال المالك : بمتكها » وقال الآخر : هنيما » ولأن الفافج يجرى 


كتات العارية \Ye‏ 


يحرى الأعيان فى املك » والمقد علا » ولو اخقلفا فى الأعيان كان القول قول المالك » كذا هبنا . 
وما ذكروه يبطل بهذه المسألة » ولاأنهما اتفقا على أبن النافم لا تنتقل إلى الرا كب إلا بنقل 
المالك لما » فيكون القول قوله فىكيفية الانتقال » كلا عيان » فيحاف امالك » ويستحق” الاجر » 
وفى قدره وجهان : 

أحدها : أجر الثل . لأنهما لو اتفقا على وجوبه واخقلفا فى قدره وجب أجر الثل . فع الاختلاف 
فى أصله أولى . 

والثاى : ااسكى. لأنه وجب بقول امالك» وعينه » فوجب ما حاف عليه كالأصل وإنكان اختلافبما 
فى أثناء للدّة » فالقول قول الرا كب فيا مضى منها » والقول قول الستمير فما بق » لأن ما بق عنزلة 
مالو اختلفا عقيب العقد . 

وإن ادّعى امالك فى هذه الصورة أنها عارية » وادّعى الرا كب آنا بأجر » فالراكب “عى استحقاق 

النافم » وبسترف بالأجر لمات » والالاك" نكر ذلك كله . فالقول قوله مع عينه » فيحلف” » 
وبأخذ ويمتة . 


0 


وإن اختلفا فى ذلاك بعد تلف الهيمة قبل مضي مدا لمثاما أجر” فالقول قول امالك » سواء اذعى 
الإجارة » أو الإعارة » لأنه إن ادّعى الإجارة فهو معترف لارا كب ببراءة ذمّته من تمانما . فيقبل إفراره 


على نفسه . 


وإن ادّعى الإعارة فو يَدّعى قيمتما » فالقول قوله . لأنمما اختلفا فى صفة القبض » والأصل فما يقيضه 
الإنسان من مال غيره الضمان » لقول النى” صلى الله عليه وسل « كل اليد مَا أَحَدتْ حى ودي » فإذا 
حلف امالك استحق القيمة » والقول فى قدرها قول الرا كب مع يعينه » لأنه ينسكر الزيادة الخلف فا » 
والأصل عدمّهاء وإن اختلذا فى ذلك بعد مضى“ مد لمثلها أجر» وتلف المبيءة » وكان الأجر بقدر 
قيمتها » أو كان ما ينتعيه امالك ممهما أقل" مما يمترف به الرا كب » فالقول قول المالك بغير عين » سواء 
ادّعى الإجارة » أو الإعارة . إذ لا فائدة فى العين على شىء يعترف له به . 

ومحتمل أن لا :أخذه إلا بيمين » لأنه عى شيا لا يصداق فيه » ويعة ف له الرااكب عا لا يدعيه» 
فيحاف على ما يذعيه » وإ ن کان ما بدعيه امالك أ كثر » مثل إن كانت قيمة الهيمة أ كثر من أجرهاء 
فادّعى امالك أنها عارنة لتحم له القيمة » وأنسكر استحقاق الأجرة » وادّعى الراكب أنها مكتراة 
أوكان السكراء أ كثر من قيمتهاء فادعى المالك أنه أجرها ليجب له السكراء » واذّعى الرا كب أنها 


۱۷۹ الغو 


عارية » فالقول قول المالك . فى الصورتين » ا قدمنا » فإذا حلف استحق" ما حاف عليه » ومذهبً 
الشافعى” فى هذا كله نحو ما ذكرنا , 


) فصل‎ ( TAVE 
وإن قال امالك : غصبتها » وقال الرا كب : بل أعر يما » فإن كان الاختلاف عقيب العقد » والد ابة‎ 
. قائمة لم يقاف منها شىء ء فلا معنى للاختلاف » ويأخذ المالك يمتة » وكذلك إن كانت الدابة تالفة‎ 
لأن القيمة تحب على المستعير » كوجوبها على الخاصب » وإن كان الاختلاف بعد مُغْى” مذة لمثلها أجر‎ 
فالاختلاف فى وجوبه» والقول قول امالك » وهذا ظاهر قول الشافمى . ونقل لوي عنه : أن القول قول‎ 

ارا كب » لأن المالك يذعى عليه عوضا الأصل” براءةٌ ذمّته منه » ولان الظاهر من اليد أا عق » فسكان 
القول قول صاحبها . 

ولنا : ما قدّمنا فىالفصل الذى قبل هذا » بل هذا أولى . لأنهما "م" انفقا على أن المنافم ملك لارا كب. 
وههنا لم يتفقا على ذلك » فإن المالك يكر انتقال الملك فيها إلى الرا كب » والرا لب يد”عيه . والقول 
قول النسكر . لأن الأصل عدم الانتقال » فيحاف » ويستحق الأجر » وإن قال امالك : غصيئها » وقال 
الرا كب : أجَر' نيما فالاختلاف همنا فى وجوب القيمة . لأن الأجر يحب فى الموضمين ء إلا أن مختاف 
الى وأجر” المثل » والقول قول امالك مع عينه . فإن كانت الدابة تالفة عقيب أخذها حاف وأخذ 
قيمتهاً » وإ ن كانت قد بقيت ملة لثما أجر” » والمستّى بقدر أجر المثل . أخذه امالك ء لاتفاقبءا على 
استحقاقه » وكذلك إن كان أجر * الثل دون السمّى » وفى العين وجمان » و إن كان زائداً على الستّى لم 


. إلا بيمين » و جما و احدا‎ HEN 


كتاب الغصب يفن 


كتاب الغصب 


النصب : هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق » وهو محر”م بالسكتاب والستة والإجماع . 

أما الكتاب فقول الله تعالى : ( ٠۹: ٤‏ أا الذي اوا لآ كأ کاو ا موک بیت" 
ار إلا أن تسكون ارة عن قرَاض (i‏ ) وقوله تعالى (؟ :همد ولا كأ كوا أنوككم 
کم بالباطل ولوا ا إت اکا م لعأ لواف فر فريا م ل الاس الم وا 
امون ) وقوله تمالى : ( © : ۳۸ و َاسّارِق وَالسَارِقَةُ اموا اب جرا 8 ا كسب ) والسرقة نوع 
من القصب 

وأما السّنة : فروى جار : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال فى خطبته يوم النحر « إن" دمک" 
امو اکم حرا کر مھ بو کم هذا فى شمر sS‏ مسلء وغيره . وعن 


Lan 


سءيد بن زيد قال : “ممت *رسول” الله صلى لله عليه وسل يقول » م أ شا من دَالأرض ظا طوقة 


ا 3 5 - 
من" سبع أَرَضْينَ 6 متفق عليه ٠‏ وروی أبو حرة ارقا شى” ؛عن ع » و#رو س ا 3 عن النى" 
٠. 3‏ جح امم ٠‏ 8 ا 0 
صل الله عليه وسل أنه قال لا 18 مال أم كار مالم إلا بطيبر فن 06 «( رواه أبو إسحاق 
لوز جلى“ » وأجع السامون على محري الغصب فى اللة » و ما اختلفوا فى فروع منه . 
إذا ٣بت‏ هذا فن غصب شيا ازمه رده ما كان باقيا » بغير خلاف نعامه : لقول الذي" صلى الله عليه 
وسل « ّ اليد ما أَحَذت' یی و ديه 4 ولأن حق” المخصوب منه نان بعين مالهءوماليته » ولا يتحقق 
ذللك إلا بردّهء فإن تاف فى يده ازمه بدله » لقول الله تعالى ( ؟ :194 فمن اغتدى عليكم فأعكدوا 
ڪاه عش ما اعْمَدَى عَلَيسكّم ) ولأنه اا تعفر رد العين وجب رد مايقوم مقامها فى المالية» ثم” ينظر : 
د ع 2 ع 
فإن كان مما تهائل أجزاؤه » وتتفاوت صفاته » كالمبوب » والأدهان » وجب مثله » لأن الثل أقرب إليه 
من القيمة » وهو ممائل له من طر يق الصورةءوالمشاهدة › والعنى» والقيمة ما منطريق الظن »؛ والاجتهادء 
فسكان ما طريقه الشاهدة قدا كا يقدتم النص” على القياس » لسكون النص” طريقة الإدراك بالتماع » 
والقياس” طريقة الظن » والاجتهاد . 
وإن كان غير متقارب الصفات » وهو مأ عدا المكيل ؛ والموزو ن٤‏ وجبت قيمقه فى قول الجاعة » 
وك عن المنبرى” : يجب ىكل شىء مثله » للا روت جسشرَةٌ أبنت وَجَاجَة » عن عائشة رضى الله عنها 
)۳۴ - الغى ‏ خامس ) 


1۷۸ الى 


أن ا قالت « ما رأ صا نا ثل فة مويق طيَان + و به إلى الغو 9 ی صلى الله عليه وسل » 
فَأذَدَتى الأفكر 7 كرات الإتاء» فقت : اسول الله fl‏ نما صتمت ؟ فقال : إناد 
مثل الإناء» وَطنام” مثل” اطا روا واوق وغ ان و أن إِحْدَى نساء الى صلى الله عليه 
وسم كرت قم الأخر” ی ؛ دقع الى صلی الله عليه و آم قَْمَة السكاميرة إلى رسول ضَاحِجَقَ 
اکور » وحَبّس اکور فى يثته » رواه أبو داود 'مطولا » ورواه القرمذى” تحوه » وقال : 
ا ورد 


حديث حسن » ديح » ولأن ال ی صلى الله عليه وسل اسقاف تارا ورد غ9 , 


03 5 ق سي 
ولنا: ماروى عبد 0 ن النى؟ صلى الله عليه وسل قال « من اعتق شر کا 4 فى عبد 


32 


و 


وم عليه قيمة العمل » متفق عليه . فأمر بالتقوبم فى حصّة الشريك » لأنها 'متلفة بالعتقءولم يأمر بالمثل» 
ولأن هذه الأشياء لاتنساوى أجزاؤها » وتقباءن صفاتها » فالقيمة فما أعدل » وأقربُ إلا » فسكانت 
أولى » وأما الخير فحمول على أنه جوتز ذلك بالقراضى » وقد عل أنها ترضى بذلك . 

نكن (فصل) 

وما تعائل أجن زاؤه » وتتقارب صفاته » كالدرام » والدنانير » والحهوب » والأدهان » ” ضمن عثله » بغير 
خلاف . قال ابن عبد الب : كل" مطعوم من مأ كول » أو مشروب» فَحَمَم اران عب ع اک 
مثله » لا قيميٌه . وأما سائر الكيل واللوزون فظاهر كلام أ-مد : أنه يضمن عثله أيضا » فإنه قال فى رواية 
حرب وإراهيم بن هان : ما كان من الدرام والدنانير » وما “يكال » ويوزن فعليء ماله » دون القيمة . 
فظاهر هذا وجوب الثل فى كل مكيل » وموزون » إلا أن يكون مما فيه صناعة » كءمول الحديد » 
والنحاس » والرصاص من الأواتى» والآلات » وحوهاء والح .ن الذهبءوالفضةء وشهه» والندوج 
من المرير » والَكمّان » والقطن » والصوف » والشعر » والغزول من ذلك » فإنه يضمن بقيمته . لأن” 
الصناعة تؤثر فى قيمته » وهى مختلفة » فالقيمة فيه أحسسٌ » فاشبه غير المسكيل » والموزون . وذكر القاضى : 
أن الا والكبيكة من الأنمان » والعتب » والطب والكرّى 'ضمن بقيمته » وظاهر كلام أ 
يدل على ما قلنا : وما خرج منه ما فيه الصتاعة لما ذ كرناء ويحتمل أن يضمن الففرة بقيمتها » لتمددر 
وجود مثلها + إلا بتكسير الدراهم الضروبة » وسبكها . وفيه إتلاف . 


. الأفكل : الرعدة‎ )١( 
البعير الذى رده الرسول صلى الله عليه وس كان خيرا من ع البعير الذى استسلفة » وكانت الزيادة تبرعا من‎ )۲( 
. الرسول صلى الله عليه وسلم‎ 
. التقرة : القطعة المذابة الن الذهب والفضة » والسبكه السبوكة‎ )۳( 


کتاب الُصب ۱7۹ 


فعلى هذا : إن كان المضمون بقيمته من جنس الأعان ولخبت قيمع من غالب نقد اليلد » إنكانت من 
غير جنسه وجبت بكل” حال » وإن كانت من جنه فسكانت موزونة وجبت قيمته “ وإن كانت أقل » 
أوأ كث قوم بغير جنسه لثلآ يؤدى إلى الربا . 

وقال القاضى : إن كانت فيه صناعة مباحةء فزادت قيمته م نأجلها جاز تقوعه محنسه » لأن” ذلك قيمته» 
والصناعة لها قيمة “ وكذلك ل وكدير افلم وجب أر'ش”كشره » ويخالف البيع . لأن الصناعة لاثيقابلها 
العوض ف العقود » وثيةابلها فى الإتلاف » ألا ترى آنا لا تنفرد بالعقد » وتنفرد بضمانها بالإتلاف » قال 
بعض أسحاب الشافعى” هذا مذهب الشافمى” > وذكر بعقمم مثل القول الأول © وهو الذى ذكره 
أبو الطاب . لأن القيمة مأخوذة على سبيل العوض » فالزيادة فيه ربا » كاابيم وكالتقص . 

وقد قال أحمد فى رواية ابن منصور : إذا كر اَل يصاحه أحبٌ إلى“ . قال القاضى : وهذا حول 
على أنهما تراضيا بذلك » لا أله على طريق الوجوب » وهذا فما إذا كانت الصناعة مباحة » فإن كانت 
محر”مة » كالأوانى » وح الرتجال لم رجز تمانه بأ كثر من وزنه » وجا واحداً . لأن الصباعة لا قيمة لها 
شرعا » فهى كالمدومة . 

» مسألة‎ 9 ۳۸۷٦ 

قال ل( ومن غصب أرضا » فغرسها أ بقلم غرّسهء وأَجْرئها إلى وقت تسليمها » ومقدار تقصانها 
إن كان نقصها الرس »4 

اكلام فى هذه السألة فى فصول : 

AVY‏ أحدها 

أنه يتصوتر غصب العقار من الأراضى » والدور » وبحب تماما علىغاصها . هذا ظاهر مذهب أحمدء 
وهو النصوص عن أصحابهءو بهقال مالك » والشافيى" » ومد ابن الحسن» ورّوى ابن منصور عن أحمدفيمن 
غصب أرضا » فزرءها » ثم أصابها غرق من الغاصب غرم قيمة الأرض » وإن كان شيثا من السماء لم يكن 
عليه فى +4 وغ اهن هذا :| قا لآ صن لقص -وقال) أ بو نيف © وأبو باسك + لقصو عضي 
ولا طون الفصب . وإن أتلفها شعنها بالانلاف » لأنه لا يوجد فيا النقل » والتحريم » فل يضمنماء ا 
لوحال بينه وبين متاعه » فتلف المتاع . لأن النصب إثبات اليد على الال عدوا على وجه تزول بهيد امالك » 
ولا كن ذلاك فى العقار . 

ولنا قول النى' صل الله عليه وسل ( من" ر يد سير ون الارض طواكة ب 2 م القيامة م ون سبع 


أرَضين » رواه البخارئ عن عائشة » وفى لفظ « من ا من الارئض » فأخير انى صلى الله 


۱۸۰ اغى 


عليه وسل أنه فصت وبظام فيه ¢ ولأنة 6 صن ف البيع وجب ضايه 2 القصب 4 کالنقول ءِ ولأنه عكن 
الاستيلاء عليه على وجد يحول بينه وبين مالكه » مثل أن يكن الدار » وينم مالكما من دخوطاء فأشبه 
ما لو أخذ الداتبة » ولمتاع » وأما إذا حال بدنه وبين متاعه » فا استولى على ماله نظايرثه هنا » أن ,حيس 
لمالك » ولا ستولى على داره » وأما ماتاف من الأرض بفعله » أو سبب فءله » كهدم حيطانها » وتغريةها» 
وكشط تراما » وإلقاءالحجارة فنهاء أو نقص محصّل بفرسه » أو بنائه » فيضمنه بغير اختلاف فى الذهب » 
ولا بين العاداء . لأن هذا إتلاف » والمقار يضمن بالاتلاف من غير اختلاف » ولا صل النصب من 
غير استيلاء . فلو دخل أرض إنسان » أو داره لم يضمها بدخوله » سواء دخلمابإذنه » أو غير إذنه » وسواء 
كان صاحما فمها» أو ل يسكن » وقال بعض أصحاب الشافعى : إن دخاما بغير إذنه » ولم وك صاحما 
فها ضمنها » سواء قصد ذلك » أو ظن أمها داره » أو دارٌ أذن له فى دخوها . لان يد الداخل ثبقت علمها 
بذلك »› فيصر غاص 0 فان الخصب إثيات اليد العادية » وهذا قد ثبقت بده » بدلیل أا لو تنازعا فى 
u»‏ 20 5 5 

الدار » ولا ية للها حم بها من هو فا ء دون الخارج منهاا. 

ولنا : أنه غير مُستو ل علا فلم يضمنهاء کا لو دخاها بإذنه » أو دخل صحراءه » ولأنه إعا يضمن 
بالغصب ما لض .غه ف المارية 4 وهذا للا شت به العارية 3 ولا حب به الذمان فما ¢ فكذيك لا ثبت ب4 


الغصب » إذا كان بغير إذن . 


TAVA‏ ( الفصل الشانى) 

أنه إذا غرس فى أرض غيره فير إذنه » أو بنى فما » فطلب صاحب الأرض 5 اقلم غراسه » أو باه » 
ازم الفاصب ذلك ٠‏ ولا نمام فيه خلاقاً . لاروى سعيدٌ بن زيد » بن عرو » بن غيل : أن النى” صلى الله 
عايه وسلم قال « اش اور" قي ظالم و رواه أبو داود » والترمذى » وقال حديث حسن . وروی 
أبو داود » وأبوعبيد فى الحديث : أنه قال « قلق أخيرنى الْذَىحَدتَى هذا المدريث : أن رجلا عرس 
ف أرض رَجْلٍ من" الأنصارٍ رين بني باضه فاختصت) إل 39 صلی الله عليه ر سَلمء فقضّى لار جل 


Jeo 


ِأَرْضْهِ » وََضى للاخر أن بزع مله ء قال : فلق راشا اط في أصو لیا بالفنوس» وَإِنَهَا لتخل” 
0 04 ولأنه شغل ملاك غيره که الذى لا حرمة له فى نفسه 3 00 » فأزمه تهر دغه > کا لو جل 
فيه قاشأءو إذا قاعها لزمهتسوية المرء ورد الأرض إلى ما كانت عليه؛لأندضرث حصل بفعله فى ملاک غيره » 


فلزمته إزالته » وإن أراد صاحبٌ الأرض أخذ الشجر » والبناء بغير ءوض لم يكن له ذلك . لأنه عي 


(1) الم : تح العين كثير! وقد تضم : النخل الطوال - 


كتاب الغصب ۸۱ 


مال الفاصب » فلم علاك صاب لأر أخذه » كال وضع فما ثا أوحيواناء وإن طلب أخذه بقيمته 
وأى مالک إل القلم فله القلم” . لأنه كه » فلك نقله » ولا يحبر على أخذ القيمة . لأنها معاوضة » فلم 
بر علهاء وإن اتفق على أموبضه عنه بالقيمة » أو غيرها جاز . لأن المق” لما » فجاز ما اتفقا عليه . 

و إن وهب الغاصب الذراس » والبناء لالات الأر ض» ليتخلص من قاءه وقبله امالك جاز » وإن ألى 
قبوله » وكان فى قلمه غرض صحيح لم تحبر على قبول » لما تقدام . 

وإن لم کن فى قامه غرض صحيح احتمل أن حبر على قبوه . لأن فيه رفم القصومة من غير 
غرض يفوت » ومحتمل أن يحبر . لأن فيه إجباراً على عقد يمتبر الرضى فيه . 

وإن غصب أرضا » وغراساً من رجل وعد » ففسه فيه » فالسكل” الاك الأرض » فإن طالبه 
امالك بقاعه » وفى قامه غرض أَجِيرَ على قلمه . لأنه فوت عليه غرضا مقصودا بالأرض » فأخذ بإعادنها 
إلى ماكانت » وعليه تسويةٌ الأرض > ونقصّها » ونقص' الفراس » لا ذكرنا . وإن لم 0 فى قلمه 
غرض لم تحبر على قلمه . لأنهد سمه فلا حبر على السقّه . وقول : يحبر لأن اللاك ك فى ملسكه, والذاصب 
غير كم . فإن أراد الفاصب قلمه » ومنمه الاك لم يعمل قاءه . لأن الجبيع ماك للشخصوب منه > فام 
علاك غير التمر”ف فيه بغير إنه . 

۳۸۷۹ ( فصل ) 

واكم فما إذا بى فى الأرض كالحكم فيا إذا غرس فما فى هذا التفصيل جيمه » إلا أنه تخ رج 
أن إذا بذ ل مالك الأرض القيمة لاحب 0 5 ر على قبوها» إذا لم يكن فى الذقض غرض” صحيح. 
لان لذو فة و الأول أض . لاروى الال بإسناده» عن العرىة؛ عن ء رو « عن عالشةء قالت 
قل رسول الله صلى الله عایه وسام «مَن ب فى رباع وم باذم 028 اليه ومن بی بعر یرادم 
كله انض » ولأن ذلك مماوضةء فلا حبر عليها » وإذا كانت الآلة هن تراب الأرض »او اا 
فاس لاخاصب النقض على ما ذ كرنا فى الرس 

TAN:‏ (فصل) 

و إن غصب دارا » فحص صما : وزوّقها » وطالبه رما بإزالته » وفى إزالتهغرض لزمه إزالگه» وأرشُ 
نقصها إن نقصت » وإن لم يكن فيه غرض فوهيه الخاصب” لال ما جير على قبوله . لأن ذلك صنة فى 
الدار» فأشبه قصّارة الثوب » وحتمل أن جر لأنها أعيان عة » فصارت عنزلة القاش » وإن طاب 
الغاء س قلعه » ومنعه امالك » و كان له قيمة بعد الط » فلاقاص ب تلمه » كا عاك ة 
بذل له امالك قيمته » أو لم دل ء و إن لم بسكن له قيمة ففيه وجهان : 


ع غر راسه 4 سواء 


1۸۲ الى 


أحدها : يملك قلمه : لأنه عين ماله . 
والثانى : لا يملك لأنه سه بضر" > ولا يتفع . فلم كبر عليه » وإن بذل المالك له قيمته ليتر كه . 
A۸1‏ (فصل ) 
و إن غصب أرضا » وكشط ترابها لزمه رده » وفرشة على ما كان » إن طلبه المالاك » وكان فيه غرض” 
سميح » وإن لم يكن فيدغرض » فهل ِب على فرشه؟ يحتمل وجهين. و إن منعه امالك فرشه» أو ردّه »وطلب 
الخاصب” ذلك » و كان فى رده غرض من إزالة ضرر ء أو ضهان » فله فرشّه » ورده » وعليه أجر مثلها مدة 
شغلماء وأجر نقعمها . 
وإن أخذ تراب أرض » فضرب به لتا رده » ولا شىء له » إلا أن يكون قد جمل فيه تيتا له » 
0ن 1 
وإن كان لا حصل منه 3 ففيه وجهان » بناء على كشّط 0 » إذالم يكن له قيمة . 
وان طالبه امالك له لزمه ذلك » إذا كان فيه غرض » وإن لم يكن فيه غرض فءلى وجهين » وإن 
جمله اجر ا٤‏ او كارا ازمه ر »> ولا أجر له لعمله » ولوس له كسراه » ولا للالك إجبارء عليه . لأن 
ذلاك سيكلا ينيد » وإتلافٌ لمال » وإضاءة” له؛ وقد مى الى صلى الله عليه وسل عن إضاعة الال . 
TANT‏ (فصسل ) 
وإن غصب أرضاً » فر فما بثراً » فطالبه المالاك لم01" لزمه ذلاك . لأنه يضر بالأرض . ولأن 
التراب ملسكه نقله من موضعه » فلزمه رده » كتراب الأرض » وكذلك إن حفر فما نرا » أو حفر برا 
فى ملاك رجل بغير إذه . 
وإن أراد الغاصب طمّها » فنعه المالك » نظرنا : فإن كان له غرض فى مها » يأن يسقط عنه تمان 
ما يقم فا ء أو يسكون قد نقل ترابها إلى ماك نفسه » أو ملك غيره أو طريق يحتاج إلى تفريفه » فله ارد 
لما فيه من الغرض »ء وبهذا قال الشافى- 
وإن ل يكن له غرض فى طم البثر » مثل أن يكون قد وضع الراب فى ملك الخصوب منه » وأبرأه 
الخصوب منهء مما حفر» وأذن فيه .لم يكن له طسُّمها فى أحد الوجوين » لاله إتلاف لا تفع فيه » م يكن 
له فمله » کا لو غصب ت قر ت طبه پا د رام ثم أر اد جعاما تقر ة » وذ قال أيو حنيفة » والمرفً » 


وبدض التنافمية:: 


(1) طمها ؛ ردمها وإعادتها كا كانت. 


كتاب الغضب AW‏ 


وقال بعضهم : له ط مما » وهو الوجه الثاتى لنا . لأنه لا يبرأ من الضمان بإبراء امالك » لأنه إبراء مما 
م جب بعد »وهو أيضا إإراء من حقّ غيره وهو الواقمفيها . 

ولنا : أن الغمان إعا ازمه لوجود التمدى . فإذا رضى صاحب الأرض زال التمدّى » فزال الغمان . 
وليس هذا إبراء مما لم يحب » وإ عا هو إستاط التمدّى برضائه بهء وهكذا ينبغى أن يكون إذا لم يتلفظ 
بالراء » ولكن منعه من مما : لأنه يتك رضاه بذلك . 

) الف لالثالث‎ ( TAA 

أن على الناصب أجر الأرض مدذ غصما إلى وقت تسليمها » وهكذا كل ماله أجرء فملى القاصب 
كر م وا ا فى اتام » أو ثركها حتى ذهبت . للها تلفت فى يده الماديّة » فسكان عليه 
عوضها > کالاعیان . 
١‏ وإن غصب أرضا » فبناها داراً » فإن كانت لات بنامها من مال الخاصب فعليه أجر الأرض » دون 
بنامها ء لأنه إا غصب الأرض» والبناه له . فلم يلزمه جر ماله . 

وإن بناها بتراب منها » وآلات للمخصوب منه ء فعليه أجرّها ميية » لأ الداركلها ملك للمخصوب 
منهء وإ عا للناصب فما أثر الفمل 5 يكون ق ايلە ج . لأنه وقم عدوا . 

وإن غصب دارا قنتضهاءولم ما فمليه أجر دار إنى حين نمضا » وأجرها مهدومة من حينردها 
لأن البناء ادم » ولف » فل يحب أجره مع تلفها . 


وإن نقضها تم بناها بآلة من عنده » K+‏ فها كذيك . 


> مس 4 


وإن بناها بآللها أو آله من تراما » أو ملك الخصوب منه» فمليه أجرها عر صة منذ نقضها إلى 
أن بناها » وأجرها دارا فما قبل ذلاك » وبمدهءلأن البناء للمالك » وحكما فى تقض بنالها الذى بناه الغاصب 
f‏ مالو غصهها ا قبتاها . 

وإن كان الغاصب بأعها » فيتاها المشترى » أو نقذعها 2 بتاها » الج لا قاف » الکن مالك 
مطالبة من شاء منهما » والرجوع عليه » فإن رجع على الفاصب رجع الفاصبٌ على المشتزى بقيمة ما تاف من 
الأعيان . لأن الشترى دخل على أنه مضمون عليه بالموض » فاستقر ذمانه عليه . 

وإن دجم المالك على المشتر ى رجع المشترى على التاصب بنقص التالف » و م يرجم بقيمة مأ تاف . 

وهل برجم كل واحد منهما على صاحبه بالأجر ؟ على روايتين ؛ وليس له مطالبة المشترى بشىء من 
الأجر إا بأجر د ماما في بده » لأن” بده إا ثبت علمما حينئك . 


١ (‏ ) عرصة : ساحة خالية من البناء 5 


14 الَف 


0 


) الملل ارابع‎ ( FANE 
أن على الغاصب مان نقص الأرض ¢ إن كان نقصها القرس 3 أو نقصتث بغيره > وهكذا كل عَين‎ 
مغصوية » على الفاصب ذءان” نقصها » إذا كان نقصاً مستقراً » كثوب مخرق » وإناء تتكشر » وطعام‎ 


سوس » وبناه خرب » وتحوه » فإنه برها وأرش النقص ءلأنه تقص حصل فى يد الناصب » فوجب 
ضمانه » كالقفيز من الطعام » والذراع من الثوب » وبهذا قال الشافعى . 

وقال أو حنيفة : إدا شق" رجل لرجل ثوباشتا قليلاء أخذ أرشه » وإن كان كثيراً » فصاحبه بالخيار 
بين تسليمه» وأخذ قيمته » وبين إمسا كه » وأخذ أرشه . 

وقد رُوی عن أحمد كلام حتمل هذاء فإنه قال فى رواية موسى بن سعيد » فى الثوب :إنشاء شق 
الثوب » و إن شاء مثله » يدنى - والله أل '- إن شاء أخذ أرش الشق ووجّبه أن هذه جناية أتلفت 
معظم منفمته » فسكانت له المطالبة بقيمته » کا لو قتل شا له . 

وحك ىأسحاب مالك عنه : آنه إذا جنى على عين فأتلف غرض صاحبها فيها » كان ال جى عليه انيار : 
إن شاء رجع بما نقصت وإن شاء سلما » وأخذ قيمتهاء وامل ما كى عنه من قطم ذنب حجار القاضى 
ينبى على ذلك » لأنه أناف غرضه به » فإنه لا يركبه فى العسادة » وحجّتهم أنه أتاف المنفعة اللقصودة من 
السلعة » فلزمته قيمتها » کا لو أتلف جميعها. 

ولنا : أنها جناية على مال أرشها دون قيمته فل يلاك الطالبة يجميع قيمته» کا لو كان الشق يبرا » 
ولأنها جنابة تنقص ما القيمة » فأشبه ما لولم بتلف غرض صاحما » وفى الشاة تاف جميعم! » لأن الاعتبار 
فى الإتلاف بان عليه » لا بشرض صاحبه » لأن هذ إن لم يصلح لهذا صلح أخيره . 

TAN‏ (فصل) 

وقدر الأر ش قدر نقص القيمة فى جيم الأعيان » وبهذا قال الشافمى“» وعن أحد روابة أخرى : 
أن عين الدابة, شمن بربع قيمتها » فاه قال فى رواية أبى الارث» فى رجل فقأ عين داية أرجل : عليه ريم 
قيمتما » قيل له فقأ المينين ؟ فقال : إذا كانت واحدةً » فقال عمر ربع القيمة » وأما المينان : فا 
مەت فيهما شيا »قيل له : فإن كان بعيراً » أو بقرة » أو شاه ؟ فقال : هذاغير" النتابة ء هذا يتفم 
بلحمه » يُنظر ما نقصهاء وهذا يدل على أن أحمد :ما أوجب متدرا فى المين الواحدة. من الدابة؛ وهى 
الفرس . والبل . والارٌ خاصة للاأثر الوارد فيه . وما عدا هذا جع إلى القياس . . 

واحتي سارن هذه الروابة ما روى زيد بن ثابت : أن النبى” صلى الله عليه وسل قضى فى عين الدابة 


ربع قيمتها 0 وقد روف عن مر ركى أن 42 أنه كتب إلى شرع لاكەب إليه بال عن عن الدابة 7 


کتاب الغصب هما 


نا كنا ها منزلة الأدمي” » إلا نه أجمع رأينا أن" قيمتها ريم” القن » وهذا إجاع بقدآم على القياس » 
ذكر هذين أن اللحطاب فى رووس السائل ٠‏ 

وقال أبو حنيفة : إذا قلع عين بهيمة تنتفع بها من وجهتين »كالدابة > والبمبر » والبقرة » وجب نصف 
قيمتها » وفى إحداها ربع قيمتها . لقول عر رضى الله عنه : أجمع رأبنا على أن" قيمتها ريم الدْن . 

وروی عن أحمد فى الد : أنه يضمن فى الغصب بما يضمن به فى الجناية » ففى يده نصف” قيمته » وفى 
موضحته نصف عشر قيمته » وهذا قول بعض أصعاب الشسافمى” » لأنه ذمان” لأبعاض العبد » فسكان 
مقدرا من قيمته »كأرش الجناءة . 

ولا : أنه ضمان مال من غير جنابة » فسكان الواجب” ما قم »كالثوب ؛ وذلكلأن القصد بالغمان 
حبر دق” امالك » اكاب تدر الفوكت عليه » وقدر التقص هو اجار . ولأنه لو فات اليم لوجبت قيمع 
فإذا فات منه شىء وجب قدره من القيمة » كغير الليوان » وأما حديث زيد بن ثابت فلا أصل له »ولوكان 
صحيحا لما احت أحمد وغيره يحديث عر » وتركوه » فان قول النې صلی الله عليه وس أحق أن محتسي به 
وأما قول عر مول على أن ذلك كان در نقصها » كا روى عنه أنه قضى فى المين القائمة مخمسين دينار؟ 
ولوكان تقديراً لوجب ف المين نصف القيمة » كمين الأدمى . 

وأما ضمان الجنابة على أطراف العبد فعدول به عن القياس » للالحاق بال ابةعلى اليه والواجي” 
ههنا ضمان” اليد » ولا تثب ت اليد على الر » فوجب البقاء فيه على مُوجبٍ الأصل وإلطاقة بسائر الأموال 
الخصوبة » وقول ألى حنيفة : إن هذا فى بهيمة الأسام » والدابة لا يصح . لأن هذا القول مبنى” على قول 
عر » وقول عر إا هو فى الداآبة » والداتبة فى العرف » ما يع لا ركوب » دون ية الأنمام . 

AAT‏ ( فص ل( 

وإن غصب عبداً » ى عليه جنابة مقد رة الدية » فعلى قولنا ؛ ضمان” الغصب مان الجناية » الواجب 


5 4 1F 
: أرش ال جناءة » كا لو جنى عليه من غير غصب » فنقصته الجناءة أقل” من ذلك » أو أ كثر » وإن قلا‎ 


ضمان” الغصب غير ضمان الجناية » وهو الصحييح » فعليه أ كثر الأمرين : من أرش النقص » أو دية ذلك 
المضو » لأنضما نكل" واحد منهءا وجد » فوجب أ كثر هما ءودخل الآخرٌ فيه . فإن الجنابة واليد وجدا 
جیا فان نے عيذ ساق آلا و ادت یمق وسار تاو ان2 ' قطع يده » فنقص ألا لزمه 
ألف » ورد العبد . لأن سيب زيادة السوق مع تاف المين مضمونة » ويد المبد كنصفه » فكأنه بقعم 
يده فوآت نصفه » وإن نقص ألا » وسمائة » وقلنا : الواجب ما نقص » فعليه ألف" وحسمائة » ويرد 


(م :۲ -الفى - خامس ) 


قدا الغى 


العبد . وإنقلنا : ضمان الجنابة . فعليه ألف » ورد العبد سب » وإن نقص خسمائة فمليه رد العبد وهل 
يازمه ألف أو خسمائة ؟ على وجهين . 

TAAY‏ (فصلل) 

وإن غصب عبدا ء فقطع آآخر” يده » فليالك تضمين أ.بما شاء . لأن ال جائ قطع يده » والخاصب 
حصل النقص' فى يده » إن ضمّن ال انى » فله تضمينه نصفه قيمته . لا غير . ولا يرجم على أ<د » لأ 
لم يض.نه أ كثر تجا وجب عليه . ويضمن الغاصب ما زاد على نصف القيمة » إن نقص أ كر من النصف » 
ولا برج على أحدٍ » وإن قلنا : ذمان الغصب ذان” الج_ابة » أو لم ينقص أ كثر من نصف قيمته » 
لم يضمن الفاصب ههنا شيثًاً » وإن اختار تضمين الفاصب » وقلنا : إن ذمان الخصب كطمان الجناية ضدّنه 
نصفة القيمة » ورجع مما اناميا عل الجالى . لأن التلف حصل بفعله . فاستقر” الغمان عليه » وإن قلنا : 
إن ذمان القصب عا نقص فارب العبد تضميئه بأ كر الأمرين . لأن مأو جد فى يده فمو فى 1 الموجود 
منه » لم برجم الفاصب على الجانى بنصف القيمة » لما أرش جناية » فلا حب عليه أ كثر” منها 


TAMA‏ (فصل) 
وإن غصب عبداً » فقطع أذنيه » أو ذكره »أو أنفه » أو لاله » أو خَصيَيه » ازمته قيمتمكتها » ورو“ 
العبد» نص عليه أحمد » وهذا قال مالاك » والشافهى” + وقال أبو حنيفة » والثورى” :بر امالك بين 
أن يصبركولا شىء له» وبين أخذ قيمته » و ماک الجانى . لأنه غمان مال » فلا يبق ملائ صاحيه عليه مع 
ذمانه له » كسائر الأموال . 
ولنا : أن التلف البعض'” * فلا يقف ضمانه على زوال اللاك عن جملته » كقطع ذكر المديّر د 
إحدى بده » أو أذنيه » ولأن الضمون هو الفوت » فلا بزول اللاك عن غيره 08 لو قطم تسم 
أصابع . وبهذا يتفصل عا كرو فن الغمان فى مقابلة العف » لا فى مقابلة الجلة » فاا إن ذهبت هذه 
الأعضاء بغير جنابة » فمل و امان الإتلاف » أو ما نتقص ؟ على روايتين “ سبق ذكرها . 
۳۸۸۹ (فصل) 
وإن جنى العبد الغصوب » ختايته مضمونة على الفاصب » لاه تقص فى المد الجانى لكون أر 
الجناية يتسلق برقبته » فدكان مضموتا على الذاصب » كسائر نقصه » وسواء فى ذلك ما يوجب القصاص » 
أو امال » ولا يازمه أ كثر من النقص الذى ل قالعبد » وإن جنى على ستيده » غنايثه مضمونة على الغاصب 
أيضاً . لأنها منمجلة جناياته » فسكان مضموناً على الغاصب » كالجنابة على الأجنى . 


كتاب الغصب اما 


۳۸4° (فصل) 

إذا نقصت عين امغصوب دون قيمته فذاك على ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون الذاهب” جرا مقدر البدل» كمد باد وریت أغلاه e‏ وة ضرا 
درام » فنقصت عيثها » دون قيدتها » فإنه يحب ذمان النقص » فيضمن نقص العبد بقيمقه » ونقص الزيت » 
والتذرة مثلهما » مع رد الباق منهما » لأن الناقص من العين له بدل مقر » فلزمه ما تقذر به » كا 
و أذهب ابيع : 

الثانى : أن لا يكون مُتَدّرا مثل أن غصب عبداً ذا من مُفر ط » نف جدمه » ولم تنقص قيمته » 
فلا شىء فيه » سوى رده . لأن الشرع إا أوجب فى هذا اقش من القيمة » ول يقذر بدله » ولم تنقص 
القيمة » فل يجب شىء » مخلاف الصورة الأولى ‏ فإنة الذاهب مقدّر البدل » فل سقط بدله . 

الثالث : أن يكون النقصفى مةد ر البدل » لسكن الذاهب منه أجزاء » غير مقصودة » كمصير أغلاه » 
فذھہت مايه » وانمقدتثأ رازه » فنقصت e‏ » دون قيمته » قفيهو حهان : 

أحدها : لا شیء عليه سوى رده . لأن النار إا أذهبت مائيقه ااتى اال ذهابها » وھ ذا تزداد 

0 0 1 7 7 - 
حلاوته » وتكثر قيمته » فم يحب ضما ما » كسمن العبد الذى ينقص قيمته . 

والثانى : يجب غمانه . لأنهمةدر البدل » فأشيه الزبت إذا أغلاه » وإن نقصتالمين » والقيدة هيما » 
وجب فى الزبث : وشمهه ضهان" النقصين حي : لأن كل واحد مما مضمون منفرداً فكلك إذا 
اجتمما . وذاك مثل أن يكونرطل زیت قيمثه درهم » فأغلاه فنقس ثلثه » فصار قيءة الباق نص فدرهم » 
فعليه ثلث رطل » وسدس درهم » وإنكانت قيمة الباق ثلى درهم » فايس عليه أ كثرٌ من ثلث رطل » 
لأن قيمة الباق ل تنقص » وإن حَمى العبد» فنقصت قيمثه » فایس عليه أ كثر من ذمان حملي 9ع 
لأن ذلك منزلة مالو فقأ عينيه » وهل يحب فى العضير ما نقص مرن القيمة » أو يكون كاازيت ؟ 
على وجهين ٠‏ 

۴۸۹1 (فصل) 


a 50 0 5 24 32 Es 
أو کان ش يا فصار شيعأ 03 أ اث الجارية‎ ٠ نھ صت 4 مته‎ e وإن عصب عہدا سەن‎ 


ناهد ° فسقط ثدياها » وجب أرش التق . لا نمل فيه خلاقاً » فإن كان العبد أمرد » فنبتت ليه » 


(1) يقال أغلاها وغلاها . 
0( خصييه : تثنية خصى يضم الام وكسرها » ويقال فما خصية بغم الحاء وكسرها أيضاً : 


2 ناهدا : ه رتفعاً ثدياها واقفان . 


۱A۸‏ الى 


٠. 0 <‏ 5 0 5-5-5 و 5 2 4 e‏ 
فنقصت قيمتة » وجب همان نقصه . وهه قال الشافمى » وقال أبو حنيفة : لا يحب غمانه » لأن الفات 
4 5 0 - 
لا يقصد قصداً يدا فأشبه الصناعة الحرمة . 
ولنا : أنه نقص فى القيمة بتغيير صفته » فيضمّه » كيقيّة الصور . 


A4۲‏ (فصل) 


aa 2 -‏ کی ا 
وإن نقص الخصوب:قصا غير مسةر“ > کطمام ابقل" » وخيف فساده» أو عفن » وخشی تلقه » فعليه 
ضمان نقصه ء وهذا منصوص الشافمى » وله قول آخر :أنه لا يضمن نقصه » وقال القاضى : لا يازمه 


بدله » لأنه لاير قد نقصهء وكلما نقص شيا ضمنه » لأنه يستند إلى اليب الموجود فى يد الخاصب » 
كان کاو جود ف يده . 


وقال أيو الحطاب : يتخير صاديّه بين د بدله » وبين رکه > حي س2ز فاده » واخ 
أرش نقصه . 


وقال أبو حقيغة رتخير بين إمساكه ولا شىء لهاع أر السلومه إلى القاصب وياځ مده فيم ته ¢ 


لأنه لو ضمن النقص صل له مثل” یله وزيادة » وهذا لا يجوز » کا لو باع قنيزاً جد بقفيز 
ردیء » ودرهم . 
ولنا : أن عين ماله باقية » وما حدث فيه نقص » فوجب فيه ما نقص » كا لو باع عبداً فرض » وقد 
وافق بعض' أصحاب الشافمى على هذا فى اَن . وقال : لا يضمن ما نقص قولاً واحداً » ولا يعدن" 
ما تولد منه » لأنه ليس من فعله » وهذا الفرق لا يصح . لأن البلل قد يكون من غير فمله أيضاً » وقد 
يكون القن ببب منه ثم" إن ما وجد فى يد الناصب فمو مضمون عليه » لوجوده فى بده »فلا فرق 
وقول ألى حنيفة لا يصح . لأن هذا الطمام عين ماله » ولیس ببدل عنه . وقول أبى امطاب لا بأس به . 
E: A۹‏ 
قال لإو إن كان زرعما » فاد رکا رما 0 والزرع قائم .کان الزر ع لصاحب الأرض ؟ وعليه اأنفقة » 
وإن استحقت بعد أخذ الفاصب الزرع فمليه أجرة الأرض) . 
قوله : فأدركها را يعنى استرجعها من الخاصب ؛ أو قدر على أخذها منه وهو ممنى قول استحقّت » 
يعنى أخذها نيما ؛ فت ى كان هذا بعد حصاد الفاصب الزرع فاته لافاصب ؛ لا نمل فيه خلاقا ؟ وذلك 
لأنه ماد ماله ؟ وعليه الأجرةٌ إلى وقت السام ؛ وضمان التقص » ولو لم بزرعها ؛ فنقصت لرك الزراعة » 


كأراضى الب رة » أو نقصت لفير ذلك ضمن نقصها أيضا ء لا متا فى السألة التى قبل هذه 


فأما إن أخذها صاحماء والزرع قا فما ل علاك إجيار الذاصب عل قامةء وذْيّر المالك بين أنْ يمه 
الي دع € 4 Pe‏ ب کی 3 2 E‏ 


كتاب الخصب ۱۸۹ 


الزرع فى الأرض إلى الحصاد » ويأخذ من الغاصب أجر الأرض » وأرش نقصها » وبين أن يدفم إليه نفقته» 
ويكون الزرع له » وبهذا قال أبو عجيد . 

وقال أ كثر الفقهاء a‏ إجبار الخاصب على قلمه » و الح فيه كالغرس سواء » لقوله عليه السلام 
« لس لعزق تالا 2 » ولأأنه ر زَرَع فى أرض غيره ظا » أشبه الؤراس . 

ولنا : ماروی رافع بن خدج > قال : قال رسول” ا صل ل الله عليه وس : « من زَرَعَ فى أَرضٍ 
قوم ير eel‏ فلوس لمن الع شی » وليه عة » رواه أبوداود والترمذئّ » وقال : حديث 
حدن » فيه دليل على أن الغاصب لا تحبر على قلعه . لأنه ماك المغصوب منه » وروی أن النى” صلى الله 
ê‏ وسل رأى رَرْعاً فى أرض ہیر » فأعجبه » فقال « اخسن رع طبهي » فقال : إنه له تن مين 
واكنه لفلان » قال م عدو ار ورُدُوا عَليْرِ َه » قال رافع : فأخذنا زرعنا» ورد دنا عليه 
تفقته » ولأنه أمسكن رد الغصوب إلى مالسكه من غير إتلاف مال الخاصب » على قرب من الزمان » فلم 
مر إتلافه » كا لو غصب سفينة » لحمل فيها ماله » وأدخلها البحر » أو غصب لوحا فرقم به سفيئة » فإنه 
9 صيانةً لمال عن التلف » كذا هبنا » ولأ 


5-5 


7 2 02 8 
لا تحبر على رد الغصوب ف اللكذ» ويلتظر حت تر مى 
زرع حصل فی ملاك غيره 2 فل بر على قلعه » على وجه يضر به » کا لوكانت الأرض مستعارةٌ »أو 
مشفوعة ¢ وفارق الشحر 0 والنخل ¢ لأن ماه تتطاول 2 ولا ل می ينقطم من الأرض ¢ فانقظاره EH‏ 
Mû . 3 Vi sl‏ ا 2 

إلى رك رد الاصل بااكلية ¢ وحديمهم وردق الغرس ¢ وحديثنا ف الزرع 0 ايج بين الحديثئين ¢ 
وبمل بكل واحد منهيا فى موضعه » وذلك أولى من إبطال أحدها . 

إذا ثبت هذا : فتى رضى امالك بترك الزرع للغاصب » وبأخذ منه أجر الأرض » فله ذلك لأنه شغل 
المخصوب ماله » فلك صاح به أخل اجره »كا لو ترك فى الدار طماما » أو أحجارا . يحتاج فى نقله إلى 
مدّة » وإن أحبّ أخذ الزرع فله ذلك » كا يستدق” الشفيع أخذ شجر المشترى بقيمته» وفهابرة على 
الغاصب روايتان : 

إحداها : قيمة الزرع » لأنه بدل عن الزرع » فيقدر بقيمته »كا لو أتلفه » ولأن الزرع لاخاصب إلى 
حين اتمتزاع المالك له منهء بدليل أنه لو أخذه قبل اتتزاع امالك لكان ملكا له » ولو م يكن ملكا له 
لا مله بأخذه » تيكون أخذ امالك له اکا له إلا أن يعوتضه فيجب أن يكون بقيمته كا لو أخذ 
الوص الشفوع ء وجب على الخاصب أجرٌ الأر ض إلى حين تسام الزرع» لأن الزرع كان محسكوما له 
به » وقد شغل به أرض غيره . 


)١(‏ يقال رست السفيزة وأرست إذا وقفت على مرساها 


و1 الغنى 


( والرواية الثانية ) أنه برد على الخاصب ما أنفق من البذرة » ومؤلة الزرع فى الحرث » والستى » 
وغيره » وهذا الذى ذكره القاضى » وهذا ظاهر كلام ارق" » وظاهر الحديث » لقوله عليه السلام 
« عليه فة » وقيمة الشىء لا تسى نفقة له » والحديث مبنى> على هذه المألة » فإن أحد إتما ذهب إلى 
هذا الك استحسانا » على خلاف القياس » فإن القياس أن الزرع لصاحب البذر » لأنه تماء عين ماله » 
فأشبه مالوغصب دجاجة» خضت بيضا له » أو طماماً فاه دواب؟ له »كان الهاء له » وقد صرح به أده 
فقال : هذا شىء لا بوافق القياس » سجس أن يدف إليه نفقته » للاأثر > ولذلك جملناه للغاصب » إذا 


3 


استحقّت الأرض بعد أخذ الفاصب له » وإذا كان العمل بالحديث فيجب أز, تیم مداوله . 
A۹٤‏ (فملل) 


فإن كان الزرع مما ببق أصوله فى الأرض » وح مرة بعد أخرى كالر“طبة » و اننا احتمل أن 
يكون حكه ما ذكرنا » لدخوله فى عموم الزرع » لأنه ليسله فرع قوىت » فأشبه الممطة» والشمير» واحتمل 
أن يكون حکه حكم الف » لبقاء أصوله 5 ورزر أخذه» ولأن القياس يققذى أن بشت الكل" زدع 
مث م الرس » وما ترك فما تقل مداه للاأثر » فذما عد ه ببق على قضيّة القياس . 

A4‏ ( فص ل 

وإن غصب أرضا » ففرسها » فأ بمرت » فأدركها رها بعد أخذ الخاصب رما ء فهى له » وإن أدركها 
والمٔرۃ فما فسكذلك » لاما رة شجره » فكانت له » کا لو كانت فى أرضه ء ولأنها نماء أصل محكوم به 
لاخاصب »ء فسكان له » كأغصانها » وورتها » ولبن الشاة » وولدها » وقال القاضى : هى لسالاك الأرض 2 
إن أدركها فى الفراس » لأن أحمد قال فى رواية على بن سعيد : إذا غصب أرضاً » ففرسما » فالفاء 


لاك الأرض 5 


قال القاضى : وعليه من النفقة ما أنفقه الفارس من مُؤنة اله لأر المرة فى ممنى الزرع » فسكان 
اصاحب الأرض إذا أدر كه قاع فيها » كالزرع » والأول أصح لان أحمد قد صرح بأن أخذ رب الأرض 
الزرع شىء لا يوافق القياس » وإنما صار إليه للاأثر » فيختصة الحم به » ولا يعلى إلى غيره » ولان“ 
١‏ لمرة تفارق الزرع من وجهين : 

أحدما : أن الزرع ما الأرض » فسكان لصاحبها » والعرة نما الشجر فسكان اصاحيه . 

الثالى : أنه برد عوض الزرع الذى أخذه > مثل البذر الذى نبت منه الزرع » مم ما أنفق عليه » 
ولا ع كنه مثل” ذلك فى المر . 


كتاب الخصب ۹1 


۳۸4٦‏ (هسل) 
وإن غصب شجرا» فأثمر » فالعر لصاحب الشجر » بثير خلاف نعلمه » لأنه ماء ملكه » ولأن الشجر 
عين ماك :606 وزاد » فأشيه مالو طالت أغصانة »> وعليه رد المر إن كان باقياً » وإن كان تالا 
فمليه بده » وإن كان رعلا » قصار ترا » أو عنباً » فصار زبيباً » فمليه رده » وأرش نقصه » إن نقص » 
ولاس له شىء بعمله فيه » ولوس للشحر أجرة » لان أجرتها لا جوز فى العقود » فسكذلك فى الغصب » ولأن 
تفع الشجر تربية المر » وإخراجه » وقد عادت هذه النافم إلى امالك » ولو كانت ماشية فعليه تمان ولدهاء 
إن ولدث عنده » ويضمن ابنها عثله » لأنه من ذوات الأمثال » ويْضمن أوبارها » وأشارها عثله »> 

كالقطن . 
A۸4۷‏ (فصل) 

وإذا غصب أرضاً » كما فى جواز دخول غيره إلمها حسكمها قبل الثتصب » فإن كانت محوطة » 
كالدار » والبستان الحوط »لم جز افير مالكها دخولها » لأن ملك مالسكها لم يرال عنما » فل جز دخوها 
بغير إذنه »كا لو كانت فى يده » قال أحمد فالضيءة نصير عيض فما سك » لايصيد فيها أحدا إلا بإذنهم » 
وإن كانت صحراء جاز الدخول فيها » ورعى” حشيشها . قال أحمد :لا بأس برتغى السكلا فى الأرض 
الخصوبة » وذلاك لأن” ادكلا لا علاك لاك الأر ض » ويتخرّج فى كل واحدة من الصورتين مثل” حكم 
الأخرى » قياساً ها علا . 1 

و ةل عنه الروزى” فى رجل والداه فى دار طوابيقها غصب : لا يدخل على والديه » وذلاك لأن دخوله 
عليهما تصر“ف فى الطوابيق المغصوبة » ونقلعنه الفضل” بن عبد الصمد » فى رجل له إخوة فى أرض غصب 
يزور » ويراودهم على المروج » فإن أجابوه وإلا لم م ممهم » ولا يدع زيارتهم » يعنى يزورم بحيث” 
ایی باب دارم › ويتە رف أخبارثم 7 ويسم عليهم وكام » ولا يدخل” eel}‏ > وتقل الروزى عنه : 
أ كره المشى“ على المبّارة ”الت يحرى فيها لاء وذلات لأن المتارة ضمت لمبور الماء » لا للمشى عليها » 
ور تما كان المثى عليها يضر“ بها » وقال أحمد : لا يدفن فى الأرض الغصوية » لما فى ذللك من التصر “ف 
فى أرضهم بفير إذنهم » وقال أحمد فيمن ابتاع طعاماً من موطع غصب ء ثم" عل : رجع إلى الموضم الذى 
أخذه منه » فرده » وروی عنه أنه قال : وط ر حه » يعنى على من أبقاعه منه» وذلك لأن قعوده فيه حرام » 

)١‏ ی : زاد» يقال عى بفتح النون والم بائی الآخر كا يقال ا ينمو واوى الآخر ٠‏ ز 


)0 
(؟) العبارة : القنطرة على الماء » وهى بفتح الءين وتشديد الباء » وقد وصفت بوصف البا لغة لكثرة عبور 
الاءفبا. 


ذل الى 


ww‏ ر 
منهى" عنه » فسكان البيع فيه را » ولآن الشراء من يمد فى الموضع المحر”م يحملهم على القعود ؛ والبيع 
فيه » وترك” الشراء منهم يدم القعود » وقال : لا ببتاع من انفانات التى فى ارد » إلا أن لا جد غيره » 
كانه منزلة الضطر » وقال فى السلطان إذا بنى دارا » وجمع الناس إليها :أ كره الشراء منها » وهاذا 
إن شاء الله تعالى على سبيل الورع » لا فيه من الإعانة على الفمل الحرم » والظاهر عة البيع > لأنه 
إذا مت الصلاة” فى الدار الخصوبة فى رواية » وهى عبادة » فا لوس بعبادة أولى . 


0 


وقال فيمن غصب ضيءة » و من الغاصب » فأراد الثالى رها : جمع حم بينهما » يعنى بين مالكهاء» 
والخاصب الأول » وإن مات بعضّهم جم ورئقه » إا قال هذا احتياطاً خوف التبعة من الفاصب الأول » 
لأنه ر تما طالب بها ء وادعاها ملكا باليدء و إلا فالواجب ردّها على مالسكها» وقد صرح بهذا فىرواية 
عبد الله » فى رجل أستودع رجلا ألا » اء رجل إلى المستودع ء فقال : إت فلاا عصَبنى الألن" 
الذى استود كه » وصح" ذلك عند المستودع » فإن لم يخف التبعة » وهو أن رجموا به عليه دفعه إليه . 


۳۸۹4۸ مسألة چ 


قال ¥ ومن غصب عبداً » أو أمة » وقيمته مائةء فزاد فى بدنه » أو بعلم > حتى صارت قيمتة 
مائتين »> 0 نقص بنقصان بدنه » أو رنسيان ما ع » حتى صارت قيمته مائة أخذه الستيد . وأخذ من 
الناصب مائة 4 . ش 

وبهذا قال الشافعى ء وقال أبو حنيفة » ومالك : لا يجب عليه عوض الزيادة » إلا أن يطالب رها 
زائدة ء فلا بردهاء لأنه رد المين »كا أخذها ا يضمن نقص قيمتها » كنقص سمرها . 

ولننا : آنا زيادة فى نفس الغصوب» فازم الفاصب ضمائها > كا لو طالبه برها » فل يفل » وفارق 
زيادة السعر » فنا لو كانت موجودة حال النصب لم يضمنها » والصناعة إن لم تسكن من عين لصوب 
اب شال ة فيه » ولذللك يضما إذا طولب برد المين » وهى موجودة » فل يردها » وأجريناها م ھی والتعل 

ری السّمّن الذى هو عين لأا صئة قبع العمين » وأ جرينا الزيادة المادثة فى يد الغاصب 2 ری الزيادة 

الموجودة حال الفصب . لأنها زيادة فى المين المملوكة لللخصوب منه » فتسكون ملوكة له أيضا » لأا 
تأبعة للعيي”ف 

فأما إن غصب المين تمينة » أو ذات صناعة » أو تعلم الفرآن» ونحوه » 0 اكه والبيت" + 
ذنقصت قيمتها » فمليه ضمان نقصماء لا 7 فيه خلاقاً ۽ لأنها نتقصت عن حال غصهها نقصا أَثر فى قيمتها » 


فوجب ضماتها » کا لو أذهب عضواً من أعضائها . 


كتاب الخصب 4۳ 


۳۸۹۹ (ضل) 


إذا غصما وقيمتما مائة » فسمذت » فبافت قی ما ألا ¢ تعلنت صناعة » فباغت ألفين ê‏ 00 


2 
وتيت » فمادت قيمتلها إلى مائة ردها ورد ألفا ء وتسعاثة . 

وإن بلغت بالسّمن لاء ي“ 7 لك » فبلفت مائة » ثم عت + فيافت آلا »ثم سيت فمادت إلى 
مائة» رها ورد لقا » وتمائمائة » لأا نقصت بارال تسعائة » وبالنسيان تسعائة . 

وإن منت »ء فيلغت لقا » » نمه هز ات » فمادت إلى ماثة » ثم تعلمت » فمادت إلى ألف » رها 
وتسعاثة » لأن” زوال الزيادة الأولى أوجب الغمان » م حدثت زيادة أخرى من وجه آخر على ماك 
الخصوب منه» فلا يشير لات الإنسان علكه . 

وأما إذا بات بالسمن الا ء ع هزات » فمادت إلى مائة ء ثم ينت ٠‏ فمادت إلى ألف » 
ففیه وجهان : 

أحدها : ,رها زائدة ويضمن” نقص الزيادة الأولى » كا لو كانا من جنسين » فإن ملاك الإنسان 
لا تحبر” علسكه » لأن الزيادة الثانية غير” الأولى » فعلى هذا إن م أت مرة ثانية » فمادت إلى مائة ضمن 
النقصين بألف » وامانة . 

والوجه الثالى : أنه إذا ردّها سمينة » فلا شىء عليه ء لأنه عاد ماذهب » فأشبه مالو مرضت» فنقصت» 
ثم وفيت » أو سيت صناعة » م تعامتها » أو أبق العبدء ثم عاد . وفارق إذا زادت من جمة أخرى » 
فده لم يعد ما ذهب » وهذا الوجه أقيسْ » لما ذكرنا من شواهده» فعلى هذا : لو سمنت'بعد ازال » 
وم تباغ قيمتها إلى ما باخت ف السّمن الأول » أو زادت عليه » ضمن أ كثر الزيادتين » وتدخل الأخرى 
فمها» وعلى الوجه الأول يضمئيما جميعاً » فَأمًا إن زادت بالتعلي » أو الصداعة » ل أسيت » م تعلمت 
ما نسيته » فعادت القيمة الأولى لم يضمن النقص الأول » لأن العم الثانى هو الأول » فقد عاد ماذهب » وإن 
تعلدت علا آخر » أو صناعة أخرى » فهو كود السّمن » فيه وجمان » ذكر هذا القاضى » وهو 
مذهب الشافعى" . 

وقال أبو الطاب : متى زادتء ثم نقصت » ثم زادت مثل الزيادة الأولى » فى ذلك وجبان » سواء 
كأنا من جنس » کالسمن مر”تين » أو من جتسين » كاشمن والتعليم » والأول أولى . 

لايق (سل) 

وإن مرضالغصوب » را »أو أليضت عيئه م ذهب بياضمأ ؛أوغصب جاريقً حسناء» مدت 


( م ۲۰ _الفى - امس ) 


۹٤‏ النى 


سا نقصها »ثم خف مها فعاد حسما » وقيمشما » رها » ولا ضمان عليه » لأنه لم يذهب ماله قيمة » 
والميب الذى أوجب الضان زال فى يديه » وكذلك لو حمات » فنقصت لم وضّعت » فزال نقصها لم يضمن 
شيا » فإن' رد الفصوب ناقصا عرض » أو عيب »اون مغرطر » أو تل فمايه أرس” نقصه » فإن زال 
عيبه فى دی مالکه : يازمه رد ما أخذ من أرشه » لأنه استقر” ضمائه زد لوت > وكذلك إن أخذ 
الغصوب دون أرشه نم زال اليب قبل أخذ أرشه لم سقط ضمانه لذلك . 


۰1 (فصلل) 


زوائد الغصب فى يد الغاصب مضمونة ضبان الخصب ء مثل اسمن » وتعلم الصناعة » وغيرها » ور 
الشجرة » وولا الحيوان متى تاف شىء منه فى يد الخاصب . ضّمِنه » سواء تلف متفرداً » أو تاف مع أصله . 
ومبذا قال الشافمى” . وقال أبوحنيفة » ومالك : لامجب همان زوائد الفصب » إلا أن ”بطالب بها » فيمقفم 
من أدائها © لأنها غير مغصوبة © فلا يحب ذمانها » كالوديعة . ودليل عدم الفصب أنه قل حرم » 
وثبوت يده على هذه الزوائد ليس مر فمله » لأ انبنى على وجود الزوائد فى يده » ووجودها لبس 
بفعل ركم منه . 
ولا : أنه مال الغصوب منه ع حصل فى يده بالغصب » فيضمئه بالتلف كالأصل » وقوهم : إن“ 
إثيات بده ليس من فمله لا وصح" » لأنه بإمساك الأب تسيب إلى إثبات يده على هذه الزوائد » وإثبات” 
يده عل الأ #ظور . 
4۰۲ (فصل) 


واس على الخاصب ضالتك نقص القيمة الحاصل بتشيّر الأسمار » نص عليه أحد . وهو 
قول جهور العلماء > وحكى عن ألى ثور أنه يضمكه لأنه يضمنه إذا تلفت المين » فيازمه إذا 
ردّها كاشمن ٠.‏ 

وائا أنه رد المين محاها لم ينقص منها عين » ولا صفة » ف بازمه ثىء » كالو ' لنقص * ولا ألم 
أنه يضمنها مع تلف اامين » وإن سأمنا فلا نه وجبت قيمة امین أ كثرت ما كانت قيمتها * فدخلت فى 
التقويم “ مخلاف ماإذا رها » فإن القيمة لامجب » ومخالف السمن “ فإنه من عين اأغصوب © و العم بالصناعة 
صفة فمها > وههنا لم تذهب عين » ولأنه لاحق” لصوب منه فى القيمة مع بقاء المين “ و إغا د فى العين » 
وهى باقية كلما » كا كانت . ولان الفاصب يضمن ما غص © والقيمة لا تدخل فى النصب > لاف 


زيادة المين » فإ نما مغصوبة » وقد ذهبت . 


كتاب الخصب هذا 


۳۹٤‏ (فصل) 
ولو غصب شيا فشقّه نصفين ٠‏ وكان ثوب ينقصه القطم ردته “ وأرش نق “فان تلف أحد النصفين 
رد الباق » وقيمة التالف » وأرش النقص » وإن لم ينقصه القطع رد الباق » وقيمة التالف لا غير . وإن 
كانا باقيين رها “ ولا شیء عليه وی ذلك ؛ وإن غصب شيئين ينقصهما التفريق © كزوج" حفن 
ومصراعى* باب * تلف أحدها رد الباق » وقيمة التالف » وأرش نقصهما . فاذا كانت قيمتها ستة دراه » 
فتاف أحدها فصارت قيمة الباق درهمين رد الباق » وأربعة درام » وفيه وجه آخر : لا يأزمه الا قيمة 
التالف مع رد الباق » وهو أحد الوجمين لأصحاب الشافعى” . لأأنه لم يتلف غيره »> ولأن نقص الباق 
تفص قيمة “ يضمنه » كالتقص بتفير الأسمار » والصحيح الاأول . لاله لقص حصل مجنايته © فلزمه 
طمانه » كشق الثوب الذى يدقصّه الشى » اذا تاف أحد شقيه » لاف نقص السعر »> فاه لم يذهب من 
امغصوب عين * ولا ممثى »> وههنا فو“"ت معتی » وهو إمكان الانتفاع به » وهذا هو الوجب لنقص قيمته » 
وهو حاصل من جبة الذاصب » فيثبنى ان يضمنه » كا لو فوتت بصره » أو ممه » أو عله » أو فك 

ركيب باب » ونحوه . 
4۰0 (فصل) 
وإن غصب و ) فلوسه » فأبلاه » فدص نصف قيمته» م غات الثياب » فمادت لذلك قيمكه . كا 
كانت لزمه رده وأرش نقصه » فلو غصب وبا قيمقه عشرة » فنقصه له حتى صارت قيمقه خسة . ثم 
زادث قيممّه » فصارت عشرةٌ رده » ورد خسة . لأن ماتلف قبلغلاء الثوب ثبعت قيمته فى الذمّة خسة» 
ذلا 'يمتبر ذلاك بغلاء الثوب » ولا رخصه > وكذلك لو رخست الثياب” » فصارت قيمتها ثلانة” لم يازم 
الفاصبة إلا خمسة مع رد الثوب » ولو تلف الثوب كله » وقيممٌه عشرةاء لم غات الثيابُ » فصارت 
قم الثوب عشرين لم يضمن إلا عشرة . لأنها ثبعت فى الذمّة عشرة » فلا تزداد بغلاء الثياب» 
ولا تتقص برخصها . 
۳۹۰ (فصل) 
وإن غصب :وب أو زولا » فذهب بعض أجزائه » كتمل الذشفة وز رة الثوب» فعليه أرش 
نقصه » وإن أقام عنده مدّة أثلها أجرة لزمه أجره » سواء استعمله أو تركه» و 5 اجتمما : مثل أن أقام 
عنده مدا » فذهب بعض أجزائه » فعليه اهما ما : الأجر » وأرش النقص » سواء كان ذهاب الأجزاء 
بالاستمال » أو بغيره » وقال بعض حاب الشافعى : إن نقص بغير الاستمال » كثوب ينقصّه النثر » 
فنقص بنشره » وبقعنذه مدة ضهن الأجر » والنقص » وإ ن كان النقص منجبة الاستمال » كثوب ابه 


)00( حمل المنشفة : ورة ( الفوطة ) وزثئيرة الثوب وبرته الناعمة. 


۱۹٩‏ الى 


وأبلاه » ففيه وجبان . أحدها : يضمنهها مما . والثانى : يحب أ كثر الأسين من الأجر » وأرش النقص » 
لأن ما نقص عن الأجزاء فى مقابلة الأجر » ولذلك لا بضمن المستأجر تلك الأجزاء» ويتخرتج لفسا 
مثل ذلك . 

ولنا : أن كل“ واحد مهما ينفرد بالإيجاب عن صاحبه » فإذا اجتمما وجبا » کا لو أقام فى يده مداة» 
ثم ناف » والأجرة تجب فى مقابلة ما يوت من المنافم » لا فى مقابلة الأجزاء » ولذلك يحب الأجر . وإن لم 
تفت الأجزاء» وإن لم يكن لصوب أجر ك شوب غير مخيط » فلا أجر على الخاصب + وعليه مان 
نقصه » لا غير" . 

- 
۳4۷ (فمل) 

وإذا نقص الخصوب عند الفاصب » ثم باعه » فتاف عند الشترى » فله أن يضمن من شاء مما » فإن 
تن الناصب شعنه قيمته أ كثر ما كانت » من حين الغصب إلى حين الغاف ء لأنه فى انه من حين غصَبه 
إلى بوم تان » وإن صن للشترى نه قيمقه أ كثر ماكانت من حين قبضه إلى حين تلفه » لأن ما قبل 
القبض لم يدخل فى ماله » وإنكان له أجرة » فله ار جوع على الخاصب يميعا » و إن شاء رجع على الشترى 
بأجر مُقامه فى يده » وبالباق على الغاصب» والکلام فى رجوع کل" واحد منهما على صاحبه نذاكره فما يعد 
إن شاء الله تعالى . 


۳۰۸ (فسل) 

وإذا غصب حنطة فطحنها » أو شاة فذحما» وشواها » أو حديداً فعملدسكاكين » وأوانى »أو حَشَجَةٌ 
فتجّرها باب » أو نابوتاءأوثو بأفتطمه » وخاطه » لم يّلملاث صاحبدعنه » وبأخذه» وأرشنقصه» إن نقص » 
ولا شىء لاخاصب فى زيادنه » فى الصحيح من المذهب » وهذا قول الشافعى" » وقال أبو حنيفة : فى هذه 
اسائ ل کہا ينقطم حق” صاحبها عنها» إلا أن الغاصب لا يجوز له القصركف فيهاء إلا بالصدقة » إلا أن 
يدفم قیمتما » فيملكها » وبتصر"ف فما كيف شاء » وروی تمد بن Kk‏ »عن أحد ما يدل“ على أن 
الغاصب يماسكها بالقيمة » إلا أنه قول قديم رجم عنه » فإن” عمد مات قبل ألى عبد الله بنحو من عشرين 
سنة » واحتجُوا بما رُوى : أن" النى: صلى الله عليه وسل « رار قوم ين الْْنصَار في دارم" » فَقَدَمُوا 
إکيه شا مشو ب » اول متا فة مل يلوكباء ولا إسينها» فقال : إن" هذه الشاة تبر لى أنها 
أخِدّت بر حن . فاو ا م » ارول اله » طَلَبْنا فى الوق 7 جد » أذ شأء لض 


.د م ركيم 0 8 ا »® hir‏ 
الأنصار جيرَانتا » وَكن نراضيهم من مما » فقال النى صلى الله عليه وسلم : أطمموهًا الا رى » 


كتابالقصب 14¥ 


رواه أبو داود بنحو من هذا » وهذا يدل على أن حق أسحابها انقطم عنما » واولا ذلك لأمر 


e 
ولنا أن عين مال الخصوب منه قاع فلزم ردّها إليه » كا لو ذي الشاة » ولم يشوهاء ولأنه لو فلله‎ 
مه 5 ع‎ 0 
اكه م يذل عنهء فإذا فمل علاك غيره لم بزل عئة رذح الشاة» أو ضرب النفرة درام .ولاه‎ 


لا زيل املك إذا كان بغیر فمل آدى » فل برل إذا فءله آدى » كالذى ذكرناء » فأمًا لبر » فليس 
روف » كا رووه . ولوس فى روابة أبى داود « وحن تراضييء عَم © . 

فإذا ثبت هذا : فإنّه لاثىء للناص ب بعملهء سواء زادت المين » أو لم تد . وهذا مذهبالشافعى: » 
وذكر أو الحطاب : أن الفاصب “شارك امالك بالزيادة » لأنها حصلت عتافعه » ومنافعه ا مجری 
الأعيان » فأشبه مالو غصب ثويا » فصبنه » والذه ب الأول ذكره أو يكر » والقاذى . لأن الخاصب عمل 
فى ملك غيره بذير إذنه > فم يستحق لذلك عوضا » كا لو أغل ريا » فزادث قیمته » أو بی حائطا لذيره» 
أو زرع حط إنسان فى أرضه » وسار عمل الناصب . فأمًا صب الثوب فإن الصبخ عين مال » 
لا زول ملاک صاحبه عنه حمل مع ملاك غيره » وهذا ححة عليه > لأنه إذا م زل ملکه 
عن صَبه يجمله 3 ملاك غيره » وجمله كالصفة » فلن" لا زول ملك غيره بعمله فيه أولى » فإن 
احتيج بأن من زر ع ف أرض غيره برد عليه نفعته . قلغا : الزرع ملك لاخاصب « لأنه عين ماله »> ونفقته 
عليه تزداد به يمه » فإذا أخذه مالك الأرض احتسب له ما أنفق على ماسكه » وفى مسألتنا عله فى ملك 
ااخصوب مذه بير إذنه » فكان لاغيا » على أننا تقول : إثما يجب قيءة الزرع على إحدى الروابتين » 
فأما إن نقصت العين دون القيمة رد الموجود » وقيمة النقص © وإن نقصت المين © والقيمة 
ضمهما مما كالزيت إذا غلاه . وهكذا القول فى كل ما تصرف فيه » مثل” تقر 0 ضربها درام » أو حَليا» 
أو طيتا جمله لينا » أو عرلا نسجه » أو ثوب قصّره » وإن جمل فيه شيا من عين ماله » مشل أن مير 
الرفوف عسامير من عنده » فله قلمها » وبضمن مانقصت الرفوف » وإ ن كانت المسامير من الاش بالمفصوبة 
أو مال اللخصوب منه » فلا شىء لاغاصب » وليس له قلعا »إلا أن يأمره المالك بذلك » فيازمه » وإن كانت 
ال-امير لاخاصب » فوهمما للمالاك » فمل تحير على قبول الهبة ؟ على وجهين » وإن كان استأجر الفاصب على 
عمل شىء من هذا الذى ذكرناه» فالأجر” عليه » والح فى زيادنه ونقصه کا و ولي ذلك بنفسه » إلا أن 
للماللك أن يضمن التقص من شاء مهما , فلو استأجر قابا » فذح شا » فليالك أخذها » وأرش نقصها » 
وأيفرم من شاء منهما . فإن غرم الذاصبلم يرجع على أحدء إذا لم بعل القعّاب الخال » وإن ضمن القعتاب 
رجع على الناصبء لاله غرةه : وإن عل القصّاب أنها مغصوبة » ففر”مه لم يرجع على أحد » لأنه أتلف مال 


۱۹۸ الغنى 


غيره بغير إذنه » ءعال بالحال » وإن ضمن الغاصب رجم على القصاب » لأن التاف حصل منه » فاستةر”“ 
الضمان عليه » وإن استعار من ذبح له فهو كا لو استأجره . 

۳۰۹ (فمسل) 

وان عقي يا رغه 6 :قصال ر رعا أو ار ى افصاو هرا أو يشا فة قطان فرعا مو 
اهفصوب منه » لأنه عين ماله » هى » فأشبه ما تقدتم ء ويتخرتج أن يملكه الفاصب ء بتاء على الرواية 
اذ كورة ف الفصل السابق » وإن غصب دجاجة : فياضت عنده » ثم حضفت بيضما » فصار فراع © 
م 
فروخها إلى أصحاب الطيْرة» ولا شىء للخاصب فما عمل . 

وإن غصب شاة فأنزى عامها خلا" » فالولد اصاحب الشاة » لأنه من نماما . وإن غصب غلا فأثزاه 


لمالكها» ولا شىء لاغاصب ف عنما . قال أحمد فى طبر ترجاءت إلى دار قوم » فأفرخت عندم : يرد 


على شاته » فالولد لصاحب الشاة ء لأنه يقبع الأ » ولا أجرة له » لأن الى على الله عليه وسل « تى 
عن عَسّب القؤل » وإن نقصه الضراب ضر" نقصه . 

۳41۰ (فصل) 

وإن غصبدنانير » أو درام من رجل » وخلطها عثلما لخر فم يتممزا صارا شريكين » وقال 
أبو حفيفة : كما الفاص بء وعليه غرامة مثلها » للها . وإن خلطها مثاها من ماله » ماكما , لأنه تعفر 
تسليمها بعينها » فأشيه مالو تلفت . 

ولنا :أنه فمل فى اللغصوب على وجهالتمدى لم يذهب عاليقه » فل زل ملك صاحبه عنه »كذ بعالشاة 

4۱۱ (فصلل) 

وإن غصب عبداً ؛ فصاد صيداً 2 أ و كدب شيا » فهو أسيده » وإن غصب جارحا » كالفهد » والبازى 
فصاد به » فالصيد” لمالكه » لأنه من كسب ماله . فأشيه صيد الءبد » وحتمل أنه لاخاصب » لأنه الصالد» 

سم له . ف n‏ 

والجارحة اله له ولهذا کت بتسميقه عند إرساله الجارح ؛ وإن غصب قوسا « أو ميم .أو شک 
فصاد به » ففيه وجهان : 

أحدم : أنه لصاحب القوس » والسهم 7 والشبكة . لأنه حاصل” به ع6 فأشيسه عاء ملكةه » 
وكسبعبده . 

)١(‏ هكذا : بالأصول > والصحيح (فهى) لأن (هم) لاماقل والفراخ لا تقل » وليس هنا داع لاستعال مير 
العاقل فا لا ,يمقل . 


كتاب الغاصب هذا 


والثالى : للناصب.لأن اليد حصل بفمله » وهذه آ لات" فأشبه ما لو ذبح بسکین غير هء فإن قلنا : 
٠. ٠.‏ م . 1 3 
للخاصب .فعايه أجر” ذلك كله و مقامه فى يديه » إن كان له أحر» وإن قلنا : هو للمالاك ' يكن له أجر 
فى مد اصطياده » فى أحد الوجمين . لأن الأجر فى مقابلة منافمه > ومنافءة فى هذه الدّة عائدة إلى مالكه » 
غ يستحق” عوضها على غيره » كا لو زرع رض إنسان » فأخذ الاك الزرع بنغقته » والثانى عليه أجر” 
مثله . لأنه استوف منافمه » أشبه ما لو لل يصد شيا . 
۳4۹۱۲ © مسال © 
قال لإ ومن غصب جارية » فوطئها » وأولدها لزمه الد » وأخذها سيدهاء وأولادهاء ومبر مثلبا 4 
وجملة ذلك : أن الفاصب إذا وطىء الجارية الخصوبة فهو زان . لأنها ليست زوجة له » ولا ملاك 
عين » فإن كان عالنا بالتحر عم فمليه حد الزنا . لأنه لا ملاك له » ولا شمة ملاك » وعليه مهر” مثلها »سواه 
كانت مُكرهة »أو مطاوعة > وقال الشافعى” :لا مهر لطا و عة . لأن التي“ صلى الله عليه وسل لا نش 
عن عبر الَف » . 
وانا : أن هذا حق للسيد فلا يسقط مطاوءتهاء كا لو أؤنت فى قطم يدها » ولأنه حن يحب للد يد 
مع إكراههاء فيجب” مع مُطاوعتها | ءكأجر منافمها » والخير حول على الحرةة » ويحب أرش بكارتها » 
لأنه مدل جزء منها » ويحتمل أن لا يحب » لأن مهبر اليسكر بدخُل فيه أرش البكارة » وهذا يزيد على 
مہر الب عادة لأجل ما بتضمّنه من تفويت التتكارة . 
وإن حلت فلولدٌ ملوك لستيدها . لأنه من ماما » وأجزائها ولا ياق فيه بالواطىء ء لأ 
من زا . 
فإن وضعته حيًا وجب رده معها» وإن أسقطته ميا لم يضمن . لأننا لانعل حياته قبل هذا . 
هذا قول القاضى » وهو الظاهر” من مذهب الشافمى“ عند أحابهء وقال القاضى أبو الحسين : يجيه 
ضائه بقيمته » لو کان دي »> نص عليه الشافعى” . لأنه إضمئه أو سقط بضر به وما تعن بالإتلاف م 
الغاصب : بالتاف فى يده > كأجر العين » والأولى إن شاء اله تعالى أن لضمقةه اشر ية امه . لأنه الذى 
يمه به بالجنانة 0 فيضمئه به فی التاف كالأجناء 
وإن وضعته حا حصل »موا فى يد الغاصب »كالم ء فإن مات بعد ذلك معنه بقيمته » و إن نقصدت 
الام بالولادة ضمن نقصما » وم بير بالولد » و ذا قال الشافعى » وقال أو حنيفة : عير 
نقصما بولدها. 
ولنا : أن ولدها ملاک الأصوب منه ۰ فلا نڪر به تمر حصل مجناية الغاصب » كاأتقص الحاصل 


6" الغنى 


بغير الولادة » وإن ضرب الناصبٌ بطتما ء فألقت انين متا » فعايه عش قيمة أمّه » وإن ضرب 
بطنها أجنى" ففيه مثل ذلك » وللمالك نضمين' جما شاء . 

فإن شمن الفاصب رجع على الضارب وإن ضمن الضارب لم يرجم على أحل : لأن الإتلاف وجد 
منه » فاستقر” الضمان عليه » وإن مانت الجارية فعليه قيمتها أ كثر ما كانت » وبدخل فى ذلك أرش 
کار ہا 3 ونق ص ولادتا ¢ ولا يدخل فيه ضهان ولدها ¢ ولا ف مثاها »> وسواء فى هذه الأحكام كأبا 
حالة” الإ كرا » أو المطاوّعة لأنها حقوق استيدها » فلا اسقط بمطاوعتها : وأما حقوق الله تعالى » كاد 
عليها » والقعزير فى موضم بحب" فإن كانت مطاوعة على الوطءء عالة بالتحريم فعليها الملا » إذا 
كانت من آهل » والإثم »وإلا قلا . 

1۳ (فسل) 

وإن كان الغاصب حاهلة بتحر يم ذلات » اقرب عهده بالإسلام » أو ناش ببادية بعيدة » فى عليه 
مثل” هذا » فاءتقد حل وطئها : أو اعتقد أنها جار ينه 7 فأ ها ¢ م تين أنها غير ھا فلا حل عليه 0 
لأن اليد “يدر بالشبهات ؛ وعليه المهر' » وأرش البكارة . 

1 7 ٠ 

رإن حملت فالولد حر" . لاعتقاده آلا يأسكة » وياحقه انس » أوضم الشبرة . 

وإن وضعته متا ل مه الأله ل م حياته » ولأنه م 3 بدنه » و بينه »وما وجب تقوكه » 
لأجل المياولة . 

وإن وضع ته 05 قمليه قيمته يوم انفصاله 4 لأنه فوت عليه 9 باعتقاده» ولا کن تشوعه ملو فقوم 
عليه أول حال انفصاله » لأنه أولٌ حال إمكان تقومه » ولأن ذلك وقت الياولة بينه » وبين سيّده » 

5 9 32 2 5 وول ي ىه 7 “لعن ي 
وإن ضرب الغاصب بطنها » فالقت جنيياً 572 “ فعليه غرة عبد أو أَمَة > قيمتها هس من الإبل » 
موروثة عنه »لا يرث الضاربُ منها شيا . لأنه أتاف جنياً حرا » وعليه للسيّد شر قيمة أمّه . لأن 

3 1 4 

الإسقاط للا اعتقب الغرب » فالظاهر حصوله به وذمانه لاستيد ضمانالماليك » ولهذا لو وضعته حيا قوتمناه 
ماوكا . وإن كان الضارب أجنييًا فمليه غرة » ديه انين لر“ . لأنه كوم محر”يته » وتسكون 
موروثة عنه وعلى الخاصب لاسيّد عُشر قيمة أمّه ؛ لأنه يضمنه ذمان الماليك » وقد فوت رقّه على 
السيد » وحصل التلف فىيديه» والح فالمهر » والأرش » والأجر ء ونقص الولادة ؛ وقيمقها على مامضى» 
إذا كانا عالين . لأن هذه حقوق الأدميين » فلا تسقّط بالجبل » وانفطأ » كالدية . 

)١(‏ الأساوب السليم أت يقال بحب فيه ليعود الضمير من الوصف إلى االموصوف » إلا إذا قلنا بتقدر 
« فه » يجوز - 


كتاب الغصب ۳۰۱ 


۴4۱€ مسألة 4 
قال ل وإن كان القاصب باعبا » فوطتها الشترى » وأو لدها» وهو لا لم رو اا 

إلى ستيدها » ومهر مثلهاء وقدى أولاده يمثلهم » وم أحرار . ورجع بذلك كاه على الغاصب 4 . 

وحلة ذلك : أن الغاصب إذا باع الجارية فبيمُه فاسد” لأنه ببيم” مال غيره » بغير إذنه » وفيه رواية 
أخرى : أنه يصح » ويف على إجازة امالك » وقد ذ كرنا ذللك فى البيع » وفيه رواية ثالثة : أن البيع 
يصح » وينفذ . لأنَ الفصب ف الظاهر تَعَطاوَل” مدتنة » فلو لم يصح“ تصرف الخاصب أفضى إلى الضرر 
بالاللت» والمشترى . لأن امالك لا ميك نما » والمشترى لا اکا » وال: تفريع على الرواية الأولى »وال كم 
فى وطء المشترى ا فى وطه الغاصب » إلا أنّ المشترى إذا ادّعى الجهالة قبل منه » مخلاف 
الفاصب » فإته لا قبل منه إلا بشرط ذكرناه » ويحب رد الجارية إلى ستيدها » ولامالاك مطالبة أيهما شاء 
بردّها.لأنَ الفاصب أخذّها بغير حق .وقد قال التي“ صلى الله عليه وسل عل اليد ا أخذات حى تيه » 
والشترى أذ مال غيره بغير حق” 321 0 فيدحُل فى عموم انبر » ولأن مالغيره فى بده » وهذا لاخلاف 
فيه محمد الله تعالى . 

ويازم الشقرى الهر” لأنه وطىء جارية غيره » بغير نسكاح » وعليه أرش البكارة » ونقص الولادة » 
وإن ولدث منه فالولد حر" لا عتقاده أنه يطأ ملوكعه » فنع ذلك اتخلاق الولد رقيقاً » وياحقه نسبه » وعليه 
فداؤم لأت فوتت رم على سدم » باعتقاده حل الوطء . 

هذا الصحيح فى الذهب 0 عليه الأعاب » وقد تقل ابن منصور » عن أحد : أن الشترى لابازمه 
فداء أولاده » ولمس للسيد ذل م. لأنهم كانوا فى حال الملوئق أحراراً ول يكن هم 8 حيائذ » قال 
الخلال : أحسبه قو لا لأبى عبد الله أل » والذى أذهب إليه : أنه يفذيهم » وقد نقله ابن منصور أيضاً » 
وجعفر” بن مد » وهو قول ألى حنيفة » والشافمى” » ويفد .هم ببدلهم بوم الوضع » وبهذا قالالشافعى" . 

وقال أبو خنيفة : جب يوم الطالية » لأن ولد الخصوبة لا يضمنه عنده إلاً بانع » وبل الطالبة م 
صل" مقع ”2 فلم يجب » وقد ذ كرنا فا مى i:‏ بحداث مضموا ؛ فیق وم يوم وضعه لأنه أول” حالر 


3 
آمک. ن ةو 7 0 


واختلف أصحابنا فما يفدمهم به » فنقل ارق" هنا : أنه يفديهم عثلهم » والظاهر أنه أر اد مثلم م فى 
السن” » والصفات » والجنس » والذاكور”ية » والأنوثية » وقد نص" عليه أحمد . 
وقال أبو کر عبد المزيز : يفديهم عثاهم فى القيمة » وعن أجد رواية ثالثة : أنه يفديوم بقيم6م 2 


وهو قول ألى حنيفة » والشاذمى” » وهوأصح” إن شاء الله تعالى . لأن المووانليس مث » فيضمن بقيمته» 
(م 5؟ الغنى س خماس) 


۲ اغى 


كسار ا مقو“ مات » ولأنه لو أتلفه ضمنه بقيمته » وقد ذ كرنا وجه هذه الأقوال فى غير هذا الموضم . 

وقول انر" « رجع يذلك كاه على الفاصب » . يمنى بالهر » وما فدى به الأولاد . لأن الشترى” 
دخل على أن يلم له الأولاة وأن بتمكان من الوطء بغير عوض » فإذا م يلم لعذلك » فقد غرته البائع » 
فرجم به عليه . 

اما الجارية إذاردها لم يرجم ببدها » لأا ملك الفصوب منه » رجەت إليه » كله يرجم على 
الخاصب بالمن الذى أخذه منه . 

وإن كانت قد أفامت عنده مدة لما أجر فى تلك المد » فعليه أجرثها » وان اغتصمما يسكر فمايه 
أرش بسكارتها » وإن نقصتها الولادة أو غيرها فمليه أرش نقصها » وإن تلفت فى يده فعليه قيمئها . 
وكلة تمان يحب على الشترى فلامغصوب منه أن يرجم به على من شاء منهما . لأن يد الفاصب سيب يلر 
المشترى » وماوجب على الغاصب من أجر اة التى كانت فى يده »أو نقص حدث عبده» فاه يرجع 
به على الناصب وحده لأن ذلك كان قبل يد المشترى » فإذا طالب امالك المشترى” ما وجب فى يده» 
وأخذه مته » فأراد المشترى الرجوع به على الخاصب نظرت” : 

فإن كان الشترى حين الشراء علم آنا غير مفصوبة لم برجم بشىء . لأن موب الضمان وأجد فى 
يده من غير أغرير » وإن لم بعلم فذلك على ثلاثة أضرب : 

ضرب لا ادجم به » وهو قيمتم! » إن تلفت فى يده » واش" بسكارتما » وبدل جزمن أجزالها . 
لأنه دخل مع البائع على أنه يسكون ضامتاً لذلك بالمن » فإذا هه لم جع به . 

وضرب يرجم به“وهو بدل الولدإذا ولدت منه.لأنه دخل ممه فى الءقد على أن لا يكون الولد مضموتا 
عليه » ولم يحصّل من جهته إثلاف» وإأما الشرع أتلفه يسم بيع الفاصب منه» وكذا نقص الولادة . 

وضرب اختاف فيه؛ وهو مهر مثلما؛ وأجر نفعما '» فهل برجم به على الخاصب ؟ فيه روابتان : 

إحداما :يرجم به » وهو قول الارق . لأنه دخل ف العقد على أن “يقافه بغير عوض » فإذا غرم عوضه 
رج به » كبدل الولد » ونقص الولادة » وهذا أحد قولى الشافمي” . 

والثانية : لا يرجم به » وهو اختيار أل بكر » وقول أنى حنيفة .لأنهغرمنا استوفی بدله » فلا ترجم به» 
اكقيمة الجارية » وبدل أجزَائها » وهذا الفول” الثانى لاشافعى" . وإن رجع بذلاك كله على الغاصب » فكل 
ما لو رجم به على الشترى لا برجم به على الفاصب » إذا رجم به على الفاصب رجم به الفاصبة على امشترى. 
وکل ما لو رجع بهعلى الشترى رجع به اللمك-ترى على الفاصب . إذا غرمه الخاصب” لم يرجم به على اللشترىم 
ومتى رذها حاملا » فانت من الوضم » فإنها مضمونة على الواطىء » لأن” القاف إسببر من جهته . 


لتاب القصب ولاه 


۳410 (فصل) 

ومن استكره اصرأة على الزنا فمليه الحسد دونها e‏ لأنها معذورة » وعليه مهرها » ت كانت » أو 
أمة . فإ نكانت حر كان المبر” لها » وإ نكانت ام كان لسيّدها » وه قال مالك » والشافعى” » وقال 
أبو حنيفة : لا يجب اله لأنه وطء يتمق به وجوب الخد » فلم يجب به المهر" » كا لو طاوعته . 

ولنا : أنه وطء فى غير ملاك : سقط فيه المد » من الموطوءة » فإذا كان الواطىء من أهل الفمان فى 
حقها وجبعليه مهرهاء كا لو وطها بشبهة » وأما المطاوعة » فإن كانت أمة” وجب مم ر ها. لأنه<قة اسيدهاء 
فلا سقط برضاهاء وإن كانت رة لم يجب ها الهر : لأن رضاها اقترن بالسبب الوب ء فل وجب » کا 
لوأ ذنته فى قطم يدها »أو إتلاف جزء منها . 

وروى عن أحمد روابة أخرى : أن اليب لا مهر لهاء وإن أ رهت » نقلها ابنمتصور » وهواختيار 
أى بكر » والصحيح الأول . لأنها مكرهة على الوطء الحرام » فوجب ها الممر » كالبسكر » ويب رش 
البسكارة مع المهر » کا قلامنا . 

۳۹٦‏ ( فص ل( 

إذا أجّر الغاصب المنصوب فالإجارة باطلة » على إحدى الروايات »كالبيع ؛ ولالكه تضمين أَبَوما 
شاء أجر مثلها * فإن ضمن امستأجر لم يرجم بذلك » لأنه دخل فى المقسد على أنه يضمن المنفمة» إلا إن يزيد 


أ الثثل على الى فى العقد » فيرجع بلزيادة » ويسةط عنه ا مى فى العقد » وإن كان دفمه إلى الفاصب 
رجم به » وإن تلفت العين فى يد المستأجر فلمالسكها تفريم من شاء منها قيمتها » فإن عَركم الستأجر فله 
الرجوع ذلا على الفاصب . لأنه دخل ممه على أنه لا يضمن العين » ولم محصل له بدل” فى مقابلة ما عَم » 
هذا إذا 0ش م بالخصب » وإن عل يرجم على أحدر : لأنه دخل على بصيرة » وحصل التلف فى يده » 5-5 
الغيان عليه . 

فإن غرم القاصب الأجر 0 والقيمة رجع بالأجر على المستأجر 2 عل ىكل حال ۶وج بالقيمة إن كان 
المستأجر عا بالغصب » وإلا فلاء وهذاقول الشافعى” وعد ابن الحسن ؛ فى الفصل كله » وجك عن 
أنىحنيفة أن الأجر لاخاصب» دون صاحب الدار»وهذا فاسد” . لأن الأجر عو ض المنافع الملوكة ارب الدار» 
فل يملسكها القاصب » كوو ض الأجزاء . 

انض ( فصل) 

وإن أودع المغصوب ٠‏ أو وكل رجلا فى بيع » ودفعه إليه » فتلف فى يده فللمالك تضمين أيّما شاء» 

أا الفاصبٌ فلأنه حال بين امالك ؛ و بينماسكه » وأئيت اليدالماد ية عليه ؛ والستودعو الوكيل” لإثيامهما 


£ النى 


آید یما على ملائ معصوم بغير حق » فإن غرم الفأصب » وكأنا غير عالمين بالخذصب » استقر” الضمان عليه » 
وم يرجم على أحد ء وإن مهما رجما على الناصب ما 3 من القيمة » والأجرء لأمهما دخلا على رن 
أن لا يضمنا شيا من ذلاك » ولم ل لها بدل عا ضهنا . 

وإن علدا آنا مغصوبة استقر” الغمان؛ . لأن التاف حصل نحت أيديهما . من غير تغرير مهما . فاستقر” 
الضمان علا 1 

فإن غرما شيا لم يرجما به » وإن غرم الفاصب رجع علمهما » لأن" التلف حصل فى أيديهما . وإن 
جر حما الفاصبُ » ثم أودعما . أو رذها إلى مالكما . فتلفت باتطفرح استقر الضمان على الغاصب بكل” حال. 
لأنه هو التاف . فسكان الذمان عليه » كا لو باشرها بالإتلاف فى يده . 

۳4۸ (تصل) 

وإن أعار العين الغصوبة . فتافت عند المتعير . فلامالاك تضمين أييّما شاء أجرها . وقيمتها» فل 
غرم المستمير مع عامه بالغصب لم برجم على أحدر . وإن غرم الفاصبر جم على المستهير. وإن لم يكن عم 
بالخصب فغرمه لم يرجع بقيمة المين . لأنه قبضها على أن تون مضمونة عليه . وهل يرجم ماغر م من 
الأجر ؟ فيه وجهان : 

أحدها : برجم . لأنهدخل على أن المنافع له غير مضمونة عليه . 

والثانى : لا برجم لأنه انتفع بها » فقد استوى بدل ما غرم » وكذلك الك فا تلف من الأجزاء 
بالاستمال » وإذا كانت العين وقت القبض أ كثر قيمة من بوم التاف » فضمن الأ كث » فينبفى أرف 
يرجم بما بين القيمتين : لأنه دخل على أنه لا يضمّنه » ولم يستوف بدله » فإن ردها المستمير على الغاصب » 
فلامالاك أن بيضمئه أيضا » لأنه فوت اللك على مالسكه » بتسليمه إلى غير مستحقه » ويستقر” الضمان على 
الخاصب » إن حصل التلف فى يديه » وكذلك الج فى المودع » وغيره . 


۳۹۱۹ (ضل) 

وإن وهب الخصوب لعالم بالذصب » استقر الضيان” على اهب » ممما غرم من قيمة المين »أو أجزامها 
لم يرجع به على أحد » لأن التاف حصلف يديه » ولم مره أحد» وكذاكأجر مدة مُقامه فى يديه » وأرش” 
تقصه إن حصل » وإن لم يعم فلصاحبها تضمين أا شاء . فإن ضمن التو رجع على الواهب بقيءة المين » 
والأجزاء» لأنه ر وقال أبو حنيفة : يما ضمن لم يرجم على الآخر. 


2 


ولنا :أن ايك دخل على أن س له العمين )يجب أن لدجم يما غرم من يمتها > كقيمة الأولاد 2 


كتاب الغاصب 0 


فإنه وافقنا على الرجوع بضمانه » فأما الأجرة » والممر »> وأرش البّكارة فمل يرجع به امهب على الواهب ؟ 
فيه وجهان » وإن ضمنه الواهب فېل برجم به على اهب ؟ فيه وجهان : 

۴4° (فصل) 

وتصرفات الفاصب كتم ر فات الفضولى على ما ذ كرنا من الروابتين . 

إحداها : بطلانما . 

والثانية : صدّنها ووقوفها على إجازة المالاك » وذ كر أبو الخطاب : أن فى تصّفاتالناصب المسكتية 
رواية : أنها تقم ميحة » وسواء فى ذلك العبادات » كالطهارة » والصلاة » والزكاة » واج » أو العقود 
كالبيم » والإجارة » والتكاح » وهذا ينبغى أن بققيد فى المقود بما لم يبطله امالك » فأما ما اختار الاك 
إبطاله » وأخذ المقود عليه » » فلم تملم فيه خلا » وأما ما ل بدركه امالك » فوجه التصحيح فيه : أن 
الغاصب :طول مدّته ؛ وتسكثر تصرفاته ؛ ففى القضاء ببطلانها ضر ر كثير » ورعا عاد الضرر على المالك ؛ 
إن لمكم بصتحنها يقتضى كون الربح لامالك » والموض باه ؛ وزيادته له ؟ و الحم ببطلانه نع ذلك . 

41 (فصل) 

وإذاغصب نانا » فاتجر بها » أو عُروضا ؛ فباعهاء واجر بثمنها » فقال أصحابنا : الربح للمالك» 
والسلع الشتراة له » وقال الشريف أبو جمفر» وأبو الطاب : إن كان الششراء بمين الال فالريم” للمالك » 
قال الشريف : وعن أحد : أنة يتصلاّق به > وإن اشتراه فى ذمته » نم نقد الأثمان » فقال أبوااطاب : 
تمل أ أن يكون الربح لاغاصب ؛ وهو قول أ حنيفة “والشائعى “ف ادك قوليه . لأنه اشترى انفسه فى 


ذمقه» كان الشراء له ؛ والربح له “ وعليه بدل ا مخصوب ؛ وهلا قياس قول اعارّق ؛ وتم لأن يكون 
ارح لشخصوب منه » لأنه عاء ملكه » فسكان له له كا لو اشترى بمينالمال» وهذا هوظاهر الذهب » وإن 


حصل خسران » نبو على الغصب 4 لأنه نقص” حصل ف الاخصوب ¢ وإن دفم الال إلى من 'يضارب به 
الک ف ارح على ما ذ كرناه » وليس على الالاك من أجر الما 4 شیء لأنهم ب بأذن له فى 0 ماله » 
وأما الغاصب” فإن كآن المضارب (lle‏ اقب 03 فلا أج رله لأنه مر“ بالعحل »و 0 أحد 4 وإن م 


بالخصب فعلى الخاصب أحر مثله » لأنه استعمله علا 5 ض لم صل له » فازمه أج ره كالمقد الفاسد . 
4Y‏ وسأة»* 
قال لإ ومن غصب شيا » ولم يقدر على رده لزمت الغاصب القيمة » فإن قدر عليه ردّه» وأخذ القيمة 4 
وجملته : أن من صب شيا جز عن ردّه »> كعبر أب » أو داب شرت" فللخصوب منه 


الطالبة ببدله » فإذا أخذء ملسكه »> ولم علاك الفاصب المين الغصوبة » بل متى قدر عليها زمه رها ء 


۹ الغنى 


ويسترد قيمتها التى أد اها » و.هذا قال الشافعى” » وقال أبوحنيفة ومالك : يمير امالك بين ال صر إلى إمكان 
ردهاء فيستردهاء وبين تضمينه إياها » فيزول ملسكه عنها » وتصير ملسكا للشاصب » لا يازمه ردها » 
إلا أن بكون دفع دون قيمتها بقوله مع بمينه » لأن اللات ملك البدل » فلا ببق ماه على المبدل »كالبيع » 
ولأنه تضمين” فيا يقل الملك فيه » فددّله كا لو خاط زبته ره . 

ولنا : أن الفصوب لا يصح اكه بالبيع » فلا يصح" بالتضمين » كالتالف » ولأنه غرم ما تعذر 
عليه رده خروجه عن يده » فلا يملسكه بذلاك » کا لو کان الغصوب مُدرَاً ولاس هذا جما بين البدل > 
والبدل . لأنه ملاك القيمة لجل المياولة » لا على سبيل الموّض . 

وهذا إذا رد الخصوب اليه رد القيمة عليه» ولا يشبه الزيت” لأنه جوز بيعه 2 ولان حق” صاحبه 
انقطع عنهولامذر رده أبداً. 

إذا ثبت هذا : فإنه مى قدر على الخصوب رده » وماءه النفصل » والتصل » وأجر مثله إلى حين دفم 
بدله » وهل يازمه أجره هن حين دفع بدله إلى رده ؟ فيه وجهان : 

أصحّهما : لا يازمه » لأنه استحق الانتفاع ببدله الذى آم مقامه ؛ قل يستحق الانتفاع به » ويماقام 
مقامه وكسائر ما عداه . 

والثانى : له أجر » لأن المين باقية على ملسكه » والمنفعة له » وبحب على امالك رد ما أخذه بدلا عنه 
إلى الغاصب » لأنه أخذه بالحياولة » وقد زالت » فيحب رد ما أخذ من أجلها . إن كان باقيا بمينه . 
ورد زيادته التصلة » كالسّمن » ونحوهء لأنها تتبع فى الفسوخ » وهذافسخ » ولا يازم رد زيادته المنفصلة » 
لأنها وجدت فى ملسكه » ولا تقبع فى الفسوخرء فأشبهت زيادة المبيع المردود بعيب » وإنكان البدل تالت 
رد مثلهء أو قيمته » إن لم يكن من ذوات الأمثال . 

4r‏ (فصلل) 


Ë 5 04 . 0 ٠. 
0 وإن غصب زا فصار جرا » قعليه مثل المصير لابه تاف فى يديه » فإن صار خلا وجب رده‎ 


وما نقص من قيمة المصير » ويسترجع ما أداه من بدله ؛ وقال يعض اعاب الشائعية : برد اكز“ » 
ولايسترجع القيمة ؛ لأنالمصير تاف بتخره ؛ فوجب فمانه » وإن عاد خلا كا لو هزات الجارية المي 
ثم عاد مها فاته رها ؛ وأرش نقصها . 

ولنا : أن اكفل عي العصير تميّرت صنتة ؛ وقد رده ؛ فسكان له استرجاع ما أداه بدلا 
عنه ؟ کا لو غصبه ؛ قخصبه منه غاصب ثم رده عليه » وكا لو غصب لا فصا ركب + أما الم 
الأوتل فلذا فيه مدم” . وإن مناه فالثاتى غير الأول ء مخلاف مسألتنا . 


كتاب االغصب ۰۷ 


رض (فمل) 

وإذا غصب شيا ببلد » فلقيه ببلد آخر » فطالبه به » نظرت : فإن كان أثمانا لزمه دفمها إليه » لأن 
الأنمان ت الأشياء » فلا يضر اختلاف قيمتها » و إن كانت غيرتها » وكانت من الشليات » وقيمته فى البلدين 
واحدة» أو كانت قيمعه فى بلد الغصب أ كثُر لزمه أداه مثله » لأنه لاضرر عليه » وكذللك إن كانت قيمته 
مختافة » إلا أنه لا مان جلى » فله لمطالبة عثله » لأنه أمكنه رد الثل من غير ضرر يلحقه » وإن كان 
لله مؤنة » وقيمته فى البلد الذى غصبه فيه أقل فليس عليه رده ولا رد مثله . لأننا لا نكالفه مؤنة النقل 
إلى بلد » لا يستحق تسليمه فيه » ولاخصوب منه اعؤيرّة بين الصبر إلى أن يستوفيه فى بلده > وبين المطالبة 
فى الال بقيمته فى البلر الذى غصبه فيه » لأنه تعذر رده ورد مثله » و إن كان من المتقوكمات فله الطالبة 
بقيمته » فى البلد الذى غصبه فيه » ومتى قدر على رد المين ااخصوية ردّها » واسترجم بدها » على ماذ كرناه 
فى السألة قبل هذا . 

4 ما‎ Ao 

قال ¥ ولو غصبها حاملا » فولدت فى يده » ثم مات الولد أخذها سيّدها » وقيمة ولدها ‏ > 
ماكانت قيمته 4 

اكلام فى هذه المسألة فى أس 

(أحسدها ) أنه إذا غصب حاملاً من الميوان » أمة أو غيرها » فالواد مضمون » وَكذلك لو غصب 
حال »ءات عنده » وولدت عن ولدهاء وبهذا قال الشافمى>؛ وقال أبوحنيفة » ومالك : لايجبضان 
الواد فى الصورتين ؛ لأنه ليس عغهوبء إذ الغصب فعل م#ظور “وم بوجد » فإن الموجود بوت" اليد 
عليه » ولوس ذلك من فعله » لأنه انبنى على وجود الولد » ولا صنع له فيه 1 

ولناأنما تعن خارج الوعاء تمن مافيه كالدكة فى الصدفة » والجوز » واللوز » ولأنه مغصموب » 
فيُضمن »كالم » فإن الولد إِمّا أن يكون مودوعا ف الأم »كالدرة فى اة : وإما أن يكون كأجزائهاء 
وفى كلا الموضمين الاستيلاء على الظرف » والاستيلاء على الجلة استيلاد على الجزء المظروف » فإن أسقطته 
متا لم يضمنه » لأنه لا مر حياته » ولسكن يجب ما نقصت الأم عن كونها حاملاً » وأما إذا حدث الجل 
نقد سبق اكلام فيه . 

( الأمى الثانى ) أنه يلزمه رد الوجود من الخصوب » وقيمة القالف » فإ ن كانت قيمة القالف لا خان 
من حين الغصب إلى حين الرد” ذا »و إن كانت مختلف نظرنا : فإن كان اختلافهما لممتى فيه » من كبر” 


ت 


وصغر » ومن ٤‏ اهز زالر وتام » ونسيان » و حو ذلك من الممالى التى تيد مها القيمة ؛وتدقص 3 


۰۸ الغنى 


فالواجب القيمة أ كثر مأ كانت » لأئها مخصوبة فى الال التى زادت فما » والزيادة لالكما مضمونة على 
الغاصب » على ما قررناه فما مضى . 

فإن كانت زائدد حين تلفها ازمته قيمتها حينئذ » لاه كان بازمه ردها زالدة » فلزمته 
قيمتها كذلك . 

وإن كانت زائدة قبل تلفهاء م نقصت عند تلفماء ازمه قيمتها حين كانت زالدة » لأنه لو رها 
ناقصة لازمه أرش نقعمها » وهو بدل الزيادة » فإذا تمن الزيادة مم رد ها تینما عند تلفها » فإن كان اختلافم) 
لتغيّر الأسعار لم يضمن الزيادة » لأن تقصان القيمة اذللك لاليضمن مع رد المين » فلا "يضمن عند تلفها »و حل 
القاضى قول ال رن" على ما إذا اختلفت القيمة لتر الأسمار » وهو مذهب الشافمى” » لأن أ كثر الفيمتين 
فيه للمغصوب منهء فإذا تعفر رها ما كقيمة بوم التاف » وإنما سقطت القيمة عع رد العين » واللذهب 
الأول . لا ذكرنا . 

وتفارق هذه الزيادة زيادة للعانى » لأن تلا تضمن مع رد المين» فسكذلاك مع تلفها » وهذه لا ضمن 
مع رد العين » فتكذلك مع لفما » وقولم : إنها سقطت برد المين . لا بصح لأنها لو وجبت لما سقطت 
بالرد » كزيادة السّمن » و العمل »قال القاضى : ولم أجد عن أ-مد رواية بأنها تضمن بأ كثر القيمتين » 
افير الأسعار » فعلى هذا تضمن بقيمتها نوم القاف » رواه الجاعة عن أحمد وعنه أا تضمن بقيمتها 
نوم الةصب » وهو قول ألى حفيفة » ومالآك . لأنه الوق الذى أزال يده عنه ء فيلزمه القيمة حيلئقر » 
كال أتلفه . 

ولنا : أن القيمة إنما تثبت فى الذمّة حين القلف » لأن قبل ذلاك كان الواجب رد المين» دون قيمنهاء 
فاعقبرت تلاك الحالة » كا لولم ختلف قيمته » وما ذكروه لا يصح . لأن إمساك الخصوب غصب » فإنه 
فمل” يحب عليه تركه فى كل حال » وما رثوى عن أحمد من اءقبار القيمة بيومالخصبةقال الال : جين 
امد عند وكأنه رجم إلى قوله الأول . 


لكان (فصسبل) 
وإنكان الغصوب من المثليات » فتاف » وجب رد مثله » فإن فقد للثل وجيت قيمقه بوم انقطاع 
الثل » وقال القاضى : جب قيمته نوم قبض البدل » لأن الواجب الثل إلى حين قبض البدل » بدايل أنه 
لو وجد الئل بعد فقده » !كان الواجب هو دون القيمة » وقال أو حنيفة » ومالك » وأ كثر أ#_اب 
الشافعى” : تحب قيمته نوم الحا كة » لأن القيمة لم تنتقل إلى ذمّته إل حين حك بها الحا ك . 
ولنا : أن القيمة وجبت ف الذمّة حسين انقطاع الثل » فاعتبرت القيمة حيناذ » كتلف المتقوام 5 


كتاب الإقرار ۹ 


ودليل وجوبها حينئذ أنه يستحق طلبها » واستيفاءها » وجب على الغاصب أداؤهاءولا بننى وجوبالمثل» 
لأنه ممجوز عنه » والتكليف يستدعى الوم »> ولأ نه لا ستحق” طلب المثل» ولا استيفاءه » ولا يجب على 
الآخرء أداؤه » فم يكن واجباً » كحالة الحا كةء وأما إذا قدر على المثل بعد فقده فإ نه يعود وجوبه» لأنه 
الأصل” قدّر عليه قبل أداء البدل » فأشبه القدرة على الماء بعد التيسّم » وهذا لو قدر عليه بمد الجا كة » 
وقبل الاستيفاء لاستحق” المالك طلبه » وأخذه » وقد رأوى عن أحمد فى رجل أخذ من رجل أرطالاً من 
كذاء وكذاء أعطاه على السعر بوم أخذه » لا بوم تحاسبه » وكذلك روى عنه فى حوائج البقال : عليه 
القيمة بوم الأخذ . 

وهذا يدل على أن القيمة تمتبر بوم الفصب » وقد ذكرنا ذلاك فى الفصل قبل هذاء ويمكن التفريق 
بين هذا » وبين الغصب من قبل أن ما أخذه هنا بإذن مالسكه كه » وحل له التصراف فيه » فتثبت 
قيمته نوم ملسكه » ول يتذير ما ثبت فى ذمته بتذيّر قيمة ما أخذهء لأأنه ملسكه » وامغصوب ملك للمغصوب 
منه » والواجب” ردّهء لاقيمئّه » و] ما ثبت قيمته فى الذدّة بوم تلفه » أو انقطاع مثله » فاعشبرت القيمة 
حينثكر » وتغيرت يِتخيره قبل ذلك ء فأمًا إن كان المنصوب باقيا » ونعذ ر رده » فأوجينا رد قيمته » فإنه 
يطالبه بقيمته بو م قبضها » لأن القيمة لم تثيت ف الذمّة قبل ذلك » ولهذا يتخير بين أخذهاء والطالبة مها » 
وبين الصبر إلى وقت إمكان الرد » ومطالبة الفاصب بالسعى فى رده » وإأما يأخذ القيية لأجل اليلوة 


530 03 4 E 
. بدنه » وبينه » فیعتبر ما يقوم مقامه » ولان ملکه لم زل عنه » مخلاف غيره‎ 


فلس اة 
قال ١‏ وإذا كانت اموب أجرة فعلى الفاصب رده ¢ وأجر مثله مدة مقامة ف يديه 4 
هذه السألة تشتمل على حكين : 
( أحدها ) وجوب رد الغصوب . 
( والثانى ) رد أجرته : أمَا الأول فإن اأغصوب متى كان باقياً وجب رده» لقول رسول الله صلىالله 
عليه وسل م لى اليد ما أحَذت' سی 0 600 رواه أبوداود وان ماجه » والترمذى” » وقال : حديث 
حسن » وروی عبد الله بن السائب » بن يزيد » عن أبيه » عن جده : أن النبى" صلى الله عليه وسم قال 
2 ل ا 2 2 09 صا به te‏ جادًا » وهن أذ عم أجير كروما 0 رواه أبو داود ¢ ھی 
أنه بقصد اازح ع صاحية ا متاعه » وهو جاد فى إدخال 06 > والفيظ عليه »ولاه أزال يد |ا-الاشعن 
ما که بغیر حق , فازمه إعادمها » وأجم العافاء على وجوب رد القصوب» إذا كان باقياً محاله » لم يتخيئر» 
)00 هذا الحديث مروى بالءنى : إذ نص الدیث: (حى تؤديه) . 
١‏ (م ۲۷ - المقي - خامس ) 


كتاب الفصب 4 


( الثالث ) أن مخيط به جرح حيوان مأ كولء فإن کان ملكا لغير الخاصب » وخيف تله بقامه » 
ل يقلع » لأن فيه إضراراً بصاحبه » ولا أيزال الضررٌ بالضرر » ولا حب إتلاف مال ٠ن‏ لم بن صيانة مال 
آخْر » وإن كان الحيوان للفاصب ققال القاضى : لا يحب رده » لأنه يمسكن ذبح الهوان » والانتفاع 
باحمه » وذلك جائز » وإن حصل فيه نص على الغاصب » فلوس ذلاك عانم من وجوب رد“ اأخصوب » 
كنقص البتاء 5 الحور اللخصوب » وقال أبو امطاب : فيه وجهان : 
( أحدهها ) هذا ( والثانى ) لا يحب قاعه » لأن لاحيوان حرمة فى نفسه > وقد ہی النى” صلى الله 
عليه وسل عن ذبح اليو ن اغير أ كله » ولأحاب الشافمي” وجمان كبذين » وتحتمل أن فرق بين 
ما بد للا كل من الحيوان » كميمة الأنمام » والدجاج » وأ كثر الطير » وبين ما لا "بعد له ء كالميل» 
والطير القصود صوته » فالأول يحب ذمحهء إذا توقف رد الخصوب عليه . 
( وانثاتى ) لا يجب ء لان ذه إتلاف له » ری جری مالا يؤكل لجه » ومتى أمكن رد اللیط من 
غير تلف المحيوان » أو تلف يعض أعضاله » أو ضرر کشر وجب رده . 
۳4۹ ( فصل) 
وإن غصب فصيلا » قأدخله داره فسكير » وم مخرج من الباب » أو خشبة » وأدخلها دارهء نم بى 
الباب ضيّقاً لا رج سه إلا بنعصه وجب مصه » ورد مصيل » والشبةء كا ينقض البناءلرة الاج » 
فان كان حصوله فى الدار بغير تفريط من صاحب الدار 'نقض الاب » وضمانه على صاحب الفصيل > لأنه 
لتخليص ماله من غير تفربط من صاحب الدار » وأما الثبة : فإن كان كمسرها أ كر ضرراً من :نض 
الباب فهى كالفصيل » وإن کان أقل” قرت . 
و>تمل فى الفصيل مثل هذا فإنه متىي كان ذه أقل” ضرراً د بح » وأخرج جه لأنه فى معنى اناشبة ؛> 
وإن كان حصوله فى الدار أبعدوان من صاحبه » كرجل غصب دارا تأدخها نصيلا » أو خشبة » 
أوتمددى على إنسان » فأدخل داره فرسا + وتحوها كرت الأشبة » وذبح الحيوان »> وإن زاد ضرره على 
نقض البناء » لأن سبب هذا الغرر عدوانه » فيجمل عليه دون غيره . 
ولو باع دارا فمها خوالى لا مخرج” إلا بنقض الياب » أو خزائن » أو حيوان » وكان نقض الباب أقل- 
ضرراً من بقاء ذلك فى الدار » أو تفصيله » أو ذبح الحيوان» أقض » وكان إصلاحه على البسائع » لأنه 
لتخليص ماله » وإن كان أ كثر ضررا لم بنقض » لأنه لا فائدة فيه » ويصطاحان على ذلا » إا بأن يشتريه 
مشترى الدار» أوغير ذلك . ش 


(1) الساجة : جشبة من نوع معروف شجره يسمى الساج . 


1۲ للغنى 


4° (فصل) 


وإن غصب جوهرة > فابتامتها سهيمة” » قال أسحاينا : حكها سک اتليط الذى خاط به جُرحما » 
وتحتمل أن الجوهرة متى كانت أ كثر من قيمة الميوان د ببح اليوان » وردّت إلى مالكما » وضمان 
الحيوان على الغاصب » إلا أن يكون !يوان آدميًا » وفارق الط » لأنه فى الذالب بأقل” قيمة من الحيوان » 
والجوهرة أ كثر قيمة » ففى ذبح الميوان رعاية ق امالك برد عين ماله إايسه » ورعاية حق: الغاصب 
بتقايل امان عليه » وإن ابتلدت ت شا دحل جوهرة آخر ؛ غير" مخصوية 03 ولمء يمكن إخراجها » إلا بذبح 
الشاة دمحت » إذا كان صرر ذحها أفل” » وكان صان نقصها على صاحب الجوهرة »> لأنه اتخليص ماله ۰ 
إلا أن يكون التفريط ءن صاحب الشاة » بكون بده عليها » فلا شىة لصاحب الجوهرة » لأن التفريط من 
صاب الشاة » فالضرر عليه » وإن أدخلت راسياق 33 2 ن إخراجه إلا بذنمحها » وكان الضرر 
فى ذبحها أقل ذنحت » وإن كان الضرر فى كسر اتم أت ۶ سر القمقم » و إن كان التفريط من صاحب 
الشاة فالضمان" عليه » وإ نكان التفريط من صاحب القمقم بأن وضعه فى الطريق فالضمان” عليه » وإن لم يكن 
مهما تفر يط » فااضمان على صاحب الشاة » إن كسر القمقم » لأنه كر اتخليص شاته » وإن عت الشاة 
فالضان على صاحب القمقم » لأنه لتخليص ققمه . 


فإن قال من عليه الضان منهما : أنا أتاف مالى » ولا أغرم شيا لاخر » فله ذلك لأن إتلاف مال 
الآخر إتما كان لةه » وسلامة ماله » ونا يمد فإذا رذى تفه لم » عر إتلاف غيره » وإن قال : :للف 
مالى e‏ که ٠ن‏ إنلاف مل صاحبه . سكن صاحب التمقم لا جير على شىء . لأن 
القمقم لا حرمة له . فلا تحبر صاحبه على مخليصه . وأما صاحب الشاة فلا عل له تركها . لما فيه من 
تعذيب الحيوان . فيقال له : إا أن تذبح الشاة لترعما مرن المذاب . وإما أن ترم القمقم لصاحبه » 
إذا كان كسره أقل“ ضرراً . ويخلصها . لأن ذلك من ضرورة إيقائها . أو تخليصها من المذاب . فازمه 
كملفها . وإ ن کان اليوان غير مأ كول احتمل أن يكون حكه حم الأ كول فما ذكرنا . واحتمل أن 
بكس رالقمقم . وهو قول أصحابنا . لأنه لا نفع فى ذيحه . ولاهومشروع . وقد ہی مبى النبى صلی الله عليهوسل 
عن ذبح الیوان افير أ كله . ويحتمل أن جری جری المأ كول : فى أنه متى كان ل أقل 
ضرر؟ . وكانت اناي من صاحيه كل . لأن رمه «مارضة ره الآدمى” الذى قلف ماله . 
والنهى عن ذه ٠«ارّض‏ بالعى عن إضاعه ااال . وفى كدر القمقم هم كثرة قيمقه إضاعة لمال » 


والله أعل . 


كتاب الغصب قلف 


1 (فصل) 
وإن غصب ديناراً » فوقع فى عر ته » أو أخذ دينار غيرة » فسما» فوقع فى عرته » كسرت ورد 
الديقار كا بتقض البناء . ار الساجة » وكذلك إنكان درهما أو أقل منه » وإن وقعمن غير فل كرت 
ارد الديتار » إن حب صا به »والضمان عليه » لأنهلتخليص ماله»وإن غصبديناراًء فو قمفى خبرة خر بفمل 
الغاصب » أو غير فءله كسرت ارده » وعلى الغاصب تمان الجيره لأنه السيب فىكسيرها » وإن كا 
كسرها أ كثر ضرراً من تبقية الواقع فما منه الغاصب » وم تكسر . 
وإن ری إنسان ديناره فى محبرة غيره عدواناء فألى صاحب” البرة كسرها لم حبر عليه » لأنصاحبه 
تدای برميه ف ا ك ¢ لإزالة ضرر عدوانه > عن نفسه » وعلى الغاصب 
نقص اطحرة ة وقوع الدينار فيها » وحتمل أن لجار على كسرها ار د عي الفاصب » وبضمن القاصب 
قيمتها » کا لو غرس فى أرض غيره ملاك حفر الأرض بغير إذن امالك » لأخذ غرسه » ويضمن نقصها بالحفر » 
وعلى كلا الوجهين لو کسر ها الخاصب قهراً لم يلزمه أ كار من قيممها . 
AY‏ ( فس ل) 
وإن غصب لوحا فرقع به سفينة » فإن كانت على الساحل لزم, قلعه ورده » وإن كانت فى اة البحر» 
والاوح فى أعلاها محيث لا تفرق بقلمه لزم قله » وإن خيف غرقها يقلمه لم بقلم حتى نخرج إلى الساحل » 
ولصاحب اللوح طلب”قيمته » فإذا أمكن ره اللوح استرجعه » ورد القيمة » كا لوغصب عبداً » فأبق » 
وقال أبو الطاب : إن كان فيها حيوان له حرءة» أو مال امير الغاصبلم بقلم » كانايط » وإن كان فما 
مال لاخاصب » أو لامال فا » قفبها وجهان . 
أحدها : لا بقلم . 
والثائى : بقلم فى الال , لان أمكن رد ااغصوب » فلزم » وإن أدى إلى تلف الال »كرد الساجسة 
ابی“ عامها » ولأسعاب الشافمى” وجمان كبذين . 
ولنا : أنه أمكن رد المفصوب من غير إتلاف » فل جز الإنلاف > کا لو کان فيها مال غیره» وفارق 
الساجة فى البناء » فإنه لايمكن ردها من غير إتلاف . 
rr‏ (فصل) 
وإذا غصب شيئ , نفاطه ما يمكن عييزه منه » كحنطة بشعير » أو سمسمء أو ضار الحب يكيارة » 
أو زيب أسود بأحر » لزمه ميعز ه » وردته» وأجر اأميز عليه » وإن لم يمكن ييز جيمه » وجب يزه . 


ما أمكن » وإن لم يمكن عييزه فهو على خمة أضرب : 


A1‏ الخنى 


أحدها : أن خاطه مثله من جنسه » كزيت بزيت » أو حنطة مثلها » أو دقيق مثله » أودتانير»أودرام 
مثلها » فقالابن حامد : يازمه مثل" الخصوب منه »وهو ظاهركلام أحمد » لأنه نص على أ نهيكون شريكا به» 
إذا خاطه بغير الجنس » فيكون تنبم) على ما إذا خاطه يجنسهءوهذا قول بعضأسحاب الشافعى”» إلا ف الدقيق » 
فإنه يجب قيمته» لأنه عندم ليس عثلى وقال القاضى : قياس للذهب أنه يلزمه مثله » إنشاء منه » وإن شاء 
من غيرء » لأنه تعذر عليه رد عين ماله . بالخلط » فأشبه ما لو تلف » لأنه لا يمير له شىء من ماله . 

ولنا : أنه قدرعلى دف بمض ماله إليه » مع رد" المثل فى الباق» فل ينتقل إلى الئل فى اميم » كا لو غصب 
صاءا فتلف نصفه » وذلك لأنه إذا دفع اليه منه فقد دفع اليه بعض ماله » وبدل الباق » فسكان أولى من 
دفعه من عيره . 

( الضرب الثالى والثالث والرابع ) 

أن يخلطه مخير منه » أو دونه » أو بثير جنسه » فظاهر كلام أحمد أن | شريكان » يباع جنيع ؛ ويدفم 
إلى كل واحد مما قدر حقه » لأنه قال فى رواية ألى الحارث » فى رجل له رطل زیت » وآخر له رطل 
شيرج » اختلطا : باع الدهن كله “و بعلن كل واحد ممما قدر حصته » وذلك لأننا إذا فملنا ذلك 
أوصلنا إلى كل واحد منْهما عين ماله» و إذا أمكن الرجوع إلى عين الال لم يرجع إلى البدل » وإن نقص 
الفصوب عن قيمته منفرداً » فعلى الغاصب ذمان” النقص » لأنه حصل بفمله ‏ 

وقال القاضى : قياس المذهب : آنه يازمالغاصب مثله » لأنه صار بالخاط مسممككا » و كذلاك لواشترى 
يتا » تفلطه بيزيعه » ثم أفاس صار البائ مكأسو تة الغرماء » ولأ تعذر عليه الوصول إلى عين ماله » فسكان 
له بدله » كا لو كان تالقاً » ويحتمل أن حمل كلام أحمد على ما إذا اختلطا من غير غصب»ء فأما الخصوب 
فقد وجد من الغاصب ما منع امالك من أخذ حقّه من الثاثيات ممتيزاً » فازمه مثله » كا لو أتلفه » إلا أن خلطه 
مخير منه» ونذل لصاحبه مثل حقه منه لزمه قبوله » أنه أوصل إليه بعض حقه بعينه » وتبراع بالزيادة فی مثل 
الماقى . وإن خلطه بأدون منه » فرضى المالك بأخذ قدر حوّه ميه ازم الفاصب بذله » لأنه أمكنه رد“ بعض 
الغصوب » ورد مثل الباقى من غير ضرر > وقيل لا يازم الفاصب ذلك » لأن حةه انتقل إلى الفةة » فر 
بر على غير مال» وإن بذله للمخصوب منه فأباه لم تحبر على قبوله » لأنه دون حةه » وإنتراضيا بذاك جاز» 
وكان امالك متبر”عا بترك بعض حمّه . 

وإن اتفة_ا على أن بأخذ | کا من ا من الردىء» أو دون ته من اليد ل 8 > لأنه را 2 
لأنه بأخذ الزائد فى القسدر م عن الجودة » وإن كان بالمكس » فرضى دون <قه من الردىء » أو سمح 
الفاصبْ فدفع أ كث من حقه من اليد جاز » لأنه لا مقابل لازيادة » نما هى :ع ترد » وإن خاطه 


كاب الخصب يلف 


ع قن 


بغير جنسه فتراضيا على أن يأخذ أ كثر من قدر حه أو أقسل” جاز لأنه بدله » من غير جنسه » فلا حرم 
الزيادة يدمهما . 

( الذرب الخامس ) أن يخلطه ا لا قيمة له» كزيت خاطه عاء ؛ أو لبن شابه عاء » فإن أمكن تمخليسصه 
حامة » ورد نقصه ء وإن لم يمكن مخليصه » أوكان ذنك يفسده رجع عليه يمثله ‏ لأنه صار كمالك » وإن 
م بفسده رده ورد نقصه » وإن ايج فى ليه إلى غرامة ازم القاصب ذلك » لأنه بسبية > ولأسصمات 
الشافي” فى هذا الفصل حو ما ذكرنا . 

Art‏ (فصل) 

وإن غصب وبا فصبغه » لم محل من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يصبنه بصبغ له . 

الثانى : أن يصبغه بصبع للمخصوب منه . 

الثالث : أن يصبنه بصب لغيرها » والأول لا مخاو من ثلاثة أحوال . 

أحدها : أن يكون الثوب » والصيغ حالما » لم تزد قيمنهما » ولم تنقص؛مثل إن كانت قيمة كل واحد 
منهما خسة » فصارت قيمتهما بعد الصبغ عشرة » فمما شر بكان لأن الصبغ عين مال له قيمة » فإن تراضيا 
بتركه ها جاز » وإن باعاه فثمنه بيمهما نصفين . 

( الحال الثالى ) إذا زادت قيمنها » فصارا يساويان عشرين نظرت : فإن كان ذلك ازيادة الثياب 
فىالسوق » كانت الزيادة لصاحب الثوب » وإن كانت لزيادة الصبغ فى السوق » قالزيادة لصاحبه » وإن كانت 
لزيادتهما معا فهى بينهءا على حسب زيادة كل" واحد ممما » فإن اويا فى الزيادة فى السوق تساويا صاحباها 
فيهما » و إن زاد أحدها تمانية والآخر ائنين » فهى هما كذلات » وإن زاد بالعمل فالزيادة بها » لأن 
عمل الغاصب زاد به فى الثوب » والصبغ » وما عله فى اللفصوب لصوب منه» إذا كان أثراً وزيادة مال 
الغاصب له » وإن نقصت القيمة لتميّر الأسعار لم يضمنه الفاصب ء لما تقداّم » وإن تقس لأجل العمل فهو 
على الخاصب » لأنه متعد يه » فإذا صارقيمة الثوبمه بوغا خمسة » فم و كله لمالكه » ولا شىء للغاصب» لأن 
النقص حصل بعدوانه » ذكاز. عليه » وإن صارت قيمته سبعة صار الثوب هما » لصاحبه خهسة أسياعه» 
ولصاحب الصيخ سيفاة . 

وإن زادت قيمة الثوب فى السو » فصار دساو ى سبمة » ونقص الصّبْ » فصار يساوى ثلائةً » 
وكانت قيمة الثوب مصبوغا عشرة » فهو بيمما : لصاحب الثوب سبعة » ولصاحب الصيغ ثلاثة » وإن 


5 :1 2 8 2 0 
ساوى اثنى عشر سمت بيمما : اصاحب الثوب نصفها » وخمسما » ولافاصب حسما » وعشرها » وإن 


كف انى 


انمكس الال » فصار الثوب يساوى فى السوق ثلائق » والصبغ سبمة انمكست القيمةٌ » فصار لصاحب 
الصبغ هنا مأ كان لصاحب الثوب ف التى قبلها » ولصاحب الثوب ماكان لصاحب الصيغ » لأن زيادة 
السعر لا تصن : 

فإن أراد الناصب قلع الصبغ » فقال أصمابنا : له ذلك » سواء أذ بالثوب » أو لم يضر » ويضمن” 
نقص الثوب » إن نقص » وبهذا قال الشافمى” : لأنه عين" ماله » فلاك أخذه » كالو غرس فى أرض غيره » 
وم يفرق أسحابنا بين ما يبلك صب بالقلع » وبين مالا يبلك » وينبغى أن يقال : ما يبلاك بالقام لا علاك 
قلءه» لأنه سه وظاهر كلام المرق أنه لا بسكن من قله » إذا تضرر الثوب بقاءه » لأنه قال 
فى الشترى : إذا بى » أوغر ار ض المشوعة ء فله أخذه » إذا لم يكن فى أخذه ضرر » وقال أبوحنيفة : 
ليس له أخذه » لأن فيه إضرارا بالثوب اللفصوب » فم ن منه » كقطع خر منه » وفارق قلع الدَرس » 
لأن الضرر قليسل حمل به نفع قلع العروق من الأرض » وإبت اختار الفصوبُ منه قلع الصيغ 
ففيه وجمان : 

أحدها : لاك إجبار الخاصب عليه »كا علاك إجباره على قلم شجرة . من أرضه » وذلك لأنه شفل 
ملک مله » على وجه أمكن تخايصه ء فلزمه تخليصه »و إن استضر الفاصب ء كقلع الشجر » وطى 
الفاصب معان تقص الثوب » وأجر القلم » كا يضمن ذلك فى الأرض . 

والثسانى : لا يلك إجباره عليه » ولا يكن من قامه » لأن الصبغ يهلا بالاستخراج » وقد أمكن 
وصول الح إلى مستحةه بدو نه » بالبيع » فل تحبر على قلعه > كقلم الزرع من الأرض » وفارق الشجر» 
فإنه لا يتلف بالقلم » قال القاضى : هذا ظاهر كلام أحمد » ولءله أخذ ذلك من قول اد فى الزرع »وهذا 
مخالف لازرع » لأن له غابة يهى إليها » ولصاحب الأرض أخذه بنفقته » فلا يمتنع عليه استرجاع أرضه 
فى الال » مخلاف الصبخ » فإنه لا نهاية له إلا قلف الثوب» فهو أشبه بالشجر فى الأرض 

ولا بخص وجوب القلع فىالشجر عا لا بتاف » فإنه يمير على قلم ما بتاف » وما لا يقلف » ولأسماب 
الشافمى وجهان كبذين . 

وإن بذل رب الثوب قيمة الب للغاصب . راسك ء لم يمير على قبوله » لأنه إجبار على بيع ماله » 
فم حبر علي هكا لوبذل له قيمة الؤراس » ويحتمل أن يمير على ذلك » إذا لم بقامه » قياساعلى الشجر عوالبناء 
فى الأرض المشغوعة » والعارية » وفى الأرض الغصوبة إذا ل يقلعه الفاصب » ولأنه أمر” يرتفم به النزاع » 
ويتخاص به أحدما من صاحبه » من غير ضرر » فأجيرعليه » كا ذكرنا » وإن بذل الفاصب قيمة الثوب 


كعاب الغصب ينف 


لصاحبه » لماك لم يمر على ذلك » كا لو بذل صاحب الخراس قيمة الأرض 1السكها فى هذه الواضم » 
وإن وهب الفاصبٌ الصبغ لالك الثوب » فمل يلزمه قبوله ؟ على وجهين : 

أحدها : يازمه . لأن الصبغ صار من صفات المين » فهو كزيادة الصفة فى المسل فيه . 

الثانى : لا يبر » لأن الصبغ عين يمكن إفرادهاء فل يمير على قبوطا ء وظاهر كلام اللورق . أنه 
حبر » لأنه قال فى الصداق : إذاكان ثوب » فغصبه » فَبَدَلَتْ له نصفه » مصبوغا لزمه قبوله » وإن أراد 
الالك بيع الثوب » وأنى الغاصب فله بيعه » لأنه اكه » فلا ولاك الفاصب منعه من بيع ملكه بعدوانه » 
وإن أراد الخاصب بيعه ١‏ 0 امالك على يمه ؛ لأنه مقع فلم ستحق' إزالة ملاك صاحب الثوب عنه » 
بعدوانه » وتحتمل أن دار ليصل الغاصب إلى من صيغة . 

(القسم الثالى ) أن يغصب:وبا » وصبغا » من واحد فيصبنه به » فإن لم تزد قيمتهما » ولم تنقص رداها 
ولا شىء عليه » وإن زات القيمة فهي للمالك » ولا شىء لاخاصب » ولأنه إعا له فى الصبغ أثر » لا عين » 
وإن نقصث بالصتبغ فعلى الخاصب تمان النةصءلأنه يتمد به » وإن نقص لتغير الأسعار لم يضمنه . 

( القسم الثالث ) أن يغصب ثوب رجل » وصبغ آخر» فيصبدّه بد» فإن كانت القيمتان ماما فها 
شر يكان بقدر ماما » وإن زادت فالزيادة هما » وإن نقصت بالصبغ فالغمان على الغاصب . ويكون النقص 
من صاحب الصبغ لأنه تبداد فىالثوب . ويرجع به على الخاصب ٠‏ وان نقص افقص سعر الثياب . أو سعر 
الصبغ » أو لنقض سعرها لم يضمنه الغاصب . وكان نقص مال كل واحد مهما من صاحبه . وان أراد 
صاحب” الصبغ قله . أو أراد ذلك صاحب” الثوب كما حك مالو صبنه الغاصب بصبغ من عنده . 
على ما مر بيانه . وان غصب عسلا . ونشاء . وعقده حَلُواء كه حم ما لو غصب ثوب . قصبغه . على 
ما ذ كر فيه . 

الح الثاتى : أنه متى كان للاغصوب أجر فعلى الغاصب أجر مثله مدّة مُقامة فى يديه » سواء اسقوفى 
الدافم » أو تركها تذهب » هذا هو العروفف المذهب » نص]عليه أحمدفى رواية الأثرم . وبه قالالشافمى” » 
وقال أبو حذيفة : لا يضمن النافع » وهو الذى نره أصحاب مالك . وقد روى عمد بن الححكم » عن 
امد » فيمن غصب داراً » فسكنها عشر بن سنة : لا أجترىء أنأقول :عايه سسسكنى ماسكن »وهذا يدل على 
توققه عن إيجاب الأجر » إلا أن أبا بكر قال : هذا قول قدي لأن تمد بن الحسكم مات قبل ألى عبد اللہ 
بعشرين سنة » واحتج من لم بوجب الأجر بقول النى” صلى الله عليه وسل « اراج بالشمان © وضمائنها 
على الفاصب » ولأأنه استوفى منفعة بغير عقد » ولا شّهة ملاك »فلم يضملا »> الو زنا بامرأة مُطاوعّة . 

ولبا : أ نكل ما ضمنه بالإتلاف فى العقد الفاسد جاز أن يضمنه مرد الإتلاف »كالأعيان » ولأنة 

رمه؟- المثنى - الخامس ) 


۸ المغى 


أتاف متقوماً 3 فودجب ماه »كالأعيان 2 أو نقول : ماله متقوم ؛ مغصوب » فو جب ضيا نه » کالمین 
فأما امير فوارد فى البيع » ولا يدّل فيه الفاصب” . لأنه لا يجوز له الانتفاع بالخصوب بالإجماع : ولا يشبه 
الزناء لأنها رَضيت بإتلاف منافعها بغير عوض »ولا عقد يقتضى العوض » فكان عنزلة من أعاره داره » 
ولو أكرهها عليه لزمه مبرثها . وانخلافه فيا له متاق سباح بمقد الإجارة » كالمقار والثياب » 
» والشجر ء والطير > وحوها » فلاشىء فيها . لأنه لا منافع لها يستحق 


والدواب » ونحوها . فأما الم 
مما غوف + 
ولو غصب جارية » ولم يطأها » ومضت عليها مداة سكن الوطء فيها » لم يضمن مهرها . لأن منافع 
البضم_ لا تتاف إلا بالاستيفاء » مخلاف غيرها . ولأنها لاثقدّر بزمن » فيكون مضى الزمان بتافها » 
مخلاف المنفعة . 
4ro‏ (فصل) 
إذا غصبطهاما » فأطعمه غيره » فلاءالك تضمين أيبتها شاء . لان الخاصب حال بينه و بينماله »وال كل” 
أتلف مال غيره بغير إذنه » وقبضه عن يد ضامنه » بغير إذن مالكه » فإ ن کان الآ كل عا بااغصب 
استقر” الذمان” عليه كو نه أتلف مال غيره بغير إذن » عا من غير تغرير » فإذا ضمن الغاصب رجع 
عليه . وإن ضمن الكل م يرجع على أحدٍ . وإن لم يعلم الآ كل بااغصب نظرنا : فإن كان الفاصب قال 
له : كله ۽ فإنه طماعی استر الضمان عليه » لاعترافه بأن الغمان باق عليه . وأنه لا يازم ال كل شىء . 
وإن م يقل ذلك فقيه روايتان : ٠‏ 
إحداها : يستقر” الضمان على الا كل » وبه قال أبوا حنيفة » والافمى” فى الجديدء لأنه ضمن ما تلف » 
فلم يرجم به على أحد . 
وااثانية : يستمَرٌ الذمان على الخاصب . لأنه عر الآ كل » وأطعمه على أنه لا يضمنه » وهذا ظاهر 
كلام ارت » لقوله فى الشترى للاأمة : يرجم بالمهر » وكل” ما غرم على الفاصب » وأرتهما استقرٌ عليه 
الغمان فغرمه لم يرجع على أحد . فإن غرمه صاحبه رجم عليه » وإن أطم الغصوب لالكه » فأ كله عا 
أنه طعامه » برى” الغاصب . وإن لم يعلم » وقال له الفاصب :كله » فإنهطماعى استقر” الضمان على الغاصب» 
لاذ كرنا . 
وإنكانت له بتينه بأنه طعام الغصوب منه » وإن لم يقل ذلك » بل قَدّمه إليه » وقال :كله » أو قال: 
قدوهبتك إيإه » أو سكت » فظاهر كلام أحمد : أنه لا يبرأ ءلأنه قال فىرواية الأثرم » فىرجل له قبل رجل 


تبعة فأوصلبا إليه على سبيل صدقة » أو هلية 8 يلم »فقال : كيف هذا؟ هذا ری أنه هدية » يقولله 


كتاب القصب ۹4 


هذا للك عندى . وهذا يدل على أنه لابيرأهبنا بأ كل الالك طعامه بطريق الأولى . لأنه تم" رد إليه يده » 
وساطانه » وهبنا بالتقدم إليه لم تعد إليه اليد والسلطان . فإنه لا يتمكانمن التصرّف فيه بكل” ما بريد» 
من أخذه » وبيعة » والصدقة بهء فلم ييرأ الذاصبء ك لو علفه لدوابّه »> ويتخرج أن يبرأ ء بناه على 
ما مضى » إذا أطعمه لغير مالكه » فإنه يستقر” الذمان على الآ كل فى إحدى الروابتين » فيبرأ ههنا بطريق 
الأولى » وهذا مذهب ألى حنيفة . 
وإن وهب الغصوب لالسكه » أو أهداه إليه فالصحيح أنه يبرأ » لأنه قد سه إليه تدليماً ميا 
تام » وزالت يد الغاصب » وكلام أحمد فى رواية الأثرم وارد فم إذا أعطاه عوَض حقه على سبيل الهدية » 
فأخذه المالك على هذا الوجه » لا على سبيل الووض » م تثب العارضة » ومس ألتنا فما إذا رد إليه عين 
ماله » وأعاد يده التى أزالها . 
وإن باعه إبَاه » وسآمه إليه برىء من الضان . لأنه قبضه بالابتياع يوجب الضمان . 
وإن أقرضه إياه برىء أيضاً » لذلك » وإن أعاره إياه رىء أيضاً » لأن العارية توجب الغمان . 
وإن أودعه إيأه » اوا إياه » أو رهنه» أو أله » عنذه ليقصكره » أو مامه 2 ل بير من الغمان » ل 
أن کون عا بالمال . لأأنه لم يعد إليه سلطانه » إا قبضه على أنه أمانة . 
وقال بعض أصعابنا: يرأ . لأنه عاد إلى بده » وسلطانه » وهذا أح_د الوجبين لأصحاب الشاقمى” » 
والأول أولى » فإنه لو أباحه إبّاء فأ كله " يبرأء فبهنا أولى . 
uii‏ (فصل) 
إذا اختلف المالك » والغاصب فى قيمة المفصوب » ولا نة لأحدها فالقول قول الخاصب . لأن الأصل 
براءة ذمّته » فلا یامه مالم بقم عليه به حح » كا لواد عى عليه ديناً » فأقر" ببمضه» وكذلك إن قال امالك : 
كان كاتا أو له صناعة » فأندكر الغاصب » فالقول قوله كذلك » فإن شهدت له البيّئة بالصفة ثبت . 
وأنقال الفاصب :كانت فيه َة » أو أصبع زائدة » أو عيب" فأنسكر امالك » فالقول قوله . 
لأن الأصل عدم ذلك » والقول قول الغاصب فى قيمته على كل" حال . 
وإن اختلفا يمد زيادة قيمة الذصوب فى وقت زيادته» فقال مالاك : زادت قبل تلفه ؟ وقال الخاصب : 
إعا زادت قيمة امتاع بعد تلف ء فالقول قول الفاصب » لأن الأصل براءة ذمته . 
0 السلءة : بكسر السسين وقتحها مع کو ن اللا ومتحرا > ويفتح السين واللام شىء كالغدة فى الجسد» 
أو خراج فى العنق أو زيادة فى البدن تنحرك إذا ح ركت » وحجمم ا بكرن صغيراً كال#عة » وكبيرا حقبصل إلى 


حجم البطيخة . 


29 الغنى 


وإن شاهدنا العبد معي » فقال القاصب :كان معيباً قبل غصبه ؛ وقال الالاك تعيب عندك » فالقول 
قول القاصب ؛ لأنه غارم 0 ولأن الظاهر أن صفة العيد " مغر » ون غصيه ۾ 5 7 قال صاح له : غلل 
عندك ؛ وأنكر الغاصب فالقول قوله ؛ لأن الأصل بقاؤه على ماكان وبراءة الذمة . 

وإن اخقافا فى رد الغصوب » أو رد مثله أو قيمته » فالقول قول امالك . لأن الأصل عدم ذلك ؛ 
واشتفال الأمّة به » وإن اختلفا فى تلفه فادعاه الغاصب » وأنسكره المالك ؛ فالقول قول الخاصب ؟ لأنه 
أعر بذلك » وتتمذر إقامة البينة عليه ؛ فإذا حلف »© فللماللك المطالبة ببدله » لأنه تمذر رد العين ؛ فلزم 
بدها ؛ ما لو غصب عبداً » فَأبقَ » وقيل : ليس له المطالبة بالبدل . لأنهلا بدعيه . 

وإن قال : غصبت” 5 حدر » فقال : بل le‏ » فالقول” قول الغاصب . لأن الأصل عدم وجوب 
الحديث » ولامالك امطالبة بالمعيق » لأنه دون حقة . 

4۳۷ (فسل) 

وإذا باع عبداً » فادّعى إنسان على البائع أله غصبه المبد » وأقام بذلات بينة انتقض البيع » ورجم 
الشةرى على البائع بثمنه » ون م تسكن بينة » فأقرت البائع والشترى بذلك » فهو كا لو قامث به يينة » 
وإن أقر” البائع وحده / يقبل فى حق” المشرى 0 لأنه لا يبل إقراره فى حق” غيره »وازمت البائع” قيمته ٠.‏ 
لأنه حال يدنه وبين فلك و المبد فى بد المشترى » لأنه ملكه فى الظاهر » ولابائم إحلافه ثم إن 
كان البائع لم يقبض المن » فليس له مطالبة الشترى به » لأنه لا يدّعيه » وعةمل أن يملك مطالبته بأقل” 
الأمرين من المن أو قيمة العبد . لأنه يدّعى القيمة على الشترى » والشثرى يقر" له بالمن » فقد اتفقا على 
استحقاق أقل” الأمرين » فوجب » ولا يضر اختلاقمما فى السيب بعد اتفاقهما على حکه » كا لو قال : لى 
عليك ألف من عن مبيع » فقال : بل ألف من قراض . 

وإن كأنقد قبض الین » فلوس للمشترى استرجاعة . لأنه لايدتعيه » ومتى عاد المبد إلى البائم بقسخ » 
أو غيره » وجب عليه رده على ملعيه »وله استرجاع ما أخذ مله . 

و إن كان إقرار البائع فى مدةة الميار له » انفسخ البيم” . لأنه علاك فسخدء ققبل إقراره عا يفسخه . 

وإن أقر الشترى وحده » ازمه رد العبد» ولم بقبل إقراره على البائع » ولا يملك الرجوع عليه بالمّن » 
إن كان قبضه » ويازمه دفعه عليه » إن كان لم بقبضه . 

e ل‎ OE 0 eas N 

وإن أقام المشقرى يبنّة بما أقر” به قبات » وله الرجوع بالمن » وإن أقام البائع بينة إذا كان هو امقر 
نظرنا : فإن كان فی حال البيع قال : يمك عبدىهذا » أو ملک تقبل بدنته » لأنه يكنابها »وتكلاه 
وإن / يكن قال ذلك قبات ¢ لأنه ابيع ملسكه ¢ وغير ملكه. 


كتاب الغخصب قف 


وإن أقام المدتعى الببته معت » ولا تقبل شهادة اليائع له . لأنه بجر بها إلى نفسه نق . 
وإن أنكراه جي فله إحلافء! » إت لم تكن له بيله » قال أحمد فى رجل جد سَرٍقته بسينها عند 

إنسان » قال : هو ملكة بأخذه » أذهب إلى حديث رة » عن رسول الله صلى الله عليه وسل « من وَحَّذ 
متاه عند جل 9 وَأَحَق و ويَدبَم لقاع 2 من" باع » رواه هت“ عن موی بن السائب » عن 
قتادة » عن الحسن » عن #مرة » وموسى بن السائب ثقة 

AA‏ (فصلل) 

وإن كان الشترى أعتق العبد » فأقركا جي ١‏ 0 ذلات » وكان العبد حرا . لأنه قد تعلق به حو 
لذيرهما » فإن وافقهما المبد» فقال القافى : لا يقبل أيضاً لان الحرتية يعاق بها حقء الله آعالى » ولهذا 
لو شېد شاهدان بالعتق » 3 اتاق الستيد والمبد على الرقّ معت شهادتهما . 

ولو قال رجل : آنا < حر م أقر“ بارق ل بل إقراره » وهذا مذهب الشافعى” » ويحتمل أن يبطل 
المتق » إذا انفقو كلهم ؛ ويعود العبد إلى المدتعى » لأنهيجرو ل النس ب قر بالرق لن يداعيه » فصح » كا 
ولم بمتفهالشترى . 

ومتى حكنا بالحر”ية فللمالك تضمين أرما شاء قيمته يومعتقه » ثم” إن ضمن البائع رجع على المشترى . 
لأنهأتلفه » وإن رجمعلى المشترى لم يرجمعلى البائع » إلا بالمن ٠‏ لأن التاف حصل منه » فاستقر الضمان عليه. 

وإن مات العبد ولف مالا فهو للمدتعى » لا تفاقهم على أنه له » وإ تما منمنا رد العبد إليه لتعاق 
حق اطر ية به » إلآ أن لف وار » فيأخذه » ولا ثبت الولاء عليه لأحدر » لأنه لا يداّعيه أحد» وإن 
صدق المشترى البائم وحده رجم عليه بقيمته » وأم يرجم المشترى بالفن » وبقية الأقسام على ما مفى . 

4۳۹4 ا 

وإذا ر رات ا عات ذلك قبل أن أملكه » وقد ملكته الآن عيراث » 
أو هبة من مالكدفياز مك رده على" لأن البيع الأول ٠‏ والبة باطلان » وإن أقام بذللك بينه نظرت : فإن 
كان قال حين البيع واهبة : هذا ملكىء أو بعتك ملى هذاء وكان فى شمنه إقرار بأنه ملكه » حو 
أن يقول : قبضت “من ملكق “أ و أقبضقه يلك » و نحو ذلك لم تفیل الین » لأنه مكدب ها »> وهى 
تسكة به » و إن لم يكن كذلك قبات الشهادة ء لأنّ الان ان يبي » وبيب مله » وغیر ملکه . 


46 تس 
إذا > : ی ال د a‏ جا 3 ا َم اختصاص» 6 منه » تذماته على الغاأصب » لأنه قد تلف 


فى يديه » فإن + و فى عنه لی مل انعا دلت برقيته » و معان ذلاث على الخاصب » لأنه نقص” جدث فى يله » 


YY‏ اغى 


فازمه ضمانه , لان تمان العيد » ونقصه على سيّده 2 ويضمئة بأقل الأمرين » من قيمته » أو أرش جنايته 2 
کا بفديه ستیده » وإن جنى على مادون النفس » مثل أن قطع بدا » فقطءت يده قصاصاً » فعلى القاصب 
مانقص العبد بذلك » دون أرش اليد ء لأن اليد ذهبت بسببر غير «ضمون » فأشبه مالو سقطت + وإن 
عفى عنه على مال تعاق أرش” اليد برقبته » وعلى الغاصب أف“ الأمرين من يمه » أو أرش اليد » فإن 
زادت جنايةٌ العبد على قيمته » ثم" إنه مات » فعلى الخاصب قيمقة » يدفعها إلى ستيده » فإذا أخذها تملق 
أرشَ الجناية مها » لاما كانت متعاقة بالعيد EF‏ بېدله كا أن ارهن إذا اتل متلف وجيت قيمته » 
وتعلق الدين بها ء فإذا أخذ ول الجناية القيمةً من امالك رج المالك” على الفاصب بقيمة أخرى » لأن 
القيمة التى أخذها استحة ت ببب كان فى يا الخاصب » ا من مانه . 

ولو كان المبد وديعة » فجنى جناية استغرقت قيمته» م“ إن المودع قتله بعد ذلك » وجيت عليه 
قيمقة > وتعأق مها أرشٌ” الجناية » فإذا أخذها ول“ الجناية لم ج على الودع» لأنه جى وهو غير مضمونر 
عليه » وأو أن العيد جى فی بد سید جناي الستغرق قيمته ثم غصبدغاصب » فحنى فى يده جنا بق تستغرق 
قيمقه ؛ بقع فى الجنايتين » وق نه بيمهما ؛ ورجم صاحب” المد على الغاصب 3 أخذه الثالى منها » لأن 
الجناية كانت فى يده » وكان المجنى” عليه أولاً أن بأخذهدون الثانى ء لأن الذى يأخذه الالكمن الغاصب 
هو عوآض ما أخذه الوه عليه ثانيا ¢ فلا يعاق به حه ¢ وبتملن به حقى” الأول . لان بدل” عن قيمة 
الجالى » لا بزاحم فيه »> فإن مات هذا المبد فى يد الناصب فعليه قيمته » تقسّم يينهما » وبرجع الالك على 
الغاصب بنصف القيمة © لأنه ضامن لاحناية الثانية » ويكون لهجي“ عليه أولاً أن يأخذه لماذ كرناه . 


۴41 9 سألة چ 

قال لآ من أتاف لذ خرا “ أو حيرا » فلا غرم عليه » ويتهى عن التع رض لهم فما لانظهرونه 4 

وجلة ذلك أنه لا يحب همان الجر » والنزر » سواء كان متلفه مسلا > أو ميا اسم أو ذم" 
نص" عليه أحمد فى رواية أى الحارث » فى الرجل ربق مسكر اسم »أو لذي“ حرا » فلا ضمان عليه » 
و.هذا قال الشافعى” . وقال أبو حنيفة » ومالك : يحب غمانهما » إذا أتلفيما على ذس" » قال أبو حنيفة : 
إن كان مسلا بالقيمة . وإن كان ذمّيا بالثل . لأن عقد الذمّة إذا مم عيناً قو”مها . كنفس الأدمى 
وقد عصم خر الذمى . بدليل أن الل بقع من إتلافها . فيجب أن بقو"مما . ولأنها مال" لهم بمو اونما 
بدليل مارؤى عن عر رضى الله عنه أن عامله كتب إليه : إن أهل الذمّة يرون بالعاشر 7" . وميم 


(1) الماشر : الدى بأخذ عشر الال فى الركاة وتحرها . 


كتاب الغصب rr‏ 


الجور . فكتب إليه عر ووم بيعها : وخذُوا متهم عش نها . وإذا كانت مالا وجب ضمانها . 
کسائر أمواهم. 
ولنا أن جابرا روى : أن التي صلى الله عليه وسل قال وألة إن 75 ورول حرم بم اتر 
ليع » وزير ر والأشتا» متفق على مده » وما حرم بيعه لا الحرمقه» ل تج كب يمك كلية ‏ ولأن 
عرو 3 1 لم یکن مضموتا فى حق الذمى” »کار E‏ » ولأنها غير متقو”مة » فلا ا 
كالميتة » ودايل أنها غير متقواعة ألما غير متتو" مة فى حق السلم » فكذلك فى حق الذمى” » فإن تحريعها 
ثبت فى حقها» وخطاب النواهى بتو جه إلهما » فائيت فى حو أحدها ثبت فى حى الأخرء ولا دم أتها 
معصومة » بل متى أظورت' حلت إراقتها ثم لو عصمها مالزم تقويها » فإن "اء أهل الطر'ب وصبياهم 
مَمْصُومُون غير متقوتمين » وقوهم : إنها مال عدده بنتقض بالمبد موتك فانه مال د وأما حديث 
عر » فحمول على أنه أراد ترك التعرتض همم » وإتما أمر بأخذ عُشر أثمانها لأنهم إذا تبايموا : وتقابضوا 
حكنا هم بالملاك » ول ننقضة » وتسميتها أثمانا مجاز » کا سمى الله تعالى تمن يوسف متا » فقال ( وَشَرَوْهُ 
مه 5 ا ل اد 050 يا 
شمن س ) وأما قول ارق : ويهى عن التعراض لهم فيا لا يظهرو نه > فلآن كل ما اعتقدوا حله 
فى دينهم مما لا أذى للاساهين فيه » من الكفر » وشرب الجر » واتخاذه » ونكاح ذوات الحارم » لا يجوز 
انا التعرتض هم فيه ء إذا لم يظهروء » لأننا التزمنا إفرارم عليه . فى دارنا » فلا رض لمم فيا التزمنا 
تر که » وما أظهروه من ذلات تعيّن إنسكاره عام » فإنكان را جازت إراقتة > وإلثف أظهرو ضَليباً » 
4ه بم خنع لج 500 1 +2 5 9 ع 
1 و طتبور“ جاز كمه » و إن أظهروا كفرم أدبوا على ذلك » و عنعون من إظهار ما بحرم على الم مين 
۳4€ 
م es‏ 2 4 3 5 
وإن غصب من ذمى” مرا ازمه ردها» لانه » يقر على شمر بها > وإن غصبهأ من ملم ١‏ يلزم رذها 
وَوَجَيَتَ" إراقتها » لأن أبا طاحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسل عن أيقام وروا خرا فأمره بإراقنها » 
وإن أتافهاء أو تلفت عنده » لم بلزمه ضمانها » لأن ابن عباس روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال 
« إن الله ذا حرم شيا حرم مته» ولأن ما حرام الانتفاع به لم يجب ضمانه »كاليتة » والدم » فإن 
٠.‏ ىا ا 35 02 5 
أمسكبا فى يده حتی صارت خلا ازم رَدُهاً على صاحبها » لأا صارت خلا على 2 ملكه » فازم ردها 
إليه » فان تافت ضمنها له » لأها مال للمغصوب منه تلف فى يد الفاصب »> وإن أراقها ممما إنسان » 
فتخلات عنده م يلزمه رد الل » لأنه أخذها بعد إتلافها » وزوال اليد عنما . 


(١)الطيبور‏ آلة من 7 لات الغناء 


4 المغنى 


) (فصل‎ 4t 
وان غص بكلباً حوز اقتناؤه وجب رده » لأنه يوز الانتفاع به » واقتناؤه فأشبه امال » وإن أثلفه‎ 
م رمه » وإن حيسه لم يلزمه أجرء لأنه لا جوز إجارته » وإن غصب جلد ميتة » فبل يحب رده ؟ على‎ 
وجهين بناء على الروايتين فى طهارته بالدغ » فن قال بطهارته أوجب رده لأنه تكن إصلاحه » فهو‎ 
کالثوب النجس» ومن قال : لا يطو لم وجب رده . لأنه لاسبيل إلى إصلاحه ء فإن أتلفه » أو أتاف ميتة‎ 
» علدهاء لم يضمنه » لأنه لا قيمة له » بدايل أنه لا يحل بيه » » وإن دبغه الخاصب ازم رده إن قاما بطهارته‎ 
لأنه كار إذا تلات » ويحتم ل أن لا ب رده لأنه صار مالا يللاف اجر » وإن قلنا : لايطم رم يجب‎ 
إذا قافا : يُباح الانتفاع به فی اليابسات » لأنه‎ ٠ و الانتفاع به» وتحتمل أن يحب رده‎ 
. ین باح الانتفاع به » أشبه السكلب » وكذلك قبل الدبغ‎ 
(ضل)‎ 6t 
وإن کسر صليبا » أو مزمارا أ و طنبور أ أو صنما ام يضمنه » وقال الشافمى: إن كانذنك إذا فصل‎ 
يصلح لتقم مبارج » وإذا کسر لم ا اج لتقم مباجر 5 ما بين قيمته مَفَصّلاً ومكسور؟ » لأنه أتلف‎ 
ماله قيمة » وإ کان ا يصاح لمنفعة مباحة لم يازمه ضمانه » وقال أبو حنيفة م‎ 0 
ولنا أنه لا محل بيعه » فلم يضمنه »كالميقة » والدليل على أنه لاحل بيعه قول النىً صلى لله عليه وسل‎ 
إن الله حرم 5-3 08 اة واعخزبور وَالَأصنا م» متذق عليه » وقال النى” صلى الله عليه وم‎ « 
3 دبعت مور اينات و وَالمَازْفٍ‎ 
(فصل)‎ ۳40 
وإن كسر آ ية ٠ن ذهب » أو نضة » ام يمتها > لأن امخاذها حرم » وحكى أبو الطاب رواية‎ 
أخرى > عن أحد : أنه يضمن ؛ قان هنا نقل عنه فيمن عنم على غيره إبريقاً نطق . عليه قيمكُه . يصوغه‎ 
* کا کان » قيلله : أليس قد ہی الى" صلى اللهعليه وسل عن اتخاذها ؟ فسكت » والھ حي آنه لا ضيان عليه‎ 
نص" عليه أحمد فى رواية الروزی » فيس كسر ابريق رفضة لا ضمات عليه » لأنه أتاف ماليس ,باحر‎ 
ر عه‎ RS Î Êê فم بضمنه » كاليتة » ورواية مهنا تدل على أنه رجع‎ 
. يجب ذلك‎ EE ولأن فى هذه الرواية أنه قال : يصوغة» ولا‎ 
(فملل)‎ 5 
. وإن كسر آنية ار ففيما روايتان‎ 
» إحداها : ما . لأنه مال" يكن الانتفاع به » وغل“ بيه > فيط ما كا لو م يكن فيها خر‎ 
ولان جل رلا یری ا کیت وی جن عر تير‎ 


كتاب الخصب Ye‏ 


والثانية : لا تضمن »لما روى الإمام أمد فى مسنده « 632 أب بكر بن أبى مرم » عن رة 
ابن حبیب » قال : قال عبد الله بن عر : أمرلى رسول” الله صلى ايله عليه وسل أن انيه ا »> وهى 
الشدرةً » فأتبيئة ا » فاسل ہا تأزوقت » أ" أغطانيبًا » وقال « اغد عل" بها » فلت » 
تفرج بأحابه إلى ا اق الدينة » وفيها ز قاق اجر » قد ابت" من الشام » فأخذ المذية مى فشي ماكان 
من تلك ار قاق . محضرته كلها ء وأمي أصعابه الذي نكانوا ممه أن مضا معى » ویاو ونی » وأمرى أن 
ئی الأسواق كلها » فلا أجد فا ز قا خر إلا سئقته » ففمات" » فل أترك فى أسواقها ز كا إلا سَتققه . 
وروی عن أنس قال : كنت ا أبا طلحَةء وأ“ بن گذبر › وأبا Ik‏ شرا من قطيحر 92 
فأتاناآت فقال : إن اكلم قد حرمت . فقال أبو طاحة : قز ما تس إلى ذو الان فا كرما » وهذا 
يدل" على سقوط حر" متها » وإباحة إتلافباء فلا يضمنها » كسائر المباحات . 
۳4۷ (فصل) 
ولا يثبت الغصب فما ليس يمال كالمر” » فإنه لا “يضمن بالغصب » إنما “يضمن بالإنلاف . وإن أخذ 
ا لخيسهء مات عنده ل يضمنه ) لأنه ليس مال . وإن استعمله شكرهاً ازمه أجر” مثله ع لاله استوق 
منافمه » وهى مُتقومة » فازمه انها كنافع العبد . وإن حبسه مدّة لثلما أجر”» ففيه وجهان : 
أحدها : يازمه أجر تلاك المدتة ء لأنه فوآت منفعته » وهی مال" يجوز أخذ الموض عنما » 
فضمنت بالخصب » كنافم المد . 
والثانى : لا يلزمه . لأنها تابمة لما لا يصح غصبه : قأشعهت ثيابه إذا بليث عليه » وأطرافه . ولأنها 
تلفت نحت يديه » فلم يحب انها » كا ذ كرنا > ولو منعه العمل من غير حيس لم يضمن منافعه » وجا 
واحدا . لأنه لو فمل ذلك بالعبد لم يضمن منافعه » فار" أولى » ولو حبس الم » وعليه ثياب لم يازمه 
مانا » لأنهًا تابمة لما ل تثبت اليد عليه فى الغصب » وسواءكانكبيرا أو صنير؟ » وهذا كله مذهب” 
أبى حنيفة » والشافس . 
€۸ (فصل) 
وأم الولد مضمونة بااغصب » وبهذا فال الشافم » وأبو بوسف» وتمد » وقال أبو حنيفة : لا تضمن. 
لأن أم الولد لا جرى تجرى المال » بدليل أنه لا بتعاق بها حق الذرماء » فأشبهت لخر . 
ولنا : أن ما “يضمن بالقيمة “يضمن بالغصب »كلقن » ولأنها ملوكة » فأشبمت الدبّرة » وفارقت الر”ة 
فنا ليست ماوكة» ولا تضمن بالقيمة . 
)١(‏ الفضيخ : عصير العنب » وشراب يتخذ من البسر الكسر » والبسر هو ابلح غير الرطب . 
( ۲۹۴ اس الى =خامس) 


اضف الغنى 


64 ( ف 


ل( 

وإذا فتح قفص على طائر » فطار » أو حل دابته » فذهبت مما » وبه قال مالك » وقال أبو حنيفة » 
والشافمي” : لا ضمان عليه » إلا أن يكون أهاجها » حتى ذهيا . 

وقال أسماب الشافعى” : إن وقفا بمد الل“ » والفتح ء لم ذهيا لم يضمنهما » وإن ذهبا عقيب ذلك 
فيه قولان » واحتجًا بأن للها اختياراً » وقد وجدت متها اأباشرة » ومن الفاح سب غير ماجىء » فإذا 
اجتمعا لم يتعاق الشمان بالسيب » كا لو حفر يثرا » اء عبد لإنسان » فرى تفسه فما . 

ولا : أنه ذهب سوب فمله » فازمه الغمان » كا لو نره » أو ذهب عقيب فتحه » وَحَله » والباشرة 
نما حصلت من لا يمكن إحالة الحسي عليه » فيسقّط » كالو تفر الطائر » وأهاج الدابة » واش © 
كلب على ص » فقتله » أو أطلق تارا فى تاع إنسان » فإ انار فمل » لسكن لتا لم يكن إحالة الك 
علمها كان وجوده كعدمه » ولان الطائر » وسائر الصيد من طبعه التفور » وإنها ببق بالمانع » فإذا أزيل 
لانم ذهب بطبعه» فكان ضمانه على من أزال المانع » كن قطع علاقة قنديل » فوقم ء فانتكسسر . وهكذا 
لو حل قيسد عبد . فذهب . أو أسسير . فأفلت . وإن فتح القفص . وحل الفرس . قبقها واقفين . فجاء 
إنسان . فتقرهما . فذهبا . فالضمان على منفرها . لأن سببه أخص . قاختص الضمان” به . كالدافم مع ال افر » 
وإن وقع طائر إنسان على جدار . فنفره إنسان . فطارلم يضمنه . لأن” تنقيره لم يكن سبب فواته . فإنه كان 
تنما قبل ذلك . وإن رماه . فقتله ضعنه . وإن كان فى داره . لاله كان مكنه تنفيره بغير قتاه . وكذلك 
لو سر“ الطائر فى هواء داره فرماه . فققله ضمنهء لأنه لا اك منم الطائر من هواء داره . فهو کا لو رماه فى 
هواء دار غيره . 

40° (فصل) 

ولو حل ز ةا فيه مائع » فاندفق ضمنه » سواء خرج فى الخال » أو خرج قلي قليلا . أو خرج منه 
شىء» بل أسفله . فسقط . أو ثقل أحد جانبيه » فم يَزْلْ يل قليلاً قليلاً حتى سقط » برع » 
أو زازلة الأرض »أو كان جامداً . فذاب بشمسء لاأنه تلف يسيب فعله . وقال القاضى : لا يضمن » 
إذا سقط برح . أر زلزلة . ويضمن فما سوى ذلك . وهو قول أصحاب الشافعى . ولمم فيا إذا 
ذاب بالشمس وجهان . واحتدوا بأن فمله غير مُاجىء . والمنى الحادث مُباشرية ٠‏ فلم يملق 
الغمان بفمله . كا لو دفعه إنسان . 


)0 أشلى کل : أغراه به . 


3 


كتاب الغصب YY‏ 


وانا : أن فمله سبب تلفه » ولم يتخال هما ما يكن إحالة الج عليه » فوجب عليه الغمان » كا 
لو خرج عقيب فمله » أو مال قليلاً » قليلاً » وكا لو جرح ندا » فأصابه المر"» أو الره » فسرت 
الجناية » فإته يضمن » وأما إن دفعه إنسان » فإن التخلل بينهما مباشرة » كن الإحالة عليها » مخلاف 
مانا > ولوكان جامدا » فأدتى منه آآخْر ارا »فإذايه » قال » فالغمان على من أذابه » لأن سبيه أخمر* 
لكون التلف يمقيّه, فأشيه النفر 3 فائح القفص » وقال بعض الشافمية : لا ضمان على واحد ممما » 
كسارقين تقب أحدها » وأخرج آلخر” القاع وهذا فاسل” ٠‏ لأن يداني الثار ألجأه إلى اروج 
فضمنه » كا لوكان واققا » فدفمه » والسألة حْدَة عليه فإن الذمان على لى مرج القاع م ن الحرز » والقطم 
حد لا جب إلا حك الرز » وأخذ الال جيما» م إن المد“ يدرأ بالشبّهات » مخلاف الغمان » واو 
أذابه أحدها أولاً »ثم فح الثالى رأسّه » فاندفق » فالضمان على الثالى ء لأن التاف تدقبه > وإن فتح ز 5 
مُسعَمْلى الرأس » تفرج بعض” مافيه » واستمر” خروجه قليلاً قليلاً » اء ار فنتكه» فاندفق » فضمان 
ما خرج بعد التتكيس على الْتكّس» و ما قبله على الناقح » لأن فمل الثانى أخصُ كالجارح . والذابح . 


۴4۵۱ (فصل) 
وإن حل رباطً سفينة فذهبت . أو غرقت . فمليه قيمما . سواء تقب فل أو تراخى . والللاف 


فيها كاتخلاى فى الطائر فى القفص . 


40 (فصلل) 

وإذا أوقد فى ملكه ناراً أو فى موات » فطارت شرارة إلى دار جاره » فأحرقتها » أو سقى أرضّه 
قزل اماه إلى أرض جاره ففرقما » لم يضمن » إذا كان فمل ما جرت به المادة من غير تفر بط » لأنه غيرث 
مقع » ولأأنها سسرّايقً قمل مباح » فلم يضمن » كسراية الود ء وفارق من حل ز قا فاندفق » لأنه متم 
يحله » ولأن الذالب خروح الاثم من الزقة المفتوح ء وليس الغالب سراية هذا الفمل العتاد إلى تاف مال 
غيره » وإن كان ذلاث بقفربط منه » بأن أ نار تسرى فى المادة » اكير تما٤‏ أوى ريح شديدة محملبا» 
أو فتح ماء كثيراً “ی » أو فتح الماء فى أرض غيره »أو أوقد فى دار غيره من ما تلف به » وإن 
سرى إلى غير الدار التى أوقد فبها » والأرض التى الاء فما » لأنها سراية عدوان أشمبت مرّاية الجراح 
الذى تعددى به » وإن أوقد ناراً » فأأيست أغصان شحرة غيره » ضعنهاء أن“ ذلك لا يكون إلا من نار 
كثيرة » إلا أن تسكون الأغصان فى هواله » فلا يضمنها » لأن” دخوفا عليه غير مستحق » فلا بد 8 


التمسرتف فى داره » لحرمتها » وهذا الفصل مذهب الشافعس » كا ذ كرنا سواه 


۲۸ كتاب الغصب 


40 (فسل) 

وإنألقت الريح إلى داره ثوب غيره » ازمه حفظه » لأندأمانةحصلت نحت بده » فلزمه حفظه كالقة » 
وإن لم يعرف صاحيّه » فمو لقطة » ثبت فيه أحكامها » وإن عرف صاحبه لزمه إعلامه » فإن ل يفمل 
ضنه لأنه أمسك مال غيره بغير إذنه » من غير تعريف »© فصار كالغاصب © وإن سقط طائر فى داره لم 
يازمه حفظه * ولا إعلام صاحبه » لأنه حفوظ بنفسه » وإن دخل برجه ؛ فأغاتق عليه الباب ناويا إمساكه 
لنفسه ضمنه » لأنه أمسك مال غيره انفسه » فبو كااخاصب » وإلا فلا تان عليه » لأنه يتصرف فى برجه 
كيف شاء ء فلا يضمن مال غيره بتلفه » مما لتصسرفه الذى لم تعد فيه . 


0 (فصل) 
که 5 

إذا أ كلت بهيمة حشيش قوم ؛ ويد صاحيها علمها » لسكونه ممما »شمن » وإ لم يكن ممما لم 
يضمن ما أكلته » وإذا استعار من رجل بهيمته » فأتلت شيا » وهى فى يد الستمير » فضانه على المستعير » 
سواء أتلقت شيئالمالكها » أو لغبره » لأن ضمانه يحب باليد » واليد للمستعير > وإن كانت البهيمة فى يد 
اراعى » فأتلفت زرعا ٠‏ فالغمان على الراعى دون صاحبها » لأن إتلافها للزرع فى ال ار لا يضمن 
الا بثبوت اليد علمها » واليدُ للراعى دوت الالك » فكان الضان عليه كالستمير » وإن كان 
الزرع لمالك ٠»‏ فإن كان ليلا شمن أبضا : لأن ضمان اليد أفوى » بدليل أنه يضمن به فى الليل » 


واللهار ميم . 


؟ (قص ل( 


إذا شبد بالفصب شاهدان» فشهد أحدها أنه غصبه بو الجيس » وشهد آخر” أنه غصيه يوم اة » 


لم ت البينة ؛ وله أن محلف مع أحدها . 

وان شهد أحدها أنه قر" بالخصب يوم اجيس ؛ وشهد الآخر أنه أقر”ببعضه يوءالجعه » يقت البينة . 
لأن الإقرار وإن اختاف رجع الى أمر واحد ‏ وان شيد أنه أقر” أنه غصبه يوم اجيس » وشمد الآخرٌ أله 
غصبه يوم الجمة » لم نثبت البدئة أيضا » وان شهد لهواحد » وحلف معه ثبت الفصب ؛ فلو كان القاصب > 
ات بالطلاق ؛ أنه لم يقصيه لم توقع طلاقه . لأن الشاهد والمين بينه فى الال » لافى الطلاق : 


والله أل ا 


كتاب الشفعة 4 


وهی اس:حقاق الشريك انمزاع اع حصّة شريكه المنتقلة عنه » من يد من انتقات إليه » وم ثابتة بالسئة» 
والاجاع . أما السئّة : فا رُوى عن جار رضى الله عند » ل 0 فى رول الله 00 الله عليه وس 
بالشفعة 5 


يشم رذ وات ادو وير 3 طرق فل فة » . متلق عليه » وأسل قال : 
فی رول الله صل الله عاودو سل بالشغعة فى کل شرك 1 فم 5 ربع 0 حاط ل ل اَن يديم 


0 
06 


سا نه رای ديه ولابخارىة: 


سا واس" 


دَق سأ نش ريك کون شاء حون تا رك فن 0 
3 جل رَسُولُ اللو 02 الله عليه و لم الّفّعة 39 يقس" اذا و قەت دود وسقت الى 
فلا شت نّا الإجماع : فقال ابن المتذر :أ قم أهل الم ا الشفمة لاشريك الذى لم يقاب 5 
فما بي من أرض » أو دَارء أو حائط ا 00 أحد الشر يكين إذا أراد أن يييم نصيبه » 
5 0 من بيعه لشريكه » وتخليصه ماکان بصدده من توقم احلاص » والاستخلاص » فالذى يقتضيه 

سن المشرة أن يديعه منه » ليصل إلى غرضه من بيع نصيبه » وتخليص شربكه من الشرر » فإذا لم يفمل 
ذلك » وباعه لأجنى” سط اقرع الشريلكة على صرف ذلك إلى نفسه . ولا نعم أحدا خالف 5 إلا 
الأمر”ً » فإنه قال : لا تأت ' الشضمةء لأن 0 بأرباب الأملاك . فإن الشترى إذا عل أنه وؤ خذ 
منه إذا ابتاعه لم يبتعه » وب يتَقاعلٌ الشر 06 عن الشّراء فيستضر امالك » وهذا ليس بثىء» لخالفته الأثار 


الما تة 08 والإجاع انمد قبله 4 والجواب عاذ من و جين 


أحدها 4 Î:‏ تشاهد الشركاء بويك 0 ولا بعلم م ن شكرى مهم 3 شركائهم ¢ وام ee,‏ 


استحما ف الشئمة من الشراء . 


الثالى أنه يمكنه إذا لحقته بذلك مشكة أن سي ف استحقاق" الشفمة » واشتقاق الشفمة من 
575 قي ر 7 
الشفع وهو الزوج » فإن الشفيع كان نصديه منفرداً فى ملكه 2 فبالشفع ب بم ابيع إلى ماک 2 فرشم 0 
وقيل اشتقاقها من الزيادة » لأن الشفيع يزيد البيع فى ملسكه . 
۳۹۵ مسألة » 
قال أبو القامم ولا يحب الشفعة إلا للشريك القاسم » فإذا وقءت الخدود » وصرفت الطرق 
فلا شفعة 4 


)١(‏ الربعة بفتح الراء والباء والعين » وبكسر الباء وسكونها مع قتح ما قبلها وما بسدها هى 
لزل » والحائط البستان . 


(Fe‏ الذنى 


1 ذلك أن الشفعة ثبت على خلاف الأصل 2 إذ فى اتتزاع ملاك المشترى بغير رضاع منه » 
عبار" لله على الماوضة »مع ماذ كره ه الأ كن أثيتها. الشرع لصاحة راجحة ء فلا شيت إلا 


بشروط أربعة : 


أحدها : أن يكون اللاك مُشاعاً غير مقسوم » فام الجار” » فلا شفعة له . و به قال عر » وعمان » وعمر 
ابن عبد العزيز » وسءيد بن امس » وسلمان بن ای ۽ والزهرى” © ونحى الأنصارى” »> وأبو ال ناد 2 
وربيعة » والمُغيرة بن عبد الر حن » ومالك » والأوزاعى والشافمى » وإسحق » وأبوثور » وان المنذر» 
وقال ابن شيرّمة » والثورى » وابن أبى ايى » وأصعاب الرأى : الشفمة بالشركة » ثم بالشركة فى 
الطريق » م بالجوار » وقال أبو حنيفة : يقم الشريك ٠»‏ فإن م يكن » وكان الطريق a‏ 3 درت 
لا ينقد تبت الشفمة یع أهل الدرب » الأقرب » فالأقرب . فإن لم يأخذوا ثبعت للملاصق » من درب 
0 3 8 1 ی و 5 3 
آخر” خاصّة » وقال المنبرى” وسوتار : تثبت بالشركة فى امال » و بااشر كة فى الطريق » واحتجوا ما رّوى 
١ ۴‏ 1 . 4 5 5 
أبو رافم » قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسل : « لار أحق بصقبه » رواه البخارى » 
وأبو داود» وروی ال ن عن رة : أن ال بې صل الله عليه ولم قال ا حن بار » رواء 
لك رمذى ۰ وقال : : حديث 5 500 ¢ ورواه الترمذى” فى حديث جار 2 الجار د اده نظ 
به إا كان ا E‏ کان رم ا واخ « وقال : حديث حسن : ولأنه اتصال ملا يدوم ويتأبد ؛ 
فتثيت الشفمة به ؟ اشر ركة . 
57 0 چم سے ت ت وم 2 
ولنا : قول انى" صلى الله عليه وسل « الشّفمة فيا "ف" » فإذَاوَكَمت الحدود صرت 
الطرق فلا سُدََة » وروی ان جرع ؟ عن الزهرى . 0 و ن الح ؛-أو عر نألى سأمة؛ 
أو عنما قال : قال رسول الم صلی الله عليه وس « إِذَاقسَدَت الاأرْض وَحَدتْ كلا شفمة فا » 
وروا أ بو داود» ولأن الشفمة لبقت فى وضع الوفاق ؛ على خلاف الأصل »لمي معدوم فى محل النزاع » 
١ (‏ ) الأساوب الصحيح : أن تذكر الباء مع إجبار » قيقال وبإجبار له » لأنها إذا لم تذكر 
دخات كلة إجبار فى حبز غير » فيكون العنى وبغير إجبار » وهو نافى المراد . لأن المراد بغير رضاء 
مع إجباره 5 
( ۲ ) الصقب : فح الصاد والقاف » القريب » والقرب» والمراد:الجار أحق عا يقرب منه من ملك حاره 
إذا أراد ببعه على استعال المصدر فى اسم الفاعل » أو الباء للسبية أى أحق لسبب قربه ٠‏ 


كاب الشفعة ۳١‏ 


فلا شرت فيه » و بيان انتفاء المنى هو أن الشريك ر تا دخل عليه شربك ؛ فيتأذى به » فتدعوه الحاجة 
إلى مقاسعته » أو يطلب الداخل” للقاسمة » فيدخّل الضرر” على الشريك » بنقص قيمة ملسكه » وما محقاج 
إلى إحداثه من للرافق » وهذا لا يوجد فى القسوم . 

فاا حديث ألى رافع فلس بصريح فى الشّئمة » فإن الدب الب . يقال بالسين » والصاد. 
قال الشاعر : 

وة زح عدم * لا امم ذَارُعا وله صَيَبْ0© 

فيحتمل أنه أراد بإحسان جاره » وصلته » وعيادثه » ونمو ذلك » وخبرنا صريح » صحيح » فيقلام 
وبقيّة الأحاديث فى أسانيدها قال » ديت تمر 3 روه عنه الحسن » ولم اسم منه » إلا حديث المَقيقة 
قاله أصحاب” الحديث » قال ابن النذر : الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسل » حديث” جار الذى 
رويناه » وما عداه من الأحاديث فما مقال » هل أنه يحتمل أله أراد بالجار الشر يك » فاته جار أيضا » 
ورسم ىكل واحد من الزوجين جار . قال الشاعر : 


+ د‎ E a a ٤ 
أجارتتا يينى » فبك طَالقَدْ »« كال أُمُورٌ الاس قاد وطار ق‎ 


2 2 ت‎ e N Ie 
قال الأعشى : وأسمى الضّرنان جارتين » لاشتراكمما فى الزوج » قال “مل ابن مالك :كنت بين‎ 
جارتين لى » فضربت' إحداها الأخرى ,مطح » فتَتاتها وجنينها » وهذا يكن فى تأويل حديث‎ 

أبى رافم أيضا . 

إذائيت هذا : فلا فرق بين كون الطريق مُفردة »أو مشتركة . قال أمد فى رواية ابن القاسم » 
فى رجل له أرض نشرب هى » وأرض غيره من 00 واحد: فلا شفعة له من أجل الشرب » إذا وقءعت 
ادود فلا شْيءَة » وفال فى رواية ألى طالب » وعبد الله » وم » فيمن لا يرى الشفعة بالجوار» وقلام 
إلى الحم » فأنكر لم حلف . إا هو اختيار » وقد اختلف الناس” فيه . قال القاضى : إما هذا لان“ يمين 
الفسكر هنا على القطع » والبت » ومسائل الاجتهاد مظنونة فلا يقطم ببطلان مذهب الخالف » ومكن 
أن تحمل كلام أحمد هنا على الورع » لا على التتحريم . لأنه مک ببطلان مذهب الخالف » ويجوز للمشترى 
الامتتفاع” نه من تسليم البيع فما بينه » وبين الله تعالى . 


)١(‏ نازح : بعيد :محلتها . دارها » أمم : الأمم القرب والصقب القرب أيضآ . فهو من عطف الرادف 
0( سس . ابعدى » أو تطلق » غاد . آت فى وقت الصباح » طارقة : آت فى وقت المساء» أى غاد ورائح 
(۳) المسطح عمود الخباء » وهو خشية غليظة متينة بنصب عليها الخباء . 


ضف الفنى 
40۷ (سل) 
الشرط الثانى : أن يكون المبيع أرضا ء لأنها التى تبق على الدوام » ويدوم ضررها ء وأما غيرها 


فين 0 عد : 
3 2 ع 5 ا 
أحدها : تثبت فيه الشفمة تبما للاأرض » وهو اليناء » والؤراس ء يباع مع الأرض » فإنه يؤخذ 
بالشفمة » تب للائرض » بثير خلاف فى الذهبء ولا نعرف فيه بين من أثبت الشفمة خلافاً . وقد دل 
عليه قول الى صلی الله عليه وسل وقضاؤه بالشقعة » فى كل شرك 71 يقم ربمق “أو حائط » وهذا 
يدخل فيه البناء والأشجار . 
الم الثالى : مالا تثبت فيه الشفمة نبماً » ولا مفرداً . وهوالزرع » والمْرة الظاهرة » باع مع الأرض 
فإنه َه لا يؤخذ بالشقمة مع الأصل .وهذا قال J‏ شافعى 3 ؛؟ » وقال أو حنئيفة » وماللك : يؤخد ذلك بالشفمة : 
مع أصوله » لأنه متتصل عا فيه الشفمة » فيثبت فيه الشفعة آبعا » كالبناء » والغراس . 
ولنا : أنه لا يدخل فى البيع تب » فلا يذ بالشفمة » كقاش" الدار » وعكسه البناء والؤراس . 
وحتيقه :أن الشفمة بم ف e‏ اکن الث شارع جءل له سلطان الأخذ يقير رضىالمشئرى ¢ فإن بيع 
اشر »؛وفيه رة غير ظاهرة “لطم غير الْؤْبرٌ دخل فى الشنمة » لأا تيع فى الب ۾ فأشهت الؤراس فى 
الأرض 3 وأما ما e‏ مفرداً من الأرض فلا شؤمة فيه ¢ سوا ء کان ۾ يقل »كالحيوان “ والشياب» والسفن 
والحجارة» والزرع 4 والمار ¢ أو لا يقل ااا » والغ, راس إذا بهم ردا 
وبذا قال الشافعى” وأصحاب الرأى 0 وروی عن الجسن ¢ والثورى” ¢ والأوزاعى” ¢ والمنبرى 
وقتادة » وربيعة » وإسحاف : لا شفعة فى النقولات » واخْيّاف عن مالك » و1 »فالا مركة كذلك » 
ومرة الا : الشفعة فى كل“ شىء حتى فى الثوب » قال ابن ن ألى موسی : وقد روى ععرك أى عبد الله 
رواية أخرى : أن" الشفعة واج“ فها لا ينقسم ء كاطجارة »؛ والسيف » والحيوان »ومافى معى ذلك . 
قال أبو الطاب : وعن أحمد رواية أخرى : أن الشفعة و “ والغراس © وإن بيع مفرداً 


e 


وهو قول مالك » لعموم قوله عليه السلام «القفعة فا ik‏ م » ولأن” الشفعة وضءت ادقع الضرر . 
وحصول الضرر بالشر ركة فيا لا يفقم م ایل منه فما ينقسم »ولان ابن إلى ماک روّى أن النى صل الله 
عليه وسم قال « ال ف شى . 

ولنا : أن قول النى” صلى الله عليه وسل « الشَفمة فا لم2 بس » فإِذًا وَقمَتِ ادود عرفت 
طرق فلا شَفْمَةَ » لا يتباول إلا ما ذ كرناء » وإماأر کک من الأرض » بدايل قوله « ادا 
وَقَدَتِ اللدود ورت الطرق » ولأن هذا ممالا يتباق على الدوام فلا تحب فيه الشفمةء كسيرق 


(؟) ثماش الدار(الستاير) التق على الأبواب والنوافذ ونحوها . 


كتاب الشفعة عن 


الطعام » وحديث ابن ألى مَيكة مرس » لم برد فى الكتب الموثوق بها » والمسك فى التراف ١‏ 
واولاب » والناعورة » كالحسك فى البناء » فَأمّا إن بيعت الشجرة مع قرارها من الأرض مفردة عا 
يتخللها من الأرض. لسكا ا ينقسم من العقار » ولأن” هذا ما لا بشم وغل فا ره > ومحتمل 
أن لا تحب الشفعة فما محال » لأن القرار تابع لها > فإذا لم جب الشفعة فيما مفردة لم يجب فما تبعها » وإن 
بيعت حمكة من عاو دار مشترك نفارت" : فإن كان السةف الذى تحته لصاحب السفل ذلا شفعة فى اللو » 
لأنه بناء مفرد » وإنكان لصاحب العلو فسكذللك » لأنه بناء منفرد » لسكونه لا أرض له » فهو کا 
لو لم يكن السقف له » ومحتمل ثبوت الشفعة » لان له قراراً فمو كالسفل . 
۳۹0۸ (فصسلل) 

الشرط الثالث : أن ن یکو ن الب مما يمكن قسمته » فأمّا ما لا يمكن قسمته من المقار »كا مام الصغير» 
وال حى الصغيرة » والعضادة 7" » والطريق الضيْقة » والعراص”" الضيقة » فمن أحمد فما روايتان : 

إحداها : لا شفعة فيه » وبه قال بحجى بن سعيك » ور بيعة » والشافعى : 

والثانية : فما الشنمة » وهو قول أبى حنيفة » والثورى" » وابن ربج » وعن مالك كالروايتين » 

م 3 050 : ب وم ع ع 
ووجه هذا عموم قوله عليه السلام « اة فا قم » وسار الألفاظ العامة » ولأن الشفمة ثبقث لإزالة 
ضرر المشاركة ؛ والضرر فى هذا النوع أكثر » لأنه يتأبد ضرره » والأول ظاهر المذهب » لما رُوى عن 
النى” صلى الله عليه وسل . أنه قال : « لا شفعة فى فناه وَلآ طَرِيق > ولا مَنهَبَمَ © والنقبة الطريق 
الضهّق » رواه أبو امطاب فى رءوس المسائل » وروی عن عمان رغى الله عنه أنه قال : لا شفعة فى بار » 
ولا غل > ولأن إثبات الشفعة فى هذا يضر بالبائم لاه لا مكنه أن خاش من إئبات الشفعه فى نصيبه 
بالقسمة » وقد يتنم المشترى لأجل الشفيع » فيتضتر البائع » وقد عتنم البيم » فت قط الشفعة » فيؤدّى 
إثباتها إلى فسا . 
وعكن أن يقال : إن الشنمة إا ثثبت لدفع الضرر الذى يلحقه بالا اسمة ء لما حتاج إليهمن إحداث امرافق 

الخاصة عولا بوجدهذا فما لاينقم »وقولم. .إن الضررهبنا أ كثراتأ بّدْهءقانا : إلا أن الضررءفى حل الوفاقمن 
غي رجنس هذا الضرروهو ضرر الحاجة إلى إحداث المرافق اتخاصة»فلايمكن التعدية» وف الشفعةهم:اضر رغير موجود 
فى حل الوفاق » وهو ماذ كرناه » فتمذ ر الإلاق » فأمًا ما أمكن قدمته مما ذكرناءكا مام الكبير » الواسع 


. الفرات : بفتخ العين وتشديد الراء النهر الكثير الام‎ )١( 
؟ ) العضادة : ما سد به حول الحوض والطريق من البتاء‎ ( 
5 م ) العراص . جع عرصه وهی فذاء البیت ورحبته‎ ( 
) م۳۰ التي خامس‎ ( 


re‏ اغى 


ئ 


البيوت » بحيث إذا قشم لم يستضر” بالقسمة » وأسكن الاتتفاع به ماتا » فإن الشفعة يجب فيه » وكذلك 
البثر » والدور ء وَالمَضائْدٌ متى أمكن أن تحمل من ذلاك شيئان » كالبثر بفقسم” بثرين » يرتق الماء منهما» 
وجبت الشفعة » وكذلكإن كانمع البثر بي ض أرض» محيث صل البثرق أحد النصيبين » وجبت الشفعة 
أيضا » لأنه بمكن القسمة » وهكذا الرحى إن كان ها حصن يمكن قسمته » ميث صل المجر فى أحد 
القسمين » أوكان فما أربعة أحجار دائرة » يكن أن ينفرد كل واحد منهما بحجرين » وجيت لاشفعة » 
وإن لم کن إلا بأن حمل !كل واحد منهما مالم يقمكان من إبقائها رح » لم عب الشفعة . 
فأمَا الطريق » إن الدار إذا بيعت وها طريق فى شارع » أو درب نافذ » فلا شفمة فى تلك الدار» 
ولا فى الطريق » لأنه لا شركة لأحد فى ذلك » وإن كن الطريق فى درب غير نافذ » ولا طريق للدار سوى 
تلاك الطريق فلا شفءة أيضاً » لأن إثبات ذلك بضر" بالمشترى ‏ لأن الدار نبق لا طريق لها » وإن كان 
لادار باب آخخر طرق منه » أو كان ها موضع يفتح منه باب لها إلى طريق نافذ» نظرنا فى الطر يبوم 
مع الدار : فإنكان مرا لا ممسكن قسمته » فلا شفعة فيه » وإن كان بمكن قسمته وجبث الشفمة فيه » 
لأنه أرض مشتركة حتمل الفسمة » فوجبت فيه الشفعة » دكذير الطريق » وةل أن لا جب الشفعة 
فما حال » لأن الفرر بلق المشترى بتحويل الطريق إلى مكان آخر مع مافى الأخذ بالشفعة من 
تفوت صفقة المشترى “وأخذبعض البيسع من‌العقاردون بعض » فلم حر کا ل و کان الشريك ف الطريق شر بکا 
فالدار فأراد أخذ الطريق وحدها » والقول فىدهايز الجار. و صدّده »كالقول فى الطريق المملوك » وإ ن كان 
نصيب المشترى من الطريق أ كثر من حاجته » فذكرالقاضى أن الشفمة يب ف الزائد بكل” حالءلوجودالةتضى » 
وعدم لانم » والصحيح أندلا شفعة فيه » لأن فى ثبوتها تبعيض صفقة المشترى » ولا تخاو من الضرر . 
۳40۹ (فصلل) 
الشرط الرابع : أن يكونشةما مُنتقلاًبووض » وأما لأفتقل بغيرعوض عكالطبة بغير ثواب » والصدقة» 
والوصية » والإرث : فلا شغعة فيه فى قول عامة أهل العم » مهم مالاك » والشافنى » وأسماب الرأى » 
وك عن مالاك رواية أخرى فى النتقل ہب أو صدقة : أن فيه الشفمة » ويأخذه الشفيم بقيمته » 
وك ذللك عن ابن أب ليلى » لن الشفعة بعت" لإزالة ضرر الشركة » وهذا موجود فى الشركة كينا 
كان » والضرر اللاحق الوب دون ضرر المشترى » لأن إقدام الشترى على شراء الشقص » وبذله ماله 
فبه دليل حاجته إليه » فاتئز اعه منه أعظم ضرراً من أخذه من لم يوجد منه دليل الماجة إليه . 
وانا أنه انتقل بغير عوض » أشبه الميراث ء ولأن مل الوفاق هو البيم » وائفيرٌ ورد فيه » وليس 


غيره فى معناه » لأن” الثفيم يأخذه من المشترى عثل السبب الذى انتقل به إليه ء ولا يمكن هذا فى غيره » 


كتاب الشفعة re‏ 


ولان“ الشفيع ؛ ا الوص بثمنه )لا بقيمته » وفى غيره باد بقيمته » فافترقا » فأما المشقل بمو ص 
يقم مين : 

أحدها : ماع وض الال » كالبيع » فهذا فيه الشئعة بغير خلاف » وهو فى حديث جابر » فلز باع 
ول يؤذنه فمو أحق به » وكذلك كل عقد جرى محرى البيم » كالصاح عن البيع » والصاح عن الجدايات 
اللوجبة للمال» والهبة المشروط فما الثواب العلوم » لأن ذلك بيع ثبتت فيه أحكام البيع » وهذا منها » 
وبه بقول ماللك ؛ والشافمى” » وأسحاب الرأى » إلا أن أبا حنيفة وأسحابه قالوا : لاتثبت الشفعة فى اطبة 
الشر وط فيها ثواب » حتى يتقابضا لأن اهبة لا تشر إلا بالقبض » فأشوت البيم بشرط الخيار . 

ولنا : أنه ملكا ءوض هو مال فم يفتقر إلى القبض فى استحقاق الشفمة »كالبيم : ولا يصح 
ما قالوه من اعتبار افظ الهبة» لأن الووض صرف الافظ عن مقتضاه » وجءله عبارة عن البيم خاضّة عندهم 
فاته ينعقد مما النسكاح الذى لا تصح الهبة فيه بالاتفاق . 

( القسم الثانى ) ما انتقل بعوض غير الال » حو أن يجمل الشص هرا » أو عوّضا فى الع » 
أو فى اسح عن دم العمد» فظاه ر کلام ار أنه لاشفعة فيه لأنه م تە رض فى جيم ماله غير البيع » 
وهذاقول ألى بكر » وبه قال الحسن » والشعى” وأبو ثور » وأسماب الرأى » حكاه عنهم ابن المنذر » 
واخقاره » وقال ابن حامد : تحب فيه الشفعة» وبه قال ابن شُخْرمة » والحارث الءسكلىَ » ومالك » وان 
أفى ليلى » والشافعى” لم اختلف بم بأخذه ؟ فقال ابن شبرامة »> وان آل ايلى : بأخذ الشقص بقيمته » قال 
القاذى : هو قياس قول ابن حامد » لأننا لوأو جبنا ممر الثل لقوتمذا اليْضم على الأجانب ؛ وأضررنا 
بالشفيع » لأن مم الثل يتفاوت مع ال ى » قاح الناس فيه فى المادة » يخلاف البيع » وقال الشريف 
أبو جمفر : قال ابن حامد . إن كان الشُقَصض صداقاً أو ءوضاً فى اع أو مقع فى طلاق أخذه الشفيع يمور 
للرأة » وهو قول الم کل ی ؛ والشافمي” لأنه ماك الشقص ببدل ليس له مثل” فيجب الرجوع إلى قيمة 
البدّل فى الأخذ بالشفمة » كا لو باعه براض » وأحتجوا على أخذه بالشفمة بأنه عقار” ملوك بعقد معاوضة» 
فأشبه البيع . 

ولنا : أنه مملوك يثير مال » أشبه الوهوب » والموروث » ولأنه تدم أخذه يبر الثل ء لا ذكره 
م للك » وبالقيمة لأا ليست عوض الشقص ٠‏ فلا جوز الأخذ بهاءكالموروث » فيتمدر أخذه » ولأنه 
ليس له عوض يكن الْأخِذ به » فأشبه الوهوب » والوروث » وفارق البيع » فإنه أمسكن الأخذ بمرضه» 


0 2 5 3 
فإن قليا : إنه بوخد بالشفعة ¢ وطاق ازوج قبل الدخول بعد عفور الشفيع رجع بنصف ما أصدقها ۾ لاه 


۳۹ اغى 


موجود فى يدها » بصفته » وإن طلقا بعد أخذ الشفيع رجم بتصف قيمته » لأن كما زال عذه » فمو ا لو 
باعته » وإن طق قبل عل الشفيع ؛ م عل ففيه وجمان : 
- 5 5 4 8 ة 3 

أحدها ف حى الشفيم مقدام ¢ لان حه سيق 4 انه شيت يالبيع »وى الزوج بالطلاق 2 

والثانى : حق” ازوج اول . لأنه ثبت بالنص » والاجماع » والشفعة هنا لا نص قهاء ولاإجماع , 
فأمًا إن عفا الشفيع » ثم طا الزوج » فرجع فى نصف الشقص »لم يستدق الشفيع الأخذ منه » وكذلك 
إن جاء الفسخ من قبل الرأة » فرجع الشّقص” كله إلى الزوج لم يسح الشفيع أخذه » لأنه عاد إلى امالك 
ازوال المقد » فم يستحق به الشفيع » كرد بالعيب » وكذلك كل“ فسخ يرجع به الشقصٌ إلى 
الماقد » كرده بعيب » أو مقايلة » أو اختلاف التبايمين » أو رده لذن » وقد ذكرنا فى الإقالة 
رواية أخرئ 2 أنهبا بیع » فتثبت فبا الشنعة » وهو قول أبى حنيفة » فعلى هذا : لو ١‏ بعلم 
الشفيع حتّى تقايلا فله أن يأخذ من آنا شاء » وإن عفا عن الشفعة فى البيع » 0 تقايلا » فله 
الأخذابها . 

م (فلل) 

٤ء‏ 3 في ِ 

وإذا جی جنايتين عدا ¢ وخطا » فاه مما على شقص » فالشفعة فى نصف الشقص ۽ دون باقيه ¢ 
وبه قال أو بوسف » ومد » وهذا على الرواية التى تقول فا : إن موب العمد القصاص” ie‏ > وإن 
قلنا : موجه أحد شيئين » وجبت الشفمة فى الميع » وقال أبو حنيفة : لاشفعة فى اجيم > لأن فى الأخذ مها 
تبعوض الصفقة » على المشترى . 

ونا : أن ما قابل الخطأ عوض عن مال » فوجبت فيه الشفعة » كا لو انفرد » ولأن الصفقة جعت 
ما حب فيه الشفعة » وما لا تيجب فيه » فوجبت فها جب فيه » دون الآخر بكاو اشترى شقصا ؛وسيفاء 
وبهذا الأصل ببطل ما ذكره » وقول أبى حنيفة أقيسٌ . لأنفى الشغمة تعيض الشقص على الشترى » وربا 
لا ببق منه إلا مالا نفع فيه » فأشبه ما لو أراد أحد الشفيعين أخذ بعضه مع نو صاحبه » مخلاف مسألة 

7 ر 

الشئقص والسيف 3 وأما إذا قلنا : إن الواجب أحد شيئين 3 فباختیاره الصاح سقط القصا ص“ ¢ وتعينت 
الدبة » فسكان الميع عوّضا عن الال ٠‏ 

۳4۹71 (فصصل) 

ولا تثبت الشفعة فى بيع الخيار قبل انقضائه » سواء كان الخيار هما » أو لأحدها وحده » أيهما كان » 
وقال أبو الخطاب : يتخرّج أن تثبت الشفعة » لأن لللاك اتتقل * فتثبت الشفعة فى ملدة اعميار » كا يمد 
انتضائه » وقال أبو حنيفة : إن كان الخيار للبائم > أو لما لم تثبت الشفعة » حتى ينقضى” لأن فى الأخذ بها 


كاب الشفعة tv‏ 


إسقاط دق" البائع من الفسخ » وإلزام البيع فى حقه بغير رضائه » ولأن الشفيع إتا بأخذ من الشترى » ولم 
ينتقل اللاك إليه » وإن كان الخيار للمشترىفقد انتقل االات إليه » ولا ح قّلغيره فيه“ والشفيع لك أخذه 
بعك ازوم البيع ¢ واستقراراللك ¢ فلآن علاك ذلك قبل ازومه أولى 4 وعامة مايقد رثبوت” ايار له وذلك 
لا عنع الأخذ بالشفعة » كا لو وجد به عيباً » ولاشافمى” قولان كالذهبين . 

ولنا : أنه مبيع فيه الخيار » فل تثبت فيه الشفعة » كا لوكان للبائم ؛ وذلاك لأن الأخذ بالشفعة يازم 
الاشترى بالعقد بغير رضائه )ويوجب العودة عليه 0 ويفوات جيه من الرجوع ف عين امن ¢ غ غر 3 ا 
لو کان امار للبائم ء فإنتا إنما منعنا من الشفعة لا فيه من إبطال خيار البائع » وتفويت حو الرجوع علية 

5 9 90 
فى عين مالما » وها فى نظر الشرع على السواء» وفارق الرد بالعيب » فإنه إنما ثبت لاستدراك الظلامة » 
وذلك بزول بأخذ الشفيم » فإن باع الشفيع حصّته فى ملةة الليار عالا بيع الأول سقطت شفعته » وثبتت 
الشفعة فها باعه للمشترى الأو ل فى الصحيح من الذهب » وف وجها خر أنه يثبت للبائع » بناء على األلك 
فى مدة الخيار من هو منهما » وإن باعه قبل علمه بالبيع فكذلك » وهو مذهب الشافمي” » لأن ملكه زال 
قبل ثبوث الشفءة . ويقوجه على تخريح أبى امطاب أن لا تسقط شفعته » فيسكون له على هذا أخذ الشقص 
من المشترى الأول » وللمشترى الأول أن يأخذ الشقّص الذى باعه الشفيع من مشتريه » لأنه کان شريكة 
للشفيم حين بيعه ٠‏ 
۳Y‏ (فصل) 

وبيع للريض كبيع الصحيح فى الصحة » وثبوت الشفعة » وسائر الأحسكام إذا باع بثمن الثل » سواء 
كان لوارث » أو غير وارث » وبهذا قال الشافمى” » وأو وسف » وحمد » وقال أو حنيفة : لا يصح بيعم 
المريض مرض الوت اوارثه » لأنه محجور عليه فى حمّه فر يصح بيعه »كالصى” . 

ولنا . أنه إا حجر عليه ف التبركع فى حقه » فل يمع الصحّة فيا سواه »كالأجةبىّ إذا لم بزد على التبرتع 
بالثاث 03 وذلاك لأن الجر ف شىء لا وة غيره » 3 أن الجر على الرجن ف الرهن لانم القمر”ف 
فى غيره » والحجر على الغاس فى ماله لا عنم التصر”ف فى ذمّته » فأما بيعه بالحاباة فلا محلو : إما أن يكون 
لوارث » أو لغيره » فإن كان لوارث بطلت الغاباة » لأنها فى المرض بمئزلة الوصيّة » والوصيّة لوارث 
لا جو زء ويبطل البييع فى قدر الخاباة من البييع » وهل يصح" فيا عداه ؟ على ثلانة أوجه : 

أحدها : لا يمح . لأن الشترى” بذل الن فى كل المبيع + فل يصح فى بيعه » كا لو قال : بعك هذا 
الثوب بعشرة » فقال : قبت البيع فى نصفه » أو قال : قبلقُه مخمسة » أو قال : قبلت نصفه مخمسة » ولأنه 
)يكن تصحيح البيع على الوجه الذى تواجبا عليه » فم يصح كتفريق الصفقة . 


FA‏ الى 


الثالى أنه يبطل البييع فى قدر الحاباة » ويصح فا يقابل القن السمّى » وللمشترى الخبار” بين الأخذ » 
والفسخ » لأن الصفقة تفرتقت عليه » وللشفيع أخذ ما صح البييع فيه » وإتما قلغا بالصحة لأن البطلان إتا 
جاء من الحاباة » فاختص” ما يقاباما . 

الثالث : أنه صح فى ایم » ويف على إجازةالورنة » لأنالوصيّة للوارث صميحة فى أصح الروابتين 
وتقف على إجازة الورئة » فكذلك الحا باة له » فإن أجازوا الحاباة صح البييع اجيم » ولا خيار للمشترى » 
ويلك الشفيع الأخذ بهء لأنه يأخذ بالفن » وإن رد وا بطل البيم ففقدر الحاباة » وصح فما بق » ولاعلاك 
الشفيع الأخذ قبل إجازة الورلة » وردم » لأن مهم متماق بالبيع » فل علاك إبطاله » وله أخسذ ما ضعت 
البييع فيه » وإن اخقار الشترى الرد فى هذه الصورة » وف التى بايا » واختار الشفييع الأخذ بالشفمة قدام 


الشفيع ائه لاضرر على الشترى » وجرى تحرى العيب إذا رضيه الشفييع بميبه . 


القسم الشانى : إذا كان المشترى أجنبيًا > والشفيع أجنى ؟ » فإن ل تزد الحاباة على الثاث صح“ 
البيع » ولاشفيع الأخذ مما بذلاك القن » لأن البييع حصل نه » فلا ينع منها كون المبيع ا 
وإن زادت على الثلث فالحكم فيه حم أصل الحاباة فى حق” الوارث » وإن كات الشفيع وار 
ففيه وجمان . 

أحدها : له الأخذ بالشنعة » لأن الحاباة وقمت لغيره » فل كنع منها کن الوارث من أخذها» كا لو 
وهب غرم وارثة مالآء فأخذه الوارث . 

والثالى : بصح البيع » ولا تحب الشفعة » وهو قول أسحاب أنى حنيفة » لأننا لو أثبتناها جمانا 
للدوروث سبيلاً إلى إثبات حق لوارنه فى لاحاباة » وبفارق الهبة لغريم الوارث » لأن استقاق الوارث الأخذ 
بدينه لا من جمة المبة » وهذا استتحاقه بالبيبع الحاصل من موروله . فافترقا »> ولأسحاب الشافمي” فى هذا 
خسة أوجه : وحهان كهذين 3 

والثالث : أنالببيع باطل” من أصله » لإ فضائه إلى إيصالاأحاباة إلى الوارث » وهذا فاسد . لأن الشفعة 
فرع للبم » ولاببطل الأصل ببطلان فرع له » وعلى الوجه الأول ما حصات لاوارث الحاباة» إا حصات 
لفيره » ووصات إليه نحبة الأخذ من المشترى » فأشيه هبة غريم الوارث . 

الوجه الرابع : أن لاشفييع أن بأخذ بقدر ما عدا الحاباة بقدره من المن » عنز لة هبة القابل للمحاباة : 
لأن الحاباة بالتصف مثلاً هبة للقصف » وهذا لا يصح . لأأنه لو كان بزل هبة النصف ما كان لاشفيع 
الأجنى” أخذ الكل . لاأن الوهوب لا شفمة فيه . 


كتاب الشفعة ۹ 


الخامس : أن البيع يبطل فى قدر الماباة » وهذا فاسد . لأنها محاباة لأجنى” عا دون الثاثء فلاتبطل» 
كا لو لم يكن الشَق ص مشفوعا . 


1 (فمسل) 

وعاك الشفيمالشقص بأخذه بكل” لفظ يدل علىأخذه » بأنيقول : قد أخذته بالثن »أو تملكته بالمن 
أو تحوذلكإذا كان الْنء والدَّقَصّ مملومين » ولابعءتقر إلى < 5 حا ک » وبهذا قالالشافعى” » وقال القاضى » 
وأبو الخطاب : علسكه بالطالبة ء لأن ال 3 السابق سيب » فإذا انضمت إليه المطالبة كا نكالإيحاب فى اليم » 
افم إليه القبول » وفال أبو حنيفة : يحصل بك الحام » لأنه تقل للاك عن مالسكه إلى غيره قرا فافتقر 
إلى حك الماک , كأخذ دينه . 

ولنا : أنه حى ثبت بالنص » والإجماع فل يفتقر إلى جاع كالرة بالعيب » وماذكروه ينتقض هذا 
الأصل » وبأخذ الزوج نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول » ولأنه مال يت كه قبراً ء فلسكه بالأخذ 
انام > والمباحات » وبالافظ الدالَ على الأخذ لأنه بيع فى القيقه » لسكن الشفيع يستقلَ به » فانتقل 
بالافظ الدال عليه » وقوهم : علك بالمطالبة عجرتدها لايصح » لأنه لوملك بها لما سقطت الشفعة بالعفو بعد 


الطالبة » ولوجب أنه إذاكان له شفيعان ء فطابا الشغءة » ثم ترك أحدها أن يكون للآخر خد قدر نصيبه 
ولاعاك أخذ اماب صاحبه 5 
إذا ثبت هذا : aij‏ ذا قال :قد أخذت 3 بار نالذى ع" عليه العقد»وهوعالم بقدره » و باأبيمص 
عن 7 00 ج 
الأخذ » وماك الشقص ولا خيار له ولا للمشترى لان ن الشقص يؤخذ قهراً » والقهور لاخيار له » و الآخذ 
قرا لاخيار له أبضاً > ةرجم المبهم لمعيب فى u‏ »أو المن يبر فى المبيم > وإ ن کان المن مولا 
أو الشقص م 1ک بذلك » لأنه بيع فى الحقيقة » فيعقبر الل بالعوضين » كسائر الببوع » وله المطالية 
بالشفمة »ثم بتعرتف مقدار امن من لاشترى » أو من غيره » والبيع فيأخذه بثمنه» ومحتمل أن له 
الأخذ مع جمالة الشقص » بناء على بيع الذائئب 
۳۹€ (فصسل) 
وإذاأر اد الشفيع بم أخذ الشّقص» وكان فى يد الشترى أخذه منه» وإن كان فى يد البائع أخذه منه» 
وكان كأخذه ص ن الشترى . 
هذا قياس الذهب » وهو قول ألى حنيفه » لأن العقد يلزم فى بيع التقار قبل قبضهء ويدخل البيع فى 
ملك المشترى وضمانه » و يجوز له التدمرتف فيه بنفس المقد » فصار كا لوقبضه الشترى » وقال القاضى : لاس 
له أخذه من البائع » وبر الماک الشترى على قبضه » ٤‏ اد الشفيع منه » وهذا أحد الوجبين لأسماب 


Yt‏ الغنى 


الشافعى” لأن الشفيم يشترى الشّقص من المشترى » فلا بأخذه من غيره » وبنوا ذلا على أن الببسع لا 7 
إلا بالقبض » » فإذا فات القبض » بطل العقد » وسةطت الشفعة . 

نوليان (فصسل) 

وإذا أقر البائع بالبيع » وأنكر المشترى ففيه وجمان : 

أحدها : للشفيع الأخذ بالشفعة » وهو قول ألى حنيفة» والمرى ٠‏ 

والثانى :ايس له الأخذ بها » ونصره الشريف أبو جمفر فى مسائله ؛ وهو قول مالاك » وابن سرح » 
. الشفعة فرع للبيع » ولم بثيت» 0 يثبث فرعه »ولان الشني] إعا يأخذ الشقص م ن الشترى » وإذاأ نسكر 


بيم لم يمكن الأخذ منه» ووجه الأول : أن البائم أ“ #قين : حق لاشفيع وحقٌ للمشترى » فإذا سقط<ق” 
الشترى كار بدت حق الشفهم »كا ألو قر" بدار أرحلين » فأ فأذكر أحدماء ولا نه اق“ لاشفيمع أنه مستحدق 


لأخذ هذه الدار » والشفيم يدّعى ذلك » فيوجب قبوله » كا لوأقر” أنها ملسكه » فعلى هذا يقب الشفيع » 
من البائع » ويسأّم إليه المن » ويكون درك الشفيع على البائ »لان القبض منه » ولم يثبت الشراء فى حقّ 
الشترى » ولوس للشفيع » ولا للبائع محا كة المشترى » ليثبت البيع فى حقه » وتسكون العمدة عليه» لاأن 
مقصود البائع المن ؛ وقد حصل من الشفيع » ومتصود الشفيع أخذ الشقص » وضان العهدة » وقد حصل 
من البائم » فلا فائدة فى الجا كة . 

فإن قيل . أليس لو ادّعى على رجل دين » فقال آخر : أنا أدفع إليك الدين الذى تدعيه » ولا تخاصمه 
لا يازءه قبوله » فبل لا قل ههنا كذلاك ؟ قلنا : فى الدين عليه منة فى قبوله » من غسير غرعه » وهنا مخلافه» 
ولأن البائم عى أن المن ن الذى يدفعه الشفيع حق ؟ المشترى e‏ عن هذا البيع » فصار كالنائئب عن 
الشترى فى دفم المن » ؛ والبائع كالنائب عنه فى دف الشقص » بخلاف الدين » فإن كان البسائم * مقراً بقبض 


امن م من الشترى بق المن الذى على الشفي.م لا بدعيه أحد” ؛ لأن البائع يقول : هو الاشترى » والشترى 
يقول : لاأستحقه 0 ؤفيه لا أوجه . 


أحدها : أن يقال للمشترى : إما أن تقيضهء وإما أن تبرىء منه. 

والثانلى: يأخذه الحا كع عنده . 

وااثالث : يبق فى ذمة الشفيع » وقى جميع ذلك متى ادعاه البائع » أو الشثرى دفم إليه ء لأنه لأحدها 
وإن تداعياه جميماً » وأقر الشترى بالبيسع »وکر البائئع أنه لم يقبض منه شيتاً » فهو للاشترى » لأن 
البائم قد أقر” له به » ولأن الباثم إذا أنكر القبض لم يكن مدعي هذا الن » لأ البائع لاستدق على 
الشفيع متا » إِنما يستحقه على للشترى » وقد أقر” بالقبض منه » وأما للشكرى فإته يدتعيسه » وقد أقر” له 


باستدةافه » فوجب دفعه إليه . 


كتاب الشفعة 4" 


۳۹7 ف مسألة # 
قال ل( ومن لم يطالب بالشفعة فى وقتعامه بالبيع فلا شفعة له 4 
الصحيح فى امذهب أن<ق” الشغمة على الفور » إن طالب بها ساءة 5 بالبيع » وإلا بطلت » نص عليه 
أحمد فىرواية أبىطالب » فقال : الشفمة بالوا اثّبة ساعة بعل » وهذا قولا.نشثيرّمة » والبتى”» والأوزاعى» 
وألى حنيفة » والعنبرى” والشافعى فى أحد قوايه » وحكى عن أحمد رواية ثانية : أن" الشفعة على التراخى » 
لا سقط مالم بوجدمنه مايدل” على الرضىمن عذو » أو ٠طاابة‏ بقسمة » وتو ذلك » وهذا قولمالاك » وقول 
الشافى"» إلا أن مالا قال : تنقعلم عضى” سنة » وعنه يمضى مداة ل أنهتارك لها لأن هذا ايار لاضرر 
فى تراخيه فلم يسقط بالتأخير » كحق القصاص » وبيان عدم الضرر . أن النفع للمشترى باستغلال ايع » 
وإن أحدث فيه عارة من غراس » أو بناء فله قيمته » وح عناب نأبى ايلى » والثورى : أن انيار مقدر 
بثلائة أيام » وهو قول الشافمى" . لان الثلاث حل بها خيار الشرط » فصلحت حدا لهذا الليار . والله اعام 
ولنا ماروى ابن السلماتىة عن أبيه عن عر . قال . قال . رسول الله صلى الله عليه وسل « الشعمَةٌ 
كحل العقّال س وفافظ أله قال الشفْمة كقشطة لوال إن" “قدت نيدت » وإن' ترركت فاللوم 
لی من ر كها » وروی عن الى" صلى الله عليه وسل : أنه قال « الشفعَة من" اكه » رواه الفتباء فى 
كتبهم » لأنه خيار” لدفع الضرر عن الال » فكان على الفور » كخيار ااردّ بالعيب » ولأ إثباته على 
التراخى يضر" المشترى » لسكونه لا يستقر” ملكه على المبيع > وعنعه من التصراف بمارة » خشية أخذه 
منه » ولا يندفع عنه الغرر يدفم قيمته » لأن خسار ما فى الذاابأ كر عن یما »مع تعب قلبه » و بدنه 
فيهاء والتحديد بثلائة أيام تحكم لادليل عليه » والأصل” القيس عايه ممنوع + ثم هو باطل مخيار 
الرد” بالعيب م 

وإذا تقر ر هذا : فقال ابن حامد : يققد ر ايار بالجاس » وهو قول أبى حنيفة » فتى طالب فى مجلس 
الم ثبت الشفعة » وإن طال » لأن الجا سكله فى حم حالة المقدء بدليل أن القبض فيه لما بشترط فيه 

القبض . كالقبض <الة العقد . 
وظاهر كلام اعفرقى : أله لا يتقدتر با جس » يل متى بادر» فطالب” عقيب عله » وإلا بطلت شفمته » 
وهذا ظاه ركلام أحد » وقول الشافمى” » لماذكرنا من الاير » والءتى » وما ذكروه يبطل يار الرد” 
بالعيب » فءلى هذا : ءتى أخر الطالبة عن وقت العلم افير عذر » بطلت شفءقه » وإن أخرها لُمُذْر مثْل أن 
م ايلا فيؤخّره إلى الصبح » أواشدة جوع » أوعطش » حتی يأ کل » يارب » أو اطهارةر» أو إغلافر 
باب » آو اڈ رحن الأثلو» أو رودن »وهم وى انه لاز وستاء أو ايشمهدها فى جاعة يخاف 

( م۳۱ -الغى ‏ خامس ) 


r4‏ الى 


فوتها »ل نبطل شغعته » لأن العادة تقديم هذه الحو اج على غيرها » فلا يكون الاشتغال بها رضي بترك 
الشفمة » إلا أن يكون المشترى حاضراً عنده فى هذه الأحوال » فيمكنه أن يُطالبه من غير اشتفاله عن 
أشخاله » فإنشفمته تبعل بتركه المطالية » لأن هذا لايشغله عنما » ولاتشغله المطالبة عنه » فام مع غيبته فلا» 
لأن العادة تقديم هذه الو ام يازمه تأخيرها » كا لو أمكنه أن سرع فى مشيه » أو حك دابته فر 
يفعل » ومضى على حسب عادته لم سقط شفعته » لأنه طلب ك العاة » وإذا فرغ م نحوائجه عضى على حسب 
عادته إلى الشترى » فإذا لقيه بدأ السلام » لان ذاك السنة» وقد جاء فى حديث « مَنْ بدأ اكلام 
قبل السام قلا جيبو م » ثم يطالب » وإن قال بعد السلام : بارك الله لك فى صفقة عينك » أو دعا 
له بامغفرة » ونحو ذلك لم تبمأل شفعته » لأن“ ذلك يتصل بالسلام » فيسكون من جماقه » والدعاه له 
بالبركة فى الصفقة دعاء لنفسه © لأن الشققص برجع إليه » فلابكون ذلك رضى » وإن اشتفل بكلا 


آخر » أو سكت اغير حاجة بطلت شفءته » لاقد متنا . 


۳۹7۷ (فصل) 

فإن أخبر © بالبييع مير" فصداقه وم يطالب بالشفمة بطات شفميه » سواء كان الجر من قبل خبره» 
أو لا قبل » لأن العم قد بحصل حبر من لا قل خيرم » لقر اثن دالة على صدقه . 

وإن قال : لم أصدقه » وكان ار من بحم بشهادته » كرجاين عدلين بطات شنعته » لأن قولها 
ححة ثبت ها الحفوق . 

وإن كان من لا يعمل بقوله »كالفاسق » والصئ لم بال شفعته . 

وحكى عن أى بوسف: أنها د » لأنه خبر يعمل به فى الشرع فى الإذن فى دخول الدار » وشبهه . 
فستعات به الشفعة . كير المدل . 

ولنا :أنه خبر لا يقبل فى الشرع . فأشبه قول الطفل » والجنون » وإن أخبره رجل عدل »أو 
مستور الخال سقطت شفعته » ومحتمل أن لا اسقط » ويروى هذاعن ألى حنيفة » وزفر » لأن الواحد 
لا تقوم به البينة . ش 

ولنسا : أنه خير لا تعقبر فيه الشهادة . فقبل من المدل »كلروابة » والدّمْيا » وسائر الأخبار الدينية » 
وفارق الشهادة » فإنه يُحتاط ها بالافظ » والجاس, » وحضور الدّعى عليه » وإنكاره » ولأن الشهادة 
"يعارضها إنسكار المنسكر » وتوجب الق“ عليه » مخلاف هذا ابر » والمرأة فىذاككالرجل » والميد كال 
وال القاضى : هاكالفاسق ؛ والصبى” » وهذا مذهب الشافمى” » لأن قولها لا ينبت باحق" . 


ولنا : أن هذا خبر » وايس بشهادة ؛ فاستوى فيه الرجل » واأرأة » والميد » وار »> كالرواية » 


كتاب الشفعة يدق 


والأخبار الدينية » والميد من أهل الشهادة » فما عدا الدود » والقصاص 2 وهذا مما عداهاء» فأشيه الر“ 5 


۳A‏ (فصل) 
إذا أظير المشترى أن المن أكثر ما وقم المقد به » فترك الشفييع الشفءة لم اسقط الشفعة بذلا . وبهذا 
قال الشافمى . وأسحاب الرأى » ومالك . إلا أنه قال : بمد أن تحلف : ما سمت الشسفعة إلا لمسكان القن 

التكثبر » وقال ابن ألى ليلى : لا شفمة له » لان م وَرَضىَ . 
ولنا : أنه تركبا للمذر » فإنه لا يرضاه بالأن الكثير . وبرضاه بالقليل » وقد لا يكون معه الشكثير 
غ تسقط بذلك » کا لو تركها لعدم العلم. وكذلاتك إن أظهر أن البيم سهام” قايلة . فبانت كثيرة » أوأظهر 
أمهما تبايما بدنانير » فيان أنها درام »أو بدرام » فبانت دنائير » وببذاقال الشافعى” » وزفر » وقال 

أو حنيفة » وصاحباه » إنكانت قيمتهما سواء سقطت الشفعة » لأنهما كالجاس الواحد . 

ولنا أنهما جنسان » فأشبما الثياب » واليوان » ولأنه قد يملك بالنقد الذى وقع به البيم » دون 
ما أظهره » فيتركه لعدم ماسكه له » وكذلات أن أظهر أنه اشتراه بنقد » فبان أنه اشتراه بعوض أو برض 
فبان أنه بنقدء أو بنوع ٠ن‏ العرض » فبان أنه بغيره » أو اش راه مشیر ٠‏ فبان أنه اشتراء اغيره » أو أظهر 
أنه اشتراه لذيره » فبان أنه اشتراه له » أوأنه اشتراه لإنسان » فبان أنه اشتراه لغيره » لأنه قد برضى شركلا 
إنسان » دون غيره » وقد حاب اسا أويخافه » فيترك لذلك » وكذلك إن أظهر أنه اشئرى الكل" بثمن» 
فبان أنه اشكرى نصفه ينصفه » أو أنه اشترى نصفه بثمن »فيان أنه اشترى جميمه . بضعفه » أو أنه اشتری 
الشقص وحده عفان أنه اشتراه هو » أو غيرهأوأنه اشتراه هو وغيره » فبان أنه اشتراء وحدهءلم تسةطالشفعة 
فى جميم ذلك » لأنه قد یون له غرض فما أبطنه » دون ما أظهره » فيكرك لذلك » فل قط شفمته » کا 
لو أظهر أنه اشكراه بثمن » فبان أقل نه » فأما إن أظهر أنه اشتراه بثمن ؛ فبان أنه اشثراه بأ كثر أو أنه 
اشترى الكل" بثمن » فبان أنه اشترى به بدضه » سقطت شفعته » لأن الضرر فيا أبطنه أ كثر , فاذا 
لم برض به بالن القليل ٠م‏ لَه ضرره ء فالتكثير أولى . 

۳۹4 (سلل) 

وإن اقيه الشفيع فى غير بلده» فر يطالبه » وقال : إنما تركت” المطالبة لأطالبه فى البلد الذى فيه البيع » 
أو البيم » أو لأخذ الشقص فى موضم الشفعة» سقطت شفمته ؛ لأن ذلك ليس بعذر فى ترك الطالبة » 

فإنها لا تقف على تلم الشقص » ولا على حضور البلد الذى هو فيه » وإن قال : نسيت” > فل أذكر 
المطالبة » أو نسيت” البييع سقطت شفعته » لأنها خيارٌ على الفور » فإذا ره نسيانا بطل » كار بالعيب » 
وكا لو أمكنت العتَقَةُ زوج من وطتما نسياناً » ويحتمل أن لا تسقط المطالبة » لأنه تركها لم-ذر» فأشيه 
ما لو تركها امدم عله بها » وإن تركم؛ جهلاً باستحقاقه لها بطات * كالرة بالعيب . 
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۹۷° (فصسل) 

و إذا قال الشفييع للمشترى : بعنى ما اشتريت » أو قاسمنى بطلت شفعته » لأنه يدل على رضاه بشراله» 
وآر كه لاشفعة » وإن قال : صانى على مال سقطت أيضا وقال القاضى : لا نسقط » لأنه لم برض بإسقاطهاء 
وإعارفى بالعاوضة عنها » و ١‏ 'ثيت المعاوضة » فبقيث الشفعة . 

ولنا أنه رضى بت رکہا » وطلب عوضها » فيثبت القركاارضى به » ولم ثبت العوتضْ » كا لو قال : بعنى» 
فل يبعه» ولأن ترك لاطالبة بها كاف فىسقوطها » فم طلب عوضها أولى » ولأسماب الشانعى وجمان كهذين . 

فإن صاله عنما بعوض لإيصح » وبه قال أو حنيفة » والشافعى” » وقال مالك : يصح لاه ءوض عن 
إزالة ملاك » غاز أخذ الموض عنه كتمليك امرأة أمرتها . 

ولنا : أنه خيار لا يسقط إلى مالرء فل مز أخذ العوض عنه ء كخيار الشرط » ويبطل ماقاله يخيار 
الشرط » وأما الخلع فهو معاوضة عا ما ملكه بعوض ء وههنا خلافه . 

فلس (فصلل) 

وإن قال: آذ نصف الشُقص سقطت شفعقه » ومبذا قال تمد بنالمسن » وبع ضأصاب الشافعى" » وقال 
أنو يوسف : لا تسقط » لأن طلبه ببعضها طلب يحميعها » الكو ما لا تنمض * ولا يجوز أخذ بعضها. 

ولنا : أنه تارك لطاب بعضما » فيسقط » ويسةط باقيباء لأنها لا :تبكض ء ولا يصح ما ذ كره» فإن 
طاب بعضها ليس بطاب لميعها » وما لا يتبمّض لا ثبت حب ينيت السبب فى جميعه كالتكاح ؛ ومخااف 
السقوط » فإن الجييع سقط بوجود السبب فى بعضه »كالطلاق والعتاق . 


4Y‏ (فصل) 

وإن أخذ الشقص بثمن مغصوب » ففيه و<هان : 

أحدها : لا تسقط شفعته » لأنه بالعقد استدو» الشقص عثل تمنه فى الذمّة » فإذا عيّمه فما لا عملكه 
سقط التعيين » وبق الاستحقاق فى الذئة » فأشبه ما لو خر امن » أو كالو اشسترى شيا آخر » ونقد فيه 
ké‏ مخصوباً 8 

والثالى : سقط شقمقه ¢ لأن أخذه للشقص عا لا صح" أخذه به ترك له 3 وإعراض عنه ¢ فس ةط 
الشفعة » كا لو ترك الطلب مها . 

4V‏ (فمسل) 

ومن وجبت له الشفعة فباع تصيبه علا بذلك سقطت شفعته » لأنه م يبق له ملاك يستحق به » ولان 


اللشفعة ثبعت له لإزالة الضرر الطاصل بالشمركة عنه » وقد زال ذلات ببيعه » وإن باع بعضه ففيه وجهان : 


كتاب الشفمة 54 


أده : تسقط أيضاء لأنها استدقات ميمه » فإذا باع بعضه سقط ما تمق بذلك من استحقاق 
الشذمة» فسقط باقها » لأا لا تقض » فسقط جیما بسقوط عتما كالتسكاح ء والرق » وکا لو 
عى عن بعضما . 

والثانى : لا تسقّط » لأنه قد بتى من نصيبه ما يستحق” به الشفعة فى جميع اليم لو انفرد » فسكذلاك 
إذا 3 » وللمشترى الأول الشفمة على الشتّرى الثانى فى السألة الأولى » وف الثانية إذا قلنا : سقط شفمة 
البائع الأول » لأنه شريك فى لبي » وإن قلنا : لانمقط شفعة البائع » فله أخذالسشقص من المشترى الأول» 
وهل للاشترى الأول شنعة على المشترى الثانى ؟ فيه وجمان : 

أحدها : له الشفعة » لأنه شر بكء فإن اللات ثابت له بملك التصر”ف فيه مجميع التصرفات» ويستحق” 
اوه » وفوائده » واستحقاق الشفعة به » من فوائده . 

والثانى . لاشفمة له . لأن ملسكه يوجد مما » فلا تؤخذ الشفمة به » ولأن ملسكه متزازل » ضعيف » 
فلا يستحق” الشفعة به » لضعفه » والأو ل أقيس . فإن" استحقاق أخذه منه لا عنم أن يستحق به الشفعة » 
كالصداق قبل الدخول » والشسّقص الموهوب للولد . 

فملى هذا . للاشترى الأول الشةمة على الشترى الثانى » سواء أخذ منه المبيع بالشفعة » أو لم يۇخذ» 
وللبائع الثالى إذا باع بض اشن الأخن من المشترى الأول فى أحد الوجهين » فأمّا إن باع الشفيم ملكه 
قبل علمه بالبيع الأول فقال القاضى : نسقئط شفمقه أيضا » لما ذكرناه » ولأنه زال السبب الذى يستحق” به 
الشفمة » وهو اللات الذى يخاف الذرر يسببه » فصار كن اشكرى معيباً فل بعل عيبه حتی زال » أو حتى 
باعه » فعلى هذا حکه f‏ مالو باع مع علمه» سواء فما إذا باع يمه » أو بعضه. 

وقال أبو الخطاب . لانسقط شفعته » لأنها ابقت له » ولم يوجسد منه رضّى بتركباء ولا ما يدل على 
إسقاطما » والاأصل” بقاؤها » فتبق » وفارق ما إذا عام » فإن بيعه دليل” على رضاه بتركها » فملى هذا للبائع 
الثانى أخذ” الشقص من المشترى الاأول» فإن عنى عنه» فلامشترى الأول أخذ الشدّقص من الشترى الثانى» 
وإن أخذ منه » فهل للمشترى الأول الاأخذ من الثانى ؟ على وجبين . 

املس ما : 

قال لإ ومن كان غاب وعلم بالبيع فى وقت قدومه فله الشغعةء وإن طالت غيبته 4 . 

وجملة ذلك . أن الغائب له شفعة فى قول أ كثر أهل العلم »وى ذلك عن شريح ؛ والحسن » 


وعطاء ¢ وه قال مالاك 4 والايث ¢ والثورى” ٠.‏ والأوزاءى» ٠.‏ والشافعى" 5 والعنبرى” 5 وأعاب ارأى 5 
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ور وى عن التكَمِى" :ليس لاذائب شفعة» وبه قال الحارث امكل » والبتى” » إلا للغائب القريب لأن إثباث 
الشفمة له بضر" بالشترى » وينم من استقرار ماسكه › وتدسئفه على حب اختياره خو من أخذه »فل يثبت 
ذاك » كثبوته للحاضر على التراخى . 

ا : وم قوله عليه السلام » ال فا ا يش 6 وسائر الأحاد بث “۰ ولأن الثئعة حى مالي“ 
0 سببه بالنسبة إلى الغائب » فيثبت له » كالإرث › ولأنه م شر يكلم م بالبيم » فتثبت له الشفعة عند علمه » 
كالحاضر إذا کے عنه البيسع » والقائب غيبة قريبة » وضرر المشةرى يندفم بإيجاب القيمة له » کا فى 
الصورة اذ كورة . 

إذا ثبت هذا : فإنه إذالم يعم بالبييع إلا وقت قدومه فله للطالب: » وإن طالت غييته » لأن هذا الخيار 
5 لإزالة الضرر عن امال » فتراخى الزمان قبل الهلم به لابسقطه » كالرد بالعيب » ومتى عل که فى 
الطاابة حك الحاضر » فى أله إن طالب على الفور استحق » و إلا بطلت شفمته» وحکم المريض » والحبوس » 
وسار من لم بعلم البيع لعذر الغائب لما ذكرنا . 

E: AV 

قال ¥ وإن ع وهو فى السغر رم شد على مطالبته فلا شفمة له 4 . 

ظاهر هذا أنه متى 00 الغائب بالبيسع » وقدر على ا > وعلى الطالبة ع قل يفعل أن“ شفعته 
قط 6 سؤاء دن عل ار كل اوخ عي 4 أو غا 2 عقيب الل > أو أقام > وهو ظاء م 
أجد : قاروا أن ا فى النائب له الشفءة إذا بلغه أُشهد »> وإلا” فليس له شىء »> وهو وجة” 
لاشافعى” » والوجه الآخ” لا تاج إلى الإشهاد » لأنه ثبت عذره » فالظاهر” أنه ترك الشفعة لذلاك » 
فقبل قوله فيه . 

ولنا : أنه قد يترك الطلب لاعذر » وقد بسيراطلب الشفمة » وقد يسير لغيره» وقد قدر أن يدن ذلك 
بالإشهاد » فإذا لم يفعل سقطت شفعته » كتارك الطاب مم حضوره » وقال القاضى : إن سار عيب عله 
إلى البلد الذى فيه المشترى من غير إشهاد . احتمل أن لا تبطل شفعته » لأن ظاهر سيره أنه للطلب » وهو 
قول حاب الرأى » والمنبرى » وقول" لاشافمى ٠‏ وقال أععاب الرأى له من الأجّلرٍ بعد العلم قد السير » 
فإن مغى الأجل قبل أنيبعث» أو يطلب بطلت شفعته »وقال العتبرى : له مسافة الطريقذاهباًء و جائي » لأن 
عذره فى ترك الطلب ظام” » فلم _تحتتج معه إلى الشهادة » وقد ذ كرنا وجه قول ارق : ولاخلاف فى أنه 
إذاعجز عن الإشهاد فى سفره أن شفعته لا تسوّط » لأنه معذور فى ركه » فأشبه ما لو ترك الطلب لعذره » 
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أو لمدم العام » ومتى قدر على الإشواد فأخْره كان كتأخير الطلب لاشفعة : إن كان لعذر لم تسقط الشفعت» 
وإن كان لغير عذر سقطت » لأن الإشماد قالم مقام الطلب » ونائب عنسه > فيعتير له ما يتير للطلب » 
ومن لم بقدر إلا على إشهاد من لا تقبل هاده »كالصى » والرأة » والفاسق » فترك الإشهاد لم تسقط 
شفمته بتركه » لأن قوم غير معتبر » فلم يازم إشمادم »كالأطفال » والجانين . 
وإن لم جد من بشهده إلا من لابقدّم ممه إلى موضع الطالبة فلم "شيد » فالأولى أن" شفمته لاتبطل» 
لأن إشهاده لابفيد » فأشبه إشهاد من لا قبل شهادته » فإن لم يحد إلامستورى الال فلم يشمدها. احتمل 
أن تبطل شفعته » لأن شوادتمما مكن إثباتها بالتركية » فأشما الاين . 
ويحتمل أن لا تبطل » لأنه يحتاج فى إنبات شهادتهما إلى كلفة كثيرة » وقد لا بقدر على ذلك » 
فلا تقبل شهادتهما » وإمث أشهدها لم تبطل شفمته » سواء قبات شوادنهما » أو لم تقبل » لأنه ام 
كه أ كثر من ذلا » فأشبه الماجز عن الإشهاد ء وكذلات إن لم يقدر إلاعلى إشهاد واحد » فأشهده» 
أو ترك إشباده . 
۳۹۷٦‏ (فصل ) 
إذا أشمد على المطالبة » ثم أخر” القدوم مع إمكانه » فظاهر كلام انرق أن الغمة بعالا » وقال 
القاضى : تبطل شفعته » وإن لم بقدر على المسير » وقدر على الت وكيل فى طلبها » فلم يفمل بطات أبضاء 
لأنه تارك للطلب بها مع قدرته عليه » فسقطت » كالحاضر » أو كا لم تيشمد » وهذا مذهب الشافعى” » 
إلا أن لهم فما إذا قدر على التو كيل فلم يفعل وجهين : 
أحدها : لا سقط شفعته . لأن له غرضا بأن 'يطالب لبفسه » لسكونه أقوم بذلك » أو اف الضرر من 
جبة وكيله » بأن يقر" عليه برشوة » أو غير ذلك » فيازمه إقراره » فسكان معذوراً . 
ولنا : أن عليه فى السفر ضرراً لالتزامه كلفته » وقد يكون له حوائ » وتجارة » ينقطم عنها » وتضيع 
بیبغه » وال وکیل إن كان حمل أزمه عم » وإن كان بغير جنل لزمته مل » واف الضرر من جهته » 
فا كتفى بالإشماد » فَأمًا إن ترك السفر لعجزه عده » أو لضرر يلحقه فيه » لم تبطل شفعته » وجما واحداً » 
لأنه معذور » فأشبه من لم يعلم . 
وإن لم يقدر على الإشهاد » وأمكنه السفر » أو الت وكيل » فلم يفمل بطلت شفمته » لأنه تارك لاطاب 
بها مع إمكانه » من غير وجود ما يقوم مقام الطلب » فسقطت » كال وكان حاضراً. 
فلس (فصلل) 
ومن کان عيضا مرضاً لا يمنع امطالبة » كالصداع اليسير » والألم القايل » فهو كالصحيح » وإن 
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كان مرا نع لاطالبة » کال جى » وأشہاهما » فهو كالنائب فى الإشهاد » والتوكيل . وأما الحبوس : فإن 
کان محبوسا ظلاً » أو بدين لا كانه أداؤه “ فهر کالریض » فإ ا ثل محبوسا حمق بازمه أداؤه » 
وهو قادر عليه » فهوكالمطْكق : إن لم يبادر إلى للطالبة » ولم يوكل فيا بطلت شفمته » لأنه تركها 
مع القدرة عايها . 
۳4۷۸ وأ 4 
قال فإن لم بعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أ كثر » كان له أن يطالب بالشفمة من شاء مهم فإن 
طالب الأول رجع الثانى بالمْن الذى أخذ منه » والثالث على الثالى 4 
وجملة ذلك : أن الشترى” إذا تصر"ف ف المبيع قبل أخذ الشفيم » أو قبل عله » قتع سفه تيح » 
لأنه ملسكه » وصح قبضه له » ولم ببق إلا أن الشفيع ملاك أن يتملسكه عليه » وذلك لا يهنم من تصرف » 
كأ لوكان أحد العوضين فى البيع معيباً ءلم منم التصر”ف ف الآخر » والوهوب له يجوز له التصرتف فالهبة» 
وإن كان الواهب من له الرجوع فيدءفتق تصرف فيه تسافا حا يجب به الشفعة » مثل” أن باعه فالشفيم 
بالخيار . إن شاء فسخ البيع الثانى » وأخذه بالبيع الأول بثمنهء لأن الشفعة وجبت له قبل تمرف المشئرى» 
وإن شاء أمضى تصرف » وأخذ بالشفمة من الشترى الثانى » لأنه شفيع فى المقدين » فسكان له الأخذ با 
شاء منهما » وإن تبايع ذلك ثلاثة» فله أن يأخذ البيع بالبيع الأول » وينفسخ العقدان الأخيران » وله أن 
يأخذه بالثانى » وينفسخ الثالث وحده » وله أن يأخذه بالثالث . ولا ينفسخ شىء من المقود . 
فإذا أخذه من الثالث دفع إليه الوْن الذى اشترى به » ولم يرجم على أحدرء لأنه وصل إليه اليّن الذى 
اشترى به وإن أخذ منالثانى دفع إليه الثمن الذى اشترى بهءورجم الثالث عليه عا أعطاه » لأنه قدانفسخ 
عقده » وأخذ الشقّص منه » فيرجع بثمنه على الثانى » لأنه أخذه منه . 
وإن أخذ بالبيع الأو ل دفع إلى المشترى الأول النمن الذى اشترى بهء وانفسخ عقد الْآحَرن» ورجع 
الثالث على الثانى إا أعطاه » ورجم الثانى على الأول با أعطاه . 
فإذا كان الأول اشتراه بمشرة » ثم اثدتراه الثانى بمشرين » م اشتراه الثالث بثلاثين » فأخذه بالبيع 
الأول دفع إلى الأول عشرة » وأخذ الثالى من الأول عشرين » وأخذ الثالث من الثانى ثلائين » لأن 
الشقّص إا يؤخذ من الثالث » لسكونه فى يده » وقد انفسخ عقده » فيرجم بثمنه الذى ورئه » ولا نمل فى 
هذا خلاقاً » وبه يقول مالك » والشافعى” » والمنبرى” » وأحاب الرأى ٠‏ 
وما كان فى معى البيع ما يحب به الشفعة » فهو كالبيع فيا ذكرنا » وإ نكان ما لا جب به الشفعة فهو 
كاهبة » والوقف » على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 


۳۹۷۹ (فصسل) 

وإن تصر”ف الشترى فى الش ص أ لا جب به الشفمة » كالوقفءواطبة » والرهن » وجل مسجد 
فقال أبو بكر : لاشفيم فسخ ذلك التصرتف » ويأخذه بالمن الذى وقم البيع به » وهو قول مالك » 
والشافمى>» وأسماب الرأى . لأن الشفيع ملاك فسخ البيع الثانى » والثالث » مع إمكان الأخذ ہما » فبأن 
علاك فسخ عقدر لا يمكنه الأخذ به أولى » ولأن حق" الشفيع أسيق” » وَحَميته أقوى » فل يماك المشترى أن 
تصرف تصرقاً #بطل حقه ولا تنم أن بطل الوقف» لأجل حى الغير ا لو وقف المريض, أملا كه 
وعليه دين » فإنه إذا مات رد البق إلى الفرماء » والورثة » فما زاد على ثلثه » بل لهم إبطال العتق » 
فالوقف أولى . 

وقال القاضى : النصوص عن أسمد فى رواية على بن سعيد » وبكر بن عمد إسقاط الشفمة فما إذا 
ته رف بالوقف » والهبة » وحكى ذلاك عن الاسر جى“ فى الوقف » لأن الشفعة إما نثبت فى الملوك » وقد 
خرج هذا عن كونه ماوكا . 

وقال ابن أنى موی : من اشترى دارا » خملا مسجداً » فقد استهلسكهاء ولا شفعة فيها» ولان فى 
الثفمة ههنا إضرار؟ بالوهوب له » والوقوف عليه » لأن ملسكه بزول عنه بغير عوض » ولا /زال الضرر” 
بالضرر » مخلاف البيع » فإنه إذا فسخ البيع الثاني رجع الشترىالثانى بالمن للذى أخذ منه » فلا يلحقاضرر» 
ولأن ثبوت الشفعة هبنا يوجب رد الدوّض إلى غير السالك » وسلبه عن امالك . 

فإذا قلنا بسقوط الشفمة فلا كلام » وإن انا بثبوتها ء فإن الشفيع بأخذ الشقص ممن هو فى يده » 
ويفسخ عقده» ويدفم الثمن إلى الشائرى »و کی عن مالاك : أنه يكون للموهوب له » لأنه بأخذ ملكه. 

واا : أن الشفيع ”بطل الهبة » ويأخذ الشقص s2‏ المقد الأو ل ٤‏ ولو ام يكن وهب كان الذْن له » 
كذلك بعد اة الفسوخة . 

لان (فصل) 

فإن جءله صداقاً » أو عوضا فی خلم » أو صح عندم عمد » انبنى ذلك على الوجهين فى الأخذ بالشفعة. 
فإن قايل البائع الشترى » أو رده عليه بعيب » فلاشفيع فسخ الإقالة » والردّ »> والأخذ بالشفعة . لأن حقه 
سابق عليهما » ولا يمكنه الأخذ معمماء وإن نحالفا على القن » وفسغا البيع » فللشفيع أن يأخذ الشتقص 
عا حاف عليه البائع . لأن البائع 2 بالبيع بالمن الذى حاف عايه » ومق للشفيع باستحقاق الشفمة 
بذلاك . فإذا بطل حق الشترى بإنكاره لم يبطل حى" الشفيع بذلك » وله أن ”يبطل فخا » وبأخذ» 
لان حقه أسبق . 

( م ۳۲ - التنى - خامس ) 


اشترى الشقص بثمن فى الذئّة» تم نقد المن » فبان مستحقا كانت الشفعة واجبة . لآن الببع حيح » فإن 
u e 5 af. -‏ 0 7 عل 
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۳۹۸۱ (ففسلل) 
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وإن اشترى شقصا بيد , ثم وجد بام الششقص بالعيد عيبا“ فله رذ المبد ؛ واسترجاع ادص » 
وبقلام على حق الشفيع . لأن فى تقديم حق الشفيع إغراراً بالبائع » بإسقاط حقه من النسخ الذى 
استحقة » والشفعة لاتثبت لإزالة الضرر » فلا تثبت على وجه يحصّل ها الضرر . فإرل الضرر 
لا أزال بالضرر . 

وقال أصحاب الشافمى” فى أحد الوجهين : بقدم عق الشفيع . لأن حقه أسبق » فوجب تقدعه کا لو 
وجد الشترى بالتتّقص عيبا ؟ فردّه . 

ولناء أن فى الشغءة إبطال حت البام » وحقه أسبق » لأنه استند إلى وجود العيب » وهو موجوه” 
حال البيع » والشفعة ثبقت بالبيع » فسكان حق؛ البائع سابقاً » وفى الشفءة إبطاله »> فل تبت » وأ بفارق 
ما إذا كان الشتّقص مميباً » فإن” حق المشترى ما هو فى استرجاع المن > وقد حصل له من الشفيع » 
فلا فائدة فى ارد . 

: د 85 ۾ 5 u‏ 5 ا ا 

ول مسألقنا :3 0 البائم ف استرجاع الشقص ¢ ولا محصل ذلاك مع الأحذ بالشفعة ¢ فافيرقا 8 

فإن ليرد البائم العيد لمعيب حتى أخذ الشفيع »كان له رد العيد ؛ ولم علاك اسار جاع البيم . لأن 
الشفيع ملکه بالأخذ 2 3 علاك البائم إبطال ملسكهء کا لو باعه المشترى لأجنى »فإن الشفعة بیع فی الحقيقة» 
وسكن يرجم بقيمة الشتقص» لاأ نه عنزلة التالف»والشترى قد أخذ من الشفيع قيمة العبد » فهل بتراجمان؟ 
فيه وجهان : 

أحدم : لا يتراجعان . لأن الشفيم أخذ بالمن الى وقع عليه المقد؛ وهو قيمة المبدصحيحاء لاعيب 
فيه » بدليل أن البائ إذا علم بالعيب ملك رده » وحةمل أن بأخذه بقيمته معيباً » لأنه نما أعطى عبداً 
معيبا » فلا يأخذ قيمة غير ما أعطى . 

والثانى : يتراجمان . لأن الذفيم إعا يأخذ بالثمن الذى استقر” عليه المقد » والذى استةر“ عليه 
العقد قيمة الشقص . 

فإذا قلذا : يقر اجعان » فاا کان مادفمه أ كثر رجم بالفضل على صاحبه» وإن رد الباع العبد» 
ولكن أخذ أرشه لم يرجم الشترى على الشفيع بشىء . لأنه إنما دفم إليه قيمة العبد غير معيب . 

وإن أدى قيمته معيباً رجم المشترى عليه عا أدى من أرشه > وإن عفا عنه » ول باخذ أرشًا جع 

1 ات 
الشفوم عليه بثى , . لأن البيع لازم من جهة الشترى » لا ملك فسخه ء قأشبه ما لو حط عنه بعض الثمن 
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بمد ازوم المقدء وإن عاد الشسقص إلى اللشترى يبع » أو هبة » أو إرث . أو غيره فلوس لابائع أخذه 
بالبيع الأو ل . لأن ملك الشترى زال عنه . وانقطم حقه منه . وانتقل حقّه إلى القيمة . 
فإذا أخذها لم ببق له حو يخلاف ما لو غصب شا لم بقدر على رده . ای قيءته » لم قدر عليه . 
فإنه برده . لأن ملاك المغصوب لم بزل عنه. 
AY‏ (فصسل) 
ولو كان تمن الشقص مكيلا . أو موزوثا . فتاف قبل قبضه بطلالبيع وبطلت الشفعة . لاأ نه تعذر 


التسلم . فتعذّر إمضاء العقد فلم تثب الشفمة » كا لو فسخ البيع فى مده الميار » مخلاف الإقالة . والرد 


ا ٣‏ 
بالعيب » وإ ن كان الشفيع قد أخذ الشةص فمو كا لو أخذه فى السألة التى قبلما . لأن اشترى الشقص 
التصركف فيه قبل تقيض نه » فأشيه مالو اشتراه منه أجنى : 


AAT‏ (فصل) 
وإن اشترى شقصا بعبد » أو تمن معن » فرج مستحَةا » فاليم باطل » ولا شفمة فيه » لأنها إما 
تثبت فى عقد نل اللاك إلى المشترى » وهو العقد الصحييح ء فأما الباطل فوجوده كمدمه . فإن كان الشفيع 

قد أخذ بالشفمة لزمه رد ما أخذ على البائع » ولا يشوت ذلاك إلا ببينة أو إفرار من الشفيع » والتبابءين. 

فإن أقر” المتبايمان » وأنسكر الشفيع ل يقبل قولما عليه » وله الأخذ بالشفعة » وة المبد على صاحبه؛ 
ويدجم البائع على الشترى بقيمة الشقص . 

وإن أقر” الشفيع » وللثترى دون البائع .لم تبت الشفعة » ووجب على المشترى رد قيمة العبد على 
صاحبه » ويبق الشقص ممه » برغم أنه لابائع » والبائم ينسكره » ويدعى عليه وجوب رد المبد » والبائع 
ینسکره » فیشتری الشقّص منه» ويتبارآن . 

وإن أقر“ الشفيع » والبائم ء وأسكر الشترى وجب علىالبائم رد العبد على صاحبه » ولم تثبت الشفعة 
ولم عات البائع مطالبة للشترى بشىء . لأن البيم حي فى الظاهر » وقد أذى ثمنه الذى هو ملسكه فى الظاهر 
وإن أقر الشفيع وحده لم تثبت الشفعة » ولا ثبت شىء س أحكام البطلان فى حق القبايمين . فأمًا إن 
اشترى ااشقص بثمن فى الذئّة » 9 نقد المن » فبان مستحةا كانت الشفعةٌ واجبة . لأن البيم صمح ؛ فإن 
و قبض ان من المثترى لإعساره » أو غيره » فللبائع فسخ البيع » ويقدام حق” الشفيع . لأن الأخذ ا 
يحصّل للاشترى ما يوفيه تا » فتزول عُسرنه » ومحصل المع بين القين » فسكان أولى . 

AA‏ (فصلل) 
وإذا وجيت الشفعة » وقذى القاضى بها » والشّقص فى يد البائع » ودفع الم إلى المشترى » فقال البائع 


Yer‏ الغنى 


لاشفيع : أرأتى . فأقاله »م نصح الإالة . لأما نصح بين التبايمين » ولوس بين الشفيع والبائع بيع » وإنما 
هو مشتر من المشترى » فإن باعه إنياه صح" البيع ؛لأن” المقار يجوز الته رف فيه قبل قبضه . 
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قال لإ وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة 4 

وجلة ذلك : أنه إذا بيع فى شركة الصغير شق ثبت له الشفعة فى قول عائة التقباء » لهم اللحسن > 
رعطاء » ومالك » والأوزاعى” والشافعى” » وسّوار» والعنبرى” » وأصحاب الرأى : وقال ابن ألى لي-لى: 
لا شفءة له » ورٌوى ذلك عن النحَيى” » والمارث الكل لأن الصبى” لا يمكنه الأخذ ء ولا يمكن انتظاره 
حتى يبلغ » لما فيه من الإضرار بالمشترى » وليس لاو ل الأخذ . لأن من لا عاك المفو لا يملك الأخذ. 

ولنا عموم الأحاديث » ولأنه خيار +ءل لإزالة الضرر عن المسال » فيثبت فى <ق” الصى” » كخيار 
الرد بالعيب . وقوهم : لا يمكن الأخذ غير صحيمح » فإن الولى » يأخذ بهاء كا يرد العيب . وقوهم : 
لا يمكنه العفو يبطل بالوكيل فما » وبالرد بالعيب » فإن ولي الصبى لا يمكنه العفو » ويمكنه الرد . و/ 
فى الأخذ تحصيلا للملك للصى » ونظراً له » وى لدتو تطبيع ٤‏ زر بط فى حقه » ولا يازم من مالك مافیه 
الظ ملك مافيه تضبيع . ولأن العفو إسقاط ده » والأخذ استيفاء له » ولا يلزم من ملاك الول“ استيفاء 

حو امول عليه ملا إسقاطه » بدايل سائر حقوقه» ودلا 5 اول اننظر بلوغ الصى: > 

كا ينتظر قدوم الغائب » وما د روه من الضرر فى الانتظار يبطل بالغائب 

إذا ثبت‌هذا : فإنظاهر قول ارق : أنلاصغير إذا كبر eT‏ اء عفاعمها الول »أو يعف» 
وسوا ءکان الط فى الأخذ هاء أو فى تركهاء وهو ظاهر كلام أحمد » فى رواية ابن منصور : له الشفعة 
إذا بلغ » فاختار» ولم يفرق » وهذا قول الأوزاع“ » وزفر » ومد بن الحسن » وحكاه بعض أصحاب 
الشافمى“ عنه . لأن اللمستحق” للشفعة علاك الأخذ يها » سواءكان له الف فما » أو لم يكن »فل يسقط بترك 
غيره »كالفائب إذا ترك و كيل الأخذ بها . 

وقال أبو عبداش بن حامد : إن تركبا الولى” لظ الصى » أو لأنه ليس لاص ما بأخذها به سقطت» 
وهذا ظاهر مذهب الشافعى . لأن- الولى” فمل ماله فعله » فلم جز لاص نقضه »كلرد بالعيب » ولأنه فمل 
ما فيه الحظ للصى"» فص » كالأخذ مع المآ » وإن تركها لغير ذلك لم انط 

وقال أو حنيغة : تسقط بعفو الول عنها فى المالين » لأن من ملاك الأخذ مها مَل العفو عنما » كالمالاك 
وغالفه صاحباه فى هذا » لأنه أسقط حةا للاولى عليه » لاحظ له فى إسقاطه » ف يصح ء كالإبراءء 
وإسقاط خياراارة يالميب . 


داب الالشفعة or‏ 


ولا يصح قياس الولى” على المالك » لأن للمالك التبرع » والإبراء » وما لاحظ له فيه خلاف الول . 
۳۹۸٦‏ (فصل) 
فأما الول فإ ن كان لاص حظ فى الأخذ سما مثل” أن يكون الشراء رخيصاً » أو بثمن المثل » وللصى" 
مال اشراء المقار ازم وليه الأخذ بالشفمة » لأن” عليه الاحتياط له» والأخذ با فيه الحظ » فإذا أخذ 
با ثبت الماك للصى » ولم عل نقضه بمد الباوغ »فى قول أ كثر آهل الل > منم مالك » والشافعى” 
وأصحاب الرأى . 
وقال الأوزاعى” : ليس للولى” الأخذ ها لأنه لا باك العفو عنما » فلا علك الأخذ اء كالأجدي » 
وإنما يأخذ مها الصي” إذا كبر » ولا يصح هذا ء لأنْه خيار جل لإزالة الضرر عن الال » اكه الولى” 
فى حق الصبى » كالرد بالميب » وقد ذكرنا فساد قياسه فما مضى » فإن تركها الولى مع الما فلاصى” الأخذ 
مما » إذاكبر » ولا يازم الولى” اذلك غرم » لأنهلم يفوت" شيت من ماله » وإغاترك تحصيل ماله الحظ فيه» 
فأشبه مالو ترك شراء المقار مع اظ فى ششرائه » وإنكان المظفى تركها » مثل أن يكون المشترى قد عبن 
أوكان الأخذ مما يحقاج إلى أن يستقر ض » ويرهن مال الصبى فليس له الأأخذ » لاأنه لا علك فمل 
ما لا حظ لاصبى فيه » فإن أخذ فبل بص ؟ على روابتين . 
إحداها : لا يصح" » ویکون باقيا على «للك للشترى » لأنه اشترى له مالا ملاك شراءه » فلم يمح" 
کا لو اشترى بزيادة ك ثيرة على تمن الثل » أو اشترى معيباً بعلم عيبه » ولا بلك الول ابيع » لأن الشفعة 
ؤخذ بق الشركة » ولا شركة للول » ولذلك لو أراد الأخذ لنفسه لم يصح » فأشبه ما لو تزواج اغيره »> 
بغير إذنه» فإنه بقع باطلاً » ولا يصح" لواحد منهما »كنذا هبناء وهذا مذهب الشف . 
والرواية الثانية : يصح الأخذ لاص . لأنه يشترى له ما يندفم عنه الضرر به قصح › كا لو اشترى 
عيبا لابعلم عيبه »والحظة مختاف» وا فد يكون لاحظ” ف الأخذ بأ كثرمن بن الثل » لزيادة قيمة ملسكه » 
والدّقص الذى يشتريه بزوال الشركة أو لاأن الضرر الذى يندفع بأخذه كثير » فلا يمسكن اعتبار 
الحظ” بنفسه » فاته » ولا بكثرة المن » لا ذكرناه ٠‏ فسقط اعتباره» وصح الب 
نض ( مس ل) 
وإذا باع ومى الا بام » فباع لاأحدم نصيبا فى شركة آخر »كان له الأأخذ للا خر بالشفعة . لاأنه 
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كالشراء لہ » وإن کان الوصى” شر يكا ان باع عليه » لم يكن له الاأخذ لا نه متهم فى بیعه » ولأأنه بمنزلةمن 


يشترى لنفسه من مال يقيمه » ولو باع الوصى تصیبه کان له الأأخذ ایم بالشفعة . إذا كان له الظ فما . 


لان" الشبمة منجاية »فإنه لا ةا ر على الزبادة فى نه . اء ون الشترى لا بوافقه . ولان الذن حاصل له من 


rot‏ المغنى 


الشترى . كحصوله من اليتيم . حلاف بيعه مال اليثيم . فإنه يمسكنه تقليل امن . ليأخذ الشمّص به . 
فإذا رقع الا مر إلى ألا ک فباع عليه فلاوصى الاأخذ حيائذ . لمدم المءة . وإن كان مكان الومى” 
أب . فباع شقص الصى“ . فله أن يأخذه بالشنعة . لأن له أن بشترى من نفسه مال ولده . لعدم اللممة . 
وإن بيع شة ص فى شر كة غل . لم يكن لوايّه أن ياخذ له بالشفعة » لاأنه لا عسكن اكه بغير الوصية . 
وإذا ولد الحمل . لم كير . فله الاأخذ بالشفمة . كالصى إذا كير . 

۳۹۸۸ (فصل) 

وإذا عفا ولي الصجى” عن شفعته الى له فيها حظ » ثم أراد الأخذ بها » فله ذلك فى قياس المذهب » 
لأنها لم تسقط بإسقاطه » ولذلاك ملك الصى” الأخذ بها إذا كير » ولو سقطت لم يلك الأخذ بهاء ومحتمل 
أن لا علاك الأخذ بهاء لان ذلك ,ؤدّى إلى ثبوت حق الشفمة على الأراخى » وذلك على خلاف اعابر » 
والعنى » وخااف أخذ الصى بها إذا كبر » لأن الق“ يداد له عن دكبره » فلا عاك تأخيره حينئذ » 
و كذلك أخذ الغائب بها إذا قدم » فأما إن تركها لعدم الحظ فما شم أراد الأخذ بهاء والأمر طلىما كان 
م علك ذلك »كا لم يماسكه ابتداء » وإن صار فيها حظ أو كان مسرا عند البيع » فأيسر بعد ذلك اثبنى 
ذلك على سقوطها بذلك » فإن قلنا : لاتسقط ؛ وللصى الأخذ بها إذا كير » كما حك ما فيه المظ » 
و إن قانا : اسقط » فلوس له الأخذ بها محال » لأنها قد سقطت على الإطلاق » فأشبه مالو عفا السكير 
عن شلدقه . 

۳۹۸۹ (فسل) 

واللكم فى الجنون المطيق »كالسك فى الب سواء » لأنه #جور عايه لاه » وكذلك السفيه 
لذلك » وأءا اغى عليه فلا ولاية عليه » وحكه كم الغائب » والحدون » ينتظر إفاقته» وأما الغاس فله 
الأخذ بالشفمة » والمفو عنها » وأيس لغرمائه الأخذ بما لأن املك لم ينبت لم فى أملا كه قبل قسمتهاء 
ولا إجباره على الاأخذ بها ء لأنها معاوضة » فلا تير عليباء» كائر العاوضات » وئيس لمم إجباره على 
المفوء لأنه اسقاط حق فلا تحبر عليه » وسواء كان له حظة فى الأخد با » أولم يكن » لأنه يأخذ فى ذه 
وليس عححور عليه فى ذمّته » اکر لم مدي من دقع ماله فى تمنها » تعلق <توقهمعاله » فأشبه مالو اشترى 
فى ذمته شقصا غير هذا » ومتى ملاك الشقص الاخوذ بالشئءة تملقت حقوق الغرماء به» سواء أخذه برضام 
أو بغيره » لأنه مال له » فاشبه ما لو | كتسبه . 

وأما المكاتب فله الأخذ» وارك » وليس ليده الاعتراض عليه ؛ لأنالتصر" ف بقع له دون سيده» 
فاما الملذون له فى التجارة من المبيد فيه الأحذ بالك فة لأنه ماذون له فى الشراء » و إن ع عنم الم يت عقوي 


كياب الشفعة Yeo‏ 


لأن اللك ليده » ول يأذن له فى إبطال حقوقه » وإن أسقطها اليد سقطت » ولم يكن للعبد أن ياخذ» 
لأن لاسيّد الحجر عليه » ولأن الحق قد أسقطه مستحقه » فيسقط إسقاطه . 
۳۹۹° (فصل) 
وإذا بيع شقص فى شركة مال اأضاربة » فللعامل الأخذ بها ء إذاكان الط فيهاء فإن تر كما فاربة 
الال الأخذء لأن مال الضارءة ملكه » ولاينفذ عفو المامل » لأن اللاك لغيره » فلم ينغذ عفوه » كالمأذون له » 
وإن اشترى اإضارب مال الضاربة شقصا فى شركة رب الال » فمل ارب الال فيه شفعة ؟ على وجهين 
مبنيين على شراء رب امال من مال المضاربة ء وقد ذكرناها. 
وإ ن كان المضارب شفيمه » ولا ربح فى الال فله الأخذ بها ء لان اللات لغيره » وإن کان فيه ريح » 
وقلنا : لاعلك بالظهورء فكذلات » وإن قلنا : علك بالظبورففيه وجبان » كرب المال » ومذهب الشافمى” 
فى هذا كله على ماذ كرنا . 
فإن باع الضارب شقا فى شر كته لم يكن له أخذه بالشقمة » لأنه مم » فأشبه شراءه من نفسه . 
۳4۱ (فصل) 
ولا شفمة بشر كةالوقف » ذكره القاضيان : ابن أنى مومى » وأبو يلل » وهو ظاهر مذهب الشافهى” 
لأنه لا بؤخذ بالشفمة » فلا تحب فيه »كالحاور » وغير النقسم » ولأننا إن قلنا : هو غير ملوك . فالوقوف 
عليه غير مالاث » وإن قانا : هو مملوك ‏ فلسكه غير تام“ لأنه لا يفيد إباحة التصر"ف فى الرقبة » فلا علاك 
به ملك تاما . 
وقال أبوائاطاب : إن تلنا: هو ملوك وجبت به الشفعة » لأنه ملوك" بم فشركته شق ص ؛ فوجبت 
به الشفمة كالطلق »ولان الضرريندفمعنه بالشفءةكالطلق فوجبت فيه » كوجوبها فالطاق » و إا لم يستحق 
بالشفعة » لأن الأخذ بها بيع » وهو ما لامجوز بيعه . 
44۲ ءسألة € 
قال لآ وإذا بى امشترى أعطاه الشفيع قيمة بنائه » إلا أن يشاء المشترى أن يأخذ بناءه » فله ذلك » 
إذ م يكن فى أخذه ضرر » 
وجملته : أنه يتصوتر بناء الشترى > وغرسه فى الشّقَص الشفوع على وجه سباح فى مسائل : 
(la )‏ :أن غار ااشترى أنه وأهبله 2« أو أنه اشتراء با کر من مه او غير ذلك مما کم الشقيم 


من الأخذ اء فيتركها ويقأسعه ثم إلى المشترى » وإغرس فيه . 


1" المغنى 


( وما ) أن يكون غاا » فيقاسمه وكيله » أو صغيراً فيماسعه وليه 5 ونحو ذلك » ۴ يقدم الغائئب 
أو يباغ الصغير ء فيأخذ بالشفعة » وكذلك إن كان غالبا أو صخيراً » فطالب المشترى الا 7 بالقسمة» 
فام 3 م قدمالغائب »و باغ الصغير» وأخذه بالشفعة بعد غرس المشترى » وبنائه » فإن للمشترى قلم غرسه» 
وبنائه » إن اختار ذلك » لأنه ملك فإذا قلمه فليس عليه سوية اللةر »ولا نقص الأرض» ذكره 
القافى » وهو مذهب الشافمى لأنه غرس » وبتى فى ماسكه » وما حدث النقص |١‏ حدث فى ملكه » 
وذلك ما يابله من . 

وظاه ركلام ارق" أن عليه ضمان النقص الاصل بالقام > لأنه اشترط فى قام الغرس » والبناء عدم 
الضرر » وذلاك لأنه تعن دخل على ملاك غيره » لأجل تخليص ملسكه » فلزمه ضمانه » کا لو كسر يرق 
غيره » لإخراج ديناره منها » وقوهم : إن النقص حصل فى ماسكه ليس كذلك » فإن النقص الحاصل 
بالفلع إا هو فى ملاك الشفيع » فأما تقص الأرض الحاصل بالغرس » والبناء » فلا يضمنه » لما ذ كروه . 

فإن م بتر المشترى القلع فالشفيع باخيار بين ثلاثة أشياء : ترك الشفعة » وبين دفع قيمة الغراس » 
والبناء » فيملكه مع الأرض » وبين قاع الرس » والبناء » ويضمن له مانقص بالقلع » ومهذا قال الشمبى 
والأوزاعى” » وابن أبى ليل » ومالك » والايث » والشاذفى” » والب وسوار » وإسحاق » وقال ماد 
ابن أبى ساہان » والثورى. » وأصحاب الرأى » بكأف امشترى القلع » ولا شىء له » لأنه بی فها استحق” 
غيره أخذه ؛ فأشبه الغاصب ؛ ولأنه بنى فى حق” غيره بغير إذنه ؟ فأشبه مالو بانث مستحقة . 

وانا قول النى” صلى الله عليه وسل « لا ضر رولا ضار »ولا بزولالضرر عنمماإلا بذلك . ولا نه 
بى فى ما کہ الذى تملك یمه“ فل يكاف قلمه مع الإضرار » كا لولم يكن مشفوعا 4 فارق ما قاسوا عليه » 
فإنه بنى فى هلك غيره » ولأنه عراق ظا ؛ وليس ارق ظا حق” مخلاف » مسألتناء فإنه غير ظالم > 
فيكون له حق . 

إذا ثبت هذا : فإنه لا يمسكن إ جاب قيمته مستحةا لابقاء ف الأرض » لأنه لا يستحق ذلك » ولاقيمته 
مقلوعاً » لأنه لو وجبت قيمتهمقاوعاً اللشقلمهءولم يضمن شيئًا » ولأنه قديكون ما لاقيمة لهإذا قلمهء و ليذ كر 
أصحابنا كيفية وجوبالقيمة » فالظاهر أن الأرض تقوم وفيها الفراس » والبناء» لم تقوم خالية منهماءفيكون 
ما بينهماقيمة الفرس ءوالبقاء » فيدفمه الشفيع إلى المشترى إن أحبة » أو ما نقص منه إن اختار القاع » لأن 
ذلك هو الذى زادبالفرس » والبناء » ويحتمل أن يقوتم الفرس والبناء . مستحقًا لرك بالأجرة » أو لأخذه 
بالقيمة » إذا امتنعا من قلمه » فإن كان للغرس وقت قلع فيه » فيكون له قيمة » وإن قلع تبه ل يكن 


ع اه 2 E 2 -. 3 7 TE‏ 14 5 0 : 
له قيمة) أو کون قيمته قأيلة فاختار انيع قامد قبل وقته » ذله ذلك ع لأنه يط من النقص » فيدبر 


كتاب الشفعة باه" 


به ضرر الشترى » سواء كثر النقص » أو قل“ » ويعود ضرر كثرة النقس على الشفيع » وقد 
رى باحماله . 

وإن غرس أو بى مع الشفيع »أو وكيله فى المُشاع » ثم أخذه الشفيع »الم فى أخذ نصيبه من ذلك 
كلس فى أخذ ميمه بعد القاسمة . 


44 (فصلل) 
وإن زرع ف الأرض فلشفيم الأخذ بالشفمة » ويب زرع ااشترى إلىأوان الماد . لأن ضررءلايتباق » 
ولا أجرةً عليه » لأنه زرعه! فى ما كه » ولأن الشفيع اشترى الأرض وفيها زرع للبائع » فسكان له ممتي إلى 
الحصاد ء بلا أجرة »كير الشفوع » وإن كان فى الشجر مر ظاهر » أكر فى ملك الشترى » فهو له مُق إلى 
الجذاذ > کالزرع . 
۳۹٤‏ ( فص 
وإذا نى ابيع فى يد امشترى » لم يمخل من حالين . 
أحدها : أن يكون ناء متصلا » كااشجر إذا كثر أو ثمرة غير ظاهرة © فإن الشفيع بأخذه بزيادته » 
لأن «ذه زيادة غير متميزة» فتبعت الأصل »كا لو رد بعيب» أو خيار» أو إقالة . 
فإن قيل : فل لا رجع الزوج فى نصفه زا دا إذا طلق قبل الدخول ؟ قانا : لأن الزوج يقدر 
على الرجوع بالقيمة إذا فاته لرجوع بالعين » وى مسأائنا إذالم يرجم فى الشقص سقط حقه من الشفمة » 
ف ةط حه من لأصل لأجل ما حدث من البائع » وإذا أخذ الأصل تبمه تماؤه لقصل » كا ذكرنافى 
الفسوخ كلها . 


ل( 


الحالالثانى : أن :سكو نالزيادة ننھ ل وكالغلة » والأجرة » والطامااؤ بر والتمرةالظاهرة»فبى للمشترى» 
لاق للشفيع فيهاء لأنها حدنت فى ملكه » وتسكون للمشترى مُبِقاةً فى رءوس النخل إلى المذاذ . لأن 
أخذ الشفيع من المشترى شراد انر » فيسكون حکه حك مالو اشترى برضاه » فإن اشتراه وفيه طلم غير 
مور » فأبره» ثم أخذه الشفيع أخذ الأصل دون الثرة» ويأخذ الأرض والنخيل” بحضّتهما من المّْن » كا 
لو کان المع شقصا وسَيقا . 

۴40 (فصلل) 

و إن تاف الشدصس »أو بعضه فى بد الشترى » فهو هن ضمانه . لأنه ماسكه تاف فى يده » ثم إن أراد 
الشفيع الأخذ بعد تاف بعضه أخذ الموجود بحمته من ان » سواء كان التاف بنءل الله تعالى » أو بفعل 
آدی » وسواء تلف باختيار لاشترى © كناضه لابناء » أو بذير اختياره » مثل أنالهدم » ثم إن 

(م ؟؟ - المففى — خامس) 


۲0۸ الذى 


كاك الا تقاض موجودةٌ أخذها مع العراصق بالخصة > وإن كاك تۇ أذ العرصة » وما 
بق من البناء 9 
وهذا ظاهر كلام أحمد فى وواية ابن القاسم > وهذا قول الثورى » والمنبرى” » وألى يوسف » 
وقول الشافعى" . 
وقال أبو عبد اللہ ن حامد : إن كان التلف بفعل آدََ کا ذكرنا » وإن كان بعل الله تعالى 
كانهدام البناء بنفسه » أو حريق ؛ أو غرق ؛ فليس لاشفيم أخذ الباق إلا بسكل الثمن ؛ أو يثرك »> 
وهذا قول أبى حنيفة » وقول الشافم » لأنه متى كان النقص بفعل آدى رجم بدله إلى ااشترى » 
فلا يتضسر » ومتى كان بعير ذلك م يلاجم إليه شىء › فيكون الأخذ منه إضرارا به » والضرر 
ر 
لا يزال بالضرر . 
وانا : أنه تعذار على الشفيع أخذ اجيم »و قدر على أخذ البعض » فكان له بالحصّة من الثمن » 
کا لو تلف بفمل آدمى” سواه » أو کال و کان له شفيع آخر » أو تقول » أخذ بعض ما دخل ممه فى العقد » 
فأخذه بالحصّة » كا لو کان ممه سيف . 
وأما الضرر فإما حصل بالتلف 2 و لاصفع لاشفيم فيه » والذى بأخذه الشفيع يى نه » فلا يتغسركر 
الشترى بأخذه » وإنما قانا: يأخذ الا تقاض » وإن كانت منفصاة . لان" استحقاقه للشفعة كان حال عقد 
البيع 8 وق تاك الال کان مصلا انصالة ليس ال إلى الانفصال ¢ وأنفصاله بعك ذلك لا وط حدق" 
الشفعة » وتبفارق الفرة غير المؤبّرة إذا تأبرت . فإن مآ ها إلى الانفصال » والظهور » (إذا ظهرت فةد 
انفصلت . فل تدخل فالشفعة » وإن نقصت القيمة مم بقاء صورة المبيم . مثل أن انش الحائط . واستهدم 
البناء . وستمث الشجر . وبارت الاأرض . فليس له إلا الأخذ بيع المن » أو القرك » لاأن هذه الممانى 
لا يقابلها المن : مخلاف الاأعيان . وهذا قانا : لو بنى المشترى أعطاه الشفيدم كمد بقاله . ولو زاد اليح 
زيادة متصلة دخات فى الشنمة . 
۳۹471 9 مسألة © 
قال ل وإن كان الشراء وقع بمين » أو ورق أعطاء الشفيع مثل ذلك » وإن كان عر'ضاً 
أعطاه قيمته 4 
وجماته : أن الشفييع يأخذ الشقص من المشترى بالمن الذى استقر” عليه العقد » لما روى فى حديث 
جابر : أن النى“ صلى الله عليه و س قال « هو اح بان » رواه أبو إسحاق الور جائ فى كانه » 
٤‏ 7 - .لظ 1 e‏ 5 3 
ولان الشفيع 3 استدق الشقص بالبيع » فكان مسقا له بالمن » كالشترى . 


كتاب الشفعة 0۹ 


فإنقيل : إنالشفيع استحق” أخذه بغر رضى مالسكه » فيفبغى أن يأخذه بقيمته »كا لضطر” بأخذ طعام 
غيره » قلنا : للضطرٌ امدق أخذه يسبب حاجتر خاصّة » فتكان اارجع فى بدلهإلى قيمته » والشفيع امتحقه 
لأجل البيع » وهذا لوا نتقل بهبة » أو ميراث لم يستحق الشفعة » وإذا استحق ذلا بالبيع وجب أنيكون 
بالعوكض الثابت بالبيع : 

إذا ثبت هذا : فإنا ننظر فى المُن » فإن كان دنانير » أو درام » أعطاء الشفيعمئله» وإنكان ما لامثل 
له كااثياب » واليوان » فإن الشفيع يستحق الشقص بقيمة الأن » وهذا قول أ كثر أهل العلل » ونه يقول 
أععاب الرأى » والشافمى » وك عن المسن » وسوتار : أن الشفمة لاحب هنا . لأنها جب بمثل الكمن » 
وهذالا ءثل لهء فتعذر الأخذ فر يحب » کا لو جبل المن . 

ولنا : أنه أحد نوعى المن » غاز أن ثبت به الشفمة فى المبيع »كا مثلى لىّ » وما ذكروه لا يصح . لأن 
امثل يكون من طريق الصورة ؛ ومن طريق القيمة » كبدل المتآف» فأمًا إن كان امن من اللات غير 
الأتمان » كا بوب » والأدعان » فقالأصحا ينا : يأخذه الشفيع عثله . لأنه من ذواتالأمثال» فب و كالأتمان » 
ونه يقرل أسحاب الرأى » وأسحاب الشافى” . ولأن هذا مثل” من طريقالصورة » والقيمة » فسكان أولى من 
الماثل فى إحداها . ولأن الواجب بدل امن » فسكان مثله »كبدل القرض » والقكف . 

۳۹4۷ (فصل) 

وبستحق" الشفيع الشقص بالثمن الذى استقر” عليه العقد » فلو تبايعنا بقدر » م غيّراه فى زمن اليار 
تزيادة » أو نقص » ثبت ذلاك التغيير فى حق” الشفيع . لأن حتق الشفيع إا يثيت إذا تم” المقد » وإنما 
تيسق بالثمن الذى هو ثابت » حال استحقاقه » ولأن زمن ايار بمنزلة حالة العقد » والتغيير يلحق بالعقد 
فيه » لأنهما على اختیار ها فيه كا لو كان فى حال العقد » فأمًا إذا انقضى ايار » وانيرم المد » فزادا » أو 
نقصا ل ياحق بالمقد . لأن الزيادة بمده هبة » بعقير لها شروط المبة » والنقص إبراء مبتدأ » ولا يثبت ذلك 
فى حت الشفيع » ويبذا قال الشافعى” . 

وفال أنو حديفة : يبت النقص فى <ق الشفيع » دون الزيادة » وإن كانا عنده يُاحقان بالمقد . لأن 
الزيادة تضر” الشفيع » فل يملكها » مخلاف النقص » وقال ماللك : إن بتى ما يكون متا أخذ به » وإن حط 
الأ كثر أخذه جيم الثمن الأول . 

ولنا : أن ذلك يعتبر وعد استقرار العقد » فل يدبت فى حقء الشفيم > كالزياده . ولأن لني اسر“ 
الأخذ يالثمن الأول قبل التخيير “فم يؤر التغيير يعد ذلاك فيه »كالزيادة ٠‏ وما ذ كرو ه منالعذر غير حيح. 
لأن ذلك لو .لو تى المقد ازم الشفيع » وإن أضس” به » كالزيادة فى ملّة الخيار » ولاأنه حط بعد ازوم العقد . 
فأشيه عط الجيع » أو الأ كثر عند مألا . 


م اغى 


۳۹4۸ (فمسسل) 

و إن كان الثمن مما يجب قيمته » فا تعتبر وقت البيع لا نه وقت الاستحقاق » ولا اعتبار بعد ذلاك 
بالزيادة » والنقص » وإن كان فيه خيار اعخبرت القيءة حين انقضاء الليار » واستقرار المقد » لا نه حين 
استحقاق الشفعة » وبهذا قال الشافبى" » وحكى عن مالك : أنه يأخذه بقيمته بوم الحاكة » وليس 
بصحيح . لان وقت الاستدةاقوقت العقد » وما زاد بعد ذلك حصل فى «لك البام »فلا يقوتم للاشترى » 
وما نة ص فن مال البائع » فلا #قص به دق الشترى . 

۳۹۹۹ (ض(ل) 

وإذا كانالثن مجلا أخذه الشفيع بذاك الأجل » إن كان ملين » وإلا أقام مني مليثا » وأخذ» وبه 
قال مالك » وعبد املك » وإسحاق » وقال الور : لا بأخذها إلا بالنقد حالاً ٠‏ وقال أنوحنيفة : لايأخذها 
إلا بثمن حالم أو ينتظر 5 الأجل ثم يأخفا »> وعن الشافمى” كذهبنا » ومذهب ألى حنيفة » لأنه 

لا يمكنه الأخذ بالؤجل » »لاه يفضى إلى أن يازم المشترى قبول” ذمّة الشفيع » والذممٌ لا تال »وما بأخذ 
عثله » ولا ازمه أن يأخذ بمثله حالاً لثلآً بازمه أ كثر ما يلزم المشتزى » ولا بسلعة ثل القن إلى الأجل » 
لأنه إتما يأخذه ثل الأن » أو القيمة » والسلعة ليست واحدة منها ء قل ببق إلا التخيير . 

ولنا : أن الشفيع تابع المشترى فى قدر المن » وصفته » والتأجيل” من صفاته » ولأن فى الاول زيادة 
على التأجيل » » فلم يلزم الشفييم »كزيادة الفدر » وما ذ كروه من اختلاف الذم » فإننا لا توجها » حتى توجد 
هة فى الشفيع a‏ بحيث يتحّظ الال » فلا يضر اختلافهما 9 وراء ذلك › كا لو اشترى 
الشةص إبساعة »> وجهت قيمتها » ولا يضر" > اختلافهما » وم أخذه الشفي يع بالأجل > فات الشفيع » أو 
الشتر ی » وقلنا بحل الدين بالموت حل الدن‌على اميت منهها دون‌صا<به ا سيب حاوله الوت فاختص” 
عن وجد فى حقه . 

1 ( فص ل( 

وإذا باع شقصاً مشفوعاً » ومعه ما لا شفمة فيه »كالسيف » والثوب فى عقد واحد ثبقت الشفعة فى 
- محصته من امن ؛ دون ما معه » فيق وم كل“ واحدر متها » ويقسم المن على قدر قيمتهما » فا خم 

مص يأخذه الشفيع » وبهذا قال أبو حنيفة » والشافم » ومحتمل أن لا جب الشفعة » لثلا بض صفقة 


الشترى » وفى ذلك إضرار به . فأشبه مالو أراد الشفيع أخذ ب.ض الشتقص » وقال مالك : تثبت 
الشصفعة فيها لذلك . 
واا : أن اروف لا شةمة فيه ولا هو تأيم لا فيه الشاعةء ذل ' بؤخذ بالشقمةء کا لو أتردمء» 


كتاب الشفعة كف 


باحق المشترى” من الضرر فهو ألقه بنفسه » تحمعه فى المقد بين ما تثبت فيه الشذمة » وما لا تثبت » ولأن 
فى أخذ الكل ضررا بالمشترى أبضا » لأنه را كان غرضه فى إبقاء السين له » فنى أخذه منه إضراربهمن 

20 ( فم سل) 

وإذا باع شقصين من أرضين صفقة واحدة » ارجل واحد» والشربك فى أحدها غير الشريك فى 
الأخر» فلها أن يأخذا » ويقتسما الم على قدر القيمتين . وإن أخذ أحدها دون الآخر جاز » ويأخذ 
الشققص الذى فى ش ركته بحصته من الثمن » ويتخركج أنه لا شفمة له »كالسألة التى قبلها » وليس له أخذها 
معا » لأ أحدها لا شركة له فيه > ولاهو تابع لا فيه الشفعة » فجرى جرى الشقص » والسيف . 

وإ ن كان الشريك فيمما واحداً فله أخذها » وت ركهما » لأنه شريك فما . 

وإن أحب أخذ أحدها دون الأخر فله ذلك » وهذا منصوص الشافعى” » ومحتمل أنه لا علاك ذلك » 
ومتى اخقاره سقطت الشفعة فمهما » لأنه أمكنه أخذ المبي ع كله > فل يلك أخذ بعضه » كا لوكان شقص] 
واحدا ¢ ذكره أو امطاب ¢ وبعضص أصواب الشافعى” 5 

ولنا : أنه يستحق” كل واحد منهما بسبب غير الآخر » رى مجرى الشريكين » ولأنه لو جرى 
حرى الشقص الواحد لوجب - إدا كانا شر يكين فترك أحدها شفعته س أن يكون لاخر أخلٌ الكل » 
والأس مخلافه . 

t۰۲‏ (نضسل) 

ولا يأخذ بالشنعة من لا بقدر على الثمن » لأن فى أخذه بدون دفع الثمن إضراراً بالمشترى » ولا 
“بزال الضرر بالضررء فإن أحضر رهت » أو ضميتاً » لم يلزم المشترى قبوله » لأن فى تأخير الشمن ضرا » فم 
يزم الشترى ذلك » کا لو أراد تأخير من حال » فإن بذل عوضاً عن الثمن ل يلزمه قبوله » لأنها معاوضة 
ل حبر علمها » وإذا أخذ بالشفعة لم يلزم امشسعرى تسام الشقص حتى يقبض الثمن » فإذا كان موجوداً 
سامه » وإن تعذر فى الال » قال أحمد فى رواية حرب :ر الشفيع بو أو بومين » بقدرمايرى 
الاک »فإذا كان أ كثر فلاء وهذا قول مالك . 

وقال ابن شَبْرْمَة » وأصحاب الشافعى” : ينظر ثلا » لأنها آخر حد القلة » فإن أحضر الثمن » وإلا 
فسخ عليه » وقال أبو حنيفة » وأحابه : لا يأخذ بالشفعة » ولا يقضى القاضى مها حت حفر الثمرى » لأن 


الشفيع بأخذ الشقص بثير اختيار المثترى » فلا يستدق ذلك إلا لإحضار عوضه »كلع البيع . 


ولنا : أله تملك للمبيع بعوض » فلا يقف على إحضار العوض عكالبييع » وأما التسلي فى البيع 


ذف الغنى 


فالتسلي فى الشفعة مثله » وكون الأخذ بفير اختيار المشترى يدل" على قوانه » فلا يمنع من اعتباره فى الصحة » 
فإذا أجَلناه مدّة » فأحضر الشمرن فبا » و إل فسخ الاك الأخذ » وره إلى المشترى » وعكذا لو هرب 
الشفيع بعد الأخذ . 

والاأولى أن للمشترى الفسخ من غير حا » لا"نه فات شرط الأخذ » ولاأنه تعر على البائع الوصول 
إلى الثمن » فلك الفسخ > كغير من أخذّت الشفعة منه » وكا لو أفلس الشفيع » ولان الاخ بالشفعة 
لاقف على جک الحا ك » فلا يقف فسخ الاأخذ بها علاطا ع > كة سخ غورها من‌البيو ع » وكالرد بالعيب» 
ولاأن وقف ذلك على الحا 5 “بفضى إلىالضرر بالمشترى » لأ نه قد يتعذ رعليه إثبات مابلاعيه » وقد بصب 
عليه حضور مجاس الاک » لبمده » أو غير ذلك » فلا بشرع فيها ما ثيفضى الى الضرر + ولأأنه او وقف 
الأأمر على الماك لم علك الاأخذ إلا بعد إحضار الثمن » لثلا “يفضى إلى هذا الضرر » وإن أفاس الشفييع 
خيّرالشترى بين الفسخ » وبين أن يضرب مع الغرماء بالثمن » كالبائع » إذا أفلس الشترى . 

Os‏ (فصلل) 

لا محل الاحتيال لإسقاط الشفعة » وإن فعل لم تسةط » قال أحمد فى رواية إسماعيل بن سعيد » وقد 
سألئه عن الحيلة فى إبطال الشفمة » فقال : لا يجوز شىء من الميل » فى ذلك » ولا فى إبطال حدق ملم . 
وبهذا قال أبو أيوب » وأبو خيثمة » وابن ألى شيبة » وأبو إسحاق الجوزجانى” » وقال عبد الله بن عر : 
من تدع الله ندع » وقال أيُوب السخقيانى" : إنهم ليخادعون الله » كامخادعون صبيًا » لوكانوا يأتون 
الأمر على وج هكان أسبل على“ . 

ومعى الخيلة أن بظهروا فى البيع شيعا لا بؤخذ بالتشفعة معه » ويتواطئون فى الباطن على خلافه » 
مثل : أن يشترى شةصا يُساوى عشرة دنائير بألف درم » ثم يقضيه عنما عشرة دنائير » أو يشتريه عائة 
دينار » ويقضيه عنها مأئة درم »أو يشترى البائم من المشترى عبدا قيمته مائة” بألف فى ذمته » لم پبیعد 
الششقص بالألف » أو يشترى شقصا بألف » ثم بيرئه البائع من نسعائة » أو بشترى جزءاً من الشقص مائ 
ثم يهب له البائع باقيه » أو يهب الشقص للمشترى » ويهب الشترى له اهن » أو يعقد البيع بشمن مجہول 
القدار » كحفنة رَاضةر »أو جوهرة معيّئة » أو سلعة مُميّئة » غير موصوفة أو ائة درم » واؤاؤة » 
وأشباه هذا » فهذا كله إذا وقع من غير حيل سقطت الشفعة » وإن تحيلا به على إسقاط الشفمة لم تسقط » 
ويأ<ذ الشفيع التّقص ف الصورة الأو لى بعشرة دنانير » أو قيمنها من الدراهم » وف الثانية بماثة درم » 
أو قيمنها ذهب » وفى الثالثة يقيمة العبد المبيع » وفى الرابعة بالباقى بعد الإبراء » وهو المائه القبوضة » وفى 
الهامسة يأخذ الجزء البيع من الشُسقص يقسطه من الثمن » ويحتمل أن يأخذ الشتُقص كله ميم الثمن » 


كتاب الشُفعة ولف 


أنه ]ها و امت عر ا انق ای لحار به جو الم تی اناوس بأد 
بالثمن الموهوب» وفى سائر الصور الجرول ينما يأخذه يمثل الثمن » أو بقيمته إن لم يكن مثلها » إذا كان 
ف موجوداً » وإن لم يوجد عينه دفم إليه قرعة الثقص » لأن الأغلب وقوع المقد على الأشياء بقيستها » 
وقال أصحاب الرأى » والشثافمي” : جوز ذلك كله » وتسقط به الشفعة » لأنه م يأخذ ما وقم البيع به » فلم 
جز »کا لو | يكن حيلة 

نا : قول النبى” صلى الله عليه وسل قن أدخل فرصا ن ن ا ان أن لى ف 
بقار ا أن سبق فمو قار » رواه أبو داود » وغيره » مل إدخال الفرس الخلل قارا فى 
الوضع الذى يقصد به إباحة إخراج كل“ واحد من المتسابقين جَمْلآً 5 عدم معنى الال فيه » وهو كونهيحال 
محتمل أن يأخذ سَبَقَمهما » وهذا يدل“ على إبطال كل" حيلة ل يقصد بم إلا إباحة الحرم مع عدمالمنى فما . 
واستدل” أصحابنا ما روى أبو اه هريرة رضى الله عنه » عن النې صل الهعليه وسل أنه قال « لا" 00 

ما از تكبت الود » سیوا حارم م الله باذ الل » وقال ا 0 عليه وسل « لمن 


pra 0‏ رم 


الود إن" الل كنا > حرام 2 وما ج 2 بأعوه ا کیا f‏ 6 متفق عليه 58 الله 
تعالى ذم" الخادعين له بقوله ( محَادِءُونَ نَ الله وَالذينَ آمتوا و ا إلا اشم وما بشعرنون” )20 
والحيّل ع الدّعة » وقد مسخ خ الله تعالى الذين اعتدوا فى السبت قردة حيلئهم » فإنه وى أنهم كانوا 
ينصبون شبا كهم يوم اجمة» ومنهم من محفر جاب » ويرسل الاء إلا يوم الجمعة » فإذا جاءت الميتان 
يوم السبت وقعت فى الشباك » والجباب » فيدعومم 0 : ما اصطدنا 2 
السيث شيا ؛ فسخهم الله تعالى بحيلتهم » وقال تعالى : ( تاها کال لما بين يلها وما حَافها 
ومو غه لتقن )”" قيل : بعنى به أمّة مد صلى الله عليه وسل . أى انظ بذلك أمة عمد صل الله عليه 
وس » فيتتابوا بعل ماقمل للمتدون» ولآن اليل خديمة. . وقد قال النى صلى الله عليه وسام «دلآمن 
اكذريمة م » ولأن الشفعة وأضءت لدفع الضرر » فلو سقطت بالتحيل لاعت الضرر » فم تسقط» كا 
لو أسقطها الشترى بالبيع » والوقف » وفارق مالم يقصد به التحيّل ء لأنه لاخداع فيه » ولا قصد به إبطال 
حق » والأعال” بالنيئات » فإن اختلفا : هل وقع شىء من هذا حيلة أولا ؟ فالقول قول المشترى مع ينه » 
لأنه أعلم بنيتته وحاله . 


إذا ثبت هذا فإن الغرر فى الصورتين الأوا يين علیااشتری اشر اله ما اوی غ عائة » وما يساوى 


(1) جاو لوه : أذابوه , * م بأعوه وأ كلوه حلة على الله . 
0( الآية من سورة البقرة . () الآية 55 من سورة البقرة ٠‏ 


مائة درم بماثة ديدار» وأشمد على نفسه أن" عليه ألا »فرتما طاليه يذلاك » فازءته فى ظاهر الم » وى 
الثالئة الغرر على البائع , لأ اشترى عدا بساوى ماله بأاف » وفى الرابءة على الشترىلأنه اشترى شةصا 
قيمته مائة بألف » وكذلك فى الخامسة » لأنه اشترى بض الشقص بثمن ميمه » وفى السادسة على البادي” 
منهما باهبة » لأنه قد لا مب له الآخر شرق . فإن خااف أحدها ما لو تواطآ عليه » فط لب صاحبه عا أظوراه 
لزمه فى ظاهر الحسك » لأنه عقد البيع مع صاحبه بذلاث مختاراً » فأمًا فما بينه وبين الله تعالى فلا يمل" لمن 
غر" صاحبه الأخذ مخلاف ما تواطا عليه » لأن صاحبه إا رضى بالءقد للتواطؤ » فم فواته لا يتجقق 
الرْمْى به . 
€ 9 مسألة 4 

قال ل( وإن اختانا فى الثمن فالقول قول المشترى » إلا أن بكون للشفيع بدنة 4 

وحملته أن الشفيع » والمشترى إذا اختلفا فى الثمن » فقال المشترى : اشتر يتنه مائ » فقال الشةيع بل 
بخمسين » فالقول قول المشترى » لأنه العاقد" » فهو أعرف بالثمن » ولأن الشقص ماسكه؛ فلا بنزع من يده 
بالدعوى بغير بينة . ويبذا قال الشافعى” : فإن قيل : فولا قاتم : القول" قول الشفيع » لأنه غارم ٠‏ ومنسكر 
للزيادة » فب وكااةاصب » والتاف » والضامن لنصيب شربكه » إذا أعتق ؟ قلنا : الشفيع ليس بقارم » لأأنه 
لاشىء عليه » وأا يريد أن لاك الشقص بثمنه » مخلاف الفاصب » والمتلف » والءتق»فأمًا إن كانللشفيع 
بينة حم بها . وكذلاك إنكان لاشترى بينة حكر بها » واستذنى عن ينه » ويثبث ذلك بشاهد ۽ وكين » 
وشهادة رجل » وامرأتين » ولا تقبل شهادة البائع » لأنه إذا شهد للشذيع كان متمم » لأنه يطلب تقايل 
الثمن خوفاً من الدّرك”'" عليه » وإن أقام كل" واحد منهما بينة احقمل تعارضهماءلأنهما يتنازعان فما وقم 
عليه المقد » فيصيران كن لا بيئة هما » وذكر الشريف . أنالبيّدة ية الشفيع؛وبقتضيه مذهب” الا رتى» 
لأن بيّئة الخارج عنده مُقلتمة على بّئة الداخل» والشفيم هو المارج » وهذا قول ألى حنيفة » وقال صاحباه : 
اليشنة بيينة امشترى » لأنها تترجّح بقول المشترى » فإنه مقددم على قول الشفيع » ويخالف امارج » 
والداخل » لأن بيّئة الداخل يجوز أن تكون مستندة إلى يده ؛ وفى مسألقنا : البييئة تشهد على نفس العقد» 
كشهادة بدنة الشذيع : 

ولنا : أمهما ببنتان تعارضتا » فقدتمت بينة منلا 'يقبل قوله عند عدمها »كالداخل ؛ والخارج »و بحتمل 
أن يقرع ببنهما ء لأنهما يتنازعان فى العقد » ولا بد للها عليه » فصارا كالمتنازعين عيئا فى يد غيرها . 


١ الدرك : بفتح الراء وسكونها التبعة . أى خوفاً من الرجوع عليه‎ )١( 


كتاب الشفعة 0 


۵( (فسل) 
وإن قال الشترى : لا أعلم مبلغ الثمن فالقول” قوله » لأن” ما يدتعيه من » +-واز أن يكون اشتراء 
جزاقاً » أو بثمن نسى مبلئه » وبحاف» فإذا حلف سقطت الشفعة » لأنهسا لانستحق بغير بذل» 
ولا عكن أن یدام إليه مدلا يدتعيه » فإن أكعى أ ك فعات ذلات تيلا على إسقاط الشفعة فعليه اليمين 
على نی ذلك . 
Î‏ (فصل) 
فإن اشترى شقصًا برض » واختلفا فى قيمته » فإن كان موجوداً عرضاه على القوّمين » وإن تفار 
إحضاره فالقول قول المشترى »كا لو اختلذا فى قدر الثمن + وإن ادعى جيل قيمته فمو على ما ذ كرتا فها إذا 
اذّعى جَهْل مته . 
وإن اختلفا فى الغراس » والبناء فى الشقص » فقال المشترى : أنا أحدثته » وأنكر الشغيع » فالقول” 
قول المشترى » لأنه ملسكه » والشغيم بريد ملك عليه » فالقول قول السالك . 
۷ (فضل) 
إذا اتعى الشفيع على بعض الشركاء أنك اشتربت نصيبّك فلى أخذه بالشفمة » فإنه حتاج إلى حر ر 
دعواه » فيحدد الكان الذى فيه الشقص » ويذ كر قدر الشقص » والعن » ويدّعى الشنعة فيه » فإذا فمل 
ذلاك ستل المدتعى عليه » فإن أقر” لزمه » وإن أنسكر وقال : نما انبتبه » أو ورثته » فلا شمّعة للك فيه» 
فالقول” قول من ينفيه » کا لو ادّعى عليه نصيبه من غير شّعة » فإن حاف برىء » وإن نكل قفى عليه » 
وإن قال :لا نسعدق” على" شفءة > فالقول قوله مع يمينه » ويكون يمينه على حسب قوله فى الإنكار » 
وإذا نكل وأقضى عليه بالشفعة عرض عليه المن » فإن أخذه ذف إليه » وإن قال : لا أستحقه 
ففيه ملاثة أوجه : 
أحدها . ٠‏ بر فى يد الشفيع إلى أن يداعيّه الشعرى » فُيدفع إليه » كا لرأقر له بدار فأنكرها . 
والثانى : أن يأخذه الا 1 » فيحفظله لصاحبه » إلى أن يلتعيّه المشترى » ومتى اذاه دفع إليه . 


والثالث : بقال له : إا أن تقبضه » وإمًا أن تيرىء منه كسد الكاتب إذا جاءه السكاتب مال 
السكاتبة » فادعى أنه < رام » اختار هذا القاضى » وهذا مفارق للمكاتب » لأن سيده يطالبه بالوفاء 


من غير هذا الذى أناه به » فلا يازمه ذلك عجر د دعوى سیده » تحر ما أتاه به ٤‏ وهذا لا يطاب الشفهع 
بشىء» فلا ينبنى أن يكلف إبراءه ما لا يدّعيه » والوجه الأول أولى إن شاء الله تعالى . 
(م ۳٤‏ سب المففى س خامس) 


٣۹۹‏ الغنى 


°۸ (فصل) 

وإن قال : اشتريقه لفلان » وكان حاضر؟ استدعاه اجا ك » وسأله » فانصدقهكان الشراء له » والشفعة 
عليه » وإن قال : هذا ملسك » ول أشتره انتقلت الخصومة إليه > وإن كذبه حك بالشراءان اشتراه » 
وأخذ منه بالشفمة » و إن كأن امقر" له غائبا أخذه الحا ع » ودفعه إلى الشفيع » وكان الغائب على حجّته 
إذا قدم » لأننا لو وقفنا الأس فى الشفعة إلى حضور اأقر" له لكان فى ذللك إسقاط الشفعة » لأ نكل مشتر 
يداعى أنه لغائب » وإن قال : اشتريته لابنى الطفل» أو هذا الطفل » وله عليه ولاءة» ففيه وجمان : 

أحدها :لا تثبت” الشفعة » لأن” اللاك ثبت للطفل » ولا تحب الشفعة بإقرار الولى” عليه » لأنه إيماب 
حق فى مال صفیر » بإقرار وأيه . 

الثالى : تثبت » لأنه علاك الشراء له ؛ فصح إقراره فيه > كا يصح إقراره بعيب فى مبيعه » فَأمًا 
إن ادتعى عليه شفعة فى شةص » فقال : هذا لفلان اغالب »أو لفلان الطفل » ثم أقر بشرائه له »لم تنبت 
فيه الشفعة » إلا أن تثبت ببيّدة » أو يقدام الفائب » ويباغ الطفل » فيطالبهما ما » لأن اللاك يبت لها 
بإقراره به » فإقراره بالشراء بعد ذلك إقرار فى ملاك غيره» فلا 'بقبل لاف ما إذا اق“ بالشراء ابقداء » 
لأن اللات ثبت ليا بذلاك الإقرار المثبت لاشفمة » فثبتا جي » وإن لم يذكر سيب اللاك لم يسأله الام عن 
ولم يطالب يبيانه ء لأنه لو صرح بالشراء لم تت به شفعةء فلا فائدة فى الكشف عنه »> ومذهب 
الثافى فى هذا الفصل كله ؟ذهينا . 

۹ء (قص 


وإذاكاات دار بين حاضر » وغائب » فاداعى الاضر 0 من فى بده نصيب الغائب أنه نه اشتراه منه » 


وأنه ستحقة بالشفعة » فصداقه > فلاشفيع أخذه بالشفمة » لأن” من فى بده العين يصداق فى تصر"فه فما 
فى يدنهء ومبذا قل أبو حنيقة )» وأصانه 3 ولأسصماب الشافى: فى ذلك وجمان . أحدها : ليس له أخذم» 
لأن هذا إقرار على غيره . 
ولنا : أنه قر بما فى يده» فقبل إقراره »كا لو أقرٌ بأصسل ملسكه » وهكذا لو ادّعى عليه أنك بعت 
نصيب الغائب بإذنه » وأقر" له الوكيل » كان كإقرار البائع بالبمم : فإذا قدم الغائبء فأك يم » أو 
الإذن فى البيع ¢ فالقول” قوله مع ينه ) وينتزع الشقص 1 ويطالب ا من شاء ممهما 0 ويستفر ال عل 
الشفيغ » لان النافع تلفت نحت يده > فإن طالب الوكيل رجم على الشفيع ؛ وإن طالب الشفيع لم ,دجم 
على أحد؛ وإن لاعى على الوکیل | نك اشعريث الشسقص الذى فى يدك فأنكر » وقال : إتما أنا وكيل 
فيه » أو مستودع له » فالقول قوله مع عينه » فإن كان مدع بدقة» 5 مهاء وم ذا قال أبو حنيفة » 


كاب الشفعة ۹۷ 


والشافمى” مع أن أبا حنيفة لابرى القضاء على الغائب » لأن القضاء هنا على الحاضر بوجوب الشفعة عليه 
واستحقاق انتزاع الشقص من بده » وحصل القضاء على الغائب تمتا » فإن لم تسكن بينة » وطالب الشفيع 
بيمينه » فتكل عنها » احتمل أن يقضى عليه » فسكذلك إذا گل . واحتمل أن لا ونی عليه لأنه قضاء 
على الغائب بغير بيّئة » ولا إقرار من الدقصفى يده . 
E‏ (فسل) 
وإذا اذّعى علىرجل شفعة فى شقص اشتراه » فقال : ليس له ملاك فى شركتى» فملى الشفيع إقامة البيّنة 
أنه شريك » وبه قال أبو حنيفة » ومد » والشافمى » وقال أبو بوسف : إذاكان فى يده استحق" بهالكفعة 
لذلك » لأن” الظاهر من اليد الملك . 
ولنا : أن الملك لا يبت جرد اليد » وإذا لم بثبت املك الذى يستحق” به الشفمة لم تثبت » وعرّد 
الظاهر لا يكنى » كا لو ادّعى ولد أمة فى يده . فإن ادّعى أن الذعى بعل أنه شر يك » فعلى المشترى المين : 
آنه لا بعلم ذلك» لأنها مين على ننى ذعل الغير . فسكان على العم كالوين على نفى دين المت » فإذا حاف 
سقطت دعواه » وإن کا قى عليه . 
۱ (فصل) 
إذا ادعى على شر بكه أ نك اشتريت نصيبك من عرو » فى شفعته » فصلاقه عرو » فأنكر الشريك 
وقال : بل ورثته من أبى » فأقام الللتعى بينة أنه كان ملاك عرو » لم تثبت الشفعة بذلك » وقال مد : 
تثيت ويقال له: إا أن تدفمه » وتأخذ الدّن » وإتما أن تردته إلى البائم EE‏ الشفيع منهما » لاما 
شهدا باللك لعمرو» کا تیا شهدا بالبيع . 
ولنا : أنهما لم يشهدا بالبيع » وإقرار عرو على المنسكر بالبيع لا”يقبل » لأنه إقرار على غيره » فلايقبل 
فى حقه » ولا تقبل شهادته عليه » وليست الشفعة من حقوق العقد » فيقبل فيها قول البائع » فصار منزلة 
مالو حاف أ نی ما اشقريت الدار » فقال من كانت الدار ملكا له : أنا بعته إياها ل يقبل عليه فى الحنث » 
ولا يازم إذا أفر البائع بالبيع والشقص فى يده » فأنكر المشترى الشراء » لأن الذى فى يده الدار مقر بها 
لاشفيع » ولا منازع له فيها سواه » وههنا من الدار فى بده يدعبا انفسه » والقر” بالبيع لاثىء فى يده » 
ولا يقدر على تسليم الدمّصء فافترقا . 
۲ (فصل) 
وإذاكانتدار بين رجلين » فاد عی کل واحد منها على صاحبه أنه يستحق مافى يديه بالشنءة سألناها : 
متى ملسكنياها ؟ فإن قالا : ملسكداها دة واحدة فلا شغمة لأحدها على الآخر » لأن الغمة إذما تثبت علاك 


4 الفنى 


سابق فى ملاك متحلاد بمده » وإن قال كل واحد مهما : ملكى سابق » ولأحدها بينة با اذعاء قى 
له > وإ ن کان د كل واحد منهما بدّئة قلتمنا أسبقهما قارع » وإن شهدت برنة كل وأحسد منهما إسبق 
ملسكه » وتحداد ملك صاحبه تعارضنا» وإن لم تسكن لواحسد مهما ية نظرنا إلى السابق بالدعوى » 
فقلتمنا دعواه > وسألنا خصمه » فإن أنتكر فالقول قوله هم عينه » لأنه منسكر ء فإن حاف مسقت 
دعوى الأول » ثم تس.م دعوى الثانى على الأول » فإن أ تك ؛ وحاف سقطت دعواهها جیما » وإادتعى 
الأول فدكل الثانى عن اليين قضينا عليه » ولم .م دعواه » لأن خدمه قد استحق مللكه » وإن حاف 
الثانى كل الأول قضينا عليه . 

1۳ (مسل) 

إذا اختاف المتيايمان فى االثمن فد عى البائم أن الثمن ألفان » وقال المشترى : هو ألف » فأقام البائم 
بس أن الثمن ألفان أخذها من المشترى » ولاشفيع أخذه بالألف لأن الشترى مفر” له باستحقاقه بألف » 
ويدآعى أن البائع ظلمه » وبهذا قال الشافعى » وقال أبو حنيفة : إن حك الا عليه بألفين أخذه الشفيع 
بهما ء لأن الحا ك إذا حكم عليه يالبينة بطل قوله » وثبت ما حكر به اطا کې . 

ولا : أن لاشترى مقر بأن هذه البيّ ةكاذية » وأنه ظلمه بألف فم ع له به » وإعاحكم بها للبائع » 
لأنه لا يكذ هاء فإن قال المشترى : صدّقت البونة » وكنت أنا كاذبا » أو ناسياً » ففيه وجهان : 

أحدهما : لا يقبل رجوعه » لأنه رجوع عن إقرار تمين به حو آدى” غيره » فأشبه مالو أقر له بدين . 

والثانى : أيقبل قوله » وقال القاضى : هو قياس اللذهب عندى »كا لو أخبر فى الراحة بثمن » ثم قال : 
غلطت » والثمن أ کشر قبل قوله مع بعينه » بل ههنا أولى » لأأنه قد قامت البينة بكذيه » وحكم الحا كم 
مخلاف قوله » فقيل رجوعه عن الكذب . 

وإن لم تكن للبائع ببنة » فتحالقا » فلاشفيع أخذه عا حلف عليه البائع » وإن أراد أخذه ا حاف 
عليه الشترى » لم يكن له ذلك » لأن للبائع فسخ البيع » وأخذه بماقال المشترى ينع ذلك » ولأنه يفضى إلى 
إلزام المقد با حلف عليه المشترى » ولا يلك ذلك » فإن رضى المشترى بأخذه جا قال البائع جاز » وملك 
الشفيع أخذه بالثمن الذى حلف عليه الاشترى » لأن حق البائع من الفسخ قد زال » فإن عاد الشترى 
فصلاق البائ وقال : الثمن ألفان » وكنت؛غالط » فمل لاشفيع أخذه بالمُن الذى حلف عليه ؟ ففيه وجمان » 
كا لو قامت له بدنة . 

€ (فصل) 


وإن اشترى شقصا له شفيمان » فادّعى على أحد الشغيءين أن عفاعن الشفعة وشهد له بذلك الشفيع 


كتاب الشفعة الف 


الآخر ٤‏ كيل عفوه عن شفعته » م تقبل شاد نه ؛ لأنه جر ل نقسه نقماً > وهو توفر الشفعة علييه» فإذا 
ردت شهادته ء ثم عفا عن الشفعة 9 أعاد تلك الشهادة لم تقبل » لأنها ردّت للمبءة ل تقبل بعد زواها» 
كشادة الفاسق إذا ردّت » م تاب » وأعادها لم قبل » ولو م يشهد حتى عا » قبات شاد ته امدم العهمة» 
واف الشترى مع شاد ته » ولو م دكن بينة » فالقول قول” انكر » مع يعينه» وإ ن كانت الدعوى على 
الشفيءين مما » خلفا ثبقت الشفعة » وإن حاف أحدها » ونكل الآخر نظرنا فى الحالف فإن صق شريكه 
فى الشفعة فى أنه ل يعف لم حةج إلى ين » وكانت الشفمة بينمءا لأن الق له فإن الشفعة تتوفر عليه » 
إذا سقطت شفمة شريكه » وإ اذّعى أنه عفا » فنكل » فضى له بالشفع ةكلها » وسواء ورما الشفعة » 
أ وكانا شریکین . 

وإن شهد أجنى بعفو أحد الشفيعين » واحتيج إلى عين معه قبل عفو الآخر حلف » وأخذ الكل 
بالشفعة»و إن كان بعده حاف المشترى . وسقطتالشفعة . وإ نكانو اثلاثة شفعاء . فشهداثئان منهم» على الثالث 
بإلمفو بعد عفوها بات » وإن شهدا قبله ردت » وإن شهدا بعد عفو أحدما » وقبل عو الآخر ردت 
شهادة غير العانى » وقبلت شهادة العافى » وإن شهد البائع بعفو الشفيسم بعد قيض الْن قبلت شهادته » وإن 
كان قبله ففيه وجبان : 

أحدها : قبل لأنهما سواء عنده . 

والثانى : لا تقبل » لأنه محتمل أن يكون قصد ذلك ليسهل استيفاء الئن » لأن المشترى بأخذه من 
الشفيسع » فيسهل عليه ؛ وفاؤه » أو يتعذتر على الشترى الوفاء » لفلسه » فيتحق” استرجاع البيع » وإن 
شهد لمكائية بعفو شفعة » أو شېد بشراء شىء لمكاتبه فيه شفعة » م تقبل 2 لأزت الكاتب عبده » 
فلا قبل شهادته له > کدره 5 ولان“ ما صل لكاتب ينتفع به اليد 2 لأنه إن عجز صار له » وإن 
لم جز سهل عليه الوفاء له » وإن شهد على مكاتبه بثىء من ذلك قبلت شهادته » لأنه غير متهم » فأشبه 
الشهادة على ولده . 

10 ¥ مسال يه 

قال وإن كانت دار بين ثلاثة لأحدم نصفها » وللا خر لها » وللا خر سدسها » فباع أحدم 
كانت الشفعة بين النفسين ‏ على قدر سهاءها 4 . 

الصدرح فى الذهب أن الشتص الشفوع إذا أخذه الشفعاء قم بينم على تدر أءلا كهم » اختاره 


أو بكر ؛ وروی دک عن ال. ن > وابن سيرين » ودطاء » ويه قال مالك ؛ ومسب وار » والمتيرى » 


كف المغنى 


وإسحاق » وأو عبيد ¢ وهو أحد قول الشاففى 0 وعن أحمد رواية ثانية : أنه يقسم بيهم على عدد 
رءوسهم » اختارها ابن عقيل » وروی ذلك عن التخهى “ والشعى » وبه قال ابن أنى ليلى » وابن 
سُبْرمةَ * والثورى” » وأصحاب الرأى * لأن كل واحد منهم لو انفرد لاستحق الجيع » فإذا اجتمموا نساووا 
كالبنين فى الميراث “ وكالمءتقين فى سراية المتق . 

ولنا : أنه حق يستفاد ببب اللاك » فكان على قدر الأملاك “ كالذلة » ودايلهم ينتقض بالان » 
والأب » أو الجدد * وبالجد مع الأخوة » وبالفرسان مع ار جالة فى الغنيمة /» وبأسماب الديون » والوصايا » 
إذا تقص ماله عن دين أحدها » أو الثلث عن وصية أحدم ‏ وفارق الأعيان . لأنه إتلاف » والاتلاف 
يستوى فيه القليل » والسكثير » كالنجاسة تلق فى مام » أوأما البنون فإأمهم تساووا فى التسبب * وهو 
البنوةة » فتساووا فى الإرث بها » فنظيره فى مسأاتنا تداوى الثتفعاء فى سهامهم » فعلى هذا نفظر مخرج سام 
الشركاء كلهم » فنأخذ منها سهام الشفعاء » فإذا علمت عداتها قستدت السسهم المشفوع عليها » ويصير العقار 
بين الشفماء على تلك العدتة » كا يفعل فى مسائل الردّ سواء » فنى هذه السألة التى ذكر ارق مرج 
ممهام الشركاء سمّة » فإن باع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة اصاحب الثاث سومان © وللا خر سهم » 
فالشفمة بينهم على ثلاثة » ويصير المقار بينهم أثلان) * لصاحب الثلث ثلثاه » وللا خر ثائه » وإن 
باع صاحبة الثلث كانت بين الآخرين أرباءا : لصاحب النصف ثلاثة أرباعه » وللا خر ربعه » 
وإن باع صاحب السلاس كانت بين الآخرين أخاسا : اصاحب النصف ثلانة أخاسه » 
وللا خر خمساه . 

وعلى الرواية الأخرى يسم الشقص الشفوع بين الآخرين نصفين » على كل” حال ٠‏ فإن باع صاحب” 
النصف قستم النصف بين شريكية » لكل واحد الربع » فيصير لصاحب الثلث ثلث “ وربع »> وللاخر 
ربع ؛ وسداس” . 

وإن باع صاحب الثلث صار لصاحب النصف الثلثان » وللا خر الثاث . 

وإن باع صاحب السدس » فلصاحب الثاث نصف » وربع “ واصاحب الثلث ريع » وسدس » 
والله أعل : 

6 ( قم ل( 


ولو ورث أخوان دارا » أو اشترياها بينما نصنين » أو غير ذلك » قات أحدها عن ابنين » 


فباع أحدها نصيبه » فالشفعة بين أخيه » وع > و-هذا قال أو حنيفة “ والزلىة » والشافهى” فى 


كاب الشفعة ۷۱ 


الجديد » وقال فى القديم : إن أخاه أحق بالشنعة » ونه فال مالك »© لأن أخاه أخص بش ركه من 
العم لاشتر | کہما فی سيب اللاك ۰ 


ولا : أنهما شريكان حال ثبوت الشفعة » فسكانت بینہہا کا لو ملكوا كلهم سيب وأحد » 
ولأن الشفعة تثيت لدفع ضرر الشريك الدا خل على شركائه » ببب شركته » وهذا يوجد فى حق الكل”» 
وما ذ كروهلا أصل له ؛ و يثبت اعقبار الشرع له فى موضع » والاعتبار بالشركة لا سبما؛ وهل تقسم 
بين العم » وان أحيه نصفين » أو على قدر ملکمما ؟ على روايتين ؛ وهكذا لو اشتری رجل نصف دار » 
نم اشترى ابناه نصفها الآخر » أو ورثاه * أو اشسهباه » أو وصل إلمهما بسبب من أسباب اللاك » فباع 
أحدها نصيبه » أو لو ورث ثلائة دارا فباع أحدم نصيبه من اثنين » ثم باع أعذ لكين رن نضا اة 
ون جيم الشركاء » وكذلك لو مات رجل وخلف ابنتين » وأختين » فباعت إحدى الأختين نصيبها » 
أو إحدى الابنتين » فالشفعة بين جيم الشر كاء » ولو مات رجل » وخلف ثلاثّة بنين وأرضا > فات أحدم 
عن ابنين » فباع أحد العمين نصيبه » فالشفمة بين أخيه » وابنى أخيه » ولو خلف ابدين » وأوصى بثلثه 
لاثنين » فباع أحد الوصيّين 2 أو أحد الابنين » فالشفمة بين شركائه كلهم ؛ ولخالفينا فى هذه السائل 
اختلاف يطول ذاكره 

۹۷ (فسلكل) 

وإن كان المشتر ى شري » فناشفيع الأخر أن يأخذ بقدر نصيبه » ومبذا قال أو حنيفة “ والشافمي” » 
وحكى عن الحسن * والشعى » والبتى" : لاشفمة للا خر » لما تثبت لدفم ضرر الشريك الداخل » وهذا 
شر كته متقدامة » فلاضرر فى شرائه » وک ابن الصماغ عن هؤلاء : أن الشفمة كلها افير المشترى ولا 
شىء للمثترى فيها ءلأنها تستدق” عايه “ فلا يستحمها على ننسه . 

ولنا : أنهما تساويا فى الشركة > فتساويا فى الشفمة » كا لو اشر ى أجدى” » بل الذترى أولى » 
لأنه قد ملك الثقص الشفوع » وما ذكرناء للقول الأول لا يصح » لأن الضرر بحصّل بشراء هذا السهم 
الشفوع » من غير نظر إلى للشترى » وقد حصل شراؤه» والثالى لا يصح أيض) » لأننا تقول : إنه يأخذمن 
نفسه بالشفعة » ونما يمنع الشريك أن يأخذ قدر حقه بالشفمة » فيبق على ماسكه » ثم” لا يمنع أن إستحق 
الإنسان على نفسه » لأجل تعلق حق الغير به » ألا ترى أن العبد الرهون إذا جنى على عبد آخر لسهده ثبت 
لاستيدعلى عبده أرشا+ناية » لأجل تعلق حق المرتهن به » ولو لم يكن رهناً ما تعلق به . إذا ثبت هذا : فان“ 


لشريك الشترى أخذ قدر نصببه » لا غير » أو الو » وإن ف له الغترى : قد أستطت” شر مي > لوز 
ا E 1 . r‏ ىن 


Vr‏ اغى 


الكل » أو اثرك» لم يازمه ذلك » وم يصح إسقاط الشترى » لأن ملسكه استقر على قدر حقّه » لغری 
حرى الشفيعين » إذا أخذ بالشفمة » 3 عفا أحدما عن ده ۰ 

وكذلك إذا حضر أحد الشفمين » قأخذ جيم الشقص بالشفعة » ثم حفر الآخر » .فله أخذ النصف 
من ذلك » فإن قال الأول : خذ الكل » إلى" قد أسقطت شفمتى لم يكن له ذلاك ؛ فإن قيل : هذا تبعيض 
للصفقة على المثترى » قلنا : هذا التبعرض اقتضاه دخوله فى القد » فصار كار بی منه به » کا قلنا فى الثفيع 
الحاضر » إذا أخذ جيم الشقص » وکا لو اشترى شقصا وسيقاً . 

۸ 9 مسألة #6 
قال ( فإن ترك أحدهها شفمته لم يكن للا خر أن يأخذ إلا اللكل”» أو بنرك 4 
e 0 4 5 8 ٠.‏ ۰ ۰ |« 2 5 
وجملته : أنه إذاكان الشقص بين شفعاء » فرك بعضمم » فایس للباقين لاا خد اجيم »أو ترك اجيم » 
وبس لهم أخذ البعض » قال ابن المبذر : : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل الل على 0 » وهذا قول 
مالك » والذافعى” وأسحاب الرأى » د لان فى أخذ 0 إضرارا بالمشترى بتبعيض الصفقة ا » والغسرر 
لا زال بالهرر 4 لأن الشفعة 3 56 على خلاف الأصل ¢ د لضمرر الشريك الداخل ¢ خوفا من سوء 
المشاركة »> ومؤنة القسءة » فإذا أذذ بض الشقصس م يندقع ءاه الغمرر > فلم يتحةق الى الهو زطفالفة 
الأصل » فلا تنيت . 
04 عاء. 5 5 5 ع 

ولو کان الشفهم واحدأ لم جز له أخذ بعض البيع » لذلك فإن فعل سقطت شفءته » لاما لا عض » 
فإذا سقط بعضها سقط جميعها »كالقصاص » وإن وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة بعض ش ركاه أوغيره 
م يصح . لأنذلك عفوء وليس بمبة » فلم يصح افير من هو عليه » كالمفو عن القصاص. 

64 (فصل) 

فإن كان الشفماء غائبين لم تسقط الشفعة » لموضع المذرء فإذا قدم أحدم فليس له أن يأخذ إلا الكل » 
أو يترك لأنا لانم اليوم مطالبا سواه » ولأن فى أخذه البمض تبءيضا لصفقة الشترى » فل + فر يز ذلك » 
ارام يكن یر ولايمكن تأخير حقه إلى أن يقدم د شركاؤه » لأن فى التأخير اضرار؟ بالمشرى » فإذا ١‏ 
5 جع 3 م حمر آخر ع قاعيه إن شاء» أو عقا » يبق الأول ¢ لأن المطالية | أي وعدت مميما ¢ فان 
قاجه » نم حضر الثالث » قاسعهما إن أحمبة ء أو عفاء فيبق للا'ولين » فإن عى الشقص فى يد الأول ناء 
منصلا » ا يشاركه فيه واحدهنهما ) لأنه انفصل فى يد الشترى » قبل الأخذ بالشفعة . 

وكذلاك إذا أذ الثالى © فام فی دہ lé‏ ااا ا شا رکه الثااث فيه . 


كتاب الشفعة ييف 

وإن خرج الشقص مستتدقنًا : فالعهدة على الشترى » يرجم الثلاثة عليه » ولا يرجع أحدم على الآخر » 
فإن الأخذ وإن كان من الأو ل فهو بمنزلة النائب عن للشتري فى الدفم إليهما » والناثب عنهما فى دفم الم 
إليه » لأن الشفعة مستحقة عليه لهم 
صاحباء » أو قال : آخذ» قدر حق” » ففيه وجهان : 


> وهذا ظاهر مذهب الشافعى” » وإن امتنم الأول من المطالبة حى يحضر 


أحدها : بطل حقه . لأنه قدر على أخذ الكل )و رکه » فأشيه المنفرد . 
والثانى : لاببطل » لأنه تركه امذر» وهو خوف قدوم الغائب فينتزعه منه » والترك اعذر لا سقط 
الشفمة » مدليل مالو أظبر امشتري ينا كثيراً » قترك لذلك ء ثم بان مخلافه » فان ترك الأول شفعته توفرت 
الشفعة على صاحبيه » فاذا قدم الأول منهما فله أخذ الجيم » على 1١‏ ذ كرنا فى الأول » فان أخذ الأول بها » 
م رد ما أخذه بعيب » فسكذلك » وسهذا قال الشافعى” » وحكى عن تمد بن الحسن : أا لا تتوفر عليمماء 
وليس لها أخذ نصيب الأول » لأنه لم يمف » وإنما رد نصيبه لأجل العيب » فأشبه ما لو رجم إلى الشترى 
ببيع أو هية . 
ويفارق عوده بسبب آخر » لأنه عاد غير الك الأول الذى تملقت به الشفعة . 
8 (ضا) 
و ذا حضرالثانى بعد أخذ الأول » فأخذ نصف الشقص منه ء واقنسما» مقدم الثالث» فطالب بالشفمة» 
وأخذ بها بطلت القسمة » لأن هذا الثالث إذا أخذ بالشفعة كان كأنه مشارك فى حال القسمة » لثبوت حقه » 


وهذا لو باع الشترى » م قدم الشفيم كان له إبطال البيع . 

فإن قيل : فسكيف نصح القسمة » وشر يكهما الثالث غائب ؟ قلنا : يحتمل أن يكون وكيل فى القسمة 
قبل البيع » أو قبل علمهء أو يكون الشربكان ر فما ذلك إلى الحا 3 > وطالباه بالقسمة عن الغائب فقاسعهما » 
وبق الغائب على شلعته . 

فان قيل : فسكيف تصحّ مقاستمما للشقص » وحق الثالث ثابت فيه » قلنا : بوت حق الشفعة لانم 
التصردف » بدليل أنه رصح بيعه» وهبته » وغيرهما » ويملك الشفيم |بطاله »كذا ههنا . إذا ثبت هذا: 
فإن الثالث إذا قدم » فوجد أحد شر يكيه غائبا أخذ من الحاضر ثاث مافى يده » لأنه قدر ما ستحقه »ثم إن 
قةى ل القاضى على الفائب أخذ ثاث مافى يده أيضاً » وإن لم يقض له انتظر النائب حى يقدم » لأنه 
موضم عذر. 

زم ٠١‏ سس الفی س لخامس) 


Vt‏ الى 


۲۱ (فصل) 
ع س 04 
إذا أخذ الأول الشة سكله بالشفعة » ققدم الثانى » فقال : لا آخذ منك نصفه » بل أقتصر على قدر 
نصبى » وهو الثأث » فله ذلك » لأنه اقتصر على بعض حقه » وليس فيه تبعيض الصفقة على المشترى » غاز 
كترك الكل » فاذا قدم الثالث فل أن يأخذ من الثانى ثاث مافى يده فيضيفه إلى مافى يد الأول ويقتسمانه 
نصفين #قتصج قسمة الشقص من ثمانية عشر سما » لأن الثالث أخذ حقة من الثالى » ثلث الثلث» وغر جه 
ا فضمه إلى الثاثين » وهى تة صارت سبعة » 9 قا السبمة نصفين » لا تنقسم » فاضرب اننين فى 
نسمة تسكن مانية عشر » للثانى أربعة أسهم » والكل واحد من شريكيه سبعة . 
وإنما كان كذلك لأن الثانى ترك سلس كان له أخذه » وحةه منه ثلثاه » وهو القسم » فةوفر ذلك 
على شريكه فى الشفعة » فللائول والثالث أن يقولا : حن سواءفى الاستحقاق » ولم يترك واحد متا شيا من 
حقه» نجع ماممنا » فتقسمه » فيسكون على ماذ كرنا . 
وإن قال الثانى : أنا أ خذ الربع » فله ذلك » لما ذكرنا فى الى قبلما » فاذا قدم الثالث أخذ منه نصف 
سدس » وهو ثلث مافى يده » فضمه إلى ثلاثة الأرباع » وهى نسعة » يصير اجيم ا > فيمتسمانها : لكل 
واحد مما هسة» وللثاى سهمان 3 وتصح من ای عشر 8 
6Y‏ (فصل) 
إذا اشترى رجل من رجاين شقصا » فلاشفييع أخذ نصيب أحدهما دون الآخر » وبهذا قال الشافعى” » 
وک ء عن القاضى أنه لاعلك ذلاك » وهو قول 0 حنيفة » ومالك ا انمض صفقة المشترى . 
ولنا : أن Aie‏ الاثنين ممم واحد عقدان ¢ لأنه مشار رامق کا واحد ممما ملکه 0 بشمن مقرد ¢ 
فكان لاشفيم أَخذه كا وأ فرده يعقد )» ودا ينفصل 527 روه ©» وإن اشكرى اثنان تصيدب واحد ¢ 
فلاشفوسع صب أحد المشتر بين › وبه قال مالك » والشافعى” > وأو حنيفة فى إحدى الروايتين عنه » 
وقال فى الأخرى : يحوز له ذلك بعد القبض » ولا جوز قبله » لأنه لأنه قبل القبض تعض صفقة البائع . 
ولفا: أنهما مشتريان 0 از لاشفيع أخذ نصيب أحدهما .كا بعد القبض » وما ذکروه لا E‏ 
على أن الشترى” الآخر يأخذ نصيبه» فلا كود ن تبعيضا » فإن باع اثنان من اثنينفعى أريمة عقود » ولاشفيم 
أخذ الكل“ » أو ما شاء منهما . 
i‏ (فضصل) 
فإذا باع شقصاً لثلانة دفمة واحدة » فلشريكه أن يأخذ من و » وله أن يأخذ مه e‏ وله أن 


أذ من اثنين دون الثالث › لأن عقد کل“ مما منفرد ؟ فلا يقوف الأخذ به به على الأخذ ا و في العقد 


كقاب الشفعة Ye‏ 


الآخر » كا لو كانت متفرقة » فإذا أخذ نصيب واحد لم يكن للا خر بنمشا ركته فى الشنمة» لأن ملكما لم 
يسبق ملاك من أخذ نصيبه » ولا يستحق” الشفعة إلا ملاك سابق » فأمًا إن باع نصيبه لثلانة فى ثلانة عقود 
متفر قة » ثم علم الشفيع » فل أيضاً أن يأخذ الثلائة » وله أن يأخذ ما شاء منها » وإن أخذ نصيب الأول لم 
يكن للا خرن مشاركته ف شفعقه ٠‏ لاا م يكن ها ملك حين بيعة ¢ وإن أخذ تصدب الثالىوحده ملك 
الثالث مشاركته » لذلك » ويشاركه الأول فى شفءته » لأن ملكه سابق لشراء الثالى » فمو شريك” 
حال شر اله . 

ويحتمسل أن لا يشا رکه » لأن ما که حال شراء الثالى يستدق” أخذه بالشفعة » فلا يكون سباً 
فى استدقاقها . 


وإن أخذ من الثالث » وعفا عن الأولين » ففى مشاركتها له وجمان » وإن أخذ من الثلانة 
ففيه وجهان : 
أحدها : أنه لا بشاركه أحد منهم » لأن أملا كم قد استحقها بالشفمة » فلا يتح" عليه بها شفمة . 
والثانى : يشاركه الثانى فى شفعة الثالث » وهذا قول ألى حنيفة » وبعض أسماب الشافمي” . لأندكان 
مالكاً ملكا يا حال شراء الثالث » ولذلك استحق مشاركته إذا عفا عن شفعته » فتكذلك إذا ل 
يمف » لأنه إنما استحق الشفعة بالملك الذى صار به شر بكاً » لا بالعفو عنه . 
ولذلك قلنا فى الشفيع : إذا ل يمل بالشفءة حتى باع نصيبه فله أخذ نصيب الشترى الأول » وللمشترى 
الأول أخذ نصيب المشترى الثالى . 
وعلى هذا : يشاركه الأول فى شفعة الثالى » والثالث جميعا » فملى هذا : إذا كانت دار بين اثنين 
نصفين » فباع أحدهما نصيبه اثلاثة فى ثلاثة عقود » ف ىكل" عقد سدسا » فلاشفيع السدس” الأول » وثلاثئة 
أرباع الثانى » وثلاثة أخاس الثااث » وللمشترى الأول ربع السسدس الثانى » ومس الثالث » وللمشترى 
النانى خمس الثالث » فتصعم المسألة من مائة وعشرين سهم » للشفيع الأول ماثة » وسبءة أسهم » وللثافى 
نسعة » وللثالث أربعة » وإن قانا : إن الشفعة على عدد الرءوس » فلامشترى الأول نصف السدس الثالى » 
وثلث الثالث » ولاثالى ثلث الثالث » وهو نصف القسع » فتصح من ستة وثلاثين » للشفيع تسم ةوعشرون 
وللثالى خمسة » وللثالث ممهمان . 
€ (فصلل) 


دار بين أربعة أر باع باع ثلاثة منهم فى عقود متفرةقة » ولم يعم شريكهم » ولا بعضهم ببعض » فلاذى 


۷٦‏ المغنى 


ل بيع الشفعة فى اليم » وهل يستحق” البائع الثانى والثالث الشفعة فبا باعه البائع الأول » والثاف ؟ 
على وجهيت . 
وكذلك هل يستحق الثالث الشفمة فيا باعه الأول » والثانى ؟ على وجبين » وهل يستحق مشترى 
اربع الأول الشفعة فما باعه انثانى والثالث ؟ أو هل يستحق الثالى شفعة الثالث ؟ على ثلاثة أوجه : 
أحدها : يستدّان . لأنهما مالسكان حال البيع . 
والثانى : لا حق لها » لأن ءلكمما متزازل يستحق أخذه بالشفعة » فلا تثبت به . 
والثالث : إن عفا عنهما أخذا » وإلا فلاء فإذا قانا : يشترك الجيع » فلاذی لم يبع ثاث كل ريع لأن 
له شريكين » قصار له الربع مضموما إلى ملسكة ؛ فسكل له النصف» وللبائع وااشترى الأول الثاث» اكا 
واحد منهما السدس » لأنه شريك فى شفعة بيع واحد» وتصح من اثنى عشر . 
0 (فصل) 
وإن باع الشريك نصف التّقص لرجل » ثم باعه بقيقه فى صفقة أخرى » لم عل الشفيع » فله أخذ البيع 
الأول » وااثانى » وله أخذ أحدها دون الثانى » لأن اكل عقد حم نفسهء فإن أخذ الأول لم يشاركه فى 
شفدته أحد » وإن أخذ الثانى فهل يشاركه المشترى فى شفعته بنصيبه الأول ؟ فيه ثلائة أوجه . 
أحدها : يشا ركه فهاء وهو مذهب ألى حنيفة » وبعض أصحاب الشافمى” . لأنه شربك وقت البيسع 
الثانى » كه الذى اشتر اه أولا . 
والثانى : لا يشاركه . لأن ملسكه على الأول لم يستقر”» ا-كون الشفيع علاك أخذ, ٠‏ 
والثالث : إن عفا الشفيم عن الأول شاركه فى الثانى » وإن أخذ ما جميعا لم يشاركه » وهذا مذهب 
الثافمى” . لأنه إذا عفا عنه استقر” ملسكه » فشارك به » مخلاف ما إذا أخذ » فإن قلنا : شارك فى الشفعة فى 
قدر ما يستحق” وجمان . 
أحدها : له . 
والثاتى : نصفه » بناء على الروايتين فى قى ءة الشغعة على قدر الأملاك » أو عدد الرءوس » فاذا قانا : 
بشاركه » فمفا له عن الأول صار له ثاث المقار » فى أحد الوجبين » وف الآخر ثلاثة أممانه » 
وباقيه لشريكه . 
و إن لم يعف عن الأول فله نصف سد سه فى أحد الوجهين » وف الآخر تمنه » والباق لشريكه . وإن 
باعه لخر لك الشاص فى ثلاث صفقات «تساوية ۽ که حك مالو باع لثلانة أتقس » على ماشرحناه » 
ويسحق” مايستحقون» وللثفيع ههنا مثل ماله مع الثلاثة » وال أعلل . 


تاب الشفمة يفف 


7 (فصل) 
وإذا كانت دار بين ثلاثة » فوكل أحدم شريكه 5 بم تصييه اعم تصبيه » قياعيما لرجل واحد » 
فاشريكهما الشفمة فما » وهل له أخذ أحد النصيبين دون الآخر ؟ فيه وجهان : 
أحدها : له ذلك . لأن الماللك انان » فها بيعان فسكان له أخذ نصيب أحدها »كا لو نولي المقد . 
والثانى : ليس له ذلك . لأن الصفقة واحدة » وفى أخذ أحسدها تبديض الصفقة على الشترىء فلم 
محر » كا ل وکا نا لرجل واحد. 
وإن وکل رجل رجلاً فى شراء نصف نصيب أحد الشركاء » فاشترى الشقص كله لنفسه ولو کله » 
فاشريكه أخذ نصيب أحدهاء» لأمما مشتريان » فأشبه مالو رايا المقد » والفرق بين هذه الصورة والتى قيابا 
أن“ أخذ أحد النصيبين لا 'يفذنى إلى تبعيض صفقة الشتر ی » ولأنه قد ترضى شركة أحد المشتر بين دون 
الآخرء مخلاف التى قبلها » فن المشترى واحد . 
۷ اة 
قال: (وعيدة الشفيع على المشترى » وعمدة الشترى على البالم) 
يمنى : أن الشفيع إذا أخذ الشقص » فظبر محتقا » فرجوعه بالمن على المشترى » ويرجع المشترى 
على البائع » وإن وجده معيباً » فله رده على الشترى ¢ أو أخذ أرشه منه 4 والشترى برد على البائم 0 أو 
يأخذ الأرش منه » سواء قبض الشقص من المشترى أو من البائع » ومهذا قال الشافعى“ » وقال ان أىليل » 
وان البق" : عهدة الشفيسع على البائع > لأن الم" ثبت له بإيجاب البائع »> فكان رجوعه عليه » 
كالشترى : 
وقال أبو حنيفة: إن أخذه بن الشترى فالعهدة عليه» وإنأخذه من البائع فالعدة عليه 3 لأن الشفيع 
إذا أخذه مرن البائع تعذر قبض الشترى فينفسخ البيع بين البائعوالشترى » فسكان الشفيع آهذا من 
البائم ¢ KIL‏ من جهته : فكانت عهدنه عليه 2 
ولنا أن الشفعة مستديّة بعد الشراء » وحصول اللاك لاشترى » ثم يزول اللاك من المشتري إلى الشفيع 
بالمن ؛ فسكانت العهدة عليه » كا لو أخذه منه يديع » ولأنه ملسكه من جمة الشترى بالهّن . فلات رده عليه 
بالعيب » كامشترى فى البيع الأول » وقياسه على الشترى فى جعل عهدته على البائم لا يصح . لأرنف 
ااشترۍ ملكه من البائع » مخلاف الششفييع » وأما إذا أخذه من البائع فالبائم ناب" عن الشترى فى القسا 


2 
الستحق” عليه » ولو | نفسخ العقد بين المشةرى والبائع بطات الشفعة » لأمها استحقت يه . 


۲۷۸ الغى 


۸ (فسل) 

3 2 الشفيع فى ارد بالعيب 5 الشترى من الشترى » وإن عل الشترى بالعيب » ولم بعل الشفيع » 
فللشفيع رده على الشترى » أو أخذ أرشه منه » وليس للمشترى شىء » و يتل أن لا علاك الشفيع أخذ 
الأرش » لان الشفيع بأخذ بالثمن الذى استقر” عليه المقد » فإذا أخذ الأرش » فا أخذه بن الى استقر” 
على الشترى » وإن عل الشفيع دون الشترى » » فليس لواحد منهما رد » ولا أرش » لأن الشنيع أخذه 
عالا بعيبه ؛ فم يثبت له رد » ولا أرشء كالشترى إذا عل العيب » والشترى قد استفنى عن الرد » ازوال 
ماسكه عن البيع » وحصول امن له من الشفيع » ولم يلاك الأرش ء لأنه استدرك ظلامته » ورجم إليه 
جميع ثمنه » فأشيه مالو رده على البائع 

ومحتمل أن علاك أخذ الأرش »ء لأنه ءوض عن الجزء الفاثت من الب 0 سقط بزوال ملكه عن 
المبيم » كا لو اشترى فيزن » فتاف أحدها » وأخذ الأخ ر فمل هذا : ما يأخذه من الأرش يسقط عن 
الشفيع من القن بقدره » لأن الشتص يحب عليه بالّن الذى استقر” عليه المقد » فأشبه مالو أخ_ذ الأرش 
قبل أخذ الشفيم منه. 

وإن علما جميما فلوس لواحد منهما رد » ولا أرش » لأن كل واحد مهما دخل على بصيرة » ورضى 
ببذل المن فيه هذه الصفة » وإن لم يعلما » فلاشغيءع رده على الشترى » وللاشترى رده على البائع » فإن لم 
رده الشفيع فلا يرد المشترى لا ذ كرا أولآ 

وإ أخذ الشفيسع أرشه من المثترى » فلامشترى أخذه من البائع » وإن لم بأخذ مه شيا » 
فلا شیء للمشترى . 

وحتمل أن ملاك أخذه على الوجه الذى ذكرناه » فإذا أخذه » فإن كان الشفيع لم يسقطه عن المشترى» 
سقط عنه من امن بقدره “ لأنه امن الذى استقر” عليه البيم » وسكوته لا إسقط حقه » وإن أسقطه عن 
ااشتری توفر عليه » كا لو زاده على الّن باختياره » فأما إن اشتراه بالبراءة من كل” عيب » چ 57 
الذهب أن لابيرأ » فيسكون كانه م يبرأ إليه من شىء » وفيه رواية أخرى : أنه يبرأ إلا أن يكون البائم 
عم بالعيب » فدأسه» واشترط البراءة » فملى هذهالروابة:إن , افرع باشتر اط البراءة كله حم ااشترى» 
لأنه دخل على شرائه » فصار كشتر ثان اشترط البراءة » وإن لم يمل ذلك كه حك مالو علب الشترى 
دون الشفيع . 

۹ مأ » 
قال  :‏ والشفعة لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها 4 . 


كتاب الشفعة لحف 


وجلة ذلاك : أن الشفييع إذا مات قبل الأخذ بها لم يمل من حالين : 

أحدها : أن يموت قبل الطلب مها » فتسقط » ولاننققل إلى الورئة . وقال أحد : اموت يبصل بدثلانة 
أشياء : الشغءة » والحد إذا مات القذوف » والخيار » إذا مات الذى اشترط الخيار لم يكن لاورثة » هذه 
الثلاثة الأشياه إتما هى بالطلب ؛ فإذا لم يطلب » فليس تحب »إلا أن بشمد نى على حقى من كذا » وكذا » 
وأآنى قد طلبته » إن مات بعد هکان لوارثه الطلب يه . 


ور و شفوطظة بالملوت عن اسن ؛ وان سيرين » والمى” » والدخمى” › وبه قالالثوری » وإسحاق» 
وأصحاب الرأى » وقال مالاك » والشاذم 0 والمنبرى” ورّث » قال أو الطاب : و يخر ج لنا مل ذلك » 
لأنه خيار” ثابت لدفع الضرر عن الال » فيورث » كخيار الردّ بالعيب . 

وانا أنه حق” فسخ ثبت » لا لفوات جزء » فل ورٹ »كلرجوع فى المبة » ولأنه نوع خيار جمل 
لاتمليك » أشبه خيار القبول » فأما خيار الرد بالعيب فإنه لاستدراك جزء فات من المبيم . 

الحال الثانى : إذا طالب بالشفعة » 9 مات . فإن حق” الشفعة ينتقل إلى الورثة » قولاً واحدا » 
ذكره أبو الطاب . 

وقد ذكرنا نص أحمد عليه . لأن” الى يتقركر بالطاب » ولذللك لا يسقط بتأخير الأخذ بمده » وقيله 
بسقّط : وقال القافى : يصير الشقص ملكا لاشفيع بنفس الطالبة . 

وقد ذكرنا أن الصحيح غير هذاء فإنه لو صار ملكا لاشفيع لم يصح العفو عن الشفءة بعد طلبها » 
۴ لا يصح العفو عنما بمدالأخد عهاء 

فإذا ثبت هذا : فإن الحق” يقل إلى جيم الورثة » على حسب مواريثهم » فينتقل إلى جميءهم » 
كسائر الوق المالية » وسواء قلنا : الشفعة على قدر الأملاك » أو على عدد الرءوس » لأن هذا ينتقل 
إليهم من موروهم » فان ترك بمض الورثة <تنه توافر المح على سائر الورثة » ولم يكن لهم أن يأخذوا 
إلا الكل“ » أو يتركوا » كالشفماء إذا عفا بمضمهم عن شفعته » لأنا لو جوزنا أخذ بمض الشَقص البيم 
تبعضت الصفقة على المشترى » وهذا ضرر فى حقه . 

°( (فصلل) 

وإن أشهد الشفيع على مطالبته بها لاءذر » ثم مات لم تبطل » وكان للورثة المطالبة بها » نص“ عليه 
أحمد » لأن الإشواد عل الطاب عند العجز عنه يقوم مقامه » فل تسقط الشفعة بالوت بعاد » 
كنفس الطاب . 


70 الفنى 
1 (فصل) 


وإذا بيع شقص له شفيعان » فمةا أحدها عنها » وطالب الآخر بهاء م نات الطالب ؛ فورثه المافى » 


فله أخذ الشدّقص ما » لأنه وارث اشفيغ مطالب بالشنعة » فملك الأخذ بهاء كالأجنى” » وكذلاك لو قذف 
رجل أمبما وهى ميتة » فعفا أحدهاء قطالب الآخر» ثم مات الطالب » فورثه العافىءثيت له استيفاؤه بالنيابة 


عن أخيه اميت » إذا قلنا : بوجوب اد بتذنها . 


S3‏ (فصل) 
ولو ماتمفاس» وله شقص » فباع شريكه»كان لورئته الشفعة» وهذا مذهب‌الشافمى. وقال أ بوحنيفة: 
لا شفعة فم . لأن التق انتقل إلى الغرماء . 
ولنا : أله بيع فى شركة ما خَلفه موروتهممن شقص » فكان لهم الطالبة بشفمته “ كير للفلس» و لاز 
أن التركة انتقلت إلى الغرماء » بل هى لاورئة » بدليل أنها لو تمت » أو زاد مما لمسب على الذرماء فىقضاء 
ديونهم »ونا تعلق حقهم به» فل ينع ذللك من الشفمة » كا لوكان لرجل شقص مرهون » فباع شريكه » 
فإ يستحق” الشفءة به » ولو كان اميت دار فبيع بعضما فى قضاء دينه » لم يكن للورثة شفعة . لأن البيع 
بقع هم » فلا يستحةون الشفعة على أنفسهم » ولو كان الوارث شريكة الموروث » فبيع نصيب الوروث فى 
دينه » فلا شفعة أيضا » لأن نصيب الوروث انتقل بموته إلى الوارث » فإذا بيع ققد بيع ماكهءفلا بستحق" 
الشغفعة على نفسه . 
OS!‏ ( فص ل( 
ولو اشترى شقصاً مشفوعاً » وومى به » ثم مات » فلاشفيم أخذه بالشفعة » لأن حه أسبق من حق" 
الوصى له » فإذا أخذه دفع الئن إلى الورثة » وبطلت ااوصيية » لأن اللومى به ذهب » فبطلت الوصية » كا 
أو تاف » ولا يستحقء المومى له بدله » لأنه لم بوص له إلا بالثقص » وقد فات بأخذه . 


ولو وصى رجل لإنسان بشقص + ثم مات » فبيع فى تر كته شقص قبل قبول المومى له > فالشفعة 
لاورثة فى الصحييج » لأن الو عى يه لا يصير الوصى” إلا بعد القبول » ولم يوجد » فيكو باقياً 
على ملك الورثة . 

ويحتمل أن يكون للوصى إذا قلدا : إن املك ينتقل إليه مجر”د اموت » فإذا قبل الوصية استحو“ 
المطالبة » لأننا تبينا أن اللاك كان له » فسكان البيع فى شركته » ولا يستحق المطالبة قبل القبول» لأتالانم 
أن اللك له قبل القبول » وإعا يقبن ذلك بقبوله » فإن قبل تيبا أنه كان له » وإن رد تبينا أن هكان لورت 
ولا تستحق” الورثة المطالبة أيضاً لذلاك . 


كهاب الشفعة امم 


ويحتمل أن لهم الطالبة . لأن الأصل عدم القبول » وبقاء الق لهم » ويفارق الوتكى له 
من وجهين : 

أحدها : أن الأصل عدم القبول منه . 

الثانى : أنه يمكنه أن يقبل » ثم يطالب » مخلاف الوارث » فإ نه لا سبيل له إلى فمل ما يعلم به ثبوث 
اللاك له » أو لغيره . فإذا طالبوا ء ثم قبل الوصى” الوصية كانت الشفعة لهء ويفتقر إلى الطلب منه . لأن 
الطلب الأو ل يقبيّن أنه من غير المستحقّ » وإن قلنا : بالرواية الأولى : فطالب الورثة بالشفمة » فلهم الأخذ 
اء وإن قبل الوص" أخذ الشقص الو مى به دون الشسّقص الشفوع . لأن الشقص امو سى به إا انتقل 
إليه بعد الأخذ بشفعته . فأشبه مالو أخذ ها الموصى فى حياته » وإن لم يطالبوا بالشفعة حتى قبل الموصى به» 
فلا شفمة للم وكى له . لأن البيع وقع قبل ثبوت اللات به » وحصول شر كته » وفى ثبوتها للورثة وجهان » 
بدا على ما لو باع الشفيع نصيبه قبل عله ببيع شربكه . 

€ (فصل) 

ولو اشترى رجل شقصاً » لم ارتد » فقتل » أو مات » فلاشفيع أخذه بالشفمة » لأنها وجبت بالشراء» 
وانتقاله إلى السامين بقتله » أو موته » لا نع الشغءة »كا لو مات على الإسلام » فورئته » رمه » أو صار 
ماله لبيت المال . لعدم ورئته » والمطالب بالشفعة وكيل بيت الال . 

o‏ (فصل) 

وإذا اشترى الر تد“ شقصا » فته 'فه موقوف » فإن قعل على ردّته » أو مات عليها تبيّنا أن شراءه 
باطل » ولا شفعة فيه » وإن اسل تبينا حه . وثبوت الشفعة فيه » وقال أبو بكر : تمسر”فه غير صحيح فى 
الحالين » لأن ملسكه يزول بردّته » فإذا أسلم عاد إليه تمليكاً مستأتاً . 

وقال الشافعى” » وأبو يوسف : تصرّفه صحيح فى الالين » وجب الشفعة فيه » وميتى الشفمة 
هنا على صحّة تصراف الرتد” » وي ذكر فى غير هذا الوضم » وإن بيع شقص فى شركة المرتد » وكان 
الشترى كافراً » فأخذ بالشفعة انبنى على ذلك أيضًا » لأن أخذه بالشفمة شراء للششّقص من المشترى » 
فأشبه شراءه لغيره . 

وإنارتد الشفيع السلم » وقتل بالردة » أو مات عليها انتقل ماله إلى السلمين»فإن كان طالب بالشفمة 
انفقات أيضا إلى السامين » يفظرٌ فيها الإمام » أو نائبه . وإن قتل » أو مات؛ قبل سابها بطلت شفمته . كا 
لو مات على إسلامه . وأو مات الشفيع المسل » ولم مخلف وارثا سوى بيت امال » انتقل نصيبه إلى المسامين » إن 
مات بعد الطلب . وإلا فلا . 


2مو+سالتقى - خامس ) 


YAY‏ الى 


» سال‎ Ka 

قال لإ وإن ان الشريك فى البيع » م طالب بالشفعة بعد وقوع البيع » فله ذلك 4 

وجلة ذلك أن الشفيع إذا عفا عن الشغعه قبل البيم » فقال : قد أذنت فى البيم أو أسقطت" شنعتى » 
أو ما أشبه ذلك » لم تسقط » وله الطالبة بها متى وأجد البيع »هذا ظاهر الذهب » وهو مذهب مالك » 
والشافعى والب“ » وأسحاب الرأى . 

وروى عن أحمد مايدل على أن الشغعة تسقط بذلاك » فإن اسماعيل بن سميد قال : قات” لأحمد : 
ما معنى قول النى” صلمى لله عليه وسل « من كن بيه وبين أخيه رَبشة 20 فأرَادَ يما » فليترط) 
عليه » وقد جاء فى بعض الحديث « ولا حل له إلا أن برضا علي » إذكانت الشفعة ثابقة له ؟ قال : 
ماهو ببعيد من أن يكون‌على ذلاك » وأن لا تسكون له الثمعة » وهذاقول اکم ؛ والثوری »وألى عُبيد 
وألى خَيمْمَة » وطائفة من أهل الحديث . 

قال ابن المنذر : وقد اختلف فيه عن أحد فقال 7 . تبطل” شقمته » وقال 58 :لا تبطل” 2 
واحتجو ١‏ بقول انى صل الله عليه وسل دمن کان له شرك في أرْض ربد أو عاط ملا ل لك أن 
مم حت يدن شر یک » فان شاء أَحَذَ وَإنْ شاء ترك » وحال أن يقول النى> ص اله عليه وسل 
« وَمَنْ شَاء ترك » فلا يكون لتركه ممنى » ومفهوم قوله : فإن باع» وم يؤذله فهو أحق بهء أنه إذا باعه 
بإذنه لاح له؛ ولان الشفمة ثبتت فى موضع الاتفاق على خلاف الأصل » لسكونه يأخذ ملك الاشترى من 
غير رضائه» و ار ه على المماوضة به » لدخوله مع البائم فى المقد الذىأساء فيه » بإدخاله الضرر ش على شريكه 
وتركه الإحسان إليه فى عرضه عليه . 

وهذا المعنى معدوم هنا » فإنه قد عرضه عليه » وامتناعه من أخذه دليل على عدم الضرر فى حه 
بديعه » وإ ن كان فيه ضرر فهو أدخله على نفسه » قلا يستحق الشفعة »كا لو أخر الطالبة بعد البيع . 

ووجه الأول أنه إسقاط حى قبل وجوبه ء فلم يصح ء کا لو أبرأه ما يحب له »أو أسقطت الرأءث 
صداقها قبل ازوج » وأما الخبر فيحتمل أنه أراد المراض” عليه ليبتاعذلك إن أراد » فتخف عليه المؤنة 
ويكتفى بأخذ الشترى الثقص لا إسقاط حقه من شنعته . 

۳Y‏ (فمسسل) 
إذا نوكل الشفيع ف البيع لم ةط شفءته.ذلاك » سواء كان وکیل البائع أو الشترى » ذكره » الشريف » 


وأبو امطاب » وهو ظاهر مذهب الشافعى . 


(1) الربعة : المنزل. 


كتاب الشفعة AY‏ 


وقال القاضى » وبعض الشافميّة: إن كان وكيل البائع فلا شفمة له » لأنه تلحقه اة فى البيع » لكونه 
يقصد تقليل القن » ليأخذ به» حلاف وكيل المشترى . 

وقال أصحاب الرأى : لا شنءة وكيل المشترى » بناء على أصلوم : أرث" اللات ينتقل إلى الوكيل » 
فلا ستحق” على نفسه . 

ولنا أنه وكيل » فلا اسقط شفمته كالأخر, ولا سام أن اللات ينتقل إلى الوكيل » إنما ينعقل إلى 
الموكل » 9 لو انتقل إلى ال وکیل لما ثبتت فى ملسكه » إنما ينتقل فى الال . إلى الموكل » فلا يكون الأخذ 
من نفسهء ولا الاستحقاق عليها » وأما الممة فلا : تر لأف الوكل وكله مع عامه بثبوت شفعقه» 
راضيا بتصرئفه مع ذلك » فلا يؤر » كا لو أذن لوكيل فى الشراء من تفه . 

فعلى هذاء لو قال لشریکه : بع نصف نصبى مم نصف نصيبك » ففمل » ثبتت الشفعة لكل واحد 


منهما فى للبيع من تصيدب صاحبه » وعند القاذى تثبت فى نصدب ال وکیل دون نصيب ال وکل 5 


۸ (فل) 

وإن ضمن الشفيع العودة الث رى » أو شرط له الخيار » فاختار إمضاء المقد لم اسقط شفعته » وم ذا 
قال الشافعيى” » و قال أصحاب الرأى : سقط » لأن المد م به » قأشيه الوائع إذا باع بعض تصيب لفسه . 

ولنا أن هذا سبب سبق وجوب الشفمة » فم قط به الشفعة » كالإذن فى البيع » والمفو عن الشفعة 
قبل تام البيع » وماد كر وه لايصح » فإن البيع لايةن على الغمان » ويبطل ما إذا كان المشتر یشربکا» 
فإن البيع قد تم" به » وتثبت له الخفمة بقدر مييه . 

۴۳۹ (فصل) 

وإذا كانت دار بين ثلاثة فقارض واحد منهم أحد شريكيه بالف فاشتری به نصف نصيب الثالكث 
/ تثبث فيه شفعة » فى أحد الوجهين » لأن أحد الشريكين رب الال » والآخر العامل » فهما كالشريكين 
فى النتاع » فلا يستحق أحدها على الآخر شفمة » وإن باع الثسالث باق نصيبه لأجنى كانت الشفعة 
مستحقة بينهم اماس » ارب امال خمساها» ولاعامل اها ء ولال الضاربة سا بالسّدس الذى له» 
فيجعل مال المضاربة كشر يك آخخر" , لان حكه متم عن مال کل“ واحد منهما . 


te‏ (ضسل) 
5 0 
فإ ن کا نت الدار بين ثلاثة أثلائا » فاشترى أجنى تصيب أحدم » فطاليه أحد الشريكين بالشئعة » 
فقال : إها اشتريقه لشر بكلك م تؤثر هذه الدعوى فى قدر ما يستحق” مرن الشفعة » فإن الشفعة 
بين الشريكين نصفين 34 سواء اثثراها الاجنى ON‏ أو للأ ربك الآخر 3 وإن ترك الملطااب بالشفعة 


A4‏ الى 


حقّه متها بغاء على هذا القول, * م تبي نكذنه م سقط شفعته » وإن أخذ نصف المبيع لذيكء م تبن كذب 
الشترى » وعفا الشريك عن شفمتهء فله أخذ نصيبه من الشفعة » لأن افةصاره على 5 لاعت 4ل 
1 خبر الشترى »فل بؤثر فى إسقاط الشنمة » واستحق” أذ الباق » اعفو شريكه عنه » وإن امتنع من أخذ 
الباق سقطت ثفعقة مكلا » لأنه لا كلك تبعيض صفقة المشترى . 

ويحتمل أن لا سقط حقه من النصف الذى أخذه» ولا يبطل أخذه له » لأن المشترى أقر” ما نضمّن 
استحقاقه لذلك » فلا يبطل ر جوعه عن إقراره » وإن أنسكر الشريك كون الشراء له » وعفا عن شفعته » 
واھ ” الشترى على الإقرار للشريك به » فللشفيم أخذالكل“ »2 لأنه لا مسازع له فی استحقاقه » وله 
الاقتصار على النصف » لإقرار المشترى له باستحقاق ذلك . 

ا“ ( فص ل( 

وإن قالأحدالشفيمين للمشترى: شراؤك باطل"» وقال الآخر : هو صميح فالشغءة كما للمعترف بالصخة 
وكذ لك إن قال : ما اشتريته إنها الهبقه » وصلقه الأحر أنه اشتراه » فالشفعة للمصدّق بالشراء » لأن 
شر يكدمُسقط ته باعترافه »أنه لابيع يح » ولواحتال المشترى على إسقاط الشفعة بحيلة لا نسقطها فقال أحد 
الشفيعين : قد سقطت الشفعة توفرت على الآخرء لاعتراف صاحبه بسقوطهاء ولو توكل أحد الشفيمين فى 
البيع » أو الشراء » أو ضمن عهدة البيع » أو عفا عن الشفعة قبل البيع » وقال : لا شفعة لى اذ لك » توفرت 
على الأحر » وإن اعتقد أن له شفعة » وطالب مهافارةفع إلى حا م » سكم بأنه لا شفمة له توفرت على 
الآخر » لأنها سقطت کم الاک » فاده مالو سقطت بإسقاط المستحق» . 

I‏ (ضصل(ل) 

إذا ادعى رجل على آخر ثاث داره » فأنكر 2 0 صالهعن دعواه بثاث دار أخرى صح » ووجبت 


الشئعة فى الثلث المصالح به » لأن المدتعى يزعم أنه حى" فى دعواه : وأن ماأخذه عوض عن الثاث الذى 
اذعاه » فلزمه حك دعواه » ووجبت الشفمة » ولا شفعة على اللفسكر فى الثلث المصالح عنه» لأنه عم أنه على 

ملسكه م بزل » وإعا دفع ثلث داره إلى المدعى ١‏ كتفاء لشر”ه» ودف لضرر الخصومة ؛ والهين على نفسه » 
فلم تأزمه فيه شفعة . 

وإن قال السكر للمدعى : خذ الثلث الذى تداعيه بثلث دارك » ففمل » فلا شفمة على اللذعى فيا 

أخذه » وعلى النسكرالشفعة فى الثلث الذى أخذه . لأنه يزعم أنه أخذه عوضاً عن ملسكه الثابت له ء وقال 
أصحاب الشافمى” : بحب الشفعة فى الثاث الذى أخذه المد عى أيضا » لأنها مءاوضة من الجانبين _بشقصين » 
فوجبت الشفعة فبهما » كا لو كانت بين مقرين . 


كتاب الشفعة Ae‏ 


ولا : أن الدع يزعم أن ما أخذه كان ملكا له قبل الصلح » ولم يتجدد له عليه ملاك » وإعا 
استنقذه بصاحه » فلم جب فيه ش فمة »کا لو أقر” له به . 


° (سل) 

إذاكانت دار بين ثلاثة أثلاما» فاش تری أحدم نصيب أحد شر يكيه » 39 باعه لأجنى” « م شریکه» 
ذله أن بأخذ بالمقدين » ولهالأخذ بأحدهاء لأنه شريك فيهما » فإ نأخذ بالعقد الثانى أ خذ جميع مافى بد مشتريه » 
لأنه لاشريك له فى شفعته » وإن أخذ بالعقد الأول وم يأخذ بالثانى أخذ نصف المبيع وهو السدسء لأن 
الشترى شريكه فى شغعته » ويأخذ نصفه من المشترى الأول » ونصفه من المشترى الثانى » لأنشريكه لما اشترى 
الثا ثكان بينمما نصفين » لكل“ واحد منهما السدسء فإذا باع الثاث من جميم مافى يده » وف يده ثاثان » 
فقد باع نصف مافى يده» والشفيع يستحق ربع مافى يده » وهو السدس » فصار منقسما فى يديهما نصفين » 
فيأخذ م نكل" واحد مهما نصفه» وهونصفالسدس » ويدفع ثمنه إلى الأول » ويرجع امشترى الثانى على 
الأو ل دبع الفن الذىاشترى به » وتسكون السألة من اثنى عشرء ثم ترجم إلى أربعة » للشفيع نصف الدار» 
ولسكل” واحد من الآخرين الربع » وإنأخذ بالءقدين أخذ جيع مافىيد الثانى » وريع مافى يد الأول » فصار 
له ثلانة أرباع الدار » واشريكه الربع » ويدفم إلى الأول نصف امن الأول > ويدقم إلى الثانى ثلانة أر باع 
الثافى » ويرجع الثانى على الأول بربع المن الثانى » لأنه يأخذ نصف ما اشتراه الأو ل ؛ وهوالدس » فيدفم 
إليه نصف المن لذلك » وقد صار نصف هذا النصفق يد الثالى » وهو ربع ما فى يده » فيأخذه منه » 
ويرجم الثانى طى الأول بثمنه » وبق الأخوذ من الثانى ثلاثة أرباع ما اشتراه » فأخذها مننه » ودفع إليه 
ثلاثة أرباع المن . 

وإ ن کا ن امشترى الثانى هو البائم الأو ل » فال على ماذ كرنا لا مختاف . 

وإنكانت الدار بين الثلاثة أرباعا : لأحدم نصفها » وللاخرين نصفها بين ما » فاشترى صاحب النصف 
من أحد شريكيه ربعه » ثم باع ريما ما فى بده لأجنى 2 عم شريكه فأخذ بالبيع الثانى أخذ جميعه » ودقم 
إلى المشترى ثمنه » و إن أخذ بالبيع الأول وحده أخذ ثلث البيع » وهو نصف سدس » لأن ابی م كله ربع » 
فثاثه نصف سدس » ياخذ ثاثه من المشترى الأول » وثاثه منالثانى » ومخرج ذلك من ستة وثلاثين : النصف 
ثكانية عشر » واسكل” واحد منهماتسعة . فلما اشترى صاحب النصف عة كا نتشفعتها بدنه » وبين شريكله 
الذى ل يبع أثلاما » اشر یکه ثلها ثلاثة » فاسا باع صاحب النصف ثلث ما فى يده حصل ف المبيع من الثلاثة 
لامها > وهو مرم ؛ قى فى بد البائم نما مما » ترد انثلاثة إلى الشريك » وصور فى يده اثنا عشر » ومى 


الثأث » وی ف 3 اأشترى الثالى عانية » وهى اسعان ٠‏ وى وھ صاحب النصف سقة عشر > وهى أربعة 


۲۸١‏ اغى 


أنساع » » ويدفع الشريك الهْن إلى المشترى الأو ل » وبر جع الشترى الثانى عليه بشم المن الذى اشترى به» 
لأنه قد أخذ منه اسع مبيعه » وإن أخذ بالمقدين أخذ من الثانى جيم مافى يده» وأخذ من الأو ل نصف 
القسع » وهو سهمان منستة وثلاثين » فيصيرفى يده عشرون سما ؛ وهی خسة ة أتساع » ويبق فى يد الأول 
ستة عشر سما » وهىأربعة أ اع » ويدفع إليه ثلث الم ن الأول ؛ ويدفم إلى الثالى ماني أنساء المنالثانى» 
ويرجع الثانى على الأو ل بقسم اللثمن الثالى . 


E‏ (فصل) 

إذا كانت دار بين ثلاثة » لزيد نصفها » ولعمرو ثلثها » وابسكر سما » فاشترى بكر من زید ثاث 
الدار » ثم باع عمراً سسدا مسها » ولم نعم عرو بشراء الثاث » ثم عل فله الطالبة بحقه من شفعة الثلث » وهو 
اماه » وذلك ا الدار 3 فيأخذ من بكر ای ذلك» وقد حصل امه الباق ف بده براه لاسدس ¢ فيفسخ 
اوس فيه ¢ ويأخذه لشفمة اليح الأول 3 وق من مهه WS‏ أتساعه 03 أزيد ناث شقمقه ٠‏ فيقسم 
بنهما لاتا ء 

وتصحالسألة عن اة 3 واثنين » وسقين ضيبا : الثاث المبهم أر بعة وخسون 2 :مرو ثلثاها لشفعته 0 
ستةوثلاثون-مما ¢ يأَخذثلئيهامن بكر 5 وهى أريعة وعشر ون سپا 3 و اما فىيده اثناعشر مهما 3 والسدس 
الذى اشتراه سبعة وعشرون 0 » قد أخذ مها اثنى عشر بالشفعة “بق منها مسة عشر » له ثلثاها : 

لي لوا r SG‏ ت 
عشرة ويأخذ منها زيد” خسة » فصل ازيد اثنان » وثلاثون یا ولبسكر ثلاثون مهما » ولعمرو ماثة 
مهم » وذلك نصف الدار > وأسمها > ونصف تسم تسعها » ويدفع عرو إلى بكر ثلى الثمن فى البيع 
الأول » وعليه » وعلى زيد خسة أنساع الثمن الباق » بينهما أثلام . 

وإن عفاعرو عن شفعة الثلث » فشفعة السداس الذى اشتراه ببنه » وبين زيد أثلاثاءو محصل اعمرو أربعة 
أتساع الدار» لزيد نسعاها » ولبسكر انها » وتصحم” من تسعة . 

وإن باع بكر السدس لأجنى فهو كبيعه إياه لعمرو » إلا أن لعمرو العفو عن شنمته فى السدس » 
علاف 7 إذا کان هو المشترى ¢ فإنه لا لصح عفوه عن تصنية مها 57 وإن باع بكر الثالث 
لأجنى” » فلعمرو ثلثا شفعة المبيع الأول » وهو التسعان » ياخذ ثلثهما من بكر » وثلئهما من 
الشترى الثانى » وذلك تسع » ونث اسع » يبق فى يد الثانى سدس » وسدس اسم ؛ وهو عشرة من أربعة 
وسين » بين عرو وزيد ثلا » وتصح أيضا م ن ماثة » واثنين وستين > ويدقم ۶ رو إلى بكر ثاثى 


عن مبيعه » ويدفم هو وزيد إلى الشترى الثالى من خسة أسباع مبيعه » ينما el‏ > ويرجم الشرى 
الثالى على بكر يمن أربعة أتساع میا 


كةاب الشفعة AY‏ 


وإن لم عل عرو حتى باع مما فى بده سدسا لم تبطل شفءقه فى أحد الوجوه» وله أن يأخذ ما + كا 
لولم يبع شیا 

( الثالى ) تبلل شفمت كلها . 

( والثالث ) تبطل فى قدر ماباع » وتبقى فما ل يبع : 

وقد ذكرنا توجيه هذه الوجوه» فأما شفعة ماباعه ففيما ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنها بين الشترى الثانى وزيد » وبكر » أرباءا » للمشترى نصفها » ولكل واحد متهما ربعها » 
على أملاكهم حین بيعه » 

والثانى : أنها بين زيد وبكر على أربعة عشر مهما » ازيد نسعة » ولبكر خسة» لأن لزيد السدس » 
ولبكر سدس يستحق” منه أربعة أتساعه بالشفعة » فيبق ممه خمسة تاع السدس ء ملسكه مستقر عليما» 
فأضفناه إلى سدس زيد » وقسمنا الشفمة على ذلك ؛ ولم مط المشترى الثاني » ولا بكرا بالسهام الستحقة 
بالشفمة شيا » لأن اللات عليها غير مستقر 

والثالث : إن عفاهم عن الشفعة استحقوا بها » وإن أخذت بالشفمة لم يستحقوا بها شيا وإن عفا عن 
بعضيم دون بعض استحق العفو عنه بسهامه » دون غير العفو عنه » وما بطلت الشفعة فيه بيهم عرو » 
فمو عنزلة العفو عنه » فيخرج فى قدره وجهان» واو استقصينا فروع هذه المسألة على سبيل الوط اطال » 
وخرج إلى الإملال . 


106 (فصل) 

وإذا كانت دار بين أريعة أرباعاً » فاشترى اثنان منهم نصيب أحدم » استحق الرابع الشفعة عليهما » 
وا۔#حق” كل" واحد من الشثر بين الشفعة على صاحبه » فان طالب كل“ واحد منهم بشفمته قم البيع ينهم 
أثلاثا » وصارت الدار ينهم كذلك . 

وإن عفا الرابع وحده قم البيع بين المشةر بين نصفين » وكذلك إن عنا ابيع عن شقعتهم » فيصير لما 
ثلاثة أرباع الدار» ولارابع الربع ماله . 

وإن طالب الرابع وحده أخذ منهما نصف البيع » لأن كل واحد منهما له من اللاك مثل ما للمطالب » 
فشغمة مبيعه بينه وبين شفيعه نصفين » فيحصل للرابع ثلائة أثمان الدار » وباقيها بينْهما نصفين » وتصح من 
ستة عشر . 

وإن طالب الرابع وحده أحدها دون الآخرء قاسمه امن نصفين » فيحصل العفو عنه ثلاثة أعان » 


والياق بين الرابع والأخر نصفين » وتصح من ستة عشر . 


AA‏ الى 


وإن عفا أحد المشتريين » ول يمف الأخرء ولا الرابع قتسم مبيع العفو عنه بينه » وبين الرابع نصفين » 
ومبيع الآخر بينهم أثلاثا » فيحصل للذى لم يمف" عنه ريع » وثات من » وذلك سدس » ومن » والباق 
بين الأخرين بن نصفين » وتصح" من مانيه وأربعين . 

وإن عفا الرابع عن أحدها » ول يعف أحدها عن صاحبه » أخذ من لم يدف عنه ثلث المن » والباق 
بيمهعا نصفين » ويكو ن الرابع كالعافى فى التى قبلها » وتصح أيضاً من مانية وأر مين . 
وإن عفا الرابع وأحدها عن الآخر » ولم يعف الآخر فامير العافى ربع » وسدس » والباق بين العافيين 
نصفين» اکل ”واحد مما سدس كن »وتە »نأر بعةوعششرين ؛ومايفرع من السائلفهوعلى ساق مان كرنا . 
“6 مسا 4 
قال ل( ولا شفعة اسكافر على مسل 
وجملة ذلك : أن الى إذا باع شريكه شقصا لل »فلا شفعة له عليه » رُوى ذلك عن الحسن » 
والشعى” ؛ وروی عن شري > وعمر بن عبد العزيز : أن له الشفعة » وبه قال النحَعىّ » وإياس بن معاوية» 
وحماد بن ابی سامان » والثورى” » ومالك 5 شاف » والرىة ؛ وأحاب الرأى » اععوم قوله عليه 
الالام دلا تل أن يديم ی ستادن 3 شر یک » و إن باعه ول اذه مو أ ب » ولأنه 
خيار ثابت لدفع الضرر بالشراء » فاستوى فيه الم »والكافر » كاارد بالعيب. 
ولناء ما روى الدارقطى فى كتاب المال بإسناده » عن أنس : أن * النى” صلى الله عليه وسل قال 
FSET‏ فصر ائ“ » وهذا 3 e e‏ مەنی علك به یترب على وجود ملك 
صوص » فل يحب للذى" على السلم » كالزكاة ولأنه ممن مختص العقار » فأشبه الاستملاء فى البنيان . 
حققه أن الشغمة | ما ثبقت ت الل دفعاً للضرر عن ملسكهء فقدم دفع ضرره على دفع ضرر | اشترى . 
ولا بازم من تقديم دفع ضرر الل على لاس تقديم دفع ضرر الذى . فإن حق الس رجح » ورعایته 
أولى » ولان ثبوث الشغعة فى محل الإجماع على خلاف الأصل رعا لمق الشريك الس . 
ولش الذى فى 5 الل » میتی فيه على متتطنى الأصل » وتثبت الشفعة س على الذنى » أعموم 
الأدلة الموجبة » لأنها إذا نبقت فى ق للسلم على السلم مع عظر حرمته» ورعايةحقه فلا ن تنبت على الذى” عم 
دناءته أولى » وأحرى 


۷ (ضصل) 
وتثبت للذمى على الى امموم الأخبار » ولأ ما تساويا فى الاين والحرمة » فتثبت لأحدها على 


الآخر »كالسلم على السام ولا نمم فى هذا خلا . 


كتاب الشفعة A۹‏ 


وإن تبايعوا خەر »أو ختزير ¢ وأخذ الشفيع بذلك ل ينض ما فعلوه 2 وإن كان التقابض جری بين 
التبايمين دون الشفيم » وترافعوا إلينا لم حك له بالشفعة » وبهذا قال الشافى » وقال أبو الطاب : 
إن تبايعوا خەر » وقلنا : هی مال لهم حكنا لمر بالشفعة . 
وقال أبو حنيفة : تثبت الشفمة إذا كان ال ن خرا» لأنها مال لم » فأشبه مالو تبايعوا بدرام » لسكن 
إن کان الشفيع ذ1 ده عثله ¢ وإن كان 0 اڏه بقيمة الجر . 
ولنا : أنه بع عقد حمر » فلم تبت فيه الشفعة » کا لوكان بين مسلين . ولأنه عمد بثمن حرم » أشيه 
البيع باللتزير » والميتة » ولانسام أن اتر مال لهم » فإن الله تعالى ح رمه » كا حرم المتزير » واعتقادم حله 
لاجمل مالا وكاطنزير » وإعا آٍ ينقض عقدم إذا تقابضوا لأننا لانت رض لا فملوه مما يمتقدونه فى ديهم » 
مالم بتحا كوا إلينا قبل تمامه , ولو نحا كوا إلينا قبل التقايض لفسخناء . 
۸ (فصل) 
فأما أهل البدع فن - بإسلامه فله الشفعة » لأنه سل فتثبت له الشفعة »كالفاسق بالأفمال » ولأن 
وم الأدلة يقتضى بوا ل کل شريك » فيدخل فا . 
وقد روى حرب أن أحمد سثل عن أصحاب البدع » هل هم شفمة ؟ ويروى عن ابن إدريس أنه قال : 
ليس الرافضة شفعة » فضحك » وقال » أراد أن يخرجهم من الإسلام » فظاهر هذا أنه أثبت لم الشفعة . 
وهذا حول على غير الغلاة ملم » وأما من غلا »كالءتقد أن جبر يل غلط فى الرسالة » اء إلى انى“ صل 
اله عليه وسل » و| نما أرسل إلى عل“ ونحوه » ومن کم بكفره من الدعاة إلى القول مخلق القرآن فلاشفعة 
لهء لأن الشفعة إذالم ثبت لزع" الذى يدر على كفره ففيره أولى : 
664 (فصل) 
ل يه على البدوئ فى قول أ كثر أهل الم » وقال الثشعبى” » 
والبتى” : لاشفعة أن / سك ن اله 
ولنا : : موم الأدلة وشترا كهما فى المءنى المققضى لوجوب الشفعة . 
0 (فصل) 
قال أحمد فى رواية حنبل : لاأرى فى أرض السواد شئعة » وذلك لأن أرض السواد موقوفة » وقنها 
عر رضى الله عنه على الاين » ولايصح ييعها » والشفعة إما تسكون ف البيع» وكذلك الحم فى سائر 
الأرض التى وقفها عر رضى الله عنه » وهى التى تحت عَنُوةً فى زمنه » ول يَقْسمها »كأرض الشام » 
5 5 - به + 2 7 
وأرض مصر » وكذلك كل أرض فتحت عنوة 3 ول تقسم بين الفامين » إلا أن يحم ببيع ذلك حا م » 
أو عله الإمام » أو نائبه » فإن فمل ذلك ثبعت فيه الشفعة » لأنه فصل ختاف فيه » ومتى f>‏ الماع 
فى الختاف فيه بشىء تقذ حكمة » والله آمل : 


0م  ”7‏ الغی ‏ خامس ) 


۹۰ الغنى 


كتاب المساقاه 


المساقاة أن جه انبل عي | إلى آخر » ليقوم بسقيه » وعمل سائر ماحتاج إليه » بجزء معلوم له من 
مره » وإ ما سيت مساقاة لأنها مقاءلة من الستى » لأن أهل الحجاز أ كثر حاجة شجرم إلى التى » 
ل يسمْتقون من الأبار » فسمتيت بذاك » والأصل فى جوازها السّنة » والإجماع . 
أما السّنة : فا ر وى عبد الله نر رضى الله عنه قال « عامل رَسُول الله صَلَى اله عليه وس 
اهل يبر بر شر مارج مها من 5 أو رذع » حديث صحيح » متفق عايه . 
وأما الإجماع : فقال أبوجمفر » مد بن على" بن المسين بن عل ن ایی طالب ؛رضى الله عنه » وعن 
آبائه «عامل رسول الله صلی الله عليه وَل آهل يبر باشعا عم أ بوكر > وعمر » وَعَمانُ » وعلى” » 
نم أهلوم إلى اليوم » FE‏ الثاث » والربع » وهذا عمل به الخافاء الراشدون فى مدا ة خلاقمم » واشتهر 
ذلك فلم ينكره متكر » فسكان إجماعاً » فإن قيل : لانسلم أنه لم بنكره متكر » (إن عبد الله بن عر راوى 
حديث معاملة أهل خيبر قد 35 عنه » وقال : كنا ابر أربمين سن حت حدثنا راقع بن خَدَيْج : أن 
رسول الله صا ی الله عليه وسل > ف پى عن شار > وهذا عنم انمقاد الإجماع > ويدل على سخ حديث 
ابنعمر » لرجوعه عن العمل به » إلى حديث رافم » قلنا : لامجوز مل حديث رافع على ما تخالف الإجماع» 
ولاحديث ابن عر » لأن الى" صلی الله عليه وسل لم بزل يعامل آهل خيير حتی مات » م عمل به الخلفاء 
بعده ¢ من يعدم » نكت یصو ”ر نھ ی النی“ صلی الله عليه وسل م ن شو ء ثم اله ام كيت ييل 
بذلك فى عصر اطلفاء » ول . عبرم من سمع النهي عن النى” صلی الله عليه وسل » وهو حاضر معهم » وعالم 
بفعلوم » فلم يبرم » فلو صح خبر رافم وجب له على مايوافق السدّة » والإجماع . 
وعلى أنه قد روىفتفسيرخير رافمعنهمايدل على صحّة قولناءفروى البخارى بإسنادهىقال: كنا کرى 
الأرْض بالتاحية منها تسى المد الأررض » قر با يصابُ ذلك » وسم الأرْض' » ورَبمًا ماب 
الأرْض وَيَسْكُم ذلك » نتا ا الأب والورق فل يكن بونذ » وروی تفسيره أيضاً بشیء 
غير هذا من أنواع الفساد » وهو مضطرب جدا» قال الأثرم ا لله أل عن حديث رافم 
ابن خدج : نهى رسولء الله صلى الله عليه وسلم عن الزراعة » فقال رافع : رُوى عنه فى هذا روب » 
كله يريد أن اختلاف الروايات عنه يوون حديئه » وقال طاوس : إن" أعامهم » می ابن عباس » أخبرق 
أن الت“ صلى اله عليه وسل م بن عنه » ولسكن قال : لأنْ منج اح أخاه أرضه خير رن أن“ 


)١(‏ الشطر : النصف 


كتاب المساقاة ٣۹۱‏ 


ياخد علي یا راجا مدوم روآ البخارئة ومسل )و أنكر زبد بن ثابت حديث رافع عليه »> وكيف 
جوز أسخ آم قله انی صلل الله عليه وسم حتى مات » وهو ينمله» م أ جم عليه خلفاؤه » وأصحابه 
بعده مخير لا جوز العمل به » ولولم مخالفه غيره ؟ ورجوع ابن عراليه يحتمل أنه رجع عنشىء من المعاملات 
الفاسدة التى فسّرها راقم فى حديثه» وأما غير ان عر » فقد أنكر على رافع » ولم يبل حديئه » وله على 
أنه غلط فى روابته » والمعى يدل“ على ذلك » فإنة كثيراً من أهل النخيل » والشحر » يعجزون عن عمارته » 
وسقيه » ولا يمكنهم الاستاجار عليه » وكثير من الناس لاشجر هم » وت اجون إلى المر ففى جوز 
المساقاة دفم للحاجتين » وتحصيل لمصاحة الفئقين » از ذلا ك كالمضاربه بالأنمان . 

۵ 9 مسألة 4 

قال أبو القاس و جوز السافاة فى البخل » والشجر والگر م » مجزء معلوم » يمل" للعامل من القر ) 

وجملة ذلك : أن المساقاة جائز ة فى جميع الشجر الثمر » هذا قول الخلفاء الراشدين » رضى الله عنهم » 
وبه قال سعيد ابن اليب » وسالم ومالك » والثورىة » والأوزاعى” وأبو يوسن » وممدء وإسحاق» 
وأبو ثورء وقال داود : لايحوز إلا فى النخيل » لأن” اللبر إما ورد بها فيه » وقال الشافمى لا جوز إلا فى 
النخيل » والتكرم لأن الزكاة جب فى رما » وفى سار الشجر قولان : 

أحدها : لايجوز فيه : لأن الزكاة لانحب فى ائه » فأشبه مالا مرة له » وقال أبو حنيفة وزفر : لاوز 
محال » لأنها إجارة بثمرة ل تخلق » أو إجارة بثمرة مجهولة» أشبه إجارة نفسه بثمرة غير الشجر الذى يسقيه. 

ولنا : السذة » والإجماع » ولامجوز التعويل على ماخالفهما » وقوهم إنها إجارة غير حي » | نما هو 
عقد على العمل فى امال ببعض انه » فم وكالضاربة » ويتكسر ماذ كروه بالضاربة » فإنه يعمل فى امال بهائه 
وهومعدوم جېول» وقد جاز بالإجماعءوهذا فيمعتاه» تم قد جوز الشارع المقد ف الإجارة على النافع العدومة 
لاحاجة » فم لايجوز على المر ة المعدومة لاحاجة » مع أن القياس إعا يكونفى إلاق السكوتعنه بالأنصوص 
عليه » أو الجمع عليه » فأما فى إبطال نص » وخرق إجماع بقياس نص آخر » فلا سبيل إليه . 

وأما تخصيص ذلك بالتخيل » أو به وبالسكرم » فیخااف عموم قوله : عامل رسول الله صلى الله عليه 
وسل أهل خيبر بشطر مارج مہا » من زرع » أو مر » وهذا عام فى کل کر » ولاتكاد بلدة ذاتة 
أشجارٍ يخاو من شر غير النخيل» وقد جاء فىلفظ بعض الأخبار :أن النی“ صلی الله عليه وسل عامل أهل 
خيبر بشطر هامخراج من النخل » والشجر » ولأنه شجر يثم كل حول » فأشبه النخيل » والكرم » ولأن 
الحاجة تدعو إلى المساقاة عليه » كالنخل » وأ كثر لسكثرته » لازت المساقاة عليه » كالنخل . ووجوب الركاة 
ليس من العلّة الجكزة للمساقاة » ولا أثر له فما وما العلّة ماذكرناء . 


ذف الى 


6 (فصل) 

َأمَا مالا مر له من الجر » كالصقصاف » » والجوزء وتحوها ء أو له مر غير متصود عكالصنوبر» 
والأرز » فلاتجوز الساقاة عليه » وبه قال مالك » والشافعى » ولا نمل فيه خلا لأنه ليس بمنصوص عليه » 
ولا فى معنى النصوصء ولأن المساقاةإنما تسكون تحزء من الثمرة » وهذا لاثمرة له» إلا أن يكون مما 
بقصد ورقه كالقوت » والورد » فالقياس يقةضى جواز المساقاة عليه » لأنه فى معنى الثمر» لأنه ماء يتر 
كل عام » ويمكن أخذه » والمساقاة عليه يجزء منه » فيثبت له مثل حكه . 

{of‏ (فصل) 

وإن ساقاه على ثمرة موجودة ٠‏ فذ كر أبو الخطاب فيها روايتين . 

إحداما : جوز » وهو اختيار أبى بكر » وهو قول مالك . وأبى يوسف» ومد وأبى ثورء وأحد 
قولى الشافعى” : لأنها إذا جازت ف العدومة مع كثرة الفرر فيها > فمع وجودها > وقلة النرر فما أولى > 
وإثما تصح إذا بقى من العمل ما ليسعزاد به المرة » كالتأبير » والستى » وإصلاح الثْرة » فإن بق مالا تزيد 
به المْرة » كلاذ » ووه لم جر بغير خلاف : 

والثانيه : لا نيجوز » وهو القول الثانى لاشافمى” . لأنه ليس عنصوص عليه » ولا فى معنى المنصوص . 
فان" الى صل الله عليه وسل عامل" أعل خيبر على الشّطر > ما مخرج من مر » أو زرع » ولأن هذا 
غضى إلى أت يستحق بالعقد عوضاً موجودا ينتفل اللك فيه عن ربا الال إلى الساق » فل يصح > 
کا لو بدا صلا المرة * ولأنه عقد على العمل فى المال يبعض ناله » فل جز بعد ظهور 
الاه » كالمضاربة » ولأن” هذا جمل المقسد إجارة علوم + وتجهول ؛ فل بصح »كا لو استأجره على 
الل بذلك . 

وقوهم : إنه أقل غرراً قلنا : قلة الذرر ليست من القتضى لاجواز “ ولا كثرته الوجودة فى محل 
النص مانمة فلا تؤثر قله شيئاً » والشرع ورد به على وجه لا يستحق” العامل فيه عوضاً موجودا » ولا 
ينتقل إليه من ملك رب امال شىء » وإنما حدث الماء الوجود على ملسكهما > على ما شرطاه » فل جز 
مخالفة هذا الموضوع » ولا إثبات عقد ليس فى معناه إلاقً به » كا لو بدا صلاح المرة © كالمضارية بعد 
غلبور الربح 7 

{of‏ (سل) 

فأما قول ارطرتى" ( يجزء معلوم جعل لاعامل من المر ) فيدل على شيئين . 

أحدها : أن المسافاة لا نصح إلا على جزء معلوم من الم » مشاع » كالنصف » والشلث » لحديث 


كتاب المساقاة Ar‏ 


ابن عر : عامل أهلَ خبير” بشطر ما مخرج مها » وسواء قل" الجزء أو كثر » فلو شرط للعامل جزءاً من 
ماثة جزء » وجعل جزءاً مما لنفسه » والباقى لاعامل جاز » مالم يفمل ذلك حِيّلة > وكذلك إن عقده على 
أجزاء معلومة » كالخُسْمَيْنِ * وثلاثة ماف » أو سدس ؛ ونصف سبع » وتحو ذلك جاز » وإن عقد على 
جزء مبهم » كألسهم والجزء والنصيب » والحظ » ونحوهلم جز > لأنه إذالم يكن معلوما لمكن 
القسمة بينهما . 

ولو ساقاه على 1 معلومة » أوجعل مع الجزء اللوم آم لم مجن لأنه ربا لم حصل ذلك » أو لم عصل 
غيره » فيستضر رب الشجر » أو ريما كثر الاصل » فيستضر العامل » وإن شرط له كر تلات بمينها 
ل يحزء لاما قد لاتحمل » فتتكون المر كام ارب الال » وقد لاتحمل غيرها » فتدكون لمر كله اللعامل » 
وهذه الملة نهى النى صلى الله عليه وسلم عن المزارعة التى يمحل فما ارب الأرض مكانا مما 
وللعامل مكانا معي . 

قال رافع : « كنا 'نسكرى الأَرْض لى أن لَنَا هذ » ولمم هذه » فربا أخرَجَت هذه » ولم 
تخرج هه » فنهان عن ذلك » فأما اذهب وَالورق” فلم يبنا » متفق عليه » فمتى شرط شيئًاً من 
هذه الشروط الفاسدة فسدت الساقاة » والعرة كلما لآب الال » لأنها اء ماسكه » وللعامل أجر مثله “ 
كااضاربة الفاسدة . 

الثالى : أن الشرطلاعامل.لأنه إما يأخذبالشرطء فالشرط ”راد لأجله » ورب المال بأخذمالهءلا بالشرط » 
فإذا قال : ساقيئتك على أن“ لك ثاث الكرة صح » »> وكان الباقى ارب" الملل » وإن قال : على أن لى ثلث 
الثمرة » فقال ابن حامد . يصح » والباقى لاءامل » وقيل : لا يصح . 

وقد ذ كرنا تعليل ذلك فى الضاربة » وإناختافا فى الجزء اللشروط أن هو مهما ؟ فمو للعامل » لأن 
الشرط يراد لأجله »كا ذكرنا . 

0 (نمسل) 

إذا كان فى البستان شجر من أجناس » كالتين » والزيتون » والحكرم » والرمّان » فشرط 
للعامل من كل جنس قدراً » كنصف كر التين » وثلث الزيتون » وربع التكرم » ومس الرمّان » 
أوكان فيه أنواع من جنس » فشرط من كل" نوع قدراً وها يعادان قدر كل" نوع صح” . لأن ذلك 
كأربعة بسانين » ساقاء على كل بسعان بقدر مخالف للقدر الشروط من الأخر . 

وإن لم يما قدره » أولم يعلم أحدّها . لم ير ء لأنه قد يكون أ كثر ما فى البستان من النوع الذى 
شرط فيه القليل “ أو أ كثره مما شرط فيه الكثير . 


۹4 ألذى 


ولو قال 0 ساقيتك على هذين ادس ين بالنصف هن هذا ٤‏ والثاث كن هذا صح . لآہا 
صفقة واحدة » ججممت عوضين » فصار كأنه قال : بعك دارى؟ هائين : هذه بألف > وهذه عائة, 
وإن قال » بالنصف من أحدها » والثاث من الآخر ل يصح“ ؛ لأنه يجحبول ؛ لا يدوق اتا الذى 
يستحق” نصفه » ولا الذى سق ثاثه » ولو سافاه على ستان واحد عه هذا بالنصف © وتنصفه 
هذا بالثاث » وها متممزان صح » لأنهما كبستانين . 

مع (فعسل) 

وإن كان البستان لاثنين فساقيا عاملا واحدا على أن له نصف نصيب أحدها . وثلث نصيب 
الآخر » والعامل” عالم بنصيب كل“ واحد منهما جاز . لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان » ولو أفرد 
کل“ واحد مهما بعقدر كان له أن يشرط ما اتفقا عليه . وإن جبل نصيب كل واحد منهما 
ليحر » لأنه غررء فإته قد يقل“ نصيب من" شرط النصف » فيقل” حظه » وقد يكثر . فيتوفر حظه . 

فأما إن شر طا قدر؟ واحدا من ماما جاز . وإن لم يلم قدر ما اكل واحد منهما . لأا جهالة . 
لاغرر فا . ولا ضرر . فصار كا لو قالا : بعناك دارنا هذه بألف ؛ ولم بعلم نصيب کل“ واحد منهما جاز » 
لأنه أى نصيب کان » فقد عم ع وض و ع 
ويجموز أن يشرط لها التساوى فى النصيب » ووز أن يشرط لأحدها أ كثر من الآخر. 

{oV‏ (فصلل) 

ولو ساقاه ثلاث سنين على أن له فى الأولى النصف » وف الثانية الثاث » وفى الثالثة الربع جاز . لأن” 
قدر ماله فى كل سنة معلوم فصح”» کا لو شرط له من کل" نوع قدراً ٠‏ 

0۸ (فصل) 


ولو دفم إلى رجل “بستانا » فقال : مازرعت فيه من <اطة فلى ربمه » ومازرعت من شمير فلى ثلثه » 


جملة البيم فصح كذلك ههنا » ولو ساق واحد اثنين جاز 


ومازرعت” من باقلى فلى نصفه لم يصح" لأن مايزرعه من كل واحد من هذه الأصناف مجهول القسدر» 
لخرى مجرى مالو شرط له فى المساقاة ثلث هذا النوع الآخرء وهو جاهل يما فيه منهما . 

وإن قال : إن زرعتها حنطة” فلى ربعها . وإن زرعتها شعيراً فلى ثلثه » وإن زرعتها باقلى فلى نصفه 
ل يصح ا 5 لأنه لا يدرى ما بزرعة 03 فأشبه مالو قال : 59 مشر ماح 3 أو أحد عشرة مکشرة ¢ 
وفيهوجه آخر : آنه يصح بناء على قوله فىالإجارة : إن خطته رومياً فلاك درم » و إن خطتهفارسياذلك نصف 


درثم ؛ فإنه يصح فى اللخصوص عنه » فرج همنامثله » و إن قال : مازرعءسها من شىء فى نصفه صح . لأن 


كتاب الاقاة 46 


الوه صلی الله عليه وسل ساق أهل خيبر بشطر مايخرج ما من كمرء أو رَدع » ولو جمل له فى المزارعة 
ثلث الحنطة ونصف الشعير وثلثى الباقلى » وبدّنا قدر مايزرع من كل واحد من هذه الأنواع . إما بتقدر 
البذر . وإما بتقدير الكان » وتعيدنه » أو بمساحته » مثل أن قال : تزرع هذا لكان حنطة» وهذا شميراً » 
وتارع من حنطة » ومدبن شميراً» أو رع قفيزاً حنطة» وقفيزين شعيراً ؛ جاز . لان كل واحد من 
هذه طريق إلى العم فا كتنى به . 
۹< (فسسل) 
وإن سافاه على أنه إن سق سيحا » فله الثلث . وإن ستى بككافة فله النصف لم يصح . لأن العمل 
مجمول ؛ والنصيب مول » وهو فى ممنى بيعتين فى بيعة » ويتخرج أن يصح قياسا على مسألة الإجارة » 
ولو قال : لك اسان إن كانت عليك خسار . وإن ١‏ يكن عليك خسارة فلات اربع يصح . نص“ 
عليه أحمد » وقال : هذا شرطان فى شرط » وكرهه » وهذا فى معى المسألة التى قبلها » ويخرتج فبها 
مثل ماخرتج فما . 
ولو ساقاه فى هذا الخائط بالثاث » على أن أبساقيه فى الحائط الآخر جزء معلوم ل يصح . لأنه شرط 
عقداً فى عقد » فصار فى معنى بيعتين فى بيعة » كقوله : بعك ثونى على أن تبيعنى ثوبك › وإنما 
فسد لعنييك : 
أحدها : أنه شرط فى العقد عقدا ر » والتفع الحاصل بذلك حول » ف هأ نه شرط الموض فى مقابلة 
معلوم ومول . 
الثالى : أن العقد الآخر لايازمه بالشرط » فيسقط الشرط » وإذا سقط وجب رد الجزء الذى ركه من 
الموض لأجله » وذلك حول ؛ فيصير الكل مجبولا . 
4 (فسل) 
وإن ساق أحد الشريكين شريكه » وجمل له من العر أ كثر من نصيبه » مثل أن يكون الأصل 
يما نصفين » مل له الثائين من الغرة صح » وكان السدس من حصهه المساقاة» فصا ر كآنه قال : ساقيتك 
ل نصيى بالثاث » وإن سافاه على أن تكون المْرة هما نصفين » أو على أن يكون لاعامل الثاث » فہى 
مساقاة فاسدةلأن العامل يستحق” نصفها بملسكه؛ ول يحم لله فى مقابلة عله شيا . 
وإذا شرط له الثاث » فقد شرط أن غير العامل يأخذ من نصيب العامل ثلثه » ويستعءله بلا عوض» 
فلا يصح » فإذا عمل فى الشجر بناء على هذا كانت العرة يدمهما نصفين » بحك اللات » ولا يستحق” العامل 
بعمله شیا » لأنه تبرتع به » لرضاه بالعمل بغير عوض » فأشبه مالو قال له : أنا أعملٌ فيه بغير ثىء » وذكر 


۹ الغنى 


بنا وجباً آخر : أنه يستحق” أجر مثله » لأن المساقاة تقتضى عوضاًءفلا تسقط برضاء بإسقاطه» كالفكاح» 
0 کون له جر مثله . 
ولنا : أنه عمل فى مال غيره متبرتعاً < يستحق” عوضاً » کا نولم يعقد المساقاة » ويفارق 
الكاح أوجهين : 
أحده : أن عقد النسكاح صحيح ؛ فوجب به العوض لصحّته » وهذا فاسد لا يوجب شيئا . 
والثانى : أن الأبضّاع لا استباح بالبَذْل » والإباحة » والعمل” ههنا يستباح' بذاك » ولأن الهر فى 
النسكاح لا يخاو من أن يكون واجباً بالمقد » أو بالإصابة » أو ءا » فإن وجب ,الءقد لم يصح قياس'هذا 
عليه أوجمين : 
أحدما : أن النسكاح صحيح » وهذا فاسد . 
والثانى : أن المقد ههنا لا يوجب » ولو أوجب لأوجب قبل الءمل» ولا خلاف أن هذا لا يوجب 
قبل العمل شيت » وإن وجب بالإصابة لم يصح القياس عليها لوجبين : 
أحدها : أن الإصابة لا ُستباح بالإباحة » والبذل » يخلاف العمل . 
والثانى : أن الإصابة لو خلت عن المقد لأو جبت » وهذا مخلافه » وإن وجب مما امتنع القياس هذه 
الوجوه كلها . 
فأما إن ساقى أحدها شريكه على أن يعملا مما » فالساقاة فاسدة » والمرة بينهما على قدر ملسكيبها » 
ويتقاضّان العمل . إن نساويا فيه » وإن كان لأحدها فضل” نظرت » فإ نكان قد شرط له فضل ما فى مقابلة 
عله استحق” مافضل له من أجر المثل» وإن لم يشترط له شىء فلا شىءله » إلا على الوجه الذى ذكره 
أصحابنا » وتكلءنا عليه . 
71 (فصل) 
وتصح' المساقاة على البمل“ من الشجر » كا تجوز فما يحتاج إلى سي »> وبهذا قال مالاك : ولا نمام 
فيه خلا عند من يجوتز المساقاةءلأن الاجة تدعو إلى المعاملة فى ذلات » كدعائها إلى المعاملة فى غيره » فيقاس 
عليه » وكذلك الحم فى الزارعة . 
6Y‏ (فسل) 
ولا تصح الساقاة إلا على شجر معاوم باارؤية ؛ أو بالصفة التى لا تلف معها . كالبيع . فإن ساقاء عى 


(1) البعل : هو ما شرب بعروقه من الأرض. 


كتاب المساقاة يف 


بستان بغير رؤية » ولا صفة لم يصح » لأنة عقد على مول » فلم يصح » كااريم » وإن ساقاه على 
أحد هذين الحائطين لم يصح » لأنها معاوضة يختلف الفرض فيما » باختلاف الأعيان » فلم جز على 
اراق » کالبیع . 
7 (فمسل) 
وتصح المساقاة يلفظ المساقاة » وما يؤدّى معناها من الألفاظ » حو عاءلتك » وفالحتك » واعل فى 
بستانى هذا ء حتى ككل رته » وما أشبه هذاء لأن القصد المنى » فإذا أتى به بأى“ لنظ دل عليه صح » 
كالبيع » وإن قال : استاج رتك لتعمل لی فى هذا المائط حتى تَكمل مرته بنصف کرته » قفيه وجمان : 
أحدها : لابصح » ذكره أبو الطاب » لأن الإجارة “يشترط ها كون العوض معاوما » والمسل 
معلوما » وتكون لازمة » والساقاة مخلافه . 
والثلى : يصح . وهو أقيس » لأنه مود للدمنى » فصح به المقد » كسائر الألفاظ المتذق عليها . 
وقد ذكر أبو المطاب أن معنى قول أحمد : تجوز إجارة الأرض ببعض الخارج منها المزارعة » على أن 
البذر» والعمل من العامل » وماد كر من شروط الإجارة إا يمتبر فى الإجارة القيقية » أما إذا أريد 
بالإجارة اأزارعة » فلا يشترط ها غير شرط الزارعة . 
aT‏ (صل) 
ويلزم العامل بإطلاق عقد المساقاة مافيه صلاح الْرة » وزيادتما » مشدل حرث الأرض تحت الشجر » 
والبقر التق حرث » وآلة الحرث » وستى الشجر » واستقاء الماء وإصلاح طرق الماء » وتنقينها » وقطم 
الحشيش اضر » والشوك؛ وقطم الشجر الهسابس » وزبار الكرم »> وقطم ما محتاج إلى قطعه » وأسوية 
المرة » وإصلا حالأجاجين » ودى ادر التى ممت.م فبا الاء على أصول النخسل » وإدارة الدولاب » 
والحفظ لامر فى الشجر » وبعده » حتى اقم » وإنكان ما يشم فع ليه تشميسه » وعلى رب امال ما فيه 
حذظ الأصل »كسد اليطان » وإنثاء الأنهار » وعل الدولاب » وحفر بثره » وشراء ما يلقم به » وعثر 
بعض أهل العم عن هذا بعبارة أخرى فقال : كل ما بتسكرر كل عام“ » فهو على العامل » وما لا يتشكرر 
فمو على رب الال » وهذا صحيح ف العمل » فأمًا شراء ما اقح به فمو على رب الال » وإن كرتر » لأن 
هذا ليس من العمل » فأما البقرة التى دير الدولاب فقال أصحابنا : هى على رب الال > لأا ليست من 
العمل » فأشسهت ما يلقح به » والأولى أنها على العامل » لأنها راد لاءمل » فأشيهت بقر الارث » ولأن 
استقاء الاء على العامل . إذا لم تحتتج إلى ,مهيمة » فكان عليه » وإن احتاج إلى سهيمةكثيره من الأعمال . 
وقال بعض أصحاب الشائى : ما يتعلق بصلاح الأصول والمرة مما هكالسكسح للغهر » والثور هو 


( م ۳۸ س اليقنى س خامس ) 


4۸A‏ الغى 


على من شرط عايه ممما » وإن أهمل شرط ذلك على أحدها لم نصح المسافاة » وقد ذكرنا ما يدل على أنه 
على العامل » فما ميد الأرض بالل بل إن احتاجت إايه ء فشراء ذلك على رب المال » لأنه ليس من 
العمل » رى جرى ما يلقح به » وتفريق ذلا فى الأرض على العامل » كالتلقيبح » وإبٺ أطلتًا المقد » 
ولم يببنا ما على كل" واحد مما » فملى کل“ واحد منهما ما ذكرنا أنه عليه » وإن شرطا ذلك كان تأ كيداً 

وإن شرطا على أحدها شيا مما يازم الآخرء فقال القاضى » وأبو الطاب : لا يموز ذلك » فعلى هذا 
تفسدٌ المساقاة » وهو مذهب الشافمى” . لأنه شرط حالف مقتضى المقد» فأفسده »كالمضارية إذا شرط 
العمل فما على رب الال . 

وفد روى عن أحمد مابدل” على صحة ذللك » فا نه ذكر أن الجذاذ عليوما » فإن شرطه على العامل جاز 
وهذا مققضى كلام ايار فى الضاربة . لأنه شرط لا مخل” بمصاحة القد ء ولا مفسدة فيه » فص 
كتأجيل القن فى ابيع > وشرط الرهن » والضمين » واخيار فيه » كن يشترط أن يكون مايازم کل واحد 
من العمل معلوما لثلا يفضي إلى التنازع ؛ والتوا كل » فيختل” العمل » وأن لا يكون ما على ربة الال 
أ كثر العمل لأنالمامل يستحق بعمله » فاذا لم يعمل أ كثر العمل كان وجود مله كمدمه » 
فلا يستحق شيا . 

aT‏ (فشهشسكل) 

فأما الجذاذ » والحصاد » والأقاط » فمو علىالعامل » نص" أحمد عليه فى الحصاد » وهو مذهب الشافمي” 
لأنه من العمل » فسكان على العامل »كاائشميس 

وروى عن أحمد فى الجذاذ : أنه إذا شرط على العامل خائز » لأن العمل عليه » وإن لم يشرطه فعلى 
ربت الال متته ما يصير إليه » فظاهر هذا أنه جعل الداذ عليبهاء وأجاز اشتراطه على العامل » وهو 
فول بعض الشافميّة » وقال محمد بن الحسن : تفسد المساقاة بشرطه على العامل > لأنه شر 5 ینای مقتفى 
العقد » وا حتج من جعله عليهما بأنه یکون بعد تسكامل المرة» وانقضاء العاملة » فأشبه نقله إلى منزله . 

ولنا : أن النى” صلى الله عليه وسل دقع خيير إل جود على أن ياوها من أموالمم » ولأن هذا 
7 ن العمل فیگون عايه »كالتشميس » وما ذكروه » بطل بالتشميس » و ؛ وتبفارقالتقل إلى امازل “فا نه يكون 
بعد القسمة » وزوال العقد , فأشبه الزن . 

71 (فصل) 

وإن شرط أن عمل ممه غلمان رب الال فهو كشرط عمل رب الال » لأن عام م كممله » فإن بد 

الذلام كيد »ولاه » وقال أنو الطاب : فيه وجهان : أحدها : کا ذ كرنا . 


كاب الساقاة ۹4 


والثانى : يوز . لأن غلمانه ماله » غاز أن تعمل تبعاً لاله » كثور الدولاب » وكا جوز فى القراض 
أن يدفم إلى العامل سهيمة حمل علمها » وأما رب الال لاتحوز جءله تيما » وهذا قول مالك › والشافي » 
ومد بن المسن » فإذا شرط غلا يمملون معه فنفقتهم على مايشترطان عايه » فإن أطلتا وم یذ كرا قم 
ذو غل رب "لال ويا قال الشافعى” » وقال مالك : نفقتهم على لأساقي ؛ ولابنبنى أن يشرطها على رب 
الال » لأن العمل على الاق » فؤنة من بعمله عليه » كم نة غامانه . 

ولنا : أنه ملوك رب الال » فسكانت نفقته عليه عند الإطلاق » كا لو أجّره » فإن شرطها على العامل 
جازء ولايشترط تقديرها ؛ وبه قال الشافمىَ . وقال محمد بن المسن : يشترط تقديرها . لأنه اشترط عليه 
مالا يازمه » فوجب أن يكون معلوما كسائر الشروط . 

ولنا : أنه لو وجب تقديرها وجب ذكر صفائها » ولايحب ذكر صفاتها» فل يحب تقديرها » ولابدً 
ن معرفة الغلدان المشترط عملهم برؤية » أو صفة تحصل بها معرفتهم »كا فى عقد الإجارة . 

7۷ 

وإن شرط المامل أنأجر الأجّراء الذين تحتاج إلىالاستمانة بهم من الرة » وقدر الأجرة » لم وصح , 
لأن العمل عليه » فإذا شرط أجره من الال لم صح »كا لو شرط. لنفسه أجر عله » وإن لم يقلتره فسد لذلاث» 
ولأنه يحبول » ويفارق هذا ءا إذا اشترط الضارب أجر ما يحتاج إليهم من الجالين » وخوم . لأن ذلك 
لايازم العامل » فسكان عل الال » ولو شرطا أجر مايازمه عله بنفسه لم بصح كألتنا . 

i‏ (فصل) 
ظاه ر كلام أحمد أن الساقاة » والمزارعة من المقود الجائزة » أومأ إليه فى روابة الأثرم » وسل عن 


الأ كار يرج ثفسة هره ن غير أن رجه صاحب الضيعة ¢ ف كمه من ذلك » ذ كره الشيخ أبو عبد الله بن 
حامد » وهو قول بءعض أصاب | الحديث » وقال بعض أا بنا : هو عقد لازم » وهو قول أ كثر الفقماء . 
لأنه عقد معاوضة » فكان لازماً » کالإجارة» ولاه لوكان جائزا جاز ارب الال فسخة إذا أدركت المرة» 
فيسقط حق العامل » فيستضر” . 

ولنا : ماروى مسل بإسناده » عن ابن عمر : أن اليهوة سألوا رسول الله صلى الله عليه وس أن 
قرم مخيبر 2 على أن يعمالوها 3 ويكون ارسول الله صلى الله عليه وسل شطر ما مرج جمنها » من عر مرء أو 
زرع » فقال رسول الله صل الله عليه وسل « تقر كم علي ذلك ؛ ماتا » ووكان 00 بغير تقدير 
مدا » ولاأن يحمل اليرة إليه فى مدّة إقرارم ¢ ولأن الى صل 0 عليه وسلم لم يقل عنه أنه قدار هم 
قالك عة »ولو قدر لم برك نله . لأن اعا يحتاج إليه ¢ فلاجوز الإخلال بنقله » وعمر رضى ات عئة 


ee‏ اى 


أجلام من الأرض » وأخرجهم من خیبر » ولوكانت لم ملاة مقدارة ليحر إخراجهم منها . ولأنه عقد 
على جزء ون نماء امال » فكان جائزاً » كالضاربة » أو عفد على امال بجزء من ائه » أشبه المضاربة » 
وفارق الإجارة . لأنما بيع » فكانت لازمة »كبيع الأعيان » ولأن عوضها مقد ر معلوم » فأشببت البيع » 
وقياسهم ينتقض بالمضاربة » وهى أشبه بالمساقاة من الإجارة » فقياسها عليها أولى . 

وقوهم نه يفضى إلى أن رب المال يفسخ بعد إدراك الكرة » قلنا : إذا طبرت العرة » فهى تظهر على 
ما-كمما » فلاسقط حق العامل منها بفسخ » ولاغيره »كا لو فسخ الضاربة بمد ظهور الرببح » فملى هذا 
لايفتقر إلى فرب مداة » ولذلك لم يضرب النى صل اله عليه وسل > ولا خلفاؤه رضى الله عنهم لأهل 
خر له امفازية حين عاملوم » ولأنه عقد جائز » فل يفتقر إلى ضرب ملآة » كالضارية » وسائر 
المقود الجاءزة . 

ومتى فخ أحدها بعد ظهور المرة فبى بينم ما على ماشرطاه » وعلى العامل يمام العمل » كا يازم 
الضارب بيع العروض » إذا فخت المضاربة بعد ظهور الربح . 

وإن فسخ العامل قبل ذلك فلا شىء له » لأنه رضى بإسقاط حقّه » فصا ركعامل اأضاربة إذا فسخقبل 
ظهور الري ؛ وعامل اللْمَالة إذا فسخ قبل إعام عمله . 

وإن فسخ رب امال قبل ظهور القْرة فعليه أجر لأثل لاعامل . لأنه منعه إمام عمله الذى يستحقة به 
الو ض » فأشبه ما لو فسخ ال جاعل قبل مام عمل المَالة » وفارق رب ا مال فى المضار بةإذا فسخها قبل ظمور 
الربح . لأن عمل هذا مض إلى ظوور المرة غالبا » فلولا الفسخ لظاهرت الثْرة » فاك نصيبه مها » وقد 
قطم ذلك بفسخه» قأشيه فسخ اتبتالة » مخلاف المضاربة » فإنه لا يلم إفضاؤها إلى الربح » ولأن الثمرة إذا 
ظهرت فى الشج ركان العمل علمها فى الابتداء من أسباب ظهورها » والربح إذا ظهر فى المضاربة قد لا يكون 
للعمل الأو ل فيه أ 3 أصلا : 

فأما إن قانا : إنه عقد لازم » فلا يصح إلا على مداّة مملومة » وبهذا قال الشافمى" » وقال أبو ثور : 
بسح من غير ذكر مدةة » ويقع على سنة واحدة » وأجازه بض أهل السكوفة استتحساتاً » لأنه لا شرط 
له جزء من الثمرة كان ذلك دليلاً على أنه أراد مدّ: تحصّل الثمرة فيها . 

ولنا . أنه عقد لازم » فوجب تقديره دة »كالإجارة اولان المساقاة أشبه بالإجارة » لأنها تقتضى 
العمل على العين مع بقانها » ولأنها إذا وقدت مطلقة لم يمكن اما على إطلاقها مع ازومهاء لأنه نى إلى 
أن العامل يسقبد بالشج ر كل دنه » فيصي كمالك »ولا عكن تقدبره بالسنة» لأنه تحكم » وقد كل 


الثمرة فى أل من السنة . 


كتاب المسافاة ۳۰١‏ 


فملى هذا : لا تتقدر أ كثر الد: » بل يجوز ما يتفقان عليه من المدّة التى يبق الشجر فما » وإن 
طالت + وقد قيل :لا جوز ا كثر من غلائين سنة > وهذا محكم+ وتوقيتة ل بصار إليه إلا بدصن” أو 
إجاع » فأما قل اللدة فيتقدّر دة كل الثمرة فا » فلا يجوز على أل منها . لأن القصود أن يشتركا فى 
الثمرة » ولا بوجد فى أقل من هذه المدآة » فإن سافاه على دة لا تكل فما الثمرة » فالساقاة فاسدة » فإذا 
عمل فما فظمر ت الثمرة ولم تسكل فله أجر مثله فى أحد الوجهين » وف الآخر لا شىء له » لأنه رضى بالعمل 
بغير عوض » فهو كالةبرتع » والأول أصح ء لأن هذا لم يرض إلا بعوض » وهو جزء من الثمرة » وذلك 
الجزه موجود » غير أنه لا يمكن تسايمه إليه » فلما تعذر دفع الموض الذى اتفقا عليه إليدكان أجر مثله» کا 
فى الإجارة الفاسدة » وفارق المتبرّع » فإنه رضى بغير شىء . 

وإن ل نظهر القْرة فلا شىء له فى أصح الوجبين . لأنه رضى بالمءل بثير عوض » وإن ساقاه إلى 
مدة تسكل فيا المرة اليا » فل يحمل تلكالسنة فلا شىء لاعامل ء لأنه عقد صميح لم يظور فيه الناء الذى 
اشترما جزؤه » فأشبه اللضاربة إذا لم تربع فما . 

وإن ظورت الثْرة » ولم تسكل فله نصييه منها» وعليه هام العمل فما » كا لو انفسخت قبل كالما . 

وإن ساقاه إلى مدة تمل أن يكون للشجر أمرة » ويحتمل أن لا يكون فنى صّة المساقاة وجهان : 

أحدها : تصح . لأن الشجر تحتمل أن حمل » ومحتمل أن لا تحمل » والمسافاة جائزة فيه . 

والثانى : لا يصح . لأنه عقد على معدوم » ليس الغالب وجوده » فلم صح »كال فى مثل ذلاك » 
ولأن ذلك غرر أمكن التحرتز عنه » فل يز المقد معه »كا لو شرط تمر تخلة بعينها » وفارقما إذا شرطمد"ة 
تسككل فما الهرة » فإن الغالب أن الشجر حمل » واحتال أن لا حمل نادر » لم يمكن التحرز عنه » فإن قلنا: 
المقد مييح فله حصّته من المر » فإن لم حمل فلا شىء له » وإن قانا : هو فاسد استحق أجر المثل » سواء 
حمل » أو لم عمل لأنه لم يرض يفير عوض » وم 1 له الدوض » فسكان له الموض وجا واحداء بخلاف 
ما لو جمل الأجل إلى مدآة لا حمل فى مثلها غالبا » ومتى خرجت القُرة قبل انقضاء الأجل فله حقّه متها » 
إذا قلنا بصحّة المقد » وإن خرجت بعده فلا حق له فا » ومذهب” الشافعى“ فى هذا قريب مما ذكرنا : 

۹ (فمسسل) 

ولا ينبت ف المساقاة خيار الشرط » لأنها إن كانت جائزة فالجائز مسن بنفسه عن ايار فيه » وإن 
كانت لازمةً فإذا فسخ م عکن رد المعقود عليه » وهو العمل فا ء وأما خيار الجاس . فلا ثبت إن كانت 
جائزة لما تقدام > وإن كانت لازمة فعلى وحهين : 


۳ الغنى 
أحدها : لا ثبت »2 لأا عقد لا يشترط فيه قبض الموّض » ولا بہت فيه خيار الشرط ؛ فلا يفيت 
فيه خيار الجاس »كالنكاح . 


والثالى : يثبت . لأنه عقد لازم » 'بقصد به الال »أشيه البيع . 


57 (فصل) 

ومتى قلنا يجوازها لم يفتقر إلى ضرب مد . لأن إبقاءها إلمهماء وفسخها جائز » اكل“ واجد متها 
متى شاء» فلم منج إلى مداة» كااضارية » وإن قد رها دة جاز . لأنه لا ضرر ف التقدير » وقد تبينا جواز 
ذلك ف المضاربة » والساقاة عثلها » وتتفسخ بمو ت كل“ واحد منهما » وجنونه » واللذر عليه مقر » 
كقولنا فى المضارية » فإذا مات العامل » أو رب المال انفسخت المساقاق فسكان ال فيها کا لو فسخها 
أحدها على ما أسلفتاء » وإن قلنا بازومها لم ينفسخ الءقدٌ » ويقوم الوارث مُقام المت منهما . لأنه عقد 
لازم . فأشبه الإجارة . لتكن إن كان ايت المامل . فأبى وارثه القيام مقامه ل يمر لأن الوارث لابازمه 
من القوق التى على مورثه إلا ما أمكن دفمه من تركته . العمل ليس ما يمكن ذللك فيه . 

فعلى هذا : يستأجر الا ك من التركة تمن" يعمل العمل . فإن لم تسكن له تركة » أو تعذر الاستئجار 
منها . قارب الال الفسخ . لأنه تمذار استيفاء المعقود عليه . فيثبت الفسخ . كا لو تدر تمن المبيم 
قبل قبضه . 

تم إن كانت العرة قد ظورت بيم من تصبب العامل ما بحقاج إليه لأجرمايق من العمل » واستؤجر 
من يعمل ذلك » وإن احتيج إلى بيع الميع » _بيم» ثم لا يخلو: إما أن تسكون المرة قد بدا صلاحها 
أو ل يبد » فإنكانت قد بدا صلاحما خر الاك بين البيم والشراء» فإن اشترى نصيب العامل جاز» 
وإن اختار بيع نصببه أيضا باعه » وباع الها 3 نصيب العامل » وإن أبى البيح والشراء باع الما 3 تصيب 
المامل وحده» وما بق على العامل من الل يكترى عليه من يعمله » وما فضل لورثته . 

و إن كان لم يبد صلاحها خير امالك أبضاً ؛ فإن بيع لجن م يز إلا بشرط القطع » ولا يجوز بيع 
نصيب المامل وحدىء لأنه لا عكند قَطعٌه إلا بقع نصيب امالك » فيقف إمكان قطعه على قطم مك 
غيره » وهل جوز شراء المالك ها ؟ على وجمين » وهكذا الك إذا انفسخت المساقاة عوت العامل » 
لقولنا محوازها» وألى الوارث العمل » وإن اختار رب الال البقاء على المساقاة لم تتفسخ» إذا قلنا 
بلزومها » ويستأذن الجا كم فى الإنفاق على المْرة » ويرجم عا أنفق » فإن مز عن استئذان الحا م» 
فأقق محتديا بالرجوع » وأشهد على الانفاق بشرط الرجوع رجم بما أتفق وهذا أحد الوجهين لأحاب 
الشافمى . لأنه ضط » وإن أمكنه استئذان الجا ع » فأنفق بنية الرجوع من غير استنذانه » فمل 


کاب المساقاة ۳۳ 


جم بذلك ؟ على وحبين » بناء على ماإذا قضى دينه بذسسير إذنه » وإن تبرّع بالانفاق م يرجم 
بشىءء كا لو تبراع بالصدقة » و المسكم فها إذا أفق على المرة بعد فسخ المقد إذا تعذر بيعما SL‏ 
همتا سواء . 
۱ (فصل) 
وإن هرب العامل فارب امال الفسخء لأنه عقد جاثز » وإن قلنا بلزومه كه حم مالو مات » وألى 
وارثه أنيقوم مقامه» إلا أنه إن لم جد الحا م له مالا » وأمكده الاقتراض عليه من بيت الال » أوغيره فمل. 
وإن لم يمكنه » ووجد من يعمل بأجرة مؤْجّلة إلى وقت إدراك القسرة فمل » فإن لم مجد» قارب“ 
الال الفسخ » أما الت فلا يقترض عليه » لأنه لاذئة له . 
۲ ( مس ل) 
والعامل أمين » والقول قوله فيا يد“عيه من هلاك » وما يد عى عليه من خيانة » لأن رب الال اثتمنه 
بدفع ماله إليه » فر وكنااضارب » فإن اتهم حاف » فإن ثبتت خيانقه بإقرار » أو ببّنة » أو نكوله طم 
إليهمن 'بشرف عليه » فإن لم يمكن حفظه استؤجر من ماله من يعمل عمله » وبهذا قال الشافعى” » وقال أسصماب 
مالك : لا ليقام غيره مقامه » بل 'يحفظ منه » لأن فقه لا يمنم استيفاء النافع اللقصسودة منه > فأشبه 
ما لوفسق بغير الخيانة . 
ولنا أنه تعذر استيفاء المنافع المقصودة منه ٠‏ فاسئو فيت بغيره» كا لو هرب » ولانسلم إمكان استيفاء 
النافم منه » لأنه لايؤمن من تركها » ولايوئق منه بقعابا ٠‏ ولانقول إن له فسخ للساقاة » وإنما لم يكن 
حفظها من خيانتك أن ر ك يعمل ذلاك » وارفع يدك عنها » لأن الأمانة قد ترت فى حقلك » فلا يازم 
رب الال اثمانك » وفارق فسخه بغير الخيانة » فإته لاضرر على ربا امال » وهنا يفوت ماله . 
¥( (فصل) 
فإن عجز عن العمل لضمفه مع أمانته » ص اغ لالع من بده » لأن العمل مستَكق” عليه ۽ 
ولاضرر فى بقاء بده عليه » وإن عجز بالسكلية أقام مقامه من يعمل » والأجرة عليه فى الموضمين » لأن عايه 
توفية المل » وهذا من توفيته . 
V€‏ (فصل) 
وإن اختلفا ف الجزء الشروط لامامل » فالقول قول رب" امال » ذكره ابن حامد » وقالمالاك : القول 
قول العامل » إذا اد عى مارشبه » لأ أفوى سير لتسآمه لاحائط ؛ والعمل » وقال الشافمي” : يتعالفان » 
وكذلك إن اختلفا فما تناولته اللمساقاة من الشجر . 


يقن الغنى 


ولا : أن ربة الال منسكر للزيادة التى ادتعاها المامل » فيسكون القول قوله لقوله عليه السلام 
« البينة مَل اللا ہی » وا هين کی ای َك » فإنكان مع أحدهما بین حك بما» وإ ن کان مع كل" 
واحد ممما بئنة ففى يما تدم يدينته ؟ و ان بناه على ية الداخل » والخارج 000 الشجر لاثنين » 
فصلكق أحدها العامل » وكذبه الآخر » أخذ نصييه من مال الصداق ء فإن شبد على النسكر قبات شهادته 
إذا کان علا ء لأنه لاجر" إلى تسه تق نأ » ولايدفم ضرراً » وبحلف مم شاهده ؛ وإن لم يكن عدلاً كانت 
شهادته كمدمها » ولو کان العامل اثنين » ورب الال واحداً » فشهد أحدهها على صاحبه » قبلت شهادته 
أبضاء لاذكرنا. 

¥( (فصسل) 

وعلك العامل حصته من الرة بلبورها» فلو أتلةت كلما إلا واحدة كانت بينهما » وهذاأحد قولى 
الشافبى” ؛ والثالى علسكه بالمقاسمة »كالقراض . 

ولنا : أن الشرط حي » فيثبت مقتضاه » كسائر الشروط الصحيحة » ومةتضاه كون العرة بدنهما 
على كل“ حال » لأنه لو لم يملسكها قبل القسمة لما وجبت القسمة » ولا ماسكها » كالأصول » وأما القراض » 
فإنه يملك الربح فيه بالغامور » كسألتناء نم الفرق بينمءا أن الربح وقاية لرأس الال » فل يماك حت يسل 
رأس امال لربّه » وهذا ليس بوقاية لشىء » ولذلك لو تلفت الأصو ل کم كانت المرة بينهما . 

فإذا ثيت هذا فإنه يازمكل” واحد ممما ركاة نصيبه » إذا بلغت حصته نصاب) » نص" عليه أحمد فى 
الزارعة » وإن لم تبلغ التصاب إلا بج ممما لم تحب ء لأن | نللطة لانؤئرٌ فى غير المواشى فى الصحيح » وعنه 
ا تور » فتؤثرٌ هبناء فیبدا بإخراج الزكاة» م ان مايق . 

وإنكانت حصة أحدها تباغ نصاباً دون الآخر » فعلى من بافت حمّته نصابااركاةٌ » دون الآخر» 
يخرجبا بعد القاسمة ١‏ إلا أن أن يكون لن لم تباغ حصته نصابا ماي به النصاب” من موضع آخرء 
فتجب علمهما جميما الزكاة » وكذلك إن کان لأحدها كر منجنس حمّته يبلثان عجموعمما صاب » قعليه 
الزكاة فى ص 

وإن كان أحد الشريكين ممن لازكاة عليه » كالمكاتب » والذمى” » فعلى الآخر زكاة حصته » إن بلفنت 
نصابا » ويهذا كأ قال مالك » والشافمى" » وقال الايث : إنكان شريكه نمايا أعلمه أن الركاة مؤداة 
فى الحائط » م يقاسمه بعد الزكاة مابقى 

ولنا أن انمسر الى" لاركاة عليه » فلايخرج من حصته شىء > کاو الفرد بها » وقد روى أبو داود 


: اف م كان > hM‏ 0 عقن عدر 
فى السئن » عن عائشة رضى الله عنها قالت ؛ كان سول الله صلی الله عليه وسلم يبءث عبد الله بن رواحة 


كعاب المساقاة ۳.6 


25 
١‏ د مور ”يرا کو 


فیدر ص 7 الخال حين بطيب بل أن بو كل مله ئم خير بمو د َير : أبأخذونه بذلك 
اأرص" ء أم يدفمونه إلمهم بذلك المرص » اسك تُحصى الزكاة قبل أن تؤكل القار » وتفرق . 
قال جابر : خرصا ان رواحة أربعين ألف وَسّْق ؟ وزم أن الود ذا خيرم ابن رواحة أخذوا 
الشَمز و عامهم عشرون ألف وَسْق 3 1 
a‏ (فصل) 
وإن ساقاه على أرض خراجية » فارج على ربة الال . لأنه يجب على الرقبة » بدليل أنه يجب » 
سواء أكرت الشحرة ؛) أو لم شر 2 ولان“ اح راج 4ب 5 0 رة للأرض 2 فكان على رب الأرض »كا 
لو استأجر أرضا ؛ وذارع غيره فما » ومهذا قال الشافعى” » وقد قل عن أحمد فى الذى يتقبل الأرض 
البيضاء ليعمل علما » وهى من أرض السواد يتَقبّابا من السلطان » فملى من يقبلها أن يؤدى وظيفة عر 
رضى الله عنه » ويِؤدَى العش بعد وظيفة عمر » وهذا معناه والله ل أعم . إذا دفع الساطان أرض اراج إلى 
رجل يعملبا» ويؤدّى خراجباء فإنه يبدأ فيؤدَى خراجهاء ثم بر کی ما بق » کا ذكره ارق فی باب 
الزكاة » ولا نا بين ذلات » وبين ما ذ كرنا ههناء إن شاء الله تعالى . 1 
يفك سال € 
قال ¥ ولا يجوز أن يمل له فضل دارم 4 
يعنى : إذا شرط جزءاً معلوما من الثمرة » ودرام معلومة »كعشرة » وتحوها لم يدر بغير خلاف » 
لأنه ريّمالم يحداث من النماء ما يساوى تلك الدرام » فيتضرر ربة الال » ولذلك معنا من اشتراط أَقفْرة 
معلومة » ولو شرط له درام منفردةً عن الجزء ل يز لذلاك » ولو جعل له بمرة سنة غير السنة التى سافاه 
فا » أو عر شجر غير الشجر الذى ساقاه عليه » أو شرط عليه علا فى غير الشحر الذى ساقاه عليه » 
أو حملا فى غير السنة فسد المقد » سواء جمل ذلك كل حقه » أو بعضه » أو جميع العمل » أو بعضه » 
لأنه بخالف موضوع الساقاة إذ موضوعما : أن يعمل فى شجر معيّن بحزء مُشاع من ثمرته فى ذلك الوقت 
الذى ستدق” عليه فيه العمل . 
۸ (فصل) 
وإذا ساق رجلاء أو زارعه » فمامل العامل غيره على الأرض » والشجر لم جز ذاك » و بهذا قال 
)١(‏ خرص النخل : يقدر ماعلها من الرطب كم يبلغ إذا صار كرا . 


() الوسق سورت ماعا . 
رموم- الغنى - الاس ) 


۳۹ الى 


أبو بوسف » وأبو ثور » وأجازه مالاك » إذا جاء برجل أمين . وانا أنه عامل فى امال مجزء من اله » فلم 
يز أن يعامل غيره » كالضارب » ولأنه إما أذن له فى العمل فيه » قل يز أن يأذن اغيره» كالوكيل » فاا 
إن استأجر أرضا فله أن يزارع غيره فيهاء لأنها صارت منافعها مستحقة له » فلك المزارعة فما » كامالاك 
والأجرة على !استأجر » دون المزارع » كا ذكرنا فى الخراج » وكذلك يجوز أن فى بده أرض 
خراجية أن بزارع فيها » لأنه عنزلة |استأجر لها » والدوقوف عليه أن بزارع فى الوقف » ويساق على 
شحره » لأنه إما مالك ارقبة ذلك » أو منزلة امالك » ولا نعل فى هذا خلا عند من أجاز المساقاة » 
واأزارعة » والله أعلل . 

4 (فصسلل) 

وإذا ساقاه على وى النخل” أو صفار الشجر » إلى مدّة حمل فما غالبا » ويكون له فمها جزء من 
الثمرة معلوم » صح لأنهليس فيه أ كثر من أن عمل العامل بكر . ونصيبه يقل" . وهذا لا عنع صدتها » 
كا لو جعل له سهم من ألف سسهم » وفيه الأقسام التى ذكرنا فىكبار النخل » والشجر ء وهى أننا إن قلنا : 
الساقاة عق جائر لم تحقج إلى ذكر مل » وإن قلنا : هو لازم » ففيه ثلاثة أقسام . 

أحدها : أن يدل اللكة زمتاً حمل فيه غالبا ء فيصم » فإن حل فها فله ما شرط له» وإن لم سل 
فا فلاشىءله . 

والثالى : أن يجملها إلى زمن لا يحمل فيه غالبا » فلا يصح » وإن عمل فما ء فول يتيج الأجر ؟ 
على وجبين » وإن حمل فى اأدة لم يستحق ما جٌمل له لأن العقد وقع فاسداً » فل يستحق” ما شرط فيه . 

والثااث : أن يحمل الدة زمتا يحتمل أن محمل فما » ويحتمل أن لا حمل » فول يصح“ ؟ على 
وجبين » فإن قلنا : لا يصح" استتدق الأجر » و إن قانا : يصح » حمل فى المدة استحق ما شرط له » وإن لم 
تحمل فما ٤‏ لم يستحق شيئاً » وإن شرط نصف المرة » ونصف الأصل لم يصح » لأن موضوع الساقاة أن 
بشيركا فى الناء » والفائدة » فإذا شرط اشتر اكهما فى الأصل لم جز »كا لو شرط فى المضاربة اشترا كهما فى 
رأس الال » فعلى هذا يكون له أجر مثله » وكذلك لو جل له جزءاً من مرتما مدة بقالها » لم يجز» وإن 
جمل له كرة م بعد مل المساقاة لم يجزء لأنه حالف موضوع المساقاة . 

۸° ( فصل ) 

وإن ساقاه على شجر يغرسه » ويعمل فيه » حتى حمل » وبكون له جزء من العرة معلوم » صح أيفا» 
والحسك فيهكالو ساقاه على صغار الشجر » على ما يناه . 


)0( ودی : بفتح الواو وکر الدال وتشديد الاء صغار النخل . أو أصغر النخل . 


لتاب المساقاه 023 


وقد قال أحمد فى رواية الروزى » فى رجل قال لرجل : اغرس فى أرضى هذه شجراء أو خلا » فا 
كان من عل فاك بعم ل كذا ء وکذا سما » م نكذا ء وکذا» فأجازه ‏ واحتج بحديث عيبر فى الزرع» 
والنخيل » لسكن بشرط أن يكون المْر'سٌ من رب الأرض » كا بشترط فى المزارعة كون البذر من رب 
الأرض » فإن كان من العامل خركج على الروايتين » فما إذا اشر ط البذرٌ فى المزارعة من العامل . 

وقال القاضى : المء-املة باطلة » وصاحب الأرض باليار بين تسكليفه قلمها » ويضمن له أرش نقصها » 
وبين إقرارها فى أرضه » ويدفع إليه قيمتها » كالمشترى إذا غرس فى الأرض التى اشتراها ء ثم جاء الشفيع 
فأخذها » وإن اختار العامل قلع شجره فله ذللك » سواء بذل له القيمة » أو لم بيذهاء لأنه ملكهء فل عنم 
تحويله » وإن اتفقا على إبقاء الفراس » ودفع أجر الأرض جاز . 

ولو دفم أرضه إلى رجل يفرسها » على أرتف الشجر يسهما لم يحز » على ما سبق » وبحتمل الجواز » 
بناء على لازارعة » فإن الزارع يبذّر فى الأرض » فيسكون الزرع بينه » وبين صاحب الأرض » 
وهذا نظيره . 

وإن دفعها على أنالأرض والشجر بدنهما . فامعاملة قاسدة » وجا واحدا » وبهذا قال مالاك » والشافمي” 
وأبو يوسف » وعمد ‏ ولا نمل فيه مخالقا » لأنه شرط اشترا كما فى الأصل » ففسد »كا لو دفع إليه الشجر » 
والنخيل » ليكون الأصل » والمرة ينما » أو شرط فى المزارعة كون الأرض والزرع بينهما . 

6۸1 (نصل) 

وإن ساقاه على شجر » فبان مستا بعد العمل أخذه ربة » وثمرته » لأنه عين ماله » ولاحق" للعامل فى 
تمرته » لأنه عمل فيها بغير إذن مالكها » ولا أجر له عليه » لذلك » وله أجر مثله على الغاصب » لأنه غ2 ه » 
واستعمله » فازمه الأجر » كا لو غصب نقرة »فاستأجر”" من بها درام » وإن مس الفرة » فل تننقص 
أخذها رها » وإن نقصت فاربها أرش نقصيها » ويرجم به على من شاء مهما » ويستقر” ذللكعلى الغاصب » 
وإن اسنحقّت يعد أن اقتسماها » وأ كلاها » فار :با تضمين من شاء منهما » فإن عن الفاصب فله تضمينه 
الكل ؛ وله تضمينه قدر نصيبه » ويضمن العامل قدر نصيبه . لأن الغاصب سيب يد العامل » فازمه ضهان 
اليح » فإن ضدّنه الكل" رج على العامل بقدر نصيبه » لأن التاف وُجد فى بده » قاستقر” الضمان عليه » 
ويرجع العامل علي الفاصب بأجر مثله . 

ومحتمل أن لا يرجم الخاصب” على العامل بئىء » لأنه غرته فلم برجم عليه کا لو أطعم إنسانا شيقاء 
وقال ل : كله » فإنه طمانى » ثم تبين أنه منصوب » وإن ضبن المامل احقمل أنه لا يضدّفه إلا تصييه 


۳۸ الى 


خاصة ع لأنه ما قبض المرة كلها » وإنما كان مراعيا لها » وحافظا , فلا يازمه ضمانها مالم يقيضنها . 
ويحتمل أن يضمّنه الكل . لأن يده ثبعت على الكل مشاهدة بغير حق » فإن ضمنه الكل رجم 


العامل على الفاصب ببدل نصييه مها » وأجر مثله » وإن شمن كل“ واحد منهما ما صار إليه رجم العامل 
على الغاصب ا مثله» لا غير . 


وإن تلفت المرة فى شجرها » أو بعد الج اذ قبل القسمة » فن جعل العامل قابضا ها بثبوت يده على 
حائطها قال : يلزمه انما » وءن «جمله 26" لا يكون قابطا إلا بأخذْ نصيبه منها قال : لايازمه الضمان » 
ويكون على الغاصب . 


)0 لفظ حعله ساقط من جميع نسخ الأصل ولا بك منه لصعدة السكلام » ولعله سهو من الناسخ 5 


باب المزارعة ۳4 


باپ المزارعة 


a AY 

قال ل( وتجوز امزارعة ببعض مايخرج من الأرض » 

»نى المزارعة : دفع الأرض إلى من بزرعما » أو يعمل عايها » والزرع بدنهما » وهى جائزة فى قول كثير 
من أهل الل » قال البخارى" » قال أبوجعفر : ما بالدينة أعل بيت إلا ويزرعون على الثلث » والريم » 
وزارع على“ » وسعد » وابن مسعود » وتمر بن عبد العزيز» والقاء.م » وعروة » وآل أفى بكرء وآل على" 
وابن سيرين » ومن رأى ذلك سعید بن اديت > وطاوس » وعبدالر هن بن الأسود » وموسى بنطلحة» 
والزهرى” وعبد الرحمن بن أنى ليلى » وابنه » وأبو يوسف » وحمد» وروى ذلك عن معاذ » والحسن » 
وعبد الرحمن بن يزيد » قال البخارى” : وعامل عر الئاس على أنه إن جاء تمر بالبذر من عنده فله الشطر » 
وإن جاءوا بالبذ ر فلم كذاء وكرهها عكرمة » ومجاهد ء والنشَوىَ وأبوحنيفة . 

وروی عنابن عباس الأمس ان جيم » وأجازها الشافبى” ف الأرض بين النخيل» إذا كان بياض الأرض 
أقل" » فإن كان أ كثر فعلى وجهين » ومنعها فى الأرض البيضاء . لما روى رافع بن كديج » قال : كنا 
تحار كل عمد رَسُول الله صلی اله علي وسل » فذکر أن بعض عومقه أتاه فقال : مهى رسول الله 
صل الله عليه وسم عن اس کان لنا نافع . وطواعية رسول الله صلى الله عايه وسل أنقع » قال : قلنا : 
ماذاك ؟ قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل 0 مر كانت له أرض فرعب » ول مكريها 5 
اٹ »ولا ربعم » ولا بام می » وعن ابن عر قال : ما كلا ری بالمزارعة بأساً » حتى معنا 


راقم بن ديج يقول : ی رسول الله صلى الله عليه وسل عنها » وقال جابر : نی رسول الله صلی الله 
عليه وسل عن الخابرة » وه هاما أحاديث حاح » متفق عليها . 

والخابرة: المزارعة» واشتقاقها من اتلبار”'© وهی الأرض النة» والخبير الا" کار » وقيل : 
الخابرة معاملة أهل يِب . وقدجاء حديثجابر فشر . فروى البخارى” عن جار . قال :كانوا بزرعونها 
بالثاث. والربع. والنصف .فقال الت صل الله عليه وسل : « من كا تال أرض يرغم أوا اخم 


يو اراس و عر ارهد ا مر 5 5 . ١‏ 
فإن م يفل فليمسك أرضة » وروى تفسيرها عن زيد بن نابت . فروى أبو داود بإسناده . عن 


6 الخبار: بفتح الخاء والباء مالان من الأرض و استرذى . 
(؟) الأكار : الحراث الذى حرث الأرض أى الفلاح الدى يعمل بالأجر. 


0 الى 


1 5 5 5 1 0 ه اوأدب + 58 
زيد . قال : نهى رسول الله صلى ايله عليه وسل عن الخارة , قلت:وما اغخارة ؟ قال « أن باذ الارنض 
بنعاف أو ثلث . اويم ê‏ 

o: 


و :ماروى أبنعمر قال 0 انول الله صلی الله غا ر وسم عَامَلَ اهل حير شار مات يحرج 


من بن ۾ رذع أو ر » متفق عليه 5 وقد روى ذلك ابن عباس . وجابر ن عبد اله 05 


وقال أبوجءفر : عامل رسول الله صلی الله عليه وسل آهل خيير بالشطر » ثم أبو بكر » ثم عر » 

5 ا Eis‏ 
وعمان ¢ وعلى” » م أهلوم إلى اليوم » يمطون الثلث » والربع » وهذا آمر یح › مشهور ٤‏ عل به رسول 
اله صلی الله عليه وسل حتی“ مات ثم خلفاؤه الراشدون » حت" ماتوا » م أهاوم من يعدم » وم ببق 
بالمدينة أهل” بيت إلا عمل به » عيل به أزواج” رسول الله صلی الله عليه وسل من بده » فروى البخارى” 
عن ابن ر انی“ صلى الله عليه وسل عَامَل أل خير يشر ما يرج هنما من رع ٠‏ أذ مر » 


e 8 5 : 6‏ 1 ع سم م 
قت ن على زواج ا وَسْق» 4 كانون وسا عر وعشرون و شرا م e‏ حيجر » 


فير ازاج الى صلی الله که لم أن ن ن ين الأرضٍ وَالمَاه . أو مي هن الأواشق” » 
مهن من اخةسآن الأردص” . ومن ا اة َرَت" الأراض” 


ومثل هذا لا يجوز أن سخ لا النسخ 0 يكون فى حياة رسول الله صلی الله عليه وسل » 
فأما شىء عمل به إلى أن مات » ثم عمل به خلفاؤه بعدة » وأجمعت الصحابةرضوان اله علمهم عليه » وعملوا 
به » ولم حالف فيه منهم أحد» فتكيف جوز نسخه ؟ ومتى کان نسخه ؟ فإن كان سخ فى حياة رسول اله 
صلى الل 55 وسل. . فكيف عمل به بعل نسخه ؟ وکیل > خی سه ظٍ بولغ خلناءه . مع اشتها ر قصة 
حير 8 وعماهم فيها ؟ فأي ن کان راوى النسخ حتّى لم يذ ره ٤‏ وم خيرم به 5 

فأمامااحةجوا به فالجواب عن حديث رافم م أربعة أوجه : 

أحدها : أنه قد فر اللنهى” ءنه فى حديئه ما لايقلف فى فساده » فإنه قال : گیا من أكثر الأنصار 
ئلا » فكت رى الأرض على أن" لنا هذه » ولم 
عن ذلك» أما بالذهب» والورق. 2 ينبنا . متفق عليه » وفى لفظر : فأما شىء ا مَصْمُون فلا ا 2 
وهذا خارج عن عل لحلاف 9 فلادليل فيه عليه ¢ ولا ا بين الحديئين 1 

الثانى : أن خبره ورد فى التكراء بثلث » أو ربع » والنزاع فى المزارعة » ولم يدل حديثه عليها أصلاً » 
وحديثه الذى فيه لمزارعة تحمل على الكراء أيضا » لأن القصّة واحدة » رويت بألفاظ يختلفة » فيجب تفسير 
أحد الافظين عا يوافق الآخر . 


هذه © قر ؟ 5 أخرجت هذمء» ول عات ملا 


باب المزارعة ۳١‏ 


الثالث : أن أحاديث رافم مضطر به ددا » #تلفة اختلاذا كثيراً » بوجب ترك العمل بها لو انفردت » 
فڪيف تقدّم على مثل حديدنا ؟ 

قال الإمام أحمد : حديث رافم ألوان » وقال أبضاً : حديث رافع دروب » وقال أبن المنذر : قد 

. جاءت الأخبا رعن رافم .بعلل تدل على أن اله ىكان لذللك . 
( منها) الذى ذكرناه » ومنها مس أخرى » وقد أنكره فقيهان من فقبساء الصحاءة: زيد ابن ثابت» 
وان عباس » قال زيد بن ثابت : أنا أ يذلاك منه» وإعا ممع النى صلى الله عليه وسل رحلين قد اقتتلا » 
فقال : « إن كان هَذَاسْأنْك قلا كر وا الرَارعَ » رواه أبوداود » والأأرم» وروى البخارئعن عرو 
ابن دينار » قال : قلت لطاوس : لو رک الخابرة ؛ فإنهم بزعمون أن النى> صلى الله عليه وسل نهى عنما » 
قال : إن” أعلمم یھی أبن عباس أخير 2 أن اله ی صلی الله عليه 9 سم ١‏ ينه عنها» ولسكن قال : 
«أن ينح 2 احا کر 2 م نْ أن خد يما راجا ممما » 

م إن أحاديث رافع »مها اناف الإجماع »وهو الى عن كراء الزارع على الإطلاف » وما 
مالا تتاف ف فاده ٤‏ کا فد يونا و7 تارة مدت عن بءض عمومته » وثارقً عن ماعه» وتارةً عن پیر 
ابن راقم »> وإذاكانت أخبار رافع » هكذا وجب إخراجما » واستمال الأخبار الواردة فى شأن خيبر » 
الجارية مجرى التوائر » التى لا اختلاف فيهاءوبها عمل الخلفاء الراشدون وغيرهم فلا معنى لتركها عثل هذه 
الأحاديث الواهية . 

الجواب الرابع أنه لو قر مة خبر رافع » وأمتنع تأوبله » وتعذ ر المع لوجب مله على أنه منسوخ » 
لأنه لاد من نسخ أحد اابرين » ويستحيل القول بنسخ حديث خيير الکو نه مول به من جبة النى” 
صلى الله عليه وس إلى حين موته 2 من بعده إلى عصر التابعين » فتى كان نسخه ؟ وأما حديث جار 
فى النھی عر الغابرة فیجب 4 أحد الوجوه التى “مل عايها خبر رافع » فإنه قد رّوى حديث خیبر 
أيضاء فيحب اج بين حديثيهء مهما أمك ن » نملو حمل على المزارعة لكان منسوخا بقصة خيبر » لاستحالة 
نسخباء کا ذ 9 ناء وكذلاك القول فى حديث زيد بن ثابت . فإن قال أسماب الشافعى” : تحمل أحاديكم 
على الأرض الى بين النخيل » وأحاديث النهى على الأرض البيضاء جما بنهباء قلنا : هذا بعيد 
لوجوه خسة . 1 

أحدها : أنه يبءد أن تسكون بلدة كبيرة يأتى منها ربمون ألف وَس » ليس فما أرض بيضاء » 
ويبمد أن يكون قد عاملهم على بعض الأرض دون بعض » فينقل الرواة كلهم القصّة على العموم » من غير 
تفصيل مع الحاجة إليه . 


۳۲ الفنى 
الشانى : أن ما يذ كرونه من التأويل لا دليل عليه » وما ذكرناه دل عليه بعض الروايات » وفسره 
الراوى له با ذكرناه » وليس معهم سوى الجسم بين الأحاديث » والمع بيينهما مدل بعضها على ما فستره 
راوبه به أولى من التحكم مما لا دليل عليه . 
الثالث : أن قوهم يفضى إلى تقييد كل“ واحد من الحديثين » وما ذكرناه حمل لأحدها وحده , 
الرابع : أن فما ذكرناه موافقة عمل الخلفاء الراشدين » وأهايهم » وفقهاء الصحانة » وم أعل محديث 
رسول الله صلى الله عليه وسل »وسنته » ومعانيها » وهو أولى من قول من خاافهم . 
الحامس : أن ما ذهبنا إليه مجم عليه » ذإبث أبا جعفر رَوى ذلك ع نكل أهل بيت بالمدينة » وعن 
الخافاء الأر بعة » وأهليهم : وفقهاء الصحابة » واستمرار ذللك » وهذا ما لاحوز خناؤه » ول يكره من 
الصحابة منسكر » فكان إجماءاً » وماروى فى غالفته فد بيا فساده » فيكون هذا إجماءا من الصحابة رضى 
لله عنهم » ولا دمو غ لأحد خلا » والقياس بقجضيه » فإن الأرضعين تَتْسَى بالعمل فنها ء لازت الماملة 
عليها ببعض تماما »كالأتمان فى للضاربة » والنخل ف الساقاة » أو نقول : أرض » لازت المزارعة عليها» 
كالأرض بين النخيل » ولأن الحاجة داعية إلى الزارعة » لأن أعاب الأرض قد لا يقدرون على ززعها » 
والعمل عليها » وال رة يحتاجون إلى الزرع » ولا أرض لم » فاقضت حكة الشرع جواز المزارعة » كا 
قلنا فى الضاربة » والساقاة » بل الحاجة ههنا 1 كد » لأن الحاجة إلى الزرع 1 كد منها إلى غيره » السكونه 
مُقتاناً » ولسكون الأرض لا ينتفع بها إلا بالعمل عليبا » مخلاف الال » وبدلة على ذلك قول راوى 
حديئهم : | رول الله صلی الله عليه وسل عن أمر كان لنا نافما » والشارع' لا ينهى عن اناع » 
وإما ينعى عن المضار » والفاسد » فيدل ذلك على عاط الراوى فى النهى عنه » وحصول المنفمة فما ظدّه 
منیا عنه . 
إذا ثبت هذا فان حك لازارعة حك الساقاة » فى أنها إما جوز بجزء لاعامل من الزرع » وفى جوازها » 
وازومها ء وما يلزم العامل » ورب الأرض وغير ذلك من أحكامها . 
AT‏ (فصلل) 
وإذا كان فى الأرض شجر » وبينه بياض أرض » فساقاه على الشجر » وزارعه على الأرض التى بين 
الشجر » جاز » سواء قل“ بياض”“الأرض » أو كثر » نص" عايهأحمد » وقال : قد دفع انی“ صلی الله عليه 
وسلم خيبر على هذا » وبهذا قال كل من أجاز المزارعة فى الأرض المفردة ؛ فإذا قال : ساقي على الشجر» 
وزراعةّك على الأرض بالنصف جاز » وإن قال : عاملتك على الأرض » والشجسر على النصف جاز » لأن 


(١)بياضالأرض‏ : الأرض الخالية من الشجر . 


باب المزارعة ۳۳ 


العاملة تشملهما » وإن قال : زراعتكعلىالأرض باانصف » وساقيتك على الشجر بالر بع » جاز » كا بحو زأن 
ساقي على أنواع مرن الشجر » وتجمل له فى كل نوع قدراً » وإن قال : ساقيتك على الأرض » 


2 


والشجر بالنصف جاز » لأن المزارعة مساقاة » من حيث إلا تحتاج إلى السقى فيها » لاجة الشجر إليه . 

وقال أداب الشافمى“ : لا يصح لأن المساقاة لا تتناول الأرض » وتصح فى النخل وحده » وقيل : 
ينبى على تفريق الصفقة . 

ولنا : أنه عبر عن عقد بلفظ عقد يشاركه ف المنى الشهور به فى الاشتقاق » فصح کا لو عتبر بافظ 
البيع فى الس » ولأن القصود العنى » وقد عل بقرائن أحواله » وهكذا إن قال فى الأرض البيضاء : ساقييتك 
على هذه الأرض بنصف ماررّرع فيها » فأمًا إن قال : ساقيئك على الشجر بالنصف . وم يذكر الأرض لم 
ُدخل فى العقد » وليس لاعامل أن يزرع » وبهذا قال الشافمى » وقال مالك » وأبو يوسف : للداخل زرع 
البياض » فإن تشارطا أن ذلك ينما فهو جائز » وإن اشترط صاحب الأرض أنه بزرع البياض لم يصلح » 
لأن الداخل بست ارب الأرض » فتلك زيادة ازدادها عليه . 

وانا : أن هذا لم يتناوله العقد » فل يدخل فيه »كا لو كانت أرضاً مفردة . 

) فصل‎ ( A 

وإن زارعه أرضا فيما شجرات يسيرة » لم جز أن يشترط العامل مرا » وبهذا قال الشافمى” » وابن 
المنذر » وأجازه مالاك » إذاكان الشجر بقدر الثاث » أو أقل- لأنه يسير ٤‏ فيدذل تبما . 

واذا أنه اشترط المرة كلها »فل يمزء كا لوكان الشجر أ كثر من الثاث . 

100 (فسل) 

وإن أجره بياض أرض » وساقاه على الشجر الذى فيها جاز » لأمهما عقدان » جوز إفرادكل” واحد 
منهما » لجاز اج بدئهما »كالبيم والإجارة » ويحتمل أن لا يحوزء بناء على الوجه الذى لا يجوز الجمع بدنهما 
فى الأصل » والأول أولى» إلا أن يفعلا ذلك حيلة على شراء الهْرة قبل وجودها » أو قبل بدو“ صلاحهاء 
فلا جرز سواء جمعا بين المقذين » أو عقدا أحدها بعد الآخرء لما ذكرنا فى إبطال الحيل . 

۸1 سا 
قال ( إذا كان البذر من رب" الأرض { 
ظاهر الذهب أن امزارعة إعا تصح إذاكان البذر من رب" الأرض » والعمل من العامل » نص عليه 


(م 4٠‏ المقی ‏ خامس ) 


لفن الننى 


3 5 ء 93 ع له 
أحمد فى رواية جماعة » واختاره عاآمة الأصداب » وهو مذهب ابن سيرين » والشافمى” وإسحاق » لأنه عقد 


يشترك الذامل ورب امال فى ائه » فوجب أن يكرن رأس الال كله من عند أحدها »كالاقاة » والضارية. 


وقد رُوى عن أحمد ما يدل على أن البذر جوز أن يكون من المامل » فإنه قال فى رواية مهنا فى الرجل 
يكون له الأرض' فيم تخل » وشجر : يدفعها إلى قوم يزرعون الأرض » ويقومون على الشجر ‏ على أن 
له النصف » ولم النصف : فلا بأس بذللك » وقد دفع الى" صلى الله عليه وسل خبير” على هذا » فأجاز دفم 
الأرض لزرعها من غير ذ كر البذر» فملى هذا أيهتما أخرج البذر جاز » وروی حو ذلك عن عر بن اللخطاب 
رضى الله عنه » وهو قول أبى يوسن » وطائفة من أهل الحديث » وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . 

وروی عن سعد » وابن مسمود » وابن عر : أن البذر من العامل » واعلهم أرادوا أنه جوز أن يكون 
من العامل » فيسكون كةول عمر» ولا يسكون قولا ثالثا . 

والدليل على سحة ما ذكرنا قولابن عر : دفع رسول الله صلى الله عليه وسل إلى يهود خير غل حي » 
وأرضها على أن > أوها من أمواهم » وارسول الله صلل الله عليه وسلم شط مر سپا . 

وف افظر على أن يعءلوها » ويزرعوها » وهم شطر ما تخرج مها أخرجهما البخارى: » مل لما من 
أموالهم » وزرعها علمهم » ولم يذكر شيئا آخر » وظاهره أن البذر من أهل خيبر . 

والأصل للدوّل عليه فى المزارعة قصّة خوبر » ولم يذ كر النى صلى الله عليه وسل أن البذر على السامين » 
ولو كان شرطالا أخل” بذ ره » ولو فعله الى" صلى الله عليه وسل » وأصحابة لتقل » ول يمر الإخلال بتقله » 
ولأن عر رضى الله عنه فمل الأصين جميءا » فإنّ البخارى روى عنه أنه عامل الناس على أنه : إن جاء عر 
بالبذر منعندمفلهالشطر » وإنجاءوا بالبذرفلهم كذا » فظاهر هذا أن ذلك اشتهر فم نكر » فكانإجاعا . 

فإن قيل : هذا بعنزلة بيعتين فى بيعة » فكيف يفعله عر رضى الله عنه ؟ قلنا : تمل أنه قال ذلاك 
يخيرتهم فى أى المقدین شاءوا » فن اختار عقدا عقده ممه مميت » کا لو قال فى البيع : إن شت 5 که 
بعشرة صحاح.. وإن شئت يأحد عشر مسكسورة » فاختار أحدها » فمقد البيع معه عليه مميئاً » و يجوز 
أن يكون محيئه بالبذر » أو شروعه فى العمل غير بذر مع إفرار عر له . على ذلك » وعلمه به جرى مجری 
العقد » ولهذا رُوى عن أحمد رحه الله عة الإجارة » فما إذا قال : إن خِطعَهُ رُوممًا فلك درهم » وإن 
خم فارسيًا فاك نصف درهم . 

وما ذكره أسحابنا من القياس يخالف ظاهر النص" » والإجماع الاذين ذكر ناما ء فتكيف يعمل به؟ م 
هو منتقض با إذا اشترك مالان » وبدن صاحب أحدم . 


GAV‏ (فصل) 
فإن كان البذر منهما نصفين » وشرطا أن الزرع بدهءا نصفان » فهو بدنهما » سواء قلنا بصحة المزارعة 
أو فادها : لأا إن كانت صحيحة فالزرع بينهم! على ما شرطاه » وإن كانت فاسدة فاكل واحد مهما 
بقدر بذره » لسكن إن حكنا صما لم يرجع أحدهاعلى صاحبه بشىء » وإن قانا من شراط متها إخراج 
ربه امال البذر فهى فاسدة » فملى العامل نصف أجر الأرض » وله على رب الأرض نصف أجر عله » 

فيتقاصّان بقدر الأقل” منهماء ويرجم أحدههما على صاحبه بالفضل . 


فى 


وإن شرطا التفاصّل فى الزرع » وقلنا بصحتما فالزرع بيغمءا على ما شرطاہ » ولا تراجع يينهما . 
وإن قلا بفسادها فالزرع بینمءا على قدر بذرهما » ويتراجءان » کا ذ كرناء وكذلك إن تفاضلا فى 
البذر » وشرطا التساوى فى الزرع » أو شرطالأحدها أ كثر من قدر بذره » أو أقل” . 
OM‏ (فصل) 
فإن قال صاحب الأرض : أَجَرئك نصف أرضى هذه بص ف بذ رك » ونصف منفعتك » ومدفمة برك 
والتك 3 وأخرح المزارع البذر كله م يصح » لأن النفمة غير” معلومة » وكذلك لو جماها أجرة لأرض 
أخرى » أو دار لم جز ء ويسكون الزرع كله للمزارع » وعليه أجر مثل الأرض . 
وإن أمكن عم المتفعة » وضبطما ما لا ختلف مه » ومعرفة البذر جاز » وكان الزرع بينهما » ويحتمل 
أن لا يصح لأن البذر عوض » فيشترط قبضّه كا لو کان مبيماً » وما حصل فيه قبض . 
وإن قال : أجَر تك نصف أرضى بنصف منفمتك » ومنفعة برك » وآلتك 0 وأخرجا البذر » فهى 
كالتى قبلها إلا أن الزرع يسكون بينهما على كل" حال . 
۸۹ مسا 
قال ( فإن اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره » ويقتمما ما بق لم جز 4 
وكانت للمزارع أجرة مثله » وكذلك يبطل إن أخرج اأزارع البذر ء ويصير الزرع لامزارع » وعليه 
أجرة الأرض » أما إذا اتفقا على أن يأخذ ربة الأرض مثل بذره » فلا يصح . لأنهكأنه اشترط لنفسه 
ةزات معلومة » وذلك شرط فاسد » تفسّد به المزارعة » لأن الأرض رتا لا حرج منها إلا تلات لقان » 
فيختص” ربة امال بها » ورتم لا مخرجها الأرض > وأما إذا أخرج المزارع البذر فهو مبنى على الروابتين 
فى صحة هذا الشرط . 


ان الغنى 


وقد ذكر الحرقت أله فاسد » فإذا أخرج المزارع البذر فسدت » كا لو أخرج العامل فى المضاربة رأس 
الال من عنده » ومتى فسدت المزارعة فالزرع' لصاحب البذر . لان عي" ماله » ينقلبمن حال إلى حال » 
وينمو » فصا ر كصغار الشجر إذا غرس » فطال » والبيضة إذا حصنت » فصارت فرحا » والبذر ههنا من 
امزارع » فسكان الزرع له > وعليه أجر الأرض . لأن ريا إ نما بذها له بعوض ل َل له ؛ فرجع إلى عوض 
منافعها » النابقة » يزرعها على صاحب الزرع » ولو فسدت والبذر من رب الأرض كان الزرع له » وعليه 
أجر مثل العامل » لذلك . 
وإن كان البذر منهما فالزرع بينمما » ويتراجمان يما بفضل لأحدها على صاحبه من أجر مثل الأرض 
التى فيها نصيب العامل » وأجر العامل بقد'رعمله فى نصيب صاحب الأرض . 
04 (ضل) 
وإن زارعه على أن ارب الأرض زرعاً بعينه » وللعامل زرع) بعينه » مثل أرك يشترط لأحدها زرع 
ناحية » وللآخر زرع أخرى » أو يشترط أحدها ما على السواق » والجداول » إمّا منفرداً أو مع تصييه» 
فهو فأسد بإجماع الماماء . لأن انبر یح ف النقى عنه ) غير مءارض ¢ ولا متسوخ . ولأنه بؤدى إن 
تاف ما عبن لأحدها دون الآخر » فينفرد أحدها بألل دون صاحيه . 
۹۱ (فصل) 
والشروط الفاسدة فى الساقاة » والمزارعة تنقسم قسمين. 
أحدها : ما يمود يجوالة نصيب كل واحد منمما » مثل ماذ كرنا هبناء أو أنيشترط أحدها نصا 
يجهولا ‏ أو درام معلوءة » أو أَقفْرةَ معيئة أو أنه إن ست سحا فله كذا » وإن سي بكلفة فله كذاء 
فهذا يقسدهاء لأنهيعود إلى جهالة المعقود عليه » فأشيه الببع بثمن مجهول » والمضاربة معجهالة نصيبأحدها. 
وإن شرط البذر من العامل فالمنصوص عن أحمد فسان العقد . لأن الشرط إذا فسد لزم كون لزرع 
لرب” البذر » لكونه تماء ماله » فلا حصّل رب الأرض شىء منه » ويستحق” الأجر » وهذا معنى الفساد . 
0 2 م 
فاما إن شرط مالا بفضى إلى جهالة الربح » كعمل ربة امال معه » أو عمل العامل فى شىء آخر » فمل 
تفسّد المساقاة » والمزارعة ؟ مخرتح على روايتين » بناء على الط الفاسد فى البيع » والمضاربة . 
۹۲ (فصل) 
وإن دفع رجل بذره إلى صادب الأرض ليزرعه فى أرضه » ويكون ما رج بيتهما فهو فاسد a‏ 


لأنة البذر ليس من ربة الأرض ء ولا من العامل » ويسكون الزرع اصاحب البذرء وعليه أجر الأرض » 


باب المزارعة ۷ 


ع ع 5 2 
والعمل . وإن قال صاحب الأرض ارجل : أنا أزرع الأرض ببذرى » وعواملى » ويكون سقيها من 
مائك » والزرع بيننا » قفيها روايتان : 

إحداهما : لا يصح » اختارها القاضى » لأن موضوع المزارعة على أن يسكون من أحدها الأرض » 
ومن الآخر العمل » وليس من صاحب الماء أرض ¢ ولاعل ولا بذر 3 لأن الماء لا يباع »ولا ستأجر» 
فكيف اصح اأزارعة به ؟ 

والثانية : صح اختارها ا کر ¢ ونقاها عن أحد إعقوب ن مختان »وحرب» لأن الماء أحد 
ما يحتاح إليه فى الزرع » از أن يكون من أحدهما » كالأرض » والعمل » والأول أصح ٠‏ لأن" هذا ليس 
عنصو ص عليه » ولا فى معنى النصوص لاذ کرناه ٠.‏ 

4۹۳ (فسسل) 

وإن اشترك ملاثة » من أ حدم الأرض » ومن الآخر البذر » ومن الآخر البقر » والعمل » على أن” 

مارزق الله ببنهم » فعملوا » فهذا عقد فاد » نص" عليه فى رواية ألى داود » ومهنا » وأحد بن القامے . 
4 1 - 1 

وذكر حديث مجاهد فى أربعة اشتركوا فى زرع على عبد رسول الله صلی اله عليه وسل > فقال أحدم : 

على" القدان 2" » وقال الآخر : قبَلى الأرض » وقال الآخر : قبَلى البَذْر » وقال الآخر : لى العمل 

تفيل انو“ صلی الله عليه وسل الزرع لصاحب البذر ؛ وألغى صاحب الأرض » وجمل لصاحب العمل کل“ 

يوم درهماً » ولمياحب القَدَان شيئاً معلوماً . فقال أحمد : لا يصح » والعمل على غيره . 

وذ كر هذا الحديث ميدن منصور » عن الوليد بن مسل »عن الأوزاعی“ »> وعن واصل نأ ىجيلء» 
عن جاهد 3 وقال فى آخره 4 فدات 4 محولا فال 3 ما IS‏ هذا الحديث وص »و هذه 
السألة حم السألة التى ذكرناها فى صدر الفصل » وها فاسدان . لأن موضوع المزارعة على أن البذر من ربة 
الأرض » وهن العامل » ولوس هو ههنامن واحد منهما » وايست شركة . لأن الشركة تسكون بالأثمان » 
وإن كانت بالعروض اعتبر كونها معلومة » ول بوجد شىء من ذلك هينا . وايت إجارة لأن الإجارة 
تفتقر إلى مد ة معلومة » وعوض معلوم » وبهذا قال الشافعى”» وأسعاب الرأى . 

فعلى هذا : يكون الزرع لصاحب البذر » لأنه عاد ماله » ولصاحجيه عليسه أجر مثلهما » لأمهما دخلا 
على أن يسم للها الى ء فإذا لم يسنم عادا إلى بدله » و-هذا قال الشافعى” » وأبو ثور . 

)١(‏ الفدان : الثور أو الثورانيقرن بينهماللحرث . أو هو الآلة التى يحرث بها الثوران الأرض(الحراثونحوه). 
)0 هكذا بالأصول » والوصيف الخادم أو الهادمة » والأسلوب الصحرح رفع ( وصيف ) » لانصبه » لأنه فاعل 
يسبرقى إلا إذا قدرت حملة قبل وصريف أى ( ما یرای بهذا الحديث أ ملكت وصيفا ) وفى ذلك شطط . 


۳1۸ الغنى 


وقال أصحاب الرأى : يتصلاق بالفضل » والصحيح أن الّاء لصاحب البذر » ولا تازمه الصدقة 
به » كسائر ماله : 

ولوكانت الأرض اثلائة » فاشتركوا على أن يزرعوها ببذرهم » ودوا,تهم » وأعوانهم » على أن" ما أخرج 
الله pes‏ ¢ على قدر ماهم ¢ فمو جائز 4 ومبذا قال مالك » والشافعى” 3 وأو نور ¢ وان اأنذر »ولا ملم 
فيه خلا . لأن أحدم لا يفضمل صاحبيه بثىء . 

46 (فصل) 

وإذا زارع رجلا ¢ واجره از 2 فزرعها ¢ وسقط من الحبهة شىء ¢ فنيت فى تلك الأرض عام) آخر 
فهو لصاحب الأرض . نص عليه أ_د فى رواية ألى داود » وعد بن الحارث » وقال الشافعى : هو 
لصاحب الحبء . لأنه عين ماله » فمو كا لو بذره قصداً . 

ولنا : أن صاحب الحب أسقط حقه منه كم العرف » وزال ماسكه عنه . لأن العادة ترك ذلك لن 
بأخذه» وهذا ابح التقاطه » ورعيه » ولا نعل خلا فى إباحة التقاط ما خافه الصادون من 
سنبل وحب وغيرها » فجرى ذلك مجرى نبذه على سبيل الترك له » وصا ركالشىء التافه بةظ منه 
كالمْرة “ والاقمة » ووهما » والنوى لو التقطه إنسان ففرسه » كان له دون مَن' سقط منه » 
كذا ھہنا . 

4 (فصل) 

فى إجارةالارض 

تجوز إجارتها بالورق ٠‏ والذهب » وسائر العروض » سوى الطعوم » فى قول أ كثر أهل الم » 
قال أحمد : قلا اختلفوا ق الذهب » والورق © وقال ابن النذر : أجغ عوام أهل العم على أن 
| كتراء الأرض وقتا معاوماً جائز » بالذهب » والفضة ٠‏ روينا هذا القول عن سعيد » ورافع بن َع » 
وان عر وان عباس 6 وه قال سويد بن اللسيب “ وعروة » والقاسم 3 وسالم ؛ وعوسد الله بن الارث ¢ 
ومالك “ والليث ؛ والشافعى" » وإسحاق » وأبو ثور » وأصحاب الرأى » ور وى عن طاوس »© والس“ 
كراهة ذلاك لما روى رافع : أن" النى" صلى الله عليه وسل نهى دن كراء لأزارع » متفق عليه . 

ولنا : أن راف قال : أمًا بالذهب » والورق » فلم يننا » يعنى النى” صلى الله عليه وسل » متفق عليه » 

2 5 5 2000 ا د‎ PL a 
ولسل «أما شی ملم مض مون فلا باس »4 وعن دنظلة بن قيس : أنه سال رافم بن خدج 1 عن كراء‎ 
الأرض »قال : نکی سول 5 م لی الله عايه وسل عن كراء الأرض »قال : فقات : بالذهب والفضة ؟‎ 


باب المزارعة وم 


قال : ما تهى عنما ينعن بدا خوج منها »أا بالذهب » والفضّة فلا بأس » متفق عليه » وعن سمدر قال : 
كنا ”نکری الأرض عا على السواق» وما سعد بالماء منهاء فنهانا رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 
ذلك ء وأمرنا أن انكر يها بذهبء أو فضة » رواه أو داود » ولأنها عين” يكن استيفاء التفىة 
لمباحة منها .ع بقامه! » فجازت إجارتها بالأثمان » ونحموها كالدور . 
والحك فى العروض کال کم فى الأمان » وأما حديثُهم ققد فسشرء الراوى عا ذكرنا عنه » فلا يجوز 
الاحتجاج به على غيره » وحديثنا مقر ديهم + فإن راومما واحد » وقد رواهعانًا وخاضا > فال 
العام على الخاص" لسائر الأحاديث » والقياس » وقول 1 كثر آهل العلم . 


فأما إجارتها بطمام فتنقسم ثلاثة أقسام . 


مم 

أحدها : أن يِؤْجَّرها بمطموم غير اا معلوم » فيجوز » نص عليه أحد »فى روابة الحسن بن 
#واب» وهو قول, رامل دم ٤‏ مهم سعي ذبن جبّير» وعكرمة ؛والنخهى *» والشافم وا رون 2 ا 
الرأى ¢ ومخع مله مالاك ¢ و3 إجارم | بالا والعسّل ¢ وقد روى عن أ ES EEE‏ أنه قال ب 
م »قال القاضى : هذا من أ على سبيل الورّع » ومذهيه ال واز 0 والححة لايك ماروى 0 
ان رج > عن عض عمو مته » قال : قال رسول اله صلی اله e‏ 0 م ْله رر" قلا بکرم 
لظام می ا داود » وان ماجه ؛ وروی مين رافع » قال : دعانى رسول ل الله صلى الله عليه 
وسل ¢ فقال D.‏ ما تصتءون ١‏ تفلك" ؟» قات : اجر ها كَل ار ع أو 7 الأوسي من التمر» 
أ و الشمير »قال : لا تفه لوا » ازرعوها 1 وأنسكوها » متفق عأيه » وروی أو س هید » قال : نهى 
رسول الله صلی الله عليه و سام ١‏ ن ا اقلةو الاق اس كراد الأر* ض بال ر ١‏ 

ولنا قول رافم ¢ فأما اش و مون قلا اش C4‏ ولأنه عوض معلوم ؛مضءون ۽ لا تخد 
وسيل إلى الربا » فجازت إجارتم! بهكالأ كان » وحديث ظيير بن رافم قد سبق السكلام عايه فى لمزارعة » 
على أنه حامل النهى عن إجارمها بذلك » إذا كان خارجا ممهاء وحمل النهى عنسه إذا أجرها باريع » 
والأوسق ؛ وحدي ثأبى سيد يحتمل الماع من كرائها بالحنطة ء إذا ا كتراها ازرع الحنطة . 

. 7 م 

القسم الثالى : إجارتها بطعام معلوم منجنس ما يزرع فيهاء کاجارما يمان حنطة » لزرعبا » فقال 
أبو اللحطاب : فيها روايتان . 

إحداها : النع » وهى التى ذ كرها القاضى مذهباً » وهى قول مالك » لما تقدآم من الأحاديث » ولأا 


0 سعد بإلماء أى روى بالاء . 


1 الغنى 


52 سے ع 
ذريعة إلى المزارعة عامها بشىء معلوم من الخارح متها ۾ لاه بحل مكان قوله : زارعتك » احر"نك › قتصير” 
مزارعة” بلفظ الإجارة » والذرائع ا 
والثانية : جواز ذللك » اخة-ارها أيو الطاب » وهو قول ألى حنيفة » والشاففى” لا ذكرنا فى 
القسم الأول » ولان ماجازت إجارثه بغير الطموم جازت به » كالدُور . 


القسم الثالث : إجارتها مجزء مشاع, ما بخ راج منما كنصف » وثاث » وربع » فالمتصوص عنأحد 
جوازه » وهو قول أ كثر الأصماب » واختار أبو الخطاب ألما لا نصح » وهو قول ألى حنيفة» والشافم» 
وهو الصحيح » إن شاء الله » لما تقدام من الأحاديث فى الى من غير معارض لها » ولأنها إجارة بعوض 
حول » لمج »كإجارتها بثاث ما يخرج م نأرضٍ أخرى » ولأنها إجارة” لمين ببعض ناما » فلم 2 
كسائر الأعيان » ولأنه لا نص" فى جوازھاء ولا کن قياسها على اأنصوص » فإن النصوص إغا وردت 
بالمبى عن إجارنها بذلك > ولا نعم فى حو رها نصاء والمنصوص على جوازه إجارتها بذهب » أو فضة » 
أو شىء مضمون ؛ معلوم, » وليست هذه كذلك » اما نص“ أح-د فى الجواز فيتمين مله على المزارعة 
بلفظ الإجارة ؛ فيسكون حکما 35 اازارعة فى جوازها » وازومما » وفها يلزم العامل » ورب الأرض » 
وسائر أحكامهاءوالله أعلم . 


كتاب الإجارات ١م‏ 


الأصل فى جواز الإجارة التكتاب » والستة ء والإجماع . 
أا الكتاب فقول الله تمالی ( 1۵ :+ فإن اررض 5F‏ فاثوهن أَجَورَمن؟ )29 » وقال تمالی : 
( أت داهم : ي أبت ا م إن حير من امْدَأْجَرات القوئ الأمين » قال إلى أريدُ أن 
اكك إحدى 3 بدي <> ها :. تين 7 أن' ا فى 5 ك3 حجج ¢ فان" O‏ عا 0 ٠. ( E‏ 
وروی ان ماجه ی سند »عن عدية بن الد »ال : کنا عند رسول اله علا عليه ول ر 
(طس) حق إذا بلغ قصّة موی »2 قال م إن" 9 می علیہ السلام جر ل ا ان ججح ¢ أو مياق 
7 عفر 7 "جه ا تنه 0 ل تعالى ( فَوَجِدا فيه جدارا . ريد أ ب فاا قال : 
وش شاك لخدت عليه اجر ) وهذا يدل على جواز أخذ الأجر على إفامته . 
وأا السنة : فثبت أن رسولء الله صل الله عليه وسل » وأبا بكر استأجرا رجلا من بی الدّيل هادي 
خرپتا » وروی البخارى" ‏ نأبى هريرة » رضى ا عنة : أن رسولء الله صلى الله عليه وسا قال : « قال 
لله عر وجل : 5 أن خپ 2 َالقيامة : رجل أَعطى في ثم عدر » ورجل باع 
حرا فا کل ممن » ورجا ا أجيرا فَاسْتواف مله » ولم يوه أَجْرَه » والأخبار 
فى هذا رة 5 
وأجمع أهل العلم فى كل“ عصر » وكل مسر على جواز الإجارة» إلا ما يح عن عبد الرحمن بن 
الأمر” أنه قال : لا موز ذلك » لأنه غرر © د بسى أنه قد على منافع لم تخاق » وهذا غلط » لا منم انمقاد 
الإجماع الذى سبق فى الأعصار » وسار فى الأمصار» والعبرة أيضا دال عليها » فإن الحاجة إلى ا منافع كالحاجة 
إلى الأعيان » فلا جاز العقد على الأعيان وجب أن تجوز الإجارة على المنافم » ولا بخن ما بالناس من 
الحاجة إلى ذلك » فإنه ليس اكل“ أحد دار يعلسكها » ولا يقد ر كل مسافر على بعير أوهدابة يملكها » 
ولا يازم أصحاب الأملاك إسكانهم » وحملهم تطواعا » وكذلك أصحاب الصنائع يعملون يأجر » ولا يكن 
كل“ أحدعل ذلك » ولا جد متطوعا به » فلا بد“ من الإجارة؛ لذلك» بل ذلك مما جءله الله طريقا لارزق» 
(1) بعض الآبة ٠‏ من سورة الطلاق - 
(؟) الآبه ۲ و بعض الآبة/0؟ من سورةالقصص 


() بعض الآبة ۷۷ من دورة الكهف. + 


(4) احرف : الدليل اطاذقة. 


( م ٤١‏ العى — خاس ) 


r‏ المغى 


حتى إن أ كثر للسكاسب بالصنائع » وما ذكره من الغرر لا”يلتفت إليه » مع ما ذ كرنا من الحاجة » فإن 
القد على المنافع لا يمكن بعد وجودهاء لأنها تقاف عى" الاعات » فلا بد" من العقد عليها بل وجودها » 
كالسلم فى الأعيان . 
Î‏ (فصلل) 
واشتقاق الإجارة من الأجر » وهو الموض » قال الله تعالى [ كو' شت لآ تخذات عليه أجْراً ] ومنه 
سى الثواب أجراً » لأن الله تعالى بعوةض العبد به على طاعته » أو صيره على مصيبقه . 
۹۷ (فصل) 
وهى نوع من البيع » لأسها علي من كل" واحد مدهما اصاحبه » فهى بيع التافع » وامناقع عنرلة 
الأعيان » لأنه بص مما يكبا فى حال الياة » و بعد الوت » وتضمن باليد » والإنلاف » ويكون عوضما 
عي » وديناً » و إا اختصت باس کا اختص" بعض البيوع باس » كالصرف » والسلم . 
إذا ثبت هذا فإنها تنعقد بافظ الإجارة » والكراء » لأنهما موضوعان هما » وهل تنعقد بلفظ البيم ؟ 
فيه وجهان : 
أحدها : تنمقد به » لأا بيع »فانمقدت بلفظه » كالصرف . 
والثانى :لا تنمقد بدء لأن فيها ممتّى خاصا » فافتقرت إلى افظ يدل على ذلك الءنى » ولأن الإجارة 
تضاف إلى المين التى “يضاف إليها البيع إضافة واحدة » فاحتيج إلى لفظ يعرف » ويفرق بينهما » كالمقود 
القبابنة » ولأنه عتد يخالف البيع فى المسكم ؛ والاسم » فأشبه التسكاح . 
۹۸ (فمسل) 
ولا تصح إلا من جائز اضرف » لأنها عقد عليك فى الياة » فأشبه البيع . 
44 :9 مسألة 4 
فال $ وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة ء بأجرة «علومة » فقد ملاك المستأجر النافم » وم اكت 
عايه الأجرة كاملة فى وقت العقد ء إلا أن يشترطا أجلاً 4 . 
هذه السألة تدل” على أحكام ية . 
أحدها : أن الممقود عايه المنافم » وهذا قول | كثر أهل الع ؛ منهم مالك » وأبو حديفه » وا كثر 
أصحاب الشافعي” . 


وذ كر بعضمم : أن العقود عليه الدين» لأنها الوجودة»واامقد يضاف إامهاء فيقول : أج ر تكدارى» 


کا قول : بمتكها . 


كنتاب الإجارات فلك 


ولنا : أن العقود عليه هو الستوف بالءقد » وذلك هو المنافع » دون الأعيان » ولأن الأجر فى مقايلة 
النفعة » وهذا تمن دون العين » وماكان العوض فى مقابلته فو العقود عليه » و إا أضيف العقد إلى 
المين » لأا محل المنفعه » ومنشؤها » كا يضاف عقد المساقاة إلى البستان » رالمعةود عليه المرة » ولو قال : 
أجرتك منفعة دارى جاز . الثانى : أن الإجارة إذا وقعت على ملآة يحب أن تسكون معلومة » كشهر » 
وسئّة » ولا خلاف فى هذا مامه » ولأن اة هى الضابطة للممقود عليه »> المرفة له » فوجب أن تكون 
علق 5 »كمدد التكيلات فيا بيع بالتكيل » فإن قدر المد بسئة مُطلقة لعل ةر الأهلة » لأنها الممهودة 
فى الشرع » قال الله تعالى ( يدنك عن الأهاة قل هىمواقيت للنايس وال ) فوجب أن ممل العقد 
عليه » فإن شرط هلالية كان تأ كيدا » وإن قال : عددية » أو سنة بالأيام كان له ثلامائة » وستون 
بوما » لأن الشهر المددى“ يكون ثلاثين يوم . 

وإناستأجر سنة هلائية أوال الحلال » عد اثنى عشر شمر ابالأهة » سواه كان الشهر تام" أو ناقما لأن 
الشهر الهلالى" ما بين الملالين ينقص“ مرّة ويزيد أخرى . 

وإ ن كان العقد فى أثناء شر عد ما بی من الشهر » وعد بده أحد عثشر شهراً الال » م كال 
الشبر الأول بالمدد . ثلاثين بوما » لأنه تعذ ر إعامه بالملال فتممناه بالمدد » وأمكن إستيفاء ماعداه بالهلال » 
فوجب ذلاك » لأنه الأصل . 


وح عن أحمد رجه الله رواية أخرى : أنه يستوف الجيع بالمدد » لأنها مدة يستوق يمضبا بالمدد» 
فوجب استيفاء جیما به » كا لوكانت الد شرا واحداً » ولأن الشهر الأول بنبغى أن يكل من الشهر الذى 
يليه » فيحصل ابتداء الشہر الثانى فى أثنائه » فكذلك كل شهر يأتى بعده » ولأنى حنيفة » والشاففى"» 
كالروابتين » وهكذا إن كان المد على أشهر دون السنة . 

وإن جملا للدة سنة رومية »أو ثمسية » أو فارسية » أو قبطية » وكانا بعلمان ذلاك جاز » وكان له 
ثلا نماثة وخسة وستون يوم » فإن الشهور الرومية منها سبعة » أحد وثلانون يوماً » وأربمة ثلاثون 
يوم » وشهر واحد » تمانية وعشرون يوما > وشهورٌ القبط كلما ثلالون ثلاثون “ وزادوها خسة أيام 
لتساوى ستتهم السنة الرومية . 

وإن كان أحدها يبل ذلك لم يمح » لأن المدة تحبولة فى حقه » وإن أجره إلى الميد انصرف إلى 
الذى يليه » وتعاق بأول جره مندء لأنه جمله غايةً » فتنترتى مده الأجارة بأوله . 


وقال الى لاي "ل تدرين ايد تارا ء أوأضعىءن هذه ية أو سن كذاء وكذلك 


Yé‏ الفى 


المح إن علقه بشور بكم امه على ثمهرين » کجادی ؛ ورم > جب على قوله أن بذ كر الأول » أوالثانی 
من سي ةكذا . 
وإن علقه بشهر مفرد » كرجب » وشعبان » فلابد أن يبينه من أى" سنة » وإن علقه بيوم فلابدت على 
قول‌آن يبينه من أى" أسبوع » وإن علقّه بميد من أعياد اللكفًارصح إذا علماه » و إلا لم يصح » وقد مفى 
نحو من هذا . 
16 (فسل) 
ولا يشترط فى مدة الاجارة أن تلى المقد» بل لو أجزه سنة مس » وههمافى سنة ثلاث » أو شه 
رجب فى الحرم صح” » وبهذا قال أبو حنيفة » وقال الشافمى” : لايصح إلا أن يستأجرها من هى فى إجارته » 
ففيه قولان » لأنه عقد على مالا كن تسليمه فى الال » فأشبه إجارة العين 'لنصوبة » قال : ولا يجوز أن 
يكترى بعيراً بعينه » إلا عند خروجه لذلك . 
ولنا : أن هذه مدةة يجوز العقد عليها مع غيرها » لاز المقد عليها مفردة » مع عموم الناس »كلتق تلى 
المقد » وإنما “نشتر ط القدرة على النسلي عند وجوب التسليم »كلسل فيه » ولا يشترط وجوده » ولا القدرة 
عليه حال العقد » ولا فرق بين كونها مشغولة » أو غير مشغولة ء لا ذكرناه » وما ذكروه يبطل عا إذا 
أجرها من المكترى » فإنه يصح مع ما ذكروه . 
إذا ثبت هذا » فإن الاجارة إن كانت على مدة تلى الءقد لم يحتج إلى ذ كر ابقدائها من حين المقد» 
وإن كانت لا تليه فلابد من ذكر ابتدالها » لأنه أحد طرف المقدةء فاحتيج إلى معر قتهء كالاشتهاء > 
وإن أطلق فقال : أجرتك سنة أوشهراً صح » و كان ابتداؤه من حينالمقد » وهذا قول مالك » وأبى حنيفة » 
وقال الشافمى” » وبعض أعابنا : لصح حتى يسم الشهر » وید كر أى سق هى؟ » فإن أحمد قال فى رواية 
إسماعيل بن سعيد : إذا استأجر أجيراً شرا فلا جوز حتقى ا الشمر . 
ولنا : قول الله تعالى إخباراً عن شيب عليه السلام ( على أنْ تأجرف ماني حجّح ) ولم يذر 
ابتداءها » ولأنه تقدير بمدة ليس فبا قر بة» فإذا أطلقها وجب أن تلى السبب الموجب كدة السآم» 
والإيلاء » وتفارق النذرء فإنه قر بة . 
۰١‏ (فصلل) 
ولا تتقد ر أ كثر مد الإجارة » بل جوز إجارة المين الدة التى نبق فيها » وإ ن كبرت » وهذا 
قول كافة أهل الم » إلا أن أسواب الشاففى اختلفوا فى مذهبه » فوم من قال :له قولان : 
أحدها . كقول سائر آهل امل » وهو الصحيح . 


كتاب الإجار ات لكف 


الثنى : لا جوز أ كثر من سدة ءلأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر منهاء ومهم من قال : له 
قول ثالث . أا لا تحوزأ كر من ثلائين سنة » لأن الذالب أن" الأعيان لاتبتق أ كر منها» ونتغتر 
الأسمار : والأجر . 

وانا : قول اله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام أنه قال ( َل أن كَأجْر فى مان ججج فإن' 
سنة جاز ا كثر منها » كالبيم » والتسكاحء والمساقاة » والتقدير بسنة » وثلاثين مخ لادليل عليه » 
وليس ذلك أولى من التقدير تزيادة عليه » أو نقصان منه . 

وإذا استأجره سنين لم حت إلى تقسيط الأجر على كل“ سنة فى ظاه ركلام أحمد » كا لو استأجر سنة” 
م يفتقر إلى تقسيط أج ركل شمر بالاتفاق » ولو استأجر شهرا ل يفتقر إلى تقسيط أج ر كل" بوم » ولأن 
المنفعة كالأعيان فى البيم » ولو اشتملت الصفقة على أعيان لم يازمه تقدير تمن كل" عين » كذلك هبنا . 

وقالالشافمى“فىأحد قوليه كقولنا» وف الآخريفتقر إلىتقسيط أج ركل”سنة » لأنالنافم تلف باختلاف 
السنين » فلا يأمن أن ينفسخ المقدء فلا بعلم يرجم » وهذا يبطل بالشهور . فإنه لا يفتقر إلى تقسيط الأجر 
عليها » مع الاحمّال الذى ذكروه . 

°۲ (فسسل) 

والاجارة على ضر بين . 

أحدها : أن يمقدها على مذة . 

الثانى : أن يعقدها على حمل معلوم » كبناء حائط » وخياطة فيص » وحمل إلى موضع ممين » فإذا 
كان المستأجر تا له عمل » كالميوان جاز فيه الوجهان » لأن له عملاً تتقدر منافعه به » وإن لم يكن له عمل » 
كالدار » والأرض ل جز إلا على مداه » ومتى تقدّرت الدّ لم بز تقدر العمل » وبهذا قال أبو حنينة » 
والشافعى” . لأن امع بينهما بزيدها غرراً » لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء امد » فإن استعمل فى بقية 
للدة فقد زاد على ما وقع عليه المقد » وإن لم يعمل كان تا ركا للعمل فى يعض للدّة »وقد لايفرغ من العمل فى 
اللذة » فإن أتمه عمل فى غيرالدّة » وإن لم يعمله لم يأت ا وقم عليه العقد » وهذا غرر أمكن التحرتز عنه» وم 
يوجد مثله فى محل أو فاق »فل جز العقد ممه . 

وروى عن آحد فيمن ١‏ كترى دابة إلى موضم على أن بدخله فى ثلاث » فدخله فى ست » فقال : قد 
أض به » فقيل : يرجع عليه بالقيمة ؟ قال : لا يُصالحه » وهذا يدل“ على جواز تقدرها هيما » 
وهو قول أبى يوسف » وعمد بن الحسن » لأن الاحارة معقودة على العمل » والمذة مذكورة للتمحيل » 


۳ الى 


فمل هسذا » إذا فرغ العمل قبل انقضاء اة ل يازمه الممل فى بقتتهاء لأنه وى ما عليه قبل مدته » 
فلم بازمه شىء آخر » كا لو قضى الدين قبل أجله » وإن مضت المدة قبل العمل » فلل ستأجر فسخ الاجارة » 
لأن الأجير لم يف له بشرطه » وإن رضىبالبقاء عليه لم بلك الأجيرالفسخ ء لأن الاخلال بالشرطمنه »> فلا 
,کون ذلا وسیل له إلى اخ »کا لو تمر أداء الم فيه» فى وقته » ل يلك السلم إليه الفسخ » 
وعادكه اا »> تإناختار إنضاء المتد طاليه بالل لاغير »> كااسام إذا صير عاد تعذر اام فيه إلى 
حين وجوده » لم يكن له أ كثر من اسل فيه » وإن فسخ المقد قبل عمل شىء من العمل سقط 
الأجر والءمل » وإن كان بعد عمل شىء منه » فله أجر مثله > لأن المقد قد انفسخ » فقط أأسنّى » 
ورجم إلى أجر الثل » 

۴ (فصل) 

وهن ١‏ كترى دابة إلىالوشاء » فا خر المدة إلى غروبااشءس » ومهذا قالالشاف" » وقال أ بوحنيفة » 
وأبو ثور : آآخرها زوال الشمس » لأن العشاء آخر” النهار» وآخر المهار النصف” الآخر من الزوال » ولذلاك 
جاه فى حدبث ذى اليدين » عن ألى هربرة رضى الله عنه قال : صلی بنا انی صَلى الل عير وسر إخدى 
و ع انه - 2 7 ٠‏ 1 
صلاى العشى يثنى الظَهرَ أو المَممْىَ » هكذا تفسيره . 

وانا قول الله تعالى ( من هد صلا المشّاء”" ) يعنى مم9 » وقال النى على الله عليه وسل 
« تلا أن اش“ ل أمتی لأخرات المقّاء إلى مث اليل » وإ تما تعلق السك بغروب الشمس لأن هذه 
الصلاة تسمى” الوشاء الآخرة » فدل على أن الأولى الغرب » وهو ف الأرف كذلاك » فوجب أن يتعاق 
الحم بهء لأن المد إذا جملت إلى لوقت تعلقت بأوله » كا لو جماما إلى الليل . 

وما ذكروه اصح لان افظ العش غير” أمظ المشاء 0 فلاجوز الاحتجاج بأحدهها على الآخر 2 < 
بقومدليل على أن مم اللفظين واحد » ثم لو وثبت أن معناها واحد غيرأن أهل المرف لابعرفونه فلا يتعاق 
به حم » وكذلك الحم فيا إذا 1 كتراها إلى الى » لأن أهل العرف لايعرفرن غير ما ذكرناه . 

وإن ١‏ كتراها إلى اليل فمو إلى أوله » وكذلك إن | كتراها إلى النهار فمو إلى أوله ء ويتخرتج أن 
يدخل الليل فى المد: الأو لى » والنهار فى الثانية » لما ذكرناه فى مده الخيار » والأول أصح . 

وإن ١‏ كتراها نار فمو إلى غروب الشمس » وإن ١‏ كتراها ليلد فى إلى طلوع الفجر » فى قول 


)1( بعض الاية مه من سورةالنور . 
(؟) نهى النى صلى الله عليه وسلم عن نسمية العشاء الشمة » ولكن الشارح عبر بها للتعريف بأن المشاء هى 
الأخيرة لأن الغرب تسمى اعشاء أيضاً . 


كتاب الإجارات يذه 


ابيع لأن الله تما قال . فى ليلة القدر ( لام ہی حَتى مط الجر 0 ) وقال 9 (أعل کہ 


لیل لياع ا فت إلى نا كام س مال س فالآن باشروة » وَابِعَدُو اما گب الله کر وكُأوا 
ر اشر بوا کی ی تين کا اتخذيط الأَبيضّ من الدَيط الأسْوّد مى القخر » 0 اوا الصيام: 
إلى الول ) . 

۰€ (فمسللل) 


وإن ١‏ كترى فسطاطاً إلى مكة » ولم بقلل متى أخر”ج فالكراء فاسد » وبه قال أبو ثور » وهو قياس 
قول الشافعى” ء وقال أسحاب الرأى : جوز استحسانا » مخلاف القياس . 
ولنا أنها مدة غير معلومة الابتداء » فل جز کا لو قال : أجّرتك دارى منحين خر ج الاج إلى آخر 
السئة » وقد اعترفوا مخالفته الدليل » وما اد َو دليلا لاسام کو نه دليلة . 
6( (فصل) 
(الحمكم الثالث ) أنه يشتر ط ف ءوض الإجارةكونه معلوما » لانمل فىذلاث خلاقا » وذلك لأنه عوض 
فى نقد مماوضة » فوجب أن يكون مءلوما »كالمن فى البيع » وقد وى عن النى صلى اله عليه وسلم أنه 
قال « من أسْكَأجَر أجيرا هده" أجْرم » و يعتبر العلالرؤية » أو بالصفة »كالبيع سواء » فإن كان الموض 
معلوما بالمشاهدةدون القدر »كالصّبر ة احتمل وجهين . 
أشبهمما الجواز » لأنه عوض معلوم » جوز به البيع » لازت به الإجارة کا لوعل قدره ! 
والثالى : لا جوز ء لأنه قد ينفسخ المقد بعد تلف الصبرۃ » فلايدرى بكم برجع » فاشترط معرفة قدره » 
كعوض السلم فيه » والأول أولى . 
وظاهر كلام الخر" أنالمل بالقدر فى عوض الل ليس بشرط » ثم الفرق يينهماأن للتفمة هن أأجُريت” 
رى الأعيان » لأا متها فة بعين حاضرة » والس يتمق عدوم » فافترقا » وللشافمى” نحو ما ذكرنا 
فى هذا الفصل . 
Î‏ (فصل) 
وکل ماجاز متا فى البيع جاز ععوضا فى الإجارة » لأنه عفد" مماوضة » أشبه البيع » فملى هذا يجوز أن 
يكون الموض عيتا » ومنفعة أخرى » سواء كان الجنس واحداً » كنفمة دار عنفمة أخرى » أو متلق » 
كنفعة دار عشم عبار » قال أحمد : لا بأس أن يكترى” بطءام موصوف » معلو . وبهذا کله قال الشافمى” » 


)١(‏ آخر سورة القدر 6 بعض الآية ۱۸۷ من سورة البقرة 


أرقف الى 


قال اللهتعالى إخباراعن شیب أنه قال ( 2 رید أن أنسكيدك إ دى ابن َائَيْن عل أن اجر ی ماني 
حجر ')لجمل التكاح عوض الإجارة » وقال أبو حنيفة فما خكىعنه : لاتموزإجارةدار بسكن ى أخرىء ولا 
بجوزأن قلف جنس التفعة » ككنى دار بمتفمة بهيمة » لأنالجنس الواحدعنده يحرم الأساء» وكره»الثورى 
الإجارة بطمام موصوف» والصحيح جوازه ؛ وهو قولإسحقء؛ وأصحاب الرأى»وقيا سقو لالشافمي” » لأنه 
عوض جوز فى البيع » غاز فىالإجارة » كالذهب والفضة » وماقاله أبوحنيفة لاإيصح ء لأن المدافم فىالإجارة 
ليست فى تقدير النسيثة » ولو كانت نسيئة ماجاز فى جنسين » لأنه يكو ن بم دين بدن 

0۰۷ ( فصل ) 

ولو استأجر رحلا ليسلمخ له ی جلها ل جز جز » لأنه لا یلم : هل مخرج اليد سلما »أولا ؟ وهل 
هو نين » أو رقيق » ولأنه لايحوز أن يكون اى البيع » فلا جوز أن ن يكون عوضاً فى الإجارة كسائر 
الجرولات » فإن سلخه بذلك فله أجر مثله » وإن إستأجره لطرح مم جلرها 7 أبلغ فى القساد» 
لأن جإذ الميتة نجس" “لا يحوز بيءه » وقد خرج عوته عن کو نه ملكا » وإن فمل فله أجر مثله أيضاً . 

۰۸ (فسسل) 

ولو استأجر راعياً م يثلث در ها ونسلها » وصوفهاء وشعرها أونصفه » أو جيعه لم بجز »> نص“ عليه 
أحمد فى رواية جعفر بن تمد السا“ » لأن الأجر غير” معلوم » ولا بصلح عيضا فى البيع > وقال إسماعيل 
ان سعيد : سألت أحمد عن الرجل بدفع البقرة إلى الرجل على ل ا 
بنهماء فقال أ كره ذلك ؛ وبه قال أبو أيّوب» وأ بو خيثمة» ولا أعرفيه عالقا » وذلكلأنالعوض نجبول» 
معدوم .ولا يدرى : أبوجدأ م لا ؟ والأصل عدمه . ولا يصلح أن يكون كنا . فإن قيل : فقد جوزتم 
دفم الدابّة إلى من يعمل عليها بنصف رما ؟ قلنا : إما جاز تم تشبيها بالمضاربة ٠‏ لأنها عين نى بالعمل 
غاز اشتراط جزء من الماء » والساقاة . كالمضاربة » وفى مسألتفا لاععكن ذلك » لأن الماء الحاصل فى الم 
لايقنف حصولهعلىعمله فيها > فلم يكن إلحاقه بذلاك » وإن استأجره على رعايتما مدآة معلومة بنصفها » 
أو جزء معلوم منهاصح » لأن العمل » والأجر > والداة مملوم » فصح ء كا لو جمل الأجر درام ؛ 
ويكون الماء الحاصل بينهما عم الك » لأنه ملك الجزء الجمول له منها فى الال » فيكو له ماؤه » 
کا لو اشترا 

1۹ (ضل) 

) الحكم الوابع ) أن الإجار : إذا مت » وكانت على ملةة ملاك المسةأجر النافع المقود عليها إلى الداة » 
ويكون حدو ما على ملكه » ومهذا قال الشافمى » وقال أبوحنيفة : نحدث على ملاك الجر ولا اكا 


کتاب الإجار اث 4 


المستأجر بالعقد, لأنها معدومة » فلا تسكون ملوكة » كالمرة » والولد . 
ولنا أن الماك عبارة عن كم مل به تصرآف صوص » وقد ثبت أن هذه المنفمة المةقبلة كان 
مالك العين يتصرف فيها » كتصرف فى العين » فلا أجّرها صار المتأجر مالسكا للتمسر”ف فيهاء كا كان 
علسكه الؤجر» فثبت أنها كانت مماوكة لالت المين » ثم اقات إلى المستأجر » مخلاف الولد» والمرة » 
فإن المستأجر لابملك القصر”ف فيها » وقوطم : إن المنافع ممدومة » قاذا : هى مقهترة الوجود » لأمها جات 
«ورداً للعقد » والعقد لابرد إلا على موجود . 
0۹1° (فصلل) 
( الحسكم انامس ) أن الؤجر لك الأجرة جرد الءقد إذا أطلق ولم يشترط الستأجر أجلاً » 
کا علاك البائع الْن بالبيع » ومهذا قال الشافمى”» وقال مالاك » وأبو حنيفة : لاعا-كها بالعقد » فلا يستحق 
المطالبة مها إلا بو بيوم » إلا أن يشترط تمجياما . 
قال أبو حنيفة : إلا أن تسكون مميّنة » كالثوب » والمبد » والدار » لأن الله تعالى قال 
« کان ارصن ت فانوهن أجورَوٌن” © فأ امون بعد الارتضاع 5 ونال ابي صل الله عايه 
وسل« 5056 أنا حطمي يوام IGE‏ أجيرًا سوق منه ول يوقم جره » 
فتوعّد على لاع 5 3 الأجر بعد العمل فدل على أنها حالة الوجوب » وروى عنه عليه السلام 
أنه قال « أَعْمُوا الأجير جر قبل أن جف عرق » رواه ابن ماجه» ولأنه عوض لم لات مُموكضه » 
ذل يحب تنسليمه » كالعوض فى العقد الفاسد » فن المنافم معدومة لم تملاك» ولو ملكت فم يقسلا » لأنه 
يتسلمها شيثاً فشيئا » فلا يحب عليه الموض مع تعذر التسلي فى المقد . 
ولنا : أنه عوض أطلق ذكره فى عقد مماوضة » فوستحق عطاق العقد »كالمن » والصداق » أو 
تقول : عوض فى عقد يتمحّل بالشرط » فوج بأن يتعكّل بطل المقد » كالذى ذكرنا » فأما الآبة فيحتمل 
أنه أراد الإيقاء عند الشروع فى الرضاع » أو تسلم نفسها : کا قال تعالى « إا َرَت ارآ قاش 
الله من ايعان الاجم 2 » » أى إذا أردت القراءة » ولأن هذا مسك بدليل الطاب › ولا يقولون 
به » وكذلك الحديث . 


عققه الأ بالإيتاء ف وت لا عنم وجوبه قبله > كقوله 2 53 ا به متهن 1 تون 
م چ 


أجورَهن »2 » والصداق يب قبل الاستستاع» وهذًا هو الجواب عن الحديث . ودل عليه أنه إا 


)١(‏ الآية ٩۸‏ من سورة النحل 


)«( بعض ألآبة ع ؟ من سورة النساء 
( م ٤۲‏ الفنى س امس ) 


r.‏ الى 


توعد على ترك الإيفاء بعد الفراغ من العمل ٠‏ وقد انم : عب الأجر شيا » فشي » وتحامل أنه توعده على 
رك الإبفاء فى الوقت الذى تتو جه المطالبة فيه عادة . 

جواب آآخر : أن الآبة ء والأخبار إِثنَا وردت فيمن اسّؤجر على عل » فاا ما وقعت الإجارة فيه 
على ملةة» فلا تعرض ا بهء وأما إذا كانت الإجارة على عمل » فإن الأجر ملت بالمقد أبضا » لك 
لا بقحق تسليمه إلا عند تسام الممل . 

قال ابن ألى موسى : من اسةؤْجر لعمل معلوم_استتحق” الأجر عند إيغاء الممل » وإن استؤجر ف ىكل" 
بوم بأجرر معلوم فله أجر” كل يوم عند تمامه . 

وقال أبو الطاب : الأجر ”ملت بالمقد »ويستعق الم > ويستقر” مهي" المدة » وأا توقف استدقاق 
تسايمه على العمل » لأنه عوض » فلا قحي تسليمه إلا مع تلم المعوتض » كالصداق » والقُن فى البيم » 
وفارق الإجارة على الأعيان لأن تسليمها جرى ری تسلم تقمها » ومتى كان على منفعة فى الأمّة لم صّل 
تسل المنفعة » ولا ما بقوم مقامما » فتوةف استحقاق نلم الأجر على تا بم العمل » وقوهم : م ملاك الا 
قد سبق الجواب عنه» فإن قيل : فإن المؤ جر إذا قبض الأجر انتفع بدكلته مخلاف التأجر » فإنه لا محصل له 
استيفاء النفمة كلها » قلنا : لا معنم هذا » كالو شرطا التمجيل » أو كان امن عيناً . 

11 (فسل) 

( الحسكم السادس ) أنهإذا شرط تأجيل الأجر فهو إلى آجلءوإن شرطه مہا یوما يوما » أو شهراء 


شهرا» أو أقل” ا ا اد العين كبيمها » وبيعها يصح بثمن 
حال“ ¢ أو مۇجل ¢ فسكذيك إجارمها 3 


1۲ (فصل) 
وإذا استوفى المسةأ جر المنافم استقر” الأجر » لا نه قبض المةود عليه » فاستقر” عليه البدل »كا لو قبض 
البيع » وإن سات ت إليه المين التى وقءت الإجارة علمها » ومضت المدة » ولا حاجز له 6ت استقر” 


الأجر ء وإن ل ينتفع » لأن العقود عليه تاف نحت يده » وهى حه فاستقر“ عليه بدها » كثمن المبيم » 
إذا قلف فى يد المشترى » وإن كانت الإجارة على عمل » فتسام العقود عليه » ومضت ملة مكن اسئيفاء 
المنفعة فيها » مثل أن يكترى دابة ليركبها إلى e‏ بضباء ومضت مدة يكن ركويها فا » فقال 
أصحابنا : يستقر” عليه الأجر » وهو مذهب”ٌ الشا فم" » لأن المنافع تلفت حت بده باخقياره» فاستقر” الضهان 
عليه . كا لو تلفت المين فى بد الشترى » وكا لوكانت الإجارة على مد » فضت . 


وقال أبو حنيفة : لا يستقر” الأجر عليه حى يستوف المنفعة » لأنه عقد على منفمة غير مؤوتة بزمن » فلم 


كعاب الإجارات م 


يستقر” بدطا قبل اسقيفا ما » كالأجر للا جير الشغرك » فإن بذل تسليم المين » فل بأخذها الستأجر حى 
انقضت المدّة استقر” الأجر عليه » لأن الداقع ةت باختياره فى مده الإجارة » فاستقر” عليه الأجر » كا لو 
كانت فى يده » وإن بذل تساي المين ؛ ؛ وكانت الإجارة على عل »> فقال أصحابنا : إذا مضت مدة يكن 
الاستيفاء فما استقر” عليه الأجر » وبهذا قال الشافعى” » لأن المنافم تلفت باختياره . 
وفال أبو حنيفة : لاأجر عليه» وهو أصح عندى ء لأنه عقا“ على مافى الذمة » 0 تقر“ عو ضه 
ببذل التدلم » كاسم فيه » ولأنه عقد على منفمة غير هؤقتة زمن » فل يمقر“ عوضها بالبذل » كالصّداق 
9 7 
إذا بذلت تسل نفسما » وامتنم الزوج ءن أخذهاء وإن كان هذا فى إجارة فاسدة ؛ فذما إذا عرضها على 
المستأجر م بأخذها لا أجر عليه » لأنها لم تتاف نحت يده » ولا فى ملسكه » وإن قبضما » ومضت الداة أو 
ده يمكن استيفاء المنفعة فيها» أو لا عكر 


ن » فهن أحد روابتان : 
إحداهما : عليه أجر المثل لملةة بقامها فى بده » وهو قول الشافمى علأن المنافع تلفت نحت بده بموض» 
لم بسكم له » فرجم إلى قيمتها .كا لو استوفاها . 
والثانية : لا شىء له » وهو قول ألى حنيفة » لأنه عقد فاد على منافع لم يستوفها » فل بازمه عوضما» 
كالنسكاح الفاسد » وإن استوف المنفعة فى العقد الفاسد فعليه أجر الثل » وبه قال مالك » والشافعى » وقال 
أو حنيفة : يحب أقل"” الأمرين » من المسمى » أو أجر الئل » بناء منه على أن المتافع لا تضمن إلا بالمقد . 
ولنا : أن ما تمن بالسءّى فى المقد الصحييح وجب شمانه ميم القيمة فى الفاسد » كلأعيان » 
وما ذكرء لا تسمه والله أعلم . 
17 لسأة» 
قال ( وإذا وقءت الإجارة على كل“ شمر اشىء معلوم » لم يكن لواحد منهما الفسخ إلا عند 
تقضى كل شمر ) : 
وجل ذلك : أنه إذا قال : أجرتتك هذا كل شهر بدرم » فاختلف أصحابنا : فذهب القاضى إلى أن 
الإجارة صحيحة » وهو الخصوص عن أمد فى رواية ابن منصور» واختيار ارق إلا أن الشهر الأول 
تازم الإجارة فيه باطلاق العقد » لأنه معلوم بى العقد » وله أجر معاوم © وما بعده من الشهور يازم المقد 
فيه بالتلّس به » وهو السكنى فى الدارء إن كانت الإجارة علىدار ء لأنه يحول حال العقد » فإذا تلوس به 
E‏ بالمقد الأول » وإن لم قلس به 0 فسخ العقد عند انقضاء الأول انفسخ 5 
وكذلك < حکر كل شهر بأتى » وهذا مذهب ألى ثور . وأسحاب الرأى » وسک عن مالك 1 هذا . إلا 
أن" الإجارة لا تتكون لازمة عنده . لأن المناقم متقدارة بتقدير الأجر > فلا يحتاج إلى ذكر المداة . إلا فى 


r‏ اغى 


اللزوم . واخةار أبو بكر عبد المزيز بن جعفر » وأبو عبد الله بن حامد : أن العقد باطل وهوقول الثورى” » 
واادحيح من قولى الشافمی » لأن کل ا لامددء فإذا لم بقداره كان ما عو لأ »> فيكون فاسدا » 
كا لو قال : أجرتك مدّة » أو شرا » وحمل أبو بكر » وابن حامد كلام أحمد فى هذا » على أن الإجارة 
وقەت على أشهر معينة . 
ووجه الأول . « أن علا رضى اله عنه استتق ارجل من البهو د كل دلو بعمّرة » وجاء به إلى انى 
صل الله عليه وسلم بأ كل مناه » قال على" : كنت“ أذْنُوا اللو ية » وأشتر طا جلد “وعن رجلر 
من الأنصار : أنه قال ليهودى : أسق نلك ؟ قال : نعم » كل دلو سر » واشترط الأنصارى: أل 
لا يأخذها خد رة › ولا نارزة » ولا حَعَقَةَ » ولا يأخذ إلا 0 فاستقى بنحو من صاعين » فاء به 
إللالنى صلى الله عليه وسل » . رواها ابن ماجه » فیسننه » وهو نظير عاف و 
مع ما تقدام فى العقد من الإنفاق على تقدير أجره » والرضى ببذله به جرى مجرى ابتداء المقد عليه » وصار 
كالبيم بالمعاطاة » إذا جرى من المساومة ما دل على التراضى بها . 
فعلى هذا : متى ترك التلبّس به فى شمر لم تنبت الإجارة فيهء لمدم المقدء وإن فسخ » فكذلك » 
وليس بفسخ فى الحقيقة , لأن العقد فى الشهر الثانى ما ثبت » اما أبو حنيفة فذهب إلى أنهما إذا تلا 
بالشمر الثانى فقد اتصل القبض” بالءقد الفاسد » وهو عذر غير صحيح » لأن العقد الفاسد فى الأعيان لابازم 
بالقبض » ولا “يضمن بالمستى » م لم محصل القبض ههنا » إلا فما استوفاه » وقول مالك لاابصح » لأن 
الإجارة من المقود اللازمة » فلا يجوز أن تكون جائزة . 
1€ (فصل) 
إذا قال : أجرتك دارى عشرين شهراً »كل شمر بدرم جاز ؛ بغير خلاآف نعلهه»لأن المدّة معلومة » 
وأجرها معلوم » وليس لواحد منهما فسخ حال » لابا منكة واحدة » فأشبه مالو قال : آجر'قك عشرين 
شهراً بعشرين درا » وإن قال : جرككها شهرا بدرم » وما زاد فبحساب ذلك صح فى الشهر الأول » 
لأنه أفرده بالمقد» و بطل فى الزائدلاًنه مجہولء وبحتمل أن بح فى كل شمر تلبس به كا لوقال : اجر تكها 
کل“ شور بدرم » لأن معناهما واحد ء ولو قال : اجرتكها هذا الشهر بدرم > وکل شهر بعد ذلك بدرم» 
أو قال : بدرهمين . صحح فى الأول . وفما بمده وجهان . 
1٥‏ (فصل) 
والإجارة عقد لازم من الطرفين » ليس لواحد منهما فسخما » وبهذا قال مالك » والشافمى” » وأصحاب 


»( الخدرة : العرة تقع من النحل قبل أن تنضج » والتارزة : اليابسة لاروح فا » والحشفة : أردأ العر » أو 
الضعيفة لانوى لها » أو اليابسة الفاسدة . 


كتاب الإجارات rrr‏ 


الرأى » وذلك لأنها عقد معاوضة » فكان لازم كالبيع » ولأنها نوع من البيع » وإنما اخقضّت 
بام کا اختصّ الصرف » والسل باسم » وسواء كان له عذر > أو م يكن » وبهذا قال مالك » والشافعى” 
وأو ور 0 

وقال أبو حنيفة » وأسمابه : جوز للمسكترى فسخها لمذر فى نفسه » مثل أن يكترى ألا ليج عليه» 
فيمرض » فلا بقمگن من اروج » أو تضيع نفقته» أو يكترى د كا لاي > فیحترق متاعه » وما أشبه 
هذاء لأن المذر يتمذ ر ممه استيفاء للنفعة المعقود عليها » فلك به الفسخ > کا نو استأجر عبداً فأبق . 

وانا أنه عقد لايجوز فسخه مع استيفاء التفمة العقود عليها ار عذر » فل بحر لمذر فى غير المقودعايه » 
كالبيع » ولأنه لو جازفخه امذر الكترى » لجاز لغذرٍ الى تسوية بين المتماقدين ؛ ودفما للضررعن 
كل واحد من العاقدين » ول يمن ثم فلا يجوز ههنا » وتيفارق الإباق » فإنّه عذر فى العقود عليه . 

1 و سأة » 

قال ل( ومن استأجر عقاراً مد بعينها» فبدا له قبل تَقَضَّيها ء فقد لزمته الأجرة كاملة 4 . 

وجملته أنالإجارة عقسد لازم » يققفى تمليك ا مجر الأجر » والستأجر النافع » فإذا فسخ استأجر 
الإجارة قبل انقضاء مانا > وترك الانتفاع اخقياراً منه » لم تنفسخ الإجارة » والأجر لازم له » وم يرال 
ملسكه عن المنافع » كا لو اشترى شيئاً » وقبضه ء نم تركه » قال الأثرم : قلت لأبى عبدالله : رجل ١‏ كثرى 
بعيراً » فلا قدم المدينة قالله : فاسخبى » قال : ليس ذلا له » قد لزمه السكراء » قات : فإِنّمرض المستكرى 
بالدينة » فل يحمل له فسحا » وذلك لأنه عقد لازم بين الطرفين » فم يلاك أحد التعاقدين فسخه » وإن فسخه 
لم قط الءوض الواجب عليه » كالبيع 1 


۹۷ (فصل) 

ولا خلاف بين أهل العم فى إباحة إجارة المقار » قال ابن النذر : أجمع كل س تحفظ عنة من أعل العم 
على أت استئجار المنازل » والدوّاب جائز» ولا تجوز إجارتها إلا فى مدة ممينة » معلومة » ولا بد من 
مشاهدنه ؛ ولحديده > قله لا يصير معلوما إلا بذلك » ولا جوز إطلاقه » ولا وصفه » ومهذا قال الشافعىت» 
وقال أبو ثور : إذا ضبط بالصفة أجزأ » وقال أصحابالرأى : له خيار الرؤية » كقولم فى البيع » ويتخرتج 
انا مئل” ذلك » بناء على البيم » والخلاف ههنا مبنى” على اللاف ف البيع » ولم يكتف بالصفة » لأنه لا بير 
معلوم؟ إلا بالرؤية » كا لال فى البيع إلا بذله » فان کان دارا » أو ماما احتاج إلى مشاهدة البيوت » لأن 
الغرض حتاف بصغرها » وكبرها » ومرافقبا» ومشاهدة قدر الام ليعل كيرها من صذرها » ومعرفة ماء 


العام , إمأ عن اع ٠‏ ۳ »فان کان ٠‏ عر احا مشاأهد أ » ليل ةرا » وهو نة استسقاء الماء 
3 د E‏ ن بعر احج E‏ عأ نوعو 


té‏ الفنى 


ما ¢ ومشاهدة الأتون ¢ ولخ الر“ماد 4 وموضع البل ¢ ومعارّف ماء امام 3 فى أخل هذا 3 أو رەه 
لم تصح لاجمالة بما يختاف الغرض به . 

۸ (فصل) 

وكره اج د کراء الام » وسئل عن كرائه » فقال : أخشى » ففيل له : إذا شرط على السكترى أن 
لا بدخله أحديغير إزار » فقال : ومن يضبط هذا ؟ وکا نهم يمجبه » قال ابن حامد : هذا علىطر يق الگراهة 
نزم لا رعا » لأنه تبدو فيه عورات الناس » فتحصّل الإجارة على فمل محظور » فسكرهه لذلاك » فأمًا 
العقد فصحيح » وهذا قول أ كثر أهل العم . 

قال ابن المنذر : أج مكل“ من محفظ عنه من أهل الم أن كراء الحمام جائز » إذا حدده » وذ كر جيم 
آاته شهوراً مسناة » وهذا قول مالك » والشافمى” » وأبى نور ء وأصحاب الرأى » لأن المسكة.ى إثمايأخذ 
الأجر عوض عن دخول امام » والاغتسال بمائه » وأحوال السامين تمولة على السلامة » وإن وقم 
من بعضهم فمل مالا يجوز لم يحرم الأجر الأخوذ منه » كا لو اكترى دارا ليسكنهما» فشرب فيها خمرا . 

۹ مسالة ¢ 

قال ل( ولا يتصرف مالك العقار فيه إلا عند تقضى المدة 4 

وجملته أن الستأجر لك المنافع بالمقد » كا يملك الشترى المبيع بالبيع » ويزول ملاك المؤجر عنها » 
كا زول ملك البائع عن البيمع » فلا جوز له التصر”ف فیا » لأا صارت ماوكة اخيره » کا لالت البائع 
التمساف فی البوسع » فإن تعر فف فیا نظرنا » فإن کان ذلات فى حال بدا للاستأجر قبل قطي الد » مثل 
أن يكترى دارا سنق » فيسكنها شهراً » ويتركها » في كما االات بقية السنة » أو يؤْجَّرها ليره » احتمل 
أن يتفسخ المقد فعا استوفاه امالك » لأنه بتعسرتف فيه بل قبض المسكترى له » فأشبه ما لو تاف المسكول 
قبل اسليمه » وسل بأقيه . 

فعلى هذا : إن تمرف المالك فى بعض المداة دون بعض انقسخ العقد فى قدر ما تصرف فيه » دون مالم 
يتصرف فيه » ويكون على الأسةأجر ما بق » فاو سكن المستأجر شهرا » وتركها شهراً » وسكن امالك عشرة 
أشورٍ ازم الستأجر أجر شهرين » و إن سكنها شهراً » وسكن امالك شهرين + ثم تركها » قعلى المستأجر أ جر 
عشرة أشور » ويحتمل أن يازم المستأجر أجر جيم امد » وله على امالك أجر الثل لما سكن أو تصرف 
فيه بقسط ذلك » مسا على المستأجر من الأجر » ويازمه الي . لأنه تصرف فما ماسكه الستأجر عليه بير 
إذنه 0 أشيه ما و توف ف البيسع 55 بض الترى له وئبرض الدار ھا قام كام بض اأناقم » بدأويل 
أنه فك النصسرف فى امنائم باسكنى » والاجارة » وغيرها . 


کاب الإجارات o‏ 


فملى هذا لوكان أجر المثل الواجب على المالاك بقدر المستّى فى المقد 2 يجب على المستأجر شىء » وإن 
فضلت منه فضلة ازم امالك أداؤها إلى اأ ةا 8 والأول أو »> وهو نظا مذهب الشافعى” > وإن 
تهر 528 المالاك فبل قبل تلم العين » أو أمتنع من تسليمها حت اقضث مك2 الاجارة » أنفسخت الاجارة ¢ 5 
واحداً » لأن الماقد قد أتلف الممقود عليه فبل تسليمه » فانفسخ العقد > كا لو باعه طمام) » قأتلفه قبل 
تسليمه » وإن سلمها إليه فى أثناء المدة انفسخت فما مضى > وجب أجر الباق بالحصّة © كاابيسع إذا سل 
بقضة) وأتلف نفا 1 


¢ 0° 

قال ل( فإن حوله امالك قبل تقصى المدة لم يكن له أجر” لما سكن ) 

يعنى إذا استأجر عقاراً مدة » فسكنه بعض المدآة » ثم أخرجه امالك » ومنعه مام السكنى » فلا شىء له 
من الأجرة » وقال أ كثر الفقماء : له أجر ما سكن » لأنه استوى ملك غيره على سبيل المعاوضة © فلزمه 
عوضه » كامبيع إذا استوفى بعضه » ومنمه المالك بقيته » كا لو تعفر استيفاء الباق لأس غالب 

وانا : أنه يسم إليه ما عقد الاجارة عليه » فل يستحق” شی » كا لو استأجره ايحمل كعاب » 
مله عض الطريق » أو استأجره ايحفر له عشرين ذراءا » فر له عشراً و امقفع من حفر الباق » وقياس 
الإجارة على الاجارة أو لی من قياسها على البيع 

ويفارق ما إذا امتنع لأمر غالب لأن له عذراً » وال 5 فرمن أكترى 0 » فامتنم الک ری من 
تساي ما فى بعض الدهة » أو E‏ م وامقنم من إعاءها ؛ أو أجر تفه ليقاء حائط »> 
أو خياطة » أو حفر ر » أو حل شىء إلى “كان » وامتفم من إكام العمل > 57 العقار قلع 

ايدو ان لا ع شیا اذ کرنا . 


۹1 (فسل) 

إذا هرب الأجير » أو شردت الدابة “ أو أخذ الجر المين » وهرب بها » أو منعه استيفاء النفعة 
منهاء مرت غير هرب » لم تنفسخ الاجارة * لسكن ينبت للستأجر خيار الفسخ » فإن فسخ ٠‏ فلا كلام » 
وإن لم يفسخ انفسخت الاجارة عضى المداة يوم » فيوما » فإن عادت المين فى أثناء المدة استوفى ما بق 
ما > فإن انقضت الماةانفسيخت الإجارة » لفوات المقود عليه » وإن كانت الإجارة على .وصوف 
7 الذدّة » كخياطة ثوب » أو بناء حائط , أو حل إلى ٠وضم‏ مەن اسو جر ون ماله من 5 
کا لو أء_ل ايه فىثىء ء قهرب » اتيم »ن ماله . فإن لم »كن ثبت للاستأجر الفسخ » فإن فسخ 


سم الى 


فلا كلام . وإلف لم يفسخ وصبر إلى أن بِقَدِرَ عليه فله مطالبته بهل . لأن مافى المّة 
لا يفوت مهربه . 

وكل” موضع امتنم الأجير من العمل فيه » أو منع الؤجر الستأجر من الانتفاع إذا كان بمد عل 
البعض . فلا أجر له فيه » على ما سبق » إلا أن برد العين قبل انقضاء الداة » أو يم" العمل » إن لم 
يكن على مدكة قبل فسخ الستأجر » فيكون له أجر ماعل . 

فأما إن شردت الدارّة » أو تعذر استيفاء اللنفمة بفير فمل المؤجر » فله من الأجر بقدر 
ما استوق بكل حال . 

فده اة 

قال ل( فإن جاء أمس غالب محجز المستأجر. عن منفعة ما وقم عليه العقد لزمه من الأجر بمقدار 
مدا انتفاعه 4 . 

وجملته : أن من استأجر عيناً مد » فحيل ينه وبين الاننفاع بها لم محل من أقسام ثلاثة . 

أحدها : أن تتاف المين » كدابة فق » أو عبد بوت » فذلك على ثلائة أضراب ٠‏ 

أحدها : أن تقاف قبل قبضممها فإن الإجار ۾ تنفسخ 8 خلاف مله . لأن المقود عليه تاف قبل 
قبضه . فأشبه مالو تلف الطمام البينع قبل قبضه . 

والثالى : أن تقاف عقيب قبضها » فإن الإجارة تنفسخ أيضا » ويسسسةط الأجر فى قول عامة 
الفقماء » إلا أبا ثور ». حى عته أنه قال : يستقر" الأجر . لأن المقود عليه أتلف بعد قبضه » أشبه 
المبيع » وهذاغاط . لأن المعقود عايه المنافم » وقبضما بإسقيفائها أو الة-كن من استيفائها » ولم يحصل 
ذلك » فأشبه تلفها قبل قبض المين . 

الثااث : أن تقاف بعد مضى شىء من دة » فإن الإجارة تنفسخ فما بق من لاد دون ما می » 
ويكون للمؤجر من الأجر بقدر ما استوف من النفعة . 

قال أحمد فی ر وابة إبراهي بن الحارث : إذا! كترى بميرا يمينه » فنفق البمير » يعطيه محساب. 
ما ركب » وذلك لما ذكرنا من أن المعةود عليه الناقم > وقد تلف بعضها قبل قبضه » فبطل المقد فما 
تلف » دون ما قببض > کا لو اشترى صبرتين » فقبض إحداها » وتلفت الأخرى قبل قبضها» ثم ننظر : 
فإن كان أجر اداه متساويا فمليه بقدر مامضى » إن كان قد مضى النصف أمليه نصف الأجر » وإنكان 


قد ٠ى‏ الات ناي الثاث » کم الان على البيسم القساوى » وإن کان تات » كدار أجرها فى 


كتاب الإجارات rv‏ 


الشتاء أ كثر من أجرها فى الصيف » وأرض أجرها فى الصيف أ كثر من الشتاء » أو دار لها مو ا 
كدور مكة رجع فى تقوعه إلى أهل المبرة » ويقسط الأجر الْسمى على حسب قيمة النفمة » كقسمة المن 
على الأعيان اللختلفة فى البيع » وصكذلك لو كان الأجر على قط مسافة » كبمير استأجره على حل 
شىء إلى مكان معن » وكانت متساوية الأجزاء » أو مختلفة . وهذا ظاهر مذهب الشافمى” . 
O‏ ( تمس سل) 

القسم الثالى أن يحدث على الدين ما يمنع نفعها کدار انسدمت » وأرض غرقت » أو انقطم ماؤهاء 
فهذه يُنظر فيها . فإن لم ببق فا تفع أصلاً فه ىكالتالفة سواء » وإن بق فما نفع غير ما استأجرها له » 
مثل أن يمكن الانتفاع بْرصة الدار . والأرض » اوضع حطب فما » أو كصب خيمة فى الأرض التى 
استأجرها » للزرع » أو صيد السمك من الأرض التى غرقت » انفسخت الإجارة أيضا : لأن النفعة الى 
وقم عليها المقد تلفت » فانفسخت الإجارة » كا لو استأجر داب لوكي ی عي الاسام 
إلا لتدورفى الرحى . وقال القاضى فى الأرض التى ينقطم ماؤها : لا تنفسخ الإجارة فما » وهو منصوص 
الاي . لأن المنفعة لم تبطل جملة لأنه يمكن الانتفاع بشرصة الأر ض بتصبر خَيمة أو جم طب فا 
فأشبه ما لو نقص نفعها مع بقائه . 

فملى هذا : مرالمستأجر بين الفسخ » والإمضاء . فإن فسخ كه 32 العبد إذا مات . وإن اختار 
إمضاء المد فمليه جميع الأجر ؛ لأن ذلك عيب . فإذا رضى به سقط حكه . فإن ١‏ مختر الفسخ ولا الإمضاء 
إما مله بأن له الفسخ » أو افير ذلك فله الفسخ بعد ذلك » والأول أصح . لأن بقاء غير العقود عليه 
لا يمنع انفساخ المقد بتلف الممقود عليه » ؟ فى البيع . 

ولوكان النفع الباق فى الأعيان ما لا يباح استيفاؤه بالعقد » كدابة استأجرها لا رلوب » فصارت 
لاتصلم إلا احمل » أو بالمكس » انفسخ المقد وجا واحدا » لأن المنفمة الباقية لا ملاك استيفاؤها مع 
سلامتهاء فلا يملسكها مع تميتبها »كبيعها . 

وأما إن أمكن الانتفاع بالمين » فما ١‏ كتراها له » على نمت من القصور » مثل أن .يمكنه زدع الأرض 
ثغير ماء » أوكان الماء ينحس عن الأرض التى غرقت على وجه عنم بض الزراعة » أو يسوء الزرع » 
أو كان بحكنه كى ساحة الدار » إا فى خيمة » أو غيرها لم تنفسخ الإجارة » لأن التفعة المقود عليها 
لمتزل بالسكاية » فأشيه ما لو تعييبت » وللمستأجر خيار الفسخ على ما ذكرناء . إلا فى الدار إذا انهدمت » 
فإن فما وجهين . 

. زمنت : عجرت عن اءل ادم استطاءتها ال رک السكثيرة وقات قوتها‎ )١( 
(م 48 الى - خاءس)‎ 


00 


۳۳۸ الى 


أحدها : لا تتفسخ الإجارة . 
والثانى : تنخ : لأنه زال اما هدما » وذهيت النفمة التى تقصد مما » ولذلك لا يستأجر أحد” 
عر'ضّة دار ليسكنها . فأمًا إنكان الحادث ف الءين لايضر ها » كذرق الأرض عاء ينحسر فى قرب من 
الزمان » 5 الزرع » ولايضره » وانقطاع الماء علا » إذا ساق الجر إلمها ماء من مكان آحر » أوكان 
انقطاعه ف زمن لا يحتاج إليدفيه » فليس للاستأجر الفسخ » لأنهذا ليس بعيب ؛ وإن حدث الغرق المضر » 
أو اتقطاع الاء » أو انهدم بعض العين المستأجرة » فإذلك البعض f>‏ نفسه فى الفسخ ء أو ثبوت الخيار » 
وللمسكترى الخيار فى تبقية العين » لأن الصفقة تبعضت عليه ؛ فإن اخقار الإمساك أمسك بالخصّة من الأجر 
كا إذا قلف أحد القفيزين من الطعام فى يد البائع . 
OYE‏ (فصل) 
القسم الثالث : أن تغصب المين الستأجرة» فلاسةأجر الفسخ » لأن فيه تأخير حقة “ فإرن فسخ 
فال فيه كا لو افخ المقد بتلف العين » سواء » وإن لم يفسخ حتى انقضت ملة الإجارة فله الحيار 
بين الفسخ » والر جوع بالستى » وبين البقاء على المقد » ومطالبة الفاصب بأجر الشسل » لأن العقود عليه 
لم يفت مطلقاً » بل إلى بدل » وهو القيمة » قأشبه مالو أتلف الآرة امبيعة آذ قبل قطمما » ويتخرج انفساخ 
العقد بكل حال » على الرواية التىتقول : إن منافم الفصب لا تضمن » وهو قول أصحاب الرأى »ولأسحاب 
الشافعى فى ذلاك اختلاف . 
وإن زادت المين فى أثناء المدة » وم يكن فس استوف مابق منهاء ويكون فيا مغى من الدة را 
كا ذكرنا . 
وإنكانت الإجارة على حمل » كخياعاة ثوب » أو حمل شىء إلى موضع معين » ففصب جل الذى تحمل 
عليه » وعبده الذى يخيط له لم ينفسخ العقد » وللستأجر مطالبة الأجير بموض الغصوب » وإقامة من يعمل 
العمل » لأن العقد على مافى النآمة » كا لو وجد باللَم فيه عيبا » فردء » فإن تعفر البدل ثبت للمستأجر 
ايار بين الفسخ أو الصبر إلى أن يقدر على العين المغصوبة » فيستوفى ما . 
(1o‏ (فصل) 
القسم الرابع : أن بقع ر استيفاء التفعة من المين بفمل صدر مها » مثل أن يأبق المبسد أو شر 
الدابة » وقد ذكرنا حم ذلك فما قبل هذا . 
أده جز 


الد الاه س : أن يدث خوف عام عنع ٠ن‏ سكن ذلك للسكان الذى فيسه الدين الستأجرة » 


كتاب الإجارات A‏ 
ل اس 


لت 0 8 0 1 8 8 ٠‏ 
أو صر اليلد » فيمتهم المروج إلى الارض المستأجرة لازرع » ونحو ذلك » فمذا ثبت للمنتأجر خيار 
الفسخ لاه أمر غالب نعم الستأجر استيفاء المنفمة » فأثيت اعايار » كغصب العين » ولو استأجر دابة 
ليركمها » أو تحمل عامها إلى مكان ممن » فانقطت الطريق إليه لوف حادث » أو | كترى إلى مسكة» 

فم حج الناس ذلا العام من تلات الطريق » فلسكل" واحد ممما فسخ الإجارة . 


وإن أحب” إيقاءها إلى حين إمكان استيفاء النفمة جاز » لأن الحق لما لا يمدوعا ء فأما إنكان 
الكوف خاصاً بالسةأجر » مثل أن مخاف وحده لقرب أعدائه مرن الوضع الستأجرء أو لومم 
ل تلاك النسخ » لأنه عذر يختص” به »لا نعم استيقاء المنفعة بالكاية » فأشبه مرضه » وكذللك لو حُبس » 


فى طريقة 


أو مرض » أو ضاعت ننقته » أو تاف متاعه ل لاك فسخ الاجارة لذلك » لأنه ترك استيفاء المناقم أعنى من 
جبته » فل يمنع ذلك وجوب أجرها عليه » كا لو تركها اختياراً . 


۷ (فصل) 

وإذا ١‏ كترى عيئاً » فوجد بها عيبا م يكن عل به فله فسخ المقد بذير خلاف نمامه » وقال ابن المنذر 
إذا اكترى داب بعينها» فوجدها جوا » أو عَضيُوضاً » أو فور » أو بها عيب غير ذلك ما يفسد 
رکوہہا » فلامكترى اهيار : إن شاء رها وفسخ الإجارة » وإن شاء أخذها ء وه _ذا قول ألى ثور“ 
وأصحاب الرأى ؛ ولأنه عيب ف الممقود عليه فآثبت الخيار »كالعيب فى بيوع الأعيان . 

والعيب الذى برد به ما تنقص به قيمة النفمة كتعثر الظمر فى المثى » وار ج » الذى يَتأخّر به عن 
القافلة » وربض الهيمة بالجل» وكونها تمُوحَة أو عَضوضة أو أشباه ذلك . 

وفالكترى لاخدمة ضعف” البصر»والجدون » والجذام »والبرص »وف الدار اتهدام الحائظ والاوف من 
سقوطها » وانقطاع للاء من برها أو تخيّره حيث تام الشرب » والوضوء » وأشباء ذلك من النقائص » 
ومتى حدث شىء من هذه العيوب بعد المقد ثبت المسكترى خيار الفسخ » لأن المنافم لامحضّل قبضها 
إلاشيئاً فشي » فإذا حدث العيب فقد وجد » مثلقبض الباق من المعقود عليه » فأنيت الفسخ فما بقى منهاء 
ومتى فسخ الحم فيه كا لو انفسخ العقد يتاف العين » وإن رضى القام » ولم فسخ لزمه جميع الووطن » 
لأنه رضى به ناقصا » فأشبه مالو رضى بالمبيع مَعيبا » وإن اختافا فى الوجود : هل هو عيب أولا؟ جم 
فيه إلى أهل اللبرة » فإن قالوا : ليس بعيب ء مثل أنتسكون الدابة حَشمَة اش » أوأنما تعب راكيهاء 
لكونها لا رکب كثيراً » فلزس له فسخ » وإن قالوا : هو عيب فله الفسخ » هذا إذاكان العقد يماق 


بعينما ء فَأما إن كانت ءوصوةة فى لذةة لم يناخ اامتد» وعلى للسكرى إبدالهاء لأزاامقد ل يتما بعيماء 


4 الغى 


أشبه الس فيه إذا سأمه على غير صفته » فإن عجر عن إبدالها » أو امتنع منه ولم يمسكن إجباره عليه » 
فللسكترى الأسخ أيضا . 
8 (فصل) 
وهل السكرى ما تمك ن به من الانتفاع » کا اے مفاتیح الدار 2 والجام » لأن عليه ال-كين ٠ن‏ 
الانتقاع » واسام مفاتيحها 6كين من الانتفاع فوجب عليه » فإن ضاعت بخير تفريط هن ااسكترى » فعلى 
السكرى بدها » لأا أمانة فى يد الكترى : فأشبه ذلا ديطان الدار » وأنوابها » وعايه بناء حاط » إن 
سقط » وإبدال خشبه إن انك مر» وعايه تبابط الام » وعمل الأبواب » والبزل » وتجرى الاء» لأنه 
ذلك يتمكن من الانتفاع » وما كان لاستيفاء النافعم » كالبل » والدلو» والبسكرة » فملى اللكترى » 
وأما التحسين » والازويق » فلا يازم واحداً منهماء لأن الانتفاع ممكن بدونه » وأما تنقية البالوعة » 
والكنف » فإن احتيج إلى ذلك عند التكراء فعلى المكرى » لأن ذلك ما يتمكن به من الانتفاع , 
وإن امتلأت بفمل المكترى » فمليه تفريفها » وهذا قول الشافعى" » وقال أبو ثور : هو على رب الدار» 
لأن بهيتمكن من الانتفاع » فأشبدمالو | كترى »و هی ملا ى » وقال أبوحنيفة : القياس أنهعلى اتر ى » 
والاستحسان أنه على رب" الدار . لأن عادة الناس ذلك . 
ولنا أن ذلك حصل بفمل المكترى. فسكان عليه تنظيفه » كالو طرح فيبا قاش » والقول فتفريخ 
جية ية الام التى هى مصرف الماء . كالقول فى بالوعة الدار » وان انقضت الإجارة وف الدار زبل » أو قهامة 
من فمل السا كن فمايه نقله . وهذا قول الشائمى” » وأنى ثور » وأصحاب الرأى . 
1۹۹ (فصل) 
وإن شرط على مكترى الخجام »أو غيره أن مدأ تعطيله عليه لم جز » لأنه لامجوز أن يؤجر مداة 
لاکن الانتفاع فى بعضها . ولا يجوز أن يشترط أنه يستوفى بقدرها بعد انقضاء مد"ته » لأنه دى إلى أن 
يكون اننهاء مده الإجارة يجهولا » فإن أطلق » وتعطل فهو عيب حادث » وامسكترى بالخيار بين الإمساك 
بكل” الأجر » وبين الفسخ ؛ وتخرج ج أن له أرش العيب » قياس على البيع العيب » وإن لم يعم بالعيب حتى 
اتقضت مدّة الإجارة فعليه الأجر كله » لأنه استوف المعقود عليه » فأشبه مالو عل العيب إعد العقد » فرضيه » 
و بتخرج أن” له أرش العيب » كا لو اشترى معيباً » » فل بعلم عيبه حت أ كله » أو تلف فى يده . 
O°‏ (فصلل ) 
وإن شرط الإنفاق على المين البفقة الواجبة على المسكرى » كعارة الجام إذا شرطما على المكترى » 
فالخمرط قاسد » لأن المين دلاك الجر » فنفقمها عليه » و إذا أنفق بناء على هذا احتسب به على السكرى »> 


كستاب الإجارات لذن 


لأنه أنفقه على ملكه » بشرط الموض » فإ اختلذا فى قدر ما أنفق فالقول قول المسكرى » لأنه مدكر » 
فان لم يشترط لسكن أذن له فى الإنقاق ليحتسب له من الأجر » ففمل » ثم اختلفا» فالقول قول السكرى 
أيضا » وإن أنفق من غير إذنه لم يرجع بشىء» لأنه أنفق على ماله بثير إذنه نفقة غير واجبة على امالك » 
فأشبه مالو عر دارا له أخرى . 


1 اة ¢ 
قال ل[ومن استؤجر لعمل شىء بمينه » فرض أف مُقامه من يعمله »> والأجرة على الردض ) 
وجملة ذلك أنه يجوز استثجار الأدى بغير خلاف بين أهل الل > وقد آجر مومى عايه السلام نفسه 
e e‏ ا يد مما على الطريق ؛ وذ كر النببن صلى 
اله عليه وسل رجلا استاج اجراء كل جر ب برق ن درق وقال »| تكم وم اهل 
السكتاب کل رجل اسأر أجراء َال : مَنْ 5 ل من عُدْوَمَ إلى نطف التبار كَل قراط 
رار تمت الم د 6 0 فل : من بل لى من _نصف التمار إل لمر عل قيرأطر قيرَاط ؟ 
اث الفصّارَى » : لمن ده لين لمر ار 57 الس عل ِيرَاطَين قير این ؟ قتشم 
2 فتضبت الوه د والنصَّارَى » وقالوا: تمن أ کار عملا وال جرا قال : هَل دكم ون 
جرک" شب قلا :لاقل : اماش فض تضلى أو تيه SED‏ » ولأنه يجوز الانتفاع به مع يقاء عينه 0 
خازت إجارته »کالدور E‏ ثم إجارته تفم على ضر بين : 
أحدها: استتجاره ملاة” بعينما » لعمل بعينه » كإجارة موسىعليه السلام نفسه مان حجّج واستئجار 
الأ جراء الذكورين فى امير . 
والثانى : استئجاره على عمل مين فى الذمّة » كاستئجار الننبى” ص اله عليه وسل » وأنی بكر داید 
بدلا على الطريق ء واستئجار رجل للياطة قيص » أو بناء حاط » ويتنوع ذلك نوعين ٠‏ 
أحدها : أن تقع الإجارة على عين » كإجارة عبده لرعاية غنمه » أو ولده لعمل ممين . 
والثانى . أن تقع على عمل فى الذمة » كخياطة فيص » وبناء حائط » فتىكانت على عمل فى ذمّعه » 
فرض وجب عليه أن سم مقامه من يعمله » لأنه حق” وجب فى ذدّقة » فوجب عليه إيفاؤه »كالم فيه » 
ولاحب على المستأجر إنظاره » لأن العقد بإطلافه » يقتضى التمجيل » وف التأخير إضرار” به » فأمًا إن 


كانت الإجارة على عبده فىمدة » أو غيرها » فرض ل يقم غيره مقامه » لأن الإجارة وقدت على عمل بعينه » 


)١ (‏ الفرق : بمتح الفاء والراء » وبفتح الهاء وسكون الراء والأول أفصح ؛ هو مكيال يسع ثلاثة آصع أو 
ستة عشر رطلا » أو أريعة أرباع . 


0 الغنى 


لاعلى شىء فى ذمّته » وعمل غيره ليس معقوداً عليه » وإما وقم المقد على مدن » فأشبه مالو اشترى معنا 
لم جز أن يدقع إليه غيرها» ولا یدلہ لاف مالو وقم فى الذمة . فَإَِه جوز إبدال العيب » ولا ينفسح 
العقد بتاف ما تأنه » و ابيع الممين مخلافه » فسكذلك الإجارة » وإنكانت الإجارة على عمل فى الذْمّة 
لسكنه لا قوم غير” الأخير مقامه »كالنسخ » فإنه مختلف القصد فيه باختلاف عوط لم يكاف إقامة غيره 
مامه » ولا يازم المستأجر قبول ذلك إن بذله الأجير » لأن الغرض لايحصل من غير الناسخ »كحصوله منه» 
فأشبه مالو أسلم إليه فى نوع > فل إليه غيره » وهكذا كل ما تاف باختلاف الأعيان . 

۲ (فمسل) 

يجوز الاستئجار لفر الأبار » والامهار» وال » لأنما منفعة معلومة » جوز أن يقطوع بها الرجل على 
غيره » لاز عقد الإجارة عليه كانخدمة » ولابد من تقدير العمل بمدة أو عمل معن . فإن قيده بملةة» مو أن 
يقول : استأجرتك شهراً لتحفر لى بنرا أو نهراً لم تج إلى معرفة القدر » وعايه أن فر ذاكالشهر» ليلا 
حفر» أو كثيراً » وتاج إلى معرفة الأرض الى فر فيها ء وفال بعض أسعابنا : لا تاج إلى ممرقهاء لأن 
الفرض لا تاف بذلك ء والأول أولى إن شاء الله » لأن الأرض قد تسكون صابة فيكون الطفرعليهشاقاً » 
وقد کون سمل ؛ فيسهل ذلك عليه » وإن قدتره بالعمل » فلابد من معرفة الوضعبالشاهدة . لأن المواضع 
تاف بالسوولة » والصلابة» ولا ينضبط ذلك بالصفة . ويعرف دور البثر . وعمقها “ وطولالنمر . وعمقه » 
وعرضه . لأن العمل مختلف بذلك . فإذا حفر بئراً فعليه شيل التراب . لأنه لابمكنه المفر إلا بذلك ققد 
تضْمّنه المقد . فإن ور تراب من جانا . أو سقطت فيه هيمة . أو نحو ذلك . لم يازمه شيله . وكان 
على صاحب البثر'. لأنه سقط فيها من ملسكه . ولم يضمن عق الإجارة رفعه . 

وإن وصل إلى صخرة » أو جماد عنم الحفر» ل يلزمه حفره . لأن ذلك مالف لما شاهده من الأرض » 
وما اعتبرت مشاهدة الأرض » لأنما ختاف » فإذا ظور فيهاما الف المشاهدة كان له اليار فى الفسخ » 
فإذا فسخ كان له من الأجر بحصّة ما عمل» فيقسط الأجر على مابتى » وما عمل » فيقال : ک أجر ما عمل ؟ 
وک أجر ماءتى ؟ ويقسّط الأجر الى عليمءا ء ولا #وز تقسيطه على عدد الأذرع . لأن أعلى البثر يسبل 
تقل التراب منه » وأسفله يش ذلك فيه » وإن نيع ما يمدعه من الغر فهو بمنزلة الصخرة على ما ذ كرنا . 

OF‏ (قص ل( 

ويجوز الاستئجار اضرب الان لاذكرنا ء ويكون على مدآ » أو عمل . فإن قدآره بالعمل احتاج إلى 
تيون عدده ؛ وذكر قالبه» وموضع الضرب . لأن الأجر حتاف باختلافه » لكون التراب فى يض 
الأما كن اسل » والماء أقرب » فإن كان هناك قالب معروف لا عقاف جاز » كا إذاكان الكيال معروقاً » 


كتاب الاحار ات iw‏ 


وإن قدره بالطول » والفرض » والدمك جاز » ولا يكننى عشاهدة قالب الضرب “إذالم يكن معروقاً» 
لأن فيه غرراً . وقد يتاف القالب » ولا بصح کا لو أسل فى مكيال بعينه . 


OTE‏ (تمسل) 

و جوز الاستئحار للبناء » وتقديرء بالزمان » أو العمل » فإن قدره بالعمل : فلابد من معرفة موضعه . 
لأنه مختلف أيضا بقرب للاء » وسهولة التراب » ولابد من ذكر طوله » وعرضه » وسمكه ؛ وآلة البناء من 
لبن ؛ وطين » أو حجر . وطين » أو شيد » وآجر» أو غير ذلك » قال ابن ألى موسى : وإذا استأجره 
لبناء ألف لبئة فى حائطه » أو استأجره بى له فيه يوما فعمل ما استأجره عليه » لم سقط الخائط » فله أجره » 
لأنه وق العمل ؛ وإن قال: ارفع لى هذا المائط عشرة أذرع » فرفع بعضهء ثم سقط . فمايه إعادة ماسقط » 
وإنمام ما وقعت عليه الإجارة من الزرع » وهذا إذا لم يكن سقوطه فى الأول لأمر منجمة العامل » فأمّا إن 
فرط » أو باه محلولاً » أو نحو ذلك » فسقط ء فعليه إعادته » وغر امة ما تلف منه . 

۳ (فصلل) 

و جوز الاستئجار لنطيين السطوح والميطان » ولجصيصما» ولا جوز على عمل معين لأن الطين 
يختلف » فنه رقيق » ونخين » وأرض السطح تلف » فنما العالى » ومنها النازل » وكذلك الميطان » 
فلذلك ل يحز إلا على مد: . 

۳ (فصلل) 

و جوز استئجار ناسخ لينسخ له كتب فته » أو حديث » أو شمر مباحا » أو سجلات » نص“ عليه 
فى رواية مى بن جامع » وسأله عن كتابة الحديث بالأجر فل ير به اسا . 

ولابدت من التقدير بالمدتة أو العمل » فإن قدره بالعمل ذ كر عدد الأوراق » وقدرها » وعدد السطورء 
فى كل“ ورقة» وقدر الحواشى » ودقة الق » وغيلظه » فإن عرف الط بامشاهدة جاز » وإن أمكن ضبطه 
بالصفة ضبطه » وإلاً فلابت من مشاهدته » لأن الأجر مختاف باختلافه . 

وبحوز تقدر الأجر بأجزاء الفرع » ومجوز بأجزاء الأصل اللنسوخ منه » وإن قاطعه على نخ الأصل 
بأجر واحد جاز » وإذا أخطأ بالثىء اليسير الذى جرت العادة به عى عنه » لأن ذلك لا يمكن التحرّز منه» 
وإن أسرف ف الغلط بحيث مخرج عن العادة فبو عيب يرد به » قال ابن عقيل : وليس له حادثة غيره حالة 
النسخ » ولاالتشاغل بما يشفل سره » ويوجب غلطه» ولا لغيره حديثة وشله » وكذلك كل الأعمال التق 
تخل سمل السر” » والقلب »كالقعًارة » واللساجة » وتموها . 


25 الذى 


۰ (فصل)‎ OY 

و جوز أن يستأجر من يكتب له مصحةا فى قول أ كثر أهل العم » وراوى ذلك عن جار بن زيد» 
رمالك بن دينار » وبه قال أو حنيفة » والشافعى . وأبو ثور » وان المنذر» وقال ابن سيرين : لابأس أن 
يستأجر الرجل شهرا » لم يستكتبة مصحفاً » وكره عاقمة كتابة الأصحف بالأجر » ولمل يرى أنه ذلك 
مما مختص” فاعله بكونه من أهل القرية فسكره الأجر عليه كالصلاة . 

ولنا : أنه فمل” مباح » يجوز أن ينوب فيه الغير عن الذير » لاز أخذ الأجر عليه »كسكتابة الحديث » 
وقد جاء فى المیر « اح ما أَخَذاثم” ليد أجْر) كتاب اشر » . 

۴۸ (فصل) 

وتجوز أن يستأجر لصاد زرعه » ولا نمل فيه خلا بين أهل الع » وكان إداهم بن أدم يؤجر نفسه 
لخصاد الزرع > ووز أن يقدّره بمدة » وبعمل همين » مثل أن بقاطءه على حصاد زرع ممن » ويجوز أن 
إستأجر رجلا لست زرعه » وتنقيته » ودياسهءونة-له إلى موضع معين » و جوز أنيستأجرر جلا ليحتطب له » 
لأنه عمل مباح تدخله النيابة » أشبه حصاد الزرع . قال أحمد فى رجل استأحر أجيراً على أن حتطب له على 
جارين کل“ يوم ؛ فسكان الرجل ينقل عليهما » وعلى حير ارجل آخر . ويأخذ منه الأجرة » فإنكان بدخل 
عليه ضرر يرجع عليه بالقيمة » فظاهر هذا أن المستأجر جم على الأجير بقيمة ما استضي باشتذاله عن عله » 
لأنه قال : إنكان يدخل عليه ضرر يرجم عليه بالقيمة » فاعتير الضرر » وظاهر هذا أله إذا لم يستضر- 
لا برجم بشىء » لأنه اكتراه لعمل » فوقاه على القمام » فل يازمه شىء » کا لو استأجره لممل » 
فسكان يقر أالقرآنفىحال عمله » فإن ضر المستأجر يرجععليه بقيمة ما فوات عليه » ويحتمل أنه أراد أنه يرجع 
عليه بقيمة ماعماه لغيره » لأنه صرف منافعه المعقودعايها إلى عمل غيرالمستأجر » فسكازعليه قيمتها » كالو مل 
لنفسه » وقالالقاضى : معناه أنه برجم عليه بالأجرالذى أ خذه من الآخر» لأن منافمه فىهذه الددّة مارك لغيره . 
ها حصل فى مقابلتها يكون للذى استأجره . 

۳۹ (ضل) 

ويحوز الاستئجار لاستيفاء القصاص ف النفس » فما دونهما » وبه قال مالك » والشافعى” . وأبو ثور » 
وقال أ بو حنيفة :لا يجوز فى النفس » لأن عدد الضربات تاف وموضم الضربات غير متمين» إذ يمكنأن 
يضرب مما بلى الرأس وما بلى الكتف » فسكان مجبولاً . 

ولا : أنه حق” يحوز التوكيل فى استيفائه » لا مخةص قاعله بكونه من أهل القّرية » غاز الاستثجار 
عليه » كالقصاص فى الطرتف » وقوله أن عدد الشربات يختلف ٠‏ وهو تجهول يبطل بخياطة الثوب » 


كتاب الاجاراث Pio‏ 


فإن عدد الذرزات يبول » وقوله إن عل غير متعن قانا : هو متقارب » فلا بمام ذلاك صحته » 
اكوضع المياطة من حاشية الوب » والأجر على لقص“ مده » وبمذا قال الثاففى وأبو ثور » 

وقال أبو حنيفة » ومالك : هو على المستوفى » لأنه غير متمن » فليس على المققص” منه إلا الفكين » 
کا لو اشترى رة مخلو 5 

ولنا : أنه أجر” جبلإيفاءدق” » فسكان على الموفى کاجرالگیال » والوزان » وما کروه‌غبر حح . 
فإن القطع مستحق” عليه » مخلاف الْرة » بدليل أنه لو مكلنه من القطم فلم بقعم > وتطمه آخر لم سقط حق” 
صاحب القصاص » ول وكان القكين تسليا لسقط حقه » كالمرة . 

6 (فسل) 

ويجحوز استئجار رجل ليدله على طريق » فإن الى صلى لله عليه وسلم وأبا بكر استأجرا 
عبد الله بن أرط هادي شر ب6“ » وهو الماهر بالمداية » ليدهّما على طريق المدينة » ويحوز استئحار 
کیال » ووزان لعمل معلوم 0 أو فى مد معلومة › ومهذا قال مالك » والثورى » والشافعى” > وأصحاب 
الرأى » ولا نمل فيه خالا . 

وقد روى فىحديث سو بد بن قيْس: أتأنا رسو ل الله صلى الله عليه وسلم» فاشترى منارجل سراويل » 

مء ف af o 1 0 5 e‏ ° 
و رجل بزن باجر »> فقال رسول الله صلی الله عليه وسام : « زن وَارجِح 6 رواه أبوداود > ووز 
استئجار رجل ليلازم غريا يستحق ملازمته » وسّئل أحمد . عن ذلك » فقال :لا بأس » قد شغاه » وقالفى 
موضع آخر : غير هذا أتجب” إلى" »كرهه » لأنه يؤول إلى الخصومة؛ وفيه نضبيق على مام » ولا يأمن أن 
يكون ظالاً » فيساعده على ظلمه» لسكته جائز ف الجلة » لأنالظاهر أله حى فإن الظاهر أنالحا كم لامع إلا 
مح » وهذا أجزنا للم وكلفمله . 
00 (فمسل) 

ويحوز أن يستأجر سمسارا يشترى له ثياباً » ورخّص فيه ابن سيرين » وعطاء » والنخیۍ » وكرهه 
الثورى" » واد . 

ولنا : أا منفعة مباحة » جوز النياية فما » فجاز الاستئجار علمها » كالبداء » ويحوز على مدا 
معلومة » مثل أن يستأجره عشرة أيَام يشترى له فيها » لأن الملةة معلومة » والعمل معلوم أشبه لياط 
والقصّار . فإن عين العمل دون الزمان » فجعل له من كل ألف درم شيا معلوما صح أيضا ؛ وإن قال : 


(1) اريت : بكسر الخاء وتشديد الراء مكسورة الدليل الحاذق . 


( م ٤٤‏ - الى خامس ) 


٠ ۴‏ الفنى 


SS‏ فلات درم أجراً » وكانت الثياب معلومة بصفة » أو مقدترة بثمن جاز » وإن لم يكن 
كذلك فظاهر كلام أحد أنه لا جوز » لأن الثياب تاف باختلاف أعالما » والأجر معان بإختلاتها . 
فإن اشكرى فله أجر مثله » وهذا قول أ ثور » وابن النذر لأنه عل عل بعوض ل 41 » فكان له 


أجر الثل » كسائر الإجارات الفاسدة . 


OEY‏ (فصل) 

وإن استأجر ليبوم له ثياباً بعيما صح » وبه قال الثافم » وقال أبو حنيفة : لا يصح” . لأن ذلاك 
يتمذ ر عليه » فأشبه ضراب الفحل وتقل الاجر اللكبير . 

ولنا : أله عمل مباح » تجوز النيابة فيه » وهو معلوم » فجاز الاستئجار عليه » كشراء الثياب » 
ولأنه جوز عقد الإجارة عليه مقدّراً بزمن » فجاز مقد ر بالعمل » كالياطة » وقوهم : إنه غير ممسكن 
لا يصح . فإن الثياب لا تنفك عن راغب فما » ولذلك سحت الضاربة . ولا تسكون إلا بالبيع » 
والشراء » مخلاف ما قاسوا عليه . فإنه متعذرء وإن استأجره على شراء ثياب معينة . احتمل أن لا رصح 
لأن ذلك لا يكون إلا من واحد » وقد لا يديع » فيتعذر محصيل العمل 2ك الظاهر > بحلاف البيع » 
وإن استأجره فى البه.م ارجل بعينه » فپ و کا لو أستأجره لششراء' ثياب بعينها » ومحتمل أن يصح » 
لأنامسكن فى اجلة » فإن حصل مرن ذلك شىء » استحق الأجر » وإلا بطلت الإجارة » كالولم 
يعن البائع » ولا الشترى . 

OEY‏ (فمسل) 

ويجوز أن يسةأجر للدمته من مخدمه کل“ شهر بشیء معلوم »وسواء كان الأجير رجلا »أو امرأء 2 
حرا » أو عبداً » ومهذا قال أيو حنيفة » والشافعى” » وأبو ثور : لأنه جوز النياية فيه » ولا مص“ عامله 
بكونه من أهل القربة » قال أحمد : أجير المشاهرة يشهد الأعياد » والجمة » ولا يشترط ذلك » قيل له : 
فيتطوكع بالركعتين ؟ قال : ما لم يضر" بصاحبه » إنما أباح له ذلك » لأن أوقات الصلاة مستثناة من الخدمة » 
وهذا وقعت مستثناة فى حق” امكف بترك متفه ها » وقال ابن المبارك : لا بأس أن بصا الأجير” 
ركعات السنة » وقال أبو ثور» وابن المنذر : ليس له منمه مها » وقال أحمد : يوز لارجل أن أيستأجر 
الأمة » والر“ة لاخدءة » ولكن يصرف وجه عن النظر » ليست الأمة مثل الرة » ولا لو ممما ف 
بيت » ولا ينظر إلمها متحركدة »> ولا إلى شعرها » إن قال ذلك لأن 2 النظر بعذ الإجارة كسكه قبلبا » 
وفرق بين الأمة » واطرتة ؛ لأنهما مختافان قبل الإجارة » فتكذلك بمدها . 


كتاب الإجارات ev‏ 


OEE‏ ما4 

قال ل وإذا مات المكرى » والمسكترى » أو أحدهماء فالإجارة ماما 4 

هذا قول مالك » والشافهى”» وإسحاق » والبتى » وأنى ثور: وان المنذر » وقال الثورى » وأحاب 
الرأى » والليث : تتفسخ الإجارة وت أحدها > لأن استيفاء المتفعة يتعذّر بالموت » لأنه استحق” بالعقد 
استيفاءها على ملك المؤجّر » فإذا مات زال ملسكه عن المين ء فانتقات إلى ورثته » فالمنافع تحدث على ملك 
الوارث » فلا يستحق” المستأجر استيفاءها ء لأنه ! عقد مع الوارث ء وإذا مات الستأجر لم سكن إيماب 
الأجر فى تركته . 

ولنا أنه عقد لازم » فلا ينفسخ بجوت الماقدمع سلامة العقود عليه » كا لو زوج أمته ثم مات » 
وما ذ كروه لا يصح ٠»‏ فإ نا قد ذكرنا أن المستأ جر قد ملك المنافم > وملسكت عليه الأجرة كاملة » فى وقت 
العقد » ب يازمهم ما لو زوج أمته » نم مات » ولو صح ماذ كروه سكن وجوب الأجر هونا بسبب من 
المستأجر » فوجب فى رکه يعد موته .كا لو حفر برا فوقم فيها شیء بعل موته تنه فى ماله . لأن سبب 
ذلك كان منه فى حال الحياة كذا هبنا . 

00 (ضصل) 

وإن مات المکنری ولم يكن له وارث يقوم مقامه فى استيفاء النفمة » أ وكان غاثباً » کن يموت فى 
طريق مکة و محف جل الذى اكتراه » ولیس له عليه شىء مله » ولا وارث له حاضر يقوم مقامه » 
فظاهر كلام أحد أن الإجارة تنفسخ فيا بتى من اللةة » لأنه قد جاء أمر غالب » نع الستأجر عن منفعة 
العين » فأشبه مالو غصبت » ولأن بقاء العقد ضرر فى حو المسكترى » والسكرى » لأن الكترى يحب 
عليه السكراء من غير نفع » والكرى ينع عليه التصر”ف فى ماله مع ظهور امتناع السكراء عليه . 

وقد نقل عن أحمد فى رجل ١‏ كترى بعيراً » فات الكترى فى بعض الطريق » فإن رجع البعير خالا 
فعليه بقدر ماوجب له » وإن كان عليه ثقله وَوطاوء فله السكراء إلى الموضم » وظاهر هذا أنه حم بفسخ 
ال قدفما بتى من المدة » إذا مات الستأجر » ولم يبق به انتفاع »لأنه تعد ر استيقاءالمتفعة بأمر من الله تعالى» 
فأشبه مالو أكترى من بقلع له ضرأسّهء فيرأ » أو انقلم قبل قامه » أو اكترى كّالاً ليكحل عينه » 
فبرأت' » أو ذهبت". ويحب أن يقددر أنه لم يكن لم من ورئته من بقوم مقامه فى الانتفاع » لأن الوارث 
يقوم مقام الموروث » وتأوَها القاضى على أن الكرى قيض البعير » ومنع الورثة من الانتفاع » ولولاذللك 
لا انقسخ المقد » لأنه لا بنفسخ بعذر فى المستأجر مع سلامة العقود عليه » كا أو حبس مستأجر الدار » ومنم 
من سكناهاء ولا يصح هذا » لأنه لو مقع الوارث الانتفاع لما استحق” شيا من الأجر . 


FEA‏ الفى 


ويفارق هذا ما لو حبس الستأجر » لأنالءقود عليه انتفاءه » وهذا لابو س منه بالجبس » فإنه فى كل” 
وقث يكن خروجه من ابس » وانتفاءه » وعسكن أن يستنيب من بستوف المنفمة » إما بأجر » أو غيره» 
مخلاف المت » فلآنه قد فات اتتفاعه بنفسهء ونائيه » فأشبه ما ذكرنا من الصور . 

6 (فص ص ل) 

إذا أجر الموقوف عليه الوقف مدةء فات فى أثنائها » وانتقل إلى من يعده ففيه وجمان : 

أحدها : لاتتفسخ الإجارة لأنه أجر ملكه فى زمن ولایته »فل يبطل مو ته » کا لو أجر ماسكه الطلق . 

والثانى : تنفسخ الإجارة فهايق منالمد”ة » لأنا تبينا أنه أجَر ملكه » وملك غيره » فصح فى ملكه » 
دون ملاک غيره » كا لو أجر دارين : أحداها له » والأخرىاثيره » وذلكلأن التافم بمدالوت حقافيره » 
فلا ينغذ عقده عليها من غير ملك » ولاولاية » مخلاف الطلق » فإن المالك يملك من جهة الموروث » فلا عاك 
إلا ما خلفه »> وما تصرف فيه فى حياته لا يتتقل إلى الوارث » والمنافع التى أجرها قد خرجت عن ماسكه 
بالإجارة » فلا تنتقل إلى الوارث » والبطن الثالى فى الوقف اكون من جبة الواقف » فا حدث فما بعد 
البطن الأول كان ملسكاً لهم . فقد صادف تصرء ف الؤْجّر فى ملسكهم من غير إذنهم > ولا ولاية له 
علمهم » قل يصح . 

وبتخرتج أن تبطل الإجارة كلها بناء » على تفريق الصفقة » وهذا التفصيل مذهب الشافمى . 

فعلى هذا : إن كان المؤجر قبض الأج ركاه » وقلنا : تنفسخ الإجارة » فلن انتقل إليه الوقف أخذه » 


وبرجع اللستأجر على ورثة المؤجر حصّة الباق من الأجرء وإن قلنا : لا تتفسخ رجع من انتقل إايه الوقف 
على التركة نحصته . 

OV‏ (فصل) 

وإن أجْر الول الصى” » أو ماله مداة » فياغ فى أثنائها » فقال أبو الطاب : ليس له فسخ الإجارة » 
لأنه عقد لازم عقده ممق" الولاية » فل يبطل بالبلوغ » کا لو باع داره » أو زوّجه » ويحتمل أن تبطل الإجارة 
فما بعد زوال الولاءة ؛ على ماذ كرنا فى إجارة الوقف » ويحتمل أن يفرق بين ما إذا أجره مسلاة يتحةق 
بلوغه فى أثنائها . مثل أن أجّره عامين » وهو ابن أربع عشرة» فتبطل فى السادس عشر » لأننا تتيقن أنه 
أجره فمها بعد بلوغه » وهل نصح فى اللامس عشر ؟ على وحهين » بناء على تفريق الصفقة . وبين ماإذا 
م يتحقق بلوغه فى أثنائها » كالذى ارہ فى اتخامس عشر وحده ؛ فباخ فى أثنائه » فيكون فيسه ماقد ذ كرنا 
فى صدر النصلء لأثَنا لو قلنا : يلزم الصبى” بعقد الول ملاة يتحكق بلوغه فيها أقصى إلى أن يعقد على جيم 
منافعه طول عمره » وإلى أن تصرف فيسه فى غير زمن ولايته عليه » ولا يشبه النكاح » لأنه لا يمكن 
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تقدير مدانهء فإله إها يمقد للا بد» و بوذا قال الشافعى” » وقال أبو حنيفة : إذا بلغ الى قله اليار» 
لأنه عقد على منافعه فى حال لا علاك التصر”ف فى نفسه » فإذا ملك ثبت له انيار > كالأمة إذا أعتقت 
حت زوج . 

ولدا أنه عقد لازم عقد عليه . قبل أن علاك التصراف » فإذا ملسكه لم ثبت له الخيار » كالب إذا 
زوتج ولده » وما قاسوا عليه إما يثبت ها الخيار إذا عتقت نحت عبد » لأجل الميب » لا 1ا ذكره » وهذا 
لوعئقت نحت حر لم يثبت لها اعديار » وإن مات الول“ الؤجر للصبى” » أو ماله » أو عزل » وانتقات الولابة 
إلى غيره لم ببطل عقداه » لأنه تصرف وهو من أهل القصر ف فى حل" ولايته » لم يبطل تصرفه بموته » أو 
عزله » أو كا لو مات اظر الوقف » أو عزل » أو مات الحا 1 بعد تصسرافه فما له النظر فيه . 

ويفارق ما لو أجر الوقوف عليه الوقف مدهة » لم مات فى أثنالها » لأنه أجر ملك غيره بفير إذنه » 
فى مدة لا ولاب له فيها » وههدا إنما بثبت للولى الثانى الولاية فىالتمسر”ف فما لم يتصرف فيه الأول » وهذا 
المقد قد تمر“ف فيه الأو ل فم تثبت لاثالى ولاية على ماتناوله . 


4 فمل‎ EA 
وإن أجر عبده ملة » نم أعتقه فى أثنائها صح المتق » ثم بطل عقد الإجارة فى قياس اذهب » ولا‎ 
» يرجع الميد على مولاء بثىء » وهذا جديد قولى الشافمى » وقال فى القديم : يرجم على مولاه بأجر الثل‎ 
لأن اانافم توف منه بسبب كان من جبة اليد » فرجم به عليه » الوأ كرهه يعد عنقه على‎ 

ذلك العمل . 


ولنا أنها منفعة استحقت بالمقد قبل المتق » فلم ,جع ببدها» كا لو زواج أمقه» م أعتقها بعد دخول 
الزوج بها » فإن مايستوفيه السيد ارجم به عليه » ومخالف المكره ء فإنه تمدىبذلاك » وقال أبوحنيفة : 
لامبد الخيار فى القسيخ . أو الإمضاء » كالصى" إذا بلغ للممنى الذى ذكره : 

ولنا أنه عقد لازم عقده على ما يعلسكه فلاينفخ بالعقق » ولايزول ملكه عنه » کا لو زوج أمته » 
ثم باعبا . 


إذا ثبت هذا : فإن نفقة اليد إن كانت مشروطة على المستأجر فى عليه » كا كانت » وإن لم تسكن 
مشروطة عليه فهى على معتقه » لأنه كالباق على ملسكه » بدليل أنه لاك عوض نفمه » ولأن العبد لايقدر 
على نفقة نفسه» لأنه مشغول بالإجارة » ولا على المستأجر » لأنه استحق منفعته بموض غير نفققه . لم يبق 
إلا أنها على الولى . 


e“‏ الفى 


0۹6 (فصل) 
إذا أجّر عينا ء نم باعما صح البيع » نص عليه أحمد » سواء باعها للمستأجر » أو لغيره » وبهذا قال 
الشافمى” فى أحد قوليه » وقال فى الآخر : إنباعما اغير المستأجر لم يصمح" البيع » لأن يد المستأجر حالله عنم 
القسام إلى الشترى » فنعت الصحة كا فى بيع الغصوب . 
ولنا أن الإجارة عقد على الناقم » فل كنم الصحّة »كا لو زواج أمتهاء لم باعها» وتوهم يد الستأجر 
حائلة دون التسايم لا يصح » لأن يد للستأجر إنمَا هى على المنافع » والبيع على الرقبة » فلا عنم ثبوت اليد 
على أحدما تسام الآخرء كا لوباع الأمة الزوجه » ول منعت التسايم فى الخال فلا تمن فى الوقت الذى 
يحب التسلم فيه » وهو عند انقطاء الإجارة» ويكنى القدرة على القسليم حينئذ » كالمسآم فيه» وقال أو حنيفة : 
البيع موقوف على إجازة المستأجر » فإن أجازه جاز » وبطلت الإجارة » وإن رده بطل . 
ولنا: أن البيع على غير المقود عليه فى الإجارة » فلم تعقبر إجارنه » كبيع الأمة المزوحة . 
إذا ثبت هذا : فإن الشترى يلك المبيع مسلوبة النفعة إلى حين انقضاء الإجارة » ولا يستحق” تسام 
المين إلا حينئذ » لأن اسل المين إنما يراد لاستيفاء نفعها » ونفعها إا يستحقه إذا انقضت الإجارة » 
فيصير هذا بعنزلة من اشترى عيناً فى مكان بعيد » فإنه لا يبستحق تليمها إلا بعد مغىة مدة يمكن 
إحضارها فنا »كالمسكم إلى وقترلا يسدق تسام ااسل فيه إلا فى وقته » فإن لم يمم المشترى بالإجارة فسله 
الخيار بين الفسح و إمضاء البيع بكل" امن . لأن ذلك عيب » ونقص . 
6 (نضل) 
فإن اشتراها الستأجر صح البيع أيضا » لأنه يصح بيمها لثيره » فله أولى » لأن المين فى يده » وهل 
تبطل الإجارة ؟ فيه وجمان : 
أحدها : لا تيطل . لأنه علاك المنفعة بمقد» م ملك الرقبة المسلوبة بعقد آخر > فلم يتنافياء کا يلاك 
الغرة بعقد » ثم يلك الأصل بعقد آخر » ولو أجر الو مى له بامنفعة مالك الرقبة سحت الإجارة » فدل على 
أن ملاك المنفعة لا “يناف العقد على الرقبة » وكذلك لو استأجر الماللك العين المستأجرة من مستأجرها جازء 
فعلى هذا يكون الأجرباقيا على المشترى » وعايه الشمن» ويجتمعان للبائع »كا لوكآن المشترى غيره . 
والثانى : قبطل الإجارة فما بتى من المدةة . لأنه عقد على منفعة المين » فبطل ملك الماقد للمين » 
کال کاح ء فإنه لو تزواج أمة ثم اشتراها بطل نكاهء ولأن لك الرقبة عنم ايقسداء الإجارة » قمنع 
استدامتها » كالسكاح ء فعلى هذا يسقط عن الشترى الأجر فما بتى من ملةة الاجارة  »‏ لو بطلت الإجارة 


2 ِء ا‎ NEY 
داف اين 4 وإن كن اودر دا ده الاج رکه عدب عليه قل الاجر من الثمن‎ 
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101 (فصل) 
وإن ورث الستأجر العين المستأجرة ك فيه کا لو اشتراها فى بطلان الإجارة أو بتالباء إلا أنه 
لافرق ف الح بین فسخ الإجارة ويقائها 3 ولو استأجر إنسان من بيه دارا ¢ 5 مات أ بوه ¢ واخلف 
ابنين » أحدها هو المستأجر » فإن الدار تكون بيمءا نصفين » والمستأجر أحق ما » لأن النصف الذى 
لأخيه الإجارة باقية فيه » والنصف الذى ورثه يستحقه » إما عم الما » وإما حكر الإجارة » وما عليه من 
الأجر بينهما نصفين . 
وإ ن كان أبوه قد قبض الأجر لم يرجم بشیء Ala‏ على أيه 3 ولا ر که أبيه ¢ ويكون ا أبوه 
بينهما نصفين» لأنه لو رجع بشىء أفذى إلى أن يكون قد ورث النصف بنفعته» وورث أخوه نصقاً مساوب 
المنفعة » والله سبحانه قد سوتى بينهما فى الميراث » ولأنه لورجم بنصف أجر النصف الذى انتقضت 
الإجارة فيه لوجب أن رجم أخوه بنصف النفمة التى انتقضت الإحارة فيها » إذلا يكن أن مم له بين 
المنفعة وأخذ عوضها من غيره . 
حك (فصل) 
وإن اشترى المستأجر المين » 3 وجدها معيبة » فرها > فإن قلنا : لا تنفسيح الاحارة بالبيع « 
فبى باقية بعد رد" العین » کا كانت قبل البيع » وإن قلنا : قد انفسخت فاكم فمہا کا لو انفسخث 
يتلف المين . 
وإن كان الشنرى أحنبيا » فرد الستأحر الإجارة لعيب » فينبنى أن تمود المتفمة إلى البائع » لأنه 
إسةعدق” عوضها على المستأحر » فإذا سقط العوض عاد إليه المموتض 2 ولأن الشترى” هلماك العين مساوية 
النفعة مدة الإدارة فلا يرجم إليه مالم يملسكه » وقال بعض أسحاب الشائعى: : يرجم إلى الشترى » لأن 
المنفعة تابعة لارقبة » وإِنما استحقت بعقد الإجارة » فإذا زالت عادت إليه » كا لو اشترى أمة مزوتجة» 
فطاتها الزوج » ولا يصح هذا الفياس » فإن منفعة الببضع قد استقر عوضما لابائع عجر د دخول الزوج بها » 
ولا ينقسم العوض على المدّة » ولهذا لا يرجم الزوج بثىء من الصداق فما إذا اتفسخ الفكاح » أو وقم 
الطلاق » مخلاف الأجر فى الإحارة» فإن الجر يستحق” الأحر فى مقابلة المنفعة مقسوما على مدا » فإذا 
2 2 
كان له عوض المتقعة السئةبلة فزال بالفستخ رم إليه معوكضها ؛ وهو الدفعة . ولأن منفعة البضع لا يجوز 
أن ”تملك بغير ملاك الرقبة » أو انكام » فلو رحدءت إلى ابال للكت بنيرهاء لأا مما لا وز 


لازوج نقلها إلى غيره » ولا المعاوضة عنما » ومنفعة البدن مخلافها . 


or‏ اغى 


بذاك (صل) 

وإذا وقءت الإجارةءلى عين » مثل أن يسأر عبدا كب » أو ارعاية الم > أو جملا لاحمل » 
أو للركوب » فتلفت اناسخ العقد بتلفها » وإن خرحت مسكحقة تبيّنا أن المقد بطل > وإن وحد. ها 
عيبا » فرد ها انفسخ المقدء ولعلاك إبداها . لأن المقد على ممين» فثبتت هذه الأحكامء كا واشترىعينا. 

وإن وقدت على عين موصوفة فى الذمّة انمكدت هذه الأحكام » فتى سام إليه عيئا » فتافت لم تنفسخ 
الإحارة» وازم الؤ<تر إبدالها » وإن خرجت «فصوبة يبل العقدء وأزمه بدا » وإن وحد مها عيبا 
فردّهاء» فكذلك . لأن اللعتود عليه غير هذه المين » وهذه يدل عا » فل .ؤثر تافها » ولا غصبما» 
ولا رد"ها بعيب فى إبطال المقد» كا لو اشترى بثمن فى الذمة على ماقرر فى موضمه . 

فإن قيل : قفد قلم : من اكترى جملا ليركبه جاز أن يركبه من هو مثله » ولو اكترى أرضًا ازرع 
شی فزن ا 000 : إذا اكترى جلا بعينه لامجوز أن يبدله ؟ 
قلذا : لأن الممقود عليه متفعة المين » فل يز أن يدف إليه غير العقود عليه » كا لو اشترى عينا » لا جوز 
أن يأخذ غيرها » والراكب غير معقود عليه » إتما هو مستوف للمنفعة » وإتما يشترط ممرفته لتقدير 
المنفعة » لا لكونه معقودا عليه » وكذلك الزرع فى الأرض» فإنما يمين أيمرف به قدر المنفعة المستوفاة » 
فيجوز الاستيفاء بذيرها » كا لو وگل الشسترى غيره فى استيفاء المبيع » ألا ترى أله لو تلف البمير» أو 
الأرض انفسخت الإجارة » ولو مات الراكب » أو تلف البذر لم تففخ الإجارة وجاز أن بقوم غيراه 
مَقامه » فافترقا . 


{o‏ 9 مسألة كه 
قال لإ ومناستأجر عقارا فله أن يکنه غيره » إذا كان يقوم مَقامه ) . 
وجملته : أن من استأجر عقار؟ للسكنى فله أن تسكنه » ويسكن فيه من شاء » من“ يقوم مقامه فى 
الضررء أو دونه » وبضم فيه ما جرت عادة السا كن به » من الرتحال » والطعام » ويخرن فها الثياب » 
وغيرهاء دما لا يضر بها » ولا يسكنها ما يضر بهاء مثل القصّارين » واللدادين » لأن ذلك يضر بهاء 
ولا جل فما الدوابة » لأنها روث فنهاء وتفسدهاء ولا يدل فما رجي » ولارتحى؛ ولاش 
يضر" بهاء ولا جوز أن يجمل فيها شيا ثقيلا فوق سقف » لان يثقله » ويسكسر خشبه » ولا يحمل فهها 
شيئاً يضر بها » إلا أن يشترط ذلك » وبهذا قال الشافمى- » وأسماب الرأى » ولانمل فيه الفا » و[ ما كان 


)0( السرجين : ومثاه الحرقين هو ازيل . ودو معرب وكين بفتح ااسين وسكون الراء . 


كتاب الإجارات Tor‏ 


كذلك » لن له استيفاء الممقود عليه بنفسه » ونائيه » والذى يسكنه نانب عنه فى استيفاء الممقود عليه » 
فجاز » كا لو وکل وكيلا فى قبض البيع » أو دين له » وم يلك فمل ما يضر بها ء لأنه فوق العقود عليه » 
ظٍ یکن له فمله » كا لو اشترى شی ميملك أخذ أكث منهء نأمًا أن جل الدار مخز للطمام » فقد قال 
أحابنا : يجوز ذلك » لأنه جوز أن يملها مخز ليره » ويحتمل أن لا يجوز » لأن ذلك يفغى إلى حريق 
الغار أرضما » وحيطانها » وذلك ضرر لايرضى به صاحب الدار . 

{\0o‏ ( فص ل( 

وإذا اكترى دارأجاز إطلاق المقد » ولم حتج إلى ذكرالسكنى» ولاصفتها » وهذا قول الشافعى” » 
وأصحاب الرأى ؛ وقال أبو ثور لا يحوزء حت" بقول : أربيت نحتما أنا وعيالى » لأن السكنى نتاف“ 
ولو اكتراها ليسكنها » فتزوج امرأة لم يكن له أن يكنا معه . 

ولنا : أن الدار لا كترى إلا لاسكنى » فاستغنی عن ذكره »كإطلاق الْمُنْفى بإد فيه نقد معروف به » 
والتفاوت فى السكنى سير فر يحتج إلى ضبطه » وماذكره لا يصح » فان الضرر لا يكاد يمختلف بكثرة 
من يسكن . وقأتهم » ولا عسكن ضبط ذلك › فاجتزی+ فيه بالعرف » کا فى دخول الام . وشبه . 
ولو اشترط ما ذكره لوجب أن یذ کر عدد السگان . وأن لا ببيت عنده ضيف . ولا زائر » ولاغير من 


2ه ولکان نين أن يلم صفة السا كن »كا يلم ذلك فما إذا اكترى للركوب . 


Î‏ (فصلل) 
وإذا اكترى ظيراً ليركبه فله أن ر رکبه مثله » ومن هو أخف منه » ولايركبه من هو أثقل منه » 
لأر العقد اقتضى استيفاء منفعة مقدكرة بذاك الراكب » فله أن يستوق ذلك بنفسه . ونائبه . وله أن 
يستوف أقل منه . لألَّهُ يستوفى عض ما يستحتّه » وليس له استيفاء أ كثر منه . لأنه لا ملك أكثر 
مما عقد عليه » ولا يشترط التساوى فى الطول » والقصر » ولا المعرفة با ركوب » وقال القاضى : بشترط 
أن يسكون مثله فىهذه الأوصاف كلما » لأر قآة العرفة بالركوب ”تثقل على ال ركوب » ونضر به . 
قال الشاعر : 


0 ور 


لم بر کیوا ایل إلا بد ما كبرُوا فيم تال على أغجَازه ©٤‏ 
ولنا : أن التفاوت فى هذه الأمور بعد التساوى ف لشفل بسیر » فعنى عنه » ولهذا لايشترط ذکره فى 


الإجارة » ولو اعتبر ذلك لا شتُّرطت معرفته فى الإجارة » كااتقل واعلقة . 


)0( عنف : بم الان والنون جع عرف وهو من لارفق له بأخول عند ركونها 1 
(م 40 ۔ القی - خامس ) 


ot‏ الغنى 


0V‏ (فسل) 
فإن شرط أن لا يستوف فى النفمة عثله » ولامن هو دونه » فقياس قول أصحابنا صحّة المقد » 
وبطلان الشرط » فإلّه قال فيمن شرط أن بزرع فى الأرض حنطة ولا بزرع غيرها : يبطّل الشرط » 
ويصح” العقد » ويحتمل أن يصح الشرط » وهذا أحد الوجبين لأصحاب الشافي » لأن الستأجر علك 
المناقم من جهة اأ جر » فلا علاك ما لم برض به » ولأنه قد يكون له غرض فى مخصيصه باستيفاء هذه النفمة » 
وقالوا فى الوجه الآخر : بيطلل الشرط ء لأنه يناف موجب الءقد » إذ موجبه ملك المنفمة » والتساط على 
استيفائها بنفسه » و بنائيه » واستيقاء بعضها بنفسه » وبعهها بنائيه » والشرط ينای ذلك » فكان باطلاً » 
وهل يبطل به العقد ؟ فيه وجهان : 
أمهما لا يبطله » لأنه لايؤثر فى حقء الؤْجّر فعا » ولاضرا فألنى » وبق المقد على مقتضاه » والآخر 
'ببطله » لأنه ینای مقتضام » فأشبه مالو شرط أن لا يستوف امنافم . 
14 (ضل) 
ووز للستأجر أن يوجر المين المستأجرة إذا قبضها » نص عليه أحمد » وهو قول سيد بن المسيب» 
واءن سيريئ » ومجاهد » وعكرمة » وأى سامان بن عرد الرجن » والتَحعى” 2 والشعبى' » والثورى » 
والشافبى؛»وأحاب الرأى . 
وذ كر القاةى فيه رواية أخرى : أنه لا جوز . لأن الاي مَلَى الله علي وسم ی عن ربح 
مالم يضمن » والنافع لم تدخل فى انه . ولأنه عقد على مالم يدخل فى انه » فل جز » كبيع 
للسكيل » واأوزون قبل قبضه » والأول أصح » لأن قيض العين قام مقام قيض النافم » بدايل 
أنه يجوز التصرتف فا » فجاز المقد عليها » كبيسمع الكرة على الشجرة » ويبطل قياس الرواية الأخرى 
هذا الأصل . 
إذا ثبت هذا فإنه لا نحو ز إجارنه إلا لن يقوم مقامه » أو دونه فى الضرر » لما تقدام » فأما إجارتها قبل 
قبضها فلا تجوز من غير المؤجرء فى أحد الوجبين . وهذا قول ألى حفيفة » واأشمور من قولى الشافعى” . 
لأن النافع مملوكة بعقد معاوضة + فاعتبر فى جواز العقد عليها القبض » كالأعيان » والآخر يجوز » وهو قول 
بعض الشافءة . لأن قبض المين لا ينتقل به الضمان إليه» فل قف جواز التصر”فعليه» فأما إجارتها قبل 
القبض من اأؤجر : فإذا انا : لا يجوز من غير اأوْجَر كان فما ههناوجهان : 


أحدها ٠‏ لا يجوز . لأنه عقد عليها قبل قبضما . 


كتاب الإجارات ووم 


والثالى : بجوز . لأن القبض لابتمذر عليه » مخلاف الأجنىة ء وأصلهما بيع الطعام قبل قبضه لايصح 
من غير بائمه » روايقً واحدة » ودلى يصح من بائعه ؟ على روايتين ٠‏ 

قأما إجارتها بعد قبضها من المؤجر » فجائزة » وبهذا قال الشافعى” . وقال أبو حفيفة : لا يجوز . لأن 
ذلك يؤدى إلى تناقض الأ<كام » لأن القسليم مس:تحق على السكراء » فإذا | كتراها صار مستا له » 
فيصير سدق لا احق عليه 0 وهذا ناقض 5 

ولنا : أن كل عقد جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد كالبيع » وما ذكروه لا يصح . لأن التسام 
قد حصل » وهذا الستحق له تاي آخر» ثم يبطل بالبيع » فإنه يستحق” عليه تسليم المين » فإذا اشتراها 
استحق تسليمها . 

فإن قيل : التسليم ههنا مستحق فى جميع المداة » مخلاف البيسع » قلنا : الستحق” تسلم 
حصل » ولیس عليه تسام آخر » غير أن العين من تمان الؤجر » فإذا تعذرت المنافع بتلف الدار وغصبها 
رج عليه » لأنها تمذكرت بسببر کان فى ضمانه . 


المين » وقد 


۹ (فصل) 

ويجوز للاسةأجر إجارة المين بمثل الأجر وزيادة » نص عليه أحمد » وروى ذلك عن عطاء » والحسن»ء 
والزهرى » وبه قال الشافعى » وأبو ثور » وابن المنذر » وعن أحمد أنه إن أحدث فالعين زيادة جاز له أن 
يكريما بزيادة » وإلا ‏ تجز الزيادة » فإن فمل تصلق بالزيادة » روى هذا الشءى” » وبه قال النورى” » 
وأبوحنيفة » لأنه يربح بذلك فما لم يضمن » وقد نهى النى" صلى الله عليه وسل عن ربح مالم يضمن » ولأنه 
,ربح فيا لم يضمن » فل يجز كا لو ربح فى الطعام قبل قبضه » ويخااف ما إذا عمل عملا فيها » لأن الربح 
فى مقابلة العمل » وعن أحمد رواية ثااثة . إن أذن له الالك فى الزيادة جاز » وإلالم يجز » وكره ابن 
اليب » وأبو سامة » وابن سيرين » ومجاهد » وع كرمة » والشعى والتَحَبِى” الزيادة مُطلقاً » لدخوها 
فى ربح مالم يضمن . 

ولنا : أنه عقد يجوز برأس الال » فجاز بزيادة » كبيم المبيع بد قبضه » وكا لو أحدث عارة 
لا يقابلها جزء من الأجر » وأما امير : فإن المنافم قد دخلت فى ضمانه » من وجه » فإنها لو فانت من غير 
استيفاله كانت من انه » ولا يصح القياس على بيع الطعام قبل قبضه » فإن البيع ممنوع منه بالكلية » 
سواء ربح » أولم بربح * وهيتاجائز فى الجلة » وتعلياهم بأن الربح فى مةابلة عمله انى بما إذا كنس الدار» 
ونظ فما »فإن ذلاك يزيد فى أجرها فى العادة . ۰ 


o‏ الغ 


01° (فصل) 

ونقل الأثرم عن أحمد أنه سأله عن الرجل بتقبل العمل من الأعمال » فيقبله بأقل” من ذلك »جوز له 
الفضل ؟ قال : ما أدرى ؟ هى مسألة فا .عض الثىء» قلت : أليسكان اللياط أسهل عندك إذا قطم 
الوب » أو غيره » إذا عل ف العمل شيا قال : إذا عمل عملاً فمو أسهل » قال التخمى” : لا بأس أن يتقبل 
الياط الثياب بأجر معلوم » م يقبلها بعد ذلاك بعد أن دين فيها » أو يقطع أو يمطيه سا وکا , أو إبراً» 
أو مخيط فما شيئًا فإن لم يعن فا بشى» فلا يأخذّن" فضلاً » وهذا بحتمل أن يكون انى قاله مبنيا على 
مذهبه » فى أن هن استأجر شيا لا يؤجره بزيادة » وقياس اذهب جواز ذلاك » سواء أعان فما بثىء» أوم 
لمن » لأنه إذا جاز أن بقبله ثل الأجر الأول أو دونه » جاز بزيادة علي هكاابيع » وكإجارة المين . 

7۱ ( فصل) 

وكل” عين استأجرها لمنفعة فله أن بستوف مثل تلاك المنفعه » وما دونها » فى الضرر » وقال أحمد : إذا 
استأجر دابة ليحمل عليها مرا » لحمل عليها حنطة أرجو أن لا يكون به بأس » إذا كان الوزن واحدا » 
فإن كانت النفعة التى يستوفيما أ كثر ضرا » أو مخالفة للمعقود عليها فى الضرر لم ير لأنه ستوفى أ كثر 
من حقه » أو غير ما يستدقه » فإذا | كترى دابة ليحمل عليها حديداً » لم حمل عليها قطناء لأنه بتجاق 
ونهسبة فيه الربح » فيُتعب الظهر » وإن | كتراها لجل القطن لم جز أن حمل الحديد لأنه يجتمع فى موضع 
واحد » فيثقل عليه » والقطن يتفراق فيقل ضمرره » و إن ١‏ كتراه ليركبه جر أن يمل عليه » لأن الراكب 
بمين القلهر حر کته » و إن اكتراه ليحمل عايه لم حزان يركبه» لأن الرا کب يقد فى موضع واحد » فيشتد' 
على الظمر » وللتاع يتفراق على حنبيه . 

وإن اكتراه اير كيه 5 عر أن بركيه سرج ¢ لأنه عمل عايه أ كثر مما عقد عليه ¢ وإن اکتر 3 
اير كيه لمج ' يز أن رکبه ye‏ ¢ لأنه إذا رکب عليه من غير مرج جي خم ره ¢ فربما عقره ¢ وإن 
اكتراه لی رکبه سرج ١‏ 0 أن يراكيه ٌ كثر منه» فاو اكترى جاراً حر أن ر کېه بسر ج الي دون 3 
إذ اكان أثقل من سرجه » وإن اكترى دابة بسرح» فركها بإ كاف" أثقل منه » أو أضر لم جز » 
وإ ن كان أخف وأقل“ ضرراً فلا بأس » ومتى فمل مالس له فمل كان ضامئاً » وعليه الأجر » وهذا كله 
مذهب الشافعى » وألى ثور . 

. البرذون : دابة متولدة بين اهار والحصان وهى أ كبر من الخار‎ )١( 

(0) الا كاف : البرذعة . 


باب الإجار ات Foy‏ 


7Y‏ (فصلل) 
وإن ١‏ كترىدابلي ركبما فى مسافة معلومة » أو مل عليها فيم » فأراد المدول برا إلى ناحية أخرى مثلما 
فى القدر أضر منها أو تخالف ضررها » بأن تسكون إحداها أحسن والأخرى أخوّف »ل بحزء وإن كان 
مثلها فى السهولة » ارون © والأمن » أو التى يعدل إليها أقل ضررا » فذكر القاضى : أنه يجوز وهو 
قول أسحاب الشافمى” » لأن السافة عبنت ليستوف بها النفعة » ويعل قدرها بها » فل تتعين »كنوع الحمول 
والراكب » ويقوى عندى أنه متى كان للمسكرى غرض ف تلات الجرة الممّينة ل يز العدول إلى غيرها » 
سل من سک ی جاله إلى مكة » فيح معها » فلا جوز له أن يذهببها إلى غيرهاء ولو أ كراها إلى بنداد 

لسكون أهله بها » أو ببلد العراق لم يمر الذهاب بها إلى مصر . 
ولو اكرى جاله جلا إلى بلد لم يحز للمستأجر التفريق بينها بالسفر ببعضها إلى جمة وبباقما إلى جهة 
أخرى » وذلات لأنه عين السافة لغرض فى فواته ضرر » فلم جز تنويته » كا فى حق” المسكترى » فإنه 
لوأراد حمل إلى غير المكان الذى اكترى إليه لم جز » وكا لو عين طريقا سبلا أو آمناء فأراد ساوك 
ما مخالفه فى ذلك . 
۹ (فصل) 
ومجوز أن يكترى قيصا ليابسه» لأنه يكن الانتفاع به مع بقاء عينه و جوز بيمه» لازت إجارته » 
كالمقار» ولايد من تقدير المنفعة ,المد » وإن كانت عادة أهل بلده 2 شيا م عقد النوم فى الليل ؛ فعليه 
نزعه فى ذلك » لأن الإطلاق حمل على المعتاد » وله لبسه فما سوى ذلكءوإن نام بارا لم يكن عليه نزعه» 
لأنه العرف » ويلبس القموص على ماجرت المادة به » ولا جوز أن 2 له لأنه يعتمك عليه » فيشقه 2 
وف اللبس لا يعتمد » ويجوز أن برتدى”" به لأنه أخف » ومن ملك شيئًا ملاك ماهو أخف منه » وقيل فيه 
وجه آخر : أله لا يجوز ء لأنه استمال لم جر المادة به فى القميص » أشبه الاثز اريه . 
€ (فصل) 
وإناستأجر أرضا صح لما تقدام » ولا يصح حتى يرى الأرض » لأن النفمة مختاف باختلافها » ولا تعرف 
إلا بالرؤية » لأنها لا تنضبط بالصفة » ولا بصح حتى يذكر له ما يكترى له من زرع أو غر'س » أو بناء» 
لأن الأرض تصلح هذا كله » وتأثيره فى الأرض تلف » فوجب بياله » فإن قال : أجرتكما لتزرعها » 
)١(‏ الحزونة : صعوبة الأرص وشدتها . 
(۲) زر به . يجعله ازاراً » وهو ما يغطى الجزء الأسفل من البدن ء كالسروال . 
(۳) يرتدى به : مجعله رداء ؟ وهو ما يغطى أعلى الجسم . 


3-7 لأف 


أو تغرسهاء لم يصح لأنه لم يعن أحدماء فأشبه مالو قال : بمتّك أحد هذين العبدين » وإن قال : لتزرعها 
ماشئت أو تغرسها ما شئت صح » وهذا متصوص الشافمى » وخالفه أ كثر أصمابه » فقالو : لايجوز » لأأنه 
لا یدر یک ببزرع » ويغرس ؟ وقال بعضهم : يصح » ويزرع نصفها » ويغرس نصفما . 

ولنا : أن المقد اقثضى إباحة هذين الشيئين » فص »كا لو قال : التزرعها ماشئت » ولأن اختلاف 
الجنسين كاختلاف النوعين , وقوله : لتزرعها ما شئت إذن فى نوعين » وأنواع » وقد صح" » فتكذيك فى 
الجنسين › ولهأنيغرسها كلها » وإنأحبہ زرعما كلها > کا لو أذن له فى أنواع الز ر کله کان له زرعجميمها 
نوعاواحدا » وله زرعها من نوعين » كذلك ههنا . 

وإنأ كراها لازرع وحده ففيه ربع مسائل : 

إحداهن : أ كراها للزرع مطلتا » أو قال : للمزرعها ما شئت * فإنه يصح » ولهزرع ما شاء» وه_ذا 
مذهب الشافعى>» و کی عنابن رع : أنه لايصح حتى يتبينة الزرع لأن ضرره بختلف » فلم يصح" بدون 
البيان » كا لو لم یذ کر ما يسكترى له» من زرع أو غرس » أو بناء . 

ولنا : أنه يحوز استئجارها لأ كار الزرع ضرراً > ويباح له جيم الأنواع » لأنها دونه فإذا 
عمم » أو أطلق تناول الأ كثر » وكان له ما دونه > ومخالف الأجناس التافة » فإنه لا يدخل 
بعضمها فى بعض . 

فإن قل : فلو ا كترى دابة للركوب لوجب تين الرا كب » قلنا : لأن إجارة ال ركوب 
لأ كث اركاب ضررا لا تجوز » بخلاف لازروع » ولأن للحيوان حرمة فى نفسهء فل يم إطلاق ذلك 
فيه “ مخلاف الأرض . 

فإن قيل : فلواستأجردارا لاسكنى مطلقا ل جزأن كنا من بضر بهاء كالقصّار » والحداد » فل قاتم : 
إنه جوز أن يزرعها مايضي بها ؟ قلنا : السكنىلا تقتضى ضرراً » فلذلك مُنع من إسكان من بضر بهاء لأن 
العقد لم يفتضه والزرع يقتضى الضررء فإذا أطلق كان راضيا بأ كثره » فلهذا جاز » وليسله أن يغرسفىهذه 
الأرض » ولا يبنى » لأن ضرره أ كثر من العقود عليه . 

السألة الثانية :أ كراها لزرع حنطتر » أو نوع بعينه » فإن له زرع ما يعينه » وما ضر ره كضرره » 
أو دونه » ولا يتمينما عيينه فى قولعامة أهل العلم » الاداودء وأهل الظاهر » فإنهم قالوا : لا يجوز ل#زرع 
غير ما عيّنه » حت لو وصف المنطة بأنها سعراءء لجز له أن يزرع بيضاءء لأنه عيّنه بالمقد » فم يجز العدول 
عنه » كا لوعيّن الركوب » أو عيّن الدرام فى لمن . 


ولا : أن المعقود عليه منفعة الأرض دون القمح » وا يستةر“ عليه العوض مطى” الد » 


كتاب الإجارات الم 


إذا تسل » الأرض > وإن لم يزرعها » وإتما ذ كر القمح لتقدّر به المنفعة » فلم يتين » کا لو استأجر دارا 
ليسكنها » كان له أن وکا غيره > وفارق الركوب » والدرام » فى امن » فإنهما معقود علمهما » 
فتعتينا » والمعقود عليه هبنا منفعة مقدرة » وقد تعينت أيضاً » ولم يتميّن ماقدّرت به » كا لا يتعيّنالكيال » 
واليزان » فى اللكيل والوزون . 
المسألة الثالثة : قال ليزرعها حنطة » وما ضرره كضررهاء أو دونه » فبذه كالتى قيلها > إلا أنه 
لا حالف فيهاء لأنه شرط ما اقتضاه الإطلاق و بين ذلك تصريم” نصّه فزال الإشكال . 
السألة الرابعة : قال : ليزرعها حنطة » ولا رع غيرها» فذكر القاضى : أن الشرط باطل » لأنه ينافى 
مققذى العقد » لأنه يقتضى استيفاء المنفمة كيف شاء » فم يصح الشرط »كا لو شرط عليه اسقيفاء المبيم 
بنفسه ء والعقد سعيح » لأنه لاضرر فيه » ولا غرض لأحد التعاقدين » لأن ما غرره مله لا تاف 
فى غير المؤحترء فلم يؤثر فى العقد» فأشبه شرط استيفاء المبيع » أو ان بنفسه » وقد ذكرنا فيا إذا شرط 
مكترى الدار أنه لا يسكها غيرآه وجبا فى حتة الشرط ووجما آآخر فى فساد المقدء فيخرتج ههنا مثله . 
hU‏ (فصلل) 
وإن أكراها للغراس ففيه ما ذكرنا من المسائل » إلا أن له أن يزرعهاء لأن ضرر الزرع أقل” 
من ضرر الفراس » وهو من جنسه ء» لأن كل" واحد ممما يضر" بباطن الأرض » وليس له البناء » لأن 
ضرره مالف لضرره » فإنه يضر" بظاهر الأرض » وإن أ كراها للزرع لم يكن له الفرس » ولا البناء » لأن 
ضرر الفرس أ كث » وضرر البناء مخالف لضرره » وإن أ كراها للبناء لم يكن له الغرس » ولا الزرع لأن 
ضررها مخالف ضرره. 
كك (فسل) 
ولا تخاو الأرض من قسمين : 
أحدها : أن يكون له ماء دانم » إِما من هر لم محر العادة بانقطاعه » أو لا يتقطم إلا مسدة لا يؤر فى 
الزرع » أو من عين نابعة » أو بركة من مياه الأمطار تمع قجاء > ثم يست به» أو م ن بر يقوم يكقايتها > 
أو ما يشرب بعروقه لنداوةالأرض » وقرب الماء الذى 3 ض » فهذا كله دال . ويصح استئجارها 
للغرس ٠‏ والزرع ‏ بغير خلاف عامناه » وكذلك الأرض التى تشرب من مياه الأمطار > وتكتنى بالعتاد 
منه » لأن ذلك e‏ المادةء ولا ينقطم | إلا نادراً » فب و كسائر الصور المذكورة. 
والثانى : أن لا يكون لا ماء دام » وهى نوعان . 


أحدهها : مايشرب من زيادة معتادة اتی ف وقت الحاجة ¢ كأرض فصر الشارية من زيادة النيل ¢ 


ا الى 


وما يشرب من زيادة الأزات» وأشياهه » وأرض البعرة الشاربة من امت » وار ر ؛ وأرض دمشق الشارية 
من زيادة ودی ¢ وما كرب من الأددية الجارية من ام الطر ¢ فهذه تح إحارتها قبل وحجود ألماء الذى 
سی هع وبمله» وک ابن الصتباغ ذلك مذهباً لاشافمى“ » وقال أسمابه : إن أ كراها بعد الزيادة صح 
ولا بصخ قبلها ء لأنها معدومة » لا نعم هل يقدر عليها . أو لا ؟ 

ولنا : أن هذا معاد الظاهر وجوده » فجازت إجارة الأرض الشاربة به » كالشاربة من مياه الأمطار 
ولأن ن القدرة على التسليم فى وقته يكنى فى صدّة المقد . كالسآم فى الفاكبة إلى أوانها . 

النوع الثانى : أن يكون مجىء الماء نادر؟ » أو غير ظاهر » كالأرض التى لا يكذها إلا المطر الشديد 
السكثير » الذى يندر وجوده » أو يكون شا من فيض واد عي نادر؟ ¢ أو من زيادة نادرةفى مهر » 
أو عين غالبة » فهذه أن أجرها بعد وجود ماء سما به صا » لأنه أمكن الانتفاع 3 »> وزرعها» 
فحازت إحارتها » كذات الماء ادام »> وإن أجرها قبله لاغرس » أو الزرع 03 صح الأنه قدو الزرع 
غالبا » ويتعذر العقود عليه فى الظاهر » فل تصح إجارما . كالأبق . والغخصوب. 

وإن اكتراها على أنها للا ماء لها از 3 لأنه بمكن من الانتفاع ا باللزول فما 5 ووضم روجع 
الحطب فما » وله أن يزرعها رحاء الماء » وإن حصلى له ماء قبل زرعما فله زرعبا » لأن ذلك من منافعها 
الممسكن استيفاؤها » وليس له أن يبنى » ولايغرس » لأن ذلك راد للتأبيد» وتقدير الإحارة بده تقتفى 
تفرينها عند انقضائها . 

فإن قيل : فلو استأحورها للغراس والبناء صح مع تقدير المدّة ؟» قانا : الته ربح بالبتاء والغراس 
صرف التقدير عن مقتضاه بظاهره ف التفريغ عند انقضاء الد: » إلا أن يشارط قلم ذلك عند أنقضاء 
المدة » فيصرف الغراس » واليناء عا راد له بظاهره » مخلاف مسألتنا > وإن أطلق إجارة هذه الأرض 
مع العم ماما » وعدم مائها صح ء لأنمهما دخلا فى العقد على أنْها لا ماء لها » فأشبه مالو شرطاه » وإن ل بعلم 
عدم نماما » أو ظن الكترى أنه حكن حصيل ماه لها بوجه من الوجوه لم يصح العقد » ولأنه رما دخل 
فى العقد بنا على أن المالك ها صل ها ماء » وأند يكتريها للزراعة مع مذ رها . 

وقيل : لايصح المقلدً مع الإطلاق » وإن عل بحالها » لأن إطلاق كراء الأرض يقتضى الزراعة » 
والأولل صمّته » لان العم بالحال يقوم مقام الاشتراط » كالمل بالعيب يقوم مقام شرطه » ومتىكان لها ماء 
غير دام »أو الظاهر انقطاعه قبل الزرع 0 أو لايك الزرع فهى كالتى لا ماء لها » ومذهب الشاففى” فى 
هذا كله کا ذ كرناء . 

1Y‏ (فضصل) 


وإن ١‏ كترى أرضا غارقة بالاء » لا يمكن زرعما قبل احساره عنها » وقد يتحسر » ولابنحسر » 


كتاب الإجارات ۳۹1 


فالعقد ياطل” , لأن الانتفاع بها فى الال غير ممكن » ولا بزول لانم غالبا » وإ ن کان يتحسر عنما وقت 


الحاجة إلىالزراءة » كأرض مدر فىوقت مله النيل صح" العقد » لأنالقصو د متحقق بحسم العادةالستمرةة» 
وإنكانت الزر اعة فيها ممسكنة » ويخاف غرقم! » والعادة غرقمالم جز إجارتما » لاما فى حم الفارقة » 
2ک العادة المستمرثة . 
3 (ففل) 
ومتى غرق الزرع » أو هلاك محريق »؛ أو جراد أو رد أو غيره » فلا ضمان على المۇجر » ولا خيار 
للهكترى » نص عليه أحد > ولال فيه خلا » وهو مذهب الشافعى” : لأن ااتالف غير اأمقود عليه » 
وإنما تلف مال السكترى فيه » فأشبه من اشترى دكار » فاحترق متاعه فيه » ثم إن أمكن اللكترى 
الانتفاع بالأرض غير الزرع » أو بالزرع فى بقية الدّة ذله ذلك » وإن تمذر ذلك فالأجر لازم له » لأن 
تعداره لفوات وقت الزراعة إسبب غير مضمون على الجر » لالمءنى ف العين » وإن تمر الزرع يسيب 
غرق الأرض » أو انقطاع ماما » فللاستأجر الخيار . لأنه لمع فى العين . 
وإن تلف الزرع بذلاك » فليس على المؤجر ضمانه » لأنه ل يتلفه عباشرة » ولابسبب » وإن قل الماء 
بحيث لايكنى الزرع فله النسخ » لأنه عيب » فإنكان ذلك بعد الزرع فل الفسح أيضا » ويبق الزرع فى 
الأرض إلى أن يقدص » وعليه من السمّى تحصّته إلى حين الفسح » وأجر الثل ١ا‏ بقى من الدةة لأرضر 
ها مثل ذلك الماء » وكذلك إن انقطم الاء بااسكأية» أو حدث بها عيب » من غرق يهلك بعض الزرع » 
أو اسوه حاله به . 
4 (فصل) 
وإذا اسأر أرضا للزراعة ملام : فاتقضت وفيها زرع لم ياغ حصاده لم يخل من حالين : 
أحدها : أن يكون لتفريط من المستأر » مثل أن يزرع زرعا لم جر العادة بكاله قبل انقضاء الد » 
كمه حك زرع الفاصب » حبر امالك بعد المدآة بين أخذه بالقيمة » أو تركه بالأحر لها زاد على اة » 
لأنه أبقى زرعه فى أرض غيره بمُدوانه . 
وإن اختار المستأحر قطع زرعه في الال » وتفريغ الأرض فله ذلك » لأنه ييل الضرر » ال الأرض 
على الوحه الذى اقتضاه العقد » وذكر القاضى : أن على المستأحر نقل الزرع » وتفريغ الأرض » وإن افا 
على تركه بعوض » أو غيره <از » وهذا مذهب الشاففى” » بناء على قوله فى الخاصب » وقياس 
مذهينا ماذ كرناء . 
الحال الثالى : أن يكون بقاؤه بغر تفربط » مثل أن بزرع زرعاً يهى فى الد”: عادة » فأبطأ ليرد » 
( م٦٤‏ - الى س خامس) 


۳۹۲ الى 


أو غيره » فإنه بازم المؤحر تركه إلى أن يذمهى » وله الى » وأحر المثل لا زاد » وهذا أحد الوحبين 
لأصحاب الشافعى » والوحه الثانى: قالوا : يازمه :قله » لأن امد نر بت لتقلالزرع » فيازم العمل عوحيه» 
وقد وڪ منه تفر اط » لان هکان که أن يستظهر فى الدة 3 بفعل . 


ولنا : أنه حصل الزرع فى أرض غيره بإذنه من غير تفريط » فازم تركه » کا لو أعاره أرضا ء فزرعها » 
4 ىام 2 .- يا ا وعم لها 3 1 3 ا 5 
مرحم المالاك قبل كال از رع » قوم : إنه مفراط غير” صحيح لأن هذه الدة التى حرت العادة بکال 
الزرع فما » وفى زيادة الدة تةويت زيادة الاحر بغير فائد: » و تضييع زيادة متيقنة » لتحصيل شىء متوهم 
على خلاف العادة هو التفريط ٠‏ فلم يكن نركه تفربطاً » ومی أراد المسةأحر زرع شىء لا يدرك مثله فى 
الإحارة » فليالك منعهء لأنه سرب أوجود زرعه فى أرضه بغير حق“ » فلك منمه منه » فإن زرع ل علاك 
مطالبته بقلمه قبل المدة » لأنه فى أرض يلات نفمهاء ولأنه لاماك ذلك بعد المدّة » فقباما أولى » ومر 
أوحب عليه قطمه بعد اللدة قال : إذا لم يكن بده من المطالبة بالنقل فليسكن عند الله التى يستحق” اليما 
إلى المؤحر فارغة . 

فلت (فمل) 

وإذا ! كترى الأرض ازرع مد لا بكل فما » مثل أن يكثرى خسة أشهر لزريع لا يكل إلا فى سن 
نظرنا : فإن شرط تفريغها عند انقضاء دة » ونقله عنها صح » لأنه لا يفضى إلى الزيادة على مدانه » وقد 
يكون له غرض فى ذلك » لأخذه إياه قصيلا “أو غيره » ويلزمه ما التزم 5 

وإن أطاق المقد » و إشترط شیا احتمل ن يصح ¢ لأن الانتفاع بالزرع ف هله رة مكن 6 
واحتمل أنه إن أمكن أن ينتفع بالأرض فى زرع ضررًه كضرر الزرع الشروط » أو دونه » مثل أن يزرعها 
شميراً يأخذاه قصيلا صح لمق . لأن الانتفاع بها فى بعض ما اقتضاه العقد مكن » وإن لم يكن كذلك لم 
يصح لأنه اكترى للزرع مالا ينتفع بالزرع فيه » أشبه إجارة الكبّخة”؟ له » فإن قلنا : يصح » فإن 
انقضت للمدة ففيه وجمان : 

أحدما : حكة حك زرع اللستأجر لما لا يكل فى مدانه » لأنه ههنا مُفرتط » واحتمل أن بازم الكرى 
ركه بالاجر ¢ لان التفريط مله حديث أكراه ف لزرع لابكل فمها ¢ وإن شرط البقيته حی بكل » فالمقد 
فاسد » لأنه جمع بين متضاكين » فإرت تقدير الملاة يققضى النقل فما » وشرط القبقية مخالفه » ولأن مداة 
التبقية مجهولة » فإن زرع لم يطالب بنقله » كالتى تقدكمت . 


. السبخة : بفتح السين مع تح الباء وسكونها أرض ذات أز وملح‎ )١( 


كاب الإجارات ۹۳ 


۷ (فصل) 

إذا أجره لاغراس سئة صح ٠‏ لأنه عكنه سام منقءتما الباحة المقصودة » فأشبهت سائر المنافع » وسواء 
شرط قلع الخراس عند انقضاء الد » أو أطلق » وله أن يغرس قبل انقضاء الد » فإذا اتقضت لم يكن لهأن 
يغرس » ازوال عقده » فإذا انقضت السنة » وكان قد شرط القلع عند انقضائها ازمه ذلك » وفاء وجب 
شرطه ؛ ولیس على صاحب الأرض غرامة نقصه » ولا على الكترى تسوية اللفر 5 وإصلاح الأرض م 
لأنهما دخلا على هذا ء نرضاها بالقلع » واشتراطهما عليه . 

وإن انفقا على إبقائه بأجر » أو غيره جاز » إذا شرطا مدة معلومة” » وكذلاك لو اكترى الأرض 
س بعد سنقر »كا انقضى عقد جدد آآخر جاز » وإن أطلق العقد » فلكتر ى القلم » لأن الغرس ملسك 
فله أخذه »كطمامه من الدار التى باعها > وإذاقلم فعليه تسوية اللقر » لأنه تقض دخل على ملاك 
غيره بغير إذنه . 

وهكذا إن قامه قبل انقضاء المد ة ههنا وفى التى قباما » لأن القام قبل الوقت لم يأذن فيه المالك » ولأنه 
تصرف فى الأرض تصرف نقصها لم بقعضهعقد الإجارة » وإن أبى القلع لم يحبر عليه » إلا أن يضمنله امالك 
نقص غرسه » فيُجبر حينئذ » وبهذا قال الشافعى" » وقال أبو حنيفة » ومالك : عليه القام من غير ضمان 
النقص له » لأن تقدير المدة فى الإجارة يقتذى التفريغ عند انقضائها » کا أو استأجرها للزرع 5 

ولنا : قول النى” صلى الله عليه وسل « لوس العر'ق ظآلم, حَق » مغهومه أنما ليس بظالم لدحقت» 
وهذا ليس بظام » ولأنه غرس بإذن امالك » ولم يشرط قلمه » فم ينجبر على القلم من غير ضمان النقص »كا 
لو استمار منه أرضاً ناغرس مدّة » فرجع قبل انقضائها » ومخالف الزرع » فإنه لا يقتضى التأبيد . 

فإن قيل : فإنكان إطلاق العقد فى الغراس يقتغى التأبيد » فشرط القاع ينافى مقتضى العقد » فينبغى 
أن ”يفده » قانا : إنها اقتضى الةأبيد من حي إن" المادة فى الغراس التبقية » فإذا أطلقه “حمل على المادة» 
وإذا شرط خلافه جاز» كا إذا باع بغير نقد البلد» أو شرط ف الإجارة شرط] مخالف العادة . 

إذا ثبت هذا : فإن ربة الأرض مير بين ثلاثة أشياء : 

أحدها : أن يدفم قيمة الغراس > والبناء » فیماکه مع أر ضه. 

والثانى : أن يقلع الغراس » والبناء » ويضمن أرش نقصه . 

والثالث : أن يقرت الفراس » والبناء » ويأخذ منه جر المثل . وبهذا قال الشافمى” » وقال مالك : 
مير بين دفع قيمته » فيملكه » وبين مطالبته بالقام من غير مان » وبين تر که » فيكونان شريكين » 
ولس بصحييح لأن الفراس ملك لغارسه : لم يدفم إايه عنه عوض » ولا رضى بزوال ملكه عنه » فلا 


4 الغى 
زول عنه » كسائر الفر'"س ء وإن اتفقا على بيسع الفراس » والبناء للمالك جاز » وإن باعبما صاحبمما اغير 
مالاك الأرض جاز » ومشتريهما يقوم فما مقام البائع » وقال أسداب الثافم فى أحد الوجبين : ليس له 
بيمم»ا افير مالك الأرض» لاأن ملكه ضعيف » بدايل أن اصاءب الاأرض تملسكه عليه بالقيءسة 
من غير إذنه . 

ولنا : أنه ملوك له جوز بيعه لمالك الأأرض » از اذيره »كشقص مفويع » وم ذا ببطل 
ما ذ كروء » فإن لاشفيع تملك الشّقص » وشراءه » ووز بيعه لفيره » فأما إن شرط فى العقد تبقية 
الغراس : فذ كر القاضى أنه صحيح » وحكه حك ما لو أطاق المقد سواء » وهو قول أححاب الشافمى ؛ 
وتحتمل أن يبطل الءقد » لا نه شرط ما ينافى مقتضى المقد ؛ فلم يصح » كا لو شرط ذلك فى الزرع لا يكل 
قبل انقضاء المدة . ولاأن الشرط باطل . بدليل أنه لا يحب الوفاء به . وهو مؤثر . فأبطله . كشرط تبقيسة 
الزر ع بعد ملت الإجارة . 

E: ۷Y 

قال ل( و جوز أن يستأجر الا جير بطعامه » وكسوته 4 

اختافت الرواية عن أحد فمن سجر أجيراً بطعامه . وکسو ته أو جل له أجراً . وشرط طعامه » 
وكسوته » فرأوى عنه جواز ذلك » وهو مذهب مالك . وإسحاق ؛ وروی عنألى بکرء وع رو أنى موی 
رضى الله عنهم أمهم استأجر واالأجراء بطعامهم . وكسوتهم . ور وىعنهأن ذلك جائز فى افر <> دونغيرها: 
اختارها القاضى » وهذا مذهب أنى حنيفة » لأن ذلك مجهول » وإتما جاز فى لمر قول الله تعالى : ( ول 
موود له رزقهن وكنوتون بالممرُو ف ”2 ) فأوجب لحن النفقة » والمكسوة > على الركضاع ‏ وم 
يفرق بين الطلقة » وغيرها » بل فى الأبةقرينة تدل على طلاقها » لأن الزوجة تجب نفقتها » وكسوتها 
بالزوجّة » وإن ل ترضم » لأن الله تعالى قال : (وَعَكَ الرّارثر ممل ذلك ) والوارث ليس 
بزوج » ولأن النذمة فى الحضانة » والرضاع غير معلومة » فجاز أن يكون عوضها كذلك . وروى عنه 
رواية ثالثة : لا يحوز ذلك محال » لا فى لر ولا فى غيرها » وبه قال الشافعى" » وأبو يوسف » وحمد » 


)١(‏ الظتر : هى الحانية على ولد غيرها المرضعة له من الناس وغيرثم » يعنى يطلق على أنثى الحيوان الى ترضع 
ولد غيرها كالبقرة والشاة والناقة وغيرها . ظثر » وسواء كان الولد ذكرا أو أت . 

(؟) بعض الآبة ممم من سورة البقرة . 

9 هذا جزء من نفس الآية ۳۳ . 


كتاب الإجارات ۳e‏ 


وأبو ثور » وان النذر » لأن ذلك تاف اختلاقاً كثيراً متباينا » فيكون محهولاً » والأجر من شرطه 
أن يكون مملوما . 

ولنا : ما روى ابن ماجه عن عَم بن النذر » قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ققرأ 
( طلس)”© حتی بلغ قصّة مومىقال «إن مُوسى اجر تفس تمانى جج أو عش راق عفق كرجه وَطَمَام 
به » وشرع من قبلنا شرع لناء ما لم يثبت اسخه . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال :كنت أجيراً لابنة عر وان بطعام _بطى» وعَقبّة © رِجْلى » 
أخطب لهم ذا نر لو اء وأخدو بهم إا كوا . ولأن من ذكرنا منالصحابة وغيرم فعلوه » فل يظهر 
له سكير » فسكان إجاعاً » ولأنه قد ثبت ف الظّثر بالآية » فيثيُت فى غيرها بالقياس عليها » ولأنه عوض 
منفعة » فقام الهف فيه مقام التسمية » كنفقة الزوجة » ولأرف لاسكسوة عرفا » وهى كسوة الزوجات » 
والاطعام عرف وهو الإطمام فى الكقارات » غاز إطلاقه » كنقد البلد » ومخص" أبا حتيفة بأن ماكان 
عضا فى الرضاع جاز فى اللدهة . كالأثمان . 

إذا ثبت هذا : فإنهما إن تشاحا فى مقدار الطمام » والسسكوة جم فى القوت إلى الإطمام فى الكفارة 
وفى السكسوة إلى أقل” ملبوس مثله » قال أحمد : إذا نشاًا فى الطمام رحسي له د كل" يوم » ذهب به 
إلى ظاهر ما أعس الله تعالى من إطعام المساكين » ققرت ذلك السنة بأ نه مد » الكل مسكين » ولأن 
الإطعام مطاق فى الموضعين » فا فر به أحداعا يقر به الآخرث وليس له إطمام الأجير إلا ما بوافقه من 


الأغذية » لأن عليه ضرراً »ولا عكنه استيفاء الواجب له منه . 


OYY‏ (فضل) 
وإن شرط الأجير كسوة » ونفقة معلومة » موصوفة » كا يوصف ف امم جاز ذلك عند اجيم » 
و إن لم يشترط طماما» ولا كسوة » فنفقته » وكسوته, على نفسه » وكذلك القاثر » قال ابن النذر : لا أعلم 
عن أحد خلا فيا ذكرت » وإن شرط للأجير طمام غيره » وكسوته موصوقاً جاز » لأنه معلوم » أشبه 
ما لو شرط درام معلومة ويكون ذااك للأجير » إن شاء أطعمه » وإن شاء تركه » وإن لم يكن موصوةا ل 
يز » لأن ذلك مول » احتمل فيا إذا شرطه للأجير لاحاجة إليه » وجرت العادة به » فلا يازمه احتالها 


)١(‏ يعنى سورة القصص وهى « طسم تلك آيات الكتاب البين » تتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالق لقو 


يؤمنوت » . 


8 


(؟) عقبة بضم المين وسكون اقاف هى النوبة أى أركب مرة وأمثى مرة . 


۴۹۹ الغنى 


مع عدم ذلك » ولواستأجر دابة بعلةما » أو بأجر مس » وعلفبا» لم ير ء لأنه حبول ؛ ولاعرف له يرجم 
إليه » ولا نمل أحداً قال يجوازه » إلا أن يشترطه موصوقاً فيجوز . 

€ (ضصل) 

وإن استفق الأجير” عن طعام المؤْجر بطعام سه » أو غيره » أو ءدز عن الأكل رض ٤‏ 
أو غيره » لم تسقط نفقته » وكان له المطالبة بها » لأنها ءوض" > فلا سقط بالفتى عنه » كالدرام » وإن 
احقاج لدواء لمرضه رم يازم المستأجر ذلك » لأنه م يشرط له الإطمام إلا حياً » لسكن يلزمه له بقدر 
طمام الصحيح » يشترى له الأجير ما يصاح » لأن ما زاد على طمام الصحيح ل يقم امد عليه فلا يازم 
به » كالزائد فى القدر . 

۷o‏ (قص ل( 

إذا دف إليه طمامه » فأحب الأجير أن يستَفضل بعضه لنفسه » نظرت : فإن كان الجر دفع إليه 
أ كثر منالواجب ليأ كلقدر حاجته . ويمُضل الباق » أوكان فى تر كه لأ كله كله ضرر على الؤجر » 
بأن يضف عن العمل » أو يقل لمن الفأثر مقع منه ء لأنه فى الصورة الأولى ل كه إياه » وإنا أباحه 
أكل قدر حاجته » وفى الثانية على المؤجر ضرر بتفويت بعض ماله من منفعقه » فنع منه کالجمال إذا امقنعم 
من عاف الال » وإن دفع إليه قدر الواجب من غير زيادة »أو دفع إليه أ كثر وماك إياه. وم يكن فى 


تفضيله ابعضه ضرر بالمؤجر جاز . لأنه حق” لا ضرر على المؤجر فيه » فأشبه الدرام . 


۷٦‏ (فصل) 
وإن قلتم إليه طماما قنهب . أو لف قبل أ كله نظرت . فإ ن كان على مائدة لايدْصّه فا بطامه» 
فهو من مان المستأجر » لأنهلم يسامه إليه . فسكان تفه من ماله . وإن خصّه بذلك وسامه إليه فهو من 
ضهان الأجير » لأنه سلم عوض على وجه الكليك . أشبه لبهم 7 
OY‏ (ضل) 
إذا دفم إلى رجل ثوب ء وقال : بعه بكذاء فا ازددت فهو لك صح » نص عليه أحمد فى رواية 
أجد بن سعید » وروی ذلك عن ابن عباس » وبه قال !بن سيرين » و إسحاق » و كرهه النخعى" » واد 
وأبو حنيفة » والثورى » والشافب » وابن المنذر » لأنه أجر يجهول يحتمل الوجود والمدم . 
ولنا : ها رتوى عطاء » عن ابن عباس : أنه كان لا برى بأسا أن يُمطى الرجل الرجل الثوب أو غير 
ذ لات فيقول : بعه بكذاء وكذاء فا ازددت فو لاك ؛ ولا برف له فى عميره ٠خااف‏ » ولأنها عين 


مي بالعمل فا » أشيه دفم مال الضاربة . 


كتاب الإجارات ۳۹۷ 


إذا ثبت هذا : فإن باعه بزيادة فعى له » لأنه جعلبا أجرة » وإن باعه بالقدر المسمى من غير زيادة 
فلا شىء له» لأنه جملله الزيادة » ولا زيادة ههناء فهو كالضارب إذا لم يربح » وإن باعه بنقص عنه لم 
يصح اليم لأنه وكيل” مالف » وإن تعذار ردّه تمن التقص 
وقد قال أحمد : يضمن النقصان مطلةا » وهذاقد مضى مثله فى الوكالة » وإن باعه نسيئة لم دصح 
البيع » لأن إطلاق البيم يَتضى النقدء لما فى النسيئة من ضرر التأخير » واللطر بالمال » ليحصل له نفمم 
الربح » ويقارق الضارب على روابة » حيث يجوز له البيع أساء » لأنه محصّل ارب الال تفع" ا حصل من 
الربح فى مقابلة ضرره بالنسيئة » وههنا لا فلّدة ارب الال فى الربح محال » ولأن مقصود الضاربة #صيل 
الربح » وهو فى النسيئة أ كثر » وهونا ليس مقصود ربة الال الربح » ولاحفاً له فيه » فلا فائدة له فيه » 
وقال أحمد فى رواية الأثرم : ليس له شىء » يمنى إذا زاد على المشرة » لأن الإطلاق ما اققضى بيسها 
حالاً » فإذا باعما نسيثة”» فلم نشل الأ » فلم بق شي . 
۷۸ (فسل) 
قال أحمد رحمه الله فى روابة مهنا : لا بأس أن محمد الزرع » ورم “ التخل برس ها مرج 
منه » وهو حب إلى“ من القاطمة » [ عا جاز ههنا لأنه إذا شاهده فقد عله بالرؤية » وهى أعلى طرق الم ٤‏ 
ومن عل علم شيا ء علم جزأه ال کون سء رار اح على القاطمة » مع أنها جائز: » لأنه 
ا من الزرع مثل" الذى قاطعة عليه » وههنا يسكون أف منه ضرورة . 
0۷4 ساق 
قال ل وكذلك الطب 4 
می أنه يحوز استئجارها بطعامها » وكد وما » وقد ذكرنا ذلك , والللاف فيه . وأجع أهل الام 
على جواز استئجار الظئّر » وهى المرضعة . وهو فى كتاب الله تعالى فى قوله سبحانه وتمالى ( فن ازن 
> م فاتوم كك واسترضم الى“ صلى الله عليو وسل لوده امم . ولأن الحاجة تدعو إليه 
فوق دعائها إلى غيره » فإن الطفل فى العادة إا يعيش بالرضاع » وقد يتمذار رضاعه من أمّه » از ذلك » 
كالإجارة فى سائر المنافع » ثم ننظر : فإن استأجرها لارضاع دون الحضّانة » أو ا دون الرضاع » 
أو هما جاز . وإن أطاق العقد على الرضاع فهل تدخل فيه الحضّانة ؟ فيه وجهان : 
)١(‏ ,نصرم النخل زه » ويقطع سباطاته 
00 الحضانة بكر الاء : تربية الطفل » أو جمله فى الأضن ؛ وااراد هنا الأول . 
(۳) الآية > من سورة الطلاق 


۳۸ امفى 


أحدها : لا تدخل . وهو قول ألى ثور » وان المنذر » لأن العقد ما تناوها . 

والثانى : تدخل » وهو قول أسعاب الرأى . لأن العرف جار بأن الرضعة تحضن الصىً » مل 
الإطلاق على ما جرى به العرف » والعادة » ولأسحاب الشافعى” وجهان كهذين . 

fe. 0 58 er 1 5 0 5 e 
والحضانة : تربية الى » وحفظه وجو له فى سريره » وربطه » ودهنة » وكحله » وتنظيقه » وغسّل‎ 
خرکقه » وأشباه ذلك » واشتقاقه من لضن »وهو ما حت الإبط » وما يليه » وسميت التربية حضانة‎ 
24 5 0 2 . 8 
» بور » من حضانة الطير لييضه » وفراخه . لأنه جلما حت جناحيه » سميت تربيةٌ الصى بذلك‎ 
. أخذا من فعل الطائر‎ 

۸° (فص 

ويشترط لهذا العقد أربعة شروط : 

أحدها : أن تسكون ملاة الرضاع معلومة” . لأنه لا کن تقداره إلا مها : فإن التق والعمل 
فما مختلف . 

الثانى : معرفة الصى" بالمشاهدة . لأن الرضاع يمختاف باختلاف الصى" فى كبره » وصغره » وتهمته » 
قناعته . وقال القاضى : يعرف بالصفة كاارا كب . 
و بي اخ ی ۰ ر 4 را امب 

الثالث : موضع الرضاع . لأنه يختلف » فيش علمها فى بيته » وبسمهل علما فى بها . 

الرابع : معرفة العوض » وكونه معاوما كا سبق . 

۸1 (فمسل) 


ل( 


واختلف فى الممقود عليه فى الرضاع » فقيل : هو خدمة المبى”» وله » ووضع الثدى فى فه تيم » 
كالصيخ فى إجارة الصباغ » وماء البثر فى الدار . لأن الابن عين من الأعيان » فلا يعقد عليه فى الإجارة » 
كلبن غيرالآدمى” » وقيل : هو الابن . قال القاضى : هو أشبه . لأنه القصود دون الخدمة » ولهذا لوأرضءته 
دون أن تخدمه اسعحقت الأجرة » ولو خدمته بدون الرضاع ل سدقت شيا . ولأن الله الى قال ( کان“ 
رضن اکم فنا وهن أجُو رهن )" عل الأجر مر“تياً على الإرضاع » فيدل على أنه المقود عليه ٠‏ 
ولأن الءقد لو كان على الخدمة لا لزمها سقيه لبا . 

وأما کو نه عتا » فما جاز المقد عليه فى الإجارة رخص . لأن غيره لا قوم مامه » والةرورة 
تدعو إلى استيفائه » و إما جاز هذا فى الد مين دون سائر المووان » لاضرورة إلى حفظ الآدمى” » والحاجة 
إلى إبقائه . 


. الأيه > من سورة الطلاق‎ )١( 


کتاب‌الاجارات ۳۹4 


AY‏ (فصسل) 
وعلى المرضعة أن تأ كل » وتشرب مايكور” به لبنها » ويصلح به » وللمسكترى مطالبتها بذلك . لأنه من 
تمام المسكين من الرضاع » وفى تركه إضرار بالصبى” » ومتى لم ترضمه » وإنما أسقته لبن الم » أو أطعمتة 
فلا أجر لها . لأا لم توف المعقود عليه » فأشبه ما لو أكتراها للخياطة ثوب » فلم مخطه . وإن دفمته إلى 
خادمتها » فأرضعته » فسكذلك . وه قال أ بو ثور » وقا لأا بالرأى : لهاأجرها . لأن رضاءهحصل بفعلها. 
ولنا : أنها لم ترضءه . فأشبه ما لو سقته لبن الغ . وإناختلفا » فقالت : أرضعته » فأسكر المسترضع » 

2 0 
قالقول قوها ء لأنها مؤ فة . 
AY‏ (فصلل) 

ومجوز لارجل أن يوجر أمته » ومدرته » وأم“ ولده » ومن عاق عتقها بصفة » والأذون لا فى 
التحارة للارضاع 5 لأنه عقد على منفع ما 3 أشيه إجارتها لاحدمة , ولس لواحدة من“ إغارة نفسها 5 لأن 
نقمها لسئهدها . 

وإن کن ها ولد جر إجارتما للارضاع » إلا أن يسكون فما فضل” عن ربه . لأن الق" لولدهاء 
ولاس استيدها إلا ما فضل عنه . 

وإن كانت مزوّجة لم جز إجارتما لذلك إلا بإذنه . لأنه يفوت حى الزوج ء لاشتغاها عنه بإرضاع 
الصى” » وحضانقه . فإن أجرها لارضاع » ثم زوّجها صح النسكاح » ولا ينفسخ عقد الإجارة » ويسكون 
لازوج أن بستمتع بها فى حال فراغها من الرضاع » والمضانة . وقال مالك : ليس ازوجما وطؤها إلا برضى 
الستأجر . لأنه ينقص الابن وقد يقطعه . 

ولنا : أن وطء الزوج مستدق » فلا سقط لأس مشكوك فيه . ولوس لاسيد إجارة مكاتبته . لأن 
منافعما إلمها » ولذلك لم علاك ستيدها تزو جما » ولا وطأها » ولا إجارتما فى غير الرضاع » وها أن تؤجرت 
نفسها » لأنه من جات الاكتساب . 

OA‏ (فصل) 

ونجحوز لار جل استئجار أمته» وأخته » وأبلته» ارضاع ولدم» وكذيك سائر أقاربه بغير خلاف » وإن 
استأجر امرأته أرضاع ولده منها جاز » هذا الصحيح من مذه بأجدء وذكره ارق فقال : وإن أرادت 
لم أن ُرضمه بأجر مثلها . فهى أدق به » من غيرها » سواء كانت فى حبال الزوج أو مُطلقة" . 

وقال الفاضى : ليس ها ذلك » وتأو ل كلام ارق على أنها فى حبال زوج آخر . وهذا قول أسماب 
الرأي : وحَكى عن الشافعى » لأنه قد استحق” حَبسها ء والاستمتاع بنا بعوض . فلا يجوز أن يازءه 
عوض" آخر لذلك . 

(م ٤۷‏ - المغنى ‏ حامس ) 


PV.‏ اغى 


وانا : أن كل عقد يصح أن تمقده مع غير الزوج » بصح أن تعقده معد کاابیم . ولأن منافعها فى 
الرضاع والخضانة غير مستحقة ازوج . بدايل أنه لا علاك إجبارها على حضانة وندها » ويجوز لما أن 
تأخذ عليها امرض من غيره » از ها أخذه منه » كثمن ماما . وقوهم إنها استحقات عوض اليس » 
والاستمتاع . قلنا : هذا غير الحضانة » واستحقاق” منفعةر من وجه لا عنع استحقاق منفعة. سواها وض 

2 

آذ ء کا لو استأجرها أولاً نم تزوتجهاء وتأويل القاضى كلام ارق" حالف الظاهر من وجهين : 

أحدما : أن الأاف واللام فى الزوج للمعهودء وهو زوجم أبو الطفل . 

5 أ 3 3 002 

والثاى. أنها إذا كانت فیحبال زوج آخر لا تكون أحق به؛ بل سقط حقها من الحضانة» ثم لوس 

نا أن رض مع إلا بإذن زوجما » ففسد التأويل . 


2 (قص 


وتتفسخ الإجارة موت الرضعة » لفوات المتفءة ملاك اها وك عن أب بكر أنها لا تنفسخ » 
وجب فى مالا أجر من ترضعه تمام الوقت » لأن هكالدين . 
ولنا : أنه هلك المعقود عليه » أشبه مالو هاسكت الهيمة المستأجرة . وإن مات الطفل انفسخ المقد 
لأنه يتمذ ر استيقاء المعقود عليه . لأنهلا يمكن إفامة غيره مامه » لاختلاف الصديانف الرضاع » واختلاف 
يعمل ر أسنيا مو کن دياق اع 2و 
الاين باختلافهم » فاه قد يدر على أحد الولدين دون الآخر » وهذا منصوص الشافعى . وإذا انفسخ العقد 
عقبيه بطلت الإجارة من أصلها » ورجع الستأجر بالأج ركاه » وإ ن كان فى أثناء المدة رجم بحصّة مايق . 
۸1 سال € 
قال ¥ ويستحب أن مى عند النطام عبد » أو آم كا جاء فى اعخبر إذا كان المسترضم” موسسراً ) 
يعنى باظبر ما روى أنو داود بإسناده » عن هشام بن عروة »عن آبيه » عن حَجَاج ابن حَجّاج 
الأسلى” » عن أبيه » قلت يارسول الله : ما يذهب عى مَذَمَة ارتضاع ؟ فال « الفرة اليد أو الم » 
قال الترمذی : هذا حديث حسن 3 یح 03 قال ابن الجوزى” : الذامة کسر الذال 3 من الأمام 4 وتا 
من الذ 1 “ قال ابن عقيل : إما خص الرقية بالمجازاة بها دونغيرها . لأن فعاما فى إرضاعه » وحضانته سيب 
حياته » وبقائه » وحفظ رقبته» فاستحب” جءل” ل الجزاء هيما رقبة » ليناسب بينالن.مة » والشكر» وهذا 
جعل الله تعالى الرضعة أما فقال مال ( وا تاک ۳ اللا فى إلى ارک 2" ) وقال النبى” صل الله عليه وس 
ولا زى ولد وال إلا أن عدم و وکا و في « وإنكانت المرضعة مارک استحب” إعتاتها . لأنه 


١ (‏ ) بعض الآيةم؟ . من سورة النساء . 


كتاب الإجارات ۳۷۱ 


عم ء ل 
يحصل أخص الرقاب بها : لها » ومْصّل به الجازاة التى جملما الى صأى الله عليه وس مجازاة للوالد 


من النسب . 
AY‏ مسال چ 
قال : ( ومن ١‏ كترى دابة إلى موضع)لاوزه» فعليه الأجرة الذ كورة » وأجرة الثل للا جاوز » وإن 
تلقت فعايه أيضا قيمتها ) . 
الكلام فى هذه السألة فى فصلين : 
ل (أسدم) 
فى الأجر الواجب وهو السمى » وأجر الثل لازائد . نص عليه أحمد ولا خلاف فيه بين أصحابنا » 
ذكر القاضى ذلك . ورتوى الأثرم بإسداده » عن ألى الزناد : أنه ذ كر عن فقهاء للدينة السبعة » وقال : 
رما اختلفوا فى الشىء » فأخذنا بقول أ كر م » وأفضلهم رأيا » فسكانالذى وعيت عنهم على هذهالصفة: 
أن من ا.كترى دابة إلى بلد » ثم جاوز ذلك إلى بلد سواه . فإن الدابة إن سلمت فى ذلك كله أدى 
كراءهاء وكراءها مابعدهاء وإن تلفت فى تعدا ہا معنا » واد ی كراءها الذى تسكاراها به » وهذا قول 
الد » وأن شبرمة » والشافس . 
وقال الثورى » وأبوحنيفة : لا أجر عليه لما زاد » لأن المنافم عندها لا تضمن فى الغصب » وخ 
عن مالاك : أنه إذا جاوز بها إلى مسافة بميدة تحير صاحبها بين أ جر الثل وبين المطالبة بقيم تما بوم التعدتى» 
لأنه متعد بإمسا كا » حابس ها عن أسواقما » فسكان لصاحما تضميئها إياه . 
ولنا أن المين باقية محاها ء كن أخذهاء فر تحب قيمنها » كا لوكانت السافة قريبة » وما ذكره نحكم 
لادليل عليه » ولانظير له » فلايجوز المصير إليه » وقد مضى اكلام ممع أى حنيفة فى الخصب . 
۸۹ الفصل الثانى فى الغمان 
ظاهر كلام ارق وجوب قيمتها إذا تلفت به » سواء تلفت فى الزيادة © أو بعد ردّها إلى المسافة » 
وسواء كان صاحبها مع المكترى » أو لم يكن » وهذا ظاهر مذهبالفقهاء السبعة » إذا تلفت حال التمدتى 
لا حكينا عنهم » وقال القاى : إن كان المسكترى نزل عنما » وسلمها إلى صاحبها لمسكها » أو قتا 5 
فتلفت » فلا مان على المكترى » وإن هلسكت والمسكترى را كب علا » أو جل عليها» قعليه انها . 


وقال أبو الطاب : إن كانت يد صاحمها عليها احثمل أن بازم الکری جيم يمتها » واحتمل أن 
ام عي قيمتها . وقال أصحاب الشافمى" : إن لم يكن صاحبها معها لزم الكترى قيمها كلها » وإن كان 


YY‏ اغى 


معها فتلفت فيد صاحبها لم يضمنها المكترى » لأمها تلفت فىيدصاحبها » أشبه مالو تافت بعد مدة التمدى. 
وإن تلفت نحت الرا كب ففيه قولان : 

أحدها : يازمه نصف قيمتهاء لأنها تلفت بفعل مضمون » وغير مضمون » أشبه ما لوتلفت تجراحته» 
وجراحة مالكها ٠.‏ 

والثانى : ةط القيمة على المسافتين » فا قابل مسافة الإجارة سقط » ووجب الباق » وعو هذا قول 
فى حنيفة » فإنه قال : من اكترى لالجل ناءة » غل عشرة » فتاف . فملى السكترى عشر قيمته » 
وموضع الخلاف فى اروم كال القيمة » إذا كان صاحها مع راكبها أو تلفت فى يد صاحما . 

فأما إذا تلفت حال التمدتى » ولم يكن صاحمما مع راكبهاء فلا خلاف فى مانہا بکال قيمتها » لأنها 
تلفت فى يد عادية » فوجب انها »كالخصوبة » وكذلك إذا تلفت نحت الراكب » أو نحت له » 
وصاحيّها معها . لأن اليد لار اكب » وصاحب الل » بدليل أمهما لو تنازعا دابة أحدّعا راكيّها ء أولةعلمها 
ل“ والآخر آخذ بزمامها » لسكانت للراكب » ولصاحب الل . ولأنالراكبمتعد بالزيادة ؛وسكوت 
صاحهها لا بُسقط الضيان » کن جاس إلى إنسان » فرق ثيابه » وهو ساكت » ولأها إن تلفت بسبب تما 
فالغمان على المتعدى » كن ألق حجراً فى سفينة موقرة ”2 فرقم . 

فأما إذا تلفت فى يد صاحها بعد نزول الراكب عنما » فينظر : فإن كان تلفها ببب تعنها با جل » 
والير » فم وكا لو تلفت تحت الول » والرا كب ء وإن تلفت بسبب آخر » من افتراس سبع رء أو قوط 
ف هة ”" ونحو ذلك فلا ضمان فما ء لأنها لم تتاف فى يد عادية » ولا إسببعدوان » وقول تلفت بفمل 
مضمونء وغبر مضمون » أشبه ما لو تلفت بحراحتين » يبطل بما إذا قطع السارق» ثم فطع آخر يده عدوا » 
فت منهما » وفارق ما إذا جرح نفسه ؛ وجرحه غيره » لأن الفملين عدوان » فقسم الضمان عليبء! . 

0۹4° ( فص ل( 

ولا يسقط الضمان برداها إلى الأسافة » وبه قال أنو حنيفة » وأو بوسف » والشافمى”. وقال تمد : 
سقط »كا لو تمدى فى الوديعة »ثم ردها . 

ولنا : أنها يد ضامنة » فلا يزول الغمان عنما إلا بإذن جديد » ولم بوجد » وماذ كروه فى الوديعة 
لا نسلمه إلا أن بردّها إلى مالسكها » أو يجلتد له إذتا . 


. موقرة : حلة ثفيلة محملها‎ )١( 
(؟) الموة : الحفرة أو ما اتخفض من الأرض‎ 


كتاب الإجارات r‏ 


41 و مسألة 4 

قال ل( وكذلك إن كترى لخولة شیء فزاد عليه 4 

وجملة ذلك : أن من اكترى لجل شىء » فزاد عليه » مثل أن يكتريها جل یرن » لحمل ثلالة » 
که حك من اكترى إلى موضم » لجاوزه إلى سواه فى وجوب الأجر السمتى » وأجر الل لما زاد » 
ولزوم الضمان إن تلفت » هذا قول الشافمى” » وحكى القاضى : أن قول ألى بكر فى هذه السألة وجوب أجر 
الثل فى الجميع » وأخذه من قوله فيمن استأجر أرضاً ليزرعها شعيرا » فزرعم! حنطة » قال : عليه أجر المثل 
للجديع» لأنه عدل عن العقود عليه إلى غيره » فأشبه ما لو استأجر أرضاً » فررع أخرى » لدع القاضى رجه 
لله بين مسألة اعدرق” » ومسألة أى بكر » وقال : 'ينقل قول كل واحد من إحدى المسألتين إلى الأخرى » 
لاساو ما فى أن الزيادة لا تير » فيسكون ف المسألقين وجمان » وليس الأم م كذلك ». فإن بين المسألتين 
فرق ظاهراً » فإن الذى حصل التمدتى فيه فى الجل متمتيز عن المعقود عليه » وهو التفيز الزائد » مخلاف 
الزرع» ولأنه فى مسألة الجل استوف المنفعة الءقود عليها » وزاد » وفى الزرع لم بزرعما وقعالعقد عليه » ولهذا 
عله أبو بكر بأنه عدل عن المقود عليه » ولا يصع هذا القول فى مسألة الجل . فإنه قد حمل المعقود عليه » 
وزاد عليه ».بل إ لاق هذه السألة ما إذا اكترى مسافة » وزاد عليها أشد » وشيبها بها أشلت » ولأنه فى 
مسألة لحل متمد بالزيادة وحدهاء وفى مسألة الزرع متمق بالذرع كله » فأشبه الغاصب . 

قأما مسألة الزرع فما إذا ا كترى أرضاً ازرع الشعير » فزرع حنطة » فقد نص" أحمدف رواية عبدالُ» 
فقال : ينظر ما يدل على الأرض من النقصان » ما بين الحنطة » والشعير » فيمطى رب الأرض » لل 
هذه السألة كسألتى اررق" فى جاب السمى» وأجر المثل لازائد »ووجمه أن لاعن الشعير لم يتميّن و تە اى 
ال قد بعينه » كا سبق ذ كره ٠‏ 

وهذا قلنا : له زرع مثله » وماهو دونه فى الضرر » فإذازرع حنطة فقد استوف حقه » وزيادة » أشبه 
ما لو اكتراها إلى موضم » لهاوزه » وقال أبو بكر : له أجر الثل » وعللة بأنه عدل عن المعقود عليه » فإن 
الحنطة ليست شعيرا » وزيادة » وإن قلنا: إأنه قداستوف المعقود عايه»وزيادة » غير أن |ازيادة ليست متم يزعن 
العقود عليه » مخلاف مسألتى ارق" » وقال الشافعى : المكترى يمير بين أحَذْ الكراء » وما نقصت 
الأرض عا ينقصماالشعير » وبين أخذكراء مثام! لاجميع » لأن هذه الأ أخذت شما من أصلين . 

أحدها : إذا ركب دابة غاز بها السافة المشروطة » لكونه استوف المعقود عليه » وزيادة . 

والثانى ؛ إذا استأجر أرضاً » فزرع غيرها . لأنه زرع متعديا . فلهذا ره بينها . ولأنه جد سبب 
يققضی کل“ واحد هن المكين . وتعذآر الجمع بينهما . فسكان له أوفرها . وفوض اختياره إلى الستحق” . 


34 الغفى 


كقتل العمد . ومن نصر با ص قال : هذا متعكر بالزر ع کله . فسكان عليه أحر الئل .كالفاصب . وهذا 
علك ت الأرض منعه من زرعه . وعلك أخذه بنفقته » إذا زرعه » وأيفارقمن زاد على حقّه زيادة متموزة» 
فإنه غر شع بالجميم . إما تعددى بالزيادة وحدها. وهذا لا علاك التكرى منعه من الجميع 0 
75 5 د 

ونظير هاتين الألتين من اكترى غرفة” ليجعل فيها أقفزة حنطة » فترك فيها أ كثر منها » ومن 
اكتراها ليجمل فيها قنطاراً من القطن » عل فيها قنطار؟ من حديد » فى الأولى له السّى » وأحر 
الزيادة » وف الثانية يمخرتج فيها من الحلاف مثل ما قلنا فى مسألة الزرع » وحم المستأجر الذى يزرع أضي 
ا كترى لحم الخاصب » ارب الأرض منعهفى الابقداء» لما ياحقه من الضرر » فإن زرع فرب الأرض 
عبر بين ترك الزرع بالأجر » وبين أخذه > ودفع النفقة » وإن لم بعلم حتى أخذ الستاجر زرعه» 
فله الأحرة لا غير على ما ذ كرتا فى باب الغصب . 

۹4۲ ( فص ل( 
وإن اكترى دابة إلى مسافة » فسلك أشق منها» فهى مثل مسألة الزرع » خر ج فما وجمان . 


قياس المنصوص عن أ2ه_د أن له الأجر الم » وزيادة » لكون السافة لا تتميّن على قول أصحابنا » 
وقياس قول ألى بكر » إن له أجر الثل .لأن الزيادة غير متميزة » ولأنه متعدة بالجيم » بدليسل أن ارب 
الدابّة منعه من سلوك تلات الطريق كلها » مخلاف من سلكت تلاك الطريق » وجاوزء فاه إا عنعه الزيادة 
لاغير”» وإن اكترى لجل قطن » فمل بوزنه حددا , أو لجل حديدر فحمل قطنا > فالصحيح أن عليه 
أجر الثل ههناء لأن ضرر أحدما مخالف لضرر الأر ض » فلم يتحقق كون الحمول مشتملا على المستحقة 
بعقد الإجارة» وزيادة عليه » مخلاف ماقباما من اللمسائل » وسائر مسائل العسدوان فى الإجارة يقاس على 
ما ذكرنا من المسائل : ماكان متميزاً » وما لم يكن متميزاً » فتاحق كل مسألة بنظيرتها » والله أعم 1 

4۳ (فصل) 

إذا أ كراء لجل فيزن » فحملبما » فوجدها ثلالة > فإن كان للسكترى تولى السكيل » وم يلم 
ال ی بذلك فحكه حي من اكترى لجولة شیء » فزاد عليه » وإ نکان السکری تولى كيله وتعبيقه » 
وم يعلم السكترى » فهوغاصب » لا أجر له فى حمل الزائد » وإن تلفت دابَئْه فلا ان لها ء لأمها تلفت 
بعدوان صاحبها » وحکه فى تمان الطعام حك من غصب طعام غيره : 

وإن تولىذلك أجنى »وم يعم اللكرى » والمكترى » فهو متمد عليهما » بلزمه لصاحب الداابة 
الأجر” ويتعاق به الضمان » ويلزمة لصاحب الطعام شمان طمامه » وسواءكاله أحدما » ووضعه الآخرث على 
ظهر الدابة » أ وكان الذى كاله » وعبّاه وضمه على ظبرم . 


كتاب الإجارات ve‏ 


وقال أصحاب الشافمى” فى أحد الوجم-ين : إذا كاله الملكترى » ووضمه اللكرى على ظهر النهيمة 
لا تمان على المسكترى » لأن المسكرى مُفرط فى حل . 

ولنا : أن التدليس ليس من اللكترى » إذ أخبره بكيلها على خلاف ماهو به » فازمه الفمان» 
كا أو أمر أجنبياً بتحميلهاء فأمَا إن كالها المكترى » ورفمم-ا الكرى على الدايّة عال بكياما لم يضمن 
الكترى دابّعه إذا تلفت لأنه فمل ذلك من غير تدليس » ولا تغرر » وهل له أجر امير 
الزائد ؟ يحتمل وحمين : 

أحدما :لا أجر لهء لأن الكترى لم حمل له على ذلا أحرا . 

والثانى : له أجر الزائد » لأنهما نةا على حمله على سبيل الإجارة » فجرى جرى المعاطاة فى البيع » 
ودخول اتام من غير تقدير أجره » وإن كاله اللكرى وحمله المسكترى على الدابة عالاً بذلك من غير 
أن يأمره تحمله عليها » فمليه أجر القفيز الزائد » وإن أمره يحمله عليها ففى وجوب الأجر وجمان » كا لوحلى 
السكرى عليها » لأنه إذا أمر به كان ذلاك كفمله » وإن كله أحدها »> وله أجنى بأمره فمو كا 
لو حمله الذى كاله » وإن کان باص الآخر فهو کا لو حمله الآخر » وإ حمله بثير أملها فہو کا 
لو کاله ثم حمله 1 

€ ما 

قال ولا جوز أن يكترى مدّة غر اتد 4 

هذا قول أ كثر أهل العم “مهم : الأوزاعى » والشافعى” » وأصحاب الرأى . وقال مالاك : قدعرف 
وجه ذلات » وأرجو أن يكون حقيةاً . 

ونا : أن هذه إجارة فى ملتة جهو » وعمل مجهول » فل بجز » كا لوأ كراها للا سفره فى 
تجارته » ولأن مدّة الذزاة تطول » وتقصرث ء ولا حدة ها تمرف نه » والعمل فما يقل » ويكثر » 
ونهاية سفرم قرب وتبعل “> جر التقدير بها » كغيرها من الأسفار اجو نإت فمل ذلك 
فله أجرث الشل » لأنه عفد مَل عوض لم شل له » لفساد المقد » فوجب أجر الثل » كسار 
الإجارات الفاسدة , 

E: SED 

قال لآ فإن سمی اکل يوم شيا مملوما غاز ) 

وجملته : أن من ١‏ كترى فرساً مداة غزوه كل يوم بدرهم »> فالنصوص عن أحيد ته » وقال 
الشافمى” : هذا فاسد . لأن مد الاجارة مجبولة . 


ص م 


9 ا عام ر : 4 2 
ولا : أن عليا رضى الله عنه أجر نفسه كل دلو بعر » وكذلاك الأنصارى" و تاره النى 


كيام الغى 


صلی الله عليه وسل » ولان كل" يوم معلوم متته » وأجرته » فصح » کا لو قال : أجرتكها شهراً » كل" 
يوم بدرم » أو قال : استأحرتك لنقل هذه الضبرة كل قفيز بدرهم » ولابد من تعيين ما يستأحر له » 
إما ركوب أو حمل معلوم » ويستحق" الأجر الى لكل يوم » سواء كانت مقيمة » أو سائرة » لأن 
النافم ذهبت فى مدّته » فأشبه مالوا كترى دارا » تأغلقها » وم يسكنها > وإن أجرت نفسه لسقى تخل 
كل دلو بعَمرَة أو بقأس. » أو أحر معلوم <از للاثثر الوارد فيه » ولأن كل عمل معلوم له عوض 
معلوم » فجاز كا لو سى دلاء معروفة » ولابد من معرفه الدلو » والبكر » وما يقست به » لأن 
العمل تلف به . 

a‏ (ضصم) 

ونقل أ:والحارث عن أحمد » فى رحل استأجر داتبة فى عشرة أيام » بعشرة درام » فإن حبسا أ كثر 
من ذلك فله بكل” يوم درم » فمو حا » ونقل ابن منصور عنه فيمن ١‏ كترى داتبة من مكة إلى جداة 
بكذاء فإن ذهب إلى عَرّفات بكذاء فلا بأس » ونقل عبد الله عنه : لو قال : أ كرية كما بعشرة » 
فا حيسهاء فعليه كل يوم عشره 1 

وهذه الروايات تدلة على أن مذهبه أنه متى قدتر لكل عمل معلوم أحرا معلوما صح » وبتأول 
القاضی هذا كله على أن صح فى الأول » ويفسّد فى الثانى » لأن ملاته غير معلومة » فل يضح المد فيه 
كا لو قال : استأجرتك لتحيل لى هذه الصبرة » وهى عشرة أقفزة بدرهم » وما زاد فبحساب ذلك » 
والظاهر خلاف هذا . فإن قوله : فهو جائز عاد إلى جميم ماذكر قبله » و كذللك قوله : لابأس » ولأن 
لکل عمل عوضا معلوما ؛ فصح كا لو استق له كل دلو بمرت » وقد ثبت الأصل بالطير الوارد فيه » 
ومسألة المتّبرة لانص فيها عن الإمام » وقياس نصوصه صحّة الإجارة » وإن سلم فادها » فلاآن القّفْوَان 

الى شرط لها غير معلومة بتعيين » و لاصفة » وهى #تلفة فلم يصح المقد » الها » بخلاف 
الأيام » فإنها معلومة . 

4۷ (فصل) 

وإن قال : إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درم » وإن خطته غداً فلات نصف درم » فمن أحمد 
فيه روايتان : إحداهما : لا يصح ء ولهأحر المثل » نقاها أنو الحارث عن أحمد . وهذا مذهب مالا » 
والثورى » والثافبى » وإسحاق » وأبى نور لأنه عقد واحد اختاففيه الموض بالتقديم والتأخير ريصح 
كا لو قال : يعتك نقداً بدرم » أو بدرهين أسيقة . 

والثانية : يصح » وهو قول الحارث الكل » وأبى بوسف » ومد لأنه سى اكل عمل عوضا 
ماما ٤‏ وصح کا لو قال : كل" دأو بتمرة . 


كتاب الإجارات vy‏ 


وقال أبوحنيئة : إن خاطه اليوم.فله درم »> وإن خاطه غدا لانزاد على درم» لبتقم عن نصف 
درم » لأن الؤْجّر قدجملله نصف درم “فلا بقن منه » وهو قد رضى فى أ كثر العملين بدرهم ‏ فلارزاد 
عنه » وهذا لايصح » لأنه إن صح العقد فله المسمى » وإن فسد فوجوده كالمدم » وجب أجر المثل » 
كسائر المقود الفاسدة . 
۹۸ (فصلل) 
وإن قال : إن خطته روميًا فلك درم > وإن خطته فارسيًا فلك نصف درم » ففيها وجهان » بناء على 
التى قبلها » واللحلاف فيها كالتى قباها » لأن أبا حنيفة وافق صاحبه فى الصحة ههنا . 
ولنا أنه عقد معاوضة م شعن فيه الموض » ولا المعواض » فلم اصح“ » کا لو قال : 57 هذا بدرم ,2 
أو هذا بدرهمين » وفارق هذا كل دلو بتمرة من وجهين : أحدها : أن العمل الثانى يضم إلى العمل 
o ra 5‏ 5 2 حب ان 
الاول» ولکل واحد منهما عوض مقر » فأشبه ما لو قال : متك هده الصبرة كل قفير بدرم ؛ وههنا 
الخراطة واحدة » شرط فما عوضا إن و جدت على صفة » وعوضا أخر إن و جدت على أخرى » فأشبه 
مالو باعه بعشرة ماح ¢ أو إحدى عشرة مک 8 والثاى : أنه وقف الإجارة على شرط بقوله : إن خطته 
كذاء فلاك كذاء وإن خطته كذاء فلات كذاء بحلاف قوله » كل دلو بتمرة . 
۹۹ (قصل) 
ونقل مهنا عن أحمد » فيمن استأجر من “تال إلى مصر بأربعين ديقار؟ » فإن نزل دمشق فكراؤه 
ثلاثون » فان نزل الركقّة فسكراؤه عشرون » فقال : إذا !ا كترى إلى الرقة بعشرين » وا كتثرى إلى دمشق 
بعشرة » وا كترى إلى مصر بعشرة » جاز » ول يکن لاحمّال أن ج 
فظاهر هذا أنه يحم بصدة العقد الأول » لأنه فى معنى بيعتين فى بيعة » لكونه خيّره بين ثلاثة 
عقود» ويخرتج فيه أن بصح » بناء على السألتين قبل هذا » ونقل اليرزاطى" عن أحد » فى رجل استأجر 
رجلاً حمل له كتابا إلى الكوفة » وقال : إن وصّات” الكتاب يوم كذا » وكذا » فاك عشرون » وإن 
ار ت بعد ذلك بيوم فلك عشرة » فالإجارة فاسدة » وله أجر مثله » وهذا مثل الذى قبله . 
ونقل عبد الله فيمن | كترى دة » وقال : إن رَدَذنها غداً فسكراؤها عشرة » و إن رددتها الهوم 
قسكراؤها خمسة » فلا بأس » وهذه الرواية تدل على صحه الإجارة » والظاهر عن أسمد فى رواية الجاعة 
فما د كرنا فسا العقد » وهو قياس بيعتين فى بيعة » والله أعم : 
4 3 5 
a ٠‏ (فصل ف مسأ سل الصيرة وفيها عشر” مسائل ) 
أحدها : قال : استأجرتك لتحمل لى هذه الصّبرة إلى مصر بمشرة » فالإجارة حيحة » بثير خلاف 
رم م4 س الغنى - الخامس ) 


۳۷۸ الفنى 


نعامه » لأن الصبرة معلومة بالشاهدة » التى جوز بيعها مها » از الاستئجار عليها » کا لو علم کا 

الثانية : قال : استأجرتك لتحملها لی کل قفيز درم » فيصح أيضاً » وه قال الثاففى © وقال 
أو حنيفة : يصح فى قفيز» ويبطل فما زاد » ومبنى لحلاف على الحلاف فى بيعها » وقد ذكرناه ‏ 

الثالثة : قال : لتحملها لى قفيراً یدرم » وما زاد فبحساب ذلك » فیجوز » کالو قال : کل“ قفیز بدرم 
وكذلات كل لفظ يدل على إرادة حمل جميعها » كقوله : لتحمل منها قفيزاً بدرم » وسائرهاء أو باقنها 
حاب ذلك » أو قال : وما زاد بحساب ذلك يريد به باقمهسا كله » إذا فما ذلات من الافظ » لدلالته 
عندها عليه » أو لقربنة صرفت إليه . 

الرابعة : قال : لتحمل منما قفيزاً بدرم» وما زاد فيحساب ذلاك » يريد مهما جات من بأقمها فلا يصح" 
ذكره القاضى » وهو مذهب الشافعى” لأن العقود عليه بعضها » وهو يرول . 

ويمجتمل أن بصح » لأنه فى معنى كل دلو بتمرة » 

الخامسة : قال : لتنقل لى منهاكل قفيز » بدرم » فع ىكالرابعة سواء . 

السادسة : قال : لتحمل منها قفيزاً بدرم » على أن تحمل الباق ساب ذلك » فلا يصح » لأنه فى معنى 
بيعتين فى بيعة » و محتمل أن يصح » لأن معناه : لتحمل لى کل“ قفيز بدرم . 

السابعة : قال : لتحمل لى هذه الصبرة كل" قفیز بدرمم > وتنقل لى صبرة أخرى فى البيت » بحساب 
ذلك » فإن كانا يعلمان الصبرةالتى فى البيت بالمشاهدة صح فما ء لأنهما كالصبرة الواحسدة » وإن جبابا 
أحدها صح فى الأولى » وبطل فى الثانية » لأنهما عقدان » أحدها على معلوم » والثانى على جمول » فص 
فى المعلوم » و بطل فى الجبول »كا لو قال : بعك عبدى هذا بعشرة » وعبدى الذى فى البيت بعشرة . 

الثامنة : قال : لتحمل لى هذه الصبرة » والتى فى البيت بعشرة » فإنكانا يدان التى فى البيت صح فما 

وإن جملاها بطل فما » لأنه عقد واحد بعوض واحد على معلوم » ومول » مخلاف التى قبلبا » فإ ن کان 
يمان التى فى البيت » لكنها مذصوبة » أو امتخم تصحيج المقد فهها مانم اختص” بها » بطل الءقد فما » وفى 
صحته وفى صحة الأخرى وجمان » بذاء على تفر بق الصفقةء إلا أنهما إن كانت قفزانهما معلومة أو قد رأ حد هما 
معلو م من الأخرى فالأولى حه » لأن قط الأجر فما معلوم » وإن لم يكن كذلك فالأولى بطلانه » 
لجهالة الموض فما . 

التاسعة : قال : لتحمل لى هذه الصتبرة > وهى عشرة أقفزة بدرهم » فإن زادت على ذلك فالزائد حاب 
ذلك » صح فى المشرة » لأنها معساومة » ولم يصح فى الزيادة » لأنها مشكوك فما » ولا يجوز المقد 
على ما شك" فيه . 


كتاب الإجارات 7۹ 


الماشرة : قال : لتحمل لى هذه الصبرة كل قفيز بدرم » فإن قم لى طدام لكماته فبحساب ذلك » 
صح أيضا فى الصبرة » وفسد فى الزيادة » لما ذكرناه . 


۱ مسا » 
قال ( وءن اكترى إلى م ك ل رى الال الراكبين » والحامل والأغطية » والأوطئة 
ليمز الكراء ) . 


أ مع أهل الل ل إجازة كراء الإبل إلى مكة » وغيرهاء وقد قال الله تعالى : ( وليل وَالبتالَ 
را لير 2 کبوھا )2 ول فرق یئل اأملوكة» والكاراة 04 ورُوى عن ابن عباس 2 #وله تمالل 
) ا e‏ جما أن وا فطلا من 2 0 أن چ 3 وتسكرى 3 وغوه عن ان عر 
ولأن بالناس حاجة إلى السفر » وقد فرض الله تعالى عليهم الحج:» وأخبر أنهم بأتورن رجالا وعلىكل 
ضامر یتین من کل فج عيق » ولوس لكل أحد بهيمة كما » ولا بقدر على مماناتها » والقيام بها 
والشد عليما “ فدءت الحاجة إلى استئجارها » فجاز دفماً لاحاجة . 

إذا ت هذا : فن شرط صرّة العقد معرفة المتعاقدين ما عقدا عايه لأنه عفد معارضة محخضة » فكان 
من شرطه المورفة للمعقود عليه »كالبيع : 

فأما الججال 0 إلى معرفة الرا اکن راا التى يركيون فہاء م ن ول أو كارة وغيرها» 
وإن كان متب ذكره » وهل يكون 9 ی أو کشوةا ؟ فإن کان مغطّى اح بج إلى معرفة النطاء 5 
وحتاج إلى معرفة الوطاء الذى بوط به (© احمل » والعاليق التىمعة من قر بةرء وسطيحة وطفرةر » 
و#وهاء وذكر سائر ا قال الشافعى” وأبو ثور » وابن النذر » إلا ا“ الشافعى قال : وز 
إطلاق غطاء الحمل » لأنه لا يختلف اختلاقاً متهايقاً » وحكى عنه فى العاليق قول : أنه جوز إطلاقباء 
وتحمل على العرف 

وحكى عن مالك : أ نه جوز إطلاق الراكبين » لأن أجسام الناس متقاربة فى الغالب 


)١(‏ بعض الآية ۸ من سررة النحل 

(۲) بعض الآية ۳۹۸ من سورة البقرة 

(۳) الحارة : شیء يشبه الودج » يوضع على امل مجلس فيه اار اکب ييه الر والبرد ویرمحه فى ركوبه . 

)٤(‏ القتب » والقتب : يكسر القاف وسكون التاء » وبتحريك القاف والتاء 1 كثر من الأول » وهو الإكاف 
المغير على در سنام البعير» وإلا كاف للجمل مثل البرذعة للحار ووه 

(ه) بوطأ به . يلين به ويسهل بحيث يكون مرآ لار اکب 


۸۰ المغنى 


وقال أبو حنيفة : إذا قال : فى الجمل رجلانء وما يصلحمما من الوطاء » والأثّر جاز » استيعساتا لأن 
ذلك يتقارب فى العادة » فحمل على العادة » كالمعاليق . وقال القافى فى غطاء احمل كقول الشافعى . 

ولنا أن هذا يحتاف » ويقباين كثيراً » فاشترطت معرفته »كالطمام الذى يمل معه » وقوهم : إن 
أجسام الئاس متقاربة لا يصح » فإن مهم ال-كبير » والصذير » والطويل » والقصير » والسمين والهزيل 
والذكرء والأنى » ومختلفون بذلك . ويتباينون كثيرا . ويتفاوتون أيضاً فى المعاليق . فم من ”يك 
الزاد . والمواتح . ومهم من يقنع باليسير . ولا عرف له يرجم إليه فاشترطت معرفته . احمل والأؤطئة» 
وكذلك غطاء المحول ؛ من الناس من مختار الواسع الثقيل » الذى بشتد على الحل فى المواء » ومنهم من 
يقنع بالضيق افیف » فقجب معرفته كسار ماذكرنا . 

وأما الستأجر فيحماج إلى معرفة الدابة التى يركب عامها » لأن الفرض يختاف بذلا » وتحصل بأحد 
أمرين : إما بالرؤية » فيسكتنى اء لأنها أعلى طرق الملل » إلا أن بون ما يحتاج إلى معرفة صفة السيّى 
فيه کا هو ال » وغيره » وأا أن تحربه » فيعل ذلك برؤيته : وإمًا أن يصفه» وإما بالصفة » فإذا وجدت 
أكتنى بها ء لأنه يمسكن ضبطه بالصفة » لاز المقد عليه » كالبيع » و إذا اسستأجر بالصفة لاركوب احتاج إلى 
ذ كر الجنس » فيقول : إبل » أو خيل ‏ أو بغال » أبو حير » والنوع » فيقول : مخت » أو عرب » وى 
الیل : عربى ؛ أو ردن ؛ وفى الجير : ممری“› أو شای » إن کان فى النوع ما ختلاف کج 
من اللبيل » والةَطوف » احتيج إلى ذكره » وذكر القاضى : أنه يحتاج إلى معرفة ال كورية » والأنوثية » 
وهو مذهب الشافعى” » لأن الغرض يختاف بذلاك » فإالأثى أسهل » والذكر أقوى » ومحتمل أنه لايحتاج 
إلى معرفة ذلك » لأن التفاوت فيه بسير » وءتى كان الكراء إلى مسكّة فالصحيح أله لا محقلج الاذكر 
الجنس » ولا النوع » لأن العادة أن الذى حمل عايه فى طريق مكة نما هو الجال الراب دون البخالى . 

¥{ (فصل) 

وإذا كان الكراء إلى مكة أو طريق لا يكون السير فيه إلى اخثيار المشکار بين » فلا وجه لذ كر 
تقدير السير فيه » لأن ذلك ليس المهما » ولا مقدور عليه لما وإن كان فى طريق السير فيه إليهما استتحبة 
ذكر قدر السير فى كل“ يوم » فإن أطلق ولاطريق متازل معروفة جاز المقد عليه مطلقا » لأأنه معلوم بالعرف » 
ومتى اختلفا فى ذلك » وف ميقات السير ليلا » أو ارا » وف موضع النزل » أما فى داخل البلد » أو خارج 
منه ملا على العرف » كا لو أطلتا امن فى بلد فيه نقد معروف » وإن لم يسكن لاطريق عرف » وأطلتا 
المقد فقال القاضى : لا يصح » كا لو أطلةا المن فى بلد لا عرف فيه ء والأولى أن هذا ليس بشرط » لأنه 


كتاب الإجارات ۳۸١‏ 


لو كان شرطا لما صصح العقد بدونه . فى الطريق الَخُوف » ولأنه لم بجر العادة بتقدير السير فى طريق » ومتى 
اختلفا رع إلى العرف فى غير تلك الطريق . 
Gı‏ (نصل) 
وإن اشترط حل زاد مقدتر » کائةرطل » نظر نا » فإنشرط أنه ببدرل مما ما نقص بالكل » أوغيره » 
فله ذلاك » و إن شرط أن ما نقص بالا كل لا يبدله لم يكن له إبداله » فإن ذهب بغير الأ كل » كسرقة» 
أو سقوط فل إبداله » لأن ذلكلم يدخل فىشرطه » وإن أطاق المقد فله إبدال ماذهب بسرةة » أو سقوط » 
أو أ كل غير معتاد » بثير خلاف » وإن نقص بالا كل المعتاد فله إبداله أيضا » لأنه استحق” حل مقدار 
معلوم » فلك إبدال مانقص منه » كا نقص بسرقة » وحمل أنه لا يملك إبداله » لأن المرف جار بأن الزاد 
بتقص » فلا يبدل » مل العقد عند الإطلاق على العرف » وصار كالمصر”ح به » وقال الشافعى : القياس 
أن” له إبداله » ولو قيل : ليس له إبداله كان مذهب) » لأن العادة أن الزاد لايبتى جميم السافة » ولذلك بقل" 
أجره عن أجر التاع . 
2 (فسل) 
وإذا اكترى جملا ليج عليه » فله الركوب عليه إلى مكة » ومن مكة إلى عرفة » والمروح عليه إلى 
منى” لأنه من تمام المج » وقيل : ليس له ا ركوب إلى مى » لأنه بعد التحلل من المج » والأولى أن 
له ذلك » لأنه من تمام المج » وتوابعه » ولذلك وجب على من وجب عليه دون غيره » فدخل فى قول الله 
تعالى ) لله 7 التاس جج ليت من استطاع لير سَبيلاً) ومن اكترى إلى مكة ذقط فليس له 
الركوب إلى الج ء لأنها زيادة » ويحتمل أن له ذلك » لأن السكراء إلى مكة عبارة عن الكراء الح » 
لكونها لا يكترى إلمها إلا ناحج غالبا » فكان عنزلة الكترى لاحجّ . 
0( (فسصسل) ْ 
فيا يازم الكرى والمكترى لاركوب . يازم الشتكرى كل" ما جرت العادة أن يُوطأ به ال ركوب 
لارأكب » من المداجة للجمل » والقَشْبء والزمام الذى يمدب البمير» والبْرَه التى فى أنف البعير » إن 
كانت العادة جارية بينهم بها » وإن كان فرسا فالاجام » والسرج » وإن كان بغلا » أو هارا فالبرذعة » 
والإإكاف » لأن هذا هو العرف » مل الاطلاق عليه . وعلى الملكترى ما يزيد على ذلك » كالمل » 
والحارة والحبل الذى يشل به بين الحملين » أو الحارتين . لأن ذلك من مصاحة اليل » والوطّاء الذى 
بشلة فوق الحداجة نحت الجل ؛ وعلى الكرى رفم الحيل على الجلء ورفع الأعال » وشا وط . 
لأن هذا هو العرف » وبه يتمكن من الركوب » ويازمه القائد ؛ والسائق . 


)١(‏ الحداجة : مركب للنساء كالحفة » وعى بكسر الحاء 


PAY‏ المفى 


هذا إذا كان السكراء على أن يذهب مع السكترى » وإن كان على أن بقسأم الر اكب البهيمة يركبها 
انفسه » فكل ذلاك عليه . لأن الذى على لكر ی تسام المهيمة » وقد سأمهاء فأما الدليل فمو على الكترى . 
لأز ذلك خارج عن المبيمة المسكتراة » و لتهاء فلم يازمه كالزاد . 
وقيل : إن كان اكترى منه بهيءة بعينها » فأجرة الدايل على الكترى . لأن الذى عليه أن يسام الظهر » 
وقد سامه » وإ ن كانت على حمله إلى مكان ممن فى الذمّة فهو على المتكرى » لأنه من مؤنة إيصاله إليه » 
و حصيله فيه . 
° (فصل) 
وإذا كان الراكب من لايقدر على ال ركوب » والبمير قم #كالرأة » والشيخ » والضعيف» والسمين » 
وشيههم »فعلى الال أن بيرك الجل رکو به » ونزوله » لأنه لا يتمكن من ا ركوب » والنزول إلا يه » 
وإن كان ممن يمكنه الر كوب » والنزول » والبمير و ل يلزم الال أن 'بيرك له الل » لأنه يمكن استيفاء 
للعقود عليه بدون هذه السكلفة » وإ نكان قويًا حال العقد فضعف فى أثنائه » أو ضعي » فقوى » فالاعتبار 
محال الركوب . لأن العقد اقتغى ركوبه محسب العادة . 
ويازم الخال أن يقف البعير ليتزل لصلاة الفريضة » وقضاء حاجة الإنسان ؛ وطهارته » ويدع البعسير 
وائفاً حتى يفمل ذلك » لأنه لا مكنه فمل شىء من هذا على ظور البمير » وما أمكنه فعله عليه من الأ كل » 
والشرب » وصلاة النافلة » من السنن » وغيرها » لم يازمه أن بركه 4 » ولا يقف عليه من أجله » وإن أراد 
للتكترى إتمام الصلاة » وطالبه اتال ضرا لم يلزمه ذلاك » بل تكون خفيفة فى مام . 
ومن اكترى عييراً لإنسان ير كيه لئقسة » وسايه إليه ل يأزمه سوى ذلك » لأنه وذىه عا عفد عليه » 
فل يازمه شیء سواه . 
¥ (فصل) 
إذا اكترى ظهراً فى طريق العادة فيه النزول » والمشى عند اقتراب النزل » والسكترى امرأة » 
أو ضعيف » لم يازمه النزول لأنه اكتراه جيمالطريق » ول جر له عادة بالمشی » فلزم مله فى جميع الطريق» 
كالمتاع ٠‏ وإن کان جَإْداً قو ينا ففيه وجهان : 
أحدها : لا يازمه ازول أيضا » لأنه عقد على جميم الطريق » فلا يازمه ترک فى بعضها »كالضعيف . 
والثالى : يازمه » لأنه متعارف » والتعارف كالمشروط . 
۰۸ (فسل) 
وإنْ هرب الال فى بعض الطريق » أو قبل اله خول فا » لم مخل .من حالين : 


كتاب الإجارات FAY‏ 


أحدها : أن يهرب ماله » فينظر : فإن لم جد المستأجر حاكاً » أو وجد حا كا م يمسكن إثبات الال 
عنده » أو أ مكن الإثبات عنده » ولا محصل له ما يكترى به ماإستوق حه مئه» فلاستأجر ع الإجارة» 
لأنه تعذر عليه قبض المعقود عليه . فأشبه مالو أفلس المشترى » أو انقطم الس فيه عند كله > فإن فسخ 
العقد » وكان امال قد قبض الأ » كان ديا فى ذمته » وإن اختار اقام على المقد » وكانت الإجارة 
على عمل فى الذمة فله ذلك » ومتى قدر على امال طاليه به . 

وإن كان العقد على ملّة انقضت فى هربه انفسخ المقد بذلك » وإن أمسكنه إثبات الال عند الما 5, 
وكان العقد على موصوف غير مين لم ينفسخ العقد » وبرع الأمر إلى الحا م » ويثبت عنده حاله » فينظر 
الاک » فن وجد لاجمّال مالا اكترى بدله » وإنلم يحدله مالا ع وأمكنه أن يقترض على الجسّال من 
بدت الال » أو من غيره ما يكترى له به فمل » فإن دفم اذا 1 الال إلى اا کتری ليسكترى لنفسه به جاز . 
فى ظاهر كلام أحمد » و إن اقترض عليه مر a‏ ما يكرى به جاز » وصار ديا فى ذمّة الجمّال . 

و إن كان العقد على معيّن لم يحز إبداله » ولا اكتراء غيره . لأن العقد تعلق بعينه » فيتخيّر الكترى 
بين الفسخ » أو البقاء إلى أن يقدر عليه » فيطالبه بالل 

الحال الثالى : إذا هرب ال جال فرك جال » فإن االكري” 2 فع الأمر إلى الاک » فإن وجد لاعمال 
ماله استأجر به من يقوم مقام ا لجال فى الإنفاق على الجال » والشدة عايما » وحفظها » وفعل ما يازم الال 
ل » فان لم جد له غير اال > وکان فيها فضلة” عن ن السكر أء باع بقدر ذلك » وإن 9 يكن فا فضل » 
أو لم يمكن بيعه التدض عليه الاک کا قلنا . 

وإن ادان من اللكترى » ا جاز » وإن أذن للمكترى فى الإنفاق من ماله بالمعروف » ليكون 

دیا على الجمّال جاز » لأنه موضع حاجة » وإذا رجع الجمال > واختلفا فما أتفق نظرنا : فإن كاز ن الحاكم 
قدا له ما فق قبل قوله فى قدر ذلاك » وما زاد لا محتدسب به » وإن لم يقر له “قبل قوله فى قدر النفقة 
بالعروف » لأنه أمين » وما زاد لا ترجع به » لأنه متطوحع به » وإذا وصل الكترى رفع الأمر إلى الاک 
ففمل ما برى الحظ فيه من بے بيع الجمال » فيوق عن الجمال ما ازمه من الدين لاسكترى » أو لغيره » و محفظ. 
باق القن له » وإن رأى ببع بعضها » وحفظ. باقمها » والإنفاق على الباق من ثمن ما باع جاز . 

وإن لم يحد حاكا » أو عجز عن استدانة » فله أن ينفقعليها » ويقيم مقام الجسّال فيا يازمه » فإن فمل 
ذلك متبرتعا لم برجم بثىء » وإن نوى الرجوع » وأشهد على ذلك ر جع به » لأنه حال ضرورة » وهذا 
اح الوجهين لاشافعى" » وإن لم يشهد » ونوى الرجوع فنى الرجوع وجمان : 


)0 ادات : استدان واقترض 0 


At‏ اغى 


أحدها : برجم به . لأن ترك الجمال مع العلم مالا بد لها من نفقة إذن فى الإنفاق . 
والثانى : لا يرجع به . لأنه يبت لنفسه حقا على غيره » وكذلك إن لم جد من" يشهده » فأتفق 
محتسي بالرجوع » وقياس الذهب أن له الرجوع » لقولنا : مرجم ا أنفق على الأب » وعلى عيال 
الغائب » وزوجاته » والدابة المرهونة . 
ولو قدر على اءتئذان الها م فأنفق من غير استئذانه » وأشهد على ذلك » فنى رجوعه وجهان أيضاً » 
وحكم موت الال حكم هربه » وقال أبو بكر: مذهب أحد أن" اللوت لا يفخ الإجارة » وله أن يركيهاء 
ولا شرف ف علا » ولا يقر » ويرجع بذللك فى مال التوفى » فإن لم يكن فى يلرالمستأجر ما ينفقه لم يح 
أن يديع منها شيت » لأن البيع إنما جوز من المالك » أو من نائبه » أو من له ولاية عليه . 
۹4 (فصلل) 
قال أسحابنا : يصع كراء اة » وهو مذهب الشافي » وممناها الركوب فى بعض الطريق » 
يركب شبقا » ويمشى شیا لأنه إذا جاز اكتراؤها فى اللجيم جاز اكتراؤها فى البعض » ولا بد من كونها 
معلومة » إما أن يقدّرها بفراسخ معلومة » وإما بالزمان » مثل أن يركب ليلا » ويمشى نهاراً » ويمقير فى 
هذا زمان السير » دون زمان‌النزول » وإن اتفقا على أن يركبيوما وعشى يوم جاز . فان اكترى عقبة » 
وأطلق احتمل أن يجوز ويحمل على العف » ويحتمل أن لا يصح » لأن ذلك يختاف » ولوس له ضابط » 
فيسكون مهولا . 
وإن اتفقا على أن يركب ثلاثة أيام » ويعشى” ثلاثة أيام » أو ما زاد » ونقص جاز » وإن اختلفا ل 
جر الممتنع منهما » لأنفيه ضرا على كل واحدممما » الماشى لدوام المثى عليه » وعلى الل لدوام الركوب 
عليه » ولأنه إذاركب بعد شدّة تمبه كان أثقل على البعير . 
وإن اكترى اثنان جملا يركيانه عقبة »وعقبة" جاز » وبكو ن كراؤها طول الطريق » والاستيفاء بنا 
على ما يتقان عليه » وإن تَشامًا قم بينهما » لكل واحد منهما فراسخ معلومة » أو لأحدها الايل» 
وللا خر امار » وإن كان لذلك عرف رجحم إليه» وإن اختلفا فى البادىء منهما أقرع يينهما » ومحتمل 
أن لا يصح كراؤها إلا أن يتفقا على ركوب معلوم » لكل واحد منها لأنه عقد على هول بالنسبة إلى 
کل واحد منھاء فل يصح کا لو اشتريا عبدين » على أن اكل“ واحد متها عبداً معا مهيا ٠‏ 
° # ساك 4 
قال ( فان رأى الراكبين » أو وصفاله » وذ كر الباق بأرطال معلومة غاز ) . 
وجهلته : أن المعرفة بالوصف تقوم مقام الرؤبة فى الراكبين » إذا وصفهما عا يختلفان به فى الطول » 


كتاب الإجارات Ao‏ 


والقصر » والطزال » والسمن » والصحّة » ولمرض ء والصذر » والكبر » والذكورية والأنوثتية » والباق 
بسكن فيه ذكر الوزن » وقال الشريف أنو جمفر » وأبو الحطاب : لا بد من معرفة الرا كيين بالرؤية » لأأنه 
مختلف بثقله » وخفته » وسكونه » وحركته » و ينضبط بالوصف » فيجب تعيينه » وهذا مذهب الشافعى » 
ولمم فى الحمل وجه : أنه لا تكنى فيه الصفة » وبحب تعيينه . 

ولنا أنه عقد معاوضة » مضاف إلى ا » وكال ركوب . فى الإجارة » 
ولأنه لو ل يكف فيه بالصفة لا جاز للرا كب أن بقے غيره مُقامه . نه إنما يلم كو نه مثله لتساويهما فى 
الصفات » فا لا تأنى عليه الصفات لا يمل التساوى فيه » ولأن الأوصف 0 به فى البيم » فا كتنى به فی 
الإجارة » كالرؤية » والتفاوت بعد ذكر الصفات الظاهرة يسير » تحرى المساحة فيه »كلسم فيه . 

1 (فصل) 

ويحوز اكتراء الابل » والدواب للحمولة » قال الله تعالى ( رمل اتک إل بد ! تَكوبوا 
بالغيه ك بشو الان ةس ) والجولة بالضم الأحمال » والجولة بالفتح التى تحمل علمها » قال الله تعال 
و الام ولو 0 : الجولة الإبل » والفرش : 

الق لأنها لا تحمل » ولا حتاج إلى معرفة الجولة » لأن الغرض حمل التاع دون ما يحمله » مخلاف ا ركوب » 
فن للراكب غرضاً فى ال ركوب » من سهولته » وحالة مسرعته » وإن 3 وجود غرض ف الجولة » مثل 
أن بكون الحمول شيئ تضرته » كثرة المركة » كالفا كبة » والزجاج » أو كون الطريق مما يمسر على 
بعضها دون بعض » فينبغى أن يذ كر فى الاجارة . 

وأمًا الأحمال فلا بد من معرقتها » فإن لم يعرفها لم يجزء لأن ذلك يتفاوت كثيرا » ومختاف الغرض 
به » فإن شرط أن حمل ما شاء بطل لأن ذلك لا يكن الوفاء به » ويدخل فيه مايقكل المبيمة » وإن قال : 
احتمل علمها طاقتها ل يمر أيضًا » لأن ذلك لا ضابط له . ومحصل العرفة بطريقين : 

( الشاهدة ) لأنها من أعلى طرق العم . 

( والصفة ) ويشترط فى الصفة معرفة, شيئين : القدر » والجنس » لأن الجنس يختلف تعب المهيمة 
غ ا ؛ فإن القن بضر ها من وجه » وهو أنه ينتف على المهيمة » فيدخل فيه 
ارج » فيتقّل » ومثله من الخديد بُؤذى من جهة أخرى » وهو أنه جتمع على موضع من البهيمة » فرعا 
عدّرهاء فلا بد من بيانه . 


(1) الآية : ۷ من سورة النحل 
0( عض الآية 14 من سورة الأنمام . 
(م 45 - المغی ‏ خامس ) 


۴۸۹ الننى 


وأما الظروف فإن دخات ف الوزن ل يحتج إلى ذ كرها » وإن لم توزن » فإن كانت ظروةا معروفة 
لا ختاف »كترائر الصوف » والشّمرء ونحوها جاز العقدُ علمها من غير تميين » لأنها قلا تتفاوت تفاوتا 
كثيراء فتسميتها تسكنى » وإن كانت قلف فلابدة منمءرفتها بالقعيين » أو الصفة » وذ كر ابن عقيل: 
أنه إذا قال : أ كر يتكها لتحمل علمها ثلاثماثة رطل مماشئت جاز » وملك ذلك » سكن لا عمل حملا يضر 
بالحيوان » مثل مالو أراد حمل حديد » أو زئبق » ينبخى أن يفرتقه على ظهر الميوان » فلا يجتمع فى موضم 
ولح »عن غايره > ولا نه :فق رعا يسوج فيه + ية الهيناء وكيا 

وإن اكترى ظهراً لحمل موصوقاً جنس » فأراد له على غير ذلاك الجنس » وكان الطالب لذلاك 
الستأجر ل يقبل منه ء لأنه لا يلاك الطالبة مالم يءقد عليه » وإن طلبه لاجر » وكان يفوت به غرض 
الاستأجر » مثل أن يسكون غرضه الا جال فى السير » أو أن لا ينقطع عن القافلة » فيتعين" اليل » 
أو البغال » أو يسكون غرضه سكون الجولة » لسكون الجولة مما يضرتها اهز » أو قوتها » وصبرها لطول, 
الطريق » وثقل الجل » فيعين الابل لم يجز المدول عنه » لأنه يفوت غرض ااستأج ر » فل جز ذلك » كا فى 
المركوب » وإن لم يفوت غرضا جاز» كا يجوز لمن | كترى على حمل شیء حمل مثله» أو أقل" ضرا منه . 

A!‏ (فصل) 

ويجوزكراء الدابة للعمل » لأنها منفعة مباحة » خلقت الدابة ها » غاز السكراء ها »كا ركوب » وإن 
اكتر كاير 1 ابعر ث حاز » لأن البقر لقت احرث » ولذاث قال انی صلی الله عليه وسل « ينا رل 
سوق بر اراد أن ير کہا قات : إلى لم أخلق عدا ء نما حلقت للحراث » متفق عليه . 
ويحتاج إلى شرطين : معرفة الأرض » وتقدير العمل » فأما الأرض فلا رف إلابالشاهدة » ولأنها تختاف » 
فتسكون صابة تعب البقر » والحركاث » وقد يكون فيها حجارة تماق بالسكة » وتسكون ر خو سلة 
مهل حرلها » ولاتأنى الصفة عليها » فيحتاج إلى رؤيتها . 1 

وأما تقدير العمل فيجوز بأحد شين : شبثين : إما بللدة كيومٍ وبومين وإما بالأرض كبذه القطمة » أو من 

هذا الكان إلى هذا المسكان » أو بالساحة» کدی أو مذ بين » وتحو ذلك » كل ذلك جائز » لآن الم 
يحصّل يه » فإن قداره بالمدّة فلابدت من معرفة البقر التى يعمل عليها » لأن الغرض يختاف باختلافبا 
فى القوة » والضمف . 

ويحوز أن يستأجر البقر مفردة ليتولى ربأ الأرض الي بها » ويحوز أن يستأجرها مع صاحبها 


ایتوآی المرث بها » ووز اس تاجارها اء ن الد ان “واتير» واستاحارها بذون آلهاء وتحكون 


» أقاء وهف الدال وتشددها الأوران يقرن لاحرث ينما » أو هو آلة الثوريين‎ i : اافدان‎ ) 1١) 
. والنير : الخشية التى على ع: تى الثور بأداتها‎ 


كتاب الإجارات FAV‏ 


الآلة من عند صاحب الأرض » ويجوز استئجار البقر وغيرها لدراس الزرع ء لأدها متفعة مباحة » مقصودة » 
فأشيهت الحرث ؛ و جوز على مد » أو زرع معين » أو موصوف » کا ذ كرناه فى الحرث » ومتى كان على 
مدة احتيج إلى معرفة الميوان الذى يعمل عليه » ليعرف قو ته » أو ضعقه . 

وإن كان على عمل غير مقر بالدة احقاج إلى معرفة جنس الميوان » لأن الفرض حتاف به » فده 
ما روث طاهر » ومته مارو'ثة نجس ء ولامحتاج إلى معرفة عين الميوان * 

ويحوز أن يستأجر الحيوان بآلقه » وبنير آلته » مع صاحبه » ومنفردا عنه » كا ذكرنا فى الحرث . 

۳ (مسسل) 

ويجوزاستئجار بهيمة لإدارة الرحى » ويفتقر إلى شيئين: معرفة الجر » إمابمشاهدة » و إا بصفة محل 
بها معرفته » لأن عمل الهيمة مختلف فيه » بثقله » وخفته » فيحتاج صاحبها إلى معرفته » وتقدير الدمل » 
إما بالزمان » فيقول : يوم أو يومين » أو بالطعام » فيقول : قفيزاً » أو قفيزين » ويذ كر جنس الطحون إن 
كان تلف » لأن منه مايل طحنه » ومنه مايصمُب ؛ وكذلك إن | كتراها لإدارة دولاب » فلا بدت من 
مشاهدته » ومشاهدة دولابه » لاختلافبا» وتقديرذلك بالزمان » أوملء هذا الموض »أو هذه البركة» 
وكذلك إن | كتراها للاستقاء بالدر'ب0؟ » فلا بد من معرفته » لأنه حتاف بكبره » وصفره » ويقدآّر 
بالزمان » أو بعدد الدُروب » علء 7 3 أو 

ولايجوز تقدير ذلك بستى أرض » لأن ذلك يمختاف » فقد تسكون الأرض عطشانة لاوما القايل » 
وتسكون قريبة العهد بالماء » فيسكفيها القليل » فيكون ذلك مجهولاً » وإن قلتره بست ماشية احمل أن 
لاحوز . لذلا » ويحتمل أن جوز . لأن شربها يتقارب ف الغالب» و جوز استئجار دابة ليستتى عليها ماء» 
ولابد من معرفة الآلة القى يستق بها من راوية أو قرب » أو جِرَار » ومعرفة ذلاك إِمّا بالرؤية > وإما 
بالصفة » ويقدترالعمل إما بالزمان » وإما بعدد المرتات» و إما عل ا فن قد ره بعدد المرّات احتاج 
إلى معرفة للوضع الذى يستقى منه » والذى يذهب إليه » لأن ذلك مختاف بالقرب » والبعد » والسهولة » 
والحرونق”" وإن قدره بملء شىء معين احتاج إلى معرفته » ومعرفة مايستقى منه . 

و جوز أن يكترى البهيمة بآ للها » وبدونها » مع صاحبها ووحدها » وإن | كتراها لبل> تراب معروف 
جاز » لأن ذلك بالعرف » وكل موضع وقم العقد على مده فلا بد من مءرفة الظهر الذى يعمل عليه » لأن 
الغرض حداف باختلافها فى القوة » والضدف » وإن وقع على عل مين ل محتج إلىمعر قا ء لأنه لامختاف » 

. ) الغرب . الدلو ( الجردل‎ )١( 


) ؟ ) الزونة الصعوبة من ارتفاع واتخفاض وكونها حجرية وو ذلك . 


A۸‏ الغنى 


ويحتمل أنيحتاج إلى ذلك استقاء الماء عليه » لأنمنه مارو طاهر » وجسمّه طاهر » بغيرخلاف »كاتخيل » 
والبقر » ومنه ماروثه نجس » ومختلف فى نجاسة جسمه » كالبغال » والجير» فر ما نجس به المستقى » أو 
دلوم » فيتنحّس الماء به » فيختلف الغرض بذلك » فتجب معرفته . 
€ (سصل) 

وإذا ١‏ كترى حیواتا اعمل لم خا لہ » مثل أن ١‏ كترى البقر ال رکوب › وال جل عايها » أو | کہری 
الإبل ء الجر للحرث جاز لأنها منفعة مقصودة » أمكن استيفاؤها من الحيوان » يرد الشرع بتحريها » 
لجاز » كالذى حُلقت له » ولأن مقتغى الملك جواز القصر ف بكل ماله العين المماوكة » ويمكن تحصيله 
منها » ولايمتنع ذلك إلا ءمارض راجح ؛ إما ورود نص بتحريه » أو قياس حح » أو رجحان مضر ته 
على منفعته » وليسههذا واحد منها » وكثير من الناس من الأ كراد » وغيرم حماون على البقر » ويركبونهاء 
وف بعض البلدان بحرث على الإبل » والبغال » والجير » فيحكون معى خلقما للحرث إن شاء الله أن 
معظم الانتفاع سما فيه » ولاينع ذلك الانتفاع بها فى شىء آخر » كا أن اليل خاقت للركوب » والزيفة » 
وبباح أ كلباء والاؤاؤ خُلقَ لاحلية » وبجوز استماله فى الأدوية » وغيرها » والله آعم . 


٥‏ ما 

3 وما حدث ف السلعة من يد الصائع تين ) 

وجملته أن الأجير على ضربين : خاص ومشترك . فالخاص” : هو الذى بقع العقد عليه فىمدة معلومة » 
يستحق المستأجر نفعه فى جميعها » كرجل استتؤجر عخدمة » أو عمل فى بناء » أو خياطة » أو رعاية » يوم 
أو شهراً » ّى خاصا لاختصاص الستأجر بنفمه » فى تلك الل “ دون سائر الناس . وااشترك الذى يقم 
المقد معه على حمل معين » كخياطة ثوب » وبناء حائط » وحمل شىء إلى مکان معین › أو على عمل فى مل 
لا يتح جيم نفمه فيم ء كالسكحال » والطبيب . سه مشتركا لأنه يتتبل أعمالاً لاثنين » وثلاثة» 
وأ كثر » فى وقت واحد » ويعمل لهم » فبشتركون فى منفعته » واستحةاقها » فسمى مشتركا » لاشترا کہم 
فى منفءته » كالأجير الشترك هو الصانع الذى ذ كره ارق » وهو ضامن | جنت يده . 

فالحائلك إذا أفسد حيا كته ضامن لما أفسد» نص أحد على هذه السألة » فى روابة ابن منصور» 
والقصار ضامن لا يتخراق من دقه أو مدهء أو عَمُمره » أو بذطه » والطبّاخ ضامن لا أفسد من طبيخه » 
والحباز ضامن لا أفسد من خبزه » والْجَال يضمن مابسمّط من مله عن رأسه » أوتلف من عَدْرته » والجال 


يضمن ما تاف بقواده » وسواقه » وانقطاع دياه الذى يشتد به حله» و الاح يضمن ما تلف من يله » 


كتاب الإجارات حدم 


أو جِذّفه » أو ما يعالم به السفينة » وروى ذللك عن عر » وعل » وعبد الله بن عتبة » وتشري » والحسن » 
والمكر » وهو قول ألى حنيفة » ومالك » وأحد قولى الشافمى » وقال فى الآخر : لا يضمن مالم يتمد . قال 
الربيع : هذا مذهب الشافعى» و إن لم يبح به » وروى ذلاك عن عطاء » وطاوس » وزفر » لأمها عين مقبوضة 
بعد الإجارة : فل تصر مضمونة كالعين الستأجرة . 

ونا : ما روى جعفربنحد » عن أبيه » عنعلى" أن هكان يضمن المبّاغ » والصواغ” » وقال : لايط يلح 
الناس إلا ذلك » وروی الشافعى” فى «سنده باستاده » عن على أنه كان يضمن الأجراء » وبقول لايصلح 
الناس إلا هذا » ولأن عمل الأجير الشترك مضمون عليه » فا تولد منه يحب أن يكون مضموت كالمدوان 
بقطم عضو » بخلاف الأجيراتخاص” . والدليل على أن عله مضمون عليه أله لايستحق” العوض إلابالعمل » 
وأن الثوب لو تاف فى حرزه بعد عله لم يكن له أجر فیا عمل فيه » وکان ذهاب عله من ضمانه » لاف 
الخاص" » فإنه إذا أمكن المستأجر من استعاله استحق” الموض عضى المدة » وإن لم يعمل » وما عمل فيه من 
شیء » فتاف من حرزه » لم سقط أجره بتلفه . 

All‏ (فسل) 

ذكر القاضى أن الأجير المشترك ما يضمن إذا كان يعمل فى ملاك نفسه » مثل الخباز مخيز فى تثوره » 
وملسكه » والقصارء وامخياط فى دکانیمما قال : ولو دعا الرجل خباز؟ عفيز له فى داره » أو خيّاط » 
أو قصارا ليصّر » وكخيط عنده » لا ضمان عليه فما أتلف » مالم يفرط . لأنه س نفسه إلى المستأجر » 
فيصير كالأجير الخاص . 

قال : ولو كان صاحب امتاع مع الملآح فى السفيئة » أو راك على الدابة فوق مله » فمطب الل » 
لاممان على املاح 0 والشكارى . لأن بد صاحب المتاع تل »وأو كان رب المتاع» والحمال راكبين 
على الول" » فتاف حملهء لم يضمنه الال لأن رببة لقاع لم يمه إليه » ومذهب مالك والشافمى” موهذا » 
قال أسحاب الشافعى : لوكان العمل فى دان الأجيرء والمستأجر” حاضر » أو | كتراه ليعمل له شيا وهومعه 
لم يضمن » لأن يده عايه ؛ فم يضمن من غير جناية » وجب له أجر عله » لأن يده عليه » فكلا عمل شيعا 
صار سلا إليه » فظاهر کلام ار" أنه لا فرق بين كونه فى ملك نفسه » أو ملك مسأجره » أو كان 
صاحب العمل حاضراً عنده » أوغائياً عنه » أوكونه مم الملآح » أو الجمّال , أولا . وكذلك قال ابن عقيل: 
ما تلف يجناية الملأح تمذفه”'" أو بجناية السكارى » بشده القاع وتحوه» فهو همون عليه » سواء كان 


. الجذف . بالذال وبالدال دقع السفينة بالمجذافة‎ )١( 


لفن الى 


صاحب التاع ممه » أو لم يكن » لأن وجوب الغمان عليه ناية يده » فلا فرق بين حضور امالك » وغيبته» 
كالمدوان » ولأن جناية الجتال واللاح إذاكان صاحب التاع ركبا ممه 2 لقاع وصاحيه » وتفريطه 
lee‏ » فل سقط ذلك الضمان > کا لو ری إنسانا متترساً فسكسر ته وق ولأن الطبيب» واكان 
إذا جنت بداها شنا ص حضور الطب » والختون » وقد ذ كر القاضى » أنه لو كان ذلك عمل على رأسه» 
ورب 5 المقاع معد » فمثّر» فسقّط الداع » فقاف من » وإن مبرق 3 يضمن » لأنهف العثار تلف مجنايته » 
والسرقة ليست من جنايته » ورب“ المال حل بينه وبيئه » وهذا يقتقی أن تله حتايتهة مضمون عليه» 
سواء حضر ربت الال » أو غاب » بل وجوب الضمان فى عل النزاع أولى » لأن الفمل فى ذلك إلى الموضع 
مقصود لفاعله » والسقطة من الال غير مقصودة له » فاذا وجب المان همنا 7 أولى . 


C۹۷‏ (فصل) 


وذكر القاضى : أنه إذا كان للستأجر على حمله عبيدا صذاراً » أو كبارا » فلا ضمان على الكارى » 
فها تاف مه ن سواقه وقواده 0 إذ لا يضمن بنى آدم من جهة الإجارة ( لأنه عمل على مئفمة ) والأولى وجوب 
الغمان » لأن الغمان ههنا من جهة الجنابة » فوجب أن يم م بی آدم وغیرم کار الجنايات » وما ذكره 


ينتققض يجناءة الطبيب واتاتان . والله له أعر . 


۸4 (فصلل) 


الأجير اللا ص فهو الذى يستأجره مدا » فلا تمان عليه » مالم يتمد » قال أحد فى رواية مهنا » 
فى رجل أمر غلامه يكيل لرجل ارا » فسقط الرتطل من بده » فانتكسر ء لا تمان عليه » فقيل : أليس 
هو منزلة القصّار ؟ قال : لا » القصّار مشترك » قيل : فرجل اكترى رجلا يستتى ماء » فسكسر اجره ؟ 
فقال : لا تمان عليه . قيل له : فإن 1اكترى رجلا رث له على بقرم فسكسر الذى بحرثث به ؟ قال : 
فلا شمان عليه » وهذا مذهب مالك ء وأنى حنيفة 2 وأسحابه » وظاهر مذهب الشافى” + وله قول آخخر 
أن ج الأجراء يضمئون » وروی فى مسنده عن عل" رضى الله عنه أنه کان يضمن الأجراء » ويقول : 
لا يبلح الناس إلا هذا . 

ولنا : أن مله غير مضمون عليه » فلم يضمن ما تلف به » كالقصاص » وقطع يد السارق » وخبر على" 
ری لله عنه وكرم وجهه مُرسّل » والصحيح فيه أنه کان يضمن الصتباغ » والصواغ » وإن رُوى مطلتاً 
حل على هذا » فإن المطلق تحمل على اليد . ولأن الأجير الخاص ناثب عن امالك فى صرف منافعه إلى 
ما أمره به » فل يضمن من غير تعذر » كاوكيل » والمضارب » فأما ما بتاف بتعد يه فيجب همانه » مثل 


كتاب الإجارات ۱ 


الخبّاز الذى سرف ف الوقود» أو يازقه قبل وقنه » أو يتركه بعد وقده حتى ترق غ لأنه تلف بقعد په » 
نه كقير الاجر 
۹ (فصل) 
وإذا استأجر الأجير المشترك أجيراً خاضًا » كا لياط فى دان يستأجر أجيراً مد يستممله فنها » 
فتقبّل صاحب الدكان خياطة ثوب »> ودفعه إلى أجيره » تفرقه » أو أفسده » لم يضمنه » لأنه أجير خاص » 
ويضمنه صاحب الدكنان » لأنه أجير مشترك . 
يوه (فسل) 
إذا أتلف الصانم الثوب بعد عله » فصاحبه خير بين تضمينه إياه » غير معمول » ولا أجر عليه » وبين 
تضمينه إياه »ولا ويدفع إليه أجره » ولو وجب عليه ضمان المتاع المحمول » فصاحبه خير بين تضمينه قيمته 
ف اوضع الذى سلمه إليه » ولا أجر له » وبين تضمينه إياه فى الموضع الذى أفسده» وا الأجر إلى ذلك 
السكان » و إا كان كذلك لأنه إذا أحب” تضمينه معمولاً > أو فى للسكان الذى أفسده فيه فله ذلك » 
لأنه ملسكه فى ذلك الموضع على تلاك الصفة » فلاك المطالبة بعوضه حينئذ » وإن أحب تضمينه قبل ذلاك 
فلاأنَ أجر العمل لا يازمه قبل تسليمه إلبه » وما سل إليه فلا يازمه . 
1 (فصل) 
إذا دقع إلى حائك غزلاً » فقال : انسجه لى عشرة أذرّع » فى عرض ذراع » قنسجه زائدا على ما قد ر 
له فى الطول » والعرض»ء فلا أجر له فى الزيادة . لأنه غير مأمو ر بها ء وعليه ضمان نقص الغزل النسوج فيها» 
فأما ما عدا الزائد فينظر فيه : فإ نكان جاء به زائداً فى الطول وحده ء ول ينقص الأصل بالزيادة » فله ما سى 
له من الأجر » کا لو استأجره على أن يضرب له مائة نة » فضرب له ماثتين » فإن جاء به زائدا فى العرض 
وحده » أو فيهما » ففيه وجهان : 
أحدم : لا أجر له . لأنه مخالف لأمر الستأجر » فم يستحق شیا » کا لو استأجره على بناء حائط » 
عرض ذراع » فبئاه عرض ذراعين : 
والثانى : له السمّى . لأنه زاد على ما أمر به . فأشبه زيادة الطول » ومن قال بالوجه الأول فرق بين 
الطول » والعرض » بأنه كن قطم الزائد فى الطول » ويبق الثوب على ما أراد » ولا يكن ذلك 
فى العرض » وأما إن جاء به ناقصا فى الطول » والعرض » أو فى أحدما » ففيه أيضا وجهان : 
أحدها :لا أجر له » وعليه ضهان نقص الغزل » لأنه مخااف لما أمر به » فأشبه ما لو استأجره على بناء 


حائط عرض ذراع » فبناه عرض نصف ذراع . 


AY‏ المغفنى 


والثانى : له عصتته من المسمى كن استؤجر على شرب لبن » فغرب بعضه» ومحتمل أنه إن جاء به 
ناقصاً فى العرض » فلا شىء له » وإن كان ناقصاً فى الطول فل تحصّته من السمى مسا ذ كرنا من الفرق بين 
الطول والعرض » وإن جاء به زائداً فى أحدها » ناقصاً فى الأخر فلا أجر له فى الزائد » وهو فى الناقص على 
ما ذ كرنا من التفصيل فيه . 

وقال تمد ين الحسن ف الموضعين : عير صاحب الثوب بين دفع الثوب إلى النتاج ومطالبته بثمن غزله » 
وبين أن بأخذه » ويدقم إليه السمّى فى الزائد » أو بحصّة المنسوج فى التاقص . لأن غرضه م له » لأنه 
ينتفم بالطويل » ما لا ينتفع بالقصير » وبنتفع بالقصير ما لا ينتفع بالطويل » فكأنه أتاف عليه غزله . 

ولنا + أنه وجد عين ماله » فل يكن له المطالبة بعوضه » كا لو جاء به زائداً فى الطول وحده » فأما إن 
أثْرت الزيادة » أو النقص فى الأصل » مثل أن يأمره بنسج عشرة أذْرُع ليكون الثوب خنيفا » فنسجه 
خسة عشر » فصار صفيةا » أو أمره بنسجه خمسة عشر ليكون صفيقاً » فنسحه عشرة » فصار خفيفاً » فلا 


أجر له حال » وعليه ضهان نقص الغدل > لأنه ل يأت بشىء ما اأ به . 


ففق (فصل) 

إذا دفع إلى خياط ثوب » فقال : إن كان لم قيس » فاقطمه» فقال : هو بقعم » وقطمه »فل يكن » 
فعليه ضماله » وإن قال : انظر هذا يكفينى قيصا ؟ قال : نع » قال اقطءه » فقطعه » فل يكفه لم يضمن . وبهذا 
قال الشافمي” » وأسححاب الرأى » وقال أبو ثور : لا ضمان عليه فى المسأاتين » لأنة لو كان غر" فى الأولى 
لكان قد غره فى الثانية . 

ولنا : أنه إنما أذن له فى الأولى بشرط كفابته » فقطمه بدون شرطة » وف الثانية أذن له من غير 
شرط» فافترقا » ولم يحب عليه الضمان فى الأولى لتغريره » بل لمدم الإذن فى قطمه » لأن إذنه مقيد بشرط 
كفايته »فلا يكون إذئا فى غير ما وجد فيه الشرط » مخلاف الثانية . 

ET‏ (فسل) 

فإن أمره أن يقطع الثوب قيص رجل » فقطمه قيص امرأة » فءليه غرم ما بين قيمته ميحا » ومقطوعا» 
لأن هذا قطم غير مأذون فيه فأشبه ما لو قطعه من غير إذن » وقيل : يغرم ما بين قيص امرأة » وقيص 
رجل » لأنه مأذو ن فی قيس فى الجملة > والأول أصح » لأن الأذون فيه قيص موصوف بصفة » فإذا 
قطع قيصاً غيره لم يكن فاعلاً للا أذن فيه » فسكان متعدا با بابتداء القطم » ولذلك لا يستحق على القطم 


أجراً » ولوفعل ما أمر به لاستحق أجره . 


كعاب الاجاراث A‏ 


OTT‏ (نصسل) 
وإن اختلفاء فقال : أذنت لى فى قطمه قيس امرأة » وقال : بل أذنت لك فى قطمه قبس رحل » 
أو قال : أذنت لى فى قطمه قيصا » قال : بل كَيَاهِ » أو قال الصبّاغ : أمرتتى بصيفه أحمر » قال : بل 
أسود » فالقول قول اتلياط » والصبّاغ . نص عليه أحمد فى رواية ابن منصور » فقال : القول قول 
الخراط » والصباغ » وهذا قول ابن أبى ليل » وقال مالك » وأبو حنيفة » وأبو ثور : القول قول رب 
الثوب » واختاف أحاب الشافعى” : هنهم من قال : له قولان كالذهبين » ومنهم من قال : له قول ثالث : 
أنبما بتحالفان » كالمتبايءين مختلفان فى امن » ومنْهم من قال . الصحيح أن الفول قول ربة الثوب » 
لأنهما اختلفا فى صفة إذنه » والقول قوله فى أصل الإذن » فكذاك فى صفته . ولأن الأصل عدم الإذن 
الختاف فيه » فالقول قول من ينفيه . 
ولنا : أنهما اتفقا فى الإذن » واختلفا فى صفته » فسكان القول قول الأذون له » كالمضارب إذا قال : 
أذنت لى فى البيع آساء » ولأنهما اتفقا على ملاك اباط القطع » والصبّاغ الصّبغْ » والظاهر أنه قبل ماملكه » 
1 
واختلفافى ازوم الغرم له » والأصل” عدمه . 
فعلى هذا حاف الخيّاط » والصباغ بالله : لقد أذنت لى فى قطمه قباه » وصيغه أحمر » ويسوّط عنه 
الفرم » ويكون له أجر مثله » لأنه ثبت وجود فعله الأذون فيه بعوض » ولا يستحق الستى » لأن الستى 
ثبت بقوله » ودعواه »فلا حت بیمینه . ولان النى" صل الله عليه وسل قال « لو يى اناس يدوام 
لادی قوم دماء قم وأْمْوَالم » سكن اليَمين عل الد عى عليه » أخرجه مسل . 
فأما الستّىفى المقد فإنما يمترف رب الثوب بتسميته أجراً » وقطعه قيصا » وصبغه أسود » فأما من قال : 
القول قولربت الثوب فإنه حاف باه : ما أذنت فى قطمه قباء » ولاصبغه أجمر » ويسقط عنه السعى » 
ولا يحب لاختّاط » والصّاغ شىء » لأنهما فعلا غير ما أذن لما فيه . 
وذ كر ابن أبى موسى » عن أحمد رواية أخرى : أن صاحب الثوب إذا لم يكن من يليس الأقبية » 
والسواد » فالقول قوله » وعلى الصانع رم ما تقص بالقطم » وتمان ما أفسدء ولا أجر له ء لأن قرينة حال 
رب امال تدل“ على صدقه » فتترجح دعواه بهما » كا لو اختلقا فى حائط لأحدها » عليه عَقّد » أو رج 
رجحنا دعواه ذلك . 
وإن اختلف الزوجان فى متاع البيت رَجحنا دعو ى كل" واحد ممما فيا يصاح له 
ولو اختاف صانءان فى الآلةه التى فى د كانهما رجحنا قول کل“ واحد منهما فى آلة صناعته ٠‏ 
فعلىهذا : يحلف رب" الثوب » ما أذنت لك فى قطعه قباء » ويكنى هذا“ لأنه يبتنى به الإذن » فيصير 


(م 0 الفی س خامس ) 


At‏ الغنى 


قاطما لخير ما أذن فيه » فإ ن كان القباء خط يو طر لمالدكه ء لم علاك التياط فتقه » وكان لالكه أخذه 
یط » بلاعوض » لأنه عمل فى ملك غيره عملا جردا عن عين ملوكة له » فم يكن له إزالةء » كا لو تقل 
ملاك غيره من موضم إلى موضع »لم يكن له رده إذا رضى صاحبه بتركه فيه » وإنكانت اليوط لاخياط 
فله زعا » لأمها عين ماله » ولا يازمه أخذ قيمتهاء لأنها ملسكه » ولا يقلف بأخذها ماله حُر'مة » فإن اتنا 
على تمويضه عنها جاز » لأن الق لها » وإن قال رب" الثوب : أنا أشد فى كل خيط خيطا حت إذا مله 
عاد خيط رب الثوب فى مكاله لم ازم المتياط الإجابة إلى ذلا » لأنه انتفاع بملسكه » وحك الصباع فى قلع 
الصيغ إن أحبّه وفى غير ذلاك من أحكامة 2 صبغ الغاصب » على ما مضى فى بابه . والذى يقوى عندى أن 
القول قول رب الثوب »لما ذكرنا فى دلياهم . 
4 ( فص ل( 

وكل من استؤجر على مل فى عين فلا مخلو : إما أن يوقمه » وه فى بد الأجيم كالصتاغ يصبغ فى 
حانوته » واعليّاط فى كانه فلا يبر من العمل حتى إسمها إلى الستأجر » ولا يستحق” الأجر حتى 
به مفروغا منه » لأن العقود عليه فى مدة فلا ييرأ منه ما لم إسآمه إلى العاقد » كالمبيع من الطعام » لاييراً 
منه قبل سليمه إلى للشترى . وأما إن كان يوقم العمل فى ملاك المستأجر » مثل أن تحضره المستأجر إلى 
داره » ليخيط فبها » أو يصبغ فبها » فإنه ببرأ من العمل » ويستحق أجره مرد مله » لأنه فى بد ااستأجر» 
فيصير مسلا للعمل حالاً خالا . 


ولو استأجر رجلا يبنى له حاط فى داره » أو حفر فيها بثراً لبرىء من العمل » واستحق” أجره جرد 
عله » ولوكانت البثر فى الصحراء » أو الخائط لم يبرأ بمجر”د العمل » ولو امهارت عقيب الفر » أو الائ 
بعد بنانه » وقبل تسليمه لم يبرأ من العمل . نص" عليه أحد فى رواية أن منصور » فإنه إذا قال : استعمل 
ألف لبنة فى كذاء وكذاء فعمل » ثم سقط » فله السكراء » وأما الأجير الحاص فيستحق” أجره مضو 
المدة » سواء تلف ما عله » أو لم يتلف » نص" عليه أحمد » فقال : إذا استأجره يوما » فعمل » وسقط عند 
اليل ما عمل فله السكراء» وذللك لأنه إنما بلزمه تسليم نفسه » وعمل ما إستعمل فيه » وقد وجد ذلك منه » 
مخلاف الأجير الشترتك» ولواستأجر أجيراً ليبنى له حالما طوله عشرة أذرع » فبنى بعضه » فقط » لميستحق” 
شيئاً حتى يقدمه » سواء كان فى ملك المستأجر » أو فى غيره » لأن الاستحقاق مشروط بإغامه » وم 
يوجد » قال أحمد : إذا قيل له ارفم حاط كذا » وكذا ذراعاً »> فعليه أن يوفيه » فإن سقط فمليه القام » 
وكذا لو استأجروليحفر له بارا “مقها عشرة أذرع » غفر مها خسة» وانهارفيها تراب من جواتبما لم يستتحقة 
شيئا حتی تمم حفرها . 


كتاب الإجارات مم 


A‏ اة 

قال ل وان تلفت من حرز فلا ضهان عليه » ولا أجر له فيا عمل فما » 

اختلفت الرواية ع نأحمد فى الأجير المشترك إذا تلفت المين من رزه » من غير تعد مغه » ولاتفر يط » 
فروى عنه : لا يضمن » نص" عليه فى رواية اإنمتصور » وهو قول طاوس » وعطاء » وألى حنيفة » وزفر » 
وقول الشافعى” » وروى عن أسمد : إن كان هلاكه يما استطاع ضمنه ٠‏ وإن كان غرة » أو عدوا غالبا » 
فلا ذمان » قال أحد رحمة الله عليه » فى رواية أنى طالب : إذا جنت يده » أو ضاع من بين متاعه ضمنه » 
و إن كان عدوا » أو غر » فلا ضمان » وحو هذا قال أبو يوسف » والصحيح فى المذهب الأول » وهذه 
الرواية تحتمل أنه لإا أوجب عليه الغمان إذا تلف من بينمتاعبه خاصّة » لأنه ينهم » ولهذا قال فى الوديمة » 
فى روابة : إِمّها ضمن إذا ذهبت من بين ماله » فْأمّا غير ذلك فلا ضمان عليه » لأن نخصيص التضمين ا 
إذا تاف من بينمتاعه يدل على أنه لايضمن إذا تاف معمتاعه» ولأنه إذا لم يكن منه تغريط » ولاعدوان » 
فلا يجب عليه الضمان »كا لو تلفت بأمر غالب » وقال مالك » وإن أنى ليل » يضمن بكل” حال » لقول 
انی صلى الله عليه وسل « كَل اليد : ادت حى وديم » ولأنه قيض المين لنفعة نفسه » من غير 
استحقاق » فلزمه ضمانها » كالمستعير . 

ولنا : أنها عين مقبوضة بعقد الإجارة » لم يُتلفها بفعاه » فم يضمنما » كالمين المستأجرة » ولأنه قيضها 
بإذن مالسكها ء لنفع_ يمود إليهماء قر يضما » كالمضارب » والشريك » والستأجر » وكا لو تلفت بأص 
غالب » ويمخالف المارية »> فاته يتفرد بنئعها » وار خصوص عا ذ كرنا من الأصول » فیخص محل العزاع 
بالقياس عليها . 

إذا ثبت هذا : فانه لاأجر له فما عمل فيا » لأنه لم يسآم عمله إلى المسةأجر » فل يستحق” عوضه » كالمبيع 
من الطمام » إذا تلف فى يد البائع قبل تسليمه . 


۷ (فصل) 
وإذا حبس الصانع الثوب بعد عله على استيفاء الأجر » فتلف ضمنه » لأند لم برهنه عنده »ولا أذن 
له فى إمسا كه » فلزمه الضمان » كالغاصب . 
41 (فصل) 
إذا أخطأ امار » فدفع الثوب إلى غير مالكه » فمليه ضمانه لأنه فوته على مالكه . قال أحمد : يغرم 
القصّار » ولا يسع الدفوع إليه لبسة» إذا ع أنه ليس ثوب ١‏ وعليه رده إلى القضار ‏ و يطالبه بثوبه» 


كوم الى 


فإن لم يعلم القابض حتى قطعه » ولبسه» لم علم رده مقطوعاً ء وضمن أرش القطع » وله مطالبته بثوبه » إن 
کان موجودا » وإن هلاک عند القمتار فل يضءنه ؟ فيه روايتان : 
إحداها : بضمته لأنه أمسكه بغير إذن صاحيه بعد طلبه » فضمنه » كا وعم . 
والثانية : لا يضمنه » لأنه لم عكنه رده فأشبه ما لو عجز عن دفعه لمرض . 
۹ (فسل) 
والعين المستأجرة أمانة فى يد المستأجر » إن تافت بغير تفر يط لم يضمنها. قال الأثرم : ممت أبا عبد الله 
يأل عن الذين ”كرون المظل؟ . أو اكليم إلى مكةء فيذهب من الكترى برق أو بذهاب» 
هل يضمن ؟ قال : أرجو أن لا يضمن » وكيف يضمن ؟ إذا ذهب لا يضمن » ولا نمل هذا خلا » 
وذلك لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحتّما منها » فسكاءت أمانة » كا لو قبض العبد الموصى له مخدمته 
سنة »أو قبض الزوج امرأته الأمة . 
وخالف العارية » فإنه لايستحق” منفءتها »> وإذا انقضت المدة فعليه رفع يده » وليس عليه الردا » 
أومأ إليه فى رواية ابن منصور» فقيل له : إذا ١‏ كترى دابة » أواستعار » أو استودع » فليس عليه 
أن حمل ؟ فقال أسمد : من استمار شيثًا فعليه رده من حيث” أخذه » فأوجب ارد فى العارية » ولم يوجبه 
فى الإجارة » والوديعة » ووجبه أنه عقد لابقتضى الغمان » فلا بقتضى رده » ومؤنته » كالودبعة » وفارق 
العارية » فان ضمانها يحب » فكذلك ردّها . 
وعلى هذا : متى انقضت الداة كانت العين فى بده أمانة كالوديعة إن تلفت من غير تفريط » فلا طمان 
علية »وهذا قول بعض الشافعية » وقال بعضهم : يضمن » لأنه بعد انقضاء الإجارة غير” مأذون لهفى إمساكها » 
أشبه العارية اأؤقتة بعد وقتها . 
ولنا أنها أمانة » أشمت الوديعة » ولأنه لو وجب ضمانها لوجب ردهاء وأما المارية فانها مضمونة فى 
كل حال » خلاف مسألتنا» ولأنه يحب ردها ء وعلى كل“ حال متى طلمها صاحما وجب تسليمها إليه » 
فإن امتنع من ردها لذير عذر صارت مضمونة كا لمفصوبة . 
°( (فصل) 
فان شرط الاجر" على المستأجر ضمان المين » فالشرط فاسد » لأنه ينافى متتغى المقد » وهل تفسد 
الإجارة به ؟ فيه وجمان بناء على الشروط الفاسدة فى البيع : 
)١(‏ السرق : بفتح السين والراء وسكونها » وبفتح السين وكسر الراء هو السرقة » والسرقه يجوز فيها أيضا 
فتح السين والراء » وفتحالسين وكسر الراء . 


كتاب الإجارات AY‏ 


وقال أحمد فها إذا شرط ضمان العين : الكراء » والغمان مكروه . وروى الأثرم بإسناده » عن ابن 
عمر » قال : لا يصلح الكراء بالغمان » وعن فقماء المدينة : أنهم كانوا يقولون : لا نكترى بضمان » 
إلا أنه من شرتط على كر أنه لا بزل متاعه بطن واد » أو لا يسير به ليلا مع أشباه هذه الشروط » 
نتملى ذلك » فتلف شىء مما حمل فى ذلك التعلتى فهو ضامن فأما غير ذلك فلا يصح شرط الضمان فيه » 
وإن شرطه لم يصح" الشرط . لأن مالا يحب ضمانه لا يصيّره الشرط مضمونا » وما يحب مانه لا ينتنى 
سمعانه بشرط نفيه » وعن أحمد أنهسئل عن ذلك » فقال :السامون على شروطهم » وهذا يدل على ننى الضمان 
بشرطه » ووجوبه بشرطه » لقوله صلی الله عليه وسل « امون كل شر وظمم » فأما إن أ كراه عينا » 
وشرط عليه أن لا يسير بها فى الايل » أو وقت القائلة » أو لا يتأخر” بها عن القافلة » أو لا حمل سيره فى 
آخرهاء أو لا يسلاك مها الطريق الفلانية » وأث شباه هذا ما له فيه غرض الف » ضمن » لأنه متمد لشرط 
كر به فضمن ما تلف به » كا لو شرط عليه أن لا حمل عامها إلا قفيزاً » لحمل اثنين . 

1 (نضصسإ) 

وإن كانت الإجارة فاسدة ا يضمن العين أبضاً » إذا تلفت بغير تفر بط » ولا تمد » لأنه عقد لايقتضى 

الغران سحيحّه » فلا يقتضية فاسدّه كالوكالة والضاربة » وحكم كل عقد فاسد فى وجوب الفيان 5 
سعييحه » فا وجب الغمان فى ميحه وجب ف فاسده » ومالم يحب فى حیحه لم يجب فى فاسده . 

EY‏ (فصل) 

وللمستأجر ضرب الدابة بقدر ماجرت به العادة» وبكبحما بالاجام للاستصلاح ؛ ويحثها على السير 
لياحق القافلة » وقد صح أن النى" صلى الله عليه وسم اس بير جار وضرب وکن افو به 5 YS‏ 


٠. 57 21‏ 
الله عن عن خرش بير حجن » ولار انْضٍ ضرب * الدانة للتأديب » وترتيب المشى » والمدو » والسير 2 


ولاسم ضرب الصّبيان للتأديب » قال الأثرم : مُث لأ مد عن ضر ب العم الصبيان » قال : على قدر ذنو م » 
وبتوقي هده الضرب » وإذا كان صغيرا لا يمقل فلا بضر به » ومن ضرب من هؤلاء الضرب الأذون 
فيه لم يضمن ما تلف » وبهذا فى الدابة قال مالك » والشافعى” » وإسحاق » وأنو ثور وأبو يوسف » وعمد» 
وقال الثورى” » وأبو حنيفة » يضمن » لأنه تلف جناي » فضمنه » كغير امسأ جر » وكذلاك قال الشافمى” 
ف ال يضرب الصبى" » لأنه بمكنه تأديبه بغير الضرب . 

ولنا أنه تلف من فمل مستتدق” » فم يضمن » كا لو تاف نحت الجل » ولأن الضرب معنى” تضمنه عقد 


الإجارة ¢ فإذا تلن مه يضمن ¢ کا ر کوب ¢ وفارق غير المستأجر 4 لأنه متعل 0 وقول الشافمى” 2 يمكن 


»( عرش بعيره : د۹ و2 ر حه ج رحا خفيفا » والحجن ۽ الصا المموجة » واارااضمماالدابة الشى والجرى ٠‏ 


۳۹۸ الغنى 


التأديب بغير الضرب لا يصح ء فان المادة خلافه » ولو أمسكن التأديب بدون الضرب لا جاز الضرب » 
إذ فيه ضرر » وإيلام مستفئى عنه » وإن أسرف فى هذا كله » أو زاد على ما يحصل الغى به » أو ضرب 
من لا عقل له من الصبيان » فعليه الضمان » لأنه متعدر حصل التلف يعدوانه . 
YY‏ اة 
قال لإ ولاضمان على حجَام ولا ختّان » ولامتطبب إذا عرف مهم حذق الصدمة » ولم تجن أيديهم 4 
وجلته : أن هؤلاء إذا فملوا ما أصروا به لم يضمنوا بشرطين : 
أحدها : أن يكونوا ذوى حذق فى صناعتهم » وهم بها بصارة » ومعرفة » لأنه إذالم يكن كذيك 
م يحل له مباثشرة القطع » وإذا قطم مع هذا كان فلا محرتما » فيضمن بير ايتهكااقطع ابتداء . 
الثانى : أن لا جى أيديهم » فيتجاوزوا ما ينيغى أن يقطم » فإذا وجد هذان الشرطان لم يضمنوا 
لم قطما مأذونا فيه » فل يضمنوا سرايقه » كقطم الإمام يد السارق ء أو فعل فملاً مباحا مأذوتا فى فمله » 
أشبه ما ذ كرنا . 
فأما إن كان حاذقاً » وجنت يده » مثل أن جاوز قطع امعان إلى الحشةة »أو إلى بعضها أو قطم فى 
غير محل القطع » أو يقطم السّلعة من إنسان » فيتجاوزهاء أو يقطع بالة كا لة يكر ألما » أو فى وقتٍ 
لا صح القطم فيه » وأشباه هذا ضمن فيه كله » لأنه إتلاف لا مختلف ضمانه بالعمد » واتخطأ فأشبه إتلاف 
امال » ولأن هذا فمل حرم » فيضمن سسرايته » كالقطم ابتداء » وكذلك السك فى النزاع » والقاطم فى 
الةصاص » وقاطم يد السارق » وهذا مذهب الشافم » وأسماب الرأى »لانمل فيه خلا . 
{Y€‏ (فصل) 
وإن ختن صبياً بغير إذن وليه » أو قطم سل من إنسان بغير إذنه أو من ص » بغير إذن ولية » 
فرت جنايته ضمن » لأنه قطع غير مأذون فيه » وإن فمل ذلاك الاک » أو من له ولاية عليه » أو فمله 
من أؤْنا له لم يضمن » لأنه مأذون فيه شرعا . 
{o‏ (ضل) 
ومجوز الاستئجار على اللتان » وامداواة » وقطم السّامة > لال فيه خلا » ولأنه فمل يحتاج إليه » 
مأذون فيه شرعا » غاز الاستئجار عليه » كسائر الأفعال اأباحة . 
E‏ (فصلل) 


ووز أن يستأجر دام ايحجمه » وأجره »باح » وهذا اخيار ألى الطاب . وهذا قول ابن عباس 


كتاب الإجارات ققع 


قال Ti:‏ كله » وبه قال عسكرمة ف والقاسم” 07 وأو جعفر » ومد بن على » بن الاسين > وربيعة » وبحي 
الأنصارى » ومالك » والشافعى” » وأحاب الرأى » وقال القاضى : لا يباح أجر الحجّام » وذكر أن أجد 
اص عليه فى مواط مع » وقال : عمل لی شیا من غير عقد » ولا شرط ؛ فله 00 عاف دوا به» 
وة عبيذه » ونه صناعته » ولاحل” له أ كله » ومن كره كسب اجام عثمان 2 وأبو هريرة» والحسن» 
والنجعى” 04 وذاك 5 لأن النى” صلى الله عليه وسل قال 2 کس اجام بیت «( رواه مسل ¢ وقال 
« أَطَسْدُ دَضْحَك وَرقيك » . 
ولنا : ماروى ابن عباس قال : « احتجَم الى صل الله عليه وسم » وأغطلى الام اجر 
ولو عليه حرام لم ينطه » متفق عليه . وفى لفظ : لو علمه بيا لم “يمطه » ولأنها منفعة مباحة » لا بخص 
فاعلها أن يكون من أهل القربة » غاز الاستئجار عليها كالبناء » والخياطة » ولأ بالناس حاجة إليها . 
ولا جد کل أحد متبرعًا بها » از الاستئجار عليها »كالرضاع » وقول النى صلى الله عليه وسل کنا 
الحجّام « أطءمه رقيقك » دليل على إباحة كسبه » إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما محر م أ كله» فإن الرقيق 
آدميون » يحرم عليهم ما حرمه الله تعالى » كا يحرم على الأحرار » وتخصيص ذلك ما أعطيه من غير 
استئجار تحكم لا دليل عليه » وتسميته کسباً خبيداً لا يلزم منه الحرم » فقد سمی الننى صلی الله عليه وسل 
الثوم ؛ والبصل » خبيثين مع إباحتهما . 
عا كره الفى" صلى الله عليه وسل ذلك لاحر تنما ء لدناءة هذه الصذاعة » وليس عن أحمد . نص 
ف رم كسب اجام ¢ ولا الاستتجار عليها 0 وإعا قال 0 عن نعطيه 3 أعطى النى صلى ا عليه وسم ٠.‏ 
ونقول له : كا قال النى” صلى الله عليه وسلم لا سل عن أ كله نهاه » وقال « اعِلفَهُ افاضم" وال رفي » 
وهذا ممنى كلامه فى جميع الروايات . ولیس هذا صريحاً فى تحرعه » بل فيه دليل على إباحته ٠‏ كا فى قول 


انى صلى الله عليه وسا » وفمله » على ما بيا » وأن إعطاءه للحجّام دايل على إباحته » إذ لا يعطيه مايحرم 


ب 
عليه . وهوعليه و الناس > وبنهام عن الحرقات » فكيف يعطيهم إيّاها » ومهم منهاء واه 
بإطمام الرقيق منها دليل على الإباحة » فيتعين حمل بيه عن أ كلها على السكراهة » دون التحريم . وكذلك 
قول الإمام أحمد » فإنه لم حرج عن قول ابی صلى الله عليه وسام » وفعله» وإعا قصد اثياءه صلی اله عليه 
وسم » وكذلك سائر من كرهه من الأنمة » بتعين حم لكلاءهم على هذا : ولا يكون فى الممألة قاثل 
باالقحررم . 
وإذا ثبت هذا فإنه يكره لاحر أ كل كسب الام ويكره تعلم صناعة الحجامة » وإجارة تفه ها » 
لا فيما من الأخبار . ولأن فما دناءة؛ ف كره لدخول في 0 ٠‏ وعلى هذا دل قول الأئمة الذين 


fo‏ اغى 


ذ کرنا عنهم كراهتها » جما بين الأخبار الواردة فيما » وتوفيقاً بين الأدلة الدالة عليها » والله أعلم. 

EV‏ (فصل) 

وأا استئجار الححّام لغيرالجاءة » وحلق الشعر » وتقصيره » واعدتّان » وقطم شىء من الجسد للحاجة 
إليه» طارء لأن قول النى صلی اللہ عليه وسل « گب ااجآم _خَرِيث” » يمنى باليجامة » کا مبى عن 
07 البَنَىَ أى فى البغاء » وكذلك لو كسب بصفاعة أخرى لم يكن خبيئا » بنير خلاف . وهذا النهى 
مخالف لاقياس » مخدص بلحل" الذى ورد فيه . ولأن هذه الاأمور تدعو الحاجة إليها » ولا حرم فيها » 
خازت الإجارة فيها > وأخذ الأأجر عليما » كسائر المنافع المباحة . 

EFA‏ (فصل) 

ويجوز أن يستأجر كحالا ايتكحل عينه » لأنه عمل جائز > ويمكن تسليمه » وتاج أن يفدار ذلك 
بالملةة » لأن العملغيره ضبوط » فيقدر به » ويحتاج إلى بیان قدر ما یکلہ : مر'ة فى كل يوم » أومرتين » 
فما إن قدثرها بالبراء » فقال القاضى : لا جوز » لأنه غير معلوم . 

وقال ابن أبى موسى: لابأس عشارطةالطبدب على البرء ؛لأن أبا سعيدحين رق الرجل شارطه على اليرء » 
والصحيح إن شاء الله . أن" هذا جوز » كن يكون جال لا إجارة . فإن> الإجارة لا بنت فما من ملةة» 
أو عمل معلوم » فما اتلمّالة فتجوز على عمل مجهول » كرد النقطة » والآبق » وحديث ألى سعيد فى الك فة 
3 کان ج » فيحوز ههذا مثله . 

إذا ثبت هذا : فإنت التكحل إن كان من العليل جاز . لأن آلات العمل كون من المستأجر » 
كاللينف البناء » والطين » والأجر » ونحوها ء وإن شارطه على الكحل جاز . 

وقال القاضى : يحتمل أن لايجوز ء لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة » فلا يصح" اشتراطه على المامل» 
ككين الخائط . 

ولنا : أن العادة جارية . ويش" على العليل تحصيله . وقد يمز عنه بالسكأية » از ذلك » كالضبغ 
من الصباغ ٠‏ رالا فى الراضاع > والب » والأقلام من اراق . وما ذكروه ينتقض بهذه الأصول » 
وفار قاين الخائط»لأن المادة تحصيل المستأجر له . ولا يش“ ذلك » مخلاف م ألتنا » وقال أسماب مالك : 
جوز أن يستأجره ليبنى له حائطا » والآجر من عنده . لأنه اشترط ما تلم“ به الصنمة تى عقد عليها » فإذا 
کان مباحاً معروً جاز . كا لو استأجره ليصيغ ثوباً » والصّبغْ من عنده . 

ولنا : أن عقد الإجارة عقد على المنفعة . فإذا شرط فيه بيع المينصار كبيءقين فى بيعة » و بفارق الصبغ. 


2 ا ٍ ل 3 000 ٠‏ هه 
وما 2 كرنا من أا ورة اق حاز فا زاك *ن حيرت إن الماحة داعية إليه ¢ لان عصيل الصبغ فى على 


كتاب الإجارات ا 


صاحب الثوب » وقد ي- ن الب لا يحصل إلا فى حيث محتاج إلى مؤنة كثيرة ‏ لا يحتاج إلمها فى صي 
هذا الثوب . ار لمسيس الماجة إليه » مخلاف مسألتنا . 

E4‏ (فسل) 

وإذا استأجره ملاة » فسكحَله فيها » فلم تبرأ عينه استحق” الأجر. وبه قال الجماعة » وحُسكى عن مالك 
أنه لا يستحق” أجرا حتى تبرأ عينه . ولم حك ذلاك أسحابه . وهو فاسد » لأن المستأجر قد وفى العمل الذى 
وقم المقد عليه » فوجب له الأجر . وإن لم يحصل الفرض » كا لو استأجره لبناء حائط يوم » أو للياطة 
قيص › فل يته فيه » وإن برت عينه فى أثناد الملةة فخت الإجارة فما بتى من اة . لأنه قد تمذر 
العمل . فأشبه ما لو حجن عنه أمر غالب » وكذلك لو مات » فإن امتنع من الا كتحال مع بقاء امرض 
احق الككال الأجر بعذى” المدة » كا لو استأجره بوم لابناء » فل إستعملة فيه . 

فَأما إن شارطه على البرء » فإنه يكون جمالة » فلا يسح شيئا » حتى يوجد البرء» سواء وجد قريبا» 
أو بعيدا » فإن برىء بغير كحله » أو تعذ ر الكحل لموته » أو غير ذلك من الموانع القى من جهة المستأجر 
فله أجر مثله » كا لو عمل العامل فى المَالة » ثم فسخ المقد » وإن امتنم لأمر من جهة الكحال أو غير 
الجاعل فلا شىء له » وإن فسخ الجاعل الجمالة بعد عمل السكحّال فعليه أجر عله » فإن فسخ التكدال فلاشىء 
لهء لأنها جمالة » فثبت فما ما ذ كرناه . 

(TE‏ (فصل) 

ويجوز أن يستأجر طبيباً ليداونه » والكلام فيه كالكلام فى الكحال سواء . إلا أنه لا يجوز 
اشتراط الدواء على الطبيب » لأن ذلات نما جاز فى السكحّال على خلاف الأصل لاحاجة إليه » وجري 
المادة به . فل يوجد ذلك العنى ههنا . فثبت السك فيه على فق الأصل » والله آعم : 

CTE‏ (فسل) 

ويحوز أن يستأجرء من بقلم ضر سه > لأنها منفعة مباحة » مقصودة » غاز الاستئجار على فملها » 
كانتان . فإن أخطأ أ فقلع غير ما أمر بقلعه ضعنه» لأنه من جنايته » وين برأ ار قبل قلمه انفسخت 
لإجثرة » لأن قانه لا موز » وإن م يبرا لكن امعنع للستأجر من قامه لم تحبر عليه » لأن إتلاف جزء من 
الأدى" مرم فى الأصل . ونا أبيح إذا صار بقاؤه ضرراً » وذلك مفوض إلى كل“ إنسان فى نفسه إذا 


کان e‏ لذلاك ؛ وصاحب اقش أعم عضر ته »> ومنفعته » وقدر المدة . 


EY‏ (فصل) 


وءن امنؤجر على 2ل .٠وصوف‏ فى الذمة » كيخياطة , أو بناء أو قا و قاع ضْرس» فِبدّلٌ الأجير” نفسه لاعەڵ 


( م ١ه‏ - المغنى ‏ خامس) 


۲ الفى 


فم سنه للستأجر لم تستقر” الأجرة بذلك » لأنه عقد على النفعة من غير تقدير » ف يستقر بدا بالبذل » 
كالصداق» لا يعقر" ببذل المرأة نفسها » وأيفارق حبس الدابة مدة الإجارة » لأن امنافم تلفت محت يده » 
مخلاف مسألتنا . 
Er‏ اة 4 

قال : لآ ولا ضمان على الراعى إذا لم يتمد ) 

لا نم خلاقاً فى صحة استئجار الراعى . وقد دل" عليه قول اه تعالی حيرا عن شیب : أنه قال ( 5 
أ د أن أتكدك إحدى ابن هتين عل أن كاج ى ¢( فى حججر ) وقد ٤‏ أ مومى عليه السلام 
ا ر نفسه أرعاية لقم . إذاثيت هذا: فإنه لا شمان على الراعى فيا تاف من الماشية » مالم يتسد » 
ولا نمل فيه خلا إلا عن الشعبى » فإنه رُوى عنه أنه من الراعى . 

ولنا : أنه مؤتمن على حفظها » فلم يضمن من غير تعد » كالودع » ولأمها عين قبضها حم الإجارة » 
ف يضمنها من غير تعدا كالمين الستأجّرة » فما ما تلف بتعدايه » فيضمنه بثير خلاف » مثل أن ينام عن 
السامة» أو بفقل عنما » أو يتركها نتباعد منه » أو تغيب” عن نظره » وحفظه » أو ضربها ضر "سرف 
فيه » أو فى غير موضع الضرب » أو من غير حاجة إليه » أو سلاك بها موضءا ته رض فيه للقاف » وأشباه 
هذاء ما يعد تفريطاً » تعدبا » فتتلف به ء فعليه ضمانهاء لأمها تلفت بمدوانه » فضمتمها » كالمودع إذا 
تعدكى » وإن اختلفا فى التمدّى وعدمه » فالقول قول الراعى » لأنه أمين » وإن فمل فملا اختلقا فى كونه 
تعديًا رج جع إلى أهل الخبرة » ولو جاء يجلد شاتر »وقال : ماتت » قبل قوله 0 و يضمن » وعن أحد أنه 
يضمن » ولا يذبل قوله » والصحيح الأول » لأن الأمناء تقبل أقوال هم > كالودع > ولأنه يتعذر عليه 
إقامة البيئتة فى الغالب » فأشيه الودع . كذاك لو ادّعى مونها من غير أن بأل جلرها . 

Tf‏ (تسل) 

ولا يصح" العقد فى الرعى إلا على مدا معلومة » لأن العمل لا ينحصر » و جوز العقد على رعى ماشية 
معينة » وعلى جنس فى الذمّة » فإن عقد علىماشية محينة » فذ کر أصحابنا : أنه يتعلق بأعيانها » کا لو استأجره 
ملمياطة ثوب بعينه » فلا يجوز إبداله » ويبطل العقد بتلفها » وإن تاف بعضها بطل عقد الإجارة فيه » وله 
أجرما بق منها بالحصة » وإن ولدت سالا لم كن عايه رعيها » لأنها زيادة لم يتناوها المقدء ل 
أن لايتعاق بأعيانها » لأنها ليست المءقودعلمها » وإنما يستوف النفعة بها » فأشبه مالو استأجر ظبرا ليركيه » 
جازء أن يركب غيره مكانه . 


ولو استأجر دارا ليسكنها جاز أن يسكنها مثله » ولو استأجر أرضًا ليزرعها حنطة جاز أن يزرعما 


كتاب الإجارات ۳ 


ما هو مثلها فى الضرر أو أدنى منها » وإ عا المعقود عليه منفعة الراعى » ذا يحب له الأجر إذا سل تقسهء 
وإن لم برع » ويفارق الثوب فى الخياطة » لأن الثياب فى مظنة الاختلاف » فى سسهولة خياطتها » ومشقتها 
حلاف الرعى . 

فملى هذا : له إيداطها بمثلم! » وإن تلف بعضما لم ينفسخ العقد فيه » وكان له إبداله » وإن وقع المقد 
على موصوف ف الذمة فلا بد من ذكر جنس اليوان » ولونه » إبلا» أو بقراً » أو عا »أو ضَأنا » 
أو معزاً > وإن أطلق ذ كر البقر » والإبل »لم يتداول الجواميس » والبخاتى”» لأن إطلاق الاسم لا يتفاوه! 
عر » وإن وقع العقد فى مكان يتناوها إطلاق الاسم احتاج إلى ذكر نوع ما يراه منهاء كالقم »لأن كل 
نوع له أثر فى أنعاب الراعى » ويذكر اكير » والصغر » فيقول كبار؟ »أو سخالاً » أو عجاجيل» 
أو فصلا » إلا أن بكون م قرينة”» أو عرف صارفٌ إلى بعضها » فيغنى عن الذكر . 

وإذا عقد على عدد موصوف كالائة لم يجب عليه رعى زيادة عامها »لا من سيخاها » ولا من غيرها» 
وإن أطلق المقد و يذ كر عددا حر » وهذا ظاهر مذهب الشافعى” » وقال القافى : يصح” » وحمل على 
ما جرت به العادة » كالمائة من الم > ونحوها » وهو قول بعض أسعاب الشافنى” » والأول أصح » لأن 
المادة فى ذلاك مختاف وتتباين كثيراً » إذ العمل مختلف باختلافه . 

8 ( فصل فا جوز إجارته ) 

وز إجارة كل عين سكن أن ينتفع ا متفعة مباحة 2 بقائها ب الأصل“ كالأرض 3 والدار ¢ 
والعبد » والبهيمة » والثياب » والفساطيط » والخبال » واليام » والحامل » والسرج » والاجام » والسيف» 
والرمح » وأشهاه ذلاك » وقد ذ كرنا كثيرا مما جوز إجارته فى مواضعه » وتحوزإجارة اللى؛نص عليه أحمد 
فىروايةابنه عبدالله؛و .هذا قالالثورى »والشافمي” عو إسحاق » وأبو ثور» وأصاب الرأى » وروی عن أحمد 
أنه قالفى إجارة1 إلى :ما أدر ى ماهو؟ قالالقاضى:هو مول على إجارته بأجرةمن جنسه» فأما بغيرجنسهفلا بأس 
به » لتصريح أحمد جوازه » وقال مالك فى إجارة الى » والثياب : ما هو من المشتبوات » ولعله 0 
أن الملقصود ذلك الزينة ¢ ولیس ذلك من ٠‏ المقاصد الأصلية »ومن 3 ذلك اخ من جلسه ققد احج له » 
بأنها نحتك” بالاستمال » فيذهب منْها أجزاء » وإن كانت يسيرة فيحصل الأجر فى مقابللها » ومقابلة 
الانتفاع بها » فيفضى إلى بيع ذهب بذهب » وشىء آآخر» ولنا أنها عين ينتفع بها منفعة مباحة مقصودة مع 
بقاء عينها » فاش سهت سائر. مامجوز ارت وال بنة من المقاصد الأصلية » فإن الله تعالى امتن” بها علينا بقوله 
تعالى ( ل کب وها وزينة 5 ) وقال تعالى ( 5 0 ا .° ن حرم ربن اله التى أخرج لعباوه ) وأباح لل تعالى دن 
التدلى » والاباس للنساء ما حر مه على الرجال » لاجنهن" إلى التزينة الأزواج » » وأسقط ال زكاة عن حليهن" 


000 الغنى 


وي هن على افتنائه » وما 1 روه من نقهمها | بالاحككك لا صح ٠‏ لأن ذلا يسير لا يقابل بعوض » 
ولا يبكاد 3 ف وزن 34 ولو ظهر فالأجر ف مقابلة الاشتفاع لا ف مقابلة الأجزاء ¢ لأن الأجر ف الإجارة 
إعا هو عوض المنفعة » كا فى سائر الواضع » ولو كان فى مقابلة الجزء الذاهب اا جاز إجارة أحد النقدين 
بالآخر ء لإنضائه إلى الفرق فى مءاوضة أحدها بالآخر قبل القبض » والله أعل . 
Af‏ ( فصل ) 

00 إجارة الدرام والدنانير لاوزن والتحل فىمدة معلومة » وبه قال أ بو حنيفة وهو أحد الوجمين 
لأصحاب الشافمى” » والوجه الآخر أا لا تجوز إجارتها » لأن هذه اأنفعة ليست اأقصود منها » ولذاك 
للا تمن متقدنها بغصما 3 شتف الشمع ۰ 

ولنا : أمها عين أمسكن الانتفاع بها مع بقاء عينها منفعة مباحة » فأشهت الل » وفارق الشمع » فإنه 
لا ينتفع به إلا عا أتلف عينه . إذا ثبت هذا فإنه إن ذكر ما يستأجره له » وعيّنه لسن » وإن أطاق 
الإجارة فقال أبو المطاب : نصح الإجارة » وينتفع بها فما ش اء ممهما » لأن منفءمهما فى الإجارة متميّنة فى 

اسل > والوزن » وها متقاربان » فوجب أن حل الإجارة عنك الإطلاق 0 » كاستئجار الدار مطلقا » 

فإنه يتناول ااسكنى » ووضع التاع فما » وقال القاضى : لا تدح” الإجارة » وتكون قرضا » وهذا مذهب 
أى کلوف ¢ لأن الإجارة ثقتضى الانتفاع ء والانتفاع المعقاد بالدرام والدنائير 3 إا هو بأعيانها فد ذا أطلق 
الانتفاع قل على الانتفاع العثاد . 

وقال أصحاب الشافعى” : لا نصح" الإجارة » فلا تسكون قرضا » لأ التحلى ينقمما » والوزن 
لا ينقصها » فقد اختلفت جمة الانتفاع » فل جز إطلاقها » ولا يجوز أن يعبر بها عن القرض » لأن القرض 
عايك للذير » والإجارة تقتفى الانتفاع عع بقاء العين “فل كز التعبير بأحدها عن الأخر > و لأن السمية 
والأافاظ 5و خذ : نقلا ء ول يعمد فى اللسان التعبير بالإجارة عن القرض » وقول ألى الطاب أصحّ 
إن شاء اك ؛ لأن العقد متى أمكن مله على الصيدّة كان أولى من إفساده » وقد أمسكن حمله على إجارتها » 
لاحبة الت ٣‏ جوز إجارتها فا 3 وقول القامى لا يصح 3 لأن الإجارة | تقتفى 58 مع بقاء العين » 
فلا تحمل على غير ذلك » وم اذ كر الأخرون من نقص العين بالاستمال فى التحلى فيديد » 7 ذلك سير » 
لا أثرله» فوجوده كمد مه 

) فصل‎ ( YEY 

و يجوز أن يستأجر شجرا ونخيلاً لجف علمها الثياب » أو يبسطها علا ليستظل” بظأها» ولأصحاب 

الشافى فى ذلك وجبان » لما ذ كروه فى الأثمان » 


كتاب الإجارات {ê‏ 


ونا : أنها لو كانت متطوعة لجاز استئجارها لذاك » ذ_كذلك إذا كانت ثابة » وذاك لأن الانتفاع 
صل ما على السواء فى اللالتين » فا جاز فى إعداهها جوز فى الأذرى ء ولا ا شجرة فحاز استئجارها 
لذلك » كالمقطوعة » ولأنها منفعة مقصودة » يكن استيفاؤها مم بقاء المين » فجاز المقد ءلما » كا 
لوكانت «قطوعةً » ولأنها عين كن استيناء هذه التفمة ماما » أجاز استاجارها لها » كاسابال » واطشب » 
والشجر القطوع . 
EYA‏ (فسل) 
ووز استئجار غنم لقدوس له طيئا » أو زرعا » ولأصحاب الشافعى” فيه .وجمان » لأنها منفمة غر 
مقصودة من هذا الميوان » فأشبهت النحل . 
ولنا : أمها منفعة مباحة » سكن استيفاؤها من المين مم بقائها » فأشبهتاسنئجار البقر لدياس الزرع . 
6۹ (فصل) 
ويحوز استئجار ما يبق من اليب » والصندل » وأقطاع السكافور » وَالَددُ لتشمه لمرضى » وغيرم 
مداة » ثم يردهء لألما منفءة مباحة » فأشبوت الوزن » والتحلى » مع أنه لا ينفلك" من إخلاقي”" وبل . 
0°( ( فم ل( 
و ز اجارةالخائط ليضمعليها خشبامءلوما » مدةة معلومة» و به قالالشافعى»رقال أبوحنيفة: لايجوز. 
ولذا : أن هذه منفعة مقصودة مقدورٌ على تسليمها » واستيفائه! » غاز عقد الإجارة عايها » كاستئجار 
السطح لانوم عليه . 
3 (فمسل) 
و جوز استئجار دار يتمخذها مسجداً صلل فيه » وبه قال مالاك » والشافمى» و قال أو حنيفة : لايصح. 
لأن فعل الصلاة لا جوز استحتاقه بعقد إجارة حال » فلا جوز الإجارة لذلك . 
ولنا : أن هذه منفعة مباحة » حكن استيفاؤها من المين مع بقائها » غاز استئجار المين ها ءكالسكنى » 
ويقارق الصلاة » فإنها لا تدخلها النيابة » مخلاف بناء الساجد . 
۲ (فصل) 
وذ كر ابن عقيل أنه يجوز اسنئجار البثر ليستقى منها أيام) معلومة » لأن هواء البثر » وعقما فيه نوع 
انتفاع رور الدلو فيه » وأما نفس الاء فيؤخذ على أصل الإباحة » والله للوفق . 


۹ الى 


{Yor‏ (فصل) 

و جوز استئجار الفبد » والبازى » والصقر لاصيد » فى مدّة معلومة » لأن فيه نفعاً مباحا » جوز إعارنه 
له » جازت إجارته له » كالدابة » ونجوز إجارة كةب العم الى جوز بيمها للانتفاع ها فى القراءة فما » 
والفسخ منهاء لما ذكرناه » وتحوز إجارة درج فيه خط حسن » يكةب عليه » وبتمثل منه لذلك . 

) فصل ومالا تجوز إجارته أقسام‎ ( {Tot 

أحدها : ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه »كالطعوم » والشروب » والشمع ليشعله » لأن الإجارة 
عقد على لمنافع » وهذه لا ينتفع بها إلا بإتلاف عينها » فإن استأجر شمعة يسرجما » ويرد بقيتها » ومن 
ما ذهب » وأجر الباق كان فاسدا » لأنه يمل بيما وإجارة وما وقع عليه البيم يبول » وإذا جيل البيع 
جول المستأجر أيضا فيفسد العقدان » ولو استأجر شما ليتجمّل به » ويردّه من غير أن إشغل منه شيا لم مجر» 
لأن ذلك ليس عنفعة مرءيّة فى الشرع » فبذل الال فيه سفه » وأخذه أ كل مال بالباطل » فلم يحز »كالو 
استأجر خيزاً لينظر إليه » وكذلت لو استأجر طعاما ليتجدّل به » على ماثئدته » ثم بره لم مجز» لما ذكرنا» 
وهكذا سائر الأشياء » ولايصح استئجار ما لا يبقى من الرياحين » كالورد » والبنفسج » والريحان الفارمى”» 
وأشباهه » لشيّها» لأنها تتاف عن قرب » فأشمهت المطعومات » ولا رز اسار الني؟ ولا الإبل , 
والبقر » ليأخذ لبها » ولا ليسترضعها السخلة”"؟ » ونحوها» ولا استئجارها ليأخذ صوفها » ولا شعرها 
ولا وبرهاء ولا استئجار شجرة ايأخذ كرتها » أو شيا من عينها . 

(Yoo‏ (فضصل) 

ولا جوز إجارة النحل للذراب » وه ذا ظاهر مذهب الشافم » وأسحاب الرأى © وأبى ثور » 
وابن المنذر » وخر ج أبو الطاب وجبا فى جوازه » لأنه انتفاع مباح » والحاجة تدعو إليه » از » كاجارة 
الظثر للرضاع » والبثر ليستقى منما الماء » ولأمها متفعة تستباح بالإعارة » فاستباح الإجارة » كسائر للناقع » 
وهذا مذهب الحسن » وان سيرين . 

لنا : « أن الى" صلى الله عليه ول هی عن عب الل » متفق عليه » وفى لفظ « نى َنْ 

ضراب بطل « ولأن القصود الماء الذى علق منه الولد فیک ون عقد الإجارة لاستيفاء عين غائبة » فم 
£ ز» كطجارة انم لأخذلنها» وهذا أو » قإن هذا لاء حرم » لاقيمة له » فل جز أخذ الموض عنه » 
كاايتة » والدم وهو تجهول » فأَشبه اللبن فى الضرع ٠»‏ قأما م ن أجازه فينبنى أن بوقم المقد على العمل » 
ويقدر عر » أو مرتين » أو أ كثر » وقيل يع المقد على مدة » > وهذا بعيد » لأن من أراد إطراق فرسه 


. السخلة ولد الشاة أيا كان » وفى نسخ الغنى ( السخالة ) بدل السخلة وهو تصحيف‎ )١( 


كاب الإجاراث ¥ 


مر فقدره بمداة تزيد على قدر الفعل لم يكن استيماءها به » وإن اقنصر على مقداره فر تما لا حصل الفعل 
فيه » ويتعذ ر أيض] ضبط مقدار الفمل» فيتعيّن التقدير بالفمل » إلا أن بكترى خلا لإطراق ماشية كثيرة » 
كفحل بتركه فى إبله » أو تيس فى غنمه » فإن هذا ]ما يسكترى مداة معلومة » والذهب أنه لا يوز 
إجارته 9 فإن احتاج إنان إلى ذلك © ولم يد من يطرق له جاز له أن يِبذّل السكراء » وليس للمطرق 
أخذه » قال عطاء : لا بأخذ عليه شيثاً » ولا بأس أن يمطيه إذا لم جد من يطرق له » ولأن ذلاك بذل 
مال لتحصيل منفعة مباحة » تدعو الحاجة إليهاء غاز » كشراء الأسير » ورشوة الظالم ليدفم أظليه » وإن 
أطرق إنسان له بنير إجارة » ولا شرط » فأهديت له هدية » أو أ كرم بكرامة لذلك » فلا بأس به » لأنه 
فمل مروف » لازت مجازاته عليه »م لو أهدى هدية . 

۵٦‏ (فسل) 

القسم الثالى : ما منفعته حر”مة » كالزنا » والزمر » والتواح » والغناء » فلا يموز الاستشجار لفعله » وبه 
قال مالاك » والشافمى » وأبو حنيفة » وصاحباه » وأبو ثور » وكره ذلات الشعى ؛ والنلدمي لأنه رم » 
م بحر الاستئجار عليه » كإجارة أمّته لازنا » ولا جوز استئجار كاتب ليكب له غناء ووّحاً » وقال 
أبو حنينة : جوز . 

ولنا : أنه انتفاع بمحرتم » فأشبه ما ذكرنا » ولا يجوز الاستئجار على كقابة شعر حرم ولا بدعة » 
ولا شىء محرتم لذاك . ولا يجوز الاستئجار على حمل الجر لمن يشربها » ولا على حمل خنزير » ولا ميتة » 
ذلك » وبهذا قال أبو بوسف » ومد » والشاف » وقال أبو حنيفة : يوز » لأن العمل لا يتن عليه » 
بدليل أنه لو مله مثله جاز » ولأنه لو قصد إراقته » أو طرح اليتة جاز . 

وقد روى عن أحمد فيمن حمل ختزيرا » أو ميتة » أو خرا لنصراى” :1 كره أ کل ركرائه » واسكن 
ى اتال بالسكراء » فإذا کان اسل فمو أشد . قال القاضى : هذا حول على أنه استأجره ليريقها » فأمًا 
للشرب فمحظور » لا محل أخذ الأجرة عليه »> وهذا التأويل بعيد » لقوله : أ كره أ كل كرائه » وإذا 
كان اسل فهو أشد » ولسكن الذه ب خلاف هذه الرواية » لأنه استشجار لفمل محرتم » فلم يصح" » كالزنا » 
ولأن الى صلى الله عليه وسل امن حاملها » والحمولة إليسه . وقوله : لا يتين » يبطل باستنجار أرض 
ليتخذها مسجدا » وأما حل هذه لإراقما » واليتة لطرحها » والاستئجار لكف » فجائز» لأن ذلك 
كله مباح » وقد استأجر انی صلی الله عليه وسل أبا طبية لجيه » وقال أحمد فى رواية ابن منصور » 
فى الرجل يوجر نفسه لنظارة كرام لنصرالى : يكره ذلك » لأن الأصل فى ذلك راجع إلى الجر . 


ليم الحظور : الممنوع » وفى نسخ الغنى ( فحذور ) بالذال بدل الظاء » وهو تصحيف . 


iA‏ الى 


6۷ ( فصل ) 
ویکره أن يؤر الرجل نفسه لكسح الگدف » ویکره لهأ کل أجره » لان انى“ صلى الله عليه 
وسل قال « كسب اجام حَبيث ٠‏ ونهى المر” عن أ كله » فهذا أولى » وقد رؤى عن ابن عباس : أن" 
رلا حلم أناه فقال : إلى رج ل أ كنس »ء فارى فى مکی ؟ قال : آی شیء کس ؟ قال : 
الذره » قال : ومنه حدعجت؟ ومنه تزوجت ؟ قال نعم 5 قال:أنث خبيث” 2 ويك“ خحبدث» وماتزوجت 
يد »أو نحو هذاء ذ كره سعيد بن منصور فى سنه عمناه » ولأرثك فيه دناءة » سار و كالطدامة» 
فأمَا الإجارة فى الجلة » لخائزة » لأن الحاجة داعية إلا » فلا تندفم بدن إباحة الإجارة » فوجب إباحتها » 
كلاف 
Y۸‏ (فصسل) 
ولا يوز لارجل إجارة داره أن يتخذها كيس أو بيع > أو يتخ ها لبيع الجر » أو القار » ونه 
قال الجاعة » وقال أبو حنيفة : إن كان بيتك فى السواد فلا بأس أن تَوْجَّره لذلك » وخالقه صاحباء » 
واختاف أصحابه فى تأويل قوله . 
ولا : أنه فهلحرم» فل جز الإجارة عليه » كإجارة عبده للفدور » ولوا كترى ذم من مسل داره » 
فأر ار بيع اتمر فيها فلصاحب الدار منءه » وبذلك فال الثورى” » وقال أصحاب الرأى : إن كان بيته فى 
السواد » وال جبل » فله أن يفمل ما شاء . 
ولنا: أنه فمل حرم جاز انع منه فى اللصر » ناز فى السواد » كدقتل القفس الحرمة ٠‏ 
9۹4 (نصل) 
القع الثالث : ما بحرم بيمه إلا ار » والوقف » وأم الولد ء والمدارء فاته يجوز إجارتها » وإن حرم 
بيده » وما عدا ذلك فلا تجوز إجارته » سواء كان من لايقدر على اسليمه » كالمبد البق وال النات؛ 
والمهيمة الشاردة ‏ » والغصوب من غير غاصبه » أو من لا يقدر على اتتزاعه منهء فانه لا جوز إجارته . 
لأنه لايمكن نسلي المعقود عليه » وإن كان ما تجهل صفته » فإنه لا تجوز إجارته فيظاهر الذهب » أو كان 
من لا نفع فيه » كسباع الاثم » أو الطير التى لا نصلح للاصطياد » ولا تجوز إجارة السكلب » ولا اللنزر 
بعال » ويتخرج جواز إجارة التكلب الذى بباح اقتناؤه » لأن فيه نفا مباحا » جوز إعارته له » لازت 


إجارته له كغيره 0 ولأصحاب الشافمي” وجمان كبذن 0 ولا جوز إجارة مالا عدر على ا ¢ سواء 


)03( الآبق : البارب » والناد » والنافر الشارد متلالهارب . 
( ۲ ) البهيمة الشاردة : النافرة من صاحبها الهائمة على وجهها . 
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جاز بيمه » أو لم جز » مثل أن يغصب «نفعته » بأن بدّعى إنسان أن هذه امار فى إجارته عا » ويغلب 
صاحما عليوا» فإنه لا جوز | جا راء فى هذا امام إلا من عام ها أو مى بقد_على أخذها منه »قال أصمابنا : 
ولا تجوز إجارة الشاع لذير الشريك » إلا أن يوجر الشربكان مما » وهنا فول ألى حنيفة » وزفرء لأنه 
لا بقدر على تسايمه » فلم تصعٌ إجارته » كلمغصوب » وذلك لأنه لا بقدر على تسايمه إلا بتسليم نصيب 
شريكه » ولا ولاية له على مال شريكه » واختار أبو حفص المَُكُْبرََ جواز ذلك » وقد أومأ إليه أحد» 
وهو قول مالك » والشافم » وألى يوسف » وعد » لأنه معلوم تجوز بيمه »> لازت إجارته > كالغروز » 
ولأنه عقد فى ملسكه جوز مع شريكه » از مع غيره > كالبيم » ولأنه يجوز إذا فمله الشريكان معا » لاز 
لأحدها فمله فى نصيبه مفردا » كالبيع » ومن نصر الأول فرق بين نحل" النزاع وبين ما إذا جره الشريكان 
أو اجره لشريكه » بأنه يمكن التسليم إلى الستأجر » فأشبه إجارة الذصوب من غاصبه » دون غيره . 

وإن كانت الدار لواحد فأجر نصفها صح » -لأنه يمكنه تسليمه » ثم إن أجر نصفها الآخر المستأجر 
الأولصح ء فانه يمكنه تسليمه إليه » وإن اجره افيره ففيه وجمان » بغاء على المسألة التى قبلها » لأأنه لا يمكنه 
تسا ما أجّره إليه » وإن آجّر الدار لاثنين لكل“ واحد منهما نصفما فسكذلاك » لأنه لايمكنه نسل نصیب 
كل واحد مهما إليه . 

E1‏ (فمسل) 

وفى إجارة الصحف وجبان : 

( أحده ) لا تصح إجارته مهنيًا على أنه لا يصح بيعه » وعلة ذلاك إجلال كلام اله » وکتابه عن 
المعاوضة به » وابتذاله بالمن » فى البيع » والأجر فى الإجارة . 

( والثالف ) نحوز إجارتة » وهو مذهب الشافمى” » لأنه انتفاع مباح » جوز الإعارة من أجله » 
لغازت فيه الإجارة » كسائر الكتب » فأما سائر الكةب الجائز بيعبا » فتجوز إجارتها . ومقتضى 
مذهب ألى حنيفة آنا لا تحوز إجارتها » لأنه علل منع إجارة الصحف بأنه ليس فى ذلك أ كث من 
النظر إليه ولا يوز الإجارة كثل ذلاك » بدليل أنه لا جوز أن يستأجر سققاً لينظر إلى عله » وتصاويره » 
أو شما ايتجمل به . 

ولنا : أنه انتفاع مباح » يحتاج إليه » ومجوز الإعارة له » فجازت إجارته » كسائر المنافع » وفارق النظر 
إلى السقف » فإنه لا حاجة إليه > ولا جرت العادة بالاعارة من أجله » وفى مسأاتنا يحتاج إلى القراءة فى 
التكتب » والتحفظ منها » والنسخ » والسماع مها » والرواية > وغير ذلاك > من الأنفاع القصودة 
الحتاج إليه . 


( م ۲ه - المغى _ خامس ) 


۰ الى 


5ع (فصلل) 
ولا تجوز إجارة الل لإزى” لخدمته » نص" عليه أحمد فى رواية الأثرم » فقال : إن أجر نفسه من 
الذمى” فى خدمته ل يز » وإن کان فى عمل شىء جاز » وهذا أحد قولى الشافمى”» وقال فى الأخر : جوز » 
لأنه وز له إجارة نفسه فى غير الخدمة » فجاز فيما » كإجارته من الس . 
ولنا : أنه عقد يقضئن حبس المسل عند السكافر » وإذلاله له » واستخدامه » أشبه البيع » يحققه أنعقد 
الإجارة لاخدمة يتين فيه حيسه ملّة الإجارة » واستخدامه » والبيع لا يتمين فيه ذلاك » فإذا منع مده » 
فلأن نم من الإجارة أولى » فما إن أجر نفسه منه فى عمل معيّن فى الذمّة كخياطة موب » وقصّارته جاز» 
بير خلاف نعامه » لأن عاي رضى الله عنه أجَر نفسه من يهودى” يسقى له کل دلو بتمرة » وأخبر النى' 
18 لله عليه وسل بذلك » فم يكره » وكذاك الأنصارى”» ولأنه عقد معاوضة لا عضن إذلال الل » 
ولا استخدامه » أشبه مبايعته » وإن أجر نفسه منه لعمل غير الخدمة مداه معلومة جاز أيضا فى ظاهر كلام 
أحمد» لقوله فى روابة الأثرم : وإن کان فى مل شىء جاز . 
ونقل عنه أحمد بن سميد : لا بأس أن بجر نفسه من الذى” » وهذا مطلق فى نوعى الإجارة » وذ كر 
بعض أ عابنا أن ظاهر كلام أحمد منم ذلك » وأشار إلى ما رواء الأثرم » واحتج بأنه عقد يتضمن حبس 
ال » أشيه البيع » والصحيح ما ذكرناء وكلام أحد إنما يدل" على خلاف ما قاله » فإنه خص” المنع بالإجارة 
للخدمة » وأجاز إجارته لاعمل » وهذا إجار ة لاعمل » ويفارق البيع » فإن فيه إثبات اللاك على الل » 
ويفارق إجارته للخدمة » لتضنها الإذلال . 
7Y‏ (فصل) 
تقل | براه الحربى عن أحمد أنه سثل عن الرجل يسكترى الديك بوقظه اوقت الصلاة لا جوز » 
وذلك لأن ذلك بقف على فمل الديك » ولا كن استخراج ذلك منه بضرب » ولا غير » وقد بصي 
وقد لا يصيح » ور ما صاح بعد الوقت . 
E‏ (نصسل) 
القسم الرابع : القرّب التى مختص” فاعلها بكونه من أهل القربة » يمنى أنه يشترط كونه سلا » 
كالإمامة ؛ والأذان » والحج » وتملي القرآن » نص عليه أحمد » وبه قال عطاء » والضدَاك بن قوس » 
وأو حنيفة » واازهرۍ » وكره الزهرى" ؛ و إسحاق تعلم القرآن بأجر . 


وقال عبد الله بن شقيق : هذه اغف التِى يأخذها المعامون من السحت » ومن كر م أجرة التعليم مع 
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الشرط الحسن » وابن سيرين » وطاوس » والشعبى » والتدبي” . وعن أحمد رواية أخرى . جوز ذلك 
حكاها أبو الطاب . 

ونقل أبو طالب عن أحمد أنه قال : التعام أحبٌ إلى“ من أن بتو كل لو لاء السلاطين » ومن أن 
بتو كل ارجل من عامّة الناس فى ضيعة » ومن أن يستدين ويتحر لعله لا يقدر على الوفاء » فيلقى الله تعالى 
بأمانات الناس ء التمليم أحب” إل“ » وهذا يدل على أن من منه فى موضع منعه لاكراهة » لا للتحرجم . 

ومن أجاز ذلاث مالاك » والشافعى” » ورخص ف أجور اللمين أبو قلابة » وأبو ثورء وان النذر. 
لأن رسول الله صل الله عليه دادع رجلا بما معه من القرآن » متفق عليه » وإذا جاز تلم القرآن عوظا 
فى باب امكاح » وقام مقام اا مر“ جاز أخل الأجرة عليه فى الإجارة » وقد قال رسول الله صلی اله علي 4 
وسل « احق اذم تیه اجر كتاب اله » حديث حح » وثبت أن أبا سعيد رق رجلا يقانحة 
السكتاب على جل » فبرأ » وآخذ أصحابه المذل » فأتو | به رسول الله صل الله عليه وس ٤‏ خرو 2 
وسألوه فقال « می ن أ كل ر فة باطل لقلا أ كلت فة حقة » كأواء واضر ب الى مەک 
بسر 4 وإذا جاز أخذ الئل جاز أخد الأجر * لأنه فى معناه » ولأنه جوز أخذ الر زق عليه من بيت 
امال فجاز أخذ الأجر عليه » كبناء المساجد » والقناطر » ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك » فإنه يحتاج 
إلى الاستنابة فى احج عن وجب عليه المج وعجز عن فعله » ولا يكاد يوجد متبراع بذلك » فيحتاج إلى 
بذل الأجر فيه . 

ووءه الرواية الأولى ما روی عثمان بن أبى الماص قال « إن ار ما عمد إلى النی صلى الله عكير 
وسل أن 1-6 و ل باز ق دانم أ ر » قال الترمذى” : هذا حديث حسن » وروی عبادة 
ابن الصاءت . قال : علدت ناساً من أهل الصّفة القرآن والعكعابة » فأهدى إلى رجل منهم قوس ء قال 
قات : قوس » وليست عال» قال : قلت : : أتقلدها فى سبيل الله > فذاكرت ذلك لاني صلی لله عليه وسلء 
وقصعات عليه القصة » قال : « إن سَرَكَ أن ا ال قا دوسا ن تار فأقبَلهًا » وعن آي ب نكم ب أنه ع 
رجلا سورة ن اافرآن » فأهدى إليه رة » أو ثوا » فذ كر ذلا لای صل الله عليه وسل فقال : 
ملاأتك یتما أو خا ہا الیک ا کا وبا م ن تار » وعن أ قال :كنت أختاف إلى 
رجل م مسن » قد أصابته ake‏ » قد احتيس فى بنته » أقرثْه القران 3 نكان عند قراغه 7 أقرثه يقول لجارية 
له : همی بطمام أخى » فيو لى> بطمام لا 1 كل مثله بالمدينة » اك فى نفسى منه شىء » فذکرته انی" 
صلی الله عليه وسل » فقال : « إن کان ذلا الطمام طَمَامَهُ ونام مل فكل من وإن كان يدك 


(1) الخيصة :کساء أسود مريع له عامان أى خطان عناافان بم لونه . 


ا الغنى 


اسر 


5 يأ 01 »6 وعن عبد ار جن بن شیا ل الأنصارى” »قال : مەت رسول الله صلى الله عليه وسل يفول 
« أفروًا الفرآن” و اوا في 0 ولا توا ع ٠‏ ولا 3 كار ار لا 1ك روا 4 © روى 
هذه الأحاديث كلما الأثرم فى سذنه » ولأن من شر ط صحة هذه الا كونها قرءة إلى الله ا٢‏ > فم حر 
أخذ الأجر علمها » ك لو استأجر قوما يصون خلفه الجعة » أو التراو بج » فأم) الأخذ على الرقية » فإن أحد 
اختار جوازه » وقال : لا بأس » وذ كر حديث ألى سعيد . 
والفرق بينه وبين ما اختاف فيه أن الرقية نوع مداواة » والأخوذ عايها جُعل » والمداواة بباح ل 
الأجر علبها » وَامْمالة أوسم من الإجارة » ولهذا جوز معجهالة العمل » والدة » وقوله عليه السلام « أَحَوُ 


اعم فى سس 


ما أخذم عكر اجا كتاب” الله » يمنى به لثمل أيضا فى الرثقية » لأنه ذكر ذلك أيضا فى سياق خبر 
الرقية » وأما جل القعليم صداقاً فيه اختلاف » وليس ف ابر انمسريح بأن أن القعليم صداق » إا قال 
« رَوجٍمكهَا كَلَ ا م اله ان » فحتمل أنه زوتجه إياها بفير صداق | کرام له » کا زواج 
3 طلحة أ٣‏ سايم على إِمْلامِه » ونقل عنه جوازه » والفرق بين الور والأجر أن المهر ليس .ءوض عض » 
وإعا وجب ل »وول » وهذا جاز خلوه العقد عن تسميته » وصح" مع فساده » مخلاف الأجرفى غيره . 

فأما الرزق من بيت الال فيجوز على مابتعددى نمه من هذه الأمور » لأن بيت الال لصالح مسين » 
فإذا كان بذله لمن يتعددى نفعه إلى المسامين محتاجا إليه »كان من الصالح » وكان للأخذ له أخذه» لأنه من 
أهله ؛ وجرى مجرى الوقف على من يقوم بهذه الصالح » مخلاف الأجر . 

Et‏ (فسل) 

فإن أعطى امم شيثاً من غير شرط فظاه ركلام أحمد جوازه » وقال فما نقل عنمه أبوب بن سافرى 
لا يطلب ولا يشارط » فإن أعطى شيا أخذء » وقال فى رواية أحد بن سميد : أ كره 
أجر الملم إذا شرط » وقال : إذا كان المم لارشارط › ولابطلب من أحد شيئًا » إن آتاہ شیء قبله » كأ نه 
براه أهون » وكرهه طائفة من أهل العلل » ما تقدم من حديث القوسء والختيصة الأتين أعْطْيَيما أل وعبادة 
من غير شرط » ولأن” ذلك قر'بة بة » فل يز أخذ الموض عنها » لابشرط ء ولا بغيره كالصلاة والصيام » 
ووجه الأول ل قول البى صلی الله عليه وس «مَا اك ين هذا الال ِن ن غير مألة » ولا إشرافر نفس 
لقم ء وول > انه ر زاق سَاكَه الله ليك » وقد أرخص النى صل الله عليه وسل لأف 3 ا 
طعام الذى كان يعأمه» إذا كان طعامة » وطعام أهله » ولأنه إذا كان بغير شر كان هيلا حر دة غاز» 
كا لو لم يهاه شیئ فأمّا حديث القوس ء واتْميصة » فقضيتان فى عين » فيحتمل أن" النى" صلى الله عليه 
وسام عل اهما فملا ذلك لل خالص) » فتكره أخذ الموض عنه » من غير الله مالى » ومحتمل غير ذلك . 


کتاب‌الإجارات ۳ 


وإن أعطى الل أجرا على تلم الى الحط » وحفظه ءجاز نص عليه أحمد » فقال : إن كان اإءطى 
بنوى أن يعطيه لحفظ الصى » وتعليمه » قأرجو إذا كان كذاء ولأن هذا ما يجوز أخذ الأجر عليه مرداً » 
از مع غيره »كسائر مايموز الاستئجار عليه . وهكذا لو كان إمام السجد قا 7 يسر ج قناديله > ویکلسه» 
ويفاق بابه » ويفتحه » فأخذ أجراً على خدمته أ وكان النائب فى المج دم المستدهيب له فى طريق المج » 
ويشد له » وبرفع حله » ويحج عن أبيه » فدفع له أجراً لخدمته . لم يمتنع ذلك » إن شاء الله تعالى . 

6 (فصل) 

ومالا مختص فاءله أن يكون من أعل القرية كام E‏ للباح »> وأشباهه » 
وبناء الساجد » والقناطر » جاز أخذ الأجر عليه . لأنه يقم تارة فر بة » وتار غير قربة » فم ينع من 
الاستئجار لفعله » كذرس الأشجار » وبناء البيوت . . وكذلك فى تملم الفقه » والحديث › وأما مالایتء دى 
نفمة فاعله من العبادات الحضة > كالصيام » وصلاة الإنسان لنفسه » وحجّه عن نفسه» وأداء زكاة ففه» 
فلا يجوز أخذ الأجر عليه » بذير خلاف . لأن الأجر عوض الانتفاع » ولم يحصل اخيره ههنا انتفاع » 
فاشبه إجارة الأعيان التى لانفع فيها . 

71 ( فص ل( 

إذا اختافا فى قدر الأجر فقال : أجرتنيما سنة بديفار » قال : بل بدينارين » الفا » وببدأ بيمين 
الآجر"" . نص عليه أحمد » وهو قول الشافعى" . لأن الإجارة نوع من البيع . 


فإذا ماقا قبل مشي شىء من المدءة فخا العقد » ورجع كل" واحد مهما فى ماله » وإن رضى أحدها عا 
حاف عليه الآخر قر العقد . وإن فخا المقد بعد الدّة أو شىء منها سقط اأسمى » ووجب أجر الثل كا 
لو اختلفا فى المبيع بعد تلفه » وهذا قول الشاقعى" » وبه قال أبو حنيفة » إن لم يكن عمل ال.مل » وإن كان 
عله فالقول قول المستأجر فا ببنه » وبين أجر مثله . وقال أبوثور : اقول قول المستأجر . لأنه مسكر 
لازيادة فى الأجر» والقول قول الفسكر . 

ولنا : أن الإجارة نوع من البيع » فيتحالفان عند اختلافهما فى عوضها » كلبيع > وكا قبل أن يمل 
العمل عند أنى حنيفة » رقال ابن ألى مومى : القول قول امالك » لقول الننى صلى الله علي يه وسل : « إذا 
اماف لبا يمان فالفول قول الام » وهذا حتمل أن يريد به إذا اختلفا فى الد . وأما إذا اختلنا 
فى العوض فالصحيح أنهما يتحالفان لما ذكرناء . 


٤‏ الذى 


EY‏ (فسل) 
وإن اخقلنا فى للدة فقال : أجرتسكها سنة بدينار » قال : بل سذتين بدينارين » فالقول قول امالك ٠‏ 
لأنه منسكر لازيادة » فسكان القول قوله فما أنتكره » كا لو قال : بعتك هذا المبد يماثة » قال : بل هذين 
العبدين » وإن قال : أجرتسكها سنة بديتار » قال : بل سنتين بدينار » فههنا قد اختلفا فى قدر العوض » 
والدة جميم) فيتحالفان . لأنه لم يوجد الاتفاق منهما على مدة بعوض » فصار كا لو اختلفا فى العوض مم 
اتفاق الدة . 
وإن قال الماللك : أجر تكبا سنة بدينار » فقال السا كن : بل استأجرتنى على حفظها بدينار » فقال أحمد : 
القول قول رب الدار . إلا أن تسكون لاسا كن بينة » وذلك لأن سكنى الدار قد و جد من السا كن » 
واستيفاء منفءنها وهى ملاك صاحبها » والقول قوله فى ملسكه ١‏ والأصل عدم اسنئجار السا كن فى الحفظ » 
فكان القول قول من ينفيه . 
للف (فصل) 
وإن اختلفا فى التمدّى فىالمين المستأجرة » فالقول” قول الستأجر . لأنه مؤمن عليهاء فأشبه المودع » 


ولأن الأصل عدم المُّدوان » والبراءة من الضهان . وإن ادّعى أن العبد أ بق من يده وأن الدابة شروت <° 


أو فقت » وأنكر المؤجر فمن أحمد روايتان . 

إحداها : أن القول قول المستا جر »لا ذ كرنا . ولا أجر عليه إذا حاف أنه ما انتقع بها لأن الأصل 
عدم الإإنتفاع : 

والثانية : القول قول المؤجر. لأن الأصل السلامة ٠‏ اما إن ادّعى أن العبد مرض فيده نظرنا : فإن 
جاء به صحيحاً فالقول قول امالك » سواء وافقه العبد أو خالفه . نص" عليه أحمد . وإن جاء به صريضا 
فالقول قول الست جر » وهذا قول ألى حتيفة . لأنه إذا جاء به صحيحاً فةد ادّعى ما مخالف الأصل » وليس 
معه دليل عليه » وإن جاء به مريضا فقد وجد ما يخالف الأصل يقيتاً » فكان القول قوله فى مدة المرض » 
لأنه أعلم بذلك » لكونه فى يده » وكذلاك إن ادّعى إباقه فى حال إبافة » أو جاء به غير ابق . 

ونقل إسحاق بن منصور : عن أحد : أنه يقبل قوله فى إباق العبد دون ميضه» وه » قال الثورى” » 
وإسحاق » قال أو بكر : وبالأول أقول » لاما سواء فى تفويت منفءته » فسكانا سواء فى دعوى ذلك . 
وإن هلكت المين » فاختلفا فى وقت هلا كها » أو أبق العبد » أو مرض » فاتفا فى وقت ذلك فالقول 
قول المستا جر » لأن الأصل عدم العمل » ولأن ذلك حصل فى يده وهو اع 7 


5 شردت : نفرت وهربت » وتفقت : بعی ماتت‎ )١( 


كتاب الإجارات 35 


۹ (فصلل) 

إذا دفع ثوبه إلى خيّاط » أو قصار » ليخيطه » أو بقصره » من غير عقد» ولا شرط » ولا تعريض 
بأجر » مثل أن يقول : خذ هذا » فاعمله » وأنا أعلم أنك إنا تعمل بأجر » وكان الخيّاط والقصمّار منتصبين 
لذللك » ففعلا ذلك » فلهما الأجر » وقال أصحاب الشافمى : لا أجر لما ء لأنهما نملا ذلك من غير عوض 
جل لهاء فأشبه مالو تبرتعا بعمله . 

ولنا : أن العرف الجارى بذلا يقوم مقام القول » قصار كتقد البإد » وكا لو دخل ماما » أو جلس 
فى سفيقة مع ملاح » ولأن شاهد الخال يقتضيه » فصا ركالتمر بض » فأنّا إن لم يکونا منقصبينلذلاك لم يستدةا 
أجراً » إلا بعقد » أو شرط الدوض » أو تفويض بهء لأنه لم مجر عرف يقوم مقام المقد فصار کا لو تبرع 
به »أو مله بغير إذن مال كه » ولو دفم ا إلى رجل ليديمه » لمم فيه کم فى القصّارء والحياط : 
إن كان منتصياً يديع للناس بجر » فل ع مثله . نص" عليه حر »> وإن م يكن كذيك فلا شىء لهء لما تقدام» 
ومى دفع ثوبه إلى أحد هؤلاء » ول يقاطمه على أجر » فله أجر الثل » لأن الثياب تختاف أجرتها » ولم يمن 
شيا » رى جرى الإجارة الفاسدة » فإن تان الثوب من حرزه » أو بثير فعله » فلا ضهان عليه » لأرتف 
YN‏ يضمن ف العمقد الصحيح لا يضمن ف فاده » وإن تاف من قمله يقر وه ٠‏ أو دك ضيه 3 لأنه إذا 
ضيه بذلك ف العقد الصحيح فی الفاسد أولى؛وقال أجد يمن دقع ثوب إلى قصّار ليقصره ¢ وم يقطم له أجراً 
بل قال : أنا أعطيك کا تُمَطَى » وهلك الثوب . فإن كان مخرق ٠‏ أو تحوه ما لا نجنيه يده » فلا تمان عليه » 
بين السكراء » أو لم بين ؛ والعلة فى ذلا ما ذ كرناه . 

58 (ضل) 

إذا استأجر رجلا ليحمل له كاب إلى مكة » أو غيرها إلى صاحب له * مله » فوجد صاحبه غالا » 
فرده استحق” الأجر بحمله فى الذهاب؟ والرد » لأنه حمله فى الذهاب بإذن صاحيه صر حاوف الرد تیگ 
لأن تقد ركلامه : وإن ل جد صاحبه فردّه » إذ ليس سوى رده إلا تضييمة . فقد عل أنه لا ,ری تضيیعه» 


فتميّن رده » وال أعل . 


1 المنى 
كتاب إحياء الموات 


الموات هو الأرض الراب الدارسة » نسمى ميقة » وموائاً » و موتا بفةح للبم » والواوء والوتان 

بض الم وسكون الواو الوت الذريم » ورجل كو'نان” القلب بفتح الم وسكون الواو يعنى أعى القاب » 
لا يهم » والأصل فى إحياء الأرض مار وی جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 

ا ر "ضا ميعة ة فی له » قال الترمذى” : هذا حديث حسن ؛ صحيح 6 وروا شين دازيد : 


ےو م 


أن النى” صلی الله عليه وسل قال : « من أخيا أرْض میتة فهى آ » ولوس لوراقر ظالمر ی » قال 
الترمذى : هذا حديث حسن ٠‏ وروی مالك فی مُوَطئه » وأبو داود فى ننه » عن ٠‏ عالشة e‏ 


00 : وهو مسند صحيح » متلقى بالقبول عند فقهاء الدينة » وغيرع + ؛ وروی أبو بيد فى الأموال 


نشة قالت : قال رسول” الله صلى الله عليه وسل : دما يا أرضا ليست" لأحد EEE‏ أ 6 

1 0 5 : قضى بذلك عبر بن الطاب رذى الله عنه فى خلافته ء وعامّة فقهاء الأمصار على أن الموات يلك 
بالإحياء » و إن اختلفوا فى شروطه . 

4 مسألة‎ E۷۱ 

قال أبو القاسم ( ومن أحيا أرضاً لر علاك فهى 4 ) . 

وجملته : أن الموات قسمان : 

أحدها : ما( م بجر عليه ملك لأحد» وام يوجد فيه ار عمارة » فمذا يلك بالإحياء » بغير خلاف بين 
القائلين بالإحياء » و ا لی رويناها متناو له 

الفسيم الثلى : ما جرى عليه ملك مالك ؛ وهو ثلائة أنواع : 

أحدها : ماله مالك معين » وهو ضربان : أحدها : ماملك بشراء » أو عطيّة » فبذا لا”أعلك 
بالإحياء بغير خلاف » وقال ابن عبد البرت : أجمم العلماء على أن ماعرف بلك مالك غير مُنقطم أنه لا يجوز 
إحياؤه لأحد غير أربابه 

الثانى : ما ملك بلإحیاءء 6 جى دار 7" وعاد مواتا » فمو كالذى قبله سواء » وقال مالك: تملك 
هذا لعموم قوله « من اا میت فهى 0 » ولأن أصل هذه الأرض مباح » فإذا ترركت حى تصير 


مواتاً عادت إلى الإباحة > کن خد ماء من مهر » م رده فيه. 


(1) در ؛ قدم وطال عليه العبد بعدم المارة والإحياء . 


كتاب إحياء الوات يدق 


ولنا : أن هذه أرض يعرف مالسكها » فل تملك بالإحياء » كالتى ملكت بشراء » أو عطية » واتخبر 
مقي بغير المملوك ‏ بقوله فى الرواية الأخرى « مَن يا ضا َيه لت لاحر » وقوله « فى عبر حى 
مل 6 وهذا يوجب تتييد مُطلق حديثه » وقال هشام بن ُروة فى تفسير قوله عليهالسلام « ولس ) شرق 
لام عق » الظام أن يأنى الرجل الأرض اليقة لفيره » فيفرس فيها TT ٤‏ 
5 مخصوص عا ملاك بشراء » أو عطية » فنقيس عليه محل النزاع . ولآنة سائر الأموال لا زول 
الاك عنها بالترك بدليل سائر الأملاك إذا ر كت حتى نشءئت* » وما ذ كروه بيبطل بالموات إذا أحياه 
إنساث » ثم باعه» فتركه المشترى حتّى عاد موا » وبالأقطة إذا تا كما » نم ضاعت منه » ويخالف 
ماء النهر فإنه استبلك 

النوع الثانى : ما يوجد فيه آثار ملك قديم جاهلى »كآثار الوم » ومسا كن مود > وتموهاء فهذا 
علاك بالإحياء . لأن ذلك اللاك لا حرمةله . وقد روى عن طاوس » عن النبى" صلی الله عليه وسل أنه 
قال « عَادِى الأررض شر ولرسولر م هو د لم 6 روأه سعيد بن متصور فى سذنه » وأبو عبید فی 
الأموال » وقال : عادى الأرض : الت ی کان بها سا كن فى 1 باد الدهرءفانقرضوا » قيبق منهمأ نيس » و إمنا 
نسبها إلى عاو لأنهمكانوا مع تقدّمهم ذوى قُوَةٍ » وبطش ء وآثا ر كثيرة » قشب كل أثر قديم إلمهم » 
ويحتمل أن كل ما فيه أثر اللات » ولم بعل زواله قبل الإسلام أنه لا ملاك » لأنه يحتمل أن السامين أخذوه 
عامراً » فاستحةوه» فصار موقوفاً بوقف عر له » ف بعلت ء كالو عل مالك . 

النوع الثالث :ما جرى عليه الك فى الإسلام م »> آو ذم غير معيّن » فظاهر كلام ارق آنا 
للاك بالإحياء » وهو أحد لرواتين ع نأحد » قابا عنه أب داود» وأبالخارث » ويوسف بن مومى » 
لا روی كثير بن عبد اله بن عوف » عن أبيه » عن جه قال : مەت رول الله صل اله عليه وسل يقول 
من جیا أرضا مواتا عبر ر حى ملل فى له » فده بكونه فى غير <ق” . ولأن هذه الأرض ها 
مالك ٤‏ فل جز إحياؤها » كا لوكان مميّتاً » فإن مالكما إن كان له ورثة فهى لهم » وإن لم يكن له ورئة 
ورلا السامون . 

والروابة الثانية : أنها علات بالإحياء » نقلها صالم » وغيره وهو مذهب ألى حنيفة » ومالك ؛ لعموم 
الأخبار » ولأنها أرض موات»ء لا حق" فيها لقوم بأعيانهم » أشبهت مالم مجر عليه ملك مالك » ولأنها 
إن كانت فى دار الإسلام فه ىكاقطة دار الإسلام » وإن كانت فى دار الكفر فه کار كاز 

CY‏ (فضصل) 

ولا فرق فما ذ كرنا بين دار الحرب ودار الإسلام » لموم الأخبار » ولأن عامر دار الحرب إما 

(م ؟ه ‏ الفی ‏ خامس ) 


E۸‏ الغى 


ماك بالقهر » والغلبة كسائرأموالهم » فَأمًا ماعرف آنه کان ماوكا » ولم بعل لەمالك ممن فهوعلى لروايتين . 
فإن قبل : فهذا ملك كافر غير حترم » فأشبه ديار عاد وقد دل عليه قوله عليه السلام « عَادِى الأرْرض 
له ولرسُوله » ولأن الي كاز من أموالمم » وعلسكه واجده » فهذا أولى» قلنا : قوله « عادى 
الأرض » يعنى ما قدء ملسكه » ومضت عليه الأزمان » وما كان كذلك فلا حك لالكه . اما ماقرب 
ملسكه » فيحتمل أن له مالك باقي ٠‏ وإن لم يتمين » فلمذا قانا : لا يملك » ل افع الروايتين » 
وأما الركاز فإنه ينقل » ومحول » وهذا بخلاف الأرض ؛ بدليل أن لقطة دار الإسلام ماك بعد التعريف » 
مخلاف الأرض . 

ارفقة (فمسل) 

ولا فرق بين الل والذمى فى الإحياء » نص عليه أحمد وبه قال مالك وأو حنيفة » وقال مالك : 
لا ملك الذمى” بالإحياء فى دار الإسلام » قالالقاضى : وهو مذهب جماعة من أصحابنا» لقولالنى” صلى الله 
عليه وسل « وتان الأورض له وإرسولر »م کی لتك کی جو لزان رچ لين اولان" 
موتان الدار من حقوقها » والدار للمسادين فسكان موالما لهم » كرافق الملوك . 

ولنا عوم قول انى« من أدبا أرْضا تة خمى لَه » ولان هذه جهة منجهات القليك » فاشترك 
ما الل » والذمى” » صكسائر جهاته » وحدينهم لانعرفه » إما نعرفقوله « عَادِى الأ رض لله ارسود 
م هو کم بعد ء وَمَنْ أخيا موانا من الأررض فله رها » هسكذا رواه سعيد بن منصورء وهو 
مرسل » رواه طاوس » عن النى” صلى الله عليه وسام ء ثم لا يمتتع أن بريد بقوله «هى ألكم « أى لأعل 
دار الإسلام » والذسى من أهل الدار » تجرى عليه أحكامها ؛ وقوهم نما من حقو الإسلام قلنا : وهو 
من أهل الدار » فيتملكم؛ کا كما بالشراء» ويلك مُباحاتها من المشيش» والحطب » والصيود» 
وال كاز » والعدن » والأقطة » وهى من مرافق دار الإسلام . 

) فصل‎ ( EVE 

وما قرب من العامر » وتمای بمصالمه من طرقه » ومسیل ماله » ومُطرَح فاته » ومُلقَ * ابهء 
وآلاته » فلا يجوز إحياؤه » بغير خلاف فى المذهبء و كذلك ماتملق بمصالم القرية » كنائه! » ومرعى 
ماشيتها » وتحتطبها » وطرتها » ومسيل مانا لا بلك بالإحياء» ولا تعلم فيه أيضا خلا بين أهل العم » 
وكذلك حرم البثر » واانهر ء والمين » وكل مارك لا جوز إحياء ما تماق عصاله لقوله عليه السلام 
« من أحيًا أرضا ميم غير حق ملم فى له » مغهومهآن ماتماق به حق مسلم لا ملك بالإحياء» 


ولأنه تابم الاوك ؛ ولو جوزنا إحياءه لبطل االات فى العامر على أهله . 


كتاب إحياءالموات ۹ 


وذكر القاضى . أن هذه المرافق لا ماما الحيى بالإحياء» لكن هو أحق مها من غيره» لأن الإحياء 
الذى هو سبب الماك لم يوجد فيها. 

وقال الشافعى" . يلك بذلك » وهو ظاهر قول ارق فى حري البثر ‏ لأنه مكان استحقّه بالإحيساء 
فلسكه » كالح » ولأن معنى اللك موجود فيه » لأنه يدخل مع الدار فى البيع ويختص” به صاحبّها » فام 


0 
ما قرب من العامر» ول يتعلق عصالحه . ففيه روايتان . 


إحداها : جوز ا » قال أحمد فى رواية أبى الصّر فى رجلين أخْيياً فطعتين من مَوات » وبقيت 
بينهما رقع » اء رجل ليما فایس للها منعه »و قال فى عتبانة بين قريتين : من أحيساها فعى له » وهذا 
مذهبة الشافم ی لموم قوله عليه السلام « مَنْ ايا أرْضًا م“ ھی لَه » ولان اللي صلى اله عليدوسم 
أقطم بلال ابن الحارث لزني" اقيق ie‏ بين عمارة الدينة » ولأنه موات” لم يتعاق به مصلحة 
العامر » از إحياؤه كالبعيد . 

( والرواية الثانية )لا يجوز إحياؤه » وبه قال أبو حنيفة » والليث » لأنه فى مَظئّة تعأى الصلحة به » 

فانه يحتمل أن بحتاج إلى فتح باب حائطه إلى فنائه » ويجعله طريقاً أو يرب حائطه » فيضع آلات اليناء 
فى فنائه » وغير ذلا » ولم يز تفويت ذلا عليه مخلاف البميد . 

إذا ثبت هذا . فاّنه لاحل“ يفصل بين القريب » والبعيد » سوى امرف » وقال الليث : حله علو » 
وهى مس الفرسخ . وقال أبو حنيفة : حل البميد هو الذى إذا وقف الرجل فى أدناه فصاح بأعلى صو ته 
م إسسم أدلى أهل الصر إليه . 

ولنا أن التحديد لا “يعرف إلا بالتوقيف » ولا يعرف بالرأى » والتحكّم » ول يرد من الشرع لذلك 
تحديد » فوجب أن يرجم فى ذلك إلى ارف »كالقبض » والإحراز . وقول من حسلاد هذا کم بفير 
دليل » وليس ذلك أولى من حديده بشىء آخر » كيل» ونصف ميل » ونو ذلك » وهذا التحديد الذى 
ذكراه س والله 2 س مختص” ما قرب من اله مر » أو القرية » ولا جوز أن يكون حداً لكل ما قرب 
من عامر ء لأنه “يفضى إلى أن من آحيا أرضاً فى موات حرثم إحياء شىء من ذلك الوات على غيره » 
مالم مخرج عن ذلك الخد . 

¥0 (فصل) 

وجميم البلاد فيا ذكر ناه سواء » الفتوح نو كأرض الشام » والمراق » وما أسل أهله عليه » كالدينة 
وما صو أهله على أن الأرض لابين كرض حَثيرء إلا الذى صُولح آهل على أن الأرض لم » ونا 
الخراج عنهاء فإن أصمابنا قالوا : لو دخل فما مسل » فأحيا فما موان لم يماك » لأنهم صولوا فى بلادم » 


2 انى 


فلا يحوز التع رض لشىء منهاء عامر؟ كان » أو مواتا » لأن للوات تابع للبلد » فإذا لم علاك عليهم البلد » 
لم لك » مواته » ويفارق دار المرب » حيث” يلاك مواتهاء لأن دار الحرب على أصل الإباحة » وهذه 
مالحناه على تركها هم » رمت عليذا » ويحتمل أن يملسكها من أحياها لعموم الخبر » ولأأمها من 5ُباحات 
دارم > فحاز أن عمل کما من وُجد منه سبب تماسكها » كالحشيش » والحطب» وقد روى عن أحد : أنه 
ايس فى السواد وات يعنى سواد العراق . قال الةاضى : هذا حول على العاص » وحتيل أرن أحد قال 
ذلك لكون السواد كان معمور؟ً كاه فى زمن عر بن الطاب » وحين أخذه المسامون من التكفار حتى 
بامنا أن رجلاً منهم سأل أن يمى حر ب فل يدواله خربة» فقال : إا أردت أن ادگ کیت 
أخذتموها تا » وإذا لم يكن فما موات حين ماسكها لأسلدون لم يمر فا موات بعده » لأن مادثر من 
أملاك المسلمين لم بصر مواتا على إحدى الروايتين . 

۷٦‏ (فصل) 

وإن حجر موانا » وهوأن يشر ع فى إحيائه » مثل أن أدارحول الأرض تراب » وأحجارا » أو حاطها 
عاط صغير » لم يملسكها بذلك » لأن اللات بالإحياء » وليس هذا إحياء » لكن بصير أحق الناس به» 
لأنه روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من سبق إلى مَالم سيق إكيو م بو احق بده 
رواهأبو داود » فإن نقله إلى غيره عبار الثانى بمنزلته » لأن م أقامه مقامه » و إن مات فوارثه أحق' به 
اقول الى صلى لله عليه وسل « من E‏ ا أو" لا بو و لورعه 4 فارتف باعه لم صح بيمه ¿ لأنه 
عاسکه» E‏ قبل الأخذ به » وکن سبق إلى معدن » أو مباح قبل أخذه » قال 
أبو الطاب : وحتمل جواز بيعه » لأنه له » فان سبق غير ه » فأحياه فيه وجهان : 

أحدها : أنه عاك ١‏ لأن الإحياء علاك به » وار لا علك به قثيث اللاك عا لك به » دون 
الم علاك به »كن سبق إلى معدن » أو تتشرّعة مادء تجاء غيره » تأزاله وأخذه . والثانى : لا مامكه 
لأن مفهوم قوله عليه السلام » « من أي أراضا مي » وت لأعد ‏ وقوله س فى حى غير 7 
ا الا تكونك اذاكان اسل فيها حق » وكذلاك قوله « من سبق إلى الم" يطبق | 
٠ 0‏ فو حو ريه » وروی سعيد فى سنته : أنعر رضى الله عنه قال : من كانت له أرض » يمنى : من 
تحر أرضا » فمطلها ثلاث سنين » فجاء قوم » فسمروهاء نهم اق اء وهذًا يدل عن أن من عرها 
قبل 'لاث سنين لا بماسكرما» لأن الثالى أحيا فى حق” غيرهء فر ماک , کا لو أحيا ما يتمق به مصالم 
ملاك غيره » لان حق” التحجر أسبق” » فكان أولى » كن الشفيم ,ةدام على شراء الشترى . فإن طالت 
المدة عليه » فينيئى أن يقول له السلطان: إِمّا أن ”ييه » أو تقركه ليحييه غيرك » لاأنه ضتيق على الناس 


كتاب إحياء اللمواث ا 


فى حق مشترك ر تنم © فل ي أن داك کارت فى طربق طتیق » أو مرخ ماه أو معدن 
لا ينتفع ارا ع فج » فإن سأل الإمهال لمذر له مول الشبر ء والشهر رن » ونحو ذلك » فإن أحياء 
غيره فى مدّة اپل » ففيه الوجبان الاذان ذكرناها . 

وإن انقضت الدة» ول 'يعمر » فاغيره أن “بعمره » وبملسكهء لأن اة ربت له لينقطم حقه بمضيها» 
وسواء أذن له السلطان فى عمارتهاء أو لم بأذن له » وإن لم يكن للمتحجر عذر فى ترك المارة » قيل له : ما 
أن تعمر » وإما أن ترفع يدك » فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتها » فإنلم يقل له شىءء واستمر” تعطيلما » 
فقد ذكرنا عن عر رضى الله عنه أن من حجر أرضا فمطلها ثلاث سنين لخاء قوم فعمروها فهم احق بهاء 
ومذهب الشافنى فى هذا كله حو ما ذكرنا . 


CY‏ ( قم ل 

وللامام إتطاع اموات لمن ييه » فيسكو ن بمئزلة المتحجر الشارع فى الإحياء » لما رُوى « أن النى 
صل الله عليه وس اقم با بلآلَ بن الحرث د تين أب ؛ > فك كن ل التلال : إن رسول الله 82 
الله عليه وسل ا" طك التحيزة عن" الاس » إا فلمك لمر » فز 2 ما قدرات قل عمارته » 
ورد البق » رواه أبو عُبيد فى الأموال » وذكر سعيد فى سننه : حداثنا عبد العزيز بن تمد » عن ربيعة » 
فال : سمعت الحرث بن بلال بن الحرث يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسال أقطم بلال بن الحرث 
المقيق » فلا وَل عر بن" الطاب قال : ما أقطمك لحت ؛ فأقطمة الاس » ورّوى عاقمة بن وال » 
عن أبيه » أن" النى" صلى الله عليه و سس أقطمه أرضا بحم رمت » قال الترمذى : هذا حديث حسن » 
يح . . وقال سعيد : حداثنا سفیان » عن ن ابن أ E‏ عرو بن شتيب « أن رول اه صلی الله 
عليه وسا م قم اسا من جهن أو مر بنة أراضا فَمكللوها فجاء فوم فاخيو ها فخا لين اقم 
رول اشر صلی الله عليه وَسلم إل 7 بن الطاب » فقال عر : لو كانت قطيعة 5 اومن 
إلى بكر ! روا ولكتها قليعة دن ؛ رسول الله صلى اله عليه وسار > فأنا أردّها ٠‏ ثم قال عر 
رضى الله عنه : من" كانت له أراض" ٣‏ نی من" تحجر أرضا » فمطّلها ثلاث غين » فجاء قوم فر وها» 
فهم احق مها » . 


۷۸ «وسأة» 
قال إلا أن كون أرض ملح » أو ماء للمسامين فيه النفمة ؛ فلا يجوز أن يتفرد بها الإنسان ) . 


وجلة ذلك أن المعادن الظاهرة » وهى التى يوصل ما فبها من غير مؤنة ينتابها الناس » وينتفمون بها » 


Aid‏ الفنى 


كاللح » والاء » والكيريت » والفير"؟ » والومياء ء والغفط » والكيُطل » والهثام © » والياقوت > 
و مُقاطم الطين » وأشباه ذلك » لا "ملك بالإحياء > ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس ولا احتجازها دون 
ال ين » لأن فيه ضرراً با مسين » و تضييقاً عام > ولأن النى صلى الله عليه وسل أقطم أبيض بن سمال 
معدن اللح » فلا قيل له : إنه عنْزلة للاء المد" رده » كذا قال أحمد . وروى أبو عبيد» وأبو داود» 
والترمذى" » بإسنادم » عن أبيض ن سمال : أنه استقطم رسول الله صلى الله عليه وسل اللح عأر ا 
فلا وی قيل : يا رسول الله » أتدرى ما أقطعت له ؟ إنما أقطمت له الاء الم » فرج منهء قال : قات : 
يا رسول الله » ما تى من الأراك ؟ قال « تا قله حاف الإ بل » وهو حديث غربب» وروی 
فى لنظ عنه أنه قال م لآحَى ف الأراك »© ورواه سعيد » فقال : 08 إسماعيل بن عیاش » عن عرو 
ابن قيس الأربى » عن أبيه » عن أبيض بن قال للأربى" » قال : استقطمت” رسول الله صلى الله عليه وسل 
معدن اللح عأر ب فأقطمنيه » فقيل : بارسول الله » إنه بمنزلة الماء الود » يمنى أنه لا ينقطم » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل « اا إن » ولأن هذا تتملّى به مصالح السلمين العامة » فل جز إحياؤه » 
ولا إقطاعه » كشارع الماء» وطرقات السامين » وقال ابن عقيل : هذا من مواد الله اللكرم » وفيض 
جوده الذى لا غَناء عنه » فلو ملسكه أحد بالاحتحاز ملك منمه » فضاق على الناس » فإن أخذ العوض عنه 
أغلاه » تفرج عن الوضع الذى وضعه الله من تعميم ذوى الموائج من غير كافة » وهذا مذهب الشافبى ؛ 
ولا آعم فيه ناتا . 
۹ (فسل) 

فأما المعادن الباطئة » وهى التى لا يوصل إلمها إلا بالعمل » والمؤنة : كمادن الذهب » والفّة › 
وال مديد » والنحاس » والرتصاص»ء والبلأور » والفيرور ج » فإذا كانت ظاهرة لم “تلاك أيضا بالإحياء » 
لاذ كرنا فى التى قبلها » وإن لم تسكن ظاهرة » غفرها إنسان » وأظبرها لم تماك بذلك فى ظاهر المذهب» 
وظاهر مذهب الشافعى” » ويحتمل أن اكم بذلك » وهو قول للشافعى" » لأنه موات لا ينتفع به 
إلا بالعمل » والؤنة » فلات بالإحياء »كالأرض » ولأنه بإظهاره متأ للانتفاع به » منغير حاجة إلى تسكرار 


. القير : الزفت » كالقار » أو شىء أسود تطلى به الإبل الجربى كالزفت » والومياء » الآثار والنفط‎ )١( 
ْ ٠ زيت البترول‎ 

(۲) نوع من الحجارة رخو . 

(ع) الاء المد : بكسر العين وتشديد الدال » الاء الجارى الذى له مادة لا تتقطع كاء المين والعنى أن اللح 
كالاء الجارى ينبغى أن شارك ااناس فيه بعضهم عضا . 


كتاب إحياء الوات E‏ 


ذاك العمل » فأشبه الأرض إذا جاءها اء » أو حاطهاء ووجه الأول أن الإحياء الذى علاك به هو المارة 
التى اهتيأ مها اليا للانتقاع »من غير تسكرار عل » وهذا حفر » وتخريبه محتاج إلى تسكرار عند كل 
انتفاع فإن قيل : فلو احتفر بثراً ملكا » وملاك حرعها . قلنا : البثر أت للانتفاع بها من غير يحديد 
حفر » ولا عمارة » وهذه المعادن تاج عند كل" انتفاع إلى عمل » وعمارة » فافترقا . قال أصها بنا : ولاس 
للامام إقطاعها. لأنها لا ملا بالإحياء » والصحيح جواز ذلك » « لأن النى” صلىالله عليه وسل أقطع لبلآل 
ان الحارث معادن القبِلية » جَلسسسّها » وغو ر ځا » رواه أبو داود » وغيره . 

CYA*‏ (فصل) 

ومن أحيا أرضا فلسكها بذلك فظبر فما معدن ملسكه » ظاهراً كان أو باطتاً ». إذا كان من العادن 
الجامدة » لأنه ملاك الأر ض ميم أجزائها » وطيقائها » وهذا مها » ويفارق الكاز » فإنه مودع فيها » 
وليس من أجزائها » وتيفارق ما إذا كان ظاهراً قبل إحيائها » لأنه قطم عن السامين ننم كان واصلاً إلمهم؛ 
ولمم انتفاءاً كان هم وههنا " يقطم عمش ¢ لأنه | ظهر بإظباره له 04 وو حجر الأرض 4 أو أقطعباء 
فظهر فما العدن قبل إحيائها اکان له إحياؤها ¢ وعلدكها عا فا ¢ لأنه صارأدق” به 2 ¢ وإقطاعه ¢ 
01 كنع من أمام حقة, 

وأما العادن الجارية » كالقار » والنفط » والاء » فمل يعلسكها من ظورت فى ملسكه ؟ فيه روابتان . 

أظهرها : لابملسكها » لقول الى" صلى الله عليه وسل « الاس شر كاه فى اثر : فی الاء » والسكاح 
والتار » رواه الخلآل » ولأمها ليست من أجزاء الأر ضفر كما ملك الأرض » كالسكاز . 

والثانية : يماسكها » لأنها خارجة من أرضه المملوكة له فأشبهت الزر ع » والعادن الجامدة . 

۸1 (ضل) 

ولو شرع إنسان فى حفر معدن » ولم يصل إلى اليل » صار احق“ به كاإتدجر الشارع فى الإحیاءء 
فإذا وصل إلى اليل صار أحق” بالأخذ منه » ما دام مقا على الأخذ منه » وهل اكه بذلا ؟ فيه ما قد 
ذكرنا من قبل » وإن حفر خر من ناحية أخرى لم يكن له منعه » وإذا وصل إلى ذلك الور'ق لم يكن له 


)١(‏ جلسبها : نسبة إلى الجاس . بفتح الجم وسكون اللام وهو الغليظ من الأرض » وغوريها نسبة الى الغور 
بفتح الغين وسكون الواو وهو ما اتخفض من الأرض »ء أو مالان ورخو منها.. والعنى أنه أقطعه جميع أرض القبلية 
ايظها ورخوها والقبليه بكسر القاف وسكون الباء » وفتح القاف والباء احية من تواحى الفرع 0 وهو يهم الفاء 
موطع من اخم أعراض الدينة . 


4 الفنى 


منعه » سواء قلنا . إن المعدن لاك بحفره » أو لم نقل » لأنه إن ملكه فما لك المسكان الذى حفره » 
وأما العرق الذى فى الأرض فلا يملسكه بذلاك . 

ومن وصل إليه من جهة أخرى فل أخذه » ولو ظهر فى ماسكه معدن بحيث يخرج اليل عن أرضه » 
فر إنسان من خار ج أرضه » كان له أن يأخذ ما خرج عن أرضه منه » لأنه لم يملكه > إ تما ملك ما هو 
من أجزاء أرضه » ولوس لأحد أن يأخذ ما كان دالا فى أرضه من أجزاء الأرض الباطنة » کا لا يلاك 
أخذ أجزائها الظاعرة » ولو حفر كافر فى دار المرب معدت » فوصل إلى التيل » ثم فتحها السلمون عو 
لم تصر غنيمة » وكان وجود له » وعدمه واحداً ؛ لأن عامره لم يماسكه بذاك » ولو ملكه فإن الأرض 
كام تصير وقفاً للمسلمين » وهذا بنصرف إلى مصلحة من مصالحهم » فتمين لما كا لو ظهر بفمل الله تعالى . 

AY‏ (مسل) 

ولو كان فى اللوات موضم يكن أن يُحدث فيه معدن ظاهراً » كوضع على شاطىء البعر » إذا صار 
فيه ماء البحر صار ملحا » ملك بالإحياء » وجاز للامام إقطاعه » لأنه لا يضق على المسامين بإحدائه » بل 
يحدث نفمه بفعله » فل يمنع منه » كبقية للواث » وإحياء هذا بتهيئته لما يصاح له » من حفر آرابه » وتمهيذه » 
وفتح قناة إليه تصبه الماء فيه » لأنه ييا بهذا الانتفاع به . 

AT‏ (فصل) 

ومن ملك معدت » فعمل فيه غير ه بغير إذنه » ها حصل منه فهو لالكه » ولا أجر لاخاصب على عل › 
لأنه عمل فى ملك غير بغير إذنه » أشبه ما لو حصد زرع غيره » وإن قال مالكه : ال فيه ؛ والك مارج 
دنه » فله ذلك » ولا شىء لصاحب العدن فيه » لأنه إباحة من مالسكه » فلك ما أخذه » كا لو أباحه الأخذ 
من داره » أو ستانه » وإن قال : اعمل فيه على أن ما رزق الله من تیل کان يننا نصفين فعمل 
ففيه وجمان : 

أحدها : يوز ؛ وما يأخذه يكون بينهما » کا لو قال له : احصّد هذا الزرع إنصفه » أو ثلثه » ولأنها 
عين عى بال مل عليها » فصح العمل فيها ببعضه » كامضارية فى الأمان . 

والتانى : لا يصح . لأن ما حمل منهجمول؛ ولأنه لايصح أن يكون إجارة لأن الموض تجهول» 
والعمل يبول » ولا جمالة » لأن العوض مجهول » ولا مضارية » لأن المضارية إما تصح” بالأغان »على أن 
يرد رأس المال» وتكون له حصّة من الريح » وليس ذلك ههناء وفارق حصاد الزرع بنصفه» أو جزء من 
لأن الزرع مملوم بالشاهدة » وما عل جميعه عل جزؤه > مخلاف هذاء وإن قال : اعمل فيه كذا » ولك 
ما محصل منه » بشرط أن تمطينى ألا » أو شيا معاوما لم يصح" . لأنه بيع لجهول » ولا يصح أن يكون 


كتاب إحياء الواث عق 


معاملة » كالضارية » لا ذكرنا » ولأن الضاربة تسكون يزه من الما » لا درام معلومة » قال أحد : 
إذا أخذ معدت مرك قوم على أن بره » وبمل فيه » ويعطيهم ألنى 6 » وان هنا صفرا » فذلك 
مكروه » ول يرخّص فيه » والله الوفق . 

20 (تل) 

إذا استأجر رجلا ليحفر له عشرة أذرع ق دور كذا بدينار صح“ لأنها إجارة معلومة » وإن ظهر 
عرق ذهب . فقال : اسةأجر نك لشخر جه بدينار لم يصح » لأن العمل مجوول » وإن قال : إن استخرجته 
فلك ديار صح » ويكون جَمالةً » لأن اتإمالة نصح على عل حول » إذا كان الموض مملوما . 

2 (فضصل) 

ومن سبق فى الوات إلى معدن ظاهر » أو باطن فهو أحق” با ينال منه » لقول النى” صلى الله عايه 
وسل « تمن" سبق إلى تال سبق" إليه م وبر لَه » فإن أخذ قدر حاجته » وأراد الإفامة فيه بحيث 
يعنع غيره نم منه > لأنه يضتوق على الداس » ما لا نفع فيه » فأشبه مالو وقّن فى مشرعة الاء غير حادة » 
وإن أطال امقام » والأخذ احتمل أن منم » لأنه يصسير كالتمالك له » واحتمل أن لا اع لإطلاق 
الحديث » وإن استبق إليه اثنان » وضاق اكان عدهما قر ع بينبما “ لأنه لامنية لأحدها على صاحيه » 
ومحتمل أن ق 5 بيتهما » لأنه يمسكن قسمته » وقد ساويافيه » فيقشم پینہما » كا لوتداعيا عيئاً فى 
أيديما ¢ ولا بدنة لأحدما ها 0 و تمل أن يعدم الإمام من ,ری منمءا لأن له نظراً 0 وذكر القاضى وجا 
رابماً » وهو أن الإمام ينصب من بأخذ لماء يقم بينم ما » وهذا التفصيل مذهب الشافعى . 

EA‏ (فمسل) 

وما نضب عنه الماء من الجزالر لم ملاك بالإحياء . قال أحمد فىرواية المباس بن «ومى : إذا نضب الماء 
عن جزيرة إلى فناء رجل لم يبن فيها » لأن فيه ضررا » وهو أن الماء يرجم » على ارجم إلى ذلك الكان » 
فإذا وجده مبنيا دجم إلى الجانب الآخر » فضي بأهله » ولأن الجزائر مَنبت الكلا ؛ والحطب » رت 
محرى المادن الظاهرة» وقد قال الا صلى الله عليه وسل «لآحَى في الأرَاك » وقال أحمد فى رواية حرب : 
پروی عن عر أنه أباح الجزائر » يمنى أباح ما ينبت فى الجزائر من النبات » وقال : إذا نضب القرات عن 
شىء م نبث فيه نيات › اء رجل عدم الناس منه فليس له ذلك » فَأمّا إن غاب الماء على »لاك إنسان » 
م عاد فنضب عنه » فله أخذه » فلا زول ملكه بغلية الماء عليه » وإن كان ما نضب عنه الاء لا ينتفع به 


)0 امنا . كيل أو ميزان » والصفر النحاس . () الدور : الدائ : » أى فى دائرة قطرها كذا مثلا . 
رم ٠٤‏ -المفى خامس ) 


۹ الذنى 


عن » فەمره رجل ممارة لا ترد لاء مثل أن حمل مزرعة » فهو به حق من غيره » لاله متحجر 1| لبس 
5 فيه دق » فأشبه التحدّر فى الموات . 

CAY‏ (فصسل) 

وما كان من الشوارع » والطرقات » والرحاب بين العمران » فليس لأحد إحياؤه » سواء كان واس 
أو ضيقا » وسواء ضيق على الناس” أو لم يضيّق » لأن ذلات يشترك فيه السدون » وتتماق به مصاحتهم » 
فأشيه مساجدم » و جوز الارتفاق بالتممود فى الواسع من ذلك » لابيع » والشراء » على وجه لا يضوق على 
أحدء ولا يضرت بالمارتة لاتفاق أهل الأمصار فى جميع الأعصار على إقرار الناس على ذللك » من غير 
إنسكار » ولأنه ارتفاق مباح من غير إضرار» فلم نع منه >کالاجتیاز » قال أحمد فى الدابق إلى دكا كين 
السوقعدوة » فمو له إلى اليل » وكان هذا فى سوق للدينة » فما مضى » وقد قال النى صلي الله عليه وسل 
2 92 مناخ من س وان يظلل على نفسه عا لا ضرر فيه » من ا وتابوت » وكساء 0 ووي 
لأن الحاجة تدعو إليه من غير مضرة فيه » ولوس له البذاء » لادكة » ولا غيرها » لأنه يضيق على الناس » 
وير به المارة » بالايل » والضرير فى الايل » والمار » ويبق على الدوام » فر نما ادعى ملكه يسبب ذلك » 
والسابق أحق به مادام فيه » فإن قام وترك متاعه فيه لم مجر لغيره إزالته » لأن يد الأول عليه » وإن تقل 
متاعه كان لغيره أن يقعد فيه » لأن يده قد زالت » وإن قمد وأطال نع من ذللك » ولأنة يصي ركالةملاك » 
وعختص بنفع إساويه غيره فى استحقاقه » ويحتمل أن لا نزال » ولأنه سبق إلى مالم سبق إليه مل » وإن 
استيق اثنان إليه احتمل أن يقرع بدنهما » واحتمل أن يقدم الإمام من يرى مهما ء وإن كان الجالس 
د على الارّة لم يحل" له الجلوس فيه » ولا يحل للامام تمكينه بعوض » ولا غيره » قال أحمد : ما كان 
ينبنى لنا أن نشترى من هؤلاء الذين يبيعون على الطريق » قال القاضى : هذا مول على أن الطريق ضيق » 
أو يكون يؤذى للارّة » لا ققدم ذكرنا له » وقال: لايمجمنى الطحن” فىالعروب» إذا كانت فى طريق الناس» 
وهى الغن التى يطحنفيها فى الماء الجارى » إا كره ذلك لتضييقها طريق اسن لمارة فى لاء ء قال أحمد : 
ر ما غر قت السفن » فأرى لارجل أن بتوق الشراء مما ملحن بها . 

EAA‏ (فصلف القطائم) 

وهى ضربان : 


أحدها . إقطاع إرفاق > وذلك إقطاع مقاعد السوق » والطرق الواسعة » ورحاب المساجد التى 


. البارية ؛ الحصير المنسوج‎ )١( 


كعاب إحياء المواث EV‏ 


ذكرنا : أن" لاسابق إايها الجلوسء فللامام إقطاعما لمن اس فبا » لأن له فى ذلك اجتهاداً من حيث إنه 
لا جوز الجاوس إلا فما لا يضرت بالمارة » فسكان للامام أن “يماس قبا من لا برى أنه يتضرر محاوسه ». 
ولا اكم المقطّع ذلك » بل يكون أحق” با جاوس فبا » من غيره » عانزلة السابق إليها من غير إقطاع » 
سواء » إلافى شىء واحد » وهو أن السابق إذا تقل متاعه عنما فلذيره الجاوس فيما » لأن استحقاقه ها 
بسبقه إليما » ومقامه فيهاء فإذا انتقل عتما زال استحقاقه » لزوال المعتى الذى استحق به » وهذا استحق 
باقطاع الإمام » فلا ,زول حته بتقل مقاعه ؛ ولا يضرّه الجلوس فيه » وحكه فى التظليل على نفسه يما ليس 
بناه ومئمه من الباء » ومتعه إذا قال مقامه 5 السابق على ما أسلقناه . 

الثانى : إقطاع .وات هن ع الأ رض أن عيعاء كود ذلك » لما رَوى وائل بن حدر :ان وغول 
اله صل الله عليه وسل أقمامة أرضا كَأَرَسَل ماو أن أغظة إِيَاهُ أو أله ياه 6 حديث يح وأقطم 
بلال بن المارث الزن ٠‏ وأبيّض بن مال الأربى » وأقطم الزبير خر قوسد فاجری ور 
تی قم »ورّى سواط » فقال : « أعطوه E‏ الوط » رواه سعيد ؛ وأبو داود » وذ كر 
البخارئ عن أنس قال : د٤ا‏ رسول الله صل الله عليه و سكم الأنصات طم 1 م بابر ن » فقالوا : 
ردول الو :إن O‏ فا كسب لاخو اننا من لبش ناي 0 وروئ أن 3 اقم طلحة 
بيد الله أرضاً » وأن عمان أقطم خسة من أصحاب الدى صلى الله عليه وسل : الزيير » وسعداً » 
وان مسەود» واشامة ن زيد وا بن الأرت” 8 

ويدوى عن نافم ألى عبد اہ ا نه قال لمر : إن 5 كيلع أرضا بالبصرة ليست من أرضٍ اراج ؛ 
ولا تأر “ بأحد من للسامين » فإن رأيت أن” تقطمنيها اذ فہا قصیلا ابل » 2 : 0 
فكتب عر إلى أى مومى : إن كانت کا يقول: » فاقطعها إياه »> روى هذه الآثار كلها أبو بيد" 
فى الأموال . 

وروی سعيد » عن سفيان » عن أنى تجح » عن عرو بن شعويب : أن" الى صلى الله عليه وسل 
أقطم ناس مرن جرينة أو مزينة أرضا . 

٠‏ إذا ثبت هذا : فإنة من أقطعه. الإمام شيا من الوات لم يعلسكه بذلك » 0 يضير أحق” به كالمتحود 
الشارع فى الإحياء » بدليل ماذ كرنا من حديث بلال بن الحارث » حيث استرجم عر منه ما جز عن 
إحيائه من الءقيق الذى أقطعه إياه رسول الله صلى له عليه وسل »ولو ملكه لم يح استرجاعه » ورد عر ا 


(1) حضر فرسه : بغم الحاء وسكون الضاء جرية سريعة لفرسه . 
(؟) القصيل : النبات الذى لا عر فيه كأعواد الذرة قبل أن ينبت فما الحب ٠‏ 


4A‏ الى 


أيضا قظيمة ألى بكر لميبنة بن حطن » فسأل عة أبا بكر أن يحدد له كتاب » فقال : والله لا أجدد 
شيا رده عر » رواء أبو عُبَيد » سكن الْقطّم يصير أحق به من سائر الناس » وأولى بإحيائه » فرت 
أحياء » وإلا قال له السلطان: إن أحييته » وإلاً فارفع يدك عنه » كا قال عمر ليلال بن الحارث الى" : 
إن يسول الله صلى لله عليه وسل طك ٠‏ لجيه دون كن فإ وَإنّمَا أ فلت لمر ٠‏ فخ 
متها ما درت ل عارته ورد الباقى » وإن طلب الهلة لمذو اميل بقدر ذلك » وإن طلها لخير عذر 
م يبل » على ما ذكرنا فى المتحجر » وا ی رو فأحياء: مل أن حال له شىء أوفى مدا البلة » فبل 
اكه ؟ على وجويت . 

وقد وى عن عرو بن شميب : أن الى صلى اله عليه وسلم أقطع ناسا من جبئينة أومر يئّة أرضا » 
فمطلوها » فجاء قوم فاح ها تفاصعهم الذين أقطعهم رسو الله صل" الله عليه وسم إلى عر رضى الله عنه » 
فقال عر : لو كانت قطيعة مى أو من ألى بكر لم أرتدها » ولسكنها قطيمة من رسول الله صلى الله عليه 
وسلء فأنا ارده > فدل هذا على أنها إذا كانت قطيمة من غير رسول الله صلى ا عليه وسل » ذهى 
لن أحياها . 

والثا :لا ملک . لأنه تماق به ۶ القطم » ومفووم قوله عليه السلام « من أَحْيَا أرضا مَيّمَدَ فى 
عير حق مسار فعي 26 » أنه إذا تعلق بها حت مل لم يمر إحياؤها » وقد ذكر ا ( 
وهذا مثله » ومذهب الشافى” فى هذا الفصل كتدو ما ذكرنا . 

A۹‏ (فس ل) 

ولیس للامام إقطاع مالا يجوز إحياؤه من الممادن الظاهرة » لأن النى“ صلى الله عليه وس لما استقطمه 
أف ب سال اللح الذى أرب » فقيل E‏ العد» E‏ منه» ولأر“ 
فى ذلك تضيية) على المسدين » وفى إقطاع الممادن الباطنة وجهان » ذكرناها فيا 

4° (فصل) 

ولا ينبنى أن 'يقطع الإمام أحداً من الوات إلا ما مكنه إ<ياؤه » لأن فى إقطاعه أ كثر من ذلك 
تضييقاً على الناس فى حق ” مشترك بينهم » ما لا فائدة فيه » فإن فمل » ثم تبين تزه عن إحيائه استرجمه 
منه » کا استرجم عر من بلال بن الخارث ما عجز عن عارته من الدقيق الى أقطعه إياه رسول الله 
صل لله عليه وس 

۹۱ ( سإ ف الى ) 


ومعناه أن مى أرضاً من الوات ينع الاس رع مافيها من المكلا » ليخت بها دوجم » 


إحياء الوات ۹ 


وكانت العربة فى ال جاهلية تمرف ذلك » فسكان مهم من اذا انتجم بلدا » أو فى بكاب على تَثْرْ » نم 
استعواه » ووقف له من كل" ناحية من يمم صوته بالعواء » لیما انتهى صوئه حماه من کل ناحيةر 
لنفسه » وبرعى مع العامة فما واه فنهى رسولء الله صلى الله عليه وسل عنه » أا فيه من التضييق على 
الفاس ومنعهم من الانتفاع يشىء لطم فيه حق . 
وروی لصب بن جام قال : ممت رسول اللو صلى الله عليه وسآم يقول : « لآ جى إلا لله 
وارسوله» رواه أبو داود » وقال: « الاس مر كاد فى تلش : فى لاء وَالدّارٍ وَأأكلاً» رواءاطلال. 
وليس, لأحد من الناسسوى الأمنة أن حم » لما ذ كرنا من اللبر » والعنى » وأماالنبى ' صل الله عليه وسام 
فتدكان له أن بحمى انفسه » ولد سلمین » لقوله فى ابر « لا ھی إلا لله وارشوله » لكنه لم يحي لئفسه 
شبئاءو ما می لله امین » فقد روى ابنعر قال « سی الى صلی اله عليه وسلمالدْقيم ”© ليل اللذادين ١‏ 
رواه أبو عبيد » والنقيع بالتون موضع يفتقع فيه الماه » فيكيّر فيه الخصب ء لكان ما يصير فيه من الماء» 
وأما سائر أشمه ام سلدين قل م أن عر لاسي 1 داكن أن يحموا مواضم لقرعى فيها خيل 
الجاهدين ° » وتم ية » وإبل الصّدقة » وصَوَال التاس ‏ التى يقوم الإمام محفظاما » وماشية 
الضعيف من الناس » 0 وجه لا يستضر” به مَنْ سواه من اناس » وبم ذا قال أبو حنيفة » ومالك » 
والشافعى” فى صحرح قوليه » وقال فالآخر : ليس اغير النبى” صلی الله عايدوسام أن يحمى » لقوله لا هى 
إلا ف ووه ». 
ولنا أن عر » وعمان » يا » واشتهر ذلك فى الصحابة » فلم نكر عليهما » فسكان إجماعاً » ورّى 
أبو عبد باسناده » عن عامر بن عبد الله بن الزبير » أحسبه عن أبيه » قال : أتى أعرالى” عر » فقال : ياأمير 
الؤمنيت » باد نا قاتلنا عليها فى الجاهلية » وأسادنا علمها فى الإسلام » علام محميها ؟ فأطرق عر » وجمل 
يتفخ » وفع شاربه ‏ وكان إذاكربة أمر فتل شاربه » ونفخ ‏ فلم رأى الأعرا ما به جمل برد 
ذلك » فقال عر : الال امال لله » والمبادُ عيادٌ الل » والله لولا ما أل عليه فى سبيل الله ما ديت شَبْراً 
من الأرض »فى شير » وقال مالك : باذنى أنه کان حمل فى كل عام على أربعين ألا من الظمر » وعن 
أسلم قال : معت عر يقول نی“ حون استعمله على حى الرّ بد : يا هى اضمم جناحك عن الناس » 


)1( النقيع : يطلق النقيع على المأء المذب البارد » وعلىما ينقع فى الاء من الدواء أو التنيد » وعلى 
ابش الكثرة الاء » والراد هنا ما ذ كره الشارح > وهو أرض واسعة خصية لترسب الاء فبا . 

( ۲ )کا حمى عمر رضى الله عنه تفيع الحضات وهو موضع على لياتين من المدينة . 

( ۳ ) ضوال الناس : جمعضالة : أى الدواب الى تضل وتضيع من أصحاما . 


لفو المفى 
نت“ وع و الط مع فاا ا اوغا > ا 5 0 
واتی دعوه المظلوم 0 فإنها اة . وأدخل ربك الصر بمة ¢ والغنيمة 0 ودعي من م ان عوف 4 وعم 
ابن عفان » فامهما إن هل کت ما شيقها رجا إلى تخل » وزرع » وإن هذا للسكين إن هلكت ماشيته 
جاء يصسراخ : يا أمير المؤمنين » فالسكلا" أهون على أم غرم اهب » والوترق » ؟ إا أرضهّم قاتلوا 
. 30 8 : ر 3 ووم 
عامها E‏ الجاهلية 3 وأسلوا عا E‏ الإسلام ¢ وإمم لير ون أنا تظلمهم 3 ولولا الم الى حمل ble‏ 
فى سبيل الله ما میت على الناس من بلادم شيا أبداً » وهذا إجاع منهم » ولأن ما كان مصاع السامين 
قامت الأئءّة فيه مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقد رو ی عن الى" صلى الله عليه وسلم أنه قال « ما اطم 4 لت َة 0 جا طحم أن 


او 


بِنْدَهُ » وأما ابر فخصوص » وأما ماه لنفسه فيفارق حى النى صلى الله عليه وسلم لنفسه » لأن صلاحه 


يعود إلى صلاح المسامين » ومالهكان بردّه فى المسلمين ؛ ففارق الأنمة فى ذلاث » وساوؤه فما كان صلاحاً 
الاين » وليس هم أن موا إلا قدراً لا يضق به على السامين » ويف بهم + لأنه إما جاز لا فيه من 
المصلحة » لما يحمى » وليس من المصاحة إدخال الضرر على أ كثر الناس . 

4Y‏ (فسل) 

وما حماء النى” صلى الله عليه وسام فایس لأحد نقضه » ولا تغييره » مع بقاء الحاجة إليه » ومن حا 
منه شيئاً لم يملكه ء وإن زالت الحاجة إليه ففيه وجهان » وما حماه يره من الأنمة فيه هو أو غيره من 
الأنمة جاز » وإن أحياه إنسان ملسكه فى أحد الوجبين » لأن حى الأئة اجتهاد » وملات الأرض بالإحياء 
نص »2 والنص يقدم عل الاجنهاد . 

والوجه الآخر لاه ؛ لإن اجتهاد الإمام لانجوز نقضه » کا لا جوز نقض حكده » ومذه ب الشافى 
فى هذا على نحو ما قلناء والله أعلم . 

4r‏ ( فصلل ف أحكام اللياه) 

قد ذ كرنا فى البيع حي ملسكها » وبيعهاء ونذ کر ههنا حكم الستى بها ء فنقول : 

لا خاو الماء من حالين . إا أن يكون جاريا أو واققاً » فإن كان جاريا فمو ضبان : ” 

أحدها : أن يكون فى نهر غير مملوك » وهو قسمان : 

أحدها : أن يكون نهراً عظيماً » كالنيل » والفرات » ودجلة » وما أشمما من الأمهار العظيمة » 
التى لا يستقر” أحد بسقيه منها » فهذا لا تزاحم فيه » وکل" أحد أن سق ما ماشاءء متى شاء » 
کین شاء , 
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القسم الثابى : أن کون هرا صغیرا رم النأس فيه ¢ ويتشاءون فى ماه » أو سيلا يتشاح فيه 


كتاب إحياء الموات ۳ 


أهل الأرض الشاربة منه » فإنه بيدأ من فى أول الجر » فيسق » وميس الماء حتى يبلغ إلى التكمب > ثم 
سل إلى الذى يليه » فيصنم ك.ذلك » وعلى هذا إلى أن تمتهى الأراضى كلها » فإن لم يفضسل عن الأول 
شىء » أو عن الثانى » أو عن يليهم » فلا شىء للباقين » لأنه ليس هم إلا مافضل » فهم كالعصّبة فالميراث » 
وهذا قول فقهاء الدينة » ومالك » والشافمى”» ولا عل فيه غا . 

والأصل فى هذا ما رَوى عبد الله بن الزبير : أن رجلاً من الأنصار خاصم ا 
الت يسْقُونَ بها إلى البى” صلى الله عليه وسل ۽ فقال صلى الله عليه وسل :ای یا زیر ثم أرْسل للا 
لک جارك » فنضب الأنصارى » وقال : يا رسو ل الل ء أن کان بن متك ؟ فتاون وجه رسول الله 
صلی الله عليه وس » ثم قال :داس ادق 24 اي الْعَاء اح برجم ر إلى اد ر قال الزبير: 
فوالله إلى لأحسب هذه الآية نزات فيه (قلا ريك لآ ب ينون حت كيوك في ی 
متفق عايه » ورواه مالك فى موتطئه »> عن الزهری » عن عزون ن عبد الله بن الزيير » وذ كر عنه 
عبد الرز اق » عن ن همر » عن الزهرى » قال : نظرنا فى قول الذى صل اله عليه وس « ثم لشيس الما 
حت 3 8 إلى الجدر » فسكان ذلا إلى e‏ عبد : الشراج جم ا 3 والشراج 
فين بوط رةه أرط ماقيس حجار 54 د ء واتَِدرُ الجدار » ونا أمر الى صلى الله عليه وسل 
الزبير أن يسقى » ثم 'برسل الاء پیا على غيره » فلا قال الأنصارية ماقال استوعى2©*0 الى صلى الله عليه 
وسل اازيير حقه , 

وروی مالات فى الوطاً أيضا » عن عبد الله بن أبى بكر » بن حَرْم » أله بلغه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال فى سيل زوز وَمُذَْنِيب : ينيك حتى التكعبين » ثم برل الأعلى على الأسفل . قال 
ان عبد البر . هذا حديث م3 فى" مشهور عند أهل الدينة » معمول به عندم . قال عبد اللات بن حبيب : 


زوز » ول يك » واديان من أودية المديئة » يسهلان باللطر » وتتنافس” أهل لو ايا ف سارها : 


)١(‏ شراج : جع شرج بفتح الشين وسكون الراء » وهو مسيل الماء من الرة الى السهل . والرة الأرض 
المرتفعة : وجمع على شروج . أبضا . 

() أن كان . معناها لان کان » وذءها معنى التعليل » أى حكنت له لأن كان ان عمتك . 

(©) الجدر :بفتح الجيم وسكون الدال الحائط (الجدار) . 

. بعض الآية ه٠ من سورة النساء‎ )٤( 

) ( استوعى : وفاه حقه » ماخوذ من الوعاء الذى علا كاملا » يقال أوعى عع ملا الوءاء » كا فىقوله تعالى 
(جمع تأوعى ) يعنى | ستوعب . 

(5) الحوائط : البسانين . 


يفيف اغى 


وروى أبو داود بإسنادء » عن معلبة بن أنى مالاك : أنه مع كبراءهم بذكرون 9 أن رجلا من کریش كان 
ل سهم فى بنى قر يظة » نفاص إلى رسول الله صلی الله عليه وسل فى سيل مهزوز » والسيل الذى يققس.ون 
ماءه » فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسل أن الماء إلى السكدبين » لا تحرس الأعلى على الأسفل » 
ولأن من أرضه قريبة من فوتهة النهر أسبق إلى الماء » ف-كان أولى به »كن سبق إلى اة . 

فإن كانت أرض صاحب الأعلى مختلفة » منها مستعاية » ومنما سُمْتَفْلةٌ سقى كل واحدة مهما على 
حدتها » وإن استوى انان فى القرب هن أول الغهر اقنسما الماء بينم ما » إن أمكن ء وإن لم يمكن اقرع 
بينرم! » فقلام من تقع له القرعة » فإن كان الساء لا فض عن أحدها سقى من تقم له القرعة بقدر حقه من 
الاء » ثم تركه للآآخر » وليس له أن يست مجميع الماء » لأن الآخر يساو به فى استحقاق الماء » وإنما القرعة 
للتقديم فى استيفاء الق" » لا فى أصل الق“ » مخلاف الأعلى مم الأسفل » فإنه ليس للاأسفل حو 
إلا فما فضل عن الأعلى » فإن كانت أرض أحدها أ كثر من أرض الآخر قم الاء ببنهما على قدر 
الأرض » لأت الزائد من أرض أحدها مساو فى القرب » فاستحقة جزءاً من الماء »كا لو كان 
اشخص ثالث . 

وإن كان ججاعة رسم شراب من هر غير ملوك » أو سيل » وجاء إنسان ليحي مواتا أقرب إلى رأس 
النهر من أرضهم لم يكن له أن يسقى قبلهم 0 لأنهم أسبق إلى الغهر منه » ولان من ملاك أرضا ملكا 
يحقوقها » ومرافقم| » ولا يلاك غيره » إبطال حةوقما» وهذا من حةوقها > وهل هم مهه من إحياء ذلك 
المواث ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : ليس لهم منعه » لأن حقمم فى النور لا فى اللوات . 

والثانى : لهم منعه » لثلا يصير ذلك ذريعة إلى منعهم حةمم من السقى » لتقديمه عليمم بالقرب ء إذا 
طال الزمان » وجهل الحال ء فإذا قلنا : ليس لم منعه » فسبق إنسان إلى مسيل ماه » أو هر غير ملوك » 
فأحيا فى أسفله مواتا » ثم أحيا آخر فوقه » نم أحيامالث فوق الثانى » كان للاأسفل السقى أولا » ثم الثانى» 
ثم الثالث » ويقدام السبق إلى الإحياء على السبق إلى أول الغور » لما ذ كرنا . 

4€ ( فص-ل) 

الضرب الثانى الماء الجارى فى هر ملوك وهو أبفاً قسمان . 

أحدها : أن يكون الماء مباح الأصل مثل أن حفر إنسان fy‏ نیرا يتصل به ر کبیر ماح 2 مام 
قصل الحفر لا يعلكه » وإنما هو تحجر » وشروع فى الإحياء » فإذا اأصل الحفر كل الإحياء » وملك > 
لأن اللاث بالإحياء أن تذمبى المارة إلى قصدهاء مث يتسكرر الانتفاع بها على صو رما » وهذاكذلك» 
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كتاب إحياء اللوات ia‏ 


وسواء أجُرى فيه الاء » أو لم جره » لأن الإحياء يحصل بأن ييّئه للانتفاع به » دون حصول المتذمة » 
فيصير مالك لقرار النهر ؟ وحافقيه » وهواؤه حو له » وكذلك حرعه » وهو ملق الین من کل جانب » 
وعند القاضى : أنذلك غير” ملوك لصاحب النهر » وإنما هو حق من حقوق اللات » وكذلك حريم ابعر . 
وهذا مذهب الشافمي” . 
وظاهرقول ارق" أنه ملوك لصاحبه » لقول رسولالله صلى اله عليه وسل « من أخيًا أرْضا لم تملك 
ئ له » وإحياؤها أن مط عليبا حاط أو مح ر فيها برا » فيكون له س وعشرون ذراءا 
0 وحريم النهر يجب أن يكون كذلك . 
فإذا تقرتر هذا فسكان النور لجاعة » فمو بينهم على حسب العمل » والنفقة “ لأنه إا ملك بالمارة » 
والمارة بالنفقة » فإن كنى جميعهم فلا كلام > وإن لم يكفهم » وتراضوا على قسمته بالممابأً“ أو غيرها » 
جاز » لأنه حقمم » لامخرج عنهم » وإن تشاحو ق قسمته قسكمه الما كم يينهم » على قدر أملا کہم » لأن 
كل واحد منهم ملك من النهر بقدر ذلك » فتؤخذ خثبة صابة » أو حجر مستوى الطرفين » والوسط »> 
فيوضع على موضع مستو من الأرض » فى مقدم الاء » فيه حُرْوز » أو ثقوب متساوية فى السعة » على قدر 
<قوقهم » مخرج من كل جزء » أو ثقب إلى ساقية مفردة لكل" واحد منهم » فإذا حصل الماء فى ساقيته 
تفرد به » فإنكانت أملا كهم مختلفة قستم على قدر ذلك : 
فإذا كان لأحدم نصفه » وللا خر ثلثه » وللا خر سدسه » جمل فيهستة قوب » اصاحب النصف ثلاثة » 
صب فى ساقيته » ولصاحب الثاث اثنان » واصاحب السدس واحد » وإنكان لواحد المسان “ والباق 
لاثنين » بتساويان فيه » جمل عَسرة ثقوب » لصاحب اسن أربعة » نمب فى ساقيقه » ولسكل” واحد 
من الآخرين ثلاثة نصّب فى ساقية له » فإ نكان النهر لمشرة » سة منهم أراض قريدسة من أول النهر » 
وة أراض بعيدة حمل لأحاب القريبة خسة ثقوب » اكل واحد ثقب » وجبعل للباقين خسة نجرى 
فى النهر » حت تصل إلى أرضهم » ثم تقستم ينهم قسمة” أخرى » وإن أراد أحدم أن ُجرى ماءه فى ساقية 
غيره » ليقاسمه فى موضم آخر م يجز » إلا برضا » لأنه يتصرف فى ساقيته » وخرب حافتها بفير إذنه » 
ومخاط حقه بحق” غيره » على وجار لايتميز» فل جز ذلك » ويجىء على قولنا : أن الماء لا علاك أن حم الاه 
فى هذا الذهر حكه فى تبر غير مملوك » وآن الأسبق أحق بالسق منه . لم الذى يليه على ماذ كر نا » أنه غير 
ملوك » فكان الأسبق إليه أحق” به . كا لوكان فى .هر غير ملوك » ومذهب الشافعى” فى هذا الفصل كله 
على حو ماذ كرناء والله أعل . 


0 الهايأة : أن يكون لكل شخص أو جماعة يوم أو أيام وللا خر أو الآخرين مثله أو مثلهم . 
رموه س المذفى — خامس) 


r€‏ المغى 


4 (فمسل) 

وإذا حصل نصيب إنسان فى ساقية . فله أن بسق به ماشاء من الأرض » سواء كان فا رمم شرب 
من هذا النهر . أو لم يكن » وله أن يعطيه من يستى به » وقال القاضى » وأصحاب الشافهى” : ليس له سق 
أرض لیس طا رمم شرب فى هذا الماء . لأن ذلك دال على أن لها قسماً من هذا الماءء فريمًا جمل سقيما 
منه دليلاً على استحقاقها لذلك » فيستضر” الشركاء » ويصير هذا كا لو کان له دار يابها فى درب لاينفذ » 
ودار بامها فى درب آخر ظهرها ملاصق لظهر داره الأولى . فأراد تتفيذ إحداها إلى الأخرى . لم جر » لأنه 
يمل لنفسه استطراقاً من كل واحدة من الدارين . 

ولنا : أن هذا ماء انفرد باستحةاقه » فكان له أن يست منه ما شاء » كا لو انفرد به من أصله . ولام 
ما ذكروه فى الدارين » وإن سلتا فالفرق بينهما أن كل دار مخرج منها إلى درب آخر مشترك » لأن الظاهر 
أن كل دار کا » فيجعل لسكا نكل واحدة مهما استطراقاً إلى درب غير نافذ» لم يكن لم حدق 
فى استطراقه . وهبنا إا يسقى من ساقيته الفردة » التى لا بشاركه غيره فا . 


فلو صار لتلك الأرض رمم دن اشرب من ساقيته » م يضر بذلك أحد » ولوكان يسقى من + 
النهر بدولاب » فأحب أن بسقى بذللك الماء أرضاً لا رس لها فى اشرب من ذلاك ك الهر » > 
على ما ذكرنا من لحلاف فى التى قبلها » وإ نكان الدولاب تغرف من نهر غير ملوك جاز أن يسقى بنصيبه 

من الاء أرضا لار ها فى الشرب منه » بغير خلاف نعامه » فإن ضاق لاء دم الأسبق > فالأسبق » 
0 

4 (نضصل) 

ولسكل واحد منهم أن يتصرف فى ساقيته الختصّة به بما أحب » من إجراء غير هذا للاء فيها » أوعمل 
ری عليها » أو دولاب » أو عبارة » وهى خشبة تمد على طرف النهر » أو قنطرة يعبر الماء فيها » وغير ذلك 
من التصر”فات . لأنها ملسكه لا حى ليره فيها » فأما النهر المشترك فليس لواحد منهم أن يتصرف فيه 
بشىء من ذلك » لأنه يقصر”ف ف النهر المشترك » وف حرعه بغير إذن شركائه » وقال القاضى فى العبارة : 
هذا ينبنى على الروايتين : فيمن أراد أن تجرى ماءه فى أرض غيره » والصحيح أنه لا يجوز هنا » ولا يصحّ 
قياس هذا على إجراء الماء فى أرض غيره » لأن إجراء الاء أرض ينفم” صاحبما » لأنه بسقى عروق شجره » 
وبشريه أولاً » وآخراً . وهذا لا ينقع النهر » بل رعا أفسد حافتيه » ولم يسق له شيئاً » ولو أراد أحد 
الشركاء أن يأخذ من الههر قبل کیہ شيقاً » يسقى به أرضاً فى أول النهر » أو غيره » أو أراد إنسان غيرم 
ذللك لم جر » لأنهم صارو ١‏ أحق" بالاء الجارى فى برهم من غيرم » ولأن الأخذ منالماء ريما احتاج إلى ترف 


كتاب إحياء الوات tro‏ 


فى حافة النهر المملوك لغيره » أو الشترك بينه » وبين غيره » ولو فاض ماء هذا النهر إلى ملك إنسان فمو 
مباح »كالطائر بعش فى ملك إنسان » وهذا كله مذهب الشافعى" فيه حو ما ذكرنا . 


الشف (فملل) 

وإن قسموا ماء النهر الشترك بالمهابأة جاز » إذا تراضوا به » وكان حق” كل" واحد منهم مملوما » 
مثل أن يملوا لكل“ حصّة بوم » وليلاً » أو أ كثر من ذلك » أو أقل » وإن موا النهار خماو لواحد 
من طلوع الشمس إلى وقت الزوال » وللاخر من الزوال إلى الفروب » ونحو ذلك جاز > وإن قنموه 
ساءات» وأمكن ضبط ذلك بشىء معلوم » كطاسة مثقوبة » ترك فى اماء » وفيها علامات إذا اتتبى الاء 
إلى علامة كانت ساعة » وإذا انتهى إلى الأخرى كانت ساعتين » أو زجاجة فيها رمل » ينزل من أعلاها 
إلى أسفاما فى ساعة » أو ساعتين » لم يقلبما » فيعود الرمل إلى الموضم الذى كان فيه فى مثل ذلك المقدار » 
أو ميزان الشمس الذى تمرف نه ساعات النهار » أو منازل القمر فى الايل» ونحو ذلك , جاز » فإذا 
حصل الماء لأحدم فى نوبه » قاراد أن بست به رصا ليس ها رمم شرب من هذا أو ثيؤثر به إنسائا » 
أو 'يقرضه إناه على وجه لا يتصرف فى حافة الذهر جاز » وعلى قول القاذى » وأسحاب الشافمى ينبنى أن 
لا جوز »لا تقدّم فى مثل ذلك . 

وإن أراد صاحب النوبة أن جرى مع مائه ماء له آخر » بست به أرضه التى لهسا رسم شرب من هذا 
النهر » أو أرضا له أخرى » أو سأله إنسان أن جى ماء له مع ماه فى هذا النهر » ليقاسمه إياه فى موضم 
آخر » على وجه لا يضر" بالنهر » ولا بأحلر جاز ذلك » فى قياس قول أصحابناء فلم قالوا فيمن استأجر 
أرضاً : جاز أن يُجرى فيم ماه فى نهر محفور » إذا كان فيها » ولأنه مستحق" لنفع النهر فى نوبته » بإجراء 
الماء » فأشيه ما لو استأجرها لذلك . 


EA‏ (نضصل) 
الم اثانى : أن يكون منبع الماء ملوك » مثل أن يشترك جماعة فى استنباط عين » وإجرائها » فإنهم 
ماكو نما أبضا » لأن ذلك إحياء ها » ويشتركون فيها » وفى ساقيتما على حب ما أنفةوا عليما » وعملوا 
فيباء کا ذكرنا فى القسم الذى قبل هذاء إلا أن الاء غير ملوك » م لأنه مباح » دخل ماسكه » فأشيه 

ما لو دخل صيد بستانه » وهنا يخرّج على روايتين : أصحبما أنه غير ماوك أيضاً » وقد ذ كرنا ذلك . 


(؟) يظهر أن ذلك كان قبل وجود الساعات الزمنية الموجودة عندنا الآن » أو لأن معظ الناس فى هذا الزمان 
م يكونوا يستعملون الساعات التى بأيدينا الآن . 


r‏ الذنى 


وعلىكل” حال فاك ل أحد أن يستق من الاء الجارى اشربه » ووضوئه » وغسله » وغسل يانه » 
وينتفع به فی أشباه ذلك » مما لا يؤر فيه من غير إذنه » إذا لم يدخل إليه فى مكان عوط عليه » ولا عل 
لصاحبه المنع من ذلك » لما رَوى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « 906 لا يتفار ا 
پالیھم ولا أيهم 3 3 EE‏ 2 : رَجُل كان بِفَضْل ماه بالط بن ممه امن اسيل » 
ززاء البغارى” »رعق بك »عن أبيها : أنه قال : يا نى" الله »ما الثىد الذى ل تمل ممه ؟ قال 
« اماه » قال : يا نى" اه ٤‏ ما الشى+ الذى لاحل من ؟ قال م الأخ » قال : يانى > الله » ما الشىء 
الفاى لاحل منمة ؟ قال « أن" تفل اتذيرت خير لائ » رواه أبو داود» ولأن ذلك لايور فى المادة » 
وهو فاضل عن حاجة صاحب النبر » فأما ما يؤثر فيه »كسق الماشية السكثيرة » ونمو ذلك » فإن فضل 
الماء عن حاجة صاحبه ازمه بذله لذلك» وإن لم يفضلل يازمه > وقد ذ كرنا ذللك فى غير هذا الموضع 
4۹ (سل) 
إذا كان النهر أو الساقية مشت ركا بين جماعة » فإن أرادوا | كراءه » أو سل بثق فيه » أو إصلاح 
حائطهء أو شیء منه »کان ذلك عليهم على حسب ملسكهم فيه » فإن كان بعضهم أدلى إلى أوله من بعض 
اشترك الكل فى | كرائه » وإصلا<ه » إلى أن بصاوا إلى الأول » ثم لاشىء على الأول » ويشترك الباقون 
حتی يصلوا إلى الثانى م ثم شار ترك مَنْ بعد كذلك » كلا اننهى العمل إلى موضع واحد منهم لم يسكنعليه فيا 
بعده شىء » ومبذا الشافس" »> وک ذلاك عن أى حنيفة » وقال أبو بوسف » ومد : يشترك 
جميعهم فى ! كرائ هکله » لأنهم ينتفمون مجميءه» فإن” ما جاوز الأول مصبةٌ لاثه » وإن ل بسبق أرضّة . 
ولنا :أن الأول إعا ينتفع بالماء الذى فى موضع شربه » وما بعده إِما يخقص بالانتفاع به من دونه » 
فلا يشاركهم فمؤنته » کا لا يشاركهم فى نفمه » فإ ن کان بفضل عن جميعوم منه مايمتاج إلى مصر ف » فؤنة 
ذلا المممر ف عل جميعهم » لأ نهم شا رکو نف الحاجة اليه» والانتفاع , نه فكانت مو نته عليه م كلهم » م كأو له. 


4 مسألة‎ 9 (f° 

قال : ل( وإحياء الأرض أن عوط عليها حائط] 4 . 

ظاه ركلام حرق : أن حوبط الأرض احياء ها » سواء أرادها لابناء » أو لازرع » أو حظيرة للقم» 
أو اتاشب » أو غير ذلك » ونص' عليه أحمد فى رواية على بن سعيد » فقال : الإحياء أن خوط عليها 
حاط » وتحفر فيها بثراً » أو نهر ولا تیر فى ذلك اسقیف »> وذلك لما روى الحسن » عن تمرة : أن 
رسول الله صلى اله عليه وسال قال : ددن حاط اطا o:‏ فب" لَه » رواء أبو داود» والإمام 
أحمد فى مسنده » وروی عن جابر » عن الى صل اله عليه وس مثله » ولأن الخائط حاجز منيع » فنكان 


كتاب إحياء الوات EV‏ 


إحياء » أشبه ما لو جملها حظيرة للخم » ويبيّن هذا أن القصد لا اعتبار به » بدليل ما او أرادها حظيرة 


انم » فبناها يجصرة » وآجرة » وا » فإنه يعلسكها » وهذا لا يصفع للم مثله . 

ولا بد أن يكون الخائط منيماً » نع ما وراءه » ويكون مما جرت المادة عثله » ويمتاف باختلاف 
البلدان » فلو كان مما جرت عادهم بالحجارة وحدها » كأهل حو ران » وفاسطين » أو بالطين » كالنطائر 
لأهل غوّطة مشق » أو باشب » أو بالقصب »كأهل الور كان ذلك إحياء » وإن بناه بأرفمّمما جرت 
به عادته كان أولى » وقال القاضى : فى صفة الإحياء روايتان : 

إحداما :ماد کرنا. 

والثانية : الإحياء ما تعارفه الناس إحياء . لأن الشرع ورد بتعليق اللات على الإحياء » ول ينه » 
ولاذكر كيفتيته » فيجب الرجوع فيه إلى ما كان إحياء فى العرف » كا أنه أا ورد باعتبار القبض » 
والحرز » ولم يبن كيفتيته كان المرجع فيه إلى المرب » ولأن الشار ع لو عاق الک على سى بام لاتق 
عسيّاه عند أهل اللسان » فكذلك يتماق ا بإلسمّى إحياء عند أهل المرف » ولأن النى” صل الله 
عليه وسم لا يماق حك على ما ليس إلى معرفته طريق » فلا لم يبيغه تين العرف طريقاً لعرفقه » إذ ليس 
له طريق” سواه . 

إذا ثبت هذاء فإن الأرض حي دارا للسكتى » وحظيرة » ومزرءة » فإحياء كل واحدة من ذلاك 
یانما للانتفاع الذى أر بدت له . فأما الدار » فبأن يينى حيطانها ما جرت به المادة » وتسقيفها . لأنها 
لا تكون لاسكنى إلا بذلك . 

وأما الحظيرة فاحياؤها حاط جرت به عادة مثلها » وليس من شرطما الة قيف » لأن المادة ذلك من 
غير سقيف » وسواء أرادها حظيرة للماشية » أو لاخشب » أو للحطب » أو نحو ذللك » ولو خندق عليها 
خندقا لم يكن إحياء . لأنه ليس حاط ولا عارة إا هو حفر » وتخريب » وإن حاطها بشوك » وشيهه » 
لم يكن إحياءً » وكان حجر . لأن المسافر قد ينزل منزلاً » ويحوط على رحله نعو من ذلك » ولو نزل 
مزلا » فنصب به بيت شَدْرء أو خيمة »لم يكن إحياء . 

وإن أرادها للزراعة » فبأن 00 لإمكان الزرع فبها» فإن كانت لا تذرع إلا بإلاء » فيأن يسوق 
إلمها ما من نهر ء أو بر » وإن كانت مالا كن زرعها لسكثرة أحجارها » كأرض الحجاز » فبأن بقلم 
أحجارها ۽ ويتقيها » حتى تصلح للزرع . 

وإن كانت غياضاً » وأشعاراً ٠‏ كأرض اله ى2©0 فبأن يقلع أشجارها » وأ يزيل عروقها التى تمنم 


٠ الشعرى . جبل عند حرة بى سليم‎ )١( 


E۳۸‏ ای 


الزر ع » وإن كانت ما لا يمسكن زرعه إلا عبس الماء عنما » كأرض البطائح التى ”بفسدها رما 0 ١‏ 
لكثرته » فإحياؤها بسك الماء عنها » وجملها محال يكن زرعما . لأن بذللك يمسكن الانتفاع 
أرادها من غير حاجة إلى تسكرار ذلك » فى كل عام » فكان إحياء » كساق الماء إلى الأرذ 0 
لاماء ها . 

ولا يعتبر فى إحياء الأرض رما » ولا زرعما » لأن ذلك مما يقسكرتر » كنا أراد الانتفاع بها ء فلم 
'يعقبر فى الإحياء » كسةهها » وكااسكنى فى البيوت » ولا محصل الإحياء بذلاك إذا فعله رده لا ذكرنا » 
ولا يءتبر فى إحياء الأرض لاسكنى نصب الأبواب على البيوت » وبهذا قال الشافم » فما ذكرنا فى الرواية 
الثانية . إلا أن له وجا فى أن حرثها » وزرعها إحياء لها » وأن ذلك ممتبر فى إحياتما » ولا مم بدوله » 
وكذلك نصب الأبواب على البيوت. لأنه م جرت العادة به » فأشبه التسقيف » ولايصح هذاء لما ذكرنا» 
ولأن السكنى م-كنة بدون نصب الأواب» فأشبه تطيين سطوحها » وتبييضها . 


ا اة » 

قال ( أو حفر فيا بثراً فيسكون له س وعشرون ذراعاً حواليها » وإن سبق إلى بر عادية ريما 
خسون ذراءا 4 . 

لبر العادية بتشديد الياء » القديمة » منسوبة إلى عاد » وم رد عاداً بعينها» لمكن لا كانت عاوة 
فى الزمن الأول » وكانت ها ثارت فى الأرض اسب إلبها كل" قديم » فسكل” من حفر بثراً فى موات 
للتمليك فله حريمها » مس وعشرون ذراعاً من کل جانب » ومن سبق إلى بر عاديةر كان أحقء بها » 
اقول النى” صلى الله عليه وس « من ن' سبق إلى ما ل بق إليه ملم فهو له »وله حرا حسون 
ذراعا من" کل انب » نص اد هذا ن روا عرب رهد إل رخاوا کا وال 
القاضى » وأبو الخطاب : ليس هذا على طريق التحديد » بل حريمها على المقيقة ما حتاج إليه فى ترقية ماما 
منهاء فإن كان بدولاب فقدر مد الثور أو غيره » وإن كان بساقيه فبقدر طول البثر لا رُوى عنالنى' 
صل الله عليه وسل أنه قال « حرم الور م رشآئها » أخرجه ابن ماجه . ولأنه الكان الذى تمشى إليه 
الهيمة » وإن كان يستق ملها بيده فبقدار مأ يحتاج إليه الواقف عندها » وإن كان السقخ رج ie‏ 
فرعا القدر الذى يحتاج إليه صاحما للانتفاع بها » ولا يضر" بأخذه منهاء ولو على ألف ذراع » وحريم 
البئر من جانبيه ما يحتاج إليه لطر ح كرايته » حكر العرف فى ذلك . لأن هذا إنما ثبت لاحاجة » فينبفى أن 


تراعى فيه الحاجة دون غيرها » وقال أبو حنيفة : حرم ابر أربعون ذراع) » وحريم المين خسمائة ذراع . 


كتاب إحياء الموات ۳4 


8 م ٠.‏ - طلسم م ]وم 
لأ أ هريرة رّوى عن النى" صلى الله عليه وسل أنه قال م جرم البار أربءون ذراءا » لاءعطان الإبل 


7 1 
الق _ » وعن الشءبى” مثله » رواه أبو عبّيد . 


- 
. 


ا 7 سے 24 
ولنا : ما روى الدارقطی » واتخلاال بإمنادها ؛ عن الذي“ صلى اله عليه وم أه قال : حرم اأ 


. 


البدی حدس وَعشرون ذْرَاءا »وري البثر العادى خسون زرَاءا » وهذا نص". وروى أبوء يد 


إمتاده » عن حى بن سميد الأنصارىة أنه قال : السّدة فى حريم الذاب الماد مسون ذراعاً » والبرى» 
لس وعشرون ذراءا » وبإساده عن ميد بن السب قال : حريم 'لبثر دی هس وعشرون ذراءا » 
من نواحبها »كلها + و حرم 94 الزرع الاعاعة ذراع ؛ من نواح ما كلها © وحرلم البكر العادية خحسون 
ذراعاً »من نواحبها کا . ولأنه مءنى لك ه الموات » فلا يقف على قدر الحاجة » كاطائط » ولأن 
الحاجة إلى البثر لا تتحصر فى ترقية لماء » فإله يحتاج إلى ما حوها عَطَنا لإبله » وموققاً لدواية » وغتمه » 
وموضما يحمل فيه أحواضاً يستى منها ماشيته »> وموقفا لدابقه التى يستق عليها » وأشباه ذاث » فلا مص" 
الحريم با عاج إليه لترقية الساء » وأما حديث ی حنيفة لينا أصح” منه » ورواها أبو هريرة » 
فيدل” على ضعفه . 

إذا ثبت هذا : فظاه ركلام انارق أن هذا الحريم ملوك اصاحب البثر » وعند الشافعى” » والقاضى 


لس عملوك » وقد سبق ذ كر هذا . 


I‏ (فصل) 

ولابد أن يكونالبئر فيها ماء » وإن لم يصل إلىللاء » فهو كالمتحجر الشار ع فى الإحياء على ماقدمناء؟ 
وجب أن عمل قوله فى اليثر العاديّة على البئر التى انطيّت » وذهب ماؤهاء لاد حفرها » وعمارتها » 
أو انقطم ماؤها » فاستخرجه ليكون ذلك إحياء لها » وأما لبر التى لها ماء ينتفع به المسامون » فليس 
لأحد احتجاره » ومنعه » لأنه يكون عنزلة العادن الظاهرة » التى ترتفق بها الناس » وهكذا الميون التابمة» 
هس لأحر أن حص" ړا » وأو حفر رجل 4 لأمسامين ينتفعون مها » أو لينقفم هو اها مداة إقامقه عندهاء» 
ثم يتركها لم علكها » وكان له الانتفاع بها . فإذا تركها صارت للسامين كلهم » كالعادن الظاهرة » 

وما دام مقماً عندها فهو أحق بها . لأنه سابق إليها » فهو كالتدجر الشارع فى الإحياء . 


)١(‏ البثر البدى” : أصلها البدىء ٠‏ ثميل عمنى مفعول أى البئر البدوءة أى الحغورة ابتداء ولم تسكن قبل 
ذلك ؛ أما الى كانت موجودة قبل ذلك فتسمى البثر المادية ذسبة إلى قوم عاد » أى البثر القدعة » وحريم كل من 
البثرين حتاف . 


٠ 000‏ الغنى 


(f۳‏ (فسل) 

وإذا كان لإنسان شجرة فى موات فله حرعها قدر ما مد إليه أغصالما حوالما » وف التخلة د 
جريدهاء لمارَوى أبو داود بإستاده » عن ألى سميد قال اخمصم إلى النى” صلى ایل عليه وسل فى حرم 
مخلة » فأ جريدة من جرائدها » فذار عت »2 فسكانت سبعة أذرع »أو خسة أذرع » فقضى بذلك » 
وإن غرس شجرة فى موات فهى له » وحرعما » وإن بق إلى شجر مباح » كالزيتون » واطرأوب » 
فسقاه » وأصلحه » فهو أحق به > كالتحجرٌ الشارع فى الإحياء » فإن طتمه ملكه بذاك » وحرعه » 
لأنه هيأ للانتفاع به لا ر اد مته » فهو كدق اللاء إلى الأرض الات ؛ ولقول الى" صلى الله عليه وسلم 
« من' سبق إلى ما "ببق" ليه مشر ا ب 

°4{ (ضل) 

ومن كانت له بثر فما ماء » فر خر قريبا منها بترا ينسرق إليها ماء البثر الأولى » فليس له ذلك 
سواء » كان محفت الثانية فى ملسكه مثل رجلين متجاورين فى دارين » حفر أحدها فى داره بثرا » ثم حفر 
الآخر برا أعمق منها » فسرى إليها ماء الأو لی » أو كانتانى موات » فسبق أحدهاء فر برا » ثم جاء 
آخر فر قريب منها بثر؟ تحتذب ماء الأولى » ووافق الشافم فى هذه الصورة الثانية . لأنه ليس له أن 
يبتدىء ماسكه على وجه يضر بالمالك قبله > وقال فى الأو لى : له ذلك . لأنه تصرف مباح فى ملسكه »> 
غاز له فمل » كتعلية داره » وعكذا الخلاف فى كل ما تحدئه الجار مما يضر مجاره » مثل أن حمل داره 
مدبغة أو ماما يضر بقار جاره » می" فاره » ورماده » ودخانه » أو عفر فى أصل حائطه 9022© 
يتأذّى جارُه براتحته » وغيرها » أو يجمل داره مخيزاً فى وسط المطارين » ونحوه » ما ليؤذى جيرانه » 
فلا بحل له ذلك » وقال الشافعى : له ذلك كله » لأنه تصرف مباح فى ملسكه » أشبه بناءه ونقضّه . 

ولناء قول لبي“ صلى الله عليه وسل « الآ َر ولا ضرا » ولأله إحداث ضرر بجاره » فر 
جز » كالدق” الذى به الحيطان » ويخربها » وكإلقاء الاد » والتراب» وجوه فى أصل حائطه » 
على وجه يضر به . 

ولوكان ارجل مصنم "2 ماء » فأراد جاره غرس شجرة تين » أو حوها » مما تسرى عروقه » فتشق؛ 
حائطة مصنح” جاره » ويقلفه لم لات ذلا » و کان لجاره منعه » وقلعها إن غرسها » ولوكان هذا الذى بحصّل 

. حى : بفتح الحاء » وسكون اليم مصدر عت النار إذا اشتد حر ها‎ )١( 


(0) الحثى : بض الحاء هو الرحاض . 
2( مصنع الاء . مكان مجتمع فيهالاءكالحوض المعروف عندناالآن . 


كتاب إحياء الوات لق 


کی 


منه الضرر سابقاً ءمثل من له فىماسكه دة » أو مَقْصّرة » قأحيا إنسان إلى جانبه موا » وبناه دارا 
بتضرر بذلك لم يازم إزالة الضرر بغير خلاف تممه » لأنه لم تحدث ضرراً . الله تعالى أعر 
0<( مسألة © 
قال ل( وسواء فى ذللك ما أحياه » أو سبق إليه بإذن الإمام » أو غير إذنه 4 . 
وجملة ذلك : أن إحياء الوات لم يفتقر إلى إذن الإمام » وهذا قال الشافعى" » وأو يوسف » وممد» 
وقال أو حنيفة : يفققر إلى إذنه » لأن للا,مام مدخلا فى النظر فى ذلك » بدليل أن من تحجر موتا فل بميه 
فإنه يطالبه بالإحياء » أو الترك » فافتقر إلى إذنه » كال بيت المال . 
وانا : عموم قوله عليه السلام « من' اخ أراضاً افع لَه » ولأن“ هذه عين” مباحة» فلا يفتقر تمأ كما 
إلى إذن الإمام »كأخذ المشيش » والحطب » ونظر الإمام فيذلكلا يدل على اعتبار إذنه » ألا ترى أن 
من وقف فى مشرّعة طالبه الإمام أن بأخذ حاجته » وينصرف » ولا يفتقر ذلك إلى إذنه » وأمًا مال 
بيت امال فإرهَا هو ملوك للمسلمين “ والامام رتيب مصارفه » فافتقر إلى إذنه » سلاف مسألتنا » فإن هذا 
مباح » فن سَبّق إليه كان أحق الناس به » كا شيش » والحطب ءوالصيود »والمار .المباحة فى الجبال . 
۳ (فصل) 
فأما ماسّبق إليه فهو المواث » إذا سبق إليه فتحجره كان أحق؟ به» وإن سبق إلى بثر عاد “فشرع 
فا يعمرها كان أحق با » ومن سبق إلى مقاعد الأسواق » والطرقات » أو مشارع اليا “والمعادن الظاهرة» 
والباطنة > وکل“ مباح »مثل الحشرش » والحطب » والمار الأخوذة من الجبال » وما يذيذه اناس رغبة 
عنه » أو يضيع منهم ما لا تمه النفس تَأقطة » واللقيط » وما يسقّط من الثلج“ وسائر المباحات » من سبق 
إلى شىء من هذا فهو أحق به » ولا بحتاج إلى إذن الإمام » ولا إذن غيره » اقول النى" صلى الله 


ثم 


عليه وسل « من سبق إلى ما لم يبق اليه ملم فهو احق ربو » والله الوفق . 


تم عمد الله الجزء الامس مرن كتاب المفنى لابن قدامة » ويليه الجزء السادس» وأوله 
( كتاب الوقوف والعطايا ) وكان تمام الجزء الخامس فى السابع من شمر الحرم سنة ۳۸۹ ١ه‏ الوافق 
المامس والعشرين من مارس سنةة55ام » ونسأل الله التوفيق لإهام ما بعده 
د . طه الزينى 


. مقصرة مصبغة‎ )١( 


( م وه س الفی س خامس) 


كتاب الوقوف والعطايا ۳ 


كتاب الوقوف والعطايا 


2 ص ا - .- 

الو قوف جم وقف ¢ يقال مه : وقنت” وقفا »ولا يقال ع أوقفت” إلا ف شاد أللغة 3 ويقال H‏ 
حبست » وأحْبّست » وبه جاء المديث « إن شثت حبست أطلما نص دقت بها » والمطايا : جع 
عطيّة » مثل حَلية » وخلايا » وبلتية وبلايا . والوقف مستحب” » ومعناه تحييس الأصل » وتسبيل المرة . 

والأصل فيه ما روى عيد اللہ بن عر قال : صاب عبرا ارا حبر » فأ الى“ صل الله عليه وسلم 
ساره فیهاء ققال : کا رَسُو سول اللہ إلى فى ام أ أراضا یبر" أصب قط مالا اس عندى مقه » 
فا تَأمُرى فیا ؟ فتآلَه إن شات حبست أضكها وقصدقت ا » غير أنه لآ بيع أضلها » ولا يبتاع» 
ولا وبا ول *يورّث » قال : فتصداق بها عر فى الفقراء » وذوى القربى » والرقاب ؛ وان السبيل » 
والضيف »لا جناح على من وما أن بأ کل مها » أو بم صدا بالمروف » غير” مال فيه » أو غير” 
کرس سا للا 5 1 1 
متمول فيه . متفق عليه . 


r 


مات ان ادم انفلم کل إا هن 'ثلآث: 


ص 


ورُوى عن النی صفى الله عله وَسَلَم أنه قال « إا 
صلاقة 2 بأو عل يلقم ي بد ەن" 5-95 أو وَل صالح يدعو لَه » قال الترمذى” : هذا حديث 
خم يح »وآ كثر أهل الم من السلف ؛ ومن بعدم على القول بصحة الوقف . قال جابر : لم يكن 
أحد من أسعاب النى” صلى اله عليه وسل ذو مقدرة إلا وقف . وم بر شبح الوقف » وقال : لا حبس عن 
فرانْض الله » قال أحمد : وهذا مذهب أهل الكوفة » وذهب أو حنيفة إلى أن الوقف لا يازم كج رده » 
وللواقف الرجوع فيه » إلا أن يومى به بعد موته » فيازم أو يحم بازومه حالم » وحکاه بعضهم عن على”» 
وان مسعود » وان عباس » وخالفه صاحباه » فقالا كقول سائر أهل الم . 

واحتج” بمعغمهم عا يُوى : أن عبد الله بن زيد صاحب الأذان جمل حائطه صدقة» وجعله إلى رسول الله 
صلی الله عايه وسل » ناء أبواه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقالا : با رسول الله » لم يسكن لنا عيش 
إلا هذا الحائط » فرده رسول الله صلى الله عليه وسل » ثم ماتاء فو رهما > رواه الحاملي فى أماليه » ولأنه 
أخر ج ماله على وجه القّربة من ملسكه »فلا يازم مجر”د القول »كالصدقة » وهذا القول يخالف السة النابقة 
عن رسول الله صلی الله عليه وس > وإجاع الصحابة رضى الله عنهم » فإن النىّ صلى الله عليه وسل قال 
لعمر فى وقفه « لا باع أصلباً وَل بقاع » »ولا يوه » ولا 'يورّث » فال الترمذى” رحمه الله : العمل” 
على هذا الحديث عند أهل العم من أسماب النى صلى الله عليه وسل » وغير 4 » لا نعم بين أحد من امتقد مين 
مهم فى ذلك اخعلانا . 


3 الغنى 


قال الآميدى" : تصدق أبو بكر رضى الله عنه بداره على ولده » وعمر” بر بمه عند للروة على ولده » 
وعمان برُومَة0"© » وتصداق على" بأرضه بتع » وتصداق الزبير بداره بمكة »> وداره بمصر» وأمواله 
بالمدينة على ولده » وتصداق سعد بداره بالمديقة وداره بمصر على ولده » وعرو بن العاض بالخ » 
وداره جک على واده » وحكيم بن جزام بداره بمكة » والمدينة على ولده » فذلك كله إلى اليوم . 

وقال جابر : لم يكن أحد من أصحاب النى” صلى الله عليه وسل ذو مقدرة إلآ وقف » وهذا إجماع منهم » 
فإن” الذى قدر منهم على الوقف وقف » واشتهر ذلك فم يسكره أحد » فسكان إجماعاً » ولأنه إزالة ملاك 
بلزم بالوصية » فإذا تمزه حال الحياة ازم من غير حم »كالعقق . وحديث عبد الله بن زيدإن ثبت فایس فيه 
ذكر الوقن » والظاهر أنه جعله صدقة غير موقوف » استناب فيها رسول الله صلى الله عليه وسل » فرأى 
والديه أحق" الناس بصرفها إلمهما » ومذا لم يردّها عليه » إنما دفعها إليهما » ويحتمل أن المائط كان لما » 
وكان هو يتصر“ف فيه كم النيابة عنهء! » فتصر”ف مهذا التصرف بغي إذنهما » فر أينفذاه » وأتها الو“ 
صلى الله عليه وسل » فرده إليهما » والقياس على الصدقة لا يصح » لأنها تازم فى الحياة بغير حكر حاك » 
وإنما تفتقر إلى القبض » والوقف لا يفتقر إليه » فافترقا . 

°۷( وما 4 

قال أبو القاسم رحمه الله عليه ¥ ومن وقف فى سحة من عةله » وبدنه على قوم » وأولادم » وعةبهم ٠‏ 
ثم آخره لسا کین » فقد زال ملسكه عنه 4 

فى هذه المسألة فصول ثلاثة : 

°۸ (أحدها) 

أن الوقف إذا صح زال به ملاك الواقف عنه فىالصحيح من ال حب » وهو المشهور من مذه ب الشافعى” » 
ومذهب ألى حديفة » وعن أحمد : لا زول ملسكه » وهو قول مالك » وى قولاً للشافعى” رضى الله 
عنه » فول الد صلى الله عليه وسل « حبس الْأصل وسيل التمرة » . 

ولنا : أنه سيب يزيل التصر“ف ف الرقبة » والمعفعة » فأزال الللك » كالمتق » ولأنه لو كان ملكه 
ارجمت إليه قيمته » كاللاث المطلق » وأما المير فالراد به أن يكون محبوسا لايباع» ولايوهب » ولابورث» 


0 رومة : ھی بثر رومة » وكانت ملكا لهودى يسق منها بالأجر فاشتراها عمْان رضى الله عنه » وجعلها 
صدقة على المسلمين إسقون منها بدون مقابل . 


(۲) الوهط : إستان ومال كان لعمرو بن العاص رضى الاه عنه بالطائف على ثلائة أميال من وج » كات 
يعرش على آلف ألف <شبه ثمن كل خشبة درثم. 


كتاب الوقوف والعطايا . 


وفائدة الخلاف أنا إذا حكنا ببقاء ملكه لزمته مراعاته » والخصومة فيه » ويحتمل أن يازمه أرش جتايته » 
کا یفدی 4 الولد سيد ها لما تعذر تسليمه » مخلاف غير المالك . 


۳۹ ( الفصل الثانى ) 

أن ظاهر هذا اللكلام أنه ,زول اللاك » ويلزم الوقف مجر”د اللفظ بهء لأن الوقف يحصّل به » وعن 
أحمد رحمه الله رواية أخرى : لا يازم إلا بالهبض » وإخراج الواقف له عن يده » وقال : الوقن المروف 
أن خرجه من يده إلى غيره » وی وکل فيه من يقوم” به » اختاره ابن أنى مودى » وهو قول دن الحسن» 
لأنه تبرتع مال لم مخرجه عن الالية فلم يلزم مجرتده » كامبة » والوصتية . 

ولنا : ما رويناه من حديث عمر» ولأنه تبرتع يمن البيع » والهبة » والميراث » فلزم مج رده »كالمتق » 
ويفارق الهبة » فإنها تمليك مطلق » والوقف حبيس الأصل » وتسبيل النفعة » فهو بالعتق أشبه »> 
فإلماقه به أولى . 

1°( ( الفصل الثالث ) 

أنه لا يفتقر إلى القبول من الموقوف عليه » ذكره القاضى » وقال أو الطاب : إن كان الوقف على 
غير معن » كا مسا كين » أو مَنْ لا يتصوتر منه القبول » كا مساجد » والقناطر ل يفتقر إلى قبول » و إن كان 
على ادم معيّن ففى اشتراظ القبول وجهان : 

أحدها : اشتراطه , لأنه تبرتع لاد" معن » فسكان من شرطه القبول » كالهبة » والوصيّة » يحقفه 
أن الوصية إذا كانت لأدى” معيّن وقفت على قبوله » وإذا كانت لغير معين » أو اسجد » أو حوه لم تفتقر 
إلى قبول » كذا هينا. 

والوجه الثالى: لا يشترط القبول » لأنه أحد نوعى الوقف » فل يشترط له التقبول » كالنوع الآخر » 
ولأنه إزالة ملاك ينع البيع » ولطبة » واليراث » فل أيمتبر فيه القبول » كالمتق » ومهذا فارق المبة » 
والوصية » والفرق بينه وبين الحبة » والوصتية أن الوقف لا يختص لمعن » بل يتمق به حق“ من يألى من 
البطون فى الستقبل » فيكون الوقن على جميعهم » إلا أنه مرتب » فصار بمنزلة الوقف على الفقراء الذى 
لا بطل برد واحد . مهم » ولا يقف على قبوله » والوصّية لمعن مخلافه . وهذا مذهب الشافعى" 

فإذا قانا : لا يفعقر إلى لقبول م يبطل رده » وكان رده وقبوله وعدمبما واحدا » كاامتق » وإن 
قلنا : يفتقر إلى القبول فردّه من وقف عليه بطل فى حه »> وصار كالوقف المنقطم الابتداء * مخرتج 
فى صحّته فى حق” من سواه » وبطلانه وجهارتف › 8 على تفريق الصفقة » فإن كلنا بصحده فهل تقل 
فى الخال إلى من بعده » أو بصرف ف الال إلى مر ف الوقن المبقطع > إلى أن عوت الذى رده » 


1 الى 


ثم ينتقل إلى من" بعده ؟ على وجهين > وسنذ كر ذلاك فى الوقف النقطم الابتداء» إن شاء الله تعالى . 
11 (فسل) 
وينتقل اللاك فى الموقوف إلى الموقوف عامهم فى ظاهر الذهب » قال أحمد : إذا وق داره على ولد 
أخيه صارت لم > وهذا يدل على أنهم مالكوه . 
ورُوى عن أحمد : أنه لا ملاك » فإن جماعة نقلوا عنه فيمن وقف على ورثته فى مرضه محوز . لأنه 
لا يبام »ولا يورث » ولا يصير ملكا لاورثة . ومسا ينتفمون بغلنها > وهذا يدل بظاهره على آم 
لاعلكون » ومحتمل أن يريد بقوله : لاملسكون » أى لاعلسكون التصر”ف ف الرقية » فن فائدة اللاك » 
وآثاره ثابقة فى الوقف » وعن الشافمى من الا<تلاف حو ما حكيناه » وقال أبو حنينة : لا ينتقل االات 
فى الوقف اللازم » بل يكون حقا لله تعالى » لأنه إزالة ملاك عن المين » والمتفمة » على وجه القر بق بتمليك 
المنفعة » فانتقل اللاك إلى الله تعالى » كالمتق . 
ولنا : أنه سيب يزيل ملك الواقف » وجد إلى من بصحح تمليكه » على وجه لم خر ج المالّعن ماليته » 
فوجب أن ينقل اللات إليه » كاهبة » والبيع » ولأنه لوكان تمليك المنفعة الجرادة ١‏ يازم » كالعارية » 
والسكنى » ول برل ملاك الواقف عنه » كالمارية » ويفارق المتق » فإنه أخرجه عن الالية » وامتناع 
القصرتف فى الرقبة لا منع اللاك » كام الولد . 
۱۲ (فصل) 
وألفاظ الوقف ستة : ثلاثة صريحة » وثلائة كناءة : فالصريحة : وقفت » وحبست » وستبلت . متى 
أفى بواحدة من هذه الثلاث صار وقفاً من غير انضمام أمر زائد . لأن هذه الألفاظ ثبت هما عرف الاستمال 
بين الاس » وانضي إلى ذلك عرف الشرع » بقول الى صلى الله عليه وسل لعمر « إن رشت عبت 
أضكما سبلت مرها » فصارت هذه الألفاظ فى الوقف كلفظ التطليق فى الطلاق . 
وأما السكنابة : فعى : تصدافت ء وحمت » وأَبّدْتُ » فليست صريحة . لأن لنظة الصدقة » 
والتحريم مشتركة . فان الصدقة استعمل فى الزكاة » والهبات » والتحريم يستعمل فى الظهار » والأيمان » 
ويكون محرعا على نفسه » وعلى غيره » والتأبيد محتمل تأبيد التتحريم » وتأبيد الوقف ٤‏ ول يثبب لهذه 
الألفاظ عرف الاستمال » فلا محصل الوقف عجر"دها ككنايات الطلاق فيه » فإن انضم إلا أحد ثلاثة 
أشياء حصل الوقف بها . 
عام ع 2 32 
أحدها : أن ينف إاعها لفظة أخرى » تخلصها من الألفاظ الجسة » فيقول : صدقة موقوفة» أو عة 


أو مسبّلة » أو عكمة » أو مؤبدة » أو بقول : هذه محرمة موقوفة » أو محيّة » أو مستبلة » أو مؤبدة . 


كتاب الوقوف والعطايا ۷ 


التانى : أن يصنها بصنات الوقن » فيقول : صدقة لا تباع »> ولا توهب » ولا تورث . لأن هذه 
القرينة ريل الاشتراك . 


الثالث : أن ينوى الوقف » فيسكون على ما نوى » إلا أن النية مله وقةا فى الباطن دون الظاهر » 
امدم الا لاع على ما فى الضمائر » فإن اعترف بما نواه ازم فى المىك لظهوره » وإن قال : ما أردت الوقف » 
فالقول قوله » لأنه أعل با نوى . 

1۳ (فصل) 


وظاهر مذهب أحد أن الوقف بحل بالقمل مع القران الدالة عليه » مثل أن يبنى مسجداً » ويأوّن 
لاناس فى الصلاة فيه » أو مقبرة » ويأذن فى الدفن فما > أو سقاءة ويأذن فى دخوهاء فإِنّه قال فى روابة 
أنى داود » وألى طالب » فيمن أدخل بيتا فى المسجد وأذن فيه » لم يرجم فيه » وكذلك إذا ا مخذ القار» 
وأذن لاناس » والسقابة فليس له الرجوع » وهذا قول ألى حنيفة . وذكر القاضى فيه روابة أخرى : أنه 
لا بصير وقفاً إلا بالقول » وهذا مذهب الشافمى” » وأخذه القاضى من قول أحد إذ سأله الأثرم عن رجل 
أحاط حاط على أرض ليجعاها مقبرةً » ونوى بقلبه » ثم بداله الود » فقال : إنكان جملا لله فلا برجم , 
وهذالا يناف الرواية الأولى » فإنه أراد بقوله : إن كان جملا لله أى نوى بتحويطها جعلما له » فهذا 
تأ كيدا لارواية الأولى » وزيادة علمها » إذ منعه من الرجوع جرد التحويط مع النية » وإن أراد بقوله 
جماما لله : أى اقترنت بفعله قران دالّة على إرادة ذلك » من إذنه لاماس فى الدفن فمها » فحى الرواية الأولى 
بعينها » وإن أراد وقنًا باسانه » فيدل مومه على أن الوقف لا محصل بجر”د التحويط » والنية » وهذا 
لا يناف الرواية الأولى » لأنه فى الأو لی انض“ إلى فعله إذله للناس فى الدفن » ول بوجد هنا , فلا تنا 
ہما »ثم لم يمل مراده من هذه الا<مالات » فانتفت هذه الرواية » وصار المذهب رواية واحدة » والله 


أعل » واحتجوا بأنهذا بيس أصل على وجه القربة » فوجب أن لايصح بدون اللفظ » كالوقف على الفقراء . 


ولنا : أن العرف جار بذلك » وفيه دلالة على الوقف » غاز أن ينبت به » كالقول » وجرى مجرى من 
قدام إلى ضيفه طعاما كان إذنا فى أ كله » ومن ملا خابية ماه على الطريق كان تسبيلاله » ومن نثر على 
الناس نثارا كان إذنا فى التقاطه » وأ بيح أخذه » وكذلك دخول اجام » واستعال ماله من غير إذن 
مباح » بدلالة الحال » وقد قدّمنا فى البيع أنه يصح بالمعاطاة » من غير لفظ » وكذلك المبة » والهدية» 
لدلالة الخال ء فسكذلك ههنا . وأما الوقن على المس ا كين فلم جربه عادة شير لظ » ولو کان شیء جرت 
به المادة » أو دلت الال عليه كان كس لتنا » والله اعم : 


A‏ اى 


» اة‎ ENE: 


قال ل( ولا جوز أن يرجع إليه شىء من منافعه 4 

وجملة ذلك : أن من وقف شيئ وققا رحا . ذقد صارت منافمه جميعها للموقوف عليه » وزال عن 
الواقف ماكه » وملك متاقعه ء فل مز أن ينتفع بشىء منهاء إلا أن يكون قد وقف شيئ لللسامين » 
فيدخل فى جماتهم » مثل أن يقف مسجدا » فله أن «صلى فيه » أو مقبرة فله الدفن فمها » أو برا للمسامين 
فله أن يستتى منها » أو سقابة » أو شيا م السلين » فيسكون كأحدم »لال فى هذا كله خلافاً . وقد 
رُوى عن عممان ابن عفان رضى الله عنه . أنه سبل بر رومة » وكان ذاه فما كد لاء السابين . 

10 مسأة 4 

قال إلا أن يشترط أن يأ کل منه » فيسكون له مقدارما يشترط 4 

وجملته : أن الواقف إذا اشترط فى الوقن أن ينفق منه على نفسه صح الوقن والشرط »> وص ء ليه 
أحد . قال الأئرم : قيل لألى عبد الله : يشترطٌ فى الوقف : أل أتفق على نفسى » وأهلى منه ؟ قال : نعم » 
واحتج” قال : ممت ابن عيينة عن ابن طاوس » عن أبيه » عن حجر المدرى »أن فى صدقة رسول الله 
صلى الله عليه وسل أن يأ كل منها أهله بالمعروف غير المنسكر » وقال القاضى : يصح الوقف رواية واحدة » 
لأن أحمد نص" عامها فى رواية جماعة » ويذلك قال ابن أبى ايلى » وابن شمه » وأو يوسف » والزبير» 
وابن شر بح » قال مالك » والشافهى” » ومد بن الحسسن : لايصح الوقف . لأأنه إزالة الاك ء فلم جز اشتراط 
نفعه لنفسه » كالبيع » والهبة » وكا لو أعتق عبد بشرط أن يخدمه » ولأن ما ينفقه على نفسه مول . فل 
يصح اشتراطه » کا لو باع شيثاً » واشترط أن ينتفع به . 


وأنا : الخبر الذى ذكره الإمام أحمد . ولأن عر رضى الله عنه لا وقف قال : ولا بأس على من ولمها 
أن يأ كل منها » أو يطعم صديقاً غير متم ول فيه . و كان الوقف فىيده إلى أن مات . ولأنه إذا وقف وقنا 
عامًا » كالساجد » والسقايات » وار باطات » والمقا ركان له الانتفاع به » فكذلك ههنا » ولا فرق بين أن 
يشرط لنفسه الانتفاع به مدآة حياته » أو مداء معلومة معيّنة » وسواء قلّر ما يأ كل منه » أو أطلقه » فإن 
عمر رضى الله عنه . م يقدّر مايأ كل الوالى » ويطعم إلا بقوله : بالمعروف » وفى حديث صدقة رسول الله 
صلى الله عليه وسل أنه شرط أن يأ كل أهله منها بالعروف غير للنسكر » إلا أنه إذا شر ط أن ينتفع به مداة 
معينة » فات فما . فينبنى أن يكون ذلك اورثئته » کا لو باع داراً ؛ واشترط أن يسكنها سق » فات فى 
أثفائها » والله أعلم . 


كتاب الوقوف والعطايا ۹ 


۳٦‏ (فصل) 
وإن شرط أن يأ كل أهله منه صح الوقف » والشرط . لأن النى صلى الله عليه وسل . شرط ذلك 
فى صدققه » وإن اشترط أن يأ كل من وليه منه ويطعم صديقاً جاز . لأن عر رضى الله عنه شرط ذلك فى 
صدقته » التى استشار فما رسول الله صل الله عليه وسل . فإن وليها الواقف كان له أن يأ كل » ويطعم 
صديةا » لأن عمر ولى صدقته » وإن وليها أحد” من أهله .كان له ذلك » لأن حفصة بنت عر كانت بلى 

صدقته بعد موته » ثم وليها بعدها عبد الله بن عر . 
TY‏ (فصل) 
وإن شرط أن ببيعه متى شاء » أو يهبه » أو يرجع فيه . | يصح الشرط»ء ولا لوقف » لا نل فيه 
خلاناً . لأنه ينافى مقتضى الوقف ويحتمل أن يفسد الشرط » ويصح الوقف » بناه على الشروط 
الفاسدة فى البيم . 
وإن شرط الخيار فى الوقف فسد » نص عليه أحمد . وبه قال الشافمى » وقال أبو يوسف فى رواية 
عنه : يصح 5 لأن الوقف ليك امنافع » غاز شرط الخيار فيه » كالإجارة 5 
ونا 5 أنه شر ط ينای مقتضى العقد » فم يصح ¢ ا او شرط أن له بيعة می شاء » ولأنه إزالة ماك 
1 تعالى » فم يصح اشتراط الخيار فيه » كاامتق . ولأنه ليس بعقد معاوضة » فلم يصح اشتراط الخيار فيه » 
كاطبة » ويفارق الإجارة » إلا عقد معاوضة » وهى نوع من البيع » ولأن الخيار إذا دخل فى العقد منم 
بوت حکه قبل انقضاء الميار » أو التصراف » وهنا لو ثبت الخيار لثبت مع ثبوت حك الوقف » 
ولم يمنع التصر ف » فافترقا . 
۸ (فصلل) 
وإن شرط فى الوقف أن خرج من شاء من أهل الوقف » ويدخل من شاء من غيرهم لم يصح . لأنه 
شرط بنانی مقتضى الوقف » فأفسده » كا لو شرط أن لا ينتفع » وإن شرط لاناظر أن بعص من يشاء 
من أهل الوقف » وكحرم من يشاء جاز . لأن ذلك ليس بإخراج للموقوف عليه من الوقف » وإ ما عاق 
استحقاق الوقف بصفة » فكأنه جمل له حةا فى الوقف » إذا الصف بإرادة الوالىامطيته » ولم يحمل له <ماً 
إذا انتفت تلك الصفة فيه » وأشبه مالووقف على الشتغلين من ولده » فإنه يستحق" متهم من اشتغل به » 
دون من يشتغل » فلو ترك المشتغل” الاشتغال” زال الاستحةاق » وإذا عاد إليه عاد استحقاقه » والله أعلم 1 
۳۹ (فصل) 
إذا خلاو داره سیا دون سلما أو i‏ دون علو ها صح ¢ وقال أ حئيفة 0 لا يصح" 5 
لأن السجد يتبعه هواؤه . 
(م؟ - الفنى - سادس ) 


١٠‏ الى 


2 


ولنا : أنه يصح بيمما » كذاك يصح وقفه »كالدار يما . ولأنه تع رف إزيل اللاك إلى من بثبت 
له حق الاستقرار » والقصرّف » غاز فما ذ كرنا ‏ كالبيع . 
(f‏ (فصل) 
وإن جمل وسط داره مدا » ولم يذ كر الاستطراق » صح » وقال أبو حنيفة : لا يصح حت بذ كر 
الاستطراق . 
ولنائأنه عق د يبييح الانتفاع »من ضر ورته الا قطراق فصح وإن يذ كر الاستطراقء کا لوأجّر بي نداره . 
1 (فصلل) 
إذا وقف على تفه » ثم على المسا كين » أو على ولده » ففيه روابتان . 
إحداها : لا يصح . فإنه قال فى رواية ألى طالب » وقد سئل عن هذا فقال : لا أعرف الوقف إلا 
ما أخرجه لله » وفى سبيل الله . فإذا وقفه عليه حتى بموت فلا أعرفه » فءلى هذه الرواية يكون الوقف عايه 
باطلة . وهل يبعال الوقف على من بمده ؟ على وجهين : بناء على الوقف النقطع الابتداء » وهذا مذهب 
الشافمى” . لأن الوقف ليك لارقبة والنفمة » ولا يحوز أن يأك الإنسان نفسّه من نفسه »كا لا جوز 
أن بيع تفه مال نويه » و لأن الوقف على نفسه إا خاصاه منم نفسه اقرف فى ر قبة اللاك 2 م صح 
ذلك »كا لو أفرده » بأن يقول : لا أبيم هذا » ولا أهبه » ولا أورئه . ونقل جماعة أن الوقف صميح » 
اختاره ابن أنى مومى » قال ابن عقيل : وهی أصح” . وهو قول ابن ألى ليلى » وابن شيمه » وألى يوسف 
وان مسرم » لما ذ كرنا فما إذا اشترط أن يرجم إليه شىء من منافءه » ولأنه يصح أن بقف وقنا عامّاء 
فينقفم به كذلك إذا خص” نفسه بانتفاءه » والأول أقيس . 
YY‏ م € 
قال ل( والباق على من وقف عليه وأولاده الذ كور » والإناث من أولاد البنين بيهم بالسوية إلا أن 
يكون الواقف فطل بعضهم ) 
فى هده المسألة فصول أربعة : 
EF‏ ( الأول ) 
أنه إذا وقف على قوم » وأولادم ؛ وءقبهم » ونسلهم كان الوقف بين القوم وأولادم » ومن حدث 
من أسلهم على سبيل الاشتراك إن لم ت#ترن به قرينة تقتضى ترتيباً . لأن الواو تققضى الاشتراك »> فإذا 
اجتمعوا اشا ركوا » ولم يدم بعضههم على بعض » وبشارك الآخر الأول » وإن كان من البطنالعاشر » وإذا 
حدث حمل ل يشارك حتی ينفصل » لأنه محتمل أن لا يكون حلا ء فلا نيت له حك الولد قبل إنقصاله . 


كتاب الوقوف والمطايا لل 


(rt‏ (فمسسل) 
فإن قال : وقفت على أولادى , “ م على ام ا كين أر قال : على وادى / ” نم على ام ا كين » أو على 
ولد فلان » ثم على الما كين » فقد رُوى عن أحد . ما يدل“ E‏ على أولاده » وأولاد 
أولاده» من الأولاد البنين » ما لم تكن قرينة صرف عنذلك » قال اروزىئ : قات لأىعبدالله : ماتقول 
فى رجل وقف صَيمة على ولده » فات الأولاد » وتركوا الّسوة حوامل ؟ فقال : كل ماکان من أولاد 
ال كور بنا كن أو بين فالضيعة موقوفة عليهم » وما كان من أولاد البنات فليس لهم فيه شىء . 

لأنهم منرجل آخر. 

وقال أيضاً فيمن وقف على ولد على" بن إسماعيل » ولم يقل : إن مات ولد على“ بن إسماعيل دفم إلى 
واد واده » فات وقد عل بن إمماعيل : دقع ا . لأن هذا من ولد على" ابن إمماعيل . ووجه 

ذلك أرث الله تعالى قال ( بو صبيكم الله فى أولادك' لذ" E E‏ 

البنين » وإن سقلوا» ولا قال ( ولا بوبم يكل واجدر منم الد رما ر إن كان له ور ) ٩<‏ 
فتناول ولد البنين . وكذلك كل“ موضع ذ کر الله تعالى الولد دخل فيه ولد البنين » فالمطلق من كلام 
الأدمى” إذا خلا عن قرينة ينبغى أن تحمل على المطلق م نكلام الله تعالى » وبر ما يفسّر به » ولأ 
ولد ولده ولد له» بدليل قول الہ تمالی ( يا بي دم و ويا بتي إشرائيل ) وقال الف صلى الله 
عليهوسل « اموا بف إساعول » قان 3 8 گان رَامِي 0 ب انر بن کات » والقبائل” 
كلها نسب إلى جدودها » ولأنه او وقف على ولد فلان » وم قبيلة دخل فيه ولد البنين » فتكذلك إذا ام 
يكونوا قبيلة . 

وقال القاضى وأصحابه : لا يدخل فيه ولد الولد تحال » سواء فى ذلك ولد البنين » وولد البنات » 
لأنالواد حقيقة وعرة نا هو ولده اضّلبه » وما يُستَى ولد الولدر ولداً مجازاً » ولهذا يصح نفيه » فيقال : 
ما هذا ولدى » إا هو ولد وادى » وإن قال : على ولدى لصّلى فمو آ كد » وإن قال : على ولدى » 
وولد ولدى » م على السا كين دخل فيه البطن الأول » والثانى » وام يدخل فيه البطن الثالث » وإن 
قال : على وادى ؛وواد ولدى » وولد ولد ولدى » دخل فيه ثلاث بطون » دون من" بده » وموضع 
لحلاف الطلق » فأما مع وجود دلالق تەر ف إلى أحد الحملين فة إصرف اليه » بغير خلاف » مثل أن 
يقول : على ولد فلان » وهم قبيلة ليس فيهم ولد من طبه » فإنه صرف إلى أولاد الأولاد بقير خلاف > 

. من سورة النساء‎ ٠١ من سورة النساء . (؟) بعض الآية‎ ١١ بعض الآية‎ )١( 

(۳) كان الأولى أن قول ( ثلاثة بطون ) لأن البطن مذكر . 


1۲ . الفى 


وكذلك إن قال . على أولادى » أو ولدى » وليس له ولد من صلبه » أو ةل : ويفضل ولد الأ كير أو 
الأعر على غيرمم » أو قال : فإذا خلت الأرض من تى عاد إلى امسا كين » أو قال : على ولدى » غير 
ولد البنات » أو غير ولد فلان » أو قال : يفضل البطن” الأعلى على الثانى » أو قال : الأعلى ٠‏ فالأءلى » 
وأشباه ذلك » فهذا يصرف لفظه الى جيم نسله » وعاقبته . 

و إن اقترنت به قرينة تقتضى مخصيص أولاده لصبه بالوقف » مثل أن يقول : على ولدىلصلى » أو 
الذين يلوننى » وتحو هذا » فإنه بخص" بالبطن الأو ل » دون غيرهم » و إذا قلنا بالتعمي فيهم » إا للقرينة » 
وإما لقولنا : بأن الطاق يقتضى التعميي ٠‏ ول يكن فى لفظه ما يقتضى تشريكاً » ولا ترتيباً » احقملأن يكون 
ينه م كلهم على التشر يك » لأنهم 8 افى اللفظ دخولاً واحداً » فوجب أن کون ينهم مشتركاً , كا 
وأقرت هم بدين » ويحتمل أن تر م دن سه E‏ »> وهذا ظاهر كلام 
أجد ؛ اقوله فيمن ون على ولد على" بن إ-ماعول » ولم يقل : إن مات ولد على بن إمماعول دفع إلى ولد 
ولده » فات ولدعلى” بن إمماعيل » ترك ولد » فقال : إن مات بعض ولد على بن إسماعيل ذفع إلى ولده 
أبضاً لأن هذا من ولد على بن إسماعيل » عله لولد من مات من ولد على“ بن إمماعيل عند موت أبيه » 
وذلكأن ولد البنين لما دخاوا فىقول اله الى (يو يك الله في أذ لاد ل کر مل عط الأنذيين)” ١‏ 
وام يستحق ولد البنين شيا مع وجود 5 بائهم » واستحتوا عند فقدهم »كذا هنا » فأسًا إن وصّى لولد 
فلان » وهم قبيلة » فلا ترتيب فيه » ويستحق الاأعلى » والا'سفل على كل حال . 

AE‏ (فصلل) 

وإن رتب فقال : وقفت هذا على ولدى » وولد ولدى » ماتناسلوا » وتعاقبوا » الاأعلى » فالا على 
أو الا "قرب » فالا قرب » أو الأول » فالاو ل ٠‏ أو البطن الاأول » ثم البطن الثانى » أو على أولادى نم 
على أولاد أولادى » أو على أولادى » فإن اران أولاد أولادى فكل هذا على الترتوب » فيكون 
على ما شرط ولا إستحق” البطن الثانى شيئاً حتى ينقرض البطن كله » ولو بق واحد من البطن الا'ول 
كان لجيع له » لاأن الوقف ثبت بقوله » فيتبع فيه مقف ىكلامه > وإن قال : على أو لادى » وأولادهم 2 
ما تعاقبوا » وتناسلوا » على أنه منمات منهم عن ولد کان ما کان جار عليه جاريا على ولده »كان ذلك 
دليلاً على الآرتيب » لا نه أو اقتضى التشريك لا قتغىالقسوية » ولو جعلنا اولد الولدسهما » مثلسسهم أبيه » 
ثم دفدنا اليه سم أبيه صار له سهمان » ولغيره سهم » وهذا يُدافى القسوية » ولا نه يفذى إلى تفضيل ولد 
الابن على الابن » والظاهر من إرادة الواقف خلاف هذا . 


. من سورة النساء‎ 1١ بعض الآية‎ )١( 


كتاب الوقوف والعطايا ۳ 


2 


فإذا ثبت الترتيب فاته يقرتب بين كل ولد » وولده » فإذا مات عن ولد انتقل إلى ولده سهمة » سواء 
بقى من البطن الأول أحد أو م يبق . 
7 (فصل) 

وإن رتب بعضهم دون بعض » فقال : وقفت” على ولدى » وولد ولدى ١‏ ثم على أولادم » أو على 
أولادى “٢‏ على أولاد أولادى » وأولادم ما تناسلوا وتعاقبوا » أو قال : علىأولادى » وأولاد أولادى» 
ثم على أولادم ؛ وأولاد أولادم » ما تناسلوا » فهو على ما قال : يشترك من شرك بينهم بالواو القةضية 
لاجمم » والنشريك » و بآرتب» من رتبه يحرف الترتيب » فنى السألة الأولى بشترك الولد » وولد الولد » 
شم إذا انقرضوا صار لمن بعدمم » وف الثانية خقص” به الولد » فإذا انقرضوا صار مشت ركا بين كن" بعدمم » 
وفى الثالثة يشترك فيه البطنان الأولان » دون غيرم » فإذا القرضوا اشترك فيه تمن" بعدم . 

YY‏ (فصل) 

وإن قال : وقفت على أولاى 2 على أولاد أولادى » على أنه سن" مات من أولادى عن ولد فنصيبه 
اولده » أو فنصيبه لإخوته » أو لولد ولده » أو لواد أخيه » أو لأخواته » أو لولد أخواته » فبوعلى ماشرطه » 
وإن قال : من مات مهم عن ولد فتصيبه لولده » ومن مات منهم عن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف » وكان 
له ثلاثة بنين » ات أحدم عن ابنيتف » انتقل نصيبه إليهما » ثم مات الثالى عن غير ولد قتصيبّه لأهل 
الوقن » وكان له ثلاثة بنين » فات أحدم عن ابنين انتقل نصيبه إلمهما » ثم مات الثالى عن غير ولد فنصيبه 
لأخيه » وابنى أخيه بالسوية » لأنهم أهل الوقف . 

ثم إن مات أحد ابنى الابن عنغير ولد انتقل نصيبه إلى أخيه » وعنّه » لأنمءا أهل الوقف » واو مات 
أحد البنين الثلاثة عن غير ولد » وخلف أخويه » وابى أخ له فنصييه لأخويه » دون ابى أخيه » لأا 
ليسا من أهل الوقف » ما دام أنوها حيًا » فإذا مات أبوها صار نصيبه لا » فإذا مات الثالث كان نصيبه 
لابى أخيه بالسويّة » إن لم ملف ولد » وإن خلف ابا واحداً فله نصيب أبيه » وهو النصف » ولابى 
عه النصف : لكل واحد الربع ‏ 

وإن قال : من مات مهم من غير ولد کان ما كان جارياً عليه جاربا على من هو فى درجته » فإن 
كان الواقف مرۃباً بطتاً بعد بطن »كان نصيب ایت عن غير ولد لأهل البطن الذى هو منه » وإن كان 
مشت ركا بين البطون كلما احتمل أن كون نصيبه بين آهل الوق ف كلهم » لأنهم فى استحقاق الوقف 
سواء » فسكانوا فى درجته من هذه الجرة » ولأننا لو صرفا نصدبه إلى بعضهم أفغى إلى تفضيل بعضهم » 
والتشريك يقتذى التسوية » فملى هذا يكون وجود هذا الشرط كمدمه » لأنه لو سكت عنهء كان الحكم 


14 الى 


فيه كذلك » وتحتمل أن يمود نصيبه إلى سائر أهل البطن الذى هو منه » لأنهم فى درجته فى القرب إلى 
الج الذى مجمعهم » ويستوى فىذللك إخوته » وبنوعمه » وبنو بى ع أبيه » لأنهم سواء فى القرب» ولأننا 
لو شر“ كنا بين أهل الوقف كأهم فى نصيبهلم يكن فىهذا الششرط فائدة » والظاهر أنه قصد شيئاً بفيد . 

فملىهذا : إن لم يكن فى درجته أحد بطل هذا الشرط » وكان الحم فيه كا لو ل يذ كره » ون كان 
الوقف على البعان الأول » على أنه من مات منْهم عن ولد انتقل نصيبه إلى ولاه » ومن مات عن غير ولد 
انتقل نصيبه إلى من فى درجته ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يكون نصيبه بي نأهل الوقف كلهم » يتساوؤن فيه » سواء كانوا من بطن واحد » أو من 
بون » وسواء نساوت أنصباؤم فى الوة » أو اختافت »لما ذكرنا من قبل . 

والثالى : أن يكون لأهل بطنه» سواء كانوا من أهل الوقف » أو لم يكونوا » مثل أن يكون البطن 
الأول ثلامةً » فات أحدم عن ابن » ثم مات الثانى عن ابنين » فات أحد الابنين » وترك أخاه وغه 
وان عمهء وابناً له المى » فيسكون نصيبه بين أخيه واببى عه . 

والثالث : أن يكون لأهل بطنه م نأهل الوقف » فيكون نصييه على هذا لأخيه » وابن عه الذى ءات 
أبوه > فإن كان فى درجته فى النسب من ليس من أهل الاستحقاق حال : كرجل له أربعة بنين . وقف 
على ثلائة مهم » على هذا الوجه الم ذكور » وثرك الرابع » فات أحد الثلائة عن غير ولد » لم يكن لارايم 
فيه شىء » لأنه ليس من أهل الاستحقاق » فأشبه ابن عم . 

۸ (فصلل) 

وإن وقف على بيه وم ثلائة » على أن من مات من فلان » وفلان » وأولادم » عن ولد قنصييه 
أواذه » وإن مات فلان قنصيبه لأهل الوقف » فهو على ما شرط » وكذلك إنكان له ٻنون » وبتاٽ » 
فقال : من مات من الذكور فنصيبه لولده »ومن مات من البنات فنصيبها لأهل الوقف »فمو على ما قال » 
وإن قال 3 على أولادى ¢ على أن يصرف إلى البنات مئة أل » والباق للبنين » لم يستحق البدون شر ¢ 
حتى تستوفى البنات الأاف » لأنه جعل للبنات مسمى » و جمل لابين الفاضل عنه » فسكان الح فيه على 
ما قال » لجمل البنات ك ذوى الفرو ض الذين سى الله همفرضا » و جمل البني نكالمصبات الذين لاي تحقون 
إلا ما فضل عن ذوى الفروض . 

f۹‏ (فصل) 

فإن كان له اة بنين » فقال : وقفتة على ولدى فلان » وفلان » وعلى ولد ولدى »كان الوقف على 

الابنين لين » وهلى أولادها » وأولاد الثااث » وايس لثالث شىء » وقال القافى : يدخل الثالث 


كتاب الوقوف والعطايا يل 


فى الوقف » وذكر أن أحد قال فى رجل قال : وقفت هذه الضئيعة على ولدى فلان » وفلان » وعلى ولد 
ولدى » وله ولد غير هؤلاء قال : يشتركون ف الوقف » واحتج القاضى بأن قوله ولدى يستغرق الجنس » 
فيم اجيم » وقوله فلان » وفلان » تأ كيد لبعضوم » فلا يوج بإخراج بقيتهم »كالمطف فىقوله ( من كان 
عا 0 وملا کته ورل وجبر یل وميكال )20 

وانا أنه أيدل بض الولد ءن اللةظ للتناول لاجميع » فاختص بالبعض المبدّل » کا لو قال : على ولدى 
فلان » وذلاك لأن بدل البعض بوجي اخخصاص ال به » كقول الله تعالى ( وله ل الاس ب 
المت 9 استطاع إليه سبي )لا خص" الستطيم بالذكر اختص" الوجوب به » ولو قال : ضربت 
زيدا رأسّه » ورأيت" زبداً وجه اختص الضرب بالرأس » والرؤية بالوجه » ومنه قول الله تمالى ( وحمل 
اتابيث بعضه ل يعض )0 وقول القائل : طرحت الثياب بعضا فوق بعض » فإن” الفوقية ص" 
بالبعض » مع عموم الافظ الأول > كذا هبنا » وفارق العطف » فن عطف الخاص على العام يقتضى تأ كيده » 
لا خصيصه » وقول أحمد : م شركاء» تمل أن يعود إلى أولاد أولاده » أى يشترك أولاد الوقوف 
عايوما » وأولاد غيره » لعموم لفظ الواقف فيهم » ويتعين حمل كلامه عليه لقيام الدليل عليه . 

ولو قال : على ولدى فلان » وفلان »ثم على السا كين خرج فيه من اللاف مثل” ما ذكرنا » ويحتدل 
أن يدخل فى الوقف ولد ولده » لأنذا قد ذكرنا من قبل أن ظاهر كلام أحد أن قوله وقفت على وادى 
بتناول نسل » وعاقبته كلها . 


ff‏ (ضل) 

ومن وقف على أولاده » أو أولاد غيره 0 وفيهم حمل ل يستحق” شيا قبل انقصاله لأنه م نشت له 
أحكام الدنيا قبل انفصاله » قال أحمد فى رواية جعفر ابن عمد » فيمن وقف خلا على قوم » وما توالدوا» 
نم ولد مولود » فإن كانت النخل قد يرت فايس له فيه شىء » وهو للأول» وإن لم تسكن قد برت فمو 
معهم 26 وإ قال ذلك لأسا قبل التأ بير تتبع الأصل ف البيع » وهذا الموجود ستحق نصيبه من الأصل 2 
فيتيعه حصته من العرة » کا لو اشترى ذلك النصيب من الأصل “وبعد التأبير لا تتبع الأصلن 2 ويستحقها 
من كان له الأصل » فكانت الأول ¢ لأن الأصل كان کله له » فاستحق” مر ته 08 کا لو باع هذا النصوب 

- من سورة البقرة‎ ٩۸ بعض الآبة‎ )١( 

(۲) عض الآنة ٩۷‏ من سورة آل عمران . 

)0( مض الآنة ۷ من سورة الأفال 5 


۱۹ الننى 


منهاء وم يستحق المولود منها شيا » كالمشترى » وهكذا ا جك فى سائر ثمر الشجر الظاهر » فإن المولود 
لايستحق منه شيت » ويستحق ما ظهر بعد ولادته » وإن كان الوقف أرضاً فيها زرع يستحقه البائع » فوو 
للأول » وإن كان مما يستحقّه المشترى فللمولود حصّته منه » لأن اأولود يتجدد استحتاقه للأصل » كتجد د 
ملك المشترى فيه . 


ا ( الفصل الثانى ) 
إذا وقف على قوم » وأولادم » وعاقبتهم » ونسلهم دخل فى الوقف ولد البنين » يغير خلاف نم مه » 
فأما ولد الببات فقال | عرق : لايدخلون فيه » وقد قال أحمد » فيمن وقف على ولده : ما كان من ولد 
البنات فليس طم فيه شىء » فهذا النص" محتمل أن يمدكى إلى هذه المسألة » ويحتمل أن يكون مقصوراً على 
من وقف على ولده » ولم يذ كر ولد ولده » وقد ذ كرنا ذلك فما تقدم » ومن قال : يدخل ولد البئات فى 
الوقف الذى على أولاده » وأولاد أولاده مالك » ومد بن الحسن » وهكذا إذا قال : على ذريتهم » 
ونسلهم » وقالأبو بسكر » وعبد الله بن حامد:يدخل فيه ولد البنات؛ وهومذهب الشافعى” » وأبو يوسف » 
لأن البنات أولاده » فأو لادهن” أولاد حقيقة » فيجب أن ارا الفظ لهم » وقد دل" 
على سحة هذا قول الله تعالى ( ونوا هدیا من قبل ومن ره داو وَسََئَانَ”” إلى قول وَعِيسى) 
ومو یراد ا بوک اا د لاکد کر لھ ال قم می وا راي بوني رامل 
وإدريس » ثم قال ( راثك الذي آم بكار ين لكين من ذريقر ادم ومن اتا مم توح » 
ومن ذريق اراح وإسْرَائيل”" ) وعيسى معهم » وقال الى صلى الله عليه وسل لاسن « إن بى 
هذا سيد » وهو ولد بنقه » ولا قال الله تعالى ( وَحَلايْل أ اباگ ) دخل فى الحرم حلاثل أبناء 
البنات » ونا حرم الله تعالى البنات دخل فى التحريم بنا ہن 
ووجه قول ارقت أن الله تمالى قال ( ببوصيك ا ف ادلاو اسك مل حط الأنثيين ) 
فدخل فيه ولدالبنين » دون ولد البدات » وهكذاكلموضع ذ ذ کر فيه الولدفىالإرث » والب دخلفيه ولد 
البنين » دون ولدالبنات »ولأنهلو وقفعلى ولد رجل »وقدصاروا قبيلة دخلفيه ولد البنين »دون و لدالبنات 
بالاتفاق » وكذلك قبل أن يصيروا قبيلة » ولأنه لو وقف على وإدالعبّاس فیعصر نا لم يدخل فيه ولد بناته » 
فكذلك إذاوقف عليهم فى حياته » ولأن ولد البنات منسوبون إلى آيالمم » دو ن أمهاتهم » قال الشاعر : 
)١(‏ بعض الا يتين ۸٤‏ »0م من سورة الأنعام . 


(؟) بعض الآية مه من سورة مريم . 
9 بعض الا بة ۲۴ من سورة النساء . 


كتابالوقوف والمطايا ۷ 


ر سار 2 


بثو بثو ابائ وباق تومن أيْنام ارَجال الأبايو 

وقوطم : إنهم أولاد أولاد حقيقة » قلنا : إلا أنّهم لا يبون إلى الواقف عرق » ولذلك لو قال : 
أولاد أولادى النتسبين إلى ل يدخل هؤلاء فى الوقف » ولأن واد الماشعتية من غبر الهاثهى” ليس بهاثهى” » 
ولا يُنسب إلى أبيها » وأما عيسى عليه السلام فم بتكن لآب كنيب اله سب إلى آم لدعا يده 
ولذاك يقال : عيسى بن صم » وغيراه | ينس ب إلى بيه > کیحی بن زكريا » وقول الننبى صلی الله عایه و سم 
إن ابنى هذا سَيّد» تجوز بغير خلاف» بدلیل قول الله الى( ا کان محم أب اعد ن رجالك”' ان 
وهذا الملاف فيا إذا لم بوجد مايدل” على تعيين أحد الأمرين . فأما إن وجد ما يتصرف اللذظ إلى أحدها 
انمهرف إليه » وأو قال : على أولادى ؛ وأولاد أولادى » على أن لولد البنات مهما » ولولد البنين سهمين » 
أو فإذا خلت الأرض من يرجع نسبه إلى من قبل أب » أو أم كان للسا كين » أو كان البطن الأول من 
أولاد «الوقوف ple‏ كلهم بنات ¢ وأشباه هذا ¢ 5 يدل" على إرادةواد البنات بالوقف 3 دخلوا فىالوقف 8 


وإن قال : على أولادى » وأولاد أولادى المنتسبين إلى“ » أو غير ذوى الأرحام » أو حو ذلاك لم 
يدخل فيه ولد البنات . 

وإن قال : على ولدى فلان » وفلانة » وفلانة » وأولادم » دخل فيه واد البنات » وكذلك او قال : 
على أنه من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده . 

وإن قال المائمى” : وقفت على أو لادى » وأولاد أولادى . الهاشمتيين لم يدخل فى الوقف من أولاد 
بناته من كان غير هاثمى » فأمًا من کان امیا من غير أولاد بنيه فهل يدخلون ؟ على وجهين : 

(أوها) آم يدخلون لانم اجتمع فم الصفتان جميماً » كونهم من أولاد أولاده » وكونهمهائميين . 

( والثانى ) : لا يدخلون » لأنهم لم يدخلوا فى مُطلق أولاد أولاده » فأشبه مالو لم يقل الهاثميين » 
وإن قال : على أولادى » وأولاد أولادى » من بسب إلى قبيلتى » ف كذلك . 

1 ( الفصل الثالث ) 

أنه إذا وقف على أولاد رجل » وأولاد أولاده استوى فيه الذذكر والأثى » لأنه تشريك ينهم » 

وإطلاق التشريك يقتضى التسوية » كالو أقر- لم بشىء » وكولد الام فى الميراث حين شرك الله تعالى ينهم 


)١(‏ تقدير البيت : بنو أبنائنا شم بنونا» فينونا خبر مقدم وبنو مبتدأ مؤخر » وبناتنا مبتدأ » وبنوهن مبتدأ 
ثان » واطللة من اليتدأ الثانى وخبره خبر البتدأ الأول الذى هو ناتنا . والعنى أن بی أبنائنا م ونا الذين ينتسبون 
إلينا باليئوه ¢ أما ناء اقا - أناء الرجال الأباعد ¢ الذبن م أزواج ناتنا ٠.‏ 0( عض الآية 0 من الأحزاب 

( م © - الغى ‏ سادس ) 


1۸ الى 


فيه » فقال ( ھم ش ركد فى القلث ) تساووا فيه » ولم يفضل يعضهم على بعض » ولیس كذلك يراك 
ولد الأبوين » وولد الأبء فإن الله تعالى قال ( وَإِنْ كانوا إِخْوَة رجالا وَضَاء فلل كر مل مد 
الأ نتيين ) ولا اعم فى هذا خلافا . 

) الفصل الرابع‎ ( EY 

أنه إذا فضل بعضهم على بعض فهو على ما قال » فلو قال : وقفت على أولادى » وأولاد أولادى » 
على أن لاذ كر سهمين > وللاثى س 2 اذ کر مثل” حظ الأشيين » أوعلى حت مير امهم »أو عن حسن 
فرائضهم » أوبالمكسمنهذا » أو على أن للسكبير رضثف ما للصغبر » أو لاعالم ضءف ماللجاهل » أو للعائل 
ضهن ما للمّى» أو عكس ذلك » أو عين بالتفضيل وا<دا مميت » أو ولده » أوما أشبه هذا فبوعلى ما قال» 
لأن ابتداء الوقف مفو”ض إليه » فكذلك تفضيله وترتيبه . 

وكذلاك إن شرط إخراج بعضهم بصفةء ورده بصفةء مثل أن يقول : من زوج منهم فله » 
ومن فارق فلا شىء له » أو عسكس ذلاك » أو من حفظ القرآن فله » ومن نسيه فلا شىء له » ومن اشتفل 
العم فله » ومن ترك فلا شىء 4 » أو من كان على مذهب كذا فله » ومن خر ج منه فلا شىء له » فكل” 

وقد روى هشام بن عروة أن الزبير جعل ذوره صدقة على بنيه , لاشباع » ولانوهب » وأن للمردودة 
من ناته أن تسكن غير مغر 3 ولا 2 مها 4 فإن استفنت بروج فلا ق لها ف الوقف ¢ وليس هذا 
تعليقاً للوقف بصفة » بل الوقف مطاق ء والاستحقاق له بصفة » وكل” هذا »ذهب الشافعى” » ولا نلم 
فيه خلا . 

FE‏ (فصل) 

والستحب أن يقسم الوقف على أولاده على حسب قسءة الله تعالى اليراث بيهم » للذ كر مثل” حظ 
الأنثيين . وقال القاضى : الستحب” النسوية بين الذكر والأنثى > لأن القصد القربة على وجه الدوام » 
وقد استووا فى القرابة . 

ونا : أنه إيصال لمال إايهم » فينبغى أن يكون بينهم على حسب الميراث » كالمطية » ولأن الذكر 
فى متلئة الحاجة أ كثر من الأثى » لأن كل“ واحد منهما فى العادة يزوج ؛ ويكون له الولد » فالذكر جب 
عليه نفقة امرأته » وأولاده » والرأة ينفق عليها زوجها » ولا يلزمها نفقة أولادها » وقد فضل الله الذكر 


(1) بعض الآية كبا من سورة النساء وهى آخر السورة » وكانت فى الأصل ( فإت كانوا ) وهو خطأ 
فأصلحناه کا ترى . 


كتاب الوقوف والمطايا ۹ 


على الأثى فى الميراث » على وفق هذا المعنى “ فيصعم تعايله به » ويتعددى إلى !لوقف » و إلى غيره من المطايا» 
والصلات » وما ذكره القاضى لا أصل له » وهو ماتَّى بالميراث » والمطيّة » فإن خالف » فسوى بينالذكر 
والأنى » أو فضلما عليه » أو فضل بعض البئين » أو بض البنات على بعض » أو خص” بعضهم بالوقف 
دون بعض » فقال أحمد فى روابة د بن الحسكم : إن كان على طريق الأثرَة فأ كرهه » وإن كان على 
أن بعضهم له عيال » وبه حاجة » ينى فلا بأس به . 

ووجه ذللك أن الزبير خص الردودة من بنانه دون الستغنية منهن” بصدقته » وعلى قياس قول أجد 
لو خض الشتغلين بالعلم من أولاده بوقفه » محريضا لم على طلب العلم » أو ذا الدين دون الفسّاق» أواأريض» 
أو من له فضل من أجل فضيلته » فلا بأس . وقد دل على حة هذا أن أبا بكر الصدّبق رضى الله عنه تخل 
عائشّة جذ اذ عشرين وَبْقَاً دون سائر ولده »> وحديث عر أنه كتب : سے الله ارجن الرحي » هذا 
ما أومى به عبد الله أمير الؤمنين إن حَدَثْ به حَدَث أن ES‏ و ر نالا رع وابد 
الذى فيو وللائة م تي عير » ورَقِيقّه الذى فيه » الذى أطَنَة عمد صل اله عليه وسل بالواد » 
ثليه خقصة ة »ما عاشت > ثم يليه ذو الرأى من أهلبا » أن لا يباع » ولا بشتری » ينفقه حيث رأى من 
السائل » والحروم » وذوى القربى » لا حرج على من ولي إن أ كل » أو 1 كل » أو اشترى رقيقاً منه » 
رواه أو داود » وفيه دليل على خصيص حفصة دون إخوتها » وأخواتها . 

# سألة‎ 9 : (o 

قال ل( فإذا لم يبق منهم أحد دجم إلى الساكين 4 

يعنى إذا وقف على قوم ونم لهم » 1 على امسا كين » فانقرض القوم » ونسلهم » فلم يبق منهم أحد دجم 
إلى المساكين » وم ينتقل إليهم » ما دام أحد من القوم » أو من نسلهم باقيا » لأنه رتبه للمساكين بمدمم » 
والساكين الذين يستحقون السسهم من الزكاة » والفةراء يدخلون فيم » وكذلك لفظ الفقراء يدخل فيه 
السا كين » لأن كل واحد من الافظين يطلق علمما » وللمنى الذى سيان به شامل ها » وهو الحاجة » 
والفاقة » ولهذا لما سمّى الله عر وجل المساكين فى مصر ف كقارة الهين » وكفارة الظبار » وفدية الأذى 
تناولها جيم » وجاز الصرف إلى كل“ واحد منهما » ولا ذكر الفقراء فى قوله ( لفرَاء الذين أخصروا 
فى سیل الله )۳ وفى قول ( وتو توا الفقراء هو حر لك" )”© تناول القسمين » وکل موضم ذ کر 


. عغا وصرمة بن الأ كوع مالان لعمر بن الخطاب رضى الله عنه بالمدينة وقفهما‎ )١( 
. عض الآبة م/م من سورة البقرة‎ )۲( 
. من سورة البقرة‎ ۲۷١ بعض الاية‎ )۳( 


2 الغى 


فيه أحد اللفظين تناول الق مين » إلا فى الصدقات » لأن الله تعالى جم بين الاسمين » وميّز بين السميين » 
فاحتجنا إلى القيبز بينما » وفى غير الصدقات يستدق” الكل بكل” واحد من الاسمين » فإن جمع بين 
الاسمين » بالوقف أيضا » فقال : وقنت هذا على الفقراء » ومسا كين » نصفين » أو ثلا » وجب الْمييز بيمهما 
أيضاً » وعزلناها منزلتهما من مهام الصدقات . 

وإن قال : على الفقراء » وااسا كين » فقياس المذهب جواز الافتصار على أحد الصنفين » وإباحة الدفم 
إلى واحد كا قانا فى الزكاة » ويخ رج أن لا وز الدفع إلى أقل" ٠ن‏ ثلاثة م نكل صنف » بنا على 
القول فى الرّكاة أيضا . ولاخلاف فى أنه لا يحب تعميمهم بال طية »كا لا جب استيعامهم بالزكاة » ولاق 
أنه جوز التفضيل بين من تبعطيه منهم » سواءكانوا ذ كوراً » أو إنائا » أوكان الوقف ابتداء » أو انتقل 
إأوهم عن غيرم » وضابط هذا أنه م كان الوتف على من يكن حصرم » واستيعابهم » والتسوبة بينم 
وجب استيعابهم » والتسوية بيهم » ا عل" واقف بعضهم على بعض » فان وقف على من لا يمكن 
حصسرهم »كامسا كين » أو قبيلة كبيرة » ہنی كيم » وبنى ہی هاشم » جاز الدفع إلى واحد» وإلى أ كثر منه» 
وجاز التضيل » والتسوية » لأن وقفه عليهم مع عامه بقعذ ر استيعابهم دليل على أنه لم رده » ومن جاز 
حرمانة حاز تفضيل غيره عليه . 

فا ن كان الوقف فى ابتدائه على من يمكن استيعابه » فصار من لا يمكن استيمابه » كرجل وقف على 
ولده» وواد واده» أصاروا قبيلة كييرءة » راج عن الخدم » مثل أن يتف على رض الله عنه » على 
ولاه » ونسله » فإنه يحب تعميم من أمكن مهم » والتسوية ينهم » لٺ التعميم كان واجباً » وكذلك 
القسوية » فإذا تعذر وجب ممه ما أمكن »كااواجب الذى يمجز عن بمضه » ولأن الواقف أراد المي » 
والنسويةء لامكانه » وصلاح افظه » لذاك » فيجب العمل ما أءسكن منه » مخلاف ماإذاكانوا حال الوقف 
مما لا يمكن ذلك فيهم 

Î‏ (فصل) 

وإن وقف على سبيل الله » أو ابن السبيل » أو الرقاب » أو الفارمين » فهم الذين ستسقورتف 
السهم من الصدقات © لا يدوم الى غيرهم > لأن الطلق من كلام الأدميين حول على العوود فى 
الشرع » فينظر من كان يستحقء السهم من الصدقات» فالوقف مصروف إليه ؛ وشرحهم يألى فى موضعه 
إن شاء الله تعالى . 

وإن وقف على الأصناف الثانية الذين بأخذون الصدقات صرف إلبهم ء وأبعطى كل“ واحد منهم من 
الوتف مثل القدرالذى ”يعلى من الزكاة » لااد على ذلاك » فيعطى الفقير و کین مایم به غناؤه »والغارم 


كعاب الوقوف والعطايا أ 


قدر ما بقغی غرمه » والسكائب قدر ما يؤدّى به کنابته » وان السبيل ما يبأفه » والغازى ما عاج إليه 
لفزوه » وانكان نيا » واخّاف فى قدرما حصل به الذتى » فقال أحمد فى رواية على" بن سعيد * ف الرجل 
على من الوقف سين دره : فقال : إن كان الواقف ذ كر فى كتابه امسا كين فهو متله الزكاةء 
وإ ن کان متعاو عا اص ما شاء » وكيف شاءء فقد نص" أحمد على إلاقه بالزكاة فيكون الخلاف فيه 
كاؤلاف فى الزكاة » وال أعل. 
وإن وقف على جيم الأصناف » أو على صنفين » أو أ كثر فمل يوز الاقتصار على صنف واحد »> 
أو حب إعطاء بض كل“ صدف من الموقوف عليه ؟ على وجمين » باه على الزكاة . 
EV‏ (فصل) 
وإذا وقف على سبيل الله » وسیل الثواب » وسبيل المير» فسبيل الله هو الذزو » والجواد فى سبيلالله» 
فيرف ثلث الوقف إلى من بصرف إلبهم الهم من الزكاة » وهم العّرْاة الذين لا حو لم فى الديوان » 
وإن كانوا أغنياء » وسائر الوقف صرف إلى كل ما فيه أجر » ومثوية » وخر » لأن اللفظ عام" فى ذلك» 
وقال أسعابدا : تجردأ الوقف ثلاثة أجزاء » لغزء صرف إلى الغزاة » وجزء' يصرف إلى أقرب الناس إليه » 
من الفقراء » لأنهم أ كثر الجبات ثواء » فإن" لني صلى الله عليه وسل قال : « صد فتك لى ذى الراب 
صدقة وص » والثالثيصرف إلى من بأخذ ا زكاة » لخاجته » وهم خمسة أصذاف : الفقراء » والس كين » 
والرقاب » والغارمون لمصاحتهم » وان السبيل » لأن هؤلاء أهل' حاجة » منصوص” عليهم فى القرآن » 
فكان من نص ال تعالى عليه فى كقابه أولى من غيره » وإن ساواه فى الحاجة » وهذا مذهب الشافعي” . 
ولذا : أن لفظه عام » فلا يجب التخصيص بالبعض » لكونه أولى » كالفةراء » والساكين فى الزكاة » 
لا يحب مخصيص أقاربه منهم بها » و إن كانوا أولى » وكذلك سائر الألفاظ العامة » وإن أومى فى أبواب 
الب صرف فى كل ما فيه بر" » ور بة » وقال أصحابنا : يعرف فى أربع جهات : أقاربه غير الوارثين » 
والساكين » والجهاد » والحج » قال أبو الحطاب : وعنه فداء الأسرى مكان احج“ ووجة القولين ماتقلام 
فى التى قبلبا ٠‏ 
A‏ م أل 4 
قال ل( فإن لم يمل آخره لاسا كيف » ولإ ببق ممن وقف عليه أحد » رجم إلى ورثة الواقف » 
فى إحدى الروايتين . عن أبى عبد الله رحمه الله » والروابة الأخرى يكون وقفا على أقرب عَصّبة الواقف 4 
ول ذلك ؛ أن الوقف الذى لا اختلاف فى صيدّته ما كان مملوم الابتداء » والاتهاء » غير منقطم » 
مثل أن تحمل على السا كين » أو طائفة لا جوز بحم العادة انقراضّهم »> وإن كان غير معلوم الاتنهاء » 


لف الغنى 


مثل أن يتف على قوم يحوز انقراضهم . بكم المادة > ولم يجعل آخره للمساكين » ولا لجبة غير منقطمة » 
فإنالوقف يصح » وبه قال مالك » وأبو يوسف » والشافعى' فى أحد قوليه » وقالعمد بن المسن: لايصح» 
وهو القول الثانى لاشافى” » لأن الوقف مقتضاه التأبيد » فإذا كان منقطماً صار وق على هول » فلم يصحء 
كا لو وقف على جهول فى الابتداء . 

ولنا : أنه تصرف معلوم المصرف » فصح » كأ لو صرح بمصرفه المتصل » ولأن الاطلاق إذا كان له 
عرف مل عليه » كنقد البلد » وعرف امصرف » وههنا مم أولى الجبات به » فكأنه عينهم . 

إذا ثبت هذا : فإنه بنصرف عند انقراض الموقوف علمهم إلى أقارب الواقف » وبه قال الشافعى” » 
وعن أحد روابة أخرى : أنه ينصرف إلى امسا كين » واختاره القاضى » والشريف أبو جعفر » لأنه مرف 
الصدقات ؛ وحقوق الله تعالى من الكقارات » وتحوهاء فإذا وُجدت صدقة غير” معينة امرف انصرفت 
إلمهم » ا لو نذر صدقة مطلقة » وعن أحمد رواية ثالثة : أنه يمل فى بيت مال اللساميت » لأنه مال“ 
لا مسق له » فأشبه مال مَنْ لاوارث له » وقال أبو يوسف : يرجم إلى الواقف » وإلى ورثته » إلا أن 
يقول : صدقة موقوفة ينفق منها على فلان » وعلى فلان » فإذا اتقرض المسمى كانت للفقراء » والمساكين » 
لأنه جعلها صدقة على مى » فلا :سكون على غيره » ويفارق ما إذا قال : ينف منها على فلان » وفلان » 
فإنه جعل الصدقة مُطلقة . 

ولنا : أنه أزال ملسكه لله تعالى » فل يز أن يرجع إليه » كالو أعتق عبد » والدليل على صرفه 
إلى أقارب الواقف أ نمم أولى الناس بصدقته » بدليل قول النى” صلى الله عليه وسل « صَدَكتَكَ ل یر 
رمك صَدَكة » وَصَدَ فتك كَل رَحك صَدَكَدٌ وصلة » وفال «إنك أن تدع ورتعك أغنياء عبر مر" 


و 


أن تدعو عله يسكفدو ن الدَّاسَ » ولأن فيه إغداءمم وصلة أرحامهم . لأنهم أولى الناس بصدقاته » 
النوافل » والمفروضات » كذلك صدقته المنقولة . 

إذا ثبت هذا : فإنه فى ظاهر كلام الخرتق » وظاهر كلام أحمد يكون للفقراء منهم » والأغنياء » 
لأن الوقف لا منص" الفقراء » ولو وقف على أولاده تناول الفقراء » والأغنياء » كذا ههنا » وفيه وجه 
خر :أنه مختصٌ لفقراء مهم » لام أهل” الصدقات » دورن الأغنياء » ولأنا خصصنام 


للكونهم أولى الناس بالصدقة » وأولى الناس بالصدقة الفقراء » دون الأغنياء » واختافت الرواءة فيمن 


بااوقوف» 


يتحو“ الوقف من أقرباء الواقف . 


فن إحدىالروايقين برجم إلى الورثة منهم » لأسهمالذين صرف الله تعالى إليهم ماله بمد موته » واستغقائه 
عنه » فسكذلاك يُصرف إليهم من صدقته مالم يذ كر له مصسرقا ء ولأن النبى” صلى الله عايه وسل قال « نك 


چ 


أن ترك ورك أغنياء < E‏ تدم اله يَكَفمُونَ التاس» فملى هذا يكون ينهم على حب 
يرائهم » ويسكؤن وقفا عليمم » نص" عليه أحد » وذكره القاذى » لأن الوقف يقتضى التأبيد » وإنما 
0 إلى عؤلاء لأنهم أحق الناس بصدقته » فصرف إليم مع بقائه صدقة » وتحتمل كلام ارق" أن 
يُصرف إليم على سبيل الإرث » وببطل الوقف فيه . فعلى هذا يكون كقول ألى يوسف . 
(والرواية الثانية) : يسكون وققاً على أقرب عَصّبة الواقف » دون بقية الورثة » من حاب ارو ضع 
ودن البعيد من المصّبات » فيقلام الأقرب 3 فالأقرب » على حسب اتقام م لولاء الوالى ل نهم موا 
بالعقل عنه » ويميراث مواليه » لصوا مهذا أيضاً . 
وهذا لايقوى عندى » فإن اتقام هذا دون غيرهم من الناس لا يكون إلا بدليل » من نص » 
أو إجماع » أو قياس » ولا نمل فيه نصا » ولا إجاعا » م قياسه على ميراث ولاء الموالى » لأن 
عأته لا تتحقق ههنا » وأقرب الأقوال فيه صرفه إلى المساكين * لأنهم مصارف مال الله تعالى » وحقوقه » 
فإن كان فى أقارب الواقف مسا كين » كانوا أولى به » لا على سبيل الوجوب » كا أنهم أولى بزكاته » 
وصلاته » مع جواز الرف إلى غيرهم »> ولأتنا إذا صرفناه إلى أقاريه على سبيل التعيين فهى أيضاً جهة 
منقطعة » فلا يتحوّق اتصاله إلا بمرفه إلى مسا كين » وقال الشافعى” : يكون وققا على أقرب الناس إلى 
الواقف » الذ كر » والأثى فيه سواء . 
۹ (فصل) 
فإن لم يكن لاواقف أقارب » أو كان له أقارب » فانقرضوا » صرف إلى الفقراء » والساكين وققا 
عليهم » لأنالقصد به الثواب الجارىعليه » على وجه الدوام » وإما قد منا الأقارب على للسا كين » لكونهم 
أولى » فإذا لم يسكونوا فالساكين أهل لذلاك » فصرف إليهم » إلا على قول من قال : إنه يصرف إلى 
ورثة الو اٹ اا هم » فانه يعرف عند عدمهم إلى بدث امال » لأنه بطل الوقف فيه بانقطاعه “وصار 
ميراث لا وارث له » فسكان بت الال به أولى . 
(E‏ (فص-ل) 
فان قال : وقفت هذاء وسكتءأو قال : صدقد موقوفة » ولم بذ کر سبيله » فلا نص" فيه » وقال ابن 
حامد : يصحت الوقف » قال القاغى : هو قياس قول أحمد » فان قال فى النذر المطلق : ينعقد مو جي لكفارة 
مين » وهذا قول مالك » والشافعى فى أحد قوليه » لأنه إزالة ملاك على وجه القربة ٤‏ فوجب أن يصح 
مطلقه كالأضحية » والوصية » ولو قال : وصيّت بثاث مالى صح » و إذا صح“ صرف إلى مصارف الوقف 
امنقطم » بعد انقراض الموقوف عليه . 


٤‏ المغنى 


23 (فصل) 
وإن وقف على من يجوز الوقن عليسه »م على من لا جوز الوقف عليه » مثل أن يتف على أولاده » 
ثم على البيع > صح الوق ف أيضاً » ويرجع بمد انقراض من جاز الوقفعليه إلى من صرف اليه الوقف المتقطع » 
لأن ذكره ان لا يجوز الوقف عليه وعدمه واحد» ويحتءل أن لا يصح“ الوقف ؛ لأنه جم بين ما موز» 
وما لا يحوزء فأشبه تفريق الصفقة . 
(TEY‏ (فصسل) 
وإن كان الوقف منقطم الابتداء » مثل أن يقفه على من لايحوز الوقف عليه » كنفسه » أو أم ولاه» 
أو عبده » أو كنيسة » أو مجوول » فان لم بذ كر له مآلا جوز الوقف عليه » فالوقف باطل » وكذلك إن 
جمل مآ له ما لايحوز الوقف عليه » لأنه أخل” بأحد شرطى الوقف » فبطل » كا لو وقف مالا وز وقنه » 
وإن جعل له مالا جوز الوقف عليه » مثل أن يقفه على عبده » ثم على الما كين »ففى ته وجهان » بناه 
على تفريق الصفقة » ولاشافعى” فيه قولان كالوجمين . 
فإذا قلغا : يصح" » وهو قول القاضى » وكان من لا يوز الوقف عايه من لا كن اعتبار انقراضه » 
كالميثة» والجهول » والكنائس » صرف فى الال الى من يجوز الوقف عليه » لأننا ا صحّحنا الوقف 
مع ذ كر ما لا جوز الوقف عليه ققد ألغيناه » فإنه يتملتر التصحيح مع اعتباره . 
وإن كان من لا يجوز الوقف عليه يمسكن اعتبار انقراضه » كام ولده » وعبد معن » ففيه وجمان : 
أحدما : أنه ينصرف فى الال إلى من جوز الوقف عليه » كالتى قبلها » ذ كره أبو الطاب . والثالى : 
أنه “يصرف ف الال إلىمصرف الوقف النقطم إلى أن ينقرض من لا وز الوقف عليه » فإذا انقرض 
سرف إلى من جوز » وهذا الوجه الذى ذكره القَامى » وان عقيل ؛ لأن الواقف إنما جدله وقفا على من 
جوز بشرط انقراض هذا » فلا يثبت بدونه » وفارق مالا يمكن اعتبار اتقراضه © فإنه تمذر اعتباره » 
ولأسماب الشافى” وجهان كبذين . 
Er‏ (فسل) 
وإن كان الوقف صحيح الطرفين » منقطم الوسط » مثل أن بقف على ولده» ثم على عب ده »ثم على 
امسا كين خرتج فى صحّة الوقف وجبان» كنقطم الاثنهاء» ثم 'ينظر فما لا جوز الوقف عليه » فإن لم عكن 
اعتبار انقراضه أاذيناه إذا قلنا بالصحة » وإن أمكن اعتيار انقراضه » فل يعقبر » أو يلفى ؟ على وجمين » 
کا تقدم » وإن كان منقطم الطرفين ؛ صحيح الوسط ؛ كرجل وقف على عبيده » ثم على أولاده ‏ ثم على 
المكنيسة » خرتج فى صحته أيضاً وجهان » ومصر فة بعد من جوز إلى معسرف الوقف النقطم . 


Et‏ سا4 

قال ومن وقف فى سيضه الذى ماث فيه » أو قال : هو وقف بعد مولى » ولم مخرج من الثلث 
رقف منه بقدر الثلث » إلا أن بيذ الررثة )4 

وجماتة : أن الوقف فى مرض الوت منزلة الوصتية فى اعتباره من ثاث المال » لأنه تبراع » فأعتبرفى 
مرض الموت من الثاث » كالعتق » والهبة » وإذا خرج من الثاث جاز من غير رضا الورثة » وازم » وما زاد 
على الثاث ازم الوقف منه فى قدر الثلث » ووقف الزائد على إجازة الورثة » لا نعل فى هذا خلا عند 
القائلين بازوم الوقف » وذلك لأن حق الورثة تعلق بالمال » بوجود امرض » فنعالقبرتع بزيادة على الثلث » 
كالعطايا » والعتق » فأمَا إذا قال : هو وقف بعد مونى » فظاهر كلام اعمركق" أنه يصح ء وتيعتسبر من 
الثاث » كسائر الوصاياء وهو ظاه ركلا الإمام أحمد ‏ وقال القاضى : لا يصح هذاء لأنه تعليق للوقف 
على شرط » وتعليق الوقف على شرط غير جائز بدلیل مالو عاقه على شرط فى حيانه » وحم لكلام ارت" 
على أنه قال : قفوا بعد مونى » فيكون وصيّة » بالوقف » لا إيقافاً » وقال أبو الاطاب :قول ارق هذا 
يدل على جواز تعليق الوقف على شرط . 

ولنا على صدّة الوقف العأ بالموت ما احتيج به الإمام أحمد رضى الله عنه . أن“ عر وى » فسكان 
فى وصيئّه .هذا ما أومى نه عبد الله عمر» أميرالؤمنين»إن عَدث بدحَدّث » أن ما صدقة» وذكر بقيسة 
الخير » وقد ذكر ناه فى غير هذا الوضع » ورواه أبو داود بشحو من هذاء وهذا نص" فى مسألتنا » ووقفه 
هذا كان بأ النبى”؛ صلی الله عليه وسل » ولأنه اشتهر فى الصحابة » فم ينسكر » فسكان إجماعاً » ولأن هذا 
تبر ع معلقبالوت » فصح كالهبة» والصدقة للطلقة » أو نقول : صدقة معلقة باللوت » فأشمهت غيرالو قف» 
ويفارق هذا التعليق على شرط فى اهياة» بدليل المبة المطلقة » والصدقة » وغبرها » وذلك لأن هذا وصيية 
والوصيّة أوسم' من القصراف فى الحياةء بدليل جوازها بالجهول » والمدوم » ولامجوول » ولاحمل» وغير 
ذلك » وبهذا يتبين فساد قياس من قاس على هذا الشرط بنية الشروط . 

to‏ (فصلل) 

ولا يحوز تعليق ابتداء الوقف على شرط فى الياة » مثل أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فدارى وقف 
أوفرسى عبيس » أو إذا ولد لى ولد أو إذا قدم لى غائبى » ونمو ذلك » ولا نعل هذا خلاقاً » لاله 
نقل” لاماك ٠‏ فيا لم يون على التغليب > والسراية > فل جز تمليقه على شرط » كاطبة» وسوى 
التأخرو ن من أصحابنا بين تعليقه بالوت » وتعليقه بشرط فى الحواة » ولا يصح لما ذكرنا من الفرق 


بينهما فيا قبل هذا . 
(م 4 - المفی ‏ سادس ) 


فى الْغنى 


CF‏ (فصل) 
وإن.عاق انتهاءه على شرط » نحو قوله : دارى وقف إلى سنة » أو إلى أن يقدم الحاج” لم يصح 
فى أحد الوجهين » لأنه “بنافى مقتضى الوقف » فإن مةتضاه التأبيد » وف الآخر يصح » لان منقطع الاتماء 

فأشبه مالو وقذه على منقطم الانتهاء » فإن حكنا بصحّته هنا كه حك منقطم الانتهاء . 

EV‏ (فسل) 
وإن قال : هذا وقف على ولدى سنة » ثم على المساكين صح » وكذلاك إن قال : هذا وقف على 
ولدى مدا حيانى »م هو بعد مولى لامساكين ص » لأنه وقف متصل الابتداء » والاشهاء » وإن قال : 
وقف على المسا كين » ثم على أولادى صح“ » ويكون وقتنا على الساكين » ويلفى قوله على أولادى » لأن 

المساكين لا انقراض لم . 

€۸ (فصل) 

واختلفت الروابة عن أحجد فى الوقف فى صيضه على بعض ورثقه » فمنه لا جوز ذلاك » فإن فمل قف 
على إجازة سار الورثة . 

قال أحمدفىر وابة إسحاق بن راهم > فيمن أودى لأولاد بنيه بأرض تُوقف عليمم » فقال : إن لم 
برئوه اء فظاهر هذا أنه لا يجوز الوقف عايهم فى امرض » اختاره أ بو حفص المكْبَرى” » وان عقيل» 
وهو مذهب الشاففي” 

والروابة الثالئة : يجوز أن يقف عايهم ثاثه » كالأجانب » فإنه قال فى رواية جماعة منهم اليمولى : 
يجوز لارجل أن بقف فى مرضه على ورثته فقيل له : أليس تذهب أتّه لاوصيّة لوارث ؟ فقال: نعم » 
والوقف غير الوصية » لأنه لا ماع “ ولابورث » ولا بصير م-كآلاورثة » ينتفمون باته » وقال فى رواية 
أحمد بن الحسن » فإنه صرح فى مسألقه بوقف ثلثه على بعض ورثته » دون بءض» فقال : جائزء قال 
الخبرى : وأجاز هذا الأ كثرون » واحتج أحمد رضى الله عنه حديث عر رضى الله عنه أنه قال : هذ 
ما أوصى نه عبد اله عر أمير الؤمنين إن حَدث” د حَدث” أن “ا ١‏ صَرقة ٠‏ والمينة اذى قيداء 
واكم الى عي » ورقيقه الى فيه » والائة وق الذى طني عمد صلی الله عليه و سام ليه i‏ 
ما عاش ؟ ايه ذو ارأى ss‏ باع » ولا بشتری › نف حَيث رى من الشائل » 
والَخرٌوم» وذو ی الق کی » ولا حرج على من وليه * إن أ كَل أو اشْترى رَقِيكا . رواه أبو داود 35 
من هذاء فالححة أنه جل لفصة أن لی وكفه) وأ کل منه) وآشتری رقا قال اليم ولي“ :قلت لأحد: 


. مغ : بفتح الثاء وسكون الم مال بالمدينة لعمر بن الطاب رضى الله عنه جمله وقفاً‎ )١( 


كتاب الوقوف والعطايا ev‏ 


نما آم النىء صلی الله عليه وس إجمر بالإيقاف » ولیس فى الحديث الوارث » قال : فإذا كان الننى” صلی الله 
عليه وسل أسره » وهو ذا قد وقنها على ورئته » وحبس الأصل عامهم جيم » ولأن" الوقف ليس فى معنى 
امال » لأنه لا جوز التمسآف فيه » فهو كمتق الوارث . 

ولنا : أنه مخصيص لبعض الورثة ماله فى مرضه » فنع منه » كالهبات » ولأن” كل" من لا جوز له 
الوصيية بالمين لا تجوز بالمنفءة » كالأجدى فما زاد على الثاث » وأما خبر عمر فإنه لم مص" بعض الورثة 
بوقفه » والنزاع عا هو فى مخصيص بعضهم » وأما جمل الولاية لخنصة فلوس ذلك وتفًاً عليها » فلا يكون 
ذلك وارداً فى محل" النزاع » وكونه انتفاعا بالغلة لا يقتضى جواز التخصيص » بدليل ما لو أوصى لورثته 
منفءة عبد لم بج » ويحتمل أن ”حمل كلام أحد فى رواية الجاعة على أنه وقف على جميع الورثة » ليتكون 
على وفق حديث عمرء وعلى وفق الدليل الذى ذ كرنا . 

امقر (قفصل) 

فإن وقنداره وى تخر ج منالثلث » بين ابنه وبنته نصفين فى مرض موه » فعلى رواية الجاعة يصح 
الوقف » ويازم » لأنه لا كان جوز له مخصيص البنت بوقف الدار كلما فبنصفما أولى » وعلى الرواية التى 
نصرناها إن أجاز الابن ذلك جازء وإن لم زه بطل الوقف فيا زاد على نصيب البنت » وهو السدس » 
ويرجم إلى الان ملكا » فيكو اقيق . وا » والسدس ملكا مطلقاً » والثاث للبات جميمه 
وتقا » وتحتمل أن يبطّل الوقف فى نصف ما وقف على البنت » وهو الربع » ويبق ثلاثة أرباع الدار وآ » 
ونصفها للابن » وربعها للبنت » والربع الذى بطل الوقف فيه بينهما ثلاث » للاين ثلثاه » وللبنت ثلئه » 
وتصحح المسألة من اى عشر » للابن ستة أسهم . وقفا » وسهمان ملسكاً » وللبنت ثلاثة أسهم وقفاً » وسهم 
ملكا . ولو وقنها على ابنه » وزوجته نصفين » وهى تخر ج من الثلث فر الابن صح” الوقف » على الابن 
فى نصفهاء وعلى الرأة فى نما » وللابن إبطال الوقف فى ثلائة أتمانها » فترجع إليه ملكا على الوجه 
الأول » وعلى الوجه الثانى يصح الوقف على الان فى نصفها وهو أربعة أسباع تصيبه » ويرجع إليه باق 
حصته ملكا » ويصح الوقف فى أربعة أسباع الون الى لامرأة » وباقيه يكون هما ملكا » فاضرب سبعةً 
فى مانية » تسكون ست وخمسين » للان بمانية وعشرون وقفاً » وأحد وعشرون ملكا » وللهرأة أربعة 
أسهم وقفًا » وثلائة ملكا » وهكذا ذكر أصحاب الشافعى . 

فأما إن كانت الدار ججیم ملكه» فوقفها كلها فعلى ما اخترناه الجسم فما کا لو كانت مرج من 
الثاث » فإن الوارث فجميع بالال كالأجنى فى الزائد عن الثاث » وأما على ما رراء الجاعة فان الوقف بازم 


٩۸‏ المنى 


فى الثاث من غير اختيار الورثة » و فهاز اد فلبه! إبطال الوقن فيه » وللان إبطال التسوية » فإن اختار 
|بطال النسوية دون إبطال الوقف خرج فيه وجهان : 

أحدها : أنه بيبطل الوقف فى الاسم » ويرجع إليه ملكا » فيصير له النصف وققاً » و الأسع ملكا 
وبكون لابنت السدس » والأسءان وققاء لأن الان | ما ملاك إبطال الوتف فى ماله دون مالغيره . 

والوجه الثانى : أن له إبطال الوئف فى السدس » ويصير له النصف وقاً » والقسع ملكا » ولابنت 
الثاث وققا » ونصف التسع ملكا ء لثلاً تزداد البنث على الابن فى الوقف » ونصعم السألة فى هذا الوجه 
من أمانية عشر » للابن تسعة وققاً » وسهمان ملكا » وللبنت ستة أسهم وقفس] » وسسهم ملسكا » وقال 
أبو الخطاب : له إبطال الوقف فى الر بع كله »> وبصير له النصف وققا » والسدس ملكا » ويسكون للبت 
الربع وققاً ونصف السدس ملكا »كا لو كانت الدار مخرج من الثاث » وتصح من اثنى عشر . 

(ln fo’ 

قال ( وإذا خرب الوقف ولم يرد شي بيع » واشترثى بثمنه ما رد على أهل الوقف » وجمل وقا 
كالأول » وكذلك الفرس البيس إذا لم تصلح لاذزو بيع » واشترئى بثمنه ما يصلح” لاجواد 4 

وجملة ذلك : أن الوقف إذا خرب » وتعطات منافمه »كدار امهدمت » أو أرض خربت » وعادت 
وان وم تمسكن عمارتها » أو مسجد انتقل أهل القرية عنه » وصار فى موظم لاص فيه » أو ضاق بأهله » 
ولم يمكن توسيعه فى موضمه » أو تشعب جميءه فل تمسكن عمارثه » ولا عارة بعضه إلا ببيع بعضه ء جاز 
بهم بعضه » اتعمر به بقيتة » و إن ل يكن الاتتفاع بثىء منه بهم جميه . قال أحمد فى رواية أى داود: 
إذا كان فى السجد خشبتان لها قيمة جاز بيعهما » ورف مهما عليه » وقال فى رواية صا : يحول المسجد 
خوفاً من الاصوص » وإذا كان وضعه قذر؟ » قال القاضى : يعن إذا كان ذلاك يمنع من الصلاة فيه ؛ ولص 
على جواز بیع عَراصته فى روابة عبد الله ؛ وتسكون الشهادة فى ذلك على الإمام . 

قال أبو بكر : وقد رّوى على" بن سعيد : أن الساجد لا تباع » وإ عا تنقل لنهاء قال : وبالقول 
الأول أقول » لإجماعهم على جواز بيع الرس اليتس » يدنى الموقوفة على الفزو » إذا كبرت" » فر تصلح 
لاغزو » وأمسكن الانتفاع بها فى شىء آخر » مثل أن تدور فی الرحَى » أو تحمل عامها تراب » أو تتکون 
الرغبة فى نتاجها > أو حصان تخد لار انى > فإنه يحوز بيعها » ويشترى بثمنها ما يصاح للغزو » نص" 
عليه أحد . 

وقال د بن الحسن : إذا خرب المسجد » أو الوقف عاد إلى ملاك واقفه » لأن الوقف | ما هو تسبيل 
المنفعة » فإذا زالت منفعتهزال حقت الموقوف عليه منه » فزال ملكة عنه » وقال مالك » والشافعى” : لامجوز 


كتاب الوقوف والعطايا ۸A‏ 


بيع ثىء من ذلك » لقول رسول الله صلى الله عليه وسل « لا باع املا » ولا تبقاع ولا وو 
ولا تورث » ولأن مالا جوز بيمه مع بقاء متافمه لايحوز بيعه مع بقاء تمطلها »كالءتق . والمسجد» 
أشبه الأشياء بالمتق . 
وانا : ما رثوى أن عر رضى الله عنه كةب إلى سمد لا بلغه أنه قد تقب بيت الال الذى بالسكوفة» 
انقل المسجد الذى بالتمّارين ؛ واجمل بيت المال فى قبلة المسجد » فإنه ان ال فى المسجد مَل » وكان 
هذا بمشهد من الصحابة » ولم يظهر خلانه » فسكان إجماء) » ولأن فما ذكرناه استبقاء الوقف عدناه عند 
تعر إبقائئه بصورته » فوجبذلات كا لو استولد الجارية الموقوفة » أو قبلها غيره » قال ابن عقيل : الوقف” 
مؤيد » فإذا لم يكن تأييده على وجه يخصّصه استبقاء الخرض » وهو الانتفاع على الدوام فى عين أخرى » 
وإيصال الابدال جرى مجرى الأعيان » وجمودنا على المين مع تعطاما تضييم للفرض » ويقرب هذا من 
المدى إذا عب فى السفرء فانه بذ بح فى الال » وإن كان يختص عوضم » فلا تعذر تحصيل الغرض 
بالسكلية استوفى منه ما أمسكن » ورك مُراعاة الحل الخاص عند تعذ ره » لأن صراعاته مع تعره تفضى إلى 
فوات الانتفاع بالسكلية » وهكذا الوقف المعطل النافم . 
ولنا : على تمد بن الهسن أنه إزالة ملاك على وجه القربة » فلا يعود إلى مالسكه با<تلاله ‏ وذهاب 
منافمه كالعتق . 
اورف (مصل) 
وظاهر كلام اتر أن الوقف إذا بيع فأى” شىء اشر ی بثمنه ما رد“ على أهل الوقف جاز » سواء 
كان من جنسه » أو من غير جنسه » لأن القصود النفمة » لا الجنس » لكن تسكون النفعة مصروفة إلى 
الصابحة التىكانت الأولى تصرف فما » لأنه لا جوز تغيير العمر ف مع إمكان الحافظة عليه » کا لا يجوز 
تخهير الوقت بالبيع م إمكان الانتفاع به 
of‏ ( فص ل( 
وإذا ليقف من الفرس الحبيس لشراء فرس أخرى أعين به فى شراء فرس حيس يكون بعض الفن 
نص عليه أحمد » لأن الةصود استيفاء منفمة الوقف الممكن استيقاؤها » وصيانتها عن الضياع » ولا سبيل 
إلى ذللك إلا هذه الطريق . 
(Tor‏ (فصل) 
وإن لم تتععال مصاحة الوتف بالسكايّة » سكن قأت» وكان غيرهأتقع مامه » وأ كثر رد على أهل 


7 اغى 


الوقفء لم يجز بيعه » لأن الأصل تحر البيع » و إثّما أبيح الغرورة صيانة للقصود الوقف عن الضياع 
مع إمكان تحصيله » ومع الانتفاع وإن قل ما بضيع المقصود » الاهم إلا أنيباغ فى قلةالنة م إلى حدر لا يمد" 
نفع فيكون وجود ذلا ك كالعدم . 

{Tot‏ (فصل) 

قال أجد فى رواية أبو داود: فى مسجد أراد أهله رفمه من الأرض » و ,تحمل تحته سقاية » وحوانيت > 
فامتنع بعضهم من ذلك . فينظر إلى قول أ كثرم » واختاف أصحابنا فى تأويل كلام أجد ء فذهب 
أبن حامد إلى أن هذا فى مسجد أراد أهله إنشاءه ابتداءء واختلفو ا كيف يعمل ؟ وسمتاه مسجداً قبل بنائه 
تموزا » لأن مله إليه » ما بمدكونه مسجد؟ لا يحوز جعله سقاية » ولاحوانيت » وذهب القاضى إلى 
ظاهر اللفظ » وهو أندكان مسجدا ء فأراد أهله رفعه » وجعل ما تحته سقاية لاجتهم إلى ذلك » والأول 
اص وأولى » وإن خالف الظاهر ء فإن" السجد لا يجوز نقله؛ وإبداله » وبيم ساحته» وجعلها سقاية 
وحوانيت » إلا عند تعذار الانتناع به » والحاجة إلى سقاية : وحوانيت » لا تمطل نفع المسجد » فلا يجوز 
صرفه فى ذلك » ولو جاز جمل أسفل المسجد سقاية وحوانيت لمذه الحاجة » لجاز تريب المسجد وجءله 
سقاية” وحوانيت » وبمل بدله مسجداً فى موضع آخر » وقال أحمد فى رواية بكر بن ممسد عن أبيه» 
فى مسجد ليس محتصين من الكلاب » وله مَنارة » فرخّص فى نقضها » وبناء حائط المسجد بها » للمصاحة . 

{foo‏ (فصسل) 

ولا جوز أن يغرس ف المسجد شجرة” » نص" عليه أحمد » وقال : إنكانت عرست النخلةٌ بعد أن صار 
مسجد فهذه عُرست بفير حق” » فلا أحبة الأأكل” منها > ولو قاميا الإمام لجاز » وذلك لأن السجد 
ل ”بيت هذا » وإنعا ببى لذكر الله » والصلاة » وقراءة القرآن » ولأن الشجرة تؤذى السجد » وتنم 
الصلين من الصلاة فى موضعها » ويسقط ورقها فى السجد؛ وثمرها » وتسقط علما المصافير » والطير » 
فتبول فى السجد » وربما اجتمع الصبيان ف المسجد من أجلها » ورموها بالحجارة ليسةط مرها » فاا 
إن كانت التخلة فىأرض » للها صاحبها مسجدا » والنخلة فمها » فلا بأس » قال أحمد في موضم : لا بأس 
يدنى أن يديعها من الجيران » وقال فى رواية ألى طالب فى النبقة: لاتباع » وبمل للمسلمين » وأأهل الدرب» 
بأكلونها » وذلك والله أعر لان“ صماحبي الأرض لما جعاها مسجد » والنخلةً فم-ا » فقد وقف الأرض 
والنخلة معها » ولم يعن مسر فما ؛ فصارت كالوقف المطآ الذى ل بعین له مصرف » وقد ذكرنا فيه فى 
إحدى الروايات أنه لاسا كين ء فأمًا إن قال صاحها : هذه وقف على الى_جد» فينبنى أن يباع مرها» 
ويصرفاليه » كا لو وقفها على امسجد » وهى فىغيره قال أبو الخطاب : عندى أن الممجد إذا احتاج إلى 


كتاب الوقوف والعطايا ۳١‏ 


إل من مرة الشجرة بيعت' » ورف ثمنها فى عمارته » قال : وقول أحمد يأ كلها الجيران” حول على 
ا يعمرونه . 

ro‏ اتا 

ومافضل من حُصر السجد » وزيقه » ولم تحتج إليه جاز أن يجمل فى مسجد آخر أو يتصدق من ذلك 
على فقراء جيرانه » وغيرهم » وكذلك إن فضل من قَصَبه » أو شىء من نقضهء قال أحمد فى مسجد ی“ 
ا نقضه » فقال: یمان به فى مسجد آخر » أو کا قال : وقال الروزى” : 

01 د لا : يتصق بهء‎ e RG 


وسار ےس سے کے 


وروی الال بإسناده » عن علقمة » عن أمّه : أن سيبة بن مان ايى“ » جاء إلى عا شة رضي 
الله lee‏ » فقال : ياأم اللو منين » إن ثياب السكعبة تسكثر عليها » فتتزعبا » فتحفر ها آباراء فتدقتها فيا ء 
حتی لابشا الماش » والجئب » قالت عائشسة : بكس ماصدمث » ول 37 إن ثياب السكمية إذا 
زعتل يضرت ها من لبسها من حائض » أوجئب » ولکن لوبعتهاء وجعات ثمنها فيسبيل الله » والمساكين؟ 
فكان ا تعلق بها إلى المين ¢ فتباع قوشم ثمنها حيث أمرته عائشة » و هذه قصة مشا ينئشر »2 و ١‏ 
کر » فيسكون إجماعا » ولأنه مال الله تعالى » لم ببق له صر ف » فصر ف إلى السا كين » كالوقف المنقطع. 
خارف (فصل) 
إذا جنى الوقف جناية" توجب القصاص » وجب سواء كانت الجناية على اللوقوف عليه » أو علىغيره » 
فإن قتل بطل الوقف فيه » و إن قطم کان باقيه وتف » کا لو تلف بفملالله تعالى » وإنكانت الجنابة” موجبة 
للمال ‏ لم كن تعاقها برقيته » لأنه لايمسكن بيمما » ويجب أرشها على الموقوف عليه » لأنه ملكه تعلق 
أرشه برقبته » فكان على مالسكه » كأم الواد » ولا يلزمه أ كثر منقيمته » كأم” الولد » وإن قلنا : الوقف 
لاعلك » فالأرش فى كسبه » لأنه تعفر لملقه برقبته » ونما لاتباع » وبالموقوف عليه » لأنه لاإعلكه » 
فکان فى كدبه » کار يكون فى ماله » ويحتمل أن يكون فى بيت امال » كأرش جنابة الحر المعسر » وهذا 
حال ضیف جد » فإن الجباية إبما تكون فى بيت امال فىصورة يما العافلة ؛ عند عد مها » وجنايةالعبد 
)0 بوارى : جمع بارية يتشديد الياء وعى الحصير الندوج والراد حصر المسجد ٠‏ 
(0) خلقان: جع خلق بفتح الخاء واللام وهو الثوب البالىأوالةماش البالى . والمراد كسوة ال-كعيةالتى 


بليت ونزعت عنها لكسوتها شاب جديدة . 


۳۲ اغى 


لاتحملها العاقلة» و إن کان الوقف على المسا كين فینغی أن يكون الأرش فى كدبه ؛ لأنه ليس له مستحق معين 
يكن يجاب الأر شعليةءو لايمكن تملقه إرقيته » لتعذ”ر بيعبها » فتعينفى كسيه » وبحتمل أن يجب بوت امال . 
to‏ (قص() 

وإن جى على الوقف جنابة موجبة امال . وجب » لأن ماليكهه ل تبعل » ولو بطات ماليلته لم بيبطل 
أرش الجناية عليه » فإن لحر يحب أرش النابة عليه » فإن قعل وجبت قيمته » وليس للموقوف عليه الةو 
عنها » لأنه لاص ما » ويشترى مها مل الجنى عليه » يكون وة » وقال بعض الشافمية : مخقص” 
الموقوف عليه بالقيمة » إن قلنا : إنه لك الموقوف » لأنه بدل” ملكه . 

وانا : أنه ملك لامخقص” به » ف بخص ببدله » كالمبد للشترك » والرهون » وبيان عدم الاختصاص 
ظاهر » فإنه يتعلق به حق البطن الثانى “فم جز إبطاله » ولا نمل قدر ماستحق هذا مندء قتمقو عنه » فلم 
يصح العفو عن شىء منه » کا لو أتاف رجل رها أخذنا من قي غات رهتاً » ول يصحعفو واحد 
منهما عنه » وإن كانت الجناية عمداً مخضا » من مسكافء له » فالظاهر أنه لاحب القصساص » لأنه محل" 
لامختصن به الوقوف عليه » فل جز أن ينص من قائله » كالعبد المشترك » وقال بعض أحابالشافعى : يكون 
ذلات إلى الإمام » فإن قطمت بد العبد ‏ أوطر ف من أطرافه ‏ فالقصاص له » وله أستيفاؤه » لأأنه لابشا رکه 
فيه غيره » و إن كان القطم لايوجب القصاص » أو يوجبه فعقى عنه » وجب نصف قيمته» فإن أمكن أن يشّترى 
بها عبد کامل » وإلا اشتری بها شق من عبد . 

0۹ (فمل) 

وتحوز تزويج الأمة الموقوفة » لأنه ع٩‏ عق على نفعمم| » أشبه الإجارة » ولأن الوتوف عايه لاعلاف 
استيفاء هذه المنفعة » فلا يتضرتر بتمليك غيره إياها » ووليها الموقوف عليه لاما ملسكه » والمهر لهء لأنه 
يدل نفعها . أشبه الأجر فى الإجارة » ويحتمل أن لا جوز تزويحها » لأنه عقد على نفمها فى العمر . فيفضى 
إلى تفويت نفعها فى حق” البطن الثانى . ولأن النسكاح بتعا به حقوق : من وجوب تمسكين الزوج من 
استمتاعها » ومبينها عنده » فتفوت خدمنها فى الليل على البطن الثالى . إلا أن تطلب التزويج » فيتمين 
زوا . لأنه حو ها » طلبته » فتقميّنالإجابة إليه . وما فات من اق به فات تبه لإيفائها حقها » فوجب 
ذلك » كا يحب تزوبج الأمة غير الموقوفة إذا طابت ذلك * 

وإذا زو جما » فولدت من الزوج ؛ فولدها وتف ممما » لأن ولد كل“ ذات رحم تنبت لا جرمة » 
E‏ کہا کم الولد ء والمكاتية » وإن أ کرھما آجاې > فو طا » أو أطاعتة » فعايه الخد" » إذا 


انتفت الشمهة » وعليه ار لأهل الوتف » لأنه وطىء جارية غيره أشيه الأمة اأطافة » وولدها يكون 


كتاب الوقوف والعطايا وم 


وقفا معها » وإن وطئها بشمهة يعتقدها حر" » فالولد حر” . ولو كان الواطىء عبداً . ونحب قيمته » لآنه 
كان من سبيله أن کون ماوكا » فنمه اعتقادٌ الحر”ية من الرقة » فوجبت قيمته » يشترى بها عبد يكون 
رقي » والعتبر قيمته يوم تضعه f‏ » أنه لا يمسكن تقوعه قبل ذلك , 
CT‏ (فسل) 
وليس للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة » لأنا لا تأمن حَبَلها » فتتقص أو تف » أو تخرج من 
الوقف بكونها أمولد 4 ولأن ملسكه ناقص ¢ فإن وطىء قلا حل عليه لاشمبة 3 ولاممر عليه لأنه و وجب 
اوجب له » ولا يجب للانسان شىء على نفسه» والولد حر » لأنه من' رط شبهة » وعليه قيمة الولد» 
یشتری بها عبد مکانه » وتصير أم ولدء لأنه أحبلها محر" فى ملكه . فإذا مات عنقت » ووجبت قيمتها 
ف تركته ¢ لأنه أتلنها على من يعدم من البطون ؛ فيشكرى م جارية 3 کون وق ماما ٠.‏ وإن قلنا : 
إن الموقوف عليه لا بملسكها لم تعر أم” ولد له ء لأنها عير ماوكة له . 
in‏ (فمسسل) 
وإن أعتق المد الوقوف لم ينفذ عتقه » لأنه يتعآق به حق” غيره » ولأن الوقف لازم » فلا كن 
إبطاله » وإن كان نصف العبد وققاً » ونصفه طلقا » فأعتق صاحب الطاق لم يشر عتقه إلى الوقف » 
لأنه إذا لم يتت بالباشرة فبالسراية أولى . 
EY‏ ف مسال چ 
قال ل وإذا حصل فى يد بعض أهل الوقف لخمسة أوسق ففيه الزكاة » وإذا صار الوقف السا كين 
فلازكاة فيه 4 
وجملة ذلك : أن الوقف إذا كان شجرا فأعر » أو أرضا فزرعت . وكان الوقف على قوم بأعيانهم » 
لخصل لبعضهم من المرة » أو الحب نصابب"» ففيه الزكاة . وبهذا قال مالك » والشافعى” . وروى عن 
طاوس » ومكحول : لا زكاة فيه » لأن الأرض ليست ماوكة هم . فل جب عايهم زكاة فى الخارج 
منها كالمسا كين . 
ولنا : أنه استغل” من أرضه » أو شجره نصابا » 'فازمته زكاته » كغير الوقف » مُحدَقَه أن الوقف 
الأصل ¢ والعرة 5 3 واللاك فيها تام ¢ له التصرف فيها ديع التصر" فات وثورك عنه» فتجحب فيها 
الزكاة » كالخاصلة من أرض مستأجرة له » وقوم : إن الأرض غير ملوكة له ممنوع . وإن سانا ذلك 
فيو مالك انامتها . ويكنى ذلك فى وجوب الزكاة » ان الأرض الستأجرة » أما المساكين فلا زكاة 


عام فما مل ف أيديهم م سواء حمل فی بد م ناب“ هن الميوب » والعار 0 أو حصل ٠.‏ 
( مه س الغنی ‏ سادس ) 


۳٤‏ المغنى 


ولا زكاة عليهم قبل تفريقها . وإن بلغت نصباً » لأن الوقف على الما كين لا يقمينلواحد منهم . بدليل 
أن كل” واحد منهم يجوز حرمانه » والدفم إلى غيره » وإ ما ثبت اللاك فيه بالدفم والقبض لا أعطيّه من 
غه ملكا مستا ضر تحب عليه فيه زكاة » كالذى يدفم إليه من الزكاة » وكا لو وهبه أو اشتراه . 
وفارق الوقف على قوم بأعيانهم . فإنه يمين لكل واحد منهم » حتى فى نفع الأرض وغللتها . ولهذا يب 
إعطاؤه » ولا جوز حرمانه . 
i‏ (فصل) 
ويصح الوقف على القبيلة المظيمة » كةريش » وبى هاشم » وبنى غيم »وبنى وائل » وموم »ووز 
الوقف على المسامين كلهم » وعلى أهدل اقلم » ومدينة » كالشام » ودمشق » وتحوم » و جوز لارجل أن 
يقف على عشيرته » وأهل مدينته . وقال الشافعى فى أحد قوليه . لا يصح" الوقف على درن لا يمسكن 
اسقيعابهم » وحص رم > فى غير المساكين » وأشباههم . لأن هذا تصرف فى حقء الأدئ ٠‏ فل يصح مع 
الجهالة » كا لو قال : وقفت على قوم . 
ولنا : أن من صم الوقف عليه إذا كان عدده تخصيا" صح . وإن لم يسكن عسي » كالفقراء » 
والسا كين» وما ذ كره مطل بالوقف على الفقراء» واللساكين.ومتى كان الوقن على مزلا يمكن حصر م فلا 
زكاة على واحد منهم » فما يصح" له » لما ذ كرناه فى امسا كينءولا فىجملة الوقف» لما ذ كرناه من قبل. 
6 اة 
قال ل( وما لا ينتفع به إلا بالإنلاف مثل الذهب والورق والأ كول والمشروب فوقفه غير جالز) 
وجملته : أن ما لا يكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدنانير » والدرام» وامطموم » والشروب » 
والشمع » وأشباهه لا يصح" وقفه فى قول عامّة الفقهاء » وأهل اله-ل » إلا شيا كى عن مالك » 
والأوزاعى” فى وقف الطمام : أنه يجوز » ولم محسكه أصحاب مالك » وليس بصحيح . لأرك الوتف 
تحبيس الأصل » وتسبيل المرة » وما لا ينتفم به إلا بالإتلاف لا يصح" فيه ذلك » وقيل فى الدرام » 
1 
والدنانير يصح" وقنها على قول من أجاز إجارتها » ولا يصح" . لأن تلاك المنفعة ليست المقصود الذى 
خُاقَت له الأمان » ولهذا لا تضمن فى التَطب فر ين الوقف له » كوقف الشجر على نشر الثياب » 
والقم على دوس الملين » والشمع ليجل به . 
1 (فصل) 
والمراد بااذهب والفضة همها الدرام » والدنائير » وما ليس على . لأ ذلك هو الذى ف 


. الصحيح أن يقال محصى : بهم اليم وسكون الحاء وقح الصاد لأن الفمل أحصى‎ )١( 


كتاب الوقوف والعطايا re‏ 


بالانتفاع بهء أما الملى : فيصح” وقفه للدس » والعارية » لا روى نافع قال : ابقاعت فة حلي 
اشر ین“ آهاء بست على ناء آل الطاب ء فَكَابَت لآ ترج ر كاه . رواه الخلال بإستاده » 
ولأنه عين يكن الانتفاع بها مع بقائها داما » 3 وقفها » كالعقار » ولأنه يصح بيس أصاما » وتسبيل 
إل ره 3 فصح دقفم! 0 كالمقار 3 وبهذاقال اا ڈھی . وقد روى عن أجد 3 أنه لايصح وقنها 0 اتك 
الحمديث عن ا ف وققو 4 وذكره ابن أى موسی ¢ إلا أن القاذى” تأوله على أب لایصح الحديث 
فيه » ووجه هذه الرواية أن التحل أيس هو المقصود الأصلى من الأممان 2 ف يصح وقنها عليه » كا لو 
ون الدنانير » والدر اهم » والأول هو المذهب » لما ذ كرناه » والتحلى من المقاصد المهمّة » والمادة جارية 
به وقد اعتبره الشرع ف إسقاط الزكاة عن معخده 4 وجوز إجارته لذلاك 4 ويفارق الدراهم والدنانير ¢ 
فإن العادة لم جر بالتحلى به » ولا اعتبره الشرع فى إسقاط زكاته » ولا صما نفعه فى النصب 
مخلاف مسألتنا . 
ny‏ (فصلل) 

ولايصح وقف الشمع » لأنه يتاف بالانتفاع به» فبو كالأ كول » والشروب » ولا م اليه 
الفساد من الشمومات » والرياحين » وأشباههاء لأا تاف على ترب من الزمان » فأشبهت الطموم . 
ولا وقف مالا جوز بيعه» م الولد والرهون » والسكاب » واللنزرر » وسائر سباع لاثم الى لاتصاح 
للصيد » وجوارح الطير التى لايُصاد بها » لأنه نقل للك فبا فىالحياة . فأشبه البيع . ولأن" الوقف تحيبس 
الأصل » وتسبيل للتفعة » وما لا منفعة فيه لا حل فيه تسبيل النفمة » والسكلب أبيح الانتفاع به » على 
خلاف الأصل لاضرورة » فل بز التوسّع فيهاء واأرهون فى وقفه إبطال حق" المرمين منه » فل يجز إبطاله » 
ولا يصح الوقف فيا ليس ممن » كعبد فى الذمة » ودار وسلاح . لأن الوقف إبطال” لممتى الاك فيه » قر 
يصح فى عبد مُطلق »کالمتق 5 


il‏ (سصسل) 
قال أحد فيمن وى بفرس» وسَرئج» ول جام مُمَضّض بو قف فى سبيل الله فهو على ماو قف ووی 

8 مس2 53 8 4 5 f,‏ 
دإن بم" الفضّة من السرج » والاجام » وجٌمل فى وقف مثله» فهو أحبة إل » لأن النضة لا ينتفع بها » 
واعله يشترى بتلا الفضة سرجا » وجاما» فيكون نق لامسلمين » فقيل له : تباع الفضة » وجمل فى 
نفقته ؟ قال : لا . فأباح أن يشترى بفضة السرج » والاجام سرج » ولجاما » لأنه صرف لما فى جنس 
ما كانت عليه » حين لم ينتفع بها فيه . فأشبه الفرس الحبيس » إذا عطب فل ينتفع به فى الجهاد جاز بيه » 
وصرف ننه فى مثله “و جز جز إيقافها على الفرس » لأأنه صرف لا إلى غير جبتها - 


ىع الغنى 


EM‏ اة 
قال ل( ويصح” الوقف فما عدا ذلك 4 
وجملة ذلا : أن الذى جوز وقفه ما جاز بيه » وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه » وكان أصلا يبق بقاءٌ 
متصلاً كالعقار » والميوانات » والسلاح ؛ والأثاث ء وأشباه ذلك » قال أحمد فى روابة الأثرم : نما الوقف 
فى الدور » والأرضين » على ماقف أصحاب رسول الله صلى لله عليه وسل» وقال فيمن وقف خمس تخلاتٍ 
على مسجد : لا بأس به » وهذا قول الشافعى” » وقال أبو يوسف : لا جوز وقف الميوان » ولا الرقيق » 
ولا السكراء 6 > ولا العروض » والسّلاح » والفلمان » والبقر» والآلة فى الأرض الوقوفة تبت لما » 
لأن الميوان لا بقاتل عليه > فلم جز وقفه » كا لو كان الوقف إلى مدّة . وعن مالك فى الكراع 
والسلاح روايتان . 
ولا : أن ان“ صل الله عليه وسل قال : « اما حال ققد احتيس أَدرَاعَه وَأَعْمَادَهُ ف سَبيل اللر» 
متفق عليه » وفى روانة « 000 » أخرجه البخارى" » قال المطابى- : الأعتاد ها يمه الرجل من 
لمركوب ؛ والسلاح » وآلة الجهاد » ورُوى أن أم ممقل جاءت إلى النى” صلى الله عليه وسل » فقالت : 
يارسول الله إن" أب قل جل نَاضِحَه فى سبیل الله» تی أرِيد الچ ارکب ؟ فقال رسول” 
اشر صلی الله عكيد وسل : « اذ كيد ٠»‏ فإنة الج وَالْعمرَة من' سَبيل الله » ولأنه محل فيه نحييس 
الأصل » وتسبيل النفعة » فصح وقفه » كالعقار » والفرس الحييس » ولأنه يصح“ وقفه مع غيره » قصح” 
وقفه وحده » كالعقار . 
4 (نضصل) 
قال أحمد رحمه الله فى رجل له دار فى الل بض » أو قطيعة » فأراد الترّه منها » قال : يقفبا » قال : 
القطائع ترجم إلى الأصل إذا جملها انا كين فاع هذا إباحة وقف السواد » وهو فى الأصل وقف » 
ومعناه أن" وقفها “يطابق الأصل ء لا آنا تصير بهذا القول وق . 
ف ما4 
قال # ويصح وقف الشاع 6 


)0 الكراع : بهم الكاف اسم ممع الخلل » والعروض جع عرض بفتح العين ‏ وهو مال التجارة من 
الاب ونجوها. 


كتاب الوقوف والعطايا يم 


ومهذا قال مالاك » والشافعى” » وأبو بوسف » وقال محمد بن امسن : لا وصح » وبناه على أصله: فى 
أن القبض شرط » وأن القبض لا بصح فى الشاع . 

ولا : أن فى حديث عر أنه أصاب ما م من يبر » واستأذن الذى> صلى الله عليه وسل فيها» 
فأمره بوقفها » وهذا صفة الشاع » ولأنه عقد يحوز على بعض الجملة مُمَرَزا » فجاز عليه مشاعا » كالبيم » 
أو عَر'صّة جوز بيءها» فجاز وقفها » كالفرزة » ولأن الوقف بيس الأصل » وتسبيل النفمة » وهذا يحصل 


ف الماع » كحصو له فى الفرز » ولا نل اعبار ابض » وإن سانا فإذا صح فى البيع صح فى الوقف . 


1 (فصلل) 
وإن وتف داره على جهتين مختلفتين » ممل أن يقنها على أولاده » وعلى السا كين نصفين » أو أثلام), 

أ وكيا كان جاز » وسواء جمل مآل الموقوف على أولاده » وعلى امسا كين ؛ أو على جهة أخرى سوام 5 
لأنه إذا جاز وقف الجزء مفرداً » جاز وقف الجمزئين » وإن أطلق الوقف » فقال : وقفت دارى هذه على 
أولادى وعلى الما كين » فهى بينهما نصفين » لأن إطلاق الإضافة إلمهما تقتضى النسوية بين 
الجهتين » ولا تتحقق التدوية إلا بالتصنيف » وإن قال : وقفنها على زبد» وعرو» والسا كين » 
فبى بيهم أثلاثا . 

YY‏ ( فص ل( 


فإن أريد عييز الوقف عن الطلق بااقسمة » فذلك مبنى على القسمة » هل هى بيع » أو إفراز حق ؟ 


والصحيح أنها إفراز حق » فينظر » فإن لم يكن فما رد" جازت القسمة » وإن كان فيها رد من جانب 
أصحاب الوقف جازت أبضا » لأنه شراء لشىه من لمطلق » وإن كان من صاحب الطلق لم جز » لأن شراء 
بعض الوةف » وبيعه غير جائز » وإنكان الشاع وقفا على جيتين » فأراد أهله قسمته انبنى على ما ذكرنا » 
ولم جز فما إذا كان فما رد محال » ومتى جازت القسمةفى الوقن » وطلمها أحد الشربكين » أو ولل“ الوقف 
أجبر الآخر » لأن كل قسمة جازت من غير رد » ولا ضرر فهى واجبة . 
VY‏ 99 مسألة € 
قال وإذا لم يكن الوقف عل معروف » أو بر فهو باطل £ . 


وجملة ذلك : أن الوقف لا يصح إلا على من يعرف »كولده » وأقاريه» ورجل ممين » أو على بر » 


. كان فى هذا السطر اضطراب إِذا تقدمت بعض الكلات على بعض فأعدنا كل كلمة إلى موضعها‎ )١( 


م اغى 


كبناء المساجد » والقناطر » وكتب الفقه » والمل » والقرآن » وللقابر » والسقايات » وسبيل الله ولا يصح 
على غير معّين » كرجل وامرأة » لأن الوقف عليك لامين » أو للمنفمة » فلا يصح على غير معين » كالبيع» 
والإجارة » ولا على معصية » كبيت النار » والبيتع » والكنائس » وكتب التوراة » والإتجيل » لأن ذلك 
معصية » فإن" هذه للواضم “بنيت لكر » وهذه الكتب مبدالة منسوخة » ولذللك غيب الف صلى الله 
عليه وسل ٠‏ حين رأى مع عر صحيفة فما شىء من التوراة » وقال « أفى شك أنت كا أبن لطاب 3 
آتر ا بيصا قي کو کن م اس يا ما وَس إلا اتباعی » ولولا أن ذلاك معصية ماغضب 
منه » والوقف على قناديل البيعة » وفرشها » ومن مها ويعمرها كالوقف علمهاء لأنه يراد لتعظيمها » 
وسواء كان الواقف مسلا » أو ذمها » قال أحمد فى نصارى وقفوا على البيمة رضياءا كثيرة » وماتوا» 
وم أبناء تصارى » فأسلمو اء والضّياع بيد النصارى : فلهم أخذها » و ادلي عو 4 حتى يستخرجوها 
من أيديهم » وهذا مذهب الشاقعى" » ولا نبلم فيه خلا » وذلك لأن مالا يصح من السام الوقف عليه 
لا بصح من الذى » كالوقف على غير معن » فإن قيل : فقد قلم : إن أهل الكتاب إذا عقدوا عقودا 
فاسدة” وتقابضواء ثم أساءوا » وترافموا إلينا» ل ننقض ما فعلوه » فسكيف أجزتم الرجوع فيا وقنوه على 
كنائسهم ؟ قلنا : الوقف ليس بعقد معاوضة » وإعا هو إزالة لهاك فى اأوقوف على وجه الفربة » فإذا لم 
يقع ضحيحا لم ل اللاك » فيبقى بحاله » كالءتق . 

وقد رُوى عن أحمد رحمه الله فى نص رای“ أشهد فىوصيقه أن غلامه . فلاا يخدم البيمة مَس سنين » 
ثم هو حر ثم مات مولاه » وخدم سدق » ثم اسل ما عليه ؟ قال : هو حر » وبرجع على الذلام بأجرة 
خدمة مبان أربع سنين » وروی عنه قال : هو حر" ساعة مات مولاه > لأن هذه معصية » وهذه الروابة 
أصح » وأوفق» لأصوله » ومحتمل أن قوله يرجع عليه بخدمته أربع سفين لم يكن لصحّة الوصيّة» بل لأنه 
]غا أعتقه بءوض يمتقدان سحتّه » وإدا تعذّر العوض بإسلامه كان عليه مايقو م مقامه »کا لو تزوج اذ“ 
ذمتية على ذلك » ثم أسل » فإنه يحب عليه الهر »كذا ههنا » جب عليه العوض » والأول أولى . 

(Y€‏ (فصسل) 

ولا يصح الوقف على من لا علاك » كالعبد القن » وأم" الواد » والد ر » واليّت » والجل » ولللك » 
والجن” » والشياطين » قال أحمد فيمن وقف على مماليكه : لا يصح الوقف حتى يعتقهم » وذلاك لأن 
الوقف تمليك» فلايصح” على من لالت » فإن قيل : قد جوتزمالوقف عل امساجد » والستايات » وأشباهها » 
وهى لا علاك » قلنا : الوقف هناك على المسامين » إلا أنه عن فى نفمخاص هم . فإن قيل : فينبغى أن يصح 


الوقف على الكنائس » ويكون الوقف على أهل الذمّة قلنا: الجهة التى عين" صرف الوقف فما ليست نفعاء 


كتاب الوقوف والمطايا به 


بل هى معصية محر"مة » رزادون بها عقاباً وإئما » مخلاف الساجد» ولا يصح الوقن على المبد » وإن قلنا : 
نه علاك بالمليك » لأن الوقف يقتضى نحبيس الأصل » والمبدث لا لاك ماسكا لازم). ولا يصح الوقف على 
لكاتب » وإن كان علاك » لأن ملسكه غير مستقر” » ولا على مرتدة » ولا حر » لأن أمواهم مُباحة 
فى الأصل » ومجوز أخذها مهم بالقور » والغلبة » فا يتجداد لهم أولى » والوقف لا يجوز أن يكون فبا 
الأخذ » لأنه تحبيس الأصل . 1 

لاع (فصلل) 

ويصح الوقف على أهل الذمة» لأنهم ملكو ن ملكا حترما » ويحوز أن يتصلاق علمهم» از الوقف 

عليهم » كااسلمين . ويجوز أن يقف الل عليه » لما رُوى أن صفية بت حي زوج الن ی صلی الله عليه 
وس 520 کل أخرها يود » ولأنة من جاز أن يقف الذمى” عليه جاز أن يقف عليه السل » كالسل » 
ولو وقف على من يازل كنانسهم » وبيتهم من الارّة » والجتازين صح أيضا » لأن الوقف علمهم » 
لاعلى الوضع . 

RA‏ (فصل) 


وينظر فى الوقف من شرطه الواقف » لأن عر رذى الله عنه جَمَل وقفه إلى حَفصّة ثليه م) عاش » 
ثم إلى دوي الرأى من أهاها » ولأن مرف الوقف يدبع فيه شرط الواقف » فسكذلات الناظر فيه » فإن 
جمل النظر لنفسه جاز » وإن جعله إى غيره فهو له » فإن ل لأحدر ¢ أو جعله لإنسان مات نظر فيه 
الموقوف عليه ؛ لأنه ماكه » ونفعه له » فسكان نظره إليه > کاک الطاو“ ؛وحتمل أن ينظر فيه الحم 0 
اختاره ابن أنى «وسى » ومحتمل أن يكون الوجوان مبنيئن على أن اللات هل بنتقل فيه إلىالوقوف عليه » 
أو إلى الله تعالى ؟ فإن قانا : هو للموقوف عليه » فالنظر فيه إليه » لأنه ملك عيْنه ونفعه » وإن قلنا : 
هو لله » فالحا 3 ينوب فيه » ويصرفه إلى متصارفه » لأنه مال الله » فسكان النظر فيه إلى حا ع السامين » 
كالوقف على المساكين » وأما الوقف على المساكين » والمساجد » ونحوها» أو على من لا يمسكن حص رم » 
واسقيمابهم » فالنظر فيه إلى الما 1 » لأنه ليس له مالاك متمين ينظر فيه » وله أن يستنيب فيه » لأن الماک 
لا يمكنه تولى النظر بنفسه » ومتى كان النظر للموقوف عليه إِذا يمل الواقف ذلك له » أو لسكونه حو“ 
بذلاك عندعدم ناظر سواه » وکان واحداً مکافارشیدا » فهو أحق بذلك » رجلا كان أو اصرأة > عدلة 
كان » أو فاسقاً » لأنه ينظر لنفسه » فسكان له ذلات فى هذه الأحوال ؛ كالمطلق » و تمل أن بر إلى 


الفاسق أمين” حفط لأصل الوق عن البيع » أو التضبيع » وإن كان الوقف لجاعة رشيدرين » فالنظر 


4 لأخنى 


للجميع » اكل إنسانفى نصيبه » وإن كان الوقوف عليه غير رشيد » إِمّا لصغر » أو سف » أو جنون » 
قام وليه فى النظر مقامه » كا يقوم مقامه فى ماله الطاق » وإن كان النظر لغير الموقوف عليه » أو لبعض 
الوقوف عايه بتولية الواقف » أو الا 1 عم جز أن يكون إلا أمينا » فإن لم يكن أميناً » وكانت توليقه 
من الا لم نصح » وأزيات بده » وإن ولاه الواقف » وهو فاسق » أو ولاه وهو علال”؛ وصار فاسقاً 
ف إليه أمين » احا به الوقف » وم دل يده » ولأنه أمسكن جع بين ااقين »و »تمل أن لا تصح” 
توليته » وأنه ينعزل إذا فسق فى أثناء ولايته » لأنها ولاية على حق“ غيره » فنافاها الفسق » كا لو ولاه 
الا 3 »وكا لو يكن حفظ الوقف منه مع بقاء ولايته على حق غيره »فإنه متى لم يمسكن حفظه منه 
أز بات ولايته » فان صراعاة حفظ الوقف آم مَّن إبقاء ولاية الفأسق عليه . 
CY‏ ( فص ل( 


نفقة الوقف من حيث شط الو اقف » لأنه لما اتيم شرطه فى سبيله وجب اتباع شرطه فى نفقته » فان 
و ن حوب دمر ط او مم ر يله وجب اداع در ا 


لم كن ن غاته » لأن الوقف اقتضى تحبيس أصله » وتسبيل نمه » ولا يحصّل ذلك إلا بالاتفاق عليه» 
فسكان ذلك من ضرورته » وإن تمطات منافع اليوان الوقوف فنفقته على الموقوف عليه » لأنه ملكه » 
ومحتمل وجوبها ف بدت امال ¢ ويجوز بيعة على ما ساف بيائه ۰ 


كتاب أهبة والمطية لك 


کا 


#» لؤسألة‎ YA 
4 قال ل( ولا تصح المبة والصدقة فما يكال » أو يوزن إلا بقبضه‎ 
وجملة ذلك : أن المبة » والصدقة » والهدية» والعطيّة ممانيها متقاربة » وكأها تمليك فى الياة بغير‎ 
عوض . واسم المطية شامل مجميعها » وكذلك الهبة » والصدقة» و لمدية متنابران » فان النبى" صلى الله‎ 
: الذى م به على رة‎ e » عليه و سل« کن ا اة »وَل أ كه الصدقة‎ 
» عو ع ص وا هد قل فااظاهر أن مر وغل شیا يقر ”ب به إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة‎ « 
> وهن دفم إلى إنسان شيا للتقرتب إليه » والحبة له فهو هدية » وجميع ذلات »ندوب إليه » وحثوث إليه‎ 
فان النى” صلى الله عليه وسل قال : « ادوا ابوا » وأمًا الصدقة فا ورد فى فضلها أ كثر من أن عسكننا‎ 
الفقّراء و‎ E حصره » وقد قال الله تعالى )0 إن الد قات نما م2 وَإن فوا‎ 


لك رک e‏ ن ا 0 
وكير ع ر کم 


إذا ثبت هذا : فإن الكيل والموزون لاتازم فيهالصدقة » والبة إلا بالقبض »وهو أ كثر الفقهاء »منهم 
النتخعى” 2 والثورى” ¢ والحسن ان صالح ¢ وأبو حنيقة ¢ والشافعي" ¢ وقال مالاك ¢ وأبو ثور : يلزم ذلك 


عجر “د العقد ؛ أعموم قوله عليه السلام « الما 3 هته کالما د و فى قيثر »و لأنه إزالة ملك بغير عوض » 


فازم عر ”د العقد » كالوقف » والعتق » ورتما قالوا تبرع فلا يعتبر فيه القبض » كالوصية » والوقف . 
ولأنه عقد لازم بقل اللاك » فل يقف ازومه على القبض » كالبيع . 
ويا : إجاع الصحابة رضى اله عنهم . فإن ماقلناه مرو عن ألى بكر ا عر رضى الله 0 0 : 

يعرف لما فى الصحابة مخااف » فروى عروة عن عائشة رضى الله عنها : + أن أب کر ری الله عة 
تَحَلها جڏ 9 عشْر بن" رقا من ماله بالمالية » ١لا‏ مرض قال : يا نوما حك أ إل غئی دی 
منك ول اد ام ل ثرا هلش وکت محل داد شرن راء رودت ا رز تید 
2 قتضعيد 0 وهو الوم َال الوَارثٍْ : اواك َأَخْتاك 0 ايوا N:‏ ا 2 “ وجل" «. 

وَرَوى ان عَيڃتة عن ال هری ٤‏ عر عروَة عن عَمْدِ الرحمن بن عبد القارى » أن عر بن اعاطاب 
قال « تا بال أفو ام ونلوز ن أولآدمء دا مات احم قال : الى » في بی » و ذا مات هو قال : 
كنت دادر وى ؟ لآ نحل إلا حل برها لواد »دون ل الوالد » فإن مات" وره » وروی عمان 

) من سورة البقرة وتمامها ( والله بماتعماونخيير‎ ۲۷١ الآية‎ )١( 

رم 5 - الغنى = سادس 


3 ال 


أن الوالد يرز لولده » إذا كانوا صذاراً . قال الروزى” : اتفق أبو بكر » وعمر » وعمان » وعلى” : أن" 
الحبة لا تجوز إلا مقبوضة © ولأنها هبة غير مقبوضة » فل تازم » کا لو مات قبل أن يقبوض » فإن مالك 
يقول : لا يازم الورثة التسلب » والخير حول على القبوض » ولا يصح القياس على الوقف » والوصية » 
والمتق » لأن الوقف إخراج ملاك إلى الله تعالى » تغالف العليكات > والوصية تلزم فى حق الوارث » 
والمتق إسقاط حق” » وليس بتمليك . ولأن الوقف والمتق لا يكون فى محل النزاع فى لمكيل » 
والوزون . 

۳۹ (فسل) 

وقول الخمرق” « لا يصح » محتمل أن بريد لا يازم » وتحتمل أن يريد لا يثبت بها اللاك . قبل 
القبض » فإن املك حك الهبة » والصحة اعتبار الثىء فى <ق حكه » وأما صدّته عمنى انعقاد اللفظ » ميث 
إذا انف إليه القبض اعتبر » ويثيت حكه » فلا يصح" حمل لفظه على نفيه » لعدم المحلاف فيه » ولأنه قال 
فى سياق السألة : « كا يصح ف اليم » وقد تقرر فى البيع أن بيع لكيل والوزون صحيح . قبل 
القبض » وإتما ينتنى الغمان » وإطلاقه فى القمسرفات . وقوله « ما يكال وما يوزن » ظاهره العموم 
فى كل“ موزون » ومكيل » وخصه أصحابنا التأخرون مما ليس عتميّن فيه » كالقفيز من صبرة » والرتطل 
من زاثرة”"؟ . وقد ذكرنا ذلك ف البيع » ورجحنا العموم . 

EA*‏ (فصےل) 

والواهب بالخيار قبل القبض » إن شاء أقبضها » وأمضاها » وإن شاء رجم فبهاء ومنعما ء ولا يصيم 
قبضما إلا بإذنه » فإن قبضها ا لموهوب له بغير إذنه لم ت الطبة » ولم يصح القبض » وحُكى عن ألى حنيفة : 
أنه إذا قبضها فى الجلس صح ء وإن لم يأذن له » لأن المبة قامت مقام الإذن فى القبض » لسكونها دالة على 
رضاه بالمليك الذى لا بے إلا بااقبض . 


6 

ولا : أنه قبض المبة بغير إذن الواهب » فلم يصع » كا بعد الجاس » أو كا لو هاه عن قبضها . 

ولأن التسايم غير" مستحق على الواهب » فلا يصح التام إلا بإذنه » كا لو أخذ المشترى المبيع” من البائع 

قبل تسا ينه » ولا يصح جعل الهبة إذثا فى القبض » بدليل ما بعد الجلس . ولو أذن الواهب فى القبض» 
ج 

م رجع عن الإذن » أو دجم فى اهبة صح رجوعه . لآن ذلك ليس بقبض » وإن رجع بعد القبض لم ينفع 


رجوعه» لان أغبة 0 


. الزبره : بفتح الزاى وسكون الباء القطعة من الحديد ونحوه‎ )١( 


كتاب المبة والعطية ۳ 


2 (مل) 

وإن مات الواهب » أو الموهوب له قبل القبض بطات الهبسة » سواء كان قبل الإذن فى القبض » 
أو بعده » ذكره القافىف موت الواهب» لأنه عقد جائز» فيطل بموت أحد المتماقدين » كالوكالة والشركة. 
وقال أحمد فى رواءة أبى طالب » وأبى المارث ؛ فى رج لأ هدى هدية “فر تصل إلى البدى إليه حى مات» 
فإنها تعود إلى صاحبها » ما لم يقبضها . وروی بإسناده عن آم“ كلثوم بنت سَلئَة » قالت : ا تروك 
سول الله صلی الله عليه وسل آم سل قال لا « إلى قد هبت إلى التَجَائِى حا » أرق يلك » 
َلآ أرَى الاش إلا قد مات » ولا أرَى هدت إلا مراؤودة عل » فإن ردت فج لك » قات : 
سكن ما قال رسول اله صلی الل عليه وَسَلم» ورُدّت' عليه هَدِيَئه » کأعمی کل امرأة من نسَائه 
أوقية مِنْ مساك » وأعفلى آم سَلَة تة الك والطاة . وإن مات صاحب الهداية قبل أن تصل إلى 
البدى إليه رجعت إلى ورئة الهدرى ء وليس لارسول ماما إلى البدى إليه » إلا أن يأذن له الوارث » 
ولو رجع المبدرى فى هديّته قبل وصوها إلى المودّى إليه صح رجوعه فيها » والمبة كافدية . 

وقال أبو اللمطاب : إذا مات الواهب قام وارثه مقامه فى الإذن فى القبض » والفسخ ؛ وهذا يدل على 
أن الهبة لا تنفسخ عوته » وهذا قول أ كثر أصماب الشافعى' أله عقد مآله إلى اللزوم » فلم يتفسخ بالوت» 
كالبيع الشروط فيه الخيار » وكذلك حرج فيا إذا مات الوهوب له بعد قبوله » وإن مات أحدم قبل 
القبول » أو ما يقوم مقامه بطلت وج واحدا . لأن المقدلم م » فأشبه ما لو أوجب البيع » فات أحدها 
قبل القبول من الشترى . 

وإذا قلنا : إن المبة لا قبطل » فات أحدها بعد الإذن فى القبض بطل الإذن » وجها واحداً . لأن 
اميت إن كان هو الواهب ققد انتقل حةه فيالرجوع فى البة إلى وارثه فلم يازم بغي إذنه » و إن كان الوهوب 
له فم بوجد الإذن لوار له فم علاك القبض بغير إذن . 

TAY‏ (فصلل) 

وإن وهبه شيعا فى دالتهب » كوديعة » أو مغصوبء فظاه ر كلام أحد أن المبة تلزم من غير قبض » 
ولا مضى مدّة يتأتى" الفبض فيهاء فإنه قال فى رواية ابن منصور : إذا وهب لامرأته شيا » ولم تقبضه» 
فلوس بينه وبدمم! خیار » هی ممه فى البيت . فظاهر هذا أنه لم يمتبر قيضا » ولا هذى مداة يتأي فهاء 
اونما معه فى البيت »؛ فيد ها على مافيه . وقال القاضى : لا بد من مغى” مداة يتأنى” فما القبض وقد 
روى عن أحد رواية أخرى : أنه يفتقر إلى إذن فى القبض » وقد مضى تعليل ذلك » وتفصيله فى الرهن 


ومذهب الشافعى” كذهبتا فى الاختلاف فى اعتبار الإذن » واعتبار مى مدّة يتأن القبض فما . 


44 الغ 


4 اة‎ $ FAT 

قال ل( وبسح فى غير ذللك بغير قبض» إذا قبل » کا بصحح فى البيم 4 

يعنى أن غير السكيل والوزون تلزم الهبة فيه بمحراد العقد » ويثبت اللاك فى الموهوب قبل قبضه » 
وروی ذلك عن على » وان مسءود رضى الله عنما :تما قالا : الهبة جائزةإذا كانت معلومة قبضت 
أو لم تقبض» وهو قول مالك » وأبى ثورء وعن أحمد رواية أخرى : لا تلزم الحبة فى امييع إلا بالقبض » 
وهو قول أ كثر أهل العم » قال المروزى” :افق أيو بكر » وعمر » وعمان » وعلى على أن" المبة لا جوز 
إلا متبوضة» وبروى ذلاكءن الدَسَعى" » والثورى» والمسن بنصالح ؛ والمنبرى” ؛ والشافعى»وأسماب 
الرأى للا ذكرنا فى السألة الأولى . ووجه الرواية الأولى :أن المبة أحد نوعى القليك » فسكان مما مالايازم 
قبل القيض » ومتها مابازم قبله “كالبيع » فإن فيه مالا يازم قبل القبض » وهو الصرف » وبيع ارب وات » 
ومنه ما يازم قبله » وهو ماعدا ذلك » فأما حديث ألى بكر فلا يازم » فإن جِذادَ عشربن وتا عمل 
أنه أراد به عشرين وسقا مجذوذة» فيكون مكيلا غير مءيّن» وهذا لا بد فيه من القبض » وإن أراد 
نخلاً يمد عشرين وسقاً فو أيضا غير سُميْنِء ولا تصح المبة فيه قبل تميبنه » فيكورن معناه : وعدبّك 
بالك » وقول عر أراد به النبى عن التحتيل ربدحلة الوالد وله 2 موقوفة على اموت » و 7 
مات وى شیا و يسه فى يده » ويستغله » فإذا مات أخذه ولاه حم الئحلة التى أظبرها » و إن مات 
ولده أمسكه ولم بعط ورثة ولدره شيت » وهذا على هذا الوجه حرم » فنهام عن هذا حتى .تو زها الواد » 
دون والده » فإن مات ورنها ورثئة » كسائر ماله » وإذاكان المقصود هذا اختص بهبة الولد » وشبهه » 
على أنه قد ”وى عن على" » واين مسعود خلاف» ذلك » فتعارضت أةوالهم . 

ETA‏ (فصل) 

قول اررق : إذا قبل يدل على أنه إنما يستغنىعن القبض فى موضموجد فيه الإمجابءوالقبول»والإ حاب 
أن بقول:وَمَتك أو أَعْدَبْتُ |ليكءأو أعطيتكءأو هذا لكءونحوه من الألفاظ الدلةعلىهذا الممنى»والقبول 
أن يقول : قبلت أورضيت * أو نحو هذا . وذكر القاضى » وأبو الطاب : أن المبة : والمطية لا ص 
كلها إلا بإيجاب » وقبول » ولا بد منهما » سواء وجد القبض »أو لم يوجد » وهذاقول أكثر أصماب 
الشافمى” » لأنه عقد تمليك » فافتقر إلى الإيجاب » والقبول » كالهكاح » والصحيح أن المعاطاة . والأفمال 
الدالة على الإ جاب » والةبو ل كافية » ولا تاج إلى افظ » وهذا اختيار ان عقيل » فإن” النىتصلى ايله عليه 
وسل کان مد یوځ دی إليه » وبامل ر بط ى٠‏ و فرق ا(صدقات»و بأمر سما آه بتفريقها » وأخُذها » وكان 
أسمابه يفملون ذلك » وم ينقل عنهم فى ذلك إيحاب » ولا قبول » ولا أمر به » ولا تعليمه لأحد » ولو كان 
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ذلك شرطا لتقل عنهم نقلاً مشهوراً » وكان ابن عر على يمير لعمر » فقال البی“ صل ال عله و س 0 
« بثنيه » فقال : هو للك يارسول الله » فقال رسول الله صل الله عليه وسل « هو لك یا عبد الله بن عر 
اصْتم' به ما شت » ولم ينقل قبول النى" صلى الله عليه وسل من عر » ولا قبول ابن عمر من النى” 
صلی الله عليه وسل » ولو كان شرطا لفمله النىة صلى الله عليه وسل » وعلمه ابن عمر ء ولم يكن ليأمره 
أن يصفع به ماشاه قبل أن يقبله . 
ت سخ سیو لاس اه 

وروى أبو هررة :أن النى” صلى الله عليه وسل كان إذااى يطعام سال عه » فإن قالوا : صدقة 
قال لأصمابه : كوا ء ول يأ كل » وإن قالوا : هدرية رب بيه ا کل مسي > ولا خلاف بين العلماء 
فيا امنا فى أن تقديم الطعام بين بدى الضتيفان إذن” فى الأ كل . وأنه لايحتاج إلى قبول بقوله » ولأنه 
وأجد مايدل على التراضى بنقل اللك » فا كتنى به . كا لو وجد الإيجاب” والقبول . 

قال ابن عقيل : إما بشترط الإيجاب والقبول مع الإطلاق » وعدم المُرف القائم بين الممملى » والععلى. 
لأنه إذالم يكن عرف يدل على الرضا فلا بدت من قول دال عليه » أما مع قرائن الأحوال والدلائل . فلا 
وجه لتوقيفه على الافظ . ألاترى أن ١‏ كتفينا بلاطا ف البيع » وا كتفينا بدلالة الحال فى دخول الخام » 
وهو إجارة » وبيع أعيان » فإذا ١‏ كتفينا بالعاوضات مع تأ كدها بدلالة الحال » وأنها 0 الاك مر 
الجانبين » قلأن نكت به فى المبة أولى . 

fA‏ (فصل) 

والقبض فما لاينقل بالتخلية بيه وبينه لاحائل دونه . وفما ينقل بالنقل » وى الشاع بتسلم الكل 
إليه » فإن ألى الشريك أن يسآم نصيبه قيل لاب : وکل ااشريك فى قبضه لات » ونقله » فإن ألى نصب 
الما م من يكون فى يده لها » فينقله ليحصل القبض » لأنه لاضرر على الشريك فى ذلك > وي" به 

1 
عقد شر ركه . 
FA‏ (فصل) 

وتصح هبة الشاع . وبه قال مالك » والشافعى » قال الشافعى” : سواء فى ذلك ما أمكن قسمته » أو لم 
يكن » وقال أصحاب الرأى : لانصح عبة اللشاع الذى كن قسمته » لأن القبض شرط ف الهبة » ووجوب 
القسمة نع صحّة القبض » وتمامه . فإن كان ما لا يكن قدمته كت هبته » لعدم ذلك فيه » وإن وهب 
واحد اثنين شي مما يفقسم جر عند ألى حنيفة . وجاز عند صاحبيه » وإن وهب اثنان اثنين شيا ممايتقسم 
لم يصح فى قياس قوم » لأن كل" واحد من النهبين قد وهب له جزلا مشاع . 


ولنا: أن وفد وازن ٿا جاءوا يطلبون ون" رول الله صلی الله علية وسل أن يرد عامهم ما كيه 


ا اغى 


36 5 چ 95 
منهم قال رسول E‏ لی وَلبنى عبد الطاب يه البخارئ » 
وهذا هية ة الشاع . وروی عر س شعيب ٠»‏ عن أبه؛ عن جه » قال : مڭ ا ای َل ان عليه وسل » 
وقد ان رج و ا شمر » فقال : أَحَذت” هو ِن > الق 00 لأماح ر عة لىء فقا 
الي“ صلل الله عليه روسل" : « تاکن ل وای بد الطابر فمو لاك » 
fg ~‏ 
وروی عرو بن سَلمَة اضر ئ » قال : خر رجا مع و اله هل 4 ا ر وسح ی أتينا 
الرؤحاء » فرأينا ار وش مَدُْوراً » فأردنا أخذه » فقال رسول الله صلى الله عايه وسل: «دعوه» 
. 2 لو ل 5 ا 10 
فإنه بوشك أن ىء صاحبه :لجآ جلثم من عل َم ای عقر فقال : بارسول الله أك اجار 
فا رَسول الله صلى الل عليه وسم أبا بكر أن 1 اس الأ ». رواه لإمام اد وا سای 
ولاه يوزبيعه » كاز تهيته» 0 ير 2 ولان مشاع” 3 فأشيه مالا ينقسم » وقوهم إن وجوت 
القسمة يكنم دة القبضص لا يصح 0 إنهلم م ته فی المع > فكذا ههنا » ومتى كانت المبة لاثنين › 


فقبضاه بإذنه ثبت aL‏ فيه » وإن قيضه أحدها ۵ ثبت اللات فى نصيبه دون نصيب صاحيه . 


ا ( فص ل( 
ومتى قلنا : إن القبض شرط فىاطبة لم تصح” الحبة فما لايمكن تسليمه »كالميد الآبق » والجل الشارد . 


والخصوب لغير غاصبه » من لا يقدر على أخذه من غاصيه » ومهذا يقول أبو حنيفة » والشافمي”» لأنه عقد 
يفتقر إلى القبض » فل يصح فى ذلك » كالبيع » وإن وهب الخصوب لفاصبه » أو لم تمدن من أخذه منه 
صح . لأنه ممسكن قبضه » وليس افير الفاصب القبض إلا بإذن الواهب . فإن وكل المالاك الغاصب فى 
تقبيضه صح“ و إن وكل المتهب الغاصب ف القيض له فقبل » ومغى زمن؛ يمسكن قبضه فيدصار مقبوضا » 
وملکه اتوب » وبرىء الخاصب من انه . وإن قلنا : القبض ليس بشرط فى الحبة »> فا لا يعتبر 
فيه القبض من ذلك احتمل أن لا يمتبر فى ته القدرة على التسلج > وهو قول أبى ثور . لأنه تمليك بغير 
عوض» أشبه الوصيّة » و حتمل أن لا تصح“ هته . لأنه لا يصح" بيعه ٤‏ ف تصح هبته » كالجلى البطن » 
وكذلك مخرج فى عبة الطير فى المواء » والسمك ف الماء» إذاكان مل وكا . 

TAA‏ (فصل) 

ولا تصح هبة الجل فى البطن » والابن فى الضرع . وبهذا قال أب حنيفة . والشافمى » وأبو ثور : 
لأنه مجوول » معجوز عن تسليءة » وفى الصوف على الظهر وجهان » بناء على مة بيعه » ومتى أذن له فى جر 


و 5 م دن 
الصوف » وحَلب الشاة كان إباحة » وإن وهب دهن ”سمه قبل عصره » أو زيت زيتونه » أو جنته ل 


)١(‏ الكبة : الخصله الجتمعة » والمجموعة من الشعر 
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يصح . وبهذا قال الثورىء » والشافى” » وأسماب الرأى . ولا نمل لم الفا » ولا نص هية للعسدوم » 
كالذى ”تثمر شحرته » أو تحمل أمته » لأن المبة عقد تمليك فى الحياة م نصح فى هذا كاة کاابیع . 
A۹‏ (ضصل) 


قال أحمد فى رواية أبى داود » وحرب : لا تصح هبة الجوول » وقال فى روابة حرب : إذا قال : 

من عتم » يعنى رهبا لاك لم جز » ونه قال الشافمى” » ويحتمل أن اجهل إذا کان ف حق” الواهب مع 
الصحة ¢ لأنه غرر ف 00 ¢ وإن كان من الوهوب أه ١‏ عنعها ¢ لأنه لا غرر و ل حح 4 ل عقر فخ 
الم عا بوب له » كالموصىله » وقال مالاك : نصح هبة الجهول . لأنه تبرتع » فص فى المجرول» كالنذر» 
والوصية » ووجه الأول أنه عفد تمليك لا يصح تعليقه بالشرو طم يصح فى الجمول كالبيع مخلاف 
النذر » والوصية . 

۳4°( (فصل) 

ولا يصح" تعليق المبة بشرط » لأنها تمليك لمن فى الحياة » فلم جز تعليقها على 2 ١‏ م ٠‏ فإن 
عقا على شرط ؛كقول الذي ی“ صل 3 عليه وسل لأ ا » إن“ رغ 35 م إل التحَائى” ی ھی 
لك « کان وعدا 2 وإن ن شرط فى اطبة شروطاً ثنافى مقتضاها : نحو أن قول : وهبيّتك هذا برط أن 
لاتبتبه » أو لا تبيمه » أو بشرط أن تهبه » أو تبيعة » أو بشرط أن تہب فلات شیتا لم يصح م الشرط » وى 
صحة الطبة وجهان . بناء على الشروط الفاسدة فى البيع “ وإن وقت الطبة » فقال : وهيتك هذا سَنة ؛ 3 
بعود إلى ل يصح . لأنه عقد تمايك امين » فل يصح مقا > كالبيم . 


a‏ (فصل) 

وإن وهب أمة » واستثى ما فى بطنها صح" فى قياس قول أحمد : فيمن أعتق أمة واستثثى ما فى بطنها. 
لأنه برع بالأم دون ما فى بطنهاء فأشبه العتق . وبه يقول فى العتق انيغب » وإسحاق » وأبو ثور » 
وقال أصحاب الرأى : تصح المبة » ويبظل الاستثناء . 

ولدا : أنه ل يبب الولد » فلم يلك الموهوب له » كالمنفصل » وكالموضى به 

AY‏ (فمسل) 

وإذا كان له فى ذمّة إنسان دين » فوهيه له » أو أبرأه منه » أو أحله منه صح" وبرئت ذثّة الفريم 
منه . ون ره ذلك : قله » لأنه إسقاط » 0 يفتقر إلى القبول » كإسقاط القصاص »2 و الشفعة ؛ وجل 
القذف » وكالعتق » والطلاق » وإن قال : تصداقت به عليك صح" . فإن القرآن ورد فى الإبراء بلفظ 


۸ الغنى 


الصدقة » بقول الله تعالى : ( ودية مُسَسمَة إلى أ 
صح :لان الله تعالى قال )0 إلا أن و 3 ا ر الى بيرم ع5 الشسكاح 57 عى به الإبراء 
من الصداق . وإن قال : أسقطته عنك صح . لأنه أنى حقيقة الافظ الموضوع له » وإن قال : مآسكتك 


اه صح . لأنه عنزلة هته إياه . 
Far‏ (فصل) 
وإن وهب الديناغير منهو فى ذمته » أو باعه ياه لم يصح » وبه قال فى البيع أبو حنيفة » والثورى» 
وإسحاف . قال أحمد : إذا كان للك على رجل طمام قرضا » فبعه من الذى هو عليه بنقد » ولا تبعه من 


هلر إل أن دقو ) وإن قال : عفوت لك عنه 


غيره بنقد » ولا تسيئة » وإذا أقرضت رجلا درام » أو دنائير فلا تأخذ من غيره عرضا با للك عليه » 
وقال الشافم : إن كان الدين على مُعسر » أو ماطل » أو جاحد له لم يصح البيع . لأنه ممجوز عن 
تسليمه » وإن كان على ملىء باذل له » ففيه قولان : 

أحدها : يصح : لأنه ابقاع عال ثابت فى الذمّة » فص » 6 لو اشترى فى ذمّته » ويشترط أن إشتريه 
بعين » أو يتقايضان فى الجاس » لثلا يكون بيع دين بدين . 

ولنا : أنه غير قادر على تسليمه » فل ب يصعة ‏ كبيع الآبق » فأما هبت فيحتمل أن لا تمسح » كالبيع » 
ويحتمل أن نصح . لأنه لا غرر فبا على التهب » ولا الواهب » فصح كببة الأعيان . 


44 (فصل) 

نصح البراءة من الجبول إذا / يسكن ها سبيل إلى معرفته ٤‏ وقال ابو حزيفة : نصح 00 . وقال 
الشافى” : لا تصح إلا أنه إذا أراد ذلك قال :ار أتك من درم إلى آلف . لان“ الجوالة إنما معت لأجل 
الغرر » فإذا رضى بالجملة » فقد زال الغرر» وصحت البراءة . 

ولنا : أن النبى" صلى الله عليه وسل قال لرجلين اختعما إليه فى مواريث درست م © « اقسا وبوذيا 


ار“ ¢ 0 7 اشقا IE f‏ 04 رواه أبو داوود ¢ ولأنه إسقاط 4 فصح ف الجرول » کالمتاق ¢ 
والطلاق » وكا لو قال : من درم إلى آلف » ولأن الحاجة داعية إلى تبرئة الذمّة » ولا سبيل إلى الل بما 


(1) بعض الآية ٩۲‏ من سورة النساء . 

(؟) بعض الآية ۲۳۷ من سورة البقرة . 

(۳) درست : تهدمت وصارت أطلالا . 

)٤(‏ استهما : اقترعا ليظور سهم كل واحد منسك ثم تحالا ۽ أى ليحل كل منسكا صاحبه ما أخذه بر حق من 


نصيب صاحيه . 
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فيها » فلو وقت صحّة البراءة على الملل لكان سداً اباب عفو الإنسان عن أخيه الس » وتبرثة ذمّته» 
فل تجز ذلك » كالمنع من المع » وأما إن كان من عليه المق” بعامه » ويكدمه المستحق” خوقاً من أنه إذا 
علمه لم يسمح بإبرائه منه » فيذبغى أن لا تصٌ البراءة فيه » لأن فيه تغريراً بالمشترى » وقد أمكن التحرز 
منه » وقال أصحابنا : لو أبرأه من ماق وهو يمتقد أنه لا شىء له عليه » وكان له عايه مائة فى صحة 
البراءة وجمان : 

أحدها : صا . لأنها صادفت مللكه » فأسقطته »كا لو عامها . 

والثانی : لا تصح . لأنه أبرأه مما لا يعتقد أنه عليه » فل يكن ذلك إراء فى الحقيقة » وأصل 
الوجهين مالو باع مالا كان لموروثه يمتقد أنه باق لوروثه » وكان مورو ٌه قد مات » وانتقل ملسكله إليه » 
فل يصح ؟ فيه وجمان » ولاشافعى” قولان فى البيع » وفى صحّة الإبراء وجمان . 

۳46( مسألة 6 

قال ل( ويقبض لاطفل أبوه » أو وصيّه أو الجا م» أو أمينه بأمره 4 . 

وجملة ذلك : أن الطفل لا يصح قبضه لنفسه » ولا قبوله » لأنه ليس من أهل التصرف» ووليّه بقوم 
مامه فى ذلك » فإن كان له أب أمين فهو وليه » لأنه أشفق عليه » وأقرب إليه » وإن مات أبوه الأمين 
وله وصى فوايّه وصوّة لأن الأب أقامه مقام نفسه » فجرئ مجرى وكيله » وإن كان الأب غير مأمون 
لفسق » أو جنون » أو مات عن غير وصى” فأمينه الحا ک » ولا لى ماله غير" هؤلاء الثلائة » وأمين الا م 
بقوم” مقامه » وكذلاك وكيل الأب » والوصى” » فيقوم كل" واحد منهم مقام الصى فى القبول ؛ والفبض » 
إن احقيج إليه » لأن ذلك قبول لما لاصى فيه حظ » فكان إلى الولى كالبيع » والشراء » ولا يصح 
القبض » والقبول » من غير هؤلاء » قال أحهمد فى رواية صالح» فى صی ر وأعبت له هبة » أو تُصُداق عليه 
بصدقة » فةبضت الام ذلك » وأبوه حاضر » فقال : لا أعرف للام قبضا » ولا يكون إلا للأب » وقال 
عمان رضى الله عنه : أحقة من موز على الصبى أبوه > وهذا مذهب الشافعى" » ولا أعل فيه خلا » لأن 
القبض إثما يكون من الوب » أو نائبه » والولى” ناب" بالشرع » فص قبضه له » أماغيره فلا نيابة له» 
ويحتءل أن يصح القبض » والقبول من غيرم » عند عدمهم » لأن الحاجة داعية إلى ذلك ؛ فإن الصبى” قد 
يكون فى مكان لا حا ک فيه > وليس له أب ؛ ولا وصى” »> ويكون فقيراً لا تى به عن الصدقات » 
فإن لم يصح قبض غيرم له سد باب وصوها إليه » فيضيع » ولاك »> وصراعاة حفظه عن الملاك أولى 
عن صراعاة الولاية . 

فعلى هذا : للام لض له » وکل" ءن يليه من أقاربه » وغيرم » و إن کان الم مميزاً كه حك 


( م ۷ سای س سادس ) 


0٠‏ الغى 


الطفل» فى قيامو أيه مامه » لأنالو لاية لا تزول عنه قبل الباوغ » إلا أنه إذا قل لنفسه » وقبض ها صح > 
لأنه من أهل التصستف فإِنّه يصح بيعه » وشراؤه بإذن الولى » فههنا أولى » ولا يحتاج إلى إذن الول 
هبناء لأنه خض" مصاحق » ولا ضرر فيه » فصح” من غير إذن وليه » كوصيته » وكسب امباحات » 
ويحتمل أن يقف صحّة القبض منه على إذن وليه » دون القبول » لأن القبض محصّل به مُستواياً 
على الال » فلا 'يؤمن تضييعه له » وتفريطه فيه » فيتميّن حفظأه عن ذلك » بوقفه على إذن 
وليه » كقبضه لوديءته » وأما القبول فيحصل له به الاك من غير ضرر » از من غير إذن » 
كاحتشاشه » واصطياده . 


۳ (فسل) 

فإن وهب الأب لابنه شيت قام مقامه فى القبض » والقبول » إن احتيج إليه . قال ابن النذر : أجمع 
كل" من نحفظ عنه من أهل العم على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها » أو عبداً بمينه » وقبضه 
له من نفسه » وأشهد عايه .أن المبة تامّة» هذا قول مالك » والثورى" » والشافمر“» وأصحاب الرأى » 
وروينا معنى ذلك عن شرح » وعمر بن عبد الءزيز » ثم إن كان الوهوب مما يفتقر إلى قبض کی 
بقوله : قد وهبت' هذا لابنى » وقبضئمه له > لان يذنى عن القبول » کا ذكرنا © ولا يننى قوله : إقد 
قبلته » لأن القبول لا فى عن القبض » وإن کان ما لا يفتقر »| كتّنى بقوله : قد وَدَيت" هذا لابنى » 
ولا يحتاج إلى ذكر قبض ء ولا قبول » قال ابن عبد البر” : أجهم الفقباء على أن هبة الأب لابنه الصفير 
فى حجره لامحتاج إلى قبض » وأن الإشهاد فيها يغنى عن القبض » وإن ولي أبوه » لما رواه مالاك عن 
الزهرى” عن ابن السيب : أن عمان فال : من تل ولدا له صفيرا لم ب أن موز نخْلة فأعلن ذلك » 
وأشهد على نفسه » فهى جائزة » وإن ولي أبُوه . 

وقال القاضى : لاد فى هبة الواد من أن يقول : قد قبائه » وهذا مذهب الشافمى” »> لأن المبة 
عنام لا تصح إلا بإيجاب » وقبسول » وقد ذكرنا من قبل" أن" قران الأحوال + ودلاتها 
فى عن لفظ القبول » ولا أدل” على القبول من كون القابل هو الواجب » فاعتبار انظ لا بفيد 
یم غير ورود الشرع به تک لا ممنى له » مع مخالفته لظاهر حال النى” صل الله عليدوسل » 
وصحابته » ويس هذا مذهبا لأحمد » فقد قال فى رواية حرب فى رجل أشمد إسمم من ضيءته » وهى معروفة 
لابنه » وليس له ولد غيره » فقال : أَحَبُ إلى" أن يقول عند الإشهاد : قد قبضئه له » قيل له : فإن سا ؟ 
فقال : إذا كان مفرزا ر جوت ء فقد ذكر أحد أنه يكت بقوله : قد قبضته له » وأنه يرجو أن يكتفى مع 
المييز بالإشهاد . سب * وهذا موافق للاجماع الم ذ كور عنسائر العلماء » وقال بع ضأصحابنا : بكتنى بأحد 


كتاب الهبة والعطية اه 


افظين » إقاأن بقول : قد قبلته » أو قد قبضئه » لأ نالقبول يذنى عن القبض » وظاه ركلام أحمدما كرناه » 
ولافرق بين الأثمان » وغيرها فيا ذكرنا » وبه يقول أبوحنيفة » والشافمى” > وقال مالك : إن وهب له مالا 
اعرف لعيئة e‏ إلا أن يضما على يد رة #الآن الأب قد ل ذلك » ويقتلف بغيرسبيه» 
ولايمسكن أن يشهد على شىء بعينه » فلايتقع القبض شيا . 
ولنا : أن ذلك ما لاتصح هبه » فإذا وهبه لابنه الصغير وقبضه له وجب أنتصح ء كالمُروض . 
AY‏ (فصل) 
وإن كان الواجب لاصبى غير الأب من أوليائه » فقال أصحابنا : لابد م نأن يوكل من بقبلللصى » 
ويقبض له » ليكون الإيجاب منه » والقبول » والقبض ٠‏ من غيره » كافى البيع ء مخلاف الأب » فإنه غور 
أن پو جب » قبل 5 وَيَقمِضَ » لکونه ES‏ : أن" الأب وغيره فىهذا 
سواءء لاله عَقَد يجوزأن يصدر منه » ومن وكيله » غاز له أن يتوأى ط رفيه »كالاب » وفارق البيع » فَإِنّه 
لا جوز أن ب وکل من بشتری له » ولأن البيععقد معاوضة ء ونم ابحة » فيم فىعقده لنفسه » والمبة محض 
مصلحة » لا هة فيها » وهو لى فيه » غاز أن بتو ی طرق المقد » كالأب » ولأن البيع إا متم مته لا 
يأخذه من العوض لنفسه من مال الصبى” » وهو هنا يعطى » ولا يأخذ » فلا وجه لمنمه من ذلك » وتوقيقه 
على توكيل غيره » ولأننا قد ذكرنا أنه يستمنى بالإيجاب » والإشهاد إلى القبض » والقبول » فلا حاجة إلى 
الت وکیل فیما » مع رغتاه عنهما . 
4۸ (ضصل) 
فأما المبة من الصبى” لغيره فلانصح » سواء أذن فيها الول » أو لم يأذن لأنه حجور عليه لظ نفسه » 
فر يصح تبرعه » كالسفيه » وأما المبدفلاجوز أن يهب إلا بإذن سيده » الأنه مال لسيده » وماله ماله 
لسيده » فلا يحوز إزلة ملك سيده عنه بفير إذنه كالأجتي » وه أن يقبل المبة نير " .أذن سيده » نص 
عليه جد » لأنه تحصيل لمال للسيد» فل تیر إذنه فيه »كالالتقاط › وماوهيه 58 لزه من ١‏ کتسابه 
فاشبه اصطياده . 
44 اة 
قال ¥ وإذا فاضل بين ولده فى العطية اس برده کا آمر النبی صلى الله عليه وسل ) 
وجملة ذلك : أنه يحب على الإنسان التسوية بين أولاده فى المطيّّة » إذا لم ممص" جام عم ؛ ييح 
الفضيل » » فإن ص ممم بعطيقه » أو فاضل يينهم فيه آم » ووجبت عليه القسوية” باعل أمرين 5 
ما رد مافَضّل به البمض» وإما إتمام أتصيب الآخر » قال طاوس : لايحوز ذلك »ولا رغيف حرق 2 


o۲‏ الى 


وبه قال ابن المبارك » رأوى معناه عن مجاهد » وعَروة » وكان اسن يكرهه » وتجيزه فى القضاء . 


وقال مالاك » والليث » والثورى » والشافمى » وأصحاب الرأى : ذلك جائز » ور وى معنىذلك عن 
شرح » وجابر بن زيد » والحسن بن صالح » لأن أبا بكر رضى الله عنه نحل عا يْشّة ابنته _جذ اذ عش رين 
وما دون سائر ودم » واحتج الشافمى' بقول النى” صلى الله عليه وسلٍ فى حديث الان بن بشير 
« أَشْيد كل هَذَ عَبری»فأمره بأ كيدها » دون الرجوع يها » ولأنها عطي تازم جوت الأب » فسكانت 
جار » الو سو ينهم . 

ولناما روى الان بن بشير قال : تَصَدْقَ كل" ألى مض ماله » فقالت اى رة بت رَوَاحَة : 
لا فى حى ا علا سول اللو صلی الله یه وسل » خاء أبى رسو اللو صل الله ید وس 
اوشم ده کی صدقته » فقال « أ كل“ ودرك أعطيت بل ؟ » قال : لاء قال : فائقُوا الله واع دلوا ين 
E‏ » قال : فرجع أبى » فر تلك الصدقة » وف لفظ قال « ادد » وفى لفظ قال « فاز جنه » 
وفى انظ د لا شدای لی جور » وفى لفظ « كَأَْود' صل هذ ری » وفی لفظ « سو يس » وهو 
حا رث صميح » متفق عليه » وهو دليل على التحر .م > لأنه سياه جور ¢ وأ ردم وامتنع من الشهادة 
عليه » والجور حرام » والأءر يقتضى الوجوب » ولأن تفضيل بعضهم يورث بيمهم المداوة ؛ والبغضاء » 
وقطيعة ارحمء فنع منه » كتزوييج لأرأة على متها » أو خالتها » وقول أبى بكر لا يماض قول انو 
صلی الل عليه وسل » ولا حت به ممه . وكحتمل أن أبا بكر رضى الله عنه خضّها بعطثيته لحاجها » وعجزها 
عن السكسب » والتسّهب فيه » هم اختصاءمها .نضاماء وكونما أم الؤءنين » زوج رسول اله صل الله 


عليه و س > وغير ذلاك من فضائلها . 


ويحتمل أن يكون قد لما و محل عَيْرَهًا من ولده » أو تحلبًا وهو يريد أن يحل غيرها » فأدركه 
الوت قبل ذلاث » ويتميّن حمل” حديثه على اه الوجوه » لأن مله على مثل محل” التزاع 00 
عنه » وأقل” أحواله التكراهة » والظاهر من حال أبى بكر اجتدابُ المتكروهات » وقول الفى” صلی الله 
عليه وسل » « اشد لی هذا غَيْرى » ليس بسر » لأن أدنى أحوال الأمى الاستحباب » والندب » 
ولا خلاف فى كراهة هذا » وكيف يجوز أن بأمره يتأ كيده مع أمره رده » وتسميته إياه جورا > 
ول الحديث على ها حل" لديث النى صاى الله عايه وسل على التناقض » والتضاد » ولو أمر اللو" 
صای ايه عليه و بإشهاد غيرهامتثل شیر أمره 2 و رده وإنا هذا نهديو له على هذاء فيقيد ما أفاده 


اللهى عن مامه » وال أل . 


كتاب الهبة والعطية or‏ 


°( (فصلل) 


فإن خص” بعضهم لعتى يقتضى تخصيصه » مثل لختصاصه بحاجة » أو رَمانة » أو ى » أوكثرة 
عاللةر » أو اشتفاله بالعلم أو تحوه من الفضائل » أو صرف عطيته عن بعض ولده لفق » أو بدعته» 
أو لكونه يستمين عا يأخذه على معصية الله » أو ثينفقه فيها » فقد رأوى عن أحد ما يدل على جواز 
ذلاك » لقوله فى تخصيص بعضهم بالوقوف : لا :اس به » إذا كان لحاجق » وأ كرهه إذا كان على سبيل 
الأثرة » والعطية فى معنا » ويحتمل ظاهر افظه المنم من التفضيل» والتخصيص على كل” حال » إسكو'ن 
النى” صلي لله عليه وسم لم يستفصل بشیرا فى عطيّنه » والأول أولى إن شاه الله » لحديث أبى بكر » ولأن 
بعضهم اختص” بمعتى يقتضى العطية » از أن ححص بها » كا لو اخقتص القرابة . وحديث بشير قضية 
فى عين» لا موم هما ورك الف صلى الله عليه وسل الاستفصال يوز أن يكون لملم بالال . فإن قيل : 
وعم بالحال لماقال « ألاث ولد غَيْرهِ ؟ » قلنا : حنمل أن يكون السؤال هبنا لبيان الما » كا قال عليه 
السلام ازى سأله عن بيع الطب بالكمر « أينقئص الطب إذا , بس ؟ » قال : نم . قال : « قلا إذا » 
وقد عَم أن الرطب ب ينقص» لسكن به“ » السائل بهذا على عة النع من البيع » كذا ههنا 
١‏ (فصسل) 
ولا خلاف بين أل الع فى استحباب التسوية » وكراهة التفضيل . قال ابراهم :کا نوا يستدّون أن 
يووا ينهم » حتیف القبل » إذا ثبت هذا : فالنسوية المسكحبة أن بقسم بيهم على حسب قسمة الله تعالى 
کک مثل حظ الأنثيينٍ » وم-ذا قال عطاء » وشرّيح » وإسحاق » ومد بن المسن . 
ل شرج لرجل قم ماله بين ولده : ا رْددْمم إلى سهام الله تعالى » وفرائضه . وقال عطاء : ما کانوا 
فون إلا على كتاب الله تعالى . وقال أبو حنيفة » وماللك » والشافمى » وان البارك : تعطى الأثى 
ما بعطّی ال ذكر » لأن النى” صلى اله عليه وسل قال لبشير بر سَئْدٍ : « سو بينم" » وعلل ذلك 
بقوله ‏ يسرك أن' توا فى برك ؟ » قال : نعم » قال : « فو بهم » وال تكالابن فى استحقاق 
زتها و اتاق اا ومن ان اباس كال : قال رسول الله « سؤوا ب بن أولا وك" فى المي 2 
ولا کنت مو ثرا لآثرات” السَاء عل ال جال » رواه سعيد فى سُنته . ولأنها عطتة فى الحياة »فاستوى فا 
الذكرء والأنتئى » كالنفقة » والكسوة . 
وانا : أن الله تعالى 5 قم بنهم » مل لاذ کر مثل حظ لأشين » وأولى ما اقتُدى بقسمت الله » ولأن 
العطيّة فى الحياة حل حال العطتية » فيُجعل للد كر منها مثل” حط الأ ين » كالة اوت » يمنى الميراث » 


. ف الطبعة الثانية وردت كلة ( فيه ) بدل ( نيه ) الوجودة هنا ولم تذكر فى الخطأ والصواب‎ )١( 


oi‏ الغنى 


بحتقه أن" المطتية استعجال” لما يكون بعد الوت » فينبغى أن تكون على حسبه » ك أن ممل الزكاة 
فبل وجوبها ديما على صفة أدائها بعد وجوبها » وكذلك السكفارات المجلة » ولأن الذكر أحوج” 
من الأنتى من قبل أنهما إذا تزوّجا جي فالصداق والنفقةٌ ونفقة الأولاد على الذ_كر » والأنتى ها ذلك » 
فكان أولى بالتفضيل لزيادة حاجته » وقد قشم الله تعالى اليراث » ففضل الذ كر مقرو بهذا المتى » فتسّل 
به » ويتعلتى ذلك إلى المعابية فى المياة . وحديث بشير قضية فى عي » وحكاية حال لاعمومَ لها » 
وإتما ثبت حكها فما ماثلها » ولا نعل حال أولاد بشير » قل اك ھار اللو مان الل 
عليه وسم قد عل أنه ليس له إلا ولد ذكر» ثم تحتل القسوية على القسمة على كناب الله تعالى » وتحتمل 
أنه أراد النسوية فى أصل المطاء » لا فى صفته » فإن القسمة لا تقتضى القسوية من كل وجه » وكذلك 
الحديث الآخر » ودليل ذلك قول عطاء : ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى » وهسدذا خبر عن 
جميمهم » على أن الصحيح من خبر ابن عباس أنه مرسل . 
tf‏ (فصلل) 

وليسعليه التسوية بين سار أقاربه » ولا إعطاؤم على قدر تمواريثهم » سواء كانوا من جهة واحدة» 
كأخوة » وأخوات» وأعمام » وبي ع" > أو من جات » كبدات » وأحّوات » وغيرم » وقال 
أبو اللخطاب : المشروع فى عطية الأولاد وسائر الأقارب أن “يسطيهم على قدر ميرائهم » فإن خالف » وفمل» 
فمايه أن يرجع ٤‏ يدهم بالنتحلة » لأنهم فى مدنى الأولاد » فثبت فيبم مثل” حكلهم . 

ولنا : أنه عطية انير الأولاد فى صحته » فلم جب عليه التسوية »كا لوكانوا غير وارثين » ولأن الأصل 
إباحة تصرف الإنسان فى ماله » كيف شاء » وما وجبت القسوية بين الأولاد بالطبر » وليسغيرم فى معنام» 
لأنهم استووا فى وجوب بره والدم » فاستووا فى عطيته » وبهذا علل النى” صل الله عليه وسلم حين قال 
م يسرك أن مووا فى ربك ؟ » قال : نم قال « فو بنيتهم' » ولم يوجد هذا فى غيرم » ولأن للوالد 
الرجوع فما أعطى ولده » فيمكنه أن يسو بينهم باسترجاع ما أعطاه لبعضهم » ولا يمكن ذلك فى غيرم » 
ولأن الأولاد لشدة عة الوالد لم » وصرف ماله إليهم عادة يتنافسون فى ذلك » ويشقد عليهم تفضيل 
بعضهم » ولا إيساويهم فى ذلك غيرام » فلا يصح قياسه عليهم » ولا نص" فى غير م » ولأن النى” صلی الله 
عليه وسل قد عَم لبشير رة “وم يأمره بإعطائها شيا » حين أمره بالتسوية بين أولاده » ول يله : 
هل لك وارث غير ولدك ؟ 

۳ (فصل) 

والأم فى النع من المفاضلة بين الأولا د كالأب » لقول الى صلى الله عليه وسل « افوا الله وَاعْدِلُوا 
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ی ESA‏ » ولأنها أحد الوالدين » فمنعت التفضيل كالأب » ولأن ما حصل بتخصيص الأب بعض 
ولده من الحسد » والعداوة » يوجد مثله فى خصيص الأم” بعض ولدهاء فثبت هما مثل حكه فى ذلا . 

° (ل) 

وقول اللرق : أمر برده يدل" على أن للأب الرجوع فيا وهب لولده » وهو ظاهر مذهب أحمد » 
سواء قصد برجوعه التسوية بين الأولاد 3 أو رد > وهذا مذهب مالك »› والأوزاعيى- »> والشافمي" » 
وإسحاق » وأبى ثور » وعن أخسد رواية أخرى : ليس له الرجوع فيه! » وما قال أصحاب الرأى » 
والثورى” » والعنبرى” » لقول النى' صلی الله عليه وسل » الماد ف هته كالبائد في قيثو 6 متفقعلية » 
وعن عر ابن امطاب رضی اللہ عنه» قال : من وتهب ب ری أله أراد بها صل د أو على وجر 
صدّقة فإ لا برجم فيم ا » ومن وتهب هي أراد بها الثواب » فهو على هبته » يرجم فيما إذا لم “راض 
منها » رواه مالك فى الموطأ » ولأنها هبسة يحصل بها الأجر من الله تعالى » فلم بيز الرجوع فيها » 
كصدقة التطوع . 

ولنا : قول النى صل الله عايه وسل لبشير بن سهد « فاردذه » وروی « فارج » روا كذلك 
مالك » عن الزهرىّ » عن مید ,نر عبد الرحمن » عن الان فأمر ه بالرجوع فى هبته » وأقل” أحوال 
الأمر الجواز » وقد امتثل بَشيرٌ بن س هر فى ذلك » فرجم فى هبته لولده » ألا تراه قال فى الحديث : فرجم 
أنى » فر تلك الصدقةء وحمل الحديث على أنه لم يكن أعطاه شيا بالف ظاهر الحديث» لفوله : تصلق كل" 
أي بِصَّدَةِ » وقول بشير : إلى" حلت ابي لاما يدل على أنه كان قد أعطاه » وقول النبى" صلى الله علية 
و فار دده « وقوله « فارج « وروی طاوس ؛ عنابن عر » وابنعباس» يرفءان الحديث إلى الى 
صلی الله عليه وسل أنه قال » ليس لأحل أن بط فيئجم فيا إلا الرالد فيا يمعلى وَلَدَه » رواه 
الترمذىة » وقال : حديث حسن» وهذا بخص عموم مارووه » ويفسّره » وقياسهم منقوضبهبة الأجنى” 5 
فإن” فيها أجراً » وثوابا » فإن الي صلى الله عليه و س ندب إليها » وعندهم له الرجوع فبها » والصدقة على 
الواد »> كسألتنا » وقد دل حديث النمان بن شیر على الرجوع فى الصدقة» لقوله : تصدقَ عل أبى 


بصد 39 . 


0 (فسل) 

وظاهر كلام ارق" أن الأم كالأب فى الرجوع فى المبة » لأن قوله : وإذا فاضل بين أولاده يتناول 
کل والد » م قال فى سياقه ؛ مر رده فيددٌُل فيه الام » وهذا مذهب الشافعى » لأنها داخلة فى قول : 
( إلا الوَالد فيا بمعلى ولده» ولأا لما دخات في قول النى” « سَوُوا بن أولآوم”' » يفبنى أن يتمكان 


جه الى 


من التسوية ء والرجوع فى المبة » طريق فى النسوية د ورجا مين طريقاً فما إذا لم يمكن إعطاء الآخر مثل 
عطية الأول » ولأا نا دخات ف الى فى حديث بشير بن سمد » فينبنى أن ندعل فى جميع مدلوله » لقوله 
« فارددة » وقوله « ازجع » ولأا لا ساوت الأب فى تحريم تفضيل بعض ولدها يذبنى أن تساويه 
فى المسكن من الرجوع فما فضّله به » تخليصاً ها من الثم » وإزالة للتفضيل الحرم > كالأب » والتصوص 
عن أحمد : أنه ليس ها الرجوع » قال الأثرم : قات لأف عبد الله : الرجوع” للمرأة فيا أعطته ولدهاكالر جل ؟ 
ال :ليس ی عندى فى هذا كار جل » لأن للاأب أن يأخذ من مال ولده » والأم لا تأخذ » وذ كر حديث 
نة « أطيّب” مأ أ گل الڙجل من سيه ون وَلَدَه ون کسید » أ ى كأنة الرجل » قال أصابنا : 
والحديث ححّة لنا , فاه خص” الوالد » وهو باطلاقه إا ناو الأب دون الأم” » والفرق بينْهما أن 
للااب ولاية على ولده » ويحوز جميع” الال فى اليراث » والأم” مخلافه » وقال مالك : للام الرجوع فى هبة 
ولدها » ما کان أبوه حي » فإ ن کان مين فلا رجوع ها ء لأنها هبة ليت > وهب الینم لازمة » كدق 


التطوع ؛ ومن مذهيه أنه لا يرجم فى صدقة التطووع 8 


اك (فسل) 


ولا وق قاذ كرا بين المبة . والصدقة » وهو قول الشافمى” » وفرق مالاك وأسماب الرأى بينهماء 
سور ملس کا كم 
بذدا ار جوع فى الصدقة محال » واوا نحديث عمر : من وهب هبة » وأراد عه صلة رحم » 
و ر 


و وجه صَدقة فإنه لادج . 


03 


e 


ولنا حديث النعان بن شير . فَالّه قال : تصق ع أبى بصدقة » وقال : فرج جع ای فرد تلاك الصدقة » 
وأيضاً عموم قول النى ص الله عليه وسم « د إل ارال فا یھی وَلدَهُ » وهذا يقم على قول عمر » 
0 هو خاص” فى الولد » وحديث عمر عام » قيجب تقديم الخاص” 

O۷‏ (فصل) 


وللرجوع فى هبة الولد شروط أربعة : 


أحدها : أن نكون باقية فى ملك الان » فان خرجت عن مللكه بديع »أو عبة » أو وقف » أو 
إرث » أو غير ذلك لم يكن له الرجوع فيها » لأنه إبطال للات عير الوالد » وإن عادت إليه يسبب جديد » 
كبيع » أو هبة » أو وصيّة » أو إرث » ونحو ذلك لم علاك الرجوع فہاء لآلا عادت علاك جديد لم يستفده 
من قبل أبيه ؛ فلا علك فسخه » وإزالته ؛ كالذى ل يكن موهوبا له » وإن عادت إليه بفسخ البيع لعيب ©» 
إو إقالة » أو فاس , المشتری ففيه وجهان : 
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أحدما : يلك الرجوع »> لأن السيب المزيل ارتفع وعاد املك بالسيب الأول » فأشبه مالو فسخ البيع 
مخيار الاس » أو خيار الشرط . 

والثالى : لاعلك الرجوع » لأن الملك عاد إليه بعد استقرار ملك من انتقل إليه . عليه » فأشبه مالو عاد 
إليه بق فاا إن عاد إايه للفسخ يخهار الشرط » أو خيار الجاس » قله الرجوع 2 لأن املك م يمقر عليه . 

6۸ (م سس ل) 

الثانى : أن تسكون العين باقية فى تمر ف الولد » حيث يلت التصرّف فى رقبنها » فان استولد الأ 
م علاك الأب الرجوع فما » لأن اللاك فيها لامجوز نقله إلىغير سيدها » وإن رهن المين » أو أفلس » وحجر 
عليه لم لك الأب الرجوع فيها » لأنفىذلات إبطالاً تى غير الولدء فانزال الام من التصرف فله الرجوع » 
لأن ملات الابن ل بزل » وإ ما طرأ مم قطم التهر ف مع بقاء اللات » فنع الرجوع» فإذا زال زال الثم » 
والسكتابة كذلك عند من لا ری بیع الكاتب » وهو مذهب الشافمى” » وجماعة سواه » فأما من أجاز 
بيع السكاتب 4 كمه 5 المستأجر 3 والزوج 5 


وأما التدبير فالصحيح أنه لا يمنع البيع » فلا يمنع الرجوع » وإن قلنا : نع البيم منع الرجوع » وكل 
تصرف لايمنع الابن التصرّف فى الرقبة »كالوصية » والمبة قبل القبض فما يفتقر إليه » والوطء والتزويج» 
والإجارة » والسكتابة » والتدبير » إن قلنا : لا عنم البيع » وامزارعة عليها » وجعلها مُضاربة أو فى عقد 
شركة » فكل ذلك لانم الرجوع » لأنه لا يمنع تصرف الابن فى رقيلما » وكذلك العتق املق على صفقر» 
وإذا رجع » وكان التصرف لازم كالإجارة » والتزويج » والسكدابة » فمو باق حاله » لأن الابن لا يلاك 
إبطاله » فسكذلك من انتقل إليه » وإن كان جائزاً كالوصية » والهبة »قبل القبض بطل » لأن الان 
ملاك إبطاله . 

وأما التدبير » والعتق المعذق بصفة » فلا بت حكمها فى حقّ الأب » ومتى عاد إلى الان عاد حكمهما » 
فأما البيع الذى للابن فيه خيار » إِمّا لشرط »أو عيب ف القن » أو غير ذلك » فيمنع الرجوعءلأن الرجوع 
يتضمن فخ ملاك الابن فى عوض ابيع » ولم يثبت له ذلك من جهتهءوإن وهبه الابن لابنه لم ملك الرجوع 
فيه » لأن رجوعه إبطالٌ للك غير ابنه » فإن رجم الابن فى هبته ا<تمل أن لك الأب الرجوع » فى هبته 
حينئذ » لأنه فسخ هبته برجوعه » فعاد إليه الك بالسيب الأول » ويحتل أن لا ملاك الأب الرجوع . 
لأنه رجع إلى ابنه بعد استقرار ملاك غيره عايه ‏ فأثيه ما لو وهبه ابن الابن لأبيه . 

4 (فصل) 

الثالث : أن لا يتعلّق بها رغبة” لغير الولد » فإن تملقت با رغبة لغيره » مثل أن يهب ولده شيا » 


( م ۸ الى س سادس) 


همه الغنى 


فيرغب التاس فى معاملته » وأدانوه ديوثا » أو رغبوا فى منا كته » فز وجوه إن كان ذكراً » أو تزواجت 
الأثى اذك » فمن أحمد روايتان : 

أولاها : ليس له الرجوع . قال أحمد فى روابة أبى الحارث » فى الرجل يبب لابنه مالا : فله الرجوع 
إلا أن يكون غربه قوم » فان غر“ به فایس له أن يرجم فیا » وهذا مذهب مالك » لأنه تعلق به حق غير 
الابن “ فى الرجوع إبطال حقه » وقد قال عليه السلام « لا رر وَل ميرَارَ » وف الرجوع ضررء ولان“ 
فى هذا متيلا على إلحاق الضرر باللمين » ولا يجوز التحيل على ذلك . 

والثانية : له الرجوع لعموم الاير » ولأن حق الموج والغريم ل ساق بمين هذا لال » فل ينع 
الرجوع فيه . 

1° (فمسل ( 

الرابع : أن لا تزيد زيادة متصلة كالسمن » والسكبر» وتعام صنمة » فإن زادت فن أحمد فيها روايتان : 

إحداها :ا شع الرجوع » وهو مذهب الشافهى” . لأنها زيادة فى الوهوب » فل ممنم الرجوع » 
كازيادة قبل القبض » والنفصلة ٠‏ 

والثانية : منع» وهو مذهب أبىحنيفة» لأن الزيادة للموهوب لدءلسكونها نماء ملكهء وم تقل إليه من 
جبة أبيه » فل علاك الرجوعفيها »كالمنفصلة » وإذا امتنعالرجوعفيها امتفع الرجوعى الأصل » اثلا بفضی ٤‏ إلى 
سوءالشاركة » وضرر التشقيص»ولأنه استرجاع للمال بفسخ عقد لغير عيب فى عوضه فنعه الزيادة المتصلة » 
كاسترجاع الصداق بفسخ 8 »أو نصفه بالطلاق »أو رجوع البائع فى المبيع » لفلس الشترى »ويفارق 
ارد د بالءيب من جبة أن الرد من المشترى » وقدرذى ببذل الزيادة وإن فر ض السكلام فيا إذا باع عرض 
برض » فزاد أحدهاءووجد المشترى الآخر به عيبا قلذا: باع المعيب ساط مشتريه على الفسخ يبيعه اليب 
فكأن” الفسخ وجدمنه ؛ ولهذاقلنا فما إذا فسخ الزوج التكاح لمعيب المرأة قبل الدخول : لا صداق لها» 
كا لو فسخته » وعلى هذا : لا فرق بين الزيادة فى المين » كالسمن » والطول » وحوها» أو فى العالى » 
كتعلم الصناعة أو السكتابة » أو القرآن » أو عل » أو إسلام » أو قضاء دينءنه » وبهذا قال مد بن الحسسن 
وقال أبو حنيفة : الزيادة بعلم القرآن » وقضاء الدين عنه لا تمنع الرجوع . 

ولنا أنها زيادة ها مقابل من لمن » فنعت الرجوع » كالسمن » وتم الصنعة » وإن زاد ببرئه من 
فرص٤‏ أو سم منع الرجوع » كسائر الزيادات » وإ ن كانت زيادة المين» أو التعلم لا لزید فى قیمته شیا 
أو ينقص منهالم منم الرجوع » لأن ذلاك ليس بزيادة فى لمالية » وأما الزيادة المبفصلة »كولد البهيمة » ورة 
الشجرة ) وكسب العبد » فلا منع الرجوع بغير اختلاف تملمه » والزيادة للولد » لأتها حادثة فى ملكه » 
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ولا تتبع فى الفسوخ » فلا تقبع ههنا . وذكرالقاضى وجها آخر : أ ما للاأب » وهو بعيد » فإ ن كانت الزيادة 
ولد أمةرلا يجوز التفريق بينه » وبين أمّه منع الرجوع » لأنه يلزم منه التفريق بينه وبين أمه » وذلاك حرتم» 
إلا أن“ تقول : إن الزيادة المنفصلة للااب »فلا يمن الرجوع لأنه يدجم فما جیا »أو يرجم فى الأم » 
ويتملاك الولد من مال ولده . 
1 (قص ل( 

وإن قصر العين » أو قصاما » فل تزد قيمتها لم تمنم الرجوع » لأن الدين لم نزد » ولا القيمة » وإنزادت 
تينما فهى متصلة » هل تمنع الرجوع » أولا ؟ ينى على الروابتين فى السمنة » ويحتمل أن تمنع هذه الزيادة 
الرجوع بكل حال » لأنها حاصلة بفعل الابن » جرت مجرى المين الحاصلة بفمله » مخسلاف السمن » فإنه 
يحتمل أن يكون للاأب » فلا ينع الرجوع » لأنه بماء المين » فيكون نابم ما » وإن وهبه حاملا فولدت 
فى يد الان فهى زيادة متّضلة فى الولد » وحمل أن يكون الولد زبادة منفصلة » إذا قلنا : الج لا حكر له 


وإن وهبه حاملا” » م رجع فيها حاملا جاز > إذا م تزد قيمتها » وإن زادت قيمتها فهى زيادة منقصلة » 


وإن وهبته حائلا”» ملت » فعى زيادة منفدلة » وله الرجوع فا دون حملها . وإن قانا : إن" اير 
لا حكم له » فزادت به قيمتها » فعى زيادة منتصلة . وإن زد قيمتها جاز الرجوع فما > وإن وهبه خلا 
كمالك ¢ فى قبل التأبير زيادة منتصلة 3 وبعده زيادة منقصلة : 
2 (فصل) 
وإن تلف بض المين » أو نقصت قيمتما» لم منم الرجوع فيبا» ولا تمان على الاين فما تلف منها » 
لأنها تتأف على ملسكه » وسواء تاف بفعل الان » أو بغير فمل ؛ وإن جى المبد جنابة تمق أر شما برقبته» 
فر و كنقصانه بذهاب يعض أجزائه » وللاأب الرجوع فيه » فإن رجم فيه تمن أرش الجناية » وإن جى 
على المبد فرجع الأب فيرجع الأب فيه » فأرش الجناية عليه للاانء لأنه عنزلة الزيادة النفصلة » فإن قيل : 
فلو أراد الرجوع فى الرهن » وعليه قكا که لم يلاك ذلك » فكيف ملك الرجوع فى العبد ال انى » إذا 
أدى أرش جنايته ؟ قانا : الرهن” نم التصر”ف فى المين » بخلاف الجناية » ولأن فك الرهن في 
لعقد عقده الوهوب له » وههنا لم يتعأق الق به » من جهة العقد » فافترقا . 
0 (تمسل) 
والرجوع فى المبة أن يقول : قد رجەت فيها » أو ار مها » أو ار دد نها ء أو نمو ذلاك من الألفاظ 
الدةالة على الرجوع » ولا تاج إلى حكم اک » ومرذاقال الشافعى » وقال أبو حنيفة :لا يصح الرجوع 
إلا يقضاء قاض » لأن" ملاك الموهوب له مستقر . 


3 الغنى 


ولنا :أنه خيار فى فسخ عق-دء فم يفتقر إلى قضاءء كا فسخ خيار الشرط . فأتما إن أخذ ما وهبه 
لولده » فان نوی به الي رجوع كان رجرعا » والقول قوله فى ندته » وإن ن لمعل هل نوى الرجوع أولا :وكان 
ذلك بعد موت الأب » فإن ل نوجد قريئه تدلة عل ار جوع لم بحكم بکو نه رجوعا .لأن الأخذ محتمل الرجوع » 
وغيره » فلا ”زيل حكا بيني بأمر مشكوك فيه » وإن اقترنت به قرائن دالة على الرجوع » ففيه وجهان : 


أحدها : يكون رجوعا » اختاره ابن عقيل » لأنّنا | كتفينا فى العقد بدلالة الال » فى الفسخ أولى . 
ولان انظ لعن ما کان رجوعاً لدلالته عليه» فتكذل ككل ما دل عليه » والأخر لا كون رجوعا » 
وهو مذهب الشافمي” . لأن اللاك ثابت للموهوب له يقينا » فلا يزول إلا بالصريم » ويمكن أن يى 
هذا على نفس المقدء من أو جب الإ جاب » والقبول فيه لم يكتف ههنا إلا بانظ يقتضى زواله » ومن ١‏ كتفى 
فى المد بالمعاطاة الدالة على الرضا به » فههنا أولى» وإن نوى الرجوع من غير فعل » ولا قول » لم محصل 
الرجوع وجم واحدا . لأنه إثبات االك على مال ملوك لغيره » فل حصل جرد النية » كسائر المقود » 
وإن علق الرجوع بشرط » فقال : إذا جاء رأس الشهر فقد رجءت” فى الهبة لم يصح . لأن الفسخ لاعقد 
لا قف على شرط » کا لا قف المقد عليه . 


» «ومسأة‎ SAF 

( فان مات ولم يردده » فقد ثبت ان وهب له إذا کان ذلك فى ته 4 

يعنى إذا فاضل بين ولده ف المطايا » أو خص” إعضمم بطي » ثم مات قبل أن سترده ثبت ذلك 
للموهوب له » وازم » وليس لبقئية الورنة الرجوع . هذا النصوص عن أحمد فى روابة جد ين المسكم 
واليمولى” » وهو اختيار املال » وصاحبه ألى بكر » وبدقال مالا » والشافمى” » وأسماب الرأى » وأ كثر 
أعل الم » وفيه روابة أخرى عنآحد : أن لسائر الورئةأن يرتجموا ماوهيه . اختاره ابن بطة » وأو حفص 
المسكبرَئَانِ » وهو قول عروة بن الرّبير » وإسحاق » وقال أحمد : عروة قد رَوى الأحاديث الثلاثة » 
حديث عائشة » وحديث عمر » وحديث عثان » واثركها » وذهب إلى حديث الى صلل الله عليه وسل 
0 رد فى حَيَاةٍ لجل وبع مو ته » وهذا قول إسحاق » إلا أنه قال : إذا مات الرجل فهو ميراث 
ينهم » لا بسع أن ينتفع أ ما أعطى » دون إخوله » وأحّواته . لأن الي ې" صل الله عليه وسل سم ذلك 
جور بقوله « لا اشم دی لی جور » والجور حرام » لا يحل لافاعل فمل » ولا للمعطى تناوله » والموت” 
لا بغیر ا عن كونه جوراً حراماً » فيجب رده ولأن أبا بكر » وعمر أمرا قيس بن دَملر أن برد قسئمة 
أبيه حين وله ولد » ولم يسكن عل به » ولا أعطاه شيئاً » وكان ذلك بعد موت سعد » فرى سید 


بإسناده » من طريقين : أن سعد ن عبّادة سي مله بين أولاده » وخرّج إلى الشام » فات بهاء ثم ولد 


اكاب اهبة و العطية 5١‏ 


بعد ذلك ولدء فشى أو بكر » وعر رضى الله عنما إلى قيس بن سعلر » ققالا : إن سَعْداً قم ماله» 
و يدر ما يكو » وإ ری أن ترد هذه القنشمّة ء فقال قيس : ل" أ کن" لاير شيا صتمة سد“ 
لکن" تصيبى له » وهذا معنی اللبر . 
ووجه القول الأولقول ألى بكر رضى اشعنه لمائشة» لا ایا كملا : وَددْت ل أتك كنت حر تیه 
فد لعل أنّها و كانت حازتة لم يكن ل الأ جوع ء وكذلك قولعر : لاحل إلا حلة يموزها الولددون 
الوالد. ولأنها عدايّة لولده» فازءت,اللوت › کا لو انفرد » وقوله : إذا كان ذلاك فى عه يدل على أن عطيئه فى 
مرض موه لبمض ورثته لا تنفذء لأن المطايا فى مرض الوت بمنزلة الوصية فى آنا تمتير من الثلث إذا 
كانت لأجنبى” إجاعا » فتكذاث لا تنفد فى حق” الوارث . قال ابن النذر : أجمع كل“ من أحفظ عنه من 
أهل الل أن حم المبات فى امرض الذى بموت فيه الواهب حك الوصا . 
هذا مذهب اللربى” » والشافمى” » والسكوف » فان أعطى أحد بنيه فى ته » نم أعطى الآخر فى 
مرضه فقد توقف أحمد فيه » فاته سثل » عن زوج ابنه » فأعظى عنه الصّداق » ثم مرض الأب » وله ابن 
آخر» هل يمطيه فى مرضه » کا أعطى الأخر فى صتّته ؟ فال : لو كان أعطاه فى جه » فيحتمل وجهين : 
أحدما : لا يمح . لأن عطيقه فى مرضه » كوصيه » ولو وصّىله لم يصح » فسكذللك إذا أعطاه . 
والثانى : بص . لأن التسوية بدنهما واجبة » ولا طريق لا فى هذا الموضع إلا بمطية الآخر » فتسكون 
واجبة » فتصح كقضاء دينه . 
t10‏ (فسصل) 
قال أحمد : أحب أن لا اسم ماله ويدعه على فرائض اله تعالى » لمله أن بولد له » فإن أعطى ولده 
ماله » ثم ولد له ولد » فأَعْجب إلى" أن يرجع » فيسو ينهم » می يرجع فى ابيع 0 أو يرجم فى بض 
ما أعطى كل واحد مهم > ليدفعوه إلى هذا الولد الحادث» ليساوى إخوته » فإن كن هذا الولد الحادث 
بعد الوت لم بسكن له الرجوع على إخوته ء لأن الدطية لزمت بموت أبيه » إلا على الرواية الأخرى التق 
ذهب إلا أبو عبد الله بن بعأة » ولاخلاف فى أنه يقحب لمن أعطى أن يساوي أخاه فى عطيقه » ولذلك 
أمر أبو بكر » وعر رضى الله عنهما فيس إن سَئْر برد قنّءة أبيه » ليساوُوا الولود الحادث بعد 
موت أبيه . 
7 (فصل) 
والأب أن بأخذ من مال ولده ماشاء » بتاک 0 حاجة الأب إلى ما :أخذه »ومع عدمها » صخيراً 
كان الولد » أ وكبيراً » بشرطين : 


5 الننى 


أحدما : أن لا يمحن بالان » ولا يضر به » ولا يأخذ شيا تملّقت به اجه . 
والثالى : أن لا يأخذ من مال ولده » فيمطيه الآخر . نص عليه أحد فى رواية إسماعيل بن سميد » 
وذلك لأنه تمنوع دن مخصيرص بض ولده بالعطية من مال نقسة ) فلآن كنع من ديه يما اخ من مال 
ولده الآخر أولى . 
وقد رُوىأن مسروقا زوّجابنته بصّداق عشرة لاف » فأخذها » وأنققها فى سبيلالله » وقال لازوج : 
جور امرأتك » وقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعى : ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته . 
کک یکم 0 03 
لان النى ي“ صل“ الله عليه وس قال « إن وتاک وأ ال حر'مة امم م 
ف بإ هذا » متفق عليه . وروى المسن أن الب“ على اللعليه وسل قال ال وا عق کسه 
من وَاله وََلدِهِ » والتاس أَجْمَينَ « و » وهذا نص . ورُوى أن النىً صل الله عليه 
وسل قال ولا بحل مأل لامر ىء مم إل عن طيب تسه » رراه الدار قطني" . ولأنّ ملاک الان تام 
على مال اسه ) 3 غر اتتزاعه ەه( كاذى 3 به حاجته . 
وانا عا رضى اعا قاات : ل سول اله ص انه عليه 04 وسل «إنّ طب ما كلق 
٤ 2‏ 5 
من" a‏ ن أو کم . فن ا « أخرجه سويك ؛ والترمذئ وقال حديث حسن . وروی 
عرو ان أبيه e‏ اء رج“ إلى لن“ صلی الله عليه وسام فقال : إن" ألى 
اجاح مالي » ل «أنت ومالك لبيك » رواه الطبرای فى ممه مو ل > ورواه » غيره؛ وزاد 
« إن ألم م ن اط E‏ کاو ا من" أ٠واام'‏ » ورّوى محمد بن التسكدر » والب 
ابن حنطب » قال : جاء وجل إل“ رسول الد ص 6 عليه وسم ذقال : 2 لى مال رعا ولأى 
ا e: E‏ 2 2 3 سكو 0 م جرس م اع ص 
مالو عيال» وأ 58 يد أن ياځ مال" . قال الف صَاى الله علي وسم «أنت وَمَالكَ لأبيك» 
أخرجه سعد فى سننه . ولأن الله تمالى حَدَل الو با لأبيه فقال (وو هتا له احق و ن ( 
وقال ( وَوَعَبْنَا له تی ) وقال زكريًا ( فو لى من' لدنك ولا ) وقال ار اھ ( المد ر الذى 
وهب لي ل الیک اميد e ry‏ موهوباً له کان له أخذ ماله كمبده . 


(1) بعض الآية ۷۲ من سورة الأنياء . 

)%( إعءض الآبة .و من سورة الأنباء 

(۳) يعض الآبة ه من سورة مريم » وقد وردت فى الأصل محرفة وهكذا (رب هب لى من ادنك ولا ) وقد 
أثبتناهاصححة »ولعل الؤلف اشتبهت عليه هذه الآية بالآية ۳۸ من سورةالعمران وعى ( هنالك دعا زكريا ربه 
قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة ) . 

(4) بعض الآبة .وم من سورة إبراهم . 


كتاب المبة والمطية ۳ 


وقال سفيان بن َمَيْئة فى قوله (وَ لا اشک E NS AE‏ 
ثم ذكر بيوت سائر القرابات » إلا الأولاد ٠‏ يذكرم > لأنهم دخاوا فى قوله ( 0 ) ف 
كانت بيو ت أولادم كبيوتهم لم دک یوت أولادم > ولأن الرجل بلى مال ولده من غير تولية » 
فسكان له التصرثف فيه » كال نفسه » وأما أحاديئهم » فأحاديئنا تخصصها »وتفسرهافإن' الى صلى الله عليه و سل 
جمل مال الابن مالا لأبيه » بقوله « أت ومالك لأ بيك » فلا تناف بينهما » وقول « أَحَوء بي ن وَالدِ 
وَوَلدِهِ » مرسل » ثم هو يدل“ على ترجيح حقه على حقّه » لا على ننى الق بالكاية » والولد أحق” من 

, 
الوالد بما تعلقت به حاجته . 
۷ (فصل) 

وليس لاولد مطالية أبيه بدين عليه » وبه قال الزبير بن بكار » وهو مقتضى قول سفيان بن عة » 
وقال أبو حنيفة » ومالك » والشافى> : له ذلك . لأنه دين ثابت » لازت المطالبة » كعيره . 

ولنا : أن رجلا جاء إلى النى” صل لله عليه وسل بأبيه يقتضيه ديت عليه » فقال : « أت مال 
لأبيك» رواه أبو عمد الال بإسناده . وروی الزبير بن بكار فى كتاب الو قات بإسناده» أن رجلا 
استقرض من ابنه مالا » خبسه » فأطال حبس » فاستعدى عليه الاب عل“ بن ألى طالب » رضى الله عنه » 
وذكر قعته فى شر » فأجابه أبوه بشعر أيضاً » فقال عل“ رضى الله عنه : 

د 3-7 التي كن رَفَالْقََمْ ‏ امال لايخ جسراء الم 1 
أ کله E‏ تف ين رغ من قال ولا يردا ققد طلم 
وَجَارَ في اکم وبس ما جرم 

فال الزبير : إلى هذا نذهب” » ولأن الال أحد نوعى الحقوق » فل علاك مطالبة أبيه بها » كقوق 
الأبدان » وتيفارق الأب غيره بما ثبت له من الق“ على ولده . وإن مات الان فانتقل الدين إلى ورثقه 
لم كوا مطالية الأب به . 3 0 لم يكن له المطالبة » فهم أولى » وإن مات الأب رجع الاين 
فى تركته بد بنه . لان ديقه ل سقط عن الأب » وإا تأخْرت المطالبة . وقد رُوى عن أحد : أب قال 
إذا مات الأب بطل دين الابن . وقال فيمن أخذ من مهر ابنته شيا فأنفقه ؛ فليس عليه شىء » ولا يؤخذ 
من بعده » وما أصابت من امور من شىء بعينه أخذانه . وتأوكل بعض أععابنا كلامه » على أن له ما أخذه 
على سبيل القليك » وتمل أن يكون أخذه له » وإنفافه إاه دليلاً على قصد القلك » فيئبّت اللاك بذلك 
الأخذء والله له أعلم ١‏ 


. من سورة النور‎ 4١ بعض الآية‎ )١( 


3 الذنى 


E۸‏ (فصل) 
وإن تصر”ف الأب فى مال الابن قبل تمللكه لم يصح" تصر”فه » نص عليه أدء فقال : لا يجوز 
عت الأب اعبد ابنه » ما لم يقبضة ء فملى هذا لايصعر إبراؤه من دينه » ولا هبته ماله » ولا بيه له » وذلك 
لأن ملك الابن تام“ على مال نفسه » يصح تصرفه فيه » وبحل” له وطء جواربه » ولو كان املك مشتركا 
لم عل له الوطء » كا لا جوز وطء الجارية المشتركة » وإ ما للأب انتزاعه منه » كالمين التى وها أباه » 
فقبل انتزاعها لا يصح“ تصر”فه » لأنه يتصرف فى ملاك غيره بغير ولاية » وإن كان الابن صغيراً لم يصح 
أا لأنه لا علك التصرتف عا لاحظ للصغير فيه » ولس مرن الأظة إسقاط دنه » وعتق عبده » 

واهبة مال 

4 (فصل) 

قال أحمد : بين الرجل وبين ولده رب » لما ذكرناه من أن ملك الابن على ماله تام » وقال : لا يملأ 
جارية الابن » إلا أن يقبضها » يمنى يلمكسكها » وذلك لأنه إذا وطثها قبل تمأسكها فقد وطثها وليست 
زوجة » ولا ملاك يمين » وإن کہا لم يحل" له وطؤها > حتى يستبرئها» لأنه ابعداء .لاك » فوجب 
الاستبراء فيه » كا لو اشتراها » وإن كان الابن قد وطئها م نحل" له محال » وإن وطلثها قبل نماک کان 
عر ما من وجهين : 


أحدم : أنه وطثها قبل ملسكها . 


والثالى : أنه وطثها قبل استبرائها »> وإن كان الابن وطتها حرمت بو+ه ثالث » وهى أنْها صارت 
عنزلة حليلة ابنه » فإن فمل فلا حلت عليه » لشبهة اللاك » فإن” الى" صلى الله عليه وسلم أضاف مال الواد 
إلى أبيه » فقال « أت وَمَالكَ لا بيك » وإن ولدت منه صارت أم” ولد له » وولده حر" » لأنه من وطء 
انتفىعنه الخد لاشبهة » وتصير أم” واد » وليس للابن مطالبته بشىء منقيمتها » ولا قيمة ولدها» ولامهرها. 
وهل يمر ؟ يحتمل وجوين : ش 
أحدها : يعزر » لأنه وطىء وَطَنَا عر ما » أشبه ما لو وطىء جارية مشتركة » بينه وبين غيره . 
والثالى : لا يعر ر » لأنه لا يقتص منه بالجنابة على ولده » فلا يعر بالتصرتف ف ماله . 
° (فصلل) 


وليس لغير الأب الأخذ من مال غيره بغير إذنه » لأن اللبر ورد فى الأب بقوله « أنت وَمَالت 


لا بيك » ولا بح قياس خير الأب عايه » لأن لأب ولابة على واده وله إذا كان صغيراء وله شئقة 


5 


اة وحق :تا “لد »ولا 0 يراه محال » الأ“ لا تأخذ» لأا لاولاية 4ء والجث یا لای 


كتاب الهبة والمطية 3 


على مال ولد ابنه » وشفققه قاصرء عن شفقة الأب » وجب به فى الميراث » وف ولابة النسكاح » 
وغيرها من الأقارب والأجانب ليس لم الأخذ بطر يت التنبيه » لأنه إذا امتنم الأخذ فىحق الأم « والجد 
مع مشاركةهما للأب فى بمض المعالى فغيرها م لا بشارك الأب فى ذلك أولى . 
ê‏ سأ 4 
قال ل( ولا يحل" لواهب أن يرجع فى هبته » ولا امد أن يرجم فى هديّته » و إن لم بب عليها 4 
:می وإن لم يعض عنما » وأراد من عدا الأبء لأنه قد ذ كر أن للاأب الرجوع بقوله أمر برده > 
فأما غيره » فليس له الرجوع فى هبته » ولا هديته » وبهذا قال الشافعى وأبو ثور . وقال التخمى' » 
والثورى ؛ وإسحاق ؛ وأصحاب الرأى : من وهب لفير ذى ررحم » فله الرجوع » مالم يشب عليبا » 
ومن وهب ری رَحِم_فليس له الرجوع » وروی ذلاك عن عر بن الطاب ؛ رضى الله عنه » واحتجوا 
ما ری أبو هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « ار جل احق ميته مال يب متها » 
رواه ابن ماجه فى سننه » ويقول عر » ولأنه لم يحصّل له عنما عوّض » لاز له الرجوع فيها » كالعارية . 
ولنا : قول النبى” صلى الله عليه وسلم « الماد فى هري كالْمَائد فى قي » وفى لفظ « اكاب 
یمود فى قيلئه » وفى رواية « أن َيس لتا مل الور الماد فى هبه كانكَب بود فى قيئه » 
متفق عليه » وأيضاً قول النى“ صلى الله عليه وسلم « لس لأحد أن بعطى عطية يرجم فيها إلا 
الو رالو ف يفطي ولد وقد ذكرناه» وروی کرو بن" شتيب » عن أبيه » عن جلاه : أن" أي الهو 
صلی لله عليه وسآم قال : « لا برجم واهب فى هته إلا الو ال فيا يى و اده » ولأنه واهب لا ولاية 
له فى امال »فل برجم فى هبته » كذى الرحم الحرم وأحاديثنا أصح من آحاديمم » وأولى . وقول عر 
قد رُوى عن ابنه » وابن عيّاس خلافه » وأما العارية » فام هى هبة المنافع » ولم يحصّل القبض فيها » فإن 
قبضها باستيفائها فدظير” مألتنا ما استوفى من متافم المارية » فانه لاجوز الرجوع فيها . 
EY‏ (فسل) 
فصل الاتفاق على أن ما وهبه الإنسان لذوى رمه الحرم غير ولده لا رجوع فيه » وكذلك ما وهب 
الزوج لامرأته » والللاف فما عدا هؤلاء » فعندنا لا يرجم إلا الوالد » وعندم لا يرجم إلا الأجدى” » فأما 
هبة المرأة ازوجما فمن أحمدفيه روايتان : 
إحداها : لارجوع ها فيها ؛ وهذا قول ممرين عبد المريز» و المي » وربيعة » ومالاك » والثورى » 


والشافمى » وألى ثور » وأصحاب الرأى » وهو قول عطاء» وقتادة : 
(م ۹ - القي - سادس ) 


55 الذى 


والثانية : لما الرجوع . قال الأثرم : معت أحمد أل عن المرأة 2 i‏ ارجم ٤‏ فرأيقه عل 
5-5 8 ر 2 سي ار 25 e,‏ 
النشاء غير الرجال » 0 الحديث « إ ما دج فى الوّاهب النساء وشرار الأقوام » وذكر حديث 


که و 0030 


عر « إن الشاء يعطين أزو اجن رغبة ورَنبَة » وأا امرأم اعات" رَوْجَبَا شيا م ارات أن 
تشتصره ری أحڻ بد » رواه الأرم باسناده » وهذا قول شر يح ؛ والشعبى” » وحكاه الزهرى »عن 
القضاة » وعن أحمد رواية أخرى » ثالثة » نقاما أبو طالب : إذا وهن له مرها » فان' کان سا ذلا 
ردم إلثباء رضيتءأو' كرهتا» لأنها لعب إلا كاف غضيد» أو إضرار ان وج 
i e E‏ جائز» فظاهر هذه الرواية أنه مت كانت مع المبة رة من 
مسألته لحاء أو غضبه عليهاء أو ما يدل" على خوفما منه » فلما الرجوعء لأن شاهد الال يدل على آم | 
00 بها نفسها » و 7 أباحه اله تعالى عند طيب نفسها ء بقوله تعالى : ( فإن' طب لكل م عن شه 

فسا فكاو يق 60 ركم ارق ااا رلور اع ان كر اقول الله 
i‏ أن بف أو يفو النزى بيده عقدة الشكاح ) وقال تعالى ( فإن طبن سكم عن 


ا 


شىء , ا نامه افكلوة هديق ا مر ( ووم الأحاديث الق يل مئاها. 


YT‏ (فصل) 
ولا يجوز المتصدتق الرجوع فى صدقته فى قوم يما » لأن ع رقال فى حديثه : من وهب هبة على 
وجه صَدقة فإنه لا يراجم فما م وم أحَاد يثنا i:‏ دايلوم » ودليانا . فلذك افق 

قوهم » وقولنا . 
Y€‏ (فصل) 
واهية الطلقة لا تقتضى ثواباً » سواء كانت من الإنسان لثله »أو دونه م( أو أعلى منه 4 وم ذا قال 
أبو حنيفة » والشافمى فى الهبة كثله » أو دونه كقولنا . فإنكانت لأعلى منه فما قولان : 
e‏ اتنشي الراب وهؤ قول مالك » انول روزت اھ مید رمن ووب و ارا ا 
الثواب” ھر َكَل هبه يرج ع فا اذالم راض مني . 
ولنا : أ تباعطية على وجه التبرع ؛ فل تفتض واب كهيّة الكل » والوصية » وحديث عر قد خالفه ابنه 
وابن عباس » فإن عو”ضه عن اهبة كانت هبة مبتدأة ع لاعوضاًء پا أصاب عيبا لم يكن له الرد » 
)١(‏ بعض الآية ۽ من سورة النساء 
(؟) بعض الآية ۲٣۷‏ من سورة البقرة (#) فى الأصول ( الذى ) وهو خطأ محوى 


كتاب المبة والمطية ۹۷ 


وإن خرجت مستحقة أخذها صاحما “ول برجم الموهوب له بيدها » فإن شرط فى المبة واب معلوما ص 
نص" عليه أحمد » لابه تمليك بعوض معلوم » فهو كالبيع » وحكمها حك البيع فى تمان الدآرَّك » وثبوت 
الخيار » والشفعة » ومهذا قال حاب الرأى » ولأصحاب الشافمى قول : إنه لا يصح . لأنه شرَط فى المبة 
ما ینای مقتضاها . 

ولنا : أنه تمليك بعوض فصح” مالو قال : مأسكتتك هذا بدرم »فته لو أطاق اللي ك كار هبد » 
وإذا ذكر العوض صار بيا » وقال أبو الخطاب» وقد روى عن أحد مايقتضى أن يغاب فى هذا حكر الطبة 
فلا تثبت فما أحكام البيع الخقكة به » فأما إن شرط واب مولا م يصح » وفسدت المبة ؛ وحكمها 
َم البيع الفاسد رها الموهوب له بزيادتها للتصلة » والنفصلة » لأنه نمام ملك الواهب ء وإنكانت تالفة” 
رد قيمتها » وهذا قول الشافعى”» وأبى ثور » وظاهر كلام أحمد رجه الله ألما نصح » فإذا أعطاه علا 
عوضا رضيه » ازم العقد” بذلاك » فانه قال فى رواية ثم د بن اكم : إذاقال الواهب : هذا لك على أن 
تن »فل أن برجع إذام ” يشب هُ لأنه شرط » وقال فى رواية 56 بن سعيد : إذا وهب له على وجه 
الإنابة » فلا تحوز » إلا أن يثيبه عنها » فملى هذا عليه أن يعطيه حتى برضي » لإ لم يفعل » فلاواهب 
الرجوع ؛ وتحتمل أن يعطيه قدرَ قيمتها » والأول أصح . لأن هذا بيع ف ا اضى » إلا أنه 
بيع بالماطاة » فإذا عوتضه عوضاً رضيه حصل البيم ا حصل م من المعاطاة » مع التراضى بها » وإن لم يحصل 
القراضى لم نصحم لمدم المقد» فانه لم بوجد الإيحاب والقبول » ولا العاطاة مع القراضى » 'والأصل فى هذا 
قول عر رضى الله عنه : من وهب هبّة أراد ا النُواب فهو كل هته يرجم فما إ5 لم يدض 

منها . وروى معنى ذلك عن عل » وفضالة بن عبّيد » ومالاك بع أل لدو ول العاف “على القول 

ا برى أن الطبة المطلقة تقتضى ثوابا . 

وقد رّوى أبو هريرة : أن“ أعرابيا وهب للدي ب صلی الله عليه وسل ناه » فأعطاء ثلا فأ » فزاده 
E‏ لاء فیا كات تما قال : رضي ت ء فقال الفى”صلى اله عليه وسل« اد ممت أن 
لا هب إلا من ن قرشم 8 تار أو م گني ا د وی » من السعد » قال أحد : إذاتفيرت الءين” 
الموهوبة » بزيادة » أو” نقصان » ولم" يديه منها فلا أرى عليه ”نقصان ماتقص عندمء إذا رده إل صاحيه » 
إلا أن يكون ثوب ليسه » أو لاما استعمله . أو جارية استخدمبا » فأمًا غير ذلك إذا نقص فلاشىء 
عليه » فسكان عندى مثل الرهن : الزيادة » والتقصان لصاحبه . 

Yo‏ $ ما4 


قال ( وإذا قال : دارى لك ری » أو هى لك عر › فهى له » ولورثقه من بعده 4 


۸ الفنى 


الى وال في أو عا من ن امب يفتقران إلى ما يفتقر إليه e‏ 00 الإيماب » والقبول » 
والقبض » أو ما يقو 1 مقام 00 من اعتيره » وصورة المُْرى أن يقول الرجل : عَمر'ئك دارى 
هذه » أو هى لك 'عرى » أو ماعشتة»ء أو مد”ة حياتك »أو ما عيوت أو عو هذاء ميت" 
عاق لعقييدها بال 
والر قو“ : أن يقول : أر كبتك هذه الدار» أو هى لأ حياتتك كَل أك إن مت بعاد ت إلى" 
وإن مت" قبلاكة فهى ك » ولعقيك » فسكأنه يقول: ھی لاخ امون » وبذلك ميت رقو ی٤‏ لأن كل" 
واحد منهما يرقب موت صاحبه : وكلاها جائز فى قول أ كثر أهل العل » وى عن بعضهم ألما 
لاتصحٌ » لأن النى* صلى الله عليهو 1 قالدلا “تشورواء ولا تر قبوا » . 
ولنا ما روىجابر قال : قال رسول الله صلی‌الله عليه و م « الممرّى جار ألما » والرةي جَائزة 
الأهلم) « رواه أبو داود» والترمذیء وقال:حدیث حسن » فأما اہی ما ورد على سبيل الإعلام لم : : 
إن إن أعرتم” أ وأدقيم بك دمر والر قت ول رقنا ا ' مه شىء . وسياق المديث يذل 
عليه » فانه قال 5-6 اى ہی 1 1 ن أَعْمَرمًا ا ا وق » وأوأريد به حقيقة الهى ١‏ 
عنع ذلك صِحَّنها » فان الهى إا ينع صحّة ما يفيد انه“ عنه فائدة » أما إذا كان صحّة المنهى عنه ضرراً 
على مر تسكبه لم يمن صحّته »كالطلاق فى زمن الميض » وصحة العمرى ضرر على الم » فان" ملسكه يزول 
بغير عوض ٠‏ 
إذا ثبت هذا : فإن” التمرى تتقل املك إلى لمر ء وبهذا قالجابر بن عبد الله » وابن عمر » وابن 
عباس » وشرّيح » ومجاهد » وطاوس » والثورى » والشافم” » وأصحاب الرأى » ورُوى ذلكعن على . 
وةالمالك » والليث : الممْرَى يليك النافم » لا كمالك . بها رقبة لير محال » ويكونللدممر السكنى » 
فإذا مات عادت إلى العم > وإن قال : له » ولعقبه » كان سكناها طم > فإذا أنقضوا عادت إلى امير 2 
واحتحا مارو ی بی بنسعيد » عن عبدالر من » بن القاسم » قال : مەت مكحولا يأل القا قاسم بن تمدع 
عن العُمَّى : ما يقول الناش فيها ؟ فقال القا.م : ماأذر کت الاس إلا على شر وطهم فى أمو 0 
وما أَغْطَا » وقال إراهيم بن إسحاق الحربى » 3 ن إن الاعرابىة : لم مختلف العرب فى الممرَى » والرقى 
والإفقار 7" ء والإخبال °١‏ ء والمتحة » والعر ية » والعارية » والتكنى » والإطراق ‏ , إا 0 
)١(‏ الإثقار : إعارة البعير لاركوب (۴) الإحبال : اباحة امحل ليطرق الإناث تتحبل . 
(>) العرية : النخلة بباح ما عليها من الرطب كله عراً . 
)٤(‏ لإطراق : إعارة انل لاذعرب ولأقح الإناث وإباحة الطر:ق |أحلوك للطروق والسير فيه . 


كتاب الهبة والمطية هد 


ملاك أربامها » ومنافمها لمن جمات له“ ولأن؟ اليك لا يتأت » کا لو باءء إلى مد » فاذاكان لايتأقت مهل 
قوله على تمليك المنافع » لأنه رصح توقيته . 
ولنا مارّوى جابر قال : قال الى صل الله ايه وسل « امک وا ليکر امو تكولا 5تسدوماء 
نه م 0 أيه عمزّى مو ىّ ألذى مرها ع وميتا » وميه » روا مس . وق لفظ فضي رسُول' 
الل صلی الله عليه وسلم بِالممرَى لن ودبت له » متفق عليه . وروی ان ماجه » عن بن 7 قال : 
قال رول الله صل الل عَم وس : ولأ رقي + قن أرقن ماق ۵ ا وعو اوق 
زيد بن ثابت : أن" النى“ صل" الله عليه وسم جمل الُمرى للوارث . 
وقد روى مالك حديث العُمرَى فى مُوَطَله » وهو صحيح » رواه جار » وابن عمر» وابن عباس » 
قار وزيك نانك » وابؤهروة وقول e‏ يكبل فى غخالفةمن سينا من الصحابة » والتابمين » 
فنكوف يقبل » فى غخالفة قول سید ار رسلين » ولا مع ؛ أن دّعى إجاع أهل المدينة » لكثرة من قال 
32 مهم 2 وقفى مها طارق بالدينة بار عبد اللكين مَرْوَان » وقول ابن الإعرالى” :مما عند العمرب 
تمليك 0 لا 0 إذا نقلها الشرع إلى تمليك الرقبة » كا نقل الصلاة من الدّعاء إلى الأفمال النظومة » 
ونقل الظهار » والإيلاء » من الطلاق إلى أحكام مخصوصة » وقولهم إن" القّايك لا يتأقت قلنا : فلذلك 
أبطل الشرع تأقيتها » وجعاها عليكا مطل . 
2 ( فص ل( 
إذا شرط فى الُمرى أنها لمر وعَقبد فهذا تأ كيد“ كما » وتسكون لمر وورثمه > وهذا 
قول جميم القائلين بهاء و إذا أطلقها فهى دير وورثته أيضاً » لأنها تمليك لارقية » فأشمهت المبة » فان 


شرط : أنّك إذامت فهى لى » فمن أحمد روايتان : 
إحداها : صحَّة العقد » والشرط » ومع مات لمعم رجعت؟ إلى امثير » وبه قال القاس بن عمد » 
وزيد بن سيط » والزهرى » ومالك » وأبو َة بن عبد الرحمن » وابن ألى ذب » ومالك » وأبو ثور » 
وداود » وهو أحد قولى الشافمى » لا رَوى جار قال : إا المُمرى التى أجاز رسول اله صل الله عليه 
وسم أن يقول : هى لك ولعقيك » فأمًا إذا قال : هى لات ما عشت » فانها ترجع إلى صاحبها » متف ق عليه 
وروی مالا فى مُوَظئه » عن جابر : أن" رسّول الله صي الله عليه وسلم قال « أا رَجْل أغْمرَ عُمرَى 
که لبه فإئها اذى أغطيهاء لآ ر جم إلى الى أغطاها » لأنه أعطى عطاء » وقمت فيه المواريث . 
وقال القاسي بن تمد : ما أدركت” الناس” الآ على شر وطهم فى أموالم : 
( والرواية الثانية ) أنها تتكون لمَمْمَر ولورثته » وبسمّط الشرط » وهذا قول الشافعى الجديد» وقول 


Ye‏ الغنى 


ألى حنيغة » وهو ظاهر المذهب » نص عليه أحمد فى رواية ألى طالب ء للا حاديث المطلقة الى ذ كرناهاء 
وقول رسول الله صلى الله عليه وسل « لأرفي فن أرب شَيئا فهو له فى حياتة ومُويذْ » وقال يجاهد : 
الرّقى أن يقول : ھی للا خر می ومنك موا . 

وروی الإمام أحمد بإسناده » عن النی صل الله عليه وسلّم أ قال : « لآ عرى » لآ رى فَمَنْ 
عر ياء أو أرب َو له حَيَائه موه » وهسذا صريح فى إبطال الشرط » لان الر“قبى يشترط فيها 
عودها إلى ار قب إن مات لاحر بله . وأما حديئهم الذى احتتجّوا به فن قول جابر نفسه » وأما قل 
لفظ النى” صل الله عليه وسلم قال : «أمكوا کی کامو اک و لا تقسِدُوها» فإنه من أ عر رینپ 
ال یا مرها یا وَميَْا ولعقبد » ولأنا لو أجزنا هذا الشرط كانت هبة مؤت » والطبة لا يجوز فيها 
التأقيت” ولم يفسدها الشرط » لأنه ليس بشرط على لمر » وإتما شرط ذلك على ورثته » ومتى م يكن 
الشرط معالمقود مەه . / ور فيه » وأا قوله فى الحديث الآخر :أنه أَعْمطى عط وَكَمَتَ* فيه الموّاريث 
فبذه الزيادة م نكلام أى سَلَةَ بن عبد الرحمن » كذلك رواه ابن ألى ذب » وفصل هذه الزيادة فقال : عن 
النى” صلى الله عليه وس : أنه قضى فيمن أعمر رى له » ولمقبه » فعى له 747" لا يجوز الى فيها 
شرط» ولا مكو 3 . قال أبو سلة : لأثنه أعطّى عطاء وَكَمَتْ فيد الَْوَارِيثه . 

۷ (فصل) 

والثقى هى أن يقول : هذا لك عارك » فإن ممت قبلى رجم إلى وإن مت قبلاك فهو لاك ؛ ومعناه : 
ھی لآخرنا موتا » وكذلك فشرها مجاهدء میت رُوْى » لان کل“ واحد منهما برقب وات صاحبد » 
وقد رّوى عن أحمد أنه قال : ھی أن قول : 0 ياك 2 فاا مت ہی لقلآن 5 أ ھی رَاجِمَ إلى 
المكم فيا لى ما تقدّم ذكره » وأنهاكالمترى إذا شرط ءودها إلى امثير » وقال على رضى ل عنه : 
الدُرى وال ةى سواه . وقال طاوس : من رقب شيا فمو كل سبيل يراش وقال الزهرى : ار فى 
وَصتية » يعنى أن معناها : إذا مت فهذا لك » وقال الحسن » ومالك » وأبو حنيفة : لكف باطلة» 5 
رُوى أن النى” صلى الله عليه وسل أجاز المُْرَى » وأبْظَل اى » ولأن معناها أنها للا خر مما » وهذا 
تمليك معاق مخطر» ولا يجوز تليق النليك باكر . 


ولنا : ما رويناه من الأخبار » وحديكهم لا نعرفه » ولا اسم أن معناها ما ذكروه » بل معتاها أنها 


١ (‏ ) تله : وة بتشديد التاء فى الثانية » أى مقطوعة لا تعود اليه مأخوذة من تله وبته اذا قطمه . 
(؟ ) الثنوية الاستثناء » أى لا يستثنى فى العمرى فيقال إلا إذا حدث كذا . فهو كالشرط . 


كتاب المبة والمطية ۷۱ 


لك حياتك » فإن مت" رجءت إل“ » فتسكونكالممرَى سواء » إلا أنه زاد شر طا لورئة أرب » إن 
مات الر'قبُ قبله » وهذا بين تأ كيدها على المبِرَى . 

EA‏ (فصل) 

وتصح ؟ العمرى فى غير العقار » من الميوان » والثياب ©» 0 نوع هيقر » فصحّت فى ذلك » كسائر 
المبات » وقد وى عن أحمد » فى الرجل يعمر * الجارية » فاا أَرَى له وَطْأْمًا » قال القاضى يتوف 
مد عن وطء الجارية لدم اللاك فيا » لكن على طريق الورّع » لأن الوطء استباحة فرج » وقد 
اخئّاف فى صخة رى » وما بعضهم تمليك امنافع » فل ره وَطْأه هذاء ولو وطتهاكان جازا . 

۹ (فصسلل) 

وإن وقت الهبة إلى غير المُمْرَى » وال قى » فقال : وَمَبْكُكَ هَذَا سنق » أو إلى أن بقدّم الاج : 
أو إلى أن 1 ولدى » أو ملةة حياة فلان » ولحو هذا لم يصح » لأنها تمليك لارقبة » فم تصح مؤقتة 


كاابيع » وتفارق المُمرى » والك فى » لأن” الإنسان إِنّما علاك الشىه عمره » فإذا ملسكه عمره فقد وقته ما 
هو موقت به فى المقيقة » فصار ذلك كامطّاق » وإن شرط رجوعما إليه بعد ذلك كان شرطاً على غير 
الموهوب له » بحلاف غيره . 

» اة‎ f 

قال ( وإن قال : سسكناها للك عمرك »كان له أخذها » أى“ وقت أحبة » لأن الكت ليست 
كالممرى » والر فی 4 

أما إذا قال : سكنى هذه الدار لاك عمرك » أو اسسكنها عمرك » أو نحو ذلاك » فليس ذلك بعقد » 
لازم » لأنه فى التحقيق هبة الدفع » و 3 ها تستواق بمغى الزمان شيا » فشي » فلا تلزم إلا فى قدر 
ما قبضه منها » واستوفاه بالسكتى » وللسسكن الرجوع متى شاء ء وألّهما مات بطلت الإباحة » وبهذا 
قال أ كثر العلماء » وجماءة أهل الفتوى » مم الشعى » والنخهى' » والدّوْرِى » والثافعى” » وإسحاق » 
وأسحاب الرأى » ورُوى ممنى ذلك عن خَفْصّة » وقال الحسن » وعطاء » وقتادة : هى كالمُئرى » تسكون 
له » ولعقبه » لأنها فى معنى العثرى » فيثيُت فيها مثل حكها . 

وك عن الشمی آنه إذا قال : ھی للك » اکن حت“ موت » فهى له حياته ومو ت » وإن قال : 
دارى هذه اسشكلتها حتي” موت فإنها ترجم إلى صاحما » لان إذا قال : هی للك » فقد جمل له رقبتها » 
فتسكون تُمرَى » فإذا قال : اسكن دارى هذه » فإ ما جمل له تفعما » دون رقبتها » فتسكون عارية 

ولنا ؛ أن هذا إباحة النافع » فم بقع لازم » كالمارية » وفارق المَمرى ‏ فإتراهبة لارقبة » فأمًا إذا قال : 
هذه لك اسكنها حتى تموت ء فإنه >تمل : للك سكناها حتى تموت » وتفسيرها بذلاك دليل على أله أراد 


يف الغنى 


السكنى » فأشبه مالو قال : هذه لاك سكناها ء وإذا احتمل أن بريد به الرقية » واءتمل أن بريد السكنى » 
فلا تيل ملکه بالاحتال . 

ا (فصل) 

إذا وهب هبة فاسدة » أو باع بيما فاسداً » آم وهب تلاك العين » أو باعما بعقد صيح » مم عله 
بفساد الأول صح المقد” الثالى » لأنه تصرف فى ملسكه عا بأنه ماسكه » وإن كان يمتقد صحة المقد الأول 
ذفى صحة الثانى وجمان . 

أحدها : تمه » لأن تصر"فه صادف ملسكه » وتم“ بشروطه » فصح »كا لو عام فساد الأول 

والثابى : لا يصح لاله تەر ”ف تھ يعتقد فساده » ففسدء کا لو صلى تقد أنه نحدث »> فبان 
متاببراً » وهكذا لو تصرف فى عين يعتقد أنها لأبيه » فبان أنه قد مات » وما كما باليراث » أو غصب 
عينهاء فباعها يعتقدها مخغصوبة » فيان آنا ملكه فل آلو جين قال القاضى : أصل الوجمين من: بار 
امرأء بطلاق يعتقدها أجنبية » فبانت امرأته » أو واجه بالمتق من يمتقدها رة » فبانت أَمَنَه » فى 


وقوع الطلاق وار ية روايتان » وللشافميّة فى هذه المسائل وجمان » كا حكينا » والله أعلم : 


كتاب اللقطة Yr‏ 
كتاب اللقطة 
وم الال الضائم من رب يلتقطه غيره » قال الخليل بن أحمد : اللتعلة يتح الفاف يم لللققط » لأن 
ماحاء على وم فهو م " لافاعل» > كقوم ھەزة 2 ولرة و كك هرأ والانطة سكون القاف 


امال اللقوط » مثل الك الذى باحك منه » واطزأء الذى رأ به » وقال الأصمعي” » وان 
الاعرابى” » والفركاء : هى بقح القاف اسم المال اللقوطأيضا . 


والأصل فى الأتطة ماروى زيد بن 5 اللي » قال : ثل رول الله صلی الله عليه وسَام ن 
رة ال هبر اررق » فقال : عر ف ؛ وكاءها عتا م 5 ع عا 86 © فإن 0 دروف 2 فأسكنفقها( 3 
ولفسكن' ودِيعة عِنَدَكَ » فإن جاء طالبما اما من الذَهر دكم إليه » وسأله عن ضتَالة الإبل فقال 
«مالت وها » دعا فان ممما حل CE‏ سقاءما تر لماعتا ره الجر خي يدها رما : وسال عن 
الا فقال « خُذهَا ء فما هى للك أو لأخيك 5 أو للب » متفق عليه » والوكاد يط الى يقد 
به الال فى انأرقةر» والمفاص الو عاد اذى هى فيه» من خر" ق » أ قر طاس » أوغيره . قالهأبو بيد . 

والأصل فى العفاص أنه ار الذكى يلي رَس الْقَارُورَة » وقوله « مما حذاهمًا » يم ى تپا 
فاته لقواته وصلابقه بجر ى ری الخمذااء وسقاها اها » لاا ا فيه ل كثيرا 5 بق مها 
20 ا الماش . 

والفتالةا”الحي وان اة دون سائرالتطتزو ابع صو اله وبقال ها أيضا :الهو ام ۍوا انی واهو ايل 

EY‏ (فصےل) 

قال إمامنا رحمه الله : الأفضل ترك الالتقاط . ورُوى معنى ذلك عن ابن عباس » وابن عر » وبه 
قال جابر » وابن زيد » وااربیع بن خم > وعطاء » ومر شرح _بدرم فلم عرض" له. واخقار 
أبو الطاب : إذا وجدها عضَيعة » وأمن نفس عَكير] فالأفضل” أُخْذّعا . وهذا قول الشافنى" » وى 
عنه قول آآخر” : أنه يحب أخذها » لقول الله تعالى ( قالۇ منون امو مات ممصي أ وألياه بض ) 
فإذا كان وليه وجب عليه حفظ ماله . ومن رأى أخذها سعيل ين السيّب » والجسن بن صالح » 
وأبو حنيفة » وأخذ ها أ ى بن كمب » وسو يد بن ةله . وقال مالك : إن كان شيعا له بال بأ ذه 
أب إلى“ » ويم رفه » لأن فيه حفظ مال اسم عليه . فكان أولى من تضييعه » وتخليصه من الغرق . 

ولنا : قول ابن عر » وابن عباس ء ولا نمرف لها مالقا فى الصحابة » ولأنه تعريض لنفسه لأ كل 

(1) استنفقما : أتفقها . 


( م۱۰ س الفنى س سادس) 


V4‏ الى 


الحرام » وتضبيع الواجب من تعريفها » وأداء الأمانة فيها » فسكان تركه أولى » وأسل » ولاية مال اليم 
وتحايل الخرء وما ذكروه يكال بالضوال » قإته لا يجوز أخذها مع ما ذكروه . وكذلك ولاية 
مال الأيتام . 

Ur‏ وسا 

قال ل( ومن" وَجَد لقطة عرفها سنة فى الأسواق » وأبواب المساجد 4 

وجلته : أرث ف التمريف ستة فصول : فى وجوبه » وقدره » وزمانه » ومكانه » وكيفيته » 
ومن يتولاه . 

1 (أما 0 

فإنه واجب على كل مُلتقط » سواء أراد تمأسكها » أو حفظها لصاحبها » وقال الثافى": لاني 
على من أراد حفظما لصاحيها : 

ولنا : أن التي صل الله عليه وس أمر به رَيْدَ بن خالد » وأ بن كەب » ولم يفرق» ولأن 
حفظها لصاحبها إننا يقيّد باتصاها إليه » وطريقه العريف» أما بقاؤها فى يد الملتقط من غير وصوها إلى 
صاحبها ذهو وهلاكها سيان » ولأن إمساكها من غير تعريف تضييع لما عن صاحبها » فل جز » 
كردها إلى موضعهاء أو إلقائها فى غيره » ولأنه لولم يجب التعريف لا جاز الالتقاط » لأن بقاءها فى مكانها 
إذاً أقرب إلى وصوها إلى صاحبما » إا بأن يطلبها فى الموضع الذى ضاعت فيه » فيجدها » واما بأن يجدها 
مع من يعر فها » وأخذه لها يفوت الأمرين فيحرم » فاما جاز الالتقاط وجب التمريف » كيلا حصل هذا 
الضرر » ولأن التعريف واجب على من أراد كما » فسكذلك على من أراد حفظما ء فان الكليك غير 
واجب » فلا جب الوسيلة إليه » فيازم أن يكون الوجوب ف الحل التق عليه » لصياتها عن الصياع عن 
صاحبها » وهذا موجود فى محل" النزاع . 

) الفصل الثالى‎ ( o 

فىقدر التعريف . وذلك ستة»روىذلك عنءمر » وعلى”»وابن عتباس» و بهقال ابن امسّيب»والشعبى » 
ومالك والشافمى » وأسحاب الرأى . ورُوى عن عمر رواية أخرى : أله يمرّفها ثلاث شمر » وعنه ثلاثة 
أعوام. لأن' ایی بن كَدْسرٍ رَوى أن رسول اله صلی الله عليه وسل أمره بتعريف مائة الدينار ثلائة أعوام » 
وقال أبو أيوّب لهاثمى : مادون اتسين درهما فما ثلاثة أيام إلى سبعة أيام » وقال الحسن بن صالح : 
مادون عشرة درام بُعرّفها ثلاثة أيَام » وقال الثورىة فى الدرم : يمفه أربعة أيام » وقال إسحاق : 
مادون الدينار ثيسرفه عة » أو تحوها . وروى أبو إسحاق الور جَاى » باسناده » عن لان أمية » 


کتاب الاقطة Ye‏ 


قال : قال سول الله صلی الله ايه دوسا « من الْمقَط وها أو حبلا ء 
يام فان“ کان فق ن للك يعر ا كيم 6. 

ولنا حديث زيد بن خالد الصحيح ء فإن" النى” صلل" الله عليه وسل أمره بعام. واحد » ولأن السنة 
لا تتأخر” عنها القوافل » وععضى فيها الزمان الذى تقصد فيه البلاد» 3 الحره » والبرد » والاعتدال » 
فصاحت قدراً »كدّة أجل المين . وأمًا حديث أ“ فقد قال الراوى : لا أدرى ثلاثة” أعوام » أوعام 
واحدء قال أبو داود : شك الراوى فى ذلك » وحديث لی لم يقل به قائل على وجه » وحديث رب 
وأ“ أصح منه »وأولى. 

إذا ثبت هذا : فانه حب أن تسكون هذه السنة تلى الالتقاط» وتسكون متو الي فى نفسها لأن” النى” 
صَل الله عاي وسأم أمر بتعريفها حين سول عنما » والأمر يقتضى الفور » ولأن القصد بالتعريف وصول 
انير إلى صاحبها » وذلك محصل بالتعريف عقيب ضياعما متواليا لأن صاحبها فى الثالب إننا يتوقمما» 
ويطليها عقيب ضياعها فيجب تخصيص التعريف به . 

ع ( الفصل الثالث) 

فى زمانه » وهو النهار » دون الليل » لأن النمار حم الناس » ومُلتقام دون الليل » ويسكون ذلك 
فى اليوم الذى وجدها والأسبوع أ كث » لأن الطلب فيه كثرث » ولا يحب فيا بعد ذلك مُتوالي . 
وقد رَوى الور جالى” » بإسناده » عر او ا لله » عن زيد اي فال : نؤلنا ماخ ر كبر 
فوجدت خر فما در 50 يب من ) مأثة دینارر 2 يت 3 f‏ إلى مر » فقال ر NE‏ م كَل اب 
الد 2 7 ے اسک با تی ن' ن السشة ولا يفد من 4 إل 2 0 وَقتَ : : الذهب” بعار یی 

. 


8 


السام » م أك 5 

۷ ( الفصل الرابع ) 

فى مكانه» وهو الأسواق » وأبواب المساجد . والجوامع » فى الوقت الذى يحتممون فيه » كأدبار 
الصلرّات فى المساجد » وكذلك فى مجامع الناس » لأن القصود إشاعة ذ كرها » وإظبارها » ليظمر عليها 
صاحبها » فيجب تر ى مجامع الناس » ولا ينشّدها فى المسجد » لأن: السجدء لم بن هذا ء وقد رَوى 
أبو هريرة »عن النبى” صلى الله عليه وسل أنه قال : « 6 تمع رجلا يَْشْدُ صَالَة نالحد فيفل : 
لأردها الله للك فان الْسَاجِد ل بن لهذا » وأمر عمرٌ واجد الأََطةَ بت بتر ينها على يأب السسحد . 

) الفصل الخامس فيمن يتولاه‎ ( EA 


والملتقط أن بول ذلك رسمه U‏ وله أن لقنب فيه ¢ فإن وحد مازعا بذلك ¢ وإلا إن احتاج إلى 


7 الغى 


أجر فهو على اللتقط » و.مذا تال الشافعى » وأعاب الرأى » واختار أبو الطاب أله إن قصد الحفظ 
لصاحيهأ دون مماكها رجم بالأجر على مالسكها » وكذلك قال ابن عقيل » فا لاملاك بالتعريف » لأنه 
من مُؤنة إيصالها إلى صاحبهاء فسكان على مالسكها كأجر مها ورعماء وتحفيفها . 
ولنا أن هذا أجر واجب على اعرف » فسكان عليه » كا لو قصد تما كما » ولأنه لو وليه بنفسه لم 

يكن له أجر على صاحبها » فسكذلك إذا استأجر عليه » لايازم صاحبّما شىء » ولأنه سبب لاما » فكان 
على الملتقط » کا لوقصد تمأسكها » وقال مالك : إن أَعطَى منها شيعا لمن" عر فها فلاغرم عليه » كا لو دقع منها 
شيا لمن جَفتها » وقد ذكرنا الدايل على ذلك . 

۹ (الفصل السادس ) 

فى كيفية التعريف » وهو أن يذ كر جنسهاء لاغير» فيقول : من ضاع منه ذهب » أو فضة » أو دنانير » 
أو ثياب . وعو ذلك » لقول عر رضى الله عنه لواجد الذهب بطريق الشام . ولا صا » لأ آنا صقا 
ال صفعما 2 مَنْ بها » فلا تبقى صفتها دليلاً على ما-كها ء لمشاركة غير المالك المالك فى ذلك» ولأنه لايأمن 
أن بد عتما Ê‏ مَن مهمع صفلها » ول ذ کر صما التى حب دقمها مها 2 في أخذها › وهو YY‏ 2 فتضيم 


على مالكها . 
6 (فصلل) 


م يفرق الخرق بين يسير الأقطة » وكثيرها . وهو ظاهر الذهب ء إلا فىاليسير . الذى لانتتيمه اداس 
كالرة » والكشرة » والخر' قةر . وما لاخر له » فإنه لا بأس بأخذه » والانتفاع لعش ر شرت 
لأن النى“ صل الله عليه وسل 1 بكر على واجد القرة حي | كلباء بل قال 4 د م انما لا ك » 
ورای الى صلى الله عليه وسل تمر فقال «لؤلا أنى أَحْتَى أن كون من الصدَفَر لآ كلقا » ولانل 
خلا بينأهل الم فى إباحة أخذ اليسير » والانتفاع » وقد رُوى ذلك عن عر » وعلى” » وان عر » وعالشة» 
وبه قال عطاء » وجابر بن‌زید » وطاوس » والنیخمۍ » ونحى بنألى كثير » ومالك » والشافعی » وأسماب 
الرأى » وايس عن أحسد . وأ كثر من ذكرنا تحديل” اليسير الذى بباح » وقال مالك » وأبو حنيفة : 
لامجب تعريف مالا يعم به السارق » وهو ربع دينار عند مالك » وعشرء درام عند ألى حنيفة » لأن” 
مادون ذلك تاف" » فلا يحب تعريفه »كالسكشرة ء والتمرة » والدليل” على أنه تافه قول عائشة رضى الله 
عنما :كانوا لا يِمَطمُونَ فى الشّى'ه القافه » وروی عن على" رضى الله عنه : أنه وجد ديناراً فتصراف فيه » 
وروی الَلورّجانى"» عن' سی بت گەب قالت : وجات خاما ِن ذَهَبٍ فى طَربق مكة » 


فسألت' عائشة عنه ؛ فقّالت : تمتتّعى به » ورَوى أبو داود بإسناده عن جابر » قال : رخص لقا رسول” 


كتاب اللقطة 2 


لل 2 3 عليه و م فى الما » والسوط »و 5 را 2 بت الر لكل به» و الیل قد 


رة وَرَيْدِ ان ر تی ا کنا ا القت ر فقا : أله م يلت حت 2 
الديتة ایتا“ 2 عبر . فل 5 رت ذلك له » فقال . أ » قال . الترمذى” : هذا حديث حسن» 
ضيح » ولاشافميّة ثلاثةٌ أوجه > كالمذاهب الثلانة . 

ولنا : على |بطال نحديده عا ذكروه . أن حديث زيد بن خالد عام فى كل مط » فيجب إبقاؤه على 
مومه » إلا مأ خرج منه بالدليل » ولم يرد باذ كروه نص" » ولا هو فى معنى ما ورد البصٌ به . ولأ 
التتدديد 7 والتقدر للا اعرف بالقياس 2 وكا ود من نص" 3 أو إجماع 4 ولاس فیا ذكروه نص" ¢ 
ولا إجماع » وأما حديث على“ فهو ضعيف . رواه أبو داود وقال : طرثقه كلها مضطرية » ثم هو مخااف 
اذهمهم > ولساثر المذاهب . فمن مله على وجه من الوجوه غير اللقطة . إما كو نه مضطراً إليه » أو غير 
ذلك » وحدبثعائك1 قضية فى عين » لا يدرى 1 در الام » 7 هو قول صحالى” . وكذالك حديث على 
وم لا يرون ذلك حَجّة » وسار الأحاديث ليس فما تقدير » لسكن بباح أخذ ما ذكره الى" صلى الله 
عليه وسل . ورخ ص فى أخذه » من السوط » والتصاء والخثل . وما قيمته كقيمة ذلك » وقد ره الشيح 
أبو الفرج فى كتابه يما دون القيراط . ولا يصح محديده » لما ذكرنا . 

3 (فم سل) 

إذا أخثر التعريف عن المول الأو ل. مع إمكانه ِم ء لأن" الم ي على | اله عليه وسل أمر به فيه . 
والأصس يقتضى وي 5 00 ف حديث عياض ابن 3 »لا نک ولا تغيب ولان ذلك وسيلة” إلى 
أن لا يعرفها صاحبما . ن“ الظاهر أنه بعد الحول ياش ما ¢ وسلو عمها ¢ ويترك طلا ¢ ةط 
التمر ف بتأخيره عن و1 الأول 0 ف المنخصوص عن أحد : لأن" جک التمريف لا عمل بعك الخول 
الأول . وإن ركه فى بعض المول . عرف بقبّته » ويتخرج أن لا بسقط التعريف لتأخره . لأنه واجب » 
فلا يسقط بتأخيره عن وقته » كالءبادات » وسار الواجبات . ولأن التعريف فى الول الثانى محل به 
القصود على نوع من القصور » فيجب الإتيان به » اقول النبى" صلى الله عليه وسل د إذًا متي أ 
فا توا مق ها استطءكم' 6 . 

فعلى هذا : إن أ التمريف بض الول ألى بالتعريق فى بقييمه » وأتمه من الول الثانى »وعلى كلا 
القولين . لا اکا بالتعريف » فا عدا الول الأول . لأن ثمرط الاك التعريف فى الول الأو ل“ وم 
يوجد » وهل له أن e‏ عب مما عنده أبداً ؟ على روابتين » وحمل أن بازمه دفعما إلى الا کې 


7 المغنى 


كقولنا فما إذا التقط فيا لا يجوز التقاطه » ولو ترك التعريف فى بعض الحول الأول لم اكا أيضا 
بالتعريف .فما بمده لأن الشرط لم يكل . وعدم بعض الشرط كمدم جيمه . كا لو أخل ببعض الطهارة » 
أو بيعص السترة ف الصلاة 9 


EY‏ (فصل) 

وإن ترك التعريف ف‌الحول الأول لمجزه عنه » مثل أن يتركه لمرض أو حبس » أو نسيان » ونحوه» 
قفيه وجهار”ك : 

أحدما : أن حكنه حك ماو تركه مع إمكانة » لأن تعريفه فى الحول سبب الاك » والح ينتنى 
لانتفاء سببه » سواء انتفى لعذر » أو غير عذر . 

والثانى : أنه يمر فه فى الحول الثاتى » ويملسكه . لأنه لم يؤْحَرَ التعريف عن وقت إمكانه » فأشبه مالو 
عر فه فى الحول الأول . 

¢ اة‎ f 

قال ل( فإن جاء رما و إلا كانت كسائر ماله 4 

وججلته : أنه إذا عرف اللقطة حولاً » فل تمرف تكبا ماما » وصارت من ماله كسائر أمواله 
غنيا كان اللتقط أو فقيراً » وروى نحو ذلك عن عمسر » وابن مسعود » وعائشة رضى الله عنهم . وبه قال 
عطاء » والشافهى » وإسعاق » وابن المنذر . ورُوى ذلك عن على » وان عباس » والشعى” » والتكمى' » 
وطاوى » وكرمة » وتال ماقت + وا لمن بن صا #'والاورى . وأصحاب ارأى : يتصلاق بها فإذاجاء 
عاج خيره بين الأجر » والقرم . لارو أبو هريرة رضى الله عنه » عن النى” صلى الله عليه وسم أنه 
سل عن الاقظة » فقال م رقا حلا » وروی « ثلاث أخوال 6 فإن عار ا لان سها. فإذا 
جاء راتما فرضى بالأجر » وإلا” غَرِمها » ولأنها مال للعصوم لم بر 2 بزوال ملكه ءنها » ولاو جدمته سبي 
يقتضى ذلك » فلم يذل ملسكه عنه » كفيرهاء قالوا : وليس له أن يتمّلكبا ء إلا أنه أبا حنوفة قال : له 
ذلك إن کان فقيراً من غير ذوى القُرقٍ »لما روی عياض" بن حمَار الاش" : أن" النبى* ی“ على الله عَانيه 
وس قال « من وَحِد لُدْطةٌ ید عاليما 3 الوأ دَوَى عدلي ولا كم ولا يذب ء فن" وَجِد 
صاحبا فلیر ھا کید » وَإلا فى مال 5 نيه من' يشا » رواه اسای . قالوا: وما يضاف إلى الله 
تعالى . إعا يتملسكه من ب بستحن الصّدقة » ونقل حنبل عن أحمد . مثل هذا القول . وأنكره الملل » 
وكال . ليس هذا مذهبا لأحد . 


كتاب اللقطة يقي 


م 


ولا : قول النى صلى الله عليه وسل ففحديث ربد بن خالد « کان آم تمرف فاسشتنفشها » وفى لفظ : 
«وإلا کہ ى كسبل مالك »و فى لفط دم کا )ونی لفظ «فا ندیم" ہہا» وف لفظ « فكأ تلك بها »وف حدي ثألى” 
ابن كعب فا سْعَففة,!» وفى لفظ« اتمم بها» وهو حدبث صحيح »ولان منملك بالقرض ملك باللقطة » 
كالفقير » ومن جاز له الالتقاظ ملك به بعد التعريف كالفقير . وحد يهم عن ألى هريرة ل يدبت . ولا قل 
فى كتاب بوق به» ودعوام فى حديث عياض أن" ما يضاف إلى الله لا يتملك إلا من يمحن الصدقة 
لا برهان لماء ولا دايل كما » وبُطلانها ظاهر” . فإن" الأشياء كلما تاف إلى الله تعالى » خاقا » 
وملكاء قال الله تعالى ( وآنو ھم من مال اللہ الى ت کیہ ) . 

Ei:‏ (نضل) 
وتدخل الافكلة فى ملسكه عند مام التعريف حسكا » كالميراث . هذا ظاهر كلام الخيرّق" لقوله : وإلا 
كانت كسار ماله » وكذلك قال أحمد فى رواية الجاعة : إذا جاء صاحبها » وإلا كانت كسائر ماله » 
واختار أبو الحطاب : تا لا تدخل فى ملكه حى يختسار . واختلف أصحاب الشاففى' . فنهم من قال 
كقولنا ء وممهم من قال : يملسكها بالتّية » ومنهم من قال : بملسكها بقوله : اخترت” كما » وممهم من 
قال : لا ماسكما إلا بقوله » والتصرّف فما . لأن هذا تمايك بعوض » فل يحصل إلا باختهار 

اللات » كالشراء . 

ولنا : قول النى” صلى الله عليه وسلم د ادا جَاء صَاحِم إلا فی گسبیل مالل » وقول 
« فاستنفقه! » ولو وقف مأسكها على مأ كما لبينه له . ولم جوز له القص رف قبله » وفى لفظ «فكى ل 
وفى لفظ « كا » وهذه الألفاظ كلما تدل على ما قلنا . ولأن الالتقاط » والتعريف سبب لاتمليك . فإذا 
تم“ وجب أن ينيبت به لللاك حكا , كالإحياء » والاصطياد » ولأنه سيب لك به ء فل يقف الاك بمده على 
قوله » ولا اختياره »كسائر الأسباب . وذلك لأن المسكاف ليس إليه إلا مباشرة الأسباب » فإذا ألى بها 
ثبت المسكم قهراً » وجبراً من الله تعالى » غير موقوف على اختيار السكلف : وأمًا الاقتراض فهو السبب 
فى نفسه» نم يبت اللات دونه . 

0L‏ (فسل) 
فإن التقطها اثنان فم ر فاها حولاً ماسكاهاجيما . وإن قلنا بوقوف اللاك على الاختيار» فاختار أحدها 
دون الآخر ملك الختا نصفها دون الآخر » وإن رأياها معا » فبادر أحدها » فأخذهاء أو رآها أحداهاء 


5 کے‎ E: صم‎ 5-0 e 
فاع بها صاحبه » فأاخذها » فى لأخذ ها » لان" استحقاق اللمَطة بالأخذ» لا بالرؤية » كالاصطياد » وإن‎ 


)١(‏ بعض الآية مم من سورة النود 


5 الفى 


قال أحدثهما لصاحيه : هاتها فأخڏهاء نظ رت ف نيه » فإن أخذها لنفسه » فهى له دون الاس 03 وإن 
أحذها للام فهى له » کا لو وكله فى الاصطياد له . 
Î‏ (فصل) 
ولاك اللقطة بارا عى يزول عجىء صاحها » ويضمن له بدها إن تمذّر ردّها » والظاهر” أنه 
عاسكها بغير عوض 5 فى ذدته . وإعا يتحداد وجوب العوض عچیء صاحمہا » کا يتجد”د زوال اللاك 
عمها جیه 0 وک يتحدد وحدوب نصف الصداق ازوج ¢ 03 ندله إن 55 ر ثبوتاللك فيه بالطلاق ¢ وهذا 
قول بعض أحاب الشافمى“ » وقال أ كثرم : لا كما إلا بعوض يرت فى ذمّته لصاحها » وهذا 
قول القاضى وأصحاءه » بدليل أنه علاك امطالبة به » فأشبه القرض . 
78 5 د 3 ۴ 3 نرج 5 e‏ 
ولنا : قول النى” صل الله عليه وس «فإن جَاء صاحبها و إلا فهى مال الله يؤنيه من" يشام ملا 
مز البآحاتء و 4 نه لو مات لم يعزل من تركقه بدا » ولا يستحق” أن يأخذ من الزكاة بسيب العُرم » 
ولا يازمه أن يودى” , بهء ولا يمتنع وجوب الزكاة فى ماله بسبب الدين » ولا ينبت شىء من أحكام الان 
فى حه » وانتفاء أحكامه دليل على انتفائه » وقال القاضى : يمنع ذلك وجوب الزكاة » ولأنه لو ماک 
.عوض لم برل ملكه عا مجىء صاحما » ولو وقف مللكه لها على رضاه بالعاوضة » واختياره لأحدها 
كالقرض 3 والأمر خلاف ذلك . 
وإعا احق“ صاحمها الطالبة بعد مجيئه » بشرط تلفها » فإتا لو کانت موجودة لأخذهاء ا سق" 
لها بدلا » وإن كانت تالفة تد له ملل" المطالية ببدها : كا ,تكد له الاك فمها واكانت موخودة وم 
يتحلد له اللك فى نصف الصداق بااطلاق قبل الدخول » وفى بده إن كان دوي »> وهذا أشبه” lale‏ 03 
ويه يبعال ماذ کروه » وأما القرض فإذه i‏ ثبت بدأه فى الذمّة ەد ااك له فى 01 قركآض إا رضاء 
امرض ¢ واختياره . 
EY‏ (فمسل) 
وکل“ ما جاز التقاطه ملاك بالتعريف عند امه » عا كانت » أو غيرها » هذا كلام ارق » فإن“ 
افظه عام“ فى كل أمّطة » وقد تقل ذالعن أحمد » فان“ ممدين الحسكم » روى عنه فى الصياد يقمفى شم 2© 
السكيس » أو التّحاس » يمره سَنَة » فإن جاء صاحبه » وإلا فو كسائر ماله » وهذا نص" فى الاس » 
وقال الشر.ف بن ألى ٠‏ وى : هل کم العروض فى التعريف وجواز التصرتف فما بعد ذلك حسكم 
الأمان ؟ على روايتين : أظلورها أنباكالآان » ولا ألم بين 1 کر أهل الم فر بين الأئمان : والعر وض 


)00 ادص : ( السنارة ( » قال ق القامدوس : ال ص ,الكدمر حديدة عقفاء بص اد مها السمك . 


ك ماب الاقعاة ۸۱ 


فى ذلك » وقال اكثر أصحابنا : لا تملك العروض بالتعريف»ء قال القاضى : نص أحمد على هذا فى رواية 
الجاعة » واختلفوا فيا يدنع بها » فقال أبو بكر » وابن عقيل : يع رفم أبدا . وقال القاضى : هو بالخيار 
بين أن يقي على تعريفها حت يحىء صاحيها » وبين دفعما إلى الا 1 ليرى رأيه فما » وهل له بيعها بعد 
الحول » ويتصّداّق بها ؟ على روايتين » وقال الالال : كل مَن' روىعن أحمد أنه يمر فه ست ويضق 
به » والذى قل أنه يعرتف أبداً قول قديم » رجم عنهء واحتوا با روى عن ابن عر » وابن عباس » 
وابن مسعود » مثل قولهم » ولأنها َة املك فى ارم » فلا ملك فى غيره » كالإبل . ولأن امير ورّه 
ف الأثمان وغيرتها لايُساويها لعدمالغرض المتعلق بعينها ء فثلما بوم مقامها ون" گل وجه » مخلافغيرها. 

ولنا : عوم الأحاديث فى الاقطة جميعها » فان النى صلى الله عليه و سكم سمل عن اللقطة فقال عر فما 
سه شم فال" ف آخره س تفم يه » أو فأك بها » وفى حديث عياض بن حار « من" وَجِد 
مما » وهو لفظ عام » وروی ورای » والأثرم » فى كتابيها قالا: حَدَئنا أبو ميلم شنا هشّام 
2 7 » قال : ی مر" و بن 52 ؛عن أيه عن جده » قال : ألى جل سول الله 07 اله عليه 
وسأم » فقال: ارول اللو كيف ترى فر ماع ود فى الطريق اليا أو قري مکو نَم ؟ فقال : 
« عر س فن جَاء صاحبه و إلا شاا له » وروا أن سُفِيان بن عبد الله وج عيب فى 3 
عُمرَ بن الطاب » ققال : عرفا سَمَة » فان عرقت إلا فی لک »راد اللو جائ 0 مرف فاقيه 
العام ابل , فذكرها لهء فقال عر : هى للك » إن" سول اللو صَلى الله علي وسم أمرّنا ذلك ورواه 
اتسا“ » أيضا » وهذا نص" فى غير الأثمان » وروی الأْورَّجَائى باسناده » عن الحر بن الصبّاح» قال : 
كس عند ابن عر بمكة » إذ جاءه رجل فقال : إلى وجدت” هذا البرو 2 وقد IG‏ وعرافته 2 فم 
بر ف أحد» وهذا يوم التروية » وبوم يقفر“ق الئاس » فقال : إن شت قو مته يم ذل وله » 
ونت له ضَاونا مت جَاءك صَاحِبَه دوت إليه تمه » وإن لم يجىء له طالب فهو لك إن شئت » ولأن 
ما جاز التقاطه” ملك بالتعريف » كالأنمان » وما حكوه عن الصحابة إن صح فقد حسكينا عن عر وابنه 


خلاقه » وقوهم ا إنها أقطة لا “ملك فى ارم ممنوع ء 3 هومنقوض بالأثمان 2 ولايصج قياسها على الإبل » 
100 


لن ندا عذاءها وسقاهكا برد لاء ونا كل الجر دي تزتها رما ةه ولا ير جد ذلك ى غيرهاء 
ولأن الإبل لا يحور التقاطها فلا ملك به » وهنا جوز التقاطما ء فتملك به » كالأئمان » ثم إذا لم تملك 
فى الحرم لا ملك فى الل ؟ وذلك لأن الحرم مير يسكون ليله لا يَلمَقَطها إلا مش » وهذالم ملك 
الأثمان” بالتقاطها فيه » فلا يازم أن لا تملك فى موضع لم بوجد لانم فيه . 


. البرد : الوب الخطط » والسكساء الذى يلتسف به‎ )١( 
(م ۱۹ س الغووس سادس)‎ 


AY‏ الننى 


وقولم : إن النص" خاص” فى الأثمان قلنا : بل هو عام فى كل لَقطة » فيجب العَدَل” بعمومه » وإن 
ورد فبا نص خاص فقد رُوى خير عام » فیعمل بهما » ثم قد رویتا نصا خاصًا فى المُروض » فيجب 
العمل" به »كا وجب العمل باخاص” فى الأثمان » ثم لو اختص ابر بالأتمان لوجب أن بقاس عليها ما كان 
فى ممناها . كسار النصوص التى عقل معناها »> ووجد فى غيرها » وههنا قد وُجد المعنى » فيجب قياس على 


اللنصوص عليه » أو نقول : إن المعنى هنا كد » فيثبت” ال فيه بطريق التنبيه . 


بيانه : أن الأثمان لا تتاف عضىء الزمان عليها » وانتظار صاحيها بها أبداً » والعرئوض تتف بذلك » 
ففى التداء عليها داعا هلا كما > وضياعة متها على صاحما » وملتقطها » وسائر الناس فى إباحة الانتفاع 
بها » وملسكها بعد التعريف حفظ الما على صاحبها بدفع قيمتها إليه » وتقع لشيره » فيجب ذلك لنهى 
النى صلى الله عليه وسل عن | إضاعة المال » ولا فيه من الصلحة » والفظ 0 الل عليه » وعلى أخيه » 
ولأنفى إثبات اللاك فا حا على التقاطها » وحفظما » وتعريفبا » لسكونه وسيلة إلى اللات المقصود للادمي” 
وف ننى ملسكها تضييع لها » ما فى التقاطها من اللخطر » والشقة » والسكلفة من غير نفع يصل إليه » فيؤدّى 
إلى أن لا يلتقطها أحد” لتعريفها » فتضيم » وما ذ كروه فى الفرق مُلمى بالشاة ‏ فقد ثبت اللات فيها مع هذا 
الفرق » ثم يمسكننا أن نقيس على الشاة » فلا بحصّل هذا الفرق بين الأصل والفرع » والله أعل » ثم قاب 
دليلهم » فنقول : لقطة لا تملك فى الرم » فا أبيح التقاطه منها ملاك إذا كان فى الل » كالإبل . 


CEA‏ (فصل) 
وظاهر كلام أحمد » وار" أن فطة الال" » والحرم سواء » ورُوى ذلك عن ابنعمر » وان عباس» 

وعائشة » وابن اللسيب » وهو مذهب مالك » وألى حنيفة ¢ وروى عن أحد روابة أخرى . أنه لا جوز 
a O 20 TEE‏ ا 
التقاط أقطة الرم لاتملك » وإ ما يجوز حفغاما لصاحما » فإن التقطها عر فما أبداً » حتّى بآتي صاحبها » 
وهو قول عبد الرحمن بن مهدى » وأبى عجيد » وعن الشافعى” كالذهبين » والحجّة هذا الذول قول الغ“ 
صلي الله عليه وسل فى مكة «لاً حل سَاقطَتها إلا أنشدر» متفق عليه . وقال أبو عجيد : المد المرف» 
والناشد الطالب » وينشد » إِصَاحَة الاشد _المنشد * فيسكون معناه : لا حل“ لقطة مكة إلا أن ثيمرتفها » 
لاما حصت بهذا منسائر البلدان » وروى يعقوب ابنسَيْبة فىمسنده » عن عبد الرحمن بن عان التي ” 
أن" ال ى؟ صلل ا عليه وس چی عن أرطت ر الحا « قال أن وهب : یھی ر کہا حتی دما صاحيها 5 
زواة أبو داودأيضا » ووجه الرواية الأو لى وم الأحاديث » وأنه أحد الحرمين » فأشبه حَرم الدينة » 

۾“ E‏ 5 انه 
ولأمها أمانة قم يختاف حكها بالل والرم ء كالوديعة » وقول النى” صلى الله عليه وسلم : «إلا لمنشدر» 


كتات الاقطة Ar‏ 


حمل أن يريد إلا لمن عرفها عام » ومخصيصها بذلك لها كدها » لا اتخصيصباء كقوله عليه الدلام 


«ضالة الحم كتراق الثّار » وضالة الذمى مَقِيسّة كما . 


6 (فصلل) 

إذا التقط لُقَطة عازما على كما بغير تعريف فقد فمل حرم ء ولا يمل" له أخذ ها هذه النية » فإذا 
أخذها ازمه تما مها » سواء تلفت" بتفريطه » أو بغير تفريط » ولا بملسكها » وإن عر فهاء لأنه أخذ مال 
غيره على وجه لا يحوز له أخذه» فأشبه الخاصب » نص على هذا أحمد » ويحتمل أن يماسكبا » لأن مل كبا 
بالتعريف »ء والالتقاط » وقد وُجد » فيملكها به» كالاصطياد » والاحتشاش » فإنه لو دخل حاط لفيره» 
بغير إذنه فاحتش » أو اصطاد منه صيداً ملكه » وإن كان دخوله مرم كذا ههنا » ولأن عوم النصَ 
يتناول هذا ا ملتقط » فيثبت حكه فيه » ولأننا لو اعقبرنا ية التعريفء وقت الالتقاط لافترق الال بين 
العدل » والفاسق » والصى والسفيه » لأن الغالب على هؤلاء الالتقاط للقمللك من غير تعريف . 


8 3 3 3 ا 0 

قال ١‏ وحفظ. وكائها » وعفاصها » وحفظ عددها » وصنتما 4 

الأصل فى هذا قول“ الى“ صلى الله عليه وسل فى حديث زيد بن خالد : « اعغرف وكاءها وَعفاصها » 
وقال فى حديث أبى” بن كمب « اعرف عقاصّها 5 وکاءها وَعَددها » ثم" عرفا نة » وفى لفظ عن أل“ 
ابن تعب : أنه قال : وجدت مائة دينار » فأتيت" مما النى” صأى الله عليه وسلم فقال « عرفا حرلا » 
فر قتا حولا» فر اعرف » فرجعت إليه » فقال « اعرف عدنم) و وعاءها وَوكاءمًا وَاخلط,) مالك » 
فان جاء را فادها إليه » فنى هذا الحديث أنه أمره بمعرفة صفاتها بعد التعريف » وف غيره أمره بمعرفتها 
حين التقاطها قبل التعريف » وهو الأو لى » ليحصل عنده عل ذلك » فإذا جاه صاحبهًا » فتمتما غاب 
على ظئه صدقه ؛ فيجوز الدفم إليه حينشذ » وإن أخْر معرفة ذللك إلى حين مجىء»ء باغيها0” جاز » لأن 

n ا‎ 7 : 

القصود صل بمعرقتها حينئذ» وإن لم جىء طالبهاء فأراد التصرتف فما بعد الول لم جز له » حقی يعرف 
صفاتها » لأن عينها تنعدم بالتصر”تف » فلا يبق له سبيل إلى معرفة صفائها » إذاجاء صاحبها » وكذلك 
إن خاطها عاله على وجه لا تتميز منه » فيكون أمر الى" صلى الله عليه وسل لأبى” بمعرفة صفاتها عند خلطما 
عاله مر حاب » ميق » وأم ره لزيد بن خالد بمعرفة ذلك حين الالتقاط واجيا موسّما » والله أعل . 


(1) نعتها : وصفها . 
»( باغها : طالبها . 


A4‏ اغى 


قال القاضی : يفبنى أن يعرف جنفسا ء درام »أو دنانير » ونوعما » وإن كانت يابا عرف لفاقنها » 
وچا ورف قدرها بالسكيل » وبالوزن » أو بالمدد » أو الع > وتعرف المَمّد عليها » هل هو عقد” 
وعدا ء٠‏ أوا ك + الفوطة ٠‏ أو خيزها و يعرف مام القارورة الى تدك راشي واا 
الذى ا 

{fo‏ (فصل) 

وستحب أن شېد علا حين بجدها » قال أحمد رحه الله : لا أحب أن سما حتى شبد علا » 
فظاهر هذا أنه مستحب” غير” واجب » وأنّه إن لم بشهد عابها لا تمان عليه » و-هذا قال مالك» والشافعى”» 
وقال أبو حنيفة : إذا لم يشهد عليها ينما » لقول رول الله صل الله عليه وسل «مئ وَجَد اة لش مد 
د عڏل »أو ذوَئ ذل » وهذا أس يتتضى الوجوب » ولأنه إذا لم يشم دكان الظاهر آله أخذها لنفسه . 

ولنا : خبر زيد بن خالد » وأبى” بن كعب» فإِنّهِ أمرها بالتعريف دون الإشهاد » ولا جوز تأخيرالبيان 
عن وقت الماجة » فلو كان و اجا أبينه النى” صل الله عليه و سل » سيا وقد سل عن 2 النقطة » م يكن 
ليخل بذكر الواجب فيا » فيتعيّن حمل الأمر فى حديث عياض على الندب » والاستحباب » ولأنه أخذ 
أمانة فم يفتقر إلى الإشهاد » كالوديعة » والنى الذى ذ كروه غير صميح » فاته إذا حفظما > وعر "فما فل 
يأخذها لنفسه » وفائدة الإشهاد صيانة نفسه عن الطمم فيها » وَكَدمها وحفظها من وَرَدْته إن مات » ومن 
عرمائم إن افلس » و إذا أشهد عايها لم بذ کر للشوود صقا ہا لثلاً يننش ذلاك فيداعيرا من لا يستحقما » 
و بذكر” صفانها كا قانا فى التعريف » ولسكن ب ذكر اشهود ما يذ كره فى التعريف من الجذس» والنوع » 
قال أحمد فى رواية صالح » وقد سأله إذا أشهد علمها همل ينك هى؟ قال: لا » وکن يقول : قد أصبث” 
تعلق » وليستحبه أن ب -كتب صفائما ليتكون أثبت لها » مخافة أن ينساها إن اقتصر على حفظها بقابه » 
فإن الإنسان عرضة للنسيان . 

€ مسال‎ {foY 

قال فإن جاء رتها فوصةما له دفعت إليه بلا نة 4 

يعلى إذا وصفما بصفاتها للذكورة دفمما إليه » سواء غاب على ظيّه صدقه » أو م يناب» وبهذا قال 
مالك » وأبو عَبّيد » وداود » وابن المنذر » وقال أبو حنيفة » والشافى> : لا كير على ذلك » إلا ببيّنة » 


ولا وز له دفمها إليه إذا غاب على نه صدقه > قال أسماب الرأى : إن شاء دفعها إليه » وأخذ كفيلة 


. الأنشوطة : عقدة سبل اتحلانها‎ )١( 


كتاب اللقظة Ae‏ 


بذاك » لان النى“ صلى لله عليه وسل قال : « اة لى للدْعى » ولأن صنة الداعى لا يستحق 
مها كالغصوب . 

ولنا : قول النى صلى الله عليه وسل « کان جَاءكَ خد مره بعد وھا وَوعَائيها . و واا فاد قا 
إليه » قال ابن المعذر : هذا الثابت عن رسول الله صل الله عليه وسل » وبه أقول » رواه ابنالقصّار» فإن 
جاء باغمها » ووصف عقاصما وعدوها ء فاده مها إليه » وفى حديث زيد الذى ذكرناه « اعرف" وكاءها 
وعَقاصماء تم فما َة ٠ء‏ فإن' لل' رف » فامَْتفقسَاءو إن' جاء طَاليمايوماين الا هر مها إليو»عيدنى 
إذاذكر صفاتما لأن ذلك هو المذكور فى صدر المديث » ولم يذكر البيّئة ىشىء من الحديث» ولوكانت 
شرع للدفع لم جز الاخلال به » ولا أمر بالدفم بدونه > ولأن إقامة البينة على اللقطة تتعذر » لأنها إنما 
سقعلت حال القَْلة » والسهو» فتوقف دفمما منم لوصوها إلى صاحما أ بدا » وهذا يفوت مقصوة الالتقاط » 
وتيفضى إلى تضييع أموال الناس » وما هذا سبيله » يط اعتبار البيّنة فيه »كالإنفاق على اليتيم . 

ولمع بين هذا القول » وبين تفضيل الالتقاط على تركه ء متناقض جدا » لأن الالتقاط حينئذ يكون 
نضا مال الس » يقيناً » وإتعاباً لنفسه بالتعريف الزى لا يفيد » والخاطرة بدينه بتركه الواجب من غير 
تعريفم! » وما هذا سبيله يجب أن يكون حراماً » فتكيف يكون فاضلاء وعلى هذا تقول : لو يحب دفعها 
المفة | بحن التقاطها » لما ذكرناه وقول لبي صلی الله عليه وسل © البيّة كل اذى » يمنى إذا كان 
م مسكر ء لقوله فى سياقه « وَالْيمِينَ لى من" أنكر » ولا منسكر هبنا» على | أن البدنة حتاف » وقد 
جعل النیٴ صلى الله عليه وسل » بيدة ملاعى الاقطة وَضْها » فإذا وصفما فقد أقام , بدئقه » وقياس الاقطة على 
الغصوب غير صحيح » فإن النزاع تم" فى كونه مفصوبا » والأصل عدمه » وقول التكر يمارض دعواه 
فاحتيج إلى البينة » وهبنا قد ثبت کون هذا امال لقطة» وأن له صاحباً غير من هو فى يده » ولا ملاعى له 
إلا بالواصف » وقد ترج حصدقه فينبنى أن ” يدفم إليه . 

for‏ (قصل) 

فإن وصفما اثنان أقرع بينما » فن وقعت له القرعة حلف أمها له » وسلمت إليه » وهكذا إن أقاما 
بانتين أقرع بينهما » فن وقءت له القرعة حلف » ودّفعت اليه » ذكره القاضى » وقال أبو الطاب : تقسلم 
يبنهما » لأنهما نساويا فما“يستحق” به الدفع » فتساويا فيهاء كا لو كانت فى أيدبما ء والذى قلنا : أصح 
وأشبه بأصولنا» فيا إذا تداعیا عَيئا فى يد غيرها » ولأنبما تداعيا ينا فىيد غيرهما » وتساويا فى البيّنة » 
أو فى عدمها ؛ فقسكون لمن وقمت له القرعة » كا لو ادّعيا وديعة فى يد إنسان » فقال : هى لحد لا 
أعرفه عينا » وفارق ما إذا كانت فى أيدهما ‏ لأن يد كل“ واحد منهما على نصفه » فرجح قوله فيه » وإن 


۸٦‏ الغنى 


وصنها إنسان » فأقام خر البيّدة أ سما له » فهى لصاحب البيئة » لأنها أقوى من الوصف » فإ ن كان الواصف 


قد أ خذها اتر عت منه » وردّت إلى صاحب البيّئة » لأننا تبيّنا أنها له » فإنكانت قد هلكت فلصاحيها 


تضمين من شاء » من الواصف » أو الدافع اليه » ومهذا قال أبى حنيفة » والشافمى” » ويتخرتج أن لا يازم 
اللتقط شىء » وهذا قول ابن القاس » صاحب مالك » وأبو عُبّيد » لأنه فصل ما أور به » لأنه أمين » غير 
مفْرط » ولا مقعس» فلا يضمن » کا لو دفعها بأمر الما ۶ » ولأن الدفع واجب عليه » فصار الدقم بغير 
اختياره » فل يضمنها »کا لو أخذها "ها . 

ولنا أنه دفم مال غيره إلى غير مستحقه اختياراً منه » فضمنه » كا لو دقع الوديمة إلى غير مالتكبا » 
إذا غاب على ظته أنه مالكها» فأما إن دفمها حك حا م لم عاك صاحبما مطالبة الدافع » لأنهسا مأخوذة 
منه على سبیل القهر » فل يضمنها » كا لو غصبها غاصب » ومتى من الواصف لم يرجمعلى أحد » لأ نالمدوان 
منه » والتاف عندهء فإن ضمن الدافع رجع على الواصف »2 لأنه کان سبب تغرعه » إلا أن يكون اللتقط 
قد أقر" للواصف أنه صاحبها » ومالكها » فإنه لا يرجم عليه . لأنه اعترف أنه صاحبها » ومستحقها » وأن” 
صاحب البينة ظلمه بتضمينه » فلا يرجم به على غير من ظامه » وإن كانت الاقطة قد تافت عند اللتقط فضْئّنه 
إياها رجع على الواصف » يما غرمه » وليس لالكها تضمين الواصف » لأن الذى قبضه إا هو مال لللتقط» 
لا مال صاحب الاقطة » مذلاف ما إذا س المين » فَأمًا إن وصتها إنسان » فأخذها ثم جاء آآخر فوصتها » 
وادعاها لم يستحق” شيئا » لأن الأو ل استحقها لوصفه إنياها » وعدم المنازع فيها » وثيتت يده علما » 
وم يوجد مايقتضى انتزاعها منه » فوجب إبقاؤها له »> كسائر ماله . 

tof‏ (ن سس ل) 

ولو جاء مدع لاقطة فل يصفها » ولا أقام بينة أأمها له لم جز دفعها إليه » سواء غلب على ظئته صداقه » 


أو كذبه ء لأنها أمانة » فل جز دفعها إلى من لم بثبت أنه صاحمما » كالوديعة » فإن دفعها » خا خر فوصفها 
أو أقام ية ازم الواصف غراسّتها له » لأنه فوا على مالتكها بتفريطه » وله الرجوع على ملاّعيها » لأنه 
أذ مال غيره » ولصاحبما تضمين آخذها ء فإذا مته ل برجم على أحد » وإن لم ا 
فلملتقط مطالبة آخذها ما » لأنه لايأمن من محىء صاحبما » فيقرّمه إياها » ولأنها أمانة فى بده » فلك 
أخذها من غاصها » كالوديعة . 

{f00‏ 9 مال چ 

قال ل أو مثلها إنكانت قد استبلكت »م 

وجلة ذلك أن الاقطة فى الأحو ال أمانة فى يد الملتقط » إن تلفت بغير تفريطه » أو نقصت فلا ضهان 
عليه كالوديمة » ومتى جاء صاحبها فوجدها أخذها بزيادتها القصلة » والتفصلة » لأنها اء ملكه » وإن 


كتاب اللقطة AV‏ 


أتافما اللعقط » أو تلفت بتفريطه ضمنها عثلم! » إن كانت من ذوات الأمثال » وبقيمتها إن ل يكن هما مثل » 
لاأعم فى هذا خلا . وإن تلفت بعد المول ثبت فى ذمته مثلها » أو قيمنها بکل حال » لأنها دخلت فى 
ملكه » وتلفت من ماله » وسواء فرّط فى حفظها » أو ل يفرط » وإن وجد المين ناقصة وكان نقصها بعد 
الحلول أخذ العين » وأرش نقصها » لأنجيءها مضمون إذا تلفت » فسكذالك إذا نقصت » وهذا قول أ كثر 
العلماء الذين حکوا بلسكه لا » يمضى حول التمريف » وأما من قال : لا يملسكها حتى يتماسكما لم يضمّنه 
إيَاها حي تكبا ء وحكما قبل كه إياها حكمما قبل مى“ حول اريف » ومن قال : لا ملاك 
الأقطة محال لم يضمنة | إياها» وبهذا قال الحسن » والنحّعى وأبو از » والحارث الكل » ومالك » 
وأبو بوسف » قالوا : لايضمن » وإن ضاعت بعد الحول » وقد ذ كرنا فما تدم دليل دخوطا فى ماسكه » 
وقال داود : إذا تملك المين » وأتافها لم يضمنها . 

وک کان ألىموسى » عن اعد :أن 0 مثل هذا القول » خديث عياض بن حار عن النى صلى 
الله عليه وسل :به قال : ا را وله فهى مال الله يۇ تيه من داه » مله مباحا . 
وقوله فى حديث ا e‏ : ا جَاءَ من رقا > ولا فی كْسَبِيل مآلك . وى حديث زيد 
د فإنة جام صا حا ولاه فدأنلك با » وروی : فى لك » ول بأمره بر ا 

ولنا قو قول النى” صلى الله عليه و س « إن م تمرف فاسشتيفقهاً » وتكن ود يده مدَكَ ءفإن جاء 
طَّ ليها بو ومن ن الدهر قاد 2 إليد 1 قال الأثرم : قال أحمد : اذهب إلى حديث الضحّاك بن عمان » 
جواده ول روه أحَد مثل مارواه 6 إن جَاء ادها يعد س وقد أَنقتها رَكَهَا ليد » لأتها عين” ياز 2 
ردّها لو کا نت باقيةً » فیازمه ضمانما » إذا أتلقباء کا قبل الو ل » ولأنه مال معصوم. فل يز إسقاط حقّه 
منه مطاة » كا لو اضطرّ إلى مال غيره » وإن وجد العين زائدة بمد الحول زيادة متصلة أخذها تزيادتها » 
لأسها نتبع فى الرد بالعيب » والإفالة » فتبعت ههنا » وإن حدث بعد الول ها ياء منفصل”» فهو للملتقط » 
لأنه ماء ملكه متم » لا يتب فى الفسوخح » فسكان له ناء المبيع إذا رد يعيب . 

وذ كر أبو الطاب فيه وجا آخرء بناء على الفلس إذا اسارجەت منه العين" » بعد أن زادت زيادة 
متمسيزة » والولد إذا استرجع أبوه ما وهب له » بعد زيادته » والصحيح أن الزيادة للماتقط »لماذ كرناه » 
وكذلك الصحيح ف الموضمين الَاذَينَ ذ كرهم أن الزيادة لمن حدثت فى لسك » ثم الفرق؟يينهما أنه فى 
مسأ لتنا يضمن النقص » فتسكون له الزيادة ‏ ليسكون اراج بالغمان » و # لا ضمان عليه » فأمكن أن 
لا يكون اراج له والله ام » ومتى اختلفا فى القيمة » أو المثل » فائتول قول اللعقط مع يميه » لأن الأصل 


براءة ذمته مما حلف عليه . 


A^‏ ای 


€7 ( فصلل ) 
وإن وجد العين بعد خروجما من ملاك المانقط بديع » أو هبة » أو حوها ٠‏ لم يكن له الرجوع فيا » ولا 
أخذ بدهاء لأن تصرف اللتقط وقع صحيحا » اك وما صارت فى ملسكه » وإن صادفها قد رجمت إلى 
اللتقط بفسخ » أو شراء أو غير ذلاك فله أخذهاء لأنه وجد عين ماله فى يد ملتقطه » فسكان له أخذه » 
ازوج إذا طاق قبل الدخول » فوجد الصداق قد رجع إلى الرأة » وسائر أحكام الرجوع هرنا كم 
رجوع الزوج » على ما نذكره فى موضعه » إن شاء الله تعالى . 
to‏ (فصلل) 
إذا أخذ اللقطةء ثم ردّها إلى موضمما » ضمنها . رُوى ذلك عن طاوس » وبه قال الشافمى“ » وقال 
مالك . لا تمان عليه لما رَوى الأثرم » عن القَْمَى ؛ عن مالك » عن حى بن سعيد » عن سلهانين يسار 
عن ثابت بن الضتحاك عن عمر : أنه قالارجل وجد بميراً : أَزْسله حت و جد » ولا روىعن جرير بن 
عبد الله أنه رأى فى بقره بقرۃ قد للقت بها » فأمر مها فطردات حت تو ارت" : 
ولنا أنها أمانة حصات فى يده » فازمه حفظبا » فاذا ضيمما لزمه انها » كا أو ضيع الوديعة » ولا ا 
لا حصلت فى يده لزمه حفظها » وتركها تضييعها » فأمًا حديث عر فهو فى الضالة التى لا َل » فأمّا مالا 
ل التقاطه » إذا أخذه فيحتمل أن له رده إلى مسكانه » ولا تمان عليه لهذه الآثار » ولأنه كان واجباً 
عليه تركه” فى مكانه ابتداء فسكان له ذلك بعد أخذه » ويحتمل أن لا يبرأ من ضمانه بردّه » فال دخل فى 
فى ضمانه » فلم يبرأ من انه بره إلى مكانه » كالسسر وق » وما يجوز التقاطه » فعلى هذا لا ييرأ إلا رده 
إلى الإمام » أو نائبه . وأما عمر فهو كان الإمام » فاذا أمر بردّه كان كأخذه مده » وحديث جرير لاححّة 
فيه » لأنه لم يأخذ البقرة » ولا أخذها غلامه » إنما للقت بالبقر من غير فمله ء ولا اختياره :” 
EU‏ (فصل) 
وإن ضاعت الاقطة من ملتقطها بغير تفريط » فلا تمان عليه » لأنها أمانة فى يده » فأشمهث الوديمة » 
فان التقطها آآخْرٌ فعرف آنا ضاعت من الأول » فعليه ردّها إليه » لأنه قد ثبت له حو امول » وولاية 
التعريف » والمفظ » فلا ,زول ذلك بالضّياع » فان لم بعل الثانى بالحال حت عرّفم! حولاً ملكا » لأن 
سيب املك و جد منه » من غير عدوان » فيشبت الملك به » كالأول » ولاععلك الأول اننزاعها » لأن الاك 
مقدام على حق الماك » وإذا جاء صاحبها قله أخذها من الثالى » وليس له مطالبة الأول » لأله لم يفرط » 
وإن عم الثانى بالأول فردّها إليه » فأبى أخذها : وقال : عرفا أنت » فمرفها ماكما أيض) » لأن الأول 
ترك حقه » فسقط » وإن قال : عرفها » ويكون مل کہا لى » ففمل» فهو مستنيب له فى التدريف» وعلكها 


كتاب الاقطة فد 


الأول ء لأنه وکل فى التعريف » فصح” > كا لوكانت فى يد الأول » وإن قال : عرفها » وتتكون بيئنا » 
ففمل» صح أيضا » وكانت بينهما » لأنه أسقط حه من نصفهاء و وله فى الباق » وإن قصد الثساتى 
بالتعريف اكم لنفسه دون الأول احتمل وجهين : 

أحدها : كما . لأن سبب الماك وُجد منه » فلكما » كا لو أذن له الأول فى تعريفما لنفسه . 

والثانى : لا ملكا » لأن ولاية القعريف الأول . أشبة ما لو غصما من الملتقط خاصي”» فمرتفها » 
وكذلك الحم إذا عر الثانى بالأول » فعرتفها » ولم يملمه ما » ويشبه هذا التحجّر فى الموات » إذا سبقه 
غيره إلى ما حكره » فأحياه بغير إذنه » فأمّا إن غصهها غاصب من اللتقط » فع رفم ل يملسكها وجما واحداء 
لأزه ممت بأخذها » ولم يوجد مڼه سوب کا فإن الالتقاط من جملة السبب » ولم يوجد منه » ويفارق 
هذا ما إذا التقطها ثان » فإنه وجد منه الالتقاط » والتعريف . 


10۹ (فصل) 
ومن اصطاد مک » فوجد فيها در فهى للصياد » لأن الدر“ يكون فى البحر » بدليل قول 
لله ت الى ( وَاتَخْرجُون مه حاية لبسو تا ) فتسكون لآخذها » فإن باعما الصيّاد » ول بعل » 
فوجدها المشترى فى بطنهاء فهى للصتياد » نص عليه أحد » لأنه إذا م يل مافى بطما فل يبمه » ولم 
يدض بزوال ملكه عنه » فل يدخل فى البيع » كن باع دارا له مال مدفون فيها » وإن وجد فى بطنها 
نة أ و شيت ما يكون فى البحر » فهو للصاد »لما ذكرناء و ؛ وإن وجد درام » 
أو دنانير » فهى لقطة » لأن ذلك لا تلق فى البحر » ولا يكون إلا لادی » فيكون تُقطة کا لو وجده فى 
البحر » وكذلاك الك فى الدرّة إذا كان فيها أثر لد » مثل أن تسكون مثقوبة” » أو متصلة يذهب » 
أو فضّة » أو غيرعا » ذإنها تسكون لقطة لا يملسكها الصتياد » لأنها لم تق فى البحر » حتى تيت اليد عليها » 
فھی كالدينار » وكذلك الک فى العنبرة إذا كانت موصولة بذهب » أو فضّة ء أو مصنوعةً » كالتفاحة 
مثقوبة » ونحو ذلك » ما لا مخلق عليه فى البحر » فعى لقطة > وإن وجدها الصياد فعليه تعريفهاء لأنة 
ملتقطها » وإن وجدها المشترى فالتعريف عليه ء لأنه واجدها » ولا حاجة إلى البداية بإلبائع » فإنّه لا حمل 
أن تسكون السمكة ابتلعت ذلك بعد اصطيادها » وملاك الصيّ اد طاء فاستوى هو وغيره . 
فأما إن اشترى شاء ووجد فى يطهادرة » أو عَديْرَةٌ أو ونانير » أودراع » ذهى لقطة يمر قهاء 
ويبدأ بالبائع » لأنه حمل أن تسكون ابتلءتها فى ملسكه» فييدأ به » كقولنا فى مشترى الدار » إذ وجد فيها 
مالآ مدفوثً » وإن اصطاد السمكة من غير البحر »كالنهر » والمين » كما 2 الشاة » فى أن ما جد 
فى بطنها من ذلك فهو لقطة , در كانت أو غيرها» لأن ذلك لا يكون إلا ف‌البحر بحسم العادة » ويحتمل 
(م ۱۲ س المفنى ‏ سادس ) 


۰ اغى 


أن تكون الذرة للصيّاد لقول الله تعالى ( ومر كل كأ كن كذ ريا وخر ون 
جلية تلبسُوتا) . 

CO‏ (فصلل) 

وإن وجد عنبرة على ساحل البحر فعى له » لأنه يمسكن أن يكون البحر ألةاها » والأصل عدم الاك 
فيها » فكانت مباحة لأخذها »كالصيد . وقد روى سعيد » قال : حدثنا إسماعيل” بن ياش ؛عن مغاوية 
ابن عرو المبدئّ » قال : أاق بحر عدن عَمْبْرَة مثل التعير » فأخذها نامر عدن » فك تب إلى عر 
ابن عبد العزيز » فكب إلينا أن خذوا منها اجس » وادَموا إليهم سائرها » وإن باعوكوها فاشتروها» 
فأردنا أنتزنهاء فر نحد ميزاناً تُخرجها » قتطءناها بائتين وو زنّاها » فوجدناها سنال رِطْل » فأخذنا خسهاء 
ودفعنا سائر ها إلمهم » ثم اشتريناها خمسة آلاف دينار » وبعثنا بها إلى عر بن عبد امد بذ » فل تابث 
إلا قليلا حتى باعها يثلاثة وثلاثين ألف دينار . 


Ea‏ (فصل) 
وإن صاد غزالاً فوجده خضو » أو فى عنقه جرز » أو فى أذنه قرط ونحو ذلك ما بدل” على ثبوت 
اليد عليه » فهو لُقّطة » لأن ذللك دليل على أنه كان مل وكا » وقالأحمد » فيمن أاقى شبكة فى البحر» فوقعت 
فيها سمكة » لذبت الشبكة » فرت بها في البحر » فصادها رجل » فإنالسمكة للزى حازها » والشبكة يمر فا 
ويدفعها إلى صاحما » عل الشبكة لقطة » لأا مماوكة لاد » والسمكة من صادها » لأنها كانت مباحة » 
1 1 عاكها صاحب الشبكة » لكون شبكقه لم ثبتها » فبقيت على الإباحة » وهكذا لو نصب فنا » أو 
ار صيد من صيود البر” » فأخذه وذهب به » وصاده آآخر » فهو لن صاده» ولاه إلى 
صاحبها » فهى لقطة يعرئفها . وقال أحمد فى رجل أنتعى إلى شرك فيه حمار و رش ش » أو بيه » قد شارف 
الوت تقلصه > وذنحه » هو لصاحب الأحبولة ° ؟» وما كان من الصيد فى الأ حبولة فهو لمن نصبها » وإن 
كان بازيا أو صقرا » أو عَتَابا » وسئل عن بازى » أو صقر » أ وكلب مل » أو فهد » ذهب عن صاحبه » 
قدعاه فلم يبه » ومر“ فى الأرض حتى أتى لذلك أيام » فأنى قرية فسقظ على حائط . فدعاه رجل فأجابه » 
قال : رده على صاحبه » قيل له : فإن دعاه فلم يحبه » فنصب له ش رکا فصاده به ؟ قال : برده على صاحيه » 
فمل هذا لصاحبه » لأنه قد ملسكهء فلم بزل ملسكهء عنه بذهابه » عذه » والسمكة فى الشبكة لم يكن 
کہا > ولا ءازّهاء وكذلاك جمل ما وقع فى الأحبولة2" من البازى » والصقر » والدّتاب لصاحب 
الأحبولة » ولم مله هنا من وقع فى شركه » لأن هذا فيا عل أنه قد كان ملوك لإنسان » فذهب » وتبا 


)00 بعض الآية ۲ من سورة فاطر 0(“ (e)‏ الأحبولة : الصيدة . 


كتاب الاقطة ۹۱ 


3 - 21 
ل هذا بابر » أو بوجود مايدل على املك فيه » مثل وجود السير فى رجله » وآ ثار التعلم » مثل استجابقه 
لاذى يدعوه » ونحو ذلك » ومتى لم يوجد ما يدل على أنه ملوك فهو من اصطاده » لأن الأصل عدم املك 
فيه » وإباحته . 
1Y‏ ( فص ل( 


4 3 
ومن أخذت ثيابه من اجام » ووجد بدلهاء أو أخذ مداسه » ورك له بدلهء ل يملسكه بذلك » قال 


أبو عبد الله فيمن سّرةت ياه » ووجّد غيرها : لم يأخذهاء فإن أخذها عركفها سد » لم تصداق بها » 
تما قال ذلاك لأن سارق الثياب لم بجر بينه وبين مالكها معاوضة تقتضى زوال ملسكه عن ثيابه » فإذا 
أخذها فقد أخذ مال غيره » ولا يعرف صاحبه » فيعرفه كالاقطة » و»تمل أن ينظر فى هذا » فإن كانت م 
قرينة تدل” على السرقة » بأن #-كون ثيابه » أو مداسه خيراً من للتروكة » وكانت مما لا تشتبه على الآخذ 
بثيابه » ومداسه » فلا حاجة إلى التعريف » لأن التعريف إِنّما جمل فى الال الضائع عن ريه » ليعسل به > 
ويأخذه » وتارك هذا عالم به » راض ببدله عوضا عا أخذه» ولا يمترف أنه لهء فلا يحصّل فى تعريفه 
فائدة» فلا هو ليس بمنصوص عليه » ولا فى ممنى النصوص » وفيا بصم بها ثلاث أوجه . أحدها : أنه 
يتصق به على ما ذ كرنا . 
الثانى : أن بباح له أخذها » لأن صاحہہا فىالظاهر تركبا له باذلاً إيّاها له عوضا عا أخ_ذء » فصار 
كالبيح له أخذ ها باسانه » فصا ركن تهر إنساناً على أخذ ثويه » ودفع إليه درها . 
الثالث : أنه يرفمه! إلى الاک ليبيمها » ودقع إليه تمنها عوضا عن ماله » والوجه الثانى أقرب إلى اارفق 
بالناس » لأن فيه نفعاً ان سرت ثيابه حصول ءوض عنها » ونفعا لاسارق بالتخفيف عنه من الم ١‏ 
وحنفاً هذه الثياب المتروكة من الضياع » وقد أباح بعض أهل الل لمن له على إنسان حقّ من 5 أن » 
أو غصب أن يأخذ من مال من عليه الق بِتّدر ما عليه » إذا جز عن استيفائه بثير ذلك » فهنا مع رضاء 
من عليه المت بأخذه أولى » وإن كانت م" فرينة دالة على أن الآخذ لاثياب إا أخذهاظتا منه آنا تياب 
مثل أن تسكون المترو 4 خيراً من الأخوذة؛ أو مثلها » وهى ما تشتبه مها » فينبضى أن “يعرتفها هرناء لأن 
صاحيها لم يت ركما عدا » فهى عنزْلة الضائعة منه» والظاهر أنه إذا عل ها أخذهاء ورد ماكان أخذه » فتصير 
كلاقطة ف المنى»وبعد التعريف إذا لم تمرف » ففيها الأوجد التىذ كرناهاء إلا أا إذا قلنا بأخذهاء أو يبيءها 
الحا ك وبدفع إليه تمنها » فإئما بأخذ بقدر قيمة ثيابه » لا بزيد عليما » لأن الزائد فاضل” عا يستحاه 
وم رض صاحبها يتركها عوضا عا أخذه فا : يأخذ غيرها اختیار؟ منه لتركها » ولا رضى بالمءاوضة بها » 
وإذا قلنا ؛ نه دما إلى الحا ك ليبيعها » وبدفع إليه عنها فله أن يشتريه) بثمن فى ذمّته » ويسقط عنه من 
تمنها ما قابل ثيابه » ويتصدّق بالباق » والله أعر : 


۹۲ اغى 


O‏ (فضصل) 
قال أجد فيمن عله رهون قل أ عليها زمان للا 5 رف صاحيها : :بد ا 0 وصق بثمنها 8 فان جاء 
صاحبها عر مهاله » وهذا حول على من استوفى ديونه التى رهن .7“ رهن )7 اا د من م إستوف دينه « 
فإن كان قد أذن هی م | باعما » واس ستوفى دينه من ثمنبا» وتصدق ب بالباق » وإن لم يسكن أذن له فى 
ما 3 رفمها | إلى الحم ليبيعها ¢ ويقيضه 8 من نما ¢ ويتصداق بباقيه ٠.‏ 
€ (فصل) 
نقل لفضل بن زياد » عن أحمدء إذا تنازع صاحبٌ الدار » وال سا كن فى دفن 9 فى الدار» فتال كل 
واحدمعهما آنا د فته 25 کے واحل منهما ما الذى دفن فی کل م صا ب الوم فهو له » وذلاك لأن 
ما يوجد فى الأرض من لفن تماعليه علامة السامين فهو لقطة » والاقطة تستحق بوصفها » ولأن 
المصيب للوصف ف الظاهر هو من كارك ذلك فى بده » فسكان أحق به »> كا لو تنازعه أجنبيان 
فو صفه أحدها . 
6 (نصسلل) 
ومن وجد اقطة فى دار المرب » فإن کان فى ال ميش ء فقال أحمد : بع رفا سنة فى دار الإسلام » نم 
يطرحهافى لقم » إتما عرتفها فى دار الإسلام » لأن أموال أهل المرب مباحة » ويحوز أن تكو ن لل »› 
ولأنه قد لا يمسكنه امقام فى دار الحرب لتمريفما » ومعناه والله عل يقم التعريف فى دار الإسلام ء فأمًا 


ابقداه التعريف فيكون فى اليش الذى هو فيه » لأنه يحتمل أن تسكون لأحدم > فإذا قفل 2 
التمريف فى دار الإسلام » فأمًا إن كان دخل دارم بأمان » فينبنى أن يعرافهاء فى دارم » لأن أموالهم محر م 
عليه » فإذالم تمرف ملدكها » كا يملكبا فى دار الإسلام » وإن كان فى الجيش طرحها فى اليم 5 
التعريف » لأ نه وصل إلمها يقوّة الجيش ء فأشبهت مُباحات دار المرب » إذا أخذ منها شيا » وإن دخل 
العم متلصصا فوجد 9 عر فاق دار الإس_لام » لأن أموالم باح له 20 ثم يكون حكها حك 
غنيمته » ومحتمل أن تسكون غنيمة له » لا تتا اج إلى تعريف » لأن الظاهر أنها من أموالهم » 


و أمو الحم غئيمة ٠‏ 


)2 سك 
قال ل وإن كان المتلقط قد مات فصاحما غر 6 ا{ 


ك 


وجملة ذلاك أن الملتقط إذا مات » والاقطة موجودة بعيمها » قام وارثه مقامه فى إمام تعربفها » إن مات 
)١(‏ الدفن بكسر الدال : المدفون 


كتاب الاقطة 5 


قبل الحول » وعلكبها يعد إتمام التعريف » فإن مات بعد الول ورثها الوارث » كسائر أموال اميت » ومتى 
جاء صاحمها أخذها منالوارث » كا بأخذها من الوروث » فإ ن كانت معدومة المين » فصاحيّها غرم ليت 
عثلها » إن كانت من ذواتالأمثال » أو بقيمتها إن ل تسكن كذلك » فيأخذ ذلك من تركته » إنانسعت 
لذلك » وإن ضاقت التركة زاحم الغرماء بيدها » سواء تلفت بعدالحول بفعله » أو بغير فعله » لأنها قد دخلت 

فى ملدكه عضى المحول » وإن ن عل أنها تلفت قبل الحول بغير تفريطه » فلا تمان عليه » ولا شىء لصاحبها » 
لأنها أمانة فى يده » تلفت بغير تفريطه 0 يضمنه! » كالوديعة » وكذالك إن تلفت بعدالحول قبل تماما 
من غير تفريط » على رأى من رأى أنه لا تدخل فى كه حتى بتكم » وقد مضى الكلام في ذلك » 
فأما إن م بعلم تلا » ولم يحسدها في تركته » فظاهر كلام ارف" أن" صاحبها 6 مها سواء كان قبل 
الحول » أو بمده » لأن الأصل بقاؤها » وبحتمل أنلايازم الاتقط شىء » ويسقط حق” صاحبباء لأن الأصل 
براءة ذمّة لللتقط منها » ويحتمل أن تسكون تلفت يغير تفريطه » فلا تشغل ذمته بالشك » ويحتمل أ نه إن 
كان الوت قبل الول فلا شىء عليه » لأنها كانت أمانة عنده » ولم نمام جنايته فا » والأصل براءة ذمّته 
منها » وإن مات بعد الحول فهى فى تر كته » لأن الأصل بقاؤها إلى مابمد المول » ودخوها فى ملكه» 
ووجوب بدلها عليه » فإنقيل : فقد قم : إنصاحيها لو جاء بعد بيع الملتقط لها » أو هبته لم يكن له إلا بدهاء 
فم قم ما إذا انتقات إلى الوارث يلك صاحيما أخذها ؟ قلنا : لأن الوارث خليفة الوروث » وما 
يثبت له الاك فيها على الوجه الذى كان ثابتا لموروثه » ومالك موروثه فیما كان مراعاً مشروطاً بعدم چیم 
صاحبها » فكذلك ملك وارثه ه حلاف ملك الشترى » والتّهب : فإنهما اكان ملكا «ستقراً . 

€ 9ل مسألة‎ CY 

قال ل وإن كان صاحبها جمل لن وجدها شيا مدلوما ذله أخذه إبٺ كان التقطها بعد أن 

وغه الجمل 4 

وجلة ذلكأن الجمالة فىرد الضالة » والأبق » وغيرها جائزة » وهذا قو لألىحنيفة » و مالكو الشافر“ 
ولا نل فيه مالفا » والأصل فى ذلك قول الله عر وجل“ ان جاء به هل دير وأنا ب ذم 07 
وروی أبو سعيد : أن ناسا م تاب وسول الله صل الله عليه وسم انوا جیا من أحياء 0 5 م 
5 مء ییا م كذلك» إذ 7 سيد أوائك » فقالوا : هَل ف راق ؟ فقالوا : 5 قرو نا فلا فل 

تی لرا ا لاء فوا م ای شياو فمل ر جل يقر بأمالقرآنِ»و جم براق » يمل قبراً 

ارح ل فأ م الد شاء لوا : لا اذا حت تال عا رول ك ENG‏ وسم لوالو 


0 بعض الآية ۷۲ من سورة يوسف . 


۹٤4‏ الغنى 


صَلََاللَه عليه وسام فال « وما أدراك أنها رفية ؟ ذو ها واغير بوا لی مک سملم » رواه البخارى" 
ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك » فإن” العمل قد يكون محولا كرد الآبق » والضالة » وحو ذلك » ولاتنمقد 
الإجارة فيه » والحاجة داعية إلى ردّها “ وقدلا يمد من يتبرّع به » فدعت الحاجة إلى إباحة بذل الئل 
فيه » مع جهالة العمل > لأنها غير لازمة » مخلاف الإجارة » ألا ترى أن الإجارة 1ا كانت لازمة افتقرت 
إلى تقدير مدّة » والمقود الجائز ةكالشركة » والوكالة لامجب تقدر مدنا » ولأن الجائزة سكل واحد 
مهما تركها » فلا ودی إلى أن يازمه جوول عنده » مخلاف اللازمة . إذا ثبت هذا : فإذا قال : من ره 
على" ضالتى » أو عبدى البق » أو خاط لی هذا الأميص » أو بتى لى هذا الحائط فل كذا » وكذا » صح » 
وكان عتداً ازا » لكل واحد مهما الرجوع فيه » قبل حصول العمل » اسكن إن رجع الجاعل” قبل 
التلبس بالعمل فلا شىء عليه » وإن رجع بعد التابس به فعليه للعامل أجرة مثله » لأنه إلا عمل بعوض » فل 
يس له » وإن فسخ العامل قبل عام العمل فلا شیء له » لأنه أسقط حق” نفسه » حيث لم بأت بما شرط 
عليه العوض » ويصير كعامل المضاربة » إذا فسخ قبل ظهور ارح »> ولا بد أن يكون العوض معلوما » 
والفرق بيه وبين العمل من وجهين : 

أحدها : أن الحاجة تدعو إلى كون ااعمل مجبول » بأن لا بعلم موضع الضالة والآبق » ولا حاجة إلى 
جهالة العوض . 


والثانى : أن العمل لا يصير لازم » فل يجب كونه معلوما »> والعوض يصير لازم » باعام العمل » 
فوجب كونه «علوماً » وحتمل أن جوز اتدّالة مع جمالة العوض » إذا كانت الجهالة لا عنم السام »حو 
أن يقول : من ره عبدى البق فله نصفه » ومن رد ضالتى فله لها » فإن أحمد قال : إذا قال الأمير فى 
النزو : من جاء بتري رءوس فله رأس » جاز » وقالوا : إذا جمل جملا لمن يدله على قاعة » أو طريق 
مهل » وكان الفمل من مال السكقار جاز أن يكون بولا كجارية يميا المامل » فتشركج هنا ثل » 
فأسًا إنكانت الجهالة عام التسلي لم نصح اجّمالة وجه واحداً » وإنكان العمل معلوما مثل أن يقول : 
من رد عبدى من البصرة » أو بنى لى هذا الحائظ » أو خاط قيصى هذا » فل كذا صح > لأنه إذا صح 
مع الجهالة » فع العم أولى ؛ وإن علقه مدّة مملومة » فقال : من رَد لىعبدى من العراق إلىشهر فله دينار» 
أو من خاط قيصى هذا فى اليوم فله درهم صح » لأن المدّة إذا جازت جمولة فع التقدير أولى » فإك 
قيل : الصحيح من المذهب أن مثل هذا لا يجوز فى الإجارة » ذ_كيف أجّزموه فى امال ؟ قلنا : الفرق 
یما من وجوه . 

(أحدها ) أن اتلمالة يحتمل فيها الذرر » وتجوز جهالة العمل ء والدّة مخلاف الإجارة . 


كتاب اللقطة ° 


( الثانى) أن الطعالة عقد جائز » فلا يازمه بالدخول فيها مع الغرر ضررء مخلاف الإجارة » فَإنّها عقد 
لازم » فإذا دخل فبا مع الغرر ازمه ذلك . 

( الثالث ) أن الإجارة » إذا قدرت بد لزمه العمل فى جيمما » ولا يازمه العمل بمدها » فإذا جم 
بين تقدبر المداة » والعمل » فرعا عمله قبل المدة » فإن قانا : يازمه العمل فى بقية المد ة » فقد لزمه من العمل 
أ كثر من العقود عليه » وإن قلنا : لا يازمه فقد خلا بعض الة من العمل » فإن انقضت المدة قبل عمله » 
فألزمتاه عام العمل » فقد لزمه العمل فى غير الملّة المعقود عليها » وإن قلنا : لايازمه العمل فا أتى بالمعقود 
عليه من العمل مخلاف مسألتناء فن العمل الذى جحو“ به الل هو عمل مقيّد عة © إن أتى به فما 
استدق” الل » ولا يازمه شىء آ خر » وإن لم يف به فيها فلا شیء له . 

إذا نيت هذا : فإما يستحق الجمل من عمل العمل » بعد أن بلغه ذلاك » لأنه عوض يستحق بعمل » 
فلا بستحت من , بعل » كالأجر فى الإجارة . 

EA‏ (فسل) 

ويجوز أن حمل الجمل فى الجعالة لواحد بعينه » فيقول له : إن رَدَذت عبدىفلاك دينار » فلا يستحق” 
لعل من ,رده سواه » ويحوز أن يحجمله لغير مميّن » فيقول : من رَد عبدى فل دينار » فن رده استحقة 
امل » ويحوز أن يحمل لواحد فى رده شيثامعلوماً » ولآخر أ كثر منه » أو أقل” » ويجحوز أن يحمل المتءيّن 
عوضاً » ولسائر الناس عوضا آخر » لأنه جوز أن كون الأجر فى الإجارة متلق مع التساوى فى العمل » 
فههنا أولى » فإن قال : من رَد تى فله ديتار » فردها لاله فلهم الدينار » بينهم أثلان) » لأنهم اشتركوا 
فى العمل الذى يستحق” به الموض » فاشتر كوا فى الموض » كالأجر فى الإجارة » فإن قيل : أليس لو قال : 
من دخل هذا الثقب فله دينار » فدخله جماعة استتدق” كل“ واحد مهم ينار كاملا > فم لا يسكون ههنا 
كذلك ؟ قلنا : لأن كل“ واحد من الداخلين دخل دخولا كاملا > كدخول النفرد » فاستحق العوض 
كاملاً » وهونا لم رده واحد منهم كاملاً » ما اشتركوا فيه فاشتركوا فى عوضه » فنظير مسألة الدخول 
مالو قال : من رد عبداً من عبيدى فله ديغار » فرد” كل واحد منهم عبداً » ونظير مسآلة الردّ ما لو قال : 
من تقب السور فله دينار » فنقب ثلاث نقباً واحداً » فإن جعل لواحد فى ردّها ديناراً » ولآخر ديفارين » 
ولثالث ثلانة » فرذه الثلانة » فلسكل واحد منهم ثاث ما جم له » لأنه عمل ثلث العمل » فاستحق” ثاث 
الستى » فإنجءللواحد دينارا » ولأخرينءوضه ولا » دوه معا » فلصاحب الديتار ثلائة » وللآخرين 
أجر #اها ؛ وإن جمل لواحل شيئا فى ردّها » فر د هاهو » وآخران ممه » وقالا : رددنا معاونة له استحق» 
جيم العمل » ولا شىء لما » وإن قالا : رددناه لنأخذه الموض لأنفسناء فلا شىء لما » وله ثلث الجعل » 


4 الغنى 


لأنه عمل ثلث العمل » فاستحق” ثلث الجمل » ولم يستحق الآخران شيئًاً » لأنهما عملا من غير جعل » وهذا 
كله مذهب الشافعى” » ولا أعل فيه خلافا . 
4 (فصل) 

وإن قال : من رد عبدى من بلد كذا فله دينار » فرد ه إنسان من نصف طريق ذلك البلد » استحقة 
نصف اللمل » لأنه عمل نصف العمل » وكذلك لو قال : من رد عبدى فله دينار » فر أحدهاء فلي 
نصف الدينار » لأنه رد" نصف المبدين » وإن رد العبد من غير البلد الى فلا شىء له ء لأنه لم يجمل فى 
رده منه شيا » فأشبه ما لو جءل فى رد أحد عبديه شيا » فرد الآخر » ولوقال : من رد عبدى فله دينار » 
فرده إنسان إلى نصف الطريق » فهرب منه » لم يستحق شيئا » لأنه شرط الئل بره » وم رده » 
وكذلك لو مات » كا لو استأجر لياطة وب » تفاط » ولم يسه حتى> تلف لم يستحق” أجرة » فإن كان 
الجاعل قال : من وجد لقطتى فله دينار » فقّد وجد الوجدان ؟ قلنا : قرينة الخال تدل” على اشتراط الردّ » 
والقصود هو الرد لا الوجدان الْجرد » وإنما اكتنى بذكر الوجدان » لأنه سبب الرد » فصار كأنه قال : 
من وجد لقطتى » فردها على" . 

2 (فصل) 

والجعالة تساوى الإجارة فى اعتبار الل بالعوض » وما كان عوضا فى الإجارة جاز أن كون عوضاً 
فى الجمالة » وما لا فلا » وف أن ماجاز أذ العوض عليه فى الإجارة من الأعمالجاز أخذه عايه فى الجمالة » 
وما لا جوز أخذ الأجرة عليه فى الإجارة مثل الذناء » والزمر » وسائر الحرتمات لا جوز أخذ العمل عليه » 
وما مختصٌ فاعله أن يسكون ءن أهل القربة ما لا يتعدتى نقمه فاعله كالصلاة » والصيام » لا جوز أخذ 
امل عليه » فإن كان مما يتعدى نفعه » كالأذان > والإقامة » والجففيه وجهان » كالروايتين فى الإجارة » 
ويفارق الإجارة فى أنه عقد" از » وهى لازمة » وأنه لا يستبر الل بالدة » ولا بمقدار العمل » ولا يعتبر 
وقوع المقد مع واحد مُعيّنء فعلى هذا متى شرط عوضا جمولاً كقوله : إن رَددات” عبدى فلك ثوب » 
أو فلك سيه » أو شرط عوضاً كما » كالجر» واكلي” »أو غير مقدور عليه » كقوله : مَن' رَو عبدی 
فله ثاثه» أو من رد عبدى فله أحدهما , فركه إنساناستحق؟ أجر الثل » لأنه عمل عملا بمو ض ميل له 
فاستتدق" أجره » کا فى الإجارة . 


۷ (فضصل) 
و»ن رد اة 4 أو ال 4 أو عمل یره lae‏ غير و الأبق شير جل م بتو ye‏ 04 لا مل 


فى هذا خلانا , لأنه عل سدق به الحوض مم العاوضة » فلا إستحق” هم عدءها »كالمل ف الإجارة ب 


فإن اختافا فى الإمل » فقال : جملت لى فى رد لقطتى كذاء فأنتكره االات » فالقول قوله مع يمينه » لأن 
الأصل معه » وإن اتفقا على العوض » واختلفا فى قدره » فالقول قوللمالك » لأن الأصل عدم الزائدا لختاف 
فيه » ولأن القول قوله فى أصل الموض » فسكذلك فى قدره » كرب الال فى الضاربة » ويحتمل أن يتحالفا » 
كالمتبايعين » إذا اختلفا فى قدر المن » والأجير والستأجر » إذا اختافا فى قدر الأجر » فعلى هذا إن الفا 
فسخ المقد» ووجب أجر اثثل » وكذلاك الحم إن اختلنا فى المسافة » فقال : جمات لك اللإمل على ردها 
من حلب » فقال : بل على ردها من حص » وإن اختلفا فى عين العبد الذى جُمل الجمل” فى رده » فقال : 
رددت العبد الذى شرطتكلى الجمل فيه » قال : بلشرطت” لك الحَمل فى العبدالذى لم ترده » فالقول 
قول المالك » لأنه أعل بشرطه » ولأنه اددعى عليه شرط فى هذا المقد» فانسكره » والأصل عدم الشرط . 


VY‏ (فسل) 


أما المبد الأبق فإنه يستحق“ الجعل رده ¢ وإن لم يشرط له . روى هذاعن عر »› وعلى"' » وان 
مسعود » وه قال شر يح » وعمر بن عبد المزيز » ومالك » وأحاب الرأى . وقد رُوى عن هد : أنه 
م يكن يوجب ذلك . قال ابن منصور : سثل أحمد عن جمل الآبق » فقال : لا أدرى » قد كام الناس 
فيه »لم يكن عنده فيه حديث يح » فظاهر هذا أنه لا جمل له فيه » وهو ظاهر قول ارق“ » فإنه قال : 
وإذا أبق المبد فلمن جاء به إلى ستيده ما أنفق عليه » ول يذكر جملا . وهذا قول النَبى” » والشافعى 
وابن النذر . لأنه عمل اخيره عملا من غير أن يشرط له عوضا » فل يستحق” شيثاً » کا لو رد جله الشارد . 

ووجه الروابة الأول مارّوى عرو بن دينار » وابن أبى مليكة : أن النبى" صلى الله عليه وسل 
جعل ف جم لالابق إذا جاء 4 خارجا من الرم ديناراً 0 وأيضاً فإزه قول من ا من الصدابة ¢ وم تعرف 
لهم فى زمنهم خالا »فسكان إجماعا . ولأن فى شرط الإمل فى ردم حثا على رف الإباق » وصيانة هم عن 
الرجوع إلى دار الحرب » وردتهم عن دينهم » وتقوية أهل الحرب بهم > فينبنى أن يكون مشروعا هذه 
المصلحة » وبهذا فارق رد الشارد » فإنه لا يفغى إلى ذللك . والرواية الأخرى أقربُ إلى المصلحة » لأن 
الأصل عدم الوجوب » والخبر الروی فى هذا مُرسل » وفيه مقال » و يثبت الإجماع فيه » ولا القياس » 
فإنه لم يثبت اعتبار الشرع لهذه الصلحة الذ كورة فيه » ولا مقت أيضا » فإنه ليس الظاهر هرهم إلى دار 
الحرب » إلا فى الجلوب منها » إذا كانت قريبة » وهذا بعيد فيهم . فأما على الروابة الأولى فقد اختافت 
الرواية فى قدر ا+مل » فروى عن أحد : أنه عشرة درام » أو دينار » إن رده من الصر » وإن رده من 
خارجه قفيه روايتان : 

(م ۱۳ _المغنى - سادس ) 


۹A‏ الغنى 


إحداها : بازمه دينار» أو اثنا عشر درها لاخبر المروى” فيه . ولأن ذلا يروى عن عمر » وعل“ 
رضی الله عنهما . 

والثانية : له أربعون درهماً إن رده من خارج الصر . اختارها الخلآل » وهو قول ابن مسعود » 
وشربح فروی أنو عمر الشيباى” » قال : قات : عي الله بن مسعود : إلى أصبت عبيداً | . فقال : 
لاك أجر » وغنيمة » ققات : هذا الأجر » فا النذيمة ؟ قال : من" كل“ رأس أربعين درهاً . 

وقال أنو إسحاق : أعطيت العمل فى زمن معاوية أربمين درهماً . وهذا يدل على أنه مستفيض 
فى العصر الأول » قال الخلآل : حديث ابن مسعود اصح إسناداً . وروی عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : 
إذا وجده على مسيرة ثلاث فله ثلاثة دنانير . وقال أبو حديفة : إن ردّه من مسيرة ثلاثة أيام فله أربءعون 
درهماً » وإن كان من دون ذلك بُر'ضّيم”" له على قدر المكان الذى تى" إليه . ولا فرق عند إمامنا 
بين أن يزيد ا لجل علىقيمة العبد » أ ولا يزيد » وبهذا قال أبو بوسف » ومد . وقال أبو حنيفة : إنكان 
قليل القيمة نقص ا لجمل من قيمته درهماً » لثلاً يفوت عليه العبد جميمه . 

ولنا : عموم الدليل . ولأنه جمل يستحق” فى رد الآبق فاستحقله » وإن زاد على قيمته كا لو جعله له 
صاحيه » ويستحقّه إن مات سيّده فى تركته » وبهذا قال أبو حنيفة . وقال أبو يوسف : إن كان الذى 


ود هامن ورثة الول متقطالجمل.. 

ولنا : أن هذا عوض عن عله » فلا يستط بالموت » كالأجر فى الإجارة » وكا لو كان من غير 
ورثة الولّ 

إذا ثبت هذا : فلا فرق بين كون من رده معروفا برد الإباق » أو لم يكن ء وبمذا قال أسحاب الرأى . 
وقال مالك : إن كان معروقاً بذلك استحق” الجملء وإلا فلا . ولنا الخير » والأثر المذ كور منغيرتفريق » 
ولأنه رد“ ابا » فاستحق» الجعل كالمعروف بردم . 

VF‏ (فصلل) 


ويجوز أخذ البق أن وجده ء وبهذا قال مالك » والشافمى“ » وأصحاب الرأى » ولا نمل فيه خلاقاً » 
وذلك لأن العبد لا يمن لاقە بدار المرب » وارتداده » واشتغاله بال ساد فى سار البلاد » بخلاف الضوال“ 
التى تحنظ نفسهاء فإذا أخذه » فهو أمانة فى يده إن تلف بغير تفريطه » فلا ضمان عليه » وإن وجد صاحبه 


دفمه إليه » إذا أقام به البينة » أو اعترف العيد أنه سيد » وإن لم جد ستيده دقعه إلى الإمام » أو نائيسه »> 


)00( ,رضخ له : يعطى له عطاء غير معلوم يقدره الجا کم . 
(؟) تمنى : تعب وبذل جهده حى وصل إليه . 


کتاب الاقطة ۹۹ 


فيحفظه لصاحبه » أو يبيعه » إن رأى المصاحة فى ببعه » وتحو ذلك » قال مالك » وأصحاب الرأى ولا نيل 
فيه محال » وليس لماتقطه بيءه » ولا تمأسكه بعد تعريفه . لأن العبد بقحفظ بنفسه » فهو كضوال الإبل » 
فإن باعه فالبيع فاسد فى قول عامة أهل العم » منهم أبو حنيفة » والشافعى” » وإن باعه الإمام لمصلحة رآها 
فى بیعه » اء سید » فاعترف أنه کان أعتقه قبل مته . لأنه لا يحر” إلى نفسه مهذا ن ولا يدقع عتا 
ضرراً » ومحتمل أن لا يقبل » لأنه ملاك ليره » فلا يقبل إقراره فى ملاك غيره » کا لو باعه الستيد » ثم أقر> 
بعتقه » فعلى هذا ليس لستيده أخذ ينه » لأنه يقر أنه حر" » ولا يستحق” تمنه » ولسكن يؤخذ إلى بوت 
الال » لأنه لا مستحق”له » فه وكتركة من مات ولا وارث له » فإن عاد الستيد » فأنكر العتق » وطلاب 


الال دفم إليه » لأأنه مال لا منازع له فيه . 


Vt‏ (فصسل) 
وإذا أبق المبد» لحصل يد حا ع »> فأقام سيده بينة عند حالم بلد آخر أن فلانا الذى صفته كذا » 
وكذاء واستقصى صفاته : عبد فلان بن فلان » أبق منه » فقبل الاک پينته » وكتب الحم إلى الاک 
الذى عنده العبد ثيثعندى إباق فلان الذى صفته كذاء وكذاء قبل كتابه » وسل إليه العبدءوهذا قول 
أبى يوسف » وأحد قولى الشافى » إلا أن أبا يوسف قال : يأخذ به كفيلا » لأن البينة أثبتته » بصفاته » 
کا ثبت فى الذمة بوصفه فى الل » وقال أبو حنيفة » وتمد : لا يحب تسليمه » لأنهم لايشمدون علىعينه » 
وما يشهدون بالصفات ء وقد تتف الصفات مع اختلاف الأعيان » ويفارق السل فيه » فإن الواجب أقل” 
مأ يوجد منه الصفة » وهو غير معين . 
ولنا : أنه يقبل كتاب الماک إلى الها م على شخص غائب » ويؤخذ المحكوم عليه بالحق" » وليس 
م شهادة على عين » وما يؤخذ المحكوم عليه باسمه » ونسبه » وصفته » فكذا ههنا إذا ثبت وجوب 
تسليمه » فر“ الحا 3 الذى يسمه يم فى عنقه حيط طا لا مرج من رأسه ويدفعه » إلى المدّعى » 
أو وكيله » ليحمله إلى اللا 1 الكاتب » ليشهد الشهود على عينه » فان شمهدوا بعينه سل إلى مدآّعيه ؛ و إن 
لم يشهدوا وجب رةه إلى الاک الأول» ويكون فى مان الذى أخذهء لأنه أخذه بغر استحقاق . 
{Vo‏ 9 سألة # 
قال وإن كان التقطها قبل ذللك فردها لملة الجمل لم جز له أخذه ) 
إما كان كذلك لأنه إذا التقطها قبل أن يبلغه الأمل فقد التقطها بغير عوض » وعمل فى مال غيره 
بغير حمل جعل » فلا يستحق” شيا » كا لو التقطها» ولم تحمل رها فيها شيا » وفارق اللتقط بعد باوغه 
الجمل » فإّنه إا بذل منافعه بعوض جمل له » فاستحةه » كالأجير إذا عمل بعد العقد » وسوا ء كان التقاطه 


(ee‏ 9 الفنى 


ها بعد الجمل » أو قبله لا ذ كرنا » ولا يستحق أخذ الجمل بردّها » لأن الرد واجب عليه من غيرعوض » 
غ يز أخذ الموض عن الواجب » كسائر الواجبات » ونا بأخذه اللتقط فى موضع جوز له أخذه عوضا 
عن الالتقاط المباح . 

إذا ثبت هذا : فإن ملتقطها قبل أن ييلغه الجعل لابتحق” شيا » سواء ردها املة الجمل أو لغيره . 
لأنه إذا لم يستحقه مع قصده إِيَاه » وعمله من أجله » فلن لا يستحقه مع عدم ذلك أولى » وإعساذكر 
فرق ردها لدلة الل إن شاء الله لينبه به على عدم استحقاقه » فما إذا ردّها لير عله » ولأن الحاجة 
إا تدعو إلى معرفة الك فيدن يريد الجمل » أما ءن تركه » ولا بريده » فلا بقع التمازع فيه غالب » 
والله اعم 2 

1 لإسأة » 

قال أو إن كان الذى وجد الاقطة سفيها ء أو طفلا قام وانيه بتعريفهاء فإن تمت السئة#هها إلى 
مال واجدها )۰ 

وجلة ذلك أن الصبى » والجنون » والسفيه » إذا التقط أحدم أُقَطة بدت يده عليها ء لموم الأخبار» 
ولأن هذا تسكتسب » فصح منه » كالاصطياد » والاحتطاب » وإنتلفت فى يده بغير تفر بط فلا ضمان علي 
لأنه أخذ ماله أخذة » وإن تلفت بتفريطه » ضَمنها فى ماله » وإذا عل بها وليه زمه أخذهاء لأنه ليس من 
أهل الحفظ » والأمانة » فإن تركها فى بده ضمنها » لأنه يازمه حفظ ما بتعا به حق الصىّ » وهذا يتعلق 
به حه » فإذا تركها فى يده كان مَضيما ها » وإذا أخذها الولح عرتفباء لأنّ واجدها ايسءن أهل التعريف 
فإذا انقضت مدّة التعريف دخات فى ملك واجدها » لأن سبب اللاك لم شرطه فيثبت اللك له » كا 
لو اصطاد صيدا » وهذا مذهب الشافمى » إلا أن أحابه قالوا : إذا انقضت مذ التمريف فسكان الصبىة » 
والجنون بحيث" يستقرض لما يتملمسكه لا » و إلا فلاءوقال بعضهم : بتماسكه لها بكل” حال » لأن الظاهر 
عدم ظهور صاحبه » فيكون اكه مصلحة له . 

ولنا : عوم الأخبار » ولو جرى هذا جرى الاقتراض لا صح التقاط ص لا جوز الافتراض له : لأأنه 
يكون تبررعا محفظ مال غيره » من غير فائدة . 

CEY‏ (فصل) 

قال أحمد فى روابة المباس بن م وى فى عُلام له عش سنين » التقط أقطة » ثم كبر . فإنوجد صاحبها 

دفمها إليه » وإلا تصق بها » قد مغى أجل العريف فيا تقد م من السنين » ولم ير عليه استقبال أجل 


التعريف 0 قال : واد کات e‏ قبل هذاء أو ده , قول ف انقضاء أجل التعريف : إذا لم يمدصاحيها 


كتاب الاقطة َل 


أبتصداف مال الغير ؟ وهذه السألة قد مضى وها فيا إذا لم يعرف املتقط الللقطة فى <وها . فإنه لايملكبها 
وإن عر فما فما بعد ذلك . لأن التعريف بعده لا يفيد ظاهراً » لسكون صاحها يس متهاء وثرك طلبهاء 
وهذه السألة ندل على أنه إذا ترك التعريف لمذر كان كتركه لير عذر» لسكون الصى من أهل الءسذر» 
وقد ذكرنا فى هذا وجهين فما تقدآم . وقال أحمد فى غلام لم يبلغ أصاب عشرة دنائير » فذهب بها إلى 
منزله » فضاعت » فلتا باغ أراد ردّهاء فل يعرف صاحبها : تصداق بهاء وإن لم يجد عشّرء » وكان محف 
به تصداق قليلا قليلا » قال القاضى : معنى هذا أنها تلفت بتفريط الصبئ» وهو أنه لم ابعل ولدتيه حت 
يقوم بتعريفها . 
۷۸ (ضسل) 

قإذا وجد العبد لفطة فله أخذها بغير إذن ستيده ويصح التقاطه » وسهذا قال أو حنيفة»وهو أحد قولى 
الشافمى” » وقال فى الآخر : لا يصح التقاطه » لأن الاةطة فى الحول الأول أمانة ولابة » وف الثالى ملاك » 
والعبد لبس من أهل الولايات » ولا اللك . 

ولنا : عموم الخبرء ولأن الالتقاط سبي يملك به الى » وبصح منه » فصع من المبد» كالاحتطاب 
والاصطياد » ولأن من جاز له قبول الوديمة صح منه الالتقاط » كال » وقوهم : إن العبد ليس من أهل 
الولايات » والأمانات يبل بالصى” والدون » فإنهما أدنى حالاً منه فى هذا » وقولهم : إن المبد لا يملك 
ممنوع » وإن سامنا فإنه يتملك لسيده » كا يحصّل بسائر الا كتساب » ولأن الالتقاط تخليصٌ مال من 
الملاك » از من العبد بغير إذن سيده» كإمقاذ الال الذريق» والفصوب . إذا ثبت هذا : فإن التقط المبد 
أقطة كانت أماة فى يده » إن تلفت بغسير تفريط فى حول التعريف لم يضمن » وإن تلفت بتفريطه » 
أو إنلاف » وجب هاما فى رقبته » كسائر جناياته » وإن عرّفها صح تعريفه » لأن له قولاً ضحيحا » 
فصح تعريفه »كار . فإذا م حول القعريف ملسكها سيده . لأن الالتقاط كسب العبدء وكسيّه ليده 
وإن عل اليد بلقطة عبده کان له انتزاعما منه » لأنها من كسب العبد » وللسيد انمزاع كسبه من يده » 
فإذاانزعہا بعد أن عرّفها العبد ملسكها ء وإن کان ل يرفها عرفها سيّده حَولةً كاملا » وإن کان 
العبد قد عرفها بعض الول عر فها السيد تمامه . فإن اختار اليد إفرارها فى يد عبده نظرت » فإن كان 
المبد أميتاً جاز » وكان السيد مستعيناً بعبده فى حفظها كا يستعين.ه فى حنظ ماله » وإن كان العبد غير 
أمين كان السيد مُْرَطاً بإقرارها فى يده » ولزمه ضما مہا » کا لوأخذها من يده » نم" ردتها إليه» لأن يد 
العبد كيده » وما يستحقٌ بها فهو لسيده » وإن أعتق السيد عبده بعد الالتقاط فله انتزاع الاقطة من يده» 


لأا من كسبه» وإ ک باه لسيده > ومتى عل المبد أن سيده غير مأمؤن علا لزمه سترها عنه » وتسلیمما 


ذل الى 


إلى الحا م » ليع فها » م يدفعها إلى سّيده بشرط الضمان » فإن اعم سيده بها فم يأخذها منه » أو أخذماء 
فمرفها » وأدى الأمانة فيها فتافت فى الحول الأول بغير تفريطه ء فلا ضمان فيها » لأنها لم نتاف بتفريط من 
أحدها إن م يود الأمانة فيا وجب ضما ما » ويتعاق الضمان برقبة العبد » وذمة السيدجيءا لأن التفريط 
خضل منبما خيعا . 

4 (فصلل ) 

والكاتّ بكا حر" فى اللقطة » لأن امال له فى الخال » وأ كسا“ له دون سيّده » واللقطة من 
اكتسابه » فإن جز عاد عبدا » وصار حكه فى اللقطة حك المبد ء على مام" بيانه » وأم” الولد » والعأق عتقّه 
بصفه » والمدب ركالقن" » ومن نصغ حر" إذا التقط شيا » ولم يكن بین وبين ستيده مهابأة فهو بينهما» بعد 
التعريف نصفين » كسائر أ كسانه » وهى بينهما فى حول التعريف > كالر سين التقطا أُقطة » و إن كان بنا 
مهايأة فما وجهان : 

أحسدها : لا تدخل فى الهابأة . لأنها كسب ادر » لا يمم وجوده » ولا يظن” » فلم تدخل فى 
الايأة » وتتكون منها . 

والثانى : تدخل فی للبارأة . لأ ہا من كسبه » فأشمهت سائر أ كسبابه» فإن وجدها فى بومه فهى له 
وإن وجدها فى بوم سيّده ذعى له ؛ وإ ن کان المد مشت رکا بين اثنين » فاقطته بينهما على ما ذكرنا فيمن 
بعضه حر" » وبعضه رقيق . 

1 (سل) 

والذىّ فى الالتقاط كالم > ومن أصحاب الشافعى” من قال : ليس له الالققاط فى دار الإسلام » لأنه 
ليس من أهل الأمانة . 

ولنا :آنا بوع ١‏ كتساب . فسكان من أهاما » كاكلش" » والاحتطاب » وما ذكروه يبطل بالصىة 
والجنون.فإنعيصح التقاطمما مع عدم الأماثة . إذا ثبت هذا : فإنه إن عرتف اللقطة ولا ملسكهاء كالمل » 
وإد عل بها الاک أو الساطان أقرتها فى يده » وض" إليه مشرفا عَدْلَ بشرف عليه » ويمرفبا » لأننا 
لا نأمن الكافر . على تعريفها » ولا تأمنه أن يحل فى التعريف بشىء من الواجب عليه فيه » وأجر الشرف 
عليه »فإذا تم“ حول التعريف ملسكها اللتقط » ويحتمل أن تمزع من يدى الذي »> وتوضع على يد عدل » 
لأنه » غير مأمون علمها . 


0 الا کناب 3 بفتح اللهمزة وسكون الكاف جم ع كسب ٠.‏ 


كتاب الاقطة 1۳ 


A1‏ (فصل) 
ويستحب من ليس د بأمين أن لا يأخذ الأقطة » لأنه يعرتض نفسه للاأمانة » وليس هو من أهلها » فإن 
التقط صح“ التقاطه » لأنها جهة من جهات التكسب » وهو م نأهل الكسبء ولأنه إذا صح" التقاط الكافر 
فالسم أولى » فإذا التقطها فعرتفها حولا ملسكها »كالعدل » وإن عل الحا م » أو السلطان بها أقرتها فى يده » 
وضم إليه مشرقا بشرف عليه ويتوى تعريفها » لا قلنافى الد » لأنه لا تأمنه عليها » وم ذا قال 

أبو حنيفة » والشافعى” فى أحد قوليه » وقال فى الآخر ؛ ينزعما من يده » ويِضعما فى يد عدل . 
ولنا : أن من“ خلي بينه وبين الوديعة لم رل يده عن الاقطة »كالمدل » والةظ مصل” بض شرف 
إليه » وإن ل يمكن الشرف حفأها منه» امعت" من يده » وترركت" فيد عدل » فإذا عرتفها وتمت السفة 
ملسكها ملتقطلها » لأن سبب اللات و جد منه . 
AY‏ ل مسألة © 

قال لإ وإذا وجد الشاة بعصر» أو بمما-كة فهى لقطة ) 
يعنى أنه "بباح أخذها » والتقاطمما » وحكها إذا أخذها عكم الأذهب » والةضّْةفى التعريف والملك بعد 
هذا الصحيح من مذهب أحد » وقول أ كثر أهل الملل » قال ابن عبد لبر" : أجمع على أن ضالة الثم فى 
الوضع الخوف عايها له أ كلما » وكذلك الحكم فى كل حيوان لا قنع بنفسه من صغار السباع » وهى 
الثعلب » وابن آوى » والذئب » وواد الأسد » ونحوها ء فا لا يمتنع مها كةصلان الإبل »'وعجول البقر » 
واف َيل واللاجاج » والأوز » ونحوها يجوز التقاطه » وتبروى عن أحمد رواية أخرى : ليس لير 
الإمام التقاطها : وقال الايث بن سعد : لا أحب أن يقرا » إلا أن حرزها لصاحبها » لقول رسول الله 

صلی الله عليه وسل « لآ يووى الضالة إلآ ضال* » ولأنه حيوان أشبّه الإبل . 

واا قول النبى" صلى الله عليه وسل تا سئل عن الشاۃ « خُذَهَا فاا ھی آله 
لك ب » متفق عليه » ولأنه خشى عليه القاف » و افع > فأشبه لقطة غير الميوان » و حدیشا اخم“ 
من حديئهم » فنخصّه به » والقياس على الإبل لا يصح » فإن” النبى” صلى الله عليه وس علل منع التقاطها 
بأن مّعها جذاءها وسسقاءها » وهذا معدوم فى القن » ل" قد فرق الت صلى الله عليه وسل يينهما فى خير 
واحد ء فلا يجوز المع بين ما فرق الشارع بشما » ولا قياس ما أم بالتقاطه على ما منع ذلك منه . 


إذا ثبت هذا : فلا فرق بين أن بحدها عصر » أو ملك »و قال مالك » وأو عَبّيد » وابنالمنذر 


(1) أفلاء : جع فاو بكسر الفاء وسكوثك اللام » وبفتح الغاء وضم اللام وتشديد الواو » وهو 


¢ الغنى 


فى الشاة توجد فى الصحراء : اغلا وک ؛وفى المر شما حى بمدها صاحما» لأن النىّ على الله عليه 
وسل قال : دهي لك أو" لأخيكة أو لإذئْب » والذئبُ لا يكون فى الصر . 

وشا : أن اا نې صل الله عليه وسلم قال « خذها »وم يفرق » ول يستفصل » ولوافترق الال » 
لسأل » أو استفصل » ولأنها لقطة » فاستوى فنها للصر » والصحراء ک سائر اللقطاث » وقوهم : إن“ الذأب 
لا يكون إلا فى الصحراء » قلنا : كو نما للب فى الصحراء» لا بمنع كونها لغيره فى اأصر . إذا ثبت 
فإنه متى عرفا سوال كاملا ملسكبا » وذكر القاضى » وأبو الطاب عن أحد رواب ا : أله 
لا علكها » ولمأما الروابة التى منم من التقاطها فيها . 

ولنسا قول ان صلى الله عليه وسل «هۍ للك أن لأخيك » فأضافها إليه بلام القليك » ولاب 
“بباح التفاطها » فا کت بالقمر بف »كالأئمان » ولأن” ذلك إجاع » حكاه ابن عبد البر . 

CAY‏ (فصسل) 

ويتخيّر ملتقطها بين ثلاة أشياء : 

( أ كاما فى الخال ) » وبهذا قال مالك » وأو حنيفة » والشافمى“ » وغيرم » وقال ابن عبد اليرت : 
أجمموا على أن ضالة الم فى للواضم الخوف عايما له أكأهاء والأصل” فى ذلك قول النى" صلى الله عليه 
وسلم مي لاك أو لأخيك” »أو لِذَّنْب » لجملهاله فى الخال » وسوكى بينه » وبين الذثب © والذئب 
لا يستأنى بأ كلها » ولان فى ا أ كلاف الال إغناء عن الإنفاق عليها » وحراسة لماليقها على صاحمها » 
إذا جاء» فاه يأخذ قيمتها يكياها ؛ من غير نقص » وفى إبقامها تضييم” الال ؛ بالإنفاق عليها » والغرامة 
فى عَلفها » فسكان أ كلها أولى » ومتى أراد ا كأها حفظ صنتها » فتى جاء صاحبها غرمها فى قول عامّة أهل 
العمل » إلا مالسكا » فإنه قال : كلها » ولا غرم عليك لصاحبها ء ولا تعريف ها اقول النى” صلى الله عليه 
وسام « هى للشة » ولم يوجب فيما تعريقاً . ولاغر'مًا» وسوكى بينسه وبين الذئب » والذئب لا يعرف 
ولا يرتم » قال ابن عبد الي : لم بوافق مالكآ أحد” من العلماء على قوله » وقول الف“ صلى الله عليه 
وسل فى حديث عبد الله بن عرو « ر عل أخيك صَالْمَهُ » دليل على أن الشاة على ملاك صاحبها » 
ولأنها لُقَطق ها قيمة » وتتبعها النفس » فتجب غرامتها لصاحما » إذ جاء » كغيرها » ولأا ملاك 
لصاحبهاء فل يز تمأُسكها عليه بغیر عوض » من غير رضاه » کا لوكانت بين البنيان » وأا عين عب 
ردّها مع بقائها » فوجب غرمها » إذا أتلفها »كلقطة الذهب » وقول النبى" صلى الله عليه وسل « هی“ لك » 
لا ينع وجوب غرامتها » فإنه قد أذن فى لقطة الذهب ء والورق بعد تعريقها فى أ كلما » وإنفاقما » وقال : 
هى كسار مالك » ثم أجمعنا على وجوب غراءتها » كذلت الشاة » ولافرق فى إباحة أ كلما بين وجداتها 


كتاب اللقطة 1ê‏ 


فى الصحراء» أو فى الصر » وقال مالك » وأو عبيد اعاب الشافمى” ؛ وان المنذر . ليس لها كرا فى 
اللصر » لأنه يمكنه بيمها بخلاف الصحراء. 

وا أن معاد | لله فار بين فللصر »كسائر الأ كولات » لأن الى صلى الله عليه وسام 
قال : « هى لاع » ولم يقرق » ولأن أ كلها معلل بما ذكرنا . من الاستغناء عن الاتفاق علمها » وهذا 
فى الصر أشد منه فى الصحراء . 

الثالى : أن مسكها على صاحمها » وينفق علمها من ماله » ولا يتل كما » وإن أحب؟ أن ينفق عليها 
محتسباً بالنفقة على مالسكها » وأشهد على ذلك » فمل له أن يرجم بالنفقة ؟ على روابتين . 

إحداهما : يرجم بها » نص عليه فى رواية الروزى » فى ظيرة أفرخت عند قوم » فقضى أن الفراخ 
اصاحب الطَيرّة » وبرجع املف إذالم بسكن متطوعاً » وقضى عمر بن عبد المزيز فيمن وجد ضالة » 
فأنفق علا » وجاء رها بأنه يغرَم له ما أنفق » وذلك لأنه أنفق على اللقطة لفظما » فسكان من مال 
صاحبما » كؤلة الطب والعنب . والروابة الثانية : لا يرجم بشىء » وهو قول الشءبى” » والشافعى" » ولم 
يجب الشمبى“ قضاد عمر بن عبد المزيز » لأنه أنفق على مال عيره بغير إذنه » فل يرجم » كا لو بنى داره » 
ويفارق العنب » الطب » فاته رما كان تجفيفه » والاتفاق عليه فى ذلك أحظلٌ لصاحبه » لأن النفئة 
لا كر ر» والطيوان بعكر ر الانقاق عليه » فر "ما استفرق قيمته » فسكان بيع » أو أ كله أحظ » 
فإزلك 1 حتسب المتقق عليها عا أنفق . 

الثالث : أن يبيعها » ويحفظ ثمنها لصاحما » وله أن يقولى ذلا بنفسه » وقال بعض أحاب الشافمى” : 
ببومها بإذن الإمام . 

ولنا : أنه جاز له أ كلها بغير إذن » فبيعها أولى » ولم بذ كر أسحابنا لها تعريقاً . فى هذه المواضم » وهذا 
قول مالك » لحديث زيد بن خالد » فإنه صلى الله عليه وسَلم قال « حدما » فإ تما هى للك » أو لأخيك » 
أو" لاب » وم يأمر يتعريفها » كا أمر فى لقطة الذهب » والورق . 

ونا : أنها لقطة ها خَطر » فوجب تعريفها »كالمطموم الكثير » وا ترك ذ كر تعريفها لأنه ذكرها 
بعد بيانه التعريف فما سواها ء فاستننى بذلك عن ذ كره » ولا يازم من جواز اصرف فما فى الحلول » 
سقوط التعريف كالمطعوم . 

CEA‏ (فصل) 

إذا أ كلما ثبتت قيممها فى ذمةه » ولا يازمة عزها » لعدم الفائدة فى ذلك » فإمها لا تنتقل من الذمّة إلى 

امال العزول » ولو عزل شيا » ثم أفلس »كان صاحب اللقط أسوة الغرماء » وم مختص" با مال الممزول » 
رم ١4‏ ب الغنى س سادس ) 


۱۰ الغنى 


وإن باعها » وحفظ ثمنها » وجاء صاحبها أخذه » ولم يشاركه فيه أحد من الفرماء لأنه عين ماله » لا شىء 
لفاس فيه . 

) فصل‎ ( Ao 

وإذا التقط مالا ببق عام » فذلك نوعان . 

أحدما : مالا يق بعلاج » ولا غيره » كالطبيخ » والبطّيخ » والفاكبة التى لاح » والضراوات » 
فهو رين أ كله » وبيعه » وحفظ نه » ولاحوز إبقاؤه » لأنه يعلف » فإن تر كه حبّى تلف فهومن تمانه» 
لأنه فرط فى حفظه » فلزمه ضهانه » كالوديمة » فإن أ كله ثبت القيمة فى ذدّعه » على ماذ كر ناه فى لقطة الد 


3 


وإن بأعه ¢ وحفظ مده جاز ¢ وهلا ظاهر مذهب الشافعى” 3 وله أن يتول عه تسةه » وعن أجهد : له بيع 
السير » وإن كان كثيراً دفمه إلى الساطان . 


¢ 


وقال أسماب الشافعى” : ليس له بيعه » إلا بإذن الحا م » فإن جز عنه جاز البيع بنفسه » لأنه حال 
ضرورة » فأما مع القدرة على استئذانه فلا جوز من غير إذنه » لأنه مال معصوم > لاولاءة عليه » فل ين 
لغير الحا ٤‏ يمه » كغير الاقطة . 

ولنا : أنه مال أبيح للملتقط کا 2 تأبيح له بيعة ۾ کاله ولأنه مال ایح له بيعه » عند الجر عن 
الحا ع غاز عند القدرة عليه » كا له . إذا ثبت هذا : فان متى أراد أ كله » أو بيعه » حفظ صفاته» ثم" 
عرفه عام » فإذا جاء صاحبه » فإن كان قد باعه » وحفظ ثمنه دفمه إليه » وإن كان قد أ كله » أو أكل ثمنه 
غرمه لهبقيمته » وما کله » وإن تلف المئن بغير تفر يط قبل ملکه» أو نقص 6 أو تلفت المين » أو نقصت 
من غير تفريطه » فلا تان على الماتقط » و إن تلفت » أو نقصت » أو نقص الْهُن لتفريطه » فعلى الملتقط انه » 
وكذلك إن تاف الْمُن بعد تماسكه » أو نقص ضمنه . 

( النوع الثانى ) ما يكن إِبقَاؤه بالعلاج » كالمةب ء والرطب » فيظر مافيه الحظ لصاحبه » فإن كان 
فى التحفيف جفقه 2 ول يكن له إلا ذلك ء لأنه مال غيره » فازمه مافيه ال لصاحيه » کولی“ اليتم » وإن 
احتاج فى التجفيف إلى غرامة باع بعضه فى ذلك » وإنكان اظ فى بيعه باعه » وحفظ مته كالطعام » 
والرطب » فإن تعذ ر بيعه » ول يمكن تجفيفه تمين أ کله » كالبطيخ » وإن كان أ کله أنفع لصاحبه فل 
أ كله أيض) » لأن اظ فيه » ويقتضى قول أصحابنا : إن الدروض لا ملك بالقعريف . أن" هذاكلة لا يجوز 
له أ کله» لکن ير بين الصدقة به » وبين بيعه » وقد قال هد فيمن يد فى مزله طماماً لا يەرفه » يعراقه 
مالم خش فساده » فإن خشى فساده تصق به » فإن جاء صاحبه غر مه » وكذللك قال مالك » وأصحاب 


الرأى » فى لقطة مالا يبق سنة : يتصداق به » وقال الثورى » يبيعه » ويتصد”ق بثمنه . 


كتاب اللقطة إل 


1 


ولنا : على جواز أ كله قول النى" صَلَى الله عليه وسل فى ضالة و تما ھی لك أو 
لأخيك” 2 لكب » وهذا نور للا" كل ء فإذا جاز فما هو محفوظ بنفسه فقا AEE‏ 
A1‏ ف مسألة € 
قال : $ ولا يتعرةتض ابعير » ولا لا فيه قوة كفم عن نفسه 4 
وجملة ذلك أن كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع » وورود لاء “ لا يجوز اللتقاطه » 
ولا التعراض له » سواءكان !كبر جه » كالإبل؛ والخيل » والبقرء أو لطيرانه » كالطيور كلها » أولسرعته 
كالظباء » والصيرد » أو بنابه »كالكلاب »والفهود» وقال عر رضى الله عنه : من أخد ضا »فهو ضالت 
أى 'مخطىء » و.هذا قال الشافمى” » والأوزاعى”» وأبو عَبّيد » وقال مالك والليث » فى ضالة الإبل : من 
وجدها فى القرى عرفا » ومن وجدها فى الصحراء لا يقربها » ورواه الزن“ عن الشافعى” » وكان الزهرى- 
يقول : من وجد بد نة فليمرتفهاء فإن لم جد صاحبها فليئحرها » قبل أن تنقضى الأيام الثلائة » وقال 
أبو حتيفه » فى لفظ : يُباح التقاطا اء لأنها لقطة ء أشبهت العم . 
ولا : قول رسول اسل الله عليه وسل نا شثل عنما «مَالك” وها ممما جذ اها وَسَقَاؤُها ترد لاء 
وَأ کل الجر ی يَدمَارَم)» وسل رسو لاله صل اله عليه وسلءفقيل: :يارسول الله | نا نصيب” هوام ٩‏ 
الإبل ء قال « ضَاليةُ الم راق الما » ورُوى عن جرير بن عبدال أنه أمر بطرد بقرة قت ببقره » 
حت توارّت' » وقال : ەت رول الله صل الله علي وسل بقول « لا 7 ى الال إلا آل » رواه 
أو داود مناه » وقياسُهم يمارض صريح النص » وكيف جوز ترك نص النى” صلى الله عليه وسل » 
وصريح قوله بقياس نضّه فى موضع آخر ؟ على أن الإبل تفارق القنم لضعفها » وقلة صبرها عن الماء . 
CEAY‏ (فصلل) 
فإن كانت الصيود مستوحّشة » إذا تركت رجت إلى الصحراء » وعجز عنما صاحمها جاز التقاطها » 
لأن تركها أَضْيَم لها » من سائر الأموال » والمقصودٌ حفظها لصاحبما » لا حفظها فى تفسها » ولو كان 
القصود حفظّها فى أنفسها لما جاز التقاط الأثمان » فإن الدينار دنار حيثما كان . 
EAA‏ (فصل) 
والبقر كالإبل » نص عليه أحمد » وهو قول الشافعى: » وألى عبد » وكى عن مالك : أن البقرة 


كالشاة . ولنا خبر جرير » فاه طرد البقرة » وم بأخذماء ولأنها كتنع عن صفار السباع 2 وكزىء ف 


(١)الهواى‏ 5 جمع‌هامية » وى الموملة الى لاراعى لما ولاحافظ)» وكلحارد ذاهبمنحيوان 3 أو إماء فهوهام 


الأضحية » والْلاى عن سبءة » فأغبوت الإبل » وكنذلك الك فى اليل » والبغال » فأمًا الجر ماما 
, انى لا حوز التقاطه ء لأن لها أج_اما عغليمة » فأشبمت البئال » واتغيل » ولأنها 
من الدواب فأشبوت البغال » والأو لى إلاقما بالشاة » لأن الفى” صلى الله عليه وسل علل الإبل بأن ٠هما‏ 


حذاءها » وسقاءها » يريد شلتة صيرها عن الماء » لسكثرة ما ٹوعی فى بطونها » منه » وقو ّما على وروده » 


أصصابنا من هذا ال 


0 م ۶ 0 يان 5 
و إباحة ضالة الغنر بأمها معرّ ضة لأخذ الذثب إتإها » بقوله « هى لاك أو لذب » والجر مساو لاشاة 


فى عاّها » فانّها لا من الب » ومفارقة للابل فى عايّها » فانّها لاصبر لحا عن الماء » ولهذا يضرب المثل 
بقلة صبرها عنه » فيقال : ما بق من مدت إلا ظمئه”'" مار . وإلحاق الشىء بما ساواه فى علة الحكم » 
وفارقه فى الصورة أولى من إاقه ما قاربه فى الصورة » وفارقه فى العلة ء أمًا غير الحيوان فا كان منه 
ينحفظ بنفسه » كأ حجار الطواحين ؛ والسكبير من الحشب » وقدور التحاس ء فهو كالإبل فى حرم أخذ. » 
بل أولى منه » لأن الإبل تتمرض فى الجلة لاتاف إما بالأسد » وإمابالجوع » والمطش » وغير ذلك » وهذه 
مخلاف ذلك » ولأن هذه لا تسكاد نضيع عن صاحبها » ولا تبرح من مكانها » مخلاف الحيوان ؛ فإذا حرم 
أخذ الحيوان » فهذه أولى . 

A۹‏ (فصسل) 

فإن أخذ هذا الحيوان الذى لا جوز أخذه على سبيل الالتقاط ضمنه » إمام) كان أو غيره » لأنه أخذ 
ملك غيره » بغير إذنه » ولا أذن الشارع له » فووكااغاصب » فإن رده إلى موضعه لم يبرأ من الضمان» وبهذا 
قال الشافمى" » وقال مالك : يبرأ . لأن عمر رضى الله عنه قال : أرسله فى الموضع الذى أصبته فيه » وجر بر 
طرد البقرة التى لقت ببقره . 

ولنا : أن مالزمه ضمانه لا يزول عنه إلا رده إلى صاحبه » أو نائبه »كالمسروق » والخصوب » وأما 
حديث جرير فإنه لم يأخذ البقرة » ولا أخذها راعيه » إا للقت بالبقر » فطردها عنها » فأشبه مالو دخات 
داره » فأخرجهاء فعلى هذا متىلم يأخذها بحي ثثبتت يده عايها لايازمه ضما ہا سواء طردها » أولم بطردها » 
وإن أخذها فازمه ضمانها » فدفعها إلى الإمام أو تاثبه زال عنه الضمان » لآن له نظراً فى ضوالَ الناس بدليل 
أن له أخذها فسكان نائيا عن أصحامها فا . 

° (فصلل) 


وللامام أو نائبه أخذ الضالة على وجه المفظ لصاحهاء لأن عمر رضى الله عنه جى موضماً يقال 


)1١(‏ الظمء : بكسر الظاء وسكون الاء الدة بين الشربتين » ومعى لم يعد الاظمء حمار » لم يبق إلا مدة بسيرة 
لأن اجار ليس شىء أقصر مثا منه . 


كتاب اللقطة 1.4 


له اتيم یل الجاهدين » والضكوال” ولان للامام نظراً فى حفظ مال الفائب » وفى أخذ هذه حفظ لها 
عن اللاك » ولا يازمه تعريفها » لأن عمر رضى الله عنه لم يكن يرف الضوال » ولأنه إذا عرف ذلك فن 
كانتله ضالةفإنه يجىء إلى موضم الضوال” » فإذا عرف ضالعه أقام البينة عليه » وأخذهاء ولا يكت فيها 
بالصفة » لأنها ظاهرة بين الناس » فيعرف صفائها من رآها من غير أهلها » فلا تسكون الصفة هما دليلا على 
ماه لما » ولأن الضالة قد كانت ظاهرة بين الناس حين كانت فى يد مالكما » فلا متص” هو ععرفة 
صفاتها دون غيره » فل يكن ذلك دليلاً ويمكنه إقامة البيّنة عايما » لظهورها لاناس » ومعرفة خلطائه » 
وجيرانه عملكه إياها . 
ا (شضل) 
وإن أخذها غير الإمام » أو نائبه » ليحفظها لصاحبها لم جز له ذلك » وازمه ضمانها لأنه لاولاية له 
على صاحبها » وه_ذا ظاهر مذهب الشافعى » ولأسحابه وجه : أن له أخذها لفظها ء قياس على الإمام » 
ولايصح لأن النى" صلى الله عايه وسكلم منع أخذها » من غير تفريق بين قاصد اظ » وقاصد الالتقاط » 
ولا يصح القياس على الإمام » لأن له ولاية » وهذا لا ولاية له » وإن وجدها فى موضع يداف عليها به » 
مثل أن جدها بأرض ممايعة غلب على اظن" أن الأسد يفترستها إن تركت به » أو فرساً من دار الحرب 
خاف عليها من أهلها » أو بموضم يست ل أهله أمو ل السلين »كواد التتى أو فى ية لاماء بها ولامرعى” 
فالأولى جواز أخذها لاعفظ » ولا ضمان على آخذها » لأن فيه إنقاذها من الهلاك » فأشبه مخليصها من غرق» 
أو حريق ٤‏ فإذا حصات فى بده سلما إلى نائب الإمام » وبرىء من ضمانها » ولا لها بالتدريف . لأن 
الشرع لم برد بذلك فيها . 
4Y‏ (فصل) 
وما محصل عند الإمام من الضوالة فإنه 'بشہد عليها » وما بأنها ضالة م إن کان له هی ترعى 
فيه تركها فيه » إن رأى ذلك » وإن رأى إلصاحة فى بيعها » وحفظ عنما > أو لم يكن له جي باعما بعد 
أن محليها » ويحفظ صفاتها » وبحفظ. عنما لصاحبها » فإن ذلك أحفظاً لما » لأن تركها يفضى إلى أن 
7 کل جيم تمتها . 
4Y‏ (فصل) 
ومن ترك دابة ملك » فأخذها إنسان » فأطءء ما » وسقاها » وخلصها ملكبا » وبه قال الايث» 
والمسن بن صالم » وإسحاق » إلا أن يكون تركها ليرجم إليها أو لت منه » وقال مالاث : ھی لالسكها 


(1) يسمها : يمامها » رضع ها علامة الضالة سواءكانت بالك أو غيره . 


11۰ الغنى 


الأول » ويغرم ما أنفق عايها» وقال الشافعى وابن المنذر هى لمالكها » والآخر متبرع بالنفقة » لا يرجم 
بشیء »الأنه يلك غيره » فل علد كه بغر عوض » من غير رضاه » كا لو كانت فى غير ملک » ولا يلاك 
الرجوع » لأنه أنفق على مال غيره بنير إذنه » فل يرجع بثىء » کا لو بنى داره . 

وانا : ما روى الشعبى” : أن" رسو ل الله صلى اللهعليه وسار قال « من وَج داب قد عَجَنَ عنها هلما 
مسيبُوهاء فَأَحَذّها كَأحْيَاًا ف له » قال عبد الرحمن : فقلت - يعنى لاشعبى س من حدمك بهذا ؟ 
قال : غير واحد من أصماب رسول الله صلى الله علية وسلم كرواه أبو داود » باسناده » وفى لف عن الشعى” 
عن النی“ صلي الله عليه وسل : أنه قال « من رك داب که فأحياها رجل کی امن أحيامًا » 
ولأن فى الح علسكها إحياءها ء وإنقاذها من الملاك » وحفظاً لمال عن الضياع » ومحافظة على حرمة 
الحيوان » وف القول بأنها لا تملك تَصبيع لذلك كله من غير مصلحة تحصّل » ولأنه انيل رغبة عنه»وعجراً 
عن أخذه؛ فلكه آذه » كالساقط من السّنبل » وسائر ما بيذ الناس رغبة عبه . 

۹€ (ضصل) 

وإن ترك متاعا تخلصه إنسان > ل يملسكه » لآنه لا ر مة له فى نفسهكولا شى عليه التاف» كالثية 
على الحيوان » فإن الميوان يموت إذا لم بطم" ويس وتأ كله السباع » والقاع ببق حت يرجم إليه صاحبه» 
وإن كان المتروك عبداً لم يملك بأخذه » لأن المبد فى العادة بمكنه التخلّص إلى الأماكن التى يعيش فيا 
بخلاف البهيمة » وله أخذ المبدء وللتاع » ليخلصه لصاحبه » وله أجر مثله فى تخليص التاع نص عليه » 
وكذلك فى العبد على قياسه . 


قال القاضى : بحب أن حمل قوله فى وجوب الأجر على أنه جمل له ذلك » أو أمره بهءقأمًا إن جل 
له شيا فلا جمل له » لأنه عمل فى مال غيره بغير جمل » فل يستحق شيا » كاللتقط » وهذا خلاف ظاهر 
كلام أحمد » فإنه لو جعل له جملا لاستحّه » ولم يحمل له أجر الثل » ويارق هذا الملتقط. ء فإن الملتقط. لم 
مخلص اللقطة من الملاك » ولو تركها أمكن أن يرجم صاحبها فيطلبها من مكانها » فيج دها وههنا إن لم 
مخرجه هذا ضاع » وهلك » ولم برجم إليه صاحبه » ففى جعل الأجر فيه حفظ للأموال من غير مضرّة »ناز 
ذلك كالحمل فى البق » ولأن اللقطة تجدّل فيها الشارع ما بحث على أخذها » وهو ملسكها » إن لم ىء 
صاحبها » فا كت به عن الأجر » فينبنى أن يشرع فى هذا ما بحث على تخليصه بطريق الأولى » 
وليس إلا الأجر . 

فأما ما ألقاه ركاب البحر فيه خو من الغرق » فل أءل لأصحابنا فيه قولاً سوى عموم قولحم الذى 
ذكرناه » ومحتمل أن علاك هذا من أخذه » وهو قول الليث بن سعد » وبه قال الحسنءفيمن أخرجه قال : 


كاب الاقطة 11۱ 


وما تضب عه الماه فولاأهله » وقال ابن النذر : برده على أحابه » ولا جمل له»ويقتضيه قول الشافم» 
والقاضى » لما تقدام » ومقتضىقول الإمام أنى عبد الله : أن لمن أنقذه أحر مثلهءا ذ کرناء ووجه ماذ كرنا 
من الاحتمال : أن هذا مال ألقاه صاحبه فما يتف بتركه فيه » اختیاراً منه .فلكهمن أخذه » كالذى ألقوه 
رغبة عنه » ولأن فما ذ كروه تحقيقا لإتلافه » فلم يمر “ كباشرته بالإتلاف ٠‏ فأما إن انسكسرت السفينة » 
فأخرجه قوم » فقال مالك : يأخذ أصحاب المتاع متاعهم » ولا شىء للذى أصابوه » وهذا قول الشافمى”»وابن 
النذر » والقاضى » وعلى قياس نص أحمد يكون لستخرجه أجر الثل » لأنذللك وسيلة إلى تخليصه» وحفظه» 
لصاحبه » وصيانته عن الفسرق » فإن الةوا ص“ إذ عل آنه يدفع إليه الأجر » بادر إلى التخليص ليخاصه» 
وإن عل أنه يؤخذ منه بير شىء لم مخاطر بنفسه » فى استخراجه » فينبنى أن يقغى له بالأجر » كحمل 
رد الأبق . 

40{ ( فم ل( 

ذكر القاضى فيما إذا التقط عبدا صخيراً » أو جارية » أن قياس المذهب أنه لا عللك بالتعريف » 


وقال الشافسى : ملك العبد دون الجارية » ولأن اللاك بالتعريف عنده اقتراض » والجارية عنده لا تملك 
بالقرض » وهذه المألة فيها نظر » فان اللقيط محكوم حر بته » فإن كان من يمتر عن نفسه ء فأقر” بأنه مملوك 
لم 'يقبل إقراره » لأن الطفل لا قول له » ولو اعتبر قوله فى ذلك لاعمّبرفى تعريفه سيد » والله أعل . 


11 الغى 


كتاب اللقيط 


وهو الطفل النبوذ » واللقيط عمنى اللقوط » فعيل عمنى مفعول » كةو هم قتيل وجريح » وطريح » 
والتقاطه واجب » لقول الله تعالى ( وَتَماوَبُوا لى البرٌ وَالقَتَوَى )27 ولأن فيه إحياء نفسه » فسكان واجبا » 
كإطمامه إذا اضطر" » وإتجائه من الغرق » ووجو 7 على الكفاية » إذا قام به واحد سقط عن الباقين » 
فان نوكه ابماعة اوا كلهم » إذا علدواء فتركوه » مع إمكان أخذه . وروی عَن' سین أإلى جي © 
قال وجدت ملفوقا » فأتيت” به عر ری الله عنه » فقال ری ©" يا أمير الؤمنين » إنه رجل صالم » 
فقال عمر: أ كَذْلاتَ هو ؟ قال : نمم . قال : فاذهب فهر حر » ولك ولاه » وعلينا نفقغه . رواه سميد» 
عن سفيان » عن الزهرۍ » تمع سكا أب تميلة بهذا ء وقال علينا رضاعه . 
(n 4‏ 
قال ر واللقيط حر 1 
وجملة ذلك : أن الاقيط حر فى قول عامة أهل الم » إلا التي »> قال ابن النذر : أجع عواء أهل 
الم على أن الاقيط حر* . رويتا هذا القول عن عر » وعلى رضى الله عنهما » وبه قال عمر بن عد المزيز » 
والشمبى » والحكم » وماد » ومالك » والثورى » والشافعى » وإسحاق » وأصحاب الرأى ؛ ومن تبعهم » 
وقال النخبى” : إن التقطه لاحسبة فمو حر*» وإن كان أراد أن يسترقه فذلك له » وذلك قول" شذ فيه 
عن الخلفاء » والعلماء » ولا يصح فى النظر » فإن الأصل فى الآدميين ار بة » فإن الله تعالى خلق آدم وذريقه 
أحراراً » وَإِنْما ارق لاء ارض » فإذا لم بعلم ذلك المارض فله حك الأصل . 
AY‏ ( فص ل( 


ولا بخلو اللقيط من أن يوجد فى دار الإسلام » أو فى دار السكفر » فأما دار الإسلام فضربان : 


أحدما : دار اختطما المسلمون » كبغداد » والتصرة » والسكوفة » فلقيط هذه مسكوم بإسلامه » وإن 
كان فيها أهل الذمّة تخليباً للاسلام » ولظاهر الدارء ولأن الإسلام يعلو» ولا يعلى عايه . 


»( بعض الادة ؟ من سورة الأئدة . 

(؟) سنين : بصيغة التصغير » مع محخفيف ياء التصغير وتشديدها وهو سنان بن فرقد » ويكنى أبا جمبلة . 
وهو صحانى صغير له فى البخارى حديث واحد . 

يا العريف : رئيس الفوم . 


كتاب اللقيط ١‏ 


الثالى : دار فتحها المسامون » كدائن الشام » فہذه إن كان فا مل واحدء حك بإسلاملقيطها » 
لأنه حتمل أن يكو ن لذلك الس ا للاسلام » وإن لم يكن فبها مسل بلكل أهلها ذمة > بكفره . 
لان ادت > الإسلام إِثْما يكون مع الاحتال . وأما بلد السكفار » فض بان أيضاً . 

أحدها : بلر كان للمسامين » فغلب السكفار عليه » كالساحل » فهذا كالقسم الذى قبله » إن کان فيه 
ملم واحد حك بإسلام لقيطه » وإن لم يكن فيه مسل فهو كافر » وقال القاضى : حم بإسلامه أيضًا » لأنه 
تمل أن ايكون فيه مؤمن يكم إيمانه » مخلاف الذى قبله ء فإنه لا حاجة به إل كم إعانه فى دار الإسلام » 
و إن كان فى بل ركان للسامين ثم غلب عايه المشركون »نم لمر عليه المسامون » وأفر"وا فيه أهله بالجزبة» 
فبذا كالقسم الثانى من دار الإسلام . 

الثانى : دار ل تسكن لمسلمين أصلاً كبلاد المند» والروم » فإن لم يكن فيها مل » فلقيطها كافر » 
لأن الدار لهم ؛ وأهلها منهم » و إن كان فيها مسلمون » كالةجار وغيرم احتمل أن عم بإسلامه » تغليباً 
للاسلام » واحتمل أن نحم بكفره » تغليياً للدار » وال كثر » وهذا التفصيل كله مذهب الشافعى” . 
قال ابن اشر : أجع عوامٌ أهل العم على أن الطفل إذا وُجد فى بلاد السامين ميث فى أى مكان وُجِد أن 
غ ودفشّه ف مقار المسلمين بحب" ¢ وقد منعوا أن 'يدفن أطفال ا ركين ف مقار المسامين . قال : 
إذا وجد لقيط فى قرية ليس فيها إلا مشرك » فمو على ظاهر ما حکوا به أنه كافر . هذا قول أصحاب 
الشافمى” » وأصحاب الرأى . 


۹۸ (فسل) 
وفى للوضع الذى حكنا بإسلامه إا يثيت ذلك ظاهراً , لايقينا » لأنه تمل أن يكون ولدكافر» فلو 
أقام كافر بينة أنه ولاه » ولد على فراشه » حكدالهبه » و إذا بلغ الاقيط حدا يصح فيه ا » وردته فوصف 
الإسلام » فهو مسل » سواءكان من حك بإسلامه » أو كفره؛ وإن وصف الكفر » وهو من حسم بإسلامه 

فهو صر ند“ » لا قر على كفره » ومهذا قال أو حنيفة . 
وذكر القاضى وجها : أنه ثبي على كةره » وهو منصوص الشافمى” . لأن قوله أقوى من ظاهر الدار» 
وهذاوجه مغلم » لأن دليل الإسلام واجد ریا عن المعارض » وثبت حکه واستقر ء فلم حر إزالة حكه 
بقوله »كا ركان ابن سل » وقوله لا دلالة فيه ألا » لأنه لا .رف فى الال من كان أبوه » ولا مكان 
دينه » وإننًا يقول هذا من تلقاء نفسه ؛ فعلى هذا إذا باغ استتيب ثلاث » نإن تاب ويلا قتل » فأمًا على 
قوم فقال القافى : إن وص ف كرا ثبت أهله عليه بالجزية عتدت ل الذئّة > فإن امتنع من التزاءها » أو 
وصف كفرالا يقر" أدله عاي أاتى عأمنه » وهذا بعيد جد » نإن هذا الاقرط لا يلو من أن يكون ابن 
٠۰۴ (‏ سالانى س سادس) 


11 الى 


وی حر“ » فهو حاصل فى يد السامين بغير عهدة » ولاعقد » فيكون لواجده » ويصير مسلا بإسلام 
سابيه » أو يكون ان ذميين » أو أحدها ذمى » فلا يقر على الانتقال إلى غير دين أهل الكتاب » أو 
يكون ابن ملأو بن مين فيكون مُساماء قال أحمد » فى أمة نصرائيّة وَآدَتَ' من فجور : ولنثها 
مسل »لأن أبوبه يدانه » وَيُتصمّرانه » وهذا ليس ممه إلا مه » وإذا لم يكن هذا الولد حال يحتمل أنيقر 
فنا على دين » لا يقر أهله عليه » فتكيف يرد إلى دار الحرب . 
4۹ (فصل) 

إذا جنى اللقيط جناءةٌ تماما الماقلة فالمقل على بدت المال » لأن ميراثه له » ونفقته عليه » وإن جى 
جناية لا ماما العاقلة ىكه فيها غير" حك الاقيط » إن كانت توجب القصاص وهو بالغ عاقل اقتص منه » 
وإنكانت موجبة للمال » وله مال اسدّوفى منه » وإلا كان فى ذمّتَه حتی “بوسر » وإن جى عليه فى النفس 
جناية” وجب الددية فهى لبيت المال » لأنه وارثه » وإن كان عدا مخضا » فالإمام خير بين استيفاء القصاص 
إن رآه حط للملاقيط » والعفو على مال » ويهذا قال الشافمى” وان المنذر » وأو حدينة » إلا أنه يره بين 
القعماص » والصالة » وذلك اقول النى* صلى الله عليه وسل « فَالسلطَآن ولي مَنْ لآ وَل ل » وإن جنى 
عليه فما دون النفس جنابة توجب الأرش قبل بلوغه فلوليه أخذ الأرش » وإن كانتعمداً موجبة لاقصاص» 
وللقيط مال“ يكفيه » وقف الأمس على باوغه ليقتص” » أو يعفوء سواء كان عاقلا » أو معتوهاً » وإن لم 
یکن له مال » وكان عاقلا انفظر بلوغه أيضا » وإنكان ممتوها فللولى" العفو" على مال يأخده له » لأن المعتوه 
ليست له حال معلومة » منقظرة » فإن ذلك قد يدوم نه » والعاقل له حال منتظرة قافر قا» وفى الحال التى 
بندظر باوغه » فإ الجانى حبس حتّى ببلغ الاقيط » يوان لَه » وهذا مذهبه الشافمى” » وقد 
رُوى عن أحمد روابة أخرى : أن للامام استيفاء القصاص له » وهو مذهب ألى حنيفة » لأله أحد نوعى 
القصاص » فكان للامام استيفاؤه عن الاقيط »كالقصاص ف النفس . 

ولا : آنه قصاص لم يتح استيفاؤه » فوقف على قوله »كا لو كان بالا غائهاً » وفارق القصاص فى 
النفس » فإن القصاص ايس هو له » إتًا هو لوارثه » والإمام المتولى له . 

0۰{ (فصل) 

وإن قذف اللقيط يمد بلوغه حصنا حَدَ ثمانين » لأنه حر" » وإن قذفه قاذف » وهو حصن" فمليه الحدت» 
لأنه محكوم حر”بقه » فإن ادّعى القاذف أنه عبد » فصل قه اللقيط سقط الد » لإقرار المستحق” بسقوط الخد 
وبحب التمزير افذقه مَنْ ليس ممصن » وإنكذبه الاقيط » وقال : إن حر فالقول قوله » لأنه محكوم 
حر يته » فةوله موافق للظاهر » ولذاك أوجبنا عليه حل المرء إذا كان فاذقاً وأوجبنا له القصاص » وإن 
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کان الجانى حرا » وحمل أن يكون القول قول القاذف » لأنه محتمل صحّة ما قاله» بأن يكون ابن أمة » 
فيكون ذلك شَهَةً » واللنة ریه بالشمهات » وفارق القصاص لهء إذا ادعی الجانى عليه أنه عبد » لن 
القصاص ليس محد » وإنما وجب حت لأدمى”, ولذلك جازت المصاطة دنه » وأخذ بدله » لاف حلا 
القذف » ويتخرتج من هذا أن اللقيط إذا كان قاذقاً فاد عى أنه عبد ليجب عليه حا العبد قبل منهء لذلك» 
والأول أصح » لأن كل من كان محكوما بحرثيته لا يط الحد عن قاذفه » باحتال رقه » بدليل مجبول 
النسب » ولو سقط الحد لهذا الا<تمال لسقط » وإن ل يدع القاذف رقّهء لأنه موجود » وإن لم بداعه. 
۵١‏ و(س«سلساأة» 
قال لإ وينفق عليه من بيت المال » إن لم بوجد معه شىء 'بنفق عليه 4 
وجلته أن اللقيط إذا لم بوجد معه شىء( يازم الملتقط الإنفاق عليه » فى قول عامة أهل الل . وقال 
ابن النذر : أجمع كل" من حفظ عنه من أهل الم على أن قة اللقيط غير” واجبة على اللتقط » كوجوب 
نفقة الولد » وذلك لأن أسباب و جوب النفقة من القرابة » والزوجيّة » واللاك » والولاء » مُنتفية”»والالتقاط 
إنما هو خليص له من الملاك » وتبرتع يحفظه » فلا وجب ذلك النغةة » كا لو فعله بثير اللقيط » وجب نفقته 
فى بيت الال » لقول عر رضى الله عنه فى حديث أ هيل . اذهب فو حر ولك ولاو وَعَكَيئا 
قفَتَُ . وفى روابة من بيت الال . ولأن بوت امال وَارئهُ » وماله مصروف إليه » فتسكون نفقته 
عليه » كقرابته » ومولاه . 
فإن تدر الإنفاق عليه من بيت الال لكونه لا مال فيه» أو کان فى مكان لا إمام فيه . أو لم يمط شيا » 
فعلى من عل حاله من السامين الإنقاق عايه» لقول الله تعالى ( ونوا عل الب والتقُوى) لأن فى ترك 
الإنفاق عليه هلاه » وخفظه عن ذلك واج كانقاذه من الغرق » وهذا فرض كفاية » إذاقام به قوم 
سقط عن الباقين » فإن تركه السكل أثموا . 
ومن أنفق عليه متبرعاً » فلا شىء له » سواء كان اللتقطً أو غيرته» وإن لم يبرع بالإنفاق عليه » 
فأنفق عليه اللتقط » أو غيره متسب بالرجوع عليه إذا أبسر » وكان ذلك بأمر الماك لزم الاقيط ذلك » 
إذا كانت النفقة قصدا بالمعروف » وببذا قال الثورى” » والشافمى » وأسحاب الرأى » وإن أنفق بغير أمر 
الحا محتسباً بلرجوع عايه » فقال أحمد : تؤدَّى النفقة من بيت امال » وقال شرع » والنخوى : برجم 
عليه بالنفقة » إذا أشهد عليه . وقال عر بن عبد المزيز : حلفا ما أنفق احتسابا . فإن حاف استسمى . 
وقال الشعى » ومالك » والثورى » والأوزاعى” » وأبو حنيفة » ومد بن الحسن والشافمى » وابنالنذر : 


هو متبرع له . 


دلا المننى 


ولنا : أنه أذى ماوجب على غيره » فسكان له الرجوع على من من كان الوجوب عليه »كالضامن إذا 
ی عن الاضءون عن » وقد ذكرنا حك هذا الأصل فى موضعه . 

1 (فس ل) 

فأما إن وجد مع الاقيط شىء فهو له . وتينفق عليه منه . وبهذا قال الشافم” » وأسماب الرأى . وذلك 
لأن العلفل بلك » وله يد صحيحة . بدليل أنه يرث » وبورث » ويصح أن يشترى له ولیه » ويبيع » ومن 
له ملك صحيح . فله يد صحيحة » كالبالغ . 

إذا ثبت هذا . سكل ما کان متصلاً به » أو متعاقاً عنفمته . فهو حت يده » ويثبت بذلك مالک له 
فى الظاهر » من ذلاك ما کان لابا له » أو مشدوداً فى ملبوسه » أو فى يديه » أو عجولا فيه كالسرير» 
والكفط » وما فيه من فرش أو درام » والثياب التى نحته » والتى عليه » وإن كان مشدودا على دابّة» 
أو كانت مشدودة فى ثيابه » أ و كان فى خيمة » أو فى دار فهى له ء وأما النفصل عنه : فإن كان بميداً 
منه » فليس فى يده » وإنكان قربي مله ٠»‏ كثوب 0 إلى جانبه» ففيه وجمان : 

أحدما : ليس هو له » لأنه منفصل عنه » فهو كالبعيد . 

والثانى : هو له وهو صح N‏ » فهو له منزلة ما هو نحته » ولأن القريب من 
0 فى يده » ألا ترى أن الرجل يقعد فى السوق ومتاعه بقربه » وک بأنه فى يده ارالك إذا 

اس لاستراحة ترك له قريباً منه ء فأمًا المدفون تحته . ثقال ابن عقيل : إن كان الفر طريا ف وله . 
َ 8 فلا » لأن الظاهر أنه إذا كان طريا فواضع الاقيط حفره» وإذالم يكن طريًا كان مدفوتا قبل 
وضعه » وقيل : ليس هو له محال » لأنه بموضع لا بستبحقه » إذا لم يكن الخذر طريًا » فلم يكن له » إذا كان 
ريا » كالبميد منه » ولآن الظاهر أنه لكان له لشداه واضمه قى ميابه » ليع به ول یترک فى مكارت 
لا بطلع عليه » وکل ما حكنا بأنه ليس له ٠‏ كه حم القعلا » وما هو لأ 'فق عليه منه» فإن کان فيه 
كفايته لم يجب نفقته على أحد » لأنه ذو مال ؛ فأشبه غيره من الناس . 

إذا ثبت هذا : فان لملتقطه الانفاق عايه بغير إذن 0 > ذصكره أبو عبد اله بن حامد » لأنه 
ولى” ل فل يمتبر فى الانفاق عايه فى حه إذن” الا ك2 كوءى اليم » ولأن ه_ذاءن الأمر بللعروف » 
فاستوى فيه الإمام وغيره » كتبديد اتر . 

وروی أبو الحارث عن أحمد» فى رجل أودع رجلا مالا » وفاب » وطاات غيبته » وله ولد » ولانفقة 
لهل پاق عايهم هذا للستودّع هن مال الذائب ؟ ققال : تقوم اءرأته إلى الحم حتّى يأسيء بالإنفاق 
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عليهم » فل ءل له الإنفاق عليوم من غير إذن الها 3 لقال بعض أسصابنا : هذا مئله » والصحيح أن 
هذا مالف له من وجوين 3 

أحدما م أن الماتقط له ولابة على الاقيط ¢ وع ماله 3 فان له ولاية آغذ ٤‏ وحفظه 5 

والثانى : أنه : ينف على اللقيط منماله » وهذا مذلافه » ولأن الإنفاق على الصى” من مال أبيهمشروط 
کون الى" عاج إلىذلاك ؛ لمدم ماله » وعدم نفقة تركها أبوه رمه » وذلاك لايشبلفيه قول الودع » 
فاحتيج إلى إثبات ذلك عند الما 7 » ولاكذلاك فى مآلتنا » فلا يازم من وجوب استئذان ا 
وجوبه فى الاقيط » ومتى لم يمد حا كا فله الإنفاق بكل” حال » لأنه حال ضرورة » وقال الشافعى” : ليس 
له أن ينفق بغير إذن الحا ک٤‏ فى موضع ! يحد حاكا » وإن أنفق ضمن » بمنزلة ما لو كان لأ الصغير ودائع 
عند إنسان » فأنفق عليه منه » وذللك لأنه لا ولاية له على ماله وإعا له حن الحضانةء وإن ل جد حاكا 
فى جواز الإنفاق وجهان . 

ولنا : ماذ کرتاه ابتداء » ولا ثم أنه لا ولابة له على ماله » فإتا قد بنا أن له أخذّه وحفظه » 
وهو أولى الناس به » وذ كرنا الفرق بين الاقيط » وبين ما قاسوا عليه » فاذا ثبت ه-ذا فالستحب أن 

5 : 1 01 0 ام 5 1 
ستاذن الماک عل موم جد حا كا 0 لأنه أ بعك من المهمة ¢ وأقطم للغاذة > وليه خروج به من‌الللاف 0 
وحفظ لاله من أن برجم عليه عا أنفق . 
2 

فإذا ثبت هذا : فينبنى أن ينفق عليه بللمروف » كاذ كرنا فى ول“ اليم » فإذا باغ الاقيط » واختلفا 
فى قدر ما أنفق » وف التفريط فى الإنفاق » فالقول قول المنفق . لأنه أمين » فكان القول قوله فى ذلك » 
کول“ اليم . 

0¥ ما 4 

قال ( وولاؤه لسار اللسدين ) 

يعنىميرائه لهم » فإن” اللقيط حر الأصل » ولا ولاء عليه » وإما برثئهالسادون » لأنهم ولوا كل مال 
لسائر المسامين » جوز فى الافظ. » لاشتراك سائر المسلمين » ومن له الولاء فىأ خذ الميراث » وحيازته كله عند 
عدم الوارث » هذا هوالظاهر وهو قول مالاك » والشافم » وأ كثرأهل العم » وقال 7 » وإسداق 
عليه الولاء للتقطة » لا روى ابل بن ؛ الأسقم قال : قال رول الله صلى الله عليه وَسَلم : « لرام 
تور مله اريت : عقيقها » واقيطها 57 الذى لا نت عليه » أخرجه أبو داود» والترمذى” » 


وقال : حديث حسن » وقال عمر لألى ية » فىلقطنه : ُو ر ولك E‏ َة . 


۱1۸4 الخنى 


5 


وانا : قول الى صلى الله عايه وسل « إا الولاء ن أَعْعَقَ » ولأنه لم ثبت عليه رق » ولا على 
آبائه » فلم ينثت عليه ولاء ءكالمعروف نسيه » ولأنه إن کان ان حر » فلا ولاء عليه » وإن كان ابن 
معتقين » فلا بكون عليه ولاء لغير مُدْدَقهما » وحديث وائلة لا يت » قاله ابن المنذر » وخبر عمر قال ابن 
النذر : أو جميلة رجل” يبول لا تقوم محديثه َة . وحتمل أن عمر رضي اله عنه عن بقوله : لله 
ولاه . أى لك ولابعٌه » والقيام به » وحفظله » لذلك ذ كره عقيب قول مر يفه « إل رج صالح » 
وهذا بتتغى تفويض الولاية إليه » سكو نه مأموثاً عليه » دون الميراث . 
إذا ثبت هذا : فان“ 2 اقرط فى المبراث حم من عرف نسيه» وانقرض أهله » يدفم إلى بيت الال » 
إذا لم يكن له وارث » فان كان له زوجة فلها الربع » والباق لبوت الال » وإ ن كانت امرأة ها زوج » فله 
النصف » والباقلبيت الالء و إن' كانت له بنت » أو ذورحم كبنت بنت » خت جيم امال ء لأن الرد” 
وذا الرحم مقدّم على بيت الال . والله آعم 1 
5ه 3 مسألة % 
قال( وإن م يكن من وجد اللقيط أميئاً منع من السفر به 4 . 
وجملة ذلك : أن اللتقط إل کان امیا 59 الأقيط فى بده » لأن عر رضى اله عنه أَقدّ الاقيط فى يد ای 
جميلة حين قال له عريفه « إِنَّه جل" صا » ولأنه سبق إليه » فسكان أولى به » لقول النى” صلى الله عليه 
وسل « من سب إلى تال سبق إل ل أو به » وهل يحب الإشهاد عليه ؟ فيه وجهان . 
أحدها : لا جب » كا لا يحب الإشهاد فى الاقطة . 
والثالى : مجحب » لأن القصدبالإشماد حفظ النسب » والحرية » فاختص” بوجوب الشهادة »> كال كاسم» 
وفارق الاقطة فإن القصود منْها حفظ. الال ء فل يجب الاشماد فيها »كالبيع فأمًا إن كان غير أمين » فظاهر 
كلام ارق" أن بز فى يديه » و لقع من السفر به » لقثلا يدّعى رقه » ويبيعه » وينبنى أن يحب الاشهاد 
عليه ؛ ویضے" إإيه هن شرف عليه » لأنبا إذا تعمنا إليه فى الاقطة من شرف عليه » فهبنا أولى » وقال 
القاضى : اذهب أنه ينزع من يديه » وهذا قول الشافمى” لأنه ليس فى حفط الاقيطإلاً الولابة » ولا ولاية 
لفاسق » وفارق الأقّطة من ثلاث أوجه . 
( أحدها ) أن فى الاقطة ممى السكسب » وليس ههنا إلا الولاية . 
والثانى : أن الاقطة لواتزعناها منه ردد ناها إليه بعد الحول . فاحقطنا عليها ‏ مع بقائها يديه . وههنا 
لا ترد إليه بعد الانتزاع مته حال » فسكان الاذتزاع أخوط:. 
والثالث : أن المفصود ©” حفط للال » وككن الاحتياط عليه » بأن بطر عليه ف التعريف » أو 
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يصب الما ك من بعر فما . وهمنا القصود حف الرة » والنسب » ولا سبيل إلى الاستظبار عليه » لأنه 
قد يداعى رقّه فى بعض البلدان » أو فى يعض الزمان » ولأن اللقطة إا يحتاج إلى حفظما ء والاحتياط عليها 
عام واحدا ؛ وهذا يحتاج إلى الاحتياط عليه فى جيع زمانه . 

وأما على ظاهر قول اغمرق” : فلا ينزع منه لأنه قد يتت له الولاة بالتقاطه إباه » وسبقه إليه » 
وأمكن حفظ اللقيط فى يديه بالإشهاد عليه . وضم أمين يُشارفه إليه > وبشيع أمره » فيرف أنه لقيط » 
فينحفظ بذلك ؛ من غير زول ولايته » جما بين المقين » کا فى الاقطة » وكا لوكان الوصى” خائنا » 
وماد كر مرن الترجيح لاقطة فيمكن معارضته بأن” الاقيط ظاهر » مكشوف » لا نت الليانة فيه . 
واللقطة مستورة خفية تقطرّق إليها الخيانة » ولا م بها » ولأن اللقطة يمكن أخذ بعضها » وتنقيصها » 
وإبداها . ولا يتمكن من ذلك ف اللقيط » ولأن الال حل الخيانة » والنفوس إلى تناوله » وأخسذه داعية 
مخلاف اللقيط » فعلى هذا متى أراد الملتقط السفربا لاقيط. مع منه . لأنه 'يبعده ممن عرف حاله فلا يؤمن 
أن یدعی رقه ويبيعة . 

t00‏ (فصل) 

وإذا التقط. اللقيط من هومسةور الخال لم تمرف مته حقيقة المدالة » ولاالطيانة » أقر” اللقيط فى يديه » 
لأن a>‏ حم المدلفى أّطة المال» والولاءة ية والسكاح » والشهادة فيه » وفى أ كثر م »> ولأن الأصل 
فى الس المدالة . ولذلك قال عمر رضى الله عنه « ادون عدول بشم كَل بض » فإن أراة السغر 
باقطته » ففيه وجهان : 

أحدها : لآ يقر فى يديه . وهذا مذهب الشافمى” . لأنه ل يتحقق أمانته» ف تؤمن اعليانة منه . 

والثاتى : قر فى يديه . لأنه يقر فى يديه فى الحضر من غير مشر ف م > إليه . قأشبه المدل » ولأن 
الفظاهر السترء والصيانة » فأما منعرفت عدالته » وظهرت أمائته » فير الأقيط فى يذه فى سفره » وحضره . 
لأنه مأموة عايه » إذا كان سفره لغير النقلة . 

0 (فصل) 

فإن کان ار الأمين باللةيط إلى مکان بق يفم به . نظرنا » فإن كان التقطه من الحضر » فأراد النقلة به 
إلى البادية » لم بغر فى يده لوجهين : 

أحدما : أن مقامه فى الحضر أصلحٌ له فى دينه » ودنياه » أرق له . 

والثالى : أنه إذا وجد فى الحضر . فالظاهر أنه ولد فيه . فبقاؤه فيه أرجى اكشف نسيه وظيور أهله . 
واعترافهم به . فإن أراد النقلة به إلى بلد آآخر من الحضر ففيه وجمان : 


)١(‏ فى أصول الكتاب (بخلاف النفوس ) وهو خطأ لم يقنبه إليه أحد 


۰ الذنى 


أحدها : لا قر فى يده . ولأن بقاءه فى بلد أرجَى لشف نسيه. فل يقر" فى بد المنتقل عده » قياساً 
على المنتقل به إلى البادية . 
والثانى : يقر فى بده » لأن ولابته ثابقة » والبلر الثانىكالأول فى الرفاهية » فيقر” فى يده . كا لوانتقل 
من أحد جانى البلد إلى الجانب الآخر » وفارق المنتقل به إلى البادية . لأنه يضر" به بتفويت الرفاهية عليه . 
وإن التقطه من البادية فله نقله إلى الحضر » لأنه ينقله من أرض البؤس › والشةاء إلى الرفاهية » والدَّّة » 
والدذين » وإن أقام به فى حلة يستوطنها فله ذلاك » و إن كان ينتقل به إلى المواضع . احتمل أن يقر" فى يديه . 
لأن الظاهر أنه ابن بدوبين . وإقراره فى يدى ملتقطه أرجى لسكشف نسبه » ومحتمل أن يؤخ منه » 
فيدفع إلى صاحب قرية . لأنه أرق له » وأخنهٌ عليه وكل” موضم قلنا بنزع من ملتقطه . فإنما يتكون 
ذلك إذا وُجد من يدفم إليه. منهو أولى به . فإن لم يوجد من قوم به اورف بدى ملتقطه . لأن إقراره 
فى يديه مع قصوره أولى من إلا كه » وإن لم يوجد إلا مثل” مُاتقعله » فلتقطه أولى به . إذ لا فائدة فى نزعه 
من يده » ودفعه إلى مثله . 
0۰۷ (فسل) 
وليس لامبد التقاط الطفل الدبوذ . إذا وجد من يلتقطه سواه » لأن منافعه لسيده . فلا يذهبما فى غير 
نفمه إلا بإذنه . ولأنه لا ثبت على الاقيط إلا الولاية » ولا ولاية لمبدر . فإن التقطه لم قر فى يديه » إلا 
أن يأذن له اليد . فإن أذن له قر" فى يديه . لأنه استمان به فى ذللك » فصار كا لو التقطه بيده » وسامه 
إليه . قال ابن عقيل : إن أذن له السنيد لم يكن له الرجوع بعد ذل . وصار كا لو التقطه » والحسكوفى الأمة 
كالمكي فى المسكاتب » فأمًا إن لم يجد أحدا يلتقطه سواه . وجب التقاطه » لأنه تخليص له من اللاك . 
فأشبه تخليصّه من الثرق » والمدر » وأم الولد » والممأق عدمّة بصنة » كالقن » وكدذلاك السكاتب » لأنه 
ليس له التبرتع ماله » ولا منافعه » إلا أن يأذن له سید فى ذلك . 
۸ (فصل) 
وليس لكافر التقاط مسل . لأنه لاو لاية السكافر على مسل . ولأنه لا بوم أن يفتنه » و يعامه 
السكفر . بل الظاهر أنه بر بيه على دينه » يفشا على ذلك » كولده » فإن التقطه لم يق فى يده . وإنكان 
الطفل محكوما بكفره فله التقاطه » لأن الذين كفروا بعضّهم أولياه بعض . 
۹ (فصل) 
وإن التقطه اثنان » وتناولاه تناولاً واحدا . لم يذل" من ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن يكون من يدر فى يديه كلسل المدل ارت . والأخرث ممن لا يقر فى يديه » كالسكافر » 


كتاب اللقيط لفن 


إذا كان الاقيط مل . والفاسي > والمبد ء إذا لم يأذن له سيده 3 اكاب ء فإنه يسام إلى م 
فى يده . وتسكون مشاركة هؤلاء كمدمما . لأنه لو التقطه و يقر فى يده . فإذا 2 من هو من 
أهل الالتقاط أولى. 

الثانى : أن يكونا جع ممن لا تير فى يدى واحد منهما . فاته نزع ممما ويسم إلى غيرهما . 

الثالث : أن يكو نكل واحد منهما من يقرّفى بده لو انفرد . إلا أن أحدها أحظ لاقيط من الآخر» 
مثل أن يكون أحدها موسرا » والآخر مسرا »فالموسر أحق” . لأن ذلا أحظ لاطفل » وإن التقط مسل 
و افر طفلاً كوم يكفره ‏ فالسلم أحو » وقال أصحابنا » وأسحاب الشافمى : ها سواء»لأن للسكافر ولاية 
على السكافر ء وير فى يده إذا انفرد بالتقاطه » فساوى امس » فى ذلك . 

ولنا: أن دقعه إلى الل أحظ له . لأنه يصير مسها » فَيْسمَد فى الدنياء والآخرة » وينجو من النار» 
ويتخلص من اأجز بتر والصّخار. فالترجيح بهذا أولى من الترجيح بالبسار الذى إما يتساق به توسعةة عليه 
الاق » وقد يسكون اموسر تخي فلا حصل القوسعة. فإن تعارض الترجيحان . فسكان الل قيراً » 
والكافر موسراً .ل أولى . لأن 3 الحاصل له بإسلامه أعظم م من النذ فع الحاصل يساره » مع کفره 
وعلى قياس قوم : فى تقديم الو سر . يأبغى أن يقم الجواد على البغيل » لأن حظالطفل عنده أ كثر من 
الجهة التى محصل له الط فا ا ا اريخ مومع من وجوده . 

الرابع : أن يقساويا فى كومهما مسامين » عدلين » حرتين » مقيمين » فبما سواء فيه . فإن اذى أحدها 
بإسقاط حمّه » وتسليمه إلى صاحبه جاز . لأن الحق له . فلا 5 من الإيثار به » وإن نشاحًا أفرع يسهما » 
اقول اللهتءالى (ومَا کت لدبم إذ باقون لدبي 0 ا سے تم )7 ولأنه لا يمكن كو نه عندهما» 
لأنه لا كن أن يكون عندها فى حالة واحدة » وإن تايآ » غل عند كل واحد نوما »أو أ كث من 
ذلك أغم؟ بالطفل » لأنه تختلف دايه الأغذية » والأنس » والإلف . ولا يمكن دفعه إلى أحدها دون الآخر 
بغير أرعة » لأن حتمما مقا و فتميين أحدما بالتحكّم لا يحوزء فتمين الإقراع يدسهما » كا يقرع بين 
الشر كاء فى تعيين السهام فى القسمة ء وبين النساء فى البسداية بالقسمة » وبين المبيد فى الإعتاق . والرجل 
والرأة سواء. ولا رجح المرأة هنا . كا رجح فى حضانقولدها على أبيه . لأنها رجحت » “> لشفقتها على 
ولدها » وتوليها لضانته بنفسما . والأب يحضئه بأجدبّية . فسكانت أمّه أحظ له » وأرفق به » أما ههنا 
فإلها أجنبّية من اقرط . والرجل محضنه بأجنبيّة » فاستويا » ومذهبُ الشافعى” فى هذا الفصل جميعه على 
ما ذ كرنا ء فإنكان أحدما مستور الالء والآخر ظاهر المدالة . احتمل أن برج المدل . لأن الانم من 


)١(‏ بعض الآبة ٤٤‏ من سورة آل عمران 
(م 1١‏ = الغ سادس ) 


بهذ اغى 
الالتقاط” منتف فى <قه بغير شك . والآخر مشكوك فيه . فيكون اظ لاطفل فى نسليمه إليه أتم” » ومحتمل 
أن ينساويا » لأن احتال وجوه المانع لا يؤثر فى امن » فلا يؤر فى الترجيح . 

TE‏ ( فص ل( 


وإن رأياه جميعاً فسبق أحدهاء فأخذه أو وضع يده عليه . فهو أحق به » اقوله عليه السلام 8 من 


هو 


سبق إلى مالم يسيبق إليه ملم فمو احق به» وإن رآءه أحدها قبل صاحبه » فسبق إلى أخذه الآخر 
فالسابق إلى أخذه أحق » لأن الالتقاط هو الأخذ لا الرؤية . ولو قال أحدها لصاحبه ناولينه » فأخذه 
الآخر” نظرنا إلى نيته » فإن نوى أخذه لنفسه فهو أحق . كا لولم يأمره الآخر" بمناولته إياه . وإن نوى 
مناولته فهو للا مر . لأنه فمل ذلك بنية النيابة عنه » فأشبه ما لو تول له فى حصيل ماح . 

0۱1 (ضصل) 

فإن اختلفا فقال كل واحد منهما : أنا التقطته . ولا بينة لأحدها » وكان فى بد أحدها . فالقولقوله 
مع عينه أنه التقطه » ذكر ذلك أبو امطاب . وهذا قول الشافمى” . وقال القاضى : قياس المذهب أنه 
لا عان »كا فىالطلاق » والنسكاح. 

ولنا قول النى صل الله عليه وسل « او يعطى الناس ,يدَعوَاهُم لا دَعى كوم دماء قوم وأمواهم . 
وکن ليث عل المدعى عليه » رواه عسل » فإن کان فىيديهما أقرع يينهما » فن قرع اة جلك 
وسل إليه » وعلى قول القاضى : لا اشرع اليين ههنا . ويل إليه » عجرد وقوع القرعة له » وإن لم يكن فى 
يد واحد منهما . فقال القاضى . وأبو الطاب : يمه الماک إلى منيرى مهما » أو من غيرها . لأنه حى 
لها ء والأولى أن يرع بدنهماء کا لو كانف أيديهما ء لأنهما تنازعا حقًا فی ید غيرهما . فأشبه مالو تنازعا 
ودی عند غيرهها . فإن وصغه أحدهماء مثل أن يقول : فى ظېرە‌ شام ر أو جسده عام > وذ كر 
شیا فى جسده مستوراً . فقال أبو الطاب يقدام بالصفة » وهو قول أبى حنيفة » وقال الشافعى” . لا يقم 
بالصفة »> كا لو وصف المدتعى المدتعى » فإنه لا تقلتم به دعواء . 

ولنا :أن هذا نوع من اللقطة © فقلام بوصفما كلقطة الالء ولأن ذلاك يدل“ على قوة يده » فكان 
مقدتما بها . وياس الاقيط على الاقطة أولى من قياسه على غيرها » لأن اللقيط لُقطة” أيضاً » وإن كان 
لأحدهها بدنة قدام بها » وإن كان لكل" واحد مهما بيئة قد م أسبقهما تارا » لأن الثالى” إِنّما أخذ من قد 


(1) الشامة : العلامة الخالفة فى لونها للون ما عى فيه كان تكون سوداء وماهى فيه أبيض» أو ببضاء وهو 
أسود أو نحو ذلك .والعلامة الذ كورة بعد ذلك هى مطلق العلامة سواء كانت كا أوخدها أو وثما أو حو ذلك . 


كتاب اللقيط ۳ 


ثبت الق“ فيه لفيره » وإن استوى تاريخهما » أو أطلقتا مما » أو أرّخت إحداها » وأطاقت الأخرى » 
فقد تعارصتا » وهل قطان » أو يستعملان ؟ فيه وجمان : 

أحدها : يسقطان » فيصيران كن لا بيّنة لها . 

والثالى : يستعملان 5 وتفرع بينهما » فن رع صاحبه کان أولى » وسنذ کر ذللك فى باه إن شاء الله 
تعالى » وإن كان اللقيط فى يد أحدها » فمل تقدام بيّتته على بين الآخرء أو تقدام بيّئة امارج ؟ فيه 
وجهان » مبذيان على الروابتين فى دعوى الال » وإن كان أحد المتداءيّئن من لا ق يده على الاقيط » 
أقِر فى يد الأخر » ول يلتفت إلى دعوى من لا يقرت فى يده محال . 

t0۲‏ ا 

قال لإ وإذا اذعاه مسلم » وكافر » أر: ى القافة » فبأيهما ألقوه لق 4 يمنى إذا ادعى تسبه» فلا خاو 
دعوى نسب الاقيط من قسمين 

أحدها : أن عه واحد يتفرد بدعواه » فينظر » فإن كان الداع رجلا سام حرا علق نسبه به » 
بنير خلاف بين أهل العلم » إذا أمتكن أن يسكون منه . لأن الإقرار محض نفع للطفل » لا أصال نسبه » 
ولامضرهة على غيره فيه » فقبل » کا لو أقر” له مال . مت إن كان امقر به ملتقطه » قز فى يدبه » وإن كان 
غيره فله أن ينتزعه من الملتقط . لأنه قد ثبت أنه أبوه » فيسكون أحق” نولده » كا لو قامث به بينة » وإن 
كان الدعى له عبداً للق به يض » لأن لاله حر" مة » فلحق بهنسبه » کار" » وهذا قو لالشافعى” » وغيره » 
غير أ لا تثيت له حضّانة » لأنه مشغول مخدمة سيئده » ولا تيجب عليه نفققه » لأنه لا مال له » ولا على 
سيّده » لأن الطفل كوم محر" ممه » فتسكون نفقته فى بيت الال » وإن کان التعى ذميا لحق به» لأنهأقوى 
من العبد فى ثبوت الفراش » فإنه ينبت له بالنكاح » والوطء فى االات » وقال أبو ثور : لا بلحت به . لأنه 
کو 3 بإسلامه ۹ 

ولنا أنه أقر بنسب مجهول السب »؛ كن أن يسكون منه » وليس فى إقراره إضرار بغيره » فيثيّت 
إقراره كلسم : 

إذا ثبت هذا : فانه احق به من النسب لا فی الدين » ولا حق له فى حضانته » وقال الشافۍ فى 
أحد قوليه : يدبعه فىدينه ؛ لأن کل ماق به نسبه لق به فى دينه كاليدئة « إلا أنه تحال يدنه » وبينه . 

ولنا : أن هذا حكم بإسلامه » فلا يبل قول الذمی“ فى كفره » كا لو کان معروف النسب » ولأنها 
دعوى تخالف الظاهر » فل قبل بمجر“دها » كدعوى رقّه » ولأنه لو تمه فى دينه لم قبل إقراره بنسبه » 


t4‏ الى 


لأنه يكون إضرار به فر تقبل »كدعو ارق » أما مجر”د النسب بدون اتباعه فى الدين » فصلحة عارية 
عن الضرر » فقبل قوله فيه . ولا جوز قبوله فيا هو أعظم : الضرر» والليزى' فى الدنيا» والآخرة» وإن 
كان الملتعى امرأة” فاختلف عن أحمد ره الله » فروى أن دعوما ثقبل » وياحقما نيد ء لأنها أحد 
الأبوين » فثبت النسب بدعواها » كالأب » ولأنه سكن أن يكون منهاء کا يسكون ولد الرجل بل 
أ كثر . لأا تأتى به من زوج » ووطء بشمهة » ويلحقها ولدها من الزنا دون الرجل . ولأن فى قصّة 
داود » وسامان علمهما السلام حين نحا م إلمهما امرأتان »كارن ها ابنان » فذهب الذثب بأحدما » 
فاد عت كل“ واحدة منها أن الباق ابنْها » وأن‌الذى أخذه الذئبا بن الأخرى . خک به داود للكبرى » 
7 2 به سلوان للأخر ى » مجر دالدعوى منهما . وهذا قول بءض أسحاب الشافعى . فعلى هذه الرواة يُاحق 
بجادون زوجها . لأنه لا جوز أن يلحقه نسب ولد لم يقرت به » وكذلك إذا ادّعى الرجل نسبه لم 
باحق بزوجته . 

فإن قيل : الرجل يكن أن يكون له ولد من امرأة أخرى » أو من أمته » والرأة لا بحل“ ها تكاح 
غير زوجهاء ولا بحل" وطؤها لفيره ؟ قلنا : بسكن أن تلد من وطىء شٌّموة » أو غيره » وإن كان الولد 
يحتمل أن يسكون موجوداً قبل أن ينزوّجما هذا الزوج أمسكن أن کون من زوج آخر . 

فإن قيل : إا قبل الإقرار بالنسب من الزوج لما فيه من المصابحة بدفم العار عن الى" » وصيائته عن 
النسبة إلى كونه ولد زنا » ولا محصّل هذا بإلحاق نسبه بالمرأة » بل إلماقه بها دون زوجما نطرتق لامار إليه » 
وإلمها قلنا : بل قبلنا دعواه لأنه يدّعى حمّا لا منازع له فيه » ولا مضرة على أحد فيه » فقبل قوله فيه » 
كدعوى الال » وهذا متحدّق فى دعوى المرأة . 

والروابة الثانية : أنها إن كان ها زوج بشت السب بدعواها » لإفضائه إلى إلحاق السب بزوجها 
بغير إقرارء » ولا رضاه » أو إلى أن امرأته وُطئت بزنا » أو شهة » وفى ذلاك ضرر عليه » فلا يقبل قوها 
فا بلڃق الضرر به . وإن لم یکن لها زوج قبات دعواها » لعدم هذا الضرر . وهذا أيضاً وجه 
لأسصاب الشافمى” . 

والروابة الثالثة : تفلها الكو" سج عن أحمد » فى امرأة ادعت ولداً : إن كان ها إخوة » أو نسب 
معروف لا تصداق إلا ببيفة . وإن لم بسكن ها دافع لم مَل يينها » وبينه » لأنه إذا كان ها أهل » ونسب 
معروف لم ذف ولادتها علمهم » ويتضركرون بإلحاق النسب بها » لما فيه من تعييرم بولادنها من غير 
زوجهاء وليس كذلك إذا لم يكن لا أهل” » ويحتمل أن لا ينبت النسب بدعواها بحال . وعذا قول 
الثورئ » والشافمى » وألى ثور ء وأسحاب الرأى : قال ابن المنذر : أجمع كل“ من تحفظ عفه من أهل العلم 


كتاب الاقيط \e‏ 


على أن النسب لا يثبت بدعوى الرأة » لأنها يمسكنها إقامة البينة على الولادة » فلا يقبل قوطا عجرت » 
كا لو عا زوجها طلاقها :ودلاتمها . 

ولنا : آنا أحد الوالدين » فأشهت الأب » وإمسكان البيّدة لا ينع قبول اقول » كالرجل » فانه 
كه البينة أن" هذا واد مل فراشه . وإن كان الد“عى أمة فهىكالحرةة » إلا أننا إذا قيلذا دعواها فى 
نسبه لم تقبل قوها فى رقه » لأننا لا نقبل الدعوى فما يضرت »كما لم نبل الدعوى فى كفره إذا اذعى 
سيه كافر 5 

القسم الثانى : أن يداعى” نسبة اثنان فصاعدا » والكلام فى ذلك فى فصول : 

؟امع (أعمدها) 

أنه إذا ادعاه ملم » وكافر » أو حر”وعيد » فما سواء . ومهذا قال الشافمى” » وفال أبو حديفة : للسلم 
أولى من الذمى” » والحر أولى من المبد . لأن على الاقيط ضررا فى إلخاقه بالعبد » والذمى”» فان إلحاقه 
بالر السلم أولى » كا لو تنازعوا فى الحضانة . 

ولنا : أن كل" واحد لوانغرد صت دعواه » فاذا تنازعوا تسآوًا فى الدعوى » كالأحرار المسامين » 
وماذكروه من الضرر لا يتحقق » فائنا لا حم برقه » ولا كفره » ولا إشبه النسب الحضانة . بدليل 
أننا “لدم فى المضّانة الومير » والضَرى» ولا نقدامهما فى دعوى الأسب . قال ابن المنذر : إذا كان 
عبد امرأته مى أيديرها صىة فادكعى رجل من العرب اص,أتة عربيّة أنه ابنه من امرأته 2 فأقام المد 0 
بدعواه أنه ابنه » فهو ابنه » فى قول أبى ثور » وغيره . وقال أصحاب الرأى : می به لامر » لاتق 
الذى يدخل فيه » وكذلاككو كان الى من الوالى عبدم . وقولهم هذا غير صحيح . لأن العرب وغيرم 
فى أحكام الله » ولحوق النسب بهم سواء . 

الفصل الثانى : أنه إذا امّعاه اثنان » فكان لأحدهما به بينة فهو أبنه » وإن أقاما بيئتين تعارضتا » 
وستطتا » ولا كن استعالما ههنا . لأن استمالها فى المال إِمَا بقسمته بين المتداعيين » ولا سبيل إليه 
ههنا » وإما بالأقراع بنهما » والقرعة لا يثبت بها النسب. فإن قيل : فان ثبو ته ههنا يسكون بالبئنة » 
لا بالقرعة » وا القرعة مر جحة ؟ قلنا : فيازم أنه إذا اشترك رجلان فى وطء امرأة » فأتت بولد قرع 
بينهما » ويسكون لوقه بالوطء لا بالقرعة . 

الةم لل الثااث : أنه إذا لمتسكنية بينة » أوتمارضت به ينان » وسةعاتا عفإنا نريه القافة معمماءأو مع 
صما » عند نتدهاء ننادقه عن أطقته به مما هذاقول أنس » وعطاء » ويزيد بن عبد اللات » 


والأوزاعئَ » والايث » وااشائدى” 2« وأ لور» وقال آم ×ابالرأى : لاحكم لاقائه » وباق يللد مين جیا 5 


اهن اغى 


لأ الحكم بالقافة تعوب ل على جرد الشبه » والغلن> » والتخمين » فإن" الشبه يوجد بين الأجانب » وينتئى بين 
الأقارب » وهذا رُوى عن النى صلى الله عليه وسال « أن رجا 6م ال : يا رَسُولَ الله » إن امرأني 
ولت غُلآم أسنوة» قال : هل للك من" إيل ؟ قال : كسم . قال : ف ألوَائها ؟ قال : حر“ . قال : 
ملا من" أرق ؟ 2 © قال : تسم . قال : أن أناها ذا f‏ مَل ءرقا نَع . قال : 9 0 
عرفا نَع » متف عليه . قالوا : ولو كان الشبه كافيً لا كني به فى ولد اللاعنة » وفيا إذا أقرَ أحد الورثة 
بأخ » فأنسكره الباقون . 

وانا : ما رى عن عائشة رضى الله عنها « أن الى صَلي الله عليه وسل و عل علا بر ما سور 
تبرق أسار ,, إل جد » فل أ رئ أن عرزا الذي“ انظر آنا إلى ريد وَأسَامَة » وقد عَمَيًا 
رءوسهما وَبدت أقدامهها فال : إن هذه الأقدام بشما من' بض ؟ » متفق عليه . فلولا جواز 
الاعهاد على القافة للا مسر به لن صل الله عليه وسكّم » ولا اعتمد عليه » ولأنة عمر رضى الله عنه می نه 
فرق الصحابة » فلم کر ملك ر فتكان إجاءا ويد عل ذلك قول انی“ صل الله عليه انبلق 
ولد اللآعَمَة « انق ما » فإن بجاءت' به اة الوم © الاين > كأنه وَدرَء © فلا ارا إلا قد گب 
علا ؛ وإن جاءت بدأ َل ج 55 بغ الأليتين خدج الان فهو اذى رمیت به» فاتت 
به لى المت الَكْروِ . فقالالنى صلي ل يدوا (ولا لان لكان ل وَشَ] شان 6 نقد عم به 
الب صلی اله عليه وسل لز ا ا ؛ وقوله « َل يمان لكان لی ولا 8 » يدل على أنه 
م نمه من العمل بالشبة إلا الأمان » فإذا انق لاق بال به لوجود مقتضيه . 

وكذلك قول النى” صلی الله عليسه وسأم فى این آم رش حي رای و 55 4 عب بن إلى 
وَقاصٍ « اتج مه با سودَة » فمل بالشبه فى جب سوادة عنه » فإن قيل : فالحديئان حجّة علیک» 
اذم کر الي صلی الله عليه وسام بالشبه فيهما » بل ألق الولد بزمعة » وقال لعيد ر إن زمعة هو 
لاك يا عبد إن زمعة 5 الود فراش ؛ ولاعاهر الجر » ول يعمل بشبه ولد لللآعئة فى إقامة الحد علمها» 
لشبهه بالمقذوف : قلنا : إنمالم يعمل به فىابن أمة زمْمَة » لأن الفراش أقوى » وترك العمل بالببية لمعارضة 
ما هو أقوى منه لا يوجب الإعراض عنه » إذا خلت عن العارض 

وكذلاك ترك إقامة الد عليها من أجل إيمامها » بدليل قوله « لزلا الأعان لكأن لى ول سان » 


0 الأورق : ما فى لونه باض إلى سواد 
(؟) أحمش الساقين : دقيقهما رفيعهما 
09 الوحرة : وزغة أى حشرة كسام رص )٤(‏ خد الساقين : ممتلئهما غليظهما 


کتاب الاقيط ¥ 


على أرك صف الشبه عن إقامة الد لا يوجب صمفه عن إلحاق النسب » فإن الحد فى الزنا لا يقبت 
إلا بأقو ی البيّنات » وأ كثرها عدا » وأقوى الإقرار » حتى 'يعتبر فيه تسكراره أريم” مات » ويدرأ 
بالشبهات ؛ والنسب يثبت بشهادة امرأت واحدة على الولادة » ويثبت جرد الدعوى » ويثبت مع غلهور 
انتفائه حتی لو أن” امرأةة أنت بولد وزوجها غائب عنها منذ عشرين سنة لق ولداها » فكيف عت 
على نفيه بعدم إقامة المد" ؟ ولأنه حكم بظن غالب » ورأى راجح من هو من أعل امبرة » لجاز » 
كقول الغو ين 

وقوكم | إن الشبه يجوز وجوده وعدمه . قان : ادر وجوده » ولهذا قال الب صلَى الله عليه وسلّم 
جين قالت آم عَم وأو ری ذلك المَرأةٌ ؟ فال قن أن کون النكبه ؟ » والحديث الذىاحتجوابه 
ج عليهم » لأن إنكار الرجل ولده خالفة لونه » وعزمه على نفيه لذللك يدل على أن العادة خلافه »و ا 
فی باع الداس إنتكاره » وأنذلك إنما يوجد نادراً » وإ نما أ ته الى صلى الله عليه وسلبه لوجود الفر اش 0© 
وتجوز مخالفة الظاهر لدليل » ولا _جوز تركه من غير دليل » ولأن” ضف الشبه عن نی النسب لا يازم منه 
ضعفه عن إثباته » فإن” النسب قاط لإثبانه » وينيُت بأدلى دليل » ويازم من ذللك التشديد فى نفيه » وأنه 
لا بنتنى إلا بأقوى الأدله , کا أن الد نا انتنی بالشبه لم ثبت إلا بأقوى دليل » فلا يازم حينئذ من ا منم 
من نفيه بالشبه فى الخبر اذ كور أن لا يثيت به النسب فى مسألتنا » فين قيل : فههنا إذا عاتم بالقافة فقد 
في النسب عن لم تلحقه القافة به » قلنا : إنما انقنى الفسب هنا لمدم دليله » لأنه لم بوجد إلا جرد 
الدعوى » وقد عارضها مثلها » فسقط حسكلها » وكان الشبه مر جا لأحدها » فانتذت دلالة الأخرى » فلزم 
اثتفاء النسب » لانتفاء دليله » وتقديم اللعان عليه لا منم العمل به عند عدمه » كاليد تدم عليها البئنة » 
وبمل بها . 

to\€‏ (فەسل) 

والقافة قوم يعرفون الإنسان بالشبه » ولامحةص" ذلك بقبيلة معينة » بل من عرف منه المعرفة بذلك » 
وک راا الإصابة فمو قائف » وقيل :! كثر ما بكون فى بنى مد رهط تدز لاحل الذى 
رأى أَسَامَة » وأباه زيداً » قد عَطْيَاً رءوسهما » و بدت e‏ هذه قدا ضما دن 
بض » وكان إياس ابنمعاوية از ى قائقاً » وكذلك قيل فى شبح . ولايقبل قول القائف إلا أن 7 
و عدلا جربا فى الإصابة » حركا ءلأن قوله حم » والهكم تعتبر له هذ الشروط » قال القاضى : وتر 
معرفة القائف بالتجرية » وهو أن يترك الصبى” مع شرق من الرجال غير من يدعيه » ويرى إِيام » فإن 


0( لفظ الفراش ساقط من الطبعة الثالثة ولم ينبه عليه فى الخطا' والصواب . 


۱۸ الغنى 


ألقه بواحد منهم سقط قوله » لأنا تتبن خطأه » وإن لم بلحقه بواحد مهم أَرَيْاهُ إا مع عش رب » فم 
ملاعيه » فإن لةه لق » ولو اعتبر بأنبرى صبيًا معروف النسب مع قوم فم أنوه » أو أخوهء فإذا لته 
بقريبهءٌامت إصابته» وإن أله بغيروسةط قوله جاز » وهذهالتجربة عند عر ضهعلى القائف للاحتياط ف معرفة 
إصابته » وإن لم بجر به فى الحال » بعد أن يسكون مشعهوراً بالإصابة » وحة العرفة فى مات كبيرة جاز . 
وقد روينا « أن رَجُلاً ریا شَكءفى ولد لهمن. جاريقه » وألى أن يستاحقه » فر به إياس بن معاوية 
فى السكتب» وهو لا يعرفه » فقال : ادع لى أباك » فقال له لملم : ومن أبو هذا ؟ قال : فلان » قال : ٠ن‏ 
أبن عت أنه أنوه ؟ قال : هو أشبه به من الخراب . بالغراب » فقام العم مسروراً إلى أبيه » فأعلمه قول 
إياس » تفرح الرجل » وسأل إياساً » فقال : من أين عامت أن هذا ولدى ؟ فقال : سبحا الله » وهل يخ 
على أحد أنه أشبه بك من الغراب بالغراب ؟ فسر” الرجل » واستحاقولده » وهليةبل قول واحدء أولا 
يقبل إلا قول اثنين ؟ فظاهر كلام أحد أنه لا قبل إلا قول اثنين » فإن الأترم رَوى عنه أنه قيل له : 
إذا قال أحد القافة : هو لهذاء وقال الا خر : هو لهذا ؟ قال : لا تيقبل واحد حت يحنمم اثنان فيسكو نان 
شاهدين » فإذا ششهد اثنان من القافة : أنه لهذا » فهو لهذا . لأنه قول ينمت به النسب » فأشبه الشهادة » 
وقال القاضى : ”بقل قول الواحد » لأنه حكر » ويقبل فى الحسكم قول واحد » وحمل كلام أحمد على ما إذا 
تعارض قول القائفين » فقال : إذا خالف القائف غيرء تعارصا » وسقطا . 
فان قال اثنان قولا » وخالفهما واحد» فول أولى » لأنهما شاهدان » فقولا أقوى من قول واحد» 
وإن عارض قول اثنين قول اثنين سقط قول الجيع » وإن عارض قؤل الاثنين ثلانة » أو أكثر لم 
يرجتح » وسقط اميم » كا لو كانت إحدى البينتين اثنين » والأخرى ثلالة » فأ كثر . 
فَأمًا إن أخقعه القافة بواحد » ثم جاءت قافة أخرى فألقته ,آخر » كان لا حا بالأول » لأن القائف 
جرى جری حکم الاک » ومتی حكم الماک حكا لم ينتقض بمخالفة غيره له » وكذلك إن ألقته بواحد» 
ثم“عادت فأقته بذيره » لذلك» فان أقام الآخر” بينة أنه ولده حكم له به » وسقط قول القائف » لأنه 
بدل » فيسقط بوجود الأصل » كالتيمم” مع الاء . 
010 (فصل) 
وإن ألمقته القافة بكافر » أو رقیق ٤‏ ام حكم بكفره » ولا رقه ء لأن الزبة » والإسلام ثيتا له 
بظاهر الاارء للا بزول ذلاك :جرد الشبه » والفان”» كا م بزل ذلك :جر د الاعوى من المنفرد » وإكا 
قبانا قول ااقائف فى السب لاحاجة إلى إثباته » ولسكوته غير الف اظاهر . ولهذا اكتفينا فيه عجرد 


الدعوى هن النفرد » ولا حاجة إلى إثيات رقه » وكثره وإثباتمما مخالف الظاهر . 


كتاب الاقيط ۱۹ 


ولو ادّعى نسب الاقيط إنسانء فاق اسه به لانفراده بالدعوى » ثم“ جاء 2 » فادعاه لل يرال نسيه 
عن الأول » لأنه حك له به فر بزل بمجرتد الدعوى » فإن ألمذته به القافة لمق به > وانقطم عن الأول » 
لأا بين فى إ لاق الأسب » ويزول بها السك الثابت بمجرته الدعوىكالشهادة . 

£0 (نسل) 

وإذا ادّعاه اثنان » فألطقته القافة ہما لمق ہما » وكان ابما برثهما ميراث ابن » ويرثانه جیا ميراث 
أب واحد . وهذا 'ثروى عن عر » وعلى" رض الله عنهما » وهو قول أبى ثور . وقال أسماب الرأى : 
يلحق مهما جرد الدعوى » وقال الشافعى” : لا باحق بأ كثر من والد » فإذا ألقته مء سقط قولما » ولم 
بحم لما ء واحتج برواية عن عر رضى الله عده « أن القَاقَه قات : قد اشترك فيه . قال تر : وال 
أا شنْت» ولأله لا بعصو ركونه من رجلين » فإذا ألقعه القافة بهما تبيّنا كذبهما » فسقط قولماء كا لو 
الحقته بأمين » ولأن الذعين لو اتفقا على ذلاك لم يبت » ولو ادّعامكل” واحد منهما» وأقام ية قاتا . 
ولو جاز أن :احق مهما ثبت باتفاقبما » وآلو, بهما عند تعارض بشما . 

ولا : ما روی سعيد فى سنه : ثنا سفيان » عن حى » عن سعيد » عن سايان بن سار »عن عمر » 
فى امراق وَطئها رجلان ف طبر » تقال القائف : « قد ا و فيه کي ها » فل یتم ٩‏ وبإسناده عن 
الشهبى” قال : وعلى» E‏ وا أَبَرَاه IE‏ براه » ورواه الزبير بن بكار » بإستاد » 
عن عر . وقال الإمام أحمد : حديث تماد عن ميد عن هر جعله بينهما» وقابوس عن أبيه ؛ عن على" 
جعله یلما > وروی الأثرم بإسناده ن سعيد بن سيب فى م رجلين اس فى طون ارام قحان 
فو لت لاما اشر قرفم ذَليث إلى عر بن الطاب رى الله عه دعا الفافة َتظروا » قفالا : 
ا 0 الت ما e‏ وجل رما ور انر » قال سيد : عَصَيه البافى منهما » وما ذکروه عن 
عر لان وه > وإن صح " فيحتمل أنه ترك قول القافة لأمرآ ر» إما لعدم ثقتهما » وإما لأنه ظهر له من 
قولها » واختلافه ما يوجب تركه » فلا ينحير الانع من نبول قولما فى أنبما اشئّركا فيه . فال أحمد : إذا 
ألقته القافة + ورثما » وورثاء » فإن مات أحدها فهو للباق مهما » ونسبه من الأول قائم لايزيله ثىء » 
ومعنى قوله « هو َلاق منم » والله آعم : أنه يرثه ميراث أب کا ل » کا أن الجدة إذا انفردت أخذت 
ما بأخذه الجدّات » والزوجة تأخل وحدها ما بأخذاه جيم الزوجات . 

t۱‏ (فصل) 

وإن ادعاه أ كر من اثنين ء فألقته بهمالقافة » فاص" أحد فى رواية مهنا : أنه باحق بثلاثة . ومُقتضى 


هذا أنه ياحق عن أ القانة» و إن كثروا . قلا و عرد اله ن حا عد : لياق بأكثر من اثنين » 
(م ١7‏ - المغنى ‏ سادس) 


e‏ الى 


وهو قول أنى بوسف » لأنا صرنا إلى ذلك للاثثر » فيقتصر عليه . وقال القاضى : لا باحق بأ كثر من 
ثلانة ؛ وهو قول محمد بن المسن » ورُوى .ذلك عن ألى يوسف أيضا . 

ولنا : أن العنى الذى لأجله لق باثنين موجود فيا زاد عليه » فيقاس عليه » وإذا جاز أن باحق من 
اثنين جاز أن يلحق من أ كر من ذلك › وقوهم إن إلاقة بالاثنين على خلاف الأصل منوع » وإن 
مناه » اکن ثبت لمعتى موجود فى غيره » فيجب تمدية المسكم به » كا أن إباحة أ كل الميتة عند اللخمصة 
ا على خلاف الأصل » لا نع من أن يقاس على ذلاك ال غيره » والص يد ارم » وغیرها من 
الحرتمات » لوجود العنى » وهو إبقاء النفس » وتخايصها مرت اللاك » وأما قول من قال أنه جوز 
إلاقه بثلاثة » ولا بزاد على ذلك » فع 3 9 يقتصر على الخصوص عليه » ولا عدآى الم 
إلى کل“ ما وجد فيه المعى » ولا تلم فى الثلاثة ممتى خاصًا يققضى إلحاق النسب بهم » فل جز الافقصار 
عليه بالتحسكم 4 

01۸ (فصل) 

وإذا م توجد قافة » أو أشكل الأمم عليهاء أو تعارضت أقوالها » أو وجد من لايوثق بقوله لم يرجح 
أحدما بذ كر علامة فى جسده » لأن ذلك لا رجح به فى سائر الدعاوى » سوى الالتقاط الال ء والقيط. :2 
ويضيع نسبه » هذا قول ألى بكر » وقد أومأ إليه أحمد رحه الله » فى رجلين وقما على امراق فى م واحد 
إلى أن" الابن يمير ما أحَبّ » وهو قول ألى عبد الله بن حامد » قال : يقر ترك حتى بولغ » فینةسب إلى من 
أحب" منهها » وهو قول الشافعى ) الجديد » وقال فى القديم : حتی تی عيّز» لقول عر : » وال خي أشنت 0 
ولأن الإنسان ييل بطبعه إلى قريبه » دون غيره» ولأنه مجهول نسيه أقرتبه من" هو من أهل الإقرار » 
وصلتقه الْدَررُ له » فيثبت نسيه »ا لو انفرد > وقال أصحاب الرأى : : احق بالدتعيئين بمجرئد الدعوى » لأن 
كل" واحد منهما لو انفرد ممت دعواه » فإذا و مهما وجب کا لو أقر له يمال . 

ولنا : أن دعواها تعارضتا » ولاححّة لواحد منهما » فم تنيت » کا لو اداعيا ركه > وقومم يكيل طبعه 
إلى قرابته » قانا : إعا ميل إلى قرابته إعدمعرفته با قرابته » فالعرفة بذلك سيب اميل » ولاسبب قبله » 
ولو ثبت أنه يميل إلى قرابته ا-كنه قد يل إلى من أحسن إليه » فإن القلوب جبت على حب من أحسن 
إليما » و بض من أساء إليما » وقد عيل إليه لإساءة الآخر إليه » وقد عيل إلى أحسنهما خا » أو 
أعظمهما قدر؟ أو جاها أومالاً » فلابيق الميل أثر فى الدلالة على النسب » وقوم : إنه صدق الق بنسبه » 
قلنا : لايحل له تصديقه » فإن ال ې“ صلی الله عليه وسل لعن من اد ی إلى غير أبيه » أو :ول غير مواليه» 
وهذا لايل أنه أبوه » فلايأمن أن يكون ملعو يتصديقه » ويفارق ما إذا انفرد » فإن النفرد ثبت النسب 


(1) لفظ العمل سافط من الطبعة الثالثة ولم ينبه عليه فى الخطأ والصواب . 


كتاب اللقيط ۳ 


بقوله من غير تصديق » وأما قول عر « وال من شت فم يثيت» ولو ابت لم يكن فيه ححة > فإنه 
ما أمره بالموالاة » لابالانتساب » وعلى قول من جمل له الانتساب إلى أحدها » لو انتسب إلى أحدها 
م عاد » وانتسب إلى الآخر » وئفى أسبه من الأول » أو م يتسب إلى واحدر ل شل منه » لأنه قد 
ثبت نسبه » فلا يقبل رجوعه عنه » کا لو اداعى متقرد نسبه » ثم أنشكره » ويقارق الصبى” الذى عخير 
بين أبويه » فيختار أحدها » ثم برد الآخر إذا اختاره » فإنه لاحك اقول الصبى » وما تبع اختياره» 
وشهوته » فأشبه مالو اشتهى طعاما فى يوم > ثم أشتهمى غيره فى يوم آخر > وإن قامث للا خر بلسبه 
بينة سمل بها » و بطل انتسابه » لأنها بطل قول القافة الذى هومقدام على الانتساب » فلاأن تبطل الانقساب 
أولى » وإن و“ جدث قافة بعد انتسابه » فأطقته بنير من انتسب إليه بطل انتسابه أيضرا » لأنه أقوى » فبطل 
به الانقساب » كالبينة مع قول القافة . 

۹ (فصل) 

وإن اد عت اصرأتان نسب ولد » فذلك مب على قبول دعو ہما » فإن كانتا من لاتقبل دعوتهما لم 
الع دعو مما » وإن كانت إحداها من انع دعوتها دون الأخرى فهو ابن لها »كالمنفردة به » وإن كانتا 
جميما من الدمع دعوتهما » فهما فى إثياته الب » أو كونه رى القافة مع عدمها » كالرجلين . قال امد 
فى روابة بكر بن تمد » فى يهود بة » ومسامة » ولدنا فامعت المبودية ولد السائة » فتوقف » فقيل : رى 
القافة ؟ قال : ما أحسنه . ولأن الشبه يوجّدٌ بينها . وبينابنها » كوجوده بين الرجل وابنه » بل أ كثر» 
لاختصاصهما بحمله » وتنذيته » والكافرة» والمساءة » والحررة » والأمة فى الدعوى واحدة» کا قانا فى الرجل 
وهذا قول أصحاب الشافعى » على الوجه الذى يقولون فيه بقبول دعوتهما » وإن ألقته القافة بأمّيْن لم 
باحق بهما » وبطل قولالقافة » لأننا نم خطأه بقيئاً » وقال أصحاب الرأى: باق بهما » جرد الدعو ي ٤‏ 
لأن الأ اح الأو بن » غاز أن يلوق بائنين ع كالأباء . 

ولنا : أن كونه منهما محال يقيئاً ٠‏ فر يز الم به » كالو کان أ كبر منهما » أو مثلهما » وفارق 
الرجلين » فإنكونه منهما ممسكن » فإنه يوز اجماع النطفتين لرجل فى رحم امرأة » فيمكن أن مخ منهما 
ولد کا مخاق من نطفة الرجل » والمرأة » ولذلك قال القائف لعمر « كدر اشر کا فيه » ولايازم مون 
إاقه يمن يتصوار کونه منه إلاقه ن يستتحيل کوله منه » كالم يازم من إلاقه يمن يولد مثله لمثله الحاقه 
بأصغر منه . 

{o‏ (فصل) 

فإن ادعى نسبه رجل » وامرآۃ » فلا نای بينهما » لأنه يمسكن أن يكون منمءا بنسكاح »كان يينهما » 


r‏ الى 


أو وطءشّمهة » فيلحق ہما جميما » ويكون ابنہما بمج ر“د دعواها > کا لو انفر د کل“ واحد منهما بالدعوى » 
وإن قال الرجل : هذا ابنى من زوجت » وادّعت زوجته ذلك » وادّعته امرأة أخرى » فمو ابن الرجل » 
وهل رجح زوجته على الأخرى؟ محتمل وجهين : 

أحدها : ترجّح لأن زوجها أبوه» فالظاهر ألا أمّه » وحتمل أن ينساويا » لأن كل" واحدة مهما 
لو انفردت لال بها » فإذا اجتمءتا تساوتا . 

ا0 (فصل) 

وإن ولدث امرأتان ابنأ وبنتا » فاد ء ت كل" واحدة منهما أن الابن ولدها دون البنت احتمل وجهين: 

أحدها : أن تری الرأتين القافةً مع الولدین » فياحق کل“ واحد »مهما عن آلقته به» كا لو لم يسكن 
لما ولد آخر 5 

والثانى : أن عرض لديا على أهل الطب » والمعرفة » فإن لبن الذكر تالف لين الأننى فى طبعه » 
وزنته » وقد قيل : ابن الابن فيل » وابن البنت خفيف » فيمتبران بعاباعهما » ووز مما » وما يتلفان به 
عند أهل اأعرفة » فن كان ليما ابن الابن فهو وادها » والبنت الأخرى » فإن لم يوجد قافة اعتبرنا اللبن 
خاصة » وإن تنازعا أحمد الولدين » وها جي ذكران » أو انثيان مرِضوا على القافة » كا ذكرنا 


فا تقدام 0 
0¥ (ض[إ) 


ولو ادعى الاقيط رجلان » فال أحدها : هو ابنى » وقال الأخر : هو ابنى » نظر نا » فإن كان ابن فهو 
لد عية » و إن كانت بنتا فھی لدعا » لأن کل“ واحد مما لا يستحق” غير ما ادّعاه » و إن كان خی 
مشكلا أ رى القافة معهما ٠‏ لأنه لبس قول” واحد منهما أولى من الآخر » وإن أفام كل واحد مهما نة 
ما اعا » فالحسك فيهماكالمسكم فيا لو انقردكل” واحد منهما بالدعوىء لأن بينة السكاذب منهما كاذب 
وجودها كمدمهاء والأخر ی صادقة » فيتءئن الحسكم مها . 
to‏ (فصسلل) 
و إذا وطىء رجلان امرأءٌ فى طبر واحد وط "لح النسب بمثله » فأنت بولد يمسكن أن بكون 
مهما مثل أن بطا جارية «شتركة بينهءا فى طهر » أو يدأ رجل أمرأة آخرَ » أو أمته بدّمبة فى الطهر الذى 
وها زوجهاء أو ستيدها فيه » بأن يجدها على فراشه فوظنها زوجته » أو أمته » أو يدعو زوجته ف ظالة 
فتجيبه زوجة آآخر » أو جاريته » أو زوجم کل“ واحد منمما تزويا فاد » أو يكون تكاح أحدها 


رحا والأخرث فاد » ثل أن يدق رجلاءرأته ۽ فينسكحها آخر فى عدانها ؛ ووطتما. أو يديع جارية 


كتاب اللقيط يقل 


فيطؤها المشترى قبل استبرائها » وتأنى بولد يمكن أن يكون منهماء فإنه رى القافة ممهءاء قبأجما ألمثره 
لق ء؛ والالاف فيه كاهلا فى اللقيط . 


ot‏ (فصل) 

وإذا ادعى رق الاقيط د ەت دعواه » لأا ممسكنة » وإن كانت خالفة لظاهر الدار » فإن لم 
تسكن له بينة فلا شىء له » لأنها دعوى مخالف الظاهر » وتخااف دعوى السب من وجبين : 

أحدها : أن دعوى النسب لا تخااف الظاهر » ودعوى الرق” تخالفة له . 

والثانى : أن دعوىالنسب نبت بها حقا للقيط » ودعوى ارق تبت حا عليه » فلإتقبل بمجر”دها » 
كا لو ادّعى رق" غير الاقيط » فإذا لم تسكن له بنّينة سقطت الدعوى » وإنكانت 4 بيئة لم تمل : إتا 
أن تشمد باليد » أو باللاك » أو بالولادة » فإن شهدت باللاك » أو باليد لل تقبل فيه إلا شهادة رجلين » 
أو رجل وأمرأتين » وإن شهدت بالولادة قبل فيه امرأة واحدة » أو رجل واحد» لأنه متا لا بطلع عليه 
الرجال » ثم ننظر فإنشولات البيدة باليد » فإن كانت للملعقط لم يديت بها ملاك » لأننا عرفنا سبب يده » 
فإن كانت لأجنى حسكم له باليد » والقول قوله مع بمينه فى الك . وإن شهدت باللاك » فقالت : أشهد 
نه عبدم» أو ملركه حك بهاء وإن لم تذكر سبب اللاك » كا لو شهدت كلك دار » أو ثوب » فإن شهدث 
بأن أمته ولدته فى ماسكه کم له به > لأن أمته لا تلد فى ماکه إلاملكهء وإن شهدت أنه ابن أمتة 2 
أو أن أمته وادته» ول تقل فى ملكه احتمل أن ينبت له الاك .ذلك » كقوها فى ملسكه » لأن” أمته 
ملك » فهاؤها ماسكه كسما . واحتمل أن لايثبت اللات » لأنه يجوز أن تلده قبل ملكه لهاء فلا تكون 
له» وهو ان أمته . 

to‏ (فصل) 

وإن ادعى رق“ الاقيط بعد باوغه مدع كاف إجابته » فإن أنسكر ولا بيدة للاداعى لم تقبل دعواه » 
وإ ن کات له بينة حکم له مها . فإ نكن الاقيط قد تمرف قبل ذلاك ببيع » أوشراء » نقضت تصرثفانه » 
لأنه بانأ نه تصرف بغير إذن سيّده » وإن لم أسكن بينة فاق " بالرق" نظرنا : فإن كان اعترف لنفسه بالرية قبل 
ذلك لم يقبل إقراره بالرق" » لأنه اعترف بالحرية » وى حو لله تعالى » فلا بقل رجوعه فى إبطاله » وإن لم 
يكن اعترف بال ية احتمل وجهين : 

أحدها : ثبقبل » وهو قول أماب: الرأى » لأنه مجوول الخال » أقر برق » فيقبل » كا لوقدم رجلان 

من دار الحرب » فأفر* أحدها للآخر بالرق » كا لو أقر بقصاص » أوحد » فإنه قبل » وإن تضتن ذلك 
فوات نفسه ؛ ويحتمل أن لا بقبل » وهو الصحيح ٠»‏ لأنه بطل به حت الله تعالى فى الحرية الحسكوم بهاء 


ايل الفى 


فل يصح كا لو قر قبل ذلك بال ية » ولأنه ححسكوم بحر يته »فل يقبل إقراره بالرق> » كا ذ كرنا » ولأن 
الطفل المنبوذ لا عم رق نفسهء ولا حريتهاء وم بت دد له حال يعرف به رق نفسه ء لأنه فى تلاك الخال 
من لا يقل ؛ ولم يتجداد له رق“ بعسد التقاطه ء فسكان إقراره باطلاً » وهذا قول القاسم وان النذر » 
وللشافعى” وجهان » كا ذكرنا » فإن قلغا : قبل إقراره صارت أحكامه أحكام العبيد فيا عليه دون ماله » 
وبهذا قال أبو حنيقة » وارةٌ »وهو أحد قولى الشافمي” » لأنه أقر "ما يوجب حقًا له » وحم عليه ۲ 
فوجب أن يقبت ما عليه دون ماله » کا لو قال : لفلان على" أافن درم » ولى عنده رهن » ويحتمل أن 
قبل إقراره فى اجيم » وهو القول الثانى لاشافعى” » لأنه ثبت ما عليه » فيثبت ماله كالبينة » ولأن هذه 
الأحكام تبسع لارقة » فإذا ثبت الأصل بقوله ثبت التبم » كا لو شهدت امرأة بالولادة ثبت » ويثبت 
النسب تبعا ها » وأما إن قر“ بالرق" ابتداء لرجل فصدقه» فهو كا لو أقر به جواب » وإن كذابه بطل 
إقراره » ثم“ إن أقر" به بعد ذلك ارجسل آآخر جاز » وقال بمض أسمابنا : يقو جه أن لا يسمم إقراره 1 
الثانى » لأن إفراره الأول تضمّن الاعتراف بن مالك له سوى هذا القر » فإذا بطل إقراره برد 
القر له بتى الاعتراف بننى مالاك له غيره »> فل يقبل إقراره ما نفاه » كا لو أقر بالرية » ثم أقر بعد 
ذلك بالرو 0 : 

ولنا : أنه إقرار لم بقبله امقر له فر نع إفراره ثانيا > کالو أو له بثوب ٤‏ ثم قر به لآخر بعد رد 
الأول : وفارق الإ رار بالحرية » فإن إقرارہ بهالم يبعال ولم رد . 

to‏ (فسل) 

إذا قبلنا أقراره بالرقّ بعد نسكاحه لم تخل من أن يسكون ذکرا أو أنثى . فإن کان ذکراًء فإن كان 
قبل الدخول فسد نسكاحه فى حدّه » لأنه مقر أنه عبد زوج بغير إذن سيده » وطا عليه نصف الهر » لأأنه 
حق عليه » فلم يسقط بقوله » وإنكان بعد الدخول فسد نسكاحه أيضا » وهما عليه للهر جيه » لما ذكرناء 
لأن الزوج يلك الطلاق » فإذا أقر با يوجب الفرقة لزمته » وولده حر تابع لأمّه » وإن كان مزجا 
بأمة فولده لسيدهاء وبتعاق الهر برقبته » لأن ذلك من جناياته » وينديه سيّده » أو يسلمه » وإن 
كان فى يده كسب اسقو فى الهر منه » لأنه م شت إقراره به لسيّده بالنسية إلى امرأته » فلا ينقطم حقها 
منه باقراره » وإن قلنا : يقل قوله فى جميع الأحكام فالنكاح فاسد » لسكونه تزوّج بغير إذن سيده » 
ويفرق يينهماء ولا مبر لها عليه » إن لم تسكن مدخولاً بها » وإن كان دخل يها فلها عليه المهر الى 
جيه فى إحدى الروايتين » والأخرى خمساه » وإن كان الاقيط أنثى فالفسكاح سميح فى حقه » وإن 
كان قبل الدخول فلا مہر لهاء لإقرارها بفساد نکاحما » وأا أمة زوجت بغير إذن سّدما ء والتكاح 


كتاب الاقيط ليل 


الفاسد لا يحب المهر فيه إلا بالدخول » وإن كان دخل بها لم يسقط مهرها» ولسيّدها الأقل من الستى » 
أو مهر الثل » لأن للسيتى إن كان أقل؟ فالزوج ينسكر وجوب الزيادة عليه » وقوطا غير” مقبول فى حقه » 
وإن كان الأقل مهر المثل » فى وسيدها يقركان بفساد النسكاح » وأن الواجب مهر الثل » فلا حب 
أ كثر منه إلا على الرواية الى يجب فما المسمّى فى النسكاح الفاسد » فيجب هبنا السمتى قل" 
أو كثر » لاعتراف الزوج بوجوبه» وأما الأولاد فأحرار » ولا تحب قيمهم > لأنه لو وجب لوجب 
بقولهاء ولا جب بقوها حو على غيرها » ولا يثبت ارق فى حق أولادها بإقرارها » اما بقاء النسكاج » 
فيقال للزوج قد ثبت أمها أمة ولدها رقيق لسيّدها » فإن اخترت القام على ذلك فأقم » وإن شئت ففارقها » 
وسواءكان من يجوز له نسكاح الإماء » أو لم يكن لأننا لو اعتبرنا ذلك » وأفسدنا نسكاحه لسكان إفساداً 
لاعقد جميعه بقوطا » لأن شروط نسكاح الأمة لا تمتبر فى استدامة العقد » إا تعتبر فى ابتدائه » فإن قيل : 
فقد قبلم قوها فى أنها أمة فى الستقبل » وفيه ضرر على الزوج ؟ قلنا : لم 'يقبل قوطا فى إيجاب حقء لم يدخل 
فى المقد عليه » فاا الح فى المستقبل فيمكن إيفاء حقه » وحق” من ثبت له ارق عابها » بأن 'بطلقها » 
فلا يازمه ما لم يدخل عليه » أو يتم على نسكاحبا » فلا يسقط. حق” سيدها » فإن طقأها اعتدت علدّة المرة » 
لأن عدة الطلاق حق لازوج بدليل أنها لا تجب إلا بالدخول » وسيبها النسكاح السابق ؛ فلا 'يقبل قوها 
فى تنقيصها » وإن مات اءتدّت عذة الأمة » لأن الغلّب فما دق الله تعالى » بدليل وجوبها قبل الدخول » 
ققبل قوها فيها . ومن قال بقبول قود فی جيم الأحكام فمذه أمة » قد تزوجب بغير إذن سيد هاء فتكاحها 
فاسد » ويفرق بينهما » وإ ن کان قبل الدخول فلا مهر لها » وإنكان دخل بها وجب ها مهر أمة كحت 
بغير إذن سيّدها » على ماذ كر فى موضعه » وهل ذلك مر الثل أو السكى ؟ فيه روايتارن » وتعتك 
محيضتين » لأنه وطء فى نسكاح فاسد » وأولاده أحرار » لاعتقاده حر بتها . فإنه مغرور بحرتيتها » وعليه 
قيمتهم يوم الوضع » وإن مات عنقها جب عة الوفاة . 
{oV‏ (فصصل) 

وإ نکان قد يمسف بيهم » أو شراء فتصرّفه صميح » وما عليه من المقوق » والأمان يؤدّى ما فى 
يديه » وما فضل عليه فنى ذمَته . لأن معامله لا يعترف بره . ومن قال بقبول إقراره فى جميع الأحكام 
قال بفساد عقوده كأها » وأوجب رد الأعيان إلى أربابها » إن كانت باقية » وإن كانت تالفة وجبت قيمتها 
فى رقبته » إن قلنا إن" ما استدان العبد بذير إذن سيده فهو فى رقبته » وإن قلنا : بأن استدانة المبد فى 
ذمّته فهذا كذلك »و يشيع له بعد المتق » لأنه ثبت رذى صاحبه. 

t0‏ (فصل) 


وإ ن كان قد جنى جنابةً موجبة لاقصاص فعليه القَوَدُ » حرا كان الجن عليه أو عبداً » لأن إقراره 


0 


۱۴۹ اللفى 


بالرق” يقتضى وجوب الود عليه فا إذاكان اجى“ عليه عبد أو حرا » فقبل إقراره فيه » وإن كانت 
الجنابة خطأ تماق أرشما برقبةه » لأن ذلك مض به » فإن كان أرما أ کم منقيمته ‏ وكان فى بده مال 
اسةوفى منه » و إن كان ما .لي" الماقلة لم يقبل قوله فى إسفاط الزيادة » لأ ذلك بضر بالْجنىء عليه » 
فلا يقبل قوله فيه » وفيل : تحب الزيادة فى بيت امال » لان" ذلاك كان واجبا لهجن عليه » فلا يتبل قوله 
فىإسقاطه . وإن جى عايها جنابة موجبة للقوّد » وكان الجانى حرا سقط » لأن الحر لا بقاد منه لامبد » 
وقد أقر الى عليه ما إسقط. القصاص ؛ وإن كانت موجية لال قل باازق وجب أفل الأمرين » وإن 
كان مساو لاواجب قبل الإقرار وجب » ويدفم الواجب إلى سيّده » وإ ن كان الواجب بكر لسكون 
قيمته عبداً » أ كثر من ديته حرا » لم بجحب إلا أرش الجناية على الح » ومن قبل قوله فى الأحكام كأما 
أوجب أرش الجنابة على العبد » وإن كان الأرش عمل العاقلة إذا كان حراً سقط عن العاقلة » وم يحب 
على الجانى » لأن إقراره باارق بقن إقراره بالستوط عن الداقلة » ولم يقبل فى إيجابه على الجانى » 
فسقط. » وقيل : لا يتحول عن الماقلة ؛ ومرن قال لا أبقبل إفراره فى الأحكام كلها أوجب الأرش 
على الجالى . 


كتاب الوصابا \Y‏ 


كتاب الو صایا 


الوصايا جمع وصية مثل المطايا جم عطيّة » والوصية بامال هى التبرّع به يمد الوت » والأصل فما 
التكتاب ٠‏ والسمّة » والإجماع ‏ أما التكتاب فقول“ الله سبحانه وتعالى 3 ليك إذا حص 
أَحَدَّ أ الوت إن تَرَكَ یرگ وميه ) وتال الله تعالى ( من بعلو صية بوعى ا دن ) 
وأما السئة فروى سعد بن ألى وقاص »قال : جاءلى رسول” الله صل الله عليه وسل دو دی عام جح 
الوداع » من وَج اشد بی » فقت : يارسول الله قد باغ نی من الوجع ما ری وأنا ذو مال ولا ری 
إلا ابنة أفأنصلاق بشي مالى؟ قال : دلا» قلت + فبالشما ريا رسول لله ؟ قال : «لا» » قلت : فبالثاث ؟ 
قال : « الثلث » والثلك كثير» إنك أن تدر وتك أغنياء حي 5 ! أن ادعوم عا 2 فقون 
الاس » وعن ابن عر :أنأرسول الله صلى الله عليه وسل قال :ماح ی ام ىه شم ا ی يُودى 
ابه بيت * ياين إلا وَوَصوّتَه كوي 00 « متذق عليهما » وروی أ بو أمامة قال : تمت سول 
الثم صلى اش عو وسل بول « إن الله قد أ عم ا مه فلا وة ارش روات س 
وأبو داود ؛ والترمذئ » وقال عدم عدن مولعل رضى الله عنه قال "سك ترون 
هذَه الاية( ين با وین بوعی بها ودين )وإ ن النی“ صلى الله عليه وسل قضى أن الان قبل 
الْوَصَيّمَ » ورواه الترمذئة » وأجمع العلناء فى جميم الأمصار » والأعصار » على جواز الوصدّة . 


4 (فسصل) 

ولا 4ب الوصيّة الا على من عليه دين » أو عنده وديعة ؛ أو عليه واجب يومى باروج منه » فانء 
لله تعالى فرض أداء الأمانات » وطريقه فىهذا الباب الوصيّة » فتسكون مفروضة عليه » فأمَا الوصيّة يمن 
من ماله فلوست بواجية على أحلر فى قول امور » وبذلاكقال الشعبى' » والدخمى؟ » والثورى" » وماللك » 
والشافهى”؛ وأصحاب الرأى » وغيرم » وقال ابن عبد البر : أجمموا على أن الوصيّة غير واجبة إلا على 
من عليه حقوق بغير بينه » وأمانة بنير إشهاد» إلا طائفة شدكت»ء فأوجبتها » رُوىعن الزهرىٌ أنه قال : 
جل الله الوآعريّة حا ما ف“ أو كثر » وقيل لأ جار : على كل ميت وصيّة ؟ قال : إن ترك خير؟ » 
وقال أبو بكر عبد العزيز : هى واجبة للأقربين » الذين لا ررثون » وهو قول داود » وحكى ذلك 


(1) بعض الآبة 14١‏ من سورة البقرة 
)0( بعض الآبة ١١‏ من سورة التساء 


( ۱۸۴ س الفنى ‏ ساس ) 


۴۸ اذى 


عن مسر وق » وطاوس » وإياس » وقتادة» وان جربر » واحتدُوا بالآية » وخبر ابن عر » وقالوا : 
نسحت الوصيّة لاوالدين » والأفربين الوارثين » وبقيت فيمن لا رث من الأقربين . 

ولنسا : أن أ كثر أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسل ل ينل عنهم وصيّةءولم ينقل لذلك تكير» 
ولو كانت واجبة الو | بذلاك » ولنقل عنهم ةلا ظاهراً » ولأمها عطية لا جب فى الياة » فلا يجب 
بعد الموت » كمطية الأجانب » قأما الآبة فقال ابن عباس : نسخما قو له سبحانه : ( لار جال تصيب” ما 
ترك" الو الد ان وَالأقرَ بون )”'" وقال ابن عر : نسخنها آل اليراث وه قال عكر مة» ويجاهد » ومالك » 
والثافى” » وذهب طائفة من رى لخ القرآن بالسّنة إلى أنها اسخت بقول الى صلى الله عليه وسل . 
«إن الله قد أعطى كل" ؤى حو حفن" » فلآ وص إوَارث» وحديث ابنعمر حول علىمن عليهواجب» 
أو عنده وديعة . 

ع (فصل) 

ونستحبة الوصّة يزء من امال لمن ترك خيراً » لأن الله تعالى قال : ( عب عَلِيكٌ؛ إذا حَضْرَ 
حر ك الوات” إن' ترك ٠‏ ثرا الو صية 020 فاح الوجوب» وبق الاستحیاب فىحق” من لا رث »> وقد 
روى عن ان عر قال : قال رسول' الله صلى ا عليه وسل D0:‏ يان د 0 جلت لد تصيبا مرن" 
مالل سين اخڏت بگظمك لاط وارز کی » وعن ألى هريرة قال : قال رسول” ا 
صلی الله عليه وسل : « :إن ن الله تمدق ع 8 ایم 56 انول » رواها ابنماجه»وقال 
الشمى” : من أوصى بوصية » فل ر ر وم تن کان له من الأجر مثل” ما أو أعطاها وهو يح > وأما 
الفقير الذى له ورثة تاجون » فلا السب له أن م يودى > » لأن الہ قال فى الوصية ( إن رل حَبْراً ) وقال 
النی“ صل الله عليه وسم ل اسعد : إِنَّكَ أن 39 وَرَتمَكَ أغنياء يرد يِن أن تدع اله يعكففونَ 
الاس » وقال : « ابد نفك 2 3 مول « وقال على ری ان عن ارجل أر اد أن ۾ وەی : إنك 
ن تدع طَائلاً » إنما کے شيع بسيراً فعا ورك » وعنه: أر بعائة دينار لبس فيم فضل عن الورثة 2 
وروی عن عائشة رضى الله عا : أن رجلاً قال لما «لى لا آلف ر ددم 0017 ب أزلآد أفأومى ؟ 
فقالت َل اللا رللا 5ة © وعن ابن عباس قال : من ترك سيكمائة درم ليس عليه وصيية . وقال 
عروة : دخل على" على صد بق له يموده » فقال الرجل . | نى أريد أن أومى » فقال له : إن الله تمالى يقول 
( إن ترك حبرا ) و إنّك نما تدع شيا سير » فدعه أورئتك , 

واختاف آهل العلم فالقدر الذى لاتستحب له لالسكه » فركوىعن أحمد : إذا تركدون الألنلاستحب 
الوصية » وعن على أربمائة دئار » وقال ابن ءاس : اذا ترك اميت سيعاثة درم قلا يوصى » وقال : من 


. بعض الآبة /ا من سورة النساء . (؟) بعض الآية ٠م من سورة البقرة‎ )١( 


كتاب الوصايا 4 


ترك سدّين ديناراً ما ترك خير » وقال طاوس : امير تمانون دينارا » وقالى النخمى" : ألف » وخسمالة » 
وقال أبو حنيفة : القليل أن يصيب اقل“ الورئة سما مسون درها » والذى يقوكى عندى أنه متىكان 
الأروك لا فصل عن غنىّ الو رثة فلا نستحب الوصيّة » لأن النى صل الله عليه و سم عل منم من الوصيّة 
بقوله : « أن رل ورك أغنياء حير من أن تدع عله » ولأن إعطاء القريب الحتاج خير 
إعطاء الأجنى” » شتی لم يباغ الميراث غنام كان رکه م اكمطيتي' إياه » فيسكون ذلك أفضل من 0 صية 
به لفيرهم » فعند هذا يمختلف الخال باختلاف الورثة » فى كرتم » وقلتهم » وغناهم » وحاجتهم » فلا يتقيّد 
بقدر من امال » والله أعم : 

وقد قال الشمئ : مامن مال أعظا م أجراً من مال ب رکه الرجل أولده ٠‏ يغديهم به عن الناس , 

t1‏ (فصلل) 

والأولى أن لاستوعب الثاث بالوصية » وإن کان غنيًا » لقول الد ى صلی اله عليه وسل : 
« وَالتاي ت کر“ » قال ابن عباس : لو أن” الناس مضو | من الثاث : فإن النى" صلى ا وسل 
قال : « الثاث ٠‏ گنیر“ ٩‏ متّفق عليه . وقال القاضى » وأبو الطاب : إن كان غنيًا اسب" 
الوصية بالثاث . 

وانا : أن النى” صلى الله عليه وسل قال لسمد « والثلث كثير” » مع إخباره يتاه بكثرة ماله » وقلة 
عياله » فإنه قال فى الحديث : « إن لی مآلا كثيرا » ولا بر ُبى إلا ابنتى » . وروی سميد بن خالد » 
نفا بن عبد الله » ثنا بن عطاء بن السائب » عن ألى عبد الرحمن الل » عن سعيد بن مالك» قال : مر طت 
مَرضًا فماد ی رسول اشر صلی الله ليو وسل فقال لی « أُواصَيت » ؟ فقلت : نمم . أوصيت” عالى كله 
للفقراه » وفى سبول الله . ققال لى رسول' الله صلى الله عليه وسل » أو'ص لمش » فقات : رسو لاله » 
إن" مال كثير » وورثتق أغنياء » فلم بزل رسول” الله صلى الله عليه وسل يناقِضّنى وأناقصه حتی قال : 
« أواص بلقا » والثاث كثير » وقال أبو عبد الرحمن :لم يكن أحد مئنا بلغ فى وصيّه الثاث حتى 
ينقص منه شيا » لقول النبى” صلى الله عليه وسل « الثاك» والثلثكثير » . 

إذا ثبت هذا : فالأفضل لاغنى” الوصيّة بألمس » وجو هذا بروى عن ألى بكر الصديق » وع بن 
أبى طالب رضى الله عنهما » وهو ظاهر قول ال ساف » وعلما ء أهل الَصرة » ويروى عن عر رضى الله عنه» 
أنه جاءه شيح: فقال : يا أمير الؤمنين . أنا شيح "١‏ کر ومان کر 2 تی أعراب؛موالى كلا لد 2 
س > أفأومى الى كاه ؟ قال : لا , قال : فل بزل حسط حى بلغ المشر » وقال إسحاق : السدّة ة الربم 
إلا أن يكون رجلا“ يعرف فى ماله حرمة شبئهات, » أو غير ها فله استيماب” الثلث . 


١4٠‏ الغنى 


ولا : أن أبا بكر الص_د بق رغى الله عنه أومى باس ء وقال : رضيت عارطى الله به لنفسه » 

8 لخ f oe ee‏ : 
يدنى قوله :مال : (وَاءلوا 1 م من' شىء فان اللو ر ۹ »> وروی أن أبابكر وعليًا رذى الله 
ها أوصيا بانج » وعن على رضى الله عنه أنه قال : لأن أوصى باس أحبة إلى من الربع » وععرنف 
ارام قال : كانوا يقولون : صاحبٌ الربع أفضل من صاحب الثاث » وصاحب الجس أفضل من 
صاحب الربع » وعن المي" قال : كان اتس حب إليهم من الثاث »فهو منتهى الجامح » وعن السلاء 
ان زياد قال : أو ى أبى أن أسأل الماماء : أى” الوصية أعدل؛ » فا تتابعوا عليه فهو وصدته ؟ 
فتتابموا على انجس . 

torr‏ (فصسل) 


والأفضل أن ءل وصيته لأقاربه الذين لا يرئون » إذاكانون فقراء » فى قول عامّة أهل العم > قال 
ابن عبد اليرّ : لا خلاف بين العهاء عت فى ذلك » إذا كانوا ذوى حاجة » وذلك لأن الله تعالى كةب 
الوصية لاوالدين ؛ والأقر بين » ةرج منه الوارئون ؛ بقول النى” صلى الله عليه وسل '« لوص لوارشر » 
وبق سائر الأقارب لهم > وأقَلٌ ذلك الاستحباب » وقد قال الله تعالى ( وت ذَا القربى” خت  )‏ وقال 
مال( وآفى الال عل حب 0 ی الى ) 7" فبدأ بهم » ولأن الصدقة عليهم ف الحياةأفضل » فكذلاك 
بعد الوث » فإن أوعى أغبرم » وثر كهم صخت وصيقه فی قول أ كثر أهل العم » منهم سالم » وسامان بن 
يسار » وعطاء » ومالك » والثوركة؛ والأوزاعى » والشافمى » وإسحاق » وأصحاب الرأى » وحكى عن 
طاوس » والضحَّاك » وعبد اللاك بن يدل : أنّهم قالوا : يزع عنهم » ورد إلى قرابته » وعن سعيد بن 
المسيكّب» والحسن » وجار بن زيد : للذى أومى له ثاثالثاث » والباق برد إلىقرابة للومى » لأنه لو أومى 
ماله كله لجاز منه الثاث » والباق رَد على الورثة » وأفار به الذين لا برئونه فى استحقاق الوصيّة كالورثة فى 
استسقاق الال كله . 


ونا : ما روى عدران بن حُصَين : أن رجلا أعتق فى مرضه سد أعمد » لم يكن له مال غيرهم » فياخ 
ذلك النى؟" صل الله عليه وسل فدعاهم 05 رام 5 أجزاء 8 3 أقرع ينهم 2 فأعتق اثنين وأرق" أر ¢ 
فأجاز العتق فى ثائه لغير قرابته » ولأنها عطيمّة » لازت لغير قرابتة » كاله طيّة فى الحياة . 

(1) بمض الآية 4١‏ من سورة الأنفال . 

(؟) بعض الآنة © من سورة الإسراء 

(؟) بعض الآبة ۷۷ من سورة البقرة 


كتاب الوصايا ا٤‏ 


» لإسأة‎ torr 
) قال ل( ولا وصيّة لوارث إلا أن تيز الورئة ذلك‎ 


و جلة ذلك : أن الإنسان إذا وصى لوارنه بوصتيةء فل مها سائر الورثة لم تصيم بفير خلاف بين العلناء 
قال ابن النذر » وابن عبد البرت : أجمع آهل العلم على هذاء وجاءت الأخبسار عن رسول الله صلى الله عايه 
وسل بذلك » فروى أبو أمامة قال : تومت رسول الله صلى الله عليه وسل بقول « إن الله كد ای أل" 
إذى عق عل َل وَصئيةراوارث » رواه أبو داود » وابن ماجه » والترمذئ » ولأن الى على عليه وس 
منم من عطية بض ولده » وتفضيل بمضهم على بعض » فى حال الصحة » وقوة اللاك » وإمكانتلافى المدل 
ينهم » بإعطاء الذى لم أيمطه فيا بعد ذللك » لما فيه من إيقاع المداوة » والحسد بيهم © فق حال موت » 
أو مرضه » وضعف مإ كه » وتمّاق الحقوق به » وتعذّر تلافى العدل بوهم أولى » وأحرى » وإن أجازها 
جازت فى قول الجبور من ال لماء » وقال بعض أصابنا : الوعتية باطلة » وإن أجازها سائر الورنة » إلا أن 
يععاوه عطيّة مبتدأةً أخذاً من ظاهر قول أحد » فى روابة حنبل : لا وصية لوارث » وهذا قول المرلى » 
وأهل ااظاهر » وهو قول لاشافمى” » واحتجّوا بظاهر قول النبى لي الله عايه ول « لآ وَصيّيةَ رلواررث » 
وظاهر مذه بأد والشافعى» أن الوصية صميحة فى نةا » وهو قول جمهور الماداء » لأنه ترف صدر من 
أعله فى محله » فصح» كالو وى لأجنى » وانابر قد روى فيه « إلا أن جير الوَرَمَة » والاستئفاءمن 
النفى إثبات » فيكون ذلك دايلاً على سحة الوصّية عند الإجازة » ولو خلامن الاستثذاء كان معنا : لاوصية 
نافذء أو لازمة أو ما أشبه هذا » أو يقدر فيه : لا وصّية لوارث عند عدم الإجازة من غيره من الورلة» 
وفائدة الللاف: أنه الوصية إذ كانت صميحة فإجازة الورثةتنفيذ » وإجازة محضة يكنى فيها قول الوارث : 
جرت أو أمضيت » أو تفذت» فإذا قال ذلك ازمت الوصية » وإن كانت باطلة كانت الإجازة هرد 
مبتدأء تفتقر إلى شروط المبة » من اللفظ » والقبول » والقبض » كاهبة البتدأة » ولو رجم الجيز قبل 


القبض فا 'يعتير فيه القبض صح رجوعه . 


{ot‏ (فصل) 
وإن اط عن وارثه د( أو أودى بأضاء د4 أو أساوات للرأةٌ صداثما عن زوجها ¢ أو و عن 
جناية ٠‏ وجنا الال » فرو ك لوصية » وإن دَق جن ااقصاص » وقانا : الواجب التصاص يدا ةط إلىغير 
دل » وإن تلنا: الواجب أحد شيئين سقط القتصاص » ووجب الال ؛ وإن عنى عن دا القذف سقط 


2 
(illa‏ ¢ وإن وی آرم وارئة صت الوصية ¢ وكذات إن وعبا له ومهذا قال انشافى › واب ية 


١‏ الغنى 


وقال أبو يوسف : هو وصّية للوارث » لأن الوارث ينتفع هذه الوصنية » وتوف ديونه منها. 
وانا : أنه وصى لأجنى” ؛ فصح م كالو وصى أن عاديّه الإحسان إلى وارثه وإن وعى لولد وارثه 
ص » فإن كان يقصد بذلك نفع الوارث لم جز فما بينه وبين الله تعالى » قال طاوس » فى قوله عر وجل 
( قمن خافن موص جا اوه | ال : :أن إيورصى ؟ لولد ابنته » وهو رید ابنته . روآه سويد » 
قال ابن عباس : اف فى الوصية : والإضرارٌ فما من الكبائر . 
{9o‏ ش (فصل) 
وإن وی لکل وارث ممن من ماله » بقدر نصيبه » كرجل خلفابتا وبنت » وعبداً » قيسته مالة 
وجارية يمتها مسون » فومّى لابنه بعبذه » ولابنته بأمته » احتمل أن تسح الوصية 2 لأن حق الوارث 
فى القدر » لاف العين » بدليل ما لو عاوض المريض بعض ورثته » أو جني يجميع ماله صح إذا كان ذلك 
بثمن الثل» وإن تضم فوات عين امال » واحتمل أن تقف على الإجازة » لأن؟ ف الأعيان غرضا صميحا » 
وکا لا يحوز إبطال حق” الوارث فى قدر حه لا جوز من عينه . 
كمع ( فصل) 
وإذا ملاك المريض من يعتق عليه بغير ءوض عتق » وورث » وم ذا قال مالاك » وبعض أصواب 
الشافمى” 08 وحكاه الخبرئ مذهيا لاشافعي” » ولا خلاف بين هؤلاء فى أنه إذا ملکه بالميراث أنه يعتق » 
ويرث » وقال أبو حنيفة : إن حمله الثاث تق » وورث » وإلا سعى فيا بتق عليه » ولم يرث » ول يفرق 
ين أن ملك رفن أو قرو ونال ابو قوست و تنسب ميرالهم من قيمتهم » فإنفضل شىء 
35 » وإن فضل عايهم شىء سوا فيه 
ولنا : أن للريض لم يضع فيهم 7 من ماله » وإ تما تعاطى سيب ملسكهم » على وجه لم يستقر» وزال 
بنير إزالعه» فل متسب عليه من ثلث » کا لو اب شیا © فرجم الواهب فيه قبل قبضه » أو اشترى شيا 
فيه غبطة » بشرط ايار ففسخ البائع » أو وجد بلْمّن عيبا » ففسخ البيع » »أو زوجت الرأة» فطلقت قبل 
ر کر ی عليه من الثاث لم بام لليراث » كا لو ملسكه بالیراث عند من 
سل أو كا وكان ذلك فى صحته » فإن ماک بعوض e‏ ¢ جک الخبرى عن أحد : أنه , عق 
ويرثء وهذا قول ابن الماجِشون » وأهل البصرة » وقال القاضى فى اجرد : إن ملسكه بعوض » وخرج 
من الثاث عت » وورث » وإلا عتق منه بقدر الثلث » وهذا قول مالاك » وقال اللبرى » وهو أحد 
الوجهين لأصحاب الشافمى” » وحكى غيره عن الشافس” : أنه لا فرق عنده بين أن اكه بعوض» أوغيره» 
وأنه إن خرج من الثلث عتق » وإلا عتق منه بقدر الثلث » ولا يرث فى الالين » لأنه لو ورث لكان 


)١(‏ بعض الآبة ۱۸۲ منسورة البقرة. 
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إعتاقه وصيّة لوارث » فيبطل عتقه » وببطل ميراله » لبظلان عتقه » فيؤدى توريله إلى إبطال توريثه » 
فصحّعنا عتقه » ولم وره » ثلا فى إلى ذلك » ومذهب أبى حنيفة وصاحبيه فى هذا كذهبهم فما 
إذا ملكه بغير عوض . 

ولنا : على إعتاقه قول” الت" صلى الله عليه وسل « من مٿ دا دحم شرم فهو حر » ولأنه ملك” 
وٌجِد معه ما ينافيه » فبطل » كلاك الد-كاح مع ملاك الرقبة » أعنى فما إذا اشترى أحد الزوجين صاحيّه » 
وإذا أعتق ورث » لأنه وُجِد سيب الميراث عر' ب عن الوانم » فورٹ » كا لو ورثه » وقوهم : إن عتقه 
وصيّة لا يمح » لأن الوصية فمله » والءتق هنا يحصّل من غير اختياره » ولا إرادته » ولأن رقبة المتّق 
لأ تحصل له » وإنما كف ماليّته» وتزول » فيصير ذلك كتافه بقتل بعض رقيقه » أ وكاتلاف ماله فى بناء 
مسجد » مثال ذلك : مريض وهب له ابه » فقبله » وقيممّه مائة» ثم مات المريض » وخلف ابن آخر » 
ومائتين » فإنه يعتق » ويقاسم أخاه الماثتين فى قول الأ كثرين » وعند الشافمی فما حك عنه غير الميرى . 
يعتق » ولابرث شيا » وعند صاحى أى حدينة : يعتق »© وله نصف التركة 2 حلبين علية بقيمته » ويبق 
له مسون » وإن كان باق التركة سين » فعندنا يعتق » وله نصف الجسين » وهوقول مالك » وعند 
ألى حنيفة بعت نصفه » وَيْعَى فى باقيه » والجسون كلها لأخيه » وقال صاحباه : تعتق ثلاثة أرباعه » 
وعند الشافمى“ فى قول غير الخبرى : يعتق نصفه » ويرق" نصفه » ونصفه الرقيق » واللؤسون كلها لأخيه » 
وإن كان باق التركة ثلاممائة فمندنا يعتق » وله مائة وخسون » وعند الشافعى” : يمتق » ولا يرث شيا » 
وعند صاحى ألى حنيفة : يعتق » وله ماثة » فإن كان اشترى ابنه بمائة » ومات » وخلف ابةا آخرء ومائةً 
أخرى ذءلى الرواية الأولى يعقق > ويقاسم أخاه المائة الباقية » وعلى ما حكاه القاضى : يعتق منه ثلقاه » 
ويرث أربعين » ويعتق باقيه على آنه > ولا برث يذلاك الجزء شیا > لأن عتقه حصل بعد موت أبيه » 
وعند الشافعى” يعتق ثاثاه » ولا يرث » وقال أبو حنيفة : يعتق ثاثا » ويسعى فى باقيه » ولا برث » وعند 
صاحبيه : يمتق كله » ولا رث شیا » فإن کان قد تصداق قبل ذلك بثاشه » أو حابى به» لم يعتق » لأن 
الثاث قد ذهب . 

هع (فسل) 

وإن ملك من ورثته من لا يعتق عليه » كبنى عنه» فأعتقهم فى مضه » فعتقهم وصيسةء لأنه حصل 
بفعله » واختياره ».وحكهم فى التق حم الأجانب » إن خرجوا من الثاث عتقوا » وإلا عتق منهم بقدر 
الثاث » وينبغى أن يعتقوا » ولا يرئوا » لأنهم لو ورثوا لكانت وصيّة لوارث » فيبطل عتقهم م بطل 
ميرائهم » وقد قال أبو الخطاب » فى رجل ملك ابن عمه » فأقر فى مرضه أنه كان أعتقه فى صحته عقق » 


تقل الغنى 


وم يرث » وهذافى معنى ما ذكرنا » لأن إقراره لوارث غير مقبول » فنمنا ميرائه » ليقبل إقراره 
له بالإعئاق 5 
0۸ (تضصل) 
مريض اشترى أباه بألف » لا مال له سواه » فعلى رواية المرى بعتق كله » وعلى القول الأخر بءتق 
ثلثه على للحتق » ويعقق باقيه على ابنه » وهذا قول مالاك » وقال أبو حنيفة : يعتق ثائه » ويسعى الان 
فى ثاثيه » وعلى قول صاحبيه : يعتق سدسه » وسعى فى رة أسداسه > وقيل على قياس قول الشافعى” : 
يفسخ الشراء» إا أن یز الان عتقه » وقيل : يعقق امه ؛ ويفسخ البيع فى ثلثيه » وإن خاف ألفين 
سواه عق » وورث سدءسهما » وبة قال مالك » وأبو حنيفة » وفى قول صاحبيه : يعقق نصفه » وإسعى 
فى آيمة نصقه , 
te4‏ (فمسل) 
وإذا وهب لإنسان أبوه » أو وُضَّى له به» استحبة له أن يقبله » ولم بحب ء وهذا قول الشافعى” » 
ومحتمل أن يحب عليه قبوله » لأن فيه اءناقا لأبيه من غير التزام مالل . 
ونا . أنه استجلاب ملك على الأب » فل يلزمه » كا لو بذل له بموض »أو کا لو أبذل له انه » 
أو غيره من اريه ولأنه ارده شرر باتعو لل يه » وتلامه تنه » وکو تهاب 
(of‏ (ضل) 
إذا وصّى لوارئه » وأجنى بثاثه » فأجاز سائر الورئة وصتية الوارث » فااثلث بينهما» وإن ومى الكل" 
واحد مهما عن » قيم تما الثاث » فأجاز سائرالورثة وصيّة الوارث جازت الوصية لما » وإن ردُوا بطات 
وصية الوارث فى السألتين » والأجني السدس فى الا ولى » والميّن والوسّى له به فى الثانية » وهذا قول 
مالاك » والشافمى » وأسحاب الرأى > وغيرهم » وإن كانت الوصيّمان بثائى ماله » فأجاز الورئة ها جازت 
لما ء وإن عيّّدوا نصيب الؤارث برد وحده فالأجنى الث ثكاملاً ء لأنهم خَمنُوا الوارث بالإبطال » 
فالثاث كله للأجدى » وسقطت وصيّة الوارث فصار كأنه لم يُوص له » وإن أبطلوا الزائد عن ااثاث 
هن غير تديين نصيب أحدها فالثاث الباق بين الوصيين لكل" واحد ممما السدّس . 
وه-ذا الذى ذ كره انى » وهو قول مالاك » وااشافى وذات لأن الوارث راحم الأجنى إذا 
أجاز الورثة الوصيكين » فيكون ا كل“ ولد ١نم‏ الثاث » فإذا أ يعللوا نصةمء) بإلرد كان البطلان راجا 
اء وما بتى ممما بينماء کا او تاف ذلك بذير الردّ » واختار أبو اناطاب أن الثاث جيعه للاأجنى” » 
وحك عو هذا عن ألى حنيفة » لأنهم لا يقدرون على إبطال ااثاث فا دون إذاكان للا جني" » واو جلا 


كتاب الوصايا 14 


الوصية بينمما ملسكوا إبطال مازاد على السدّس » فإن صرح الورثة بذلك » فقالوا : أجزنا الثاث لكا» 
ورد دنا مازاد عليه فى وصيتّكا » أو قالوا : ردّد*نامن وصية كل“ واحد متكا نصقها » وبقينا له نصفها » 
كان ذلك 7 كد فى جعل السدس لكل واحد منهماء لتسربحهم به > وإن قالوا : أجزنا وصيّة الوارث 
كلها » ورد دنا نصف وصية الأجنى" فموعلى ما قالوا » لأن لهم أن يحيزوا للها » ورتوا علهما» فكان 
لهم أن يجيزوا لأحدهما » ويردُوا على الآخر » وان أجازوا للاأجنى جميع وصيته » وردُوا على الوارث 
نصف وصيته جاز »كا قلنا . 

وإنأر ادوا أن ينقصوا الأجبى” عن نصف وصييته لم اكوا ذلك » سواء أجازوا لاوارث » أو ردو 
عايه » فان رد :وا / وصية ة الوارث ونصف وصية ة الأجنى فعلى قول القاضى هم ذلك ¢ لأن لهم أن 
أن ييز وا الثلث لها » فيشتركان فيه » ويكون اكل“ واحدمتهها نصق » ثم" إذا رجعوافيا للوارث لم يزد 
الأجنى” على ما كان له فى حالة الإجازة للوارث » وعلى قول أنى الخطاب » يتوفر الثاث كله للاأجنى » 
لأنه إا ينقصمنه عرزاحمة الوارث » فإذا زالتازاحمة وجب توفير الثلث » لأنه قد أوموله به » ولوخاف 
ابنين » ووصّى لها بثانى ماله » و لأجنى” بالثلث » فردًا الوصيّة » فقال أبو الحطاب : عندى للا جنى” الثاث 
كاملاً » وعند القاضى له السع » ويحىء فيه من الفروع ثل ما ذ كرنا فى التى قبلها . 

10 (فسل) 

وإن وصّى بثلثه لوارث » وأجنى” » وقال : إن ردُوا وصية الوارث فالئ/ثكله للاأجبى كا 
وصّى » وإن أجازوا للوارث فالثاث يما » لأن الوصية تتماق بالشروط ٠‏ ولو قال : أوصيت لفلان 
مام ی » فإن مات قبلى فهو لفلان :صح 3 وإن قال وَصندت بها ی لفلان ¢ إن قدم ولان الغائب ذهو له 
صح :» فإن قدم الذائب قبل موت الوم صار هو الوصى" » وبطلت وصيّة الأول » سواء عاد إلى الذَئية. 
2 ول پک » لأنه قد وجد شرط انتقال الوصية | إليه» ف ينتقل عنه بعد ذلك » وإن مات الوعى قبل سم 
الغائب فالوصية لاحاضر » سواء قدم الذائب بعد ذلك » أو لم يقدم » ذ كره القاضى » لأن الوصية ثبتت 
لوجود شر طا » فل تنقل عنه »كا لولم يقدم » ويحدمل أن الغائب إن قدم بعد الوت كانت الوصية له 0 
لأنه جعلها له بشرط قدومه » وقد وُجد ذلك . 

oY‏ (فصل) 

وإن وى لوارث » فأجاز بعض باق الورثة الوصيّة دون البععض 03 مذ فى م ر 
من لم يجزء وإن أجازوا بعض الوصية دون يعض نفدت فيا أجازوا دون مالم يميزوا 03 فإن أجاز بعظهم 
بعص الوصية » وأجاز بعضهم جميعما » أو ردهاء فهو على ما فعلوا من ذلك » فلوا خاف ثلائة نین » 
وعبدا لا ملك غيره » فوصّى به لأأحده, » أو وهبه إياه فى مرض موته » وأجازه له أخواه فهو له » وإن 

( م۱۹ - المي سادس ) 
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أجاز له أحدهما و حده فل ثاثاه » وإن أجازا له نصف المبد فله نصفه ولا تصفه » وإن أجاز له نصف تصييه» 
ورد الآخر فله النصف كاملا : اثلث نصيبه » والسدس من نصيب الجيز» وإن أجازكل” واحد منهما 
له نصف نصيبه كمل له الثاثان » وإن أجاز له أحدما نصف نصيبه » والآخر ثلانة أرباع نصيبه كمل له 
ثلاثة أرباع العبد» وإن وصّى بالمبد لاثنين مهما » فلاثالث أن جز للها » أو يرد علبهما » أو يز لها 
بم وصهّهما » إن شاء » متساويا » وإن شاء مُتفاضلاً » أو برد على أحدها » ومين للآخر وصكتهكلباء 
أو بمضهها ‏ أو تميز لاأحدهما جميع وصيّته » وللآخر بعضهاء فكل ذلك جائز» لاأن الق له فكيفا 
شاء فمل فيه , 
otf‏ ما € 

فال لإ ومن أومى اغير وارث بأ كثر من الثلث فأجاز ذلات الورثة بعد موت الموصى جاز وإن لم 
يجيزوا رد إلى الثلث 4 

وجلة ذلك : أن الوصتية لذير الوارث تازم فى الثاث من غير إجازة » وما زاد على الثاث يقف على 
إجازتهم » فان أجازوه جاز » وإن ردّوه بطل فى قول جميم الماماء . والأصل فى ذلك قول النبى” صلى الله 
عليه وسل لسعد حين قال : أوُءِى بالى کله ؟ قال « لا » قال : فبالئاثين ؟ قال « لا » قال : فبالتصف ؟ 
قال « لا » » قال : فبالثاث قال : « الث والثأك كثير” » وقوله عليه السلام « إن الله صفق ایک 
كلك واک عد مارك" » يدل على أنه لا شیء له فى الزائد عليه » وحديث عران بن حصي فى 
المادكين” الذين أعتقهم الريض » ولم يكن له مال سوام » فدعا بهم النبىة صلي الله عليه وسل رام 
ثلاثة” أجزاء » وأقرع ينهم » فأعتقائنين » وأرق أربعة » وقال له قولاً شديدا » يدل أيضا على أن لا بص 
تصر”فه فيا عدا الثاث » إذالم بجر الورثة » ويحوز بإجازتهم » لأن الق لهم » والقول؛ فى بطلان الوصية 
بالزائد عن الثلث » كالقول فى الوصيّة للوارت » على ماذ كرنا . 

وهل إجازتهم تنفيذ » وعطية مبتدأة ؟ فيه اختلاف » ذكر ناه فىالوصية لاوارث » والللاف فيه بى 
على أن" الوصيّة يه » أو المطيّة فى مرض اموت الَحُوف صحيحة موقوفة على الإجازة » أو باطلة » فظاهر 
الذهب أنها صحيحة » وأن الإجازة تنفيذ جرد » يسكنى فيه قول الج أجزت” ذلك » أو أنفذته”» 
أو نحوه » من اكلام ولا يفتقر إلى شروط الهبة » وبتفرتع عن هذا الخلاى أنه لو أعتق بدا لا مال 
له سواه فى مرضه » أو ودى” باعتاقه » فأعتقوه بوصيته > فقد نفذ العتق فى ثأثة » ووةف عتق باقيه على 
إجازة الورئة » فإن أجازوه عتق جميعه » واختص” عصبات ايت بولائه . كله إذا قلنا بصحة إعتاقه » 


ووصكّته ¢ وإن فاا 0 هه ياطلة 3 والإجازة عطية معدا اخقص" عصيات” ليت بثاث ولاه ¢ وكان 
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لئاه جيم الورية بينهم علىقدر میرم » لأميم بأشيرو ه بالاعتاق » وكذلك لو تبرآع بثاث ماله فى مرضه » 
ثم أعتق » أو وی بالإعتاق فال مكم فيه على ما ذکرنا » ولو أوصى لابن وارثه بعد تبررعه بثاث ماله » 
أو أعطاه عطية فى مرضه» فأجاز أبوه وصّيته » وعطيّته » ثم أراد الرجوع فما أجازه فله ذلاك » إن قلنا : 
هى عطية مبتدأة » وليس له ذلك على القول بأنها اجازة ترد » ولو تزوج رجل” ابنة عه » قأوصت له 
بوصية » أو عطيّة فى مرض مو ما » ثم ماتت وخلفته » وأباه » فأجاز أبوه وصّيته » وعطيّته فلکم فيه 
على ماذکرنا » ولو وقف فى مرضه على ورثته» فأجاز وا الوقف صح » إنقلنا : إجازتممتنفيذ » ول :صح 
إن قلنا : هى عطيّة مبتدأة » ولأنهم يتكونون واقفين على أنفسهم » ولافرق فى الوصيّة بين لأرض » 
والصدّة » وقد روى حنبل » عن أحمد : أنه قال : إن أومى فى المرض فمو من الثاث » وإن كان صحيحا 
فله أن يوع عا شاء » يعنى به العطيّة » قاله القاضى » أمّا الوصيّة فاها عطيّة بمد الوت » فلا يوز منها 
إلا الثاث على كل حال . 
ott‏ (فسل) 

ولا بءتبر لر والإجازة إلابمد موت الومى » فلو أجازوا قبلذلاك » م روا أو أذنوا لموروتهم 
فى حياته بالوصية يحميم امال » أو يالوصية لبعض ورثته » ثم بدالهم » فردوا بمد وفاته فلم الرد » 
سواء كانت الإجازة فى دة الموعى » أو مرضه » نص عليه أحمد فى رواية أبى طالب » وروى ذلك عن 
ابن مسمود » وهو قول شرّيح > وطاوس » والمكم » والثورىّ » والمسن بن صالم » والشاف » 
وأنىثور » وابن النذر » وأنى حنيفة » وأصوابه » وقال الحسن » وعطاء » وحمّاد بن ألى سلمان » و عبد اللاك 
ابن يى » والزهرى » وربيعة » والأوزاعى' ‏ وابن ألى ليلل : ذلك جاتزعلمهم » لان الق لاورثة ء فاذا 
رضُوا بتركه سقط حقّهم » كا لو رضى الشترى بالعيب » وقال مالاك : إن أذثواله فى صحّته فلوم أن 
برجمواء وإن کان ذللك فى مرضه » وحين جب عن ماله » فذلك جائز علمهم ١‏ 

واا او | حقو رقم فما لم يماسكو م يلزءهم » كامرأة إذا أستطت صداقها قبل النسكاح » 
أوأسقط الشفيم” حقّه من الشفعة قبل البيع » و لأا حالة لايصح فمها ردم للو صية فلم يصح فما إجازتهم » 
كا قبل الوضية . 

{of‏ (سصل) 
وإذا وصى بأ كثر من الثلث » فأجاز الوارث الوصية وقال : إنما أجزنها ظتا أن الال قايل » فبان 
كثيراً » فان كانت لاموصى بينة تشهد باعترافه بمعرفة قدر المال » أو كان الال ظاهراً لامخنى عايه لم يقبل 

قوله» إلا على قول من قال : الإجازة هة مبتدأة » قله الرجوع فما بجوز الرجوع فى المبة فى مثله » وإن 
لم تشهد بّنة باعترافه بذلاك فالقول قوله مع عينه » لأن الإجازة تنرلت منزلة الابراء » فلايصح فى الحبول » 


۸ الى 


والقول قوله فى اهل به مع يمينه » لأن الأصل عدم الل » ويحتمل أن لا وبل قوله » لأنه أجاز عتداله 
الخيار فى فسخه » فبطل خياره » کا لو أجاز البيع م له ايار فى فسخه بعيب » أو خيار » وإن أوصى 
مين » كمبد » أو فرس » بزيدعلى الثاث » فأ جازالوصية بها» ْم قال : ظننت الال كثيرا مخرنج الوصية 
من ثلثه » فبان قليلاً » أو ظهر عليه دين لم أعلمه لم تبطلالوصية » لأن المبد معلوم » لاجهالة فيه » ويحتمل 
أن يلاك الفسخ » لأنه قد يسمح بذلك ظنًا منه أنه ببق له من المال ما يسكفيه » فإذا بان خلاف ذلك لقه 
الضرر فى الإجازة » فاك الرجوع »كا لسألة التى قبلبا . 
to‏ ( فص ل( 

ولا تصح الإجازة إلا من جائز التصراف ؛فأما الصي » واللجنون » والحجور عليه لسفم » فلا تصح 

الإجازة منهم » لأا تبراع بامال » فل تصح" منهم كالهبة » وأما الحجور عليه لفلس : فإن قلنا : الإجازة 


هبة لم تصعم" منه » لأنه ليس له دية ماله » وإن قلنا : هى تنفيذ صحّت . 
tof‏ (فصل) 
قال ل( ومن وع له وهو فى الظاهر وارث فل عت اأوعى حتى صار المودى له غير وارث فالوصتية له 
ثابتة » لأن اعتبار الوصتية بالوت 4 
لال خلا بين أهل العل فى اعتبار الوصية باوت » فلو أوصى املال إخوة له متفرقين » ولا ولد» 
له » ومات قبل أن بولد له ولد » لم تصحّ الوصية افير الأخ من الأب » إلا بالاجازة من الورثة » وإن ولد 
له ان صحّت الوصية لهم جميما من غير إجازة » إذا لم نتجاوز الوصيّة الثلث » وإن ولدت له بنت جازت 
الوصيّة لأخيه من أبيه » وأخيه من أته » فيكون لها لتا للومى به » بينهما نصفين » ولا يجوز 
للاخ من الأبوين » لأنه وارث » وبهذا يقول الشافعمى” » وأبو ثور » وان النذر » وأصحاب الرأى 
وغيرم » ولا نعل عن غيرثم خلانهم ولو أوصى لم » وله ابن » قات ابنه قبل موه لم جز الوصية لأخيه 
من أبويه »ولا لأخيه من أمّه » وجازت لأخيه من أبيه » فان مات الأح من الأبوين قبل مونه لم جز للأخ 
من الأب أيضا » لأنه صار وارنا . 
A‏ (فصل) 
ولوأو می لامرأتر أجنبيّة أو أوصتل ء ثم تزوجها م جز وصتينهما » إلا بالإجازة من الورنة » وإن 
أومى أحدها للاخر ء ثم طأقها جازت الوصية » لأنه صار غير وارث » إلا أنه إن طلم فى سرض موته » 
فقياس الذهب الا تعطى أ كثر منميرائها » لأنه ينهم فى أنه طلقها ليوصضّل إليها ماله بالو صية٬‏ فل بنفذ 
ھا ذلاك » كا لو طاقمافى مرض موته » أو ومّى لا بأ كثر ما كانت ترث . 
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۹ (فصلل) 

وإن أعتق أمته فى صحته » ثم تزوجها فى مرضه صح" »> وورئته بغیر خلاف نمه » وإن أعتقها فى 
مرضه » ثم اتزوجها » و كانت مخرج من ثلثه » فنقل المروزى » عن أحمد أنها تععق » وثرث » وهذا اختيار 
أصحابنا » وهو قول ألى حفيفة » لاما امرأة نسكاحها صحيح » ولم يوجد فى حقما مانع من موانع الإرث » 
وهى الرق » والقتل » واختلاف الدين » فترث كا أو كان أعتقها فى صدنها » وقال الشافعى : ققق » 
ولاترث » لأما لو ورثت لكان إعتاقما وصّية لوارث » فيؤْدى تورينها إلى إسقاط توريئماء لأن ذلك 
بققضى إبطال عتقها » قيبطل" نسكاحما» ثم بطل إرثها » فسكان إبطال الإرث وحده » وتصحيح المقق » 
والنكاح أولى . 

00°{ (سل) 

وإن أعتق أمة لا يلاك غيرهاء لم نزوجها فالد-كاح صحيح فى الظاهر » فإن مات ولم علك شيا 
آخر تببين أن" نکاحما باطل » ويسقط مهراهاء إن كان لميدخل بها » وهذا قول أبىحنيفة » والشافى" » 
وستق منْها لہا » ويرق ثلهاء فإن كان قد دخل بها وم رها نصف قيمتها عتق منها ثلاثة أسباعها » 
وإرق أربعةأسباعها . وحساب ذلك أن تقول : عتق منها شىء » وها بصداقها نصف شىء » وللورثة 
شيئان » فيجمع ذلك » ويكون ثلاثة أشياء ونصف » ونبسطها» فتكون سيمة » لها منها ثلاثة » وهم 
أربعة » ولا شىء للميّت سواهاء فتجمل لنفسها منها ثلا'ة أسباعها يكون حرا » والباق للورئة » وإن أحبه 
الورئة أن يدنموا إلمها حصّتها من مهرها وهو سبعاه » ويعتق منها سبعاها » ويسترقوًا خسة أسباعها فلهم 
ذلك » وهذا مذهب الشائعى” » وقال أبو حنيقة : بحسب مهرها من قيم ما » ولها ثلث الباق » وتسعى فما 
بق » وهو ثلث قيمتها » فإن كان علاك هم الجارية قدر نصف قيمتها » وم يدل بها عتق منها نصفها » ورق" 
نصفها » لأن نصفها هو ثلث السالءوإن دخل بها عتق منها ثلاثة أسباعهاء ولهسا ثلاثة أسباع مهرهاء ونما 
قل“ العتق فيها لأنها للا أخذت ثلاثة أسباع مهرها نقص المال به » فيعتق منها ثلث الباقى » وهو ثلاثة 
أسباءها » وحسابها أن تقول : عتق منها شىء » وطا بمهرها نصف شىء » وللورثة شيئان » يدل ذلك 
الجارية » ونصف قيمتها » فالشىء سبعاها » وسبعا نصف قيمتها » وهو ثلانة أسباعها » فمو الذى عتق منهاء 
وتأخذ نصف ذلك من الال مرها » وهو ثلانة أسباعه » فإن كان علاك معها مثل قيمتها » ولم يدخل بها 
عتق ثلثاها » ورق” لما » وبطل تكاحما » وإن كأن دخل مها عتق أربعة أسباعما » وها أربعة أسباع 


مهرها » ويبق للورئة ثلانة أسباعها » وخسة أسباع قيمتها » وذلك بعل مثلى ما عتق منها ٠‏ وحسابها أن 


16 الى 


تجمل السبعة الأشياء معادلقة فا » ولقيمتها » فيءتق مما بقدر سبعى الجيع » وهو أربمة أسباعها » 
واستحق" سبع الجيع عبرها » وهو اة أسباع مهرها » وإن کان علاك ممما مثلى قيمتها عتقت 52 2 
وصح نکاحہاء لأا مخرج من الثاث إن أسقطت مهرهاء وإن أبت أن تسقطه لم ينفذ عتما » وببطل 
نکاحما » فإن کان لم يدخل بهاء فينبنى أن بقضى بعتقها » ونسكاحها » ولا مهر ها » لأن إ ابه 'يفضى 
إلى إسقاطه » وإسقاط عتقها » ونكاحها » فإسقاطه وحده أولى » وإن كان قد دخل بها عملذا فما على 
ما تقدآم » فيعتق ستّة أسباعها » وطا سمّة أسباع مهرها » ويبطل عتق سيعها » ونسكاحها » ولو أعتقما » 
ولم ينزوجها » ووطئها كان العمل فيها فى هذه اللواضم > کا لو تزوكجباء وهذا مذهب الشافمي” » وذكر 
القاذى فى مثل هذه المسألة التى قبل الأخيرة ما يققضى صحّة عتقها » ونكاحها مع وجوب مهرها» فإنه قال 
فيمن أعقق فى مرضه أمة قيمها مائة » وأصدقها مائتين لا مال له سواها» وها مهر مثلما : يصح” المتق » 
والصداق 0 والنكاح ¢ لأن الماثتين صداق مثلها ¢ ولذويج المريض عور المثل صعديح ¢ نافد 5 وهذا غير 
جد » فن ذلك ”يفغى إلى نفوذ التق فى امرض من جميع الال » ولا أعلم بدقائلا » ولو أنه أتلف المائتين » 
أو أصدقهما لامرأة أجتبية » ومات » ول يلف شيئاً لبطل عتق ثملى الأمة» فإذا أخذتمما هى كان أولى 
فى بطلانه » والصحيح ما ذكرنا إن شاء الله تعالى . 
چ “ie‏ 4 ' 0-5 ا ا 

وقال أبو حنيفة » فيا إذا ترك مث قيمها » وكان مهرها نصف قيمنها : تعطى مهرها » وثلث الباق » 
بحسب ذلك من قيمتها » وهو نصفها » وثلنها » فيءتق ذلك » وتسعى فى سدسها الباق » ويبطل تسكاحها » 
فأمًا إن خلف أربمة أمثال قيمتها صح عتقما » ونسكاحها » وصداقما » فى قول اميم > لأن“ ذلك خر ج 
من الثاث » وترث من الباق فى قول أصحابنا » وهو قول ألى حنيفة » وقال الشافمى : لا ترث » وهو 
مقتضى قول انرق » لأنها لو ورنت اسكان عتقها وصيية لوارث » واعتبار الوصية بالوت . 

001{ ( فص ل( 


ح ut.‏ :2 1 ۴ 
ولوأن امرأة مراضة أعتقت عبداً قيمته عشرة » وتزوجها بعشرة فى ذمته » م مانت » وَخلّفت مائة 


ا 575 2 2 ع 
اقتضى قول أسحابنا أن تفم المشرة التى فى ذمته إلى المسائة » فيكون ذلا هو التركة » ويرث نصف 
ذلك » ويبتى للورثة خسة وخحمسون » وهذا مذهب ألى حنيفة » وقال صاحباه : بحسب عليه قيمقه أيضا» 
وض إلى التركة »> ويبق للورثة ستون » وقال الشافمى” :رث شي » وعليه أداء المشرة التى فى ذمته » 
اثلا يكون إعتاقه وصّية لوارث » وهذا مقعضى قول ار إن شاء الله تعالى . 

foo‏ ( فص ل( 


ولو "زوج الريض امرأة صداق مثلها خمسة » فأصدقها عشرة لا يلاك غيرها» ثم مات » وورئته 
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بطلت الحاباة » لأنها وصيّة لوارث » وها صداقما » وربع الباقى باليراث » فإنماتت صحَّت الحاباة » ويدخلما 
الدور » فيقول : لها مبرها » وهو خسة » وشىء بالحاباة » يبق أورثة الزوج خسة الأشياء » ثم دجم إلهم 
نصف ماها » وهو ديناران » ونصف شىء » صار مم سبعة ونصف » إلا نصف شىء يعدل شيئين » اجير » 
وقابل ينبن أن الشىء ثلاثة » فيكون لورثتها أربعة » ولورثته سئة » وإن خافت مع ذلك دينارين عاد 
إلى الزوج من ميرامها ثلاثة ونصف شىء » فصار له تمانية ونصف » إلا نصف شىء » اجبرء وقابل» مرج 
الشىء ثلاثة وسين » فصار لورثته ستة »وأربعة أخاس » ولورثما خسة وس . 
too‏ ( فص ل( 
وإذا أوصى يجارية لزوجها الحر » فقبلما اتفسخ النسكاح . لأن النسكاح لا يمع مع ملك المي > 


وظاهر الذهب أن الموصى له إتما لك بالقبول » مغينئذ ينفسخ النكاح » وفيه وجه آخر : أله إذا قبل 
تبينا أن املك كان اتا من حين موت الومى » فتبين حينئذ أن النسكاح انفسخ من حين موت المومى » 
وإناأنت ولد م حل من ثلا أحوال : 

(أحدها) أن کون املا به حين الوصيّة » وبع ذلك » بان تأ به لأفل من ستة أشهر من 
أوصى » فالصديح أنه يكون موصّى له معهاء لأن لاحمل حكا » وهذا نصح الوصية به » وإذا مت الوصية 
به منفرداً صحت الوصيّة به » مع أمه 2 فیصیر كا لو كان منصلا » فأوصى مهما جیا » وفيه وجه آخر : 
لا كم لاحمل » فلا يدخل فى الوصية » و إنما ثبت له المسكم عند انفصاله , كأنه حدث حينئذ» فملى هذا 
إن ١‏ نفصل فى حياة الوصى فهو له كسائر كسما » وإن انفصل بعد موته » وقبل القبول » فهو لاورثة على 
ظاهر المذهب » وإن انقصل بعده فهو الموصّى له . 

( الال الثانى ) أن تحمل به بعد الوصيّسة فى حياة الموءى » وتيعلم ذلك بأن تضعه بعد ستة أشور من 
حين أودى > لأنها ولدته دة الجل بعد الوصية » فيحتمل اوا ا < يتناوله » والأصل عدم 
الجلحال الوصية » فلا نثبته بالشك » فيكون مملوكا للموصى إن ولدته فى حياته » وإن ولدته بعده» وقلا : 
لاحمل کم فكذلك », وإن قلنا : لا حك له فهو لاو 5 » إن ولدته قبل القبول » ولا بينة إن وضعته 
بعده » وکل" موض ع كان الولد ادو مى لهء فإنه يعتق عاية » لأنه ابنه » وعليه ولاء لأبيه » لأنه عتق عليه 
بالقرابة» وأمه أمة ينفسخ نكاحها با ملك » ولا تصير أم” و لد لأا عاق منه يمر" فى ملكه : 

( الال الثااث ) أن تحمل بعد موت الموصى » وقبل القبول » وعم ذلك بأن تضمه لأ كثر من ستة 
أشمر من حين الموت » فإن وضعته قبل القبول أيضا » فهو للوارث فى ظاهر المذهب » لأن املك إنما ثبت 


للهومّى له بعد القبول » وعلى الوجه الآخر يسكون اهومّى له» وإن وضعته بعد القبول فكذلك » لأن 


\or‏ الى 


الظاهر أن لاحمل حك » فيسكون حادثًاً عن ماك الوارث » وعلى الوجه الآخر يكون الموصّى له » فعلى هذا 
يكون جزءا » لا ولاء عليه » لأنها أم ولد » لک ونما علقت منه بحر فى ماسکه » فتصير كا لو حمات به 
بعد القبول » ومذهب الشافمى” فى هذا الفصل قريب ما قلناه » وقال أبو حنيفة : إذا وضعته بعد موت 
اموعى دخل فى الوصية بسكل" حال ء لأا تستقر بالوت » وتازم * فوجب أن سرى إلى الولدء 
كالاستيلاد . 

ولنا : أا زيادة منفصلة » حادثة بعد عقد الوصية » فلا تدخل فما » كالكسب » وإذا أوصى بعتق 
جارية فولدث » وتفارق الاستيلاد لأن له تفايباً » وسرّاية » وهذا التفريع فيا إذا خرجت الجارية من 
الثلث » وإن لم تخر ج من الثاث ملك منها بقدر الثلث » وانفسخ التكاح » لأن ملك بعضها يفسخ التكاح » 
كلك جميعها » وکل" موضم يكون الولد فيه لابنه » فإنه يكون منه هنا بقدر ما ملك من أمّه » ورسرى 
العتق إلى باقيه » إن كان موسر » وإن كان معسرا فقد عتق منه ماملك وحده » وکل موضع قلنا : 
تكون آم ولد فإنها تصير ام ولد هنا » سواء كان موسرا » أو ممسرا » على قول اغلرقى” كا إذا 
استولد الأمة المشتركة » قال القاضى : يصير مها أم” ولد بقدر ما ملك منها » وهذا مذهب الشافهى" » 
والله أعل . 
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هذا قول أ كثر أهل الل ؛ روى ذلك عن عل رضى الله عنه » وبه قال الزهری وحتاد بن أبى سلمان » 
وربيعة » ومالك ؛ والشافمى” » وأععاب الرأى » وقال الحسن : تسكون لولد المودى له » وقال عطاء : إذاعم 
الموصى بموت الوعى له. ول حدث فما أوصى به شيا فمو لوارث الموصى له . لأنه مات قبل عقد الوصية » 
فيقوم الوارث مقامه» كا لو مات بعد موت الوصى » وقبل القبول . 

ولنا : أنها عطية صادفت العطى ميقا » فل نصح . كا لو وهب ميا » وذلك لأر الوصية عطيّة بعد 
الوت » وإذا مات قبل القبول بطلت الوصية أيضا » وإن سلما صذتها . فإن المطيّة صادفت يا 
بحلاف مسألتنا . 

دوهع (فصل) 

ولا نصح الوصية ليت . وبهذا قال أو حنيفة » والشافعى” » وقال مالك : إن عم أنه ميت فهى 
جائزة . وهی لورثته بعد قضاء ديونه » وتنفيذ وصاياء . لأن الغرض نفعه بها 5 وبهذا محصل له التفع « 
فأشبه ما لو كان حا . 


كتاب الوصايا \or‏ 


ولنا أنه أوصى من لا تصح الوصية له » إذا لم يمل حاله »فل نصح إذا عل حاله » كالبهيمة . وفارق 
الى » فإن الوصية نصح له فى الحالين » ولأنه عقد يفتقر إلى القبول » فم يصح للميّت كالهبة . 

إذا ثبت هذا : فاذا أومى بثلثه أو بمائة لاثنين : حى" » وميّت » فلاحى” نصف الوصية > سواء عل 
موت اليت » أو جبله . وهذا قول ألى حنيفه » وإسحاق » والبمربين . وقال الثورى” » وأو بوسف» 
ومد : إذا قال : هذه لمائة لفلان » وفلان » فبى لاحى” ممما » و إن قال : بين فلان » وفلان . فوافقنا 
الثورى” فى أرث نصفها لاحى » وعن الشافعى” كالذهبين » وقال أبو امطاب : عندى أنه إذا عله ميا 
فالجيع لاحى” » وإن لم يعلمه ميا فلحي النصف . وقد ثل عن أحمد ما يدل“ على ذا القول فإنه قال فى 
رواية ابن القاسم : إذا أوصى لفلان » وفلان عائة فبان أحدها ميا . فلاحى> خسون » فقيل له : أليس إذا 
قال : ثلثى لفلان » وللحائط أن الثلثكلة لفلان ؟ فقال : وأى شىء بشبه هذا : الحائط له ملك ؟ ! فعلى 
هذا إذا شرك بين من تصح الوصية له » ومن لا تصح” » مثل أن بوصى لفلان ؛ وللدلك » ولاحائط » أو 
افلان اميت . فاللوصى” بهكلة لمن نصح الوصية له . إذا كان عالا بالحال . لأنه إذا شرك بينهما فى هذا 
الال عل أنه قصد بالوصية كلها من نصح الوضية ل » وإن لم م الحال فلن ت الوصية له نصفباء لأنه 
قصد إيصال نصفما إليه . و إلى الآخر النصف الأخر ظا منه أن الوصية له يع » فاذا بطلت الوصيّة 
فى حق” أحدههما حت فى حقء الآخر بقسطه» كتفريق الصفقة » ووجهالقول الأول . أنه جمل الوصية 
لاثنين » فل بستحت أحدها جميعها »كا لو كانا من نصح الوصية لما مات أحمدما » أو كا لوم يعم الخال » 
َأمًا إن وصّى لاثنين حَييْنِ » فات أحدها » فللا خر نصف الوصية » لا نم فى هذا خلاقاً » وكذلك 
نو بطلت الوصيّة فى حق” أهدما » ارده لها » أو اخروجه عن أن يكون من أهلها . ولو قال : أوصيت 
لكل" واحد من فلان » وفلان بنصف الثلث . أو بنصف الاثة » أو مخمسين لم يستحق أحدها!أ كثر 
من نصف الوصية . سواء كان شريكه حر أو مي . لأنه عيّن وصيته فى النصف » فل يكن له حق” 
فا سواه . 
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لا يخاو إذا رد الوصية من أربعة أحوال . 

أحدها : أن برد ها قبل موت المومى » فلا يصح الرد هنا » لأن الوصية لم تقع بعد » فأشبه رده 


البيع قبل يجاب البيع » ولأنه ليس محل" للقبول » فلا يكون محلا لار كا قبل الوصية . 


(م ۲۰ المغى سب سادس) 


غ6١‏ ألغنى 


الثانية . أن يردتها بعد الوت » وقبل القبول » فيص ارد » وتبطل الوصية > لال فيه خلا » 
لأنه أسقط حقه فى حال علاك قبوله » وأخذه » فأشيه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع . 
الثالثة : أن برد" بمد القبول » والقبض » فلا يصح الر د لأن ملسكه قد استقر عليه » فأشبه رده 
اسار ملسكهء إلا أن رى الورنة بذلك » فتسكون هبة منه لهم » تفتقر إلى شروط المبة . 
الرابعة : أن برد بعد القبول » وقبل القبض » فينظر » فان كان الموصى به مكبلا أو موزوتاً صح 
ارد ؛ لأنه لا إستقر ملسكه عليه قبل قبضه» فأشبه رده قبل القبول 0 وإن كان غير ذلك لم يصح ارد 08 
لأن ماکه قد اس عايه فو كالقبوض › وبحتمل ل أن يصح ارو بناء على أن القبض ممتبر فيه » 
ولأصحاب الشافمي فى هذه الحال وجمان . 
أحدها : يصح ارد فى ايع » ولافرق بين ا1-كيل » والوزون وغيرها . وهذا للفصوص عن الشافعى” » 
لأنهم لا ملسكوا ارد من غير قبول ملسكوا الرد من غير قبض » ولأن ملاك الوص لم يستقر“ عليه 
قبل القبض » فصع رده كا قبل القبول . 
والثالى yJ:‏ صح م الرد لأن للات صل بالقبول من غير قبض . 
/ادةع (فسل) 
وکل موضع صح الد فيه فان" الوصية تبطل بالرد وترجم إلى التركة » فتسكون لاورّاث جميعهم » 
لأن الأصل ثبوت الحم لهم » وإعا خرج بالوصية » فاذا بطلت الوصية رجم إلى ما كان عليه » كأن 
الوصية لم توجد . ولو عبن يارد وا<داً » وقصد خصيصه بامردود » م يكن له ذلك » و کان يمهم » لأن 
رده ع ملکه ) فيبق على ما كان عليه » 6 ٣ل‏ علاك دقعه إلى أجنى” 00 علا دفمه إلى 
وارث خط به وکل موضع أمتنع 3 فيه لاستقرار ملسكه عليه فله أن تعن > به ادا من الورلة » 
لاه ابتداء هبة » وعلاك أن بدفءه إلى أجنى” » ذلك دفمه إلى وارث » فلو قال : رددت هذه الوصية 
لفلان » قيل له : ما أردت بقولك : لفلان ؟فإن قال : أردت عليكه إبّاها » و خصيصه ما فقبلها اخقتص 
بهاء وإن قال : أردت رها إلى جميعهم لِيرضى فلان ؛ عادت الى جميعهم إذا قبلوها » فإن قباها بعضهم 
دون بعض فامن قبل حط منها . 
90۸ (فصل) 
ومحصلالرد بقوله : ردت الوصية » وقوله : لا أقبلباء وما أدى هذا الممنى , قال أحمد : إذا قال : 
أوصيت” لرجل بألف » فقال : لا أقبلها » فهى لورئته » يءنى لورثة المومى 
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اختاف أسعابنا فما إذا مات للوصى له قبل القبول » وارد بعد موت المومى » فذهب الحرق إلى أن 
وارثه بقوم مقامه فىالقبول » وارد » لأنه حو ثبت للموروث » فثبت لاوارث بعد مو ته » اقوله عليه السلام 
دمن ترك حم فلو رتغ » وكيار الرد بالعيب » وذهب أبو عبد الله بن حامد إلى أن الوصية ت 
لأنه عقد يفتقر إلى القبول » فإذا مات من له القبول قبله بطل المقد » كالهبة . قال القاضى : هو قياس 
الذهب > لأنه خيار لا يمتاض عنه » فبطل بالموت » كيار الحاس » والشرط » وخيار الأخذ بالشئعة» 
وقال أصحاب الرأى : تازم الوصيّة فى حق” الوارث » وتدخُّل فى ملسكه كا بغير قبول » لأن الوصية 
قدازمت من جهة اللوصى » وما اليار للموءى له » وإذا ءات بطل خياره » ودخل فى ملكه » كا 
لو اشترى شیا على أن الخيار له » فات قبل انقضائه . 

ولنا على أن الوصية لا تبطل بموت اللومّى له : مها عقد لازم من أحد الطرفين » فم تبطل عوت من 
له الخميار » كمقد الرهن © والبيع » » إذا شرط فيه الليار لأحدها » ولأنه عقد لا ببطل عوت الموجب » 
فلا ببطل عوت الآخر » كالذى ذكرنا » ويفارق الهبة والبيع قبل القبول من الوجهين الذين ذكرناها 
وهو أنه جائز من الطرفين » وببطل بموت الوجّب له » ولا يصح قياسه على الميارات » لأنه لم يبطل 
الخوار» ويازم العقد » فدظيره فى مسألةنا قول” أصحاب الرأى . 

ولنا : على إبطال قوهم أنه عقد يفتقر الى قبول المتملاك » فل يلزم قبل القبول كالبيع والهبة . 

إذا ثبت هذا : فإن الوارث يقوم مقام المومّى له فى القبول » وارد » لأن كل" حو" مات عنه 
المستحقة »فلم يبطل بالموت قام الوارث فيه مقامه . 

فعلىهذا: إن رة الوار ثالو صية بطلت؛ و إن قباهاسحت »و ثبت الملاكيهاءو إن كان الوارث جماعة اعتير القبول أو 

ال من جميءهم 2 تإذرة لمهم » وقبل بعض"ثبت للقابل حصمه»و بطات الوصوّة فىحقمنرد. فإن كان فيم م 
منليس من أهل التعرفقام وليه مقامه فى القبولءوالردءوايس له أن يفعل إلا ماله ولى عليه الما فيهءفإن 
فمل غيرءلم بدح" عفإذا كان المظ فى قبوهاء فردها لم بصع ره » وكان له قبوا بمد ذلك » وإن كان 
الحظ فى ردها »ققبلها لم يصح“ قبوله » لأن الول“ لاعلك التمر”ف فى حت المولى عليه بغير ماله اللا فيه» 
فلو أوصى لص بذى رحوله» يعتق باسك له وكان على الصبىّ ضرر فىذلك بأنتازمه نفقة الوم به؛ لكو نه 
فتيراً لا كسب له » والولى عليه موسر م يكن له قبول الوصية > وان " يكن عليه ضرر اسكون 


الل الغنى 


الموعى به ذأ كسب » أو كون المولى عليه فقيراً » لاتازمه نفقتة تعيين قبول الوضية » لأنفى ذلك نفا للم وى 
عليه لعتق قرابته » ونحريره من غير ضرر يعود عليه » قتمين ذلك . والله أعل . 

t01‏ (فصلل) 

ولا ملاك المومى له الوصية إلا بالقبول فى قول جمهور الفقهاء » إذا كانت لمعن يمكن القبول منه » 
لاأنها تمايك مال لمن هو من أهل اللاك » متميّن » فاعتبر قوله » كالهبة » والبيع ؛ قال أحمد : اللمبة > 
والوصية واحد» فَأمَا إنكانت أخير معين »كالفقراء» وللسا كيين » ومن لا علاك حرم » كبنى هاثم » 
وتم » أو على مصلحة > كسجد» أو حج لم يفتقر إلى قبول » ولزمت جج رد الوت » لأن اعتبار القبول 
من جميعهم متعذر » فيسقط اعتواره » كالوقف علمهم » ولا يتميّن واحد منهم » فيسكتنى بقبوله » ولذلاك 
و کان فيم ذو رحم من الموصى به » مثل أن يوصى :عبد للفقراء » وأبوه فقير ل يءتق عليه » ولأن اللاك 
لا يبت للموصّى طم » بدليل ما ذكرنا من المسألة » وإما يثبت اكل" واحد ممم بالقبض » فيةوم قبضه 
مقام قبوله ؛ أما الدع امن فيثبت له اللات » فيمتير قبوله » لسكن لا يتعيّن القبول باللفظ » بل تجزىء 
ماقام مقامه » من الأخذ » والفمل الدال على الرضا » كقولنا فى المبة » والبيع > ويجوز القبول على الفور » 
والتراخى » ولا يكون إلا بعد موت الوصى » لأنه قبل ذلك لم يقبت له حق” ٠‏ ولذلك لم يصح رده . فإذا 
قبل ثبت الماك له من حين القبول فى الصحيح من المذهب » وهو قول مالك » وأهل المراق » وروى 
عن الشافمي . 

وذكر أبو اماب فى المسألة وجا آخر : أنه إذا قبل ينا أن املك يثبت حين موت اأومى » وهو 
ظاهر مذهب الشافسى” » لأن ما وجب اتقاله بالقبول وجب انتقاله من جهة اأوجب عند الإيجاب > كاطية 
والبيم . ولأنه لا يجوز أن بثبت الاك فيه للوارث ء لأن الله تعالى قال ( من بهد وص يوصى 8 ومن ) 
ولأن الإرث بعد الوصيّة » ولا يبق للميّت » لأنه صار جادا لا يملك شيئًاً » ولاشافعى” قول ثالث غير 
مشهور : إن" الوصية "ملك بالوت » ويح بذلك قبل القبول »لما ذ كرا . 

ولنا : أنه تملك عين لمن يفتقر إلى القبول » فلم يسبق الماك القبول » كسائر المقود » ولأن القبول 
من تمام السبب » والحسك لا يتقدآم سببه . ولأن القبول لا يخلو من أن يكون شرطا » أو جزءا من السبب » 
والح لا يتقدّم سببه » ولا شرطه » ولأن اللاك فى الاضى لا يوز تعليقه بشرط مستقجل » فإن قيل : 
فلو قال لامرأته : أنت طالق قبل مونى بشهر » ثم مات نبنا وقوع الطلاق قبل مونه بشهر » قانا : ليس 
هذا شرطاً , فى وقوع الطلاق ؛ ونما تبين نه اوقت“ الذى بقع فيه الطلاق > ولو قال : إذا مستة فأنت 
طالق قبله بشهر لم يصح" » وأما انتقاله من جهة للموجب فى سار المقود » فإنه لا ينتقل إلا بعد القبول » 
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فهو كألتناء غير أن ما بين الإيجاب » والقبول م يسيرلا بظهر له أثرء مخلاف مسألتنا . قوهم : إن 
اللات لا يثبت رارت منوع ا اللاك ينتقل إلى الوارث بكم الأصل » إلا أن ينع منه مانع » وقول 
الله تعالى ( من تقد وَصيةَ بوعی با 3 دن ) قانا الا وس متيو »دلي أن م قبل لكان 
ملكا للوارت » وقبلقبوها قليست مقبوة » ويحترأن بکون الراد بوا (؟ تنک ال بع مما 7 تر كن من 
بد وَصيّة)0 “ای لكر ذلك مستقرة ؛ قلاع هذا ثبوث الملاكغير مستقر » و هذا لابجنع الدينثبوت الملك 
ف التركة » وهو ١‏ كد ٠‏ 505 سأمنا أن الملك لايثبت لاوارث فإئه ببق ملكا للميّت» كا إذا كان 
عايددين > وقوهم :لا ببق لهملك ممنوع » فإنه يبقى ملكه فما نما يحتاج إليه من مؤنة تجهيزه » ودفنه » وقضاء 
درون ووز أن يتجلد له ملك فى ديونه » إذا فبل » وفما إذا نصب شبك فوقم فيها صيد بعد موته » 
يث تقش دونه » وتتةذ وصاياه » ومز » إن كان قبل جهيزه . فهذا يبقى على ملسكه » اتعذّر انتقاله 
إلى الوارث من أجل الوصيّة » وامتذاع انتقاله إلى الوصى” قبل تمام السب » فإن رد" الوصّى له » أو قبل انتقل 
حينئذ » فإن قلنا بالأول » وأنه ينتقل إلى الوأرث فإنه يتل اللاك على وجه لا بفيد إباحة التصرتف ء كثبونه 
فى العين للرهونة » فلو باع الوصى به » أو رهنه » أو أعتقه » أو تصرف بغيرذلك لم نقد شىء من تصرفانه » 
واو كان الوارث ابنا الدومّى به » مثل أن تملاك امرأة زوجها الذى لها مته ابن » فتوصى به لأجنى” فإذا مانت 
انتقل الماك فيه إلى ابنه إلى حين القبول » ولا بعتق عليه » والله أعل . 

ا0 ( فصل فيا مختلف من الفروع باختلاف الذهبين ) 

من ذلك أنه إذا حدث للوصى به تماء منفصل بعد موت الموصى » وقبل القبول » كالمرة والتّماج » 
والسكامب فهو للورثة » وعلى الوجه الآخريكون للمومّى له » ولو ومى بأمة لزوجباء فأولدها بعد موت 
ااوعى » وقبل القبول » فولده رقيق للوارث » وعلى الوجه الآخر يتكون حر الأصل» ولا ولاء عليه » وأمه 
أ ولد » لأنما علقت منه حر فى ماسكه » وإن مات المومّى له قبل القبول » والرد” فلوارثه قبولها » فإن قباها 
ملك الجارية » وولدها » وإن كان ممن يعتق الوادعليه عتق » وم رث من ابنه شيثاً » وعلى الوجه الآخر 
تسكون الجارية أم ولد » ويرث الولدأباه » فإن كان جب الوارث القابل حَجَّبه » وقالأ كثر أصحاب 
الشاففى” :لا يرث الولد ههنا شيت » لأن توريثه عنم كوان”" الفابل وارثاً » فيبطل قبوله » فيفضى إلى 
الدور» وإلى إبطال ميراثه » فأشبه مالو أقرّ الوارث يمن حجبه عن الميراث » وقد ذ كرنا فى الإقرار ما يدفم 
هذاء وإن امقر به رث » فكذا ههنا . يتير قبول من هو وارث فى حال اعتبار القبول » كا يمتبر 
فى الإقرار إقرار من هو وارث حال الإقرار» والله أعل . 
)١(‏ بعض الآية ٠١‏ من سورة النساء وكان لظ( مات ركن) ساقطا فى الأصل فوضمناء فى مكانه 

() كانت كلة ( كون ) فى الأصل ( قول ) ولم ينبه علا فى الخطا' والسواب ٠‏ 


مها الفنى 


ومن ذلك : لو أوصى أرجل بأبيه » فات الوصّى له قبل القبول » قفبل ابنه صح » وعتق عليه الد » 
ول برت من أبيه شيا » لأن حر”يته إعاحدثت حين القبول بعد أن صا ر امير اث لغيره » وعلى الوجه الآخر 
ثبت حر" دته من حين موت اموصى » وبرث من أبيه ادر ¢ وقال بعض أسحاب الشافعى : لابرث أيضاء 
و اعبار بوه بل المحم مر ”تة » وإذ ا جر محر اعتبا رە م تعتق »فيؤدى 
توريثه إلى |بطال:وريثه ۽ وهذا فاسد . فإنه لو آقر“ جميع الورثة مركم ليوات نيت أسية » وورثمم أنه 
2 مرج عون به عن كونهم - جميع الورنه » ومن ذللك : أنه لو مات الموصى له ذقبل وارنه لثبت اللات للوارث 
القا بل ابتداء من جهة الو دى» لا من جهة موروثه »و شرت لذودى له شىء » خينئذ لا #قضی ديونه 03 
ولا تفز وصاياه ¢ ولا هقی دن هقی عليه ¢ وإن كان قم من عق على الوارث عتق عليه ¢ وكان ولاؤه 
له دون المودّى له » وعلى الوجه الآخر يقيّن أن اللاك كان ثابتاً للمودّى له » وأنه انتقل منه إلى وارثه » 
فتنمکس هذه الأحكام » فتقضى دیونه» وتنفذ وصاياه ¢ ويعتى من يعاق عليه ¢ وله ولاؤه 3 مختقص" به 
الذكور من ورمته . ومن ذلا : أن الموصى به لو كان أمة » فوطئها الوارث » فأولدها صارت أم” ولد له » 
وولدها حر" » لأنه وطثها فى ملسكه » وعليه قيمتها له وصّى له » إذا قبلها » فإنقيل :كيف قضیتم بعتقها هونا 
وفى لا تعتق باعتاقها ؟ قلنا: الاستيلاد أقوى » ولذلاك يصح من الجنون » والراهن » والأب » والشريك 

2 ء 5 
المعسر » وإن لم ينفذ إعتاقهم » وعلى الوجه الأخسر يكون ولده رقي ¢ والامة باقية على الرق 4 وإن وطئها 
اللومى له قبل قبولها كان ذلك قبولاً ها » وثبت اللاك له به » لأنه لايجوز إلافى اللاك » فإقدامه عليه دليل 
على اختياره اللاك . فأشبة مالو وطىء مَنْ له الرجءة الرجميّة » أو وطىء من له الميار فالبيع الام البية» 
أو وطىء من له خيار فسخ النسكاح امرأته . 
t11‏ (فصل) 
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وتصح الوصيّة مطلقة » ومقيدة » فالطلقة أن يقال : إن مت فتانى لهسا كين » أو أزيد » والمقيدة 
أن يقول : إن مت من" مرضى هذاء أو فى هذه البلرة » أو فى سفرى هذا » فثلثى للمساكين » فإن برأ من 
e‏ قدم ۾ رار وخرج لبا نات التو القيدة ؛ و بقيت المطلقة . قال أحمد 
من ومن وة إن مات من مرضه هذا » أو من سفره هذا > ول ر وصلته » 0 مات بهد ذلاك 
فليس له وصيّة » ومهذا قال الحسن » والتورىت » والشافمى” » وأبو ثور » وأححاب الرأى » وقال مالك : 
إن قال قولا » ولم يكتتب كتابا فهو كذلك » وإن كتب كتاباً » ثم صح" من مرضه » وأقر" السكتاب 
فوصيته بحالها » ما لم ينقضها . 


ولنا : أنها وصيّدة بشرط » لم يوجد شرطهاء فبطلت» کا او لم بكقب كتاباً »أو كا لو وعى لقوم » 
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فاتوا قبله » ولأنه قيد وصيته بقيد » فلا يتمد اه » كا ذكرنا » وإن قال لأحد عبديه . أنت حر" بعد موتى » 
وقال للا خر : أنت حر إن مت فى ميضى هذاء فات فى مضه . فالعبدان سواء فى التدبير » وإن بر من 
مرضه ذاك بطل تدبير القيّد » وبق تدبير المطلق بحاله » ولو وصى لرجل بثلثه » وقال : إن مت قبلى فهو 
أدمرو 6 خت وصيّه على حسب ٠١‏ شرطه له » وكذلك فى سار الشروط . فإن انى“ صلى الله عليه وسل 


قال « المُسلُون كَل شروطوم 3 


to‏ مسا 
قال ١‏ وإذا أوصى له سم من ماله أعطى السدس »> وعن ألى عبد الله رهه ا روانة أخرى 3 مط 
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اختافت الروابة عن أحمد رجه الله » فما لو أوصى بسهم » فروى عنه : أن لهودّى له السدس. وروى 
ذلك عن على" » وابن مسعود رضى الله عنما » وبه قال الحسن » وإياس بن معاوية » والثورى » والرواية 
الثانية : أنه 'يعطى سهم مما تصحٌ منه الفريضة » فينظر  :‏ سما حت منه الفريضة ؟ ويزاد عايها مل 
سهم من سهامها للموصى له » وهذ! قول شرع » قال : رفع السهام > فيكو مت لوی له سهم » قال 
القاذى : هذا مالم بزد على السدس » فإن زاد السهم على السدس فله السدس » لأنه متحقّق . وجه ذلك 
أن قوله : ا يلبفغى أن نهرف إلى سنهام فريضته » لأن وصيته ما » فينصرف السهم إلمها » فكان 
واحدا من سهامها » كا لو قال : فريضتى كذاء وكذاء سهما » لك منها سهم » وقال الحلا ل » وصاحيه : 
أقل" سمه من سهام الورثة » لأن أحمد قال فى رواية أبى طالب ء والأثرم : إذا أوصى له بسهم من ماله . 
بععلى سهما من الفريضة » قيل له : نصيب رجل » أو نصيب امرأة ؟ قال : أقل' ما يكون من السهام . قال 
القاذى : مالم يزد على السدس » وهذا قول ألى حنيفة » وقال صاحباه : إلا أن بزيد على الثلث » فيسكون 
له الثاث . ووجه هذا القول : أن سهام الورثة أنصباؤم » فيسكون له أقلها» لأنة اليقين » فإن زاد على 
السدس فم إليه السدسء لأنه اقل سهم برثه ذو قرابة » وقال أبو ثور : يمى سهماً من 
أربعة وعشرين » لأنها أ كثر أصول الفرائض » فالسهم منها أل السوام » وقال الشافعى » وابن النذر : 
“يمطيه الورثة ما شاء » ولأن ذلك بقع عليه اسم السهم » فأشبه مالو أوصى له جزء» أو حظ » وقال عطاء» 
وعكرمة : لاشىء له . 


0 - 3 - ج e‏ 
ولنا : مارتوى ابن مسعود « أن رجلا أواصى لجل بتهم من الال » فأعطاه النئ صلَى انه 


علي وس السّدْسَ » ولأن السسهم ف ىكلام المرب السدس » قال إياس بن معاوية : الهم فىكلام العرب 


۰ الغ 


السدس » فتنصرف الوصكّة إليه » كا نو لفظ بهء ولأنه قول على“ وابنمسعود » ولا مالف لما فى الصحابة» 
ولأن السدس أقل” سهم مفروض يرثه ذو قرابة ؛ فتنصرف الوصيّة إليه . 

إذا ثبت هذا : فإن" السدس الذى يستحقه الو مى له يكون بمنزله سدس مفروض » فإن كانت المسألة 
كاملة الفروض أُعِيكّت' به » وإن كانت عائلة زاد عر ها به وإن كان 0 د أوكانوا عَصَبَة أغملى> 
سا كاملا » قال أحمد فى رواية ابن منصور » وحرب : إذا أوصى ارجل بسهم من ماله يمى الد 
إلا أن تمولالفريضة » فيعطى سما معالموال كان سق الوضكة: اوس لك بس ہم من ,رث السدس» 
فلو أوصى له بسهم فى مسألة فيها زوج » وأخت » كان له السبع » کا لوكان ممما جد » على الروايات 
الثلاث » وكذلك لو كان فى المسألة أ » وثلاث أخْوّات مفترقات » فإن كان معهم زوج فالسألة مسن 
نسعة » وللموكى له العشر” » على الروايات الثلاث » وإن كان الورثة ثلاث أخوات متفرقات فلاو عى 
له السدس » على الروايات الثلاث » وإن كانوا زوج » وأبوين » وابنين » فالسألة من خمسة عشر وتعول 
بسدس آخر » فتصير من سبعة عشر » وكذلات على قول الملل » لأن أقل” سهام الورئة سدس . وعلى 
الرواية الأخرى : يكون للوّصى له سهم واحدء بزاد على خسة عشّر » فتصير سكّة عشر . وإن كانوا 
زوجة» وأبوين » وابناً » قالفريضة من أربعة وعشرين » وتعول” بالسدس الو مى به إلى ثمانية. وعشرين. 
وعلى الرواية الثانية : "باد عليها سهم واحد لهو مى له . فتسكون من خسة وعشرين . وعلى قول الال 
'بزاد عايها مثل سهم الزوجة » فتسكون من سبعة وعشرين . وإن كانوا خسة بنين » فللوصى السدس 
كاملا . وتصح من ستة » على الروايات الثلاث . فإن كان معهم زوجة حت الفريضة من أربعين ٠‏ فتزيد 
عليها سهم للومى على إحدى الروايات» تصير أحداً وأربمين . وعلى قول انللا ل تزيد مثلنصيب الزوجة» 
فتصير خسة وأربعين . وعلى الرواية الأولى نزيد علمها مثل سدسها » ولا سدس هما ء فنضر ها فى ستة » 
ثم نزيد عليها سدسها. تكن مائتين وثمانين. للودى” أربعون؛وللزوجة ثلائون» وکل" ابنائنان وأربعون» 
ولو خف أبوين » وابئين » وأوصى ارجل ,سدس ماله » ولآخر بسهم جعات ذا السهم كالأم” » وأعطيت 
صاحب‌السدس سدس كاملا » وقِسّمت الباق بينالورثة وال و مى لدعلى سبءة »فتصح” من انين وأر بعين» 
لصاحب السدس سبعة » ولصاحب السهم لخسة » على الروايات الثلاث » ويحتمل أن 'يعطى ذو السهم السبع 
كاملا » كأنه أوصى له من غير وصية أخرى . فيكون له سقة » ويبق نسعة وعشرون » على ستة » 
لا تسم فنضربها فى انين وأربعين » تكن ماثتين » واثنين » وخسين . 

0€{ (ضل) 


وإن أوصى بجزء » أو حَظ » أو نصيب » أو شىء من ماله » أعطاه الورئة ماشاءوا . لاأعلم فيه 
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خلا . وه قال أبو حنيفة » والشافمى” » وابن للتذر » وغيرم » لأنكل” شىء جزء » ونصیب > وحظ » 
وشىء . وكذلك إن قال : أعطوا فلات من مالى » أو ارزقوه . لأن ذلك لا حد له فى الافة» ولا فى الشرع » 
فكان على إطلاقه . 

0 مسألة € 

قال ل( وإذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته » ولم يسمه كان له مثل ما لأقلهم نصيبا » كأن أوصى 
له ثل نصيب أحد ورثته » وهم ابن » وأربع زوجات » فتسكون حيحة من اثنين وثلائين سهماًء للزوجات 
الع ؛ وهو أربعة » وما بق فللابن ؛ فزد فى سهام الفريضة مثل حظ امرأة من نسائه » فتصير الفريضة من 
ثلاثة وثلائين سهما » فللهو سی له سهم » ولسكل امرأة سم » وما بق فللاين 4 

وجملة ذلك : أنه إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته غير مُسّمى . فإن كان الورلة يتساووان فالميراث 
كالبنين . فله مثل نصيب أحدم * مزاداً على الفريضة . وحمل كواحد مهم زاد فيم . وإن كانوا 
بتفاضلون » كسألة الل رق ؛ فله مثل” نصيب أقلهم ميرائاً » يزاد على فريضتهم . وإن أوصى بنصيب وارث 
معين » فله مثل نصيبه مزاداً على الفريضة . وهذا قول الجهور » وبه قال أو حنيفة » والشافعى" » وقال 
مالك » وابن أبى ليلى » وزفر » وداود : يعطّى مثل نصيب الممين » أو مثل نصيب أحدم » إذا كانوا 
يتساوّو'نَ من أصل المال غير مزيد » و قم الباقى بين الورئة . لأن نصيب الوارث قبل الوصية من 
أصل المال» فلو أوصى عثل نصيب ابنه » وله ابن واحد فالوصيه يجميع المال. وإن كان له ابئان فالوصتية 
بالنصف . وإن كانوا ثلاثة فالوصيّة بالثلث » وقال مالك : إن كانوا يتفاضلون نظر إلى عددم » فأعطى 
سما من عددم » لأنه لا يمكن اعتبار أنصيائهم ‏ لتفاضلهم » فاعتير عدد رءوسهم . 

ولنا : أنه جمل وارثه أصلا » وقاعدة حمل عليه نصيب الموى له . وجعله مثلاً له » وهذا يقتضى أن 
لا بزاد أحدها على صاحبه » ومتى أَعْطِى من أصل الال فا أعطى مثل نصيبه » ولا حصلت له القسوية . 
والعبارة تقتضى التسوية . وما جمل له مثل أقلّهم نصيبا » لأنه اليقين » وما زاد فشكوك فيه . فلا ينبت 
مع الشك" » وقوله « يمى سنا من عَدده' » خلاف ما يقتضية لفظ للومى . فإن هذا لبس بنصيب 
لأحد ورثته » ولفظه [ ما اقنضى نصيب أحدم » وتفاضلهم لانم كون نصيب الأقل" نصيب أحدم » 
فيصر فه إلى الومى” » لقول اللوصى باخ علا عقتةى وصیته . وذلك أولى من اختراع شىء لا يقتضيه قول 
الوعى أصلاً » وقوله « مدر العمل يقو ل للوثمى » غير صحيح . فإنه أمسكن العمل به عا قاناهء ثم 
لو تمذتر العمل به . لا جاز أن بوجب فى ماله حا ل يأذن فيه » ول يأمر به » وقد مل ارق فى هذه 
السألة بما أغنى عن تمثيلها . ولو قال : أوصيت بمثل نصيب أقلهم ميراثا كان كا لو أطلق » وكان ذلك 

(م 7١‏ - اغى ہ سادس) 


۹۲ الغنى 


تأ كيدا » و إن قال : أو صدت بمثل نصيب أ كثرم ميرا . فله ذلك مضافاً إلى المسألة » فيسكون له فى 
مسألة اطق ثهانية وعشرون » لم" إلى الفريضة » فيسكون اللجيع سكين سه . 
Oy‏ (فملل) 

وإن أوصى بنصيب وارث ففها وجهان : 

أحدها : نصح الوصيّة » ويكون ذلك كاوصيّة بمثل نصيبه » وهذا قول مالك “ وأهل المدينة » 
وااؤاؤى » وأهل البصرة » وابن ألى ليل » وزقرء وداود . 

والوجهانثالى : لانصح الو صية » وهو الذىذ كره القاضى » وهو قول أصحابالشافعى” » وألى حنينة » 
وصاحبيه . لأنه أومى بماهو حق للابن . فل يصح ء کا لوقال : بدار ابنى » أو ما يأخذهابنى » وجه الأول 
أنه أمسكن تصحيح 'وصيةه حمل لفظه على تجازه » فص . كا أو طاق بافظ الكباية » أو أعتق » وبيان 
إمسكان التصحيح : أنه أمسكن تقدير حذف المضاف » وإقامة المضا ف إليه مُقَامه » أى بمثل نصيب وارلى » 
ولأنه او أومى يجميم ماله صح . وإن تضمن ذلك الوصية بنصيب واه كلهم . 

{oY‏ (فصلل) 

وإن قال : أوصيت لك بضعف نصيب ابنى فله مثلاً نصيبه . وبهذا قال الشافعى" » وقال أو عبيدة 
القاس بن سلا م » الَف امثل” . واستدل' بقول الله تعالى ( 'يضاءَف كا العذَابُ ضقن ) أى مشلين 
وقوله : ( ابت أ كا مِدْمينَ2؟ ) أى مثلين » وإذا كان الضعفان مثلين فالواحد مثل : 

ولنا : أن الضعف مثلانء بدليل قول تمالى ( لأْدَقناكَ ضف الِياة ضاف ال 0 وقال( دََؤائَكْ 
7 زاء الضف 3 ع ) وقال(و ما ا تیعم ون ر کاة د تر يدون وجه اشر اولك العفو ون 
وروی ات آم الزكاة على ار بنى تغلب » فسكان يأخذ من المائتين عثرء . وقال للذينة » 
وعمان بن تیف : د كلما ال ض مالا فطيق” ؟فقال عنان : لر اط علا لاحتمات" » 
قال الأزهرى : الضعفة المثل » فا فوقه . وأما قوله : إن الضعفين اأثلين . فقد رَوى ابن الأنبارى » عن 
هشام بن معاوية النحوى » قال : المرب تتسكلم بالضعف هُكتى » فتنول : إن أعطيتنى درهما ذلك ضعفاه > 


(1) بعض الآية .م من سورة الأحزاب . 
[69 بعض الآبة ٠٠٠‏ من سورة البقرة - 
0( بعض الاب ه/ا من سورة الإسراء . 
(4) بعض الآبة م من سورة سبأ . 
(ه) الآية .م من سورة الروم . 


كتاب الوصايا حل 


أى مِثْلاه » وإفراده . لا بأس بهء إلا أن الثثنية أحشن' » يعى أن المغرد » وللثى فى هذا عى واحدٍ » 
قال أبو عبيدة معمر بن المي ضعف الشىء هو مثله » وضعفاه هو مثلاه > وثلاثة أضمافه ثلاثة أمثاله » 
وط هذا . 

t0‏ (فصسل) 

وإن قال : أوصيت” لك بضمئ نصيب ابنى » فله مثلا نصيبه » وإن قال : ثلاثة أضمافه فله ثلائة 
أمثاله » وهذا الصحيح عندى . وهو قول أل عبد » وقال أسصعابنا : إن أوصى بضعفيه فله ثلاثة أمثاله » 
وإن أوصى بثلاثة أضعافه فله أربمة أمثاله» وعلى هذا : كلا زاده ضف زاد مركةّ » وهذا قول الشافعى » 
واحتجوا بقول ألى عبيدة » وقد ذكرناه » وقال أبو ثور : ضعفاه أربعةأمثاله » وثلاثة أضعافه ستّة أمثاله 
لأنه قد ثبت أن ضف الشىء مثلاه » فتثنيتة ملا مُفرده » كسائر الأسماء . 

ولنا : قول الله تعالى ( فَآنَتْ أ كلا ضفن ) قال عسكرمة تحمل فى کل عام مر نين » وقال عطاء : 
أتمرت فى سنة مدل ثمرة غيرها سنتين » ولا خلاف بين اافسرين فما عامت فى تفسير قوله تعالى ( 'بضاعف' 
ا الْمَذّاب ضمي ) أن المراد به مرتتين » وقد دل عايه قوله تعالى ( بوا أَجَْمَا مَكثينِ ) ومحال أن 
تحمل أجر ها على العمل الصاح مرتين » وعذابها على العمل الفاحش ثلاث رات . فإن الله تعالى إما بريد 
تضءيف الحسنات على السييئات »وهذا هو العهود من كرمه » وفضله » وأما قول ألى يد تشالفه فيه 
غيره » وأنسكروا قولة . قال ابن عرفة : لا أحبة قول ألى عُبَيْدَة فى ( 'يضاعن ها الاب ضمكين ) 
لن الله تعالى قال فى آیة أخرى : ( وسا جرا مَركقين ) تأعر أن" لها من هذا حظين» ومن هذا حظين . 

وقد نقل معاوبة بن هشام النحوئ عن العرب : أتهم ينطفون بالضعف مى ومفرداً معت واحد » 
وموافقة المرب على اسائهم مع مادل عليه كلام الله تعالى المزيز » وقول المفسرين من التابعين » وغيرهم 
أولى من قول ألى عَبیدة الخالف اذك كله مع مخالفة القياس »ونسبة الخطأ إليه أولى من خطئة ماذ كرناه. 
وأما قول ألى ثور فظاهر الفساد »لما فيه من مخالفة السكتاب » والعرب» وأهل العربية . ولا يجوز الك 
جرد القياس الخالف للنقل . فقد يشذ من العرببية كات تؤخذ نقلاً بنير قياس ء وال أعل . 

0ع فصل 

و إن وصى تئل نصيب من لا نصيب له » مثل أن توص" بنصيب ابنه . وهو تمن لا يرث » لسكونه 

رقا » أو خالا لدينه » أو بنصيب أخيه » وهو محجوب عن ميرائه » فلا شىء للموصى له » لأنه لا نصيب 


له فل لا شيء له . 


£ اأغى 


0۷°{ (صل) 

وإن أوصى ارجل بثلث » ولآخر بربع » ولأخر خمس » ولآخر بثل وصيّة أحدم فل اجس » وإن 
وصى ارجل بعشرة » ولآخر بستة » ولآخر بأربعة » ولآخر ثل وصية أحدم : فله أربمة » لأمها اليقين » 
وإن قال : فلان شريكهم فله مس مالكل واحدمهم » وإنوصى لأحدمعاثة » ولآخر بدارولاخر يميد » 
ثم قال : فلان شريكهم فل نصف مالكل واحد مهم : ذكرها انلبری ؛ لأنه هنا شارك كل واحد مہم 
منفرداً » والشركة تقتضى النسوية » فاهذا كان له النصف » مخلاف الأوليينء فا م م كلهم e‏ 


ابن القاسم : له الربع فى الجبيع 5 
1 (فصل) 


ولو آرصی بمثل نصيب وارث لو كان » فقدر الوارث موجوداً » وانظر ما للمو می له مم وجوده . فهو 
له مع عدمه » فإن خلف ابنين ‏ وأومى شل نصيب ثالث » فلاموصى له الربع » ولو وضى يمثل نصيب 
خامس لو كان » فلاموصى له السّدس » وعلى هذا أبداً . ولو خآفت زوجا » وأوصت ثل نصيب أم” لو 
كانت» فلاموصى له المس . لان للام اربع لوكانت » فيتجمل له سما مضا إلىأربمة» يكن خسا » 
فقس على هذا . 

Kt: 0۲ 

قال : ل( وإذا خلف ثلاثة بنين وأوصى لأخر بمثل نصيب.أحدم كان للموصى له الربم) 

هذا قول أ كثر أهل الل » مهم الشعبى" » والنخيهى" » والثورى » و 0 وأصحاب الرأى 
وعند مالك وموافقيه لاموصّى له الثلث » والباقى بين الا بنين » وتصح” من السعة . وقد دلانا على فساده . 
ولو خف ابن واحداً » وأوصى عثل نصيبه » فلاموصى له النصف فى حال لان الث فق ا الرد” 
وعند مالك : للموصى له فى حال الإجازة جميم الال . 

tof‏ (نضصل) 

فإن خف بنتا وأوصى بمثل نصیہا » فا مک فمها كالم فيا لو كان أبتا » عند من برى ارد »لامها 
تأخذ امال كله بالفرض » والردٌ » ومن لا برى الرد يقتضى قوله أن يكون له الثلث » وها نصف الباق » 
وما بقى ابيت الال » ويقتضى قول مالك : أن يكون لاموصى له النصف فى حال الإجازة » وها نصف الباق » 
وما بت لبيت الال » فإن خأف ابنتين » وأوصى يمثل نصيب إحداها » فهى من ثلاثة عندنا » ويقتفى » 
قول من لابرى ارآ امن أريمة ت بیت الال ازع ؛ ولكل واحد منهم ربعة » ويققضى قول مالك : 
أن الثاث لامومى له » ولابنتين تلا مابقى » والباق لبيت الال » وتصح” من هة ؛ فإن خلف جد ة وحدها 


كعاب الوصايا ولا 


وأوصى مثل نصيمها . فقياس قولنا : أن الال يما نصفين » وقياس قول من لا رى الرد أمهامن سبعة 
الكل واحد منهما السبع » والباق لبيت المال . وقياس قول مالك : أن لاموتمى له السدس » ولاجدة 
سدس مابقى » والباق لببت الال . 
oV‏ (فصل) 
وإذا خلف ثلانة بنين » وأودى لثلاثة عثل أنصبائهم » فالال بينهم علىستة » إن أجازوا » وإن ردُوا 
فن تسعة : لهو می م الثلث » ثلاثة » والباقى بين البنين على ثلاثة » ذبن أجازوا لواحد » ورد وا علىاثنين» 
فلامردود عليهما التسمان اللذان کا نا هما فى حال ارد عليهم » وفى ا لجاز له وجمان : 
أحدها : له السدس الذى كان له فى حال الإجازة لااجميع » وهذا قول ألى يوسف» وابن سرج » 
فيأخذ السدس» والقسعين » ومن رجمما وهو ثمانية عَشَر ببق أحد عشر بين البنين » على ثلاثة » لايصي 
فيرب عددم فى ثمانية عَشر» تسكن أر بعة وسين » لجاز له السدس نسعة » واكل واحد منصاحبه 
ستة» ولك" ان أحد عَشْر. 
والوجه الثانى : أن م الجاز له إلى البنين» ويقشسمالباقى بعد التسعين علمهم » وم أربعةء لا تنقسم » 
قتضرب أربعة فى نسعة » تسكن ستة وثلاثين » فإن أجاز الورثة بعد ذلك للآخرين أ الكل واحد منهم 
تمم سدس امال » فيصير امال بيهم أسداسا على الوجه الأول » وعلى الوجه الآخر يضمن ما حصل لم » 
وهوأحد ورون بن سر وثلاثين » إلى ما حصل لما » وهو بمانية » ويقتسمونه ل ١‏ 
ولايصح ء فقضرب خسة فى ستة وثلاثين» تسكن مائة وتمانين » ومنها نصح » وإن أجاز أحد البنين ۸ 


م 
وود الأخران علمهم » فلامحيز السدس » وهو ثلالة من ممانية عشرءوللذين ل تجيزوا أريعة أتساع : ماني 


٤ 


لاق سبي" بين للوصى للم » على ثلانة » اضريها فى بمانية عشر » تسكن أربءة وسين . وإن أجاز واحد 
لواحد دهع إليه ثاث ما فى يده من الفضل » وهو ثلث سهم » من تمانية عر » فاضربها فى ثلانة. » تسكن 
أربعة وخسين . والله أعلم . 
(0¥o‏ (مل) 

وإذا وى ارجل بجزء مةد ر » ولآخر ثل نصيب وارث من ورثته » فقيها وجهان : 

أحدما : “يعطى الجزء لصاحيه » ويقتم الباتى بين الورئة والوّى له » كأنه ذلك الوارث » إن 
أجازوا » وإن روا قسّمت الثاث بين الوصيين على حب ما كارن لما فى حال الإجازة » والثلثان 
بين الورثة . 

والوجه الثانى : أن “بءطى صاحب النصيب مثل نصيب الوارث » كأن لا وصيّة سواها » وهذا قول 


كل الذى 


حى بن آدم . مثاله : رجل أوصى بثاث ماله ارجل » ولآخر بمثل نصيب أحد بنيه » وهم ثلاثة » فعلى الوجه 
الأول للمومّى له بالثاث الثاث ؛ وما بق بين البئين والودىة على أربعة » وتصحح من سدّة » الصاحب 
الثاث سممان » وللآخر سهم » فإن ردوا ء فالثلث بين الوصيين على ثلاثة » والثلثان بين البنين على ثلاثة » 
ونصح من تسمة » وعلى الوجه الآخر : لصاحب الثاث الثاث» والآخر الربع ‏ إن أجيز للها » وإن رد 
عليهما قّمت الثلث بينهما على سبعة » والثلثان للورئة » وتصح من ثلاثة وسين » وإن كان اجزء 
يزيد على الثلث » مثل أن أؤمى ارجل بالدصف » ولا خر بمثل نصيب أحد بنيه » ففيها وجه ثالث » وهو 
أن حمل لصاحب النصيب نصيبه من الثلثين » وهو ربعه » لأن الثلثين حو الورثة » لا يؤخذ منها شىء » 
إلا بإجازتهم » ورضام » فيسكون صاحب التصيب كواحد منهم » لانتقص من السدس شيئا » إلا بإجازته » 
فعلى الوجه الأول لصاحب الجزء النصف » والباقى بين الآخر والبنين على أربعة » وتصح من ثمانية إن 
أجاز وا . وإن روا ّمت الثلث بين الوصتيين عل خسة » والثاثيت بين البنين على ثلاثة » وتصح من 
خسة وأربعين . وعلى الوجه الثانى : لصاحب النصف النصف » وللا خر الربع » ويبقى الربع بين البنين » 
وتصح” من اثنى عشر » و إن ردّوا فااثاث بين الوصيين على ثلاثة» وصح من اسمة » وعلى الوحه الثالث : 
لصاحب النصف النصف » وللآخر السدس » ويبق الثاث بين البنين » علىثلاثة » وصح من ممانية عَشر» 
وإن رد وا فالثاث بين الوصيين على أر إعة » ولصح من سمّة وثلاثين » و إن أوصى لصاحب الجزء بالثاثين : 
فملى الوجه الأو ل لصاحب النصف ربع الثاث » سهم من انى عشر » إن أجازوا » وإن رة وا تمت الثاث 
بين الو صيين على نسعة » وعلى الوجه الثالى يكو ن له اربع فى حال الإجازة » وفى حال الرد يكون الثاث 
بين الوصيِّين على أحد عشّر » وعلى الوجه الثالث يكون له السدس ف الإجازة» وف الرد يكون الثاث بين 
الوصيين على خمسة » وإن أوعى ارجل بجميع ماله » ولآخر بمثل نصيب أحد ورثته » فملى الوجه الأول 
لا يصح لاوصى الآخر شىء ف إجازة» ولا رد . وعلى الثانى يقم الوصيان المسال بيئهما على خمسة » 
فى الإجازة » والثاث على خمسة فى الرد » وعلى الثالث يقتسمان الال على سبعة فى الإجازة » والثاث على 
سبعة فى الرد . 
te1‏ (فسل) 

وإن أومى ارجل بمثل نصيب وارث » ولآخر بجزء مما بق من الال قفيها أيضا ثلاثة أوجه . 

أده : أن يمعلى صاحب النصف مثل” نصيب الوارث » إذا لم يكن م وصية أخرى . 

والثانى : أن “بعطى مثل تصيبه من ثلثى الال . 


والثالث : أن يعطى مثل نصيبه بعد أخذ صاحب الجزء وصيقه » وعلى هذا الوجه يدخلها الور » 


كتاب الوصايا ۹Y‏ 


وعلبه التفريع . ومثاله : رجل خلف ثلاثة بنين » ومّى بمثل نصيب أحدم » ولآخر بنصف باقى الال » 
فملى الوجه الأول لصاحب الصف الربع » وللآخر نصف الباقى » وما بتى لابئين » وتصح من تمائية . 
وعلى الثانى له السدس » وللآخر نصف الباقى » وتصح من ستة وثلاثين » ولا تفريم على هذين الوجوين » 
لوضوحمما ؛ وأما على الثالث فيدخلها الدور » ولءملها طرق . أحدها : أن تأخذ خر ج النصف » فتسقط 
a‏ سا يبق سهم » فهو النصيب » ْم لزيد على عدد البنين واحداً > سير أريءة » فتضسربها 
فى ارج » تسكن مانية » تدقّصها سبء) يبت سبعة» فى الال . للمومّى له بالنصيب سهم » وللآخر امف 
الباقى » وهو ثلاثة » ولسكل ابن سهم . 
) طريق آخر ( 
أن تزيد على سوام البنين نصف سوم » وتضرءها فى الخر ج ؛ تسكن سبعة , 
( طريق ثالث ) 
ويسمى المتكوس أن تأخذ سهام البنين » وهى ثلاثة » فتقول : هى يقية مال ذهب نصفه . فإذا أردت 
تسكيله فزد عليه مثله » نم زد عليها مثل سهم ابن تسكن سبعة . 
( طريق رابع ) 
أن جمل المال سسهمين ونصيبا » وتدفع النصيب إلى صاحبه» وإلى الآخر سما » يبق سهم للبنيت »> 
يعدل ثلثه » فالمال كله سبمة . وبالجبر تأخذ مالا فتلقى منه نصیباً » يبقى مال" إلا نصيباً » وتدقم نف 
الباقى إلى الوصى” الآخر » يبقى نصف مال » يمدل ثلاثة أنصباء » فأجيره بنصف نصيب » وزده على 
الثلاثة » يبقى نصقاً كاملا يمدل ثلاثة ونصةا » فالمال كله سبعة . 
oY‏ (ضل) 
فإن كانت الوصية الثانية بنصف ما ببق من الثاث أخذت مخرج النصف » وااثلث » وهو سقةء تقصت 
منها واحداً » ببق خمسة » فهى النصيب » ثم آزيد واحداً على سام البنين » وتضر بها فى اجرج » تسكن 
أربعة وعشرين » تنقصها ثلاثة » بيقى أحد وعشرون » فهو الال » فتدفم إلى صاحب النصيب خمسة » ببق 
من الثاث انان » تدفع منهما سما إلى الوصى الآخر » ببق لخمسة عشر » لكل" ابن خمسة وبالطريق الثانى 
تزيد على سهام البنين نصفا » وتضر بها فى الخرج » تسكن إحدى وعشرين » وبالثالك تعمل کا عملت فى 
الأولى » فإذا بلغت سبعة ضر بها فى ثلاثة » من أجل أن الوصية الثائية بنصف الثلث ء وبالربع تمل الثاث 
سهمين » ونصيبا » تدفم النصيب إلى صاحبه » و إلى الآخر سما » ببق من الال خسة أسهم » ونصيبان » 


تدفع نصيبين إلى ابنين » ببق خسة للثالث » فهى النصيب » فإذا بسطنها كانت إحدى وعشرين . وبالجير 


3A‏ اغى 


تأخذ مالآ قلت منه ثلثه نصيباً » وتدفع إلى لخر نصف باق الثلث » يبقى من الال خمسة أسداسه » إلا 
نصف تصيب ار ه بنصف نصيب » وزده على سوام البئين يصير لا و نصا » تمدل رة اسداس 0 
اقلب » وحول يصير الغصيب خسة» وکل مهم سلية » تسكن إحدى وعشرين . 

tA‏ (شل) 

فإن أوصى لثالث برع امال » تغذ الارج » وهى اثنان » وثلاثة » وأربعة » واضرب بعضما فى إعض» 
تكن أربعة وعشرين » وزد على عدد البنين واحداً تمر أربعة » واضربها فى أربعة وعشرين » :سكن 
ستة وتسمين » انقص' مها صرب رنصف سهم فى أربعة وعشرين » وذلك انى عشر » يبقى أربعة وتمانون 
فى امال »ثم انظر الأربعة والعشرين » فا نص مها سدسم » لأجل الوصية الثانية » وربعها لأجل الوصية 
بق ىأر بعة عشر فهى النصيب » فادفعها إلى اللوصى له بالنصوب » ثم ادفع إلى التائ نصف ما يبقىمن الثاث» 
وهو سبعة » وإلى الثااث ريع امال : إحدى وعشرين > بقی اثنان وأربعون » لكل ابن أربعة عشر . 
وبالطريق الثانی زيد على عدد البنين نصف سهم ؛ ونضرب ثلائة ونصف فى أربعة وعشرين تسكن أربمةة 
وتمانين » وبالطريق الثالث تعمل فى هذه کا عملت فى التى قباها . فإذا بافت إحدى وعشرين ضربتها فى 
أربعة من أجل الربع تسكن أربعة ومانين » وبطريق النصيب تفرض الال ستة أسهم » وثلائة أنصباء » 
تدفع نصيبا إلى صاحب النصيب » وإلى الآخر سهما» وإلى صاحب الربع سهما ونصقاً »وثلاثة أرباع نصيب» 
ويقى من للال نصيب وربع » وثلاثة أسهم ونصف » لاورثة » يعدل ثلاثة أنصباء» فأسقط نصيباً وربا 
عثلها » يبقى ثلاثة أسهم ونصف » يعدل نصيما وثلاثة أرباع » فالنصيب إذا سومان » فابسط الثسلاثة إلا 
نصيباً تسكن ستة » فصار امالاثنى عشر » ومنها تصح. لصاحب النصيب سومان » وللآخرنصف باقالثلث 
سهم » ولصاحب الربع ثلاثة » تبقى ستة » لكل ابن سهمان . وهذا أخصر» وأحسن . وبالجبر تأخذمالا 
تدفع منه نصيباً » يبقى مال إلا نصيباً » تدقع نصف باق ثلثه » وهو سدس إلا نصف نصيب » يبقى من الال 
خسة أسداس إلا نصف نصيب » تدقع مما ربع الال » يبقى ثلث » وربعه إلا نصف نصيب » يعدل ثلاثة 
أنصباء » اجبر وقابل » واقلب » وحول يكن النصيب سبعة” » والال اثنين وأربمين » ثم تضريها فى اثنين 
ليزول السكسر » برج إلى أربعة وتمانين ٠‏ 

4 (فصل) 

فإن كانت او صية الثالثة بربع مابقى من الال بعد الوصتيتين الأوليين » فاعملها بطربق النصيب » كا 

ذكرناءييقى معك ثلاثة» أسهم » وثلاثة أرباع ء تعدل نصيبا ونصمًاً ابسطهما أرباعاً تسكن السهام خسةعشر 


والأنصباء ستة » توافقهما» وتردههما إلى وقرّيهما » تصير خمسة أسيم » تعدل نصيبين » اقلب © واج 
تواقمهما و د “pt‏ 8 دوا 


كتاب الوصايا 5 


النصيب خمسة » والسهم اثنين » وابسط مامعمك بعر سبعة وعشر ين » قادفع لخسة إلى صاحب النصيب » 
وإلى الآخر نصف باق الثاث سهمين» وإلى الآخر ربع الباق خسةيبقى خسة عشر» سكل ابن خسة » وهذا 
الطريق أخصر » وإن غملت بالطريق الثانى أخذت أربعة وعشرين » فنقصت سدسها » وربع الباق » يبقى 
خسة عشر ء فهى النصيب » ثم زدت على عدد البنين سهما » ونقصث نصفه » وربم الباق منه » يبقى ثلاثة 
أمان » رد ها على سهام البنين» تسكن ثلاثة وثلاثة أمانءتضربما فى أربعة وعشرين »تسكن إحدى وثهانين 
ومنها تصحٌ » وبالجبر”تفضى إلى ذللك أيضا . 
ع (فصسل) 
وإن خان أماء وأختاء » وعنًا » وأوصى لرجل عثل نصيب العم » وسدس ما يبقى » ولآخر بمثل 
لصيب الام + وربع ما ببقى » ولآخر بمث-ل نصيب الأخت » وثلث ما يبقى » فاعملها بامتكوس » وقل : 
أصل المسألة سقة » فابدأ بآخر الوصايا » فقل : هذا مال ذهب ثلثه » فرد عليه نصفه » ثلانة » ومثل نصيب 
الأخت ثثلائة صارت اثنى عشر» ثم قل : هذا بقية مال ذهب ربعه » فزد عليه ثلثه » ومثل تُصيب الأم 
سةة » صار كانية 2 قل : هذا بقية مال ذهب سمه » فزد عليه سدسه » ونصيب العم صار اثنين 
وعشرين » ومئه تصح . 
0 ( فصل فى الاستثناء ) 
إذا خاف ثلاث بنين » وأوى بمثل نصيب أحدم إلا ربع امال » نفذ خرج السكسر أربعة » وزد 

عليها سما تسكن لخسة » فهذا النصيب » وزد عدد البنين واحداً » واضربه فى مرج التكسر » تكن 
ستة عشر » تدفم إلى الوصى” خسة » ولستثنى منه أربعه »ببق لم سهم » ولكل ابن خسة »> وإن شئت 
خصصت كل" ابن بريع » وقندمت الريع الباق بينه و ينهم على أربعة . فان قال : الاربم الباق بعد النصيب» 
فر على سام البنين سهماً وربا » واضربه فى أربهسة تكن سبعة عشر » للوصى سهمان » 
ولكل ان خسة» وبالجير تأخذ مالا » وتدفع منه نصا إلى الوصى له » وتستثنى منه ربع الباق » وهو 
ربع مال الاربع نصيب صار مەك مال » وربع إلا نصيباً وربعاً » يمدل أنصباء البنين » وهى ثلاثة » 
اجبر » وقابل » مخرج النصيب خسة » والال سبءة عشر . فان قال : إلاً ربع الباق بعد الوصية جملت 
الخرج ثلاثة » وزدت عليه ثلثه ع صار أربءة » فهو النصيب » وتزيد على عدد البنين نصيباً وثلثا » وتضيربه 
فى ثلاثة » تسكن ثلاثة عثر » فهو الال . وإن شت قلت : لمال كاه ثلالة أنصباء » ووصية » والوصية هى 
نصيب” إلا ربع الباق بعدها » وذلك ثلاثة أرباع نصوب » فييق ريع نصيب » فهو الوصتية » وتبيّن أن الال 
كله ثلاثة وريع » ابشطها تسكن ثلائة عشر . ولذ السائل طرق سوى ما ذكرتاه . وله أعر . 


(م- ۲۲ المفى ‏ سادس ) 


فين الغنى 


ع (فصلل) 

و إن قال : أوصيت لاك بمثل نصيب أحد بن إلا ثاث ما يوتى من الثاث » نهذ مخرج السكسر ثا 
الثاث ؛ وهو نسعة » وزد عامما سمه ا تكن عشرة » فهى النصيب» وزد على أنصباء البنين 57 وثُلثا 0 
واضرب ذلك فى لسعة » تسكن نسعة وثلاثين » ادفع عشرة إلى الوصّى » واستثن منه ثلث بقية الثاث 
سهم » ببق له نسعة » ولكل ابن عشرة » وإن قال : إلا ثلث ما يبتى من الثاث بعد الوصتية جات الال 
ستة » وزدت عايها سما صارت سبعة » فهذا هو النصيب » وزدت على أنصياء البنين سما ونصفًاً » 
وضربته فى ستة صار سبعة وعشرين » ودفعت إلى الوصى سبعة » وأخذت واحدة من نصف بقنية الثلث » 
بتى ممه ستة وبق أحد وعشرون » لكل ابن سبعة » وإنما كان كذلك لأن الثاث بعد الوصية هو 
النصف بعد النصيب » ومتى أطلق الاستثناء فل يقل . بعد النصيب ء ولا الوصيية » فعند الجهور عمل على 
ما بعد النصيب » وعند مد بن اسن » والبسريّين يكون بعد الوصلية . 

tor‏ (فصل) 

فان قال : إلا خس ما يبق من الال بعد النصيب » ولآخر بثلث ما ببق من امال بعد وصتية الأول » 
فخذ الجيع خسة » وزد عايها خمسهاء تكن ن سقة » انقْصْ ها من ى أجل الوصية بالئلث » ببق أربعة” 03 
فهى النصيب» ثم خذ سهماً » وزد عليه خسة > وانقص من ذلك ثاثه » يبق أربعة أخماس » زدها على 
أنصباء البنيت » واضربها فى لخسة » تصر تسعة عشر » فهى الال » أدفم إلى الأول أربعة » واسئين منه 
س الباق ثلاة » يوق معه سم 6 فادفم إلى الآخر ثلث الباق ستة » يبق اثنى عشر» لكل ابن أربعة » 
وبإلجير خذ مالا » وألقمنه نصيي) » واسترجع منه جس الباق يضر معك مال وخ إلا نصييا » وخا » 
أاق منه ثلث ذلك » يبق أربعة أخماس مال إلا أربعة أخماس نصيب» تعدل ثلاثة أنصباءء اجبر » وقابل » 
واسط » يكن الال تسعة عكر » والنصيب أريعه . 

وإن شت قلت : أنصباء البنين ثلائة » وهى بقية مال ذهب ثلثه » كزد عليه نصقه » يص أربعة 
أنصباء » ونصقاً » ووصتية » والوصّية هى نصيب إلا خمس الباق »> وهو لصف نصيب > وخمس وصية 
أسقطه من أل نصيب » ببق خيس أصيب » وعشر نصيب » إلا خمس وصية » تعدل وصية ¢ اجير» وق بل» 
وابط تمير لا من التصيب » تعدل اثى عشر سما م ن الوصية » وهی تتفق بالأئلاث » فردها على 
رقا يصير س » يعدل أربعةً ؛ فالوصيكة سهم > والنصيب أربعة » فابسطها » تسكن أربعة عشر » فان 
كان الاستثناء بعد الوصيدة قات : الال أربعة أسهم ونصف » ووصية » وهى نصيب إلا خمس الباق » 
وهو آسعة أعشار نصيب » يبق عشر نصيب » فهو الوصيكة » فابسط الكل أعشاراً تسكن إلا نصياً 
خمسة وأربعين » والوصيّة سهم » وإن كان استثى خمس الال كله فالوصية عشر نصيب إلا حمس 


كتاب الوصايا ۱۷۱ 


وصية » اجبر يصر المشر » يعدل وصية وخمسا » ابسط يصير النصيب ستين » والوصية خمسة » والال 
کله مائتان وة وسبعون » ألق منها ستين » واسترجع منه حمس امال » وهو خمسة وخمسون » يبق له 
خمسة » وللآآخر ثاثا الباق » تسءون » ويبتي مثة وتمانون » لکل ابن ستون » وترجع بالاختصار إلى 
حسما » وذلك خمسة وخمسون » للوصى” الأول سهم » ولاثانى ثمانية عشر » لكل ابن اثنا عشر » 
وبالجبر تأخذ مالا تلقى منه نصيبا » وتزيد على الال تومه عير مال وخمسا إلا نصيباً » ألق ثلث ذلك » 
يوق أربعة أخاس مال إلا ثاتى نصيب ء يعدل ثلاثة » اجر » وقابل » وابسظ » يسكن امال مانية عشّر 
وثلثاء اضرا فى ثلاثة » ليزول السكسر » يصر خمسة وخمسين » وإن كان استثنى اجس كله » وأومى 
اث ثكله » نفذ مرج التكسسَبن خمسة عشر » وزد عليها سما ء نم انقص ثلث الما ل كله » ببق ثلائة 
عشر » فهى النصيب » وزد على أنصياء البنيتف سا » واضربه فى الال یکن ستين » وهو المال » وإن 
كان استثنى خمس الباق » وأوصى بثاث الما لكله فالممل كذلكء إلا أنك تزيد على سهام البنين سهماً 
وخمسا » وتضربها » تكن ثلائة وستين » وإن كان استثنى حدس ما بقى من الثاث زدت على الجسة عشر 
سهماواحداًفصار ستة عشر» ثم نقصت ثاث الال كله » بقى أحد عشر » فهو النصوب » ثم” زدت سهام البنين 
سوما وخمساً » وضربتها فى خمسة عشر تسكن ثلاثة وستين » تدقع إلى الومى” الأول أحد عشر » وتستثى 
مئة من بقية الثاث ؛ سهمين » يبقى معه تسعة » وتدفم إلى صاحب الثاث إحدى وعشرين » يبقى ثلاثة » 
وثلاثون لكل ابن أحد عشر » فإنكانت الوصيّة الثانية بثاث باق المال » زدت على الجسة عشر واحدا » 
ثم نقصت ثلث الستة عشر » ولا ثاث لها ء فاضربما فى ثلاثة تسكن ثمانية وأربعين » انقص لثما » يبقى 
اثنان وثلاثون » فهى النصيب » وخذ سهما وزد عليه خمسه » ثم انئص ثلث ذلاك من أجل الوصية بثاث 
الباق » يبقى أربمة أخماس » زدها على سهام الورثة » واضربها فى خمسة وأربعين » تسكن مائة وإحدى 
وسبعين » ما تصح ا 

tot‏ (مسل) 

فان خاف أربعه بنين » وأومى ارجل بثاث ماله إلا نصيب أحدم » أو أوصى له بتسكلة الثاث على 
نصيب أحدم » فله التسع » وحسابها . أن تدقع إلى الومى” وابن ثلث السال ٠‏ يبق ثلثاء » لثلاثة بنين » 
لكل واحد تسمان » فملدت أن نصيب الابن من الثاث تُسعان » ببق شع لاومى” » وإن وى أآخر 
مخمس ما ببق من الال بعد الوصية الأول عَرْلْتَ ثلث الال » ثم أخذت منه نصيبا » وردّذتدعلى الثلثين » 
وفك إل امن افا عن ذلك 6 عر من الال ف وة رار غاي دين فورنة 2 
فأسةط أربءة خاس نصيب عثاها » ببق له ثلائة وس » تعدل ثلا وخسا » فنصف امال إذا يمدل ثلانة 


\vr‏ . اأفى 


أنصواء » والال كله سقة » للوصيين والبفين » اكل“ واحد سهم . 
( طريق آخر) 
سام البنين أربعة » وهى بقية مال ذهب خمسة » زد عليه ربمه » للومى” الثانى » صارت خمسة » 
ثم زد على سهم ابن ما يكمّل به الثلث » وهو سسهم آخر » فصارت سه » وإن شئت فرضت الال خمسة 
أسهم » وتسكلة » ودفعت التسككلة إلى صاحبها » وس الباق إلى صاحبه » ويبق سكل ابن سهم » وقد 
عات أن مهم ابن مع التكلة ثلث امال » وأن الباق بعدها الثلثان » وهى أربعءةأسهم » فقابل بهما 
نصف الأربعة » وهى سهمان » فتبَين أن القسكملة مهم . 
t00‏ (فصل) 
وإن أوصى ارجل عثل نصيب أحد بنيه . وم ثلاثة » ولآخر بثلث ما يبق من الثلث » ولآخر درم › 
فاجمل الال تسعة درام » وثلاثة أيضا فادفم إلى الوصى الأول نميب » وإلى الثانى والثالث درهمين » 
بى سبعة » ونصيبان » ادفع نصيبين إلى أبنين » يبق سبمة للابن الثالث » فالنصيب سيعة » والمال ثلاثون » 
فان كانت الوصّية الثالثة بدرهمين فالنصيب ستة » والمال سبعة وعشرون . 
01 (فصل) 
وإن ترك ستائة » ووصى” لأجدبى بمالة » ولآخر بام الثلث » فلسكل واحد منهما مأئة » فإن رد 
الأول وصّيته » فللا خر مالة » وإن وءى للأول مائتين » وللا خر بباق الثاث » فلا شىء للثانى » سواء 
رد الأول وصّيته أو أجازها » وهذا قياس قول الشافمى” » وأهل البمسرة » وقال أهل المراق : إن رد 
الأول فللثانى مائتان فى المسألتين . 
ولنا : أن الماثتين ليست باق الثلث » ولا تدمع » فلا يكون موصي بها للثانى » كا لو قبل الأول 
وأو وصى لوارث بثلثه » ولآخر بها الثلث » فلا شىء للثانى » وعلى قول أهل العراق له الثلث كاملا . 
t۷‏ (ضل) 
وإن أوصى ارجل بثلث ماله » ولأخر بمائة » ولثالث بام الثلث . على المائة » ولم زد على مائة بطلت 
وصية القام » وإن زاد على مائة » وأجاز الورلة أمضيث وصایام على ما أوصى به » وإن ردوا 
فنيه وجهان : 
أحدها ر 7 كل واحد مهما إلى نصف وصيعه » لأن الوصايا رجءت إلى نصفما » فيدخل النقص 
على كل" واحد بقدر ماله فى الوصية » كسائر الوصايا . 
والثاى : لا ثىء لصاحب العام . حتى نكل الائة لصاحها » ثم يكون الثلث بين الوصيين الأخرين 


كتاب الوصايا ريو 


نصفين » و زام صاحب الاثة صاحب الام » ولا يعطيه شيا لأنه إنما يستحق” بعد تام المائة لصاحها » 
ولا يمطيه شیا ٠‏ 
o۸‏ اة 

قال ل( وإذا أوصى ازيد بنصف ماله » ولممرو بربع ماله » ولم ,جز ذلك الورثة » فالثلث ييمهما على ثلاثة 
اسهم : لعمرو سم » وازيد سهمان 4 

وجملته : أنه إذا وەی بأجزاء من الال أخذتها من مخرجما . وقسّمت الباق على الورثة » وإن لم مجيزوا 
سمت الثلث بين الأوصياء على قدر سهامهم فى حال الإجازة » وقمت الثلثين على الورئة » ولا فرق بين 
أن يكون اللومى لم من جاوز وصيته الثاثأولا . هذا قول الجوور » منهم الحسن » والتخعبى » ومالك » 
وابن ألى ليلى » والثورى » والشافعى” » وإسحاق » وأبو بوسف » ومد . وقال أبو حنيفة » وأو ثور »> 
وابن المنذر : لايرب الموصى” لهفىحال الرد بأ كثرمن الثاث لأنماجاوزالثاثباطل » فكيف يضر به ؟ 

ولنا : أنه فاضل بيهما فى الوصية فل جز النسوية » كا لو وصّى بثاث وربع أو عاثة ومائتين » وماله 
أربماثة » وهذا يبطل ماذكروه » ولأنها وصية صحيحة ضاق عنما الثلث » فتقسم بدنهم على قدر الوصايا» 
كالثلث » والربع » وليس الأعى على ماقالوه فى بطلان الوصية » فإن الوصية صميحة على ماذ كرنا فيا مضى . 

فعلى هذا : إذا أوصى ازيد بنصف ماله » ولعمرو بربعه » فلاموصى لما ثلاثة أرباع الال » إن أجاز 
الورثة » ويبقى هم الربع » وإن ردُوا فالثاث بين الوعتيين على ملانة »كلها من نسعة ؛ وإن أجازوا لأحدها 
دون صاحبه ضر بت مسألة ارد“ فى مسألة الإجازة » وأعطيت الجاز له سهمه من مسألة الإجازة > فى مسألة 
الرد » والردود عليه سهمه من مسألة ارد مضروبا فى مسألة الإجازة » وإن أجاز بعض الورثة لها » ورد 
الباقون عليهما أعطيت الجيز سهمه » من مسألة الإجازة » فى مسألة ارد » ومن لم يجز سهمه من مسألة 
الود مضروبا فى مسألة الإجازة » وقسمت الباق بين الوصتيين على ثلائة » وإن انفقت اأسألتان ضربت 
رف إحداها فى الأخرى » ومن له سهم من إحدى السألتين مضروب ف وفق الأخرى . 

وإن دخلت إحدىالسألتين فى الأخرى اجتزأت بأ كشرهماءفنى مسألة لمر هذه : إذا كان الورثة أمّاء 

وثلاث أخواتر متفرقات » فأجازوا » فالسألة من أربعة : لاوصيين ثلالة »يبقى سهم على سقة » تضربما 
فى أربعة » تكن أربعة وعشرين » وإن رد وا فلاوصيين الثاث ثلائة » ويبقى ستة » على المسألة وهى 
ستة وتصح من تسعة » وإن أجازوا لصاحب النصف وحده ضربت وف النسعة فى أريمة وعشرين » تكن 
اثنين وسبءين » اصاحب النصف اثنا عشر » فى ثلاثة » ستة وثلاثون » وللا خر سهم فى ثمانية » ثمانية » 


َيل النى 


يبقى ثمانية وعشرون للورتة » وإن أجازت الأم لها » ورد الباقون عليهما أعطيت الام سما فى ثلاثة » 
والباقين هة أسوم فى بمانية » صار اجيم ثلاثة وأربدين » ببقى نسعة وعشرون » بين الوصيين على ثلائة » 
وإن أجازت الأخت من الأون وحدهاء فلها نسعة » والباقللورثة أربمة وعشرن ويبقى سمه وثلاثون » 
لا على ثلاثة » لصاحب النصف سقة وعشرون » وللا خر ثلائة عشر . 
te۸۹‏ (فصلل) 

إذا جاوزت الوصايا للال فاقسم الال بيهم على قدر وصاياه » مثل العول » واجمل وصایا مکالفروض 
التى فرضما الله تعالى للورثة » إذا زادت على المال » و إن رد وا قسكت الثلث بينهم على تلك السهام » وهذا 
قول التتخعى” » ومالاك » والشافعي” وقال سعيد بن منصور : حدثنا أو معاوية » حدئنا عاص القن » قال : 
قال لی إبراهم التتخعى : « ما تقول فى رجل أوصى بنصف ماله » وثلث ماله » وبع ماله ؟ قات : لا يجوز » 
قال : فم قد أجازواء قات :لا أدرى ؟ قال : امسك النى عشر » فأخرج نصفها ستة » وثلما أربعة » 
وربعها ثلاثة فاقسم الال على ثلانة عشر » فلصاحب النصف ستة » ولصاحب الثاث أربءة » ولصاحب 
اربع ثلاثة » وكان أبو حنيفة يقول : بأخذ أ كثرم وصيّة مما بفضل به علىمن دونه » 7 يقنس.ون الباق » 
إن أجازوا وف الرد لا يضرب لأحدم بأ كثر من الثلث » وإن نقص بعضهم عن الثاث أخذ أ كثرم 
ما ينضل به على من دونه » ومثال ذلك رجل أودى بثلى ماله » ونصفه وثائه » فالمال بيهم على تسعة فى 
الإجازة » والثاث بينهمكذلك ف ارد » كسألةر فما زوج » وأختانلأب » وأختازلأم” » وقال أ يوحنيفة : 
صاحب الثاثين يفضلرما سدس » فيأخذه » وهو وصاحب النصف ينضلات صاحب الثاث سدس » 
فيأخذانه بينهما نصفين » وبققمون الباق بيهم أثلاثاً » وتصح من سقة وثلائين : لصاحب الثلثين سبعة 
عشر » ولصاحب النصف أحد عشر » ولصاحب الثلث مانية » وإن رذوا قسم بيهم على ثلاثة » ولوأوصى 
رجل ميم ماله » ولآخر ثاثه فالمال بينها على أربعة » إن أجازوا » والثلث بينم ما كاذ لك فى حال الردّ » 
وعند ألى حنيفة : إن أجاز وا فلصاحب امال الثلثان يقفرتد بهما » ويقاءم صاحب الثاث » فيحصل له خمسة 
أسداس » ولصاحب الثاث السدس » وإن ردّوا اقتسما الثاث نصنين » فلا حصل لصاحب الثلث إلا 
الدس ف الإجازة ؛ والرد جميما > ولو جمل مكان ااثاث سدس اكان لصاحب الال خة اسداس فى 
الإجازة ؛ ويقاسم صاحب السدسء فيأخذ أصفه » ويبتق لصاحب السدس نصفه» “مهم من اثنى عشر » وفى 
الرد يقتسمان الثاث بينهما أثلاما » فيجعل اصاحب السدس القسع » مهم من تسعة » وذلك أ كثر مماحصل 
له فى الإجازة » وهذا دليل على فساد هذا القول » ازيادة سهم الموسّى له ف الردٌ على حالة الإجازة » ومتى كان 
للدوصى له حو فى حال الردٌ » لا ينبتى أن بتمكن الوارث من تفييره » ولا تنقيصه » ولا أخذه منه » 


کتاب الوصايا \vo‏ 


ولا صرفه إلى غيره » مع أن ماذهب إليه الهور نظيره مسائل العول فى الفرائض » والديون على الغاس » 
وما ذ کرو لانظير له ء مع أن فرض الله تعالى للوارث آ کد من فرض الومى » ووصيّقه » ثم إن صاحب 
الأضل فى الفرض المغروض لا ينفرد بفضله » فسكذافى الوصايا . 

0۹°( ( ف سسل) 

وإذا خاف ابنين » وأوعى ارجل اله كله » وللا خر ينصفه » فامال بين الوصيين على ثلاثة » تف 
أجازا » لأنك إذا بسطت امال من جنس السكسر كان نصفين » فإذا ضمت النصف الآخر صارت ثلالة » 
فيقسّم امال على ثلاثة » ويصير النصف ثاثا » كمسألة فيها زوج » وأم” » وثلاث أخوات متفرقات » فإذا 
ردّوا فااثلث بدمهما على ثلاثة » وإن أجازوا لصاحب النصف وحده » فلصاحب امال التسعان » ولصاحب 
النصف النصف فى إحدى الوجهين » لأنه موصّى له به » وَإنما منعه أخذه حال الإجازة لما مزاحمة صاحبة » 
فإذا زالت مزاحته أخذ جيم وصيته . 

والثانى : ليس له إلا اثلث الذى كان له فى حال الإجازة لما . لأن ما زاد على ذلك إنما كان قن 
لصاحب امال » أخذه الورثة منه بالرد عليه » فأخذه الوارثان . وإن أجاز لصاحب الكل وحده فله تمانية 
أنساع » على الوجه الأول » والتسع للا خر » وعلى الوجه الثانى ليس له إلا الثلثان اللذان كانا له حال 
الإجازة لما » والذسمان للورئة . فان أجاز أحد الابنين هما دون الأخر فلا شىء للمجيز » وللا خر الثاث » 
والثاثان بين الوصيين على أربعة » وإن أجاز أحدها لصاحب امال وحده فللا خر القسع » وللابن الآخر 
الثاث » والباق اصاحب المالفى أحد الوجمين » وف الآخر له أربعة أتساع “ والتسع الباق للمجيز » وإن 
أجاز لصاحب النصف وحده دقع إليه نصف ماي به النصف » وهو تسعونصف سدس » فىأحد الوجهين . 
وف الأخر يدفم إليه القتسم فيصير له نسعان » واصاحب الال تسمان » وللاجيز تسعان » وااثلث الذى لم 
جز . وصح من اسعة . وعلى الوجه الأول نصح من سقة وثلاثين “ لإذى لم جزاثنا عشر » ولاجيز 
خسة » ولصاحب النصف أحد عش » ولصاحب الال ثمانية . وذلك لأن مسألة الردٌ من نسعة » لصاحب 
النصف ممما سهم » فلوا أجاز له الابنانكان له عام النصف » ثلاثة ونصف » فإذا أجاز له أحدها لزمه 
نصف ذلك » وهو مهم » وثلاثة أرباع سهم » فيضرب مخرج الربع فى آسعة » يكن ستة وثلائين . 

E: 4۹ 

ل( وإذا أوصى لولد فلان فمو للذ كر والأنئى بالسوية » وإن قال : لبنيه فهو للذ كور دون الاناث ) 

أما إذا أوصى لولده » أو لولد فلان فل لاذ كور والاناث واللناتى » لا خلاف فى ذلك . لأن الاسم 


كار الغى 


h2 ST 1‏ كى يكس سمس A‏ ا 
يشل اجيم ٠‏ قال الله تعالى ( یو کم الله ف أو لآدكم' للذكر مثل” حَظ الا نين ) وقال تعالى 
ما اخ الله من" ول ) ننى ال كر » والأنتى يما » وإن قال : لب » أو بنى فلان » فهو لاذ كور 
دونالإناث » واللخناانى » هذا قولالجهور » وبه قال الشافمى” » وأسحاب الرأى . وقال الحسن » وإسحاق » 
وأبو ثور : هو للذكر والأثى جي . لأنه لو أومى لبنى فلان » وهم قبيلة دخل فيه الد كر والأنتى . وقال 
التورى” : إن كانوا ذكوراً وإنائًا فهو بيهم » وإن كن" بئات لا ذكر معهن” فلا شىء طن" . لأنه مت 
اجتمع الذ كور والإناث غلب لفظ التذكير » ودخل فيه الإناث » كلفظ المسدين والشركين . 
ولنا : أن لفظ البدينيختص” ال كورقال الله تعالى ( أصطت الات عل البرين 08 ) وقاتعالى (أم اد 
وو رع وه سك 3 8 - و 25 م روه 
ما لق بنآت وأصفا كم بالْبنينَ ١‏ ) وقال ( زب لتاس حب الشو اثر من النساء والبنين ) 
وقال ( ااال والبنون زينة اللياء اليا" ) وقد أخبر أنهم لا يمون البنات » فقال ( و مون لله 
e‏ م سلما سم 7 20 امع 42 ست ۰ 
البنات سَبِحَاته ولمم ما بشتهون . 5إا بسر ادم بالا تى ) الآبة . وإنما دخلوا ف الاس إذا صاروا 
قبي . لأن الاسم نقل فم عن الق تة إلى اعرف » وهذا تقول لارأة أنا من بنى فلان » إذا انتسبت إلى 
القبيلة » ولا تقول ذلك إذا انقسبت إلى بها . 
16 (فصل) 
وإن أوصى لبئنات فلان دخل فيه الإناث دون غيرهن”" 5 لا نعم فيه حلام 0 ولا يدخل فن" انی 
التشكل » لأنا لانم كونه أنتى . 
t0۹‏ (فصل) 
وإن أوصى ولد فلان» أو لبنی فلان » و يكونوا قبيلة فيو لولده لابه وأما أولاد أولاده فان کات 
قرينة ندل" على دخوهم مثل أن بودى” لولد فلان» وليس له إلا أولاد أولاده » أو قال : ولا يمطى ولد 
البنات شيئاً » أو قال : إلا ولد فلان » أوفضّوا ولد فلان علىغيرم»ء و حوذلاك دخاوا » لأن اللفظ حلمم » 
والقرينة صارفة له إلهم 2 فصار كالتصريح مهم »> وإن دات القرينة على إخراجهم فلا ثىء هم وإن 
(1) بعض الآية 11 من سورة النساء ْ 
(؟) بعض الآية ٩١‏ من سورة الؤمنون . 
0( بعض الآية ٠٠۴۳‏ من سورة الصافات 
)٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة الزخرف . 
(ه) بعض الاية ٠١‏ من سورة آل عمران 
0( بعض الابة 5غ من سورة ال كي ٠‏ 
(۷) الآية ۷ه » وبعض ٠۸‏ من سوره التحل 


كتاب الوصايا يفن 


انقفت القرائن لم يدخلوا فى الوصية , لأن | اسم ار فة غبار ن ولد الصلب » فإن قيل : فقد دخلوا 
ف قول الله تعالى ( وميم 8 في أولاد ل" کر يذل عط الاي بن ) قلنا : إنما دخلوا فيه إذا 
ل يكن 1 ابن من ولدالصلب » ودخلوا مع الاناث على أنهم إها يرون مافضّل عن البنات م على ما كر 
تفصيله فى الفرائض » ولا يمسكن 0 » ومحتمل أن يدخل ولد البنين فى الوصيّة » 
إذا لم تكن قرينة مخرجهم » لأمهم دخلوا فى اسم الواد فى کل“ موضم ذكره الله تعالى من الإرث » 
والحدجب وغيره . 

الى (فسل) 

وإن وصى لولد فلان » أو بنى فلان » وم قبيلة كبنى هاشم » وبنى تيم دخل فبهم ال كر والأتتى » 
والمتثى » ويدخل ولد الرجل ممه » ولا يدخل فيه ولد بنانهم » لأن ذلك اسم للقبيلة » ذكرها وأنثاهاء 
قال الله تعالى ( تابن آم ) ( وقد گر متا بن 22631 ) بريد الميع ٠‏ وقال ( اید مي ب إ.' مر انيل 
السکتاب )”" وروی أن جوارى من الأنصار كان" : 

ن جوار من" بی لجار اعدا نخد ين جار 

ويقال : امرأة من بنى هاشم » ولا يدخل ولد البنات فبهم » لأنهم لا ينقسبون إلى القبيلة 

0 (فصلل) 

وإن أوصى لأخواته نبو الاباك امه وان أوسي لز وغل فيه اھ ر والأتى جميماً » لأن 
لله تعالى قال ( 5 إن كأنُوا إو رجالاً راء ) وقال : ( ان كانه إخوة فلا مو سدنس ) 
وأجمم العلماء على حجما بالذكر والأنثى » وإن قال لءمومته » فالظاهر أنه مثل الإخوة » يشمل الذكر 
والأنتى » لأنهم إخوة أبيه » وإن قال لبنى إخوته » أو لبى عمه فهو للذكور دون الإناث » إذا لم يكونوا 
قبيلة » والفرق بدْهما أن الإخوة والعمومة ليس لما افظ موضوع بشمل الذكر والأنتثى سوى هذا اللفظ » 
وينو الإخوة والعمّ لهم لفظ يشمل اجيم » وهو لفظ الأو لاد » فإذا عدل عن الفظ العام إلى لفظ البنين 
دل“ على إرادة الذكور » ولأن لفظ العمومة أشبه بافظ الإخوة » ولفظ بنى الإخوة » والعم” بشبه بى فلان 


(1) بعض الآية ١١‏ من سورة النساء 
0( بعض الآبة ۷١‏ من سورة الإسراء 
(©) بعض الآية ٠١‏ من سورة الجائية 
(4) بعض الآية ٠۷١‏ من سورة النساء 
0 بعض الآية ١١‏ من سوره النساء 
( ۲۳۴۲ س الفى س سادس ) 


من اللذى 


وقد دلا علميما » واک فى تناول الافظ. للبميد من الءمومة وبى العم » والإخوة حكم ماذكرنا فى ولد 
الولد » مع القرينة وعدمها . 

0۹ (فصل) 

وألفاظ الجوع على أربمة أضرب . 

أحدها : ما يشمل الذ كر والأنى بوضمه » كالأولاد » والذرّية » والمااين » وشه . 

ولثأنى : موضوع للذكور » ويدخل فيه الإناث إذا اجتمعوا » كلفظ السامين ؛ والؤمنين » والقانتين» 
والصابرين » والصادقين » والذميين والشركين » والفاسقين » ونحوه » وكذلك مير الم كر » كالواو فى 
قاموا » والتاء وميم فى قم » وهم مفردةة » وموصولة والسكاف واليم فى للكم » وعلوسكر وتحوه . فهذا متى 
اجتمع ال كور وعليه الإناث » وغلب لفظ التذكير فيه» ودخل فيه الذكر والأنتى . 

والثالث : ضرب مختص” الد كور » كالبنين » والذكور » والرجال » والغاسان » فلا يدخل فيه 


إلا الذكور . 
والرابع : لفظ يختص” النساء » كالنساء » والبنات» والؤمنات » والصادقات:والضمائر الوضوعة هن" » 
فلا ينناول غير الإناث. 
للك (فسل) 


وإن وصّى للأرامل فهو للأساء اللانى فارقون أزواجين" موت » أو غيره . قال أحد فى رواية حرب » 
وقد سل عن رجل أوصى لأرامل بنى فلان » فقال : قد اختاف الناس فيا » فقال قوم : هو لارجال 
والنساء » والذى يعرف فى كلام الناس أن الأرامل النساء » وقال الشعبى”؛ و إسحاق : هو لارجالء والنساء . 
وأنشد أحدها : 

ی الأرَايل كذ كشت حاجا ‏ قسن لاجو هذا الأزمّل الا گر؟ 
وقال الآخر : 
أب أن أصطاد بي َيل رعى ابيع والشعاء أله 
ولنسا : أن العروف فى كلام الناس أنه النساء » فلا حمل لف الومى إلا عليه » ولأن الأرامل جمع 
أرملة » فلا يكون جما للدذكر » لأن ما خقاف لفظ الد كر والأثى فى واحده حتاف فى جمعه » وقد أنكر 
ابن الأنبارى على قال القول الآخر » وخطأه فيه » والشمر الذى احتج به حِيجّة عليه » فَإنّه لو كان لف 
الأرامل بشمل ال كر والأثى لقال حاجتهم » إذ لا خلاف بين أهل الاسان فى أن الافظ متى كان للذ كر 


كتاب الوصايا ۱۷ 


والأثى م رد عليه عير غلب فية لفظ التذ كير » وضميره » فلا رد" الضمير على الإناث عل أنه موضوع 
طن" على الانفراد » وسمى نفسه أرما تحوزا» تشبيها مهن » ولذلك وصف نفسه بأنه ذ كر » ويدل على 
و ادة الجاز أن الف عند إطلاقه ل يمم منه إلا النساء» ولا دعق فى العرف غيرهن" » وهذا دليل على 
أنه م يوضع لغيرهن" ثم لو ثبت أنه فى المقيةة لارجال والنساء لكن قد خص به أهل المرف 
الاساء » وهدرت به الطقيقة حتى صارت مغمورة 2 لاتفمم من لفظ الت کم ء ولا يتعاق ها كم » كسائر 
الألفاظ العرفية . 


9۹۸ (فصل) 
فأما لفظة الأباتى فه و كالأرامل » لأنه لكل امرأة لا زوج لها . قال الله تمالى : ( راكوا 
الای کے )”" » وفى يعض الحديث هأَعُودٌ اله من بَوَار الأ » وقال أصحابنا : هو لارجال 
والنساء الذين لا آزواج لم لما روى عن سعيد بن السب قال : آمت' حفص بت ر مِن روجا » 


TEIN 


وآم عثمان من رَكيّة » وقال الشاعر : 
کان تنك أنكح وَإن ای إن كنت أفقى ینگ ^ أن 
ولنا أن العرف زمر" النساء بهذا الإ » سم » والحكم للاسم العرقة > وقول النى” مل هيوس 
«أموذ بار من يوار الأثممم » إما أر eT‏ توصف بهذا » ويضر” بوارها . 
TEE‏ (فصل) 
والماب م الذين لا أزواج م من الرجال والنساء » يقال : رجل عرب » وامرأة عرب » وما 
ھی ربا لانفراده » وکل" شىء انفرد فهو عرب" . قال ذو الرّمّة يصف ورا من الوحش انفرد : 


ل تەر وس #9 ات >> م<4) 


يحلو البوَارق عن ' مجامزٍ اق آنه مقي يلق عرب 
ول أن عش ادوب باز جال +الأنه فى امرف كدف » راب والبكر يشترك فبه الرجل » 
وللرأة . قالالنى صل“ الهعلیە وسل « اليكر” ب بالبكر ج مِائة ون ست ؛ والثدب بالا ارجم » 
وادانی من الرجال » وافساء لن یکو » و يتوج » قال قبس بن فاعة اوق : 
فیا الى هو مَا إن طز شَاربةُ والمانسون وفينا المرادٌ والشّيب/0© 


)0 الآية ۳۲ من سورة النور . 0( E‏ 
ل أذى منك ) معترضة بين فمل الشرط وجوابه ٠‏ ومعنى أفتى متكم : أكثر فناء بفتحالفاء 
وھو الشات 


(4) اللبق ؛ الثور الأبيض واليامق : القباء » وهو ثوب مثل الجبة معرب يمه » ومتفى : لابس للقباء . 
(ه) طر شاربه : تبت . والعانسون الدين لم يتزوجوا » والمرد الذين لم ينبت شعرثم بعد . 


86 الغ 


والكبول الذين جاوزوا الثلائين » قال الله تعالى ( وكام التاس ف المد وَكَبْلاً)0" قال 
الفسرون : ان ثلاثين مأخوذ من قوم اكتهل النبات إذا م وقَوى 3 ثم لازال كبلاة حتى يبلغ 
خمسين » ثم بشيخ » ثم لا يزال شيخاً حتى يموت . 

21 (فسل) 

و إذا أوصى لجاعة لا كن حصرم » واستيعامهم »كالقبيلة المظيمة » والفقراء » والساكين » صعم » 
وأجزء الدفم إلى واحد مهم » وبه قال الشافمى فى أحد الوجمين » إلا أنه قال : يدفم إلى ثلاثة منهم » 
لأنه أل" المع . وقال أبو حنيفة : لانصح الوصينّة للقبيلة التى لابمكن حصرها ء لأنهايدخل فيهاالأغنياء » 
والفقراء » وإذا وقعت للأغنياء ل نكن قرية » وإنما تسكون حمًا لأدمى” » وحقوق الآدمّيين إذا دخات 
فيها الجهالة لم تصح » کا لو أقر لمجرول . 

ولنا أن كلك وصية صحّت بماءة محصورين حت لم » ؛وإن م يكونوا عصورين » کالفقراء » 
وماذكروه غير حيح » فإن الوصية للأغنياء قربة » وقد ندب النى* ف ي الله عليه وسأم إلى الهدية وإن 
كانت اغنى” » وأما جواز الدغم إل وأحد فى مل الدفع ف الزكة » وقد مشى السكلام فيه هدك . 

۰۱ إساأة» 

قال ل( والوصية بلجل » ولاحمل جائزة » إذا أتت به لأقل“ من ستة أشهر منذ تدكا بالوصية 4 

أما الوصيّة بالجل فتصح إذا كان ماوكا » بأن بكون رقيقاً » أو حمل بهيمة ماوكة له » لأن الغرر » 
واعلطر لا منم صيّة الوصية » رى مجرى إعقاق الم » فإن انفصل ميا بطلت الوصستية » وإن انفصل 
حيا » وعامنا وجوده حال الوصية » أو حكمنا بوجوده صت الوصيّةٌ » وإن لم يكن كذلك م نصح لجواز 
حدوله » ولو قال : أوصيت للك ما تحمل جاريتى هذه » أو ناقتى هذه » أو تخلتى هذه جاز» لما ذكرنا من 
صتحتها مع الذرر » وأما الوصية لاحمل فصحيحة أيضا » لا نعل فيه خلا » وبذلك قالالثورى”» والشافمى"» 
وإسحاق » وأو ثور » وأصحاب الرأى » وذلك لأن الوصيّة جرت مجرى اليراث من حيث كونها بانتقال 
الال من الإنسان بعد موته إلى الوسى له » بير عوض »كانتقاله إلى لی وارثه » وقد ستّى الله تعالى الميراث 
وصيّة بقوله سبحانه ( بو سیک لله فى ولاو كم ل کر ل حط الا یبن ) وقال سبحانه : 
د شر که في الات مر" بعد وَصيّة رم لعو 
وَصيّة من الل ) 7" والجل يرث فتصح اليه ل٠‏ ولان الوصية أوسم من لليراث + إن تح للسغالف 


)0 بعض اليه ١‏ من سوره النساء . 
(؟) بعض الآية ٠١‏ من سوره النساء 


فى الدين » والعبد » مخلاف المبراث » فإذا ورث الجل فالوصيّة له أولى » ولأن الوصيه تعلق مخطر وغرر » 
فتصح” لاحمل » كالمتق » فإن انفصل الجل ميا بطلت الوصيّة » لأنه لا يرث » ولأنه تمل أن لا يكون 
حا حين الوصية » فلا تثبت له الوصدّية » والميراث بالك » وسواء مات لءارض من ضرب البطن » 
أو ضرب دواء» أو غيره » لما يتا من أنه لا رث » وإن وضعته حا صخت الوصية له » إذا حكمنا 
بوجوده حال الوصية . 

نقل ارق" : إذا أنت به لأقل من ستة أشهر » ولوس ذلك شرطا فى كل حال » لمكن إن كانت 
الرأة فراشاً لزوج » أو سيد بطؤها » فأتت به لسّة أشهر» فا دون » علمنا وجوده 0 الوصية » وإن أتت 
به لأ كثر مها لم تصح الوصية له لادمال ح-دوله بعد الوصية » وإن كنت بائنا » فأنت به لأ کر من 
أربع سئين من حين الفرقة » وأ كثر من سسئة أشهر من حين الوصية لم نصح الوصية له » وإن أتت به 
لأقل من ذلاك صت الوصيّة له , لأن الولد بعل وجوده إذا كان استة أشهرء وتك بوجوده إذا أنت 
به لأقل” من أربع سدين من حين الفرقة » وهذا مذهب الشافعى” » وإن ومّى لجل امرأة من زوجماء أو 
سيّدها صحّث الوصية له ؛ مع اشتراط إلاقه به » وإن كان منتفيا بالآمان » أو دعوى الاستبراء لم لصح" 
الوصتية له » لمدم نسيه اللشروط فى الوصيّة» فأما إنكانت المرأة فراشا لزوج » أو سيد إلا أنه لا ياؤها 
الكونه غائبا فى بلد بعيد » أو مريضا مرضاً عنم الوطء » أو كان أسيرا » أومخبوسا » أو عل الورثة أله 
لم بطآها » وأقرتو | بذاك » فإن أصحابنا لم يفرقوا دين هذه الصور » وبين ماإذا كان يطؤها » لأنهما م يفترقا 
فى موق الاب بالزوج » والسيد » فسكانت فى 35 من يطؤهاء وتحتمل أنه متی أنت به فى هذه الال 
اوقت يغلب على الفآن أنه كان موجوداً حال الوصية » مثل أن نضعه لأقل> من غالب مدكة الجل» أو تسكون 
أمارات الجل ظاهرة”» أو أنت به على وجه بغلب على الظن” أندكان موجوداً بأمارات الجل » محيث بحم 
ا بكونها حاملا صخت الوصية له » لأنه يثبت له أحكام الجل من غير هذا الحسك » وقد انتذت أسباب 
حدوثه ظاهرا » فینہغى أن تثبت له الوصية » و ال بإلحاقه بالزوج » والتيد فى هذه الصور إا كان 
احتياط للذسبء فإنه يلحق بمجركد الا<مال » وإن كان بعيداً » ولا يازم من إثبات النسب عطاق الاحمال 
ذفى استحقاق الوصية » فإنه لا يحتاط لابطال الوصية »كا حتاط لإثبات النسب » فلا يازم إلماق مالا يحتاط 
لذ بما يحتاط مع ظهور مايثبته » ويصحّحه . 

I‏ (فصل) 
وإنوصى بالجل الو جود اعتبروجوده فى حمل الأمَة بما يمتبر وجرد الجل الوعی له » وإن كان حمل 


م اعقبر وجوده بما يثبت به وجوده فى سائر الأحكام . 


يذ الى 


۳ (فمفل) 
وإذا أُوْصَ لما تحمل هذه الرأة اي يصج » وقال بعض أصحاب الثافى” ء يصح » كا نصح الوصيية 
عا تحمل هذه الطجارية . 
ولنا أن الوصية تمليك » فلا نصح للمعدوم > مخلاف الموصى نه > فَإنه يملك » قل یمتیر وجوده » ولأن 
الوصيّة أجر يتا جری الميراث » ولو مات إنسان م بره من الجل إلا من كارك موجوداً » كذلك 
الوصيّة » ولو جدد لاميت مال بعد موته » بأن يسقط فى شبكته صيد لوَرئه ورثته » ولذلك قضينا 
بوت الإرث فى ديه » وهى تتجدد بمد مونه » از أن ملت بالوصية . فإن قيل : فلو وقف على من 
نحدّث من ولده » أو ولد فلان صحح فالوصّة أولى » لأنها تصح بالمدوم » والجهول» مخلاف الوقفء قلنا : 
الوصيّة أجريت تجرى امبراث؛ ولا يحصّل الميراث إلا لموجودء فكذا الوصية » والوقف يراد للدوام» 
فن ضرورته إثياته لامعدوم . 
1€ (فصل) 
وإذا أوصى لجل امرأة» فولدت ذ كرا وأنتى » فالوصيّة ها بالسويّة » لأن ذلك عطية وهبة » فأشبه 
مالو وما شی بعد ولادتمما » وإن فاضل ہما فهو على ماقال » كالوقف » وإن قال : إنكان فى بطنها 
غلام فله ديناران » و إن كانفيه جارية فاها دينار » فوادث غلا وجارية لكل" واحد ممما ماوطى له به» 
لأن الشرط وجد فيه » وإن ولدت أحدها منفرداً فله وصيّته » ولو قال : إن كان حالما » أو إن كان مافى 
بطنها غلاما فله ديناران » وإنكانت جارية فلها دينار » فولدت أحدها منفرداً فله وصيّته » وإن ولات 
غلام؟ وجارية فلا شىء لما » لأن أحدهما ليس هو جيع الجل » ولا كل ماف البطن » وبهذا قال أسماب 
الرأى » وأسحاب الشافعى” » وأبو ثور . 
ع (فسل) 
وإن أومى بثمرة شجرة » أو بستان » أو غل دار » أو خدمة عبد صح » سواء وى بذاك فى مدة 
معلومة » أو بجميع المرة » والنفمة فى الزما ن كله » هذا قول الور » ممم مالك » والتورى” ء والشافمي” » 
وإسحاق » وأبو ثور » وأسصماب الرأى » وقال ابن أنى ليل : لاتصح الوصية بالمنفعة » لأنها معدومة . 
ولنا أنه يصح تمليتكها بمقد المعاوضة » فصح الوصية بها » كالأعيان » و يعتبر خروج ذلك من ثلث 
امال ؛ نص عليه أحمد فى سكنى الدار » وهو قو لكل من قال بصحة الوصية بها » فإن لم مخرج من الثاث 
أجيز مها بقدر الثاث » وبهذا قال الشافمى » وقال مالك : إذا أوصى مخدمة عبده سند فلم حرج من 
الثاث » فالو رنه باعميار بين سام خدمته سنة » وبين لم ثلث انال » وقال أصحاب الرأى » وأبو ثور : 


كتاب الوصايا A۳‏ 


إذا أوصى مخدمة عبذه سنة » فإن المبد يتخدم الموصى له يوما » والوكرثة ومين » حتى يستكل اللومى لله 
سنة" » فإن أراد الورثة بيع العبد بيع على هذا . 
ونا أنها وصية صحيحة » فوجب تنفيذها على صفئّها » إن خرجت من الثلث » أو بقدر مامخرج من 
الثاث منها » كسار الوصاياء أو الأعيان . 
إذا ثبت هذا : فتى أريد تقو مما فإن كانت الوصية مقيدة مد قوم الوصى منفعته مسلوب المتفعة » 
تلك الدتة م تقوم المنفعة فىتلك الدة » فينظر :ك قيمته! ؟ وإ ن كانت الوصيّة مطلقة فى الزمان كله » ققد 
قيل : تقوم الرقبة بمنفءتها جميماً » وإعتبر خروجمما منالثلث » لأن عبدا لامنفعة له وشجراً لأمر له لاقيمة 
له غالباً » وقيل : تقو”م الرقبة على الورئة والنفعة على الموصى له » وصفة ذلك أن يقوتم المبد بمنفمته » فإذا 
فيل : قيمته ماثة . قيل ک قيمته لامنفعة فيه ؟ فإذاقيل : عشرة . علمنا أن قيمة المنفمة تسعون . 
6 (فصل) 
وإن أراد الوصى له إجارة العبد » أو الدار فى المدة التى أوصى له بنفعها جاز » وبه قال الشافمى» وقال 
أبوحنيغة : لاحوز إجارة المنفعة الستحقة بالوصية» لأنه إنما أوصى له باستيفائه م 
وانا أنها منفعة علكها ملكا تامّاء فلك أخذ العوض عنما بالأعيان » كا لو ملكما بالإجارة » وإن 
أراد الوصى له إخراج العبد عن البلد فل ذلك » وبه قال أبو ثور » وقال أصحاب الرأى : لامخرجه إلا أن 
يكون أهله فى غير البلد » فيخرجه إلى أهله . ولنا أنه مالك لنفعه » شلك إخراجه » كالمستأجر . 
¥ (فصل) 
وإذا أوصى له يثمرة شجرة مدة» أو جا يمر أبدا لم يملك واحد من‌المومَى له . وللوارث إجبار الأخر 
على سقيهاء لأنه لامجبر على سقى ملكه » ولاسقى ملاك غيره » وإن أراد أحدها سقيها على وجه لابضي 
بصاحبه لم ملك الآخر منعه » وإذا ببست الشجر ة كان حَطما للوارث » وإن وصّى له بثمرتها سدة بمينها » 
فل تحمل تلاك السنة » فلاشىء للموصى له » وإن قال : لك مرتما أوآل عام تنم صح » وله ثمرتها أول عام 
'تثمر» وكذلك إذا أوصى له ما تحمل جاريئه » أو شال » وإن ومى ارجل بشجرة » ولآخر بثمرتها صح 
وكان صاحب الرقبة قايا مقام الوارث ؛ وله ماله » وإن وصى له بلبن شاة » وصوفها صح » کا تصحة 
الوصية بثمرة الشجرة » وإن وص بلبنها خاصّة » أو صوفها خاصمٌة صح » ويقوم اللوصى به دون العين . 
۸ (فصل) 
فأما نفقة العبد الموصى بخدمته » وسائر الحيوانات الموضى بنفعها » فيحتمل أن نحب على صاحب الرقبة » 


هذا الذى ذ كره الشريف أو جعةر مذهباً لأحد » وهو قول أنبى ثور » وظاهر مذهب الشافمى“ » لأن 


A4‏ الغنى 


النفقة على الرقبة » فسكانت على صاحبها »كالءبد الستأجر » وكا لولم يكن منفعة . قال الشريف : ولأن 
الفطرة تازمه » والفطرة تقيع النفقة » ووجوب القابع على إنسان دليل على وجوب التبوع عليه » ويحتمل أن 
رب على صاحب المتفعة » وهو قول اعاب الرأى » والاصطخرى »وهو أصح إن شاء الله » لأنه يماك ثقعه 
على التأبيد » فسكانت النفقة عليه »كالزوج » ولأن نفعه له » فسكان عليه رَه .كالالك لما جميما » محققه 
أن إيحاب النفقة على من لا نفع له ضرر جرد » فيصير مدتى الوصية : أوصيت” لك بنفع عبدى » وأأبقيت” 
على ور تى ره » وإن وص بنقءه لإنسان » ولآخر برقبته كانمعناه : أوصيت لهذا بنفعه » ولهذا بره » 
والشرع يننى هذا بقوله « لا َر ولا رار » ولذلك جمل اراج بالضمان » ايكون ضيرّه على من له 
نف » وفارق المستأجر » فإن نفعه فى الحقيقة للمؤجّر لأنه يأخذ الأجر عوضاً عن منافعه » وقيل : تحب 
نفقته فى كدبه » وهذا راج إلى إيحابها على صاحب المننمة » لأن كسبه من مبافعه » فإذا صرف فى نفقته » 
فقد صرف النفعة الموصى بها إلى النفقة » فصار كا لو صرف إايه شىء من ماله سواه . 

4 (فسل) 

وإذا أعتق الورثة العبد عتق » ومنفعته باقية للموصى له مها » ولا يرجم على التق بشىء © وإن أعتقه 
صاب النفعة لم يق » لأن التق لارقبة » وهو لا عاسكها > وإن وهب صاحب التفمة مناقمه للعبد » 
وأسقطها عنه » فلاورلة الانتفاع به » لأن ما يوهب لاعبد يكون اسيده » وإن أراد صاحب الرقبة بيع العبد 
فله ذلك » ويُباع مسلوب المتفعة » ويقوم المشترى مقام البائع > فما له وعليه » وقيل :لا جوز بيعه من 
مالك منفمقه » دون غيره » لأن مالا منفعة فيه لأيصح" بيعه » كالحشرات ؛ والَيتات » وقيل : جوز 
ببعه من مألك متفعته » دون غيره » لأن مالك منفعته مجتمع له الرقبة » والتفعة » فينتفع بذللك مخلاف 
غيره » ولذلك جاز بيع الكرة قبل بدو صلاحها لصاحب الشجرة دورن غيره » وكذلك بيع الزرع 
لصاحب الأرض . 

ولنا أنه عبد مملوك نصح الوصية به » فصح” بيع ه كغيره » ولأنه يمكنهإعتاقه » وأ#صيل ولأنه » وجرّ 
ولاء من ينجر ولاؤه بعتقه » مخلاف المشرات . وإن وصّى ارجل برقبة عبد » ولآخر بنفعه صح وقام 
اللوصى له بالرقبة مقام الوارث » فما ذ كرنا » وبهذا قال الشافمى” » وأبو ثور » وأسحاب الرأى . 

1 (تصل) 

وإذا أوصى ارجل عنفمة أمته فأتت بول من زوج » أو زا » فهو ملوك » حكمه حك أمه » لأن الولد 
يتبع الأم فى حكما » كولد السكائية » والدبرة » وبحتمل أن يكون مالك الرقبة » لأن ذلك ليس من النفع 
الوصى به ء ولا هو من الرقبة الموصى بنفعها » وإن وطئت بشبهة » فأوجب اله على الواطىء لصاحب 


كتاب الو صايا 1A0‏ 


امنفعة عند أصحابنا » وعندى أنه لصاحب الرقبة » لأن منافع البضمر لا نصح الوصية بها متفردة » ولامع 
غيرها » ولا جوز نقلها منفردة عن الرقبة بغير التزويج » وما هى تابمة لارقبة » فتسكون لصاحبها » 
ولا يستحق” صاحب المنفعة أخل بدلا 3 وإن أنت بولد هو حر ¢ وجب قيمته بوم وضعه لصاحب الرقبة 
فى أحد الوجهين » وفى الآخر يشترى بها عبد ية م مقامه » وليس للوارث » ولا اصاحب المنفعة وطؤها » 
لأن صاحب النفعة لا علا رقبنہاء ولا هو زوج لهاءولا يماح الوطء بغيرها » لقول اله عرز وجل إل" 
رك Vee gre oke a‏ 55 34 ع 2 
عل أزواجهم أو ما ملكت أرما م )“ وصاحب الرقبة لا يملسكها ما کا تام ولا يأمن أن تحبل منه » 
فرعا أفضى إلى إهلا كما ء وما وطثها فلا حدّ عليه » لأنه وطب بشبهة » لوجود األك لكل واحد 
ممهما فيها » وولده حر لأنه من وطء هة » فان كان الو اطىء مالك النفعة ل تصر أم ولد لهء لأنه لاملسكها » 
وعليه قيمة ولدها يوم وضعه » وحكها على ما ذ كرنا فما إذا وطثها غيرهما بشيهة » وإ نكان الواطىء مالك 
الرقبة صارت أم ولد له » لأنها ميقت منه بحر" فى ماكه » وى وجوب قيمته عليه الوجهان » وأما المهر 
فمندى أنه إنكان الوطىء مالك لارقبة فلا مبر عليه » وله امبر على صاحب المنفمة » إذا كان هو 
الواطىء » وعند أسمعابنا وأسماب الشافمى” بتكس ذلك فيهما » وقد تقدم تعليل ذلك » ويحتمل 
أن يحب المد على صاحب المنقمة إذا وطىء لأنه لا لاك إلآ المنفءة »فلزمه الود كالمستأجر » فعلى هذا 
يكون ولده ماو 1 

11 (فصل) 

وليس لواحد ممْهما تزو جما » لأن مالك المنفعة لا لك رقبتها » ومالك الرقبة لا ملك تزو ما »لما فيه 
من ضرر صاحب النفعة بزو جما » فإن طلبت ذلك ازم تزو ما ء لأنه للقها» وحقها فى ذلك مقدآّم عليها » 
بدليل أنها لو طلبته من سيدا الذى يلك رقبتها » ونفعما أجبر عليه » وقلتم <قها على <قه » وكذلك إن 
اتفقا على تزويجها قبل طابها جاز » ووايها فى الوضمين مالاك رقبتها » لأنه مالكها والكلام فى مهرها 
وولدها على ما تقدم فى الفصل الذى قبله . 

CY‏ (فصلل) 

وإن قتل المبد الموصی بنفعه وجبت قيمته » يشترى بها ما بقوم مقام للوعى به » لأن كل" حق تماق 
بالمين تماق ببدطا » إذالم يبطل سيب استحقاقها » ويفارق الزوجة » والعين الستأجرة » لأرف سيب 
الاستحقاق يبطل بتلفهما » ويحتمل أن تحب القيمة لاوارث » أو مالك الرقبة » وتبطل الوصيّة » لأن القيمة 
بدل الرقبة » فتسكون لصاحما » وتبطل الوصيّة بامنفعة » كا قبطل بالإجارة . 


. من سورة الؤمنون‎ ٠ بعض الآية‎ )١( 
) رم4؟- الغنى - سادس‎ 


۱۸٦‏ الفى 


۳ (فصل ) 

و إذا أوصى ارجل بحب زرعه ء ولآخر بنبته صح" » والففقة بهم » لأ نكل" واحد منهما تعلق حقسه 
بالزرع » فإن امتنع أحدها من الإنفاق فهما بمثرلة الشريكين فى أصل الزر ع إذا امتنع أحدها من ستيه » 
والإنفاق عليه » فيخرج فى ذلك وجمان : أحدهما : يحبر على الإنفاق عليه » هذا قول أبى بكر » لأن فىثرك 
الإنفاق ضرا عليهما » وإضاعة الال » وقد قال التبى صلى الله عليه وسل « لآ صر ولا ضار » ونهى 
عن إضاعة المال . والوجه الآخر : لا جير » لأنه لا حبر على الإنفاق على مال نفسه » ولا مال غيره » إذا 
کان كل واحد منہما منفرداً » فکذلات إذا اجتمما . و و الوجبين إذا استهدم الخائط الشترك » فدعا 
أحد الشربكين الآخر إلى مبانائه» فامتنع » وينبغى أن تسكون النفقة بيْهما على قدر قيمة حق” كل واحد 
مما »كا لو كانا مشت رین فى أصل الزرع . 

114 (نضصل) 

وإن أوصى له مخاتم » ولآخر بفصه صح » وليس لواحد ممما الانتفاع به » إلا بإذن صاحبه » وأيهما 
طلب كلم الفصّ من الام أجيب إليه » وأجبر الآخر عليه » وإن اتفةا على بيمه » أو اصطاحا على لبسه 
جازء لأن الق لا لا يعدوها . 

٥‏ (ل) 
وإن أوصى لرجل بدينار من غل داره » وغلتها ديناران صح » فإن أراد الورثة بيع نصفها » ورك 
النصف الذى أجره دينار فله منعهم منه » لآنه يجوز أن ينقص أجره عن الدينار » وإن كانت الدار لاتمخرج 
من الثلث فلهم بيع ما زاد عليه » وعايهم ترك الثلث » فإن كانت غلته ديناراً » أو أقل” فهو لمو حى له » 

وإن كانت أ كثر فله دينار » والباق للورثة . 

1 (هسصل) 

وتصح الوصية ما لا “يقدر على تسليمه ء كالمبد الآبق » والجل الشارد » والطير فى المواء » والسمك 
فى الماء » لأن الوصيّة إذا عت بالعدوم فيذلا أولى » ولأن الوصية أجريت رى اليراث » وهذا يورث» 
فيوصى به » فإن قدر عليه أخذه وسلمه » إذا خرج من الثلث » وللومى السعى فى تحصيله » فإن قدر عايه 
أخذه إذا خرج من الثاث . 

W۷‏ وسة» 

قال لإ وإذا أوصى مجارية لبشر» ثم أوصى بها لبكر فهى ينما ) 

وجلة ذلك أنه إذا أوصى لرجل مين من ماله » ثم وسّى به لآخرء أو وصّى له بثلئه » أ ومّى لآخر 


كتاب الوصايا ۱۸۷ 


ثاثه » أو ومّى جميع ماله ارجل» ثم وسّى به لآخر » فهو بينمما » ولايكون ذلك رجوءا فىالوصية الأولى» 
وهذا قال ربيعة » ومالك » والثورى » والشافعى” » وإسحاق » وابن النذر » وأسماب الرأى » وقال جابر 
ابن زيد » والمسن» وعطاء » وطاوس » وداود : وصيئنه للآخر منهما » لأأنه وصى للثالى عا ومّى به للأول» 
فسكان رجوعا » كا لو قال : ما وصّيت به لبشر فهو لكر » ولأن الثانية ناف الأولى فإذا أتى بها كان 
رجوعا » کا او قال : هذا اورثتى . 1 

وانا أنه ومّى لها بها » فاستويا فيها » كا لو قال لها : وصّيت لسكا بالجارية » وما قاسوا عليه صرتح 
فيه بالرجوع عن وصيّقه لبشر » وفى مسألتنا محتمل أنه قصد التشريك » فل تبطل وصية الآخر بالشك. 

1۸ (فصسل) 

وإن ومّى بعبد ارجل » ثم وى لآخر بثلئه » فهو بيمهما أرباعاً » وعلى قول الآخرين ينبغى أن يكون 
لثانى ثلئه كاملاً » وإن ومّى بعبده لائنين » فردٌ أحدما وصييته » فللا خر نصفه » وإن وی لاثنين بثای 
ماله » فرد الورثة ذلك » ورد أحد الوصيين وصيته » فالآخر الثاث كاملا » لأنه ومى له به منفرداً » 
وزالت المزاحمة » فكل له» كا لو انفرد به . 

4 (ف مس ل) 

إذا أقر الوارث أن أباه ودى بالثلث لبشر » وأقام آخر شاهدين : أنه وصّىله بالثاث . فرة الوارث 
الوصيتين » وكان الوارث رجلا عاقلاً عدلاً » وشهد بالوصّية حلف ممه للوصّى له » واشتركا فى الثاث » 
وبهذا قال أبو ثور » وهو قياس قول الشافعى” » وقال أسماب الرأى : لا يشاركه امقر له » بفاء مهم على 
أن الشاهد والدين ليس محتجة شرعتية » وقد ثبت أن النى' صلىء الله عايه وسلم قضى بشاهد ويمين » رواه 
سل »> وإن كان الق" ليس بعدلء أو كان امرأة » فالثاث لن ثبتت له البينة » لأن وصيته ثابتة » 
وم تثبت وصية الآخر » وإن لم يكن لواحد منهما بية فأقرت الوارث أنه آقر لفلان بالثاث » أو بهذا المبد » 
وأقر افلان به بكلام متصل » فالقر” به مهما » وبهذا قال أبو ثور » وأسماب الرأى » ولا نمل فيه الفا » 
وإن"أقر” به لواحد » ثم أقر” به لآخر فى مجلس آآخر » ل يقبل إقراره » لأنه يثبت للاأول باقراره » فلا يقبل 
قوله فما ينقص به حق الأول » إلا أن يكون عدلاً » فيشهد بذللك ؛ ويحلف ممه المقر له » فيشاركه » كا 
لو ثبت للأول بينة » وإن أقر” لاثانى قى المْجلس بكلام متصل » ففيه وجهان : 

أحدها : لا يقبل » لأن حق” الأول ثبت فى اجيم » فأشبه مالو أقر” له فى مجاس رآخر . والثانى : 
"يقبل » لأن الجاس الواحد كالال الواحدة » فإن ارق قال : وإذا خاف ابثا » وألف درم 


9 
الرجل 2 ثم افر“ بأاف لآخر » فإ ن کان فى مجاس واحدء فالألف بيمهما » وإن كان فى مجلسين فهى للاأول» 


ا 
» قاقر 38 


AA‏ الغى 


ولا شىء لثانى » والأول أقيس » لأن حق الأول ثبت فى الثاث كاملا » لاقراره به منفرداً » فأشبه 
مالو كان فى محاسين » وك لو أقرت بدرام »لم سكت ء نم قال : زيوا » أو صفاراً » أو إل شهر » 
أو كا لو استثنى ما أقر” به بكلام متفصل فى المجاس . 

OY‏ اة 

ل وإن قال : ما أوصيت” به لبشر » فهو لبكر كانت لبكر )4 

هذا قرم جميعاً » وبه قال الشافمى" »> وأبو ثور » وأحاب الرأى » وهوأيضاً على مذهب الحسن » 
وعطاء » وطاوس ء ولا نعل فيه مخالقاً » لأنه صرح بالر جوع عن الأول بذذكره : أن ما أودَى يه دود 
إلى الثانى » فأشبه ما لو قال : رجت عن وصیتی لبشر ء وأوصيت بها لبسكر » مخلاف ماإذا أومى بشىء 
واحد لرجلين » أحدهما بعد الأخر » فإنه تحتمل أنه قصد التشر يك ينما » وقد لبقت وصية الأول يقي » 
فلا تزول بالشك . 

1Y‏ (نصل) 

وإن قال : ما أوصيت به لفلان فتصفه لفلان » أو ثلاه» كان رجوعا فى القدر الذى ومّى به للثاى 
خاضّة , وباقيه للأول . 

OY‏ (فصل) 

وأجمع أهل الم على أن للومى" أن يرجع فى جميع ما أومى به » وفى بعضه . إلا الوصية بالإعتاق » 
والأ كثرون على جواز الرجوع فى الوصيّة به أيضاً . رُوى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : ير الرجله 
ما شاء من وصيّته » وبه قال عطاء » وجار بن زيد » والزهرئ » وقتادة » ومالك » والشافيء » وأحد» 
وإسحاق » وأبو ثور » وقال الشعبى » وابن سيرين » وابن شيرّمة » والنحَيى : يقير مما ما شاء إلا العتق » 
لأنه اعتاق بعد الوت » فل يلاك تغيبره » كااتدبير . 

ولنا : أنها وصيّة » فلاك الرجوع علهاء كغير المتق » ولألها عطية تعجر بالموت » از له الرجوع 
عنما قبل تنجيزها » كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه » وفارق التدبير » إن تعليق على شرط » فل يماك 
تغييره » كتعليقه على صفة فى الياة . 

1Y‏ (فصلل) 

ومحصل الرجوع بقوله : رجءت” فى وصتيتق » أو أبطانها » أو غيّرتها » أو ما أوصيت؟ به لفلان فهو 
لفلان » أو فهو اورت » أو فى ميرالى » وإن أ كله » أو أطممة > أو أتلفه » أو وهبه » أو تصدق به » 


أو باعه» أو كان ثوب غير مُفَصّل » فذصتله » ولبسه » أو جارية فَأحْبِلها » أو ما أشبه هذا فهو رجوع”» قال 


كتاب الوصايا ۱۸۹ 


ابن النذر : أجمع كل" من أحفظ عنه من أهل العل أنه إذا أوصى لرجل بطمام » فأ كله أو بشىء فأتلفه » 
أو تصدق به ء أو وهبه» أو بجارية فأحبلها» أو أولدها أنه يكون رجوعا » وى عن أسحاب الرأى 
أن" بيعه ليس برجوع » لأنه أخذ بدله مخلاف المبة . 

ولنا : أنه أزال ملسكه عنه » فسكان رجوعا » يا لو وهبه » وإن عرضه على البيم » أو وصى ببيعه » 
أو أوجب الهبة » فل يقبلها الوهوبله » أو كاتبه » أو ومَّى بإعتاقه » أو درّه کان رجوعا » لأنه يدل“ على 
اختياره لارجوع بعرضه على البيع ؛ وإيجابدلابية ؛ ووصيته ببيعه » أو إعتاقه لكونه وصّى بما يناف الوصية 
الأولى » والسكتابة بيع » والتدبير أقوى من الوصيّة » لأنه ينج بللوت » فيسبق أخذ الوصى له » وإن 
رهنه کان رجوعا » لأنه علق به حا يحوز بيعه » فسكان أعظم من عرضه على البيع » وفيه وجه آخر : 
أنه ليس برجوع » وهو وجه لأسماب الشافمى> » لأنه لا يزيل للك » فأشبه إجارته » وكذيك الحكم 
فى الكتابة . 

Yé‏ (فسل) 

وإن وصى بحب ء ثم طحنه » أو بدقيق فمجنه » أو بمجين نفبزه » أو بز فته » أو جمله فتيتا » كان 
رجوعاء لأنه أزال امه » وعرضه للاستمال » فدل على رجوعه » وبهذا قال الشافمى“ » وإن وى 
بكتان » أو قطن » فنزله » أو بفزل فنسجه » أو بثوب فقطعهء أو بقرت“ فضر بها » أو شا فذبحهاء 
کان رجوعا » وبهذا قال أسحاب الرأى » والشافعى” فى ظاهر مذهبه » واختار أبوائلخطاب أنه ليس برجوع » 
وهو قول أى ثور » لأنه لا زيل الاسم . ولنا أنه عرضه للاستمال » فكان رجوعا » كالتى قبلها » 
ولا بصح قوله : إن لا رزیل الاسم » فان الثوب لا بستى عرلا والفزل لا سی گیا . 

19 (فصل) 

وإن وضى بشىء معن » م خلطه بغيره » على وجه لا يتميز منه كان رجوعاً » لأنه بتعذر بذيك 
تسليمه » فيدل على رجوعه » فإن خلطه بما يتميز مه ل يكن رجوعاً » لأنه يمكن تسليمه » وإن وى قفي 
قح من صُبرترء ثم خلطها بفيرها لم يكن رجوعا ء سواء خاطها ثلا » أو بخير منها » أو دو ما ء لأنه 
کان مشاعاً » وبق مشاعاً . وقيل : إن خلطه يمير منه كان رجوءا , لأنه لابمكنه سام الومى به 
إلا بتسايم خير منه » ولا يجب على الوارث تسام خر منه » فصار متعذار اتلم » مخلاف ما إذا خاطه 
عثله » أو دونه . 


. التقرة : الفضة والذهب السائلان » أو السبيكة غير الضروبة منهما‎ )١( 


ل الننى 


il‏ (فمسل) 
وإن حدث بالموصى به ما ييل اسمه من غير فمل الموعى » مثل أن سط المبهٌ فى الأرض » فصار 
زرعا » أو انبدمت الدار فصارت فضاء فى حياة للوصى بطات الوصيّة بها » لأن الباق لا يتناوله الاسم » 
وإ ن كان انهدام” الدار لا زيل اسمها سفت إليه » دون ما انفصل متها » لأن الاسم حين الاستحقاق يقع 

على المتصل » دون التفصل » ويتبع الدار فى الوصية ما يتبعها فى البيم . 
OV‏ (فصل) 

وإن جحد الوصية لم يكن رجوعاً فى أحد الوجبين » وهو قول ألى حنيفة فى إحدى الروايتيت » 
ولأنه عفد فلا يبطل بالجحود » كسار الود . والثالى : يكون رجوعا » لأنه يدل“ على أنه لا بريد 
إيصاله إلى الموصّى له » وإن غسل الثوب » أو ابسه » أو جص الدار » أو سكتها » أو أجرٌ الأمة» 
أو زوّجها » أو عامما » أو وطنها لم يكن رجوعا » لأن ذلك لا ريل الك ولا الام > ولا يدل" 
على الرجوع » ويتمل أن وطء الأمة رجوع » لأنه يُمرْضها لاخروج عن جواز النقل » والأول 
أولى » لأنه انتفاع لا يزيل اللات فى الال » ولا بفضى إليه يقيئا فأشبه لبس الثوب » فانه رعا أتلفه » 
ولیس ,رجوع . 

1۸ (فمسل) 
نقل الحسن بن مراب » عن أحمد » فى رجل قال : هذا ثلى لفلان » ويععلى فلان” منه ماثة ف ىكل" 
شهر » إلى أن يوت » فهو للا خر منهما » يمى هذا مائة ىكل شر فإن مات وفضل شىء رد إل صاحدب 

ااثاث i‏ الوصية وإنقاذها على ما أمر به الومى . 
۹ 9 مسألة # 

قال لإ ومن کتب وصية ؛ ولم 'يشهد فبها حك بهاء مالم يعم رجوعه عنها ) 

نص أحمد على هذا فى رواية إسحاق بن داهم » فقال : من ماث » فوجدت وصيّته مكتوبة” عند 
رأسه ؛ ولم بشمد فيهاء وعرف خطه » وكان مشهور الط يقبل ماقيها . وروی عن أحد : أله لايقبل 
الما فى الوصيّة » ولا بشهد على الوصيّة الحتومة » ممما الشهود منه » أو تقرأ عليه » يقر ما فيها » 
وبهذا قال الحسن . وأبو قلآبة » والشافعى » وأبولور » وأسماب الرأى » لأن الححكم لامجوز برؤية ا 
الشاهد بالشهادة » بالإجاع , فسكذ ههنا » وأبامٌ من هذا أن الا ک لو رأى حكه ممه حته ختمه » وم 
يذكر أنه حكر به » أو رأىالشاهد شهادته مخطه » ول يذ كر الشهادة لم يز للحا ك إنفاذ الحسكر يما وجده» 
ولا للشاهد الشهادة بما رأى خطه به » فههنا أولى . 


كتاب الوصايا اذا 


وقد نص" أحد على هذا فى الشهادة » ووجه قول الارتق قول النى صلى الله عليه وسل « ما من 
ار ص لك شىء بوصی فيد يديت یتین إلا ووصيتة مكو بذ عدم » ولم يذكر شهادته» وما 
ذ كرناهفى الفصل الأول الذى بلىهذا » ولأن الوصيية “يتسامح فيها » وهذا صح" تعليقها على الط » والغرر » 
وصحت لاحمل به ء وما لا يقدر على تسليمه » وبالعدوم » والجبول » از أن يتسامح فيها بقبول الفط » 
كرواية الحديث . 

° (نسل) 

وإن كتب وصيمه » وقال : اشم دوا على بما فىهذه الورقة » أو قال : هذه وصيتى» فاشهدوا على بها» 
فقد ىعن أحد : أن“ الرجل إذا كةب وصيّته » وخم عليها » وقال للشهود : اشهدوا على عا فى هذا 
الكتاب » لا يحوزء حت بَْمَهُوا منه ما فيه » أو يقرأ عليه » فيقر” بما فيه » وهو قول من “نينا فى السألة 
الأولى » ويحتم ل كلام اعلرّقى” جوازه » لأنه إذا قبل خطه المجرتد » فهذا أولى » ومن قال ذلك عبد اللاك 
بن یل » ومكحول » ونير بن ابراهيم » ومالك » والايث؛ والأوزاعى“ » ود بن مكثلة » 
وأو عْبَيْد » وإسحاق . 

واحتج أبوعبيد يكتب رسول الله مى الله عليه وسل إلى عماله » وأمراله فى أمر ولابقه » وأحكامه» 
وسننه» 0 ما عملت به الخلفاء الراشدون الهديون بعده م ن كتمهم » إلى لاتيم بالأحكام التى فيها الدماء» 
والفروج ؛ والأموال» يبمئون بها مختومة < e‏ حاملما ما فيهاء وأمْضّو'ها على وجوهها » وذ کر 
استخلاف سامان بن عبد اللاك حمر بن عبد العزيز ز بکتاب کت تبه » وخم ثم عليه » ولا نعلم أحدا أنكر ذلك 
مم شهرته » وانتشاره فى علماء المصر » فكان إجماعا » ووجه الأول أنه كتاب لا تيمم الشاهد ما فيه » 
فم يز أن يشهد عليه » ككتاب القاضى إلى القاضى » فأمًا ما ثبت من الوصية بشهادة » أو إقرار الورثةبه» 
فاه يبت حكه » و يعمل به مال يعم رجوعه عنه » وإن طالت ملاته » وتغدّرت أحوال المومّى به » مثل 
أن یوی فى مرض » فيبرأ منه » لم يموت بم » أو تيقل لأن الأصل بقاؤه » فلا بزول حسكله جرد 
الاحتال 6و الشك” » كسا ر الأحكام 5 


1Y‏ (فصلل) 
ورتب أن يكتب ب المودى وصيقه » وايشهد علا > لأنه أحنظا لحاء وأخوط لافيهاء وقد 
أ ال ی صلی الله عليه وسل قال a»‏ 1 ق امُریء لے که 3 وی افيه 6 1 يلين إا روصت 
لع س 


ES‏ نانس أنه قل كا بون في وروم( ارس اي 


هاا او به فلن :ا شد أن ل ََ إل 6 20 لا ريك له ¢ وأنّ 4 ده رسو 0 


4۲ الغنى 


وَأ الماعة آمية لا ريب فا » وأن الله مث من فى القبور ) وأوصى من ترك من أهله أن بتقوا 
الله » وأيصاحوا ذات ينهم » وأيطيعوا الله » ورسوله » إن كانوا مؤمنين 4 أوصام عا أودى به إراهي 
بنيه وياقوب ( ي بن إنّ الله اما م لذن فلا مون إلا ا )0 أخرجه سميد » 
عن فيل » بن عياض » عن هشام بن حَْمَان » عن ابن سيرين » عن أنس » وروی عن ابن مسموه أنه 
كەب ( شر الله الارن ا ما أوصى به عبد ا : إن حَدَثْ اوش 
الوت من مَرَضى هَذَاَنَ م مرجم وصيق إلى اش 5 ول رَسُولو 5 3 م ا الجر إن َالعوّام» 
وَابْقو عبد اله 2 وَأ ان عر و 1 فيا وَل » وقضيا» وأنّه ل روج ين بتات عبد ال 
إلا بذ مهما . وروی ابن عبد البر قال : كان فى وصيّة أبى النترداء ( شه اشر لمن الزجير ) هذا 
ما أوصى به أبو الدرداء : أنه رشمد أن لا إله إلا الله » وَحْدَهُ لآ شريك له » وأن ممداً ر 
وأن الجنة حق » وأن النار حق“ » وأن الله يبعت من ف القبُور» واه “ ومن بام و يكف بالطاغوت» 
لی ذلك ڪيا وجوت إن شاء الله وَأُومَى فما رَرَّقهُ لله تمل بكذا » وكذاء وأن هذه وصيته 
إن ES‏ 

4 مسا‎ ¥ 1Y 

قال ل وما أعطى فى مرضه الذى مات فيه فهو من الثلث 4 

وجملة ذلك : أن التبرتعات المنجزة »كالمتق » والحاباة » واطبة القبوضة » والصدقة » والوقف» 
ولإبراء من الددين » والءفو عن الجنابة الموجبة لمال » إذا كانت فى الصحّة فهى من رأس المال » لا نعم 
فى هذا خلاقاً . وانكانت فى مرض ُو فر اتصل به الوت فعى من ثلث المال » فى قول ججهور العلماء» 
وك عن أهل الظاهر فى الهبة القبوضة أأمها من رأس المال » وليس بصحيح » لما رَوى أبو هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسولء الله صل اله عليه وسل « إن الله تَصَدقَ عايكُ” عند وقات حك 
أموالِسمٌ" كاده تكم' في أتمايك” » رواه ابن ماجة . وهذا يدل بمذهومه على أنه ليس له أ كثر من 
الثأث . وروى عمران بن حصين : أن“ رجلا من الأنصار أعدق ية عبد له ف ف مَرضه لا مال عبرم 
ادام رسول الله صل الله عليه وسم » جر اهم لائ أجراء » و اقرع يسم فاضت انين 
َأَرَق أُرْيمة ) متفق عليه » وإذا لم ينقد العتق مع سرايته » فغيره أولى . ولأن هذه الال الظاهر” منها 
الوت » فكانت عطيّة فيها فى حى“ وره » لا تتجاوز الثلث »كالوصيّة . 


٠ من سورة البقرة‎ ٠۴۲ : الآية‎ )١( 
. (؟) البل : الشفاء والباح وإذا اجتمع مع الل جازأن يكون اتباءا کا هنا » أى حل » حل‎ 


كتاب الوصايا 4۳ 


OF‏ (فصل) 

و 32 العطايا فى مريض الوت الَحُوف 2 الوصيّة فى خسة أشياء : 

(أحدها ) أن يقف نفوذهاعلى خروجها من الثاث » وإجازة الورثة . 

( الثانى ) أنها لا تصح لوارث » إلا بإجازة بقية الورثة . 

( الا اث ) أن فضيانما ناقصة عن ن فضيلة الصدقة فى الصحّة . ولأنالبية ' صلی الله عليه وس لم مثل عن 
افضل الصدقة » قال : « أن تمدق وَأَنْتَ يح شيبح امل أذ یخی اقفر ولا مهل حَتى إا 
9 لنت الخاقُوم كلت : لان كذاء ولقلان كذاء وت كان فلن 6 متفق عليه » ولفظه : قال 
رجل : يا رسول الله » أى” الصدقة أفضل” 0 

( الرابع ) أنه 'بزاحم بها الوصايا فى الثلث . 

( الخامس ) أن خروجها من الثلث معقبر حال الموث » لا قبل » ولا بءده » ويفارق الوصيّة فى 
ستة أشياء : 

( أحدها ) أنها لازمة فى حت العطى ليس له الرجوع فما » وإن كثرت » ولأن المنع على الزيادة من 
الثاث إِنّما كان لق" الورثة لله » فل يلك إجازتهاء ولا رها » وما كان له الرجوع فى الوصتية لأن 
التبركع بها مشروط بالوت . فم يلاك إجازتها » ولا ردّها » وإنما كان له الرجوع الوصيّة » لأن التبرع 
مشروط بالوت . فبا قبل الموت لم يوجد التبرع » ولا المطيّة بخلاف العطية فى امرض » فإنه قد وجدت 
المطيّة منه » والقبول من المعطى » والقبض » فلزمت »كالوصية إذا قبات بعد الوت » وقبضت . 

( الثانى ) أن قبوها على الفور فى حال حياة الءطى » وكذلك رها » والوصايا لاحم لقيوها » 
ولاردها إلا بعد اللوت » لا ذكرنا من أن العطيكة تمرف ف الال » فتعتير شروطه وقت وجوده » 
والوصيّة براع بعد الوت فتمقير شروطه بعد لوت . 

( الثااث ) أن المطية تفتقر إلى شرو طم المشروطة لها فى الم.سّة » من الل » وكونها لا يصح تعليقها 
على شرط » وغرر » فى غير التق » والوصية يخلافه . 

( الرابع ) أنها تدم على الوصية » وهذاقول الشافم » وجهور العلماء » وبه قال أبو حنيفة » 
وأبو يوسف » وزفرء إلا فى العتق » فإنه سك عنهم تقديعه لان اتی يتعلّق به حت الله تعالى » ويسرى 
وقفه » وينقذ فى ملاك الخير » فرحب تقدعه . 

واما : أن المطية لازمة فىحق المربض » فقد“مت على الوصّية » كعاية الصحّة » وكا لوتساوى القان . 

( الاس ) أن العطايا إذا يز المتق عن جيمما ىء بلأول » فلأول : سواءكان الأول عتيقاً » 

(م ۲١‏ س المفتى سس سادس ) 


54 الفى 


أو غيره » وبهذا قال الشافعى” » قال أبو حنيفة : الجيع سواء » إذا كانت من جنس واحد » وإن كانت من 
أجناس » وكانت الحاباة متقدامة قدامت » وإن تأخرت سى ينها > وبين التق » وإ تما كان كذيك 
لأن الحاباتحق” آدمى » على وجدامعاوضة » ذلمت » إذا تقدتمت كقضاء الدين وإذا نساوى جنسما سو “ى 
يينهاء لأنها عطايا من جنس واحد » تعتبر من الثاث » فندُوى بينها » كالوصية » وقال أبو يوسف » ومد : 
يقدام المتق تقدام أو تأخر . 

ولنا : أمهما عطيغان منجزتان » فك نت أولاها أولى لو كانت الأولى سحاباة عند أ حنيفة » أو عت 
عند صاحبيه . ولأن العطية المنجّرة لازمه فى <ق الدُطى » فإذا كانت خارجة من الثلث ازمت فى حو" 
الورئة » فلو شاركاتما الثانية لنم ذلك ازومها فى حو العطى » لأنه يلاك الرجوع عن بعضها بمطيّة أخرى » 
مخلاف الوصايا » فإنها غير لازمة فى حقّه » وما تارم بالوت فى حال واحدة » فاستويا لا ستوائهما فى حال 
ازومهما » مخلاف المنجّزتين » وما قاله فى الحاباة غير صحيح » فإنها يمنزلة الهم » ولو كانت عنزلة العاوضة » 
أو الدين لا كانت من الثاث » فأما إن وقعت دفعة واحدة » كأن وَكّل جاعة فىهذه التبرعات » فأوقموها 
دفعة واحدة » فإن كانت كلها عتتا » أقرعنا بينهما » فسكلنا المت ق كأه فى يمضهم » و إن كانت كلها من 
غير العتق قسّمنا الثلث ينهم » على قدر عطايام » لأنهم تساووا فى الاستحفاق » قم بم م على قدر 
حقوقهم » كنرماء الفاس » وإتءا خولف هذا الأصل فى الءتق لحديث عران بن حصين » ولأن القصد 
بالعتق يكل الأحكام » ولا تسكمّل الأحكام إلا بتكيل الدئق » مخلاف غيره » ولأن فى قسمة التق 
علمهم إضرار؟ بالورنة » واليّت والمبيد» على ما يذكر فى موضعه » وإن وقعت دفعة واحدة » وفيها عتق » 
وغيره ففيه روايتان : 

إحداها : يقلام العتق لتأ كيده . 

والثانية : بسودىبين الكل ؛ لأنها حقوق نساوتف استحقاقها » فتساوت فیتدفيذها » كا لو كانت 
من جنس واحد » وذلك لأن استحقاقما حصل فى حالة واحدة . 

( السادس ) أن إلواهب إذا مات قبل تقبيضه المبة النجّزة كانت الليرة لاورلة » إن شاءوا قبضواء 
وإن شاءوا منعواء والوصيّة تلزم بالقبول بعد الموث بغير رضام . 

FE‏ (فصل) 

إذا قال الريض : إذا أعتقت؛ سعدا فسميد حر“ » ثم أعتق سمداً عتق سميد أيضا » إن خرجا من 
الثلث » و إن لم يمخرج من الثاث إلا أحدها عدقق سعد » وحده » ولم يقرع بدنهما لوجهين : 


أحدم : أن سعدا سبق بالءتق . 
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والثانى : أن عتقه شرط لعتق سعيد » فلورق بعضّه لفات إعتاق سعيد أبضاً » لفوات شرطه » وإن 
بقى من الثلث ما يعقق به بعض سعيد عتق عام الثاث منه » وإن قال : إن أعتقت سعدا فعيد وعرو 
حكان » ثم أعتق سعدا وم حرج من الثلث إلا أحدم عتق سعد وحده »لما ذ كرنا > وإن خرج من 
الثاث اثنان » أو واحد وض آخر عتق سعد » وأقرع بين سعيد وعمرو فما بقى من الثلث » لأن عتقهما 
فى حال واحدة وليس عدق أحدها شرطا فى عةق الآخر » ولو خرج من الثاث اثنان وبعض الثلث أقرعنا 
بينهما » لتسكيل الحرية فى أحدها » وحصول التشقيص فى الآخر . 

وإن قال : إن أعتقت سعدا فسعيدحر أو فسعيد وعمرو حركان فى حال إءتاق سعدا » فاكم سواء» 
لا ختاف لأن عتق سعد شرط لعتقهما » فلو رق“ بعضه لفات شرط عتقبه! » فوجب تقديمه » وإن كان 
الشرط فى الصمّة والإعتاق فى امرض فالحكم على ماذكرنا . 

o‏ (فضصل) 

وإن قال : إن زوجت فعبدى حر*» فتزوج فى مرضه بأ كثر من مهر المثل فالزيادة حاباة معتيرة من 
الثاث »وإن ل مرج من الثاث إلا الحاباة »أوالمبد فالحاباة أولى » لأمها وجبت قبل العتق » لكو نالتزويج 
شرا فىعتقه » فقد سبقت عتقه » ومحتمل أن يتساوياء لأن التزويج سب لثبوت الحاباة » وشرط للءتق » 
فلا سبق وجود أحدها صاحبه ؛فيسكو نان سواء» ثم هل يقم المتق على الحاباة ؟ على روايتين . وهذا فما 
إذا تبت الحاباة , بأن لاترث امرأة الزوج ادا لوجود مائع من الإرث » أو لمفارقتهاياها فىحياته » اما بموتها » 
أو طلاقبا» أو حوه » فأمًا ان ورثته تبيّنا أنها غير ابعة لها الا بإجازة الورلة » فينبغى أن يقدام المتق 
علما » لأنه لازم غير موقوف على الإجازة » فيسكون متقددما » وان قال : أنت حر* فى حال تزويجى » 
فزوج ٠‏ وأصدق أ كثر من الثل » فعلى القول الأول يتساويان» لأن المزو يج جعل جمالة لإيقاع المتق » 
کا فى عتق سعد » وسميد » وبطلان الحاباة لا بطل التزويج » ولا يؤر فيه » وعلى الاحهال الذى ذ كر ته 
يكون التعق سابقا ‏ لأن الحاباة إما ثبعت يتام التزويج ؛ والمتق قبل تمامه » فيكون سابقا على الغاباة » 
فيتقد"م لهذا ای » سا إذا تأ كد بقوكنه » وكونه لذير وارث . 

i‏ (فصل) 

إذا أعتق للريض تما من عبد » م أعتق شقصا من آخر » ولم يرج من الثاث إلا العبد الأول 
عق وحده » لأنه يمتق حين يافظ بإعتاق شقصه ا الأول » وبعض الثالى عتقذاك » وإن أعتق 
التّقصين دفعة واحدة فل بخرج من الثلث إلا الشّقصان عتقا » ورف" باقى العبدين » وإن لم يخرج إلاأحدما 


أقرع بينهما » وإن خرج عتق الشقصان » وباق أحد العبدين » فيه وجمان . 


كا الغنى 


أحدها : يكل الءتق من أحدههما بالقرعة ببِنْهما » كا لو أعد عتق المبدين فلم يمخرج من الثلث إلا أحدها . 

والثانى :قم ما بتى من الثلث بينهما بخير قرعة » لأنه أوقع عنقا مسقم “ف بكله » بخلاف ما إذا 
أعتق العبدين » ولهذالم يخرج من الثاث إلا الشقصان أعتقناهما وم يقرع يإنهماء ولم يكله من أحدهما » 
ولو أومى بإعتاق اانصيين » E‏ > ولم يخرج من الثلث إلا سا وقيمة باق 
أحدهما أقرعنا يما » فن خرجت قرعته كمل المتق فيه » لأن للوصى أوعى بتكيل العتق » جرى جرى 
إعتاقهما مخلاف التى قبلها . 


ناه (فس ل) 


وإذاءنك المريض من يعتق عليه بفير عرض » كاهبة » والمبراث » عتق وورث المريض إذامات» 


وبهذا قالءالاك » وأ كثر أصحاب الشافعى»؛ وقال بعضهم : يعتق » ولا يرث» لان عتقه رما امم 
و ارات ود لح »لأنه لو كان وصيّة لاءتبر من الثاث » كا لو اشتراه » وجعل أهل العراق عتق 
المرعون وصية تهر رو خه مو الثلث » فإن خرج من الثلث عتق » وورث » وإن 7 يمخرج من الثلث 
بی فى قيمة بأقيه » وام يرث فى قول ألى حنيفة » وقال أبو يوسف » ومد عابي بقيمته من میراله » 
فان فضل من يته شىء ص فيه . 
ولفا : أن الوصية هى التبرّع بماله يطيه» أو إنلاف أو التسبب إلى ذلك » ول بود واحد مهما . 

لأن التق ليس من فمله » ولا يقف على اختياره » وقبول أهبة ليس بعطية 0 ولا إنلاف لاله 0 وإماهو 
#صيل شیء تاف بتحصيله > فأشيه قبوله أشىء لا ٤کنه‏ حنظه » أو لا تاف ببقائه فى وقت لا که 


الصف فيه » رفارق الشراء» فإنه تضييع ماله فى بيه . 


وقال القاضى : هذا الذى ذ كرناه قياس قول أحد » لأنه قال فى مواضع : إذا وقف فى مرضه على 
ورئته صح » ولم يكن وصية . لان الوقف ليس بال « لأأنه لا يباع »ولا بورث » قال الخبرى” : هذا 
قول أحمد » وان الماجشون » وأهل البممرة» ولم بذ كر فيه عن أحمد خلا . فأمًا إن اشترى من بمقق 
عليه » فقال القاضى : إن لى الثاث عتق » وورله » وهذا قول مالاك » وأبى حنيفة . وإن لم حرج من 
ااثاث عتق منه بقدر ااثاث » ويرث بقدر مافيه من المرية » وباقيه على الرق فإ ن كان الوارث من يءتق 
عليه إذا ماسكه عتق عليه إذا ورثه . 

وقال أبو يوسف » وتمد : لا وصية لوارث » ويحتسب بقيمته من ميرائه » فإن فضل من قيمته شىء 


سعى فيه » وقال بض أسحاب مالاك : يمدق هن رأس الال » ويرث ؛ كاأوهوب » ولأوررث » وهو قياس 
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وله » اسکونه لم عمل الوقف وصية » وإجازة لاوارث » فهذا أولى » لأن المبد لاعلا رقبته » فيجمل ذلك 
وصية بولا جوز أن جملا لفن وصية له ٤‏ لاه بصل إليه » ولاوصية ابام > لأنه قدعاوض عنه » وإما هو 
كبناء مدجد ‏ وقنطرة » فى أنه لیس بوصية من يذتفم به » فلا يمنعه ذلك الميراث » و اختا ف أسحاب الشافمى” 
فى قياس قوله فقال بعضهم : إذا له الثلث عتق » وورث » لأن عتقه ليس بوصية له » على ماذ كرنا » 
وقيل : يءتق » ولابرث » لأنه لو ورث اصارت و لوارث » فتبطل وصيته ويبطل عتقه ؛ وإرنه 03 
فیفضی لوريثه إلى إبطال توريثه » فسكان إبطال توريثه أولى » وقيل على مذهبه : شراؤه باطل لأأرف 
تمنه وصيّة » والوصية تن على خروجما من الثاث » أو إجازة الورثة » والبيع عنده لا يموز أرتف 
يكون موئوفاً . 

ومن مسائل ذلك : بض وهب له ابنه » فقبله » وقیمته مائة » وخآف مائتى درم » وابنا آخر » فإنه 
بعت » وله مانة » ولأخيه مائة ‏ . هذا قول مالاك » وأبى حنيعة » والشافهى” » وقيل على قول الشافمى” : 
لا رث ء واماثتا نكاما للان الر“ » وقال أبو بوسف» ومد : يرث نصف نفسه » ونصف المائتين » 
و محتسب بقيمة نصف الباق من ميرأه » وإن كان قيمته مائدين » وبقية التركة مائة عق من رأس المال 
والمائة » بينه وبين أخيه » ومهذا قال مالك» والشافى . 

وقال أو حديفة : يمت منه نصفه» لانه قدر ثلث التركة » ويسعى ف قيمة باقيه» ولابرث ؛ لأن 
السنسمى عندمكالميد » لا يرث » إلافى أربءة مواضع : الرجل”يعتق أمته على أن ترو جه . والرأة 
تق عبدها على أن يتزوجّها » فيأبيان ذلك » والعبد المرهون إمتقه سيّده . والشترى لامبد يعتقه قبل قبضه » 
وها معسران . فنى هذه المواضع می كل" واحد فى قيمته » وهو حر" يرث » وقال أبو وسف» ومد : 
يرث نصف التركة » وذلك ثلاثة أرباع رقبته » وبسعى فى ربع قيمته لأخيه » وإن وهب له ثلاث أخوات 
متفرتقات » لا مال له سواه » ولا وارث عتقن من رأس امال » وهذا قول مالك » وإن كان اشتراهن” 
فسكذلك » فما ذكره الحبرى » عن أحمد » وهو قول ابن الماجشون » وأهل البصرة » وبعض اساب مالك 
وعلى قول القاضى : يعتق اهن فى أخد الوجمين » وهو قول مالك » وف الأخر : يعت قكلهن » لسكون 
وصيّة من لا وارث له جائزة فى جميع ماله فى أصح الروايتين » وإن “رك مالا رجن من شه عتقن » 
وورنَ » وقال أبو حنيفة : إذا اشتراهن » أو ودين له » ولا مال له سواهن" » ولا وارث عتقن » وتسعى 
كل واحدة من الأخت للاأب ء والأخت للام فى نصف قيمتها للخت من الأب » والأمء » وزأتما 
3 برنا لأنهما لو ورا لكان لما سا الرقاب » وذلك رقبة وخسرة» بينهما نصفين » فسكان ببق علمهما 


سماية » وإذا بقيت عليهما سمابة لم يرا » وكانت لها الوصيّة » وهى رقبة بينْهما نصفين » وأما الأخت 


۱4۸ الغنى 


للأبوين » فإذا ورت عتقت » لأن ها ثلالة أخماس الرقاب » وذلك أ كثر مرن قيمتها » فورثت » 
وبطلت وصيّتها » وقال أو بوسف » و#د : تبمّض » وتسعى كل واحدة من الأخت للاأب » والأخت 
من الأ للاأخت من الأبوين فى خسى قيمتها » لأن” كل واحدة ترث ثلالة أخماس رقبة » وعلى 
قول الشافعى يعتقن . 
T۸‏ (فصل) 

وإن اشترى المريض أباه بألف لا مال له سواه »الم مات » وخلف ابا » فعلى القول الذى حكاه 
ألخبرى : يعم قكأه على المريض ء وله ولاؤه» وعلىقول القاضى : يءتق ثائه بالوصية » ويمتق باقيهعلى الابن» 
لأنه جده؛ ويكون ثلث ولاه للمشترى » وثلثاه لابنه » وهذا قول مالك » وقيل : هو مذهب الشافى » 
وقال أبو حنيفة : يمتق ثلئه بالوصيّة » ويسعى للابن فى قيمة ثلئيه . 

وقال أنوبوسف » ومد » يعتق سدسه » لأنه وره » ويسعى فى خهسة أسداس قيمته . للابن » ولاوصية 
له » وقيل على قول الشاف . يفسخ البيع » إلا أن يز الاين" عتقه » وقيسل : يفسخ فى ثلثيه » ويعقق 
فى ثاثه » وللبائع الميار » لتفرئق الصفقة عليه » وقيل : لا خيار له لأنه مُتاف » فإن ترك ألفين سواه عتق 
كله » وورث سدس الألفين » والباقى للاين » ومهذا قال مالك » وأبو حنيفة »وقيل تحوءعلى قول الشافمى” 
وقيل على قوله : يعتق » ولا يرث » وقيل :شراؤه مفسوخ . 

وقال أبو بوسف » ود : يرث الأب سدس التركة » وهو خمسمائة » يحتسب بها من رقبته » ويسعى 
فى نصف قيمته » ولاوصيّة له » وإن اشتری ابنه بألف لا يلك غيره » ومات » وخلف أباه عت قكله 
بالشراء فى الوجه الأول » وف الثالى يعتق ثلثه بالوصية » وثلثاه على جدّه ند اموت » وولاؤه يما أثلاثا» 
وبهذا قال مالك » وقول الشافمى” فيه على ماذكرنا فى مسألة الأب : وقال أبو حنيفة : يمتق ثلثه بالوصلية » 
ويسعى فى قيمة ثلثيه للاأب» ولا يرث . 

وقال أبو يوسف » وتمد : رث خمسة أسداسه » ويسعى فى قيمة سداسه » وان ترك ألفين سواه 
عتق كله » وورث خمسة أسداس الألفين » وللأب السدس » و بهذا قال مالك » وأبو حنيفه » وقال 
أبو يوسف » وحمد : للأب سدس التركة » سما » وباقما للابن » يعتق مما » ويأخذ ألا وخمسمائة » 
وإن خلف مالا يخرج البيع من ثلثه » فعكىالوجه الأول بعتق اله » ويرث منه »كآنه حر الأصل »و على 
الوجه الثانى : يعقق منهبقدر ثلث التركة » ويرث بقدر مافيه من الحر به » فإن لم ملف الشترى أب حرا » 
ولم ترك مالا عتقى من رأس الال على الوجه الأول » ويمتق ثلثه على الثانى » وبرث الأ ثائيه » نم بعتق 
عليه . وقال أبو حنيفة : إمتق ثلثه » وبسعى اعمّه فى قيمة ثلثيه . وقال أبو بوسف » وغد : يمقق كله » 
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ولا سماية وان خَلّن ألفين سواه عتق » وورث الألفين » ولا شىء للاخ فى الأقوال كلما » إلا ماقيل 
على قول الشافي” : إِنّه بدتق » ولا يرث » وقيل : شراؤه باطل » فإن اشترى ابنه بألف لا لاك غيره » 
وقيمته ثلا ألفءوخ للف ابنا آخر فءلىالوجه الأول يعتق من رأس الالء ويستقرة ملك البائع قدر على قيمقه 
من القن » وله ثاث الباق » لأن المشترى حاباه به »ولم ببق من التركة سواه » فيكون له ثاثه » وهوتسم 
أاف» وبر التسمين » فتسكون بين الابنين » وعلى الوجه الثانى بعتت ثاثه » ويرث أخوه ثاثه » فيعتق 
عليه » وللبائع ثلث الحاباة » ورد شما » فيكون ميرائً . 

وقال أبو حنيفة : الثاث للبائع » ويسعى الشترى فى قيمته . لأخيه » وقال أ بو بوسف ود : يسعى فى 
نصف رقبته » ويرث نصفهاء وقال الشافمى: الحاباة مقدّمة ء لتقدعباء ويرث الابن المر” أخاه » فيملكه » 
وقيل : بفسخ البيع فى ثلثيه » ويعتق ثلثه » ولا تقدام الحاباة ء لأن فى تقديمها تقر ير ملك الأب على ولده » 
وقيل : يفسخ البيع فى جميمه » فإن كانت قيمقه ثلث الألف فملى الوجه الأول يعقق من رأس امال » وتنقذ 
الحاباة فى ثلث الباقى » وهو اسما ألف » وير البائع أربعة أنساع ألف » فتكون بين الابدين » وعلى الوجه 
الآخر يحتمل وجمين . 

( أحدها ) تقديم المتق على الحاباة » فيعتق جميعه » وبر البائع ثلى الألف فيسكون يينهما . 

( والثأى ) أن يعقق ثلئه » ويكون للبائع سما ألف » ويرد أربمة أنساعها » ا قلنا فى الوجه الأول » 
وقال أبو حنيفة : للبائع بمحاباة الثلث » ويرد" الثلث » ويسمى الابن فى قيمته لأخيه » وفى قول أبى يوسف » 
وعمد : يرد البائع ثلث الألف » فيسكون للابن المر“ » ويعتق الآخر بنصيبه من الميراث » وقول على قول 
الشافعى”: يرد البائع ثلث الألف » فيتكون ذلك مع الابن المشترى لاحر » وقيل غير ذلك » وإن اشتراه 
بألف لا علاك غيره » وقيمته ثلاثة ]لاف » فن أعتقه من رأس الال جمله حرا » ومن جعل ذللك وصيّة له 
أعقق ثلثه بالشراء » ويعتق باقيه على أخيه » إلا فى قول الشافعى > ومن وافقه فإن المر” لات بقية أخذه » 
فيملاك من رقبته قدر ثلث ان » وذلاك تنسعا رقبة » لأنه يحمل منه من الثلث دون قيمته » وقيل : أيفسخ 
البيع فى ثلثيه » وقبل فى جميعه » وقال أبو حديفة : يسعى لأخيه فى قيمة ثلثيه . 

وقال أو بوشف » ود : يسعى له فى نصف قيمته » فإن ترك ألفين سواه عتق كله » لأن التركة هى 
المن مع الألفين » والمن خر ج من الثلث » فيتق »> ويرث نصف الألفين » وهو قول الشافعى » وقيل : 
يعتق » ولا برث » وعند ألى خنينة » وأعابه : التركة قيمته مع الألفين » وذلك خمسة آلاف » فعلى قول 
ألى حنيفة : يعتق منه قدرٌ ثلث ذلك وهو أاف» واا ألف » ويسم لأخيه فى الألف » وثلث ألف » و قول 


صاحبيه : يعت قمنه نصف ذلك » وهوخسة أسداسه » وبسعىلأخيه فى خ.ماثة» والألفان لأخيه فىقو لم ياء 


(ae‏ أأنى 


ولو اشترى الربض ابنى عم له بألف » لا علاك غيره » وقيمة كل" واحد منها ألف » فأءتق أ حدها » لم وهبه 
أخاه » ثم مات » وخلفمءا » وخلف مولاة » فإن قياس قول القاضى إن شاء الله أن يعةق ثلثا العقق » 
إلا أن رز الول عت ميمه 39 يرث إثاثيه لی بقية التركة » فيعتق منه عانية أنساعه > وبق تسمه » 
وثلث أخيه للمولى » وحمل أن بعت كأه » ويرث أخاه » فيعتقان حميماً لأنه بصير بالإعتاق وار اثلنى 
التركة » فتنفذ إجازته فى إعتاق باقيه » ف کل له لمر ية » ثم یکل الميراث له » وفىقياس قولأبى الطاب : 
يعتق ماه »ولا يرث لأنه لو ورث لكان اعداق وصيّة له » فيبطل إعتاقه » ثم يبطل إرنه » فيؤدى توريثه 
إلى إبطال توربثه » وهذا قول للشافعى » ويبق ثاثه » وابن العم" الأخر للمولى » وقال أبو حنيفة : بعتق 
ثاثا للعتق » ويسعى فى قيمة ثائه » ولا يرث » وقال أو بوسف » ومد : يعت قكله » ويعتق عليه أخوه 
باطبة » ويكو نون أحق” بالميراث من المولى » فإن كان للميّت مال سواها أخذا ذلك المال باليراث » ويغرم 
وقد صار وارثا مع أخيه » فورث أصف قيمة نفسه » ونصف قيمة أخيه » وورث أخوه الباق » وكان أخوه 
الموهوب له هب من الريض فعقق بقرابته منه » وم يعتق منالمريض فلم يكن عتقه وصيّة » بل استملسكها 
بالعتق الذى جرى فما » فيغرم الأول نصف قيمته » ونصف قيمة أخيه » وأما قول ألى حديفة » فانكان 
اميت لم يدع وارثاً غيرها عتقًا » وغرم الأوللأخيهنصف قيمة . أخيه ولم يغرم له نصف قيمة نفسه » لأنه 
إذا لم يدع وار جازت وصيته » لأنهما لا برثان » ولا يءتقان حتى جوز وصية الأول » لأنه متى بقيت 
عليه سعابة رٹ واحد منهما » و يعت » فلا بد من أن ينل لاتق وصيدة » ليصير حر » فيعتق أخوه 
بعتقه » وقدجازت له الوصية فى جميع رقبته » لأن اليت إذا دع وار جازت وصيته مجميع ماله » ويرئان 
جيه » ويرجع الثانى على الأول بنصف قيمته » لأنه يقول : قد صرت أنا » وأنت وارثين » فلا تأخذ 
من الميراث شیا دونى ؛ وقد كانت رقبتی للك وصية » وعتقت من قبلك » فأضمنلى نصف رقبتى » فإن كان 
ا » وهناك مال غيرم أخذ الثالى نصفه » لم أخذ من النصف الثانى نصف قيمة نفسه » وكأن مابق 
ميراثاً لأخية الأول . 
4 (فصل) 

وإذا كان للفريض ثلاثة آلاف ؛ فتبرع بااف م اشترى أباه ما بق » وله ابن » فعلى قول 
من قال : ليس الشراء بوصية يعتق الاب » وينفذ من التبرّع قدر ثلث الال حال الوت » وما بق 
فللااب سدسه» وباقيه للابن » على قول القاضى » ومن جعله وصتية لا يعتق الأب » لاأن تبرّع الريض إن 


a ۶ ۶ 2‏ 
ينفذ فى اثلث » ويقدّم الأول فالا ول » وإذا قنام ابرع لم يبق س الثاث شىء » ويره الان » فيعتق 


كتاب الوصابا ٢۱‏ 


عليه » ولا يرث » لأنه إنما عتق بعد اموت » وإن وهب له أبوه عتق » وورث » لأن المبة ليست نوصي » 
وكذلك إن ورثه » و إن اشترى أباه » م أعتقه لم يمتق على قول القاضى » لأنه إذا لم يعتق بإللاك » وهو 
أقوى من الإعتاق بالقول » بدليل نفوذه فى حقّ الصبى” » والجنون » قأولى أن لا بنفذ بالقول . 
6 (فصسل) 
وإن ملك المريض من برثه من لا یعتتی عليه » كان عة » فأعتقه فى صرضه كان إعتاقه وصبة ممتبرة 
من الثلث » بدليل أن النى” صلى الله عليه وسل أفرع بين العبيد الذين أعتقهممالكهم عند موت » وم يكن 
له مال سوام » فاعتبر عتقهم من الثاث » فعلى هذا يبر خرو ج المعتق من الثاث » فإن خرج من الثاث 
عتق » وم يرث » ذكره أبو الطاب فى مييض ملك ان عمه فى مرضه » فأقر” بأنه كان أعتقه فى ممه 
عقق » ولم يرث » لأنه لو ورث لسكان إقراره لوارث » فلا بقبل » فيؤدى توريثه إلى |بطال عتقه » نم 
بيبطل ميرانه » فسكان إعقاقه من غير توريث أولى » ومقتغى قول القاضى أنه بء ةق ويرث »لأنه حر" حين 
موت مورونه ليس بقاتل » ولا الف لدينه » و رٹ »كا لو ورثه» وإن ل خر ج من الثاث عق منه بقدر 
اثلث » ولا برث على القول الأول » وعلى قول القاضى بذبنىأن يرث بقدر ما فيه من الح" بة » على مابذ كر 
فى العتق بعضه , 
54 (ف ص ل) 
وما لزم الريضف مرضه من حقء لابمكنه دفعه » وإسقاطه »كأ رش الجناية » وحنابة عبده » وماعاوض 
عليه بثمن المثل » وما يتفاين الناس بمثله » فهو من رأس الال » لا نعل فيه خلاقًاً » وهذا عند الشافمى” » 
وأسحاب الرأى » وكذلك النسكاح هر الثل جائز من رأس للال » لأنه صرف لاله فى حاجة نفسه » فيقدم 
بذاك على وارثه » وكذلك لو اشترى جاريةً متم بها كثيرة المن بئمن مثلها » أو اشترى من 
الأطعمة التى لا يأ كل مله منها جاز » وصح شراؤه » لأنه صرف" لاله فى حاجته » و إن كان عليه دين 
أو مات وعليه دين قدت بذاك على وارئه » لقول الله تعالى ( من" ذد وصية. بومى أو دين ) . 
OY‏ فمل 
فأما إن قضى الريض بمض غرمائه » ووفت تركته بسائر الديورتف صح قضاؤه » ولم يكن لسار 
الغرماء الاءنراض عليه » وإن م یف ما ففيه وجمان : 
أحدها : أن اساثر الغرماء الرجوع عليه » ومشاركته فما أخذه . وهو قول أبى حنيفة » لأن حةوقهم 
مامت بماله مرضه » فنمث نمفه فيه مأ ينقص” دیو مم » كتبراعه » ولأنه لو وصى يِمْضاء بعض ديونه 
فلم يحز » فسكذلك إذا قضاها. 
(م 75 - المغى ‏ سادس) 


۲ اغى 


والثالى : أنهم لاعلكون الاعتراض عليه » ولا مشاركته » وهو قياس قول أحمد» ومخصوص 
الشافمى” , لأنه ای واجبا عليه » فصح » كا لو اشترى شیتا » فأدّی نه > أو باع يعض ماله » وسأمة » 
وثيفارق الوصية » فإنه لو اشستري يابا مثمنة صح » ولو وصّى بتسكفينه فى ثياب مشمنة ل يصح » 
يحقق هذا أن إيفاء تمن المبيع قضاء لبعض غرماله » وقد صح“ عقيب البيع » فكذلك إذا تراخى » 
إذلا أثر لتراحيه . 

OF‏ (فصل) 

وإذا تبرتع المريض ء أو أعتق » ثم أقر” بدين لم يبطل تبر”عه .. نص عليه أحد » فيمن أعتق عبده 
فى مضه » ثم افر بدين عتق العبد » ول برد إلى الرق” » وهذا لأن ا می يثبت بالتبر'ع فى الظاهر “فل يقبل 
إفراره فبا يبطل به حق غيره . 

EE‏ (فصلل) 

وبعتبر فى المريض الذى هذه أحكامه شرطان : 

أحدها : أن قصل عرضه الموث » ولو صح فى مضه الذى أعطى فيه 2 مات بعد ذلك غم عطیته 
32 عطيّة الصحيح » لأنه لبس عرض الوت . 

الثانى : أن يكون وا » والأماض على أربمة أقسام : 

غير هوف : مثل وجع المين » والقرس » والمّداع البسير » وى ساعة » ذا حك صاحبه حم 
الصحيح » لأنه لا مخاف منه فى العادة . 

الضرب الثانى : الأمراض المتدّة كاللذام » وى ارم والفالج فى اثنهائه » والسل” فى ابتدائه» 
الى الذب » فهذا الضرب إن أضنى صاحبها علىفراشه فعى مخوفة » وإن لم يكن صاحب فراش ب لكان 
يذهب » ويحىء » فمطاياه من جميع امال . قال القاضى : هذا محقيق المذهب فيه » وقد رّوى حرب » عن 
أحمد فى وصيّة الجذوم » والمفلوج من الثلث » وهو مول على أ'مهما صارا صاحى فراش © وبه يقول 
الأوزاعى” » والثورى" » ومالك » وأبو حنيفة » وأحابه » وأبو ثور »> وذكر أبو بكر وجا فى صاحب 
الأمراض الممتدة أن عطيته من صلب المال » وهو مذهبة الشافمى » لأنه لا خاف تعجيل الوت فيه» 
وإن كان لا پرا فب و کاهرم . 

ولنا : أنه مريض صاحب فراش حشى التاف . فأشبه صاحب الى الدائمة . وأما المرم فإن 
صار صاحب فراش فهو كسألتنا . 


(1) حمى الربع : ھی الى تأخذ یوما وتدع يومين سم تجىء فى اليوم الرابع ٠‏ 


كتاب الوصايا .م 


الضرب الثالث : من >ققتعجيل موته » فيُنظر فيه » فإ نكان عقله قد اختل" » مشل من ذبح » أو 
أبينت حقو فهذا لاحم لسکلامه » ولا لمطيته » لأنه لا يبقى له عقل ثابت » وإنكان ثابت المقل 
كن حر قت حُشُوته » أو اشتد مرضه » ولم يتغير عقله صح تصرفه » وتبرّعه » وكان تبّعه من الثلث » 
فان حمر رضى الله عنه حر قت حشو ته فقبات وصيّته » ول يختاف فىذلك » وعلى” رضى الله عنه بعد ضرب ٠‏ 
ابن ملسم _أوصى » وأمر » ونهى » فل يحكم ببطلان قوله . 
الضرب الرابع : مرض وف لا نعل موت صاحبه يقيئاً > لكنه يخاف ذللك » كاليرسام » وهو 
عار بق إلى ارأس » وبؤثر فى دماغ فشتل” العقل » واي الصالب9©» والأعاف الدائم » لأن يسك 
الدم » فيذهب القوة » وذات الجتب» وهو رح ريباطن اتنب » وحم القلب »وار ئة . فؤسها لا تسكن 
حركتهاء فلا يندمل جّر-ها » والقولئج » وهو أن ينقد الطعام فى بعض الأمماء » ولا ينزل عنه » فهسذه 
كلها تخوفة » سواءكان ممما تى » أو لم يكن . وهى مع الى أشلة خوةا » فإن لاور الام » واجتمع 
فى عضو كان مخوة » لأنه من الحرارة للفرطة » وإن هاجت به الصفراء فهى مخوفة » لأنها تورث يبوسة” 
وكذلك البلم . إذا هاج . لأنه من شد البرودة . وقد تغلب على الحرارة الغربزية فطقلا » والطاعون 
مخوف » لأنه من شلدة الحرارة » إلا أنه يكون فى جميم البدن » وأما الإسهال » فإنكان نخر لا مكنه 
نمه » ولا إمساكه » فهو مخوف . وإن كان ساعة » لأن من قسه ذلك أسرع فى هلا كه » وإنلم يكن 
ماخر لكنه يكون تارة » وينقطع أخرى . فإن كان يوم أو ومين » فليس عخوف » لأن ذلك قد 
يكون من فضلة الطمام » إلا أن يكون معه زحير » وتقطيع »كأن مخرج متقطماً . فإنه يكون موقا » 
لأن ذلك يضعف » وإن دام الإسهال فهو موف ؛ سواء كان معه زحير » أولم يكن 2 وما أشكل 
أمره من الأمراض رج فيسه إلى قول أهل المعرفة وم الأطباء ‏ لأنهم أعل البرة بذلك » والتجربة» 
والعرفة » ولا يقبل إلا قول طبيبين ماين رثقتين » بالفسين . لأن ذلك يتعلق به حق الوارث » 
وأهل المطاياء فل بقبل فيه إلا ذلاك » وقياس قول الحرق” أذ يقبل قول الطبيب العدل » إذا لم يقدرعلى 
طبيبين » كا ذ کر ناه فى بابالدعاوى » فهذا الضربوما أشببهعطاياء صميحة »لما ذ كرناه منقصةعررضی الله 
عنه » فإنه للا جر اح سقاه الطبيب لبا » تفرج من جرحه » فقال له الطبيب : اعْمَدْ إلى الفاس » فع إليهم. > 
ووصى » فاتفق الصحابة على قبول عبده » ووصيّته » وأبو بكر لما اشتدا مرضه عد إلى عر فنفذ عهده . 
1 وإمبلاأة» 
قال ل( وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشبر 4 


() الحعوة : الأمعاء . (؟) الشديدة الدائة . 


2 الذنى 


يعنى عطيتها من الثلث . وهذا قول مالك » وقال إسحاق : إذا أثقات لايجوز لها إلا الثلث ء ول بحد» 
وحكاه ابن النذر عن أحمد . وقال سعيد بن المسيّب » وعطاء» وقتادة : عطتية الهامل من الثاث . وقال 
أبو الطاب : عطية الحامل من رأس الال » ما لم يضربها الخاض » فإذا ضربما الخاض فعطيتها من الثاث . 
وهذا قال النخيى » ومكحول » ويحبى الأنصارى » والأوزاعى » والثورى » والمنبرى» وابن النسذرء 
وهو ظاهر مذهب الشافمى” » لأنها قبل ضرب الخاض لا تخاف اموت » ولأنها إنما خاف اموت إذا ضربها 
الطلق » فأشبهت صاحب الأمراض الممتدة قبلأن يصير صاحب فراش » وقال الحسن » والزهرى” : عطيتها 
اكمطئية الصحيح » وهو القول الثانى لاشافمى> » لأن الثالب سلامتها » ووجه قول 0 أن“ سيّة الأشبر 
وقت يكن الولادة فيه وهى من أسباب التلف » والصحيح إن شاء الله أا إذا ضرا الطلق كان عوفًا » 
لأنه ألم شديد بخاف منه التلف » فأشبوت صاحب سائر الأمراض الخرفة » وأما قبل ذلك » فلا أل بها ؛ 
واءمال وجوده خلاف العادة » فلا ييت الحم باحتاله البعيد . مع عدمه » كالصحيح » فأما بعد الولادة 
فإن بقيت الشيءة معها فمو خوف » وإن مات الولد معها فهو غوف » لأنه يصءب خروجه » وإن وضءت 
الولد ؛ وخرجت الشيمة ؛ وحصل “م ورم ؛ أوضّرَ بان شديد» فمو خوف » وإن لم يكن شىءءن ذلك فقد 
رُوى عن أحمد فى النفساء : إن كانت ترى الدم فمطيتها من الثلث » ويحتمل أنه أراد بذلاك إذا كان 
ممه ألمء لازومه لذلك فى الغالب » ويحتمل أن مل على ظاهره ؟ فإنها إذا كانت ترى الدم كانت 
کالریض » 7 | بعد السقط » كحكها بعد وضع الولد التام”» وإن أسقطت مضغة » أو عَلَقة 


فلا حم له | يكون ثم رضن أو آم »> وه ذا كله مذهب الشافعى ؟ إلا أن ع ركد الدم عنده 
ليس بمخوف . 
Î‏ (فصل) 


ومحصل اللوف بغير ما ذ كرناه فى مواضع خمسة تقوم مقام امرض : 

أحدما : إذا المحم الحرب » واختلطت الطائفتان لاقتال» وكا:ت كل طائفة مكاففة للأخرى » أو 
مقهورة » فأما القاهرة منهما بعد ظمورها » فليست خائفة » وكذلك إذا لم مختلطوا » بل كان ت كل واحدة 
منهما متمييرٌة » سسواءكان بينهما رى بالسهام » أو لم يكن » فليست حالة خوف » ولا فرق بين ڪون 
الطائنتين متفقتين فى الدين » أو متفرقتين » وبه قال مالك » والأوزاعى” » والشورى» وجوه عر 
مكحو ل» وعن الشافمى" قولان : 

أحدها : كقول الجاعة 


والشانى : ليس خوف » لأنه ليس مريض . 


كتاب الوصايا 0 


ونا : : أن وقع القلف ههنا “ كتوقم الرض » أو أكثر » فوجب أن يلحق به » ولأن المرض إا 
جُمل وة لوف صاحبه التلف » وهذا كذلك » قال أ مد : إذا حضر القتا ل كان عتقه من الثلث » 
وعنه : إذا الم المرب فوصلته من الما ل كله ؛ فيحتمسل أن يمل هذا روابة » وتسمى العطيّة وصية 
يجوز » لسكونما فى حك الوصية » ولسكونما عند الوت » ويحتمل أن يحمل على حقيققه فى مة 
الوصيّة من الما لكله » سكن يقف الزائد على الثاث على إجازة الورئة » فإن 35 وصيّة الصيحيح » 
وخائف التاف واحد. 

الثانية ؛ إذاقدم ليقتل فهى حالة خوف » سواء أريد قتله لاقصاص » أو لثيره » ولاشافعمى” 
فيه قولان : 

أحدها : أنه خوف 

والثالى : إذا جرح فهو محوف , ولا فلا لأنه يع البدن » والظاهر المنو عنه . 

: أن التهديد بالقتسل جيل |كراها ماسم وقوع الطلاق » وة البييع » ومُبييح كثيراً من 

0 ماث 0 اعلوف ل تثبت هذه الأحكام » وإذا حم السريض واف الحرب باللموف مع ظب-ور 
ااسلامة ؛ وبعد وجود التاف » فم ظلهور التاف وقربه أولى » ولا عبرة بصحة البدن» فإن اأرض لم يكن 
با هذا الا امينه » بل تلوف إفضائه إلى التاف » فثبت المسكر هنا بطريق التذبيه اظهور التاف . 

( الثالثة ) إذا ركب البحر » فإنكان سا كتا فليس بمخوف » وإن وج »2 و فدرم وهبّت الرريح 
العاصف فو مخوف » فإن الله تعالى وصفهم بشدة: اطوق» بقوله سبحانه : « هو الذى سير فى 
بر وخر حى إذَا کے فى الك وَجَرَبْنَ 2 3 عة وروا بها الما رت 
عَاصنة » وجا لْمَوجُ ا کان وَظَتُوا نهم أحيط بم كوا الله لصي له الي > 
لمن انجينتا من هذه للسكوان من ال ا 00 

( الرابعة ) الأسير » والحبوس » إذا كان من عادنه القعل » فهو خائف » عطيّقه من الثلث » وإلا فلاء 
وهذا قول ألى حنيفة » ومالاك » وابن ألى لي لى » وأحد قولى الشافعى” » وقال امسن لا حبس الحجاج 
یاس ن معاوبة : ليس له من ماله إلا الثاث » وقال أبو بكر : عطية الأسير من الثلث » ولم يفرق »© وبه 
قال الزهرى” » والثورى » وإسحاق » وحكاه ابن المنذر عن أحمد » وتأوكل القاضى ما روى عن أحد فى 


هذا على ما ذكرناء من التغص_يل ابتداء 2 وقال ااشعى” ¢ ومالاك : الفازى عطيقه دن الثاث » وقال 


)١(‏ الآية ۲۲ من سورة بوأس 


Î‏ المغى 


مسروق : إذا وضع رجله فى الةر"ز » وقال الأوزاع : الحصور فى سبيل اله » والحبوس ينتظر الفتل » 
أو فقأ عيناه » هو فى ثلثه » والصحيح إن شاء الله ما ذ كرنا من التفصيل » لأن مجرتد ابس » والأسر من 
غير خوف القتل ليس بمرض » ولا هو فى معنى المرض فى أنلموف » فل يجز إلاقه به » وإذا كان المريض 
الذى لا عاف التلف عطيته من رأس ماله » فغيره أولى . 

الخامسة : إذا وقع الطاعون ببلدة » فمن أ_د أنه خوف » ويحتمل أنه ليس بمخوف . فإنه ليس 
عرض »ء وإنها يخالف امرض ء والله أعل . 

OY‏ (فمصل) 

ويعتير خرو ج العطية من الثاث حال الوت » فههما خر ج من الثلث تبيةا أن المطية صحت فيه حال 
العطية » فإن نما المعطى » أو كسب شيئا قتسم بين الورئة > وبين صاحبه » على قدر مالها فيه » فريّما أفضى 
إلى الدورء فن ذلك إذا أعتق عبدا لا مال له سواه » فسكسب مثل قيمته فى حياة سيّذه » فللعيد من كسبه 
بقدر مأ عتق منه » وباقيه لسيده » فيزداد به مال السيكد» ولزداد الحرتية لذلك » ويزداد حقه من کسبه ¢ 
فينقص به حى السيّد من الكسب » وبنقص ,ذلك قدر العتق منه فيستخر ج ذلك بالجير » فيقال : عتق 
من الميد شىء » وله من کسبه شىء ¢ لأن کی مله » ولاورثة من العيد وليه شيئان ¢ لأن هم مث 
ما عتق منه » وقد عتق منه شىم » ولا تسب على العيد ما حصل له من كسبه » لأأنه استحقّه جره الحرت » 
لا من جبة سيكده » فصار لاعبد شيثان » وللورئة شيئان من العبد وكسبه › فيقدم العبد وکسپه نصفين » 
يعتق منه نصفه © وله نصف كسبه » وللوراثة نصفهما . 

وإن كسب مل قيمته » فله من كسبه شيئان » صار له ثلاثة أشياء» ولم شيثان > فيقسّم المبد » 
وكسبه أخاساً » يعقق منه ثلاثة أخاسه » وله ثلاثة أخاس كسبه » وللورثة خمساه » وسا كسيه » وإن 
كسب لائ أمثال قيمته » فله ملاثة أشياء » من کبه مع ما عتق منه » ولمم شيئان » فيعتق منه ثلثاه » وله 
ثلثا كسبه » ولمم الثلث مهما » وإن كسب نصف قيمته عتق منه شىء U‏ وله نصف شىء » ولم شيئان 0 
فابجبيع ثلاثة أشياء » ونصف » إذا بسَطتها أنصافاً صارت سبعة » له ثلاثة أسباعما » فيعتق ثلاثة أسباعه » 
وله ثلاثة أسباع کسبه » والباق لهم » فإرث كانت قيمته ماثة » فكسب تسعة » فاجعل له من كل" دينار 
شيعا » فثل : عتق منه مائة شىء » وله من كسبه تسعة أشياء» ولم ماتا شىء »> ويعتق منه مائة جزء » 
وتسعة أجزاء » من ثلمائة وتسعة » وله من كسبه مثل ذلك » ولمم مائتا جزء من نفسه » ومائتان من 


كسبه » وإن كان على السيد دين يستغرق قيمته » وقيمة كسبه صرف فى الین ؛ ولم يعتق منه شىء» لأن 


. الغرز للابل كالسرج للفرس » الراد هنا إذا ركب‎ )١( 
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الدين مقدام على التبررع ‏ وإن لم يستذرق قيمته » وقيمة كسبه صرف منالمبد » وكسبه ما يقضى به الدين» 
وما بق منهما يسم على ما يعمل فى العبد السكامل » وكسيه . فلو كان على السيد دين كقيمته » صرف فيه 
نصف المبد » ونصف كيه » وقسم النصف الباق بين الورثة » والمتق نصفين » و كذللك بقية السكسب » 
وإن كسب العبد مثل قيمقه » وناسيد مال مثل قيمته قسّمت المبد » وملَى" قيمته على الأشياء الأربعة “ 
فلسكل شىء ثلاثة أرباع » فيعتق من العبد ثلاثة أرباعه » وله ثلاثة أرباع كسبه » ولو أعتق عبد قيمته 
عشرون ؟ لمأعدقعبدا قيمقهءشرة » فكسب كل واحدهنهما مثلقيمته » السكأملت المرتية ف المبدالأول » 
فيعتق منه شیء › وله من كسبهثىء » وللورثة شيئان » ویقم المبدان وكسبهما على الأشياء الأربمة » 
فيكون لكل شىء خمسةعشرفيدتق منه بقدر ذلك » وهو ثلاثة أرباعه » وله ثلاثة أربا ع كسيه» والباق لهم . 

وإن بدأ بعقق الأدنى عت ق كله » وأخذ كسبه » ويستحق الورثة من المبد الآخر وكسبه مِمُلَئْ الميد 
الذى عتق » وهو نصفه » ونصف كسبه »> ويبق نصفه » ونصف كسبه . ببنهما نصفين » فيعتق 
ربعة » وله ريم کسه » ویړق ثلاثة أرباعه » ويتبعه ثلاثة أرباع كسبه » وذلك مثسل ما أعتق 
منهما » وإن أعتق العبدين دفهة واحدة أقرعنا بينهما » هن خرجت له فرعة الحريّةء لحكه كا لو 
بدأ بإعتاقه . 

EA‏ (فصسل) 

وإن أعتق ثلاثة أعبد قيمتمم سواء » وعليه دين بقدر قيمة أحدم و كسب أحدم مثل قيمته أقر عا 
بينهم لإخراج الدين » فإت وقمت على غير السكنسب عت ق كله » والسكتسب وماله للورثة » وإن 
وقءت قرعه الرية على المكتسب عتق منه ثلاثة أرياعه » وله ثملاثة أرباع كسبه » وباقيه » وباق كسبه 
والعبد الآخر للورثة » كا قانا فما إذا كان لاسيد مال بةدر قيمته » ولو وقعت قرعة الدّين ابتداء على 
: المكتسب ء لقضينا الدين بنصفه » ونصف كسبه » ثم أقرعنا بين باقيه » وبين العبدين الآخرين فى الحرتية » 
فإن وقعت على غيره عدق كله » ولاورثة ما بقى » وإن وقءت على المكتسب عتق باقيه » وأخذ باقى كسبد» 
ثم نقرع بين العبدين لإتمام ثلث » فن وقءت عليه القرعة عتق ثائه » و بقى ثلثاه » والعبد الأخر للورلة » 
ولو کان العبد موهوبا لإنسان كان له من العبد وكسيه مثل ما لاعبد من كسبه » ونفسه فى هذه 
السائل كلها . 


1 (فسل) 


وإن أعتق عبدين متساوبي القيمة بكلمة واحدة » ولا مال له غيرهما » فات أحدها أقرع بين ار“ 


۲۰۸ الننى 


واليْت » فإن وقءت على ايت فالى” رقيق » وتبين أن ايت نصفه حر » لأن مع الورثة مق نصفه » وإن 
وقدت على الى“ عت ثلثه » ولا بحسب اميت على الورلة » لأنه لم يصل إليهم . 


1°( ( فصل ) 


3 

رجل أعتق عبداً لامال له سواه » قيمته عشرة » فات قبلسيده وخلف عشرين » فهىاسيده بالولاء» 
وتبين أنه مات حرا » وكذلك إن خلف أربعين وبنتاً » وإن خلف عشرة عتق منه شىء » وله من كسبه 
ثىء ولستیده شيئان » وقد حصل فى يد سیده عشرة تمدل شيئين » فتبین أن نصفه حر" » ونصفه رقيق » 
والمشرة إستدقها السيّد » نصفها حك الرقة » ونصفها بالولاء » فإن خلف العبد ابنا » فله من رقبته شىء » 
ومن کسبه شىء ؛ يكون لأبيه بالميراث » ولسيّدده شيئان » تضم المشرة على ثلاثة » لابن ثلنها » ولاسكيد 
ثلثاها » وتبئين أنه عق من العبد ثائة » وإن خأف بنتا فلما نصف شىء » ولاسيد شيئان فصارت العشرة 
على خمسة » للبنت خمسمها » ولاسيّد أربعة أخماءها » تعدل شيثين » فتبين أن خسى العبد مات حرا » 
وإن خف المبد عشرين وابئا » فله م نكسبه شيثان » يكو نان لابنه » واسيّده شيئان » فصارت العشرون 
بينالسيد » وبين ابنه نصفين» وتبيّن أنه عتقمنه نصفه » فإن مات الان‌قبل موت السيّد وكانابن معتقه» 
وره السيّد » لأا قينا أن أباه مات حرا » لسكون اليد ملاك عشرين » وهى مثلا قيمته » فمئق وج“ 
ولاء ابنه إلى سيكده » فورنه > و إن لم يكن ابن معتقه لم ينجر” ولاؤه » وإيرنه سيد أبيه » وكذلك 
ا او عا هذا الابن عشرين » و اف أبوه 0 »أو ملاك السيد عشرين من أى جهة كانت › 
وإن / لك عشربن ١‏ ينجر" ولاء الان إليه » لأن أناه ١‏ يعتق» و إن عتق بعضه جر"من ولاء أبنه بقدره » 
فلو خف الابن عشرة » وءللك السيّدد خسة » فإك تقول : عتق من العبد شيء» وبح من ولاء أبيه 
مثل دلك » ومحصل له من ميرائه شىء مع ته > وها بعدلان شيثين » وباقى العشرة لمولى أمّه » فيقسم 
بين السيد » ومولى الام نصفين » وتبين أنه قد عتق من المبد نصفه » وحصل للسيد خسة من ميراث 
ابنه » وكانت له خسة » وذلك مثلاً ما عتق من العبد » فإن مات الابن فى حياة أبيه قبل موت سيده » 
وخآ.ف مالا ؛ وحكنا بعتق الأب » أو عتق بعضه » ورث مال ابنه » إن كان حرا » أو بقدر ما فيه من 
الحرية » إن کان بعضه حرا » ول يرث سيده منه شیا » ونی هذه السائل خلاف ت رکت ۰ ذکره 

كراهة التطويل . 


191 (فضسل) 


فى الحاباة فى لارض » وهى أن يعاوض عاله ؛ وإ ءج أن عاوضه ببعض عوضه » وهی على أقسام 


كتاب الوصايا 4 


أحدها : الحاباة فى البيع » والشراه » ولا .عنم ذلك ححة المقد فى قول الجوور . وقال أهل الظاهس : 
المقد باطل . 

ولنا : عموم قول الله تمالى ( وَأحل الله اليم ) ولأنه تصرف صدر من أله فى محله » قصح » 
0 اأريض » فلو باع فى ص ضه عبد لا بلك غيره ) يمه ثلانون بعشرة » فقد حالى المشترى » بثائى 
ماله » وليس له الحاباة بأ كثر من الثلث » فإن أجاز الورثة ذلك ازم البيع » وإن لم يجيزوا فاختار المشترى 
فخ البيم فله ذلك » لأن الصفقة تبقضت عليه » وإن اختار إمضاء البيسم » فالصحيح عندى أنه يأخذ 
نصف البيع بنصف القن » ويفسخ البيع فى الباق » وهذا أحد الوجمين لأحاب الشافمى”" . 

والوجه الثانى أنه يأخذ ثلثى المبيم بالق نكلة » إلى هذا أشأر القاضى فى نحو هذه السألة لأنة بحو 
الثاث بالاباة » والثلث الآخر بالمن . وقال أه-ل العراق : يقال له : إن شئت أدّيت عشرة أخرى » 
وأخذت ابيع > وإن شئت فخت »ء ولا شىء لك » وعند مالك له أن يفسخ » ويأخذ ثلث المبيع باللحاباة 5 
وبسيه أحابه خلع الثلث . 

ولنا : أن فما ذكرناه مقابلة بعض المبيع بقسطه من القن » عند تعذ ر أخذ جميعه » تجميمه » ذ 
ذلك »کا لو اشترى سلعتين بثمن » فانفسخ فى إحداهها . لعيب » أو غيره » أ وکا لو اشترى شما 5 

: 0 8 5 

وسيفا » فأخذ الشفيع الشقص » أو كالشّفماء يأخذ كل واحد منهم جز من البيع بقسماه » أو ا ل 
اشترى قفي يساوى ثلاثين بقفيز » قيمته عشرة » وأما الوجه الذى اختاره القاضى فلا يصح » لأنه أوجب 
له ابيع بشمن 2 فيأخذ مضه بال ن كله » فلا يصح » يا لو قال : بعتك هذا عانة » فقال : قبات” نصفها بهاء 
ولأنه إذا فسخ البيع فى بعضه » وجب أن يفسخه فى قدره من أنه » ولامجوز فسخ البيع فيه . مع بقاء ممنه » 
۴ لا يحوز فسخ البيع فى اجيم مع بقاء عنه . 

وأما قول أهل العراق : فإن فيه إجبار الورئة على المعاوضة » على غير هذا الوجه الذى عاوض مور يم » 
وإذا فسخ البيم لم يستحق شيئ » لأن الوصية إا حصلت فى ضمن البيع » فإذا بطل البيع زالت الوصيكة » 
کا لو وصى لرجل بعينه أن حج عنه بعائة » وأجر مثله خمسون » فطاب اتسين الفاضلة بدون المج » 
وإن اشترى عبداً يساوى عشرة بثلاثين » فاه يأخذْنصفهيتصف المن ء وإن باع المبد الذى يساوى ثلائين 
مخمسة عشر جاز » والبيع فى ثلثه بثائى العن » وعلى قول القاضى : للمشترى خمسة أسداسه » بكل 
امن » وطريق هذا أن تنسب الأن » وثلث المبيع إل قيمته » فيصح البيع فى قدر تلك النشبة » وهو خمسة 
أسداسه » وعلى الوجه الأو ل بسقط القن من قيمة البيع » و بسب الثاث إلى الباق ؛ فيصح البيع فى قدر 


تلك النسبة » وهو ثلثاه بثلنى القن » فإن خلف البائم عشرة أخرى » فعلى الوجه الأول يصح البيع فى 
)0 ۷ - المقنى- سادس ) 


۰ الننى 


ثمانية أنساعه بمانية أنساع القن . وعلى الوجه الثانى بأخذ المشترى نصفه » وأربعة أنساعه مجميع لمن » 
ور EEE‏ “ وإن باع قفيز حنطة يساوى ثلاثين بقفيز ساوى عشرة » أو بقفيز يساوى خمسة 
عشر تعيّن الوجه الذى اخترناه فى قول القاضى “ ومن وافقه » لأن المساواة هنا شرط فى صحة البيع » 
ولا تحصّل بغیر هذا الوجه » وطريق حسابها بالجبر فيا إذا باعه بما يساوى ثاث قيءته . أن نقول : يجوز 
البيع ف شىء من الأرفع بشىء من الأذون »> وقيمته ثلث شىء » فتسكون الحاباة بثانى شىء » ألقهِما من 
الأرقم » يق قفي إلا ثلثى شیء * يعدل مثل الحاباة » وذلاك شىء وثلث شىء “ فإذا جير به عَدَل 
شين ؛ فالشىء نصف القفيز . 
1Y‏ (فص-ل) 

القسم الثانى : الاباة فى التزوح » إذا تزواج فى مضه اصرأة صداق مثاها خمسة » فأصدقها عشرة 
لا لك سواهاء ثم مات » فإن ورثته بطات اللحاباة » إلا أن تجيزها سائر الورئة !> و إن لم ترثه لتكونما 
"مخالفة له فى الدّين » أو غير ذلك » فلها مهرها » وثاث ما حاباها به ء وإن مانت قبله » فورها» وم نخلف 
مال سوى ما أصدقها » دخلما الور » فتصح الحاباة فى شىء » فيسكون له خمسة بالصداق » وشىء 
بالحاباة » ويبق لورلة الزوج خمسة إلا شيا > مرجم إلهم بالميراث نصف مالا » وهو اثنان ونصف » 
ونصف شىء » صار طم سبعة ونصف » إلا نصف شىء » يعدل شيئين > اجر » وقابل مرج الثىء ثلاثةً » 
فكان لها مانية > رجع إلى ورئة الزوج نصفها أربعة » صار لم سّة ولورثتها أربعة فإن ترك الزوج 
خمسة أخرى قلت : ببق مع ورثة الزوج اثنا عشر ونصف إلا نصف شىء.» يعدل شيئين » فالشىء 
خمسة ٤‏ فجازت ها الحاباة جميعها » ورجع جيم ما حاباها به إلى ورثة الزوج » وبق لورئتها صداق مثلها . 

وإن كان للمرأة خمسة » وم يكن لازوج شىء قات : يبقى مع ورثة الزوج عشرة إلا نصف ثىء »© 
يعدل شيئين » فالشىء أربعة » فيسكون لها بالصداق تسعة مع خمسها أربعة عشر » رجع إلى ورثة الزوج 
نصفها مع الديفار الذى بقى ل » صار لم تمائية » ولورئتها سبعة . 

و إن كان علما دين ثلاثة قلت : يبقىمع ورثة الزوج سم ّةإلانصف ثىء يعدل شيئين؛ فالشىء ديناران » 
وخمسان . والباب فى هذا أن ننظار ما يبقى فى بد ورثة الزوج » فخمساه هوالشىءالذى صحّت الحاباة فيه » 
وذلك كانلأنه بعد الجبر بعدل شيثين » ونصفاً » والشىء هو خمسا شيئين ونصف + وإن شت أسقطت 
خمسة ٤‏ وأخذت نصف ما تبقى . 

Dı‏ ( فصل) 


القسم الثالث : أن خالمها فى مضا بأ كثر من مهرها» فذهب أحمد أن لورثتها أن لا يدُطوه أ كثر 


كتاب الوصايا 1 


من ميرائه منها » يكون له الأقل من العوّض » أو ميرائه منهاء وبهذا قال أو حنيفة : إن خالمها بعد دخوله 
بها » وماتت بعد انقضاء عدتها لأنها متهئّة فى آنا قصدت إيصال أ كثر من ميراثه إليه » وعند مالك : إن 
زا د على مهر المثل فالزيادة مردودة » وعن مالك : إن خام المريضة باطل” . وقال الشافعى” الزيادة على مور 
المثل محاباة يُمقبر من الثاث . 

وقال أبو حنيفة: إن خالءماقبل دخوله بها » أو مات بعد انقضاء عدانها فالعوض من الثلث؛ ومثالذلك: 
امرأة اختلءت من زوجها بثلاثين. لا مال لما سواهاء وصداق مثلها اثنا عشرءفله خمسة عشرء سواء قل 
صداقباء أو كثرء لأنها قدر ميراثه» وعند الشافعى” له ثمانيةعشر » اثنا عشر لأنها قدر صداقها » وثاث باقى 
الال بالحاباة » وهو ستة » وإن كان صداقها ستة فله أربعة عشر » لأن ثلث الباق ثمانية . مريض زوج 
امرأة على ماثة لا يلك غيرها » ومهر” مثلها عشرة » نم مرضت » فاختامت منه بالماثة » ولا مال لها سواها » 
فلها مهر مثلباء ولا شىء بالمحاباة » والباق له » ثم رج إليه نصفه مالا بالحاباة » وهو خمسة ونصف 
شىء » صار مع ورئته خمسة وتسعون إلا نصف شىء » يمدل شيثين » فبعد الجير مخرج الشىء تمائية 
وثلائين » فقد صح لها بالصداق والحاباة مانية وأربمون » وبق مع ورثته اثنان وخمسون » فرج إلههم 
بألل أربعة وعشرون » فصار معهم ستة وسبعون » وبق للمرأة أربعة وعشرورت »© وعند الشافمى” 
يرجم إليهم صداق الثل » وثلث شىء بالغحاباة » فصار بأيديهم ماثة إلا ثلثى شىء * يمدل شيئين » فالشىء 
ثلاثة أتمانها » وهو سبعة وثلاثون » ونصف » فصار لها ذللك » ومهر الثل » رجع إليه مهر الئل » وثاث 
الباق اثنا عشر » ونصف » فيصير بأيدى ورثته خمسة وسبعون » وهو مثلاً محاباتها » وعند ألى حنيفة 
يرجم إلمهم ثلث المشر » وثاث الثىء » فصار معهم ثلاثة ونسعون وثاث »؛ إلا ثلثى شىء » فالشىء ثلائة 
أعانها » وهو خمسة وللالون » مع العشرة صار ها خمسة وأربعون > رجع إلى الزوج ثائها » صار اورثها 
للالون » ولورلته سبعون . 

هذا إذا ماتت بعد انقضاء عدتها » وإن تركت الرأة ماثة أخرى » فملى قولنا يبقى مع ورئة الزوج 
ماثة وخمسة وأر بون إلا نصف شىء » يعدل شيئين » فالثىء خمسا ذلك » وهو ثمانية وخمسون » وهو 
الذى سحت الحاباة فيه » فما ذلك وعشرة بالثل صار لها ماثة وستون » رجم إلى الزوج نصفها أربعة » 
وتمانون » و كان الباق ممه » انان وثلاثون » صار له مائة وسئة عشر » ولورثتها أربعة وثلاثون . 

1€ فصل فى الهبة 

رجل وهب أخاه ماثة لا ملاك غيرها فقبضما » ثم مات » وخلف بنا » فقد حت المبة فى شىء » 

والباق للواهب » ورجع إليه بالميراث نصف الشىء الذى جازت الحبة . فيه » صار معه ماثة إلا نصف شىء» 


لف الغى 


يعدل شيئين؛ فالثى خمسا ذلك » أ ربعون » رجع إلى الواهب نصفها عشرون » صار معه ثلاثون ؛ ویش 
لورثة أخى الواهب عشرون » وطريقها بالياب أن تأخذ عدداً لثلثه نصف » وهو ستة » فتأخذ ثلثه اثنين » 
وتلمی نصفه سمه نبقى سم فهو وجول وبق لاواهبأربمة تة الاثة 0 
أسقطتهلا يذ كر» لأنه يرجع على جميع السهام الباقية بالسوتية» فيج باطر احه » كالسهام الفاضلة عن الفر و 
فى مسألة الرد » وشبه هذه المسألة من ن مسائل الرد" : أ واختان » فللأختين أربعةر 5 وللأم سهم 2 7 
ذكر الم السادس » ولو كان ترك اثنتين ضر بت علاثة فى ثلاثة » صارت نسعة "أ وأشقطت” مم يم 0 
يبقى سهمان » فهى التى تبتى لورثة الموهوب له » ويبقى ستة لاواهب » وهى مثلاً ما جازت الهبة فيه » وإن 
خلف امرأة » وبنتا فسألنها من مافية » تضربها فى ثلاثة » تسكن أربعةوعشرين"» سقط منها الثلاثة التى 
ورثها الواهب » ببقى أحد وعشرون » فعى الال » وتأخذ ثلث الأربءة والعشرين » وهى مانية » تاق 
منها الثلاثة » يبقى خمسة » فص الباقية لورثة الموهوب له » والباق للواهب » قتقام المائة على 
هذه السهام . 

10( (فصلل) 


فإن وهب مريض مريضا مائة لا علاك سواهاء ثم عاد ا موهوب له » فوهبها للاأول » ولا يلاك سواهاء 
فالباب نضرب ثلاثة فى ثلالة » و نسقط مها سهما » يبق تمانية » فاقسم للائة عليها » لكل سوم 
خسة وعشرون ء لم خذ ثلنها ثلاثة » اسقط منها سما » يبقى سهمان » فهو للدوهوب الأول » وذلك هو 
اربع . وبالجبر قد حت الهبة فى شىء . ثم صت الهبة الثانية فى ثلثه » بقى لدوهوب الأول ثلثا شىء » 
والواهب ماثة إلا ثلثى شىء » يعدل شيئين »اجر » وقابل » رج" الثىد سبعة وثلاثين» ونصفا ء رج 
إلى الواهب نها اثنا عشر ونصف » وبقى للهوهوب له حخسة وعشرون » فإن حاف الواهب مائة” أخرى» 
فقد بق مع الواهب مائتان إلا ثلى شىء » تعدل شيثين » فالثىء ثلاله أمانها » وذلك خمسة وسبعون» رجم 


إلى الواهب ثلا » بتى مع ورلته مسون 


17 (فسل) 
فإن وهب رجل رجلا جارية” ء فةبضها الوهوبله؛ووطنهاء ومهرها ثلث قيملها . 9 مات الواهب » 
ولا ثىء له سواها » وقيمتها ثلاثون » ومهرها عشرة فقد صكت الهبة فى ثىء» وسقط عنه من مهرها 
ثلث شىء » وبق للواهب أربعون » إلا شيا وثلثاً . يعدل شيئين » اجر » وقابل» مخرج الثىء خس ذلك» 
وعشرة . وهو اثنا عشر » وذلك سا الجارية » فقد صت المبة فيه » ويب للواهب ثلانة اماما » ولهعلى 


الوهوب له ثلانة أخاس » مهرها سقة » ولو وطئها أجنى" فسكذلك » ويكون عليه مهرها ثلانة أخاسه 


كتاب الوصايا ۳ 


للواهب » وخمساه للموهوب له » إلا أن" تفوذ الهبة فما زاد على الثاث منهما موقوف على حصول اهر من 
الواطىء » فإن لم محصل منه شىء لم نزد الهبة على لثما » وكلما حصل منه شىء نفذت الهبة فى الزبادة بقدر 
ثلثه » وإن وطنها الواهب فعليه من عَدّرها0"© بقدر ما جازت الهبة فيه » وهو ثلث شىء » ببق معه ثلاثون 
إلا شيئا » يمدل شيئين ؛ قالشىء تسعة » وهو خمس الجارية » وعشرها » وسبعة أعشارها » اورثة الواطىء» 


وعليهم عقر الذى جازت الببة فيه » فإن أخذ من الجارية بقدرها صار له خمساها . 


19۷ (فصلل) 

وإن وهب مريض رجلا عبداً لا ملك غيره » فقتل العبد الواهب قيل للموهوب له : إا أن تفديه » 
وإما أن أله » فإن اختار لسليمه يله کا لةه بالجناية » وتصفة لانتقاض المبة فيه » وذلاك 
لأن البد كله قد صار إلى ورثة الواهب » وهو ملا نصفه » فتبين أن المبة جازت فى نصفه » وإن اخقار 
فداءه ففيه روايتان : 

إحداها : يفده بأقل الأمرين ؛ من قيمة نصيبه منه » أو أرش حنايته . 
والأخرى : بفدبه بقدر ذلك من أرش جنايته بالفة ما بلغت » فإن كانت قيمته دية » فإنك تقول : 

صت الببة فى شىء » وتدفع إل م نصف العبد» وقيمة نصفه » وذلك يمدل شيئين » فتبّين أن" الثىء 
نصف المبد » وإن كانت قيمته ديتين » واختار دفعه » فإن الهبة جوز فى ثىء » وتدفم إلمم نصفه » يبقى 
معهم عبد إلا نصف شىء » يعدل شيئين » فالشىء خمسأه » ويرد إليهم ثلاثة أخماسه » لانتقاض الهبة » 
وخمساه من أجل جنايته ؛ فيصير اهم أربعة أخماسه » وذلك مثلا ما جازت الهبة فيه » وإن اختار فداءه 
فداه خمسى الدية » ويبقى لهم ثلاثة أخاسه » وخمسا الدبة » وهى نزلة خمس مه » ويبقى له خمساه . وإن 
كانت قيمته نصف الدية » أو أل » وقلنا : نقديه بأرش جذايته نفذت الببة فى جميعه » لأن أرشها أ كثر 
من مثلى قيمته » أو ثلا » وإن كا نت قيمته ثلاثئة أخماس الدية » فاختار فداءه بالدية » فقد صحّت الهبة فى 
شىء » وينديه بثىء وثلثين » فصار مع الورثة عبد وثلثا شىء » يعدل شيثين » فالثىء ثملاثة أرباع » 
قتصح المبة فى ثلاثة أرباع العبد » وبرجع إلى الواهب ربعه » مائة وخمسون » وثلاثة أرباع الدية 
سبعياثة وخمسون » صار الجيع تسعاثة » وهو مثلاً ما صحت الببة فيه » فإن ترك الواهب مائة دينار » 
فاعمها إلى قيمة العبد » فإن اختار دفع العبد دفع ثلثه وربعه “ وذلك قدر نصف جميم المال بالجناية » وباقيه 

(1) العقر : بشم العين وفتحها مع سكون القاف » دية الفرج الغصوب » وصداق الرأة » والراد. عليه من 
العوض عن تقصها بسبب وطنها » مانجوز فيه اللهبة. 


A‏ الى 


لانتقاض الهبة ؟ فيصير المبد والمائة » وذلاك مثلا ما جازت الهبة فيه . وإن اختار المداء فقد علمث أنه 
يفدى ثلاثه أرباعه » إذا لم يترك شيعا » فرد على ذلك ثلاثة أرباع السائة » يصير ذلك سبعة أثمان المد » 
فيفديه بسبعة أنمان الدية . 

1۸ ( فصل ) 

5 4 او 3 5 03 

مريض أعتق عبدا لا مالله سواه » قيمته مالة » فقطع أصبع سيده خطأ فانه يمت نصقه » وعليه نصف 
قيمته » ويصير للسيد نصفه » ونصن قيمته » وذلك ملا ماءتق منه » وأوجبنا نصف قيمته عليه لأن 
عليه من أرش حنابته بقدر ما عتق منه . وحساما أن تقول : عتق منه شىء » وعليه شىء للسيّد » فصار 

م 03 

مم السيد عبد إلا شيا » وشىء يعدل شيثين » فأسقط شیا بشىء » بق ما معه من العيد يدل شيا مثل 
ماعتق مه ولو كانت قيمة العيد مائتين عتق اه ¢ لأنه يعتق Ain‏ شىء ¢ وعليه صف شیء لاسيد »تصار 
للسيد نصف الشىء » وبقية العبد يعدل شيثين » فيكون بقية المبد يمدل شيا ونصفاً » وهو ثلانة أخاسه 
والشىء الذى عتق خمساه . وإنكانت قيمته لحمسين » أو أقل” عت ق كله , لأنه يازمه مائة » وهى مثلاه » 
أو 1 کر » »إن كانت قيمته سين » قلنا : عتق منه ثشىء» وعليه شىء » وثلثا ثىء » لأسيد مع بقية الميد » 
يعدل شيئين » فبقية العبد إا ثلث شىء » فيعتقٌ منه ثلاثة أر باعه » وعلى هذا القياس » إلا أن مازادفى 
التق على الثلث ينبغى أن بقف على أداء ما يقابله من القيمة » ا إذا دير عبداً > وله دين فى ذمّة غرم له » 
فكاما اقتضى من القيمة شيئاً عتق من الموقوف بقدر ثاثه . 

14۹ (فصل) 

فإن أعمق عبدين دفمة واحدة قيمة أحدها مائة » والآخر مائة وخمسون » نى الأدنى على الأرفع 

جناية نقصته ثاث قيمته » وأرشباكذيك فى حياة ستیدھا » ثم مات أقرعنا بين العبسدين » فإن وقمت على 
الجالى عتق منه أر بعة أخماسه » وعليه أربعة أخماس أرش جنابتة » وبق لورثة سّده خمسه » وأرش جنايته 0 
والعيد الأخر » وذلك مالة وستون » وهو مثلاً ماعتق منه . وحساها أرتف تقول : عبد عتق منه ثىء» 
وعليه صف شىء ¢ لأن جنا يتنه بقدر نصف قيمته ¢ بق لأسيد صف شیء » وبشية العيسدين تعدل شيئين » 
فعلمت أن بقية العبدين شىء » ونصف » فإذا أضفت إلى ذلك الشىء الذى عتق صارا جميماً بعدلان شيئين 
ونصةا فالشىء السكامل خساها » وذلك أربعة أخاس أحدها . وإن وقعت قرعة المرية على لحني عليه 
عتق ثلثه » وله ثلث أرش جنايته 2 يتلق رقي ة الجالى ¢ وذللك تسم الدية » لأن الجناية على من ثلثه حر“ 
“تضمن بقدر مافيه من الحر”ية » والرتق » والواجب له مرك الارش إستغرق قيمة الجالى » فيستحقه مهاء» 


ولا ببق لسيده مال سواه » فيمتق ملثه » ويرف ثلثاه ٠‏ وإن أعتق عبدين قيمةٌ أحدها خسون »وقيمة الآخر 


كتاب الوصايا لف 


ثلاثون » ى الأدنى على الأرفع » فنقصه حتى صارت قيمته أربمين » أقرعنا ينما » فإن خرجت القرعة 
للأدنى عتق منه شىء » وعليه ثلث شىء » فبعد الجبر لبن أن المبسدين شيثان + وثلثان » فالشىء ثملاثة 
تمائهما » وقيمتم-ا سبعون » فثلاثة أثمانها سبعة وعشرون » وريع » وهى من الأدلى نصمه ‏ وخمساه» 
ونصف سدس عشره » وإن وقعت على الآخر عتق ثلث » وحقّه من الجناية أ كثرمن قيمة الجالى » فيأخذ. 
بهاء أو يفديه للعتق . وقد بقيت فروع كثيرة » وفيا ذكرنا مايستدل” به على غبره » إن شاء الله تعالى 
وکل موضع زاد التق على ثلث العبدين من أجل وجوب الأرش لايد تسكون الزيادة موقوفة” على أداء 
الأرش »كا ذكرنا من قبل » والله أعل . 
11 اة 
قال ل[ ومن جاوز العشر سئين فوصيته جائزة إذا وافق الحق 4 
وهذا النصوص عن أحد » فانه قال فى رواية صا وحنبل : تجوز وصيقه » إذا بلغ عش سنين » قال 
أبو بكر : لا يلت المذهبأن” من له عدر سنيكف مع وصيته » ومن له دون السبع لا نصح وصوته » 
وما بين السبع والمشر فعلى روايتين » وقال ابن أنىمومى : لانصح وصبيةٌ الغلاملدون‌المشر » ولاالجارية » 
قولة واحداً » ومازاد على المشر فتصح” على الدصوص » وفيه وجه آخر :لا نصح حتى يبلغ » وقال 
القائى » وأو الخطاب : تصح وصيّة الصبى إذا عقل » ورٌوى عن عر رضى الله عنه أنه أجاز وصيةً 
الى » وهو قولعر بزعبد المزيز » وشريح “ وعطاء » والزهرى وإياس؛وعبد الله بن عة » والشعبى » 
والنحَمىّ » ومالك » وإسحاق ء قال إسحاق : إذا أبلغ انت عَشرة » وحكاء ابن للنذر » عن أجد» 
وعن ابن عباس : لا صح وصيعه حتى بياغ » وبه قال المسسن » ومجاهد » وأسحاب الرأى » ولاشافنى قولان 
كالذهبين . واحتتجوا بأنه تبرّع بالال » فلا يصح من الصبى » كاطبة » والعتق » ولأنه لا يقبل إقراره » 
فلا تصحّ وصيته »كالطفل . 
ولنا ما رُوى أن صبياً من شان له عشر” سنين أوصى لأخوال له » فر فع ذلك إلى عر بن امطاب 
رضى الله عنه» فأجاز وصيته » رواه سعيد» وروی مالك فى موطف عن عبد الله بن ایی بكر »عن أبيه : 
أن عرو ن سم أخبره» أنه قي لاعمر بن امطاب : « إن هما غُلآمَا ع 1 عل ورغ _بالشّام » 


ا سه ر ویس سمه نيع اعمس - سل اع سس ص 
وهو ذو مال ولوس له مهتا إلا أبن عم له قال عر : لیو ص اء فأؤصى نا يمال يقال له : رور 


)١(‏ اليفاع المرقع من كل شىء » والعروف فى اللغة الغلام اليافع أو الفح أو اليفعة يمتح الفاء واامين قال 
ابن الأثير وفى إطلاق البقاع على الناس غرابة » والياقع واليفغ والبفعة الشاب ٠‏ 


۹۹ الفنى 


3 
سور و 


جْشم »قال عرو ن سم :قيعت ذلك الال يلائينَ الفا ء وأبنة مه التى أواص ها هى أمْ عرو 
ان سم » قال أن بكر : وكان الغلام ابن عَشرة » أو اثنتق عَشرَة سنة » وهذه قصة اننشرت »فل 
تتكر » ولأنه تصرف دض ناما للصبى » فص منه » كالإسلام » والصلاة » وذلك لأر الوصية صدقة 
حصل ثوابها له بعد غناه عن ملکه » وماله » فلا يلحقه ضرر فى عاجل دنياه » ولا أخراه» مخلاف المبةء 
والمتق الجر » فاته فرت من ماله ما يحتاج إليه » وإذا ردت رجعت إليه » وهنا لا رجم إليه برد 
والطفل لا عقل له ولا يصح إسلامه » ولا عباداته » وقوله « إِذَّاوَاقَقَ اق » يمنى إذا وصى نوصية 
يصع مثأها من الا لغ صحّت منه » وإلا فلاء قال شري » وعبد الله بن عَثبة » وها قاضيان : من أصحاب 


الق : أجزنا وصيته : 


1 (فسل) 

فاا الطفل وهو من له دون اليم » والجنون ء برسم 0 فلا وصية لهم » وه_ذا قولأ كثر أهل 
الل منهم يد بن عبد الرحمن » ومالك » والأوزاعى” » والشافعى » رضى الله عنهم » وأسحاب الرأى » 
الحق” جازت ¢ ولوس اا » فاته لا 5 لكلامها 3 ولا صح عبادمهما 3 ولا شىء من تهسرفامهما ¢ 
فنكذا الوصيّة » بل أولى » فانه إذا لم بصم إسلامه » وصلاته التى هى حض" نفع»لاضرر فيها فان لابصح 
بذله لالر يتضرر به وارئه أولى» ولا تصرف يفتقر إلى ]يجاب » وقبول » فلا يصح مهما »كالبيع واطية . 


1Y‏ (فصل) 

فأما الحجور عليه اسفم فان“ وصيّته تصح” فى قياس قول أحد » قال اللبرى . وهو قول الأ كين » 
وقال أبو الخطاب : فى وصيته وجهان . 

ولنا أنه عاقل » تصح وصيقه » كالصبى” قال ولأن وصيقه مضت نفماً ۵ » مر غير 2 1 
فصحّت » كعباداته » وأما الذى بحن أحيانا » ويقيق أحيانا » فان وصى حال جنونه لم نصحم ؛ وإن وصى 
فى حال عله صمت وصيته » لأنه بمنزلة المتلاء فى شهادته » ووجوب المبادة عليه » فتكذلك فى وصيته» 
وتصرفاته . ولا نصح وصيّة السكران » وقال أبو بكر : فيه قولان » يعنى وجهين : 

ولنا أنه ليس بعاقل » فلا نصح وصيته » كالجنون » وأما إيقاع طلاقه فاا أوقمه مَنْ أوقمه تنليظاً 
عليه » لارتكابه المعصية » فلا بتمدى هذا إلى وصيته فاه لا ضرر عليه فيها إا الضرر على وارثه » وأما 
الضعيف فى عقله فإن مع ذلك رشده فى ماله فر وكالسفيه » و إلا فب وكااماقل . 


كتاب الاقبط ۷ 


7 (فصسل) 
وصح وصيّة الأخرس إذا قهمت إشارته » لأنها أقيمت مُقام تُطفه فى طلاقه ء ولمانه » وغيرها» 
فإن ل تفم إشارته فلا ج ا ونه داورل ألى حنيفة » والشافمى” وغيرها » فأما الناطق إذا اعتقل 
لسانه» فمرضت عليه وصيئة » فأشار مها » وقبءعت إشارته لم ص م وصيحةء ذ كره ای 5 وابن عقيل» 
وبه قال الثورىة » والأوزاعية » وأبو حنيفة » وقال الشافمى” » وان المنذر : نصح وصيقه » لأنه 
غيرُقادر على اكلام » أشبه الأخرس . و ابن المنذر بأن“ رسول الله صلاله غلا م صَلَىرَهُ 7 
تاعد كأشاز لمي كعدوا » رواه البخارئ » وخر جه بن" عقيل وجا إذا انصل باعتقال لسانه الوت . 
وانا أنه غير مأبوس من نطقه » فل تصح وصتيته بإشارته ء كالقادر على الكلام » والخير لا لزم » 
فان النی“ صل الله عليه و س كان قادرا على الكلام » ولاخلاف فى أن إشارة القادر لانصح بها وصية » 
ولا إقرار » ففارق الأخرس » لأنه مأيوس من نطقه . 
1561 (ضل) 
و إن وى عبد » أو مكانب » أو مدر أو آم“ ولد وصية + ثم ماتوا على الرقة فلا وصّية لهم » لأنه 
لا مال هم » و إن أعتقوم » م ماتوا »> وم إغيرتوا وصيتهم صت »لان لهم قولاً يسا > وأهاية تامة» 
وإما فارقوا لحرت بآم لامال هم ؛ والوصية نصح مع عدم الال » كا لو ومّى الفقير الذى لا شىء له» نم 
استخنى ؛ و إن قال أحدم : مت عنقت 2 م مت فثاثى لفلان وصية » فمةق » ومات » وصحت وصيته» 
وبه قال أبو يوسف » وعمدء وأبو ثورء ولا أعلم عن غيرم خلافهم . 
6 ( فصل ( 
ونصح : وصيةلل للدم »والذى” للسلءوالذمى' للذمى » روى إجازة السلم للدمى” عن شبح و والشی 
والثورى” والشافعى رضى الله عنه » وإسحاق » وا الرأى > ولانمل eR‏ . وقال عمد 
بن الحنفيّة؛ وعطاء وقتادة » فى قوله تمالى ( إلا أن تدكا إلى ذا ياك" مرو )”© هو وصية الس 


اع ان 


للموودى" » والنصرالى” » وقال سعيد : حدثنا سفيان ¢ ع ن أبواب عن 1 م أن صَفَيّة بذت حى 


بعت خُجْرنها ون مُعاوية ر اة أف 3 وکن 01 ا 6 


0 


خ ودی فرصت علي أن 0 فيرث ٠‏ 
فوصت" 0 بات الائ أف » ولاه لصح له المبة » فصعت الوصية له كال 2 وا | صحّت وصيّة 


الل للذمى> » فوصية ة الل لسم ¢ والذم > للذمى أولى 3 ولا اصح > إلا يما تنص a”‏ وصيّه الس للم » 
ىو ىو ى : 4 
وأو أومى أواريه » أو لأجنبى” بأكثر من ثلثه قف على إجازة الورنة »كالم سواء . 


. من سورة الأحزاب‎ ٠ بعض الآية‎ )١( 
الفى - سادس)‎ 4 9 


1۸ الغنى 


51 (فصل) 
الم شيا ل لامي ري 1 : 
عق اع رول لعي 3 GE‏ ؛ وهو قول ألى حنيفة > لأن اله تماق قل ( لها م 423 
الین و في الاين و1 0 جوم "من ديار م ر أن يدوم وتسطُوا العم - إلى قوله 8 
بها ر اا 7 عن الذين قاتا لم ' فى لين “ ) لآبة . فيدل ذلك على أن من قاتلنا لا يحل بره . 
ولب أنه تصح هبت » فصكّت الوصية له » كالذمى” » وقد رُوى « أن النى صلل ال عليه وسم 
می عم حل ون ریم » قَقالَ : اسول الله : كسّو'تنيها وقد “قلت في حلم مارد مَا كلت ؟ 
فقال : إى" ا اگما لاء گام تمر خا مر مگ » وعن أسماء بنت أى بكر قات 
« أتننى آم 2 ص دای س تی عن والإطلام ا رَسُول اله صَلَى الله عليه و وسل قلت : 
ارول اله اقات 5 ی راغ ابا فل : نمه وهذان فيها ضلة آهل الحرب » وبرتم » والآبة 
حجّة لنا فيمن لم يقاتل' 7 القاتلفإنه جى عن توليه» لا عن بر”ه»والوصتيةله» وإن احتج بالمفهومفهو لابراه 
حتّجة . ثم قد حصل الإجماع على جواز المبة » والوصية فى معناها » قأما امرتده فقال أبو الطاب :نصح 
الوصيّة له »كا تصح” هبته . وقال ابن لى موسی : لو تصح”لأن ملسكه غير” مستقرٌ » ولابرث »ولابورّث » 
ذه وكالميّت » ولان ملسكه يزو لعن ماله بر دته » فى قول ألى بكر » وجماعة » فلايثبت له اللك بالوصيّة . 
7Y‏ (فصل) 
ولا تصح الوصية اسكافر عصحف » ولا عبد مسل لأنه لا جوز هبتها . له » ولا بيعهما منه . وإن 
أودى له بعبد كافر » فاس قبل موت الودى بطات الوصية » وإن أسلم بعد الموت » وقبل النبول بطات 
عند من ,رى أن اللاك لا ينبت إلا بالقبول » لأ لا يجوز أن يبتدىء الماك على مسلم » ومن قال : يثك 
االات بالموت قبل القبول قال : الوصّيةيحة » لأننا نتبين أن الملك يثرّت بالموت » لأنه اسل بعد أنماسكه » 
ويحتمل أن لا بص أبضا » لأنه بأنى بسب لولاه لم ثرت الك » فنم منه » كابتداء الك . 
5 (فصلل) 
ولا تصح الوصيّة بممصية » وذمل حرم » مسل كان الومى أو ذْمَي) » فلو وصى ببناء كنيسة » 
أو بيت نارء أو عمارتهما ؛ أو الإنفاق عامهماء كان باطلا . ومهذا قال الشافييء رضى عنه » وأو ثور . 
وقال أسعاب الرأى : يصح" »فأجاز أو حنيفة الوصية بأرضه تُبنى كنيسة » وخالفه صاحباه » وأجاز أسصماب 


. من سورة المتحنة‎ ٩ الآية ۸ء وبعض الآية‎ )١( 


كتاب الوصايا لف 


اارأى أن يُودى” بشراء خمر » أو خنازير » ويتصدّق بها على أهل الذمّة . وهذه وصابا باطلة » وأفعالك 
عرّمة e‏ لأنها معصية ¢ 0 ص الوصية مها ¢ ۴ ووی بعيدة 6 A‏ أمقه لةجور ¢ وإن وهی لكتب 
التوراة . والإنجيل لم تصح » لأنها كب منسوخة » وفما تبديل » والاشتذال, بها غير جائز » وقد غضب 
انوه فا الله عليه وسل حين رأى مع عر شي مكتوبا من التوراة . وذكر القاضى أنه لو أومَى هر 
ابيع » وقنادياما » وما شا كل ذلك ولم يقصد إعظامها بذاك حت الوصتية » لأن الوصتية لأهل الذمّة . 
فإن النقع لعود إأمم » والوصية هم صوردة » والصحيح أن هذا ما لا تصح الوصية به » لأن ذلك 3 هو 
إعانة هم على ممصم عو تعظم اکناسمم . ونقل عن أجد كلام يدل“ اصتحة الو صية من الذمى مخدمة 
السكنيسة » والأول أولى وأصحٌ » وإن وصّى ببناء بيت يسَكنه الجتازون من أهل الذمة » وأهل المرب 
صح ء لأن بناء مسااكتهم ليس ععصية . 
51 $ ما 4 

قال ( ومن أوصى لأهل قرية لم يُمط من فا من السكذآر إلا أن يذكرم 4 . 

يعنى به الس إذا أومى لأهل قريته » أو لقرابته » بلفظ عام" يدخل فيه مسون » وكفارءفبى للسلدين 
خاصة » ولا شىء للكفار . وقال الشافعى” رضى الله عنه : يدخل فيه التكتفار ء لأن الافظ يتناوهم بم رمه 
ولأن الكافر لو أومى لأهل قريته » أو قرابته دخل فيه الم » والكافر » فكذلك الل . 

ela ح‎ 0 0 - : 

ولنا : أن الله تعالى قال ( یو صيكم الله فى أؤلاد و ل كر مثل حط الأ تين )”" فلم يدخل فيه 
السكدفار » إذ كان للييت مساماً » وإذا لم يدخلوا فى وصية الله تعسالى مع عموم الافظ » فسكذات فى وصية 
اسل » ولأن ظاهر حاله أنه لا بريد السكفار» لا بينه وبينهم من عداوة المين » وعدم الواصلة الام من 
اليراث » ووجوب النفقة على فقيرم » واذلك خرجوا من عوم اللفظ فى الأولاد » والأخوة » والأزواج ؛ 
وسائر الألفاظ العامّه فى الميراث » فسكذا هونا » لأن الوصية أجريت جر ى الميراث » وإن صرح بهم دخاوا 
ىف الوصية ¢ لأن عرايع لقال لا يعارض بقريئة الحال ¢ وإن وی هم 0 وأهل القرية كلهم كقارءأوأوصى 
أقرابته » وكلهم كفار دخلوا فى الوصيّة » لأنه لا يمكن خصيعمم » إذ فى إخراجهم رفع اللةظ بالكلية» 
وإن کان فيها ملم واحد » والباق كفار دخلوا فى الوصية » لأن إخراجهم بالتخصيص ههنا بعيد » وفيه 
عالفة الظاهر من و جهين . 


أحدما : #الفة لفظ العمدوم . 


. من سورة النساء‎ ١١ بعض الآية‎ ) ١( 


40 الغنى 


والثانى : حمل الافظ الدال على الج على الفرد » وإن کان أ كثر أهلها كفاراً فظاهر كلام اعارق” 
أن للسلمين » لأنه أمكن حل الافظ عليهم»وصرفه إليهم » والتخصيص يصع ءوإنكان بإخراج الا كثر 
ومحتمل أن يدخل السكفار فى الوصّية » لأن التخصيص فى مثل هذا بعيد » فإن مخصيص الصورة النادرة 
قر يب » ولخصيص الا كثر بعيد تاج فيه إلى دليل قوی . و الحم فى سائر ألفاظ العموم مثل أن يوصى” 
لأخونه » أو عومته » أو بنى عله » أو لليتانى » أو لسا كين كلحم فما إذا أوصى لأهل قريته » 
فأما إن أومى بذك كافر فإنّ وصتيته تتناول أهل دينه » لأن لفظه يتناولمم » وقرينة حاله إرادتهم » 
فأشبه وصية الل التى يدخل فيها أهل دينه وهل يدخل فى وصتيته السامون ؟ نظرنا فإن وجدتقريئة دالة 
على دخوم ء مثل أن لا يكون فى القرية إلا مساموندخلوا فى الوصيّة » وكذللك إن لم يكن فيا إلا كافر 
واحد » وسائر أهلها مساءون ؛ وإن انتفت القرائن فنى دخوهم وجبان : 

أحدها : لايدخلون كا م يدخل التكفار فى وصتية اسل . 

والثانى : يدخلون » لأن عموم اللفظ يتناولهم “ وم أ بوصيته من غيرم » فلا يصرف اللفظ عن 
مقتضاه » ومن هو أحق” محكه إلى غيره »> وإن كان فى القرية كافر من غير أهل دين الوصى لم يدخل فى 
وصّته » لأن قرينة حال الموصى 'مخرجه ‏ ولم يوجد فيه ما وجد فى المشلم من الأولوية » فبتى خارجاً مال . 
ومحتمل أن لا مخرج » بناء على توريث السكفار بعذهم من بعض »> على اختلاف دينهم . 

6 9ل مسألة » 

قال ومن أوصى كل ماله » ولا عَسَمبةٌ له » ولا مول له . غاز . وقد رزوی عن ألى عبد الله رجه 
الله رواية أخرى : لا جوز إلا الثلث 4 

اختافت الرواية عن أحمد رجه الله فيمن لم حاف من ورائه عصبّة » ولا ذا فرض » فروى عته أن 
وصّيته جائزة » بكل ماله » ثبت هذا عن ابن مسءود » وبه قال عَيِيْدَةٌ الى" » ومسروق » وإسحاق» 
وأهل العراق » والرواية الأخرى :ل يحوز إلا الثاث ؛ وبه قال مالك » والأوزاء “ > وان ا 2 
والثافبى” » والتّتبرى ‏ لأن له من يعقل عنه » فل بذ وصيته فى أ کر من ثاثه » کا لو ترك وارثا . 

ولنا : أن المنم من الزيادة على الثلث إنما كان لتماق حن الورثة » بدليل قول الى صل الله عليه 
وسل « إنّك أن تدع وتاك أغتياء خير من أن" ادعوم عله شكقتر ن اناس » وههنا لا وارث 
له يتمق حق عاله . فأشبه حال الصحة “ ولأنه ل يتعاق بماله حق” وارث “ ولا غرم » أشبه حال الصيحة 


أو أشيه الثلث . 


كتاب الوصايا لقف 


الاك فصل 4 
وإن خاف ذافرض لارث اكلا »ينث “أو أم» لم يكن له الوصية بأ كثر من الثاث ؛ لأن 
سعدا قال لانى” صل“ له عليه وس ولام ر ی إل ابی »6 شنعه ال ی صلی الله عليه وسلم من الزيادة 
على الثاث » ولأنها استحق" جيع امال بالفرض ؛ فأشهت المَصّبة » و اك ها زوج » أو لارجل امرأة » 
فكذلك » لأن الوصية نق ص حه لأنه إنما يسقحق" فرضه بعد الوصية لقوله تعالى ( من بعد رصية موص 
با أو دن ) فأمَا ذوو الأرحام فظاه ركلام اعارّق أنه لا ينع الوصيّة مجميع الال » لقو« ولا عَصَيَة له 
ولا مول له »وذلاكلأن ذا الرحم إرثه كالقَضْلة » والصلة » ولذلك لا صرف إليه شىء إلا عند عدم الرد” » 
واأولى لا ب نفقته» ويحتمل” أن لا تقذ وصئته ا كثر من ثلثه » لأن له وار 2 فيدخل فى معنى قوله 
عليه الوم م َك أَنْ دع ورنتك اميا ء خير من أن دع اله يتكففو القاس » ولأنهم ورثة 
ون ماله بعد موته » وصلته مم في حیاته . فأشموا ذوى الفروض » والعصبات » وتقديم غیرم عام 


لا يمنع مساواتهم لم فى مس اتنا »كذوى الفروض الذين يحجب بعضهم بعضاً » والعصبات . 


VY‏ (فصل) 
فإن خاف ذا فرض لا يرث الا لكله » وقال : أوصيت” لفلان بثاثى » على أنه لا ينقص ذا الفرض 
شيا من فرضه » أو خلف أمرأة وقال : أوصيت للك ما وَل من للال عن فرضها صح فى السألة الأولى » 
لأن ذا الفرض برث الال كله » لولا الوصيية فلا فرق فى الوصيّة بين أن جلها من رأس امال » أو من الزائد 
على الفرض ‏ وأما السألة الثانية » فتتبنى على الوصية يحميم امال » فإن قلنا : :نصح نم حت ههناء لأن 1( باق 
عن فرض الزوجة مال" لا و له » فصحّت الوصيّة به » كا لولم تسكن زوجة ؛ وإن قلنا : لا تصح' 7 
فممنا مثله » لأن بيت امال جم ل كوارث » فصار كأنه ذو ورثة يستغرقون الال » إذا عين الوصيّة من 


سني ٠‏ 4 5 1ن 4 _ 
نصيب العَصّبة منهم » فعلى هذا يُمطى اللوصّى اء الثأث من رأس الال » وسقط مخصيصه . 


€ ما‎ WT 
قال لإ ومن أوصى لعبده بثاث ماله فإن كان العبد مخرج من الثاث عتق » وما فضل من الثاث بعد‎ 
. 4 عتقه فمو له » وإن لم يخرج من الثاث عتق منه بقدر الثاث » إلا أن بيز الورثة‎ 
» وجملة ذلك : أنه إذا أوءى لعبذه يجزء شائع من ماله » كثاث » أو ربع » أو سدس » حت الوصية‎ 
فإن خرج العبد من الوصية عتق » واستحق” بإقماءوإن رج عتق منه بقدر الوصيّة » ومهذا قال الحسن»‎ 


وابن سيرين » وأبو <نيفة » ١‏ مم قالوا : إن لم يمخرج من الثلث سعى فى قيمة باقيه . وقال الشافعى رضى 


قف الغنى 


الله عنه : الوصية باطلة إلا أن يوصى بعتقه . لأنه أومى مال يصير للورثة . فلم إصح . 5 لو 
وصّى له مين . 

ولنا : أن الجزء الشائم يتناول نفسه ؟ أو بعضه ء لأنه من جلة الثاث الشائع » والوصية له بنفسه 
تصح » ويعتق » وما فضل يستدقة» لأنه يصير حراً » فيملك الوصيلة © فيصير كأنه قال : اعتقوا 
عبذى من ثأثى » وأعطوه ما فضل منه » وفارق ما إذا أومى ععين » لأنه لا بتناول شيا منه . 

V€‏ (فصل) 

فإن أوصى له مين من ماله » كثوب » أو دار . أو مائة درم » فالوصية باطلة فى قول الأ كثرين» 
ويه يقول الثورى” » وإسحاق »© وأسحاب الرأى » وذكر ابن أبى موسى رواية أخرى عن أحد : 
أنها تصح” © وهو قول مالك . وأ ثمورء وقال السن » وابن سيرين : إن شاء الورثة أجازوا » 
وإن شاءوا ردوا . 

ولنسا : أن العبد يصير ملكا للورثة » فا وصّى به له فهو لهم ؟ فكأنه أوصى لورثته يما يرثونه . 
فلا فائدة فيه . وفارق ما أذا أوصى له ماع لما ذ كرناء. 

¥ (نصل) 

و إن أومى له برقبته فهو تدبير بعتق » إن حمله الثلث » ومهذا قال مالك » وأسماب الرأى » وقال 
أبو ثور : الوصيكة باطلة لأنه لا ملك رقبته . 

وانا : أنه أومى له بمن لا بعلسكه على الدوام » فصح » کا او وآصى بأبيه » ولأن ممنى الوصيكة له 
برقبته عتقه» لمله بأنه لا بماك رقبته » فصارت الوصيّة به كناية عن إعناقه بعد موه . وإن أوصى له 
ببعض رقبته فهو تدبير لذلك الجزء » وهل يعتقةٌ جميءه » إذا له الثاث ؟ على روايتين » ذكرها ارق 
فما إذا در بعض عيذه » وهو مالك كله » وقال أسماب الرأى » يسعى فى قيمة باقية » وهذا شىء بای فى 
باب العتق إن شاء الله تعالى , 

۷1 (فصل) 

وإن أوصى اکا تبه ؛ أو مكاتب وارئه » أو مكاتب آجنې“ صح » سواء أوعی له بجزء شالم » 
أو ممين» لأن ورثته لايستحقون السكاتب » ولا بماسكون ماله » وإن أوعى لام وإده صخت الوصية 
لأنها حر”ة حين ازوم الوصتية »وقد روى عن عر رفى الله عنه أنه أوصى لأمّبات أولاده بأربعة آلان »2 
أربمة آلاف . روه مید . وروی ذلك عن عران بن الخصين ٠‏ ويه قال ميموي”تف بن مر ان » 
والزهري » وځې الأنصارى” ومالك؛ والشاففى” » وإسحاق » وإن وصى لدبّره صح » لأنه يصير حرا 


r 


كتاب الوصايا r‏ 


حين ازوم الوصية » فصت الوصية له »كأم” الولد » وإن ل مخرج من الثلث هو والوصية جميماً قسلام 
عتقةُ على الوصتيةء لأنه 3 فع » وقال القاذ یق ب وا ون الوصية بفدر ماعتق منه . 

وانا : أنه وصى ا صحيحة ة فيقدم عّمّه على ما يحضّل له من امال » کا لو وەی لەبده 
لين شاع من ماله . 

CY‏ (فصل) 

وإن أوصى اعبد غيره صح » وتسكون الوصيّة» والقبول فى ذلك إلى العبدء لأن المقد مضاف إليه 
فأشبه مالو وعبه شيا » فإذا قبل ثبت لسيده » لأنه من كسب عبده» وكسب العبد لسيده . ولا تفتقر 
فى القبول إلى إذن الستيد » لأنه كسب » فص من غير إذن سيده كالاحتطاب » وهذا قول أهل المراق 
والشافعى“» ولأصحابه وجه أن القبول يذتقر إلى إذن السيّد » لأنه تصرف من المبد » فأشبه بيمه» 
وكات 

ولنا : أنه تحصيل مال بغير عوض . فل يفتقر إلى إذنه . كقبول المبة . وتحصيل المباح ٠‏ إن وطق 
اعبذ وارثثه فهىكالوصية لوارثه . تقف على إجازة الورثة . وبه قال الشافى” وأبو حنيفة » وقال مالك : 
إن كان إسيراً جاز . لأن العبد يماك ٠‏ و عا ليده أخذه من يده . فإذا وصّى له بثىء بسير عل أنه قصد 
بذاك العبد دون سيده . 

ولناء أنها وصية لمبد وارئه . فأشبهت الوصية بالكثير » وما ذكروه من ملك المبد منوع . و 
اعتبار به . فإنه مع هذا القصد يستحق” سيده أخذه » فم وكالكثير . 

۷۸ (فمسل) 

وإذ أوصى بعتق أمته على أن لا زوج > م مات » فقةالت : لا زوج ء عتقت » فإن تزو”جت بعد 
ذلك لم ببطل عتا . وهذا مذهب الأوزاعي” » والايث » وأبى ثور » وابن المنذر » وأعاب الرأى » وذلك 
لأن المتق إذا وقم لا يمسكن رفعه » وإن أوصى لام ولاه بألف على أن لا تتزوتج > أو على أن تثبت 


e 


ولده » ففعلت » وأ<ذت الألن › ˆ 7 زوجت » ولركت ولده » ففمها وجهان : 
أحدها : تبطل وصيّتها » لأنه فات الشرط » ففاتت الوصيّة » وفارق العتق » فإنه لا يمكن رفعه . 
والثانى: لاتبطل وصيتها » وهو وقول حاب الرأى » لأن وصيمها صحّت » فل تبطل مخالفة ماشرط 

عامباء كالأولى . 

۷4 (فصل) 
واختلف اعانا فى الوصيّة لاقاتل على ثلائة أوجه » فقال ابن حامد : جوز الوصيّة له » واحتج بقول 


٤‏ الغنى 


أحمد فيمن جرح رجلا خطأً » قمنا الجرو ح » فقال أحد : 'يمتير من ثلثه . قال : وهذه وصيّة لقاتل» وهذا 
قول مالك » وأبى ور » وان النذر» وأظمر قو ل الشافعى” رذى الله عنه » لأن اطبة له تصح » فصحّت 
الوصية له »كالذى» وقال : أو بكر : لا تص الوصدة له. فإن أحمد قد نص على أن المدر إذا قتل سيده 
بطل تدبيره » والتدبير وصيّة . وه_ذا قول الثورى” : وأصحاب الرأى » لأن القتل يمن اأيراث الذى هو 
كد من الوصدّة » فالوصكّة أولى » ولأن الوصدّة أجريت مجرى الميراث » فيمنعها مأ عنعه . 
وقال أبو امطاب : إن ومَّى له بعد جرحه صح » وإن ومَّى له قبله م طرأ الفقل” علىالوصّة أبطلها » 
جما بين نى أحمد فى الموضعين » وهو قول المسن بن صالح » وهذا قول حسن » لأن الوصيّة بهد الجرح 
ص درت من أهلها فى لها » ولم يطرأ عليها ما يبطلا » يلاف ما إذا تقد مت » فإن الفتل طرأ علا » 
فأبطلها » لأنه يبطل ما هو آ كد منها » يحتقه أن القعل إنما منم الميراث لسكونه بالققل استعجل اليراث 
الذى انمقد سببه » فمورض بنقوض قصده » وهو منع اليراث دفما لمفسدة قشل الموروثين»ولذلك بطل القد بير 
بالقتل الطارىء عليه أيضاً » وهذا العنى متحقق فى القتل الطارىء على الوصيّة » فإنه رما استمجلها بتقله . 
وفارق القت قبل الوصيّة » فإنه لم يقصد به استجال مال امدم انعقاد سببه » والوعِی راض بالوصيّة له بعد 
صدور ما صدر منه فى حقّه » ولا فرق بين العمد واتمطأ فى هذاء كالا يفترق الحال بذلاك فى الميراث » 
وعلى هذا متى دير عبذه بعد جرحه إيآه صح تدبيره . 
° اة 
قال 3 وإذا قال : أحد عبدىّ حر أقرع بينهما » هن تقع عليه القرعة فهو حر" » إذا خر ج من الثلث ) 
وجملة ذلك : أنه إذا أعتقعيداً غير مميّن» فإنه ”يقر ع بينهما » فييخر ج الر بالقرعة » وقال أو حنيفة 
والشافمى” رضى الله عنه : له تميين أحدها بغير قرعة » لأنه عق مستحق فى غير مءين » فسكان التميين 
إلى العتق »كالءةق فى السكفارة » وكا لو قال لورثته : اعتقواعتى عبداً . 
ولنا : أنه عتق استحقه واحد من جماعة معيّنين » فكان إخراجه بالقرعة » كا لو أعتقهما فل رج 
من ثلثه إلا أحدهما » ودليل الحسكم فى الأصل حديث عمران ابن حصين » فأما المتق فى السكفارةء فإنه 
م يستحقه أحد"» إثما اتح على السكفر التدكفير » وأُمًا إذا قال : أعتقوا عى عبد » فإن لم يضفه إلى 
عبيده “ ولا إلى جماءة سوام » فمو كالعتق فى السكفارة » وإن فال : أعتقوا أحد عبيدى احتمل أن تقول 
بإخراجه بالقرعة » كسألتنا ‏ واحتمل أن برجم فيه إلى اختيار الورثة . وأصل الوجهين ما لو وصى لرجل 
بعبد من عبيده » هل يعلى أحدم بالقرعة » أو يرجم إلى اختيار الورثة؟ »وسيأتى السكلام عليهاء والفرق 


كتاب الوصايا e‏ 


بين مسألتنا وبين هذه المسألة على هذا الوجه أنه جعل الأمر إلى الورئة » حيث أمرم بالإعتاق » فسكانت 
الخميرة إلمهم » وفى مس اهنا لم تحمل م من الاس شيئا » فلا يكو ن م خيرة . 

۸1 (فصلل) 

ونقل صالح عن أبيه » فيمن له غلامان اسمهما واحد » فقال : فلان حر“ بعد موتى ؛ وله مائتا درم » 
ول يمين يقرع بدنهما » فيعتق من خرجت له القرعة » وليس له من الاثدين شىء . ووجه ذلك - واف 
اعم س أن الوصية بالائتين وقعت لغير معين” » ولا تصحح الوصتية إلا لعين » وقال القاضى : يحب أن 
تصح هذه الو صي لأن مستحتّها حر فى حال استحقاقها » وذقل عن أحمد فيمن قال : أعتقوا رقبة عثى : 
فلا يمت عنه إلا مس . وذلك لأن الطلق فىكلام الآدى" تحمل على المطلق من كلام الله تعالى » ولا أمر 
الله تعالى بتحرير رقبة ل يتناول إلا الل » فسكذلك الأدى”. 

» مسا‎ OY 

قال ١‏ وإذا أوصى أن يشترى عبد زيد مخمسماثة » فيمتق * فم يبعه سيده فالجسمائة لاورثة » وإن 
اشتروه بأقل” فا فضل فمو للورثة 4 

أما إذا تعذّر شراؤه » إما لامتناع سيده من بيعه » أو من بيعه بالمسمائة ء و إمّا لوته » أو لعجز 
الثلث عن ثمنه » فالمن لاورثة » لأن الوصية بطلت لتعذّر العمل بها » فأشيه ما لو ومّى لرجل » فات 
قبل موت الموصى» أو بعده » ولم دع وار . ولايازمهم شراء عبد تر ء لأن الوصية أمين » فلا تصرف 
إلى غيره » وأما إن اشتروه بأقل” فالباق لاورثة » وقال الثورى : يدفم جيم المن إلى سيد المبد » لأنه 
قصد إرفاقه بالمن » وحاباته به . فأشبه مالو قال : بيعوه عبدى مخمسمائة » وقيمته أ كثر مہا » وکا لو 
أوصى أن بمج عنه فلان َة مخسمائة . وقال اسحاق : حمل بقية المن فى العتق » ا لو أوصى أن يحج 
عنه مخمسمائة » رد ما فضل فى الج . 

ولنا : أنه آم بشرائه خمسمائة » فسكان ما فضل من المن راجما إليه » كا لو وکل فى شرائه فى 
حياته » وفارق ما إذا أومى أن بحج عنه رجل يخمسياثة » لأن القصد 2 إرفاق الذى محج بالنضلة » وى 
مسئلقنا اللقصود العتق . ويفارق ما إذا أوصى أن محج عنه مخسمائة لفير مدّين » لأن الوصية » م لعج 
مطلقاً » فصرف جميعها فيه » وههنا للعثين فلا تتمذاء » وقوله : إنه قصد إرفاق زيد بالمن وعاباته به 


فنقول : الصحيح أنه إن كانت +“ قرينة تدل” على ذلك » إما لسكون البائع صديتا له » أو ذا حاجة » 


5 
أو من أهل الفضل الذين يقصدون بهذا » أو عين هذا المُن وهو يمل حصول العبد بدونه © لقلة قيمته » 
فإنه يدقع جميع المن إلى زيد » كا لو مرح بذاك ؛ فقال : وادفموا إليه جميعها * وإن بذله بدونها “ وإن 
(م5؟ ع الغی س سادس ) 


٩‏ الغى 


انعدمت هذه القرائن فالظاهر أنه إنما قصد المتق » وقد حصل » فسكان الفاضل عائدا إليه » كا لو أمره 


بالشراء فى حياته . 


) فصل‎ ( EY 
» وإن وصى أن “بشترى عبد بألف »> فيعتق عنه » فم ترج من ثثلثه » اشتّرى عبد عا خرج من الثاث‎ 
تبطل الوصيّة » لأنه أمر بشراء عبد بألف » فلا جوز‎ ٠ و به قال الشافهى” رضى الله عنة » وقال أبو حنيفة‎ 
. لهأمور الشراء دونه » كالوكيل‎ 
ولا آنا وصية يحب تنفيذها إذا احتملها الثاث » فإذا لم يحتملها وجب تنفيذها » فما له » كا لو وعى‎ 
بعتق عبد محمله الثلث » وفارق الوكالة » فإنه لو وكله فى إعتاق عبد لم علك اعتاق بعضه » واو أودى‎ 
بإعتاق عبد لأعتق منه ما حتمله الثاث » فأمًا إن حل الثاث فاشتراه » وأعتقه » ثم” ظهر على اميت دين‎ 
يستغرق المال » فالوصية باطلة . ورد العبد إلى الرق” » ان كان اشتراه بمين امال » لأننا تبتينا أن الشراء‎ 
باطل بکو نه اشر ی عمال مق لار ماما نر إفهم »> وإن كان الشراء فى الذمّة صح الشراء » ونفذ‎ 
العتق » وعلى المشترى غرامة مته » ولا يرجع بدعلى أحد » لأن البائع ما غره » إما غره الموصي » ولا تركة‎ 
له فيرجم عليها هذا مذهب الشافعى: » ويحتمل أن بشارك الغرماء فى التركة » ويضرب معهم بقدر دينه‎ 
. لأن الدين ازمه بتغرير المودمى ؛ فيرجع به عليه » فإذا کان معا لزمه فى تركقه كارش جنايته‎ 
(فصل)‎ C8 
وإن وصى بشراء عبد » وأطلق ؛ أو ومى بيع عبده » وأطاق » فالوصية باطلة » لأن الوصية لا بد لها‎ 
من مستدق » ولا مستحق هما » وإن وصى ببيعه بشرط العتق صمت الوصية » وبيع كذلك » لأن فى‎ 
لاعبد بالعتق » فإن لم يوجد من يشتريه كذلك بطات الوصيّة لتعذّرها » کا لو وصّى بشراء‎ (i liqa ابيع‎ 
عبد ليعتق » فل يبعه سیده ؛ وإن وصی ببيعه لرجل بعينه » بثمن معلوم بيع به ء لأنه قد قصد إرفاقه بذلك‎ 
فى الغالب » وإن لم م نا بيع بقيمته » و تصح الوصية أو نه قصد إيصال العبد بعينه » إلى رجل بعينه‎ 
وإعتاق الرقاب» وبحت‎ ٠ فيحتمل أن يتعلق الغرض بإرفاق العبد بإيصاله إلى من هو مروف #سن | للك‎ 
أن يريد إرفاق الشترى لى" يحصل لدمن العبد » فإن تعفر بيعه لذلك الرجل » أو ألى أن يشتريه بالمن » أو‎ 
. بقيمته » إن ل يمين العن بطلت الوصيّة » لما ذكرنا‎ 
€ ما‎ 1 
قال ل( وإذا أوصى لرجل بعبد لا علاك غيره » وقيمته مائة » ولآخر بثلث ماله » وملكه غير المبد‎ 
ماتا درم » فأجاز الورثة ذلا » فلن أو عى له بالثلث ثلث الماثتين وربع العبد » ومن أومى له بالعبد ثلاثة‎ 


كتاب الوصايا يفف 


أرباعه » وإن ل مر الورثة ذلك فامن أوصى له بالثاث سدس الائتين » وسدس الءبد » لأن وصيته 
فى الجيع » ولن أوصى له بالميد نصقه » لأنتوصيته فى المبد 4 . 

وجملته : أنهإذا أومى ارجل مين من ماله » ولأخر بحزء مُشاع منه » كثلث امال » وربعه » فأجيز لا 
انقرد صاحبٌ الشاع بوصته من غير المديّن » ثم شارك صاحب المّين فيه » فيقتسمانه بينهما على قدر نما 
فيه » ويدخل التقص على كل واحد منهما يقدر ماله فى الوصيية » كسائل الدوال » وكا لو أوصى ارجل 
ماله » ولآخر جزء منه » فأما فى حال الردّ فإن كانت وصيّهما لا جاوز الثاث » مثل أن يوع لرجل 
سدس ماله » ولآخر مين قيمتث سدس امال » فهى كال الإجازة سواء » إذ لا أثر لار » وإن جاوزت 
امه رددنا وصّيتهما إلى الثلث » وقسمناه بينهما على قدر وصيتهماء إلا أن صاحب الممين بأخذ نصيبه من 
العّن » والآخر بأخذ حقّه من جيم الال » هذا هو قول اثر » وسار الأحاب » ويتوّى عندى أنمما 
فى حال الرد" يقتسمان الثاث » على حسب ما لما فى الإجازة » وهذا قول ابن ألى لولى . 

وقال أنو حنيفة»ومالاك»ف الرد : يأخذصاحب المعين نصيبه منه» و 2 الآخرسهامه إلى سمام الورثة» 
ويققسمون الباق على خسة:؛ فى مثل مسألة الكرّق » لأن له السدس» ولاورثة أربعة أسداس » وهو مثل 
قول انر إلا أن المرق إمطية السدس من جميعالمال » وعندها أنه بأخذ حمس المائتين» وعشر الميد » 
واتفقوا على أن كل واحد من الوصيين يرجم إلى نصف وصيته » لأن كل واحد منهما قد أومى له بئلث 
الال » وقد رجعت الوصّيتان إلى الثاث » وهو نصف الوصيتين » فيرجع كل واحد إلى نصف وصيته » 
ويدخل النقص على كل” واحد ممما بقدر ماله فى الوصية . وفى قول انرق رحة الله عايه يأخذ كل واحد 
منهما نصف وصيته من الحل الذى وصى له منه » وصاحب الثاث بأخذ سدس الميع » لأنه ومى له بثاث 
اليم » وأما على قولنا » فإن وصيّة صاحب العبد دون وصية صاحب الثلث » لأنه ومى له بشىء ك 
ممه غيره فيه » كله » وصاحب الثلث أفرده بشىء لم يشاركه فيه غيره » فوجب أن يقسم بينها الثاث 
الردٌ على حسب مالا فى حال الإجازة » كا فى سار الوصايا » ففى مادنا هذه لصاحب الثاث ثاث المائتين » 
ستة وستون وثلثان » لا اجه الأخر فہا » ويشتركان فى العبد : لهذا ثلثه» وللا خر جميمه » فاسطه من 
جنس السكسر » وهو الثلث » يصير المبد ثلاثة » وام إلمها الثاث الذى للا خر » يصير أربمة » م اقسم 
العيد على أربعة أسسهم » يصير الثلث ريما » كا فى مسائل العوال » وفى حال الرد ترد وضّيتهما إلى اث 
امال » وهو نصف وصيتم. اء فيرجع كل" واحد إلى نصف وصيته » فير جم صاحب الثا ث إلى سدس اجيم » 
ويرجع صاحب العبد إلى نصفه » وفى قولنا يضرب مخرج الثاث فى خرج الربع يكن اثنا عشر » 9 فى ثلاثة 


تسكن ستةً وثلاثين » فلصاحب الثاث “اث الائتين » وهو مانية من أربمين » وريع العبد » وهو ثلاثة 


A‏ الممفنى 


أسهم » صار له أحد عر » ولصاحب العبد ثلاثة أرباعه » وذلك تسعة أسهم » قبضمّها إلى سسهام صاحب 
الثاث ء صار ابيع عشرين ممما » ففى حال الردً تمل“ الثلث عشرين سما » والال كله ستون » فاصاحب 
ألعبد تسعة من العيد » وهو ربعه» وخمّسه لصاحب الثاث ثمانية من الأ بعين »> وهی مسا » وثلاثة من 
2 

المبد » وذلك عُشْرة ونصف عشره » وإن كانت وصييةصاحب المشاع بالنصف فله فى حال الإ جازة مائة» 
وثاث العبد » ولصاحب العبد ثلثاه » وفى الرد” لصاحب الشاع مس الائتين » وس العيد » ولصاحب 
العبد ماه » وعلى الوجه الآخر : لصاحب الشاع ربع الائتين » وسدس العبد » ولصاحب المبد ثاثه . 
وطريقها أن تنسب الثاث إلى ما حصل لما فى الإجازة » 9 تمطى كل واحد ما حصل له فى الإجازة ثل 
تلاك النسبة : وعلى الوجه الأول تنسب الثلث إلى وصيتهما ء تم تُمطى كل” واحد ف الردٌ مثل اللارج 
بالنسبة » و بيانه فى هذه المسألة أن نسبة الثاث إلى وصّيمهما بان مسين » لأن النصف والثاث خمسة من ستة » 
فالئاث خمساها » فاصاحب العيد حمسا العبد » لأنه وصّيته » ولصاحب النصف اجس » لأنه خا وصّيته» 
وعلى الوجه الآخر قد حصل لما فى الإجازة الثاثان » ونسية الثاث إلمهما بالنصف » فا کل واحد منهما ما 
حصل له فى الإجازة نصفه » وقد كان لصاحب المشاع من المائتين نصفها » فله ربعا » وكان له من العبد 
ثائه » فصار له سدسه » وكان لصاحب العبد ثاثاه » فصار له ثائه . 

وإن كانت السألة حالما » وماسكه غير المبد ثلامائة > ففى الإجازة اصاحب الشاع مائة وخنمسون . 

ر م 5 

وثاثالمبد » ولصاحب‌العبد ثلثاه » وف الرد لصاحب الشاع نسما لمال كله » ولصاحب العبد أر بمةأتساعه» 
على الوجه الأول . وعلى الوجه الثنى لصاحب العبد أربعة وسدسهء وللا خرمنه » ونصف دة » ومن 
الال كانون » وهى ربمما » وسدس عشر ها . وإن وصى ارجل مجميع ماله » ولآخر بالعبد » ففى الإجازة 
لصاحب العبد نصفه » والياق كله للا خر » وف الرد يقست الثلث بينهما على خمسة » لصاحب الميد خمسه » 
وهو ريع العيد ¢ وسدس قشر ¢ وللا خر أر بعة آخاسه ¢ فله من العيد مثل ماحصل أصاحيه ¢ ومن كل" 
مائة مثلذلك » وهو مانون دينارا . ولو خلف عبداً قيمته مائة ومائتين » ووصى ارجل بائة » وبالعبد كله 
ووصى بالميد لأخر فى حال الإجازة يقم الد بينهما نصفين » وينفرد صاحب الثاث بثاث الباق“ وى 
الرد” للموصى له بالعبد ثلثه » وللا خر ثلثه » وثلث الائة » و على الوجه الآخر لصاحب العبد ربعه » وللا خر 
رلعه» ونصف المائة ¢ يرجع کل واحد معهما إلى نصف وصيته ¢ فإن لم تزد الوصيّمان على الثلث > کرجل 


خلف خسمائة وعبداً قيمته ماثة » ووصى ارجل بسدس ماله » ولآخر بالعبد» فلا أثر الرد” هنا »> ويأخذ 


)0 صوابه ثلثه وخمسه تسعه » وللا خر تسمه وثلث سه . 


(0) صوابه بنصف الباق . 


كتاب الوصايا ۹ 


صاحب الشاع سدس الال » وسيع العبد » والآخر ستة أسباعه » وإن وصى لصاحب الشاع بس الال » 
ذله ماثة » وسدس العبد» ولصاحب العبد خمسة أسداسه» ولا أثر لارد أيضا » لأن الوصيئمين ل خرج مهما 
من الال أ كثر من ثلثه . 
(a E1‏ 
قال ¥ ومر أوصى لقرابته فمو للذ كر والأنتى بالسوية » ولااوز بها أربعة آباء » لأن النى” صلى 
اله عليه وسم جاوز بى هام oe‏ ذى القرلى 4 
جلته : أن الرجل إذ أوصى لقرابته » أو لقرابة فلان . كانت الوصية لأولاده » وأولاد أيه » 
أرلاء سار را زلاد يد ايده و یری يه لذ كار الاق عرولا ی ن اهو اید متي شا قز 
وصّ لقراية النى” صلى الله عليه و سر أعطى أولاده وأولاد عبد امطاب » و أد لاد هاشم وم بط بی 
عبدثس N‏ شیا » لأنالل تمالی نا قال (مَا قا لله عل مَسُولهِ ين أذا 00 وَلرسُولٍ 
وَاذى ری ) يعنى قرباء البى” صلی الله عليه وسل أعطى الثبى صل الل عليه وسل هؤلاء الذين ذ كرناهم » 
و عط من هو أبعد انم »كب عيد شس » ونوفل شيا » إلا أنه أعط لی بی الطلب > وعلل عطيتمم 
بام ل يقَارقوا | بی , اشم فى جاهاية ولا إملام » ول وط قرا بة ابة امد دم بو د هة شيا » وم يعط 
منهم إلا م شيل مطلق كلام ا موصى على ما مل عايه المطلق من كلام الله تعالى » وقسس عا فر به » 
وسوی بين قريمم © وبعیدم »وکرم وأشام . لأن الوصية هم سوادء ويدخل فى الوصية الكبير » 
والصفير » والغنى“ » والفقير » ولايدخل الكفار » لا لم يدخلوا ان من قر انی صلى الله عليه 
وسل . وقد نقل عبد الله » وصالح » عن أ با روايد أخرى :أنه يصرف إلى قرابة أمّه » إن كان يام 
فى حياته ‏ كأخواله » وغالاته » وأخواته من أمّه » وإن كان لايصليم لم ينطو شيا » لأف عطيته لم 
فى حياته قرينه دالة على صلته لم بعد مماته » وإلا فلاء وعنه رواية أخرى : أنه جاوز بها أربعة آباء » 
ذكرها ابن أنى موسى فى الإرشاد » وهذه الرراية تدل على أن لفظه لايتقيد بالقيد الذى ذ كرناه » فعلى 
هذا #مطى كل من يعرف بقرابته من قبل أبيه وأمه الذين ينسبون إلى الأب الأدنى » الذى نسب إليه » 
وهذا مذهب الشافعى” . لام قرابة » فيتناوهم الامم »> ويدخلون فى مومه > وإعطاء النبى صلالله عليه 
وسل لبعض قرابته مخصيص” لايمنع من الموم فى غير ذللك الموضع . 
وقد قال أبو حنيفة : قرابتهكل ذى رَحِم درم » فيط من أدناه انان فصاعداً » فإذا کان له 
عمان 0 وخالان 0 فالوصيةلعميه 3 وإن کان له م 0 وخالان ؛ اهمه النصف » وخاليه النصف » وقال قتادة 


(1) بعض الآبة ۷ من سورة الحشر . 


م الغى 


للأعام الثلثان » والأخوال الثاث » وبه قال الحسن » قال : وراد الأقرب يعض الزيادة » وقال مالاك : 
بقلم على الأقرب » فالأقرب بالاجتهاد . 

ولنا : أن هذا الاسم له عرف فى الشرع » وهو ما ذكرناه » فيجب له عليه » وتقدعه 
على العرف الاغوى” » كالوضوء » والصلاة » والصوم » والح » ولا وجه لتخصيصه بذى الرحم 
الحرم + فإنة اسم القرابة يقع على غير رة وشرعاً » وقد حرم على الرجل ربيبته » وأمهات 
نسائه » وحلائل آبائه » وأيناله > ولا قرابة هم »> وجل له ابنة عه » وعلته , وابنة خاله » 
وخالته » وهن من أقاربه » وما ذكره من التفصيل لا يقتضيه الافظ » ولا يدل عليه دليل » 
فالمصير إليه م > فَأمًا إن كان فى لفظه ما يدل على إرادة قرابة أمه » كتوله » وتفشّل 
قرابتی من جبة أبى على قرابق من جهة أتى » أو قوله : إلا ان غالتى فلا , أو نحو ذلك » 
أو قريئة ترج بعضهم عل بما دلت عليه القر ينة » لأنها تمرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره . 

AY‏ (فصل) 

فإن ودّى لأقرب أقار به » أو أقرب الناس إليه » أو أقربهم به رحا ل بد فع إلى الأبعد مم وجود 
الأقرب » فيةدم الأب على كل من أدلى به من الأجداد > والإخوة » والأعام » والابن مقدّم علمهم » 
وعلى كل" من أدلى به » ويستوى الأب والابن » لأن كل واحد مهما “بدلى بنفسه من غير واسطة » 
ويحتمل أن يقدم الان لأنه سقط تعصيب الأب . والأول أولى » لأن إسقاط تعصيبه لا عتم مساواته فى 
القرب » ولا كونه أفرب منه » بدليل أن ابن الان » يسقط تعصيبه مع بمده » ويقدّم الان على الجد » 
والب على ابن الابن » وقال أحاب الشاففى” رضى الله عنه : يقدام ابن الابن على الأب فى أحد الوجهين » 
لأنه قط تمصدبه . 

ولنا : أن الأب يدلى بنفسه » وبلى ابه من غير حاجز ء ولا إسقّط ميراله يمال » حلاف 
ابن الان . والأب » والأم سواء » وكذلك الان » والبنت . والح أ, بو الأب > وأو لأ وأ 
الأب » وم الأم كلهم سوا » ثم من بعد الأولاد أولاد البئين » وإن مَدَأُو »١‏ الأقربُ فالأقرب » 
الد كور والإناث » وفى أولاد البنات وجمان ؛ بناه على دخوهم فى الوقف » ثم من بعد الولد الأجداد » 
الأقرب ملم » فالأقرب » لأنهم العمود الثانى » ثم الإخوة » والأخوات » لأنهم ولد الأب » أو من 
ولد الأم »ثم ولدم » وإن سقلوا » ولا شىء لولد الأحَوّات » إذا قلنا : لا يدخل ولد البنات »> وإذا 
آساوت درجم » فأولام ولد الأبوين » ويسوى بين ولد الأب » وولد لأ » لأنهما على درجة واحدة » 
وكذلاك ولداها » والأخ الأب أولى من ابن الأخ من الأبوين » كا فى لليراث » ثم يعدم الأعمام نم 


كتاب الوصايا ۲۴۳۱ 


بوم » وإن سَقَنُوَا > ويستوى الم من الأب » والم” من الأ » وكذلك أبناؤم » وعلى هذا 
الترتيب » ذكره القاغى » وهذا مذهب الشافى رضى الله عنه » إلا أنه رى دخول ولد البنات »> 
والأخوات » والأخوال » والخالات » وهذا القول لما يرج فى مذهب أحد على الرواية الثالثة التى 
تحمل القرابة فما كل من يقع عليهم اسم القرابة » فأما على الرواية التى اختارها ارق » وأن 
الفرابة ام“ لن كان من أولاد الآباء . فلا يدخل فيه الأم . ولا أقارها . لأن من لم يكن من 
القرابة لم يكن أقرب القرابة . فعلى هذا تتناول الوصية من كان أقرب من أولاد الودى . 
وأولاد آلائه . إلى أربعة آباء . ولا يدوم ذلك . وإن وصى لماعة من أقرب الناس 
إايه أعطى اثلائق من أقرب الناس إليه . وإنت وجد أ كثر من ثلاثة فى درجة واحدة كالإخوة » 
والوصية يمم » لأن بهم ليس بأولى من بعض » والامم يشملهم » وإن لم يوجد ثلاثة فى 
درجة واحدة كلت من الثانية » وإن كانت ف الدرجة الثانية جماعة سى بيهم » لما ذكرنا فى 
الدرجة الأولى ءوإن كمل من الثانية فنالثااثة » فإذا وجد ابن" وأخ » وع فالوصيّة بينهم أثلان » 
وكذلاك إنكان ابن وأخوان » وإنكان ابن وثلاثة إخوة دخل جميعهم فالوصتية » ويذبغى أن يكون للابن 
ثاث الوصية ولم ثاثاها » فإ نكانالابن وار سقط حه من الوصيّة إن لم يح له والباق الأخوة » وإنومضى 
أعصبته فهو أن برثه بالتعصيب فى الججلة » سواءكانوا م برث ف الال » أو م يکن > واس وی بين قر يهم» 
وبعيدهم لڈمول انظ لهم » ولا خلاف ف أنهم لا يكونون من جهة الأ حال . 

A۸‏ }اة 

قال ل( وإن قال لأهل بيق أعطى من قبل أبيه وأمه 4 

يمني تعطى أمّه » وأقاربها» الأخوال » واعفالات » وآباء أمّه » وأولادم ؛ وكل” من يعرف يقرأبته » 
والنصوص عن أحمد فيا وقفنا عليه التسوية بين هذا الافظ ء وافظ القرامة » فإنه قال فى رواية عبد الله : 
إذا أوص بثك ماله . لأهل يدته هو عثابة قوله : لقرابتى » وحكاه ابن النذر عن أحمد › وقال أحد : قال 
انب صلی الله عليه وسل : « لآ تل الک لي ولا لهل يت » مل سهم ذوى القربى لطم عوضا عن 
الصدقة التى حرتمت عليهم » فسكان ذوو القربى الذين سمّاهم الله تعالى هم أهل” بيه الذين حر مت عامهم 
الصدقة . وذكر حديث زيد بن آرم : أن النى> صل الله عليه وسلقال « ا الله فى اهل بيت . قال 
قلنا : من أهل” بيته ؟ نساؤه ؟ قال : لاء أصله وعشيرتّه الذين حرمت عليهم الصدقة : آل على" » وآ 
عقيل » وال فر » وآلَ المتباس » وقال القاضى : قال ثعلب : آهل البيت عند العرب آنه الرجل » 
وأولادمكالأجداد » والأعمام » وأولادم ؛ ويستوى فيه الذ كور » والإناث . وذكر القاضى : إن أولاد 


ضرف الغنى 


الرجل لا يدخلون فى اسم القرابة » ولا أهل يبته » وليس هذا بشىء » فان ولد الى صلى لله عليه وسل من 
أهل بيته » وأقاربه الذين حر موا الصدقة » وأغطوا من سهم ذى القربى » وم من أقرب أقاربه ؛ فنكيف 
لا يكونون من أقاربه » وقد قال اله ب صلی الله عليه وس لفاطمة وولديها وزوجها : د الل مَولآء اهر 
بيت » اذهب عنم ب لجس وَطهْر م تطييراً » ؟ ولو ودف على أقارب رجل أو أوصى لأقاربه» دخل 
فيه ولده » بغير خلاف علءته » واعارّق عدم فى القرابة » بقوله « لا جاور بها أريمة آباء لأر“ الي صل 
اش عليه وز ل جاوز إن اشم بعر ذى الْقُرابى” » مل هاتها الأب الرابع 5 ولايكون رابع إلا 
أن يمل النئ صل الله علية وسل أ هاثما تما هو رابع انى صل الله عليه وسل . 

۸۹ (فصل) 

وإن وصى لاله فهو مثل قر ابنْه » فإن فى بعض ألفاظ زيد بن أرقم : « من آل سول ار صلی اله 

عليه وس ؟قال : أصله وعشير ت لين 4 حر موا الصد كه ب 0ك »وآل” المّاس » وآل جعفر » 
وآل عقيل » والأصل فى آل أهل” فقلبت الحاء همزة »كا قالوا : أَهْرَقْت الماء » وأَرَقْمّه » ومُدّت للا 
تجتمع مزتان 

وإن وى لعترته فقد تووّف أحد فى ذلك » وهو فى عرف الناس عشيرّه الأَدَنانَ » وولدة 
الذكور ء والإناث » وإن سلوا » صرف لوصيّة يهم » وبذلك فشتره ابن أقيية » قال : ويد على ذلك 
قول أبى بكر رضی الله عنه « عن عار ال لى ال عليه و وسل وة التي قات عه » وقال 
تعلب » وان الأعرابى” : العقرة الأولاد » وأولاد الأولاد » ولم يد خلا فى ذلك المشيرة » والأول ام 2 
وأشهر فى عرف الناس » مم أنه قد دل على حه قول ألى بكر رضى الله عنه فى محفل من عاب الذى 
صل الله عليه وسل » فل سکره أحد» وم آمل اسان قلا برل على ما خاقه ٠:‏ 

وإن ودى لقومه » أو لنُسَبائه » قال أنو بكر : هذا عثابة أهل بيته » وقال القاذى : إذا قال : ل حمى 
أو لأرحاى » أو لأنسابى » أو لمناسى » صرف إلى قرابته من قبل أبيه وأمّه ويتعدى ولد الأب الخامس » 
فعلى هذا يصرف إلى كل من يرث بفرض » أو تعصيب » أو بارحم فى حال من الأحوال » وقول أبى 
بكر فى ناسين أولى من قول القاضی » لأن ذلاك فى الهّرف يُطاق على من كان من العشيرة التی ينتسبان 
إلا . و إذا كان كل“ وَاحد منهما ينقسب إلى قبيلة غير قبيلة صاحبه » فليس ماسب له 

4° (فصسل) 

فان وص لواليه » وله موال من فوق » وم ممتقوه » فالوصيّة لهم » لأن الاسم تناو مم » وقد تعيّتوا 
بوجودم » دون غرم . وإن لم يكن له إلا موال من أسفل » فهو لهم كذلاك ء و إن اجتمعوا فالوصية هم 


كتاب الوصايا ودف 


جیما » يستوون فههاء لأن الاسم يشمل جميعهم » وقال أصعاب الرأى : الوصيّة باطلة ء لأا امير معن » 
0 ع ع ب 5 
وقال أبو ثور : يقرع بينهما ء لأن أحدها ليس بأولى من الآخرء وقال ابن القامم : هى لامولى من أسفل » 
ولأصحاب الشافعى أربعة أوجه » كقولنا » وقول أصحاب الرأى . والثالث : هى للموالى من فوقا » 
لأنهم أقوى بدليل أنهم عَصَّبة » وبرئونه » مخلاف عتقائه . والرابع : يقف الأمر حتى يصطاحوا . 
ولنا : أن الاسم يتناول اجيم ا »وعُرقاً » فدخلوا فى الوصية » كا لو وصّى لإخوته » وقوهم 
مدن » غير صحيح » فان من التممم حصّل التعيين » ولذلاك لو حاف : لاا كلمت موالى خث 
أ 1 3 2 1 ي 5 0 100 + 5 
بكلام أيهم كان »> وقوهم « إن الول من فوق أقوى » قلنا :مع شمول الا هم يدخل فيه الأقوى » 
والأضعف » كاذوته » ولا شىه لابن العم » ولا لاناصر » ولا لغير من ذ كرناء لأن الاسم إن لم يتناوهم 
حقيقة ل يتناوهم عرقاء والأسماءالكرفئية تقدم على القيقية ولاس:دق” »ول ابتدمع وجود مواليه»وقال زفر: 
يستحق” » ولا يصح » لأن موك ابنه ليس مول سواه » فان لم يكن له مولى » فقال الشر يف أبو جعفر : 
يكون لوالی أبيه» وقال أبنو بوسف»ء ومد : لا شىء له » لأنه ليس عو لیل »> واحقج الشريف بأرنتف 
5 ٍ- 7 0 
الاسم يتناول موا أبيه غاز اا تعدرت الحقيقة وجب صرف الا إلى عازه ¢ والعمل د 4 تصحيدا 
اسكلام السكلف عند إمكان تصحيحه » ولأنالظاهر إرادته الجاز » لسكونه غلا صحيحاً وإرادة الصحيح 
أغلب من إرادة الفاسد ‏ فإ نكان له موالى أب حين الوصية » ثم اتقرض مواليه قبل الوت لم يكن اوالى 
الأب شىء 0 ص مقتضى مأ ذ کرناه ¢ لأن الوصية كانت أغيرمم 4 فلا تود العم إلا يعفر و يوجد 5 
ولا يشبه هذا قوله : أوصيت” لأذرب الناس إلى" » وله إن » وان ابن » مات الان حيث” يستحق ان 
الان » وإن كان لا إستحق” مع حياة الان شي » لأن الوصية هنا لموصوفر بصفة »> وُجدت فى ان 
الان ؛ كوجودها فى الان حقيقة وفى الوك بقع الاسم على مولي نفسه حقيقة ؛ وعلى مولى أبيه 
جا ؛ فع وجودهم جميعا لا تحمل الافظ إلا على القيقة ء وهذه الصفة توجد فى مولى أبيه » وقال 
الشريف : ويدخل فى الوصيّة الدولى مدره » وأم ولاه » لأن الوصيّة إها استحق" بعد الوت ؛ وهم 
حينئذ موال فى المقيقة . 
41 (فصلل) 
وإن وصى يرانه فوم أهل أربعين دارا من کل جانب » نص" عليه أحد » وبه قال الأوزاعي" 3 
والشافمى"» وقال أو حنيفة : الجار اللاصق » لأن النى صل الله عليه و سا قال « الا احق بده » 20 
يعنى الٌّئمة » و|إعا ثبت للملاصق » ولأن الجار مشئق من الجاورة » وقال قتادة : الجار الدار » والداران . 


»( الصقب بفتح الصاد والقاف القريب والقرب ٠‏ 
( م۳۰۴ س الفنی س سادس ) 


4 الى 


وروى عن عل رضى الله عنه فى قول انى“ صلى الله عليه وسل « لآ صل دار المشجر إل فى 
المسئجد » قال « من تمسح القَدَاه » وقال سميسدٌ بن عرو بن جَدْدَة : « دَنْ هم الْإقَامَة » وقال 
أو يوسن : الجيران أهل الح فى مسجدين صذيرين متقاربين » فالميع جيران » وإن كانا عظيمين 
فكل" أهل مجر جيران » وأما الأمعار التى فما القبائل فالجوار على الأنفاز9؟ . 
ولنا: ماروى أبو هريرة : أن التي صلى الله عليه وسل قال « الا ربمون دارا عكذا » وهكذا » 
وهكذا » وهكذا » وهذا نص » لا يوز المدول عنه إن صح » وإن لم يثبت الخبر فالجار هو القارب » 
وترجم فى ذلك إلى ارف . 
4۲ (فصلل) 
إن وفئ لأهل دربه 6 گنه ؛ فهم أهن اة الذين طر يمم ف دربو 
ah‏ ( فصل ) 


: 9 جا‎ ae RA ١ 0 a 

وإن ومّى لأصناف الزكاة الذكورين فى القرآن فهم الذين يستحقون من الزكاة» وينبنى أن يجهل 
اکل صنف مر" الوصيّة »كا لو ومّى لمان قبائل” . والفرق بين هذا وبين الزكاة حيث جوز الاقتصار 

س 4 

على صدف واحدر أن آبة الزكاة أريد مها بيان من يجوز الدفم إليه» والوصية أريد بها بيان من يحب الدفع 
إليه » ويحوز الاقتصار من كل“ صنف على واحد » لأنه لا سكن استيمابهم . وحكى هذا عن أصحاب 
الرأى ؛ وعن مد بن امسن أنه قال : لا يجوز الدفم إلى قل من انين . 

وح أو الطاب روابة ثانية عن أحد :أب لا جوز الدفم إلى أقل من ثلاثة » م نكل" صنف » 
وهو مذهب الشافمى" . وأصل هذا الاختلاف فى الزكاة » وقد ذكرناه » ولا جوز الصرف إلا إلى 
المستحق” من أهل بلده » وإن ودّى للفقراء وحدم دخل فيه الس كين » وإن أوصى للمسا كين دخل فيه 
الفقراء » لأنهم صئف واحد» فما عدا الزكاة » إلا أن يذ كر الصنفين جميعاً فيدل ذلا على أنه أراد الغايرة 

2 5 5 مء 
اما و إستحب تعميم من أمكن منهم » والدفع إلمهم على قدر الحاجة » والبدابة بأقارب المومبى » على 
ما ذ کر نا فى باب الزكاة . 
۹¢ (فسل) 
وإن أوضى بشىء ازيد » ولامسا كين » فلزيد نصف الوصية » ومهذا قال أو حنيفة » ومد » وعن مد : 


لزيد ثنثه » ولهسا كين ثاثاه » لأن أقل” اج ائنان » وقال الشافعي” : يكون کأحدم» إن عم أعطاه 


»( الأعفاذ : جع نفذ وهو حى الرجل من أقرب عشيرته ٠‏ 


كتاب الوصايا ro‏ 


کو احد مم 6 وإن دم على ثلاثة معهم جمله کأحدم ¢ وک ابه وجمين أنخرين - أحدها اكذهيناء 
والثانى له ربع الوصكية » لأن قل الجع ثلاثة » فإذا انف إلعهم صاروا أربعة . 


ولنا : أنه جمل الوصيّة لجرتين » فوجب أن قم بينهما » کا لو قال : لزيد » وعرو» ولأنه لو وصى 
لفريش »و م <( شر تك بينهم على قدر 0 » ولاعلى قدر من 0 ممم › بل يق م بم تصفين » 
كذلك هبنا » وإن كان زيد مکی م يدف إليه من سهم السا كين شىء » وبه قال 1 ن » وإسحاق » 
لأن عطفهم عليه يدل“ على الغابرة بينهما » إذ الظاهر الذايرة بين المططوف والمءطوف عليه » ولأن تويز 
ذلك يُكغى إلى #وبز دفع اجيم إليه » ولفظه يقتضى خلاف فلات » فأمًا إنكانت الوصيّة لقوم بكرن 
استيعامهم » وحصرثم » مثل أن يقول : هذا لزيد » وإخوته ؛ فيحتمل أنه يكو ن كأحدم » لأنه شرك بينه 
وبينهم » على وجه لا جوز الإخلال ببعضهم › فتساروا فيه » كا لو قال : هذا ك ؛ ومحتمل أن يحكون 
كالتى قبلها . 


4 (فمسسل) 


وإن قال : اشتروا بثانى رقاب » فأعتقوم » م جز صر فه إلى السكائبين » لأنه وكّى بالشراء» لا بالدفم 
إليمم » فإن اسم الثاث اثلاثة لم مز أن يشترى أقل” منهاء لأنها آل الجم » وإن قدَرْت على أن تشترى 
کے هن لا لمن ثلاية غااية ز کان أولى ¢ وأفضل” . لأن النى" 1 الله عليه وسم قال 2 2 ن عق 


رور ° 2 
0 ملا ايق لله بسكل عضو وده عضواً ونه مِنَ الثَار » ولأنه 'يفرج عن نفس زائدة » فكان 


أفضل من ع اوداك » وإن اکن شراء ثلاثة رخيصة » وحصة 8 الرابعة بثمن ثلائة غالية فالثلاثة 
أولى . لأنة انی صلَى الله عليه وسل ا سل عن أفضل الر قاب قال « أَغْلدها تمر 8 نفسها عد احلا 

والقصد من العتق تسكيل الأحكام من الولاية » والجعة » واج » والجهاد » وسائر الأحكام التى حتاف 
باق » وار ية » ولا حصّل ذلك إلا بإعتاق جيمه » وهذا التفضيل - وال أعل س من اللي" صل الله 

ې في 

عليه وسل للذالية إتما يتكون مع التساوى فى المصاحة . فأمًا إن رجح بعضمم بدرين وعثّة » وصلآح ء 
ومصاحة له فى العتق » بأن يكون مَضرُو را بالرق » فله صلاح فى العتق » وغيره له مصاحة » فى الرقد ٠‏ 
ولا مصاحة له فى العتق » ورا تضركر به من فوات نفقته » وكفالته » ومصاله » وعجزه بعد المتق عن 
السب » وخروجه عن الصيانة 0 والةظ ¢ فإن إعتاق من کار ف الصاعدة ف إعتاقه أنضل” 3 وأولى 3 
وإن 35 قیمته “ولا يدوع إعتاق من فى إعتاقه مسد . لأن مقصود المووى حصيل” الثواب » الا 


ولا أجر فى إعتاق هذا » ولا يجوز أن سق إلا ركبة مسهة . لأن الله تمالى لما قال : ( فتدر بر” 


۳۹ اغى 


رد 0 1 يتناول إلا المسامة » و مطل ق كلام الأدمى” حول على مطاق کلام الہ تعالى » ولا جوز إعتاق 
تعيبة عيبا منم الإجزاء فى الكفارة ما ذكرناء وال أعل . 
aN‏ ( فص ل( 


ونقل اأروزى” عن أحد »> فيمن أوصى بثائه فى أبواب الب : 4 لا أجزاء : جزء فى الماد » 


وجزء تصلق ه فى راه » وجزء فى الج . وقال فى رواية أبى داود : الغزو يبدأ به . وک عنه أنه 
جعل جز فى قداء الأسرى » وعذا وال أعل لوس على سبيل الازوم » والتحديد» بل جوز صرفه فى جهبات 
البر كلها » لأن الافظ لاعموم » فيجب مله على عومه . ولا جوز مخصيص العموم بغير دليل »> ورعا 
کان ر هذه الجهات أحوج من بعضها » خن » وقد تدعو الحاجة إلى کف میت وإصسلاح 
طريق » وفك أسير » وإعتاق رقبة » وقضاء دين » وإغائة ملووف ١‏ كث من دعائها إلى حج من 
لا حب عليه الحج . فيكف وجوب مالم يكن عليه واجباً » وتمباً کان الله قد أراحه منه من غير 
ءِ 2 2 
مصلحة :مود على أحد من خاق الله » فتقديم هذا على ما مصاحته ظاهرة » والحاجة إليه داعية بغير دليل 
َك لا معنى له ٠‏ 
E e 1‏ ا 2 2 - 5 

وإذاقال : لی ديك اروك اله 3 وله صرفه ی أى جهة من حبات لر ب ¢ رأى وضعه فہاء 
حملا مقتضى وصيته . وذ كر القاضى : أنه يجب صرفه إلى الفقراء والساكين » والأفضل صرفه إلى 
فقراء أفاربه » فإن لم جد فإلى محارمه من الرأضاع » فإن لم يكن فإلى جيرانه وقال حاب الك-افعى” : 
بحب ذلك » لأنه رده إلى اجتهاده فيا فيه الحظ . وهذا أحَظ . 

ولنا : أنه قد ری غير هذا آم مئه » وأصاح » فلا جوز تعقييده باتع . ونقل أ داود عن أحد 
أنه سكل عن رجل أوصى يثلقه ف الاساكين» وله أقارب تخاويج ا بوص لم شىء » و رتوا 0 فاه يبدأ 

e 0 . -. 8 5‏ 2 
بهم »فإنهم أحق » قال : وسئل عن‌الفصر انى“ يوصى بثلثه للفقراء من الساهين : أيمطى أخو 7ء و م فةراو؟ 
قال : نعم » م احق » يوان حون درها » لا زادون على ذلك » يدنى لا نزاد كل واحد منهم على 
ذلاك » لأنه القدر الذى يحصل به الف . 

4% وما‎ 4Y 
. 4 قال لإ وإذا وصى أن َج عنه مخسمائة فا فضل رذ فى المج‎ 
وجلته : أنه إذا أودى أن تج عنه بة-در من السال وجب صرف جميم ذلك فى المج » إذا له‎ 


ھا لل a‏ 4 2 5 3 0 
الثاث » لانه وى التميعه فى جرة قرابة » فوجب صرفه فيباء کا أو وصى به فى سسبيل الله » ولیس 


)0 عض الآبة ٩۳‏ من سورة النساء . 


كتاب الوصايا يفن 


للولى أن يصرف إلى من حح أ كثر من نفقة الثل » لأنه أطاق التصرف ف المعاوضة » فاقتضى ذلاك 
عوض الئل » كالوكيل فى اابيع 5 م لا يخاو : إما أن يكون بقدر نفقة امثل لحجة واحدة ؛ فيصرف 
قبهاء أو ناقصا عنما فح به من حيث باغ فى ظاهر منصوص أحد » فإنه قال فى روابة حنبل » فى 
رجل ودی أن َج عنسهء ولا تباخ ر التفقة » فقال : مج عنه من حيث تبلغ النفقة لر اكب » 
من أهل مدينته » وهذا قول العنبرى . 

وقال القاضى : يمان به فى الحج” » وعو قول وار القافى » حكاه عنه العذير ی ٤‏ وعن اد أنه 
ير فى ذلاك » قال فى روابة أبى داود » فى امرأة أوصت مج لا يحب علا : أرى أن بؤخذ ثاث 
ما ها فیمان به فى الج » أو ج من حيث ‏ بلع . 

المال الثالك : أن فطل ء ن الحخة » فيدفم فى ححّة ثانية » ثم فى ثالثة » إلى أن ينقد » أو ببق 
مالا يبام َة ۽ فيحج عنه من حيث ملم > على ما ذ كرنا من الحلاف فيه » ولا يستنيب فى احج مع 
الإمكان إلا من يلد الحجوج عنه » لأنه ناب عن الميت »وقالم” مقامه » فينوب عنه من موضع أوحج 
النوب عنه لج منه » فإن كان الموصى به لا يحمله الثاث لم يل من أن يكون الحج فرضا » أو تطواعاً » فإن 
کان فرضا أخذ أ كثر الأمرين من الثاث » أوالقدر السكافى لج الفرض » فإن كانالثاث أ كثر أذ“ 
يُصرف منه' فى الفرض قدر* ما يكفيه » ثم احج بالباق تطواعا » حتى نقد » کا ذكرنا من قبل" » وإن 
كان الثلث أقل> نسم قدر ما يكنى المج من رأس الال » وءهذا قال عطاء ؛ وطاوس » والمسن ؛ وسعيد 
ابن المسيب » والزهرى” » والشافعى » وإسحاق ؛ قال سميد ابن السيكب . والحسن : كل واجب من 
رأس الال . وقال ابن سيرين . والنخمى » والشعبى » وحمّاد بن أبى سيان » والثورى »> وأبو حنيفة » 
وداود بن أبى هند : إن ودى بالج فن ثائه . وإلا فليس على ورثته شىء » فعلى قوطم إن لم يف الثاث 
با وصى به » وإلالم بيزد على الثاث » لأن الج عبادة » فلا تازم الوارث ء كالصلاة . 

ولنا : قول النى” صلی اله عليه وسم « أ : کان كَل أبيك د أ كنت فضي ؟» قال : نم . 
قال : « فَدينُ الله حى أن يِقْغَى » والدين من رأس امال ء فاهو حر منه أو ٤‏ ولأنه واجب ٤‏ 
فكان من رأس امال » كدين الأدمى>» وإن كان تطوّعاً أخذ الثاث لاغيرث » إذا ل“ يز الورثة» و احج 
نه على ما ذ كرنا فیا مضى . 

۹۸ (فصل) 

وإذا أومى مح واجب ٤‏ أو غيره من الواجيات » كقضاء دن ؛وزكة » وإخراج كفارة حل 
من أربعة أحوال : 


۴۸ الى 


( أحدها ) أن يوی بذلك من صاب ماله » فمذا تأ كيد لما وجب بالشرع » وج عنه من بلده » 
وإن لي ماله بذللك أن ماله كله » يدفع فى الواجب »كا لم يوص . 
( الثانی ) أن بوم بأداء الواجب من ثاث ماله » فيصم أيضاً ٠‏ فإن لم تسكن له وصية غير هذه 1 
تفد شبئاً » ويؤدى من الال كله < بوص » و إن كان قد أوصى بتبراع جم أخرى قدام الواجب » 
وإن فَضّل من الثاث فمو للتبرع » وإن لم يفضّل شىء سقطت » وإن لم يضر الثاث بالواجب ألم من 
رأس امال » هكذا ذكر القافى E‏ الطاب : زام بالواجب أصداب” الوصايا » فيحتمل أنه أراد 
مثل ما ذ كر القافى » و محقم أنه أراد أن" الثلث يقنم بين الوصايا كلم ا: الواجب » والة برع بالخصص ء فا 
حصل لاواجب أ" 6 من رأس الال » فيدخله الدور» و 1 بالجير » فتقول فى رجل أوصى بجت واجبة 
كفاينها عشرة من ثلثه » ووصّى بصدقة تطواع عشرة » ومات » فل ايف إلا ثلاثين » فاعزل عة 
الواجب مر ن الال ؛وهى شیء #مول» وخذ ثلث الباق عشرة» إلا اث ثىء٠»‏ واقسمه بين الوصيّين لکل 
واحد خسة إلا سدس شىء » اض الى الذى عزلته إلى ماحصل لاحّحّة » فصار شيا وخسة 
إلاسْسْسَ ثىء؛ يدل عشرة » وخذ من الشىء سداسه » فاجير به بعض الجسة » يبق خة أسداس 
شىء يعدل خسة » فالشىء إذا سمّة » ومتى أخذت ستة من ثلائين بتى أربمة وعشرون » لما ثمانيسة » 
لصاحب الصدقة نصفها أربعة » وللواجب أر بعة مع الستة صار 3 عشرة » فإن كان عليه أيض] دين خة 
عزلت رة الحجتشيقً ؛ و غم الدين نصف شىء بتى ناث الال عشرة إلا نصف شىء » واقسمه بين الوصايا 
فيحصل لاج أربعة إلا لس شىء“ اض إلا 303 يمر شيا » وأربءة إلا ةس شىء يعد لعشرة » 
وبعد اخير يصير أربءة أخاس شىء » تعدل سدّة » فر على السمّة ربعا تصر سبعة ونصقاً » يمدل شيا . 
فالذىء سبعة ونصف » ونصف الثىء ثلاثة ونصف وريع» وبقية الال مانية عشر » وثلاثة أرباع » ثلثها 
ستة وريم » للدتين خها واحد وريم » إذا دمت إايه مته کل خسة » ولاحج" ائنان و 
تکل به شمه » وللصدقة اثنان ونصف . 
وفى عاما طريق آخرء هو أن شم الثاث” بكماله بين الوصايا بالقسط » ثم مابقى من الواجب أخذه 
من الورثة » وصاحب التبراع بالقسط ء فنى السألة الأولى صل للواجب غخسة" : يبقى له خسة » يأخذ من 
صاحب التبرع ديناراً » ومن الورثة أريمة »> وفى السألة الثانية حصل لاحج أراءة » و بقى له سق » وحصل 
للدين ديفاران » و بقى له ثلائة » فيأخذان مابقى ها من الورثة » ثلاثة » ومن صاحب ابرع ثلاثة» فيأخذ 
صاحب اة من الورثة أربعة » ومن صاحب التبرتع دينارين » ويأخذ صاحب الدين دينارين من الورئة. 


وديناراً من صاحب التبرع . 


كتاب الوصايا A‏ 


( الثااث ) أن يودي بالواجب ويطلق » فهو منرأس امال » فيبدأ بإخراجه قبل التبرعات:والميراث. 
فان كان تم وصيكّة تبرع_فلصاحبهاثاث الباق . وهذا قول أ كثر أسحاب الشافمى . وذهب بمضهم إلى أن" 
الواجب من الثلث كالقسم الذى قبله » لأنه إا ب لاك الوصية بالثاث . 

ولنا : أر المجكان واجبا من رأس الال . ولیس فى وصيتء مايقتضى تغييره . ذيبقى على ما كان عليه. 
5م بوص به . وقوهم : لا تملاك الوصية إلا بالثلث . قانا : فى التبرع : قأما فى الواجبات فلا تتحصر 
فى الثلث . ولا تتقيد به . 

( القسم الرابع) أن يودي بالواجب . وَبقرن الوصية بالتبرع . مثل أن يقول : حُجُوا عنى وأدُوا 
5بی . وتصدقوا عنی . ففيه وجہان . 

أصحهما : أن الواجب من رأس المال » لأن الاقتران فى الافظ لا يدل على الاقتران فى الك 5 
ولا فىكيفيته » ولذلك قال الله تعالى «كُلُوا من مره إذَا ایر وتوا حه بم عَصَادِه » والأ كل 
غير واجب » والإيتاء واجب » ولأنه ههنا قد 55 غير الواجب عليه » فلكم ل يسستويا فى الوجوب 
لا يلزم استواؤها فى محل" الإخراج . 

والثانى : أنه من الثلث » لأنه قرن به ما مر جه من الثلث . 

۹ 9 مألة » 

قال لإ وإن قال سك مخسمالة » فا فضل فهو أن مج ) 

وجملته أنه إذا أوصى أن َج عنه بقدر من الال عة واحدة » وكان فيه فضل عن قدر ما ربج 
به» فهو من مخ » لأنه قصد إرفاقه بذلك » فكأ نه صرح » فإن قال : يوا عى عة واحدة 
مخسمائة » وما قضل منها فمو أن حَجّ »ثم إن عين من بح عنه فقال : يج عتى فلان عمسماثة 
صرف ذلك إليسه » وإن لم يمين أحداً فلاوصى صسرفها إلى من شاء » لأنه فض إليه الاجتهساد » إلا أنه 
لا علاك صرفها إلى وارث » إذا كان فما فضسل » إلا بإذن الورثة » وإن لم يكن فما فضل جاز » لأا 
لا حاباة فا ء ثم “ينظر » فإن كان المج للموصى به تطواعاً فجميع القسدر الموصى به من الثاث » وإن 
كان واجبًا فالزائد عر نفقة اللثل مُعتبر من الثلث » وإن لم يف الموصّى به بالج الواجب أ من 
رأس الال » وإن كان تطوعا فإنه يج به من حيث يباغ » على ما می . 

°( (فصل) 

وإن عن رجلا أن بح » فأنى أن يج بطل التعيين » وجج عنه بأقل ما يمكن إنسان فة سوا 
ويصرف الباقى إلى الورثة » ولو قال المعين : اصرفوا الحجة إلى من چ » وَاذَقَمُوا الفضلل إلى » 


E‏ الغنى 


لأنه موصىٌ به لى لش صرف إليسه شىء ؛ أنه إعا أوصى بالزيادة بشرط أن ج » فإذا / يفسل ل بوجد 
الشرط ؛ ولم إستحق شيا . 
۰1 ¥ مساك 4 
قال ل وإل قال : حَدُوا عنى َة فا فضل رد إلى الورثة 4 
أما إذا أوصى محةر و 1 يذكر قدرا من الال » فإنه لا بدفع إلى من بج إلا قدر نفقة لمعل » لما 
ذ كرناه » وإنفضل فضل عن ذلك فهو لاورثة » وهذا ينبنى على أن المج لا يجوز الاستئجار عليه » إعا 
ينوب عنه فيه نالب ٤‏ ما ينفق عليه فما يحتاج إليه فهو من مال الموصى» وما بق رده على ورثقه » وإن 
تلف المال فى الطريق فهو من مال الموصى » وليس على النائئب إتهام الى" إلى المج" عه » وعلى الرواية 
الأخرى يجوز الاستئجار عليه » فلا يستأجر إلا ثقة بأقل ما يمكن » وما فضل فمو لمن يح » لأنه ملاك 
ما أغطى” بعد الإجارة » وإن الف الال فى الطريق بعد قبض الأجير له » فمو من ماله » ويازمه إتمام 
8 0 ع 8 لل E‏ سل ق ساس لم که 5 كس ته 
احج ¢ وإن قال : حدوا عنى »2 وم يقل د واحدة لم چ عه إلا > واحدة ¢ لاه أقل 
م بقع عليه الاسم > ذإن عي مع هذا من يج عنه فقال : يحي عى فلان » فإنه يدفم إليه قدر ننتعه 
من بلده » إذا خرج من الثاث » فإن أبى المج إلا بزيادة تصرف إليه » فينبغى أن يصرف إليه أقل قدر 
مكن أن بحُي به غير » وإن أبى الحم » وكان واجبا استنیب غيره بأقل ما يمكن استنابته به » وإن 
كان تطوثعاً احمل بطلان الوصية , لأأنه عن لها جهة »فإذا لم تقبلها بطلت الوصية » كا لو قال : 
بيعو ا عبدى لفلان عالة » فألى شراءه » ويكدتمل أن لا تبطل » وإستناب غيره » لأ نه قصد القُرية » 
والتعيين » فإذا بطل التعيين لم تبطل القرية » كا او قال : بيسوا عبدى لفلان » وتصد قو | بشمغه » فل قبل 
فلان ¢ فإنه باع لغيره 3 ويتص دق به . 
۰۲ ( فصل) 
وإذا أوصى آرجل أن رج als‏ حلم يكن للوصى” المج بنقسه 3 نص“ عليه اد ¢ 
کا لو فال : تصلق على > لم جز أن يتصدق على نقسهء وإن قال : حج عنى يما شت 
صح » وله مأ شاء » إلا أن لا بجيزالورئة » فله الثلث . 
۳ (ضصل) 
إذا أوصى أن يَحج عنه زيد عائة » ولءمسرو بتام الثلث » ولسعد بثلث ماله » فأجاز الورثة 
أمضيت' على م قال الوص ¢ وإن م فصل عن السائة شىء 0 فلا ثىء لعمرو 2 لأنه عا أودى له 


بالفضل » ولا فضل » وإن رد الورثة قم الثلث بينهم نصفين » لسعد السدس » وازيد ماثة » وما 


كتاب الوصايا 4" 


فضل من الثلث فلعمرو » فإن لم يفضلثىءفلاشىء لعمروء ولاأنه أوصى له بالزيادة » ولا زيادة»ولا تمنع 
لمزاحمة به » ولا يعطى شيا » كولدالأب مم الأخمن الأبوين فى مزاحة الجد » ويحتمل أنه م ىكان فى الثلث 
فض لعن الماثة أ نوكل واحدمنهم إلى نصفوصيتة » لأن زيداً إما استحق الماثة بالإجازة » فع ارد يحب 
أن يدخلعليهمن التقص بقدر وصيته » كسائر الوصايا » وقدذكرنا نظير هذه للسألة فيا تقلّم » فانامتنعزيد 
من الحجوكانت اة والجية استديب نة غو فى الج بأقل ماعكن » وعام الماثة لاورثة » ولعمر ومافضل» 
فإن كانت الححّة تماو ”عا » فى بطلان الوصيّة بهما وجمان » ذكر ناها فما مضى . ١‏ 

(V€‏ (فسل) 

وإن أوصى ازيد بعبد بمينه » ولعمرو يبقية الثاث قو م العبد يوم موت الوعى » لأنه حال تفوذ 
الوصية » ودّفم إلى زيد» ودقم بقدّة الثاث إلى عمرو فإن لم يبق من الثلث شىء بطلت وصية عرو » وإن 
ماث العبد بعد موت الوصى أُورَدٌ زيد وصيقه بطلت » ولم تبعأل وصية عرو وهكذا إن مات زيد قبل 
موت الوم »أو بعده » وإن مات العبد قبل موت الموصى قوّمنا القركة حال موت الوصى بدون العبد » 
م يقوم ال » لوكان حيتا فان بق من الثاث بعد ا فمو لمرو » وإلا بطات و صیته » ولوقال 
لأحد عبديه : أنت مدير ثم قال لآخر : أنت مدر فى زيادة الثلث عن قيمة الأول » لم" بطل تد بیر 
الأول ارجوعه فيه » أو خروجه مستّحمًا » أوغير ذلك › فہی كالتى قباها على ماذكرناه . 

4 م ألة‎ {V0 

قال ( ومن أوصى بثلث ماله لرجل فقتل عمداً أو خطأ وأخذت الدية فلمن أومى له بالثلك ثلث 
الدية فى إحدى الروايتين » والأخرى ليس لن أوصى له بالثاث من الدية شىء ) 

اختلفت الرواية عن أحمد فيمن أوصى بثاث ماله » أوجزء منه مئاع » فقتل للوصى وأخذتديئه »هل 
لاوصى منْها شیء أولا ؟ فنقل مبنا عن أحمد : أنه يتحو منها » وروی ذلا عن على رذى الله عنه فى دية 
المطأ وهو قول المسن » ومالاك » ونقل ابن منصور عن أحد : لاتدخل الدية فى وصيّته » وروى ذلك 
عن مكحول » و شر يك » وألى ثور » وداود » وهو قول إسحاق »وقال مالك فى دية العمد : لأن الدية 
إا يحب لاورثة بعد موت الموصى » بدايل أن سببما اموت » فلا يجوز وجوبها قبله » لأن ا لابتقدام 
سببه » ولامجوز أن تحب للميت بعد موته » لأنه بالموت رول أملاكه الثابتة له » فكيف يتجدد له ملاك ؟ 
فلا يدخل فى الوصية » لأن الميت إتما يوصى يحزء من ماله » لابمال ورثته » ووجه الرواية الأولى أن الدية 
تحب للميت» لأا بدل نفسه» وتفه له » فتكذلاك بدها ء ولأن بدل أطرافه فى حال حياته لهء فكذلك 


بدها بعد موته » وطذا كقذى مما ديونه » وجه مهاء إنكان قبل ميزه » وإتما بزول من أملاكه 
(م ۳۱ الغنى ‏ سادس ) 


دق الغنى 


5 5 5 a 5 3 5 rE 8 

مااستفنی عن فأ ماتعاقت به حا جه »قلا » ولانه جور أن يتحدد له ملاک بعد ا موث» كن نصب شبكة 
٠. 93‏ 2 17 7 - . * 4 2 
فسقط فبا صيد بعد موته» فاته ملك حيث تقضى ديونه منه » ويجهز » فسكذللك ديته » لأن تنفيذ 


وصيته من حاحته ¢ فأشمهثقضاء دته . 


۷ (فصل) 
فإن كانت الوصية مين فءلى الرواية الأول تبر خروجه من ثلث ماله » وديته » وعل الأخرى يعتبر 


1 6 
خروجه من أصل ماله دون ديته » لاما له ليست من ماله 


¥ (تصل) 

وإن أوصى م استفاد مالا قبل الوت » فأ كر آهل الم يقولون : إن الوصية تعتبر من جميع مامخلفه 
من القّلاد”؟ والستفاد » ويتبر ثلث الجبيع » هذا قول نَم" » والأوزاعى” ومالك » والشافعى » 
وأبى ثور وأححاب الرأى » وسواء عل أو ١‏ بعل » وحُكى عن أبان بن عمان » وعمر بن عبد المزيز » 
وربيعة » ومالك : لا يدل فى وصیته إلا ما عم > إلا الدبّر » فإنه يدخل فى كل شىء . 

ولنا : أنه من ماله » فدخل فى وصيته » كالملوم . 

۸ ما 

قال ( وإذا وَحَى إلى رجل » ثم أومى بعده إلى آخر » فها وصيان إلا أن بقول : قد 
أخرجت الأول 4 

معنى أوصى إلى رجل أى جعل له التصرّف بعد موته فما کان له التعسف فيه » من قضاء 
ديونه » واقتضائها » ورد الودائم » واستردادها » وتفريق وصيته » والولابة على أولاده الذين له 
الولابة عامهم » من الصبيان » والجانون » ومن ل بو أ شه » والنظر لم فى أموالم » محنظها 2 
والتصرئف فها ء بما لم الحظ فيه ء فأمًا من" لاولابة له عليهم » كالمقلاء الراشدين » وغير 
أولاده من الإخوة » والأعمام > وسائر من عدا الأولاد » فلا تصح الوصيّة عليهم » لأنه لاولاية 
لاوصى عليهم فى المياة » فلا يكون ذلك لناثبه بسد المات » ولا تمل فى هذا كله خلاقاً ويه 
بقول مالك » وأو حنيفة » والشافعى » إلا أن أبا حنيفة » والشاففى” قالا : لاجد ولابة على ابن 
ابنه » وإن سَقَل » لأن له ولادة وتعتصيباً » فأشبه الأب » ولأحاب الشافمى فى الام عند عدم 
الأب » واد وجهان . أحدها : أن هما ولاية لأنها أحد الأوين » تأشبهبت الأب . 


)0 التلاد : المال القدم » والستفاد الحديث 


كباب الوصايا ودف 


ولنا : أن المد يدلى بواسطة » فأشبه الأخ > وال »> وفارق الأب » فإنه 'يدلى بتفسه » 
و حب الد ومخالفه فى ميرائه » وحَحْبه » فلا بسح إلهاقه به » ولا قياسه علية » وأما المرأة فلا 
تلى » لأنها قاصرة » لا تلى التسكاح محال » فلا تلى مال غيرها » كالميد » ولأتها لا تلى بولاية 
القضاء » فكذلك بالنسب . 

إذا ثبت هذا : فإنه إذا أوصى إلى رجل » لم أوصى إلى آخر فبما وصيّانء إلا أن يقول : 
قد أخرجت الأول » أو قد عزلته » ا ذكرنا فيا إذا أومى يجارية لبشر ء ثم أوصى بها 
کر » ولأله قد وجدت الوصية إلمهما من غير كَل واحد منهما » فسكانا وصيين » كا أوصى 
إليهما دفعة واحدة » فأمًا إن أخرج الأول انعزل “ وكان الثالى هو الوصى” » كا لو عزله بعد 
الوصيّدة إلى الشالى . 


۹ (فمسصل) 

ويجوز أن يُودى إلى رجل بشىء دون شىء » مثل أن يوعى إلى إنسان بتفريق وصيته » 
دون غيرها » أو بقضاء ديونه » أو بالنظر فى أمى أطفاله حسب » فلا يكون له غير ما جيل 
إليه » وجوز أن يودي إلى إنان بتفريق وصيّّه » وإلى آخر بقضاء ديونه » وإلى آخر بالنظر 
فى أسس أطفاله » فيتكون لكل واحد منبم ما جيل إليه دون غيره . ومتى أوصى إليه بثىء 
01 بصر وصيًا فى غيره . و بهذا قال الشافمى" . وَقال أبوحنيفة : يصير وَصيًا فى كل" ما اكه 
الوصو . لأن هذه ولاية تنتقل من الأب عوته . فلا تيمض . كولاية الجده . 

ولنا : أنه استفاد التصرف بالإذن من جبة الأدى” . فكان مقصوراً على ماأذن فيه . 
كالؤكيل . وولابة المد منوعة . ثم تلك ولاية استفادها بقرابته . وهى لا ينض . والإذن 
يتبمتض فافترقا . 

1۰ (فصل) 

ووز أن بودي إلى رجلين مما فق شىء واحد ٠‏ وجول لكل واعد مها التضراف منقردا . 
فيقول : أوصيت إلى كل" واحد متكا أن ينفرد بالتصر”ف . لأنه جمسل كل“ واحد منهما وصيا 
منفرداً » وهذا يقتذى تصرف على الانفسراد . وله أن يُوصى إليهما ليتصرتفا مجتمعين » وليس لواحد 
منهما الانفراد بالتصر ف » ولا نه لم جل ذلك إليه » وَل برض بنظره وَحده » راتان الصورتان لعل 
فيمما خلاقاً » ر إن أطلق فقال : أوصيت إليسكا فى كذا » فليس لأحدها الانفراد بالتصرتف . و به قال 


ré‏ الغئى 


مالك » والشافعى” » وقال أنو بوسف : له ذلاك » لأن الوصيّة والولامة » لا تقيض » فلك كل واحد ممما 
الانفراد با كالأخوين فى نزوي أخلهما . 

وقال أو حنيفة » ود : «ستحسن على خلاف الفياس » فيبيح أن ينفرد كل واحد ممما بسيعة 
أشياء : كفن اميت » وقضاء دينه » وإنقاذ وصبلته ¢ ورد الوديعة بعينها »> وشراء مالا 55 للصغير منه » 
من الكسوة 03 والطعام ¢ وقبول الحية له» والاصومة عن ايت فما وا له“ أو عليه » لأن هذه شق" 
الاجتاع علمها ¢ ويضر تأخيرها غاز الانفراد مها ٠.‏ 

ولنا : أنه شر "ك بينهما فى النظر » فم يكن لأحدها الانفراد » كال وكيلين » وما قاله أبو يوسف نقول 
بهء فاه حمل الولابة إلمهما باجماعبما » فليست متبئضة »كا لو وکل“ وكيلين » أو صرح للوصيين بأن 
لا يتەر “قا إلا مین ٠‏ 3 يبطل ما قاله اين الصورتين 0 ويبطل ما قاله أبو حنيفة مهمأ (a,‏ ¢ وإذا 
تعذ ر اجماعمما أقام الجا أميتا مقام النائب . 

دالا (فصل فيمن نصح الوصيّة إليه » ومن لا تصح ) 

تھ الوصيّة إلى الرجل الماؤل 0 اللي الر“ ¢« المدل 3 إجماعاً ¢ ولا تصح إلى نون ¢ ولا طفل 08 
ولا وصيتة مسل إل ىكافر » بنير خلاف نعلمه . لأن الجنون ؛ والطفل ليسا من أهل التصرف فى أءوالها » 
فلا يايان على غيرها » والسكافر ليس من أهل الولابة على ملم » وتصح الوصتية إلى المرأة فى قول أ كار 
أهل الل ¢ وروی ذلاك عن شري 3 وه قال مألاك » والثورى" 7 والأوزاعم- 7 والحسن بن صالح 03 
وإسحاق 0 والشافعى" ¢ وأو ور ¢ وأحاب الرأى 4 و زه ¢ لأا لا کون قاضية 0 فلا تسكون 
وصيكة كالجنون . 

ولنا : ما وی أن محر ری الله عنه أوصى 21 E‏ ولأا من أهل الشهادة » اشر الرجل » 
وتخالك القضاء . فإنه يعقر له ال كال فى الخاقة » والاجتهاد » مخلاف الوصيتة » وتصح” الوصية إلى 
الأعى ؛ وقال اعاب الشافعى” : یه وجه: أنه لا تصح الوصية إليه ٠.‏ بناه معهم عل أنه لا يصح بيعة ¢ 
ولا شراؤه . فلا يوجد فيه معنى الولاية » وهذا لا لم لهم » مع أنه يمكنه التوكيل ف ذلك » وهو من أهل 
الشهادة » و لولابة فى التكاح » والولابة على أولاده الصغار . فصحّت الوصيّة إليه كالبصير » وأنًا الي 
الماقل . فلا أعل فيه نضا ع نأحمد . فيحتمل أنه لاتصح الوصية إليه . لأنه ليس من أهل الشوادة»والإقرار . 
ولا بصح” تصرفه إلا بإذن » فلم يكن من أهل الولاية بطريق الأولى » ولأنه مول عليه . فلا يكون 
واليأء كالطفل » والجنون . وهذا مذهب الشافمى> ‏ وهو الصحيح إن شاء الله » وقال القاضى : قياس” 
الذهب صحة الوصيدّة إليه . لأن أحد قد نص" على صحة وكالته . 

وعلى هذا : بتر أن بكون قد جاوز المشر » وأما السكافر فلا تصح وصيكّة مسل إليه . لأنه لا بلى 


كتاب الوصايا to‏ 


لى مس » ولأنه ليس من أهل الشهادة » ولا المدالة » فل تصح الوصيكة إليه > كالجنون » والفاسق . وأما 

وصيّة السكافر إليه . فإن لم يكن عدلاً فى دينه لم تصح الوصينة إليه . لأن عدم المدالة فى السام ينع صحة 
ااوصية إليه »فع الكفر أولى » وإن كان عدلا فى دينه فنيه وجبان: 

أحدما : تصبح الوصية إليه » وهو قول اساب الرأى . لأنه يلى بالنسب » فيلى الو صو ةكالسم . 

والثانى : لا تصح » وهو قول ألى ثور » لأنه قاسق » فر صح" الوصية إليه » كفاسق السلمين » 
ولأسحاب الشافبى وجها نكهذين » وأما وصيّة السكافر إلى السل فتصح » إلا أن تسكون تركته مرا » 
أو خنزراً » وأما المبد : فقال أبو عبد الله بن حامد : تصحٌ الوصيّة إليه » سواء كان عبد نةه » أو عبد 
غيره » وبه قال مالك » وقال النخَمي » والأوزاعى » وان سَيْرْمَة : تصح الوصيكة إلى عبد نفسه . ولا 
تصح إلى عبد غيره » وقال أبو حنيفة: تصح الى عبد نفسه إذا لم يكن فى ورثئته رشيد . وقال أبو يوسف» 
وتمد» والشافمئ :لاتصح" الوصيّة إلى عبد تحال » لأنه لايكون ولا على ابنه بالنسب . فلا يجوز أن يل 
الوءيّة » كالجنون . 

ولنا ؛ أنه يصح استنابته فى الحياة » فص" أن يُوصى إليه » كالر” . وقياسهم بطل بالمرأة » والحلاف 
فى المسكاتب » والدير » والعتتق بعضه ,كاطلاف ف العبد القن“ » وقد نص" الخرق” على أن الوصية إلى 
أ ولده جائزة » وقد نص عليه أحمد أيضا ء لأا تكون َة عند نفوذ الوصية من أصل الال » وأما 
الفاسق : فقد رُوى عن أحمد ما يدل على أن الوصية إليه لا صح » وهو قول مالاك » والشافنى » وعن 
اجا ی عن و ق و ابن منصور: إذا كان ممما دج من د 
وقال الخرق : إذا كان الودى اننا ص 7 إليه أمين وهنا يدل على صحَّة الوصيكة إليه » و لا 
إليه أميتا » وقال أبو حنيفة : تصح الوصية إليه » وينفذ تصرّفه » وعلى لام عزله » لأنه بالغ » عاقل » 
فصدّت الوصية إليه »كالعدل » ووجه الأولى أنه لا جوز إفراده بالوضّية ءل جزالوصية إليه » كالجنون » 
وعلى قوله أبى حنيفة » لا جوز إفراره على الوصيّة » فأشيه ما ذكرناه . 

A!‏ (فسصسل) 

ويعتبر وجود هذه الشروط فى الوصى” حال العقد » والموت » فى أحد الوجمين . وفى الْآخَر يعبر حال 
الوت حب » كالوصيّة له . وهو قول بعض أصحاب الشافعى” . 

ولنا : أنها شروط اعقد » قتمتير حال وجوده » كسار الءقود » فأما الوصيّة له » فهى صحرحة » وإن 
كان وار » وإنما يمتبر عدم الإرث » وخروجما من الثلث لانفوذ » والازوم » فاعميرت حال الازوم » 
مخلاف مسألتنا . فإنها شروط اصحه العقد » فاعتبرت حال المقد . ولا ينفع وجودها بمده » وعلى الوجه 


۹ الخنى 


الثانى . لو كانت الشروط كأها منتفيةً » أو بعضنها حال المقد » ثم وجسدت حالة الوت » لصحّت 
الوصرّة 
Al‏ (فصل) 
وإذا قال : أوصيت إلى زيد » فإن مات فقد أوصيت إلى عرو ص ذلا » رواية واحدة . ويكون 
واحد مما وي ؛ إلا أن عرا وا بعد زيد » لأن اني صلى الله عليه وس ةلل رة 
» امیر ريد 2« فإن تل کاو کم و 3 ان تل امیر کہ ا ر إن رَوَاحَة » والوصيّة فى 
معنى التأمير . و إن قال : أوصيت إليك . فإذا كبر ابنى كان وَصى صح . لذلاك » فإذا كبر ابنه صار 
وصيّه . وعلى هذا : أو قال : وصيّت للك 4 فإن تاب اببى عن فسقه »أو قدم من غيبته ¢ أو ص" دن 
مضه »أو اشتغل بالل 0 أو صالح آَم »أو رشد 000 وص صت الوصيّة إليه » وشار" وصيًّا عند 
وجود هذه الشروط . 
1€ و مسا 4 
قال ل وإذا كان الوصى” خائتاً حمل معه أمين 4 
ظاهر هذا َة الوصيّة إلى الفاسق » و 2 إليه أمين . وكذلك إن كان عدلا » فتمّرت حاله إلى 
اليانة »لم يخرج منها» وغم إليه أمين . وتقل ابن منصور عن أحد نحو ذلك » قال : إذا كان الوم 
5 ا £ 5 5 5_7 
متها رج من يده . ونقل, لروزى” » عن أحمد فيمن أودى إلى رجلين . ليس أحدها عوصع للوصية» 
فقال للآخر : أعطى :لاطي شتا لبس هذا بموضع لاوصيّة » فقيل له : أليس امريض قد رضى به ؟ فقال : 
وإن رضى هه فظاهر هذا إبطال الوصيّة إليه » وحمل القاذى كلام ا لمر فى » وكلام أحمد فى إبقائه فى 
الوصييّة على أن خيائته طرأت بمد للوت » فام إن كانت خيانته موجودة حال الوصيّة إليه ل صح" . لأنه 
لا جوز تواية اللائن على يتم فى فى حيانة » فكذلك بعد موته . ولأن الوصية ولابة 2 وأمانة » والفاسق 
ليس من أهاب.ا . فمل هذا إذا كان الوعی' فاسقاً فسكه حک من لا وى له » وينظر فى ماله الحم » 
وإن طرأ فسمّه بعد الوصيسة زالت ولايقه » وأقام الما كر «قامه أميناً » هذا اختوار القاضی » وهو قول 
الثورى ء والشافعى” » وإسحاق » وعلى قول بغرت : لا نزول ولايقه » ريض ! إليه أمين ينقار ممه . 
ورُوى ذلك عن الحسن » وان سيرين » لأنه أمكن حفظ امال بالأمين » وتحصيل نظر الوصى » بإبقائه فى 
الوصية ؛ فيسكون جما بين اين » وإن لم يمكن حفظ امال بالأمين تميّن إزالة يد الفاسق الان » 
وقطع تصرفه . لأن حفظ الال على اليئ أولى من رعاية قول الوصى الفاسد . 


وأما التفريق بين الفسق الطارىءء وبين القارن فبعيد . فإن الشروط تُمتبر فى الدوام » كاعتبارها 


كتاب الوصابا 4¥ 


فى الابتداء» سيا إذا كانت لعنى” حقاج إليه فى الدوام » ولو ل يكن بد من التفريق لكان اعتبار 
العدالة فى الدوام أولى » من قبّل أن الفا إذا كان موجوداً حال الوصية فقد رؤى” به الوصى مع 
علمه محاله » وأوصى إليه راضياً بتع ره مع فته » فيشمرث ذلك بأنه عل أن عناه من الثفقة على اليتم 
ما بمنعه من التفريط فيه » وخيانته فى ماله » مخلاف ما إذا طرأ الفستق » فإنه لم يرض بة على تلاك المال > 
5 3 8 ع 

والاعتبار برضاء » ألا ترى أنه اوأودى إلى واحد جاز له التعرف وحده »وأو وصى إلى انين 04 بر 
لاواحد التصرّف . 

10 (فصل) 

وأما العدل الذى يمحر عن النظر لعلة ¢ أو ضيف »2 فإن الوصية نصح إليه ¢ ويم إليه الماک اميا 4 
ولا يزيل بده عن الال » ولا نظره ؛ لأن الضعيف آهل للولابة ¢ والأمانة ؛ فصوت الوصية إليه 3 وهكذا 
إن كان قويًا » خدث فيه ضعف » أو علة ےہ الحا م إليه يدا أخرى » ويكون الأول هو الوصى" » دون 
الثانىء وهذا معاون » لأن ولابة الحا إا تسكون عند عدم الوصى » وهذا قول الافم“» وأبى بوسف. 
ولا أعم لها مالقا . 


وإذا تغييت حال الوصى » ينون » أو كفر » أو سم زالت ولابته » وصار كأنه لم بوص إليه » 
ويرجع الأمر إلى الاك » فيقيم أميناً ناظراً لیت فى أمره » وأمر أولاده من بعده » کا لولم مخف وصياء 
وإن تغيّرت حاله بعد الوصيّة » وقبل الوت » ثم عاد » فسكان عند الموت جامعاً لشروط الوصيّة صحّت 
الوصيّة إليه » لأن الشروط موجودة حال العقد » والوت » فصعت الوصيّة » كا لولم تير حاله . وحمل 
أن تبطل » لأن كل“ حالة منها حال لاقبول » والرد » فاعقبرت الشروط فيها » اما إن زالت بمد للوت » 


واتعزل » ۴ عاد فكل الشروط » ل د وصنته » لأنها زالت » فلا تعود إلا بعقد جديد . 


۹Y‏ (فصل) 


۰ 


و يصح قبول الوصيّة وردّها فى حياة الوصى » لألها إن فى الت رف » فصح قبوله بعد النقد » 
كالوكيل » مخلاف الوصيية له » فإنها تمليك فى وقت » فل يصح القبول قبل الوقت » ويحوز تأخير الفبول 
إلى ما بعد الموت » لأنها نوع وصية » فص قبولها بعد الوت »كالوصيّة له » ومتى قبل صار وصيكًا » 
وله عزل نفسه متى شاء » مع القدرة والعجزفىحياة ا موصى » وبعد موه #شهلر منه » وفى غيبته » وبهذاقال 
الشافعى"” » وقال أو حنبفة : لا يجوز له ذلك بعد الموت محال » ولا جوز فى حياته إلا بحر ته » لاله غرتة 


4A‏ النى 


بالتزام وصيته » ومنعه بذلك الإيصاء إلى غيره . وذ كر ابن أبى موسى فى الإرشاد رواية عن أحمد : ليس 
له عزل نفسه بعد الموت لذلك . 
ولنا أنه متصر”ف بالإذن » فسكان له عزل نفسه »كال وكيل . 
1۸ (فصل) 

و جوز أن يمل لاومى“ جما » لأنها عنزلة الوكالة » والوكالة جوز عل » فكذلك الوصيّة » 
وقد نقل إسحاق بن إبراهي فى الرجل يومى إلى الرجل » ومحعل له درام مميّاة : فلا بأس » ومقاسمة 
الموصى المومَى له جائزة على الورثة » لأنه نائب عنهم » ومقاسمته لاورئة على الموصى له لا تجوز ء لأنه ليس 
يتانب عنه . 

3A‏ (فصل) 
وإذا أوصى إلى رجل » وأذن له أن يوصى إلى من بشاء » نحو أن يقول : أذنت لك أن ثوصى إلى 
من شات 4 أو كله من أوصيت إليه » فقد أوصيت” إليه » أو فهو وضّى » > صح > » وله أن يودى إلى من 
شاء » لأنه رضى اناده » واجنهاد من براه » فصح کک معا » وهذا قول أ كر أهل الم » 
وی غا شافمی“ أنه قال فى أحد القولين : ليس له أن بوعى لأنه بى بتوليه . فلا يصح أن 

يوی کال وکیل . 

ولنا : أنه مأذون له فى الإذن فى التصر”ف ء غاز له أن يأذن لغيره » كالوكيل إذا أمر بالتوكيل » 
والوكيل حجّة عليه هن لوجه .لذى ذكرناه . فأما إن أودى إليه » وأطلق » ول يأذن له فى الإيصاء » ولا نها 
عنه » ففيه روايتان : 

إحداها : له أن يودى إلى غيره » وهو قول مالاك » وأ حنيفة » والثورئ » وأبى يوسفء لأن 
الأب أقامه مقام نفسهء فسكان له الوصيّة » كالأب . 

والتانية : لبس له ذلاك » وهو اختيار أبى بكرء ومذهب الشافعى” » وإسحاق ؛ وعو الظاهرمنمذهب 
ارق » لقوله ذلك فى الوكيل » لأنه يتركف بتولية » فل يكن له التفويض ؛.كالوكيل » ويخالف الأب» 
لأنه بلى بغير”تولية . 

#» مسأل‎ (NY 

قال ( وإن كانا وصبّين » فات أحدها ان متام الت أمين 4 

وجملة ذلاك : أنه جوز للرجل الوصيّة إلى 2 » شتی أودى إلمهما مطل لم جز لواحد ممما الانفراد 


بالتصر ”ف » فإن مات أحدهماء أو ج“ »أو وجد منه مأ يوجب عزّله أقام الا ٤‏ مقامه أميناً » لأن المودى 


كتات الو صایا 4 


ل برض بنظر هذا الباق ممما وحدهء فإن أراد الماک ره النظر إلى الباق منهها » لم يكن له ذلك . وذ كر 
أحاب الشافعى” وجبا فى جوازه » لأنالنظر لو كان له لوت الموصى عنغير وصيّة كان له رده إلى واحدء 
كذلك هبنا » فيكون ناظراً بالوصيّة من الموصى » والأمانة من جهة الماك . 

ولنا : أن الوصى لم برض بتصرتف هذا وحده» فوجب َم غيره إليه » لأن الوصية مقدمة على نظر 
الام » واجنهاده » وإ ن ‌تفیر ست حالماجيما عوت » أو غيره ء فلاا 3 أن ينصب مكانهما » وهل له نصب 
واحد ؟ فيه وجمان : 

أحدها : له ذلك » لأنه لما عدم الوصّيان صار الأمس إلى الحا كبمنزلة مالم بوص ء ولو لم بوص لا كتنى 
بواحد » کذا هيناء ويفارق ما إذا كان أحدما حي » لأن اللودى بین أنه لا يرذضى بهذا وحده » يخلاف 
ما إدا ماتا مما . 

والثالى : لاحوز أن ينصب إلا اثنين »لان الومى” لم ,رض بواحد» فم يققنع به » کا لو كان أحدها 
حًا » فاا إن جعل لكل“ واحد منهما التصرتف منفردا » فات أحدها أو خرج من الوصية لم يكن 
لاا 3 أن يفم مقامه أمبدا لأن الباق منهما له النظر بالوصيّة » فلاحاجة إلى غيره » وإن ماتا مما » أوخرجا 
عن الوصية فلاا ٤‏ أن فم واحدا يتصرآف 53 وإن رت حال أول الوصيين تغيير لار به عن الوصية 2 
کا عجر عنها لضعف »ء أو علة » وتو ذلاك » وكانا می اكل“ واحد مهما التصسرتف منفردا » فايس للحا 3 
أن ر إليهما أميتا » لأن الباق منهما يسكت > إلا أن يسكون الباق مهما يعجر عن التمرتف وحده» 
لكثرة العمل و وه ه» قله أن يقم أميئا » وإن كانا من ليس لأحدها | التصركف على الانفراد فملى اللا ك 
أن ن بے مام من ضف أمينا ¢ يتصرف معة )6 على کل“ حال » فيصير ون لا : الوصيان ¢ والأمين 
ممما ¢ لكل واحد مم (9 التصة ف وحده . 

A)‏ (فصل) 

وإذا اختاف الوصيان عند من مجمل المال منهما؟ لم يحمل عند واحد منهما »ول يكسم يينهما » وجمل فى 
مكان غت ادما ياء لأن الووى 7 يأمن أحدها على حنظه » ولا التصرأف فيه » وقال ماللك : 0 
عند أعدها » وقال أسحاب الرأى : 2 هما » وهو للنصو ص عن الشافعى” » إلا أن أصمابه اختلفوا فى 
ماده . بكلامه » ققال بعضهم : إا أراد : إذا كار ن مكل واحد منها مُومى إليه على الانفراد » وقال 
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بعضهم :بل هو عام فمهما . 


۷( صوابه وليس لكل واحد منم . 
۳۲٢ (‏ -الفي - سادس ) 


نان اغى 


ولا أن حفظ الال من جملة اللوصى به » فل يز لأحدها الانفراد به » كالتصرتف » ولأنه لوجاز 
اکل واحد منهما أن ينفرد محففل بعضه لجاز له أن ينفرد بالتصرف فى بعضه . 
VY‏ (فصل) 
لا بأس بالدخول فى الوصية » فان الصحابة رضى الله عنهم کان بعضهم وی إلى بعض » فيقبلون 
الوصئّة » فرتوى عن أبى عبيّدة أنه لما عبر الفرات أومنى إلى عر » وأوصى إلى ازير سعة من اعاب 
رسول اش ملي الله عليه وسل » مان » وابنمسءود » والمقداد » وعبد الرحمنين عوف » ومُطيع بن الأسود » 
وآخرء ورُوى عن ان‌عر: أنه كانوصيًا ارجل » وفى وصية أبن مسعود: إن خث ی حَادث اللواتمن 
مَرَضى هذ ا أن مر جم صق إلى اشر سيسات م إلي ابر بن العام » وابنه عبد او . ولأنها 
وكالة » وأمانة » فأشبمت الوديعة » والوكالة فى المياة » وقياس مذهب أحمد أن ترك الدخول فيها أولى » 
لما فيها من الخطرء وهو لا يمدل بالسلامة شيا » واذلاك كانيرى ترك الالتقاط»وترك الاحرام قبل الميقات 
أفضل تحرياً لاسلامة » واجتنايا للخطر » وقد رُوى حديث یدل“ مل ذلك » وهو ما رُوى أن النى صل 
الله عليه وسل قال لأى ذنَ « إن ارال ضمينا » وإ ىأب لك ماح 5 ی » فلا مرن قل انين » 
ولا تو ينمال" يتذيمر» أخرجه مسل . 
رذفة (فضصسل) 
فان مات رجل لا ومَّى له » ولاعا م فى بده » فظاهر كلام أحمد رجه الله أنه يجوز لرجل من السامين 
أن يقولى سره > ويبيع مادعت الحاجة إلى بيعه » قان“ صا نقل عنه فى رجل بأرض غر* به لا قاض مهاء 
مات » وخلف جوارئ ومالاً » أترى ارجل من المسامين يع ذلك ؟ ففال : : أما نافع » والحيوان » فان 
اضطروا إلى بيعه » و يكن قاض فلا بأس » وأما الجوارى فأحبٍ إلى“ أن يتولى بيعهن” حا ک ٠ن‏ 
الحسكام » و عا توقف عن بيع الإماء علىطريق الاختيار احتياطاً » لأن بيممن يضمن إباحة فرج » وأجاز 
بيم ذلك ۾ لأنه موضع ضرورة. 
8 (فصل) 
وإذا أوصى اليه بتفريق مال لم يكن له أخذ شىء منه » نص" عليه أحمدء فال : إذا كان فى يده مال 
لهسا كين » وأبواب البِدّ» وهو حتاج اليه » فلا بأ كل منه شيعا » إا أمر بتنفيذه » وبذا قال مالك » 
والشافعي » وقال أبو نور » وأسماب الرأى : إذا قال للوصى : جءلت” لك أن تضم لی حيث شنتة ؛ أو 
حيث رأيت فله أخذه لنفسه » وولده » وحتمل أن يوز ذلك عندنا » لأنه يتناوله افظ للودى » و#تمل 


أن ينظر إلى قرائن الأحوال ؛ فان دأت على أنه أراد أخذه منه » مثل أن يكون من جل المستحقين الذين 


کاب الوصايا 1 


إلييم ذلاك» أو عادمّه الأحدٌ م مثله فله الأخذ منه » و إلا فلا » ومحتمل أن له إعطاء ولد 

يرف إليمم ذلك » و عادته الأخذ من مثله فله حل منه ٠‏ وإ فلا » ومحتمل أن إع ؟ولده › 
وسار أقاربه » إذا كانوا متحقين دون نفسة » لأنه مأمور بالتفريق » وقد فرق فيءن إستحق » فأشبه 
5 أو دفم إلى أجنى” 

وانا : أنه تمليك مكسكة بالإذن » فلا جوز أن يكون قابلاً » کا لو وكله فى بيع سامة لم يز له بيعم 
برك اة . 

(Vo‏ (رضصل(ل) 

وإن 7 اليه بتە ریق مه فأ الورثة إخراج ثاث ما ف أيديهم ) قمئه روايتان 

إحداها : تخرج الثاث كله م فى بده » نقلها أبو طالب » لأن حق" للوصى له «تملق بأجزاء التركة » 
غاز أن يدفم اليه عا فى يدم )کا يدفم إلى بعض الورثة . 

والأخرى 3 يدفم اليه ثلث ما ف يله ولا بطم شيثاً ما ف يده » جى خرجوا اث ما ف أيديهم 5 
نقابا أبو الحارث » لأن صاحب الدين إذا كان للمدین فى يديه مال لم علاك استيفاء, مما فى بديه » كدلك 
هبنا » ويمكن حمل الروايتين على اختلاف‌حالين » فالرواية الأولى #ولة على ما إذا كان الال جنس واحدا » 
فلاموصى أن نرج الثاث كله ما فى يديه » لأنه لافائدة فى انتظار إخراجهم ما فى أيديهم » 
مع أتحاد الجنس » والرواية ااثانية حول على ما إذا كان الال أجناس » فإ الوصية تمق يثاث 


ر جنس ¢ فايس له أن ء۶ رج عوض عن اث ث ماف أبديهم ماف يذه »2 لأنه معاوضة لا يجوز 


إلا برضام » وألله اع 


V7‏ (فصل) 
إذاعم الوصى" أن على للميّت ديفا ما بوصيّة اليتت » أو غيرها » فقال أحد : لا يقضيه إلا ببيئة » 
قيل له : فان کان ابن امیت يصدفه ؟ قال : يكون ذلك فى حِصّة من أقرّ بقدر حصّته » وقال فيمن استودع 
رجلا ألف درم » وقال : إن أنا مت فادفعها إلى ابنى السكبير » وله إبنان » أو قال : ادفعها إلى أجنى” 
فقال : إن دفهها إلى أحد الابنين ضون الا خر قار حصّته » وإن دفمها إلى الآخر ضمن » ولعل هذا من 
أحد فيا إذالم يصدق الورئة الوعئ » ولم يقرواء فلا بقل قوله عليهم » وليس له الدفع بذير إذنهم » لأن 
قوله أقرَ عندى » وأذن لى إثبات ولاة »فلا يقبل قوله فيه» ولا شهادته » لأنه يشهدائفه بالولاية » وقد 
تقل أو داود » فى رجل أوصى أن“ لان على" كذا : ينبنى للوصى أن ينقذه » ولا تمل له إن لم بنفذ» 
فمذه السألة تمولة على أن الورثة يصدقون الوصى” » أو الدّعى » أو له نة بذلك جمما بين الروايقين » 
وموافقة للدليل » قيل لأجد : فان عل الموصى اليه ارجل حة ماعل اميت » اء افرع يُطالب الومى » 


كك الغنى 


وقدمه إلى القاغى ليستحانه أن مالى فى يديك حق” . فقال : لا محلف » و م القاضى بالقضية » فان أعطاه 
القاضى فمو أعلم » فان اد عى رجل دیا على ات عو 59 نه بيّنة » فهل يجوز لاوعى قبوها » وقضاء الدين 
مها » من غير حضور حا ک ؟فسكلام أحمد يدل على روايتين : 
إحداما : قال : لامجوز الدقم إليه بدعواه > إلا أن تقوم البيّنة » فظاهر هذا أنه جوز الدقع بالبيئة 
من غير حم حا 8 ء لأن البيّئة له حجّة » وقال فى موضع آآخر : إلا أن ينبت ببيّئة عند الا م بذلك » 
َأمَا إن صدقهم الورئة على ذلك قبل » لأنه إقرار منهم على أنفسهم . 
۷ # مسأة € 
قال ومن أعتق فى مضه » أو بعد موئه عيدين لا عاك غيرها » وقيمة أحده مائتان » والآخر 
لاعالة > فل جز الورنة أفرم بسهما » فإن وقءت القرعة على الذى قيمته مائتان عتق منه خمسة أسداسه» 
وهو ثلث الجيع : وإن وقمت على الآخر عتق منه خمسة أنساعه » لأن جميع ملاك الت خمالة درم » وهو 
قيمة العبدين » فضر بف ثلاثة » فأخذ ثلثه خسمائة » فأما إن وقءت القرعة على الذى قيمته ماثتان ضر بناه 
فى ثلاثة » فصيّرناه اة » فصار العتق منه خمسة أسداسه “ وكذلك يفمل فى الأخر » إذا وقعت عليه القرعة 
وکل شىء انی من هذا الباب فسبيله أن بضرب فى ثلانة » لیخ رج بلا کر 4 . 
هذه المسألة دالة على أحكام أربعة : منها : أن حك العتق فى ميض الوت حك الوصية لا جوز منه 
إلا ثلث الال » إلا أن ميزه الورثة » وهذا قول جهور لاء » وش عن مسروق فيمن أعتق عبده فى 
مرض موه » ولا مال له غيره » اجره رتت » شىء جمله لله لا أده . وهذا قول شاد حالف الأثر» 
والنظر » فإنه قد يت عن عمران ابن حُصَيْن « أن* رَجُْلا م 0 ن الانصار اع“ سكة أغبد عند مويه 
كن 1 له مال 2 غرم ؛ قدا م انی 08 0 يه لح د 06 فَأَغدّق” انأرق 
0 > وقال 4 5 شديداً » رواه سل 2 و أبو داود » ولأنه تبرتع فى مرض مو ته » فأشبه سائر 
العطايا » والصدقات . 
الثانى : أن العتق إذا كان فى أ كثر من واحد فل مام اثلث » كلا لقث فى واحد بالقرعة» 
وإن كانوا جاعة كلا المتق فى بعضهم بالقرعة » بدليل حديث عهرن ابن حُمَين الذ كور . 
الثالث : أنه إذالم مخرج من الثاث إلا جزء من عبد عتق ذلك الجزء خاصة » ورقة باقيسه » على 
ما سنذكره فى العتق » إن شاء الله تعالى . 
الرأبع : إثبات الفرعة » ومشروعيّته! بدليل حديث عران » وفعل النبى” صلى الله عليه وسل فى الأعبد 
الذين أفرع ينهم . فأما كيفيّة تسكيلالمتق » فان العبيد إن تساوت قيمتهم » وكان لم ثلث صحيح » 


كتاب الوصايا or‏ 


اكدتة أعبد » قيمة کر اثنين مهم ثلث المال » جمانا كل اثنين!مثهم ثلتا » وأقرعنا يهم بسهم حرتية » 
وسدى رق “ کا فمل الننبى” صلى الله عليه وسل » فاللذان بقع ا الحر ية يتقان » ويرف الأخرون» 
وا نکان فيهم کر » كسألة اطري ي قرعت بين العبدين» فأ هما وقعت عليه قرعة المرية ضربت 
قيمته فى ثلاثة أسهم » فا بلغ نَسَيْت إليه قيمة المبدين جميعا » فما خرج بالنسبة فهو القدر الذى يعتق منه » 
فنى هذء السألة إذا وقعت القرعة على الذى قيمته مائتان ضر بنهما فى ثلاثة » صارت سائة » ونسيت منها 
قيمة العبدين معا » وهى خسمائة » جدها خهسة أسداسها » فيعتق منه خمسة أسداسه » وإرك وقعت على 
الآخر عتق خسة أتساعه » وتام شرح ذلك يأنى فى باب العتق » إن شاء الله تعالى . 

€ سألة‎ 9 E۸ 

(وإذاأر عى بعبد من عبيذه أرجل » وم يسم العبد كان له أحدهم بالقرعة » إذا كاز يخرج من الثاث 
وإلاملك منه بقدر الثاث » 

وجملة ذلك : أن الوصيكة بغير معن »كد من عبيده » وشأة من غنمه » تصح” “ وقد ذححرنا أن 
الوصية بامجبول نصح فيا مضى» وبه يقول مالك . والشافعى" . وإسحاق واختلفت الرواية فما يستحقه 
اللوّى له » فروى أنه يتح" أحدم بالقرعة » ويشبه أن يكون قول إسحاق . ونقل ابن منصور : أنه 
يُمطى أحستنهم » يعنى بعطيه الورئة ما أحبوًا من العبيد » وهو قول الشافمى » وقال مالك قولاً يقتضى أنه 
إذا أوصى بعبد وله ثلاثة أعبد فله لهم » وإن كانوا أربعة فله ربعهم » فإنه قال : إذا أوصى بعشر_من 
إيله » وهى مائة » يعطى عشرها » والنخل” والرقيق” والدوابة على ذلك . والصحيح أنه يعطى عشرة 
بالعدد » لأنه الذى تناوله لفظه » ولفظه هو المقتغى » فلا يمدّل عنه » ولسكن يط واحداً بالقرعة » لأنه 
111 ااا 
منهم » وعلى مانقل ابن منصور » بعطيه الورثة من عبيده ماشاهوا ون يح » أو معيب جيّد » أو ردىء » 
لأنه يتناوله اسم العيد »فأجأ » کا لو وى له بعبد ء ولم يضفه إلى عبيده . 

وإن لم يك له إلا عبد واحد تميّنتالوصيّة فيه» وكذلك إن كان لدعبيد فاتوا كلهم » إلا واحداء 
تعينت الوصيّة فيه » لتمذر تسام الباق » وإن تلف رقيقه جميعهم قبل موت الموصى » أو قتلوا » بطات 
الوصية » لأنها إها تازم بالوت » ولا رقيق له حينئذر » وإن تلفوا بمد موته بغير تفريط من الورئة بطات 
الوصية » لأن التركة عند الورثة غير” مضمونة » لأنَها حصلت فى أبديهم بغير فعلهم » وإن قتاهم قال 
فللمومى له يمه أحدم » مبنيًا على الروابتين » فيمن يستحقه منم فى الحياة » ولو قال : أوصيت” للك بعبد 


من عبيدى » ولا عبيد له لم نصح الوصية » لأنه أوصى له بلا شىء» فهو کا لو قال : أوصيت” للك ما فى 


(o4‏ المفى 


كيسى » ولا شیء فيه » أو بداری » ولا دار له » فإن اشترى قبل موته عبيداً احتمل أن لاتصح الوصدّة » 
لأنها وقعت باط فل نصح کا لو قال : أوصيت لاك با فى كيسى » ولا شیء فيه » ثم جمل فى كييسه 
شيا » ولأن الوصيّة تقتضى عبداً من الموجودين له حال الوصّية : ويحتمل أن تصح » كا لو ومّى له بأاف 
ل که ثم ملكه » أو وى له يثلث عبيده » 9 ملاك عبيداً آخرين 

وقد روى ان منصور عن أحمد » فى رجل قال فى سيضه : أَعْطُوا فلاا من كيسى مائة درم » فلم 
بوجدفى كيسه شىء : يمطَى مال درم عفر تبطأل الوصية » لأنه قصد إعطاءه ماثة درم» وظتم! فى السكيس» 
فإذا ]تسكن فى الكيس أعطى من غيره » فسكذلاك غر ج فى الوصية بعبد من عبيده » إذا لم يسكن له 
عبيد .أن يشتركى له من تركته عېد» و إا : 

Akl‏ ( فص ل( 


وإن وی أرجل يعيك حت الوصية »؛ ويشتر ی له عبد » أى” عبد کان ¢ وإن کان له عبيد أعطاه 


الور ماشاوواء ولا قرعة هيا » لأنه يضف الرقيق إلى نفسه ؛ ولا جعله واحدا من عدد خصور» 0 
يستحق اوی لهأ كثر من أفل من بسمى عبد » كا لو أقر" له بعيد : قال القاضى : وهم أن يمطوه 
ما شاهوا من ذ کر أ و أف » والصحيح عندى أنه لا يستحق" إلا ذ كرا » فإن الله تعالى فرق بين العبيد 

والإماء » بقوله تعالى ( وکوا الابامی ینگ والالطين من جا 7 (KCl‏ واللعطوف 
بغاير العظوف عليه ظاهراً » ولأنه فى الهُرف كذلك » فإنه لا يفهم من إطلاق امم العبد إلا الذكر . 

ولو وكلة فى شراء عبد م کن اه شراء أ أ » فلا تنصرف وصيقه إلا إلى الذ كر » وإن 7 له بام 2 
أ وجارية 2 م ار یکن له إلا أنى ¢ وليس له أن رمطیه خي کک ¢ لأنه لا بعلل کون ذکرا 1 ا 3 


وإن وصًی له بواحد من رقيقه » أو برأى ما تلكت هينه دخل فى وصيّته الک ر والأنثى » وای . 


VT‏ (فصلل) 


وإن 0 له يشا من اھ4 فال فيها کال ف الوصية ميك من عبيدة » ويقم وذا الاسم على 
الضأن والء: . قال أصحابنا : ويتناول الصذيرة والكبيرة » والذكر والأثى » لأن الشاة اسم يتناول جميع 


7 5 ا 
ذلك . بدليل قول ال“ صلى الله عليه وسل « في أربي شاه شأ »يريد الذ كورء والإناث » والصغار» 
والكبار » وعندى أنه لا يتناول إلا لا أن فى كبيرة ؛ إلا أن بك ون فى بلد عرفهم يتناول ذلك » فَأمّا من 
لايتناول عرفهم] إلا الإناث فإن وصرئه لاتتناول إلامايسمى ف عرفهم 3 لأن ظاهى ا له إرادة مايتعارفونه ¢ 


. بعض الآية »م من سورة النور‎ )١( 


كتاب الوصايا oo‏ 


فان وای کش / يتناول إلا الذكر الكبير من الضأن » والتيس لا بقع لا على الذ كر السكبير من 
المز » وإن وصى بعشرة من اذم » يتناول عشرة من الذ كور » و e‏ ال كيار 
1 (نصل) 
وإن ومَّى جل لم يكن إلا ذكراً » وإن وى بناقة لم نكن إلا أنتى » وإن قال عشرة من إبلى وقم 
على الذكر » والأثى » جيعاً » ويحت.ل أنه إن قال عشرة بالهاء فهو لاذكور » وإن قال عشر فهو للإناث » 
وكذاك ف الخ » لأن المد فى المشرة إلى الثلاثة مذ كر بالهاء » وللدؤنث بغيرها » قال الله تعالى ( رها 
عم م سبع یال 3 وعانية يام 1 a‏ وإن قال 3 اعطوه را قفيه وجهان 
أحدها : هو للذ كر وحده . لأنه ق العرف اء سے له وحدہ 
والثالى :هو لاذ كر والأثى ¢ لأنه ف لسان العرب يتناولها حي 34 تقول العرب : حلبت البعير 3 تريد 
الناقة » فالججل فى اسانهم كالرجل من بنى آدم » والناقة كالرأة والبَكْرةٌ كالفتاة» وكذلك الرس » 
والبعير كالإنسان . 
(VY‏ (فصل) 
وإن وی له بثور فو ذكر» وإن 7 ببقرة فھی أثى ٠‏ وإن وكى بدابة فهى واحدة من اليل » 
والبغال » والجير» يةناول الذكر والأثى » لأن الاسم فى المُرف يقع على جميع ذلك » وإن قرن به ما يعرفه 
إلى أحدها » مثل أن قال : داية “بقاتل عليها » أو يسيم لها انصرف إلى اليل » وإن قال : دابة ينتفع 
بظهرها » ونسلها خر ج منه البغال » لأنه لا نسل لهسا » وخر ج منه الد كور كذلاك » وإن ومَّى له مار 
فهو ذ كر 3 وإن وى بأتان فبى أنتى 4 فإن وصى حصان فهو ذ کر ¢ وإن ودى برس تثاول الد كر 
والأثى » وى جميسع ذلك ذا كان له أعداد من جنس ما وص له به » فعلى قول عر 2 فی يكون له ذلاك 
بالقرعة ¢ وعلى رواية ابن منخصور وميه الور ما شاهوا 3 ولا اإستحدق” لادا بة را ¢ ولا للبعير رحلا ¢ 
إلا أن يذ كره فى الوصية . 
VY‏ (فصل) 
وإن أوصى بكاب بباح اأتذاؤه حت الوصية . لأن فيه نفعاً مباحا وتقر” اليد عايه » والوصية تبرتع » 
فتصح فى الال » وفى غير الال من المقوق ء ولأنه تصح” هبته » فتصح” الوصيّة به » كالال » وإن كان 
ما لا بباح اقتناؤه لم تصحمّ الوصيّة به » سواء قال : كلباً من كلابى » أو قال : من مالى » لأنه لا يصح 


)١(‏ بعض الآية ۷ من سورة الحاقة وكانت فى الأصل عرفة هكذا ( فسخرها علهم ) بزيادة الفاء قبل سخرها 


وقد أثيتناها صحيحة 5 


كه" الى 


ابتياع السكلب » لأنه لا قيمة له » مخلاف الشاة» فإن كان له كلب » ولا مال له سواه » فله ثلثه » وإن 
کان له مال سواه فقد قيل : لمو حى له جيم السكلب ؛ وإن قل الال » لأن قليل الال خير من الكاب » 
للكونه لا قيمة له » وقول : لا وى له به ثلنه » وإن كث الال » لأن موضوع الوصيّة على أن بل ثلشا 
التركة للورثة » وليس فى التركة شىء من جنس الو حى به . 
وإن وصّىارجل بكلابه » ولآخر يثلث ماله » فللموصى له بالثاث الثلث » وللموصىله بالتكلاب ثللها » 
وجه واحداً » لأن ما حصل لاورثة من ثلى امال قد جازت الوصيّة فيا يقابله من حق الو مى له » وهو 
الثلث » فلا يحسب عليهم فى دق" السكلاب » ولو وصّى بثلث ماله » وم يوص بالكلاب ذفم إليه اث 
الال » ولم محتسب بالكلاب على الورئة » لأنها ليست عال . 
وإذا قسّمت الكلاب بين الوارث » ولو حى له » .أو بين اثنين موصى ها مها قنّمت على عددها » 
لأنها لا قيمة ها » فإن تشاحُوا فى بعضها » فينبغى أن قرع ينهم فيه » وإن وصّى له يكلب » وللهورمى 
كلاب 'يباح اتخاذها» ككلاب الميد» والماشية » والحرث » فله واحد مها بالقرعة » أو ما أحب” 
الور » على الروابة الأخرى » وإن كان له كلب يباح » وكلب لاهراش » فله الكلب الباح » ومذهب 
الشافى فى هذا الفصل كله كنحو ما ذكرناء إلا أنه يحمل لمو حى له يكلب ما أحب الورثة دفمه 
إايه » ولا نصح الوصيّة بكلب امراش > ولا كلب غير الكلاب الثلالة » وفى الوصية بالجرو الصغير 
وجمان » بناء على جواز تربيته للصيد » أو للماشية » وقد سبق ذكر ذلك » ولا نصح الوصية مختزير » 
ولا بثىء من السباع التى لا نصح للاصطياد »كالأسد » والغر » والذئب » لأنها لا منفمة فيهاء ولا نصح" 
الوصية بشىء لا منفعة فيه من غيرها . 
{V€‏ (فصل) 
وإن وى له بطبل ترب حتت الوصية به » لأن فيه منفعة مباحة » وإن كان بطبل هو لم تصح” » 
١‏ دم المنفمة المباحة به » وإ ن كان مع ذلك إذا فصل صلح لاحرب الم نصح الوصية به أيضا » لأن منفمته 
فى الخال معدومة » فان كان يصلح هما جميما صدت الوصيّة به » لأن المنفعة قائمة" به » وإن وصّى له بطبل » 
وأطلق » وله طبلان تصح الوصية بأحدها دون الآخر انصرفت الوصية إلى ما نصح الوصية به » وإن 
كان له طبول تصح الوصية تجميعها » فله أخذها بالقرعة » أو ما شاء الورئةٌ على اختلاف الروايتين » وإن 


ع 3 5 ٤ء es‏ 4 - 4/ 2 03 
وصّى بف ”'“صدت الوصيّة به» لأنالنىتصلى ال عَايه وس لقال« أعللدو االتكاح» واضر بوا عَكيء بالأف» 


)١(‏ الدف : يفم الدال أفصح من كسرها ما يضرب به فى أفراح البدو وهو جلد رقيق مشدود محوط بدائرة 
من خشب أو نحوه » ويسمى عندنا الآن ( الطار ) كالذى يضرب به فى الموالد 


كتاب الوصايا oV‏ 


ولا تصح الوصية بمزمار » ولا طنبور » ولا عود من عيدان اللو ء لأنها عحرّمة » وسواء كانت فيه 
الأوتار »أو م تسكن » لأنه مهيأ لفعل الممصية » دون غيرها » فأشبه ما لوكانت فيه الأوتار » 


(Vo‏ (فصل) 
ولو أومى لهبقوسصحت الوصيّة فان“ فيه منفمةٌ مباحة » سوا ء کان قوس شاب وهوالفارمى” » 


أو بل وهو العرلىة 2 أوقوسٍ عجرى » أو فوس و9 »أو جو 2 أو ت نف 5 »أو دق 2 
فان لم يكن له إلا قوس واحد من هذه الؤسى" عيذت الوصدّة فيه » وإنكانت له هذه جميعها » وكان فى 
لفظه أو حاله قريئة تصرف إلى أحدها انصرف إليه » مثل أن يقول : قوسا يندّف به » أو يتميش به» 
أو ما أشبه ذلك » فهذا يصرفه إلى قوس الف » وإن قال : بغزو به خرج منه قوس الندف » والبندق » 
وإ ن کان الموصى له د لاعادة له بالرى » أو بندقانیا لاعادة له بإلرمى بشىء سواه » أو يرى بقوس 
غيره » لا برمى بسواه انصرفت الوصيّة إلى القوس الذى يستءءله عادة » لأن ظاهر حال الموصى أله قصد 
نفعه بما جرت‌عادته بالانتفاع به » وإن انتفتالقرائن » فاختار أبو الخطا ب أن له واحداً من جميعها بالقرعة » 
أو ما مختاره الورئة » لأن الافظ يتتاول جميعها » والصحيح أن وصيجه لاتتناول قوس النَدْف و لاالبندق 
ولا المرييّة فى بل لاعادة هم بالررى .با » وهذا مذهب الشافمى: * إلا أنه لا يذ كر الم ربيّة » ويكون له 
ا امت الأ ن عله لا يطلق عليها امسم القوس فى العادة بين غير أهلها » حتى يصفها » فيقول 


قوس القطن » 1 ادف أو قوس البندق ء وأا المي فلا يتمارفا غير لاق من العرب » فلامخطر 
ببال المومى غالبا » ويمطى القوس معمولة بهاء لأنها لا تدم قوسا إلاكذلك » ولا يستحق وثرمًا » 


لأن الاسم بقع عليها دونه > وفيه وجه آخر : أنه يمطأها بوترها » لأنهالا ينتفم ها إلا به » فسكان 
كجزء من أجزائها. 

71 ( فس ل) 

وان ومى اه بعود » وله عود ذهو > وغيره »لم نصح ع الوصيّة » لإن إطلاقما ينصرف إلى عود اللهو » 
ولا تصح الوصية به لمدم التع الباح فيه » وإن لم يكن له إلا عیدان قسىّ »أو عودٌ بتبخر به » أو 
غيره من العيدإن المباحة صحت الوصية » وانصرفت إليها » لعدم غيرها » وتعونها مع إباحتها » و إن وصى 
له رة فما خر » صعت الوصيّة با رة » و بطلت ف اتخر » لأن فى الجرة فعا مبا أو اخرلا تفع فيه مباح » 


٠ النعاب : النبل . 0( الزنبور نوع من الشجر‎ )١( 
. (ع) الجوخ : جمع جوخة وهى الحفرة‎ 
الندف : ضرب القطن بالندف وهى الخشبة الى طرق بما الور ليرق القطن . والبندق : قطع من الطين‎ )4( 
. أو الحجارة مثل البندقه الى تؤكل فى الحجم‎ 
س المتتى س سادس)‎ ۳٣۴۳ زم‎ 


م" الغنى 


فصحت الوصيّة عا فيه اللنفمة المباحة » كا لو وى له يخمر » وخل © وإن وصّى له مخمر فى رة لم تصمّ » 
لأن الذى أضاف الوصيّة إليه الجر ولا نصح الوصية به. 
EVV‏ 9 مال »# 
١‏ قال 0 وإذا أوصى له شی ء بعيئة ) فتاف بعد موت الومى لم يكن الوص له ڈی ء ¢ وإن تاف 
امال كله إلا الموصى به فهو للموصى اه 4 
أجدم أهل العم تمن عامنا قوله على أن الوصّى به إذا تلف قبل موت الموصى أو بعده » فلا شىء 
للموصى له »> كذلك حكاه ابن المنذر » فقال : أجمع من أحفظ عنه من أهل العلل على أن الرجل إذا 
أورمى له بشىء » فلت ذلك الشىء أن لا شىء له فى سائر مال الميت » وذلك لأن الو حى له إما تق 
بالوصية لا غير » وقد تعلقت معن وقد ذهب » فذهب حقّه » كا لو تلف فى يده » والتركة فى يد الورثة 
1 مضمونة عليهم » لأنها حصات فى أيديهم يغير فعلهم » ولا تفريطهم » فل يضمنوا شيا » وإن تلف 
امال كله سواه فمو لف وى له لأن حق” الورثة شلق به ¢ لتعيينه لو حى لهء وذلك علاك أخذه 
بغير رضام ¢ وإذتهم ¢ کان ا فيه دون شاو الال ¢ وحقوڈېم ف سار | ال دونه » 8 مهما تلفت 
حقه ليشار ك الأخر فى حقه » كا لو كان التلف بعد أن أخذه الو حى له » وقبضه » وكالورثة إذا اققسمواء 
ثم تلف نصیب أحدم » قال أحد فيمن خلف مائتى دينار وعبداً قيمته مائة » وودّى لرجل بالمبد » 
فسرقت الدنانير بعد اأوت فالعبد للموصى له . 
EA‏ (فصل) 
وإن ی له ععين فاستحق” بعضة »أو هلك فذله م ق متسه )6 إن حل الثاث وإن وصی له بثاث 
عبد » أو ثلث دار » فاستدق الثلثان منه » فالئلث الباق للموصى له » وهو قول الشافمى » وأعحاب‌ارأى» 
لأن البا قكله موصّى بهء وقد خرج من الثلث » فاستدقه الومّى له ء کا لو كان شيا مميناً » وإن وى 
له بثلاثة أعبدر فهلك عبدان » أو استئدمًا فليس له إلا ثلث الباق » وبه قال الشافمى » وأسماب الرأى » 
لأنه لم بوص له من الباق بأ كثر من ثلاثة » وقد شرك بينه وبين ورثته فى استحقاقه د 
۳۹ اة 4 
قال (ومن أوصى له اشیء 0 اذه زماناً قوم وقت الوت » للا وقت الأخذ 4 
وحهلته أن الاعتبار ف قيمة اوی به وخروجها من ٠‏ الث و أو عدم خروجها حال الوت 3 لأنها 
ال ازوم الوصكة ,» عبر 89 ة الال فما » وهو قول الشافعى > وأسحاب الرأى »ولا آعم فيه خلا 


3 ول ؟ 0 2 ca)‏ 5 00 
فونظر . فإن کان اللودى به وۆت الوت لت التركة 6 أو دونه » قداث الوصيكة 2 واستدقه المومى له 


كاب الوصايا 0۹ 


كله » فإن زادت قيمته حتى صار معادلا لسائر الال » أو أكثر منه » أو هلك الال كله سواه » فهو 
الوص له » لا شىء للورثة فيه » فإ ن كان حين الوت زائدا عن الثاث » فللهومّى له منه قدرث ثلث الال » 
ذإن كان نصفه السال فالموصى له ثلثاه » و إن كان ثلثيه فللموضى له نصةه » وإنكان نصف الال ويثاثه 
فللموصى له خمساه » فإرك نقص بعد ذلك » أو زاد» أو نقص سائر الال » أو زاد »> فليس لدومّىله 
سوى ما کان له حين اموت » فلو وصّى بعبد قيمته مأنة » وله مائتان » فزادث قيمته بعد اموت حتى صار 
يُساوى مائتين فهو المومّى له كله » و إنكانت قيمقسه حين الوت ماثتين ء فالهوصّى له لاه » لاما 
ثلث الال » فإن نقصت قيمته بعد اموت حتى صار إساوى مائة لم يزد حق الموصى له عن ثلثه شيت » إلا 
أن جر الورئة » وإ ن كانت قيمته أربماثة فلاموصى له نصفه » لا بزاد حقنّه عن ذلك سواء نقص العبد 
أو زاد» أو نقص السال» أو زاد. 

oV‏ ( فصسلل) 

والعطايا فى مرضه يتير خروجها من الثاث حين الموت » نقل صالم بن أحمد عن أبيه فيمن له ألف 
درم » وعبد” قيمته ألف » فأعتق المبد فى مرض موته » وأنفة, الدراه عتق من العبد ثلقه » فاعمير ماله 
حين اموت من العبد » لا فيا قبله » فلسا لم يكن له حين اللوت إلا اليد لم يعقق منه إلا ثلثه » ولو لم 
يتاف الألف لتت منه ثلثاه » ولو زاد ماله قبل موته حتّى بلغ ألفين » لعتق العبدكله » روه من 
الثلث » وإن كسب العبد شيا كان كسبه بينه » وبين الورثة » على قدر ما فيه من الحر”ية » والرق » 
ويدخله الدّوْر » وقد ذكرنا ذلك فا مضى » و إن تاف من التركة شىء بفءل مضمون على الورثة حب 
عليهم من التركة . 

VE‏ ( فص ل( 

وإن وصى ممن حاضر » وسائر ماله دين » أو غائب » فليس للوصى أخذ العيّن قبل قدوم الغائب » 
أو استيفاء الدين » لأنه ربّما تلف » فلا تنفذ الوصيّة فى المع نكله » وظاهر كلام ارق أن لاوصى ثلث 
الحيّن » ذكره فى الدبّرء وقيل : لايدفع إليه شىء » لأن الورئة شر كاؤه فى التركة » فلا حصل له شىء مالم 
يحصّل للورثة مثله »ولم محصل لهم شىء وهذا وج لأحاب الشافهى" » والصحييح أن له اثلث » لأن 


حقّه فيه مستقر » فوجب تسليمه إليه » لعدم الفائدة فى وقفه » كا لو لم مخاف غير المعيّن » ولأنه لو تاف 
: م 

سائر امال لوجب تسلم ثلث المعيّن إلى الوصى » وايس تاف المال سببا لاستحتاق الوصية » وتسليمبا» 

ولا يمنع نفوذ الوصية فى الثاث الستقر” » وإن لم ينتفع الورئة بثىء » كا لو أأرأ معسراً من دين عليه » 

وقال مالك : خير الورثة بين دفم المين الموصّى ها » وبين جعل وصيّته بثاث المال » لأن الوص كان 


٠م‏ الى 


له أن بوص بثاث ماله » فمدل إلى المعيّن » ويس له ذلك » لأنه يؤدى إلى أن يأخذ الوص له المعينء 
فينفرد بالتركة على تقدير تلث الباق قبل وصوله إلى الور ئة » فيقال لاورثة : إرن ر یم بذاك وإلا 
فمودوا 000 له أن بُوءى به» وهو الثاث . 
: أنه أوصى عا لا يزيد على الثاث لأجنبى” فوقع لازماً » كالو وص له بمشاع » وماقاله 
لا 0 2 جعل حقه فی قدر اثلث ا 0 وابطال لا عينه . قلا يجوز اسقاط ما عيّنه الموصى المودى 
ه.وفل حةنه الى مال م يوص به .كا او ود له شاع م يز نقله الى معين ء: وكا لو کان الال كله 
0 . أوغائهاً . 
إذا ثبت هذا : فإن للموعى له ثلث المعين الخاضرء وكما فى م من دينه ثى«أو حضر من الغائب ثىء 
فاو حى له بقدرثلثه من المومّى به » كذللك » حتى يكل للمومّىله الثاث »أو يأخذ المتنكله » فلو خف هة 
عيئاً » وعشرين ديا » وا » وو ص بالنمة ارجل » فلاوصى” لها لا وكلا اقتضى من الد نشی ء؛ فلاو می 
ثلثه » فإذا اققضى ثائه فله من القسءة واحد» حتى يقتضى كانية عشر » فيكل له القسعة » وإن جحد الذريم » 
أومات » أو يئس من استيفاء الدين أخذ الورثة السمّة الباقية من المين» ولو كان الدين تسمة » فإن الابن 
بأخذ ثلث المين » وبأخذ الوص تاها » ويبق ثالها موقوقاً 5ا استوفى من الدين شىء فلاوعى” من العين 
قدر ثلثه » فإذا استوفالدين كله . كل وى له سمّة » وهى ثلث الميع » وإن كانت ‌الوصيية بنصف الءين 
أخذ الومى” ثدذها » وأخذ الان نصنها » وبق سدسها موفوة ء فتى 00 من لدين مثيه كات الوصية . 
(VEY‏ (فصل) 
فإ ن کان الدبن مثل العين » فومّى ار جل بثلثه » فلاشىء له قب لاستيفاء الوصبّة » ف كلما اغى منه شىء 
فله ثلثه » وللاءن نلثاه » وهذا أحد ة الآخر: هوأحق عا مخرج من الدين حت يستوفى 
وصّيته» وهذاقول أهل المراق » لأن ذلك حرج من ثاث الال الخاضر . 
لنا أن الورثة شركاؤه فى الدين » ديس مءهم شركة فى العين » فلاتص عا خرج منه دونهم » کا 
ركان شريكه فى الدين وصياً آخر أ وك لو وسّى ارجل بالمين » وله » ولآخر بالدين » فإن النفرد بوصية 
الدين لامختص” ما خرج منه له » دون صاحبه » كذأ ههنا . 
VE‏ (ضصل) 
وأو وی ارجل يثاك ماله » وله مائتان دين » وعيد ساوى ماثة» ووی لأخر بثاث العيد ¢ اقسا 
ثلث العبد نصفين » وكا اقتضى من الدين شىء فلاءوصَى له بثاث لمال ربعه » وله وللا خر من العبد بقسدر 


ريع مااستوفى يمه نصنين » فإذا استوف‌الدي ن كله كل لاوصى نصف العبد» ولصاحب الثلث ريم الاين » 


كتاب الوصايا كف 


وذلاك هو ثلث الال » و إن استوف الدين قبل القسمة قمغا بينهما كذلك » للفوصّى له باثثلث ريع المائتين » 
وريم العبد » وللدوصى له بثلث المبد ريمه » لأن الوصيتين أربءة أنساع الال » والجائز منهما ثلث المال » 
وهو ثلاثة أنساع » وذلك ثلاثة أ رباع وصيتهما » فرددنا كل“ واحد مما إلى ثلانة أرباع وصيّته > وهى 
ربع الال كله » لصاحب العبد ثلثه » وربع العيد لصاحب ثلثه » وف المسألة أقوال سوى ماقلناه » تركناها 
لطوها » وهذا أسيها إن شاء الله » إلا أننا أدخلنا التقص على كل واحد ممما بقدر ماله فى الوصيّة » 
وكدّنالما اثلث » وإن أجيز لها أخذ كل“ واحد منهما مابق من وصيّته » وهو ربعها » فيسكدّل ثاث الال 
لصاحبه » ولك العبد للاخر . 
VEE‏ (فصل) 
وإن خاف ابنين » ورك عشرة عيناً » وعشرة ديا » على أحد بيه » وهو معسر » ووصى لأجنى 0 
بثلث ماله »فإن الوصى” والابن الذى لادين عايه يقتسمان العشرة العين نصفين » ويسقط عن ادن ثلا 
دينه ؛ ويبق لها عليه ثلثه » فإن كانت الوصيّة بالربع قسّمت العشرة العين مهما أخماسا , للموصى اها » 
أربعة » والابن ستة » وسقط عن المدين ثلاثة أرباع دينه » وبق عليه ربعه » فإذا استو فقسم ہما خاس » 
اقم العين » لأن الوصيّة بالربع » وهو ينان » وبق ستة أثمان » الكل" ابن ثلاثة أثئمان » فصار نصيب 
الوصى” والابن الذى لادين عايه خة أتمان » للاينثلاثة » وللوصىسهمان » فلذلاك سما العين » وماحصل 
لها من الدين بدمهها أجاسا » وسةط عن المدين ثلاثة أ رباع ماعلیه » لأنه له ثلاث أعان > وهی لا 1 رباع 
النصف الذى عليه . 
ع (ضل) 
وعاء المين الموضى بها إنكان ممصلا كالسّمن » وتعليم صَنْدَة فهو تابع لاعين » ويكون للموصى له 
إذا احتمله الثاث » وإ نكانمنفصلا كالواد » والعرة ففحياة الموصىفموله » يصير إلى ورثته » لأنه ملكه» 
وما حدث بعد ال موث » وقبل القبول فينبنى على الك فى الموصّى له » والصحيح أنه للورثة » والآخر هو 
الموصى له » فيسكون الماء لمن الاك له » والله أعل بالصواب . 
VE‏ اة € 
قال ل وإذا أو عى نوصايا فا عتاقة » فر يف الثلت بالكل محاصوا فى الثاث » وأدخل النقص عل ىكل 
واحد مهم بقدر ماله فى الوصتية 4 
أما إذا خات الوصايا من العتق » ونجاوزت الثلث » ورد الورئة الزيادة » فإن الثلث يقتم بين الوصى 
هم على قدر وصايام » ويدخل النقص على كل واحد بقدر ماله من الوصثّة » على مثالمسائل . الول » إذا 


ذف الغ 


زادت الفروض عن امال » فلو وضّى لرجل بشاث ماله ولا خر ععين قيمته خسون»ووصّى بقداء أسير بثلاثين » 
لوبمارةهجد بعشربن»وئلث ماله مائة همت الوصايا كلها فوجدتهائلاثماثة ونس يتمنها الثاث » فتجده ثا 
فتعطى كل" واحد مهم ثلث وصيّته » فلصاحب التلث الائة » وكذلك لصاحب المائة » ويرجع صاحب 
اللمسين إلى ثلا » ولفداء الأسير عشرة » ولعارة السحد مكقة » وثاثان » فأمًا إن كان فا عتق » فمن 
أحمد فما روايتان : 

إحداها : أن يقستم الثاث بين جميع الوصايا بالعتق » وغيره سواء » ويقسم بينهم على ما ذكرنا » وهذا 
قول ابن سيرين » والشعبى” ؛ وأبى ثور » لأمهم تسآووًا فى سبب الاستحقاق » فةساووا فيه كسائر الوصابا 
والرواية الثانية : يقدتم العتق » ويبدأ به » فإن فضل منه شىء قم بين سائر أهل الوصايا على قدر وصايامم 
وروی هذا عن عر » وبه قول شرح » ومسروق » وعطاء » واطراسان » وقتادة » والزهرى” » ومالك 
والثورى . وإسحاق ٠‏ لأن فيه حم له تعالى » وحقا لأدمى" فكان 1 كد »> ولأنه لا يلحقه فسخ » 
وياحق غيره ذلك » ولأنه أقوى » بدليل سرايته ونفوذه من الراهن » والفاس » وروى عن الحسن 
والشافى كلروايتين . 

E۷‏ (فصلل) 

والمطايا المأقة بالوت كقوله : إذا متا فاغطوا فلا كذاء أو أغتقوثأ فلا ونحوه . وصايا 
حكنها حك غسيرها من الوصايا » ف التسوية بين مقدمها . ومؤدّرها » واللسلاف فى تقديم العتق 
معها » بخلاف المطايا المنجّزة » فإنه يقدام الأول مها » فالأول» لأا تلزم بالفعل » والمؤخرة تازم لوت 
فتتساوى كلها 1 

YEA‏ (ضصىك) 

وإذاأو صى بعنق عبد ازم الوارث إعتاقة » فإن ألى أجيره الخا كم عليه لأنه حق” وجب عليه »فأجبر 
عليه » كتنفيذ الوصيّة بالعطية » فإن أعتقه الوارث» أو الا فهو حر من حين أعتقه : لأنه حينئذ عتق» 
وولاؤه الهوصى » لأنه السبب » وهؤلاء نواب عنه » وطذا ازمهم إعتاقه كرهاً » وإن كانت الوصية بمتقه 


إلى غير الوارث كان الإعتاق إليه ؛ الأنه ناب للوصى فى إعتاقه » م علك ذلك غير ًه إذا 7 قنع مقه » 


کال وکیل فى الحياة . 
۷64 # مساك 4 


قال | ومن أوصى بفرس فى سبيل الله » وأاف درم تننفق عليه » فات الفرس كانت الألف للورثة » 


4 ر a ES‏ 
وإن انفق بعضها رد الباق إلى الورنة 4 


كتات الوصايا ۴ 


إنما كان كذلك لأنه عين للوصيّة جهة » فإدا فانث عاد الموصّى به إلى الورثة » كا لو أوصى بشراء 
عبد زيد يعتق » فات العبد» أو لم ببعه سيده » وإن أتةق بعض الدرام » ثم مات الفرس بطات الوصية 
فى الباق » کا لو وى بشراء عبدين » فات أحدها قبل شرائه . فال الأثرم : عدت أبا عبد الله بأل 
عن رجل أوصى بألف درم فى السبيل » احمل فى المج منها شىء ؟ فقال : لا . [ ما يعرف الفاس 
البيل الذزو : 

(V۰‏ (فصل) 

وإذا قال : يخدم عبدى فلات سنة » ثم هو حر“ نت الوصيّة » فإ فال الوصىله باللدمة : لا أقبل 
الوصية » أو قال : قد وهبت الخدمة له م يمتق فى الخال » ومهذا قال الشافمى” . وقال مالك : إن وهب 
الخدمة لامبد عق فى الخال . 

ولنا : أنه أوقم المتق بعد مضى السنة » قم بقع قبله » كا لو رد الوصية . 

¥( (فصل) 

وإذا أوصى لعمه بثاث ماله » ولاله بعُشره » فردت وصينهما » فتتحاضًا فى الثاث » فأصاب الخال 
ستة » فاضرب الذى أصاب فى وصيته > وذلك ستة فى عشرة » تسكن ستين » واقسمه على الفاضل بينهما 
مخرج” بالقسم خمسة عشر »فهى الثاث » وإن شت قلت : قد أصاب الال ثلائةً أخماس وصيقه » ببق 
من الثلث <مساه » وهى تعدل ما أصاب الخال » فزد على ما أصاب الال مثل نصفه » وهو ثُلنه يصر تسمة » 
فوى الذى أصاب العم » وإن قال : أصاب العم اربع » فقد أصابه لاثة أر باع وصيته » وبق من الثلث 
نصف سدس » يعدل ثلاثة أرباع وصيّة الخال » وذلاك سبعة ونصف » ولاعم” نلاثة أمثالها اثنان وعشرون 
ونصف » ولمال كله نسءون . 

وإن قال : أصاب اتفال خمس الال » ققد بقى من الثلثخساه لمم » فيكون الحاصل لاخال خيلا 
وصيّته أيضاً » وذللك أربعة دنانير » ووصية العم مثل ثلثيها » ديناران وثلثان » والثلث كله ستة وملنان » 
وامال كله عشرون ء فإ ن كان معهما وصية بسدس الال » وأصاب الخال ستة » فهى ملانة أخماس وصيته » 
فكل" واحد من الأخرين ثلاثة أخماس وصيته » وذلاك تسعة أعشار الثلث © يبقى منه عشرة » تعدل 
ماحصل لام » وهو ستة » فالثلث ستون . 

وإن أصاب صاحب السدس عشر الال » فقد أصاب صاحب الثلث خمسة » يبقى من الثاث أيضا 


عشره » فهو وصية الخال » وذلاك ملائة أخماس وصيته ستة » فيسكون الثلث ستين » کا ذ كرنا . 


نلف الغى 


نوع آلخر: خف ثلاثة بنين » ووصّى لعمه بمثل نصيب أحدم إلا ثلث وصتية خاله » وغالله مثل 
نصيب أحدم إلا ربع وصية عه فاضرب مخرج الثاث فى مخرج الريم » يكن اى عشر ء انقصها سهماً يبقى 
أحد عار ٠‏ فهى نصوب ابن »› اما سهمين يبقى نسعة » فهى وصيّة اتخال » وإن فا لا بھی 
مانية » فهى وصية العم » وباجير تجعل مع العم أربعة درام » ومع اتفال ثلاثة دنائير » شم تزيد على الدرامم 
ديثار؟ً » وعلى الدنانير درهما بياخ كل" واحد ماما نصيباً » اجر » وقابل » وأسطقط الشترك ببقى مك 
ديناران » مدل ثلاث درام » فاقاب » وحول تصر الدرامم بمانية » والدنانير تسمة کا قلنا . 


. as 2 5 ا‎ 5 . 52007 9 E 
وإن أوصى لعمّه بعشرة إلا ربع وصيّة خاله » ولخاله بمشرة إلا خمس وصية عمه » فاضرب حرج الربع‎ 
8 5 OTS 1 2 1 8 00 
فى مرج اجس » يكن عشر بن » انقصما سهما تسكن أسعة عشر» فبى القسوم عليه » ثم اجعل مع المحال‎ 
» أربعة » وانقصها سما يبقى ثلاثة » أضربها فى المشرة » ثم فما مع العم وهو خسة » يكن مائة وخمسين‎ 
مخرج سبعة وسبعة عشر جزءاً » من أسعة عشر » فهى وصيّة عه » واجعل مع‎ ٠ اقس.ما على أسعة عشر‎ 
الم خمسة” » وانقصها سهما » واض ربا فى عشرة » ثم فى أربعة » تسكن ماثة وستين » واقسمها تسكن‎ 


نمانية ومانية أجزاء می وصيّة خاله . 


طربق آخر : تنقص من العشرة ربه»ا » وتضرب الباقى فى العشرين » ثم تقسمها على تسعة عشر » 
واتندمن منها خا > وتضرب الباق فى عشرين » وتقسءها . وبالجبر ەل وصية الخال ست ؛ ووصيّة 
الهم عشرة إلا ربع شىء » نهذ “خمسهاء فزده على الثىء » وهو سممان إلا نصف 'عشر شىء » يعدل 
عشرة » فاسقط الأشترك من الجانبين تصر" بمانية ومانية أجزاه » من سعة عشر ء إذا أسقطت ر بعها من 
المشرة بيت هة وصتبعة عش وا 

وإن أوصى لممّه بعشرة إلا نصف وصية خاله » ولطاله بعشرة إلاثاث وصية جده» وده بمشرة 
إلا ربع وصيّة عه » فوصية عه ستة » وخمسان » ووصية خاله سبعة وخمس » ووصية جه انية وخمسان» 
وبابها أن تضرب الارج بءضها فى بعض » فتضرب اثنين فى ثلاثة » فى أربعة » تسكن أربعة وعشرين » 
تزيدها واحدا تسكن خسة وعشرين » فبهذاهو القسوم عليه »نم تنقّص دن الاثنين واحدا »> وتضرب 
واحدا فى ثلاثة » ثم تزيدها واحداً » واتضربها فى أربعة » تسكن ستة عشر”» ثم اضر إلها فى عشرة ؛ تسكن 
CS‏ على خسة وعشرين » يحرج بالقسم ستة وخمسان » ذهى وصيّة العم“ » وائقص 
الثلاثة واحداً » يبقى ثنان » واضربها فى الأربعة » :كن ثمانية » زدها واحداً » واضربها فى آثتین » ثم فى 


عشرة » نكن مائة وثمانين » واقسمها على خسة وعشرين » ثم انقص مرن الأربعة واحداً » واضرب 


كتاب الوصايا ذف 


ثلا فى اثنين > ثم زدها واحداً تسكن سبعة » اضربها فى ثلائة » ثم فى عشرة » تسكن ماين وعشرة » 
مقسومة على خمسة وعشرين . 

طريق آخر : تحمل مع العم أربعة أشياء » ومع الال دينارين » ومع الجد ثلاثة درام » ثم تف إلى 
ما مع العم دينار؟ إلى مامع الخال ,رها » وتقابل مامع أحدها بما مع الآخر » وتشقط المشترك » 
فيصير أربعة أشياء » تعدل دينار؟ » ودرهما » فأسقط لفظة الأشياء » واجمل مكانما دينارا » أو درهاى ثم 
قابل ما مع الخال بما مع الجد بعد الزيادة » وهو ديناران » ودر م مع الال » ثلاثة درام » وربع درم » 
وربع دينار » مع الج فإذا أسقطت الشترك بق درهان وربع » معادلة للدينار » وثلاثة أرباع » فابسط 
الكل أرباعاً » تصر سبعة أرباع من الدينار » تعدل آسعة من الدرام » فاقاب » واجمل الدراهم 0 
والدينار نسعة» ثم ارجم إلى ما فرضت » فتجد مع العم درهماً » وديقاراً » بسئة عشر » ومم الخال كانية 
عشر »ومع الجد أحد وعشرون » والعشرة الكاملة خمس وعشرون » والستة عشر مها ستة وحمسان » 
والقائية عشر سبعة وخمس » والأحد وعشرون ثمانية وخمسان » فإن كان ممم 3 ؛ووصية الجد عشرة 
إلا ربع ما مع الأخ » ووصيّة الأخ عشرة إلا خمس ما مع العم » فبهذه الطريق تحمل مع العم خمسة 
أشياء » ومع اتفال دينارين » ومع الجد ثلاثة درام » ومع الأخ أربعة افاس » ثم تقابل ما مع العم بما مع 
انخال » كا ذكرنا » وجل الأشياء ديناراً » ودرا » ثم تقابل ما مع الال ما مع الجن » فتجمل الدينارين 
درهین » وفاسا » ثم تقابل ما مع ال جد با مع الأ » فتخرج الفاس ستة وعشرين » والدرهم أحدا وثلاثين» 
والدينار أربعة وأر بعين » فتبين أن ممع العم وناق وسيفيق ؛ ومع الخال ثمانية وتمانين” ونم المد ثلاثة 
وأسءون » ومع الأ مائة وأريعة » إذا زدت على ما مع كل“ واحد ما اسثنيته منه صار ممه ماثة وتسع 
عشرة » وهى المشرة الكاءلة » فصارت وصيّة العم ستة » وستة وثلاثين جزءاً » ووصية الخال سبعة 
وسيءة وأربعين جزءاً : ووصية الجد سبعة وسبعة وأسعين جزءاً » ووصية الأح ثمانية وثمانية وثمانين 
جزءاً ؛ وبطريق الباب تضرب الخارج بعضما فى بعض » تسكن مائة وعشرين » تنقاصها واحداً يبقى ماثة 
وتسعة عشر » فهذا القسوم عليه » ثم تنص الاين واحداء وتضربه فى ثلاثة » ثم اتزيدها واحدا » 
وتضضربها فى أربعة » تسكن ستة عشر ء تنقصها واحدأ » وتضرمها فى خمسة » تسكن خمسة وسبعين . 
فهذه وصية الم . تضر بها فى عشرة . ثم تقسمها على أسعة عشر . تسكن منتة وثلائين جزءاً . 
ثم تنقص الثلائة واحداً . وتضر مها فى أربعة وتزيدها واحد” . ونضر بها فى خمسة تسكن خمسةوأربعين. 
تنقعمها واحداً , وتضر مها فى اثنين تسكن مانية وتمانين . فبذه وصيّة اعمال . ثم تنقص الأربعة واحداً . 
تضر مها فى خمسة تسكن خمسة عشر . وتزيدها وَاحداً . و تضر بها فى اثنين تسكن اثنين وثلائين » 

(م ۳٤‏ المننى ‏ سادس ) 


لحف الغنى 


وتنقصها وَاحدا . و تضر بها فى ثلانة . تكن ثلاثة وتسمين . فوذه وصية الجن . م تفقص المسة واحدا» 
وتضر بها فى اثنين » تسكن مانية » تزيدها واحداً » وتضر بها فى ثلاثة » تسكن سيمة وعشرين » تنقطها 
واحداً » وتضر بها فى أربعة تسكن مائة وأربعة » فهى وصيّة الأخ » وفى ذلك تضرب العدد الدى مع 
کل واحد منهم . وتقسمه على انسعة عشر » فاطارج بالقسم هو وصدّته » واو وصّى ممه بمشرة ونصف 
وصيّة خاله » ونلاله بعشرة وثلث وصية عمه » كانت وصيّة الهم تمانية عش . ووصية الال ستة عشر» 
وبابها أن تضرب أحد الخحرجين فى الأخر » وانقصه واحداً » فهو المقسوم عليه . لم تزيد مرج النصف 
واحداً » وتضر به فى خرج الثلث . ثم فى عشرة تسكن مين مقسومة على خمسة عشر » تسكن 
تمانية عشر » ثم تزيد مخرج الثلث واحداً » وتضر به فى خرج الصف » ثم فى عشرة تكن انيت 
و 31 0 5 * 0 
متسومة على خسة » فإ ن كان معهما آخر » ووصى لاخال بعشرة > وربع وصيته » ووصى له بعشرة وربع 
aE a 33 him . 5‏ الله 8 
وصية العم ضر بت الخارج » ونقصنها واحدأ » تسكن ثلاثة وعشرين » فهى المقسوم عليه م تزيد الاثتين 
واحدا» وتضر مها فى ثلاثة » تكن تسعة » فزدها واحداً » واضربها فى أربعة » تسكن أربعين فى عشرة » 
نم اقسمها تخرج سبعة عشر » ولسعة أجزاء فهى وصية العم » ثم تصنع فى الباقين کا ذكرنا » فتسكون 
وصية الخال أربعة عشر ¢ وثمانية عر جزءاً ¢ ووصيّة الثالك أربءة عشر 4 ومانية أجزاء ¢ وإن شت بعد 
= - 

ما علت وصية العم فاضرب الزائد من وصيته فى اثنين » فمو وصية الخال » واضرب الزائد عن الءعشرة 
من وصية الال فى ثلاثة » فى وصية العم » ومتى عرفت مأ مع واحد ممم أمكنك معرفة مامع الآخرين » 
والله أعل 9 

وهذا القدر من هذا الفن يكنى » فإن الحاجة إليه قليلة » وفروعه كثيرة » طويلة وغيرها آم مما » 
والله تعالى يوفقنا لما برضيه » إنه على مايشاء قدير . 


كتاب الفرائض 0v‏ 


روى أبو داو بإسناده »عن عيد ل بن عمروان العاص : ۽ أنه رسول ان صل الله ء عليه وسم قال : 
2 امي 2 0 ¢ وما سوى CE‏ و فض : 3 Kes‏ وة قا ور ا عاد « دعن 
ألى هر رة : أن" انی صلى ال ا ا و قال 00 موا القَرَاء 25 6و عو ¢ 42 صف ١‏ العلمر ٤و‏ 72 


2 مر 


بنسى ء وهو اول 3 يتزع ون ق » أخرجه ابن ماجه ٠‏ وروكا عن عبد الله : أن" الننى' صل الله 
عليه وسل قال م موا ال رَانْضَ » وَعَلُومًا الاس » فی ارو 2و » وإن السار ا 
تالف اجان فى لر بضة قلا يدان من فصل ,مما » وروی سعيد » عن جرير بن عبد الجيد » 

عن الأعمش » عن ناهر قال : قال عمر” بن الطاب رذىالله عنه : موا الْفَرَائْضَ » فإنها من دگ 
وعن جرير » عن عاصم الأحول » عن مورف العؤلى" قال : قال عمر بن اللتقلاب رضى الله عه : تعّلموا 
الفر اض » والح » والسمّة » كا تعلمون القرئآن 

وقال : حلاثنا أو الأحوص » أخبرنا أبو إسحاق » عن أبى الأحوص ء عن عبد الله قال : من ا 
اران فليا م الفرائض . 

وروی جار بن عبد الله قال : جات اسا سد ن ال" بيع إل رول الله صلى الله عليه وسل 
انتما من سعد فقالت' : يأرسُول الله هاتان ابنها سمد بن الرب. م“ قل أبوها مَعّك فى حدر 
شهيداً » وَإن عَمَهْما أخلة مَاطماء وَل کان إلا و ال »قال : فنزلت آية الميراث » فأرسل 
رسول الله صلی الله عليه وسم إلى عَمّهما » فقال : « أغط ا بای سر الملئَيْن وأا لمن »و1 ي 
فو لل رواء أحمدف مسنده . 

4 مسا‎ {Vo¥ 

ال ابو القامم ر الله( ولا يرث أخ » »ولا أخت لأب “وأ ٤‏ و لأب مع ابن 0 ولا مع ابنا بن؛ 
وإن سقل » ولا مع أب 4 

أ ا محمد الله » وذ كر TT‏ قول الله تعالى 
(يَْتَفْعو رك ٤‏ الله فته فيكم في السكلاة 5 إن افر هلت لس له ول اخ وما نطف مار ع 


ما و 7 237 
وهو رر مها إن يكن ا ر ) اة . والراد بذاك الإخرة ؛ والأخرات من الأو ين» أو من 


0 بعض الآية ۱۷١‏ من سورة النساء . 


لف الغنى 


الأب» :بلا خلاف بين أهل الم » ولأنه قال : وهو يرئها إن لم يكن ها ولدء وهذا حك المصّبة » واقتضت 
الآبة آم لا يرئون مع الولد » والوالد ء لأن السكلالة من لا ولد له » ولاوالد » خرج من ذلك البنات » 
والأم> » لقيام الدليل على ميرائهم معهما » بتى ماعداها على ظاهره » فيسقط ولد الأوين » ذكرم وأنثام 
بثلاثة » بالابن » وابن الابن » وإن سفل » وبالأب » ويسقط ولد الأب ببؤلاء الثلائة » وبالأخ من الأنوين» 
اا روى عن عل عليه السلام : أن رسول الله صل الله عليه وم قضى بالد بن كنبل الوصّة » ولأنأعيان 
بنى الأم يتوارئون دون بنى اللات“ عيرث » الرجل أخاه لأبيهء وأمّه دون أخيه لأبيه . 
أخرجه الترمذى . 
(Vor‏ « مال »# 
قال ل ولا يرث اخ » ولاأخت لأم” مع ولد » ذكرا كان الولد أو أنثى » ولا مع ولد الابن » ولا مع 
أب » ولامع جد 4 
وجملة ذلك : أن ولد الأ ذكرم وأنثام بسةطون بأربعة » بالولد » وولد الابن » والأب» والجد » 
أب الأب » وإن علاء أجع على هذا أهل الم » فلا نمم أحدا منهم خالف هذا إلا رواية ش لت عن 
ابنءبّاس؛ فىأبوين» وأخوينلأم » للاأمّ الثاث » وللا خوين الثاث » وقيل عنه لها ثلث الباق » وهذا بعيد 
جدً! » قال ابن عباس : بط الإخوة كلهم لجن » كيف بورآث ولد الأ مم الأب ؟ ولا خلاف بين 
أمل العم فى أن ولد 0 يسقطون باد » فکیف يرثو رذح الأب ؟ والأصل” فىهذه الجلة قول الله تعالى : 
(وَإن' كآن ر جل يورث” كلدل أو افا 0 ٤‏ و أو" أخت فَليكل وَاحِد ممما اسمس فإن' 
کا واا کر من ذلك فم شر ر کا في الل ) والراد بهذه الآبة الأ 3 الأخت من الأم » 
بإجاع أهل الع ؛ وفى قراءة سعد بن أبى وأقاص : وله أخ » أو أخت من أم » والسكلالة فى قول الجبور 
من ليس له ولد » ولا والد » فشرط فى توريثهم عدم الولد » والوالد» والولد يشمل الد كر والأءنىوالوالد 
يشمل الاب والجد . 
(Vet‏ (فسل) 
اختلف أهل العم فى الكلالة فقيل : الكلالة اسم لاو رثة » ما عدا الوالدين» والولودين » نص أحمد 
)١(‏ العلات : جمع علة وهى الضرة “ والمراد بينىالملات الإخوة من الأب ؛ لأنهم من أب واحد وأمهات 
معختلفة . 


)0( بعض الأية ٠۲‏ من سورة النساء . 


كةاب الفرائض 50 


على هذا » وروى عن ألى بكر الصد”يق رضى الهعنه أنه قال : اللكلالة من عدا الولد » والوالد » واحتج 
مَنْ ذهب إلى هذا بقول الفرزدق فى بنى أمية : 
ررقم كتاة اضفر لا عن كلآلة ‏ عن ايى“ ناف عبر شس وھاش 
واشتقاقه من الإ كليل الذى حيط بالرأس » ولا بعلو عليه » فكأن الورثة ما عدا الولد والوالد قد 
أحاطوا باليّت من حوله » لا من طرفيه » أعلاه وأسفله » كإحاطة الإ كليل بالرأس » فأما الوالد والولد 
فبما طرفا الرجل » فإذا ذهيا كان يقية النسب كلالة » قال الشاعر : 


نكيف بأطراى إا ماشقى ونا جلد قم الوالدين مايه 

وقالت طائفة : الكلالة اسم' لمت نفسه » الذى لا ولدله ولا والدء يروى ذلك عن عمرء وعل“ 
وابن مسعود» وقيل : السكلالة قرابة الام 0 واحتحُوا بقول الفرزدق الذى آنشدناه » 2 u‏ ورم 
كلك عن ابام ٤‏ لاعن أمباتكم » وروی عن الزهرى أنه قال : ايت الذى لا ولد له ولا والد كلالة » 
ويسمى وارثه كلالة » والآبتان فى سورة الأساء » وللراد بالسكلالة فما اميت ء ولا خلاف فى أن اسم 
السكلالة بقع على الإخوة من الجات كلباء وقد دل“ على صممة ذلك قول جابر : يارسو لاله . كيف اليراث؟ 
إعا يرثنى كلالة » عل الوارث هو الكلالة » وم يكن لجار يومئذ وادء ولا والدء ومن ذهب إلى 

و 5 3 
إلى أنه دشترط ف الكلالة عدم الولد » والوالد زيد » وابن عباس » وجار بن زيد » والحسن » وقتادة 2 
والنخجى» وأهل المدينة » والبصرة» والكوفة 2 وروی عن ابن عباس آنه قال : الكلالة 7 ل ولد له 
وروی ذلك عن مر ¢ والصدرعح عمهما کقول الجاعة ٠.‏ 

6 مسألة‎ *% {Veo 

قال  :‏ والأخوات مع البنات عَصّبة » لهن ما فضل » وليست لمن معهن فريضة مسماة ) 

العصبة هو الوارث بفير تقدير » وإذا كان معه ذو فرض أخذ مافضل عنه » قل أو كثر » وإن انفرد 
أخذ الكل » وإن استغرقت الفروض”الال سقط » والراد بالأحّوات هبنا الأخوات من الأبوين » 
أو من الأب » لأنه قدذ كر أن ولد الأم لاميراث همم مع الولد » وهذا قول عائة أهل الل » وروی ذلك 
عن عمر » وعلى » وزيد » وان مسعود » ومعاذ» وعالشة رضى الله عم 2 وإليه ذهب عامة الفقباء »إلا 
ابن عباس » ومن تابعه » فإنه بروى عنه : أنه کان لا حمل الأخواتر مع البنات عَصَّبة » فقال فى بت 
وأخت : للبذت النصف » ولاشىء للاأخت »فقيل له : إن عر قضى مخلاف ذلك » جعل للخت النصف » 
Î 1‏ ان مهاف ون e SE E‏ 
فقال ابن عباس : 5 ع 3 الله ؟ بريد قول له سبحانه : ( إن مرو هلاك ليس له ولد وله أت فلها 


:¥ لأغى 


نمف ما رك ) فإ ما جمل هما اليراث بشرط عدم الولد » والحق فها ذهب إليه الجمهور » فإن أبن مسعود 
قال فى بنت » وبنت ابن » وأخت : لأقضِين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسأم : لابنت النصف» 
ولبنت الابن السدس » وما بتى فللأخت » رواه البخارى » وغيره » واحتجاج ابن عباس لا يدل على 
ما ذهب إليه » بل يدل على أن الأخت لا يفرض لما النصف مع الولد » وحن نقول به » فإن ما تأخذه 
مم البنت ليس بفرض » وإأما هو بالتمصيب » كيراث الأخ » وقد وافق ابن عباس على ثبوت ميراث 
ا > مع قول الله تعالى ( وهو ر إن 1 ' ها وَل ) وعلى قياس قوله يذبنى أن 
بسةط الأ » لاشتراطه فى توريثه منها عدم ولدها » وهو خلاف الاجماع » ثم إن‌النى صلى الله عليه وسلّم» 
وهو المبين لكلام الله تعالى قد جمل للأخت مع البنت » وبنت الابن الباق عن فرضهما » وهو الثاث ؛ 
ولو كانت ابنتان » وبنت ابن اسقطت بت الابن » وكان للأخت الباق » وهوالثلث » فإن كان معهم 
أ" فلها السدس » ويبق للأخت السدس » فإن كان بدل الام زوج » فالسألة من اثنى عشر » لازوج 
الربع » وللابنتين الثثشان » ويبق للأخت نصف السدسء فإن كان ممم أم عالت السألة » 
وسةطت الأخت . 
۷0{ مال » 

قال ( وبنات الابن بنزلة البنات إذا لم يكن بئات" ) 

3 آهل العم على أن بنات الابن منزلة البنات عند عدمون » فى ارون » وحَجوون »لمن محجبه 
البنات” » وفى جمل الأخوات معن“ عصبات » وفى مهن إذا استكلن الثلثين سقط من أسفل مهن" من 
بنات الابن » وغير ذلك » والأصل” فى ذلك قول الله عز وجل ( يويك م الله “فى أولادكم یذ کر یئل 
حظ الا فين » فإن كن ناء قوق انين فلن كلقا ما مرل )” AS‏ 
١ (‏ بن آ3م ) حاطب بذلك أمّة تمد صلى الله ليه وسل وقال ( با بنى مايل ) مخاطب” بذلك من فى 
عصر النى" صلل الله عليه وسل مهم » وقال الشاعر : 

بوتا بكو أبْنائنا وَيَنَاثه ‏ بتوهن أبتاه الرجال ابعر“ 
لا لو سأة » 

قال لإ فإن کن“ بنات و بنات ابن » فللبنات الثلثان » وليس لبتات الابن شىء » إلا أن يكون ممن" 

ذ كز » فيعصبون فبا بق » للذكر ثل حظ الأنثيين 4 


. من سورة النساء‎ ٠۷١ بعض الآية‎ )١( 
. من سورة التساء‎ ١١ بعض الآية‎ )۲( 
. سبق شرح هذا البيت فى ص ۱۷ من هذا الجزء‎ )۳( 


كتاب الفرائض ۷۱ 

جم أهل الل على أن فرض الا بنتين اعفان اة شاذة عن ابن عباس : أن فرضهما النصف » 
5 تعالى ( فإن کن نساء فق انين فلن كملعا مَا َك )27 ففمومه أن ما دون الثلاث ليس 
له نلان > والصحيح قول الجاع » فإن الى صلى الله عليه وس قال لأخى سعد بن الربييع «أعط ل ابد 
سد الان » وقال الله تعالى فى الأخوات ( فن 56 انين فاهم الثلتآن عا رك o‏ وهذا 


تنبيه على أن للبثتين الثلثين » لأنهما أقرب » ولأن كل“ من ير ثالواحد منهم النصف فلائنتين ممهم الثلثان » 
كالأخوات من الأوين ¢ والأخوات من الأب 0 وکل عدد حتاف فرض” واحدم وجماءمهم فللاثنين 
منهم مث فرض الجاعة » كولد الأ » والأخوات من الأبوين » أو من الأب ء فأسًا الثلاث س البنات 
فا زاد فلا خلاف فى أن فرضهن" الثلثان » وأنه ثابت » بقول الله تعالى ( فإن کن سات قوق ٠‏ غين 
ر رر ا 
فلن" لقا ما ترك ) . 

واختاف فما ثبت به فرض الابنتين » فقيل : ثبت ببذه الآبة » والتقدير : فإن كن نساء اثنتين 
وفوق صل » كقوله ( اضر بوا وق الأختاق )7“ أى اضربوا الأعناق . وقد دل على هذا أن الذي“ 

i 5 : 1‏ کے شاه مده 
صلى الله عليه وسل حين نزات هذه الآية أرسل إلى احئ سداق اربع » أغط ابن عل العائين « 
وهذا من النى“ صلل الله عليه وسلم تفسير للابة » وبيان لعناهاء والافظ إذا فسّر كان ال ثابعاً بالمفسكر 
لا بالتفسير » ويدل على ذلك أيضا أن سيب نزول الآنة قصّة 5 سعد بن الربيع » وسؤال مہا 
عن شأنهما فى ميراث أبيهما » وقيل : بل ثبت ,هذه السنة الثابتة » وقيل : بل ثبت بالتذبيه الذى 
ذكرناه » وقيل : بل ثيت بالإجماع » وقيل : بالقياس » وف الجملة » فهذا حك قد أجع عليه » 
وتواردت عليه الأدلة التى ذكرناها كلها » فلا يضرنا أيها أثبته . وأجمع أهل الل على أن بنات 
الصلب متى استكان الثاشين سقط بنات” الان » مالم يكن بإزائهن” » أو أسفل منهن" » ذ كر 
بعصبهن » وذلك لأن الله تعالى م يفرض للأولاد إذا كانوا نساء إلا الثنثين ء قليلات كن » 
أو كثيرات ‏ وهؤلاء م رجن تعن كونين نام من الأو لادء وقد ذهب فان ولد الصلب » فلم ببق 
طن شىء» ولا ك0 ن أن يشا ركن” بئات الصلب » لأ . مهن" دون درجمهن” 2 فإ نكان مم بنات الابن ابن 


فى درجمهن” كأخيون” 1 وان عمهن 155 وآنزل مهن > »كابن أخيين” 1 وان ابن عمهن” 1 وان ابن 


. من سورة النساء‎ 1١ بعض الآية‎ )١( 

(0) بعض الآية 10/4 من سورة النساء . 

(ع) صلة : يعنى زائدة » ويعبر عن الزائد فى القرآن بأنه صلة احتراما كنا ب الله , 
)٤(‏ بعض الآية ٠١‏ من سورة الأثفال . 


VY‏ الغنى 


ابن عن » صن فى الباق » عل بينهم للذ كر مثل حظ الأنثيين » وهذا قول عاتمة الملناء . بروى 
ذلك عن على » وزيد » وعائشة رضى الله عنهم » وبه قال مالك » والثورى »© والشافعى” رضى الله عنهم » 
وإسحاق » وأصعاب الرأى » وبه قال الفقباء» إلا ابن مسعود » ومن اتبمه » فإنه خالف الصحابة فى ست 
مسائل من الفرائض » هذه إحداهن » لجمل الباق للذ كر دون أخواته » وهو قول ألى ثورء لأن النساء 
من الأولاد لابرثن أ كثر من الثلثين » بدليل مالو انفردث » وتوريهن ههناء 'يفضى إلى ورين 
أ کثر من ذلك . 
ولنا : قول الله تعالى ( 0 EE‏ لاور لذ كر مدل حط ا الأننيين  )‏ وهؤلاء يدخلون 
فى عموم هذا اللفظ » بدليل تناوله لهم أو م يكن بنات”» وعدم البئات لا يوجب لهم هذا الاسم » ولأن 
کل د كر وأنثى يققسمون الال » إذا إذالم يكن ن معهم ذو فرض » فيجحب أن يقتسما الفاضل عنه » كأولاد 
الاب » والأخوة مع الأخوات » وما ذ كروه فمو فى الاستحقاق للفرض 3 فام فى مسألتنا فم يستحقون 
بالتعصيب » فسكان معتيراً بأو لاد الصلب » والإخوة » والأخوات » ثم ويبطل ماذ كروه مما إذا 
خلف ابتا » وست بناترء فإمهن" يأخذن ملاثة أرباع الال » وإ نكن 7 أخذن أربعة أخماسه » وإن 
كن" عشراً أخذن خسة أسداسه » وكذًا زدن فى العدد زاد استحقاقمن" 
{Ye0۸‏ (فسصسل) 

وابن ابن الابن يعصّب من فى درجته من أخواته » وبنات عمه » وبنات ابن عم آبیه » على کل حال » 
ويعصّب من هو أعلى منه من عمّاته > وبنات عم أبيه ومن فوقهن » بشرط أن يكن ذوات فرض » 
وسقط من هو أنزل منه » کبناته » وبنات أخيه » وبنات ابن عله . فلو خف ايت <مس ينات 
ابن بعضهن أنزل من بعضءلاذ كر معن » وعصيةً كان لاعليا النصفء وللثانيةالسدسءوسقط ساره“ 
والباق لاعصبة » فإن كان مع العليا أخوهاء أو ابن عنها فالمال بيْهما على ثلائة » وسقط سائرعن » فإن 
كان مع الثانية ها » وكان لاعليا النصف » والباق بينه وبين الثانية على ثلائة » فإن كان مع الثالثة 
ذلامليا التصف » وللثانية السدس » والباق بينه وبين الثالثة على ثلاثة » فإن كان مع الرابعة فلامليا النصف » 
وللثانية السدس » والباق بينه وبين الثالثة والرابعة على أربعة » فإن كان مع الخامسة » فالباق بعد فرض 
الأولى » والثانية بيه وبين الثالثة والرابعة والخامسة على خسة » ونصحٌ من ثلائة » وإن كان أنزل من 
الخامسة فكذلاك » ولا أ فى هذا خلا بين القائلين بثبوت تعصيب بنات الاءن مع بی الان بعد 
استكال الثلثين . 


, بعض الآية 1 من سوره النساء‎ )١( 


كتاب الفرائض vw‏ 


t0۹‏ اة 

قال فإن كانت ابنة واحدة » وبنات ابن » فلابنة الصلب النصف » ولبات الان واحدة كانت 
أو أ كثر من ذلاك السدس»ء تسكلة الثلثين » إلا أن يكون معون ذ كر فيعصّبين” فيا بق » لاذ كر مثل 
حط الأأنثيين 4 

فى هذه المسألة ثلاثة أحكام . 

أحدها : أن للبنت الواجدة النصف » ولاخلاف فى هذا بين علماء الدفين » لقول الله تعالى ( وَإن 
كانت واحدة فَلها الْتَدْفْ»ولأن الي صلى الله عليه وسلم قفى فى بنت»ء وبنت ابن» وأخت : أن للبنت 
النصف » ولبذت الابن السدس » وما بق فللا خت . 

الثالى : أنه إذا كان مع البنت الواحدة بنت ابن » أو بنات ابن » فلابنت النصف » ولبنات الابن 
واحدة كانت أو أ كثر من ذلك السدس» نكلة الثلثين » وهذا يض جم عليه بين العلناء . والأصل فيه 
قول لله تعالى ( ون کن ناء قوق انين كله ملا ما مرك » وإن كات وَاحدَةً كلها التمان ) 
فةرض للبنات و الثلثين وبنات الصاب 0 بات الابن كلين” نساء من الأو لاد » فكان فمن“ الثثان 
برض الكتاب ء لا زدن عليه» واخقصّت بنت الصاب بالنصف » لأنه مفروض لما » والاسم متناول هما 
حقيقة” فيبق لابقية تمام الثلثين » لهذا قال الفقهاء : هن“ السدستسكلة الثلثين » وقد روىهُزيل بنشر'ْ حبيل 
الأَوْدِّ » قال : سل أبو مومى عن ابنة » وابنة ابن » وأخت » قتال : للبت النصف ء وما بق فللأخت . 
فأنى ابن مسعود وأخبره بقول ألىمومى » فقال : لقد لات إذاء وما أنامن الهقدين . ولكن' أقضى 
فما بقصاء شو 3 اله صلی الله عليه و س : للبنت القصف » ولابئة الابن السدس » تكلةالثلثين » ومابيق 
فللأخت . فأتينا أبا موسى » قأخبرناه بقول ان مسعودء فقال : لا تسألولى عن شىء مادام لیر فيكم 
متفق عليه بنحو من هذا العنى . 

اکم الثالث : إذا كان مع بنات الابن ذكر فى درجنهن » فإنه يعصين" » فما بق للذ كر مثل حظ 
الأنثيين » فى قول جموور الفقهاء من الصحابة » ومن بعده إلا ابن مسعود فيمن تابعه » فإنه خالف الصحابة 
فما » وهذه السألة الثانية التىاتقرد فما عنالصحابة » فقال : ابنات الابن الاض” بهن »من المقاسمة » 
أو السدس » فإن كان السدس أقل ما يحصّل هن“ بالمقاسمة فرضه من“ » وأعطى الباق" للذ كر » وإن كان 
الحاصل هن بالمقاسمة أقل ؟ قاسم مهن“ وبنى ذلك على أصله فى أن بنت الاين لا يعصّمها أخوها إذا اسمكل 
البنات الثلثين » إلا أنه ناقض ف القاسمة » إذا كان اضر بهن وكان ينب أن يعطهن السدس على كل“ حال . 

رمه» س الفنى سادس ) 


YE‏ الغى 


1 ا 0 ع خەر 50 

ولنا : قول الله تمالى ( بو يك الله في ولاو لاذ گر مثل عظ الا تین ) ولأنه بقاعما 
لولم سكن غير ها » فقاسها مع بنت الصاب » كا لو كانت القاسمة أضرتبين” » وأصله الذى بنى عليه 
فاسد»› كا قدمنا . 

1 (فصل) 

وحكر بنات ابن الان مع بنات الابن حكم بنات الابن مع بنات الصلب فى جديع ماذ کر نا فى هانين 
للسألقين » وفى أنه متى استكل مَنْ فوق السفلى الثلثين سقطت إذا لم يكنطامن وء صما » سواء كل الثاثان 
لن فىدرجة واحدة » أو للعليا » أو التى تلمهاء وكذلاك كل" من نزلت درجته مع من هو أعلى منه » وقد 
متنا ذلك فى المسألة التى ذ كرنا فى خر المسألة التى قبل هذه . 

۱ وسا 

قال ١‏ والأخوات من الأب مزل الأخوات من الأب والأم ¢ إذا ١‏ بسكن أخوات لأب وأم ¢ فإن 
كان أخوات لأب وأم » وأخوات لأب فللأخوات من الأب والأم الثلثان » وليس للأخوات من الأب 
شىء » إلا أن يكون معن ذ كر فيعصمون فما بق » لاذكر مثل حظ الأنثيين » فإن كانت أخت واحدة 
لأب وأم ¢ وأخوات لأب 4 فللا خت الأب والأم النصف » وللا خوات من الأبواحد: كانت أو أكر 
من ذلك السدس ء تكملة الثلثين » إلا أن يسكون معن" ذكر فيعصّبون فما بق » للذكر مثل” 

وهذه اللجلة كلما ت علمها بين عما الأمصار ¢ إلا ما کان من خلاف ابن مسعود » ومن لمعه لسائر 
الصحابة » والفقماء فى ولد الأب إذا استكل الأخوات من الأبوين الثلثين » فإنه جعل الباق للذ كر من ولد 
الأب دون الإناث » فإن كانت أخت واحدة من أبوين 2 وأخوة وأخوات من أب »> جءل للاناث من 
ولد الأب الأضر مهن من المقاسمة » أو السداس» وجعل الباق للذ كور » كفءله فى ولد الابن مع البنات » 
على ما مر تفصيله » وشرحه » وقد سبق ذكر حجتھ وجوابها بما يفت عن إعادته . 

فأما فرض الثائين للأختين فصاعدا » والنصف کک المفردة » فثابت بقول الله تعالى ( OE‏ 
0 ا ميك فى ا كلا ¢ إن مرو هلك ل 4 وَلد وَل ل اخ لہا نطف ماق َل وهو ينها 

رر سس يم 

إن 3 کا : لها وَل قان كأننا اين امم التلثان م ترو “) والراد بذه الآبة ولد الأوين» 


ت 


0( عض الآبة من سورة النساء. 
0( بعض الآبة ٠۷١‏ من سورةالنساء 


كتاب الفرائض Ye‏ 


وولد الأب » بإجماع أهل العم » وروى جابر قال : « أت : يَاوَسُولَ اشر کف أصتع في الى وَل 
أحوات ؟ قال : فنزات آبْةالميراث ( يدعو نك فل ال ديفي الكلالة إن امرؤُعَلك)كرواه أبوداود 
وروی أن جارا اش وعنده سبع أخوات » فقال النى” صل الله عليه وسل: « قد أنزل الله فى أخواتك » 
فبين هن الثلثين » وما زاد على الأختين فى حكمما » لأنه إذا كان للأختين الثلثان قالثلاث أختان فصاعدا» 
وأما سقوط الأخوات من الأب باستكال ولد الأنوين الثلثين فلأن الله تعالى إ تما فرض للأخوات الثلثين » 
فإذا أخذه ولد الأنوين ل ببق مما فرضه الله تعالى للأخوات شىء يستحقه ولد الأب » فإن كانت واحد“ 
من الأبوين فلها النصف ينص" السكتاب » وبق من الثلثين المفروضة للاأخوات سدس » يكل به الثلثان » 
فيكون للاأخوات للاأب» ولذلك قال الفقهاء : لمن السدس تسكلة الثلثين » فإن كان ولد الأب كور 
وإنانًا * فالباق بينهم اقول الله تعالى ( وَإن انوا إخوة رجالا ونساء كلاذ كر مثل” حط الأ نشيين) 
ولا يفارق ولد الأب مع ولد الأبوين ولد الابن مع ولد الصاب ٠‏ إلا فى أن بنت الابن يعصّبها 
ابن أخما» ومن هو انزل منما » والاأخت من الاأب لا يعصبها إلا أخوها » فلو استسكل الأأخوات 
3 ام - 01 2 98 

من الا بوين الثاثين »وتم أخواتمن أب . وابن أخ ن لم يكن للأخوات للااب شىء . وكان الباق 
لابن الأخ . لاأن ابن الابن وإن نزل ابن . وابن الأخ ليس بأخ. 

1Y‏ ( فصل) 

51 1 الس حاف مه e‏ 8 . 5 

أربعة من الذكور يعصبون أخوانهم » فيمنمونهن” الفرض » ويقتسمون ماورثوا »للذكر مثل 
حظط الا نثيين » وهم الابن » وان الان 3 وإن نزل » والأخ من الا بون » والح من الاب » وسار 
العصبات ينفرد الد كور بالميراث دون الاّفاث ۽ وم بثو الاح » والأعمام » وبنومم وذلاك اقول الله تعالى 
( بو صیكم الله فأولا د للذ كر مثل” حط الأ كيين ) فمذهالآبة ناوات الأولادءوأولاد الابن» وقال 
e‏ ع ا ی ا ره 
تمالى ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء للذ كر مثل حظ ألاند مين )فتداولت ولد الأبوين»وواد الأب» 
و إمااشت كوا لأن الرجال والنساء كلهم وراث » فلو فرض للفساء فرض أفضى إلى تفضيل الأنتىعلى الذ كر » 
أو مساواتها إأاه » أو إسقاطه بالكلية » فسكانت المقاسمة أعدل وأولى » وسائر المصابات ليس أخواتهم 
من آهل الميراث » فانهن" لسن بذوات فرض ولا يرئئ منفردات » فلا يرثن مع إخوتهن شيئاً » وهذا 
لاخلاف فيه حمد الله و مه . 

Y1‏ واچ 

قال ل( ولام الثاث إذا لم يكن إلا أخ واحدء أو أخت واحدة » ولم يكن ولد » ولا ولد ابن » 
فان كان له ولد » أو اخوان » أو أختان » فليس ها إلا السدس 4 


۷٦‏ الفنى 


وجلة ذلك أن للأم ثلائة أحوال : حال ترث فيها الثاث بشرطين : 

أحدها : عدم الولد » وولد الابن من الذ كور ء والاناث . والثانى : عدم الابنين فصاعداً » م الأخوة 
والأخوات » من أى الجا تكانوا » ذكوراً » أو إنانا » أو ذكوراً وإناثاً » فلبا فى هذه الال الثاث 
بلا خلاف نعلمه بين أهل الل . 

الحال الثانى : لا السدس إذا لم مجتمع الشرطان » بل كان ميت ولد » أو ولد ابن » أو اثنان من 
الإخوة » والأخوات فى قول جمور الفقهاء » وقال ابن عباس : لا حجب الأ عن الثاث إلى السدس من 
الإخوة والأخوات إلا ثلاثة » وحكى ذلك عن مُعاذ» لأن الله تعالى قال : ( فإن كان له إخوة فلا 
الدْدْسٌ) وأقل” لجع ثلاثة » ورثوى أن ابن عباس قال لمان رذى الله عنه : ليس الأَحَوَان 2و ف 
ادان قومك» فل حب بهما الأ ؟ فقال : لا أستطييع أن أرد شيا كان قبلى » ومضى فى البلدان » 
وتوارث الناس نه . 

وانا قول عبان هذا » فإنه يدل" على أنه إجماع » ثم قبل خالفةاان عباس » ولان كل حجب يتعاق بعدد 
كان أوله اثنين كعجب البنات بناث الابن » والأخوات من الأنوين الأخوات من الأب » والأخوة 
تستعمل فى الاثنين » قال الله تعالى (وإِن اوا إِحْوَةٌ رجَالاً وَنسّاء) للد کر ممل حط الأ EG‏ 
وهذا السك ثابت فى أ وأخت » ومن أهل الفة من مل الاثنين جما حقيقة » ومهم من يستءلله 
جازاً » فيصرف إليه بالدايل » ولا فرق فى حجبها بين الذكر والأثى لقوله تعالى ( إِخْوَه ) وهذا يقم على 
الجيع بدايل قول ( وإن انوا إو رجالا ناء ) ففسترم بالرجال والنساء . 

الال الثالث : إذا كان زوج » وأبوات » أو امرأة » وأبوان » فلل ثاث الباق بعد فرض 
الزوجين» وهذه يأتى ذكرهاإن شاء الله . 

1€ ما 4 

قال ل( وليس للأب مع الولد الذكر » أو ولد الابن إلا السدس » فإن كن بات كان له مافضل ) 

يعنى واه أعلم كان له مافضل بعد أن يفرض له السدس » فيكون 4 ثلاثة أحوال: 

حال : يرث فيها بالفرض » وهى مع الابن أو ابن الابن » وإن سفل » فليس له إلا السدس » والباق 
الابن ومن ممه » لا لم فى هذا خلاق » وذلك اقول الله تعالى ( ولا وید لکل واد فنا الد 
ا ترك إن کان له و ). 

الخال الثانية : يرث فيها بالتعصيب اجرد ؛ وهی مع غير الولد » فيأخذ المال إن انفرد » و إن كان معه 


)0( بعض الأبة لكالا دن سورة النساء . 


كتاب الفرائض YY‏ 


ذو فرض غير الولد » كزوج ء أو أم” » أو جدّة » فلزى الفرض فرضه » وباق الال له » لقول الله تعالى : 
( إن 1 یکن ل وَل رورت أبواه كلامر ال ) فأضاف اليراث إليهما » ثم جمل للام" الثاث » 
نسكان الباق للأب» ثم قال ( إن كان لَه إخوة فلم ادس ) جل للام » مع الإخوة السدس » 
وم يقطم إضافة اليراث إلى الأبوين » ولا ذكر للاأخوة ميرائ) » فسكان الباق كله للاأب . 

الخال الثالثة : يجتمع له الأمران : الفرض ‏ والتعصيب » وهى مع إناث الولد » أو ولد الان . فلي 
السدس» لقوله تعالى ( 0 واحد ممما ادس يما ترك إن كان لَه ولد ) وهذا کان للاأب 
السدس مع البنت eS‏ ثم يأخذ مابق بالتعصيب ء لما روى ابن عباس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وس « الوا الفرَ مض ایا 55 6 9 أل دبل في » متفق عليه » والأب أولى 
رجل بعد الابن وابنه » وأجمم أهل العام على هذا كله فليس فيه محمد الله اختلاف نملمه . 


6 (فصل) 

والجد كالأب فى أحواله الثلاث » وله حال رابع مع الإخوة » يذ كر فى بابه » ويسقط بالأب» لأنه 
یدل به » فيسقط به »كالإخوة » وكذلاك کل“ جد يسقط بابنه » لكونه ادلی به » وينقص الجدا عن 
راتبة الأب » فى زوج » وأبوين » أو امرأة » وأبوين » فيفرض للام فيهما ثلث جيم المال » وباقيه لاجد » 
يخلاف الأب . 

1 اة » 

ل قال ولازوج النص فإذالم يكن ولد ء فإ ن كان لما ولد فل الربع » وللمرأة الربع واحدة كانت » 
أو أرب » إذالم يكن ولد » فإ ن كان له ولد فلهن” القن 4 

وج ذلك : أن الزوج والزوجة دوا راض » لايدثان بغيره » وفرض الزوج النصف مع عدم ولد 
اليتة » ووله ابنهاء والريع مع الولد » أو ولد الابن » وفرض الزوجة ء والزوجات الربع مع عسدم ولد 
الزوج ؛ وولد او و ا ا e‏ 
فيه قول الله تعالى (13-كم امارد أزواجكم إن 2 . هن ولد فإن كان لين ولد 
فلكم لونم 3 ک2 من بد وة يوصين” ا أو دين » ون اربنم + ا ر کشم إن 
ل کن اکم ولد فإن کان کم ول ول ال ا من مدر وص ية توصون َه 


ok 


أو درن )0 ء وإِما جمل للجاعة مثل ما للواحدة لأنه لو جمل لكل واحدة الربع » وهن" أربع » لأخذن 


(1) بعض الآية ١۴‏ من سورة النساء 


۲۷۸ الغى 


جيم امال » وزاد فرضي> على فرض الزوج » ومثل هذافى الجدّات » للجاعة مثل ما لاواحدة » لأرنتف 
الجددات لو أخذت كل واحدة مهن السدس لأخذان النصف » فزدن على ميراث الجد » فأما سائر أحاب 
الفروض » كالبنات » وبنات الان » والأخوات » الفترقات »كلمن » فت لكل جاعة منهن مثل” 
ما للاثئتين » على ما ذ كر فى موضءه » وزدن على فرض الواحدة » لأن ال ذكر الذى يرث فى درجنهن“ 
لافرض له إلا ولد الأم » فإن ذ كرم» وأنثام سواءء لأنهم يرثون بارحم » وقرابة الأم الجرادة . 


7Y‏ اوسا 


قال ل وابن الأح للاأب والأم أولى من ابن الأخ للاأب » وان الأخ للاأب أولى من ابن ابن ا 
للأب والأم » وابن الأخ وإن سفل » إذا كان الأب أولى م من العم » وابن الع للآب أولى من ابن 
ابن الى" للاأب والأم » وابن الم وإن سفل أولى من عم الأب ) . 

اود ا ل و ا 
بأخذون الال كله إذا لم يكن ممم ذو فرض » فإن كان صممم ذو فرض لا سقط بهم » أخذوا الفاصل عن 
ميراثه كلد » وأدلام باليراث آرم و نه من ب لقول النى مل لله عليه وسل و اأحتوا 
اران باغلا فا , بھی و و وکر aT‏ > م ينوم ]نما سقط 
قريمم ببعيدهم “نم الأب م آذه » وإن راء الأفريً منهم » فالأقرب » ثم بنو الأب ؛ وهم الإخوة » 
للأبوين » أو للأب» ثم نوم » وإن سفلوا » الأقرب منهم » فالأقرب » ويسقط البعيد بالقريب » سواء 
كان القريب من ولد الأبوين » أو من ولد الأب وحده » فإن اجتمعوا فى درجة واحدة فولد الأنوين أولى » 
لقوة قرابتة بالأم » فلهذا قال : !بن الأح للاأب والأم أولى من ابن الأخ للاأب» لأا فى درجة واحدة» 
وابن الأخ للاأب أولى من ابن ابن الأخ للاأب والأم » لأن ابن الأخ للاأب أعلى درجة من ابن ابن الأخ 
للب والأم » وعلى هذا أبدأ » ومهما بتى من بنى الأخ أحد” وإن سل فهو أولى من العم » لأنه من ولد 
الأب » والعم” من ولد ابد » فإذا انقرض الإخوة » و بنوه, » فالميرات للأعمام » ثم بيهم »على هذا الندق» 
إن استوت درجتهم قدام من هو لأبوين » فإناختافت قلام الأعلى » وإن كانلأب» وممما بى منهم أحد» 
وإن سل فهو أولى من عم" الأب » لأن الأعمام من ولد الجدا » وأعمام الأب من ولد أب الج » إذا 
RS‏ الأب » على هذا الاق » ثم” لأعمام الجد ء ثم بنيهم » وعلى هذا أبداً لاررث 
ينو الع بنى أب أفر ب منه » وإن نزات درجتهم ٤‏ لامر فى الحديث » وه ذا كاله جم عليه 


محمد الله مه . 


كتاب الفرائض امف 


۸ اة 

قال ل( وإذا كان زوج » وأبوان » أعطى الزوج النصف » والأم“ ثلث ما بتى » وما بق فللاب » وإذا 
كانت زوجة وأوان أعطيت يت الزوجة ريع » والأم ثلث مابق » وما بن فللااب ) 

هاتان المألتان سيان المرب بين . لأن عر رفى الله عنه قضى فما بهذا القضاء » فاتّبعه على ذلك 
مان » وزيد بن #ابت » وابن مسعود » وروی ذلك عن على » وبه قال السن » والثورى” » ومالك » 
والشافمى” رضى الله عنمهم » وأسماب الرأى » وجهل ابن عباس ثلث الال كاه للأم” فى المسألتين » لأن الله 
تعالى فرض ها الثلث عند عدم الولد » والإخوة » ولوس ههنا ولد وإخوة » ويروى ذلك عن على » وروى 
ذلاك عن شر بح فى زوج وأبوين » وقال ابن سيرين كةول الجماءة فى زوج وأنوين » وكقول ابن عباس 
فى امرأة » وأبوين » وبه قال أبو ثور ء لأنتا لو فرضنا للام ثلث المال فيزوج وأبوين لفضلمناها على الأب » 
ولا جوز ذلك . 

وى مسأة للرأة لايؤذى إلى ذلك اراك أبن عباس بعموم قوله J‏ کا کن له ولد 

رة برام ادمه الشات ) وبقوله عليه السلام « ألحةوا الف راض بألا فا بی فمو لاذ جل 
0 6 والأب ههنا عَصّبة » فيستكون له ما فضل عن ذوى الفروض کا لو كان مكانه جد و اة 
ممه ولا انعقاد الإجماع من الصحابة على غذالفته » ولأن الفريضة إذا جمءت أبوين » وذا فرض كان للام 
ثلث الباق » الو كان معهم بنث » ويخالف الأب الد » لأن الأب فى درجتها » والجد أعلى منها » وما ذهب 
إليه ابن سيررن تفريق فى موضع أجمع الصحابة على القسوية فيه » ثم إنه مع الزوج بأخذ مثل ما أخذت 
الأم کذلك مع الرأة قياسا عليه . 

34 ما 4 

قال ل( وإذا كان زوج وأم وإخوة لأم وإ<وة لأب وأم فلازوج الصف » وللاأم السدس » وللا خوة 
من الأم الثلث » وسقط الإخوة من الأب والأم 4 

هذه السألة أستى | الشركة » وكذلك كل مسألة اجتمع فيها زوج > وأم ء أو جد:واثنان » فصاعداً 
من ولد الأم » وعصبة ٠‏ من واد الأبوين » وإنما ميت امش كة . لأن بعض أهل العم شرك فيها بين ولد 
الأبوين وواد ألأم فى فرض ولد الام » فةشمه بينهم بالسوية وتستى الجارية » لأنه بروى أن عر رضى 
الله عنه أسقط ولدالأبوين » فقال بمضهم : يا أمير الؤمنين » هب أن أباناكان حماراء أليست أمّنا واحدة ؟ 
فشك بوهم » ويقال : إن بءض الصحابة قال ذلك » فسئّوت الجاريدّة ذلك » واختلف أهل العمل فبها قديماء 
وحديثاً » فذهب أحمد رضى الله عنه فهها إلى أن للزوج النصف » ولام السدس ء والأخوة من الأمالثلث» 


A۰‏ الفى 


وسقط الإخوة من الأبوين » لأنهم عَصّبة » وقد ت الال بالفروض . ويُروى هذا القول عن عل » 
وان مسعود وآ“ بن كمب » وابن عباس » وأبى مومى رضى الله عنهسم » ونه قال الشعى » 
والعنبرى » وشر يك » وأبوحنيفة » وأصحابه رضى الله عنهم » وى بن آدم » وم بنتقاد » وأبوثور» 
واين النذر . 

وروی عن عر » وعمان » وزيد بن ثابت » رضى الله عنهم أنهم شر كوا بين ولد الأبوين » وولد 
الأ فى الثاث » فقسّموه بينهم بالسوتبة » لل زكر مثل حظ الأنثيين » وبه قال مالك » والشافهى” رضى الله 
عنهما » وإسحاق » لأنهم ساروا ولد الأم فى القرابة التى يرثون بها » فوجب أن يس-اووم فى اليراث » 
م جميعاً من ولد الأ وقرايتهم من جهة الأب > إن لم تزدم قربا » واستحقاقاً » فلا ينبغى أن لسقطهم » 
وهذا قال بعض الصحابة » وبعض ولد الأوين لعمر» وقد أسقطهم : هب أن أبا مكان هارا » فازادم 
ذلك إلا قربا » فشرتك بيهم » وحرتر بعض أصحاب الشافعى” فيها قياسا » فقال : فريضة جعت ولد الأب 
والأم » وولد الأم » وم من أهل اليراث » فإذا ورث ولد الأم وجب أن يرث ولد الأب والأم » كا نولم 
يكن فما زوج ' 

ولنا قول الله تعالى ( وَإِنْ کان رجز وو ث كلالة أو رأة وله “اع أو ات 0 وَاحِدِ 
ما الغدس ء فان انوا أ کر ب E‏ الث ٠‏ ) ولا خلاف فى أن الراد ذه 
الآبة ولد الأمّ على الاصوص » فن شرك بينهم فلم عط كل؟ واحد مهما السدس فهو مخالفة لظاهر القرآن 
ويلزم منه مخالفة ظاهر الآبة الأخرى » وهی قوله ( وَإنْ كا نُوا اوه رجالا ونا فل گر مل حط 
الا نثيين ر ) راد بهذه الآبة سائر الو > والأخوات » وم بسوون بين ذكرم » وأنثاهم » وقال الى" 
صلى الله عليه وسل « بلقو ١‏ الفرائْضَ هيما قا بق الاوك دجلل د كر » ر » ومن شرك فم “باحق 
الفرائئض بأهلها » ومن جبة المنى أن ولد الأبوين عصبة » لا فرض لم » وقد ثم” الال بالفروض » فوجب 
أن يسقطواء كا لو كان مكان ولد الأ ابنتان » وقد انعقد الإجماع على أنه لو كان فى هذه السألة واحد 
من ولد الأم » ومائة من ولد الأبوين لسكان لاواحد السدس » وليائة السدس الباق الكل واحد عش 
عشر *» وإذا جاز أن يفضلهم الواحد هذا الفض ل كله لا يجوز لائنين إسقاطهم ؟ وقوهم : تساووا فى 
قرابة الأم . قلا : فل يساوم فى الميراث فى هذه المسألة ؟ وعلى أذ تقول : إن ساووم فى قرابة الأم” نقد 
فارقوثم فى كونهم عَصَبةَ من غير ذوى الفروض » وهسذا الذى افترقوا فيه هوالقتضى لتقديم ولد الأم » 
وتأخير ولد الأبوين » فإن الشرع ورد بتقديم ذوى الفروض » وتأخير الَصّبة » ولذلك يقدم ولد الأب“ 
على ولد الأبوين فى القدر فى السألة الذكورة » وشههاء فسكذلك يقدتم وإن سقط ولد الأوين كغيره 
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وبازمهم أن يقولوا فى زوج وأخت من أنوين » وأخت من أب معها أخوها : أن الأخ قط وحده » 
فترث أخته السبع » لأن قرابتها مع وجوده كقرابتها مع عدمه » وهو لم بحجبهاء فلا عدأوه ارا 
وورثوهامم وعوده كيرائها مع عدمة ؟ وما ذكروه من القياس طر'دى » لا ممنی حه » قال العنيرى : 
القياس ما قال على" » والاستحسان ماقال ع » قال الخيرى » وهذه وساطة مليحة » وعبارة صحيحة » وهر 
كا قال » إلا أنالاستتحسان الجرتد اوس بحدّة فى الشرع » فإنه وضع للشرع بالرأى من غير دليل» ولامجوز 
< به لو انفرد عن امعارض » فكيف وهو فى مسأاتنا بالف ظاهر القرآن » والسنة » والقياس ؟ ومن 
العجب ذهابالشافمى” إليه هنا مع تخطئته الذاهبين إليه فى غير هذا اموضع » وقوله : من استحسن ققد شرع 
وموافقة الكتاب والسنة أولى ٠‏ 

و3 ( فصل ) 

ولوكان مكان واد الأبوين عصّبة من ولد الأب سقط قولاً واحداً » ول يورثهم أحد من أهل العم 
فما علمناء لأنهم لم يساووا ولد الأم فى قرابة الأم » ولو کان مكانهم أخوات من أبوين او ات 
فرض طن" الثلثان » وعالت السألة » إلى عشرة » فى قول اجيم إلا فى قول ابن عباس » ومن تابمه » 
من لا برى امول » فإنهم يرون النقص على الأخوات غير ولد الأم » فقتضى قوله سقوط الأخوات 
من ولد الأبوين » كا لو كانوا إخوة » وسنبيّن أن الصواب خلاف ذللك إن شاء الله تعالى . 

ا۷ (فصل) 

إذا قيل : امرأة خلقت أما وابنى عة » أحدها زوج » والآخر أخ من أم وثلاثة إخوة مفترقين » 
فقل : هذه امش كة » للزوج النصف » وللاأم” السدس » وللاأخوين من الأم الثاث » وسقط الأخوات 
من الأبوين والأب » ومن شرك جعل للاأخ من الأبوين النسع » ولكل واحد مرن الأخوين من 
الأم اسا . 

a WY 

قال ( وإذا كان زوج وأم » وإخوة وأخوات لأم » وأخت لأب » وأم وأخوات لأب » فلازوج 
النصف » وللأم السدس » وللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالتسوبة » وللأخت من الأب والأم 
النصف » والأخوات من الأب السدس ) . 

أما النسويةبين ولد الأمفلا نمل فيه خلافا إلا رواية شذتت عن ابن عباس أله فضّل الذكر على الأننى » 
لقول الله تعالى ( قم شر كأه فى انماث ) وقال فى اب أخرى ( وَإِنْ کانوا إو رجالا ناء فلل کر 
مل حط الا نتيين ) . ١‏ 

(م 81 المفنى ‏ سادس) 
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ولنا قول الله تعالى ( وله أخ أو أخت فكل واحدر مِنْهًاً تدس ) فسوتى بين ال ذكر والأنتى » 


وقول ( فم شر كام فى الل ) من غير تفضيل لبضهم على بعض » يقتضى التسوية ينهم » كا أو ومَى 
هم بشىء ؛ أو أقر لهم به . وأما الأية الأخرى فامراد بها ولد الأوين » وولد الأب » بدليل أنه جمل 
للواحدة النصف » وللائنتين الثائين » وجعل الأخ يرث أخته الكل » ثم هذا م عليه » ولا عِبْرة بقول 
شاد » وتوريث ولد الأم » هنا الثاث » والأم السدس » والزوج النصف أسمية لا خلاف فما أبضا . 

وقد اجتمع فى هذه المسأله » فروض يضيق الال عنما » فإن النصفلازوجء والنصف للخت من الأبوين » 
ينكل الال بهما» ويزيد ثلث ولد الأ وسدس الأمّ » وسدس الأخت هن الأب » فتمول السألة بثمهاء 
وأصاما من سّة أسهم » فتعول إلى عشرة » وتسم أم الفروخ » لكثرة عوها ء شبِهُوا أصلما بالآم” » 
وعوها بفروخما » وليس ف الفرائض مسألة نقول بثائها سوى هذه » وشبها » ولا بد فى أمَ الفر وخ من 
زوج واثنين فصاعداً » من ولد الام » وأم أو جد”ة » وائنين من واد الأبوين» أو الأب ء أو إحداها 
من ولد الأبوين » والأخرى من واد الأب » فت اجتمع فما هذا عالت إلى عشرة » ومعنى العول أن تزدم 
فروض لا يقّسع امال هما » كبذه السألة ءفيدخل النقص علوم كلهم 0 يقم الال بينهم على قدر فروضهم » 
كا بقستم هال المفلس بين غرمائه بالحصص » لضيق ماله عن وفائهم » ومال الليت بين أرباب الديون » إذا 
لم ينها » والثاث بين أرباب الوصايا . إذا عجز عنما » وهذا قولعامّة الصحابة » ومن تبعهم من العلماء رضى 
الله عنهم » يروى ذلك عن عر » وعلى” » والعباس » وابن مسعود » وزيد » وبه قال مالاك فى أهل المديئة » 
والثورى” وأهل العراق » والشافمى” وأسمابه » وإسحاق وتم بن اد » وأبو ثور » وسائر أهل الملرء 
إلا ابن عباس » وطائفة شذآات يقل" عددها . نقل ذلك عن محمد بن الحنفية وتمد بن على بن السين » 
وعطاء » وداود » فَإِنَّهِم قالوا لا مول المسائل . 

دُوى عن ابن عباس أنه قال فى زوج » وأخت” أمّ : من شاء بائته2" أن اللسائل لا تعول» إن 
الذى أحصىر ملعال عدداً أعدل” من أن يجعل فى مال نصقاً » ونصقاً » وثلثاء هذان نصفان ذهبا بالمال» 
فأين موضع الثلث » فسمتيت هذه المسألة مسألة ابلق اذللك » وهى أول مسألة عائلتر حدثت فى زمن عر 
رضى الله عنه » مع الصحابة للمشورة فما » فقال المباس : أرى أن تقس" الال يينهم على قدر سسهامهم » 
فأخذ به عمر رضى الله عنه » واتبعه الناس على ذلك حتی خالفهم ابن عباس » فروی الزهرى” عن عبد الله 


ان عبد الله بن عتبة قال : ليت زفر بن وس البصرى » فقال : عضى إلى عبد الله بن عباس رث 


. إهلته : أصل الباهلة اللاعنة » والمراد هنا حاججته وخاحعته خصاماً شديدا‎ )١( 
. عالج : بكسر اللام موضع كثير الرمل فى بلاد العرب‎ )۲( 
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عنده » فأتيناه » فتحنثنا عنده » فسكان من حديثه أنه قال: سبحان الذى أحصى رمل عاج عدداً »م 
يمل فى مال نصفا ونصفا وثلثاء ذهب النصفان بالمال » فأبن موضع الثلث ؟ وأ الله لو قلتموا من قدآم 
الله » وأخروا من أحر الله ما عالت فريضة أبداً » فقال زفر : فمن الذى قد”مه الله » وس الذى أخره الله ؟ 
فقال : الذى أهبطه من فرض إلى فرض » فذلك الذى قدمه » والذى أهبطه من فرض إلى ما بق فذلك 
الذىأره الله » فقال زفر : فمن أول من أعال الفرائض ؟ قال : عر بن اللخطاب » فتلت : ألا أشرت عليه ؟ 
فقال :هته » وكان اميأ مويب » قول من أهبطة من فريضة قذاك الذى فلمه الله » بريد أن الزوجين » والأم 
اکل“ واحد منهم فرض » ثم محجب إلى فرض ار لا ينقص منه » وأما من أهبطه من فرض إلى ما بقى 
يريد البنات والأخوات » فإنهن” » يفرض لمن » فإذا كان معون” إخوتهن ورئوا بالتعصيب » فسكان لهم 
ما بقى » قل أو كثر » فسكان مذصبه أن الفروض إذا ازددت ر د النقص على البنات » والأخوات . 
ولنا أن كل“ واحد من هؤلاء لوانفرد أخذ فرضه » فإذا ازد هوا وجبأن يقتسموا على قدر الحقوق » 
كأسحاب الديون والوصايا » ولأن الله تعالى فرض للأخت النصف »كا فرض للزوج النصف وفرض 
للاأختين الثلثين » كا فرض الثلث للاأختين من الأم > فلا يجوز إسقاط فرض بعغهم مع نص الله تعالى 
عليه بالرأى » والتحكم » ولم سكن الوفاء بها فوجب أن يتساوّؤْرا فى النقص على قدر الحقوق » كالوصايا 
والديون » وقد يلزم ابن عباس على قوله مسألة فما زوج » وأم » وأخوان من أمّ » فإن حجب الام إلى 
ادس خالف مذهبه فى ححب الأم بأقل" من الأخوة » وإن نقص الأخوين من الأم رد النقص على من 
م يببطه الله من فرض إلى ما بقى » وإن أعال المسألة رجع إلى قول الجاعة » ورك مذهيه » ولا نعل اليو م 
قال عذهب ابن عباس » ولا نعل خلافاً بين فقهاء الأأمصار فى القول بالموال محمد الله ومته . 
YY‏ (فصلل) 
حصل خلاف ابن عباس للصحابة فى حَمْس مسائل » اشتهر قوله فما : أحدها : زوج وأبوان . 
والثانية : امرأة وأبوان » للاأم ثاث الباق عندم » وجعل هو لها ثلث المال فما . 
والثالثة : أنه لا محجب الام إلا بثلاثة من الاخوة . 
الرابعة : لم يحمل الأخوات مم البئات عَصَبَة . 
الطامسة : أنه لا إعيل المسائل فهذه اجس صحّت الروابة عنه فما » واشتهر عنه القول بها » وشذات 
روايات سوى هذه » ذ كرنا بعضها فما می . 
VVE‏ € 
قال ل( وإذا كانا ابنا عم أحدها أخ لأم فالاتخ للاأم السدس وما بقى ينها نصنين 4 


A4‏ الغى 


هذا قول جمهور الفقهاء » بروى عن عمر رضى الله عنه مايدل” على ذلاك » وروی فلاكعن على رضى 
الله عنه » وزيد » وابن عباس » وبه قال أو حديفة » ومالاك» والشافمى” » ومن تمم . وقال ابن مسءود : 
الال للذىهو 35 من أم 43 وه قالش بح 3 والسن ¢ واءنسيرين ¢ وعطاء ¢ والنخعى” ¢ وأو يور 3 لاما 
استويا فى قرابة لأب» وفضله » هذا 0 فصار كأخوين 2 أو عمجن › أحدها لأوين 2 والآخر لأب 2 ولأنه 
لو کان ابن عم" أخوين » وابن عم لأب كان ابن الم للا بوين أولى » فإذا كان قربه لكونه من ولد 
الج قدمه» فكو نه من واد الأم أولى . 

ولنا : أن الاخوة من الأم يفرض له مہا » إذا لم رٹ بالتعصيب » وهو إذا كان معه 3 من بون 2 
أو منأب ¢ أو عم ¢ ومايفرض له به لايرجح به »كالوكان أحرها و ¢ ويفارق الاح من الأبون 5 
والعم وان العم إذا كانا من أوين » فإنه لا يفرض له بقرابة أَمّه شىء 2 فرجّح به » ولا جتممع فى إحدى 
القرابتين » لرجيح » وفرض . 

(Vo‏ ( ف ل( 

فإن كان ممهما أخ لأب » فللاأب من الم السدس » والباق للأب من الأب » فإن كان معهما 


أب من أبوين » فسكذلات ». إن كانابن عم لأبوين وابن عمهو أخ لأم فعلى قول امور للاخ السدس » 
والباق للاخر » وعلى قول أبن مسعود امال كله لابن العم » الذى هو أخ لام : 
AA‏ (فصلل) 

فإن كان ابنا عم أحدها 2 من أمء وبنت » أو بنت ابن » فلابنت أو بنت الان النصف » والباق 
يدمهما نصفين » وسقطت الاخوة من الاأم بالبنت » ولو كان الذى ليس بأخ ابن عم من أبوين أخذ الباق 
كله كذاك » وعلى قول ابن «سعود الباق للاأخ فى السألتين » بدليل أن الأخ من الأ بوين يتقدتم على 
الاخ من الاب بقرابة الاأم » فإن كان فى الفريضة بنت تحجب قرابة الاأم>؛ وك عن سعيد أبن جبير 
أن الباق لابن العم الذى ليس بأخ » وإن کن من أب لاأنه يرث بالقرابتين ميراثاً واحدا » فإذا كان فى 
الفريضة من يحجب إحداها سقط ميرائه » كا لو استذرقت الفروض امال سقط الاح من الا بوين » ولم 
يرث بقرابة ال م٠‏ بدليل مسألة الشركة . 

ولنا : على ابن مسمود أن البنت اسقط الميراث بقرابة الام » فبقى التعصيب منفرداً » فيرث به » 
وفارق ولد الا بوين » فت قرابة الام ثم" يرجح بها » ولايفرض طاء فلا يؤر فما ماحجما 
وف مسألتنا بفرض له بها » فإذا كان فى الفريضة من يحجبها سقطت » ولأأنه لو كان مع ابن العم الذى هو 
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أخ أخ من أب وبذت » لحجبت البنت قرابة الأ وم ترث ہا شیا » ذ-كان للبنت » والباق للأخ من 
الأب » ولولا البنت لورث لسكونه أخا من أم ااسدس » فإذا حجبته البنت مع الأخ من الأب . وجب أن 
تحجبه فى كل حال » لأن المجب بها » لا بالأخ من الأب » وما ذاكره سعيد ابن جُمَير ينتقض بالأخ من 
الأبوين مع البنت 3 وبان العم إذا كان زوجا ¢ ومعه من مجحب بی الم ¢ ولا تلم أنه يرث مير اا 
واحدا» بل يرث بقرابتهميراثين اتسين 4 فصار اكاءنالمم” الذى هو روج 0 وفارق الأخمن الأون ¢ 
فإنه لا يرث إلا ميراء۴ واحداً » فإن قرابة الأم لا ترث بها مفردة . 
CVYY‏ : (فسصل) 
فصل خلا ان مسعود ف مسائل O‏ هذه إحداهن" 7 والثانية ف بنت ¢ وتات ان #8 وابن 
ابن » الباق عنده للابن دون أخوانه . 
الثالثة : فى أخوات الأوين » وأخوات لأب» الباق عنده للاخ دون أخواته . 
والرابعة : بنت وابن ابن » وبنات ابن عنده لبنات الان الأضر” مهن من السدس » أو القاسمة . 
الخامسة : أخت لأبوين » وأخ وأخوات لأب الأخوات عنده الأض بهن" من ذلك . 
السادسة : كان يحجب الزوجين ؛ والأم بالتكفار والمبيد » والقائلين ولا يورئهم . 
۸ (فسل) 
ان انعم هو 2 لأم » واين ابن عم. آخر للاأخ السدس » والباق بيمهما » وعند أبن سعود الكل 
للأخ » وسقط الآخر » وإن كان أحدها ابن أخ لأم فلا شىء له بقرابة الأخوة » لأن ابن الأخ الاأم من 
ذوی‌الأرحام ¢ وإن کان عنّا نأ حدهماخال لأم 0 رجح مخثولته 0 وقيل على قياسقول ابنمسءودوجهان : 
أحدها :لا يرجح مها . 
والثانى : ير جح بها على العم الذى عو من أب » فيأخذ الال » لأنه ابن الجد والجدة, والآخر ابن 
الجد لا غير » وإن كان العم" الآخر من أبوين » فالمال بيمهماء لان كل“ واحد مهما يدلى دة » وها 
ابنا الج » وهكذا القول فى ابنى عتم أحدما خال » أو ابنى ابنى عم أحدها خال » فأما على قول عامّة 
الصحابة فلا أ مزا عندم 5 
4 (فصل) 
اتا عم أحدما زوج فلازوج النصف » والباق ينها نصفان » عند الجيع » فإن كان الآخر أخا من آم » 
فلازوج النصف » وللااخ السدس » والباقى بينهما » أصاها من ستة » لازوج أربعة » وللاأم اثنان » وترجم 


۲۸٦‏ اللغى 


بالاختصار إلى ثلاثة » وعند ابن مسعود الباق للاخ » فتسكون من اثنين » لكل“ واحد مهما سهم . 
ثلاثة بى عم » أحدم زوج » والآخر أخ من أم ؛ فلازوج النصف » وللاخ السدس » والباق بينهما على 
ثلاثة » أصابا من ستة ٠‏ يضرب فيها الثلاثة » تكن ثمانية عشر » لازوج النصف تسعة » وللااخ ثلاثة > 
ببق سقة بوهم على ثلاث » فی صل لازو ج أحدعشر » وهى النصف » والتسع » وللاأخخسة » وهىالسدس » 
والتسع » ولاثالث التسع سهمان» فإن كان الزوج ابن عم » لا بوين » فاالباق كله له » وإن كان هو 
والثالث من أبوين فالثاث الباقى بينهما » ونصح” من ستة » لازوج الثلثان » ولسكل” واحد من الآخرين 
سدس » وابن مسعود فى جميع ذلك يجمل الباقى بعد فرض الزوج للذى هو أخ من أم . 

VA*‏ (فصل) 

أخوان من أم أحدها ابن عم » فالثاث بيمهما » والباقلابن العم » وتصح من سقة » لابن العم خة» 
وللا خر سهم » ولا خلاف فى هذه السألة » فإن كانوا ثلاثة اخوة أحدم ابن عم » فالثلث ينهم على 
لا 1 والباق لابن العم 3 وتصح من السعة » وإن کان انان مم ابى عم ¢ فالباق بعد اثلث بدمهما 0 
ونصح” من السعة. 

۸1 (فصلل) 

اة إخوة لام 0 أحدم ابن عم » وثلاثة بى عم 0 أحدهم أخ لام 0 فاعم واحدا من كل عدد 
إلى العدد الآخر يصير معك أربعة بى عم » وأربعة اخوة » فهم ستة فى العدد » وى الأحوال ماني ثم 
اجمل الثاث للاخوة على أربعة » والثلثين » على بى العم على أربعة » فقصح من اثنى عشر » لكل أخ 
مفرد سهم » ولكل"” ابن عممفرد سهمان » ولسكل ابن عم هو أخ ثلاثة » فيحص للها النصف » وللا ربعة 
الباقين النصف» وعلى قول عبد اله: للاخوة الثلث » والباق لابى العم الاذين ها أخوات» والله آعم : 

باب أصول سام الفرائض التى تمول 

منى أصول المسائل : الخارج التى مخرج منها فروضها » وأصول المسائل كلها سبعة » لان الفروض 
الحدودة فى كتاب الله تعالوستة : النصف » والريع » والن » والثثثان » والثاث » والسدس » ومخارج هذه 
الفروض مفردة خمسة » لان الثاث والثلثين خر جما واحد » والنصف من اثنين » والثلث والثلثانمن ثلاث » 
والربع من أربعة » والسدس من ستة » والمن من بمانية > والربع مع السدس » أو الثلث » أو الثلثين من 
ائی عشر ¢ والمْن مع السدس أو الثلثين من أربعة وعشرين ¢ فصارت سبعة» وهذهالفروض نوعان : 


أحدها : النصف » ونصفه » ونصف تصقه . 


كتاب الفرائض AV‏ 


والثالى : الثلثان » ونصفهما » ونصف تصغمما . وكل مسألة فيما فرض مُفْرد قأصلها من مخرجهء 
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وإنكان فيها فرضان بوحد أحدها دن رج الآخر 0 فأصلها من حرج أقلهما ¢ وإن كان فيها فرضان 
من نوعين لا يؤخذ أحدهما من مخرج الآخر ء فاضرب أحد الخرجين فى الآخرء أو وَقَقَهِ »ا بلغ فهو أصل 
المسألة » وفيها يكون التَوال » لاأن العول إما يسكون فى مسألة تزدحم فيها الفروض » ولا يتسم الال لها » 
فكل مسألة فيم نصف وفرض من النوع الآخر فأصلما من ستة » لان مخرج النصف اثنان » ورج 
الثاث والثاثين ثلاثة » فتضرب انين فى ثلاثة تسكن ستة » وهكذا سائرها . 

والسائل على ثلائتأضرب : عادلة » وعائلة » ورد » فالعادلة : التىيستوىمالها » وفروضها» والعاثلة : 
التى تزيد فروضها عن ماها » والرد : الت يفضل مأها عن فروضهاء ولا عصّبة فيها » وسنذ كر أمثلة هذه 


الأضرب فى هذا الباب بون الله . 


1 مسألة 46 
قال لآ وما فيه نصف وسدس » أو نصف وثاث » أو نصف وثاثان » فأصلها من ستة » وء« ول إلى 
سبعة » و إلى ثمانية » و إلى أسمة » وإلى عشرة » ولا مول أ كثر من ذلك 4 
أما إذا كان نصف وسدس فن خرج النصف اثنان » ويوجد ذلك فى مخرج السدس » وهو الستة» 
فكان أصلهما جميما سيّة » وهسكذا لو كان سدس » وثلث » أو ثلثان » فأصلهما من مخرج السدس » 
لا يزيد عليه » وإن اجتمع النصف والثلثان » أو الثاث » فإن مرج النصف اثنان » ومخرج الثلث والثلثين 
ثلاثة » ولا وفق يينهما » فاضرب أحد الخرجين فى الآخر تسكن ستة » وبصير كل كمسر بمعدد مرج 
الآخر » وبدخلالمولهذا الا'صل لازدحامالفروض فيه » وهو أ كثرها عولاً » والمول زيادة فى السهام » 
ونقصانفى أنصباءالورثة » وأمثلتذاك :زوج »وأم وأخ» من أم . أصلها منستة » ومنهاتصح » زوجو آم 
وأخوان » من أم » بنت » وأم وعم » أو عصّبة » ثلاث أخواتمتفرقات » وأ منأمء أو أم وجداة » 
أبوان » وينتان » بنت » وأبوان » بنت » وبنت ابن وأبوان» أو جد وجدة » والدول زوج » وأختان » 
من أبوين » أو من أب » أو إحداههماء من أبوين والاأخرى من أب أو أم » أو أخت من أب » وأخت 
من آم » أصلها من ستة » وثعول إلى سبعة ء زوج وأخت » وجدة أو أخ لام » ست أخوات مفترقات» 
وأم وأخت لاأب وأم وأخت لأب » وأخوان لأم . 
عول ثمانية : زوج وأخت وأم. للزوج النصف » وللأخت النصف » وللاام الثاث سهمان؛ ت«ول إلى 
ثمانية » وهى مسألة الباهلة » فإنكان ممهم أخت أخرى من أى" جبة كانت » أو أخ من أمّ فهى من 
تمانية أيضا . 


A۸‏ الغنى 


ے 


عول نسعة : زوج وست أخوات مفترقات » تعول إلى تسعة » وتسمي الغراء : زوج وأم » وثلاث 
أخوات مفترقات » تمول إلى عشرة » وتسمى أم الفروخ » للكثرة عولهاء لأنها عالت بشلشما » فقوا 
الأصل بالأم” » والعول بالفروخ . وروى أن رجلا جاء إلى شبح فقال : إن امرأنى مانت ول تقرك ولا 
فک لى من ميراثها ؟ قال : لك النصف » فن خلفت؟ قال: خافتأمها » وأختيها من أبما » وأخْتيها من 
أمها » وأ بأءقال : لك ثلاثة أسمهم منعشرة» نفرج الرجل فقال : ألا تمجبون ن من قاضیکر؟قال :لى النصف 
فواشٌ ما أعطانى نصقاً ولا لا » فقال له شربح : ألا أنك ترانى قاضيا ظالاً » وأنا أراك 14 د فاجرا تك 
القضّة » وديم الفاحشة » ومتى عالت المسألة إلى تسعة » أوالى عشرة لم يكن النيت امرأة » لاما لا ”بد 
فيهاممن زوج » ولا يمكن أن تمول المسألة إلى أ كثر من هذا ء ولا يمسكن أن تمم فروض أ كثر 
من هذا . 

وطريق العمل فى العول أن تأخذ الفروض من أصل السألة » وتف مهنا إل ن فا لفك 
السهام فاليه ينتهى » فنقول فى زوج وأم » وست أخوات مفترقات : للزوج النصف ثلاثة » وللاأم السدس 
سهم ء وللاختين الثلثان أربعة » وللاختين من الأم الثاث » سممان » صارت عشرة . 

VAY‏ اة 

قال ل( وما فيه ربع وسدس » أو ربع وثلث » أو ربع وثلثان » فأصلما من انى عشرة » وتمول إلى 
ثلاثئة عشر » وإلى خسة عشر » و إلى سبءة عشر » ولا تعول إلى أ كثر من ذلك 4 

إا كان أصلها مرت اثنى عشر لأن مخرج الربع أربعة » ومخرج الثلث ثلاثة » ولا وفق بينهما» 
فإذا ضر بت أحدها فى الآخ ركان اتی عشر فإنكان مع الربع سدس » فبين السقة والأربعة موافقة » وإذا 
ضربت وفق أحدها فى الأخر صار اثنى عشر » ولا بده فى هذا الأصل من أحد الزوجين » لأنه لا أبد” فيها 
من ربع » ولا يكون فرضا لغيرها . 1 

وأمثلة ذلك : زوج » أبوان » وخمسة بنين : للزوج الربع ثلائة » وللابوين السدسان » يبقى خسسة » 
لكل" ان سهم . زوج » وابنتان » وأخت » وعصبة : امرأة وأختان » للاأبوين »أو لأب » أو أختان 
لأم وعصّيّة : امرأة وأخوات لأم » وسبعة لأب. العول: زوج ؛ وابنتان » وأم » تعول إلى ثلاثة عشر : 
امرأة وثلات أخوات مفترقات : زوج وأبوان » وابثتان » تعول إلى خمسة عشر: امرأة وأختان س أب» 
وأختان من أم : امرأة وأم » وست أخوات مفترقات تعول إلى سيعة عشر : ثلاث نسوة ؛ وجدنارن” » 
وأربع أخوات » لأم ؛ ومان لأب » تعول إلى سبعة عشر ويصح لكل" واحدة مهن سهم » وتسمى آم“ 
الأرامل » ويعايا بها » فيقال : سبع عشرة امرأة من جهات مختلفة اقتسسمن مال ميت بالسوبة » لسكل” 


كتاب الفرائض ۲۸۹ 


امرأة سهم » وهى هذه » وهی هذه » ولا يمول هذا الأصل إلى أ كثر من هذا » ولا يكن أن يكمّل 
هذا الأصل بفروض من غير عَصَمِّمَ » ولاعوال » ولا يمكن أرثف تعول إلا على الأفراد » لأن فيها 
فرضا "يباين سائر فروضها » وهو الربع » فإنه ثلاثة » وهی فرد » وسائر فروضهاء يكون زوجا » فاسدس 
اثنان » والثلث أربعة » والثلثارل. ثمانية » والنصف ستة» ومتى عالت إلى سبءة عشر لم يكن اليد 
فيها إلا رجلا . 

A٤‏ سا 

قال ل( وما كان فيه من وسدس » أو يمن وسدسان » أو يمن وثلثان » فأصلها من أربعة وعشرين» 
وتعول إلى سبعة وعشرين » ولا تعول إلى أ كثر من ذلك » 

إعسا كان كذلك لأنك تضرب حرج امن فى مرج الثاثين » أو فى وفق مخرح السدس » فيكون 
أربعة وعشرين » و نقل من وثاث » لأن الثلث ث لا مجتمع مع العرء i‏ 
ولا يكون الثاث فى مسألة فيها ولد » لأنه لا يكون إلا 1 3 » والولد إسقطهم » أو الأم بشرط عدم 
الولد» ومسائل ذلك : امرأة » وأبوان وان » أو ابئان» أو بنون»وبنات » امرأة » وابنقان » وأم وعصبة 
ثلاث نسوة» وأربع جددّات » وستة شر" بنتا » وأخت : امرأة وبنت أبن وجدة » وعّصّبة ؛ “المول” 
امرأة » وأبو ان » وابنقان » تعول إلى سبعة وعشرين » وتستى الجخيلة > لأنها أقل” الأصول 
عل 4 كل إلا ليا وي ا.مكرية » لأن علي رضى الله عنه ستل عنما على لبر فقال « صار نما 
لثما ؛ وى في خطبقه » يعنى أن المرأة كان ها الرى » ثملاثة من أربعة وعشرين ؛ صار ها بالعسول 
لا من سبعة وعشرين » وهی القتسم » ولا يكون الميث فى هذا الأصل إلا رجلا » لأن فما تمتا » 
ولا يكون إلا لهرأة مع الولد ء ولا يمكن أن يعول هذا الأصل إلى أ كثر من هب_ذاء إلا على قول 
ابن مود » فإنه يحجّب الزوجين والأم بالولد » والسكافر » والقاتل » والرقيق » ولا ي وره » فعلى قوله : 
إذا كانت امرآة » وأم » وست أخوات مفترّقات» وولدكافر فالاأخوات اثلث » والثاثان » أربعة 
وعشرون » والاأم والرأة السدس ء والهْن سبعة » فتمول إلى أحد وثلاثين 

87 ( فصول فى تصحيح السائل ) 

وإذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة م قسمة صحيحة فاشرب عدوم فى أصل السألة » 
وعو'لهاء إن كانت عائلفً » إلا أن بوافق عد هم سهامهم بنصف » أو ثلث» أو غير ذلك من الأجزاء » 


(1) هكذا فى الأول » وامسيح ».وت عثيرة بنتا » لأن عدد ااؤنث فى الستة مذكر . 
(م #97 المنتى ‏ سادس) 


%۰ الغنى 


فيجزئك ضرب وفق عددم فى أصل السألة » وعوها » إن كانت عائلة » فا بلغ فنه تصح”» فإذا أردت 
القسمة فكل مَنْ له شىء من أصصل المسألة مضروب ف العدد الذى ضر بته فى المسألة » وهو الذى سس 
جزء الهم » فا بلغ فهو له » إنكان واحداً » وإنكانوا جماعة قسّمته عليهم » وإن شات قات : إذا كان 
التكسر على فريق واحد فلواحده, بعد التصحيح «ثل” ما كان لجاعتهم قبل التصحيح » أو وَفقه إن کان 
وافق » مثال ذلك : زوج » وأم وثلانة إخوة » أصلها من ستة» لازوج النصف ثلاثة » وللاام السدس سهم » 
بقى للإخوة مان » لاتنقسم عليهم » ولا توافةهم » فاضرب عددهم وهو ثلاثة فى أصل السألة » تسكن 
تمانية عشر سما : : ازوج : ثلائة فى ثلاثة نسعة » وللأم 2 فى ثلاثة ثلائة » وللاخوة مان فى ملاثة 
تسكن سة » سكل" واحد منهم سهمان » ولوكان الإخوة ستة وافقتهم سسهامهم بالنصف فرده, إلى لصفم 
ثلاثة » وتعمل فا كهملك فى الأو لى » سواء ولسكل” واحد من الإخوة سهم » وهو وق سمام جماءتهم . 
VA"‏ 
وإن كان الكسر على فريقين لم نحل من أريمة أقسام . 
أحدها : أن يكون المددان مالين » فيجزئك ضرب أحده فى للسألة » وءثال ذلك :زوج » وثلاث 


جِدّات » وثلاثة إخوة » أصلها من ستة » للزوج ثلاثة » ولاجدّات سهم » وللاخوة سهمان » فتضرب أحد 
العددين ف المسألة » تكن ثمانية عشر » وطريق القسمة فما مثل” طريقها إذا كان السكسسر على فريق واحد 
سواء » ولو كان الاخوة سقة وافقوا سهمهم بالنصف رجءوا إلى ثلاثة » وكان العمل فيها كا ذ كر نا سواء 

القسم الثائى : أن يكون المددان متناسبين » وهو أن يكون أددها ينتسب إلى الآخر بجزء من 
أجزائه » كنصنهء وثلثه » أو غير ذلك من الأجزاء » فيحزئك ضرب العدد الأ كثر ممما فى السألة » 

3 590 ليا 4 5 . 2 

ومثاله ما لو کان الجدات فى هذه السالة ستاء فإن عدد الأخوات نصف عدد الجذات » فاجتزى: بعددهن » 
وأضره فى أصل المسألة تسكن ستة وثلاثين » ومنها تصيح » ولو كان عدد الإخوة ستة وافقنهم سما مم 
بالنصف » ورجعوا إلى ثلاثة » وعمات على ماذ كرنا . 

القسم الثااث : أن يكون المددان متياينين » لا يعائل أحدها الآخر » ولا يناسبه» ولا يوافقه » مثل 
أن يكون عدد الجدّات أريماً » والإخوة ثلا » فإنك تضرب عدد أحدها فى جميع الأجن اء » فا بلغ ضربته 
ف المسألة » ومتّى غمربته ههنا كان اثنى عشر » فإذا ضر بته فى الال كانت این وسبعين » وإن وافق أحد 
اامددين سهامه » دون الآخر أخذت وقق اموافق » وضربته فما لم يوافق » وعمات على ما ذكرنا» وإن 
وافقا جميعاً سهامهما رددتهما إلى وفقمءا » وعمات فى اأوفقين “ملك فى المددين الأصليين . 


القسم الرايع : أن يكون العددان متفئين بندف › أو ثاث » أو ريع أو غير ذلاك من الأجزاء » 


كتاب الفرائض ۹۱ 


فإنك ترد أحد المددين إلى وفقه » ثم قضربه فى جميم الأخر» فا بلغ ضربته فى السألة » ومثاله أن تكون 
الإخوة تسعةء والجدّات سكا » فيتفقان بالثاث » فتردّ الجدّات إلى لفن اثنين » ونضر مما فى عدد الإخوة» 
تسكن مانية عضّر 9 تضرب ذلك فى أصل المسألة » تسكن مائة وتمانية » ومنها تصح 

VAY‏ (فصل) 

وإن كان الكسر على ثلاثة أحياز نظرت : فإ ن كانت متائلاً » كثلاث جدات » وثلاث بنات » 
وثلاثة أعام » ضر بت أحدها فى المسألة » فا بلغ فنه تصحم السألة » واسكل" واحد منهم إمد التصحيح مثلٌ 
ما كان لجاعتهم »وإن كانت متناسبة » كتين » وس بات » وعشرة أعمام » اجتزأت بأ كثرهاء 
وهى المشرة » فضر بها فى المسألة » تسكن ستين » ومنها لصح » وإن كانت متباينة » مثل أن يكون الأعمام 
فى هذه للسألة اة » ضربت بعضها فى عض تسكن لاثين » نم ضرينها فى المسألة تسكن ماثة » وثمانين » 

وإن كانت متوافقة » كست”" جدات » وام بنات » وة عشر 2 ضربت وفق عدد منها فى جميم 

الآخر » فا باغ وافقت بينه وبين الثااث » وضربت وفقه فى جيم الثااث » 9 اضرب ما ممعك فى أصل 
المسألة » ها بلغ فنه نصح » وإن تماثل اثنان منها » وباينهما الثالث » أو وافقهما ضربت أحد المائلين فى 
جميع الثااث » أو فى وفقه » وإن كان موافتاً فا بلغ ضر بته فى المسألة » وإن تفاسب اثنان » وباينهما الثاث 
ضربت أ كثرها فى جوم التااٹآو فى وفقه » إن کان موافقاً» می المسألة » وإن توافق انان وباينرما 
الثالك ضربت وفق أحدها فى جميع الأخرء 9 فى الثالث » وإن تباين انان » ووافقهما الثالث » كأربعة 
أعام » وست جدّات » وتسم بنات » أجزأك ضرب أحد التباينين فى الآخر » ثم تضره فى المسألة » 
ويستّى هذا الموقوف القيذ» لأنكإذا أردت وقف أحدها لم يقف إلا اة »ولو وقفت غيرها مثلأن تقف 
النسعة » ولرد الستة إلى الائنين أدخلا فى الأربمة » وأجزأك ضرب الأربمة فى القسمة » ولو وقفت الأربعة 
رددت الستة إلى ثلاثة » ودخاتف التمة» وأجِرأك ضرب الأربعة فى النسعة. فأما إن كان الأعداد الثلاثة 
متوافقة » فإنه يسمى الموقوف المطاق » وفى عماما طريقان : 

أحدها : ما ذ كر ناه من قول » وهو طريق السكوفيين . ' 

والثانى : طريق البصربين » وهو أن تقف أحد الثلاثة » وتوافق بينه وبين الأخرين» ولردّهما إلى 
وفقهما ء لم تنظر فى الوفقين » فإن كانا ماثلين ضربت أحدها فى الوقوف » وإن كانا متناسبين ضربت 
أ كثرها » وإن كانا متباينين ضربت أحدهمافى الآخر » ثم الموقوف » وإن كانا متوافقين ضر بت 
وفق أحدها فى جميع الآخر» نم فى الموقوف » فا باغ ذسربقه فى المسألة » ومثال ذلك : عش جات 


واثناعثشر عا » وس عشرة بنتا » فقف المشرة توافةها الاثنا عشر بالنصف » فترجم إلى ستة » 


Ar‏ الغنى 


وتوافتما انجس ءشرة بالأخماس » فترجم إلى ثلائة » وهى داخلة فى السقة » فتضرب الستة فى المشرة » 
تكن ستين »ثم فى المسألة تسكن ثاماثة وستين » و إن وقفت الاثنا عشر رجت المشرة إلى نصفها خمسة» 
والحس عشرة إلى ثلنها خمسة » وهامائلان » فتضرب خمسة فى اثىعشر تكن ستين » وإن وقفت 
المحس عشرة رجعت المشرة إلى اثنين » والاثنا عشر إلى أربعة > ودخل الاثنارت فى الأربعة فقضرما 
فى انجس عشرة » تسكن ستين ثم فى السألة . 
12/1 (فسل) 

فى معرفة الوافقة والناسبة والباينة » الطريق فى ذلك أن تاتى أقل” المددين من أ كثرها مرة بعد 
أخرى » فان فنى به فالعددان متناسبان » وإن لم يذن به ولسكن بقيت منه بقية أاقيتها من المد الأقلة » 
فإن بقيت منه بقية ألقينها من البقيّة الأولى » ولا رال كذلات تاقى كل بقنية من التى قباهسا حتى يصل إلى 
عدد 2 الاو > منه » غير الواحد » فأى” بقية 
إنكانت انين فبالأنصاف» وإنكانت ثلاثة فالا ثلاث ؛فإنكانت أربعة فبالآر باع » فإ ن كانت أحدعشر» 


فى مها غير الواحد فالوافقة بين المددين بجزء » وتلاك البقية 


أو اثنى عشر » أو ثلالة عشرء فبجزء ذلك » وإن بق واحد فالمددان متباينان » ومما يدلك على تناسب 
العددين : أنك متى زدت على الأقل“ م:-له أبد؟ ساوى الأ كثر » ومتى قسءت الأ كثر على الأقل اشے 
قسمةً ميحة” » وءتى ست الأقل” إلى الأ كثر انتسب إليه يحزء واحد » ولا يكون ذلك إلافى 
الصف ؛ قادوله . 
۸۹ (ضصل) 

فى مسائل المناسيخات . وممناها : أن عوت من وَرئة اليت انسان قبل قم تركة الأول » فإذا وجد 
ذلك نظرتت : فإن كان ورنة الأول يرثون الان على حسب ميرائهم من الأول » مثل أن يكونوا عَمَية 
لما جميه) » وقد يتفق ذلك فى أحاب الفروض فى مسائل بسيرة » كر جل مات عن امرأة » وثلانة بنين » 
وبنت »م مات أحد البنين قبل قسمة التركة فإن للمرأة من الأول سهم مثل سهم البنت » وكنصف سهم 
ابن » وكذلك ها من لثانية » فإذا كان كذلك فاقسم السسألة على ورثة الثانى » ولا تنظر إلى الأول » 
فلو خاف رجل خسة بنين » ومس بفات » مات منهم ابن » ثم بنت » ثم ابن » ثم بنت عتم ابن » ثم بنت 
سمت الميراث على الابنين الباقرين » والبنتين » لاذكر مثل” حظ الاين > ول ينظر فى بقتية السائل » 
فإن کان مەم من يرث من الأو لی دون مابتى كا ل وكان مع هؤلاء امرأة للميّت» ليست أمّا لهم » ذإك 
فر ز ها ان »و تسم الباق على ما ذكرنا » وإن كانت أ٤‏ لحم إلا انها مانت قبلهم “ أو بعد عضهم ب» 


ولم اف وار خيرم قلت اليراث كله على الباتين » لاذكر مكل حظ الاشين » و ينظر فى ميرائها» 


كقاب الفر اض AF‏ 


لأنه قد صار إلمم » فإن م يكونواكذلك فإنك تقسم مسال الأول » ثم تنظر ما صار لاميت الثانى فما . 
فإن انقسم على مسألته » فقد صحّت السألتان ما صت منه الأولى . 

ومثال ذلك : امرأة » وبقث من غيرها » وأخ» مانت البات » وخلفت زوجا» وبنت » وعم * فالسألة 
الأولى من تمانية » رأة سهم و للبنت أربعة » ويبق للاخ ثلاثة » ومسأله الميقة الثانية من أربعة » لزوجها 
سهم » ولابم! سهمان » ويبق ممم للاخ الأول » فصار له من المسألتين أربعة م » وصحّت المسألتان 
من مانية ؛ وإن ل نتقسم سام لمت الثانى على مسألقهاوادَقْت ببن سهامه » ومسألته» فإن اتفةا ردذت 
مسألته إلى وَققهاء ثم ضربته فى المسألة الأو لى » فا باخ فنه نصح السألقان » ثم كل من له شىء من 
السألة الأولى مضروب فى وف الأ الثانية » وکل من له شىء من السألة الثائية مضروب فى وفق 
سام الميت الثانى . 

مثال ذلك إذا خافتالبنت زوج » وابنتين » ألما من ای عشر » وتوافةها مسهامها بار بم » فترجع 
إلى ثلاثة » تضرب فى مانية » تسكن أريمة » وعشر ين» لامرأة ممم من الأولى فى ثلاثة » وللا ثلاثة فى 
لا بتسعة 0 وله من الثانية سهم فی مم تسكن عشرة ¢ ولازوج ثلانة ف م2 وللانتين بمانية ¢ وإن 
" يوافق ممامة مسألقة ذربت المسألة الثانية ف الأولى 0 مکل“ كن له شىء من الأ الأولى مضروب فى 
الذانية »)ومن له شىء من الثانية »ەروب ف سام اميت الثالى 3 فإنمات ثالث همات مسألقه ونظرت سې امه 
ما صدّت منه السألتان, فإن اقم على مسألقه صدّت مما صت منه الأو ليان » وإن لم تصح وافقت بين 
مسألته وسوامه » وضر بت وفق مهام مسألته إن وافقتءأو جميعها » إن لم توافق فما صحت مده الأوليان» 
وعمات على ما ذكرنا 5 وكذلك تصنع فى الرابع ¢ وانلامس »> وما بده . 

4° ( ف ل( 


وإن أردث قسمت السألة على قراريط الدينار » فإ با فى عرف أهل بلدنا أربمة وعشرون قيراطاً 


فإ ن كانت الس بام كثيرة ‏ فلات فى قسمما طريقان . 

أحدها : أن تنظر ما رت منه العدد فإ لا بد أن رکف من ضرب عددفى عددء فا ا 
أحد العددين إلى أربعة وعشرين » إن كانأقل" ما » وخذ من المدد الآخر مثل تلاك النسية» فا كان فهو 
لکل“ قيراط » وإن كان أ اكثرمن أربعة وعشرين قتمه عليها » ها خرج بالقس فاضر به والمدد الآخر» 
م بلغ فمو تصييه. 

مثال ذلك » سهائة » أردت فسا » فاك تع آنا مر كت فو عقن اق تلقن :فاد" 


العشر بن إلى أ 35 وعمر يبن » تكن نصفها 0 وثلثها 0 نوز نصف الثلائين . وثلتها ٠‏ خمسة وعشرون 


tt‏ الى 


فمو سم القيراط . وإن قسمت الثلاثين على أربعة وعشرين خرج بالق سهم » وربع » قافرا تسكن 
خمسة وعشرين » کا قلها . 

والثانى : أن تنظر عددا إذا ضر به فى الأربمة والمشرين ساوى المقسوم أو قاربه » فاذا بقيت منه 
بقية ضر بها فى عدد آخر » حتى يبقى أقل- ؟ من المقسوم عليه ؛ ثم جم المدد الذى ضربته اليه » وتنسب 
تلاك البقية من المقسوم عليه » فقضتما إلى العدد » فيكو ن ذلك مهم القيراط . 


مثاله فى مسألةنا : أن تضرب عشرين فى أربعة وعشرين » تسكن أر بعائة وثمانين 2 اضرب ةة 
فى أربعة وعشرين تسكن مائة » وعشرين » وتضي اللمسة إلى العشرين » فيكون ذلا سهام القيراط » 
فاذا عرفت مهام القيراط فانظ ر کل م له سام تأعطه بكل” سمهم من سوام النيراط قيراطاً » فان بقى له 
من السهام مالا يبلغ قيراط » فانسيه إلى سام القيراط » وأعطه منه مثل تلاك النسبة » فا ن كان فى سوام 
القيراط كر بَسْطتها من جنس السكسر » ثم كل" من له سهام بعدد ميلغ السسهام فله بعد تحرج السكسر 


قراربط » وتضرب بقية سسهامه فى مخرج السكسر » وتنسبها مما . 


0 5 

مثال ذلاك : زوج » وأنوان » وابنتان » ماقت الأ » وخاقت أا وأختا من أبوين » وأختين من 
أب » وأختين من أمّ » فالأولى من خسة عشر » والثانية منعشرين » فتضربوفق إحداه فى الأخرى » 
کن ا وسین reg‏ القبراط سي وربع ¢ فا اما أرباء) ¢ تسكن EF‏ وعشرين ¢ فهذه مام 
القيراط . فلابنت من الأولى أربعة فى عشرة » تكن أربعين » فلها محمسة وعشرين أربعة » تبقى 
خمسة عشرءاضربها فى مرج السكسر تسكن ستين » واقسمها على خمسة وعشرين تكن اثنين وخمسين » 
فصار ها ستة وخمسان » وللا'ب من الأولى والثانية ستة وعشرون » فله خمسة وعشرين أربعة قراريط » 
واسط السهم الباق أرباءاً تسكن أربمة أخاس خمس » وأزوج الأولى ثلائون » فله مخمسة وعشرين مها 
أربعة قراريط » وابسط الخمسة الباقية تكن عشر بن » وهى أربعة أخاس قيراط » و لأم الثانية سهمان » 

4 . 0 0 ي م 

ابسطهما أرباعا تسكن خمس قيراط » وثلاثة أخاس قيراط » وكذلك لكل" أخت من أم » وللأختين 
من الأب مثل” ذلك » والأخت من الأبوين سمّة » ابشطها أرباعاً تسكن أربمة أخاس قيراط »وأربعة 
أخمان: خسن : 

41 ( فصل فى قسمة التركات ) 

إن أمسكن أن تنسب سما مكل“ وارث من السألة » ثم تمطيه من التركة مثل تلاك النسبة سن » 


ومثال ذلك : زوج » وأبوان » وابنتان » والتر كة أربعون ديذاراً» فلازوج ثلاثة » وهى خش الألت» 


كتاب الفرائض 4e‏ 


ذله خمس التركة » و هى ثمانية دنائير » ولسكل” واحد من الأبوين ثلا خمس السألة »> فله ثلئا المانية » 
ولکل“ واحد من البنين مثل ما للأبوون كلما » وإن شثت ضربت سهام كل“ وارث فى التركة » 
وقسمت ذلك على المسألة » فا خرج فهو نصيبه » وإن شثت قسمت التركة على السألة ۾ ثم ضربت الفارج 
بالفسم ففسهام كل” وارث »؛ فا بلغ فبولهء وإذا كانت المسألة عددا أي عالت بإحدى هاتينالطريةتين » 
وإ ن کان فى السهام كسر بسطتها من جنسه » على ما ذ كرنا فى الق على قراريط الدينار . 

ولك فى قم التركة فى مسائل المناسخات أن تقسم التركة أو القرار بط على المسألة الأولى » فا حصل 
ليت الثالى قسمته على مسألته » ثم تفمل بالثالث ؛ والرابع » وما بعدها كذلك » وإذا كان بين المألة 
والتركة موادقة نقذ وَفْقَيهما » واعمل مهما ما ذ كرنا . 

4Y‏ (فسل) 

وإذا كانت الت ركة سهاماً من عقار فاضربأصل سهام العقار فما ت منه السألة » ها بلغ فهو سام 
العقار » واضرب سهام كل“ وارث من أصل المسألة فى السام اللوروثة من المقار » واضرب سهام الشركاء 
فى أصل مسألة الورئة . 

ومثال ذلك : زوج» وأم وأخت » والتركة ربع »> وسدس دارء السألة من تمانية . وأصل سهام 
العقار اثنا عشر » فاضربها فى المانية » تسكن سق وتسعين » فلازوج ثلاثة من مسألة مضروية فى السام 
الوروثة» وهى خسة ء تكن هسه عشر > وللالخت كذللك » فانسهها من الدار تسكن ما » وريع تمتها » 
ولام سهمان فى خسة » تسكن عشرة » وهى نصف سدس الدار » ومن سدسها » وإن شت قلت : هى 
تصف مها » وئلث تنما » وإن شت بسطت الريع » والسدس من قراريط الديئار» وهى عشرة » وقسمتها 
على المسألة » لالام ربعها » وهوقيراطان » ونصف » وللا خت ثلاثة أتمانها » وهى ثلانة قراربط » وثثلانة 
أرباع قيراط » وكذلك الزوج . 

4 (مساأة 4 

قال ¥ ويره على كل أهل الفرائض على قدر ميرائهم » إلا الزو ج والزوجة 4 

وجلة ذلك : أن اميت إذا لم محف وارثا إلا ذوى فروض » ولا يسستوعب المال » كالبنات » 
والأحَوّات » وال جات ء فإن الفاضل عن ذوى الفروض رد عابم على قد در فروضهم » إلا الزوج » 
والزوجة . رُوى ذلك عن عر » وعلى” » وابن «س-عود » وان عباس » رضى الله عنهم ٠‏ وك ذلك 


3 5 
عن الحسن 4 وان سير بن »2 وشربح 3 وعطا ¢ ومحاود » والثورى وأى حنيفة 3 وأصحابه.فال ابن سراقة: 


۹ الى 


وعليهالعمل اليوم فى الأمصارء إلا أنه يروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرد على بتر ابن مع بذت» ولا 
على أخت م نأب مع أخت من أبوين» ولاعلى جد مع ذى سهم » وروی ان متصور عن أمد:أنه لا يرو 
على ولد الأ مع الأمّء ولا على الجدً مع ذى سهم . والذى ذكر ارق أظبرٌ فى الذهب » وأصح » 
وهو قول عامّة أهل الرد » لأمهم ساروا فى السهام » فيجب أن يتساووا فما يتفرع عليها “ ولأن الفريضة 
لو عالت لدخل النقص على اجيم » قار ينبتى أن ينام أيضاً . فأمأ الزوجان فلا برد عليمما باتفاق 
من أهل الل » إلا أنه رُوى عن عمان رضى الله عنه أنه رد على زوج » واعلّه كان عَصَبَة » أو ذارجم » 
قأعطاه لذلاك » أو أعطاه من مال بيت الال » لاعلى سبيل الميراث » وسبب ذلك إن شاء الله أن أهل الرد 
كلهم من ذوى الأرحام » فيدخلون فى عسوم قول الله تعالى : ( وَأُولُوا الأرْحَام_ ينض ُو ينض 5 
كتاب الم ل ) والزوجان خارجان من ذلك » وذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل عن ذوى الغفروض 
لبيت الال » ولا برد على أحد فوق فرضه » وبه قال مالك » والأوزاعى ؛ والشافمى” رض الله عنهم » لأن 
الله تعالى قال فى الأخت : ( فلها نف ما برل ) ومن رد عايها جعل لها الكل , ولألها ذات فرض 
مسمى » فلا يرد عليها » كالزوج . 
ولنا : قول الله تعالى :)و اولو | الأزحام بعصم ذل بضر فى کاب ا( وعؤلاء من 

ذوى الأرحام » وقد ترجّحوا بالقرب إلى اميت » فيكونون أولى من بيت المال » لأنه لساثر السلين » 
وذو الرحم أحق“ من الأجانب » عملاً بالنص » وقد قال ال ن صلی علیدو سل ( من ر اله لور ته 2 
و ] ر گلا فال » زف « من مرك دنا إل » وَمَنْ ترك مالا فلأوارث » متفق عليه » 
وهذا عامٌ فى جيم الال » وروی عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « حر 5 ا 606 مَوَارِيث : 
لقيطما » وعتيقها » والولد الذى لا عدت عليه » أخرجه ابن ماجه » ْمل لها ميراث ولدها الت" بالثّمان 
كله > خرج من ذلك ميراث غيرها مرن ذوى الفروض بالإجماع » بتى الباق على مقتضى العموم » ولأنها 
من ور اثه بارحم » فكانت أحق بالال من بيت الال » كمصباته » فأما قوله ت#الى ( كلما نطف 
ما ترك ) فلا ل يكون لهأ زيادة عليه » سبب آخر » كقوله تعالى ( ولاًبو يمر لکل واحار منم 
اسداس يا ترك ا لايننى أث يكون للاأب السدس » وما فضل e‏ مجهة 
التعصيب » وقوله : ( ولك" ن 2 ترواجم" ) ل يدف أن يكون لازوج ما فضل > إذا كان 


ان عم 3 1 ومولى 4 وڪذلك الأح من الام 3 إذا كان ابن عم » والبنزت وغيرها من ذوى 


(1) بعض الآة ٠‏ من سورة الأحزاب . 
(0) الكل : الذى لا عائل له . 


كتاب الفر اض ذف 


الفروض إذا كانت معتقة » كذا هبنا » تستحق التصف بالفرض » والباق برد » وأما الزوجان 
فليسا من ذوى الأرحام . 

4€ ما 

قال ( وإذا كانت أخت لأب وأم » وأخت لأب » وأخت لأم » فللاأخت للاأب والاام 
النصف » وللاخت للاأب الدس » وللاأخت للام السدس » وما بقى يرد عليون على قدر 
سهامون 4 

فصار المال بينون على خسة أسسهم » للاأخت لاب والأم ثلانة أخاس الال » وللأخت للأب انجس » 
وللاأخت للام اس . طريق العمل ف الردّ أن تأخذ سمام أهل الرد من أصل مسأللهم » وهى أبداً 
مخرج من سم » إذ ليس ف الفرو ضكلها مالا يؤخذ فى الستة إلا الربع » والقن » وليس لفير الزوجين » 
وليسا من أهل الرد نم تحمل عدد سوامهم أصل م-ألمهم »كا صارت السهام فى المسألة العائلة » هى المسألة 
التی تضرب فيها المدد الذى انسكسرت عليه سهامه » فكذا هبنا» إذا انسكسر على فريق منم ضر بته فى 
عدد ,امهم » لأن ذلك صار أصل مس ألم . 

ويتحصر فى ذلك أربعة أصول : أوها أصل اثنين » كرح وَأخ من آم“ » الكل" واحد ممهماالدس» 
أصلها اثنان » ثم قم الال عامهما ء فيصير لكل" واحد ممْهما نصف امال » فإن کان الجدّات ثلاث فلن 
م »لا بنقسم علمهن" » اضرب عددهن فى أصل السألة » وهو اثنان » نصير سقة » للأمخ من الأم النصف 
ثلالة » ولسخل واحد منهم سهم . 

أصل ثلاثة » أ“ وأخ من أم ءوأم“ وإخوان لأم » فإنكانوا ثلائقً ضربت عددهم فيأصل مسأللهم» 
وهو ثلانة » صارت تسعة » ومنها تصحح » ثلانة جدّات » وأربعة إخوة من أم » للاأخوة سومان » 
بوافقهم بالنصف » برجم عددهم إلى اثنين » تضر هما فى عدد الجدّات » ثم فى أصل السألة » صارت 
ماني عشّر » ومنها صح . 

أصل أربعة : أخت لأبوين » وأخت لأب» أو أم »أوأخ لأم » أو جدة . بنت » وأم » أو جذة. 

بنت » وبنت ابن » فإنكان بقات الان أربماً ضربتهن فى أصل السألة » وهى أربعءة » صارت ستة عشر » 
ومنها نصح . 

أصل خمة : ثلاث أخْوَّاتٍ مُفترقات » للاأخت من الأب والأم النصف » وللا خت من الأب السدس» 
وللااخت من الام السدس , وهذه مسألة المرق . آم » وأخت لأبوين » أو لأب » أء وأخت لأبوين » 
وأخت لأب » أو لأ . لا تزيد مسائل ارد أبدا على هذا » لأنها لو زادت سمه سكل امال » ولم ببق 


(مه؟ لاغ س سادس ) 


4۸ الفنى 


شىء منه رد ثلاث دات 2 وبنت » وأديع بنات ان 2 أصاءا من جسة 4 ونصح من ستين > ومى 
2 5 م 0 7 
كان الرد على حبر واحد » فله جيم الال بالفرض + والرد »كأنه عَصبة » فإ نكان شخصا واحدا فا لمال له 


وإن كان جاعة قسّمقه علمهم » على عددهم » كالبنين » والإخوة . 


40 (فسل) 

فإن كان مءهم أحد الزوجين أعطيته فرضه من أصل مسأاته » وقسمت الباق من مسألته على فريضة 
أهل الرد » فإن اقم حت المسأاقان » ولا يتفق هذا إلا أن :کون لازوج املأ ها الربع . ومسألة أهل 
الرد من ثلاثة ؛ كامرأة» وأمّ» وأخ لأم ¢ أو أم » وأخوين لام 3 أو جد ¢ وأخوين لأم> 4 فلار أ 
الر بم من أربعة »مق لا »> على فريضة أهل الرد” »> وهى ثلائة» فتصح” عاعها » ويصح ابيع من أربعة ¢ 
فإن انسكسر على عدد ضر بته فى أريعة > كأربع زوجات » وأم 3 وأح لام 4 نصح" دن سقة عشر 0 وإن 
م ينسم فأصّل مسألة الزوج على فريضة أهل الرد لم يكن أن يوافقما يا » فاضرب فريضة الرد فى فرإضة 
الزوج ء فا بلغ فإليه تنتقل السألة » فإذا أردت القسمة فلاأحد الزوجين فريضة الرد » ولال واحد من 
أهل الرد سهامه من مسألته » مضروبة فى فاضل فريضة الزوج » فا بلغ فمو له » إن كان واحداً > وإن 
كانوا جاعة قسمقه عليهم » فإن / بنقسم ضربته » أو رَه فما انتقلت إليه المسألة > وتصح على مامضى فى 
باب التصحيح » وهذا يتحصر فى أصو ل ة: 

أحدها : زوج 0 5-5 : وأخ لأم . ازوج النصف » وأصل ماله من اثنين » له سهم > ببق pe‏ 
على مسألة الرد » وهى اثنان » فتضرب في اثنين يكن أربعة » ولا يقم الكسر فى هذا الأصل إلا 
على فريق واحد » وهو الجدات » فإذا كان أ كثر من جَّدة واحدة فاضرب عددهن فى أربعة > ها بلغ 
نه تصح 5 

الأصل الثانى : زوجة » وجدة » وأخ لأم » مسألة الزوجة من أربعة » ثم تنتقل إلى ثمانية » ولا يكون 
السكسر إلا على الجدات أيضا . 

الأصل الثااث : زوج » وبنت » وبنت ابن » مسألة الزوج من أربعة » ثم تنتقل إلى سقة عشر» 
وكذلك زوجة » وأخت لأبوين» وأخت لأب 4 أو أخت لأم » أو جد ¢ أو جدة ¢ ومثلها زوجة 1 
وأخت لأب ¢ وأختلأم 4 أو ا . 

الأصل الرابع :زوحة» وبنات » وبات ان ¢ انأو أم” 5 أو جد ¢ مسا ل الزوحة من بم نية» ثم تقل 


إلى انين وثلاثين 1 


الأصل اهامس : زوجة » وبنتان » وأ » مسألة الزوجة من مانية » ثم تنتقل إلى أربعين » وكذلك 


كتابالفر انض Aa‏ 


زوجة » وبنث » وبات ابن » وأم *أو جِد: ٤‏ أخت من أبوين #وأحت أو أخوات من أب » وأخت من 
81 أو أو جِدّة » أختان من أبوين » أو من أب » وأم أو جِدّة ¢ وأخ من أم » وفى جميم ذلك إذا 
انتكسرت سام فريق منهم عليهم ضر بقه فما انتقلت إليه للسألة . 


ومثال ذلك : أرب زوجات » وإحسدى وعشرون بنا » وأربع عشرة جدة » مسألة الزوجات من 
هانية » فتضرب فما فريضة الرد وهى <مسة » تكن أربعين : لازوجات فريضة أهل ارد خمسة على 
أربعة » لا تصح ء ولا توافق » ويبق خمسة ولاثورن » لاجدّات جما سبعة على أربعة عشر » توافق 
بالأسباع » فير جن إلى اثنين » ويبقى للبنات ممأنية وعشر ون » توافقمن“ بالأسباع » فير من إلى ثلاث » 
والاثنقان »ثم لان فى عدد الزوجات » فتضرب ثلا فى أربم تسكن اثنى عشر » م فى أريمين تسكن 
أربماثة ومانين » ومتى كان مع أحد الزوجين واحد من أهل الرد أخذ الفاضل كله » كأنه عصبة » 
ولا تنتقل السألة » إن كان معهم فريق واحد من أهل الردّ » كالبنات » أو الأحّوات قستمت الفاضل 
عام كأنهم عصية » فان انسكسر عليهم ضربت عددم فى مسأله الزوج . 
( باب الجدات ) 
“قلا 9 م ألة » 
قال أبو القاسم رحه الله ( ولاجدة إذالم تسكن أم السدس ) 
قال أبو بكر بن النذر : أجمع أهل لمل على أن لاجدة اا سدس » إذا لم يكن للميت أم” » وحكى غيره 
رواية شاد عن ابن عباس : آنا بمنزلة الام لأنها تدلى بها فقامت مقامها » ا يقوم مقام الأب . 


ولنا : ما روى قبيصة ن ن ذؤيب» قال « جاءتر المد إلى أى کر يطب مير ا ققال : مالك 
في کتاب لھ عر وجل کی . وام لك فى س ر رسول اشر صل ا و شيا » واسكان 
ارجمی حى أسأل الاس » فقال الغيرة بن شعبة : حقر ت رسول اشر صل الله عليه وسل اع طَاهاالكْدْس » 
فقال : هل ملف برك ؟ قشمد له مد بن مَسْلَةَ » فأمضاه ار > فا كان عر جاءت الجدة 
الأخرى »ذال :مالك ف كتابٍ الله كىه. فا كن القضَاء الذى ٠‏ فی به إلا فى غَيْر و بزارئْد 
فِالقرَاْضسَيَا ولسكن هو ذَاكَ ادس » فإن الختا » فهو لكياء وأبيشكا خت به پو كا » رواه 
مالك فى موطئه » وأبو داود» ES‏ » صحيح . وأما لذ فلا يقوم مقام الأب 
فى جميع کک ناه » وأجمع أهل Ey‏ ات . وقد روى 
ابن بريدة » عن أبيه « أن الو“ صل الله عليه وسل جل للجدة ادس لوال ا دوا ٣‏ 


كن أاغنغى 


رواه أبو داود» وھذا یدل“ على أنها لا ترث ممما شيئا » ولان الجدة 'ندلی بالأمت » فدقطت مهاء كسقوط 
الج بالأب » وان الان بهء فأمًا أم الأب » فإنها أيضا إا رث ميراث أ لأنهاأم . ولذلاك ترث 
وابثها حى” » ولو كان ميرائها من جهته ما ورنت مع وجوده . 

4۷ لأ 4€ 

فال ل( وكذلك إن كُثْرْنَ لل بزذن على السدس فرط ) 

أجمع أهل الل على أن ميراث الد ات السدس » وإن كن » وذلاك لا روينا من ابر » وأن عر 


3 - 9 . 5 0 3 22 
شر ك بدنهمأ . وقد روى نحو ذلاك عن ألى بكر رضى الله عنه . فروی سعيد » ثنا سفيان » وهشم » 
٤ 2‏ 


عن حیی بن سعيد » عن القامے بن تمد » قال « جَاءت ال جد تانر إلى ألى کر رض الله عن » فأعْطَى 
أ الأم لليرّاث دون أم الأبر . ققَال له عبد لرن إن سيل عن حَارئة » وكان شهد درا : 
ياخليفة سول الله» أغطيت التى إن مانت 1 رر لها ؛ وَمَنْدْتَ التى كو" مانت وارتها؟ طمل أبوبكر 
ادس a‏ 4 ولأمنذوات'عدد 0 لایس أبن کک“ 3 فاستوى كثير هن" > وواحدمهن کاازوجات» 
وقول ارق" » « ل ر 5 َل ادس رطا » بريد به القع رز من زيادتهن" بالرد » فإنون” بأخذن فى 
ارد زيادة على السدس » على ماقد مفى ذكره . 

4۸ (سل) 

ولاخلاف بين آهل الم فى توريث جلانين : أم' الأم » وأ الأب . وكذلاك إن عَلَمَا » وكانتا فى 
القرب سواه 3 أ م 2 وأم أ أب » إلا ماك عن داود : أنه لابوراث أم” أ الأب شي الأنه 
لابرئهاء فلا ترئه , ولأنها غير مذ كورة فى اللبر . 

ولنا أن النى صل الله عليه وسل أعطی ثلاث جد اتر ٠‏ ومنضرورته أن يكون فيهن أم” أم” الأب» 
أو من هى أعلى مما . وما ذکره داود فهو قياس » وهو لايقول بالقياس » ثم هو باطل بآم الام » فما 
ترم » ولابرمها > وقوله : ليست مذ كورة فى الخبر . قلنا: وكذلك أم آم الام » واختافوا فى توربث 
مازاد علهما : فذهب أبو عبد الله إلى توريث ثلاث جدّات من غير زيادة علمون” » وروى ذلك عن على » 
وزيد بن ثابت ؛ وان مسعود رى الله عنهم :وروی موه عن مسروق » والحدن » وقتادة » وبه قال 
الأوزاعى > وإسحاق » وروی عن سعد بن ألى وقاص مايدل" على أنه لايورتث أ كثر من جلاتين . 
وحكى ذلاك عن ألى بكر بن عبد الرحمن » بن المارث بن هشام » وسامان بن بسار » وطلحة بن عبد الله 


ابن عورف » وربيعة ؛ وابنهرمز » ومالاك ؛ وان أ ذنب» وألى ثور » وداود» وقالهالشافمى"” فى القدم 2 


۴۹١ كتابالفرائض‎ 


وک عن الزهری أنه قال م لات رث فى الإسلامر ل جد تين » وک عن سعد ابن ألى 
وقاص « أنه أوتر بركعة» فمابه ابن مسءود فقال سعد : أتمييتى وأنت تورث ثَلآَثَ جَدّات؟ » 

وروی عن اين عباس « أنه ورت الجدات وإن" كن » إذا فى در ةر واحدة 2 إل 0 
اا 58 یر وَاث »كام أب الام » قال ابن سر اقة : وبهذا قال عامة الصحابة ٠‏ إلا شاا . و إليه 
ذهب الحسن » وابن سيرين » والثورى” » وأبوحنيفة » وأسمابه » وهو رواب اازلى“ عن ااشافعى رضى الله 
عنه » وهو ظاه ركلام ارف » فإنه مى ثلاث جد ات متحاذيات » ثم قال : وإ ن كثرن فملى ذلك » 
واحتدوا بأن الزائدة جدّة أدات بوارث » فوجب أن ترث »كأحد الثلاث . 


ونا : ماروى سعيد » عن ابن عيينة » عن منصور » عن إبراهي, « أن النى" صل الله عليه وسل ور" 


جه ة 


لات جاتر : لين قن قل الأب » وواحدة من قبل الأ » وأخرجه أبو عبيد » والدارقطى". 

وروی شعيد أنذا عن إإراهي أنه قال «كَانُوا ورون من الجد” اث ثلا » ثنتين من قبل الأب » 
وواحدة من قبل الأم » وهذا يدل على التحديد بثلاث » وأنه لايرث أ كثر مهن . 

وإذا ثبت هذا : فإن الوارئات هى آم الأ“ » وإن عات درجتها» وأم الأب » وأمهاتها » وإن علت 
درجتهن » وأم الج وأمهانهاء ولائرث أ أب الد . ولا كل" جدةة أدات بأ كثر من ثلانة آباء » 
وهؤلاء الجددات الختاف فين » وأجمع أهل الل على أن المد الذلية بأب غير وارث لاترث » وهى كز“ 
جد أدات بأب بين مي نكم" أى الأم » إلا مامٌكى عن ابن عباس » وجابر بن زبد» وجاهد » وابن 
سيرين » أنهم قالوا « َر ت » وهو قول شا » لانمل اليوم به قائلاً » وايس بصحيح » فإنها تدلى فير 
وارث» فل ترث کالأجانب . 


وأمثلة ذلات: آم“ أم- » وأم أبء السدس بينهما إجاعا » آم آم أم وأم أ أب وأم ألى أب » وأم أبى 
أ : السدس للثلاث الأول » إلا عند مالك وموافقيه » فإنه للا وليين » وعند داود هو للا ولى وحدها . 
ولا ترثالرابعة إلا فى قول شل عن ابن عباس »وموافقيه » آم أم آم أم وآم آم أمابءأمامأى أبءوأم 
أ أىأب “وأم أم أى أم 2 وأم أى أم آ» وأم أبى أى أم 2 وأم أى أم أب» السدس للا ولىعند داود 2 
وللا وليين عند مالك وموافقيه » ولاثلاث الأول عند أحمد » وموافقيه » وللاار ع الأول عند ألى حنيفة 
وموافقيه » وتسةط الأربع الباقيات » إلا فى الرواية الشاذة » وفى اجلة لابرث من قبل الأم إلا واحدة » 
ولامن قبل الأب إلا اثنتان » وها الاتان جاء ذكرها فى الخير » إلا عند أنى حنيفة » وموافقيه » فإنه 


كلما عون دّرجة زاد فى عددهن من قبل الأب واحدة . 


¥ الغى 


4۹ 9و مسسألة » 

قال ل( وإن کان بعضمون أقرب من بعض كان الميراث لأقرممن 4 

أما إذا كانت إحدى المد تين أ الأخرى فأجمع أهل الل عن أن اميراث للقر تى » وتسقط اليُمدَى 
بها ء وإن كانتا من جهتين » والقر إلى من جبة الأم فلليراث لها » ونحجب البمددى فى قول عامتهم . 
إلا مارُوى عن ابن مسءود » وى بن آذمء وَشرٍ يك : أن اأيراث بينهما » وعن ابن مسعود : إن كانتا 
من جهتين فها سواء » وإن كانتا من جهة واحدة فهو لار ى ٠‏ نى به أن الجداتين ٠ن‏ قبل الأب 
إذا كانت إحداها أم الأب » والأخرى أم الجد سقطت آم المد » بأم الأب » وسار أهل العلم على 
ان القَريِ "من جبة الأ جب ادى من جبة الأب » فأما القرفى من جبة الاب فبل تحب البعدى 
من جبة الام ؟ فعن أحمد فيم روابتان : 

إحداها : أنها جما » ويكون اليراث لاقركى » وهذا قول على عليه السلام » وإحدى الروابتين 
عن زيد ء وبه قال أو حنيفة » وأسماءه » وأهل العراق » وهو قول الشافعى” . والروابة الثانية عن أحد : 
هو بينهما » وهى الرواية الثابتة عن زيد . وه قال مالاك » والأوزاعى” » وهو القول الثالى لاشافعى” » رضى 
لله عنهم » لأن الأب الذىأندلى به الجلةة لاحب الجداة من وبل الأ > فالتىتدلى به أولى أن لاكجبها» 
وبهذا فارقتها القر ى من قبل الأم » فإنها تذلى بالأم” » وهى حب جيم المداات . 

ولنا : أنها جد قرلى > ڪب البُمدّى 3 كالتى مدن قبل الأ ¢ ولأن الات مہات رن ميرام 
واحدا دكن جهة واحدر ٠.‏ إذا اجتمءن فالميراث لأقر مین“ > کالاباء ¢ والأبناء 034 والإخوة ¢ والينات . وکل 
قبل إذا اجتمءوا فاليراث لأقرمهم » وقوهم ان الأب لا بسقطما . قلنا : لأنهن” لا يرن ميرانه » إا يرئن 
ميراث الأمّبات » لسكونهن أنهات » ولذلك أسقطتين الأم » والله أعل . 

وسال» 

دن ذلك م أم “وأم أم أب : الال للأولى ¢ إلا فقول ان مسو ود : هو نما ٠.‏ م أب» وأمأمام» 
لمالللأولى فىقول اللحرق » وفى الروابة الأخرى هو بينهما . أم أب » وأم أم » وأم جد : امال للأوليين» 
فى قول الجميع » إلا فى قول شر يك »> وموافقيه 0 هر بدنون" . آم أب» وأم أم» وأم آم آم »وأم أبىأب: 


هو الاو ليين فى قو 3 الجميم 0 
1 (تفصسل) 
إذا اجتمعت جد ذات قرابتين مع أخرى . فقياس قول ألى عبد الله أن السدس بينهما لاا لذات 


الفرابتين ثاثاه » والأخرى ثانه » ذلك قال أبو الحسن الذيمى”» وأبو عبد الله الم فى » وامابما أخ ذا 


كتاب الفرائض وك 


ذلك من قوله فى توريث الجوس بجميع قراباتهم . وهذا قول يحى بن آم » والحسن بن صالح » وعد 
ابن الحسن » والحسن بن زياد » وزفر ؛وشريك » وقال الثورى” » والشافعي” رفى الله عنه » وأو بوسف: 
السدس بينهما نصةان » وهو قياسةول مالك » لأن القرابتين إذا كانتا من جهة واحدة رٹ ہما جیا 2 
کالأخح من الأب ¢ والأم 5 
ولنا : أنها شخص ذو قرابتين » ترث بکل واحدة منهما منفردة » ولا يرجح بها على غيره » فو جب 
أن يرث بكل” واحدة منهما » كابن ا إذا كان أا » أو زوج » وفارق الأخ من الأبوين؛ فإنه رجح 
بترابنيه على الأخ من الأب » ولا جمع بين القرجيح بالقرابة الزائدة » والتوريث بها » فإذا وجد أحدها 
انتنى الأخر » وههنا قد أنتنى الترجيح » فيثوت التوريث » وصورة ذللك : أن يزوج ابن ابن الرأة بنت” 
ينها » فيوال” لما ولدء فتسكون اارأة آم أم آنه » وهى له أم ألى أبيه . وإن تزوج ابن بنتها بنت بنتها 
فھی أم أم أنه 4 وأم أم أبيه 35 وان أدات الد يثلاث جات رٹ من 0 سکن أن بحتسم منها جداة 
أخرى وارثة » عند من لا يورّث أ كثر من ثلاث . 
3١‏ 9 مسألة» 
قال ١‏ والجدة ترث وابنها ہی“ 42 
: . 7 4 . 0 ا 
وجملته : أن الجد: من قبل الأب إذا كان أبنها دوا وار فإن عر » وان مسهود »وأبا عومى »2 
3 5 ¢ 1 
وعران بن اللصّين » وأبا الطقيل رذى الله عنوم ورثوها مع ابنها » ويه قال شرج > والحسرن › 
وان سيرين » وجار بن زيد » والعئبري » وإسحاق » وان المنذر » وهو ظاهر مذهب أحد بن حدبل 
رضى الله عنه » وقال زيد بن ثابت : لا رث » وروی ذلك عن عمان » وعلى ری اله عنما » ونه 
قال مالك » والثورى” » والأوزاعي » وسعيد بن عبد المزيز » والشافمى” » وابن جار » وأبو ثور » 
وأصحاب الرأى » وهو رواية عن أحد » رواه عنه جاعة من أصحابه » ولاخلاف فى توريمها مع ابنها 
E .‏ ع 5 وهام 
إذا كان عما » أو عم أب » لأنها لاتدلى به ؛ واحقج من أسقطها بأبمها بألا تذلى به » فلاترث ممه » 
كاد مع الأب ء وأم الام مع الام . 
ولنا: ماروى ابن مسعود رضی الله عنه قال : «أو“ل جداة أطممها ر سول الله صل الله علد 
لحر م ر م 2 1 
وسم السداس :أم أب مم ابنها » وابنها س 6 أخرجه الترمذى . ورواه سويد 3 منصور إلا أن 
1 ل 4 - + . 
اظ 9« ول جد أطومت السداس : أ أب مم ا ما » » وقال این سيرين « اول جلاف اسا 


رول الله صلى الله علد وسم م أب مم ابنها » ولان الجددات أمبات » يرن ميراث الاأم » 


20200 


3 2 3 
لاميراث الاب » فلا ححين به > کامیات الا 
بن ۴ 


لك الغنى 


9 مسائل ذلك + 

أم أب » وأب » ها السدس » والباق له . وعلى القول الآخر: الكل" له دونما . أم آم » وأم أب » 
وأب : السدس بينهما » على القول الأول » وعلى الثانى السدس لأم الأم » والباق للأب . وقيل : لأم الأم 
نص السدس»ء والباق للأب . لأن الأب لو عدم لم يكن لأم الأم إلا نصف السدس » فلا يكون ها مع 
و<وده إلاما كان ها عله والأول أصح. لأن الإخوة م الأبوين #حبون الام عن نصف ميرامها ¢ 
ولا يأخذون ما حجبوها عنه » بل يتوفر ذلك على الأب » كذا هرنا . 

ثلاث جد ات متحاذيات » وأب : السدس بينهن على القول الأول » ولأم الأم على القول الثانى » 
وعلى الثالث لأم الأم ثلث السدس » والباق للأب » وإن كان مع التحاذيات دات لم يحجب إلا امد . 

أت 04 وأم أب 0 وأم أم أم 1 على قول ارق" ادس لام الاب 0 ومن حعجب المد بابمها ا أم 
الأب» م اختاف القائلون بذلات . فقيل : ادس كله لأم أم الأم . لأن التى محجمها » أو الزاحهاء قد سقط 
کا 3 فصارت كااعدومة 5 وقيل - بل لها تلصف ادس على قول زيد 4 لأنه تورث البعدى من جهة 
الأم 00 اتر کی من جهة الأب » فسكان لها نصف السدس . وقيل : لا شىء ها » لأنها اتحجبت بأم الأب» 
ْم اعبت أ الأب بالأب 3 فصار الال 38 الأب 5 


4 ما‎ AY 
¢ والجدات المت_اذيات أن تكون أم أم أم 3 وأم أم أب ¢ وأم أبى أب ¢ وإن كثرن‎ ١ ل‎ 
4 فەلى ذلك‎ 


يمنى بالتحاذيات للتساويات فى الدرجة » حيث لا تسكون واحدة أعلى من الأخرى » ولا أنزل منها , 
لأن الجدّات إا يرئن كلمن إذا كن" فى درجة واحدق » ومتى كان بعضهن” أقرب من بعض فالميراث 
لأقربهن » فإذا قيل : ترك جدتين وارثتين على أقرب النازل » فهما أم أمهء وأم أبيه . وإن قيل : ترك 
ثلا فن" كا قال ارق : أم أم آم » وأم أم أب » وأم أبى أب » واحدة من قبل الام » واثنتان من قبل 
الأب »وها أم أمه» وأم أبيه» كا جاء الحديث » وفى درجتهن أخرى من قبل الام غير وارنة » وهى أم 
ألى الأم . ولا يرث أبداً من قبل الأ إلا واحدة » وهی التى کل نسبها أمهات » لا أب فن" . فاحفظ 
ولنا وو بل اك ارجا دارا مروتو ل ol EEA aA‏ 
«رجتهن” أربع غير وارئات » وقد ذ كرنا هن فیا تقدآّم » إلا أن مذهب أحد لابورتث أ كثر من ثلاث 
جات رهن الات الأول وعسل ورل ارق ورین »وق كثرن: 


فعلى هذا القول : كأءا زاد درجة زادت جدة » ويرث فى الدرجة الخامسة خس » وق السادسة ست 


كتاب الفرائض 3 


وى السابعة سبع » وعلى هذا أبداً » وقول الخرق” : وإن كثرن فعلى ذلك » تمل أنه ذهب إلى توريث 
الجددات على هذا الوجه » وإن كثرن . وحمل أنه أراد وإن كثرن ذلا رث إلا هؤلاء الثلاث » فعلى 
هذا القول لايرث أ كثر منثلاث : واحدة من قبل الأم » واثنتان منقبل الأب ء وها أمّ أمه » وأمأبيه. 
وأمهاتهما . ولا يرث جدّة فى نسبها أب بين أمّينَ » ولا ثلاثة آناء » وإن أردت تنزيل المد ات الوارنات 
وغيرهن" فاع أن للدت فى الدرجة الأو لى جَدتين : أم أمه » وأم أبيه » وف الثانية أربع » لأن لكل واحد 
من أبويه جدتين » فهما أريع بالنسبة إليه . وفى الثالثة : تمان » لأن واحلر من أبوبه أريما » على 
هذا الوجه . فيسكون لولدها تمان . وعلى هذا : كاسما عون درجة تضاعف عددهن » ولا رث من“ 
إلا ثلاث + الله أعل 5 
باب من يرث من الرجال والنساء 
tA‏ ما € 

0 الرجال الابن ثم ابن الان وإن سفل » والأب الج وان علا والأخ ثم ابن الأح 

لمم ان الم والزوج ومولى النعمة ومن السا ء البنت وبنت الان والأم والجدة والأخت والزوجة 
0 النعمة 4 

فبؤلاء ٍ- عل ا E‏ ثبت توريثه الك ب والسنة 04 فالاين بت مير أنه بقوله 
تعالى ) ويك أ ف أولآ وك 3 لاذ 5 رمل ظط الأئتيين ) وان الان والأ؟وان تبثت ميرائئهما 
بقوله تعالى ( ولا بيه لكل واحلر من ا اش والجدد يحتمل أن يتناوله قوله تعالى ( ولا بوه ) 
کادخل ان الان فى عوم « لاد ¢“ والأخ والأخت من الأم ثبت ميرائهما بقوله تعالى ( ول اح 
أذ ا لکل راحد متهم الو ) وواد الأبوين » والأب » ثبت إرنه بقوله تعالى ( وهو را 
(E E 1 ١‏ و ( ون ان الأخ للأبوين ¢ أو للأب والعم 3 وابنه » وعم الأب وابنه » فثدت 

نهم بقول النى" صلى الله عليه وسل « ماقت قر وض فلاؤك رَجْلٍ ذ كر » ولم يدخل فيهم ولد 

ا > للأم ء ولا ابنه» ولا الخال » ولا أبو الأم » لأنهم ليسوا منالمصّبات » وأما الولى العقق» 
والولاة ¢ فثبت ارما بقوله عليه السلام » اللا إن أ عق « والجدة أطعمها الى صلی اث عليه وسم 
السدس “اع ثبت ار قول تعالى ( و کہ نطف تا ترك أزوالجئ ) والزوجة ثبت بقوله 
تعالى ( وکن أل بع > اتر 6 E‏ 

) فصلل‎ ( A*€ 

وجيعهم ضربان : ذو فرض » وعصبة . فال كور كلهم عصبات » إلا الزوج ء والأخ من الأم » 

(موم - الفنى س سادس ) 


۳۹ المغنى 


وإلا الأب » والجد م الان . والأناث كلب" إذا انفردن عن اخومن" ذوات” فرض » إلا المولاة 

الممتقة » وإلا الأخوات مع البنات . وعدد المصيات » الان » وابنه » وإن أزل » والأب « وأنوه » وإن 
علا والأح من الأبوين 8 والأخ من الأب » وابناها» وإن زلا » والءمان كذلك > وابناها » وإننزلاء 

وع الأب » وابناهما كذلك »أبداً» ومولى النعمة . وعدد الإناث : البنات » وبنات الاين » والأمّ 

ولد 03 دكن لين ¢ وإن عت 04 والأخوات من الجبات الثلاث ¢ والأخ من الأم ¢ واأزوجة ٠‏ وەن 

لا يسقط بحال خسة : الزوجان » والأبوان » وولد المسّلب » لأنهم تون بأنفسهم من غير واسطة يدهم » 

وبين اليت محجّهم » ومن سوام من الوارث [ تما يمت بواسطة سواه » فيسقط بن هو أولى 

بالَيت منه . 
باب ميراث الجد 

> 6م 3 

روى أبو داود بإسناده > عن قتادة » عن الحسن » عن عران بن الاصّين « أن رجلا أتى النى 

صلي ال ايم وسَأم قال : إن أَبْنَ انى مات فآلى من مياه ؟ قال : لاف الشّدس". فلا أدبر دعاه » 
فقال : إن لاك سدس آخر » فلا أد بر دعاه فقال : إن لاك السٌّدس الآخْر طم » قال قتادة : 
فلا ندری أى 1 ى شىء 2 . قال قتاد: : : أقل” شىء ورث الد السدس 04 وروی عن الحسن أ ا م : أن مر 


E 


رضى اللہ عنه قال « أمكا ۾ يعم ا ورك سول اله صلی الله عليه وسل ال » فال قل 
ابن بسار : :أن وو سول الله صل اله علي وس اسداس »قال : عَم هن ل له أذرى » 
قال : لا دريت» قال : فا 5 إذا ؟ » رواه سعيد فى سننه » قال أبو بكر بن النذر : جم أهلة. العم 
7 ن أتحاب رسول الله صلی الله عليه وس على أن الجن أا الأب لا حجبه عن الميراث غير الأب » وأنزوا 
المد“ فى الحدب واليراث مز الأب ف جيم الواضع » إلا فى لاثة أشياء : : 

أحدها : زوج » وأبوان . 

والثانية : زوجه » وأبوان » للام ثلث الباق فما مع الأب » وثاث جميم امال لو کان مكان الأب جد 

والثالثة: اختاذوافى الجد” .م الإخوة» والأحَوَات» للاأبوين » أو للابءولا خلاف بينهم فى إسقاطه 
بين الإخوة وود الأم” ذكرم» وأنثاهم : وذهب الصديق رضى الله عنه إلى أن المد يسقط جيع لإخوة ؛ 
والأخوات من جميع الجهات » كا إسقطوم الأب » وبذلك قال عبد الله بن عباس » وعبد الله بن الزير » 
وروى ذلك عن عبان » وعائشة » وأبهتبن كعب» وأبى الدرداء؛ ومعاذ بنجبل » وألى مومىءوأبىهريرة 
رضى الله عنهم . 

وحک أيضا ع, عن عران بن الخصين » وجابر بن عبد الله » وأ اليل » وعبادة بن ع الصامت » وعطاء 
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ر 


وطاوس » وجار بن زيد» وه قال قتادة » وإسحاق » وأو ثور »و نيم بن حماد» وأبو حنيفة » وازن“ 
وابن سرچ » وابن الأبان » وداود ؛ وابن النذر » وكان على بن ایی طالب » وابن مسعود» وزيد بن ثابت 
رضىاللَه عنهم يورثونهم معه» ولا يحجبونهم به وبه قال مالكء والأوزاعين ؛والشافعى وأبو يرسف.ومدء 
لأن الأ ذ كر يصب أخهء فر “يسقطه الجدة »كالابن » ولأن ميرائهم ثبت بالكتاب » فلا حجبون 
إلا نص » أو اجماع» أو قياس» وما وجد شىء من ذلكء فلابحجبون » ولأنهم نساوًؤًا فى سي بالاستحقاق» 
فيتساوون فيه » فإن الأخ والجدّ بد ليان بالأب » الج أبوه » والأخ ابنه » وقرابة البنوة لا تنقص عر 
قراية الأبرّة » بل ريا كانت أقوى » فإن الابن سقط تعصيب الأب ولذلك مله على رضى الله عنه بشجرة 
أنبتت غصتا » فانفرق منه غصنان » كل“ واحد مهما إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة . : 

ومثله زيد بوادر خرج منه نهر » انفرق منه جدولان » كل واحد ممما إلى الآخر أقرب منه 
إلى الوادى . 

واحتج من ذهب مذهب ألى بكر رضى الله عنه بقول التب“ صل الله عليه وسل « ألقوا الَرَائْضَ 
ألما “وما بق ن فلأو عَصَبةٍ د کر » والجد أولى من الأ » بدليل المنى والح . أما المنى : فإنه 
له قرابه إيلاد » وبعطية كالاب »وأما اج : فإن الفروض إذا ازده#ت سقط الأخ دونه » ولا يسقطه 
أحد إلا الأب » والإخوة والاخوات إقطون بثلاثة » ويجممع له بين الفرض » والتعصيب » كالاب » 
وهم ينفردون بواحد منهما » ويسقط ولد الأ ء وولد الأب يسقطون بهم بالإجماع » إذا استخرةتالفروض 
الال » وكانوا عصبة » وكذلات ولد الا بوين فى المشركة عند الا" كثيرين » ولا نه لا يقتل بققل ابن 
ابنه » ولا بحد بقذفه » ولا يفطم بسرقة ماله » وبحب عليه نفقته » وعنع من دفع زكاته إليه » كالاب 
سواء . فدل ذلك على قوته . 

فإن قيل : فالحديث حجّة فى تقديم الاأخوات » لاأن فروضون فى كتاب الله » فيجب أن تاحق 
بهن ف وضهن » ويكون لاجد ما بتى . فالجواب : أن هذا انبر <جة فى الذ كور المنفردين » وفى الذكور 
مع الاناث » أو نقول : هو حجة فى الجيم » ولا فرض ولد الا'ب مع الج لا'نهم كلالة » والسكلآلة ام 
للوارث مع عدم الولد » والوالد » فلا يكون لم معه إذاً فرض 

ححة وة أخرى : قالوا : الد أت ؛ فيحجب ولد الأب » كالاب الحقيقى" اسيك قوله 
تمالی ( بيك" ادام )*" وقول يوسف ( واتیعت بل آبائی اراھ وإمنحاق ویموب )7 وقوله 


20-1 


5 عض الآية ۷۸ من سورة الحج‎ )١( 
(؟) بعض الآية ۳۸ من سورة يوسف ء‎ 


۳A‏ الفى 


( 5 مها کل ابوك من" قبل ارام 1 وقالَ ا وسل « ارْمُوا بي 
ناعمل 2 کین ابا کان ريك رارم ابر اجر » وحَاء أبو ابش 4 وقال : حن نى 


3 


الغ ر بن اء لا مغو امنا » ولا فى ن أَبِينا » وقال الشاعر : 


إ6 بى ل لآ تع لأب 4:2 ولا مو و بالأبناء يمينا 

فوجب أن تحب الإخوة » كالأب المقيق” 

بحت هذا : أن ان الابن وإن سفل يقوم مقام أبيه فى المجب »كذلك أو الأب . يقوم مقام أبنه . 
ولاذلاك قال ابن عباس « ألا يدت الله ريل ؟ تسل ابن الابن انا » ولا يمل أ الا'ب أب » ولأن 
ا نلا )روس روك اخ رهز EGE GCN‏ لمن 
يحققه أن أبا الأب وإن علا إسقط بى الإخوة » ولو كانت قرابة الج والأخ واخدة لوجت أن رن 
أبو الجدت مساو لى الأخ » لتساوى درجة من أدليا به » والله أعل . ولا تفربع على هذا القول لوضوحه . 

Ao‏ (فصل) 

اختلف القائلون بتورينهم معه فى كيفية توريهم . فسكان على“ رضى الله عنه يفرض' للاأخوات 
فروضهن” » والباق لاجد » إلا أن بنقصه ذلاث من السدس » فيفرضة له » فإن كانت أخت” لأبوين » 
وأخوء” لأب » فرض للائخت النصف » وقاسم الج الأخوة فما بق » إلا أن تنقصه المقاسمة من السدس » 
فنفرضه له » فإن كان الاخوة كلهم عصبة + قاسعهم الجدت إلى السدس » فإن اجتمع ولد الأب » وولد الأبوين 
مع الجداسقط ولد الأبء وم يدخلوا فى القاسمة» ولايعقدة مهم ؛وإن انفرد ولد الاأبقاموا مقام ولدالا”'بوين 
مع الد » وصنع ابن مسءود فى الجلة مع الأخوات » كصنع عل عليه السلام وقاسم به الإخوة إلى الثلك . 
فإن كان معهم أصحاب فرائض أعطى أصحاب الفرائئض فرائضهم » 7 صنع صنييع زيد فى إعطاء الجلة 
الا'حظ من القاسمة » أو ثلث الباق » أو سدس جميع الال » وعلى” قاسم بهبعد أصحاب الفرائض » إلا أن 
يكون أصحاب الفرائض بنتا » أو بدات فلا يزيد الجد على الثاث » ولا ايم به » وقال بقول على" 
الشعى” » وَالنحَمِى” » والفيرة بن القسم وابن أبى ليلى » والمسن بن صالم » وذهب إلى قول أبن مسعود 


1 5 5 ر‎ E 
مسروق” » وعاقمة » وشرّيح » وأما مذهب زيد فهو الذى ذكره انرق » وسذكمرحه إن شاء الله » وإايه‎ 


. بعض الآية > من سورة يوسف‎ )١( 
تقفو أمنا » لانتبما وننتسب إلها ونترك أبانا » وقد عبر بترك الانتساب إلى الأباء بالانتفاء مثهم » وقل‎ )( 
. معناه لا تهم أمواتنا ولا نفذفهن‎ 


كتاب الفرائض ۳۹ 
ب 1 1 10 "0 ”0أ*233 


ذهب أحد . وبه قال أهل الدينة » وأهل الشام » والثورى ؛ والأوزاعى” » والنخّى” » والمجاج 
ابن رطا » ومأللك » والشافعى”» واو يوسف » ومد بن اخسن »وأبو عبيد ) وأكثر أهل العم 
1 ومسا © 
وقال أبو القاسم ل( ومذهب أبى عبد الله رحه الله فى الجد قول زيد بن ثابت رضی الله عنه . وإذا 
کان إخوة » وأخوات؛وجد قاسم الج عنزلة أخرحتى يسكون الثاث خيراً » فإذا كان الثلث يرا له عط 
ات جميع الال ¢ 
وجمله ذلك : أن مذهب زيد فى الجا مع الإوة والاخوات للا بوين » أو للاأب أنه يعطيه الأ حط 
من شيئين » إما القاسمة كأنه أخ » وإما ثلث جمييع الال » فملى هذا : إن كان الإ'خوة اثنين » أو أريع 
أحوات »أو أخاء وأحتين » فالثلث والقاسمة سواء » فأعطه ماشثت مهما » وإننقصوا عن ذلك «المقاسمة 
اح له فقاسم به لا غير » وإن زادوا فالثلث حير له » فأعطه إياه » وسواء كانوا من أب » أو من 
أبوين ¢ وإن اجتمع' ولد الا'بوين »؛ وولد الأب » فإن ولد الأبوين يعادون العد" بولا الأب » وحتسيبون 
بهم عليه » ثم ما حصل لهم أخذه منهم ولد الأبوين » إلا أن يسكون واد الأبوين أختا واحدة فتأخذ منم 
تمام نصف الال » ثم ما فضل فهو لهم . ولا يمسكن أن يفضل عنهم ! كثر من السدس » لأن أدنى ما لاجد" 
الثاث » وللا خث النصف » والباق بم دھا هو ادس 5 
A۰۷‏ مسا 4 
قال $ فإن كان مع ال جد والأخوة » والأخوات أصحاب فرائض أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم » 
ثم بنظر فا بق . فإن كانت القاسمة خيراً لاجد“ من ثاث ما بق » ومن سدس جميع امال أعطى المقاسمة » 
وإن كان ثلث ما بق خيراً له من المقاسمة ومن سدس ج الال أعطى ثلث ما بق ¢ فان كان سدس 
جمييع امال أحفل له من للقاممة ومن ثاث ما بقى أعطى سدس جمييع الال 4 
أما کو نه لاينقص عن سدس کح الال فلا زه لاينتص عن ذلاك ع الود الذىهو أقوى»فع غيرم ألولى» 
وأما إعطاؤه ثاث الباق إذا كان أحظ له فلن له اثثاث مع عدم الفروض » فا أخذ بالفرض فكأنه ذهب 
من الال » فصار ثاث الباق بمنزلة ثاث جمييع الال » وأما للقاسمة فهى له مع عدم الفروض »© فكذلك مع 
وجودها» فعلى هذا مقى زاد الإخوة عن انين » أو من يعدم من الإناث » فلا حط له فى القاسمة » ومتى 
نقصوا عن ذلك فلا حظ له فى ثلث الباق » ومتى زادت الفروض على النصف فلا حظ له فى ثلث مايق » 
وإن نقصت عن النصف فلا حط له فى السدس . و إن كانالفرض النصف كسب استوى السدس » وثاث 


الباق . وإن كان الأخو: اثنين اسعوى ثلث الباق » والقاسمة . 


۳۰ الغنى 


4 # مسال چ 
قال ولا ينقص الجد أبداً من سدس جيم امال أو تسميته إذا زادت الام 4 
هذا قول عامّة أهل الل > إلا أنه وى عن الشمى أنه قال « إن أبن عباس كتب إلى علي فى 
تة إخوقر وَجَد. فكب إليه : أجل السك سابميم وأمْح كتا هذا » وروى عنه فى سبعة إخوة 
وجد : أن الجد” امم . وحكى عن عمران بن حصین » والشمبي المقاسمة إلى نصف سدس الال . 
ولنا : أن الجد لايتقص عن السدس مع البنين » وهم أقوى ميراثاً من الإخوة فإهم سقطو مم < 
فلن لاينقص عنه مع الإخوة أولى » ولأن النى" صلى الله عليه وسل اطم الد السدس . فلا ينبثى أن 
ينص منه » وأما قوله « أو ميته إذا زادت السهام » فإنه يعنى إذا عالت السألة » فإنه يى له السدس » 
وهو ناقص عن السدس . ألا ری أنا تقول فى زوج ¢ وأم » وابنتين »وجل ؛ له السدس ¢ ونعطية 
سممين من خفسة عشر سمه » وها ثلثا انجس » ومتى أفضت المسألة إلى الول سقط الإخوة ؛ والإحوّات 
1 وسو د م 8 n‏ ع 
إلافى الا كدرية . ولا ينقص الجد“ عن السدس الكامل فى مساألة برث فا أحد من الإخوةوالأخوات. 
۸۰۹ مسال # 
قال ل( وإذا كان أخ لأب وأ » وأخ لأب وجد » قاسم المد الأخ للاأب والأم » والأخ للا'ب على 
ثلاثة أسهم م رجع الأخ للاأب والأم على ماف يد أخيه لأبيه فأخذه 4 
قد ذكرنا أن الج يقاسم الإخوة كأح » مالم تنصه المقاسمة عن الثاث » وأنْ ولد الأبوين بمادون 
اللجدّ بولد الأب ثم إأخذون ماحصل لم » وأنه متى كان انان من الإخوة وج استوى الثلث والمقاسمة. 
فى هذه السألة قد استوى الثلث » والقاسمة » ولذلك اقتسما على ثلاثة » لكل“ واحد منهم » ثم أخذ الأ 
للاأبوين ماحصل لاأخيه من أبيه » وإن شئت فرضت لاجد الثاث » والباق لولد الآ بوين . وإن زاد عدد 
الإحوة على اثنين » أو من يدها من الأخو ات فافرض لاجد الثاث ء والباق اولد الأبو بن » هذا مذهب 
زيد 8 وأما عل“ 0 وان مسعود )»2 فإنهما امان به ولد الأأبوين 3 ويسقطان ولد الأب ¢ ولاعتدان ه20 
لأنه حوب بواد الا'بوين ¢ فللا يعت به ¢ ولد الأم 0 وقشما هذه المسألة بين الم والأخ من الأبوين 
نصفين »2 وأسقطا الخ من الأب 3 
ولنا: أن الجدّ والد» فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن مجيه أخ وارث » وأخ غير وارث » 
كالأم » ولأن ولد الأب محجبونه إذا انفردوا ¢ فيحجبو نه مع غرم ؛ کلام ¢ ويفارف ولد الأم لأن 
ال حجبهم » فلا يبغ أن يحجبوه » مخلاف ولد الأب » فإن الل لا يحجبهم » از أن حجبوه إذا 


حجيوم غيره ».كا #حبون الأ 4 وإن كانوا #حوبين بالاأب 4 وأما الاح من الا بوین فو أقوىتعصيباً 


كتاب الفرائض ۴١‏ 


من الأخ من الأب » فلا يرث ممه شيا » كالو انقردا عن الج » فيأخذ ميرائه » كالو اجتمع ابن » 
وابن ابن » حجبه » وأخذ ميرائه » فان قبل : الج محجب ولد الأم » ولا بأد ميراثه » والإذوة بحجبون 
الأم » و إن ل يأ<ذوا ميرالها . قلنا : الج وولدالا'م” يختاف سبب استحقاقهما لليراث » وكذلك سائر 
من يوب » ولا يأذذ ميراث الحجوب» وهمنا سبب استحقاق الإخوة للميراثالأذرة » والعصوبةء فأنهما 
قوی َب الأخرء وأحد ميرائه » وقد مثلت هذه المسألة بمسألة فى الوصايا وهى : إذا أوصى ارجل بثا* 
ماله » ولأخر عاثة » ولأحر بام الثاث على الماثة » وكان ثاث الال مائتين » فان الموصى له بالائة بز اح صاحب 
الثلث بصاحب الام » فيقاسمه الثلث نصفين » ثم مخقص” صاحب” المائة بها » ولا يحصل لصاحب العام شىء. 


۸1° ( فص ل( 
أخ لأبوين ¢ وأختان لأب ¢ وجد 0 لاجد الثاث » والباق للاح : وف قول 75 وابن مسعود : امال 


يدنه » وبين المد“ نصفين . أخ»وأخت من أبوين » وأخت من أب » وجد » فلاجد الثلث » والباق بين ولد 
الأأوين على ثلاثة » وتصح من سعة » وفى قول على" وابن مسمود : الال بين ولد الأبوين » والجد على 
خمسة » أخ لأبوين » وأخت لأب ء وجد الال بيهم على خمسة : لاجد سممان » والبساق للاخ » وعندها 
امال بدعهما نصفين . 
11 (فضصل) 
أخوأن لأبوين » وأخ لأب وجد ء لاجد الثلث » والباق للاأخوين » للأبوين عند اجيم » وإنكان 
ولد الأبوين ثلائة» لاجد » الثاث أيضا عد زيد» وعند على“ وابن مسعود له الربع لاما يقاسمان به 
إلى السدس » أ » وأخت من أبوبن » وأخ من أب » أو أ كثر من ذلك » فلاجد الثاث ؛ وعندها للجد 
الجمسان » و للاخ للا بوين اسان » وللا'خت انجس . 
AY‏ اة ¢ 
قال وإذاكان أخ وأخت لاب وأمء أو لاأب » وجد كان الال بين الجدة » والائخ والااخت 
على خمسة أسهم » لاجد" سهمان » ولاح سممان » وللا خت سهم » 
القاسمة ههنا خير لاجد من الثلث » لا'نه محصل له بها خمسا المال » وذلك خير له من الثلث » وَكذلك 
i‏ نقص الإخوة عن ائنين أو من يعدم من الإناث» كثلاث أخوات أو أ<تين » أو أخ واحد »أو أت 
واحدة ؛ فليس فيم إلا القاسمة به »كأخ » وهذا قول زيد » وعلى” وعبد الله إذا كانوا عصبة » فأمًا إن 


كن أخوات منغردات » فإن علا وابن مسعود يفرضان هن" فروضهن » ثم يعطيان الجد » مابتى . 


۳\۲ الغنى 


» مسال‎ A1 
قال ل( وإذا كانت أخت لأب وأم وات لت وحن »كانت الفريضة لاجد والا<تين على أربعة‎ 
أسهم » لاجد سهمان » ولكل أخت سمم » ثم رجمت الاخت للام والب © فأخذت ما قى يد أحنها‎ 

لتستكل النصف »4 
المقاسمة ههنا أحظ لاجد » وتعتد الأخت للا”بوين على الجد بأختها من بها » فصيّرله النصف.ء ولا 
النتصف پيم ما على اثنين » ل واحدة مهم » م تأخذ الا'خت من الا'بوين مأبتقى YAR‏ 
انكل تمام فرضماء وهو جميع مافى يدها » فلا يبق لها شىء » وتصير كا لو كان مها بنت » فأخذت 
البنت النصف »ء و قى النصف » فإن الا'خت من الا بوين تأخذه جيغه » فلا يبقى للاأخت من الاب ثىء. 
01 (فمسلل) 
فإن کان مع الأخت من الأبوين أختان من أب » كان المال بينون”» وبين الجده على خسة أسهم » 


لاجد اثنان » ون ثلاثة » لم تأخذ الأخت من الأبوين من أختها مام النصف » وهو سهم ونصف » ببق 
لما نصف مهم بينمما » لسكل” واحدة ريع سهم » فتضرب مخرج الربع وهو أربعة من خمسة نكن عشرين 
لاجد ثمانية » وللأخت للا بوين عشرة » واسكل واحدة من أختيها سهم . فإنكان معها ثلاث أخوات » 
أو أ كثر من ذلك » فليس لاجد إلا الثلث » وها النصف » ويبقق السدس بين الأخوات من الأب » وإن 
كثرن» وإنكان من ولد الأبوين أختان » أو أ كثر ؛ فليس للا خوات من الأب شىء > وإن كثرن » 
لأن فرض الأختين الثلثان » والجدة لا ينقص عن الثلث » فلا يبق من السال شىء » ولأن الأخوات 
من الأوين سقط الأخوات من الأب » باستكال الثلثين » ولو لم يكن مەن جلة فع الجد“ أولى » 
وليس فهذه السألة اختلاف » فأما مسألة ارق فإن علا » وعبد الله يفرضان للالخت ن 
ال“بوين النصف » وللا'خت من الاب السدس » والباق لاجد » وكذلك إن كان ممما أختان » أو 
أخوات من أب . 

)2 مسألة # 

قال لإفإن كان مع الى من قبل الأب أخوها كان المال بين الجد" والأخ » والأختين » على ستة أسسهم» 
لاجد سهمان » وللاأخ سهمان » ولسكل أخت سهم . ثم رجعت الأخت من الأب والأم على الأخ 
والأخت من الأب فأخذت مما فى أيديهما لتسعكل الصف . فقصح الفريضة من ثمانية عشر سيم : لاجر 


سئة أسهم » وللاأخت من الأب والأم نسعة أسهم » وللائع سومان » وللأخت سسهم 4 


أكتاب الفرائض 1۴ 


للقاسمة «هنا والثاث سواء . فإن قامت به كان امال بيهم على ستةأسهمء يأخذ الجد سممين ء م يكتل 
للأخت تام النصف مما فى أيديهما ثلاثة أسهم » يبتى لها سم » على ثلاثة لايصح » فتضرب ثلاثة فىأصل 
السألة تسكن مانيةة عش »كا قال اعإِرّق” ٠‏ وإن زاد ولد الأب على هذا لم بزادوا على السدس شيعا ؛ لأن 
اد لا ينقص عن الثاث » والأخت لا تنقض عن النصف » فلا يبت إلا السدس . 

2 لإ مسألة الأ كدررية » 

قال ل( وإذا كان زوج وأم وأخت وجد » فلازوج النصف » وللأم الثاث » وللاأخت النصف » 
ولاجد السدس 4 . 

ثم يفم سدس الجد » ونصف الأخت بينهما على ثلاثة أسهم » لاجد سهمان ؛ وللاخت سهم » فقصح” 
الفريضة من سبعة وعشر بن سهماً » لازوج أسعة أسهم » والا'م ستة» ولاجد ثمانية » وللائخت أربعة . 
وتدمى هذه السألة الأ كدرية . ولا يفرض لاجد مع الأخوات فى غير هذه السألة . 

قيل : إنما سميث هذه المسألة الأ كدرية » لتسكديرها لأصول زيد فى الجد” . فإنه أعالها » ولا عول 
عنده فى مسائل الجد” » وفرض للا'خت معه » ولا 'يفرض لأخت مع جد ؛ وجمع سوامه وسهاءهاء قفنّءها 
بينبماء ولانظير لذلا . وقيل سمي تالا" كدرية لان عبد اللات بنمر'وان سأل عنها رجلا اسمه الأ كدر» 
فأقى فيها على مذهب زيد » وأخطأ فيها» فأسبت إليه . واختاف أهلالعل . فيها » فذهب أبى بكرالصديق 
وموافقية إسقاطاً الأخت » ول للام الثاث » وما بقى لاجد" . 

وقال عمر » وابن «سعود : للزوج النصف » وللائخت النصف » والام السدس » ولاج السدس » 
وعالت إلى ثمانية » وجملوا للام السدس » كيلا 'يقضلوها على الجد” . وقال على" » وزيد : للزوج النصف» 
وللاأخت النصف » وللاام الثاث » ولاجل السدس ء وأعالاها إلى :سءة » ولم يحجبا الأ عن الثاث » لأن 
لله تعالى إنما حجبها بالولد » والإخوة » وليس هونا ولد» ولا إخوة . ثم إن عر » وعليا » وابن مسعود 
أبقوا النصف للا خت » والسدس لاجد » وأما زيد فإنه ذم * نصفها إلى سدس ال جد » فقسّمه ببنهما ؛ لأا 
لا نستحق” معه إلا ب المقاسمة . 

وإما حمل زيد على إعالة السسألة هنما لأنه لولم يفرض للاح ت لسقدات » وليس ف الفريضة من يُسقطها » 
وقد رُوى عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : ما قال ذلاك زيد » وإ ما قاس أصحابة على أصوله » ول يبين هو 
شيئا » فإن قيل : فالأخت مع الجد عصّبة والمصبة تسقط باستكال الفروض » قلنا : إنما يعصبها الجدة» 
ولیس بمَصّبة مع هؤلاء» بل برض له ء ولوكان مكان الات أخ اسقط » لأنه عَصّبة فى نفسه » ولوكان 

(م 40 س الفنى س سادس ) 


E‏ الى 


مع الأحت أخرى » أوأخ » أوأ كثر من ذلك لانححَيت: إلا إلى السدس» وبقى لها السدس » فأ خذ وه 
وم تمل السألة . وأصل للسألة فى الأ كدرية ستة » وعالت إلى تسعة » وسمام الأّخت والجد» أربمة » 
بينهما » على ثلاثة » لا تصح” فتضرب ثلالة فى نسعة » تسكن سبءة وعشرين » ثم کل من له شىء فى أصل 
السألة مضروب ف الثلاثة التى ضر بنا فى السألة » لازوج ثلاثة فى ثلالة تسعة » ولام انان فى ثلانة ستة » 
ويبقى اثنا عشر بين الجد والأحت على ثلاثة » له ثمانية » وها أربمة . 

ويعانى بها . فيقال : أربعة ورثورا مال ميت » أذ أحدم ثلئه » والثانى ثلث ما بقى » والثاث ثلث 
ما بھی » والرابع ما بقى » ويقال : اءرأة جاءت قوما فقالت : إلى حامل » فإن ولدت ذ كرا فلا شیء له » 
وإن ولدت أنتى فلها اسع امال » وثاث عه » وإن ولدت ولدين فامما السدس » ويقال أيضًاً : إن ولدت 
ذکرا فی ثلث المال » وإن ولدت أنتى فلى تسعاه » وإن ولدت وادين فلى EE‏ 

AMY‏ (فصل) 

زوجة» وأم » وأحت > وجل : ولازوجة الربع » وللأم الثلث » والباق بين الجد والأخت علىثلانة » 
أصلبا من اثنى عشر » وصح منستة وثلاثين » فإن كانمكان الت أخ فالباق بينهما نصفين » و لصح 
من أربعة وعشرين » وإن كانتا أذتين قاسمبا » وصحّت من بمانية وأرعين » فإن كان أخ وأحت »2 
أو ثلاث أحوات حَحَبوا الم إلى السدس » وآسّموا الباق بينهم على خسة » وصحّت من ستين » فإن 
زادوا على ذلك استوى ثلاث الباق » والقاسمة » فافرض له ثلث الباق » واضرب المسألة فى ثلانة » تصير 
ستة وثلائين » ويبقى لولم أحدوعشرون » يأحذثلما سبءة » والباق لهم » فإن لم تصح عليهم ضر بتهم » 
أو وَفْتَهم فى ستة وثلاثين » فا بلغ فنه نصح ء فإن كانوا من الجرتين لم ببق لولد الأب شىء > واستآثر 
به ولد الأبوين دوم ٠.‏ 

A۸‏ (فصلل) 

زوجةء وأحت » وجد وجدة فهى كالتى قبلها فى فروعبا » إلا فى أن لاجد السدس مع الأخت 
الواحدة » والأخ الواحد. ومتى كانوا أ كثر من واحد كان 5 الجدةة والأم واحدا » وإن لم يكن معهم 
جلاة فعى من أربعة » لازوجة الربع » وببقى ثلانة » لاجد سما نوللا خت سهم» فإن كان معها أت أذرى 
لباق بينم على أربعة » وتصح” من سمّة عشر » وإن كان مكانهما أخ صحت من ثمانية » فإن كان 
أخ وأحت وثلاث أو اتر فالباق بينهم على خسة » وتصح” من عشرين » وإن زادوا على هذا قأعطه 
ثلث الباق يينهما » واقسم الباق على الباقين » فإن كانوا من الحبتين فلا شىء لولد الأب 2 لأن الباق 


بعد نصيب الجد لا يزيد على النصف ء وهو أقل فرض ولد الأبوين . 


كتاب الفرائض ماع 


۸1۹ سا 4 

قال ل( وإذا كانت أم” وأخت وجل فللا الثلث ء وما بقى فبين الجدت والأخت » على ثلاثة أسهم » 
لاجد سممان » وللاأخت سوم) . 

وهذه السألة تسن الرقاء . إنما سميت خرقاً لكثرة اذتلاف الصحابة فما » فسكائن الأقوال 
خَرقتهاء قيل :فبهاسبعة أقوال : قول الصدبق وموافقيه : للام ثلث » والباق لاجد؛ وقول زيد وموافقيه : 
للام الثلث » أصلها من ثلاثة » وببقى سهمان بين الأخت وال جد على ثلاثة » وتصح من 'سءة » وقول 
على“ : للخت النصف » ولام الثلثء ولاجد السدس . وعن عر » وعبد الله : للاأخت النصف؟ ولام 
ثلث ما بقى > وما بقى لاجد : وعن ابن مسمود : للام السدس » والباق لاجد » وهى مثل القول الأول فى 
المنى . وعن ابن مسعود أيضاً : للاخت النصف » والباق بين المد والأم نصئيت » فتسكون من أربعة 
وهى إحدى مر"بعات ابن مسعود . وقال عبان : اال بينهم أثلاث » لكل واحد ملم ثاث » وهى 
مثلثة عمان » وتسم المسبمة » فيها سبعة أقوال » والمسداسة » لأن معنى الأقو ال يرجم إلى ستة . وسأل 
الممجاج عنما الشعبى فقال : اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل » وذكر له عمانَ» 
وعايًا » وابن مسعود » وزيدا » وابن عبّاس ٠‏ 

AY:‏ (فصل) 

أم أو جدة » وأتان» وجدا » القاسمة حير لاجد » ويبقى خسة على أربعة » فقصح مرك 
أر بعة وعشرين » أم” وأحء وأحت » أو ثلاث أحوات ؛ وجل » تصح من ستة »أم » وأخوان » أو 
أخ» وأتان» أو أربع أخَّوات » وجداءثاث الباق » والمقاسمة سواءء فإن زادوا على ذلاك فرض لاحل ثلث 
الباقى » وانتقلت السألة إلى ثمانية عشر » للام ثلاثة » ولاجدا خسة » يبقى عشرة للا وة » والأحوات» 
فتصح المسألة عليهم ‏ فإ نكا الإوة » والأخوات من الجبتين “ فالباقىكله لولد الأبوين > إلا 
أن يكون ولد الأنوين أحتا واحدة » فلما قار فرضها » والباقى لم آم وأخت لأبوين » وأخ وأخت» 
لأب » وجدة» للام السدس » ولاجد ثلث الباقى ٠‏ ينتقل إلى ثمانية عشر » فالا م ثلاثة » ولاجلا سة» 
ولحت للا وين النصف تسعة » يبقى سهم على ثلاثة » قتصحح من أربعة وسين » وتسمى مختصرة زيد 
لأنه أو قاسم بالجد لانتقلت إلى ستة وثلائين » ْم ببقى سهمان على ثلاثة » فتصح من مائة وتمانية © ثم 
ترجم بالاختصار إلى أربعة وخسين » فلذلك سيت الختصرة » أم » وأحت لأبوين » وأخوان » وأخت 
لآب » وجل ؛ أصلها من ستة » نم تنتقل إلى تمانية عشر » و بفضّللولد الأب سهم » على خسة » ضرا 


كلم الننى 


فى كمانية عشر » تسكن تسعين » وتسمى لأمينية زيد » وفى هذا الفص ل كله : الجدة كالأم » لأن لكل 
واحدة منهءا السدس . 
AYY‏ مساك 4 
قال 3 وإذا كانت بنت » وأخت » وجد > فلابنت النصف » وما بق فبين المد والأخت على ثلانة 
أسهم » لاجد سسهمان » وللاٴخت ہم 4 
مسا كان كذلك لأن للقاسمة ههنا أحفل لاجد » وقال عل" رذى الله عنة : للبئت النصف ء ولاحدً 
السدس » والباق للاأخت » وعند ابن مسعود الباق بعد فرض البنت بين الد والأخت نصفين . لأن 
كل واحد منهما لو انفرد أخذ امال بالتمصيب » فإذا اجتمما افتسماء کا لو كان مكانها أخ » فاا عى“ فبنى 
على أصله فى أن الأخو ات لايقاسمن المد » وإما يفرض هن“ فم يفرض لا هونا » لأن الأخت مع البنت 
عصية» وأعطى الح السدس » كا لو انقرد معا » وجمل ها الباق . 
ولا : أن الجن يقاسم الأخت » فيأخذ مثلهاء إذا كان ممما أخ » فكذلك إذا أنفردت. وهذه 
إحدى مربنات ابن مسعود . 
AYY‏ (فسصل) 
بات وأخ وجد : الباقى بعد فرض البذت بِيمهما نصفين » و إن كان ممه أخته فالباق بيهم على خمسة » 
وإن كان أخوان » أو أخ وأختان ء أو أربع أخوات » استوى ثلث الباق » والسدس» والقاسمة » فإن 
زادوا فلا حا له فى القاسمة » ويأخذ السدس » والباق لهم . فإن كانوا من الوتين فليس أولد الأب 
شىء » ويأخذ واد لأبوين جميع الباق . بنت » وأختان » وجد » الباق بين الجن والأختين على أربمة » 
ونصح من مانية » فإن كن" ثلاث أحّوات فالباق ببنهم على خسة » فإن كن أ كثر من أربع فله السدس» 
أو ثلث الباق » والباتى هن . 
AYY‏ (فصل) 
بنتان » أو أ كثر» أو بنت ابن > وأخت » وجد : لنتين الثلثان » والباقى بين الجل » والأخت 
على ثلاثة » وتصح من أسمة . وإن كان مكانها أخ فالباقى بينهما على اثنين » وتصح من ستة» و إن كان 
كانه أختان سحت من اثنى عشر » ويستوى فى هاتين السألتين السدس » والقاسمة » فإن زادوا عن أخ » 
أو عن أختين » فرضت لاجد السدس وكان الباقى لهم » فإن كان معهم أم » أو جذة » فلاجد السدس » 


ولا شىء للأخوة » والأخوات . 


كتاب الفرائض ۴1۷ 


AYE‏ (فضصل) 
زوج »وأحخت > وجد » لازوج النصف » والباقى بينم ما على اة . وعند على“ وأبن مسعود : 
للخت النصف » ولال" السدس » وعالت إلى سيعة » وإن كان م الأخت أخرى فالباقى بينهم على 
أربعة » وعندها لما الثلثان » وول إلى عانية 2 وإن کان مكامهما أخ فالباقى بینم ما نصفين » وإن كان 
أخ » وآخت » أو ثلاث أخوات » قاسم المد . وإن كان أخوان » أو من لها استوى السدس » 
وثلاث الباقى 3 والقاسمة 7 فإن زادوا فرصت له الددس ¢ والباقی لهم ¢ وإن كان زوج ¢ وبنت» وأخت 3 
وجل“ فلازو ج الربع » وللبذت النصف » والباقى بدنهما على ثلاثة » ويستوى السدس ههنا » والقاسمة » 
فإن زادوا على أخت واحدة فرضت لاجد السدس » والباقى هم » وإن كان مع الزوج ابنتان » 
أو بنت » وبنت ابن » أو بنت» وأم » أو جدة سقطت الإخوة » والأخَوات» وفرضت لاجد السدس» 


ع ع 


وعالت المسألة إلى ثلاثة عر . 


AY‏ (فصلل) 
زوجة » وبنت » وأخت » وجل » الباقى بين الجدد » والأخت على ثلاثة » وصح من تمائية . فإن 
كان مكان الأخت آخ ء أو أختان » فالباقى بيههم » وتصح مع الأ من سقة عشر » ومع الأختين من 
انين وثلائين » وإن زادوا فرضت لاجد السدس » وانتقلت المسألة إلى أربعة وعشرين» ثم تصحّح على 
النكسر عليهم » و إن كان مع الزوجة ابثتان» أو أ كثر» أو بنت» وبنت ابن وبنت » وأم» أوجدة 


فرضت لاجد السدس » ويبق الإخوة والأخوات ممم من أربعة وعشرين . 


باب ذوى الأرحام 

وهم الأقارب الذين لا فرض لم » ولا تعصيب ؛ وهم أحد عشر حبرا : ولد البنات » وولد الأخوات 
و بنات الإخوة »وولد الإخوةمن الأم » والمّمات من جميع الجهات » والمم من الام » والأخوالءوالخمالات » 
وبنات الأعمام » والجد أو الأ » وكل جد أدلت بأب بين آمين» أو أب أعلى من الجسد : فؤلاء ومن 
أدلى بهم سن ذوى الاأرحام . وكان أبو عبدالله وم إذالم يكن ذو فرض » ولا عصبة» ولا أحد من 
الوارث إلا الزوج » والزوجة ؛ رُوى هذا القول عن عر » وعلى"» وعبد الله » وأو عي دة بن الجر اح » 
ومعاذ بن َل » وأبى الدرداء رضى الله عنهم . وبه قال شرح » وعمر بزعبد العزيز » وعطاء » وطاوس» 
وَعَنْلقمَة » ومسروق » وأهل السكوفة ؛ وكات زيد لا ومهم » ويجمل الباق لبيت امال » ويه قال 


مالاك » والا وزاعى” » والشافمى> ؛ وأو ور» وداود» وان ج رر » رضى الله عنم » لاأن عطاء بن يسار 


۳۹۸ الغنى 


روى « أن رَسُول الله صل الله عليه وسل ركب إلى باه يتستخير” الله تعالى فى العكق والالة » اتل یه 
أن لا میراد لهسا » رواه سعيد فى سننه » لان اة » وابنة الأأخ لا ترثان مع أخويهما » فلا ران 
منفردتين »الا جنبيات . وذلك لان انضمام الاح إليبما بو كسدهها » ويقويهما » بدليلأنبنات الإن» 2 
والاأخوات من الأأب يعصمون” أخوهن فما بتى بعد ميراث البنات » والا'خواث من الا" وين » ولا يرن 
منفردات » فإذا لم يرث هانان مع أخمءا قم عدمه أولى » ولان للواريث إنما تثبت نكاء ولا نص" 
فى هؤلاء ٠‏ 

ولنا : قول اله تعالى « واوو آلاأزحام و اوی ابض فى كنا تاب لله » أى أحق“ 
بالتو اث فى حك الله تعالى . قال آمل 2 : کان التوارّث فى ابقداء الإسلام بالات » وكان الرجل 
يقول لارجل : د دمل وتال مالك تضق وَأَنْصُركَ وترئنى » وأرثك . فيتعساقدان ا بشم ما 
على ذلك . فيتو اران به دوت القسرابة » وذلك قول الله عز” وجل « لين عمدت الان" 
م بو “» ثم نسخ ذلك » وصار التوارث بالإسلام » والمجرة . فإذا كان له ولد » ول مهاجر 
وره الواجرون دونه » وذلك قوله عد وجل : ( الزن اموا 15“ اج روا ماک ین ولام ون 
شی تحتى با جروا )۳ ثم نسخ ذلاك بقول الله تسا :( وَأُونُوا الأر ام م أواك ينض فى 
كتاب 0 4 )وروی الإمام أحد بإسناده » عن سمل بن حئيت « أن رجا 9 ر 0 2 0 
ول ارك" 5 لا » فكب فيه أيو عبيدة إلى عر » فكتب إليه عرو : إت تعونت" وَسُولة اللہ 
صل ال عَم وسَمْ قول : الال“ وار ثٴ مَنْ لاوَارِث له » قال الترمذی : هذا حديث حدن » وروی 


ر 


القداد عن ال“ صأى الله عليه وسل : أنه 1 2 0 وَارِتُ 0 ن لاوارث ل يقل ع و 7 « 
أخرجه أبو داود » وفى لفظ « موالى من لامو لی له بقل 107 يفك عا نيه » فإن قيل : اراد به أن” 
لع دل e 0 EE AS‏ من لا زاد له » والاء طيبة من لا طيب له 3 
والصبر حيلة من لا حيلة له » أو أنه أراد بانذال السلطان . قلنا : هذا فاد أوجوه ثلاثة . أحدها : أنه قال : 
رث ماله » وفى لفظ قال يرثه , 
والثاثى : أن الصحابة فهموا ذلك ٤‏ فسكتب عر بهذا جواباً لألى عجيدة حين سأله عن ميراث الخال . 
وم أحق” بالفهم 2 والصواب من غيرمم د 
الثالث : أنه مام وار 2 والأصل الحقيقة »وقوهم:إن هذا يستعمل للئفى » قانا:والإثبات »كقوطم: 
ياعا من لاعاد له » يا سند من لا سند له » ياد خر من لاذ خرَّله . 
(1) بعض الآية ۳۳ من سورة النساء (؟) بعض الآية ۷٣‏ من سورة الأنفال 
)®( بعض الآية ه/ا من سورة الأنفال 


كتاب الفروض لمك 


2 ع 
2 


وقال سعيد : حداثنا أبو شهاب ؛ عن مد بن إسحاق » عن تمد» بن بحى » ابن عبان قال : « تواف 
ثابت بن الخد احق و يدع" وار ولا عة » فرقع شأنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » داقع 
رول الله صلی الله عليه وسل ماله إل ابن أخته أبى لُبَابدَ بن عبدالنذر » ورواه أبو عُبيدفى الأموال 
إلا أنه قال : « و“ مخف إلا ابنة أخر له » فقَمَى النىة عل أل ع س مائو لابنة أخيد» ولأنه 
ذو قرابة “ فيرث كذوى الفروض » وذلاك لأنه ساوى الئاس ف الإسلام » وزاد عليهم بالقرابة » فكان 
أولى ماله منهم . ولهذا كان أحق فى الياة بصدقته » وصلته » وبعد الوت وصيّته ؛ فأشبه ذوى الفروض» 
والعصباب الحجوبين » إذا لم يكن من يحجبهم» وحديثهم مرسّل » ثم يحتمل أنه لاميراث لها مع ذوى 
الفروض والعصبات » ولذلك سمى الخال « وَتارث من لا رار ث له » أى لا يرث إلا عندعدم الوارث ء 
وقوهم : لا يرثان مع إخوتهما . قلنا : لأنهما أقوى منهماء وقولهم : إن اليراث إا ثبت ندا . قلنا : 
قد ذ كرنا نصوصا » لم" التعليل واجب ممما أمكن » وقد أمكن همنا ء فلا ”يصار إلى التحّد الحض . 
A‏ . ما » 

قال لآ وبورث ذوو الأرحام » فيجءل من لم يسم له فريضة على مثزلة من ميت له » ممن“ هو حود » 
فيجمل الخال عنزلة الأم » والعمة بمنزلة الأب . وعن ألى عبد الله رحمه الله رواية أخرى : أنه جملها بمازلة 
العم" » وبنت الأخ زلة الأخ » وکل ذى رحم لم يسم له فريضة فهو على هذا النحو ) . 

مذهب ألبى عبد الله فى توريث ذوى الأرحام مذهب أهل التنزيل » وهو أن ينل كل واحد منهم 
منزلة من يمت به من الورثة » فيجمل له نصيبه » فان عدوا لوا درجة درجة إلى أن بيصاو امن يمون 
به فيأخذون ميرائه » فان كان واحدا أخذ الال كله وإن كانوا جماعة سمت الال بين هن مون به 
فا حصل لكل“ وارث جعل لن يمت به » فإن بتى من سام المسألة شیء رد علمهم » على قدر سهامهم » 
وهذا قولعلقمة » ومسروق » والشعبى؛والدحَيى » وحتاد» و 0 وش يك » واب نأفىايلى » والثورئ. 
وسائر من ورَنهم غير أهل القرابة . 

وقد رُوى عن على » وعبد الله رضى الله عمهما : أنهما رلا بنت الت مَزْلة البنت » وبنت الأخر 
مل الأخ » وبنت الأخت منزلة الأخت » والعمة منزلة الأب » والخالة منزلة الأم . وروى ذلك عن عر 
رضى الله عنه فى الممّة» والالة . وعن على“ أيضا أنه تل المتة يمنزلة الهم » وروى ذلك عن علقمة» 
ومسروق » وه الروابة الثانية . عن أحد رضى الله عنه » وعن الثورىة وألى عبيد : أنهما نكلاها منزلة 
ال ؛ مع ولد الاخوة » والأخوات » ولزها آخرون منزلة الجدّة » وإنما صار هذا الللاف فى الممة لأمها 
أدلت بأربم جهات » وارثاتر » فالأب » والعم أخواها» والجد“ والجدة أبواهاء ولرل قوم الطالة دّوع 


° الذنى 


لأن الجدة أمّها » والصحيح من ذلك تنزيل الممّة أبا » واخالة أمّا » لوجوه ثلاثة . 
أحدها : ماروى الزهرى” : أن رسول اله صلی الله عليه وس قال « العم بعاد الأبر cE‏ 


اوسا م 


با أب 2 ونلا E1‏ رة الام ذا 1 کک ا 3 « روآه الإمام أحمد 5 

الثانى : أنه قول عر » وعلى“ وعد الله فى الصحيح عنهم » ولا مخالف لمم فى الصحابة . 

الثالث : أن الأب أقوى جبات المدّة » والأم” أقوى جات انطالة » فتميّن تنزيلمءا بهما دون غبرهما » 
كبنت الأخ » وبنت العم فالهما ولان منزلة أبو هما دون أخو هما » ولأنه إذا اجتمع لا قرابات » 
و کن تور هما حميه مما ورتا بأقو اها ؛ کالجوس عند بن یورم ممع قراباهم وكالأخ من 
الأبوين »فانًا نو ره بالتعصيب » وهى جبهة أبيه 2 دون قرابة أَمّه . فأمًا أبو حنيفة » وأسحابه » فا م 
ورنوم على ترتيب المصّبات » لماوا أولادم من كان من ولد اليت » وإن سفلوا » ثم ولد أبويه » 
أو أحدهاء وإن سفلواء ثم ولد أبوئ أبوَيهُ » وإن سفلوا » كذلك أبداً » لايرث بتو أب أعلى » وهناك 
بنوا أ بأقربمنه » وإن أزّلت درجتهم . وعن ألى حنيفة أنهجمل أبا الام و إن علا أولىمن ولدالبدات » 
وسمى” مذههم مذهب أهل القرابة . 

ولنا : أنهم فرع فى اليراث على غيرم » فوجب إلاقهم عن هم فرع له . وقد ثبت أن ولد اميت من 
الاناث لا سقط ولد أبيه » تأولى أن لا يُسقطوم ولده . 

© مسائل € 

من ذلك : بنت بنت » وبنت بنت ابن » الال بينهما على أرسة » فان كان ممهما بنت أن فالباقی اء 
وتصح من ستة » فان کان معا خالة فليثت الينت النصف » ولبنت بنت الابن السدس 34 تک الثاثين 3 
ولاخالة السدسء والباقى لبنت الأخ . فان كان مكان الخالة عة ححَبت بنت الاح » وأخذت الباق » 
لان المدّة . كالأب » فتقط منهو بمنزلة الأ » ومن رهما عاجعل الباق لبنت الأخ ء وأسقط المدّة » 
ومن رها جدًا قاسم بنت الاخ الثلث الباق" بينمما نصنين » ومن نزها ده جمل لها السدس» وابنت 
الأخ الباق . وفى قول أهل القرابة أنه لاترث بت الاخ مع بنت البنت » ولامع بنت بات الابن شيا . 

AYY‏ (مسل) 
٤ . .‏ 37 ۶ 00 5 

إذا انقرد أحد من ذوى الاأرحام أخذ الال كله فى قول جميم من ورم > وإن كانوا جماعة 
يخل : إما أن يدلوا بشخص واحد » أو مجماعة » فان أذلو'! بشخص واحد » وكانوا فى درجة واحدة» 
فالال يينهم على حسب موارينهم منه » فان أسقط يعضهم بعضا » كاب الام ء والأخوال » فأسةط الأخوال » 
لأن الأب بذقط الإخوة » والأحوات » فإن كان بعضهم أقربة من بمض فاليراث لأقربهم » كخالة » 


كتاب الفرائض ۳ 


وأمء ألى أم » أو ابن خال » فالميراث لاخالة » لأمها تلتى الأم" بأول درجة » وهذا قول عامّة النرلين » 
إلا أنه کی عن النخيهى” » ومر يك » وجي بن آدم فى قرابة الام ا أنهم أماتوا الام وجعلوا 
E i ٠‏ س 2 ذخ 4 
نصيمها لورثتتها . ويسمى قوطمقول من أمات السبب . واستعمله يعض الفرضيين فى جميع ذوى الأرحام . 
لابى الخال » لأنه ابن أخ . 

ولنا 0 أن اأيراث من اليك لا من سبيه 2 ولذلاكوكثنا أم أم الأم » دون ابن عم الأ لغير حلاف 
(i,‏ فى ألى أم آم » وابن عم أبى أم : أن الال لاجد“ » لأنه أقرب » ولو كانت الأم" اليعة كان وارثها 
اہن عم أبمها » دون ألى أسّها » خالة » وأم ألى أم » وعم أم : امال للخالة » وعندم : لاخالة النصف » 
ولاجدّة السدس » والباقى للعم”» فإن لم يكن فما عم أم » فالمال بين اعخالة » وأم ألى الأم » على أررمة . 
فان ١‏ يكن فا جداة فالال بين الحالة » وعمها نصفين » ابن خالة » وابن عم أمك » الال لابن الالة ؛ وعندهم 
لابن عم الأم . فأما إن أدلى جماعة” بحماعقر جَمَْت الال للهدلى بهم ء كا هم أحياد» فقسّمت امال ينهم 
على ما توجبه الفريضة » فا صار لكل واحد منهم فهو من أدلى به » إذا لم يسبق بعضّهم بعضا » فان سبق 
م عض 5 وكانوا من جهة واحدة فالسابق إلى الوارث أولى 5 وإن كانوا من وحيتين 82 البعيد” 
حتى يلحق كن أدلى به فيأحذ تصيبه » سواء سقط به القريب » أو ل سقط . هذا ظاه كلام أحمد رضى 
الله عنه » ونقل عنه جماعة من أصابه ف حالة 4 وبنت دالة 4 وبنت ابن عم 0 لاال الثلث ¢ ولابئة ابن 
العم الثلثان > ولا تعطى بنت اللالة شيا » ونقل حنيل عنه أنه قال : قال سفيان قولا حستاً : إذاكانت 
حالة » وبنت ابن العم تعطى انفالة الثلث » وتعطى بنت؛ ابن العم الثلثين ؛ وظاهر هذا يدل على ماقلناه » 
وهو قول الثورى ؛ ومد بن سام » والحسن بن صالح ؛ وقال رار ابن" مرد : إن كان البعيد إذا تزل 
أسقط القريب فالقريب أولى » وإن لم يسكن بسقطه نول البعيد حتى يلحق بالوارث » وقال سائر المارلين : 
الأسبق إلا الوارث أولى بكل حال » وم يختلفوا فما عاست فى تقديم الأسبق » إذا كان من جهة واحدة» 
الانميا » وغد بن سالم» فإأمهما قالافى عمة » وبنت عمة : امال“ ينهما نصفين . ولم أعلأحداً من أصحابنا » 
ولا من غيرم عد" الجبات ¢ وما إلا أبا لخطاب ¢ فإنه عداها ةس جهات : الأبوة » والأمومة»والبئوة ¢ 
وَالْأَحْوْة » والعمومة » وهذا بِنْعى إلى أن ابنة الم من الأم » أو بنت العمة من الأم مسقطة لبنت المي“ 
من الأبوين » ولاأعم أحدا قال به . 

وقد ذ كر الجر هذافى ثلاث بئات عمومةر مُنترقين” + أن امال لبنت العم" من الأو بن » وبيان 
إفضائه إلى ذلك : أن" بنت العم من الأم أبوها يذلى بالأب » وبنتالعم” من الأوين تذلى يأبما» والأب 

( م 4١‏ - الانى - سادس ) 


r‏ الغى 


سقط العم » وكذلاك بنت العمة من جمة الأب » وبنت الم من جبة العم . فالصواب إذا أن تسكون 


الجبات آرم 1 الأبوة » البنوكة » والأذوكة 3 والأمومة ١‏ 
(مسائل فى هذا الباب) : بنلت نٽ بنت ¢ وبنثت بنت بت بنت » وبنت أن » الال بين الأولى والثااثة 03 
Ed Ts 2 501 7‏ ع 
وسقطت الثانية » إلا عند تمد بن سال » و ليم » فإنها نشا ركبا »> ومن ورّث الأقرب جعله لبنت الأخ » 
لأنها أسبق» وقول أهل الةرابة هو للأولى وحدهاء لأنها من ولد اميت » وهى أقرب من الثانية » ابن غال» 
وينت عم » ثأث » وثاثان »> ومن ورّث الأسبق حعله لبنت الم ¢ وإن كان معها نٽ عت فلا شىء ها“ 
لأن بنت العم أسبق إلى الوارث ممما » وها من جبة واحدة » وإن كان معهم عة سقطت بنت المي » 
لأن السملة بمنزلة الأب » وبنت العم بمنزلة العم » بنت بنت بنت ء وبنت بنث ابن : امال لبنت بذت 
6 1 0 ۰ ء 
بنت بنت بنت » وابن أخ من أم” : الال للاولى » ومن ورّث الاقرب جەله لان الاح . وهو قول 


الابن عند الجيع » إلا عند ابن سالم» ونه 


ضار » لأن البَميد إذا نز لأسقط القريب . بنت بنت » وبنت بنت ابن : الال“ يينهما على أر بعة عند جيم 
امد لين » وعند أهل القرابة هو لبنت البنت » لأنها أقرب . 

ابن بنت بنت » وبنت أخ » هو بينهما » ومن ورّث الأقرب جمله لبنت الأخ » وعند أهل القرابة 
هو لابن بنت البنت » ابن بنت » وابن ابن ابن أخت لأنوين » الال بينهما» وعند من ورّث الأقرب 
وأهل القرابة هو للأو ل» بنت أخ» وبنت عم ء أو بنت عمّة : الال لبنت الأخ . وقياس قول أ#د 
رضى الله عنه فى توريث البعيد من القريب إن كان من جمتين : أن يكون ابنت العم »> والمّّةء لأنهما 
من جبة الأب » وذلك قول ضر ار أبضاً . 

ابن أخت » وابن عم لأم : الال بدمهما » ومن ورّث الأقرب جمله لابن الأخت » وهو قول أهل 
القرابة يفا » لأا من ولد وى ايت . وابن الم للاأم من ولد أبوى أبوبه . 

بنت عر » وبنت عم أب » هو للاأولى عند الجيع » إلا عند ابن سام » وتنم . 

بنت بنت بنت » وأم أب أ » الملل يما على أربعة . 

بنت بنت بات » وأبو أم أب » مثلها عندنا » وعند من ورّث الأقرب جعله للثانى . 

بنت بنت بنت ابن » وعمة » أو خالة » للا ولى النصف فى الأو لى » ومع الالة ها ثلاثة أرباع الال » 
وعند من ورّث الأقرب الكل" لاءمّة » وللخالة » وتحتمل أن تسكون الجهات ثلا : الأوة » والبنوة » 
والأمومة » لأن جمل الأمومة جهة خامسة يفضى إلى إسقاط بنت الم ببنت الممّةء كاذ كرنا » وإن 
جانا الأخو"ة جهة رابعة مع نى جهة العمومة أفضى إلى إسقاط ولد الإخوة » والأخوات بينات الأعام » 
والعمات » وإذا جمانا جميءهم جهة واحدة وودئنا أسبقهم إلى الوارث كان أولى . والله أعل . 


كتاب الفرائض نف 

» و مسألة‎ AYA 

قال وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة أو مولى نعمة فهو أحق بالال من ذوى الأرحام 4 

فى هذه السألة فصول ثلاثة : 

A۹‏ (احدما) 

أن الرد يتدم على ميراث ذوى الأرحام » فتى خلف اليث عصّبة » أو ذا فرض من أقاربه أخذ الال 
كله »ولا شىء لذوى الأرحام . وهذا قول عادّة من ورّث ذوى الأرحام . وقال الدبرئ لم يختافوا أن 
ارد أولى منم » إلا ما روى عن سعيد بن السّيب » وعمر بن عبد العزيز : أنهما ورا الخال مم البنت 
فيحتمل أنهما ورّثاه لكونه عصبة » أو مول » اللا تاف الإجاع » وقول النى” صلى الله عليه وسل 
« اال وَارِثُ من لآ رارت لها » 

ومن مسائل هذا الفصل : أبو أم » وجد: . الال لاجدة . 

بنت ابن » وبنت بنت » ابن ابن ابن » وابن أخت عم" » وعمة » ثملاثة بنى إخوة » مفترقين لا شىء 
لذى الرحم فى جميع ذلاك . 

1 ( الفصل الثانى ) 

أن المولى المعتتق وعصباته أحق" من ذوى الأرحام . وهو قول عامة من ورم من الصحابة وغيرم » 
وقول من لا ری توريثهم أيضا . وروى عن ابن مسمود تقدعهم على الولى » وبه قال ابنه أو عبّيدة » 
وعَبئيد الله بن عبد الله بن عة » وعلقمة » والأسود » وعبيدة » ومسروق » وجابر بن زيد » والشعبى 

e‏ > وعمر بن عبد العزيز » وميمون بن مهران » والأول أصح ء لقوله 

عليه السلام « الال ۶ وارٿٴ مَن' لا و رارت له » والول وارث » ولأن الولى يمقل و ينر » فأشبه 


ت 


المصبة من السب . 
A11‏ ( الفصل الثالث ) 

فى توريتهم مع الزوج والزوجة : لا آعم خلا بين من ورم أنهم يدون مع أحد الزوجين ما فضل 
عن ميراله » من غير حجب له » ولا مُعأولة » واختلف فى كيفية توريئهم معه » فروى عن إمامنا أنهم 
يدون ما فضّل » كا يرئون المال إذا انفردوا » وهذا قول أبى عبيد » وغد بن الحسن » والاؤلؤى” » 
وعامّة من ورم » وقال حى بن آذم » وضسار” : يقتم امال الباق بدمهم » على قدر سهام من بدلون به » 
مع أحد الزوجين » على الحجب » والمول » ثم تفرض لازو ج فرضّه كاملاً من غير حَجْب » ولاعول » 
نم یقتم الباق يينهم على قدر سهامهم » فلا بقع لحلاف فى مسال فيها من 'يدلى بذى فرض » ومن 'يدلى 


قف اغى 


بعصّبة » فأما إن أدلى جميعهم بذى فرض» أو عصبة » فلا خلاف فيه » ومن مسائل ذلك زوج » وبنت 
بنت » وبنت أخت » أو ابن أخت » أو أولاد أخت» أو بنت 3 » أو بنات أخ > فلازو ج النصف » 
والباق بين بنت البنت » ومن معها . نصفين » وقال حي > وضرًار : السألة من أربعة » لازوج اربع » 
ولابنت النصف » سهمان » يبق سهم أن معها » ثم يفرض للزوج النصف » والنصف الآخر ينهم على ثلاثة » 
لبنت البنت سهمان » ومن مءها سهم » فإن كان مكان ازوج زوجة فرضت السألة من ثمانية » للدرأة 
سهم » وللبنت أربعة » ويبق ثلاثة لن بق » ثم يفرض للمرأة الربع » ويقستم الباق يدهم على سبعة » تضربها 
فى أريعة » تسكن ثمانية وعشرين » ومنها تصح”' »> للمرأة الربع سبعة ء ولبنت البنت آربعة أسباع الباق 
اثنا عشر » ويبق تسعة لمن معها.زوج » وبنت بنث » وخالة » وبنت عم. لازو ج النصف » والباق بين ذوى 
الأرحام على ستة » لبنت البنت ثملاثة » ولاخالة سهم » ويبق ابقث الم سهمان ؛ وتصح من الى عشرسهماً » 
وف قول بحى » وضرّار تفرض المسألة من اثنى عشر » لازوج ثلاثة » وللبنت سمّة » وللأم سهمان » وبق 
ام سم ثم عط الزوج الدصف » وتجمع سوام الباقين » وهى تسعة » فيةتم النصف الباقى على نسمة » 
فلا تصحٌ » فتضربها فى اثنين تسكن نمانية عشّر » وإن كان مكان الزوج امرأة فءلى قول الجهور: للمرأة 
الربع » والباقى بين ذوى الأرحام على سّة . وهى توافق باق مسألة الزوجة بالأثلاث » فردّها إلى اثنين » 
وتضربها فى أربعة » تسكن مانية عشرء للمرأة سسهمان » ولبنت البنت نصف الباقى» ثلاثة » وللخالة .مهم » 
ولبنت الم سهمان » وعلى قول حى : تفرضها من أربعة وعشرين » لذوى الأرحام منها أحد وعشرون » 
ثم تفرض لمرأة الربع من أربعة الها سهم ء ولم ثلاثة » توافق سهامهم بالثاث » فتضرب ثلا فى أربعة » 
تكن ثمانية وعشرين » وما تصح » امرأة » و ثلاث بنات » ثلاثة إخوة متفرقين » امرأة » وبنت بنت » 
وثلات إخوة مفترقين . امرأة » وبنت بدت » وثلاث خالات مفترقات » وثلاث عات متفر "قات . 


) (فصل‎ ATY 
ولا يعول من مسائل ذوى الأرحام إلا مسألة واحدة ¢ وشعهها + وی خلة, أو غيرها من يوم مقام‎ 0 
الام 3 أو الجل”ة »> وست بنات » سكت أخوات متفرقات ¢ أو من يوم مقامهن من يأخذ الال بالفروض»‎ 
فإن للخالة السدس » ولولد الأم الثلث » ولبات الأختين من الأنوين الثلثان » أصلها من ستة » وعالت‎ 
. إلى سبعة‎ 


AY‏ اة 


قال : ١‏ ويورث الذ كور والإناث من ذرى الارحام باو رة ¢ إذا كان أبوم واحدا ¢ وأمهم 
واحدة » إلا الخال » واعذالة » ذلاخال الثلئين » وللخالة الثاث 4 


ro كتابالفرائض‎ 


اختافت الرواية عن أحد فى توريث ال ذكور » والاناث من ذوى الارحام » إذاكانوا من أب واحد» 
وأم واحدة » فتقل الاتثرم > وحتبل » وإراهم بن الحارث فى الخال » واطالة : يمطون بالسويّةء 
فظاهر هذا التسوية فى جميع ذوى الاأرحام ؛ وهو اختيار ألى أبكرء ومذهب أبى عبيد » وإسحاق » ونيم 
ابن عاد لهم يدون بار حم اجرد » فاستوى ذكرم وأثام > كولد الام » ونقل يعقوب بن يمختان : 
إذ ترك ولد خالء وخالته اجءله بمنزلة الاأخ» والأخت » لاذكر مثل حظ الأنثيين » وكذلك ولد الب 
والعتمة » ونقل عنه المروزى فيمن ترك خاله » وخالته : لاخال الثلثان » ولاخالة الثلث » فظاهر هذا التفضيل 
وهو قول أهل المراق » وعامّة ار لين » لأن ميرانهم معقير بذيره » فلا يجوز لهم على ذوى الارو ض» 
لأنهم يأخذون للا ل كله » ولا على المصبة البعيد لن ذكر م ينفرد باليراثدون الإناث » فوجب اعتبارهم 
بالقرب من المَصّبات » والإخوة والاأخوات . ويجاب عن هذا بأنهم معتبرون بولد الأم » وإما بأخذون 
كل الال بالفرض » وارد واتفق ايع على النسوية بين ولد الأ » لاأن آباءهم يستوى ذكرهم وأشام » 
إلا فى قياس قول من أمات السبب » فإن للذ كر مثل حظ الا نثيين . 


والذى تقل المرق : النسوية بين الجيع » إلافى الخال والالة . وم أعل له مُوافتاً على هذا القول » 
ولاعاءت وجوه . وأما قول : إذا كان أبوى واحداً » وأمهم وا<سدة . فلاان الللاف إما هو فى ذكر 
وأنى»أبوها وأمهما واحد . وأا إذا اختاف آباؤم »وأمهاتهم؛ كالا“خوال » والطالات المتفرقين » والعمات 
امتفرقات » وإذا أدلى كل“ واد منهم بغير من أدلى به الآخر» كابن بنت » وبنت بنت» أخرى » فلذلك 
موضع آخر یذ کر فيه غير هذا » إن شاء الله مال . 

ومن مسائل ذللك : ابن أت ممه أ<ته » أوابن بنت ممه أحته : الال بدْهما نصفان » عند من سى 
وعند أهل القرابة وسار امم لين : لمال بينهما على ثلاثة . 

ابنان وابنقان » أت لأبوين » وثلاثة بنين » وثلاث بنات » أت لاب » وأربعة بى ولدء وأريع 
بنات » أت لأم : أصل السألة من خمسة » لاحت من لأبوين . ثلائة بين ولدها على أربمة » وللات 
من الأب سهم بين ولدها على ستة » وللاحت من الأب سهم بين ولدها على انية » والأريعة داحلة فهاء 
والستة توافقها بالنصف » فقضر ب نصفما فى ثمانية » تسكن أربعة وعشرين » ثم فى خسة تسكن ثمانية 
وعشرين ؛ ومن فض ل أبقى واد الأم حالم » وجءل ولد الت من الأبوين ستة » توافهمسهامهم بالثلث » 
فير جمون إلى اثنين » فيدخلان فى المّانية » وواد الأخت من الأب تسعة » تضرسا فى مانية » تكن اثنين 
وسبعين ) ثم فى خمسة » تكن ثلثاثة وستين» وإن كانوا أولاد عات » أو غالات مفترقات » فكذلك » 


وإن كانوا أولاد بنات ¢ أوأولاد أخواتر من أبوين ¢ أو من أب 0 فھی دن أثنين وسيوين » عنك من 


۳۴۹ المعنى 
ا لق ل 5 0 
سوكى . ومن‌مائة وعانية عند من فضل . وقول أهل العراق : هى من سبعة وعشرين كأولاد البنين. 


CATE‏ (فصسل) 
وإن كان معك أولاد بنات » أو أخوات » قتمت الال بين أمهائهم . على عددهن” » فا أصاب كل 
واحدة مهن" فهو لولدها بالسويّة عند من سو“ » وعند من فضل جعله بيهم على حسب مير امهم : واختاف 
أسماب ألى حنيفة » فذهب أبو يوسف إلى م ' الال بينهم على عددم » دون مراعاة أمباتهم » إذا است ووا 
أو من يد نُون” بهمن الا اء » والأمهات إلى بنات اتيت » لاذ كر مثل حظ الانثيين :كأ ولاد البنين » وجعل 
تمد بن امسن من أدلی بابن ابثا » وإ ن کان أنثى » ومن أدلى بالأنثى أنثى وإن كان ذكراً » وجء-ل المالى 
مهم بعدد الك لين »ثم قسم بيهم على عددم » فا أصاب ولد الابن قنتمه يينهم لاذ كر مث حظ الانثيين » 

وما أصاب ولد الاثى قسّمه بينهم كذلك . 

اال 
من ذلك : بنت ابن بنت» وابن بنت بنت » قول من سوكى الال بينهما نصفين » وقول من فضل 
إن كانا من ولد بنين فكذلك » وإنكانا من ولد بنت واحدة فالمال بين ابنها وبننها ء لابما ثلثام » 
ولبثتها ثاثه» فها أصاب ابنها فهو ابنته » وما أصاب بنتها فهو لابنها » فيصير للبنت مم‌مان » وللان سهم » 
وقول مد كذلك » وقول ألى بوسف: للان ممرمان » وللبنت سسهم» كان اليّت» ويئتة . ابنا بدت بنت » 
وابن ان بنت » قول من سوتى لان ابن البنت النصف » والباقى بين الباقين على ثلالة » سواء »كانوا هن 
ولد بنت ‏ أو من ولد بنين » وقول المفضلين إنكانوا من ولد بنين فلان ابن البنت النصف » والنصف 
الآخر بين الباقين » على خمسة » وإ نكانو امن ولد بنت » فلان ابن البنت الثلثان » والثاث الباقى لاباقين» 
على دة » لأن المال كان لانت الأو لی » فقتم بين ابنها وبنتها اثلا > للان سومان » فهما لابنه » 
وللبنت سسهمان » فبو لولدها » قول عمد : يقتم ببنهم على خمسةء لان الان سهمان» لأنه يدلى بان » 
وللباقين ثلاثة » لأنهم يدلون بأثى » قول ى يوسف : يقتم ينوم على دة »> لكل ابن بان 2 

وللبنت سهم . 

ابنا بنت بنت » وبفتا ان بنت » قول من سوتى لمال بينهم على أربعة بكل> حال » قول المفضلين : 
إن كانوا من ولد بنين » فكذلاك » وإن كانوا من ولد واحدة فلابنها الثلثان بين ابنتيه » ولابنتها الثاث 
بين ابنيها » قول ألى يوسف : المال بينم على سقة » لكل ذكر سسهمان » ولسكل” نى سهم » قول عد : 
لکل ذ كر سوم » ولكل أنى يمان . 


كتاب الفر اض VY‏ 


ابنا وابنتا ان أخت » وثلاثة بنين » وثلاث بنات» بنت أخت . قول من سوّى النصف بين الأو“لين 
على أربعة » والنصف الباقى بين الأخرين على ستة » وصح من أر بعة وعشربن . 

قول من فل : إنكانوا من ولد واحدة فللا ولين الثلئان » يينهم عل ستة » وللا خرين الثلث 
بيهم على آسمة » ونصح من أربعة وخمسين » وإن كانوا من ولد اثنتين صت من ستة » وثلاثين » قول 
أنى يوسف : لاذ كر مثل حظ الانثيين » وتصح من خمسة عشر » وقول مد : ولد ابن الأخت بمنزلة 
أربع ذكور » وواد بنت الأخت كست إناث » فیقنم الال بينهم على أربعة عشر » ولولد أخ الأخت 
مها مانية أسهم » يينهم على ستة » وللآخرين ستة » ينهم على سبعة ؟ تسح من اثنين وأربمين » وترجع 
بالاختصار إلى أحد وعشرين؛ ابنقا أخ » وان » وابنة أخت » لبنت الأخ الثثثان » فى قول لمر لين جميعهم» 
وقول مد : الالّث لوادى الأحت » بينهما بالسو"ية » عند من سوتى » ومن فضكل جمله بينبما 
أثلانا » وهذا قول مد » وقال أبو يوسن : لان الأحت سبمان » اكل“ واحد مرن الباقين سهم » 
وتصح من حسة. 

نايل (فصلل) 

بنت بنت » وبنت بنت ان » هى من أربعة عند امير لين جميعهم » وعند أهل الثرابة هو لبنت 
البنت » لأنها أقرب » فإن كان معهها بنتا بنت إن أخرى فام بنت » وبنتا ان ؛ فأائهم من مازية 2 
وتصحح من ستة عشر . ابن بذت أن » وبنت ابن ينت » المال للان » لأنه أقرب إلى الوارث » وهذا قول 
عامّة من ورم إل ماخ عن ابن سال » فى أنه يمرل البعيد حتى يلحى بورائه » فيكون الال ينما 
على أربعة : لابنت ثلانة » وللان سهم ؛ كبنت ؛ وبنت ابن بدت بنت ابن » وبنت بدت ابن ابن . وابنتا 
بت ابن آأخر. للا ولى ثلاثة أرباع المال » والربع الباقى بين الباقيات على أربعة » فقضر بها فىأصل المسأة . 
نكن من ستة عشر . ابن » وبنت بنت » وثلاث بنات » بشت » وابنا بنت ابن . لاثیء لهذين فى قول 
ابيع » لأن مها اسقط با كال البنات الاين » ويكون النصف بين الان وأخته على اثنين » والنصف 
الآخر على ثلاث » وتصح) من انى عشر عند من سوى » ومن فضل جعاما بيهم على ستة » وهو قول 
أهل القرابة أيضا » بيت بنت بنت » وبنت ابن بدت أخرى » وبنت بنت ابن ابن » الال هذه » إلا فى 
قول أهل القرابة » فإنه للاواين » وقول من أمات السبب » وورّث البعيد مع القريب : لال بين بنت 
ابن بنت » وبنت بنت ابن ابن على أربعة Ng‏ الأحرى » لان هذه وارثة البنت فى أول درجة » بنت 
بدت » وبنت بنت بنت أخرى » وبنت بدت ابن . مال بين الأولى » والأخيرة » على المي لين » وقال هل 


القرابة : هو للاولى » قول ابن سالم هو للا وأيين » وتسقط الثالثة . 


۳٢۸‏ المغنى 


A11‏ اة 
قال 9 وإذا کان ابن أت » وبنت أخت أخرى » أعطى ابن الأخث حق أمه النصف » ولبات 
الأخت الأخرى حن أمّها النصف » وإن وكان ابن » وبنت أحت » وبنت أخت أ<رى » فللان وبنت 
الأحت النصف » بدنهما نصفين » ولبنت الأخت الأخرى النصف 4 
أما المسألة الأولىفلا خلاف فما بين ال لين » لأن كل واحد مهما له ميراث من أدلى بذ » وهو قول 
تمد بنالحسن أبضا » وقال أبو يوسف : يعتبرون بأنفسهم » فيسكون لابن الأخت الثلثان » ولبنت الأخث 
الثلث . وأما السألة الثانية فلاخلاف بين المنرلينفى أن لولد كل" أختميرائم! » وهو الغصف » ومن سو “ى 
جعل النصف بين ابن الأخت » وأخته نصفين » والنصف الآخر ابفت الأخت الأخرى؛فتصح من أربعة.ومن 
فضل” جمل النصف بينْهما على ثلانة » وتصح” من ستة » وقال أبو يوسف : للابن النصف » واسكل” بغت 
الربع » وتصحم من أربءة » وقال مد : لولد الأخت الأولى الثلثان » بينهما على ثلائة » وللاأخرى الثلث » 
وتصح من نسءة » وإذا انفرد ولد كل" أخ » أو أخت » فالء.ل فيه على ماذ كرنا فى أولاد البنات » ومقى 
كان الأخوات » أو الإخوة من ولد الأ »فاتفق الجميع على النسوبة بين ذكرم وأنثام » إلا الثورئ » 
ومن أمات السبب » ثلاث بنات أخ » وثلاث بنى أخت » إن كانا من أ فالال بينهم على عددهم » وإن 
كانامن أب » أو م نأ بوين » فلبنات الأخ الثلثان » ولبنى الأخت الثلث » وتصح من نسعة » عفد ام لين » 
وعند تمد مثل » وفى قول ألى يوسف يمل لبنى الأخت الثلثين » ولبنات الأخ الثلث . ابن » وبنت 
أخت لأبوين » وابن أخت لأم . هى من أربعة عند من فصل » وعند من سوتى تصح من ثمانية » قول 
ممد : کا مهما أختان من أبوين » وأخت من أم » فتصح من خسة عشر » فإن كان ولد الأم أيض) اب 
وابنة سحت عند جميممم من كمانية » إلا الثورى” » فإنه تحمل لاذ كر من ولد الأم مثل حظ الأنثيين » 
فصقج عنده من اثنى عشر » وعند مد هى من مانية عشر . ابنا أت لأبوين » وابن » وابنة أت لأب » 
وابنا أت أخرى لاب » فى قول عامقهم من هانية »> وتصح من اثنين وثلاثين عند من سوى » وعند 
من فضل من مانية وأربمين » وقول عمد : سقط ولد الأب » ويتفق قوله مع قول ألى يوسف فى أن الال 
لولد.الأ<ذت من الأبوين . ابن أت لأ بوين » وابن » وابئة أت لم » وابنا وابنتا أت أ<رى لأ 
قول مين من عشرين » الثورئة من ثلاثين » محمد من ستيّن . 1 
AV‏ ما € 
قال ¥ فإن كن“ ثلاث بنات » ثلاث أحوات مُفترقات » فلبنت الأحت من الأب والأم ثلاثة أ خاس 


الال » ولبنت الأخت من الأب انجس » ولبنت الأخت من الأم اجس ) 


كتاب الفرائض 4 


جعلين؟ مكان أمهائمن » وكذلك إن كنت ثلاث عات مفترقات » مذهب أحمد » وسار المأثلين فى 
ولد الأخوات أن الال يقس بين الأحذوات على قدر سهامون” فا أصاب كل أت فهو لولدها » والال فى 
مسألتنا بين الأحوات على خسة » فيكون بين أدلادهن” كذلك » وكذلك إن كن ثلاث عات مُفترقات 
لأنبن أخوات الأب » فيراثه يهنت كيراث الأخوات التفرقات من أ<بن » وكذلك الحم فى ثلاث 
خالات متفرقات » لأنهن أحوات الأم فيرائها نهن كذلك » وقدآم أهل” القرابة من كان لأب وأم من 


كان لأب » ثم من كان لأم إلا جمد بن الحسن ء فانه قم ميراث أولاد الأحخوات على 


fa‏ < ثم من 
أعدادم » وأقامهم مقام أمهانهم »كأنهم أخوات . 

ومن مسائل ذلك ستة بئات » ثلاث أؤوات متفرقات » الال بين الأذوات على خسة » فا أصاب 
كل واحدة فهولبنتيها » وتصح” منعشرة » قول أىيوسف :الال كله لولد الأبوين » قول تحد : لها الثلئان» 
ولولد الام“ الثاث » وصح مرن ستة » ست بنات » سث” أخواتمتفرقات » لبنتى الأختين من الأبوين 
الثلثان » ولولد الأم الثلث » وتصح" من ستة » وهذا قول تمد . ابن أخت لأبونوابن » وابنة أخت لأب» 
وابنا وابنتا أخت أخرى لأب » وثلاثة بنين » وثلاث بنات أخت لأم » هى من مائة وعشرين » عند 
من سوأى » ومن ستين عند من فضل » ومن أربعة وين عند تمد . فإن كان مم أربعة بنين وأربع 
بنات أخرى لام صحت من مائة وأربعة وأربعين » عند ملين كلهم » قول محمد :كأنهم أخت لأبوين > 
وست أخوات لأب » وأربع عشرة أختا لام » وسبمولد الأب بينهم على آسعة » فتصح”من ثلاثمائه وثمانية 
وسبعين » فإن كان ولد الأخت للا'بوين ابثأ وبنتاً صت كذلك عند لين » وعند مد : كأنهما 
أختان لأبوين » فيسقط ولد الأب » وتصح من مائة وستة وعشرين » والقول فى العمات التفرقات » 
والمالات التغرقات » واولادهن“ كالقول فى ولد الأخوات المتفرقات . 

ATA‏ وسا 

قال لإ إذا كن" ثلاث بنات » ثلاثة إخوة متفرقين » فلبنت الأخ من الأم السدس » والباقى لبنت 
الأ من الأب » والأم 4 

هذا قول جميع النز لين » لأن الإخوة المفترقين سوط ولد الأب منهم بولد الأبوين » وللأخ للام 
السدس » والباقى كذ للاح للاثبوين ء ثم ماصار لكل أخ فمو لولده » و كذت الک فى الأخوال 
المتفرقين » وأولادم » لأن الأخوال إخوة الأ . مسائل من ذلك : ست بنات ©» ستة إخوة مفترقين 
لولد الأم الثلث » والباقى لولد الأبوين »> ست بنات » ثلالة أخوة مفترقين » لواد الأم السدس » والباقى 
لولد الأبوين » قول عمد : لولد الأم الثلك » بنت أخ لأبوين » وابن أخ لأم”» وبنت أ آخرلأم » ابن » 

(م ٤۲٢‏ - المغی سادس ) 


r.‏ لى 


وبنت بنت أ لأب» وابنا وابنتا ابن أخ لأم » وثلاثة بنين » وثلاث بنات بنت أخت لأم » نصح 5 
انين وسبعين عند امار لين » فإن كان مکان الخ من الأب أخت كانت من سبّين » فإن كان معهم ابن 
بنت أخت من أوين عادت إلى اثنين وسبعين . 
A۹‏ ( فصل ) 
بنت أ لأم » وبنت ابن أخ لأب » الاأولى السدس » والباقى لاثانية عند ال نين » وف القرابة هو 
للا'ولى ء لأنها أقرب إلى اميت . بنث بنت أخ لأبو بن » وبنت ابن أخ لأبوين الال" ذه فى قوم جيما» 
نٽ ابن 2 لأم ¢ وبنثت بنك أخ لأبوين ¢ وابن يفنت أخ لأب ¢ للا ولى ادس ¢ والباقى للثانية 03 
وقال أبويوسف : الكل للثانية . بنت أخ لأم » وبنت بات أ لأب » الال للا'ولى» إلا فقول الثورى 
وابن سال » وضيّار : الا'ولى السدس » والباقى لاثانية لا يورثون البعيد مع القريب : وإن كانا من 
حهة واحدة . 
At‏ (فصل) 


ابن » وبدت أخت لأبوين » وبذةا أخ لأب » وثلاثة بنى أخت لأب » وحسة بنى أخت لأم » وعشر 


و 


بات أخ لأم » أصلما من ثمانية عشر » وتصح" من هسماثة وأربعين فى قول امم لين » النصف من ذلاك 
بين ولدى الأخت للا'بوين بالسوية » عندمن سوتى » وأثلاناً عند من فضل » ولواد الأم الثلث وهو مائة 
ومانون ولولد الأخ تسمون » ولولد الأخت سامون > ولولد الأب سءون » ولولد الأخ ستون . ولولد 
الأخث لاون » ثلاث بنات إخوة مفترقين » وثلاث بنات أخوات متفرقات » لولدى الأم الثاث يما 
بالسوية » والباق لولدى الابن » لبذت الأخ ثلثاه » ولبات الأخت ثلثه . وإن كان معهم ثلاثة بنى أخوال 
مفترقين » فلهم السدس » لابن اعمال من الأم سدسه » وباقيه لابن اعمال من الأبوين » وبق النصف » لبنت 
الاخ من الابوين ثلثاه » ولبغت الاخت ثلثه ؛ وتصح" من ستة وثلاثين » والحكم فى ثلاثة أخوال مفترقين 
فى قسمة.ميراث الأم ينهم كالمسكم فى ثلاثة إخوة مفترقين ف قم ميرالهم بينهم » وكذاك ثلاثة أخوال 
مفترقين مع ثلائة خالات متفرقات » "كثلاث بنات اخوة مفترقين » مع ثلاث بنات أخوات مفترقات » 
على ما ذكرنا . 

¢ ومس سا‎ AU 

قال ¥ وإذا كان ثلاث بنات عمومة مفترقين » فا لال ابنت العم“ من الأب والأم » لاہن“ أن 
مُقام ابالون 4 


أ كثر أهل التنزيل علىهذا » وهو قول أهل الفرابة. وقال الثورى” : الال بين بنت العم من الأبوين » 


كتاب الفرائض اعم 


وبنت الع من الأ على أربعة . وقال أبو ميد : لبنت العم" هن الأم السدس » والباقى لبنت العم من 
الأنوين » كبنات الإخوة » ولا يصح“ شىء من هذا ء لأنهن” منزلة آبائهن » ولو كان آباؤهن” أحياء اکان 
الال لاعم » من الأبوين » وفارق بنات الإخوة » لأن آباءهن يكون امال ينهم على سّة » ويرث الأخ من 
الأ مع الأ من الأبوين » مخلاف الُمومة . وقيل : على قياس قول مد بن سالم : الال لبنت العم ٠ن‏ 
الأ لأنها بعد درجتين عنزلة الأب » فيسقط به العم ء قال الخبرى” : وليس بشىءء وقد ذكر أ بو سب 
فى كتاب المداءة قولاً من رأبه » يفضى إلى هذاء فإنه ذكر أن الاأّة جمة » والعمومة جهة أخرى ؛ وأن 
البعيد والقريب من ذوى الأرحام إذا كانا من جيتين تزل البعيد ص يلحق نوارثه » سواء سقط به 
القريب » أو لم يسقط » فيازم على هذا أن تنزل بنت العم من الم حتى تاحق بالأب » فيسقط بها ابا 
العمين الأخرين » وأظن أا الخطاب وعم إفضاء هذا القول إلى هذا لم بقله» ولم يذهب إليه » لما فيه 
من مخالفة الإجماع » ومقتضى الدليل » وإسةاط القوىئ بالضعيف » والقربب بالبعيد » ولا يختلف الذهعب 
فى أن الحكم فى هذه السألة على ما قال المرقى” . 

ومن مسائل ذلك : بنت عر لأبوين > وبنت عر لأب . الال الأأولى : ينت ع" لأب »> وبنت 
م لأ كذاك “مم 0 لأب » وبنت ابن 1 لأبوين » كذاك » بت ان م لأب © وبنت عم 
لأم . الال للاأولى عند النزلين » وهو للتانية عند أهل القرابة » لأنها أقرب . بنث عم لأم » وبنت 
بنت عم “لاون . الال للاأولى فى قوم جيم . بنت عم » ا َة E‏ عند الجيور » 
ا عن الثورى : أن ! لبنت العم ونين ولان اانا سيوم بنت بنت عي ء وبنت ابن ع . الال 
هذه عند الور » وقول ابن سالم وللا بنت عة من من آم . لنت 
العم السدس ء ولبنت المة التصف » ثم برد علمهما الباق » فيكون بينهما على أربعة . ثلاث بنات 
عات مفترقات » وبنت عم من أم الال بينهن على ستة » فإ نكان معهن” بنت عم من أبوين » أو أب » 
ورئت المال دون . 

فنك اة 

قال ( فإن كن“ ثلاث خالات مفترقات » وثلاث عات مفترقات » فالثالث بين الشلاث خالات على 
خسة أسهم » والثلثان بين الثلاث عمات على خسة أسسهم 4 

فتصح مس جسة عشر سما » لاخالة التى من وبل الأب والأم- ثلانة أسهم » وللخالة التى من قبل 
الأب سهم » ولاخالة التى من قبل الأ سهم ‏ ولاكة التى من قبل الأب والأم ستة أسهم » ولاعمشة التى 
من قبل الأب سهمان » وللعسة التى من قبل الأم سهمان » إما كان كذلك » لأن اللالات منرلة الأب 


ليق المغى 


والعسات بمنزلة الأب » فكأن اليت خف أباه » وأمه » فلأمّه الثلث ء والباق لأبيه »ثم ما صار للام“ 
بين أذواتها على لمسة » أن أخواتلا » متفرقات » فيقمتم نصيمها بينهن” بالفرض » والرد” على مسة » 
- يقتم مال الميت بين أخواله الم _ترقات » وما صار للب تم بين أخواته على هة » فصار الكسر 
فى الوضمين على مسة » وإحداها تجرىء عن الأخرى » لأنها عددان متائلان » فتضرب خسة فى أصل 
للسألة » وهو ثلاثة» فصارت Ee‏ عشر › ا ذكر. لاخالات مهم فى هسة »> مقسومة پهن" 0 ذکر ¢ 
وللعات مهمان فى خسة » تسكن عشرة » بيهن على خسة » كا ذكر أيضا . وهذا قول عائّة المنزلين » 
وعند أهل القرابة : للعمة من الأون الثلثان ¢ ولاخالة من الأبوين الثلث » وس_قط سائرهن” 4 وقال 
كيم » وإسحاق : الخالا تكلهن سواء » فيسكون نصيبين” بدنهن” على ثلاثة » يتساوَيْن فيه » فتسكون هذه 
المسألة عندها مل أسعة . 

فإن كان مع االات خال من أم » ومع المات عمد من أم“ فسهم كل" واحد من الفسريقين بينهم على 
سمّقع وتصح” من ثمانية عدر سخا عند المنزلئن .اة أخوال مفترقين > ممم أخوائهم 0 وعم وة 
من أم. الثلث بين الأخوال » والحالات على ستة » لاخال والخالة من الأم ثلانة » بينهما بالسوية» وثلثاه لاال 
واعالة من الأبوين » بينهما على ثلالة عند من فضل » وهو قول أ كثر لين » وإحدى الروابتين عن 
أجهدء وذكرها الل رق فى امال » واعلالة » خاصّة دون سائر ذوى الأرحام > والرواة الاخرى : هو بيمهما 
على السوية » والثلثان بين العم والعمة بالسوية . ثلاث عات »> وثلاث بئات عم » وثلاث خالات » 
وثلاثة بنىخال. الميراث للعسّات» والخالات » ويسقط الباقون » فيكون لاخالات الثلث » والباقى لاءحّاث » 
فإن كان ممم ثلاث بنات إخوة » ففاخالات السدس» والباقى لامات لأنهن” مزل الأب » فيسقط مون 
بنات الإخوة » لانون” عنزلة الإخوة ؛ ويحتمل أن يمل أولاد الإخوة والأخوات من جهة الانوة » فيقدم 
ولد الأبوين » وولد الأب على الات » لأنهم أولاد بنيه » والمات أخواته » ووجه هذا الاحمال أتنا إذا 
جمانا الأخو: جهة » والأبوة جمة أخرى مع ما تقرتر من أصلنا : أن البميد والقريب إذا كانا من جبتين 
ول البعيد حتى يلح بوارثه » سواء سقط به القريب » أو لم يسقط » ازم منه سقوط ولد الإخوة بينات 
العم من الأم” » لانن من جبة الأب » ويازم من هذا أن يسقطن ببنات العمّات » وبنات الأعا كلهم » 
فأما إن كان مكان الءمات والخالات بناتهن » فلاخالات السدس » بين بنالهن” على رة » والباق لبنات 
الإخوة » لبنت الأخ من الأم” السدس » والباق لبنت الأخ من الأبوين » وتصح السألة من لائين . فإن لم 
يكن بنات إخوة من أبوين »ولا من أب » فالياق لبذت العم من الأبوين 8 

AEF‏ (فضصل) 


خالة» وابن عة لا<الة الثاث » والباق لابن العمة » وهلا قو لالثورى” »ومن ورت البعيد مع القريب» 


كتاب الفرائض rrr‏ 


وفى قول أ كثر امن لين » وأهل القرابة : الال لاخالة » لأنها أقرب » وكذلك إنكان مكان الخالة خال . 
عة » وابن خال معه أخته » الثلث بين ابن الخال » وأخته بالسويّة » إنكان أبوها خالا من أم » وإن كان 
من أب أو من أبوين ففيه روايتان : 

إحداها : هو بنْهما بالسوية أيضا . 

والثانية : على ثلاثة » والباق لاعمة » وعند أ كثر الفرضرمين امال" للعمة . بنت عم”» وابن عة » وبنت 
خال » وابن خالة . الثلث بين بفت الخال » وابن الخالة بالوية » إنكانا من أم” . وإ ن افا من أبوين » أو 
من أب فہل هو بينهما بالسويّة » أو على ثلاثة ؟ فيه روايتان » وإن كان ابن الخالة من آم » والخال من أب 
فلابن الخالة سدس الثلث » والباق ابنت الخال » وإنكانت بنت الخال من أم” » وابن الخالة من أب » 
فالثاث بينهما على أربعة » والباق لابن الم . وعند أ كثر المت اين : الال كله لبنت العم » لأنها أسبق 
إلى الوارث : خالة » وبنت عم » ثلث » وثلثان » وعند أهل القرابة هو للخالة : عمة وبنت عم »> من لرل 
العمة أب جمل الال لها » ومن نز لها عا جمل امال بدنهما نصفين . وكذلك من أمات السيب . بنت” ابن عي 
لأب » وبنت عة لأبوين » الا لبنت ابن العم“ : ابن خالة م نأم » وبنت خالة من أب » وبنت عم من أم”» 
وابن عم من أب . الثلث من أ ن أربعة » والثلثان من أريءة أيضاء وتصح من اتی عشر » وفى القرابة : الثلث 
ابدث الخالة » والثلثان لابن الممة » وصح من ثلائة 

AE‏ (سل) 

خال » وخالة » وأبوأم' . الال لألى الأم » فإن كان معهم ابنة عم ء أو عمة » فالثاث لأنى الأم » 
والباق لابنة العم" » أو المّة » و إن كان مكان ألى الأم أمه فلا ثىء لها » لأن الخالة أسبق إلى الوارث » 
والجبة واحدة . خالة » وأبو أم . امال لاخالة » لأمها بمنزلة الام » وهى سقط أم الأم : ابن خال » وابن 
أ من أم . امال ببنهما على ثلاثة » كأمهما أم وأخ من أم وعتد النزلين هو لابن الأخ » فإن كان معبما ابن 
أخت من أب ء فالمال بدنهم على خهسة ء لا بنالأخت ثلاثة أخماسه » ولككل> واحدمنهما اخس » وإ ن كان 
معهم بقت أخ من أبوين فما النصف » ولكل واحد من الباتين السدس '» وعند الم لين لاثىء لابن 
الخال » والمال بين الباقين على خمسة : خال » وابن ابن أخت" لأم' » المال بينهما على ثلاثة » وعند المين لين 
هو للخال . بتت بدت أخت لأبوين » وابن ابن أخ لأم” » وبنت ابن أخ لأب » وبنتخالة » لهذه السدس. 
والباقى لبنت ابن الأخ » وعند امير لين امال“ كله له . 


Af‏ (فمسل) 


عمة » وابئة أخ . الال لاعمة عند من لز ها أب » ولابن الأخ عند من لز لما عا » وبينمما عند من لزلا 


rt‏ الننى 


1 : بنت عم » وبنت عة » وبنت أخ من أ و أخ من أب » لبقت الأ اح من الام السدس » 
والباق لبنت الأح من الا'بءذإن لم يكن بدت أخ هن أب » فالباق لبنت العم" » ويجىء علىقول من رتل 
البعيد حتى 'يلحةه بوارثة » وجعل الا وة جهة » والاأخوةة جهة أن تسقط أو لاد الإخوة » فإن جمل 
الاأبوة جبة » والءمومة جوة أخرى أسقط ببنت العم بهنت العمة » وقيل : إن هذا قول ابن سال » وهو 
بعيد. بت عم » وبنت خال » وبنت أخ من أب : لبنت الخال الثلث » والباق لبنت الخ » وعند أ كثر 
الترّلين : الكل لبت الاأخ . ثلاث بنات أخوات مفترقات » وثلاث بنات عنّات مفترقات . السداس 
الباق بنات المات » على خسة » ونصح من ثلاثين » فإ ن كان معهم خال » أو خالة » أو أحد من أولادها 
فلهالسدس» ولاشىء لولد المات ء إلا على قول ابن سالم » وأصحابه » فإنه يو ر مهم » ويُسقط ولد الاأخوات» 
ويقتضيه قول أل الخطاب . خالة وعمة » وثلاث بنات » ثلاث أخوات مفترقات . لاخالة السدس» والباق 
لاعمّة » ومن رها عم فليئتى الا خت من الا بوين النصف » ولبئتى الاأخت من الاب السدس » ولبنتى 
الاأخت من الام السدس » فإن كن بنات ستة أخوات مفترقات » عالت على هذا إلى سبعة . 
EA‏ فصل فى عات الأنوين وأخوالها وخالاتمهما 

مذهبنا ما تقلّم من تقديم الأسبق إلى الوارت » إن كانا من جمة واحدة » وتنزيل البعيد حتى ياحق 
بوارثة » إن كانا من جهتين » ثم يمل لمن یدل به ما كان له » وأ كثر النزلين يمطون السيراث للأسبق 
بكل حال . وللشهور عن أهل المراق أن نصيب الام بين خالا » وخالنها » وعمهاء وعدنها » على ثلائة » 
ونصيب الأب بين عاته » وخالاته كذلك . ومن مسائل ذلك : ثلاث خالات أم” مفترقات » وثلاثة أعمام 
أ مفترقين » وثلات خالات أب مفترقات ء نفالات الأم” بمنزلة أم الأم » وخالات الأب عازلة أم الأب » 
فيكون لمال بين هاتين الجدتين نصفين » ونصيب كل واحدة مهما بين أخواتها على خسة » وتسقط عات 
الام لأنهن بمنزلة أب الأم » وهو غير وارث » فان كان معهم عات أب فلخالات الأب » والأم السدس 
مهما » والباق لعمات الأب » لأنهن بممزلة الج . عة أب » وعة أم » لسّمة الأم الثاث ‏ والبساقى امّمة 
الأب » هذا قياس المذهب » وهو قول أهل العراق» وقال القاضى : المال لعمة الأب لأنها أسبق » لأنها أخت 
الجدت » وهو وارث » وهذا قول أ كثر امغر لين » لأنهم بورئون الأسبق بكل حال . خالة أم » وعمة أب . 
لاخالة السدس » والباق للعمة » لأنهما كجدّة » وجدة » وكذلك القول فى خالة أب » وعمقة : خالة آم » 
وخالة أم أب » الال لاخالة لأنهما بممزلة آم أم » وأم أم أب : خال أب » وعم أم. الما ل لاخالءلأنه مبزلة جدّة 
والجدات عنزلة الأمبات : بنت خال أم ؛ وبنت ع أب » لبنت الخال السدس » وابنت العم ما بقى » ومن 
ورث الأسبق جمل الكل لبنت المم + أبو أنى أم » وأبو آم أب الال لأنى آم الأب » فإن كان مما 


كتاب العرائض وعم 


أبوأم آم فو بننهما نصفين » لأنهما عزله جد تين متحاذ يكين . أبو أم ألىأم وأبو ألىأم أم الال لحذاءلأنه 
أسبق » فإن كان مهما أبو أم ألى أب » فال له لأنه بأول درجة بلق الوارث » أب » وأم ألى أم » لأم 
أنى الأم الثلث » والباقى للأب » فإن كان معهما أبو أم أم فالالُ له » لأنه يدلى بوارث ؛ فإن کان معهما 
أبو أم أب فالال بين هذا والذى قبله نصفين . 
AEY‏ (فصل) 

وإذا کان لذى الرحم قرابتان ورث ہما بإجاع من الورّنين لهم ٭ إلا شیا کی عن ألى يوسف : 
أنهم لا يرثون إلا بقرابة واحدة وايس بصحيح عنه ولا حي ف نفسهء لأنه شخص له جهئان » لا يرجح 
بهما “فورث بهما » كالزوج » إذا كان ابن عم » وای العم إذا كان أا من أم» و حساب ذلك أن تحمل 
ذا القرابتين كشخص » فتقول فىابن بنت بنث : هو ابن ابن بنت أخرى » وبن تبنت بنت أخرى » للاءن 
الثلثان » ولابنت الثاث » فإن كانت أُمهما واحدة فله ثلاثة أرباع المال » عند هن سوّى » ولأخته اربع “ومن 
فضلجمل ل النصف » والثاك» ولأخته السدسءوهذا قول أ كثراماز لين » وقول أل حنيفة » وحمد»وقياس 
قول ألى يوسف :له أربمة أخاس امال ء ولأخته الس . بنقا أخت من أم » إحداها بنت أخ من أب» 
وبنت أخت من أبوين » هى من اثنى عشر : ستة لبذت الأخت . من الأبوين » وأربعة لذات القرابتين من 
جهة ابنها » وها سهممن جبة مها » وللاأخرى سهم . مئان من أب » إحداها خالة من أ“ وخالةمن أبوين 
هى من اثنى عشر أيضا » لذات القرابتين خسة » ولاعمة الأخرى أربعة » ولاخالة من الأبوين ثلاثة » فإن 
كان معهما عم من أم »هو خال من أب ڪت من انسعين : ابن » و بنث ابن » عة من أم ء البنت ھی 
بنت عم هن أم » والعم هو خال من أب : ابن وبنت ابن خال من أب » الابن هو ابن بنت خال آل 


من أب » واللالان عان من أم “ھی من هانية عشر 5 


« مسال شتى » 
يعنى متفرقة » فا مسائل من أبواب متفرقه » يقال شى وشتان» وقال الله تعالى ( حسم هيما 
RODS‏ ع (Dag e‏ 
وَ قاد بهم س ) وقال تءالى ( إن سيم أشى 2 ١‏ وقال الشاعر : 


ا ا 5 ل 00 عرد ماني 37 55 ع عل ان اي سے 
ند عشت فی الناس أطوارا لى طرق شتی وَقاسَئيت فيها اين وال 
AEA‏ اة 
قال ل( وای اللشكل رث نصف ميراث ذ کر » ونصف ميراث أ نی » فإن بال منحيث يبول الرجل 
فايس عشكل 0 وحكه فى الميراث وغيره 5 رجل ¢ وإن بال من حيث تبولالرأة فله 5 امرأة 4 


(1) الآية ٠١‏ من سورة الحشر . 0( الآية ¢ من سورة الليل 8 
(م) الفظع : تح الفاء والمين مصدر فظع الأمر من باب فرح إذا اءتقده نظيعا لا يطيقه . 


لف الغنى 


انی هو الذى له ذ كرء وفرج امرأة » أو ثب فى مكارت الفرج مخرج منه البول » وينةسم إلى 
مُشكل وغير “شكال » فالذى يتبين” فيه علامات الذ كورية » أو الأنوئية » فمل أنه رجل »أو امرأة» 
فليس بمشكل » وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة » أو امرأة فيا خلقة زائدة » وحكه فى إرثه وسائر أحكامه 
حك ما ظهرت علاماته فيه » ويمتبر بمباله فى قول من بلغنا قوله من أهل العم » قال ابن المنذر : أ مكل 
من حفظ عنه من أهل العم على أن الخنى بِوَرَثُ من حيث يبول » وإن بال من حيث يبول الرجل فهو 
رجل » وإن بال من حيث تبول الرأة فهو امرأة » وين رُوى عنه ذلك على" » ومعاوية » وسميد بن 
المسيتب» وجار بن زيد » وأهل الكوفة » وسائر أهل العم . 

قال ابن التبان : روى السكاى” » عن ألى صا » عن ابن عباس : أن الت صل الله عليه وسيم سل 
عن مواود له كب » وذ کر » من أبن يورث؟ قال من حیث يبول » وروی أنه عليه السلام ا نی 
من الأنصار » فقال « روه مر“ أل ما ا » ولأن خروج البول ع العلامات » لوجودها من 
الصغير والكبير » وسائر العلامات إنما يوجد بعد اكير » مثل نبات اللحية » وتفااك الثدى » 
وخروج الى“ » والحيض » واتبّل » وإن بال ممما جميماً اعتبرنا أسبقهما » نص عليه أحمد ورُوى ذلك عن 
سعيدالمسيب ؛ وبه قالالجهور» فإن خرجا معا » ولم يسبق أحدها » فقالأحمد فیروایة إسحاق بن ابراهيم : 
يرث من للسكان الذى ينزل منه أ كثرء وخ هذا عن الأوز اع“ » وصاحى ألى حنيفة » ووقف فى 


ذلك أبو حنيفة » ولم يمتيره أصداب الشافعى” رضى الله عنه فى أجد الوجهين . 


ولنا أنها مزية لإحدى العلامتين » فيعتبر ها »كالسبق » فإن استويا فهو حينئذ مشكل » فإن مات 
له من بره فقال المهور : بوقف الأمر حتی يبلغ » فيقبين فيه علامات الرجل : من تبات اللحية » وخروج 
الى“ من ذكره » وكونه منى“ رجل » أو علامات النساء : من الحوض » والخَبّل » وتفلك الثدئين » نص“ 
عليه أحد فى رواية اليمونى » وحكى عن على » والحسن . أنهما فالا : َد أضلاعه » فإن أضلاع اارأة 
أ كثر من أضلاع الرجل بضاع » قال ابن الآبان : فلو صح هذا لا أشكل حاله » ولا احتيج إلى مراعاة 
البال » وقال جابر بن زيد : يوقف إلى جذب حائط » فإن بال عليه فهو رجل » وإن شَْمّل ©" بين نفذيه 
فهو امرأة » وليس على هذا تعويل » والصحيح ما ذكرناه » إن شاء الله تعالى » وانه يوقف أمره مادام 
صفيراً » فإن احتيج إلى م الميراث أطي هو ومن معه اليقين » ووقف الباق إلى حين بلوغه » فتعمل 


. تفلك الثدی : استدارته‎ )١( 
شلشل بوله : فرقه وأرسله منتشرا.‎ 0) 


كتاب الفرائض trv‏ 


المسألة على آنه ذكرء ثم على أنه أنثى » وندفم إلى كل“ وارث أقل" النصيبين » ونقف الباق حق يبام » 
فإن مات قبل بلوغه » أو بلغ مشكلاً فر تظهر فيه علامة ورث نصف ميراث ذ كر » ونصف ميراث أثى » 
نص عايه أحمد » وهذا قول ابن عباس » والشعي » وابن أنى ليلى » وأهل الدينة » ومكة » والثورى” » 
والاؤلؤى » وشرٍيك » والحسن بن صا » وأبىيوسف »> وی بن آدم وضرّار ن مرد » وميم بن ماد » 
وور له أو حنيفة بأسوأ حالاته » وأعطى الباق لسائر الورثة » وأعطاه الشافهى” ومن ممه اليقين » ووقف 
الباق" حتى ينبين الأمر » أو بصطلحوا » وبه قال أبو ثور » وداود وابن جرير » وورثه بعض أهل البصرة 
على الدعوى فما بتى بعد اليقين » وبعضمم بالدءوى من أصل الال » وفيه أقوال شاذ: سوى هذه . 
ولناقول ابن عباس » ولم اعرف له من الصحابة منكراً » ولأن حالتيه نساوتا » فوجبت التسوية بين 
حكيهما کا لو تداعى نفسان دارا بأيديهما » ولا بيّئة لا » وليس :وريثه بأسوأ أحواله بأولىمن توريث من 
معه بذلك » فتخصيصه بهذا تح" لا دليل عليه » ولا سبيل إلى الوقف © لأنه لا غاية له يُنتَظر » وفيه 


تضبيع الال مع بقين استحقاقهم له . 


CA‏ (فصل) 
واختاف من وره نصف ميراث ذ كرء ونصف ميراث أنى » فى كيفية توريهم 2 فذهب أ كثرم 
إلى أن يحملوا مرةة ذكوراً » ومركة إنانا » وتممل السألة على هذا مرة وعلى هذا مرة ثم تضرب إحداها فى 
الأخرى » إن تباينتا » أو فى وفقما إن اتفةتا »» وتجتزىء باحداها إن عائلتا » أو بأ كثرها إن تناسبتا » 
فتضربهما فى اثنين » لم تجمم ما لكل" واحد منهما إن تمائلتا » وتضرب ما اكل واحد مهما فى الأخرى 
إن تباينتا » أو فى وفقها إن اتفقتا » فتدفعه إليه » ويسم هذا مذهب المأن لين » وهو اختيار أسجابنا »وذهب 
الثورى” » والاؤاؤى” فى الولد إذا کان فم خنتى إلى أن حمل للاثى سهمين » ولاختثى ثلاث ةوللذ كر أربعة » 
وذلك لأنَنا جل للاتى أف عدد له نصف وهو اثنان » وللذكر ضعف ذللك أربعة » وللخنثى نصفهما وهو 
ثلانة » فيسكون معه نصف ميراثذ كر » ونصف ميراث أنى » وهذا قول لا بأس به » وهذا القول يوافق 
الذى قبله فى بءض المواضع » ويخالفه فى بعضما » وبيان اختلافهما أننا لو قدترنا ابناً وبنت وولداً ختى 
لسكانت المسألة على هذا القول من أسءة » لاخنى الثلث » وهو ثملانة » وعلى القول الأول مسألة الذ كور ”ية 
من خسة » والأنوثية من أربعة » تضرب إحداها فى الأخرى تسكن عشرين » ثم فى اثنين تكن أربعين » 
للبنت سهم فى خسة » وسهم فى أربعة » يكن لطا نسعة » ولاذكر مانية عشر » وللخدى سهم فى خسة » 


وسهمان فى أربعة » كن له ثلائة عشر » وهى دون ثلث الأربعين » وقول من ورّثة بالدعوى فما بق بعك 
(م 49 - المتى ‏ سادس) 


FA‏ الغنى 


اليقين بوافق قول ملين فى أ كثر !1 واضم ء فاه يقول فى هذه المسألة : للذ كر الحسان بيقين » وهى ستة 
عشر من أربعين ؛ وهو يد عى النصف من عشرين » وللبنت انجس بيقين » وهى دع ی ازع › ولالخەى 
الربع بيقين » وهو يد عى الجسين سستة عشر » والخقلف فيه ستة نة سم » يدعمها انی كلها فتعطيه نصفها » 
لال »مع العشرة التى معه » صارت له ثلاثة عشر » والابن دش أربعة »> فتعطيه نصقها سهمين » صار له 
تمانية عشر » والبنت تد عی سهمين » فتدفم إلمها سما » صار لها تسعة » وقد ورئه قوم بالدعوى من أصل 
امال » فعلى قولحم يكون اليراث فى هذه السألة من ثلاثة وعشرين » ولأن المداء ی ههنا نصف » وريع » 
وخسان » وخرجما عشرون » يعطى الان النصف عشرة » وللبنت خسة » وانثى عهانية » تسكن ثلالاً 
وعشرين » فإن لم يكن فى السألة بنت ففى قول الثورىة هىمن سبعة » وكذلك قول من ورّمهما بالدعوى 
من أصل المال » وفى القعزيل من اثنى عشر للابن سبعة » وللخنتى خمسة » وهو قول من ورّثة بالدعوى فا 
عدا اليقين » وإن كانت بنت » وولا خنى » ولا عَصبةً معهما » فهى من خسة » فى قول الثورىة » ومن 
انى عشر فى التنزيل » وإن كان معهما عَصّبة فهى من ستة » لاخنى ثلاثة » ولابنت سهمان» ولاعصّبة سمم» 
فى الأقوال الثلاثة » فإن كان معهما أم » وعصّبة فى فى التنزيل من ستة وثلائين » وللأم ستة » ولاخنتى 
ستة عشر » وللبنت أحد عشر » ولاعصبة ثلانة » وقياس قول الثورى” : أن يسكون لاخنثى » والبنت ثلائة 
أرباع امال » بينهما على خسة » وللأم السدس » ويبق نصف السدس لامَصبة » وتصح من ستين » وإن 
كان ولد خد وعَصبة”» فاختى ثلاثة أرباع الال » والباقى لامصبة » إلا فى قول من ورا بالدعوى من 


وھ ت 


أصل ا لمال » فإنه تحمل المال بينهما أثلاثا » لأن انى بَدَعى الال کله 0 العصَبةٌ تلاعى نصفه » قتضيئه 
النصف إلى الكل" فيكون ثلاثة أنصاف »لكل نصفم ثاث : بنت » وولد ابن خنتى ؛ وعم » ھی فى 
القيز بل م ن اثنى عشر ¢ وترجع بالاختصار رإلى سعة »© للجنت الخصف » ولاخنى الثلث » ولاعم السدس . 


21 (فصل) 

وإن كان ایی يرث فى حال دوز حال » كزوج » وأخت » وولد أبخنثى » فقتضى قول الثورئ : 
أن مجمل لاخنثى نصف مايرته فى حال إرنه » وهو نصف سهم » فتضمه إلى سهام الباقين » وهى ستة » 
م تبسطها أنصاقاً ليزول السكسر » فتصير ثلانة عشر » له منها سم » والباق بين الزوج والأخت نصفين » 
وقد عل أبو الخطاب هذه السألة على هذا فى كتاب المداية » وأما فى التنزيل فتصح من ممانية وعشرين » 
للخنئى سهمان » وهى نصف سبع » ولسكل واحد من الآخرين ثلانة عشر » وإن كان زوج » وأم» 
وأخوان من آم » وولد أب ختثى فله فى حال الأنوثية ثلانة من تسعة » فاجعل له نصفها مضموما إلى سهام 
باقي أأسألة »ثم ابسطها تسكن خسة عشر » له مها ثلالة » وهى انجس » وفى التنزيل له سقة من 


تاب الفرائُض A‏ 


ستة وثلائيز » وهى السدس » وإن كانت بنت » وبنت ابن » وولد أخ خنى » وعم » فهى من ستة » 
للبنت النصف » ولبنت الابن السدس » ولاخنى السدس » ولاعم ما بق على القولين جميعاً . 
A1‏ (فم ص ل) 
وإن خلف خنثيين » فصاعداً امهم بعدد أحواهم فى أحد االوجهين » فتجمل للاثنين أربعة أحوال » 

وللثلاثة بمانية » وللأربعة ستة عشر » وللخمسة اثنين وثلاثين حالاً » م مجع ما للحم فى الأحوال كلها » 
فنقسمه على عدد أحواهم » فا خرج بالقسم فهو لحم ء إن كانوا من جوة واحدة » وإن كانوا من جبات 
مت ما لكل" واحد مهم فى الأحوال » وقسّءته على عدد الأحوال كام اء فاتفارج القدم' هو تصييه» 
وهذا قول ابن ألى ليلى » وضرار » ويب بن آدم » وقول تمد بن الحسن على قراس قول الشعبى” 

والوجه الآخر. أنهم يلون حالين : مرّةٌ ذ ثور » ومرة إنائا » كا تصنع فى الواحد » وهذا قول 
أنىيوسف »والأول اصح" » لأنه يعطىكل” واحد بحسب مافيه من الا<تّال»فيعدل بينهم » وفى الوجه الآخر 
7 بعض الاءهالات دون بعض » وهذا حك لا دليل عليه » وبيان هذا فى ولد خنى » وولد أخ» 

ی » وعم إن كانا ذكرين فا مال للولد » وإن كانا أنثيين فلاولد النصف » والباق للم » فبى من 
4 عند من 0 <الين » للولد ثلاثة أرباعالمال » ولاهم“ ربعه » ومن رهم أحوالا زاد حالين آخرين » 
وهو أن -كون الولد وحده ذكراً » وأن يسكون ولد الأخ وحده ذ كرأ » فتسكون المسألة من تمانية » 
للولد امال فى حالين » والنصف فى حالين » فله ربع ذلك » وهو ثلاثة أرباع الال » ولولد الأخ نصف الال 
فى حال » فله ربعه » وهو المن » ولعم مثل ذلك » وهذا أعدل » ومن قال بالدعوى فيا زاد على اليقين 
قال للاح النصف يقي » والنصف الآخر يتدّاءو'نه » فيكو ن بينهم أثلاثا » وتصح من ستة » وكذلك 
ال فى أخ حُننى » وولد أخ » وفى كل“ عصتبتين يحجب أحدها الآخرء ولايرث الحجوب شیئ إذا كان 
أثى » ولو خف بنا » وولداً خنتى » وواد ابن ختثى » وعصبة » فن نّا حالين جعلها من ستة » للولد 
الخنثى ثلاثة » وللبنت سهمان » والباق لاعمء » ومن رهما أربعة أحوال جعلها من ائنى عشر » وجعل ولد 
الابن نصف السدس » ولاعم سدسهء وهذا أعدل الطريقين » لما فى الطريق الآخر من اسقاط ولد الابن » 
م أن احمال توريثه كاحمال توريث العم » وهسكذا تصنع فى الثلاثة »وما كان أ كثر مہا » ويسكنى 
هذا القدر من هذا الباب » فإنه ناهر قل ما تاج إليه » واجماع حتيين" وأ كر نادر” النادر » وم يسمع 
بوجوده » فلا حاجة إلى التطويل فيه . 


A9۲‏ (فمصلل) 


وقد وجدنا فى عصرنا شیئا شيا بهذا » لم یذ كره الفرتضيون » ول يسمعوا بهء فإنا وجدنا شخصين 


.6م الغنى 


ليس لها فى مهما خرج » لا ذكر » ولا فرج » أا أحدها فذ كر » وأنه ليس له فى قبله إلا لجة نائئة 
كالربوة » يرشح”البول منها رشا على الدوام » وأرسل إلينا يسألنا عن حكه فى الصلاة » والتحرز من 
النجاسة فى هذهالسنة » وهى ستة عشروسمّائة » والثانى : شخص ليس لهإلا خرج واحد فما بين الخرجين » 
منه يتذو”ط » ومنه يبول . وسألت من آخبرلی عنه عن زيه » فأخيرنى أنه إعا يليس لباس التساء» 
ومخالطون”؛ ويفزل معون” ويعد نفسه امرأة . وحَدنت أن فى بمض بلادالمجم شخصاً ليس له مخرج أصلاً 
لاقبل” ولا دبر”» ونا يتقايأ مايأ "كله » وما يشريه » فهذا وما أشهه فى معنى انى » إلآ أنه لمكن 
اعتباره يبأل فإ لم يكن له علامة أخرى فهو مُشكل يدبغى أن ينوت له حم اعلنثى المشكل فى ميرائه » 
وأحكامه كلها ؛ والله تمالی اعم . 
{Ao‏ اة 

قال وابن لللاعنة ترثه أمه » وعصبتهاء فإن خلف أمّا وخالاً » فلأمه الثلث » وما بق فلاخال 4 

وجملته : أن الرجل إذا لاعن امرأنه » ونق ولدها » وفرتق الاک يينهما انت ولدها عنه » وانقطم 
تمصيبه من جبة الملاعن “قل پرثه هو ولا أحد من عصياته » وترث امه » وذوو الفروض منه فروضعهم » 
وينقطم التوارث بين الزوجين » لا نعم بين آهل العم فى هذه الجلة خلاقاً » وأما إن مات أحدم قبل مام 
اللعان من الزوجين » ورثه الآخران » فى قول الجبور» وقال الشافعى” رضى الله عنه : إذا كل ازوج 
لعانه لم يتوارثا » وقال مالك : إن مات الزوج بعد امانه فإن لاعنت المرأة لم ترث » ولم مدا » وإن لم تلاعن 
ورت وحُدات» وإن مانت هی بعد لمان الزوج ورنها ء فى قول جميعبم ‏ إلا الشافعى رضى الله عنه » 
وإن م الاعان ييمهماء فات أحدما قبل تفريق المأ 1 دما » ففيه روايتان : 

إحداها : لايتوارئان » وهوةول مالك » وزفر» ورّوى يو ذلك عن الزهرى ؛ وربيعة» والأوزاعية» 

وداود » لأن اللمان يقتضى التحريم الؤبد » فم يمقر فى حصول الفرقة به التفريقكالرضاع . 

والروابة الثانية : يتوارثان مالم يفرّق الاک بينهما » وهو قول أبى حنيفة » وصاحبيه » لأن النى” 
صل الله عليه وسل فرق بين التلاعنين » ولو حصل التفريق بالامان لم تحتج إلى تفريقه > وإن فرق الاك 
يدنهما قبل نمام الامان لم تقع الفرقة » ولم ينقطم التوارث فى قول امور . وقال أبنو حنيفة » وصاحباه : إن 
فرق بينْهما بعد أن تلاعنا ملام وقعت الفرقة > وانقطع التوارث » لأنه وجد منهما مُمظم الامان » وإن فرق 
بينهما قبل ذلك لم تقع الفرقة » وم ينقطم التوارث . 

ولنسا : أنه تفريق قبل تام اللعان » فأشبه التفريق قبل الثلاث » وهذا خلاف فى توارث الزوجيت » 
فأما الولد : فالصحييح أنه ينتنىعن اللاعن » إذا م" اللعان بينهما » من غير اعتبار تفريق الما 3 لأن اتتقاءه 


كتاب الفر اض ۳4 


بنفيه » لا بقول ا : فرقت بينكا > فإن لم يذكره ف اللعسان لم ينتف عن اللاعن » ول يتقطم 
التوارث بيمما . 

وقال أبو بكر : ينتنى بزوال الفراش » وإن لم يذكره » لأن النى” صلى الله عليه وسل نى الولد عن 
الملاعن » وألقه امه » ول يذ كره ارجل فى لعائه » ويثق ذلك أن الولد کان كملا فى البطن » فقال الف" 
صل الله عليه وسل« 25 وها إن جَاءت" يتر 2027 رة ا شس الكاقين ا أرَاه إلا قد كدب 


عَليها » ون اعت بو جملا ج 


فأتث به على النمث المسكروه . 

إذا ثبت هذا : عدنا إلى مسألة الكتاب فنقول : اختلف أهل الل فى ميراث الولد المننى باللمان » 
فرأوى عن أحمد فيه روایتان 

إحداها : أن عصّبته عَسَبة أمّه . نقلها الأثرم » وحنبل » يروى ذلك عن على“ » وابن عباس » 


داج الكاقين م بغ لين فهو اذى ريت" به 


وان عمر » وبه قال الحسن » وابن سيرين » وجار بن زيد » وعطاء » والشمى » والتخدمى” 2 والحكم ٤‏ 
وحتاد ‏ والثورى والحسن بن صالح » إلا أن علي ممل ذا السهم من ذوى الأرحام أحق من لا سم له» 
وقدم الردّ على غيره . 

والرواية الثانية : أن أمّه عصبته » فإن لم تسكن فمصيتها عَصَبِيْه » نقله أبو الحارث » ومهنا » وهذا قول 
أبن مسعود » وروى وه عن على" » ومكادول » والشافم » لما رَوى عر و بن شّكَيبٍ » عن أبيه ؛ عن 
جداه : أن النى” صل الله عليه وسل جمل ميراث ابن الملاعنة لأمة » ولورثتها من بعدها . ورواه أيظا 
مكحول » عن لدی صل الله عليه وسل مسلا ٠‏ وروى واثلة بن الأسة » عن النى” صل اله عليه وسل 
قال « تدوز رأة ثلاث مَواريث : عَتيقها رایعم وو لدها الى لأعدت علي » . 

وعن عبيد الله بن عبد بن حير » قال : كتبت ؟ إلى صديق لى من أهل المدينة » من بى ریق » 
أسأله عن ولد اللاعنة » لن مى به رسول الله صل الله عليه وسل ؟ فكتب إلى“ : إى سألت » فأخيرت: 
أنه قى به لأمه ؛هى عازلة أبيه » وأمّه . رواهن” أبو داود ”2 ولأنها قامت مقام” أمه » وأبيه فى انتسابه 
إلبهاء فقامت مقامهما فى حيازة ميراثه » ولأن عَصّبات الأم أذلر اا يروا معهاء كأقارب الأب معه » 
وکان زيد بن ثابت يورث من ابن الملاعنة » كا يورّث من غير ابن اللاعنة » ولا يملا عَصَبة انها » 
ولاعصبتها عصبَقه » فإنكانت آنه مولاة” لقوم جُمل الباق من ميرائها لمولالها» فإن لم تسكن مولا جعله 


() جاليا : بهم الجم ضخم الأعضاء » تام الأوصال » يقال ناقة جمالية مشهة باجمل عظا وبدانة » وخدلج : 
بفتح الخاء والدال وتشديد اللام الفتوحة غليظهما قومما . وسابع الأليتين تامهما 


EY‏ الغنى 


لبيت امال » وعن ابن عباس » نوه »> ونه قال سعيد بن المسيب » وعروة » وسلمان بن يسار » وعمر 
ابن عبد العزيز » والزهرى » وربيعة » وأو الزناد» ومالك » وأهل المدينة » والشافعى » وأنو حديفة » 
وصاحباه » وأهل البصرة » إلا أن أبا حنيفة » وأهل البصرة جعلوا الردّ » وذوى الأرحام أحق من بيت 
امال » لأن الميراث إن ثبت بالنص” » ولا نص فى توريث الأم أ كثر من الثاث » ولا فى توريث الأخ 
من الأ أ كثر من السدس » ولا فى توريث أن الأ » وأشباهه من عَصبات الأم » ولا قياس أيضا » 
فلا وجه لإثياته . 

ووجه قول ارق قول النبى صلى الله عليه وسل «ألْتوا راض باخ فا بی و ولاو جل 
د رر » وأولى الرجل ؛ نه قارب أمّه » وعن عر رضى الله عنه أنه الو وآد اللَعَية ِعَصَبِةَ أمّه »> وعن 


عل" دنى الله عنه أنه لا وج ر : دعا أ ولياءها » قال ا راو وا i‏ » وإن جى 


مو ول 5 لادها » فيدب أن کون عصيتها عصبيه كالب ١‏ فإذا خاف ان الملاعنة أا » وخالة فا مه 
الثلث بلا خلاف » والباق لاله »لأنه عَصَبةٌ أمّه . وعلى الرواية الأخرى هو لهاكله » وه ذا قول ع“ » 
وان مسعود » وألى حنيغة » وموافقيه » إلا أن ابنمسعود يعطما إِيَاه » لكوما عَصَّبة » والباقون بار 
وعند زيد : الباق ابوت الال » فإن كان معبما مول م فلا شیء له عندنا . 

وقال زيد » ومن وافقه » وأبو حنيقة : الباقله» وإن لم يكن ن لأمه عَصَبّة إلا مولاها الباق له على 
الرواية التى اختارها ارق » وعلى الأخرى هو للام » وعو قول ابن مسعود » لأا عصية ابنهاء فإن لم 
ملف إلا أمّه فلها الثلث بالفرض » والباق :ارد » وهو قول على" » وساتر من برى الرد » وف الرواية 
الأخرى : لها الباق بالتعصيب » وإ نكن مع الأمت عصبة لها » فهل يكون الباتى لها أوله ؟ على روايتين » 
وإن كان لها عَصَّبات"» فهو لأقرمهم منها على روابة المرقى" » فاذاكانمعها أنوهاء وأخوها ء فمو لأبيهاء 
وإن کان مکان أبها جدها فهوبينأخيها » وجدها نصفين » وإن كانمعهم ابنهاء وهوأخوه لام » فلاثىء 
لأخيها 2 ويكون لأمه الثاث » ولأخيه السدس » والباقى لأخيه 2 أو ان أخيه > وإن خلف أمدع وأخاء 2 
وأخته » قلسكل” واحد متهم السدس»ء والباقى لأخيه »دون أخته » وإن خلف ان أحته > ونت أخته» 
أو خاله وخالته فالباقى لاذ كر » وإن خف أخته » وان أخته فللا خت السدس » والباقى لابن أخته » وعلى 
الروابة الأخرى الباقى للام“ فى هذه الواضع . 

) فصل‎ ( Ast 

ابن ملاعنة مات » وترك بنتا » وبنت ابن » ومولى أمّه . الباقى لمولى الأم » فى قول الهور . وقال 


كتاب الفرائض rer‏ 


ابن مسهود : الرد أولى من الولى » فان كان معهم أ فلها السدس » وف الباقى روايتان : 

إحداها : المولى » وهو قول الأ كثرين . 

والثانية : للام وهو قول ابن مسءود » فإن لم يكن معهم مولى » فالباقى مردود عليهم فى إحدى 
الروايتين » والأخرى هو للام » فان كان معهم أخ فلا شىء له بالفرض » وله الباقى فى رواية » والأخرى 
هو للام . بنت » وأخ » أو ابن أخ » أو خال » أو أو أم » أو غبرم من المصّبات. للبنت النصف» والباق 
لامصّبة فى قول العبادلة » وإ ن كان معما أخ » وأخت ء أو ابن أخ » وأخته » أو خال » أو خالة » فالباق 
للذ كر وحده فى قوهم . وقال أبو حنيغة » وأسحابه : الال للبنت بالفرض ٠‏ والرة» ورّوى عن على“ عليه 
السلام أنه جمل ذاالسهم أحق؟ من لا سيم له » وأنه ورّث من ابن الملاعنة ذوى أرحامه » كا لايرثون 
من غيره . قال ابن الابان : وليس هذا محفوظ عن على » وما الشهور عنه قوله لأولياء المرجومة عن 
ابنها . هذا اک > ترثونه » ولا د ؛وإن جنى جناية فليم » وفسّر القاضى قول أحمد : إن لم تسكن 
آم adt‏ عه بتقديم ارو على عَصّبة الأم » كقوله فى أخت » وابن أخ : الال كله للخت » 
وهذا تفسير لاسكلام بض ما يقتضيه » وحمل الافظ على خلاف ظاهره » ونا هذه الرواية »> كذهب ابن 
مسعود » وروابة الشمى” عن على" » وعبد اله مما قالا : عصبة ابن الملاعنة أمّه > تر ماله أجع» فانم 
تسكن أم” » فعصبتها مَصّبُِه . امرأة » وجدّة» وأختان» وابن أخ. للمرأة الربع » ولاجدةالسدس » وللا ختين 
الثاث » والباق لابن الأخ فى الروايتين جميماً . وقال أبو حنيفه : الباق برد على الأختين » والجدّة »وهو 
قول القاضى ف الرواية الثانية .أبو أ » وبنت» واب نأخ. الباق لابن الأخ وحده »ويمحتمل أن يكو نلأبالأم 
سدس باق المال» وة أسداسهلابن الأخءو قالأ وحنيفة : امال بينم الأ ؛ والبنتعلىأربعةبالفرضواارد” 

ا (فصل) 

فإن لم يترك ابن اللاعنة ذا سهم فالال اعصّبة أمّه فى قول الجاعة . وقد رُوى ذللك عن على » وقال 
أبو حنيفة » وأسحابه : هو بين ذوى الأرحام » كيراث غيره » ورَوَّْه عن على“ عليه ااسلام » وذللك مثل 
خال » وخالة » وابن أخ » وأخمه. الال لاذكر » وفى قول أى حنيفة : هو بيمما فى المسألتين نصفين : 
خالة لأب ؛ وأم> » وخال لأب. الال للخال . وقال أبو حنيفة : هو لاخالة . خالة » وبنت بنت,. امال يلما 
على أربعة » وإذالم حاف ابن لللاعنة إلا ذا رحم خکېم فى ميرائه ككهم فى ميراث غيره » على 
ما تقدم شرحه . 

A9٦‏ (فصلل) 


وإذاقتم ميراث اللاعنة » ثم أ كذب اللاعن“ نفسه لقه الول » وأ نقضت' الفيْمَة » وقال أبوحنيفة : 


يي الغنى 


لا بلق النسب” بعد موه » إلا أن يكونا توأمين » مات أحدها » وأ كذاب كفس » والأخرباق » 
َة نسب الباق » والتيت مما » وقد مضى السكلام ممه فى غير هذا للوضم . 
AY‏ (فصسل) 
ولو كان المننى بالاعان توأمين » ولما ابن آخر من الزوج لم ينفه » مات أحد التوأمين » فيراث توأمه 
منه كيراث الآخر فى قول الجهور » وقال مالك : يرئه توأمه ميراث ابن لأبوين » لأنه أخوه لأبوبه » 
بدليل أن الزوج لو أقر” بأحدها هته الآخرء وهذا أحد الوجبين لأسحاب الشافمى” رضى الله عنه . 
ولنا : أنهما توأمان » لم بثبت لما أب ينتسبان إليه » قأشبها توأ الزانية » ولا خلاف فى توأمى 
الزانية » وفارق هذا ما إذا استلحق أحد ها ء لأنه يثبت باستاحاقه أنه أبوه . 
AoA‏ (فسصسل) 
قوم إن الأم عصبة ولدها » أو أن عصبتها عصبته » [ ما هو فى الميراث خاصّة » كقوانا فى الأخوات 
مع البنات » فعلى هذا لا يمقلون عنه » ولا يثبت لهم ولابة التزويج » ولا غيره » وهذا قول الأ كثرين » 
وروی عن على رضى الله عنه أنه قال لأو لياء الرجومة فى ولدها : هذا ابتكم 1 ر ولا ترثوته» 
وإن جنى ذايكم » ورُوى هذا عن عبد الله » وإإداهيم + 
ولفا : أنهم إما ينتبون إليه بقرابة الأ » فر يعقاوا عنه » ول يثبت للم ولابة التزويج » كا لو عل 
أبوه » ولا يازم من التمصيب فى الميراث التمصيب فى العقل » والتزويج » بدليل الأخو ات مع البنات ء فأمًا 
إن أعتق ابن اللاعنة عبداً » ثم مات المولّ » وخلف أم مولاه » وأخاً مولاه احقمل أن يبت لما الإرث 
. بالولاءء لأن التعصيب ثابت » وحسكى ذلك عن أبى يوسف » وهل يكون للأم” أو للأخ ؟ على الروايتين» 
ومحتمل أن لا ينبت لا ميراث » لأن النساء لا رن من الوّلاء» إلا من أعتقن”؛ أو أَعْدَق من أعتقنة » 
فكذلك من يدلى بهن“ ؛ وما ذكرناه للا<تمال الأول بطل بالأخوات مع البنات » وعن عصّبهن” أخوهن” 
من الإناث . 
۸9۹ (فصل) 
فى ميراث ابن ابن الملاعنة إذا خاف أمه » وأم أبيه » وهى الملاعنة » فلامه الثلث » والباق لها بار » 
وهذا قول على" » وعلى الرواية الأخرى : الباق لام أبيه » لأنها عصبة أبيه » وهذا قول ابن مسمود . 
ويعالى بها ء فيقال : جداّة ورئت مع أم أ كبر منها » وإن خاف جداته» فالال بينهما بالفرض » والرد على 
فول على“ » وفى قول ابن مسعود : السدسٌ” بينهما فرضا » وباق امال لأم أبيه . أم أم » وخال أب لأم” للام 
السدس » وف الباق القولان . 


كتاب الفرائنض te‏ 


أحدتها : أنه ها بالرد . 

والثانى : لخال الأب » وفى قول على : الكل لاجد : خال» وعم » وخال أب © وأبو أم أب . 
الال لسم » لأنه أبو الملاعنة » فإن لم يكن عم فلاألى أم الأب » لأنه أبوهاء فإن لم يكن فلخال الأب » فإن 
م يكن فلاخال » لأنه ذو رحمه : بنت » وعم . للبنت النصف » والباق للعم » وفى قول على" : الكل“ 
للبنت ء لأنه بقدتم ارد" على توريث عصبة أمّه : بنت » وم » وخال . امال بين البنت والأم على أربعة » 
بالفرض » والردٌ » ولاشىء ناخال » لأنه ليس بمَصّبة الملاعنة » ولو كان بدل الخال خال أب »كان الباق له » 
لأنه عصّبَةٌ الملاعنة » فأما ابن ابن ابنالملاعنة » فإذا خلف عه » وعم أبيه»فلمال لعمه » لأنه عصبته » وهذا 
ينبغى أن يكون إجماءا » وقد قال بعض الناس : يمحتمل أن يكون عم الأب أولى » لأنه ابن الملاعنة » وهذا 
غلط بين لأن المصبات نما يمتير أقرتهم من اليك » لامن آبائه » و إن خلف ثلاث جدّات مُتحازيات 
فالسدس بيهن » والباق رد عليين” فى إحدى الروابتين » وهو قول على » وف الثانية : لأم ألى أبيه » 
وهو قول ابن مسءود » وإن خلف أمّه » وجدته » وجدة أبيه » فلامه الثلث » ولاشىء لجدتنه » وفى 
الباق روايتان . 

إحداها : يرد على الأب . 

وااثانية : دة أبيه » وإن خلف خاله » وخال أبيه » وخال جده الال لال جه » ء فإِنلم يكن فلخاله » 
ولاشىء لخال أبيه » فأما ولد بنثالملاعنة فليست الملاعنة عصبة لهم فىقولالجيعءلأن لهم نسب معروقامن جهة 
أببهم؛وهوزوج بنت اللاعنة » ولو أعتقت بنت اللاعنة عبداً م ماتثءثم ماتالولى » وخا فأممولاته » 
ورثت مال المولى لأمها عصبة لبنتهاء والبنت عصبة لمولاها فى:أحد الوجهين » وقد ذ كر ناما فى ابن الملاعنة . 

A1:‏ (فسل) 

والحكم فى ميراث ولد الزنا فى جميع ماذكر نا » كالحسكم فى ولد الملاعنة » على ما ذكرنا من الأقوال » 
والاختلاف » إلا أن الحسن بن صااح قال :عَصّبة ولد الزنا سائر المسلمين » لان أمّه ليست فراشا » مخلاف 
ولد لللاعنة » والجهور على التسوية بونهما » لانقطاع نسب كل واحد منهما من أبيه » إلاأن ولد الملاعنة 
باحق الملاءن إذا استاحقه » وولد الزنا لايلحق الزان فى قول الجهور » وقال المسن » وابن سيرين : يلحق 
الواطىء إذا أقم عليه الحو ويرثه » وقال إبراهيم : يلحقه إذا جل الحد » أو ملاك الموطوءة » وقال إسحاق: 
باحقه » وذ كر عنعروة » وسلمان بن وسار وه » وروی على” بعاصم »عن أبى حنيفة : أتدقال : لاأرى 
Ll,‏ إذا زنا الرجل بالرأة مات منه أن ينزو“ جما مم لما » ويسر ءايها والولد ولدثله » وأجءوا على أنه 
إذا ولد على فراش رجل » فاد عاه خر أت لايلحةه » وإ عا الخلاف فيا إذا ولد على غير فراش . 


( م٤٤‏ اغى — سادس ) 


۳ الفى 


ولنا : قول النى> صلى الله عليه وسل د الود للفراش ولإعاهر الجر » ولأنه لايلحق به إذالم 
يستاحقه » فل بلحق به محال »كال وكانت أمه فراش أو کا لو لم تلد المد“ عند من اعتيره . 
A‏ وسأة» 
قال ل( والعبد لا رث » ولا مال له فيورث عنه 4 
لانم خلا فى أن العبد لابرث » إلا ما رئوى عن ابن مسعود » فى رجلمات وثرك أب ملوكا شی 
من ماله » ثم" يعتق » فيرث » وقاله امسن » وحكى عن طاوس : أن العبد يرث » ويكون ماورثه لسيكده » 
كتكسبه » وكا لو وصّى له » ولا نه نصحم الوصية له » فير ثكالجل . 
ولنا أن فيه نقصا منم وئه امورو فنع ,کونه وارثا » كامرتد” » وبفارق‌الوصية فإنها تصح” ولاه 
ولا ميراث له » وقياسهم باتقض عخقانى الدين . وقول ان مسعود لابصح” لأن الأب رقيق حين موت 
ابنه» فل برثه » كسائر الأقارب » وذلات لأن الميراث صار لهل بالوت ء فل ينتقل عنهم إلى غيرم . 
وأجمعوا على أن الملوك لايورث » وذلك لاأنه لامال له » فيورث » فإنه لاعلاك » ومن قال : إنه يلاك 
بالقليك فلكه ناقص غير مستقرت » يزول إلى سيده بزوال ملسكه عن رقبته » بدليل قوله عليه الام 
«من باع عدا ول مال فاه لاما لع إلا أن ع طَ المبقاع” » ولأن السهد أحق” عنافعه » وأ لسابه» 
فى حياته » فسكذ لك بعد ماته » ومن رثوى عنه أن العبد لايرث » ولايورث » ولاتحجب : على » وزيد» 
وبه قال الثورى » ومالك » والشافبى” » وإسحاق رضى الله عنه » وأصحاب الرأى . 
AY‏ ( فصل ) 
ويرث الأسير الذى مع الكفار إذا علدت حياته » فى قول عامّة الفةماء » إلا سعيد بن السيب » فإنه 
قال : لا يرث » لأنه عبد » ولوس بصحيح » لأن السكفار لايملكون الأحرار بالقور» فهو باق على حريقه » 
فيرث » كالطلق . 1 
AT‏ (فصل) 
والدبر » وأم الولد كالقن" » لأنهم رقيق » بدليل أن النى> صل الله عليه وسل باع مدبرا . وأم الولد 
ماوكة » جوز لستيدها وطؤها بحم الك » وتزويحها وإجارتها »> وحكمها حك الأمة فى جميع أحكامبا » 
إلا فما تينقل الماك فيها أو راد له كالرهن . 
A‏ (فصل) 
فأما السكانب فإن لم يلت قدر ما عليه فهو 'عبدء لا يرث » ولا يورث » وإن ملك قدر ما يؤدّى » 


ففيه روايتان : 


كتاب الفرائض Pv‏ 


إحداها : أنه عبد ما بق عليه درم » لا يرث »ولا يورث » رزوی ذلك عن عمر » وزيد بن ثابت 3 
وابن عر » وعائشة » وأم تة » وعمر بن عبد العزيز » والشافمى” رغى الله عنه» وألى ثورء وعن ابن 
للسّيب » وشريح » والزهرى” + وه لما رَوى أبو داود بإسناده ‏ عن عرو بن شيب » عن أبيه » عن 
جداء أن النى" صل الله عليه وسل قال «الکاتب عبد ما ”بت علي درم » وفى افظ أن لدی صلى الله 
عليه وسل قال اا عبد كائب عل ماق أوقية فَأَدَاهَا إلا عر أواق و مدهو عابو گا عل 
مائة ويتار» فأذَاها إلا عة دنازيرَ مهو عب » وعن تمد بن المتكدرء وعر بن عبد الله » موالى عفرت 
وعبد الل بن عبد أنه انى" صلى الله عليه وسل قال لتاب بن أسيد « عن كنب کا نبا فهو احق 
بر ی يَدضى” 7 03 € 

وقال القاضى » وأبو الحطاب : إذا أدى المسكاتئب ثلاثة أرباع كتابته » وعجز عن الربع دق » لأن 


ذلك حب إيفاؤه لكاتب ء فلا جوز إبقاؤه على الرق لمجزه عتا يحب رده إليه . 


والرواية الثانية : أنه إذا ملا ما ودی » فقد صار حرا » يرث ويورث » فإذا مات له من برثه ورث » 
وإن مات فلسيّده بقية كتابته » والباق لورثته » لا روى أبو داود بإسناده » عن أم” تمامة» قالت : 
قال لنا رسول الله صلى الل عليه وام : د إا کان لإتمدا اک مكانب وكان عند ما ودی 
اتب 0 2.6 

وروی الحسكم » عن على" » وابن مسعود» وشُريع . يعتلى ستيده من ترکته ما بق من كدابته » 
فإن فضل شىء كان لورثة المكا تب » ورٌوى #وه عن الزهرى” » وبه قال ابن المسيّب وأبو تسامة 
ابن عبد الرحمن » والنخمرىّ » والشعى” » والحسن » ومنصور» ومالك » وأبو حنيفة » غير أن" ما لكا 
جعل من كان معه فى كتابته حو“ من | يكن معه . قال فى مكاتب هلات وله أن معه فى الكتابة » وله 
ابن » قال : ما فض من كتابقه لأخيه دون انه . وجعله أبو حنيفة عبداً ما دام حيا » فإذا مات أذّى من 
ت رکه بای كتابته » والباق لورثته . وروی عن عر رضى الله عنه أنه قال على المنبر : انى مسكازبون » 
مسكابين فأيمم أدتى الضف فلا رق عَمكر. وعنعلى” عليه السلام »إذا أدى النصف فووحر» وعنعروة 
نجوه . وعن المسن : إذاأدّى اشر فهو غرم » وعن أبن مسعود » وشريح توه » وعن أبن مسءود : 
إذا أدى ثلث » أو ري فهو غرم ؛ وعن ابن عباس : إذا كتب الصحيفة فهو غرم . 

وعن على" رذى الله عنه قال : ٥ری‏ المعاكدٌ فى السكائب فى أول جم . يعنى مق منة بقدر 
ما أدى » وعنه أنه قال : يرث و دجب ؛ وەی منه بقدر ما أدى . وقد روى حاد بن اة » عن 


ايوب »عن عكرمة »عن ابن عتّاس » عن النى صلی الله عليه وسام قال : م إا ااب الک 


۳۸ الغنى 


دا أ يراثا ورت بحساب ما أعقق مء وق عليه ال بحساب مَاعَتق من » وف روابة 
« دى المسكاتب بقدر مَاءَكَقَ منه دي الأر» ورقدر مَارَقَ مِنه دية المد » قال حى بن أبى كثير» 
وكان على » وصروان بن الك يقولان ذلاك . وقد روى حديث ابن عباس عن عكرمة » عن النىّ صلى 
لله عليه وسل سا > والحمديث الذى رويناه لقولنا أصح منه » ولا أعل أحسداً من الفقهاء قال بهذا » 
وما ذکرناه أولاً أولى ¢ الله أعل . 
Û‏ و الة »# 
قال ¥ ومن لعضة حر" رٹ وبورث ¢ وبححب على مقدار مافيه من الحراية 4 
وحملته : أن التق ER‏ إذا كان مالا : م مات » وغذائه نظن فيه : فان کان كسبه” راه ال 3 
عر 5 2 5 

مثل أن كان قد هاا “ سید على منفءته » فاكتسب فى أيامه » أو وَرث شيئ » فإن اليراث إنا يستحقه 
يرنه المر” » أو كان قد قاسم سيّده فى حیاته » فتركمّه كلها لورثئته » لا<ق” لالات باقيه فيها» وقال قوم : 
جيم اا ينه وین سيدة ¢ قال ان الابان هذا غاط 5 لأن الشريك إذا استوق 5 من کسه مراة 
م ببق له حت فى الباق » ولا سبيل له على ما كسبه بنصفه لر" »كا لو کان بین شر يكين » فاقتسما کسبه لم 
يكن لأحدها حق فىحِصّة الآخروالمبد يخا ف أحدّ الشريكين فما عَم منه » فأمَا إن لم يكن كيه يجرةه 
الر“ خاءةء ولا اقتسها a‏ وإماللكاقيه من رک بقدر که فيه والياق لو ره وإن ماث له من ر 
فاته رث وبورّث » وب على قلار مافيه من ال بة » وهذا قول على“ » وان مسءود رضى الله عمهماء 
وبه قال عثمارل البَتى » وجرت الزيات » وان المبارك » واازلى” » وأهل الظاهر » وقال زيد بن ثابت : 
لايرث ولا يورث » وأحكامه أحكام المبد » وبه قال مالك » والشافعى” رضى الله عنما فى القديم » جملا 
ماله لمالات باقيه » قال ابن الاپان : هذاغلط » لأنه ليس لالات بأقيه على ماعتق منه ملاک » ولا ولاء » 
ولا هو ذو رحم » قال ابن سبج : محتمل على قول الشافمى” رضى الله عنه القسديم أن ءل بيت المال » 
لأنه لاحق” له فما كسبه بحزئه المر” » وقال الشافعى” فى الجديد : ماكسبه يحزئه الجر" لورثته » ولا يرث 
هو من مات شيا » وه قال طاوس » وعمرو بن دينار» وأبو ثور » وقال اين عباس : هو كار فى جميدم 
أحكامه فى توريثه 3 والإرث منه 03 وغيرهها » وبه قال امسن 3 وجار بن زيد 3 والشعى” ؛ والتخعى” ¢ 
والح » وحمّاد » وابن أبى ليل » والثورى » وأبو بوسف» وتمد» واللؤاؤى »ويحى بن آدم » وداود » 
وقال أبوحنيفة: إن كان الذى يعتق ادق المبد؛ فله من رکه سمايقه » وله نصف ولاه » وإن كان 


أغرم الشريك فولاؤه كله لاذى أعقق بعضه . 


(1) هابا سيده : جمل لنفسه أيامآ ولسيده أياماً . 


كتاب الفرائض ۳ 


ولنا : ماروى عبد الله بن أحمد : حدّثنا الرملى" » عن يزيد بن هارون » عن عكرمة . عن ابن عباس» 
أن النى" صل الله عليه ول قال فى العبد يعتق بعضه « يرث وبورّث كل قر مَاعَتَقَ مث » ولأنه يحب 
أن بت اکر“ بع ضٍ كمد » کا لو كان الآخر مثله » وقياس) لأحدها على الآخر . 

إذائيت هذا : فالتغريع على قولنا . لأن العمل على غيره و اح" . وكيفية توريشه أن يمى من له 
فرض يقدر مافيه من الحرية من فرضه . وإن كان عصبة نظر ماله مع الحرعية السكاملة » فأعطى بقدر مافيه 
منها » وإن کنا عصبتين لاحب أحدها الأخ ر كابنين نصا حر“ » قفيه وجهان : 

أحدها : تكل الرية فيهما » بأن سے الرتية من أحدهها إلى مافى الآخر منها » فإ ن كمل مما 
واحدءورمًا جیما ميراث ابن حر » لأن نصنی شىء شیب امل م يقنم ماورماه یما على قدر ما یکل" 
واحد منهماء فإذا كان ثلثا أحدها حر" » وثلث الآخر حرك! کان ماورثاه بينهما أثلانا » وإن نقص مافيهما 
من الوردية عن حر" كامل ورا بقدر مافيهما » وإن زاد على حر واحد ء وكان الجزءان فيهما سواء قسم 
ما يرثانه بينهما بالسوتية » وإن اختلذا عط“ كل" واحد منهما بقدر ما فيه » قال:الخيرى” قال :ال كثرون : 
هذا قياس قول على" رضى الله عنه . 

والوجه الآخر : لا كمل الربة فما » لأنها لو كَملت لم يظهر ارق" أثرا وكانا فى 
ميرائهما كالحر”ين » وإن كان أحدها محجب الآخر فقد قيل فما وجهان . أبضاً ؛ والصحييح أن 
الحريّة لا تسكمل ههنا . لأن الشىء لا يكل عا سقط » ولا ممع بينه » وبين ما ينافيه » وورنه 
بعضهم باتلطاب » وتنزيل الأحوال » وحجب بعضهم ببعض على مثال تنزيل الحطاب . وقال 
أو وسف متاه . 

ومسائل ذلك : ابن نصفه حر" له نصف الال » فإن كان معه ابن آخر نصفه حر" فام ما الال فى أحد 
الوجهين . وفى الآخر : لما نصفه » والباق للمصّبّة » أو لبيت امال إن ل تسكن عصَبّة » ويحتمل أن يك 
لكل" واحد منهما ثلاثةٌ أثمان الال » لأنهما لو كانا حر"ين اسكان لكل واحد مما النصف » ولو كانا 
رقيقين لم يكن لها شىء » ولو کان ال كبر وحده حرا کان له الال » ولاشىء للاأصفر ء ولو كان الأصغر 
وحده حرا کان له كذلك » ولسكل” واحد منْهما ف الأربمة أحوال مال ونصفاء» ذله ريع ذلك » وهو ثلانة 
أمان » فإن كان معهما ابن آخْر ثلثه حر“ فعلى الوجه الأول يفقم الال بينهم على مانية » کا تتم 30 
الباهلة » وعلى الثانى يقم النصف بينهم على تمانية . 

وفيه وجه آخر يقم الثلث بيهم أملاثا » نم يقم السدس بين صاحى النصفين نصفين » وعلى تاز يل 
الأحوال حتمل أن يكون لكل واحد من نصفه حر“ سدس الال » وتمنه » ولمن ثلثه حر" ثا ذللك » وهو 


e.‏ الغنى 


اسع امال » ونصف سدسه » لأن لكل واحد الال فى حال » ونصفه فى حالين » وثللهُ فى حال » فيكون 
له مالان وثلث » فى مانية أحوال » فنعطيه من ذلك » وهو سدس » ومن ؛ ويُمطى من" ثلثه حر ثلثيه» 
وهو شع » ونصف سدس : ابن حر" » وابننصقه حر”. امال يبنهما علىثلاثة » على الوجه الأول» وعلى الثانى 
النصف بينهما نصفان » والباق لاحر" » فيكون لاحر ثلاثة أرباع » وللآخر الربع » ولو نز لتهما بالأحوال 
أفضى إلى هذا » لأن لاحر الال فى حال و نصفه فى حال » فله نصفهما » وهو ثلائة أرباع » وللآخر نصفه فى 
حال ء فله نصف ذلك » وهو الربع » ولو خاطبتمما اقلت للحر” : لك المال لو كان أخوك رقيقاً » ونصفه 
لو كان حرا » فقد حجبك بحر يته عن النصف » فنصفها حبك عن الربع » يبنى للك ثلاثة أرباع » ويقال 
للا خر : للك النصف لوكنتحر!ء فإذا كان نصفك حرا فلك نصفه » وهو الربع » ابنثلثاه حر » وابنثائه 
حر » على الأول : الال بيمهما ثلاث » وعلى الثانى : الثلث بينهما » وللا خر ثلث » فيكون له النصف » 
وللا خر السدس » وقيل : الثلثان بينهما ألا » وبالخطاب تقول . أن ثلثاه حر : لو كنت وحداك حرا 
كان امال لك » ولو كنا حرتين كان لك النصف ء ققد حجبك حر يته عن النصف فبثلها محجبك عن 
السدس » ببق لاك لخسةأ سداس » لو كنت حرا فلات بثاتى حر بقه خمسةٌ أنساع ٠‏ ويقال للآخر : حبك 
أخوك بثلى حر يته » عن ثلثى النصف » وهو الثلث » يبقى للك الثلشان » فلات بثلث حر يتمم ثلث ذلك » 
وهو التسعان » ويبقى التسعان للمصّبّة إن كان » أو ذى رّحمء فإنلم يكن فنى بيت المال : ابن حر“ » 
وبنت نصفها حر للاان خسة أسداس الال » وللبنت سدسه فى الخطاب » والتئز يل حمي) » ومن جمع الارية 
أفضى وله إلى أن له أربعة أخماس امال » ولا اجس » فإن كانت بنت حرة » وان نصفه حر » وعَصَبَة 
فللاءن الثاث » وها ربع وسدس » ومن جمع الحرية فمهما جعل المال بينهما نصفين . ابن » وبنت » نصفهما 
4 وة( فن جمع الحربة فثلائة أرباع امال بينهما على ثلائة . وقال بعض البصريين : النصف بيينهما 
على ثلاثة » ومن ورث بالةمز بل والأحوال قال : للابن الال فى حال » وثلثاه فى حال » فله ريع ذللك » ريع 
وسدس » وللبنت نصف ذلك » تمن » ونصف سدس » والباق لاعصبّة » وإن شثت قات : إن قلرناها 
حر ين فهى من ثلاثة » وإن قد رنا البنت وحدها حر فهى مناثنين » وإن قدرنا الابن وحده حرا فالال” 
له » وإن قد رناهما رقيقين فالال للمصبة » قتضرب اثنين فى ثلانة تسكن ست » ثم فى أربعة أحوال تسكن 
أربعة وعشرين » فللاين الال فى حال : ستة » وثلثاه فى حال أربعة » صار له عشرة » وللبنت النصف” فى 
حال والثاث فى حال خمسة » ولامصبة الما فى حال » ونصفه فى حال » نسعة ء فإن لم تسكن عصية جلت 
للبنت فى حال حر بتها الال كله بالفرض » والرد » فيسكون ها مال » وثاث » فتجمل لا ربع ذلك » وهو 
الثلث » فإ نكان معهما امرأة » وأمّ حر تان كمّات المردية فيم ما » لهجبا الأم” إلىالسدسء والرأة إلىالمن» 


كتاب الفرائض e1‏ 


لأن كل“ واحد منهما لو انفرد جب نصف الحجب » فإذا اجتمعا اجتمم اكاجئب » ومن ورث بالأحوال 
والتنزيل قال : للام السدس فى ثلانة أحوال » والثاث فى حال فلها ربع ذلك » وهو سدس» وثلث ومن » 
وللمرأة امن فى ثلانة أحوال » والربع فى حال » فلها ربع ذلك » وهو المُن » وربع لعن » وللابن الباق فى 
حال » وثلثاه فى حال » فله ربعه » وللبنت اث الباق فى حال » والنصف فى حال » فلها ربعه » وإن م 
يكن فى السألة عصبَة » فلابنت بالفرض والرد أحد وعشرون من انين وثلاثين » مكان النصف » وللاام 
فة مكان السدس » وتصح” السألة إذا م يكن فيها ر 8 بالبسط من مائنين » و 3 نية و انين سهما » للام 
منها ستون » ولهرأة خمسة وأربمون » وللابن خمسة وثمانون » ولابنت ثلالة وخمسون » والباق 
للمصبة » وقياس قول من جمع الحرءية فى الحجب أن ممع المرتية فى التوريث » فيجعل ها ثلاثة 
أرباع الباق . 

وقال ابن اللبان : لما ستة عشر من مانية وأربعين 08 لأنهما لو كانا حر "ن لكان لما سبعة عشر من 
أربمة وعشرين » فيسكون لها بنصف حريتهم نصف ذلك » وهذا غلط . لأنه جمل حجب كل واحد 
منهما لصاحيه بنصف حر"يقه ؛ كجية إيَاه مجميمما » ولو ساغ هذا لكان لمم حال“ أ نفرادهما النصف يدم 
من غير زيادة : ابن » وأنوان » نصف كل" واحد معهم حر إن قدرنام أحراراً فللابن الثاثان » وإن قدرناه 
حرا وحده فله الال“ » وإن قدآرنا معه أحد الأبوين حرك! فله خخ أسداس » فتجمع ذلك نجده ثلاثة أموال » 
وثلثان » فله نما “وهو ربع سدس » وللأب امال" فى حال » وثلثاه فى حال » وسدساه فى حالين » فله من 
ذلا ربع » وللأم” الثاث فى حالين » والسدس فى حالين » فلها العن » والباق للمصّبة » وإن عملتها بالبسط 
قات : إن قدرنام أحراراً فهى من ستة » وإن قدرنا الابن وحده حرا فهى من سهم » فتكذلك الأب » 
وإن قدآّرنا الام وحدها حر » أو قلترناها مع حرية الأب فهى من ثلاثة » وإن قدرنا الابن مع الأب » 
أو مع الم فهى من ستة » وإن قد راهم وق فالمال” للصصّبة » وجميم السائل تدخل فى ستة » فقضربها فى 
الأحوال » وهى ثمانية » تسكن ثمانية وأربعين » وللابن الال فى حال ستة » وثلثاه فى حال أربعة » وة 
أسداسه فى حالين » عشرة » فذلك عشرون مهما » من ثمانية وأربعين » والاأب الال فى حال ستة » وثلثاه 
فى حال » وسدساه فى حالين » وذلك اثنا عشر » وللام الثاث فى حالين » والسدس فى حالين » وذلك ستة» 
وهى القن » وإن كان ثاث كل“ واحد منهم حرا زدت على الستة نصفها » تصير نسعة » وتضربها فى المّانية » 
تسكن انين وسبعين» فالابن عشرون » من اثنين وسبءين » وهى السدس» و القسع » وللاأب اثنا عكر » 
وهى السدس ء وللاأم ستة » وهى نصف السدس » ولانتغير سهامهم » وإتما صازت منسوبة إلى اثنين 
وسبءين » و إن کان رب مکل" واحد منهم حرا زدت على الستة مثلها » وقيل فما إذا كان نص ف كل واحد 


ror‏ اغى 


منهم حر : للام" المن » وللاأب الربم » وللابن النصف . ابن نصفه حر » وأم حرة : للاأم الربع » وللابن 
النصف » وقيل: له ثلانة أتمان » وهونصف مايبق » فإن كان بدلالأم أخةا حر فلها النصف » وقيل: 
لها نصف الباق » لأن الان محجما بنصفه عن نصف فرضها » فإن كان نصفها حرا فلما ان » على هذا 
القول » وعلى الأول ها اربع » وإن كان مع الابن أخت منأم » أو أخ منأم » فاسكل واحد مهما نمف 
السدس » وإن كان معه عصية حر" فله الباق كله . 

AT‏ ( نمس ل) 

ابن نصفه حر" » وان ابن حر“ 8 الال بيشهما فى قول الجميع » إلا الثورى” » قال :لابن الابن الربع ؛ لأنه 

حر » فله القن » وقيل : للاأعلى النصف » وللثاتى التصف » ولأن فيهما حرية ابن » وهذا قول ألى بكر » 
وقال سغیان: لاشیء للثانى » والثالثلأنمافيهما من ا لر ية حجوب عر ية الابن» فإن كان معهم أخحر"! » أو 
غيره من القصبات فله الباق » وإن كان نصفه حرك! فله نصف مايق » إلا على القولين الآخرين . ابن نصقّه 
حرا وان ابن ثلثه حر اوخ ثلائة أرباعه حر للا على النصف » وللثاتى ثلث الباق “وهو السدس » ولاخ 
ثلاثة أرباع الباق»وهو الربع ؛ وعلى القول الآخر: للابن النصف ء ولابن الابن‌الثلث » والباق للاأخ. ثلاثة 
إخوة مفترقين » نصف كل واحد حوة. للاخ من الأم نصف السدس » وللا من الأبوين نصف الباق » 
وللا من الأب نصف الباق » وتصح من مما نية وأربعين» للاأخ من الأم أربعةء ولاخ من الأبوين اثنان 
وعشرون ٠‏ وللا من الأب أحد عشر » وعلى القول الآخر : للاخ من الأم نصف السدس » وللااخ 
من الأبوين النصف » ولاخ من الأب مايق » فإن كان معهم بنت حر”ة فلها النصف ء ولاشىء للاخ 
من الأم” ولاخ من الأبو بن الربع > وللاأخ من الأب امن » والباق لامصّبة » وعلى القول الآخر : الباق 
للاخ من الأبو بن وحده » فإن كان نصف البنت حرا فلها الريع » وللأخ من الأ ربعالسدس » وللااخ 
من الأبوين نصف الباق » وللا من الأب نصف الباق . 

AY‏ (فصل) 

بنت نصفها حر" ها الريع » والباق لأعصبة ۽ فإن لم يكن عصيّة » فلها النصف بالفرض » والرد » والباق 
لذوى الرحم » فإن لم يكن فلبيت الال » فإن كان ممما آم حرةة فلا الربع » لأن البنت الرة جما 
عن السدس » فتصقما بحجحها عن نصفه » وإ ن كان ممما امىأة » فلها الثن » ونصف المن » وإنكان معها 


(1) هكذا بنصب أخت والأسلوب بقتضى الرفع لأن كان تامة وأخت فاعلها . 


كتاب الفرائض or‏ 


أخمن أم” فله نصف السدس » وإنكان معما بذت ابن فلها الثلث » لأنها ل وكان تكلا أمة لكان لبنت 
الابن الصف » ولوكانت حرة اسكان ها السدس » ققد حجبتها حر ينها عن الثلث » فتصفها يحجمها عن 
السدس » وكل من ذكر نا إذاكان نصفه حرا فله نصف ماله » فى ار ية » و إن كان ثلئه حرا فله ثلثه » وإن 
كان معها ينت أخرى حرّة فلها ربع امال » وثلثه بينهما على ثلاثة » عند من جمع المرتية مهما » لأن للا 
محر ية نصقا » وبنصف حر”ية نصف » كال الثلثين » وف المطاب والنتزيل ء لاحرةة ربع » وسدس» 
وللا"خرى سدس » لأن نصف إحداها حجب الرة عن نصف السدس » فيبق ها ربع » وسدس » وار ة 
جب ا عن سدس كامل » فيبقى ھا سدسء فإنكان نصفهما رقيقاً » ومعها عَصّبة »فلبم! ريع الال » وسدسه 
بدنهما » لأنهما لوكا نتاحر تين كان لها الثاثان » ول وكانتالسكبرى وحدها حر”ة كان ها النصف »وكذلاك 
الصغرى » ولو كانتا أمتين كان الال للحصبة » فق د کان لما مال » وثلثان » فما ربع ذلك » وهو ربع 
وسدس » وطريقها بالبسط أن تقول : لو كانتا حر تين فالمسألة من #لاثة »> وإن كانت اللكبرى وحدها 
حرةة فهى من اثدين » وكذلك إذا كانت الصغرى وحدها حرة » وإن كانتا أمتين فهى من سهم » فتضرب 
اثنين فى ثلاثة » تسكن ستة » 9 للسكبرى نصف امال » فى حال » ثلاثة » وثلثه فی حال سهمان » فى الأحوال 
الأربعة » تسكن أربمة وعشرين » صار ها خسة من أربعة وعشرين ؛ وللاأخرى مل ذلك » وللعصية 
الال فى حال » والنصف فى حالين » والثاث فى حال » ذلك أربعة عشر سهما » من أربعة وعشرين » ومن 
جم الحرتية فما جمل لا النصف » والباق لاعصبة » وإذا لم يكن عصبة لر للها كَل تقدير الرد » فيكون 
کا كم اثنين » نصف كل واحد منهما حر“ على ماقاناه .ثلاث بناتٍ ابن متنازلات؛ نصف کل واحدة 
حر ؛ وعصبة .للا و لى الربع » ولاثانية السدسء لأنها لو كانت حر كان لها الثاث » وللثالثة نصف السدس 
على قول البصربين » لأنك تقول :لاسفلى : لو كانتا أمتين كان لاك النصف » ول وكانت إح_داهها حرءة كان 
لك السدسء فبينهما ثلث * فتحديّك المليا عن ربع » والثانية عن نصف سدس » فيبقى لك سدس » 
ا و كنت حر » فإذاكان نصنك حركا كان لك نصق » وف التغزيل : لاثالثة نصف المْن وثائذء وذلك لأننا 
لورلا كل“ واحدة حرة وحدها كان لما النصف » فبذه ثلاث تأحوال » من ابنين اثنين » ولو كر إماء كان 
الال للصبة » ولو 6 أحرار؟ كان للا ولى النصف » ولاثانية السدس » والثاث لاَصبة » ولو كانت الأولى 
والثانية حر تين ف-كذالك » ولو كانت الا نية والثالثة حرتينءفللثانية النصف» ولاثالثةالسدسءؤالثاث لاعصبّة 
فهذا أربعة أحوال » س ستة . ستة » والمسائل كلما تدخلفبها » فتضربها فى مانية أحوال » تسكن مانية 
وأربعين » لاعليا الصف »فى أربعة أحوال » اثنا عشر ء وهى الريع » وللثانية النصف فى حالين .» والسدس 
فى حالين » وهى مانية » وذلك السدس » ولاثالثة التصف فى حال ؛ والسدس فى حالين » وهو خسة » وهى 


(م ٤٥‏ س االفثى سادس ) 


ot‏ الغى 


نصف المن » وثلثة » وقال قوم : مجمع المربة فين" » فيكوث فمن حربة ونصف » هن مجاثاث » 
a e 5 ۶‏ سر ر 
وربع للا ولى ؛ وللثانية ربعان » ولاثالئة نصف سدس » فإ ن كان معن رابعة كان فاس دس » ونصف أ خر . 


عليه 


ثلاث أخوات مُنترقات » صف كل واحدة حر وأم حرّة» وعم » لاتى من قبل الأبوين الربع » 
وللتى من قبل الأبالسدس » وللتى من آبَّل الأ نصف السدس » ولام الثلث » لأا لا تمجب إلابائنين 
من الإخوة » والأخوات » ولم تكل الربة فى اثنين » وللعم ما بق » وهسكذا لو كانت أخت حرة » 
وأخرى نصفما حر ء وأم حرة” » فللاأم الثلث »لما ذ كرناه » وقال الليرى : للاأمالريع » وحجيها بالجزء » 
كا ححب بنصف البنت » والفرق بينهما أن الحجب بالولد غير مقد ر » يل هو مطلق ف الولد » والجزء من 
الولد » وفى الإخوة مدر بائنين » فلا ينبت يأل منهما » ولذلك لم تحجب بالواحد عن شىء أصلاً » وهذا 
قول ابن اللبان » وحكى القول الأول عن الشمى » وقال : هذا غلط » وفى الباب اختلافكثير » وفروع 
قل ما تتفق وقل ما جىء مسألة إلا و سكن عماها بقياس ماذ كرناه . 
AY‏ اسا 

قال لإ وإذا مات »و خلف ابنين» فأقرَ أحدها بأح_ فله ثاث ما فى يده » وإن أقر بأخت فليا خس 
ما فى يده 4 

قد ذكرنا فى باب الإقرار من يثبت النسب بدوله ومن لا يثبت » ون ذكر ههنا ما يستحق القر به 
من الميراث » إذا ل يثبت نسبه » فنقول : إذا أقر بعض الورثة للشارك فى اليراث فل يبت" نسبه ازم 
امقر أن يدفم إليه فضل ما فى يده » عن ميرائه » وهذا قول مالك » والأوزاعى“ » والثورى » وابن 

أبى ليلى » والحسن بن صالح » وشريك »> ويحىبن آدم »> ووكيع » وإسحاق وَأنى عُبِيد » وألى ثورء 

وأهل البصرة 2 وقال التخّعى » وحماد» وأو حنيفة » وأصحاءه : يقاسمه ما فى يده > لاله يقول : أنا وأنت 
سواء فى ميراث أيينا » وكأن” ما أخذه اللنسكر تلف » أوأخذته يد عادية » فنستوى فما بقى » وقال الشافمى” 
رضى اله عنه » وداود : لايازمه قالظاهر دفع شیء إليه » وهل يازمه فما يبنه وبينالله تءالى ؟ على قولين : 
أسمرءا لا يلزمه » لأنه لايرث من لا يبت نسبه » وعلى قول الذى يلزمه دفع شىء إليه » ففى قدره 
وجبان »كالمذهبين المتقدمين . 

ولنا على الشافعئ رضى الله عنه أنه أن حمق لملاعيه يكن صدقه فيه » ويد امقر عليه » وهو متمكن 
من دفعه إليه » فيازمه ذلك » کا لو أكرٌ عميّن » ولأنه إذا عل أن هذا أخوه فل ثلث التركة » ويتميّن 
استحقاقه لها » وفى بده بعضه وصاحبه يطلبه » فازمه دفمه إليه » وحرم عليه منعه منه » کا فسائر المواضم » 


كتاب الفر أنْض ووم 


وعدم ثبوت نسبه فى الظاهر » لا نع وجوب دفعه إليه »> كا لو غصبه شيا » ولم تقم البيئة بقطبه . 

ولنا على أى حنيفة أنه أقر له بالفاضل عن ميرانه » فل يلزمه أ كثر ما أقر به > كا لو قز له بشىء 
مين » ولأنه حى يتمق بحل مشترك بإقرار أحد الشريكين “فم يازمه أ كثر من قسطه » كالو أقر أحد 
الشريكين على العبد يجنانة » فملى هذا : إذا خف ابنين » فأقر أحدها بأخ فامقر له ثلث مافى يد القر» 
وهو سدس الال » لأنه يقول : نحن ثلائة » لكل“ واحد ما الثاث » وف يدىالنصف» ففضل فى بدى للك 
السدس فيدفعه إليه » وهو ثاث ما فى يده » وفى قول ی حنيفة : يدفم إليه نصف ماق يده » وهو الربع » 
وإن أفر بأخت دفع إلا خس ما ف يده » لأنه يقول : تحن أخوان » وأخت » فلك اجس من جميع المال » 
وهو مس مافى يدى » وخمس مافى يد أخى » فيدفع إلبها خمس ماف يده » وفى قوهم : يدفم إليها ثلث 
مافى يذه . 

۸3۹ (فصل) 

وإن أقر جميع الورثة بوارث» أو أقر به الت ليثبت نسبه منه ثبت نسبة » سوا ءكان الورئة واحداً » 
أو جاعة » وبهذا قال النحَّمِءُ » والشافعى'“رضى الله عنه» وقال أبو حنيفة ومالك » وابن أنىايلى » والحسن 
ابن صالح: لا ينوت نسبة» والشهور عن ألى يوسف أنه لا ثبت النسب إلا بإقرار ابنين ذ كرين » 
كانا أو أنثيين » عداين » أو غير عدلين » ونحوه عن مالك » ورّوى ابن اللبان قال أشعث بن سَوَار » 
عن رجل من أهل المدينة » قال : جاء رل » وأخته إلى عر بن الطاب رضى الله عنه > ومعهما ص » 
فقالا : هذا أخونا » فقال :لا ألحق بأبيكا من لم ير به . 

ولنا : أن عبد الله بن رَمْعَة ادّعى نسب ولد توليدة أبيه > وقال :هذا أخى وإدعلى فراش أبى » 
قبل النى' صلى الله عليه وسل قوله » وأثبت النسب به » ولأن الوارث يقوم مقام مَوْرٌوثه » بدليل أنه 
يثبت باعترافه مابثبت باعتراف الموروث على نفسه من الدين » وغيره » كذا النسب » ولأن الوارث ماف 
الوروث فى حقوقه » وهذامنها » ولا خلاف يدهم فى وجوب دفع میراثه إليه إلا أن يكون امقر“ به ةط 
امقر »كأ بقرت بان » أو ابن ابن » أو أخ من أب يقر بأخ من أبوين » فإن الشافبى” فى ظاهر مذهبه 
أثبت السب » ولم يورئه لئلا يكور إقراراً من غير وارث » فتبوت ميرانه “ينضى إلى قوط 
نسيه » ومیراله . 

ولنا أنه إقرار من كل“ الورئة » ثرت هه النسب عن يرث » لو ثبت نسبه بغير إقراره » فيجب أن 
برث» کا لولم إسقطه 0 ولأنه ابن ثايت النسب لم يمنع إرئه مانع متفق عليه » أشبه ما لو ثبت ببتينة » 
والاءتبار بكونه وارثًا حالة الإقرار » أو بكونه وار لولا الإقرار » بدليل أنه لو اعجبر الال الثانى ء لم 


o‏ الغنى 


يثبت النسب » إذا أقرت شارك فى الميراث » لأنه يكون إقراراً من بض الورثة » فإن قالوا : ٤ا‏ ثبت لأن 
القر” به أيضا مقر بنفسه ‏ مدع لنسبهء قلنا : وههنا مثله » فاستويا . 
كلك (فصلل) 
إذا خلف ابن واحدأء ف أقر بأخ من أبيه » دقم إليه نصف ماف يده » فى قول اجيم » فإن أقر E‏ 
بآخر » فاتفها عليه دفعا إليه ثلث مافى آیدمما » فى قول الميع » فإن أ نسكر القرت به ماني امقر“ به الأول لم 
ينبت نسبه ء قال القاضى : هذا مَل للعامة » تقول : أذ خانى أخر جك » وليس له أن يأخذ أ ك من 
ثلث مافى یدیما ء لأنه لم يقر له بأ كثر منه . 
وقال الشافعى” رضى الله عنه : يازم للق أن يغرم له نصف التركة » لأنه أتلفه عليه » بإقراره الأول » 
وحمل أن لايبطلٌ نسب الأول > لأنه ثبت بقول من هو كل“ الورثة » حال الإقرار . فإن لم يصدّق به 
الأول بالثانى لم يثبت نسبه » ويدفع إليه امقر ثلث مابق فى يدهلأنه الفضل الذى فى بده ويحتمل أن بازمه 
دفع ثلث جميع الال » لأنه فوته عليه دن النصف إلى الأول » وهو يقر" أنه لايستحق إلا الثلث » وسواء 
دفمه إليه ۶ الحم » أو بغير حكه » لأن إقراره ole‏ الماک سوام ع بالحال عند إقراره الأول » 
ااا راا والعلاق تمان ما يشكف » وحى نحو هذا عن شرك » ويحتمل أنه إن عل 
بالثانى حين أفر“ بالأول > وعم أنه إذا أقر به بعد الأول » لايقبل تمن لتفويقه حى غيره بتفربطه » وإن 
لم يضمن » لأنه لم يحب عليه الإقرار بالأول إذا عله » ولا يحوجه إل حا » ومن فمل الواجب فقسد 


أحدن » ویس خان » فلا يضمن ¢ وقيل هذا قياس قول الشافعى" 

وقال أبو حنيفة : إن كان الدفع بحم حالم دفع إلى الشانى نصف مابق فى يده » لأنحم الاک 
كالأخذ منه كر'هاً » وإن دفمه بغير حا اک دنع إلى الثانى ثلث جيم الال ء لأنه دقع إلى الأول ماليس له 
برعا . ولناعلى الأول : أنه أقر بما يحب عليه الإفرار به » فلم يضمن ماتلف به » كا لو قطم الإمام يد 
الارق» فسرى إلى نفسه » وإن أقر بعدها بثالث » فصدقاه ثبت نسبه » وأخذ ربع ماف ید کل واحد 
منهم » إذا كان مع کل واحد ثلث المال . وإن كذ باه لم يثبت نسبه» وأخذ ربع مافى يد امقر به » 
وفى تمانه له ما زاد التفصيل فى التى قبلا » وعلى مثل قولنا قال ابن ألى ايل » وأهل المدينة » وبعض 
أهل البصرة . 

A۷1‏ (فصلل) 

ومتى أردت معرفة الفضل فاضرب مسأل الإفرار فى مسألة الإنسكار » ثم تضرب ما للقر“ » 
من مسألة الإقرار فى مسألة الإنكار » إذا كانتا متباينتين » وتضرب مالامنكر فى مسألة الإنكار فى مسألة 


كتاب الفرائئض oy‏ 


الإفرار فا كان بينهما فهو الفضل » فإن لم يكن فىيده فضل فلا شىء قر له » كثلاثة إخوة مفترقين » أقره 
الأ من الام بأخ » أو أخت » فلاشى» للمقر له » لأنه يقر على غيره » وسواء أقر” بأخ من أم » أو غيره » 
وعند ألى حنيفة : إن أقر” بأخ من أ فله نصف مأفی يده » وإن أقر بأخ من أنوين فللمقر به خسة سباع 
ها فى بده » وإن كن ثلاث أخوات مفترقات » فأقر أت الأختمن الأم" بأخ ء فإن كان فى للسألة عَصيبة فلا 
شىء له » فإن ل يسكن فما عصبة فله سدس ما بق فى يدهاء لأن مسألة الإنسكار من خسة » والإقرار من 
ستة » إذا ضربت إحداها ف الأخرى كانت ثلاثين » لها سهم من مسألة الإتكار » فى مسألة الإقرار » ستة» 
ولها فى الاقرار خخسة » يفضل فى يدها سهم » فمو للاخ من أى جهة كان » وإن أقرّت الأخت من الأب 


بأخ ها » صحت من تسعين » لها عشرة » و فل لأا ثمانية » وإن أقرتت بأخ من أنوين دفعت إليه 


جيم مافى يدها » وإن أقرت بأخ من أم » أو بأ“ ليت » أو جد » أو بعصبّة ذله سدس مافى يدها . 

وإن خلّف أربع أخوات من أب » وعنًا » فأفر الأخوّات بأخ هن" فلا شىء له » وإن أقررن بأخت 
من أبوين دفن" إلمها ثلاثة أرباع ما فى أيديهن” » وإن أقررن بأخت من أب فلها حمس ماف أيدمهن” » 
وأيتهن أقرات وحدها دفمت إلمما مما فى يدها بقدر ذلك » وإن أقرت إحداهن بأح وأخت» فسألة 
الاقرار من سيمة » والإنكار من ستة » تضرب إحداها فى الأخرى » تسكن اثنين وأربمين » لها سهم فى 
ستة » وفى يدها سبعة » يفضّل فى يدها سهم لما » وإن أقر” الاربع بهما فضل لها أربعة أسهم » فان كان 
الق بهما يتصادقان اقتسماها بينهم أملات) » فإن تجاحدا فلا شىء للاخ » لأنه يقرت أنه لا دق له فى الثلثين » 
ويسكون القر” به للخت لأنها تداعى خمس الثلثين » وإن جحدثه » ولم وی ها ل يلقفت إلى جحدهاء 
لإقرار الأخواتالعروفات » وإن جحدها » ولم جد احتمل أن يكون المقرتنه ها ء لإقراره بأنه لابسعدق 
شيا من الثلثين » وكونها تدعى من الثلئين مثلهذه الفضلة . ويحتمل أن لانستحق إلا ثلث أربعة أسسهم » 
لاقرارها بها للاح . والأول أولى إن شاء الله تعالى . 

وإن أقر العم“ بأخت أو أخوات من أب » أو أنوين ؛ فلا شىء لهم » وإن أقر” بأخ » أو أخت من 
أم » أو بأم » أو جدّة» فللمقرت له السدس » وإن أقر” بأخ من أبوين » أو من أب » أو بابنين من ولد الأم» 
فاهم جيم ماف يده » و إنخلف أما وخا من أبوين » فأقرةت الأم بأخ من أم » أو من أبوين فله السدس » 
وهو نصف ماف يدها . وإن أقرتت بأخ من أب » فصدقها الأخ من الأبوين » فل السدس » وهو نصف 
ما فی يدها » ولا شىء المقر" له » وإن لم يصدقبا فقد أقرتت له ما لا يدّعيه » فيحمتل أن تر" فى يدها» 
ولا يصح إقرارها » ومحتمل أن إصطاحا عليه » لأنه لا خرج عنهما » وقد أشكل أمره » ويحتءل أن يكون 
لبيت الال » لأنه مال لم ينبت له مستحق » ولا يلآعيه أحد » فان أقر” الأخ بأخ له من أبوين » فل ثلاثة 


e^‏ المفنى 


أمان مافى يده » لأن مسألة الإقرار من انى عشر » له منها خمسة » وفى يده تمانية » فالفاضل فى يده ثلاثة . 


AYY‏ (فصلل) 
إذا خلف ابنين » فأقر” الأ كبر بأخوين » فصد قهالأصغر فى أحدها » بت نسب التفق عليه » فصاروا 
ثلاثة» ومسألة الإقرار إذاً من ثلالة » ومسألة الإنكار من أربعة » فتضرب مسألة الاقرار » فى مسألة 
الإتكار » تسكن اثنى عشرء للا صذر مهم من مسألة الإنتكار فى مسألة الإقرار » أربعة » وللا كير فى مسألة 
الإنكار » ثلاثة » ولاتفق عليه إن أقر" بصاحبه مثل سهم الأ كبر وإن أنكر مدل سنهمالأصفر . وذ كر 
أو الطاب أن المتفق عليه إن صدّق يصاحيه لم يأخذ من انكر إلا ربع ما فى يذه » لأنه لايداعى أكثر 
منه » ويأخذ هو والختآن فيه من الا كبر نصف ما بيده » قتصح من ممانية » للممسكرثلاثة أئمان » دقرت 

سهمان » لفق عليه سهان » وللا خر مهم . 

وذكر ابن الابان أن هذا قياس قول مالك » والشافعى رضى الله عنه » وفى هذا نظرء لأن اللسكر يقر 
أنه لا يستحق” إلا الثاث ؛ وقد حضر من يد عى الزيادة » فوجب دفعها إليه » ونظير هذا ما لو اد عى إنسان 
دارا فى يد رجل » فأقر” بها لغيره » فقال امقر" له : ما هى لهذا المدّعى » فإنها تدقع إليه . 

وقد رد الحبرى” على ابن اللبان هذا القول » وقال : على هذا يبتى مع التكر ثلاثة أمان » وهولايدعى 
إلا الثاث » وقد حضر من يدعى هذه الزيادة » ولا متازع له فيا » فيجب دفعها إليه . قال : والصحيح أن 
بض التق عليه السدس الذى يأخذه من امقر" به » فيضتّه إلى النصف الذى بيد القرت بهما » فيقسمانه 
أثلاثا » وتصح من سءة : لكر ثلاثة » ولسكل واحد من الأخرين سهمان . وهذا قول ألى بوسف » 
إذا تصادقاء ولا يستقيم هذا على قول من لم يازم المقرت أ كثر من الفضل عن ميراثه » لأن امقر ما » 
والمتفق عليه لا ينقص ميرائه عن الربع » ولم يحصّل له على هذا القول إلا التمان ؛ وقيل : يدفم الأ كبر 
إلمهما نصف ما فى يده » ويأخذ التق عليه من الأصغر ثلث ما فى يده » فيحصّل للاأصفر الثلث » وللا كر 
الربع » وللمتفق عايه السدس » وان » والمختاف فيه الأن » وتصح من أربعة وعشرين » للا صفر ثمانية؛ 
ولامتفق عليه سيعة » وللا كبر ستة » والاختاقف فيه ثلانة » وفما أقوال كثيرة سوى هذا . 

ANT‏ ( قص ل( 
إذا خف ابناء فأقر بأخوين دفمة واحدة » فتصادقا ء ثبت نسبهماء وإن تجاحدا فكذلك فى أحد 
الوجهين » لأن نسيهما ثبت بإقرار من هو كل الورثة قبلهما » وف الآخ رلا ينبت » لأن الإقرار بك 
واحد مهما لم يصدر من كل الورثة » ويدفع إلى كل واحد مهما ئلث ما فى يده » وإن صلاق أحدها 


كتاب الفرائض 5 


بصاحبه » وجحده الآخر » ثبت نسب التفق عليه . وف الآخر وجمان » ويدفم إلى کل“ واحد منهما ثلث 
ما بق فى يذه . 

AVE‏ (فصل) 

ولو خاف ثلاثة بنين © فاق“ أحدم بأخ »وأخت » فصدقه أحد أخويه فى الأخ » والأخر فى الأخث» 
لم ينبت نسبهما » ويدفع امقر بهما إليهما ثلث ما فى يده » ويدفع امقر" بالأخ إليه ربع ما في بده » ويدفع المقر 
بالأخت إليهما سبع ما فى يده » فأصل السألة ثلاثة أسهم : سهم امقر" يقسي بينه ويينهما على آسعة » فله ستة » 
وها ثلاثة » وسم امقر بالأخ بيغهءا على أربعة » له ثلائة » ولأخيه سم » وسهم قر بالأخت بينه وبينهما 
على ستة » له خمسة » وها سهم » وكلها متباينة » فاضرب أربعة فى سبعة » فى تسعة » فى أصل السألة » نكن 
سبيائة » وستة وخمسين » للدقر' موماستة» فى أربعة » فى سبعة » ماثّة وتمانية وستون » ولاقر بالأخت 
ستة » فى أربعة » فى نسعة » مائتانوستة عشر » وللمق” بالخ ثلاثة » فى سبعة »© فى سمة» ماثة ونسعة 
وثمانون » ولاخ القرت به سهمان » فى أربمة » فى سبمة » ستة وخهسون ؟ وسهم فى ستة » فى نسعة » ثلاثة 
وستون » فيجتمع له ماثة وتسعة عشر » وللاأخت سهم فى أربعة » فى سبعة » ثمانية وعشرون ؛ وسهم فى 
أربعة » فى تسعة » ستة وثلاثون » مجتمع ها أربعة » وستون » ولافرق بين تصادقبما» وتجاحدها + لأنه 
لافضل فى يد أحدهماعن ميرائه » ولوكان فى هذه السألة ابن رابع ل وص دق فى واحد منهما كان صل 
السألة من أسهم » على أحد عشر » وسيم على سسعة » وسهم على لخسة “ وسهم ينفرد به الجاحد فقصح 
المسألة من ألف وتسعاثة وثمانين سما » وطريق العمل فيها كالتى قبلها . 

كفن (فسل) 

إذا خلف بنتا » وأختا » فأفرتنا لصغيرة » فقالت البنت : هى أخت » وقالت الأخث : هى بنث » فلما 
ثلث ما فى يد الأخت لاغير » وهذا قول ابن أبى ليلى » ولد ابن الحسن » والاؤاؤى” » ويحى بن آدم 
بيط كثير » يطول ذكره » وإن خف امرأة وبنتا » وأختا » فأقررْنَ بصغيرة » فقالت المرأة : هى 
امرأة » وقالت البنت : هى بنت » وقالت الأخت : هى أخت » فقال الخبرى” : تُمطى ثلث امال ء لأأنه 
أ كثر” ما يمكن أن يكون هاء وثيؤخذ من القرات على حسب إقرارهن » وقد أقر“ت ها البنت يأربعة 
أسهم » من أربعة وعشرين » وأقرت لها الأخت بأربعة ونصف » وأقرّت الرأة بسهم ونصف » وذلك 
عشرة أسهم » منها ثمانية » وهى أربعة أخماسها » نذ هما من كل واحدة أربعة أخماس ما أقرت لا به » 
واضرب السألة فى خسة » تسكن مائة وعشرين » ومنْها قصح » فإذا بلغت الصغيرة » فصداقت إحداهن” 


أخذت منها تمام ما أقرت لها به » وردّت على الباة يكين ما أخذته » ما لا نستحقه » وهذا قول ألى حنيفة » 


۳1 الغنى 


وقال ابن أبى ايلى : بؤخذها من كل واحدة ما أقرتت لا به » وإذا بلغت » فصد قت إحداهر“ أمسكت 
ما أخذ لا منها » وردّت على الباقيين الفضل الذى لا نستحقه عامها » وهذا القول أصوب إن شاء الله 
تعالى » لأن فيه احتياطاً على حا : 

ثلاثة إخو 0 لأب »اعت أمر أ أنها أختك اميت لأبيه و آم فصداقها الآ كبر » وقال الأوسط : 
ھی أخت لام » وقال الاأصغر : هى أخت لاب » فان الا كبر يدفم إليها نصف مافى يده > ويدفع إليها 
الا وط سدس ماق يذه » ويدفم إلا الا أصذر سبع مافى يده » وتصح” من مائة وسمة وعشرين 4 لاش 
أملى مألنهم ثلاثة » فسألة الا كبر من اثنين » والثانى من ستة » والثالث من سبعة » والاثنان تدخل 
فى الستة » فتضرب ستة فى سبعة » تسكن اثنين وأربعين » فهذا مافى يد كل واحد منهم » فتأخذ من 
ال کر نصقه أحدا وعشرين » ومن الأوسط سدسة هة » ومن الا أصغر ا سو ¢ صار 05 أر بعة ¢ 
وثلاثون » وهذا قياس قول ابن أبى ليل » وفى قول أبى حنيفة : تأخذ سبع مافى يد الاأصفر » 
مم نصفه إلى ما بيد أحدها » ونصفه إلى مابيد الآخر ويقاسم الأوسط على ثلاثة عشر » له عشرة» 
وها ثلاثة ¢ فيضم الثلاثة إلى ما بيد الا كير ¢ ويقاعه مأ بيده ¢ على اة ؛ لما ثلاثة ¢ وله مهم 3 
فاجمل فى يد الاأصذر أربعة عشر » ليسكون لسبعه نصف صحيح » واضربها فى ثلائة عشر » تتكرن 
مائة واثنين » وتمانين »> فهذا مابي د كل“ واحد منهم » تأخذ من الاأصغر سبعه » وهو ستة وعشرون » 
فم إلى ابی كل واحد من إخوته » ثلاثة عشر » فيصير م ماثة وحمسة واسعون 3 وتاخ من 
الأأوسط منها ثلاثة » من ثلاثة عشر » وهى خمسة وأربعون » تضمّها إلى مابيد الأ كبر » يصير معه مائتان 
وأربمون » فتأخذ ثلانه أرباعها » وهى مائة وتمانون » ويبق له ستون » ويبق للاأوسط مائة وخمسون » 
وللا صر ماثة وستة وحمسون ¢ وترجع بالاختصار إلى سدسها ٠‏ وهو أحد ونسعون 5 

AY‏ (فصل) 

وإذا غل اا ¢ 200 بأخ 4 5 ححده » ۾ يقبل ححده » وازمه أن يدنم إليه نصف ما بيده . فإن 
أقره بعد جحده بآخر احتمل أن لا يازمه له شىء » لأنه لا فضل فى بده عن میراثه » وهذا قول ابن ألى لييل» 
فإن كان ل يدفم إلى الأول شیا زمه أن يدفم إليه نصف ما بيده ٠‏ ولا باز مه للا خر شىء . وحتمل أن 
يازمه دفع النصف الباق كله إلى الثانى » لأنه فوته عليه . وهذا قول زفر » و بعض البمربين » ويحتمل أن 
يازمه ثلث ما فى يده للثالى ¢ لأنه الفضل الذى فى يده ¢ على تقدير کو مم ثلاثة > فيصي رك لو أقر من غير 
جحد الأول » وهذا أحد الوجوه لأسحاب الشافمى” » رذى الله عنه . وقال أل العراق : إن كان دفع إلى 
الأول بقضاء دفع إلى الثانى نصف ما بت فى يده » وإن كان دفمه بخير قضاء دفع إلى الثالى ثلث جميع الال » 


كتاب الفرائُض ۴۹4 


وإن خلف ابنين » فأ“ أحدما بأخ » ثم جحده » ثم أقر” بآخ. » لم يازمه للثانی شیء ء لأنه لافضل فى يده» 
وعلى الاحتال الثالى يدفم إليه نصف ما بق فى يده » وعلى الثالث يازمه ريع ما بق فى يده » ولا يكبت 
نسب واحد منهما فى هذه الصورة » ويثبت نسب افر" به الأول فى السألة الأولى » دون الثالى . 
AVY‏ (فصلل) 

إذامات رجل » وخاف ابنين » فات أحدها » وترك بنتا » فأقر الباق بأخ له من أبيه » ففى يده 
ثلانة أرباع الال » وهو يزعم أن له ربعا » وسدسا > فيفضّل فى يده ثلث » برده على امقر به » وإن أقرت 
به البنت” وحدهاء فنی يدها الربع » وهی اتزعم أن ها السدس » يفضّل فى يدها نصف السدس » تدقمه إلى 
امقر له » وهذا قول ابن ليل » وقال أبو حنيفة : إن أقر الأخ دفم إليه نصف ما فى يده » وإن أقرتت 
البنت دفعت إليه خسة أسباع ما فى يدها » لأنها تزع أن له ريما » وسدساً » وهو خسة من اثنى عشرء ولها 
السدس » وهو سهمان » فيصير الجبيع سبعة »لها مهما سومان وله خسة . 

بنتان » وع" مانت إحداها » وخلفت ابتا » وبنتا » فأقرزت البنت" محالم ففريضة الإنكار من تسعة » 
وفريضة الإقرار من سبعة وعشرين » ولا منها سهمان » وفى يدها ثلائة » فتدفم إلبها سهما » وإن أقر بها 
الابن دفم إلمها سممين » وإن آقزت بها البذت الباقية دفعت إليها الم > وإن أقر بها العم لم يدقع إلبها 
شيف » وإن قز الابن مخال له » فسألة الإقرار من اثنى عشر ء له منها سممان » وها السدس » يفضل فى بده 
نصف تسع » وإن أفرت به أخته دقعت إليه ربع س » فإن أقرت به البنت الباقية فاها الربع » وفى يدها 
الثاث » فتدفع إليه نصف السدس » وإن أقرٌ به العم دقع إليه جميع ما فى يده . 

ابنان : مات أحدها عن بنت » ثم أقرَ الباق مهما بأم لأبيه » ففريضة الإنسكار من أربعة » مقر منها 
ثلاثة أرباعها » وفريضة الإفرار من أثنين وسبعين » لمغز منها أربعون » يفضل فى يده أربعة عشر سما » 
يدفعها إلى الرأة التى أقر لماء وترجع بالاختصار إلى ستة وثلاثين » لمق منها عشرون » وللبنت عة » 
والمقرّ لا سبعة » ومذهب أبى حنيفة عم لكدذلك » إلا أنه يجمع سهام الام » وهى سبعة عشر » إلى سهام 
امقر » وهى أربعو ن » فتقيم عليها ثلاثة أرباع الال » فا أصاب كل" واحد فمو له » فتضرب سبعة وسين 
فى أربعة » نسكنمائتين وثمانية وعشرين » فلابنت سهم فى سبعة وسين » ولمقرٌ أربءون فى ثلائة » تسكن 
ماثة وعشرين » وللأم” سبعة عشر فى ثلاثة : أحدً وخمسون » وإن أقرت بها البنت فلها من فريضة الإقرار 
خسة عشر سما » وفى يدها الربع » وهو ممانية عشر » يِفضّل فى يدها ثلاثة » تدفعما إلى امقر لما . وإن 
أقَرٌ الابن بزوجة لأبيه » وهى أ ليت الثانى » فسألة الإقرار من ستة وتسعين » ها منها ستة وون » 
وفى يده ثلاثة أرباع » يفضل معه ستة عشر سما يدفعها إلى امقر ما » ويكون له سئة وخمون» وها 

(م5غ س الغى س سادس ) 


ذف الغنى 


ستة عر ء ولابنت أربعة وعشرون » وترجع بالاختصار إلى اثنى عشر » لأن سهامهم كلها تتفق بالأتمان » 
فيكاون للمقر سبعة » ولمقر هما سهمان » وللبنت 9 وفى قول ألى حنيفة : تضم سام القرّها » وهى 
نسعة عشرء إلى سهام القرّء فتسكون خسة وسبعين » و تقسم عليها ثلاثة الأرباع » وها يتفقان بالأثلاث » 
فترجع الام إلى ثلثها » خمسة وعشرون » تضرم انى أربعة تسكن مائة : للبت سهم فى مسة وعشرين » 
ولادرأة نسعة عشر فى سهم > وللمقر ستة وخمسون » وما جاء من هذا الباب فهذا طريق له . 

أنوان » وابنتان » اقنسموا التركة ء ثم أقزوا بدت لهت » فقالت : قد استوفيت” نصيبى من ركه 
ألى » فالفريضة فى الاقرار من تمانية عشر » للأبوين ستة » ولسكل” بدت أربعة » فأسقط منها نصيب البنت 
القر” بها » يبق أربعة عشر » للأبوين منها ستة » وإنما أخذا ثلث الأربمة عشر » وذلك أربعة أسهم وثلثا 
re‏ » فييق لما فى بد البنتين »مهم وثالث » وأخذانها ممما » فاضرب ثلاثة فى أربعة عشر ٠‏ تسكن اثنين 
وأربعين » فقد أخذ الأوان أربعة عشر » وها يستدقان مانية عشر » يبقى لما أربعة » وأخذانها منهما» 
وببق للابنتين أربعة وعشرون وإن قالت : قد استوفيت نصف نصيبى » فأسقط سهمين من بمانية عشر » 
ببق ستة عشر » قد أخذا ثللها » خسة ولا » ويبق ها لقا سهم » فإذا ضربّها فى ثلائة كانت ثمانية 
غين » قد أخذا منها ستة عشر » يبق لما سهمان . 

AYA‏ (فصلل) 


- 


أعيلت له للسألةمن يعصّبه » فيذهب العول مثل مسألة فما زوج » وأختان » 


إذا أقر” بض الورثة من 
اقرتت إحداها بأخ ها » فاضرب مسألة الإقرار وهى ثمانية » فى مسألة الإنكار وهى سبعة » تسكن ستة 
وخسين » لللنسكرة سهمان فى مسألة الاقرار » ستة عشر » والمقرة سهم فى مسألة الإنكار » سبعة » 
يفضّل فى يدها نسمة أسهم » فيُسأل الزوج» فإن نكر أعَطى ثلائة فى بمانية » أربعة وعشرون » ودفمت 
للقركة إلى اله له ما فضل فى يدها كلة » وإن أقر الزوج به فهو يدّعى أربعة » والأخ يدعى أربعة عشر 
فتجمءها تسكن عانية عشر » وتقسم علمها التسعة » فتدفع إلى الزوج سممين » وإلى الأخ سبعة » فإن 
أقرتت الأختان به » وأنكر الزوج دفع إلى كل" أخت سبعةً » وإلى الأخ أربعة عشر » ويبق أربعة » 
يقران بها لازوج ؛ وهو ينسكرها » ففيه ثلاثة أوجه . 

أحدها : أن تقر فى يد من هی فى يده » لأن اقراره بطل » لعدم تصديق القرت له . 

والثانى : يصطلح علبها الزوج » والأختان» له نصفها » وما نصفها » لأها لا خرج عنهم » ولا شىء 
فا للأخ» لأنه لا يحتمل أن يكون له فا شىء بحال . 


كتاب الفرائض Ar‏ 


الثالث : يؤخذ إلى بيت الال » لأنه مالل يثبت له مالك » ومذهب ألىحنيفة رضى الله عنه فى الصورة 
الأولى : إن نكر الزوج أخذت القركة سسهمسها من سبعة » فنقسمها ينها وبين أخنها على ثلاثة » فتضرب 
ثلاثة فى سبعة ؛ تسكن أحداً وعشرين » لها منها ستة » ها سسهمان » ولأختها أربعة » وإن أقر الزوج 

م مامه إل eee‏ « تكن َة » واقتسماها ees‏ على سبعة » للزوج أربعة؛ وللأخ سهمان » وللاأخت 

سم م أضرب سبعة فى سبعة » كن نسعة وأربمين » ومنها نصح : للمتكرة سهمان فى سبعة » وأربعة 
عشر » وللزوج أربعة فى خمسة » وللأخ سهمان فى خهسة » وللمقرة سهم فى خمسة » فإنخافت أناء وزوجا ٤‏ 
وأختا من أب » فأقردتت الأخت بأخ لها » فسألة الإنكار من مانية » ومسألة الإقرار من مانية عشر » 
ويتفقان بالأنصاف » فاضرب نصف إحداها فى الأخرى » تسكن اثنين وسبمين » للام ثمانية عشر » وفى 
يد امغر“ سبعة وعشرون » وها من مسألة الإقرار تمانية » يفضّل فى يدها تسعة عشر » فيسأل الزوج » فإن 
أنسكر أخذ الأخ ستة عشر» وبقيث ثلاثة أسهمء فما الأو جه الثلائة» وإن أقر فهو يداعى نسعة » لأنه يدعى 
تام النصف » والأخ يلأعى ستل عشر » فض التسعة إلى السئة عشر » تسكن خمسة وعشرين » والتسعة 
عشر لاتوافقها »فتضرب خمسة وعشرين فى اثنين وسبعين » تسكن ألفا وبماعاثة » ثم کل“ من له شىء من 
اثنين و سبعين مضروب فى <مسة وعشرين » ومن له ثىء هن خمسة وعشرين مضروب ف السعة عشر . 

وسثل الغيرة الضى” عن هذه السألة فأجاب بهذا » وذكر أنه قول النَحَهِى » قال بحبى بن آدم : وهی 
فى قول اد » وألى حنيفة من عشرين سبهماً » يمنى للام ربعها خمسة والباق بين الزوج والأخ والأخت 
على قدر سسهامهم من فريضة الإقرار » لازوج تسمة » وللأخ أربعة » وللأخت سهمان » وإن صّدقتها الأم> 
وحدها دون الزوج أعطيت الأ السدس » والأخ والأخت الثلث يبنا على ثلاثة » ولازوج ثلاثة أتمان » 
ويبق المن فيه الأوجه الثلاثة : 

AAI‏ (فصل) 

وإن افر“ وارث عن لابرث » ويسقط به ميراله » كأخت من أب أقرت 2 ما ء فى مسألة فما زوج» 
وأخت من أنوين » أو أفرت بأخ من أبوين سقط ميرائها ويقستم الال بين الزوج والأخت نصفين » إن 
صلثقاها فى الصورة الأولى > وف الثانية لازوج النصف » والباق بين الأخ والأخت » على ثلاثة . وإن 
كذباها فاللقر به هو السبع » ففيه الأوجه الثلاثة فى الصورة الأولى » ويدف إلى الأبوين فى الصورة الثانية » 
وإن خلفت زوجا » وأما » وأختين لأم > وأختين لأب » فأقرتت إحداهما بأخ لا سقط ميرائها » ولا 
شىء للأخ » وللأخرى حمس الال » والباق بين سائر الورثة على ستةء إن أقر وا » فاضرب ستة فى 
خمسة » تسكن ثلائين » وإن أنكرت الام" فلما المشر أي » والباق بين الزوج والأختين من الأم على 


۳4 الننى 


خمسة ) وإن أنكرته الأختانمن الام" فلهما الجس (a,‏ ¢ والباقى كله لازوج ل وصح" من عشرة ¢ وإن 
أنكره الزوج ذله خمس » وعشر » فيبق 1 الال » لا يدعيه أحد يقرتون به الأخت امقرة » وهى 
تقر به هم » ففيه الأوجدالثلاثة » إلا أننا إذا قلنا : يقنم بينهم فلاشىء فيه للا خت المنسكرة ولا للا للمقر” 
ل أن عور ا ون لها شىء محال . 

دك (فصل) 


امرأة » وعم“ ووصى ار جل بثلث ماله » فأقر أت ام رأة » والعم :أن شر الت وسداقهاء بت 


نسبه » وأخذ ميرانه » وإن أقرت به الرأة وحدها فم يصلقها المقر” به لم بور إقرارها شيعا » وإن صدقها 
الأ وحده فللرأة الربع بسكاله إلا أن جوز الوصية » وللعم” النصف » ويبتى الربع يدقع إلى الوصى” »أو إن 
صدقها العم" “ و م يصدقها الوصى فله الثاث » ولامرأة ارم » والباقى يقر به العم لمن لا یل عیه » ففيه 
الأو جه الثلاثة » وإن أقر به العم وحده » فصلاقه الموصّى له أخذ ميرائه وهو ثلاثة أرباع المال » وللمرأة 
السدس » ويبق نصف السدس » فيحتمل أن يسكون لما » لأن المومّى له يعترف ببطلان الوصية » أو 
وقوفها على إجازة الرأة ؛ ولم تُجزهاء ويحتمل أن يسكون فيه الأوجه الثلاثة » وإن لم يصداقه أخذ اثلث 
بالوصية » والمرأة السدس بلميراث » ويبق النصف فيه الأوجه الثلاثة . 


€ مسال‎ AA! 
٠ 04 
. 4 قال ل والقاتل لا برث القتول » عدا كان القتل أو خطأ‎ 
أجمع أهل العم على أن قاتل العمد لايرث من المقتول شيثاً » إلا ما حك عن سعيد بن سيب » وابن‎ 
» جْبَير : أ ءا ورثثاه » وهو رأى الحوارج » لأن آية لليراث تتناوله بعمومها » فيجب العمل بها فيه‎ 
ولا تمويل على هذا القول لشذوذه » وقيام الدليل على خلافه . فإن عر رضى الله عنه » أَعْطَى ية ان‎ 
اذ حي لأخيه ر دون أبيه » و کان حذ ذه يه 3 واشتهرت” هذه القصّة بين الصحابة‎ 055 
: وقال عر 00 رمو اله صلى الله عليه وسلم قول‎ > lz) ری الله 0 59 نکر فكانت‎ 
س اتل 0 «( رواه مالاك ف و مه © والإمام أج_د بإستاده ؛ وروی محرو بن شت‎ » 
عن أبيه ؛ عن جلاه ؛ عن النى” صلی اله عليه وسل موه . رواه ابن اللبان » بإسناده » ورواها ابن‎ 


عبد البر” فى كتابه . 


وروی ابن عباس رضى الله نما قال aD: edl Net‏ ن قتل قتسيلا فإ 
لارو إن“ يكن" له وارٿ غير » ون“ کان وَالدَهُ أو وله فلس ا تل ميراث” » رواه 


كتاب الفرائض ۳6 


الإمام أحد بإسناده » ولأن" توريث القاتل 'يفضى إلى تكثير القتل » لأن الوارث رما استمجل موت 
موروثه » ليأخذ ماله » ا فمل الاسرائيلى” الذى قتل عه » فأنزل الله تعالى فيه قصّة البقرة » وقيل:مأوّرث 
قاتل” يمد عاميل ؛ وهو اسم القتيل » فأما القاتل خطأ » فذهب كثير من أهل, الم إلى أنه لايرث أبضاًء 
نص" عايه اد » وروی ذلك عن عر » وعلى” » وزيد » وعبد الله بن مسعود 2 وعبد الله بن عباس » 
وروی نحوه عن ألى بكر رضى الله عنهم » وبه قال شرح وعُر'وة » وطاوسءوجابر بن زيد » والنهى”» 
والشعى ؛ والثورى » وشريك » والحسن بن صا » ووكيع » والشافعى”: ويحى بن آدم» وأسماب الرأى» 
وودثه قوم من المال دون الددية » وروى ذلك عن سعيد بن السيّب » وعمرو بن شيب » وعطاء » 
والحسن » ومجاهد » والزهرى” » ومكحول » والأوزاعى” » وابن ألى ذب » وأبى ثور » وابن الفذر » 
وداود» وروی كوم عن على" لأن ميرائه ثابت بالسكتاب والسنة » مخصصقاتل العمد بالإجماع » فوجب 
البقاء على الظاهر فما سواه . 

واما : الأحاديث الذكورة » ولأن من لا رث من الدية لايرث من غيرها »كقاتل العمدء والخالف 


فى الاين » والعمومات متخصصة ما ذكرناء . 


AAY‏ (فصل) 
والققل للانع من الإرث هو القدل بذير حق“ » وهو الضمون بود » أو دية » أو كقارة » كالمد» 
وشبه العمد » واللحطأ » وما جرى جری الخطأ » كالقئل بالسبب » وقتل الصى » والجنون 3 والنائم 2 
وما ليس بمضمون بشىء تنا ذكرنا لم يمنع الميراث ء كالقتل قصاصا » أو حداء أو دما عن تفسه » وققل 
المادل الباغى » أو ن" فص ممااحة مو" ليله ماله فدله : من سَقَر دوام» أو بط حراج » 
فات » ومن أمره إنسان عاقل كبير يبط حراج » أو قط تة منة » فتلف بذلك » ورک 
ففظاهر الذهب . 
قال أحمد : إذا قتل المادل“ الباغي فى الرب رث » ونقل محمد بن المحم عن أحمد » فى أربعة 
شهدوا على أخنهم بالزنا » فراجت" » ف ربوا مع الناس : روما » هم غور“ تلة » وعن أحمد رواية أخرى 
تدل" على أن الفتل ينع الميراث بكل” حال » فإنه قال فى رواية ابتيله صالح» وعبد الله : لا يرثه العادل” 


. بط الخراج : شقه وفتحه حى خر ج منه القيح فيصح الجسم » فهو علاج وليس قتلا‎ )١( 
السلعة : شىء كالغدة فى الجسد » أو لمة زائدة تتحرك إذا حركت وتكون فى حجم الخصة أو أ كير منها‎ (0 
- إلى حجم البطيخة وتنطق بفتح السين وكسرها مع سكون المين ويفتح السين والعين وبكسر السين وقتح اللام‎ 


ككلم اأغى 


الباغ»ولاإرث الباغ فى المادل؛وهذا يدل عل نالقعل عنع الميراث بكل” حالءوهذا ظاهر مذهب الشافر“ 
اخ بظاهر لفظ الحديث» ولأنه قائل"» فأشبه الصبى » والجنون . 

وقال أبو حنيفة وصاحياه : كل قل لامأ فيه لا متم اميراث » كة_ قل الصبى”» والجنون » 
والنائم » والساقط على إنسان من غير اختيا. منه » وسائق الدابة » وقائدها » ورا كبهاء إذا قتلت بيدها » 
أو فيهاء فإنه بره » لأنه قتل” غير متهم فيه » ولا متم فيه . فأشبه القتل فى الد . 

وانا : على ألى حنيفة وأسحابه عموم الأخبار » خصكنا منما الال الذى لا ”يضمن » ففما عداه » ببق 
على مقتضاها » ولأنه قتل مضمون » فيمنع اميراث »كانخطأ . 

ولنا على الشافى” : أنه فمل مأذو ن فيه » فل يمنع امير اث »كا لو أطممه » أو ستّاه باختياره » فأفة 
إلى تلفه » ولأنه حرم الميراث فى محل" الوفاق ا نض إلى إيماد القتسل الحرم » وزجراً عن ا 
النفس المعصومة » وفى مسألتنا حرمان الميراث ينع إقامة الحدود الواجبة » واستيفاء الحقوق المشرو عة » 
ولا بُفضى إلى إبحاد ققل محرتم » فهو ضد ما ثبت فى الأصل » ولا يصح القياس على ققل الصبى” » والجدون 
لأنه قتل حرم وتفويت تفس معصومة » والتوريث يُقضى إليه » بخلاف مسألتنا . 

إذا ثبت هذا : فالشارك فى القتل فى الميرا ثكالمنفرد به » لأنه يازمه من الضمان محسبه » فلو شهد على 
موروثه مع جماعة ظالً فل لم يرنه » وإن شېد بق" ورئة » لأنه غير مضمون . 

2/1 (فسل) 

أربعة إخوة » قتل أ كبر”م التائ » ثم قتل الثالث الأصفر سقط القصاص' عن الأكير » لأن ميراث 
الثانى صار لاثااث » والأصغر » نصفين » فلا قتل الثالث الأصغر ل يرنه » ووره” الأ كبر » فرجم إليه نمف 
دم نفه » وميراث الأصخر جيه » فسقط عنه القصاص » لميرائه بعض دم نفسه » وله القصاص” على الأصفر» 
وررثه فى ظاهر اللذهب » فإن اقتص منه وَرِئه» ويرث” إخوته الثلائة » ولو أن ابنين قتل أحدها أحد 
أبو.هما » وها زوجان » لم قتل الآخر أباه الآخر سقط القصّاص' عن القاتل الأول » ووجب على القاتل 
الثانى » لأن الأول نا قتل أباء ورث ماله » ودمه أخوه » وأمّه , فلا قتل الثانى أمّه ورتا قائل” الأب » 
فصار له من دم نفسه ثُمنه » فسقّط القصّاص” عنه لذلك » وله القصاص على الأخر » فإن قله وره فى ظاهر 
الذهب » وإن جرح م ادها ابا واک * أمّه » ومانا فى حال واحدة » ولا وارث لما سواها » فلكل 
واحد منهما مال" الذى لم يقتله » ولسكل واحد منهما القصاص/على صاحبه » وكذلك لو فق لكل واحد 
منهما أحد الأبوين ؛ ول يكونا زوجين » فلسكل” واحد منهما القصا ص" على أخيه » إلا أنه لا يمكن أحدها 
الاستيفاء . إلا بإبطال حق الأحر . فيسقطان » وإن عفا أحدها عن الآخر فللا حر قل الماى » ورل 


كتاب الفرائنض ۳۹۷ 


فى الظاهر » وإن بادر أحدها فقتل أذاه سقط القصاص عنه» وورنه فى الظاهر عنه » ويحتمل آلا برئه» 

يب القصاص” عليه بقتله » لأن القصاصين لتا نساويا » وتعذر ابجع بين استيفائهها سقطا » فل يدق لها حكم 
فيكون المستوق مهما معقدياً باستيفائه ‏ فلا برث أ<اه » ويجب القصاض عليه بقتله . و ا كيفية 
موت الأنوين » وادّعى كل واحد ممما أن قتیلہ أَوَهها موتا رج فى توريثهما ما ذكرناه فى ادر ق: من 
توري ث كل واحد من الميتين من الآخر » ثم يرث كل واحد منهما بعض دم نفسه » فيسقط القصاص عنما 
ومن لا ری ذلك فالجواب فيهاكالتى قبلها » ومحتءل أن يسقط القصاص بكل” حال » لاشمهة » وأن يكون 
لكل واحد ديه الآخرء وماله . 

4 لسا‎ AME 

قال ولا يرث مس كافراً »> ولا كافر مسلا ». إلا أن يكون محتقا فيأذ ماله بالولاء 4 

أ تم أهل العم على أن الكافر لا يرث السام ؛ وقال جهور الصحابة » والفقباء : لا يرث السلالكافر 2 
بر وی هذا ع نأبى بكر » وعر » وعمان “وعلى ؟ وأسامة بن زيد » وجابر بن عبد الله » رضى الله عنم .ونه 
قال عرو بن عمان » وعروة » والزهرى” » وعطاء وطاوس » والحسن » وعمرين عبد العزيز » وعرو بندينار 
والثورى” » وأبو حنيفة » وأسحابه » ومالاك » والشافعى” » وعامة الفقباء » وعليه العمل . 

وروی عن عر » ومعاذ » ومعاوية رضى الله عنهم : نهم ورثوا السلم من الكافر » ولم يورثوا 
الكارمق ن . وك ذلك عن مد بن الحنفية » وعلي بن الحسين وسعيد بن المسيب » ومسروق 
وعبد الله بن ممقل » والشعبى” »والنخهى ؛ ونحى ان يمر » وإسحاق » وليس مووق به عنهم . فإن أحد 
قال : ليس بين الناس اختلاف فى أن السام لارث الكافر . وروى أن حب بن يمر أحقج و 0 
حداثنى أبو الأسود : أن مُعاذاً حلثه :أن رسو ال سل ال حل وسل قل الم يزيد ولا ينص » 
ولأنتا نتكح نساءم » ولا ينسكحون نساءنا » فكذلك تر_مهم ولا بر وتنا . 

ونا مارَوى أسامة بن ربد عن النى صلل الله عليه وسل أنه قال «لاً رث السكاؤن رل 
ولا لشم سکاف » متفق عليه ا بإستادم » عن عرو بن شیب »عن أبيه » عن جلاه 
عبد الله بن عرو » قال : قال رول اله , صلی الله عليه وسلم ولا ب يٿو ارٹث اهل ملین 0005 ولان 5 
الولاية منقطعة بين السام والكافر ف غ برئه» کا لايرث الكافر فر الم . فأما حديثهم » فيحتمل أله أراد أن 
الإسلام يزيد من نوها يات من ايلاد لأعل الإنبلام » لاجس نر الامو E‏ 

من إل » وعلى أن حديم ع دشا رة وحديتمم | فق على صدّته » وحديثنا مق عليه » 


فتمين تقدعه . والصحيحء عن عمر أنه قال م ل رث أن شل “ل پر وتا » وقال فى عمة الأشعث : 


. شتی : عتلنتين‎ )١( 


۳۹۸ الخنى 


: : 5 TE Ea 
. رر ھا أهل” د ينها » فأمَا للمتق إذا خالف دينه دين معنقه فسنذ كره فى باب الولاء » إن شاء الله تمالى‎ « 


) فصل‎ ( CAA 
فأما التكفار فيتوارثون إذا كان دينهم واحداً » » لانم بين أهل الملم فيه خلاقاً » وقول النېۍ صل الله‎ 
لكا » ديل على أن بعضهم يرث عضا » وقوله «لابتوارث أل يتن‎ E عليه وسام دلا‎ 
مي » دليل على أن أهل الل الواحدة يرث بمضتهم بعتا » وقول النبى صل الله عليه وسلم « هَل رك‎ 
» آنا عقيل من دار ؟ » دلبل على أن عقيلاً ورثة أبا طالب دون جمفر » وعلى » لأنهما كانا مسابين‎ 
وکان عقيل على دين أبيه » مقياً بمكة » فباع رباعه بمسكة » فإذلك لا قيل لانى” صلى الله عليه وسلمٍ وا‎ 
زل غداً ؟ قال :وهل ترك لنا عقيل ين راع ؟» وقال عر فى عة الأشعث بن قبس « ينها أل‎ 
دينها » فإن اختلفت أديانهم اقلت ع أحد فرتوى عنه : أن الكف ر كله مل واحدة » يرث بعضهم‎ 
بعضا . رواهعنه حرب » واا اال ويه قال اد و الوط نل رار اا » وداود»‎ 
لأن توريث الأباء مذ کور فىكتاب الله تعالى ذ كرا عامًا » فلا يترك إلانيا استثناه الشرع » وما لم يستثنه‎ 

الشرع يبق على العموم » ولأن قول الله تعالى ( وَالذين کقر وا ينض أ ولاه بض ) عام فى جميعهم. 
وروى عن أححد : أن السكفر مال“ غتلنة» لار بم بعضاً » اختاره أبو بكر » وهو قول كثير 
من آهل العلم » لأن قول النى" صل الله عليه وسلم «لآ يتو ارش أهل مِلَدَينِ مى » يننى توار مما » 
وص“ موم السكتاب . ولم نسمع عن أحمد تصر عا ب ذكر أقسام الكل . وقال القاضى أبو يعلى : اللكفر 
ثلاث مال : المهوداية والنصرافيّة » ودين منعدام لأن من عدام م أ نهم لا كتاب للم . وهذا قول 
شبح » وعطاء » وعمر بن عبدالمزيز » والضحاك » والحسكم» والثورى" » والليث » وشريك» ومغيرة» 
والضى » وابن أبى لبلى » والمسن بن صالح » ووكيع » ورُوى ذلك عن مالك . وروی عن النحَوى » 
والثورى” القولان مما » وحمل كلام أحمد رضى الله عنه أن يكون الكفر مكلا كثيرة » فتتكورتف 
الجوسية م » وعبادة الأوثان ملّة أخرى » وعبادة الشمس مل » فلا يرث بعضهم بعضًاً » روى ذلك 
عن على . وبه قال الزهرى » وربيعة » وطائفة من أهل المدينة » وأهل البصرة ٤‏ وإسعاق » وهو أصح” 
الأقوال» إن شاء الله تعالى » لقول النبى" صلى الله عليه وسلم 
كل فريقين مہم لاموالاة بدنهم » ولا اتفاق فى دين » فلم يرث بعضهم بعضا » كالمسانين » والكقار 
والدمو مات فالتوريث مخصوصة » فيخصمنها محل" النزاع بإنفبر » والقياس . ولأن 'مخالةيناقطموا التوارث 
بين أهل ارب » وأهل دار الإسلام » مع اتفاقهم فى اللة » لانقطاع الوالاة » فم اختلاف الله أولى . 
وقول من حصر اللة بعدم التكتاب غير” صحيح » فإن هذا وصف عدمى” » لايقتضى حكا » ولا جما . نم 


سے 


لا يتوار ث آهل ملدين سی » ولأن” 


كتاب الفرائض 4 


لابد لهذا الضابط من دليل يدل على اعقباره » ثم قد افترق حكمم » فإن الجوس يرون بالمزية » وغيرهم 
7 > 1م 5 0 ب« * - 17 5 7 
لايقرت مها »وم عتلفون فى معبوداتهم 2 ومعتقدامم 2 وأراتهم إستحل يعضوم دماء بعض » ويكفر 
بعضهم (aa,‏ 2 فكانوا مألا »كالمهود » والنصارى . وقد وی ذلك عن على رضى الله عنه » فن 
إسماعول بن ألىخالد روى عنالشعى » عن على عليه السلام « أنه جعل الكفر مللا فة » ولم يعرف 
مالف فى الصحاءة e‏ في . جاعا . 
له مخالف فى الصحاءة فيكون جاع 
AN‏ (فصلل) 
وقياس اذهب عندى أن اللة الواحدة يتوارثون » وإن اختلفت ديارمم > لأن الءموماتمن النصوص 
تققفی تورم ¢ و رد بتتخصيصوم نص » ولا إجاع »ولا يصح م قياس » فيحب العمل بعمومها . 
75 . امه م ل 0 8 5 5 5 7 
ومفبوم قوله عليه السلام : « لا يتوارث أهل ملمثين شى » أن أهل اللة الواحدة يتوارئون . وضبطه 
بتوارث أهل مين شت أن أهل الل الواحدة يتوأرثون » وضبطه التوريث باألة » والكفر » والإسلام » 
دليل على أن الاعتبار به » دون غيره » ولان مقتفى التوريث موجود »© فيجب العمل به ها ل ثم دليل 
على نح الام . وقد نص أحمد فى رواية الألرم فيمن دخل إلينا بأمان » فقتل أنه يبعت بديته إلى ملكهم 
حت" يدفعها إلى الورلة . 
1 5 س پس ت رر کہ ع« رو سل ر کت وت اھ سي يس سے ر که . 
وقدرُوى 2 أن عرو بن أمية كان 3 اهل ير مَعُونة فس وَرجع إلى الْمَديمَة ووحدك رَجِلْينِ فى 
ريه من الى الذى قعلوه 2 وكانا اتيا الب صل الله عانيه وسم فى مان و عام عمرو » قتتلهما » 
فوداشًا الاي ي صي اش عايه روسل »ولا شك فى أنه بلعث بديتهما 1 أهليما . 
وقال القاضى : قياس المذهب عندى : أنه لا يرث حرق * ذميا ¢ ولا دذى حربیا ¢ لأن الوالاة بها 
منقطعة » فأما اللستأمن فيرئه أهل اجرب » وأهل دار الإسلام » وبهذا قال الشافعى رضى الله عنه » وبدقال 
أبو حنيفة » إل أن المستأم لا ره الذى » لأن دارهما مختلنة . 
قال القاضى : ويرث أهل الحرب بشم a‏ » سواء اتفقت ديارم؛أو اختلفت . وهذا قول الشافعى” 
رضى الله عنه » وقال أبو حنيفة : إذا اختافت ديارمم بحيث كان لكل طائفة ملاك » ويرى سضهم قتل 
بعض لم يقوارثا » لأنهم لاموالاة ينهم » أشبه أهل دارالحرب» لاوا اتفاق الدار واختلافها ضابطا للتوريث 
وعدمه » ولا نعل فى هذا كله حيجّة من كتاب » ولا سئّة “ مع مخالفته لعموم النص المقنضى لاتوريث » ولم 
يعتبروا الدين فى اتفاقه » ولا اختلافه مع ورود الخير فيه»؛وصحة الميرة فيها » فإن المسامين يرث بعضهم بعضاً 
وإ اختلفت الدار بهم » فكذاك السكفار . ولا يرث الل كافراً » ولا السكافر مسلءا ‏ لاختلاف الدين 
‘pe‏ وكذاك لا يرث محتلنا الدين دما من صاحيه شي . 
( م ٤۷‏ الى سل سادس ) 


فون الغني 


VAY‏ اة 

قال ل( والرتد لا يرث أحدا » إلا أن يرجم قبل قسمة الميراث 4 

لا نمل خلافا بين أهل العل فى أن المرتد لا يرث أحداً . وهذا قول مالك » والشافمى » وأسماب الرأى» 
ولا نمل عن غيرمم خلافهم » وذلك لأنه لا يرث مسلا لقول الى صل اله عليه وسل «لآيرث كاف مل0» 
ولا يرث كافرا لأنه يخالفه فى حكم الدين» لأنه لا ير على ڪفره»فام بثبت له حكر أهل الدين الذى انتقل 
إليه » ولهذا لا حل ذبيحتهم » ولا نسكاح نساهم » وإن انتقلوا إلى دين أهل الكتاب » ولأن المسرئلة . 
تزول أملا كه الثايتة له » واستقرارها » فلاأنلا يثبت له ملك أولى . ولو ارت متوارثان » فات أحدها ام 
يرنه الآخِر » فن المرتت لا يرث » ولا يورث » وإن رجع امرئلة إلى الإسلام' قبل قسم الميراث قے له على 
ما سنذ كره فى المسألة الثى بعدها . إن شاء الله تعالى . 

CAM‏ (فسل) 

والزنديق كالرةد فما ذ كرنا » والدّنديق هو الذى يظهر الإسلام ويدتس التكفر » وهو النافق » 
کان سی فی عصر الى صلی الله عليه وسل منافقاً » ويسمى اليوم زنديقا » قال أحد : مال ال نديق 
فى بيث ا مال ٠‏ 

A۹۸۹‏ (صل) 

إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح فى الال ولم يرث أحدها الآخر » وإن كانت 
ردنه بعد الدخول ففيه روايتان : 

إحداها : يتجّل الفرقة . والأخرى : يقف على انقضاء المدة » وأيّهما مات لم يرثه الآخر . 

7 م ألة يه 

قال ل( وكذلك من سل على ميراث قبل أن م في 4{ 

اختلفت الرواية فيمن أسإقبل 5 قم ميراث مور وئه الل . فنقل الأثرم » ومد ابن الحسكم أنه يرث * 
وروی نمو هذا عن عر ۽ وعمان » والحسن بن على“ » وابن مسعود » وه قال جابر بن زيد » والحسن » 
ومكحول » وقتادة » وميد » وإياس بن مُعاوية » وإسحاق » فملى هذا إن أ قبل قسم بعض ل لمال ورث 
ئًّ بقى » وبه قال اسن » ونقل أبو طالب فيمن أل بعد الوت : لا يرث » قد وجبت المواريث لأهلباء 
وهذا الشهور عن على" رضى الله عنه » ونه قال سعيد بن المسيب ؛ وعطاء » وطاوس » والزهري » وسليان 


ابن بسار » والنجّعى » و الك ء وأبو الّناد » وأو حنيفة » ومالك » والشافعى رضى الله عنهم » وعامّة 


کقاب الفر اض ۳۷۱ 


النقهاء لقول التي" صلى الله عليه وسم ل يرث ثا الكافر ال لم » ولأن الماك قد انتقل إلى السامين » 
فلم نشاركهم من اسل » کا لو اقتسمواء ولان المانع من الإرث متحتةق حال وجود الوت » فل يرث » ا لو 
كان رقيقاً » فأعتق » أو كا لو بق على كفره . 

ولنا : قول النى” صلى اله عليه وسل :® ن اسم َل 2 يد فهو لَه » رواه سعيد ممن طريقين عن 

عرو وان ا يسكة » عن النى” صل الله عليه وسلم . وروی أبو داود بإسنادء » عن ان عباس فال 

لار سول اله صل الله عليه وسم کر ق قم في الال لما فم وگل 5 لم أذرة 
الالام كبو على ٥‏ قم الإلار » 

وروى ابن عبد اليرّ بإسناده فى المهيد » عن زيد بن قتادة العنبرى « 
بر دين الإئلآى ورك حت ذوني » وكات عل دبنه 1 0 ن جَدّى 
1 مير اا ثم إن ١‏ 


ص الله عليه وسلم تیا 5 نوف ليقت EE‏ 57 كم م إن تی اس قَحَاصممنى ف 


له من اسم على ميرّاث 


37 


الرّاث إلى مان رضي الله نه » دنه عد اله وان آرم أن عدر قفن © 
قب أن سے فلل تصيبه » فى به ان لهب ت نا ذلك الأ ول وشار ک كثنى فى هذا » وهذه قضية 
انقشرت » فلم تشكر فسكانت 000 إجاعاء ولأنه لو يدد له صید بعد موته ق فى شبكيها التى نصمهافى 
حياته لثبت له الملك فيه » ولو وقم إنسان فى بر حفرها اتملقّ طمانه بتركته بعد موته غاز أن «تجدّد 
حقّ من أسلم من ورثته بتركته » ترغيباً فى الإسلام » وحثا عليه » فَأمًا إذا قستمت التركة » وتمين 
حق كل" وارث » ثم أسلمء فلا شىء له » وإن كان الوارث واحدا » فإذا تصرّف فى التركة واحقازها 
كان عنزله قسمنها . 

A۹1‏ (فسل) 

ومن كان رقيقا حين موت موروثه » فأعثق قبل القسمة ل يرث . نص عليه أحمد رضى الله عنه » 
فى رواية تمد بن الع ء وفرق بين الإسلام والعتق » وعلى هذا جمهور المقماء من الصحابة » ومن بعدم 
وروی عن ابن مسعود : أنه سثل عن رجل مات » وترك أباه عبداً » فأعتق قبل أرف يسم ميرائه» 
فقال : له ميرائه . 

وک عن مكحول » وقتادة أنهما ورا من أعتق قبل القسمة » لأن المانم من الميراث زال قبل 
القسمة » فأشبه ما لو أسلم » قال أبو الحسن الى : يرج على قول من ورّث السام أن يورّث العبد إذا 


)١(‏ لفظ (فسكانت) ساقط من الطبعة الثالثة ولم ينبه عليه فى الخطأ والصواب. 


ذف الغنى 


أعتق » وليس يصحيح ١‏ فإن الإسلام قر بة » وهو أعظم الطاعات » والقرّب ورد الشرع بالتأليف عليها» 
فورد الشرع بتوريثه » الرغيبا له فى الإسلام » وخا عليه » والعتق لا ضُنم له فيه » ولا تحمد عايه » فلم 
يصح قياسه عليه واولا ما ورد من الأثر هن توريث هن أسام اکان النظر يقتضى أن لا يرث من لم يكن 
من أهل الميراث حين اموت » لأن اللك ينتقل به إلى الورثة » فيستحقونه » فلا يبق أن حدث شىء» 
سكن خالفناه فى الإسلام للاثثر » ولیس فى العتق أثر يجب القسليم له » ولا هو فى معتى ما فيه الأثر » فيبتق 
على موجّب القياس . 

دك 9( مسألة» 

قال لإ ومتى قتل المرتد على ردته فا له فىء 4 

اختلفت الرواية عن أحمد فى مأل الرتد إذا مات» أو قتل على ردته : فروى عنه أنه يكون في فى 
بدت مال المسامين » قال القاضى : هو ححيح فى المذهب» وهو قول ابن عباس » وربيعة » ومالك » وابن 
ألى ليل » والشافعی“ رضى الله عم » وای ثور » وابن المنذر . وعن أجد ما يدل على أنه أورنته من 
السلمين . وروی ذلك عن ألى بكر الصديق رضى الله عنه » وعلى ابن مسعود رضى الله عنهم » وبه قال 
ابن السو ب وجابر بن زيد » والحسن » وعمر بن عبد المزيز » وعطاء » وااشعى» ءوالمحكم > والأوزاعي » 
والثورى » وابن سُبْرّمة » وأهل العراق » وإسحاق . لأن اللورى e‏ 5 ا ى” » وإسحاق 
قالوا : ما | كتسبه فى ردته يكون فيئا » ولم يفرق أسعابنا بين تلآه ”" ؟ ماله » وطارفه » ووجه هذا القول 
أنه قول الغليفتين الراشدين © فت پروی عن زيد بن ثابت قال : « بشن أبو کر عمد رجوعه إل 
اهل الردق أن في أموام بن ودم المي » ولأن رداته ينتقل بها ماله » فوجب أن ينتقل إلى 
ورثته المسلمين » كا لو انتقل بالوت . 

وروى عن أحمد رواية : أن ماله لأهل دبنه الذى اختاره » إن کان منه من يرئه » ولا فهو فىء » 
وبه قال داود » وروی عن علقمة » وسعيد بن ألى كر”وبة » لأنه كافر »> فورئه أهل دينه » کاطری“ » 
وسار الكفار . والشهور الأول e‏ دل 2 ثا اسل الكافكء ولا 
الكافر” الل » وقوله Io:‏ يوار ٿث اهر ملين س ولأنه كافر فلا م » كالسكافر 
الأصللى” » ولأن ماله مال مرتد . فأشيه الذى كسيه فى رد ته » ولا يمكن جل لأهل دينه > لأنه لابرمم ء 
فلا يرئونه » كغيرم من أهل الأديان » ولأنه مخالفهم فى حكهم . فإنه لا يقر على ما انتقل إليه » ولا و كل 
له ذبيحة » ولا حل“ نكاحه إن كان امرأة . فأشيه الحربى مع الذى ؛ فإن قيل : إذا جماتموه فيا فقد 


0 التلاد : بكار التاء هو القدم » والطارف : الحديث. 


كتاب الفرائض vr‏ 


ورثتموه لاسمین » قلنا : لا بأخذونه مرا » بل يأخذونه فيا » کا بو خذ مال الذمى إذا لم مخف 
وارثا » وكالعشور : 

15 ( فصسل) 

والإندي ق کالمر تد لا يرث ولا يورث ؛ وقال مالك فى الزنديق الذى يشهم زی ورثته عبد موته : 
ماله لورئته من المسلمين » مثل من رتد إذا حضره الوت » قال : وترثه زوجته » سواء انقضت عتما » 
أو لم تنقض » کالتی “بطاقها زوجها فى مرض موته » ليحرمها الميراث » لأنه فار من ميراث من أنعقد سبب 
ميراثه » فورثه » كالمطلقة فى مرض الموت . 

ولنا : قول النى” صلى الله عليه وسلم « لآ يرث لش السكاآفر » وقياس الذهب أن أحد الزوجين 
إذا ارت فى مرض موته يرثه الآخر » لأنه فمل ما يفسخ النسكاح فى مرض موته » قأشبه الطلاق » وفمل 
الرأة ما يفسخ نسكاحهاء ويخرتج فى ميراث سائر الورثة مثل الزوجين » فيسكون مثل مذهب مالك » وقال 
أبو يوسف : إذا ارتدت المريضة » فانت فى عنما أو لقت بدار المرب » وورثمها زوجها . 

وروى اللؤاؤى” عن أبى حنيفة : إذا ارتد الرجل » فقتل على ردنه ألمت بدار الحرب وبانت منده 
امرأته » فإن كانت مدخول بها ورثته » إذا كان ذلاك قبل انقضاء عدنها » وإن كانت غير مدخول 
بها بانت » ول ترشه » وإن ارتدّت الرأة من غير مرض فاتت ل يرثها زوجهاء لأنها عندم لا تقل » فلم 
تسكن فارّة من ميراثه » مخلاف الرجل . 

A46‏ (فسل) 

وارتداد الزوجين معا »كارتداد أحدهما فى فسخ نسكاحهما » وعدم ميراث أحدها من الآخر » سواء 
لقا بدار الحرب » أو أقاما بدار الإسلام » وبهذا قال مالك » والشافمى” » وقال أبو حفيفة : إذا ارتدً! مما 
م يتفسخ النسكاح » وم يتوارثاء لأن المرتد لا يرث المرتد » ماداما فى دار الإسلام » فإن لقا بدار 
الحرب توارثاً . 

ولنا أنهما مرتد ان فم يتوارثا » کا لو كانا فى دار الإسلام . ولو ارتدًا جيما » وها أولاد صغار » 
م يتبعومم فى ردتهم ۽ ول يرثوا مهم شيئاً وم جز استرقاقهم » سواء قوم بدار الحرب » أو لم ياحقوم * 


)١(‏ زی ورثته : حجبهم ومنعهم وتنحيتهم عن ميزائه » وأصلها زوى بفتح الزاى وسكون الواو مصدر زوى 
ی حبحب ومنع 4 فاجتمعت الواو والاء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو باء وأدغمت فى الباء طيقاً 
للقاعدة الصرفية . 


vt‏ المغنى 


ومهذا قال الشافعى> رحمه الله » وقال أبو حنيفة > وأحابه : من ألحتوه بدار المرب مہم يصير مر تدا » 
جوز سديه + ومن / يلحقوه بدار المرب » فهو f>‏ الإشلام فام من ولد بعد الردة بسعة أشهر» فذ كر 
انرق رضى الله عنه ما يدل" على أنه يجوز استرقاقه » وهو قول ألى حنيفة » وأحد قول الشاففى » والقول 
الثلى : لا وان » وهو منصوص الشافعى . 
1 (ضسصل) 
فإذا لحق المرتد بدار المرب وقف ماله » فإن أسلم ذفع إليه ؛ وإن مات صار في » وبهذا قال مالك » 
والشافى رضى الله عنما » وجمل أهل العراق كذاقه بدار الحرب » كوته فى زوال ماسكه » وصرف ماله 
إلى من “يصرف إليه » إذا مات » فإن عاد إلى الإسلام قله ما وجد من ماله » ولا يرجم على ورئته بشىء 
مما أتلفوه » إلا أن يكو نوا اقتسموه بغير حكم حا > ولم مختلفوا فما اكتسبوه فى دار الحرب » أو أخرجه 
من ماله إلى دار الحرب أنه فيء » وقال أبو بكر عبد المزيز : إذا ارتدة المسلم زال ملسكه عزماله » وم يصح" 
تص ر فه فيه بشىء من الته ر فات » فإن اسل رد إليه تمليكا مسأ » وقال أو يوسف : إأما أحكم مو ته 
يوم يختصمون فی ماله » لا يوم اقه بدار المرب . 
ولنا : أنه حر من أهل التصر”ف » ويبق ملسكه بعد إسلامه فل يحسكم بزوال ماکه » کا لولم پرتد» 
ويحب رد ما أخذ من ماله » أو أتلف عليه كغيره . 
اليل (ضل) 
ومتى مات الذى ولا وارث له كان ماله فیا » وكذلك ما فضل من ماله عن وارثه » كن ليس له 
وارث إلا أحد الزوجين » فإن الفاضل عن مير اله يكون فيا » لأنه مالليس له مستحق مءين» فسكان فيا 
كال المت المسلم الذى لا وارث له . 
AAV‏ (فصلل ) 
فى ميراث المجوس ٠‏ ومن جرى حرام تمن يكح ذوات الخارم؛ إذا أسامواء ونح اكوا إلينا . 
لا نل بين علماء السادين خلاقا فى أمهم لا يرثون بنكاح ذوات الحارم » فأما غيره من الأنكحة » فكل” 
نكاح اعتقدوا صحته ء وأقروا عليه بعد إسلامهم توارثوا به » سواء وجد بشروطه العقبرة فى نكاح 
السامين » أو لم يوجدهوما لا يقرون عليه بعد إسلامهم » لا يتوارثئون به » والمجوس وغيرهم فىهذا سواء » 
فلو طلق السكافر امرأته ثلاث »نم نسكحهاء ثم أسلماء ومات أحدها لم يقرا عليه » ولم يتوارما به » وكذلك 
إن مات أحدها قبل إسلامبما م يتوارثا فى قول اجيم » وإن تزّجها بغير شهودء ثم مات أحدهما ورئه 
الآخرء وسهذا قال أبو حنيفة » والشافعى” » رضى الله عنهما » وقال زفر » والاؤاؤى” : لا بتوارثان » وإن 


كتاب الفرائض ve‏ 


تزوّج امرأة فى عدانها توارثا فى ظاهر مذهب أحمد رضى الله عنه » فإنه قال : إذا أسلما » وقد نكحها 
فى المدة أ قرا عليه » وهذا قول أبى حنيفة » وقال القاضى : إن أسلما بعد انقضاء المدّة أقرًا » وإن أسلماء 
قبل ل يقرا . فعلى هذا : إن مات أحدها قبل انقضاء العدة لم يتوارثا » وإن مات بعده توارثا» وهذا قول 
الشافمى“رضى الله عنه » وتأوّل القاضى رواية أحد على من أسم بعد انقضاء العدة » وإن لزوجما وهى 
بل من زوج » أو ز6 » فا فيه كالتى قبلها سواء لأن الزنا موب لامد » ومهذا قال الشافى" 
رغى الله عنه فى امامل من زوج . وقال أبو حنيفة » وأسحابه فى الحاءل من زوج : لا يتوارثان » وقال 
أبو حنيفة » والشافعى” فى الحامل من الزنا : بتوارئان » وقال أبو يوسف » وزفرء والاؤاؤى” : لايتوارثان» 
وأصل الخلاف فى الميراث الاختلاف فيا قران عليه إذا أساما » أو اكا إليذا » ون ذ كر ذلك فى موضعه 
إن شاء الل تعالى . 
۸4۸ (ضصسل) 

فأما القرابة فيرثون بجميعها » إذا أمكنذاك » نص” عليه أحد » وهو قول عر » وعلى”وابن مسعود» 
وابن عباس » وزيد فى الصحيح عنه . وبه قال التخمى” > والثورى” ء وقتادة » وابن أنى ليلى » 
وأبو حنيفة » وأحابه » ويحى بن آدم » وإسحاق » وداود » والشافعى” رضى الله عنهم فى أحد قوليه » 
واختاره ابن اللبان . وعن زيد أنه ورثه بأقوى الفرابتين » وهى التى لا قط محال » ويه قال الحسن » 
والزهرى” » والأوزاعى” » ومالك » والليث » واد » وهو الصحيح عن الشانى” » وع عر 
ابن عبد العزيز» ومكدول » والشعى القولان جيم » واحدجو ١‏ بأنهما قرابتان » لايورث هما فى الإسلام » 
فلا يورث ہما فىغيره » كا لو أسقطت إحداها الأخرى . 

ولنا: أن الله تمالىفرض للام الثاث »وللا خت النصفءفإذا كانت الام أختاً وجب إعطاؤهاما فرض 
الله تعالى للها فى الآبتين » كالشخصين » ولأنهما قرابتان ترث بكل” واحدة منهما منفردة » لاحب إحداها 
الأخرى ؛ ولا ترجح بهاء فترث بهما مجتمءين » كزوج هو ابن عم » أو ابن عم هو أخ من أم » وكذوى 
الأرحام ملين بقرايتين » وقياسّهم فاسد » لأن القرابتين فى الأصل اسقط إ<داها الأخرى » إذا كانتا 
فى شخصين » فكذلك إذا كانتا فى شخص »وقولم : لايورث بهما فى الإسلام ممنوع » فإنه إذا وأجد 
ذلك من وطء شبهة فى الإسلام ورث بهما . لم إن امتناع الإرث بهما فى الإسلام لدم وجودهما » 
ولوتصوار وجودما لوث مما » دلیل أنه قد ورث بنظيرهما فى ابن عم هو زوج » أو أ- من أم . 

قال ابن اللبان : واعتبارم عندى فاسد » من قبل أن الجلّة تسكون أختا لأب » فإن ورئوها يكونها 
عة لكون الان يق الأحت ووا ارمع توركها بكرا 1خ » لكون الأ سط اة دوا 


۴۷۹ الذنى 


وخالفوا نص" الكتاب فى فرض الأخت » وور" ثوا الجدة التى لانص” لاسكتاب فى فرضما » وهو عاف 
فيه 0 فنهم دن قال : هو طويةة ولس بقرض مستدق” 01 ويازممم أن اميت إذا خلف أنه ¢ وأم أ٣‏ سق 
أخت أن لايورثوها شيا » لأن الجدودة حجوبة » وهى أقوى القرابتين » وإن قالوا : نورنها مع الأم 
يكونها أختاً نقضوا اعتبارهم بكونها أقوى القرابتين » وجعلوا الأخوة تارة أقوى » وتارة أضعف » وإن 
قالوا : أقوى القرابتين الأخوة » لأنة ميرائها أوفر ازمهم فى آم هى أخت جمل الأخوة أقوى من جبة 
الأمو مة » ويازمهم فى إسقاط ميرائها مع الان والأخ من الأبو بن مالزم القائلين بتقديم الجدودة مع الأ . 
فإن قالو! : توريثها بالقرابتين يفضى إلى حَجْب الأم” بنفسها » إذا كانت أختا » ولليّت أخت أخرى . 
8 1 ع 2 شاه روش + 

قلنا : وما الماع منهذا ؟ فإن الله تهالى حجب الام بالأختين بقوله (فإن' كان له إخوة فلامه الاس ) 
من غير تقييك بغيرها 8 م قد دحيوها هن ميراث الأخت بنقسها » ققد دخلوا وما أنسكروه ¢ بل هوأعظل » 
لأنهم فروا من حجب التنقيص إلى حجب الإسقاط » وأسقطوا الفرض الذى هو أوفر بالكلية » عافظة 
على بءض الفرض الأدنى » وخالفوا مدلول أربعة نصوص من كتاب الله تعالى » لأنهم أعماوًا الأم الثاث » 
وما فرض الله لها مع الأختين السدس . 

والثانى أن الله تمالى ما فرض لكل واحدة من الأختين ثا » فأعطوا إحداها النص ف كملا , 

والثالث : أن الله تعالى فرض للأختين الثلثين » وهانان أختان » فلم يجملوا هما الثلئين . 

الرايع : أن مقتضى الآبة أن يكون لكل واحدة من الأختين الثاث » وهذه أخت” > فلم يمطوها 
بكونها أختا شيثاً » وهذا كله معن یکلام ابن اللبان . 


A۸4۹‏ (فصل) 
والسائل التى مجتمع فيها قرابتان يصح الإرث بهما ست : 
إحداهن ف الذ كور ء وهى عم هو أخ لأم . 
وس : فى الإنات » وهی بنت هى أخث » أو بنت ابن ©» وأم هی أخت » وأم آم هی أذت لأب» 
وأم أب هى أخت لأم » فن وريم بأقوى القرابتين ورمهم بالنبوكة » والأمومة » دون الأخوكة» 
وبنو”ة الابن . واختافوا فى الجدة إذا كانت أختا : فنهم من قال : الجدودة أقوى » لأا جهة ولادة » 
سقط بالولد » ونم من قال : الاأخوكة أقوى » لأنها أ كثر ميراا » قال ابن ريج وغيره : هو 
الصحيح » ومن ور“ث بأقوى القرابتين لم حجب الأم” بأخوةة نفسها » إلا ماحكاه سحنون عن مالك : 


أنه ححبها ذلك , والصحيح عڼه الأول » ومن ورّث بالقرابتين حجبها بذلاك . ومتى كانت البنت“ أذعا » 
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والينّت رجل فہی أخت لام ٤‏ وإنكان رأة فہی أخت لاأب » وإن قيل : أم هی أخت لأم أو أم أم 
ھی أخت لام » أو أم أب ھی أخت لأب فهو حال - 
إسائل» 

من ذلك مجومى تزواج اہنت فأولدها بنا » ثم مات عنما فلهءا الثاثان » لأنهما ابنتان » ولا ترث 
الكبرى باز وجيّة شيا > فى قوم َي » فإن ماقت الكبرى بعده فقد تركت نتا هه أخت لأب » 
فلها النصف بالنبوكة » والباق بالأخو: » وإن ماقت الصذرى قبل الكبرى » فقد تركت اا هى أخت 
لاب » فلها التصف » والثلث بالقرابتين » وم ورث بأقو ى القرابتين لم یور ما بالا وة شيئا 
فى السألتين . 

رقال ابن سرج : حتمل قول الشافعى” رضى الله عنه توريثها بالقرابتين فى السألتين » لاأنه لم نع 
توريث الشخص بفرض » وتعصيب » لتوريئه ابن العم إذا كان زوجا ء أو أحَا لاأم » وإغا منع الإرث 
بفرضين » فإ ن کان الجومىّ أو لدها بنتين » ثم مات » وماتت الكبرى بعده » فقد تركت بنتين ها أختان 
لاب » وإن لم تمت السكبرى بل مانت إحدى الصغير تين فقد تركت أختا لا "وين » وأم] هى أخت لاأب 
فلاتها السدس بكونما أما » والسدس بكولما أخيا لأب » واتحجبت بنسهاء وأختها عن السدس » 
وللأخت النصف » وعلى القول الآخر ها الثاث بالأمومة » ولا شىء لما بالأخوةة » ولا تنحجب با » 
وللاخت النصف » فقد استوى ا فى القولين » وإن اختلف طريةهما » وعلى ما حكاه سحدون لها 
السدس » وتنحجب بنفسها وأختهاء وإن أولدها المجوسى ابنأ وبنت » ثم مات وماتت الصذرى بعد » فقد 
خلفت أمّا هى أخت أب » وأا لأم » وأب » فلاأمها السدس » والباق للاخ ء ولا شىء للام بالأخوةة » 
لأن الأخ للاأبوين بحجها » وعلى القول الآخر : للام الثلث كاملا . 

وإن زوج الجومى أمه فأولدها ينا » م ماقت » فلأمّه السدس » ولابنته النصف » ولا ثرث أمّهُ 
بالزوجية شیا ولا ابنته يسكونها أا ل“ شيا » وإن مانت الكبرى بعده فقد خلقت 5 هى بنت ابن » 
فلها الثلثان بالقرابتين » وعلى القول الآخر : لها النصف » وإن ماتت المخرى بعده فقد ركت أمّا هى آم 
أب » فلها الثلث بالأمومة » لا غير على القولين جيم » وإن تَزوّج ابنته فأولدها ابنة »ثم تزوج الصغرى 
فأولدها بنتا » م مات » وماتت التكبرى بعده » فقد تركت أخدها لأبباء إحداها تما » وبنت أبمباء 
والأخرى بنت بها » فلبنتها النصف » والباقى بدمهما » وعلى القولالأخر : ليثتها النصف » والباقى للصغرى » 
وإن مانت الواسطى بعده فقد تركت أختمها : إحداها أسها » والأخرى بها » فلا مما السدس » ولبتتما 
النصف » والباقى بينهما » وعلى القول الآخر : الباق للعصبة » وإن مات تالصغرى بعده فقد خاقت أختما : 

(م ٤۸‏ - الغى - سادس) 


۳A‏ اغى 


إحداها أمهاء والأخرى جدتتها » فلا مما السدس»ء والباق بيمهماء وقد ادبت الام بنفسما وبأشما عن 
السدس » وعلى القول الآخر : من جمل الأخو"ة أقوى فللكيرى النصف » ولاو سط الثاث » والباق 
لامصّبة » ومن جعل الجدودة أفوى لم يورّث الكبرى شيعا » لأنها لا ترث بالأخوةة » لسكونها ضميفة » 
ولا بالجدودة لكونها #جوبة بالأمومة » وإن مانت الصغرى بعد الوسطى فقد خلفت جد هى أخت 
لأب » فلها الثاث بالقرابتين » ومن ورّث بإحداها فلها السدس عند قوم » ومد ابن ميج » ومن وافقه 
لها التصف ء وهو اختيار الخبرى” . 

مجومی تزوّج أمّه فأولدها بنتأء ثم تزوج بنته فأولدها ابت » ثم تزوج الابن حدانه فأولدها بن » نم 
مات المجومى ثم مانت أمّه » فقد حلفت بنتا ھی بنت ان » و بنتاً أخرى » هی بنت ابن ابن » وخلفت ابن 
ابن » هو زوجبا » فلابثنها الثاثان » والباق بين الكبرى وابنها على ملاثة » ونصح” من نسعة : للسكبرى 
أريمة » وللصغرى ثلائة » وللذ كر سهمان » وعلى القول الآخر : الباق لاذ كر وحده » إن مانت بعده بنته 
فإن » السكيرى جدانها أم' أبيها » وهى أختها من أمّها » فلها السدسا بالقرابتين » وف الثانى ها 
السدس بإحداها . 

°( ) فصل ( 

وإن وطىء مسلم بعض محارمه بشبهة » أو اشتراها وهو لا يعرفها » فوطلها » فولدت له » واتفق مثل 
هذه لإنسان , فالحس فيم مثل هذا سواه . 

4 ¥ مسال 4 

قال ل وإذا غرق المتوارثان » أو ماتا نحت هدم ء مل أولها موتا ورث بعضهم من بعض ) 

وجملة ذلك : أن المتوارثين إذا ماتاء هل أوها موتا » فإن أحمد قال : أذهب إلى قول عمرء وعلى"» 
وشرّبح » وإبراهم » والشعبى” : يرث بعضهُم من بعض ء يعنى من لاد ماله » دون طارفه » وهو ماورنه 
من میت معه . وهذا قول من ذ كره الإمام أحد » وهو قول اياس بن عبد الله مزلي » وعطاء » والحسن » 
وحمّيد » الأعرج » وعبد الله بن عتبة 0 وان أى ليل » والحسن بن صالح » وسر يك » وى بن ادم 0 
وإسعتاق » وحكى ذلك عن ابن مسعود . قال الشعبى : رقع الطاعون بالشام عام تمنو اس ء عل أهل 
الوت يموثون عن آخرم ء فكب فى ذلك إلى عر رطى الله عنه » فسكتب عر « أن ورتوا يم 

وروی عن ألى بكر الصدابق » وزبد » وابن عباس » ومعاذ » والحسن بن على » رضى الله عنهم : 


اچم يورثوا بعضهم من بعض » وجعلوا مالكل" واحد للا حياء من ورئته » وبه قال عر بن عبد المزيز» 
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وأبو الّناد والزعرى » والاوزاعى" ومالك » والشافعى” رذى الله عنهم » وأو حنينة » وأحابه » ويروى 
ذلك عن عر » والمسن البصرئ ؛ وراشد بن سعد » وحكيم بن عبير » وعبد الرحمن بن عوف . 
وروی عن أحمد مایدل عليه » فاآنه قال فى امرأتر وابنها ماتاء فقال زوجها : ماتت فورثناها » ثم مات 
ابی فورثةة » وقال أخوها: مات ابنها فورثته » ثم مانت فورثتاها » حف کل واحد منهما على إبطال 
دعوى صاحبه » وكان ميراث الابن لأبيه » وميراث المرأة لأخها ؛وزوجهاء نصفين . لجل ميراث كل" 
واحد منهما للا حياء من ورثته » فيحتمل أن يجمل هذا رواية عن أحمد فى جميع مسائل البباب » ويحتمل” أن 
يكون هذا قوله فما إذا ادّعى وارث کل“ ميت أنموروثه كان آآخرههما موتا » ويرث كل” واحد مهما من 
الآخر » إذ! اتفق وُرَامهم على الجهل يكيفية متهم » لأن مع القداعى تد وجه اليين على ا مدع عليه » فيحاف 
على إبطال دعوى صاحبه » يتور الميراث له »كا فى سائر المقوق » لاف ما إذا اثفقوا على الجبل » 
فلا تتوجّه مین » لأن اليين لا شرع فى موضم اتفقوا على الجهل به . 
واخ من قال بعدم توريث عضوم من بعض عا روى سعيد » حلةثنا اسماعيل ابن عياش عن حي 
أ نسعيد «أن“ كى الهامة وى صَمينَ وَاطْردةٍ لإ وروا e‏ ون بض وور توا عصبت م الأياء» 
وقال : حدةثنا عبد العزيز بن تمد » عن جعفر بن حمد » عن أبيه : أن أم” لوم بذت على" توفيت هى 
وابنها زيد بن عر » فالئقت الصيحتان فى الطريق » ف يدر اما مات قبل صاحبه » فلم ترئه» ول را 
وأن أهل صِئين وأهل الحرة 1 , تَوَارَئُوا» ولأن شرط التوريث حياة الوارت بعد موت الموروث» 
وهو غير معاوم » ولا ثبت القوريث مع الشّك فى شرطه ولأنه ل تمر حياته حين موت موروئه » فلم رر ثه 
كالجل إذا وضءته ميت » ولأنالأصل عدم التوريث ؛ فلا نثيته بالشتك» ولأن نوري ث كل واحد منهما خطأ 
قينا لأنه لا يخاو من أن يكون موتهما معا » أو سبق أحدها به » وتوريث السابق بالموت» واليت معه خطأ 
بقيناً الف للاججاع » فسكيف يعمل به ؟ 
فإن قيل : فنى قطم التوريث قطم توريث المسبوق بالموت » وهو خطأ أيضا .قلا : هذا غيرمتيةن لأنه 
محتمل مواتهما جميما » فلا يكون فيهما مسبوق » وقد احج بعض أحابنا بما رتوى إياس بن عبد الله امز“ 
« أن ان صلى الله عليه وسل سنل عن قوم وقع عليهم بيت ؟ فقال : يرث بنضهم مضا » والصحيح 
أن هذا ما هو عن إياس نفسه » وأنه هو المسئول » وليس براويه عن النى صل الله عليه وسل » وهكذا 
رواه سعيد فى سئته . وحكاه الإمام أحمد عنه . وقال أو تور » ويح » وطائفة من البصريين : يعطى 
كل وارث اليقين » ويوقفالشكوك فيه» حتی يتبينالأمر ؛ أويصطاحوا . وقالالخبرى” : هذا هو الحم 
فيا إذا عل موت أحدها قبل صاحبه »ول يذكر فيه خلا . 


PA:‏ الى 


ومن مسائل ذلك : أخوان غرقا » أحدها مول زيل والآخر مولى ترو : من ورت كزء واحد منهما 
من صاحبه جعل ميراث كل" واحد منهمالمولى أخيه » ومن لم يورّث أحدها من صاحبه جمل ميراث کل 
واحد منهما لولاه . ومن قال بالوقف وقف مالما » فان ادعى كل واحد من الوآيّئْن أن" ا 
موتا حاف كل واد منهما على إبطال دعوى صاحيه » وأخذ مال مولاه » على مسألة ارق" . وإن 
كانت ها أخت » فلما الثلثان من مال كل واحد منهما » على القول الأول » والنصف على 0 الثانى . 

وإن ات کل“ ممما i‏ 2 وزوحة 3 فن وو :م من بءعض ا من مانية 2 لامرأته 
المن » ولا بنته النصف » والباقى لمولاء » ومن ور ”مم جءل الباق لأخيه » نم قسامه بين ورثة أخيه » على 
عمانية » ثم ضريهافى المانية الأولى » فصحّت من أربعة » لامرأنه تمانية » ولا پنغه اثنان » وثلاثون » 
ولامرأة أخيه تمن الباق » ثلاثة » ولابئته اثنا عشر » ولمولاه الباق عة . 

أخ » وأخت » غرقا » ولا أم » وعم » وزوجان » فن ورث كل واحدمن صاحبه جعل ميراث الأح 
بين امرأته » وأمّه» وأحته » على ثلاثة عشر »فا أصاب الأخت منها فهو بين زوجها وأمّها » وا على 
ستة فصت المسألقان من ثلاثة عشر » لامرأة الأخ ثلاثة » ولزوج الأخت ثلاثة » ولام أربعة ميرائها 
من الأخ » واثنان بميرائها من الأحْت » وللعم سهم » وميراث الأات بين زوجها » وأمها» وأخيها » على 
ستة : لأخيها سهم » بين مه وامرأته » وعله » على انى عشر » تضربها فى الأولى » تكن من 
اثنين وسبعين » والضرر فى ه_ذا القول على من رث من أحد اليّتين » دون الأخر » وينتفع به من 
رث مهما . 

ثلاثة إخوة من أبوين » غرقواء ولم أم » أو عة » فقدّر موت أحدم أولاً > قلاامه السدس » 
والباق لأخوّيه » فتصح من اثنى عشر » لكل واحد من أخويه خمسة » بين أمه » وعصّبته على ثلاثة » 
فتضربها فى الأولى تسكن ستة » وثلائين » للام من ميراث الأول السدس » ستة » وما ورثهكل واحد 
من الأخوين خمسة » فصار هما ستة عشر » والباق لاعصبة ؛ وها من ميراث كل“ واحد من الأخوين مثل 
ذلك . ذ كر هذه السألة أبو بكر : 

ثلاثة إخوة مفترقين » غرقوا » وخل ف کل“ واحد مهم أخته لأبويه »تددر موت الأ دن الأبوين 
أولا, عن أخته من أبويه » وأخويه من أبيه » وأخويه من أمه » فصوت مسألته من ثمانية عشر » لأخيه 
من أمه منها ثلاثة » بين أخته من أبويه وأخته من أمه » على أربعة » وأصاب الأ من الأب منها اثنين » 
بين أخيه من أبويه » وأخته من أبيه »على أربعسة »> فتجتزىء بإحداهها » وتضريبها فى الأولى »تكن 


انين وسبعين “ثم قدار موت الأخ م من الأم” عن أخت لأبوين » وأخ » وأخت لأم » فسألته من خسة 
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أخ» 
وأخت لأبيه » فهى من سستة » ثم مات الأخ من الأب عن ثلاث أخوات » مفترقات » فبى من خسة » 
تضربها فى الأولى تسكن ثلاثين » فإن خلف بنا وأحوين + فر بقتسموا التركة حتى غرق الأحّوان » 
وا أحدها امراة› ly‏ 2 وع 2 ولت الأخرابنين » وبلتين » الأولى من أربسة مات أحدم عن 
سوم 2 ومسألته من مانية» لأخيه منها ثلاثة » بين أولاده على ستة » رجءوا إلى اثنين » تغمرمها فى انية» 
تسكن ستة عشر » وفريضة الأخر من سستة » يتفةان بالنصف » فاضرب نصف إحداها فى الأخرى » تسكن 
ثمانية وأربمين » ثم فى أربعة تسكن مائة وائنين ونسمين » للبنت نصفها ء ولأولاد الأخ عن أبههم ربمها 2 
وعن عم ثمانية عشر » صار لم ستة وستون » ولامرأة الأخ ستة » ولبنته أربءة وعشرون . 


أيضا » تضرمما فى الأولى » تسكن خسة وعشرين ءثم قدر موت الأخ من الأب عن أخت لأبويه » و 


4۲ (فصسل) 
32 م 5 a4‏ 4 

وإن عل خروج روحهما مما فى حال واحدة لم يرث أحدها صاحبه » وورث كل واحد الاحياء من 
وراثته ¢ لان توريئه مشروط بحياته بعذه » وقد عل انتفاء ذلك . وإن 5 أن أحدها مات قبل صاحيه إعيئه) 
8 . 2 ۶ 
ثم أشكل أعملى” كل وارث اليقين » ووقف الباق حتى يتبين الأمر أو يصطادوا . قال القاضى : وقياس 
الذهب أن بقلم على سبيل ميراث الارق الذين جل حالم » وإن اذْعى وره كل" ميت أنه آخرها موتا 
فى مسألة ارق رضى الله عنه . وقد نص فما الإمام أحمد رحمة الله عليه أن ورثة كل ميت يحلفون » 
وتصمون مميرائه » فحتمل أن يقاس على هذه الصورة سار الصور » فيتخرّج فى الجيع روايتان » 
ومحتمل أن مختص' هذا المحم مهله الصورة ¢ دون غيرها» لأن هذه الصورة فمها مدع ومنسكر ¢ والمين 
على من أنكر » مخلاف بقية الصورة واله أعل . 


14۳ اة » 
قال ومن يرث لم يحوب 4 
يمنى من لم يرث لمن فيه » كالخالف فى الدين » والرقيق » والقاتل » فهذا لاحب غيره فى قول عامّة 
أهل الم » من الصحابة » والتابمين » إلا ابن مسعود » ومن وافقه » فلم يحجبون الأم” » والزوجين بالولد 
السكافر » والقائل » والرقيق » ويحجبون الأم” بالإخوة » الذين ثم كذلك » وبه قال أبو ثور » وداود » 
وتابمه الحسن فى القاتل » دون غيره » واملهم تمسسكوا يعموم قوله تعالى ( فان کان لون ولد م 
3 ويم 0 2560 
ع ما كن ) (3إ إن کان ا ولد“ فلن الثمن رما تر كت ) وقوله تعالى ( ولا يوي 
لکل واحد 5-8 ادس مما : بس إن کان له ولد ) وقوله ( فلن كان له وة لامد 


WAY‏ اغى 


ادس ) وهؤلاء أولاد ؛ وإخوة » وعدم إرثهم لا منع حجبهم »كالإخوة مع الأبو بن » محجبون الأم » 
ولايرثون . 

وانا : أنه ولد لا تحب الإخوة من الأم » ولا يحجب ولده ء ولا الأب إلى السدس » فل حجب 
غيرم » كاليت » ولأنه لا يؤثر فى حجب غير الم » والزوجين › فل يۇر نى حجبهم »كاميت ء والآبة 
أريد بها ولد مرن أهل اميراث » بدليل أنه لا قال ( پوصیکم الله فى الاد کم لذ کر مل عط 
الانتينن ) أراد به الوارث » ولم يدخل هذا فيهم » ولا قال ( إن امْرقٌ ملع لس واد وَل 
أخحت” ) لم يدخل هذا فيهم » وأمًا الإخوة مع الأب فهم من أهل الميراث » بدليل أنه لولا الأب 
لوروا » ونما قدم علمهم غيرم > ومنعوا من أهليتهم » لأن غيرم أولى منهم فامتفاع إرهم لمان » 
لا لانتفاء القتفى . 

4۰4 (فصلل) 

فأما من لا يرث جب غيره له . فإنه يحجب » وإن لم يرث »كالإخوة يحجبون الام » وم محجوبون 
بالأب » لأن عدم إرثهم لم يكن لممتى فيهم » ولا لانتفاء أهليتهم » بل لتقديم غيرم عليهم » والءنى الذى 
حجبوا به فى حال رهم موجود” مع حجبهم عن اليراث » مخلاف مسألتنا . فملى هذا إذا اجتمع أبوان » 
وأخوان » وأختان » فللأم” السدس » والباق للب » ويحجب الأخوان الأ عن السدس»ء ولا يرثون 
شيا » ولو مات رجل » وخلف أباه » وأم أبيه » وأم أم أمّه » لمحب الأب أمّه عن الميراث » وحجبت 
أنه آم أ الأم » على قول من بحجب الجلدة بابنها » والْبُمدَى من الجدات عن هى أقرب منها » ويكون 
الال يمه للاأب . 

0 ( فصل ف ميراث الجل ) 

إذا مات الإنسان عن حمل يرنه قف الأمرث حى يتين » فإن طالب الورثة بالقسمة لم يعوا كل 
الال » بغير خلاف » إلا ما حك عن داود » والصحيح عنه مشا قول الماعة » 'ولسكن يدفم إلى من 
لا بنقصه لجسل كال ميراثه » وإلى من ينقصه أل ما يصيبه » ولا يدفع إلى من إسقطه شىء » فاا من 
بشاركه فأ كثر أهل الع قالوا : بوقف للحمل شىء » ويدقع إلى شركائه الباق . وبهذا قال أبو حنيفة » 
وأمابه » والايث » وشريك » ويحى بن آدم » وهو رواية الربيع > عنالشافى” » والشهور عنه أنه لايدفع 
إلى شركائه شیء » لأن الجل لا حد له ولا نعل ک يترك له . 

وقد حك الاوردى” قال : أخبرنى رجل” من أهل الين ورد طالباً لال » وكان من أهل الدين » 
والفضل : أن امرأة ولدت بالهن شيئ كالكر ش » فظن أن لا ولد فيه » فأاتى على قارعة الطريق » فلا 


كتاب الفرائض AY‏ 


طلعت الشمس وى بها تحرتك فأخذ وشي » فرج منه سبعة أولاد ذ كور » وعاشوا جميما » وكانوا 
خلقاً سوبا إلا أنه كان فى أعضادم قمر : قال : وصارعی أحدم فصرعى » فكنت أعَيرٌ به » فيقال : 
صَرَعَك يع رجل . 

وقد أخبرنى من أثق به سبة تمان وسهاثة » أو سنة تسغ » عنضرير » بدمشق : أنه قال : ولدت امرأتى 
فى هذهالأيام سبعة فى بطن واحد» ذ كور » وإناثا » وكان يدمشق أ ولد لبعض كبرائها » وتزوّجت يعده 
من كان يقرأ على" » و كانت تلد ثلائة فى كل بطن » وقال غيره : هذا نادر » ولا يعو”ل عايه » فلا جوز 
منع لليراث من أجله » كلو لم يظهر بالرأة حمل . واختلف القائلون بالوقف فما بوقف : فروى عن أسمد 
أنه وقف نصيب ذكرين » إن كان ميرائهما أ كثر » أو اينتين إن كان نصيبهما أ كثر . وهذا قول 

عمد بن الحسن » والاؤاؤئ › وقال شر يك : يوقف نصيب أربمة »فإ رأيت بى اسماعيل أربعة ولدوافى 
بطن واحد : تمد » وعمر » وعلِى” » قال بحى بن آدم » وأظن” الراب بع إمماعيل » ورّوى ابن المبارك هذا القول 
ع نألى حنيفة ؛ ورواه الربيمعن الشافمى” » رضى اللعنه » وقال الايث »وأبو يوسف : يوقف نصيب غلام » 
و بۇخذ صمِين” 7 ن الو رة : 

ولنا : أن ولادة التوأمين كثير » معتاد » فلا يموز قسم نصيبهما كاتواحد » وما زاد علييما نادر » فل 
يوقف له شیء » كاخامس » والسادس » ومتى ولدث امرأة منيرث الموقوف كله أخذه » وإن بق منه ثىء 
رد إلى أهله » وإن أعوز شي رجع على من هو فى بده . 

سال € 

من ذلك امرأة حامل” » وبنت. للهرأة الأن » وللبنت "مس الباق » وفى قول شيك أنسمه» وفى قول 
ألى يوسف ثلثه »/ بضمين » ولا يدفم إليها ثىء فى الشهور عن الشافعى” رضى الله عنه » وإن كان مكان 
البنت ابن دفم إليه ثاث الباقى » أو حُمسة » أو نصفه » على اختلاف الأقوال » ومتى زادت الفروض على 
ثلث لمال فيراث الإناث أ كثر » فإذا خف أبوين » وامرأة حاملاً » فلامرأة ملاثة من سبعة وعشرين » 
وللاأبوين ثمانية منها » ويوقف ستة عشر > ويستوى همنا قول منوقف نصيب أربعة » وقال أبو إوسف : 
تعطى المرأة نا كاملا » والأبوان ثاثا كاملا » ويؤخذ منهم ضمين » فت كان معهم بنت دقع إليها 
ثلائة عشر من مائة وعشرين » وفى قول شر يك ثلاثة عشر من مائتين وستة عشر » وفى قول أبى يوسف: 
ثلائة عشر من اثنين وسبءين » ويؤخذ من الكل“ ناء . من البنت » لاحتال أن ولد أ كثر من 
واحد » ومن الباقى لا<تمال أن تدول ال أله » وعلى قولنا بوافق فق بين سبعة وعشرين » وماثة وعشرين ٠ء‏ 
بالأئلاث وتضرب ثلث إحداها فى جوع الأخرى » تسكن ألذا وتمانين » وتعطى البنت” ثلاثة 


PAE‏ اغى 


عشر فى السعة ٤‏ تكن مالة وسبنة عشر © وللا بوين وللرأة أحد عكر فى أربعين © وماق 
فمو موقوف . 

زوج » وأم حامل من الأب . السألة من تمانية » لازوج ثلاثة » وللاأم سهم » ويوقف أربعة» وقال 
أو بوسف : هى من أمانية : يدفم إلى الزوج ثلاثة » و إلى الأ ممبمان » وتقف ثلاثة » وتأخد مها ينا » 
هكذا حکی الور عنه » فإ ن كان فى السألة من يَقّط بولد الأبوين » كمَصبة » أو أحد من ولد الأب» لم 
يط شيا » ولوكان فى هذه السألة جد فلازوج الثلث ء وللاأم السدس » ولاجد السدس » والباق موقوف » 
وقال أو حنيفة : لازوج النصف » وللا الندس » ولاجد السدس » ويوقف السدس بين الد والأم » 
ولا شىء لاحمل » لأنالجد يسقطه » وأو بوسف ماما من سبعةوعشرين » ويقف أربعة أسهم . وحكى 
عن شر يك أن هكان يقول بقول على“ فى الجدّ » فيةف ههنا نصيب الإناث » فيكون عنده من لسعة » 
1 ن منها أربعة » ولولم يكن فيا زوج »كان للام السدس » ولاجِدماث الباق » وتقف عشرة من 
تمانية عشر » وعند ألى حنيفة : لاجد الثلثان » وللا"مالسدس » ويوقف السدس بينهما » قول ألى اوسف : 
يقن الثلث » وإعطى كل“ واحد منهما ثلدا » ويؤخذ منهما ضمين » ومتى خاف ورثة » وأم) نحت الزوج » 
فيذبغى للزوج الإمساك عن وطثها » ليم أحامل” هى أم لا ؟ كذلك رُوى عن على" » وعمر بن عبد العزيز » 
والشعبى" » والندمى” » وقتادة فى آخرين » وإن وطنها قبل استبرائها فأنت بود لأفلة من ستة أشم_» 
ورث » لأننا لا نعم أنها كانت حاملاً به » وإن ولدته لأ كثر من ذلك لم ترث » إلا أن يقر الورثة أنها 
كانت حاملة به لوم موت ولدها . 

۹ (فصل) 

( ولا يرث ال جل إلا بشرطين » 

أحدها : أن بعلم أنه كان موجوداً حال اموت » و 5 ذلك بأن تأنى به لأقل” من ستة أشهر . فإن 
أتت به لأ كثر من ذلك نظرنا : فإن كان لمازوج » أو سيد يطؤها لم يدث » إلا أن يقر الورئة » أنه 
كان موجوداً حال الوت » وإن كانت لا توطأ إِمَا لمدم الزوج » أو السيّد » وما لفيبتهما » أو اجتنابهما 
الوطء عجرا » أو قصدا » أو غيره » ورث » مالم يجاوز أ كثر مداة الجل» وذلك أريع' سنين » فى أصح” 
الروايتين » وفى الأخرى سنتان . 

والثانى : أن تضعه حيّا » فإن وضعته ميقا لم يرث فى قوم جميما » واخقلف فما ينبت به الميراث من 
الحياة » واتفقوا على أنه إذا استبل. صارخاً ورت » وَوَرثُ » وقد روى أبو داود بإسناده ع نأبى هريرة» 


e 


عن انی صل اله عليه وسل أنه قال : « إو استبل A‏ وَرث » وروی ابن ماجه پإسیاده »عر ۰ 


كتاب الفرائض مم 


جار »عن النى" صل الله عليه وسل مثله 7 واختلفوا فیا سوى الاستهلال » فقالت طائفة : لا رث ج 
يستهل” » ولا يقوم غيره مقامه م اختلفوا فى الا ستہلال ماهو ؟ فقالت طائفة : لا رث حتى يستهل 
صارخا . فالشهور عن أحمد رضى الله عنه لا يرثحتى يستهل ؛ وروى ذلك ابن عباس » والحسن بن 
على" » وأبى هريرة » وجابر » وسعيد بن السب » وعطاء » وشريح » والحسن » وابن سيرين » والنخهى" » 
والشعى » وربيعة » وى بن سعيد» وأبى سَلمة بن عبد ال حمن » ومالك 2 وأبى عبّيد » وإسعاق > لأن 
مفهوم قول النى صلى الله عليه وسل | « إذًا امل اللوالوة وَرث » أنه لايرث ينير الاستهلال » وفى 
لفظ ذكره ابن سراق عن النى” صلى الله عليه وسل أنه قال فى الصى النةوس« 5 أو 8 صارحا اتر 


ده . سم رثع 


2 


3 وم ديته می رصل عليه » وإن' وم ب و تمل صَارِخَة 1 2 دع 
فيد رة عبد أوأمة عَلّ ا « ولأن الاستهلال لا بكون إلا من حى » والحركة 58 من 
غير حى” * فإن العم يختلج سیا إذا خرج من مکان ضيق » فتضامّت أجزاؤه » ثم خرج إلى مكارت 
فسيح » فإنه يتحركك من غير حياة فيه » 7 إنكانت فيه حياة فلا نم كونها مستقركة » لاحتمال أن تسكون 
كركة المذبوح » فإن الحيوانات تتح رك بعد الذيج » حركة شديدة » وهى فى حك الت » واختاف فى 
الاستهلال ما هو ؟ فقيل : الصراخ خاصة » وهذا قول من ذكرنا فى هذه السأله . ورواه أو الحطاب عن 
أحمدء فقال : لا يرث إلا من استهل صارخا » وإنما ى الصراح من الى الاستهلال مجوزا » 
والأصل فيه أت الناس إذا رأوا الملال صاحُوا عند رؤيته» واجتدعواء وأراه بعضهم يعفا » فسمى 
الصوت عند استهلال الملال استهلالا » ثم مى الصوت من الصى" المولود استهلالا” » لأنه صوت عند 
وجوداثىء تمع له » وُبفْرَحٌ به . وروی وسفن بن مومى » ع نأحمد : أنه قال : يرث الدّقط » ويُورث 
إذا استبل” . فقيل له : ما استهلاله ؟ قال : إذا صاح » أو خطس » أو بكى . فءلى هذا : كل“ صوت يوجد 
مئة تلم به حيانه » فو استهلال » وهذا قول الزهرى” » والقاسم بن عمد » لأند صوت أعلمت به حياته » 
فأشبه الصراخ . 

وعن أحد رواية ثالثة : إذا 'عامت حياته بهوت »أو حركة » أو رضاع » أو غيره » ورث » وثبت 
له أحكاء المستهل” » لأنه حى » فتثبت له أحكام الحياة »كالمتهل » ومهذا قال الثورى © والأوزاعى” » 
والشافبى”؛ وأبو حنيفة » وأسحابه » وداود » وإن خرج بعضه حيّا فاستهل” » ثم اتفصل باقيه ميا يرث » 
وبهذا قال الشافعى” رضى الله عنه » وقال أنوحنيفة » وأسماءه : إدا خرج أ كثراه فاستول » ثم ماتورث » 
لقوله عليه ادلام « إا امهل امود ورت » . 

ونا : أنه ل ارج جره » فأشية ما لو مات قبل خروج أكثره. 


( م ٤۹‏ الغنى ‏ سادس ) 


۳A٦‏ الغى 


۹۷ (فصلل) 


وإن ولات توأمين » فاستهل أحدها وم م بعينه » فإ ن کانا ذكرين » أو أنثيين » أو ذكرا وأنتى» 
لايختاف ميرائهما » فلا فروق بينهماء» وإن كاناذ كرا » وأثى » يختلف ميرائهما » فقال القاضى من 
أحابنا : من قال : قرع بينهما ء فن أخرجته القرعة جيل للستبل > كا لو طلق إحدى نسائه» فل ثل 
عينم »نم مات خر جت بالقرعة . وقال الفيرى : ليس فى هذا عن الساف نص" » وقال الفَرَضْيُون : 
تعمل المسألة على الحالين » ويُعطى كل وارث اليقين » ويوقف الباق حتى بصطلحوا عليه » وتحتمل أن 
- بدنهم على حسب الاحتال . 

ومنهسائل ذلك : رجل خاف أمهء وأخام» وأم ولد حا منه » فولدت لوأمين » ذكراوأتى 2 
فاستهل أحدها وم م بعينه » فقيل : إن كان الاين المستهل » فللام السدس » والباق له » رث أمه 
ثثه » والباق لعمّه » فاضرب ثلامة فى ستة ‏ تسكن ثمانية عشر » لأم ايت ثلاثة » ولأم” الولد خسة ولام 
عشرة » وإن كانت البنت المستهلة فالمدألة من ستة » فتموت البذت عن ثلاثة »ولأمّها سهم »و لما سهمان» 
والستة تدخل فى مانية عشر » فن له شىء من الثاني عشر مضروب فى واحد » ومن له شىء من السستة 
«ضروب فى ثلاثة » فسدس الأم لا بتر ولمم من الستة أربعة فى ثلاثة أثنا عشر » وله من الهانية عشر 
عشرة فى واحد » فهذا اليقين » فيأخذه » ولام الولد خسة فى سهم » وسهم فى ثلائة » فيأخذها » ويقف 


ةن ین الأخ » وأم” الولد » حتى يصطلحا . عليها » وتحتمل أن يقتسماها بينهما . 


اسأة حامل » وعم . ولات الرأة ابتا » وبنتا » واستهل أحدها دم م » قااسألقتان ر أربعة 
وعشرين » إذا أعطيت كل واحد أقل” من نصيبه بقيت ثلاثة موقوفة » فإن كان معمءا بنت»فقكل” واحدة 
من السألقين من ائنين وسبعين » والموقوف انا عشرة . 

امرأة » وعم » وأم حامل من الاب » ولدث ابا » وبنتاً » فاستبل أحدها » فإ ن كان المستهل” الأخ 
فهى من ستة وثلائين » و إن كانت الاأخت المستبلة فهى من ثلاثة عشر » فالسلتان متياينتان » فاضرب 
إحداها فى الاأخرى » تسكن أربمائة ونمانية وستين » و كل من له شىء من إحدى المسألتين مضروب فى 
الأخرى » فيدفع لكل واحد أقل" النصيبين » يبق أربمة عشر » منها تسعة بين الرأة » والعم” » وة 
بين الام » والعم » فإن كانت المرأة» والاأم حاماين » فوضعتا مما فاستبلء أحدها » فكل“ واحدة 
منهما ترجم إلى ستة وثلائين » فيعطى كل“ وارث أفل" النصيبين » ويبقى أحد عشر » منها أربمة موقوفة » 


بين الزوحة 4 والأم ¢ وسيعة بين الام والعم” 5 


كتاب الفرائض PAY‏ 


°۸ (فصل) 
وإذا ولدت الحامل توأمين » فسمع الاستهلال من أحدها » م و سم رة ة أخرى » فل بذ أهو ٠ن‏ 
الأول » أو من الثانى ؟ فيحتمل أن يثبت الميراث من عام استهلاله » دون من شككنا فيه ؛ لأن الأصل عدم 
استهلاله . فملى هذا الاحتال : إن ٤‏ المتهل بعينه فهو الوارث وحده » وإن جل عينه كان کا لو استهل 
واحد ممما لا بمينه . وقال الفرضتيون : يعمل على الأحوال » فيعطى كل" وارث اليقين » ويوقف الباق . 
ومن مسائل ذلك : أم حامل 0 وأخت لأب» وعم 0 ولدت الأم بنتين ؛ فاستهلت إحداها ؛ ثم مع 
الاستهلال مر”ة أخرى » فام يدر هل استهلت الأخرى » أو تسكرتر مِنْ واحدة ؟ فقيل : إن كان مما 
جميعا » فقد مانتا عن أربعة » من ستة » ولا يعلم أولها موتاء لحسكبما حكم التاق » فن ذهب إلى أنه 
لا تورث إحداما من الأخرى ¢ قال : قد خلنا أا ا عانهة عشر 0 وإن كان 
الاستهلال من واحدة فقد مانت عن ثلاثة » من ستة » قتصح من اثنى عشر » وبينمما موافقة بالسدس » 
فتصير ستة وثلاثين » للاأم اثنا عشر 2« وللاأخت كذلك » ولاعم نسعة» ونقف ثلائة » تداعى الأم منها 
سهمين ٤‏ والعم س ¢ وتداعيها الأخت كلها »> فيسكون ممممان بينها » وبين الأم > وسهم بينبا » 
وبين العم“ 
زوج » و جد » وأم” حامل » ولدت ابت » وبنتاً » فاستول” أحدها »ثم ع الاستملال مرة أخرى » 
فلم ا من هو ؟ فإن كان الاستبلال تکكرر من البنٹ نمی الا كدرية 0 وماتت عن أربعة 6 بين ما 
وجدها » فتصح” من أحد وتمانين » و إن تسكرر من الأخ لم يرث شيا » والمسألة من ستة : لاجد منهاسهم» 
وإن كان منهما فالا م السدس » ولازوج النصف » وللجد السدس » ولما السدس على ثلاثة ؛ فتصح من 
ما نية عشر » والثلاثة التى لما بين الجد والأم على ثلاثة ؛ فصار للام أربعة » وللجلت خسة » وممانية عشر 
توافق أحدا ومانين 0 بالأتساع »> فتصير ماه واثنين » وستين » ازوج 50 من الأ كدرية » أربعة 
وخسون » ولام“ نسما امال من مسألة استهلالها مما » ستة وثلائون » ولاجد السدس من مسألة استهلال 
الأخ وحده » سبعة وعشرون » يبق خسة وأربعون » يدّعى الزوج منها سبعة” وعشرين 0 والأم تمائيسة 
عر » وبدتعىمنها الجد" سبعة وثلائين » وتعول المانية الفاضلة للام . فيحتمل” أن تدفع إليها » لأن الزوج 
والجلت تيقكان لها ها . 
4۹ (فصل) 
وإذا ضرب بطن حامل ء فأسقطت » فعلى الضارب غر: موروئة » عن اجنين » كأنه سقط حًا » 


ومهذا قال مالك , وأبو -: نيفة » والشافعى وسار الفقهام | لاش 2 عن ربيعة » و لارث ؛ وهو شذوذ 


A۸‏ اغى 


لا يمرّج عليه » فإن قيل : فكيف تور ئون منه وهو لا برث ؟ قلنا : نور ّث منه » لأن الواجب بدل" عنه » 
فورثه ورثته > كدية غير الجنين » وأما توريثه فن شروطه كونه حي حين .وت موروئه» ولايتحوّق ذلك » 
فلا نونثه مع الشك فى حياته . 

۹1° (فصسل) 

ودية المقتول مورولة عنه »كسار أمواله Î‏ اخياف فيه عن على" : فروى عنه مث قول الجاعة » 
وعنه : لايرثها إلا عصباته الذين يلون عنه »> وكان عر يذهب إلى هذا » 39 رجع عنه اا بلغه عن النى” 
صل الله عليه وسلم توريث المرأة من دبة زوجهاء قال سعيد : حدثناسفيان » حداثنا الزهرئ » سم سميسد 
ابن المستيب يقول كان عم بن الطاب رضي اله نمه يقول : الدبة للا قل ولاترث المرأة من دية زوجها 
شيا . فقال له الضحّاك السکلای“ : كتب إل رسول الله صل الله عليه و سل : أن أوكث امرأج اش 
لمجاب ون دي روجا أ ب » قال الترمذى” : هذا حديث حسن يح » وروی الإمام أحد بإستاده » 
عن عمرو بن شَمّب عن أبيه عن جه « أن النى" صَلى الله عليه وَس فى أن اقل ميراث بين 
رة الققيل کی راضم » وبإسناده عن ابن عباس أن الد صلى الله عليه وسل قال « الا 
ل مال روجا وعقه »و رث هو من" مَاها وَعْقَابا م 06 واحد ممما صَاحبة » إلا أن فى 
إسناده رجلا بولا . وقال إبراهي : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « الد به عل الميراث وَالْموْل' 20 
1 المصبق » وقال أو ثور : هى على الميراث » ولا زی منها دیو نه » ولا ع منها وصاياه . وعن 
أحد نحو من هذا » وقد ذ كر المرّقى” فيمن أومى بثلث ماله ارجل » فقتل » وأخذت ديته فلو ى 


- 


له بالثلث ثلث" الدية » فى إحدى الروايتين . والأخرى ليس لمن أومى كه بالثاث من الدية شىء » ومبنى 
هذا على أن الدية ملك الميئّت » أو على ملاك الورثة ابتداء » وفيه روايتان : 

إحداها : أنها محدث على ملاك ليت » لأنها بدل نفسه » فيكون بدا له > كدية أطرافه القطوعة منه 
فى الياة » ولأنه لو أسةطها عن القاتل يعد جرحه إيّاه كان سميساً » ولوس له إسقاط حوْء الورئة » ولأنها 
مال موروث » فأشيهت سائر أمواله » والأخرى نها حدث على ملك الورئة ابعداء » لأنها إا تستحق 
بعد الوت!» وبالموت تزول أملاك ليت الثابتة له » ويخرج عن أن يكون أهلاً لماك . وإنما يقبت للك 
أورثته ابتداء » ولاأعر خلاقا فى أن ایت ا مها » إن كان قبل مجبيزه » لأنه أو لم يكن له شی, ألوجب 
تجبيزه على من عليه نفقته » لو كان فقيراً » فأولى أن يحب ذلك فى دينه . 


)0( العقل : الدية , 
(0) العقل هنا : دنع الدية » أى العبة هى الى تدقع الدية للقاتل خطأ تتعينه علها . 


كتاب الفرائُض فك 


۹۱۱ ( فصل فى ميراث الفقود وهو نوعان ) 

أحدها : الغالب من حاله الملاك وهو من يفقد فى مبلسكة كالذى يفقد بين الصفين وقدهلاك جماعة » 
أو فى مكب انكر ففرق بعض أهله أو فى مفازة يبلك فيها الناس أو يفقد من أهله أو مخرج لصلاة 
المشاء أو غيرها من الصلوات أو لحاجة قريبة فلا يرجع ولا يهلم خبره فهذا ينتظر بهأربع سنين » فإن لم يظور 
له خبر قسم ماله واعتدتامر أنه عدة الوفاة » وحلث لاز واج نص" عليه الإمام أحمد » وهذا احتيار أل ىبكر 
وذكر القاضى أنه لا يقسم ماله حتى تمضى عد ة الوقاة بعد الأريع سئين » لأنه الوقت الذى يباح لامر أنه 
التزوءج فيه . والأول أصح » لأن المدة إنما تسكون بمد الوفاة » فإذا حك بوفاته فلا وجه للوقوف عن 
م ماله ¢ وإن مات لمتقود من ره قبل ال وفانه وقف للفقود نصيبه من مير انه ¢ ومايشك فى 
و وقسم باقيه » فإن بان حيا أخذه ورد الفضل إلى أهله » وإن عل أنه مات بعد موت موروله دقع 
نصيبه مع ماله إلى ورئته » و إن عل أنهكان مية حين موت موروثه رد للوقوف إلى ورلة الأول » وإن 
قت اء ولم يمل خبره رد أيضا إلى ورثة الأول ¢ لأنه مشكوك فى حياته ین موت موروثه 0 
ساثر أهل العلم بين هذه الصورة وبين سائر صور الفقدان فيا عامنا » إلا أن مالك والشافعى” رذى الله 
عنها فى القدم وافتا فى الزوجة تما تتزوّح خاصّة » والأظهر من مذهبه مثل قول الباقين » فأماماله فاتفقوا 
على أله لابقم حتى تمضى مذة لا بعيش ف مثاها » على ما سنذكره فى الصورة الأخرى »إن شاء الله تءالى » 
لأنه مفقود لا يتحقق موته » فأشبه القاجر » والساتم . 

ولنا اتفاق الصحابة رضى الله نهم على تزوييج امرأته » على ما ذكرناه ف العسدّد » وإذا ثبت ذلك 
فى النسكاح مع الاحتياط للاأبضاع » فى المال أولى . ولأن الظاهر هلاكه » فأشبه مالو مضت مدة 
لا يعيش ف مثلها. 

النوع الثانى : ليس من الغالب هلا كه » كالمافر لتجارة » أو طلب علم »> أوسياحة » ونحو ذلك » 
وم أبعم خبره » ففيه روايتان : 

إحداها : لا يقم ماله ولا زوج امرأته حتى يثيقن مونه » أو عضى عليه مدّة لا يميش فى مثلها » 
وذلاك مردود إلى اجنهاد الاک »> وهذا قول الشافعى” رضى الله عبه » وشمد بن الحسن » وهو المشهور عن 
مالك » وأبى حنيفة » وای ابوسافء لأن الأصل حياته » والتقدير لا يصار إليه إلا بتوقيف » ولا توقيف 
ههنا » فوجب التوقف عنه . 

والرواية الثانية : أنه ينتظر به تمام نسمين سنة مع سنة بوم “فقدء وهذاقول عبد املاكبن الماجشون » 


ميقع المفنى 


لأن الغالب أنه لا يميش أ كثر من هذا » وقال عبد الله ابن الحم : “ينظ ر سبعين سنة ٤‏ مع 
سنة يوم ققد » ولمله يحتج: بقول النى ٦‏ صلی الله عليه وس « أعتار يق ما إن السَبْءينَ وال هين »» 
أو كا قال : : لأن الغالب أنه لا يميش أ كثر من هذا » فأشبه السعين . 

وقال الحسن إن زياد : ينتظر به تمام ماثة وعشرين سنة . قال : ولو فقد وهو ان ستين سنة » وله 
مال )يقم ماله حى عفى عليه ستون سنة ة أخرى » فيكون له مع َة يوم فقدمائة وعشرون سنة وم 
ماله حينئثر بين ورثته » إ نكا نوا أحياء » وإن مات بءعض ورثته قبل مضى مائة وعشرين : وخلف ورثة 
م يكن هم شىء من مال لمفقود » وكان ماله للأحياء من ورثته» ويوقف للمفقود حصته من مال مورثه,» 
الذى مات فى مد الانتظار » فإن مضت المدة» وم يعم خير الفقود » رد الوقوف إلى ورثة موروث 
الفقود » ولم يكن لورثة المفقود . قال الاؤاؤى” : وهذا قول ألى بوسف . وحكى اللبرى عن الاؤاؤى أنه قال 
إن للوقوف للمفقود» وإن ل يعم خبره يكون لورثته . فال : وهو الصحيح عندى » والذى ذكرناه هو الذى 
حكاه ابن اللبان” عن الاؤلؤى » فقال : لو مانت امرأة الفقود قبل م مانة وعشرين سنة بيوم » أو 
بعك فقده » وت مان ورون نة لم تورث منه شیا 0 و نورثه ملها › لأا لا نعل اا 
مات أولاء وهذ اقياس قول مه ن قال فى الفرق : إنه لا يورث أحدم من ع صاحية » وبرث کل" واحد 
الأحياد من ورثته . 

قال القاضى : هذا قياس قول أحد » واتفق الفقباء على أنه لا يرث المفقود إلا الأحياء من ورثته يوم 

ماله » لا من مات قبل ذلك » ولو بيوم . واختلفوا فيمن مات وف ورثته منقود » فذهب أحمدء 
وأ كثر النقهاء على أنه 'يعطى كل" وارث من ورثته اليقين » ويوقف الباق حتى بتبين أمره » أو فى 
ملاة الانتظار » » فتعمل المسألة على أنه حى ثم على أنه ميت» وتغرب إحداها فى الأخرى إن تباينتاء 
أو فى وفتهما إن اتفقتا ء وتزىء بإحداها إن ائلتا » أو بأ كثرها إن تناسيت) » ونعطى كل واحد أقل" 
النصيبين » ومن لا رث إلا من أحذها لا تعره شيا ؛ ونقف الباق . ولمم أن يصطلحوا على مازاد على 
أصيب المفقود » واختاره ابن الابان » لأنه لا يخرج عنهم 2 وأنكر ذلك الونى » وقال : لافائدة فى أن ينص 
بمض الورلة عا يستحقه فى مسألة الحياة وهى منتفية »ثم يقال له : لاك أن تمالم على بعضه » بل إن جاز 
ذلك » فالأولى أن تسم المسألة على تقدير المياة » ونقف نصيب المفقود لا غير » والأول أصح” إن شاء الله 
فإن الزائد عن نصيب الفقود من الموقوف مشّكوك فى متحقه » ويقين اليا معارض بظهور الموت » 
فينبنى أن يوقف كالزائد عن اليقين فى مسائل الجل » والاستملال » ووز لاورثة الموجودين الصلح عليه 
لأنه حقهم لا مخرج عمهم » وإباحة الصلح عليه لا تمنم وجوب وقفه »كا تقدم فى نظائره ؛ ووجوبوقفه 


كتاب الفرائئض ۳۹۹ 


لانم الصلح عليه » إذلاك » ولأن نوز أخذ الإنسان دق غيره رضاه »وصاده > لا يازم منسه جواز 
أخذه يقير إذنه 

وظاهر قول الولى هذا أن تق المسألة على أنه حى” » ويقف نصيبه لا غير» وقال بعض حاب الشافعى 
رضى اللهعنه يقسم امال على الموجودين » لأنهم متحدّقون» والفقود مشكوك فيه » فلا يورتث مع الشك . 
وقال تمد ين اسن : القول قول من الال فى يده » فلو مات رجل » وخلف ابنتيه» وان ان أبوه ماود 
وا لمال فى يد الابنتين » فاختصموا إلى القاضى » فإ نه لا ينبنى للقاضى أن يحول المال عن موضمه » ولايقف 
منه شا » سواء اعترفت الابنتان بفقده » أ ادّعتا موته. وإنكان الال فى يد ابن المفقود » ١‏ يط الا بنتان 
إلا النصف » قل ما يكون لما » وإن كان الال فى يد أجنى » فأقرت بأن الابن مفقود وف له التصف فى 
يدنه » وإن قال الأجنبى“ : قد مات المفقود » ازمه دفم الثلثين إلى البنتين » ويوقف الثاث » إلا أن 
يقرت أبن الاب بموت أبيه » فيدفم إليه الباق » والجمهور على القول الأول . 

ومن مسائل ذلاك : زوج ¢ وأم وأخت » وجد ¢ وأخ مفقود : مسألة الوت من سيعة وعشربن ¢ 
لأا مسألة الأكدرتية » ومسألة الحياة من تمانية عشر » وهما بتّفقان بالانساع » فتضرب اسع إحداها 
فى الأخرى » تسكن أربعةوخحسين » للزوج النصف من مسألة المياة » والثلث من مسألة الوت » فيعطى 

ل 5 

الثاث » وللام التعان من مسألة الموت » والسدس من مسأل الحياة ¢ تی السدس . ولاحد" ستتة عشر 
سما » من مسألة الوت » ونسعة من مسألة الحياة » فيأخذ التسعة » وللأخت ثمانية من مسألة الوت » وثلاثة 
من مسألة الحياة » فتأخذ ثلاثة » ويبق خمسة عشر موقوفة » إن بان أن الأخ حى" أخذ سقة » وأخذ الزوج 
نسعة » وإن بان متا » أو مضت الدة قبل قدومه » أخذت الأ ثلاثة؛ والأخت لخسة» والجد سبعة » 


واخنار الخبرى أن الدةة إذا مضت » ول يتبيّن مره أن يقم نصيبه من الوقوف على ورثتسه »> فإنه كان 
حكوما محياته لأا اليقين » وإ ماحكنا بموته عض الدة . 

ولا : أنه مال موقوف لن ينتظر من لا بعلم حاله » فإذالم تتبن حيانه » لم يكن لورشنه »کا وقوف 
للحمل » وللورثة أن يصطلحوا على التسعة قبل مغى الدة . 

زوج » وأبوان » وابنتان مفقودتان » مسألة حياتهما من خمسة عشر » وفى حياة أحدها من ثلاثة عشر 
تسكن ثلاثماثة وتسمين » ثم تُعطى الزوج والأبوين حقوتهم من مسألة الحياة مضروباً فى اثنين » 
ثم فى ثلاثة عشر » وتقف الباق » وإن كان فى المسألة ثلاثة مفقودون مات لهم أربم مسائل » وإن كانوا 
أربعة” عملت لهم مس مسال » وعلى هذا . وإن ب ارد شب ولات كزوج ٤‏ راخت »من 
أبوين » وأخت من أب » وأخ لا مفقود» وقفت السبع يينهماء وبين الزوج والأحت من الأبوين .وقيل 


AY‏ الى 


لايوقف ههنا شىء » وأعطى الت مرن الأب المع » لأا لا تحجب بالشك › كا لا ترث 
بالشك » والأول أصح » لأن دفع السبع إلا توريث بالشك » وليس فى الوقف حجب يقيناً » إنما هو 
توف عن صرف امال إلى إحدى الجهتين المشكوك فما » ويمارض قول هذا القائل فول من قال : 
إن اليقين حياته فيممل على أنه حى“ » ويدفع المال إلى الزوج » والأخت من الأبوين » والتوستط 
مما ذكرناه أولى . والله أعل. 

۹1۲ (فصل) 

والأسير كالفقود » إذا انقطم خبره » وإن ءلءت حياته » ورث فى قول امور . وك عن سعيد 
ابن السيب : أنه لايرث لأنه عبد » وحكى ذلك عن‌النيدّبى“ » وقتادة . والصحيح الأول . والكقار 
لا يماسكون الأحرار ء والله أعل . 

۹17 (فمسل) 

فى التزويح فىاأرض والصحّة » حكم النسكاح فى المرض » والصحّة سواء فى ّة المقد » وتوريث كل” 
واحد مهما من صاحية فى قول الخهور » وه قال ألو حنيفة » والشافعى” رضى الله عذه » وقال مالك : أى» 
الزو جين كان مريضا مرضا عونا حال عقد النسكاح » فالفسكاح فاس لا بتوارثان به » إلا أن يصيمبا» 
فيكون ها الستى فى ثلاثة مقدماً على الوصية » وعن الزهرى » ويحبى ان سعيد مثله » واتاف أسماب 
مالاك فى نكا حمن لم يرث »كالأمة » والأمرّة» فقال بعضهم : يصح لاسلا وم بقصد توريتها ٠.‏ ومن 
من أبطله » لجواز أنتكون وار وقال ربيعة » وابن أنى ليلى : المداق » والميراث من الثاث . وقال 
الأو زاعى : النسكاح صميح » ولا ميراث يينهما . وعن القاس بن تمد » والسن : إن قصد الإضرار بورثته 
فالنسكاح باطل » وإلا فهو صحيح . 

ولنا : أنه عقد معاوطة نصح فى الصحّة فیح فى الرض » كالبيع » ولأنه نكاح صدر من أهله فى 
ل بشرطه » فيص كال الصحّه » وقد روبنا أن عبد الرحمن ابن آم الیک تزوتج فى مضه ثلاث وة 
أصدق كل واحدة ألا » ليضيق بون على امرأته » و شر كما فى ميرائها » فأجيز ذلك . وإذا ثبت صحّة 
السكاح ثبت اليراث بعموم الآية . 


ANE‏ (فصل) 


ولا فرق فى ميراث الزوحين ب بيت ماقبل الددول وبعذه » لعموم ¢ الآبة ولأن النى ل 3 


ر اط روع ب بذت اق »بالميرَاث » و كان” زوا مات عنها قبل أن يدخل اء ولم ب ير ضْ 5-5 
ا صدا » ولأن النسكاح يح ثابت فيورث به ها بعد الدخول . 


كتاب الفر اض يفم 


410 (فصلل) 

فأما النسكاح الفاسد فلا يثبت به التوارث بين الزوجين » لأنه ليس بنسكاح شرع . وإذا اشئبه 
من" نكاحُها فاسد ن نسكاحها حيح فاللنقول عن أحمد أنه قال فيمن تزوج أختين » لا يدرى مها 
زوج أول فإنه يفرّق بينهما » وتوقف عن أن يقول فى الصداق شيا » قال أبو بكر : يتوجّه على قوله 
أن يقرع يينهما » فعلى هذا الوجه يقرع بيمهما فى الميراث إذا مات عنهما . وعن الح » والشمبى” ما يدل 
على أن الهر واليراث يقسي“ بيهن" على حسب الدماوى » والتنزيل » كيراث النائى . وهو قول 
أى حنيفة » وأصحابه » وقال الشافعى” : رضي اللهعنه : بوقف الشّكوك فيه من ذلك » حتى يصطلحُن عليه » 
أو يتبيّن الأمس . فلو زوج امرأة فى عقد » وأربما فى عقد »م مات » وخلف أخا » ول يمآ المقدين 
سبق » ففى قول ألى حنيفة : كل“ واحدة تداعى مهراً كاملا ينسكره الأخ > فت كز واحدة نصف 
مبر » ويؤخذ ربع الباق تداّعيه الواحدة » والأربع > یقتم لاواحدة نصفه » وللأربع نصفه» وعند 
الشافمى” رضى اللّدعنه : أ كثر” ما يحب عليه أربعة مهور » فيأخذ ذلك بوقف منها مهر بين النساء انجس » 
ويبق ثلاثة تدّعى الواحدة ربعم ميراثا » ويدّعى الخ ثلانة أرباعها » فيوقف مما ثلانة أرباع مور ۽ بين 
النساء اجس » وباقمها » وهو مهران » وربع بين الأربع » وبين الأخ » ثم يؤخذ ربع ما بق » فيوقف بين 
النساء اجس ء والباقى للأخ » وإن تزوجامرة فى عقد » واثنتين فى عقد » وثثلاثاً فى عقد »ول يمل السابق» 
فالواحدة نكاحها صحيح » فلها مهرها » ويبق الشك فى الس . فعلى قول أهل العراق هن" مهران » 
بيقين » والثالث هن“ فى حال دون حال » فيكون هن“ نصفه » 3 يسم ذلك بيهن“ » لكل وا.مدة 
نصف مهر » ثم يؤخذ ربع الباقى لمن" ميرانا فللواحدة ربمة يقينا » وتدتعى نصف سدسه » فتعظى نصفه » 
فيصيرها من الربع سلاسه » ونه » وذلاك سبعة من أربمة وعشرين » والاثثتان تدتعيان ثلثيه » وهو ستة 
عشر سهما » فيمطين نصفه » وهو تمانية أسهم » والثلاث ينتعين ثلاثة أرباعه » وهو مانية عشر سمما » 
فيُمطين عه . هذا قول تمد بن الحسن . 

وعلى قول ألى حنيفة » وآ يوسف : قم السبعة عشر بين الثلاث والاثنتين » نصفين » فيصير 
اربع من مانية وأربعين سهم » ثم تضرب الاثنين فى الثلاث » ثم فى المانية والأربعين » تكن مائتين 
وممانية ومانين » فهذا ربع لال » وعند الشافى” مى الواحدة مهرها » ولوق ثلاثة مُهور : مهران منها 
بين اجس » ومبر تلعيه الواحدة والاثذتان ر'بمه ميراثًاً » وتدعيه الثلاث مهراً » وثلاثة أرباعه تلتعيه 
الأخرى ميراثا » وتدّعيه الثلاث موراً » ويؤ خذ ربع مابقى » فيدفع ربمه إلى الواحدة ؛ ونصف سلسه بين 
الواحدة والثلاث هوقوف » وثلثاه بين الثلاث والائنتين موقوف » فإن طلبت واحدة من امس شيقاً من 

(م ٠ه‏ س الى ادس ) 


At‏ الفنى 


اليراث اللوقوف لم يدفع إايها شىء . وكذللك إن طلبه أحد الفريقين لم يدفم إليه شىء » وإن طلبت واحدة 
من الثلاث » وواحدة من الاثنتين دقع إليهما رُبع الميراث » وإن طلبته واحدة من الاثاتين » وائنتان من 
الثلاث » أو الثلاث كلون” دفع إليون” ثلئه » وإن عيّن الزوج النسكوحاث أولاً قبل تمييتة وثبت » وإن 
وطىء واحدة منهن لم يكن ذلك تعيينا ها » وهذا قول الشافمى” رضى الله عنه والموطوءة الأقل من 
السمى » أو مم. الثل » فيتكون الفضل بدنهما موقوةا » وعلى قول أهل العراق » يسكون تعييتاً » فإن 
كانت الموطوءة من الائنتين صح" نسكاحها » وبطل نسكاح الثلاث » وإن كانت من الثلاث بطل :كاح 
الاثنتين » وإن وطىء واحدة من الاثنتين : وواحدة من الثلاث صح" كاح الفريق الميدوء بوطء 
واحدة منه » وللموطوءة التى م يصح" نكاحها مبر” مثلما » فإن أشكل أا أخذ منه اليقين » وهو 
مهران مُسمّيان © ومر مدل ء ويبق مهر” مسح اللاعيه الأسوة » وينسكره الأخ فيقسم” يينهما » فعضل 
للنسوة مهر مثل » ومسمّيان » ونصف ء منها مهر مسمّى » ومهر مثل » سم بين الموطوءتين نصفين » 
وق مسب ونصف » بين الثلاث الباقيات » لكل واحدة نصف مسمّى » والوراث على ما تقدام . وعند 
الشافعي” : لاحم للوطء فى التعيين » وهل يقوم تعيين الوارث مقام تعيين الزوج ؟ فيه قولان » فعلى 
قوله يؤخذ مسمّى » ومهر مثل للموطوءتين » مى كل“ واحدة الأقل“ من للسمى » أو مهر الثل » 
ويقف الفضل بينهما » ويبق مُسمّيان ونصف» يقف أحدها بين الثلاثاللانى رطان وآخرث بين الثلاث 
والاثنتين » واليراث على ما تقدم . 

وحكى عن الشعبى” » والدحَوى" فيمن له أربم نسوة بت طلاق إحداهن: » ثم تكح خامسة » ومات 
ول در أينهن طاق؟ فاخامسة ربع اليراث » وللأربع ثلاثة أرباعه » بيهن" . وهذا مذهب ألى حنيفة » 
إذا كان نکاح الخامسة بعد انقضاء عدةة الطأئة » ولو أنه قال بعد كاج الخامسة : إحدى نساتى طالق » 
ثم نكح سادسة ٠»‏ ثم مات قبل أن يبن فلاسادسة ربع لليراث » وللخامسة ربع ثلانة الأرباع الباق » 
وما بق بين الأربع الأول أرباء . وفى قول الشافى” رضى ال عنه : ما أشكل من ذلاك موقوف 
على ما تقدام . 

4 فصل فى الطلاق 

إذا طاق الرجل امرأته طلاقاً عات ر جمتما فى عدا لم يسقط الثوارت بينهما » مادامت فى المدّ: » 
سواء كان فى امرض » أو الصحة » بغير خلاف تممه » ورثوى ذلاك عن أي بكر » وعمر وعمان وعلى » 
وابن مسعود رضى الله عنهم . وذلك لأن الرجمية زوجة يلحقها طلا »> وظهاره » وإيلاؤه » وملك 
امسا کہا بار جمة » بذير رضاها » ولا ول“ » ولا شهود » ولا صداق جديد» وإن طلا فى الصحة طلا 


كتاب الفرالض قوع 


Gl‏ » أو رمیا » فبانت بانقضاء عنما ل يتو ارثا إجاء » وإن كان الطلاق ف امرض الخواف » 7 ”مات 
من مرضه ذللك فى عدتبا ورثته » ولم يرنها إن ماتت » وروی هذا عن عمر » وعهان » رضى الله عنهما . 
وبه قال عروة » وشرّبح » والحسن » والشمى" » والفحَمِى” » والثورى وأبو حديفة » فى أهل العراق » 
ومالاك فى أهل المديئة » وابن أبى ليلى . وهو قول الشافمى رضى الله عنه فى القديم . 

وروی عن عُتبة بن عبد الله بن الزبير : لا ترث مبتوتة . ورُوى ذلك عن على" » وعبد الرحمن 
ان عوف » وهو قول الشافعى الجديد » لأا بائن فلا ترث » كالبائن فى الصحة »أو كال و كان الطلاق 
باختيارها » ولأن أسباب الميراث محصورة فى رحم و نسكاح » وولاء» وليس لها شىء من هذه الأسباب . 

ولنا : أن عبان رضى الله عنه ورتث اضر بف الأمنيّخ الَكَلْبية من عبد ارهن بن عوف » 
وكان طلقها فى مرضه» فبئها . واشتهر ذلك ف الصحابة فم يكر » فكان إجماءا . ول ينبت عن 
على“ ولا عبد الرحمن حلاف فى هذا . بل قد رَوى عُروة عن عمان : إنه قال لعبد الرحمن « آي مت" 
لارا منك » قال : قد لمت ذلك وما رى عن ابن الزبير إن صح فهو مسبوق بالإجاع » 
ولأن“ هذا قصد قصداً فاسداً فى الميراث » فمورض بنقيض قصده » كالقاتل القاصد استمجال 
لميراث » بُماقب محرمانه . 


إذا ثبت هذا : قالمشمور عن أحد آنا ترئه فى المد » وبمدهاء مالم روج . قال أبو بكر : لامختان 
قول ألى عبد الله فى المدخول بها » إذا طأقها المريض أأمها رث فى المداة »وبسدهاء مالم كزوج » وروی 
ذلك عن الحسن » وهو قول الب » بو جيب وان الئل » ونش الصرين» وأكاب ان وباك ۽ 
ف أهل المديئة ا عن ألى” بن كمب » ا روّى أو سل بن عبد الرحمن « أ باه طاق اموه 
مر يض هاتفو رغه بعل اء اليد » ولأن سبب توريثها » فرارٌه من ميرائها » وهذا الممنى لا يزول 
بانقضاء العداة » ورُوى عن أحد ما يدل" على أا لا ترث بعد العددّة ء فإنه قال فى روابة الأثرم : يازم م من 
قال : له أن ينوج أر با قبل انقضاء عة مُطلقاته أنه لو طاق أربع سوق ف مرضه » ثم زوج أر بء م 
مات من مرضه ذلك . أن" القانر بره کله 2 ف کون م ره مان ناور ؛وهذا القول يازم منه 
توويك مان »وتوريثها بعد العداّة يازم منه ذلك » ولأنه قال فى المطلة قبل الدخول : لا ترث » لأنها 
لاعد:لماء وهذه كذلك » فلا ترث » وهذا قول عروة »> وألى حنيفة » وأصحابه » وقول الشافمى” 
لاه »فل ترثه » کا ل وكانفى الصحّة » ولأن توريثها بمد المدة يفضى إلى توريث 
كم ن أربع نسوة ذل جز ذلك ¢ کا روچ ¢ وإن تزو جت البتوتة لم ثرئه ¢ سواء كانت فی 


كفم العنى 


الزوجّيّة » أو بانت من الزوج الثالى » هذا قول أ كثر أهل الل > وقال مالك فى أهل المدينة : ثرئة » 
لا ذكرنا لاروابة الأولى » ولأأنها شخص يرث مع انتفاء الزوجية » فورث معها » كسار الوارثين . 

وانا : أن هذه وار من زوج » فلا رث زوج سواه » كسار الزوجات » ولان التوارك من حكم 
السكاح » فلا يجوز اجماعه مع نسكاح وآخر كالمدة » ولأا فملت باحتيارها ما يُنانى نسكاح الأول لها 
فأشبه ما لو كان فسخ التكاح من يلها . 

۹۷ (فصل) 

ولو صح من مرضه ذلك » ثم مات بعده لم ترثه فى قول الجمهور » وربوى عن النحَجى” » والشعى" 
والثورى» وز فر ٤‏ أ تما ترثه » لأنه طلاق مرض » تمد به الفرار من الميراث » فل يمنمه » کالو لم صح . 

ولنا : أن هذه بائن بطلاق فى غير عرض الوت » فل ثرئه » كالطلقة فى الصحّة » ولأن ك هذا امرض 
حكم الصحّة فى المطايا » والإعتاق » والإفرار » نتكذلك فى الطلاق » وما ذكروه يبطل ما إذا قصد الفرار 
بالطلاق فى صحيه . 

۹۸ (فصل) 

ولو طا امرأته ثلاثة فى مرضه قبل الدخول بها » فقال أبو بكر : فما أربع روايات . 

إحداهن” هما الصداق كاملا » واليراث » وعامها العدةة » اختارها أبوبكر » وهو قول السن ؛ وعطاء 
وأنى عبید » لأن لليراث ثبت للمدخول . مهاء لفراره منه وهذا فار » وإذا ثبت اميراث ثبت وجوب کيل 
الصداق » وينبغى أن تون ادك عل الزفاف لان جلاعا ىن حك من تنوف عنها » وم هى زوجة » ولأن 
الطلاق لا بوجب عد على غير مدخول مما . 

الثانية : لها اميراث » والصداق » ولا عدةة عامها » وهو قول عطاء » لأن المدةة حق علمها » 
فلا يجب بفراره . 

والثالثة : ها اليراث » ونصف الصداق » وعلما المدتة » وهذا قول مالاك » فى رواية ألى عبيد عنه » 
لأن من ترث جب أن تعتد » ولا يكل الصداق » لأن الله تعالى نص على تنصيفه بالطلاق قبل اليس » 
ولا جوز مخالفته . 

والرابمة : لا ميراث لهاء ولا عدّة علي يما » ولا نصف الصداق » وهو قول جابر ابن زيد» والاحَيىت 

وألى حنيفة » والشافى وا كار أغل الت . قال أحسد : قال جابر ابن زيد : لا ميراث لحا » ولا عدّة 
عامها » قال الحسسن EÊ‏ إلى قول جابر » وذلك لأن الله تعالى نص" على تنصيف الصداق » ون المد“ة 


دم اط عمسم 


عن الطلقة قبل الدخول 0 بقوله تصالى ( إن طلة تم وهر“ دن ' قبل ان ودن و قد" فرصتم هن 


كتاب الفرائض AY‏ 


- 


فر يضة نطف تا رطم ) وقال تعالى ( يأ ١‏ الذ ين آمواإذًا كحت الؤمنات م طلقتموهن 
من' قبل أن' وهن فا لكر عَلَيرْنَ ين عدم تمدو م) ) ولا يجوز مخالفة نص الكتاب بالرأى 
والتحكُم . وأما المراث : فإإتها ليست زوجة » ولا معتدة من نكاح » فأشمت الطلقة فى الصحة » وال 
أ ٠‏ ولو خلا بها وقال :لما أطأها » وصدقته فاا الميراث » وعليها العدة للوفاة » ويكدّل لما الصداق » 
لأن اتللوة نسكنى فى ثبوت هذه الأحكام » وهذا قول ألى حنيفة » وأصحابه 
44 (فصلل) 
ولو طلق الدخول مها طلاقا رجا » ثم مرض فى عداتها » ومات بعد انقضائها ل ترثه > لأنه طلاق 
صحة » وإن طأقما واحدة فى صحته وأبانها فى مرضه» 09 مات بعد انقضاء عدنها كما كم مالو ابتدا 
طلاقها فى مرضه » لأنه فر من ميراتها . إن طلقها واحدة فى صحّته » وأخرى فى مرضه » ولم يها حتى 
بانت بانقضاء عدا لم ترث» لأن طلاق امرض لم بقطع ميرانما » ولم بر فی بنرتها . 
21 (ف سد ل) 
وإن طلقها ثلا فى مرضه » ازندات »م أسلتة م مات فى علكنهاء ففيه وجهان + 
أحدها : ره »وهو قول مالك » لأمها اة تة فى امرض » أشبه ما لو لم ترتدة : 
والثالى : لائرئه » وهو قول ألى حنيفة » والشافى” » لأنها فمات ما ينای الف كاح » أشبه مالو 
زوجت . ولوكان هو للرتد » ثم أسي » ومات » ورثته » وبه قال أو حنيفة » وأسمابه . وفال الشافمى" 


رضی الله عن : لا ترله . 

ولنا : أنها مطلقة فى امرض » لم تفعل ما ینای تكاحها » مات زوجما فى عدآمما » فأشبه ما لو لم رتد 
ولو ارتدً أحد الزوجين بعد الدخول من غير طلاق » ثم عاد إلى الإسلام قبل انقضاء المدّة ورثه الآخر » 
لأن النسكاح باق . فإن انقضت العدة قبل رجوعه انفسخ النكاح » وم رث أحدها الآخر » وإن قلنا 
إن الفرقة تتمجّل عند اختلاف الاين لم يرث أحداها الآخر » ويتتخرتج أن برثه الآخرث » إذا كان ذلك 
فى مر ض موته » لأنه تحصل به البينونة : فأشبه الطلاق » وهو قول مالك » وقال أبو حنيفة » وأصحابه : 
إذا ارتدات الرأة » ثم مانت فى عدتها ورلا الزوج . 

11 (فصلل) 

إذا طلق الل الريض زوجته الأمة » والذمية طلا باثتا » ثم أسلات الذمّية » وعتقت الأمة » ثم مات 
فى عدنهما ل ترثاه » لأنه لم يكن عند الطلاق فارًا » وإن قال لما فى الرض : إذا عنقت أت » أو أسلاتر 


)١(‏ فى الطبعة الثالثة . (تعدونها) وام ينبه عليها فى الأطأ واسواب ‏ (,) فى الأصول ( عنم ) وهو سمو 


۴۹۸ الغنى 


أنت » فأتها طالقتان. فعتقت الأمة » وأسلت الذمّية » ومات ورثتاه » لأنه فار . فإن قال لما : تا طالقتان 
غداً » فمتقت الأمة » وأسلت الذمية لم تراه » لأنه غير فارت » وإن قال سد الأمة : أنت حرّة غداً » وقال 
الزوج : أنت طالق غداً »وهو يل بقول الستيد ورمته » لأنه فارت » وإن لم بعلم لم ترئه اعدم الفرار » وبهذا 
قال أبو حنيفة » وأحابه » والشافمى رضى الله عنه» وم أعلم هم خالا . 

4Y‏ ا 

و إذا قال لامرأته فى صحّته : إذا مرضت فأ ت طالق » كه حم طلاق اأرض سواء » فإن قر“ 
فى مرضه أنه کان طلقها فى صحته ثلا قبل إقراره عایہاء وكان حکه حمكم طلاقه فى عرضه » وبهذا 
قال مالاك » وأبو حنيفة » وقال الشافمى” رذى الله عنه : يقبل إقراره . ولنا أنه إقرار عا بعال به حو“ 
غيره » فل أبقبل > کا لو أقر” مها . 

AY‏ (فصلل) 

وإن سألته الطلاق فى مرضه » فأجابها » فقال القاضى : فيه روايتان : 

إحداها : لا ترثه » لأنه لوس بقار“ . 

E E EE‏ » أو علق الطلاق 
على مشيئتها » فشاءت » أو على فل من جبتها » لها منه بذ » ففملته » أو خيّرها فاختارت نفسما » والصحيح 
فى هذا كله ألهالا ثرئه » لأنه لا فرار منه » وهذا قول ألى حديفة » والشافم ہی“ ری الله عنه » و إن ل تعلم 
يتعليق طلاقها » ففءات ما علق عليه ورثته » لأمها معذورة فيه » ولو سألته طلقّة » فطلقها ثلا ورثمته » 
لأنه أبانها يا لم تطلبه منه » وإن عاق طلاقها على فمل لا بد لما منه » كصلاة مكتوءة » وصيام واجب 
فى وقته» ففملته » كه حکم طلاقها ابتداء » فى قولم جميماً > وكذلات إن علقه على كلامها لأبويها » 
أو لأحدها » وإن قال فى مرضه : أنت طالق إن قدم زيد» وتحوه » مما ليس من ف لما » ولا فمل » فو جد 
الشرط فطلقت به وراثته. 

€ (نصل) 

فإن علق طلاقها فى الصحَة على شرط وجد فى الرض » كقدوم زيد » ومجىء غد » وصلاتمها الفرض 
بانت » ولم ترث » لأن الوين كانت فى الصحة . 

وذ کر القاضى رواية أخرى : ألما ترث » وهو قول مالك » لأنة الطلاق وقع فى لارض » والأول 
أصح » وإن علقه على فمل نفسه ‏ ففعله فى امرض ورثته » لأنه أوقع الطلاق بها فى امرض » فأشبه ما لو 
كان التعليق فى لارض . ولو قال فى الدحة : أنت طائق إن ل أضرب غلامى » فل بضربه حتى مات » 


كتاب الفرائض ۴۹۹ 


ورثته » وإن ماتت ل يرا » وإن ءات الغلام » والزوج مريضء ظاقت » وكان كتعليقه على يجىء 
زيد أيضا » وكذلك إت قال : إن لم أوقك مورك فأنت طالق » وإن ادّعى الزوج أنه وقّاها مهرها» 
فأنكرته » صداق الزوج فى توريثه منها » لأن الأصل بقاء الدكتاح » ولم تصداق فىبراءته منه » لأن الأصل 
بقاؤه فى ذه » ولو قال ها فى الصحة : أنت طالق إن لم أنز 3 عليك ذفكذلاك » نص عليه أحمد » وهو 
قول الحسن » ولو قذف المريض امرأته » لم لا عنما فى مرضه » فبانت منهء لم مات فى مرضه ورئته » وإن 
مانت لم رما وإن قذفها فى صحته » ولا عنما فى مرضه » ومات فيه ل ترثه » نص عليه أحمد » وهو قول 
الشافى" » والاؤاؤى” » وذكر القاضی رواب أخرى : أنها ترث » وهو قول ألى بوسف › وإن آلى مما 
فى مضہ » ثم صح ء م اکس فى ممرضه ء فبانت بالإيلاء لم ترئه . 

4o‏ (فصلل) 

وإذا استكره الان امرأة أبيه على ما يتفسخ به نكاما » من وطء أو غيره فى مرض أبيه » فات 
أنوه من مرضه ذلك ورثته » ول برثها إن ماتت » وهذا قول أبى حنيفة » وأصحابه » فان طاوعته على 
ذلك لم رث » لأمها مشاركة فما يتفسخ به نسكاحها . فأشبه ما لو خالءته » وسواء كان للبيت بتون سوى 
هذا الابن » أوا لم يكن » فإذا انفت التهمة عنه بأن يسكون غير وارث »كالكافر » والقاتل » والرقيق » 
أو كان ابثا من الرضاعة » أو ابن ابن محجوب بابن للميّت » أو بأبوين » أو ابنين » أو كان للميت امرأة 
أخرى محوز ميراث الزوجات ل ترث » لانتفاء التهمة » ولو صار ابنالابن وار بعد ذلك لم يرث ؛ لانتفاء 
التبمة حال الوطء » ولوكان حال الوطء وار فعاد عجو عن الميراث لورثت » لوجود الثم مةحين الوطء » 
ولو كان للدريض امرأئان » فاستكره ابنه إحداها لم ترثه » لانتفاء التهمة عفه » لسكون ميراتها لا يرجم 
إليه » ولو استكره الثانية بعدها لورثت الثالئة » لأنه مم فى حقّما > ولو استكرهيما معا دفعة واحدة 
ورئتا جميما » وهذا كله قول أبىحبيفة » وأصحابه » فأما الشافعى” رضى الله عنه فإله لا يرى فسخ التسكاح 
بالوطء ار ام » وكذلك لم فما إذا وطىالمريض من ينفسخ ذكاحهبوطتها » كام امرأته » أو ابنتها » 
فان امرأته تبن منه » وترثه إذا مات فى مرضه » ولا برئها» وسواء طاوعته الموطوءة » أو أ كرهها » فن 
مطاوعتها ليس للمرأة فيه فمل” » فيسقط به ميرائا » فان كان زائل المقل حين الوطء لم ترث امرأته منه 
شيا » لأنه ليس له قصد صحيح » فلا يكون فار من ميراها » وكذلاك لو وطىء ابنه امرأته مستکرها 
ها » وهو زائل” القل لم ترث » لذلك » فان كان صبيا عاقلاً ورثت » لأن له قمدا صحيحاً . وقال 
أبو <نيفة : هو كالجنون » لأن قوله لا عبرة به » وكذلك الحم فيا إذا وطىء بنت امرأته » أو أمها . 


ولاشافعى فى وطء الصى” ابن امرأته » أو أما قولان : 


£٠‏ اللفى 


أحدها : لا ينفسخ به نكاح أمرأته لأنه لا رم . 

والثالى : أن امرأته تبين بذلك » ولا ترئه » ولا ,رما ء وفى القبلة والمباشرة دون الفرج روابتان : 

إحداها : تدم الحرمة » وهو قول ألى حنيفة » وأصحابه » لأنها مباشرة تحرثم فى غير النكاح » 
واللاك . فأشبمت الوطء . 

والثانية : لا تنشرها » لأنها ليست بسيب لاينْضةء فلا تنش اللرمة » كالنظر » واتللوة » وخرتج 
أصحابنا فى البظر إلى الفرج واللاوة لشهوة وجبا :لما تنشر” المرمة . 

افده (فصل) 

وإن فلت المريضة ما يفسخ نكاحها » كرضاع امرأة صغيرة ازوجها » أو رضاع زوجها الصغفير » 
أو ارتدّت » أو نحو ذلك فانت فى مرضما ورا الزوج » ولم ره . وبهذا قال أبو حنيفة » وقال الشافعى 
ركى الله عنه : لا يرثها . 

ولنا : أنها أحد الزوجين فرت من ميراث الآخر » فأشبه الرجل » وإن اعتقت » فاختارت نفسها » 
أو كان الزوج سینا » فأجّل سنة » وم يصبها حتىمرضت فى آخر الحول » فاختارت فرقته » وفرتق بينهما 
يتوارثا فى قوهم أجممين » ذكره ابن اللبان فى كتابه » وذكر القاضى فى المعتقّة : إذا اخقارت نفسها 
فى ءرما لم يرئها » وذلك لأن فسخ النسكاح فى هذين الموضدين لدفع الضرر لا لافرار من اليراث » وإن 
قيات » ابن زوجها لشهوم خرئج فيه وجهان : 

أحدها : يتفسخ نسكاحها» وبرثها» إذا كانت مريضة وماتت فى علدنها » وهذا قول ألى حنيفة » 
وأصحايه . 

والثانى : لا نفخ النسكاح به » وهو قول الشافبى رضى الله عنه . واو أن رجلا زوج ابنة أخيه 
وهى صخيرة » ثم بلفت » ففسخت الفسكاح فى مرضها ٠‏ لم رما الزوج بغير خلاف تممه » لأن النكاح 
من أصله غير صحيح فى صحيح المذهب » وهو قول الشافعى” رضى الله عنه » وروى عن أمد ما يدل على 
صحته » وها الخيار » وهو مذهب أب حنيفة » وأصحابه » إلا أن الفسخ لإزالة الضرر لا من أجل الفرار» 
فلم يرئها »كا لو فسخت التمقة نسكاحها ء والله أعلم . 

۷Y‏ (فسصل) 

إذا طاق المريض امرأته » ثم نسكح أخرى » ومات من «رضه فى عد اأطاقة ورثتاه جيم » هذا قول 

أبى حنيفة » وأهل المراق » وأحد قولى الشانمى” رغى الله عنه والقول الآخر : لا رث البتوتة » فيكون 


لليراث كله لاثانية 8 وقال مالاك : اأير اث 4 الما تة ¢ لأن نکاح لأريض عئارو غير” صعديح »2 وجەل بعض” 


كتاب الفرائض ٤‏ 


أسحابنا فبها وجها : أن الميرا كله المطلقة » لأنها ترث منه ما كانت ترث قبل طلاقها » وهو جميم الميراث » 
فكذلك بعده » ولیس ( هذا ) بصحيح » لہا ما ترثما كانت ترث لو لم يطأقها . ولول بطاتها وتزوج 
عليها ل رث إلا نصف ميراث الزوجات » فكذلك إذا طأقما » فعلى هذا لو تزتوج لاما فى مرضه » فلاس 
للمطلقة إلا ريع ميراث الزوجات » ولكل واحدة من الزوجات رُبعه - وإن مات بعد انقضاء عدة الطلقة 
فاليراث لاز وجات فى إحدى الروايتين» وهو قول الشافعى » وألى حنيفة » وأسحابه . والروابة الأخرى : 
أن اميراث للأربع . وعند مالاك : امير ثكلة للمطأقة . وإن كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثلا فى 
مرضه ع ثم نتكح أخرى فى عسدة الطلة » أو طلق امرأة واحدة » ونكح ألختهافى عدم » ومات 
فى علتها فالنکاح باطل » والميراث بين المطلةة وباق الزوحات الأوائل » وهذا قول ألى حنيفة » 
ومالك . وقال الشافعى” : الكاح ص والعراث لاجديدة مع بای النسكوحات دون الطايّة 4 
وبجىء على قوله القديم وجهان : 
أحدها : أن بكون الميراث بين المطلقة وباق الزوجات كةول الجهور » ولا شىء للمنكوحة . 
والثانى : أن يكون بيهن على خسة» لكل" واحدة منهن” “سه ء فإن مات بعد انقضاء علاة الطلقة » 
ففى ميراتها روايتان. 
إحداها : لا ميراث هما » فيسكون الميراث لباق الزوجات » وهو قول ألى حنيفة » وأهل العراق . 
والثانية :ترث ممن“ » ولا شىء للمنسكوحة . وقال الشافعى: : المبراث لمنسكوحات كلمن" »ولا شىء 
للمطلقة » وإن دوج الخامسة بعد انقضاء عد: المطلقة صح تكاها . وهل رث الطلقة ؟على روايتين . 
إحداما : لاترث » وهو ظاه رکلام أحد» لأنه قال : يازم من قال: يصح النسكاح فى العدة أن يرثه 
كان ناو 2 وأن برثه خان » فيكون مسام يرثه مان سوقم » وأختان ¢ وتلوريث الطلقات بعد العداة 
يازم منه هذا » أو حرمان الزوجات النصوص على ميرائهن” ؛ فيتكون منسكراً له غير قائل به » فعلى هذا 
يكون البراث لازوجات » دون المطلقة . 
والرواية الثانية : ترث المطلقة» فيخرج فيه وجهان : 
أحدما : يكون الميراث بين اكمس . 
والثانى : يكون لامطلقة والمتكوحات الأوائل دون الجديدة » لأن المريض ممنوع من أن حرمهن" 
٭# من هنا انى محقيق فضلة الشرخ طه الزينى » وبدأ تحقيق الأستاذ عبد القادر أحمد عطا. . 
* كل كلمة وضعناها بين قوسين هكذا ١‏ ) فهى ساقطة من المطبوعة . وأضيفت من مخطوطة فى القرن 
السابع رقم ۲۳ و ۱۸ ¢ س فقه حتبلى دار السكتب . 


( م ٠١‏ الفنى ا سادس) 


£ الأفنى 


مير انين بالطلاق » فكذلك عنع من تنقيصهن" منه » وكلا الوجهين يد أا أده رده نص 
الكتاب على وريث الزوجات » فلا يحوز مخاافته بغير نص" » ولا إجماع » ولا قياس على صورة مخصوصة 
من النص” فى معناه » وأما الآخر : فلأن الله تعالى م يبح نكاح أ كثر من أربع »ولا اج بين الأحتين » 
فلا يحوز أن بحتممل فى ميراثه بالزوجئية » وعلى هذا : لو طاق أربما فى مرضه » وانقضت عدتهن” » 
ونتكح أرب سواهن »تم مات من مرضه فعلى الأول : ترثه المن_كوحات » دون المطلقات ؛ وعلى الثاني 
يكون فيه وجان : 

أحدها : أن المبرات كله للدطاقات » وعلى الثالى هو بين امان . وقال مالك : الميراث للمطلّنات » 
ولا شىء للمنسكوحات » لأن نكاحهن غير صحيح عنده . وإن صح من مرضه » قتزوّج أريما فى صحته » 
ثم مات » فاليراث هن" » فى قول الجهور . ولا شىء للمطلفات فقول مالك » ومن وافقه . وكذاك إن 
تزوجت الطلقات ل بر شيت إلا فی قوله » وقول من وافقه . ولو طلق آربما بعد دخوله بهن“ ثلا 
فى مرضه » وقال : قد أخبر”دنى بانقضاء عد تین“ فكد به » فله أن يكح أريماً سواهن إذا كان ذلك 
فى مداة عكن انقضاء العداة فا » ولا يقبل وله علمهن” فى حرمان الميراث » وهذا قول ألى خنيقة : وأ 
يوسف » واللؤلى » إذا كان بعد أربمة أشهر . وقال زفر : لا جوز له التزويج أيضا » والأول أصح » 
لأن هذا حم فيا بينه وبين الله تعالى » لا حق هن فيه » فقبل قرله فيه . فملى هذا : إن زوج أرب فى عقد 
واحد ؛ ثم مات ورثه الطلقات دون المعكوحات » إلا أن ين قبله » فيكون الميراث للمتكوحات . 

وإن أقررن بانقضاء عدتهن وقلنا : لاميراث هن بعد انقضاء العدة فالميراث للمتكوحات أيضا ءوإن 
مات منهن” ثلاث فالمبراث لاباقية » وإن مات منهن واحدة » ومن المنكوحات واحدة » أو النتان ء أومات 
هن الطلقات اثنقان » ومن المنكوحات واحدة فالميراث لباق المطاقات وإن مات من الطلقات واحدة 
ومن النتكوحات ثلاث » أو من المطلقات اثنتان » ومن اللنسكوحات اثنتان » أو من المطلقات ثلاث » 
ومن النسكوحات واحدة » فالميراث بين البواق من المطلقات والمنسكوحات معا لأنه لو استأنف العقد 
على الباقيات من الجيم جاز »وكان“ صحيحاً ٠‏ وإن زوج المنكوحات فى أربععقود » فات من المطلقات 
واحدة ورت مكاتها الأولى من المتكوحات » وإن مات انقان ورثت الأولى » والثانية » وإن مات 
ثلاث ورت الأولى والثانية والثالئة من المنكوحات مع من بق من الطلقات » وهذا على قياس قول 
ألى حنيفة » وأبى يوسف » والاؤلثى . 

وأما زفر : فلا برى صحّة نكاح اللتكوحات حى يصداقه المطلقات . 


0 فى المطروعة : وقلنا المبراث )0( فى المطبوعة : فكان 


كتاب الفرائنض 4 


وأما الشافمى فيباح عنده اللرزويج فى عدّة الطلقات » فعلى قوله إذا طلق أرما ونسكحأريماً فى عقد» 
أو عقود » لم ماث من مرضه فاليراث المنسكوحات » وعلى قوله القديم مرج فيه وجهان : 
أحدها : أن الميراث بين الان . 
والثانى أن الميراث المطلةات دون المنسكوحات » فإن مات بعض الطلقات » أو انقضت عداتهون 
فلا شكو حات ميراث التيعات » وإن مانت واحدة فلازوجات ربع ميراث النساء » وإن ماتت انان 
فلاز وجات نصف اليراث » فإن مات ثلاث فلهن” ثلاثة أرباع الميراث إذا كان نكاحين فى عقد واحد. 
وإن كان فى عقود متفرقة - فإذا مانت واحدة من المطأقات فيرانها للأولى من المنكوحات » وميراث 
الثانية للثانية » وميراث الثالثة للثالثة . 
۸ (ضل) 
إذا قال ارجل لنسائه : إحدا كن طالق » يعنى واحدة بمينها » طَلََتَ وحدها » ويرجع إلى تعيينه » 
ويؤخذ بنفقاهن: كلمن إلى أن تعين» وإ ن كان الطلاق بائ متم منون ” إلى أن بعيّن » فإن قال : أردت هذه 
طَليَّت وحدها . وإن قال : لم أرد هؤلاء اثلاث طلقت الرابعة . وإن عاد فقال : أخطأت” ء إنما أردت هذه 
طلقت الأخرى؛وإن من أو إحداهن“قبل أن ببين ر جع إلىقوله » ف نأقر” بطلاقها حر مناه ميرائها» وأحلفناه 
لورثه من 7 يمينها »و هذا قول الشافعى" » وإن م يعن بذلك واحدة بعينها » أو مات قبل التميين 


ر جت بالقرعة» وكذلاك إن طلقو احدة من ناه بعينها » فأنسهها © ع فاتء أخرجت بالقرعة» 

فن تقع علمها القرعة فلاميراث ها . رُوى ذلك عن على رضى اله عنه » وهو قول أبى ثور . وروی عطاء 
عن ابن عباس : « أن وَجُلاَ سا قال : إن" لى لاٹ اسوق 55 لقنت إخداون”فبتت طلاقبا ٠‏ 
yT‏ بجناو له ا راد 3 یما © أثييتهاء قد اذتركن في 
الطلآق» وإن' آم تسكن اويت واحدة بعيتها فطأى يعون نيلت ». 

وقال الشافى” وأهل العراق: برجم إلى تعيينه فى السائ ل كلها » فأن وطى ء إحداهن كان تمي لها 

بالتكاح » فىقول أهل العراق » وبعض أصحاب الشافعى وقال الشافنى”: لا يكون تعييناء فإن ماتقبل أن 
ببين فالميراث بيهن كأهن فى قول أه ل العراق .وقال مالاك يمن كلمن » ولا ميراث هن . وقال الشافمي” 
يؤقف ميرامين» وإن كان الطلاق قبل الدخول فم إلى كل" واحدة نصف مهر » ووقف الباق فى مهورهن . 
وقال داود : بطل حك طلاقهن » لوضع الجوالة» ولسكل” واحدة مهر كامل » واليراث بيهن » وإنماق 
قبله طَنْقت الآخرة » فى قول أهل العراق . وقال الشافعى" : برجم إلى مييه على ماكر ناء . 


, ف الخطوطة : وأنسيها. 0( فى الخطوطة : على ما ذكرنا‎ )١( 


4 الغنى 


ولنا : قول على“ رضى اللهعنه » ولايءارضه قول ابنعباس. لأنابنعباس يعترف لعلى تقد قوله »فإنه 
قال: « إا بت لن عن على" قول” تمده إلى عيره». وقال : « ما على [إلى عل] على إلا ماقرا 
إلى اميحر » ولأنه إزالةملك عن الآدى” » فتستعمل فيه القرعة عند الاشتياه . كالمتق» وقد بيت ذلك 
فى العتق مخبر عمران ابن الحصّين » ولأن الحقوق تساوت على وجه تعفر تعيين” الستحق فيه من غير 
قرعة » فينبفى أن استعمل فيه القرعة » كا اقسمة فى السفر بين النساء » فأما كسم اليراث بين اجيم فف دفم 
إلى إحداهن”سلا عه » وتنقيص“ بعضون حَقها بقيعا » والوقف إلىغير غابة تضييع” لقوقهن“ ٠‏ وحرمان 
لجيع منم” اق عن صاحبه يقيناً » ولو كان له ام أتان فطدى إحداها » ثم ماتت إحداماء ثم مات أقر 5 
بينهما » فن وقعت عليها قرعة الطلاق لم يرئها إن كانت ية » ولم ترثه إن كانت الأخرى » وف قول 
أهل العراق : برث الأولى » ولا ترله الأخرى » ولاشافمى” قولان : 


أحده : رر جع إلىتعيين الوارث » فإن قال : طلق لليقة لم برها » وور ته الية » وإنقال : طاق اليّة 
حلف على ذلك » وأخذ ميراث اليتة » ولم تورث الحية . 

والقول الثالى : يوقف من مال اة ميراث الزوج » ومن مال الزوج ميراث الحية . وإن كان له 
امرأتان قد دخل بإحداهما دون الأخرى » وطلق إحداها لابمينها . من خرجت ها القرعة فلما حك الطلاق » 
وللأخرى حك الزوجيّة . وقال أهل العراق : للمدخول بها ثلاثة أرباع لليراث » إن مات فى عدانها » 
وللأخرى ربعه » لأن للمدخول بها نصفه بيقين » والنصف الآخر يتداعيانه » فيكون بينْهما » وفى قول 
الشافمى : النصف للمدخول بهاء والثألى موقوف . وإن كانتا مدخولاً مما » فقال فى مرضه : أردت” 
هذه لم مات فى عد ها لم قبل قوله » لأن الإقرار بالطلاق فى المرض كالطلاق فيه » وهذا قول ألى <نيفة » 
وأنى بوسف » وقال رُقَر: يبل قوله » واليراث للأخرى » وهو قياس قول الثافمى“ » ولو كان المريض 
امرأة أخرى سوى هاتين » فلها نصف اليراث » وللائنتين نصفه . وفى قول الشافمى” نصفه ٠وقوف.‏ 

11 (فصل) 

ولو كان له أربع نسوة » فطاتق إحداهن” غير معينة ‏ ثم نتكحخامسة بعد انقضاء عدانها » م مات » 
ولم يبين فلاخامسة ربع الميراث والمهر» وبشرع بين الأريع . وقال أهل العراق : من“ ملاثة أرباع الميراث 
بهن » وإن کن غير مدخول مهن فلن“ ثلاثة مهور ونصف . وفى قول الشافعى" : يوقفثلانة أرباع 
الميراث » ومهر ونصف بين الأربع . فإن جاءت واحدة تطلب ميرائها قط شيعا » وإن طابه اثنتان دقع 


)1( بريد بالقرارة : الماء الفليل . وبالتعنجر : خضم البحر 


كتاب الفر انض t0‏ 


إلمهما ربع اليراث » وإن طلبه ثلاث فم إلمهن” نصفه » وإنطلبه الأربع دقع إليهن” . ولو قال بعد تكاج 
المامسة : إحداكن طالق ء فملى قولهم لاخامسة ربع اليراث » لأنها شريكة ثلاث » وباقيه بين الأربع 
كالأولى » ولاخام ة سبعة أثمان مهر . لأن الطلاق نقصها » وللاثا معها نصف مهر ء ويبق للاأريم ثلائة » 
ومن بيهن“ فى قول أهل العراق . فإن زوج بعد ذلك سادسة فلها ربعاليراث » ومهر” كامل » ولاخامسة 
ربع ما بق » وسيعة أثمان مهر » وللاريع ما بق » وثلائة مهورءوثمن ويكون الربع مقسوما على أربعة 
وسئين » فإن قال بعد ذلك : إحداكن” طالق لم يختلف اميراث واسكن تختلف المهور » فللسادسة سبعة أتمان 
مهر » وللخامسة خسةوعشرون جزءاً . من انين وثلاثين من مهر » ويبق لاريم هران واسبية وعتيزون 
جزءاً من «هر » وعند الشافهى” بوقف ربع الميراث بينالست » وربع' آلخر بين امس » وباقيه بين الأربع » 
وبوقف نصف مهر بينالسستة؛ ونصف بين المجس» ونصف بين الأربع ويدفم إلى كل“ واحدة نصوب , 
باب الاشتراك فى الطمر 

إذا وطىء رجلانامرأة فى طهر واحد طا بح النسب من مثله فأنت بولد يمك نأن يكون ملهما» 
مثل أن يطأ الشريكان جار ينهما لشتركة » أو يطأ الإنسان جاريقه »ثم يما قبل أن يستبرثها » فيطؤها 
الشترى قبل استبرائها » أو بطؤها رجلان بشهة » أو يطأق رجلامرأته » فيتزو جما غيرهفىعدتها وبطؤهاء 
أو يطأ إنسان جارية آ خر » أو امرأنه بكبهة فى الطبر الذى وطنها فيه سيدّها » أو زوجها » ثم تأنى بولد 
كن أن يكون ممما . فإنة رى القافة0” معهما » وهذا قول عطاء » ومالك » والليث » والأوزاعي » 
والشائعى” » وأ ثور» فإن أللةته يأحدها لی به » وإن نفته عن أحدها لی بالآخر » سواء ادعیاه ¢ 
أو لم يدعياه » أو ادّعاه أحدها » وأنكره الآخر » وإن ألمقته القافة بهما لقمما» وكان ابنهما . وهذا قول 
الأوزاعى” > والثورى » وأبى ثور » ورواه بعض أصحاب مالك عنه . وقال مالك : لايرَى ولد الخرة 
لثقافة » بل يكون لصاحب الفراش الصحيح » دون الواطىء بشبهة . وقال الشافم :لا لحن بأ كثر من 
واحد » فإن القت القافة بأ كثر من واحد كان بمنزلة ألا يوجد قافه . ومتى لم يوجد قافة » أو أشكل 
عليهاء أواختاف القائفان فى نسبه » فقال أبو بكر : يضيع نسب » و لاحم لاختياره» وببتى على الطهالة أبدا . 
وهو قول مالك . وقال ابن حامد : يرك حتى يلغ » فيسب إلى أحدهما » وهو قول الشافمى” الجديد . 
وقال فى القديم : بترك حتى كيز > وذلك اسبع ؛أو مان » فيتتسب إلى أحدها » ونفقته عليهما » إلى 
أن ينتسب إلى أحدها » فيرجع الآخر عليه با أنفق . وإذا لدّعى القيط ائنان رئ الفا ممما » وإن 
مات[ الولد ] اللدّعى فى هذه المواضم قبل أنْبُرىَالقافةولهولد أرى ولده الفافةٌ م للدعين . ولو ماتالرجلان 


)00 فى الطبوعة : نصف . (۲) ثم الدين يتتبعون الاثار » وأهل الفراسة فى تتبع الملامح والامات . 


5 اغى 


أر ى القافة مع عصبتهما ء وإن ادّعاه أ كث من اثنين ء فالحقته القافة بهم لحق . وقد نص أحد على أنه 
يلح بثلاثة » ومقتضى هذا أنه يلق بهم وإن كثرواء وقال القاضى : لا يُلْحَقٌ بأ كثر من ثلامة » 
وهو قول محمد بن الكسن » ورویعن أى يوسف . وقال ان‌حامد : لایاحق بأ كثر من اثنين . وروی 
أيضاً عن أنى يوسف . وقال الثورى” وأبوحتيفة وأصحابه » وشريك > ويح بن آدم fel:‏ للقافة » 
بل إذا سوق أحدها بالاعوى فبو ابنه » فإذا ادّعياه مما فمو ابنهءاء وكذالك إن كثر الواطئون » وادعوه 
ممأ فإنه يكون هم جيم . 

وروی عن على" رضى الله عنه أنه قضى فى ذلك بالقرعة والمين » وبه قال ابن أبى ليلى » وإسحاق . 
وعن أحمد تحوه» إذا عُدمت القافة . وقد ذ كرنا أ كثر هذه السائل مشروحة مداولا عايها فى مواضمماء 
والفرض ههنا ذ كر ميراث الدّعى » والتوريث منه وبيان مسائله . 

(n ° 

إذا ألق باثنين » فات » وثرك أمّه حرة فلها الثلث » والباق لما . فإ ن كان اكل واحد ممهما ابن 
سواه » أو لأحدهما ابنان فاته السدس «فإن مات أحد الأبوين » وله ابن آخر » فا له ينما نصفين . 
فإن مات الغلام بعد ذلك فلاأمه السدسء والباق للباق من أبويه » ولا شىء لأخويه » لأميتما >جوبان 
بالأب الباق » فإ ن كان الغلام ترك ابن » فللباق من الأبوين السدس » والباق لابنه » وإن مات قبل أ بوه » 
وترك ابن فلهما بيع السدس » والباق لابنه . فإ ن کان لكل واحد منهما أبوان » ثم ماتا » ثم مات 
الغلام وله جدّة آم أ » وابن » فلاام” أمّه نصف السدس » ولأمّى المدعيين نصقه » كأنمماجدة واحدة» 
ولاجدّين السدس والباقللابن » فإن لم يكن ابن فلاجدين الثاث » لأمهماعئزلة جد واحد » والباقللأخوين » 
وعند ألى حنيفة البا قكله لاجدّين » لأن الجدّ يسقط الإذوة . وإن كان اللّعيان أ<وين» ومد كى جارية 
فا » وذاقا أباها فليا" من مال كل“ واحدتصفه » والباق للاأب. فإن مات الأب بمد ذلك فلها النصف » 
لأنها بنت ابن . 

وحکی المبرى” عن أمد » وزفر » وابن ألى زائدة أن لها الثلثيت » لأنها بنت ابنته » فاها ميراث 
بن ابن » و إن كان المدعى ابنأ » فات أبواه »ولأحدها بات ءلم ماث أبوهها » فيراثه بين الغلام »والبنت » 
على ثلاثة . وعلى القول الآدر على خمسة » لأن الغلام يضرب بنصيب ابنى ابن » وإن كان الكل واحد 
منهما بنت فلاغلام من مالكل واحد منهما ثلثان0©» وله من مال جدّه نصفه »وعلى القول الآخر : لهثلثاه » 
ولا سُدساه » وإن كان ايان رجلاً وعم » والدعى جارية » فانا » وخلفا أبويبماء ثم مات أبوالأصذر 


. فى الطبوعة : فلهما (؟) في الطبوعة : ثلثاه‎ )١( 


“كتاب الةر اض ¥ 


فلما النصف » والباق لأبى العم لأنه أبوه » وإذا مات أبو العم" فلها النصف من ماله . أيضاً . وعلى القول 
الأخر : لما الثاثان ¢ لہا بنت ابن» وبلت ابنابن» وإن كان المدّعى رجلا وأبنه» فات الان فلهانصف” ماله 
وإذا مات الأب فلها النصف أيضاً » وعلى القول الآخر لا الثلثان . 

وقال أبو حنيفة : إذا تداعى الأب وابنه قدم الأب » وم يكن للابن شىء » وإن مات الأب أولة» 
شا له بين ابنه وبينها على ثلاثة 2 تحن نض مان الأصخر 2 لكونها بنته» وباقيه » لأنها أخته» و ىكل" 
ذلك إذا لم ينبت نسب الداعى وقف تصيبه » وذفم إلى كل وارث اليقين » ووقف الباق حتى ينبت 
أسبه أو بصطاحوا. 

فلو كان الداعون ثلاثة » فاث أحدم » وترك ابنأ وألا » ثم مات الثانى » وترك ابا وألنين »ثم مات 
الثالث » وترك ابت وعشرين ألقاء وترك أربعة آلاف » وأم) حركة » وقد ألقته القافة مهم فقد ترك خسة 
عشر ألا وخسماثة فلاأمه سدسم والباقى بين إخوته الثلاثة ثلا » وإ ن كان موتهم قبل ثبوث نسبه دقع 
إلى الإمام ثلث تر كته وهو ألف وخمسمائة » لأن أدنى الأحوال أن يكون ابن صاحب الألف فيرث منه 
اة » وقد كان وقف له من مال كل" واد من المدتعين نصف ماله » فيرد إلى ابن صاحب » 
الأاف» وابن صاحب الألفين ماوقف من مال أبويوماء لأنه لم يكن اهما فذلك لها من[ مال ] أبومهما» 
وإنكان ا [أحدما ]فهو ستح ذلك وأ كثر منه [بإرثه]» ورد على ابنالثالث عة الافوثاث أف . 
ويبقثلثا أاف موقوفة بينه» وبين الأم؛ لأنه يحتملأن يكون أخاه » فيكون قد مات عن أربعة عشر ألا » 
امه ثلثها » ويبق من مال الان ألفان ومسمائة » موقوفة يلتعما ابن صاحب الألف كلها ويدعى منها ابن 
صاحب الألفين ألفين وثلثاً ¢ فيكون ذلاك موقوقاً وما وس الأ“ 0 وسدس الألفى بين الأم وانصاحب 
الألف إن ادعى أخوان ابثاء ولا أب » فات أحدها ؛ وخلف بنا » ثم مات الأخرقبل ثبوت نسب الدآعى 
وقف من مال الأو ل خسة أتساعه » منها تسمان بين الغسلام والبنت » وثلاثة أنساع بيده وبين الأب » 
وبوقف من مال الثانى خسة اسداس بينه وبين الأب » فإن مات الأب بعدها وخأف ينعا فلما نصف ماله » 
ونصف ماورثه عن ابنته » والباق بين الغلام وبنت الابن ۾ لأنه ابن ابنه بيقين » ويدفع إلى کل“ واحد منهم 
من الموقوف اليقين» ونوقف الباق» فتقدتره مرء ابن صاحب البنت؛ ومرة ابن الآخر » وتنظر ماله من كل" 

. 3 هاه‎ ٠. i ا‎ 2ٍ 7 3 

واحد منهم فى الخالين» فتعطيه أقلهما» فاغلام فى حال [ كل ] الموقوف” من مال الثانى » ومس اأوقوف من 
مال الأول » وفى حال كل الموقوضمن مال الأول» وثلث الموقوف منالثانى» فل أقلّهما » ولبنت اليت الأول 
في حال النصف ”© من مال أوسها » وفى حال السدس من مال عا » ولبنت الأب فى حال نصف الموقوف من 


(1) ف المطبوعة : أخا أحدها . (۲) فى الطبوعة : التصرف . 


۸ الغى 


مال الثاتى » وفى حال ثلاثة أعشار من مال الأول » فيدقع إليها ألما » وببق باق التركة موقوقاً ييشهم ٠‏ 
حتى يصطلحوا عليه » ومن الناس من يقسمه ينهم على حسب الدعاوى . 

ومتى اختلقت أجناس التركة ول يصر بعضمم قصاصاً عن بعض قوتمت » وعمل فى قيمتها على ما ينا 
فى الدرام إن تراضوا على ذلك » أو يبع الماک عليهم ليصير الق کله من جنس واحدء لما فيه من الصلاح 
هم » وبوقف الفضل الشسكوك فيه بينهم على الصلح » ولو ادّعى اثنان غلام) » فألقته القافة ہما » ثم مات 
أحدها وترك ألنا » وبنتاً وعًا 4 ثم مات الآخر» ورك ألفين ¢ وابن ابن ثم مات الغلام » ورك ثلائة 
آلاف وأمًا » كان للبنت من تركة أبيها ثذها » ولاغلام لاه » وتركة الثالى كلها له » لأنه ابن » فهو أحق” 
من ابن الابن » ثم مات الغلام عن خمسة آلاف وثلى آلف » فلاأمّه ثلث ذلك » ولأخته نصفه » وباقيه 
لان الان » لأنه ابن أخيه » ولا شىء لاعم » وإن لم يشمت أسيه فلابنه الأول ثلث الألف » وبوقف 'ثلثاها 
وجيع تركة الثانى . فإذا مات الخلام فلأمّه من تركته أاف وآسما ألف » لأن أقل أحواله أن يكون 
ابن الأول » فيكون قد مات عن ثلاثة لاف » وثاثىألف » ورد الموقوف من مال ألى البنت على البنت 
والعم » فيصطلحان عليه » لأنه للها إما عن صاحبهما » أو الغلام » ويره الموقوف من مال الثانى إلى ابن 
ابنه » لأنه له » إما عن جلت » و إمّا عن عمه » و تمطى الأ من تركة الفلام أله » وى" ألف » لأنه أقزه 
ماها » ويبق ألف » وسبعة أنساع ألف » تدعى الام منها أربعة أتساع ألف نمام ثلث خسة آلاف » 
ويداعى منها ابن الابن آلا وثلئا تمام ثلنى فسة آلاف وتداعى البنت » والعم جميع الباق » فيسكون ذلك 
موقوفاً يينهم حّتى يصطلحوا 5 ولو کان الولود فى يدى امرأتين » فادّعياه مما » أ رى القافة ممما فإن 
ألقته بإحداها لق مها 3 وورتها وورثته فى إحدى الروايات 0 وإن ألمقته هما » أو نفقه ع ما لم يلحق 
بواحدة مهما » وإن قامت لكل“ واحدة منهما بينة تعارضةا » ولم تسمع ببتتهما . وبهذا قال أبو بوسف 
والاؤثى » وقال أبو حنيفة : يدبت نسبه مهما » ويرثانه ميراث أ“ واحدة »كا “بلحق برجلين . 

ولنا : أنإحدى البينتين"“ كاذبة بقيناً فل سم »كا أو علمت . ومن ضرورة ردها ردا لمدم 
العم معها يمينها » ولأن هذا محال » فم ينبت ببنينة ولا غيرها» 5٠‏ لو كان الولد أ كبر مهما » ولو أن" 
امرأة معها ص ادّعاه رجلا نكل" واحد يزعم أنه ابنه منها » وھ ھی زوجته » فک بتهما لم ياحقوما > وإن 
صداقتأ حدها لهقه » کا لو كان بالا فادّعياه » فصدّق أحدها ولو أن صبا مع امرأة فقال زوجها : 
هو ابنىمن غيرك » فقالت : بل هو ابنى منك لتهما جیا . 


)0( فى اللطبوعة : البنتين . والسياق يؤيد المحطوظة (؟) أى رد البنتين لكذب إحداها وعدم تعينها . 


كتاب الولاء 4 


كتاب الولاء 


قال الله تعالى « ۳۴ : ٥‏ کان که دلوا م يخوائك فی الدّين وَمَو ایک » يعنى الأدعياء . 
وقال الف صلى الله عليه وس : « الولآه ] أن عق » . وقال سعيد : نا سفيان » عن عبد الله بن دينار » 
عن ابن عمر قال: « تھی رول الله و صل الل عه روم عن يعر الو لاء ع وع هبّته» . متفق عامهماء 
وقال الغ ى صلى الله عليه وسل ٠:‏ لمن الل ن وغ غر اليه » قال الترمذى : هذا حديث حسنميح . 
وقال صلى َه علي يه وسل : « موی اقم e‏ . حديث صميح . وروی الللال بإسناده » عن إسماعيل 
ابن أبى خالد ۽ عن عبد الله بن أبى أوفى قال : قال لى النى > صلى الله عليه وسام : 0 الولآء لدم کا 
النسّب لا سباع وَل a‏ «. 
ا4 (i‏ 
قال ل( والولاء أن أعتق » وإن اختاف ديناها 4 
أجم أهل الم على أن من أعتق عبداً » أو عتق عليه و 60 يعتقه سائبة أن له عليه الولاء » والأصل 
فى هذا قول الذىّ صلي لله عليه وسلم ٠:‏ الولآه أن عق » . وأجموا أيضا على أنالسيّد يرث عتيقه إذا 
عات 0 ماله إذا اتفق ديناههاء ولم مخف وارثًا سواه . وذلك اقول الى“ صلى الله عليه وسلم :د الوكلاء 
ية 7 گل الاس » والنسب بورث به » ولا يورث » كذلك الولاء . 
وروی سميد عن عبد الرحمن بن زياد : ثنا شعبة »> عن الجسم »عن عيد الله بن شداد قال . « کان 
لبت عدر مول أعكقغه فآت ويرك ابذعه وولا 6 » تأععلى ال و صلى الله عَكيه سام ابن 
العاف » وى مولا ته بات رة التّمرِف ». قال : وحد ثنا غالد بن عبد لله عن بونس» عن الحسن 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الميراث” للعصّبة . فإن يكن عصبة "فلْمَوكَ» وعنه . « أن 
رجلا اعيو“ بدا » فقال لادی صلی الل" کی وسم : ما ری في ماله ؟ قال : إن مَاثَّ و بخ وار 


1-0 00 


2 للك 6. 
4۲ (فصل) 


ويقدآم الولى فى الميراث على الرد » وذوى الأرحام » فى قول جمهور العاماء من الصا بة» والتابمين » 
ومن" يعدم . فإذا مات رجل » وخلف نه . ومولاه» فلبنته النصف » وال لباق اولاه » وإن < خلف ذا رحم 


ومولاه» فالال لولاهدون ذى ٩‏ رحهه»وعن عر وع" : تقديم لر على الوأى . وعنهما وعن أبن مسعود 


)00( فى الخطوطة : ذوى رحمه . )ہ( فى الطبوعة : يقدم 


( ۲ہ اس ااغی س سادس ) 


ا ألفى 


i 
واوو الا زعام تضرم اول‎ ۷: AN: واملهم حتحدون بقول اله تعالى‎ ٠ تقديم ذوى الأرحام على المولى‎ 
. » فض فى كتابٍ ار‎ 


سے سرس 


ولنا : حديث عبد الله بن شداد» وحديث الحسن » ولأنه عص بقل 0 ڪن" مولاه فيقد م على الرد 
وذى الرحم » كابن العم" :0 
AF‏ ( فصل ) 
وإن كان للمعتق عصبة[من] نسبه »أو ذوو فروض يستغرق فروضهم امال » فلا شىء لاول. .لام 
ف هذا خلاقا . ادم من الحديث ؛ ولقول النى صل او :0 أ وا التَرائْضَ باخ فا 
بت الف وض” كَلأوْلَ رَجْلِ د د كر 6.وففظ م لوك عصية 8 ر . والعصبةمن اراب اول بن 
ذى الولاء » لأنه له ممه باقر اة 2 والشتّه به أقوى من المشتبه » ولأن الب أقوى من الولاء» بدليل أنه 
يتعلق به التحريم » والنفةة » وسقوط القصاص » ورد الشهادة » ولا يتعأق ذلك بالولاء . 
ATE‏ ( فصلل ) 
وإن اختلف دين اليد وعقيقه » فالولاء ثابت » لا نم فيه خلا » اعموم قول النى” صلى الله عليسه 
وسلم: :«الولاه أن أَعْمََ ». ولقوله: «الولاه َة كَلْْسَة السب .»وة السب تثبت مع اختلاف 
الدين » وكذاك الولاء » ولأن الولاء إا يثبت له عليه » لإنعامه بإعتاقه » وهذا المعنى ثابت مع اختلاف 
دينهما » ويثبت الولاء لاذكر على الأنثى » والأثثى على الذ كر » ولسكل معتق » لعموم الخير والمنى » 
ولحديث عبد الله بن شاد . وهل يرث الستید مولاه مع اختلاف الدّين ؟ فيه رو اتان : 
إحداها : برثه . رُوى ذلك عن على" » وعر بن عبد المزيز » وبه قال أهل” الظاهر » واحتج أحمد 
بقول على" : الولاء شعبة من الق ٠‏ وقال مالك : يرث السلم مولاه النصرانى” » لأنه يصلح له تاک » 
ولا يرث النصرائىة مولا الس » لأنه لا بصا له تملسكه » و جهور الفقهاء”؟ على أنه لا برئه مع اختلاف 
دينهما . لقول النى” صلى اشعايه وسل: « لا سرت الس الكافرولاً الكافر الم » ولأنه ميراث » 
فيمنعه اختلاف الدين» كيراث النسب . ولأن اختلاف الدين مانع من لليراث » فنع امير اث بالولاء »كا لقتل 
والرق” . تحققه أن الميراث بالنسب أذوء ى » فإذا 5 الأقوى فالأضعف أولى » ولأن الد صل الله عليه و سلم 
أللق الولاء بالنسب بقوله : « الولاه لحجة كاحمق الاتتَبر » وكا ينع اختلاف الدين التوارث مع ة 
النسب وثبوته » كذلك يمنعه مع صحة الولاء . وثبوته . فإذا اجتمعا 0 الإسلام توارما كالمتفاسبين 229 
وهذا أصح” فى الأثر والنظر إن شاء الله تعالى . فإن كان لاسيد عصبة على دين المبد ورثه دون سيّده . 
وقال داود : لا يرث عصبته مع حياته : 


)0 فى الخطوطة . ملك . (۲) فى الطبوعة الملماء . [لي) فى الخطوطة . كالمتبابعين 


كتاب الولاء أ 


ولنا : أنه بمئزلة ما لو كان الأقرب من المصبة خالا لدين المت » والأبءد على دينه » ورث دون 
القريب . 
40{ (فصلل) 
وإن أعتق خرف خر ا فله عليه الولاء ¢ لأن الولاء مشه بالنسب ¢ والنسب ثايت بين أهل الحرب ¢ 
فكذلك الولاء. وهذا قول عامّة أهل السام > إلا أهل المراق » فإنهم قالوا : العتق فى دار الحرب 
والكتابة والتدبير لايصح . ولو استواد أمته لم تصر آم ولد » مسلا كان السيد أو ذميا » 
أو حربيا 5 


ONE 
5 


ولنا أن ملسكهمثابت بدليل قولالله تعالى: دسم :/؟ رتك" أرضهم ود ارم وَأَمُوَاطم”) فنسما 
إلمهم » فصح عتقهمكأهل الإسلامء وإذا صح عتقهمثبت الولاء لحم.لقولالنى صل الله عليه وسل «ال ولاه 
أن أَعْتَقَ » فإن جاءنا التق" مسا فالولاء محاله » فإن سب مول النعمة لم يرث ما دام عبد فان أعُيْق 
فعليه الولاء لمتقه » وله الولاء على معتقه . وهل يثبت لمعتق السيد ولاء على معتقه ؟ محتمل أن يثبت » لأنه 
مولى ولاه . ويحتمل أن لا يثبت » لأنه ما حصل منه إنمام عليه ولا سيب لذللك » فإن كان الذى اشتراه 
مولاه ؛ فأعتقه > فكل واحد ممما مول صضاحية » برثه بالولاء » وإن أسره مولاه فأعتقه فكذلك » 
وإن أسره »ولاه وأجنى” فأعتقاه » فولاؤه بيمءا نصفين » فإن مات بمده العتق الأول فلشريكه نصف 
ماله » لأنه مولى نصف مولاه على أحد الاحتالين » والآخر لا شىء له » لأنه لم يتوم عليه ؛ وإن سى المعقق 
فاشتراه رجل” » فأعتقه بطل ولاء الأول » وصار الولاء لاثانى . ومهذا قال مالاك » والشافعي” . وقيل : 
الولاء بينها » واختاره ابن المنذر » لأنه ليس أحدهاأولى من الآخر » وقيل : الولاء للاأول » لأله أسبق . 

ولنا : أن السى بيبطل ملاك الأول ار بی“ » فالولاء التابع له أولى » ولان الولاء بطل باسترقاقه » فلم 
يعد بإعتاقه » وإن أعتق ذه عبد کافرا » فهرب إلى دار الحرب » فاسترق فالحسم فيه الک فيا إذا 
أعتقه المرب“ سواء » وإن أعتق مسل كافراً » فهرب إلى دار الحرب ء ثم سياه المسامون » فذ كر أبوبكر » 
والقاضى : أنه لامجوز استرقاقه » وهو قول الشافمى”» لأن فى استرقاقه إبطال ولاء المسل العصوام . قال 
ابن اللبان : ولأنلهأماناً بعت الس إياه . والصحيح إنشاء الله جواز استرقاقه» لأنهكافر أصلى [أو ] كاي“ 
غاز استرقاقه » كعتق المربى” » وكغير المعئق . وقوهم : فى استرقاقه إبطال ولاء المسل . قلنا :لام 5 
بل متى أَمْتق عاد الولاء للأول ء وإنما امتنم عله فى حال رقه لانم . وإن سما أن فيه إبطال ولائهفنكذلاك 
فى قئله » وقد جاز إبطال ولائه بالقتل » فكذلك بالاسترقاق . ولأن القرابة يبطل عاما بالاسترقاق » 
فسكذلك الولاء . وقول ابن اللبان : له أمان . لا يصح ء فإنه لوكان له أمان لم جز قتله » ولا سبي . 


۲ الغنى 


فعلى هذا إن استرق » 9 مق احتمل أن يكون الولاء للثانى » لأن المسكين إذا تنافيا كان 
الثابت هو الآخرمنها » كالناسخ والمنسوخ » واءتمل أنه للاأول » لأنولاءءثيت وهومعصوم » فلايزول 
بالاستيلاء كحقيقة اللات » ويحتمل أنه ببنهما » وما مات كان للثالى . وإن أعتق ملم مسلا » أو أعتقه 
ذى » فارتد » ولحق بدار الحرب فسبى لم جز استرقاق > وإن اشتری فالشراء باطل » ولا قبل منه إلا 
التوبة » أو التتل . 

۳7 (فصلل) 

ولا يصح بم الولاء » ولاهبته » ولا أن بأذن اولاه فيوالى منشاء . رُوى ذلك عن عر » وعل” » 
وان مسعود » وان عباس » وابن عر رضى الله عم . ونه قال سعيد بن امسكيب » وطاوس » وإياس ابن 
ماو واتعرى N‏ » وأو حنيفة » وأسمابه . وكره جار بن عبد الله بيع الولاء . قال 
سويك: :حلا ثنا جر ارعن مُغيرة» عن ابراهيم » قال :قال عبداللّه: 2 ما الو لاہ کل في ار جل سه 
وقال : حلا سفيان » عن عرو دينار « أن مَيْمُوَنة وهب وَلَآء سان 5 وسار لابن عباس » وکن 
GK‏ 0 وروی « أن ميوت وَهبت ١‏ وَلاء موالیما للبار و ايوم هم » وان ا 
ولاء مان ورا مصعب أبن الزيير ¢ وقال ان ج > راعج : : قات لمطاء : « أؤنت لو'لای أن بو الى من" 


و 


شاء فور ؟ قال ؛ م 6. 

ولنا : أن النى صل الله عليه وسل نهى عن بيع الولاء » وعن هبته» وقال : «ال ولام لمة كاتمق 
الاسر » وقال « لمن الله من' تول غير مو اليه » ولأنه مع“ بورث به » فلا ينتقل كالقرابة . وفمل 
هؤلاء شاذ” » مخالف قول الجهور . ورد السنة“ » فلا يموكل عليه . 

4۷ (فسل) 

ولا ينتقل الولاء عن امعت بموته » ولا يرنه ورثته » وإ ما يرئون المال نه » مع بقائه للمعتق . هذا 
ول الجهور . ورُوى نحو ذلك عن عر » وعلى” » وزيد » وان مسعود» وأنى بن كمب » وان عر » 
وألى ٠سعود‏ البدرىء ء وأسّامة بن زيد » وبه قال عطاء » وطاوس » وسالم بن عبد الله » والحسن » وابن 
سيرين » والشءبى” » والزهرى والنخعى” » وقتادة » وأبو الزناد » وابن شيط » ومالك » والثورىة » 
والشافعى » وإسحاق » وأبو ثور » وأسحاب انرأى » وداود . وشذ شبح وقال : الولاءكالال يورث 
عن العتق » فن ملك شيا حياته فهو لورثته . ورواه حتبل » ومد بن الحسكم » عن أحد » وغاطهما 
أبو بسكر وهو | قال » فإن رواية الجاعة عن أحمد مثل” قول الماعة » وذلك أقوله عليه السلام « الولام 


٠ فى الخطوطة . ويرد بالسنة‎ )١( 


كتاب الولاء ولد 


لتق » . وقوله : « الوَلاء 4ة كام الأب » . والنسب لا يورث »و ]ما يورث به » ولأنه معن 
يورث به » فلا ينتقل » كسار الأسباب» وال تعالى أعل 


n 4۸‏ 
قال (١‏ ومن أعتق سائبة لم يكن له الولاء» فإن أخذ من ميرائه شيا رده فى مثله 4 

قال أحمد فى رواية عبد الله : الرجل بعت عبده سائبة هو الرجل يقول امبده : قد أعتقتك سائبة » 
كأنه يحمله لله » ولا يكون ولاؤء لولاه ؟ قد جعله لله » وسامه . عن ألى عمرالشيبائى” عن عبد الله بنمسءود : 
السائبةٌ يضم" ماله حيث يشاء”" . وقال أحمد : قال عر : السائية والصدقة (يوامهماً . ومتى قال الرجل 
لعبده : أعتقتك سائية » أو أعتقتك ولا ولاء لى عليك لم يكن له عليه ولاء . فإن مات وخلف مالا » ول 
يدع وار اشترى اله رقاب فاقوا فى المتصوص عن أحد » وأعتق ابن عمرعيداً سائبة » فات » فاشترى 
ابن عر عاله رقاب » فأعتقهم » وقال عمر بن عبد العزيز » والزهرى” » ومكحول » وأبو العالية » ومالك : 
يحمل ولاؤه لجاعة المسامين » وعن عطاء أنه قال : كنا نعل أنه إذا قال أنث حر سائبة فبو ثوال من 
شاء » ولمل> أحمد رجه الله ذهب إلى شراء الرقاب استحباباً فمل ابن عر . والولاء للمنتق . وهذا قول 
التخمى” » والشعبى” » ؟ » وان سيرين » وراشد بن سعد » وصَمرٌة بن حبيب » والشافمى“ » وأهل العراق » 
لقوله عليه السلام :«الولاء ار ن أَعْمق». وجل له كلحمة النسب Yi‏ بزوال نسب إنسان » ولا ولد” 
عن فراش بشرط لابزول ولاء عن ممق » ولذلك 1 أراد أل رة اشتراط ولانها على عائشة » قال ها 
ای“ صل الله عليه وسل : « شرا واشترطى مم الولآء إا ولاه أن اعت » يعنى أن اشتراطهم 
تحوبل الولاء عن المت لا يفيد شيا »ولا زيل الولاء عن عن التق » وروی سل بإسناده » عن هزيل بن 
شُرَحْبيل . قال: « جاء جل" إلى عبد الله » فقال : إنى أعتقت عبداً لى وجعلته سائبة فات » ورك مالا 
و يدع وارثاً » فقال عبد الله : إن أعل الإسلام لا يُسيبون »وإن أهل الجاهلية كانوا يبون » وأنت 
ول تعمته » فان تات ور جت من شىء فتحن” تقبلة » وتجمله فى بيت الال » وقالسميد : حدثها هتيم 
حدثةا بشر عن عطاء . أن طارقين الرقع أعتق سوائب » فاتوا » فسكتب إلى عمر رضى الله عنه» فتكهب 
عر : أن ادقم مال الرجل إلى مولاه » فإن قبله » وإلا فاشتر به رقاب فأعتقهم عنه » وقال : حدئنا شم 5 
عن منصور : أن عر > وابن مسءود قالا فى ميراث السائبة : « هو اذى أَعَعََهُ ه وهذا القول أصح فى 
الأثر والنظر » وفى الواضع القى جعل الصحاية ميراله لبيت الال » أو فى مثله » كان لتبرّع المعقق » وتورعه 
عن ميرائه » كفمل ابن عر فى ميراث متقه » وفمل عر وابن مسعود فى ميراث الذى قورع سيّده عن 
أخذ ماله » وقد رُوى « أن سالا مىأ بىد ية فده لبي بت يمار سَائية » فقعل وّركابنة فأَعْطَاهًا 


0 فى الخطوطة : حيث شاء (؟) فى الطبوعة : قاله عمر . ( فى الطبوعة : لابزال 


414 الى 


٠. اور‎ 


ع صف اله » وجَمَل النْطف فى بيت الال » وعلى القول النضو ص عن أحد : إن خلّف 
السائبة مالا اشترى به رقاب » فأعتقوا » فإن رج من مام شىء اشترۍ به أبن رقاب فأعتقوا » 
وإن خف السائبة ذا فرض » لا يستغرق ماله أَحَذَ وَرضَّه واشترى بباقيه رقاب فأعتقوا » ولا برد 
على ذى الفرض . 

4۳4 (فصل) 

وإن أعتق عبداً عن كفارته » أو نذره » أو من زکاته » فقال أ-مد فى الذى يعتق من ز كاته : إن 
ورث منه شيثًاً جمله فى مثله . قال : هذا قول الحسن » وبه قال إسحاق » وعلى قياس ذلك العتق من 
التكفارة » والنذر ؛ لأنه واجب عايه » وقد رُوى عن جد رمه الله أنه قال فى الذى يعقق فى الزكاة: 
ولاؤهالزى جرى عتقه على يده » وقال مالك » والمنبرى 7 : ولاؤه اسائر المسلمين وتجمل فى بيت امال » 
ول أبو درلا ساج الد وهر ترق الحبور ف ای ف ار زرا ارچ لرن ابي 
ص لله عليه . سل « الولاء ن أغتق » ولأن عالشة اشترت رة بشراط العتق » فأعتقتها » 
فكان ولاؤهالها. وشرط العتق يوجب ”2 ولأنه دق عن نقفسه فكان الولاء له ¢ كا لو اشترط عليه 
المنى » فأعتق 

ولنا E‏ رکاة میتی من غير ماله » فم يكن له الولاء »> کا لو دفعما إلى الساعى 
فاشترى مها وأعتق وكا لو دف إلى المسكاتب ب مال فأداه فىكتابته » وفارق من اشترط عليه المتق فإنه إما 
أعتق ماله » والعتق فى السكفارة والنذر واجب”عليه . فأشبه العتق من ال زكاة » وذهب كثيرمن أهل العلم 
إلى أنه لا يعتق من ا زكاة » وعال بعضهم اتم من ذلك بأنه بجر" الولاء إلى نفسه » فينتفم بزكاته. وهذا 
قول لأحمد » رواه عنه جماعة » وهو قول التَحَّعى » والشافمى” . 

f‏ اة 

قال ل ومن ملاك ذا رحم محرم عتق عليه » وكان ولاؤه له 4 

ذو الرحم حرم القريب الذى عر م تكاحه عايه » لوكان أحذها رجلا والآخر إمرأة » وم الوالدان 
وإن علا من قبل الأب والأم” جيم » والولد وإن سقل من وَل البئين » والبنات » والإخوة» 
والأخوات » وأولادم » وإن سَمَلوا » والأعمام » والمتمات » والأخوال ء والالات » دون أولادم » فتى 
ملك أحداً منهم عتق عليه » روى ذلك عن عر » وابن مسعود » رضى الله عنها » وبه قال الحسن » وجار 
ابن زيد » وعطاء » والمسك » وماد » وابن أبى ليلى » والثورئ» والليث » وأبو حنيفة » والحس نبنصالح » 
وتيك » ويحبى بن آدم » وأعتق مالك الوالدين والولودين وإن دوا » والإخوة والأخوات » 

. فى الخطوطة : المنبرى ومالك‎ )١( 


كتاب الولاء 266 


دون أولادهم » وم يعتق الثشافى إلا مودي النسب » وعن أجد رواية كذلك» ذكرها أبو الططاب. و 
تق [داود » و] آهل الظاهى أحداً حتى يمتقه » لقول النى” صلىالله عليه وسل Yo:‏ زی ولد وَالدهُ 
إل أن جاه ^ (Sk‏ قش و عمق 6 رواه 

وان : ما روى الحسن عن ممرة قال : قال رسول” اله صلی الله عليه وسل : «من 0 اتم 
درم هو حر رواه أو داود » والترمذى . وقال :حديث+سن ‏ ولأنهذو رح وعم ليمي عليه 
بالملك » كمودى النسب » وكالإخوة » والأخوات عند مالك فأما قوله: « حى 0 يه ممق » فيحتمل 
أنه أراد: يشتر, ا بشرائه له » كا يقال ضر بة فقةله » والضرب هو القتل . وذلاك لأن الشراء لا كان 
تحصّل به المت » تارة دون أخرى جاز عطف صفته عليه » كا يقال : ضربه فأطار رأسه » ومتى عتق عليه 
فولاؤه له » لأنه يعتق من ماله بسبب فمله » فكان ولاؤه له » کا لو باشر عتقه » وسواء ملكه بشراء» أو 
هبة » أو غنيمة » أو إرث » أو غيره . لا نعل بين آهل العل فيه خلا . 

44 (فسل) 

ولا خلاف فى أن الحارم من غير ذوى الأرحام لا يمتقون على سيد »كلأم » والأخ من الرضاعة » 
والربيبة» وأم الزوجة » وابنتها » إلا أنه كى عن الحسن ن » وابن سيرين » وكير يك : أنه لا يجوز بيع 
ا والأول أصم” . قال الزهرى” : جرت الس أن باع 
الأخ » والأخت من الرضاع . ولأنه لا نص“ فى عتقهم » ولام فى معنى المنصوص عليه 5 فيبقوان على 
الأصل » ولأنهما لا رحم بينههاء ولا توارث ء ولا تازمه نفقه . فأشبه الربيبة » وأم الزوجة . 

€۲ (تفصل) 

وإن ملك ولده من الزنا لم يعتق عليه » على ظاه يكلام أحمد» لأن أحكام الولد غير ثابتة فيه » وه 
الميراث » والحجب » والحرمييّة » ووجوب الإنفاق » وثبوت الولاية له عليه »و حتمل أن يمتق » لأنه جزؤه 
حقيقة 5 » وقد ثبت فيه حم حرم التزوييج > ولهذا لو ملك ولده الخال اض له فى الدين عتق عليه » مع انتفاء 
هذه الأحكام . 

» مسأة‎ EF 

قال وولاء المكاتب والدبر لسيدها إذا اعتقا 4 

هذا قول عامة الفقهاء . وبه يقول الشافعى> » وأهل المراق » وحكى ابن سراقة عن عرو بن دينار» 
وألى ثور : أنه لا ولاء على المكاتّب » لأنه اشترّى فخا فق يد ذل يكن له عليه ولاء » کا لو اشتراه 


(1) فى الخطوطة : نمتق 


4۹ الفى 


أجنى” » فأعتقه . وكان قتادة يقول : من لم يشترط ولاء الكاتب فلسكاتبه أن يُو الى من شاء . وقال 
مكحول : أما المكاتب إذا اشترط ولاؤه مع رقبته خجائز. 

ولنا : أن الستيد هو العتق للسكاتب » لأنه يبتاعه ماله » وماله وكسبه لستيده مل ذلك له » لم باعه به 
حتى عت » فسكان هو المعتق » وهو المعتق للمدبر بلا إشكال » وقد قال النبى” صلى الله عليه وسلم دالولاو 
امن اعت » و يدل“ علىذلك أن السكاتبين يدون وال مكاتبيم » فيقال أو سعيد مول ابن أسيد 2 
وسيرين مولى أنس » وسامان بن يسار مولى مَيِسُوبَة » وقد وهبت ولاءه لابن عبّاس» وكانوا مكاتبين » 


وكذلك أشباههم . ويدلة على ذلك أن فى حديث بر بر ة « أنها جاءت مَائقَة قات :؟ 


و 
2 المومنين » 
إفى تت هلي لی تلع اق > فأعينينى » فقّالت عائشة : إن شاءوا ءَدَدْتُ 7 عة وَاحِدَة 
بون ولاك لي ومست » فاا أن ببيعوها إلا أن يكون الولآه ليخ » قال الى صل الله 
عليه وسل : اشتر واشترطی م ألوَلآء » وهذا يدل" على أن الولاء كان هم »لولم نشسترها 
. و 
€ 6 (نفصل) 
وإن اشترى العبد" نفسه من ستيده بعوض حال عتق » والولاء تيده » لأنه يبيع ماله ماله » فهو مثل 
الملكاتب سواء والستيد هو المعتق لما » فالولاء له علمهما . 
€ وس اة» 
قال ل( وولاء أم الولد اسيّدها إذا مانت 4 
يەن إذا عتقت موت سيّدها فولاؤها له» ,رما أقرب عَصبته » وهذاقول عر » وعممان » وبه قال عام 
الفقهاء » وقال أبن مسعود : تعتق من نصيب ابا » فيكون ولاؤهاله 0 وعن ابن عباس حوه ؛وعن على" 
لا تعقق مالم يعتقها » وله بيعها » وبه قال جابر بن زيد » وأهل الظاهر ؛ وعن ابن عباس حوه » وذ كر 
ال ليل على عتقها موضم غير” هذا » ولا خلاف بين القائلين بعتقها » أن ولاءها لمنعتقت ”عليه » ومذهب 
الجهور أا تعتق بموت سيدها من رأس الال » في کون ولاؤها له » لأنها عنقت بفعله » من ماله فكان 
ولاؤها له » كا لو عتقت بقوله » ومختص ميرامها بالولاء بالذكور من عَصبة السيّد »كا مدبر » والسكاتب . 
6 اة 
قال ل ومن أعتق عبده عن رجل حى” بلا أمره » أو عن ميث فالولاء لمعتق 4 


هذاقول الثورى » والأوزاعی 0 والثافعى“ وأبى حنيغة » وای وسف » وداود » وروی عن 


)١(‏ فى الطبوعة : لن عتق عليه 


کتاب الو لاء 4Y‏ 


ابن عباس : أن" ولاءه لامعتق عنه » وبه قال امسن ومالاك وأو عبَيد . لأنه أعتقه عن غيره » فكان 
الولاء للدمدق عنه » كا لو أذن له [ فى العتق ] . 

ولنا : قول النى صلى الله عليه وسل : « الو لاه لمت » . ولأنه أعتق عبده من غير إذن غيره له » 
فکان الولاء لکا لولم يقصد شيا . 

۷ ساچ 

قال ل( وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء لمعت عنه بأمره ) . 

وبهذا قال جميع من حكينا قوله فى المسألة الأولى» إلا أبا حنيفة » ووافقه أبوبوسف » وتمد بنالحسن 
وداود » فقالوا: الولاء المعةق » إلا أن يعتقه عنهءلى عوض فيكون له الولاء » ويازمه 7 “العوض » ونصير 
كأنه اشتراه ثم وكله فى إءتاقه . أما إذاكان عن غير عوض »فلا يصح تقدير البيع » فيكون الولاء 
للمعتق » لعموم قوله عليه السلام : « الولاء للمعتق » وعن أحد مثل ذلك . 

ولنا : أنه وكيل فى الإعتاق » فكان الولاء للمعتق عنه » كا لو أخذ عوضا » فإنه كا يحوز تقديرالبيع 
فما إذا أخذ عوضاً جوز تقدير لمبة إذا لم يأخذ عوضا » فإن المبة جائزة فى المبد» كا يحوز البيع . والخير 
خصوص بع إذا أك عوط و بسار اکا 3 فنقيس عليه حل العزاع 

AEA‏ اة 

قال ١‏ ومن قال : أعتق عبدك عى وع نه 3 فالمُن عليه؛ والولاء لمعنه { 

لا نمم فى هذه المسألة خلا » وأن الولاء للمعمّق عنه » لكونه أعتقه عنه بعوض » ويازمه الْمْنء لأنه 
أعتقه عنه بشرط العوض » فيقدر أبتياعه منة ء» ثم توكيله فى عتقه ليصح [ عتقه ]عنه» فيكون المن عليه 
وااولاء له كا أو ابتاعة منه م وكّلهف عتقه . 

46۹ اة 4 

قال لإ ولو قال : أعتةه والن على“ كان الدُن عليه » والولاء للمعتق 4 

إا كان المن عليه » لأنه جمل له جملا على إعتاق عبده » فلزمه ذلك بالعمل » كا لو قال : من بنى 
ه_ذاالمائط فله ديار » فيناه إنسان استحق" الدينار » والولاء للمعتق » لأنه لم يأمره بإعتاقه عسنه 
ولا قصد به العتق ذلك » فلم بوجد ما بةقضى صرفه إليه » فيبق للممتق » علا بقوله عليه السلام 
0 الولاء التق « 

40° (فصسل) 


وءن أودى 3 06 عيذه بعك موته فأعتق فالولاء له وكذلك لو وى عق عيذه » و يقل: عنى» 


. فى الطبوعة : و.لزم العوض . (؟) ف الطبوعة : كسا الوكلاء والءنى لايستقم معه‎ )١( 
) م ۰۳ س المفنى سادس‎ ( 


۸ الى 


فأعتتق كان الولاء له » لأن الإعتاق من ماله » وإن أعتق عنه ما يحب إعتاقه » كتكفارة » وحوهاء فقد 
مضى ذكرها فيا تقدم . 
E5‏ اة 
قال لإ ومن أعتق عبد له أولاد من مولاة لقوم جر معتق العبد ولاء أولاده ) 
وجملة ذلك أن الرجل إذا أعتق أمته » فمَزوّجت عبدا » فأولدها ء فولدها منه أحرار » وعابهم الولاء 
اول أسّهم » يعتل عنهم ويرئهم إذا ماتوا » لسكونه سيب الإنعام علمهم » بعتق أمّهم » فصاروا لذلك 
أحرارا » فإن أعتق العبد سيده ثبت له عليه الولاء » وجر” إليه ولاء أولاده » عن مولى آمهم » لأن الأب 
نا كان مارکا ل یکن بصع وار ولا وايًا فى نسكاح » فكان ابنه كولد اللاعئة ينقطم أسبه عن 
أبيه » فثبت الولاء لول أنه » وانقسب إليها » فإذا متت المبد صح الانقداب إليه » وعاد وارما عاقلا ولياء 
فعادت النسبة إليه » و إلى مواليه بمنزلة ما لو استاحق الللاعن” ولده . هذا قول <مهور الصحاءة » والفقهاءء 
وى هذا عن عبر وعممان » وعلى” » والزبير» وعبد الله » وزيد بن ثابت » ومروان » وسعيد بن لمسب » 
والحسن » وابن سيرين » وعمر بن عبد العزيز » والنخمى” » وبه قال مالك » والثورى” » والأوزاعى » 
والليث » وأو حنيفة » وأصحابه » والشافمى » وإسحاق » وأو ثور . ويروى عن رافع بن خَِيج : أن 
الولاء لا ينجر عن موالى الام » وبه قال مالك بن أوس بن اتلدثان » والزهرى » وميمون بن مبران » 
ويد بن عبد الرحمن » وداود » لأن الولاء أحمة كأدْمَة النسب » والنسب لا بزول عن ثبت له » 
فكذلك الولاء » وقدرٌوى عن عثهان نحو هذا » وعن زيد . وأنكرها ابن اللبان » وقال : مشهورٌ عن 
عمان أنه قضى بالولاء نار بر على رافع بن حدر يج . 
ولنا : أن الانتساب إلى الأب » فسكذلك الولاء » ولذاك او كانا حرتين » كان ولاء ولدهما اول 
أبيه » فذاكان ماوكا كان الولاء مولى الام ضرورة » فإذا أعةق الأب" زالت الضرورة » فمادت 
النسبة إليه » والولاء إلى مواليه . وروى عبد الرحمن عن الزبير : « أنه لا قدم خيب رأى فنية لش » 
عه طرفم و 82 فال عنمن فقيل له : موالى رَافسم بن خدبج وأبو م" ملوك لآل اعلرقة » 
فاشترى الزبير أبام فأعتقه » وقال لأولاده : اتسوا إلى » فإن ولاءك لى. فقال رافع بن خديج : الولاء لى» 
فإنهم عتقوا بعتق آمهم » فاحتسكوا إلى عمان » فقضى بالولاء للزبير » فاجتمعت الصحابة عليه ».لمر 
سواد فى الشَتَعَيْنِ تستحسنه المرب » ومثله الى » قال ذو الرمة : 
يا 5 اشفا“ خو ام ونی اللثات وف 


. فى الطبوعة : فإدا أعتق ااعبد الأب والخطوطة أوضح‎ )١( 


كتاب الولاء شاع 


EI‏ (فمسل) 

وعكم لكاتب يتزوّج فى كتابته » فيأى له أولاد ثم يق حكم العبد الق فى جرت الولاء » 
وكذلك المدبّر » والسلق عتقه بصفة » لأنهم عبيد » فإن المكاتب عبد ما بق عليه درم . 

40 (فسصل) 

إذا ايمر" الولاء إلى موالى الأب > ثم انقرضوا عاد الولاء إلى بيت المال » ول يرجم إلى موالى الأم 
محل » فى قول أ كثر أهل العلم . وك عن ابن عباس أنه يعود إلى موالى الأ » والأول أصح » لأن 
الولاء جرى رى الانتساب . ولو انقرض الأب وآباؤه لم تعد النسية إلى الام > كذلك الولاء » فإذا 
ثبت هذا فولدت بعك عتق الأب كان ولاء ولدها لوالى أبيه ¢ بلا حلاف »فز نفام باللعان عاد ولاؤه إلى 
موالى الأب نا ننبين آنه( یکن له أب ينتسب إليه » فإن عاد فاستلدقه » عاد الولاء إلى موالى الأب 7 

of‏ (فصل) 

ولا ينجر" الولاء إلا بشروط ثلاثة : 

أحدها : أن يكون الأب عبداً حين الولادة » فإ ن كان حرأ وزوجته مولاة ¢ حل : إما أن يكون 
حر" الأصل فلا ولاء عايده » ولا على ولاه محال » و إن كان مولى ثبت الولاء على ولده لواليه انتداء» 
ولا جر" فيه . 

الثانى : أن تسكون الأم” مولاة » فإن لم تكن كذلك م تخل : إما أن تسكون حرة الأصل » فلا 
ولاء على ولدها محال » وم أحرار بحر ينها » أو تسكون أمة فولدها رقيق استيدها » فإن أعتقهم فولاؤم له 
لا 0 عنه حال » سواء أعتقهم يعد ولادهم 1 وأعتق ام عام ‘re‏ ¢ 00 بعتقها » » لأن الولاء 

ت بالعتق مباشرة » فلا ينجر" عن المءتق » لقوله عليه السلام : « الولاه لر ن عى ». وإن أعتقها الولى 
eS‏ اشر ¢ فق مده ارقف" وعتق بالباشرة فلل ينجر “ولازه 7 وإن آتٿ به ل کن 
من ستة أشهر مع بقاء الزوجية لم محكم بس ارق له واتحر ولاؤه » لأنه يحتمل أن يكون حادثاً بعد 
المت » 0 کسه ارق » و كم بركقه بالشت » وإن كانت للرأة بائناً » وأتت ولد لاربع سنين من 
حين الأرقة » لم يلحق بالأب» وكان ولاؤه للولى أمه » وإن أتت به لأقل من ذلك لق الولد » واتمرت 
ولاؤه . وولد الأمة ملوك سواه كان من کا » أو من سفاح » عريهًا كان ن الزوج أو أعجميا » وهذا 
قول عامة الفقباء . وعن عر : إن كان زوجما عربيا E‏ 
مله » وبه قال ابن المسيْب » والثورى » والأوزاعى”» وأبو ثورء وبه قال ؟ الشاة می“ فى القدرم »ثم رجع 
عن ؛ والأول أولى » لأن أمهم أمة » فسكانوا عبيداً عكالوكان أبوم أعجميا . 


0 أى المد الخالص 0( فى الخطوطة : وقله ... (e)‏ كامة و عنه » ساقطة من الخطوطة 


٠‏ الننى 


الثالث : أن بعت العبذ سيده » فإن مأت على الرق لم ينجر" الولاء حال » وهذا لاخلاف فيه ؛فإن 
اختلف سيد العبد ومول الام فى الأب بعد موته » فقال سيّده : مات حرا[ بعد جر الولاء] . وأنكر ذلك 
مولىالأم» فالقول قول مو لى الام . ذكره أبو بكر » لأن الأصل بقاء ارق » وهذا مذهب الشافمى" 
40{ (فصل) 
فإن لم يعتق الأب » ولسكن عتق الجد » فقال أحمد : لا ير الولاء » ليس ه و كالأب » وببذا قال 
أو حنيفة وصاحباه . وعن أحد : أنه جره » وبه قال شبح 0 والشعبى والنخعى » ووت المدينه» 
وابن أبى ليل » والحسن بن صالح > وابن المبارك » وأو نور » وضْرّار بن صّرَّد» والشافعى فى أحد قوايه» 
فإن أعتق الأب بعد ذللك جره عن موالى الجد إليه ¢ لأن المد“ يقوم مقام الأب ف التعصيب » وأحكام 
السب ¢ فكذلاك ف جر الولاء . وقال ار : إن کان الأب ا ¢ مجر الد الولاء ¢ وإن كان ميم 
جره » وهو القول الثانى للشافعى . 
ولنا : أن الأصل بقاء الولاء لمستحقه » وإما خولف هذا الأصل للاتفاق على أنه ينجر بعتق الأب » 
والجد لا يساويه » بدليل : أنه لو عمق الأب بعد الجد جره عن موالى الحا إليه » ولو أسل الجن لم يتبعه 
ولد ولده الجر“ يدلى بغيره 0 ولا اتر > الولاء عليه ¢ ف بحر الولاء كالأخ ¢ ولونه قوم مقام 
الأب لا يلزمأ ن يتحر > الولاء إليه كالأخ £ وعلى القسول الأخر :فرق بين المح القريب والبءيد ¢ 
لأن البعيد يقوممقام الأب » كقيام القريب » ويقتضى هذا أنه متى عتق البميد فجر الولاء » ثم عتق من 
هو أقرب منه جر الولاء إليه » ثم إنعة ق الأب" الولاء ¢ ا واحد مجحب من فوقه » ويسقط 
تعصيبدوإرئه » وولابتة » ولول يعتق الجدة > کن کان حرا » وولده تماوكا »تزواج مولاة قوم 2 فأولدها 
أولاداً ؛ فولاؤمم لمولى أمنهم . وعند منيةول : محر المد ااولاء يكون المولى”" الجدء و إن لم يكن المد 
«ولىبل كان حر الأصل بل« ولاء ی ولد أبيه ٤‏ إن عق أوه بعل ذلاكث » معد على ولاه ولاء 3 لأن 
ار بة ثمبقث له من غير ولاء» فل بتجد د عليه ولاء » كالمر” الأصلى” . 
47 (فصل) 
وإذا كان أحد الزوجين ال ربن حر الأصل فلا ولاء على ولدهما » سواء كان الآخر عربيًا أومولى 
لآن الأ إن كانت حرة الأصل » فالولد يتبعها فما إذا كان الأب رقيقاً فى إبقساء الرق والولاء» 
فلن" يقبعها فى ننى الولاء وحده أولى » وإن كان الأب حر" الأصل » فالولد يتبعه فبا إذا كان عليه ولاء » 
محيث يصير الولاء عليه لمولى أبيه » فلن يتبعه فى سقوط الولاء عنه أولى » وهذا قول كثر أهل الملرء 
وسواء كان الأب عربياً » أو أعجميًا » وقال أبو حنيفة : إن كان أعجييًا والأمء مولاة ثبت الولاء على 
(1) فى الخطوطة . المبد . (۲) فى المخطوطة : وعند من يقول بجر الولاء . 
(۳) فى الطبوعة : بكون الولى . خطأ . 


كتات الولاء لم3 


ولده؛وليس بصحيح ٠‏ لأندحر الأصل 20 “فم يقب الولاء على ولده » کا لو كازعر با »وسواء كان مس29 
أو ذميًا أو حربيًا » أو تجوول النسب » أو معلومه » وهذا قول أبى يوسف » ومالك » وشيم" . وقال 
القاضی : إن كان جهو ل النسب ثبت الولاء على ولده لولى الأم> إن ء كانت مولاة » قال ابن اللبان : (وهذا 
ظااهرمذهب الشافى” » وقال اللبرى) : وهذا قول ألى حنيفة » وتمد » وأحمد » لأن مقتضى ثبوته لمولى 
الام موجود ء وإ ما امتنع فى محل" الوفاق محري الأب » فإذالم يكن معلوما فقد وقع الشاك فى اللفافع » 
فيبق على الأصل » ولا يزول عن اليقين بالشك" » ولا يترك العمل باللقتضى مم الشلكة فى المانع . 

ولنا : أن الأب حر محسكوم بحرتيته » فأشبه معروف النسب » ولأن الأصل فى الادمتيين الحرتية » 
وعدم الولاء » فلا يترك هذا الأصل بالوّه' فى حق الولد »كا لم بترك فى حق الأب . وقوهم : مققضى 
ونه اولى الأم” موجود منوع فإ إعا ثبت لولى الأم بشرط عتق الأب » وهذا الشرط منتفر كا » 
وظاهراً . وإن سأمنا وجود الققضى فتد ثبت المائع حك » فإن الأب حر" يته ثابتة حك » فلا تعويل على 
ما قالوه » وإن كان الأب مولى » والأءت مجبولة النسب فلا ولاء عليه فى قولنا » وقياس قول القاغى » 
والشافمى> : أن يثبت الولاء عليه لول اينه » لأنّا شككنافى المانع من ثبوته . 

ولنا : ماذكرنا فى التى قبلها » ولأن الأم” لا محلو من أن تسكون حرّة الأصلء فلا ولاء على ولدها » 
أوأمة فيكون ولدها عبدا » أو مولاة » فيكون على ولدها الولاء لولى أبيه ؛ والاحتال الأول راجح لوجهين . 

أحدما : أنه كوم به فى الأ » فيجب الحكم به فی ولدها . 

الثالى : أنه معتضد بالأصل » فإن الأصل الحرية » شم لو لم يترجح هذا الاحمال لكان الامال الذى 
صاروا إليه مُعارَضًا باحمالين » کل واحد ممما مساو له ۽ فترجيحه علمهما ممع لا جوز المصير إليه بغير 
دليل » وهذا وارد عامهم فى السألة الأولى أيضا . 

40۷ (فصلل) 

إذا زوج معتق بمحتقةر» فأولدها ولدين» فولاؤها لمولى أبمبما » فإن نفاها بانّمانعاد ولاؤها إلى مولى 
مهما » فإن مات أحدها فيرائه لأمّه » وموالما ٤‏ فإن أ كذب أبوههما نفسه لقه نسمهما» واسترجع الميراث 
من موالى الأم » ولو كان أبوهما عبداً » وم ينفهما » وورث موالى الام لليّت منهما » ثم أعتق الأب 
اجر الولاء إلى موالى الأب » ولم يكن لمم ولاء » وللاأب استرجاع اليراث » لأن الولاء إعا ثبت لحم 
عند إعتاق الأب » ويفارق الأب إذا أ كذب نفسه » لأن النسب ثبت من حين خُلق الولد . 
)١(‏ فى الخطوطة : فإنه حر الأصل . (0) فى الخطوطة : کا لو کان مسا 


(۳) فى الطبوعة لوشريح) س ۳۹۴۳ جه فلا داعى الات ( این ) عن بل بذ كر ف‌المامش لأنه تكرر ذكر 
شريح بدون ( ابن ) كا هنا ص )٤( ٤۲١‏ ما بين الخاصرين ساقط من الخطوطة مم 


tt‏ اغى 


£40۸ (فصسل) 

وإذا تزوّج عبد معققة” » فاستولدها آولادا فهم آحرار » وولاؤم لوالى أمَهم » فإن اشترى أحدام أباه 
عتق عليه » وله ولاؤه » ومحر إليه ولاء أولاده كلهم » وبق ولاء الشترى اولى أنه » لأنه لا يكون 
مول نفسه » وهذا قول جمهور الفقماء : مالاك فى أهل المدينة » وأبوحنيفة فى أهل العراق » والشافئ . 
وش عر و بزدينار الدلى » فقال: جر" ولاء نفسه » فيصير” حرا لا ولاء عليه . قال ابن شر بح : ويتمله 
قول الشافمى" » ولا يمول على هذا القول لشذوذه » ولأنه يؤدى إلى أن يكون الولاء مابتا على أبويه » 
دونه » مع كونه مولوداً لما فى حال رهما » أو فی‌حال ثبو تالولاء عامما » وليسلنا مثل هذا ف الأصول » 
ولا كن أن يسكون مولى نفسه » يقل علا ويرثها وبزوّجها. سكن لو اشترى هذا الولد عبد » 
فأعتقه» ثم اشترى المبد أبا ممتقه فأعتقه » فإنه ينجر” إليه ولاء سيد » فيسكون هذا الولد على مُعتقه 
الولاء بإعتاقه إّياه » ولاءتيق ولاه مته ولاه على أبيه » وجراه ولاءه باعتاقه إناه » ولا قنع مث هذاء 
کا لو أعقق الحرلى عبداً » فأسر ثم أسر سيده » وأعتقهصار كل واحد منهما[مولى] الآخر من فوق ؛ ومن 
أسفل » ويرث كل واحد منهما الآخرٌ بالولاء » وکا جاز أن يشت ركا فى الأسب » فيرث كل واحد مهما 
صاحبه به » كذلك الولاء . وإن تزوّج ولد المتقة معتقة» فأولدها ولداً > فاشترى جده عتق عليه » وله 
ولاؤه »وير إليه ولاء أبيه » وسائر أولاد جه » وهم عمومته » وعنّاته » وولاء جميم معتقيهم » وبق 
ولاء المشتری لول أ أبيه ؛ وعلى قول عرو بن دينار يبقى حركا لا ولاء عليه . 

۹ (صسل) 

إذا تزوتجعبد بعتيقة فأولدها ولد » فنزوتج الولد ةة رجل » فأولدها ولد » فولاء هذا الولدالآخر 
لوی أم” أبيه فى أحد الوجهين » لأن له الولاء على أبيه » فسكان الولاء له عليه »كا لوكان مولى جسلاه » 
ولأن الولاء الثابت على الأب منم ثبوت الولاء لول الأم” . 

والوجه الثانى : ولاؤه لولى مه » لأن الولاء الثابت علىابنه من جمة أمّه : ومثل ذلك ثابت فى حو“ 

نفسه » وما ثبت فى حقه أولى مما ثبت فى حق” أبيهء ألا ری أنه لو کان له مولى ولأبيه مولى کان مولاء 
أ يه من مولى أبيه ؟ فإ نكان له مولى أم ومولى أم أب » ومولى أم- جد“ وجدة ملوك فعلى الوجه الأول 
يكون لولی أ“ الجد » وعلى الثانى يكون لولى الأ : 

4۹° (فصل) 

وإن تزوج معتق عمتقة » فأولدها بنتا ونزوتج عبد بعتقّة فأولدها ابنأ » فتزوتج هذا الابن بنت 
موقن » فأولدها ولد فولاء هذا الولد لمولى أم” أبيه » لأن له الولاء على أبيه » وإن نزو جت بنت ملوك ؛ 


. فى الطبوعة ( بمتقة)‎ )١( 


كتاب الولاء EY‏ 


فولاء ولدها لمولى أببها » لأن ولاءها له » فإن كان أبوها ابن تماوك وممتقة فالولاء لول" أبى الأ » 
على الوجه الأول » لأن مولى أبى الأ يثبت له الولاء على ألى الأ » فكان مقدما على المعتقين أمها » 
ويثبت له الولاء عليها . 

471 فصل فى دور الولاء 

إذا تزوتج عبدمعتقة » فأولدها بنتين » فاشترةا أباها عت قعايهما » ولا عليه الولاء » و مجر كل" واحدة 
منهما ندب ولاء أختها إليها » لأنها أعتقت نصف الأب » ولا ينجر الولاء الذى علمها » ويبتق نصف ولاء 
كل" واحدة. مهما لمولىأسه! ء فان مات الأب فاله لا » ثلثاه بالبنوءة » وباقيه بالولاء » فإنمانتإحداها بعد 
ذلك فلا خا النصف بالنسب » ونصف الباق يأأما مولاة نصفها » فصارها ثلاثة أرباع مالها » والربع الباقى 
لولى أمتها » فإن كانت إحداها ماتتقبل أبيها » فالا لأبيها . م إذا مات الأب فللباقية نصفميراث أبيما» 
اکونا بنته » ونصف الباقى وهو الربع لسكونها مولاة نصفه » ويبقى الربع موالى البنت التى مانت قبله » 
فنصفه لهذه البنت » لامها مولا نصف أختما » صار لها سبعة أتمان ميرائه » ولمولى أم' الميتة ان » فإن 
ماقت البنت الباقية بمدهما فالا لمواليها » نصفه اولى أمها » ونصفه لولى أختما اليتة » وهم أخها ومولى 
أمّهاءفنصفه لولى أمهاء وهو الربع » والربع الباقى يرجم إلى هذه اليتة » فهذا الجزء دائر » لأنه خرج من 
هذه لأيقة » ثم دار إلبها فقال القاضى : يمل فى بيت الال » لأنه لا مستدقّ له نعامه » وهذا قول تمد بن 
الحسن » وقياس قول مالاك » والشافعى . 

وقال بعض الشافمية وبعض الدنيين : هو لولى أ لليتة » وهذا قول امور » وهانان المدألتان أصل 
فی دور الولاء» وفيهما أقوال شاذّة سوى ما ذ كر ناه » وهذا اصح ما قيل فہما » إن شاء الله . فإن مات 
الابنتان قبل الأب ورث ماهما بالنسب » فإن مات بعدها فال یق على ثمانية أسهم » لكل واحدة من 
ابنتيه أربعة أسهم » سهمان لولى أءتها » وسهمان هولى أختها » يقسمان أبضا » لموالى أا سهم » وسهم ذائر 
يرجم إلى بيت الال » فيحصل لبيت امال الربع » ولولى أسها ثلانة أرباع » فإن كن ثلاث مانت إحداهن 
قبل الأب » والأخرى بده » فال الأب على سبعة وعشرين » لابنتيه ثلثاها » بالنسب » وثلثا الباقى 
بولائهما عليه » وثلثا الباقى بولائهما على أختمما » ويبقى لمولى الم سهم » ومال الثانية علي ثمانية 
عشر » لاحية تسعة بالنسب » وثلاثة بولائها عليها » ولولى أُمّها ثلاثة » ويبق ثلاثة لموالى اليئة 
الأولى » لاحية سهم » ولولى أمها سهم » ويبقى سهم دائر » فن جمله لبيث الال دفمه إليه » ومن 
جمله مولى الا“ فهو له > ومن لم يدفعه قسّمه بين الميّة » ومولى الأ نصفين » وترجم بالاختصار إلى أربعة > 
فان كانت أمهائهن” شي » من انی عشر ء فإن اشترى الابنان أباهما »ثم اشترى أبوهما هو والكبرى 


té‏ الننى 


جدها ء ثم مات الأب » فاله يينهم أثلاما م إذا مات الجد وخلف ابن ابند » فلهما الثلثان ؛ وللكبرى 
نصف الباقى » لكونها مولاة نصفه » ببقى السدس لوالى الأب » لأنه مولى نصف الج » وهم ابنتاه » 
فيحصّل للكبرى ثلث المال» وربُعه » ولاصغرى ربعه وسدسه » فإن كانت محاها فاشترت اللكبرى 
وأنوها أخاها لأبيبه! » فالجواب فيها كالتى قباها . 

يعنى والله آعم الميراث بالولاء » وأضاف اليراث إليه لأنه سببّه » فإن الشىء يضاف إلى سيبه » 
کا يقال : دب انعأ » ودية المد » ونا قلنا ذلك لأن الولاء لا بورث » وإِنما بورث به » وهذا قول 
الجبور » رُوى نحو ذلك عن عر » وعمان » وعلى” » وزيد » وابن مسعود وابن عر » وأسامة بن زيد » 
وأو مسعود البدرى » وأبى: بن كمب » وبه قال عطاء » وطاووس » وسالمء والزهرى » والحسن » 
والى سيرين ؛ وقتادة » والشعبى » وابراهي » ومالك » والشاف » وأهل المراق » وداود » وجمل شرع 
الولاء مورو كالمال . 

ولنا : قول الى صل الل عليه وسل : د نما الولاه لم لمر أَعْمَق» . وقوله : دالولاو ملي اة 
السب ٤‏ والنْسَبيورث ١‏ به » ولابورث » فسكذلك الولاء » ولأن الولاء إنما #صل بإنعام اليد علىعبده 
بالعتّق وهذا للمنى لاينتقل عن المعتق » فسكذلاك الولاء . 


411 (مسألة) 
قال (ولا برث النساء من الولاء إلا ما أعتقن ¢ أو أعدق من أعتقن أو کات 2 أو کاب 
ن کان ) 
وقد رُوى عن ألى عبد الله رحمه الله فى بنت المعتق خاصّة : أأمها ترث » لما رُوى عن النى” صلی ا 
عليه وسلم 
ما قدّمنا من أن الولاء لابورث:وغذا قال : إلا ما أعتون» وممعَفيُنَ ولاؤهطن» فكيف يرنه ؟ والظاهر 
من المذهب أن النساء لا يرثن بالولاء » إلا ما أعتقن » أوأعتقمن أعتقن » وجر* الولاء إلمون” من أعتةن » 
والكتابة [كذلاث]ءفإنمها إعتاق» قال القاضى: :هذا ظاهر كلام أححدء والروابةالتى ذكرها ارق فابئة التق 
ماوجدتها منصوصة عنه . وقد قر : هل كان امول لجزة » أو ايند ° 
فقال[لا بنته]:فةد نص على [أن]ابنة حمزةوّرثت بولاء فسالا اعى العتقة» وهذا قول امور » وهو قول 
بن ليباق أول الباب من الصحابةء والتابعين »ومن بعده »غير شري » و الصحيح الأول» الإجماع الصحابة 
ومن ) بعدهم عليه » ولأن الولاء اة كأحمة النسب » والولى كالنسيب من الأخ » والعم *» ومحوها » فولده 


(١ )‏ فى الطبوعة : هل كان لولى حمزة أولا ته . وهو اضطرابلا سيغه السياق 


:أنه ور بن رة ص الذى أْعدَقه حدر »قول : ولابرث النساء من الولاء . [أىبالولاء] 


كتاب الولاء 2 


من العتيق عنزلة ولد أخيه وعة » ولا يرث مهم إلا الذ كور خاصّة . فأما رواية ارق فى بنت امدق 
فوجهها :ما رّوى اراھ النخوئَ 00 2 مول لر مات ولف نتا » فور الذئّ صل أ 
سے 5 . 3 2 رس سم وي د ٠.‏ 
علي وسل ر بنته الغطاف » و جم ل لمرة الصف » والصحيح أن الول ى كان لبنت حمزة . 

قال عبد الله بن شداد :د کان لبت رة مو أ قات »ونوك ابه وولا بنت 
رة »فر فمل ك إلى رسول ا صلی الله عليه وسل +» فأعطى اثنته الصف وأعطى موالآنه ريت 
حو لتقف « . قال عبد الله بن شداد Î»:‏ 0 ا لابا أختى ين" می ul”‏ 7 ¢ رواه ان 
اللبان بإسناده » وقال : هذا أصح مما روى ارام > ؤلأن البنت من النساء » فلا ترت بالولاء كسائر 


س 


النساء . فأما توريث الرأة من معتّقها » ومعتق مُعتقهاء ومن جرولاء“ معتقها فلوس فيه اختلاف بين آهل 
ام » وقد نص النبى: صل الله عليه وسم على ذلك » فإن عانشة أرادت شراء بريرة لتقم » وبسكون 
وَلاوُعا اء هارا ألما شترا ولإنها ء فقال” اني صل الله عليه وسل : « اشرما وَاشْترَطِى ي 
الو لآء , كرما الولآه ان أعتق» متفقعليه . وقال عليه السلام « وز اة اة مَواريث: عتيقها » 
واقيطها » وولدها الذى لا عنتعَير » . قال الترمذى” : هذا حديث حسن » ولأن المتقة مُنممة بالإعتاق 
کار جل » فوجب أن أساوبه فىاميراث . وفى حديث مولى بنت حمزة الذى ذ كرناه تنصيص” على تور یٹ 
وأما معتق أببها فمو عنزلة عا أو عم أبها » فلا ثرثه » ويرثه أخوها . كالنسب . 
ومن مسائل ذللك : رجل مات وخلف أن معتقه » وبنت معتقه » فاليراث لان معثقه خاصة ٠‏ وعلى 
الرواية الأخرى : يكون اليراث يبنها أثلانا » فإن لم يلف إلابنت ممتقه فلا شىء ها ء وماله لبيث الال » 
إلا على الرواية الأخرى فإن اميراث ها . وإن خلف أخت معتقه فلا شىء ها » رواية واحدة . وكذلك 
إن خسف م معتقه »أو جداة معققه » أو غيرها . وإن خان أخا ممتقه » وأخت معتقه فالير اث للأخ . 
ولو خاف بنت معتقه ؛ وان عم” معتقه » أو معتق معتقه » أ وابن معتق معتقه » فالمال له دون البنت » إلا 
على الرواية الأخرى » فإن ها النصف » والباق للعصبة . وإن خف بنشه . ومعتقه فلبئته النصف » والباق 
أمتقه» کا فى قصة مولى بنت حمزة » فإنه مات وخاف بنته » وبنت رة الى أعتقته » فأعطى النبى” صلى الله 
عليه وسل بنته النصف ء والباق اولاته . وإن خف ذا فرض سوى البنت » كالم أو الجدة أو الأخت 
أو الأخ من الأم أو ازوج أو الزوجة » أو من لا يستفرق فرضّه الال : أو ءولاه أو مولاته » فإن اذى 
الفرض فرضه » والباق ولاه أو مولاته فى قول جمهور الماماء . وقد سبق ذ كر ذلك . 
رجل وابنته أعتقا عبداً » ثم مات الأب وبثقه » فاله ينها أثلاثاً » ثم مات المبد فللبات النصف » 

لأنها مولاة نصفه » والباق لابن المئق خاصّة » إلا على الرواية الضعيفة » فإن الباق يركون بينها على 
)١(‏ فى الخطوطة . ومن جر ولاؤه لمتقها . 


(م 4ه - الف س سادس ) 


كع الى 


ثلائة » فيكون للبنت الثلثان » ولأخما الثاث . وإن ماقت البنت قبل العبد وخلفت ابنا » 9 مات 
العبد » فلابئها النصف» والباق لأخيها ادم تاف البنت إلا بنتا كان الولا ءكلة لأخيها » دون بها » 
إلا على الرواية الأخرى » فإن لبنتها النصف » والباق لأخيها . وإن مات الابن قبل العبد وخلف بنعا » 
9 مات العبد وخا ممق وبنت أخما » فللممتقة نصف ماله » وباقيه لبيت الال . وعلى الرواية الأخرى 
لها النصف بإعتاقها » ونصف الباق» لأمها بنت معةق النصف » والباق لعصبة ابنها . ولو كانت البنت مانت 
أيضا قبل العبد وخَلقّت ابنها» ْم مات العيد فلابنها الصف » ولا شىء لبنت أخيها . 

اسرأة أعتقت أباها ثم أعتق أنوها عبدا ثم مات الأب عتم المبدء فالا اء فإن كان أنوها خف 
نتا أخرى معهاء فلمما ثلثامال الأب بالنسب » والباق للدمتقة بالولاء » ومال العبد جميعه للمعتقة دون أخمها » 
وبتخرج على الرواية الأخرى أن يكون لها ثلثا مال العبد أيضاً » وباقيه للمعتقة » ولو كان الأب <تلف مع 
المعتقة ابت » فال الأب بينها أثلاثا بالبنوة ‏ ومال العبدكلة للان دون أخته الممتقة . لأنه رث بالنسب » 
والنسب مقدام على الولاء» ولو حتاف الأب أخا أو عا . أو ابن عي مع البنت » فلابنت نصف ميراث أ بيهاء 
وباقيه امصبته » ومال العبد اعصبته » ولا شىء لبنته فيه » لأن المصّبة من الهسب مقدتم على العتق فى 
الميراث » إلا على روابة الخرّق » فإن للبنت نصف ميراث المهد » لكونها بنت الممتق » 
وباقيه لعصبته . 

ادرأة وأخوها ء أعتقا أباها , ثم أعتق أبوها عبد ثم مات الأب » فاله بينهما أثلاثا . ثم إذا مات 
العبد فير اله للابن دون أخته » لأنه ابن التق » بره بالنسب » وهى مولاة المعتق » ولآن المعقق يقدام على 
مولاه » فإن مات أخوها قبل أبيه » وخاف بنتا فا له بين ابنته وابنه نصفين . م إذا مات الأب وقد 
خلف بنته » وبنت ابنه » وبنته مولاة نصفه » فابذته النصف » وابنت ابنه السدس » ويبق الثلث لبنته » 
نصنه وهو السدس » لأنها مولاة نصفه ويبق السدس لوالى الأخ » إنث كان ابن ممتقه » وم 
أخته » وموالى أمّه فلا" خته تصف السدس » والنصف الباق ؛ولى أمَه » صل لأخيه الصف » والريع 
والسدس » وإن م يكن ابن ممتقه : بل كانت أمّه حر“ة الأصل » فلا ولاء عليه » وتأخذ أخته الباق كله 
إلرد إن ۾ مخف الأب عَصبة . فإن خلف الأب عة من نسبه كأخ » أو عمء أو ابن عمء أو عم أب » 
فلبنته النصف » والباق لعصبته . ولو اشترى رجل وأخته أخاها , لم اشترى أخوها عدا . فأعتقه » ثم مات 
أخوها » فاله بينهما ثلا » م إذا مات عتيقه فيرانه لأخيه » دون أخته » ولو مات الأخ العتق قبل موت 
العبد » وخلف ابنه » ثم مات العبد فيرائه لا بن أخها دونها » لأنه ابن أخى العقق » وإن لم يخلف الأخ 
إلا بنته ؛ فنصف مال العبد للخت » لأا معتقة نصف معتقه » ولا شىء أبنت الأ رو ايد واحدة » 


والباق لبيت الال . 


كتاب الولاء E‏ 


41 (فصل) 

إذا خلف اميت بنت مولاه ومولىأبيه » فاله لبوت الال » لأنه إذا ثبت عليه الولاء من جمة مباشر ته 
بالعتق ل ثبت عليه بإعتاق أبيه » وإذالم يكن لمولاء إلا ابئة”" رث » لأنها ليست غصّبة ؛ وما يرث 
عَصّبات المولى . فإذا لم يكن له عَصّبة لم رجع إلى معتق أبيه » وكذلك إن كان له معتق أب »أومعتق جد 
وم يكن هو معتقا » فيرائه لمعتق أبيه » إن كان ابن معتقه » ثم لمصبة معتق أبيه » ثم لمعتق معتق أبيه» فإن 
م يكن له أحد منهم فلبيت الال » ولا يرجم إلى مءتق جلّه . وإن كانت أمّه حر الأصل فلا ولاء عليه » 
وايس لعتق أبيه شىء . 

6 (فمسلل) 


امرأة حرة لا ولاء عليها » وأبواها رقيةان » أعتق إنسان أباها » وصور هذا فى موضعين : 


أحدها : أن يكون جيمهم کقارا 0 فل ھی ؛ وإسى أبواها 3 فيسترقان . 

والثالى : أن يكون أبوها عبد روج مد على أنها حركة » فولدما م ماتت » وخلفت معت ابا 3 
م بدنها لأنه إعا رث بالولاء » وهذه لا ولاء عايها »وھک ذا الح فا إذا زوج عبد حرة الأصل 2 
فأولدها ولدا » ثم أعتق العبد » ومات » ثم مات الولد فلا ميراث لمعت أبيه» لأنه لا ولاء عليه . ولو كان 
ابنتان على هذه الصفة اشترت إحداها أباها » فمتق عليها » فلها ولاؤه » وليس ما ولاء على أختها » ذإذا 
مات أبوهما فلها الثلثان بالنسب» وها الباق بالولاء » فإذا مانت أخْمها فلمانصف مير امها”"ء بالنسب » وباقيه 
امصبمها » فإن م يكن لها عَصَبة فالباق لأحتها بالرد » ولا ميراث لها ممه بالولاء» لأنها لا ولاء عليها . 

6 ( فصر ل( 

ولا يدث من أقارب المعتتق ذو فرضمنفرد »كالأح من الأ » والزوج » لأن الولاء لاتَصّبات» وليس 
هؤلاءعصبات › کمک النساء » وقد رُوى عن أحمد أنه قال : لا برث النساء من الولاء إلا ما أعتقن 
[ أو أءتق من أعتقن ] » إلا أن الملاعتة رث من أعتق ابما» وهدذا يرج على الروابة التى تقول : إن 


الملاءئة عصبة ابنها » وهىأحق بالميراث من عصبتما » فترث لكونها عصبة قأئمة مقام أبيه » فأمَا على 


الرواية الأخرى فإن الولاء يكون لمصبتها . 
41 مسا 
قال والولاء لأقرب عَصّبة المعتق 4 
وحملة ذلك 4 أن الول التي إذا , اف من اسه من يرث ماله كان 4l»‏ لولاه ¢ على م أسلفتاه 4 


(1) فى المخطوطة : بنت . (0) فى الطبوعة : وليس بها . (م) فى الطبوعة نصف ميرائه 


EA‏ الغنى 


فإن کان مولاه ميتا فهو لأقرب عَصَّبته » سواء كان ولدا » أو أب أو أخاء أو عا أواان عم » أو عم 
أب » وسواء كان العتق ذكر؟ » أو أتى . فإن لم يكن له عصبة من نسبه كان ميراث لمولاه » نم لمصباته 
الأقرب فالأقرب » م لمولاه » وكذلك أبداً » رُوى هذاعن عر » وبه قال الشمبى” » والزهرى » 
وقتأدة » ومالك » والورى » والأوزاعى” والشافعى” وأبو حنيفة » وصاحباه . وقد رُوى عن 
على" ما يدل" على أن مذهبه فى امرأة مانت وخأفت ابنها وأخاها » أو ابن أخهها : أن ميراثة موالما 
لأا وابن أخمهاء دون ابنها » وروی عنه الرجوع إلى مثل قول الجاعة . فروى عن إبراهيم أنه قال : 
اختصم عل" والزبير فى موالى صفئية بنت عبد الطلب . فقال على : أنا أحق” بهم » أنا أرنهم » وأعقل 
عنهم » وقال الزبير : ثم موالى أنَى » والاأرمم» فی مر للزبير بالميراث » لكشلل بل »رياه 
سميد قال : حل “ابو معاوية » حدئنا أعجيدة الى “عن إبراهم . وقال:حدثنا يمه حلثنا الشيبالى" 2 
عن الشمى» قال : « فى بو لاء موالي صفية لل بير دون الاس » وقذى عر فی موالی آم هافء بنت 
أى طالب لابنها جحْدة بن هبيرة » ونم ء وروى الإمام أحد سناد عن زياد بن ألى مرم « أن" 
الرأة أَغْتقَت عبدا لما م وفيت وتر گت اب ها وأخاماء م لاما من" برها » فأتى 
أخو المرأة وَابنها رول اہ صل الہ عكيه سم فى ميرائه فقال عليه السلام : ميرائة لابن الرأة . 
فقال أخوها : ارس وال اللو » و جر“ جر یر كانت على“ ؛ ويكون ميرائة ذا ؟ كل : : ن وروی 
تاقفن سید إن اسيپ : أن رسو ل الله صلى الله عليه وسل قال « الول أخ فى الین وموك التشتق 
ره “ أؤلى الاس بالقق» . إذا ثبتهذا : فإن المعتقة إذا ماتت وخلفت ابنها » وأخاها » أو ابن خا 2 
مات مولاها » فيرائه لابنها » و إن ماتابنهابعدهاء وقبل مولاها » ور کت عصّبة کاعامه» ونی أعامه» 
م مات المبد » ورك أخا مولاته » وعصبة ايها فيراثه لأخى مولاته ء لأنه أقرب عصبة الممتق » فإن المرأة 
لوكانت هى الميقةلور ما أخوها وعَصبتماء فإن انقرض عصبتها كان بيت الال أحق” به منعصية أبيما »,ر وى 
بحو هذا عن عل" » وبه قال أبان بن عمان » وقبيصة بن ذؤيب » وعطاء » وطاوس» والزهرى” » وققادة» 
ومالك » والشافمى” » وأهل العراق.ورُوى عن على رواية أخرى:أنه لمصبَة الابن » ورُوى نحو ذلك عن 
عر » وابن عباس» وسعيدبن المسوّب» و به قال ش ربح وهذا يدجم إلى أن الولاء لابورث» كا يورث الال » 
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وقد رُوی فاخت حو هذا . واحتجوا بأن عرو بن شعيب روى عن أبيه » عن جلّه «أن” رباب بن 
ي 2 2 


Oa (DC oh So ee Ja a8 00‏ . 
حد يفة وجرأ قو لدت له ثلاثة غامة ؛قماتت أمهم فور ثوا عن ولا مواليهاءوَ كا نعم رو بن 


الا ص عصبة بنيها » فأخرجهم إلى الام انوا . فقدم َم و بن العاص » رمات مو “لهاء ور 


. أى جى جناية . (؟) فى الطبوعة : رئاب‎ )١( 
© قورثوها رباعها وولاء مواليها‎ « ١١6 فى سان أنى داود ج ؟ ص‎ )©( 


كتاب الولاء يق 


مالا قخاصمة إ خو ما إلى حُمر » فقال : قال رسول الله صلى ا عليه وسل : : ماخر الوالد وَالوَاد و 
امصبته من" گان قال : وكيب لَه کةابا فيه شهادة عبد از“ نر نر عواف وزی 9 ابت وجل 
خر »قال : فتن فيه إلى السّاعة » رواه أبو داود » وان ماجه ؛ فى انتما 2 والصحيح الأول » » فإن 
الولاء لا يُورث على ماذ کرنا من قبل » وإنما يورث به » وهو باق لاتق » يرث به أقرب عصباته . ومن 
م يكن من عصباته ل يرث جك رساك الابن غير” عصبات أمه » فلا برث الأجانب منها بولائها 
دون عشبائتا وديف عزون شمیت علط + قال عدي + الناض” يكاماون زو دين :شب فى 


هذا الحديث . 


ن 


فملى هذا لا يرث امول المتيق من أقارب معتقه إلاعصباته » الأقرب مهم فالأقرب على ما كرنا 
فى ترتيب العصبات » ولا يرث ذو فرض بفرضه » ولا ذو رحم » فإن اجتمع ارجل مهم فرض وتعصيب » 
كالب والجد” والزوج » والأخ من الأ“ »> إذا كانا ابنى عم » ورث عا فيه من التمصيب » ول رث 
بفرضه شي . وإن كان عصبات” فى درجة واحدة » كالبنين وبنيهم » والإخوة وبنيهم » والأعمام 
وبنيهم » اقتسموا اليراث بينهم بالسوبة » وهذا كلة لا خلاف فيه » سوى ما ذ كرنا من الأقوال الشاذة . 
والله أعلم 5 

۹7۷ مال 6 

فال ل( وإذا مات المعتق » وخلف أبا معتقه وابن مءتقه » فلاب معتقه السدس » وما بق فللان ) . 

نص أحمد على هذا فى رواية جماعة من أعابه » وكذاك قال فى جد العتق » وابنه » وقال : ايس 
المت والأخ » والابن من اکر فى شیء جزم على اليراث » وهذا قول شرح » والفخيى” » 
والأوزاعى” » والعنبرى” » وإسحاق » وأبى بوسف . ويروى عن زيد : أن امال للابن . وبه قال سميد 
ابن المسّيب » وعطاء » والشعبى” » والحسن » وال مسك » وقتادة » وحمّاد » والزهرى » ومالك » والثورى » 
وأو حنيفة » وتخدء والشاذعى” » وأ كثر الفقماء . لأن الان أقرب المَصّبة » والأب » والجد يرثان معه 

ولنا : أنه عصبة وارث » فاستيحق” من الولاء كالأخوين » ولا لم أنة الان أقرب من الأب » بل 
ھا فی اقرب سواء» وكلاها عصبة لا سقط أحدها صأحيه » jy‏ ها تفاضلان فى الميراث » فكذلك 


)0 الكبر أ كير الذرية » أى من يتصل بالجد الأ كبر بوسائط قليلة 


للع الفى 


فى الإرث بالولاء » ولذلك يعدم الأب على الابن فى الولابة والصلاة على اميت وغيرها . وحم الأب 
مع ابن الابن و إن سفل » عكر المد وإن علا مع الان وابنه سواء . 
3 وس اأة» 
قال ل( وإن خلف أخآ معتقه » وجد معتقه » فالولاء بينهما نصفين ) 
وبهذا قال عطاء . والايث » وى الأنصارى” > ومال إايه الأوزاعى” » وهو قول الشافمى” » وقول 
الثورى” » وألى بوسف ء ومد . والذين زوا الجد أبا جملوا الد أولى » وورثوه وحده »> وروى 
عن زيد : أن المال للاخ » وهو قول مالك » والشافمى” » لأن الأخ ابن الأب » والجد أبوه » والان 
أحق” من الأب . 
ولنا : أنهما عصبتان يرثان ااال نصفين» فكان الولاء بيمما نصفين كالأخوين . وإن ترك جد 
مولاه » وابنى أخى مولاه » فالمال مده فى قولهم جميما » إلامالتك””؟ جل اليراث لابن الأخ و إن سفل » 
وقاله الشافمى” أيضاً » لأن ابن الابن وإن سفل يقدّم على الأب > وليس هذا بصواب » فإن ابن الأخ 
محجوب عن الميراث . بالج » فسكيف يقدم عليه » ولأن الجد” أولى بالعتق من ابن الأخ » فيرث مولاه » 
لقول الى صلى الله عليه وسام: « الوك أ" فى الین وول نمز بر مه احق لاس بالمتيق». والدليل 
على أن الج أولى : أنه يرث ابن ابنه » دون ابن الأخ » فيكون أولى » لقول النى صلى الله عليه وسلم : 
« اَمو الْفَرَائْضَ اهما وتا أبفت الْروض لوی جل د كر» وفىلنظ”" لاو لی عَمَبةةَ كر» 
ولأن الجد أب ء فيقدام على ابن الأخ > كالأب المقيق” » ولأنه يقدّم فى ميراث الال » فَقَدّم فى امير 5 
,الولاء » كسار المصبات . 
44 ( فصلل ) 
فإن اجتمع إخوة وجل فيراث الولى بينهم كال ستيده » وإن اجتمم إخوة من أبوين وإخوة من 
أب » عاد الإخوة من الأبوين الج بالإخوة من الأب » ثم ما حصل لهم أخذه ولد الأبوين » وقال 
ابن سبج : محتمل أنه بينهم على عددم » ولا "بماد" ولد الأبوين الجد بولد الأب . 
ولنا : أنه ميراث من ال جد والإخوة * فأشبه الميراث بالنسب » فإن كان مع الإخوة أخْوّات لم يمت 
ہن“ لاہن“ لا رن منفردات » فلا عمد هن كالإخوة من الام > وإن انفرد الإخوة من الأب مع 
الل“ شكلم حكم الإخوة من الأبو ن . 
() فى الطبوعة : إلامالك . ١‏ () فى الحطوطة . وفى لفظه. 


(م) ف الخطوطه . إخوة هن أب وإخوة من أبوين - 


کتاب الولاء ۳1 


4۷° (ضل) 

وإن ترك جد" مولاه وعمّمولاه فهو لاجد » وكذلك إنترك جد أبى مولاه . وبه يقول الثورى» 
والأوزاعى » وأهل العراق . وقال الشافسى : هو لام وبنيه وإن سفلوا دون جد الأب » وهو قياس 
قول مالك . قال الشافى”:ومن جمل الجد” والأخ سواه لخد" الأب والمم> سواء » وهو أولى من ابن الم" . 

ولنا : قول النى” صلی الله عليه وس : « يره أول القاس بالق » . والجد أولى بالمعتق بدليل 
أنه أولى الناس بماله وولايته » ويقدّم فى تزويحه والصلاة عليه » وغير ذلاك . والعجبُ أن الشافعى” 
رجه الله رل الد 1] فى ولابة الال » وولابة الإجبار على التكاح » ووافق غيره فى وجوب الإنفاق 
عليه » وعتقه على ابن ابنه » وعتق ابن ابنه عليه » وانتفاء القصاص عنه بقتل ابن ابنه » والحد بقذفه » 
وغير ذلك من أحكام الأب » ثم جمل أبعد العصباتٍ أولى مته بالولاء . 

۹1 مسال € 

قال  :‏ وإذا هلاك رجل عن ابنين ومولى » فات أحد الابنين بعده عن ابن » م مات المولى » فالولاء 
لان معتقه . لأن الولاء للكبر . ولو هلاك الابنان بعده وَقَبْلَ الولى » وخلف أحدها ابن » والآخره 
500 » كان الولاء ينهم على عددم »سكل واحد مهم عشره 4 

هذا قولأ كثر أهل الملل » قال الإمام أحمد : دُوى هذاعرن عر » وعثمان » وع“ » وزيد » 
وان مسءود » وروی سعيد : گنا - 2 ها أشعث بن سار » عن الشعى” : أن عر وعليًا وان مسعود 
وزيدا كانوا محعلون الولاء لكر . وروی ذلاك عن ابن عر » وأ“ بن كەب 2 وأبى مسعود اليدرى” » 
وأسامة بن زيد » وبه قال عطاء » وطاوس » وسالم بن عبد الله » والحسن » وان سيرين » والشعبى » 
والنخمى » والزهرى » وققادة » وان يط » ومالك » والثورى” » والشافعى” » وإسحاق » وأو ثور , 
وأسماب الرأى » وداود كلهم قالوا : الولاء للكبر » وتفسيره : أنه يرث الول امعت من عصبات سّده 
أقريهم إليه » وأولام بيراثه يوم موت العبد . قال ابن سيرين : إذا مات العتى أنظر إلى أقرب الداس 
إلى الذى أعتقه » فيجعل ميراثه له » وإذا مات الستيد قبل مولاه ل ينتقل الولاء إلى عَصّبقه » لأن الولاء 
كالنسب » لا ينتقل »ولا يورث» وإ ما بورّث به فهو باق للمعتق ادا » لا زول عنه » بدليل قوله عليه 
السلام: « نما الله امن أَْمَقَ ». وقوله : « ولاه ا السَبر » . وإنما يرث عصبة اليد 
مال مولاه نولاء معتقهء لا نفس الولاء » ويقضح معنىهذا القول ءسأاتى اللرّق" اللتين ذكر ناها ههناء وهما : 
إذا مات رجل عن ابنين » ومول » فات أحد الابنين بده عن ابن » ثم مات الولى » وره ابن متقه 


» فى الطبوعة« رحة الله عليه () فى مرح منتمى الارادات + ۲ ص 5644 زاد « ثم مات ايق‎ )١( 


فد الغنى 


دون ابن ابن معتقه » لأن ابن ابن العتق أقربة عَصّبة سِيّده : ولو مات اليد وخلف ابنه وابن ابنه » 
لكان ميراثه لابنه » دون ابنابنه » فكذلك إذا مات المولى . والمسألة الأخرى : إذا هلك الابتان بعده» 
وقبل مولاه » وخلف أحدها ابن » والآخر تعة »م مات اللولى كان ميرائه بينهم على عددم » اكل" 
واحد منهم عشره ؛ لأن السدّد لو مات كان ميرائه بوهم كذلك » فسكذلك ميراث مولاه » ولو كان 
الولاء مورو؟ا لانمكس الح فى السألتين . وكان الميراث ف السألة الأولى بين الان » وان الان » 
کان الابنين ورثا الولاء عن أبيهما » لم ما صار لابن الذى مات انتقل إلى ابنه » فصار ميراث الول" يدنه 
وبين عه نصفين . وف المسألة الثانية يصير لابن الابن المنفرد نصف الولاء عيرائه ذلك عن ابنه » ولبنى 
الابن الآخر النصف بينهم » على عددم » وشذ شسَ يح فقال : الولاء بمنزلة المال » يُورَث عن المعدق » هن 
ملك شيا حياتهفهو لورثته . 


وقد حك عن عر » وعلى” » وابن عباس » وابن اليب حو هذا . وروی عن حذبل » وعد 
ابن السك » عن أحمد نحوه » وغاطهما أبو بكر فى روايتهما » فإن الجماعة رووا عن أحمد مثل” قول الجهور . 
قال أبو الحارث : سألت أبا عبد الله عن الولاء للسكبر » فقال : كذا رُوى عن عمرء وءمان» وعلى » 
وزيد » وابن مسعود : أنهم قالوا : الولاء للكبر ء إلى هذا التول أذهب” » وتفسير ذلاك : أن يعتق الرجل 
عبد » ثم يموت ويخلف ابنين ‏ فيموت أحد الابنين » ويخلف ابنا فولاء هذا العبد المت لابن التق 
وليس لابن الابن شىء مع الابن » وحجّة شرح حديث عرو بن عيب الذى ذكرناه » والقياس” 
على المال . 
كس و اس 


E 0 2 ak 5‏ ل ٤ E‏ 
ولنا : قول الى" صلى الله عليه وءل « 11 ل أخ فى لذبن وول“ نة وأو لي الغاس هافر مين 


ال 6 وقول عايه السلامة او لاه لمن" أَعَمَىَ »وتول « اأولآه َة اة الب »ولاه م نأسباب 
التوارث فلأ يورّث كالقرابة » والتكاح » ولأنه إجماع من الصحابة » ولم يظاهر عنهم خلافه » فلا يجوز 
مخالفته؛وحديث عرو بن شعيب قد غلَظه الملماء فيه »ولميصحعن أحدمن الصحابةخلاف” هذا القول؛ و حكاه 
الشمى” والأمة عن مر » ومن ذ كرنا قولهم » ولا وصح اعتبار الولاء بإلال » لأن الولاء لايورث » بدليل 
أنه لايرث منه ذوو الفروض » وإنما يورث به » فينظر أقرب الناس إِلىسيده من عصياته يوم موت العبد» 
والمعتق » فيسكون هو الوارث للمولى » دون غيره » كا أن السييدلو مات فى تلك الخال ورئه وحده » فإذا 
خلف ابن مولاه » وابن ابن مولاه فال لابن مولاه » وإن خلف ابن ابن مولاه » وتنسعة بنى ابن آخر» 
ولاه » فاله ينهم على عددهم ؛ لكل واحد عشره » لأنهم برئون جدم كذلك , ولو خلف اليد ابنه» 


E a“ i 5 5 . 95‏ 0 2ے 
وان أبنه » مات آنه بەد ە عن ابن » م مات عقمياة )2 ديراثه يمن ابنى الابن ماين » وى قول شرايح 


كتاب الولاء ولوق 


هو لابن الابن الذى كان حيّا عند موت ابنه . وإن مات السيّد عن أخ من أب » وابن أخ من أبوين » 
فات الأخ من الأب عن ابن » ثم مات العتيق » فهاله لابن الأخ من الأبوين . وف قول شبح : هو 
لابن الأخ من الأب . وإن ل خسف عَصبة من نسب مولاه فاله لولى مولاه » ثم لأقرب عصياته » 
لم لولى مولاء . فإذا انقرض عصياته » وموالى الموالى وعصباتم فاله لبيت الال . 

فلة سات 

قال ( ومن أعتق عبداً فولاؤه لابنه » وعقله على عصبته 4 

هذه السألة تمولة على أن العتق لم مخف عصبة من نسبه » ولا وارثًا منهم » إذ لو خلف وارثاً من 
ندیه أو عصبته » كانوا أحق عيرائه وَعَدْلهِ من عمبات مولاه وولده » فليس فى ذلك إشكال . وإذا 
ل ياف إلا ابن مولاه » وعصبة مولا » فاله لابن مولاء » لأنه أقرب عبات امعتق » وعقله إن جنى 
جنابة على عصبة مولاه إن كان الممتق امرأءً لما روى إ راه قال : « َم َل ال زر في مول 
صمي فقال على : موك عدت » وأ اقل ع » وقال الز ہیر : مول أ » وأنا ار فقصى عر 
لار بميراث » وَقَضى لى َل بلقل » ذكر هذا الإمام N e Î‏ 
وهى قضية مشهورة ؛ وعن الشمبى" قال « كُفى و لاء صَفْية لر بير دون اعباس وَكَصى[ مر ]_بولآء 
أم هانى» دة بن هير دون علي » ولا يمتنمكون العقل على المصبة » واليراث لفيره» كا قضى الى 
صل الله عليه وس عيراث التى تات هى وجنينها لبنيباء وعقالها على القصبة . 

وقد روی‌زباد بن ألى مريم « أن ائرأة أعيقت عبدا ها ي يفيت وتر كت ابا لهاء وأا هاء 
ثم توق مَولآهَا من ”بشما » فانم ى أخو للرأو وان رول اللو ص الله ايه وَسلَم في وراد 
فقال عليه السلام : : « مورا لار ن اراو . قال أذومًا : لاجر" جر رة كانت على ویون 
مرا ذا 6ل : م « وإتما انا مسألة ارو ق” على ما إذاكان المعتق امأ لأن الأخبار التى رويناها 
نما وردت فيها ء ولأن الرأة لا نمقل » وابنها ليس من عشيرتها » فلا تمقل عن مُعتقها » وعقّل عنها 
عصّباتها من عشيرتها » أما الرجل اأعقق فإنه يعقل عن مُعتقه » لأنه عصّبة من أهل العقل » ويعقل اكه » 
وأبوه » لأنهما من عصباته » وعشيرته » فلا ياحق ابنه فى ننى العقل عنه بابن الرأة » واه أعلم : 

۷Y‏ (فصلل) 

فإن كان الولى حا وهو رجل عاقل موسر » فمليه من المقل وله اليراث » لأأنه عصبة معتقه . وإن 
كان صبيًا » أو امرأء أو ممثوهاً » فالعقل على عصباته والميراث » لأنه ليس من أهل العقل» فأشبه مالو 


جنوا جتابة خط كان العقل" على عَصّباتهم » ولو جن عليهم كان الأرش لم 
1 (م هه س الفنى س سادس ) 


t4‏ الغنى 


Vt‏ (فصلل) 
ولا يرث المولی من أسفل معتقه فى قول عائة أهل العام . وی عن شرع » وطاوس : ألما 
وراه » ارول ماضن انج حو روت ابا ال انحن ابن عباس « أن رجلا توق 
لی عه وَسُولٍ اله صل ا عليه وور ولیس 1 وار إلا غلم ل هو أعتقث تأعطاء 
رَسُول اش ص ا علد وس ميراثه” » . قال الترمذی : هذا حديث حسن . وروى عن عر 

بحو هذا . 

ولنا : قول الى" صلىالله وسل : « إت الاه لمن أَمْمَقَ» ولأنه لم ينعم عليه » فل يرثه »كالأجنى". 
وإعطاء النى صل الله عليه وسل له قضيّة فى عبن » يحتمل” أن يكون وار هة غير الإعتاق » وتسكون 
فائدة الحديث أن" إعتاقه له لم يعنعه ميراثه . ومحتمل أنه أعطاه وصلة وتفضلا 5 فز" ثبت أنه لابرئه 

فلا يعقل عنه » وقال الشافعى” فى القديم : يعقل” عنه » لأن سيده آم عليه » از أن بعرم عنه . 

ونا : أن العقل على العَصّبات » وليس هذا منْهم . وما ذكره لا أصل له » وينعكس كسائر العاقلة » 
إن لم ينعم عليه » ويعةلون عنه » ويفتةض بما إذا قضى إنسان دين آخر» فقد غرم عنه » ولا يعقل. 


{4o‏ ( فصل) 
فإن أسلم الرجل على يدى الرجل م برثه بذلك »فى قول عامة أهل الم . منهم الحسن » والشعى” » 


ومالك » والشافمى” » وأسحاب الرأى . وقد رُوى عن أحمد رمه الله رواية أخرى : أنه يرثه » وهو قول 
إسحاق » وك عن إبراهم : أن له ولاءه » ويعقل عنه » وعن ابن السب : إن عقل عنه ورثه . و إنلم 
يعقلعنهلررثه » وعن عر بن الطاب » وعر بن عبد العزيز رضى الله عنهما . أنه يرئه » واد 0 
لا روی‌راشد بن سعد : قال : قال رسول الله صلی‌الله عليه وسل: « م من اسل 3 يديه رَجَل” فو ولا 

بره ودی عه » رواه سعيد» وقال أيضا : حدثنا عيسى بن يوش » كا ةين مي 
الصداق عن اتاج ا عن ألى أمامة » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل ۵ تن ا على 
يدير ر جل“ فل ار أنه قال؛ « يَارَسُول الله » ما الشْنةُ كف اجر 
8 لی بی از“ جل من المسالممين ؟ فال :هو اول الاسر مياه واه » . رواه أبو داود 
والترمذى” » وقال : لا أظنه منصلا . 


ولنا : قول النى > صل الله عليه وسل: : « اما الو لاه لر ن اعت » . ولأن أسباب التوارثغير موجودة 


. فى الطبوعة : إذا ثبت . (۴) أى : يغرم عنه دية ما جناه‎ )١( 


كناب الولاء 4e‏ 


فيه » وحديث راشد مرسّل » وحديث ممعاوية فيه أمآمَةُ بن يحى الصدق” » وهو ضعيف » وحديث كيم 
تكلم الترمذى فيه . 
لاقع (فصل) 
وإن عافد رجل رجلا فقال : عاقدتك على أن ترثنى » وأرئك » وتعقل عن“ وأعقل عنك » فلا حم 
لهذا المقددء ولا يتمق به إرث ولاعقل » وبه قال الشافعى' . وقال الحم وحناد وأبو حديفة : 
هو عقد صحيح » واسكل” واحد منهما أن يرجع عنه » مالم يمقل واحد عن الآخر » فإذا عقل عنه لزم » 
ويرثهإذا لعلف ذا رحم» اقول تعالى :«والذین عمدت أرها نكر فا توم تيبم“ ٠ء‏ ولأن هذا كالوصية » 
ووصتية الذى لا رارت لَه يحميم ماله جائزة . 
ولنا : قول النى” صل الله عليه وس : « إماالولاه أن اعت » . ولأن أسباب الثوارث محصورة فى 
رحم » ونسكاح » وولاء ؛ ولیس هذا منها » والآبة منسوخة بآية الميراث » ولذلك لايرث مع ذى رحم 
شيا . قالالحسن نسختها «وأولو الأرحام بعصأو يعض فى كتاب اله »» وقال مجاهد : فآ توم 
نصيهم من العقل والصرة والرفادة ‏ » وليس هذا بوصلة » لأن الوصى لا يعقل فله الرجوع » وهذا 
عندهم خلافه . 
۹Y‏ (فصل) 
واللةيط حر لا ولاء عليه فى قول الجهور» وفتماء الأمصارء وروى عن عمر : أن ولاءه للتقطه » وبه 
قال الايث وإسحاق . وعن إراهيم : إن نوی أن رث منه فذلك . وقد رُوى عن الغى” صلى الله ءايه 
وسل« ارام رر لآ و اریت : میب » یتما » ودا ای لا نت مکی »9 . 
ولنا : قول الى صل الله عليه وسل .» نا الول ان م ». ولأنه ليس بقرابة » ولا عتيق » 


ولا ذی نکاح » فلا رث كالأجنى”" » والحديث فيه کلام 


)0 سورة النساء ية جم 0( سورة الأنفال آية ما 

(©) يعنى الصلة والرعاية . 

( أخرجه الترمذى عن واثلة بن الأسقع ج ۸ ص ۲۹۷ وقال: هذا حديث غريب لارعرف إلا من هذا الوجه 
من حديث خمد بن حرب ٠‏ 


۳ الى 


والأصل فما السكتاب » والسئة؛ و الإجاع » أما الكتاب : فقول الله تعالى: « إن CF‏ ا ان 
دوا الامانات إلا “» وقوله تعالى: « فان ام a‏ 5 نا كود لاد 9 (U‏ 
وأما السنة : فقول رسول اشصل” اله عليه وسل: أذ امات إل من اتعمتك ولا عن من" < 0 ». 
رو ى عنه عليه الام lo:‏ کات عند ودائم فلا أراد الجَرَة أَؤْدَعَها عند ا وا علا 

؛ ھا مَل ااب € . وأما الإجماع : فأج هع علماء كل" عصر على جواز الإيداع والاستيداع »> والمبرة 
0 » فإن بالناس إلمها خا 0 فإنه يتعذار على م 5 أموالهم بشم » وحتاجون إلى من 
ينظ لهم » والوديمةٌ فميلة من ودع الثى» إذا تركه » أى هى متروكة عند للودّع » واشتقاقا من السكون » 
يقال : ودع يدع فكأنها سا كنة عند الودع متفر وقيل : هى مشتقة م ن اتَقْض وَالدَعَمَ 0 فكأنها 
فى دَغَة عند لودع » وقبوها مستحّبة . لمن بعل من نفسه الأمانة » لأن فيه قضاء حاجة أخيه للؤمن » 
ومه‌اونته > وهى عة جائز من الطرفين » متى ا راد الودع أ خل وديعته ازم الستودع رها لقوله تعالى : 
د إن اه بام 1 أن ُوَدُوا الأماات إل أَهْلبَا ‏ . فإن أراد الستودع ردها على صاحمماازمه قبو ها » 
لأن المستودع متبرتع بإمسا كباء > فلا يازمه التبراع فى المستقبل . 

#» مسأة‎ # A۹۷۸ 

قال  :‏ وليس على مودع همان إذا لم يتمد ) 

وجملته : أن الوديعة أمانة » فإذا تلفت بغير تفربط من المودع فليس عليه ضعان » سواء ذهب معا 
شىء من مال المو دع » أو م ذهب . هذاتول | کا أعل لمل زی ذافن أن بكر» وعلى » وان 
سود » ری الله عم . وبه قال شريح » ؛ والنخهى > » ومالك » وأبو ال ناد » والثورى” » والأوزاعيت 2 
والشافعى“» وأصحاب الرأى . وعن أحمد روابة أخرى : إن ذهبت الوديعة من ن بين ماله غر مما » لارُوى 
عن عر بن امطاب رضى الله عنه : أنه صن أنس بن مالك وديعة ذهبت" من بين ماله » قال القافى 

ع 5 2 ٠.‏ - 0 ء ت 4 

والاول أصح » لأن الله تعالى سماها أمانة » والضمان” ينای الامانة » وروی عن عرو بن شءيب » عن 
أبيه عن جد ه : أن" انى صلى الله عليه وسل قال: « ليس كل المتووع يان «. وروی عن الصحابة 
الذين ذکرنام » ولأن الستودع موْتمن » فلا يضمن ما تاف من غير تعد به وتغريطه » كالذى ذهب 


0 سورة النساء آبة مه 
0( سورة البقرة آية ۲۸۳ 9 أخرجه أبو داود والترمذى وال عن أبى هررة. 


مع ماله » ولأن المستودع إثما محفظها لصاحهاء متبرتعا من غير نفع برجم عليه » فلو لزمه الغمان لا متنع 
الناس من قبول الودائع » وذلك مضر”» لا بتيناه من الحاجة إليهاء وما روى عن عر مول على التفر بط 
من أنس فى حفظها » فلا يناف ماذ كر نا » فأمًا إن تمد ى المستودع فيها » أو فرط فى حفظها » تلفت ضمن 
بير خلاف أعلمه » لأنه متاف لال غيره » فضمنه »كا لو أتلفه من غير استيداع . 

4۷۹ (نضصل) 

إذا شرط رب الوديعة على المستود ع شمان الوديعة » فقبله » أو قال : أنا ضامن ها لم يضمن » قال أحمد 
فى المودع إذا قال : أنا ضامن لهاء فسرقت : فلا شىء عليه » وكذلك كل ما صل الأمانة » كالضاربة » 
ومال الشركة والرهن » والوّكالة . وبهذا قال الثورئ » والشافعى” » وإسحاق » وابن المنذر . وذلك لأنه 
شرط تمان مالم يوجد سبي مان i‏ يازمه کا لو شرط مان ما يَف فى يد مالك . 

۸° اة 

قال لإ فإن خلطها عاله » وهى لا تتميز » أو لم حفظما كا محةظ ماله » أو أودعما غيره» فهو ضامن 4 

فى هذه المسألة ثلاث مسائل : 

) إحداهن‎ ( 3١ 

أن المستودع إذا خاط الوديعة ا لم تتميز مذه من ماله » أو مال غيره عنها » سواء خلطما بمثلما » 
أو [ بما] دونهاء أو أجود من جنسها » أو غير جنسها » مثل أرف يخاط درام بدرام »أو دهن 
يدهن » كالزيت بالزيت » أو السءن » أو بغيره » ومهذا قال الشافمى“ » وأسماب الرأى . 


وقال ابن القامم : إن خاط درام بدرام على وجه الرز م يضمن » وحكى عن مالك : لا يضمن » 
إلا أن يكون دولا ء لأنه لا يمسكنه رذها إلا ناقصة , 

ولنا : أنه خلطها ماله خاطا لا ية » فوجب أن يضمنها » کا لو خلطها بدونها » ولأنه إذا خلطها جا 
لا يتميّز فقد فوآت على نفسه إمكان ردها » فلزمه ضمانها » كا لو ألقاها فى للة بحر » وإن أمره صاحبها 
مخلطها ماله » أو بغيره » فمل ذلك فلا ضمان عليه » لأنه فمل ما أمر به » فسكان نائباً عن المالاك فيه » وقد 
نقل مهنا عن أحمد فى رجل استودع ءشرة دراهم » واستودعة آخر عشرة » وأمراه أن مخاطها » تقلطا » 
فضاعت الدرام » فلا شىء عايه » فإن أمره أحداها مخاط دراهمه » ولم يأمره الآخر ؛ فعليه ضهان دراهم من 
م يأمره 0 دون الأخرى »> وإن اختاطت هى بغير تفريط منه » فلا مان عليه » لأنها لو تلفت بذلك لم 
يضمن » تفاطها أولى . وإن خاطها غيره فالضمان على من خلطها » لأن المد وان منه » فالغمان عليه » كا 
لو أتلفها . 


4۳A‏ الى 


۹۸1 ( المسألة الثانية ) 

إذا م محفظها كا يحنظ ماله » وهو أن حرزها بحرز مشلا » فإنه يضمنم! » وحرز مثلها بذ كر فى باب 
القطم فى السرقة . وهذا إذا لم يمين له الود ع ما محفظها فيه فإن عن له لزمه حنطها » فيا أمره به » سواء 
كان حرز مثلها ء أو لم بسكن » وإن أحرزها بمثله » أو أطى منه لم يضمنها ء ويتخرتج أن يضمنهاء إذا 
فمل ذلك من غير حاجة . 

) المسألة الثالثة‎ ( AY 

إذا أودعبا غيره . ولا صورتان . 

إحداها أن ودعها غيره لنيرعذرء فعليه الغمان بير خلاف فى المذهب . وهوقول شر يح» ومالك » 
والشافى” ؛ وأبى حنيفة » وأصحابه » وإسحاق » وقال ابن ألى ايلى : لا ضعان عليه » لأن عليه حفظهاء 
وإحرازهاء وقد أحرزها عند غيره » وحفظها به » ولأنه محفظ ماله بإيداعه » فإذا أودعها فقد حفظها عا 
محفظ يه ماله » فلم بضمنما »> کا لو حفظها فى حرزه . 

ولنا : أنه خالف المودع » فضمنها » كا لو نهاه عن ايداعما . وهذا صحيح » فإنه أمره حفظما بنفسه » 
و برض طاغير» . 

فإذا ثبت هذا : فإن له نضمين الأول » وليس للاأول الرجوع على الثانى » لأنه دخل ممه فى العقد على 
أنه أمين له لا ضبان علية . 

وإن أحب الالك تضمين الثانى » فذكر القاضى : أنه ليس له تضمينه فى ظاه ركلام أمدء لأنه ذكر 
الغمان على الأول فقط . وهذا مذهب أبى حنيفة» لأنه قبض قبضا موجبا للضمان على الأول » فلم بوجب 
ضمانا آخر . وفارق القبض من الغاصب » فإنهلم وجب الغمان على الغاصب » إنما لزمه لضان بالنصب » 
ويحتمل بأن له نضمين الثانی أيضا » لأنه قبض مال غيره على وجه لم يكن له قبضه » ولم يأذن له مالكه فى 
ملك" فضمنه كالقا بض من الغاصبءوهذا مذه ب الشافعى. وذ كر أحمد:[أن]الضان على الأول لايننى الضمان 
عن الثانى » كا أن الضمان يلزم الغاصب ولا يني وجوبه على القابض منه . فعلى هذا يستقر الضمانعلى الأول . 

فإن ضمنه لم برجم على أحد » وإن شمن الثانى يرجم على الأول » وهذا القول أشبه بالصواب » 
وماذ كرنا للقول الأول لا أصل له» مهو منتقض جا إذا دفع الوديمة إلى إنسان عارية » أو هبة » أو وديمة 
لنفسه » فأما إن دفع الوديعة إلى من جرت عادته حفظها له من أهله »كام رأته وغلامه لم يضمن. نص عليه أحد» 


. فى نسخة (فى ملكه ) والصواب ما أثبتناه . أى لم يأذن فى قبضه فضلا عن ملكه‎ )١( 


كتاب الوديعة 44 


وهو قول ألى حنيفة » وقال الشافعى : يضمن » لأنه سل الوديمة إلى من لم برض به صاحبها » فضمنها كا لو 
ساها إلى أجنى . 
ولنا : أنه حفظها ما محنظ به ماله» فأشبه ما لو حفظها بنفسه» وكالو دفع الماشية إلى الراعى » أو دفع 
البهيمة إلى غلامه ليسقيما . ويقارق الأجنى . فلن دذمما إليه لا يمد حفظا منه . 
الصورة الثانية : إذا کان له ءذر مثل أن أراد سغرگ أو خاف لما من سه [أو]من حرق أو غرق» 
أو غيره » فهذا إن قدر على ردها على صاحبها أو وكيله فى قبض,ا لم يز له دذمها إلى غيره » فإن فمل #عنها » 
لأنه دفعها إلى غير مالكها بغير إذن مفه من غير عذر فضمنها » كا لو أودعما فى الصورة الأول > وإنلم 
يقدر على صاحبها ولا وكيله فله دفعها إلى الاک » سواءكان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن » لأنه متبرع 
بإمسا کہا » فلا يازمه استدامته » والا ک يقو م مقام صاحبها عند غيبته . وإن أو دعها مع قدرته على 
الما کہ تینما لأن غير الحا م لا ولاية له . ومحتمل أن جوز له إيداعما » لأنه قد يكو نأحفظ طاء وأحب 
إلى صاحبها . وإن لم يقدر على الحا كر فأودعما ثقة لم يضما » لأنه موضع حاجة . وذكر القاضى أن ظاهر 
كلام أحمد : أنه يضمنها » ثم تأوّ ل كلامه على أنه أودعها من غير حاجة » أو مع قدرته على الها م . 
وإن دفعها فى موضع وأعلم بها ثقة يداه على الوضع » وكانت مما لايضرها الدفن فهو كإ داعم عنده» 
وإن م بم بها أحداً ضمنهاء لأنه فرط فى حفظما » فإنه لا وأمن أن يموت فى سثره » فلا تصل إلى صاحبم! » 
ورعا نبى مكانها أو أصابه آفة من هدم أو حرق أو غرق فتضيع » وإن غلم عها غير ثقة اء 
لأنه رعا أخذها . وإن أعل بها ثقةً لا يد لَه على الىكان قد فرط » لأنهلم يودعما إيإه » ولا يقدر على 
الاحتفاظ بها . 
AAT‏ (فصسلل) 
وإن أراد السفر بها وقد نهاه المالك عن ذلك منها » لأنه مخالف لصاحبهاء وإن م يكن ناه سكن 
الطريق توف » أو البلد الذى يسافر إليه خحوف » ضمنهاء لأنه فرط فى حفظها . وإن لم يكن كذلك أ فلي 
السفر” مها . نص عليه أحمد » سواءكان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن » وبهذا قال أبو حنيفة . 
وقال الشافعى : إن سافر بها معالقدرة على صاحبها أو وكيله أو الحا ج أو أمين ضمنهاء لأنه ساف © 
بها من غير ضرورة » أشبه مالوكان السفر مخوفا . 
ولنا : أنه نقلها إلى موضع مأمون فلم يضمنها » كالو نقلها فى البلد » ولأ نه سافر يها سفرا غير خوف » 


٠. وفى بءض النسخ : عند نفسه . (؟) فى الطبوعة : لأنه يسافر بي‎ ٠ )فى الطبوعة : أو علها عنه تفسه‎ ١( 


tio‏ انى 


أشبه ما لولم يحد أحداً بت رکہا عنده . وبقوی عندى : أنه متی سافر بها مع القدرة على مالسكها أو نائيه بغیر 
إذنه فهو مغرط عليه الغمان » لأنه يوت على صاحبها إمكان استرجاءها » ويخاطر بها » فإن النى صلى الله 
عليه وسل قال : « إن السافر وَمَالَهُ الى قلت إلا ماوق اله ».أى : على هلاك . ولا يازم من الإذن 
فى إمسا كما على وجه لايتضمن هذا ”هذا الاطر » ولا يفوت إمكان ردّها على صاحبها الإذن فا يتضمن 
ذلث » فأما مع غيبة اماللك ووكيله فله السغر بها » إدا كان أحفظ لها » لأنه موضع ° حاجتة فيختار فمل 
ما فيه ال 
A‏ (فمسلل) 
وإن حضره الوت كه f>‏ السفر على مامضى من أحكامه » إلا فى أخذها ممه » لأن كل واحد منهها 
سيب لحروج الوديعة عن يذه . 
ا مسا » 
قال: ( وإن كانت غَاة تفلطها فى اح أو صاحا ناماما فى عل » فلا مان عليه ) . 
يعنى بالغلة : المسكسّرة » إذا خلطها بصحاح من ماله » أو خاط الصحاح بالسكسرة » لم يضدنها ء لأنها 
تتميز منها » فلا يمجن بذلك عن ردها على صاحهها فل يضما > کا لو رکا فی صندوق وفيه أ كياس له . 
وبهذا قال الشافبى ومالك » ولا نعل فيه اختلافا . وكذلك الح إذا خلط درام بدنانير » وبيضا بسود » 
وقد حكى أحمد فيمن خلط درام بيضا بود : يضمنما » ولعله قال ذلك كوا تكنسب منها سواداً 
أو يتغير لونها0” فتفقص يمتها » فإن لم يكن فما ضرر فلا ضمان عليه والله تعالى أعم ١‏ 
r: ۹۸1‏ 
قال : ل( ولو أسره أن جم لما فى منز ل » فأخرجها عن المعزل معان نار أو سيل » أو شىء الغالب منه 
التو ی » فلا ضمان عليه 4 


)١(‏ فى كدف الخفا ج ١‏ ص ۲٥۳‏ قال النووى فى تهذيب الأسماء واللغات « ليس هذا خبراعن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وإعا هو من كلام بءضالسلفقبل: إنه عن على؛ وذ کر ابن السكيت والجوهرى فى صحاحه: أنه 
لبعض الأعراب » اه وکلام النووى فى كتابه مجلد ١‏ ج ؟ ص ٠١١‏ 

(؟) ف اللمطبوعة . لايضمن هذا الخطر . (۳) فى المطبوعة : وضع حاجته. 

. فى المطبوعة والخطوطة : فعل ما فيه الخط . والسياق يقتضى ما أثيتناه‎ )٤( 

(ه) فى الطوظة ٣۳‏ ويتغير لوا . 

(5) فى الطبوعة : البوار . ومن معان البوار : الملاك كالتوى . 
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وجل ذلك : أن رب الوديعة إذا أس الستودع عنظها فى مكان عيّنه » طنظ فيه » وم خش علبها » 
فلا ضمان عليه بغیر خلاف » لأنه متثل لأمره » غير مفرط فى ماله. و إن خاف عاما سيلا آوتوی) يعنى: 
هلا کا » فأخرجها منه إلى حرزها فتلفت » فلا ضمان عليه بغير خلاف أيضاء لأن نقلها فى هذه الخال تعين 
حفظا ها » وهو مأمور محفظها » وإن رکا 3 المحوف فتافت'ضنهاء سو اء تلفت بالأمر الخوف أو بغيره» 
لأنه فرط فى حفظها 0 لأن lii‏ نقلها ¢ وتركها تضييع لا . وإن ل عن" علمها فنقلها عن ارز ا دونه 
ضمنها » لأنه خالفه فى الحنظ الأمور بهء وإن نقاها إلى دونه عند الحوف عامها نظرنا » فإن أمكنه إحرازها 
بمثله أو أعلى منه ضمنها أيضا لتفريطه » وإن لم .كته إحرازها إلا عا دونه لم يضمنها » لأن إحرازها 
بذاك أحفظ ها من ركه » وليس فى وسعه سواه . وإن نقاما إلى مل ذلك المرز لير عذر» فقال 
القافى : لا يضما » وهو مذهب الشافعى » لأن تقيده بهذا ال يقتفى ماهو مثله » كن ١‏ کتری 
أرضا ازرع حنطة » فله زرعها ودرع مثلها فى الغمرر . ويحتدل كلام أرق زوم الضان » لأن الأمر بشیء 
يذتعى عليه ¢ فلا يدل عنه إلا بدليل . وإن نقلها إلى أحرؤ من کان که 2 مالو أخرجها | إلى مثله 7 
فإن مهاه عن إخراجها من ذلك اكان Kk‏ فيه كا و أمره بتركها فيه 0 و مه عن إخراجها مه » إلافى 
أنه إذا خاف علمها فم مخرجها حیی تلفت فيه وجبان . 

أحدها : يضمن لا ذكرنا فى التى قبلا . 

والثانى : لا يضمن لأنه ممتثل لقول صاحبها » وفى أنه إذا أخرجبا لثير عذر ضمنها » سواء أخرجما 
إلى مثله أو دونه أو فوقه » لأنه خالف صاحما لغير فائدة » وهذا ظاهر كلام الشافعى . وقال أبوحفيفة : 
إن مهاه عن أقاها من بدت فنقلها إلى بیت آخر من الدار ل يضمن « لأن ألبيتين من دار وأحسدة حرز 
واحد » وطريق أحدها طريق الآخر » فأشبه مالو نقلها من زاوية إلى زاوية » وإن نقاما من دار إلى دا 
أخرى صمن . 

ولنا 0 أنه خااف أمر صاحہہا le‏ مصلحة يه فيضمن Û‏ كا لو نقلها “ن دار إلىدار 3 وابمس مافرف 4 
ياء لأن بيوت الدار مختاف » فنها ما هو أقرب إلى الطريق » أو إلى موضع الوقود » أو إلى الانهدام : 
أو سمل فتحاء أو بابه اسل کا 3 أو أضءف حائطا » أو أسهل نقيا » 2 لكون امالك سکن به » 
أو يسكن فى غيره وأشياه هذا مما بور فى الحفظط أوفى عدمه › قلا موز تغويت غرض رب الوديعة من 
نعيينه من غير ضرورة. وإن خاف عليها فى موضمما فعليه نقلها » فإن رکا فتلفت ضمنها» لآن تى 
صاحمها عن إخراجما إا كان لفظما » وحفظها همنا فى إخراجم! » فأشبه مالو ينه عن إخراجها . 

. فى الطبوعة . سيلاوتوى‎ )١( 

09 فى المخطوطة ج لأن تقييده لهذا الحرز . 


9 ۹ - المي چ ساوس) 


4 المغنى 


فإن قال : لا مخرجها وإن خفت عليها » فأخرجها من غير خوف عنما » وإن أخرجها عند خوفه عايها 
أو تركها فتلفت لم يضمنها » لأن نيه مع خوف الملاك نص فيه » وتصريح به » فيتكون مآذونى تركب 
فى تلاك الخال » فل يضمنها لامتثاله أمر صاحبها > كا لو قال له أتلفها فأتلفها ولا يضمن إذا أخرجها » لأنه 
زيادة خير وحفظ » فلم يضمن بهء كا لو قال له أتاخها فل يتلفها حتى تلفت . 

۹A۷‏ (ضصسمام) 

وإن أودعه وديعة ولم يمن له موضم إحرازها » فإن الود ع محفظها فى حرز مثلها » أ“ موضع شاء . 
فإن وضعها فى حرز ثم تقلا عنه إلى حرز مثلها لم يضمنها > سواء نقلها إلى مثل الأول أو دونه » لأن ركها 
رَد حنظلها إلى رأيه واجتهاده » وأذن له فى إحرازها بما شاء من أحراز مثلها » ولهذا لو تركبا فى هذا الثانى 
ألا لم يضمنها » فكذلك إذا نقلها إليه . 

ولوكانت العين فى بیت صاحبها فقال ارجل : احفظها فى موضعما) فنقلها عنه من غير خوف اء 
لأنه ليس بود ع » إنما هو وكيل فى حفظها » وليس له إخراجها من ملك صاحبها » ولامن موضع استأجره 
لماء إلا أن يخاف عليها فعايه إخراجها » لأنه مأمور بحفظها » وقد تعين حفظها فى إخراجها » وبل أن 
صاحيها لو حضر فى هذه الأحوال لأخرجها » ولأنه مأمور محفظها على صفة » فإذا تعذرت الصفة لزمه حفظها 
بدونها »كالمستودع إذا خاف عليها . 

A۸‏ (فسل) 

إذا أخر ج الوديمة المنهى" عن إخراجها فتلفت + وادعى أنه أخرجها لغشيان نار أو سيل أو شىء 
ظاهر » فأنكر صاحسّها وجودّه » فعلى المستودع البينة“ على أنه كان فى ذلك الموضع ما ادعاء » لأن هذا 
مما لا تتعذر إقامة البينة عليه لأنه [أعي] ظاهر . 

فإذا ثبت ذلك كان القول قوله فى التلف مع ينه » ولا تحتاج إلى ببنة » لأنه تتعذر إقامة البيغة » ف 
بطالب بها ء كا لو ادعى القلف بأ خو" . وهذا قول الشافمی والحسكم. [و] فى إخراجها من افر بطة“ 
والصندوق 5 إخراجما من البيت على [ما] مضى من التفصيل فيه . 

۸۹ (فس سل) 

ولو أعرہ أن جعاما فى منزله فت رکھا فى ثيابه وخر ج بها شمنها » لأن البيت أحرز ما » وإن جاءه بها 
فى السوق فقال : احفظها فى يبتك » فقام بها فى الخال فتلفت » فلا تمان عليه » و إن تركها فى كانه أو ثيابه 

. فالمستودع عليه البينة‎ : ٣ فى الخطوطات : اجعلها فى موضعها . (؟) فى الخطوطة‎ )١( 

0( الخريطة : وعاء من جلد أو نحوه يشد على ما فيه ويسمى القيبة . 
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ولم بحملها إلى يبته مع إمكانه فتلفت شمنها» لأن بيته أحرز لها » هكذا قال أصحابدا » ويحتمل أنه متى 
تركها عنده إلى وقت مضيه إلى منزله فى السادة فتلفت لم يضمنها » لأن العادة أن الإنسان إذا أو دع شیا 
وهو فى د کانه أمسكه فى دكانه أو فى ثيابه إلى وقت مضيه إلى منزله » فيستصحبه معه» والمودع عام بهذه 
الحالة راض بها » ولول رض بها لشرط عليه خلاقها » وأمرّه بتعجيل تَمّلها » فإما أن يقبلها بهذا الشرط » 
أو إردها 5 

وإن قال : اجعلما فى كك » لملها فى جيبه » ل يضمنها » لأن الجيب أحرز لها » لأنه رعا نسى فيسقط 
الثىء من كه » لاف الجوب . و إن قال : اجعلها فى جيبك » فتركها فى كه » ضعنها لذلاک . و إن جعلها 
فى بده من با كذلك » و إن قال : اجملها فى كك » فتركها فى بده ففيه وجمان . 

أحدها : يضمن » لأن سقوط الشىء من اليد مع النسيان أ كثر من سقوطه من الكم . 

والثالى : لا يضمن » لأن اليد لا يتساط علمها الطركار با“ < Ug‏ مخلافه » ولأ نكل واحد 
ممهما أحرز من وجه فيتساويان . 

ولن نمس الوجه الأول أن بقول : متى كان كل واحد ممما أحرز من وجه وجب أن يضمن » لأنه 
فوت الوجه الأمور بالحفظ به » وأتى ما ل يؤمر به» فضمن لخالفته . وعلى هذا لو أمى بتركها فى يده » 
غم لها فى كه تعن لذللك » وقال القاضى : اليد أحرز عند المغالبة [و الک أحرز عند عدم الغالبة] . فعلىهذا 
إن أ بتركها فى يده فشدها فى كه عند غير المغالبة فلا تمان عليه » و إن فمل ذلك عند المغالبة ضمن . 
وإن أمره بشدها فى كه فأمسكها فى يده عند المثالبة لم يضمن » وإن فمل ذلك عند غير المفالبة ضمن » 
وإن أسره حفظها مطاقاً فتركها فى جیب » أو شدها (فى كه لم يضمنها و إن تر کیا)۵“ فى مه غير مشدودة » 
وكانت خفيفة لا يشعر مها إذا سقطت ضمنها » لأنه مفرط » وإن كانت ثقيلة بشعر بها ل يضمنها » لأن هذا 
عادة الناس فى حفظ أموالم . فإن شدها“ على عضده لم يضممهاء لأن ذلك أحفظ ها » وقال القاضى : إن 
شدها من جانب اليب لم يضمن » وإن شدها من ال جانب الآخر ضمنها » لأن الثطر“ار يقدر على ّا 
بخلاف ما إذا شدها مما بی الجيب ء وهذا يبطل عا إذا رکما فى جيبه أو شدها فى كه » فإن الطرار يقدر 


. فى الخطوطة مم : ضمن لدلك . أى لأن الجبب أحرز من ال‎ )١( 
(؟) فى الطبوعة: كذلك.‎ 
¿+ «الطرار : وهو الدى يشق؟ الرجل ويسل مافيه . منالطر وهو القطع والشق» لسان المرب‎ )©( 
. والطرار من سمی الأن بالنشال والبط : الشق والقطع بقصد السرقة‎ ٤۹٩ص‎ 
. (ه) فى المخطوطة: وإن شدها‎ ٣ ما بين الخاصرتين ساقط من اللخطوطة‎ )4( 
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على بطها » ولا يضمن . ولس إمكان إحرازها بأحفظ الحرزين مانعا من إحرازها بما دونه إذا كان حرزاً 
للہا » وشداها على العضد حرز لها كينها كان » لأن الناس محرزون به أموالهم . فأشبه شدهافى الس 
وتركها فى الجيب » ولسكن لو أمره بشدها ما بلى [الجيب فشدها] من الجانب الآخر ضمن؛وإن أمره بشدها 
ما بى الجانب الآخر فشدها مما بلى الجيب لم يضمن » لأنه أحرز » وإن أمره بشدها على عضده مطلقاً » 
أو آسرہ يحنظها معه فشدها من أى الجا نبي ن کان لم يضمن » لأنه ممتثل أمى مالكما » محرز لها حرز مثاها » 
وإن شدها على وسطه فهو أحرز لها وكذلك إن تركها فى بيته فى حرزها . 

۹4° (فصسلل) 

وإن أمره أن يجماها فى صندوق » وقال : لا تقفل عليها » ولا تم فوقما » نفالفه فى ذلك » أوقال : 
لا تقفل عليها إلا قفلا واحداً » مل عليها قفلين » فلا ضهان عليه . ذكره القاضى . وهو ظاهر مذهب 
الشافى » وحى عن مالك : أنه يضمن » لأنه خالف رما فى شىء له فيه غرض بتعلق محفظها . فأشبه 
ما لو نهاه عن إخراجها عن منزله» فأخرجها لذير حاجة » وذلك لأن النوم عايم! وترك قفلين عليها وزيادة 
الاحتفاظ بها ينبه اللص عليها » وبحثه على ال جد فى سرقتما » والاحتيال لأخذها . 

ولنا : أن ذلك أحرز لها ء فلا يضمن بفعلہ » كا لو أمره بتركها فى صحن الدار » فتركبا فى البيت » 
ومهذا ينتقض ما ذ كروه . 

5١‏ (فمصلل) 

إذا قال : اجعلها فى هذا البيت ولا تخل أحدا » فأدخل إليه قوما » فسرقها أحدم ضمنها» لأنها 


ذهيت بسع یه ومخالفته » وسواء سرقها حال إد<اهم أو بعذه > لأتة رعا شاهد الوديمة فى دخوله البيت » 
وعم موضءها وطريق الوصول إلمما . وإن سرقها من لم يدخل البيت » فقال القاضى : لا يضمن » لأن فمل 
م يكنسببا لإتلانها » ويحتمل أن يازمه الغمان لأن الداخل رعا دل عليما من لم يدخل ولأنها مخالقة فو جب 
الفمان إذا كانت سبباً لإتلانما فأو جبته وإن لم تسكن سیا كا أو اه عن إخراجها فأخر جما لغير حاجة. 
۹۹۲ (صل) 
إذا قالضع هذا احاتم فى اتلنصر فوضمه فى البنسسر لم يضمنهء لأنها أغاظ وأحفظ )إلا ألا يدخل فا 
فيضعه فى أملتها المليا فيضمنه » أو ينكسر بها اذلظها عليه فيضمنه أيض] » لأن مخالفته سبب لتلفه . 
للد يؤسأة » 
قال ل( واذا أودعه شيا نم أله دفمه إليه فى وقت أمكنه ذلك فل يغمل حتى تاف فهو ضامن 4 
)1 ( فى الطبوعة: حرزا عثلها ٠‏ 


كعاب الوديعة t4‏ 


لا خلاف فى وجوب رد الوديعسة على مالكما إذا طلبها فأمكن أداؤ وها إليه بغير ضرورة . وقد أسس الله 
تعالى بذلك فقال تعالى : « إن أله بار 0 ب أن دوا الأمآنات إل ا 4. وأ به رسول الله 
صلى الله عليه وسل ذقال + دأ لسارت إلى م العمنك ولا ت ص تخانك » . يى عند طلما » 
ولأنها حق لمالسكها لم يتعلق بها حق غيره » فازم 1 ها إليه كالنصوب والدين الخال » فإن امتمع من دفءها 
فى هذه الال فتافت ضما ء لأأنه صار خاصباً » سكو نه أمسك مال غيره بغير إذنه يفعل محرم . فأشبهالغاصب » 
فأما إن طلمها فى وقث لم يمكن دفعها إليه » لبعدها أو لخافة فى طريقها » أو لاجر عن لما » أو غير ذلك » 
م يكن متعديا بترك نسليمهاء لأن الله تعالى لا يكلف نفس إلا وسعها . وإن تلفت لم يضمنها » لعدم عدوانه. 
و إن قال أمهاولى حتی أقضى صلانى » أو ا ١‏ كل فإنى جائع »أو أنام فإلى ناعس » أو بم عنى الطعام فإلى 
متلىء » أل بقدر ذلك . 
۹۹4 (فصل) 
وليس على الستودع مؤنة الرد وحاما إلى را إذا كانت مما لله مؤنة قلت امؤنة أو كثرت» لأنه 
قبض المين لمنفمة مالسكها على اللصوص » فل تلامه الذرامة علیما » كا لو و کله فى حفظلها فى ملك صاحيبا » 
وإما عليه الكين من أخذها . و إن سافر بها بغير إذن ريما فمليهردها إلى بلرها ء لأنه بدها”” بير إذن 
رمهاء فلزمه رَذها كالغاصب . 
40 ما 4 
قال ل[ وإذا مات وعنده وديمة لا تقميز من ماله فصاحبها غريم بها 4 


وجملته : أن الرجل إذا مات وثئيث أن عنده وديعة لم "وجد بعينها » فهى دين عليه يغرم من رکه 0 


فإنكان عليه دين سواها فعى والدين سواء» فإن وَهَتْ تركقه ممما » وإلا اقتمماها بالمخصص . وبهذا فال 
الشعيى » والنخعى » وداود بن ألى هند » ومالك » والشافى » وأنو حنيفة » وأصحابه » وإسحاق . وروى 
ذلك عن شريح » ومسروق » وعطاء» وطاوس » والزهرى » وأبى جمفر تمد بن على . وروی عن التخمى: 
الأمانة قبل الدين » وقال الحارث المكلى : الدين قبل الأمانة . 

ولنا: أنهما حقانوجبا فى ذمته فتساويا كالدينين» وسواء وجد فى تركقه من جنس الوديعة أولميوجد 
وهذا إذا أقر اودع أن عندى وديمة أو على وديعة لفلان » أو ثبت ببينة أنه مات وعنده وديعة . فأما إن 


كانت عنده وديعة ف حياته و لوجد بعونها 3 و e‏ هل ھی باقية عنده أو تلفت » ففيه وجهان : 


(1) سورة النساء : .ره (؟) فى المطبوعة : مؤنه الردود . (م) فى الطبوعة : لآنه أيمدها . 


1 الغى 


أحدهما : وجوب تعانها » لأن الوديمة يحب ردها إلا أن ينبت سقوط الرد بالقلف من غير تعد“ » 
و :ثبت ذلك » ولأن الجهل بعينها كالجهل بها » وذلاك لا يسقط الرد . 

والثانى : لا تمان عليه » لأن الوديعة أمانة » والأصل عدم إتلافها والتعدى فما فل يحب تماما » 
وهذا قول ابن أبى ليل » وأحد الوجهين لأحماب الشافمى » وظاهر اذهب الأول » لأن الأصل7' وجوب 
الرد » فييق عليه ما لم بوجد ما يزيله . 

4۹ (فسصسل) 

وإن مات وعنده وديعة معلومة بعينها » فعلى ورثته كين صاحبها من أخذها ء فإن لم يعلم صاحيها 
بعوت” من أخذها وجب عامهم إعلامة با » وليس هم إمساكها قبل أن يعلم بها ريها » لأنه ل ياعم 
عليها » إا حصل مال" غيرم فى أيهم » بمنزلة من أطارّت الربح” إلى داره ثوب وَل به » فعليه إعلام” 
صاحبه به » فإن أخْر ذلاك مع الإمكان ضمن » كذاههنا. 

ولا تثبت الوديعة إلابإقرار من اليت أو ورثته » أو ببينة تشهد بها. وإن وجد عايها مكقوبا : وديعة » 
لم يكن حجة عليهم » لجواز أن يكون الظرف كانت فيه وديعة قبل هذا » أو كان وديعة موروتهم عند 
غيره » أ وكانت وديمة فابتاءها » وكذلك لو وجد فى رزمام”" أبيه أن لفلان عندى وديعة » لم يازمه 
بذلك » لجواز أن يكون قد ردها ونسى الضرب على ما كتب » أو غير ذلك . 

44۷ اة » 

قال ل( وإذا طالب بالوديعة فقال : ما أودعتنى » ثم قال : ضاعت من حرز كان ضاميا » لأنه خر ج من 
حال الأمانة » ولو قال : مالك عندى شىء » ثم قال : ضاعت من حرز » كان القول قوله ولا ضمان عليه 4 

وجملة ذلك : أنه إذا ادع على رجل وديعة » فقال : ما أودعتنى» ثم ثبت أله أود عه فقال ؛ أودءتنى 
وهلكت منحرزى » لم يقبل قوله » ولزمه ضمانها. وبهذا قال مالك » والأوزاعى » والشافبى » وإسحاق» 
وأصحاب الرأى » لأنه مكدب لإنكاره الأول » ومعترف على نفسه بالكذب النافى للا مانة . وإن أقر له 
بتلفها من حرزه قبل جحد » فلا ضمان عليه . وإن أقر ألها تلفت بعد جحوده لم يسقط عنه الضمان » 


. فى الخطوطة : وأن الأصل‎ )١( 

(۲) هكذا فى النسخ كلها ( فإن لم يعلم عوت صاحبها من أخذها وجب الخ ) . 

(r)‏ الرزنامج : (کتاب شت فيه الشخص ماله وماعليه ) ورزماج هكذا فى النسخ ‏ والعروف كا 
فى مفاتيرح العلوم لاخوارزى ص ۷م بتقديم النون على للم قال فى باب السكتابة « الرزنامج ت#سير هكتاب اليوم 


لأنه يكنب فيه ما رى كل يوم هن اراج أو ثدقة أو ير ذلاث » والمامة تس ميه الرومية ٠‏ 


كقاب الوديعة 44V‏ 


لأنه خر ج بالجحود عن الأمانة » فصار ضامتاً » كن طولب بالوديعة فامقنع من ردها . وإن أقام البينة“ 
بتافها بعد الجدود لم سقط عنه الضمان لذلك » وإن شهدت”" بتافها قبل الجحود من ارز فهل تسمع يدنته 
ففيه وجہان : 

أحدها : لا تدمع » لأنه مكذب لها بإنسكاره الإبداع . 

والثاف : لسمم بدنته » لأن لودع لو اعترف بذلك سقط حقه » فتسمع البينة به » فإن شهدت بالتلف 
من الحرز » ولم تين قبل الجحود ولا بعده » واحقمل الأمسرين لم يسقط الغمان » لأن الأصل وجو به » 
فلا بنتنى بأمر متردد » وأما إذا ادعى الوديعة فقال : مانك عندى شىء » أو لا تستحق على شيت » فقامت 
البينة”" بالإبداع » أو أقر به الودّع » ثم قال : ضاعت من حرز » كان القول قوله مع ينه » ولا تان 
عليه . لأن قوله لا ينافى ما شهدت به البينة » ولا يكذبها » فإن من تلفت الوديء-ة من حرزه يغير تفر بطه 
فلا ثىء لمالكها عنده » ولا يستحق عليه شیا . لسكن إن ادعى تلقّها بعد جحوده » أو قامت [ به ] ببئة 
بعد الجدود”؟ أو أمها كانت عفده حال جحوده » فعليه ضمانها » لأن جحوده أوجب الغمان عليه » 
فصار كالغاصب : 

44۸ (فصل) 

إذا نوى الليانة فى الوديعة بالجحود أو الاستمال. ولم يفعل » لم يصر ضامتا » لأنه لم محدث فى الود بعة 
قولا ولا فعلاء فر يضمن کا لو لم ينو . وقال شر بح" يضمنهاء لأنه أمسكها بنية اليانةء فيضمنها كالاتقط 
بقصد المليك . 

وانا : قول النىصلى الله عليه وسلم : « عن لأمتىي” الأسطأ والسيان AOE‏ 


اگم ریه أو عمل" به" ». ولأنه لم يخنفيها بقول ولا فمل » فلم يضمنها ء کالدی لم ينو وفارقاللتقط ٩‏ 

)0 فى المخطوطة : وإن أقام بينة . 0( أى الينة كا :ظهر من الساق . 

(۳) فى الطبوعة : فقالت الينة . )٤(‏ فى الطبوعة ( أو قامت بينة بتلفها بعد الجحود ) . 

(ه) فى اللخطوطة (ابن شريح) والظاهر (شريح) لأنه داعا يذ كر روايتهكا فى ص ۳۹۳ . 

)0 فى الطبوعة : عنى عن أمتى . 

(۷) ورد فى السحيحين عنى أبى هريرة قال رسول الله صلى اله عليه وسام إن الله جاوز لأمق ما حدثت 
به أنفسها ما لم يتسكلموا أو يعماوا به » » وانظركقف الفا ج ١‏ ص ۳۳ع وما نقله عن الإمام أحمد وال .ثين 
فى حديث ( رفع عن أمتى الخطأ ) . 

(۸) اللتقط : واجد اللقطة . 


A‏ الغنى 


بقصد اللاك » فإنه عمل فما بأخذها ناويا للخيانة فما » فوج بالغمان بفعله المنوى لا بمجرد النية. واوالتقطها 
قاصدا لتمريقها » م نو ى بعد ذلك إمساكها لنفسه كانت ؟سألتنا » ولو أخرجها بنية الاستعال وم 
وتم اما ضما » وهذا قال الشافمى . وقال أبو حفيفة : لا يضما إلا بالاستمالءلأنه لو أخرجها تعبا 
ل ضما 


ولنا : أنه تعدى بإخراجما » أشبه ما او استعملها » مخلاف ما إذا نقلها . 


44۹ (فصل) 

والو دع أمين » والقول قوله فما يدعيه من تلف الوديعة بغير خلاف . قال ابن الذر : أجمع كل من 
أحفظ عنه من أهل المل على أن الودع إذا أحرز الوديمة » ثم ذكر أنها ضاعت + أن القول وله . وقال 
أ كثرم : مم يمينه ٠‏ وإن ادعى ردها على صاحيها فالقول قوله مع بمينه أيضا . وبه قال الثورى» والشافعى » 
وإسحاق » وأسحاب الرأى » وقال مالك : إن كان دفمها إليه بثير بينة“ . و إن كان أودعه إياها ببينة 
ل يقبل قوله فى الرد إلا ببينة . 

ولنا : أنه أمين لا منفعة له فى قبطما » فقبل قوله فى الرد بغير بينة » کا لو أودع بغير بينة . و إن قال : 
دنمتها إلى فلان بأميك » فأنسكر مالكها الإذن فى دفعما » فالقول قول الودّع . نص عليه أحمد فى رواية 
ابن منصور ء وهو قول ابن أن ليلى » وقال مالك » والثورى والءنبرى والشافعى وأسحاب الرأى : القول 
قول لماك » لأن الأصل عدم الإذن » وله تضمينه . 

ولنا : أنه ادعى دفما برأ به من الوديمة > فسكان القول قوله » كا لو ادعى ردها على مالكها . 
واو اعترف امالك بالإذن » ولسكنقال : لم يدفعم! » فالقول قول المستوكدع أيضا »ثم ننظر فى المدفوع إليه » 
فإن أقر أنه قبضه وكان الدفع فى دين فقد برىء الكل » وإن أنكر فالقول قوله مع ينه . 

وقد ذ كر أصحابنا : أن الدافع يضمن » لسكونه قضى الدين بغير ية . ولا يجب الهين على صاحب 
الوديمة » لأن الو دع مفرط لسكونه أذن فى قضاء يبرئه من الحق » ول يبرأ بدفمه » فسكان ضامتاً » سواء 
صدقه أ وک به » وإن أسيه بدقعه وديمة لم محتج إلى بينة » لأث الوتدع يقبل قوله فى القاف والرد » 
فلا فائدة فى الإشهاد عليه » فعلى هذا يحلف الو ع ويبرأ » ويحاف الآخر ويبرأ أيضا » ويكون ذهابها 
من مالكها. 

0%۰۰ (فصل) 

وإذا أودع بهيمة فأمره صاحمما بملفما وسقمها لزمه ذللك لوجهين : 


(۱) أى يكون القول قوله . 


كتاب الوديعة ١‏ 1 


أحدها : لرمة صاحما لأنه أخذها منه على ذلك . 
والثالى : لرمة البهيمة » فإن الميوان يحب إحياؤه بالعلف والسقى . ويحتمل ألا بلزمه علفها إلا أن 
يقبل ذلك » لأن هذا تبرع منه فلا يازمه محرد أمر صاحبها » كغير الوديعة » وإن أطلق ولم يأمره بعلفها 
لزمه ذلك أيضا . وبهذا قال الشافعى ويحتمل ألا يازمه ذلك » وبه قال أو حنيفة » لأنه استحفظه إياها وم 
بأمره بعلقها » والعاف على مالكها » فإذا لم يعلفها كان هو الفرط فى ماله . 
1 ولنا : أنه لا يجوز إتلافها ولا التفريط فمها» فإذا أمره محفظها تضْمّن ذلك علقها وسةيما > ثم ننظر 
فإن قدر المستودع على صاحما أو وكيله طاابه بالإنفاق عامها » أو بردها عليه » أو يأذنله فى الإنفاق علمهاء 
ليرجم به » فإذا عجز عں صاحمما أو وكيله رفع الأمر إلى الماک » فإن وجد لصاحبها مالا أثقق علا منه » 
وإن لم مجد مالا فمل ما رى لصاحهها الحظ فيه » من بيعها أو بيع بعضها » وإنفاقه علمها » أو إجارتها » أو 
الاستدانة على صاحمها من بيت الال » أو من غيره » ودقع ذلاك إلى الودع إن أراد ذلك لينفقه عللها ء 
وإن رأى دفعه إلى غيره ليةولى الإنفاق علمها جاز . 
وإن استدان من الودع جاز أن يدفعه إليه ايتولى الإنفاق علمها » لأنه أمين علمبا » ويحوز أن يأذن 
له الحا كم فى أن ينفق علبها من ماله » ويكون قابضاً لنفسه من نفسه » ويكل ذلك إلى اجنهاده فى قدر 
ما ينفق » و برجم به على صاحهها » فإن اختلفا فى قدر النفقة فالقول قول المودع إذا ادعى النفقة بالعروف » 
وإن ادعى أ كثر من ذلات لم يثبت له » وإن اختافا فى قدر للدة التى أنفق فما فالقول قول صاحبها » لأن 
الأصل عدم ذلك » فإن م يقدر على الما ك فأنفق عايها محتسباً بالرجوع على صاحبما » وأشهد على ارجوع 
رجم با أنفق » رواية واحدة» لأنه مأذون فيه عرفا » ولا تفريط منه إذاب لم جد حاكا» وإن فمل ذلك - 
مع إمكان استئذان الأ - من غير إذنه فهل له الرجوع ؟ مخرج على روايتين نْصّ عليهما فما إذا أنفق على 
المبيمة لأرهونة من غير إذن الراهن » وفى الضامن إذا من وأذن بغير إذن الضمون عنه هل يرجم 
به ؟ على روايتين . 
إحداها : يرجع به لأنه مأذون فيه عرفا . 
والثانية : لا يرجع لأنه مفرط بترك استئذان الاک 3 


وإن أنفق من غير إشهاد مم المجن عن استئذان الاک أو م إمكانه فى الرجوع وجهان أيضا كذيك» 
وەی علف الهيمة أو سقاها 2 داره أو غيرها يتسه أو أمر غلامه أو صاحيه ففعل ذلك کا يفعل ف مهائمه 
على ما جرت به العادة فلا تمان عايه » لأن هذاءأذون فيه عرفا » ران العادة به » فأشيه الصرح به . 


(م ۰۷ — الغه سب سادس) 


0° الفنى 


6١‏ (ضن) 
وإن أودعه البهيمة وقال : لا تعلفها ولا نسقها ء لم جز له ترك علفها » لأن لاحيوان حرمة فى نفسه » 
يحب إحياؤه لمق الله تعالى » فإن علفها وسقا e‏ الذى قبله » وإن تركها حتى تلفت لم يضمتما . 
وهذا قول عامة أصداب الشافعى » وقال بعضمم : يضمن » لأنه تعدى بترك علفها أشبه إذا م يمه . وهذا 
قول ابن التذر» لنعى رسول الله صلى الله عليه وسل عن إضاعة امال » فيصير أمر مالكما وسكوته سواء. 
ولنا : أنه ممتثل لأمر صاحبها”؟ فل يضمنها » كا لو قال: اقتلها فتتلها » وكا لو قال : لا نرج الوديمة 
وإنخفت علمها » نفاف علا ولم مخرجما » أو أمره صاحهها بإلقاثها فىنار أو بحر . وبهذا ينتقض ماد كروه. 
ومنع ابن للنذر الك فيا إذا أمره .إتلافها وأتافما لما تقدم ولا يصح لأنه ثابت لصاحيها” فيغر مله شي » 
کا لو استفابه فى مباح» والتتحريم أئره فى بقاء دق الله تعالى وهو التأثيم » أماحق الأدى فلا ببق مع إذنه 
فى تفويته » ولأنها لم تتاف بفمله » وإثما تلفت بترك العلف الأذون فيه . أشبه مالو قال له : لا تمخرجها 
إذا خفت علا فل مخرجها . 
0¥ مسألة يه 
قال رحد الله ل ولوكان فى يده وديعة فادعاها نفسان فقال : أودعنى أحده ولا أعرفه عيتا أقرع 
بينمما فن خرجت له القرعة حاف أنها له وسات إليه 4 . 


وجملته : أن م ن كانت عنده وديعة فادعاها تفسان » فأقر بها لأحدهاءسلت إليه » لأن بده دليل ملسكه 

فلو ادعاها لنفسدكن القول قولهء فإذا أقر ما اذيره وجب أن يقبل »ويازمه أن حاف لار خر » لأنه مشكر 

لقه فإن خاف برىء وإن اکل ازءه أن یغرم له قيءتهاء لأنه فو ”تما عليه »> وكذلك لو أقر لاثانى بها 

بعد أن أقر بها للاأول سهت إلى الأول ؛ لأنه استبحقها بإتراره » وغرم متم لاثانى نص علىهذا أحد . 

وإن أقرمبها هما ديعا فبى بينهءا » ويازءه الاين اكل واحد ممما فى نصنها . وإن قال هى لأحدهها 

لا أعرفه عيناً » فاعترفا له جبله تعيين المستبحق” ها » فلا يمين عليه » وإن ادعيا معرفته فعليه عين واحدة 
أنه لا بعلم ذلك . وقال أبو حفيفة حلف ينين كا لو أنكر أنهالها ٠‏ 

ولنا : أن الذى يلاعى عليه آم و احد وهو الملل بمين الاك » فسكفاه ين واحدة »كالو ادعياها فأقر بها 


0 المخطوطة 7# : يول صاحبها ٠‏ 
(؟) فى الطبوعة : ثابت لصاحبها . 
(م) فى الخطوطة ۲۳ : قرع بينهما . 
(4) الكول.: رض الفدف : 


کكتاب الوديعة ا 


لأحدهماء ويفارق ما إذا آنکرهاء لأن كل.واحد منہما يدعى عليه أنها له فهما دعويان » فإن حلف قرع 
بيمهما فن قرع صاحبه “حاف وسلءت إليه . 
وقال الشافى : يتحالفان وبوقف الشىء يدنهما حتى يصطاحا . وهو قول ابن أبى ايلى » لاله لا يلم 
امالك مهما » وللشافمى قول آخر : أنها تقسم بسهما » كا لو أقر بها للها . وهذا الذى حكاه ابن المنذر عن 
ابن أنى ليلى » وهو قول ألى حنيفة وصاحبيه فما حكى عنم » قالوا : ويضمن الستودع نصفها لكل واحد 
ممهماء لأنه فوكت ما استود ع يجبله . 
وانا: أنهما تساويا فى التق فما ليس بأيديهما » فوجب أن رع بينهما » كالعبدين إذا أعتقبها فى 
عرضه » فإ رج منالثلث إلا أحدهاء أو كا لو أراد السفر بإحدى نسائه . وقول ألى حنيفة ليس بصحيح . 
فإن المين لم تتلف » ولو تلفت يغير تفريط منه فلا ضمان عليه » وليس فى جبله تفريط » إذ ليس فى وسعه 
ألا يسى ولا محہل + 
0¥ اة 
قال : لإ ومن أودع شيا فأخذ بعضه ثم رده أو مثله فضاع السكل أزمه مقدار ما أخذ ) . 
وجمانه أن من أودع شيثاً فأخذ بعضه لزمه ضمان ما أخذ . فإن رده أو مثله لم بزل الضمان عنه » وبهذا 
قال الشافعى . وقال مالاك : لاذمان عليه إذا رده أو مثله » وقال أصحاب الرأى : إثك لم ينفق ما أحذه 
ورد لم يضمن » وإن أنفقه ثم رده أو مثله ضمن : 
وانا أن: الغمان تماق بذمته بالأخذ » بدايل أنه او تاف فده قبل رده تنه » فلا زول إلا برده إلى 
صاحبه كالمتصوب : فأما سار الوديعة فينفار فيه» إن کان فی کرس توم أو مشدود فسكسر الم أو حل 
الشد ضمن »> سواء حرج نا أو ا مرج . لأنه الك الرز بقل مى به . وإن خرق اكيس فوق 
الشد فعليه مان ١ا‏ خرق خاصة » لأنه ما هنك الأرز . وإن لم تسكن الدراهم فى كيس أو كانت فى كيس 
غير مشدود ء أوكانت يابا فأحذ ملها واحدا لم رده بعينه » لم يضمن غيره» لأنه لم يتمد" غيره. وإرٺ رد 
بدله وكان متميزاً م يضمن غيره لذلك » وإنلم يكن متميزاً فظاهر كلام الخرق هنا أنه لا يضمن غيره » 
لأن التعدى اختص به ؛ فيختص الغمان بهء وخلط المردود بغيره لا يقتضى الضمان » لأنه يحب رده معا » 
فل يفوت على نفسه إمكان ردها » بخلاف ما إذا خلطه بغيره . ولو أذن له صاحب الوديعة فى الأخذ مها » 
وم يأمره برد بدله فأخذ ثم رد بدل ما أخذ» ف و كرد بدل مالم يؤذن فى أخذه . وقال القاضى : يضمن 
الكل * وهو قول الشافعى » لأنه خاط الوديعة بما لا بتميز ما ؟ فضون الكل كا لو خلطما بغير البدل. 


(1) قرع صاحبه أى غلبه وفاز عليه وخرج سهمه فى القرعة . 


tor‏ اغى 


وقد ذکرنافرقا بين البدل وغيره فلا يصح القياس . وقال أبو حنيفة : إذا كر م اللكيس ل يازمه 
ضبان الوديعة لأنه لم يتمد فى غيره . 
ولنا : أنه هتك حرزها فيضمنها إذا تلت كا لو أودعه إياها فى صندوق مقفل ذفتحه و ركه مفتوحاً. 
ولا نسل أنه لم يتمد فى غير الم ١‏ 
0€ (فسل) 
وإذا ضمن الوديعة بالاستعال أو بالجحد م ردها إلى صاحبها زال عنه الغمان » فإن ردها صأحبما إليه 
كان ابتداء اسئمان » وإن لم بردها إليه ولسكن جدد له الاستئمان » أو أبرأه من الغمان برىء من الضمان 
فى ظاهر المذهبءلأن الضمان حقه فإذا أبرأه منه برىء» م او أبرأه من دين فى ذمته » وإذا جدد له استان 
فقد انتهى القبض المضمون به » فرالالغمان » وقد قال أصحابنا : إذا رهن الغصوب عند الغاصب» أو أودعه 
عنده زال عنه ضبان الغصب » فهذا أولى . 
۵۰0 (فصل) 
واو تعدى فلبس الثوب وركب الدابة » أو أخذ الوديعة ليستعماما » أو ليخزن فيا » ثم ردها إلى 
موضعها بنية الأمانة £ يبرأ من الغمان . و بهذا قال الشافعى » وقال أبو حنيفة » يبرأ » لأنه مسك لها 
بإذن مالكها » فأشبه ما قبل التمدى . 
ولنا : أنه ضمنها بعدوان » فبطل الاستئان »كا او جحدها تم أقر بها . وبهذا يبطل ما ذاكروه . 
۰ه (فصل) 
ولا يصح الإيداع إلا من جائز التصرف . فإن أودع طفل" أو معتوه إنساتاً وديعة ضمنما بقبضما » 
ولا بزول الضمان عنه بردها إليه » وإنما ,زول يدفءها إلى وليه الناظر له فى ماله »أواطام. فإن كان الصى 
ميز؟ صح إيداعه لما أذن له فى التصرف فيه » لأنه كالبالغ بالنسبة إلى ذلك فإن أودع رجل عند صى 
أو معتوه وديعة فتلفت لم يضمنها سواء حفظلها أو فرط فى حفظما » فإ أتلفها أو أ كلها ضمنها فى قول 
القاضى » وظاهر مذهب الشافعى » ومن أصحابنا من قال : لا ضمان عليه » وهو قول ألى حنيفة » لأنه 
اله على إتلافها بدفعما إليه » فلا يلزمه ذمانها » ألا ترى أنه أو دفع إلى صغير سکیا 5 عايهبا کان 
ضما نه على عاقلته ؟ 
ولفا : أن ما ضمنه بإتلافه قبل الإيداع ضمنه بعد الإيداع كالبالغ . ولا يصح قوم : إنه سلطه على 
إنلانها و غا اسحسةاه إياها » وفارق دقم اا کین فإنه سبب الاتلاف » ودقع الوديعة مخلافه . 


كتاب الوديعة or‏ 


0۰ (ضل) . 
وإن أودع عبداً وديعة خر ج على الوجمن فى الصغير . إن قلنا : لا يضمن الصى فأتلفها العبد كانت 
فى ذمته » وإن قلنا : يضمن كانت ف رقبته . 
۵۰۸ (ضا) 
وإن غصبت الوديعة من الم ودع قهرا فلا ضمان عليه » سواء أخذت من يده » أو أ كره على تسليمها 
اما بنفسهء لأن الإكراه عذر لها يبيح له دفعهاء فلم يضمنها »كا لو أخذت من يده قهراً . 
9 باب قسمة النىء والغنيمة والصدقة #6 
الوه : هو الراجم إلى السلمين من مال السكفار بذسير قتال ء يقال : فاء الى إذا رجع نحو الشرق . 
والفنيمة : ما أذ منهم قهرا بالفتال » واشتقاقها من الثم » وهو الفائدة » وكل واحد منهما فى المقيقة قم 
وغنيمة » وإ ما خص 90 احد ام مير به عن الآخر » والأصل یوما قول الله م اء الله 
على رَسُولء من" أَهْل الى 926 . الأبة وقوله سبحاله : « وأ را أا غ من' شىء کان“ ثر 
E‏ الآبة. 
۵۰۹ إسأة» 
قال ل( والأموال ثلائة : فىء » وعنيمة » وصدقة 4 
يعى والله أعسل : أن الأموال التى تليها الولاة من أموال المسامين فإلها E‏ : قان يۇخذان 
من مال المشركين . أحدها : النىء» وهو ما أذ من مال مشرك 0 برجن عليه مخيل ولاركاب » 
كالذى تركوه فزعا من المسامين وهربوا » والجزية » وعشر شر اواك امن وار الي اموا إلينا يجار » 
ونصف عشر جارات أهل الذمة » وخراج الأرضين » ومال من مات من المشركين ولا وارث له . 
والذنيمة : ما أخذ بالقبر والقتال من الكفار . 
واكاك العلا وهو ما أخذ من مال نسم ا وهو الزكاة . وقد ذ كرناها» يروى 
أن عر رذى الله عنه قرأ قوله تمالى : « ا 3 را وللساركين ‏ - حتى بلغ - كليم 0 


ج و 


ثم قال هذه ۾ لاء مقرأ : «واءت وا يتم من ثىء فأن لله له - حتی بلغ - وابن الشبیل» 


٤١ سورة الحشر آبة ۷ (0) سورة الأثفال آية‎ )١( 
. لم جر السلمون فى نحصيله خيلا ولا إبلاء من الوجيف وهو سرعة السير‎ )۳( 
ء٠ سورة القوية آية‎ (5) 


ei‏ الغنى 


نم قال هذه للؤلاء ثم قرأ : « مَأ فاء الله على رَسُوله من* آهل القررّى - حتی بلغ - والفرين جادوا 
من دم 04م ثم قال : هذه استوعبت المسلمين عامة » وان عشت ليأنين الراعی وهو برو جار 


سیه مهال مرق ب جيه 904 


0۰ (فصل) 
ولم نكن الفنام نحل لمن مضى من الأمم » وإما عسل الله ضمفنا فطيبما لتا رحمة لنا » ورأفة بنا » 
كل نيا عل أل وا وى عن انع صل ل ل وأ « أغطيت سا ل يعون 
نبیئ قب فذكر فيها ‏ أحَلّت إلى" اعنام » . متفق عليه » وقال سعيد : حدثنا أبو معاوية عن لمش 
سآ مالم عن أن هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل J»:‏ + تحل متام وم سود 
ال دوس © غیرکم كانت زل ناث من السماء فا كله » م كانت فى أول الإسلام لرسول ال 
صلى الله عليه وسل بدليل قول الله تعالى : ( بَسأَلُو لك عن الأنقال قل الأتفال يل والركسول ع ثم 
صار أربعة اا للغائمين » واس لفيرم بدليل قوله تعالى : « وَاءْلَسُوا اتا يم من" شئْء أن" 
لله هته . فأضاف الغنيمة | إليهم » وجل انجس . خيرم » فيدل ذلك على أن سائرها لهم > وجرى 
ذلك مجرى قوله تمالی : وور برام كلاه الت » 9" أضاف ميرائه إليها ء ثم جعل للام منه الثاث » 
فدل على أن الباق للاب . وقال تعالى : « قسكلوا عا غا علدلا ملب ۵ فأحلما لهم : 
۵۰۱ مسألة 4 
قال : ل فالنىء : ما أخذ من مال مشرك مال » ولم يوجن عليه خيل ولا ركاب » والغنيمة : 
ما أوجف عليها ) . 
الركاب : الإبل خاصة . والإيجاف أصله : التحريك » والمراد ههنا الحركة فى السير إليه . قال قتادة : 
30 اوج علي من حل » ولا ركاب ما قطعنم واديا ولا سيّرتم إليها دابة» إا كانت حوائط”” بنى 


٠١ سورة الحشر : ۷ س‎ )١( 
السرو : ما اتحدر عن الجبل »> وارتفع عن الوادى . والسرو : علة حمير أيضاً . وسرو حمير:‎ )۲( 
٠7١١ عي‎ ٢ + موضع ا فى مراصد الاطلاع‎ 


(۳) فى الخطوطه ر )٤(‏ لم عرق فا جبينه (ه) سورة الأثفال اة 
(5) لفظ النرمذى : لم حل لأحد سود الرءوس من قبلكم كانت مجمع وتنزل نار من السماء فتأ كلها . 
(۷) سورة الأنقال : 1١‏ (۸) سورة النساء آية ١١‏ (9) مورة الأثفال آبة ۹ 


. حوائط : جمع حائط أى بستان‎ )٠١( 


کتاب الوديعة م 


النضير أطعمها الله رسول الله صلى الله عليه وسل »قال أبو عبيدة : الإجاف : الإيضاع » بى الإسراع » 
وقال الزجاج : الوجيف دون التقريب من السير يقال : وجف الفرس وأوجنته أنا ‏ قالالله تعالى : « وما 
ITT‏ الم ا تر ستو ل و ل < رمرم 1 5 : 
أفاء الله على رسو م ھا أوجفت عليه من خيل و لا ركاب O‏ فكل اغد من مال مشر بعر 
إيماف مثل الأموال التى يتركونها فعا من السامين وتحو ذلاك هو فىء » وما أ جاب عليه السلمون وساروا 
إليه وقاتلوم عليه فهو غنيمة » سواء أخذ عدوَة أو استنزلوا أهله بأمان » فإن النى صلى الله عليه وسل افتتح 
حصون خيبر بعضمها عنوة » و بعضما استازل أهله بالأمان فكانت غنيمة كلما . 
۱۲ 0۰ 3# مسألة ¥ 
قال (١‏ مس الفىء والغنيمة مقسوم على خسة أسهم 4 
فى هذه المسألة فصول أربعة : 
0۳ أحدها 
أن النىء موس كا تخمس الفنيمة فى إحدى الروايتين وهو مذهب الشافمى والرواية [ الثانية ] : 
لامخمس نقلها أبو طالب فقال : عا مخمس الغنيمة قال القاضى لم أجد عا قال الخرق من أن النىء وس 
نصا فأحكيه » وإنما نص على أنه غير تخوس . وهذا قول عامة أهل العلم قال ابن النذر ولا تحفظ عن 
أحد قبل الشافمى فى النىء خ س كخمس الغنيمة » وأخبار عر تدل على ما قاله الشافمى . ولأن الله تعالى 
قال « ما أفاء الله على رول من اهل الآرى - إلى قوله - والذين جادوا من مدرم ۾ الآية فج له 
كله لهم وم يذكر خا » ولا قرأ عمر هذه الآبة قال « هذه استوعبت المامين » . 
ووجه الأول قول الله تعالى: «ما أفاء الله على رسوله منأهل القرى فلاه وللرسول ولذى الفری واليتاى 
والمسا كين وان السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء i‏ » فظاهر هذا أن جميعه لمؤلاء وم أهل الجس » 
وجاءت الأخبار عن عمر دالة على اشتراك جميع السامين فيه فوجب الجع هما كيلا تتناقض الآية والأخبار 
وتتعارض » وفى إمحاب الس فيه جمع بينهما وتوفيق » فإن سه لاذى سمى فى الآية وسائره يفصرف إلى 
من ف االخبر كاافنيمة ¢ ولأنه مال مشرك مظهور عليه فوجب أن حمس كالذنيمة والركاز ٠‏ وروی البراء 
بن عازب قال : «لقيت <الى ومعه الراية قلت إلى أين ؟ فقال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل 


عراس باصأة أبيه أن أضرب عئقه وأخس ماله » . 


»( فى للطبوعة : وأوجفت أنا . () الح : ٦‏ م( امغر آبات ٩‏ = ١و‏ 


CÎ‏ الغنى 


0*6 ( الفص ل التانی ) . 
أن الغنيمه مموسة ولا اخ:لاف فى هذا بين أهل العم محمد الله وقد نطق به الكتاب المزيز فقال الله 
من شىء فإن له سه » لکن اختاف فى أشياء : 


تعالى: « واعلهوا انما غقمم 
منها سب القاتل . وأ كث أهل الم على أنه لا ٠س‏ » فإن عمر رضى الله عنه قال : « كنا لاتخمس 
الاب » وقول النبى صلى الله عليه وسل : «من قعل تيلا له سلب » » يقتغى أنه لمكله » ولو جس 
لم يكن جميمه » له وعن قتادة » « أن رسول الله صلی الله عليه وسل تفله سلب رجل قتلہ یوم حنیں ولم يخمس» 
رواه سعيد فى سلنه . 
ومنها إذا قال الإمام . من جاء بعشرة رءوس فله رأس » ومن طلع الحصن فله كذا من التفل » 
فالظاهر أن هذاغير تخوس » لأنه فى معنى الساب . 
ومنها إذا قال الإمام : من أخذ شيئاً فهو له » وقلنا : جوز ذلك » فقد قيل : لا نمس فيه » لأنه فى 
معنى الذى قبله والصحيح أن الجس لابسقط » لأنه يدخل فى عموم الآية » ولايدخل فى معن الساب والنفل» 
لأن ترك خميسمما لايسةط مس الغنيمة بالسكلية » وهذا يسقطه » فلا يكون مخصيص] » بل نغ كما » 
ونسخها بالقياس غير جائز اتفاقاً . 
ومنها إذا دخل قوم لا منعة هم دار الحرب بغير إذن الإمام » فد قيل : إن ما غدموه لهم من غير أن 
مخمس: » والصحييح أنه مخمس ويدفع إلمهم أربعسة أخاسه » لدخوله فى عسوم الآبة » وعدم دليل 
وجب لخصيصه . 
0۵ ( الفصل الثالث ) 
أن اجس مما يجب سه“ من النىء والفنيمة شىء واحد فى مصرفهما وحكمما ولا اختلاف فى هذا 
بين القائلين بوجوب المس فيهما فإن القائل بو.بوب انجس فى النىء غير من اله" من أصمابنا الشافى » 
وقد وافق على هذاء فإنه قال فى النىء والغنيمة يجتمعان فى أن فما اجس لن ماه الله تعالى يءنى فى سورة 
الأنقال فى قوله سبحانه : « واوا أ5 یر من" ىء أن ل يه » الآية . وفى سورة الحشر فى 
قوله تعالى: « سما أفاء الله كَل رسوله من" آهل القرتى »© الآية . والمسمون فى الأبتينثىء واحد. 
كامه ( الفصل الرابع ) 
أن انجس بم إلى خسة أسهم . وبهذا قال عطاء » ومجاهد » والشمى » والنخعى » وقتادة » وان 
)١(‏ في الخطوطة ۲۳ : ما جب سه . (؟) فى الطبوعة : غير من قال . 
(©) الأتمال آية ١ع‏ (ء) الحسر آية ۷ 


كتاب الوديعة باه 


جرج » والشافمی . وقول : : يقسم على تة : سم له» وسهم لرسوله » ؛ لظاهر قوله تءالى + وار 
یر من" شىء نھ و ارول وَلِذِى اتر ہی وَالَيَعَائى وال مسا كين وان الجيل» 0 و 
ستة » وجعل الله تعالى لنفسه سمما سادا » وهو ميود على عباد اله أهل الحاجة . 

وقال أو العالية : « سهم اله عز وجل هو : أنه إذ! عزل اجس ضرب بيده [ فيه ] » ها قبض عليه من 
شىء جعله للسكعبة » فهو الذى ّى ته »لا نجعاوا له نصيبًا » فإن له الدنيا والآخرة » : ثم يقم بقية الهم 
الذى عزله على خمسة أسهم 

وروی عن الحسن وقتادة فى سهم ذى القربى :كانت عة لرسول الله صل الله علية وسل » فى حياته» 
فاا توفى مل عليه أبوبكر وعمر فى سبيل الله . وروی ابن عباس : « أن أبا بكر وعمر قمما الس على 
ثلاثة أسهم». ونحوه حكى عن الحدن بن تمد بن الحنفية » وهو قول أصحابالرأى . قالوا : بقسم اجس على 
ثلاثة:اليتائى » والساكين » وابن السبيل . وأسقطوا سهم رسول الله صلى الله عليه وسل وته » وسهم 
قرابته أيضاً . 

وقال مالك : النىء والمجس واحد ؛ يجملانفى بيت المال . قال ابن القاسم : وبلغيى عن أثق به 
أن مالا قال : يعطى الإمام أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسل ما يرى » وقال الثورى والحسسن 
يضعه الإمام حيث أراه الله عز وجل . 

ولنا : قول الله تمالى : « وأغُوا آ5 م من" فى ء أن لله سه وَإرسُول وَلِذِى لی 
وَالاتی وَللْسَاكين وَأ اليل » . وسهم اله وار سول واحد » كذاقال عطاء والشعبى . ول 
الحسن أبن تمد بن الهنفية وغيره : قوله « أن لل مه “»افعاحكلام . ي يعنى : أن ذ کر اللہ تعا 
لافتتاح الكلام بإسمه تمرك به لا لإفراده بسمهم »> فإن لله تعالى انا الآغرة ‏ . وقد ر 
وابن عباس قالا : « کان رَسول الله صل الله عليه ۾ وسل کیم انلس كل خسة» . وما ذكره 
أب ای قشي لا بدل عليه راي »> ولا يقتضيه قياس » ولا يصار إليه إلا بنص صحيح يجب التسلي له » 
ولا نعل فى ذلك أثرا صنحيحا سوى قوله 2 فلا نارك ظاهر النص وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفمله 
من أجل قول أبى العالية . وما قاله أبو حنيفة فخالف لظاهر الآية» فإن الله تمالى مى لرسوله وقرابته شيئاً » 
وجعل لما فى اجس حقا » كا سمى الثلاثة الأصناف الباقية . فن خالف ذلك فقد خالف نص اللكتاب : 


وأما حمل أبى بكر وعمر رضى اللہ علهما على سهم ذى القربى فى سبيل الله ء فقد ذكر لأمد فسكت وحرك 


)١(‏ سورة الأنفالآيةا ع 
م 4ه الغنى ب سادس ) 


404 الى 


رأسه » ول يذهب إليه . ورأى أن قول ابن عباس ومن وافقه أولى لوافةتهكتاب الله وسنة رسوله صلى 
لله عليه وسل » فإن ابن عباس لما سئل عن سهم ذى القربى قال : « إنا كنا ا أنه ت فأ ديك 
ليما قَْمناً » . ولعله أراد بقوله : أبى ذلك علينا قومنا » فمل ألى بكر وعمر رضى الله عنهما فى مما 
عليه فى سبيل الله » ومن تبعهما على ذلك » ومتى اختاف الصحابة وكان قول بعضهم بوافق الكتاب 
والسنة كان أولى » وقول ابن عباس موافق للسكتاب والسنة . فإن جبير بن مطم روى « أن رسول الله 
صلی الله عايه وسل لم يقسم لبی عبد مس ولا بی نوفل من اٹجس شيئاً کا كان يقسم لبنى هاشم ولبىالطلب» 
وأن أبا بكركان يقس انجس نحو قسم رسول الله صلی الله عليه وسلء غر أنه لم يكن يعطى قربى رسول اش صلی 
لله عليه وسل کا کان يعطمهم » وكان عر يعطيهم وعممان من بعده » رواه أحمد فى مسنده . 

وقد تسكم فى رواية ابن عباس عن أبى بكر وعر « أمهما حلا على سهم ذى القربى فى سبيل الله » 
فقيل:إنه برويه مد ن روان وهو ضعيف » عن السكلى وهو ضميف أيضا » ولا يصح عند أهل النقل . 

فإن قالوا : فالنى صلى الله عليه وس لوس يباق » فسكيف يبق مهمه ؟ قلا : جهة صرفه إلى النى 
صل الله عليه وسل مصلحة للسامين » والمصالح باقية » قال رسول الله صلى لله عليه وسلم : «مًا تل لی ما 
أ6» الله عكيسك' ولا مثل هذه » إلا الاس » وهو موود انك 06". رواه سعید . 

0۷ اة 

قال ل( وسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم » يصرف فى الكر اع والسلاح ومصالح السلمين 4 

وهذا قول الشافعى . فإنه قال : أختار أن يضعه الإمام فى كل أمر حص به الإسلام وأهله » من سد 
ثغر » وإعداد كراع ؛ أو سلاح » أو إعطائه أهل البلاء فى الإسلام نفلا عند الحرب وغير الحرب . وهذا 
حو ماقال ارق » وهذا !لسم م کان ارسول الله صلى الله عليه وسلم من الغتومة » حضر أو ل حفر ميا أن 
سهم بقية أصحاب اجس لهم» حضروا أو لم محضروا . وكان رسول الله صلى الله عليه وسام يصنع به ماشاء. 
فلما توف وَل أبو بكر ولم يسقط بموته » وقد قيل : إبما أضافه الله تعالى إلى نفسه و إلى رسوله ليعام أن 
[ جهته ] جهة الصلحة » وأنه ليس بمختص بالنى صلی الله عليه وسل فيسقط بموته . 


)١(‏ قال صلى الله عليه وهل ذلك عقب غزوة حنين عند تقسم الغنائم » وقد ازدحم عليه الجند حق الجأوه 
إلى جذع شجرة » فأمسك وبرة من مل » وقال هذا القرل . كا فى سيرة ابن هشام وأخرجه أحمد عن جبير 
ابن مطعم وفيه ( بأما الناس مالى من هذا الفیء ولا هذه إلا اجس واس مردود عليكم ) . 

(۴) الكراع : اليل » وركائب الحرب . 


كتتاب الوديعة ذه 


وزعم قوم : أنه سقط بموته » ود على أنصباء الباقين من أهل اجس » لأنهم شركاؤه » وقال 
آخرون : 0 برد على الغاتمين » لأنهم استحاوها بةتالهم؛ وخرجت منها سهام » منها سهم النى صلى الله عليه 
وسلم مأ دام حي e‏ فإذا مات وجب رده إلى من وُحِد سرب الاستحقاق فيه » ك أن تركة اميت إذا خرج 
منها سهم بوصية ثم بطلت الوصية رد إلى التركة . 

وقالت طائفة : هو للخليفة بعده» لان آبا بكر روى عن النى صلى الله عليه وسام أنه قال:« إذًا اطم 


pe:‏ كه رك م عرسم 


یا طا 2 ب 06 د لأذى و 3 من بد . و رايت أن ارده لى هين 4. 


ل 


والصحيح آنه باق » وأنه يصرف فى مصالح السامين» لكن الإمام يقو 2 مقام النى صل الله عليه وسلم 
فى صرفه فما برى فإن أبا بكر قال : « لا ادع ارا رایت رسول الله صلی ال عه رو [ يته فيدر 
إا صتەته » . متفق عليه . وروی عن الحسن بن مد بن النفية أنه قال : اختلفوا فى هذين السوميكف » 
يمنى سهم الرسول صلی الله عليه وسل » ومهم ذى القربى . فأجم رأيهم على أن جم اوها فى اليل والمدة 
فى سبيل الله » فسكانا فى خلافة ألى بكر وعمر فى اليل والعدة فى سبيل الله . 


۵ (فسل) 

وكان ارسول الله صلى الله عليه وسل من الذنم ال » وهو شىء يختاره من الم قبل القسمة »> كاإجارية 
والعبد والثوب والسيف ونحوه . وهذا قول عمد بن سيرين » والشعى » وقتادة » وغيرم من أهل الل . 
وقال أ كثرم : إن ذلك انقطع بموت النى صلى الله عليه وسل . 

قال أحمد : الصنى إنما كان لانىصل الله عليه وسل خاصة » لم يبق بعده » ولال عالقا هذا إلا أباثور» 
فإنه قال : إن كان الصف ابت لاذى صلى الله عليه وسلم » فللاهام أن يأخذه على نمو ما كان يأخذه النى 
صل الله عليه وسل ؛ ويجعله مجمل سهم النى من اخس الهس » لمع بين الشك فيه فى حياة النى صلى الله 
عليه وسل » ومخالفة الإجماع فى إيقائه بعل موته . 

قال ابن المنذر : لا أعل أحداً سبق أبا ثور إلى هذا الذول » وقد أنسكر قوم كون الصنى لاذى صلى الله 

و رو ا ا عن ید : : د أن رَسُول الله ص الله عليه 
وسل دَق وَرَة من" ظول ميرو قال : ما كَل لى ا أناء ا ع کم وَل مثل هذه إل 26 


»س ٠»‏ 
ی عل ص 


وهو مر'د ود کیک » . رواه سعيد ا أبو داود بإسناده عن ای أمامة » عن النى صلى الله عليه 


1 


وسل 3 ولأن الله تعالى قال : : «واع موا أ غت 0 شید 9 ن لله س 5 مومه أن باقما لاغاعين 


ولنا : ما روى أبو داود پإستاده: : « أن ادي مد ى الله عليه و إل ہنی زُهيْر ن قيس : 
انكام إن شمدتم ألا له إل لله وان ع رسول الم أدبم ال 33 يي ا انلس من 


4 الغنى 


لم وس اليك ات م ينون انان الله ورول » . وف حديث وفد عبد القبس الذى رواء 
ان عباس : دا يعوا 7 سبلم الي صلی الله عليه د وَسَلم وَالمكن » . وقالت عائشة : « كانت صفية 
من ال » . رواه أبو داود . 

وأما انقطاعه بعد النى صلى الله عليه وسل فثابت بإجماع الأمة » قبل أبى ور وبعده عليه » وكون 


أبى بكر وعمر وعمان ومن بعدم ل بأخذوه » ولا ذكره أحد منهم ولا يجمه ون على ترك سنة النى صلى الله 


عليه وسل . 

۵۹ «مسأة » 

قال لإ وخحسٌ مقسوم فى صليبة بنى هاشم » وبنى الطلب اہی عبد مناف » حيث كانوا » للذ کر مثل 
حظ. الأنثيين 4 

يعنى بقوله « فى صليبة بنى هاشم » أولاده دون من يم معهم من موالييم وحلفائهم ٠‏ وق هذه 
امسأة فصول خسة . 

0 (أحمدها) 


أن سهم ذى القربى ثابت بعد موت النى صلى الله عليه وسل » وقد مضى ذكر ذلك واطلاف فيه . 
وقد ذ كرم الله تعالى فى كتابه من ذوى السهام وثيت أن الب صل اله عله وسل كان بعطههم . فروی 
جبير بن مطهم قال : « وضع سول الله صل اش ايه وَس e‏ ذى ال ف ف ی عام 2 ونی 
لبر » ورك بى توول وَإنى عبد مس » . وذ کر الحديث رواه أو داو :6 ول بات إذاك نسخ 
ولا تخيير » فوجب القول به والعمل محكه . 

قال أعد : حدثنا وكيع 2 حدثنا أبو معشر » عن الْقبْرى قال : « کیب تد إل ان عباس 


ر r‏ كيم سس سملم 


یال عن' سم ذی القرالىء فک ابن عباس: :إن كن : زعم أله لما فأ أن ديت علينا قم ». 


ص 


قال أحد : أنا أذهب إلى أنه لقرابة النى صلى الله عليه وسل على ما قال ابن عباس : « هو وَلَنَا» 
۰ ( الفصل الثانى ) 


أن ذا القربى م بنو اشم » وبنو الطلب ابنى عبد مناف » دون غيرم . بدليل ما روى جبيربن ملم 

قال : « آم كسم رسو ل الله صلی الله عه ۾ وسل e‏ ذى ال فى من" خَييرَ بين ہی هاش وم 

للب .اتوت 3 ومان بن 4 عفان ل ال صلی الل ع د 2 56 : يا رسو 
و رسو 5 م 

او هلثم ا کر ضام کا ك اآذى صك 42 4 ر مم فا 0 


52 
ات 8 3 
لابا وو 00 إا ڪن“ وه مك ع َاحِدة ؟ فقال : اعم ل" يفارقوى 


ت 


١ 
f 


2 
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8 
٠. 


فى اھا ول لآ » ورت بو ائم بثو الطب شىء وراحد » سبك بين أصابمه . وفروابة 
« انهم ل 'يتارقونا فى جَاماية ولا إسْلآم » . رواه أحمد والبخارى . فرعى لهم النى صلى الله عليه وسلم 
نصرانهم وموافةتهم بنى هاشم . 
وم نكانت أمه مهم 0 وأنوه من غيرم » ' ستحق شی . لأن الننى صلى الله عليه وسل يدفم إلى 
أقارب أمه » وم بنو ر هرة شيثا » و إنما دفع إلى أقارب أبيه » ولو دفع إلى أقارب أمه لدفع إلى بنى زهرة . 
وخَبرُ جبير یدل على أنه لم يعطهم شيئاً دم بدفع أيضا إلى بنى عساته » وهم + الزبير بن العوام » وعبد الله 
والباجر ابتا أبى أمية » وبنو جحش . 
oY‏ (القصيل اثالث ) 
أنه يشترك فيه الذكر والأنتى » لدخولم فى اسم القرابة » واختلفت الرواءة فى قسمته ينهم . 
فمن أحد : أنه قم ينهم للذكر مثل حظ الأنثيين » وهو اختيار ار ق ومذهب الشافمى” لأنه سم 
اسح بقرابة الأب شرع ففضل فيه الذكر على الأ ىكاليراث . 
ويفارق الوصية » وميراث ولد الأم . فإن الوصية استحقت بقول المومى » وميراث ولد الأم استحق 
بقرابة الأم . 
والرواية الثانية : وى بين الذكر والأنتى . وهو قول أبى ثور » والزنى ء وابن النذرء لأنهم 
أغطوا اس القرابة » والذکر والأنتى فا سواء » فأشبه ما لو ّى لقرابة فلان » وأوقف عليهم . ألا ترى 
أن الد يأخذ مع الأب » وابن الابن يأخذ مع الابن ؟ وهذا يدل على مخالفة المواريث.ولأنه سهم من س 
اس لجاعة » فيستوى فيسه ال ذكر والأنثى كسائر سهامه » ويسوى بين الصغير والتكبير على الروابتين » 
لاستوائهم فى القرابة » فأشبه الميراث . 
o۳‏ (القسيل ارابع ) 
أنه يفرق بينهم حي ثكانوا من الأمصار » يحب تعميمهم به حسب الإمكان » وهذا قول الشافعى . 
وقال بعضهم : منص آهل كل تاحية عمس مها الذى ليس لهم مغزى سواه » فا يؤخذ من مَعَْى الروم 
لأه ل انشام والمر'ق وما بوذ ٠ن‏ «خرى_القرك أن فى خراسان من ذوى أنقربى »لما يلحق من الثقة 
فى نقله من المشرق إلى الغرب . ولأنه يتعذر تعميمهم به فلم يحب كداثر أهل السهم . 
ووجه الأول : أنه سهم ممح بقرابة الأب » فوجب دفعه إلى جيم المستحقينكاميراث - فلى هذا 


يبدث الإمام إلى عا فى الأقالم »راغا حصل هن ذلا ؟ فإن استوت فيه أرق كل خس فيمن فاز به » 


1 الفى 


وإن اختلفت أمر حمل الفضل ليدفم إلى مستحقه كاليراث . وفارق الصدقة حيث لا تنقل» لأ نكل بلد 
لا يكاد يخلو من صدقة تفرق على فقراء أهله » والمس يؤخذ فى بعض الأقاليم » فلو لم ينمل لأدى إلى إعطاء 
البعض وحرمان البعض . 
والصحيح إن شاء الله أنه لا يجب التمم ء لأنه يتعذر » فل جب » كتممم المساكين » وما ذكر من 
بعث الإمام عماله وسعاته فهو متعذر فى زماننا » لأن الإمام لم ببق له حك إلا فى قليسل من بلاد الإسلام » 
ول ببق له جهة فى الغزو » ولاله فيه أمر » ولأن هذا سهم من سام اجس ؛ فل يجب تعيممة كسائر سپامه. 
فعلى هذا يفرقه كل سلطان فما أمكن من بلاده . 
f‏ ( الفصسل الخامس ) 
أن غَنيّهِم وفقيرم فيه واء » وهذا قول الشافسی » وألى ثور » وقيل : لاحق فيه اذى » قياسا له 
على بقية السهام . 
ولنا : عمومقوله تعالى: « وَإذى الْقُرْبَى 4 وهذا عام لا يجوز مخصيصه بنير دليل» ولأن النى صل الله 
عليه وسل کان همی أقار ب كلهم » وفيهم الأغنياءكالعباس وغيره » ولم ينقل تخصيص الفقراء منهم . وقد 
روى الإمام أحد فى مسنده : « أن الى" صَلَى الله أي ولم أذطى ال بر ممما وام مهما وَفرسَه 
سه ين 6 .و إا أعطى أءه من س مم ذى القربى وتدكانت ٠وءمرة‏ وها »وال 0 مال. ولأنه مالءستدق بالقرابة» 
فاستوى فيا الذنى والفتير كاايراث والوصية الا قارب » ولأن عمان وجرا طاباً حقهما منه » وسألاعن 
علة ممما ومام قر أيمماء وها مو سسران » فم لاه الى صلی لله عليه وسل بنعمرة اى أأعااب دومم ؛وكومم 
مم بی هاثم كالثىء الواحد » ولو کن الإسار انما والفقر ثمرط) م يطلبا مع ددهه » و امال النى صلی الله 
عليه وسل منعهما بيسارهها » وانتقاء فقرها . 
00 مسا 4 
قال ل والجس الثالث لليتانى 4 
وم : الذين لا آباء هم٤‏ ولم يباذوا الم . فإ الى صل الله عليه وسل قال : « لايم بد 
الحتلام ٩»‏ > قال بعض أحابنا : لا يستحقون إلا مع الفقر » وهو المشمور من مذهب الشافمى » لأن 
ذا الأب لا يستحق » والال تفع من وجود الأب » ولأنه صرف إليسم لحاجتهم 6 فإن امم الیتے يطلق 


عام فى العرف لارحة»› وءن كان إعطاؤه لذلاث اعتبرت الاجة فيه » وفارق ذوى القرلى » فام استحةوا 


(۱) أخرجه أبوداود عن علي 


كتاب الوديعة 5 


لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسل تكرمه لهم . والغى والفقير فى القرب سواء » فاستويا فى 
الاستحقاق “وم أعل فى هذا نصا عن أحد » وعوم الآبة يقتغى تعميمهم . 
وقال بعض أسحاب الشافعى : له قول آخر : أنه لاغنى والفقير» لعمومالنص فى كل يتم » وقياساً له على 
ع ذى القربى » ولأنه أو خص به الفقير لكان داخلا فى جملة لمساكين الذين هم أصماب السسهم الرابع » 
فكان إستفى عن کرم و میم . 
قال أححابنا : ويفرتق على الأبتام فى جميم الأقطار » ولا منص به أهسل ذلكالَنزى . والقول فيه 
كالقول فى سهم ذى القرلى» وقد تقدم القول فيه . 
۵° وس أة» 
قال ¥ والجس الرابع لسا كين 4 
وهم : أهل الحاجة » ويدخل فيهم الفقراء » والفقراء والمسا كين صنفان فى الزكاة » وصنف واحد 
هنا » وفى سار الأحكام » وإنما بقع القييز يينهما إذا جمع بينهما بلفظين » ولم يرد ذلك إلا ال زكاة » 
وسنذ كرهم فى أصنافها » قال أصحابنا : ويعم بها جميعهم فى جميع البلاد » كقوهم فى سهم ذى القربى 
والیتاعی » وقد تقدم قولنا فى ذلك . 
o۷‏ اسا 
قال ¥ وانجس الخامس لابن السبيل ) 
وسنذ كره أيضاً فى أصناف الصدقة » ويعطى كل واحد منم قدر ما يوصله إلى بلده . لآن دقمتنا 
إليه لأجل الحاجة » فأعطى بقدرها » فإن اجت.م فى واحدأسباب كااسكين إذا كان يتيما وان سبيل» 
استحق كل واحد هنهم » لاما أسباب لأحكام » فوجب أن نثبت أحكامباء كا لو انفردت . فإن 
أعطاه ليتمه فزال فقره لم بعط لفقره شيا . 
يليل وس األة» 
قال ل( وأربعة انخاس اللىء يع المسامين » غنيمم وذتيرم فيه سواء» إلا المبيد 4 
لا نعل خلافا بين آهل العل اليوم فى : أن المبيد لا حق لهم فى النىء . وظاه ركلام أحد والرق : أن سار 
الناس لهم حق فى النىء » غنيهم وفقيرم . ذ كر أحمد النىء فقال : فيه حق لكل المسامين » وهو بين الغنى 
والفقير . وقال عر رضى الله عنه : « ما من أحد سن المسامين إلا له فى هذا المال نصيب » إلا العبيد فيس م 
فيه ثىء ) وقرأ عمر؛ دما أناء اٹ “كل رولو م 7 ن أَمْل الى -حتى باغ والزين جادوا ا من بد م0006 
)١(‏ سورة الحصر آيات ۷ ٠١‏ 


€ النى 


ثم قال : هذه استوعبت السدين عامة » ولأن عشت ليأتين الراعى » يسرو وير نصيبه منها لم يعرق فيها 
جبينه 6 » ولأنه مال تخوس » فل نض به من فيه منفعة » كأر بعة خاس الخنيمة . 
وذ كر القاضى : أن أهل النىء مم أهل الجهاد من امرابطين فى الثذور » وجند السامين» ومرن يقوم 
عصالمم » لأن ذلك كان للنى صلى الله عليه وسل » فى حياته لحصول النصرة والمصلحة به » فادا مات صارت 
لاجند » ومن محتاج إليه السادون» فصار ذلك هم دون غيرم . وأما الأعراب ونحوم من لايد نفسه لاجهاد 
فلا حق لهم فيه » والذين يفزون إذا نشطوا بءطون من سهم سبيل الله من الصدقة . 
قال : ومعنى كلام أحد : أنه بين الغنى والفقير » يعنى الغنى الذى فيه مصاحة المسلمين » من الجاهدين 
والقضاة والففهاء» ويحتمل أن يكون ممنى كلامه : أن جيم السفين الانتفاع بذلك المال» لكونه يصرف 
إلى من يعود نفمه على جميع الملمين » وكذلك ينتفعون بالعبور على القناطر والجسور المءقودة بذاك المسالء 
وبالأسهار والطرقات التى أصلحت به . 
وسيا قكلامه يدل على أنه ليس مختصا بالجند » وإمما هو مصروف فى مصالح السامين» لمكن يبدأ 
جد ااشدين لأنهم أ للصالح » لسكونهم يحفظون السلدين فيدْطّو نكفاائهم » فلا فضل قَدّم الأم 
فالأم” » من عارة الشفور ‏ وكفايتها » فالأساحة والسكراع © وما يحتاج إليه » ثم الأم فالأم من 
عمارة 'اساجد والقناطر' وإصلاح الطرق وكراء الأمهار وسد بشوقما ”" وأرزاق القضاة » والأكة » 
والؤذنين » والنقهاء » وعو ذلك » مما للمسامين فيه نفع . 
ولاشافى قولان کنحو مما ذ كرناه . 
واحتجوا على أن أربعة أخاس النىء کان لرسول الله صلی الله عليه وسل فى حياته ما روى : مالك ابن" 
اوس بن الد تان قال : “ممت عر بن اللخطاب والعباس وعلى يختصمان إليه فى أموال النى صلى الله عليه 
وسل فقال ۶ ركنت وال بنى النضير ما أفاء الله على رسوله » ما لم يوجف المسلمون عليه مخيل ولا 
a‏ المسلمين ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسل 
بنفق” مها على أهله نفقة سه فا فل جعله فى اكرام والسلاح » » م توف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قوليها أبو بكر عثل ماو وليها رسول لله صلی الله عليه وسل ثم وینما عل ما وليها رسول الله صل الله 
عليه ول وأبو بكر » . متاق عليه إلا أن فيه ( تمل ما ٣‏ بق أمنوّة الال ) وظاهر أخبار عر تدل على أن 


)١(‏ الثغور جمع غر » وهو الحدود أو البلاد الواقعة على الحدود التى مخشى منها هجوم العد 
() السكراع : اليل » وركائب المرب عامة.”7 (م) البثوق : الشةوق التى يتسرب بواسطتها الأه من الأنهار. 
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+جيع ال لمين فى النىء حقا » فإنه لما قرأ الآدة التى فى سورة الحشر قال : « هذه الآبة استوعبت للسامين » . 
وجمل للراعى بسرو حير منه نصیباً » وقال : 2 ما أجد إلاله فى هذا امال نصيب » 

وأما أموال بنى النضير في-تمل أن النى صلى الله عايه وسم كان بنفق منه على أهله » لأن ذلك من 
آم المصالح » فبدأ بهم » ثم جل باقيه أسوة المال. ويحتمل أن تسكون أموال بنى النضير اخقص بها النى 
صل الله عليه وسلم من النىء > وترك سائره أن سمى فى الأية » وهذا مبين فىقول عر : « وكان ارسول الله 
صل الله عليه وسل خالصا دون المسامين » . 

۹ ( فصل ) 

واختاف الخافاء الراشدون رضى الله عنهم فى قم النىء بين أهله . فذهب أبو بكر الصديق رى الله 
عنه إلى التسوية بينهم فيه وهو امشهور عن على رضى الله عن » فروى أن أبا بكر رضى الله عنه سوى 
بين الناس فى العطاء » وأدخل فيه العبيد » فقال له عر: « ياخليفة رسول الله » أتجمل الذين جاهدوا فىسبيل 
الله بأموالمم وأنفسهم » وهجروا ديارم له » كن إنما دخلوا فى الإسلام كرها » ؟ فقال أبو بكر : « إا 
عملوا لله » وإنما أجورم على الله » ونا الدنيا بلاغ » . فلما ولى عمر رضى الله عنه فاضل يومهم » وأخرج 
المبهد » فلما ولى على سوى بيهم ٠‏ وأخرج العبيد . وذكر عن ءثمان : أنه فضل ينيم فى القسمة . 

فعلى هذا يكون مذهب ائنين منهم : ألى بكر وعلى التدوية » ومذهب انين : عر وعنان التفضيل . 

وروى عن أحد رة الله عايه أنه أجاز الأمس ين يم على ما براه الإمام » ويؤدى اجنهاده إليه . 
فروى عن الأسن بن على بن امسن أنه قال : الارمام أن يفضل قوما على قوم » وقال أبو بكر : احقيار ألى 
عبد الله ألا ينضلوا» وهذا اختيار الشافعى . 

وقال ی زات کم 5 اأوار اث على اادد ؛ يكون الإخوة متفاضاين ف لاء عن ايت والعلة 
ف ألياة واطمفظط بعد ااوٽت قلا هلون ¢ وآسم رسول ان صلی 51 علية وسم هن الأربمة الأخاس على 
المدد > ومنهم من يعطى غاية الممّاء » ويكون الفح على يديه » ومنهم من يكون حضره إما غير نافم 0 
وإما ضر بالجين والهزعة . وذلاك أنهم استووا فى سبب الاستدقاق » وهو انتصابهم لاجباد » فصاروا 
كالنانمين . 

والصحيح إن شاء الله : أن ذلك مفوض إلى اجنماد الإمام » يفمل ما يراه من نسوية وتفضيل » لأن 
النى صلى الله عليه وس كان بمطى الأنفال فيفضل قوما على قوم على قدر غنائهم » وهذا فى معناه . 

والشهور عن عر رضى اله عنه : أنه حين كثر عند ه الال فرض الاين أعطياتهم ء فغرض الهماجرين 
من أهل بدر خة لاف غدة] لاف » والا نصار من أه_ل بدر أرب آلاف أرب آلاف » وفرض 


رم ذه االاففى ‏ ساداس ( 


4 النى 


لأهل الحديبية ثلاثة آلاف ثلاثة آ لاف » ولأهل الفتح ألنين ألفين » وقال : يمن أبدأ ؟ قيل له : بنفسك » 
قال : لا ولسكن أبدأ بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسا . فبدأ يبنى هاشم » ثم بینی الطلب » لقول 
رسول الله صلی الله عايه وسلم : « إا نوا هَائم ونو الطلب شى' واحد 4 . ثم ينى عبدثعس » لأنه 
أخو هاشم لأبويه » ثم يبى نوفل لأنه أخوها لأبمهما » ثم الأقرب فالأقرب . 

قال : أصحابنا : ينبغى أن يتتخذ الإمام دواتا » وهو دفتر فيه أسماء آهل الديوان وذكر أعطياتهم 
وحمل اسككل قبرلة عريفاً . فد روى لزهرى : « أن رول الله صلى الله عايه وسا عراف مام حُتن 
کی کل عشرة عر ۰" وإذا أراد إعطاءم بدأ بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما روى عن 
عر رضى الله غنه » ويقدم الأقرب فالأفرب » ويقدم بنى عبد العزى على بنى عبد الدار » لأن فبهم أصهار 
رسول لله صلى الله عليه وسلم » ولآن خدج منهم » حت تنقضى قريش *وثم : بنو النضر بن كنانة » ثم 
هن بعد قريش الأنصار » ثم سائر العرب » ثم المجم » والموالى » ثم تفرض الأرزاق لمن يحتاج المسلمون 
إليهم » من القضاة والمؤذنين » والأنمة والفقهاء » والقراء والبرد والعيون9؟ » ومن لاغنى لللسامين عنهء 
نم فى إصلاح الحصون والسكراع والسلاح »م بمصالح المسامين » من بناء القناطر والجسور » وإصلاح 
الطرق » وكرى الأنهار » وسد بثوقها » وجمارة المساجد » لم مافضل قسمه على سائر المدلمين » 
ومخص ذا الحاجة . 


0° (فصل) 


قال القاضى : وبعرف قدر حاجتهم - يمى أهل المطاء - وكفابتهم » وبزداد ذو الولد من أجل ولاه » 
وذو الفرس من أجل فرسه » وإن كان له عبيد لمصااح المرب حسب مؤونتهم فىكفايته . وإن كانوا 
أزيئة أو نجارة لم يدخلوا فى مؤونته » وبنظر فى أسعارم فى بلدانهم » لأ أسعار البلدان حتاف والغرض 
السكفاية » ولمذا تعتبر الذربة والولد » فيختلف عطاؤع لاختلاف ذلك » وإن كانوا سواء فى الكفاية 
لا بفضل بءضهم على بعض » وإعا تتفاضل كفايتهم » ويعطون قد ركفابتهم ف ىكل عام مرة . 

وهذا وال أعلم على قول من رأى النسوية » فأما من برى التفضيل فإنه يفضل أهل السوابق والغناء 
فى الإسلام على غيرهم بحسب ما برأه » كا أن عر فضل أهل السوابق» فقسم اقوم خسة آلاف »ولآخرين 


أربعة آ لاف » ولآخرين ثلاثة1 لاف » ولآخرين أافين ألفين » ولم يقر ذلك بالسكفاية. 


. العريف من بتولى شئون جماعة من إخوانه ويتعرف الأمير منه أحوالهم‎ )١( 
. (؟) جع بريد وم السعاة بالرسائل (ع) العون : الجواسيس على المدو‎ 


كتاب الوديعة ۹Y‏ 


1 (فصل) 
والعطاء الواجب لا يكون إلا لبالغ يليق مثله القعال » ويكون عاقلا حرا بصيراً صحيحا » ليس به 
عرض عنعه الققال » فإن مض الصحيح مرضا غير مرجو الزوالكالزمانة وتحوها ء خر ج من المقائلة وسقط 
سهمه » و إن كان مرضا مرجو الزوالكالجى والصداع والبر سام لم يسقط عطاؤه » لأنه فى حك الصحيح 
ألا ترى أنه لا يستنيب فى الحج كالصحيح ؟ 
وإن مات بعد حلول وقت العطاء دفع حقه إلى ورثته » ومن مات من أجناد الاين دفع إلى زوجةه 
وأولاده الصغار قد ركفايتهم» لأنه لولم تعط ذريته بمده لم جرد نقسه لاققال» لأنه يخاف على ذريقه الضياع » 
فإذا عم أنهم يكفون بعد موته ممل عليه ذلك » وهذا قال أبو خالد امنا : 
لقد زاد الحياة إل جا با إنهن من الصاف 
غافة9؟ أن رن الفقر بمدى وأن يشرين رتا“ بعد صاف 
وآ يعرين إن كسى الجواری ‏ فو الین عن کو م عجای“ 


واولا ذاك قدسكمت مرى“ وفى الرحرن لضفا كاف 


وإذا بلغ ذكور أولادهم واختاروا أن يكو نوا فى المقائلة فرض لم » وإن لميختاروا تركواء ومن خرج 
من المقاتلة سقط حقه من المطاء . 
0Y‏ ماك € 
قال وأربعة أخماس‌الغئيمة أن شمد الوقعة » للراجلسهم وللةارس ثلاثة أسهم » إلا أن يكون الفارس 
على هڃين فيسكون له سهان ¢ سوم له وم لحجينه 4 
أجع أهل الم على أن أربعة خاس الفنيمة للفائمين وقوله تعالى : « وَاعْلْمُوا أ5 وبتر من" ىء 


ان شر سه »يفم منه أن أر بعة أخاسها لم » لأنه أضافها إلهم ء ثم أخذ منها سهما اغيرهم » فيق 


(1) البرسام : اتباب فى الحجاب الذى بين الكبد والقاب . 
(۲) فى لسان العرب ج ۱۲ ص ١۱ہ‏ وفى الكامل للمبرد چ ۲ ص ٠١۷‏ ( القناق ) . 
(+) فى اسكامل ( أحاذر) ,حل (عنافة) 2٠‏ (غ) فى اللسان ( اإؤس ) بدل (الفقر ) . 
(ه) الرئق : الكدر من المساء » والراد عسر العيش بعد صفائه ٠‏ 
(5) فى اللسان والكامل ( كرم ) وهو وصف بالصدر . 
(/) والعجاف : المزيلات والراد : تتباعد العين عن أصيلات هزيلات عاريات . 
)۸( يعنى : أعددت فرسى وجهزنما للآتال . 0 الأنفال آية اع . 


EA‏ الغى 


سارها للم . كقوله تعالى : « وره أبَوَاهُ كلام الات 276 وقال عر رضى الله عنه : « الفنيمة لمن 
شهد الوقعة » . 

وذهب جمهور أهل العم إلى أن للراجلسهما » وللفارس ثلاثة أسهم » وقال أبوحنيقة : للفارس سهمان» 
وخالفه أسحابه » فوافقوا سائر العلماء » وقد ثبت عن ابن عمر : « أن النى صلى الله عليه وسل مهم للفارس 
ثلاثة أسهم » سهم له » وسهمان لفرسه » > متفق عليه » وقال خالد الذاء : إنه لا يختلف فيه عن النى 
صلی الله عليه وسل : « أنه أسهم للفرس سهمين » واصاحبه سما » ولاراجل سهما » . والهجين من اليل 
هو : الذى أبوه عربى » وأمه غير عر بية : والقرف9© : عكس ذلك » وهو الذى أبوه غير عرلى » وأمه 
عربية . ومنه قول هند بنت النمان بن بشير : 

وما هند إلا مهرّة عريسة سليلة أفراس تحبا بقل 
فإن ولدث مُهرا كرما فبالحرتئت2 وإن بك قراف فا أئجب الكل 

وأراد الحرق بالهجين هنا : ما عدا العربى من اذيل من البراذين وغيرها » وقد روى عن أحمد 
رجه الله رواية أخرى : أن البراذين إذا أدركت مثل الوراب فلها مثل سهمها . وذكر القاضى رواية أخرى 
فما عدا الوراب من اليل : لا يسيم ها » وفى هذه المألة اختلاف كثير » وأدلة على كل قول أخرنا ذكرها 
إلى باب الجهاد » فإن المسألة مذ كورة فيه » وهو آليق مها إن شاء الله تمالى . 

4 ما‎ 0 of 

قال ل( والصدقة لا جاوز مها المانية الأصناف التى سمى الله عز وجل ) 

يعنی قول الله تصالى : « إا الصّدقات_اللقراء الما ين والماملين علي لم ا 
وَفى لقاب ارين وَفى سَبيل افر وان الكبيل فَريضّة ون اله وال لر م . وروی 
أن رجلا قال : با رسول الله أعمانى من هذه الصدقات » ققال له رسول الله صلی الله عليه وس-لم : « إن 
اله برض کم ى ولا غبره فى الصّدقات حى سكم فما فجرأها تمآنية جراد » ِن 


. ۱۹۰ ص‎ ٣ القرف كحسن كا فى القاموس ج‎ (» 1١ سورة النساء آية‎ )١( 

(۳) فى سمط اللا لى + ١‏ ص ٠۷۹‏ باختلاف يسير فى اللفظ و ( جلما ) بالجم المجمة. وورد فى لسان العرب 
ج١1‏ ص ۳٣۹‏ ( سليلة أفراس جلها بغل ) قال ابن بردى : وذكر بعضهم أنها تصحيف وأن صوابه (تمل) بالنون 
وهو الأسيس من الناس والدواب لأن البغل لايفسل . 

(غ) البراين جع برذون » وهو:دابة الحمل الثقلة والترى من الخيل . 


(ه) سورة التوية آية 5.٠‏ 


كتاب الوديعة 4 


جم ماسم 


كنت من" تلاك الْأَجْرَاء ايك حَمّك » . والمراد بالصدقة ههنا : الزكاة المفروضة » دون غيرها 
من صدقة التطوع والسكفارات والنذور والوصاياء ولا نعم خلاقاً بين أهل العم فى أنه لا يحوز دفم الزكاة 
إلى غير هذه الأصناف » إلا ما روى عن عطاء والمسن ألهما قالا : ما أعطيت فى الجسور والطرق فهى 
صدقة ماضية » والأول أصح » وذلك لأن الله تعالى قال :د إا المكدقآت » و « إا » لاحمطرء تنبت 
المذكور وتن ما عداه » لأنها م رکبة من حرف ننى وإثبات » فتجرى مجرى قول تعالى : « إت أ إل 
راح 296 أى لا إله إلا الله » وقوله تعالى : « نما أنت مخذره 6" أى ما أنت إلا نذير » وقول النى 
صل الله عليه وسل : لإئ الله لسن خن » . 
سمه لإ أة» 

قال ل( الفقراء وهم : الزمنى » والمكافيف الذين لاحرفة لهم . والمحرفة : الصناعة » ولا 0 
مسين درها » ولا قيمنها من الذهب . ومسا كين وهم الس وال وغير السؤال » ومن لهم الرفة إلا 
لاعلكون سين درها » ولا قيمتها من الذهب 4 

الفقراء والمساكين صنفان فى الزكاة » وصنف واحد فى سائر الأحكام » لأن كل واحد من الاسمين 
ينطاق عايمما» فأما إذا جم بين الاسمين » وميز بين المسميين تكيزاً » وكلاهما يشعر بالحاجة والفاقة » وعدم 
الغنى » إلا أن الفقير أشد حاجة من المسكين من قبل أن الله تعالى بدأ به » وإنما يبدأ بالأم الأهر » وبهذا 
قال الشافعى والأصمعى. وذهب أبوحنيفة إلى أن المسكين أشد حاجة » وبه قال القركاء » و علب » وابنقتيبة » 
لقول الله تعالى : « أو كينا ذا مارّبة » . وهو ارز مل ازع داج رادو 


أما الفقير الذى كانت عليه وَفْقَ ن الويال فم ر له س 
فأخبر أن الفقير حلوبته وفق عياله . 
ولنا : أن الله تىلى بدأ بالفقراء » فيدل على أنهم نهم أهم » » وقال تعالى: « اا الكفيكة فكانت لسا كين 
اون ن ف ابر 26" . فأخير أن المسا كين لحم سفينة يعملون بها » ولأن النى صلى الله عليه وسل قال : 
0 الله ايى مکی انی سکیا حشر لی فى زمر السا کین » . وكان يستميذ من الفقر 


(4) سورة النساء آية 1071 (») سورة الرعد آية ك (س) سورة البلد آية ٠١‏ 

(4) قاله الراعى عدح عبد اللك بن مروان ويشكو إليه سماته كا فى لسان المرب + ه ص .+ والحاوبة : 
ما محلب والسبد : الور أو الشعر والعنى أن السعاة جاروا على الفقبر ‏ الذى ليس لديه سوى حاوبة يكفى لإا 
عياله ‏ حت لم يتركوا له شيثاً . 

)م( سورة الكهف آية .ون 


3 الى 


ولا جوز أن يسأل الله تعالى شدة الداجة ويستميذ من حالة أصلح منها » ولأن الأقبر مشتق من فقر الظهر 
فميل عى مفعول » أى مفقور » وهو الذى برعب فقرة ظهره » فانقطع صاحبه . قال الشاعءر ° : 
لا رأى لبد النسور #طارَت ر ارادم كلفتير الأعْرل 

أى لم بطق الطيران كلاذى انقطم صلبه » والمسكين مفعيل من السكون » وهو الذى أسكنته الحاجة» 
ومن كر صلبه أشد حالا من السا كن » قأما الأب فهىحجة لناء فإن نمت الله للمسكين يكونه ذا مثربة » 
يدل عل أن هذا النعت لا يستحقه بإطلاق اسم المسكنة » کا يقال و ب ذو عل . 

ووز التعبير بالسكين عن الفقير بقرينة وبنير قرينة » والشمر أبضا حجة لنا » فإنه أخبر أن الذى 
كانت حلوبته وفق الميال لم يترك هم سبد » فصار فقيراً لا شىء له . 

إذا تقرر هذا قالفقير الذى لا يقدر على كسب ما يقع موقعا من كفايتة » ولا له من الأجرة أو من 
امال الدام مايقع موقما من كفايته » ولا له خسون درها ولا قيممها من الذهب » مثل الزمنى والسكافيف 
وم العميان » موا بذك لكف أبصارم » لأن «ؤلاء فى الفالب لا يقدرون على | كتساب ما يقم 
موقا من كفابتهم » وریا لا يقدرون على شىء أصلا » قال الله تمالى : « للفةراء الذي اشوا 


7 -. كمه 


فى سَبيل اللو ل يمون مر ف الأرْض بهم اجاهل” أغنياء دن الف و رمم 
عام لا ا ن الاس ٠.0 PELL]‏ ومعى قوم : يقم موقعا من كفايمهم 0 : أنه عصل 4 معظم 
السكفابة » أو نصف السكفاية » مثل من يسكفيه عشرة فيحصل له من مسكسيه أو غيره خمسةء ها زاد» 
والذى لا محصل له إلا مالا يقع موقما من كفايتة كالذى لا حصل له إلا ثلاثة أو دونها » فهذا هو الفقير 
والأول هو السكين » فيمطى كل واحد ممما ما ينم به كفايقه > وتنسد به حاجته » لأن القصود دفمها 
وإغناء صاحها ¢ ولا لحصل إلا يذلاك 043 والذى يسأل وحصّل السكفاية أو معظمما من مسكاقه فهو دن 
السا كين » لسكنه يمطى جميع كفايته » ويفنى عن السو ۋال 

فإن قيل : فقد قالالد, ی صل اله عليه و ٣‏ : «أيس المشكين “ بالقلوكاف الىت د الاقم الان 
وَلكن" ال كين اذى لا سال الاس ليطن له فيعصدق عليه » قلنا :هذا يرز و إنما نى اللسكنة 
33 مع وجودها فيه حفيقة ة مبالئة ف إثباتها ف الذى لا يأل الناس ¢ قال عليه السلام :2 00 اشد 2 
بالصرعة وإ ما الشديد اللكى يلب فة عند اقب » . وقال : « ما يدون ارقو ب فيك ؟ 


ت 


»( هو لبيد كا فى لسان العرب + ه ص ؟5 ولبد : هو السابع من سور لقان - والقوادم . أربع ریثات 
(؟) سورة البقرة ۷٣‏ 


كتاب الوديعة لفق 


قالوا : الذى لا يميش 1 و . قال : e:‏ واک“ ال فوب الى م دن وده شا 24 . وقال 
دما ون الس كا م ؟ قالوا : الذى لاور 4 ¢ ولا ؟ متاع . قال : لاء ولکن المفاس : الزى 
58 ل يم النينائقر ات | مال الجبآل » و بای ر قد ر هنا » راط م هذا واخ من" عر'ض هذا 
فياخ ين ناه ه » وَهذا من' حستاته کی ١ CHE‏ عستا ا من سام قطرحت” 


عل م کا 04 0672 ِل الثاث » . 


oo‏ (فصلل) 
ومن كان ذا مكسب بغی به نفسه وعياله إن كان له عيال » أو کان له قدر كفايته فى كل يوم من 
أجر عقار » أو غلة ملوك » أو سائمة » فمو غنى لا حق له فى الزكاة . وببذا قال ابن عر » والشافعى . وقال 
أبو حنيفة : إن لم ملاك نصابا فله الأخذ منها » لقول الننى صلى اللّدعليه وسل : :داعم أن علي صَكق 
وخ م ن نيام رَد فى فر ا 6 عل الغنى” من تؤخذ منه الصدقة » ولاتؤخذ إلا من النصاب » 

ولأن هذا لا يملك نصاباء ولا قيمته » از له الأخذ كالذى لا كفابة له . 

ولنا : ما روى عبد الله بن عدى بن الخيار : أن رجلينأتيا رسول الله صل الله عليه وسل وعو يقد 
" بره فهماء وقال للها : « إن شِددما عطي كما مما » وَلآحََا 
فا له , وَل لقو كسب » روا ر عن نحبى بن سعيد » عن هشام 


الصدقة » فألا ش شا يدا ممها ¢ قصكد2 


ابن عروة » عن أبيه » عنعبيد الله . وقال : هذا أجودها إسناداً » ما أجوده من حديث » ما أعلمٍ روى فى 
هذا أجود من هذا . 


6 “e 


قيلله: فالحديث عن النبى صلی الله عليه وسل : « لآ حل الل ق لني ولا إذى مرّة وی » . 
قال : لا أعلل فيه شيك يصح . قيل له GT‏ عرق ل لو ل اانه 
وسل ؟ قال : سالم لم يسمع من ألى هربرة . 

والغنى يختاف فنه غنى يوجب الزكاة » وغ ينع أخذها » وغنى ينم المسألة . ويخالف ما قاسوا عليه 
هذا فإنه حتاج إليها » والصدقة أوساخ الاس » فلا تباح إلا عند الحاجة إلمها . وهذا الحتلف فيه لا حاجة 
ب إلها » فلا تباح له 

)١(‏ ( فى حجة الوداع ) والزيادة من ای داود تفسه جا ص ورم 


»( لفظ أنى داود( فرفع قينا البصر و<غضه ( وصعد بصرهة فيهما قفد انى 
(r)‏ الرة : القوة والشدة . والسوى ؛ الصحيح الأعضاء 


4¥ الغى 


o‏ (فصلل) 
وإن كان الرجل ميحا جلداً وذ کر آنه لا كسب له أعطى منهاء وقبل قوله بغير مین » امم 
يقين كذبه » ولا يحلفه » لأن النى صلى الله عليه وسل أعطى الرجلين اللذين سألاء وم يحلقعاء وفى بعض 
رواياته أنه قال أتينا النى صلى الله عليه وسل فألناه من الصدقة » فصكد فينا البصر وصوةبه » فرآنا جلدين 

فقال : « إن شقعبا أغطيمكما » . وذكر الحديث . 
0۰۴۷ (فصلل) 

فإن ادعى أن له عيالا فقال القاضى وأبو الطاب : يقلد ويعطى طم » کا بقلد فى دعوى حاجته » قال 
ابن عقيل : عندنا لابقبل قوله إلا ببية » لأن الأصل عدمالعيال » ولاتتعذر إقامة البينة عليه » وفارق ما إذا 
ادّعى أنه لا كسب له » فإنه يداعى مايوافق الأصل » لأن الأصل عدم التكسب والال » وتتعدر عليه إقامة 
الببئة عليه . 

ولو ادعى الفقر من عرف بالفنى ل يقبل قوله إلا بينة 3 بأن ماله تلف أو نفد . لا روىأن النى 
عل علیہ وسل قال : « لا لالا إلا لامو : ر جل أصَا بع کاک عت بشید لد 6لا ين" 
دوی الَا ن قؤْمه : اق أَصَابَتْ كلا كذ فحت له الألة حت يصب وام من" عيش » أو 
سادا م ن عيش » . وهل يعقبر فى البينة على الفقر ثلاثة » أو بسكت باثنين ؟ فيه وجهان . 

ادها :لا ينك | إلا ثلانة لظاهر اللبر . 

والثانى : يقبل قول اثنين » لأن قولما يقبل فى الفقر بالأسبة إلى حتوق الأدميين البنية على الشح 
والضيق » ففىق” الله تعالىأولى » والخبر إماورد فى حل السألة» فيقته رعليه . وإن) يميف له مال قبل 
قوله » ول يسْتَشْلف » لأن النىصل الله عليه وسل لم يستحاف الرجلين اللذين رآهما جلدين . فإن راه متجملا 
قبل قوله أيضا لأنه لا يلزم من ذلك الى » بدليل قول الله تعالى « مسبم الأول" أغنياء ين التمف» 
لكن ينبنى أن يخبره أن ما يعطيه من ال زكاة » لثلا يسكون ممن لا نحل له الزكاة . وإن رآه ظاهر المسكنة 
أعطاه منها » ولم حةج أن يبين له شرط جواز الأخذ » ولا أن ما يدفعه إليه زكاة . 

قال أحمد رجه الله وقد سثل عن الرجل يدفم زکاته إلى رجل : هليقول له: هذه زكاة ؟ فقال : يعطيه 
وبسكت » ولا يقرعه » فا کتنی بظاهر حاله عن سؤاله وتعريفه . 

)١( 0‏ فى سين أفى داود جا ص ۳۸۱ ( حق يقول ثلاثة  )‏ والائنان الآخران ها » رجل تحمل حمالة غات 
له المسألة حى يصيها ثم عسك » ورجل أصابته جاتحه فاجتاحت ماله فلت له السألة » فسأل حتى يصيب قواما من 
عيش أو قال سدادا من عيش : 

(۲) السداد بالكسر : مايسد به الفقز ويدفع ويكفى الحاجة . 


كتاب الوديعة 4V‏ 


0° (فصل) 
وإذا كان للرجل بضاعة يتجر بها » أو ضيعة يستفلها تسكفيه غاتها له ولعياله » فهو غنى لا يمطى من 
الصدقة شيئًا » وإن لم تسكنه جاز له الأخذ منها قدر مایم به الكفاية » وإن كثرت قيمة ذلك » وقد 
تقدم ذ كر ذلك فى الزكاة . ا 
۹ وساة» 
قال ل[ والعاملين على الزكاة » وهم الجباة ها » والافظون لها 4 . 
يعنى العاملين على الزكاة » وهم الصدف الثالث من أصناف الزكاة » وم السماة الذين يبمثهم الإمام 
لأخذها من أربابها » وجمعما وحفظما ونقلها » ومن يميم من بسوقها وبرعاها وتحملها ء وكذلك الحاسب 
والسكاتب والتكّال والوزان والمداد » وكل من قاج إليه فا » فإنه يعطى أجرته منها » لأن ذلك من 
مؤننها ء كملفما » وق دکان الثبى صلى الله عليه وسل يبعث على الصدقة سماة ويعطهم الهم » فبعث عر » 
ومعاذاً » وأبا موسى » ورجلا من بى مخزوم » وابن اللتبية » وغيرهم » وطلب منه ابنا عه الفضل بن العباس 
وعبد الطلب .بن ربيعة بن الحارث » أن يبمثها فقالا : يا رسول الله لو بعشتنا على هذه الصدقة قتصيب 
ما يصيب الناس » و نؤدى إليك ما يؤدى الناس ؟ فأبى أن ببعثها » وقال : « إن" هذه الصد كة أوسا 
النّاس » ٠‏ وهذه قصص اشتهرت » فصارت كا لتوار » وليس فيه اختلاف » مع ما ورد من أص السكتاب 
فيه » فأغنى عن القطويل . 
606 (فسل) 
ومن شرط العامل أن يكون بالنا عاقلا أميتا » لأن ذلك ض ربمن الولاية » والولاية يشترط فمها هذه 
الخصال» ولأنالصى والجنون لاقبض لماءوالحائن يذهب عال الزكاة ويضيعه على أربابه » ويشترط إسلامه 0 
واختار هذا القافى . وذكر أبو الحطاب وغيره : أنه لا يشترط إسلامه لأنه إجارة على عمل » غاز أن 
يتولاه السكافر كجباية الخراج » وقيل عن أحمد فى ذلك روايتان . 
ونا : أنه يشترط لهالأمانة » فاشترط له الإسلام كالشهادة » ولأنه ولاية على للسامين فلم جر أن يتولاها 
السكاف ركسائر الولايات » ولان من ليس من أهل الرّكاة لا يجوز أن بتولى المالةكالربى » ولأن الكافر 
ليس بأمين » وهذا قال عر : « لا تأعنوهم وقد خونهم الله تعالى » . وقد أنكر عر على ألى مومى اوليته 
السكتابة نصرانياً » فالزكاة التى هى ركن الإسلام أولى . ويشترط كونه من غير ذوى القربى » إلا أن يدفم 
إليه أجرته من غير الزكاة » وقال أصحابنا : جوز له الأخذ منها » لأنها أجرة على عمل جوز للغنى » لازت 
لذوى القر ىكأجرة النقال والحافظ » وهذا أحد الوجبين لأصحاب الشافمى . 


( م۰٦‏ س المغنى س سادس ) 


V4‏ الغى 


ولنا : حديث الفضل بن العباس » وعبد المطلب ن ربيعة بن الحارث » حين سألا الى صلى الله عليه 
وسل أن يبمشهها على الصدقة فأى أن يما وقال : « إعا ذم المد فة اوسا الاس » وإنها لآ حل 
کم ولا لآل ده وحديث أب رافم أبضا » وهذا ظاهر فى حرم أخذم المالة » فلا تجوز مخالفتء . 

ويفارق النقال وال جال والراعى » فإنه بأخذه أجرة لجل لا لمالته . 

ولا يشترط کو نه حرا » لأن العبد محصل منه لقصو د کار » غاز أن يكون ءاملا کار » ولاکونه 
فقسا إذاكتب له ما يأخذه وح له » ا كتب النبى صلى الله عليه وسلم لماله فى فرائض الصدقة » وكا 
كتب أبو بكر اماله » أو بسث معه من يعرفه ذلك » ولا کو نه فقيراً » لأنالَه تعالى جمل العامل صنفاً غير 
الفقراء والمساكين » فلا يشترط وجود معناهما فيه »كا يشترط معفاه فما . وقد روى عن التبى صل الله 
عليه وسل أنه قال : « لكيل الدَقة مي إلا عة : لقاز في سويلء الله أو" لايل عليه [أو 
لغاررم ]© آو' لل جل ابابا بماله» أو'لر جل كان لذ جار وسكي تصق كَل لكين فأْمَدَى 
لكين“ إلى“ الف » . رواه أبو داود » وذكر أصحاب الشافعى : أنه تشترط الرية » لأن المالة ولايةء 
فنافاها الرقكالقضاء » ويشترط الفقه ؛ ليعلم قدر الواجب وصفته . 

ولنا : ما ذكرناه ولا نسل منافاة الرق لاولايات الدينية » فإنه يحوز أن يكون إماماً فى الملاة» 
ومفتياً » وراويا للحديث » وشاهداً » وهذه من الولاياث الدينية . وأما الفقه فإا يحتاج إليه أعرفة مايأخذه 
ويتركه » ويحصل ذلك بالتكتاب له » کا فمل الننى صلى الله عايه وسلم وصاحباه رضى الله عنهما . 


o‏ (فضصل) 


والإمام مخير بين أن يستأجر العامل إجارة صحيحة بأجر معاوم » إما عن مدة معلومة » وإ ما على عمل 
معلوم » وبين أن .حمل له جئلا معلوماً على عله » فإذا عله استحق الشروط » وإن شاء بمثه من غير نسمية 
ثم أعطاه » فإن عر رضى الله عنه » قال : « بعثى النى صل الله عليه وسل على الصدقة » فلا رجعت 
عى" فقلت : أعطه من هو أحوج مى س وذكر الحديث » فإن تلفت الصدقة فى بده قبل وصولها 
إلى أرباها من غير تغريط فلا ضمان عليه » ويستحق أجره من بيت الال » وإن لم تتلف أعطى أجر عله 
مھا وإنكان أ كثر من ثمنها أو أقل » ثم قسم الباق على أربابه . لأن ذلك من مؤتتها » رى جرى 
علف,ا ومداواتها . وإن رأى الإمام أعطاه أجرة من بيت الال » أو يمل له رزقاً فى بيت المال ء ولا يعطيه 


)١(‏ الزيادة من سنن أبى داود جاص ۳۸۰ وها تتم اة 
(؟) ای اعتيرنى عاملا عليها » وأعطاتى سهما . 


کتاب الوديعة باغ 


ج 


منها شيا فمل » ون تولى الإمام أو الوالى من قبله أخذ الصدقة وقسامتها لم يس#حق منما شيا » لأنه يأخذ 
رزقه من بيت الال . 

60 ( فصل ) 

ويجوز للامام أن بولى الساعى جبايئها دون تفرةتها . ويحوز أن يوليه جبايثها وتفريقها » فإن النبى 
صلی الله عليه وسل ولى ابن" اللتبيّة » فقدم بصدقته على النى صلى اله عليه وس » فقال :هذا لم 8 
أهدى إلى . وقال لقبيصة : 3 «أق' يا قبيصة > تى كأنينا الصد ةة تا لك مها 6 و مما أن يأخذ وأخد 
الصدقة من أغنيائهم فيردها فى فقراتهم . ويروى ا الصدقة » فلما جاء قيل له : 
أبن امال ؟ قال : أو للمال بمثنى ؟ أخذناها کا كذا تأخذها على عبد رول الله صلى اللهعليدوسل » ووضعناها 
حيث كنا نضعبا على عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواء أبو داود» وعن الى ية قال : « أتانا 
مصدق النبى صلی الله عليه وسل » وأخذ الصدقة من أغنيائنا » فوضمما فى فقرائتا » وكنت غلاما يتا » 
فأعطالى مها قلوصا  »‏ . أخرجه الترمذى . 

o‏ (مأة) 

قال ل( والمؤافة قلوهم » وم المشركون التألقون على الإسلا م ) 

هذا الصنف الرابع من أصناف الزكاة » والمستحقون ها ء وقال أبو حنيفة : انقطم سهمهم » وهو أحد 
آقوال الشافمى »لما روى أن مشركا جاء يلقمس من عر مالا » فم يمطه وقال : « فن شاء فليؤمن' ومن" 
شاء فليكفر » 7" ولم ينقل عن عر ولا عمان ولا على أنهم أعطوا شيا من ذلاث ء ولأن الله تعالى أظمر 
الإسلام » وقع المشركين » فلا حاجة بنا إلى التأليف . وحكى حنبل عن أحمد أنه قال : الؤلفة قد انقطم 
حكهم اليوم » والذهب على خلاف ما حكاه حنبل 0 أحد : انقطع حكلهم » أى لايحتاج 
الهم فى الغالب » أو أراد أن الأمة لا يعطو: نهم اليوم شيا . فأما إن احتاج إليهم جاز الدفع إليهم . فلا 
يجوز الدفم إليهم إلا مع الحاجة . 

ولنا على جواز الدفع إليهم : قول الله تعالى : « وال اة وي 26 وهذه الآبة فى سورة براءة» 
وهى آخر ما تزل من القرآن على رسول الله صل الله عليه وسل » وقد ثبت أن رسول الله صلی الله عليه وسل 
أعطى المؤلفة من المشر كين والامين » وأعطى أبو بكر عدى بنة حاتم س وقد قدم عليه بثلائمائة جمل من 
إبل الصدقة ‏ ثلاثين بميراً » ومخالفة كتاب الله وسنة رسوله واطراحما يلا حجة لا يحوزء ولا يثبت 


>. (م) التوبة:‎ ٠۹: القاوص : الناقة الشابة . (؟) الكهف‎ )١( 


خف انى 


النسخ بترك عر وعثمان إعطاء المؤلفة » واعلهم لم محتاجوا إلى إعطائهم فتركوا ذلك لعدم الاجة إليه » 
لا لسقوطه . 

42261 ( فصل ) 

والؤافة قلوبهم ضربان : كغار » ومسامون » وهم جميماً السادة المطاعون فى قومهم وعشائرم ٠‏ 

فالسكفار ضربان . أحدها : من يرجى إسلامه » فيعطى لتقوى نيقه فى الإسلام » وتميل نفسه إايه 
فیسالم . فإن النبى صلى الله عليه وسلم بوم فتح مكة « أعطى صفوان بن أمية الأمان » واستنظره صفوان 
أربعة أشهر لينظر فى أمرء » وخرج معه إلى حنون“ فلما أعطى التى صلى الله عليه وسامالعطايا قالرصةوان : 
مالى ؟ فأومأ النبى صلى الله عليه وسلم إلى واد فيه إبل عملة فقال : « هذا لك » . فقال صفوان : إن هذا 
عطاء من لا خش الفقر )°2 

والضرب الثالى : من يخشى شره » وي رجى بعطيته كف شره » وكف غيره معه » وروی عن ابن 
عباس أن قو كانوا يأتون النبى صلى الله عليه وسل » فإن أعطام مدحوا الإسلام » وقالوا: هذا دين حسن 
وإن منعهم ذموا وعابوا . 

وأما المسامون فأربعة أضرب : قوم من سادات المسلمين » لهم نظراء من السكفار » ومن المسامين الذين 
م نية حسنة فى الإسلام » فإذا أعطوا رجى إسلام نظرائهم » وحسن نيالم » افییجوز إعطاؤم » لأن 
أبا بكر أعطى عدر بن حاتم » والزبرقآن بن بدرء مع حسن نياتهما وإسلامهما . 

الضرب الثانى : سادات مطاءون فى قومهم » رجى بعطيتهم قوة إبمانهم ومناحتهم فى الجواد فام 
“وان . لأن الننى صلى الله عليه وسلم « أعطى عييننة بن حصن والأقرّع: بن حابس » وعاهمة بن علائة 
والطُلتاء م ن أهل مكة » وقال للا نصار : « يامعشر الأنصّار “علا تأسن على اة من الانيا 
القت با قو'ما لآ إعان لم » ووكاتم' إلى إعانم »؟ 

وروى البخارى نه مرو لب أ سول لأس عله وس لى ناسا » وترك ناسا 
فبلغه عن الذين ترك أ نهم عتيبوا » فصمدالدير خمد الله وآتی عليه ثم قال : « إن أغطى ناس » وأع ناسا 
والزى أ ع إلى" مر ن الذى أعطی » أعطى ناسا انی ووم 2 رع واكم < CU JS Î”‏ 


2. sl 


إلى ما فى قلوبهم' من ج التي والسیر» مدیم عر ون لت ٠‏ وعن ل أفاء الله على 


)0 بل لقد أعار النى صلى الله عليه وسلم مائة درع بسلاحها . 
(r)‏ وقال أيضاآً : إنه ليعطينى وهو أيغض الاس إلى ¢ وما زال يعطينى حق ما أرى أحداً أحب إلى منه » 
وقد حسن إسلامه بعد ذلك . (r)‏ اللماعة يضم اللام : بقية يسيرة . 


كتاب الوديعة يفف 


رسوله أموال مَوَازن » طفق رسول لله صلى الله عليه وسل يععلى رجالا من قريش مائة من الإبل . فقال 
ناس من الأنصار : يغفر الله ارسول الله صلى اله عليه وسل يعطى قريشا و يمنعنا ورا تقطر من دمائهم 
فال رسول الله صلى الله عليه وسل : « و إلى أ لى رجّالاً حدثاء عمل بكار ا تاقيم 6 . مقفق عليه . 
الضرب الثااث : قوم فى طرف بلاد الإسلام ؛ إذا أعطوا دفعوا عمن يليم من المسامين . 
الضرب الرابع : قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة من لايعطيها إلا أن يخاف » وكل هؤلاء يجوز الدفع 
الم ل لو SS‏ 
0۰0 ¥ اة{ 
قال ¥ وفى الرقاب » وهم المسكاتبون 4 
لا نمم بين أهل الل خلا فى ثبوت سهم الرقاب » ولا يختلف المذهب ف أن المسكائبين من الرقاب 
بيحوز صرف الزكاة إليهم » وهو قول الجهور . وخالفهم مالك فقال : إبما يصرف سهم الرقاب فى إءةاق 
المبيد » ولا يمجبنى أن يان مها مكاتب. وخالف أيضً) ظاهر الآية لأن المسكاتب من الرقاب » لأنه عبد » 
واللةظ عام » فيدخل فى عمومه . إذا ثبت هذا فإنه يدفم إلى الكاتب جيم ما بحتاج إليه لوفاء كتابته » 
فإن لم يكن معه شىء جاز أن يدفم إليه جيمما . وإن كان ممه شیء بتم له ما بتخلص به » لأن حاجته 
لا تندفع إلا بذلك . ولا يدفع إلى من ممه وفاء كتابته ىء لأنه مستفن عنه فى وفاء الكتابة . قيل : 
ولا يدفم إليه کر الفقر شىء » لأنه عبد » ومجوز أن یدع إليه فى كتتابته قبل حلول النجم'"؟ لقلا يحل 
النجم ولا شىء معه فتنفسخ السكتابة » ولا "يدف إل مكاتب کافر ثىءء لأنه ليس ٠ن‏ «صارف الرّكاة» 
ولا يقبل قول السكاتب : إنه مكاتب إلا ببينة » لأن الأصل عدهما ء فإن ص ةه السيد ففيه وجهان . 
أحدها : يقبل » لأن المق فى العبد لسيده» فإذا أقر بانتقال حقه عنه قبل . 
والثانى : لا يقبل » لأنه مهم فى أنه بواطئه ليأخذ به الال . 
o‏ (نصلل) 
ويحوز للسيد دفع ز كاته إلى مكاتبه » لأنه قد صار معه فى باب العاملة كالأجنى » حت يجرى ينما 
ربا » فصار كالئريم يدقع زكاته إلى غرعه » ومجوز لكاتب ردها إلى سيده 2 الوفاء » لأنها رجعت 
إليه 5 الإيفاء » أشبه إيفاء الغرم دينه بها » قال ابن عقيل : و جوز دفع الزكاة إلى سيد المكاتب وفاء 
عن الكتابة » وهو الأولى » لأنه أعجل لمتقه » وأوصل إلى القصود الذى كان الدفع من أجل » فإنه 


إذا أخذه لكاتب قد يدفمه وقد لايد فعه ٠‏ 


. النجم : القسط من قدر الال الذى كوتب عليه العبد‎ )١( 


VA‏ الى 


ونقل حنبل أنه قال : قال سفيان : لا نعط مكاتباً لك من الزكاة » قال و معت أبا عبد الله يقول : 
وأنا أرى مثل ذلك . 

وقال الأثرتم : سممت أباعبد الله يسأل : بى المكاتب من الز كاة ؟ قال : المكاتب بمنزلة اميد 
فکیف يعطى ؟ ومعناه والله أعل : لا يعطى مكاتبه من الزكاة » لأنه عبده وماله يرجع إليه إن عجز » 
وإن عتق فله ولاؤه » ولا تقبل شهادته 1سكاتبه » ولا شهادة مكاتبه له . 

4 مسا‎ ¥ o۷ 

قال لإ وقد روى عن ألى عبد الله رحمه الله رواية أخرى : أنه يمتق منْها 4 

اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله فى جواز الإعتاق من الزكاة » فروى عنه جواز ذللك » وهو قول 
ابن عباس » والحسن » والزهرى » ومالك » وإسحاق » وأنى عبيد » والمنبرى » وألى ثور . لعموم قول 
لله تعالى : « وني الرقاب » » وهو متناول لاقن" بل هو ظاهر فيه . فإن الرقبة إذا أطلقت انصرفت إليه 
كتوه تعالى : « فر ر رقب "© ء وتقدر الآية : وف إعتاق الرقاب » ولأنه إعتاق للرقبة » لاز 


صرف الز كاة فيه » كدفعه فى الكتابة . 


والرواية الأخرى : لايجوز » وهو قول ابراه » والشافم » لأن الأبةتقتعغى صرف الزكاة إلى الرقاب 
كقوله : « وف سَبِيل الله »”” يريد : الدفع إلى الجاهدين » كذلك ههنا » والعبد القن لا يدفم إليسه 
شىء » قال أ حد فى رواية ألى طااب :قد كات أقول يعتق من زكاته » ولسكن أهابه ايوم » ولأنه بحر 
الولاء”" . وف موضع آآخر قيل له : فا يمجبك من ذللك ؟ قال : يمين من تمنها فهو سل . 

وقد روى حو هذاعن الخ » وسعيد بن جبير » فما قالا : لا يعقق من الزكماة رقبة كاملة » 
سكن يعطى منها فى رقبة » ويعين مكاتبا » وبه قال أبو حنيفة وصاحباه » لأنه إدا أعتق من زکاته انقفع 
بولاء من أعتقه » فكأنه صرف الركاة إلى نفسه . 

وأخذ ابن عقيل من هذه الرواية أن أحمد رجع عن القول بالإعتاق من الزكاة » وهذا ولله أعل من 
أحمد إنما كان على سبيل الورع » فلا يقتضى رجوعا » لأن الملة التى تملا بها جر الولاء » ومذهبه أن 
ما رجع من الولاء رد فى مثله فلا ينتفع إذاً بإعتاقه من ال ركاة . 


ء٠٠ جزء من آية فى سورة التوبة‎ )١( 
٠ التوبة ؛‎ )0( 


يغ يءلى أن الد يستفيد بولاء من أعتقه من زكاته » ولهذا لا جوز . 


كتاب الوديعة al‏ 


21 (فصل) 
ولا جوز أن يشترى من زکاته من يعتق عليه بالرحم » وهو كل ذى رحم حرم » فإن فمل عدق عايه » 
ولم اسقط عنه ال ركاة . 
وقال الحسن : لا بأس أن يعتق أباه من الز كاة » لأن دفع الزكاة لم يحصل إلى أبيه » وإما دفم 
لمن إلى بائمه . 
ولنا : أن نفع زكاته عاد إلى أبيه فلل يحزء كا او دفعما إليه » ولأن عتقه حصل بنفس الشراء مجازاة 
وصلة للرحم » فلم يز أن حتسب له به عن الركاة» كنفقة أقاربه » ولو أعتق عبده اللملوك له عن ز كاته 
م جز » لأن أداء الزكاة عن كل مال من جنسه » والعبد ليس من جنس ما لب الزكاة فيه » ولو أعتق 
عبد من عبيده للتحارة جر لأن الواجب فى قيمتهم لا فى عيهم . 
64 (ضصل) 
ويحوز أن يشترى من زكاته أسيراً .سانا من أيدى امش ركين » لأنه فك رقبة من الأسر »فمو كفك 
رقبة العبد من الرق » ولأن فيه إعزازا للدين » فهو كصرفه إلى الؤلفة قلوبهم » ولأنه يدفمه إلى الأسير لفك 
رقبته » فأشبه ما يدفعه إلى الغارم لفك رقبته من الدين . 
EE‏ $ مسال 4 
قال ( فا رجع من الولاء رد ف مثله 4 
يعنى يعاق به أيضا » ومهذا قال الحسن » وإسحاق» وقال أو عبيد : الولاء للق » لقول النى 
صلى الله عليه وسل : 9 8 الو لآء* لن أَعْقَق"'» . وقال مالك : ولاؤه اسائر المسامين» لأنه مال لامو“ 
له » أشبه مال من لا وارث له » وقال المنبرى : يجعله فى بيت امال لاصدقات » لأن عتقه من الصدقةفولاؤه 
برجم إلا ء ولأن عتقه مال هو لله » والمعتق نائب عن الله تعالى فى الشراء والإعتاق » فلم يكن الولاء له » 
كا لو توكل فى الإعتاق » وكالساعى إذا اشترى من الزكاة رقبة وأعةقها » ولأن الولاء أثر الرق » وفائدة 
من الحقق » فلم يجز أن يرجع إلى المرکی لإفضائه إلى أن ينتفع بزكاته وقد روى عن أحد ما يدل على أن 
الولاء له . وقد سبق ذلك فى باب الولاء . 
لين َك ل( 


ولا يكل عنه » اختاره الالال » وعن أحد رواية أخرى :أنه يعثل عنه ء أحقارها أبو کر لان 


)١1(‏ أى إن الال العائد من ولاء العبد العتق من الزكاة برد فى إعتاق العبيد أيضاً . أى أن الال الذى ورثه 
من عبده العتق من الزكاة يعتق به عبد آخر . 


EA:‏ الخنى 


ممقق فيعقل عنه كالذى أعتقه من ماله » وإنما لم يأخذ میراثه بالولاء لثلا ينتفع بزكاته » والمقل عنه لیس 
بانتفاع » فيبق على الأصل . 
ولنا : أنه لاولاء عليه فلم يعقل عنه > كا لوكان وكيلا فى المتق » ولأنه لا يرئه فلم يمقل عنه» كا 
لو اختلف دينهما » وما ذ كره يبطل بالوكيل والساعى » إذا أعتق من ال زكاة . 
00¥ إ(ساألة) 
قال ل والغارمين 4 
وم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم » هذا الصنف السادس من أصناف مصارف الزكاة . 
ولا خلاف فى استحقاقهم وثبوت سبمهم » وأن المدينين الماجزين عن وفاء دو لهم منم سكن إن غرم 
فى معصية مثل أنيشترى مرا » أو يصرفه فى زنا » أو قار ء أو غناء » وحوه لهيدفم إليه قبل التوبة شىء » 
لأنه أعانه على الممصية » وإن تاب فقال القاضى : يدفع إليه » واختاره ابن عقيل » لأن إيفاء الدكين الذى فى 
الذمة ليس من المعصية » بل يحب تفريغها » والإعانة على الواجب قربة لا معصية » فأشبه من أتلف ماله فى 
المعاصى حى افتقر » فإنه يدفم إليه من سهم الفقراء . 
وفيه وجه آخرء لا يدفع ليه ؛ لأنه استدانه للممصية » فل يدفع إليه کا لولم يتب » ولأنه لا يؤمن أن 
يدود إلى الاستدانة للمعاصى » ثقة منه بأن دينه يض » مخلاف من أتلف ماله فى المعاصى » فإنه يعطى لفقره 
لا لعصيتة. 
o0‏ (فصل) 
ولا يدنم إلى غارم كافر » لأنه ليس من أهل الزكاة » ولذلك لا يدفم إلى فتيرم ولا مكاتمم . وإن 
کان من ذوىالقربى » فقا لأصحابنا : جوز الدفم إليه » لأن علة منعه من الأخذمنها لفقره صيانة عن أ كلها » 
سكونها أو ساخ الناس » وإذا أخذها لغرمه فصرفها إلى الغرماء فلا يناله دناءة وسخها ء و>تمل ألا يجوز 
لعموم النصوص فى منعهم من أخذها » وكونها لا نحل لمم » ولأن دناءة أخذها تحصل » سواء أ كلها أو لم 
بأكلها » ولا يدفم ممها إلى غارم له ما يقضى به غرمه » لأن الدفع إليه الحاجته وهو مستغن عنها . 
0 (ضا) 
ومن الغارمين صنف يمطون مع الذنى » وهو غرم لإصلاحذات البين » وهو أن يقم بين اليين وأهل 
القريتين عدارة وضغائن بتاف فما :نس أو مل » ويتوتف صاحمم على ن تمل ذلك » فيسعى إنسان 


فى الإصلاح ينهم » ويتحمل الاماء التى بيهم والأعوال » فيسعى ذلك حالة بت الذاء وكانت العرب تمرف 


كتاب الوديمة ۸۱ 


ذللك » وكان الرجل مهم يتحمل الجالة نم مرج فى القبائل » فيسأل حتى يؤديها » فورد الشرع بإباحة السألة 
فما » وجمل له نصيبا من الصدقة فروى قريصة ة بن الخارق قال : نحملت ال فأتيت النى صلى الله عليه 
وس وسألته فسا » فقال : « اقم باقبيصة حى ا ا الصد که تام ئة ييا . ثم قال : ياقبيصة » إن 
اا 6 تن إلا للا 2 رر 9 مل اة EE‏ فما ئی ك2 8 o‏ ورَجَل صاب 

5 تاجاح مال حلت ااا ئی يصب سد ادا ون' عَْشٍ» أو وام دز ن عيش » ورج 
أ بشید للا من" ذوى الجا من" قوامه : لد أَصَابتْ 6 ماق قلت له الا 
ئی يصيب سادا من" عيش 3 قوَاما ون" عيش » وما وى دلت a O‏ مانا 
سحا يام م القيامّة » أخرجة له وروى او سميد الخدرى أن الى صلى الله عليه وسل وقال لا ل 
الصّدقة اى إلا اكمس » ذكر منها الغارم » ولأنه إا فا غمانه وله إذا كان مليئا » وبه حاجة إلى 
ذلك مع النى . 

وإن أدىذللك من ماله لم يكن له أن يأخذ ء لأنه قد سقط العْرم » وإن استدانوأداها جاز له الأخذ » 
لأن الغرم باق » والطالبة قأمة . 

والفرق بين هذا الغرم والغرم لمصلحة نفسه : أن هذا الغارم يأخذ خاجتنا إليه لاطفاء الثائرة » و إخاد 
الفتنة » خا له الأخذ مع الفنى » كالفازى والؤاف والمامل » والغارم لصاحة نفسه يأخذ لاجة نفسه » 
فاعتبرت حاجته وعحزه » كالفقير والسكينوالكاتب وابن السبيل . 

وإذا كان الرجل غنياً » وعليه دين لمصاحة لا يطوق قضاءه جاز أن يدفم إليه ٠ا‏ 2 به قضاءه » مع 
مازاد عن حد الذى فإذا قلنا : الذى محصل مخمسين درهماء وله ماثة » وعليه ماثة » جاز أن يدفم له خسون 
2 قضاء الماثة من غير أن ينقص غَنَاءه » قال أحمد : لابعطى من عنده مسون درها أو حساءها من الذهب 
إلا مدينا » فيءطى ديه » وإن كان عسكنه قضاء الدين من غير نقص من الشداء لم يمط شيا . 

0۰۵0 (فسسل) 

وإذا أراد الرجل دقع زكانه إلى الغارم » فله أن يسامها إليه ليدفعما إلى غريعه » وإن أحب أن يدفعها 


إلى غرعه قضاء عن دينه » فعن أجد فيه روايتان . 


إحداه : يجوز ذلك » نقل أبو الحارث قال : قات لأحد : رجل عايه ألف » وكان على رجل ركاة 


(1) الحديث فى مس + ۲ ص 7 . ولفظه ( إلا لأحد ثلاثة ) وفى بقية الحديث اختلاف إسير فى اللفظ ٠‏ 
() الجاتحة : آفة نهلك القار والأموال وتستأصلها » وكل مصيبة عظيمة. 
٩۱ (‏ س الفتى — سادس ) 


AY‏ الى 


ماله ألف » فأداها عن هذا الذى عليه الدرن » يجوز هذا من زكاته ؟ قال : نمم » ما أرى بذلك بأسا , 
وذلك لأنه دفم الزكاة فى قضاء دينه » فأشبه ما لو دفعما إليه ایقضی بها دينه . 

والثانية : لا يجوز دفعما إلى الفريم ء قال أحمد: أحب إلى" أن يدنعه إليه » حتى بِعَعْى هو عن نفسه » 
قيل : هو محتاج مخاف أن يدفمه إليه فيأ كله » ولا يقضى دينه » قال : فل له وکل حتى يقضيه » فظاهر 
هذا أنه لا يدفم الزكاة إلى الفريم إلا بوكالة الغارم » لأن الدين إما هو على الغارم » فلا يصح قضاؤه 
إلا بتوكيله . ومحتمل أن مل هذا على الاستحباب » ويكون قضاؤه عنه جاتزا . 

وإن كان دافع ا زكاة الإمام جاز أن يقضى بها دينه من غير توكيله » لأن للا,مام ولابة عليه فى إبفاء 
الدين » ولهذا بره عليه إذا امتنع نه . وإذا ادعى الرجل أن عليه ديا » فإن كان يدعيه من جهة إصلاح 
ذات البين » فالأمس فيه ظاهر لا بكاد يخنى » فإن خف ذلات ل يقبل منه إلا ببيئة » وإن غرم لمصاحة نفسه 
م يدفم إليه إلايبينة أيضاً » لأن الأصلعدم القُرم وبراءة الذمة » فإن صلاقه الغريمفعلى وجهين » كالمكاتب 
إذا صدقه سيده . 

6ه ساك » 

قال ل( وسهم فى سبيل الله » وم الغزاة يمطون ما يشترون به الدواب والسلاح » وما ينفقون به على 
العدو وإن كانوا أغنياء» 

هذا الصنف السابع من أهل الزكاة » ولا خلاف فى استحقاقهم وبقاء کم » ولا خلاف فى ألهم 
الغزاة فى سبيل الله » لأن سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو » قال اله تمالى : وكاتوا فى سیل الله 
وقال : « و جاهدون فى جيل الله ۾ . وقال : إن الله تحب ان 54 تون ة فى سيلو ص 92 
وذكر ذلك فى غير موضم من کتابه . 

فإذا تقرر هذا فإنهم بعطون وإن كانوا أغنياء . وبهذا قال مالك » والشافعى » وإسحاق » وأبو ثور » 
وأبو عبيد » وابن المنذر. وقال أبو حنيفة وصاحباه : لاندفع إلا إلى فقير » وككذلك قالوا فى الغارم لإصلاح 
ذات البين » لأن من تحب عليه الزكاة لا حل له كسائر أسحاب الشممان 3 لأن النبى صلى الله عليه وسل 
قال لمعاذ : « اغا أ عل صق ون ١‏ اغ نيام 355 ف 5 ام » . فظاهر هذا Î:‏ | 
كلها ترد فى الفقراء » والفقير عندم من لا للك نصابا . 

ولنا : قول النى صل الله عليه وسل : « لآ حل الصّدَقة لقي إلا طش لاز فى سیل الله » 


تم 


02 م 
أو الغارم 6 » وذكر بقيمهم » ولان الله تعالى جل الفقراء والس e‏ ين ؛ وعد بمدها ستة أصئاف »> 


)( دورة البقرة آية ۲٤٤‏ 0( فى الأصول : و جاهدون فى سيله. (۳) سورة الصف آبة ع 


كتاب الوديعة AY‏ 


فلا يازم وجود صفة الصنفين فى بقية الأصباف » كا لا ازم وجود صفة الأصناف فيها » ولأن هذا يأخذ 
لاجته إليها » دون من يأخذ لاجقا إليه » فأشبه العامل والؤاف . فأما آهل سائر السمان فإنما يعتبر فقر 
من يأخذ لحاجته إلمها » دون من يأخذ لاجعنا إليه . 

فإذا تقرر هذا فن قال : إنه يريد الغزو » قبل قول , لأنه لا يمكن إقامة البينة على بينقه » ويدفم 
إليه قد كفايته لؤنته » وشراء السلاح والفرس إن كان فارسا » وحمولته ودرعه وأثاثه وسائر ما يحتاج 
إليه لغزوه وإن كثر ذللك » ويدفع إليه دفما مراعى » فإن لم فز رده» لأنه أخذه كذلك » وإن غزا 
وعاد ققد ملك ما أخذه » لأننا دفمنا إليه قدر السكفابة » وإنما ضيق على نفسه » وإن مغى إلى الغزو فرجم 
من الطريق » أو لم يتم الفزو الذى دفع إليه ممن أجله » رَد ما فضل معه » لأن الذى أخذ لأجله 
لم يفعله كله 1 

0۰0 ( فصلل ) 

ونما يستحق هذا السهم الغزاة الذين لا حق لهم فى الدبوان » وإنما يتطوعون بالغزو إذا نشطوا . قال 
أحد . ويعطى ثمن الفرس » ولا يتولى رج الزكاة شراء الفرس بنفسه ء لأن الوجب إيقاء ال زكاةء فإذا 
اشتراها بنفسه فا أعطى إلا فرساً » وكذلك الك فى شراء السلاح والؤنة . 

وقال فى موضع آخر : إن دفع تمن الفرس وثمن السيف فهو أعجب إلى » وإن اشتراه هو رجوث أن 
يحزئه » وقال أيضاً . يشترى الرجل من زكاته الفرس وحمل عليه » والقهاة » ويحبز الرجل . وذلك 
لأنه قد صرف الركاة فى سبي لاله » از كا لو دفعها إلى الغازی فاشترى بها » قال : ولا يشترى من الركاة 
فرساً يصير حبيسا فى سبيل الله » ولا دارا ولا ضيعة يصيّرها فى سبيل الله للرباط » ولا يقفها على الجاهدين » 
لأنه لم يؤت ال ركاة لأحدء وهو مأمور بإيتائهاء قال . ولايغزو الرجل على الفرس الذى أخرجه من زكاة 
ماله » لأنه لا جوز أن يمل نفسه معسرا لزكاته » كا لا جوز أن يقذى بها دينه » ومثى أخذ الفرس التى 
اشتريث ماله صار معيرفا إن كاته . 

0۰0۸ #سساأة »# 

قال ( ويعطى أيضاً فى الحج » وهو من سبيل الله 4 

ويروى هذا عن ابن عباس . وعن ابن عر : الحج فى سبيل الله » وهو قول إسحاق » لما روى أن 
رجلا جمل ناقة له فى سبيل الله » فأرادت ام رأته المج > فقال ها النى صلى الله عليه وسل . .اگ کبیا ٤‏ 
إن الج فى سَبيل الله . وعن أحمد رجه الله روابة أخرى ؛ لايصرف منها فى المج » وبه قال مالك » 


والایث » وأو حنيفة » والثورى » والشافعى » وأو بور » وان اأنذر. وهذا أصح لأن سبيل الله عند 


4A٤‏ الغنى 


الإطلاق إما ينصرف إلى المهاد » فإ نكل ماف القرآن من ذكر سبيل الله غا أريد به الجباد إلا اليسير» 
فيجب أن حمل مافى هذه الآبة على ذلك » لأن الظاهر إرادته به » ولأن الزكاة إنما تصرف إلى أ حدر جلين : 
محتاج إليها » كالفقراء ومسا كين » وف الرقاب » والغارمين لقضاء درونهم » أو من يحقاج إليسه المسامون 
کالمامل » والغازى » ولاؤاف » والذارم لإصلاح ذات البين » والحج من الفقير لا نفع للمسامين فيهء ولا 
حاجة بهم إليه » ولا حاجة به أيضاً إليه » لأن الفقير لا فرض عليه فيسقطه » ولا مصاحة له فى إيجابه عليه » 


وتكايفه مشقة قد رقيه الله منها» وخفف عنه إيجامها » وتوفير هذا القدر على ذوى الماجة من ساثر 
الأصناف » أو دفعه فى مصالح السلمين أولى . 

وأما الخبر فلا بنع أن ون المج من سبيل الله » والراد بالآبة غيره اذ كرنا . 

وقال الشافسى : يجوز الدقم إلى من أراد المج » لسكونه ابن سبيل . ولا يصح لأن ابن السبيل المسافر 
المتقطع به ء أو من هو محتاج إلى السفر » ولا حاجة بهذا إلى هذا السفرء فإن قلنا يدفم فى المج مما فلا 
يعطى إلا بشرطين . 

أحدما : أن يكون من ليس له ما حج به سواهاء لقول النى صلى الله عليه وسل : «لاً حل الصدقة 
لقني وَلآ إذى مرق وى » » وقال : « لا محل الصلقة لدي إلا لم » 7 يذكر الاج متهم » 
ولأنه يأخذ لاجته » لالحاجة المسامين إليه » فاعتبرت فيه الحاجة كن يأخذ لفقره . 

والثالى : أن يأخذه لجة الفرض » ذكره أبو امطاب » لأنه يحتاج إلى إسقاط فرضه » وإبراء ذمته » 
أما التطوع فله متدوحة عنه . ٠‏ 

وقال القافى : ظاهر كلام أحد : جواز ذلك فى الفرض والتطوع معا » وهو ظاهر قول ارق » لأن 
الكل من سبيل الله » ولأن الفقير لا فرض عليه » فالحجة منه كالتطوع » فعلى هذا جوز أن يدفم إليه 
ما بحج به حجة كاملة » وما يخنيه فى حجه » ولا يجوز أن حچ من زكاة نفسه »کا لا يحوز أن يغزو بها . 

0*6۸ ما4 

قال :8 وابن السبيل . وهو المنقطع به » وله اليار فى بلده » فيعطى من الصدقة ما بياغه ) . 

ابن السبيل : هو الصدف الثامن من أهل الركاة » ولا خلاف فى استحقاقه وبقاء سهمه » وان السبيل 
هو : المسافر الذى ليس له ما يرجم به إلى بلده » وله البسار فى بلده » فيعطى ما يرجع به » وهذا قول قتادة » 
ونحوه قال مالك » وأصحاب الرأى » وقال الشافعى : هو الجتاز » ومن يريد إنشاء السفر إلى بلد أيضا » 
فيدقم إليمما ما حتاجان إليه لذهامبما وعودها ۾ لأنه بريد السفر لغير معصيةء فأشبه الجتاز . 


)١( 1‏ ی لدی قوت وسلامة فى بنأء جسدم . 


كتاب الوديمة مع 


ولنا : أن ابن السبيل هو الملازم لاطريق الكائن فما »كا يقال : ولد الايل» لاذى يكثر الأروج فيه » 
والقاطن فى بلده لوس فى طريق » ولا يثبت له 5 الكائن فہاء وهذا لا يثبت له کم السغر سه به 
دون فمله » ولأزه لا ينهم من ابن السبيل إلا الغريب » دون من هو فى وطنه ومنزله وإن اتوت به الحاجة 
متتهاها » فوجب أن حمل اذ كور ف الآبة على الغريب دون غيره » وإنما يعطى وله اليسار فى بلده لأنه 
عاجز عن الوصول إليه 0 والانتفاع به » فهو كدوم ف حقه 6 فإن كان ابن السبيل فقيراً فى بلده أعملى لفقره » 
وكونه ابن السبيل » لوجود الأمرين فيه » ويمطى اسكونه ابن السبيل قذر ما يوصله إلى بلده » لأن الاقم 
إليه لاحاجة إلى ذلك » فتقدر بقدره . وتدفم إليه وإن كان موسر؟ فى بلده إذا كان محتاجا فى الخال » لأنه 
عاجز عن الوصول إلى ماله ¢ فصار كالمعدوم 5 وإن فضل معة شىء بعك رجوعه إلى بده رده » لأنه أخذه 
للحاجة » وقد حصل الذى بدونه » قأشبه مالو أخذه لغزو فل يذ . وإ ن كان فقيرا أو اتصل بسفره الفقر» 
أخذ الفضل لفقره » لأنه إن فات الاسةحقاق بكو نه ابن السبيل » حصل الاس#عقاق يجهة أخرى . وإن كان 
غارما أخذ الفضل لغرمه . 

۵ (تصل) 

وإن كارت ابن السبيل تاز بريد لا غير بلده » فقال ا صا بنا : جوز أن يدفم إليه ما يكفيه 
ف مضه إلى مقصذه ورجوعه إلى بلده »لأن فيه إعانة على السفر الباح ¢ وباوغ الغرض الصحيح 2 لكن 
بشترط كون السفر مباحا » إما قربة كالحج وال ماد وزيارة الوالدين » أو مباحا كطاب المعاش والتجارات . 
فأما المعصية فلا يجوز الدفع إليه فما ء لأنه إعانة علمهاء وتسيب إلمها » فمو كفملها » فإن وسيلة الشىء 
جارية مجراه » وإ ن کان السفر لالز هة ففيه وجهان 5 

أحدها : يدفم إليه » لأنه غير معصية . 

والثانلى : لا يدفع إليه » لأنه لاحاجة به إلى هذا السفر . ويِدَوَى عندى أنه لا جوز الدفم لاسفر إلى 
غير بلده » لأنه لو جاز ذلك از للمنشىء للسفر من بلده . ولأن هذا السفر إن كان مهاد فمو بأخذ له من 
fe?‏ سبيل اه 4 وإ ن كان a>‏ فشيرة 6 مجه ) وإذالم ' 1 ز الدفم فى هذين فى غيرها أولى ¢ وإ ورد 
الشرع بالدفم إليه لارجوع إلى بده ¢ لأنه ر تدعو حاحته إليه ¢ ولاغى ه عله فلا جور إلا اق غير هبه ۰ 
لأنه ليس فى معناه » فلا جوز قياسه عليه » ولا نص فيه » فلا يثيتث جوازه أعدم النص والقياس . 

۰ه : كو 
وإذا ادعى الرجل أنه ابن السبيل ولم يعرف ذلاك لم يقيل إا ببينة » وإن ادى الجاجة وام يكن عر ف 


۸۹ الغنى 


له مال فى مكانه الذى هو به قبل قوله من غير بينة » لأن الأصل عدمه ممه . وإن عرف له مال فى مكانه 
لم تقبل دعواه للفقر إلا ببينة »كا لو ادعى إنسان المسكنة . 
0۰7 (فصلل) 
وجملة من يأخذ مع الننى خمسة : العامل » وللؤاف قلبه » والفازى » والغارم لإصلاح ذات البين » 
وابن السبيل الذى له اليسار فى بلده . 
وخمسة لايمطون إلا مع الحاجة : النقير» والسكين » والمكاتب » والفارم لصلحة نفسه فى مباح » 
وابن السبيل . 
وأربعة يأخذون أخذا مستقراً لا يازمهم رد شىء حال : الفقير » والمسكين » والعامل » والؤاف . 
وأربعة يأخذون أخذا غير مستقر : المكانب » والفارم » والغازى » وابن السبيل . 
0 (مسل) 
ومن سافر امصية فأراد الرجوع إلى بلده لم يدفع إايه مالم يتب » فإن تاب احتمل جواز الدفم إليه 
لأن رجوعه ليس بممصية » فأشبه رجوع غيره . بل ربماكان رجوعه إلى بلده تركا للدعصية » وإقلاءا عنها » 
كالماق يريد ارجوع إلى أبويه » والفار من غريمه أو امرأته بريد الرجوع إليهما . ويحتمل ألا يدفم إليه» 
لأن سبب ذلك العصية فأشبه الغارم فىالعصية . 
0° $ مسا » 
قال ل وليس عليه أن يعطى اكل هؤلاء الأصناف وإ ن كانوا موجودين » إما عليه ألا جاوزم 4 
وذلات : لأن الآبة إنها سيقت لبيان من جوزالصرف إليه » لا لإيجاب الصرف إلى الجيم » + دل أنه 
امراش رصقي . وقد ذ كرالله تعالى فى آنة ایر إلى صيف واحد» ققال دن بدو 
الصدقَات فنعا هي ی » ون تخفوها ونو توها الققراء فهو حير لم .© وقال النى صلی الله عليه وس 
لمماذحين بعثه إلى ا : داع م نعلي صل فة و 0 4 ن'أغنيائيم' فار ف قةر ام“ متفق عليه . 
فر فل يذ كر فى الآبة ولا فی اعخير إلا صنق واحداً . وقال النى صلى الله عليه وسل لقبيصّة حين تحمل الة : 
0 « أقماقبيسة شّ تأي الصدقة فنا ك 5 ».فد كر دفعها إلى صنف وهو من‌الغارمين » وأمر بى 
دويق بدفم صدقتهم إلى سلة بن صخر » وهو شخص واحد رواه أبو داوو”" 0 ' » وبعث إليه على رضى اشّعنه 


)١(‏ البفرة آية الام 
() فى باب الظار 1 ص 18م 


كتاب الوديعة وذ 


بذهي °24 ف ر 2 فقسمها بين المؤلفة قاومم 0 وم صنف وأحد. 

والآثار فى هذا كثيرة » ندل على أن النى صلى الله عليه وسل لم سكن يعتقد ف ىكل صدقة ثابتة دفمها 
إلى جيع الأصناف » ولا آعميمهم بهاء بل كان يدفعها إلى س تيسر من أهلها » وهذا هو اللائق بحكة 
الشرع وحسنه » إذ غير جائز أن يسكاف الله سبحانه من وجبت عليه شاة » أو صاع من البر » أو نصف 
مثقال » أو خمسة درام دذْسها إلى تمانية عشر فلا 1 وأحدا وعشرين » أو أربعة وعشرين نفا من مأفية 
أصناف » لكل ثلاثة منهم ما » والغالب تعذر وجودم فى الإقليم المظم » وعجر السلطان عن إيصال 
مال بيت المال مع كثرانه لهم على هذا الوجه » فكيف يكان الله تعالى کل من وجبت عليه زكاة جمعيم 

اغات رع س ا وما چ ل فى الین من" 8 "° » وقال : « بريد ٠‏ الل ب ل 

امسر ولا بريد ال » وقال د ا کلف اش ا إلا وش » . 

وأظن من قال بوجوب دفعها على هذا الوجه إعا يقوله بلسانه » ولا يقدر على فعله »وما باغنا أن النى 
صل الله عليه وسل فمل هذا فى صدقة من الصدقات » ولا أحدا من خلفائه » ولا من حابته » ولا غيرم . 
ولو كان هذا هو الواجب فی الشريمة اللطيرة !ا أغفلوه» ولو فعاوه مع مشقةه لفقل ¢ وما أهل» إد لامحوز 
على أهل النوائر إمال نقل ما تدعو الحاجة إلى نقله » سيا مع كثرة من جب عليه الزكاة » ووجود ذلك 
فی کل زمان وف کل معر وبلدء» وهدا أ ظاهر ¢ وقد سبقت هذه المسألة والكلام فا فا تقدم 5 

0۰ (فصلل) 

ويستحب تقدعما على ما أمكن من الأصناف ليخرج من الللاف » وتعمي من آمکن من كل صنف 
فإن كان المعولى اتفريقما الساعى استحب إحصاء أهل السهان من عله » حتى يسكون فراغه من قبض 
الصدقات بعد تناهى أسمائهم وأنسامهم وحاجامهم وقدر كفاياتهم » لنسكون تفرقته عقيب جمع الصدقة 

ويبدأ بإعطاء العامل » لأنه يأخذه على طريق المعاوضة » فكان استحقاقه أقوى » ولذلك إذا يمرت 
ا م من اده يأخذه جر“ » وقد قال الننبى صلى لله عليه وسل :8 أعطوا 
د جيد ا 0 e‏ أن" 3 72 5 2 . ثم بالأم فالأم وأهمهم أشدحاجة ؛ فإن كانت الصدقة تف محاجة 

»( فى البخارىومسلم ج لاص عن ألى سعيد الخدرى قال : ببمعلى رضى الله عنه وهو بالعن بذهرية 
فى تريتها إلى رسول الله صلى الله عليهوسلم فقسمبا رسول اله صلى الله عليه وسلم بين أربعة تفر : الأقرع بن حابس 
وعبينة بن بدر الفزارى » وعلقمةبن علاثة العامرى ثم أحد ب ىكلاب » وزيدالخير الطالى ثمأحد بىنهان قال ففضيت 
قريش فقالوا ؛ أتعطى صناديد جد وتدعنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . إنى إعا فعلت ذلك لأتألفهم . 

(5) الحج اة ۷۸ () البقرة آية مم1 )٤(‏ سو البقرة آيقم؟ 
(ه) أخرجة أبن ماجة عن ابن تمر 


EAR‏ الغى 


جميعهم أعطى كل إنسان منهم قدر ما يدقع به حاجته » فيمطىالفقير مايفنيه » وهو : ماتحصل له به السكفابة 
فى عامه ذلك » له ولمياله . ويمطى المسكين ما تم به الكفاية » إلا أن يعطيه من الذهب أو الورق » 
ففيه روایتان . 

إحداها : يمطيه ما م نه الكفاية , 

والثانية : لا يزيد على مسين درها أو قيمتها من الذهب» إلا أن :ون له عيال » فيدقم إليه لكل 
واحد مم خسين درها . 

ويدقم إلى العامل قدر أجره » وإلى الغارم ما يقَغى به غرمه » وإلى الكاتب ما بوفى به كتابته » 
والغازى يعطى ما محتاج إإيه اؤنة غزوه © وان السبيل ما يبلنه إلى بلده » وإن نقصت الصدقة عن 
اكفايههم فرق فيهم على حسب ما يرى . ويستحب ألا ينقص من كل صدف عن أقل من ثلاثة » لأنهم 
أقل الجع ء' إلا المامل » فإنه يكون واحداً . وإن فضات الصدقة عن كفايتهم نقل الفاضل إلى أقرب البلاد 
إليه » وإن كان التولى لتفريقها را فيستحب أن يبدأ بأهلبا من أهله » ويفرقها فى الأم فالأم »> وهو من 


اشقدت حاجته » وقرب منه نسبه » ويعطى من أمكنه . 


5ه (نضصل) 
وإن اجتمع فى واحد سببان يجوز الأخذ بكل واحد منْهما منفرداً . كالفقير الغارم » أعطى هما جيم 
فيعطى ها بقضی غرمه »تم يعطى ما يفنيه » لأن الشخص الذى فيه العنيان كشخصين وجد فى كل واحد 
مهما أحد المعذيين » فيستحق بهما . كالميراث لابن عم هو زوج » أو أن من أم . ولو أومى اقرابته وللفقراء 
استحق القريب الفقير سهمين . 
0Y‏ مسأة »* 
قال ¥ ولا يعطى من الصدقة لبنى هاشم 4 
ولا لمواليمم » ولا لاوالدين وإن عاواء ولا للولد وإن سفل » ولا لازوج » ولا لازوجة » ولا أن 
تلزمه مؤنته» ولا لكافر » ولالمملوك إلا أن يکو نوا من العاملين عامها » فيعطون بحت ما علوا» ولا لفن 
وهو الذى علاك خسين درها . أو قيمّها من الذهب . هذه السائل فد تسكررت وذ كرنا شرحما فى باب 
الزكاة ما أغنى عن إعادته هنا . 
۹۸ ماك € 
قال ( وإذا تولى الرجل إخراج زكاته سقط العاملون ) 


كتاب الوديعة A۹‏ 


وذلات : لأن العاءل إا يأخذ أجر عمالته » فإذا أخرج الرجل ركاة نفسه لم يكنم عامل عليها » ولا 
من ستحق جر ٢‏ ¢ فسقط مهمه و ا أعل : 

6 ( فصل فى جوائز السلطان ) 

كان الإمام أو عبد الله رحمة الله عليه يتورع عنما وعم بنيه وعمه من أخذهاء وهجرم حين قبلوها » 
وسد الأواب ينه ویم حين أخذوھ وم يكن ا کل من pegs‏ شي » ولا ينتفع بشىء يصتع 
عندم 7" » ورم بالصدقة بما أخذوه » ونا فمل ذلك لأن أموالهم تاط عا يأخذونه من الحرام من 
الال وغيره » فيصير شهة . وقد قال الى صلى الله عليه وسم : « الخلال بین و 0 ذلك 


5-7 


امور متا ا كثير” من الاس . فن اى الشات اسعبرا ربن عن أضه » ومن واكم 
الشبهاتر اوك أن 6 فى 1 رام 57 تم ل الجى بوشك أن' ا فيه » . وقال النى 
صل الله عليه وسل D0:‏ دع م يبك إلى م 6 در يربك 3 30 ١‏ واحتج أج_د بأن جاءة من العا رة 
تنزهوا عن مال السلطان 3 مم حذينة ¢ وأو عبودة ٠‏ ومعاذ ¢ وأو هررة ¢ وان ر 8 

و( ير أو عبد الله ذلاك حراما . فإنه سئل فقيل له : مال السلطان حرام ؟ فقال : لاء وأحب إلى أن 
ده عنه » وفىرواية قال : ليس أحد من الاين إلا وله فى هذه الدراهم حق » فسكيف أقول إا سحت؟ 


وقد كان الحسن والسين وعبدالله بن جءفر وكثير من الصحابة يقبلون جوائز معاوية . 


وروی عن على رضى الله عنه . أنه قال : لا بأس بجوائز الساطان » ما يمطيكم من الال أ كثر 
مما a‏ من الحرام > وقال : لا تسأل السلطان شي » فإن أعطاك فخذ » فإنمافى بيت الال من 
الحلال أ كثر ما فيه من الهرام . 

وروی ګر بن شيية البدكرى فى كتاب القضاء : أن الحسن وان سير بن والشعى دخلوا على عر 3 


هبيرة » فأمر لكل واحد مهم بألف درم » ألف درم » وأ لاحسن بألقى درم » فقبض المسن جائزته » 


)00 حدث هذا يله وبين اه صا حين قبل عطية النصور وكان ذلك بعد الحنة 

() احتاج الإمام إلى الخيز وما » فا شتروا له دقيةا » ثم جاءه الخيز سريعا » فسأل عن السب » فقيل له : 
إنهم خبزوه فى تنور انه صالم » فرفض أن يتناول منه سا » لأن صالا كان قد قبل عطية المنصور بعد أن رفض 
الإمام قبواها [ انظر أمثال هذه الأخلاق بتوسع فى كتاب تنوير بصائر اللقلدين فى مناقب الأنة الجتودين ] ٠‏ لمرعى 
ابن بوسف الحنيلى فى ورع الإمام أحمد بن حنبل . والكتاب قد حققناه وهونحت الطبع عكتية الفاهرة 

[0 أخرجه الشيخان وغيرها عن الاعان بن شير . 

. دواء أو داود والترمذى والنسائى وأحمد وغيرثم عن لجسن بن على رضي الله عنه‎ )٤( 

( م ٩۲‏ - المفتى س سادس ) 


33 الغنى 


وأبى ابن سيرين أن يقبض . فقال لابن سيرين : مالك لا تقبض ؟ قال : حتى يعم الباس ¢ فقال الحسن : 
واللہ لو عرض للك ولى لص" . فأخذ ردائى ورداءك » ثم بداله أن يرد على ردالى »كنت أقول : لا أقبل 
رداتى حتی ترد على ان سيرين رداءه ؟ كنت أحب أن تسكون أفقه مما أنت يا ابن سيرين » ولان جوائز 
السلطان لها وجه فى الإباحة والتحليل » فإن له جهات كثيرة من النىء والصدقة وغيرها . 

0۰ (نسل) 

قال أحمد : جوائز الساطان أحب إلى من الصدقة » يمنى أن الصدقة أو ساخ الناس » صين عنها النى 
صلى الل عليه وام وآله لدناءتم! » ولم يصانوا عن جوائز السلطان ؛ وسئل أحمد عن عامل الساطان ربح 
ألا » وآآخر أجازه السلطان بألف » أيهما أحب إليك ؟ قال : الجائزة » ذلك لأر الذى يربح عليه آلا 
لا رما فى الغالب إلا بنوع من التدليس والفبن الفاحش » والجائزة عطاء من الإمام برضاه » لا تدايس 
فيها ولا غبن » وقال أحمد : إذا كان بينك وبين السلطان رجل » يمنى فهو أحب إلى من أخذه منه » 
وذلك لأن الوسائط كلا كثرت قربت إلى الل » لأا مع البعد تتبدل » وتحصل فيم أسياب مبيحة» 


والله أعسل : 


اتتهى الجزء السادس محمد الله 


ويتاوه السابع بعون الله » وأوله « باب الفكاح » 


)١(‏ من هنا يبدو أن الإمام لا يقول بحرمتها بل عنع عنما ورعا » وقد روى الحاسى عن الإمام أحمد أن من 
ولى شيا من أموالحم عليه أن يفرقه كا صنع من للاضين غير واحد ( انظر السائل للمحاسى ) وقد شدد المحاسى 
النسكير على من قال بتحربم مال السلاطين من الصوفية واتهمهم بالل بالفقه والأخبار وألقهم عن قالوا ,تحر 
التعاون مع الحا كر الظالم فى الدفاع عن الحدود ( للرجع السابق ) 


سم ت ال ر م 


كتاب النكاح 


النسكاح فى الشرع هو : عقد التزويج » فعند إطلاق لفطه ينصرف إليه » مالم يعسرفه عنه دليل . 
وقال القاضى : الأشبه بأصلنا أنه حقيقة فى المد والوطء جميعا » لقولنا م موطوءة الأب من غير 
تزويج » لدخوله فى قوله آمالی: « وکوا ما تح ؤي" من" الأاء »وقيل : بل هو حقيقة 
فى الوطء » مجاز فى العقد . تقول العرب : أنسكحنا الثرًا فسترى » أى : أَضرَ ينا غل حر الوحش أمه » 
فسارى ما يتولد منهما .إضرب مثلا للاأمر مجتممونعليه2” » ثم يتفرقون عنه . وقال الشاعر : 

ومن آم قد نكت زاحنا وأخرى كل ال وک ع 

والصحيح ما قلذاء لأن الأشهر استمال لفظة النسكاح بإزاء المقد فى ال 0 والسنة » ولسان أهل 
العرف » وقد قيل : ليس فى الكتاب لفظ نكاح عمنى الوطء إلا قواه : « ي تشكح زوج غَيرم» . 
ولأنه يصح نفيه عن الوطءء فيةال: هذا سفاح » وليس بنسكاح . ويتروىعن النى صل الله عليه وسل أنه قال : 
« ولت من نكاح لآ مِن' سفاح » . ويقال عن السّرية : ليست بزوجة ولامنسكوءة » ولأن النسكاح 
أحد اللفظين اللذين ينعقد بهما عقد النتكاح » فسكان حقيقة فيه كاللفظ الآخر . وما ذكره القافى يفضى 
إلى كون اللنظ مشتركا » وهو على خلاف الأصل » وماذكره الآخرون يدل على الاستمال » فى الجلة » 
والاستمال فما قلنا أ كثر وأشهر . ثم لو قدر كونه مجازا فى المقد » اكان اسما عرفيا يحب صرف اللفظ 
عند الإطلاق إليه » لشهرته كسار الأسماء العرفية 

۱ (ضل) 

و الأصل فى مشرو عية ة النكاح الكتاب والسنة و الإجماع . أماالكتاب فقول الله امال : «فانكدوا 
ما طب اکم من الأساء مى ولات ث رباع“ » . الآبة وقوله : « كحو ١‏ الايا ta‏ 
والمامين من عبا د كم' َإمايي*» . 


م 
وأما السنة فقول النى صلى الله عليه وسل  :‏ يمشن الشباب من استطاع يکم ” الباء EE‏ 

)0 فى المخطوطة ۸ : فى قوله سبحانه »( سورة النساء آبة ٣‏ 

(۳) قاله رجل لامرأته حين خطب إليه ابنته رجل وأنى أن يزوجه » فرضيت أمها بنزوعه فغلبت الأب حق 
زوجها منه بسكرة وقال : أنكحنا الفرا فسترى . ثم أساء الزوج عشرتها فطلقها. يضرب فى التحذر من سوء 
الماقة ( جمع الأمثال + ۲ ص ۲۹۸ ) (ف) 

)4( يعنى قد اتخذنا من أياى العدو إماء وتركنا عضهن ينعين أعمامهن وأخوالمن . (ه) النساء: م 


٤‏ الغنى 


0000 لامر 007 لائر چ ومن لإ إستطم' لصم ' إن المكوام لله وجاء » . متفق عايه 
فى آى وأخبار سوى ذلك كثيرة . وأجم السلمون على أنالهكاح مشروع . 
واختلف أسحابنا فى وجوبه » فاللشهور ف المذهب أنه ليس بواجب إلا أن يمخاف أحد على نفسه الوقوع 
فى محظور بتركه » فيازمه إعفاف نفسه . وهذا قول عامةالفقهاء . وقال أو بكر بن عبدالمزيز : هو واجب » 
وحكاه عن أحمد » وحكى عن داود : أنه يجب فى العمر مرة واحدة للا بة واعخبر . 
ولنا : أن الله تعالى حين أمى به علقه على الاستطابة بقوله : «فانشكيحُوا ماطّاب” كم" من النساء» 
والواجب لا يقف على الاستطابة » وقال:« مني ثلاث وَرّباع » . ولا يحب ذلك بالاتفاق » فيدل على 
آن الراد بالأمى الندب » وكذلك الخبر تحمل على الندب » أو على من مخشى على نفسه الوقوع فى الحذور © 
بترك النسكاح . قال القاضى : وعلى هذا حمل كلام أحمد وألى بكر فى إيجاب النسكا9؟. 
0Y‏ ( فس ل) 
والناس فى النكاح على ثلاثة أضرب : منهم من بخاف على نفسه الوقوع فى الحظور“ إن ترك 
النكاح ء فهذا يحب عليه النكاح ف قول عامة الفتهاء » لأنه يازمه إعفاف نفسه وصونما عن الحرام » 
وطريقة الكاح . 


الثاني : من يستحب له » وهو من له شهوة يأمن ممم الوقوع فى #ظور » فهذا الاستفال [ له ] به أولى 
من التخلى لنوافل العبادة » وهو قول أسحاب الرأى » وهو ظاهر قول الصحابة رضى الله عنهم وفملهم . 
قال ابن مسعود : أو لم ببق من الى إلا عشرة أيام » و أ ألى أموتق آخرها يوما » ولى عأو' 'ل الفسكاح 
وقال ابن عباس لسعيد بن جبير : "زوج فإن خيرهذه الأمة أ كثرها نساء . وقال ابراهيم بن ميسرة : 
قال لى طاوس: لتنكتحن أو لأقوان لك ما قال عر لأنى الزوائد : مايمنمك عن النسكاح إلا عجر أو ور 
قال أحمد فى رواية المروزى : ليست العزبة من أ الإسلام فى شىء . وقال : من دعاك إلى غير التزويج 
فقد دعاك إلى غير الإسلام »ولو روج رھ © كان قد 5 أيه . 
)0 أى حصن ورباط قد الشهوة ويضعفها فلا عل بصاحنها إلى حرام ٠.‏ 
(؟) فالخطوطة ۸ : فى الحظور (ي) أىبحمل حكهما بالوجوبعلى حالة الخوف من الوقوع فى الحذور . 
(:) فى الخطوطة م١‏ : الوقوع فى محظور . 
(ه) عنى شر بن الحارث الافی رضى اله عنه . كان من كيار الزهاد الورعين الماماء » وم يروج . انظر 
( مناقب الأبرار للموصلى ) مخطوط تيمورية ج ١‏ ورقة هه 


کتاب التكاح ° 


وقالالشافسى : التخلى لعبادة الله تعالى أفضل » لأن الله تعالى مدح يحبى عليه السلام بقوله : « وسيداً 
وَحَصُورا2" » والحصور : الذى لا يأنى النساء» فلو كان الفسكاخح أفضل لا مدح بتركه . وقالالله تمالی : 
p‏ ري اناس ست J‏ شېو ات من النّساء الین“ 6 وها ف معرض ض الذم . ولأنه عد معاوضة : 
فكان الاشتغال بالعيادة أفضل منه كالبيع . 

ولنا : ما ا وق أمر اله تعالى به » وحثه عليه » وقال[النې ]على اله عليه وسل : « : وک أطوم 
وَأفطر” وال 7 أزقد» 57 زوج ا ا فم غب عن ساقي ول ی هی » : وقال مك : و لقد رد 
انى صلى الله عليه وسل على عبان بن مظءون التبتل » ولو أحله له لاخنصرها » متفق عليهما . وءن أنس 
قال : کان الذى 2 صلی الله عليه وسل يأمرنا بالباءة » وينهى عن التبتل ي شديدا » ويقول : « جوا 


ادود الو لود » فإلى مكاثر بكم الأم يوم القيآمة 6”'؟ . رواه سميد . 


وهذا حش على النکاح شديد » ووعيد على رکه يقربه إلى الوجوب والتخلى عنه إلى التحر يم » ولو كان 
التخلى أفضل لانمكس الأمر » ولأن الننى صلى الله عليه وسل تزوج وبالغ فى المدد » وفمل ذلك أصحابه » 
ولا يشتغل النى صل الله عليه وسل وأصحابه إا بالأفضل > ولا تمتدم الصحابة على رك الأفضل 
والاشتغال بالأدلى , 


ومن الدجيب أن من يفضل النخلى ل يفعله فكيف اجتمموا 9 على التكاح فى قمله »> وخاغوه 
فى فضله » فا كان فيهم من يتبع الأوضل عنده » ويممل بالأدتى 7" ولأن مصالح التكاح أ كثر > فإنه 
يشتمل على حصين الدين وإحرازه » وحصين الرأة وحفظها » والقيام بها » وإيجاد النسل » وتسكثير الأمة » 
وتقيق مباهاة النى صلى الله عليه وسل » وغير ذلك من للصالح الراجح أحدها على نفل العبادة » 
فجموعها أولى . 


١4 سورة آل عمران آية‎ )١( 
سورة آل عمران آية يوم‎ )( 
:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ٩۸ فى الخطوطة‎ (r) 
أخرجه أبو داود عن معقل بن سار ج ص ۷۳ء والنساى جه ص 55 وليس فما يوم القيامة (ف)‎ 8 
(ه) ريد بذاك أن الإمام الشافعى وهو القائل بأفغاية التخلى قد تزوج وأنجب أولاداً » مع أنه كاتف کشر‎ 
. امرض عليل الصحة . رضى اله عته‎ 
فى المخطرطة ۸ : فكيف أحمموا (۷) فى المحطوطة : م١ : ويعمل بالأولى‎ 0) 


٦‏ الى 


وقد روينافى أخبار التقدمين : أن قوما كروا انى م فضل عابد لهم فقال : أما إنه لتارك لشىء من 
السنة » فبلغ العابد» فألى النبى فسأله عن ذلك » فقال : إنك تركت التزوي . فقال : يا نبى الله وما هو 
إلا هذا ؟ فلا رأى النى احتقاره لذلك قال : أرأيت لو ترك الناس كلهم النزويج » م نكان يقوم بالجهاد » 
وين العدو » ويقوم بفرائض الله وحدوده ؟ وأما ما کر عن بح فهو شرعه » وشرعنا وارد بخلافه » 
فهو أولى . والبيع لا يشتمل على مصالح التكاح » ولا يقاربها . 

القسم الثالث : من لا شهوة له » ما لأنه لم خان له شهرة كالمرّين » أو كانت له شهوة فذهبت بكبر 
أو مرض ونحوه » ففيه وجهان . 

أحدها : يستحب له التكاح لعموم ما ذكرنا . 

والثالى : التخلى له أفضل . لأنه لايحصّل مصالح النكاح » وعنع زوجته من التحصين بضيره» 
ويضر بها محبسما على نفسه » ويعرض نفسه لواجبات وحقوق امله لايتمكن من القيام مها » ويشتغل عن 
الم والمبادة بعالا فائدة فيه . والأخبار حمل على من له شهرة » لا فيها من القرائن الد الة عليما . 

وظاه كلام أحد : أنه لافرق ببن القادر على الإنفاق والماجز عنه ٠‏ وقال : يفبغى لارجل أن بتزوج » 
فإن کان عنده ما ينفق أنفق » وإن لم يكن عنده صبر » ولو تزوج بشر كان قد تم تم أمره.واءتج بأن النى 
صلی الله عليه وسل کان يصبح وما عنده شىء» ودی وما عنده شی۶ » وأن انی صل الله عليه وسلم 
زوج رجلا م يقدر إلا على خاتم حديد » ولا وجد إلا إزاره”' ول یکن له رداء . أخرجه البخارى . 
قال أحمد فى رجل قليل السكسب يضعف قلبه عن العيال : الله إدزقهم'لمزويح أحصن له » رعا ألى عليه 
وقت لاعلاكقليه فيه » و هذا عق من عکنه انوج ٠ة‏ 0 من لا يمكنه فقد قال اللهتمالى : « ايسفن 


فى °> 


الذ رین ل دون احا شنم اس من فصلر ۾ 2 


فى هذه المسألة أربعة فصول : 


)00 فى الملخطوطة لم١‏ : وما عندثم شىء» فى الفقرة كلها 5 

(۴) وعلي هذا جرى السلف بعد الصحابة» فقدز وج سعد بن المسيب ابنته لطالب علم فقير بدرهمين أو ثلائة 
ولهذا الزواج قصة ظويلة مفصلة . انظرها فى (سير السا ف الحافظ اماءيل الأصفهانى ) مخطوط بالأزهريةفى حرف 
الین وفي وفيات الأعيان لان <لكان + ۲ ص 1١١8‏ (۳) فی الأول (التزويج) . وما د كرتا أوضح 

(4) سورة النور آية عم 


كتاب التكاح ۷ 


0€ ادها 

أن النكاح لا يصح إلا Sed‏ نفسها ولا غیرهاء ولا توكيل غير وليها فى 
تزوحبها» فإن فعلت لم يصح التكاح . روى هذاعن عر » وعلى » وان مسءود » وان عباس, ألى هريرة 
وعائشة»رضى اله pf‏ . وإليه ذهب سعيد بن السيب » والحسن » وعمر بن عبد العزيز » وجار بن زيد » 
والثورى » وان ألى لي-لىء وابن شبرءة » وان للمبارك » وعبيد الله المنرى » والشافمى » وإسحاق 
وأو عبيد . وروی عن ابن سيرين» والقاسم بن تمد » والمسن بن صااح » وأبى صالح » وألى يوسف: 
لا جوز ها ذلاك بغير إذن الولى » فإن فعلت كان موقوفا على إجازته . 

وقال أبو حنيفة : 4| أن تزوج نفسها وغيرها » وتوكل فى التكاح > لاٹ اب تعالى قال : دفلا 
املو هره > أن سکن زواجي » 9 ضاف التكاح إامن » ونهى عن منعرن منه » ولأنه خالص 
حتها » وهى من أهل للباشرة » فصح منهاكبيع أمتهاء ولأنها إذا ملكت بيع أمتها ‏ وهو تصرف 
فى رقبلها س وسار منافمها » ففى النكاحالذى هو عقد على بعض منافعها أولى . 

وانا : أن النى صلی الله عليه وس قال : دلا يكام إلا بول » . روته عائشة » وأبو مومى » 
وابن عباس. قال المروزى : سألت أحمد وبحى غن حديث « لأنكاح إلا بول 260 فالا : صحيح . 

وروی عن عائشة أن النى صل الله عليه وسل أنه قال :د أرما ا شرآ كحت سما برذ نر و 3 
کا ما باطل باطل” باطال لان أضَابها فلها البثر ما استحل من" فر جما فإن" اشة جروا فالشاطان وَلىّ ا 
من" لال له » رواه الإمام أحمدء وأو داود » وغيرها . فإن قيل : إن الزهرى رواه وقد أنكره . قال 
ان جرع :سألت الزهرى0© عنه ف يعرفه » قلنا له : : بقل هذا عن ابن جريج غير ان علية 2 
کذلات قال الإمام أحمد وبحبى”" : ولو ثبت هذا لم يكن حجة ء لأنه قد نقله ثقاة عنه » فلو نسيه الزهرى 
م بضره » لأن النسيان لم بعصم مته إنسان . قال النى صلی الله عليه وسل : « نرى آدم کیت" ذريقه » 
ولأنها مُولى علمها فى النسكاح فلا تليه كالصغيرة » وأما الأية فإ" طلم : الاءتناع من تزويجها ء وهذا 
یدل على أن کاحما إلى الولى » ويدل عليه أنها نزلت فى شأن معقل بن يسار حين امتنم من الزويج 
أخته » فدعاه البى صلى الله عليه وسل فزوجما » وأضافه إلما » لأنها محل له . 


)0 البقرة آية ۲ (؟) أخرجهأبر داود والترمذى وغيرها . انظر ( سان أبى داود ج۱ ص الم :)(ف) 
(م) هو عبد اللك بن عبد العزيذبن جريج. مات عام TE‏ (ف) 

)٤(‏ هو مد بن مسام ن عبد اله ن شهاب ازهرى ‏ مات سنة :ا ھ (ف) 

(ه) هو إاعرل ن علية القاغى (ف) (ه) هو حي بن مءين ناقد الرجال العروف عاصر الإمام أحمد . 


۸ المننى 


إذا ثبت هذا : فإنه لا يحوز ها تزويج أحد » وعن أحمد ها تزويج أمّها .وهذا يدل على صحة عبارتها 
فى النسكاح » فيخرج منه أن لها تزويج نفسها بإذن ولمها » وتزويح غسيرها بالوكالة » وهو مذهب متمد 
ابن الحسن» وينبنى أن يكون قولا لابن سيرين ومن ممه » لقول النبى صل الله عليه وسل : مرا 
زوجت ا بير إذن وليم اتسكاحها باط 6 » شُفهومه صحته بإذنه . ولأن رأة إأما مُتعث 
الاستقلال » بالنسكاح لقصور عقلها » فلا يؤمن الخداءما ووقوءه منها على وجه الفددة » وهذا مأمون 
فما إذا أذن فيه ولا . 
والصحيح الأول » لعموم قوله : « لا نکاح إلآ بول . وهذا يقدم على دليل الحطاب . 
والتخصيص هنا خرج رج الذالب فإن الغالب ألا لا تزوج فما إلا بغير إذن ولا » والعلة فى منمها 
صيانتها عن مباشرة ما إشعر بوقاحتها ورعوتها . وميلما إلى الرجال » وذلاك يناف حال أهل الصيانة 
والروءة » والله أعلم . 
0o‏ (فسل) 
فإن حك بصحة هذا العقد حا » أو كان التولى لعقده حاكاء لم ين نقضه » وكذلاك سائر الأنكحة 
الفاسدة » وخرتج القاضى وجرا فى هذا خاصة أنه ينقض» وهو قول الإصطخرى من أصحاب الشافى » 
لأنه خالف نصّاء والأول أولى » لأنها مسألة مختاف فيباء ويسوغ فيها الاجتهاد » قل جز نقض الك » 
کا لو 2 بالشفمة لاجار » وهذا النص متأول » وفى صحته كلام »وقد عارضه ظواهر . 
۰ (اقسل الثانى ) 
أن النسكاح لا ينعقد إلابشاهدين . هذا الشمور عن أحد » وروى ذلك عن عر » وعلى » وهو قول 
ابن عباس » وسعيد بن السيب » وجابر بن زيد » والحسن » والتخعى » وقتادة » والثورى » والأوزاعى » 
والشافى » وأصحاب الرأى . 
وعن أحمد : أنه يصح بغير شهود » وفدّله ابن عر » والحسن بن على » وابن الزبير » وسالم ومر 
ابنا ابن عر . وه قال عبد الله بن ادريس » وعبد الرحهن بن مبدى » ويزيد بن هارون » والمنبرى » 
وأو ثور» وابن المنذر . وهو قول الزهرى » وماللك » إذا أعلنوه؟ . 
قال ابن المنذر : لا يثوت فى الشاهدين فى التكاح خبر » وقال ابن عبد البر : قد روى عن النى صلى الله 


(1) سالموحمزة ابنا عبد الله بن تمر بن الطاب كلاهما فيه . مات سال عام ٠١‏ ھ .ا (ف) 
() أى إذا أعلنوا التكاح : إذ المراد من الشهود الإعلان ٠‏ 


کتاب التكاح ۹ 


عليه وسل :دلا کاخ إلا يول وشاودين ین ٩‏ 


عر » إلا أن فى نقله ذلك ضميفا فم أذ كر 


٠.‏ من حديث ابن عباس » وألى هريرة » وان 


قال ابن المنذر : وقد اعتق النى صلى اله عليه وسل صفية أبنة حبى ولزوجها بغیر شهود . قال أنس 
ابن مالاك:2 اشترى رسول الله صلى الله عليه وسل جارية بسبعة أرؤس » فقال الناس : ما ندرى ألزوجما 
رسول الله صلی الله عليه وسل آم جءلها آم ولد ء فلا أن أراد أن رکب حجبها » فملموا أنه تزوجها ٩٩‏ 
متفق عليه . قال : فاستداوا على تزويجها بالحجاب . وقال يزيد بن هارون : أمر الله تعالى بالإشهاد فى البيم 
دون التكاح » فاشترط عاب الرأى الشهادة للتكاح »> ولم يشترطوا للبيع . ووجه الأولى : أنه قد روى عن 
الى صلى الله عليه وسل أنه قال : دلا _تكاح إلا بول ماد وشاهدئ عَذدْل » وراه الخلال بإسناده . 
وروى الدارقطنى » عن عائشة » عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : دلا بد فى اله مكاح من 
اة : وَل 5 والروج و شاهدین « ولأنه يتعاق به حق غير المتعاقدين » وهو الولد » فاشترط الشهادة 
فيه » لثلا يجحده أنوه فيضيم نسبه » مخلاف البيع . 
فأما تكاح النى صل الله عليه وسل بذير ولى وغير شهود + فن خصائصه فى التكاح فلا يلحق 
4 غر . 
0۷ ( الفصل الثالك ) 
أنه لا ينعقد إلا بشهادة مسلمين؛ سواء كان الزوجان مساين » أو الزوج وحده » نص عليه أجد وهو 
قول الشافمى . وقال أو <نيفة : إذا كانت المرأة ذمية صح بشهادة ذمرين » قال أو الطاب : ويتخرج لدا 
مثل ذلك مبنياً على الرواية التى تقول بقبول شهادة بعض أهل الذمة على بعض . 
ولنا قوله عليه السلام : « لآ رتكاح إلا" بول وَشَاهِدَئ عذال » . ولأنه تكاح مسلم » فل ينمقد 
بشهادة ذميين كنكاح المسامين . 
7 (فصل) 
فأما الفاسقان فنى انمقاد التكاح بشهادتهما روايقان . 
إداها : لا يتمقد » وهو مذهب الشافمى لاخبر » ولأن التكاح لايثيت بشبادتهما » فل ينمقد 
حضورهها كالحنونين . 
)١(‏ وأخرجه الدارقطنى بلفظ : ولا نکاح إلا بولى وشاهدى عدل » .(ف) 
%0( القصة بطو لما فى 2 محل + ۲ ص 1٠١ ٤٩‏ ياباضيلة إعتاقه جارية ثم يتزوجها . (ف) 
)0( انظر +صائصه صلی اله عليه وسم فى الزواج فى (<ءائس انی ) لسراج ادن إن اللقن . ع#طوط 
بدار الكتب المصرية فهرس التاريخ . 
( م ۲ - المفنى ‏ سايم ) 


٠‏ الغنى 


والثانية : ينمقد بشهاد”هما » وهو قول أبىحنيفة . لأنها تحمّل» فصحتمن الفاسق كسار التحملات» 
وعلى كلتا الروايتين لا يعتبر حةيقة المدالة » بل ينعقد بشهادة مستورى الال » لأن النسكاح يكون فى 
القرى والبادية » وبين عامة الناس ممن لايءرف حقيقة العدالة » فاعتبار ذلك يشق » فا كتنى بظاهر الال » 
وكون الشاهد مسقوراً ل يظهر فسقه . 

فإن تبين بعد المقد أذ هكان فاسقاً لم يؤئر ذلك فى الءقد » لأن الشرط المدالة ظاهراء وهو ألا يكون 
ظاهر الفسق » وقد نحقق ذلك .وقيل : يتبين أن اله_كاح كان فاسدا لعدم الشرط ء ولوس بصحيح » 
لأنه لو كانت العدالة فى الباطن شرطا لوجب الكشف عنها » لأنه مع الك فیا يكون مشک وکا ( فى شرط 
النكاح )“فلا ينقد » ولا حل المرأة مع الك فى صحة فک حها » وإن حدث الفسق فما لم بۇر فى 
صحه النسكاح » لأن الشرط إا يءتبر <الة المقد» ولو أقر رجل وامرأة أمهما نكا وى وشاهدى عدل 
قبل قولها » وثيت النسكاح باقرارهما . 

۵۰4 (فسل) 

ولا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين » وهذا قول الذخعى » والأوزاعى » والشافمى. وعن أح-د أنه 
قال : إذا تزوج بشهادة نسوة لم بحزء وإنكان ممن رجل فهو أهون » في«تمل أن هذا رواية أخرى فى 
انعقاده بذلك » وهو قول أصحاب الرأى » ويروى عن الشمى » لأنه عقد معاوضة فانعقد بشهادتون 
مع الرجال كالبيع . 

ولنا : أن الزهرى قال : مضت السنة ع رسول الله صلى الله عليه وسل ألا تجوز شهادة 
النساء فى الحدود » ولا فى النسكاح » ولا فى الطلاق » رواه أبو عبيد فى الأموال » وه-ذا ينصرف إلى 
سنة الفى صلى الله عليه وسل » ولأنه عقد ليس بعال » ولا القصود منه الال » ويحذره الرجال فى غااب 
الأحوال » فلايثيت بشهادنهنكالحدود . ومذ فارق البيع » ويحتمل أن أحمد إنما قال : هوأهون » لوقوع 
الحلاف فيه » فلا يكون رواية . 

0°۸۰ (فصلل) 

ولا ينعقد بشهادة صبيين » لأنهما ليسا من أهل الشمادة » ومحتمل أن ينعقد بشهادة سر اهتين عاقلين » 
ولا ينعقد بشهادة يجنونين » ولا سائر من لا شهادة له» لأن وجوده كالمدم » ولا ينعقد بشهادة أصعين » 
لأنهما لا يسممان . ولا أخرسين » لدم إمكان الأداء مما . وفى انعقاده محضور أهل الصنائع الزرية 
كالحجام ونحوه وجهان » بناء على قبول شهادتهم . وف انعقاده بشهادة عدوين » أو ابى الزوجين » 
أو أحدما وجبان ٠‏ 

. ما بين الحاصرتين ساقط من الخطرطة‎ )١( 


كتاب التكاح ۱۱ 


أحدها : ينعقد » اختاره أو عبد الله بن بطة » لموم قوله : « إلا بول وَشاهدى' عل » » ولأنه 
عق مهمأ نسكاح غير هذا الزوج » فاتعقد مهما نكاحه كسائر العدول 5 
والثالى: لا ينهد بشهادمهما 0 لأن العدو للا تقبل شهادنه على عذوه) والان لا تقبل شهادنه أوالده 


1 (ضص() 

وينعقد بشهادة عبدين » وقال أو حنيةة والشافى : لا ينعقد » ومبنى الالاف على قبول مادعا 
فى سائر المقوق » ونذ كره فى موضءه إن شاء الله تءالى » وبدعقدد بشمادة ضربرين » ولاشافعية وجمان 
فى ذلك . 

ولنا : آنا شهادة على قول فصحت من الأعىكالشوادة بالاستفاضة » ونما ينمقد بشوادتهما إذا تين 
الصوت » وعم صوت التعاقدين على وجه لا بشك فما » كا يعم ذلك من يراهما » وإلا فلا . 

0۰۲¥ (فصسل) 

وإذا تزوجت المرآة زوا فاسداً لم يمز زوجم لذير من لزوجم! حتى بطلقما » أو يفسخ نسكاحها . 
وإذا امتنع من طلاقها فسخ الا 1 نكاده”'؟ » نص عليه أ_د » وقال الغافى : لا حاجة إلى فسخ 
ولا طلاق » لأنه نمكاح غير منمقد » أشبه النسكاح فى العدة . 

ولنا : أله نسكاح يسوغ فيه الاجماد » فاحتيج فى الغريق فيه إلى إبقاع فرقة » كالصحيح اخنان 
فيه » ولأن تزويها من غير تفريق يفضى إلى تسليط زوجين عليها » كل واحد مهما يمتقد أن اح 
الصحيح » ونسكاح الآخر الفاسد”" » ويفارق النسكاح الباطل من هذين الوجمين » وإذا زوجت بآخر 
قبل التفريق لم يصح الثالى أيضاً » ولم جز نزويجها الثالث حتى يطلق الأولان » أو يفسخ ننكاحهما » ومتق 
فرق يدنهما قبل الدخول فلا مهر لهاء لأنه عقد فاسد لم يتصل به قبض » فل يجب به عوض كالبيع الفاسد » 
وإنكان القفريق بعد الدخول فلما للهرء بدلول قوله عايه السلام : « فلا الم ما اسل من قراجها». 
وإن تسكرر الوطء فالهر واحد لاحديث » ولأنه إصابة فى عقد فاد ء أشيه الإصابة فى عقد صحيح . 

o۰‏ (فسل) 

والواجب لا مهر مثلها » أوماً إليه أحمدء فإنه قال فى الميد ازوج بغیر إذن سيده : يمعطى شی . قال 
الفاضى : يدنى مور المثل » وهو ظاهر قول الحرق » لفوله : وإذا زوج الوليان فالنسكاح للأأول منهما » 


0 فى الخطرطة ما ؛ فسخ ه الحا : 
0( فى الخطوطة ۸ ونکاح الآخر فاد . 


۱۲ الغنى 


فإن دخل بها الى فليا مهر مثلها » وهذا مذهب الشافمى . وامنصوص عن أحد : أن لما السى » لأن 
فى بعض ألفاظ حديث عائشة : « وا الى أَغْطَامً عا أَصَاب متها » . 

قال القاضى : حدثناء أنو بكر البرقانى » وأو تمد الملال » بإسناديهما . وقال أو حنيفة : الواجب 
الأقل من السمى أو مهر الثل » لأنها إن رضيت بدون مهر مثلها فليس ها أ كثر منه كالمقد الصحيح » 
وإن كان السمى أ كثر 1 يحب الزائد ( لاله ¢ بغير عقد صحيح . 

ولنا : قول الد ى صل الله عليه 1 : ا ا 0 5 استدل من ورجا » . ءل ها المهر بالإصابة» 
والإصابة إنما توجب مر الثل » ولأن العةد لوح ش وجب دای الذبر » وأنه لو طافها قبل مما لم يكن لها 
شىء » وإذا لم يكن موجباً كان وجوده كعدمه » وبق الوطء موجبا عفرده » فأوجب مهر الثل كوطء 
الشبهة » ولأن النسمية لو فسدت لوجب مهر الثل » فإذا فد العقسد من أصله ( كان )^ أولى . وقول 
أبى حنيفة : إنها رضيت بدون صداقها » إنما يصح إذا كان الءقد هو الموجب » وقد بينا أنه إنما يجب 
بالإصابة » فيجب مر الال كاملا ء كوطء الشيهة 

0°۸6 (فملل) 

ولا جب لا بالخماوة شىء فى قول أ - أهل العسل » لأن الى صمل الله عليه وسل جءل لها الم عمسا 
استحل من فرجما » ى أصاب . وم صما » والاصوص عن 1 هد أن الور يستقر باعطلوة قياس على 
المقد الصحيح » وبناء على أن الواجب السمى بالءقد » وقد ذ كرنا ذلك . 

00 (فصلل) 

ولا حد فى الوطء [ فى ] النسكاح” الفاسد »> سواء اعتقد حله أو حرمته » وعن أحمد ما يدل على أنه 
يحب المد بالوطء فى النسكاح بلا ولى إذا اءتقد حرمته » وهو اخقيار السمرقندى من أصحاب الشافعى. 
لا روى الدارقطنى بإسناده عن أبى هريرة قال : قال رسول لله صل اله عليه وسلم :د لا روج اله 
المرأة ولا روج المرأة نفسسهاء إن الزانية هى التى روج فما » . وبإسناده عن الشعبى قال : 
ما کان أحد من أصحاب النی صل الله عليه وسلم أشد فى النسكاح بير ولى من على رضى الله عنه »كان 


يضرب فيه . وروى الشاليحى بإسناده عن عكرمة بن خالد : أن الطريق جمءت ركبا فيه امرأة ثيب » 


(1) ساقطة من جيع النصوص الخطوطة . (؟) الكلمة ساقطة من جع النصوص الخطوطة 
(۴) فى جميع النصوص الخطية:فوجب مهر الثل . (4) أى ولم تتحقق الإصابة 0 
© فى الطبعة الثالئة . ولاحد فى وطء التكاح الفاسد . )0 ی المخطوطات : 


كتاب التکاح ۳ 


تفطمها رجل فأ نكحها رجل وهو غير ولى » بصداق وشهود ؛ فلما قدموا على عمر رضى الله عنه رفع إليه 
أمرها » ففرق ينما » وجلد النا كح والمنكح . 
ونا : أن هذا حتاف فى إاحته » قل يجب نه الد كالتسكاح بغير شهود » ولأن الحد ددرأ بالشمهات » 
يجب | : 
والاختلاف فيه أقوى الشبهات » وتسميتما زانية جوز » بدليل أنه ماها يذلاك جرد العقد وعر جإرها 
أدب وتعزيراً ولذلك جلد المنكح و يلد المرأة 4 وجادها عرد المقد مع اعتقادها حله ¢ وكذلك 
حديث على » على أرل حديث على حجة على من أوجب الد (فيه)“ » فإن عليا أشد الباس فيه » 
وقد انى الأمر إلى الجلد » فدل على أن سار الصحابة لم يروا فيه جلداً » فإن قيل : فقد أو جم 
الحد على شارب النبيذ مع الاختلاف فيه » قلنا : هو مفارق لسألتنا » بدليل أنا خد من اعتقد حله » ولأن 
سير النبيذ يدعو إلى كثيره التفق على حر يمه » وهذا الخقلف فيه يمنى عن الزنا المجمع على حر مه فافترقا . 
فإذا ثبت هذاء فإن من اعتقد حله ليس عايه ثم ولا أدبء لأنه من مسائل الفروع الختلف فيها » 
ومناعتقد حرمكه »2 2 واذية ¢ وإن أنت ولد مه قە سيه ف الحالين 53 
۰۸ (ضلإل) 
فأما الأنكحة الباطلة كهكاح الرأة الزوجة أو القسدة أو شبهه » فإذا علما الحل والتحريم فهما 
زانيان » وعليهما الحد » ولا باحق النسب فيه . 
0۰۸۷ (فصسلل) 
وبساوى الفاسد الصحيح فى اللعان إذا كان بينم ما ولد بريد نفيه عنه » لكون الذسب لاحةا به . فإن 
لم يكن ولد فلا لمان بينم ما » لعدم الحاجة إليه » وجب المدة بالطلوة فيه » وعدة الوفاة بالموث فيه » 
والإحداد » وكل ذلك احتياطا لا . 
ويفارق الصحيح فى أنه لا يثبت القوارث » ولا م#صل به الإباحة لازو ج ء ولا تل لازوج 
الطأق اد بالوطء فيه » ولا يحصل الإحصان بالوطء فيه » ولا يثبت حسم الإيلاء باليين فيه » ولا يحرم 
الطلاق فيه فى زمن الحيض . 
0°۸۸ مسا 
قال ١‏ وأحق الناس إفسكاح الرأة الخرة وها 12 
إنما قيد المرأة بالحرة ههنا لأن الأمة لا ولاية لأبيها عليها » وما وأمها سيدها بغير خلاف علناه . وأما 


الرأة الحرة فأولى الناس بزو جما أبوها ؛ ولا ولاية لأحد معه > و ذا قال الشافى » وهو الشهور عن 


(1) الكلمة ساقطة من النصوص الخطوطة . (۲) فى الطبوعة : سار الناس والصحابة. 
2( في الخطوطة ۸ : ولا الحل . 


14 الى 


أبى حنيفة » وقال مالك » والمتيرى » وأو بوسف » وإسحاق » وابن المنذر : الان أولى » وهو رواية عن 
ألى حنيفة » لأنه أولى منه بالميراث » وأقوى تعصيباً > وهذا يرث ولاء أبيه دون جده . 

ولنا : أن الولد موهوب لأبيه » قال الله تعالى : « وَوهَبتا له ی ۲ ° . وقال زكريا : « رت 
هب لى ون" لدنك ذرية طيبة 06" » وقال : « ھب لی من دنك کیا ” “ وتال لام ق 


3 
ب 


اذى وب لیل الكبر إتعاعيل و | سحاق» وقال صلی الله عليه وسل: : «أَنتْوَمَالاكَ لأبيك»» 
وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى من المكس » ولأن الأب أ كل نظراً وأشد شفقة » فوجب تقدعه 
ف الولاية كتتدعه على الد ¢ ولأن الأب بلى ولده فى صغره وسفهه وحنونه » فيليه فى سائر ما قفتت 
الولاية عليه فيه » مخلاف ولاية الان . ولذلك اختتص بولاية الال » وجاز له أن يشترى لها من ماله » وله 
من مالا إذا كانت صنيرة » بخلاف غيره » ولأن الولاية احتسكام » واحةكام الأصل على فرعه أولى 
من العسكس » وفارق الميراث » فإنه لا يعتبر له النظر » وهذا يرث الصبى والجنون » وليس فيه إ<تكام 
ولا ولاية على الأوروث » تخلاف ما تحن فيه . 

e: 0°۸۹ 

قال لثم أبوه وإن علا 4 

يءنى أن الجد أبا الأب وإن عات درجته فهو أحق بالولاية من الابن وسائر الأولياء » وهو قول 
الشافنى » وعن أحمد رواية أخرى : أن الابن مقدم على الجد » وهو قول مالاك » ومن وافقه . للا تقدم . 

وعن أحد رواية ثالثة : أن الأ يقدم على ا جد“ وهو قول مالك » لأن الجد يدلى بأبوة الأب » 
والأخ يدلى ببئوته والبنوة مقدمة » وع نأ حد : أن الجد والأخ سواء » لاستوائهما فى الميراث بالتعصيب» 
فاستويا فى القرابة » فوجب أن يستويا فى الولاية كالأخو ين › و لاما عصبتان لا سقط أحدها بالآخر 2 
فاستويا فى الولاية كالأخوين . 

ولنا : أن الجد له إيلاد وتعصيب » فيقدم عليهما كالب » ولأنالابن والأخ يقادان بهاء ويقطمان“ 
بسرقة مالا » والجد مخلافه » لا يسقط فى الميراث إلا بالأب ¢ والأخ إسةظ به وبالاين وابنه » وإذا ضاق 

)0( سورة الأنبياء آية ۹٠‏ . 0( سورة آل عمران آية ۳۸ . 2( سورة مرم آية م 

(4) عورة إراهم آية وم . (ه) أخرجه ابن ماجة عن جار ين عبد الله رضى الله عنه . (ف) 

(5) فى الخطوطات الت بين أيدينا : مقدم على اد . 

(۷) قول ابن قدامة فى شأن الان و الأخ ل ويقطعان بمرقة مالهما 6 سام عند الطنايلة فى الأ أما الان إذا 
سرقمن أمه فلا تقطع يدهإلا على ظاهر تول الخرق کا سین . (ف) 


- 


كتاب النکاح 16 


الال وف المسألة جد وأخ سقط الأخ وحده » فوجب تفده عليِهما كالأب » واتقدمه على العم وسائر 
العصبات. إذا ثبت هذا فالجد و إن علا أو لی من جميع العصبات غير الأب » وأولى الأجداد أقربوم وأحقهم 
فى الميراث90؟ , 
۵۹4۰ لإسأة 4 
قال لثم ابنها وابنه وإن سفل » 
وجاته: أنه مت عدم الأب وآباؤه فأولى الاس بزو یج المرأة ابمها» م ابنه بعده و إن 'زلت درجته» 
الأقرب فالأقرب منهم » وبه قال أصحاب الرأى . وقال الشافعى: لا ولاية للابن إلا أن يكون ابن عم » 
أو «ولى » أو حاكا » فيلى بذاك لا بالبنوة» لأنه ليس عناسب هاء فلا بلى نسكاحها كخاطا » ولأن طيعه 
فر من لزويجها فلا ينار ها . 
وانا : ماروت أم سامة رضى الله عنما أنها لما انقضت عدتها » أرسل إلمها رسول الله صلى الله عليه وسل 
يخطها » فقات : يارسول الله » ليس أحد من أوليالى شاهدا قال : « ليس من" أو'.ليائك شاه ولا 
غاب يكار ذلك» فقالت :قم پار فزوج رسول الله صلی اله عليه وسل »فزوجه » رواه الفسالى . 
قال الأثرم : قلت لأنى عبدالله : غديث عر بن ألى سلمة حين زوج النى صلى الله عليه وسل أمه أم ساءة » 
الس کان صذيراً قال : ومن كان صخيراً ليس فيه بيان »ولأنه عدل من عصيتها 4 فثيت له ولاية تزويجها 
كأخيها ؛ وقوهم : ليس عناسب لطا يبال بالا م والولى» وقولم : إن طبعه ينفر من "زو جماقلنا : هذا 
معارض فى الفرع ليس له أصل » ثم يبطل عا إذاكان ابن عم أو مولى حا كا . 
إذاثبت هذا فإنه يقدم على الأخ ومن بعده بغير خلاف نعامه عند من يقول بولايته 0 لاه أقوى مله 
تعصيباً ؛ وقد اسةويا فى عدم الإيلاد . 
٥۰۹۱‏ ما4 
قال ل م أخوها لابا وأمها ) 
لاخلاف بين أهل العم ف تقديم الأخ بعد عمودى الأسب » لسكوته أقرب العصبات بعدمم © فإنه 
ابن الأب 3 وأقوام تمصا 3 وأحتمم بالميراث 8 


)00 فى الخطوطة ٠۸‏ وأحتمم باليراث . 0( فى الخطوطة ۲۰ » م1 : حاضر ولا غائب . 
(م) فى الأصول « تمرو» وصوابه و عمر» وترجته فى تهذيب الأسماء لانووی مجلد ١‏ ج؟ ص ٠۹‏ . والحديث 
فى سان النسائی بشرحه + ٦‏ ص ۸۲ ف 


15 المع 


0۰4 ل« مسا 4 
( والأخ للاأب مثله 4 
اختلفت الرواية عن أحمد فى الأ للابوين والأخ للاأب إذا اجتمعا » فالشهور عنه : ألما سواء فى 
الولاية » وبه قال أبو ثور » والشافعى » فى القديم » لأنهما استويا فى الإدلاء بالجبة التى تستفاد منها العصوبة 
وهى جبة الأب » فاستويا فى الولاية »كا لو كانا من أب » وما رجح الأ فى الميراث جبة الأم »ولا 
مدخل طافى الولاية 0 ,رجح بها ء كالعمين أ حدهها خال » وابنى عم أحدها أخ من أم . 
والرواية الثانية : الأخ من الأنوين أولى » واختارها أنو بكر » وهذاقول ألى حنيفة » ومالك » 
والشافنى فى الجديد » وهو الصحيح إن شاءالله » ولأنه حق يستفاد بالتمصيب» فقدم فيه الأ من الأبوين 
كالميراث » وكاستحقاق الميراث بالولاء » فإنه لا مدخل للنساء فيه » وقد قدم الأح من الأبوين فيه وبهذا . 
بطل ما ذ كرناه للرواية الأولى » وهكذا الحلاف فى بنى الإخوة والأعمام وبنمهم . 
فأما إذا كان ابنا علب أحدها أخ لأم » فما سواء ؛ لأنهما استويا فى التمصيب والإرث به » وقال , 
القاضى : فما من الخلاف مثل مافى ابن عم من أبوين » وابن عم من آب» لأنه يرجح هه آمه» ولیس 
كذلك ؛ لأن جمة أمه يرث بها منفردة » وما ورث به منفرداً لم يرجح به » ولذلك لم يرجح به فى الیراث 
بالولاء ولا فى غيره. فعلى هذا إذا اجتمع ابنعم من أبوين » وابن عم من أب هو أخ من أم » فالولاية لابن 
العممن الأبوين عند من يرى تقديم ولد الأبوين [ والله أعل ] . 
0۹ 9 مسألة # 
قال ¥ ثم أولادم وأن سفلواء ثم العمومة » ثم أولادم وأن سفلواء ثم عمومة الأب ) 
وجملته : أن الولاية بعد من ذ كرنا تترتب على ترتيب الإرث بالتمصيب . فأحتهم بالميراث أحقهم 
بالولاية . فأولام بعد الأباء بنو الرأة » ثم بنو أبيها وهم الأخوة » ينوم وإن سفلوا . ثم ينوم 
وإنسفلوا . ثم بنو جدها وم الأعمام 2 3 بنومم وإن سفاو ثم بنوجد الأب وم اعام الأبءثم بنوم وإن 
سفوا .نم بنو جد الجد ثم بنوم . وعلى هذا لا بلى بنوأب أعلى مع بنی أب أقرب منه وإن نزلت درجم » 
وأولى ولد كل أب أقرمهم إليه ؛لأن مبنى الولاية على النظر والشفقة » وذلك معتبر يمظنته وهى القرابة . 
فأقرمهمأشفةهم. ولا نعل فى هذا خلافا بين أهل العلل . 
6 (فصل) 
ولا ولابة لغير العصبات من الأقارب » كالأخ من الأم »و الال » وعم الأ واجد أب الأم » 
ونحومم . نص عليه أحد فى مواضم » وهو قول الشافمى » وإحدى الروايتين عن أبى حنيفة .والثانية : 
إن كل من يرث بفرض أو تعصيب إلى » لأنه من أهل ميرانها > فو ليها كمصباتها . 


ا كتاب النسكاح ين 


ولنا : ما روى عن على أنه قال : « إذا بلغ النساء نص المقاق 2 هَالفِصية أولى » [يعنى ] إذا 
أدركن . . رواه أبو عبيد في النريب . ولأنه ليس من عصبانها فأشبه الأجنبى 

هله $ مسألة «* 

قال( ثم اللولى النعم » ثم أقرب عصبته به ) 

لا خلاف نملمه فى أن للرأة إذالم يكن لها عصبة من نسبها أن مولاها بزوّجما » ولافى أن عصبة 
الناسب أولى منه » وذلك لأنه عصبة مولاته » يرثها ويعقل عنها عند عدم عصياتها » فلذلك يزوجبا» 
وقدم عليه المناسبون كا قدموا عليه فى الإرث والمقل . 

فإن عدم المولى » أو لم يكنم نأهل الولاية كالمرأة والطفل والسكافر»فعصباته الأقرب منهم فالأقرب » 
على "رتيب الميراث » ثم مولى المولى » ثم عصباته من بمده كالميراث سواء . 

فإن اجتمع ابن المعقق وأبوه فالابن أولى » لأنه أدق باميراث وأقوى ف التعصيب . وإما قدم الأب 
امناسب على الابن المناسب ازيادة شفقته » وفضيلة ولادته » وهذا ممدوم فى أَبى المءتق» فرجع بهإلى الأصل . 


۰۹ .¢ 
فال ل( ثم السلطان ‏ 
لا نل خلافا بين آهل العم فى أن للسلطان ولاية اد عدم أوليائها أو ضام 9 ,ويه 
قول مالك » والشافمى» وإسحاق» وأو عبيدء وأسحاب الرأى. والأصلفيه قول النى صلی الله عليه ول : 
« فالسّاطان” ول من لا ول 41 » . وروی أو داود بإسناده عن أم حبيبة : « أن التجاثى” زو جا 
زول لله صلى الله عايد وسل وکات 35 » . ولأن لاسلطان ولاية عامة » بدليل أنه بلى المال » و حفظ 
العو ال » نتكانت له الولاية فى التكاح كالآب . 


0۰۹۷ (فصل) 

وا لطان هنا هو الإمام أو من 7 ضا ا ذلاك . واختلفت الرواية عن أحدفى و الى البلد . فقال فى 
3 : يزوج والى البلد . وقال فى ار ستاق 7" يكون فيهالوالى ولیس فيه قاض زوج : إذا احتاط ها فى 
الهر واللكفء أرجوأ لا يكون به بأس » لأنه ذو ساطان فيدخل فى عموم الحديت 5 


)١(‏ نص : بفتح النون وتشديد الصاد . قال ابن‌البارك » معناه إذا بلغت من سنا المبلغ الذى يصلح أن تخاصم 
ونخاصم فالعصبة أولى من أمها . والقاق مصدر الحاقة . (على هامش المخطوطة ٠۸‏ )وى المخاكعة للوصول إلى 
الق( انظر اللهاية لابن الأثير + ۲ ص )٠٤٤‏ (۲) العضل : سيأ تعريفه . 

0( الرستاق فارمى معرب والجع رساتيق »> وهو السواد (تاج المروس + ص هلام ( بعنى القرى وما 
بحیط بها من الأراضى . 

(م م له المفى س سايم ) 


3 


1۸ الغى 


وقال فى موضم ار فى المرأة إذا لم يكن لها ولىَ : فالساطان المساط على الشىء. القاضى يقضىف الفروج 
والحدود والرج » وصاحب الشرطة إنما هو مساط فى الأدب والجناية . وقال : ما للوالى ولاية» إا هو 
[إلى] القاضى ”"“ وتأول القاضى الرواية الأولى على أن الوالى أذن له فى النزوبج» ومحتمل أنه جمل له ذلك 
إذا م يسكن فى موضع ولايته فاض » فكأنه قد فوض إليه النظر فا يحتاج إله فى ولايعه وهذا منها . 
۵۹۷ (فصل) 
وإذا استولى أهل البفى على بلد جرى حم ساطائهم وقاضيهم فى ذلاك محرى الإمام وقاضيه » لأنه 
أجرى يراه فى قبض الصدقات والجزبة واعاراج والأحكام » فسكذلك فى هذا . 
۵ (فصل) 
واخقافت الرواءة فى الرأة أسل لی بد رجل » فقال فى موضع : لا يكون وای هاء ولا .يزوج » [حتی] 
يأنى السلطان » لأنه ليس من عصباما » ولا يعقل عنها » ولا برثها » فأشبه الأجنى . وقال فىرواية أخرى 


فى امرأة أسلءت على بد رجل : يزوجما هو » وهو قول إسحاق » وروی عن ابن مسعود : أنه لا يفعل 
ذلاك حتى بای السلطان » وعن الحسن : أنه كان لايرى بأسا أن يزوجها نفسهء ولما روى أو داود 
بإسناده عن يم الدارى » أنه قال : با رسول الله » ما الدّنة فى ارجل بم على بد الرجل من المسلمين ؟ 


6 رامس 


قال : « هو أل الناس ياه وتمانه » .إلا أن هذا الحديث ضعقه جه وقال : رواية عبد المؤيز؛ 
بعنى ابن مر بن عبد العزيز » وليس هو من أهل الحفظ والإنقان29؟ . 

0۰ (نمل) 

فإن لم بوجد للرآۃ ولى ولا ذو ساطان » فءن أحد ما يدل على أنه يزوجم! رجل عدل بإذنهاء فإنه قال 
فى دهقان ”" قرية : يزوج من [لا] ولى لها ٩‏ إذا احتاط ها فى الستكف. والهر إذا لم يكن فى الرستاق 


)02 فىنىلالار ب صيره وفى شرحمنتهى الإرادات + ۳ ص۱۸ قال أحمد» والقاضى أح ب إلىمن الأخير فيهذا.(ف) 

(؟) قال الخطابى : وقد احتج البخارى فيصحيحه بحديث عبد العزيز هذا » وأخرج له عن نافع مولى ابن عمر 
حديث واحداء» وذ كر الحا كم والدارقطنى أن البخارى ومساما أخرجاه : وقال حى بن مدن : عبد العزيز بن عمر 
ابن عبد العزيز ثقة (شرح سان أبى داود ج ۽ ص )۱۸٩‏ . (ف) ۰ 

(م) الدهقان بكسر الدال وتا : القوى على التصرف مع حدة » والتاجر » وزعم فلاحى المجم » ورئيس 
الإقام قال ابن السمعانى : هو مقدم قرية أو صاحبها مخرسان والعراق » معرب عن الفارسية أنظر ( تاج العروس 
جوص5.م) 

٠۸ (لا) ساقطة من جميع الأصول . وأثبتناها من نيل المآرب ص هع ومتتهى الإرادات + م ص‎ )٤( 
جاء فما و قال أحمد فى دهقان قرية أى شيخها يزوج من لا ولى لها إذ! احتاط. لما فى الكفء والمهر إذا لم يكن‎ 
فى الرستاق قاض (ف).‎ 


كتاب التكاح ۹ 


قاض . قال ابن عقيل : أخذ قوم من عابنا من هذه الرواية : أن الشكاح لايقف على ولى » قال : وقال 
القاضى : منصوص أحمد ينم من ذلا » والصحيح أن هذا القول تختص حال عدم الولى والساطان » لأنه 
شرط ألا يسكون فالرستاق قاض » ووجه ذللك: أن اشتراط الولى هما نع النسكاح بالكلية » فل جز 
كاشتراط الاس ب فى حق من لامناسب ها » وروى أنه لاتجوز التكاح إلا ولى » لعموم الأخبار فيه . 
۵۱۰۱ }سال 4 
قال '( ووکیل کل واحد من هؤلاء يقوم مقامه » وإ ن کان حاضراً 4 
وجلة ذلات : أنه يجوز الت وکیل فى النکاح سواءكان الولى حاضرا أو غاب » جرا أو غير بر ؛لأنه 
روى عن النى صلى الله عليه وسام : « أنه وکل أبا رافع فى تزويجه مي.ونة» ووكل عمرو بن أمية فی ازو مجه 
أ حبيبة» ءولأنهعةد معاوضة غاز التوكيل فيه كالبيع » ولأصداب الشافعىفى توكيل غير الأبوالجدوجهان. 
أحدها : لاموز» لأنه بى بالإذن » ف ر له الت وکیل کا وکیل . 
ولا : أنه بلى شرعا » فسكان له التوكيل كالأب » ولايصح قوم : إنه بلى بالإذن » فإن ولايته ثابته 
قبل إذنهاء وما إذنها شرط لصحة تصرفه» فأشبه ولاية الاك عليها ؛ ولاخلاف فأن للاك أنيسةنيب 
فى النزويج من غير إذن المرأة » ولأن الرأة لا ولاية لها على نفسها » فسكيف [تأبت] لنائمها من قبلها؟ 
۹۲ (سل) 
ويحوز التوكيل مطلةا ومقيداً . فالقيد التوكيل فى تزويج رجل بعينه » والمطلق الت وڪيل فى 
نزوي من يرضاه أو من بشاء » قال أحمد رجه الله فى رواية عبد الله» فى الرجل يولى على أخته وابنته 
بقول : إذا وجدت من ترضاه فزوجما 2 » فتزويجه جائز . ومنع بعض الشافميه التوكيلالطلق » 
ولااصح » فإنه روى أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عر وقال : « إذا وجدت ها كفؤاً 
فزوجه إياها ولو بشراك نعله» فزوجها عر من نان بن عفان رضى الله عنه »فهى أم عمرو بن عممان »واشتهر 
ذلك فم يتكر ؛ ولأنه إذن فى النكاح غاز مطلقاً » كإذن امرأة »أو عقد از التوكيل فيهمطاقاً»والله أعم . 
0۳ (فصل) 
ولا بعتبر فى صحة الوكالة إذن المرأة فى التوكيل»سواء كان الموكل أبا أو غيره » ولا يفةةر إلى حضور 
شاهدين . وقال بءض الشافعية : لا جوز افير الجبر التوكيل إلا بإذن المرأة » وخرجه القاضى على الروايتين 
فى توكيل الوكيل من غير إذن الوكل . وحكى عنالحسنين صالح”": أنه لا يصح إلا حضرة شاهدين » 
لأنه يراد لل" الوطءء فافتقر إلى الشهادة كالوسكاح . 


0 فى المشطوطة لم١‏ : فزوجه . (؟) من شیوخ حی بن آدم صاحب الخراج 


0 


ولنا :أنه إذن من الولى فى التزويج “ فلم يفتقر إلى إذن اأرأة ولا إلى إشهاد كإذن الحا > » وقد ينا 
أن الولى ليس وکیل رأة“ » وهذا التوكيل لا يلاك به البضع » فل يفتقر إلى إشهاد » خلاف النسكاح . 
ويبطل ما ذكره ال حسن بن صالح بای . 
0۰6 ( فصل ) 
وبثبت لاوکیل ما بثبت لم وکل . فإ ن كان للولىالإجبار ثبت ذلك لوكيله » وإن كانت ولابته ولابة 
مراجهة احتاج الوكيل إلى إذنها ومراجمتها » لأنه نائب » فيثبت له مثل ما ثبت لمن ينوب عنه . وكذلك 
ا فى السلطان والحام يأذن لغيره فى التزويج » فيسكون المأذون له قابا مقامه . 


الفى 


۵ ( فصل) 
واختلفت الرواية عر أحمد ره الله » هل تستفاد الولابة فى النسكاح بالوصية ؟ فروى ألما تستفاد 
بها » وهو اختيار المرق لقوله : أو وصى ناظرا له فى التزويج . وهو قول الحسن » وحماد بن أبى سامان » 
ومالاك وعنه : لا تستفاد بالوصية » وبه قال الثورى؛ والشمى » والنخمى » والحارث المكلى» وأبو حنيئة» 
والشافمى » وان المنذر » لأنها ولابة تنتقل إلى غيره شرع ضر حر أنيومى بها كالحضالة » ولأنه لاضرر 
على الوصى فى نضييعها ووضعها عند من لا افا “فل تشبت له الولابةكالأجنى » ولأنها ولاية نكاح » 
ذل جز الوصية مها كولاية الام . وقال أبو عبد الله بن حامد : إن كان لها عصبة جز الوصية بنكاديا» 
لأنه بسقط حقهم بوصيته » وإنلم يكن عصبة جاز لمدم ذلك . 
ولها : ألما ولاية ثابتة للاأب» لازت وصيته بها كولاية امال » ولأنه يجوز أن بس منيب فبا . 
فى حياته » فيسكون ناثيه قاتا مقامه » فجاز أن ينيب فيا بعد موه كولاية المال . ( وما ذ كروه 
بيبطل بولاية المال )° . فعلى هذا لا بصسير وصيا فى النسكاح بالوصية إليه فى المسال » لأنها إحدى 
الولا يتين » فلم يملسكها بالوصية كالوصية الأخرى » قياس على وصية المال لا تملا بالوصيةفى النسكاح . 
۹ ( فصل ) 
فعلى هذا جوز الوصية بالتسكاح من كل ذى ولاية» سواء كان مجبراً كالأب » أو غير بر 
كفيره . ووی كل ولى بةوم مقامه . فإن ڪان الولى له الإجبار فكذلات وصيه » وإن كان يحتاح إلى 
إذنها خوصيه كذلك » لأنه يقوم مقامه » فب وكالوكيل . 
وقال مالاك : إن عين الأب الزوج” مَك الوصى” إجبارها » صفيرة كانت أو كبيرة ٠‏ وإن لم يمين 
الزوج وكانت بنتهكبيرة » صحت الوصية واعشبر إذنها . وإن كانت صفيرة انقظرنا بلوغها فإذا أذنت 
جاز أن يزوجها بإذنها . 


0 و‎ ٠۸ ايس :وکل الرأة . »( ما بين ال+اصرتين ساقط من الخطوطة‎ :۲١ فى الخطوطة‎ )١( 


كاب الفسكاح ۱ 


ولنا : أن من ملاك التزوبج إذا ين له الزوج ملك مع الإطلاق كال وكيل » ومتى زوج وكيل الأب 

الصغيرة فبلذت فلا خيار لها ء لأن الومى” م مقام الوعى » فلم يثبت فى زو مجه خيا رکال وکیل . 
0۰¥ 3 مسا * 

قال وإذا كان الأفرب من عصبئما طفلا أو كافر؟ أو عبداً زوجبا الأبمد من عصبما 4 

وجملة ذلاك : أن الولابة لاثئبت اطفل ولا عبد ولا كافر على مسلة ال » فمند ذلا يكون وجودم 
كالمدم » فتثبت الولابة من هو أبعد مم كا لو مانوا . وتءتبر لثبوت الولاية لمن ينا سةة شروط : 
العقل » والحرية والإسلام والذكورية » والباوغ » والمدالة» على اختلاف بل كره . 

قأما المثل فلا خلاف فىاءتباره » لأن الولاية ما تثبت نظرا للمُولى” عليه عند عجره عن النظر لئفسه» 
ومن لاعقل له لاعكنه النظر » ولابلى نفسه » فغيره أولى . وسواء فى هذا من لاعةل له اصغره كطفل » 
ومن ذهب عقله يحنون أو كب ركالشيخ إذ أفند2" , 

قال الفاضى : والشيخ الذى قد ضءف ابره فلا يعرف هوضع الحنظ هما لا ولاية له . فأما الأغماء 
فلا يزيل الولاية » لأنه بزول عن قرب فهو كالنوم » واذللك لاتثبت الولاية عليه » ويجوز على الأنبياء عليهم 
السلام . ومنكان يمن فى الأحيان لم تزل ولايته» لأنه لايستديم زوال عل » فهو كالأغاء . 

الشرط الثالى : الحرية » فلا ولأية لمبد فى قول حاعة أهل المم > ذإن المبد لا ولاية له على نفسه » 
فعلى غيره أولى . وقال أصحاب الرأى : يجوز أن بزوجها العبد بإذنها » بناء على أن المرأة الزوج نفسها. 
وقد مضى اكلام فى هذه السألة . 

الشرط الثالث : الإسلام » ولايئبت لكافر ولاية على مساءة » وهو قول عامة أهل الم أبضاً . قال 
ابن المنذر : أجمم عامة من حفظ عنه من أهل الل على هذا . قال أحمد : بلغنا أن علي أجاز نسكاح الأح 5 
ورد تسكاح الأب وكان نصرانا . 

الشرط الرابع : الذكورية » شرط الولاية فى قول ابيع > لأنه يقير فما الكال » وامرأة ناقصة 
قاصرة ثبت الولاية عليها لقصورها عن النظر انفسها » فلانشبت ها ولاية على غيرها أولى . 

الشرط الفامس : البلوغ شرط فى ظاهر الذهب . قال أحمد : لايزوج الغلام حتى يحتلم » ليس له أمس. 


وهذاقولأ کر آهل العام ٤‏ مهم الثورى » والشافى » وإسحاق» وان النذر » وأبوثور : وعن أحمد 


)00( أفند . من الفند بالتحريك » وهو الحرف وإنكار لتقل هرم أو مرض. والخدطاً فى الرأى وأفند : تکام 
بالفند . وقالوا للش.رخ إذا هرم : قد أفند » لأنه تكلم ,احرف من الكلام عن سآن الصحة . . ولا يطلق على 
المرأة . لأنها لم تكن فى شبورتها ذات رأى فتفند فى كبرها .. أنظر ( تاج العروس + ۲ ص 456 ) . 


ف الغنى 


رواية أخرى : أنه إذا باغ عشراً زوج وتزوج وطلق » وأجيزت وكااته . وهذا تله كلام ارق » 
لتخصبصه المسلوب الولاية بكونه طفلا. ووجه ذلك : أنه يصح بيعه ووصيته فى طلاقه » فثبت له الولاية 
کالبالغ . والأول اختيار أبى بكر وهو الصحيح ء لأن الولابة يعبر لهاكال الال » لأنها تنقيد بالتصرف فى 
حق غيره فاعتبرت نظرا له » والصى مولى عليه لقصوره » فلاتثبت له الولاي ةكالرأة . 
الشرط السادس : المدالة » وفى كو نما شرطا روايتان . 
إحداها : هى شرط . قال جر : إذا كان القاضى مثل ابن الحلى وابن الجمدى استقبل النسكاح 
فظاهر هذا أنه أفسد ال_كاح لانتفاء عدالة لاولى له . وهذا قول الشافعى.وذلاك ٠!‏ روى عن ابن عباس 
رضى الله عنه أنه قال : « لانكاح إلا بولى” مرشد وشاهدی دل » . قال امد : : أصح شىء فىهذا قول 
ابن عباس » وقد روی عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی لله عليه وسل د لانكاح إلا بول 
وشامدى عذال وا ما امم اة اا ول مو عليه فتسكاحها باطل » در عن ای بكر 
البرقانى بإسناده عن جابر قال : : ال رسول الله صل الله عليه وسل » لانكاح | لا بول 74 شد وشاهيتى 
عل » » ولأنها ولاية نظرية فلايستبد بها الفاسق » كولاية الال . 
والروابة الأخرى : ليست بشرط . نقل مثنى بن جامع » أنه سأل أ-مد : إذا تزوج ولى فاسق وشهود 
عدول ؟ فل بر أنه يفسد من التكاح شىء » وهذا ظاه ركلام الارق » لأنه ذكر الطفل والمبد والسكافر» 
2 يذ كر الفاسق . وهو قول مالك » وألى حنيفة وأحد تولى الشافعى » لأنه بلى تكاح ننسه » فتثبت له 
الولاية على غيره كالمدول » ولأن سبب الولاية القرابة » وشرطها النظر » وهذا قريب ناظر فيلى كالعدل . 
4ه (فمس سل) 
ولا يشترط أن يكون بصيراً , لأن شعيباً عليه السلام زوج ابنته وهو أعمى » ولأن القصود فى التتكاح 
يعرف بالسماع . والاستفاضة » فلا يفتقر إلى النظر . ولا يشترط كونه ناطقاً » بل يوز أن إلى الأخرس ° 
إذا كان مفووم الإشارة » لأن إشارته تقوم مقام نطقه فى سائر المقود والأحكام » فسكذلك فى التكاح . 
۵۹ (فصدل) 
ومن ل تثبت له الولاية لم يصح توكيله » لأن وكيله نائب عنه وقائم مقامه » وإن وکله الولى فى تزويج 
لَه لم يز» لأنها ولاية » وليس هو من أهلما » ولأنه لا لم يلات تزويج مناسيقه بولاية الآسب» فلاان 
ل عاك زوج مناسبة غيره بالتوكيل أولى . 
)١(‏ فى الخطوطة ٠١‏ قاله أحمد » وقال . 
[09 فى الخطوطة ٧۸‏ : أن لله الأخرس . 


كعاب النكاح r‏ 


ويحتمل أن يصح توكيل الءبد والفاسق والعبى الميز فى القد» لأئهم من أهل الافظ بالمقد » 
وعبارتهم فيه صحيحة » ولذلاك صح قبوهم النكاح لأنفسهم » وإما سبوا الولاية سما لأنه يمتير لها 
السكيال » ولا حاجه إليه فى اللفظ بهء فأما إن وکل الزوج فى قبول الشنكاح له »أو وكله الأب فى قبول 
الدکاح لا بنه الصغير » فقال أصحابنا : لا يصح أحد طرف العقد » فم يز توكيله فيه كالايجاب » ومحتمل 
جواز توكيل من ذكرنا فيه » لأنهم من أهله » ويصح قبول, التكاح لأنفسهم » از أن يووا فيه عن 
غيرم كالبيع . وهذا أحد الوجبين لأصحاب الشافعى ف المدة . 

0۱1۰ ا *# 

قال ل ويزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها 4 

اختافت الرواية عن أحمد فيمن يزوج أمة المرأة » فروى عنه أنه بلى نسكاحها والى سيدتما“ . قال 
القاضى : هذاهو الصحييح » وهو مذهب الشافمى » لأ مقتضى الدلي ل كون الولاية لها » فامتئعت 
فى حۃہا لقصورهاء فتثبت لأوليائماكولاية نفسهاء ولأنهم بلونها لو عنقت فی حال رقم أولى » نم إن 

كانت سيدتها رشيدة م جز تزويج أمتها إلا بإذنها » لأا مالها » ولا يجوز التصرف فى مال رشيد 
بغر إذنه . 

ویعتیر نطقها بذلك وإن كانت بكرا ؛ لأن ماتا إنما ١كتنى‏ به فى نزوي نفسها لحيائها » ولا 
تستحبى من تزويع أملها . و إنكانت صغيرة أو جنونة أو سفيهة » ولوليها ولاية على مالها » فله تتزويح متها 
إن كان الحظ فى تزويعها » وإلا فلا علاك تزويما . وكذلك الك فى أمة ابنه الصذير . وقال بعض 
الشافعية : ليس له تزويها حال » لأن فيه تغريراً بمال الصذير » لأنها رعا حملت فقافت . 

ولنا : أن له التمسرف جا فيه الحظ » والتزويج هرا فيه الحظ » لأن الكلام فيه » فجاز كسائر 
التسرفات ال اة . واحتال المظ مرجوح ا فيه من حصيل مهرها وولدها » وكفاية مؤنتها وصياتما عن 
الزنا الوجب لاحد فى حقما » وبعض”" قيمتها » والرجوح كا عدوم . وإ ن كان وليها فى مالا غير ولى فى 
تزويجها فولاية تزويجها للولى فى الال دون ول التزوج ؛ لأنه هو التصرف فى الال » وهى مال . 

الرواية الثانية : أن للسرأة أن تولى أمر أءتها رجلا بزوجها . قلها عن أحد جماءة » لأر سيب 
الولاية اللات » وقد تةق فى رأة » وامتنعت المباشرة لنقص الأنوثة » فلكت التوكيل كالرجل 
امرض والغائب . 


)0 فى جنيع الأصول . هيادتها . وما اخترناه أوضح . )0 أى أمة الحرة ٠‏ 
(©) فى المخطوطة 1۸ : ويعتير عتها. (4) هكذا فى النسخ ولمل الأصل « ونقص قيمتها » . 


4" الغنى 


ونقل عن أحمد كلام يحتمل رواية ثالئة وهو: أن سيدتها تزوجهاء فإنه قيل له : تزوج أمنها؟ قال 
قدقيل ذلك» هى ماها. وهذا تمل أنه ذهب إليه » وهو قول ألى حنيفة » لأنها مالكة اء وولاينها تامة 
عليها » فلكت تزو جما كالسيد . ولأنها تملك بيعها وإجارتهاء فلكت تزويجها كسيدهاء ولأن الولاية 
إعا تثبت على المرأة لتحصيل السكفاية » وصيانة لظ الأولياء فى تحصيلها » فلا تنبت عامما الولاية فى مها » 
لمدم اعتبار السكفاية وعدم التق للاولياء فيها . 
وتمل أن أحمد قال ذا حكاية لذهب غيره » فإنه قال فى سياقها : أحب إلى أن تأمر زوجها» لأن 
النساء لا يمقدن » وقد ذكرنا فى خبر ألى هريرة عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال: « لاتا كح لرا 
ارا » . وقالت عائشة رضى الله عنها « زوّجوا فإن النساء لا بزوّجن » واعقدوا فإن النساء لايمقن » . 
ولأن الرأة لا ملاك أن تزوج نفسها فذيرها أولى . 
١ه‏ ( سسألة 
قال ©« ويزوج مولاتها من يزوج مما » 
يعنى : عتيقتها » وهذه فا روايتان. 
إحداها : أن لمولاتما التوكيل فى تزويجها رجلا ء لأنها عصبتها وترثها بالتءصيب » فأشبوت التق . 
والثانية : ولى سيدا وايهاء وهى الأصح» لأن هذه ولاية نكاح حرة» والمرأة ليست من أهل ذلك » 
فيكون إلى عصبتها » لأنهم الذين يمقلون عنها ويرئونها بالتعصيب عند عدم سيدتها » فكانو أولياءها کا 
أوانه_ذر على التق " تزوبج معتقته لموت أو جنون . وقد ذكرنا : أنه إذا انقرض العصبة من النسب ولى 
المولى المعتق » 7 عصباته من بعد » الأقرب فالأقرب » كذا هنا . | لا أن ظاه ركلام ارق هبنا : تقديم 
ألى حنيفة العتقة على ابنهاء لأنه الذى زوجها » وذكرنا م خلاف هذا » ويعتير فى ولائه شرطان . 
أحدها : عدم العصبة من السب لأن المتاسب أقرب من العتق وأولى منه . 
الثانى : إذن الزوجة » لأنها حرة وليست له ولاية إجبار » فإنه أبعد العصبات » ولا يفتقر إلى إذن 
مولاتهاء لأنها لا ولاية ها ولا ملك . فأشمهت قريب الطفل إذ زوج البعيد . 
"اله ( فصل ) 
وإذا كان للاأمة مولى فهو ولمها » وإن كان لا موليان فالولاية لها »> وليس لواحد مهما الاستقلال 
بالولاية بغير إذن صاحبه » لأنه لا علاك إلا نصفها . وإن اشتجرا لم يكن لاسلطان أن ينوب ناء لأن 
تزويمها تمرف فى الال » مخلاف الحرة » فإن تكداحها حق لها » وتفعه عائد إلا » وتكاح الأمة حى 
لسيدها » وثقعه عائد إليه “فر بثبت لاسلطان ولاية عنه فيه . فإن أعتقها وها عصبة مناسب فموأولى منهماء 


وإن م یکن 0 عصبة فا ولياها ¢ ولاستقل أدرها بالتزويج ¢ لأن ولابته عل نصكما 8 فإن اشتحرا أمام 


كتاب الكاح e‏ 


الماک قام الاک مقا م للمتئع منهما » لأا صارت حرة وصار نسكاحها حقا لها . وإنكان المعتق أو العتقسة 
واحدأ » وله عصبات فى درجة واحدة » كالابنيت أو الأخوين » فلا حدها الاستقلال بتزوجباء يا 
علك رو ج سید ہا : 
اه مسا 

قال لإ من أراد أن زوج امرأة هر وما جءل أمرها إلى رجل يزرجها منه بإذنها 4 

وجملته : أن ولى المرأة الى حل له نسكاحها » وهر ابن العم »أو المولى » أو الها كءأو السلطان » 
إذا أذنت له أن رتزوجما فله ذلك . وهل له أن يتولى طرف المد بنفسه ؟ فيه روايتان : 

إحداها : له ذلك » وهو قول الحسن » وابن س-يرين » وربيءة » ومالك » والثورى » وألى حنيفة » 
وإسحاق » وأبى ثور » وابن النذر . لا روى البخارى قال : قال عبد الرحمن بن عوف لأم کے 
ابنة قارط 9" : « أتجماين أمرك إلى" ؟ قالت : نعم . قال : قد تزوجةك » » ولأنه بلا الإيجاب والقبول» 
غاز أن يتولاهما » كا لو زوج أمته عبده الصئير » ولأنه عقد جد فيه الإيماب من ولى ثابت الولابة » 
والقبول من زوج هو أهل لاقبول » فصح کا لو وجدا من رجاين . وقد روى عن النى صلى الله عليه 
وسل « أنه أعتق صفية » وجهل عتقها صداقها » . 

فإن قيل : قد روى أن الننبى صل الله عليه وسل قال : « کل ندکاح لم ره أريمة فهو سمّاح : 
روج ولد شاهدان » . قلنا : هذا لا نعل ته » وإن صح فهو مخصوص عن زوج أمته عبده الصغير » 
فيخص منه محل النزاع أيضا » وهل يفتقر إلى ذ كر الإيجاب والقبول » أم يكتنى بمجرد الإجاب ؟ 
فيه وجهان . 

أحدم : محتاج أن يقول زوجت ننسى فلانة » وقبات هذا التكاح , لأن ما يفتقر إلى الإجاب يفتقر 
إلى القبول كسائر المتود . 

والثانى : يكفيه أن يقول : زوجت نفسى فلانة » أو تزوجت فلانة : وهو قول مالاك » وألى حنيفة » 
ديت عبد الرحمن ابن عوف » ولأن ابه يتضمن القبول » وأشيه إذا تقدم الاستدعاء . وهذا قلنا إذا 
قال لأمته : قد أعتقتك وجمات عتقك صداقك » يدمقد النسكاح بمجرد هذا القول . 

والرواية الثانية : لا يجوز أن يتولى طرف العقد » واسكن وکل رجلا بزوجه إياها بإذنها ٠‏ قال أحمد 
رحد الله فى رواية أبن منصور : لا يزوج تفه حتى يولى رجلا » لحديث الغيرة بن شمبة » وهو ما روى 


. فى الأصو ل : فارط والصواب من شرح الفسطلا للبخاوى جم ص ١ه (ف)‎ )١( 
س المي س سابع)‎ ٤ (م‎ 


۹ الذنى 


أبو داود بإسناده عن عبد ااك ابن عير » أ المغيرة بن شعبة أ رجلا زوجه امرأة الغيرة أولى مها 
مله ولأنه عقد ماکه بالإذن ¢ 0 ر أن يتولى طرفيه كالبيع ٠.‏ ومهذا فارق ما إذا زوج أمثه عيده 
الصذير . وعلى هذه الرواية إن وكل من يقبل له العقدء وتولى هو الإحاب جاز . 
وفال الشافى فى ابن المم والولى : لايزوجها إلا الما > ولا جوز أن يتولى طرفي هكاابييع » ولا أن 
بوكل من يزوجه لأن وكيله عئزاته » وهذا عقد ملک بالإذن » فلا بع ولی طرفيهكالبيع . ولا مجوزأن 
بزو+ه من هو أبعد منه من الأولياء » لأنه لا ولاية هم مع وجوده ٠.‏ 
ولنا : ما ذكرناه من فعل الصحابة » ول يظهر خلافه » ولأن وكيله جور أن بلى العقد عليها لغيره » 
فصح أن يليه عايها له إذا كانت نحل له كالإمام إذا أراد أن يددج موليته > ولأن هذه اسرأة وها ولى 
حاضر غير ماضل قل اا الام ک لو أرادأن يزو<ها غيره . وماهوم قوله عليه السلام: «الساطان” وَل دن 
لا ولى' له » أنه لا ولاية له على هذه . 
o۱۱‏ (فصل) 
وإذا أذنت له فى تزويجها ولم تعين الزوجلم جز أن يزوجما نةه » لأن إطلاق الإذن يقتضى تزوما 
غيره » و تجوز تزو »ما أولده » لأنه غيره . فإن زوجها لا بنه الكبير قبل لنقسه » وإن زوجما لا بنه المغير 
ذفيه الروابئان فى تولى طرف اامقد . فإن قلنا : لا يتولاه ف وکل رجلا بزو جما لولده » و قبل هو التكاح له 2 
افتقر إلى إذنها لاو كيل » على ما قدمةا من أن الوكيل لا بزوجما إلا بإذنها . وإن وكل رجلا يقبل لولده 
النكاح » وأوجب هو لم بحتج إلى إذنهاء لأنها قد أذنت له 
ولاه ( فصل ) 
وإذا زوج أمته عبده الصغير جاز له أن يتولى طرفى المقد » لأنه مالك ذلك 35 الماك ء لا ج 
الإذن فى توم جیا 8 وإن كان ن مالك لأحد طرف المد فو كله مالاك الطرف الآخر فيه » أو وكله الولى 
ف الإيجاب لت فى القبول 0 حرج فيه وجهان بثاء على الروايتين 04 لأنه هلاك ذلك بالإذن إن دوج رنه 
اكير “عبده الكبير ل غر ذلاك إلا برضاها 43 لأنه لا يكاد يكافكها ¢ فيخرج فيه ا و<هان . وإن 
زو جه ابنته الصغيرة ل جز لأنه لا يجوز له تزويحها من لا يكافتها . وعنه جوز » وسنذ كر ذلاك إن شاء 
الله تماإلى . 
آله 9 مسألة 4 
قال ل( ولا يروج كافر مسافة حال » ولا مسل كافرة إلا أن يكون المسلم سلطانا أو سيد أمة ) . 


6 فى اسيحة الصغيرة . 


كتاب النسكاح 9 


أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة محال بإجاح أهل العم > مهم مالاك » والشاقعى » وأو عبيد » 
وأصحاب الرأى . وقال ابن النذر : أجمع على هذا كل من تحفظ عنه من أهل ال . وقال أو الطاب فى 
اذى إذا أسلت أم ولده : هل بلى نكاحها ؟ على وجوين . 

أحدهما : بليه ؛ لأنها مملوكته » فيلى نسكاحها كالم » ولأنه عقد علمها فيليه كإجارتها . 

والثانى : لا يليه » لقول الله تعالى : « وا لومون والوّمِتَات" مض أو لياه بض »ولأا مساءة 
فلا بلى نسكاحها كابنته . على هذا يزوجها الحا ع ء وهذا أولى لما ذكرنا من الإجاع . وأما الم 
فلاو لاية له على -كافرة فى غير السيد e‏ وولى سيد الأمة الكافرة» وذلك لقول الله تعالى : 
5 والذنَ کر وا CEs‏ ا ا :ولان عاق ى الدين لا رث أحدها الآخر » ولا يعقل 
عنه » فلم بل عليه » كا لو كان أحدها رقيقا . 

أما سيد الأمة الكافرة فله "زو جما لكافر » ادكو نما لا نحل للاسامين » وكذلك ولى سيد الأمة 
الكافرة بلى “زويحها لسكافر » لأنها ولاية بالال » فل نمم كون سيد الأمة التكافرة سلا كسائر 
الولايات ‏ ولأن هذه تحتاج إلى التزوج » ولا ولى لها غير سيدها . فأما السلطان فله الولاية على من لا ولى 
لها من أهل الذمة » لأن ولايته عامة على أهل دار الإسلام » وهذه من أهل الدار » فتثبت له الولاية عليها 
كااسامة . وأما السكافر فتثبت له الولاية على أهل دينه على حسب ما ذكرناه فى المسامين » ويعتبر 
فبهم الشروط المقبرة فى المسادين » ويخرج فى اعتبار عدالته فى دينه وجمان بناء على الروايتين فى 
اعتپارها فى السلمين . 

۷ه ( فصل ) 

إذا تزوج للسلم ذمية فوايها السكافر يزوجها إياه » ذكره أبو الحطاب ؛ وهو قول أبى حنيفةء 
والشافعى » رضى الله عنه » لأنه وامها فصح زو مجه لها » کا لو زوجماكانراً » ولأن هذه امرأة» ولا ولى 
مناسب فلم جز أن يليها غيره »كا لو تزوجها ذى » وقال القاضی : لا بزوجها إلا الاک» لأن أحد قال : 
لا يمقد يبودى ولا نصرانى عقد نكاح اسل ولا مسلمة . ووجيه:أنه عقد يفتقر إلى شهادة مسكين فل يصمح 
بولاية كافر » كتكاح السلمين . والأول أصح ؛ والشهود يرادون لإثبات التكاح عد الما 
مخلاف الولاية . 

)00 سورة التوبة آية إ۷ 
0( سورة ة الأنفال Val ١‏ 


4 الغنى 


۸ه اة 
.الور اس 5 

قال ل( وإذا زوجما من غ اول منه وهو حاؤير” وم ا الاح فاسد 4 

هذه الأ تشقمل على أحكام ثلاثة : 

أحدها : أنهإذا زوجها الولى الأبعسد مع حضورالولى الأقرب أجابته إلىتزويم! من غير إذنه لم بمح . 
ومهذا قال الثافى ٠‏ وقال مالك : صح لأن هذا ولى له أن زو جما بإذنها كالأفرب . 

وانا : أن هذا مستحق بالتعصيب » فلم ثبت للا بعد مع وجود الأقربكاليراث » وبهذا فارق 
القريب البميد . 

المح الثانى : أن هذا العقد نسكاح فاسد لا يقف على الإجازة » ولا يصير بالإجازة يا » وكذلاك 
الحم إذا زوج الأجنى أو زوجت المرأة امثير إذنها شر ذا ة أو تزوج المبد بفير إذن سيده » 
فالنتكاح فى هذا كله باطل فى أصح الروايتين . نص ءاوه أحد فى مواضع »وهو قول الشافعى » وأبلى 
عبيد ؛ وأبى ثور . 

وعنأحد روايةأخرى : أنه يقف على الإجازة » فإن أجازه جاز » وإن لم يجزه فسد . قال أحمد فصغير 
زوجه عه : فإن رضىءه فى وقت من الأوقات جازء وإن لم برض فسخ . وإذا زوجت اليتيمة فلها انميار إذا 
بياث . وقال : إذا زوج العيد بغير إذن سهده ثم عَم السيد فإن شاء أن یطاق عليه فالطلاق بيد السيد 0 فإن 
أذن فى التزويج فالطلاق بيد العبد . وهذا قول أسحاب الرأى فى كل مسألة يمتير فبا الإذن . وروى ذلك 
فى النسكاح بغير ولى عن على بن أبى طالب » وءعرن ابن سير ين » والقاسي بن مد » والحسن بن صالح » 
وإسحاق » وأى وسف» ود )اا روى أن حارية بكرا أنت النى صلى لله عليه وسل » فذكرت له 
أن أباها زوجها وه ىكارهة » رها النى صلى الله عليه وسل » رواه أبو داود » وان ماجه . 

وروى أن فتاة أن النى صلى الله عليه وس فقالت : إن ألى زوجنى من ابن أخيه ليرفع بی خسيسته » 
قال : فجمل الأمر إلمها . فقالت قد أجزت ما صنع أبى ؛ ولسكنى أردت أن أعم أن للأساء من الأمر شيا . 
رواه ابن ماجه والن الى » وف رواية ابن ماجة : « أردت أن م النساء أرف ليس إلى الآباء من الأمر 
شىء » » ولأنه عقد يقف على النسخ » فوقف على الإجاز ةكالوصية . 

ولنا : قول النى صلى الله عليه وسل : « أا إمرأة كحت نفسما بضر إذن وليها فتسكاحها 
باط °۳ @. وقال :2 إذا نكح العبدً بور إذن ا فز کاحه باطل 5 رواه أبو داود وان مأجه 


(1) هنا تقدے وتأخير فى الؤساء فى الخطوطة ۸ 
(۴) أخرجه أبوداود ولیس فيه (نفسها ) ۱ ص۸۱٤(ف)‏ . 


كتاب التسكاح 3 


إلا أن أبا داود قال : إنه موقو ف على ابن عر . ولأنه عقد لا تثبت فيه أحكامه من الطلاق و افلم والاعان 
والتوارث وغيرها » فل ينءقد كتكاح المعقدة . 

فأما حديث المرأة التى خيرها النى صلى الله عليه وسل فيو مُر'سّل عن عكرمة » رواه الناس كذلك و 
يذكروا ابن باس ع قاله أو داوو : 3 محتمل أن هذه الرأة هي التى قالت : « زوجنى من ابن أخيه 
ليرفع بى خسيسته » ۽ فتخييرها لتزويها هن غير كفلا »> وه ذا يثبت اهيار » ولا يبطل النتكاح . 
والوصية يتراخى فما القبول » وتجوز بعد الوت » فهى مءدول بها عن سار التصرفات > ولا تفريع على 
هذه الرواية لوضوحما . 

فأما على الرواية الأخرى فإن الشهادة تمتبر فى العقد . لأنها شرط له ؛ فيعتبر وجودها ممه كااتبول » 
ولا تمتبر فى الإجاز: لأنها ليست بعقد » ولأنها إذا وجدت استند اللاك إلى حالة اامقد » حتى لو كان فى 
العقد نماء ملاك من حين العقد لا من حين الإجازة . و إن مات أحدها قبل الإجازة لم يرنه الآخر » لأنه مات 
قبل نمام العقد وصحته . وفيهوجه آآخر : إن كان مما لو رفع إلى الجا كم أجازه ورثه الآخر . لأنه عةد يازمه 
إجازته فهو كالصحيح » وإن كان ما يفسخه لم يرنه . 


۵۹ (نضل) 

ومتی زوجت اارأة بغير إذن ولمهاء أو الأمة بغير إذن سيدها » فقد ذكره أصحابنا من جلة المثرّر 
الق فما الروايتان 35 والمحيح عندى : أنه لا يدخل فما 3 لتصريح الى صلى الله عليه وسل فيه بالبطلان 3 
ولأن الإجازة إما تسكون لمقد صدر من أهله فى محله » فإن المرأة ليست أهلاله » بدليل أنه لو أذن لها 
فيه لم يصح ممما » وإذالم يصح مع الإذن القارن » فلاان لا يصح بالإجازة التأخرة أولى » ولا تفريم على 
هذا . فأما على القول الأخر : فتى تزوجت الرأة بغير إذن الولى فرفع إلى الحا لم يلك إجازنه > والأص 
فيه إلى الولى » فتى رده بطل » لأن من وقف الح على إجازنه بطل برده كالرأة إذا زوجت بنير إذنها . 


» ١+ ( قال أوداود : هذا الحديث ضعيف وهو موقوف . وهو قول ابن تمر رضى اله عنهما‎ )١( 
ص ١م ) (ف).‎ 

(۲)فى الخطوطة ٠١‏ و لم يذكروه عن ابن عباس . 

(©) روى أبوداود + ١‏ ص ٤۸۳‏ عن عكرمة عن ابن عباس : أن جارية بكرا أتت النى صلى الله عليه 
وسلم فذكرت أن أبأها زوجها وهی كارهة » ُخيرها النى صلى الله عليه وسام ٠‏ وذكر سندا آخر عن عكرمة 
عن النى صلی الله صلی الله عليه وسام ثم قال : ولم يذكر ابن عباس » وهكذا رواه الناس رسلا .(ف) . 


a‏ الى 


وفيه وجه آ خر : أنه إذا كان الزوج كفا أس الماک الولى بإجازته » فإن لم ينمل أجازه الحا ک» 
لأنه للا امتنع من الإجازة صار عاضلا » فانتقات الولاية عنه إلى الاک کا فى ابتداء الدقد » وهتى حصلت 
الإصابة قبل الإجازة م أجيز فاللير واحد . إما اسم 


ى » وإها مهر الثل إن لم يسكن «سمى » لأن الإجازة 
مستندة إلى حالة الءقد » فيثيت الل واللاك من حين المقد كا ذ كرنا ف البيع » ولذاك لم يحب الد . 

ومتى تزوجت الأمة بفير إذن سيدها ؛ ثم خرجت من ملسكه قبل الإجازة إلى من حل له انفسخ 
النسكاح » لأنه قد طرأت استباحة صحيحة على موقوفة فأبطما » ولأسها أقوى فأزالت الضف » كا لو طرأ 
ملك ينه على ملاك نسكاحه . وإن خرجت إلى من لا عل له كالرأة أو النين فتكذلك أيضا » لأن المقد 
إذا وقف على إجازة شخص لم جز بإجازة غيره » كا لو باع أمة غيرء ثم باعها المالاك » فأجاز المشترى الثانى 
ع الأجنى . 

وفيه وجه آ خر : أله جوز بإجازة امالك الثانى » لأنه علاك ابتداء المقد فلات إجازته كالأول . ولافرق 
بين أن يمخرج ببيم أو إرث أو هية أو غيره . فأما إن أعتقها السيد احتمل أن جوز النسكاح » لأنه إنما 
وقف لق الولى » فإذا أعئق سقط حقه » فصح العقد . واحتمل ألا يجوز » لأن إبطال حق الولى ايس 
بإجازة » ولأن حق المولى إن بظل من اللاك فلم يبطل من ولاية القزويج » فإنه يلمما بالولاء . 

۰۰ (فصل) 

وإذا زوجت التى يءتبر إذنها بغير إذمها » وقانا : يقن على إجازتماء فإجازها بالنطق » أو ما يدل على 
اارضى من المسكين من الوطء » أو الطالبة باهر والنفقه . ولا فرق فى ذلك بين البسكر والثيب » لأن أدلة 
ارت تقوم مقام النطق به » ولذلك قالالنى صلى الله عليه وسل لبريرة: «إنوَطئك زوج كفلا خيارَ نك » 
جعل كينا دليلا على إسةاط حقها . والمطالبة بالهر والنفقة » والمسكين من الوطء دليل على الرضى » لأن 
ذلك من خصائص العقّد الصحيح » فوجوده من المرآة دايل رضاها به . 

الك الثالث : إذا عضلها الولى الأقرب انتقلت الولاية إلى الأبعد . نص عليه أحد . وعئه رواية 
أخرى تنتقل إلىالسلطان » وهو اختيار ألى بكر . رذ كر ذلك عن عمان بنعفان رضى الله عنه » وشريح » 
ويه قال الشافعى » اقول النى صلى الله عليه وسل : « فإن اشةجروا فالساطان ول من لا ولل“ له » . ولأن 
ذلاك حق عليه امتفع من أدائه » فقام الاک مقامه » كا و کان عليه دين وامتفم من قضائه . 


ولنا : أنه تعذر التزوبج من جوة الأقرب » فلكه . الأبمد كا لوجن » ولأنه يق بالمضل » فتنتقل 


)0 أخرجه الدارةطى ورواه أبوداود < ١‏ ص ۹۸ء عن عائشة بلفظ « إن قربك فلا خيار لك » (ف) : 


كتاب النسكاح ۳١‏ 


لوالاية عنه كا لو شرب الجر . فإن عض ل الأولياء كلهم روج الجا ك ء والحديثحجة إذا لقوله : « الساطان 
ولل من لاولى' له » . وهذه لها ولى » وتكن له على ما إذا عضل السكل » لأن قوله «فإن اسْتجروا» 
مير جمع يتناول الكل . والولايه الف ادبن من وجوه ثلاثة . 

أحدها : أمها حق لاولى » والدين حق عليه . 

الثالى : أن الدين لا ينتقل عنه » والولاية تنتقل لعارض من جنون الولى وفسقه وموته . 

الثااث : أن الدين لا يعبر فى يقائه المدالة » والولاية يمتبر لها ذلك » وقد زالت المدالة ما ذكرنا. 
فإن قيل : فلو زالت ولايته لما صح منه التزوبج إذا أجاب إليه . قلنا : فسقه بامتناعه » فإذا أجاب فقد لزع 
عن امعصية وراجع الاق » فزال فسقه » فلذلك صح تزويه ء وال أعل . 

۱ (فمسل) 

ومعنى العضل: منم المرأة من التزو يج بكنئها إذ طلبت ذللك » ورغب كل واحد ممما فى صاحبه . 
قال معقل بن يسار : « زوجت أذتا لی من رَجُل فطلتها » حتى إذا انْقَضَت" عدا جاء مخطبها » فقات له : 
زوجتك وأذرشتك وأ رمك ف 2 جلت مخطمها » لاوا لا لود إليك أبدا » وكان رجلا 
لا ,أس به » وكانت الرأة ريد أن ترجع إليه » فأتزل الله تعالى هذه الآية : « ولا شاوه » فقات : 
الآن أفدل” يارسول الله . قال : فزوجها إياه”"©2» . رواءالبخارى. وسواء طلبت التزويجمورءثلها أو دونه » 
وبهذا قال الشافعى » وأبو بوسف » وتحد . وقال أبو حنيفة : هم منعها من التزوبج بدون مهر مثلها » لأن 
علمهم فى ذلك عاراً » وفيه ضرراً على نسائها لقص مهر مثلون . 

وانا؛ أن اهر خالص حقها » وعوض مختص مما » فلم يكن لهم الاعتراض عامها فيه من عبسدها » 
وا ة دارها» ولأنها لو أسقطته بعد وجوبه سقط كله » فيعضه أولى » ولأن الى صل الله عليه وسام قال 
ارجل أراد أن بزوجه : « الس ولو اك من حد ید » وقال لامرأة ر وجت بنعاين : « أَرَضْيتٍ 535 
من تفلسيك؟ » قالت : نعم . فأجازهالنى صلى الله عليه سام » وقوهم : فيه عار عام ليسكذلك » فإن 
عر قال : « لو كان مكرمة فی الدنياء أو نقوى عند اللہ »كان أولا 3 مها رسول الله صلی الله عليه وسلم 6: 
بی غو الصداق . فإن رغبت فی کفء بعينه » وأراد تزو ها لنیره من أ كفائهاء وامتنم من زو جما 
من الذى أرادتهكان عاضلا ها . فأما إن طلبت التزويح بغير كفها فله منعما من ذلك » ولا يكون عاضلا 


(1) انظر صحيح البخارى + ۷ ص ١‏ » باب « لانكاح إلا بولى» .(ف) 
)0( رواه أحد وابن ماحة والترمذى ومصححه عن عامر بن رة ف 


۳۲ الغنى 


لها مهذاء لأنها لو زوجت من غي ركفتماكان له فسخ النسكاح » فلاأن عتنع منه ابتداء أولى . 
فد واا 
قال لإ وإذاكان ولمها غائيا فى موضع لا يصل إليه السكتاب » أو يصل فلا يجيب عنه » زوجها منهو 
أبعد منه من عصبتما » فإن لم يكن فالسلطان 4 
السكلام فى هذه السألة فى فصلين . 
o۱4‏ (أودهءا) 
أن الأقرب إذا غاب غيبة منقطمة فللا بعد من عصبتها زو جما دون الا > وم-ذا قال أو حنيفه › 
وقال الشافمى : بزوجبا الما 7 » لأنه تعذر الوصول إلى النكاح من الأقر ب مع بقاء ولابقة » فيقوم 
الا مقامه كا لو عضلها » ولأن الأبعد محجوب بولاية الأقرب » فلا يحوز له التزوي ج كا لوكان حاضراً 
ودليل بقاء ولايته أنه لو زوج من حيث هو أو وکل صح . 
ولنا : قوله عليه السلام : « السلطان ولى من لا ولى له » وهذه لا ولى” فلا يكون اللطان ولا » 
ولأن الأقرب تعذر حصول التزوبج منه » فتثبتالولاية أن بايه من العصبات » كا لو جن أو مات» ولأنها 
حالة جوز فيها الزويج امير الأقرب » فسكان ذلك للا بعد كالأصل » وإذا عضاما الأقرب فمو كمس اتنا . 
011 ( الفصل الثانى ) 
فى اليبة التقطمة التى يجوز للا بعد النزويج فى مثلم . فنى قول ارق : هى من لا يصل إليه الكتاب» 
أو يصل فلا جيب عنه » لأن مثل هذا نتعذر مراجءته بالسكاية » فتسكون ءنةطمة » أى ينقطم من إمكان 
رو جما ء وقال القاضى : تحب أن يكون حد المسافة ألا ترد القوافل فيه فى السنة إلا مر » لأن اللكفكء 
ينتظر سنة ولا ينةظر أ كثر منها » فياحق الف بترك تزو جما . 
وقد قال أحمد فى موضع : إذا كان الأب بعيد السفر زوج الأخ» قال أبو امطاب : فيحتمل أنه أراد 
بالسفر البعيد ما تقصر فيه الصلاة » لأن ذلك هو السفر الذى علقت عليه الأحكام » وذهب أبو بكر إلى أن 
حدها مالا يقع إلا بكلفة ومشقة » لأن أحمد قال : إذا لم يكن ولى حاضر من عصبتها كقب إليهم حق 
يأذنوا » إلا أن تسكون غيبة منقطعة لا ندرك إلا بكلفة ومشقة » فالسلطان ولى من لا ولى له » وهذا القول 
إن شاء الله تعالى أقرمها إلىالصواب » فإن التحديدات بامها التوقيف » ولا لوقيف فى هذه السألة » فترد إلى 
ما يتعارفه الناس بيهم ما لم جر العادة بالانتظار فيه » ويايعق الرأة الضرر بمنءها من النزويج فى مثله » فإنه 
يتعذر فى ذلك الوصول إلى الصلحة مر نظر الأقرب » فيكو ن كالمعدوم » والتحديد بالعام كبير» فإ نالضرر 


كتاب الدکاح س 


باحق بالانتظار فى مثل ذلاك » ويذهب الخاطب » ومن لا يصل الكتاب منه أبءد »> ومن هو على مس افة 
القصر لا تاحق الدقة فى مكاتبته » والتوسط أولى » والله أعل . 

واختاف أصحاب ألى حنيفة فى الغيبة التقطمة » فقال بعضمم كقول القاضى . وبعمهم قال : من الى 
إلى بغداد . وبعذهم قال : من البصرة إلى الر“قة . وهذان القولان يشبهان قول أبى بكر . واختلف ساب 
الشافمى فى الغيبة التى يزوج فيا الا < » فقال بعضهم : مسافة القصر » وقال بعضهم : يزوجها الحا ع وإن 
كان الولى قريباً » وهو ظاهر نص الشافمى . وظاهر كلام أحمد : أنه إذا كانت الذيبة منقطعة أنه ينتار 
ويراسل » حتى يقدم أو ب وکل . 

اه (نصل) 

وإن كان القريب محبوساً أو أسيراً فى مسافة قريبة لا تمسكن صراجعته فه وكالبعيد » فإن البمد لم يعقبر 
لعينه » بل لقع ذر الوصول إلى ازوج بنظره » وهذا موجود ههناء ولذلك إن كان غائ لا يعسلل قريب 
أم بعید » أو يمل أنه قريب ولم يعل مكانه » فهو كالبميد . 

۱ (سلساأة) 

قال ( وإذا زوجت من غير كفء فالنسكاح باطل ) 

اختلفت الرواءة ب عن أحمد فى اشتراط الكفاءة اصحة النسكاح » فروى عنه : أنها شرط له . قال : إذا 
زوج للولى العربية فرق يدنْهما . وهذا قول سفيان . وقال أحمد فى الرجل يشرب الشراب : ما هو 
يكفء ها : يفرق بدمهما . وقال لو كان ازوج حائكا فرقت بينهما » لقول عمر رضى الله عنه : « لأمنعن 
فروج ذوات الأحساب إلا من الأ كفاء » . رواه الخلال بإستاده . 

وعن أبى إسحاق اللمدالى قال : « خر ج سادان وجرير فى سفر » فأقيمت الصلاة » فقال جريرلسدان: 
تقدم أنت » قال سلمان : بل أنت تقدم » فإك معشر العرب لا يتقدم e‏ ف صلا »ولا تكح 
ساوک » » إن الله فشلكم علينا عحمد صلى الله عايه وسل وجل فيكم » » ولأن التزويج مع فقد السكفاءة 
تصرف فى حق من حدث من الأواياء بغير إذنه » فم يصح کا لو زوجما بغیر إذمها . 

وقد روى أنالنىصل الله عليه وسړقال n:‏ تتسكحُوا الثناه إلا من الأ كقاء» ولا ر وجوه 
إلا مِنَ الأؤلياء » . رواه الدارقطنى . إلا أن ابن عبد البر قال : هذا ضميف لا أصل له » ولا يحتج عمثله . 

والرواية الثانية عن أحمد : آنا ليست شرطا فى النسككاح » وهذا قول أ كثر أهل الل »> روى حو 
هذا عن عر » وابن مسعود » وعر بن عبد الرزيز » وعبيد بن عبر » وحماد بن أبى سليان » وابن سيرين » 
وابن عون » ومالاك » والشافمی » وأصحاب الرأى . لقوله تعالى : « إن أ كرك عند الله رأ ' « 

(م ٠‏ س الفنى ‏ سابع ) 


۳٤‏ الننى 


وقالت عائشة رضى الله عنها : « إن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيمة تبلى سالا » وأنكحه ابئة أخية هند ابنة 
الوايد بن عتبة » وهو مولى لامرأة من الأنصار » . أخرجه البخارى ٠‏ « وأص النبی صلى الله عليه وسم 
فاطمة بنت قيس أن تكح اة بن زرد مولاه ¢ قنسكحها بار 2 متفق عليه وروج أباه زيد بن حارلة 
ابنة عته «زينب بنت جحش الأسدية» » وقال ابن مسمود لأخته : « أنشدك الله أن تنزوجى إلا مسلا » 
وإن كان أحمر روما » أو أسود حبشيا » » ولأن السكفاءة لا خر ج عن كونها حت لمرآة » أو الأواياء » 
أو لما » فلم يشترط وجودها كالسلامة من العيوب . 

وقد روى أن أب هند حجم الننى صل الله عليه وسلم فى اليافوخ » فقال النى صلى الله عليه وسلم . 
ص 5 اك بياضّة أنكحوا أ هند وأنكحوا إليه » . رواه أو داود 2 إلا أن أخيل طحن وأشكره 
إنکار؟ شديدا . 

والصحيح : أنها غير مشترطة ¢ وما روى فيها يدل على اعتبارها فى امل » ولا يازم منه اشتراطما 8 
وذلك لأن الزوجة وكل واحد من الأولياء له فيها حق » ومن لم يرض منهم فله الفسخ » ولذلك لما زوج 
رجل ابنته مرن ابن أخيه ليرفع بها خسيسته » جمل ها النى صلى الله عليه وسلم الميار » فأجازت ما صنع 
أبوهاء ولو فقد الشرط لم يكن لا خيار . فإذا قلنا باشتراطها فإنما نعتبر وجودها حال العقد » فإن عدمت 
بعده لم يطل الفسكاح » لأن شروط النكاح إنا تعتبر لدى العقد » وإن كانت معدومة حال المقد 
فالنسكاح فاسد ء حكه حك العقود الفاسدة على ما مضى » فإنقلنا : ليست شرطاً فرضيت للرأة والأواياء 
كلهم صح التسكاح » و إن لم ,رض بعضهم فهل بقع العقد باطلا من أصله » أو صحيحا ؟ فيه روايتان عن 
أحمد وقولان للشافعى . 

أحدها : أنه باطل » لأن التكفاءة حق لجيعهم » والماقل متصرف فيها بغير رضام » فلم يصح 
كتصرف الفضولى . 

والثانية : هو صحيح » بدليل أن المرأة التى رفمت إلى الذى صلى الله عليه وسلم ؛ أن أباها زوجها من 
غير كفثها خيرها » ولم بطل الدسكاح من أصله 0 ولأن المقد وقع بالإذن » والنقص الوجود فيه لا عنم 

0 رواه أبو داود ج وص ٤۸٤‏ - ورواه ضا الما إسند جيد . (ف) 

(۲) فى شرح منتهى الإرادات جم ص ۲٦‏ « الشرط الخامس كفاءة ازوج على رواية . شكون‌الكفاءة 
حا لله تعالى ولما ولأوليانها كلهم » فلو رضيت مع أولياتها بويج غيركفء لم يصح النكاح . وعلى رواية أخرى 
ابا رط زوع لالجا رمح الماع م الجا ي اى وعدا ذكر الغنى روايتين : الأول 
تتهشىمع القول ,أن الكفاءة شرط صحته » والأخرى تتمشى مع القول بأما شرط لزوم .(ف) 


کتاب الدکاح +e‏ 


صحته » وإنما بثبت اليا ركالعيب من المنة وغيرها » فعلى هذه الرواية لمن ل برض الفسخ » وبهذا قال 
الشافمى » ومالاك . وقال أبو حنيفة : إذا رضيت الرأة وبعض الأولياء لم يكن لباقى الأولياء فسخ » لأن 
هذا الح لا يتجزأ » وقد أسقط بعض الشركاء حقه » فسقط جميعه كالقصاص . 

ولذا : أن كل واحد من الأولياء يعتبر رضاه » فلم قط برضى غيره كالرأة مع الولى . فأما القصاص 
فلا يثبت اکل واح د كاملا » فإذا سقط بعضه تعذر استيفاؤه » وهنا مخلافه » ولأنه لو زوجها بدون مهبر 
مثلها ملاك الباقون عندم الاعتراض » مع أنه خالص <قها » فههدا ‏ مع أنه حق لهم أولى » وسواء 
كانوا متساوين فى الدرجة أو متفاوتين » فإن زوج الأقرب 37 مثل أن يزوج الأب بير كفء » فإن 
للارخوة القسخ . قال مالك والشافمى : ليس لمم الفسخ إذا زوج الأقرب » لأنه لاحق للا بد ممه »> 
فرضاؤه لا يعتبر . 

وانا : أنه ولى فى حال ياحقه العار بنقّد الكفاءة » فلات الفسخ كالتساويين . 

۷ه (إسة) 

قال لإ والسكفء : ذو الدين والنصب »م 

ينى بالمنصب : الحسب » وهو : النسب » واختلفت الرواية عن أحمد فى شروط الكفاءة » فمنه : 
ها شرطان : الدين » والمقصب . وعنه أنها خمسة : هذان » والحرية » والصباعة » واليسار. 

وذكر القاضى فى الجرد : أن فقد هذه الثلاة لا ببطل النكاح رواية واحدة . وإثما الروايتان 
فى الشرطين الأولين . قال : ويتوجه أن المبطل عدم السكفاءة فى النسب لاغير » لأنه نقص لازم » وماعداء 
غير لازم » ولا يتعدى نقصه إلى الولد . وذ كر فى الجامع الروايتين فى جميع الشروط »وذ كره أبو الحطاب 
أيضاً » وقال مالك : الكفاءة فى الدين لاغير . قال ابن عبد البر : هذا جملة مذهب مالك وأصحابه . وعن 
الشافبى كةرل مالك » وقول آخر : أنها الجسة الى ذكرناها » والسلامة من العيوب الأربعة» فقكون 
ستة . وكذاك قول أبى حنيفة » والثورى ؛ والحسن بن حى» إلا فى الصبءة والسلامة من الميوب الأربعة. 
ولم يعتير د بن المسن الدين إلا أن يكون ممن يسكر ويمخرج ويسخر معة الصبيان » فلا يكون كفا » 
لأن الغالب على الجند الفسق » ويعد ذلك تقس . والدليل على اعتبار الدين قوله تعالى : « َر كان 
مۇم کا کان قا لا يستوئون @“ ولأن الفاسق صرذول صردود الشمادة والروابة » غير امون 
على البةس والمال » مسلوب الولاية » ناقص عند الله وعند خلقه » قليل الحظ فى الدنيا والآخرة » 


. (؟) يمنى الحرية والصناءة واليسار‎ ٠ فى الأصول الطبوعة : فزوج الأقرب‎ )١( 
. هى : الب » والخصاء » والعنة » والرض للزمن النفر كالجذام‎ 2) 


ل الى 


فلا جوز أن يكون كفو لعفيفة > ولا مساو ها » اسكن يكون كذؤا لاله . فأما الفاسق من الجند 
فو ناقص عند أهل الدين والروءات . 

والدايل على اعتبار النسب فى الكفاءة قول عر : لأمنمن فروج ذوات الأحساب إلا من الأ كفاء . 
قال : قات : وما الأ كفاء ؟ قال : فى الأحداب . رواه ألو بكر عبد المزيز بإسناده » ولأن المرب عدون 
الكفاءة فى الأسب » وياو ن من نكاح الوالى ؛ ويرون ذلك نقصا وعار؟ء فإذا أطلقت السكفاءة وجب 
اما على لمارف » ولأن فى فقد ذلك عاراً ونقصا » فوجب أن يعتبر فى السكفاءة الدين . 

8ه (فسل) 

واختافت الروابة عن أحد فروى عنه أن غير قريش من العرب لا يكاقئها » وغير بی هاعم 


لا يكاقهم . وهذا قول عن بمض أصحاب الثافمی » لما روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إن 


ا ت 


اله اطق كنانة من" ولد إاءيل واصطق من كتانة قرنشا وَاصْطقَ مون قرإنش بی هام . واصطفای 


من بن اشم ¢ . ولأن المرب فضلت على الأمم رسول لله صلى لله عليه وسل 04 وقریش أخص به دن 
سائر المرب » وبنو هاشم أخص به من قريش 5 وكذلاك قال عمان » وجبير بن مطهم : إن إخواننا من 
بنى هاشم لا ننسكر فضاهم علينا » للسكانك الذى وضعك الله به منهم9؟ , 

وقال أبو حنيفة : لا تكافىء المجم ولا الدرب قريشا وقري شكلم أ كفاء » لأن ابن عبساس قال : 
قريش بعضهم أ كفاء بعض . 

والرواية الثانية عن أحمد : أن العرب بعضهم لبعض أ كغاء والمجم 
النى” صل الله عليه وسال زوج ابنتيه عثمان » وزوج أبا الماصى بن الربيم زينب » وها من بنى عبد تمس » 


وزوج على عر ابنته أم كلثوم » وانزوج عبد الله بن عر بن عجان فاطمة بنت السين بن على » وتزوجاللصعب 
ابن الزبير أخمها سكيئة » ولزو جما أيضا عبد الله بن عمان بن حكيم بن حزام » وتزوج القداد بن الأسود 
ضباعة ابنة الز بير بن عبد المطلب » ابئة عم رسول الله صل الله عليه وسل » وزوج أبو بكر أخته أم فروة 
الأشعث بنقيسء وها كنديان » وتزوج أسامة ن زيد فاطءة بات قيس » وهى من قريش » ولأن المجم 


والموالى امم ابض 1 كفاء » وإن تفاضلوا وشرف يەم على بعض » وكذلك المرب . 


(1) أخرجه مسلم عن وائلة بن الأسقع ف 
() أخرجه أحمد وأبو داود والنانى عن جبير بن مطعم « وضع النی صلی الله عليه وسام سهم ذوى القرف 
فى بی هام وبنى المطلب » وترك بی نوفل وبى عبد ٹمس . (ف) 


کتاب النكاح Pv‏ 


۹ (فصل) 
فأما الحربة فالصحيح أنها من شروط الكفاءة » فلا يكون العب دكؤا طرة » لأن النى صلى الل عليه 
وسل خير بربرة حين عتقت نحت عبد » فإذا ثبت الخيار بالحرية الظاهربة فبالحرية للقارنة أولى » لأن نقص 
الرق كبير » وضرره بين » فإنه مشغول عن امرأته قوق سيده » ولا ينفق نفقة الموسرين » ولا ينفق على 
ولده » وه و كال مدوم بالنسبة إلى نفسهء ولا عط التعاع» أن النى صلى الله عليه وسل قال لبريرة 
« أو رَاجِمْقِيه » . قالت . بارسول الله » أتأمرنى ؟ قال « ]انا شذيع » . قالت فلا حاجة لى فيه» 
رواه البخارى » ومراجمنها له ابتداء لدكاح » فإنه قد انفسخ نكاحها باختيارها » ولا يشفع إليها انى 
صل الله عليه وسل فى أن تنكح عبداً إلا والدكاح صحيح . 
0° ( فصل . فأما البسار ففيه روايتان ) 
إحداها : هو شرط فى السكفاءة » اقول الى صلى الله عليه وسل: : « الس لال ».“ وقال :د إن" 
أخساب الاس ee‏ فى هذ الانيا هذا المال» ”© . وقال لفاطمة بنت قيس حين أخيرته أن معاوبة 
خطبها : « أمًا مماوية فمو لا مال له ٠»‏ . ولأن على للوسرة ضررا فى إعسار زوجها » لاخ لال 
بنفقتم! » ومؤنة أولادها » ولهذا ملكت الفسخ بإخلاله بالبفقة . فكذلك إذا كان مقارتا » ولأن ذلاك 
عدو فا فى عرف الناس » ويتفاضلون فيه كتفاضلهم فى النسب وأباغ قال نيه بن الحجاج السهمى : 
سالتانى © الطلاق أن رأنانى قل مال قسد جثيانى بشكر 
وکا“ ن 71 شب 7 2 0 يقرا 39 0 ا م 
فكان من شروط الكفاءةكالنسب . 
والرواءة الثانية : ليس بشرط » 0 الفقر شرف فى الدين » وقد قال النى صلى الله عليه وسل : :» اام 
أحينى aa‏ وَأمتنى مک “ وليس هو أمراً لازماً » فأشبه العافية من امرض . واليسار الءتبر 
ما يقدر به على الإنفاق عليها حسب ما بحب لا » وعكنه أداء مهرها 


)0 أخرجه أح#دوالترمذى وصعحححامن حديث *مرة ٠‏ ف »( أخرجها حمد والنسای من حديث بريدة(ف) 

(۳) أخرجه أبو داود عن فاطمة بنت قيس ج١‏ ص ۳ه . وأخرجه مسلم عنها + م ص ١14‏ بافظ « أما 
معاوية فرجل شرب لا مال له » . (ف) 

)٤(‏ فى الطبوعة سألتانى . والروى سالتانى على أنه مهموز ففف أو أنه لفة . ونسب البيت فى سمط اللا لىء 
+۱ ص ۳۹۵ لزید بن عمرو بن تفيل . لکن البیت الثانى ذكر منسويا لنده فى لسان العرب < ٠6‏ ص ۹ع هكذا 
(ويك أن)قال الكسانى:هو ويك, أدخل عليهأن ومعناه: ألم تر وقال الخليل:هو: وىءثم بدأ فقال: كأن.ابيت(ف) 

)°( أخرجه الرمذى عن انس (ف). 


۳۸ الغنى 


o1‏ (فصل) 
فأما الصناعة ففسها روايتان أيضًا . إحداها : أنها شرط » فن كان من أهل الصنائع الدنيئة كالائك 
والحجام » والحارس ء والَكسأح”" » والدباغ » والقے » وامامی » والزبال » فليس بكفء لبنات ذوى 
المروءات » أو أصحاب الصنائع الجليلة »كالتجارة » والبتابة » لأن ذاك نقص فى عرف الناس » فأشبه تقص 
الأسب. ء وقدجاءفى الحديث : « اقرب لضم بض أ كاد إلا" حَائكا أو حَجَام ». قيل 
لأحد رحه الله : وكيف أخذ بهوآنت تم قال : ادل مله مى :]ف ورد مر اقا لاهن الرف » 
وروى أن ذلك ليس بنقص » وبروى نحو ذاك عن أنى حنيفة لأن ذلك ليس بنقص فالدين » ولا هو 

لازم » فأشبه الضعف والرض » قال بعضهم : 
الآ إا التذوى هى الم والكرم ‏ وحبكة لدان هو الال ولسم 
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ولس كى بد تو نقيصة إذا حقق التتوى وَإِنْحَاكَ أو حم 
وأما السلامة من العيوب E‏ وط اللكفاءة » فإنه لا خلاف فى أنه لا يبطلالتسكاح بعدمهاء 
ولكنها تثبت الخوار لمرأة دون الأولياء » لأن ضرره مختص مها » ووليها منعها من نكاح المجذوم 
والأرص والجنون وما عدا هذا فليس معتبر فى الكفاءة . 
o۱۲‏ (فصل) 
من آسل أو عقق من المبي-د فهو كدفء أن له أبوان فى الإسلام والحرية » وقال أبو حنيفة : ليس 
بكفء ء وليس بصحيح » فإن الصحابة رضى الله عنم أ كثرم أساموا وكانوا أفضل الأمة فلا يجوز أن 
يقال : إنهم غير أ كفاء للتابمين . 
o۱۳‏ (فصل) 
فأما ولد الزنا فيحةمل لا يكون كفا لذات نسب » فإن أحمد رجه الله ذكر له : أنه يمكح و ينسكح 
إليه » فسكأنه لم يحب ذلك » لأن امرأة تعير به » هى وولها » ويتعدى ذاك إلى ولدها »> وأماكونه ليس 
بكفء لعر بية فلا إشكال فيه » لأنه أدتى حالا من الولى . 
o۳€‏ (فصل) 
والوالى بعضهم ابعض أ كفاء » وكذلاك العجم » قال أحمد رجه الله فى رجل من بنی هاشم له مولاة : 
يزوجها المراسانى » وقول النى صلى الله عليه وسل : « مالي القوام_من'أنقيم:0©: » هو فى الصدقة» 
(؟) قال ابن ألى هاشم سألت أبى عنه فقال : منكر. وقال الدار قطى فى الملل : لا يصح ٠‏ وقال ابن عبد البر : 
هذا متكر موضوع . (ف) (۳) ورد «موالينا منا » أخرجه الطبرانی فى الأوسط عن ابن عمر . (ف) 


کتاب التكاح ۳4 


أما التكاح فليتكح ؛ وذكر القاضى رواية عن أحمد : أن مولى القوم يكافئهم لهذا امير » ولأن النى صلى 
اه عليه وسلم زوج زءدا وأسامة عربيتين » ولأن موالى بى هاشم ساووم فى حرمان الصدقة » فيساووم 
فى السكفاءة » وليس هذا بصحيح . فإنه بوجب أن يكون الوالى أ كفاء العرب » فإن الولىإذاكان كفء 
سيده کان كفْوٌا ان يكافثه سيده » فيبطل اعتبار للنصب . وقد قال أحمد : هذا الحديث فى الصدقة لافى 
النكاح » وهذا لابساووم فى استحةاق اجس » ولا فى الإمامة » ولا فى الشرف . وأا زيد وأسامة ققد 
استدل بنكاحمما عر بيتين على أن فقد السكفاءة لاببطل النكاح » واعتذر أحد عنتزويجمما بأنهما عربيان » 
فإنهما م نكلب » وما طرأ عليهما رق » فعلى هذا يكون هذا حك كل عربى الأصل . 

) رفصل‎ o۱0 

فأما أهل البدع فإن أحمد قال فى الرجل زوج الجومى ”2 يفرق بداما » وكذلاك إذا زوج الواقنى °7 
إذاكان ادم ويدعو » وإذا زوج اخم من وول ا0 وقد كدي الديك#فوذا كن من يمن فرق 
بیم‌ما . وقال : لايزوج بذته من حرورى 27 صرق من الدين » ولا من الرافضى “ ولا من القدرى © 
فإذا کان لايدعو فلا بأس » وفال : من لم يربع بعلى فى الخلافة فلائنا كدوه ولاتكلء وه » وقال القاضى : 
والمقلد مهم بصح "زوه ؛ ومن كان داعية مهم فلا يصح تزويجه . 


o۱۳‏ (التصسل) 


والكفاءة معتبرة فى الرجل دون الرأة »> فإن النى صلى اله عليه وسل لامكانى, له » وقد روج من 


أحياء المرب » واذوج صفية يڏت حېی ۰ وتسرىبالإماء وقال رم 0 كات عن جَارِية فما وَأحبين 
>6 ر سس وي كك لل مس ا 5 ع 1 0 
عليمها وأ حسن إا م عتما ورو جا فله اجران 6 متدق عليه » ولان الولد شرف بشرف أيه 


لا بأمه » فلم يعتبر ذلك فى الأم . 


(1) الجهمية أصحاب جهم بن صفوان . قالوا : لاقدرة لاد أصلاء لاكاسية ولامؤثرة » بل هوعرلة الجادات 
والجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما <ى لايق موجود سوى الله تعالى . انظر ( تعريفات الجرجانى ص 0ه ) 

(؟) فرقة من الخوارج كا فى التبصير فى الدين ص هم » الفرق بين الفرق ٠١۸‏ (ف) 

(۴) م الأحوذو ن من الأرض من دغسار بى آدم خوفا من العيلة» أي فرارامن تة الزنا ( الصدر 
السابق ص )٠۳١‏ 

(4) ثم الخوارج الذرين خرجوا على عي“ ومعاوية رضى الله عنهما 

(ه) م المين رفضوا الشيخين ألى بكر وعمررضىالله عنهما 

() القدرية ثم انين بزعمون أن كل عبد خالق لفعله » ولابرون الكفر والعاصى بتقدير الله تمالى 


0 الذى 


o۱۷‏ اة 
قال لآ وإذا زوج الر جل ابنته البكر فوضعها فى كفاية » فال کاح ثابت وإن كرهت »> كبيرة كانت 
1 صغيرة 4 


أما البسكر الصفيرة فلا خلاف فيها . قال ابن النذر : أججم كل من محفظ عنه من أهل الم أن نكاح 
الأب ابنته البسكر الصنيرة جائز إذا زوجما من كفاء» ويجوزه زو ما ع ل وامتناعها » وقد دل 
على جواز تمع الصغيرة قول الله مالى : « واللاتى , بسن من ن الحيض من أ يم ل ادم 
عدن َكانه أشهر واللآ فى ل تحصن » . لؤمل الانى لم يحضن عدة ثلاثة أشهر » ولا تكون 0 
ثلاثة أشهر إلا من الطلاق فى نسكاح أو فسخ » فدل ذلك على أنها تزوج وتطاق » ولا إذن لا فيعقير . 
وقالت عائشة رضى الله عنما : « تزوجنى النى صلىالله عليه وسم وأنا ابنة ست » و بی لى وأنا أبنة نسم » . 
متفق عليه . ومملوم أنمها لم تسكن فى تلك الال ممن يمتبر إذنها . وروى الأثرم أن قدامة بن مظمون توج 
ابنة الزيير حين ان فقيل له » فقال : ابنة الزبير إن مت ورثتى » وإن عش تكانت امرأتى ٠‏ وروج 
عل" ابنته أم كاثوم وهى صئيرة عر بن الخطاب رضى الله عنهما . وأما البسكر البالغة الماقلة قمر 
أحد روايتان . 

أحداها : له إجبارها على النسكاح » وتزويحها بغير إذنها كالصغيرة » وهذا مذهب مالك » وان أنى 
ليلى » والشافعى » وإسحاق . 

والثانية : ليس له ذلك» واختارها أبويكر وهومذهب الأوزاعى » والثورى » وألى عبيد » وألىثور» 
وأصماب الرأى » وان النذر . لاروی أبو هريرة أن النى صلى الله عليه وسل قال : « لا تكح الآ 
تی“ تار » ولا تک الب ر حت سافن » فقالوا : يارسول الله فنكيف إذنها ؟ قال « أَنْ 


«٠ ~‏ سر 


سكت » . متفق عليه . 

وروی أ بوداود وابنماجه عن ابن عباس » أن جارية بكرا أن تالنبى صلى الله عليه وسام » فذكرت أن 
أباها زوجها وهى كارهة » نقيرها الننى صلی الله عليه وسل » ولا ما جائزة التمرف فى ماما قر جز | جبارها 
كالثيب والرجل . 

ووجه الرواءة الأولى ماروى عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : :الأ أو 
تما من وليماء والبكر اسان وَإذن اتا . رواه مسلءو وأبو داود . فلم قسم النساء قسمين » 
وأثبت المق لأحدها » دل على نفيه عن الآخر وهى البكر » فيسكون وليما أحق منها بها » ودل الحديث 


6 تست : ععى ولدت . 


5 اب النکاح أ4 


على الاستهار هہنا » والاستئذان مستحب فى حديثهم ليس بواجب » كاروى ابن عر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : د مروا الأّسا فى بنا مون 6 . رواه أبو داود» وحديث التى خيرها رسول الله صلی 
ا عليه يه وام مرم سل » و تما ل1 ها التى زوجها أبوها من ابن أذيه ليرفم ا سوس مه ٤‏ فتخييرها لذلك › 
ولأن مالا يشترط فيه لنكاح الصنيرة لا بشترط فى نسكاح السكبيرة كالنطق » وقول ارق : فوضعها فى 
كفاءة . يدل على أنه إذا زوجها من غير اك ف کاحما باطل » وهو إحدى الروايتين عن أحمد » وأحد 
قولى الشافعى ¢ لأنه لاوز له تزويحها 02 ن غير كفء 3 0 بصح كسائر الأنكحة الجر مة » ولأنه عفد 
او ليه عند لاحظط طافيه يشير إذنها ل رصح كبيعه عقارها مره من غير غبطة ولا حاجة ¢ أو يمه دون كن 
مله“ ولأنه نانب عنها شرعا 00 صح تصرفه ها شرعا 3 لاح ظ لها في هکال وکیل 3 
والثانية؛ يصح 4 لأنه عیب فی العقود عليه 3 هم نم الصعة كشراء العيب الذى لا م عیبه )2 وحتمل 

ألا يصح النكاح إذا عل أن ازوج ليس بكفء . ويصح إذالم عم » ولأنه إذا عم حرام عليه المقد » 
فبطل اتحريعه » مخلاف ما لم عله .کا لو اشترى لا معيباً م عيبه » وحمل أن يصح نكاح اللسكبيرة » 
لأنه حكن استدراك الضرر بإثبات الخيار لهاء فتفسخ إن كرهت . وإن لم تفس كان كإجازتها وإذنها » 
مخلاف تنكام الصغيرة على القول بصحته . فإن كانت كبيرة فلها الخيار » ولا خيار لأبما إذا كان عا » 
لأنه أسقط حقه برضاه . وإن كانت صفيرة فعليه الفسخ » ولا يسقط بر ضاه » لاله يفخ لحظها » وحتها 
لا سقط برضاه 0 

وحتمل ألا يكون له الفسخ » ولسكن عنم الدخول علمها حت تبلغ وتختار» فإن كان لها 51 غير 
الأب فلها الفسخ على ما مضى . وعل ىكلتا الروايتين فلا محل له زو مأ من غب ركف ء» ولا من معيب» 
لأن الله تعالى أقامه مقامهاء ناطر؟ لها فما فيه الحظ » ومتعيرفا لها لمجزها عن التصرف فى نفسماء فلا جوز 
له فمل مالا حظ لها فيه » كا فى مالا . ولأنه إذا حرم عليه التصرف فى ماما بما لاحظ فيه » فى 
نفسها أولى . 

€ مسا‎ o۱۸ 

قال ( وليس هذا لغير الأب 

يەى یس لغير الأب إجبار كبيرة ولا ويج صغيرة 4 ج كان أو غسيره »؛ومبذا قال مالك » 
وأبو عبيد » والثورى » وابن أنى ليلى . وبه قال الشافمى إلا فى الجد ء فإنه جمله كالأب » لأن 
ولابته ولاية إيلاد ؛ فاك إحبارها الأب . وقال الحسن » وعمر ابن عبد الءزيز » وعطاء » وطاو سوقتادة» 
وابن شبرمة » والأوزاعى » وأبو حنيفة : لنيرالأب زوج الصغيرة » ولا الخيار إذا بلغت . وقال هؤلاء 

( م٠‏ -الغنى - سايم ) 


بك الغنى 


غير أنى حتيفة : إذا زوج الصغيرين غير الأب فلها الخيار إذا بلغا . قال أبو الحطاب : وقد نقل عبد الله 
عن أبيه كقول أبى حنيفة » لأن الله تمالى قال : « و إن م ألا تقس طا في الات فانكدُوا ما طاب 
کہ بن لا فهو :أن لل ف فد توج ية . والیتے : من لم يبلغ » لقول النى زاك 

عليه وسل :0 قاحتلا © » . قال عروة: سألت عائشة عن قول الله تمالى : « وإن خفتم لا 
تس طا فى اليتّائى » » فقالت : يا ابن أختى » هذه اليتيمة تكون فى حجر وليهاء ويشركيهافى مالها» 
و ب مالم وجاها فيريد أن يلزوجها » بغر أن بقسط فى صذافها » فيءطهها مثل ما يعطيها غيره » ذنهوا 
عن نسكاحون إلا أن يقسطوا فيهن » ويبلغوا أعلى سنتهن فى الصداق . متفق عليه » ولأنه ولى فى التكاح» 
فنك التزويكالأب . 

ولنا : قول النى صلى الله عليه وسل : E‏ مر اليتييمة فى قفتا و إن سكو عت : هر إذئهاء وَإن 
ابت فلا جو از عَلَيها » رواه أبو داود » والندای . وروی عن ابن عر ؛ أن قدامة بن مفلمون زوج ابن 
عمر أبدة أخيه عبان » فرفم ذلك إلى النى صلى اله عليه وسل ققال : « إِنها بذيمة "ولا تكح إلا بإذنها » 
والينيمة : الصغيزة التى مات أبوها » و ولان غير الأب قاصر الشفقة» فلا يى تكاح الصغيرة كالأجنى » وغير 
الجد لا بلى مالها فلا يستيد بتكاءبا كالأجدى » ولأن الجد بلى بولابة غيره » فأشبه سار المصيات . 

ووفارق الأب »» فإنه يدلى بغير واسطة » وبسقط الإخوة والجد » ويحجب عن الأم ثلث الال إلى 
ثلث الباق فزوج وأبوين» أو زوجة وأبوين . والآية #ولة على البالئة ».مدايل قول الله تعالى : « توتو من 
ما كتب لخ » وإعا يدفم إلى السكبيرة أ و تحملها على بنت تسم . 

۳۹ (فصلل) 

وإذا بلغت الجارية لسع سین ففمها روايتان . 

إحداما : أنها كن لم تبلغ تسعاً » نص عليه فى رواية الأثرم . وهو قول مالك » والشاقنى » وألى 
حنيفة » وسائر الفقهاء . قالوا : حم بنت نسع سئين حك بنت ثمان » لأنها غير بالغة » ولأن إذنها لا يمتير 
فى سار القصرفات فكذلك فى التكاح . 

والروابة الثانية : حكما حك البالنة . نص عليه فى روابة ان منصور » لمفهوم الآية ودلالة اللبر 
بعمومها على أن اليتيمة تنكح بإذنها » وإن أبت فلا جواز علا » وقد انتنى به الإذن فيس دونما » فيجب 
حمله على من بلغت سما . 

وقد روى الإمام أحمد بإسناده عن عائشة رضى الله عنما .أا قالت : «إذا بغت الجارية نسم سنين فهى 


)00( أخرجه أبو داود عن على .)ف( 


کتاب الفكاح يذ 


امرأة » . ورواه القاضى بإسناده عن ابن عمر » عن الت صلى الله عليه و سام بممناه فى حك المرأة » و لأ بلغت 
سنا يمكن فيه حيضها » ومحدث لها حاجة إلى التكاح » فيباح ” تزويجها كالبالغة . فعلى هذا إذا رو جت ثم 
بلغت » لم يكن هما خياركالبالفة إذا زوجت . وقد خطب عر أ كلثوم ابنة أبى بكر بعد موته إلى عائشة» 
فأجابته وهی لدون عشر » لأنها إنما ولدت بعد موت أبسهاء وإعا كانت ولاية عر عشرأ»ءفكرهته الجارية 
فتزوجها طاحة بن عبيد الله » ولم ينكره منكر . فدل ذلك على اتفاقهم على صحة نزو يها قبل باوغها 
بولاية غير بها » والله أعم . 
04° مسألة # 
قال ل( ولو استأذن البسكر البالغة والدها كان حستاً 4 
لا نعم خلافا فىاستحباب استئذانها . فإن الى صل الله عليه وسلم قد أمى به » ونهى عن التكاح بدو 35 
وأقل أحوال ذلاك الاستحباب » ولأنه فيه تطييب قامما » وخروجما من الخلاف . وقالت عائشة : سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ال جارية کحم ألما ء أتستأمر أم لا؟ فتال لها رسول ل الله صلى الله 
عليه وسار : « ّم تسْتَأمَر » . وقال : « اسلتأمر” و الثاء فى اعون 7" فإن البكر نستي فتاكت 
فهو إذنها € . متفق عليهما 8 
وروی عن عطاء قال :کان النى صلى الله عليه وسل إستأمر بناته » إذا أنكحرن »قال :كان بحاس 
عند خدر الخطوبة فيقول : إن فلانا يذ کر فلانة , فإن حركت الخدر ل بزوجها ¢ وإن سكتت زوجما ٠.‏ 
o1‏ (فسسل) 
يستحب استئذان الرأة فى تزويج ابذنها لقول النى صلى الله عليه وسل «آمر الأساء في بنا » > 
ولأنها تشاركه فى النظر لاباتها » ومحصيل المصاحة ها بشفقتها غليها » وفى استئذامها تطييب قلبها » وإرضاء 
ما فتكون أولى ٠.‏ 
o\4‏ مسال 4 
قال ل وإذا زوج ابنته الثوب بغير إذنها فالنكاح باطل » وإن رضيت بعد 4 
وجملة ذللك أن البزت تفم قسمين : كبيرة وصنيرة فأما السكبيرة : فلا يجوز للاأب ولا لغيره زو يما 
إلا بإذنها فى قول عامة أهل الع » إلا الحسن » قال له : تزويجهاء وإن كرهته » والنخمى قال : ازوج بذته 


(1) الأبضاع جمع إضع » م فسكون ) وهو : الجاع . رواه ابن السكيت . وقل الأزهرى أنه الفرجنفسه » 
والراد هنا الاستمتاع بال رج بالتكاح . انظر تاج العروں ٥+‏ ص ٣۷۹‏ 


é4‏ الى 
إذا كانت عياله » فإن كانت بائته فى ينها مع عيالها استأمرها . قال إسماعيل بن اسحاق : لا آعم أحدا قال 
فى البنت بقول الحسنء وهو قول شاذ خالف فيه أهل الم والسنئة » فإن اتلنساء ابنة حذام الأنصارية روت 
أن أباها زو جما وهى ثوب فکرهت ذلك » فأتت رسول الله صلی الله لوه وسل فرد نکاحه . رواه 
البخارى والأم ذكلهم . قال ان عبد البر : هذا الحديث مجع على صحته » والقول به » لا نعلم li‏ له 
إلا الحسن . وكانت اللنساء من أهل قباء » وكانت نحت أَتَيْس ن ققادة » فقتل عنها يوم أحد » فزوجها 
أنوها رجلا من بى عرو بن عوف فكرهته وشحكت ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسل » فرد 
تكاحبهاء ونحكحت أبا لبابة بن عبد المنذر . 

وروی أو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل : «لا تكح الع حتى تاره معفق عليه. 
وقال : الأ احق بنفسها من و ل » وروی أبن عباس رضى الله عنه عن التنى صل الله عليه وسل قال : 
« ليس لاولى" مع الوب مر » رواها الفساتى » وأبو داودء ولأما رشيدة عالة بالقصود من التكاح مختبرة» 
فل يمر إجبارها عليه كالرجل . 

القسم الثالى : الثيب الصغيرة » وفيها وجهان : 

أحدما : لاوز تزويحهاء وهو ظاهر قول الحرق » واختاره ابن حامد » وان بطة والقاضى» ومذهب 
الشافمى لعموم الأخبار » ولأن الإجبار يختافبالبكارة والثيوية » لابااصئر والكير » وهذه ثيب » ولأن فى 
تأخير هافائدة » وهو : أن تبلغ فتختار لنفسها » ويءتبر إذنها » فوجب الأ خير مخلاف البكر . 

الوجه الثانى : أن لأبيها تزويجها ولا يستأمره' » اختاره أنو بكر » وعبد الءزيز . وهو قول مالك » 
وألى حنيفة . لأنها صغيرة » غاز إجبارها كالبكر والفلام > يحقق ذلاك ألما لالزيد بالثيوبة على ما حصل 
لالام بالذكورية » ثم الغلام يحبر إذا كان صغيراً ء فنكذا هذه , والأخبار ممولة على الكبيرة » فإنه جلما 
أحق بنفسها من ولمها » والصغيرة لاحق لا . 

ويتخرج وجه ثالث » وهو : أن ابغة نسم سنين يزوجها وابها بإذنها » ومن دون ذللك على ما ذ كرنا 
من الحلاف » لا ذ كرنا فى السكر وأ أعل . 

e: ot 

قال ل وإذن الثيب السكلام » وإذن البكر الفمات ) . 


أما الثثيب :فلا تلم بين اهل العم خلافا فى أن إذما الكلام لاخبر » ولأن اللسان هو امبر عما فى القاب 


) ١48 الأيم الى ابق زمانا بلا زوج » وصف لارجل والرأة . انظر ( تاجالعروس + ۸ ص‎ )١( 


كتاب الفكاح 4 


وهو العتبر 29 فى كل موضع يعتبر فيه الإذن » غير أشياء يسيرة أقي فما الصمت مقامه اعارض . 

وأا البكر فإذنها سماتها فى قول [عامة] أهل العم » منهم شري » والشسعبى » وإسحاق » والنخعى » 
والثورى » والأوزاعى » وان شبرمة » وأو حنيفة . ولا فرق بين كون الولى أبا أو غيره . وقال أسحاب 
الشافعى : فما فى حقّ غير الأب وجمان . 

أحدم : لايكون إذن ؛ لأن الممات عدم الإذن » فلا يكون إذن , ولأنه تسل الرفى والياء 
وغيرها » فلا يكون إذا کا فى حق الثيب » ونما اكتنى به فى حق الأب لأن رضا مها غير انو ا 
شذوذ عن أهل العم ء وترك لاسئة الصحيحة الع حة » بصان الشافعى عن إضافته إليه » وجدله مذهبا له » 
مع کو نه من أتيع الناس أسنة رسول الله صلى الله عليه وسا »ولا بسع منصف على هذا القول » وقدتقدمت 
روايئنا عن رسول الله صلی ايله عليه وسام أنه قال : «لاتتسكم الأ م حى در » ولا تشك البكر 
حتى تستأدّن» . فقالوا : يا رسول الله » فكيف إذنها ؟ قال : « أن سكت . 

وف رواية : عن عائشة [رضى الله عمها] أنها قالت : يا رسول الله » إن البكر نستحبى قال : « رضامًا 
صاتها ° » متفق عليه . وفى روابة : « واليتيمة تستأمّر » فعمتما إِْرَارُها » . رواه الأسالى وفى رواية : 
« تام اليتيمة فى تسا فإن سَكيت فهو ّما » . وهذا صري فى غير ذات الأب . 

وروی الأئرم عن عدى السكندى » عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : « لثمب ترب 0 
مها وَالبسَكْر رضاها صمّاها»”“والأخبار فى هذا كثيرة» ولأن الجياءعلة على لسانهايمنمها النطقبالإذن» 
ولا تستحبى من إبائها وامتناعبا » فإذا سكتت غاب على الظن أنه ارضاها» فا كتنى به . 

وما ذكروه يفغى إلى ألا يكونصماتها إذنا فى حق الأبأيضاء لأنهم جءاوا 0 ؛ فيكون 
إذ رد؟ على النبى” © صلى الل عليه وسل بالكاية » واعاراحا للاأخبار الصر عة الجليلة » وخرقا لإجماع الأمةالارضية. 

o\t‏ (فصل) 
. فإن نطقت بالإذن فهو أباغ وأتم فى الإذن من مما » وإن بسكت أو ضحكت فهو عازلة سكوتها . 

وقال أو بوسف وعمد : إن بكت فايس بالإؤن”” , لأنه يدل على الكراهية » ولوس بصمت فيدخلفى 
عموم الحديث . 


. فى اللخطوطة وم : وهو العير . (؟) فى الخطوطة وم : سنا‎ )١( 
. فى الخطوطة بوم : على رسول الله‎ )٤( رواه المسة عن أ هريرة .(ف)‎ )۳( 
. (ه) فى المخطوطة ,وم : فليس بإذن‎ 


3 الغنى 


وانا : ماروى أبو بكر بإسناده عن ألى هرررة قال : قال رسول لله صل اله عليه وسل : : « اسأر 

الينيمة فإن بكت أو سكت فهو رضاها » وإن أَبْتْ فلا جواز علا » . ولأنها ناطقة بالامتناع مع 

عا للاستئذان » فكان إذنا منها كالمماتأو الضحك . والبكاء يدل على فرط الياء لاعلى الكراهة » 

ولو ب هت لامتنءت » فإنها لااستحى من الامتناع » والحديث يدل بصريحه على أن الصمت إذن » وععناء 
على ما فى معناه من الضحك والبكاء » وكذلك أقنا الضحك مقامه . 


١ه‏ (فصل) 
والثيب المعتير نطقها هى : الموطوءة فى القبل » سواء كان الوظء حلالا أو حراما . وهذا مذهب 
الشافعى . وقال مالك » وأبو حنيفة » فى المصابة بالفجور : : حكها حم اليسكر فى إذنها وتزوحباء » لأن علة 
الا اكتفاء بصيات البكر الحياء ¢ والحياء من الثىء لايزول إلا عباشرته 6 وهذه : تباشر بالإذن ف 
النکاح , فيبق حياؤها منه حاله . 


ولنا و صل ا عل ر : « الثيب عرب ١‏ عن تنسها » [ وهذه ثيب] » ولأن قوله صلی الله عايه 
وسل :لات كح الأ حتى سام“ »ولا تفسكح البسكره حتى سعدن » وإذنها أن تسکت »» يدل 
على أنه لا بد من نطق الثيب » لأنه قسم الفساء قسمين » مل السكوت إذ6 لأحدهما » فوجب أن يكون 
الآخر بحاله » وهذه ثيب » فإن الثيب هى الموطوءة فى القبل » وهذه كذلك » ولأنه لو أوصى ثيب النساء 
دخلت فى الوصية » ولو أوعى للا بكار ل تدخل » ولو اشترطها فى النزويج أو الشراء بكر » فوجدهامصابة 
بالزنا ملك الفسيخ » ولأنها موطوءة فى القبل ء قأشبت الموطوءة يشمهة » والتمليل بالحياء غير صحيح » فإنه 
أس خنى لا سكن اعتباره بنفسه » وإ عا يعتبر مظنت وهى البكارة » ثم هذا التعليل يغضى إلى إبطال 
منطوق الحديث » فيكون باطلا فى نفسه » ولافرق بين المكرهة والطاوعة » وعلى هذا ليس لنا إجبارها(“ 
إذا كانت بالغة » وفىتزويحها إن كانت صغيرةوجبان » وقوطم : إنها لم تباشر الإذن قلنا : يبطل بالموطوءة 
بشبهة”” أو فى ملك يمين » والزوجة وهى صنيرة . 

o۱6‏ ( فسل) 

وإن ذهبت عذرتما نير جاع كالوئية » أو شدة حيضة > أو بأصب بع » أو عود ومحوه » كما کہا حم 
الأبكار . ذكره ابن حامد » لأنها لم مختبر مختبر القصود » ولا وجد وطؤها فى القبل » فأش.وت من لم تزل 


)00( في الخطوطة ۲١ ٠۳۹‏ : لم تباشر الإذن فى النكاح. وهى أصح وقد جرى عليه فى نهاية الفصل . 
(۲) فى الخطوطة وم 2 ٠١‏ : ئيس لابا إجبارها . (م) فى المخطوطة ۹ج : الوطوءة بالشهة . 


كتاب النسكاح 34 


عذرتها . ولو وطئت فى الدبر ل تصر ثيباء ولا حكما حكهن » لأنها غير موطوءة فى القبل . 
يفلد (ضل) 

إذا اختلف الزوج والرأة فى إذنها فى تزويجها قبل الدخول فالقول قولها فى قول أ كر الفقهاء . وقال 
زفر فى الثيب : كقول؛ أهل العم » وى البسكر : القول قول الزوج » لأن الأصل السكوت » واكلام 
حادث » فالزوج بدعى الأصل » فالقول قوله . 

ولنا : أنها متكرة للإذن» والقولقول للتكر » ولأنه يدعى أنها استؤذنت وس مەت فصمتت» والأصل 
عدم ذلك » وهذا جواب عن قوله » وإناختلفا بمد الدخول فقال القاضى : القولقول الزوج > لأن المكين 
من الوطء دليل على الإذن وصحة النسكاح » وكان الظاهر معه . وهل تستحلف امرأة إذا قلنا : القول 
قوها ؟ قال القاضى : قياس المذهب أنه لابمين علمها » كا لو ادعى أنه زوجها فأنكرته » وبه قال أو حنيفة . 
وقال الشافعى » وأو يوسن » وعد : تستحلف » فإن نكلت فقال أبو يوسف وحمد : يثبت النكاح » 
وقال الشافعى : يستحلف الزوج » ويثبت الفكاح . 

ولنا : أنه اختلاف فى زوجية » فلا يبت بالسكول » ولا حاف المدعى معه » كا لو ادعى الزوج أصل 
التزويج قأنكرته » فإن كانت المرأة ادعت أنها أذنت فأنكر ورثة الزوج”" فالقول قواء لأنه اختلاف 
فی أمر يختتص بهاء صادر من جيتها » فالقول قوطا فيه » کا لو اختلفوا فى نما فما عبر فيه نيتها» ولأنها 
تدعى صحة العقد وهم يدعون فاده » فالظاهر ممما . 


8ه ( فصل ف الحدونة ) 
إن كانت ا من علك إجبارها » لأنه إذا ملك إجبارها مع عقلها 
وامتناعها شم عدمه أولى . و كانت من لا يبر انقسمت ثلاتة أقسام . 


أحدها : أن 58 الأب أو وصيه كالثيب الكبيرة » فهذه يجوز لولها تزويحها» ذاكر 
القاضى . وهو ظاهر كلام الخرق » لأنه جعلللا'ب تزويج المعتوه فالرأة أولى . وهذا قول الشافعى » وأ 
حنيفة : ومنع منه أبو بكر ء لأنها ولابة إجبار » ولوس على الثيب ولاية إجبار . والأول أصح » فإن 
ولاية الإجبار إعا انتفت عن الماقلة لرأيهاء لحصول المباشرة منها والخيرة » وهذه مخلاف ذلك . وكذلك 
الحم فى الثيب الصغيرة إذا قلنا بسدم الإجبار فى حقها إذا كانت عاقلة . 

القسم الثلى : أن کون ولہہا الحا ۶ » فقمها وجبان . 


)0 فی المخطوطة هم : وأنكر ورثة الزوج . 


535 الفنى 


أحدها : ليس له تزويحبا يال » لأن هذه ولاية إجبار فلا تثبت افير الأب كال عتلها . 

والثالى : له زو جما إذا ظمر منها شهوة الرجال » كبيرة كانت أو صغيرة » وهو اختيار ابن <امد » 
وأ الطاب » وقول أبى حنيئة » لأن بها حاجة إليه لدفم ضرر الشهوة عنها » وصيانها عن الفجور » 
وتحصيل الهر والنفقة والفاف » وصياءة العرض » ولا سبيل إلى إذنها » فأبيح روما كالثيب مع أبما» 
وكذلك ينبغى أن بلك تزويحها إن قال أهل الطب : إن علتها تزول بزو جما » لأن ذلك من أعفام 
مصالما » وقال الشافسى : لا علاك تزويجها صغيرة حال » وعلك تزويج السكبيرة إذا قال أهل الطب : إن 
علنها رول بزو يها ° . 

ونا : أن العنى البيح للتزويج وجد فى حق الصغيرة » فأبيح تزويجبها كالسكبيرة . وإذا ظهرت مما 
شهوة للرجال فى زوم مصاحتها » ودفع حاجنها » فأشبه مالو قال أهل الطب : إنه يزيل علتها » 
وتعرف شهوتها من كلاءم! » وقرائن أحوالهاء كتتبعها الرجال » ومياما إلهم » وأشباه ذلك . 

القسم الثالث : من" وما غير الأب والما 5 . فقال القاذى : لا يزوجما غير الأ 1 ؛ فيكون حكبا 
2 القسم الثالى على ما بيناه . 

وقال أنو الإطاب لم زو جما فى الحال التى لاك الحام نزو بج موليته فا . وهذا قول ألى حنينة» 
لأن ولاينهم متدمة على ولاية الحا كم فةدّموا عليه فى التزويج > کا لو كانت عاقلة » ووجه قول القاضی : 
أن الما كم هو الناظر لها فى ماما دونهم » فيتكون ويا دونهم »كتزويج أمتما » ولأن هذا دفع حاجة 
ظاهرة » فكانت إلى الماک »كدفم حاجة الجوع والعرى » فإن كان لها وصى فى ماما لم يتملك تزويها 
لأنه لا ولابةله فى نسكاحها » وال فى تزويها حكم من وليها غير الأب والحا كم على ما ذكرنا . 

۸ه اوسا 

قال ل( وإذا زوج ابنته بدون صداق مثاما ثبت النكاح بالسمى » وإن فمل ذلك غير الأب ثبت 
السكاح » وكان ها مهر مثلها 

وجملة ذلك : أن للاأب الزويج ابنته بدون صداق مثلها » بكرا كانث أو 5 »> صغيرة كانت أو 
كبيرة . وبهذا قال أبو الطاب » ومالك . وقال الشافعى : ليس له ذلك » فإرت فمل فاما مهر 
مثلها » لأنه عقد معاوضه » فل يجز أن ينقص فيه عن قيمة للعوض كابيع » ولأنه تفريط فى مالا » 
وابس له ذلك . 


ولنا : أن عر رضى الله عه خطب الناس فقال : ألا لا تفالوا فى صداق الأساء » فا أصدق 


. فى الطبوعة : يتزوجها. فى الفقرة كلها‎ )١( 


كتاب التكاح A‏ 


رسول الله صلی الله عليه وسل أحداً من نائه » ولا أحدا من بناله أ كثر من اثنى عشر أوقية » 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة ول ينسكروه » فسكان اتفافا منهم على أن له أن يزوج بذلك » وإن كان 
دون صداق امثل » وزوج سعيد بن السيب ابنته بدرهين » وهو من سادات قريش شرفا وعلا وديناً » 
ومن العسلوم أنه لم يكن مور مثلها“ ولأنه ليس المقصود من النسكاح العوض » وإثما القصود السكن 
والازدواج » ووضع الرأة عند س يكفيها فى منصب”"» ويصونها ودن عشرتما » والظاهر من الأب 
مع عام شفقته و بلوغ نظره أله لا ينقصها من صداتها إلا لتحصيل المعالى المقصودة بالتكاح» فلا ينبغى 
أن نع من حصيل القصود بتفويت غيره ٠‏ 
ويفارق سائر عقود المعاوضات » فإن القصود فيها العوض » فل يح تفويته » فأما غير الأب فايس له 
أن ينقصها من مهر مثلها » فإن زوج بدون ذلك صح النسكاح » لأن فاد التسمية وغدمها لا يؤثر فى 
التكاح » ويكون ها مير مثلها » لأنه قيمة 'بضعها > وليس للولى نقصما منسه © فرجعت إلى مور 
ماما والله أعل . 
010° (فصل) 
ومام الهر على الزوج » لأن التسمية هبنا فاسدة » لسكونها غير مأذون فيها شرع » فوجب على 
الزوج مير الئل » كا لو زوجها حرم » وعلى الولى طمانه » لأنه المفرط » فسكان عليه الضمان » كا لو باع 
اها بدون تمن مثله . 
قال أحمد [ رحمه الله ] : أخاف أن يكون ضامتا » وليس الأب مثل الولى » ولا تملاك المرأةالفسخ » 
لأنه قد حصل ها وجوب مهر مثلها » لله أعل . 
0۱01 9 مسأة » 
قال ل( ومن زوج غلام غير بالغ أو معتوهاً ' يجزء إلا أن يزوجه والده أو وصى ناظر له فى النزوج) 
السكلام فى هذه المسألة فى فصول أريعة . 
اه (أحسدها) 
أنه ليس اغير الأب أو وصيه تزويج الغلام قبل باوغه » وقال القاضى فى الجرد : لاسا تزويحه لاله 
3ض ف وس ات ا اسماعيل بن مد الأصفهانى أنه رفض زواجها من ابن الخليفة 
وزوجہا لطالب مں طلابه بدرحمين » ثم أعطاه بعد ذلك ألنى درم ليستعين ا » أظر حرف السين من تراجم 
التابمين. والكتاب يجرى طبعه الآن من نحقيقنا . 


(0) فى اللخطوطة م١‏ : ووضع الرأة فى منصب عند من يكفلها . 
( م ۷ - المفنى ‏ ساب ) 


5 التق 


بلى ماله ؛ وقال الشافمى : يلك ولى الصبى نزو مجه » ليألف حفظ فرجه عند بلوغه » ولیس بسديد » فإن غير 
الأب لا لك تزويج الجارية الصغيرة » فالفلام أولى . وفارق الأب ووصيه » فإن لها تزويج المغيرة 
وولاية الإجبار » وسواء أذن الغلام فى تزو جه أو لم يأذن » فإنه لا إذن له ۽ 

؟ه اه ( الف سل الثانى ) 

أن العتوه وهو : الزائل المقل بجنون مطبق » ليس لير الأب ووصيه تزويحه . وهذا قول مالك . 
وقال أبو عبد الله بن حامد : للحم تزو جه إذا ظهر منه شهوة النساء » بأن يتبعون ويريدهن؛ وهذا مذهب 
الشافى » لأن ذلك من مصالمه » ولیس له حال ينتظر فيها إذنه » وقد ذكرنا ( توجيه )0 الوجبين 
فى تزويج الجنونة . وينبنىعلى هذا القول أن جوز تزويحه إذا قال أهل الطب : إن فىتزويحه ذهاب عليه , 
لأنه من أعظ مصاله » والله أعر 


) الفصل الثالث‎ ( o\ of 

أن للاٴب أو وصيه تز و جما » سوا ء كان الفلام عاقلا أو مجنو نا » وسوا ءكان الجدونمستداما أوطار؟) 
فأما الفلام السام من الجنون فلا نمل بين أهل العم خلاقا فى أن لأبيه تزو يجه . كذلك قال ابن المنذر » ومن 
هذا مذهبه : الحسن » والزهرى » وقتادة » ومالك » والثورى » والأوزاعى » وإسحاق » والثافنى » 
وأسماب الرأى . لما روى أن ابن عر زوج ابنه وهو صفير » فاختعما”" إلى زيد فأجازاء جیما » رواه 
الأترم بإستاده . فأما الغلام المتوه فلا بيه تزويحه . وقال الشافى : لا جوز » لأنه يازمهبالئزويج حقو 
من للهر والنفقة مع عدم حاجته » فل جز له ذلك كفيره من الأولياء . 

ولنا : أنه غير بالغ » فلات أبوه تزو جه كالماقل » ولأنه إذا ملاك تزويج العاقل مع أن له عند 
احقياجه2؟ إلى التزويج رأيا ونظراً لنفسه » فلاان جوز تزوبج من لا يتوقع فيه ذلك أولى ٠‏ وفارق غير 
الأب » فإنه لا عاك تزويج العاقل . وأما البالغ العتوه فظاهر كلام أحمد والرق : أن للا'ب تزويجه مع 
ظهور أمارات الشهوة وعدمها . وقال القاضى : إغا يجوز تزويجه إذا ظهرت منه أمارات الشهوة باتباع 
الخساء ونحوه » وهو مذهب الشافمى » لأن فى 'نزويحة مع عدم حاجته إضرارا به » بإزامه حتوقا لا مصلحة 
له فى الزامها . وقال أبو بكر : ليس للاأب لزويحه محال » لأأنه رجل فلم جز إجباره على النكاح كالماقل » 
وقال زفر : إن طرأ عليه الجنون بعد البلوغ لم جز تزويجه؛ وإن كان منتداما جاز . 


. الكامة ساقطة من الحطوطة ,»يوم . (؟) فى الخطوطة وم : فاختصموا‎ )١( 
فى الخطوطة م١ : إذا جاز . (5) فى الطبوعة : مع احتياجه‎ )*( 


ولنا : أنه غير مكلف » ناز لأبيه تزويجه كالصغير » فإنه إذا جاز تزويج الصغير مع عدم حاجقسه 
فى الخال » وتوقع نظره عند الحاجة » فيم نا أولى . 

وانا : على التسوية بين الطارىء والستدام : أنه معنى يثبت الولاية » فاستوى طارئه ومستدام ه كالرق» 
ولأنه جدون بثبت الولاية على ماله » وأثبتها عليه فى النسكاح”؟ كالمسقدام . فأما اعقبار الحاجة فلا بد مما » 
فإنه [لا] جوز لوليه تزويحه » إلا إذا رأى اللصلحة فيه » غير أن الحاجة لا تنحصر فى قضاء الشهوة » نقد 
تسكون حاجته إلى الإيواء والحفظ » ورعا كان دواءله » ويترجى به شفاؤه » از التزويج له كتضاء 
الشهوة » والله أعل . 

6\0 (فس سل) 

ومن يفيق فى الأحيان لا يجوز تزويحه إلا بإذنه » لأن ذلك ممسكن » ومن أمسكن أن يازو ج لنفسه 
لم تثبت الولاية عليه كالعاقل » ولو زال عقله بيرسام أو صصرض مرجو الزوال فمو كالعاقل » فإن ذلك 
لا يبت الولاية على ماله » فعلى نفسه أولى » وإن لم رج زواله فبو داخل فیا ذکرناه . 

5ه اه ( القصل الرابع ) 

أن وصى الأب فى النسكاح بعنزلته على ما ذكرنا فى ثبوت الولاية للوسى على الرأة » وفى هذا من 
الحلاف مثل ما فيه » ونما يثبت ذلك لوصى الأب فى التزويج خاصة » فإن كان وصياً فى الال لم تسكن له 
ولاية فى التزويج » لأنه إنما يستفيد التصرف بالوصية » فلا يملك ما لميوص به إليه » ووصى غير الأب 
لا ولاية له على صبى” أو جنون * لأن المومى لا بلك ذلك » فوصيه أولى . 

لاه اه (فصل) 

وإن تزوج لدغير أو مجنون فإنه يقبل لها النسكاح » ولا يجوز أن بأذن لما فى قبوله » لأنهما ليسا من 
أهل التصرف . وإن كان الفلام ابن عشر وهو مميز فقياس الذهب جواز تفويض القبول إليه ؛ حتى 
يتولاه لنفسه » كا يفوض أمر البيع إليه » ولأنه علك إيقاع الطلاق بنفسه . وإن تزو ج له الول جازء كا 
يجوز أن يبتاع له » وهذا على الرواية الى تقول بصحة بيعه ووقوع طلاقه . وإن قلنا : لا يصح ذلك 
منه» فهذا أولى . 

۵0۸ (فصل) 
وذ كر القاضي: أنه لا يجوز أن ينزو ج هما بزيادة على مهر الال » لأنه مماوضة فى حق الغير فل جز 


. فى نكاحه . (۲) فى الخطوطة : ۰۲۰ ۳۹ ووصى الأب‎ : ١8 فى الخطوطة‎ )١( 


o‏ الى 


الزيادة فبها على عوض الثل » كبيع ماله » وهذا مذهب الشافمی . وقد ذ كرا : أن للا'ب تزويج ابنته بدون 
صداق مثلما » فهذا مثله . فإنه قد يرى المصلحة فى ذلك » غاز له بذل المال فيه » كأ حوز فى مداواته » بل 
الجواز هونا أولى » فإن الغالب أن امرأة لا ترضى بنزويج ينون إلا أن ترغب بزيادة على مر مثلها » 
فيتعذر الوصول إلية بدون ذلك » مخلاف المرأة . وذكر القاضى فى الجرد : أن قياس الذهب أنه لا يزوجه 
بأ كثر من اصرأة واحدة» لعدم حاجته إلى زيادة عليها » فيسكون بذلا لاله فما لا حاجة به إليسه . وذكر 
فى الجامم : أن له تزويج ابنه الصغير بأربع » لأنه قد يرى المصلحة فيه » وليس له تزويحه ععيبة عيبا برد به 
فى السکاح » لأن فيه ضرا به » وتفويا لال فما لا مصلحة له فيه . فإن فمل خرج فى صحة النسكاح 
وجمان . فإن قلنا : يصح فهل للولى الفسخ فى الحال؟ على وجهين مضى توجيههما فى تزويج الصغيرة عيب » 
ومتى لم يفسخ حتى بلغ الصبى أو عقل الجنون فلهما الفسخ » وليس له تزويحه بأمة » لأن إباحتها مشروطة 


3 ا 4 . 5 5 ١ i‏ 
موف القت » وهو معدوم فى حق الصبى » غير معدوم” فى الجنون. 


۵۹ (فصلل) 

و إذا زو ج ابنه تعلق الصداق بذمة الابن » موسراً كان أو معسرا ؛ لأنه عقد للابن » فسكان عليه بذله 
كشمن المبيع . وهل يضمنه الأب ؟ فيه روايتان . 

إحداهما : يضمنه » نص عايه فقال : تزويج الأب لابنه الطفل جائز » ويضمن الأ المهر ء لأنه التزم 
العوض عنه فضمنه » كا لو نطق بالضمان . 

والأخرى : لايضمنه » لأنه عد معاوضة ناب فيه عنغيره » فل يضمن عوضه كثمن مبيمه » أو كالوكيل. 
قال القاضى : هذا أصح » وقال : إنما الروايتان فما إذا كان مسرا » أما اموسر فلا يضمن الأب عنه رواية 
واحدة . فإن طاق قبل الدخول سقط نصف الصداق »> فإن كان ذلك بعد دفم الأب الصداق عنه رجع نصفه 
إلى الابن » وايس للا"ب الرجوع فيه بمعنى الرجوع ف الهبة » لأن الإبن ملسكه بالطلاق عن غير أ بيه » فأشبه 
ما لو وهبه الأب أجتبيا »م وهبه الأجنى للابن . ومحتمل أن برجم فيه لأنه تبر ع عن ابنه » فل يستقر ا ملك 
حتى استرجعه الان » وكذلك الح فيا لو قضى الصداق عن ابنه الكبير » ثم طلق قبل الدخول . وإن 
ارتدت قبل الدخول فا مك فى الرجوع فى جميعه كالمم فى الرجو ع فى الخصف بالطلاق . 


)0 فى الخطوطة وس : وتفويت ماله . 
0( العنت : يطاق على معان كثيرة منها لقاء الشدة [ تاج العروس ] + ١‏ ص 8ه . والمراد خوف الزنا 
09 فى المخطوطة 6م : غير معاوم . 


كتاب امكاح er‏ 


۵۱۰ ( فصل فى الحجور عليه للسفه ) 

والكلام فى نسكاحه فى ثلاثة أحوال . 

أحدها : أن لوليه زوه إذا عسل حاجتة إلى التتكاج » لأنه نصب لماه » وهذا من مصاله » لأنه 
يصون به دينه وعرطه ونفسهء فإنه رعا :عرض بترك التزويج الام الزنا والحد وهوتك العرض وسواء علم 
ما جت بقوله أوبغير قوله : وسواء؟ نت «اجتء إلى الاستمتاع”" أو إلى اعادمة » فيزوجهامرأة لتحل 
له لأنه يحتاج إلى الخلوة بهاء وإن لم يكن به حاجة إليه لم جز نزو جه » لأنه يلزمه بالتكاح حتوةا من الممر 
والنفقة والمشرة والبيت والسكنى » فيكون نضِيما لاله ونفسه فى غير فائدة» فلم يمزكتيذير ماله.وإذا أراد 
تزويحه استأذنه فى “زويحه » فإن زوجه بغير إذنه فقال أصحابنا : يصح » لأنه عقد معاوضة فلكه 
الولى فى حق الولىعليهكالبيع » ولأنه جور عليه أشبه الصغير والجنون » وتمل ألا علك تزويجه بغير 
إذته » لأنه لك الطلاق فلم يبر على النسكاح ؟لرشيد والمبد التكبير » وذلك لأن إجباره على التكاح 
مع ملاك الطلاق جرد إضرار » فإنه بطق فيازمه الصداق مع فوات النسكاح » ولأنه قد يسكون له غرض 
فى امرأة » ولا کون له فى أخرى » فإذا أجبر على من يسكرهها لم تحصل له الصلحة مها » وفات عليه 
غرضه من الأخرى » فيحصل جرد ضرر مستغنى عنه . وما جاز ذلك فى حق الجنون والطفل لمدم إمكان 
الوصول إلى ذلك من قولا » ولم يتعذر ذلك هنا » فوجب ألا يفوت ذلك عليه كالرشيد . 

الحال الشالى 

أن لاولى أن بأذن له فى التزويج فى امال التى لاولىتزويجه فما » وهى<الة الحاجة » لأنه من أهل الفسكاح 
فإنة عاقل مكاف » ولذلات علا الطلاق وائفلع » از أن بفوض إليه ذلك . ثم هو مخير بين أن يمين له 
الرأة أو يأذن له مطاقاً ؛ وقال بعض الشافمية : يحتاج إلى التميين » لثلا يزوج شريفة يسكثر مهرها ونفقتها 
فيتضرر بذلك . 

ولنا : أنه أذن فى النسكاح غاز من غير تميين كالإذن لاءبد » وبهذا يبطل ما ذكروه » ولا بتزوج 
إلا بمهر الثل » فإن زاد على مهر الثل بطلت الزبادة » لأنها عاباة ماله ولا يملسكها . وإن نقص عن مهر 
الئل جاز» لأنه رع من غير خسران . 

الال الثالك 
إذا تزوج بغير إذن . فقال أبو بكر : يصح النتكاح. أومأ إليه أحمد. قال القاضى: يمنى إذاكان متام » 


)00( فی الخطوطة وم . علم حاجته . (r)‏ فى المطيوعة الثالثة ٠.‏ وسواء كانت حاجته بالاستمتاع , 


o‏ المغنى 


فإن عدمت الحاجة لم يمزء لأنه إتلاف لاله فى غير فائدة . وقال أصحاب الشافعى : إن أمكنه استئذان 
وليه لم يصح إلا بإذنه » لأنه حجور عليه فلم يصح منه التصرف بغر إذن كالعبد . وإن طلب منه النكاح 
فأى أن زوجه قفيه وجهان . 

ولنا : أنه إذا احتاج إلى التكاح ته متمين فيه » فصح استيفاؤه بنفسه » کا لو استوفى دينه امال 
عند امتذاع وليه من استيفائه . فأما إن تزوج من غير حاجة ل يصح » فإن وطىء الزوجة فعليه مهر للثل » 
لأنه تاف بضعما بشهة » فازمه عوض ما أتاف »كا لو أتاف ماما . 

اكاه (فسل) 

ولوس لغير الأب تطليق امرأة المولى عليه » سوا كان من يلاك التزويج كوصى الأب والها م على 
قول ابن حامد » أو لا ملك ء لا نمل فى هذا خلافا . فأما الأب إذا زوج ابنه الصذير أو الجنون فقد قال 
أحمد فى رجلين زوج أحدم ابنه بابنة الآخر وها صذيران » ثم إن الأبوين كرهاء هللا أن يفسخا ؟ ففال : 
قد اختلف فى ذلك » وكأنه رآ . قال أبو بكر : لم يبلفنى عن ألى عبد الله فى هذه المسألة إلا هذه الرواية» 
فتخرج على قولين . 

أحدها : يلاك ذلا » وهو قول عطاء » وقتادة » لأنها ولاية يستفيد مها ايك البضع غكازأرنف 
للك مها إزالته إذا لم يكن مهما » كالخا م بلك الطلاق على الصذير والمجنون بالاعتبار . 

والقول الثانى : لا يلك ذلاك » وهو قول أنى حنيفة » ومالك » والشافمى » لقول النى صلى الله عليه 
وسل : « إا الطلاق هن" حل يالكاق7" » . ولأنه لا لاك البضع » فلا يماك الطلاق بنفسه_كوصى 
الأب والها 1 » وكالسيد يزوج عبده الصغير . ومهذه الأصول يبطل دليل القول الأول . 

oY‏ (فصل) 

وإذاادعت امرأة الجنون عة لم تضرب له مدة » لأنها لا ثبت إلا بإقرار الزوج » ولا ك 
لإفراره . وإن أقر بالعنة وهو صحيح » فصر بت له الدة » ثم جن وانقضت الدة » وطالبت الرأة بالفسخ 
م يفسخ ءلأنها إن كانت يبا فالقول قوله » وإنكانت بكرا فادعى منعها إياه نفسها » و[قالت] إنه وطئها 
فعادتعذرتها » فله استحلافها . فإذا كان لايعبر عن نفسه لم يستحلف » ولاينبت9© ماقالته فل يفسخ عليه . 


. عن ابن عباس(ف)‎ 6١ ص١‎ + أخرجه الدارقطنى وابن ماجه‎ )١( 
أى عجزه عن مباشسرتها مباشرة الأزواج مع وجود أعضاء ااذ كير » دون قطع أحدها وذلك لرض أو‎ (» 
. فلا يشت‎ : ٠۹ ضعف . ومنه : القدرة على وطء البكر دون الثيب (م) فى المخطوطة‎ 


كتاب التكاح o‏ 


4 اة‎ ah 
.) قال ل( وإذا زوج أمته بغير إذلها فقد ازمها النسكاح » كبيرة كانت أو صغيرة‎ 
» لال فى هذا خلا » وذلك لأن متافمها مماوكة له » والنسكاح عقد على منفستها » فأشبه عقد الإجارة‎ 
» واذلك ملك الاستمتاع بها . و.هذا فارقت الءبد » ولأنه ينتقم بز ويجها لما حصل له من مهرها وولدها‎ 
. ويسقط عنه من نفقلها وكسوم مخلاف العيد‎ 
(فسل)‎ 015 
: والدبرة والعلق عتقها بصفة وأم الولد كالأمة النن فى إجبارها على النسكاح » وقال مالاك آخر أمره‎ 
» ليس له تزويج أم ولده بغير إذنها » وكرهه ربيعة . ولاشافمى فيه قولان » لأنه لاعلاك النهرف فى رقبلا‎ 
. فكذلك لا بعلك تزويجها بغير إذنها كأخته‎ 
» ولنا : أنها مملوكته ء علاك الاستمتاع بها وإجارتما » فلات تزويحماكالقن » ولأمها إحدى منفمتمها‎ 
. فاك أخذ عوضما كسار منافعها . وماد كروه يبطن بابئته الصغيرة > لا علاك رقباما وعلاك تزو ما‎ 
وإذا ملاك أخقه من الرضاع » أو جوسية فله قزو ءا وإن كانتا محرمتين عليه ء لأن منافعهما ملسكه وإ‎ 
حرمتا عليه لعارض . فأما التى ضما حر فلا علك سيدها إجيارها» لأنه لاعلك جميءها ء ولا عاك إجبار‎ 
المسكاتية لأنها بمنزلة الخارجة عن ملكه » ولذلك لا ملك وطأها ولا إجارتهاء ولاتازمء نفقتها » ولايصل‎ 
إليه مهرها » فهى كالعيد.‎ 
(فصل)‎ ۵6۵ 
فإن طلبت الأمة من سيدها تزويجها » فإن كان يطؤها لم يبر على نزويجها » لأن عليه ضرا فى‎ 
» تزويجها » ووطؤه لما يدقع حاجتها . فإن كان لابطؤها لسكولها محرمة عليه »كالجوسيةوأخته من الرضاع‎ 
» أو عللة له لكن لا برغب فى وطنها أَجْير على تزويحها أو وطثها إن كانت تحللة له » أو إزالة ماسكه عنها‎ 
لأنه ولمها فأجبر على تزو جما كالحرة ءلأن حاجنما قد تشتد إلى ذلك فأجبر على دفعها كالإطمام والكسوة‎ 
» وإذا امتنع أجبره الماک » ون طلبت منه من نصفها حر » أو للكاتبة » أو أم الولد اللتزويج أجبر عليه‎ 
. لأنه ولمهن » فأجبر على تزويجهن كالحرائر‎ 
(فصل)‎ 1 


وإذا اشترى عيدو الأذون أمة ل ورکېته دون ملا يكم "زويها وبعما وإعتاقها نص عليه أجد ل 


(1) فى الطبوعة : أحد عوضيها . 


o‏ الغى 


وذكره أو بكر . وقال : للسيد وطؤها . وقال الشافمى : ليس له شىء من ذلك » لا فيه من الإضرار 
بالفرماء . وأصل الحلاف بينى على دين الأذون له فى التجارة » فمندنا يازم السيد » فلا ياحق الغرماء ضرر 
بتصرف السيد في الأمة » فإن الدين ما تماق بها » وعنده : أن الدين يتملق بالعبد ويا فى بده » فيلحتمم 
الضرر » والكلام على هذا يذ كر فى موضعه . 
0۷ ( ص سل) 
وليس للسيد | كراه أمته على التزويج ؟ميب عيبا يرد به فى النسكاح » لأنه يؤر فى الاستمتاع » 
وذلك حق طهاء ولذلك ملسكت الفسخ بالج والمئة » والامتناع من المبد دون السيد . وفارق بيعما 
من معيب » لأنه لا يراد الاستمتاع » ولهذا ملك شراء الأمة الحرمة » ولم تملك الأمة الفسخ لعيبه ولامَيه 
ولا إيلاثه . وإن زوجها من معيب فهل بصح؟ على وجبين . فإن قانا يصح » فاما الفسخ . وإن كانت 
صغيرة فمل له الفسخ فى الحال أو ينقظر باوغما؟ على وجمين . ومذهب الشافمىهكذا فى هذا الفصل كله . 
مزه اة 
قال ل( ومن زوج عبده وهو كاره لم جز » إلا أن يتكون صغيرا ) 
الكلام فى هذه المسألة فى فصلين : 
۵4 (أحدها) 
أن السيد لا عاك إجبار عبده البالغ الماقل على اله كاح . وبهذا قال الشافعى فى أحد قوليه . وقال 
مالك وأبو حنيفة : له ذلك » لول الله تعالى: « وَأ كحو | الأياى شك ای وو حار و 
ولأنهعلاك رقبته » فلك إجباره على النتكاح كالأمة » ولأنه يملك إجارته » فأشبه الأمة . 
ولنا : أنه مكلف يلك الطلاق » فلايجير على النكاح كار » ولأن النكاخ خالص حقه » وتفمه له » 
فأشبه الر » والأمر بإنكاحه مختص محال طلبه » بدليل عطفه على الأياى » وا يرجن عند الطاب . 
ومقتغى الأمر الوجوب » وإما يحب تزو يه عند طلبه . وأما الأمة فإنه يملك منافع بضعها » والاستمقاع 
بها » مخلاف العبد . ويفارق الفتكاح الإجارة » لأنها عقد على منافع بدنه » وهو يملك استيفاءها . 
۵۱۷° ( الفصل الثانى ) 
فى المد الصغير الذى لم يبل ٠‏ فناسيد تزويه فى قول أ كثر آهل الل » إلا أن بء ض الشافمية قال : 
فيه قولان » وقال أبو الخطاب : يحتمل ألا لك تزويه . 


. الجب قطع ال كر والأنثيين » ويسمى الرجل حتذ وبا (؟) سورة الور آية وم‎ )١( 


كتاب البكاح oY‏ 


ولها : أنه إذا ملك تزويج ابنه الصغير » فعبده مع ملكه له وتمام ولايته عليه أولى » وكذلك الحم 
فى عبده المجنون . 


4ه (فصل) 

والهر والتفقة على السيد » سواء هما أو لم يضمنهما » وسواء باشر المقد أو أذن أمبده فعقده» 
وسواء كان مأذو له فى التجارة أو #جوراً عليه . نص عليه أحمد . وعنه ما يدل على أن ذللك يتعاق 
بكسبه » فإنه قال : نفقته من ضريبته » وقال : إن كان بقيمة ذريبته أنفق عاما » ولا يعطى الولى » وإن 
: يكن عنده مأ ينفق يفرق بيمهما » وهذا قول الشافعى . 

وفائدة الخلاف:أن من ألزم السيد المهر والنفقة أوجبهما عليه وإن لم يكن للعبد كسب » وليس لر أة 
الفسخ لمدم كسب العبد » ولاسيد استخدامه ومنعه من الا كتساب . ومن علقه بكسيه غ يكن له کسب› 
فلامرأة الفسخ » وليس لاسيد منعه من السكسب . 

ولنا : أنه حق تعاق بالميد برضا سيده » فتعلق بسيده » وجاز بيعه فيه » کا لو رهنه بدن . فمل هذا 
أو باعه سيده أو أعتقه م يسقط المهر عن السيد. نس عليه لآ له حق تعلق بذمته» فر سقط ببيعه وعتقه » 


كأرش جنايته . فأما النفقة فإنها تتجدد » فتسكون فى الزمن المستقبل على المشترى » أو على المبد إذا أعتق. 


o4‏ (فصل) 
ويحوز أن يتزوج السيد لعبده بإذنه » و جوز أن يأذن لاعبد فيزوج لنفسه » لأأنه مكاف يصح 
طلاقه » فكان من أهل مباشرة النكاح كار » و يجوز أن يأذن له مطلقاً ومقيدا . فإن عين له امرأة 
أو نساء بلد أو قبيلة أو حرة أو أمة فتزوج غيرها م يصحء لأنه متصرف بالإذن » فقيد تصرفه ءا أذن له 
فيه کال وکیل » وإن أذن له مطلقاً ذله أن زوج من شاء» لکن إن تزوج امرأة من بلدة أخرى فلاسيد 
منعه من الخروج إليها » وإت كانت ف البلد فعلى السيد إرساله ليلا للاستمتاع » وإن أحب سيده أن 
يسكنها فى مسكن من داره فله ذلك إذا كان مسكن مثلها » ولا يازمه إرساله نهار ء لأنه يحصاج إلى 
استخدامه » وليس العهار محلا للاستمتاع » ولسيده الساقرة به » فإن حق أمرأة اميد عليه لا يزيد على حق 

امرأة المر » والخر علاك المسافرة و إن كرهت امرأته »كذا ههنا . 

o۱‏ (فمصل) 

وللسيد أن يمين له الهر » وله أن يلق » فإن تزوج ما عينه أو دونه » أو هر الثسل عند الإطلاق 


أو دونه »لزم السمى . وإن زوج بأكثر من ذاك لم يلزم السيد الزيادة » وهل تتملق برقبة العبد أو بذمته 
(مم حالفني- سايم ) 


مه اغى 


يتبع مها بعك العتق ؟ على روايتين » بناء على استدانة العبد الحجور عليه » وقد ذكر فى باب المسسركاة9© , 
o۷€‏ (فصلل) 
وإن زوج أمة لم اشتراها بإذن سيذه لسيده » لم يؤر ذلك فى نكاحه . وإن اشتراها لنفسه » وقلنا : 
إن المبد لا ملك بالعليك فكذلك . وإن قلنا : علاك بالعليك انفسخ نسكاحه » کا لو اشترى الر امرأته. 
وله وطؤها لك المين . إذا أذن له السيد . فإن كان نصفه حرا فاشتراها فى ذمته » أو عا بخص ملكه » 
أنفسخ نكاحة 3 لأنه ما وحلت له علاك ينه . وإن ملاک بعتا انفسخ تکاحه ¢ وم نحل له لأنه 
لا علك جميعها . وإن اشتراها بعين مال مشترك بينه وبين سيده بغير إذنه » وقلنا : لا تفرق الصفقة صح 
البيع » والنسكاج بحاله . وإن قلنا : بتفريقها صح فى قدر ماله » واتفسخ النسكاح للك بعضها . 
۵ه (فسل) 
وإن اشترت الحرة زوجها » أو ملسكته بهنة أو غيرها اتفسخ النسكاح > لأن ملاك النكاح والمين 
يتنافيان » لاستحالة كون الشخص مألكا لالسكه » ولأن الرأة تقول : أنفق على » لأننى امرأتك » وأنا 
أسافر بك لأنك عبددى » ويقول هو : أفق على لأننى عبدك » وأنا أسافر بك لأنك امرألى » فيتنافي 
ذلك » فيثبت أقو اهما وهو ملاك المين » وينفسخ التكاح لأنه أضمف » وها على سيده الهر إن كان بعد 
الد خول » وله علمها ان » فإن كاناد ينين من جنس تقاصا وتساقطا وإن كانا منساوبين . وإن تفاضلا 
سقط الأقل منهما بمثله » وبق الفاضل . وإن اختلف جنم ما ام يتساقطاء وعلى كل واحد منهما تساي ماعليه 
إلى صاحبه . وقال الشافعى فى أحد قوليه : يسقط مهرها » لأنه دن فى ذمة العبد» فإذا ملسكته م كز أن 
يثبت لها دن فى ذمة عبدها »كا لو أتلف لها مالا » وهذا بناء منه على أن المهر يتعلق بذمة العبدء وقد بينا 
أنه يتعلق بذمة سيده » فلا يور ملاك العبد فى إسقاطه . 
وذكر القاضى فيه وجما : أنه سقط » لأن ثبوت الدين فى ذمة السيد تبع لشبوته فى ذمة العبدء فإذا 
سقط من ذمة العبد سقط من ذمة السيد تبما » كالدين الذى على الضامن إذا سقط من ذمة الضمون عنه » 
ولا يءرف هذا فى المذهب » ولأنه ثبت فی الأمتين جیا إحداهها تبما للأخرى . بل الذهب على أنه 
لا يسقط بعد الدخول محال » فأما إن كان الشراء قبل الدخول سقط نصفه » كا لو طلقم قبل دخوله بها» 
وف سقوط باقیه وجهان . 
أحدها : لا يسقط » لأن زوال املك ١ا‏ هو يفمل البائع » فانفسخ إذاً من جهته » فل سقط جميع 


الهر كا للع . 


. هى الشاة عزن لبنها مى ذرعها ليغر ما الشترى . وقد سبق التول فى أحكامها‎ )١( 


والثالى : يسقط » لأن الفسخ إعا نم بشراء المرآة » فأشبه الفسخ بالعيب فى أحدها » وفسخما 

لإعساره وشراء الرجل لامرأته . 
كلااه (فصسل) 

فإن ابتاعته بصداقها صح : نص عليه أحمد » وذكره أبو بكر والقاضى . ورجع علا بتصفه إن 
قلنا : سقط نصفه» أو حميمه إن قاذا : سقط جميعه . و تمل ألايصح البيع »> وهو قول أصحاب الشافعى » 
لأن ثبوته يقتضى نفيه » فإن صحة البيع تقتذى فسخ النسكاح » وسقوط الور يقتضى بطلان البيع » لأنه 
عوض”" ؛ ولا يصح بغير عوض . 

ولنا : أنه يجوز أن يسكونمنا لنير هذا العبد » فجاز أن يسكون بنا له كذيره من الديون » وماسقط 
منه رر جم عليه به . 

۷ه #ساة) 

قال ل( وإذا زوج الوليان فالكاح الأول منها 4 . 

وجملة ذلك : أنه إن کان للمرأة وليان فأذنت لكل واحد منهما فى تزو جما جاز » سواء أذنت 
فى رجل معين » أو مطلقا فقالت : قد أذنت كل واحد من أوليانى فى تزويجى من أراد . فإذا زوجبا 
الوليان لرجاين وعل السابق منها فالنكاحله » دخل بها الثانى أو لم يدخل . وهذا قول المسن » والزهرى » 
وقتادة » وابن سيرين » والأوزاعى » والثورى » والشافمى » وألىعبيد» وأصحاب الرأى . وبه قال عطاء » 
ومالك » ما لم يدخل بها الثانى . فإن دخل بها الثانى صار أولى » لقول عر : « إذا أنكح الوليان فالأول 
أحق مالم يدخل بها الثالى» »ولأن الثانى اتصل بعقده القبض فسكان أحق . 

ولنا ماروى”مرةوعقبة عن‌النى صلى الله عليه وسل أنه قال : «أيمّا امر 01 دوجا وَليّان فی للأزل» 
أخرج حديث سمرة أبو داود » والترمذى » وأخرجهالنالى عنه » وعن عقبة . وروى نحو ذلك عن على » 
وشريح . ولأن الثانى تزوج امرأة فى عصمة زوج » فسكان باطلا » کا لو عل أن ها زوجا » ولأنه نکاح 
باطل لو عرى عن الدخول » فسكان باطلا وإن دخل [ بها ] » كتكاح المتدة والرتدة وكا لو عل ٠‏ فأما 
حديث عر رضى الله عنه فل يصححه أصحاب الحديث » وقد خالفه قول على رضى الله ء نه » وجاء على 
خلاف حديث النى صل الله عليه وسل » وماذ كروه من القيض لا معنى له » فإن النسكاح يصح بغير قبض 
على أنه لا أصل له فيقاس عليه » 9 بطل بسائر الأنكحة الفاسدة . 


»( فى الخطوطة يوم . لأنه عوضه . 9( فى المخطوطة 2,٠‏ وم : إذا كان . 


9 الى 


o۸‏ (فصل) 
إذا استوى الأولياء فى الدرج ةكالإخوة وبذهم » والأعمام وبنمهم » فالأول تقديم أ كبرم وأفضامم » 
لأن النی صل اللہ عليدوسل لا تقدم إليه خيصة0"؟ » وحورّصة » وعبدالرحمن بن مهل فتكلم عبدالرحمن بنسسهل 
وكا أصغرم فقال النیصلى الله عليه وسل : « كير كبر . أى: قدم الا كبر قدم الأ كبر. فتكلم حو يصة. 
وإن تشاخُوا ولم يقدموا الأ كبر أقرع بينهم » لأن <قهم استوى فى القرابة . وقد كان النى صلى الله علي 
وسلم إذا أراد السفر أفرع بين نسائه ,لنساوى حقوقون » كذاههنا » فإن بدر واحد منهم فزوج كفزاً 
بإذن الرأة صح » وإن كان هو الأصفر اللفضول الذى وقءت الفرعة لغيره » لأنه تزويج صدر من ولى كامل 
الولاية » بإذن موليته » فصح كا لو انفردءوإما القرعة لإزالة الشاحّة . 
۵4 اة 
قال ل( فإن دخل بها الثالى وهو لا يعم أنها ذات زوج فرق بینما » وكان هما عليه مهر مثلهاء و 
يصمها زوجها حتى تحيرض تلاث حيرض » بعد آخر وقت وطئها الثالى ) . 
أما إذاعم الحال قبل وطء الثانى 4ا فإنها تدقع إلى الأول » ولا شىء على الثانى » لأن عقده عقد فاسد 
لاوجب شيا . وإن وطتها الثانى وهو لايعل فهو وطء شبة » يحب لها به للهر » وترد إلى الأول » ولايحل 
له وطؤها حتى تنقغى عدا بثلاث حيض إن كانت من ذوات الأقراء ول حمل . نص عليه أحبد » وهو 
قول قتادة » والشافعى » وابن النذر . وقال أحمد رجه الله : لها صداق بالسيس » وصداق من هذا » ولابرد 
الصداق الذى يؤحذ من الداخل بها على الذى دفءت إليه » وذلك لأن الصداق فى مةابلة الاستمتاع بهاء 
فكان لها دون زوجما» کا لو وطئت بشبهة أو مكرهة . ولا يحتاج هذا النسكاح الثالى إلى فسخ » لأنه 
باطل . ولا يجب ها الهر إلا بالوطء دون تجرد الدخول والوطء دون الفرج » لأنه نکاح باطل لا حك له » 
وبحب مهر الثل» لأنه يحب بالإصابة لا بالقسمية . وذكر أبو بكر : أن الواجب المسمى » قال القاضى : هو 
قياس المذهب » والأو ل أصح لما قلناه » والله أعلم . 
لد اة 
قال ¥ فإن جهل الأول منهما فسخ النسكاحان 4 . 


)0( حويصة بهم ففتح فاء مشددة کا فى القاموس . ومشددة مكسورة کا فى هامش سيرة ابن هشام > 
ص ۳ . وبعد ألياء صاد مفتوحة . وعيصه غم فقتح فيأء مشددة مفتوحة وصاد مفتوحة (ف) 
(۲) أخرجه البخارى و مام عن سهل بن أنى حثمة فى القيامة (ف) . 


كتاب النكاح 5١‏ 


وجملة ذلك أنه إذا جهل الأول منهما فلا فرق بين ألا بعلم كيفية وقوعبما » أو يلم أن أحدها قبل 
الآخر لا بعينه » أو بعلم بعينه ثم يشك ع ki‏ فى جميعها واحد وهو أن يفسخ الحا 3 النسكاحين جيم . 
نص عليه أحمد فى رواية الجاعة » متمزوج من شاءت ممهما » أو منغيرها . وهذا قول ألى حنيفة » ومالك 
وعن أحمد روايةأخرى : أنه بقرع يهم » فن تقع له القرعة أمى صاحبه بالطلاق » ثم يجددالقارع نسكاحه » 
فإن كانت زوجته لم يضره تجديد النسكاح شيثا » وإن كانت زوجة الأخر بانت منه بطلاقه » وصارت 
زوجة هذا بعقده الثانى » لأن القرعة تدخل لمييز المقوق عند القساوى » كالسفر بإحدى نسائه » والبداءة 
بالمبيت عند إحداهن » وتعيين الأنصباء فى القسمة . 

وقال الثورى وأبو ثور : بدبرها الساطان على أن يطلق كل واحد مهما طلقة» فإن أبيا فرق يدنهما » 
وهذا قريب من قولنا الأول » لأنه نمذر إمضاء المقد الصحيح » فوجب إزالة الضرر بالتفريق » وقال 
الشافعى وابن النذر : النسكاح مفسوخ » لأنه تمذر إمضاؤه . وهذا لا يصح » فإن العقد الصحيح لا يبطل 
بمجرد إشكاله » كا لو اختلف المتبايعان فى قدر المن . فإن العقد لا يزول إلا بنسخهء كذا هبنا . وقد 
روى عن شريح » وعمر بن عبد العزيز » وحماد بن ألى سليان : أنها تخیر » فأيهما اختارته فهو زوجها» 
وهذا غير صحيح » فإن أحدههما ليس بزوج لا فل حير بينهما » كالو لم يمقد إلا أحدها » کا لو أشكل 
على الرجل امي أته فى النساء » أو على المرأة زوجما » إلا أن يريدوا بقوهم:إنها إذا اختارت أحدها فرق 
بينها وبين الآخر »ثم عقد الختار نكاحها » فهذا حسن » فإنه يستغنى بالتفريق بينها وبين أحدها عن 
التفريق بينها ويدنهما جيم » وبفسخ أحد النسكاحين عن فسخهما . فإن أبت أن تخار لم تجبر وكذلك 
بنبغى أنه إذا أفرع بينهما فوقءت القرعة لأحدها لم تجبر على نكاحه » لأنه لا بعل أنه زوجها » فيتمين 
أ فسخ النكاحين » وا أن تتزوج من شاءث منهما أو من غيرها فى الال إن كان قبل الدخول » 
وإن کان أحدھا دخل بها لم تنكح حتى تنقفى عدتها من وطثه . 

) فصلل‎ ( 614١ 

فإن ادعى كل واحد مما أنه السايق بالمقد » ولابينة للها » لم يقبل قولىا » وإن أقرت الرأة لأحدها 
لم يقبل إقرارها » نص عليه أحمد . وقال أصحاب الشافعى : يقبل » كا لو أقرت ابتداء . 

ولنا : أن الحصم فى ذلك هو الزوج الأخير”” فر يقبل إقرارها فى إبطال حقه » كا لو أقرت عليه 
بطلاق : وإن ادعى الزوجان على المرأة أنها تم السابق منهما فأشكر ت »ل تستحلفاذلك . وقال أصحاب 
الشافى : تستحلف » بناء منهم على أن إقرارها مقبول . فإن فرق بينها وبين أحدهما لاختيارها لصاحبه » 


5 اغى 


E: 1‏ 4 أن عقده سابق » فينبتي أن يفيل إقرارها» لأنهما انفقا على ذلك من غير 

خصم منازع » فأشبه مالو لم يكن صاحب عقد آخر . 5 

. (نضصزل)‎ o۸۲ 

وإن عل أن المقدين وقما مما ل يسبق أحدها الآخر فهما باطلان ء لا حاجة إلى فسخمما » لأنهما 
باطلان من أصلهما » ولا مهر لها على واحد مهما » ولا ميراث لها منهما » ولا رما واحد مهما كذلك . 
وإن لمعم ذلك فسخ نكاحهما . فروى عن أحد : أنه يحب لها نصف الور » ويقترعان عليه » لأن عقد 
أحدهما ويح » وقد انفسح نسكاحه قبل الدخول » فوجب عليه نصف مهرها کا لو خالعها » وقال أبو بكر : 
لا مهر لها ء لأنهما مجبران على الطلاق » فل يازمهما مهر » كا لو فسخ الام نسكاح رجل لعسره أو عُنته 
وإن مانت قبل الفسخ والطلاق فلاحدها نصف ميرائها » فيوقف الأمر حتى بصطاحا عايه . ويحتمل أن 
يقرع بينهما » فن خرجت له القرعة حاف أنه المستحق وورث . وإن مات الزوجان فلها ربع ميراث 
أحدهما » فإن كانت قد قرت أن أحدهما سابق بالمقد فلاميراث لها من الآخر » وهى تدعی ربع ميراث 
من أقرت له . فإن كان قد ادعى ذلكأيضا دفع إلمها ربع ميرائه . وإن لم يكن ادعى ذلك وأ نكر الورثة » 
فالقول قوهم مع أيمانهم » فإن نسكلوا قضى علمهم . وإن لم تسكن المرأة أقرت بسبق أحدها احتمل أن 
يحلف ورثة كل واحد مهما ويبرأ . واحتمل أن يقرع بنْهما » فن خرجت قرعته فلها ربع ميرائه . وقد 
روى حنبلعن أحمد » فى رجل له ثلاث بنات زوج إحداهن من رجل » ثم مات الأب ول عل أينمن زوج » 
يقرع بينهن » فأبنهن أصابتها القرعة فهى زوجته » وإن مات الزوج فعى التى ثرثه » والله اع . 

o1‏ (فسدل) 

وإن ادعى كل واحد مهما أنه السابق فأقرت لأحدها » ثم فرق بينهما » وقانا بوجوب الور » 
وجب على المقر له دون صاحبه » لاقراره هما به > وإفرارها ببراءة صاحبه . وإن ماتا ورثت امرك له 
دون صاحبه ذلك . وإن مانت هى قبلهما احتمل أن يرثها الق له كاترئه » واحتمل ألا يقبسل 
إقرارها له » كا لم تقبله فى نفسها . وإن لم تقر لأحدها إلا بعد موته فهو كا لو أقرت فى حياته » ولوس 
أورئة كل واحد مهما الإنكار لاستحقاقها » لأن موروثه قد أقرطا بدعواه صبحة نكاحها » وسبقه0© 
باعقد علمها » وإن لم يقر لواحد مهما أقرع بينهما وكان لها ميراث من تقع عليه القرعة » وإن كان 
أحدها قد أصابها فإن كان هو المقر له » أو كانت لم تقر لواحد منْهما » فلها السمى » لا نه مقر لا به وهى 
لاندعى سواه . وإن كانت مقرة للا خر فى تدعىمهر الئل » وهو يقر لها بالسمى » أو اصطاحا فلا كلام » 


كتاب التكاح 5 


وأن كان مبر امثل أ كثر حلف على الزائد وسقط » فإن كان المسمى أ كبر فمو مقر ها بالزيادة » وهى 
تنكرها فلا تستحقها » والله أعل . 

0۱۸€ (فصل) 

وإن ادعى زوجية امرأة ابتداء فأفرت له بذلك » ثبت النسكاح وتوارئماء وقال أبو الحطاب فى ذلك 
روايتان » والصحيح أنه مقبول» لأنها رشيدة أقرت بعقد يازءها حكه » فقبل إقرارها »كا لوأقرت أن ولبها 
باع متها قبل بلوغها » فأنسكر أنوها تزويجهاء لم يقبل إدكاره » لأن المقعلىغيره » وقد أقر به » وكذلك 
لو ادعى أنه تزوج اسرأة بولى وشاهدين عتما » فأقرت الرأة بذلك » وأنكر الشاهدان » لم يلتنت إلى 
إنسكارهما » لأن الشهادة إنما حتاج إليها مع الإنكار » ويحتمل ألا يقبل إقرارها مع إنسكار أبيها » لأن 
اتزويجها إليه دونها . فإن ادعى نكاحها فل تصدقه <تى مانت برها » وإن مات قبلها فاعترفت بما قال 
ورثته » لكال الإفرار منهما بتصديقها » وكذلات لوأقرت الرأة دونه » فات قبل أن يصدقها لم ترثه » وإن 
ماقت فصدقها ورمهاء لما ذكرنا”" . 

E: 0۱۸0 

قال ل( وإذا زو ج العبد بغير إذن سيده فنسكاحه باطل 4 

أجم أهل العم على أنه ليس لاعبد أن يكح بغير إذن سيده » فإن نكح لم ينمقد نسكاحه فى قولهم 
جميما . وقال ابن النذر : أجموا على أن نسكاحه باطل » والصواب ما قلمنا إن شاء الله . فإلهم اختلفوا 
فى صحته . فمن أحمد فى ذلك روايتان . أظهرهما : أنه باطل » وهو قول عَمان » وابن عر » وبه قالشريح » 
وهو مذهب الشافعى . وعن أحد : أنه موقوف على إجازة السيد » فإن أجازه جاز » وإن رده بطل » وهو 
قول أصحاب الرأى » لأنه عقد يقف على الفسخ » فوقف على الإجازة كالوصية . 

ولنا : ما روى جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : f‏ عبد زو ج بغير إذن مَوَاليه 
فهو عاهر”" » . رواء الأثرم » وابن ماجه . وروی اتخلال بإسناده » عن مومى بن عقبة » عن فافع » عن 
ابن عمر » قال : قال رسول الله صلی الله عايه وسل دأ عاعبدر تزوج ۳ إِذن سَوَالِيه فهو رَّانِ» قال حنبل: 
ذكرت هذا الحديث لأبى عبد الله قال : هذا حديث منكر » ورواه أيضا عن ابن عر موقو عليه منقوله 
ولأنه نكاح فقدا شرطه فل يصح کا لو تزوجها بغير شپود . 

. فى الخطوطة وم :لما ذ كر . (۲) الماهر والزاى بی واحد‎ )١( 

(©) ق الخطوطة ٠١‏ : يدوك شهود . 


54 الفنى 


a‏ ا 
قال ل فإن دخل بها فعلى سيده خا لأهر »كا قال عمان رضى الله عنه » إلا أن يجاوز الحسان قيمته » 
فلا يازم سيده أ كثر من قيمته أو يانه 4 
فى هذه السألة خسة فصول + 
الأول : فى وجوب المر وله حالان . 
أحدها : ألا يدخل بها » فلامهر اء لأنه عقد باطل » فلا توجب بمجرده شيت كالبيع الباطل. وهكذا 
سار الأنكحة الفاسدة لا توجب بمجردها شيا . 
(الحال الثانى) 
أن يصيمها » فالصحيح من المذهب : أن المهر تحب » رواه عنه جماعة . وروى عنه حنيل : أنه لا مور 
لها إذا تزوج العبد بغير إذن سيده » وهذا يمكن له على ما قبل الدخول » فيسكون موافة] لروابة الجاعة » 
ويسكن حمله على مومه فى عدم الصداق . وهو قول ابن عر » رواه الأثرم عن نافع . قال : كان إذا 
تزو ج مماوك لابن عر بير إذنه جلره الد » وقال للهرأة : إنك أبحت فرجك » وأبطل صداقها . ووجهه : 
أنه وطى ءامسأ مطاوعة فى غير نکاح حح + فل جب به مهر كالمطاوعة على الزنا . قال القاضى : هذا إذا 
كانا عالين بالتحريم » فأما إن جهلت ألمرأة ذلك فلها المهر . لأنه لا ينقص عن وطء الشبهة ؛ ويمسك ن حمل 
هذه الرواية على أنه لا مهر لها فى الخال » بل يجب [ مبرها ] فى ذمة العبد تنتفع به بعد العتق » وهو قول 
الشافى الجديد » لأن هذا حق زمه رضى من له الى » فكان عله الذمة كالدين » والصحيح أن المر 
واجب لقوله عليه السلام : « أيه امأ كحت تفم بير إذْنِ ولا فسكاحُها بأطلة» فان أصا بها 
لہا الب عا اسْتدَل" من" فراجباً » . وهذا قد استحل فرجها رن مهرها عليه » ولأأنه استوفى منافع 
البضم باس النسكاح » فسكان المهر واجبا كسائر الأنسكحة الفاسدة . 
لاماهة ( الفصل الثانى ) 
أن المور يتعلق برقبته » بباع فيه إلا أن يفنديه9؟ السيد » وقد ذكرنا احمالا آخر : أنه يقملق بذمة 
العبد » والأول أظهر . إلا أن الوطء أجرى مجرى الجناية الموجبة لاغمان بغير إذن المولى » واذلك وجب 
المهر هنا وفى سائر الأنكحة الفاسدة » ولو لم جر مجراها ما وجب شىء » لأنه برضا المستحق والله أعل . 
۸ ( الفصل الثالث ) 


أن الواجب من الهر خساه » وهو قول عمّان بن عفان رضى الله عنه » وعمل به أو موسى » وعن 


. قى للطبوعة الثالثة : إلا بفدية السيد‎ )١( 


کتاب الشسكاح e‏ 


أحمد : نما إن عامت أنه عبد فام سا المور » وإذا لم تمم فلب المورفى رقبة الءبد » وعنه : أن الواجب مهر 
الثل » وهو قول أ كثر الفقهاء » لأنه وطء بوجب الهر » فأوجب مهر اكثل بسكاله كالوطء فى النتكاح 
بلا ولى » وف سائر الأنكحة الفاسدة » ووجه الأو لی ما روى الإمام أحمد بإسناده عن حلاس » أن غلا 
لی مومى 'لزوج بمولاة تيجان التيمى بغير إذن أبى موسى » فكتب فى ذلك إلى عن » فسكتب إليه 
مان 3 : أن فرق ہما وخذ ها سين من صداقها ¢ وكان صداقها ع#سة أبمرة ¢ ولأن الور أحد موجې 
الوطء» از أن ينقص المبد فيه عر الر كالحد فيه » أو أحد الموضين فى النسكاح » فينقص العبد 
كمدد النسكوحات. 

۹ ( الفصل الرابع ) 

أنه حب حمسا السمى » لأنه صار فيه إلى قصة 0 الله عنه » وظاهرها |: أنه أوجب سی 
المسمى» وطذا قال : وكان صداقها خسة أبعرة ».ولأنه لو اعتبر مبر المثلأوجب جميءه كسار المتافات » 
ولأوجب القيمة وهى الأثمان دون الأبعرة » ومحتمل أنه حب سا مهر الثل » لأنه عرض عن جنابة » 
فكان المرجع فيه إلى قيمة امل ع كسائر ار وش ”32 الجنايات » وقيمة امل مهر المثل . 

0۱14۰ ( الفصل الخامس ) 

أن الواجب إن كان زاثدأ على قيمة العبد لم تلزم السيد الزيادة » لأن الواجب عليه ما يقابلقيمة اميد » 
بدلیل أنه أو سل ابد لم يازمه شىء . فإذا أعطى القيمة فقد أعط ما يقابل الرقبة » فل تلزمه زيادة عليه . 
وإن كان الواجب أقل من قيمة العبد لم يازمه أ کشر من ذلاك » لأنه ارش الجناية » فلا يجب عليه أ كثر 
منها » واليرة فى تسام المبد وفدائه إلى السيد » وهذا قد ذ كرناه فى غير هذا الو ضع بأبدين من هذا . 

۱ه (فملل) 

إذا أذن السيد لمبده فى تزويحه عمينة » أومن بلد معين » أو من جاس ممين » فنكح غير ذلك 
فنكاحه فاسدء واک فيه کا ذكرنا وإن أذن له فى تزويج صحيح فتكح ننكاحاً فاسدا فكذلك » لأنه 
غير مأذون له فيه . وإن أذن له فى الاح وأطلق » فنكح نكاحا فاسدا احتمل أن يكون كذلك » 
لأن الإذن فى النكاح لا ينناول الفاسد » واحتمل أن يتناوله إذنه » لأن اللفظ بإطلاقه ينفاوله . وإن أذن 
له فى نسكاح فاسد وحصلت الإصابة فيه »ذملى سوده جميع الور » لأنه بإذنه والله أعم . 

5ه مساك 4 

قال ( وإذا تزوج الأمة على أنها حرة وأصامها وولدت منه فالولد حر > وعليه أن يفديهم » والمهر 

(1) الأروش جع أرش بفتح فسكون » والأرش هو الال الواجب فا دون قتل النفس من الجنايات ٠‏ انظر 


( تعريفات الجرجاق . صه ) . 
( م وس الغ س سايم ) 


5 الغنى 


لأس 0 درجم 4 على من غركه 0 وغرق ا إن لم يكن من جور له أن يكح الإماء ¢ وإن کان گن 
يجوز له أن ينسكح فرضى بالقام فا ولات بعد الرضى فهو رقيق 4 
فى هذه المسألة ستة فصول : 
o4‏ (آ- 


أن النسكاح لا يفد بالغرور » وهو قول ألى حنيفة » وقال الشافمى فى أحد قوليه : يفسدء لأنه عقد 


دها ( 


على حرة ولم يوجد » فأشبه ما لو قال : متك هذا الفرس » فإذا هو حمار . 
ولفا : أن المعقود عليه فى الفسكاح الشخص دون الصفات » فلا يؤر عدمها فى ته » كا لو قال : 
زوجتك هذه البيضاء فإذا هى سوداء » أو هذه الحسناء فإذاهى شوهاء » وكذا يول فى الأصل الذى 
ذكرهء أن الءقد الأذى ذ كروه صحيح . لأن المعقود عليه المين الشار إلمها » وإن ساناه فالفرق ما 
من وجهين . أحدها : أن" م" فاتت الذات » فإن ذات الفرس غير ذات ال جار » وهنا اختافا فى الصفات . 
والثانی : أت البیع يؤئر فيه فوات الصفات » بدليل أنه برد بنوات أى شیء كان فيه تفع ملا » 
والنكاح مخلافه . 
o۹€‏ ( الفصل الثانى ) 
أن أولاده أحرار منها بفيرخلاف نعامه» لأنه اعتقد حريةها » فسكان أولاده أحراراً لاعتقاده مايتتفى 
حربتهم »كا لو اشترى أمة يمتقدها ملكا لبائعها » فبانت مغصوبة بعد أن أولدها . 
0۵۱40 ( الفصل الثالث ) 
أن على الزوج فداء أولاده » كذلك فى عر رى الله عنه » وعلى » وابن عباس رضى الله عنهما» 
.وهو قول مالك » والثورى » والشافنى » وأسحاب الرأى . وعن أحمد روابة أخرى : ليس عليه فداؤم . 
لأن الولد ينقد حر الأصل ء فلم يضمنه سيد الأمةء لأنه لم يملكه . وعنه أنه يقال له : أفد أولادك 
وإلا فهم يتبعون أمهم . فظاهر هذا أنه خيره بين فدائهم وبين تركهم رقيقاً » لأنهم رقيق 2 الأصل › 
فل يازمه فداؤمم »كا لو وطئها وهو يملم رقا : وقال املال : اتفق عن ألى عبداشُ أنه يفدى ولاه » وقال 
إسحق عنه فى موضع : إن الولد له » وليس عليه أن يفدهم » وأحسبه قولا أول لألى عبدالل » والصحيح 
أن عليه فداءم » لقضاء الصحابة به » ولأنه نماء الأمة المملوكة » فسبيله أن يكون ماوكا لمالكبا » وقد فوت 
رقه باعتقاد الحرية » فلزمه ذمانهم كا لوفوترقهم بفعله » وف فدالهم ثلاث مسائل ٠‏ 
الأولى : فى وقته . 


وذلك حين وضع الولد » قضى بذلك عر » وعلى » وان عباس رضي آله ere‏ 3 وهو قول الشافى 3 


کواب الكاح 5 
وقال أو لور » والثورى » وأعحاب الرأى : يضه م نيمهم بوم الخصومة ء لأنه إا يض مم الم » 
ول عنءهم إلا حال الخصومة . 
ولذا : أنه محكوم بحريته عند الوضع » فوجب أن يضمن » لأنه فات رقه من حينئذ » ولأن القيمة التى 
تزيد بعد الوضع لم تسكن مملوكة 1 لك الأمة فام يضمنها ا بعد الخصومة . فإن قيل : فد كان كوا 
حريته وهو جنين » قلنا : إلا أنه ل کن الضمينه حينئك لمدامقيمته » و الاطلاع عليه » فأوجبنا ضهانه فى 
أول حال يكن تضمينه » وهو حال الوضع . 
المسألة الثانية : فى صفة الفداء 
وفما ثلاث روايات : 
إحداهن : بقيمتهم » وهو قول أ كثر الفتهاء» لقول النى” َل الله عكيم وسَآم ؛ «مَن أعتق شقصاً 
من عبد قوم عليه تصيب شر بكه”" » » ولأن اليوان من التقومات لا من ذوات الأمثال » فيجب 
انه بقيمته کا لو أتلفه . 
والثانية : يضمتهم عثلهم عبيدا » الذ کر بذكر » والأثى بأنى » أا روى سعيد ابن السيب قال : 
ابت جارية لرجل من المرب » وائتمت إلى بعض المرب » فتزوجها رجل من بنى عَذ رة » ثم إن 
.* 5 . ن 5 ُ.”, 
سيدها دب فاستاقباء واستاق ولدها » قاختصموا إلى عر رضى الله عه » فقضى للعذ رى بقداء ولده 
بغرة غرة”" مكا نكل غلام » وسكا نكل جارية يحارية » وكان عر يقوم الثرة على أهل القرى » ومن 
م يجد غرة ‏ ستين ديناراً » ولأن ولد الغرور حر» فلا يضمن بقيمته كسائر الأحرار فءلى هذه الرواية 
بلبغى أن ينظر إلى مثلم ف الصفات تقريما ¢ لان الميوان ليس من ذوات الامثال ¢ وحتمل أن حب 
مثلهم فى القيمة ؛ وهو قول ألى بكر » 
الثالثة : هو خير بين فدائهم بمثلهم أو قيمنهم : قال أحمد فى روابة اليمونى : إما القيمة أو رأس برأس 
)١(‏ أخرج الأعة الستة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم ؛ « من أعتق شقصاً له فيعبد 
مخلاصه فى ماله إن كان له مال » فإن ل يكن له مال استسعى العيد غير مشقوق عليه » وروی البخارى عنابنم>ر 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام J:‏ من أعتق شرك له فى عبد فسكان له مال بلغ تمن العيد قرم عليه 


قم ةعدل » فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق مه ماعتق » ٠الشهص‏ . النصيب ٠‏ (ف) 
(0) أبقت : أى هربت من سيدها . 
(م) الغرة من العبيد من يكن ثمنه نصف عشم الذدية , 
(4) کر الؤاففى باب الديات أنالغرة عبد أو أمةوقال : إن الغرة قيمتها #س من‌الإبل أو مسون دينارا(ف) 


۸ اغى 


لأنهما جیما برويان عن عر » ولکن لا أدرى أى الإسنادين أقوى » وهذا اختيار أبى بكر » وقال فىالقنم 
الفدية غرة بغرة بقدر القيمة » أو القيمة »و أرما أعطى أجزأه » ووجه ذلك أنه ردد بين اجنين الذى يضمن 
بغرة » وبين إلاقه بغيره من الضمونات» فاقتضى التخيير بينهما » والصحيح : أنه يضمن بالقيمة كسائر 
'لضمونات التقومات » وقول عر قد اختلف عنه فيه . قال أحمد فى رواية ألى طالب : وعليه قيمتهم مثل 
فول عمر » وإذا تعارضت الروايات عنه وجب الرجوع إلى القياس . 

المسألة الثالثة : فيمن يضمن مفهم . 


وهو من ولد حيا اوقت يعيش لاله » سواء عاش أو مات بعد ذلك . وقالمالك»والثورى » وأو ثور 
وأسحاب الرأى : لا ضهان على الأب أن مات منهم قبل الخصومة . وهذا مبنى على وقت الذمان وقد 
ذكرناه » فأما السقط ومن ولد لوقت لا يعيش فى مثله » وهو دون ستة أشهر فلا ضمان ء لأنه لا قيمة له , 


۵ ( الفصل الرايم فى لامر ) 
ولا خاو أن يكون ممن جوز له نكاح الإماء أولا . فإن كان من يجوز له تسكاح الإماء » وقد 
نسكحها نسكاحا سيدا فلها السمى. وإن لم يدخل ما واختار الفسخ فلا مهر هاء لأن الفسخ تعذر من جهتها 
فهىكالميبة يفسخ نسكاحهاء وإ ن كان من لا يجوز له نتكاح الإماء فالعقد فاسد من أصله » ولا مهر فيه 
قبل الدخول » فإن دخل بها فعليه مهرها . وهل يحب المسمى أو مهر الثل ؟ على روايتين ذكرناما فما مفى 
وكذلك إن كان من يجوز له نكاح الإماء لكن تزوجها بفير إذن سي دها » أو حو ذلك مما يفسد 
به النكاح . 
o4۷‏ ( الفصل اللامس ) 
أنه يرجع ٤ا‏ غرمه على من غره فى المهر وقيمة الأولاد » وهذا اختاره ارق » ورواية عن أحد . 
قال ابن المنذر : كذلك قضى عر » وعلى » وابن عباس » وبه قال الشافى فى القديم . والرواية 
الأخرى : لا يرجع بالمهر » وهو أختيار أهى بكر قال : وهو قول على » وبه قال الثورى » وأو لور » 
وأصحاب الرأى » والشافعى فى الجديد » لأنه وجب عليه فى مةابلة نةم وصل إليه وهو الوطءء فل 
ترجع به »كا لو اشترى مذصوبا فأ كله » بحلاف قيمة الولد » فإلما لم حصل فى مقابلة عوض » لأنها 
وجبت بحرية الولد للولد لا لأبيه . 
قال القاضى : والمذهب أنديرجم بالور » لأن أحدقال : كنت أذهب إلى حديث على » نم كأنى هبته 2 
وى أءيل إلى حديث عر » يعنى فى الرجوع » ولأن العاقد شمن له سلامة الوطء كا تمن له سلاءة الولد » 


كتاب النكاح ب" 


فك يرجم عليه قيمة الواد كذلاك يرجم بالور 7 قال : وعل هذا الأصل يرجم بجر اتخدمة إذاغرمها ¢ 
كا يرجم بالمهر » ولا أعرف عن أصحابنا بينهما فرقا . وقال : إذا ثبت هذاء فإن كان الغرور من السيد 
فقال : ھی حرة»عتقت » وإن كان بافظ غير هذا لم تثبت به المربة فلا شیء لهء لأأنه لا فائدة فى أن يحب 
له ما رجع يه عليه 5 وإن كان الغرور من وكيله رجع عليه فى الال 5 وإن کان من أجنى رجع عليه أ 
وإن کان مما فاس ها فی الحالمال» فيغر ج فما وجبان بناء على دين العبد بغير إذن سيده » هل يتعلق 
برقبته أو بذمچه ينيم به بعد العتق ؟ قال القاضى : قياس قول المرق أنه يتعلق بذمنما » لأنه قال فى الأمة 
إذا خالمت زو جما بغير إذن سيدها : بقبەما به إذا عقت )2 كذا ههنا » و يقبعها ميمه . 

وظاهس كلا أحمد : أن الغرور إذا كان من الأمة لم يرجم على أحد » فإنه قال : إا جاءت الأمة 
فقالت : إلى حرة » فولت أميها رجلا فزوجها من رجل » ثم ظهر علمها مولاها » قال : فكاك 
ولده على الأب » لأنه لم يغره أحد 5 وأما إذا غره رجل فزوجها على انا حرة » فالفداء على من غره ,وی 
هذا عن على 3 وإداميم ¢ واد 03 وكذلك قال الشى ¢ وإنقانا 2 يتعلاق ترقيعها ¢ فالسيد عير بين فدائها 
بقيمتها إن كانت أقل مما يرجم به علا »أو يسامما . فإن اختار فداءها بقيءتها سقط قدر ذللك عنالزوج » 
فإنه لا فائدة فى أن وجبه عليه ثم رده إليه . وإن اختار تسليءها سلما » وأخذ ماوجب له . 

وذكر القاغى : أن الغرور اللوجب للرجوع : أن يكون اشتراط الحرية مقارنا لاءقد» فيقول : 
زوجتسكها على أنها حرة » فإن لم تسكن كذلث لم تلك الفسخ وهذا مذهب الشافمى . والصحيح خلاف 
هذاء قال : لأن الصحابة الذين قضوا بالرجوع لم يفرقوا بين أنواع الغرور » ول يستفعاوا . والظاهس أن 
المقد لم بقع هكذاء ا المادة به فى المقود » فلا يجوز حل قضائهم الطاق على صورة تادرة لم تنتقل » 
ولأن الغرور قد يسكون من المرأة » ولا لفظ ها فى المقد » ولأنه متى أخبره حريتها أو أوهمه ذلات بقرائن 
فغاب على ظنه حر يما » فنسكحها على ذلك » ورغب فما بناء عليه » وأصدةباصداق الكرائر » لزمه الم « 
فقد استضر بناء على قول الخبر له والفار » فتجب إزالة الضرر عنه بإثبات؛ نم الرجوع على من غره وأضرت 
به . فعلى هذا إن كان الغرور من انين أو أ كثر فالرجوع على جميعهم » وإن كان الغرر منها ومن الوكيل 
قعلى كل واحد مهما نصفه » وال أعلم . 

0۹۸ ( الفصل السادس ) 
أن ازوج إن كان ممن يحرم عليه نسكاح الإماء » وهو ممن جد الول" أو لا بخشى العنث فإنه 


)00 الطول . القدرة واليسار 5 


۷۰ ألننى 


يفرق بدنهما » لأنتابينا أن النسكاحفاسد من أصله » لمدمشرطه » وهكذا لو کان تزويحها بغير إذن سيدها» 
أو اختل شرط من شروط النكاح » فمو فاسد يفرق بينهما » و الح فى الرجوع على ماذ كرنا . 

وإن كان من يجوز له نسكاح الإماء » وكانت شراط السكاح متمعة ‏ فالعقد صحيح ولازوج الخيار 
بين الفسخ والقام على النستكاح . وهذا معنى قول ارق : فرضى بالمقام معها على النسكاح . وهذا الظلهس 
من مذهب الشافعى » وقال أبو حنيفة : لاخيار له » لأن الكفاءة غير معتيرة فى جانب المرأة » لأنه 
علك الطلاق . 

وما : آنه عقد غر فيه أحد الزوجين بحربة الآخر » فثبت له اليا ركالآخر » فإن السكفاءة و إن لم تمتبر 
فإن عليه ضرا فى استرقاق ولده » ورق امأته » وذلاك أعظم من فقد السكفاءة0©, فأما الطلاق فلا يندفم 
به الضرر » فإنه سقط نصف المسمى » والفسخ سقط جميعه . فإذا فسخ قبل الدخول فلا مهر ها » و إن رذى 
بإلقام معا قله ذلك © لأنه بحل له نكاح الإماء » وما ولدت بعد ذلك فهو رقيق اسيدهاء لأن ن لانم من 
رقهم فى الغرور اعتقاد ازوج حريتها » وقد زال ذلك بالل » ولو وطلها قبل عامه فملقت مئه)» ثم عل قبل 
الوضع فمو حر ء لأنه وطائها يمتقد حريتها . 

6154 (نصل) 

وال فى المدرة وأم الولد وللمتقة بصفة كالأمة القن“ » لأمبا ناقصة باارق » إلا أن ولد أم الولد 
والدبرة يقوم كانه عبدله حسكم مه » وكذلت من أعتق بمضهاء إلا أنه إذا فدى الولد لم بازمه إلا فداء 
ما فيه من الرق » لأن بقيته حر بحرية أمه » لا باعتقاد الوطء . فإن كانت مكائبة فسكذلاك » إلا أن مرها 
طاء لأنه من كسيها » وكسبها ها » و جب قيمة ولدها على الرواية المشمورة » قال أو بكر : ويكون ذلك 
لها نستمين به فى كتابتها » فإنكان الغر ور منها فلاشىء ها » إذ لا فائدة فى إ جاب شىء لها ر جع به علييها. 
وإن كان الغرور من غيرها غرمه لها » ويرجع به على من غره ٠‏ 

Oe‏ (نمسل) 

ولا ينبت أنها أمة عجرد الدعوى ء فإن قام بذلك بدنة ثبت » وإن أقرت أنها أمة فقال أحمد فى رواءة 
أبى الحارث : لا يستحقها بإقرارها » وذلك لأن إفرارها يزيل النسكاح عنها » ويثبت حا على غيرها » ف 
يقبل كإقرارها مال على غيرها » وقال فى روابة حنبل : لاشىء له حتى يثبث » أو تقر هى ألما أمة » فظاهر 
هذا أنه يقبل إفرارها » لأنها مقرة على نفسسها بالرق » أشبه غير الزوجة . والأول أولى » ولا نسل أنه يقبل 9 
من غير ذاث الزوج إقرارها بالرق » بعد إفرارها بالحرية » لأا أقرت عا بتعلق به حق الله تعالى . 
)١( 0‏ فى الخطوطة ۲١‏ . من فقدان الكفاءة . 


كتاب النكاح ۷ 


حرق (فصل) 

إذا حملت الغرور مها فضرب بطنها ضارب » فألقت جنيئا ميت » فملى الضارب غرة » لأن هذا الجنين 
حكوم بحريته » ويرثها ورثته من كانواء وعلى الضارب كفارة القعل » و إن كان الضارب أباه لم يرثه » 
وورثه أقاربه » ولا يحب بذل هذا الواد لاسيد لأنه نما يستحق بذل حى وهذا ميت » ومحتمل أن يجب له 


عشر قيمة أمه » لأن الواطىء فوت ذلك عليه باعتقاد المرية » ولولاه لوجب له ذلك . 


تحرف (فصلل) 
إذا تزوجت الرأة عبداً على أنه حر فالنكام يح » وهذا قول أبى حنيفة » وأحد قولى الشافعي ”2 
لأن اختلاف الصفة لا ينع حة المقد كا لو تزوج أمة على أنها حرة » وهذا إذا كلت شروط النسكاح » 
وكان ذلك بإذن سيده » وإن كانت المرأة حرة » وقلنا : المرية ليست من شروط الكفاءة » أو إن فقد 
السكفاءة لاببطل النكاح » فهو سميح » وللمرأة انفيار بين الفسخ والإمضاء » فإن اختارت إمضاءه فلأولياثها 
الاعتراض عليها » لمدم السكفاءة » وإن كانت أمة فيذبنى أن يكون ها الخيار أيضا » لأنه لما ثرت امار 
للمبد إذا غر من أمة » ثبت للاأمة إذا غركت بمبد » وكلموضع حكمنا بفساد العقد ففرق بيمما قبلالدخول 
فلا مهر ها » و إن كان بعده فلها مهر اله ل » أو المسمى » على ما قدمنا من الاختلاف”" » وكل موضع 
فسخ النسكاح مع القول بصحته قبل الدخول فلا شىء ها » وإن كان بعده فلها السمى ء لأنه فسخ طرأ 
على نسكاح فأشبه الطلاق . 
o‏ (فصلل) 
فإن غرها بنسب » فبان دونه » وكان ذلك محلا بالكفاءة » وقلنا بصحة النسكاح » فلها ايار . فإن 
اختارت الإمضاء فلاأوليائها الاعتراض علا » وإن لم مل بالتكفاءة فلا خيار ها » لأن ذلاك ليس ممعتير 
فى الفسكاح » فأشبه مالو شرطه فقيها فبان مخلافه » وكذاك إن شسرطت غير النسب » فإن كان مما يمتبر 
فى الکفاءۃ فهو كا لو تبين أنه غير مكافىء ها فى النسب ء وإن لم يعتبر فى الكفاءة كالفقه والجال وأشياه 
ذلك » فلا خيار ها ء لأن ذلك ما لا يعتبر فى النسكاح » فلا يؤر اشتراطه . وذ كر فما إذا بان نسبه دون 
ما ذکر وجه فى مبوت انيار ها إن لم خل بالكفاءة » والأولى ما ذ كرناه والله أع . 
o۰‏ م ¢ 
قال ل وإذا كان المغرور عبداً فولده أحرار » ويفديهم إذا عتق » ويرجع به على من غره 4 


)0 قى الخطوطة .وم : وقول للشافعى (0) ق الخطوطة وم : من الخلاف . 


لف الننى 


وجملة ذلك أن الغرور إذا كان عبد فولده أحرار» وقال أو حنيفة : يكون رقيقاً » لأن أبويه رقيق» 
وليس ذلك بصحيح ء فإنه وها معتقداً <ريتهاء فسكان ولده حرا كواد المر » فإن هذا هو الءلة الققضية 
للحرية فى محل الوفاق » ولولا ذلك اكان رقيقاً » فإن علة رق الولد رق الأم خاصة » ولا عبرة محال الأب 
بدليل ولد الحر من الأمة » وولد الحرة من الءبد » وعلى المبد فداؤم » لأنه فوت رقهم باعتقاده وفمله 
ولامال له فى الخال » فيخرج فى ذلك وجهان . 

أحدما : يتعلق برقبته عنزلة جنايته . 
والثانى : بذمته يتبع به بعد العتق » بمنزلة ءوض افلم من الأمة إذا بذلته بشير إذن سيدها . 
ويفارق الاستدانة والجنابة » ولأنه إذا استدان أتلف مال الغريم » فسكان جناية منه » وههنا لم يجن فى 
الأولاد جناءة » وإنما عقوا من طريق الحم » وما حصل له منهم عوض فيسكون ذلك فى ذمته يتبع به 
بعد العتق » ويرجع به حين يغرمه » فإنه لا ينبغى أن يحب له بذل ما لم يفت عليه . وأما المرية فةتعجل 
فى الال ء وإن قلنا إن الفداء يتعلق برقبته وجب فى الخال وبرجم به سيده فى الخال » ويثّبت للعبد 
انخيار إذا على » كا ثبت لاحر لمن يحل له نسكاح الإماء » لأنعليه ضرراً فى رقولده » ونقصا فى استمتاعه » 
فإنها لا تبيت معه ليلا ونهاراً » و برض به . ويحتمل ألا يثبت له خيار » لأنه فقد صفة لا ينقص بها عن 
رنبته » فأشبه مالو شرط نسب امرأة فبانت مخلافه » لأنها مساوية لنسبه مخلاف لفرير ار . 
وقال بعض الشافعية : لا خيار له قولا واحداً . وقال بعضهم : فيه قولان » والأولى ماذكرناه . وإذا 
اختار الإقامة فالمهر واجب لا يرجم به على أحد » وإن اختار الفسخ قبل الدخول فلا مبر » وإن كان 
بعده والنكاح بإذن سيده فالمهر واجب عليه » وفى الرجوع به خلاف ذ كرناه فما مغی » وإن كان بغير 
إذنه فالةسكاح فاسد » فإن دخل بها فنى قدر ما يحب عليهوجوان . أحدهما : ممر المثل . والثانى : الجسان » 
وهل يرجم به ؟ على وجهين ٠‏ 
۰0 (فصل) 
فإن شرط ألهامسامة فبانت كافرةفله الخيار » لاأ نه نقص وضرر يتعدى إلى الولد » فأشبه مالو شرطها 
حرة فبانت أمة . 
۰ (فصل) 
فإن شرطها بكرا فبانت ثيبا فمن أحمد كلام يحتمل أمرين أحدها : لا خيار له لأن النكاح لايرد 
فيه بعهيب سوى ثمانية عيوب ؛ فلا رد منه بمخالفة الشرط . والثالى : له الخيار » لأأنه شرط صفة مقصودة 


کتاب النکاح 0 


نبان خلافها فيثبت له الخياركا لو شرط المرية . وعلى هذا لو شرطما ذات نسب فبانت دونه » أو شرطها 
بيضاء فبانت سوداء » أو شرطها طويلة فبانت قصيرة »أو حسناء فبانت شوهاء » خرج فى ذلك كله 
وجهان » وتحو هذا مذهب الشافى . 
وقال أو ثور : القياس أن له الرد إن كان فيه اختلاف » وإن كان إجماءاً ٠‏ فالإجماع أولى من النظر . 
قال ابن المنذر : لاأعل أحدا وافق أبا ثور على مقالقه » ومن ألزم الزوج من هذه صفما الثورى » 
والشافمى » وأحمد » وإسحاق . وأصحاب الرأى . 
وروی الزهرى : أن رجلا تزوج امرأة فلم مجدها عذراء » كانت الميضة خرقت عذرتها » فأرسات 
إليه عائشة : إن الحيضة يذهب العذرة يقيناً . وعن الحسن والشعبى و إبراهيم فى الرجل إذا ل سد اصرأته 
عذراء : ليس عليه شىء » الصمذرة تذهبها الوثبة » وكثرة الحيض » والتميش » والحمل الثقيل » 
والله أعل . 
o۷‏ ( فصل) 
وإذا تزوج امرأة بظنها حرة فبانت أمة » أو يظنها مسلمة فبانت كافرة » أو تزوجت عبد نظنه حرا » 
«لهم ميارك لو شرط ذلك » نص عليه أحد فى امرأة تزوجت عبد تظنه حرا فلها الميار . وقال الشافنى 
فى الأمة : لا خيار له » وفى الكافرة : له الخيار» وقال بعضمم : فبها جميما قولان . 
ولنا : أن بعض الرق أعظم ضرا » فإنه يؤر فى رق ولده » وعنع كال استمتاعه » فكان له امخيار کا 
لو كانت كافرة . 
0ه (فصسل) 
وإن شرطها أمة فبانت حرة» أو ذات نسب فبانت أشرف منه » أو على صفة دنيئة فهانت خير من 
شرطه » أو كافرة فبانت مسامة » فلا خيار لهفى ذلك » لأنه زيادة . وقال أبو بكر : له الخيار إذا بانت 
مسامة » لأنه قد يكون له غرض فى عدم وجوب العبادات » والأول أولى . 
۹ه ( فس ل) 
وكل موضم ثبت له الجيار ففسخ قبل الدخول فلا مهر عليه » وإن فسخ يمده وكان التغرير تمن له المهر 
فلا شیء عليه أيضا » وإن كان من غيره فمليه الهر يدفمه » ثم يرجم به على الفا » فإن كان التغرير من 
أوليأنها رجم عليهم » و إن عل بعضهم احتمل أن يرجع عليه وحده » لأنه الفار > واحقمل أن يرجع على 


جيمهم » لأن حئوق الأدميين فى العمد والسمو سواء . 
(م ٠١‏ س الفي سايم ) 


74 الى 


o1۰‏ وإسأة» 

قال ل( وإذا قال : قد جمات عتق أمتى صدافها محضرة شاهدين » فقد ثبت التق والنكاح » وإذا 
قال : أشهد أنى قد أعتتتها وجعلت عتقها صداقها كان المتق والتكاح أيضا ثابتين » سواء تقدم القول” 
العقق أو تأخر» إذا م يكن بينهما فصل » فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها ) 

فى هذه السألة خمسة فصول 

0 ( الفصل الأول ) 

أن ظاهر الذحب : أن الرجل إذا أعتق أمته وجمل عتةما صداقها فهو نكاح صحيح » نص عايه أحمد 
فى رواية جماعة . وروی ذلات عن على رضى الله عنه » وف له أنس بن مالاك » وبه قال سميد بن اليب » 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن » والسن » والزهرى وإسحاق . وقال الأوزاعى : يازمها أن تزوجه » وروى 
امروزى عن أحد إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقما بوكل رجلا يزوّجه . وظاهر هذا أنه لم محم بصحة 
النكاح. وقال أبو الخطاب : هى الصحيحة» واختارها القاذى » وابن عقيل . وهو قول أ حنيفة » ومالك 
والشافمى » لأنه لم يوجد إيجاب وقبول » فل يصح لمدم أركانه » كا او قال : أعتقتك وسكت » ولأنها 
بالعتق تملك نفسها » فيجب أن يعقبر رضاهاء كا لو فصل ينما ء ولأن العتق يزيل ملسكه عن الاستمقاع 
عت الك » فلا يجوز أن يستبيح الوطء بالسمى » فإنه لو قال : بمتلك هذه الأمة على أن نزو جنيها بالثن 
صخ 

ولنا:ماروى أنس«أن رسول اله صلى الله عليه ول أعتق صفية ؛وجءلءتقها صداقها»» متفق عليه » 
وفى افظ «أعتقها وتزوجها» تقلت : يإأبا حمزة »ما أصدقها؟ قال نفسا. عتقها » وروى الأترم بإسناده عن 
صفية قالت : أعتةنى رسول الله صلى الله عليه وسم وجعل عتق صداق . وبإسناده عن على رضىاللّهعنه أنه 
كان يقول : إذا أعتق الرجل أم ولده فمل عتقما صداقها فلا بأس بذلاك» ومتى ثبت العتق صداقا بيت 
النككاحء لأن الصداق لا يتقدم التكاح» ولو تأخر المقق عن النكاحلم يمر » فدل على أنه انعقد بهذا 
الافظ. » ولأنه لم ينقل عن النى صلى الله عليه وسل أنه استأنف عقداً » ولو استأنقه لظبر ونقل کا نقل غيره 
ولأنمن جاز له تزويج امرأة لغيره من غير قرابة جازله أن ينزوجها كالإمام » وقولم :لم يوجد إيجاب ولا 
قبول عدم التأثير 2 فإنه لو وجد لم يحكوا بصحته » وعلى أنه إن لم يوجد فقد وجد ما يدل عليه » وهو 
جمل العتق صداقا ء فأشبه ما لو تزوج اءرأة هو وليها» وكا لو قال" الخاطب لاولى : أزوجت ؟ فقال : 
نعم » وقال للزوج : أقبلت ؟ قال : نعم » عند أصحابنا. وكا لو أنى بالسكنايات عند أنىحنيفةومن وافقه . 


. فى الطبوعة : حمس فصول (؟) فى اللخطوطة .م : وكا إذا قال‎ )١( 


كتاب النكاح Ve‏ 


۲ه ( القصل الثانى ) 
أن النكاح ينعقد بقوله : أعتقتك » وجعات عتقك صداقك وتزوجتك » وبذلك خالياً عن قوله : 
وتزجتك» وهذا لفظالرق» وهو الذى جاءفى حديث أنس » وبقوله : جعلت عتقك صداقك » وجءات 
صداقك عتقك » وهذا معؤو, قول المرق » سواء تقدم العتق أو تأخر » ونص أحمد على هذا فى روابة صالح 
إذا قال : جمات عتقك صدافك » أو صداقك عتقك كل ذلك جائز . 
1ه ( الفصل الثالث ) 
ألا يكون بينهما فصل » ولو قال : أءةفتتك وسكت سكوتا که السكلام فيهءأو تكلم بكلام أجنى ثم 
قال : جعلت عتقك صداقك » لميصح التكاح» لأنها صارت بالعتق حرة » فيحقاج إلى تزويها برضاها » 
بصداق حديد . 
051 ( الفصل الرابع ) 
أنه لابد من شاهدين إذا قلنا باشتراط الشهادة فى التكاح . نص عليه أحمد فى رواية الجاعة » وذلك 
لقوله : «لاً نَكَاحَ إلا بول وسَاهِدن ». 
ولكه ( الفصل الخامس ) 
أنه إذا طلقها قبل الدخول دج عليها صف قيملها » لأن الطلاق قبل الدخول بوجب الرجوع فى 
نص مافرض ذا » وقد فرض لا نفسما » ولا سبيل إلى الرجوع فى الرق بعد زواله » فرجم بنصف قيمة 
نفسها . وبهذا قال الحسن » واک . وقال الأوزاعى : يرجم بربع قيملها . 
وانا : أنه طلاق قبل الدخول » فأو جب الرجوع فى النصف كسائر الطلاق » وتعتبر القيمة حالة 
الإعتاق » لأنها حالة الإنلاف » فإن لم تكن قادرة على نصف القيمة فهل سى فما » أو تسكون ديا 
تنظر به إلى حال القدرة ؟ على روايتينو إن قلنا: إن التكاح لا ينعقد بهذا القولفعايها قيمة نفسهاءلأنهأزال مك 
بعوض لم إل د > فرجم إلىقيمة لفوت كالبيع الفاسد » وكذلات إن قانا : إن التكاحا نقد به قارتدت 
قبل الدخول » أو فعلت ما ينفسخ به تكاحها » مثل أن أرضعت زوجة له صغيرة » وتحوذلاك انفسخ کا ھا 
وعلما قيمة نفسها . 
o‏ (نصل) 
وإن قال لأمته : أعتةتك على أن :زو جينى نفسك » ويكون عتقّك صداتّك» 0 يقل : ويكونءتقك 
صداقك فقبات » عنقت » ولم يازءها أن تزوجه نفسها » لأنه سلف فى تكاح فل يازمها » كا لو أسلف حر 


٠ أم يسلم إليه‎ : ٠۸ فى الخطوطة‎ )١( 


۷ المغنى 


أا على أن ينزو جباء ولأنها أسقطت حقها من الخيار قبل وجود سه فلم بسقط كالشفيع بسقط شفعقه 
قبل البيع » ويازمها قيمة نفسها .أ 
منها بشرط عوض لم يلم له » فاستدق الرجوع بقيمته كالبيع الفاسد إذا تلفت الساءة فى بد الشترى » 
والنكاح الفاسد إذا اتصل به الدخول . وحتمل ألا بازمها ثىءء بناء على ما إذا قال لعبده : أعتقتك على 
أن تعطينىأًافًا . وهذا قول مالك » وزفرء لأن هذا ليس بافظ شرط » فأشبه ما لو قال : أعتقتك وزوجينى 


ومأ إليه أحد فىرواية عبد الله . وهو مذهب الشافعىء لأنه أزال ملكه 


فسك . وتعتبر القيمة حالة العدق » ويطاليها مها فى الال إن كانت قادرة علمها » وإن كانت معسرة فمل 
تنظر إلى المبسرة » أو تحبر على التكسب ؟ على روايتين » أصلم.! فى اللفاس : هل جر على اكاب ؟ 
على روايتين . 
o۱۷‏ ( ف ل) 
وإن اتقق السيد وأمته على أن يعتقها وتزوجه نفسما » «٣زو‏ جما على ذلك صح » ولا مهر لها غير 
ما شرط [ ها ] من المت » وبهقال أبو يوسف . وقال أبو حنيفة والشافعى : لا يسكون المتق صداقاء 
اسكن إن تزوجها على القيمة التى له فى ذمّها “ وها يملمان القيمة صح الصداق . 
ولنا أن التق صلح صداقا فى حق النى صلىالله عليه وسل » فيجوز فى حق أمته كالدر ام » ولأنه بصلح 
(bye‏ فى البيع > فإنه لو قال : أعتق عبدك على ألف جاز » فلاان يكون عوضا فى النكاح أولى » فإن 
النتكاح لايقصد فيه العوض » وعلى هذا لو تزوجها علىأنيعةق أباها صح » نص عليه أحمد فير واية عبدالله. 
إذا ثبت هذا : فإن المتق يصير صداقاً »كا لو دقع إلما مالا ثم تزوجها عليه » فإن بذات له نف-ها 
لينزوجها » فامتنع لم يحبر » وكانت له القيمة » لأنها إذا لم تمبر على تزويحه نفسها لم يبر هو على قبوها . 
وح المدبرة والعتقة بصفة» وأم الواد حم الأمة القن فى جميع ما ذ کا 
۸ (فصل) 
فإذا أعتقت ام أةعبدها بشرط أن يتزوجما عتق » ولا شىء عليه » لأن اليكاح يحصل به اللاك لازوج 
وليس بمملوك به ء فإذا اشترطت عليه إثبات اللك له لم ازمه ذلك » کا لو اشترطت عليه أن مک دارا . 
ولو أراد العبد تزوّجها لم تحبر » لأن الشرطلهاء فلا بوجب عليها » کا لو شرط السيد على أمته أن تزوجه 
فما 0 يازمه ذلك . 
o4‏ (فصل) 
ولا بأس أن يعتق الرجل الأمة ثم ينزو جما “ سواء أعتقها لوجه الله تعالى » أو أعتقها ليتزوجها . وكره 


. فى اللخطوطة ۸ : قبل وجود السب . )62 فى الخطرطة م١ : الى تعلقت بذملها له‎ )١( 


ا 0 


نس تزويج من أعتةما لله تعالى » قال الأثرم : قلت لألى عبد الله : روى شعبة عن قتادة عن أنس : أنه 
كره أن يعتق الأمة ثم بزو جما ؟ فقال : نعم » إذا أعتقها لله كره أن برجم فى شىء منها . 
وانا : ما روى أبو موسی قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من" كانت" عنده جارية فمكما 
وأحسن إلا 2“ أعتقما وروا فذلك لَه أَجْرَان » . متفق عايه » ولأنه إذا تزوجها فقد أحسن إلبها 
بإعنافها . وصياتها » فل یکره » کا لو زوجها غيره » ولیس فى هذا رجوع فما جمل لله » فإنه إنما يتزوجما 
بصداقما » فمو عنزلة من اشترى منها شيا . 
وق (فصل) 
وإذا أراد أن يتزوجها بعد عتقها لم حتج إلى استبراء » سواء كان يطؤها أو لم يكن » لأن الاستبراء 
اصيانة الماء » ولا يصان ذلك عنه . فإن اشترى أمة فأعتقما قبل أن يستيرئها لم يمل له أن يتزوجما ولا [أن] 
بزوٴجما <تى يستبرثها » لأنه كان واجبا فلا بسقط بإعتاقه لا » قال أحمد فى الرجل تسكون له الأ 
لا يطؤها فيعةتها : لا بزو جما من بومها <تى يستيرثها » فإن کان يطؤها فأعتقها تزو جما من يومه » ومتى 
شاء » لالا فى مائه » قال القاضى : معنى قوله : إن كان يطؤها : أن بحل له وطؤها ء وهى التى قد استيرأها. 
وقوله : إن كان لا يطؤها » أى لا يحل له وطؤها » وهى التى لم عض عايها زمان الاستبراء» فلا يحل 
له تزوجها <تى يستبرثها . وإذا مغى ۵ا بعض الاستبراء قبل عتقها مته بده » ولا يازمها استثناف 
الاستيراء» لان الاستبراء وجب بالشراء لا بالمتق » فیح سب ابتداؤه من حين وج سدية . 
ققد (امسل) 
و إن قال : أعتقعبدك على أن أزوجك ابنتى » فأعتقه لم يلزمه أن بزوجه ابنته » لأنه سلف فى التكاح » 
وعليه قيمة العبد » وقال الشافعى فى أحد قوليه : لا يازمه شىء ء لأنه لا فائدة له فى المتق . 
ولنا : أنه أزال ملسكه عنعبده بعوض 5 رطه » فازمه عوضه » كا لو قال : أعتق عبدك عنى » وعلى 
تهنه . وكا لو قال : طلق زوجتك وعلى ألف » فطلقهاء أو قال : أاق متاعك فى البحر وعلى نمنه » وبهذه 
الأصول بيط قوم : إنه لا فائّدة له فى التق . 
o‏ لوساأة » 
قال ل وإذا قال الخاطب لاولى : أزوجت ؟ فقال : نعم » وقال لازوج : أقبات ؟ فقال : نمم ء فقد 
انمد النكاح إذا حضره شاهدان ) 


. فى الخطوطة ء۲ : تكون له أمة‎ )١( 


VA‏ للغنى 


وقال الشافمى : لا بنمقد حتى بقول معه : زوجتك ابثتى » ويقول الزو ج : قبلت هذا الآز ويج » لأن 
هذبن ركنا العقد » ولا يتعقد بدو ممما . 
ولنا : أن نم جواب لقوله : أزوجت وقبات ؟ وال ؤال يكون م ضمرا فى الجواب مماداً فيه » فيكون 
معنى امم من الولى : زو جته أبنتى » ومعنی نمم من المنزو ے7 : قبلت هذا التزويج » ولا احهال فيه » فيجب 
أن ينمقد به » ولذلك لما قال الله تعالى : « هل وجدم' ما وَعَدَ ربک عتا ؟ قاو ات کان إقرارا 
2 بوجدان ذلك . انهم وجدوا ما وعدم رهم e‏ ولو قبل ارجل : لى عليك ألف درم » فقال :ن 
كان إقراراً صحيدا لا يفتقر إلى نية » ولا يرجع فى ذلك إلى تفسيره » وعثله تقطع اليد فى السرقة » فوجب 
أن ينقد به انزو بج كا لو لفظ بذلك . 
oY‏ (فسل) 
ولو قال : زوجتك ابنتى » فقال : قبلت » انمقد النكاح > وقال الشافعى فى أحد قوليه : لا ينقد 
حتى يقول : قبلت هذا النسكاح » أو هذا اللزويج » لأنه كناية فى النسكاح يفتقر إلى الفية والإسمار » فر 
ينعقد به كلفظ الطبة والبيع : 
ولنا: أن الثبول مريح فى الجراب فانمقد به » که ينعقد به البيع وسائر الدقو د . وقوهم : يفتقر إلى 
النية منوع » فإنه جواب » فلا ينمسرف إلا إلى الذ كور. 
0 (فصل) 
وينعقد النسكاح بلفظ الإنكاح والتزويج » والجواب عنما إجاعا » وها اللذان ورد بهما نص 
السكتاب فى قوله سبحانه : « رَوْجْمَا کم »'. وقوله سبدانه : « ولا دک وا ما تكح بو E‏ 
النسّاء »2 . وسواء اتفقا من الجانبين أو اختلفا » مثل أن يقول : زوجتك بنتى هذه . فيقول : قبات هذا 
التكاح » أو هذا النزوج . ولا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والمزويج » وبهذا قال سعيد بن السيب » وعطاء» 
والزهرى » وربيعه » والشافنى . وقال الثورى » والحسن بن صالح » وأبو حنيفة وأصحابه » وأبو ثور » 
وأبو عبد » وداود : ينعقد بلفظ المبة » والصدقة » والبيع » والعليك . وف لفظ الإجارة عن أبى حنيفة 
روايةان . وقال مالك : ينعقد بذلك إذا ذكر الهر » واحتجوا بأن النى صلى الله عليه وسل زوج رجلا 
امأ فقال : « قل كا 3 مَك من القر'آن » . رواه البخارى © ولأنه لفظ يدم ةد به تزويج 


. فى الخطوطة .م١ : من الزوج . 0( سورة الأعراف آة عع‎ )١( 
. ۲۲ سورة الفساء آية‎ (e) 1-5 وة الأحزاب آية‎ (e) 


كتاب النكاح %4 


النبى صلى الله عليه وسل »قاقد به نسكاح أنه #كافظ الإنسكاح والنزويج » ولأنه أمكن تصحيحه عجازه» 
فوجب تصحيحه كإيقاع الطلاق بالسكنايات . 
ولا : قوله تعالى : « وامرأة مومتة إن رحبت فسا لى إن راد الى أن بست كحم خالصة 
لاك من" ذو ن Ei‏ ونين ٩‏ » فذكر ذلك خااصا ارسول الله صلى الله عاية وسل 4 ولانة لظ ,دوقن يد عي 
السكاح »فل ينمقد به النتكاح كلفظ. الإجارةوالإباحة والإحلال » ولأندايس بصريح فى النسكاح فلايتمقد 
به كالذى ذكرنا . 
وهذا لأن الشمادة شرط فى النسكاح » والسكناية إا لملم بالنية » ولا »كن الشهادة على النية » 
لمدم اطلاعهم عامها » فيجب ألاينعقد . وبهذا فارق بقية العقود والطلاق» وأما اتير فقد روى : زوحتكها 
وأنسكحتكها » وزوجناكها » من طرق صحيحة » والقصة واحدة » والظاءر أن الراوى روى با معني ظا 
منة أن معناها واحد » فلا نتكون حجة » وإن كان النى صلى الله عليه رس جمع بين الألفاظ فلا حجة ۵م 
فيه » لأن النسكاح انمقد بأحدها » والباق فضلة . 
o0‏ (فصسل) 
ومن قدر على لفظ النسكاح بالمربية لم وصح بغيرها » وهذا أحد قولى الشافمى » وعند ألى حنيفة : 
يتعقد » لأنه نى بلفظه الخاص » فانمقد به كا ينمقد بلفظ العربية . 


ولنا : أنه عدل عن افظ الإنسكاح والزويج مع القدرة » فل يصح كلفظ الإحلال . فأما من لايحسن 
المربية فيصح منه عقد الفسكاح بلسانه » لأنه عاجز عا سواه » فسقط عنه كالأخرس » ويحتاج أن يأتى 
عءناهما الخاص بحيث إشتمل على ممى اللفظ العرلى » وليس على من لا بحسن العر بية تمل ألفاظ النكاح 
بها . وقال أنواللمطاب : عليه أنيتعم » لأن ما كانت المر بيةشر طا فيه لزه أن يتعلمها معالقدرة كالتسكبير » 
ووجه الأول : أن النسكاح غير واجب » فل يحب تملم أركانه بالمربية كالبيع » مخلاف التسكبير . فإن كان 
أحد المتعاقدين محسن المر بية دون الآخر أنى الذى بحسن العربية بها » والآخر يأنى بلسانه » فإن كان أحدهها 
لا بحسن اسان الآخر احقاج أن ل أت الانظة التى ألى بها صاحبه لنظة الإنكاح أن بره بذلك ثفة 
يعرف الاسانين جيما . 
o‏ (فصل) 
فأما الأخرس فإن فهمت إشارته صح نسكاحه بها » لأنه معى لا يستفاد إلا من جهة واحدة» فصح 


)١(‏ سورة الأحزاب آية ٠ه‏ (م) في الحطرطة م١‏ : رواها بالمنى 


A‏ المغنى 


بإشارتة كبيعه وطلاقة ولعانه . وإن لم تغهم إشارته لم يصح منه كا لم يصح غيره من التصرفات القولية , 
لأن النسكاح عقد بين شخصين » ولا بد من فهم كل واحد ممما ما يصدر من صاحبه » ولو فم ذلك 
صاحبه العاقد معه لم يصح حتى ينهم الشهود أيضاً » لأن الشهادة شرط ء ولا يصح على مالا بفهم » . قال 
أحد : لايزوجه وليه يمنى إذا كان بالا » لأن الرس لا يوجب الجر » فهو كالصمم . 
oV‏ (فصل) 
إذا تقدم الةبول على الإ جاب لم يصح رواية واحدة » سواء كان بلفظالاضى » مثل أن يقول : زوجت 
ابنتك » فيقول زوجتك » أو بلفظ الطلب كقوله : زوجى ابنتك » فيقول زوجتكما . وقال أبو حنيفة » 
ومالك » والشافمى : يصح فما جميماً » لأنه قد وجد الإيجاب والقبول » فيصح كا لو تقدم الإيجاب . 
ولنا : أن القبول إعا يكون للايجاب » فتى وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه» فل يصح ما لوتقدم 
بافظ الاستفهام » ولأنه اوتأخر عن الإيجاب بلفط الطلبلم يصح ء فإذا تقدم كان أولى كصيغة الاستفهام 
ولأنه لو أنى بالصيفة الشروعة متقدمة فقال : قبات هذا النسكاح » فقال الولى : زوجتك ابفتى » لم يصح » 
دلأن لايصح إذا نى بغيرها أولى . وأما البيع فلابشترط فيه صينة الإيجاب والقبول » بل يصح بالمعاطاة» 
ولأنه لا يتمين فيه لفظ » بل يصح بأى لفظ كان › مما يؤدى الممنى » ولا يازم الخلع » لأنه يصح تمليقه 
على الشروط . 
o۸‏ (فصل) 
وإذا عقد النسكاح هازلا أو تاح صح » لأن الفى صل الله عليه وسل قال : « مدت 0 
جد هن“ جل" : الطلاق الاح والرجْمّة » . رواه الترمذى . وعن الحسن قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسل :من کح لا با أو طق لا ع أو اق لا عبا جاز2"؟ » . قال عر : أربع جائزات 
إذا تسكلم مهن : الطلاق » والنكاح ء والمتاق » والنذر : وقال على : أر بع لا لعب فمهن : الطلاق » 
والعتاق » والنسكاح » والندر0؟ , 
۹ (فصل) 
وإذا تراخى القبول عن الإيجاب ضح ما داما فى الجاس 2 و يتشاغلا عنه بغيره » لأن حك ا لجس 
)١(‏ أخرج عبد الرزاق عن ألى ذر مرفوعا « من طاق هو لاعب فطلاقه جائز » وأعتق وهو لاعب تطلاقه 
جائز » ومن نكح وهو لاعب فشکاحه جائز» وسنده منقطع ( ف ) 
(؟) ماروى موقونا عن عمر وعلى فهو عند عبد الرزاق أيضا (ف) 


کتاد‌النکاح ۸۱ 


حك حالة العقد » بدليل القهض فما يشترط القبض فيه » وثبوت ايار فى عقود العاوضات . فإن تفرةا 
قبل القبول بعال الإيجاب » فإنه لا بوجد معناه » فإن الإعراض قد وجد من جيته بالتفرق » فلا يكون 
قبولا » وكذلك إن تشاغلا عنه عا يقعامه » لأنه معرض عن المقد أيضاً بالاشتفال عن قبوله . وقد نقل 
أو طالب عن أحمد فى رجل مشى إليه قوم فقالوا له : زوج فلات » قال : قد زوجته على ألف » فرجءوا إلى 
الزوج فأخبروه » فقال : قد قبلت » هل يتكون هذا تكاحا ؟ قال : نعم . قال القاضى : هذا مول على أنه 
وكل من قبل العقد فى الجاس . وقال أبو بكر : مسألة ألى طالب تتوجه على قولين» واختار أن لا بد من 
القبول فى المجلس » وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . 

o:‏ (فصلل) 

فإن أوجب النسكاح ثم زال عقله بجنون أو إثماء بطل > الإيجاب» ولم ينقد بالقبول بعده » وما لم 
يضامّه القبول لم يكن عقداً » فبطل بزوالالمقل كالمقود تبطل بالوتوالجئون . وهذا مذه ب الشافمى ٠‏ 
وإن زال عقله بنوم لم يبطل حك الإيجاب » لأنه لا يبطل المقود الجائزة فكذلك هذا . 


o1‏ (فصل) 

ولا بثبث ف الفسكاح خيار . وسواء فى ذلك خيار الجاس وخيار الشرط . ولا نمل أحدا خالف فى 
هذا ء وذلث لأن الحاجة غير داعية إليه » فإنه لا يقع فى الغالب إلا بعد ترو وفكر » ومسألة كل واحد من 
الزوجين عن صاحبه » والعرفة حاله » مخلاف البيع الواقع فى الأسواق من غير فكر ولا روية » ولأن 
النسكاح ليس بمعاوضة محضة » ومذا لا يعتبر فيه العم بالعقود عليه برؤية ولا صفة » ويصح من غير لسمية 
الدوض » ومع فساده » ولأن ثبوت الخيار يفضى إلى فسخه بعد ابتذال الرأة » فإنفى فسخه بعد العقد ضرراً 
بالمرأة » ولذلك أوجب الطلاق قبل الدخول نصف الصداق . 

oY‏ (فصل) 

ويستحب أن مخطب. الماقد أو غيره قبل التو اجب » ثم يكون العقد بدالاو ل النى صلى اللّدعليه يه وسل: 
أ اثر ذى جال لا بیدا فيه باد فهو أل » وقال : « کل خطبة, ليس فما شهادة ذه كلد 
الجناماء » رواھا انز »ونجزىء من ذلك أن محمد الله ويتشهدويصلى ع الله عليه وسل 
والستحب أن مخطب يخطبة عبدالله بن مسعود » الى قال : عامنا رسول الله صلی الله عليه وسلم التشهد فى 
فى الصلاة » والتشهد فى الماجة . 

قال التشهد ف الحاجة أن اديه عمدو نستعينه واستغفره» ولعوذ الله من شرور أنفسناءمن ده الله 


( ۱۱۴ - الى س سابع ) 


3 الغنى 


فلا مضل له » ومن إضال فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله » وأن مدا عبده ورسوله » ويقرأ ثلاث 
آيات « انوا الله عى فاته ولا موت إلا وأتم' مَل ن » «وائدو ١‏ الل الى شَاءلون ربد 
وألأ عام إن اکان علي أ رقيبا 7" »«اتقوالله وقولُوا کو" سيدا بلح کک غ5 
الآية رواه أبو داود والثرمذى . وقال : حديث حسن » قال الللال : حدثنا أبو سلمان إمام طرسوس . 
قال كان الإمام أحمدبنحغبل: إذا حضرعقد تكاح فل خعاب فيه مخطبة عبد الله بنءسعودقام وتركهم . وهذا 
كان من أي عبداله من المبالفة فى استحبامها » لا على الإجاب. فإن” حرب بن اماعيل قال : قات لأهد 
فيجب أن تسكون خطبة النكاح مثل قول ابن مسءود ؟ فوسم فى ذلك . وقد روى عن عر أنه إذاكان 
دعى ليزوج قال : لا تمصفو 7 علينا الناس : الجد لله » وصلى الله على حد » إن فلانا طب اکم » فإن 
أنكدتموه فالجد لله » وإن رددموه فسبحان الله. والستحب خطبة واحدة يخطيها الولى أو الزوج أو غيرها 
وقال الشافعى : السئون خطبتان هذه الى ذكرناها فى أوله » وخطبة من الزوج قبل قبوله والمنقول عن 
الانى صل الله عليه وسلم وعن السلف خطبة واحدة » وهو أولى ما ابع . 
ofr‏ (فصل) 

والخطبة غير واجبة عند أحد من أهل العلم علمناه إلا داود » فإنه أوجمها لما ذكرناه . 

ولنا : أن رجلا قال للنى صلى الله عليه وسلم » يارسول الله » زوجدهها » فقال رسول الله صلی الله عايه 
وسا : « زوج تكبا امك من" القر”آن». محفت عليه » ولم يذكر خطبة » وخطب إلى عر مولاة له» 
فازاد على أن قال : أنسكحناك على ما أمر الله » على إمساك .مروف » أو تسرح بإحسان » وقال جعفر 
ابن مد عن أبيه : إن كان الحسين أيزوج بعض بئات الحسن وهو يتعرق العرق إلى" رواها ابن النذرء 
وروی أبو داود بإسناده عن رجل من بنى سیم » قال : خطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسم 
أمامة بنت عبد المطلب » فأنكحنى من غير أن ينشهد » ولأنه عقسد معاوضة فل “حب فيه الطب ةكالبيم» 
وما استدلوا به يدل على عدم الكهال بدون الطبة » لا على الوجوب . 

YT‏ (فصسل) 


ويستحب إعلان النكاح » والضرب وفيه بالدف » قال أحمد : إستحب أن يظهر النسكاح » ويضرب 


١ (؟) سورة اللساءآية‎ ٠٠۳ سورة آل عمران آية‎ )١( 
سورة الأحزاب آية “لاوا (4) الخطوطة ., : لا على أا واحبة‎ )©( 
(ه)لا تعصفوا :أى لا تثيروا )0 سبق تعريفه‎ 


کاب السكاح AY‏ 


فيه بالدف ی يشتور ويعرف » وقيل له : ما الدف ؟ قال : هذا" الدف قال : لا أس بالفزلف الرس 
عثل قول النبى صلى الل عليه وسلم للا نصار : 
ای کا یا : * يونا تيك لولا الذهب الأأحر * ماحات بواديكم 
ولوالنطة السوداء » ماسرت عذاريكم ولولا الحنطةالخجراء * ماسمنت عذاریگ 9© 
لا على ما بصع الناس اليوم ومن غير هذا الوجه 
وقال أحد أيضا : يستحب ضرب الدف » والصوت ف الإملاك فقيل له ماالصوت ؟ قال : بتكم 
ويتحدث » ويظهر» » والأصل فى هذا ماورى د بن حاطب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
« فصل ما بین ¿ اللآلر وار ام الموت وف فى الفسكاح» . رواه الفسالى .وقال عليه السلام:< أعأنوا 
النكاح » وى لفظ : ٠‏ أظوروا النسكاح » » وكان يحب أن بضرب عليها بالدف » وفى لفظ « وار بوا 
عليه بالغربال ¢ 
وعن عائشة أنها زوجت يقيمة رجلا من الأنصار » وكا نت عائشة فيمن أهداها زوجما » قالت : فللا 
رجمنا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسل : « ما كل" ا عائشه ؟ » قالت : سلمناء ودعونا بالبركة» لم 
انصرفنا فقال : «إن الأنصار قوم فيهم عَرَلء ألا قم ياعائشة أتينا م أتيناك.لخيانا وحيا 1 ؟». روى هذا 
كله أبو عبد الله ن‌ماجه فى سفنه » وقال أحمد رجه الله: لابأس بالدف فى العرس » والتانء وأ كره الطبل» 
وهو المتكر » وهو الكوبة الى :بى النبى صلی انه عليه وسل . 
oro‏ ( قم 
فإن عقده بولى وشاهدين فأسروه وتواصوا بكمانه كره ذلاك » وصح التكاح » وبه يقول أبو حنيفة » 


والشافعى » وان المنذر.وممن كره كاج السرعمر رضى الله عنه » وعروة » وعبد الله بن عبيدالله بن عتبة» 
والشمبى » ونافع مولى ابن عر . وقال أبو بكر عبد العزبز : النسكاح باطل » لأن أحد قال : إذا تزوج 
بولى وشاهدين : لا حتى يعلنه . وهذا مذهب مالك » والحجة لما ما تقدم فى الفصل الذى قبل هذا . 


)١(‏ الدف على شكل الغر بال إلا أنه لا خروق فيه وهو مدور جلد من رق أبيض ناعم لاسلاسل فى عرضه(ف) 
(۲) فى تح البارى جو ص ۱۸۵ . 

فيانا وحيا كم ولولا الحنطة السوداء(ف) 
(۳) عن عائشة عن النى صلی الله عليه وسل قال :م أعانواهذا النسكاح واضربوا عليه بالغر بال» .رواه أبنماجه 


جاصهمه (ف) 
0 فى اللخطوطة .؟ : مولى ا نعمرو » وهو خطأ إذ أنه ېول ولم برو له شیء من قبل 


AE‏ 1 الى 


ولنا : قوله : « لا نسكاح ا بول » » مغهومه انعقاده بذاك وإن لم يوجد الإظمار » ولأنه عقد 
معاوضة فم بشترط إظهارهكالبيع » وأخبار الإعلان راد مما الاستحباب » بدليل أمره فيها بالضرب بالاف 
والصوت » وليس ذلك بواجب » فتكذلك ما عطف عليه . وقول أحمد : لا . نهى كراهة » فإنه قد صرح 
فيا حكينا عنه قبل هذا باستحباب ذلك » ولأن إعلان النسكاح والضرب فيه بالدف إبما يكون فى الثالب 
بعد عقده » ولوكان شرطا لاعتبر حالة المق د كسائر الشروط . 
o‏ (ضصل) 
ويستحب عقد النسكاح يوم الجمة» لأن جماعة من الساف استحبوا ذلك » مهم رة بن حبيب » 
وراشد بن سيد » وحبيب بن عتبة » ولأنه بوم شريف وبوم عيد فيه خاق ان آم عليه السام من 
والساية أولى » بأن أبا حفص روى بإسناده عن أبى هر ,رة رضی الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسل : « مسوا ربالإ ماك کله ار للبكة » » ولأنه أقرب إلى مقصوده » وأقل لانتظاره . 
oY‏ (فصل) 
ويستحب أن يقال للاتزوج » بارك الله للك » وبارك عليك » وجم بینکا فى خير وعافية . وقد روى 
أن النبى صلی الله عليه وسل رأى على عبد اارحن أثر صفرة فقال : « مَا هذا » ؟ فقال : إلى تزوجت امرأة 
علووزن نواة من ذهب » قال : « بَارَكَ اله للك »أو لم وأو بِشّاة » . «تفق عليه . قال بعض أهل الم : 
وزن النواة خسة درام » وذلك ثلاثة مثاقيل ونصف من الذهب وقال المبرد : الصواب عند أهل الهم 
بالعربية أرك يقال : على نواة سب ؛ فإن النواة عدم اسم خسة درام » كا أن الأوقية أربعون درهاء 
والنش عشرون » والله أعل . 
o۸‏ (فصل) 
وستحب أن يقول إذا زفت إليه ماروى صالم بن أحمد فى مسألةعن أبيه ؛ حدثنا داود عن ألى نصسرة» 
عن أنى سعيد مولی ألى أسيد » قال : « تزوج خضره عبد الله بن مسعود » وأبو ذر > وحذيقة » وغيرم 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل » لحضرت الصلاة فقدموه وهو مملوك فصلى بهم ٤‏ م قالوا له : إذا 
دخات على أهلك فصل ركعتين » ثم خذ برأس أهلاك فقل : اللهم بارك لى فى أهلى > وبارك لأهلى فى » 


وارزقهم منى ؛ وأوزقنى مهم حم شأنك وشأن أهلاك » وروی أبو داود بإسناده عن عرو بن شعيب » 


() أخرج هسام عن أفى هربرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خير يوم طلعت عليه الشمس 
يوم المعة فيه خلق الله آدم » (ف) . 


كتاب السكاح Ao‏ 


01 


عن أبيه عن دوعن التي صل الله عليه وسل » أنه قال :« إذا روج اح حل کم *امْرَأَة أو اشترى اما 


مراع رجه ملتسم سحو را ميس ةراف ماقام 
کا" 82 إلى ا سألا خيرّها وخير مأحباتها عليه وا عو بك من" 2 وَشر قر اجا عليه » 
3 5 عفري “سن 


ودا اشتری بعيراً ا یاز بذروةٍ ق سنامه وّليقل مثا ذلك 

o۹‏ اة 

قال ل( وليس لاحر أن مجمع بین أ كثر من أربع زوجات ) . 

أ e‏ على هذا ¢ كمولع اسروك مدق عن ن الما 0 ادم ¢ أنه أباح 
اسما ء لقول الله تعالى : «قانكدٌوا ماطآب اگم من الأساء می وَمُلآسوَرْباء 0 » 527 اجمم » 
ولأن انبى صلی الله عليه وسل مات عن نسع » وهذا اوس بشىء ۰ لأنه حرق للا جاع » وترك لاسنة » فإن 
رسول الله صل عليه وسل قال لشيلان بن سلمة حين أسلم > وكته عشر نسوة : «أمسك ارا رارق 
ارهن" » . وقال نوفل بن معاوية :سەت ونحتى نمس نسوة » فقال النى صلى الله عليه وسام : فرق 
واحدة | ممن رواها ارا فی فى مسئدهة 3 وإذا منع من اسقدامة زيادة 03 ن آرع ¢ 0 اد ¢ 
فالأية أريد بها التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع » كا قال « أولى أَجْدحَة می ولات رباع ٩‏ دم 
,رد أن لكل مَك السعة أجنحة ¢ وو أراد ذلاك لقال : لسعة )» و يكن للتطريل ممق ¢ وهن 0 غير 
هدا فقد جهل اللةة المربية » وأما النى صلى الله عليه وسل فخصوص بذلك » ألا رى أنه جم بين 
أ 7 MDa‏ 
ربعة عشر . 

0 «مسألة » 

قال ل( ولس لاءبد أن ج إلا اثنتين 4 

آم أهل العم على أن للءبد أن يكح اثنتين » وا<تلفوا فى إباحه الأربع » مذهب أحد : أنه لايباح 
له إلا اثنتان » وهذا قول عر رضى الله عنه » وعلى »> وعبد الرحمن ابن عوف » رى الله عمهما . وبه قال 
عطاء » وسن » والشمى » وقتادة » والأورى » والشافمى » وأصحابالرأى . وقال القامم بن محمد » وسالم 

)0 سورة النساء آبة م 0( سورة فاطر آية ١‏ 

(۳) انظر سير أعلام النبلاء للذهى + ١‏ فى الحدديث عن أذواج النى صلى الله عليه وسلم 

() روى البخارى عن أنس + ١‏ ص ۷۹ كان النى صلى الله عليه وسلم يدور علي زسائه فى الساءة الواح دة 
من الايل واللبار وهن إحدى ءثىرة . قال فی الفح جاص م 2 تمع لدی الى صلی اله عله وسام أكثر من 


5-0 حمل هذه الرواية على أنه ضم إلين مارية ورمحانة وهی دن سی قربظة . وأطلق عايين 
لفل نسائه تم ليبا (ف) . 


۸ الغنى 


ابن عبدالله > وطاوس » ومجاهد ؛ والزهرى © وربيعة » ومالك » وأو ثورء وداود : له تكاج أربع » 
لعموم الآبة » ولأن هذه طريقه لاذة والشهوة » فساوى المبد الحر فيه كالما كول . 

وانا : قول من مينا من الصحابة » ولم يعرف لهم حالف فى عصرم » كان إجماعا » وقد روى ليث 
بن أ سام عن الح بن قتيبة قال : «أجع أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم على أن العبد لا كح 
أ كثر من اثنتين » . ويقوى هذا ماروى الإمام أحمد بإسناده عن مد بن سيرين » أن عر رضى الله عنه 
سأل الناس 5 يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن ابن عوف : باثنتين » وطلاقه باثنتين » فدل هذا على أن 
ذلك كان عحضر منالصحابة وغيرم » فلم ينسكر » وهذا مخصص عموم الآبة » على أن فمها ما يدل على إرادة 
الأحرار » وهو قوله : « أو ماما سكت أ اكم » ويفارق النسكاخ الا كول » فإنه مبنىعلى التفضل » 
وهذا فارق النى صلى الله عليه وسل فيه ل ماكا » والعبد ينقص ف اللاك عن الحر . 

o‏ وساأة» 

قال ( وله أن يتسرى”" بإذن سيده 4 

هذا هو اللذصوص عن أحمد فى روابة الجاءة » وهو قول ابن عر » وان عباس » والشءبى » والنخنى 
والزهرى » ؛ ومالك » والأوزاعى » والثورى ؛ وأبى ثور » وكره ذلاك ابن سيرين » وحماد بن ألى سلمان» 
والثورى » وأصحاب الرأى » ولاشافى قولان مبنيان على أن العبد هل علاك بتمليك سيده أولا ؟ وقال 
القاضى أ يعلى : يحب أن يكون فى مذهب أحمد فى تسرى العبد وجهان مبنيان على الروايتين فى بوت 
اللاك له يتملك سيده » واحتج من منع ذلك بأن العبد لا علا المال » ولا يجوز الوطء إلا فى م 
أو ملاك مین » اقول اللہ تمالی : إلا عل رواجم م أو مَاماكت| عانم فم َر ومين دن ابقغى 
وَرَا. ذلك قأو ثكم المَادُونَ ۾ © 

ولنا : قول ابن عر وابن عباس » ولا نعرف لما فى الصحابة مالقا . روى الأثرم بإسنادمعن ابن عر» 
أنه كان لا يرى بأساً أن يتسرى العبد » ونتحوه عن ابن عباس » ولأن العبد علاك النسكاح فلاف التسرى 
كالحر » وقولم : إن العبد لا عاك الال ممنوع » فإن النى صلى الله عليه وس قال : دمن اشْترَى بدا 
وله مَال"» مل الال له » ولأنه آذى فلات الال كالحر » وذلك لأنه بآدميقه بتمهد لأهلية املك » إذ كان 
الله تعالى خلی الأموال للا دميين ليستعيذوا بها على القيام وظائف التكاليف» وأداء العبادات قال اللّهتعالى: 


)١(‏ سورة النساء اة ع (۲) من النسرى» وهو ااذ الأءة وإعدادها لأن تكون موطوءة بلاعزل 
انظر ( تعريفات الجرجاق ص وم ) . 
(©) سورة الؤمنون آي 5» ۷ 


AY کتک‎ 


«هِرَ اذى خلق لكم مان الْأرض هيما" » والميد داخل فى العموم » ومن أهل التسكليف 
والعبادات » فيسكون أهلا للك » ولذلك ملك ف النسكاح . وإذا ثبت لللك لاجنين مع كو نه نطمة لاحياة 
فمها باعتبار مآله إلى الأدمية فالعبد الذى هو آدى مكلف أولى . 

إذا ثبت هذا : فلا يجوز له النسری إلا بإذن سيده » ولو ملسكه سيده جارية ل يح له وطؤها حتى 
يأذن له فيه . لأن ملكه ناقص » ولسيده نزعه منه متى شاء من غير فسخ عقد » فلم يكن له التصرف فيه 
إلا بإذن سيده » فإن أذن له فقال : تَسَرٌ بها » أو أذنت لاكفىوطما » أو مادل عايه أبيح له . وما ولدله 
من النسری که 5 ملكه » لأن الجارية ملوكة له » فكذلك ولدها » وإن آسرى بغير إذن سبده 
فالولد ملك سيده . 

oY‏ ( سس ل) 

وله التسرى ما شاء إذا أذن له السيد فى ذلك » نص عايه أحمد » لأن من جاز له النسرى جاز من 
غير حصر كار » فإن أذن له وأطلق القسرى تسرى بواحدة » وكذلك إذا أذن له فى النرويج لم جز أن 
يزوج أ كثر من واحدة ؛ وبهذا قال أسعاب الرأى : وأبوثور» وإذا أذن له فى التزوبج فمقد على اثنتين فى 
عقد جاز . 

واا : أن الإذن المطلق بقناول أفل مايقع عليه الاسم يقينا » وما زاد مشكوك فيه » فيبق على الأصل» 
کا لو أذن له فى طلاق امسأته ل يكن له أن يطلق أ كثر من واحدة » ولأن الزائد على الواحدة ”° عتمل 
أن يكون غير مراد » فيبق على أصل التحريم »كا لوشك هل أذن له أولا ؟ . 

ort‏ (فصلل) 

والكان ب كالمبد القن لابتزوج ولا يقسرى إلا بإذن سيده » لأن فى ذلك إتلافا للمال الذى فى يديه » 
وقد قال عليه السلام : «لأسكائب عبد ميق كليم رورم » . وأما امعت بمضه فإذا ملك يجزئه الخر 
جارية فلسكه تام » وله الوطء » بغير إذن سيده » لقوله سبحانه : دأو ما ملكت انك 9 ولأن 
ملكه عليها تام له التصرف فيها بما شاء بغير إذن سيده » فكذللك الوطء » وما فيه من الرق لا منعه <° 
من استيفاء ما یا که » کا له أن يتصرف وبا کل ما ملكه ينصفه المر . وقال القاضى : حكه حك القن » 


. سورة البقرة آية بهم (۲) فى عتطوطة م١ على واحدة‎ )١( 
أخرجه أبو داود من رواية مرو بن شعيب (ن)‎ 9 

(4) سورة النساء آبة م 

(ه) فى الخطوطة ٠١‏ . لالع . 


۸ اغى 


وهو منصوص الشافعى » وقال بعض أححابه كقولنا » واحتج من منع ذلك بأ نه لامكنه الوطه بغصفه الر 
وحذده )» ولذللك متعناه المزويج حى أن له سيدة . 
ولنا : أنه لاحق لسيده فا ء ولا يلحقه ضرر باستمتاعه منها» فلم يعتبر إذنه فها كاستخدامها . 
وأما اللزويج فإنه يازمه به حقوق تتعلق جملته »فاعتبر رضى السيد » ليتكون راضيا بتعلق التق علكه » 
لاف مسألتنا . فإن الحق له لا عليه » فأما إن أذن له سيده فيه جاز إلا عند من منم العبد [من] التسرى» 
لأنهكالقن فى قوم . 
AEE‏ (فضصل) 
تقل تمد بن ماهان عن أحمد : لا بأس للعبد أن يتسرى إذا أذن له سیده » فإن رجع ااسيد فلاس له أن 
برجم إذا أذن له مرة وتسرى» وكذلك نقل عنه إإراهيم بن هأنى' » وبعقوب بن ختان » ولم أر عنه خلاف 
هذاء نظاهر هذا : أنه إذا تسرى بإذن ااسيد لم يماك السيد الرجوع ء لاله علاك به البضع ء فل علاك سيده 
فسخه قياس على السكاح 
وقال القاضى : محتمل أله أراد بالتسرى ههنا التزويج > وسماه نسريا جازاً » ويكون لاسيد الرجو ع 
فما ملك عبده » وظاه ر كلام أحمد خلاف هذا » وذلك لأنه ماسكه بض بح له وطؤه ؛ ف يمالك رجوعه 
فيه كا لو زوجه. ش 
oto‏ ¥ اة 4 
قال لإ ومتى طلق الر أو المبد طلافا يمللك الرجءة أو لا يملك لم يكن له أن نزو ج أختها حتى تنتغى 
عدا ¢ وكذلك إذا طلق واحدة من أربع ر دج دى تذقؤذى عدمها ¢ وكذلك الميسدك إذا طلق 
إحدى زوجتيه 4 
وجملة ذلك : أن الرجل إذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها على الأ بيد » وتحرم عليه أخنهاء وعرتها » 
وخااما » وبنت أخسا » وبنت أختما » حرم جمع 1 وكذلك إن تزوج ا ربعا حرمت الخامسة ريم 
جمع . وإن تزو ج العبد اثنين حرمت الثالثة حرم جمع . فإذا طلق زوجته طلاقا رجميا فالتحريم باق محال 
فى قوم جيه . وإن كان الطلاق بائنا أو فسخ فسكذلك عند إمامنا حى تنقذى عدا » وروى ذلك عن 
على 0 وان عباس ¢ وزيد بن ابت ٤‏ وه قال ديك بن لأسيب ¢ وعاهد 3 والنخعى ¢ والثورى ¢ وأصماب 
ارأى . وقال القامسم بن د» وعروة» ون أن ليل » ومالك » والشافمى » وأو ثورء وأو عبيد » 


وان الذر : له تكاح جع من ”ميا فى حرم الجمع ٠‏ وروی ذاك عن زيد ن ثابت» لأن الحرم الجمم 


كتاب النسكاح AA‏ 


5 ويل معش سك 4 ب سيك ا 
ينهمافى النسكاح » بدليل قوله تعالى : « حرمت عليك* اتک 26 أى : نسكاحهن » ثم قال : 
« وان موا مين الاين إلا ما قد سف » . معطوفاً عليه » والبائن ليست فى كاحه » ولأنها 
بان » فأشموت المطلقة قبل الدخول . 

ونا ٠‏ قول على وان عباس . وروى عن عبي-دة السامانى أنه قال : « ما انمت الصحابة لى شىء 
كي 20 ° نري ع CE‏ لمعك كد اه 0 
کل جاعم 25 اربع قبل الظهر » والا کح امراة فى عدو أذنها » . وروی عن الننى صلى الله 
2 ت ةو » 1 I‏ سا ت دون 2ے 6ه ر 
عليه وسل أنه قال : « من" کان يوين بام الوم الأخر فلا َم ماه ف رَحِم أختين وزو 
عن أنى الزناد قال : « كان لاوليد بن عبد اللاك أربع نسوة » فطلق واحدة ألبتة » وتزو ج قبل أن حل 
فءاب ذلك عليه كثير من النتهاء » . ولیس كلهم عابه . قال سعيد بن منصور : إذا عاب عليه سعد 
ابن السيب فأى شىء بق ؟ ولأنها محبوسة عن الفسكاح له » أشبه ما لوكان الطلاق رجميا » ولأنها معتدة 
فى <قه » أشمهت الرجعية » وفارق المطاقة قبل الدخول مها . 
o‏ (فصلل) 
ولو اسل زوج الجوسية أو الوئنية أو انفسخ النكاح بين الزوجين مخلع أو رضاع » أو فسخ بعيب 
أو إعسار ¢ أو غيره يكن له أن زوج أحداً ن حرم الجح بدنه وبين زوحته ¢ دى تنقهى عدا 4 
سواء قادا بتمجيل الفرقة أو لم نقل : وإن أسائت زوجته فزوج أخلها فى عدا ثم الها فى عدة الأول » 
اختار مهما واحدة كا لو تزوجبما مما » وإن اسل بعد انقضاء عدة الأو لى بات » ويت نسكاح الثانية . 
ot‏ (فصلل) 
إذا أعتق أم الولد أو أمة کان يصيبها فليس له أن بزو ج أخنها حتى ينقضى استبراؤها » نص عليه 
أحمد فى أم الولد ٠.‏ وقال أبو يوسف ¢ ومد بن الحسن : جود لأنها لوست زوجة ولا فى عدة 
من نسكاح . 
ولنا :آنا معتدة منه » فم يجز له نسكاح أخنها كالمعتدة من نكاح أو وطء بشبهة » ولأنه لا يأمن 
أن يكون ماؤه فى رحمما 3 فيكون داخلا فى عموم من جمع ماءه فى رحم أختين ¢ ولا يمنع من نكاح 
أربع سواها » ومنعه زفر » وهو غلط » لأن ذلك جائز قبل إعتاقها » فبعده أولى . 
o۸‏ (فصل) 
ولا عدم من تكاح أمة ف دعدة حرة بان ¢ ومنعه أبو حفيفغة ¢ 1 رم عليه ا يتزوحها ف 
صلب کاحما 5 


(1) سورة الساء آيه مم (0) سورة الساء آية ٣٣‏ 
(م) قال الحافظ فى الدراة عن هذا الحديث : لم أجده . (ف) 
(م ل ۱۲ - الننى سادس) 


لی 


ولنا : أنه عادم لاعأوؤل » خائف لمت » فأبيح له نسكاحهاء لقوله تعالى : « ومن" ل بت منک 
الآ » الآية . ولا نسل أنه لا يحوز فى صلب نسكاح المرة » E‏ 
o64‏ ا 
وإن زف بامرأة فلوس له أن يزوج بأختها حتى تنقغى عدانها » و f>‏ المدة من الزنا والعدة من وطء 
الشببة كسم العدة من النسكاح . فإن زلى بأخت امرأته » فقال أحمد : بسك عن وطء امرأته » حتى 
يض ثلاث حيض”2" » وقد ذكر عنه فى الزنى بها : أنها تستبرىء محيضه» لأنه وطء من غير نسكاح » 
ولا أحكامه أحكام النكاح . ويحتمل ألا حر م بذلك أختهاء ولا أربع سواهاء لاما ليست متسكوحة» 
و جرد الوطء لا يمنع » بدليل أن الوطء فى ملك الهين لا يمنع أريما سواها . 
a0۰‏ (ف ص ل) 
وإذا ادعى الزو ج أن امرأته أخبرته بانقضاء عدتها فى مدة جوز القضاؤها فما وكذبقه » أبيح له 
نسكاح أختها وأربع سو اها فى الظاهر » فأما فى الباطن فبنى على صدةه فى ذلك » لأنه حق فما ببنه وبين الله 
تعالى » فيقيل قوله فيه » ولا بصدق فى نف نفةنها وسكناها ون الذسب » لأنه حق لا ولولدها » فلا يقل 
قوله فيه » وبه قال الشافعى وغيره . وقال زفر : لا يصدق فى شىء » لأنه قولواحد لا يصدق فى بعض حکه» 
فلا بصدق فى البعض الأخر قياس لأحدها على الأخر » وذلك لأنه لا ممكن أن يحكون القول الواحد 
صدا كذيا . 
ولنا : أنه قول يتضمن إبطال حق اغيره » و(يتضمن)حقا له لإذرر على غيره فيه. فوجب أن يصدق فى 
أحدهما دون الأخر > کا لو اشترى عبد ثم أقر أن ال بائع كان ' aze‏ ¢ مدق فی حريقه و يصدق فى الرجوع 
بثمنه » وك لوأقر أن إسيأته أجته من الرضاع قبل الدخول صدق فى بينوقما وتحرعمها عليه و يصدق فى 
سقوط مهرها . 
0۵ ۾ مسا » 
قال ل( ومن خطب إمرأة فزوج بغيرها لم ينقد النسكاح ) 
معنى ذلك : أن يمخطب الرجل إمرأة بعيتها فيجاب إلى ذلك » ثم يوجب له النكاح فى غيرها » 
وهو يعتقد أنما التى خطبها » فيقبل » فلا ينمقد النسكاح » لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجاب 
فيه » فل يصح > کا لو ساومه بثوب »وأوجب الءقد فى غيره؛ بغير علم الثترى » فلو عام الخال بعد ذلك 


0 فی الخطوطة لم١‏ : ثلاث حيضات . 


فرضى لم يصح » قال أحمد فى رجل خطب جارية فزوجوه أختها ثم علم بعد : يفرق يينهها » ويكون 
الصداق على ولا » لأنه غره » ومز إليه أختها التى خطبها بالصداق الأول . فإنكانت تلك قد 
ولدت منه بلع به الولد . وقوله : يجوز إليه أخنها » يعى وال أعلم : بعقد جديد بعد انقضاء عدة 
هذه إن کان أصابها » لأن المقد الذى عقده لم بصح فى واحدة متها » لأن الإيجاب صدر فى إحداهاء 
والقبول فى أخر ی © فلم ينقد فى هذه ولا فى تلاك » فإن اتفة-وا على تجديد عقد فى إحداها 
اهما كان جاز . 

وقال أجد فى رجل “زوج امرأة فأد خلت عليه أختها : لما امير عا أصاب مها » ولأخما البر » قيل 
يازمه للهر ؟ قال:نعم » ويرجم على ولسها » هذه مثل التى مها :رص أو جذام » على" بقول : ليس عليه غرم » 
وه ذا بنبغى أن يكون فى امرأة جاهلة بالحال أو بالتحريم » أما إذا عست أنها ليست زوجة وأنها 
محرمة عليه » وأمكنته من نفسها فلا يذبغى أن يحب ها صداق » لأمها زانية تطاوعه » فأما إن جهات الال 
فلما الور » ويرجع به على من غره . وروی عن على رذى الله عنسه فى رجلين تزوجا امرأتين » فؤفت كل 
امرأة إلى زوج الأخرى : « لما الصداق » ويمتزل كل منها امرأته حتى :نقضى عدنها » وبه قال النخمى 
والشافمى » وإسحاق » وأصحاب الرأى . 

كد (فصل) 

من شرط صحة النسكاح تعيين الزوجين » لأن كل عافد وممقود عليه ب تميدنهما كالشترى والبيع » 
م ينظر فإن كانت امرأة حاضرة فقال : زوجتك هذه صح » فإن الإشارة تكنى فى التعيين » فإن زاد على 
ذلك فةال : بنتى هذه » أو هذه فلانة »كان :أ كيدا » وإ كانت غائبة ثقال زوجتك بنتى » ولوس له سواها 
جاز » فن سماها باسمها مع ذلك کان تأ كيدا . فإن كان له ابنتان أو أ كثر » فقال : زوجتك ابنتىلم صح 
حتى يضم إلى ذلك ما تقميز به من اسم أو صفة» فيقول : زوجتك ابتى السكبرى, أو الوسطى » أوالصغرى 
فإن سماها مع ذلك كان تأ كيدا » وإن قال زوجتك ابنى عائشة » أو فاطمة » صح » وإن كانت له ابنة 
واحدة اسمها فاطمة فقال : زوجتك فاطمة لم يصح » لأن هذا الاسم مشترك يدنها وبين اثر الفواطم » حى 
يقول مع ذلك : ابی . 

وقال بعض الشافمية : يصح إذا نوياها جي . وليس [ هذا] بصحيح ‏ لأن التكاح تمتبر فيه الشهادة 
على وحه كن أداؤها إذا ثبت به العقد » وهذا متعذر فى النية » فإزاك لو قال : زوجتك ابنتى وله بنات 
لميصح على ميزه باءظء . وإن قال : زوجتك فاطمة ابنة فلن احتاج أن يرفع فى أسبها حتى يولغ ما تتميز 


3 المغنى 


oor‏ (نضل) 
فإن کان له ابنتان : كبرى اسمها عائشة » وصفرى امها فاطمة » فال : زوجتك ابنى عائشة » وقبل 
الزوج ذلك » وها ينويان الصغرى لم يصح . ذكره أبو حفص . وقال القاضى : يصح فى التى نوياها » وهذا 
غير صحيح أوجهين : 
أحدها : أنهما لم يقلفظا ما يصح العقد بالشمادة عليه » فأشبه مالو قال : زوجةتك عائشة فقط » أو مالو 
قال : زوجتك ابنتى ولميسمهاء قنما إذا سماها بغير إسمها أولى ألا يصح . 
والثانى : أنه لايصح التكاح حت تذكر الرأة ا تتميز به » ولم يوجد ذلك . فإن امم أختها لاعيزها 
بل يصرف العقد عنها . وإن كان الولى ريد السكبرى ء والزوج يقصد الصغرى لم يصح »> كسألة الارق 
فما إذا خطب اسرأة فزوج "“ غيرها » لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجاب فيه . ويحتمل أن 
يصح إذا لم يتقدم ذلك مايصرف القبول إلى الصغرى من خطبة وتحوهاء فإن المقسد بلفظه متناول 
لاسكبرى وم يوجد مايصرفه عا فصح كلو نوياها » ولو نوى الولى الصغرى والزوج الكبرى » 
أو نوى الولى السكبرى » ول يدر الزوج اهاه » فملى الأول لايصح التزويج » لعدم النية مما فى الى 
يتناو لما لفظه .| » وعلى الاحيال الذى ذكرناه يصح فى العينة باللفظ لما ذ كرناه . 
oof‏ ( فصل ) 
فإن كان له ابنه واحدة فقال ارجل : زوجتك إبذى وسمأها بنير إسمهاء فقال القاضى : يصح . وهو 
قول أصحاب الشافنى » لأن قوله : بى » آ كد من التسمية » لأنها لامشاركة فهاء والاسم مشترك . 
ولو قال : زوجتك هذه » وأشار إليها وسماها بغر اسما » يحب أن يصح بقاء على هذا القمليل . 
o00‏ (فصل) 
ولو قال زوجتك حمل هذه امرأة لم يصح »لأ شبت له 5 البنات قبل الظهور فى غير الإرث 
والوصية » ولأنه م يتحقق أن فى البطن بنتا فأشيه مالو قال : زوجتك من ف هذه الدار» وها لايملهان مافيها 
ولو قال : إذا ولدت امرألى بنع زوجتكها لم يصح » لأنه تعليق للنكاح على شرط » والنسكاح لا يتعاق 
على شرط » ولان هذا جرد وعد لاينمتد به عقد . 
o0‏ $ مسأل % 
قال لإ وإذا تزوجها وشرط ها ألا خرجما من دارها وبلدها فلبا شرطما » لما روى عن النى 
صلى اللهعليه وسلم أنه قال : د اح ما اوم به من اليوط تا ادام 4 روج » . وإن تزوجها 
وشرط ها ألا يزوج عليما » فلها فراقه إذا تزوج عليها 4 


)0 فى الخطوطة (١٠؟)‏ وتزوج 8 


كتاب النکاح ۳ 


وجله ذلك : أن الشروط ف النكاح تنقسم أقساما اوت . 
لأو؟ة أحدها 
ما يلزم الوفاء به + وهو ما يود إلا نفمه وفائدته » مثل أن يشسترط لها ألا مخرجها من دارها 
أو بلدهاء ولا يسافر بها » أولا بتزوج عليها » ولا بتسرى عليها . فهذا يازمه الوفاء لها به فإن 1 يفعل 
فلها فسخ السكاح . يروى هذا عرى غر بن امطاب رضى الله عنه » وسعد بن ألى وقاص »؛ ومءاوية 
و عرو بن العاص » رضى الله نهم » وبه قال شريح » وعمر بن عبد المزيز » وجار بن زيد» وطاوس + 
والأوزاعى ؛وإسحاق. وأبطلهذه الشروطالزهرى» وقتادة . وهشام بن عروة؛ومالك» والايث » والثورى»» 
والشافمى ؛ وان المنذر » وأصحات الرأى . قال أبو حنيفة رااشافعى : ويفسد الهر دون المقدء وها مهر 
انل . واحتجوا بقول النى صلى اللهعليه وسل : « كل شرط ليس" فى كتاب الله فهو باطل” » وإن کان 
مائة شراط 6" . وهذا ليس فى كتاب الله » لأن الشرع لا يققضيه . وقال النى صفى الله عليه وسل : 
« السلمون كَل روط إلا شراط حل" حرام أو حرم لالا » . وهذا يحرم الملال » وهو 
التزوبج والنسرى والسةر . ولأن هذا شرط ليس من مصاحة القد ولا مقتضاه » ولم بين على التغليب 
والسرابة » فكان فاسد؟ كا لو شرطت ألا تسل نفسها. 
ولنا : قول النى صلى الله ءايه وسل : « إن أحق" ما ويم به من الشرط اما اسنام به الفروج » 
رواه سعيد » وفى رواية : « إن أحق الشروط أن توفو اما ما | اام به الفرئوج» متفق عايهوأيضً) قول 
النی صلی الله عليه وسل : : « السلئون كل شُرطِهم » » ولأنه قول من سينا من الصحابة » ولا ذل لحم 
مخالماً فى عصرم » فكان إجماعاً . وروى الأثرم بإسناده » أن رجلا زوج امرأة وشرط هما دارها » ثم 
أراد نقلبا فخاصعوه إلى عر » فقال : لها شرطها » فقال الرجل : إذأ تطلقينا . فقال عر : «مقاطم الحقوق 
عند الشروط » . ولأنه شرط ذا فيه منفمة ومقصود لا يمفع القصود من التكاح » فكان لازما » کا لو 
شرطت عليه زيادة فى لأهر » أو غير نقد البلد. وقوله عليه السلام : « كل شرط ليس فى كتاب الله فبوباطل» 
أى : ليس فى حك الله وشرعه » وهذا مشروع » وقد ذ كرنا ما دل على مشروعيته » على أن الملاف 
فى مشروعيته » وعلى من نفى ذلاك الداول » وقوهم : إن هذا يحرم الال وا لا بحرم حلالاء وإ" 
يقبت المرأة خيار الفسخ إن لم يف لها به . وقوهم :ليسمن مصلحته . قلنا : لا سل ذلك » فإنه من مصلحة 
للرأة » وما كان من مصاحة العاقد كان من مصلحة عقده » كاشتراط الرهن والضمين فى البيع » ثم يبطل 
بالزيادة على مهر الثل » وشرط غير نقد البلد . 
0 )ى اللخطوطة ٠١‏ إلى أقسام (۴) أخرجه الشيحان من حديث عائشة (ف) 
() أخرجه الحا م من طريق كثير بن عبداللهبن مرو عن أبيه عن جده (ف) 


5 الغنى 


فإذا ثبت أندشرط لازم فل يف هما به فلما الفسخ » وهذا قال الذى قضى عليه عر بازوم الشرط : « إذاً 
تطلقينا» فم يلتفت عر إلى ذلا » وقال : « مقاطم المقوق عند الشروط » ولأنه شرط لازم فى عقد فيئبت 
حق الفسخ بترك الوفاء به كالرهن والضمين فى البيع * 
0 (سل) 
فإن شرطت عليه أن يطلق ضرنها لم يصح الشرط »لما روى أبو هربرة قال : نهى النى صلى الله عليه 
وسل أن تشرط الرأة طلاق أختها “ . وفى لفظ أن الى صلى الله عليه وسل قال : « لاتَسْأل الْرْأَءطْلدقَ 
أخيها إيمتكح»”": والنهى يقتضىفساد المنهى عنه » ولأنها شرطت عليه فسخ عقده وإبطال حقه » وحق 
امرأت ٠‏ يصح » كا لو شرطت عليدفسخ بيعه . وقال أبو الطاب : هو شرط لازم » لأنه لا ينافى المقد 
وها فيه قائدة,ؤأشبه ما لوشرطت عليه ألا يتزوج عليها .و أر هذا لنيره » وقدذكرنا ما يدل على فساده» 
وعلى قياس هذا لو شرطت عليه بيع أمته . 
0۵۹ ( الم الثالى ) 
ما يبطل الشرط ويصح العقد . مثل أن يشترط ألا مهر لها ء أو ألا ينفق عليها »أو إن أصدةها دجم 
عليها » أو تشترط عليه ألا بطأها» أو يمزل عا أو يقم ها أقل من قسم صاحبتها أو أ كثر » أو 
لا بكون عندها فى اة إلا ليلة » أو شرط ها الهار دون الليل » أو شرط على الرأة أن تنفى عليه أو 
تعطيه شيثًاً . فهذه الشرو كلها باطلة فى نفسهاء لأنها تناى مقتضى العقد » ولأنها تتضمن إسقاط حةوق 
جب بالمقد قبل انعقاده » فل بصح » كا لو أسقط الشفيم شفعته قبل البيع . فأما المقد فى نفسه فصحيح » 
لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد فى العقد لا يشترط ذكرهء ولا بضر الجهل به » فلم يبطل » كا لو 
شرط ف المقد صدافا محرما » ولأن التكاح يصح مع الجهل بالعوض » فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد 
کاامتاق . فقد نص أحد فى رجل تزوج امرأة » وشرط عليها أن يبيت عندها فى كل جمءة ليلة » لمرجعت 
وقالت : لا أرضى إلا ليلة وليلة » فقال : لها أن تنزل بطيب نفس «نهاء فإن ذلك جائز . وإن قالت : 
لا أرضى إلا بالمقا»ة » كان ذلك حقا لما , تطالبه إن شاءت . 
ونقل عنه الأثرم فى الرجل يتزوج الرأة » ويشترط عليها أن يأتيها فى الأيام : يجوز الشرط » فإرن 
شاءت رجعت . وقال فى الرجل يزوج المرأة على أن تنفق عليه فى كل شهر لخسة درام أو عشرة درام : 
(۴) فى البخارى ع نأنى هررة و لا تسألالرأ أة طلا قأختها لتسكفى ما فى صحفتها فإعا رزقها على الله تعالى(ف) 
(۳) يعزل عنها أى لا يدع ماءه يستقى فى ر حہا » ئلا ينجب منیا أبناء . 


كتاب النكاح مة 


النسكاح جائز » ولها أن ترجم فى هذا الشرط . وقد نقل عن أحمد كلام فى بعض هذه الشروط . تحمل 
إبطال العقد . نقل عنه الروزى فى الناريات والليليات : ايس هذا من نكاح أهل الإسلام » ومن صكره 
اتزويج المهاريات : حاد بن ألى سلمان » وان شبرمة ٠‏ 

وقال الثورى : الشرط باطل . وقال أصحاب الرأى : إذا سألته أن يعدل لما عَدَل » وكان الحسن 
وعطاء لا بريان بنسكاح الغهاريات بأسا . وكان ان لا يرى بأ أن يتزوجها على أن يحمل لما فى الشهر 
أياما معلومة » وامل كراهة من كره ذللك راجمة" إلى إبطال الشرط » وإجازة من أجازه راجم إلى أصل 
النسكاح » فة كون أقو الهم متفقة على صحة النسكاح وإبطال الشرط » كا قلنا والله أعم ادن 

وقال القاضى : إنما كره أحمد هذا النكاح لأنه يقم على وجه السسر » ونسكاح السر «تعى”عنه»فإن 
شرط عليه ترك الوطء احتمل أن يغدد العقد » لأنه شرط ينافى القصود من النسكاح » وهذا مذهب 
الشافمى » وكذاك إن شر ط عليه ألا تسل إليه فهو عمنزلة مالو اشترى شيا على ألا يقبضه . و إن شرط 
عامها ألا يطأها لم يفسد » لأن الوطء حقه علمما » وى لا تملسكه عليه . و>تمل أن يفسد » لأن لها فيه حقا » 
ولذلك كلك مطالبته به إذا لى » والفسخ إذا تمذر بالجب والعنة . 

0 القسم الثالث 

ما يبطل اله تكاح من أصله . مثل : أن يشترطا تأقيت النسكاح » وهو نسكاح امتعة » أو أن يطاقها 
فى وقت بعينة » أو بعاقه على شرط » مثل أن يقول : زوجتك إن رضيت أمما أو فلان » أو يشترط الليار 
فى النسكا لما » أو لأحدهما » فهذه شروط باطلةفى نفسها » وببطل بها النكاح . وكذلك إن جمل صداتها 
تزويج امرأة أخرى » وهو #1 كاح الشغار » ونذكر ذلك فى مواضعه إن شاء الله تعالى ٠‏ 

وذكر أن الخطاب فما إذا شرط الخيار إن رضيت أمها » أو إن جاءها بالمهر فى وقت كذاء وإلا فلا 
نكاح بينهما » روايتين . 

إحداها : امكاح صحوج والشرط باطل » وبه قال أبو ور فما إذا شرط انيار . وحكاه عن أى 
حنيفة . وزعم أنه لا خلاف فما . قال ابن المنذر : قال أحمد واسحاق : إذا #زوجها على أنه إن جاء بالمهر 
فى وقت كذا وكذاء و إلا فلا نكاح بينهما : الشرط باطل » والعقد جائز . وهو قول عطاء » والثورى » 
وأنى حنيفة » والأوزاعى » وروى ذلك عن الزهرى . وروى ابن متصور عن أمد فى هذا : أن المقد 


والشرط جائزان » لقوله صلى الله عليه وسل : « السلمون على شروطهم » . 


0 فى الطبوعة : راجع 


۹٦‏ الغنى 


والروابة الأخرى9؟ : يبطل العقد من أصله فى هذا كله » لأن النتكاح لا يكون إلالازماء وهذا 
وجب جوازه » ولأنه إذا قال : إن رضيت أمها. أو إن جئتى فى وقت كذاء فقد وقف النسكاح على 
شرط » ولا يجوز وقفه على شرط . وهذا قول الشافمى » وتحوه عن مالك ؛ وألى عبيد . 
۱ه (فصل) 
وإن شرط الليار فى الصداق خاصة لم يفسد النسكاح » لأن النسكاحينفرد عن ذ كر الصداق . ولو كان 
الصداق حراما أو قاسدا لم يفسد النسكاح » فلاآن لا يفسد بشرط الميار فيه أولى . ويخالف البيع » 
فإنه إذا فسد أحد العوضين فيه » فسد الآخر . فإذا ثبت هذا فنى الصداق ثلاثة أوجه . 
أحدها : يصح الصداق ويبطل شرط الليار » کا يفسد الشرط فى النسكاح » ويصح النسكاح 1 
والثانى . يصح ويثبت الخيار فيه » لأن عقد الصداق عقد منفرد يحرى مجرى الأثمان فثبت فيه 
الليار كالبياعات . 
والثالث : ببطل الصداق » لأمها لم ترض به » فل يلزمها » كا لو لم يوافقه عل شى 
oY‏ ما 
قال :ومن أراد 3 يزوج امرأة قله أن ينظر إلم' من غير أن محلو ا ) لانمل بين أهل .العم خلاها 
فى إباحة النظر إلى الرأة 1 ن أراد تكاحها + وقد روئ جاب قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : 
» دا خطب” 20 لم لمر 53 » نإن استطاع آن i‏ ر إلى ما يلاعوة إلى کاحم) فليتمل" » قال : 
فخطبت امرأة كنت ت آنا ما »> حتى رأيت منها مادعالى إلى نكاحها فتزوجتما . رواه أبو داود . وفى 
هذا أحاديث كثيرة سوى هذا . ولأن النسكاح عقد يقتضى المليك » فكان لاعاقد النظر إلى المقود 
عليه » كالنظر إلى الأمة المسيّامة . 
ولا بأس بالدظر إلمها بإذنها وغير إذنها » لأن الننى صلى الله عليه وسل أمرنا بالنظر وأطلق . وى 
حديث جار « فسكنت أتخبأ لها » وفى حديث عن الغيرة بن شعبة « أنه استأذن أنويها فى النظار إلما 
فكرهاه » فأذذت له امرأة » . رواه سعيد . ولاتحوز له الخملوة اء لأنها محرمة » ولم يرد الشرع بغير النظر 
aa‏ ولأنه لايؤمن مع الخلوةمواقمةالحظور » فإن النى صلى الله عليه وسر قال : « لامخلون 
: : 
رجل باءرأة » فإن ثالقهمًا الشيطان0© © : ولا ينظر إامه! نظرة تلزذ وشهوة ولا اريبة . قال أحمد فىرواية 
»( فى الخطوطة ء٠‏ : الثانية . 
0( عن عامر بن ر عة قال رسول الله صلی الله عليه وسام ؛ « لا يخلون رجل بإمرأة لا حل له فإن ثالثهما 
الشيطان» أخرجه أحمدرف). 


النظر إلى الخطوية ‏ كتاب النسكاح ۷ 


الح : ينظر إلى الوجه » ولايكون عن طريق لذة » ولهأن رردد النظر إلا ويتأمل عاس ما » لأنالقصود 
لا حصل إلا بذلك. 
o‏ (فصل) 
ولا خلاف بين آهل العم فى إباحة النظر إلى وجهها » وذلك لأنه ليس بعورة » وهو مجع الحاسن » 
وموضع النظر » ولا يباح له النظر إلى مالا يظهر عادة . وحكى عن الأوزاعى : أنه ينظر إلى مواضع الاحم. 
وعن داود أنه ينظر إلى جميعها » لظاهر قوله عليه السلام : « انظر إليها » . 
ولنا : قول الله تعالى : « ولا دين زیان إلا ما طهر متها “» وروىعن ابن عباس أنه قال : 
الوجه » وبطن السكف . ولأن النظر حرم أبيح للحاجة » فتختص عا تدعو الحاجة إليه » وهو ما ذكرنا » 
والحديث مطلق » ومن نظر إلى وجه إنسان سمی ناظراً إليه » ومن رآه وعليه أثوايه سمى رائيا لهء کا 
قال الله تعالى : « وإِذًا رأ هم تاجيا ت أجسَامهم » « وإذًا راك الفرين كفروا » 
وأما مايظهر غالبا سوى الوجه كالكفين والة_دمين ونحو ذلك مما تظهره المرأة فى مننها 
ففيه روايتان . 
إحداها :لا يباح النظر إايه » لأنه عورة »فل يبح النظر إليه »كالذى لا يظهر» فإن عبد الله 
روى أن النى” صلى الله عليه وسلم قال اللراء عو رة 6 حديث حسن » ولان الحاجة تندفع بالنظر 
إلى الوجه » فبق ماعداه على التحريم . 
والثانية : له النظر إلى ذلك » قال أحمد فى رواية حنبل : لا بأس أن بنظر إلما » وإلى مايدعوه إلى 
نسكاحها » من يد أو جسم وعو ذلك . قال أبو بكر : لا بأس أن ينظر اما عند الخطبة حاسرة » وقال 
الشافى : ينظر إلى الوجه والمكفين » ووجه جواز النظر إلى ما يظهر غالب : أن الى" صلى الله عليه وسلم 
لا أذن فى النظر إلمها من غير علهها » عل أنه أذن فى النظر إلى جيع مايظهر عادة » إذ لا يمكن إفراد الوجه 
بالنظر مع مشار كة غيره له فى الظهور . ولأنه يظهر غالبا » فأبيح النظر إليه كالوجه » ولأنها امرأة أبيح 
له النظر إلسها أ الشارع » فأبيح النظر مها إلى ذلك » كذوات الحارم » وقد روى سعيد عن سقيان » 
عن عرو بن دينار» عن ألى جعفر . قال :« خطب عر بن الطاب ابنة على » فذكر مها صتراء ققالوا له : 
إا ردك »فماوده . فقال : ترسل مها إليك تنظر إليها » فرضيها » فكشف عن سافيها . فقالت : أرسل » 
لولا أنك أمير المؤمنين لمت الذى فيه عينيك . 
5 ) سورة النور آية م (۲) سورة المناققون آية ع (ع) سورة الأنبياء آية جم 
)٤(‏ أخرجه الترمذى عن أنى مسعود مرفوعا : « لمرأة عورة » فإن تزوجت استشسرفها الشيطان »(ف) 
( ۱۴۴ -الفی - سايم ) 


۹۸ اأغنى س مايباح النظر إليه من الحارم 


o7€‏ (فصل) 

ويحوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والسكفين والقدمين وو 
ذك . وايس له النظر إلى عا يستقر غالب اكالصدر والظهر ومحوها . 

قال الأثرم : سألت أباعبدالٌ عن الرجل ينذا ر إلى شمر امرأة أبيه» أوامرأة أبنه » فقال : هذا ف القرآن 
دولا بيد رين نين » إلا لكذاوكذا . قلت : ينظر إلى ساق أمرأة أبيه وصدرها ؟ قال : 
لا يسجبنى . ثم قال : آنا أ كره أن بر من أمه وأخته إلى مثل هذا » وإلى كل شىء لشهوة » وذكر 
النافى : أن حک الرجل مع ذوات محارمه حك الرجل مع الرجل » والمرأة مع الرآة . 

وقال أو بكر : كراهية أحمد النظر إلى ساق أمه وصدرها على التوق » لأن ذلك يدعو إلى الشبوة » 
منى أنه يكره ولا يحرم . ومنع الحسن » والشعبى » والضحاك النظر إلى شعر ذواث الحارم . فروى عن 
هند ابنة المهلب قالت : قلت لاحسن : ينظر الرجل إلى قر'ط أخته وإلىعنقها ؟ قال : لا » ولا كرامة . وقال 
الضحاك: لو دخلت على أن اقلت : أينها العجوز » غطى شعرك . والصحيح أنه يباح النظر إلىمايظهر غالبا 
لقول الله تعالى : « ولا بدين زينتين إلا لبعو لون » الآبة”" . وقالت سهلة بنت سهيل: «يارسول 
الله » إنا كنا ری سالا ولداً » وكان يأوى معى ومع ابی حذيفة فى بیت واحد» ويراى فلل » وقد 
أنزل فيهم ما عت » فسكيف ترى فيه ؟ فقال لها النى صلى لله عليه وسل : أرضعيه . فأرضمته حمس 
رضعات »فسكان عنزلة ولدها » رواه أبو داود وغيره . وهذا دايل على أنه كان ينظر منها إلى مايظهر غالا 
وإنها قالت : « يرانى فضلى » ومعناه فى ثياب البذالة الثى لا نستر أطرافها . 

وقال ارو القيس : 

فجثت وقد ّت لنوم ليا ٠‏ ول ببق إلا لبسة التَمضل 
8 1 8 8 مو 

ومثل هذا يظهر منه الأطراف والشءر »فكان براها كذلك إذ اعتقدته ولاا. م داهم النى صلى 
الله عليه وسل عل ما ستدعون به ما كانوا يعتقدونه ويفماونه . 

وروی الشافى فى مسنده عن زينب بنت ألى سلمة « أنها ارتضعت من أسماء امرأة الزبير . قاات 


فتكنت أراه أبا» وكان يدخل على" وأنا أمشط رأسى » فيأخذ ببعض قرون رأمى وبقول أقبلى على » 


٣١ سورة النورآية‎ )١( 

0( أى قوله تمالى فى سورة الأحزاب وادعوثم لأباعهم » الآية : وهى تبطل التبنى( ف ) 
(م) أى خلعت اما 

)٤(‏ فى العلقات: لدى الستر إلالبسة التفضل (ف) 


نظر العبد إلى سيدته ‏ كتاب النكاح ۹ 


ولأن التحرر »ن هذا لا يمكن » فأ بي حكالوجه ٠‏ ومالا يظهر غالبا لا يبام لأن الحاجة لا تدعو إلى نظره » 
ولا تؤمن ممه الشهوة ومواقعة الحظور ٠‏ غرم النظر إلي هكا نحت السرة . 
o‏ (فسل) 
وذوات محارمه :كل من حرم عليه تكاحها على التأبيد بنسب » أو رضاع » أو محري للصاهرة إسبب 
مباح »ما ذكرنا عن حديث سالم وزينب » وعن عالشة : أن" أفلح ا ى القميس استأذن عليها بعد 
ما أتزل لمجاب » فأبت أنتأذن له . فقال النى صلى اللهعليهرسلم : « الذلى له » فإنه عاك ترت عيئك» 
وقد ذكر الله تعالى آباء بعولنهن وأبناء بعولهن . كا ذ كر آباءهن وأبناءهن فى إبداء الزينة لهم . 
وتوقن أحمد عن النظر إلى شمر أم امرأته وبنتها » لأمهما غير مذ كورتين فى الآبة قال القاضى : إعا 
حكى قول سعيد بن جبير ول يأخذ به » وقد صرح فى رواية المروذى : أنه حرم يجوز له المسافرة بها وقال 
فى رواية ألى طالب : ساعة يعقد عقدة النكاحتحرم عليه أم امرأته » فله أن ,رى شعرها ومحاسنها » ليست 
مثل التى يزلى بهاء لا بحل له ابد أن ينظر إلى شعرها » ولا إلى شىء من جسدها » وهى حرام عايه . 
o‏ (فسسل) 
فأما أم ازى بها وابنتها » فلا يحل له النظر إليين » وإن حرم تكاحهن » لأن #رعهن بسب حرم » 
فلم يند إباحة النظر كالحرمة باللعان » وكذلك بنت الموطوءة بشيهة وأمها ليست من ذوات عارمه » 
وكذلك السكافر يس بحرم لقرابته ااام » قال أحمد فى يهودى أو نصرای أسامت ابنته: لا يسافر بها » 
ليس هو حرما لحاء والظاهر أنه أراد:ليس رما ها فى السقر » أما النظر فلا يحب عليها المجاب منه » لأن 
أبا سفيان ألى للدينة وهو مشرك ‏ فدخل على ابنته أم حبيبة » فطوت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لثلا مجاس عليه » ولم حتجب منه » ولا أمرها بذلاك النى صلى الله عليه وسل . 
o7۷‏ (فصل) 
وعبد الرأة له النظر إلى وجهه! وكفيم! لقول اله تعالى : « أو ما ماَکت آبمان “وروت أم ساءة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « إذا کان لإحدا كن مكاتب فاك ما يؤدى + فلتدتجب منه » 
وال الترمذى :هذاحديث حسن صحيح؛ وعن ألىقلابة قال: « وکانآزو اج الذى صل الله عليه وسم لامحتحين من 
مكاتب ما بق عليه دينار» ورواه سعيدق سننه . وعنأنس أنالنى صلى الله عليه وسل ٤أ‏ تى فاطمة بعر قد 
وهيه لا » وعلى فاطمة ثوب إذا ّمت به رأسها لم ا رليم » وإذا غطت به رجامها لم يبل رأسهاء فلا 
)١(‏ أرضعت زوجة أ الفعيسعائثة وأفلح» أخ لأنى القعيس»فهو إذن عمها رضاءا . والحديث رواه الجاعة 
بألفاظ متقاربة (ف) (؟) سورة النور آية ١م‏ 


٠٠‏ للحي الاستتار من الفلام 


رأىرسول الله صل الله عليه وسل ما تلتى قال: «إنه ليس عليك بأس» إماهو أبوك وغلامك» رواه أبوداود . 
وکره أبو عبد الله له أن ينظر إلى شعر مولاته » وهو قول سعيد بن لأسيب » وطاوس » وبجاهد, 
ادق و اینالم س » ا کک رناءن الأيتيز والديين » ولأن اف تعالى تال : م یتاذ 3 
الزين ملكت أا 0 وأذين م تدوز الاج ماک ثلاث رات - إلى قوله - ايس عاي - 
وَل عَلينيم؟ جاح" » ولأنه يدق التحرز منه» فأبيح له ذلك كذوى الحار م 
وقال أصحاب الشافمى : هو حرم حكه 2 الحرم من الأفارب ىأحد الوجمين » ١‏ ذكرنا من الدليل» 
ولأنه حرم عليهاء فسكان حرم كالأقارب . 
ولنا : ما روى ابن عر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل: « سق الرأة مع َْدها ضَيْمَة »رواء 
سميد » ولأأنها لا حرم عأيه على التأبيد » ولا ملل اتام »فل يكن محرما كزوج أخنها » ولأنه غير 
مأمون عليهاإذ ليست بيهم نفرة الحرمية » والمللك لا يقتضى النفرة الطبيعية » بدليل السيد مع أمته » و إنما 
أبيح له من النظر ما تدعو الحاجة إليهكالشاهد والمبتاع وحوها» وجعله يعض أصحابنا كالأجنى U‏ 
ذكرناه » والصحيح ما قلنا إن شاء الله تعالى . 
o‏ (فسل) 
قأما الفلام ها دام طفلا غير ميز لا يحب الاستتار منه فى شىء . وإن عقل فيه روايتان . 
إحداهما : حكه حك ذى الحرم فى النظر : 
الثانية : له النظر إلى مافوق الشرة ونحت الركبة » لأر الله تعالى قال : « ليسأ نكم الب 
متكت انما نکر والذين! ينوا الس د قوله س كيس عَلَيسكم ولا علي + جاح 
بد هن بطو افون ینک نفک کی بعش - إلى قوله ‏ وَإذًا بلح الأطفال ينك الل 
قليتأذنوا كا استأدن من كبلهم ». فدل دلى التفريق بين البالغ وغيره » وقال أبو عبد الله : 
أبو طيبة حَجم نساء النى صلی الله عليه وسل وهو غلام . ووجه الرواية الأولى : قوله : « والطفل_ 
الین لم يظأهروا على ورات النْسّاء » 427 وقيل لأبى عبدالله : منى تغطى لمرأة رأسها من الغلام ؟ قال: 
إذا باغ عشر سنين . 
0515 (فصل) 
ومبا ح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدنصاحيه ولسه ختى الفرج» لما روى .زين حکے 
ن أبيه » عن جده » قال : « قلت : بارسول الله عوراتنا ما تأتى منها وما نذر ؟ فقال لى : احفظ عورتك 


٣١ مورة انور آية 0۸ (؟) سورة النور آية .مه » .وه (۳) سورة النورآية‎ )١( 


الباح من نظر الأجانب ‏ كتاب النسكاح ل 


إلا مئ زوجتك» أو ما ملكت عيئك » . رواه الترمذى وقال : حديث حسن . ولأن الفرج محل 
له الاستمتاع به » غاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن » ويكره النظر إلى الفرج » فإن عالشة رضى الله عنما 
قالت : « مارأيت فرج رسول لله صلی الله عليه وام قط » . رواه ابن ماجه + وفى لفظ قالت : 
« ما رأيته من رسول الله صلی اله عليه وسام > ولارآءمنى » . وقال أحد فى رواية جعفر بن تمد فى امرأة 
تقعد بين يدى زوجما » ونی بينهباء مكشوفة فى ثياب رقاق : لا بأس به » قلت : تخرج من الدار إلى 
بيت مكشوفة الرأس » وليس ف الدار إلا هى وزوجها ؟ فرحص ف ذلك . 

o۷۰‏ (فصل) 

ويباح لاسيد النظر إلى جمييع بدن أمته حتى فرجما » لما ذكرنا فى الزوجين » وسواء فى ذلك سر يته 
وغيرها » لأنه بباح له الاسستمتاع من جمينع بدلها » فأبييح له النظر إليه » فإن زوج أمته حرم عليه 
الاستمتاع والنظر هنها إلى ما بين السرة واركبة » لأرك عرو بن شميب روى عن أبيه عن جده قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسل : « إذا زوج أحد خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون 
السرة وفوق الركبة فإنه عورة » . رواه أو داود » ومفمرمه : إناحة النظر إلى ما عداه » وأما 
ترم الاستمتاع بها فلا شك فيه » ولا اختلاف » فإنها قد صارت مباحة لازو ج » ولا تمل امأ لرجلين » 
فإن وطنها لزمه الم والتمزير » وإن ولدت فقالأحمد : لا ياحقه الولد لأنها فراش لغيره » فلا يلحقه 
ولدها كالأجنبية . 

4 (فصل) 

قيمن دباح له النظر من الأجانب 

ويباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدنها » من العورة وغيرها » فإنه موضع حاجة» وقد 
روى أن النى صل الله عليه وسلم لاحكُم سعدا فى بنى قريظة » کان يكشف عن مؤتزرم » وعن عمان 
أنه أي بغلام قد سرف فقال : انظروا إلى مؤتزره » فلم يحدوه أنبت الشمر » فلم يقطمه . 

ولاشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها لتكون الشهادة واقعة على عينم » قال أحمد : لا يشهد على 
امرأة إلا أن يكون قد عرفما بمينها » وإن عامل امرأة فى بيع أو إجارة فله النظر إلى وجهها » ليميا 
بعينها » فيرجع عليها بالدرك . وقدروى عن أحمد : كراهة ذلك فى حق الشابة دون المحوز » واعله 


كرهه لمن ماف الفتئة أو يستغنى عن العاملة » فأما مم الحاجة وعدم الشهوة فلا بأس . 


)ف(۲۸٤ لفظ «فإنه عورة» زائد عى ما فى مسند أنى داود + ؟ ص‎ )١( 


¥ الخنى --النظر إلى العحوز 


) فصل‎ ( oY 
: فأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب فإنه حرم إلى جميعها فى ظاهى كلام أحد . قال مد‎ 
لابا کل مع مطلتقه » هو أجنى لايحل له أن ينظر إلهاء كيف يأ كل معهاء ينظر إلى كنها ؟‎ 
» لاحل له ل القاضى : يحرم ءايه النظر إلى ماعدا الوجه والكفين » لأنه عررة‎ 
وبباح له النظر إليها مع التكراهة إذا أمن النتنة » ونظر لغير شهوة . وه_ذا مذهب الثافمى » اقول الله‎ 
تعالی:(و لا يلين 5 بذ“ إلا اظ منم ا ) قال ابن عباس : « الوجه والكفين» وررت عائشة أن أسماء‎ 
بنت ألى بكر دخات على رسول لله صلی الله عايه وسل فى یاب رقاق » فأعرض عہاء وقال : « يا أسماء‎ 
إن الرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح أن برى مما إلا هذا وهذا  وأشار إلى وجه وكفيه » رواه‎ 
. أبويكر 29 وغيره » ولأنه ليس بعورة فل يحرم النظر إليه بغي ري كوجه الرجل‎ 
ولنا :قول الله تهالى : « وإ سال وهن متاعا قاس وهن من وراه جاب »© وقول النى‎ 
: صلى الله عليه وسل « إذاكان لإحدا كن مکانب فلات مارؤدٌّىفلتحتجب مئه »2 . وعن أم سامة قالت‎ 
كنت قاعدة عند النى صل الله عليه وسل أنا وحفصة » فاستأذن ابن أم مكتوم » فقال الفى صلى الله عليه‎ « 
وسل : احتجين منه » رواه أبوداود « وكان الفضل بن عباس رديف رسول الله صل الله عليه وسام لخاءته‎ 
040 اللئعمية تستفتيه » لعل الفضل يفنظر ]ليها وتنظرإليه » فصرف رشول الله صلى الله عليه وسام وجهه عام‎ 
وعن جرر بن عبد الله 0 : « سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن نظر الفجأة ؟ وأمرنى أن أصرف‎ 
بعرى » حذيث صحيح وعن على رذ الله عنه قال : قال لى رسول اله صلی الله عليه وسلم :0 لاتتيع‎ 
النظرةالنظرة» فإبما للك الأولى ودس تلك الآخرة»رواهها أبوداود.وفى إباحةالنظر إلى رأة إذا أراد تزويمها‎ 
دايل على التحريم عند عدم ذلك » إذ لوكان مباحا على الإطلاق فا وجه التخصيص لهذه؟ وأما حديث‎ 
. إن صح  فيحتمل أن هكان قبل نزول الحجاب فتحمله عليه‎  ءامسأ‎ 
) فصلل‎ ( o۷ 
والعجوز التی لای ہی مثلها لابأس بالنظر منها إلى مابظر غالبا لرل الله تعالى : « الیو اعد منت‎ 
القساء اللاى لار جون ركاه ية . قال ان عباس فى قوله تعالى : قر لسر فون قرا‎ 
رواه أ بوداود وقال : هذا سل (ف)‎ )١( 
(؟) سورة الأحزاب آية مه‎ 
) أخرحه الجسة إلا النسالى عن أم سامة ( ف‎ )۳( 


3 )أخرجه أحمد و مسلم وأبو داود والأزمذى (ف ) (ه) سورة النساء آية ‏ 


النظر إلى الأمة والطفاة س كناب النكاح ۱۳ 


أبصارهم وقل امات يْصضن من' أبصارهن  »‏ الآية . قال : فسخ واستثنى من ذلك 
القواعد من النساء اللانى لا برجون نسكاعا الأبة . وفى معنى ذلك الشوهاء التى لا نشنهى . 

ot‏ (فصلل) 

والأمة يباح النظر منها إلى ما يظهر غاب كالو جه والرأس واليدين والساقين؛لأن عمر رذى الله عنهرأى 
امأ متائمة فغسرمها بالدرة وقال:«يالكاع تفشمهین باحر ار » وأخرجأ بو حفص بإسناده :أن عر کان لايدع 
أمة تشع فى خلافته » وقال : « نا القناع لاحرائر » ولو كان نظر ذلك منها رما 0 بنع من ستره بل 
أعس به » وقد روى أنس « أن الثى صلى لله عليه وسل للا أخذ صفية ؛ قال الناس : لا ندرى أجملها أم 
الؤمنين أم أم ولد ؟ فقالوا: إن حجبها فهى أم الؤمنين » وإن لم بحجبها فعى أم ولد » فما ركب وطأ لا 
خلفه ومد الححاب دنه وين الناس « .متفق عليه ¢ وهلا ديل على أن عدم حوب الإماء كان تيم 
بيهم مشهورا » وأن الحجب اغيرهن كان معلوما » وقال أصاب الشافعى : يباح النظر منها إلى ماليس 
بعورةء وهو ماوق السرة وت الركبة » وسوى أصحابنا بين الهرة والأمة لقوله:عالى :«ولايبدين 
زيةنهن » الآبة » ولأن الءلة فى حرم النظر الحوف من الفتئة » والفتنة الحوفة تستوى فما الحرة والأمة » 
فإن الخربة م لايور ف الأمر الطبيس ¢ وقد ذكرنا مايدل على التخصيصس ویو<ب الفرق يدمهما ¢ وإن 
م يفترقا فما ذكروه افترقا فى المرمة وفى مشقة الستر» كن إن كانت الأمة جميلة مخاف الفعنة بها حرم 
النظر إلمها كا حرم النظر إلى الغلام الذى شى الفتنة بالنظر إليه . قال أحمد فى الأمة إذا كانت جيل : 
تنتقب . ولا ينظر إلى المملوكة» ٤‏ من نظرة ألةت فى قاب صاحما البلابل ...ل 

اه (فصسل) 

٠‏ فآما الطفلة التى لا تصلح لاتكاح فلا بأسبالنظر إلا » قال أحمد فى روابة الأثرم فى رجل يأخذ الصغيرة 
فيضعها فى ححره ويقبلها فإن كان بحد شهوة فلا > وإن كان لغير شهوة فلا بأس ¢ وقد روى أبو بكر 
بإسناده عن عر بن حفص المدينى أن الزبير بن العوام أرسل بابنة له إلى عمر بن الطاب مع مولاة له » 
فأخذها عر بيده وقال : ابنة أنى عبد الله » فتحركت الأجراس من رجاها ءفأ خذها عمر فقطمما وقال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل :مم کل جرس شيطان » . فأما إذا بافت حداً تصاح ممه للتكاح كابنة 
تسمعفإن عورتها مخالفة امورة البالغة » بدليل قول عايه السلام : لا يقبل الله صلاة حائض إلا مخمار» .فدل 
على صحة الصلاة من ل نض ءكشوفة الرأس » في حمل أن يكون كما f>‏ ذوات الحارم » كقولنا 
فى الذلام امراهى مع النساء . وقد روى أبو بكر عن ابن جربج قال : قالت عائثة : « دخات على ابئة أخى 


)١(‏ سورة النور آية .م »وم 


ليله الغنى - نظر من ذهبت شهوته 


مر ينة » فدخل على الى صلى الهعليهوسل » فأعرض » فقلت: بارسول الله إنها ابنة أخى » وجار بة فقال: 
«إذا عركت الرأة ر ها أن تظهر إلا وججماء وإلا مادون هذا وقبضش على ذراع نفسه 03 ترك بين قبطضته 
وبين الكف مثل قبضة أخرى أو نوها . وذكر حديث أسماء : «إذا بلفت الحيض لم يصاح أن برى مما 
إلا هذا وهذا » وأشار إلى وجمه وكفيه . واحتج أحد بهذا الحديث . وتخصيص الخائض ذا التحديد 
دليل على إباحة أ كثر من ذلك فى حق غيرها . 
o‏ (فصل) 
ومن ذهبت شبوله من الرجال لكير أوعنة أو مرض لا رحى روه » واللمي © 
والشيخ والحنث الذى لا شهوة له » كه حم ذوى الحرم فى النظر لقول الله تعالى: 2 أو المَابِين غَيْر 
أو لى الإربة»”" أىغير أولى الحاجة إلى النساء » وقال ابن عباس : هو الذى لانستحى منه النساء وعنه : 
هو الخنث الذى لا يقوم زبه . وعن محاهد وقتادة : الذى لا أرب له فى النساء . فإن كان الخنث ذا شهوة 
ويعرف أمر النساء » فحكه حك غيره » لأن عالشة قالت : « دخل على أزواج النى صلى الله عليه وسسلم 
َم 20 فكانوا بعدونه من غير أولى الإربة ( من الرجال )”© فدخل علينا النى صلى الله عليه وسل وهو 
ينعت أمرأة بأنها إذا أقبلت أقبات بأريع » وإذا أديرت أدرت بان . فقال النى صلى الله عليه وسل : ألا 
أرى هذا يعل ما هبنا ؟ لا يدخلن عليكن هذا خجبوه 6”"* رواه أبو داود وغيره » قال ابن عبد البر : 
ليس الخنث الذى تعرف فيه الفاحشة خاصة » وإنما التخنيث بشدة”" التأنيث فى الخلقة » حتى بشبه المرأة 
فى الاين والكلام » والنظر والنغمة والمقل » فإذا كان كذلاك لم يكن له فی النساء أرب » وكان لايفطن 
لأمور النساء » وهو" من غير أولى الإربة الذين أبيح لهم الدخول على النساء » ألا ترى أن النى صلى الله 
عليه وسام لم بمنع ذلك الخنث من الدخول على نسائه » فلا ممه يصف ابنة غيلان » وفهم أمر النساه 
أمر بحجبه ؟ 
)١(‏ فى المخطوطة م١‏ أو الحمى . (0) فى الخطوطة م٠‏ : ذى الحرم 
(*) م ورة النساء آية وم 
)٤(‏ رواه البخارى < ۷ ص ۷ منيرية . من رواية أم سامةهوكان المخنث يدخل عليها قالت : إن النبى صلى 
الله عليه وسلم كان عندها وفى البيت عخنث » فقال المحنث لأخى آم سادة : إن فتح الله لم الطائف غدا أدلك على 
ابنة غيلان » فإنها تقبل بأربع » وتدبر بان : فقال النى صلى الله عليه وسلم . لا يدخلن هذا عليكم » . وبنت 
غلان هى نادية أو بادية كا فى المرجع الآنى رقم (e) ٩‏ ساقطة من المحطوطة ۲١‏ 
)٩(‏ اسمدهيت بكسر فسكون» وذاكر ابن إسحاق أن امه ماتع»أو مانع بالنون»وقال للدينى:إن مانما لقبهيت 
وقبل غير ذلك انظر (إرشاد السارى ج۸ ص١١١‏ (۷)فی الخطوطةم١‏ : شد التأنيث (۸) فى المخطوطة ١8‏ : فهو 


.نظر الرجل إلى الرجل والرأة إلى الرأة ‏ كاب الكاح e‏ 


a۷۷‏ (فسل) 
فأما الرجل مع الرجل فلسكل واحد منهما النظر من صاحبه إلى ما ليس بعورة. وفى دا روايتان : 
إحداها : مابين السرة والركية . والأخرى : الفرجان:. وقد ذكرناها فى كتاب الصلاة 

[ وعنبه لا يباح » لأنه كر بالغ أجنى» فلم ببح له ذلك » كالذى له أرب » ذكر هذا فى شرح * 
لقنم ] ولا فرق بين الأمرد وذى الاحية » إلاأن الأمرد إن كان جميلا بخاف الفتنة بالنظر إليه 
لم نمز تعمد النظر إليه . وقد روى عن الشعى قال : « قدم وفد عبد القبس على النى صلى الله عليه وسل » 
وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة » فأجاسه الت صلی الله عليهوسلم وراء ظهره » . رواه أبو حفص قال 
الروذى : ممت أبا بكر الأعين يقول : قدم علينا إنسان من خراسان صديق لأ عبد الله » وبعه 
غلام ان أخت له » وكان جيلاء ففى إلى أ ف عبد الله فحدثه » ذلا قناخلا بالرجل وقال له : من عذا 
اغلام منك ؟ قال : ابن أختى » قال : إذا جئتى لا يكون معك » والذى أرى لك:ألا بمثى معك فى طريق. 
فأما الفلا الذى لم يبلغ تسم فلاعورة له بحرم النظر إليها » وقد روىعنابن ألى ايلى عن أبيه قال : « کنا 
جاوسا عند النى صلى الله عليه وس » قال : اء الحسن مل يتمرغ عليه » فوقع مقدم قيصه أراه قال : 
ققبلز بيبته كرواه أبو حفص . 

o۸‏ ( فصل) 

وح الرأة مع الرأة حك الرجل مع الرجل سواء » ولا فرق بين المسامتين وبين السامة والذمية » كا 
لا فرق بين الرجلين المسامين وبين الس والذى فى النظر ء قال أحمد : ذهب بعض الناس إلى ألما لا نضع 
خمارها عند البهودية والنصرانية » وأما أنا فأذهب إلى نما لا تنظر إلى الفرج ولا تقبلها كحي تلد . 

وعن أحمد روابة أخرى : أن الساة لا تتكشف قناعها عند الذمية » ولا تدخل ممما الام » وهو 
قول مكحول » وسلمان بن مومى » لقوله تعالى :« أو ناهن » والأول أولى » لأن النساء الكوافر من 
الههوديات وغيرهن قدكن يدخلن على نساء النى صلی الله عليه وسلم » فلم یکن“ مین ”° ولا أمرئن 
جاب . وقد قالت عائشة[ رضى الله عنما ] جاءت يهودية لسأطها» قات : ا الله من عذاب القبر 5 
فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسام وذ كر الحديث » وقالت أسماء : « قدمت على أنى وهى 
راغبة - يدنى عن الإسلام - فسألت رسول الله صلى الله عليه وسل [ أن ] أصلماء قال : نعم » . ولأن 


الححب بين الرجال والنساء لی لا بوحد بين السفة والذميه ¢ فوجب ألا ثبت ت المحب اما كالم 


)١(‏ أى : لا تكون قابلة لها ولا تقوم بشئون ولادنها )0( فى المخطوطه : فلم يكن حجن 
( م 6 سد الفئىي-ت سايم ) 


۱۹ اللغنى ‏ نظر الرأة إلى الرجل 


E 5 0 ٤‏ هلي اه 
مم اذى » ولأن المجاب إما حب بص أو قياس » ولم يوجد واحد منهما فأماقوله : « أو اسان ٩‏ 


فيحتمل أن يكون المراد : جملة النساء 
4ه (فصل) 
فأما نظر المرأة إلى الرجل ففيه روايتان 
إحداهها : ها النظر إلى ماليس بعورة . 
والأخرى : لايحوز ها النظر من الرجل إلا إلى مثل ما ينظر إليه منها . اختاره أبو بكر » وهذا أحد 
قولى الشافعى » لا روى الشافمى عن نبهان » عن أم سارة» الت : « كنت قاعدة عند النى صلى الله عليه 
وسال أنا وحفصة » فاستأذن ابن أم مكقوم » فقال النى صل الله عليه وسام : احتجين منه . فقلت يا رسول 
الله إنه ضر ر لا ببصر. قال : أفعمياوان أن لا تبصرانه ؟ » . رواه أ بو داود وغيره » ولأن الله تعالى أ 
الاساء بفض أبصارهن » كا أمر الرجال به » ولأن الأساء أحد نوعى الآدميين » فحرم عليون النظر إلى 
النوع الآخر فياساً على الرجال » عتقه أن اللءنى الحرم لانظر خوف الفتنة » وهذا فى الرأة أبلغ » فإنها أشد 
شموة وأقل عقلا » فتسارع الفتدة إليها أ كثر . 
ولنا : قول النبى صلى اله علءه وسل لفاطمة بذت قيس : «اعتددى فى بيت ابن أم مكتوم » فإنه رجل 
أعى تضعين ثيابك فلا يراك ° » متفق عليه » وقالت عائشة : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تى ردائه وأنا أنظر إلى البشة يامبون فى المسجد » » متفق عليه © » ولوم فرغ الب ی می اله عليه 
وسام من خطبة العيد « مضى إلى الأساء © فذ كرهن . وممه بلال» فأمرهن بالصدقة 206 » ولأنهن أو 
مذمرى النظر لوجب على الرجال الحجاب » كا وجب على الذساء » لثلا ينظرن إليهم » فأما حديث نبهان 
فقال أحمد : نبهان روى حديثين عحيبين » يعنى هذا الحديث » وحديث : « إذاكان لإحدا كن مکاتب 
فلاحتجب منه » » وكأنه أشار إلى ضءف حديثه » إذ لم يرو إلا هذين الحديثين اللالفين للأصول ؛ وقال 
ابنعبدالبر : نبهان يجخوول» لايعرف الابرواية الزهرى عنه هذا الحديث » وحديث فاطمة صحيح » فالجة به 
لازمة» م يحتمل أن حديث نبهان خاص لأزواج النبى صلى الله عايدوسلم » كذلكقال أسمد وأبو داود» 
قال الأثر م : قلت لألى عبد الله : کان حديث نبهان لأز واج النبى صلى الله عليه وسلم خاصة » وحديث 
)١(‏ سورة النور آية ۳١‏ (؟) القصة برواية أخرى فى سنن النساثى جم ص ۷١‏ ط الميمنية ٠۳٠۲‏ هم 
(۳) وتسكلة الحديث « حت أ كون الذى أسأم » فاقدروا قدر الجارية الحديئة السن » الحريصة على اللوو» . 
انظر ( البخارى + ۷ ص به المنبرية ) . 
(4) هذه رواية بالمى. وفى آشرهادفرأيتمن.هوين إلى آذانون وحاوقهن يدفعن إلى بلال» لم ارتمع هو وبلال 
إلى بيته ٠‏ انظر ( البخارى + ۷ ص ۷۲ منيرية ) . 


نظر السيد إلى أمته المنزوجة - كتاب النسكاح 1۰۷ 


فاطمة لسائر الناس ؟ قال : نعم . وإن قدر التمارض » فتقديم الأحاديث الصحيحة أولى من الأخذ حديث 
مفرد فى إسناده مقال . 

€ ما‎ o۸۰ 

قال لإ وإذا زوج أمة وشرط عليه أن تكون عندھ بالہار » ويبعث بها إليه بالليل » فالمقد والشرط 
جائزان » وعلى الزوج النفقة مدة مقامها عنده 4 

أما الشرط فصحيح » لأنه لايؤل يمقصود النسكاح » فإن الاستمتاع إعا يسكون ليلا » وإذا كان 
الشرط صحيعا لم ينم صحة العقد» فيسكونان صميحين » وعلى الزوج النفقة فى الايل » لأ با سات إليه 
فيه» ولوس عليه نققة النهار» لأنها فى مقابلة الاستمتاع » وهو لا يتمكن من الاستمتاع بها فى تلاك الال » 
وإذا م جب نفقة امار على الزوج وجبت على السيد » لاما فى خدمته حينئذ » ولأمها باقية على الأصل فى 
وجوبها على السيد » فتكون ةنما بدنهما نصفين » وكذلك الكسوة » وقال بعض أصحاب الشافعى : 
ليس على الزوج شىء من النفقة » لأنها لا مجحب إلا بالمسكين القام » ولم بوجد » فلم يحب منها شىء » كالرة 
إذا بذات النسلم فى بعض الزمان دون بعض . 

ولنا : أن النفقة عوض فى مقا بلة للنفعة ؛ فو جب منها بقدر ما يستوفيه كالأجرة فى الإجارة » وفارقت 
المرة » لأن النسابم عايها واجب فى جميع الزمان » فإذا امتدعت فى البعض فل تسلم ما وجب عليها تسليمه » 
وههنا فد سل السيد جيم ماودب عليه . 

01 (فصل) 

فإن زوجها من غير شرط فقال القافى : الك فيه کا لو شرط » وله استخدامها لمارا » وعليه إرساها 
ليلا للاستمتاع اء ل نه زمانه » وذلاك لأن السيد لات من أمتهمنفعتين . منفعة الاستخدام » والاستمتاع 
فإذا عقد على إحداها لم يلزمه تسليمها إلا فى زمن استيفائها » كا لو أجرها لاخدمة لم يلزمه اسليمها إلا فى 
زمنها وهو النهار » والنفقة بينهما على قدر إَقامتها عندها . 

فإن تبر ع ٩2‏ اليد بإرساها ليلا ونهارا فالنفقة كلما على الزوج » وإن تبرع الزوج بتركما عند السيد 
ليلا ونهاراً لم اسقط نفقتما عنه » ولو تبرع كل واحد ممما بترکما عند الآخر وتدافماها كانت قفتا كلها 
على الزوج » لأن الزوجية تقتضى وجوب النفةة "مام يمفع من استمتاعها عدوانا » أو بشرط » أو نوه » 
ولذلاك يجب نفقتها مع تعذر استمتاعها”" بعر ضأو حي ضأو وها فإذا لم يسكن من السيد هنا منع وجيت 


)0 ف المطبوءة وإن قرع م( ی الطيوعات : تقتذى وحوبها . وما أثبتناه أوضح 3 
0( فى المخطوطة : الاستمتاع بها 


۰۸ الى حب من اسحب تكاحبن 


الدفقة على ازو ٩‏ » لوجود الزوجية للقتضية ها » وعدم الانع منها . 


oTAY‏ (فسل) 
فان أراد الزوج السفر بها لم يملك ذلك » لأنه ينوت خدمتها للستحقة لسيدهاء وإن أراد اليد السفر 
بها فقد توقف أحمد عن ذلك » وقال : ما أدرى » فيحتمل المنع مده » لأنه يفوت حق الزوج منْهاء فنع منه 
قياسا على مالو مدعه منه مع الإفامة » ولأنه مالك لإحدى منفءتهها فلك" منع الآخر من السفر بها كالسيد» 
وكا لو أجرها ثم أراد السفر بها . ويحتمل : أن له السفر بها » لأنه مالك رقبتها كسيد العبد إذا زوجة » 
وإن شرط الزوج أن تسل إليه الأمة ليلا ونماراً جاز » وعليه نفةتها كلها » ولوس للسيد السفر بهاء لأنه 

لااحق له فى بضدها9؟ . 

oA‏ (فسل) 
ويستحب لن أراد التزوج أن بتار ذات الدين » لقول النى صلى الله عليه وسل : « تنكم الرأة 
الها ولا واا ولرينها » فاظفر' ء بذات اين ربت يداك » متفق عليه » ومحختار اليسكر » لقول 
رسول الله صلی الله عايه وسلم: «أتزوجت اجار ؟ قال : قلت » نعم . قال : بسكرا أم ّا قال :قات : 
بل ثيا . قل : فملا بسكرا تلاعمها وتلاعيك0© ؟ » متفق عليه . وعن عطاء عن الذى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : م علي بالأبسكار » فانهن أغذب' أفواها وأنقَ أر حاما”؟ » . رواه الإمام أدد. وفىرواية 
« وأنتق” أرحاما » وأرضى باليسير » . ويستحب أن تسكون من نساء يمر فن بسكثرة الولادة للا روى 
عن أنس قال : « کان رسول الله صلى الله عليه وسل يأمر بالباءة » وينهىعن التبتل لميا شديداً» ويقول : 
تزوجوا الودود الولود فإى مكار بك الأمم بوم النيامة » . رواه سعيد . وروىمعقل بن يسار قال:جاء 
رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسل قئال : إلى أصوت امرأة ذات حسب ومنصب » إلا أنما لا تلد» 
أفأتزوجها ؟ فنهاه » ثم أتاه الثانية فنهاه » م أتاه الثالثة فقال : «تزوجوا الودود الولود فإنى مكار e‏ 

رواه التسالى . 
وعن على بن الحسين : أن النى صلى الله عليه وسل قال :«يابتى هاشم عليسكم بنساء الأعاجم » فالقسوا 
أولادهن » فإن فى أرحامهن البركة » . ويختار الجميلة لأنها أسكن. لنفسه » وأغض لبصره » وأ كل لودته 


(؟) فى للطبوعات : فالفقة على الزوج . وما أثبتناه أوضح . (0) فى الطبوعة: فلم علك . 
(©) فى للخطوطة م1: فى نفعها ٠‏ (4) فى رواية البخارى : «فهلاجارية تلاع ماو تلاعبك )ب ۷ ص م 
النيرية » ورواية ابن قدامه انظرها كذلك فى سنن اسای = م ص ۷١‏ اليمنية . 
(ه) فى المخطوطة م١1‏ : وأفتح أرحاما (0)أتق أرحاما أى أ كثر أولادا 
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ولذلك شرع النظر قبل النتكاح . وقد روى عن ألى بسكر بن عمد بن مرو بن حزم عن رسول الله صلى 
اله عليه وسام أنه قال : « إعا النساء لعب » فاذا أمخذ أحدك لمبة فلي جما » . 
وعن ألى هريرة قال : قيل : يارسول الله أى النساء خير ؟ قال : « التى نسرته إذا نظر » وتطيءه إذا 
أمر » ولا تخالفه فی نفسها ولا فى ماله بما يكره»”كرواه النساتى . وعن يحى بن جعدة أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : « خير فائدة أفادها المرء السام بعد إسلامه امرأة جميلة » نسره إذا نظر إلمها» وتطيمه إذا 
أمرها » ومحفظه فى غييته فى ماله ونفسها » . رواه سعيد . 
ويمختار ذات العقل » ويحتنب الجقاء» لأن النكاح ,راد لاوشرة» ولا تصلح العشرة مع الجقاء » ولا 
يطب العيش معها » ورا تعدى ذلك إلى ولدها . وقد قيل اجتفبوا الجقاء » فإن ولدها ضياع » وصحيتما 
بلاء » ومختار الحسيبة » ليكون ولدها جيبا » فإنه رعا أشبه أهاها » ولع إلهم . وكان يقال : إذا أردت 
أن تتزوج امرأة فانظر إلى أبيها وأخيها . وعن عأئشة قالت : قال رسول الله صلى الشهعايه وسلم : « يروا 
لايم ء وأنكحوا الأ كفاءء وأنسكحوا إليهم » . 
ومختار الأجنبية » فإن ولدها أنجب» وهذا يقال : اغترنوا لا تضووا”؟ » يمنى انسكحوا الذر انب كيلا 
صحفت أو لادع . وقال بعضهم : الغرائب أتجب » وبنات العم أصبر . ولأنه لات من المداوة فى التكاح 
وإنضاؤء إلى الطلان » فإذا كان فى قرابته أفضى إلى قطيءة الرحم الأمور بصلتها . والله اعم 5 
( باب ما حرم نتكاحه واجمع بينه وغير ذلك ) 
التحريم لانكاح ضربان : ريم عين ؛ و حرم جمع » ويتنوع أا وعين : غرم سب » ورم 
سبب . والأصل فى ذلك الكتاب والسنة والإجماع » فأما الكتاب فقول الله تعالى : « حرمت" علي * 
اا والآبة التى قبلها والتى بعدهاء وأما السئة فروى أبو هريرة عن رسول اللدصلىالله عليه وسلم 
أنه قال: دلا مم الرجل بين المرأة وعنما ‏ ولا بينها وبين خاالها » متفق عليه . وعزعائشة رضى الله عنها 
قالت قال رسول الله صلى عليه وسام : « إن الرضاعة تحرام ما تحرام الولادة © » أخرجه مسلم » وأجعت 
الأمة على تحر جم ما نص الله تعالى على تحريمه . 
(۱) اظر (سان النسائى مع شرحه زهر ااربا < ص ۷ اليمنية ۱۳١۲‏ ) 
»( أخرجه ابن ماجه والحا م والببيق عن عائشة (ف) (*) بغم الثناة وسكون الاد الأجمة وضم 
الواو » من الذاوى وهو النحيف العليل . يقال : أضوت الرأة إذا أنت بوك ضاو » كا يقال : أذكرت وأنثت 
( على هامش المخطرطة ١.‏ ) 2 (4) سورة النساء آبة عم (ه) وفىرواياتالحديث « ولا الرأتوخالتها » 
انظر سنن النسائى < ؟ ص۸۲ اليمنبة وفى رواياته « أو خالته! » (؟) الحديث من قصة طويلة من حديث عائشة . 
انظر ( صحرح مسلم بشمرح النووى الطبعة الأولى عام ۱۹۲۹ م ٠١‏ ص ۱۸ ٠‏ 


11۰ الغنى- التحريم بانسب وبالسيب 

#» ما‎ oA 

قال لإ والحرمات نكاحبن بالأنساب: الأمهات» والبنات»والأخوات » والمات » واللالات » وبنات 
الأخ » وبنات الأخت » والحرمات بالأسباب : الأسبات المرضعات » والأخوات من الرضاعة » وأمبات 
النساء » وبنات النساء اللانى د خل مهن » وحلائل الأبناء » وزوجات الأب »والح بين الأختين 4 


وجملة ذلاك : أن اللنصوص على حرعمن فى السكتاب أربع عشرة : سبع بالنسب » وائنتان بالرضاع » 
وأديع بالمصاهرة » وواحدة باجم . 

فأما اللوأى بالنسبفأولاهن: الأمبات » وهن: كل من ادبت إليما بولادة» سواء وقع عليها امم 
الأم حقيقة » وهى التى ولدتك » أو مجازاً وهى التى ولدت من ولدك وإن عات » من ذلك . جدتاك» أم 
أمك » وأم أبيك » وجدتا أمك » وجدتا أبيك»وجدات جداتك » وجدات أجدادك وإن علواء وارئات 
كن أو غير وارثات » كلهن أمهات عرمات . 

ذكر .و هريرة هاجر أم اسمأعيل فقال : د تلك أمكم يا بنى ماء السماء » وفى الدعاء « اللهم صل على 
آنا آم وأمنا حواء » . 

والبتات» وهن: كل أنى انتسبت إليك بولادتك» كابنة الصاب » و بناتالبنينوالبنات » وإن 'زلت 
درجتون » وارثات أوغير وارثات » كلهن بنات حرمات » لقوله تمالى:« وتات ¢ فإن كلام أة بنت 
آدم كا أن كل رجل ابن ادم » قال الله تعالى : «يابي آم 2 

والأخوات من الجوات الثلاث » من الأبوين أو من الأب » أو من الأم»لقوله تعالى : «وأخَواتكم» 
ولا تفريم علم.رن » والمات أخوات الأب س المهات الثلاث » وأخوات الأجداد من قبل الأب » ومن 
قبل الأم » قربا كان الجد أو بعيداً » وارثا أو غير وارث » لقوله تعالى : « وماك » وانفالات أحوات 
الأم من الجهات الثلاث » وأخوات الجدات وإن علون » وقد ذ كرنا أن كل جدة أم » فكذلك كلأخت 
لجدة خالة محرءة » لقوله : »ًك «. 

وبنات الأ :كل امرأة انتسبت إلى أخ بولادة فهى بنت أخ محرمة » من أى جهة كان الأخ لقوله 
تءالى : هم وتات االأح » وبنات الأخت كذلك أبضا عرمات » لقوله سبحانه « وبتات الأخْت » 
فبؤلاء الحرماك بالأنساب . 

النوع الثاتى : الجر مات تحربم السبب وهو قسمان : رضاع » ومصاهرة . 

فأما الرضاع فاللنصوص على التحريم فيه اثنتان : الأمهات امرضعات » وهن اللانى أرضعنكوأمهانون 


. (؟) سورة الأعزاف آية كا لاو لم‎ . ١ سورة النساء آية‎ )١( 


أمبات النساءو بنامهن س كتاب الفكاح آلا 


وجدانهن وإن علت درجتبن على حب ما ذ كرنا فى النسب محرمات بقوله تمالى : « وَأمبائم اللاتى 
أَرَضمتَع وَأنَو وام من الراضاءة » كل امرأة أرضءتك أمها» أو أر 5 أمك » أو أرضءتك وإياها 
اصرأة واحدةء أو ارتضعت أنت وهی من لبن رجل واحد ء كرجل له امرأتان لما منه لين » أرضعتك 
إحداما » وأرضعتما الأخرى فى أختك عرمة عليك لقوله سبحانه « واوا من الرضاعة 4 . 


القسم الثانى . محري امصاهرة والنصوص عليه أريع : أمهات النساء » فن زوج امرأة حرم عليه كل 
أم ها من نسب أو رضاع » قريبه أو بعيدة » »جرد العقد » نص عليه أحمد وهو قول أ كثر أهل الم 5 
منهم ابن مسعود ء وابن عر » وجار » وعران بن حصين » وكثير من التابمين » وبه يقول مالك » 
والشافنى » وأصحاب الرأى . وحكى عن على رضى الله عنه أنها لا تحرم إلا بالدخول بابنتهاء كا لا تحرم 
ابنتها إلا بالدخول . 


ولنا قول الله تعالى : « وأمهات نه سانكم كم » والعقود عليها من نسائه » فتدخل أمها فى عموم الآبة قال 
ابن عباس : أيهموا ما أبهم الفرآن » ينی عمموا حکہا فى كل حال » ولا تفصاوا بین المدخول بها وببن 
غيرها . ويروى عرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النى صلى الله عليه وسل قال : «من توج امرأة 
فطلقها قبل أن د حل ہا لا بأس أن إتزوج ربيبته » ولا بحل له أن يتزوج أمها » . رواه أبو حفص 
بإسناده . وقال زيد : تحرم بالدخول أو بالوت ؛ لأنه يقوم مقام الدخول » وقد ذكرنا مأ يوجب التحريم 
مطلقاً » سواء وجد الدخول أو الموت أولا » ولأنها حرمت بالصاهرة بقول ممهم » رمت بنفس العقد 
كحليلة الابن والأب .” 
الثانية : بئات ال ء اللالى دخل بهن » وهن الربائب » فلا يحرمن إلا بالدخول بأمہانہن » وهن كل 
بات للزوجة من نسب أو رضاع » قريبة أو بعيدة » وارثة أو غير وارثة على حسب ما ذ كر نا فى البنات ¢ 
إذا دخل بالأم حرمت عليه سوا ءكانت فى حجره أو لم تسكن » فى قول عامة الفقهاء » إلا أنه روى عن عر 
وعلى رذى الله عنهما نیما رخصا فيها إذالم تكرن فى حجره وهو قول داود ؛ لقول الله تمالی : 
« وربائيكم اللا نى في حجُو ركم" » قال ابن النذر : وقد أجمع علماء الأمصار على خلاف هذا القول . 
وقد ذ كرنا حديث عبد الله بن عمرو فى هذا » وقال الذي عل E‏ عيبيةة ولا درطن 
و . ولأن التربية لا تأثير لها فالتحريم كسائر الحرمات فأما الأية فل خرچ 
مخرج الشرط . وإما وصفها بذلاث تعريقاً ها بغالب حاها . وما خرج مخرج الغالب لا يصح السك 


,فمو مه . 
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وإن لم يدحل بامرأة لم تحرم عليه بنائها فى قول عاءة علماء الأمقار إذا بانت من نكاحه » إلا أن 
تموت قبل الدخول ففيه رؤايتان : 7 5 
إحداها : تحرم ابنتها » و به قال زيد بن ثابت » وهی اختيار أبى بكر . لأن الوت ی مقام الدخول 
فى تسكيل المدة والصذاق » فيقوم مقامه فى تحر الربيبة . 
والثانية : لا تحرم وهو قول على » ومذهب عامة العلماء قال ابن المنذر ؛ وأجمع عوام علاء الأمصار 
أن الرجل إذا تزوج الرأة ثم طاقها أو مانت قبل الدخول بها جاز له أن يزوج ابتما » كذلاث قال مالك 
والثورى » والأوزاعى » والشاذني » وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور » ومن تبعهم . لأ الله تعالى قال : 
« من اکم اللا ى دحتم ون فلن لم تکونوا َا ن قلا جاح كيسكم" ۾ ء وهذا 
نص لا يترك قيال ضعيف . وحديث عبد الله بن عرو وقد ذكرناء » ولأنها فرقة قبسل الاخول فل تحرم 
الربيبة كفرقة الطلاق» والموت لا جرى تجرىالدخول ف الإحصان والإحلال وعدة الأقراء » وقيامه مقامه 
من وجه ليس بأولىمن مفارققه إياه من وجه آآخر » ولو قام مقامه من کل وجه فلا يقرك صربح نص الله 


إذا ثبت هذا فإن الدخول بها هو وطؤها »کی عنه بالدخول» فان خلا م وم يهالم تحرم ابنتراء 
ل نها غيرمدخول بها » وظاهر قول ابرق تحر يما لقوله ؛ فإن خلا بها » وقال : لم أطأها » وصدقتهم ياتفت 
E‏ حم الدخول فى جميع أمورهاء إلا ف ارجوع إلى زوج طلقم تلات » ون ال الزناء 
إا لدان ولا لزجان» وسئذ كره افيا بعد إن شاء اله . . 

الثالثة : حلائل الأبداء » يعنى أزواجهم » سميت امرأة انبل حليلة لا ا ل إزار زوجما » وهى 
حللة ل ٠‏ فيحرم على ارجل أزواج أبدائه » وأبناء بنانه من نسب أو رضاع » 5 ریا كان أ و بعيداً » عجرد 
العقد » لقوله'تمالى : لايل بتاکم »”" ولا نمل فى هذا خلافا . 

الرابعة : زوجات الأب فتحرم على الرجل امزأة أبيه » قريباً كان أو بعيداً » وار کان أو غير وارث 
من نسب أورضاع قوله تعالى : « ولا يكحو ما نكم اباو کم من القسّاء إلا ما قد سلف وقال 


البراء ابن عازب : «لقيت خالى وده الرأية فقلت : أين تريد؟ قال : أرسلنى رسول اله صلى الله عليه وسل 


تعالى » ونص رسوله لقياس ولا غيره . 


إلى رجل “زوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله » . واه النسالى . وف رواية قال « لفيت 
عى الحارث بن عرو وممه الراية» . فذكر الخبر كذلك . رواه سعيد وغيره وسواء فى هذا امرأة أبيه 
أم امرأة 00-2 لأبيه ؛ وحجذه لأمه ٤‏ قر بأو يمل »2 وليس فهذا بين أهل العم حلاف عمنا هوالجد لهو يحرم 


۲۲ (»)سورة النساء آية مم (م) سورة النساء ية‎ ٣ سورة الناءآية‎ )١( 
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“ˆ ى لبن الفعل بتعلق بةالتتحريم كياب التتكاح 0 


عايهمن وطئها أ بوءأو ابنه عللك مین أوشمة کا حرم عليه من وطلها ففعقد نکاح 8 قال. ان المنذر 5 الك . 
هنا والرضاع عنزلة النسب » وممن حفظنا ذلك عنة عطاء » وطاوس » والمسن » وابن سيوين » ومكحول ٠‏ * 
وقتادة » والثورى» والأوزاعى » وأبو عبيد» وأبو ثور» وأاب الرأى » ولا تحفظ عن أحد خلافهم . 


الغرب الثالى : ريم الج .'والذكور فى السكتاب المع بين الأختين» سوا ء كاتا من نسب أو رضاع 


3 


حر تین کا نتا أ ا ار 010 أب أوأ م وسواء فى هذا ما قبل الدخول 
أو إعده ٠‏ لعموم الأية ٠‏ فإن تزوجهما فى عقد واحد فسدء لأنه لا مرية لإحداها على الآخرة » وسواء عل 
بذلك حال المقد أو بعده فإن "زوج إحداها بمد الأخرى فتسكاح الأولى يح لأنه لم يحصل فيه جم » 5 
ونىكاح الثانية باطل » لأن به حصل امع » ولدس فى هذا محمد الله اختلاف » وليس عليه تفريع ٠ ٠‏ 03 
oA‏ ما 4 
قال ل و حرم من الرضاع ما بحرم من النسب 4 . 
كل امرأة حرمت من النسب حرم هثلها من الرضاع » وهن : الأمبات » والبنات » والأخوات» *. ' 
والمات » واتفالات , وبنيات الأخ »و بئات الأخت على الو جه الذى شرحناه فالنسيءلقو ل النیص الله ره ٠١‏ ا 
عليه وسل : حرم من الرتضاع ما حرم من الاب . متفق عليه وفى رواية مسل : «الرضاع رما حرم 
الولادة» وقال النبى صلی الله عليه وسل فى در أبنت ألى سامة : « |: نها لوم تكن :ريستي فى حجرى امل و 
لى » إنها ابنة أخى'من الرضاعة » أرضءتنى وأبلها ” نويبة © متفق عليه . لان الأمبات والأأخوات متصون: ٠:‏ 
علمهن » والواقيات دخان فى عنوم لفظ ساثر الحرمات » ولا نم فى هذا خلافا , e‏ 
د : سأة » ١‏ 
قال :ل( وين الفخل حرم 4 ° 0 
معناه : أن المرأة إذا أرضعت طفلا بابن ثاب من واه رجل ۳ ۰ حرم الل على الر جل وأقاربه» کا يه 
يحرم ولده من النسبء لأن الاين من الرج لكا هو من الرأة » فيصير الطفل ولد الرجل » والرجل أباه » 
وأولاد اارجل إخوته » سواء كانوا من تلك المرأة أو من غيرها وإخوة الرجل وأخواته أعام الطفل وعاته 
وآباؤه وأمهاته أجداده وجداته »قال أحمد : لبن الفحل أن يكون لارجل امرأتان فترضع هذه صبية وهذه 


صبيا لا يزوج هذا من هذا » وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان أرضعت إحداها جارية » والأخرى 


)١(‏ وانظر سن النسائى جم ص مم اليمنة ؟ 
(؟) علق ناشروا النسخ الطبوعة عل هذا الموضع بقولمم : هكذا فى الأصول. وكأنه لا معنى له . واسكن الراد 
من لبن مولود نشأ من رجل وطىء بكرا لأملت فدر لبها (ف) . 
(م ملكت المغنى ‏ سايم ) 


1١‏ الغنى- آراء الصحابة والسلف ف لين الفحل 


غلاما » فقال : لا » الاقامواحد .قال الترمذى : هذا تفسير لبن الفحل .ومن قال بتحريمه: على » وابنعباس» 
وعطاء » وطاوس > وتجاهد » والحسن » والشهبى ؛ والقاسم » وعروة » ومالاك » والثورى » والأوزاعى » 
والشافى » وإسحاق » وأبو عبيد » وأبو ثور » وان النذرء وأصحاب الرأى . قال ابن عبد البر * وإليه 
ذهب فقياء الأمصار بالحجاز » والعراق » والشام » وججاعة أهل الحديث . 


ورخص فى ابن الفحل سعيد بن السيب » وأبو سلمة بن عبد الرحعن » وسامان بن يسار » وعطاء 
ابن بسار » » والنخمى » وأبو قلابة . ويروى ذلك عن ابن الزبير » وجماعة من أصحاب رسول اله صلى الله 
عليه وسل»غير مسمين»لا'ن الرضاع من المرأة لا منالرجل . ويروى.عنزبنب بنت ألى سادءة: «أنها أرضعتها 
أسماء بنت ألى بكر » امرأة الزبير » قالت . وكان الزبير يدخل على وأنا أمتشط » فيأخذ بقرن من ةرون 
رأمى » فيقول : أقبل على غدثينى » أراه والداً » وما ولد» فم إخونى » ٠‏ ثم إن عبد الله بن الزبير 
أرسل يخطب إلى" أمكلثوم ابنتى» على حمزة بن الزبير »ركان مزة للكابية » فقات لرسوله :وهل تحلك؟ وما 
هى ابنة أخيه ؟ فقال عبد الله : إنما أردت بهذا الفعلما قبلات » أما ما ولدت أسماء فهم إخوتك » وما كان 
من غير أسماء فليسوا لك بإخوة » فأرسلى فسلى عن هذا ء فأرسات وأحاب رسول الله صلى لله عليه وسام 
متوافرون » فقالوا لها : إن الرضاعة من قبل الرجل لا حرم شيثاً » فأ:كحتها إياه » فلم تزل عنده حتى 
هلك عتا »  .‏ . 

ولنا : ما روت عائشة رضى الله عمها : « أن أفلح أخا أبى القميس » استأذن على" بعد ما أنزل الحجاب» 
فقات : واه لا آذن له حتی استأذن رسول الله صلى الله عليه وسل » فإ أخا أبى القميس ايس هو أرضنى » 
ولكن أرضتنى امرأة أبى القميس » فدخل علىترسول الله صلى الله عليه وسل فقلت : يا رسول الله » إن 
الرجل ليس هو أرضعنى » ولكن أرضعتنى امرأنه قال : انذلى له فإنه عمك تربت مينك ». قال عروة : 
فبذلك كانت عائشة تأخذ بقوله : « يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب » متفق عليه » وهذا نص قاطم 
فى حل النزاع » فلا بعول على ما خالفه » فأما حديث زينب فإن صح فهو حجة لناء فإن الزبير كان يعتقد 
آنا ابنته » وتمتقده أبإها . والظاهر أن هذا كان مشهورا عندم» وقوله مع إقرار أهل عصره أولى من 
قول ابنه » وقول قوم لا يعرفون . 

)١(‏ هذه الرواية فى سأن النسانى + + ص ۸۳ » وذ كر روایات أخرى باختلاف ,سير فى اللفظ . وانظر 


البخارى <۷ ص ١١‏ - ۱۷ 
0( في الخطوطة م1 : كان عتقدها ابلته . 


o۷‏ سا 

قال لإ والمع بين الرأة وبين عنما » وبينما بين خالتها 4 

قال ابن 3 :أ هم أهل العم على القول به » وليس فيه محمد اب اختلاف » إلا أن عض أهل البدع 
من لا تعد مخالفته خلا وم الرافضة واللحوارج لم حرموا ذلك“ وم يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول الله 
صلى الله عايه وسل وهی ما روى أو هريرة قال : قال رسول لله صلی الله عليه وسل :ولا م ين 
الرأة ونما » ولا بين الرأة وخالتها » » متفق عليه » وقى رواية أبى داود : « لا تنكم امرأة على عتما » 
ولا الممة على بنت أخيها » ولا للرأة على خالتها » ولا اللالة على بنت أخنها » لا تكح الكبرى على 
الصغرى » ولا الصذرى على الكبرى » » ولأن الملة فى حرم الجمع بين الأختين إبقاع المداوة بين 
الأقار ب » وإفضاؤه إلى قطيمة الرحم الحرم » وهذا موجود فمأ ذكرنا . فإن احتجوا بعموم قوله سبحانه : 
« وجل لَك مَاوَرَاء 1ك 6 خصصناه ما رويناه . 1 

وبلغنا أن رجلين من الوارج أتيا عر بن عبد المزيز » فسكان مما أنسكرا عليه رجم الزانيين2؟ » 
وترم المع بين الرأة وعمتهاء وببنها وبين خالتها » وقالا : ليس هذا كتاب الله تعالى ٠‏ قال ھا : م 
فرض الله عاي من الصلاة ؟ قالا ؛ م سصلوات فى اليوم والليلة » وسأطها عنعدد ركماتها فأخبراه بذلك » 
وسألها عن متدار الزكاة ونصابها فأخبراه , فقال : فه ل تدان ذلك فى كتاب الله ؟ قالا : لا بجده فى كتاب 
الله » قال : فن أبن صرتما إلى ذلك ؟ قالا: فعله رسول اله صلى الله عليه وسل » والسادون بده . قال : 
فكذلك هذا . ثم لا فرق بين الطالة والعمة حقيقة أو مجاز؟ » كمات آباها » وخالاتهم » وعمات أمهاتها 
وخالاتهن » وإن عات درجتهن » من نسب كان ذلك أو من رضاع » فكل شخصين لا يجوز لأحدها 
أن يتزوج الآخر لو كان أحدها ذ كرا والآخر أنتى لأجل القرابة » لا يجوز الجع بينهما » لتأدية ذلك إلى 
قطيعة الرحم القريبة » لما فى الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائر > ولا يوز الجمع بين الرأة وأمها 
فى العقد لما ذكرناء » ولأن الأم إلى ابنتها أقرب من الأختين > فإذا لم يجمع بين الأختين » فالرأة 
وابنتها أولى . 

4 (فصلل) 

ولا يحرم المح بين ابنتى العم وابنتى اعفال فى قول عامة أهل العمل » لعدم النص فيمءا بالتحريم؛ ودخوها 


)١(‏ والإسماعيلية كذلك » بل لقد بالغوا حتى قلوا بحل البنات . انظر ( عقائد الباطنية اليما ) فد عقد 
فصلا طويلا لمأ بيد تلك البدعة . (,) فى الطبوعة : الزالى 
[9 على هامش المخطوطةم١‏ : فىعةدواحد. من نسخةأخرى.ولمتجدهذهالرواية ف) بين أبد يناس ءطو طا ت‌الكتاب. 


211 المتنىالمقد على المرأة رمم على الان و إن سفل والأب وإن علا 


فى عموم قوله تعالى : « وأحل» اک ما وَرَاء ذ لک » “ولان إحداها عل ها الأخرى لو كانت ذكرا » 
وفى كراهة ذلك روايتان . 

إحداها : يكره» روى ذلك عن ابن سود ) وبه قال جار بن زيد » وعطاء ¢ والمحسن ¢ وسعويادك 
أن عبد العز ر » وروی أو حفص بإسناده عن عسى بن طاحة قال : « نهى رسول اله صلى الله عايه وسل 
أن تزوج الرأة على ذى قرابتها كراهية القطيمة » . ولأنه مفض إلى قطيءة الرحم الأمور بصلتها » فأقل 
أحواله الكراهة. 

والأخرى : لا يسكره » وهو قول سامان بن يسار 4 والشعمى ¢ وحسين ن حسن 4 والأوزاعى ¢ 
والشافى » وإسحاق » وأبى عبيد » لأنه ليست بينهما قرابة حرم الجمع » فلا يقتذى كراهته 
كسائر الأقارب . 

o۸۹‏ ا 

قال ل( وإذا عقد على الرأة ولم يدخل بها فقد حرمت على ابنه وأبيه » وحرمت عليه أمها » والجد وإن 
علا فها قلت مزل الأب » وابن الان فيه وإن سفل بمنزلة الابن 4 

وجلة ذلك : أن الرأة إذا عقد الرجل عقد النسكاح عليما حرمت على أبيه عجرد العقد عليها » اقول 

3 ٠. 8 7 7 ٤ 0 7 2ه‎ 6 

الله تعالى : « وحلائل Oe Î‏ » وهذه من حلائل أبنائه . وترم على ابن" لقوله سبحانه : 
« ولا تشككواها نكح اباو 2 وهذه قد نكحها أبوه » ونحرم أمها عليه لقوله سيحانه : 
» وَأمهات" نایک 6 36 هذه مهن 5 واس ھا اختلاف محمد ا إلاثىء ذكرناه 5 تقد © 1 
والجدكالأب فى هذاء وابن الابن كلابن فيه » لام یدخلون فى اسم الأباء والأبئاء » وسواء فى هذا 
القريب والبعيد » والوارث وغيره » من قبل الأب والأم > ومن ولد البتين » أو ولد البنات » وقد 
تقدم ذلاك . 

4 ما‎ $ 6 ۲۹ ٠ 

قال (١‏ وکل من ذ كرناه من الحرمات من الأسب واارضاع فبفائمن فى التح_ريم كون » إلا بات 
المات واللالات » وبنات من نكدون الآباء والأبناء » فإنمن الات » وكذلاك بنات الزوجة التى لم 
يدخل بها ) 

وجلة ذلك : أن كل عرمة حرم ايها » اتناول التحري لما » فالأمبات حرم بنانهن » لأنون 


)00 سورة الأساء آبة e‏ () سورة النساء آبة rr‏ 69 فى جمع الأصول:أبية. والسياقيقتضى ما أثيتناء 
)٤(‏ سورة النساء آية ۲۲ (ه) سورة النساء آية ۲۴ (4) انظر المسألة ٠۲۸۷‏ 


الزنا يتعاق به التحريم س كتاب النكاح 1۷ 


أخوات أو عات أو خالات » والبنات بحرم بناتهن » لأنهن بنات » وبحرم بنات الأخوات وبنائهن لأنهن 
بنات الأخت » وكذلاك بدات بنات الأخ . إلا بئات المات واللالات » فلا عرمن بالإجماع » لقول الله 
تعالى : « وبنات عمك وَبنات عاك و بات خالك وَبَنَات خالا تلك 26" فأحلهن الله لنبيه عليه 
السلام » ولأنون م يذ كرن فى التحريم » فيد خانفى قول الله تعالى : « راح“ ك راء تن : 
وكذلاك لا حرم بنات زوجات الأباء والأبناء » لأنبن حرمن لكونهن حلائل الأباء والأبناء > ولم بوجد 
ذلاك فى بنانهن » ولا وجدت فمن علة أخرى تققضى نحريمون » فدخان فى قوله سبحانه : « وأحل" 35 
9 : ع س يو .المع ا 
ما وراء ذا ا » وكذلك بنات الزوجة التى لم يدخل بها محللات لقوله سبحانه : « فإن ل تكونوا 
E ee‏ : 025 . 
حاتم من فل جناح ke‏ 3 » وهن - الربانب » واس هؤلاء ممن حرمت امون وا 
ذكرهالأنها عللة » فيشتبه حكما » فإن قيال E‏ حرم ابنة حليلة الان ؟ قلنا : 
لأن ابنة الرييبة ربيبة » وابنة الحايلة ليست حايلة » ولأن علة محر الربيبة أنه يشق التحرز من النظر إليها » 
والحاوة ا ¢ يكونها ف حجره ف مته ٤‏ وهلا الى وجل فیا ہا و أن اوا وال ل حرەت بتكاح 
الأب والاءن لا » ولا وجد ذلاك فى ابنها . 
۹۱ ما € 
قال 9 ووطء المرام حرم » كا بحرم وطء الخلال والشببة # 
يعنى : أنه يقي تبه تحر المصاهة . فإذا زنا باسأة حرمت على أبيه وابنه» وحرمت عليه أمها وابنباء 
کا لو وطئها بشمة » أو حلالا » ولو ب أو بنتها حرمت عليه امرأته » نص أحد على هذا 
فى رواية جاعة » وروی نحو ذلاك عن ران بن <صين » وه قال امسن » وعطاء ؛وطاوس » ومجاهد » 
والمى » والنخعى » والثورى » وإسحاق » وأسحاب الرأى . 
وروی عن ابن عباس أن الوطء ارام“ لا يحرم » وبه قال سميد بن اليب » ويحى بن يسر » 
وعروة » والزهرى » ومالك › والشافنى » وأو ثور » وابن المنذر . لماروى عن النى صلى الله 
عايه وشل أنه قال D+‏ لا مرم الحرام الخحلال » . ولأنه وطء لا تصير به للوطوءة فراشاً > فلا رم 
ڪوطء الصغيرة . 
ولا : قوله تعالى : « ولا تتشكحوا ما :كح او من السا والوطء بد کا 
)١(‏ سررة الأحزاب آبة 6٠‏ (۲) سورة النساء آبةع؟ () عورة النساء آية ٣٤‏ 
(8) سورة النساء آية ٣م‏ (ه) فى المخطوطة ٠.‏ : أن وطء الحرام (4) سورة النساء آية مم 


1۸ الغنى س أنواع الوطء الثلاثة 


٭# إذازنيت فأجد نکاحاً ٭ 

حمل فى عموم الآية » وف الآية قرينة تصرفه إلى الوطء » وهو قوله سبحانه وتعالى : « إن كان 
فاحشّة ومفتا وسَاء سيلا ٩‏ وهذا التذليظ إا يكون فى الوطء » وروى عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « لا بنظر اللہ إلى رجل نظر إلى فرج اسسرأة وابدمم! » . وروی الجوزجانى بإستاده عن وهب بن 
مغيه قال : « ملعون من نظر إلى فرج اصرأة وابننها » ف ذكرته لسعيد بن المسيب فأعجبه . ولأن ما تعلق 
من التتحريم بالوطء المباح تعلق بالحظور كوطء الاثض » ولأن النسكاح عقد يفسسده الوطء بالشبمة » 
فأفسده الوطءالحرامكالإحرام؛ وحديثهم لا نعرف صحته» وما هو من كلام ابن أسوعء بعضقضاة المراق » 
كذلات قال الإمام أحمد . وقيل : إنه من قول ابن عباس » ووطء الصغيرة ممنوع » 7 يبطل 
بوطء الشببة . 

o۹۲‏ (فصل) 

والوطء على ثلاثة أضرب : 

مباح » وهو الوطء فى نكاح صميح » أو ملك يمين » فيتعلق به محري المصاهرة بالإجماع » ويمتيرتحرما 
من حرمت عليه » لأنها حرمت عليه على التأبيد بسيب مباح » أشبه النسب . 

الثانى : الوطء بالشببة » وهو الوطء فى نسكاح فاسد» أو شراء فاسد » أو وطء امرأة ظنها امرأته 
أو أمته » أو وطء الأمة للشتركة ببنه وبين غيره » وأشباه هذا . فهذا يتعلق به التحريم كتعاقه بالوطء المباح 
إجماعا » قال ابن امنذر : أجمع كل من تحفظ عنه من علاء الأمصار على أن الرجل إذا وطىء امرأة بنسكاح 
فاسد أو بشراء فاسد آنا حرم على أبيه وابنه وأجداده وولد ولاه »> وهذا مذهب مالك » والأوزاعى » 
والثورى » والشافمى » وأحمد » وإسحاق » وأبى ثور » وأحاب الرأى . ولأنه وطء بلحق به النسب » 
فأثبت الحرم كالوطء المباح » ولا يصير الرجل محرما لمن حرمت عليه » ولا يباح له به النظر إليهاء لأن 
الوطء ليس بباح » ولأن الحرمية تتعاق يكال حرمة الوطء » لأنها إباحة » ولأن الوطوءة لم يستبح النظر 
إليها » فلاأن لا يستبيح النظر إلى غيرها أولى . 

الثالث : الحرام الحض » وهو الزنا فيثبت به التحر م على لحلاف اذ كور" » ولا تثبت به الحرمية » 
ولا إباحة النظر » لأنه إذا م يثبت بوطء الشبهة فالحرام الحض أولى » ولا يثبت به نسب » ولا يحب به 
المهر إذا طاوءته فيه . 


(1) سورة النساء آية : ٣‏ (۴) أنظر للسألة ٠۲۹۱‏ 


حم تعلق التحريم باللواط ‏ كتاب النكاح وا 


o4‏ (ضسل) 
ولا فرق فما ذكرنا بين الزنا فى القبل والدبر» لأنه يتعلق به التحريم فما إذا وجد فى الزوجة والأمة› 
فنكذلك فی الزنا > فإن تلوكط بفلام فقال بعض أصحابنا : يتعلق به التحريم أيضاً » فيحرم على اللائط 
أم الذلام وابنته » وعلى الذلام أم اللائط وابنته » قال : ونصعليه أحمد » وهو قول الأوزاعى » لأنه وطء 
فى الفرج » فنشر الحرمة كوطء الرأة » ولأنها بات من وطئه وأمه » رمتا عليه كا لو كانت الموطوءة 
أنتى . وقال أو امطاب : يكون ذلك كالباشرة دون الفرج > يكون فيه روايتان» والصحيح : أن هذا 
لا ينشر الحرمة » فإن هؤلاء غير منصوص عليهن فى التحريم » فيدخلن فى موم قوله الى : « وأجل» 
لَك ما راء ذ لكي 76" ولأنون غير منصوص عليهن : ولا فى ممنى النصوص عليه » فوجب ألا يثيت 
حك التحريم فيهن » فإن النصوص عليمن فى هذا حلائل الأبناء » ومن نسكحهن الآباء » وأمهات النساه 
وبنانهن » وليس هؤلاء منهن » ولاىممناهن » لأن اوطء فى الرأة يكون سبباً لابضءمية» ويوجب المهر» 
ويلحق به النسب » وتصير به المرأة فراشاً » وبثبت أحكاءا لا متا اللواط » فلا يجوز إلافه بون » لمدم 
الملة » وانقطاع الشبه » ولذلك لو أرضع الرجل طفلا لم يثبت به حك الحرم » فههنا أولى » وإن قدر يدنهما 
شبه من وجه ضعيف فلا جوز مخصيص عوم الكتاب به » واطراح النص مثله . 
o4‏ ( فص 


وبحرم على الرجل اسكاح يله من الزنا ¢ وأخته » وبنت ابه 0 وبنت بلته » وبذت أخيه » وأخته 


من الزنا» وهو قول عامة الفقماء » وقال مالك والشافى فى الشهور من مذهبه : يجوز ذل ككله » لأنها 
أجنبية منه » ولا تنسب" إليه شرءا » ولا يحرى التوارث بينم ما » ولا تعتق عليه إذا ملكها » ولا تازمه 
نفقتما » فلم تحرم عليه كسائر الأجائب . 

ولنا : قوله تعالى : « عتمت مت ي اما ا وهذه بنته» فإنها أنى مخلوقة 
من مائة » هذه حقيقة لا تلف با لحل والرمة » ويدل على ذلك قول الذي صلى الله عليه و 7 فى امسأ هلال 
ابن أميذ : « انظروه يمنى ولدها فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سحاء”© » يمنى : الزانى » 
ولأنها مخلوفة من مائة وهذه حقيقة لا ختاف بالل واطرمة » فأشبوت الخلوقة من وطء (شببة ولام بضبعة 
متدء فلم حل له كبنته من التكاح » ونخاف بعض الأحكام لا يننى كولها بنقه » كلو نخاف ارق او 
اختلاف دين . 

(1) سورة النساء : آية ۲١‏ () فى الخطوطة بر٠‏ : سيا للبعضية ٠‏ (م) في الخطوطات : لاتتتسب 

)٤(‏ سورة النساء : آية + (ه) أخرجه الماعة إلا سالا والنسائى من حديث فى الاعان وفيه : « فإن 
جاءت به أ كحل العينين سابع الأليتين » خدلج الساقين فهو لشمريك» (ف) -. 


0 ال - وطء اليتة » والمباشرة دون الفرج 


إذا ثبت هذا : فلافرق بين علمه بكونها منه » مثل : أن يطأ امرأة فى طهر لم يصبهافيه غيره “م محفظام! 
حتى نضع » أو مثل : أن يشترك ججاعة فى وطء اءرأة فتألى بولد لا يمل هل هو منه أو من غيره » فإنها تحر م 
على جميعهم لوجهين. أحدها : أنها بذت موطوءهم. والثالى : أننا 5 أنها بنت بعضهم »فتحرم على ابيع 5 
كالو زوج الوليان وم بعلم السابق معا » وتحرم على أولادم لأنها أخت بعضهم غير معلوم ء فإن ةنما القافة 
بأحدم حات لأولاد الباقين » وم حل لأحد من وطىء أمها » لأنها فى معنى ريببته . 
6ه 2 (فصل) 
ووطء لليقة حتمل وجهين . أحدها : ينشر الرمة . لأنه معنى ينشر الحرمة الؤبدة »فل يختص بالمياة 
كالرضاع . والثانى : لاينشرها » وهو قول أبى حنيفة والشافمى . لأنه ليس [ بسبب ] للبضعية © 
ولأن التحر يتماق باستيفاء منفعة الوطءء والوت يبطلالنافع» وأما الرضاع ذيحرم لما حصل بهمن إنبات 
الام »وإنشاز العم » وهذا حصل من لبن اليتة . 
وف وطء الصغيرة أيضاً وجمان . أحدها : ينشرها » وهو قول أبى بوسف » لأنه وطء لأدمية حية فى 
القبلأشبه وطء الكبيرة . والثانى: لابنشرها » وهو قو لأبىحنيفة. لأنه ابس بسببابضيةأشبه وطءاليقة. 
0 (فصلل) 
فأما امباشرة فمادون الفرج فإنكانت افير شهوة لم تنشر الرمة بغير خلاف نعلمه» وإن كانت لشهوة 
وكانت فى أجنبية لم تنشر المرمة أيضا . قال الجوزجانى : سأات أحمد عن رجل نظر إلى أم اسرأته فى 
شهوة» أوقبلها أو باشرهاءفقال : أنا أقول : لا حرمه شىء منذلك إلا الجاع » وكذلك نقل أحمد بنالقاسم» 
وإسحق بن منصور » وإن كانت المباشرة لاصأة محالة له كاصيأنه أو مل و كته بحرم عليه ابئتها . قال ابن 
عباس : لاحرم الرييبة إلا أمها » وبه قال طاوس » وعرو بن دينار . لأن الله تعالى قال : « فإن لم 
تسكونو ا خلت م نفلا جناح عايسكم »وهذا ليس بدخول» فلا وزتركالنص الصربح م نأجله» 
وأما غرم أما ترجا على أن لاشم ل وابنه » فإنها فى التكاح حرم عجرد المقد قبل المباشرة » فلا 
يظهر للمباشرة أثر 
وما الأمة : فتى باشرها دون الفرج لشهوة » فمل يثبت محري المصاهرة؟ فيه روايتان : 
إحداما : بنشرها » روى ذلك عن ابن عر » وعبد الله بن عرو » ومسروق » وبه قال القاسم ¢ 
والحسن » ومكحول ء والنخمى » والشءبى » ومالك» والأوزاعى » وأبو حنيفة » وعلى بن الدينى » وهو 


)00 فى الخطوطة م١‏ : للبعضة , )2 سورة النساء : ٣‏ 


النظر بشهوة » هل يتعاق به التحريم 4 كتاب النكاح لفل 


أحد قولى الشافمى . لأنه نوع استمتاع » فتعاق به ريم الصاهرة كالوطء فى الفرج » ولأنه تإذذ مباشرة 
بتعاق به التتحريم كا لو وطیء . - 
والثانية : لا يكبت به الحرم e‏ ملامسة لا توجب الفسل » فل يبت با التحريم > کالو لم يكن 
بشموة» لأن ثبوت التحريم إما أن يكون بنص أو قياس على النصوص » ولا نص ف هذا ء ولا هو فى ممنى 
اللنصوص عايه » ولا الجمع عليه » فإن الوطء يتعلق به من الأحكام استقرار لمر والإحصان » والاغتسال 
والمدة » وإفساد الإحرام > والصيام » حلاف الهس » وذ كر أصحابنا الروايتين فى جميع الصور من غسير 
تفصيل » وهذا الذى ذكرناه أقرب إلى الصواب إن شاء الله بان © 
o4۷‏ (فصل) 
ومن نظر إلى فرج امرأة بشهوة”" فم وكاءسما اشهوة فيه أيضا روایتان . 
إحداه : ينشرالرمة فى الوضم الذى بنشرها الاس » روى عن عر » وابن عر ۽ مر نه 
وكان بدريا » وعبد الله بن عرو » فيمن يشترى لادم لم حردها أو يقباباء لا عل لابه وطؤهاء وهو 
قول القاسر» والحسن » ومجاهد » ومكحول » وحماد ابن ألى سليان» ونی حنيقة » لما روى عبد لله بن. 
مسعود عن انى صلى الله عايه وسل أنه قال : « من نظر إلى فرج امرأة لم تحمل له أشها وابنها » . وفى 
لفط : «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج اسرأة وابنتها » . 
والثانية : لا بتعا بهالتحريم » وهو قول الشافمى » وأ كثر أهل المل ء لقوله تعالى : « حل كم 
مَاوَرَاء ذَلَكُم»: ولأنه نظر منغير مباشرة فما وجب التحريم » كالنظر إلى الوجه » واأير ضيف . قاله 
الدارقطنى . وقيل : هو موقوف على ابن «سءود » ثم يحتمل أنه كنى بذلك عن الوطدء . 
وأما النظر إلى سائر البدن فلا ينشر حرمة » وقال بض أصحابنا : لا فر ق بين النظر إلى الفرج 
وسائر البدن لشهوة » والصحيح خلاف هذا » فإن غير الفرج لايقاس عايه لما بينهما من الفرق » ولاخلاف 
نعامه فى أن النظر إلى الوجه لا بثبت اطرمةً » فسكذلك غيره » ولا خلاف أيضا فى أن النظر إذا وقم من 
غير شهوة لا ينشر حرمة » لأن اللمس الذى هو أبلغ منه لايور إذاكان لخير شهوة » فالنظر أولى وموضع 
الحلاف ف الاءس والنظر فيمن باغت سنا سكن الاستمتاع مها ء كابنة تسم فازادء فأما الطفلة فلا يبت 


فيها ذلك . وقد روى عن أحمد فى بنت سبع إذا قبلوا حرمت عليه أمما. قال القاضى : هذا عندى مول على 
السن الذى توجد ممه الشهوة . 


o4۸‏ (فسل) 
فإن نظرت الرأة إلى فرج رجل لشهوة کەی التحريم 5 نظره إلمها . نص عليه اهمد ٤لا‏ نه معنى 


(1)فى المخطوطات : إن شاء الله ##الى . (؟) فى المخطوطة م١‏ لشهوة . 


(م17- الي — سابم) 


1 الغنى الحلوة والتحريم زواج الأختين فى عقد » أو عقدين 


يوجب التحرم » فاستوى فيه الرجل والمرأة كالجاع » وكذلاك يذبنى أن يكون 2 اسما له وقباتها إياه 
لشهوة ذا ذكرنا . 
۹ه (ضصل) 
فأما الوة بالمرأة فالصحيح أنها لا تنشر حرمة » وقد روى عن أحد : إذا خلا بالمرأة وجب الم داق 
والمدة » ولا يحل له أن ينزو ج أمها وابنت! . قال القاضى : هذا مول على أنه حصل مع الخلوة مباشرة » 
فيخرج كلامه على إحدى الروايقين الاتين ذكرناها » فأما ع خلوه من ذلك فلا يؤر فى محري الريدبة » 
لما فى ذلك من مخالفة قوله سبحانه : « إن ل كو نوا وَل ' ن قلا جاح ا » ©" وقوله : 
(وَأحلٌ ك مَاوََاء 5 اكم  )‏ وأما اللوة بأجنبيةٌ أو أمة فلا تنشر جريا لال فى ذلك حلاف , 
وكل من حرم نكاحما حرم وطؤها لاك اليين » لأنه إذا حرم الممّد المراد لاوطء فالوطء أولى . 
of ۰‏ 3 اة * 
٠. 3 0 5 5 6‏ 5 ۰ ۰ 0 4 
قال ) وإن دوج أختين من نسب أو رضاع ف عمد واحل ول٠‏ وإن رو جما E‏ عمدين فااولی 
زوجته » والقول فما القول ف المرأة وعمّهاء والرأة وخالئها 4 
وجملة ذلك : أن المع بين المرأة وأخنها » أو عا أو خالئها حرم » فن جع بينهما فمقد عليهها مالم 
يصج المقد ف واحدة مما ¢ لأنه لاعکن رجه فما ¢ ولامزية لإءداما على الأخرى ¢ فيبطل فمهما ۴ 
لو زوجت الرأة ارجاین . وهكذا لوازوج رة فى عقد واحد بطل فى اع لذلا » وإن تزوجمءافى 
عدن فتكاح الأولى صحيح « لأنه لا جم ويه 3 ونکاح الثانية باطل ¢ لأن لجع عصل 4 فبالعقد على 
الأولى حرم الثانية » ولايصح عقده عليها <تى تبين الأولى منه » ويزول تكاحها وعدتها . 
۱ (فضصل) 
فإن زو جما فى عقدين وم يدر أولاما فمليه فرقتهها مما . قال أحمد فى رجل ”زوج أختين لايدرى 
ایا زوج أولا : نفرق بينه وبينهما » وذلاك لأن إحداها محرمة عليه وتكاحبا باطل » ولانمرف الغللة له 
وقد اشذمهةا عليه ¢ وتكاح إحداما يضح 3 ولا نتیقن ونو تما مله إج بطلافهما ما أو فسخ تكاحهما ¢ 
فوجب ذل كك لوزوج الوليان » ولم يعرف الأو ل منهما» وإن أحب أن يفسارق إحداما ثم يجدد عقد 
الأخرى ويعسكما فلابأس » وسواء فمل ذلك بقرعة أو بغير قرعة » ولاعخلو من ملالة أقسام . 
أحدها : ألا يكون دخل واحدة ممما » فله أن يعقد على إحداها فى الخال بمد فراق الأخرى . 


اللاي : إذا دخل بإحداها فإن أراد 0 حا فارق الى ' بصا بطلقة ¢ 3 رك الإصاة حی فی 


١ (‏ ) سورة النساء آية مم (؟)سروة النساء آبة ٤‏ 


زواج الأخت من الرضاع وأجنبية بعةد واحد- كتاب الفرائض rw‏ 


عدتها ٤‏ تكحباء لأننا لانأمن أن تسكون هى الثانية » فيكون قد أصابها فى تكاح فاسد ء فلهذا اعتبرنا 
انقضاءعدنها. و>تمل أن يجوز له العقد علمها فى الال » لأنالنسب لاحق به . ولايصانذلكعنمائة » وإن 
أحب نكاح الأخرىفارق الصابة بطلقة » ثم انتظرها حى :نقضى عدا » ثم تزوج أخنها . 
الفسم الثالث : إذا دخل بهما » فليس له تكاح واحدة منهما حتى يفارق الأخرى من حين أصابها . 
وإن ولدت منه إحداها أو هما جميما فالنسب لاحق بهء لأنه إما من تكاح صحيح أو تكاح فاسد» 
وكلاها يلحق السب فيه » وإن لم يرد نكاح واحدة ممما فارقهما بطلقة طلقة . 
۲¥ (فصل) 
فأما المهر فإن لم يدخل بواحدة ممما فلأحدهما نصف الممر» ولانعم من ستحقه منهما فيصطاحان عليه. 
وإن لم ينملا أقرع بنهماء فکان من خرجت قرعاتها مع عينمها . وقال أبوبكر : اختوارى أن سقط الور إذا 
كان برا على الطلاق قبل الدخول » وإن دخل بواحدة منهما أقرع بينهما » فإن وقءت لفير الصابة فلا 
نصف المهر » وللمصابة مهر الثل بما استحل من فرجما ء و إن وقءت على الصابة فلاشىءللاأخرى » وللمصابة 
المسمى جميعه » وإن أصابهءا مء فلاحداها المسمى » والأخرى مهر الثل » يقرع بينهما فيه إن قلنا : إن 
الواجب فى النكاح الفاسد مهر المثل » وإنثت قافا : بوجوب المسمى فيهوجب ههنا لكل واحدة مهما . 
o.‏ (فمسل ) 
قال أحمد : إذا تزوجامرآة ثم زوج أختها ودخل بها » اعتزل زوجته حنى تدقضىعدة الثانية » إماكان 
كذلك لأنه لو أراد المقد على أختما فى الال ل جر له حى تنقضى عدة اللوطوءة » كذلك لا يجوز الوطء 
لامسأته حى تنقضى عدة أختها الى أصابها . 
0 ما » 
قال ل( وإن تزوج أخته من الرضاع وأجنبية فى عقد واحد ثبت نكاح الأجنبية ) . 
وجملة ذلك : أنه إذا عقد التكاح على أخته وأجنبية معا » بأن يكون لرجل أخت وابنة عم » إحداها 
رضيعة المزوج» فيقول له : زوجةكهما مماً. فيقبل ذلك. فالنصوص ههنا صحة تكاح الأجنبية . ونص فيمن 
تزوج حرة وأمة على أنه ثبت تكاح الرة ويفارق الأمة » وقيل فيه روايتان . 
إحداهما : يفسد فيهما » وهو أحد قولى الشافعى » واختيار أنى بكر » لأا لفظة واحدة جمءت حلالا 
وحراماً » فم تصح كا لوجمع بين أختين . 
والثشانية : يصح فى الحرة » وهى أظبر الروابتين وهذا فول مالك » واث-ورى » وأسماب الرأى » 
لأنها حل قابل للنسكاح أضيف إلبها عقد صادر عن أهله » لم يجتمع معها فيه مثاما » فصحكا لو أنقردت به » 


4 اغى لجع بين الخللة والحرمة فى عثد واحد 


وفارق الءقد على الأختين » لأندلا مزية لإحداها على الأخرى » وههنا قدتمينت التى بطل التسكاسفيها » فعلى 
هذا الول يكون ها من السمى بقسط مهر مثاها منه . وفيه وجه آآخر : أن ها نصف المسمى » وأصل هذين 
الوحهين إذا زوج امسأ تين حور له نمكاحها هر واحدء هل يكون بدنها على قدر صدافهما أو نصفين ؟ 
على وجهین بات ذکرھا إن شاء الله . 
o0‏ (فمسل) 
ولو زوج ودبة ومحوسية» أو علاة ومحرمة فى عقد واحد» فد فى الجوسية والرمة . وف الأخرى 
وجهان . وإن كح أريع حرائر وأمة فسد ف الأمة » وفى الراثر وجهان » وإن تكح العبد حرتين وأمة 
بطل نكاح المرتين » وإن زوج ارآ وابتتها فد فيها » لأن الجمع يننهما رم »فل بصح فيوءاكالأختين . 
Î‏ 3 مال « 
قال وإذا اشترى أختين قأصاب إحداها لم يصب الأخرى حتى رم الأولى ببيم أو تكاح أو 
هبة وما أشهه » ويل أنها ليست بحامل . فإن عادت إلى ملكه لم يصب واحدة منهما حتى حرم 
عايه الأو ى 4 
الكلام فى هذه السألة فى فصول ستة : 
o۰۷‏ الفصل الأول 
أنه جوز الجمع بين الأختين فى الك بخير خلاف بين آهل العل» وكذلك بينها وبين عتما وخاتها . 
ولو اشترى جارية فوطتها حل له شراء أختها وعمها وخاللها » لأن اللاك ,قصد به الول دون الاستمتاع » 
وكذلك حل له شراء الجوسية والوثفية . والءتدة والمزوجة ؛ والحرمات عليه بالرضاع والصاهرة . 
0۳۰۸ الفصل الثاتى 
أنه لا يجوز الجم بين الأختين من إمائه فى الوطء . نص عليه (أحد)" فى رواية الجماعة . وكرهه 
عر » وعمان » وعلى » وعمار » وابن عر » وان مسعود . ومن قال بتر مه : عبيد الله بن عبدالله بنعتبة » 
وجابر بن زيد ء وطاوس » ومالك » والأوزاعى » وأو حنيفة » والشافى . وروی عن ابن عباس أنه قال: 
«أحلنهما آية » وحرءتهما آيةء ولم أ كن لأفسله » . ويروى ذلك عن على أيضا » بريد بالحرمة قول : 


د أن توا ين الأَمْدَيْن ° » وبالللة قوله ت الى : « إلا لى زواج" أو ما ملكت 
M2 f‏ 
اام 0 


. اسكامة ساقطة من المخطوطات الى بين أيدينا‎ )١( 
سورة النساء آية ب [69 صورة النساء آبة مم‎ 69[ 


أحكام اجماع الأختين - كاب التكاح 1١‏ 


وقد روى ابن منصسور عن أحمد » وسأله عن الجمع بين الأختين ال.لوكتين » أحرام هو ؟ قال : 
لا أقول حرام » ولحكن ننه عنه . فظاهى هذا 9" أنه مكروه غير حرم » وقال داود وأهل الظاهی : 
لا يحرم استدلالا بالآية الحللة » لأن حم الجرائر فى الوطء مخالف لسك الإماء . لهذا حرم الزيادة على أربع 
فى الحرائر » وتباح فى الإماء بغير حصر ء والمذهب #رعه للا ية الحرمة » فإنه يريد مها الوطء والمقد 
جي » بدليل أن سائر ال ذكورات ف الأية يحرم وطؤهن والمقسد عليهن » وآية الل #خصوصة بالمحرمات 


جميمهن » وهذه منهن » ولأنها امرأة صارت فراش رمت أختها كالزوجة . 


0۳۹ الفصل الثالث 
أنه إذا كان فى ملسكه أختان فله وط ء إحداها » فى قول أ كثر أهل الل » وقال المحم وحاد : 
لا يقرب واحدة مهمأ “وروي ذلك عن الندمى ¢ وذ کره أو الطاب مذهبا لأهد 3 
ولنا :أنه ليس مجمع بينهما فى الفراش » فل يحرم کا لو كان فى «اسكه إحداها فقط . 
۵۳1° الفصل الرايع 
أنه إذا وطىء إحداها فليس له وطء الأخرى قبل تحري الموطوءة على نفسه بإخراج عن ملسكه أو 
تزويج » هذاقول على » وابن عر » والحسسن » والأوزاعى » وإسحاق » والشافسى » فإن رهنها ل تمل له 
أختها » لأن منعه من وطثها للق امرتهن لا لتر جما » و هذا بحل له بإذن المرتبن فى وطثها » ولأنه بقسدر على 
ذسكها متى شاء » واسترجاعها إليه » وقال ققادة : إن استبرأها حلت له أختهاء لأنه قد زال فراشه » ولهذا 
و أنت بولد فتاه بدعوى اللاستيراء انی ¢ فأشپه مالو زوجها. 
ولنا : قول على وابن عر » ولأنه لم بزل ملسكه عنما ولا حاها له ء فأشبه ما لوطئت بشبهة فاستبرأها 
من ذلك الوطء » ولأن ذلك لا منعه وطأها فلا يأمن عوده إليها ء فيتكون ذلك ذريعة إلى المع ينما » 
وإن حرم إحداها على نفسه لم تبح الأخرى » لأن هذا لا بحرمها إنما هو مین » يكفر ولو كان رهما إلا 
أنه لعارض متى شاء أزاله بال كارة» فهو كاليض والنغ_اس والإحرام والصيام » وإ ن كاتب إحداها فطااهي 
كلام المرق : أنه لا حل له الأخرى » وقال أسماب الأافى : تحل له الأخرى » لأنها حرمت عليه 
بسبب لا يقدر على دفعه » فأشيه التزويج . 


ولنا : أنه بسبيل من اسقباحتما عا لايقف على غيرهماء فل تبح له أختما كالرهونة . 


)۱( فى الطبوعة وظاهر هذا . 


۳۹ الغنى - أحكام وطء الأختين من الإماء 


o۱‏ الفصل الحامس 
أنه إذا أخرجها من ملسكه ل حل له أختها حى يستبرى» الخرجة » ویم براءسها من الجل» ومى کا 
حاملا منه لم نحل له أختها حى تضم اها » لأنه يكون جامما ماءه فى رحم أختين » بمنزلة تكاح الأخت فى 
عدة أختبا 5 
o۱۲‏ ( فص ل( 
فإن وطىء أمتيه الأختين ما فوطء الثانية حرم » ولاحد فيه » لأن7'وطبه فى ملسكه » ولأنها ختاف فى 
حکمما وله سبيل إلى استواحتها » مخلاف أخته من الرضاع المملوكة له » ولا محل له وطء إحداها حتى 
حرم الأخرى ويستيرثها . وقال القافى » وأصحاب الشافمى : الأولى باقية على الل » لأن الوطء الحرام 
لا عرم الخلال » إلا أن القاضى قال : لا يطؤها <تى يستبرىء الثانية . 


ولنا : أن الثانية قد صارت فراشا له » ياحقه نسب ولدهاء نفرمت عليه أختها كا لو وطلها ابتداء» 
وقوهم : إن الحرام لا بحرم الحلال » ليس مخبر صحيح » وهو متروك بما لو وطىء الأولى فى حيص أو 
نفاس أو إحرام حرمت عليه أختها » وتحرم عليه أمها وابذنها على التأبيد » وكذلك لو وطىء امرأة بشبهة 
فى هذا الال . ولو وطىء امرأة حرمت عليه ابدئها » سواء وطنها حراما أو حلالا . 

دود الفصل السادس 

أنه متى زال ملكه عن الموطوءة زوالا أحل له أخنها فوطئهاء ثم عادت الأولى إلى ملكه » فليس 
له وطء إحداها » حتى حرم الأخرى بإخراج عن ملكه أو تزويج » نص عليه أحد » وقال أحاب 
الشافعى لا بحرم علية واحدة مهما » لأن الأولى لم تبق تی فراش فأشبه ما لو وطىء ء أمة ثم اشترى أجتها. 

ولنا : أن هذه صارت فراشاء وقد رجعت إليه الت كا نتفراشاً » فحرمت عليه كل وا<دة منهما بكون 
أخنها فراشا » كا لو انفردت به . 

فآما إن استغرش أمة واشترى أخنما » فإن المشتراة ل تسكن فراشا له » بل هى محرمة عليه بافتراش 
أختها . ولو أخرج الموطوءة عن ملكه » ثم عادت إليه قبل وطء أخنها » فهى حلال له 3 وأخنها محرمة 
عليه » لأن أخنها فراشه . 

o\€‏ (فسل) 

وحكر المباشرة من الإماء فما دون الفرج » والنظر إلى الفرج بشو فما برجم إلى حرم الأخت 


. فى المخطوطة م١ : ۲ فى حلا . (م) فى الخطوطة م1 لشهوة‎ )١( . فى الطبوعة : ولأن‎ )١( 


تكاح أخت الأمة الموطوءة كعاب التكاح يذ 


كحكه فى حرم ار بدبة » والصحيح أنه لا حرم > لأن الحل ثابت بقوله : «إلآما ملكت عاك » 
. روو عش 4 

ومخالفة ذلك إعا بعت بقوله : «وَأن موا بين الاحتيّن » والمراد به : لجع فى المقد أو الوطء » و 

نوجد واحد» مهما » ولامافی معناها . 


o10‏ (فصلل) 

وإن وطلىء أمته ثم أر اد نکاح أختها » فقد سثل أجد عن هذا فقال : لا يجمع بين الأختين الأمتين . 
فيحتمل أنه أراد : أن النكاح لا يصح » وهى إحدى الروايات عن مالك . قال القاضى : هو ظاه ركلام 
أحدء لأن التكاح تصير به المرأة فراش » فل يز أن ترد على فراش الأخ تكالوطء » ولأنه فمل فى الأخت 
ما يثافى إباحة أختها المفترشة » فل جز كالوطء . 

ومحتمل : أن يصح التكاح ¢ ولا تواح المنسكوحة حی حرم أخا ¢ وهو مذهب ألى حنيفة 5 قال 
أبو الخطاب : وهو ظاهر كلام أحدء لأنه سيب يسقباح به الوطءء غاز أن برد على وطء الأخت .ولا 
ببيحكالشراء . وقال الشافى : يصح التكاح » وتحل له المنكوحة » وتحرم [عليه] أختهاء لأنالتكاح أقوى 
من الوطء بلك اليين » فإذا اجتمعا وجب تقديم الأقوى . 

ووجه الأول : ما ذكرناء ولأن وطء مماوكتهمعنى بحرم أختها لملة المع » هنع سحة تكاحها كالزوجية » 
ويفارق الشراء فإنه لا يقصدبه الوطء » ولمذا صح شراء الأختين » ومن لا بحل له » وقولم : النكاحأقوى 
من الوطء ممنوع » وإن س فالوطء أسبق » فيقدم » وينم صحة ما يطرأ عليه ما ينافيه »كالمدة عنم ابتداء 
تكاح الأخت » وكذلك وطء الأمة حرم نكاح ابنتها وأمها » ولأن هذا بمنزلة نكاح الأخت فى عدة 
أختهاء لسكونه لم يستبرىء اللوطوءة . 

كلاه (فضصل) 

فإن زوج الأمة الموطوءة » أو أخرجها عن ملكه » فله نكاح أختها » فإن عادت الأمة إلى ملكه 
فالزوجية بحالها » وحلها باق » لأن النسكاح صحيح » وهو أقوى ولاتحل له الأمة . وعنه : أنه ينبغى أن 
ترم إحداها » لأن أمته التى كانت فراشاً قد عادت إليه » والمتكوحة مستفرشة ٠‏ فأشبه أمتيه التى وطىء 
إحداها بعد تزويج الأخرى 2 م طلق الزوج أحتها » وإن زوج أمرأة م اشترى خا صح الشراء وم 
نحل له ء لأن الدكاح كالوطء » فأشبه مالو وطىء أمته ثم اشترى أتها » فإن وطیء أمته حرمت عليه حقی 
يستبرىءم الأمة » ثم حل له زوجته دون أمته» لأن التكاح أقوى وأسبق» وإنما وجب الاستبراء اثلا 
يكون جامماً لاله فى رحم أختين . ومحتمل أن بحرما عليه جميماً حتى حرم إحداها كال دتين . 


(1) سورة النساء آية )١( ۲٣‏ سورة النساء آية ۲٠‏ 


۲A‏ اغى 2 لاتحرم أم الزوجة على الأب والاءن 


۷ اة 4 
قال رجه الله ل( وعمة الأأم وذالتها فى ذلك كأحتها 4 
يعفى فى حرم المع بينهما فى الوطء » والتفصيل فيهما كااتفصيل فى الأختين على ما ذكرنا . 
1ه (سلة) 
قال ل( ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها 4 
أكثر أهل الم يرون القع بين المرأة وريبيتها جائرا لا بأس به ء فمله عبد الله بنجمفر » وعبد الله بن 
صفوان بن أمية . وبه قال سائر الفتهاء » إلا ا لحن » وعكرمة » وابن أبى ليلى » رويت عنهم كراهيته» 
لأن إحداها لوكانت ذكراً حرمت عليه الأخرى . فأشبه المرأة وعدتها . 
ولذا : قول الله تعالى : « وأحل؟ اكم ما وراء ذلسكم » ولأنهما لا قرابة يما فأشيهتا الأجنبيتين » 
ولأن الج حرم خوفا من قطيعة الرحم القريبة بين المتناسسبين » ولا قرابة بين هاتين » وبهذا يفارق 
ماذ كروه . 
o1۹‏ (ضل) 
ولو كان لرجل ابن من غير زوجته » وها بنت من غيره » أوكان له بذت وها ابن » جاز تزويج أحدها 
من الآخر فى قول عامة الفقهاء . وحكى عن طاوس كراهيته إذا كان من ولدته الرأة بعد وطء الزوج لا . 
والأول أولى لموم الآنة » والعنى الذى ذكرناه» فإنه ليس بينهما ندب » ولا سبب يققضى التحريم » 
وكونه أا لأخما لم برد الشرع بأنه سبب للتحريم » فبق على الإباحة لعموم الآية » ومتى ولدت المرأة من 
ذلك الرجل ولد صار عا لولد ولديهما » وخالا . 
or:‏ (فصل) 
وإن “زوج امرأة . ل حرم أمها ولا ابتما على آبيه ولا ابنه » فتى تزوج امرأة وزوج ابنه أمما جاز 
٠‏ لعدم أسياب التحريم . فإذا ولد لكل واحد مهما ولدكان ولد الابن خال ولد الأب » وولد الأب عم ولد 
الاس . ويروى أن رجلا أتى عبد اللاك بن مروان فقال : يا أمير اأؤمنين » إفى “زوجت امرأة وزوجت 
ابنى بأمها » فأخبرنا » فقال عبد اللات : إن أخبرتنى بقرابة ولدك من ولد ابنك أخبرتك » فقال الرجل : 
يا أمير المؤمنين هذا الريان بن اميم الذى وليته قائم سيفك إن علم ذلك فلا تخبرنى » فةال العريارت : 
أحدهما عم الآخر والآخر خاله * 


٠ فى الخطوطات قدم ولد الأب على ولد الابن : ففى الفقرة تقد وتأخير‎ )١( 


ج 
. 


. نساء أهل الكتاب حلال لاسامين كتاب النكاح , E‏ 


0 ٠ (ضل)‎ 0 


وإذا زوج ل بامرأة» وزوج ابنه بنتها أوأمهاء فر فت امرأة كل واحد مهما اه فوطما » فإن 
أوطء الأول وجب عليه مهر مثلهاء لأنه وطم شبهة » ويفسخ به نسكاحها من زوجما» لأمها صارت بالوطء 
. حليلة ابنه أو أبيه » ويسقط به مهر الموطوءة عن زوجماء لأن الفسخ جاء من قباها » بتمكينها من وطئها » 
0 ومطاوعتها عاي » ولا شیء لزوجها على الواطىء » لأنه لميازمه شىء يرجم به » ولأن الرأة مشاركة فى إفساد 
0 نسكاحها بالمطاوءة » فلم يحب على زوجها شىء کا لو انفردت به ٠‏ 
. ومحتمل أن يازمه ازوجملنصف مر مثلا » لأنه أفسد نسكاحها قبل الدخول » أشبه المرأة تفسد 
3 زسکاحه بالرضاع . وينفسيخ نسكاح الواطىء أيضاء لأن امرأته صارت آم لموطوءةه أو يننا لها » ولا نصف 
السمى » فأما وطء الثانى فيوجب مهر الثل للدوطوءة خاصة » فإن أشسكل الأول اتفسخ النسكاحان » 
٠‏ واسكل واحدة مر مثلها علوواطتهاء ولا ينبت رجوع أحدها على الآخر » ويحب لامرأة كل واحد منْهما 
على الآخر نصف المسمى ولا يسقط بالشك . 
oY‏ # مسال 4 
قال ( وحرائر نساء أهل الكتاب وذبانحهم حلال للسسادين 4 
ليس بين أهل العلل محمد الله اختلاف فى حل حرائر نساء أهل الكتاب . ومن روى عنه ذلك : عر » 
وءمان » وطلحة » وحذيفة » وسلدان » وجابر » وغيرهم .قال ابن النذر : ولا يصح عن أحد من الأوائل 
أنه حرم ذلك » وروى الخلال بإسناده أن حذيفة » وطاحة» والجارود بن المعلى » وأذينة العبدى » تزوجوا 
نساء من أهل السكتاب » وبه قال سائر أهل الل > وحر”مته الإمامية تمسكا بقوله تعالى : « ولا نكجوا 
حي م ٩ Ms‏ 


ر 7 ەس 
دولا تمسكوا بعصم السكوافرا” » . 


اشر 7 ت حی :ومن 
٠. 5‏ دس 2 سو 0 ع يساس اس 

ولنا :قول الله تعالى”" : « الوم أل سكم الطيبّات” - إلى قوله س وَللْحَصَنَات ين الثزين 
وتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن أَجَوْرَهنَ » وإجاع الع_حابة . فأما قوله سببحانه : 
« ولا تنسكحوا المشركات » فروى عن ابن عباس أنها نسخت بالأية التى فىسورة الائدة » وكذلاك ينبغى 


أن يكون ذلك فى الأءة الأخرى » لأنهما متقدمتان » والآية التى فى آخر المائدة متأخرة عنهما. وقال آلخرون 


0 سورة البقرة آنه لحف 
0( س ورة اأمتحنة 3 1۰ 
)۳( سورة الدائدة 6 


( م ۱۷ س الفنى ‏ سابع ) 


e‏ الغ — من م أهل الكتاب ؟ 


ليس هذا نكا » فإن لفظ المشركين بإطلاقه لا يتناول أهل السكتاب » بدلیل قوله سبحانه : م لأ 
يكن الذين روا من هل السکتاب ولس كين" مُنْقَكين "» وقال: « إن الذين كفروا ون" 
أهل_ الكتاب والش ر كين 7"» وقال : « لجن أشد التاس عداوة للذرين آمبوا الود والفريية 
5 32 2 ا 2 .2م 3 2 ر ا 

اش رکوا ٠‏ وقال : «ما یود الذين” غر وا من' أل الكتاب ولا اشر کین وسائر آى القرآن 
يفصل بينهما . فدل على أن لفظة « امش ركين » بإطلاقما غير متناولة لأهل الكتاب . وهذا ممنى قول 
سعيد بن جبير» وقتادة » ولأن ما احتجوا به عام فى كل كافرة» و آيتنا خاصة فى حل أهل السكتاب » واتماص 
يجب تقدعه . 

إذا ثبت هذا : فالأولى ألا يزوج حكتابية » لأن عر قال الذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب : 
«طلقوهن»» فطلقوهن إلا حذيفة » فقال له عر : طلقها . قال : تشهد أنها حرام ؟ قال : هى رة طلتها . 
قال:نشهد آنا حرام ؟ قال: هى رة . قال : قد عامت آنا خمرة » ولسكنها لى حلال » فلا كان بعد طاقها » 
فقيل له : ألا طلقتها حين أمرك عر ؟ قال : كرهت أن یری الناس ألى ركبت أا لا ينبخى لی 6 . ولأنه 
رعا مال إليها قلبه فقتلته » ورعا كان بينهما ولد فيميل إليها . 

orf‏ (فمسل) 

ا آمل السكتاب الذين هذا حكمم م : أهل التوراة والإتجيسل . قال الله تعالى : « أن قو أوا إا 
أنزل الكتاب كَل طا تمعن من" قبلنا » فأهل التوراة : اليمود والساصية» وأهل الإنجيل : الفصارى 
ومن وافتهم » فى أصل دينهم من الإفرنج » والأرمن » وغيرم ٠.‏ 

وأما الصابئون فاختاف فههم السلف كثيراً » فروى عن أهد أنهم جنس من النصارى ¢ ونص عليه 
الثشافمى» وعاق القول فمهم فى موضم آآخر. وعن أحد أنه قال : بلغ ىأنهم سبتون) فرؤلاء إذاً يشبوون 
الود . والصحيح فم أنهم إن كانوا يوافقون النصارى أو المبود فى أصل ديهم ويخالفونهم فى فروعه 
فهم ممن وافقوه » وإن خالفوم فى أصل الدين فليس م منهم » والله أعل . 

وأما من سوى هؤلاء من السكثار مثل المتمسك نصحف ارام وشيث » وزور داود » فايسوا بأهل 
كتاب » ولا نحل منا کہم » ولا ذبانحهم . وهذا قول الشافمی » وذكر القاضی فم وجها آخر : ألم 
لله . فأشعهوا المهود والنصارى . 


٠ سورة البينة آية ؛ (؟) سورة البينة آية‎ )١( 
. ٠٠٠١ سورة البقرة آية‎ )٤( . ۸۳ سورة للائدة ية‎ )۳( 


(ه) رحم الل الإمام أحد. . نلا زات بنايا هذه الاحلة الق عرفها باقة إلى الآن مثلة فى حماعة الأدفاست » 
وشهود هوه ٠‏ انظر ( اق #رر؟) من ماشورأت البهويين . وءنهم البهائية , انظر (ا جج البهية) لاجرفادقاتى . 


تحقوق القول فى الجوس س كتاب الكاح ۴۳۱ 


سے سس 


ولنا : قول الله تعالى : « أن ووا إا أتزل الكتاب على طائفغين من“ قبلا“ » ولأن تلك 
التكتب كانت مواعظ وأمثالا لا أحكام فهاء فل بیت ها الكتب المشتملة على الأحكام . 
ort‏ (فسل) 
وليس لاجو س كتاب » ولا حل ذباتحهمء ولا نكاح نسائهم . نصعايه أحمد . وهو قول عامة العلناء 
إلا أبا ثور فإنه أباح ذلك لقول النبىصلى الله عليه وسل: « سنوا بهم سنة أهلالكتاب » ولأنه يروى أن 
حذيفة « انزوج مجوسية » ولأنهم يقرون بالجزية . فأشبهوا المهود والنصارى . 
ولنا : قول الله تعالى : « وَلا تكو الذي کات » وقوله : « ولا مكو بعصم السكواف 29ج 
فرخص من ذلكفى أه ل الكتاب؛ فنعدام يبتى على العموم» وم يثبتأن لاجو سكتابا. وسثل أحمد : أيصح 
عن عل : أن للاجوس كتابا ؟ فقال : هذا باطل . واستعظمه جداً » ولو ثبت أن هم كتابا فقد بينا أن 
2 أهل الكتاب لا يثبت لغير أهل السكتابين ؛ وقوله عليه السلام : « ستوابهم سنة أهل الكتاب“» 
دليل على أنه لا كتاب لهم » وإما أراد به الى صل الله عليه وسل فى حقن دمائهم» وإقرارهم بالجبزية لاغير . 
وذلك أنهم لا كانت لهم شههة كتاب غلب ذلك فى حر بم دمائهم » فيجب أن يغاب حك التحريم لخسائهم 
وذبانحهم » فإننا إذا غأبنا الشمهة فى التحريم فتغليب الدليل الذى عارضته الشة فى التحريم أولى » ول ينبت 
أن حذيفة زوج مجوسية » وضءف أحمد رواية من روى عن حذيفة أنه تزوج محوسية » وقال : أبو وائل 
يقول : « تزوج يهودية » وهو أوثق من روى عنه أنه زوج يحوسية » وقال ابن سيرين : كانت اصيأة 
حذيفة نصرانية » ومع تعارض الروايات لا يثبت حك إحداهن إلا بترجيح » على أله لو ثبت ذلك عن 
حذيفة فلا يجوز الاحتجاج به مع مخالفة التكتاب وقول سائر العلماء » وأما إقرارم بالجزية فلا تنا غابنا 
حك التحريم لدمائهم ‏ فيجب أن یغاب حم الحرم فى ذبا حم وتسائهم . 
oro‏ (فصل) 
وسائر الكمار غير أهل الكتاب كن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان » 
ذلا خلاف بين أهل العم فى حرم نسائهم وذبأحهم » وذلك لما ذكرنا من الأيقين» وعدم المعارض لما » 
والرتدة بحرم نسكاحها على أى دي نكانت» لأنه لم ثبت لها حك أهل الدين الذى انتقات إليه فى إقرارها 
عليه » فی حاما أولى . 


۲۲١ (؟) سورة البقرة آية‎ ٠١١ : سورة الأنمام : آية‎ )١( 


0( سورة المتحنة آية ٠١‏ )ع( أخرجه البزار عن عبد الرحمن بن عوف (ف) 


قل اغى س إذا انتقلت الكتابية إلى دين آخر 


4 ما‎ o 

قال لإ وإذا كان أحد أبوى الكافرة كتابيا » والآخر ونيا 6ل کحما مسل ) 

وجملته : أنه إذا كان أحد أبوىالكتابية غير كتا » لم يحل نسكاحها » سواء كان ونيا أو مجوسيا 
أوصتداًء و بهذا قال الشاذمى فما إذا كان الأب غير كتالى » لأن الولد يذسب إلى أبيه » ويشرف بشرفه» 
وينسب إلى قبيلته » وإن كانت الأم غير كتابية فله فيه قولان . 

ولنا : أنها غير متمحضة من أهل الكتاب فل جز اسم نكاحها » کا لو كان أبوها ومني » ولأا 
مولودة بين من يحل وبين من لا يحل» فم يحل كاسم والبذل . ويحتمل أن نحل بسكل حال لدخولها فى 
عموم الآآبة البيحة » ولأا كتابية تقر على دينها فأشمرت من أبواها كتابيان » واک فيمن أبواها غير 
كتابيين 4 فيمن أحد أبويها كذلك » لأنها إذا حرمت لسكون أحد أبويها ونيا » فلاأن تحرم إذا 
کانا وثذيين أو لی . والاحثمال الذى ذكرناء » ثم يتحقق ههنا اعتبار الال نفسما دون أيهها . 

4 لإ ما‎ oV 

قال ل وإذا تزوج كتابية فانتقلت إلى دين آخر من الكفر غير دين أهل الكتاب » أجيرت على 
الإسلام ‏ فإن لم تسم حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها 4 السكلام فى هذه السألة فى فصول أربعة : 

) الفصل الأول‎ ( o۸ 

أن الكتالى إذا انتقل إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر عليه » لان فى هذا خلافا [ بين آهل ال ] 
فإنه إذا انتقل إلى دين لا يقر أهله بالجزية كميادة الأوثان وغيرها ء مما يستتحسنه » فالأصلى منوم لا يقر على 
دينه » فالمنتقل إليه أولى » وإن انتقل إلى [ دين ] الجوسية لم ر بصا » لأنه انتقل إلى أنقص من دينه » 
فل يقر عليه كالمل إذا ارتد » فأما إن اثققل إلى دين آخر من [ أديان ] أهل الكتاب كالمودى يتنصر » 
أو النصرالى يتهود » ففيه روايتان . 

إحداها : لا يقر أيضا » لأنه انتقل إلى دين باطل » قد أفر ببطلانة » فلم يقر عليه کالرتد . 

والثانية : يقر عليه » نص عليه أحمد . وهو ظاهر كلام الرق » واختيار املال“ وصاحبه » وقول 
ألى حنيفة » لأنه لم يخرج عن دين أهل السكتاب . فأشبه الفتقل » ولاشافى قولان كالروابتين . 

فأما الجومى إذا انتقل إلى دين لا يقر أهله عليه لم يم ركأهل ذلك الدين . وإن انتقل إلى دين أهل 
السكتاب خرج فيه الروايتان » وسواء فما ذكرنا الرجل والرأ اع.وم قوله عليه السلام : « من بدل 


)0( فى الحطوطة  ۲١‏ : واختاره الخلال .0 (») فى الخطرطة وم : والمرأة والرجل فما ذ كرنا سواء . 


كيف حبر الذى المنتقل إلى دين آخر - كتاب التكاح ۳ 


دبنه فاقتاوه" » . واعموم العنى الذى ذكرناه فیمما يما . 
o4‏ ( الفصل الثانى ) 
أن النتقل إلى غير دين أهل السكتاب لا يقبل منه إلا الإسلام » نص عليه أحمد » واختاره الللال 
وصاحبه . وهو أحد أقرال الشافى » لأن غير الإسلامأديان باطنة ء قد أقر ببطلانهاء فل يقر عليها كالرتد » 
وعن أحد : أنه لا بقبل إلا الإسلام أو الدين الذى كان عليه » لأن دينه الأول قد أقررناه عليه سرة » ول 
قل إلى خيرمنه » فنقرته عليه إن رجم إليه » ولأنه منتقل من دين يقر أهله عليه إلى دين لا يقرأهله عليه » 
فيقبل منه الرجوع إليه كالمرتد إذا رجم إلى الإسلام . 
وعن أحمد رواءة ثالثة : أنه يقبل منه أحد ثلاثة أشياء : ا أو الرجوع ا دينه الأول » أو 
دين يقر أهله عليه » لعموم قوله تعالى : « حى ووا ري عن" يلر وهم صَاغْرُون »° . وإن انتقل 
إلى دن أهل الكتاب وقلنا : لا يقر . ففيه الروايتان . إحداها : لا يقبل منه إلا الإسلام . والأخرى 
لا ينبل منه إلا الإسلام أو الدين ااذ ىكان عليه . 
off»‏ ( الفصل الثالث ) 
فى صفة إجياره على ترك ما انتقل إليه . وفيه روايتان 
إحداها : آنه بقتل إن لم جم »رجلا كان أو امأ » لمموم قوله عليه السلام « من بدل ديتسه 
فاقتاوه » ولأنه ذمى” نقض العهد » فأشبة ما لو نقضه بترك النزام الذمة . وهل يستتاب ؟ يحتمل وجهين ° . 
أحدها : يسنتاب » لأنه بتر جم عن دين باطل انتقل إليه » فيستتاب كالرئد . 
والثانى : لا يستتاب » لأنه كافر أصلى أبيح قتله » فأشبه الحربى . فعلى هذا إن بإدر وأسل أو رجع إلى 
مايقر عايه عم دمه » وإلاقتل ٠‏ 
والروابة الثانية : عن أحمد » قال : إذا دخل اليمودى فى النصرانية رددته إلى اليوودية » ول أدعه فيا 
انتقل إليه » فقيل له : أتقتله ؟ قال : لا » ولكن يضرب وبس » قال : وإن كان نصصرانيا أو مودي 
فدخل فى الجوسية كان أغاط » لأنه لا تؤكل ذبيحته » ولا تنسكح له امرأة »ولا يترك حتى يرد إليها » 
فقيل له : تققله إذا لم يرجم ؟ فال : إنه لهل ذلك » وهذا نص فى أن الكتابى النتقل إلى دين آخر من 
دين أهل الكتاب لابقتل » بل يكره بالضرب والحبس . 
(١)أخرجه‏ لبخاری واد وأبو داود والترمذى والنسائى عن ابن عباس (ف ) ۔ 
(۲) سورة التوبة . آة ۲۹ . (۳) فى الخطوطة ۱۸ : فيه وجهان . 
(:) فى الخطوطة ٠١‏ : لأهل لذلك . 


4 الى س حم التسرى بالإماء الكتابيات والجوسياث 


o1‏ الفصل الرايع 
أن امرأة الل الذمية إذا انتقات إلى دين غير د ين أهل الكتاب فهى كالمرتدة » لأنه غير دين أهل 
الكتاب» فهبى كامرتدة » لأن غير دين أهل السكداب لاحل نسكاح نسائهم » فتىكان قبل الدخول انفسخ 
نسكاحها فى الال » ولا مهر لما » لأن الفسخ من قبلها . وإنكان بمده وقف على انقضاء المدة 
فى إحدى الروايتين » والأخرى : ينفسخ فى الحال أيضا . 
errr‏ اة 
قال ل وأمته الكتابية حلال له دون أمته الجوسية 4 
اكلام فى هذه للسألة فى فصلين : 
ofr‏ أحدها 
أن أمته السكتابية حلال له » وهذا قول عامة أهل اعم إلا الحسن ء فإنه كرهه » لأن الأمة الكتابيسة 
يحرم نكاحهاء غرم التسرى بها كالجوسية 
ولنا : قول الله تمالی : « إلا لی أرْوَاجمم أو ما اكت أعائيم فإنّهم عير مين © » ولأنها 
من بحل نسكاح حرائرم » غل له القسرى بها كالسلمة » فأما نسكاحها فيحرم » لأن فيه إرقاق ولده » وإبقاءه 
مع كافرة » بخلاف التسرى : 
0 الفصل الثاتى 
أن من حرام نسكاح حرائرم من اللجوسيات وسائر السكوافر سوى أهل الكتاب » لا بياس وطء 
الإماء مهن بلك اليين فى قول أ كثر أهل العم > منهم : مركة الهمدالى » والزهرى » وسعيد بن جبير » 
والأوزاعى » والثورى » وأبو حنيفة » ومالك » والشافى . قال ابن عبد البر : [ جرى ] على هذا جماعة 
فتهاء الأمصار > وجمهور العلماء » وما خالفه فك ذوذ لا يعد خلا » ولم يبلغنا إباحةذالك إلا عن طاوس . 
ووجه قوله وم قوله تمالى « والمخصتاتمن اللا إلا ما ملكت عاش » . والآبة الأخرى. 


. ¶ سوره الؤمنون : آية‎ )١( 

(؟) الآية من سورة النساء رقم ۲٤‏ . والحديث الآنى فى سما رواه ابن جرير مخمسة أسائيد » وختلف التون 
عما هنا اختلافاً يسيراً. وفما : فسكأن ناسا م نأصحاب زسول الله صلی الله عليه وسلم يتأمون من غشيانهن م ن أجل 
أزوإجهن » فنزلت الآية : انظر ( مع البيان 4م دار العارف » وكذلك انظر مسند الإمام أحمد ۷۲/٣‏ حلبية. 
ومخطوطة إرشاد ار من للاأجهورى فى أسباب “زول الآية ) . 


2 زواج الأمة الكتابية كتاب الكاح e‏ 


وروی أنو سعيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسل بعث بوم حنين بعتا قل أوطاس وأصابوا مهم سباي » 
وكأن ناساً من آسحاب رسول الله صلى الله عليه وسل حرجوا من غشميانهم من أجل أزواجون من الشركين » 
فأنزل الله عر وجل فى ذلك : « والحصنات من الأساء إلا ما ملكت أعاني” » . قال : « فهن م 
٠.‏ : 7 - 
حلال إذا انقضت عدمهن » . وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى سبايا أوطاس : « لا تو*طأ 
عامل حتى ضع » لاغ ذات جل حى تحيض حيضة » . رواها أو داود » وهو حديث صمي . وم 
عبدة أوئارت . وهذا ظاهر فى إنا<تهن » ولأن الصحابة فى عصر النبى صلى الله عليه وسسلم كان أكثر 
سباياهم من كفار ال_رب » وهم عبدة أوثان » فلم يكونوا يرون تحرعهن لذلك » ولا نقل عن النى صلى الله 
عليه وسل حر عون » ولا أمر الصحابة باجتنامن . وقد دفع أبوبكر إلى ساءة بن الأ كوع امرأة من بعض 
السى اما إياه » وأخذ عر وابنه من سى هوزان » وغيرها من الصحابة » والمنفية أم مد ين المنفية من 
سى بنى حنيفة » وقد أخذ الصحابة سبايا فارس وهم مجوس فل يبلغنا أأنهم اجتنبوهن » وهذا ظاهر فى 
إباحنهن» لولا اتفاق أهل الل على خلافه » وقد أجيب عن حديث ألى سعيد بأجوبة . منها : أنه حتمل أنهن 
أسلان » كذلك روى عن أمدء أنه سأله عمد بن الحم قال : قات لأنى عب_دالله : هوازن» أليس كانوا 
عبدة أوثان ؟ قال : لا أدر ىكانوا أساموا أولا ؟ وقال ابن عبد اابر : إباحة وطنهن منسوخة بقوله تعالى : 
وله کدرا ال ركات على بون“ .90 . 
oo‏ #«#مسساأة» 
قال } واس لدم وإن كان عبد أن زوج أمة حتابية 4 
لأن الله تعالى قال : « من“ تك الؤامنآت » هذا ظاهر مذهب أحمد > رواه عنه جماعة » وهوكول 
الجن » والزهرى» ومكحول » ومالك » والشافى » والثورى » والأوزاعى » والليث »> وإسحاق » وروى 
ذلك عن عر » وابن مسعود » ومجاهد » وقال أو ميسرة؛ وأو حنيفة : يجوز للسلم تكاحهاء لأنها محل[ 4 ] 
علاك المين » لخلت بالنسكاح كالمساة . 
ونقل ذلك عن أحمد ء قال : لا بأس يتزو>ها » إلا أن الال رد هذه الرواية وقال : إِبما توقف أحد 
فما » ولم ينفذ له قول . ومذهبه : ألما لا حل » لقول الله تعالى : « فما ملكت أعاتثكم من* فتوانكم 
للؤمنات » فشرط فى إباحة نكاحهن الإعان »وم بوجد . وتفارق المامة » لأنه لا يؤدى إلى استرقاق السكافرة 
ولدها » لأن الكافر لا يقر ملكه على مسامة » والكافرة تحكون ملكا لكافر » ويقر ملكه علهاء وولدها 


٠ فى للخطوظة م١ : توقف فما أحمد‎ («) ٠ ۲۲ سورة البقرة. آية‎ )١( 


۳۹ انى س حك زواج المر الل من الأمة السامة 


ملوك لسيدها » ولأنه عقد اءتوره ننصان0© » نقص السكفر» وللاك . فإذا اجتمما منما كالجوسية لما اجتمع 
فيها نص الحكفر » وعدم السكتاب ل يبسح نسكاحها . ولا فرق بين الحر والعبد فى تحريم تكاحهاء امموم 
ما ذكرناه من الدليل » ولأن ها حرم على المر تزويمه لأجل دينه » حرم على المبدكالجوسية . 
o7‏ مسا 4 

قال ل( ولا لر“ مسل أن ينزو ج أمة مساءة إلا ألا يحد طولا لرة مسامة » ومخاف المت »م 

اكلام فى هذه السألة فى شيئين : 

أحدها : أنه يحل له نكاح الأمة السامة إذا وجد فيه الشرطان : عدم الطول » وخوف العنت . وهذا 
قول عامة العلماء » لانم ينهم اختلافا فيه » والأصل فيه: قول الله سبحانه : « ومن" ل' ينتطع ولک 
تاولا »0 الآبة . والصبر عنها مع ذلك خير وأفضل » اقول الله تعالى : « أن تَصْيرُوا خی سكي 0 

والثانى : إذا عدم الشرطان أو أحدما لم يحل نسكاحها لحرت . روى ذلك عن جابر » وابن عباس » وبه 
قال عطاء » وطاوس » والزهرى » وعمرو بن دينار ¢ ومکحول ¢ ومالك » والشافعى » وإسحاق » وقال 
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مجماهد : ما وشم الله على هذه الامة نسكاح الام وإن كان موسراً » وبه قال أبو حنيفة . إلا أن يكون 
نحته حرة » لأن القدرة على الفسكاح لا كنع التکاح ».كا عه وجود التكاح م الأخت والخامسة . 
وقال قتادة والثورى : إذا خاف العنت حل له نسكاح الأمة . وإن وجد الطو'ل » لأن إباحتما لضرورة 
خوف العنت”” » وقد وجدت » فلا تندفع إلا بد كاح الأمة » فأشبه عادم الطول . 

ولنا : قول الله تمالی : « ومن" 1' سطع ینک طولاً أن اک الختصتات الؤمتات فنا 
متكت" i‏ من ياك للؤينات - إلى قوله - ذلك إن خش المت عك » فشرط 
فى نكاحها : عدم استطاعة الطول » فلم جز مع الاستطاعة كالصوم فى كفار : الظبار مع عسدم استطاعة 
الإعتاق » ولأن فى تزويح الأمة إرقاق ولده مع الذنى عنه » فل بجز » كا لو كان نمع حرة » وقياسهم لبس 
بصحيح » فإن نسكاح الخامسة والأخت » إنما حرم لأجل ال وبالقدرة على المع لا يصير جامعا » والءلة 
هبنا : هو الذنى عن إرقاق ولده » وذلك يحصل بالقدرة على نسكاح الخرة . 

وأما من جد الطول ويخاف العنت » فإنكان ذلك لكونه لاجد إلاحرة صغيرة» أوغائبة » أومربضة 
لابمسكن وطؤها » أو وجد مالا وم يزوج لقصور نسبه » فله نسكاح الأمةء لأنه عاجز عن حرة تمفه » و إن 


)١(‏ فى الخطوطة ٠۸‏ : اعتراه نقصان. ‏ (؟) سورة النسام آية هم« 
(؟) فى الخطوطة .؟ : وف العنت . )٤(‏ فى للخطوطة م١‏ : إا حرم بالجع . 


إباحة نکاح الأمة عند عدم الطول وخوف الءذت - كتاب التكاح rv‏ 


كانت الحرة فى حبالة غيره » فله نسكاح أمة . نص عليه أحمد فى الغائبة » وهو ظاهر مذهب الشافمى . وقال 
بعضعهم : لا يجوز لوجدان الطول . 
ولنا : أنه غير مستطيع الول إلى حرة تعفه » فأشبه من لا جد شيا » ألا ترى أن الله سبحانه جمل 
این السبيل الذى له البسار فى بلده فقيراً لعدم قدرثه عليه فى الخال ؟ فإن كانت له حرة يتمكن من وطئما 
والعفة مها » فايس مخائف المنت . 
نقد (فمسل) 
وإن قدر على تزويج كتابية تمفه لم حل له نسكاح الأمة » وهذا ظاهر مذهب الشافعى » وذ كر وجا 


آخر: أنه يجوزء اقول الله تعالى : «ومنلم يستطنم منسكم' طول أن ينك الحصنات امؤمنات» وهذا غير 
مستطيع لذلاك 5 
ولنا : قول الله تعالى : « ذلاك” أن" خث المت منسكم' » وهذا غير خائف له » ولأنه قدر على صيانة 
ولده عن الرق » فل يمز له إرقاقه »كا لو قدر على نسكاح مؤمنة . 
ofA‏ (ضل) 
ومن كانت مت حرة که أن يستعن ا ¢ جز له تنكام أمة 8 لا ئەل فى هذا خلا 1 بين أهل 
الل ]» ولافرق بين اسكتابية والسامة فى ذلك » لما ذ كرنا منقبل . 
o۹‏ (فسل) 
فان ل جد طولا ¢ اکن وجد من يقر صه دلا یاز مه ¢ لأن عليه ضرراً ى بقاء الان ف دمته ٠»‏ 
ولصا حه" مطالبته به ف المال. و كذلك إن رضيت الرة بتأخير صداقها أو :فويض بضعماء لأن لها مطاابته 
بعوضه . وكذلاك إن بذل له باذل أن يزنه عنه ٠‏ أو مويه إياه لم يلزمه قبوله » لما عليه من ضرر للنة » وله 
فى ذلك كله نسكاح الأمة . 
وإن جد من وجه إلا بأكثر من ٣هر‏ امكل وكان قادرا عليه ولا لحف 20 م يكن له نكاح 
الأمة » وقال أصماب الشاففى : له ذلك » كا لو لم يجد للاء إلا بزيادة عن تمن المثل » فله التيمم . وبا : قول 
اله تعالى :0 فن م يستطم کم طول 0 وهلا مستطيم ¢ ولأنه قادر على نكاح E‏ بم لا يره 
فلم جز له . إرقاق ولده » کا لو كان عېر مثلها . ولا نسل ما ذکروه فى التيمم » ثم هذا مفارق للتيمم من 
وجهين . أحدها : أن التيمم رخص عامة . وهذا أبيح لاغرورة ومع القدرة على المرة لا ضرورة ٠‏ 
»( فى أصولنا م ولصاحيته  »‏ والسياق يقتفى ما تناه » . 
69 فى الخطوطة ۱۸ : علي نکاح الحرة . 
)1۸4۳ س الغنى | سايم ) 


۱۴۸ ش المغنى س لا ينسح نکاح الأمة إذا يسر 


والثانى : أن التيمم يع گرر » فإيجاب شرائه بزيادة على من المثل يفضى إلى الإجحاف به » وهذا لا يتكررء 
فلا ضرر فيه . 

or:‏ (فصل) 

وإن كان فى يده مال » فذكر أنة معسر » وأن الال لغيره - فالقول قوله » لأنه حك بينه وبين 
الله تعالى » فقبل قوله فيه » كا لو ادعى مخافة الدنت » ومتى زوج الأعة ثم أقر أنه كان موسراً حال 
النتكاح فرق ببمهما » لأنه أقر بفساد نكاحه » وهكذا إن أقر أنه لم يكن مخثى المنت » فإن كان قبل 
الدخول وصدقه السيد » فلا مهر » وإن كذيه فله نصف السمى » لأنه يدعى سحة النكاح والأصل ممه . 
وإن كان بعد الدخول فمايه السمى جميعه » إلا أن يكون ممر الثل أ كثر» فعلى قول من أوجب مهر 
الثل فى المكاح الفاسد يازمه مهر امثل لإقراره به » فإن كان المسمى أ كثر وجب » ولاسيد ألا يصدقه 
فما قال » فيكون له من المهر ما يجب فى الفسكاح الفاسد » وهل ذلك المسمى أو مهر الثل ؟ 
على روايتين . 

o‏ اة 

قال : ل( ومتى عقد عايها وفيه الشرطان : عدم الطول » وخوف العنت » ثم أيسر لم يتفسخ التکاح 4 

هذا ظاهر الذهب » وهو مذهب الشافعى » وفى المذهب وجه آخر : أنه يفسد النكاح » وهو قول 
المزى" لأنه نما أبيح لاحاجة ء فإذا زالت الخاجة لم جز له استداءقه »كن أبيح له أ كل الميتة للضرورة . 
فإذا وجد الحلال لم يستدمه . 

ولنا : أن فقد الطول أحد شرطى إباحة نكاح الأمة» فل تمتير استدامته كخوف العنت . ويفارق 
أ كل الميقة ء فإن أ كلها بعد القدرة ابتداء للا كل » وهذا لا يبتدىء النسكاح » إا يستدعه » والاستدامة 
لانسكاح مخالف ابقداءه » بدليل أن المدة والردة وأمن العنت عنمن ابقداءه دون استدامته . 

قار (فصل) 

وإن اوج على الأمة حرة صح » وفى بطلان نكاح الأمة روايتان : 

إحداها : لا ببطل » وهو ڌول سعيد بن المسيب » وعطاء » والشافمى » وأصحاب الرأى . وروی معنى 
ذلك عن عل“ رضن الله عنه . 

والروايه الثانية : ينفسخ نکاح الأمةء e‏ ومسروق » وإسحاق» والزلى . 

ووجه الروايتين ما تقدم فى المسألة . 


. وبه قال الزى‎ : ١4 فى الخطوطة‎ )١( 


وقال النخمى : إن كان له من الأمة ولد لم يفارقهاء وإلا فارقباء ولا يصح » لأن ما كات مبطلا 
لاسكاج فىغير ذات الولد أبطله فى ذات الول د كسائر مبطلاته » ولأن ولده مها ملوك لسيدهاء ونفقته عليه. 
وقد استدل على بقاء النسكاح بما روى عن على رضى الله عنه أنه قال : إذا تزوج الهرة على الأمه قدم 
للحرة ليلتين » والأمة ليلة » فإنه لو بطل نسكاح الحرة لبطل بالقدرة عليه » فإن القدرة على ادل كاستعاله 
بدليل الماء مع التراب . 
ort‏ اة 
فال : لإ وله أن يتكح من الإماء أريماً إذا كان الشرطان فيه قا مين ) 
اختافت الرواية عن أحد فى إباحة أ كثر من أمة إذا ل تعفه . 
فمنه أنه قال : إذا خثى العنت تزوج أريعا » إذا لم يصبر كيف يصنم ؟ وهذا قول الزهرى»واطارث 
المكلى » ومالك » وأصحاب الرأى . 
والرواية الثانية : قال أحمد : لا يمجبنى أن يتزوج إلا أمة واحدة » يذهب إلى حديث" ابنعباس» 
وهو ماروى عن ابن عباس : أن الحر لا بتزوج منالإماء إلا واحدة»وقرأ : «ذلاك من'خشى المنتمتكم» 
وبه قال قتادة » والشافعى » وابن المنذر . لأن من له زوجة يمكنه وطؤها لا مخشى العنت . 
ووجه الأول قوله تعالى : « ومن" لم بطم Ga‏ طولاً » الآية . وهذا داخل فى عمومها » ولأنه 
عاد للطولءخائف لامنت » ماز له كاحأم ةكالأولى » وقولم : لا مخثى المنت » قلغا : الكلام فيمن 
يخشاه » ولا نبيحه إلا له . وقول ابن عباس مل على من لم خش العنت » فسكذلك الرواية الأخرى 
هن اد 
وإن تزوج حرة فلم تعفه'" . فذ كر فيم أبو الطاب روايتين» مثل نسكاح الأمة فى حق من حته أمة 
م تعفه لما ذكرنا . وإن كانت الحرة تعفه » فلا خلاف فى حرم نكاح الأمة » وإن نسكح أمة تمفه لم يكن 
له أن يكح أخرى . فإن تسكحها فتكاحها باطل ء لأنه يبطل فى إحداها وليست إحداها بأولى من 
من الأخرى . فبطل كا لو جمع بين أختين . 
ott‏ (فصل) 
ولاعبد أن بتكم الأمة وإن فقد فيه الشرطان » لأنه عساو هما » فل يعتير فيسه هذان الشرطان كار 


)١(‏ فى الخطوطة م١‏ ذهاباً إلى حديث ابن عياس 
)0( أى .لم تشبع رغبته » أو کان بها عيب منفر . 


١‏ الى س حك نكاح الزانية 


مع الحرة › واه تكاح أمتين 8 »> وواحدة بعد واحدة» لأن خشية المنت غير مشروطة فيه » وإن روج 
حرة وقلنا : ليست المرية شرطا فى نسكاح الرة » فمل ينكح أمة ؟ فيه روايتان : 

إحداها : له ذلك ٤‏ وهو قول مالك والشافعى 0 لأا مساوية له ل يشترط لصحة نسكاحها عدمالحرة» 
كار مع المرة » ولأنه لو اشترط عدم المرة لاشترط عدم القدرة عليها کا فى حق الرة . 

والثانية » لا جوز » وهو قول الشافمى » وأصحاب الرأى » لأنه يروى عن سعيد بن المسيب » أنه قال : 
تنسكح الحرة على الأمة » ولا تكح الأمةعلى الرة » ولأنه مالاك لبضع حرة » فل يكن له أن يتزوج أمة 
کالر » وإن عقّد اانکاح عاما ج( صح فما 0 لأن كل وا<ددة جوز إفرادها بالمقد » غاز باهم 
مما كالأمتين . 

ot‏ (فصل) 

وإذازنت الرأة حل ان يلم ذلك نسكاحها إلا بشرطين . 

أحدها : انقضاء عدتها »فإن حمات من الزنا فقضاء عدثها بوضمه » ولا محل نكاحها قبل وضمه » 
ومهذا قال مالك » وأو بوسف» وهو إحدى الروايتين عن ألى حنيفة » وف الأخرى قال : بحل نسكاحها 
ويصح » وهو مذهب الثافى » لأنه وطء لا باحق به الدب فل يحرم النتكاح كا لو ل تحمل . 

ولنا » قول النى صلى الله عليه وسلم : « من كان يوم بالله واليوم الآخر فلا يْقى ماؤه زرع 
غيره © » يعنى وطء الحوامل » وقول النى صلى الله عليه وسل : « لاوطا <امل” حتى ت © 6 يمع 
وهو عام » وروی عن سعيد بن المسيب : « أن رجلا تزوج امرأة فلا أصاما . وجدها حبلى »> فرفع ذلك 
إلى الت صل الله عليه وسل » ففرق بدنهما » وجءل لها الصداق وجلدها مالة. رواه سعيد. ورأى النى صلىالله 
عايه وسل امرأة ع0 على باب فاط > فقال : « لعله يريد أن يل مها ؟ قالوا نعم . قال : لقد همت أن 
ألعته لعا يد حل معه قبره 8 کین السةخدمه وهو لا محل © 5 أ مكيف يورثه وهو لا حل له؟ 6 
أخرجه مسل » ولأنها حامل من غيره » غرم عايه نسكاحها كسائر الموامل . 

)١(‏ فى للخطوطة م١‏ : لا يلحق به نسب . (0) أخرج+ه أبو داود عن دويفع بن ثابت (ف) 

[لنه أخرجه أحمد وأبو داود والحا كم عن أى سعد (ف) 

» مسلم عن مد بن الثنى » من حديث أنى الدرداء. وفيه : أنه أتى بامرأة جح . وكامة (أم) لوست فيه‎ )٤( 
وقدم « كيف يورثه» .. » على « كيف إستخدمه .. » انظر الصحيح ۲ الكل ) وامجح : قريبة الولاده .)ف(‎ 

(ه) القصود : آنا قد تتأخر فى الولادة لمدة محتمل كون الود مهما . فعلى أنه من الأول لو استلحقه الساى 
لورثه» مع أنه ليس منه . وعلى أنه من السا كيف بتملکه وإستخدمه استخدام العييد مع أنه مه . فيجب الامتناع 
عن وطنها خوفاً من هذا الحظور (ف) . 
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وإذا ثبت هذا ازمتها المدةء وحرم علمما النسكاح فما ء لأا فى الأصل امرفة براءة الرحم > ولأا 
قبل المدة محتمل أن كون حاملا » فيكون نسكاحها بإطلاء فلم بص حكالموطوءة بشمهة »> وقال أبو حنيفة 
والثافى : لا عدة علمهاء لأنه وطء لا تصير به الرأة فراشا » فأشبه وطء الصغير . 

ولنا : ما ذكرناه » لأنه إذا لم يصح نسكاح المامل » فغيرها أولى » لأن وطء الحامل لا يفغى إلى 
اشتباه النسب » وحمل أن يكون ولدها من الأول » ويحتءل أن يكون مرن الثانى » فيفذى إلى اشتباه 
الأنساب » فسكان بالتحريم أولى » ولأنه وطء فى القبل » فأو جب الد ةكوطء الشمة » ولا تلم وطء 
الصفير الذى يكن منه الوطء 

والشرط الثانى 3" : أن تتوب من الزنا . قاله قتادة » وإسحاق » وأبو عبيدء وقال أبو حنيفة» 
ومالاك » والشافمى : لا يشترط ذللك » لما روى أن عر ضرب رجلا وامرأة فى الزنا » وحرص أن ممم 
بينهماءفألى الرجل وروی أن رجلا سأل ابن عباس عن نكا الزانية فقال : « يجوز » أرأبت لو سرق 
من كرم ثم ابتاعه أ كان يحوز؟ » . 

ونا : قول الله تعالى: الركانيةٌ لا يكح إلا زان ار - إلى قوله س وَخْرم ذلك كل 
انين » وهى قبل التوبة فى > الزناء ذا تابت زال ذلاك» لقول النى صل الله عايه وسل: : « التائئبة 
من الذنب كن" لاد نب له » وقوله : « التو بة تمحو الل وبة » وروى : أن مرثدا دخل مكة فرأى امرأة 
فاجرة يقال ها:عتاق » فدعته إلى فسا فل يجبها » فما قدم الدينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلفقال : 
انح عناقا ؟ فل يجيه فأنزل الله تعالی : « الز انی لا کح إلا زانية أو شرك واارا نيه لا يدكيحها 
إلا دان أو مشر ك » فدعاه رسول الله صلی الله عليه وسل فتلا عليه الآية » وقال : لا تنكحما”" وولأنها 
إذا كانت مقيمة على الرنا يأەن أن تلدق به ولد غيره » وتفسد فراشه» فأما حد يشر فالظاهر أنه استتاسها 
وحديث ابن عباس ليس فيه بيان»ولا تعرض له لل التزاع . 


)0 أى من شروط إباحة نكاح للرأة التى علم منها الزنا ‏ (؟) أخرجه ابن ماجة عن ابن مسعود (ف) . 

() أخرجه أبو داود وااترمذىوالنسائىوالحا کہ ن حديث عمرو بن شعیب بن تمد ينعبدالله بن عمروبنالءاص» 
عن أبهعن جده عبد اله زف) ‏ وأخرجه الطبرى بامه بسنده إلىعمرو بن شعيب أيضاً. ومرثد هذا کان يقال له 
«دادل» .وكان يفد إلى مكه لحمل ضعاف السلمين.وروى الطبرى أن الآية تزلت فىرجل استأذن النى صلى الله عليه 
وسلمفى امرأة يقال 0 مهزول كانت تسافح.وروى أنهانزات فى نساء بارا فى الجاهلية كان على أ بوامن‌رابات 
مثل البيطار يعرفن بها . انظر (ممع البيان ۰۷۱/۱۸ ۷۲) وف رواية النسائى أن عناق نادت : يلأهل ايام » هذا 
الذى حمل أسرا م من مک إلى المديئة . قال : فسلكت الخندمة فطالعنى عانة حت قاموا على رأسى فبالوا 0 


بوهم على وأعمام اق عنى . انظر ( ألسان 1/۲“ الاميمنية ) ٠‏ 


7 الننى - لا ينفسح العقد بزنا أحد الزوجين 


إذا ثبت هذاء فإن عدة الزانية كمدة للطلقة » لأنه استبراء رة » فأشبه عدة للوطوءة بشبمة وحكى 
ان ألى موسی أنبا ا حيضة »ل اوس من نکاح ولا شبعة سكا ؛ فأشيه استبراء أم الواد 
إذا عتقت . ١‏ 

وأما التوبة فهى الاس تغفار والندم والإقلاع عن الذنب 3 كالتوبة من سائر الذنوب ٠.‏ وروی عن 
ابن عر أنه قيل له : كيف تعرف توبتها ؟ قال : بريدها على ذلك » فإن طاوعته فل تتب » وإن أب فقد 
تابت » فصار أحمد إلى قول ابن عمر اتباعا له » والصحيح الأو ل » فإنه لا يفبغى مسل أن يدعو امرأة إلى 
الزنا » ويطابه منها » ولأن طابه ذللك منها إنما يكون فى خلوة , ولا نحل الاوة بأجنبية » ولوكان فى تعايمها 
القرآن » فكيف نحل فى مراودتما على الزنا ؟ ثم لا يأمن إن أجابته إلى ذلك أبن تعود إلى امعصية » 
فلا بحل التعرض لثل هذاء ولأن التوبة من سائرالذ نوب » وفىحقسائر الناس » و بالنسية إلى سائر الأحكام 
على غير هذا الوجه » فكذلك يكون هذا . 

o‏ (فسل) 

وإذا وُجد الشرطان حل نسكاحها لازالى وغيره فى قول أ كثر أهل الل > مهم أبو بكر » ومر ء. 
وابئه 3 وابن عباس » وجار بن زيد 0 وعطاء» والحسن » وعكرمة 3 والزهمرى 3 والثورى » والشافعى ¢ 
وابن المتذر » وأصحاب الرأى . وروى عن ابن مسعود » والبراء بن عازب » وعائشة : ألا لاحل لارالى 
حال » قالوا : لا بزالان زانيين ما اجتمما ؛ لموم الآنة واللبر ¢ ومحتمل أنهم أرادوا بذلك: ما كان قبل 
التوبة» أو قبل استبرائها » فيكون كقولنا . فأما تحرعم! على الإطلاق فلا يصح» لقول الله تعالى : ( وح 
لكم' ما وراء ذلِكم' أن ينوا نویک ). ولأنها عللة اغير الزانى فحلت له كغيرها . 

oV‏ (فصل) 

وإن زنت امرأة رجل » أو زى زوجما ل ينفسخ السكاح » سواء كان قبل الدخول أو بده فى 
قول عامة أهل العلم » وبذلك قال مجاهد » وعطاء » والنخمى » والثورى › والشافمى » وإسحاق » 
وأسحاب الرأى . وعن جار بن عبد الله : أن الرأة إذا زنت يفرق يدنهما » ولس ذا شىء . وكذلاك 
روى عن امسن ٠‏ وعن على رضى الله عنه أنه فرق بين رجل وامأته زی قبل الاخول ما » واحتج هم 
بأنه لو قذفما ولاعنها بانث منه لتحقيقه الرنا عليها » فدل على أن الزنا يدنهما . 

وما : أن دعواه الزنا علمها لا تبينها ؛ ولو كان النسكاح ينفيخ جرد دعوا هكالرضاع » ولأنها معصية 
لا مخرج عن الإسلام » فأشبهت السرقة » فأما الامان فإنه يققضى الفسخ بدون الزنا» بدايل أنها إذا لاعنته 


)0 سورة النساء . أية : ٣٤‏ 


لا مخطب أحدم على خطبة أخيه - كتاب النكاح 1 


فقد قابلته » فلم ثبت زناها » ولذلك أوجب الى صلى الله عليه وسل ا لمحد على من قذفها » والفسخ واقع 
وکن أجد استحب لارجل مفارقة اصرأته إذا زنت » وقال : لا أرى أن عسك مثل هذه » وذلاك أنه 
لا يؤمن أن تفسد فراشه » وتلحق به ولد ليس منه . قال ابن النذر : لعل من كره هذه اأرأة إماكرهها 
على غير وجه الحرم ؛ فيكون مثل قول أحهد هذا . قال أحمد : ولا يطؤها حتی يسقبرئها بثلاث حيض . 
وذلك لا روى رويقع بن ثابت قال معدت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول يوم حنين :2 لعل لاسی' 
بؤمن بالله واليوم الآخرأنيستى ماؤه زرع غيره» يمنى إنيان الحبالى »ولأنها رعا انی يولذ من الزنا فينسب 
إليه » والأولى أنه يكنى استبراؤها بالحيضة الواحدة » لأنها تكنى فى استبراء الإماء . وف أم الولد 


إذا عتقت موت سيدها » أو باعتاق سي_دها » فيكنى هبنا . وللنصوص هبنا جرد الاستبراء » وقد حصل 


للك ( فصل ) 
وإذا عم الرجل من جاريته النجور ذقال أه_د : لا يطؤها لعلها تلدق هه ولدا اوس مقع قال ابن 
مسعود : أ كره أن أطأً أمتى وقد بنت . وروی مالاك عن حى بن سعيد عن سويد بن المسبيب : أنه كان 
ینمی أن بطأ الرجل أمته وفى بط ما ولد جنين” لذيره » قال ابن عبد البر : هذا مجم على تحريمه . وكان ابن 
عباس رخص فى وطء الأمة الفاجرة ٠‏ وروی ذلاكك عن سعيد بن اأسيب» ولمل من کره ذلك كرهه قبل 
الاستبراء ¢ أو إذا صا 3 أو عا دن الفدور 3 ومن أباحه بعدما ٠‏ ذيكون القولان متفةين وله أعم 5 
۳6۹ مسأل 4% 
قال 3 وەن خطت أسأة 0 تسكن إليه فأغيره طبترا * . 
الخطبة ‏ بالتكسر ‏ خطبة الرجسل الرأة ليشكحها » واخططبة - بالشم ھی حد الل [تعالى] 
والتشهد » ولا محلو حال الخطوبة من ثلالة أقسام : 
أحدها : أن تسكن إلى الحاطب هما فتجيبة » أو تأذن لولها فى إجابته أو تزويحه » فهذه بحرم على غير 
خاطها خطيتها »لما روى ابن عر أن الننى صلى الله عليه وسل قال : « لا يمخطب أحدم على خطبة أخيهع 29 , 
وعن أبى هربرة عن النى صلى الله عليه وسل قال « لاطب أحدم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك »^ 
متفق علمهماء ولأن فى ذلك إفساداً على الخاطب الأول وإيقاءا للعداوة بين الناس » واذلاك نهى النى على 
)١(‏ فى الخطوطة م1 : حرضة واحدة . 
0( وانظ ركذلك ( سنن ابن ماجه ۸ حاى ) من حديث أبى هريرة ؛ ثم من حديث ابن عمر. 
وانظر ( سنن النسالى vé‏ ) من طر بق هارون بن عد الله والحارث بن مسكين . 
(م) وانظر ( سنن النسائى 74/2 ) ٠وت‏ حديث أبى هريرة . 


َل الذنى - متى تجوز خطبة اللخطوبة 


لله عليه وسل عن بيع الرجل على بيع أخيه » ولا نعلم فى هذا خلافا بين أهل الملم إلا أن قوما لوا 
الذنهى على الكراهة والظاهر أولى . 

الم الثالى : أن ترده أو لاتركن إليه » فهذه يوز خطيتها . لما روث فاطمة بات قيس : « أنها أنت 
النى صلى الله عليه وسل » فذ كرت أن معاوية وأبا جم خطباها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما 
معاوبة فصعلوك لا مال له » وأما أبو جهم فلا يضم عصاه عن عاتقه » انتكحى أسامة بن زيد » متفق عليه 
تخطبها النى صلى الله عليه وسل بعد إخبارها إياه مخطبة معاوية وألى جبم ها ولأن ترم خطبتها على هذا 
الوجه إضرار بهاء فإنه لا يشاء أحد أن يمنع الرأة النكاح إلا منمما #خطبته إيإها » وكذلك لو عرض لا فى 
عدتها بالخطبة فقال : لا تفوتينى بنفسك » وأشباه هذاء لم حرم خطبتها لأن فى قصة فاطمة : أن الذى صلى 
الله عليه وسلم قال ها : «لا تفوتينا بنفسك » . ولم ينسكر خطبة ألى جهم ومعاوية ها . 

وذكر ابن عبد البر: أن ان وهب روى بإسناده عن الحارث بن سعد بن أى ديان . أن عمر بن 
الخطاب خطب امس أة على جرير بن عبد الله » وعلى صروان بن الحسكم » وعلى عبد الله بن عر » فدخل على 
المرأة وهى ( جالسة 0 ف بينها فال غر 2 إن <رير U‏ عيك ال خاب وهو سید أهل الشرق »؛ومروان 
طب وهو سيد شياب قرش ٤‏ وعيد الله بن عمرو وهو من قد ءلم »> وعمر بن الطاب . كفنت 
المرأة السقر فقالت : أجاف أمير المؤمنين ؟ فقال : نعم : فقالت : فد أنكحت أمير الؤمنين فأنكحوه . 
فهذا عمر قد خطبعلى واحد بعد واحدقبل أن يمل ما تقول المرأة فى الأول . 

القسم الثالت : أن يوجد من اارأة ما يذل على الرضى والركون تعريضا لا تصر محا ء كةوها : 
ما أنت إلا رضى » وماعنك رغبة . فهذه فى حم لقم الأول لا عل لغيره خطبنها » وهذا ظاهر كلام 
المرق » وظاه ركلام أحد » فإنه قال : إذا ركن يضم إلى بعض فلا بحل لأحد أن يخطب » والركون 
يستدل عليه بالتعريض ثارة » وبالتصرييج أخرى . وقال القاذى : ظاه ر کلام أحد إباحة خطبته! » وهو مذهب 
الشافمى » فى الجديد » لحديث فاطمة حيث خطبها النى صلى الله عليه وسال > وزعوا أن الظاهر من كلامها 
ركونها إلى أحدها » واستدل القافى يمخطبته ها قبل واا هل وجد مما مادل على الرضى أولا ؟ 

ولنا : عموم قوله عليه السلام : «لامخطب أحدك على خطبة أخيه » + ولأنه وجد منها ما دلعلى الرذى 
به» وسكونها إليه» رمت خطبتها کا لو صرحت بذلك 5 وأما حديث فاطمة فلا حجة لهم فيه ¢ فإن فيه 
م يدل على أنها رکن إلى واحد ممهما من و<بين ٠‏ 


أعدهما : أن النى صلى الله عليه وسل قد کان قال لا : « لا تسبقينى بنفسك ‏ وفی افظ لا تفوتينى 


(م) الكلمة ساقطة من الخطوطة .م 


الرد والإجابة بين الخطوبة ووليها س كتاب التكاح 14 


بنفسك ‏ وفى رواية ‏ إذا حلات7© فآذنيني2©0» فم تسكن لتفتات بالإجابة قبل أن تؤذن رسول الله 
صل اه عليه وسل ٠.‏ 

والثالى : أنها ذ کرت ذللك ارسول الله صلی الله عليه وسل كالستشيرة له فيهماء أو فى المدول عنما 
إلى غيرها » وليس ف الاستشارة دايل على ترجيح أحد الأسرين ولا ميل إلى أحدها . على أنها إعا 
ذكرت ذلك للنى صلى الله عليه وسل لتر جع إلى قوله ورأيه » وقد أشار عليها بتركهما لما ذ كر نامن عيبهما» 
ری ذلك جرى ردها لما » وتصربحها بمنمهما . ومن وجه آخر : أن النى صلى الله عليه وسل قد سيقهما 
مخطبتها تعريضاً » بقوله ها ماذ كرناء فكانت خطبته بعدها مبنية على الحطبة السابقة لما مخلاف 
ما حن فيه . 

( فص ل‎ ( o0۰ 

والتعويل ف الرد والإجابة على الولى إن كانت جبرة » وعليها إن لم تكن جرة » لأنها أحق بنفسها 
من وليها . ولو أجاب هو ورغبت عن النتكاح كان الأمر أمىهاء و إن أجاب وليما فرضيت فهو كإجابتهاء 
وإن سخطت فلا ْ لإجابته » لأن الاق لهاء ولو أجابت الولى فى دق الجيرة فسكرهت الجاب » واختارت 
غيره سقط = إجابة وليما » لكون اختيارها مقدما على اختياره » وإن كرهته ولم مز سواه فينبغى أن 


يسقط حكم الإجاية أيضا » لأنه قد أمر باستئارها » فلا ينب له أن يكرهما على مالا ترضاه » وإن أجابته 


ثم رجەت عن الإجابة وسخطنه زال حكم الإجابة » لأن ها الرجوع » وكذلاك إذا رجع الولى ابر عن 
الإجابة زال حكها » لأن له النظر فى أ موليته مالم يقم المقد . وإن لم ترجم هى ولا وليها ولكن ترك 
الخاطب الخطبة أو أذن فيها جازت خطبتها » لما روى فى حديث ابن عر عن النى صل الله عليه وسل : 


« أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه <تى يأذن له أو يترك » . رواه البخارى 03 


)0( حديث فاطمة بنت قيس رواه مسام عن بحي بن حى هن حديث فاطمة بنت قس : أن أيا عمرين حفس 
طلقها ألبتة وهو غائب » تأرسل إلما وكله بشعير فسخطه , ققال : والمالك علا من شىء > اوت رسول لله 
صلی الله عليه وسام » ق کرت ذلك له » فقال : ئيس لك عليه نفقة . فأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك » م قال: 
تلك امرأه بخشاها أصحابى » اعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضمين ثيابك . فإذا حلت فآذنينى . 
تالت : فھا حلات ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان وأباجهم خطبانی . ققال رسسول الله صلی الله عليه وسلم : 
أما أبو جهم فلا إضع عصاء عن عاتقه » وأما معاوية ملوك لا مال له . انسكحى أسامة بن زيد . فسكرهته » ثم 
قال : اسكحى أسامة . فتكحته فجعل الله فيه خيراً » واغتبطت » ( الصسريح ۱۱۱٤/۲‏ حلى ) . 

(؟) دواية «لا تسيقيى بنفسك» رواها مسلم عن مد بن نافع ٠‏ ورواية « لا تفوتينا تقساك» رواها مسلم 
عن أفى بكر ابن ألى ثيبة عن فاطدة بات قيس ( صح ۰سام + ۲ . ص )١1١5 11١4‏ (ف). 

(م ۱۹ س الغقى س سابع) 


ل للذنىس لا حرم الخطبة على خطية الذى 


o۵1‏ (فصل) 
وخطبة الرجل على خطبة أخيه فى موضع النبى محرمة. قال أحد : لا يحل لأحد أن مخطب فى هذه الالء 
وقال أبو جمفر المَكُيرى : هى مكروهة غير محرمة » وهذا هى تأديب لاحر م . 
ولنا ظاه النهى » فإن مقتضاه التحريم > ولأنه هى عن الإضرار بالأدمى العصوم » فكان على التحرم» 
كالنهبى عن أ کل ماله وسفك دمه » فإن فمل فنكأاحه صحيح» نص عايه أحمد » فقال : لايفرق بنهمساء 
وهومذهب الشافعى » وروی عن مالاك » وداود : أنه لايصح » وهو قياس قول ألى بكرء لالہ قال فى البيم 
على بيع أخيه : هو باطل » وهذا فى معناه ووجمه أنه ( تكاح ) 20 منهى عنه » فكان باطلا کنکاح الشّذار 
ولنا : أن الحرم لم يفارق العقدء فلم يؤثر فيه كا لو صرح بالحطبة فى المدة . 
oto‏ (فمسلل) 


ولابسكره لاولى الرجوع عن الإجابة إذا رأى الصلحة لها فى ذلاك » لأن الق لها » وهو لائب عنما 


فى النظر » لها فلا يكره له الرجوع الذى رأى المصلحة فيه » كا لو ساوم فى بيع دارها ثم تبين له الصلحة فى 
تركباء ولأيكره لها أيضا الرجوع إذاكرهت الخاطب » لأنه عقد عمرى مدوم الضرر فيه» فكان لها 
الاحتياط لنفسها؛والنظر فى حظهاء وإن رجعا عن ذلك لغير غرض كره » لما فيدمن إخلاف الوعد والرجوع 
عن القول » ولم بحرم » لأن الحق بعد لم يازمهما »كن سام ساعة ثم بدا له ألا يبيعها . 
oro‏ (فصل) 
فإن كان امخاطب الأول ذميا لم حرم المطبة على خطبته » نص عليه أحد فقال : لامخطب على خطبة 
أخيهءولا يساوم على سوم أخيه » إبما هو لامسامين.ولو خطب على خطبة يهودى أو نصرانى » أو استام على 
سو ممم لم يكن داخلا فى ذلك » لأنهم ليسوا بإخوة للمسامين . وقال ابن عبد البر : لاجوز أيضا » لأن هذا 
خرج مخرج الغالب » لا لتخصيص السل به . 
ولنا : أن لفظ النهبى خاص ف السادين ”© وإطاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله » وليس الذى 
كاله » و لاحر مته كحرمته ؛ ولذلك م جب إجابتهم فى دعوة الولمة وتحوها ؛ وقوله: خرج مخرج الغالب» 
قانا : متىكان فى الخصوص بال کر معنى يصح أن يمير فى الک لم يجز حذفهء ولا عدي الحكم 
بدوتة وللا خو ة الإسلامية تأثير فى وجوب الاحترام » وزيادة الاحتياط فى رعابة حقوقه » وحفظ قابه» 


واستبقاء مودته » فلا جوز خلاف ذلك . وال اعم 


(1) فى الخطوطة ٠٠.‏ وهو نهى لاتأديب . (۲) ساقطة من المخطوطة ٠.‏ 
(م) فى الخطوطة ١۸‏ : عقد على الأ بيد (:) فى الخطوطة ۲١‏ : خاص بالسامين 


التعريض لله عتدة باتاطية كتاب النكاح 1۷ 


oof‏ (مساة) 

قال ل( ولو عرض ۵ا وه ف العدة بأن يقول : إلى فى مثلاك اراغب » وإن مغىثىءكان » وما أشيهه 
من السكلام ما يدها على رغبقه فيها فلا بأس إذا لم يرح » 

وجلة ذلاك : أن المعتدات على ثلاثة أضرب : 29 معقدة من وفاة » أوطلاق ثلاث » أو فسخ اتحرعها 
على زوجها كالقسخ برضاع أو لعان وتحوه مما لاحل بعده لزوجها » فهذه جوز التعريض مخطبتها فى عدتها 
لقول الله تمالی :د ولانجتاح عليك” فيا رظ" به من خطبة النشاء » ولا روت فاطمة بنتقيس: أن 
البى صلى الله عليه وسل قال لهالا طلةه! زوجها ثلا : « إذا حلات فَآدنيى س وفى لفظ س لاسبقييى 
بنقسك - وف لفظ س لاتفوتينا بنفسك » : وهذا تعريض مخطبتها فى عدنها » ولايجوز القصر يح » لأن 
اللهتعالى للا خص التعريض بالإباحة دل على حرم التصري ء ولأن القصريح لامحتمل غير التكاحء فلا يؤمن 
أن محملها احرص عليه على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها» والتعريض خلافه . 

الم الثاتى : الرجعية ٠‏ فلا يحل لأحد التعريض طبتها ولا التصريح » لأنم-ا فى 2 الزوجات » 
فھی كالى فى صلب تكاحه . 


القسم الثالث : بان بحل ازوجها تكاحماكاختاءة » والبائن بفسخ لغيبة أو إعسار ونحوه » فازوجم ا 
التصربح مخطبمها والتعريض » » لأنها مباحة له تكاحها فى عدسهاء فى كثير المعتدة » وهل يجوز لغسيره 
التعريض مخطبمها ؟ فيه وجمان » وللشافعى فيه أيضًا قولان . 

أحدها : يحوز لموم الآبة » ولأنها بائن فأشبهت للطلقة ثلا . 

والثانى : لا مجوز » لأن الزوج يلك أن يستبيحها » فى كالرجعية » والرأة هى الجواب كالرجل فى 
الخطبة » فما يحل وبحرم » لأن الخطبة للعقد فلا يختافان فى حله وحرمته . إذا ثبت هذا فالتعريض أن يةول : 
إفى فى مثلاك اراغب » ورب راغب فيك . 

وقال القاسي بن تمد : التعريض أن يقول : إنك على لكرية » وإنى فيسك اراغب » وإن الله لسائق 
إليك خير أورزقاً » وقال الزهرى : أنت جميله » وأنت صيغوب فيك » وإن قال : لانسبقينا بنفسك» 
أو لاتفوتينا بنقسك » أو إذا حلات فاآذنينى» ونحو ذلك جاز » قال جاهد : مات رجل وكانت اص أنه تقیم 
الجنازة» فقال رجل: لالسبقينا بنفسك » فقالت : سبقك غيرك . ونجيبه امرأة: إن قضىشىءكان»وما رغب 


عنك » وما شه . 


١ (‏ ) ف الملخطوطة ٠۸‏ : على ثلاثة أفسام . ( ۲ ) سورة البقرة آبة وعم 


۱٤۸‏ الى س ليس لاسيد نکاح أمته » ولا لاسيدة نکاح عبدها 


والتصريح هو : الافظ الذى لاحتمل غير النكاح . حو أن بقول : زوجينى نفسك» أو إذا انقضت عدتك 
تزوجتك » و>تمل أن ذا معنى قوله تعالى : « لاوا عد وهن مرا  »‏ فإن الدکاح يسمى سرا . 
قال الشاعر : 
فلن“ تطلبوا سر ها للقتى ولن ”اوها لأرْعَادِهًا 
وقال الشافمى : السر : الجاع » وأنشد لامرىء القيس 
ألا زعمت بسياسة القوم أنى كيرت وألا بحسن الس" أمثالى 
ومواعدة السر أن يقول : عبدى جماع” يرضيك ونحوه » وكذلات إن قال : رب جماع يرضيك » 
3 85 0 . 0 
ہی عذه 1 ويه من اجر والفذحش والدناءة والسخف : 
ero‏ (فصسل) 
فإن صرح بانفطبة أو عرض فى موضع يحرم [ فيه ] التعريض » ثم تزوجها يعد حاها صح فكاحه . 
وقال مالك : يطلقها تطليقة 2 ينزوجها » وهذا غير صحيح» لأن هذا الحرم ١‏ بقارن المقد» فم بور فيه ا 
ف النكاح الثالى 3 أويا و رأها متجردة ثم الزوجها 5 
o01‏ (فصل ) 
ويحرم على العبد نسكاح سيدته . قال ابن النذر : أجمع آهل العم على أن نكاح امرأة عبدتها باطل » 
وروى الأثرم بإسناده عن ألى الزبير قال ؛ سألت جابرا عن العبد يتكح سيدته فقال : جاءت امرأة إلى عر 
ابن الطاب و حن بالجابية » وقد كاحت عبدها » فاذمهرها عر وم أنبرجهباء وقال :لا عل لاك . ولأن 
أحكام النكاج مع أحكام اللات يتنافيان » فإن كل واحد ممما يقتضى أن يكون الأخر تحكه » يسافر بسفره 
وبق بإقامته » و بنفق عليه فيتنافيان . 
oo‏ (فسسدل) 
وليس للسيد أن يزوج أمته . لأن ملك الرقبة يفيد ملاك النفءة وإباحة الببضع ؛ فلا يجتمع معه عقد 
أضف منه » ولو ملاك زوجته وهى أمة انفسخ نكاحما» وكذلاك لو ملكت الرأة زو جهاانفخ نكاحهاء 
ولا نعل فى هذا خلا » ولا يجوز أن يتزوج أمة له فيها ملاك » ولا بتزوج مكائيته » لأنها مل وكته . 
0o۸‏ ( فصل ) 
ولا يوز لاحر أن ينزوج أمة ابنه » لأن له فيها شبهة » وهذا قول أهل الطجاز » وقالأهل العراق : له 
ذلك » لأا لوست ملوكة له » ولا تعتق بإعتاقه لها . 


. سودة البقرةآية 6م‎ )١( 


ولنا : قول النى صلى الله عليه وسل : « أنت ومالاك لأبيك 276 » ولأنه لو ملك جزءاً من أمة )يصح 
نكاحه لها » فا هى مضافة إليه يجحملتها شرعا أولى بالتحريم » وكذلك لا يجوز لامبد نكاح أ سيده 
أو سيدته مع ما ذ كرنا من اللاف . ويجوز لاعبد أن يزوج أمة ابنه » لأن ارق يقطع ولايقه عن ابته © 
وماله » ولذا لا بل ماله ولا نكاحه » ولا رث أحدها صاحبه » فهو كالأجنى منه . 

05 (فل) 

وللاان نسكاح أمة أبوه » لأنه لا ماك له فما » ولا شبهة ملك » فأشبه الأجنى » وكذلك سائر 
القرابات » ويجوز له أن يزوج الرجل ابنته المملوكة » إذا قلنا ليست الرية شرطأ فى الصحة » ومتى مات 
الأب فورث أحد الزوجين صاحبه أو جزء منه انةقسخ النسكاح » وكذلات إن ماسكه أو جزءاً منه بغير 
الإرث » لا نعل فيه خلافاء إلا أن الحسن قال : إذا اشترى اعرآته لامتق فأعتقها حين ملسكها فهما على 
نكاحهما » ولا يصح لأا متنافيان » فلا يحتممان قليلا ولا كثيراً > فبمجرد الللك ها انفسخ تسكاحه 
سابقاً على عتقها ٠‏ و 9 الکاتب يتزوج بنت سید أو سيدته حك العبد ؛فى أنه إذا مات سيده انفسخ 
نسكاحه . وقال أصحاب الرأى : النسكاح بحاله » لأنها لا اكه ]غا ها عليه دين » وليس بصحيح» فإن 
النبى صلى الله عليه وسل قال : « المسكائب عبد مات عليه ررم » . ولأنه لو زال املك عنه الما عاد 
بعجزه کا لو أعتق ٠‏ 

د (فصل) 

وإذا ملكت المرأة زوجما أو بعضه فانفسخ نكاحها فليس ذلك بطلاق » فتى أعتقته ثم تزوجما لم 
محتسب عليه بتطليقة . و.هذا قال الع > وحماد » ومالك » والشافنى » وان المفذر » وإسحاق وقال 
الحسن » والزهرى » وقتادة » والأوزاعى : هى تطليقة » ولوس بصحيح » لأنه لم بافظ بطلاق صريح 
ولا كنابة » وإتما انفسخ الفسكاح بوجود ماينافيه»فأشيه انفساخه بإسلام أحدها أو ردته» ولوملاك الرجل 
بعض زوجته انفسيخ نسكاحها » وحرم وطؤها فى قول عامة الفتين0© > حتى يستخلصها فتحل له علاك 
البين وروى عن قتادة أنه قال: لم يزده ملسكه فيها إلا قربا » وليس بصحيح » لأن التكاح لا بيق فى بعضما» 
وملک لم بم علمها » ولا يثبت الحل فیا لا يملسكه ولا نكاح فيه . 


0 أخرجه ابن ماحه عن جابر(ف). 

(؟) فى جي الأصول (أبيه) . وف التمرح السكبير (ابنه) + ب ص ١ه‏ وهو الصحيح (ف) . 

)0( فى الخطوطة ۱۸ : إذا ازوج بنت سيده . (:) ف الخطوطة ۲١‏ : لو زال عنه اللك . 
(ه) فى المخطوطة ٠١‏ : فى قول عامة أهل الفتوى . 


55 المذنى س وطء الأب جارية ابنه » والمكس 


o1‏ (فضصل) 
ولا يجوز للرجل وطء جارية ابنه» لأن الله تعالى قال : « إلا على أزواجهم أو ما ملکت أيعانهم 0“ 
وليسث هذه زوجة له ولا مماوكته » ولأنه حل لابنه وطؤها » ولا حل المرأة ارجلين » فإن وطثها فلا حد 
عليه » نص عليه أحمد » وقال داود : نحد . وقال بعض الشافعية : إن كان ابنه وطكها حد “لاا عرمة عليه 
على التأبيد . 
ولنا : أن له فيها شبهة» لقول النى صلى اله عليه وسل : > أنت ومالاك لأبيك»والمد دارا بالشيم ات 0 
ولأن الأب لايقتل بقتلابنه » والقصاص حدق اذى فإذا سقط بشبرة اللاك فا لحد الذى هو حق له تعال 
بطر تی الأولى » ولأنه لا يقطع بسرقة ماله » ولا بحد بقذفه فكذاك لا محد بالزنا يجاريته» فإذا ثبت هذا 
فإنها تحرم على الابن على التأبيد » و إن كان لابن قد وطثها حرمت عايبما على التأبيد» وإذالم ملق © 
من الأب ' بزل ملاك الان عنها » وم تازمه قيمتها . وقال أو حنيفة : يازمه تماما » لأنه أتلنها عليه » 
وحرمه وطئما فأشبه 5 و قتلها 0 
ولنا : أنه ١س‏ يخرجها عن ملكه » و تنقصقيمتها » فأشبه ما لو أرضعها امرأته » إنها حرم على الان 
ولا يحب له تماما . وإن علقت منه فالولد حر ياحق به النسب » لأنه من وطء لا يجب به الحد لأجل 
الشبهة » فأشبه ولد الجارية للشتركة » وتصير الجارية أم ولد للأب . وقال الشافمى فى أحد قوليه : لاتصير 
أم ولد [ الأب ] لأنها غير ملوكة له فأشبه ما لو وطىء جارية أجنى بشبهة . 
ولنا : نما علقت منه بحر لأجل اللاك » فأشبمت ال جاربة المشستركة إذا كان موسا » قال أصحابنا : 
ولا بازم الأب قيمة الجارية » ولا قيمة ولدها» ولا مهرها . وقال الشافعى : يازمه ذلك كله إذا حم بأنها أم 
ولد» وهذا يبنى على أصل وهو : أن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء » وأنه ليس للاءن مطالبة أبيه 
بدت له عليه » ولا قيمة متلف » وعندم مخلاف ذلك » وهب ذا يذكر فى موضع آخر إن شاء 
الله تعالى . 
1Y‏ (ضل) 
وإن وطىء الان جارية أبيه ءالا بقحر .م زی © فعليه الحد » ولا يلدتّه النسب » ولا تصير به 
الجارية أم ولدء لأنه لا ملاك له ولا شبمة ملاك ء قأشبه وطء الأجنبية » وَكذلك سائر الأقارب . 
e‏ (ففسل) 
وإن وطىء الأب وابنه جارية الابن فى طم واحد فأنت بولد أرى القافة » فألحق مرن ألمقته به 
)١(‏ سورة المؤمنون آية > (0) أى : تحمل . 
(م) فى الطبوعة : قبلها . خطأ . (8) فى الخطوطه ٠۸‏ وهو عام بتحريم ذلك . 


2 أنكحة الكفار ن کاب التكاح 1۹% 


منهما » وصارت أم ولد لمك لو انفرد بوطلا » وإن ألقته مهما لق بهماء وإن أولدها أحدها بعد 
الآخر فعى أم ولد الأول مهما خاصة » لأنها ولاد ما منه صارت له أ ولد لانفراده بإبلادها » فلا تنقل 
بعد ذلك إلى غيره » لأن أم الولد لا ينقل اللاك فيها إلى غيرمالكها . 

وقد نقل عن أحمد فى رجل وقع على جاريةابنه : فإ ن كان الأب قابطا ها ء وم يكن الان وطثماء فأحبلما 
الأب » فالولد ولده؛ وال جارية له » وليس للابن فما شىء . قال القاضى : ظاهى هذا أنالابن إن كان وطنما ل 
تمر أم ولد الأب »لأنه بحرم عليه وطؤها وأخذهاء فتسكون قد علقت .لوك وإ ن كان الأب قبذما » 
وم يكن الابن وطثما نكما » لأن للاأب أن يأخذ من مال واده ما زاد على قدر نفقته » ول ت#ملق به 
حاجته فيتملكه . 


( باب نكاح أهل الشرك ) 

أنتكحه الكفار ميحة » ”يترون علمها إذا أسلدوا » أو نحا كوا إلينا » إذا كانت الرأة من جوز 
ابتداء نسكاحها فى الحال » ولا ينظر صنة عدم وكيفيته » ولا يءتبر له شروط أن کحة السامين من الولى 
والشهود وصيفة الإمجاب والقبول » وأشباه ذلك بلا خلاف بين السامين . 

قال ابن عبد البر : أجمع الملاء على أن الزوجين إذا أساما مما فى حال واح دة أن لا اقام على 
نسكاحهما » مالم يكن بينهما نسب ولا رضاع » وقد اسل خلق فى عمد رسول الله صلى الله عليه وسل» وال 
ناوم وأفروا على أنتك<تهم » وإ يدام رسول الله صل الله عليه وسلم عن شروط النسكاح ولا كيفيقه » 
وهذا أمر علم بالتواتر:والغرورة » فسكان يقينا » ولسكن بنظر فى اله_ال » فإذا كانت المرأة على صفة 
جوز له [فيما] ابتداء نكاحما أقر » وإن كانت ممن لا جوز ابقداء نسكاحها كأحد الحرمات بالنسب 
أو السببء أو المعقدة والرتدة والوئئية والجوسية والمطلقة ثلاثا لم يقر » وإن تزوجما فى المدة وأساما بعد 
انقضائها أقر » لأنها يجوز ابتداء نسكاحها . 

ort‏ (سة) 

قال أو القامم رجه الله تعالى :ل( وإذا أسل الوثنى وقد تزوج بأربع وثنيات ولم يدخل بهن بن منه » 
وكان اکل واحدة نصف ما سمى لها إن كان حلالا » أو نصف صداق مثلها إن کان ما می لها حراما » 
ولو أسلم النساء قبله وقبل الدخول بن" منه أيضاء ولا شىء عليه لواحدة مغن » فإن كان إسلامه وإسلام»ن 
قبل الدخول مما فہن زوجات »فإ نكاندخل بهن ثم أسلم » فن لم سام مغهن قبل انقضاء عدنها حرمت عليه 
مدد اختاف الدينان { 


فى هذه السألة فصول خمسة : 


67 الننى ‏ حك إسلام أحد الزوجين قبل الدخول 


o16‏ (أدما) 
أنه إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو الجوسيين » أو كقانى زوج :وثنية أو ي#وسية قبل الدخول 
تعجات الفرقة ببنهما من حين إسلامه » ويكون ذلك فخا لاطلاقا » و-هذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : 
لا تتعجل الفرقة ؛ بل إن كانا فى دار الإسلام عرض الإسلام على الآخر . فإن أبى وقمت الفرقة حينئذ . وإن 
كانا فى دار المرب وقف ذلك على انقضاء عدتها » قإن لم يام الآخر وقمت الفرقة . فإن كان الإباء من 
ازو كان طلاقا ءلأن/افرقة حصات من قبلهء فكان طلاقا كا لو افظ به. وإن كان من الرأة كان فسخاءلأن 
لمرأة لا تملاك الطلاق . وقال مالك : إن كانت هى اللمسفة عرض عليه الإسلام » فإن أسلم وإلا وقەت 

الفرقة . و إن كان هو اسل تمجلت الفرقة » لقوله سبحانه : « ولا ممسكوا بعتم السكوافر »° . 
ولنا : أنه اختلاف دين عنم الإقرار على النسكاح » فإذا وجد قبل الدخول تمجات الفرقة كالردة على 
ملك » كإسلام الزوج » أو كا لو أبى الآخر الإسلام » ولأنه إن كان هو الس فليس له إمساك كافرة » 
لقوله تعالى : « ولا سكو ابم الكو افر »و إن كانتهى المساءة فلا يجوز إبقاؤها على نسكاح مشرك . 
ولا على أمها فرقة فسخ : أنها فرقة باختلاف الدين » فكان فخا > کا لو أسلم الزوج وأبت الرأة» 
ولأنها فرقة بير لفظ » فسكانت فسا كفرقة الرضاع . 

) النصل الثاتى‎ ( o1 
أنالفرقة إذا حصات قبل الدخول بإسلام الزوج فالرأة نصف المسمى إن كانت النسمية حيحة » أو‎ 
نصف مر مثاما إن كانت فاسدة » مثل أن يصدقها مر اأو خەز ر أ لأن الفرقة حصلت بفعله . وإن ات‎ 
» بإسلام المرأة فلا شىء لها » لأن الفرقة من جمتما . و بهذا قال الحسن » ومالك » والزهرى » والأوزاعى‎ 
وابن شيرمة » والشافعى . وعن أحد رواية أخرى : أن لها نصف اام إذا كانت هى السلمة » واختارها‎ 
أبو بكر . وبه قال قتادة » والثورى » ويقتضيه قول ألى حنيفة .لأن الفرقة حصلت من يله بإباثه الإسلام‎ 
وامتناعه منه » وهی فملت ما فرض الله عليها » فکان لها نصف ما فرض الله لها > كا لو عاق طلاقها‎ 

على الصلاة فصلت . 

ونقل عن أحمد فى عوسی أسل قبل أن يدخل بأمرأته : لا شىء ها من الصداق . ووجمه ماذ كر اه . 
ووجه الأول : أن الفرقة حصات باختلاف الدين » واختلاف الدين حصل بإسلامها » فسكانت الفرقة 
حاصلة بفعلما » فل يجب لها شىء كا لو ارتدت ؛ ويفارق تعليق الطلاق » فإنه من جهة الزوج » ولهذا لوعاقه 
على دخول الدار فدخات وقعت الفرقة وها نصف الهر . 


(1) سورة المتحنة آية ٠١‏ 


كتاب النكاح ‏ إسلام أحد الزوجين بعد الدخول + 


) الفصلالثالت‎ ( a 
أن الزوجين إذا ألما مما فها على النسكاح » سواء كان قبل الدخول أو بعده » وليس بين أهل الم‎ 
فى هذا اختلاف محمد الله . ذكر ابن عبد البر : أنه إجماع من أهل الم » وذلك لأنه لم يوجد مهم اخخلاف‎ 
دين . وقد روى أو داود عن ابن عباس أن رجلا جاء ماما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل »ثم‎ 
جاءت امرأنه مساءة بعده » ققال: بارسول الله إنها كانت أساءت معى»فردها عليه" . ويعتبرتافظاهما بالإسلام‎ 
» دفعة واحدة » لثلا يسبت أحدها صاحبه فيفسد النسكاح > و#تمل أن يقف على الجلس كالقيض و نحوه‎ 
فإن 5 الجا سكله حك حالة العقد» ولأنه يبعد إتفاقهما على التطق بكامة الإسلام دفعة واحدة » فلو اعتبر‎ 

ذلك اوقمت الفرقة بين كل مسامين قبل الدخول إلا فى الشاذ النادر فيبطل الإجماع . 
o۳۸‏ ) الفصل الرايع ( 
أنه إداكان إسلام أحدها بعد الدخول ففيه عن أحمد روايتان 
إحداها : يقف على انقضاء المدة » فإن اسل الآخر قبل انقضالها فعا على التسكاح » و إن لم يسم حتى 
انقضت العدة وقعث الفرقة مدذ اختاف الدينان » فلا بحتاج إلى استثناف المدة » وهذا قول الزهرى »> 
والليث ¢ والحسن بن صالح ¢ والأوزاعى »والشائعى ¢ وإسحاق ¢ ونحوه عن ماهد 3 وعد اله بن ګر 3 
ومد بن الحس.ن . 
والرواية الثانية ؛ تتعجل الفرقة » وهو اختيار الالال » وصاحبه » وقول الحسن »> وطاوس »وعكرمة 
وقتادة » والحكم > وروى ذلاك عن عر بن عبد المزيز » ونصره أن النذر » وقول ألى حنيفة ههنا كقوله 
فما قبل الدخول » إلا أن الرأة إذاكانت فى دار الحرب فانقضت عدتبا وحصات الفرقة ازمها استاناف 
المدة » وقال مالك : إن اسل الرجل قبل امرأته عرض عليم-ا الإسلام » فإن أسادت 'وإلا وقمت الفرقة » 
و إن كانت غائبة تعجات الفرقة » وإن أساءت الرأة قبله وقفت على انقضاء العدة » واحتعج من قال بتمجيل 
الفرقة بقوله سبحانه : « ولا تمسكوا بعصم التكوافر » . ولأن ما يوجب فسخ النسكاح لاينتاف عا قبل 
الدخول وبعده كار ضاع. 
ولنا : ما روىمالك فىموطئه عنابن شهاب قال :كان بين إسلام صفو ان بن أمية وامرأته بن تالوليد 
ابن للغيرة نحوا من شمر ء أسادت بوم الفتح» وبق صفوان حتى شمد حنينا والطائف وهو كافر» ثم أسلم 
)0 ورواه الترمذى . أنظر [الصحيح بشرح ابن العرف [are‏ وقال : هذا حديث صتحيح . 


(م = ۲۰ س المفني سابع) 


25 الغنى ‏ إذا أل أحد الزوجين وتخاف الأخر حتى نهاية المدة 


فم يقرف النى صلى اله عليه وسلم يدمهما ¢ واستقرت عنده أمرأته بذلك اکا 5 قال ابن عيد البر 
وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده » وقال ابن شهاب : أسامت أم کم يوم الفتح » وهرب زوجما 
عكرمة حتى أنى الين » فار #لت حتى قدمت عليه الين » فدعته إلى الإسلام فار م وقدم فبايم النى 
صلى الله عليه وسلم » فثبتا على كاحمما . 
وقال ابن شبرمة : كان الذاس على عود رس ولاه عل اله عليه وا يسم الرجل قبل المرأة »وامرأة قبلا رجل 
فأموما اسل » قبل انقضاء عدة لرأة فهى اصرأته » وإن اسل بعد العدة فلا نسكاح بينهماء ولأ نأباسفيان خرج 
قأسل عام الفتح » قبل دخول النبى صلى الله عليه وسلم مك “ول تسم هند امرأته حتى فتح النى صلى الله عليه 
وسلم مک فثبةاعلى التكاح. وأسلم حكيم بن حزام قبل ام رأته؛وخرج أبوسفيان بنالحارث» وعبد اللا بن أمية» 
فاقيا النى صلى الله عليه وسل عام الفتح بالأبواء فأساما قبل نسائهما » ول يعم أن النى صلى الله عليه وسل 
فرق بين أحد من أسلم وبين امرأته » ويبعد أن يتفق إسلامها دفمة واحدة . 
ويفارق ماقبل الدخول » فإنه لا عدة ها فتتعجل البينو نة كالطلقة واحدة » وههنا لها عدة . فإذا أنقضت 
تبينا وقوع الفرقة من حين أسلم الأول» فلايحتاج إلى عدةثانية » لأن اختلاف الدين سبب الفرقة » فقسب 
الفرقة منه كالطلاق . 
4 ( الفصل الخامس ) 
أنه إذا اسل أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة الرأة انفسخ الددكاح فى قول 
عامة العلماء . قال ابن عبد البر : لم حتاف الملماء فى هذا إلا شىء روى عن النخمى شذ فيه عن جهاعة 
الماماء » فر يتبعه عليه أحد »زعم E:‏ ترد إلى زوجها وإن طالت الدة » لما روى ابن عباس أن رسول 
الله صلی الله عليه وسل : « رد زينب على زوجها انى الماص بتكاحها الأول» » رواه أبو داود9© 57 


)١(‏ الحديث فى [ لوطا ٤ |١‏ 4ه حلى بتحقيق الرحوم فؤاد عبد الباق ] ٠‏ وذيه : أن صفوان هرب » فأرسل 
إليه النى صلى الله عليه وسلم ابن مه وهب بن مير برداء رسول الله صلی الله عليه وسم أمانا لصفوان . 
وساق الحديث . 

)0 الحديث وی بالممنى ° ووه : أن عكرمة قدم علي رسول الله صلى اله عليه وسلم عام لع . فما راه 
رسول اله صلی اله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه ردام حت بايعه » فثبتا على ذكاحهما ذلك | الوطاً /١‏ الا 

0( ورواه كذلك ث الترمذى ( الصعيح إ4 رح ابن العرفى 0/؟8) وفيه هوم محدث تكاحا» . وقال الترمذى : 
هذا حديث ليس بإسناده بأس . 


35 المور ونققة العدة إذا اسل أحد الزوجين س كتاب امكاح مها 


به أحمد » قيل له : الس بدوى :أنه ردها بتكاح مستأتف ؟ قال : ليس له أصل » وقيل : كان بين إسلامها 
وردها إليه تمان سنين . 

ولنا :فول اله تعالى: ول هن حل" 3 ولا اون كن » : وقوله سبحانه: «ولا مسکوا اعم 
السكوافر » » والإجاع التمقد على حرم تزوج السامات على السكفار.ةأما قصة أنى العاص مع امرأته » فقال 
ابن عبد البر : لا يخلو من أن تسكون قبل نزول تحر السلمات على السكفار » فتسكون منسوخة جا جاء 
بعدها» أو تسكون حاملا استمر حسكمها حتى أل زوجما » أو مريضة ل حض ثلاث حيضات حتى اسل ٤‏ 
أو تسكون ردت إليه بتسكاح جدید . فقد روی ان أف شيبه فى ستنه عن عرو بن شعيب © عن أبوه » 
عن جده أن النى صلى الله عليه وسل ردها على ألى الماص بتكاح جديد » ورواه الترمذی وقال : ممت 
عبد بن مید يقول : مەت يزيد بن هارون يقول : حديث ان عباس أجود إسناداً » والعمل على حديث 


ےہ 
مرو ن شعيب ۰ 


خرن (فصلل) 

وإذا وقمث الفرقة بإسلام أحدههما بعد الدخول فاما المهر كاملا ء لأنه استقر بالدخول فل سقط بشیء » 
فإن كان مسمى سيا فهو ها ء لأن أنسكحة السكفار حيحة يثبت لما أحكام الصحة » وإن كان رما 
وقد قبضته فى حال السكفرفليس ها غيره » لأننا لا نتعرض لا مضى من أحسكادهم » وإن ل تقيضه وهو 
حرام فلها مهر عثلها » لأن الجر واعإنزر لا يوز أن يكون صدافا المة » ولافى نسكاح مسل » وقد صارت 
أحكامهم أحكام السلمين . ٠‏ 

فأما تفقة المدة فإن كانت هى المسامة قبله فلها نفقة عدتها » لأنه يتمسكن من إبقاء نسكاحها واستمقاعه 
مما بإسلامه معها » فسكانت ها النفقة كالرجعية . وإن كان هو الم قبلما فلا نفقة لها عليه » لأنه لاسبيل 
له إلى استبقاء نسكاحها » وتلافى حاها» فأشهت البائن » وسواء أسامت فى عدتما أو تسل . 

فإن قيل : إذا لم تسل تبينا أن نسكاحها انفسخ باختلاف الديئين » فكيف جب النفقة للبائن ؟ قلنا : 
لأنه كان كن الزوج تلائ نسكاحها إذا أسلمت » بل يحب عايه ذلك » فسكانت فى معنى الرجمية » 
فإن قيل : الرجميةجرت إلى البينونة ببب مته » وهذه السيب ملا ء قلنا : إلا أنه كان فرضاعاما مضيقا » 


وعسكنه تلافيه» خلاف ما إذا أساءت قبل الدخول » فإنه يسقط مهرها جهيمه » لأنه ما أمسكنه ثلافيه . 


)0 انظر ( الصحيح إشرح ابن العرلى ۸٠/٠‏ وما بعدها . الطبعة الصربة عام 19#1) وفيه « هر جديد 
ونكاح جديد » ٠‏ قال الترمذى : هذا الحديث فى إسناده مقال . 


55 الغنى س اختلاف الزوجين فى زمن إسلامهما 


) فصل فى اختلاف الزوجين‎ ( o۷ 
. لا خلو اختلافهما من حالين‎ 
. أحدها : أن يسكون قبل الاخول » ففيه مسألتان‎ 
إحداها : أن يقول الزوج : سانا معا فنحن على النسكاح » وثقول هى : بل أسل أحدنا قبل صاحبه‎ 
فانفسخ النسكاح . فقال القاضى : القول قول الرأة » لأن الظاهر مها » وكذلك إذ يتعذر انفاق الإسلام‎ 
منهما دنعة واحدة » والقول قول من الظاهر معه » ولذلك كان الةول قول صاحب اليد » وذ كر أبوالحطاب‎ 
فما وجها آخر : أن القول قول الزوج » لأن الأصل بقاء النسكاح » والفسخ طارىء عليه » فسكان القول‎ 
. قول من بوافق قوله الأصل كالنسكر . ولاشافمى قولان كبذين الوجهين‎ 
السألة الثانية : أن يقولالزوج : أسلمت قبلى » فلاصداق لاك . وتقول هى : أسامت قبلى » فلى نصف‎ 
الصداق : فالقول قولها » لأن امور وجب بالعقد » والزوج يدعى مابسةطء والأصل بقاؤه » ولم يمارضه ظاهر‎ 
فبق . فإن اتفقا على أن أحدها أسل قبل صاحبه ولا يعلمات عينه» فاما نصف الصداق » كذلك ذكره‎ 
أبو الطاب » وقال القاضى : إن لم تكن قبضت فلا شىء لها » لأنها نشك فىاستحقاتها فلا تستحق بالشك.‎ 
» وإن كان بعد القبض لم يرجم علمهاء لأنه يشك فى استحقاق الرجوع ولايرجع مع الشك . والأول أصح‎ 
لأن اليقين لابزول بادك » وكذلك إذا تيقن الطهارة وشك ف المحدث »أو تيقن الحدث وشك فالطهارة»‎ 
. بنى على اليقين . وهذه قد كان صداقما واجبا لها » وسكا فى سقوطه » فيبق على الوجوب‎ 
. وأما إن اختافا بمد الدخول ففيه أيضاً مسألتان‎ 
إحداهما : أن يقول : أسامنا معا » أو أسل الثالى منا فى المدة » فنحن على النسكاح » وتقول هى : بل‎ 
. اسل الثالى بعد العدة فانفسخ النكاح ء ففيه وجهان‎ 
أحدها : [ أن ] القول قوله ء لأن الأصل بقاء النسكاح » والثانى : [ أن ] القول قوها » لأن الأصل‎ 
. عدم إسلام الثالى‎ 
السألة الثانية : أن تقو لأسامت” قبلك” فلى نفقةالعدة » ويقولهو : أسامت” قبلاك فلا نفقة لائر فالقول‎ 
قوها » لأن الأصل وجوب النفقة » وهو يدعى سقوطها » وإنقال : أسامت بعد شهرين من إسلامى فلائفقة‎ 
لك فمهما » وقالت : أسلدت بعد شهر » فالقول قوله » لأن الأصل عدم إسلامها فى الشهر الثانى » فأما إن‎ 
» ادعى هو ما يفسخ النسكاح وأنكرته انفسخ النسكاح» لأنه يقر على نفسه”" بزوال نكاحه وسقوط حقه‎ 
. فاشيه مالو ادعی أنها أخره من الرضاع فكديته‎ 


الكافر کح ا کر من أربع 4 3 لم 3 3 إسامن كياب التسكاح /اه ١‏ 


oY‏ (فهل) 
وسواء فما ذكرنا اتفقت الدارانأو اختلفتا » وبهقال مالاك » والأوزاعى » والليث » والشافمى » وقال 
أبو حنيفة : إن أسل أحدها وهافى دار المرب ودخل دار الإسلامانفسخ النسكاح . ولو تزوج حرلى حربية 
لم دخل دار الإسلام وعقد الذمة انفسخ نكاحه لاختلاف الدارين . ويقتغى مذهبه : أن أحد الزوجين 
الذميين إذا دخل دار المرب ناقضا للمهد انفسخ نسكاحه » لأن الدار اختلفت بهما فعلا وحكا » فوجب 

أن تقع الفرقة بينهما » كا لو أسامت فى دار الإسلام قبل الدخول . 
ولنا : أن أيا سفيان أ بمر الظهران » وامرأتهعكة لم تسل » وهی دار حرب » وأم کے ألمت عكة 
وهرب زوجها عكرمة إلى المن . وامرأة صفوان بن أمية أسامت يوم النتح » وهرب زوجباء ثم أسادوا 
وأفروا على أنتكحتهم مع اختلاف الدين والدار بهم » ولأنه عقد معاوضة فل ينفسخ باختلاف الدار كالبيع. 
ويقارق ما قبل الدخول » فإن القاطم لانكاح اختلاف الدين الائم من الإقرار على النكاح دون ماذ كروه » 
فعلى هذا لو زوج مسل مقيم بدار الإسلام حربية من أهل السكتاب صح تسكاحد ‏ وعندم لا يصح . 
ولنا عموم قوله تعالى : « واللحصنات من الذي أوتوا الكيتاب من" قال »" ولأنها امرأة يباح 
تكاحها إذا كانت فى دار الإسلام » فأبيح نكاحها فى دار ا لر ب كالساهة . 
اماه مسأ » 
قال ل( ولو نسكح أ كثر س أريع فى عةد واحد أو فى ءتود متفرفة »لم أصابون »لم أسرء ثم أسات 
كل واحدة منون فى عدتها » اختار ربعا منون» وفارق ما سواهن » سواء كان من أمسك منون أول من 
عقد عليهن أو آخرهن 4 
وجلة ذلك : أن السكافر إذا أل وممه أ كثر من أربع نسوة فأسلمن فى عدنون» أو كن كتابيات » 
م يكن له إمسا كو ن كلمن غير خلاف نمه » ولا يلات إمساك أ كثر من أريع » فإذا أحب ذلك اختار 
أربما منهن » وفارق سائرهن » سواء “زوجين فى عقد أو فى عقود » وسواء اختار الأوائل أو الأواحر . 
نص عليه أحمد . وبه قال الحسن » ومالك » والليث » والأوزاعى » والثورى » والشافعى ؛ وإسحاق» وتمد 
ابن امسن . وقال أو حنيفة » وأبو يوسف : إنكان آزو جهن فى عقد انفسخ نكاح جميمين » وإن كان 
فى عقود فتكاح الأوائل مسح » ونكاح ما زاد على أريع باطل » لأن المقد إذا تناول] كثر من أربع 
فتحريعه من طريق المع » فلا يكون فيه مخيرا بعد الإسلام 7 , کا لو تزوجت اللرأة زوجين فى حال 
اللكثر ثم أسلوا . 


٠ سورة الائدة آية م () فى المخوطة ۸ : فلا خير قيه بعد الإسلام‎ )١( 


10۸ الغنى ‏ حك إجبار الكبير على الاختيار 


وانا ؛ ما روى قيس بن المارث قال : أسلات ونح تمان نسوةء فأتيت النى صلى الله عليه وسل 
فقلت له ذلك» فقال : « اذتر منهن أربعاً» . رواه أحد وأبوداود. وروى ۴د بن سويد الثقق: أنغيلان 
ابنسامة أل وتحته عشر نسوة» فأسلمن ممه» فأمره رسول الله صلى الله عليه وسل أن يتخير منون أربعاً . 
رواه الترمذى . ورواه مالك فى موطئه عن الزهرى مرسلا . ورواه الشافعى فى مس_نده عن أبن علية » عن 
معمر » عن الزهرى » عن سام عن أبيه . إلا أنه غير محفوظ » غلط فيه معمر وخالف فيه حاب الزهرى » 
كذاك قال الحفاظ : الإمام أحمد والترمذى وغيرها . ولأ نكل عددجاز له ابتداء المقدعايه جاز له إمسأكه 
بتكاح مطلق فى حال الشرك » كا لو تزوجون بغير شهود . وأما إذا تزوجت بزوجين فنسكاح الثانىباطل » 
لأنها كته رملا غيرها » و إن جعت بينهما لم يصح » لأنها لم تملسكه جيم بضعها » ولأن ذلك ليس 
بشائم عند أحد م نأهل الأديان » ولأن للرأة ايس هما اختيار النكاح وفسخه مخلاف الرجل . 
اه (فسل) 
ويحب عليه أن ختار أربما فا دون » ويفارق سائرهن » أو يفارق الجيع . لأن النى صلى الله عليه 
وسل أمر غيلان وقيسا بالاحتيار » وأمره يقتضى الوجوب ولأن السلا يوز إقراره على نكاحأ كثر من 
أربع » فإن ألى أجبر بالحبس والتءزير إلى أن يختار » لأن هذا حق عليه يمكنه يفاو وهو ممتنم منه فأجبر 
عليه كإيفاء الدين » وايس لاحك أن يختار عنه كا بطلق على الولى إذا امتنع من الطلاق » لأن الاق ههنا 
لثير معين » وإنما تتعين الزوجات باحتياره وشبهوته » وذلك لا يمرفه الا فيذوب عنه فيه » بحلاف 
المولى » فإن الح لممين يمكن الاك إيفاؤه والنيابة عن المستحق فيه » فإن جن خلى حتى يمود عقله » ثم 
يبر على الا<تيار » وعليه نفقة الجميع إلى أن مختار » لأنهن حبوسات عليه » ولأنهن فى 5 الزوجات 
ا 
o۷‏ (ضل) 
ولو زوج السكافر ابنه الصغير أ كثر من أربع ثم أسلموا حميما ل يكن له الاختيار قبل بلوغه » فإنه 
لا 2 لقوله » وليس لأبيه الا<تيار عنه » لأن ذلك حق يتعاق بالشهوة » فلا يقوم غيره مقامه فيه » فإذا 
باغ الصبى كدان له أن مقار حينئذ » وعليه النفقة إلى أن تار . 
۳7 (قصلل ) 
فان مات قبل أن مختار لم يقم وارثه مقامه لما ذکرناه فى الما ٤و‏ على جميدمن المدة » لأن 


الزوجات لم بتعيّن منهن » فن كانت منون حاءلا فما بوضءة» ومن كانت آية أو صذيرة فمدتها أربمة 


. انظر امال لامع‎ ))( ٠ فى الخطوطة .؟ : من ذوات الأقراء فى الفقرة كلها‎ )١( 


كتاب النكام ‏ صفة الاختيار والفراق 10۹ 


0 


أشهر وعشر ء لأنها أطول العدتين فى حقها . و إن كانت من ذوات القروء 27 فمدتها أطول الأجلين من 
ثلاثة قروء أو أربعة أشهر وعشر » لتقضى العدة بيقين » لأ نكل واحدة منهن تمل أن تسكون مخقارة أو 
مقارقة » وعدة الختارة عدة الوفاة» وعدة المفارقة ثلاثة قروء » فأوجينا أعلوها لتنقضى العدة بيقين » كا قلنا 
فيمن نسى صلاة من يوم لالم عيئهاء عليه س صلوات وهذا مذهب الشافمى » فأما الميراث فإن اصطاحن 
عليه فهو جائز كينها اصطلحن » لأن الاق هن لا يارج عنهن . وإن أبين الصاح فقياس الذهب : أن يقرع 
بيهن » فتكون الأربع منهن بالقرعة . وعند الشافمى : بوقف اليراث حتى يصطاحن » وأصل هذا يذكر 
فى غير هذا الو ض2 إن شاء الله تعالى . 
o۷‏ (فەسل) 

وصفة الاختيار أن يقول : اخترت نكاح هؤلاء » أو اخترت هؤلاء » أو أمسكنين » أو اخترت 
حبسهن » أو إما كين » أو تكاحون » أو أمسكت نكاحين » أو ثبت تكاحمن » أو أثيتهن . وإن قال 
لا زاد على الأر بع: فسخت نكاحونككان اختيارا للار بع » وإن طلق إحداه ن كان اختيار؟ هاء لأن الطلاق 
لا يكون إلا فى زوجة» وإن قال : قد فارقت هؤلاء » أو اخترت فراق هؤلاء » فإن لم ينو الطلاق كان 
اختياراً لفيرهن » اقول الننى صل الله عليه وسل لغيلان : « إختر منهن أربما وفارق سائرهن » » وهذا 
يققضى أن يكون لفط الفراق صر عا فيه » کا كان لفظ الطلاق صر عا فيه » وكذا فى حديث فيروز الديلى 
قال : فعمدت إلى أقدمهن سعبة ففارقتها » وهذا الموضع أخص بهذا اللفظ » فيجب أن يتخصص فيد بالفسخ » 
وإن نوى به الطلا ق كان اختياراً هن دون غيرهن » وذكر القاضى فيه عند الإطلاق وجيين . 

أحدها : أنه يكون اختتياراً للمفارقات » لأن لفظ الفراق صرح فى الطلاق » والأولى ما ذكرناه .وإن 
وطىء إحداهن كان اختيار؟ لما فى قياس اذهب » لأنه لا يجوز إلا فى ملك » فيدل على الاختيار كوطء 
الجارية البيعة بشرط الليار . ووطء الرجعية أيضاً اختيار ها . وإن الى من واحدة مهن » أو ظاهر منها 
لم يكن اختيار؟ ها » لأنه يصح فى غير زوجة فى أحد الوجهين . وف الآخر يكون اختياراً ها » لأن حكه 
لا يذبت فى غير زوجة . وإن قذفها لم يكن اختياراً لها ء لأنه يقع فى غير زوجة * 

0۷۸ (فصل) 

وإذا اختار منهن أربما وفارق البواق فمدتمن من حين اختار » لأنون بن منه بالاختيار » ويحتءل 

أن تكون عدتهن منحين أسلءلنهنبن” بإسلامه» و إا يقبين ذلك باختياره» فيثبت حكه منحين الإسلام » 


0 فى ۲۰ : من ذوات الأقراء في الفقره كلها . (۲) فى الخطوطة ١8‏ ؛ فى موضع غير هذا . 


الول الغنى س كيف مختار إذا اطلق الجميع 


كا إذا أل أحد الزوجين . ول يسم الآخر حتى انقضت عدتها » وفرقهن فسخ لأا تثبت بإسلامه من غير 
لفظ منهن . وعدن كمدة الطلقات » لأن عدة من انفسخ تكاحها كذلك . وإن مانت إحدى الختارات 
أو بانت مه وانقضت عدتها فله أن يتكح من المغارقات » وتحكون عنده على طلاق ثلاث » لأنه لم يطلتها 
قبل ذلك . إن اخقار أقل من أربع أو اختار ترك الجيع أ بطلاق أربع » أو مام أربع » لأن الأربع 
الزوجات لا يبن مته إلا بطلاق أو ما يقوم مقامه » فإذا طلق أرب منهن وقع طلاقه بهن » وانفسخ نكاح 
الباقيات لاختياره هن » وتكون عدة المطلقات من حين طلق » وعدة الباقيات على الوجمين . 

وإنث طلق الميع أقرع بينهن ع فاذ! وقمت القرعة على أربع منون كن المختارات » ووقع طلاقه بون 
وانقسخ نكاح البواق . فإ نكان الطلاق ثلاتا فتى انقضت عدن فل أن يتسكح من الباقيات » لأنهن : 
يطلقن منه » ولا تحل له المطلقات إلا بعد زوج وإصابة . 

ولو أسلم ثم طلق الميع قبل إسلامهن ثم أسلين فى العمسدة أمر أن مختار أريعاً متهن » فإذا 
اختارهن تبينا أن طلاقه وقم بهن + لأنهن زوجات » ويعتدذن من حين طلاقه » وبان البواق باختياره 
اخيرهن » ولا يقع بهن طلاقه » وله سكاح أربع مغون إذا انقضت عدة الطنقات » لأن هؤلاء غير مطلقات . 

والفرق بين هذه وبين التى قبلها : أن طلاقون قبل إسلامون فى زمن ليس له الاختيار فيه » فإذا 
اسمن تجدد له الاختيار حينئذ » وف التى قباما يطلقن :وله الاختيار » والطلاق يملح اختياراً » وقد أوقعه 
ف اجيم » وليس بعضهن أولى من ؛مض » نهرنا إلى القرعة لنساوى الحةوق . 

ةلاه (فصسل) 

وإذا اس قبلين وقانا: بتعجيل الفرقة باختلاف الدين فلا كلام » وإن قلنا: يقف على انقضاء المدة » وم 
يسلمن حتى انقضت عدتهن تبينا أنمن, بن منذ اختاف الدينان » فإنكان قد طلفون قبل انقضاء عدتهن تبينا 
أنطلاقه ليقع بون» وله نسكاح أربع مهن إذا أسلءن . وإن كان وطهن تبينا أنه وطىء غير نسائه»وإن 
لاعن أو ظاهر أو قذف تبينا أن ذل ككان فى غير زوجته » وحكه حكم مالو خاطب بذاك أجنبية » فإن 
ال بعضمن فى العدة ينا أنها زوجته» فوقع الطلاق بهاء وكان وطؤه ها وطةا لمطلقتة . و إن كانت الطانة 
غيرها فوطؤه لها وطء لامرأته . وكذلك إن كان وطؤه لها قبل طلاقها . 

وإن طلق الجيع فأسل أربع نسوة منهن أو أقل فىعدتهن وم تسل البواق تعيفت الزوجية فى السامات 
ووقع الطلاق بهن » فإذا أسل البواق فله أن يتزوج بهن » لأنه لم بقع طلاقه بون . 

) (فصل‎ ofA: 


وإذا اسل وحته تمان أسوة قال أربع منهن » فله اختيارهن » وله الوقوف إلى أن سل البواق » فإن 


جواز الاختيار حال الإحرام بالج # كتاب النكاح 1 


مات اللاثى أسلين » ثم أسل الباقيات فله اختيار اليتات » وله اختيار الباقيات » وله اختيار بعض هؤلاء» 
لأن الاختوار ليس يعقك 5 وإعا هو تصحيح لامد الأول فن ¢ والاعتبار ف الاختيار حال بوه 0 وحال 
ثيوته كن أحياء » و إن أساءت واحدة منْهن فال : اخترتها » جاز . فإذا اختار أرب على هذا الوجه انفسخم 
نکاح البواق » وإن قال للفساة : اخترت فسخ تكاحهالم بصع » لأن الفسخ إما يكون فما زادعى الأريع 5 
والاختيار لار بع » وهذه من جملة الأر بع » إلا أن بريد بالفسخ الطلاق فيقع , لأنهكنابة » ويكون طلاقه 
لما اختياراً لها . 

وإن قال : اخترت فلانة قبل أن تسل يصح لأنه ليس وقت للاختيار » لأنها جارية إلى بدنونة» 
فلا صح إمساكيا » وإن فسخ نكاحها ١‏ ينفسخ لأنه لام محر الاختيار عر الفسخ . وإن نوى بالفسخ 
الطلاق » أو قال : أنت طالق » فهو موقوف. فإن أسلمت ول يسل زيادة على أربع » أو اسل زياد فاختارها 
بيغا وقوع الطلاق مهاء وإلا فلا . 


o۸1‏ (فصل) 
وإن قال : كلما أساءت واحدة اخترتما لم بصح » لأن الاختيار لا يصح تمليقه على شرط » ولا يصح 
فى غير مي » وإن قال : كلا أسات واحدة اخترت فسخ نسكاحها لم يصح أيضاء لأن الفسخ لا بتعاق 
بالشرط » ولا بملكه فى واحدة حى يزيد عدد المسلمات على الأريم ”“ . وإن أراد به الطلاق ف وكا 

لو قال :كلما أسامت واحدة فبى طااق . وفى ذلك وجهان : 
أحدها : يصح ۾ لأن الطلاق يصح تمليقه بالشرط ويتضمن الاختيار لها . فكلا أسامت واحدة 

كان اختیار؟ لها » وتطاق بطلاقه . 
والثانى : لا رصح ء لأن الطلاق يضمن الاختيار » والاختيار لايصح تعليقه بالشرط . 

oAY‏ (فسل) 

وإذا اس ثم أحرم بج أوعرة 2 ثم أسلن فله الاتيار » لأن الاختيار استدامة التكاح » وتعيين 
المتكوحة » فليس ابتداء له . وقال العَاضى : ليس له الاختيار » وهو ظاهر مذهب الشافعى . 

ولنا : أنه استدامة نسكاح ” لا يشترط له رضاء اأرأة » ولا ول ولا شهود » ولا بتجدد به 
مهر » غاز له فى الإحرام كالرجعة ٠‏ 


. فى الخطوطة م١ : على أربع . (؟) فى الخطوطة ۸ : أن دوام النكاح‎ )١( 


(م١؟‏ القی۔ سابم ) 


۱7 الخئى - لو اسل وحته أختان 


ولق (فسل) 

و إذا أسامن معه ثم مان قبل اختياره فله أن يختار منه نأربعا » فيكون له مير امن » ولايرث الباقيات» 
لأنبن لسن" بزوجات له. وإن مات بعضمن فل الاختيار من الأحياء » وله الاختيار من الميتات» وكذلك 
و اسل بعضهن فتن » ثم اس البواق فله الاختيار من الجيع . فإن اختار الميتات فله ميرامهن » لأنبن متن 
وهن أساؤه . وإن اختار غيرهن فلاميراث له منهن » لأنهن أجنبيات . وإن لم يسم البواق ازم التكاح فى 
اليتات » وله ميرائهن . وإن وطىء اجيم قبل إسلامهن ثم أسلءن عفاختار أر يما مهن فليس طن إلا المسمى» 
لأنهن زرجات » ولساثرهن المسمى بالعقد الأول » ومهر للوطء الثانى » لأنهن أجنبيات . وإن وطئهن بعد 
إسلامون فاللوطوءات أولا هن الختارات ؛ والبواق أجنبيات » وال فى المهر على ما ذكر ناه . 

4% ما‎ oA 

قال ( ولو أسلم وحته أختان اختار ممهما واحدة 4 

هذا قول الحسن » والأو زاعى » والشافعى » وإسحاق » وألى عبيد . وقال أو حنيفة فى هذه كقوله 
فى عشر أسوة . 

ولنا : ماروى الضحاك بن فيروز » عن أبيه » قال : قلت : يارسول الله » إنى أسامت وى أ<تان ؟ 
قال : « طلق أيّهما شئت و أبو داود وان ماجه » وغيرها» ولات أنكحة الكفار صريحة » 
وإعا حرم المع فى الإسلام » وقد أزاله فصح »كا لو طلق إحداها قبل إسلامه ثم اسل والأذرى فی۔حبالته» 
وهكذا المحم فى المرأة وعمّها أو خالہاء لأن العنى فى الجيع واحد ٠‏ 

يلايك (فصل) 

ولو تزوج وثنية فأسلمت قبله » ثم نزوج فى شركه أختها » ثم أسلما فى عدة الأولى » فله أن مختار 
مهما » لأنه أسر ونحته أختان مامتان . وإ نأسل هو قبلها لم يكن له أن يتزوج أختها فيعدتهاء ولاأريما 
سواه! . فإبٺ فمل لم بصح التكاح الثانى » وإذا أسلىت الأو لی فى عدتها فتكاحها لازم > لأنها 
أنفردت به . 

oA‏ (فصل) 

وإن تزوج أختينو دخل بهماء ثم أسل وأساتا معه » فاختار إحداها لم يطأها حتى تنقضىعدة أخنها» 

اثلا يكون واطثا لإحدى الأختين فى عدة الأخرى . وكذلك إذا أسر ونحته أ كثرم 
TET‏ 
(؟) ابن ماجة عن بونس عن ابن وهب ( السان ۷/١‏ حلى سنة ۲٥۱۹م‏ ) 


نأديع 50 دخل من » 


الكافر يتزوج أما وبنتا نم سامون كتاب النكاح 55 


فأسلمن معهءأ و كن تمانيافاختارأربعامنين » وفارق ربعا »بط واحدةمن الختاراتحتىتنقضىعدة الفارقات» 
لثلا يكون واطثا لأكثر من أربع » فإ نكن خا ففارق إحداهن فله وطء ثلاث من الختارات “ ولا يطأ 
الرايمة حتى تنقضى عدة المفارقة . فإ ن كر“ ستا ففارق اثنتين فله وطء اثذتين من الختارات . فإن كن سيما 
ففارق ثلاث فله وط ء واحدة من الختارات » ولا يطأ الباقيات حى تنقفى عدة المغارقات . فتكلا انقضت 
عدة واحدة من المفارقات فله وطء واحدة من الختارات » هذا قياس المذهب . 
oFAY‏ (فصل) 

وإذاتزوج أختين فى حال كفره فأسر وأساتا مما قبل الدخول » فاختار إحدأهما فلا مهر للا خرى» 
لأننا تبينا أن الفرقةوقمت بإسلامهم يما" فلا تستحقمهر؟ كا لوفسخ التكاح لمي بف إحداهماء ولأنه تكاح 
لا يقرعليه ف الإسلام» فلا يحب به مهر إذا لم يدخل بهاء كا لو تزوج اللجوسى أخته ثم أسلما قبل الدخول» 
ومكذا الحم فما زاد على الأربعء إذا أساموا جميما قبل الدخول فاختار أربعاء ويفسخ تكاح البواق» فلا 
مر لمن لاذ كرنا والله أعل . 


o^‏ (سة) 
قال ل( وإ ن كانتا أما وبنت فأسلم وأساتا مع قبل الدخول فسد تكاح الأم »وإن كان دخل بالأم 
فسد نکاحم ا 4 
الكلام فى هذه المسألة فى فصلين . 
1ه (أعدم) 


إذا كان إسلامهم جيم قبل الدخول فإنه يفسد تكاح الأم » ويثبتتكاح البنت. وهذا أحد قولى الشافمی 
واختياراازفى.وقال فى الآخر تار أمهماشاء لأنعقد الشركإما يثب تله حكمالصحة إذا انضم إليه الاختيار» 
فإذا اختار الأم فكأنه لم يعقد على البنت . 

وانا: قول‌الله تعالى : « وأمّهات” رنساككام » . وهذه أم زوجته » فتدخل فى عوم الآبة » ولأنها آم 
زوجته فتحرم عليه کا لو طاق ابذنها فى حال شر كه 7" ولأنه اوتزوج البذت وحدها ثم طلقها حرمت عايه 
أمها إذا اسل »فإذالم يطلقها وتمسك بتكاحها أو لى . وقوهم : إنما يصح المقد بانضمام الاختيار إليسه غير 
صحيح » فإن أنسكحة السكفار صحيحة ثيت لها أحكام الصحة » وكذلك لو انفرد ت کان تكاحها صديحا 


لازم من غير اختيار » ولهذا فوض إليه الاختيار ههنا . ولايصح أن ار من ليس تكاحها صديحا 


. فى حال كفره‎ : ۲١ فى الخطوطة ءج : وقعت بالإسلام . (؟) فى الخطوطة‎ )١( 


4٤‏ اللذنى ‏ إذا أسل العبد ونحته زوجتان فأسامتا 


وإنما اختصت الام بفساد تكاحها لأنها حر م تجرد العقد على ابنتم ا على التأبيد » فل يككن اختيساره » 
والبنت لاتحرم قبل الدخول بأمها » فتمين البكاح فيهاء مخلاف الأختين . 
04 ( الفصل الثانى ) 

إذا دخل بهما حرمتا على التأبيد . الأم لأنها أم زوجته » والبنت لأنها ربيبته من زوجته التى دخل 
بها . قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من حفظ عنه ( من أهل ار ٩)‏ . وهذا قول الجن » وعمر بن 
عبد المزيز » وقتادة » ومالاك؛ وأهل المجاز » والثورى » وأهل العراق » والشافعى » ومن تبءهم . وإن 
دخل بالأم وحدها فتكذلك » لأن البنت تسكون ريدبته مدخولا بأمها » والأم حرمت جرد الءقد على 
ابثتها . و إن دخل بالبفت وحدھا ثبت تكاحهاء وفسد تكاح أمها > کا لولم يدل بها . ولول لل مس 
إلا إحداها كان اكم كا لو أساءتا معه مما . فإ نكانت الساهة هى الأم فى رمة عليه على كل حال » 
وإنكانت البنت ولم يكن دخل بأمها ثبت تكاحها » وإ ن كان دخل بأمما فهىعرمة على التأبيد . ولو اسل 
وله جاريتان إحداه أم الأخرى وقد وطهما جميعاً حرمتا عليه على الأ بيد » وإن كان قد وطىء إحداها 
حرمت الأخرى على التأبيد » ولم حرم الموطوءة. وإن كان لم يطأ واحدة فله وطء مهما شاءء فإذا وطئهسا 
حرمت الأخرى على التأبيد» والله أعل . 


۹۱د (مساأة) 

قال لإ ولو اسل عبد ونحته زوجتان قد دخل ما فأسادءتا فى العدة » فما زوجتا . ول وکن“ أكثر 
اختار مهن اثنتين 4 

وجملة ذلك : أن حك المبد فما زاد على الاثنتين حك المر فها زاد على أربع فإذا آسلم وحته زوجتان 

فأسامتا معه» أو فى عدتهما لزم تكاحهماء حرتين كانتا أو أمتين » أو حرة وأمة » لأنه له المع بينهما فىابتداء 
تكاحه » فكذلك فی اختياره؛ و إن كن أ كثر اختار منهن اثذتينءأيتون شاء على ما مغى فى المر» فلوكان 
نحتة حرتان وأمتان فله أن مختار الحرتين أو الأمتين» أو حرة وأمة » ولاس لاحرة إذا أسلمت ممه الخيار 
فى فراقه » لأنها رضيت بتكاحه وهو عبد » ولم يتجدد رقه بالإسلام 7" ولاتجددت حريتها بذلك ٤ف‏ يكن 
لحا خيار » کا لو تزوجت معيباً تع عيبه ثم أسلها . وذّكر القاضى وج : أن لما الخميار» لأن الرق عيب 
تجددت أحكامه بالإسلام » قكأنه عيب حادث . والأو ل أصح » فإن الركق لم بزل عيبا ونقصا عند المقلاء» 
ولم يتجدد نقصه بالإسلام فهو كسائر الميوب . 


)0 ما بين الاصرتين ساقط من الخطوطةم١‏ . 9( فى الخطوطة م١‏ : الرق بالإسلام ٠‏ 


إذا تزوج العبد أربعا فأسلمن وأعتقن ‏ كتاب النسكاح ۱16 


) فصل‎ ( o4 
3 وإن أسل”'" و مته أربع حرائر » فأعتق ثم أسلهن فى عدون »أو أسلان قبله »م أعتق 03 ثم اسل‎ 
ازمه نسكاح الأريع » لأنه من يحوز له الأربع فى وقت اجماع إسلامهم . فإنه حر » فأما إن أسلموا كلوم»‎ 
م أعتق قبل أن مختار» لم يكن له أن تخار إلا اثنتين » لأنه كان عبداً حين ثبت له الاختيار » وهو حال‎ 
. اجماعهم على الإسلام » فتخيّر حاله بعد ذلك لا بغير السك كن أسل ومحته إماء فأسلان ممه تم أيسر‎ 
. ولو أسم ومعه اثثتان ثم أعتق » ثم أسلم الباقيات لم يمن إلا اثنتين » لأنه ثبت له الليار بإسلام الأوليين‎ 
(فصل)‎ o4 
» وإن تزوج أربعا فأسلان وأعتقن قبل إسلامه » فلبن فسخ النسكاح » لأنهن عتقن تحت عبد‎ 
وما ملسكن الفسخ وإن كن جاريات إلى يبنونة » لأنه قد يسل » فيقطع جرانون إلى البينونة . فإذا فسخن‎ 
وم يسل الزوج بن" باختلاف الدين من حين أسلين”” » وإن أسل فى المدة بن لفسخ النسكاح » وعليين‎ 
عدة الحرائر فى الموضعين » لأنبن ههنا وجبت عامهن العدة وهن حراثر » وف التى قباها عتقن فى أثناء المدة‎ 
التى يمكن الزوج تلانى النسكاح فيها » وأشبون الرجمية . فإن أخرن الفسخ حتى أل الزوج لم يسقط بذلك‎ 
حقون من الفسخ » لأن تركون للفسخ اءتماد على جريانهن لبينونة » فلم يتضمن الرضا بالنكاح » كالرجمية‎ 
] إذا عتقت أخرت الفسخ » ولو أسلم قبلون » ثم أعتقن » فاخترن الفسخ صح لأنهن إماء عَمَقن [ وهن‎ 
إلى‎ e عبد » وهذا ظاهر مذهب الشافعى » وقال بم : لاخيار هن » لأنه لاحاجة (من‎ 0 
¢ فإن السيب متحةقق‎ . SS واس‎ ٤ لكونه صل بإقامتون على الشرك ¢ حلاف الى قبلها‎ ٤ الفسخ‎ 
. وقد يبدو لمن الإسلام وهو واجب عليمن‎ 
» فإن قيل : فإذا أسلمن اخترن الفسخ . قلنا : يتضررن بطول العدة » فإن ابقداءها من حين الفسخ‎ 
. ولذلاك ملسكن الفسخ فيا إذا أسلمن وعققن قبله‎ 
فأما إن اخترن القام » وقان : قد رضينا بالزوج » فذكر القاضى : أنه يسقط خيارهن » لأنمها حالة‎ 
يصح فيها اختيار الفسخ » قصح فما اختيار الإقامة » كالة اجماعهم على الإسلام » وقال أصحاب الشافعى:‎ 
لاسقط خيارهن » لأن احقيارهن للاقامة ضددٌ لاحالة الى هن عليها » وهى جريانهن إلى البينو نة“ فلم‎ 
يصح »کا لو ارتدت الرجعية فراجمما الزوج حال ردتها. وهذا يبطل عا إذا قال : إذا جاء رأس الشهر فأنت‎ 
. طالق » ثم عقت + فاختارت زوجها‎ 
. منذ أسامن‎ : ٠ فى الخطوطة ۱۸ : ولو أسام ۔ 0( فى الخطوطة‎ 0) 
. إلى بينونة‎ : ٠8 فى الخطوطة‎ )٤( (م) ساقطة من اللخطوطة مم‎ 


Sy‏ المغنى ‏ و اسل العبد الفقير الخائف لالعنت ونحته أربع إماء فأسلمن مع 


(ضصل) 
وإذا أسلم الحر وتحته إماء فأعتقت إحداهن » ثم أسادت .ثم اسل البواق » لم يكن له أن مختار من 
الإماء » لأنه مالاك لعصمةحرة حين اجا عمما على الإسلام » وإن أسلمت إحداهنمعه ثم أعتقت » 7 أسم 
البواق فله أن تار من الإماء » لأن المبرة بحال الاختيسارء وهى حالة اجماعهم على الإسلام . وحالة 
اجماعبما على الإسلام كانت أمة 
o۹6‏ (فصل) 
ولو اسل وتحته أربع إماء » وهو عادم لاطول » خائف لاءنت» فأسلمن ممه » فله أن مختار منهن واحدة. 
فإنكانت لاتعفة فل أن تار مهن من تمفه فى إحدى الروايتين . والأخرى : لاحختار إلا واحدة . وهذا 
مذهب الشافمى . وتوجيمهما قد مضى فى ابتداء تكاح الإماء. 
وإن عدم فيه الشرطان انفسخ التكاح فى الكل . ول یکن له خيار . وم ذا قال الشافعى . وقال 
أبوثور :له أن تار منهن ء لأنه استدامة لامةد لا ابتداء لهء بدليل أنه لايشترط له شروط المقسد . 
فأشبه الرجعة . 
ولنا: أن هذه امأ لامجوز ابتداء المقد عليم! حال الإسلام » فل لاك اختيارها كالممتدة من غيره » 
وكذو ات محارمه . وأما الرجءة فوىقطع جريان التكاح إلى البينونة » وهذا إثباث التكاحنى امي أة ٠‏ و إن 
کان دخل بهن ثم اسل ثم أسامن فى عدتهن » فالحكم كذلك . وقال أبويكر : لايجوز له ههنا اختيسار » 
بل بين بمجرد إسلامه » لثلا يفضى إلى استدامة تكاح مسل فى أم ةكافرة 
ولنا : أن إسلامهن فى المدة عمزلة إسلامهن معه » وهذا لوكن حرائر مجوسيات أووئئيات فأسلمن 
فى عدم ن كان ذلك كإسلامون ممه . وإن لم يسلمن حتى انقضت عدمون انفسخ تكاحون » سواء كن 
كتابيات آم لاء لأنه لاجوز له استدامة التكاح فى أمة كتابية 
o۹‏ (فصل) 
واوأسم وهو واجد لاطول » فلم يسامن حتى أعد ر » "م أسامن » فله أن يختار منهن » لأن شرائط 
النكاح تهتبر فى وقت الاختيار » وهو وقت اجءاءبم على الإسلام > وهو حينئذ عادم لاعلول » خائف 
لاعنت » فسكان له الاختيار وإن اسل وهو معسر قم يس امن حتی ايسر »لم يكن له الاختيار لذلك . وإن 


أبنت وأحلة ممن وهوءومر» 3 3 البوائي يمك إعساره 0 ل يكن له أن تار ممن شر 0 لأن وۆت 


() انظر ص ۰.۱۹٤‏ 


إذا اسل ونحته إماء وحرة کتاں النكاح ماك 


الاختيار دخل بإسلام الأولى . ألاترى أنه لو کان ممسراً کان له اختيارها » فإذا كان موسر بطل 
اختياره . وإن أسلت الأولى وهو مسر » فلم تسام البواق حتى أيسر » لزم نسكاح الأولى » ولم يكن له 
الاختيار من البواق » لأن الأولى اجتمعت ممه فى حالة جوز له ابتداء نكاحها » مخلاف البواق . ولو أسلم 
وأسلين معه وهو ممسر ء فلم خر <تى أيسر » كان له أن دنار » لأن حال ثبوت الاختيار كان له ذلك » 
فتغير حاله لا يسقط ما نبت له » كا لو تزوج أو اختار ثم أيسر لم يحرم عليه استدامة النسكاح . 
۹ ( فصل ) 

فإن اسل وأسليت معه واحدة ماجن وهو من يوز له تكاح الإماء فله أن ختاره! لو أسلمن كلمن » 
فتكذلاك إذا أسلمت مختار من أسلمت ممهءلأن له أن يختارها لو أساء ن كلمن » قكذلاك إذ أسامتوحدها. 
وإن أحب انتظار البواق جاز » لأن له غرضاً صحيحاً » وهو أن يكون منهن من ه ىأر عنده من هذهءفإن 
انتظرهن فم يسلمن حتى انقضت عدن تبينأن نكاح هذه كان لازماء وبان البواق منذ اختلف الدينان . 
وإن أساءن فى المدة اختار مهن واحدة ؛ وانفسخ نسكاح الباقيات من حين الاختيار » وعددهُن من حين 
الاختيار . وإبٺ اسل بعضهن دون بعض » بان اللانى لم يسلمن منذ اختاف الديتان » والبواق من حين 
اختار . وإن اختار التىأسامت ممه حين أساءت » انقضت عصمة البواق وثبت نسكاحما . فإن اسل البواق 
فى المدة تبين أنهن بن منه باختياره وعدن من حينئذ . وإن لم يسان بن“ باختلاف الدين وعدن 
منه . وإن طلق التى أسلت معه طلقت وكان اختيار؟ لها » و 35 ذاك 35 ما لو اختارها صر عا » لأن 
إيقاع طلاقه عليها يتضمن اختيارها . قأما إن اختار فسخ -كاحما لم يكن له » لأن الباقيات لم يسان معه» 
فا زاد المدد على ماله إمساكه فى هذه الال » ولا يتفسخ النسكاح » ثم ندظر : فإن لم سل البواق ازمه 
نكاحها . وإن أسامن فاختار منهن واحدة اتفسخ نكاح البواق » والأولى معهن . وإن اختار الأولى 
التى فسخ نسكاحبها صح اختياره لهاء لأ فسخه لتسكاحها لم يصح . وفيه وجه آخر ذ کره القاضى : أنه 
لا بصح اخنياره ها » لأن فسخه لنسكاحها إا م يصح مع إقامة البواق على الكفر حتى تنقضى المدة» 
لأننا نتبين أن نكاحها كان لازم . فإذا أسلمن لق إسلاممن بتلاك الحال وصا رك أنهن أسلن فى ذلك 
الوقت » فإذا فسخ :كاح إحداهن صح الفسخ » ولم يكن له أن يختارها . وهب ذا يبطل عا لو فسخ 
_كاح إحداهن قبل إسلامها » فإنه لا يصحء ولا مل إسلامهن الموجود فى الثالىكالموجود سابقا » 
كذيك ههناء 

o4Y‏ (فقصل) 


فإن أسل ونحته إماء وحرة » ففيه ثلاث مسائل : 


۹A‏ الى أسم ونحته إماء وحرة 


o4۸‏ إج_داها 
أسل وأسلمن معه كلمن ء فإنه يلزم نسكاح الرة » وينفسخ نكاح الإماء » لأنه قادر على الرة 
فلا ختار أمة . وقال أو ثور :له أن يختار » وقد مضى السكلام معه . 
۳۹۹ التسدائية 
أسلمت الحرة معه دون الإماء » فقد ثبت نسكاحها » وانةطعت عصمة الإماء » فإن لم يسامن حتى 
انقضت عدتهن رين باختلاف الدين » وابتداء عدمون من حين أسل » وإن أسان فى عدن بن من 
حين إسلام المرة » وعددهن من حين إسلامم! : فإن مانت الرة بعد إسلامما لم يتخير الحكم بموتهاء لأن 
مونما بعد ثبوت نسكاحما » وانفساخ ن-كاح الإماء لا يؤثر فى إباحتهن * 
6+٠‏ الشلائثة 
اسل الإماء دون الهرة وهو «عسر » فلا يخاو إما أن تنقضى عدلها قبل إسلاءما » فتبين باختلاف 
الدين» وله أن ختار من الإماء » لأنه لم يقدر على المرة. أو بس فى عدلها فيثبت نسكاحها » وببطل تكاح 
الإماء كا لو أسامن دفءة واحدة » وليس له أن يمختار من الإماء قبل إسلامها وانقضاء عدتها ء لأننا لانم 
آنا لا نسل . فإن طلق المرة ثلا قبل إسلاءها » لم لم تسل »لم يقطع الطلاق» لأنا تبينا أن النكاح انقسخ 
باختلاف الدين » وله الاختيار مرن الإماء » وإن أساءت ف عدتها بان أن نسكاحها كان ثابتاً » وأن 
الطلاق وقم فيه » والإماء _بنّ بثبوت نكاحها قبل الطلاق . 
۱ه ( فصل) 
وإن اسل وتحته إماء وحرة فأسلئن ٤‏ ثم عتقن قبل إسلامما » لم يكن له أن قار منهن » لأت 
نسكاح الأمة لا يجوز لفادر على حرة » وإعا يمتبر حالهن حال بوت الاختيار » وهو حالة اجتماع إسلامه 
وإسلامين » ثم ننظر : فإن لم تسل الرة فله الاختيار مهن » فلا مار إلا واحدة » اعبار لال اجبماع 


إسلامه وإسلامين» وإن أسامت ف عدا ثبت نسكاحها وانقطءت ee‏ 8 فإن كان قد اختار واحدة 


من المعتقات فى عدة الرة » ثم إل » فلا عبرة باختياره » وله أن مختار غيرها , لأن الاختيار لا يحكون 
«وقوفا . فأما إن عتقن قبل أن يسامن » لم أسلمن » واجتمعن ممه على الإسلام وهن حرائر » إن كا 
جيم الزوجات أرب فا دون: ثبت نسكاحون » وإن كن زائدات على أربع فله أن يختار مين أريما » 
وتبطل عصمة الخامسة » لأنهن درن حرائر فى حالة الاختيار » وهىحالة اجماع إسلامه وإسلامهن » فصار 
حكون 5 الحرائر الأصليات » وكا لو أعتقن قبل إسلامه وإسلامهن . ولو أسدن قبله ثم أعتقن » 
ثم اسل »فكذلك و ڪون الحم فى هذاكا لو أل ونحته جس حرائر أو أ كثر على ما ص تفصيله . 


إذا تزوج وها كتابيان فأسم قبل الدخول أوبءده س كتاب النحكاح ۹4 


ot‏ (فصل) 
ول اسل ونحته جس حرائر فاسل معه مهن اثنتان احتمل أن يحبر على اختيار إحداها »لأنه 
لابد أن يازمه اسكاح واحدة ممما » فلا معنى لانتظار البواق فإذا احتار واحدة ولم يسل البواق 
لزمه نسكاح الثانية . وكذلك إن لم يم من البواق إلا اثثتان لزمه نسكاح الأر بع . وإن أسلم اجيم 

فى المدةكلف أن تار ثلا مع التى اختارها أولا » وينفسخ نسكاح الواقية . 

وعلى هذا لو اسل معه ثلاث كلف اخقيار انتين » وإن اس مەه أر ب کلف اختيار ثلاث مهن » إذ 
لا معنى لانتظاره الخامسة » ونسكاح ثلاث مهن لازم له على كل حال . ومحتمل ألا يحبر على الاختيار » 
لأنه إا يكون عند زيادة المدد على أربع »> وما وجد ذاك . وكذلك لو أساءت معه واحدة من الإماء 
لم يحبر علىاختيارها ‏ كذا هبنا. والصحيح ههنا : أن يحبر على اختيارها . لا ذكرنا من الءنى » وأما الأمة 
فقد يكون له غرض فى اختيار غيرها » مخلاف مسأًاتنا . 

of‏ اة 

قال ل وإذا تزوجما وها كتابيان فأسلم قبل الدخول أو بعده فهى زوجته » وإن كانت هى اللة 
قبله وقبل الدخول انفسخ النسكاح ء ولا مهر ذا ) 
وجملة ذلك : أنه إذا اسل زوج السكتابية قبل الدخول أو بمده » أو أسلما مما » فالتكاح باق ماله » 
سواء کان زوجها کاب أو غير كتالى » لأن لمل أن ببتدىء نسكاح كتابية » فاستدامته أولى . 
ولا خلاف فى هذا بين القائلين بإجازة نسكاح السكقابية . 
فأما إن أسلات السكتابية قبله وقبل الدخول تعجات الفرقة » سواء كان زوجما كتابياً أو غير 
كتا » إذ لا جوز لكافر نكاح مامة . قال ابن النذر : أجمم على هذا كل من محفظ عنه من أهل الملل . 
وإن كان إسلامما بعد الدخول فال فيه gas‏ فما لو أسم أحد الزوجين الوثنيين على ما تقدم . فإذا 
كانتهى السلمة قبل الدخول فلا مبر لها » لأن الفسخ منها . وقد فى الكلام فى هذا أيضا 
عا فيمكفاية 2 
260 (فصل) 
وإذا تزوج الجوسى كتابية م ترافما إلينا قبل الإسلام رق بينهما . قال أحمد فى جومى "زوج 
كتابية : حال بينه وبينها . قيل : من حول بدنه وبين ذلك ؟ قال : الإمام . ويتمل هذا السكلام أن 
حال بيمهما وإن لم يترافما إليناء لأنها أعلى ديا منه » فيمقع نسكاحها» يا ينع الذعى نكاح المسامة . 
وإن تزوج الذمى وثنية أو جوسية 7 ترافعوا إلينا ففية وجمان ٠‏ 
)0 انظر لأسألة مجه وما يمدها . 
(م ۲۲ س اغى س سابع ) 


(V۰‏ اغى ليس للا غير ما سمى وها كافران 


أحدها : يقر على نكاحبا » لأا ليست أعلى ديفا منه » فيقر على نسكاحما كا يقر السلم على 
نكاس السكدابية ء 

والثانى : لا بقر على نكاحهاءلأنها من لا يقر الملم على نكاحهاء فلا يقر الذى على نكاحها كاارتدة . 

0*6۵ $ ألة « 


قال ل( وما می ها وهما كافران فقبضته ثم أسلها فليس ها غيرء وإن كان حراما ء ولو لم تفبضه وه و 


حرام فلها عليه مهبر مثلما أو نصفه » حيث أوجب ذلك 4 

وجملته : أن السكفار إذا أساموا وها كوا إلينا بعد المقد والقبض لم نتعرض إلى مافملوه » وما قبضت 
من المهر فقد نفذ ولوس طاغيره » حلالا كان أو حراما”؟ » بدليل قوله تعالى : « يا أا ادن أمنوا 
اوا الله ودروا ما ب من ارب ».فأ بترك ما بتى دون ما قبضءوقال تعالى : « كن جَاءهُ مو عط 
من' رب قائنى فل ما سلف ومر إلى الله » .20 ولأن التعرض لمةبوض بإبطاله شق لتطاول الزمان » 
وكثرة تصرفانهم فىالحرام » ففيه تنفيرهمعن الإسلام » فعنى عنه کا عنى ۶ا تركوهمن الفرانْض والواجيات » 
ولأنهما تةابضا ك الشرك ء فبرئت ذمة من هو عليه منه » كا لو تبايها بيه فاسدا وتقايضًا . 

وإن ١‏ يتقابضًا » فإن کان المس.مى حلالا وجب ما میاه » لأنه مسمی حح ف نسكاح یح »> فوجب 
كتسميةالسم » و إن کان حر اما كار والحتزير بطل » ولم 5 به » لأن مايا لامجوز إ مجاه فى الحم 5 
ولا بحوز أن يسكون صداقا للسامة » ولا فى نكاح مسل > ومحب مهر الثل إن كان بعد الدخول » ونصفه 
إن وقعت الفرقة قبل الدخول » وهذا مءنى قوله : حيث أوجب ذاك . وبهذا قال الشافى » وأو بوسن . 
وقال أبو حنيفة : إن كان صداقها خراً أو خنزيراً معينين فلوس ذا إلا ذلك » وإن كانا غير معينين فام فى 
الجر القيمة » وفى ازير مهر المثل استحسانا . 

ولنا : أن الجر لا قيمة لها فى الإسلام . فسكان الواجب مهر امثل » كا لو أصدقها خنزير؟ » ولأنه يحرم 
فأشبه ماذكرنا . 

7 (ضل) 

3 

وإنقبضت مض الحرام دون بعض سقط من الهر بقدر ما قبض ؛ووجب خصة مابق من مهر المثل» 
فإن كان الصداق عشرة زقاق خر متساوية» فقبات خا منهاءسقط نصف الهر»ووجب ها نصف ممر المثل. 
)١(‏ فى اللخطوطة ٩۸‏ : سواء كان حلالا أو حراما . 
(؟) سورة البقرة يه ۲۷۸ (ع) سورة البقرة اة ولام 


يفرق بين الكتا بيين فى التكاح الناسد- كتاب النكاح ۱۷۱ 


وإن كانت ختافة اعتبر ذلك بالكيل . فى أحدالوجمين . لأنه إذا وجب اعتباره اعتبر بالكيل فما له مثل 
يتأأى الكيل فيه . 
والثالى : يقسم على عددها 3 لأنه لا قيمة لماء فاستوىي صذيرها وكبيرها : 
وإن أصدقها عشرةخنازير ففيهالوجهان . أحدها : بقسم على عددها ما ذكرنا . والثانى : يعتبر کیم تما 
كأنها ما جوز بيعه » كا قوم شجاج ار كأنه عبد . 
وإن أصدقها كلب وز رأوثلاثة زقاق خر » ففيهثلانة أوجه . أحدما د قم على قدر قيمثها عندهم . 
والثالى : قم على عدد الأجناس » فيجمل لكل جنسثاث الهر . والثالث : يقس على المدد كله » فلكل 
واحد سدس المهر . فلا-كاب سدسه » ولكل واحد من اللمنزيرين والزقاق سدسه » ومذهب الشافعى فيه 
of ٠ ۷‏ ) قم ل( 
فان نكحها نسكاحا فاسداً وهو مالا بدو ن عليه إذا أساموا » كتكاح ذوات الرحم الحرم » فأساما 
قبل الدخول » أو "افوا إلينا » فرق دجما » ولا مر لها » قال أحمد فى الجوسية تسكون تحت أخما» 
أو أبها فيطلقهاء أو يموت عنما » فترقم إلى المسلمين بطلب مهرها : لا مهر لحاء وذلك لأنه نكاح باطل 
من أصهه » لا يقر عليه فى الإسلام » وحصل فيه الفرةة قبل الدخول . فأما إن دخل بها فل جب هما مور 
الل ؟ بخرج على الروابتين فى الم إذا وطىء اميأة من #ارمه بش هة . 
الح (نسل) 
إذا زوج ذمى ذميةهعلى ألا صداق طاء أو سكت عن ذكره» فلما الطالبة بفرضه إن كان قبل الدخول» 
وإن كان لوذه فلها مور الئل ¢ 7 ف تكاج المسلمين . وءذا قال الشافعى ¢ وقال أبو حبيفة : إن لزوجها 
على ألا مهبر لها فلا شىء اء وإن سكت عن ذكره فيه روايتان . إ«داهما لا مهر لا . والأخرى : لها 
مهبر الثل» واحتج بأن الهر رحب لق الله وحتها . وقد أطت حتها » والذى لا يطالب بحق الله تعالى . 
ولنا : أن هذا تكاح خلا عن تسمية » فيج للمرأة فيه مهر الثل كالسلة . وإعا وجب المهر فى حق 
المفوضة لثلا تصير کا وهو نه والمباحة ع وهذا لوجد 2 حدق الذمى . 
۹ (فصل) 
إذا ارتفموا إلى الحا 3 فى ابتداء المقدء لم يزوجهم إلا بشروط نكاح المسامين؛ لقول الله عز وجل : 
» وان كات 6ک ا بال » وقوله : « اك 3 ل اه" » ولأنه لاحاجة 


ct! 
۸ سورة لمائدة الأية ۲ع )( سور :المائدة الأب‎ 0 


يهل أنكحة التكفار تعلق بها أحكام النسكاح الصحيح ‏ الفنى 


إلى عقده بخلاف ذلك . وإن أسادوا وترافهوا إلينا بعد العقد لم نتعرض لكيفية عقدم » ونظرنا فى المال. 
فإن كانت المرأة من يجوز عقد النسكاح علمها ابتداء أقرهماء وإرتف كانت ممن لا جوز ابتداء نكاما 
كذوات محرمه فرق ينها . فإن تزوج ممتدة وأساما » أو ترافما فى عدتها » فرق بينهما» لأنه لا يجوز 
ابتداء نكاحها » وإن كان بعد انقضائها أقرا لجواز ابتداء نكاحها » وإن كان بينهما نسكاح متعة لم يقرا 
عليه » لأنه إن کان بعد الدة فلم ببق يينهما نكاح » فإن كان ف المد فها لا يعتقدان تأ بيده » والنكاحعقد 
مؤبدء إلا أن يکونا من يعتقدون“ فساد الشرط » وصمة الاح مؤبداً » فيقران عليه . وإن کان بينهما 
نكاح شرط فيه الخيار متى شاء » أو شاء أحدها يقرا عليه » لأنهما لا يمتقدان ازومه» إلا أن يمتقدا 
فساد الشرط وحده» وإن كان خيار مدة فأساا قعالم يقرا لذاك » وإن كان بمدها أقرا » لأنيما يمتقدان 
ازومه » وکل ما اعتقدوه فهو نسكاح يقرون عايه » ومالا فلا . 

ذاو مر حرلى حربية فوطتها » أو طاوعته ثم أسداء فإن كان ذلك فى اعتقادم نكا أقرا عليه » 
لأنه نکاح همفيمن جوز ابقداء تكاحماء فأقرا عليه كالنسكاح بلا ولى » وإن لميمتقداء نكاما لم يقرا عليه . 


0° (فصل) 

وأنكحة الكفار تتملق بها أحكام النسكاح الصحيح » من وقوع الطلاق » والظمار » والإيلاء» 
ووجوب الهر » والقسم » والإباحة لازوج الأول » والإحصان » وغير ذلك . ومن أجاز طلاق الكفار 
ءطاء » والشعى » والنخنى » والزهرى » واد » والثورى › والأوزاعى » والشافعى > وأصحاب الرأى . 
و جوزه اخسن 6 وقتادة 3 وربيعة 0 ومالاك 5 

ونا : أنه طلاق من بالغ عاقل فى نكاح حح + فوقع كطلاق الم : فإن قيل :لانسل ةن کحمم. 
قلنا : دايل ذلك أن الله تعالى أضاف النساء إل م فقال : « وَامْرَأَئَهُ اله امب ° » وقال : « مَأ 
فرء ون" » وحقيقة الإضافة تقتضى زوجية سموحة ؛ وقال النى صلى الل عليه وسلم : « ولات من نسكاح 
لا من سقاح“ » : وإذا ثبت نما ثبعت أحسكامها كأ نكحة المسامين . 


. فى النسخ المطبوعة (من إعتقدا) محذف النون » وهو خطأ . وفى الشرح السكبير (إلا أن يعتقدا) (ف)‎ )١( 

0( سورة امسد آبة ع 

(۳) فى النسخ الطبوعة (واعرأة فرعون) ولأ توجد فى القرآن . والذكور ( امرأة فرعون) بدون عطف 
وبرفع امرأة فى سورة القصص آية ٩‏ وبنصب امرأة فى سورة التحريم آية ١١‏ (ف) . 

(4) دوى (خرجت من نسكاحغير سفاح)آخر جهابن سعد عن عائشة.وروى (خرجت من نكاح ولمآخر جمن 
سفاح من لذن آدم إلى أن ولدنی ابی وأ » لم إصبنى من سفاح الجاهلية شیء ) أخرجه ابن عدى والطبراق فى 
الأوسط عن على (ف) . 


إذا ارتدت المسامة قبل الدخول انفسخ التكاح كاب الفكاح ييل 


فعلى هذا إذا طلق السكافر ملام م تزوجما قبل زوجء وأصاما 9 أسلما » ل يقرا عليه . و إن طا 
امرأته أقل من ثلاث ء لم اسلا فعى عنده على ما بت من طلاتما . وإن نسكحها كتانى وأصابها؛ حات 
اطاقها ملام » سواء كان الطلقمه] أو كافر؟ » وإن ظاهر الذمى من اس أته م أسها فمليه كفارة الظهار » 
لقوله تعالى: < و الان يفا هرو ن من نسائهم9" » وان آلى ثبت f>‏ الإيلاء لقوله تعالى : « لذبن 
ولون من ا 

1ء (فصل) 

و حرم علمهمق النسكاح مايرم على الد ين على ماذكر نا فى البابقبله » إلا أنهم يقرون على الأنكحة 
اغرمة بشرطين . 

أحدها :أن لا يترافموا إلينا. والثالى:أن يعتقدوا أباحة ذلك فى دينهم؛لأن اله تعالى قال : « إن حَادوك 
فا" e‏ 3 عرض" عم وإ تەر ض عَتهم فلن يضرو شي" » فدل هذا على أنهم لون 
بأحكاممم إذا لم يجيئوا إليناءولأن النى صلى الله عايه وسل أخذالجزية من مجوس هجر » ولم بمترض عام 
ف أحكامهم » ولافى pex‏ » مع عله أنهم يستبيحون مکاح محاره م مء وقد روى عن أمد فى الجوسى 
يمزوج نصرانية قال : حال بينه وبينها . قيل :من يحول بينهما ؟ قال : الإمام . قال : أبوبسكر :لأن عاينا 
رر فى ذلك يعفى بتحريم أولاد النمرانيةعلينا » وهكذا يجىء على قوله فى زوج النصراف الجوسية » 
ويحىععلى هذا القول :أن حال ينهم وبين نکاح اروم . فإن عر رضى الله عنه کب : « أن فقوا 
بين كل حر”م من الجوس ». وقال أحمد فى مجوسى ملاك أمة نصرانية : حال بيده ويينماءويجير على بوعها » 
لأن النصارى لهم دين فإن ملاك نصرانى مجوسية فلا بأس أن يطأها » وقال أبو بكر عبد المزيز : لا جوز 
له وطؤها أيضاء لما ذكرناه من الضر 

۲ ا ساك » 

قال [ ولو تزوجما وهما مسامان فارتدت قبل الدخول انفسخ النسكاح ولا ممر لها » وإ ن كان هو الرتد 
قبلها وقبل الدخول فححذلك » إلا أن عليه نصف الهر » 

وبملة ذلك : أنه إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النككاح فى قول عامة أهل الم ء إلا أنه 
حكى عن داود : أنه لا يتفسخ بالردة » لأن الأصل بقاء النسكاح . 

ولنا : قول الله 3 2 وآ 3 واجتمع اكوا وقال تعالى : د فل © ر وهن إلى الكقارر 
لا هن حل أب ولا “مه حون أن » » ولأنه.اختلاف دين ينع الإصابة » فأوجب فسخ النكاح » 


0 سورة الجادلة آبة م )( سورة البقرة آية ۲٩‏ 9غ سورة الائدة آية ٣ع‏ 


\YE‏ الفنى ‏ إذا ارئدت اأسامة بعد الدخول فلا نفقة لها 


کا لو أسلمت تح تكافر » ثم ينظر . فإن كانت الرأة هى الرتدة فلا مهر لها » لأن الفسخ من قبلها » وإن 
كان الرجل هو المرتد فعليه نصف المهر» لأن الفسخ من من جمةه . فأشبه ما لو طاق » وإن كانت التسمية 
فاسدة فعليه نصف ممر المثل . 
oN‏ وس أة»* 

قال لإوإن كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لا » وإن لم تسام حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحما . 
ولوكان هو المرتد ف يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها انفسخ الفسكاح منذ اختلف الدينان ) 

اختلفت الروابة عن أحمد فما إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول حسب اختلافها فما إذا اسل أحد 
الزوجين الكافرين . 7 

ففى إحداها : تتمجل الفرقة » وهو قول ألى حنيفة » ومالك » وروى ذلك عن الحسن » وعمر 
ابن عبد المزيز » والثورى » وزفر » وأبى ثور » وان النذر » لأن ما أوجب فسخ النسكاح استوى فيه 
ما قبل الدخول وبعده كالرضاع : 

والثانية : يقف على انقضاء المدة » فإن أسلم الرتد قبل انقضائها فمما على النسكاح + وإن لم بل حت 
انقضت بانت منذ اخقاف الدينان 2 ° . وهذا مذهب الشافمى . لأنه لظ تقع به الفرقة »> فإذا وجد بعد 
الدخول جاز أن يقف على انقضاء المدة كالطلاق الرجمى » أو اختلاف دين بعد الإصابة» فلا وجب فسخه 
فى الخال كإسلام الحربية نحت الرلى » وقياسه على إسلام أحد الزوجين أقرب من قياسه على الرضاع . 

فأما النفقة فإن قلنا بتمجيل الفرقة فلا نفقة ها لأنها بان منه”" . وإن قلنا : يتف على انقضاء المدة 
وكانت للرأة المرتدة فلا نفقة ها » لأنه لا سبيل لازو ج إلى رجءتها» وتلافى نسكاحها » فلم يكن هما نفقة » 
كا بعد المدة. وإن كان هو المرتد فعليه النفقة لامدةء لأنه بسبيل من الاستمتاع بها » بأن تسلمء ويسكنه 
تلاق نكاحها » فكانت النفقة واجبة عليه كزوج الرجعية . 

4ه (فصل) 

فإن ارتد الزوجان مما كهما 5 مالو ارتد أحدهما » إن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة » وإن 
كان بعده فبل تتعجل » أو يقن على انقضاء العدة ؟ على روايتين » وهذا مذهب الشافى . قال أحد 
فى رواية ابن منصور : إذا ارتدا مما أو أحدها ثم تابا أو تاب » فهو أحق بها » مالم تنقض المدة . وقال 


أو حنيفة : لا ينفسخ الكاح اا اء لأنه لم عقاف مهما الذين » قأشيه ها لو أسلما . 


. فى الخطوطة ., : اختلف ديا ما .ر 0( فى الخطوطة مو : لأنها بانت منه‎ )١( 


كتاب النكاح Veo‏ 


ونا . أنها ردة طارئة9" على النسكاح » فوجب أن يتماق بها فسخهء كا لو ارتد أحدهاء ولان كل 
ما زال عنه ملاك المرتد إذا ارتد وحده زال إذا ارد غيره معه كا له »> وما ذكروه يبطل ما إذا انتقل 
السلم والبهودية إلى دين النصرانية » فإن نسكاحهما ينفسخ » وقد انتقلا إلى دين واحد » وأما إذا أساءا 
نقد انتقلا إلى دن الحق ¢ ويقران عليه مخلاف الردة . 
6 (فصلل) 
وإذا ارتد أحد الزوجين أو ارتدا مما منع وطأها » فإن وطئها فى عدتها وقلا : إن الفرقة تمحلت » 
فلها عليه مهر مثلها لهذا الوطءء مع الذى يثبت عليه بالنسكاح » لأنه وطىء أجنبية فيكون عليه مهر مثاها » 
وإن قلنا : إن الفرقة موقوفة على انقضاء المدة » فإن أسلم المرتد مهما أو أساما حيما فى عدتهاء وكانت 
الردة مهما » فلا مهر لها عليه هذا الوطء » لأا تبينا أن النكاح لم بزل وأنه » وطئها وهی زوجته . وإن 
با أو ثبت المرتد منْهما على الردة حتى انقضت عدتها » فاا عايه مهر الئل هذا الوطء » لأنه وطء فى غير 
نسكاح يشبه النسكاح » لأننا تبينا أن الفرقة وقمت منذ اختلف الدبنان . وهذا الحم فيا إذا أسلم أحد 
الزوجين بعد الدخول فوطئها فى العدة قبل إسلام الآخر » الگ فيه مثل الى ههنا ء اذ كرنا 
من التعليل فيه . 
all‏ (نضصكلك) 
وإذا اسم أحد الزوجين ثم ارند نظرت + فإن لم بسلم الأخر فى المدة تبينا أن وقوع الفرقة كان 
منذ اختلف الدينان » وعدتها من حين اسل السلم مهما » وإرث أسلم الآخر منهما فى المدة 
قبل ارتداد الأول اعتبر ابتداء العدة من حين ارتدء لأن 5 اختلاف الدين بإسلام الأول زال بإسلام 
الثانى فى المدة . ولو سل ويحته أ كثر من أربع نسوة فأسلمن معه ثم ارند لم يكن له أن يختار مهن » لأنه 
لا جور أن بيتدىء المقد علمن ف هذه الحال ¢ وكذلك لو اريددن دونه أو ممه » يكن له أن تار 
منهن كذلك . 
نفك (فصل) 
فإذا تزوج السكافر عن لا يقر على نكاحه فى الإسلام مل أن جع بين الأختين أو بين عشر 
نسوة» أو نكح معتدة + أو مرئدة » ثم طلقبائلات » ثم أسماء لم يكن له أن ينسكحها » لأننا أجرينا 
أحكامهم على الصحة فما يمتقدونه فى النكاح » ف-كذلات فى الطلاق » ولهذا جاز له إمساك الثانية من 
الأختين » واتخامسة العقود علما آخراً . 


0 فى الخطوطة ٠.‏ : أن الردة طارثة . 


2 ان تكاح الشفار 


۸ه سا 
قال  :‏ وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته » فلا نسكاح مما » وإن سموامع ذاك 
صداقا ایا »* 


هذا النسكاح يسمى الشذار . فقيل إنها سمى شغاراً لقبحه » تشبيها برفم السكاب رجله ايبول فى القبح » 
يقال . شفر اكاب » إذا رفع رجله أيبول » وحكى عن الأصعمى أنه قال : الشغار : الرفع » فكأن كل واحد 
منهما رقم رجله للآخر عا يريد . ولا تختاف الرواية عن أحد فى أن نسكاح الشغار فاسد » رواه عنه جماعة 
قال أحمد: وروی عن عر » وزيد بن ثابتءأنهما فرقا فيه » وهو قول مالك » والشافى » وحكى عن 
عطاء » وعمرو بن دينار » ومكحول » والزهرى » والثورى 5 أنه يصح » وتنفسل التسمية » ونجب مور 
الئل » لأن الفساد من قبل المهر لا وجب فسادالمقد» ا لو تزوج على خر أو زر وهذا كذلك . 

من ب 3 ر 32 

ولنا: ما روی ابن عر : « أن رسول الله صل الله عليه وسل نه عن الشغار » متفق عليه . وروى 
أبو هريرة مثله » أخرجه مسل .وروی الأثرم بإستاده عن عران ابن حدين أن رسول اه صل اله عليه 
وسل قال : « لا جاب ولا جب 2 ولا شار فى الإسلام » . ولأنهجم لكل واحد من العقدين سافافى 
الآخر ظ لصح 17 لو قال : بھی وبك على أن أبييك ڈو ¢ وقوهم 0 إن فاده من قبل التتّسمية 08 
فاليا : بل فاده من جية أنه وقفه على شرط فأسد 4 أو لأنه شرط عليك البضع لغير الزوج ¢ فإنه جەل 
تزويحه إياها مهرا للاأخرى» فكان ملكه إياه بشرط انتزاعه منه . إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يقول : 
على أن صداق كل واحدة منْهما بضع الأخرى » أو لم يقل ذلك . 

وقال الشائعى 4 هو أن يقول ذلك » ولا سمى الكل واحدة صداقا ¢ ا روی ابن عر: 2 أن الزى 
صلی الله عليه وسل تھی ء ن الشفار » والشغار أن يقول الرجل للرجل : زوجتك بفتى » على أرك زوجنی 
بنك » ويكون بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى » . 

ولنا :ما روىاين عر E‏ عليه وسلم نهى عن الشغار» والشغار:أن يزوج الرجل 
ابنتهعلىأن يزوجه ابنته» ولیس يدهما صداق »7 وهذا لفظ الحديث الصحيح التفق علیه» وى حديث ایھر رة 

(١)حديث‏ ألى هريرة رواه مسل عن ابن أنى شيبة عن ابن تمير وأنى أسامة .وروی مثله من حديث ابن عر . 
رضى الله عنهما . انظ ر [الصحيح ٠ 01 +٤‏ حلي | . 

20 الجاب فى سباق ال أن تع الرجل در مه فيزجره وياب عله حا له ع الخرىب وفى الصدقة بأن ل 

الصدق على أهل الزكاة فى موضع ثم برسل من حلب إليه الأموال من أما كنا لأخذ صدقتها ..والجنب فى السباق: 


أن مجنب فرسا إلى فرسه الذى سابقعله » فإذا فر لار کوب حول إلى الجنوب . وفىالصدقة : أن زل العامل بأقصى 
مواطع أصداب الصدقة ˆ ۴ نامو | بالأموال أن يجاب إله . وللشمروع فى الصدقة أن بأخذما من ا کا .)ف( 


(ع)دماء ا ٠‏ حلې) (ف) . 


2 ما إذاسمى ع داقا فى تكاح الشغار - كتاب الندكاح يكل 


«والشغار أن يقول الرجل لارجل : زوجنى ابنةك » وأزوجك ابنتى؛ أوزوجنى أختك وأزوجك أختى»“ 
رواه مسل. وهذا يحب تقدعه اصحته ‏ وعلى أنه قد أمكن المع ايان يعمل بالجبيع » ويفسد التكاح بأى 
ذلك كان » ولأنه إذا شرط فى نكاح إحداها نزوي الأخرى فقد جءل بض مكل واحدة صداق الأخرى 
ففسد » كا لو لفظ به » فأما إن سموا مع ذلك صداقا فقال:زوجقتك ابنتى على أن تزوجنى ابنتك » ومه ركل 
واحدة منهما ماثة؛أو مهر ابذتى مائة وممر ابنتك خسون» أو أقل أو أ كثرء فاللنصوص عن أ د فما وقفنا 
حته » وهو قول الشافنى . لا نقدم من حديث ابن عر » ولأنه می صداتا قصح م لو م يشترط ذلك 
وقال الخرق: لا يصحء لهديث ألى هريرة» ولا روى أبو داود عن الأعرج « أن العباس بن عبيد الله بن 
العباس أنسكح عبد الرحمن بن الحم ابنقه » وأنكحه عبد الرحمن ابئته » وكانا جعلا صداقا » فكتب 
معاوية إلى مروانءفأمره أن يفرق بدنهما » وقال فىكتابه : « هذا الشفار الذى نه عنه رسول الله صلى الله 
عليه وسل 4 » ولأنه شرط نسكاح إحداها لنتكاح الأخرى فل صح » کاو لم يسميا صداقا . يحققه أن عدم 
ات مية ليس بمفسد للعقد» بدليل تكاح الفوضة» فدل على أن المفسد هو الشرط وقد وجد » ولأنه ساف فى 
عقد فلم يصحء ”ا لو قال : بعتقك ثولى بعشرة على أن تبيمنى ثوبك بعشرين . وهذا الاختلاف فيا إذا 
لم يصرح بالتشريك . فأما إذا قال : زوجتتك ابنتى على أن تزوجنى ابنتك » ومه ر کل واحددة مما ماثة 
وبضع الأخرى » فالتكاح فاسد » لأنه مرح بالقشر بك » فل يصح المقد » كالو ل یذ کر مسمى . 

8ه (فصل) 

ومتى قلا بصحة العقد إذا “ميا صداةا ففيه وجهان . 

أحدها : تفسد النسمية . وجب مهر الثل » وهذا قول الشافعى » لأن كل واحد ممهما لم برض بالسعى 
إلا بشرط أن زوج وليته صاحبه » فينقص المهر لهذا الشرط » وهو باطل . فإذا احتجنا إلى ضمان النقص 
صار المسمى مهولا" فبطل 

والوجه الذى ذ كره القاضی فى الجامع : أنه يجب المسمى » لأنه ذكر قدراً مملوما يصح أن يكون مرا 
نصح كا لو قال : زوجتك ابنتى على ألف »على أن لی منها مائة »وله أعل . 

o‏ (فصل) 

وإن مى لإحداها مهراً دون الأخرى » فقال أبو بكر : يفسد الدكاح فيم ما » لأنه فسد فى إحداها» 
ففسد فى الأخرى . والأولى : أنه يفسد فى التى ل يسم لما صداقا » لأن نکاحما خلا من‌صداق سوى تكاح 


)0 رواه مسام من زيادة ان كير ( الصحييح ۲ حلى ) . 
)0( فى المخطوطة ۲١‏ : جهل المسمى . 
(م ۲۴ ح المفنى سب سابع ) 


۱۷۸ الخفى س كاح المقعة 


الأخرى » ويكون فى التى سمى لما صدا روايقان » لأن فيه تسمية وشرط » فأشبه مالو مى لكل واحدة 
مهراً » ذكره القاضى هكذا . 
2 (ضل) 
فإن قال : زوجتك جاربق مزلم على أن 'زوجنى ابنتك ¢ وتسكون رقبها صدائًا لابن 0C‏ لم يصح 
الزويج الجارية فى قياس المذهب » لأنه م يمل لما صداقا سوى نزو يجابنته . وإدا زوجه ابدته على أن يجمل 
رقبة الجارية صداقانها صحءلأن الجارية تصلح أن تسكون صداقا.وإن زوج عبده أمرأة وجمل رقبته صدافا 
ها ل يصح الصداق » لأن ملاك لمر 3 زوحها نم صعدة النسكاح »> فيد الصداق ؛ ريصح النسكاح ¢ 
ويجب مهر الثل . 
oY‏ (ساأة) 
قال رحه الله تعالى : 9 ولا يجوز نسكاح المتعة © . 
می نكاح المتعة : أن ازوج المرأة مذة » مثل أن يقول 0 زوجتك ابنقى شرا ¢ أو سئة ) أو إلى 
انقضاء الوسم »أو قدوم الحاج » وشبهه . سواء كانت الدة معلومة أو جهولة » فهذا نسكاح باطل . نص 
عليه أحد » فقال : نسكاح التعة حرام . 
وقال أبو بكر فيها رواءة أخرى : أنها مكروهة غير حرام ؛ لأن ابن منصور سأل جد عنها ؟ فقال 5 
بحتنمها أح ب إلى » قال : فظاهر هذا الكراهة دون التحريم : وغير ألى بكر من أصحا بنا نعم هذاء ويقول: 
فى السألة رواية واحدة فى نحرعها . وهذا قول عامة الصحابة والنقهاء . ومن روى عنه ريما : عمر » 
وعلى » وابن عر » وابن مسعود » وابن الزبير . قال ابن عبد البر : وعلى محري المقءة: ماللك فىأهل المدينة » 
وأبو حنيفة فى أهل السكوفة » والأوزاعى في أهل الشام » والليث فى أهل مصر . والشافعى وسائر اعاب 
الأثار . وقال زفر : يصح التكاح » ويبطل الشرط . 
وحكى عن ابن عباس : أنها جائزة ¢ وعليه أ كثر أصحابه :عطام» وطاوس . و“ قال ابن جرييج ¢ 
وحكى ذلك عن ألى سميد الخدرى » وجابر » وإليه ذهب الشيعة » لأنه قد ثبت أن النى صلى الله عليه وسل 
أذن فيها » وروی أن عر قال : « متعتا ن كانتا على عمد رسول الله صلى الله عليه وسل > أفأنهىعبهماوأعاقب 
عليهما ؟ متعة النساء» وهتمة الحج » » ولأنه عقد على منفعة فيكون مؤقتاكالإجارة . 
ولنا : ما روى الربيع بن سيرة » أنه قال : اشد على أبى أنه حدآث أن النبى صلى الله عليه وسل نمهى 
عنه فیحجة" الوداع”'؟». وفى لفظ : «أن رسول الله صلىالله عليه وسلم حرم متعة النساء 6 رواه أبو دواد 
(1) واه أبوداود + ۱ ص۷۹٤‏ (ف). (۲) وفسئن ابن ماجة ۳۰/۱ حلى هوام أنه 
صلی الله عليه وسلم نهى عن التعة يوم خبر . وانظر (جمع الزوائد ٤‏ |۲۹۹ قدسى ) . 


الع بين أحاديث حر ع6 التعة - كتاب النسكاح ذا 


وفى لفظ رواه ابن ماجة « أن رسول الله صلى الله عليه وسل حرم للتعة » فقال : ياأيها الغاس إلى كنت 
أذنت اک ف الاستمتاع ؛ ألا وإن اللہ قد حرمها إلى يوم القیامة»' . وروی عن على بن أبى طالب رضی 
اله عنه « أن رسول الله صلى علية وسل مى عن متعة الفساء بوم خي-بر وعن لوم الجر الأهلية » رواه 
مالات فى الموطأ وأخرجه الأنمة : الفسالى ©" وغيره . 
واختاف أهل الل فى الم بين هین الخبرين . فقال قوم : فى حديث على تقديم وتأخير» وتقديره أن 
انی صل الله عليه وسل نى عن لوم الجر الأهلية يوم خيبر » ونهى عن متمة النساء ولم بذ كر ميقات 
النهى عنما » وقد بينه الربيع بن سبرة فى حدبثه أنه كان فى حجة الوداع » حكاء الإمام أحد عن قوم . 
وذكره ابن عبد البر » وقال الشافعى : لا أعل شيئًا أحله الله ثم حرمهء ثم أحله ثم حرمه إلا القعة . مل 
الأمر على ظاهره » وأن النى” صلى الله عليه وسل حرمها بوم خيير » ثم أباحها فى حجة الوداع ثلاثة أيام » ثم 
حرمها ‏ ولأنه لا تتعلق به أحسكام النتكاح من الطلاق » والظبار» والاعان » والقوارث» فسكان باطلا 
كسائر الأنتكحة الباطلة . وأما قول ابن عباس فقد حك عنه الرجوع عنه » وروی ألو بكر بإسناده عن 
سعيد بن جبير » قال : قلت لان عباس : لق د کرت القالة فى المتعة » حى قال فيها الشاعر : 
أقول وقد طال الثواه بنا مما يا صاح هل لك فى فيا ابن عباس ؟ 
هل لك فى رَخصةر الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مَصندر الناس 
فقام خطيبا وقال : « إن التعةكالميقة والدم ولم الطنزر”؟ » 
فأما إذن رسول الله صلى الله عليه وسل فيم فقد ثبت نسخه + وأما حديث عر س إن صح عنه - 
فالظاهر أنه ربا قصد الإخبار عن نري النى صلى الله عليه وسل هما » ونهيه عنهاء إذ لا جوز أن يهى ما 
کان النى صلی الله عليه وسل أباحه » وبق على إباحته . 
o‏ (فصسل) 


و إن زو جما بغير شرط إلا أن فىنيته طلاقها بعد شهر » أو إذا اتقضت حاجته فى هذا البلر ؛ فالنكاح 


ETT‏ أنى شيبة من حديث الربيع بن سبرة عن أيه من حديث طول . انظر ( السان 
۳/۲ حلى ۱۹۰۲ م ) . 
(؟) الوطأ ٥۲/۳‏ حلبى نشر فؤاد عبد الباق ٠‏ والنسالى ٩١/۳‏ ميمنية . والبخارى فى كتاب الفازى . 
() فى جمع الزوائد ۲|٤‏ أن ابن عباس قال : ( إنالله وإنا إليه راجعون واله ما بهذا أثتيت » ولا هذا 
أردت » ولا أحلات متها إلا ما أحل اله من الميتة ولم الختزير ) قال الميتمى : ورواه الطبراق . وه اجاج بن 
أرطاة » وهو ثقة » لكنه مدلس » وبقية رجاله رجال المح 0 


۸۰ الغنى س بکاح التحليل 


تيح . فى قول عامة أهل العم إلا الأوزاعى » قال : هو نكاح متعة » والصحيح أنه لا بأس به »ولا تضر 
نيقه » ولیس على الرجل أن ینوی حدس امرأته وحسيه إن وافقته وإلا طلقها . 

ot‏ $ اة 

قال ل( ولو تزوجها على أن بطلتها فى وقت بعينه لم ينمقد النكاح 4 

يعنى : إذا تزوجها على أن يطلقها فى وقت ممين لم يصح النكاح ؛ سواء كان معلوما أو مجهولا » مثل 
أن يشترط عليها طلاقها إن قدم أبوها أو أخوها . وقال أبو حنيفة : يصح النكاح » ويبطل الشرط » وهو 
أظمر قول الشافمى » قاله فى عامة كتبه » لأن النكاح وقم مطلةا » وإما شرط على نفسه شرطا ء وذلاك 
لايؤر فيه »كا لو شرط ألا ازوج عليها ¢ ولا يسافر ا ٠.‏ 

ولنا : أن هذا شرط مانم من بقاء التكاح» فأشبه نسكاح التمة . ويفارق ما قاسوا عايه » فإنه ل 
يشترط قط الفكاح . 

6ه 9 السألة 4 

قال ¥ وكذيك إن شرط عليه أن محلها ازوج كان قبله 4 

وجملته : أن تكاح الخال حرام باطل فى قول عامة أعل العم » منهم الحسن » والنخمى ء وقتادة » 
ومالك » والليث » والثورى» وان امبارك » والشأفمى . وسواء قال : زوجتكها إلى أن تطأها » أو 
النسكاح » ويبطل الشرط . وقال الشافمى قى الصورتين الأوليين : لا بصح » وف الثالثة على قواين . 

ولنا ما روى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « لمن الله الْحلّل والحأل له » . رواه أبو داود 
وابن ماجة' » والترمذى ؛ وقال : حديث حسن صحيح 7 . والعمل عليه عند أهل العم من أصحاب 
الننى صلی الله عليه وسل » منهم : عمر بن الطاب » وعمان » وعبد الله بن عمر . وهو قول الفقهاء من 
التابيين . وروى ذللك عن على » وان مسعود » وان عباس . وقال ابن مسعود : « الخال واغال لهملعون 
على اسان مد صلى الله عليه وسل » . 

وروى ابن ماجة » عن عقبة بن عامر : أن النى صلى الله عليه وسل قال : ألا أخبرم بالتيس المستعار 


(۱) سانابن ماجة ۲۲/۱ حلى ٠۹٥۲‏ م عن الواسطى » وعن مجالد من حديث علي رضى الله عنه . 

(۲) انظر صحيح الترمذى بشمرح ابن العربى ٤۲/٥‏ - 46 . قال الترمذى : حديث على وجابر معاول .... 
ايس إسئاده اقام ء لأن مجاك بن سعيد ضعفه بعض أهل العلم . منهم أحمد بن حنبل ١‏ أما الصحيح فهو رواية ابن 
مسمود . وعى فى الصحيح ٤٤/٥‏ ٠(ف)‏ 


نية التحليل من غير شرط س كتاب النكاح ۱۸۱ 


قالوا : بلى يا رسول اله . قال : هو الحال » لمن الله الحلل والحال له »“ » وروى الأرم بإسناده 
عن قبيصة بن جار » قال : ممت عر وهو يخطب الناس وهو يقول : « والله لا أوتى محلل ولاعال له 
إلا E‏ » » ولأنه نكاح إلى مدة »أو فيه شرط عنم بقاءه» فأشبه نکاح المدمة . 

601 (فسصسل) 

فإن شرط عليه التحليل قبل العقد » ولم يذكره فى العقد » ونواه فى العقد » أو نوى التحليل من غير 
شرط » فالفكاح باطل أيضا . قال إسماعيل بن سميد : سألت أحمد عن الرجل يزوج الرأة وفى نفسه 
أن بحاها لزوجما الأول > و تمل الرأة بذلك » قال هر : محال » إذا أراد بذاك الإحلال » فهو 
اعون . وهذا ظاهر قول الصحابة رضى الله عنهم . وروی نافع » عن عر : « أن رجلا قال له : 
امرأة “زوجتها أحلها ازوجها » لم يأمرف ول يمل . قال :لا. إلا نكاح رغبة » إن أعجبتك أمسكها» 
وإن كرهتها فارقه! . قال : وإن كنا نمده على عېد رسول الله صلی الله عليه وسل سفاحا »2 وقال : 
لا بزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة » إذاعل أنه بريد أن يلها . وهذا قول عیان رضى الله عنه » 
وجاء رجل إلى ابن عباس فقال له : إن عى طلق امرأته ثلاثا » أيحلها له رجل ؟ قال: « من مخادع الله 
مخدعه » . وهذا قول الحسن » والتخعى » والشعبى » وققادة » وبكر المزنى » والليث » ومالك » 
والثورى » وإسحاق » وقال أبو حنيفة والشافعى : العقد حيح » وذكر القاضى فى حته وجها مثل 
تقولا » لأنه خلا عن شرط يفسده » فأشيه مالو نوى طلاقها لغير الإحلال »أو مالو نوت المرأة ذلك » 
ولأن المقد ما يبطل با شرط لابا قصد » بدليل ما لو اشترى عبداً فشرط أن يديمه لم يصح » ولونوى 
ذلاك لم يبطل . ولأنه روى عن عر رضى الله عنه ما يدل على إجازته . وروی أبو حفص بإستاده عن 
عمد بن سيرين » قال : « ةدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار » وعليه إزار من بين يديه رقعة » ومن 
خلفه رقمة » قسأل عر فم بعطه شیا » فبيها هو كذلك إذتزغ الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته 


(١)اين‏ ماجه ٣۳٣۹٣٢٢/۹‏ حلى عن نحى بن عمّان من حديت عقبه بزعامر . وف,ستاده مشرح بن‌عاهان . 
ذ کره این حبان فى الثقات وقال: يخطىءومخالف . وذ كره فى الضعفاء وقأل : بروی عن عقية منا كير لايتابع 
عليها . وقال ابن يون سكان فى جيس اجاج الدين رموا الكعبة . ووثقه ابن معين والذهى . وقال ابن حبان . 
الصواب ترك ما أنفرد به . 

0( فى الخطوطة ٠١‏ : وهو ملءون . 
(r)‏ أخرجه الما کے فی الستدرك جم ص ۱۹۹٩‏ وقال . هذا حديث على شرط الشيخين . ولم مخرجاه . ورواه 
الطبرانی فى الأوسط (ف) . 


7 الغنى س يت ماروى عن السلف فى التحليل 


فطلتهاء فقال لها : هل لات أن تعطى ذا الرقعتين شيثا ولاك لى ؟ قالت : نعم »إن شثت . فأخبروه بذلك . 
قال : نعم . وتزوجها » ودخل بها . فلما أصبحت أدخات إخوته الدار » اء القرشى يحوم حول 
الدار ويقول : اويل غلب على أمرأته ٠‏ فأنى عر » فقال : يا أمير المؤمنين غلبت على امرألى . 
قال : من غلبك ؟ قال : ذو الرقعتين . قال : أرسلوا إليه » فلا جاء» الرسول » قالات له امرأة 
كين موضءك من قومك ؟ قال : ليس عوضمى بأس . قالت : إن أمبر للؤمنين يقول للك : طلق 
امرأتك . ققل : لا . والله لا أطلتها » فإنه لا برهك » وألبسته حلة » فلا رآه عر من بعيد . 
قال : الجد لله الذى رزق ذا الرقمتين » فدخل عليه فقال : أتطلق امرأتك ؟ قال : لا . وال لا أطلقها . 
قال عر : لوطاقتها لأوجءت رأسك بالسوط » رواه سعيد » عن هشام » عن بونس بن عبيد » 
عن ابن سيرين نوا من هذا . وقال : من أهل المدينة » وهذا قد تقدم فيه الشرط على المقد » ولم رر به 
عر يأسا . 
واننا : قول الى صلى الله عليه وسل : « لعن الله اغْلَل وجل له » . وقول من سمينا من 
الصحابة » ولاغااف لهم » فيكون إجاءا » ولأنه قصد به التدايل » فل يصح » كالو شرطه . 
وأما حديث ذى الرقمتين » فقال أحمد : ليس له إسناد » يمنى أن ابن سيرين لم يذ كر إسناده إلى عر » 
وقال أبو عبيد : هو مرسل » فأن هو من الذى مياه خط ب على الثير : « لا أوتى محال ولا دل 
له إلا رما ۾ ؟ ولأنه لوس فيه أن ذا الرقمتين قصد اانا يل » ولا نواه » وإذا كان ن كذلاك لم يتناول 
محل النزاع . 
oY‏ (فصل) 
فإن شرط عليه أن بحلها قبل العقد فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه وقد فكأح رغبة » صح 

المقد » لأنه خلاعن نية التحايل وشرطه فصح » كا لو لم يذكر ذلك » وعلى هذا حمل حديث 

ذى الرقمتين » وإن قصدت الرأة التحليل أو ولما دون الزوج لم يؤر ذلاك فى العقد . وقال الحسن 
وإد اهم : إذام أحد الثلاثة » فد النكاح . قال أحد : كان لين ارام والتابءون بشددون 
فى ذلك . قال أحمد : الحديث عن النى صل الله عليه وسل : ردن أن ترجعى إلى رفاعة ؟ » 
ونية الرأة ليس بشىء » إعاقال النى صلى الله عليه وآآله وسل:« لمن الله الحال والحال له » . ولأن المقد 
إعا ببطل بنية الزوج > لأنه الذى إليه المفارقة والإمساك » أما المرأة فلا تملك رفم العقد » فوجود نما 
وعدمها سواء » وكذاك الزوج الأول لا علاك شيا من العقد ولا من رفمه ©» فهو أجنبى كسار 
الأجائب . 


الحال لايل الزوجة ازجما الأول كتاب النكاح 1A۳‏ 


فإن قيل : كيف لمنه البى صلى الله عليه وسل ؟ قلنا : إا لمنه إذا رجع إلما بذلك التحايل؛لأنها 
م محل له ء فدكان زانيا فاستحق الامنة لذلأك . 

o۸‏ (ه_ل) 

فإن اشترى عبداً فزوجها إياه » ثم وهما إياه لينف سخ التسكاح علسكها له لم يصح » قال أجد فى 
رواية حنبل : إذا طافما ثلائا وأراد أن راجعها فاشترى عبداً فأعئقه وزوجما إاه فهذا الذى هى عنه 
عر » يؤدبان جيما » وهذا فاسد ليس بكنء ۽ وهو شيه الخال »> وعلل اد فساده بشئين : 
أحدها : شمه بالحلل » لأنه عا زوجه إاها ليحلها له . الثاني : كونه لوس بكفء لا > وتزويجه لها 
فى حال كونه عيداً أبلغ فى هذا المعنى » لأن المبد فى عدم الحكناءة أشد من المولى » والسيد له 
سبيل إلى إزالة نسكاحه من غير إر ادته » بان به للمرأة فينفسخ نكاحه علحكها إياه »> والولى 
مخلاف ذلك . 

ويحتمل أن يصح النكاح إذا لم يقصد المبد التحليل » لأن المعتبر فى الفساد نية الزوج » لانية غيره » 
ولم ينو » وإذا كان مولى ولم ينو التحليل فمو أولى بالصحة ؛ لأنه لا سبيل امتقه إلى فسخ سكا حه 
ولا عيرة بليته 8 

o۹‏ (فصل) 

وتكاح الحا فاسدء يثبت فيه سائر أحكام المقود الفاسدة » ولا يحصل به الإحصان > ولا الإباحة 
لازوج الأول » كا لا يثبت فى سائر المقود الفاسدة . فإن قيل : فقد سماه الذى صلى الله عليه وسلإعللا » 
وی الزوج محللاله » ولو لم يحصل الحل لم يكن عللاله . قلنا : إا سماه الا لأنه قصد التحليل 
فى موضع لا حصل فيه الل > کا قال صلى الله عليه وسل : « ما آمن بالقرآن من استحل محارمه » . 
وقال الله تمالی : « لو عام ور موت عا ۾ ولو كان محللا فى المي ية والآخر للا له 3 
لم يكونا ملعو نین . 

4 سال‎ # off 

قال رجه اله 0 (وإذا عقد ارم احا لنقفسةه أو ليره ¢ أو E3‏ احا جرم على ڪرمة 03 
فالغ کاح فاسد 4 


وجلته : أن الجر إذا زوج لنفسه أو عقد التسكاح اذیرہ » کڪر:ء ولا أو وكيلا » فإنه 


)١(‏ سورة التوبة آية لام 


14 اغى س خيار الفسخ الكل من الزوجين 


لا يصح » لقول النى صلى الله عليه وسل : «لايتشسكح الحرم ولاليتسكمح ولا خط" » رواه 
م . وإن عقد الحلال نكاحا حرم بأن يكور وكيلاله » أو ولياً عليه » أو عقده على حرمة 
لم يصح » لدخوله فى عموم الحدیث » لأنه إذا تزوج له وكيله فقد تكح . 

وحكى التامى فى ڪون الحرم ولا ليره روابتين . 

إحداها : لاتصح » وهى اختيار الحرق . 

والثانية : تصح » وهى اختيار أهى بكر » لأن النحكاح حرم على الحرم لأأنه فى دواعى الوطاء 
الفسد للحج » ولا محصل ذلك فيه يكونه ولي ليره » والأول أولى » لدخوله فى عموم ار » ولأنه 
عقد لا يصح للمحرم » فلا يصح هنه كشراء الصيد » ولقد مضت هذه السألة فى المج بأبسط من 


o‏ اة 
قال ره الله ل( وأى الزوجين وجد بصاحبه جنوت أو جذاما أو رصا » أو كانت الرأة رتقاء 
أو قرناء أو عفلاء أو فتقاء » أو الرجل مجنو نا » فلمن وجد ذلك ممما بصاحبه الليار فى فسخ النكاح 4 
الكلام فى هذه السألة فى فصول أربعة : 
oY‏ الأول 
أن خيار الفسخيثبت اكل واحدمن الزوجين ميب يحده فى صاحيه فى اللة . روى ذلك عن عرن 
الحطاب » وابنه » وابن عباس » وبه قال جابر » والشافعى » وإسحاق . وروى عن على : « لا ترد الحرة 
بعيب» . ونه قال النخمى » والثورى؛ و أصحاب الرأى > وعن ابن مسعود : « لاينفسخ الفسكاح بعيب » » 
وه قال أبو حنيفة » وأصحابه . إلا أن يكون الرجل مجبوبا » أو عنينا » فإن للمرأة ايار . فإن اختارت 
الفراق فرق الحا م بدنْهما بطاقة » ولا يسكون فسخاء لأن وجود العيب لا يققضى فسخ الننكاح كالممى 
والزمانة » وسائر الميوب . 
ولنا : أن الختلف فيه عيب ينع الوطء » فأثبت اهيار كالب والمنة » ولأن الرأة أحد الموضين فى 


الفسكاح » از رده بالعيب كالصداق » أو أحد الموضين فى عقد السكاح » از رده بالعيب » أو أحد 


0 أخرجه مهدا اللفظ مسام فى صحيحه عن عمّان بن عفان ج ٣‏ ص ١١١‏ (ف) 5 
)0( ورواه اطيتمى فى مع الزواثد U‏ قدسی : مرش حديث عفان بن عفان بزيادة (عايه ) بعد 
(ولا مخطب) . 


عدد ألعيوب الجوزة للفسخ نم ا كتاب النكاح هما 


الزوجين » فنيت له الخيار بالعيب فى الآخر كامرأة » وأما غير هذه الميوب فلا ينم القصود يعقد النسكاح 
وهو الوطء » مخلاف العيوب الختلف فيها . 

فإن قيل : فالجنون » والجذام 5 والبرص لا ينع الوطء » قلنا : بل عنمه » قإن ذلك وجب تفرة عنم 
قربانه بالسكلية ومسه » واف منه التمدى إلى نقسهونسل؛والمنون ناف منه الجناية » فصا ركالمائم اللبدى. 

) (الفصل الثانى فى عدد العيوب الجوزة لافسخ‎ off 

وهى فما ذكر المرقى مأنية . ثلالة يشترك فما الزوجان وهى : الجنون » والجذام » والبرتص . وائنان 
مختصان الرجلوهما : الج » والمُدة » وثلانة مختصاالمرأة وهى : الفدّى والقرن » والممّل . وقال القاضى : 
فى سبعة » جمل القرن والعقل شیا واحداً » وهو الرتق أيضا » وذلاك لم ينبت فى الفرج . وح ذاك 
عن أهل الأدب » وحكى نحوه عن ألى بكر » وذكره أححاب ااشافمى . وقال الشافمى : القرن : عظم فى 
الفرج منم الوطء » وقال غيره للا کون ف الفرج عظم» ]عا هو لحم يلوت فيه . وح عن ألى حقص أن 
العفل : كالرغوة فى الفرج عنم لذة الوطء » فعلى هذا يسكون عيبا ناميا » وقال أبو الطاب : الرتق أن 
يكون الفرج مسدوداً 5 00 يكون ملتصقاً لا ..دخل الد كر فيه » والقرن والعفل : لحم يذبت فى 
القرج فيسده » فعاف معنى الرتق » إلا أنهما نوع آخر » وأماالفتق فهو : امخراق مابين جرى البول ويجرى 
الى » وقيل ما بين القبل والدير . 

وذكرها أصحاب الشافعى سبعة » أسقطوا منها الفتق » ومهم من جعلها سستة » جعل القرن والمفل 
شي واحداً 5 

وما اخئص الفسخ بهذه الميوب لأمها عنم الاستمتاع القصود بالنسكاح » فإن الجذام والبرص يثيران 
رة ف النفس س عنم قريانه 3 وى تود به به إلى النفس والنسل 6 فيمن الا ستمتاع . والجنون شير ةرةو إلى 
ضرره ¢ والجب والرتق يتعذر مهه الوطء ¢ والثتق نع لذة الوطء وقائدنه ¢ وكذنك العفل على قول من 
فسره بالرغوة . 

فإن اختلةا فى وجود العيب مثل أن يسكون بحسده بياض يكن أن يسكون برقا » أو صيارا » واختلنا 
فى كونه برصا » أو كانت به علامات الجذام من ذهاب شمر الحاجبين » فاختلفا فى كونه جذاما . فإن 
كانت للمدعى بينة من أهل الخبرة والثقة يشمدان له بما قال ثبت قوله » وإلا حلف انكر » والقول قوله » 
لقول النى صلى الله عليه وسل « ولكن المين على المدعى عليه » وإن اختلفا فى عيوب النساء أريّت 


)١(‏ أخرجه الشيخان عن ابن عباس (ف) 
(م 4؟ ح الفتى سابع) 


۸١‏ المغنى -- لا جوز الفسخ بمثل العمى والعرج 


النساء الثقات » ويقيل فيه قول اصرأة واحدة » فإن شهدت عا قال الزوج وإلا فالقول قول المرأة . 

وأما الجنون فإنه يثبت الخيار سواءكان مطبةا أو كان جن فى الأحيان » لأن النفس لا نسكن إلى من 
هذا حاله »إلا أن کون بض ينمى عليه » 9 زول » فذلاك مرض لا يبت به خيار » فإن زال امرض 
ودام به الإنماء فهو كالجنون ثبت به انيار . 

وأما الجبفهو أن يكون جمييع ذكره مقطوعاء أو لم ببق منه إلا ما لا کن الماع به » فإن بق منه 
ما يمسكن الجاع به ويذيب منه فى الفرج قدر الحشفة فلا خيار ها » لأن الوطء كن » و إن اختلفا فى ذلك 
فالقول قول الرأة » لأنه يضعف بالقطم ؛ والأصل عدم الوطء . وبحقمل أن القول قوله » كا لو ادعى الوطء 
فى العنة » ولأن له ما بمسكن الجاع عثله » فأشبه من له ذاكر قصير . 

) الفصل الثالث‎ ( off 

أنه لا يبت ايار لغیر ما ذكر ناه » لأنه لا بمنع من الاستمتاع بالمقود عليه » ولا بخشی تمدیه » فل 
ينفسخ به النسكاح كالءمى والعرج » ولأن الفسخ عا يبت بنص أو جاع أو قياس » ولانص فى غير هذا 
ولا إجاع » ولا يصح قياسها على هذه العيوب لا بو ما من الفرق . وقال أبو بكر وأو حفص إذا كان 
أحدها لا بست.سك بوله ولا خلاؤه فللآخر الخيار » قال أبو الطاب : ويتخرجعلى ذلك من به الباسور » 
والناسور » والقروح السيالة فى الفرج الأنها تثير نفرة» وتتعمدى اسنا » وتسمى من لا حبس ره 20 
الشريم » ومن لابحدس بولا الاشوله » ومثلها من الرجال الأفين . وقال أبو حفص : والخصاء عيب رد به» 
وهو أحد قولى الشافمى » لأن فيه نقصا وعارا » وعنع الوطء أو يضعفه . 

وقد روى أبو عبيد بإسناده عن سامان بن يسار «أن ابن سندر نز وجامرأة وهو خمى ء فقال له عر : 
أعلتها ؟قال: لا . قال : أعلمها ثم خيرها «. 

وف البيخّر وكون أحد الزوجين خا » وجمان . 

أحدها: يثبت الخيار » لأن فيه نفرة ونقصا وعاراً » والبخر : نتن الفم » وال ابن خامد هو . نتن فى 
الفرج يثور عند الوطء » وهذا إن أراد به أنه يسمى أيضا يخراأ » ويثبت الليار » وإلا فلا ممنى له » فإن 
نتن الفم يسعى برا » وعنع مقاربة صاءيه إلا على كرهء وما عدا هذا فلا يدبت الخيار وجها واحدا » 
كالقرع » والعمى » والعرج » وقطع اليدين » والرجلين » لأنه لامنع الاستمتاع » ولا خش تمديه “ولا نعم 


فى هذا بين أهل الملم خلاذا إلا أن الح ن قال : إذا وجد الآخر عتما خير » وأحب أحمد تبيين أمره » 


(؟) النجو ما خرج من البطن من ريح أو غائط (ف) . 


إذا حدث الميب بأحد الزوجين بعد المقد ‏ كتاب التكاح AV‏ 


وقال : عسى امرأته ريد الولدء وهذا فى ابتداء التكاح . فأما الفسخ فلا يثبت به » ولو ثبت بذلات لثبت 
ف الآية» ولأن ذلا لابعام» فإن رجالا لايولد لأحدم وهو شاب» 9 يوادله وهو شيخء فلا بتحقق ذلك 
منهماء وأما سائر اعيوب فلا يثبت مها فسخ عندم والله وأعلم . 
oto‏ ( القصل الرابع ) 
أنه إذا أصاب أ حدها بالآخر عيبا» وره عيب من غير جنسة كلأ رص بد الرأة #نولة أو مجذومة 
فا-كل واحد مهما الميار لوجود سببه ء إلا أن بجد الجبوب المرأة رتقاء فلا يفبغى أن يثيت لما ايار » 
لأن عيبه ليس هو الانم لصاحبه من الاستمتاع » وإ أمتنع لعيب نفسه . 
وإن وجد أحدها بضاحبه عيبا به مثله ففيه وجوان . أحدها : لا خيار لها » لأا متساويان » ولا مزية 
لأحدها على صاحبه» فأشما الصحيحين . والثانى: له الخوار لوجود سببه » فأشبه ما لو غر عبد بأمة . 
Î‏ ( فصل ) 
وإن حدث العيب بأحدها بعد المقد ففيه وجمان . 
أحدها: ثرت الخميار» وهر ظاهرقول الرقى » لأنه قال : فإن جب قبل الدخول فاما الحيار فىوقتهاء 
لأنه عيب فى النكا ح يثبت اطيار مقارنا» فأئبته طا كالإعسار وكارق » فإنه يثبت ايار إذا قارن » 
مثل أن تفر الأمة من عبد » ويثبته إذا طرأت الحربة ‏ مثل أن أعنقت الأمة حت العبد » ولأنه عقد على 
منفعة » لأدوث الوب بها يثبت اليا ر كال جارة . 
والثاى : لا يثبت اهيار ء وهو قول أنى بكر » وابن امد . ومذهب مالك » لأنه عيب حدث 
بالعقود عليه بعد ازوم المقد . أشبه الحادث بالبيع . وهذا ينتقض بالعيب الحادث فى الإجارة . 
وقال أصحاب الشافى . إن حدث بالزوج ثبت الخيار » وإن حدث بالمرأة فكذلاك فى أحد الوجهين. 
والآخر لا يثبته » لأن الرجل بكنه طلاقها بخلاف الرأة . 
ولنا : أمهما نساويا فما إذا كان العيب سايق فتساويافيه لاحةا كالتبايمين . 
oV‏ (ضصل) 
ومن شرط ثبوت الخيار ذه العيوب : ألا يكون عالاً ہا وقت المقد » ولا يرغى بها بمده » فإن عل 
ا فى العقد أو بعده فرضى فلا خيار له . لا نمل فيه خلافا » لأنه رذى به » فأشبه مشترى المعيب » وإن ظن 
الديب يسيرا فبان كثير؟ء كن ظن أن البرص فى قليل من جسدهفبان فى كثير من فلا خيار له أيضا . لأنه 
من جاس مارفى به » وإنرضى دمب فبان به غيره فله ايار أنه وجل به عي دض به» ولا جاه 


٣ - 4 3 5 5 . 0 5 . 4‏ 
فثبث له الخيار ككالبيم إذارفى بعيب فيه فوجد به غيره . وإن ری بے ب فاد بعد المئد كان کان به 


۱۸۸ اغى f>‏ الهر عند الفسخ » قبل الدخول ويعدة. 


قايل من البرص فانبسط فى جلره » فلا خيار له » لأن رضاه به رضى عا محدث منه . 
8ه (فسل) 
وخيار العيب ثابت على التراخى » لايقط مالم يوجد منه مايدل على الرضى به هن القول » والاستمتاع 
من الزوج » أو المكين من الرأة . هذا ظاهر كلام المرتى » لقوله : فإن عدت أنه عنين فسكتت عن 
الطالبة » ثم طالبت بعد فلها ذلك » وذكر القاضى : أنه على الفور» وهو مذهب الشافمى » فتى أخر الفسخ 
مع العم والإمكان بطل خياره » لأنه خيار الرد بالعيب » فتكان على الفور كالذى فى البيع . 
ولنا : أنه خيار له لدفم ضرر متحةق » فكان على التراخى » كخيار القصاص » وخيار العيب فالبيم 
نمه . ثم الفرق بيْهما : أن ضرره فللبيع غير متحةق » لأنه قد يكون القصود ماليته » أو خدمته » ويحصل 
ذلك مع عيبه » وههنا القصود الاستمتاع » وينوت ذلك بميبه . وأما خيار الجبرة والشفعة والمجاس فهو 
أدفعم ضرر غير متحقق . 
o۹‏ (فسل) 
ويحتاج الفسخ إلى حك حا ك » لأنه جمد فيه » فهو كفسخ المنة » والفسخ للا,عسار بالنفقة . ويخااف 
خيار المتقة » فإنه متفق عليه . 
ott‏ اة 
قال ( وإذا فسخ قبل السيس فلا مهر » و إن کان بده وادعى أنه ماعل حلف» وكان له أن يفسخ 
وعليه الېر» يرجم به على من غره ) 
الكلام فى هذه المسألة فى فصول أربعة : 
o‏ (أحدها) 
أن الفسخ إذا وجد قبل الدخول فلا مهر ها عليه » سواء كات من الزوج أو الرأة» وهذا قول 
الشافى » لأن الفسخ إن کان منها فالفرقة من جهتها » فسقط مهرها » کا لو فسخه برضاع زوجة له أخرى » 
وإن كان منه فما فسخ لعيب بها داس بالإخفاء » فصار الفسخكأنه منهاء فإن قيل : فبلا جمام فما 
لیب كأنه منه لحصوله بتدليسه ؟ قلنا : الدوض من الزوج فى مقابلة منافعها » فإذا اختارت فسخ المقد مع 
سلامة ماعقدت عليه رجع العوض إلى العاقد ممما » وليس من جهنها عوض فى مقابلة منافم الزوج » وإعا 
ثبت ها الميار لأجل ضرر يلحقها » لا لتمذر مااستحقت عليه فى مقابلته عوضا فافترقا . 
o‏ ( الفصل الثاى ) 
أن النسخ إذا كان بعد الدخول فلما المهر » لأت المهر بحب بالمقد » ويستقر » بالدخول » فلا بسطة 


إذا عم بالعيب وقت العقد ووجد دليل الرضى س كتاب التكاح هذا 


محادث بعده » ولذلك لايسةط بردتها » ولا يفسخ من جهها » وجب الهر امسمى » وذ كر القاضى فى الجرد 
فيه روايتين . 
إحداها : يحب المسمى . والأخرى : مهر الثل » بناء على الروايتين فى العقد الفاسد . وقال الشافعى: 
الواجب مهر المثل » لأن الفسخ استند إلى المقد فصار كاامقد الفاسد . 
ولنا: آنا فرقة بعد الدخول فى نكاح صميح» فيه مسمى صحيح» فوجب المسمى كفير العيبة» و كالممتقة 
نحت عبد » والدليل على أن النكاح صحيح : أنه وجد بشروطه وأركانه فكان صحيحا » کا لر لم بفسخه» 
ولأنه اوم يفسخه لكان صحيحاء فسكذلك إذ فسخهء كنكاح الأمة إذا عقت نحت عبد » ولأنه قترتب 
عليه أحكام الصحة من ثبوت الإحصان والإباحة ازوج الأول » وسائر أحكام الصحة » ولأنه لو کان فاسداً 
لا جاز إبقاؤه» وتمين فسخهء وما ذكروه غير صحيح » فإن الفسخ يبت حكه فى حينه غير سابق عليه » 
وما وقم على صفة يستحيل أن يكون واقا على غيرهاء وكذلك لو فسخ البيع بعيب لم يصر المقد فاسداً » 
ولا يكون الماء لفير الشترى » ولو كان المبيم أمة فوطتها لم يحب به مهرها فكذللك التكاح . 
ot‏ ( الفصل الثالث) 
إذا عم بالعيب وقت المقد أو بعده نم وجد منه رضى أو دلالة عليه كالدخول بالمرأة » أو تمكينها 
إياه من الوطء لم ينبت له الفسيخ» لأنه رضى بإسقاط حقه » فسقط » كا لو عل المشترى بالعوب فرضيه » وإذا 
اختلفا فى العم فالقول قول من ينكرهء لأن الأصل عدمه . 
ott‏ (الفصل الرابع ) 
أنه يرجع بالمهر على من غره » وقال أبو بكر : فيه روايتان . 
إحداها : يرجع له . 
والأخرى : لابرجع . 
والصحيح أن اللذهب رواية واحدة»وأنه يلاجم به » فإن أحمد قال :كنت أذهب إلى قول على فببته» 
فلت إلى قول عر : «إذا تزوجها فرأى جذاما أو برصا فإن هما المهر بمسيسه إياها » وولمها ضامنلاصداق» 
وهذا يدل على أنه رجم إلى هذا القول » وبه قال الزهرى » وقتاده » ومالك » والشافعى فى القديم . وروى 
عنعلى أنه قال :لابرجع » وبه قال أبو حنيفة » والشافمى فى الجديد ء لأنه شعن ما استوفى بدله وهوالوطء» 
فلا يرجع به على غيره كا لوكان المبيع معيبا فأ كله : 
ولنا ماروى مالك » عن حي بن سعيد » عن سعيد بن المسيب» قال عر ابن الحطاب : « أعا رجل 
توج بامرة بها جنون أو جذام أو رص فسها فاها صداقها » وذلك لزوجها غرم على وامها » » ولأنه ره 


۹۰ الغى ‏ ك المهر إذا طلق قبل الدخول ثم عل باأعيب 


فی التکاح ما يبت به ايار » فسكان المهر عليه كا لو غره بحرية أمة » فإذا ثبت هذا » فإن كان الول عل 
غرم » وإن لم يكن عل فالتغرير من المرأة » فيرجع عايها يجميع الصداق . فإن اختلفوا فى عل الولى فشهدت 
بينة عايه بالإقرار بالل »وإلا فالقول قولهمم ينه » قال الزهرى » وقتادة : إن عل الولى غرم »وإلااستحلف 
بالل العظلى إنة ماعلم » نم هو على الزوج . 

وقال القامى:إن کان أبا أو جدا أو ممن وز له أن يراها فالتغرير من جېته» علم أو لم بعلم » وإ ن کان 
من لامجوز له أن يراها كان العم والمولى وعلم غرم » وإن أنگر ولم تقم بينة بإقراره فالقول قوله © , 
ويرجم على المرأة مجميع الصداق » وهسذا قول مالاك » إلا أنه قال : إذا ردت الرأة ما أخذت ترك لما 
قدر ما تستحل به » لثلا تصير كالموهوبة »وللشافعى قولان كقول مالك والقاضى . 

ولنا.: على أن الولى إذالم يمل لا يغرم : أن التفرير من غيره . فلم یغرم . كا لوكان ابن عم . 
وی أنه يرجم بكل الصداق : أنه مغرور مها » فرجع بكل الصداق » کا لو غره الولى » وقوللم : انی 
على من براها لا بصح » فإن عيوب الفرج لا اطلاع له عليها » ولا يحل له رؤينها > وكذاك العيوب نحت 
الثياب»فصارفى هذا كن لا يراها ‏ إلا فى الجنون فإنه لا بکاد نی على من رراها »إلا أنيكون غاثباء وأما 
الرجوع با لمر فإنه لسبب آآخر» فيكون بمنزلة ما لو وهبته إياه » مخلاف الوهوبة . 

o0‏ (فصلل) 

إذا طلقما قبل الدخول ثم عل آن هکان بها عيب فعليه نصف الصداق » ولايرجع به » لأنه رضى بالتزام 
نصف الصداق » فم برجم على أحد » وإن مانت أو مات قبل الملل بالعيب فاما الصداق كاملاء ولا يرجع به 
على أحد » لأن سوب الرجوع الفسخ » ول بوجد ء وهمنا استقر الصداق بالموت » فلا يرجم به . 

4 م ألة‎ 9 ot 

قال ل( ولا سكنى لا ولا نفقة لأن السكنى والنفقة إنما يحب رأة زو جما له عليها الرجعة 4 

إنما كان كذلك لہا تبين بالفسخ کا تبين بطلاق ثلاث » ولا يستحق زوجما عليما رجمة » فل يجب 
لما سكنى ولا نفقة » لقول رسول الله صلى الله عليه وسل لفاطمة بنت قيس : « إعا السكنى والنفقة للمرأة 
إذا كان لزوجها عليها الرجعة » . رواه النسالى » وهذا إذا كانت حائلا » فإنكانت حاملا فلها النفقة» 
لأنها بائن من نكاح ميمح فى حال حاما » فكانت ها النفقةكالطاقة ثلا » والختلمة » وف السكنى 
روايتان . وقال القاضى : لا نفقة ها إنكانت حاملا فى أحد الوجهين » لأنها بائن من نسكاحفاسدهو كذلك 


() ف الشرح الكبير باإعده (مع عينه) (ف) . 


ليس للولى زوع الکبيرۃ میب بغير رضاها ‏ كتاب النكاح ۹۱ 


قال عاب الشافعى ف أحد الوجهبن 3 وف الأخر : لما النفقة 0 لأن النفقة احمل ¢ والحمل لاءق به 4 وينوه 
على أن النسكاح فاسد » وقد بينا سحته فيا مى . 

oV‏ (نصل) 

وايس لولى الصذيرة والصذير وسيد الأمة زوجم أن به أحد هذه الميوب ع لأنه ناظر هم بما فيه 

الحظ » ولا حظ لهم فى هذا العقد . فإن زوجهم مع العلم بالعيب لم يصح النسكاح » لأنه عقدهمعقداً لايجوز 
عقذم » 3 بص کا لو باع عقاره لغير غبطة ولا حاجة ٠.‏ وإن ا عام بالعيب مح كا لو اشترى طم میا 
لا يمام عيبه» وبحب عليه الفسخ إذا علم » لأن عليه النظر لهم عا فيه المظ » والحظ فى الفسخ . ومحتمل 
آلا صح الفسكاح » لانه زوجمم من لا علاك اوم إياه فلم ليده .كا أو زوجهم عن رم عليهم 3 

ofA‏ (فصل) 


ويس له زوج كبيرة عيب بغير رضاها بنير خلاف نملمه » لأنها علاك الفسخ إذا عامت به بعد 


المقد ء فالامتناع أولى . وإن أرادت أن زوج معيباً فله منعها فى أحد الوجيين . 

قال أحمد : ما يعجبنى أن بزوجها بعنين » و إن رضيت الساعة تكره إذادخات عليه »لأن من شأنبن 
السكاح» ويعجمهنمن ذلك ما يعجبنا. وذلكالضرر فى هذا دائم» والرمى غير موثوق بدوامه» ولا یکن 
من التخلص إذا كانت عالة فى ابتداء المقد » ورعا أفذى [ ذلك ] إلى الشةاق والعداوة فيتضرر وامها 
وأهاها . فلات الولى م:ءهاء كا لو أرادت نكاح من ليس بکفء. 

والثانى : ليس له منءهاء لأن التق لما . وقال القاشى : له منعها من نكاح الجنون » وليس له 
منءها من نسكاح المجبوب والمنين » لأن ضررها عليها خاصة . وف الأبرص والمجذوم وجان . 

أحدهما : لا علاك منمما » لأن التق ها » والضرر عليها » فأشبها الجبوب والعنين . 

والثانى : له من ما » لأن عليه ضرراً » فإنه يتعير به ومخشى تعديه إلى الولد » فأشبه النزويج يمن 
لايكافثبا» وهذا مذهبالدانمى . والأو لی أن له منمما فى جمييع الصور » لأن عايها فيه ضرراً داب » وعارا 
عليها وعلى أهلها » فلك منعها منه كالتزويج بير كفء. 

فأما إذا اتفقاعلى ذلك ورضيا به جاز وصح النسكاح » لأن التق لما » ولابخرجعنها . ويكره للماذللك » 
ا كرهالإمام أبوء بد اللّهمنأنما وإنرضيتالآن تسكرهفما بعد . ومحتمل أن عل كسائر الأولياءالاعتراض عايبما 
ومنعها من هذا انزو بم لأن العار ياحق بهم وبنالهم الضرر . فأشبه مالو زوجم-ا بغير كفء . فأما إن 
حدث العيب بالزوج ورضيته امرأة لم يلك وليما إجبارها على الفسخ » لأن حقه فى ايتداء المقد لافى دوامه 


(1) فى الخطوطه ۲۰ : اعيب بأحد هذه العيوبى 


1۹۲ الذئى س إذا اعتقت الأمة حت عبد فاا الخيار» وتحت حر لا خيار 


ولهذا لودعت واا إلى تزويها بعبد لم بازمه إجابنها » ولوءتقت نحت عبد لم علاك إجبارها على الفسخ . 
EC‏ ¥ مسألة» 
قال لآ وإذا عتقت الأمة وزوجها عبد فلها الميار فى فسخ التكاح 4 
أجمع أهل العم على هذاء ذكره ابن النذر » وابن عبد البر » وغيرها . والأصل فيه خبر بريرة . قالت : 
عائثةه كاتبتبريرة » فخيرها رسول الله عايه وسل فى زوجما » وکان عبداً » فاختارت نفسها س قالعروة : 
ولو کان حراما ماخيرها رسول الله صلى الله عليه وسل » ” رواه مالك وأو داود النسانى » ولان عليها 
ضرا فىكونها حرة نحت العبد » فکان لا امیا رکا لو تزوج حرة على أنه حر ء فبان عبسداً » فإن 
اختارت الفسخ فام سا فرافه » وإن رضيت القام ممه لم يكن ها فراقه » بمد ذلك, لأنها أسقطت <قها . 
وهذا ما لاخلاف فيه محمد الله . 
0۰۵° (فصل) 
وإن عتقت تحت حر فلا خيار له-١‏ . وهذاقول ابن عر » وابن عباس » وسعيد بن المسيب » والحسن 
وعططاء» وساءان بن يسار وأبىقلابتوانأنى ليل ومالك» والأوزاعى» والثافی»و|سعاق. وقالطاوس» 
وان سيرين » ومجاهد » والنخعى » وحاد بن أى سلمان » والثورى » وأصحاب الرأى : ها الخيار . 
ا روى الأسود » عن عائشة :» أن النى صلى الله عليه وسلم خير بريرة» وكان زوجما را روا 
النسالى » ولأنها كلت بالمرية » فكان لها الميار كا لو كان زوجها عبداً . 
ولنا: أنها كافأت زوجم فى الكال غ ثبت لها الميار» كا لو أسامت الكتابية حت سل .فما 
خبر الأسود عن عائشة فقد روى عا السام بن تمدء وعروة : « أن زوج بريرة كان عبداً » وھا 
أخص بهامن الأسود » لأنهما ابنأ خمهاوابنأختها. وقد روی‌الأعش» عن ا راهم » عن الأسود: عن عائشة : 
«آن زوج بريرةكان عبد © فتعارضت روايقاه»وقال ابن عباس : کان زوج رة عبداً أسود لبي المغيرة 
قال م 9 رواه البخارى وغيره . وقالت صفيه بنت ألىعبيد : «کان زوج إديرة عبداً » قال أحمد : 
هذا ابن عباس وعائشة قالا فى زوج بريرة : إنه عبد » رواية علماء المدبنة وعماهم » وإذا روى أهل المدينة 
حدبئا وعلوا به فهو أصح شىء »> وإنما يصح أنه حر عن الأسود وحده» وأما غيره فايس بذاك . قال : 
والعقد ضحيح فلا يفسخ بالختلف فيه » والحر فيه اختلاف والمبد لا اختلاف فيه “ وتخالف الر المد 
لأن العبد ناقص » » فإذا كلت ته تضررت ببقائها عنده مخلاف الر . 
)١(‏ النسائى ٠١1‏ ميمنية . وانظر للوطأ :»ده حلى شر فؤاد عبد الباقى . 
(۲) انظر(سان النسائى ۰۲/۲ ٠ميءنية)‏ رواه عنقتيبة عن جرير عنمنصور عن إبرهم عن الأسودعنعائشة . 
(۳) البخارى ۸٤/۷‏ منيرية. عن عبد الأعلى .وعن قنيبة بن سعيد من حديث ابن عباس أيضا . 


خيار المعتقة بين التراخى والفور- كتاب النسكاح 4۳ 


oo‏ (فصلل) 

وفرقة الخيار فسخ » لابنقص بها عدد الطلاق. نص عليه أحد» ولا أعر فيه خلاذا . فيل لأحمد : 
/ لا يكون طلاقا ؟ قال : لأن الطلاق ماتکل به الرجل » ولأمها فرقة لاختيار المرأة » فكانت ف 

كالفسخ نة و كمه . 

* ست أل‎ 0 oto 
قال ر حه الله تعالى ل فإن أعتوّ, قبل أن تار » أو وطثهسا» بطل شيارهاء عت أن الليار‎ 
ماأول تل4‎ 
. وجملة ذلك : أن خيار العتقة على التراخى مالم يوجد أحد هذين الأهرين » عتق زوجما أو وطئه ها‎ 
ولادم الزوج من وطئها . ومن قال إنه على التراخى : مالك » والأوزاعى . وروی ذلك عن عبد الله بن‎ 
عر » وأخته حفصة » وبه قال سلمان بن يسار » ونافم؛والزهرى » وقتادة» وحكاه بعض أهل الم عن‎ 
. النقهاء 2" السبعة . وقال أو حديفة وسائر العراقيين : لها الخيار فى مجلس العم » ولاشافعى ثلاثة أقوال‎ 
. أظورها : كقولنا . والثانى : أنه على الفور كخيار الشفعة . والثالث : أنه إلى ثلاثة أيام‎ 
ولنا : ماروى الإمام أحد فى المسند بإسناده عن اسن بن عرو بنأمية قال: معت رجالا يتحدئون‎ 
عن الفى صلى الله عليسه وسلٍ أنه قال : « إذا عتقت الأمة فهى باظيار مالم يطأها » إن شاءت فارقته و إن‎ 
وطئها فلا خيار لها » رواه الأثرم أيضا . وروى أبوداود « أن بريرة عتقت وهى عند مغيث» عبد‎ 
لآل أبى أحد» فخيرها النى صلى الله عليه وسل فقال ها :«إن قربك فلا خيار لك » . ولأنه قول‎ 
مر سمينا من الصيعابة ولاغالف همم فى عصرم . قال ابن عبد البر: لا أعل لان عر وحفصة‎ 
. مالقا من الصحابة » ولأنالحاجة داعية إلى ذلاك» فثبت كخيار القصاص» أو خيار لدفم ضرر متحقق‎ 
. شه ماقلناء‎ 

إذا ثبت هذاء فت عتق قبل أن تختار سقط خيارهاء لأن الخيار لدفع الضرر باارق » وقد زال يعتقه » 
فسقط كاأبيع إذا زال عيبه . وهذا أحد قولى الشافعى » وإن وطنها بطل خيارها عامت باطيار أو تمل . 
نص عليه أحد . وهو قول من سمينا فى صدر السألة . وذكر القاضى وأصابه : أن ها الخهار وإن أصيبت 


(1) الفقهاء السيعة : سعيد بن المسيب » والقاسم بن عد بن أبى بكر الصديق » وعروة بن الزيير » وخارجة 
ابنزيد » وسلبان بنيسار » وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود . والسابع أبو سامه بنعبد الرحمن بن عوف 
وقال ابن البارك : سالم بن عبد الله بن عمر.وقال أبو الزئاد : أبو بكر بن عبد الرحدن بن الحارث ,بن هشام(لقط 
الدرر ص ٩۷‏ ) . (ف) 

( م۲۰ س التي س سابم) 


46 الى - حك الخيار إذا أعتق العبد والأمة معا 


مال تل » فإن أصاءها بعد علمها فلاخيار لحا . وهذا قولعطاء » و اجج » وحماد » والثورى » والأوزاعى» 
والشافمی » وإسحاق» لأنها إذا أمكنت هن وطنها قبل عامها فل يوجد .مهام يدل على الرضا » ذهو كا 
و م صب 1 

ولنا : ما تقدم من الحديث . وروى مالك » عن ابن شهاب » عن عروة « أن مولاة اِنى عدى يقال 
ها زابزاء» آخبرته أنها كانت تحت عبد فعتقت » قالت : فأرسلت إلى" حفصة فدعتى » فقالت : إن أمرك 
بيدك ما لم يسك زوجكء فإن .سك فليس للك من الأمر شىء . فقات : هو الطلاق ثم الاق" ء ففارقته 
ثلاثا».وقال مالك عن نافع » عن ابن عر: « إن لها الخيار ما لمعسها »»ولأنه خيارعيب فيسقط بالتصرف 
فيه مع الجهالة كخيار الرد بالعيب» ولا تفريم على هذا القول . 

فأما على القول الأخر فإذا وطّها و'دعت الجبالة بالعتق»وهى من جوز خفاء ذلكعامباءمثل أن يمتقها 
سيدها فى بلد آآخر » فالقول قوها مع يمينها » لأن الأصل عدم ذلك . وإن كانت من لا يخنى ذلك عليها 
اسكونهما فى بلد واحد» وقد اشمهر ذلك » لم يقبل قوها » لأنه خلاف الظاهر . وإن علمت العتق وادعت 
الجهالة بثبوت الخيار » فالقول وها » لأن ذلاك لا يعامه إلا خواص الناس » والظاهى صدقها فيه . وللشافمى 
فى قبول قوها فى ذلك قولان . 

oto‏ (فصل) 

فإن أعتق العبد والأمة دفعة واحدة فلا خيار لها » والتكاح بحاله » سواء أعتقها رجل واحد أو رجلان . 
نص عليه أحمد . وعنه : لها ايار . والأول أولى » لأن الحرية الطارئة بعد عتقها نم الفسخ » فالقارنة 
أولى » كإسلام الزوجين » وعن أحد :إذا عتةا معا اتفسخ التكاح. معناه والله أ : أنه إذا وهب المبد 
سرية » وأذن له فى التسرى بها » ثم أعتقمما جميما » صارا حرين » وخرجت عن ملك العبد » فلم يكن له 
إصابنها إلا بتكاح جديد . هكذا روى جماعة م نأصحابه فيمن وهب لمبده سرية “أو اشترى له سرية؛ ثم 
أعتقها لا يقرا إلا بسكاح جديد . واحتج أحجمد على ذلك يما روى نافع عن ابن عمر « أن عبدا له 
کان له سريتان » فأعتقهما » فنهاه أن يقربهما إلا بنحكاح جديد » » ولأنها بإعتاقها خرجت عن أن تكون 
ماوكة عفر يبح له النسرى بها كاهرة الأصلية . وأما إذا كانت امرأته فعتقا لم ينقسخ تكاحه بذلك » لأنه 
إذالم ينفسخ بإعتاقها وحدها » فلا ينفسخ بإعتاقهما مما أولى. ويحتمل أن أحمد إما أراد بقوله : انفسخ 


ما هنا هن نقص نفيهج ۲ ص ۲٢‏ ( فتلت : هو الطلاق » ثم الطلاق . ثم الطلاق . ففارقته ثلاثا ) (ف) 


إذا عتقت الصغيرة والجنو نة فلا خيار لما على الور كتاب النكاح 146 


تكاحها : أن ها فسخ التكاح . وهذا غر على الرواية الثى تقول : بأن ها الفسخ إذا كارت 
زوجهاحرا . 
06 ( فصل) 
ويستحب لن له عبد وأمة متزوجان فأراد عتقهما البداية بالرجل » لثلا بثبت المرأة خيار عليه فيفسخ 
نكاحه » وقد روى أبو داود » والأثرم » بإسنادها عن عائشة : « أنه كان هما غلام وجارية » فتزوجا» 
فقالت لانى صلی الله عليه وسلم :إلى أريد أن أعتقبها » فقال ها : «فابدلى بالرجل قبل الرأة 7 وعن صفية 
بن ألى عبيد أنها فءلت ذلك » وقالت لارجل :2 إلى بدأت بعتقك اثلا يكون ها عليك خيار » 
9ه (فصل ) 
إذا عنقت الجنو نة والصغيرة فلا خيار هما فى الال » لأنه لا عقل ا » ولا قول معتبر » ولا يملك 
وامهما الاحتيار عنهما» لأن هذا طريقه الشهوة » فلا يدل حت الولاية كالاقتصاص . 
فإذا بلغت الصغيرة » وعقات اجنو نة فلهما الخيار حينئذ » لسكونهما صارتا على صفة لكل ممهما 
K>‏ > وهذا الم فما لو كان بزوجيهما عيب يوجب الفسخ » فإت كان زوجاها قد وطثاهما 
فظاه ركلام المرق : أنه لاخيار هما ء لأن مدة ايار انقضت» وعلى قول القاضى وأصحابه: هماالليارء لأنه 
لا رأى لها فلا يكون تمكينمءا من الوطء دليلا على الرضى » مخلاف الكبيرة الماقلة » ولا ينم زوجاها 


نويا 


/اهعه ل مسأة » 

قال ره الله ل( فإن كانت لنفسين فأعتق أحدها فلا خيار ها إذا كان المعتق معسراً 4 

إا شرط الإعسار فى المعتق لأن الوسر يسرى عتقه إلى جميعها » فتصير حرة » ويثبت الها الليار » 
والعسر لا يسرى عتقه » بل يعتق مها ما أعتق » وباقيها رقيق » فلا تسكل حريتهاء فلا يكبت ها الخيار 
حينئذ . وهذا قول الشافمى . وعن أمد : أن لما ايار » حكاها أبو بكر واختارها, لأسا أ كل نه » 
فإنها ترث وتورث » ونحجب بقدر ما فيها من الحرية » ووجه قول الرقى : أنه لا نص فى المتق بعضها» 
ولا هى فمعنى الحرة الكاملة » لأنها كاملة الأحكام . وأيضا ما علل به أحمد : وهو . أن العقدصحيح» فلا 
يفسخ باختلف فيه » وهذه مختلف فا . 


(1) ذكر روایة أى داود بالمنى ولفظها فى سننه ج ١‏ ص ۰۱۸ (ف) 


دكا الذي امبر لسيد الجارية إذا اختارت القام مع زوجما قبل الدخول 


o0۸‏ (فصلل) 
ولو زوج أمة قينا عشرة بصداق عشرين » م أعتقها فىمرضه بمدالاخول بها » مماتولا يلك غيرها 
وغير »مرها بعد استيفائه عتقت » لأنها خرج من الثاث » وها الخيار . وإن لم تسكن قبضته عتق ثللها فى 
الحال » وفى الخيار ها وجهان . فكلا اقتغى من مهرها شىء عتق ما بقدر ثلثه » فإذا استوفى كله عتقت 
كلها » وها انيار حينئذ عند من لم ثبت ها الخيار قبل ذلك . فإنكان زوجها قد وطئها قبل استيفاء مورها 
فقد بطل خيارها عند عن جل ها ايار حينئذ » لأما أسقطته بتمكينه .ن وطئها . وعلى قول الارتى 
لا بطل » لأنها مكنت منه قبل ثروت الطيار ها . فأشبه الو كنت منه قبل عتما . فأما إن عقنت قبل 
الدخول بها فلا خيار على قول المرقى » لأن فسخها النكاح يسقط به صداقها ء فيمجز الثاث عن كال قيمتمها 
فيرق ثلثاها » وسقط خيارها » فيفذى إثبات الليار لها إلى إستاطه سقط . وه ذا مذهب الشافعى . 
وعند هى بكر ها الخيار» فءلى قول من أوجب لسيدها نصف المر فإذا استوفى عتق ثلثاها » وعلى قول 

من أسقطه يعتق هلها . 

68 إسأة) 

قال لإ فإن اختارت القام ممه قبل الدخول أو بعده فالمهر لاسيد » وإن اختارت فراقه قبل الدخول 
فلا مهبر لهاء وإن اختارته بعد الدحُول فالهر لاسيد 4 

وجماته : أن المعتقة إن اخقارت المقام مع الزوج قب لالدخول أو بعده » أو اختارت الفسخ بعد الدخول 
فالهر واجب » لأنه واجب بالعقد . فإذا اختارت امقام فم يوجد له مقط » وإن فسخت بعد الدخول فقد 
استقر بالدخول» فلم سقط بشىء » وهو للسيد فى الطالين . لأنه وجب بالعقد فى ملكه » والواجب المسمى 
فى الحالين » سواء كان الدخول قبل العتق أو بعده . وقال أصحاب الشافعى : إن كان الدخول قبل ااءتق 
أو بعده فالواجب المسمى » وإن كان بعده فالواجب مبر المثل » لأن الفسخ استند إلى حالة التق » فصار 
الوطء فى نكاح فاسد . 

ولنا أنه عقد يح ) فيه مسمى صحيح »> اتصل به الدخول قبل الفسخ > فأوجب السمى » كا اوم 
يفسخ » ولأنه لو وجب بالوطء بعد الفسخ لكان المهر لها » لأنها حرة حينئذ . وقولهم : إن الوطء فى 
نكاح فاسد » غيرصحيح » فإنه كان صحيحاً ولم يوجد ما يفسده » ویثبت فيه أحكام الوطء فى السكاح 
الصحيح ؛ من الإحلال لازوج الأول ؛ والإحصان » وكونه حلالا . وأما إن اختارت الفسخ قبل الدخول 
فلامهر لما . نص عليه أحدء وهو مذهب الشاففى . وعن أحد رواية أخرى : لاسيد نصف المهر» لأنه 
وجب للسيد» فلا يسقط بفعل غيره . 


می يبعال خيار المعتقة ؟ س كتاب السكاح ۱4¥ 


ولنا : أن الفرقة جاءت من قِيَلها » فسقط مهرهاء كا لو ألمت أو ارتدت أو أرضءت من يفسخ 
نسكاحها رضاعه » وقوله « وجب لاسيد » قاذا : لمكن نواسطتماء وهذا سقط نصفا بفسخها » وجيعه 
بإسلامها وردها . 

0 (فضل) 

ولو كانت مفوضة ففرض هما مهرامئل فمو لاسيد أيضاً » لأنه وجب بالعقد ىماسكه لابالفرض » وكذلك 
لو مات أحدها وجب » والوث لا يوجب » فدل على أنه وجب بالعقد » وإن كان الفسخ قبل الدخول 
والفرض فلا شىء إلا على الرواية الأخرى؛ وبنبنىأن مب الجمةء لأنها ۶ب بالفرقة قبل الدخول فى موضع 
أو كان مسمی وجب نصقه . 

1ه ( فصلل ) 

فإن طلقها طلافا ياثنا 9 عقت فلا خيار اء لأن الفسخ إعا يسكون فى نسكاح » ولا نسكاح ههنا . 
وإن كان رجمياً فلما الخيار فى المدة » لأن نكاحها باق » فيمكن فسخه » وها فى الفسخ فائدة » فما لاتأمن 
رجمته إذا لم يفسخ . فإن قيل : فيفسخ حينئذ ؟ قلنا : إذا نحتاج إلى عدة أخرى » وإذا فسخت فى عداتها 
ثبقت على ما مضى من عدتها » ول تج إلى عدة أخرى . لأا معتدة من الطلاق » والفسخ لا ينافما » 
ولا يقطمما » فبو كا لو طلقها طلقة أخرى » وينبنى9؟ على عدة حرة » لأنها عتقت فىأثناءالمدة وهى رجعية 
فإن اخقارت امقام بطل خيارها . وقال الشافعى : لا يبطل ء لأنها اختارت المقام مع جريائها إلى الببفونة » 
وذلك ينافى اختيار القام . 

ولنا : آنا حالة يصح فما اختيار الفسخ » فصح اختيار الام » كصاب النكاح > وإن لم مختر شيا لم 
سقط خيارهاء لأنه على التراحى» ولأنسكوتها لايدل على رضاهاءلاحتال أنه كان راما إلى بينونة اكتفاء 
مها بذلك . فإنارنجعها فلما النسخ حينئذ » فإن فسخت ثم عاد فتزوجها بقيت ممه بطلقة واحدة » لأن طلاق 
العبد ائنتان . وإن زو جها بعد أن أعتق رجءت معه على طلقتين ۾ لاذه صار حراءفلك ثلاث طلقات 
كتائر الأحرار . 

oY‏ (فصل) 

فإن طلقا بعد عتقها وقبل اختيارهاء أو طلق الصغيرة والمجنونة بعد المتقءوقم طلاةه» و بطل خيارها » 
لأنه طلاق من زوج جائز التصرف فى نكاح صحيح » فنفذ كا لولم يءتق . وقال القاذى : طلاقه موقوف » 
فإن اختارت الفسخ لم بقع الطلاقء لأن طلاقه يتضمن إبطال <تها من الليار . و إن لم ختر وقم. ولاشافعى 


(1) افظ الشسرح الكبير ج باص ٠٦١‏ (وتنى على عدة حرة) وهو أوضح (ف) . 


7 الغنى س للمعتقة الفسخ من غير حا 3 


قولان كبذبن الوجبين . وبنوا عدم الوقوع على أن الفسخ استند إلى حالة المدن»فيكون الطلاق واقما فى 
تكاج »سوج 3 

وانا : أنه طلاق من زوج مكلف مختار» فى كاج صديح » فوقم کا لو طلقها قبل عتقها » أو کا 
لو لم تر . وقد ذكرنا أن الفسح يوجب الفرقة حينئذ » ولا يجوز تقديم الفرقة عليه » والمحكم لا يتقدم 
سيية » ولأن العدة تدعأ من حين الفسخ » لامن حين الءتق » وما سبقه من الوطء وطء فى نکاح صحيح )2 
يثبت الإحصان والإحلال ازوج الأول » ولو كان الفسح سابقا عليه لا نمكست الال » وقول القاضى : 
إنه بيبطل حقها من الفسخ غير صحيح . فإن الطلاق عصل به م#صود الفسخ »من زيادة وجوب صف لمر 
وتفصير العدة علمها 2 فإن ابتداءها من حين طلاقه « لا من حين فسخه . 9 وكان ميطلا لها ل يقم ¢ 
وإن ل مختر الفسخ . كالم يصح تصرف الشترى فى المبيع فى مدة الخيار » سواء فسخ البائع أو لم يفسخ » 
وهذا فما إذا كان الطلاق بائنا » فإن كان رجي م يسقط خيارها على ما ذكر ذا فى الفصل الذى قبل هذا . 
فعلى وهم إذا طلقها قبل الدخول ۴ اختارت الفسخ سقط مورها » لامها بانت بالفسخ » وإن م يفسخ فما 
نصف الصداق » لأمها بانت بالطلاق . 

1ه (فصل) 

ولمعتقة الس خمن غير حم حا ؛ لأنه مجمع عليه غير جد فيه» فل يفتقر إلى حا ک كالرد بالييب فی 

ابيع » بخلاف الفسخ فى النسكاح » فإنه مجتهد فيه » فافتقر إلى حك الما 5 » كالفسخ للاعسار . 
o‏ (فسسل) 

فإن اختارت المعتقةالفر اق كان فسا ليس بطلاق . ومهذا قال و حدينة » والثورى » والحسنينحى» 
والشافعى . وذهب مالاك » والأوزاعى » والايث » إلى أنه طلاق بائن . قال مالاك : إلا أن تطاق نفسما 
ثلاثا فتطاق ثاثا » واحتج له بقصة زبراء حين طلقت نفسها ثلااً “فم يباذنا أن أحدا من الصحابة أنسكر 
ذلك » ولأنمها تملاك الفراق فلكت الطلاق كالرجل . 

ولنا : قوله صلی الله عايه وس « الطلاق أن أخذ بالساق » ولأنها فرقة من قبل الزوجة »كانت 
فسخاء کا لو اختاف ديهم » أو أرضعت من يفسخ نسكاحها برضاعه . وفمل زبراء لوس بحجة» ولم يقبت 
انقشاره ف الصدابة ¢ قعل هالو فاات : اخزٽت ٥ی‏ ¢ أو فسخت الدسكاح 3 اخ 5 وأو قالت : طلقت 
نفسى » ونوت المفارقة كان كناية عن الفسخ لأنه يؤدى إلى معذاه » قصح كناية عنه كالسكناية بالفسخ 
عن الطلاق . 


)0( أخرجه أبن ماحه والدارقطنى عن ابن عباس (ف) : 


أجل المثين واتخصى س كتاب النكاح كوا 


6ه (ه سس ل) 
وإن عتق زوج الأمة 0 يقبت له خيار» لأن عدم الكال فى الزوجة لا يؤر فى النكاح » وكذلك 
لا تمتبر الكفاءة إلا فى الرجل دون المرأة » ولو تزوج اسرأة مطلةا » فبانت أمة < يت له شياو 
ولو زوجت الرأة رجلا مطلفاء فبان عبد » كان لا ايار . وكذاك فى الاستدامة » سكن إن أعئق 
ووجد الطول رة فمل يبطل نكاحه ؟ على وجهين تقدم ذ كرهها . 
o1‏ (ضصل) 
وإذاعتقت الأمة فقالت زو جما : زدلنى فى مبرى فمل » فازيادة لها دون سيد هاء سواء كان زوجها 
حر أو عبد » وسواء عتق ممما أو ١‏ يعتق » نص عليه أحمد فا إذا زوج عبذه من أمتدع أم أعتقا جیما 
فقالت الأمة : زدلى فمهرى » فالزيادة للاأمة لا للسيد » فقول : أرأيت إنكان الزوج لغير اليد لمن تكون 
الزيادة ؟ قال : للاامة . 
وعلى قياس هذالو زوجها سيدها ثم باءها » فزادها زوجها فى مهرها فازيادة الى . وقال القاضى ؛ 
الزيادة لاسيد الت فاا وضءين على قياس الذهب» لأن من أصلذا أن الزبادة فيالصداق تاعق بالمتد الأول » 
فتسكون كللذ كورة فيه » والذى قلناء أصح » لأن اللات فى الزيادة ءا ثبت حال وجوده! بعد زوال ملاك 
سيدها عنهما » فيكون لا كسكسيها واللوهوب ها . 
وقولنا : إن الزبادة تلحق بالعقد » ممناه : أنها تلزم » ويثبت اللاك فا ويصير اج صداقا . وليس 
ممناه : أنا تبينا أن اللاك كان ابت ذا وكان لسيدها . فإن هذا ال » ولأن سبب ملاك هذء الزبادة وجد 
بعد العتق » فلا جوز أن يتقدم اللاك عليه » لأنه بۇدى إلى تقدم الحم قبل سببهولو كان اللاك اتا للمعتق 
فيه حين النزويج لازمته ركاته » وكان له نماؤه . وهذا أظهر من أن نطيل فيه . 
oY‏ باب أجل العنين واعليمى غير الحجوب 
العنين هو الماجز عن الإيلاج » وهو مأخوذ من « عَنّ » أى : اء-ترض» لأن ذكره يمن إذا أراد 
إيلاجه ؛ أى يعترض . والمتنَ الاءتراض . وقيل : لأنه يمن لقبل الرأة عن عينه وشماله ولا يقصده . فإذا 
كان الرجل كذلاك فهو عيب به » ويستحق به فسخ التكاح بد أن تضرب له مدة يقير فيا 6 وبمل حاله 
ا . وهذاقول عر » وعمان » وابن مسمود » والغيرة بن شعية » رذى الله pee‏ . وبه قال سعيد بن 
المسيب»وعطاء » وعرو بن دينار » والنخمى » وقتادة » واد بن أبى سليان . وعليه فتوى ذفهاء الأمصار 
مهم : مالاك » وأو حنيئة» وأصوايه » والثورى »› والأوزاعى » والثافمى » وإسحاق » وأو عبيك . وشل 


الم بن عيبنة » وداود . فقالا : لا يۇ جل 2 وهی امن أله . وروی ذلاك عن على رى الله عنف-ه» لآن 


(e:‏ اغى أ يۇجل الزوج إذا أدعث الزوجة عنقة 


امرأة أتت النبى صلى الله عليه وسل فقالت : « يا رسول الله إن رفاعة طلقنى فبت طلاتى » فتزوجت 
بعبد ال حمن بن الزبير » وإنما له مثل هد ,2*5 الثوب» قال : ريدن أن الرجعى إلى رفاءة؟ لاء حتى تذوقى 
عسيلته » ويذوق عسيلتك 04 ٠‏ ول يضرب له مدة . 
ولنا : ما روى أن عر رذى الله عنه أجل المئين سنة . وروى ذلاك الدارقطى بإسناده عن عمر» 
وان مسهود » والمؤيرة بن شمبة . ولا عالت لهم » وز وااو ءامن عن على » ولأنه عيب عنام ألوطء 
قأثبت الميار كالجب فى الرجل» والرتق فى المرأة . 
فأما الخير فلا حجة لهم فيه » فإن المدة إعا تضرب له مع اعثرافه وطلب المرأة ذلك » ولم يوجد واحسد 
مهما . وقد روى أن الرجل أنسكر ذلاك وقال 2 : « إن لأغر ما 2ك ك لأر « . وقال ابن عبد البر : 
وقد صح أن ذلك كان بعد طلاقه » فلا مءى لذ.رب المدة » وح ذلاك قول ألو نى صل الله عايه وسل : 
« ردن أن ار جم إل رفاءة © ؟ ولو كان قبل طلاقه لا کان ذلاك إليما : وقي-ل : إا ذف رت ضعفه 
وشبمته هدبة الثوب مبالغة . ولذلاك قال النى صلى الله عليه وسل  :‏ حتی تذوقی ع 2 “ والماجن 
عن الوطء لا صل منه ذلك . 
5ه ماك € 
قال ل( وإذا ادءت المرأة أن زوجما عنين لا يصل إلا أجل سنة مذ ترافعه » فإن بصا فہا » 
خيرت فى القام ممه أو فراقه . فإن اختارت فراقهكان ذلك فخا بلا طلاق 4 
وجملة ذلاك : أن امرأة إذاادءت عجن زوجبا عن وطنها نة سثل عن ذلاك » فإن أنكر والرأة 
عذراء فااقول قوطا . وإن كانت ثيباً فالقول قوله مع ينه فىظاهر الذهب ٠‏ لأن هذا أ مر لا ل إلا من 
جبته » والأصل الشلامة وقال القاضى : هل يستحلف أولا ؟ على وجهين » بناء على دعوى الطلاق . فا 
أقر الجر أو ثبت بينة على إقراره به أو أنكر وطلبت عينه فنکل ثبت عجزه » ويؤجل سنة فى قول 
عامة 3 ۳ . وعن الهارث ابن ربيمة أنه أجل رجلا عشرة أشهر 
: قول من سمينا من الصحابة » ولأن هذا المجز قد يكون لءنة وقد يكون رض » فضربت 
0 كان من يدس زال فى فصل الرطوبة » وإن كان من رطوبة زال فى فصل 
)١(‏ (مثل هدبة الثوب ) أى أن مالدږه رخو مثل طرف الثوب لا يغنى شيشازف) 
)«( رواعا البخاري ج باس ۹۲ لظ (ك انما تش ادم ( أى أجبدها وأعر کہا کا فمل 
بالأديم عند دياغه (ف) 7 
(۳) المسيلة : كناية عن | الجاع . 


لا ترب ملة لله اجر عن الوطء لعارض زول كياب الفسكاح ۲۰4 


الحرارة » وإن كان من اتحراف مزاج زال فى فصل الاعتدال . فإن مضت الفصول الأربعة واختافت عليه 
الأهوية فل تزل عل أنه خاقة . 

وحى عن أبى عبيد أنه قال : أهل الطب يقولون : الداء لا يستمر فى البدن أ كثر من سفة ثم يظهر. 
وابتداء السنة مذ ترافمه . قال ابن عبد البر : على هذا جماعة القائاين بأ جيل . قال معمر فى حديث عر : 
يۇجل سنة من بوم صر افعته » فإذا انقضت الأدة ف طا فلما الخوار » فإن اختارت الفسخ ١‏ حر إلا م 
الام 0 لأنه تاف فيه » فإما أن فسخ 0 وإنا أن رده إا فتفسخ م ف قول عامة القائلين به » ولا 
يفسخ حتى تار الفسخ وتطلبه » لاله فما فلا بر على استيفائه كالفسخ بالإعسار . فإذا فسخ فهو فسخ 
ولس بطلافق ¢ وها قول الشائعى 8 وقال أو دايةة ٠‏ ومالك ( والثورى : شرق الما ٤‏ بها ؛و:-كون 
تطليقه » لأنه فرقة لعدم الوطء » فكأ نت طلا كفرقة المولى . 

ولنا : أن هذا خيار ثبت لأجل العيب » فسكان فسا كفسخ الشترى : لأجل العيب . 


615 (فمسسل) 
فإن اتفقا بعد الفرقة على الرجعة لم جز إلا بنكاح جديد » لاا قد انت عنه ونفسخ الىكاح » فإذا 
تزوجهاكانت عنده على طلاق ثلاث » نص عليه أحمد . وذكر أبو بكر فيها قولا ماني : ألما لا يجتمعان 
أبداء لأنها فرقة تماق بم الم » رمت اله كح كفرقة اللدان » وللذهب ألا نحل له؛لأنم! فرقة لأجل 
الميب » فل منم النسكاح كفرقة الممتة » والفرقة من سائر العيوب . 
وأما فرقة الامان فإنها حصات بلدانها قبل تفريق الها م » وههنا مذلافه » ولأن الاءان يحرم المقام على 
التكاح » فنع ابتداءه » ويوجب الفرقة فنع الاجماع ؛ وههنا بخلافه » ولو رضيت الرأة بالقام أو ل قطاب 
النسخلم جز الفسخ »فكيف يصح القياس مع هذه النووق ؟ 
o۰‏ (فصل) 
ومن عل أن عجزه عن الوطء لعارض من صفر أو مرض مرجو الزوال لم يغرب الدة » لأن ذلاك 
عارض بزول » والعنة خلقة وجبلة لا تزول » وإن كان لسكبر أو عرض لا رجى زواله ضربت له الدة » 
لأنه فى مءنى من ذاق كنذلاك » وإنكان جب أو شال ثبت اطيار فى الال » لأن الوطء ميؤوس منه 
ولا مہنی لاننظاره » وإن كان قد بق من الذكر ما يمكن الوطء به فالأولى رب 'الدةء لأنه فى مءنى المئين 


خلةة » و إن اذتان فى القدر الباق هل عكن الوطء عله أو ارجم لى أعل الأبرة فى معرفة ذللك . 


۵0۱ (فصلل) 
قأما اامى فإن الحرق ذكره فى ار ج الباب » ول بفرده ٤‏ » فظاهر كلامه أنه أله بغيره فى أنه 
( م ۲۹ - الغی - سابع ) 


(e‏ الغنى 9-8 إذا أدعى ازوج عملها يمحر ه عن الوطء 


مت لم بصل إليها أجل » وإن وصل إليها فلا خيار لها » لأن الوطء ممكن والاستمتاع حاصل بوطئه » وقد 
قيل : إن وطأه أ كثر من وطء غيره»لأنه لا ينزل فيفتر بالإنزال » وقد ذكرنا اختلاف أحابنا فى ذلك 
فها مض » ولا فرق بين من قطءت خصيتاه والوجورء وهو الذى رضت خصيتاه » والساول الذى سات 
خصيتاه » فإن الحسكم فى ابلميع واحدء فإنه لا زل ولا يولد له . 

o‏ اة 

قال ل( وإن قال : قد علدت“ أنى عنين قبل أن نسكحّها . فإن أفرت أو ثبت ببينة فلا يؤجل 
وهی امرأته 4 

وجملة ذلك » أن المرأة إذا عامث عة الرجل وقت المقد» مثل أن يعلمها بعبته» أو لضرب له المدة 
وهى امرأته » فينفسخ النسكاحء ثم ينزوجها » ونحو ذلك نضرب له الدة؛ وهی امرأته فى قول أ كثر أهل 
الع » منهم عطاء » والثورى » وابن القامم » وأصحاب الرأى » وهو قول الشافى القديم » وقال فى الجديد : 
يۆجل ۾ لأنه قد يكون laie‏ فى نكا حدون نكاح 

ولنا : أنها رضيت بالعيب » ودخلت فى المقد عالة به » فلم يثبت لها خيار» كا لو عامته يبوب » ولأنها 
لو رضيت به بعد العقد أو بمد الماة لم يكن لها فسخ » فكذلاك إذا رضيت به فى المقد كسائر ايوب » 
ولوأنها رضيت بالقام ممه ثم طلقما ثم ارنجعها لم يثبت لها الطالبة » كذا ههنا . 

وقوهم : إنها تسكون فى كاج دون نكاح احتال بميد » فإن المنة جبلة وخاقة لاتتغير ظاهر؟» 
ولذلك ثبت ها الفسخ بعد المدة» فإن ادعى عايها العسم بعنته فأنسكرته فالقول قوها مع يمينهاء لأن الأصل 
عدم العم > وإن أفرت أو ثبت ببينة » ثبت نسكاحها وبطل خيارها . 

1ه «#سسأة»* 

قال ( وإن عاءث أنه عنين بعد الدخول فسكات عن الطالبة»ثم طالبت بمدء فلها ذلاك»ويؤجل سنة 
من يوم ترافعه 4 

لا نمم فى هذا اختلاا. وذلاك لأن سكوتها بعد العقد ليس بدليل على الرضا » لأنه زمن لا تملاك فيه 
الفسخ» ولا الامتناع م ناستمقاءه» فل يكن سكوتها مقطا تما »كسك وما بعد ضرب المدة وقبل انقضائها. 
ولو سكنت بعد المدة لم يبطل خيارها أيضا » لأن الخيار لا يثبت إلا بعد رفع إلى الا م وثبوت عجره 
فلا بغر الشكوت قبله . 


. فى الخطوطة م : فى الظاهر‎ )١( 


تبطل دعوى العنة بالوصول إلى الزوجة ولو مرة- كتاب النسكاح ۳ 


oVE‏ $ اا4 

قال ل( وإن قالت فى وقت من الأوقات : قد رضيت به عنيتاً » لم يكن ها الطالبة بعد ) 

وجاة الأمس : أمها متى رضيت به عديتاً بطل خيارهاءسواء قالت عقيب العقد أو بعد ضرب المدة أو بعد 
انقضائها » ولا نعل فى بطلان خيارها بِقَوها ذلاك بعد انقضاء المدة خلا » فأما قبلها فإن الشافى قال 
فى الجديد : لاببطل خيارها. لأنحةها فى الفسح إا يشبت بعد انقضاء المدة » فإ يصح إسقاطه قبلما كالشفيع 
يسقط حقه قبل البيع . 

ولنا : أنها رضيت بالعيب بمد العقد » فسقط خيارها كسار العيوب » وكا بعد انقضاء الدة . 
وما ذ كروه غير صحيح » فإن المنة التى هى سبب الفسخ موجودة » وإنا المدة ايمل وجودهاء ويتحةق 
عامها » فه ىكالبيتة فى سائر الميوب9؟ . 

وبفارق الشفعة » فإن سببها البيع وم يوجد بعد . فإن قيل : فلو رضيت المرأة بالإعسار ثم اختارت 
الفسخ ملكته » ولو آلى منها فرضيت بالقام معه » ثم طالبت بالعنة كان ها ذلك . قلنا : الفرق بينهما : 
أن النفقة بتجدد وجوبها كل بوم » فإذا رضيت بإسقاط ما يحب ها فى امستقبل لم يسقط » لأنها أسقطته قبل 
وجوبه . فأشبه إسقاط الشفعة قبل البيع » بخلاف العيب » ولأن الإعسار يعقبه اليسار » فترضى بالقام رجاء 
ذلك» وكذلك الو لى جوز أن يكفر عن ينه ويطأء فإذالم يوجد ذلك ثبت ها الخيار . فأما المنين إذا 
رضيته فقد رضيت بالمحز من طريق الخلقة » وهو معنى لا بزول فى العادة فافترقا . 

4 مسال‎ $ oo 

قال لإ وإن اعترفت أنه قد وصل إإمها مرة بطل أن يكون عذيتاً 4 

أ كثر آهل امم على هذا » يقولون : متى وطىء امرأته مرة ثم ادعت عجزه لم تسمع دعواها » وم 
ترب له مدة . منهم : عطاء » وطاوس » والمسن » ويحى الأتصارى ؛ والزهرى »> وتمرو بن دينار» 
وقتادة » وابن هاشم » ومالك » والأوزاعى » والشافمى » وإسحاق » وأو عبيد» وأسحاب الرأى . 
وقال أبو ثور : إن عجر عن وطنها أجل هاء لأنه عجز عن وطبهاء فيثبت حقباء كا لو جب بمد الوطء . 

ولنا : أنه قد نحتقت قدرته على الوطء فى هذا النكاح وزوال عنته » فم تضرب له مدة كالول 
يعجز » ولان حةوق الزوجية من استقرار الهر والعدة تثبت بوطء واد وقد وجد ٠‏ وأما الجب فإنه 


يتحفق به المحز فافترقا 8 


)١(‏ فى نسخة المقرد. هأمش الطيعه الثالثة 


4 الى س هل يرج عن العنة بالوطء فى الدبر ؟ 


7 ( قص ل( 
بتغيدب الحشفة » فكان وطنا صحيحاً » فإ نكان ال كر مقطوع الحشفة فيه وجهان . 
أحدها ؛ لا رج عن العنة إلا بتغيدب جيم الباقى انه لا حد همنا كن اعتباره » فاءتبر تخيدب 
جميمه ء ولأنه المنى الذى بتحةق به حصول 2 الوطء. 
والثانى : يءتبر تغريب قدر الثنة » لي-كون ما يحزىء من القطوع مثل ما يحزى: من الصحيح » 
ولاشافى قولان كبذين . 
oY‏ (هل) 
ولا رج عن اأمثة الوط ء ف الدر ¢ لأنه ليس عحل الوطء 0 فأشيه الوطء فا دون الفرج 0 ولذلاك 
لابتذاق به الإحلال لازوج الأول » ولا الإءصان » وإن وطنها فى الةبل حائضا »أو نفساء » أو عرمة» 
أو صاءة » خرج عن الءنة » وذ كر الفاشى أن قياس الذهب : ألا رج من العذة » لنص أصد على أنه 
لا حصل به الإحصان”'؟ والإباحة لازوج الأول » ولاه وطه رم ( أشبه الوطء فى ادر . 
ولنا : أذه وطء فى محل الوطء » فرج به عن العنة »كا لو وطتما وهى سريضة يضرتها الوطء » ولأن 
المنة المجز عن الوطء ¢ ولا يبق مم وجود الوطء » فإن المحن ضدّ الةدرة ¢ فلا يبق مغ وجو ضده » 
وما ذكروه غير ححيح » لأن تلاك أحكام يوز أن تبتى مع وجود سدها لانم » أو لفوات شرط . وأأهنة 
فى نفسهها أميتيق! لا ي#صور بقاؤه مع اوتاه » فأما الوطء فى الدبر فليس بوطء فى مله » مخلاف مسألتناء 
وقد اختار ابن عقيل : أنه تنتنى به العنة » لأنه أصمب » فن قدر عليه فمو على غيره أقدر . 
o۸‏ (فصل) 
وإن وطىء امرأةلم مخرج به عن العنة فىحق غيرها . واخقار بن عقيل : أنه بخرج عن العنة فى حن جميع 
النداه ؛ ولا نمع دعواها عليه مم » ولا من غيرها . وهذا مقتضی قول أبى بكر » وقول كل من قال : 
إنه تير بويج اسا أخرى 1 وى ذيك عن رة + وعن حمر بن عبد العزيز » وذلك لأن المنئة خلقة 
وجبلة لا تتغير بتغير النساء » فإذا ائتفت فى حق امرأة لم تبق فى <ق غيرها . 


ولا : أن f>‏ كل أمرأة معتارة ظظ ٤‏ ولذلاك و ثبت ع ف حون فركى بعضون سقط حقما 


. على أن الإحصان لامحصل به‎ : ٠١ فى الخطوطة‎ )١( 


إذا ادعت أنها عذراء » وادعىأن وصل إايم اس ك قاب النكاح 0 


وحدها » دون الباقيات » ولأن الفسخ لدفع الضمرر الحاصل بالمجز عن وعائماء وهو ثارت فى ةمالا يزول 
بوطء غيرها ؛ وقوله :كيف يصح تجزه عن واحدة دون أخرى ؟ قانا : قد تمض شهونه فى <ق إحداها 
لفرط حبه إباها وميله إليها » واختصادها يمال وجمها دون الأخرى . فعلى هذا لو تزوج امرأة فأصابها ثم 
أبإنها» 3 تزوجها » فمن عنما » فلها الطاابة » لأنه إذا جاز أن يمن" عن امرأة دون أخرى فى نكاح دون 
تكاح أولى . وعلى قول أبى بكر ومن وافقه : لابصح هذا » بل متى وطیء مرة ل تثبت عنته أ بداً 
4ه {ai}‏ 
قال ( وإن جب قبل الول فاما الخوار فى وقلها 4 
کان المرقى أراد إذا ضربت له الدة فلم يها حتى جب “بت للا ايار فى الال ء لأننا ننتظر الأول 
لنعم تجره ‏ وقد عامناه هنا يقيذا » فلا حاجة إلى الانقظار . 
قال القاضى : ويازم على هذا أن ساأر الميوب الحادثة بعد العقد يثبت بها الليارء فإن الخيار ههنا إنما 
يثبت بالجب الحادث » ولولاء لم بثبت الفسخ » لأننا ل نتيقن عنته . والجب حادث » فلا ثبت الفسخ به 
ع أنه إنما استحق بالعيب الحادث » وفى بعض النسخ « قبل الدخول » » وممناها واحدء ويحتمل أنه إا 
استحق الفسخ هنا بالجب الحادث » لأنه متضمن مقصود المنة فى المجز عن الوطء ؛ ويحقق للدمنى الذى 
ادعته المرأة » مخلاف غيره من العيوب والله أعل : 
0/١‏ مسألة » 
قال لآ وإثت زعم أنه قد وصل إليها وادعت أنها عذراء ت النساء الثقات » فإن شهدن با 
قالت أجل سنة4 
وجملته : أن المرأة إذا ادعت عبة زوجما » فزعم أنه وطثها وقالت : إنها عذراء » أريت النساء . فإن 
شهدن بعذر ما فالقول قولهن ويؤجل . وبهذا قالالثورى » والشافعى » وإسحاق» وأصحاب الرأى . و إا 
كان كذلك لأن الوطء يزيل عذرتها » فوجودها يدل على عدم الوطء . فإن ادعى أن عذرتها عادت بعد 
الوطء فالقول قولها » لأن هذا بعيد جداً » وإن كان متصوراً . وهل تستحاف الرأة ؟ محتمل وجهين : 
أحدها : تستحلف لإزالة هذا الاحمّال » كا يستحلف سائر من قلنا : القول قوله . 
والآخر : لا تستحاف » لأن ما يبد جداً لا التفات إليه » لا<ثمال كذب البينة المادلة » وكذب المقر 
فى إقراره » وهل يبل قول امرأة واحدة ؟ على روايتين . 
وهذا الذى ذكره الحرقى فما إذا اختلفا فى ابتداء الأمى قبل ضرب الأجل » فإن اختافا فى ذلك بعد 
ضرب الماة » وشهد النساء بمذرتها لم تنقطع المدة » وإن كان بمد انقضاء المدة كه کے من اعترف 


5355 الذنى س إذا ادعى الوصول إليها وهی ثبب 


أنه لم يطأها"" » وف یکل موضع شد النساء بزوال عذرتها فالقول قوله » فيسقط حك قوها » لأنه تبين 
كذ-ها » وإن ادعت أن عذرتها زالت ببب آخرء فالقول قوله » لأن الأصل عدم الأسباب . 

۱ه اة 

قال ل( وإن كانت ثيب وادعی آنه بصل إلمها أخلى ممما فى بيت » وقيل له: أخرج ماءك على شىء » فإن 
ادعت أنه ليس عنى جل على النار » فإن ذاب فهو منى» وبطل قوهما » وقد روى عن أبى عبد الله رجه الله 
رواية أخرى : أن القول قوله مع ينه 4 

اخقلةت الرواية عن ألى عبدالله رحه الله فى هذه اللسألة . غك المرقى فيها روايتين . 

إحداها : أنه مخلى معها » ويقال : أخرج ماءك على شىء » فإن أخرجه فالقول قوله » لأن العنين يضعف 
عن الإنزال»فإذا أنزل تبينا صدقه» فنحك به » وهذا مذهبعطاءءفان ادعت أنه ليس يمى جمل على النار 
فإن ذاب فهو منى ء لأنه شبيه ببياض البيض » وذاك إذا وضع على الذار تجمع ويبس » وهذا يذوب » 
فيتميز بذلك أحدها من الآخر »> فيختبر به . وعلى هذا من جز عن إخراج ماله“ فالقول قول امرأة » 
لأن الظاهر معها * 

والرواية الثانية : القول قول الرجل مع عينه . وبهذا قال الثورى » والشافمى » وإسحاق » وأصحاب 
الرأى » وابن النذر » لأن هذا مما يتعذر إقامة البينة عليه » وجَمْبَتَتُ أقوى » فإن دعواه سلامةٌ المقد» 
وسلامةٌ نفسه من العيوب » والأصل السلامة » فسكان القول قوله كالمنسكر فى سائر الدعاوى » وعايه المين 
على صحة ما قال . وهذا قول من سمينا ههنا » لأن قوله تمل لا-كذب » فتوينا قوله بيمينه » کا فى سائر 
الدعاوى التى يستحاف فما » فإن نكل قغى عايه بنكوله » ويدل على وجوب الهين عليه قول النبى صلى 
اله عليه وسل : « ولسكن الهين على المدعى عليه » . 

قال القاضى : و بتخرج ألا ستحلف » بناء على إنكاره دعوى الطلاق » فإن فما روايتين» كذا ههنا . 
والصحيح ما قال الحرق لدلالة اتخبر والمعنى عليه . 

وروى عن أحمد رواية ثالثة : أن القول قول الرأة مع ينها » حسكاها القاضى فى الجرد » لأن الأصل 
عدم الإصابة » فسكان القول قوها » لأن قولها موافق للأصل » واليقين میا . وفى كل موضم حكنا بوطئه 


(1) فى اللخطوطة ٠۸‏ : بأنهلم يطأها . (؟) فى الخطوطة ٠١‏ : جعاناه على النار . 
)٣(‏ فى الخطوطة ٠١‏ : عجز عن الأء . 
)6( على هامش ٠‏ : #5 دل ادير وااءنى عليه . من نسخة أخرى . 


إذا ادعى ايى امشكل الرولة أو الأنوئة — كتاب الفسكاح ۰۷ 


بعلل حك عنته » فإن كان فى ابتداء الأ م ترب له هدة » وإن كان بعد ضرب المدة انقطعت » وإن 
كان بعد انقضائها لم يثبت ها خیار . وکل موضم حكنا بعدم الوطء ممه ثبت 35 عنقه وكا لو أقرمها . 

واختار أبو بكر أنه يزوج امرأة ها حظمن الجال » وتعطى صداقها من بيت الال » ومخلى معا وتسأل 
عنه » وبؤخذ عاتقول . فانأخبرت أنه يطأ كذبت الأولى » والثانية بالميار بي نالإقامة والفسخ » وصداتها 
من بدت المال » وإن كذبته فرق ينه وبدمهما » وصداق الثانية من ماله ههنا » لما روى « ان امرأة جاءت 
إلى سمرة فشكت إليه أنه لا يصل إلمها زوجهاء فكتب إلى معاوية فك.تب إليه : أن زوجه بإمرأة ذات 
جماليذ كر عنما الصلاح » وسق إامها الور ءن بدت الال عنه ء فإن أصابها فقد كذبت » وإن لم يصيها فقد 
صدقت » ففمل ذلك رة » لطاءت الرأة فقالت : ليس عنده شىءء ففرق بينهما © . 

وقال الأوزاعى : يشهده امرأتان ءوبترك بيْهما وب » ومجامعامرأته» فإذا قام عنها نظارتا إلى فر جما » 
فإن كان فيه رطوبة الماء فقد صدق » وإلا فلا . وحكى عن مالاك مثل ذلاك » إلا أنه اكبنى بواحدة . 

والصحيح : أن القول قوله » كا لو ادعى الوطء فى الإيلاء » ولا قدمنا . واعتبار خروج الاء ضعيف > 
لأنه قد يطأ ولا ينزل » وقد ينزل من غير وطء» فإن ضعف الذ كر لا يمنم سلامة الظهر » ولزول الماء» 
وقد يعجر السام القادر عن الوطء فى بعض الأحوال » وليس كل من جز عن الوطء فى حال من الأحوال 
أو وقت من الأوقات يكون عنينا » ولذلك جعلنا مدنه سنة » وتزوجه بامرأة ثانية لا يصح لذلا أيعنا » 
ولأنه قد يعن عن امرأة دون أخرى » ولأن نكاح الثانية إن كان موقا أو غير لازم فهو نكاح باطل » 
والوطء فيه حرام » و إن كان صحيحاً لازما فنيه إضرار بالثانية » ولاينبغى أن يقبل قوها لأنها تريد بذلك 
تخايص نفسها » فهى متهمة فيه » وليسث بأحق أن يقبل قوها من الأولى » ولأن الرجل لو أقر بالمجز عن 
الوطء فى بوم أو شهر لم تثبت عنته بذلك . وأ كثر مافى الذى ذ كروه أن ينبت مجزه عن الوطء فى اليوم 
الذى اختيروه فيه » فإذا لم تثبث عنقه” بإقراره بعجزه فلا لا تثبت بدعوى غيره ذلك عايه أولى . 

نيك # مساك 4 

قال لآ وإذا قال اللفى المشكل :أنا رجل لم عنم من نسكاح الأساءءولم يكن له أن ينسكح بغير ذللك 
بد » وكذلك لو سبق فقال: أنا اأ لم يسكح إلا رجلا 6 

والمنثى: هو الذى فى قبله فرجان. ذكر رجل » وفرج امرأة » لا خاو من أن کون ذكرا أو أتى . 
قال الله تعالى : د رات خی الو جین ال كل واا ت » وقالتعالى:2 وب مهما رجالا كثيرا وَنْساء » 
فليس ثم خاق ثالث » ولا خاو المنثى من أن يسكون مشسكلا أو غير مشكل . فإن | يسكن مشكلا بأن 
أظاهر فيه علامات الرجال فمو رجل له أحكام الرجال » أو تظهر فيه علامات النساء فهو امرأة له أحكامون. 


۰۸ الى 


وإن كان مشكلا فم تظهر فيه علامات الرجال ولا النساء » فاختاف أصحابنا فى نكاحه . فذكر 
ارق أنه يرجم إلى قوله » فإن ذ كر أنه رجل » وأنه جيل طبعه إلى نكاح النساء » فله نكاحهن » وإن 
ذكر أنه امرأة يميل طبعه إلى الرجال زوج رجلا » لأنه معنى لايتوصل إايه إلا من جهته » وايس فيه | جاب 
حق على غيره » فقبل قوله فيه كا يقبل قول المرأة فى حيضها وعدت » وقد يعرف نفسه ميل طبعه إلى 
أحد الصنقين وشهوته له . فان الله تعالى أجرى العادة فى الميوانات ميل الذكر إلى الأنثى » ومياما إليه» 
وهذا اليل أمر فى النفس والشهوة لا يطلع عليه غيره » وقد تمذرت عاينا معرفة علاماته الظاهرة» فرجم 
فيه إلى الأمور الباطنية فيا مختص هو محكه . 
وأما الميراث والدية » فإن أقر على نفسه عا يقلل ميراثه أو ديقه قبل من ه » وإن ادعى مايزيد 
ذلك لم قبل » لأنه ممه فيه » فلا يقبل قوله على غيره » وما كان من عبادته وسترته وغير ذلك فينبنى أن 
يقبل قوله فيه » لأنه حك يدنه وبين الله تعالى . قال القاضى : ويةبل قوله فى الإمامة » وولاية النتكاح » 
وما لايثبت حتا علىغيره . وإذا زوج امرأة أو رجلا ثم عاد فقال خلاف قوله الأول(“ م يقبل فى النزويج 
بغير الجنس الذى زوجه أولا» لأنه مكذب انفسه ومدع مالوجب الج بين تزويج الرجال والنساءء كن 
إن تزوج امرأة ثم قال : آنا امرأة انفسخ نكاحهء لإقراره ببطلانه » ولا يقبل قوله فى سقوط الهر عنه » 
وإن تزوج رجلا وقال : أنا رجل الم يقبل قوله فى فسخ نكاحهء لأن الت عايه . وهذا قول الشافعى » 
وقال آلو بكر : لا يجوز أن يازوج حتى يبين أمره . وذكره ( نصا عن أحمد”" ) فى رواية اليموى » 
وهذا الذى ذكره أبو إسحاق مذهبا لاشافمى . وذلك لأنه لم بتحةن وجود ما يبيح له النسكاح » فل ببح 
له » كا لو اشتہت عليه أخته بنسوۃء وکا لو لم بقل إلى رجل ولا امرأة»ولأن قوله لا برجم إليه فى شىء 
من أحكامه من الميراث والدية وغيرهما فى نكاحه » ولأنه لا يعرف نفسه كا لا يعرفه غيره » ولأنه 
قد اشتبه المباح بالحظور فى حقه » حرم كا ذکرناه . 
oA‏ ومساأة» 
قال ( وإذا أصاب الرجل أو أصيبت المرأة بعد الرية والبلوغ بنكاح صحيح » وليس واحدمنمما 
بزائل العقل » رجا إذا زنيا » والمسل والكافر الحران فما وصفت سواء 4 
وذكر الارق رمه الله فى هذا الباب شرائط الإحصان » وحن نؤخره إلى الحدود » فانه أخص 
به . والله أعلم . 
)١(‏ فى الخطوطة وم : تقال غير قوله الأول . 
(۲) ما بين الحاصرتين سائط من الخطوطة 28٠١‏ ۱۸ . 


كتاب الصداق س أسماء الصداق ۹ 


كتاب الصداق 


الأصل فى مشروعيته : الكتاب » والسنة » والإجماع . 

أما التكتاب فقوله تسالى : « 4 : 4؟ وَأحل" تك ا وراء دكم أن توا أذ ادك 
ُخْصنينَ غير مُسَافحِين » . وقوله تعالى : « ٤٤ ٤‏ و اتو 1 الذاء ضر ت لةه . قال أبو عبيد : يعنى 
عن طيب نفس بالفريضة التى فرض الله تعالى . وقيل: النحلة : اطبة » والصداق فى معناها . لأن كل واحد 
من الزوجين يستمتع بصاحبه » وجهل الصداق المرأة . فكأ نه عطية بغير عوض » وقيل : تحلة من الله تعالى 
للفساء » وقال تعالى : « © : غ؟ اتوھ“ ارده فر رة «. 

وأما السنة : فروى أنس . أن رسول الله على الله عليه وسل رأى على عبد الرحمن بن عوف » ردع 
زعفران » فقال النى صلىالله عليه وسل : تن © فقال : با رسول الله تزوجت امرأة » فقال: ماأصدقتها؟ 
قال : وزن نوأة من ذهب. فقال . بارك اله لك >» أو ولوبشاة». وعنه: « أن رسول اله الله صل الله عايه 
وسل أعدق صفية» وجمل عتقها صداقها ۾" متفق عليهماء وأجع السدون على مشروءية الصداق فى الكاح. 

oA‏ (فسصل) 

ولاصداق لسمة أسماء: الصداق » والصدقة » والهر » والنحلة » والفريضة » والأجر » والملائق » 
والمقر » والحهاء . روى عن النبى صلى الله عليه وسل أنه لدي املائق . «قيل : يا رسول الله » وما 
الملائق”؟؟ ؟ قال : ما يتراضى به الأهلون »22 . وقال عمر : لها عقر نسا 0 مهايل : 


0 


أنكحا" مها الأراقم فى جنب » وكان المياه من أَدَم 


(1) مهيم : يعنى : ما أمرك وشأنك ؟ وهى كلمة عنية . وردت فى ثلاث أحاديث من السنة . أنظر النهاية 
لابن الأثير ع ريم حلبى . 

(؟) حديث أنس الأول أخرجه البخارى ج۷ صه ومسل ج۲ ص۲٤۰٩‏ وأبو داود ج١‏ ص٩۸٤‏ والترمذی 
جه صم والنسائى ج ص۰۱۱۹ ٧۲۸‏ وان ماجه ج۱ ص۸۹ مع اختلاف سير فى اللفظ ثفى ألى داود ( درع 
زعفران) وف النسانى ( ردع من زعفران ) وفى البخارى ( وضر من صفرة ) وف البقية ( أثر صفرة ) والعنى 
متفق ( ددع ) معناه صبغ ولطخ » والزعفران أصفر اللون 

(۳) أخرجه الدارقطنى والبيبق من حديث ابنعياس(ف) . 

(4) فى اسان المرب ج ٠۴‏ ص ه هذان البيتان» وذ كر ( الجاء ) بالحاء المجمة لكنه ذ كره بالحاء 
الهملة فرج؟؟ ص ۱٦۳ ص١» » ۲٠۰‏ وهو ااصواب کا فى اأزهر ج ٣ص‏ دم والباء مور الرأة والأر اقم = 

(م ۲۷ القى - سابع ) 


ل الذنى- كل ما أتفق على جءله صدافا جاز 


لو بأبإلين جاء طا خضب ماء وجه خاطب يدم 
يقال : أصدقت 'أرأة ومهرما . ولا يقال: نور . 
o۸0‏ (فصلل) 
ويستحب ألا يعرى النكاح عن سمية الصداق . لأن الى صلى الله عليه وسل کان زوج بناته 
وغيرهن وويازوج ¢ ل يكن على ذلك من صداق . وقال للذی زوجهالوهوية: 0 هل من شی ء صد قہا»؟ 
فالس ولم جد » قال : «القس ولو خاعا من حديد » فل يحد شيعا « فزوجه إياها عا مه من القرآن » ولأنه 
أقطم لانزاع ولاخلاف فيه 03 ولیس ذ ره شرطا . بدایل قوله تعالى : Tr:‏ ناح لدم ' إن 
اا ا ساء مالم سوھ ا تفر ضوا هن فر بضة» وروی «أن رسول الله صلى اشّعليه وس عم زوجرجلا 
امرأة وم يسم لها مهر «. 
o7‏ ما 
قال ل( وإذاكانت المرأة بالغة رشيدة أو صغيرة عقد عليها أبوها . فأى صداق انفةوا عليه فمو جار » 
إذا كان شي له نصف حصل 4 
فى هذه السألة ثلائة فصول : 
o AV‏ (أحدها) 
أرث الصداق غير مقدر لا أقله ولا كثره » ب لكل ما کان مالاً جاز أن يكون صدا . ومبذا قال 
الحسن » وعطاء » وعمرو بن دينار » وابن ألى ليلى » والثورى » والأوزاعى » والايث » والشافمى » 
وإسحاق » وأو ثور » وداود . وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهين . وقال : «لو أصدقها سوط لحات» 
وعن سعيد بن جبير » والنخمى » وابن شبرمة » وما لك » وألى حنيفة : هو مقدر الأقل . 
ثم اختافو ١‏ فقال مالاك » وأبو حنيفة : أقله ما يقطع به السارق . وقال ابن شبرمة : خدة درام . وعن 
الندی : أربءون دره . . وعنه : عشرون . وعنة : رطل من الذهب . وعن سعيد بن جبير. نون درها 
= قوم من ريعة سوا الأراقم تشيم لعيونهم بعرون الأراقم منالحيات وقيل غير ذلك . وجنب : حى من اليحن . 
وقد روى اللسان البيت الثانى هسكذا . 
لوبابانين جاء مخطبها . رمل » ماأنت خاطب يدم . 
وقال : وأما أبانان كبلان متمابلان لا يفارق واحد منهما صاحيه . ومنة بعلم ما هنا من ریف ت واليتان 
قالهما ملل حين أرغم على زواج بنته بعد تشتيته وإقامته فى قبيلة ( جنب ) علي زواجها عبر تافه هو جلود كا فی 
هامش طبقات ابن العتز ص ١907‏ وفى كنتاب أيام العرب فى الجاهاية ص ٠١٠١‏ ( ضرج ) بدل ( رمل ) (ف) ٠‏ 


الخلاف فى أقل الصداق - كتاب الصداق 35 


واحتج أبو حنيقة 4| روى عن النى صلل اله عليه وسل أنه قال : لامر أقل من عشرة دراه »» ولأنه 
يسقباح به عضو » فکان مقدراً كالذى بقطم به السارق . 

ولنا : قول النى صلى الله عايه وسل لاذى زوجه:« هل عندك من شىء تصدقما؟ قال دلا أجد . قال : 
الس ولوخام) من حديذ) متفق عليه. وعنعاءر ابن ربيعة: 2 أن امرأة من بی فزارة زوجت على نعلين. 
فقالرسول الله صلى الله عليه وسل : «أرضيت من نفسك ومالك بغ ملین ؟ قالت : نعم » فأجازه » » أخرجه 
أو داود والترمذى 66 0 وقال : حديرث سن عه 5 وءن جار أن رسول ار دلي ات عايثر سام 
قال : « لو أن رجلا أعطى اصرأة صداقا ملء يده طماما كانت له حلالا » رواه الإمام أحمد فى السدد . وق 
لفظ عن جابر » قال : « کنا نتكح على عهسد رسول الله صل الله عليه وسال على القبضة م لدم 6 
رواه الأثرم ولان قول ال عر وجل : «وأحز“ اکم ما وراء د سکم أن و ا بأموالكم 7 جل 
فيه القليل والدكثير 5 ولأنه بدل نما غاز ما تراضيا عليه من المال ؛كالعشرة وكالأجرة 

وحديهم غير صحيح رواه ا عبيك »)وهو ضورف ¢ “E‏ ن الحجاج ابن أرطاة »)وهو مداس 
ورووه عن جار .وقد رونا عنه خلاقه), 01 ەل على مر امرأة دیما اف على الاستحباب ٠‏ وقياسهم 
لا يصح ۰ فإن إن النسكاح استباحة الانتفاع باج ¢ والقطم إتلاف عضو دون استيا حټه» وهر عقوبة ey‏ 
وهذا عوض » فقياسه على الأعواض أولى . 

وأما أكثر الصداق فلا توقيت فيه بإجماع أهل العلم . قاله ابن عبد البر . وقد قال الله عز وجل 

قار 3 او ف ا اه ار مون الم ل PR‏ ع ااي فدرم 5 
« وَإن رَد ادال رَوْج_مكان زوج وأ تیم إحُدَاهُنَ قنطارا قلا تأخذوا ونه شیا »2 وروی 
أو حفص بإسناده 2 أن" 3 رأصدق أمكلثوم أبئة على" ا أله 0 وعن گر ری الله ع4 أنه قال 0 
« خرجت وأنا أريد أن أنه عن كثرة الصداق ذذكرت”؟ هذه الآية »: م وآتیم إحداهن؟ قنطار؟ع © 
وقالأ بو صالح : القنطار مائة رطل . وقال أبو سعيد الحدری : ملء مَك ثور ذهباً . . وعن ماهد 


سبءون ألف مثقال . 


(1) أخرحه الدارقطى والببيق عن حابر (ف) ٠‏ (؟) انظر صحيح الترمذى شرح ابن العرفى ٣۳٣٣۲|‏ 
(©) سورة النساء : آية ٠. ۲٤‏ (4) الصواب «مبشر بن عبيد » وترجته فى الميزان جم ص ممع (ف) . 
هو مبشر بن عبيد اجمی الزهری . قال أحمد : كان بضع الحديث . أنظر ) تاز به الشر بعه ۹/۱ ( 
(ه) سورة النساء : آية ٠م‏ (5) ل يتذكر سيدنا عمر رضى الله عنه إلا بعد أن ذكرته امرأة 
وهو على النبرىا فى الرواية . 
(۷) أخرج أبو يعلى نهى عمر ويه « فاعايرطته امرأة هن قريش فقالت : يا أمير للؤمنين نهيت ااناس أن 
يزيد وافى صدقانهن علىأريعائة درم قال : نمم .. . قالت : أما ممت اله عز وجل يقول؛ « وآنيم إحداهنقنطارا 
فلا نأخذوا منه شرا أتأخذوء بهتانا ونا مبينا » فقال « الا وم غفراكل الناس أفقه من حمر » . 


1 اغى السئة عدم الذاوق الصداق 


oA‏ (فصل) 
ويستحب ألا بنلى الصداق: لما روى عن عائشة عن النى صلى الله عليه وسام أنه قال : « أعظم النساء 
بركة أيسرهن مؤنة » ءرواه أبو حفص إسناده . وعن ألى المجفاء قال : قال عر رغى الله عنه «ألالاتماوا 
صداق" النساء » فإنه لو كان مكرءة ف‌الد نیا أو تقوى عندالله »كان أ ولام مها رسول الله صلى 000 
ما أُصدّق رسول الله صلى الله عايه وس امرأ : من نسائهوولا أطد قت ام رأة من بنائهأ كثر من اثى عشرة 


أوقية ؛ وإن 0 يلي بصدقة اءرأنه حتى يكون لها عداو فى قاب » و<تى يقول : كلت م 
عاق القربة 6" . أخرجه السا » وأبو داود ختعراً . وعن ن ألى هة قال : « سألت عالشة عن صداق 
الى على الله عليه وسل ؟ فقالت : اثنتا عشرة أوقية وكش . فقات : وما نش ؟ قالت : نصف أوقية » . 
أخرجاه أيضا » والأوقية : أربعون درها . فلا استحب الزيادة على هذا . لأنه إذا كثر رعا تمذر عايه » 
فيتعرض للضرر فى الدنيا والآخرة . 

o۸۹‏ (فصل) 

وکل ما جاز متا فى البيع > أو أجرة فى الإجارة » من العين والدين » والمال واللؤجل » والقايل 
والكثير » ومنافم الخر والءبد وغيرها » جاز أن يكون صداقا . وقد روى الدارقطى بإسناده قال : قال 
رسول الله صلىالله عليه وسل «أنكحوا الأيانى وأدًوا العلائق.قيل: ماالعلائق يا رسول الله ؟قال:ماتراضى 
عليهالأهلون » ولو قضيباً من أراك» » ورواه الجوزجانى . وبهذا قال مالك:والشافى . وقال أبو حنيفة : 
مقافع الحر لا تسكون صدا » لأنها ليست مالا » وإما قال الله تعالى : « أن تَبِمَدُوا أو السك 6 

1 0 و نسو ره و ر ومع 

ولنا ۰ قول الله تمالى : 37 : ۲۸ إلى أريد أن اكك إحدى ابنتى «اتين على أن تأجّرى 
ماني حجَج » . والحديث الذى ذكرناه » ولأنها منفمه جوز الموض عنها فى الإجارة » خازت صدا 
كنفعة العبد . وقولهم : ليست مالا » نوع . فإنها تجوز المعاوضة عنها وها . ثثم إن لم تسكن مالا فقد 
أجريت مجرى امال فى هذاء فتكذلك فى التكاح . 

)١(‏ دواية السا ج ٦ص‏ 118 «صدق|انساء» جع صداق . منصوب زع الخافض»وجاء فی عض الروايات: 
و سدق النساء » بظهور الخافض (ف) 

() أمظ النساى « عداوة فى نقسه » (ف) . 

(۳) انظر الان ۲إ۸۷٠۸۸‏ - وعلق الفربة : حيلها الذى تعلق به وبروى أيضآ : عرق القربة . وااراد : 
تكلفت لک وتعبت حق عرقت كعرق القربة . قال الأصمعى : عرق القربة معناه الشدة ( شرح السان لليوطى 
؟إحى) . 

)+( فى الخطوطة ۸ : قال النى . 
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وقد نقل مهنا عن أحد[ فما ] إذا تزوجها على أن خدمها سئة أو أ كثر : كيف يكون هذا ؟ قيل له : 
فامرأة لها ضياع وأرضون لا تقدر على أن تعمرها ؟ فال : لايصلح هذا . قال أبو بكر : إن كانت الجدة 
معلومة جاز » وإنكانت وة لا تضبظ2" ذلرا صداق مثاما . كأنه تأول مسألة مهنا على : أن الادمة 
مجهولة » فلذلك لم يصح » ونقل أبو طالب عن ج : التزويج على بناء الدار وخراطة الوب » وعمل 
شىء جائز » لأنهمعلوم جوز أخذ العوض عنه »ل ز أن بكون صداقاً كالأعيان . ولو تزوجوا على أن باتيما 
بعبدها الآبق من مكاان معين صح الأنه عل معلوم جوز أخذ الأجرة عنه . وإن أصدقها الإنيان به أن 
١ ERS‏ 

0% ( فصل ) 

ولو تكحما على أن محج بها لم نصح النسمية . وبهذا قال الشافمى . وقال النخعى » ومالك » والثورى» 
والأوزاعى » وأصحاب الرأى » وأبو عبيد : يصح . 

5 لنا .أن الجلان مج مول لا يوقن له على حد » فل يصح » كا لو أصدقها شيئًا » فعلى هذا لبا مهر امثل 
وكذلك كل موضع قلنا لا تصح التسمية . 

63١‏ (فصل) 
وإن أصدقها خياطة ثوب بمينه فملاك الثوب لم تفسد التسمية » ولم جب مهر الثل » لأن تمذر تسام 
ما أصدقها بعينه لا بوجب مهر المثل »كا لو أصدقها فيز حنطة فبلاك قبل تسليمه » وبحب عليه أجر مثل 
خياطته»لأن المعقود على العمل فيه تاف» فوجب الرجوع إلى عوض العمل »كا لو أصدقها تعلم عبدهاصناعة 
فات قبل التعليم ء وإن عجز عن خياطته مع بقاء الثوب رض أو تحوه » فمليه أن يق مقامه من مخيطه » 
وإن طلقها قبل خياطقه قبل الدخول فمليه خياطة نصفه إن أمكن معرفة نصفه » وإن لم يكن قعليه نصف 
أجر خياطته » إلا أن يبذل خياطة أ كثر من نصفه » بحي ث يدل أنه قد خاط النصف بقيناً . وإ نكانالطلاق 

بعك خياطته رجع عامها ينصف أجره . 
4Y‏ (فصلل) 

وإن أصدتها ملم صناعة أو تلم عبدها صناعة » صح . لأنه منفعة معلومة يجوز بذل العوض عنها» 
غاز جماها صدافا كخياطة ثومهاء وإن أصدقها تعليمه أو تعليمها شرا مباحا مميناً » أو فقا أو لفة» 
أو وا . أو غير ذلك من الملوم الشرعية الى يجوز أخذ الأجرة على تعليمه! جار » وضحت. التسميةء لأنه 
جوز أخذ الأجرة عليه »از صداقا كنام الدار . 


(1) فى الخطوطة .م : لا تتضبط . () فى الخطوطة ,م1 . على بناء دار وخياطة ثوب معينين . 


للف القى- التكاح على تمالم القرآن 


o۹‏ (فسل) 

فأما تعلم القرآن فاخقلقت الرواية عن أحمد فى جمله صداقا . فقال فى موضع :أ كرهه» وقال فى موضع: 
لا بأس أن يأزوج المرأة على أن يعامها سورة من القران » أو على نملين وهذا مذهب الشافمى قال أ.وبكر: 
فى السألة قولان . يعنى روايتين » قال : واختيارى : أنه لا وز . وهو هذهب مالك » والليث » 

وألى حنيفة » ومكحول » وإسداق . 
واحتج من أجازه عا روی ممهل بن سعد الساعدى : «عن زولا صلی الله علية وسل : أنه جاءته 
اسأة» فقالت : إلى وهبت نقسى لك؛ فقامت طويلاء فقال رجل : يارسول الله زوجتا إن لم يكن لاك بها 
حاجة فقال: هل عندك من شىء تصدقها ؟ فقال : ما عندى إلا إزارى . فقال رسول امْهصلى الله عليه وسل. 
إزارك ؛ إن أعطيتها جات ولا إزار لك فالس شيعا . قال : لا أجد . قال : الس ولو خااً من حديد . 
فالس فر جد شيا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : زوجتكبا عا مەك من القرآن » متفق 

عليه" . ولأا متفمة معينة مباحة غاز جعاها صداقا كتملم قصيدة من الشمر للباح . 1 


ووجه الرواية الأخرى : أن الفروج لا تستباح إلا بأموال لقوله تعالى : « أن تبعمُوا بأموالكم » 
وقوله تعالى : « ومن ل' نتم" منم ولان ينسكيح الحدنات اأؤمنات » » والطول : الال . وقد 
روى « أن رسول الله صلى الله عليه وسل زوج رجلا على سورة من القرآن شم قال : لا 7.۔کون لأحد 
بمدك مرا »7 رواه النجاد بإسناده ٠‏ ولأن تەم القرآن لا يحوزأن بقع إلا قربة لفاعله » فل يصح 
أن يكون صداقا كلصو م والصلاة وتعليم الإعمان. ولأن التعليم من الل » والتعلم مختاف » ولا يكاد ينضبط 
فأشبه الشىء الجهول . فأما حديث الموهوبة فقد قيل : معنا : أنتكحتكها ما معك من القرآن » أى : 
زجتكها لأنك من أهل القرآن » كا زوج أبا طلحة على إسلامه . فروى ابن عبد البر بإسناده عن أنس 
« أن أبا طلحة ألى أم سليم يمخطهها قبل أن یل » فقالت : أتزوج بك وأنتتميد خشبة تمتها عبد بى فلان؟ 
إن أسالت تزوجت بك . قال : فأسل أبو طلحة ؛ فتزوجها على إسلامه" » وليس فى الحديث الصديح 
ذكر التعلم ؛ويحتمل أن يكون خاصاً لذلك الرجل. بدليل ما رواه النجاد ولا تفريم على هذه الرواءة » فأما 
على الأخرى فلا بد من تعيين ما يعلما إياه » إما سورة معينة » أو سوراً أو آيات يلما » لأن السور 


۱۷۶ شرح ابن العرنى () قال الحافظ فى فتح البارى ج۹ ص‎ ۳٤/۰ وكذلك انظر ( الترمذى‎ )١( 
أخرجه سعيد بن منصور هن مرسل أبى النممان الأزدى وقدمن ا ەرف » أقول : عزى فى بع ضكتب الا‎ 2 
(AYA |» إلى البخارى وهوخطأ(ف) 9 رواهالتساتى بلفظ آخر(النن‎ ٦٥ كشرح منتهى الإرادات جع ص‎ 


كعاب الاخ Nê‏ 


تاف » وكذلك الآبات . وهل محتاج إلى تعيين قراءة مرتهة ؟ فيه وجمان . أحدها : يحتاج إلى ذلك 
لأن الأغراض “تان » والقراءات تختلف » فما صعب كقراءة حمزة وسمل » فأشبه تعيين الآبات . 
والثانى : لا يفتقر إلى التعبين » لأن هذا اختلاف بير » و كل حرف ينوب مناب صاحبه » ووم 
مقامه » ولذلات لم بعين التتى صلی الله عليه وسل للهرأة قراءة “ وقد كانوا يختافون فى القراءة أشد من اختلاف 
القراء ايوم" » فأشبه مالو أصدقها قذي من صبرة . ولاشافمی فى هذا وجهان كهذين . 
o۹4‏ (فصل) ١‏ 
فإن أصدقها تعليم سورة لا بحسنها نظرت » فإن قال : أحصل لاك تمليم هذه السورة صح » لان هذه 
منفعة فى ذمته لا تختص به » فجاز أن يستأجر عليها من لا محسنها» كاللياطة إذا استأجر من عصلما له» 
و إن قال : على أن أعلءك » فذكر القاضى فى الجأمع : أنه لا يصح » لأنه تمين بفعله » وعو لا يقدر عليه » 
فأشبه مالو استأسر من لا بحسن الخياطة ليخيط له » وذكر فى الحرد : أنه يحتمل الصحة » لأن هذه تسكون 
فى ذمته » فأشبه مالو أصدقها مالا فى ذمته لا يقدر عليه فى الحال. 
66 (فسسل) 1 
فإن جاءته بنيرها فقالت : عامها السورة الى تريد تعليمى إياها لم يازمه » لان امستحق عليه العمل فى 
عين » فل بلزمه إيقاعه فغيره » كا لو استأجرته لمياطة ثوبها فأئته بغيره » فقالت : خط هذاء ولأن المتعابين 
#تلفون فى التمليم اختلافا كثيرا » ولأن له غرضا فى تعليمها» فلا يحبر على تعليم غيرها . وإن أتاها بخيره 
يماما لم يازمها قبول ذلك © لأن العلمين يعختافون فى الام ؛ولأن ها غرضا فى التمليم منه» لتكونه زوجما 
تحل له ويحل لها ء ولأنه لالم يازمه تعلے غيرها لم بازمما العمليم من غيره » قياس لأحدها على الآخر . 
6035 (فصل) 
فإن تمامتما منغيره أو تمذر عليه تعليمم! » فمليه أجر تعليمها » فإن اختافا فقال : عامتها » فأسكرت 
فالقولقوطا » لأنالأصل عذم تيمم . وفيه وجه آخر : أمهما إن اختافا بعد أن تعامتمه! فالقول قوله ءلأن 
الظاهر معه . وإنعامها السورة ثم أَِْيم فلا شىء عليه » لأنه قد وفى لما ا شرط عو إنما تاف الصداق 
بعد القبض . وإن لقنها الجيع وكا لقنم آية أنسيتهاء لم يعقد يذلاك تماما » لأن ذلات لا بعد تملما » ولو 
جاز ذلاك لأفضى إلى أنه متى قرأها فقرأنها باسانها من غير حفظ كان تلقيناً . ويتمل أن يكون ذلك 


تلقيعا » لأنه قد لقنها الأبة وحفظةما » فأما مادون الآبة فليس بتاقين وجا واحدا . 


. كان ذلك لا ختلاف اللهجات بين القبائل الداخلة فى الإسلام‎ )١( 
. بالتلقين‎ : ۲١ فى الخطوطة‎ (0) 


0 الننى - لاحو ز اعقبار تعلم القرآن صداقا لا كنا بية 


o 4V‏ (فصل) 
فإن طلقها قبل الدخول بعد تعليمها السورة رجع عليما بنصف أجر تعليمما » لأنالطلاق قبل الدخول 
إوجب الرجوع بنصف الصداق » وإن لم يكن عامها فنيه وجهان : 
أحدها عليه نصف أجر تعليمها » لأنها قد صارت أجنبية » فلا يؤمن فى تعليمها الفقنة. 
والئاى بباح له تعليمها من وراء حجاب » من غير خلوة بها » کا جوز له سماع كلامما فى المعاملات . 
وإن كان الطلاق بمد الدخول فنى تعليمما السورة الوجمان . وإن أصدقها رد عبدها من مكان ممين 
فطلقها قبل الد خول وقبل الرد » فعليه نصف أجر الرد » لأنه لا يمكنه نصف الرد » وإن طلقها بعد الرد 
رجع عليها بنصف ا 
1ه (فصل) 
ولو أصدق السكتابية تلم سورة من القرآن لم جز » واا ممر الثل » وقال الشافمى : بصح » لقول 
الله تعالى : « حتى يسم كلام ا » 
ولنا : أن الجذب ينع قراءة القرآن مع إمانه واعتقاده أنه حق » فالسكافر أولى . وقد قال النى صلى 
الله عليه وس : «لا تسافروا بالفرآن إلى أرض المدو مخافة أن تناله أيديهم 226 فالتدنيظ أو لى أن نع 
منه » فأما الأبة التى احتجوا مهافلا حدة لهم فيها فإن السماع غير الحنظ » وإن أصدقها أو أصدق الة 
ما شىء مرك التوراة والإجيل e‏ ف المذه ين ¢ لأنه مبدل مغير ¢ ولو أصدق اکتا 
السكتابية شيا من ذلاثكان كا لو أصدقها رما 
65 ( الفصل الثانى ) 
أن الصداق ما اتفقوا عليه ورضوا به » لقول لله تعالى : « وَلآ جتاح عايكي' فنا راضم بر ين" 
که - 1 5 5 ع 7 ع 3 
يمد الفريضة 0م وقال الننى صلى الله عليه وسل : «العلاثق ما تراضى عليه الأهلون » » ولأنه عقد معاوضة 
فيعتبر رضا التعاقدين كسائر عقود المعاوضات . فإن كان الولى الأب فما اتذق هو والزوج عليه جاز أن 
يكون صدا ؛قليلا كان أو كثيرا ¢ بكرا كانت أو یا > صديرة كانت أو كبيرة 5 على هو أسلفناه 
فما مفى . 
ولذلاك زوج عيب عليه الام موسی عليه الام أبئته ¢ وجعلا الصداق إجارة عاق 7 5 ير 
مراجعة الزوجة 5 وإن كانالول غير الأب أعتبر رصا المرأة والزوج 0 لأن الصداق لها )وهر ءوض زعن] 
)00 في المخطوطة ٠١‏ : بنصف الأجر . 
3 00 سورة الثوية ية 3 0( أخرج مسلمفى حه عن ابن ھر a‏ ص81:١‏ « لانسافروا بالقرآن 
فی لا آم ن أن ينالهالمدو»(ف) (4) سورة النساء آية مم 


لا حوز الصداق إلا مالا متةوما تندصف قيمته ‏ كتاب الصداق 1Y‏ 


لتفمتها . فأشبه أجر دارها وصداق أمتها . فإن لم يستأذمها الول فى الصداق کہ 2 الوكيل المطلق 
فى البيع إن جمل الصداق ممر المثل » ا زاد صح وازم » وإن نقص عنه فلها مهر الثل . 
00۰۰ ( الفصل الثالث ) 
أن الصداق لا يكون إلا مالا لقول الله تمالى : « أن تيمَهُوا بأو f‏ ويشترط أن کون له 
نعف يتمول عادة » حيث إذا طلقها قبل الدخول بق ها من النصف مال حلال . وهذا معنى قول ارق 
«له نصف محصل » ومالا يجوز أن کون عن فى البيع كالحرم والعدوم والجهول > ومالا منفعة فيه» 
ومالا م ما که عليه كالمبيع من المكيل والموزون قبل قبضه » ومالا يقدر على تسليمه كا اطير فى الحواء » 
والسمك فى لاء ومالايتمول عادة كحبة حنطة » وقشرة جوزة ءلا جوز أن يكون صداقاء لأنه نقل للك فيه 
بعوض فل , جز فيه ما ذكرناه كالبيع » ويعتبر أن يكون نصفه ما يتمول عادة ويبذل الموض ف مثله عرفا » 
لأن الطلاق يعرض فيه قبل الدخول فلا يبت للمرأة إلا نصفه ء فيجب أن يكون لها مال تنتفم به » ويعتبر 
نصف القيمة لا نصف عين الصداق » فإنه لو أصدقها عبداً جاز » وإن ل سكن مته . 
۵۵0° ما € 
قال وإذا أصدقها عيدا بعينه فوجدث به عيبا فردله فلما عليه قيمته 4 
وجملة ذلك : أن الصداق إذا كان معي فوجدت به عيبا فلها رده » كالبيع العيب » ولا نعل فى هذا 
خلافا إذا كان الميب كثيراً » فإ ن كان [العيب] يسيراً کی عن ألى حنيفة : أله لا يرد به . 
ولنا : أنه عيب يرد به ابيع فرد به الصداق كالكثير » وإذا رد به فلها قيمته » لأن المقد لا ينفسخ 
برده» فيبق سيب استحقاقه » فيجب عليه قيمتة »كا لو غصهها إياه فأتلفه . وإن كان الصداق مثايا 
كالمسكيل والوزون فردته فلما عليه مثله » لأنه أقرب إليه » وإن اختارت إمساك العيب وأخذ أرشه فاا 
ذللك فى قياس المذهب » وإن حدث به عيب عندها م وحدت به عيبا حيرت بين أخذ أرْشه وبين رده » 
ورد أرش عيبه » لأنه ءوض فى عة-د معاوضة » فيثبت فيه ذلك كالبيع » وسائر فروع الرد بالعيب » 
فيثبت فما ہنا مثل ما يبت فى البيع لا ذكرنا . 
0۲ (فصل) 
وإن شرطت فى الصداق صفة مقصودة كالكتابة والصناعة » فبان خلافما فاما الرد » كا ترد به 


ف البيع » وهكذا إن دلسه دل برد به البيم » مثل محمير وجه الجارية »> وتسويد شعرها » واحديدة 2 


۲٤ سورة النساء آية‎ )١( 


)م4 الغنى ‏ سايم ) 


وتضمير الاء على الججر » وأشباه ذلك » فلها الرد به » وإرك وجدت الشاة ممَمراة فلها ردها » ورد 
صاع من عر » قياسا على البيع . 

وقد تقل مهنا عن أحمد فيمن تزوج امرأة على ألف ذراع فإذا هى تسمائة: هى بالليار» إن شاءت 
أخذت الدار » وإن شاءت أخذت قيمة ألف ذراع والتكاح جائز» وهذا فما إذا أصدقها دارا بعينها على 
أنها ألف ذراع » نفرجت تسعائة » فهذا كالديب فى ثبوت الرد» لأنه شرط شرطا مقصوداً » فبان 
مخلافه » فأشبه مالو شرط العيد كاتباً فبان مخلافه » وجوز أحمد الإمساك » لأن الرأة رضيت مها ناقصة » 
وم يمل ها مم الإمساك أرشا » لأن ذلك ليس بعيب ويحتمل أن ها الرجوع بقيمة تقصها أو ردها 
وأخذ قيمتها . 

o0‏ (ساأة) 

قال وكذلات إذا تزوجما على عبد لفرج حرا أو استحق » سواء سه إليها أو لم باه ) 

وجملة ذلاك : أنه إذا تزوجها على عبد بعينه نظنه (عبدا )ما ركا نرج حرا » أو مغصوبا فاواقيمته . 
و هذا قال أبو يوسن » والشافمى فى قديم قوليه » وقال فى الجديد : لها مهر للثل » وقال أبو حنيفة وتمد 
فى المغصوب كقوانا» وى ال ر كقوله » لأن المقد تعلق بمين الر بإشارته إليه » فأشبه مالو علماه حرا . 

وانا أن المقد وقع على التسمية » فكانت ها قيمته كااغصوب »ء ولأنها رضيت بقيمته» إذ ظنته ما وكا» 
فكان لها قيمته » كا لو وجدته معيباً فردته » مخلاف ما إذا قال : أصدقتك هذا المر » أو هذا الخصوب» 
فإنها رضيت بلاشىء» ارضاها بما تعلم أنه ليس عال» أو ما لا يقدر على مايتكه إياها » فكان وجود النسءية 
كعدمها» فكان لها مهر المثل . وقول المرق : « سواء سامه إلمها أو لم بساه » » يعنى : أن تسليمه لا يفيد 
شيا , لأنه ل مالا يحوز تسليمه » ولا تثبت اليد عليه »فكان وجوده كمديه . 

)00° (فصل) 

فإن أصدقه! مثليا فبان مغصو با فلها مثله » لأن المثل أقرب إليه » ولهذا يضمن به فى الإنلاف . وإن 
أصدتها جر ة حل لفرجت خراً أو مغصوة » فلها مثل ذلك خلا » لأن الل من ذوات الأمثال » وهذا 
مذهب ألى حنيفة » وبعض أسحعاب الشافبى . وقال القاضى : ها قيمته » لأن الجر ليس بمال » ولا من ذوات 


الأمثال . والصحيح ما قلناه » لأنه سماه خلا » فرضيت به [ مهرا] على ذلك »فسكان لها بدل المسمى كالر 


)١(‏ ساقطة من اأخطوطات التىبين أبديناء وهى فى الطبوءة من نسخة الظاهرية بدمشق التى استنسخها الملك 


عبد العريز آل سعود 5 


كتاب الصداق - إذا أصدقها هذا الجر » وأشار إلى خل 4 


وما ذكره يبطل ما إذا أصدتها عبداً فيان حرا » ولأنه إن أوجب قيمة الجر فالجر لا قيمة له » وإن أوجب 
قيمة الل فقد اعتتير القسمية فى إيحاب قيمته » فنى إيجاب مثله أولى . 
00۰۵ (فصل) 
فإن قال : أصدةتك هذا الجر » وأشار إلى امل » أو عبد فلان هذا وأشارإلى عبده » دت النسمية » 
وا امشار إليهء لأن المقود عليه يصح الءقد عليه» فلا مختاف حكه باختلاف صفته »كا لو قال : بمتك هذا 
الأسود » وأشار إلى أبيض » أو هذا الطويل » وأشار إلى قصير . 
كلوه (قفصل) 
وإن تزوجها على عبدين ترج أحدها حراً أو .نصويا صح الصداق فى مملسكه > وها قيمة الآخر .نص 
عليه أحد» وإن كان عبداً واحداً فخرج نصنه حرا أو منصوبا فاها اخيار نين رده وأخذ قييته » وبين 
إمساك نصفه وأخذ قيمة باقية . نص عليه أحمد » لأن الشركة عيب » فكان لها النسخ كا لو وجدته معيبا » 
فإن قيل : فل لا تقولون ببطلان النسمية فى الجميع » وترجع بالقيمة كلها فى السألتين » كا فى تفريق الصفقة ؟ 
قلنا : إن القيمة بدل » إا يصار إامها عند العجز عن الأصل » وههنا العبد المملوك مقدور عليه » ولا عيب 
فيه » وهو مسمى فى المقد » فلا يوز الرجوع إلى بدله”" » أما تفربق الصفقة فإنه إذا بطل المقد فى اليم 
صمرنا إلى المن » وليس هو بدلا عن البيع » وما انفسخ العقد فرجم فى رأس ماله » وههنالا ينفسخ المقد » 
وما رجم إلى قيمة الر منهما » لتمذر تسليمه فلا وجه لإيجاب قيمته » وأما إذاكان نمه حرا ففيه 
عيب » أجاز رده بعيبه . وقال أبو حنيفة : إذا أصدتها عبدين فإذا أحدها حرء فلها العبد وحده صدا » 
ولا شىء ها سواه . 
ولنا : أنه أصدقها حراً » فلم تسقط نسميته إلى غير شیء كا لو کان متفرداً . 
( آخر الجزء الرابع من رع التكاح من أجزاء الشيخ رحمه الله ٩)‏ 
00۰۷ ما4 
قال لإ وإذا زوجم على أن يشترى ها عبداً بعينه قل يبع»أوطاب فيه أ كثر من قيمته» أو لم يقدر عليه 
فلها قيمته 4 
نص أحد على هذا فى رواية الأثرم . وقال الشافى : لا تصح القسمية » وها مرر الثل » لأنه جل 
ملاک غيره عوضا < يصحكالبيع . 


, (؟) هذا باعتبار نسخة الظاهرية بدمشق الى طبع عليها الكتاب‎ ٠ فى الخطوطة م1 : إلى البدل‎ )١( 


0 المننى س هل يصح الصداق المجرول ؟ 


ولنا : أنه أصدقها تحصيل عبد ممين » فص كا لو زوجم على رد عبدها الأب من مكان مه- لوم » 
ولا اسل أنه جءل ملاك غيره عوضا » وإما الموض صله وتمليتكها إياه . 

إذا ثبت هذا فإنه إذاقدر عليه بثمن مثله لزمه تحصيله ودفعه إلهاء وإن جاءها بقيمته ل بازمها قبوله» 
لأنه قدر على دفع صداقها إلمها کا لو أصدقها عبداً بماسكه » وإن لم يبه سيده أو تذر عليه الوصول إايه 
لتلفه أو غير ذلك » أو طاب فيه أ كثر من قيمته » لأنه مذر الوصول إلى قبض السمى المتقوم » فوجبت 
قيمته كا لو تاف . و إن کان الذى جمل لا مثليا فتءذر شراؤه » وجب ها مثله » لأن امثل أقرب إليه . 

موه (فسسل) 

إن تزوجها على عبد موصوف ف الذمة صح» لأنه يصح أن يكون عوضا فى البيع . فإن جاءها بقيمته 
ل يازمها قبوها . وبهذا قال الشافمى » واختاره أبو اللخطاب . وقال القاذى : يازمها قبوها » قياسا على 
الإبل فى الدية , 

ولنا : أنها استحةت عليه عبداً بمقد معاوضة» فل يازمها أخذ قيمته كالم فيه » ولأنه عبد وجب 
صدا » وأشبه ما لو کان ميا . وأما الدية فلا يلزم أذ قيمة الإبل » وإما الأمان أصل فى الدية »كا أن 
الإبل أصل » فيتخير بين دقع أى الأصول شاء» فيازم الولى قبوله لا على طريق القيمة » مخلاف مسألتنا » 
ولأن الدية خارجة عن القياس » فلا يناقض بها ولا يقاس علمما . ثم قياس الموض على سائر الأعواض 
أو لى من قياسه على غير عقود الءاوضات » ثم ينتقض بالعيد الممين 

۵۹ (فمل) 

و إن 'زوجها على أن يعتق أباها ص . نص عليه أحد » فإن طلب به أ كثر من قيمته أوم يقدر عليه 
فلها قيمته . وهذا قول الشمبى . ووجهه ما تقدم » فإن جاءها بقيمته مم إمككان شرائه لم يازمها قبوهاء اا 
ذ كرناء ولأنه ينوت عاها الموض فى عتق أبما . 

00۱۰ (فصسل ) 

ولا اصح الصداق إلا معلوما يصح عثله البيع » وهذا اختيار ألى بكر » ومذهب الشافى . وقال 
القاضى : يصح مهولا » مالم تزه جبالته على مهر الال » لأن جمفر بن مد نقل عن أحد فى رجل تزوج 
امرأة على ألف درم وخادم » فطلقها قبل أن يدخل بها : يقوم اللادم وسطا على قدر ما مخدم مثلها » وأو 
هذا قول ألى حنيفة . 

فعلى هذا إذا تزوجها على عبد » أو أمة أو فرس» أو بذل » أو حيوان من جذس معلوم » أو ثوب 


هروی »أو مروى » وما أش به مما يذ كر جه » فإنه يصمح 2 وما الوسط » وكذللك ةز حدطة » وعشرة 


الحلاف فى اہر الجمولس كتاب الصداق مف 


أرطال زيت . وإنكانت الجهالة تزيد على جهالة مهر الثل »كنوب » أو دابة » أو حيوان » أو على حكها 
أو حكه »أو حك أجنى » أو على حنطة » أو شمير » أو زيت ء أو على ما | كتسبه فى العام » لم يصح . 
لأنه لا سبيل إلى معرفة الوسط » فيتعذر تسليمه : وف الأول يصح لقول النى صلىالشعليه وسل: « العلائق 
ما تراضى عليه الأهاون » » وهذا قد تراضوا عليه » ولأنه موضم يثبت فيه الحيوان فى الذمة بدلا عا ايس 
المقصود فيه الال » فثبت مطلقا كالدية » ولأن جهالة النسمية ههنا أقل من جهالة مر امثل » لأنه يعتسبر 
بنسائها من يساويها فى صفاته! وبلدها وزمانہا ونسيها . ثم لواتزوجها على مهر مثلها صح » فههنا مع آلة 
الجبل فيه أولى . ويفارق البيم » فإنه لا تحتمل فيه الجبالة محال . 

وقال مالاث : يصح بولا » لأن ذلك ليس بأ كثر ءن ترك ذكره » وقال أبو امطاب : إن تزوجها 
على عبد من عبيده » أو قيص من قصانه » أو عمامة من عمائمه » ونمو ذلك صح » لأن أحمد قال فى رواية 
مهنا فيمن ازوج على عبد من عبيذه : جائز » فإ نكانوا عشرة عبيد تعطى من أوسطهم » فإن نشاحا أقرع 
بينهم . قلت : وتستقيم القرعة فى هذا ؟ قال : نعم » ووجبه : أن الجهلة ههنا يسيرة » ويمكن التعيين 
بالقر عة“ مخلاف ما إذا أصدقها عبداً مطلقاً » فإن الجهالة تسكثر » فلا يصح . 

ولنا : أن الصداق ءوض ف عقد معاوضة» فلم يصح مولا كموض البيع والإجارة » ولأن المجبول 
لا يصلح عوضاً فى البيع » فلم تصح أ میت كالحرم » وكا لو زادت جهالته على «هل الثل : وأما الخبر فالراد 
به : ما تراضوا عليه ما يصلح عوضا » بدليل سائر مالا يصلح . وأما الدية فإنها تثبت بالشرع لا بالمقد» 
وهى خارجة عن القياس فى تقديرها » ومن وجبت عليه » فلا ينبغى أن تحمل أصلا . ثم إن الحيوان الثابت 
فما موصوف زسغه » مقدر بقيمته » فسكيف يقاس عليه العيد المطاق فى الأمرين ثم ليست عقدا » وإعا 
الواجب بدل متلف لا يعتبر فيه التراضى فمو کتم التلفات » فكيف يقاس علمها عوض فى عقد يعقبر 
تراضممما به ؟ نم إن قياس العوض فى عقد معاوضة على عوض فى معاوضة أخرى أصح وأولى من قياسه 
على بدل مقاف . 

وأما مر الثل فإبما يحب عند عدم التسمية الصحيحة » كا جب ت التلفات » وإن كانت حتاج إلى 
نظر . ألا ترى أنا نصير إلى مهر امثل عند [ عدم ] النسمية » ولا نصير إلى عبد مطاق ؟ ولو باع ويا بك 
مطلق أتلفه الشترى فإنا نصير إلى تقويعه » ولا نوجب العبد اللطلق ؟ ثم لانم أن جهالة المطلق من الجنس 
الواحسد دون جبالة ههر الثل . فإن العادة فى القبائل والقرى أن يكون انسائهم مهر لا يكاد يختاف إلا 
بالبكارة والثيوبة لغحسب » فيكون إذا معاوما والوسط من الجنس يبعد الوقوف عليه اكثرة أنواع 

(1) فى الخطوطة,؟ : وزمنها 2 ()) فى المخطوطة م١‏ : وعكن تعرينها بالقرعة . 


يفف المفنى - زواج المسلمين على صداق مهرم 


الجنس واختلافها واختلاف الأعيان فى النوع الواحد . وأما تخصيص التصحيح بعبد من عبيده فلا نظير له 
يقاس عليه » ولا نهل فيه نضا يصار إايه ءفكيف ثبت ال فيه بالتحك ؟ وأما نصوص أحمد على الصحة 
فتأ و20 أبو بكر على أنه تزوجها على عقد مین » ثم أشكل عليه . إذا ثبت هذا ذإن هما مهر الئل فى كل 
موضع كنا بفساد التسمية » ومن قال بصدَّنها أوجب الوسط من المسعى 

والوسط من العبيد السندى » لأن الأعلى الترى والروتى » والأسفل الزحى والميشي » والوسط 
السندى والمنصورى . قال القاضى : و إن أعطاها قيمة المبد لزمها قبولها» اها بالإبل فى الاية . 

0۵1 (فصلل) 

و جوز أن يكون الصداق محلا وهو جلا » وبعضه معجلا » وبعضه مجلا » لأنه عوض فى معاوضة» 
غاز ذلك في هكالمن . ثم إن أطلن ذكره اقتذى اللول »كا لو أطاق ذكر الْمُن » وإن شرطه مؤجلا إلى 
وقت فهو إلى أجله » وإن أجله وم بذ كر أجله فقال القاضى : المهر صميح » وله الفرفة » فإن أحد قال : 
إذا تزوج على العاجل والأجل لا يحل الأجل إلا بموث أو فرقة . وهذا قول النخعى » والشعى . وقال 
الحسن » وحاد بن أبى سلمان : وأبو حنيفة » والثورى » وأبو عبيد : يبطل الأجل » ويكون حالا . وقال 
إياس بن معاوية » وقتادة : لا يحل حتى يطلق » أو مرج من مصرها » أو يتزوج عايها . وعن مكحول » 
والأوزاعى » والمنبرى : بحل إلى سنة بعد دخوله مها . واختار أنو الطاب : أن الهر فاسد » ولا مر 
المثل . وهو قول الشافهى » لأنه عوض يهول الحل فة د كان فى البيع . 

ووجه القول الأول : أن المطاق حمل على العرف » وااءادة فى الصداق الآجل ترك المطالبة به إلىحين 
الفرقة » مل عايه » فيصير حينئذ معلوما بذلك . فأما إن جمل الأجل مدة مجهولة كقدوم زيد » ونجىء 
الطر ووه لم يصح ء لأنه حول » وإنما صح الطلق لأن أجله النرقة ع العادة »> وهمنا صرفه 
عن العادة بذكر الأجل » ول يبينه » فبقى مجمولا . فيحتمل أن تبطل التسمية © » ويحتمل أث يبطل 
التأجيل ويحل . 


* مسأل‎ 3 o0۲ 
قال ( وإذا تزوجما على حرم وها مسامان "بت النكاح وكان ها مر الثل » أو نصفه إن كان طلتها‎ 
) قبل الدخول‎ 


فى هذه السألة ثلاث مسائل: 


. ف الخطوطة م١ : تأوها أبو بكر . (؟) فى اللخطوطة م١ : بطلان التسمية‎ )١( 


يحب مهر المثل إذاكان الصداق محرما- كتاب الصداق لف 


00۳ (الأولى ) 

أنه إذا سمى فى التكاح صداقا حرما كائخر والكئزير فالتسمية فاسدة » والتكاح حيح . نص عليه أحد 
وبه قال عامة الفتهاء » مم الثورى » والأوزاعى » والشافمى » وأصحاب الرأى . وحكى عن أ عبيد : 
أن النكاح فاسد. واختاره أبو بكر عبدالمزيزء قال: لأن أحد قال فى رواية المروذى : إذا زوج على مال غير 


طيب فک رهه » فقات : ری استقبال التكاح ؟ فأعج و حك ء ن مالاك : أنه إن كان بعد الاخول 
ثبت التكاح » وإن كارت قبله فسخ . واحتج لاد بأنه لع جمل الصداق فيه حرما » فأشيه 
تكاح الشفار . 


وانا : أنه تكاح لو كان عوضه صديدا کان صحيحاً » فوجب أن يكون صحیعا وإن کان عوضه 
فاسدا » کا لو كان منصويا أو مجمولا » ولأنه عقد لايفسد بحوالة الموض » فلا يفف بتحرعه كالم » 
ولأن فساد الموض لا يزيد على عدمه » ولو عدم كان المقد صحيداً » فتكذلك إذا فسد . وكلام أحمد 
فى رواية المروذىتمول على الاستحباب . فإن مسألة المروذى ف الال الذى ليس بطيب » وذلك لايفسد العقد 
يتسميته فيه اتفاقا. وما حكى عن مالك لا يصح » فإن ماكان فاسدا قبل الدخول فهو بعده فاسد » كتكاح 
ذوات الحارم » فأما إذا فسد الصداق بالته » أو عدمه » أو المجز عن آسليمه » فإن التكاح ابت » 
لانمل فيه خلافا » وقول اللحرقى « وها مسامان » احتراز من السكافرين . إذا عقدا التكاح بحرم » فإن 
هذه قد مر تفصيلها . 
60 ( المسألة الثانية ) 
أنه يحب ممر الثل » وهذا قول أ كثر أهل الل » منهم : مالاك » والشاقعى » وأبو ثورء وأصحاب 
الرأى . وذلك لأن فاد الموض يقتضى رد المعوض » وقد تمذر رده لصحة التكاح » فيجب رد قيمته وهو 
مر المثل ‏ كمن اشترى شرا بثمن فاسد فقبض البيع » وتاف فى يده » فإنه يحب عليه رد قيمته . فإن دخل 
بها استقر مهر المثل فى قوم 0 . وإن مات أحدها فكذلك » لأن الموت يقوم مقّام الدخول فى كيل 
الصداق وتتريره . 
وقال أبو الخطاب : فيه رواية أخرى : لا يستقر باوت إلا أن يكون قد فرضه ها » وإن طاق 0 
الدخول7؟ فلها نصف مهر المثل » وبهذا قال الشافمى . وقال أحاب الرأى : لها التعة » لأنه لو ١‏ بها 
صدا كان ها الئمة» فسكذلاك إذا سمى لها تسمية فاسدة » لأنهذه التسمية كمدمها . وذكر القاضى فى 
الجامع : أنه لا فرق بين من ل يسم ھا صداقا وبين من می لها » رما كاتخرءأو مجهولا كالثوب . وق 
الجبيم روايتان . 


(۷) ف الخطوطة .؟ : وإن طلةبا قبل الدخول ٠‏ 


re‏ الغنى ‏ الملاف فى مقدار مهر المثل 


إحداها : لها المتعة إذا طلقها قبل الدخول » لأن ارتفاع العدة يوجب رفع ما أوجبه من العوض 
كالببيع > لکن تر كناه فى نصف المسمى اتراضمهما عليه » فسكان ما تراضيا عليه أولى » فى مهر الثل ببق 
على الأصل » فى أنه يرتفع وجب التعة . 
والثانية : أن لها نصف مر المثل » لأن ما أوجيه عقد الفسكاح يتنصف بالطلاق قبل الدخول » ومهر 
الثل قد أوجبه المقد » فيتفصف به كالسمى » والرق فرق بينها » فأوجب فى التسمية الفاسدة نصف مهر 
ألثل » وف المغوضة المتعة » وهو مذهب الشافمى ء لأن اللفوضة رضيت بلا عوض » وعاد إلمها بضعها سلما » 
وإيحاب نصف المهر لها لا وجه له » لأن الله تعالى أوجب لا المتعة » ففى إيحاب نصف المهر جع يينهما » 
أو إسقاط للمتعة المنصوص علبها » وكلاما فاسد . وأما التى اشترطت لنفسسها مهراً فل ترض إلا بموض » 
ول محصل ها العوض الذى اشترطته » فوجب ها بدل مافات علمها من العوض » وهو مر الثل » أو نصفه » 
إن كان قبل الدخول » ولأن الأصل وجوب ممر الثل » لأنه وجب االمقد » بدايل أنه يستقر بالدخول 
والوت » وما خولف هذا فى المفوضة بالنص الوارد فا ءفا عداها يبت على الأصل . 
هامه المألة الثالثة 
أنه إذا سمى ها نسمية فاسدة وجب مهر الثل بالا ما بلغ . وبه قال الثافمى » وزفر » وقال أو حديفة » 
وصاحباه : يحب الأقل من المسمى » أو مهر المثل » لأن البضع لا يقوم إلا بالعقد » فإذا رضيت بأقل من 
مهر مثلها لم يقوكم بأ كثر مما رضيت به » لأنها رضيت بإسقاط الزيادة . 
ولنا : أنه يضمن بالعقد الفاسد اعتبرت قيمته ال ما بلغ کالمبیع . وما ذ كر وه ففیر مسل ثم لامح 
عندم » فإنه لو وطثها وجب مهر المثل » ولو لم يكن له قيمة لم يجب » فإن قيل : إا وجب لتق الله مالي ؟ 
قل : لو كان كذلات لوجب أقل المهر » ولم يحب مهر الثل . 
۵۵ ع مسألة 4 
وقال ل وإذا تزوجما على ألف لما وألن لابا کان ذلاك جائز » فإن طلفها قبل الدخول رجم عامها 
بنصف الألفين » ولم يكن على الأب شىء ما أخذه 4 
وجلة الأس : أنه يجوز لأنى الرأة أن يشترط شيا من صداق ابنته لنفسه » وبهذا قال إسحاق » وقد 
روى عن مسروق : أنه ا زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة آلاف » للها فى الحج والمساكين » ثم قال 
للزوج : جهز امرأتك ٩‏ > وروی حو ذلك عن على بن الحسين . وقال عطاء » وطاوس » وعسكرمة » 


. ولازال أهل الجزيرة العربية على هذا الرأى إلى الآن‎ )١( 


ليس لول غير الأب أن يأخذ شيا من الصداق س كتتاب ااصداق ro‏ 


وعمر بن عبد العزيز » والثورى » وأو عبيد : يكون كل ذلك لهرأة . وقال الشافمى : إذا فمل ذلك فاما 
مهر المثل وتفسد النسمية » لأنه نقص من صداقما لأجل هذا الشرط الفاسد » لأن المهر لا يجب إلا لازوجة » 
لأنه عوض بضمما » فيبق مهولا لأننا تحتاج أن نم إلى المهر ما نقص منه لأجل هذا الشرط » وذلك 
بيولا فيفسد . 

ولنا : قول الله تعالى فى قصة شعيب عليه السلام:« إلى أريد أن أتسكيات إحدى ابي هاتين على 
أن تجرف مالي ححج » مل الصداق الإجارة على رعاية غنمه » وهو شرط انفسه » ولأن للوالد 
الأخذ من مال ولده ءبدايل قوله عايه السلام : « أنت ومالك لأبيك » وقوله :« إن أولادك من أطي 
کبک » فسكاوا من أمو الهم » » أخرجه أبو داود ووه الترمذى . وقال : حديث حسن » فإذا شرط 
لنفسه شيئ من الصداق يكون ذلك أخذا من مال ابئته وله ذلك . 

وقوهم : إنه شرط فاسد . ممنوع » قال القاضى : ولو شرط جميع الصداق لنفسه صحء بدليل قصة 
شعيب [ عليه السلام ] فإنه شرط الجيع لنفسه » وإذا تزوجها على أاف ها » وألف لأبسباء فطقت قبل 
اللدخول » رجم الزوج فى الألف الذى قبضته »وم يسكن على الأب شىء ما أخذ ءلأن الطلاق قبل الدخول 
بوجب صف الصداق . والألفان جيع صداقهاء فرجع عليها بنصةمهما » وهو آلف » ولم يسكن على الأب 
شىء » لأنه أخذ من ءال ابنته لت » فلا جوز الرجوع عليه به » وهذا فما إذاكان قد أقبضما الأافين 
ولو طلقا قبل قبضهما سقط عن الزوج أف » وبق عايه ألف لازو جة » يأخذ الأب هنما ما شاء . 

وقال القاضى : يكون بينهما نصفين » وقال : نقله مهنا عن أحمدء لأنه شرط اففسه الفصف » ولم يحل 
من الصداق إلا النصف » وليس هذا القول علىسبيل الإيحاب » فإن للأب أن يأخذ ماشاء ويرك ماشاءء 
وإذا ملاك أن يأخذ من غير شرظ » فسكذلك إذا شرط . 

o0۷‏ ( فص ل( 

إن شرط ذلك غير الأب من الأولياء كاد والأخ والعم فالشرط باطل » نص عليه أحمد » وجيم 
المسمى ها ء ذ كرأ بو حفص » وهو قول من سمينا فىأول المسألة » وقال الشافمى : يحب مر الثل » وهكذا 
ذكر القاضى فى المجرد » لأن الشرط إذا بطل احتجنا أن نرد إلى الصداق مانقصت الزوجة لأجله » ولا 


يعرف قدره » فيصير الكل مهولا فيفسد » وإن أصدقها ألفين على أن تعطى أخاها أل فالصداق صحيح» 
لأنه شرط لا بزاد فى للهر من أجله » ولا ينقص منه . فلا يؤثر فى المهر » مخلاف التى قبلها . 
ولنا : أن جيم ما اشترطه عوض فى تزويجها » فيكون صداقاً ها »کا لو مله لهاء وإذا كان صدا 
اثتفت الجهالة » وهكذا لوكان الأب هو الشترط لكان اللميع صداقاً » وإعا هو أخذ من مال ابنته » لأن له 
(م ۲۹ س الفنى حاسايم) 


لكف الغنى - هل تملك الزوجة بالعقد نصف الصداق أو كله ؟ 


ذلك . ويشترط ألا يكون ذلك دنا عال ابئته » فإن كان محف عاها لم بصح الشرط » وكان الجيم لها » 
كا لو اشترطه سائر أوايائها . ذ كره القاضى فى ااجرد . 
o0۸‏ ( فل ) 
فإن شرط لنفسه جيع الصداق ثم طلق قبل الدخول بعد تسايم الصداق إليه رجع فى نصف ما أعطى 
الأب » لأنه الذىفرضه ها فترجم ف نصفه » لقوله تمالى : « فنصف افرص '» ويحتمل : أن يرجم عامها 
بقدر نصفه » وبكون ما أخذه الأب له ء لأننا قدّرنا أن الجيع صار لها ء ثم أخذه الأب مما ء فتصير كأنما 
قبطته ثم أخذه منهاء وهكذا لو أصدقما ألا لها وألا لأبيهاءم ارتدات قبل الدخول » فهل يرجم ف الأاف 
الذى قبضه الأب [ عليه ] أو علا ؟ على وجهين . 
N: 0۵۹‏ 
قال ( وإذا أصدقها عبداً صغيراً فسكير ثم طاقها قبل الدخول » فإن شاءت دفعت إليه نصف قيمته 
يوم وقم عليه المقد» أو تدفع إليه نصفه زائدا إلا أن يكون يصلح صغيراً لا لا يصلح له كبيراً » فيكون 
له عامها نصف قيمته يوم وقع عليه المقدء إلا أن يشاء أخذ ما بذلته من نصفه 4 
ف هذه المسألة أحكام : 
مها : أن المرأة تملاك الصداق بالمقد » وهذا قول عامة أهل الم > إلا أنه حكى عن الك : أنها لاتملاك 
إلا نصفه . وروی عن أجدما يدل على ذلاك » وقال ابن عبد البر : هذا موضع اختلف فيه السلف والأثار 5 
وأما الفقهاء اليوم فعلى أنها تملسكه . وقول النبى صل الله عليه وسل : « إن أعطيها إزارك » جلست ولا 
إزار لاك » دليل على أن الصدا قكله للدرأة لا يبق للرجل منه شىء » ولأنه عقد تملك به العوض بالمقد» 
فلات فيه العو ض كاملا كالبيع » وسقوط نصفه بالطلاق لا عنم وجوب جیمه بالعقد ألا ترى أنها لو ارندت 
سقط جميعه » وإن كانت قد ملكت نصفه . 
إذا ثبت هذا ء فإن عاءه وزيادته لها » سواء قبضته أو لٍ تقيضه . متصلاكان أو منفصلا » وإن كان 
مالا j‏ حال عليه الحول ¢ فزكاته عليها 3 نص عليه أحد ٠.‏ وإن نقص روك قيضما له أو تان» فهو من 
ضمانها » ولو ز كته 3 طلقت قبل الدخول كان ذمان الركا ة كلها علمها » وأما قبل القبض »؛ فهو من ضهان 
الزوج » إنكان مكيلا أو موزونا ‏ . وأماغيرها فإن منعها منه ولم عكنها من قبضه فهو من ضمانه» لأنه 
)١(‏ الحديث رواه البخارى ومسام عن سل بنسعدفى قصة المرأة الق وهبت نفسها لى وأعرض علنها ورغب 
فما بعض أصحابه (ف) . 
(؟) في المخطوطة وم إن کان عا يكال أو يوزن 


الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول س كتاب الصداق rv‏ 


منزلة الفاصب . و إن لم يحل بينه وبدنها » فول بكون من ماما أو من ضمانه ؟ على وجهين بناءعلى البيم » 
وقد ذ کرنا حكه فى بابه . 
ا لحك الثانى : أن الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول » اقوله تعالى : «وإن طافعمودن" ينكيل 


م سس” 2 اع “مه 


أن سوه وقد فرطم لان فريضة طف ما رضم » 7 » وليس فى هذا اختلاف محمد اله 
وقياس الذهب : أن نصف الصداق يدخل فى ملاك الزوج حكا كاليراث لا يفتقر إلى اختياره وإرادته » 
فايحدث فی القاء يكون ببنهما » وهو قول زفر » وذكر القاضى احتالا آخر : أنه لا يدخل فى ما-كه حتى 
ختا ركالشفيم » وهو قول أبى حنيفة » ولاشافعى قولان كالو جهین . ولنا : قوله تعالى :« قنصف مافرضم» 
أى للم أو من » فاقتضى ذلك أن النصف ها ء والنصف له جرد الطلاق » ولأن الطلاق' سبب يلك به 
بنبر عوضءفم يقف اللك على إرادته واختياره كالإرث » ولأنه سبب لتقل الك » فتفل الماك بمجرده 
كالبيع وسائر الأسباب » ولا تلزم الشفعة » فإن سوب اللات فيها الأخذ بها » ومتى أخذ بها ثبت اللاك من 
غير إرادته واختياره » وقبل الأخذ ماوجد السبب وإتما استحق ؟باشرة سيب الاك » وهباشرة الأسباب 
موقوفة على اختياره » كا أن الطلاق مفوض إلى ا<تياره » فالأخذ بالشفعة نظير الطلاق » وثبوت الملك 
للآخذ بالشفعة نظير بوت املك للمطاق » فإن ثبوت الملك كم لما » وثبوتأحكام الأسباب بعد مباشرتها 
لايقف على اختيار أحد ولا إرادته » فإن نقص الصداق فى يد المرأة بعد الطلاق » فإ نكان قد طاليها به 
فنمته » فليا الضمان » لأا غاصبة » و إن تلف قبل مطالبته فقياس المذهب : أنه لا ذمان عليها » لأنه حصل 
فى يدها بغير فملها ولا عدوان من جهتها » 0 تضمنه كالوديمة . وإن اختلفا فى مطالبته ها فالقول قوطاء» 
لأنها منسكرة . وإن ادعى أن التلف أو النق ص كان قبل الطلاق وقالت :بمده » فالقول أيضا قولها » لأنه 
يدعى مايوجب الضمان عليها وهى تفكره » والقول قول المنسكر . وظاهر قول آسحاب الشافعى : أن على 
المرأة الفمان لا تلف أو نقّص فى يدها بعد الطلاق » لأنه حصل فى يدها عم قطع المقد . فأشبه امبيع إذا 
ارتفم العقد بالفسخ . 

ولنا : ما ذكرناء » وأما البيع فيحتمل أن نع > وإن سانا فإن الفسخ إن كان ممما أو من 
الشترى فقد حصل منه التسبب إلى جل ملك غيره فى بده » وفى مسألتنا ليس من المرأة فمل » وإها حصل 
ذلك بفمل الزوجوحده » فأشبه مالو ألتى ثوبه فى دارها بغير أمرها . 

a0۰‏ (فصلل) 

ولو خالم امرأته بعد الدخو ل ثم انزو جما فى عدتها وطلتها قبل دخوله بها ء فلها فى النسكاح الثانى 


(1)سو رة البقرة آية بحرم (۲) فى المخطو طة ۹ إذا ارتفع العقد يفسخه 


۳۲A‏ الفنى س حي عاء الصداق يعد العقد 


نصف الصداق أو السمى فيه » وبهذا قال ااشافمى » وقال أبو حنيفة : ها جميمه » لأن حك الوطء موجود 
فيه» بدايل أنها لوأتت بولد ازمه . ولنا : قول الله سبحانه : « وإن طلقتم وهن من قبل أن سوهن وقد 
فرضكم هن فريضة » فقصف ما فرضت؛ 276 » ولأنه طلاق من نسكاح لم يمسا فيه » فوجب أن يتنصف 
به لبر » کا لو تزوجها بعد المدة . وما ذكره غير ميح » فإن لوق النسب لا يقف على الوطء عند ده » 
ولا يقوم مقاءه . فأما إنكان لم يدخل بها فى النسكاح الأول أيضا فعايه نمف الصداق الأول » ونصف 
الصداق الذالى » ,عير خلاف . 
الحكم الثااث :أن الصداق إذا زاد بعد المقد لم يخل من أن تحكون الزيادة غير متميزة» كميد يكبر 
أو بعل صناعة أو يسن » أو متميزة كلواد والحكسب وار 5 فإن كانت متميزه أخذت لزيادة ورجم 
بنصف الأصل » وإن كانت غير متميزة » فالليرة |لمبا إن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم المقد» لأن 
الزيادة لها لا يازءما بذذا :ولا مكنا دفم الأصل بدونها ؛فعمرنا إلى نصف القيمة » و إن شاءت دفعت|ايه 
صقا زائدا فيازمه قبوله » لأنها دفمت إليه حقه وزيادة لا تضر ولا تقميز» ذإن كان حجوراً علما لم يكن 
لها الرجوع إلا فى نصف القيمة » لأن الزيادة لها » ولا يجوز ها ولا لولمه التبرع بشىء لا يحب علمها » و إن 
نقص الصداق بعد المقد فهو من عانهاء ولا يخاو أيضاً من أن يكون النقص متمهزاً . أو غير متميز » فإن 
كان متميزاً كعبدين تاف أحدها ؛ فإنه يرجم بنصف الباق ونصف قيمة التااف ٠‏ أو مثل نصف التالف إن 
كان من ذوات الأمثال » وإن لم بڪن متميزاً كعيد كان شاب فصار شيا فنقصت قيمته »أو نسى ما كان 
بحسن من صناعة أ وكتابة أو هزل » فاليار إلى الزوج » إن شاء رجع بنصف قي ته وقت ما أصدتها , لأن 
ضمان النقص علبها فلا يازمه أخذ نصفه لأنه دون حقه » و إن شاء رجع بنصفه“ ناقم) فتجير المرأة على 
ذلك » لأنه رضى أن بأخذ حقه ناقصاً > وإنت اختار أن بأخذ أرش النقص مع هذا لم يكن له . هذا 
فى ظاه ركلام الخرق»وهو قول أ كثر الفقهاء . وقال القاضى : القياس أن له ذلك » كامبيع يمسكه وبطااب 
بالأرش ء وبا ذكرناه كله قال أبو حنيفة والشافعى » وقال عمد بن المسن : (ازيادة غير المتميزة تابعة 
لاعين » فله الرجوع فما ء لأنها تتبع فى الفسوخ »فأشيبت زيادة السوق. 
ولنا : آنا زيادة حدثت فى ملحكها » فم تنتصف بالطلاق كالتميزة + وأما زيادة السوق فايست 
ملسكهء وفارق تماء البيعءلأن سيب الفسخ العيب »وهو سابق على الزيادة»وسيب تقصيفالمبر الطلاق»وهو 


حادث بد ها 3 ولأن الزوج ثبت حه ف نصف الفروض دون المين 3 وهذا و وجدها ناقصة كان له 


. ۲۳۷ : سورة النساء آية‎ )١( 
. على هامش ۸ دجم أأنصف . من أسخة أخرى‎ )0( 


إذاكان المهر شجرا فأعر ثم طاقها قبل الدخول ‏ كتاب الصداق فككر 


الوجوع إلى نصف مثلما أو قيمتها » مخلاف المبيع العيب » والفروض لم يكن سمينا فلم يكن له أخذه » والميع 
تعلق حقه بعينه قتبمه تمنه » فأما إل نقص الصداق من وجه وزاد من وجه » مثل أن يتل صدمة ويفسى 
أخرى »2 أو هزل وتم ء ثبت الخيار لكل واحد مهما » وكان له الامتداع من العين والرجوع إلى القيمة » 
فإن اتفةا على نصف المين جاز » وإن امتندت المرأة من بذل نصفبا © » فلها ذلك لأجل الزيادة » وإن 
امتنع هو من الرجوع فى نصنها فله ذلاك لأجل النقص » وإذا امتنع أحدها رجم فى نصف قيمتم! . 

ًه (فصللل) 

فإن كانت المين تالفة وهى من ذوات الأمثال » رجع فى نصف مثلهاء وإلا رجع فى نصف قيمتما أقل 
ماكانت من حين المقد إلى حين القبض » أو إلى حين المسكين منه على ما ذكر نا من الاختلاف » لأن المين 
إن زادت ©" فالزيادة ها تختص بها » وإن نقصت قبل ذلك فالتقص من تمانه » وإن طاقها قبل قبض 
الصداق وقبل الدخول » وقد زادت زيادة منفصلة فهى لا تنفرد بها » وتأخذ نصف الأصل » وإن كانت 
الزيادة مقصاة فلها الخيار بين أن تأخذ النصف ويبق له النصف » وبين أن تأخذ الكل وتدفع إليه قيءة 
النصف غير زائد » وإن كان ناقصا فلها الخيار ببن أخذه ناقصا وبين مطالبته بنصف قيمته غير ناقص . 

o0‏ (فسل) 

إذ أصدتها نخلا حائلا فأطلمت » ْم طلقها قبل الد خول » فله نصف قيمتها وقت ما أصدةها 


. ولیس له 
الرجوع فى نصنهاء لأنها زائدة زيادة متصله» فأ ہت الجارية إذا منت » وسواء كان الطلم مرا أو 
غير مؤير » لأنه متصل بالأصل » ولا يحب فصله عنه فى هذه الال . فأشبه اسمن وتعل الصداعة » فإن 
بذات له المرأة الرجوع فا مع طلءها أجبر علىذلك » لأنها زيادة متصلة » ولاجب فصاما » و إن قال :اقطمى 
ثمرتك حتى أرجع فى نصف الأصل ل يازمها » لأن عرف هذه القرة أنها لا تؤخذ إلا بالجنةاذ» بدليل البيم » 
ولأن حق الزوج انتقل إلى القيمة. 3 إلى المين إلا برضاهاء فإن قالت المرأة » إترك الرجوع حتى أجذ 

کرای » و ارجم فى نصف الأصل » أو : إرجع فى الأصل وأمبانى . حت أقطع المرة » أو قال الزوج : أناأصبر 
<تى إذا جذذت رتك رجعت ف الأصل » أو قال : أنا أرجع فى الأصل » وأصبر حتى بجذى رتك ء يزم 
واحداً منهما قبول قول الأخر » لأنالمق انتقل إلى القيمة . فل يعد إلى العبن إ9 برضاماء ويحتمل أنيلزمما 
قبول ماعرض عليها » لأن الذرر عليه . فأشبه مالو بذلت له نام طلمها » وكا لو وجد المين ناقصة 
0 آراضیا على شیء من ذلك جاز . واک فى سار الشجر كالحسكم فى التخل . وإخراج 
النور فى فى اشح ر كمزلة الط لع الذى لم بو 0-8 


. فى الخطوطة م١: عن بدل تصفها . (؟) فى المخطرط ء۱۸ : إذا زادت‎ )١( 


° اغى - متى لابحوز الرجوع فى نصف الصداق ؟ 


وإن كانت أرضا غرنما فاك زيادة محضة إن بذلما له بزيادتها لزمه قبوها كالزيادات المتصلة كلهاء 
وإن لم تبذها دفمت نصف قيمتها » وإن زرعتها لفسكها 2 النخل إذا أطلع 7" » إلانى موضم واحد + 
وهو : أنها إذا بذات نصف الأرض مع نصف الزرع ل يازمه قبوله » حلاف الطام مع النخل » والفرق 
بها من وجهين : 
أحدها : أن المّرة لا ينققص بها الشجر » والأرض تنقص بالزرع وتضعف . 
والثالى : أن المرة متولدة من النخل فهى تابعة له » والزرع ملسكها أودعته فى الأرض » فلا يحبر على 
قبوله . وقال القاضى : يحبر على قبوله كالطلع سواء » وقد ذكرنا ما يقتضى الفرق ٠‏ 
ومسائل الفراس كائل الزرع . فإن طلقها بعد المصاد ول تسكن الأرض [قد] زادت ولا نقصت 
رجم فى نصنها » وإن نقصت بالزرع أو زادت به رجع فى نصف قيمتها إلاأن يرضى بأخذها ناقصة 
أو ترفى هى ببذها زائد: . 
oo‏ (فصل) 
وإذا أصدقها خشبا فشتقته أبواباً فزادت قیمته لم يكن له الرجوع فى نصفه ازیادته»ولا يازمه قبول 
نصفه»لأنه تقص من وجه» فإنه لم يبق مستعداً لا كان يماح له من التسقيف وغيره » وإنأصدقها ذهبا أو 
فضة فصاغته حلي فزادت قيمته قلها متعه من نصفه» وإن بذات له النصف زمه القبول لأن الزهب لا ينقص 
بالصياغة » ولا خرج عن كونه مستعدا لما كان يصاح له قبل صياغته . وإن أصدقها دانير أو درام أو 
حلي فکرله ثم صاغته على ما كان عليه لم يازمه قبول نصفهء لأنه نقص فى يدهاء ولا يازمها بذل نصفه 
لزيادةالصماعة”" التى أحدثتها فيه» وإنعادت الد تانير والدرام إلىما كانت عليه فله الرجوع فى نصةرا ءوليس 
له طلب قم تما »لأنها عادث إلى ما كانت عليه من غير نقص ولا زيادة » فأشيه مالو أصدقها عبد فرض ثم 
برىء » وإن صاغت الى على ما كان عليه ففيه وجهان . 
أحدهها : له الرجوع كالدراهم إذا أعيدت . 
والثانى : ليس له الرجوع فى نصفه » لأنها جددت فيه صناعة » فأشبه ما لو صاغته على صفة أخرى . 
ولو أصدقها جارية فوزات ثم سمغت فمادت إلى حالما الأولى» فهل يرجع فى نصفها ؟ على وجهين : 
oot‏ (فصل) 


f> ۳‏ ال داق f>‏ ابيع فى أن ما كان مكيلا أو موزونا لا جوز ها التصرف فيه قبل قبضه » 


)0( أى : حرج منه الطلع . .0( فى الخطوطة مذ : ازيادته بالصاغة . 


أحوال تلف الصداففى يد الزوج ‏ كتاب الصداق 0 


وما عداه لا يحتاج إلى قبض » وها التصرف فيه قبل قبضه ء وقال القساضى وأسحابه : ما كان متمينا فاما 
التصرف فيه » ومالم يكن متعينا كالقؤيز من صبرة ”“ » والرطل من زيت من دن لا لاك التصرف فيه 
حتى تقبضه كالمبيم» وقد ذكر نا فى المبيع رواية أخرى: ألما لا عاك التعمرف فى شىه منه قبل قبضه »وهذا 
مذهب الشافنى » وهذا أصلذكر فى البيع » وذ كر القائى فى موضع آخر : أن ما لم ينتقض المقسد بهلاكه 
كالمهر وعوض الماع جوز التصرف فيه قبل قبضهء لأنه بذل لا ينفسخ السبب الذى ملك بهلاكه »غاز 
التصرف فيه قبل قبضه كالوصية واليراث . 
وقد نص أحد على هبة المرأة زوجما صداقها قبل قبضها » وهو نوع تصرف فيه . وقياس الذهب : 
أن ما جاز لها التصرف فيه فهو من تماما إن تلف أو نةص » وما لا تصرف ها فيه فهو من كان الزوج» 
وإن منعها الزوج قبضه أو لم يمكنها منه ذهو من ماله على كل حال » لأن يده عادية فضمنهكااخاصب» وقد 
نقل مهنا عن أحمد فى رجل زوج اسرأة على هذا الذلام » ففقئت عينه » فقال : إن كانت قبضته فو لهاء 
وإن لم تسكن قبضته فمو على الزوج . فظاهر هذا أنه جءله قبل قبضه من مان الزوج بكل حال . وهو 
مذهب الشافعى . وكل موضع قلنا : هو من تمان الزوج قبل القبض إذا تلف قبل قيضه لم بطل الصداق 
بتلفه » ويضمنه عثله إن كان مثليا . ومهذا قال أبو حنيفة » والشافى ف القديم . وقال فى الجديد : يرجم 
إلى مهر الثل » لأن تاف الموض يوجب الرجوع فى العوض ء فإذا تمذر رده رجع إلى قيمته كالبيع ٠‏ وهر 
الثل هو القيمة » فوجب الرجوع إليه . 
ولنا : أن كل عين يحب تسليمها مع وجودها إذا تلفت مم بقاء سبب استحقاقها فالواجب بدها » 
كااخصو ب والقرض والعارية . وفارق المبيم إذا تاف » فإن البيع انفسخ » وزال سبب الاستحقاق . إذا 
ثبت هذا » فإن القالف فى بد الزوج لا لو من أربعة أحوال : 
أحدها : أن يتاف بفعلها » فييكون ذلك قبضاً منها » ويسقط عن الزوج ضمانه . 
والثالى : تلف بفعل الزوج + فهو من شمانه على كل حال » ويضمه لها مما ذ كرناه . 
والثالث : أنافه أجنى» فاما الليار بين الرجوع على الأجنبى بغمانه» وبين الرجوع على الزوج » ويرجع 
الزوج على التلف . 
والرابع : تاف بفعل الله تعالى » فمو على ما ذ كرناه من التفصيل فى صدر السألة . 
ooo‏ (فصل) 
إذا طاق الرأة قبل الدخول وقد نصرفت فى الصداق بعد من المقود ل محل من ثلاثة أقسام : 


)١(‏ الصبرة :الطعام اجتمع كالكومة (ف). 


rer‏ انى س تصرف الرأة فىالصداق 


أحدها : ما زيل الك عن الرقبة كالبيم والمبة والمتق ء فمذا يمنم الرجوع » وله نصف القيمة ازوال 
ملكا » وأنقطاع تصرفهاء فإن عادت المين إل قبل طلاةم ثم طلقا » وهى فى يدها حالما » فله الرجوع 
فى نصفها » لأنه وجدها بمينما. فأشبه ما لو ل يخرجما » ولا يازم الوالد إذا وهب لولده شيا رج عن ملكه 
ثم عاد إليه»حيث لا يعلك الرجوع فيه » لأننا نع ذلك » وإن سامناه فإن حق الوالد سقط مخروجه عن يد 
الولد بکل حال » بدليل أنه لا يطالب ببذله » والزوج لم سقط حته بالدكلية » بل برجم بنصف قيمقه عند 
عدمه » فإذا وجد كان الرجوع فى عينه أولى . 

وفى معنى هذه التصرفات الرهن » فإنه وإن ل بزل اللاب عن الرقبة كته إراد للبيع الزيل للاك » 
ولذلك لا جوز رهن مالا يجوز بيمه » ففىارجوع ف المين إبطل لق الرتهن من الوثيقة فم بز » وكذلك 
السكتابة » فإسها تراد لاعتق للزيل للملك » وهى عقد لازم » جرت مجرى الرهن » فإن طلق الزوج قبل 
إقباض المبة أو الرهن أو فى مدة الخيار فى البيع ففيه وجهان . 

أحدما : لا تحبر على رد نصفه إليه لأنه عند عقدته فى ملكها» فل 55 إبطاله كاللازم 2 ولت 
ملكها قد زال فز ملك الرجوع فيا ليس ملوك لها . 

والثانتى : تحبر على تسلم نصفه » لأنها قادرة على ذلك » ولا زيادة فما . ولاشافعى قولان كمذين 
الوجهين . فأما إن طلقها بمد تفبيض البة والرهن وازوم البيع »فل يأخذ قيمة التصف حتى فسخ البيع 
والرهن واهبة »لم يكن له الرجوع فى نصفهاء لأن حقه يثبت فى القيمة . 

[ القمم الثانى ] ”" : تصرف غير لازم لا ينقل الماك » كالوصية والشركة والمضاربة » فهذا لا يبال 
حق الرجوع فى نصفه » ويكون وجود هذا التصر ف كمدمه » لأنه تصرف لم ينقل الك > وم ينع المالك 
من القصرف »فلا عنم من له الرجوع على الالاك من الرجوع» كالإيداع والمارية . 

فأما إن دبرته فظاهر المذهب : أنه لا يمنع الرجوع » لأنه وصية» أو تمايق نصفه » وکلاها لا ينم 
الرجوع » ولأنه لا نع البيع فلم نع الرجوع كالوصية » ولا يحبر الزوج على الرجوع فى نصفه» بل خير 
بين ذلك وبين أخذ نصف قيمته » لأن شركة من نصفه مدبر نقص » ولا يمن أن يرفع إلى حا م حننى » 
فيحكم بعتقه » وإن كانت أمة . فد رما خرج على الروابتين » إن قلنا : تباع فى الدن فهى كالميد» وإن 
قلذا : لا تباع لم يمير الزوج على الرجوع فى نصنها » وإن كانت الأمة أو المبد لم يبر الزوج على الرجوع 
فى العہد لأنه نص » وإن اختار الرجوع وقلنا : الكنابة متم الببع مدعت الرجوع » وإن قانا : لا منم 


(۱) من الأقسام الثلائة لتصرف الزوج فى الصداق وقد طاق قبل الدخول . 


إذا اختلفا فى قدر الصداق بعد الءقد - كتاب الصداق Yr‏ 


البيم » احتمل ألا منم الرجوع كالتدبير » واحتمل أن تمنعه ‏ لأن الكتابة عفد لازم يراد لإزالة للك 
نمت الرجوع كالرهن . 

[ الم الثااث ] : ته رف لازم لا يراد لإزالة للك »كالإجارة و التزوج » فهذا نقص فيتخير بين أن 
يرجم فى نصقه ناقصا , لأنه رضى حقه ناقصأ » وبين الرجوع فى نصف قيمته » فإن رجم فى نصف الستأجر 
صبر حتی تنفس الإجارة . 

فإن قيل : فقد قم فى الطلع الحادث نی النخل: ذا قال أنا أعمبر حتى تنتهى المْرة لم يكنله ذلات ؟ قاذا : 
الفرق بدنهما : أن فى تلاك المسألة تسكون للنة له » فلا يازمها قبول منته » مخلاف مسألتنا » ولأن ذلاك يؤدى 
إلى التنازع فى سق المْرة » ووقت جذاذها وقطمراء جوف إلعطش أو غيره » حلاف مسألتنا . 

ده (ضل) 

فإن أصدقها شقّص)”" » فول لاشفيع أخذه ؟ على وجيين . فإن قلنا : له أخذه فأخذه » ثم طلق الزوج » 
رجع فى نصف قيمته » لأنه قد زال ملسكرا عنه » وإن طلفها قبل أخذه بالشفءة وطالب الشفيم ففيه وجهان. 

أحدها : يقدم الشفيم » لأن حقه أسبق » فإنه ثبت بالنكاح » وحق الزوج ثبت بالطلاق » ولأن 
الزوج برجم إلى بدله وهو نصف الفمية » وحق الشفيم إذا بطل بطل بغير بدل ء 

والثانى : يقدم انزو ج » لأن حقه آ كد . فإله ثبت بدص الثرآن والإجماع > وح الشئمة ترك فيه 
غير جمع عليه . فعلى هذا يكون لاشفيم أخذ النصف الباق بنصف ما كان يأخذ به بیع . 

4 ساك‎ ooY 

قال ل وإذا اختلفا فى الصداق بعد العةد فى قدره » ولا بينة على مبلغه » فالقول قوها ما ادعت 
مهر مثلها 4 0 

وجملة ذلا : أن الزوجين إذا اختلفا فى قدر الهر ولا ببنة على مله فالقول قول من يدعى مهر امثل 
منهما. فإن ادعت الرآة مهر مثلها أو أقل فالقول قوها » وإن ادعى الزوج مهر الثل أو أ كثر فالقولقوله. 
وبهذا قال أبو حنيفة . وعن الحسن » والنخمی » وماد بن ألى سامان » وأبى عبيد : نحوه . 

وعن أحمد روابة أخرى : أن القول قول الزوج بكل حال » وهذا قول الشمبى » وابن أف ليلى » وابن 
شبرمة » وأبى ثور » وبه قال أبو بوسف » إلا أن یدعی مستندكراً » وهو أن يدعى مہا لا يزوج عثسله 
ف المادة لأنه منسكر لازيادة ومدعى عليه»فيدخل نحت قوله عليه السلام :< ولسكن الوين على اللدعى عليه » 
وقال الشافى : يتحالفان » فإن <لف أحدها ونسكل الآخر ثبت ما قاله » وإن حافا وجب ممر الثل . وبه 


. ) الشقص : بكسر الشين وسكون الفاف النصيب فى شىء مشترك (ف‎ )١( 
(م ۳۰ سالمغی س سایم)‎ 


م الغنى - إن ادعى الزوج أقل من ممر امثل وادعت الزيادة 


قال الثورى » لأسهما اختافا فى الموض ااستحق فى العقد » ولا بينة » فيتحالفان قياس على المتبايعين إذا اختافا 
فى لمن . وقال مالاك : إن كان الاختلاف قبل الدخول تحالفا و فسح النسكاح » وإن كان بمده فالقول 
قول الزوج » واه على أصله فى البيع » فإنه يفرق فى التخالف بين ما قبل القبض وبعده » ولأنها إذا أسامت 
تھ مہا بغير إشهاد فقد رضيت بأمانته . 

وائا : أن الظاهر قول من يدعى مهر المثل » فكان القول قوله قياسا على النسكر فى سائر الدعاوى » 
وعلى المودع إذا ادعى التاف أو الرد » ولأنه عقد لاينفسخ بالتحالف » فلا يشرع فيهكالمفو عن دم المد » 
ولأن القول بالتحالف بنضى إلى إيحاب أ كثر مما يدعيه » أو أقل مما يقر لها بهء فالما إذا كان ممر مثلها 
ماثة فادعت ثمانين » وقال : بل هو ةسون » أوجب لها عشرين يتفقان على أنها غير واجبة » ولو ادعت 
ماثتين وقال : بل هو مائة وون » ومهر مثلها ماثّة » فأوجب ماثةء لأسقط خسين يتفقان على وجومهاء 
ولأن مر الثل إن لم بوافق دعوى أحدها ء لم جز إيحابه لاتفاقهما على أنه غير ما أوجبه المقد » وإن وافق 
قول أحدها فلا حاجة فى إيحابه إلى مين من ينفيه » لأنها لا تؤثر فى إيحابه . 

وفارق البيع » فإنه ينفسخ بالتحالف » ويروجع كل واحد منهما فى ماله ٠‏ وما ادعاه مالك من أنها 
استأمنته لا بصح » فإنها لم جماه أمينها» ولوكان أميناً لها لوجب أن تسكون أمينة له حين لم يشهد عليها » 
على أنه لا يازم من الاختلاف عدم الإشهاد » فقد تسكون بينهما بّينة فتموث أو تغيب » أو تى الشهادة . 

إذا ثبت هذا فسكل من قلنا القول قوله فهو مع ينه » لأنه اختلاف فبا جوز بذله » فشر ع فيه المين 
كدائر الدعاوى فى الأموال » وحسكى عن القافى : أرث الهين لا تشر ع فى الأحوا ل كلها » لأمها دعوى 
ف السكاح . 

0۸ (فصل) 

فإن ادعى أقل س مهر المثل » وادعت هى أ كثر منه » رد إلى مر امثل . وم يذكر أجمابنا عيناً » 
والأولى أن بتحاافاءفإن مايقوله كل واحد منهما محت.ل لاصحة » فلا يعدل عنه إلا بيمين من صاحيه كالمتكر 
فی سار الدعاوى » ولأنهما نساويا فى عدم الظهور ؛ فيشرع التحالف » كا لو اختاف المتبايمان . وهذا قول 
أبى حنيفة » والباقون على أصولم . 

۹م (فل) 

فإن قال : تزوجتتك على هذا العبد ء فقالت : بل على هذه الأمة » وكانت قيمة العبد مور الثل » أو 

أ كثر » وقيمة الأمة فوق ذلك » حاف الزوج ووجبث لهاقيءة العبد » لأن قوله يوافق الظاهر » ولا يحب 


إنأ نكر الزوج الصداق س كتاب الصداق re‏ 


عين العبد ثلا يدخل فى ملمكها ما تنسكره”": و إن كانت قيمة الأءة ههر الثل أو أقل ء وقيءة العبد أقل 
من ذلك » فالقول قول الزوجة مع ينها . وهل تحب الأمة أو قي تما ؟ فيه وجهان : 

أحدها : تحب عَيْن الأمة » لأننا قبانا قولها فى القدارء فكذلات فى المين”©؛ وايس فىذاك إدخال 
ما انکر فى ملسكها . 

والثالى : تحب ها قيمتباء لأن قوها إا وافق الظاهر فى التدر لافى المين » فأوجبنا ها ما وافقت 
الظاهر فية ٠‏ و إن كان كل واحد منهها قدر مهر اثل » أو كان العبد أقل من مهر الئل » والأمة أ كثر 
منه وجب مهر الال إذا حالفا » وظاهر قول القاضى : أن المين لا يشرع فى هذاكله . 

% مسألة‎ $ o0 

قال ل( وإن أنكر أن يكون ها عليه صداق فالقول أبطاً قوفا قبل الدخول وبعده ما ادعت ٠ر‏ 
مثلها إلا أن يألى ببينة تبره منه 4 

وجملة ذلا : أن الزوج إذا أنكر صداق امرأته » وادعت ذلك عليه » فالقول قوهافها يوافق ٢هر‏ 
مثاما » سواء ادعى أنه وفى لما »أو أرأته منه »أو قال : لا تستحق على شيا »وسواء كان ذلاك قبل 
الدخول أو بعده » وبه قال سعيد بن جبير » والشعبى » وابن شبرمة » وابن ألى ليل » والثورى » 
والشافمى » وإسحاق » وأصحاب الرأى . وحكى عن فقهاء الدينة السبعة أنهم قالوا: إن كان بمد 
الدخول فالقول قول الزوج » والدخول باارأة بقطع الصداق »> وبه قال مالك » قال أصحابه : إما قال ذلاك 
إذا كانت المادة :جيل الصداق كا كان المدينة »أو كان الحلاف فما تمجلمنه فى العادة » لأمها لادم 
نفسها فى العادة إلا بقبضه » فكان الظاهر ممه . 

ولنا : أن النبى صلى الله عليه وسل قال : « المين على اللدعى عليه » » ولأنه ادعى تسا الحق الذىعايه 
خم يقبل بغير بينة »كا لو ادعى تسا المن أو كا قبل الدخول . 

د (فصل) 


قن دفع إا aî‏ ثم اخعلفا فقال : دفءتها إليك صدا » وقالت : بل هبة »فن كدان اختلافم)(“ 
)١(‏ فى النسخالطبوعة (ما يتكرء) وصوابه ( ما تتكره ) بالتاء لا بالباء کا فی التمرح الكبيرجم ص١۷‏ (ف). 
(؟) على هامش المخطوطة ١‏ : فكذلك يقبل قولها فى العين . من نسخة أخرى . 

(©) فى الطبوعة (ما يتكره ) وصوابه أيضًا ( ما تتكره ) (ف) . 


)( على هامش اأخطوطة ٠٠١‏ : فإن كان خلانهما .دن نسخة أخرى 5 


۳ المغنى ‏ اختلاف الورلة فى الصداق 


فى نيته كأن قالت : قصدت المبة » وقال : قصدت دفع الصداق » فالفول قول الزوج بلا يمين » لأنه أعر 
مانواه » ولا تطلع الرأة على نيته » وإن اختلفا فى لنظه فقالت : قد قلت : خذى هذا هبةء أو هدية » 
فأنسكر ذلك » فالقول قوله مع بمينه » لأنها تدعى عليه عقدا على ملسكه » وهو يتكره » فأشبه مالو ادعت 
عليه بيع ملسكه ها » سكن إن كان المدفوع من غير جنس الواجب عليه » كأن أصدقها درام فدفع إامها 
عوضاء لم اختلفا» وحاف أنه دفع إلبها ذلك من صدافها » فلامرأة رد العوض» ومطالبته بصداقها . 

قال أحمد فى رواية الفضل بن زياد » فى رجل نز وج امسأ على صداق ألف » فبعث إلا بقيمته متاعا 
وثياباء ولم برهم أنه من الصداق » فلا دخل سألته الصداق فقال لها : قد بمثت إليك بهذا التاع » واحتسبته 
من الصداق . فقالت المرأة : صداق درام : ترد" الثياب والتاع » وترجع عليه بصداقما » فهذه الرواية إذا لم 
عبرم 0 
حاف كل واد مهما » ويتراجمان ا لكل واحد ممما » وحى عن مالك أنه قال : إن كان مما جرت 
العادة بمديته كالثوب وا لاتم » فالقول قولهاء لأن الظاهر ممما » وإلا فالقول قوله . 

ولنا : أنهما اختلفا فى صفة انتقال ملكه إلى يدها » فكان القول قول المالاك » كا لو قال : أودعتك هذه 
المين قال : بل وهينها . 

0۲ (فصل) 

إذا مات الزوجان واختلف ورئتهما » قام ورثة كل إنسان مقامه إلا أركف من عاف مم 
على الإثبات حاف على البت » ومن بحلاف على الننى بحلاف على فى العم » لأنه محلف على ننى فمل 
الذبر . وبه قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : إن مات أحد الزوجين ذ-كذلك » وإن مات الزوجان فادعى 
ورثة الرأة القسمية » فأنتكرها ورثة الزوج جملة » e‏ عام بشىء . فال أصحابه : إا قال ذلك إذا 
تقادم العهد » لأنه تعذر الرجوع إلى مهر المثل » لأنه تعتبر فيه الصفات والأوقات . وقال تعمد بن الحسن : 
يقضى مر الثل » وقال زفر : بعشرة درام » لأنه أقل الصداق 


نه صداف » فأما إذا ادعى أنها احنسبت ەمن الصداق عوادءت هی أنه قال : هو هبة؛ فينيفىأن 


وما : أن ما اختلاف فيه المتعاقدان قام ورثهما مقا ممما كالمتبايمين ٠.‏ وما ذكروه لس بیج ¢ لأنه 
لاسقط الحق لتقادم المد » ولا يتعذر الرجوع فى ذلك كنم سائر المعلفات . 

) فصل‎ ( oor 

وإن اختاف الزوج وأبو الصذيرة والجنونة » قام الأب مقام الزوجة فى اليين » لأنه حاف على فمل 
اي 0 

. فى النسخ الطبوعة (تيرثم) بالتاء . وصوابه (بالاء) (ف)‎ )١( 


مى تفرض التعة س كتاب الصداق خف 


نفسه» ولأن قوله مقبول فما اعترف به من الصداق » فسمءت يمينهفيه كالزوجة : فإن لم حاف حى بات 
ش وعقات فاليين علمها دونه » لأن المق لها » وإعا حاف هو لتعذر المين من جينها » فإذا أمكن فى حتها 
صارت اليين عامها » كالوصى إذا باغ الأطفال قبل بيده فما حلف فيه » فأما البسكر البالفة الماقلة فلا تسمع 
غالفتما» لأن الكبيرة قوها مقبول فى الصداق » والحق هما دونه . 
وأما سائر الأواياء فليس هم تزو بج صغيرة إلاعلى رواية فى بنت سم » وليس لهم أن يزوجوا بدون 
مهر الثل » ولو زوجوها بدون مهر المثل ثبت مهر الثلمن غير عين . فإن ادعى أنه زوجما بأ كثر من مهر 
مثلها فالهين على الزوج » لأن القول قوله فى قدر مهر الثل . 
oof‏ (فصل) 
إذا أنكر الزوج تسمية الصداق » وادعى أنه تزوجما بغير صداق » فإن كان بعد الدخول نظرنا » فإن 
ادعت اارأة مهبر ااثل أو دونه وجب ذلك من غير عين » لأنها لو صدقته فى ذللك لوجب مر المثل » 
فلا فائدة فى الاختلاف . وإن ادعت أقل من مهر الثل فهى مقرة بنقصها عما يجب لما بدعوى الزوج » 
فيجب أن يقبل وها بنير يمين » وإن ادعت أ كثر من مر الثل لزمته المين على نى ذلك »وجب ا مور 
الثل . وإن كان اختلافمما قبل الدخول انبنى على الروايتين فما إذا اختافا فى قدر الصداق» فإن قلنا : 
القول قول الزوج فاما القمة » و إن قلنا : القول قول من يدعى الل قبل وها ما اعت هنجلا 
هذا إذا طلقا » وإن لم يعالقها فرض ها مهر المثل على الروايتين » وكل من قانا : القول قوله فمليه المين. 
ET: o00‏ 
قال ل وإذا تزوجها بغير صداق لم يكن ها عليه إذا طلقها قبل الدخول إلا التعة 4 
وجملته : أن النسكاح يصح من غير نسمية صداق فى قول عامة أهل الملل . وقد دل على هذا قول الله 
تعالى : « لا جاح عليسكم" إن' طقنم النساء مالم وهن أو تفر ضوا هن فريضّة © 
وروی : « أن ابن مسءود سثل عن رجل تزوج اصرأة ولم يفرض ها صدا ؛ وليدخل بها حی مات » 
فقال ابن مسعود : لها صداق نسائهاء لا و كس ولا عمط ء وعليها المكمٌ » وها لليراث . فقام قل 


ا 2 03 03 :ا ر wale a‏ ب لم" 
ابن سرفان الأشجَهى فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسل فی ع2 بنت وَاشق إمرأة منا مثل 


)0( سورة البقرة آية ۲۳ . 

, (؟) لما صداق نسالها : أى لها مهر مثل نسائها » لا وكس: أى لانقص . لاشطه” : أ لاجور ولازيادة (ف) . 
() زوجها هلال بن ميسرة الأشجمى کا فی سنن أنى داود (ف) - 
روع بالفتح والكسر قال السندى : لكسر عند أهل الديث , والفتم عند أهل اللفة . 


۳A‏ الى 0-7 المفوضة 


ما قَضَيْتَ 226 . أخرجه أبوداود والترمذى وقال حديث حسن ميح » ولأن القصد من النسكاح الوصلة 
والاستمماع دون الصداق » فصح من غير ذكرهكالنفقة » وسواء ركا ذكر للهر » أو شرطا نفيه » مثل أن 
يقول : زوجتك بغير سهرء فيقبله كدذلك . ولو قال : زوجتك بير مهر فى الال » ولا فى التسانى » 
صح أيضا . 

وقال بعض الشافمية : لا يصح فى هذه الصورة » لأنها نكو نكالوهوبة . ولوس بصحيح » لأنه قد 
صح فما إذا قال : زوجتك بغير مهر » فيصح هبنا » لأن معناها واحد» وما صح فى إحدى الصورتين 
لأقساويتين صح فى الأخرى . وليس تكالوهوبة » لأن الشرط يفسد » وجب المر . 

إذا ثبت هذا » فإنالزوّجة بغير مهر تسى مفوضة بكسر الواو وفتحها » فن كسر أضاف الفمل إلمها» 
على أمها فاعلة » مثل مقوّمة ومن فتح أضافه إلى وليها » ومعنى التفويض الإهال »كالما أههات أمر اأهدر » 
حيث لم آسمه . ومنه قول الشاعر : 

لآ يمامح الناس قواضى لا سرَاة م ولا سَرَاةَ إذا ماك ادوا 

يعنى مهملين . والتفويض على ضربين : تفويض بضع . وتفويض ١هر‏ . 

فأما تفويض البضع فهو الذى ذكره الرق وفسرناه » وهو الذى ينصرف إليه إطلاقالتفويض . 

وأما تفويض المهر » فهو أن يمل الصداق إلى رأى أحدها » أو رأى أجنى » فيقول : زوجتك على 
ما شت » أو على كك »أو على حكى » أو حكها » أو حم أجنى » وغوه فه-ذه ا .هر امثل فى ظاهر 


)0( الحريث أخرحه الاک فى الستدرك ج ۲ ص ۱۸۰ وأحمد فى السند ٣‏ ص ١مع‏ وأبو داود ١‏ ص 
AV‏ والنساى ج ٩‏ ص١؟!‏ وان ماجهج ١‏ ص ٤‏ مه والترمذى ج موصهم س ۸۷ م قال « حديث ابنمسعود 
حديث حسن صحږح وقد روى عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب الى صلی الله 
عايه وسلم وغيرثم » وه يقول الثورى وأحمد وإسحق . وقال بءض أهل العام م نأصحاب النى صلى الله عليه ولم 
منهم على بن أبى طالب وزين بن ثابت وابن عباس وابن عمر : إذا تزوج الرجل الرأة ولم يدخل بها وم يفرض 
لا صدا حت مات قال:لما الميراث ولا صداق لما وعليها العدة وهو قول الشافعى » قال : لو ثبت حديث روع بنث 
واشق لكانت الحدة فا روى عن النى صلی الله عليه وملم.وروى عنالشافعى أنه رجعءصر بعد هذا القول وقال 
محديث دقع بنت واشق » انتهى (ف) 5 

[69 قاله الأفوه الأودى (ف). 

والسراة جع سرى وهو السيد الشريف المطاع ومفاد البيت أن الناس لايصاحون إذا أهماوا ولم يتول عايهم 
أولوا الجد والعرف والمام والخبرة . (ف) . 


مهر الفوضة- كتاب الصداق A‏ 


كلام المرق » لأا لم تزوج نفسسها إلا بصداق » لسكنه جهول » فسقط هالت ”© » ووجب مير الثل . 

والتفويض الصحيح أن تأذن المرأة الجائزة الأمر اوليها فى لزويها بغير مهر » أو بتفويض قدره 
أو بزوجها أبوها كذلك . فأما إن زوجها غير أبيها » ول مذ كر هرا بثير إذنها فى ذلك © فإنه 
يحب مهر المثل . 

وقال الشافمى : لا يكون التفويض إلا فى الصورة الأولى » وقد سبق اكلام ممه فى أن الاب أن 
5 ابنته بدون صداق مثاها » فسكذلك جوز تفويضه » فإذا لمت الفوضةٌ البضع قبل الدخول فايس ها 
إلا اللتعة » نص عليه أحد فى رواية الجاعة » وهو قول ابن عر » وابن عباس » والحسن » وعطاء» وجابر بن 
زيد » والشعبى » والزهرى » والنخعى » والثورى » والشافمى » وإسحاق » وأو عبيد » وأسحابالرأى . 

وعن أحمد رواية أخرى : أن الواجب ها نصف مهر مثاها . لأنه نسكاح يح بوجب مهر المثل بعد 
الدخول »فيوجب نصنه بالطلاق قبل الدخول » کا لو سمى رما . 1 

وقال مالاك » والليث » وان ألى ليلى : المععة مستحبة غير واجبة » لأن الله تعالى قال : « عتا كَل 
انين“ 206 , تفصمم بهاء فيدل آنا عى سبيل الإحسان والتفضل »والإحسان ليس بواجب » ولأنها 
ل وكانت واجبة لم مختص الحسنين دون غيرم . 

وانا : قوله تعالى:« ووه 06" . أمرء والأمر بقتضى الوجوب . وقال تعالى: « و اقات 
معام اروف حا عل الدُتقين »20 . وفال تعالى : « إذا تكختم المؤمتات م طلفشموهن ون 
لر أن ”مور“ فا 2 عن من عدو قد وما مود" 2" . ولأنه طلاق فى تكاح 
يقتذى عوظاً »ف تئر عن العوض » کا لو سی e‏ » وأداء الواجب من الإحسان » فلا تعارض بينهما . 

oo‏ (فصل) 

فإن فرض ها بعد المقد ثم طلةها قبل الدخول » فلها نصف ما فرض هما » ولا متعة » وهذا قول ان عر» 
وعطاء » والءبى » والن#ى » والشافعى » وأبى عبيد . وعن أحد : أن ها المتمة » وبسقط المهر . وهو قول 
ا حنيفة » لأنه نكاح عَرى عن آسمية » فوجبت به القعة »كا لو لم يفرض ها . 

و قوله تءالى : « و إن طاق وهن من" قبل أن مسون وقد كر رضم لمن فر بضة نطف 


ما رض '؟ ولأنه «فروض يستقر بالدخول » فتنصف بالطلاق قيله » كالسمى فى المقد . 


)0( فيالخطوطة م1 : فسةطاذيك ٠‏ () سورة البقرة آبة 4م« (خ) سورة البقرة آية جم . 
)٤(‏ سورة البقرة آية ۲٤‏ (ه) سورة الأحزاب آية و )١(‏ سورة الإفرة آية ۲۴۷ 


4 الى س متى لا جب المتعة 


o0۷‏ (فصسل) 
ومن أوجب لا نصف الهر لم حب للا متعة » سواء كانت من می للها صداق أو لم يسم لها » لکن 
فرض بعد العقد » وبهذا قال أبوحنينة » فيمن سمى هما » وهو قدي قول الشافمى . وروى عن أحمد : لکل 
مطلقة متاع . وروی ذلك عن على بن ألى طالب » والحسن » وسعيد بن جبير » وألى قلابة » والزهرى » 
وتقادة » والضحاك » وأبى ثور » اظاهر قوله تعالى: «والنطلقاتٍ متاع اا روف حا مل تين » واقوله 
أعالى « لنبيه عليه السلام : ( قل لأزواجك س إلىقوله ‏ فتمالين أممسكن و ام حكن ) وعلى 
هذه الرواية : سكل مطاقة متاع »> سواء كانت مفوضة أو مسمى لها ء مدخولا بها أو غيرها » 

لماذكرنا. 

وظاهر الذهب أن ااتعة لا يجب إلا للمفوضة التى ل يدخل مها إذا طلقت » قال أبو بكر :كل منروى 
عن ألى عبد الله فما أعلم روى عته : أنه لاک باللتعة إلا لمن لم يسلا مور . إلا حقبلاء فإنه روى عن أحمد : 
أن اكل مطلقة متاعا . قال أبو بكر : والعمل عليه عندى » لولا توائر الروايات عنه مخلافها . 

ولنا : قوله تعالى : « لا جناح عليكم إن طلققم النساء مالم مسوم أو تفرضوا هن فريضة 
وامتعو ه20 «( ثم قال D:‏ وإن طلئتمو هن" من قبل أن وه وقد فرضقم ر“ رة فنصف” 
مافر ظكم ¢« فخص الأولى بالمتعة ¢ والثانية بشصف الفروض ¢ مع تقسيمة النساء قسمين ¢ وإثياته لکل قم 
K>‏ » فيدل ذلاك على اختصاص کل قم که 8 وهذا بخص ماذ كروه 5 

وحتمل أن حمل الأمر بالتاع ف غير المفوضة على الاستحباب ¢ إدلالة الأيتين اللتين ذكر اھا عل نی 
وجوبها < بين دلالة الأيات والعى ¢ إن عوض واجب فى عقد ¢ فإذا سم فيه عوض صحيح 0 
جب غيره » كسار عقود العاوضة » ولأا لامجب ها اللقعة قبل الفرقة » ولا ما قوم مقامما » فلم جب 
ها عند الفرقة التو عنها زوجها . 

00۸ (ضل) 
ولو طلق المسمى ها بعد الد خول » أو المفوضة المفروض اها بعد الدخول » فلا متعة لواحدة مهما إلا على 
رواية حنبل » وقد ذ كرنا ذلك » وذ كرنا قول من ذهب إليه» وظاهر المذهب : أنه لا متعة لواحدة مهما 

وهو قول ألى حنيفة . وللشافى قولا نكالروابتين » وقد ذكرنا ذلك . 
إذا ثبت هذا فإنه يستحب أن عتعهما » نص عليه أحمد » فقال :نا أو جنها على من لم يسم لها صداقاء 


)١(‏ سورة البقرة آية ١41؟‏ (؟) سورة الأحزاب آية ۲۸ (*) سورة البقرة آية مم 


متعة الزوجة - كتاب الصداق ۲4١‏ 


فإ نكان می صداقا فلا أو جما عليه » وأستحب أن عمو ن ی لها صد اق ٩‏ » و عا استحب ذلات أءموم 
النص الوارد فما » ودلالته على إيحابها . وقول على رضى الله عنه ومن سمينا من الأثمة بها » فلا امتفم 
الوجوب لدلالة الأبتين اذ كورتين على ننى الوجو ب ء ودلالة العنى المذكور عليهء تمين حمل الأدلة الدالة 
عامها على الاستحباب » أو على أنه أريد به الخصوص : وأما التو عنما [ زوجما ] فلا متعة لها بالإجاع » 
لأن النص العام لم يقناولها » وإنما يتناول الطاقات » ولأنها أخذت الموض السمى لها فى عقد الماوضة » 
فل يحب لها به سواه كا فى سائر المقود . 
0۹ (فصل) 
والمتعة يجب على كل زوج لكل زوجة مفوضة طلقت قبل الدخول . وسواء فى ذلاك المر والمبد» 
والسل والذى » والهرة والأمة » والمامة والذمية » وحكى عن ألى حنيفة : لا متعة لاذمية » وقال الأوزاعى 
إن كان الزوجان أو أحدها رقيتاً فلا متعة . 
وانا 5 عوم النص 0 ولأنها قائمة مقام صف اهر ف <ق من ی لها ؛ فتجب لكل زوحة على کل 
زوج > كنصف المسمى » ولأن ما جب من الموض يستوى فيه الل والكافر » والحر والعبد كالمهر . 
35 (ضصل) 
فأما المفوضة اير » وهى التى يتزوجها على ماشاء أحدها» أو التى زوجها غير أبمها بغير صداق بثير إذنها» 
أو التى مرها فاسدء فإنه يحب اها مهر الثل ويتنصف بالطلاق قبل الدخول » ولا متعه اها » هذا ظاهر 
كلام اللرقى . وقد صرح به فى التى مهرها فاسد » وهو مذهب الشافعى . وعن أحد : أن لها المتمة دون 
نصف اله ركالغوضة البضع » وهو مذهب ألى حنيفة » لأنه خلا عقدها من نسمية حيحة ‏ فأشبهت الى 
يسم لها شىء. 
ولنا : أن هذه لها مهر واجب قبل الطلاق » فوجب أن ؛تنصف كا لو ماه» أو نقول :لم رض بير 
صداق ل حب المتمة كا مسمى لها » وتفارق الق رصيت بغير عوض » فا رضيته بغير صداق . وعاد بضمما 
سلما فموضت المتعة بخلاف مسألتنا . 
0 (نسل) 


وكل فرقة بتنصف بها السمى :وجب القعة إذا كانت مفوضة » وما يسقط به السمى من الفرّق 


)١(‏ قوله ر وإن می لها صداقا » بالواو بشعر أنه إستحب أن عتم إن لم يسم أيضا » مع أنه قال بالوجوب إذا 
لم يسم تالأولى حذف الواو .(ف) (؟)فى الخطوطة ۸٠س‏ التسمية الصحيحة. 
( ۴ ۳۱ - المفى ‏ سايم ) 


دف اغى مقدار المتعة 


كاختلاف الدين » والفسخ بالرضاع وتحوه إذا جاء من قبلها لا تحب به متعة » لأنها أقيمت مقام نصف 
السعى » فسقطت فى موضم سقط كا سقط الأبدال عا يسقط مبدها . 
نه (فسصسل) 

قال أبو داود : سعءث أحد سثل عنرجل ' لاوج اصرأة » ولم یکن فرض ها مهراً » ثم وهب غا غلاماء 
ثم طلقها قبل الدخول . قال : ها المتمة » وذلاك لأن المبة لا تنقضى مها المقمة »ا لا ينقضى ما نصفالمسمى» 
ولأن اللتعة إنما مجحب بالطلاق ء فلا يصمح قضاؤها قبله » ولأمها واجبة فلا تنقضى بالهبة كللسمى . 

oo‏ لإساأة» 

قال ل(على الموسع قدره» وعلى القتر قدره » فأعلاه خادم » وأدناه كسوة يجوز لها أن تصلى فيها إلا أن 
يشاء هو أن بزيدهاء أو تشاء هى أن تنقصه 4 

وجلة ذلك : أن القعة معقبرة حال ازوج" فى يساره وإعساره . نص عليه أحد . وهو وجه لأحاب 
الشافمى . والوجه الآخرء قالوا : هو ممتبر محال الزوجة » لأن المهر معتبر مها كذلاث المعمة القأئمة مقامه . 
ومهم من قال : يجحزىء فى المتعة ما بقع عليه الاسم عكا زىء فى الصداق ذلك . 

ولنا : قول الله تمالی:« لى اللو سم قدره وکل للقر قَدَرُه”” » وهذا نص في أنها معتبرة محال 
الزوج » وأنها تختلف » ولو أجزأ مايقع عليه الاسم سقط الاختلاف » ولو اعتبر محال المرأة لما كان على 
الوسم قدره » وعلى المقتر قدره . 

إذا ثبت هذا فاختلةتالرواية ع نأحمد فيها. فروىعنه مثل قول الحرقى : أعلاها خادمءهذا إذاكان 
موسرا » وإنكان فقيراً متءبا كسوتها : درعا » وخارا » وثوبا تصلى فيه » ونحو ذلك قال ابن عباس » 
والزهرى » والمسن : قال ابن عباس : أعلى القعة اللادم » ثم دون ذلك النفقة » ثم دون ذلك اللكسوة » 
وتحو ما ذ كرنا فى أدناها قال الثورى » والأوزاعى » وعطاء ومالك » وأبو عبيد » وأسماب الرأى قالوا : 
درع » وخمار » وملحفة . 

والرواية الثانية : برجم فى تقديرها إلى الا > وهو أحد قولى الشسافمى » لأنه أص لم يرد الشرع 
بتقديره » وهو ما يحتاج إلى الاجتهاد » فيجب الرجوع فيه إلى الا 3 كسائر الجتهدات . 


)١(‏ فى المخطوطة ٠۸‏ : تعتبر محال الزوج 
(۲) سورة البقرة آية مم 


بجبر الزوج على الفرض قبل الاذول إذا طلبته الزوجة- كتاب الصداق  ٣٤۳‏ 


وذكر القاضى فى الجرد رواية ثالثة : آنا مقدرة عا يصادف نصف مهر الثل » لأنها بدل عنه فيجب 
أن تتقدر ب » وهذه الرواية تضءف لوجمين . 
أحدها : أن نص السكتاب يققضى تقديرها حال الزوج » وتقديرها بنصف مهر امثل يوجب اءقبارها 
حال المرأة » لأن مهرها معتبر ها لا بزوجها . 
الثانى : أنالو قدرناها بنصف المهر اسكانت نصف المر 7" » إذليس المهرمءيماً فىشىء ولاالمتعة »ووجه 
قول ارق قول ابن عباس : « أعلى المتمة الخادم » نم دون ذلك السكسوة » . رواه أبو حفص بإستاده » 
وقدرها بكسوة تجوز ها الصلاة فيها » لأن السكسوة الواجبة بمطلق الشرع تتقدر بذلك » كالكسوة فى 
اللكفارة والسترة فى الصلاة . وروى كنيف السامى : « أن عبد الر حجنن عوف طاق امرأته عاضر الكابية 
ما » يجارية سوداء » » يعنى متعما . قال ابراهي النخمى : العرب تسمى التمة التحميم . وهذا فيا إذا 
تشاحا فى قدرها » فإن سمح لها بزيادة على اللحادم أو رضيت بأقل من اللكسوة جاز . لأن الحق لهما 
لامخرج عنهما .وهو مماجوز بذله » غاز ما اتفقا عايهكالصداق . وقد روى اسن بن على : « أنه مقع امرأة 
بمشرة لاف درم » فقالت : متاع قليل من حبيب مفارق » . 
oof‏ مال 4 
قال  :‏ واو طالبته قبل الدخول أن يغرض ها أجبر على ذلك » فإن فرض لما مهر مثلها لم يكن لها 
غيره » وكذلك إن فرض ها أقل منة فرضيته 4 
وجملة ذلك : أن المغوضة لها المطالبة بفرض المهر » لأن النسكاح لا يخاو مرن المهر » فوجبت لها 
العطالبة يبيان قدره . وبهذا قال الشافعى ‏ ولا نمل فيه خالا . فإن اتف الزوجان على فرضه جاز ما فرضاه» 
قليلا كان أو حكثيراً » سواء كانا عالين بمهر الل أو غير عالمين به . وقال الشافعی فى قول له : لا يصح 
الفرض لغير مهر المثل إلا مع عامها مر المثل » لأن ما فرضه بدل عث مير المثل » فيحتاج أن يكون 
البدل مماوما . 
ولنا : أنه إذا فرض لبا كثيراً فقد بذل لبا من ماله فوق ما يازمه » وإن رضيت باليسير فقد 
رضيت بدون ما بحب لہا ء فلا نع من ذلك . وقولهم : إنه بدل غير سحيح » فإن البدل غير البدل . 
والفروض إن كان ناقصاً فهو بعضه » وإن كان أكثر فهو الواجب وزيادة» ولا يصح جعله بدلاء واو 
(1) فى الخطوطة 18 : فيجب أن تقدر به . 
(0) ف جميع النسخ « لكانتنصف الهر » والصواب « كانت تصفمهرالئل ۾ كافى الشسرح الكبير ص ٩۲‏ 
ويؤيد ذلك أيضآ تعليله اللاحق (ف) . 


ré‏ الى 3-4 لايصح فرض دعر الكل امزوجة من أجنبى 


كان بدلا نا جاز مم العم » لأنه يبدل ما فيه الربا يجنسه متفاضلا ؛ وقد روى عقبة بن عامر قال : قال 
رسول الله صلى الل عليه وسل « أترضى”؟ ألى أزوّجك فلانة ؟ قال : نعم . وقال الهرأة : أترضين أن 
أزوجك فلانا؟ قالت : نعم . فزوج أحدهما صاحبه ؛ ودخل عليها * ولم يقرض لها صداقا . فدا حضرته 
الوفاة قال : إن رسول الله صلی الله عليسه وسلٍ زوجى فلانة ولم يفرض لها عدا » ولم أعطها شيا » 
و إلى قد أعطيها عن صداقها سى يخيير » فأخذت سمه فباعته بمائة أاف ». فإما إن تشاحا فيه ففرض اما 
مر مثلها أو أ كثر همه فليس اها ااطالبة :واه ؛ ذإن ١‏ رض به ل يستقر لها تی ترط اه » فإن طلقا 
قبل الدخول فليس لها إلا اللتمة » لأن لا يثبت اها .فرضه.المترض به كالة الابتداء . 
وإن فرض ها أقل, من ٠بر‏ اال فاها العالبة :امه » ولا ثبت ها مالم ترض نه » وإن تشاحا وارتفما 
إلى الما م فليس له أن يفرض ها إلا مر الثل » لأن الزيادة ميل عليها » والمدل الثل » ولأنه إما يفرض 
بدل البضع » فيقدر به كالسامة إذا تلفت » فرجما فى تقوبها إلى أهل الخبرة » ويعتير معرفة مهر الثسل » 
ايتوصل إلى إمكان فرضه » ومتى صح الفرض صاركالمى فى المقسد فى أنه يتنصف بالطلاق » ولانجب 
المتعة معه » وإذا فرضه الا ازم مافرضه » سواء رضيته أو لمترضه ء كا يازم ماحم به. 
مه (فم لل ) 
وإنفرض ها أجنى مهر مثلها لبا فرضيه لم يصح فرضهءوكان وجوده كعدمه الأنه ليس ,زوج ولاحام 
فإن سل إلمها مافرضه لا فرضيته » احتمل : ألا يصح لما ذكرنا» ويكون حكها حم من لم يفرض لها » 
ويسترحم ما أعطاها ”" , لأن تصرفه ماصح » ولابردت به ذمة الزوج . ويحتمل : أن يصحء لأنه يقوم 
مقام الزوج فى قضاء السمى » فيقوم مقامه فى قضاء مابوجبه العقد غير السعى . 
فعلى هذا إذا طلقت قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج » لأنه ملسكه إياه حين قضى به ديتاً عليه؛فيءود 
إليه کا لو دفعه هو. ولأصحاب الشافمى مثل هذين الوجهين » وذكروا وجرا ثالشا : أنه يرجع نصفه إلى 
الأجنى . وذكره القاضى وجم) انا الا . وقد ذكرنا مايدل على صحة ماقلناه . ولو أن رجلا قضى المسمى 
عن الزوج صح . ثم إن طاقها الزوج قبل الدخول رجم نصفه إليه » وإن فسخت نتكاح نفسها بفعسل من 
جا رجع جميعه إليه. وعلى الوجه الآخر : بر جع إلى من قضاه . والله اعم . 
)١(‏ فى جميع النسخ « قال ا الله صلى الله عليه وسلم : أترضى» وظاهره أنه خطاب امقبة لمكن ف الششرح 
الكبيرص ۸۳ « قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( لرجل ) أترضى » وهذا هو السواب بدليل قوله فى الحديث 


2 تزوج أحده| صاحبه 6 وقد أخرجه كناك أبو داودج اص ٤۸۸‏ (ف) . 
0( فى الخطوطة ٠١‏ وإسترد ما أعطاها 


يجوز الدخول بالزوجة قبل قبض المبر - كتاب الصداق ف 


o0‏ (فسل) 
ويحب المهر للمقوضة بالمقد» وإنا بسقط إلى المتءة بالطلاق ؛ وهذا مذهب أى حنيفة . واختان 
أصحاب الشافمى . فنهم من قال : الصحيح أنه يحب بالءقد . وقال بعضهم : لامجب بالمقد قولا واحدا . 

ولانجىء على أصل الشافى غير هذا ء لأنه لو وجب بالعقد لتنصف بالطلا ق كالسمى فى العقد . 
ولنا : أمها ملك المطالبة به » فكان واجباً كا مسمى » ولأنه أو ل جب بالعقد لما استقر بالوت كا 
فى المد الفاسد » ولأن التكاح لايجوز أن لو عن المهر » والقول بعدم وجوبه يفذى إلى خلوه عنه » وإلى 
أن التكاح انمقد صحيحا » وملك الزوج الوطء ولا مهر فيه » وإما لم يتدصف لأن الله تعالى نقل غير المسمى 
ها بالطلاق إلى التمة . کا نقل من سمى ها إلى نصف المسمى اء وال أعلم 
فعلى هذا لو فوض الرجل مر أمته ثم أعتقها أوباعها ء ثم فرض لما الور » كان لمتقما أو بائمما » 
لأن الهر وجب بالمقد فى ملكه ؛ ولو فوضت الرأة نفسهاء ثم طالبت يفرض مهرها بمد تغير مهر مشلا 
ودخل بها لوجب مهر مثلها حالة العقد لما ذكرناه > ووافق أصحاب الشافمى على ذلك . لأن الوجوب إستند 
إلى حالة العقد » إلا فى الأمة التى أعتقها أو باعها فى أحد الوجمين . 
o0۷‏ ( فصلل ) 
و جوز الد خولاالرأة قبل إعطالها شيا » سوا ء كانت مفوضة أو م مى ها. وبهذا قالسعيد بنالمسيب» 
والحسن » والنخعى » والثورى » والشافعى . وروى عن ابن عباس » وابن عمرء والزهرى » وقتادة » 
ومالاك : لايدخل بها حتی يعطيها شيا . قال الزعرى : مضت السنة ألا يدخل بها حتى يمطها شيت . قال 
ابن عباس : ملم إحدى نعليه ويلقمها إليها . 
وقد روى أبو داود بإسناده عن ر جل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسل : «أن علي لما تزوج فاطمة 
أراد أن يدخل اء فنعه رسول الله صلى الله عليه 0 حتى يعطيها شيا ٠‏ فقال سو ل الله » ليس لی شىء. 
فال له النى صلى الله عليه وسل : أعطها درعك : فأعطاها درعه » ثم دخل بها ورواه ابن عباس با 
قال «لا تزوجعلى” فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطها شيا . قال : ماعندى. قال : أين 


»( أخرجه أبو داود ج۱ ص .و؛(ف) . 

(؟) لمل ذلك بمد الحادث الذى رواه الأجهورى فى ( إرشاد الرحمن ) من أن النى صلى ايلهءليه وسام أعطى 
عليا ناقتين ليجمععليهها من الإذخر ما يؤدى به مورفاطمة.فاً:اخهما على مجواردار كان يتخذها السحاءة للشراب 
وااعناءقل محرا ر» فرح الہ۔اں ولم حر ھا ر افطع ممما شواء. ولا شېد انى صلى الله عليه وسلم الواقمة 
عاد مغضيا فرمتالخرانظر الفصة بطولها فى الورقة ۲۷١‏ من المخطوطةالذ كورة فى علوم القرآن ( دار الكتب 
الصرية ) 


4 المغنى س استحةاق الميراث ومهر الثل قبل الدخول وقبل الفرض 


درعك الحطمية ؟“ » رواه أو داود والنسالى . 
ولنا : حديث عقبة بن عامر فى الذى زوجه الى صل الله عليه وسلم » ودخل عليها ولم يمطها 
شيا . وروت عائشة قالت : « ای ردول اله صلى اله عليه وسل أن أدخل عمس أ على زوجما قبل أن 
يعطهها شيا » رواه ابن ماجه » ولأنه عوض فى عقد مماوضة فلم يقف جواز تسلم العوض على قبض شىء 
منه > کالمن فى البيع » والأجر ة فى الإجارة. وأما الأخبار فحمولة على الاستحباب » فإنه يستحب أن يمطما 
قبل الدخول شیا ؛ .وافتة للأخبار » ولمادة الناس فما يونهم » ولتخرجالمفوضة عنشبه اأوهوبة »و ليسكون 
ذلك أقطع لاخصومة . ويمكن حمل ول ابن عباس ومن وافقه على الاستحباب » فلا يكون بين 
التواين فرق والله أل : 
o0۸‏ 0 مسا * 
قال ل ولو مات أحدها قبل الإصابة وقبل الفرض ورنه صاحبه وكان هما ٠هر‏ نسائها 4 
أما الميراث فلا خلاف فيه » فإن الله تعالى فرض لكل واحد من الزوجين فرضا » وعقد الزوجية ههنا 
حح ثابت » فورث به لدخوله فى مسوم الفص . وأما الصداق فإنه يكل لها ٠هر‏ نسائها فى الصحييح من 
الذهب » وإليه ذهب أبن مسعود » وابن شبرمة » وان ألى ايلى » والثورى » و إسحاق . وروى عن على » 
وابن عباس » وابن عمرء والزهرى » وربيعة » ومالك » والأوزاعى : لاءهر اهاء لأنها فرقة وردت على 
تأويض صمح قبل فرض ومسيس » فلم يجب بها مهدر » كفرقة الطلاق . وقال أبو حفيةة كقوانا 
فى الساهة » وكقواهم فى الذمية . وعن أح_د رواية أخرى : لا يكل ويتدصف » ولاشاففى 
قولان كالروايتين . 
ولنا : ماروى أن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه : « قضى لامرأة لم يفرض للا زوجما صدا ولم 
يدخل بها حتى مات . فقال : ها صداق نسائها لاوكس ولا شاط » وعايها المذة وها الميراث » 
فقام معقل” بن" سسنان الأسشْبى فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسل ف روع ابنة واشت «ثل 
ماقضيت» . قال الترمذى:هذا حديث صحيح » وهو نص فى محل النزاع » ولأن الوت معنى يكل بهالمسى» 
فكل به مور الثل لامفوضة كالدخول » وقياس الوت على الطلاق غير صحبح ‏ فإن الوت يتم به التكاح 
فيكل به الصداق » والطلاق يقطعه وبزيله قبل مامه » ولذلاك وجبت المدة بالموت قبل الدخول » ولم جب 
)١(‏ في النسخ ( الخطمية ) بالخاء وصوايه بالاء الب لة كا فى أفى داود < لص ۹۰ع واانساثى ج ٩‏ ص ۱۲۹ 
وهى بض الحاء وفتح الطاء وهى التق تحطم السروف أى تسكسرها وقيل : هى العرإضة الثقيلة وقل : هى منسوية 
إلى بطن من عبد القيس يمال له : حطءة بن محارب كانوا يعملون الدروع وهذا أشبه الأقوال (ف) . 


تحقيق قوله : « مهرنسائها » - كتاب الصداق Ev‏ 


بالطلاف » وكل المسمى باوت » ولم يكل بالطلاق » وأما الذمية فإنها مفارقة بالوت » فكل لها الصداق 
كالساة » أو كا لو سمى ها » ولأن المساءة والذمية لا مختلفان فالصداق فى موضم» فيجب ألا تاا هنا . 

۵6۹ ( فصلل ) 

قوله «مهر نسائها» يعنى مهر مثلها من‌آقار ا . وقال مالك : تعتبر عن هى فى مثل کالما وءالها وشرفهاء 
ولا مختص بأقرباها » لأن الأعواض إنا تختاف بذاك دون الأقارب . 

وانا : قوله فى حديث ابن مسعود: « لها مهر نسائها » » ونساؤها أقارءها . وما ذكره فنحن نشترطه » 
ونشترطمعه أن :سكو نمن(نساء) أقاريهاء لأا أقرب إليين . وقوله : لاضتلف ذلاك باختلاف الأقارب 
لابصح » فإن المرأة تطلب لسا » کا جاء فى الأثر » وحسما متص به أقاربها » فيزداد المهر اذلك ويقل » 
وقد يكون الى وأهل القرية لم عادة فى الصداق > ورسم مقرر لا يشاركهم فيه غيرم » ولايغيرونه بتغير 
الصفات » فيكون الاعتبار بذلاك دون سائر الصفات . 

واختلفت الرواية عن أمد فيمن يعتبر هن أقارمها . فقال فى رواية حنبل : طامهر مثلها من الما 
من قبل أبما . فاعتيرهاينساء العصبات خاصة» وهذا مذهب الشافعى . وقال فى روابة إسحاق بنهاتىء: لها 
مر نسائها مثل أمها أو أختها أو عنما أو بنت عا . اختاره أنو بكر » وهو مذهب أبى حنيفة » وابن أبى 
لبلى » لأنهن من نسائها والأولى أولى . فإنه قد روى فى قصة بر"وع « أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قضی فى بروع بنت واشق يمثل مر نساء قومها » » ولأن شرف الرأة معتبر فى مبرهاء وشرفها بنسبها » 
وأمها وخالئها لا تساويانها فى نسبها » فلا تنساويانها فى شرفها » وقد تسكون أمما مولاة وهى شريفة » وقد 
تكون أمها شريفة وهى غير شريغة . 

وينبنى أن يعتبر الأقرب فالأقرب ؟ فأقرب نساء عصباتها إليها أخواتها » ثم عماتهاء ثم بئات عمها» 
الأقرب فالأقرب . ويعتبر أن تسكون فى مثل حاها فى دينها » وعقاما » وجاها » ويسارها » وبكارتها» 
وثيوبتها » وصراحة نسيهاء وكل ما يخداف لأجله الصداق ؛ وأن تكون من أهل بلرها » لأن عادة البلاد 
تختاف فى الهر . وإعا اعتبرت هذه الصفا تكاها لأن مهر الثل إتما هو بدل متلف » فاعتبرت الصفات 
القصودة فيه . فإن ل يكن فى عصباتها من هو فى مثل حالما هن نساء أرحامها » كأمها وجداتها وخالاتها 
وبناتهن » فإن لم يكن فأهل بلدهاء فإن يكن فنساء أقرب البلدان إلمها » فإن لم يوجد إلا دونها زيل لها 


بقدر فضيلها » وإن لم يوجد إلا خير مها نقصت بقدر نقصها . 


)0 ساقطة من الخطوطة : .۲١‏ 


EA‏ الذنى يهب مهر امثل حالا 


ةوه (فصل) 
ولايحب مهر المثل إلا حالا لأنه بدل متلف . فأشيه فم المتلفات » ولا يكون إلا من نقد البلد أا 
ذكرناء ولا تلزم الدية لأنها لا تختاف باختلاف صفات المتاف لأنها مقسدرة بالشرع » فكانت بحم 
ما جمل من الول والتأجيل » فلا يعتبر بها غيرها » ولأنها عُدل بها عن سار الأبدال فيمن وجبت عليه 
. وكنذلاك فى تأجياها تخنيفاً عه » بخلاف غيرها » فإ ن كانت 55 ناما تأجيل المهر ثفيه وجهان : 
أحدها : يفرض حالا لذلك : 
والثلى يفرض مؤْجلا » لأن مهر مثلءا مؤجل » وإن كان عادلهم أنهم إذا زوجوا من عشيرئهم خنفوا 
وإن زوجوا غیرم ثقلوا اعتبر ذلاك » وهذا مذهب الشافس . 
فإن قيل : فإذا كان مر المثل بدل مقلف يحب ألا يختاف باختلاف المتاف» كسائر القلفات ؟ قلنا : 
النكاح يخالف ساثر التلفات.فإن ساثر المتلفات القصو د بها الالية خاصة » فلم تختاف باختلاف التلفين » 
والنككاح يقصد به أعيان الزوجين » فاختاف باختلافهم » ولأن سائر المتلفات لا تختاف باختلاف العوائد» 
والهر تاف بالمادات » فإن المرأة إذا كانت من قوم عادتهم تخقيف مهور نسالهم » وجب مهر المرأة مم 
خفيقا » وإن كانت أفضل وأشرف من نساء من عادتهم تثقيل المهر» وعلى هذا متىكانت عادتهم التخفيف 
لدنى مثل الشرف أو اليسار وعو ذلك اعتبر جريا على عادنهم : والله أعل . 
00۵١‏ (فصل) 
إذا زوج السيد عبده أءته فقال القاضى : لا جب مهر » لأنه لو وجب لوجب لسيدها ولا يجب لاسيد 
على عبده مال » وقال أبو الطاب : يحب المسمى »أو مهر الثل إن لم يكن مسمى » كيلا محلو النكاح 
عن ١هر‏ » لم بسقط لتعذر إثهاته . 
وقال أبو عبد الله : إذا زوجعبده من أمته فأحب" أن يكون هر وشهود . قيل : فإن طاقها ؟ 
قال : يسكون الصداق عليه إذا أعقق . قيل : فإن زوجها منه بغير مهر ؟ قال : قد اختافوا فيه » فذهب » 
جار إلى أنه جائز . 
TH‏ ساي 
قال ل( وإذ خلا بها بعد المقد فقال : لم أطأما » وصدقته » ل يلتئ إلى قو ھا » وكان حكبءا f>‏ 
الدخول فى جيم أمورها » إلا فى الرجوع إلى زوج طاقها ثلاثا» أو فى الزنا » فإنهما يجادان ولا يرجمان 4 


وجملة ذلاك : أن الرجل إذا خلا امرأته بمد المقد الصحيح استقر عليه مهرها »> ووجبت عليها المدة 


كتاب ااصداق i0‏ 


وإن لم يطأ ء روى ذلك عن الللفاء الراشدين » وزيد » وابن عر » وبه قال على بن الحسين » وعروة » 
وعطاء » والزهرى » والأوزاعى » وإسحاق » وأسحاب الرأى . وهو قدي قولى الشافسى . وقال شرح > 
والشعى» وطاوسء وابن سيرين » والشاففى فى الجديد : لابستئر إلا بالوطء » وحكى ذلاك عنابن مسعود » 
وان عباس » وروی نحو ذلك عن أحد . روى عبه يمقوب بن ممتان أنه قال : إذا صدقته المرأة أنه 1" 
يطأها ل يكمل ها الصداق » وعلبما المدة . وذللك لقول الله تعالى : « وإن طلقتموهح من قبل أن مسوهن 
وقد فر ضُ هن فريضة فنصف ما رض 00 » » وهذه قد طلقا قبل أن يسما » وقال تعالى : « وکین 
تأحُذوته وقد أَْضَى بعضك إلى بض » ؟ والإفضاء : الجاع ء ولأمها مطلقة لم تمس » أشببت من 
إا 

ولنا : إجماع الصحابة رضى الله عنم » روى الإمام أحمد والأثرم بإسنادما عن زارارة بن أوفى » قال: 
« قف ىاللحلفاء الراش دون المبدبون : أن من أغلق باب »أو أرخى ارا » فقد وجب المهر » ووجبت المدة» . 
ورواه أيضا عن الأحنف » عن عر » وعلى.وعن سعيد بن المسيب » وعن زيد بن ثثابت : عليها العدة » وهأ 
الصداق كاملا » وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم أحد فى عصرم » فكان إجماعا » وما رووه عن ابن عبساس 
لا ,صح . قال أحمد : يرويه ليث ولوس بالقوى » وقد رواه حنظلة خلاف ما رواه ليث » وحنظلة آقو ی 
من ليث » وحديث ابن مسعود منقطع » قاله ابن النذر » ولأن السام الستحق وجد من جوا » فيستقر به 
الہدل » کا لو وطئهاء أو کا لو أجرث دارها أو باءما وسلا . 

وأما قوله تمالى : « من قبل_أن تممسوون” » فيحتمل أنه كنى بالمسبب عن السبب الذى هواظلوة» 
بدليل ما ذكرناء » وأما قوله : « وقد أَفْضَّى بعضكمُ إلى مض » فقد حك عن الفركاء أنه قال : 
الإفضاء : الخلوة دخل بها أو لم يدخل . وهذا صحيح » فإن الإفضاء مأخوذ من الفضاء » وهو اللالى » 
فكأنه قال : وقد خلا Ka‏ إلى بعض. وقول الحرق : « حكمما حم الدخول فى جميع أمورها » » يعنى: 
فى حك ما لو وطلها » من تسکیل المور > ووجوب المدة» وتحريم أختهاء وأربع سواها إذا طلقباء حتى 
تنقضى عدتها » وثبوت الرجمة له ماما فى عدا . وقال الثورى » وأبو حنيفة : لا رجعة له عليها إذا أقر 


أنه لم يصبها ٠.‏ 


)0 سورة البقرة آبة ۳۹ 0( سورة النساء آية الوك 
(۳) سورة البقرة آية ۳١۹‏ 9( سورة النساء آية ۲١‏ . 


(ه) انظر معانى القرآن للفراء عخطوط بدار السكتب الصمرية اللوحة ۸۷ ٠‏ 
(م؟؟ المغی ‏ سابع ) 


(0٠‏ الذنى هل يستقر الصداق ولوكانت اطأوة منوعة ؟ 


رعرع ¢ 


ولنا : قوله تعالى : « و بمواتہن احق بر دهن» فى دلا » » ولأنها معقدة من نكاح صحيح 
لم ينفسخ ن کاحما » ولا كل عدد طلاقما » ولا طلقها بعوض » فكان له عابم الرجعة كا لو أصابهاء ولا 
عايه تفقة المدة والسكنى » لأن ذلك لن لزوجها عليه الرجءة » ولا تبت بها الإباحة لازوج للطلق ثلاث » 
اقول الذى صلى الله عليه وسل لامأة رفاعة القرشى : « أتريدين أن ترجمى إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوق 
عسيلته ويذوق عسيلتك » » ولا الإحصان › لأنه يعتبر لإيجاب الد » والمدود تدرأ بالشبهات » 
ولا الفسل » لأن موجبات الغسل لغخهسة ولوس هذا منهاء ولا يخرج به من العنة » لأن العنة : المجز عن 
الوطء ء فلا يزول إلا حقيةة الوطء ء ولا حصل به الفيئة » لأنها الرجوع عا حلف عليه » وما حاف على 
ترك الوطء ‏ ولأن حق المرأة لامحصل إلابنةس الوط" ولا تفسد به العبادات » ولا تحب به السكفارة . 

وأما محري الرييبة فمن أحمد : أنه صل بالللوة » وقال القاضى » وابن عقيل : لا حرم » وحمل 
القاضى كلام أحمد على أنه حصل مم الخلوة نظر أو مباشرة » فيخر ج كلامه على |<_دى الروابتين فى أن 
ذلك يحرم .والصحيح أنه لا بحرم لقول الله تعالى : « فرت" 2 اوا دخ 22 َلآ جاح 


2 


J: ° o 1 3 : الى‎ r 
. والدخول كناية عن الوطء 4 والنص صر بح ف إباحما بدونه» فلا يجوز خلافه‎ >» © Er 
% ووه $ سا‎ 

قال ( وسواء خلا بها وها عرمان » أو صاتمان » أو حائض»ء أو سالان من هذه الأشياء 4 

اختلفت الرواية عن أحمد فيا إذا خلا مها ومهما أو بأحدها مانع من الوطء » كالإحرام » والصيام » 
والميض » والفاس . أو مانم حقيتى »كال جب » والعنة» أو الرئق فى الرأة » فعنه : أن الصداق يستقر بكل 
حال » وبه قال عطاء » وابن ألى ليلى » والثورى » لعموم ما ذ كرناه من الإجماع . وقال عر فى المنين : 
يؤجل سنة » فإن هو غشيها » وإلا أخذت الص_داق كاملا » وفرق بينْهما » وعامها المدة » ولأن القسايم 
المستحق عامباقد وجد » وإتا الحيض والإحرام والرتق من غير جهتها » فلا يؤثر فى امبر » كا لا بور 
فى إسقاط النفقة » وروى أنه لا يكل به الصداق . وهوقول شربح » وأبى ثورء لأنه لايتمكن منتساهباء 
فل استحق عليه مهراً مما کا لو منعت سام نفسسها إليه» حققه أن افع من القسليم لا فرق بين كونه من 
أجذى أو من العاقد كالإجارة . 


(1) سورة البقرة آبة ۲۲۸ 
)١(‏ فى الخطوطة ٠۸‏ : إلا بالوطء ٠‏ )( فى الخطوطة ١٠؟‏ : عجرد الخلوة ء 
(4) سورة النساء آية جم 


هل يكل المهر باللوةبالصغيرة أو من الأعمى ؟- كتاب الصداق ۴۱ 


وعن أحمد روابة ثالثة: إ نكا ناصائمين صوم رمضان ل يكل الصداق» فإن كان غيره كل . قال أبو داود: 
وسمءت أحمد وسئل عن رجل دخل على أهله وها صائمان فى غير رمضان » فأغلق الباب » وأرخى السثر ؟ 
قال : وجب الصداق » قيل لأحمد : فشهر رمضان ؟ قال : شمر رمضان خلاف لهذا . قل له: فكان مسافراً 
فى رمضان » قال : هذا مقطر » يمى وجب الصداق» وهذا يدل على أنه متى كان الانع متأ كدا كالإحرام 
وصوم رمضان لم يكل الصداق . وقال القاضى : إن كان مانم لا ينم دواعى الوط ءكالجبءوالءنة» والرتق 
وامرض » والميض » والنفاس » وجب الصداق » وإن كان بمنع دواعيه كالإحرام » وصيام الفرض »؛ فعلى 
روابتين » وقال أنو حئينة : إن كان الانع من جملما لم يستقر الصداق » وإن کان من جمته كصيام فرض 
أو إحرام لم يستقر الصداق » وإن كان جبا أو عن كل ااصداق » لأن المانع من جهته » وذلك لا عنم 
وجود التسلم المستتدق منها » فكل حقها كا يزم الصغير نفقة امرأته إذا سامت نفسها إليه . 

o00‏ (فصل) 

e‏ صغيرة لا يكن وطؤهاء أو كانت كبيرة فنمته:فسها » أوكان أعى فلم بعلم بدخواما 
يه . لم يكل صداقها . نص عليه أحد فى السكفوف يتزوج الرأة » فأدخلت عليه » فأرخى الستر » وأغلق 

0 بعلم بدخو ما عليه فلها | نصف الصداق » وأوما إلى أنها إذا نيرت عليه أو منعته نفسها 
لا يكمل صداقها » وذكره ابن <امد . وذلك لأنه ل بوجد القكين من جيتها فأشبه ما لو م تخل اء 
وكذلك إن خلا مها وهو طفل لا يتمكن من الوطء لم يكمل الم داق » لأنه فى مى الصغيرة فى عدم 
القكن من الوطء . 

6000 (فسسل) 

واعالوة فى النسكاح الفاسد لا يحب مها شىء من المهر » لأن الصداق لم يحب بالعقد » وا يوجبه الوط ء 

ولو جد » ولذاك لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول » فأشيه ذلك اللاوة بالأجنبية . وقد روى عن أحد 
ما يدل على أن اللاوة فيه كالللوة فى الصحي.ح » لأنالابتداء بالاوة فيه كالابتداء بذاك فى النسكاحالصحيح 
فيتقرر به المبر كالصحيح . والأولى أولى . 

ذإن استمتع بامرأته عباشرة فما دون الفرج من غير خلوة كالةبلة ونحوئها فاللنصوص عن أحد : أنه 
يكمل به الصداق » فإنه قال : إذا أخذها فسها وقبض عامها من غير أن علو بها اها الصداق كاملا إذا ال 
منها شيعا لا يحل اغيره » وقال فى رواية مهنا : إذا تزوج امرأة ونظر إلبها وهى عريانة تفتسل أوجب عليه 
لبر » ورواه عن إراهم + إذا اطع مها عق ما جرم على غيره فعليه المهر » لأنه نوع استمتاع فهو كالقبلة 
قال القاضى: ا يفبنى على ثبوت نحريم المصاهرة بذلك:وفيه روایتانء فيكون فى :-كميلالصداق 


Yor‏ الغى على الزوجنصف المهر إذا أزذهب عذرة زوحته بغير وطء 


به وجہان . أحدها : يكمل به الصداق لا روى الدارقطى عن مد بن عبد الرحمن بن ثوبان » قال : قال 
رسول الله صلى لله عليه وسل : « من كشف خار امرأة ونظر إلمها وجب الصداق » دخل بها أو لم يدخل» 
ولأنه مسيس فيدخل فى قوله : « من قب لأن تمشُوهن » » ولأنه استمتاع بامرأنه فسكملبه الصداق كالوطه 

والوجه الآخر : لا يكمل به الصداق» وهو قول أ كثر الفقباء » لأن قوله تءالى « تمسّوهن » إنا 

أريد به فى الظاهر . الجاع » ومةتضى قوله : « وإن طانتموهن من قبل أن تمسوهن » ألا يكمل الصداق 
لغير من وطنها 0 ولا 97 عاها الءد كرك مومه فيمن خلا ا للا جاع الواردءن ازا 3 0 بق فماعداه 
على مةتغى العمو م 
0۵۵ (فصسل) 

إذا دفم زوجته فأذهب عذرها »ثم طلقها قبل الدخول فليس عليه إلا نصف صداقما » وقال 
أو يوسف وعمد : عليه الصدا ق كاملا » لأنه أذهب عذرتها فى نكا ح يح » فسكان عليه الم ركاملا » 
کا لو وطنها . 

ولنا : قول الله تعالى : « وإن طلقتموه ن من قبل أن تمدوهن“ وقد فرطم" لون فريضة قنصف 
مافرضتم” » » وهذه مطلقة قبل المسيس » فأشبه مالو لم يدفعها » ولأنه أتاف ما يستحق إتلافه بالمقد» 
فم يضمنه » كا لو أتاف عذرة أمته »و بعخر جأن يب2؟ لها الصدان كاملا » لأن أ<_د قال : إن فمل 
ذاك أجنى عليه الصداق »قنها إذا ذءله الزوج أولى » فإن ما يب به الى مداق ابقداء» أحق بتقرير الور 
ونص أحمد فيمن أخذ امرأنه وقبض عاعاء وفيمن نظر إلماوهى عريانة : عليه الصداق كاملا » 
فہذا أولى . 

o00‏ (فمل) 

وإن دفم امرأة أجنبية فأذهب عذرتهاء أو فل ذلك بإصبعه أو غيرها » فقال أحمد : لها صداق 
نسائها » وقال:إن تزوج امرأة عذراء فدفعها هو وأخوه فأذهباعذر اء ثم طلقها قبل الدخول » ذعلى الزوج 
نصف الصداق » وعلى الأخ نصف الءقر » وروى ذلك عن على » وابنه الحسن » وعبد الله بن معقل » 
وعبد الماك بن هروان» وقال الشافعى': ليسعليه إلاأرش بكارتما . لأنه إنلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير 
عوضه » فرجع دبنه إلى ال _كومة كار مالم بقدرء ولأنه إذا ' يكمل بهالصداق فى حق الزوج ففى حق 

الأجنى أولى 5 


() فى الخطوطة ۲١‏ : أنه يحب . 


منالذى بيدة عقدة التكاح ؟ س كتاب الصداق Tor‏ 


ولنا : هاروى سعيد » قال: حدثنا هيم » حدقا مغيرة » عن ابراهيم : « أن رحلاکانت عنده ينيمة 
نقافت امرأنه أن يزوجبا » فاستعانت بنسوة فضبعاما لها فأف دت عذرتما » وقاات أزوجها : إلها رت » 
فأخبر علي رضى الله عنه بذلك » فأرسل على إلى امرأته والنسوةءفلها أتينه لم يلبثن أن اعترفن يا صنعن . 
فقال لاحسن بن على :اقض فما يا حسن . فقال : الحد على من قذفها » والمقر عليها » وعلى المسكات . فقال 
على: ل وكلفت الإبل طحناً لطحنت » وما يطحن يومئذ بمير» » وقال : حدثنا ہے » قال : حدثنا إسماعيل 
ابنسالمحدثنا الشعمى: « أن جوارى أرب قالت إحداهن : هى رجل » وقالت الأخرى :هى اعسأة» وقالت 
الثالئة : ھی أبو التوزءت أنها رجلءوقااتالرابعة :ھی أبو اتی زعم تأنها امرأة. نفطبت التى زعت أنها 
أبو الرجل إلى التى زعت ألما أبو الرأة » فزوجوها إياها » ف.مدت إلما تأفسدتها بإصبعها » فرفع ذلك 
إلى عبد الك بن مروان مل الصداق بيهن أرباعا » وألغى حصة التى أمكنت من نفسها . فبلغ عبد الله 
ان معقل » فقال : لو ولو تأنا لجعات العداق على التى أفسدت الجارية0؟ وحدها» . وهذه قصص تنتشر» 
فر تنسكر» فكانت إجاعا » ولأن إتلاف المذرة مستحق بعقد النكاح » فإذا أتافه أجنى وجب المهر 
كتفع البضم . 

موده اة 

قال لآ والزوج هو الذى بيده عقدة النكاح » فإذا طلق قبل الدخول فأيمءا عفا لصاحبه عما وجب له 
من امبر » وهو جائز الأمر فى ماله برىء منه صاحبه ) 

اختاف أهل العم فى الذى بيده عقدة النكاح . فظاهر مذهب أحمد رحه الله أنه الزوج » روى ذلك 
عن على » وابن عباس » وجبير بن معام ؛ رضى الله عنهم . وبه قال سعيد بن السيب » وشريح » وسعيد 
ابن جبير» ونافع مولى ابن عر » ومجاهد » وإياس بن معاوية » وجابر بن زد » وابن سيرين » والشبى » 
والثورى » وإسحاق » وأسحاب الرأى » والشافمى فى الجديد : وعن أحمد : أنه الولى إذا كان با الصفيرة » 
وهو[ مذهب]الشافسی القديم إذاكانأبا أو جداً.وحى عنابن عباس» وعلقمة؛والحسنء وطاوسءوالزهرى» 
وربيعة ومالك : أنه الولى » لأن الولى بعد الطلاق هو الذى بيده عقدة النكاح لسكونها قد خرجت 
عر بد الزوج . ولأن الله تعالى ذكر عفو النساء عن نصيبهن » فينبنى أن يكون عفو الذى بيده عقدة 
النكاح عنه ليسكون العفو عنه فى الوضعين واحدا . ولأن الله تعالى بدأ مخطاب الأز واج على المواجهة 
بقوله : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن - ثم قال س أو يدم وَالذى بير عة الشكاح » » 


وهذا خطاب غير حاضر 8 


. ۴۷ فى الخطوطة لم١ : علي من أفسدت الجارية . (؟) سورة البقرة آية‎ )١( 


ot‏ اغى - عفوكل من الزوحين للا خر جائز 


ولنا : ماروی الدارقطنى بإسناده عن عرو بن شعيب » عن أبيه ؛ عن جدهء عن الى صلى الله عليه 
وسلم ۽ أنه قال : «ولى العقدة الزوج» ولأن الذى بيده عقدة النكاح بعد العقّد هو الزوج » © فإنه بتمكن 
من کو فسخهو إمسا که : ولیس إلى الولى مندشىءءولأن الله تعالىقال: «وأن تھ وا اورب قوی »» 
والعفو الذى هو أقرب إلى التقوى هو عفو الزوج عن حقه » أما عفو الولى عن مال امرأة فليس ( هو )° 
أقرب إلى التقوى » ولأن المهر مال الزوجة » فلا علاك الولى هبقه وإسقاطه كغيره من أموالها وحتوقها » 
وكسائر الأولياء » ولا عتنمالمدو لعن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب ء كقوله تعالى : حت لدا کن 
في ادر وجري بهم يربح طَيبّة » » وقال تعسالى : « قل أطيةسسوا الله وَأَطِيِمُوا ار 7 
قان ولوا فإنما عليه ما م لوعي یکر مائها احاتم فع لهذا متىطلق الزوجقبلالدخولتفصف الوريانهما. 
فإن عةا الزوج ذا عن النصف الذى له کر لها الصمداق جميمه . وإ عةت المرأة عن النصف الذى لما مده 
وتركت (له) © جيم الصداق جاز . إذا كان الدافى ماما رشيدا جائراً نه رف فى ماله » وإن كان صغيراً 
أو سما لم وصح عغوه » لأنه ليس له الت رف فى ماله ببة ولا إسةاط . ولا يصح عنو الولى عن صداق 
الزوجة أبا كان أو غيره » صغيرة أو كببرة » نص عليه أحد فى رواية الجاعة » وروى عنه أبن منصور : 
إذا طا امرأنه وهى بكر قہل أن يدخل اف نا آبوها أو زوجماء ماأرى عنو الأب إلا جائز؟ . قال أبو 
حفص :ما أرى ما نقله ابن منصور إلا قولالأنى عبدالله قدا » وظاهر قول ألى حفص : أن السألة رواية 
واحدة . وأن أيا عبدالله رجع عن قوله يجواز عةو الأب . وهو الصحيح » لأن مذهبه أنه لا يجوز للاأب 
إسقاط ديون ولده الصغير » ولا إعتاق عبيده » ولا تصرفه له إلا عا فيه مصاحته » ولاحظ لهانى هذا 
الإسقاط » فلا يصح . 
وإن قلنا برواية ابن منصور لم يصح إلا مخمس شراط : أن يكون أباء لأنه ادى :لى ماما ء ولا ينهم 
علا . الثالى : أن تسكون صئيرة » ليسكون ولياً على ما لهاء فإن السكبيرة تلى مال نفس ما . الثالث : أن 
تسكون يكرا » لتسكون غير مبتذلة » ولأنه لا لات تزويج الثيب» وإن كانت صغيرة»فلا تسكون ولاينها 
عليه نامة. الرابع : أن تسكون مطاقة » لأنها قبل الطلاق معرضة لإنلاف اليضم . الحامس : أن تسكون قبل 
الدخول » لأن ما بعده قد أتلف البضم . فلا يمو عن بدل مقلف. ومذهب الشافمى على حو من هذاء إلا 
أنه حمل الجدكالاب . 


»( سورة البقرة : أبة ۷ (؟) ساقطة من المخطوطة ۲١‏ » ۸) 
(۳) سورة ونس آبة ۲ 7 )سرت النور آبة عم (ه) سائطة من المخطوطة ١‏ 


لاحوز لولى القاصرالمفو إذا بانت على وجه يقسط صداقها-_كتاب الصداق  ٠٠١‏ 


0۵۵۹ (فصل) 

ولو بانت اصسرأة الصغير أو السفيه أو الجنون على وجه يسقط صداقما عنهم مل أن تفعل امرآله 
ما فسخ به لكام من رضاع من ينفسخ نكاحما برضاعه ٤‏ أو إردة 3 أو نصفة أطلاق 50 السفية 3 51 
رضاع من أجنبية من ينفسخ تكاحما برضاعه » أو نحو ذلك لم يكن لوليمم العفو عن شىء من الصسداق 
رواية واحدة. وكذلك لا جوز عند الشافنى قولا واحداً . والفرق بيهم وبين الصغير : أنوليما أ كسما 
الهر بتزويجها » وههنا لم يكسبه شيا » إما رجم لمر إليه بالفرقة . 

0۵° (فسل) 

وإذا عفت المرأة عن صداقها الذى لما على زوجما أو عن بعضه أو وهبته له بعد قبضه وهى جائزة الأمر 

ETT, 0‏ 
فى مالحا جاز ذلاك وصح . ولا نعم فيه خلافا لقول ابه تعالى : « إلا أن يفون 6" يمنى الزوجات » وقال 
cru o‏ و د هن مده ر 

تعالى : « فإن طبن > ڪن شی ءمنه فسا فكلو هنيةا مَريكًا » قال أحمد فى رواية الروذى : ليس 
شىء ¢ قال اك تعالى : «فكاوه هن مریگ « مواق غير الور به المرأة للزوج : وقال علقمة لامرأنه:هيئىلى 
من اللنىء الرىء» يمى من صداقباء وهل لها الرجوع فيا وهبت زوجها؟ فيه عن أحد روايتان » 
واختلاف بين أهل الم » ذ كرناه فيا مضى . 

٥ه‏ (فصل) 

إذا طلقت قبل الدخول وتنصف المهر بينهما لم يخل من أن يكون دينا أو عيناً » فإن كان دينا م مخل 
إما أن يكون دينا فى ذمة الزوج لم يسمه إامواء أو فى ذمتها بأن تكون قد قبضته وتصرفت فيه» أو تاف 
فى بدهاء» وأا كان فإن للذى له الدين أن يعو عن <حقّه مه » بأن يقول : عفوت عن <ق من الصداق 
أو أسقطتهءأو أرأتكمنه. أو ماكتك إيام» أو وهبتك » أو أحلاتك منه أوأنت منه فى حل »أو رکته 
لك » وأى ذلك قال سقط به اهر » وبرىء مه الآخر وإن ل يقبله ؛ لأنه إسقاط حق » فل يفتقر إلى قبول 
كإسةاط القصاص والشفءة والعتق والطلاق» ولذلك صح إبراء اميت مم عدم القبول منه. ولو رد ذلك لم 
رتد » وعرىء منه لما ذ كرناه » وإن أحب العفو من الصداق فى ذمته ل يصح العفو » لأنه إن كن فى ذمة 
الزوج فد سقط عنه بالطلاق » وإن كان فى ذمة الزوجة فلا يثبت فى ذمما إلا الصف الذى يستحةه الزوج» 
4 ثبت فى ذمتها مته شىء » ولأن الججيع كانء لكا 


ها نصرفت فيه » وما بتجدد »للك الزوج لانصف بطلاقه » فلا يثبت فى ذمتها غير ذلك » وأيهما أراد 


وأما النصف الذى لطا نهو حتها تصرفت في 


تكيل الصداق لصاحبه فإنه جدد له هية مبتدأة . وأما إن كان الصداق عيةا فى يد أحدها فعنا الذى هو 


(1) سورة البقرة آية ٠۴۷‏ (؟) سورة الفساء آية ع 


+ الغنى - إذا كان الصداق عينا فوهبتها للزوج 


فى بده للآخر فهو هبة (4 )أ نصح يافظ المذو والبة والتليك ء ولا تصح بافظ الإبراء والإسقاط » 
ويفتقر إلى القبض فما يشترط القبض فيه » وإن عفا غير الذى هو فى بده صح بم-ذه الألفاظ » وافتفر إلى 
مغى زمن يتألى القبض فيه إن كان الموهوب مما يفتقر إلى القبض . 
“مه (فسل) 
إذا أصدق امرأنه عينا فوھبتما له ثم طلقها قبل الدخول بها فعن أحمد فيه روابتان : 
إحداها : يرجم عليها بنصف قي.تها وهو اختيار أبى بكر » وأحد قولى الشافنى » لأنها عادت إلى 
الزوج بعقد مسةأنف » فلا نم استدقاقها بااعالاق كا لو عادت ايه بالبيم أو وهرتها لأجنى ثم وهيتها له. 
والرواية الثانية : لا رجم علمها » وهو قول مالك » واازنى » وأحد قولى الشافعى » وهو قول ألى 
حنيفة » إلا أن تزيد العين أو تنقص » نم le‏ له لأن الصداق عاد إليه » ولو لم هيه لم يرجم بشىء » وعقد 
الببة لايقتفى ضماناء ولأن نصف الصداق ته جل له بالبية . فإن كان الصداق دينا فأبرأته منه » فإن قلنا : 
لا مجع م U‏ فبها أولى ٠.‏ ۰ 
وإن قلنا: برجم م » خرج ههنا وجمان : 
أحدما : لا لجع » لأن الإبراء إسقاط حق » وليس بتمليك كتمليك الأعيان » واهذا لا ينتقر إلى 
قبول . ولو شهد شاهدان على رجل بدين فأبرأه مستحقه ثم درجم الشاهدان لم ينرما شيا » ولو كان قبضه 
منه ثم وهبه له ثم رجع الشاهدان غرما . 
والثانى ؛ يرجم ؛ لأنه عاد إليه بغير الطلاق » فه و كالعين » والإراء عنزلة الهبة » ولهذا يصح بلفظها » 
وإن قبضت الدين منه ثم وهبته له 3 طلقها ذهو كهبة العين » لأنه تەين بقبضه » وقال نو حنيفة لاجم ههنا 
لأن الصداق قد استوفتهكله » لم تمرفت فيه فوجب الرجوع علا » كا لو وهبته أجنبياً » ويحتدل 
ألا رجملأنه عاد إليه ما أصدقها فأشيه مالو كان عينا فقبضتها 3 وهبتهاء أو وهبته المين» أو أرأنه من الدين 
5 فخت النسكاح بقعل منجهتهاء كإسلامها أو ردتما أو إرضاعها لمن بنفسخ نكاحها برضاعة»ففى الرجوع 
ميم الصداق علمها روابتان 5 ف الرجوع بالنصف سواء . 
o0۹‏ (فمسل) 
وإن أصدقها عبد فوهبته نصفه م طاقما قبل الدخول انبنى ذلاك على الروايتين : فإن قلنا : إذا وهبته 


الكل لم يرجم بشىء رجم هبنا فى ربعه » وعلى الرواية الأخرى برجم فى النصف البا ى كاه » لأنه وجذه 


(1) ساقطة من الخطوطة م١‏ . 


حك إبراء الفوضة زوجها من المهر — كتاب الصداق rov‏ 


بعينه : وبهذا قال أبو يوسف » وتمد » والمزلى » وقال أبو حنيفة : لا برجم بشىء » لأن النصف حصل فى 
يده » فقد استعجل حقه » وقال الشافعى فى أحد أقواله كةولدا . والثاتى : له نصف النصف الباق » ونصف 
قيمة الوهوب . والثالث يتخير بين هذا وبين الرجوع بقيمة النصف . 

ولنا : أنه وجد نصف ما أصدقها بعينه » فأشبه مالو ل هبه شيا . 

0 (فصل) 

فإن خالم اصرأته بنصف صداقها قبل دخوله بها صح » وصار المداق كله له » ند غه بالطلاق» ونصقه 
بالفلع » و تمل أن يصير له ثلاثة أرباعه » لأنه إذا خالءها بنصفه مع عامه أن النصف يسقط عنه صار غا 
بنصف النصف الذى يبت لها » فيصير له النصف بالطلاق ‏ والربم بإتذلع . وإن خالعها بمثل نصف الصداق 
فى ذمنها صح » وسقط جميع الصداق » نصفه بالطلاق » ونصفه بالمقاصة با فى ذمتها له من عوض الم . 

ولو قالت له المي ° مما تسم لی من صداقى ففمل صحءو برىء من جميع الصداق » وكذللك إنقالت: 
اخلمنى على ألا تبعة عليك فى المهر صح » وسقط جميعه عنه » وإن خااعته ثل جيع الصداق فى ذمتها صح 
ويرجع علمها بنصفه » لأنه بسقط نصقه بالقاصة بالنصف الذى لها عليه » ويسةط عنه النصف بالطلاق» وببق 
له علا النصف » وإن خالءته بصداقها كله فكذلك فى أحد الوجمين . وف [الوجه ] الآخر :لا يرجع 
علمها بثىء » لأنه لما خالمها به مع علمه يسقوط نصفه بالطلا قكان الما لها بنصنه » ويسقط عنه بالطلاق 
نصفه ولا يوق ها ثىء . 

كوه (فصل) 

وإذا أبرأت المفوضة من اأهر صح قبل الدخول وبعده » وسواء فى ذلك مةوضة البضع ومفوضة الله » 
وكذلك من ّى هما مهرفاسد كاتجر والجهول »لأ الهر واجب فى هذه المواضم » وإنما جهل قدره ءوالبراءة 
من الهول صميحة » لأنها إسقاط » فصحت ف الجوول كالطلاق» وقال الشافمى : لا تصح البراءة فى شىء 
منهذاء لأن النوضة لم يحب لها مهر » فلا يصح الإبراء مما لم يجب» وغيرها مبرها جهول » والبراءة من 
الجول لا نصح إلا أن تقول : أبرأتك من درم إلى ألف » فيبرأ من مهرها » إذا كان دون الألف ء وقد 
دللنا على وجوبه فما مضى » فيصح الإبراء من هكا لو قالت : أبرأتك من درم إلى ألف » وإذا أبرات 
اللفوضة ثم طلقت قبل الدخول » فإن قلنا :لا برجع إلى المسمى لها » لم يرجم ههنا » وإن قلنا : برجع ثم" 
احتمل ألا يرجع هبنا » لأن اله ركله سقط بالطلاق » ووجيت القعة بالطلاق ابتداء » ويحتم ل أن يرجم » 


0 فى المخطوطة ۲١‏ : خالعنى 
( م عم - المغفي ‏ سابم) 


0۸ الذنى- لابيرأ الزوج من الصداق إلا بتسايمه لولى مال الزوجة 


لأنه عاد إليه مهرها بسبب غير الطلاق » وبك يرجم ؟ حتمل أن يرجع بنصف مر المثل » لأنه اذى وجب 
بالعقد » فه و كنصف الفروض ء ويحتمل أن يرجع بنصف القعة » لأنها التىتجب بالطلاق » فأشيهث السمى. 
مه (فصل) 
وإن أبرأته الفوضة من نصف صداتها نم طلقها قبل الدخول فلا متعة لها » لأن الئمة قأئمة مقام نصف 
الصداق وقد أبرأت منه فصار كا لو قيضته » و تمل أن يجب لا نصف التمة إذا قلنا : إن الزوج لا يرجع 
عليها بثیء إذا أبرأت من جميع صداقها . 
o0۷‏ (فصل) 
ولو باع رجلا عيدا اة فأبرآأه البائم من الكن أو قبضه مو هبه إياه » 9 وجد الشترى بالمبد عيبا » 
لله رد البيع والطالية بان » أوأخذ أرشالعيب »م إهساكه ؟ على وجبين بناء على الرو ايتين فى الصداق 
إذاوهبته الرأة ازوجها » 9 طلقها قبل الدخول » وإن كانت حالما فوهب المشترى الميد للبائم 0 افاس 
المشترى والوْن فى ذمته فلبائم أن يضرب بالمُن مع الغرماء وجا واحدا » لأن المن ما عاد إلى البائع منه 
ثىء» ولذلك كان يجب أداؤه إليه قبل الفلس » مخلاف التى قبلها » ولو كان عبد م أسقط عنه مال 
السكتابة برىء وعتق » ولم برجم على سيده بالقدر الذى كان يجب على السيد أن بؤتيه إياه » وكذلك 
لو أسقط عنه القدر الذى بازءه إيتاؤه إياه » واستوف الباق لم يازمه أن يؤتيه شيت » لأن إسةاطه عنه يتوم 
مقام الإيتاء » وخرجه بعض أسحابنا على وجبين بناء على الروايتين فى الصداق » ولا يصح » لأت الرأة 
أسقطت الصداق الواجب لما قبل وجود سبب استحقاق الزوج عليها نصقه » وههنا أسةط السيد عن 
السكاتب ما وجد سبب إيقائه إياه » فسكان إسقاطه مقام إيقائه » ولمذا لو قبضه السيد منه م آناه إياه 
يرجم بشىء » ولو قبضت الرأة صداقها ووهبته ازوجما م طاقها قبل الدخول ارجم عليها فافئرقا . 


۸ه (نصل) 

ولا يبرا الزوج من الصداق إلا يتسليمه إلى من يتسلم مالحاءفإن كانت رشيدة ل يبرأ إلا بالنسلے إليها 
أو إلى وكيلها ولا ييرأ بالتسلبي إلى أبيها ولا إلى غيره > بكرا كانت أو ثيباً » قال أحد : إذا أخذ مهر 
ابنته وأنكرت فذاك هما » ترجم على زوجما بالمهر » ويرجع الزوج على أبيها . فقيل له : أليس قال النى 
صلى الله عليه وسل : « أنت ومالك لأبيك » ؟ قال : نعم » ولسكن هذا لم يأخذ منها »إن أخذ من زوجها » 
وهذا مذهب الشافعى » وقال أو حنيفة : له قبض صداق‌البكر دون الثيب » لأن ذلك العادة »ولأن البكر 
تستحى » فقام أبوها م ماءها »كا قام مقامها فى تزويجها . 


مى لانجب النفقة لازوجة ؟ - كتاب الصداق 0۹ 


ولنا : أنها رشيدة فلم يكن لفيرها قبض صداقها كالثيب ؛ أو عوض ملسكته وهی رشيدة » ألم يكن 
افيرها قبضه بغير إذنها » كثمن مبيعها » وأجر دارها » وإن كانت غير رشيدة سامه إلى ولمها فى ماما 
من أبيها » أو وصيه » أو الاك » لأنه من جملة أموالها ء فب و كثمن مبيعها» وأجر دارها . 
Ta‏ © مساألة »# 
قال '( ویس عليه دفم نفقة زوجته إذا كان مثاها لا يوطأ » أو منع مها بغير عذر » فإن كان المنم 
من قبله لزمته النفقة ) 
وجلة ذلك : أن الرأة إذا كانت [ ممن ] لا يوطأ مثلها لصغرها فطلب وايها تسليمها والإنفاق علمها 
لم يحب ذلك على الزو ج » لأن النفقة فى مقابلة الاستمتاع » ولهذا سقط بالنشوز » وهذه لا يمكنه الاستمتاع 
ا » وإن كانت كبيرة فنمقه نفسها أو منعها أواياؤها فلا نفقة ها أيضا » لأنها فى معنى الناشز » لكونها 
تسم الواجب عليها » فلا يجب تلم ما فی مقاباته من الإنفاق » وکل موضع لزمتسه النفقة لزمه تسام 
الصداق إذا طواب به . فأما الوضم الذى لا تازمه نفقتها فيه كالصغير والانعة نفسها فقال أبو عبسد الله 
ابن حامد : يجب سابع الصداق » وهو قول الشافعى » لأن الهر فى مقابلة ملك البضع وقد ماسكه» بخسلاف 
النفقة » فإنها فى مقابلة القكين . ورد قوم هذا وقالوا : لمر قد ملسكنه فى مقا بلة ماملكه من يضعها » 
فليس ها المطالبة بالاستيفاء إلا عند إمكان الزوج استيفاء العوض . 
00° (فصسل) 
وإمكان الوطء فى الصغيرة «عتبر محالها واحمّالها لذلك » قاله القاضى . وذ كر أنهن مختلفن فقد تتكون 
صذيرة السن تصلح » وكبيرة لا تصلح . وحداه أحد بتسع سنين » فقال فى رواية أبى الحارث فى الصغيرة 
«طلبها زوجها:فإ نأتى عليها نسعسنين دفعت إليه ليس لم أن يمحيسوها بعدالتسع . وذهب ف ذلك إلى أن النى 
صل الله عليه وسل « بنى بعائشة وهى ابنة تسم » » قال القاضى : وهذا عندى ليس على طريق التحديد » 
وإما ذكره لأن الغالب أن ابنة نسع يتمكن من الاستمتاع بها » فتى كانت لا تصلح الوطء لم يحب على 
أهلها تسليمها إليه » وإن ذكر أنه يمضنا ور ہا وله من مخدمهاء لأنه لا لاك الاستمتاع بها ؛ وليست له 
ع<ل » ولا تؤمن شر تسه إلى مواقءتها» فيفط ېا أو يقتلها . 
وإن طلب أهلم! دفمها إليه فامتنع له ذلك » ولا تلزمه نفقمها » لأنه لا يتمكن من اسسقيفاء حقه منما » 
وإ ن كانت كبيرة » إلا أنها مريضة مرضاً مرجو الزوال » ل يازمها تسليم نفسسها قبل برثها » لأنه مانم مرجو 


0 فيفضيها : أى فبجعل مسلسكيها واحداً (ف) 


۳ الغنى مى جوز للزوجة منم نفسها من الزوج؟ 


الزوال» فهو كالصغر » ولأن ا جر وف المريضة إلى زوجها » والتسليم فی العقد يحب على حسب 
العرف » فإن سلهت نفسما فق ما الزوج فمليه نققنها ء لأن لمرض عارض يعرض ويتسكرر » فيشق إسقاط 
النفقة به » رى مجرى الميض » وطذا لو عرضت بعد تسليمها لم تسقط نفقتها » وإن امتنع من تسليمها فله 
ذلك » ولا تازمه نفقتهاء لأنه لما لم يحب تسليءها إليه لم يحب عليه تاهما كالصفيرة » ولأن المادة ل بجر 
بتسليمها على هذه الصفة . وقال القاضى : يازمه اسما > وإن امتنع فعليه نفقتما ء لما ذ كرنا من أنه عارض 
لا يمكن التحرز »نه ويتسكرر » فأشبه الحيض . 

فأما إن كان الرض غير مرجو الزوال لزم تسليءما إلى الزوج إذا طلبها » وازمه اسما إذا عرضت 
عليه» لأنها بيست لها حالة يرجى زوال ذلك فيها » فلو لم تسل تسا لم يةد التزويع فائدة » وله أن 
إستماقع ما 

ات م الا 


نخاف على نفسما الإفضاء من عظر حَللقه » فلها منعسه من 


1 E 
جماعها » وله الاستمتاع بها فما دون الفرج » وعايه نفقنها » ولا يثبت له خيار الفسخ » لأن هذه يمكن‎ 
الاستمتاع بها لغيره » ونا امتناع الاستمتاع لمءنى فيه » وهو عفل خاقه » بحلاف الرتقاء . وإن طلبتسلومها‎ 
إليه وهى حائنض احتمل ألا حب ذلك » لأنه خلاف المادة . فأشيه الملرض المرجو اازوال . واحتمل وجوب‎ 
التسلم »لأنه يزول قريب » ولا عنم من الاستمتاع بما دون الفرج » فإذا طلب ذلك لم‎ 
رز ها مذعة مله بعك تسلا 0 وإن عرضت عليه فأباها حقی تعاور فعلى قول القاضى بازمه سلما ونفقتها إن‎ 
. امتنع منه » و بخ رج على ما ذ كرنا ألا يازمه ذلا ك كالمرض المرجو الزوال‎ 
اده (ضل)‎ 

فإن منعت نفسها <تى تسل صداقها » وكان حالا » فلما ذلاك . قال ابن المنذر : و أجمع كل من #فظ 
il‏ من أهل العم أن لامرأة أن عتيع من دخول الزوج عا حي يعطمها مرها ¢ وإن قال الزوج : لا اسل 
إلمها الصداق حتى أتسلها أجبر الزوج على تسام الصداق أولاء ثم جر ھی على تسام نفسها . ومذهب 
الشافى فى هذا على نحو مذهبه فى البيع . 

وانا:أن فى إجبارها على تسام تسا أو لاخطر إنلاف البضم » والامتناع من بذل الصداق » فلا 
یکن الرجوع فى البضع » مخلاف البيع الذى يحبر على نسايمه قبل تسليم ننه » فإذا تقرر هذا فاها النفقة 
ما امتنعت لذلك » وإ ن كان مشتراً بالصداق» لان أمتناعها بحق »2 وإن كان الصداق مؤجلا فلس لهامنع 
نفسها قبل قبضه ء لأن رضاها بتأجيله رضی بتسليم نفسها قبل قبضه» كالن الؤجل فى البيع » فإن حل 


جر منعه مئه » کا م 


() أى هزيلة الجسد. 


صداق السر » وصداق الملانية ‏ كتاب الصداق ۳۹۱ 


اؤ جل قبل تسام نفسمها لم يكن هما متع نفسما أيضا » لأن التسام قد وجب عليها » واستقر قبل قبضه » فلم 
يكن لا أن تنم منه » و إن كان بعضه حال وبعضه مؤجلا فلها منع نفسمما قبل قبض العاجل دون الأجل » 
و بث كان الكل حالا فلها منع نفسها على ما ذكرنا » فإن سامت نفسها قبل قبضه حم أرادت منع اسما 
حتى تقبضه فقد توقف أسمد عن الجواب فما . وذهب أبو عبد الله بن بطة » وأبو اسحاق بن شاقلا ء إلى آنا 
ادسلحاذلك»وهو قول مالك » والشافمى » وأبى يوسف » وحمد ؛ لأن السا استقر به العوض برضى ا مسل » 
ف يكن لها أن عتنع منه بعد ذلك » كا لو سل البائع الببيع > وذهب أبو عبدالله بن حامد إلى أن ها ذلك » 
وهو مذهب أبى حنيفة لأنه لی يوجيه عليها عقد السكاح » فلكت أن كقنع منه قبل ابض 
صداته ا كالأول . 

فأما إن وطنها مكرهة لم يسقط به حقها من الامتفاع » لأنه حصل بخبر رضاها كالمبيع إذا أخذه للشترى 
من البائع كرها » وإن أخذت الصداق فوجدته معيها فاما منع ةما حتى يبدله أو يعطيها أرشهء لأن 
صداقها يح »وإن تم عيبه حت سات نفسها خرچ على الوجهين فما إذا سامت نفسها قبل قبضصداقها » 
نم بدا ها أن تمتنع » وکل موضع قلنا: لها الامتناع من تساي نفسها فلها السفر بخير إذن الزوج » لأنه لم ينبت 
لازوج علما حدق ابس 3 فصارت كن لازوج لها ۰ ولو ق منه درم كان كيقاء حميعة »6 لأن كل من ثبت 
له اليس يع البدل ثبت له المبس ببعضه » كساتر الدبون . 

) (ففسل‎ o0 

وإن أعسر الزوج بالمهر الال قبل الدخول فلا الفسخ » لأنه تعذر الوصول إلى عوض الءقد قبل 
تسام العوض » فنكان ها الفسخ كا لو أعسر المشترى بالمُن قبل تسام ابيع » وإن أعسر بعد الدخول فعلى 
وجهين مبنوين على منع نفسها » فإن قانا : ها منم نفسما بعد الدخول فام الفسخ كا قبل الدخول » وإن 
قلنا : ليس ها منع نفسها فليس لا الفسخ » كا لو أفلس بدن لآخر . ولايجوز الفسخ إلا محم حا لأنه 
هد فيه . 

€ مسأ‎ o0 

قال : لإوإذا تزوجها على صداقين: سرء وعلانية » أخذ بالعلانية »و إن كان السر قد انمقديه الدكاح 4 

ظاهى كلام المرق : أن الرجل إذا تزوج المرأة فى المسر بمهر» َم عقد عليها فى العلانية بمهر آخر : أنه 
يؤخذ بالعلانية » وهذا ظاهى قول أحد فى روابة الأرم » وهو قول الشعبى» وابن ألى ليلى » والثورى » 


وأى عب د . وقال القاضى : الواجب المهر الذى انعقد به الدككاح مرا كان أو علانية » وحمل كلام أحمد 


فاح الغنى - زواج أربع فى عقد واحد 


والمرق » على أن امرأة لم تقر بتكاح السر » فيثيت مهر العلانية » لأنه الدى ثبت به النكاح » وهذا قول 
سعيد بن عبد العزيز » وأنى حنيفة » والأوزاعى » والشافى . وجوه عن شرح » والحسن »> والزخرى » 
والح ن عينية » ومالك » و إسعاق ؛ لأن الملانية ليس بعقد »ولا يتعلق به وجوب ثىء . 

ووجه قول الفرق : أنه إذا عقد فى الظاهر عقداً بعد عقد السر » فقد وجد منه بذل الزائد على مهر 
السرء فيجب ذلك علي هكا لو زادها على صداقها » ومقتضى ما ذ كرنا من التعليل لكلام الحرق : أنه إن 
كان مور السر أكر من العلازية » وجب مر السر » لاذه وجب عليه بعقدذه » وم تسقطه الءلانية فيبق 
وجوبه. قأما إن اتفقا على أن البر ألف » وأنهما يمقدان المقد بألفين » بحسلا ففمل ذلك » فالهر ألفان » 
لأنهما تسمية صحيحة فىعقد صحيح » فوجب ت كا لو لم يتقدمها اتفاق على خلافها » وهذا أيضا قول القافى. 
ومذهب الشافمی » ولا فرق فما ذ كرناه بين أن يكون السر من جنس العلانية » نحو أن يكون السر أل 
والملانية ألفين » أو يكونا من جنسين [2تافين] مثل أن يكون السر ماثة درم » والعلانية ماثة ديار . 

وإذاقلنا : إن الواجب مر العلانية فيستحب للمراة أن تفى لازوج عا وعدت به » وشرطته على نفسها 
من أنها لا تأخذ إلا مهر السر . قال أحد فى رواية ابن منصور : إذا تزوج امرأة فى السر عهر » وأعلنوا 
مهرا ء يذبى لهم أن يفوا » ويؤْ<ذ بالملانية » فاستحب الوفاء بالشرط لثلا حصل مهم غرور » ولأن النى 
صل الله عليه وسل قال : «الؤمنون على شروطمم»”" » وعلى قول القاضى : إذا ادعى الزوج عقدا فى السر 
انعقد به التكاح فيه مهر قليل فصدقته "فلوس لها سواه » وإن أنسكرتة فالقول قوها لأا متكرة » وإن 
أقرت به وقالت : ها مهران فى نكاحين » وقال : بل نكاح واحد أسررناه ثم أظهرناه» فالقول قوهاء لأن 
الظاهر أن الثانىعقد صحيح يفيد حك كالأول » وها اهر فى العقد الأول » إن ادعى سقوط نصفه بالطلاق 
قبل الدخول .وإن أصر على الإتكار سثات الرأة » فإن ادت أنه دخل بها فى النسكاح الأول ثم طلقها 
طلاقا بائنا» ثم نكحما نكاحا ثانيا » حلفت على ذلك واستحقت » وإن أقرت ا سقط نصف الهر 
أو جميعه » لزمها ما أقرت به . 


اده (سل) 


إذا تزوج أريع نسوة فی عۃد واحد بمهر واحد » مثل أن يكون ن ول واحدے كبنات الأعام »أو 


)١(‏ ورد بلفظ «السامون على شروطهم » أخرجه أبنو داوو والحا كم عن أب هربرة (ف). 
)0 فى الطوعات «فه پر قليل قصد و والصواب ر وره مهر قال فصدقته ۾ ويؤنده مافى ارح الكبير 
A‏ ص ۷۹ كا بژ بده مقايلته هنا بقوله «وإن أذكرتهع (ف). 


زواج اسأتین بصداق واحد - كتاب الصداق ۳ 


موليات ولى واحد » أو من ليس لحن ول » فزوجين الحا » أوكان لحن أولياء فوكلوا وكيلا واحدا » 
فمقد نكاحون مع رجل فقبله فالنتكاح ص حح والمهرمحيج. و ذا قال أو حنيفة »وهو أشهر قولىالشافعى . 

والقول الثانى : أن امبر فاسد » وبحب مهر الل » لأن ما يجب لكل واحدة منهن من الهر 
غير معلوم . 

ولنا : أن الفرض فى امل معلوم » فلا يغد جيالته فى التنصيل »كا لو اشترى أربعة أعبد من رجحل 
بثمن واحد . وكذلك الصبرة بثمن واحد ‏ وهو لا يمل قدر قفزانا . إذا ثبت هذا » فإن الصداق 
قم بدن على قدر موورهن فى قول الفاضى وابن حامد » وهو قول ألى حنينة » وصاحبيه » والشافمى . 
وقال أبو بكر : يقم بينهن بالسوية » لأنه أضافه إليين إضافة واحدة » فسكان يينهن بالسوبة »كالو وهبه 
هن أو أقر به لمن » وكا لو اشترى جماعة ثوبا بأمان مختلفة » نم باعوه مرايحة أو مساومة »كان الْمّن ينهم 
بالسواء » وإن اختلةت رؤوس أموالهم » ولأن القول بتتسيطه بفغى إلى جم-الة الموض لكل واحدة 
مون » وذلك يفسده . 

ولذا : أن الصنقه : اشتملت على سببين نلف الفيمة » فوج ب تقسيط العوضعليء! بالقيمة » كا لوباع 
(aa‏ وسيفا » أو كا لو ابتاع عبدين » فوجد أحدهما حرا أو مغصوبا » وقد نص أجل فيمن ابتاع عبدين» 
فإذا أحدما حر" .أنه يرجع بقيءته من امن عوك ذلاك»نص فيمن تزوج على جاريتين » فإذا إحداها حرة أنه 
برجم بقيمة الحرة » ولو اشترى عبدين فوجد أح دهم مميياً » فرده ار جم بقسطه من الثن . وما ذكره من 
المسألة غير مسل له » وإن سل فالقيءة م واءدة لاف مسألتنا . 

وأما المبة والإقرار فليس فما قيمة برجع إلا وتقسم المبة عامها » مخلاف مسألتنا > وإفضاؤه إلى 
جهالة التفصيل لا ينع الصحة إذاكان معلوم الجلة » ويتفرع عن هذه السألة إذا خالع امرأتين بعوض 
واحد ؛ أو كاتب عبيداً بعوض واحد أنه بصح مع الطلاف فيه » ويقسم الموض فى انخاع على قدر المرين» 
وفى الكتابة على قدر قيمة الءبيد » وعلى قول ألى بكر : قم بالسوية فى المألتين . 

000 (نمصل) 

وإذا تزوج امرأتين بصداق واحد » وإحداها ممن لا يصح المقد علي ا اك وما محرمة عليه أو غير 
ذلك » وقلنا بص جة الن-كاح فى الأخرى » فام حص ما من المسمى » وبه قال الثافمىءلى قولء وأبوبوسف» 
وقال أبو حنيفة : المسمى كله لاتى بصح نكا حرا » لأن المةد الفاسد لا بتماق به f>‏ حال ؛ قصاركأنه 
زوجم والحائط بالسمى . 


() سبق شرحها فى الزكاة 


4 الغنى-- إن جع بين تكاح وبيع 


ولنا : أنه عقد على عينين » إحداها لا يجوز المقد عايما » فازمه فى الأخرى محصعها » كا لو باع 
عبده وأم ولده » وما ذكروه ليس بصحيح » فإن المرأة فى مقابلة تكاحها مور مخلاف الخائط . 


۵0۷7 (صل) 

فإن جمع بين نسكاح وبع فقال : زوجتك ابنتى » وبعتك دارى هذه بألف » صح » ويقسط الألف 
على صداقها وقيمة الدار » و إن قال : زوجتك ابنتى »واشتريت منك عبدك هذا بأاف. فقال : بعقكوقبات 
النسكاح » صح » ويقسط الألف على العبد ومهر الثل » وقال الشافمى فى أحد قوليه : لا يصح البيع وللهر » 
لإفضائه إلى الجهالة . 

وانا : أنهما عقدان بص حكل واحد مهما متقزداً » فصح جممهما » کا لو باعه ُو بين » فإن قال :زوجدتك 
ولك هذا الأاف بألفين » لم يصح المهر » لأنه كمسألة مل عجُوة . 

oo‏ (فصل) 

وإن تزوجما على ألف إن كان أبوها حي » وعلى ألفين إن كان أبوها ميم » فالنسمية فاسدة » وها 
صداق نسائها . نص عليه أحمد فى رواية مهنا » لأن حال الأب غير معلومة فيكون مولا . وإن قال : 
تزوجتك على آلف إن لم أخرجك من دارك » وعلى ألفين إن أخرجتك منها : أو على أاف إن لم يكن لى 
امرأة » وعلى ألفين إن كانت لى امرأة . فنص أحمد على حة النسمية فى هاتين المسألتين . 

وقال القاضى » وأو بكر : فى الميع روايتان . 

إحداهما : لايصح » واختاره أبويكر » لأن سبيله سبیل الشرطين » فل ين كالبيع 

والرواية الثانية : يصح »لأن ألفا مملوم » وما جهل الثانى . وهو مملوم على ا » فإن وجد الشرط 
كان زيادة فى الصداق » والصداق جوز الزيادة فيه . 

والأولى أولى . والقول بأن هذا تعايق على شرط لايصح لوجوين . 

أحدهما : أن الزيادة لايصح تمليقما على شرط » فاو قال : إنمات أبوك » فقد زدتك فى صداقك أله » 
لم نصح » ولم تلزم الزيادة عند موت الأب . 

والثالى : أن الشرطههنا م دد فىقوله : إنكان لى زوجة » أو : إن كان أبوك ميا » ولا الذى جعل 
الألف فيه معلوم الوجود » ليكون الألف الثالى زيادة عليه . 

وككن الفرق بين السألة التى نص أحمد على إبطال القسمية فيا » ويين التى نص على الصحة فيها بأن 
الصفة التى جمدل الزيادة فيها ليس للمرأة فيها غرض صح بذل الموض فيه » وهو كون أبيها م 


)0 فى الملخطوطة ١8‏ : وهو موت أبيها ٠‏ 


إن تزوجها على طلاق أخرى — حتاب الم داق 10 


مخلاف السألتين اللتين صحت التسمية فيهما » فإن خاو رأة من ضرة تفيرها وتقاسمها وتضيق عليها » من 
أ كبر أغراضها » وكذلك إقرارها فى دارها بين أهلها وفى وطنها » فلذلك خففت صداقها لتحصيل غرضها 
وثقلته عند فواته » فلى هذا يمتنع قياس إحدى الصورتين على الأخرى » ولايكون فى كل مسألة إلا رواية 
واحد: » وهى الصحة ف المسألتين الآخرتين » والبطلان فى السألة الأولى » وما جاء من المسائل الق 
بأشمههما به . 
اده ( فص ل( 

وإن تزوجما على طلاق امرأة له أخرى » لم تصح النسمية » وها مهر مثلها » وهذا اختيار ألى بحكر 
وقول أ كثر الفقباء » لأن هذا ليس بال وإما قال تعالى : « أن تبتذوا بأمولكم”“ » » ولأن النى صلى 
الله عليه وسل قال : «لاتسأل المرأة طلاق أختها لتسكنى مافىصحفتها » ولانكح فلا لها ماقدر لا مع 
صحيح : وروی عبد الله بن عرو » عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال: « لاحل ارجل أن بتکح امرأة 
بطلاق أخرى”" » ولأن هذا لايصلح عا فى بيع » ولا أجراً فى إجارة » فل بصح صدا كالمنافع الحرمة . 
فعلى هذا يكون حكمه f>‏ مالو أصدقها خمراً وحوه » يكون لها ممر امثل أو نصقه إن طاتها قبل الدخول 


أو اللتعة » عند من يوجبها ف الرّسمية الفاسدة . 


وعن أحمد رواية أخرى : أنالتسمية صحيحة » لأنه شرط فعلا لها فيه نفع وفائدة » لما حصل لها من 
الراحة بطلاتها من مقا مما وضررها والغيرة منهاء فصح صداقاً » كمتق أبيها وخياطة قيصها» ولهذا صح 
بذل الدوض فى طلافها باخام » فعلى هذا إن ل بطاق رتا » فلها مثل صداق الغيرة » لأنه می اھا صدا 
لم يصل إليه » فسكان لما قيمته » كا لو أصدقها عبدا ترج حرا » ويحتمل أن لها مبر مثلها » لأن الطلاق 
لاقيمة له » وإن جعل صداقها أن طلاق ضر تما إليها إلى سنة > فم تطاتها » فقال أحمد : إذا توج امأ 
وجءل طلاق الأولى مهر الأخرى إلى سنة أو إلى وقت » اء الوقت ولم تقض شيا » رجم الأ إليه » فقد 
أسقط أحمد حقما لأنه جمله لها إلى وقت . 
فإذا مغى الوقت ولم تقض فيه شيعا » بطل تر فما کا وکیل » وهل يسقط حقما من المهر ؟ فيه وجمان“ 
ذكرما أنو بكر . 
أحدم : سقط لأنها تركت ماشرط لما باختيارها فسقط حقما 17 لو لزوجها على عبد وأعتقته . 
1 0 سورة اللساء آية ۲٤‏ )0( أخرجه البخارى وأبو داود عن أن هريرة (ف) : 


0( أخرجه أحمد (ف) 5 )5( فى الخطوطة .؟ : على وان . 
( م 4؟ -الغی ‏ سايم ) 


كف انى س الزيادة فى الصداق بعد العقد 


والثانى : لابسقط ء لأنها أخرت استيفاء حقها فلايسقط » كا لو أجات قبض دراهم! » وهل ترجع إلى 

مر مثلما » أو إلى مهر الأخرى ؟ يحتمل وجهين . 
۵۵۹ ?فصل * 

الزيادة فى الصداق بعد المقد تاحق به .نص عليه أحمد » قال : ف الرجل يزوج امرأة على مور فلما رآها 
زادها فى مرها فبو جائز . فإن طائرا قبل أن يدخل بها فلبا نص الصداق الأول والذى زادها . وهذا 
قول ألى حنيفة . وقال الشافمى : لاتاحق اازيادة بالمقد؛ فإن زادها فى هبة تفتقر إلى شروط الهبة . وإن 
طلتها بعد هينها لم يرجم بشىء من الزيادة . قال القاضى : وعن أحمد مثل ذلاك » فإنه قال : إذا زوج رجل 
أمته عبده نم أعتقهما جيم » فقالت الأمة : زدنى فى مهرى حتى أختارك » فالزيادة للأأمة » ولو لقت بالمقد 
كانت الزيادة لاسيد » وليس هذا دليلا على أن الزيادة لاتاحق بالعقد » فإن معنى لوق الزيادة بالعقد أا 
تلزم 3 ويثبت فيا أحكام ال داق من الخخصيت بالطلاق قبل الدخول وغيره ¢ ولاس معئاة أت الملا يقبت 
فيها قبل وجودها » ونما تسكون لاسيد . واحتج الثافى بأن الزوج مأك البضع بالا سمى » فى العقد » فر 
محصل بالزيادة شىء من المءقود عليه » فلا نتكون عوضا فى الذسكاح »كا لو وهبها شيعا ولأنها زبادة فى 
عوض العقد بعد لزومه » فل ياحق به كا فى البيم . 

26 1 

ولنا : قول الله تعالى - دولا جاح تا کی" ف قراط يتم اين د الثر يضّة » 

ولأن ما بعل العقّد زمن لض الهر ¢ فكان حال الزيادة كالة المقد . وبهذا فارق البي.ع والإجارة 0 وقولم : 


2 


إنه ل علك به شیا من العقود عليه » قانا : هذا يبطل يجميع الصداق » فإن اللاك ما حصل به » ولهذا 
صح خلوه عنه» وهذا ألزم عندم » فإنهم قالوا : مهر المفوضة إنما وجب بفرضه لا بالعقد . وقد ملك البضع 
يدونه » ثم إنه يجوز أن يستند ثبوت هذه الزيادة إلى حالة المقد » فيكو نكأنه ثبت مما هيما » كا قالوا 
فى مهر المفوضة إذا فرضه » وكا قلنا جميماً ذما إذا فرض لهسا أ كثر من مهر مثلها . إذاثيت هذا فإن معنى 
لوق الزيادة بالعقد أنه يثيت لا 5 المسمى فى العقد ءفى أنها تتدصف بالطلاق» ولا تفتفر إلى شروط اة 
ولس معناه أن الك يثبت فا من حين العقد» ولأنها تثبت لن كان الصداق له » لأن الك لا يجوز 
تقدمه على سببه » ولا وجوده فى حال عدءه » وإعا يثدت اللات بعد سببه من <ينئذ . 

وقال القاضى:فى الزيادة وجه خر » ألما نستطبالطلاق » ولا أعرف وجه ذلاك» فإن من جملها صدا 
جءاها تستقر بالدخول وتتنصف بالطلا قبله » وتسقط كلها إذا جاء الفسخ من قبل المرأة » ومن جعلها هة 


)00( سورة النساء الآبة ٤‏ 


إن كان الصداق غا فتوالدت » وطلةت قبل الدخول سكاب الصداق ۹v‏ 


لالس راح و سي رح لقع جا لد 2 ت 
جملها جيم للمرأة لا تقنصف بطلاقها إلا أن تسكون غير مقبوضة » فإنها تسقط احكولها عدة غير لازة 
فإن كان القاضى أراد ذلك فبذا وجمه وإلا فلا . 

« د مسأل‎ o0۰ 

قال : ( فإن أصدقها غما فتوالدت ثم طاقما قبل الدخو ل كانت الأولاد لهاء ورجع بنصف الأمبات » 
إلا أن تسكون الولادة نقمسّها في-كون مخيراً بين أن أحذ نصف قيمتها وقت ما أصدةماء أو يأخذ 
نصفها ناقصة 4 

قد ذكرنا أن لبر بدخل فى ملك امرأة عمجرد الءّد » فإذا زاد فالزبادة لبا > وإن نقص فمليما » وإذا 
كانت غها فولدت فالأولاد زيادة منفصله تنفسرد بها دونه » لأنه ناء ملسكها » ويرجع فىنصف الأمهات إن 
م تسكن نقصت ولا زادت زيادة معصلة » لأنه نصف ما فرض ها » وقد قال الله تعالى : « وإن طلتتموهي؟ 
من قبل أن' ومن" وقد فرضةم هن" فريضة فنصف مافرضكم' » 7" » وإ ن كانت نقصت بالولادة أو 
بغيرها فله الخيار بين أخذ نصفما ناقصاً »لأنه راض بدون حته »وبين أخذ نصف قيمتها وقت ما أصدقها » 
لأن ذمان النقص عايها . وبهذا قال الشافمى » وقال أبوحنيفة : لا يرجم فى نصف الأصل » وإنما يرجم فى 
نصف القيمةء لأنه لا يموز فسخ المتد فى الأصل دون القاء » لأنه موجب المقد فل يسن رجوعه 
ف الأصل بدونه . 

ولنا : أن هذا عاء منفصل عن الصداف »فلم منع رجوع الزو كا لو انفصل قبل الفبض . وما ذ كروه 
فذير يح » لأن الطلاق ليس برفع لاءةد ولا العاء من موجبات المقدءإما هو من موجبات اللاك» إذا ثبت 
هذا فلا فرق بين كون الولادة قبل تسايمه إليها أو بءده إلا أن يكون قد منعها قبضه » فيسكون النقص من 
غيانه » والزيادة لها ء فتنفرد بالأولاد » وإن نقصت الأمبات خيرت بين أخذ نصفها ناقصة » وبين أخذ 
نصف قيمتهاأ كثر ما كانت من يوم أصسدةما إلى يوم طلقها » وإن أراد ازوج أخذ نصف قيه-ة 
الأممات من للرأة لم يكن له ذلك » وقال أبو حنيفة: إذا ولدت فى بد الزوح ثم طلقما قبل الدخول 
رجع فى نصف الأولاد أبضاء لأن الواد دخل فى النسايم التق بالءقدء لأن حق التسلے تعلق 
بالأم » فسرى إلى الولد كت الاس_تيلاد » ومادخل فى الاسام امستحق يتنص_ف بالطلاق كالذى 

دخل فى المقد . 


ولنا : قول الله تعالى: « فنصف ما رض » وما فرض هنا إلا الأمباتء فلا يتنصف سواها 
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(1) سورة النساء آية ۲٤‏ (0) سورة البقرة آية ۲٣۷‏ . 


۸ المغنى س الزيادة المتصلة بالمهر 


ولان الولد حدث فىملكها. فأشبه ماحدث فى يدهاءولا بشبه حق‌التساے حق الاستیلاد ءفإن حق‌الاستیلاد 
يسرى » وحق التسليم لا سراية له .فإن تلف فيد الزرج وكانت الرأة قد طالبت به فنعها ضمنه كالغاصب» 
وإلا لميضمنه» لأنه تبسع لأمه . 

00۸1 (ض[ل) 

د السك فى الصداق إذا كان جارية كال-كم فى الم . فإذا ولدت كان الولد ها كو لد الم إلا أنه 
اوس له ارجوع فى نصف الأصل لأنه يفذى إلى التفريق بين الأم وولدها فی بعض الزمان » وکا لا جوز 


التفريق بينها وبين ولاها فی جوم الزمارن”" لا جوز فى بعضدء فيرجم أيضا فى نصف قيءتها وقت 
ما أصدتها لاغير . 
اموه (نصل) 
وإن كان الصداق بهيمة حاثلا لحملت» فالجل فيهأ زيادة متصلةءإن بذلما له بزيادتها ازمه قبوهاء ولاس 
ذلك ممدوداً نقصاء ولذلك لابرد به البيع » وإن كان أمة لمات ققد زادت من وجه لأجل ولدهاء ونقصت 
من وجه» لأن الجل فى الأساء تقص موف التاف عاما حين الولادة » ولهذا برد بها البيع » لخينئذ لا يلزمها 
بذها لأجل الزيادة » ولا يازمه قبوها لأجل النقص » وله نصف قيمتها »> وإن اتنيًا على تنصيفها جاز . وإن 
أصدقها حاملا فولدت فتد أصدقها عينين : الجارية وولدهاء وزاد الولد فى ماكما » فإن طلقما فرضيت 
ببذل النصف من الأم والولد جميعا أجبر على قبولما » لأا زيادة غير متميزة . وإن ل تبذله لم يز له الرجوع 
فى نصف الولد لزيادتة » ولا فى نصف الأم نا فيه من التفرقة بوا وبين ولدها » وبرجع بنصف قيمة الأم » 
وفى نصف الولد وجمان . 
أحدها : لا يستدق نصف قيمته » لأنه حالة المة-د لا قيمة له »وحالة الاننصال قد زاد فى ماسكما 
فلا يقوم الزوج بزيادته . ويفارق ولد المغرور» فإن وقت الانفصال وقت اليلولة فامذا قوم فما 
مخلاف مسألتنا . 
والثالى : له نصف قيمته لأنه أصدقر! عينين»فلا يرجم فى إحداها دون الأخرى ؛ويقوم حالة الاننصال 
لأا أول حالة إمكان تقويعه » وفى السألة وجه آخر : وهو أن الجل لاحم له فيكون كأنه حادث . 
oor‏ (فصل) 
إذاكان الصداق مكيلا أو موزونا فدةص فى يد الزوج قبل "تسليمه |ابهاءأو كان غير المسكيل والوزون 


(0) فى الخطوط ٠١‏ : فى جميع الأزمان . 


إذا كان الصداق مخلا فأثمر س كتاب الصداق اق 


فُنمها أن تتلمه فالتقص عليه» لأنه منضمانه وتتخير امرأة بين أخسذ نصفه ناقا مع أرش النقص وبين أخذ 
نصن قيمته أ كثر ما كانت من يوم أصدقها إلى يوم طلقها » لأنه إن زاد فلها وإن نقص فعايه» فهو منزلة 
الغاصب . ولا يضمن زيادة القيمة لتذير الأسمار » لأا ليست من ذمان الغاصب » فههنا أولى . 

o0‏ اة 

قال لإو إذا أصدقها أرضا فبنتها داراً أو ثوب فصينته» ثم طاقها قبل الدخول» رجع بنصف قيمته وقت 
ما أصدقهاء إلا أن يشاء أن يعطما نصف قيمة البناء أو الصيغ » فيكون له النصف » أو تشاء هىأن تعطيه 
زائداً فلا يكون له غيره 4 

إا كان له نصف القيمة لأنه قد صار فى الأرض والثسوب زيادة لهرأة وهى البناء والصبخ » فإن 
دفعث إايه نصف اجيم زائداً فعايه قبوله . لأنه حقه وزيادةءوإن بذل ها نصف قيمة البناء والصبغ ويكون 
له التصفءفقال ارق : له ذلك » قال القاضی : هذا تمول على أنمما تراضيا بذلا لأنها بر“ على 
قبوله»لأن بيعالبناء معاوضة فلاتجبرالمرأة عايهاء والمحيح أنها تجبرءلأنالأرض حصلت له وفيها بناء لغيره» 
فإذابذل القيمة ازم الأخر قبولهكالشفييع إذا أخذ الأرض بعد بناء المشترى فيها فبذل الشفيع قيمته» ازم الأشترى 
قبوها » وكذلك إذا رج المعير فى أرضه وفيها بناء أو غرس لاستعير فبذل المير قيمة ذلك ازم 
الستعير قبوها . 

ooo‏ (فصل) 

إذا أصدقها لا حائلا فأمرت فى يده فالكرة لحاءلأنها ٤اء‏ ملسكهاء فإن جنها بعد تناهيها وج لها فى 
ظروف وت علمها صفراً من صقرها » وهو سيلان الرطب بير طبخ » وهذا يفمله أهل الحجاز حنقا 
لرطوبّها . لم مخل من ثلاثة أحوال . 

أحدها : ألا تنقص قيمة الأرة والصفر » بل كانا حالما أو زادا فإنه رده عليها ولا شىء عليه . 

الثالى : أن تنقص قيمتهما وذلك على ضر بين . أحدها : أن يكون نقصهما متناهيا فإنه يدفمها إلمها 
وأرش نقصمما » لأنه تعدى با فعله من ذلك . الشرب الثالى : ألا يتناهى بل يتزايد . قفيه وجان . 
أحدما : أنها تأخذ قيمتها لأنها كالمستهلكة . والثانى : ھی غخيرة بين ذلك و بين تركها حتى زستقر نقصبها 
وتأخذها وأرشها كالخصوب منه ٠.‏ 

الحال الشالث : ألا تنقص قيمتها سكن إن أخرجما من ظروفما نقصت قيمتها فلازوج إخراجهبا 
وأخذ ظروفها إنكانت الظروف ماه » وإذا نقصت فالحكم على ما ذكر ناه . 
)١(‏ فى المخطوطة ٠١‏ على ذلك ٠‏ 
(؟) فى النسخ(لأنها ت#بر) والصواب (لاتجبر) كا يفهم من سیاق السكلام »وكا فى الشرح السكبير جص ع (ف) 


هفنا الغنى ‏ إذا كان المهر جارية فوطتها الزوج 


وإن قال الزوج : أنا أعطيسكها مع ظروفها فقال القاضى : يلزمها قبولحاء لأن ظروفها كالمتصلة مها 
التابمة ها . ويحتمل ألا بازمها قبوها لأن الفاروف عين ماله فلا يازمها قبو ها كالمنفصلة عنما . 
كللوه 2 مسال « 
فإ نكانت بحاها إلا أن الصفر التروك على المرة ملك الزوج فإنه يتزع الصفر ويرد المر .وشم 
فما إن نقصت أو لم تنقص كااتي قبلها . فإن قال : أنا أسامها مع الصغر والظروف فه_لى الوجهين الاذين 
ذكرناها . وفى الموضع الذى حكمنا أن له رده إذا قالت أنا أرد الثْرة وآخذ الأصل فلبا ذلك فى أحد 
الوجهين . والآخر ليس لما ذلك مبنيان على تفريق الصفقة فى البيع . وقد ذكرناها فى موضعها . 
00۸۷ (نصسل) 
إذا كان الصداق جارية فوعمما الزوج عالً بزوال ملكه وريم الوطء عليه فمليه الحد» لأنه وطء فى 
غير ملسكه؛ وعايه المهر لسيدتها »أ كرهها أو طاوعته » لأن المبر لمولاتها فلا سقط ببذها ومطاوعتها کا 
لو بذلت يدها للقطم » والولد رقيق”" للمرأة . وإن اعتقد أن ملسكه لم بزل عن جميءها أو غير عالم بتر مما 
عليه فلا حد عليه لاشبهة»وعليدا هر والولد حر لاحق نسبه به . وعليه قیمته يوم ولادته »ولا تصيرأم ولد له 
وإن ملسكها بعد ذلك , لأنه لا ملك له فما » وتخير الرأة بين أخذها فى حال هايا وبين أخذ قيمتها » لأنه 
نقصما بإحبالها » وهل ها الأرش مغ ذلك ؟ يتمل أن هما الأرش لأنها نقصت بعدوانه . أشبه مالو تقصها 
الغاصب بذاك » وقال بعض أصعاب الشافمى ف الأرش همنا قولان . وقال بعضهم :ينبنى أن يكون اها الطالبة 
بالأرش ولا واحد» لأن النقص حصل بفعله الذى تعدى به» فهوكالفاصب » وكا لو طاابتسه فنع تسليمها 
وهذا أصح . 
oo‏ (فمسسل) 
إذا أصدق ذى ذمية خر فتخلات فى يدها ثم طلقها قبل الدخول احمل ألا پرجع عايها بشىءء لأنها 
قد زادت فى يدها بالتخلل والزيادة لها » و إن أراد الرجوع بنصف قيمتها قبل التخلل 7" فلا قيمة لها » وكا 
يدجم إذا زادت فى نصف قيمتها أقل ما كانت من حين المةد إلى حين القبض وحينئذ لا قيمة لها . وإن 
مخنات فى يد الزوج 9 طلقها فلها نصفها » لأن الزيادة لها » ويحةمل : أن يكون الل له » وعليه نصف مهر 
مثلها إذا ثرافعا إلينا قبل القبض » أو أسلا »أو أحدها . 
)١(‏ فى نسخة : رهن . على هامش الطبوعة ٠‏ وكذلك فى اللخطوطة ٠۸‏ 
(۲) فى الخطوطة م1 : قبل أن تتخلل . 


حك مهبر المكرهة على الزناس كتاب الصداق ۷۱ 


00۸۹ (ضصل) 
إذا زوج اصرأةفضمن أبوه نفقتها عشر سنين صح . ذ کرہ أبو بكرء لأن أ كثر ما فيه أنه ضعانجهول 
أو معان ما يجب ءوكلاهما حح »ولا فرق بين کون الزوج موسراً أو معسرآءواختلف أسحاب الشافعى 
فنهم من قال كقو لنا » ومام من قال: لا يصح إلا تمان نفقة المسسركلأن غير للعسر يتغير حاله فيكون عليه 
نفقة الوسر أو التوسط فيكون ضمان هول » والمسر معلوم ما عليه .ومنهم من قال : لا يصح أصلا » 
لأنه ضان مالم يجب , 
وانا : أن اليل لا عنم سحة ضمان نققة اأمسسر مم احتال أن يموت أحدها فتسسقط النفقة ومع ذلاك 
صح الغيان فكذلك هذا. 
0۵0۹۰ (فصل) 
وتحب لمر للمنكوحة نكاحا سميحاً والوطوءة فى نكاح فاسد » والوطوءة إشيهة بغير خلاف نمه » 
ويب للسكرهة على الزنا . وعن أحد رواية أخرى : أنه لا مبر ها إن كانت ثيب » واختاره أو بكر » 
ولا يجب مع ذلك أرش المسكارة » وذ كر القاضى أن أ-مد قد قال فى رواية أبى طالب فى حق الأجنبية إذا 
أ كرهها على الزنا وهى بكر :فعليه المهر وأرش البسكارة » وهذا قول الشافمى » وقال أبو حنيفة لا هبر 
للسكرهة على الزنا . 
ولنا : قول النى صلى الله عليه وسلم : « فلها الهر با استحل من فرجها 6" وهذا حجة على ألى حنيفة 
فإن المكره مستحل لفرجها فإن الاستحلال الفعل فىغير .وضع الحل كقوله عليه السلام:« ما آمن بالقرآن 
من استحل محارمه »وهو حجة على من أو جب الأرش لسكونه أوجب المهر وحده من غير أرش » ولأنه 
استوف ما يحب بدله بالشمهة » وفى العقد الفاس د كرها فوجب بدله كإتلاف المال وأ كل طمام الغير . 
وانا على أنه لامجب الأرش : أنه وطء ضمن بالهر فل يجب معه أرش كسائر الوطء . يحققه أن المهر 
بدلالتفعة المستوفاة بالوطء؛وبدل المتاف لا حتاف بكونه فى عقد فاسد»وكونه عحض عدواناءولأن الأرش 
يدخل ف المهرلكونالواجبها مهر الثل » ومر البكر بزبد على مور الثيب بيكار تما »فتكانت الزيادة ف المهر 
مقابلة لا أتلف من البكارة » فلا يجب عوضها مرة ثانية . [ و ] محفقه أنه إذا أخذ أرش البكارة مرة لم بجر 
أخذه مرة أخرىءفتصي ركأنها معدومة » فلا يحب ها إلا مهر ثيب >ومهر الثيب مع أرش البكارة هو مور 
مثل البسكر ء فلا تجوز الزيادة عليه . واه أعلم . 
)0 أخرجه الخسة إلا السا عن عائشة فى اعتراط الولى (ف) . 
(۲) أخرجه الترمذى عن صهيب (ف) 


فف المغنى - لاحب المهر باللواط » ولا للمطاوعة على الزنا 


۱ھ (قصلل) 
ولافرق بين كون الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه ٠‏ وهو اخقيار ألى بكر . ومذهب النخمى 
ومكحولءوأنى حنيفة» والشافبى » وعن أحمد رواية أخرىأن ذوات محارمه من النساء لا مهر لبن » وهو 
قول الشعبى لأن نحريمهن حرم أصل فلا يستحق به مهر كاللواطء وفارق من حرمت حرم الصاهرة . فإن 
مخرعها طارىء » وكذاك ينبنى أن يكون الك فيمن حردت بالرضاع لأنه طارىء أيضاً » وعن أحد 
رواية أخرى : أن من حرم ابنتها لا مهر لها كالأم والبنت والأخت .ومن محل ابثتها كالعمة وانطفالة فام 
المهر لأن تحرعها أخف . 
ولنا : أن ما ضمن للأأجنى ضمن للهناس بكالال وهر الأمة ولأنه أتاف منفعة بضعها بالوطء فازمه 
مورها كالأجنبية » ولأنه محل مضمون على غيره فوجب عليه ضمائهكالمال » وبهذا فارق الاواط » فإندليس 
عضمون على أحد . 
0۲ (فصل) 
ولا يجب المهر بالوطء فى الدبر ولااللواط لأن الشرع ‏ برد ببدلهءأولا هو إنلاف لشىء » قأشبه القبلة 
والوطء دون الفرج »رلا يجب المطاوعة على الزنا لأنها باذلة لم يجب بذله ها فل يجب لما شیء کا لو أذنت له 
. فى قطع يدها فتطمها إلا أن تد.كون أمة فيكون المهر لسيدها , ولا يسقط ببذلها لأن المت لغيرها » فأشبه 
مالو بذات قطم يدها . 
00۹۳ (فمس سس ل) 
ولو طلق امرأته قبل الدخول طلقة وظن آنا لاتبين مها فوطتها لزمه مهر الثل ونصف المسمى » وقال 
مالك: لا يازمه إلا مهر واحد. . 
ولنا : أن الفروض يتنصف بطلاقه بقوله سبحانه ( فنصف ما فرضم ) ووطؤه بعد ذلك عرى عن 
العقد فوجب به مهر امثل كا لو عل أو كغيرها أو کا لووطها غيره. 
05 (فمص ل) 
ومن نكاحها باطل بالإجماع كالزوجة والمعقدة إذا نتكحها رجل فوطمم! علا بالال ؛ و حر ع الوط ءوهى 
مطاوعة عليه فلا مهرها » لأنه زنا بوجبالحد وهىمطاوعة عليه ؛ وإن جهلت حرم ذلك أ وكونما فالمدة 
فالمورلهاء لأنه وظء شهة . 


وقد روى أنو داود بإسئاده «أن رجلا بقال له نصر بن أ کم نكح امرأة فولدت لأربعة اشر 


متى بسقط الهر ؟ ‏ كتاب الصداق ويف 


مل النى صلى الله عليه ول لها الصداق » وف لفظ قال : « الصداق عا استحلات من, فرجها » فإذا 
ولدت فاجلدوها » وروی سعيد فى سنه عن عران بن كثير « أنعبيد ان ال“ زوج جارية من 
قومه يقال لما الدرداء» فانطلق عبيد الله فلحق ععاوية ومات أبو الجارية فزوجها أهلها رجلا 
يقال له عكرمة » فبلغ ذلك عبيد الله ققدم فخاصعهم إلى على رضى الله عنهء فقصوا عايهم قصهم 
فردعليه الرأة» وكانت حاملا من عكرمة. فوضعت على يد عدل. فقالت المرأة لملى أنا أحق عالى أوعبيدالل ؟ 
قال : بل أنت أحق عالاك . قالت : فاشهدوا أنما كان لى على عكرمة من صداق فو له » ذلما وضءت ما فى 
بطنها ردها على عبيد الله بن لطر وألق الولد بأبيه» . 
6 (فصل) 
والصداق إذا کان فى الذمة فهو دين إذا مات من هو عليه وعليه دين سواه قسم ماله ينهم بالخصص » 
قال أحمد فى مريض زوج فى مرضه وعليه دين ومات : ماترك بين الثرماء والرأة بالحصص . وذلك لأن 
نسكاح اأريض صحيح والصداق دين فتساوى سائر الدبون . 
۵۹ (ضل) 
وكل فرقة كانت قبل الدخول من قبل الرأة مثل إسلامها أو ردتها أو إرضاعها من ينفسخ التكاح 
بإرضاعه أو ارتضاعبا وهى صغيرة أو فسخت لإعساره أو عيبسهءأو لمتقها حت عبدءأو فسخه بعيهاء فإنه 
يسقط به مهرها ولا يحب لا متعة9؟ لأنها أتافت العوض قبل تسليمه فسقط البدل كله »كالبائع يتاف البيم 
قبل تسليمه . وإن كانت بسبب الزوج كطلاقه وخاعه وإسلامه وردته .أو جاءت من أجبى كالرضاع أو 
وطء ينفسخ به التكاح سقط نصف الهر ووجب نصفه»أو للقعة لفيرمن سمى للها ثم يرجع الزوج على من 
فخ التكاح إذا جاءالفسخ من قبل. أجنى وإن قتلت للرأة استقر الهر جميعه » لأنها فرقة حصات اموت 
وانهاء النتكاح فلا بسقط بها الہر کا لو مانت حتف أنفها »سواء قتلوازوجها أو أجنى» أو قات نفسها أو 
قعل الأمة سيدها » وإن طلق الحا م على الزوج فى الإيلاء فو كطلاقه» لأنه قام مقامه فى إيفاء الح عليه 
عند امتناعه . وفى فرقة الاعان روايتان . 
إحداها : هى كطلاقه لأن سب اللمان قذفه الصادر منه . والثانية : سقط به مهرهاء لأن الفسخعقيب 
لعانها فبو كفسخها لءنته . وف فرقة شرأنها ازوجها أيضا روايتان . 
(1) فالنسخ الطبوعة (عبدالله) والصوا(عبيد اله) كا تفيده بقية القصة .وكا فى الشسرحالسكبير س١ ١٠١‏ (ف) 


(0) فى الخطوطة ر١‏ : ولا جب لحا التعة . 
زم ١‏ المغنى س سايم ) 


4" اغى 

إحداها : يتنصف بهامهرهاء لأن البيع الوجب للفسخ ثم بالسيد الام مقام الزوج وبالرأة» فأشبه انلام ا 
والثانية :سقط المهرءلأن الفسخ وجسدعقيب قبوطا : فأشبهفسخهالمنقه » وفما إذا اشترى المر امرأنه وجمان 
مبنيان على الروا.تين فى شرائها ازوجما » وإذا جمل ها انيار فاختارت نفسما أو وكاها فى الطلاق فطاقت 
نفسها فهو كطلاقهلايسقط مهرهاء لأن المرأة وإن بارت الطلاق فهى نائبه عنه ووكيلة له» وفمل الوكيل 
كفمل الم وكل »فكأنه صدر عن مباشرته » وإن علق طلاقها على فمل من قباها لميسقط مهرها لأن السب 
منه وجد » وإما هى حققت شرطه » والحكم ينسب إلى صاحب السيب . وال أعلر . 


حك الولية كتاب الولية ve‏ 


الولرة ا للطعام فى العرس خاصة» لا بشع ه_ذا الاسم على غيره» كذلك حكاء ابن عبد البر عن 
ثعاب وغيره من أهل اللغة» وقال عض الفقهاء من اعانا وغيرم 4 إن الولمة تقع على کل طعام لسسرور 
حادث » إلا أن استعالها فى طعام امرس أ كثر . وقول أهل الافة أقوى » لأمهم أهل الاسان » وم أعرف 
عوضوعات اللغة »و آعم بلسان المرب » والتذيرة مم لدعوة الاتان » وتسمى االإعذ ار » والةُرْس (©, 
والخرسة عند الولادة » والوكيرة دعوة البناء . يقال وكر ورس مشددء والنقيعة عند قدوم النائب » 
يقال : نقم مخذف » والقيقة الح لأجل الولد . قال الشاعر : 
كل العامام تشتهى ربيه-ة الرس والإعذار والتقيعة 
واللدّاق : الطمام عند حذاق الصبى » والَأد بة إسم لكل دعوة لسببكانت » أو لفير سب . 
والآدب صاحب الد بة . قال الشاعر : 
تحن فى المشتاة ندعو الجتل ‏ لا يُرى الآداب مدا ينتة©© 
والجفلى ف الدعوة أن يعم الناس بلعو ته ¢ والنقرتى 3 ٥ر‏ : أن بخص قوم دون قوم ٠.‏ 
0۵۹۷ مسال 4€ 
قال ل( ويستحب لن تزو جأن يولم ولو بشاة 4 
لا خلاف بين آهل العلم فى أن الولدة سنة فى العرس مشروعة »لما روى أن النى صلى الله عليه 
Ê‏ ۰ 5 5 55 0 1 
وسل «أمى بها وفعلها» فقال لعبسد الرحمن بنعوف .«ينقال : زوجت : «أؤْلم ولو بثاة» . وقال أنس : 
دما أو رسول اه صلى الله عليه وسل على اة من نسائه ما أوم على زينب » جعل يبعثى فأدعو لهالناس» 
فأطعمهم خبز؟ وجا حتى شبعوا » . وفال أنس : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطى صفية لنفسه » 


۲ الحرس بشم الخاء وسكون الراء » طعام الولاده» والخرسة بزياده الماء طعام النفساء كما فى القاموس ج‎ )١( 
هكذا‎ ١١4 ص١١ (؟) قاله طرفة بن العبد » والشطر الأخير فى كةب الأدب ولسان العرب ج‎ ٠ ص ۲۹۹ (ف)‎ 
. والشتاة : زمن الشتاء والبرد . وفيه يشتد الجدب (ف)‎ ٠ ) لا رى الآدب فينا ينتقر‎ ( 

[9ي فى الخطوطة هم : فى أن الوليمة فى المرس سنة مشروعة ٠‏ 
(4) قال الحافظ فى الفتم ج ٩‏ ص 194( وقال أهل اللغة : الموس: يؤخذ التمر فزع نواه ولط بالإقط أو 
الدقيق أو السويق . أ ه .ولو جعل فيه السمن لم رج عن كونه حيسآ» أ ه (ف) ٠‏ 


1 الى حك إجابة الدعوة 


فخرج مها > تی بلغ ليه الصمهباء ¢ فبنی مها < صح حيس فى نطم صغير »2 ثم قال : انذن 1 : ن حولاك ٠.‏ 
فكانت ولعة رسول الله صلى الله عليه وسل على صفية » . متفق عايبن › a‏ و بشاة إن 
أمكنه ( ذلك) ”2 » لقول رسول الله صلی الله عليه وسل لعبد الرحمن : « أولم ولو بشاة » . وقال أنس 
م ما ولم الننى صلی الله عليه وسل على شىء من أسائه ما أوم على زينب » أو لم شات 6 لفظ البخارى . 
فإن أوم بنير هذا جاز » فقد أو الن ی صلی الله عايه وسل على صفية بيس ”"»وأوم على بعض نسائه يد يمن 
60 1 

سوير » رواه البخارى . 


6 (فصل) 

وليست واجبة فى قول أ كثر أهل الم » وقال بعض أسحعاب الشافمى : هى واجبة » لأن الى صلى 
الله عليه وسل أمر بها عبد الرحن بن عوف . ولأن الإجابة إليها واجبة » فسكانت واجبة . 

ولنا : أنها طمام لسرور حادث » فأشبه سائر الأطعمة . واتخير حول على الاستحباب » بدليسل 
ما ذکرناه » وكونه أمر بشاة » ولا خلاف فى أنها لا تحب » وما ذ كروه من ال" لا أصللهء ثم هو باطل 
بالسلام ليس بواجب . وإجابة السام واجبة . 

۵۵۹۹ ما 4 

قال وعلى من دعى أن جيب )4 

قال ابن عبد البر : لا خلاف. فى وجوب الإجابة إلى الولية لمن دعى إليها إذا لم يكن قا مو . وبه 
بةول مالك [ والثورى ] والشافعى » والعنبرى » وأبو حنيفة » وأسحابه . ومن أسماب الشافمى من قال : 
هى من فروض السكفايات ٠‏ لأن الإجابة إحكرام وموالاة » فهى كرد السلام . 

ولا : ما روى ابن عر أن رول الله صلى الله عليه وسام قال : « إذا دع ی أحدم إلى الولمة 
فليأتها » وف لفظ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اا هذه الدعوة إذا دعيتم إلا“ 
وقال أبو هريرة : « شر الطعام طعام الولمة يدعى لها الأغنياء » ويترك الفقراء » ومن لم مجحب فقد عمى الله 
ورسوله”” » . رواهن البخارى » وهذاعام » وممنى قوله : « شر الطعام طعام الولية » والله اعم أى : 

٠۸ » ساتطة من اللخطوطة وم‎ )١( 

(؟) » (۴) (4) > (ه) الأحاديث الأربعة بهذه الأافاظ فى البخارىج + ص «١‏ الثلائة عن أنس » والرابع 
عن صفية بنت شيبة (ف) ٠‏ (0) انظر | حلية العاداءالقفال . خطوط رقم ۲۸۹٩۳‏ ب . دارالكتب المصرية] . 


(v)‏ فى الصحيح ٤٤/۷‏ منيرية إذا دعم لها . (۸) الصحبح مع » منيرية . وفيه : ومن ترك الدءوة 
فقد عم ی الله ورسوله. ولفظ الغنى فى سكن ابن ماجه ٩۱٩-۱‏ حلى ٠‏ 


5 إجابة ولهة الذمى ‏ كتاب الولية VY‏ 


طمام الولية التى يدعى إليها الأغنياء ”'" ويترك الفقراء » ولم برد أن كل ولية طمامها شر الطعام » فإنه 
لو أراد ذلك لما أمس مها ولا ندب إليها » ولا أمر بالإجابة إليها » ولا فملم اء ولأن الإجابة جب بالدعوة » 
فكل من دعى فقد وجبت عليه الإجابة . 

° (فصل) 

و إنما حب الإجاة على من عبن الد ءوة » بأن بدعو رجلا بمينه » أو جماءة ممينين . فإن دعا اأفلى » 
بأن يقول : ا أيها الناس » أ جيبوا إلى الولمة » أو يقول الرسول : أمرث أن أدعو كل من لقيث » أو من 
شت » | تب الإجابة » ولم تستح ب ء لأنهلم بمين بالدعوة » فل ثتمين عليه الإجابة » ولأنه غير منصوص 
عليه » ولا يحصل كس قلب الداعى بترك إجابته » تجوز الإجابة بوذا لدخوله فى عموم الدعاء . 

۵۰۱ ( فصل ) 

وإذا صدمت الولية أ كثر من يوم جاز . ققد روى املال بإسناده عن أب « أنه أعرس ودعى 
الأنصار ثمانية أيام » » وإذا دعى فى اليوم الأول وجبت الإجابة » وف اليوم الثانى تحب الإجابة » وفى 
اليوم الثالث لا نستحب . قال أحمد : الأول يجب » والثانى إرث أحب » والثالث فلا » وهكذا 
مذهب الشافس . 

وقد روى عن النى صل اله عليه وسل أنه قال « الولية أول بوم حق » والثانى معروف » والثالك 
رياءعو سمعة » رواه أبو داود” وابن ماجه وغيرهما. وقاله ميد بن السيب أيضا ٠‏ ودع سميد إلى ولية 
مرتين فأجاب » فدعى الثالثة لصب الرسول » رواه أو داود والللال . 

۲ (فصسل) 

والدعاء إلى الولمة إذن فى الدخول وال كل > بدليل ما روى أبو هرررة عن الى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : « إذا دعى اح خاء مم الرسول فذلك إذن له» » رواه أبو داوو, وقال عبد اللہ بن مسعود: 
« إذا دعيت فقد أذن لاك » رواء الإمام أحمد بإسناده . 

o‏ (فسل) 
فإن دعاه ذم فقال عابنا : لا تحب إجابته » لأن الإإجابة اسل للا کرام والوالاة » وتأ كيد الودة 


. فى الخطوطة وم : دعى لها الأغنياء‎ )١( 

)«( رواه أبو داود عن رجل من ةف 7ن وكذلك رواه أدمد » ورواء الترمدى عن أبن مسعود 
< هم ص٤‏ ورواه ان ماجه عنألى هر رة < ۱ ص ۹۱ء وف إسناده عبد اللك بن حسينقال الحافظ : معي ف(ف). 

8 لفظ أبى داود < » ص 5+5 « إذا دعى أحدم إلى طعام غاء 5 الرسول فإن ذلك له إذن » (ف)‎ (r) 


ويف انى س لو دعاه اثنان . 


والإغاء > فلا جب على الل للذى » ولأنه لا يأمن اختلاط طعامهم بالحرام والنجاسة » ولسكن جوز 
إجابتهم »لما روى أنس : « أن يهوديا دما النى صلى الله عليه وسل إلى خبز شعير وَإِعَالمٌ 000 
فأجابه » ذكره الإمام أحد فى الزهد . 

0€ (فصسلل) 

فإن دعاه رجلان وم يممسكن ال يما وسبق أحدها أجاب السابق » لأن إجابته وجبت حين 
دعاه » فلم بزل الوجوب بدعاء الثاتى » ولم نجب إجابة الثانى » لأا غير مسكنة مع إجابة الأول > فإن 
استويا أجاب أقربهما منه بإب » لما روى أبو داود بإسناده7 عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « إذا 
اجتمع داعيان فأ جب أقربهما با » فإن أقرمهما باب أقرمهما جوار؟ » فإن سبق أحدها فأجب الذى سبق » 
وروی البخارى بإسناده عن عائشة قالت : « قلت يا رسول الله إن لى جارين» فإلى أيهما أهدى ؟ قال: 
أقرمهما منك بايا » » ولأن هذا من أبواب البر فقدم بهذه المعاتى » فإن استويا أجاب أقربهما رحا » لما فيه 
من صلة الرحم » فإن استويا أجاب أدينهما » فإن استويا أقرع بينهما » لأن القرعة تعين اللستحق عند 
استواء المقوق . 

0۵ ( اة 4 

قال لإ فإن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف )4 

وجلة ذلك : أن الواجب الإجابة إلى الدعوة » لأنها اذى أمر به » وتو عد على تركه » أما الأ كل فخير 
واجب صائماً كان أو مغطرا » نص عليه أحد » سكن إنكان المدعو صائماً صوما واجباً أجاب ول يقطر» 
لأن النطر غير جائز » فإن الصوم واجب والأأ كل غير واحب . وقد روى أبوهريرة أنه قال : قال رسول 
لله صلی الله عليه وسل : « إذا دعى أحدع فليجب » فإن کان صان فليدع » وإن كان مفطراً فايطمم» . 


رواء”“ أبوداود وفى رواية « فليصل » يعنى يدعو » ودعى ابن عر إلى ولمة ضر ومد يده وقال : 


0 كل ثىء من الأدهان مما يؤتدم به إهالة ٠‏ وقيل : ما أذيب من الألية والشحم . وقيل : الدسم ال جامد . 
والسنخة : التغيرة الربح . ( النهاية ۸٤ | ١‏ حلى ) . 

0 فى المخطوطة .وم : ولا كن الع ہما . 

( إسنادة فى أبى داود + ؟ ص١‏ 9١م‏ وفيه أبو خالد الدالاتى وهو يزيد بن عبد الرحمناختلف فيه کا فى معالم 
اسان ج هص ۲۹٥‏ قال الحافظ فى تلخيص المبی ج م ص ۱۹٩‏ « إسناده ضميف » ثم قال « وله شاهد فى 
البخارى من حديث عائشة » وساق حديثها وهو الذى ذكره الغنى عقبه (ف) : 
الدالانى . قال عنه ابن حبان : لا جوز الاحتجاج به . وقال شريك : كان مرجئا [ نيل الأوطار مودقو 

(١‏ هذا الحديث رواء أبو داود عن ابن عمر بتقديم ( فإن كان مقطراً قايطى م( على (وإات كان صاكاً 
ا + »ا ص ۳٠‏ أمارواية أبى هرره فقد ا E‏ بلفظ ر فإن كان صائم 


e‏ (ف). 


الولمة إن كان فا خر س كتاب الولهة هف 


0 بس الله ثم قبض بده وقال كلوا فإنى صالم » . وإنكان صوما تطوعاً استحب له الأ كل » لأن له 
الحروج من الصوم * فإذا كان فى الأ كل إجابة أخيه السم . وإدخال السرور على قلبدكان أولى . وقد 
روى « أن انى صلى الله عليه وسل كان فى دعوة ومعة جماعة فاعتزل رول من القوم ناحية » فقال إلى 
صانم » فقال النى صلىالله عليه وسل : دعا كم أخو ع وتكلف لكم» كل ثم مم يومامکانە إنشئت9؟ » 
وإن أحب إنمام الصيام جاز » لما روينا من الخبر المتقدم ولسكن يدعو لهم » ويبارك » ويخبرم بصيامه 
ايعاموا عذره » نزول عنه اللهمة فى ترك الأ كل » وقد روى أبو حفص بإسناده عن عبان بن عفان » رضى 
الله عذه : أنه أجاب عبد غير رفو ضام فقال : إلى صائم ول اکت أحبيت أن أجيب الداعى تأدعوا 
بالبركة » . وعن عبد الله قال « إذا عرض على أحد > الطعأم وهو صائم فليقل : إلى صائم » . وإذكان 
مغطراً فالأولى له الا كل , لأنه أ باغ فى | كرام الداعى »> وجبر قلبه » ولايجب عليه ذللك . وقال أسماب 
الشافعى : فيه وجه آتخر : أنه بازمه الأ كل » اقول النى صلىالله عليه وسل : « وإنكان مفطراً فليطعم»» 
ولأن القصود منه الأ كل فكان واجيا . 

ولنا : قول النبى صلی الله عليه وسل : « إذا دعى أحدك فليجب »© ذإ ن شاء أ کل وإن شاء ترك ٩‏ » 
حديث صحيح » ولأنه لو وجب الأ كل لوجب على اللقطوع بالصوم »قعالم 0 )ل بز 
إذا كان منطرا» وقوهم : لقصو الأ كل » قلناء بل القصود الإجابة » ولذلك وجبت على الصائم الذى 
لايأكل. 

7 (فمسسل) 

إذا دعى إلى ولية فا معصيةكاتجر والزس والمود ونحوه وأمكنه”؟ الإنكار وإزالة الفكر ازمه 
الحضور والإنكار » لأنه يؤدى فرضين : إجابة (أخيه)")» » للسلء وإزالة النسكر .وإن لم يقدر على الإتكار 
م يحضر . وإن م يمل با بامنسكر حتى حضر أزاله » فإن لم يقدر انصرف » ومو هذا قال الشافعى . وقال مالك 


0 أخرجه الدارقطنى عن جار + ١ض‏ ۲۳۷ طبع الهند بلفظ « تكاف لك أخوك وصنع ثم تقول : إفى 

صا م » كل وصم یوما مكانه » وأيس فه « إن ست » لکن قال الحافظ فى التلخص + م ص ٧۹۸‏ « فيه عمرو 
ان خليف وضاع » ررواه الدارقطنى والبيق بسند طعيف آخر «رسل » لكن فى منتخب كاز العال + م 
ص ٤۲۳‏ زيادة ( إن شثت ) معزوة لقي عن أبى سعيد (ف) ۰ 

(0) فى الخطوطة وم : ويترك . 

(م) أجمع عداء الرجال على أنه ابن مسعود إذا أطلق . 

)4( أخرجه مسل وأبو داود وأحمد عن جار (ف) 

(ه) ساقطتمن الخطوطة ٤۹‏ (5) فى المخطوطة ۹ فأمكنه الإنكار (ب) ساقطة من للخطوطة:وم؛ م١‏ 


۸۰ الننى ‏ حك الصور والنقوس فى بيت الولية 


أما الهو الفيف » كالدف والسكير”" فلا يرجع » قال ابن القاسم > وقال أصبغ : أرى أن ,دجم . وقال 
أبو حنيفة : إذا وجد الاءب فلا بأس أن يقمد فيأ كل . وقال تمد بن الحسن : إن كان من يقتدى به فأحب 
إلى أن يمخرج » وقال الليث : اک فما الضرب بالعود فلا ينبنى له أن يشهدها . 
والأصل فى هذا ماروى سقيئية50 : أن رجلا أضافه على فصع له طعاما » فقالث فاطمة : لو دعونا 
رسول لله صلی الله عليه وسل فأ كل معنا ؟ فدعوه فجاء فوضع بده على عضادى الباب 2 فرآیقر ا ۴ 
ناحية البيت فرجم » فقالت فاطمة الى : المقه فقل له : ما أرجءك يارسول الله ؟ فال : إنه ليس لى أن 
أدخل بيدا مزوةا» حديث حسن . وروىأبو حفص بإسذاده أرت النى صلى اله عليه وسل قال :من کان 
يؤمن بالله واليوم الأخر فلا فلا ةمد على غائدة يدار علا ¢ الجر 0 وعن نافع قال 0 «وكنت أسير مع 
عبد الله ن عر » فسمع زمارة راع » فوضع أصيميه فى أذنيه نم عدل . عن الطريق © فل زل يقول : يانافم » 
ألسمع ؟ حتى قلت : لا . فأخرج أصبعيه من أذنيه : م رجم إلى الطريق م قال : هكذا رأیت رسول الله 
صل الله عليه وسل صنع » رواء أبو داود والخلال » ولأنه شامد الفسكر ويسمعه من غير حاجة إلى ذلك 
فنع مده کا لو قدر على إزالته . 
ويفارق من لهجار مق على الدسكر والزمر » حيث بباح له القام » فإن تلك حال حاجة لا فى اروج 
من المنزل من الضرر 0 
¥ ( فص ل( 
فان أ ت شد .م ها فلا رأ ذلك ٠‏ لہ بك قث 6و ال ا 
فإنرأى نهو وصور شجر و“وها قلا با س بذلك . لأن تلاك نقوش » فعى كالعلم ىالثوب ءوإن 
كانت فيه صور حيوان فى موضع يوطأ أو Cs‏ عليها کالتی فى الد سط والوس اند جاز أ( »وإن كانت على 
ااستور والميطان وما لا بوطأ وأمكنه حطها أو قطع رءوسها فعل وجاس » وإن لم يمسكن ذلك انصرف 
ول يحاس ؛وعىهذاأ كثر أهل الملل » قالابنعبدالبر : هذاأءدل الذاهب. وحكاه عن سمدين أبىوقاص”"© 


وسال » وعروة » وابن سيرين » وعطاء > وعكرمة بن خالد » وعكرمة مولى ابن عباس » وسعيد بن جبير » 


)١(‏ فى الفسخ الطبوعة ( الكير ) بالياء وااصواب بالباء ؛ السكبر بفتح الباء والكاف : الطبل ذو الرأعين وقيل 
الطبل الذى له وجه واحدكا فی لان المرب ج ص لعرات) 

)( أخرجه أحمد + ه ص ۲۲۰ باختلاف يسير فى اللفظ (ف) 

(ع) هو ثوب فه رقم ونقوش . أو السر الرقيق . وقيل : ثوب من صوف ملون يفرش فى المودج أو غطی به 

ل( اخ رجه أ<مد والنساثى والترمذی والجا ج عن جار كا فى نيل الأوطار جد 2 (A) 1A۲‏ 

(ه) أنظر قصةالإمام أبى حنيفة وجاره السكيرفى مناقبه ( تنوئر بصائر ا1ةلدين ) للشرخ مرعى بن يوس ف الى 

(5) فى الخطوطة ۹ : كالعم فى ثوب . 00 فى الخطوطة ۲٩‏ : سعد بن أبى وقاص. وهو خظاً . 


حك الستور عليها الصور- كتاب الولمة ۲۸۱ 


مذهب الشافي . وكان أبو هر رة يكره التصاوير وما نصب متها وما بسط » وكذاك مالك » إلا أنه 
وهو ب السافعی . و لأن ابو هراره ر و ب مما و 
کان يكرهها تنزها » ولا براه محرمة » ولعلهم يذهبون إلى عوم قولالنىصل الله عليه وسل : « إناللاككة 
لا تدخل ييا فيه صورة 6 » متفق عليه 29 ۰ وروی عن ابن مسعود « أنه دعى إلى طمام » فلنا قيل له 


أن فى الببت صورة » أبى أن يذهب چ ق «. 


ولنا : ماروت عائشة قالت : « قدم النبى صل الله عليه وسل من سفر وقد سترت لی سهوة”" بدمط فيه 
تصاويرء فاما رآ قال : أتسترين ادر بسار فيه تصاوبر ؟ فهتسكه”” » قالت : فدات منه منقبذتين ٩‏ » 
كأنى أنظر إلى رسول الله صل الله عليه وسل متكا على إحداها ©* » رواهاين عبد البر . ولأنها 
إذا كانت تداس وتبتذل لم تكن معززة ولا معظمة فلا تشبه الأصنام الى تعبد وتتخذ هة . 
فلا تكره”؟ وما رويناه أخص مما رووه . وقدروى عن ألبى طلحة أنه قيل له : « ألم يقل النى صلى الله 
عليه وسل : لا تدخل الملائسكة بيدا فيه صورة ( ولا كاب )2 ال : ألم تسمعه”؟ قال : إلا رقا ثوب ؟0 


)١(‏ وف اين ماجه أيضًا ۲ |۲۰۳ : حلى 

() أخرجه البخارى واختلفت الروايات عنههلرواه عن أبن مسعود أو أبى مسعود عقبة بن جمر.ولكنرجح 
الحافظ فى الفتح + ۾ ص ٠٠۶‏ أن يكون أبا مسعوده لرواية البيوق. لكنه قال : و تمل أن يكون ذلك وقع اعد الله 
ابن مسعود أ لکن ل أقل عليه ۲ أ ھ (ف) 

(۳) السهوة . قال فى النهاية : بيت صغير منءددر فى الأرض قليلا سره باللخدع والخزانة ٠‏ وقيل:هو كااصفة تكون 
بين يدى البيت .وقيل شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشىء . 

9( اانتبذتين . وفى ابن ماجه :منبوذتين . هما : الخدتان . 

(ه) الحديث فى سأن ابن ماجه مع اختلاف فى اللفظ . وفى البخارى ۳٠۸|۷‏ . مع اختلاف فى الاذظ أيضا 
۲ - ۳۰ حلى . 

(5) فى الطبوعة : فلا تسكرم . ورجا مافى الخطوطات : وس 2 م١‏ 2 ء۲ . 

020 ساقطة من الملخطوطة وم »2 ١۸‏ 

(۸) ظاهر كلام للغنى يوم أن قائل ( ألم تسمعه ) هو أبو طلحة وليس كذلك ٠‏ وخلاصة الواقعة كا يؤخذ من 
ميحج البخارى ج ۷ ۲۱۹ ومسلم + ۳ م ۱٩٩‏ أن بسر بن سعيد ومعه عبيد الله الخولالى حدثهما زيد ان 
اك أن ١‏ طلدة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ‏ ثم مرض زيد 
قعاده بسي وعبيد الله فوجدا فى بيته سترا فيه [صاوير قال بسر واللفظ لابخارى ‏ ذقلت لعبيد الله ربيب هيمونة 
ذوج انی صلى الله عليه وسام : ألم مخبرنا زيد عن الصرر يوم الاول ؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال : إلا رقا 
فی ثوب ؟ (ف) 

( م 5م الى - سايم ( 


At‏ المغنى س صناعة التصوير 


متفق عايه . وهو مول على ما ذكرناه من أن المباح ما كان مبسوط » والكروه منة ما كان معلقاً » دلیل 
حديث عالشة . 
۰۸ (ضصل) 
فإن قطم رأس الدورة ذهبت الكراهة » قال ابن عباس : « الصورة :الرس ء فإذا قطم الرأس فايس 
بصورة » وحكى ذلك عن عكرمة . وقد روى عن ألى هريرة قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وسل 
« آتانی جيريل فقال : أتيقك البارحة فل عنمنی أن أ کون دخات إلا أنه كان على الباب تمائيل . وكان فى 
الببت ستر فيه تماثيل»وكان فى البي تكلبء فر" برأس المثال الذى على الباب7“فيقطم فيصير كهيثة الشجر °١‏ 


وءر' بالستر فلتقطم منه وسادتان منبوذتان توطآن » ومر بالسكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلىالله عايه 
وسم 2 وإن قطم مئه مالا عق الايوان بعك ذهابه کصاره أو بطنه ¢ أو حمل له ران مجقصل عن يديه 6 
لم بدخل نحت المهى » لأن الصورة لا تبق بعد ذهابه » فهو كقطم الرأس » وإ ن کان الذاهب يبقى اليوان 
بعده كالمين واليد والرجل » فو صورة نحت النهى » وكذلك إذا كان فى ابتداء التصويرة7؟؟ صورة بدن 
بلا راس » أو رأس بلا بدن » أو جمل له رأس وسار بدنه صورة غير حيوان » لم يدخل فى المهى . لأن 
ذلك اس بصورة حیوان . 
۹ (فصل) 
وصنعة التصاوير #رمة على فاعلها » أا روى أبن عر عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « الذين 
يصنعون هذه الصور<“ يعذبون يوم القيامة » يقال لم 8 أحيواما خلقم » وعن مسروق قال : و دا 
م عبدالله بیتا فيه تماثيلفقال شال منها : تمثال من هذا ؟ قالوا : 6 ل مرم . قال عبدالله : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « إن أشد الله عذاباً يوم القيامة الصورون » . متفق عامهما والأمر بعمله حرم كممله . 
)١(‏ فى الخطوطة وم : الذى على باب البيت ٠‏ 20 فى المخطوطة وس كبيثة الشجرة 1 
() الحديث أخرجه أبو داود < ؟ ص۳۹۳ والترمذى + ١‏ ص.م؟ وقال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه 
اد وختلف عنما لفظ الكتاب اختلافا يسيرا (ف) 
(4) ففيالخطوطة وم » ىذ : فى ابتداء التصوير . (ه) فى للطبوعة : هذه الصورة . 
)٩(‏ ظاهر كلام للغنى أن عبدالله بن مسمود كان فى البيت معمسروق وايس كذلك فایراجع صرح البخارى 
١6 ۵ ۷ +‏ ؟ وصحيح ملم < م ص .197 ونصها و . - . عن مسلم بن صب قال : كنت مع مسروق فى بيت 
فيه عاثرلى مرم . فقال مسروق : هذا تاثل كسرى . فقات : لا . هذا تماثيل مريم . فقال مسروق : أما إنى 
معت عبد الله بن مسعود يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشد الناسعذاباً يوم القيامة الصورون » (ف) 


حك ستر الحيطان بسثور غير مصورة - كتاب الولمة AF‏ 


1° ( فصل ) 

فأما دخول منزل فيه صورة فايس بحرم » وإ ما أبيح ترك الدعوة من أجله عقوبة للداعى بإسقاط 
حرمته » لإيحاده المتكر فى داره » ولا يحب على من رآه فى منزل الداعى المروج فى ظاهر كلام أحد . فإنه 
قال فى رواية الفضل : إذا رأى صور؟ على الستر لم يكن رآها حين دخل ؟ قال :هو أسول من أن يكون على 
الجدار . قيل : فإن لم رره إلا عند وضع الحوان بين یدیم أيخرج ؟ فقال : لا تضيق علينا» ولكن إذا 
رأىهذا ومهم ونهام » بی لامخرج . وهذا مذهب مالك . فإنه کان يسكرهها تنزها ولا يراها محرمسة . 
وقال أ كثر أسماب الشافمى : إذا كانت الصور على الستور أو ما ليس بموطوء لم جز له الدخول » لأرنف 
اللاسكة لا ندخله » ولأنه لولم يكن رما لما جاز ترك الدعرة الواجبةمن أجله . 

ولنا : ماروى أن النى صلى الله عليه وسل دخل السكعية فرأى فما صورة إراهيم وإسماعيل يستقسمان 
بالأزلام فقال : قاتلهم الله ء لقد علدوا أنهما ما استقسما بها قط » رواه أبو داود . وما ذ كرنا من خجر 
عبدالله أنهدخل بیت فيه ایل" » وف شر وطعمررضى اللهعنهءلى أهل الذمة «أن بوسعوا أبواب کنا مم 
وبيعهم ليدخاها السادون للمبيت مها » والمارة بدوابهم » وروى ابن عائذ فى فتوح الشام : « أن النصارى 
صنموا لعمر رضى الله عنه حين قدم الشام طعاما فدعوه فقال : أينهو ؟ قالوا : فى السكنيسة » فألىأن يذهب 
وقال لعلى : امض بالناس فليتغدوا- فذهب على رضى الله عنه بالناس» فدخل السكنيسة وتشدى هو واأساءون 
وجعل على ينظر إلى الصور وقال : ما على أمير الؤمنين لو دخل فأ كل ؟ » وهذا اتفاق منهم على إباحة 
دولا وفمها الصورة » ولأن دخول الكنائس والبيم غير حرم » فسكذلك النازل التى فما الور » 
وكون الملاسكة لا تدخله لا يوجب حرم دخوله علينا » کا لو كان فيه كلب » ولا بحرم عليئا صمبة رفقة 
فما جرس » مع أن اللائكة لا تصحمم»و| عا أبيح ترك الدعوة من أجله عقوبة لفاعله وزجراً له عن فعله . 
والله أعم 1 

۱ه ( سس ل) 

فأما ستر الحميطان بستور غير مصورة » فإ ن كان لاجة من وقابة حر أو برد فلا بأس به » لأنه يستعمله 
فى حاجته فأشبه الستر على الباب وما يلبسه على بدنه » وإ نكان لغير حاجة فهو مكروه وعذر ف الرجوع عن 
الدعوة وترك الإجابة بدليل ماروى سال بن عبد الله بن عر قال : « أعرست فى عهد أبى فآ ذن ألى الناس » 


فكان او أبوب فيمن آدّن2" وقدستروا بیت اء" أخضر » فأقيل أنوأيوب مسرعاً فاطام فرأىالبيت 


(۱) الداخل مسلم بن صبييح مع مسروق » وقد روى مسروق حديث ابن مسعود كا ننا قربا (ف) 
)2( فى المخطوطة وم : فمن آذناء )( فى المخطوطة وم : منادى أخضر . ولمله يحاد. 


Af‏ اغى س الستور عليها القرآن أو الذ كر 


مستترا بخباء أخضر فقال : باعبد الله » آنسترون الجدر ؟ فقال ابی س واستحیا س : غابقنا النساء يا أبا 
أو ب » فقال : من خشيت أن يغلبنه فم أخش أن يغلبنك » ثم قال : لا أطم ك طماماً ولا أدخل دک 
بيتأ ثم خرج » . رواه الأثرم 

وروی عن عبدالله بن يزيد الخطمى : « أنه دعى إلىطاءام فرأى على .اب ]البيت مہا فتمد خارجا 
وبكى » قيل له : مايبكيك ؟ قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسل رأى رجلا قد رقم ردة لبقطعة أدم 
فقال : تطالعت Lale‏ الدنيا س ملام ثم قال أنم اليوم خبر أم إذا غدت e‏ قصمة وراءث أخرى 
ويغدو أحل فى حلة ويروح فى أخرى» وتسترون بیونک كا تستر السكعبة ؟ قال عبدالله : أفلا أبكى وقد 
بقيت حت ر Ka‏ تسترون بيو 3 کا تر الكمية ؟ » . 

وقد روى الخلال بإسناده عن ابن عباس » وعلى بن الحسين عن الننى صلى الله عليه وسل «أنه نهى 
أن تسر الجدر » » وروت عائشة « أن النى صلى الله عليه وسل لم أممذا فبا رزقنا أن تستر الجدر » . 

إذا ثبت هذا فإن ستر الميطان مكروه غير حرم » وهذا مذهبالشافمى » إذ لم يثبت فى محرعه دليل » 
وقد فءله ابن عر و فمل فى زمن الصحابة رضى الله عنهم » و إا كره لا فيه من السرف كالزيادة فى الملووس 
والأ کول » وقد قيل : هو حرم لانهى عنه . والأول أولى » فإن النهى لم ثبت » ولو ثبت لل على 
الكراهة لما ذ كرناء . 

۲ (ضصل) 

وسثل أحمد عن الستور فما القران ؟ فقال : لاينبغى أن يكونشيئاً معلقاً فيه القرآن یمان به و مسح 

بهء قيل له : فيقلع ؟ فسكره أن يقلع القرآن » وقال : إذا كان ستر فيه ذ كر الله فلا بأس (به) ‏ » وكره 


أن يشترى الثوب فيه ذ كر الله ما يماس عليه أو يداس . 


(1) فى المخطوطة يوم » م١‏ منجدا. وعلى هامش وم : من البجاد . وهو الكساء . 

(؟) نحو هذا الترمذى بسنده إلى على قال : بيا نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع علينا 
مصعب بن عمير رضی الله عنه ماعله إلا ردة مرقهة بفرو فاماراه رسول الله صلی الله عليه وسلم کی للذى کان فه 
من النعمة ثم قال : كيف بم إذا غدا أحدم فى حلة وراح فى أخرى ووضمت بين يديه صحفة ورفمت أخرى 
وسترتم يوت كا تدر الكمبة. قالوا: يارسول الله تمن يومئذ خير منا اليوم . نكفى الؤنة ونتفرغ للمبادة قال : 
بل أتم اليوم خير متكم يومئذ : وحديث عبد الله الخطمى أخرجه الحا م والبيوق (ف) . 

() فى اللخطوطة ,وم : والسوق فى الأ كول واعلها : والسرف . وفى 14 : وفى الأ كول . 

0( ساقطة من جميع الخطوطات التى بين أبدينا ٠‏ 


35 الدف» وأوالى الذهب والفضة س كتاب الولمة Ae‏ 


o‏ ( قم ل( 

قيل لألى عبد الله : اارجل يكترى البيث فيه تصاوير ترى أن يحكها ؟ قال : نعم . قال الأروذى : قات 
لأى عبد الله : دخلت ام فرأيت صورة أترى أن أحك الرأس ؟ قال : نمم . إنما جاز ذلك لأن اتخاذ 
الصورة مذكر 3 از ذییرھا كآلة الاهو والصايب والصم ¢ ويتلفمعهاما يخرجها عن حد الصورة »كالرأس 
ونحوه» لأن ذلك يكنى » قال أحمد :ولا بأس [بالاعب] بالامب مالم تسكن صورة لما روى عن «عاأشة قالت: 


دخل على رسول الله صلىالله عليه وسل وأنا ألمب بالاعب فقال: ماهذا بإعائشة ؟ » فقلت :هذه خي ل سلمان0© 
ءل بضحك » رواه مسل بنحوه . 
11€ (فصلل) 
والدف ايس نكر ما ذكرنا من الأحاديث فيه » وأمر الى صلى الله عليه وسل به فى التتكاح » 
وروت عائشة : « أن أبا يكر دخل عليها وعندها جاريتان فى أيام منى تدفان7 وتضر بان » والنى صلى الله 
عليه وسل متغش بثوبه » فاتتيرها أو بكر » فكشف الى صلى الله عليه وسل عن وجهه» فقال : دعمءا 
ا أبا بكر فإنها أيام عيد » متفق عليه . 
٥ه‏ (ضل) 
واخاذ 1 نية الذهب والفضة محرم » فإذا رآه لدعو فىءنزل الداعى فمو متكر بخرج من أجله » وكذلك 
ما كان من الفضة مستعملاكالمكحلة ونحوها ء قال الأثرم : سثل أحمد إذا رأى حلقه سيآ فضة » ورأس 
مكحلة » مخرج من ذلك ؟ فقال: هذا تأويل تأولته » وأماالآنية نفسها فايس فيها شك . وقال : مالايتعمل 
فمو أسهل » مثل الضبة فى السكين والقدح » وذلك لأن رؤية النسكر كسماعة » فك لا مجاس فى موضع 
يسمع فيه صوت الزمر » لامجلس فى موضع يرى فيه من يشرب الجر وغيره من النكر . 
a‏ (نسصل) 
وإن عم أن عند أهل الولمة متسكراً لا براه ولا يسمعه لكونه بمعزل عن موضع الطمام » أو فونه 
وقت حضوره » فله أن يحضر وبأ كل . نص عليه أحمد »وله الامتذاع من الخضور فى ظاهر كلامه » فإنه 
سئل عن الرجل يدعى إلى اللحتان أو العرس وعنده الخنثون » فيدعوه بعد ذلك بيوم أو ساعة وليس عنده 
أولئك ؟ فال : أرجو ألا يأثم إن لم جب » وإن أجاب فأرجو أن لا يكون آثما . فأسقط الوجوب 
لإسقاط الداعى حرمة نفسه بأئخاذ انكر » ولم يمنع الإجابة لسكون الجيب لا يرى منسكراً ولا يسمعه . 
وقال أحمد : إا تحب الإجابة إذا كان السكسب طيباً دار منسكراً . فعلى قوله هذا : لا يجب » 


)0( فى الخطوطة وم > مما : هذا خيول سلمان ٠‏ 0 فى الخطوطة ۳۹ › م9 : تدثنان . 


۲۸۹ الى = دعوة امعان 


إجابة تمن" طعامه من مكسب خبيث » لأن الخاذه منسكر » والأكل منه منسكر » فمو أولى بالامتناع © 
وإن حضر لم سخ له الأ كل منه . 

۷ه (ساأة) 

قال ودعوة الحتان لايم رفم التقدمون» ولا على من دعى إإيها أن جيب » وما وردت السذة فىإجابة 
من دعى إلى ولية روج( 

ينی بامتقدمين : أصاب رسو ل الله صلى الله عليه وسل » الذين يققدى بهم . وذلاك لا روى ‏ أن عءمان 
بن ایی العاص دعى إلى ختان » ایی أن بحيب » فقيل له» فقال : نا كنا لا اتی اتان على عمد رسول الل 
صلی الله عليه وسل > ولا ندعى إليه » . رواه الإمام أحمد بإسناده . إذا ثبت هذا ك الدعوة لاختان 
وسائر الدعوات غير الولمة : أنها مستحبة » لما فبا من إطعام الطمام » والإجابة إليها متتحبة غير واجبة . 
وهذاقول مالك » والشافمى » وأبى حنيفة » وأصعابه . وقال العنيرى : تحب إجابة كل دعوة» لعموم الأمر 
به . فإن ابن عمر روى عن الننى صلی الله عليه وسلم أنه قال : « إذا دما أحدّ ک أا فليجئه”» عرسا کان 
أو" غير عُرس » . أخرجه أبو داود. ش 

ولنا : أن الصحيبح من السنة إنما ورد فى إجابة الداعى إلى الولية » وهى : الطمام فى العرس خاصة » 
كذلاك قال الخليل » وثعلب » وغيرها من أهل الافسة . وقد مرح بذلك فى بعض روايات ابن ر » عن 
سيول الله صلىالله عليه وسلم » أنه قال : «إذا دعى أحدك إلى الولية عرس فليجب » رواه ابن ماجه . وقال 
عبان بن ای الماص : « كنا لا تألى الان على عمد رسول الله صلى الله عليه وسا » ولا ندعى إليه » » 
ولأن النزويح يستحب إعلانه » وكاثرة المع فيه» والتصويت » والضرب بالدف» مخلاف غيره . 

فأما الأمر بالإجانة إلى غيره فحمول على الاستحباب » بدليل أنه لم خص به دعوة ذات سيب دون 
غيرها . وإجابة كل داع مستحبة لهذا امبر » ولأن فيه جبر قلب الداعى » وتطييب قلبه » وقد دعى أحمد 
إلى ختان فأجاب وأ كل . فأما الدعوة فى حق فاعلها فليست لها فضيلة مخقص بها » لعدم ورود الشرع بها » 
ولكن هى بمنزلة الدعوة لغير بب حادث . فإذا قصد فاعلها شكر نعمة الله عليه » وإطمام إخوانه » وبذل 
طمامه » فله أجر ذلا إن شاء الله تعالى . 

» هذا من حيث الورع » لا من حيث الحلال والحرام » تقد امتنع الإمام أحمد عن عطايا السلطان‎ )١( 
. ومى ليست محرمة . وامتنع المحاسى عن أخذ ميرائه من أيه مع عدم حرمته ولسكن على سبيل الورع‎ 


انظر تفاصيل هذا للوضوع فى باب (مذاهب الساف فى الطاعم واللابس ) رك كتاب [ کا لاحارث إن أسد 
المحاسي ] ؟ ْ 1 
ې ]| 


الأشار س كتاب الولمة AY‏ 


(¥ ۸ 

قال ل والنثار مكروهء لأنه شبه اللهبة . وقد يأخذه تمن" غيرثه أحب إلى صاحبه النثار منه ) 

اختافت الرواءة عن أ حد فى النثار والتقاطه . فروى أن ذلات مكروه فى العرس وغيره » وروى ذلاكشعن 
ألى مسعود البدرى » وعكرمة » وابن سيرين » وعطاء » وعبدالله بنبزيد”" الى » وطلحةء وزبيد اليانى. 
وبه قال ماللك ؛ والشافمى . وروى عن أحمد رواية ثانية : ليس كر وه » اختارها أو بكر . وهو قول السن» 
وقتادة » والنخمى » وألى حايفة » وألى عبيد » وان النذر . لا روى عبدالل بن قرط قال : درب إلى رسول 
لله صلى عليه وسل س بدنات أو ست" » فطفقن بزدلفن إليه بيهن يبدأ فتحرها رسول الله صلى الله عليه 
وسل »وقال كلة لم مما » فسألت من قرب منه فقال : قال : من شاء اققطم » رواه أبوداود9 . 
وهذا جار جرى النثار » وقد روى « أن الننى صلى الله عليه وسل دعى إلى وليمة رجل من الأنصار ثم أنوا 
يذهب فأنبب عليه . قال الراوى : ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسل احم الناس أو حو" ذلك . 
قلت : يا رسول الله أو مانميتنا عن النهبة ؟ قال : ميت عن نهية”؟ المسأكر » ( ولأنه نوع إباحة . 
فأشبه إباحة الطعام للضيةان ) . 

ولنا : ما روى عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : دلا تمل الهى والدّلة عرواءالبخارى 
وفى لفظ « أن البى صلى الله عليه وسل نهى عن اله والثلة*©» ولأن فيه مهيا واتزاحما وقتالا وربماأخذه 
من یکره صاحب النثار » لحرصه وشرهه ودناءة نفسه » وبحرمه من حب صاحيه » مروءنه وصيانة نفسه 
وعرضه والغالب هذا . فإن أهل المروات يصونون أنفسهم عن مزاححة سفلة الناس على شىء من الطعام أو 
غيره » ولأن فى هذادناءة » والله يحب معالى الأمور ويكره سفسافها » فأما خبر البدنات فيحتمل أن النى 
صلى الله عليه وسام عل أنه لا نهبة فى ذلك » لسكثرة الاحم وقلة الأخذن » أو فمل ذلك لاشتذاله بالناسك 


عن تفر ما . 


)١(‏ فى الطبعة الثالثة ( عبد الله بن زيد الخطمى ) والصواب عبد الله بن (إزيد) بن زيد الخطمى كا 
فی الخلاصة ص ۲۱۹ (ف) (۴) لفظ الغنى قريب من نص ألى داود + ١‏ صو.؛ (ف) 

(م) فى الخطوظة ۰۳۹ ۱۸ وفوا ذلك . ولعله تحريف . 

(١‏ قال الحافظ فى التلخيص : رواه البق عن معاذ بن جيل وفى إسناده ضعف وانقطاع (ف) 

( ه) ما بین الحاصرتين ساقط من ٤۳۹‏ ۱۸ 

»( أخرجه أحمد والبخارى عن عبدالله بنزيد. وأضاف ابن الجوزى حديث الزمذى عن أنس : ومن اذهب 
فايس منا » قال : صحيح . انظر ( التحقيق لابن الجوزى عخطوط رقم ۸ ب دار الكتب الصرية ) 


يلف المعنى س قسمة الطعام على الحاضرين 


وف الخلة : فالحلاف إبما هو فى كراهية ذلك . وأما إباحته فلا خلاف فما » ولا فى الالتقاط » لأنه 
نوع إباحة ا له . فأشبه سائر الإباحات . 


5ه إسة) 
قال ل فإن قسم 7" على الماضرين فلا بأس بأخذه 4 
كذا روى عن ألى عبدالله رحه الله : أن بعض أولاده حذق”" “قم على الصبيان الجوز . اما إذا 
قم على الحاضرين ما ينثر مثل الاوز والسكر وغيره فلا خلاف [ فى] أن ذلاك حسن غير مكروه. وقد 
روى عن أ هريرة قال : « قسم النى على الله عليه ول وما بين أسمابه عر تأعملى كل إنسان سبع 
تمرات » فأعطانى سبع تمرات إحداهن حشفة » لم تسكن رة أعجب إلى منها » شدت إلى ماضفى ° 
رواه البخارى . وكذلك إن وضعه بين أيدسهم وأذن لم فیأخذه على وجه لا يقم تناهب» فلا یکره أيضا . 
قال المروذى : سألت أبا عبدالله عن الجوز ينر ؟ فكرهه » وقال : يمطو ن» يقسم ple‏ © وقال 
تمد بن على بن بحر : سمعت حن أم ولد أحمد بن حنبل تقول : لما حذق ابنى حن قال لى مولاى : 
خسن »لا تنثروا عليه » فاشترى مرا وجوزاً فأرسله إلى الس . قالت : وعمات أنا عصيدة وأطءعمت 
الفقراه فقال : أحسنت أحسنت ؛ وفرق أبو عبد الله على الصبيان الجوز » سكل واحد خسة خسة . 
0 (فصل) 
ومن حصل فى حجره شىء من النثار فهو له غير مكروه » لأنه مباح حصل فى حجره فلكه کا لو 
وثبت سمكة من البحر فوقءت فى حجره» وليس لأحد أن يأخذه من حجره لما ذ كرناه . 
۱ه (فصل) 
ولا بأس أن مخاط المسافرون أزوادم ويا کلون جميما » وإن !كل بعضہم أ كار من بعض فلا 
بأس . وقد كان السلف يتعاهدون”" ف الذزو والحج . ويفارق النثار » فإنه يؤخذ ينهب»ء وتسالب 


وتجاذب » مخلاف هذا ٠‏ 


)١(‏ فى الخطوطة م١2‏ وم : وإن قم . 0( حدق : أى أنه خم القرآن ومور فيه (ف). 
(©) فى الخطوطة وم : شدت فى ماضغى ‏ (:) فى الخطوطة : قم يهم . 

() فى الخطوطة ۱۸ » وم : أن يِأَحْذْ من حجره . 

() فى الخطوطة وم : يتناهدون مى الغزو . 


آداب الطءام س كناب الولمة ۸۹ 


( فصل فى آداب الطعام ) 

تحب غسلاليدين قبل الطعام وبعده » وإن كان على وضوء . قال المروذى : رأيت أبا عبداللهيفسل 
يديه قبل الطهام وبعده » وإن كان على وضوء . وقد روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : سن 
أحب أن يكشرخير بيته فليتوضاً إذا حضر غذاؤه » وإذا رفع » رواه ابن ماج . 

وروی أبو بكر بإسناده عن المسن بن على أن النى صلى الله عليه وسل قال : «الوضوء قبل الطدام ينفى 
الفقر » و بعدهينق الامم » يعنى به غسيل اليدين”” » وقال النى صلى الله عليه وسل : « من نام وفى يدهريح 
غر وأصابه شىء فلا ياومن, إلا نفسه » رواه أبوداود . ولا بأس يترك الوضوء لما روى أبو هريرة 
« أن النى صل الله عليه وسل خرج من الذائط » فأتى بطمام » فقال رجل :يا رسول الله ألا آنيك بوضوء؟ 
قال : لاأريد الصلاة  »‏ رواهابن ماجه . وعن جار قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسل من شەب 
الجبل » وقد قضى حاجته » وبين أيدينا مر على ترس أو جحنة » قدعوناه فأ كل معنا » وما مس هام » . 
رواه أبو داود . وروی عنه : أنه كان يحتز من كتف شاة فى يده فدعى إلى الصلاة فألقاها من يده » لم قام 
فصلى ولم يتوأ » . رواه البخارى . ولا بأس بتقطيع الحم بالسكين » لهذا الحديث , وقال مهنا : سأات 
أحمد عن حديث پروی عن النى صلى الله عليه وسل : « لا تقعامو | الم بالسكين فإنه من صفع الأعاجم 1 
والهشوه مشا . فإنه أهنأ وأمرأ » قال : لوس بصحيح”*؟ واحتج هذا الحديث الذى ذكرناه . 


oY‏ (فمسسل) 
وتستحب النسمية عند الأ كل » وأن يأ كل بيمينه مما يليه . لما رؤى عر بن أب هة“ قال : 
« كنت يما فى حجر رسول الله صلى الله عليه وسل » فسكانت يدى تطيش ف الصحفة » فقال لى النبى 
صلى الله عليه وسل : «ياغلام » مم اله » وکل بيمينك » وكلمما يليك » » متفق عليه . وعن 
ابن عر عن النى صلى الله عليه وسال قال : « إذاأ كل أحدم فليأ كل بيمينه » فإن الشيطان يأ كل 
بثماله » ويشرب يثماله » رواه مسل .وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عايه وسل قال :« إذاا كل 


)١(‏ الان ٠۰۸٠/۲‏ حلى.وفى إسناده كثيروجبارة وهاشعيفان. (۲) فى الخطوطة .م١‏ » وم : غسل اليدين 
(۳) أى دح اللحم. ( السكن ۰۸۰/۲ حلى وفی الزوائد : فى إسنادء مقال 
(© هو من روابة اف مەشىر . قال او داود : لس بالقوى . وقال البق : ورد ما يعارضة. انظر | تمزه 
الشسريعة ؟ /ىم؟ ]| )٩(‏ فى الخطوطة ۰۱۸ وم : عمرو بن أنى اة . وهو خطأ . 
(۷) ورواه ابن ماجه كذلك . (۸) مابين الحاصرتين ساقط من الخطوطة .وم 
)٩(‏ وفى ابن ماجه : ویأخذ يثماله ويعطى بثماله . 
( ۴ ۴۷ س الفنی سسا ) 


3 للذنى س من آداب الطعام 


أحدم فليذكر اسم الله » فإن نسى أن يذ كر اسم الله فى أوله فليقل : « سے الله أوله وآخره » . « وكان 
رسول الله صلی اله عليه وسل جالساً ورجل يأ كل > فل يسم حتى ببق من طمامه إلا لقمة » قلا رقمها إلى 
فيه قال« بم الله أوله وآخره»» فضحك النوىصلى الله عليه وسل وقال:«مازال الشيطان يأ كل ممه فاماذ كر 
الله قاء مأ فى بطنه 4 . رواهن أبوداود . وعن عكراش بن ذؤيب قال : « ای النى صلى لله عليه وسل يجفنة 
كثيرة الثريد والودك » فأقبلنا فأ كل خبطت يدى فى نواحها » فقال : یا عکراش » كل من 
موضع واحد » فإنه طعام واحد »ثم أتينا بطبق فيه ألوان [ من ] الرطب » فجالت يد رسول اله صلى الله 
عايه وسل فى الطبق وقال :ا عكر اش » كل من حيث شت » فإنه غير لون واحد » رواه ابن ماجه . 
ولا يأ كل من ذروة الأريد » لما روى ان عباس عن الننى صلى لله عليه وسل أنه قال : « إذاأ كل 
أحدم طماما فلا يأ كل من أعلى الصفحة ولسكن ليأ كل من أسفلها » فإن البركة لزل من أعلاها » » 
وف الحديث : 2 كلوا من جوانما ودعوا ذروتم! ببارك فما » » رواها ابن ماجه . 


o‏ (فصل) 


وستحب الأ كل بالأصا بم الثلاث > ولامسح بده حتى بلمتها ؛ قال مثنى : سألت أبإعبد الله عن 
الأ كل بالأصابع كلها ؟ فذهب إلى ثلاث أصابع » فذكرت له الحديث الذى يروى عن النى صلى الله عليه 
وسل: «أنه كان يأ كل بکفه كلها » » فلم يصححه ء ول بر إلا ثلاث أصابع » وقد روى كەب بن 
ماللك قال : « کان رسول الله يأ كل بثلاث أصابع » ولابمسح يده حتى يلمتها » . رواه الطلال بإساده 
ويكره الأ كل متكبا لا روى أبوجحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال ٠‏ دلا كل مک6 »۾ 
رواه البخارى”" : ولا سح يده بالنديل حتى يلمقها » کا روينا » ولما روى عن ابن عباس » عن 
انی صل الله عليه وسل قال : « إذا أ كل أحدم طماماً فلا مسح يده حتى يلمقها أو ثيليقها » . رواه 
أبو داود . وعن نبيشة قالت" : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « من أ كل فى قصعة فاحدمها 
استفقرت له القصعة ۾“ » رواه التقرمذى .وءن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إذا 


وآعت الاقمة من بد أحدك فليمسح ما عليها من الأرض وايأ كلها » . رواه ابن ماجه . 


() الخطوطة ۰۱۸ وم : ولا كل وأنا نانم و (؟) وابن ماجه ۱۰۸۹/۲ 

م( فى الخطوطة ة» : وعن شيبة قال : 

(:) من حديث انس من ارءق مان بن مهدى . ذ كرة ابن عراق فى الوضوعات . انظر(تريه اشر رمة 
Y/Y‏ ( ومان ان مم دی عن أنس لا يكاد يعرف أاصدت به أسكرة مكذوبة . قال ابن حجر : وهى 
أكثر من لامائة حديث | كثر متونها موضوعة ( لأصدر ااسابق ٠٥/١‏ ) . 


آذاب ما بعد الطمام كتاب الولية ۹۱ 


o1€‏ (فصل) 

ويحمد الله إذافرغ » لقول الرسول صلى الله عليه وسل :« إن الله ليرضى من المبد أنيأ كل الا كلة 
أو إشرب الشربة » فيحمد معاها » . رواه مسل وعن ألىسعيد قال : « كان النبى صلى الله عليه وسل 
إذا أ كل طماما قال: «الجد لله الذى أطءمنا وسقانا وجمانا ملين » » رواه أبو داود» وعن ألى أمامة 
عن النى صلی الله عليه وسلأنه کان يقول إذا رفع طمامه  :‏ ا جحد لله كثيرا مباركا فيه غير مك 2900 
ولا مُوَدّع » ولا مُسْكَدْتى عنه بنا » وعن معاذ بن أنس الجهنى عن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : 
« من أ كل طعاماً فقال : الجد لله الذى أطعمنى هذا ورزنيه من غير حول منى ولاقوة غفر له ما تقدم 
من ذنيه » . رواهن ابن ماده . وروی أن النى صل الله عليه وسل كل طماناً هو وأبو بكر وعمر شم 
قال : « من قال فى أوله : بس اللہ وبركة الله » وفى آخره : الجد لله الذى أطعم وأروى © ونم 

وأفضل : :12 أدى شكره» . 
ويستحب الدعاء لصاحب الطعام لا روى جابر بن عبد الله قال : « صنع أبو اليم لانى صلى عليه 
وسل وأسمابه ط.ماً قدعا التى صل الله عليه وسل وأصحابه » ذلمافرغ قال : أثيبوا صاحبك”" قالوا : 
يا رسول الله وما إثابته ؟ قال : إن الرحل إذا دخل بيته وأ كل طدامه 'وشرب شرابهفدعوا له » فذاك 
إنابته » وعن أنس أن النى صلى الله عليه وسل جاء إلى سعد بن عبادة قال : فجاء بخبز وزبت فأ كل ثم 
قال النى صلى الله عليه وسلم : «أفطر عندك الصاعو ن » وأ كل طمامک الأر ار ء وصلت علي لللائكة » 


رواها آبو داود 3 


9ه (فصل) 

ولا بأس باجم بين طءامين فإن عبد الله بن جعفر قال : رأيت النې صلى الله عليه وسل با كل القثاء 
باارطب » ويكره عيب الطعام لقول أنى هريرة « ماعاب رسول الله صلی الله عليه وسل طعاما قط إذا اشتهى 
شیا | كله » وإن لجيشتهه تركه». متفقعايهما. وإذا حضر فصادف قوما يأ كلون فدعوه لم يكره لهال كل» 
لا قدمنا من حديث جابر حين دءوا رسول الله صل الله عليه وسل فأ كل معهم . ولا يجوز أنيتحين وقت 

)١(‏ مكفى : يفتح للم وسكون اللسكاف وكسر الفاء وتشديد الياء اسم مفعول لأن الله هو الكافى لغيره وليس 
عكفىمن غيره » لأنه مستغن عما سواه »ومودع بالدال الشددة المفتوحة أى حال كون الجدغير متروك» أو حال كون 
اقه غير متروك الطاب منه ومجحوز كسر الدال أى حال كون القائل غير تارك الجد أو الطلب من الله ورينا منصوب 
على للدح ؛ ويجوز رفعه خير الحذوف » وجره على البدلية والحديث رواه البخارى (ف) 

(0) افظ أ داودج ۲ ص۳۳۰ ( آیبوا خا ک) (ف). 


A‏ الغنى س ما بم الطعام 


و فبهجم عليوم ليطعم معهم لقول الله تعالى : « يا یما اين آمتوا لا تدارا اوت ل ئ إلا أن 
بودن كك إل مام غر ناظر ین إناد»”". أىغير منتظرين باوخ نضجه » وعن أنس قال : « ماأ كل 
دول TT‏ على خوان ولا فى سك 201 ٠‏ قال9© فملام کر 5 تأكلون ؟ قال: على 
السقر» .وقال ابنعباس : لم2 يكن رسول الله صلى انّعليه وسلم يتفخ فطعام ولاڈ 1 ولایتنفس فالإناء» . 
وف المتفق عليه من حديث ألى قتادة م ولايقتفس أحدم فى الإناء » » وعن ابن عمر قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسل « إذا ضمت الائدة فلا يقوم رجل حتى رفع الائدة » ولا ررقم بده وإن شيع حتى 
يدع القوم » وثَْر' فإنالرجل مُحْجِل جايسه فيقبض يده » وعسى أن يون له فى الطمام حاجة » رواهن 
كلين ابن ماجه . 

7ه (فسل) 

قال جمد 85 : قلت لألى عبد الله : الإناء بؤكل فيه م تفل فيه اليد ؟ . قال : لابأس » وقيل 
لأ عبد الله : ماتقول فى غسل اليد بالنخالة ؟ فقال : لابأس به » بحن تقمله » واستدل اللطالى على جواز 
ذلك بما روى ألو داود بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه س امأة أن تحمل م الماء ملحا 9 
تسل به الدم من حيضة . والللح طعام ففى معناه ماأشيهه واله أعلم . 


(1) سورة الأحزاب آية ممم 

(؟) سكرجه كلة فارسية يجوز فما ضم السين والراءمع سكون الكاف » ومجوز ضم »السينوالكاف ونش ديد الراء 
مع ضما : وعى إناء صغير يوضع فيه قليل من الأدم ومثل السكوامخ والخالات الق تستعمل لتشهى الطمام (ف) 

9 كلاملاغنى غيردقبق وتقل النص من البخارىج ۷ص ١ه‏ (. . . قال علي هو الإسكاف عن قتادة عنأنس 
رذى الله عنه قال : ما علدت الى صلى الله عليه وس أ كل على سكرجة قط ولا خبز له حرقق قط ولا ! كل على 
خران. قبل لقتادة: فعلام كانوا أ كاون ؟ قال . على ااسفر » ومنه يمام لاقول له والقائل (ف) 


حسن العاشرة س كتاب عشرة الأساء والام Ar‏ 


كتاب عشرة النساء والخلع 


قال تعالى : « وعاشرهُن بالمرٌوف » وقال تمالی : « وهن مثل الد ی امن امروف » وقال 
أبو زيد: يتقون الله قيهن 1 علهون أن بتقين الله أيهم 3 و ال ابن عباس : إف لأحب أن أتزين " رأة ¢ 
کا ا حب ب أن تازین لى ¢ لأن الله مال يقول :2 ور" مث الذى علهون؟ تالم وف 0 . وقال الضحاك ف 
تفسبرها ِ إذا أطءن اله 2( وأطمن أزوا جهن ٠‏ قعليه أن سن صحبتها ¢ ويكت عنها أذاه 3 ويتفقعايها من 
سعته . وقال بعض أهل العم : القائل ههنا فى تأدية كل واحد منهما ماعليه من المق لصاحبه بالدروف » 
ولاعطله به » ولايظور الكراهة » بل ببشر وطلاقة » ولايتبعه أذى ولامئة » لقولالله تالى : «وعاش روه 
بالمعروف » وهذا من العروف . 

ويستحب لكل واحد منهما تحسين اعخاق مع صاحبه » والرفق به » وا<مال أذاه» لقول الله تمالی : 
0 وباو الدين إِعْسَانا و بذى لفرت » إلى قوله : « والمداحب بانب »22 قيل: هو كل واحد من 
الزوحين . وقال النبى صلى الله عليه وسل : « استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان عندك » أخذموهن بأمانة 
الله » واستحلائم فروجهن بكامة لله » . رواه مسلم . وقال النى صلى لله عليه وسل : « إن المرأة خاقت من 
ضع أعوج »> لن تستقم على طريقة » فإن ذهبت تقيمها كسرتما » وإن استمتعث بها استمتعت بها وفيها 
عوج » متفق عليه . وقال : « خيارم خيارم لنسائهم » رواء ابن ماجه . 

وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه » لقول الله تمالى : « وَلارَ جال اَن موزل لزن 
صلی الله عليه وسل : « ل و كيت امآ أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الأساء أن يسجدن لأزوا<ون » لا جمل 
لله هم عليون من الحق » . رواه أبوداود . وقال : « إذا بانثالمرأة هاجرة فراش زوجها لمبتها اللائكة 
حق ترحع» : متفق عليه. وقال لامسأ: : «أذات زوج أنت؟ » قالت: نعم قال : « فإنه تك ونارله“» 
وقال D:‏ لاحل لامرأة أن تصوم وزوحما شاهد إلا بإذنه ل ولاتأذن ف يقه إلا بإذنه 0 وما أننقت من نققة 
من غير إذنه فإنه برد إليه شطره 6 . رواه البخارى . 

oY‏ (ض ل) 
إذا تزوج امرأة مثلها بوطأ » فطلب تسايمها إليه وجب ذلاك ؛ وإن عرضت فما عليه لزمه مما » 


0 سورة النساء آية و1 (؟) سورة البقرة اة ۲۲۸ 
)( سورة النساء آية ۳۹ . )4( سورة البقرة آية ۲۲۸ 


)( أخرجه أحمد جع ص اوم عن حصان 5 حصن الأنصارى (ف) 


(Ai‏ اغى س حفوق الزوج على الزوجة 


ووجبت نفقتها » وإن طابها فسألت الإنظار أنظرت مدة جرت العادة أن تصلح أمرها فيها » كاليومين 
والثلاثة » لأن ذلك يسير جرت العادة بمثله » وقد قال النى صلى الله عليه وس : « لا تطرقوا النساء ليلا 
حتى تمنشط الشّممّة > وتستحد الفيبة » . فنع من الطروق » وأمر بإمهالها لتصلح أمرها > مع تقدم 
حبته لحاء فههنا أولى » ثم إنكانت حرة وجب تسليمها ليلا وهار » وله السفر بها » لأن النى صل الله عليه 
وسل كان يسافر بنسائه » إلا أن يكون سفراً مخوقافلا يازمها ذلك . و إنكانت أمة لم يازم تسليمها إلابالليل» 
لأنها مملوكة عقد على إحدى" منفمتها » فل يلزم تسليمما فى غير وقنها » كا لو أجرها للدمة النهار لم يازم 
تسليمها بلليل . ومجوز للمولى بيعها » لأن الفى صلى الله عليه وسل أذن لمائكة فى شراء بربرة وهى ذات 
زوج» ولا ينفسخ ( التكاح ٩)‏ بذلك بدليل أن بیع بريرة لم يبطل تكاحها . 
o۸‏ ( فس ل) 

ولازوج إجبار زوجته على الفسل من الحيض والتفاس » مسامةكانت أو ذمية » حرة كانت أو ملوكة » 
لأنه منع الاستمتاع الذى هو حق له » فلاك إجبارها على إزالة ما نم حقه . وإن احقاجت إلى شراء الاء 
فتمنه عايه » لأنه لحقه » وله إجبار المسامة البالغة على الفسل من الجنابة » لأن الصلاة واجبة عليما » ولا 
تتمكن متها إلا بالفسل . 

فأما الذمية ففيها روايتان . إحداها : له إجبارها عليه » لأن كال الاستمتاع يقف [ عليه ] » فإن 
النفس تعاف من لا تذسل من جنابة ٠‏ والثانية : ليس له إجبارهاءليه » وهو قول مالك » والثورى » 
لأن الوطء لا يقف عليه » فإنه مباح بدونه > وللشافعى قولان كارواية-ين . وف إزالة الوسخ والدرن 
وتقلم الأظفار وجمان » بناء على الروايتين فى غسل الجنابة . وتستوى فى هذه المسلمة والذمية » لاستوائهما 
فى حصول التفرة ممن ذلك حالما . وله إجبارها على إزالة شسعر العانة إذا خرج عن المادة رواية واحدة » 
ذكره القاضى . وكذلك الأظفار » وإن طالا قايلا بحيث تعافه النفس ففيه وجمان . وهل له منعها من 
أ کل ماله راح حكرببة كالبصل والثوم والكراث ؟ على وجيين . 

أحدها : له منعها من ذلك » لأنه يمنع القبلة و كال الاسةمتاع . 


(۱) فى صحبح البخارى < باص .ه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :إذا أطال 
أحدى الخيبة فلا يطرق أهله ليلا » وفيه أيضا م إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حق الستحد الغيبة وعتشط 
الععة » والغيية بضم للم وكسر الغين الى غاب عنها زوجها » ومقضود الحديث أن تتزين وء نفسما وشعرها 
انع منه موقما حسنا (ف). 

(؟) فى المخطوطة م1 » يوس على أحد منفعتيها (©) ساقطة من الخطوطة .هم 


ملع الزوجة من اروج س تاب عشرة النساء واطلع 4 


والثانى : ليس له منعها لأنه لاعنع الوطء > وله منعها من السكر . وإن كانت ذمية» لأنه يمنم 
الاستمتاع مهاءفإنه يزيل عقاه او جملما » كالزق البفوخ”"» ولايأمن أن جى عليه ءوإن أرادتشرب 
مالايسكرها فلدمئع المسامة » لأنهما يعقة دان رجه » وإن كانت ذمية / يكن لهمتعهأ مغه » ص عليه أجد » 
لأ العتقد إباحته فى دينها » وله إجبارها علىغسل فما مضه ء ومن سائر النجاسات؛ ليتمكن من الاستمتاع 
بفيها » و بتخرج أن علا منعها منه لا فيه من الراحة السكريهة » وه وكا لثوم . وهكذا I‏ وروچ مسلة 
تعتقد إباحة يسير النبيذ» هل له منعها منه ؟ على وجبين » ومذهب الشافعى على نحو من هذا الفص ل كله . 
۹ه ( فه ل ( 


وللزوج منعما من اروج من منزله إفى ما ها منه بد » سواء أرادت زيارة والديها » أو عيادمما » أو 


حضور جنازة أحدها . قال أحمد فى امرأة لها زوج . وأم مريضة : طاءة زوجها أوجب عليها من أمها» إلا 
أن يأذن ها » وقد روى ابن بطة فى أحكام النساء عن أنس » أن رجلا سافر ومع زوجته من اروج » 
فرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسل فى عيادة أبيها » فقال لها رسول الل صل الله عليه وسل: 
« انق الله ولا تخالنى زوجك » . فات أنوها فاستأذنت رسول الله صلی الله عليه وسل فى حضور جنازته » 
فقال ها : « اتق الله ولا خالنى زوجك »> فأوحی الله إلى الى صلى الله عليه وسل : « إنى قد غفرت ها 
بطاعة زوجها «. ولأن طاعة الزوج واجبة» والميادة غير واجبة 3 فلا جوز ترك الواجب 1 ليس واحب 

ولا يجوز لها الخرو ج20 إلا بإذنه » ولسكن لا ينبغى ازوج منعها من عيادة والديها وزيارتهماء لأن فى 
ذلك قطيمة لما » وحملا لزوجته على مخالفته . وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف» وليس هذا من المعاششرة 
بالمروف : وإن كانت زوجته ذمية فل منهها من الاروج إلى الكنسة »لان ذلك ليس بطاعة» ولا فم ٤‏ 
وإن كانت مسامة فقال القاضمى : له مئعما هن اروج إلى المساجد وهو مذهب الشافعى ¢ وظاهر الحديث 
عثمه من منعها » لفول النى صل الله عليه وسل 9 : « لامنعوا إماء الله مساجدالله » . وروی أن الزبير 
روج عانكة بنت زيد بن مرو بن تفيل 0 وكانت لذ مخرج إلى المساجد 04 وكان غيدور 0 فيقول ها : 
لو صليت ف بيتك ؟ فتقسول :لا أزال أخرج أو عنمنى » فكره منعما لهذا اللبر . وقال أحد فى الرجل 
تسكون له الرأة أو الأمة النصرانية يشترى لها زنار؟ ؟ قال : لا» بل مخرج هى تشترى لنفسما » فقيل له : 
جاريته تعمل الزنانير ؟ قال :لا . 

o1‏ (فصل) 

ولاس على المرأة خدمة زوجيا من المجن والخيز والطبخ وأشباهه : نص عليه اد وقال 


. أى القرية النفوخة . 0 فى الخطرطة وم فلا يجوز لها اروج‎ )١( 
فی الخطوطة ۱۸ » وم , فسكانت خرج.‎ (e) أخرجه مسلم وأحمد عن ابن عمررف)‎ 99 


A‏ الفنى حرم وطء الزوجة فى ألدبر 


أبو بكر » بن ألى شيبة » وأبو إسحاق : الجوزجانى : عامها ذلك » واحتج بقصة على وفاطمة : فإن الى 
صل الله عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة مخدمة الببت » وعلى على" مأكان خارجا من الببت من عمل » رواه 
الجوزجانی من طرق . قال الجوزجانى : وقد قال النبى صلى الله عليه وسل : « اوكنت آمرا أحدا أن 
يجد لأحد لأمرت اارأة أن تعد ازوجها . ولو أن رجلا أعس امرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل 
ار » أو من جبل أحمر إلى جبل أسود » كان عايها أن تفمل » رواه بإسناده . قال : فهسذه طاعته فما 
لا منذمة فيه » وكيف بؤنة معاشه وقد کان النبى صلى الله عليه وسل يأمر نساءه مخدمته فتال ؛ «ياعائشة 
اسقينا . يإعائشة » أطعمينا » يا عائشة هى الشفرة واشحذهها حجر ”“» وقد روى أن فاطمة أتترسولالله 
صلى الله عليه وسل تنشكو إليه ما تلتى من الرحى » و سألقه خادما يكنم ذلك . 

وانا : أن اأمقود عليه من جلها الاسةمتاع . فلا يازمه غيره كدق دوابه » وحصاد زرعه . فأماقسم 
الننى.صلى الله عليه وس ل بين على وفاطمة فءلى ما تليق به الأخلاق اارضية » ونجرى المادة » لا على سبيل 
الإيجاب » کا روى عن أسماء بنتألى بكر » أنها كانت تقوم بفرس الزبير » وتاتقط له النوى » وله على 
رأسهاء وم يكن ذلك واجبا علا ء ولهذا لا يجب على الزوج القيسام عصالح خارج البيت » ولا الزيادة 
على ما يحب لها من النفقة والكسوة . ولسكن الأولى لهسا فمل ما جرت العادة بقيامها به » لأنه المادة» 
ولا تصاح الخال إلا به » ولا تنتظم الميشة بدونه . 

11 (فصل) 

ولا بحل وطء الزوجة فى الدبر فى قول أ كثر أهل ال سل » متهم : على » وعبد الله » وأبو الدرداء» 
وابن عباس » وعبد الله بن عرو » وأبو هريرة . وبه قال سعيد بن المسيب » وأبو بكر بن عبد الرحمن » 
ومجاهد » وعكرمة » والشافمى » واب الرأى وان النذر » ورويت إباحيه عن ابن عمر» وزيد بن أسل» 


ونافع » ومالك . وروى عن مالك أنه قال : ما أدركت أحدا أقتدى به فی دينى يشك فى أنه علول9؟ , 


0 فى الخطوطة بوم . وأحدما. 

(۲) لا ندر ی كيف ندب هذا القول للا مام مالك رضى الله عنه . وأشنع منه نسبته إلى الصحابة رضوان الله 
عليهم . وم نمر على هذا الرأى إلا فى بعض مكتوبات التأخرين . فقد ثتله ابن الجوزى فى كتابه الخطوط 
[اتحقرق فى أحاديث الخلاف]. وقالابن جزى رحمه عند كلامهعن هذا الوضوع .« إنه حرام . ولقد افترى من 
نسبه إلى مالك ». انظر ( القوانين الفقبية ص م4١‏ مخطوط رقم ۸ ش فقه مالك بدار الكتب المصرية ). ولو كان 
مرويا عن ابن عمر لتبعه الإمام أحد» كا تبعه فی حقق توبة الزاننة عراودتها على الزنا . وقال القفال الشاشی 
فى حلية العاماء: إن منروى عن مالك ذلك القوق ثم أهل الغرب قالوا. إنه ذكره قى كتاب السيرة قال : وحكاه 
في الحاوىعن أفى ملک [ 554/١‏ ] وم دار عايج فى الكتب التقدمة للمالكية (ف) . 


32 وطء الزوجة فى الدبر س كعاب عشرة النساء واطاع Av‏ 


ر 

وأهل العراق من أسحاب مالك ينسكرون ذلك . واحقج من أجله بقول الله تعالى : « سا کم تحر'ث” 
وا ات کی ار و ال مه ° 8 
سكم و توا حر کم إلى شم 2 وقوله سيحانته :2 والذين 32 روحم عا فظون *« إلا 
على أزواجهم أومًا ملكت أ اہ 

ولذا . ماروى أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « إن الله لا يستحبى من الت » لا تأتوا النساء 
من أتحازهن 5 وعن أبى هريرة » وان عباس »عن الى صل الله عليه وسإقال :دلا ينغارالله إلى رجل 
جامع امرأة فى دبرها » روا ابن ماجه . وعن اين مسءود عن الننى صل الله عليه وسل قال: « نحاش النساء 
حرام Kale‏ 4 وعن ألى هريرة عن الى صلى لله عليه وسل قال : « من أتى حا أو امرأة فى د رعا 3 
أو كهناً فصدقه بما يقول » فقد كفر با أنزل على تمد » . رواه ن كلمن الأثرم . فأما الآبة فروى جابر قال: 
« کان المهود يقولون : إذا جامع الرجل امرأته فى فرحما من ورائها اء الولد أحول» فأنزل الله « ناوک 
حرش لک انوا اخر'تكر' أنى شهم» من بين يدها » ومن خانها » غير أنه لا يأتيها إلا فى الأنى» متذق 
عليه » وفى رواية « انها مقبلة ومدبرة » إذا كان ذلك فى الفرج » والآية الأخرى المراد مها ذلك . 


) فصل‎ ( oY 
فإن وطىء زوجته فى درھا فلا حد عليه » لأن له فى ذلك شسمبة » ویم افعله الحرم » وعلمها‎ 
» السل20 2 , لأنه إيلاج فرج فى فرج » وحکمه 32 الوطء فى القبل فى إفساد العبادات » وتقرير الهر‎ 
ووجوبالءدة . وإن كان الوطء لأجنبية وجب حلا الوط" » ولا مهر عليه » لأنه لم يفوت منفعة‎ 
ها عوض فى الشرع . ولا صل بوطء زوجته فى الدبر إحصان » إا يحصل بالوطء الكامل » وليسهذا‎ 
بوط ء کامل ولا إحلال لازوج الأول 0 لأن امرأة لا تذوق به عسيلة الرجل 3 ولا تحصل يه الفيئة 0 ولا‎ * 
الشروج من العنة" » لأن الوطء فما لت الرأة » وحقها الوطء فى القبل » ولا بزول به الا كتفاء بممانها‎ 

فى الإذن بالسكام » لأن بكارة الأصل باقية . 

o‏ ( فصسسل) 

ولا بأس بالتلذذ مها بين الأليتين من غير إيلاج »لأن السئة إ نما وردت بتحري الدبر » فمو مخصوص 
بذلك » ولأنه حرم لأجل الأذى » وذلك مخصوص بالد بر فاختص التحريم به . 

(1) سورة البقرة آيةم#؟؟ (؟) عورة الؤمنون آية >٥‏ (ع) فى الخطوظة م1 » وء فى أعجازهن 

)٤(‏ فى الطبوعة . وبعذر.وما فى الخطوطات أولى (ه) فى للخطوظة ۰۱۸ وم وعليهما الل 

(5) فى الخطوظة يوم . حد الوط ء (۷) خلا للشيءة الإمامية . انظ رالختصر النافج 


(۸) على هامش الخطوطة .وم . لعله مخصوض بالقبل . وهو خطاً 
9 م — المغنى - سام ) 


4۸ الثى ‏ حم المزل 


o1€‏ (فصل) 

والعزل مكروه » ومعناه : أن يتزع إذا قرب الإنزال » فينزل خارجا من الفرج » روبت كراهته عن 
مر » وعلى » وابن عر » وابن مسعود . وروى ذلك ع نألى بكر الصديق أيضا » لأن فيه تقليل الفسل » 
وقطم الاذة عن الموطوءة » وقد حث الفى صلى الله عايه وسل على تعاطى أسباب الولد »فقال : « تنا كحوا 
تناسلوا تسكثروا”" » . وقال : « سوداء ولود خير من حسناء عقے ٠‏ . إلا أن يكون لخاجة » مثل أن 
يكون فى دار المرب فتدعو حاجته إلى الوطء » فيطأ ويعزل . ذ کر الحرق هذه الصورة » أو تسكون 
زوجته أمة » فيخثى الرق على ولده » أو تسكون له أمة فيحتاج إلى وطثها » وإلى بيعها » وقد روى عن 
على رضى الله عنه . أنه كان يمزل عن إمائه. فإن عزل من غير حاجة كره ول بحرم . ورويث الرخصة فيه 
عن على ٤‏ وسعد ابن أبى وقاص » وأنى أبوب » وزيد بن ثابت » وجابر » وابن عباس » والحسن بن على » 
وخباب بن الأرث » وسءيد بن المسيب » وطاوس » وعطاء » والتخمى » ومالك » والشافبى » وأصعاب 
الرأى . وروی أبو سعيد قال : 3 كر يعنى العزل ‏ عند رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « فلم يفمل 
أحدم ؟ - ولم بقل فلا يفمل - فإنه ليس من نفس مخلوقة إلا الله خلتها » . وعنه أنرجلا قال : يارسول 
الله » إن لى جارية » وأنا أعزل عنها » وأنا أ كره أن تحمل » وأنا أريد ما بريد الرجال » وإن الموود 
تُحَدْثْ أن المزل الوءودة الصفرى . قال : « كذبت مهود » لو أراد الله أن خاقه ما استطءت أن 
تصرفه 6 . رواه أبو داود : 

oo‏ (فسل) 

ويحوز العزل عن أمته بغير إذنها » نص عليه أحمد وهو قول مالك » وأبى حنيفة » والشافمى . وذلك 
لأنه لا حق لها فى الوطء ولا فى الولد » ولذلك م عات الطالبة بالقسم > ولا الفيئة » فلاأن لا ملك المنع 
من العزل أولى . 

ولا زل عن زوجته الرة إلا بإذنها . قالالة'ضى : ظاه ركلام أحمد وجوب استئذان الزوجة فيالءزل » 
وحمل أن يكون مستبا » لأن حقها فى الوطء . دون الإنزال » بدليل أنه خرج به من الفيئة والمنة » 
ولاشافعية فى ذلك وجهان . والأول أولى » لا روى عنعمر رضى اللّعنه . قال : « نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسل أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها » رواه الإمام أحمد فى السند » وابن ماجه . ولأن لا فى الولد حقا » 
وعايها فى العزل ضرا » فل يحز إلا بإذنها . 

(1) أخرجه الدیلمی فى مسند الفردوس عن ابن عمر بلفظ تنا کحوا تسكثروا (ف) . 

(۲) أخرجه الطبرالى عن معاوية بن حيدة (ف) . 
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فأما زوجته الأمة فيحةمل جواز العزل عنها بغير إذنها » وهو قول الشافى » استدلالا عفهوم هذا 
الحديث . وقال ابن عباس : ادن الحرة » ولا تستأذن الأمة » ولأن عليه ضرراً فى استرقاق ولده » 
مخلاف الحرة . ويحتمل ألا يحوز إلا بإذنها » لأنها زوجة تملك المطالبة بالوطء فى الفيئة » والفسخ عند تعذره 
بالعنة » ورك العزل من تمامه » فل جز بغير إذنه ا كاحرة . 

ده (ضل) 

فإن عزل عن زوجته أو مته ثم أنت بولد لخقه نسبه »لما روى أبو داود عن جابر قال : جاء رجل 
من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : إن لىجارية وأنا أطوف علا » وأنا أ كره أرنتف 
تحمل » فقال : « اعزل عنما إن شثت . فإنه سيأتمما ما قدر لما » وقال أبو سميد : كنت أعزل عن جاربة 
لى » فولدت أحب الةاس إلى » ولأن لحوق النسب حك بتعاق بالوطء » فلم يعتبر فيه الإنزال كسائر 
الأحكام . وقد قيل : إن الوطء فى الفرج بحصل به الإنزال» ولا يمس به . 

( فصل فى آداب الجاع‎ ( o۷ 

تستحب التسمية قبله اقول الله تعالى : « وَكدمُو <Y‏ و" قال عطاء : هى القسمية عند الجاع . 
وروی ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : » لو أن أحدكم حين يألى أهله قال : بسم الله» 
اليم جنينا الشيطان » وجنب الشيطان ما رزقتنا » فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا » متفق عليه » 
ويكره التجرد عند الجامعة »لما روى عتبة”"" بن عبيد”" قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إذا 
ای أحدع أهله فليستتر » ولا يتجرد تحرد العيرين » رواه ابن ماجه . وعن عائشة قالت كان رسول الله 
صلى الله عليه وسل إذا دخل الخلاء غطى رأسه » وإذا أنى أهله غطى رأسه » ولا يجامع محيث يراما » أحد 
أو سمع حسهما » ولا يقيلما ويباشرها عند الناس » وقال أحمد : ما يمجبنى إلا أن یکم هذا كه . وقال 
الحسن ف الذى امع الرأة والأخرى سمع » قال : كانوا يكرهون الوجس » وهو الصوت الى » ولا 
يتحدث با كان پینه وبين أهله » لا روى اسن قال : جاس رسول الله صلى الله عليه وسل بين الرجال 
والنساءء فأقبل على الرجال ققال : « لمل ألم يحدث با يصنع بأهله » إذا خلا » ثم أقبل على النساء 
فقال : « لمل إحدا كن نحدث النساء يما يصع بها زوجها » . قال : فقالت اسرأة : إنهم ليفعلون » وإنا 
لنفمل » فال : « لا تفملوا » فإِعا مثل فک كثل شيطان اتی شيطانة » لامها والناس ينظرون ۾ . 


)0 سورة اليقرة : آبة 58م . (؟) فى الخطوظة وم : عبد بن عبد . 
(م) فى الطبوعات ( عتبة بن عبيد ) والصواب ( عتبة بن عبد ) كا فى ابن ماجه ج ١‏ ص ۹۳ء وترحمته فی 
الخلاصة ص ۲٠۸‏ (ف) )٤(‏ أخرجه الطبراى عن أسماء بنت يزيد كا فى مع الزوائد ج ۽ م ۲۹٤‏ (ف) . 
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وروى أبو داود عن ى هر رة عن النى صل اله عليه وسل مثله متاه 3 ولا قبل القبلة حال 
الجاع » لأن عرو بن حزم » وعطاء » كرها ذلك » ويكره الإ كثار من اكلام حال الجاع » لما روى 
قبيصة بن ذؤيب » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تسكثروا الكلام عند جامعة النساء» فإن 
منه يكون انارس والفأةأ"» : ولأنه یکره اكلام حالة البول » وحال الماع فى ممئاه » وأولى بذلك 
منه » ويستحب أن يلاعب امرأته قبل الجاع » لتنهض شهوتهاء فتنال من لذة الجاع مثل ما ناله . 
وقد روى عن عر بن عبد العزيز 4 عن النى صلى ال عليه وسل أنه قال :ولا تواقمها إلا وقد أتاها من 
الشهوة مسل ما أتاك » لكيلا تسيقها بالفراغ ‏ قلت : وذلك إلى ؟ قال : نم » إنك تقبلها وتغمزها 
و فإذا رأيت أنه قد جاءها مثل ماجاءك واقمتها » فإن فرغ قبلا كره له النزع حتى تفرغ » ا روى 
أنس بن ماللك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : «إذا جامع الرجل أعله فليصدقماء ثم إذا قضى حاجته 
فلا يمحاها ¢ حي ی اا . ولأن ف ذلك ضرر؟ عليها ¢ i‏ هامن قضاء شهووما 5 وستحب 
للمرأة أن تتخذ خرقة تناوهما الزوج بعد فراغه » فيتسصح بها » فإن عائشة قالت: ينبنى للدرأة إذا كانت 
عائلة أن تتخذ خرقة » فإذا جامعها زوجها ناولته فسح عنه » ثم مسح عما » فيصليان فى ثوبهما » ذاك 
مالم تصبه جنابة » ولا بأس أن مجمع بين نسائه وإمائه بفسل واحدء لما روى عن انس “ قال : سكيت 
لرسول الله صلى اله عليه وسلم من نسائه غسلا واحداً » فى ليلة واحدة . فإن حدث الجنابة لا ينم الوطء » 
بدايل إعام الجاع . قال أحمد : إذا أراد أن يمود فأعجب إلى“ الوضوء » فإن لم يفعل فأرجو ألا يكون به 
بأس » ولأن الوضوء بزيده شاط ونظافة » فاستحب . وإن اغتسل بين كلوطثين فهو أفضل » فإن أبارافم 
روى أن رسول الله صلى اله عليه وسل طاف على نسائه جيما فاغتسل عند كل اصرأة مهن غسلا» فقات : 
يارسول الله » لو جعاته غسلا واحداً ؟ قال : « هذا أز كى وأطيب وأطهر » رواه أحد فى السند . وروی 
أحاديث هذا الفصل كلها أبو حفص المكبرى . وروى ابن بطة بإسناده عن ألى سميد » قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه ولم : « إذا جامع الرجل أول الليل م أراد أن يمود توضأ وضوءه لاصلاة» . 
eA‏ (فصل) 
وليس للرجل أن ي.م بين امرأتيه فى مسكن واحد بغير رضاها » صغيراً كان أو كبيراً » لأن عليهما 
ضرراً ¢ لأ يسهما دن المداوة والغيرة 4 واجَتماءهما شر ال كج وللقاتلة ¢ وتسمع كل واحد ممهما س إذا 


0 أعرة ا > ای وا 
(م) أخرجه أبو يعلى وعبد الرازق فى الجامع(ف). 
(4) فى ملم ۱ ع ۲٤۹‏ عن أنس أن النى صلى الله عليه وسام کان طوف على نسائه بل واحد (ف) 


وجوب الم بين النساء كتاب عشرة النساء واخلم ۳۹ 


ألى إلى الأخرى » أو ترى ذلك » فإن رضيتا بذلك جاز » لأن المق لما » فلهما المسامحة بتركه » وكذلاك 
إن رضيتا بنومه مما فى اف واحد . وإن رضيتا بأن يجامع واحدة بحيث تراه الأخرى لم جز » لأن فيه 
دناءة وسحفا ¢ وسقوط سصوءة» مم بح برضاها ١‏ وإن أسكنهما فى دار واحدة كل واحدة ف بيت جاز » 
إذا کان ذلاك مسكن مثاها . 
۹ (فصل) 
روى عن انى صل الله عليه وسل أنه قال: «أتعجبون من غيرة سعد ؟ لأنا أغير منه والله أغير منى» 
وءعر: على رذى الله عنه قال : « باغنی أن نا ليزاحمن العلوج فى الأسواق » أما تغارون ؟ إنه لاخير 
فيمن لا بغار ». وقال تمد بن على بن اين :كان داهم عليه السلام غيوراً » وما من اصرىء لايفار إلا 
متكوس القلب . 
04° وم اة 
قال أبو القاسم ( وعلى الرجل أن يساوى بين زوجاته فى الم ) 
لانم بين آهل الل فى وجوب النسوية بين الزوجات ف القسم خلافا » وقد قال الله تعالى : 
« وعاشرُوهُن” بالع روف » » وايس مع اليل معروف » وقال الله تعالى : « فلا تمياوا كل اليل 
دروا كالملقة» 7 و روى أبو هربرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « من كانت له امرأتان” 
فال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل » وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسل 
قم بدننا فيعدل 5 يقول:«اللهم هذا می فما آملات » فلا تی فما لا أملك » . رواها بو دواد“ . 


4 


إذا ثبت هذا : فإنه إذا كان عنده نسوة لم جز له أن يبتدىء بواحدة منهن إلا بقرعة ؛ لأن 
البداءة بها تفضيل لطا » والنسوية واجبة » ولأنهن متساويات فى المق » ولا كن المع بيهن » فوجب 
المصير إلى القرعة كا لو أراد السفر بإحداهن » فإن كا نما اثنتين كفاه قرعة واحدة » ويصير فى الليلة الثانية إلى 


)0 أخر جه البخارى عن الغيرة ج/ا ص ۲١١‏ (ف) (۲) سورة النساء آبة « م سورة النساء آية ٠۲۹‏ 

)٤(‏ الحدیثان رواهما أبو داود ج۱ ص ٤۹۲‏ والساثى ج۷ ص ۳ » ع والترمذى جه ص۸۰ وابن ماجه 
+ 1 ۹۲ء والا كم فى ال.تدرك + ؟ ص ۰۱۸۹ ۱۸۷ وما لا علسكه الرسول هو مي لالقلب ورجح الترمذى إرسال 
حديث عائشة من روية حماد بن زيد على وصله من روابة حماد بن سلمة (ف) . 

)( حديث « من کان له امرأتان » عن أنى هريرة مرفوعا . ورجالهثقات وصححه ابن حبان والحا كم إلا أن 
البخارى صوب أنه من روابة حمادعن وب عن اى قلاة مرسلا .والحديث الثالى رواه أحمد والأربءة وإسحاق 
والبزار وان حبان وام من حديث حاد بن سامة عن أبوب عن ألى قلابة انظر 1 الدراية ؟ [av‏ شر 
عبدالله هاش بالدينة النورة . 


۳.۴ المغنى حم اأريض الجبوب والمنين 


الثانية بذير قرعة » لأن حقها مقعين . و إن كن ثلاثا أقرع فالايلة الثانية للبداية بإحدى الباقيتين » وإن كن 
أربما أقرع فى الليلة الثالثة » ويصير فى الليلة الرابعة إلى الرابعة بغير قرعة . ولو أقرع فى الايلة الأولى مل 
سما للأولى » وسهما للثانية » وسهماً للثالثة » وسهما للرابعة » ثم أخرجما عليون مرة واحدة جاز» وكان 
اكل واحدة ماخر جلا . 
o‏ (ضصل) 
ويقسم الريض والْجبوب والمنين ( والخنتى )”2 واعلمى » وبذلاك قال الثورى » والشافمى + وأحاب 
الرأى . لأن القمم للأنس » وذلك حاصل ممن لا يطأ » وقد روت عائكة : « أن رسول الله صلى الله عايه 
وسم لا کان فى مرضه جمل يدور فىنسائه ويقول : أين آنا غدا ؟ « أين أنا غد ؟)» . رواه البخارى» 
فإن شق عليه ذلك استأذنهن فى الكون عند إحداهن » كا فمل النى صل الله عليه وسل » قالت عالشة 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء فاجتممن » قال : « إلى لا أستطيع أن أدور ييتكن » فإن 
رأيتن أن :أذن لى فأ كون عند عائشة فملتن » فأذنَ له » . رواه أبوداود . فإن ل يِأذنَ له أقام عند 
إحس داهن بالقرعة » أو اعتزمن جميما إن أحب » فإن كان الزوج مجنو لا يخاف منه طاف به الولى 
علمن » و إن کان مخاف منه فلا قم عليه » لأنه لا صل منه أنس ولا فاد . وإن لم يمدل الولى 
فى القسم ينون م أفاق الجنون » فعليه أن يقضى للمظلومة » لاله حق ثبت فى ذمقه » فازمه إيفاؤه حال 
الإفاقة كمال . 
oY‏ (فصل) 
ويقسم الهريضة » والرتقاء » والحائض » والنفساء ؛ والحرمة » والصغيرة المكن وطؤها؛ ومرن 
سواء فى القسم » وبذلك قال مالك » والشافمى » وأصاب الرأى . ولا نعل عن غيرمم خلانهم » وكذلك 
التى ظاهَر منها » لأن القصد الإبواء والسكن والأنس » وهو حاصل لمن . وأما الجدونة فإن كانت 
لا اف منها فهى كالصحيحة » وإن خاف منها فلا قسم ا » لأنه لا يأمنها على تقسه » ولا حصل لما 
أنس ولا ہا . 
ot‏ (فصل) 
ويجب قسم الابتداء . ومعناه : أنه إذا كانت له أمرأة لزمه البيت عندها ليلة من كل أربع ليال » 
ما يكن عذر . وإن كان له نساء فكل واحدة مهن ليلة من كل أريم . وبه قال الثورى » وأبو ثور . 


۳۹ 4 ۲۰ ۸ ساقطة ھن‎ )١( 
. م بين !لام مراين م اقط من الد ماوطات الى بين أردينا . )( فى ااأخظوطة وم : هلا فائدة‎ («) 


قسم الابتداء ‏ كتاب عشرة النساء واللحلم ۳ 


وقال القاضى فى الجرد : لا يحب قسم الابتداء إلا أن يترك الوطء مضا ء فان رکه غير مشر لم يازمه 
قسم ولا وطءء لأن أحد قال : إذا وصل الرجل إلى امرأنه مرة بطل أن يكون عنينا » أى لا يؤجل . 
وقال الشافى : لا يحب قسم الابقداء محال , لأن القس لته فل يحب عليه . 

ولنا : قول النى صلى الله عليه وسل لعبد الله بن عر و بن العاص : « يا عبدالل » ألم أخبر أنك تصوم 
اهار وتقوم اليل ؟ » . قلت : بلى با وسول الله . قال : « فلا تقملء مم » وأفطرء وقم » ونم » إن 
لجسدك عليك حتاء وإن لمينك عليك حةا » وإن ازوجك عليك حم » . متفق عليه . فأخبر أن لامرأة 
عليه حقا » وقد اشتهرت قص ة كەب بن سور ء رواها عر بن شعبة فى كتاب قضاة البصرة 2 مر 
وجوه إحداهن عن الشعمى » أن كمسب بن سو ركان جالسا عند عمر بن الخطاب » غاء امرأة فقالت : ياأمير 
لاؤمنين » ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجى » والله إنه ليبيت ليله قاتا » وبظل نهاره صائما » فاستغفر 
ھاء وأثنى عليها » واستحيت المرأة » وقامت راجمة . فقال كعب : يا أمير اأؤمنين » هلا أَعدتَ الرأةعلى 
زوجها . اء فقال لسكءب ؛ اقض بينهما » فإنك فہمت من أمرها ما لم أفهم . قال : فإلى أرىكأنهما امرأة 
عايها ثلاث نسوة Û‏ 2 رابءتين ¢ وأفضی له بثلاثة أيام وليالهون يتعيك فيون 03 وها وم وآيلة 3 فقال مر 4 
والله ما رأيك الأول بأعجب إلى من الآخر ¢ اذهب فأنت قاض على أهل البعرة . وف رواية فقال عر : 
ذم القاضى أأنت . وهذه قضية انتشرت فلم گر فكانت إجاءا » ولأنهلو لم يكن حقا لم تستحق 
فسخ النكاح لتعذره بالجب والمنة ؛ وامتناعه بالإيلاء . ولأنه لولم يكن حقا للمرأة الاك الزوج مخصيص 
إحدى زوجتيه به » كالزيادة فى النفقة على قدر الواجب . 

إذا ثبت هذا فقال أسحابنا : حق الرأة ليسلة من كل أريع » وللامة ليلة من كل سبع »لان أ كثر 
اکن أن مجمع معها ثلاث حرائر » وها السارمة . والذى يقوى عندى أن ها ليلة من تمان » اتسكون على 
النصف مما لاحرة » فإن حت الحرة من كل تمان ليلتان » ليس لها أ كير من ذلاك » فلو كان للأمة ليلة من 
سبع لزاد على النصف» ولم يكن للحرة ليلتان والأمة ليلة » ولأنه إذا كان حه ثلاث حرائر وأمة فل يرد 
أن يز .دهن على الواجب لمن فقس بينون سبع » اذا يصنع فى الايلة الثامنة ؟ إن أوجبنا عليه مبيتها عند 

)١(‏ فى النسخ المطبوعة مصرا » غير مصر » والصواب مضراء غير مضر بالضاد المعجمة كما في الشمرح الكبير 
ونصهوقال القاضى في الجر د . لامجب قسم الابتداء إلا إن كان بترك الوطء مضيرا » فإن كان ركه غيرمضر الخ »(ف) 

(0) الصواب (عمر بن شية ) كما فى اسخق المفنى مع الشرح الكبير جم ص٣۳٠‏ ) ١4.‏ ولو ترحمته فى ' 
وفيات الأعبان جم ص ٠١١‏ . () فى الخطوظة ۱۸ » ۳۹: عمرو بن شيبة 

:)م نقف عله فى الثراث اللخظطوط بوعير . والكتاب اسه وأخبار تضاه "رة لألى ع هة مدر أن الى 
البعمرى ( كشف الظنون ۲۹۳۱ ) 


0 للخنى ‏ هل يحب على الرجل وطء زوجته 5 
حرة فقد زادها على ما يحب لما . وإزبانها عند الأمة جعلها كالحرة » ولا سبيل إليه » وعلى ما اخترنا تكون 
هذه الليلة الثامنة له » إن أحب انفرد فمهاء و إن أحب بات عند الأولى ماقا لقم . 

وإن كان عنده حر وأمة قسم لمن ثلاث ایال من مان » وله الانفراد فى مس » وإن كان ته حرتان 
وأمه فلهن َس » وله ثلاث . وإنكان حرتان وأمقان فلهن ستء وله اثنتان . وإن كانت أمة واحدة 
فاها ليلة وله سبع . وعلى قولم لها ايلة وله ست . 86 

) فصل‎ ( o1€ 

والوطء واجب على الرجل إذا لم يكن له عذر » وبه قال مالاك . وعلى قول القاضى : لا يحب إلا أن 
یترک للاضرار . وقال الشافمى : لا يحب عليه » لأنه حق له » فلا يجب عليه كسائر <قوقه . 

ولنا : ما تقدم فىالفصل الذى قبله » وفى بعض روايات حديث كعب أنه حين قضى بين الرجل وامرأته 
قال : إن ها عليك حةا يا بعل » تصيبها فى أربع لمن عدل » فأعطها ذاك ودع عنك العلل . فاستحسن عر 
قضاءه ورضيه » ولأنه حق واجب بالاتفاق وإذا حاف على ركه فيجب قبل أن عاف كسائر المقوقالواجبة 
يحقق هذا أنه لولم يكن واجبا ل يصر بالیین على تركه واجبا كسائر مالا يحب » ولأن التكاح شر ع مصاحة 
الزوجين » ودفع الضررءهما » وهو مفض إلى دفم ضرر الشمهوة عن الرأة »كإفضائه إلى دفع ذلاك عن 
الرجل » فيجب تعليله بذللك » ويكون التكاح حقا ها جميعا» ولأنه لولم يكن لها فيه حق لاوجب استئذانها 
فى العز ل كالأمة . 

إذا ثبث وجوبه فهو مقدر بأربعة أشهر » نص عليه أحد . ووجهه : أن الله تعالى قدره بأربعة أشهسر 
فى حق المولى » فسكذلات فى حق غيره » لأن المین لا توجب ما حاف على تركه , فيدل على أنه واجب 
بدونها » فإن أصر على ترك الوطء وطالبت المرأة » ققد روى ابن منصور عن أحد فى رجل تزوج امرأة 
ولم يدخل بهاء يقول : غدا أدخل بهاء غداً أدخل با ء إلى شهر » هل يحبر على الدخول ؟ ذقال : أذهب 
إلى أربعة أشهر إن دخل بها » وإلا فرق يينهماء مله أد كالولى 

وقال أبو بكر بن جمفر : لم يرو مسألة ابن منصور غيره» وفسها نظر » وظاهر قول أسابنا أنه لا يفرق 
بينهما لذلك » وهو قول أ كر النتباء» لأنه لو ضرب له المدة لذلاك وفرق بينهما لم يكن للايلاء أثرء 
ولا خلاف فى اعتياره . 

6ه (تصل) 


وإن سافر 0 ن أءرأته أعذر وحاحة سقط ا بن الم والوطء وإن طال سفره » ولذلاك لايصح 


ثواب الرجل على جماع أهله - كتاب عشرة النساء والخلع 


نكاح للفقود إذا ترك لامرأته نفقة وإن لم يكن له عذر مانم من الرجوع فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة 
أشهر » فإنه قيل له :6 يغيب الرجل عن زوجته ؟ قال : ستة أشهر » بكتب إليه » فإن ی أن برجم فرق 
الحا م بينهما ٠‏ و إا صار إلى ت#قديره هذا لحديث عر » رواه أبو حفص بإسناده عن زيد بن أسل » قال : 
بينا عمر بن اللخطاب حرس المدينة فر بامرأة فى بوا وهى تقول : 
تطاول هذا اليل واسود جانبه وطال على أن لا خليسل ألاعبه 
وولله لولا خثية الله وحده لرل من هذا السرير جوانبه 
فسأل عنها عر » فقيل له : هذه فلانة » زوجها غائب فى سبيل الله » فأرسل إليما اسرأة تكون معهاء 
وبعث إلى زوجها فأقذله “ » ثم دخل على حفصة فقال :يا بنية »ك تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : سبحان 
الله » مثلاك يسأل مثلى عن هذا ؟ فقال : لولا أنى أريد النظر المسامين ما سألتك » قالت : خسة أشهر » سئة 
أشهر » فوقت لاناس فى مغازمهم ستة أشهر»يسيرون شهرأوبقيمون أربعة ويسيرون شهرا راجءين . وسئل 
اد م لارجل أن يذيبعن أهله؟قال: ر ونستة أشهر»وقد بنيب الرجل أ كر من ذلك لأمر لابد له فإن 
غاب أ كثر منذلات اغير عذر» فقال بع ضأحابنا: يراسله الما م؛فإن أبى أن يقدم فسخ نکاحه» ومن قال :لا 
يفسخ نسكاحه إذا ترك الوطء وهو حاضر فهبنا أولى » وفى جمي ذلاك لا يجوز الفسخ عند من راه إلا بحم 
حا » لأنه مختاف فيه . 
o۹‏ (فصلل) 
وسئل أحد : بؤجر الرجل أن يأنى أهله وليس له شهوة ؟ فقال . إى واله » يحتسب الولد » وإن لم 
برد الولد يقول : هذه امرأة شابة » لا يؤجر ؟ وهذا سميح ء فإن أبادَرَ روى : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال » « مسباضءئُك أهلاك صدقة . قلت : يارسول الله » أنصيب شهوتنا ونؤجر ؟ قال : أرأيت 
لو وضمه فى غير <قه كان عليه وزر؟ ؟ قال : قلت : بلى » قال : أفتحتسبون بالسيثة ولا حتسبون 
بانفير2 » . ولأنه وسيلة إلى الولد » وإعفاف نفسه واصرأنه » وغض بصره » وسكون نفسه » أو إلى 
بعض ذلك . 
oY‏ (فصلل) 
ولوس عايه التسوية بين نسائه فى النفقة والكسوة إذا قام بالواجب اكل واحدة مهن . قال أحد 
فى الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداها على الأخرى ف النفقة » والشهوات » والسكنى إذا كانت الأخرى 
)١(‏ أى أعاده قافلا إلى الدينة . (۲) فى الخطوطة وم : ما كان عليه وزر ؟ 


5 أخرجه مسام عن أف ذر بمعناه (ف)‎ (r) 
) رم ۴۹ س الغى س سايم‎ 


۳۹ الى س مسب القسم بالليلة 


فى كفابة . ويشترى هذه أرقم من ثوب هذه » وتسكون تلك فى كفاية » وهذا لأن التدوية فى هذا كله 
نشق » فلو وجب لم كله القيام به إلا حرج » فسقط وجوبه كالقسوية فى الوطء . 

4 س‎ o۸ 

قال ( وعاد القسم الول 4 

لا خلاف فى هذاء وذلاك لأن الاي للاسكن والإواء" يأوى فيه الإنسانإلىمنزله» ويسكن إلىأهله » 
وينام فى فراشه مع زوجته عادة»والنهار للدعاش » والمروجو التسكسب والاشتغال . قال اللّهتعالى : « وحمل 
الیل سكن »۳ وقال تعالى : «و جملا اليل لاسا * وَحِمَلنا الها ماش » وال : « ومن" رلته 
جل كم اليل وَالهارَ لتسكدوا فيد وَلعَبدَمُوا من فطل 6" فلی هذا يقسسم الرجل بين نسائه ليلة 
وايلة“ويكو ذف اپار فى معاشه » وقضاء حةوق الناس » وما شاء ما بباح له » إلا أن يكون مرن معاشه 
الاي ل كا راس » وءن أشههم فإنه يقسي بين نسائه بالار » ويكون الايل فى حقه كالنهار فىحق غيره . 

8ه (فصل) 

والنهار يدخل فى القسم تبما لليل بدليل ما روى أن سودة وهبت يومها لعائشة . متفق عليه . وقالت 
عائشة : « قيض رسول الله صلی الله عليه وسل فى بیتی » ونی یوی » . و إا قبض النبى صلی الله عليه وسل 
هارا » ويقبع اليوم الليلة الاضية » ولأن النهار تابع لايل » ولهذا يكون أوالشهر الليل » ولو نذر اعتكاف 
شهر دخل معتكفه قبل غروب ثمس الشهر الذى قبله » ومخرج منه بعد غروب تعس آخر يوم منه » فيبداً 
بالليل وإن أحب أن مل النهار مضافا إلى الليل الذى بتءقبه جاز » لأن ذلك لايتفاوت . 

01° (فصل ) 

فإن خرج من عند بعض نسائه فى زمانها » فإ ن كان ذلك فالنهار أو أول اليل » أو آخره الذىجرت 

المادة بالانقشار فيه » واتخروج إلى الصلاة جاز » فإن المسامين مخرجون لصلاة المشاء » ولصلاة الفجر قبل 
طلوعه . وأما النهار فهو للمعاش والانتشار » وإن خرج فى غير ذلك ولم يلبث أن عاد » لم يض لها ء لأنه 
لافائدة فى قضاء ذلك ء وإن أقام قضاه لها » سواء كانت إقامته لعذر”؟ من شفل أو حبس » أو لفير عذر 


لأن حمها قد فات إبغويقه عنها ¢ وإن أحب أن حمل قضاءءلذلك غيويقه عن الأخر كىمثل ماغاب عن ه20 


٠١ ١ 1٠١ )م( سورة النبأآبة‎ ٩ فى المخطوطة ۱۸ ء» وم : والآوی (؟) سورة الأنعام آية‎ )١( 
. (ه) فى الخطوطة «م : أتمذر . ولمله ريف‎ ۷٣ سورة القصص آة‎ )٤( 

() هكذا فى جميع الأصول الخطوطة الى بين أيدينا . وامل الراد : إن أراد أن ثيب عن الأخرى کا غاب 
عن هذه » حتى لا يقضى لها » وككون بذلك قد سوى بينهما فعل . 


تابع القسم بين الزوجات - كتاب عشرة النساء واتفلع 35 


جاز » لأن‌النسوبة تحصل بذلكءولأنه إذا جاز له ترك الايلة بكالها فى حى كل واحدة منهما » فبعضها أولى » 
ويستحب أن يقضى لها فى مل ذلك الوقت » لأنه أباغ فى للمائلة » والقضاء تمتبر المائلة فيه كقضاء 
المبادات والقوق . 
وإن قضاه فى غيره من اللیل مثل : أن فانها فى آول الليل ° » فقضاء فى آخرهء أو من آخره فقضاه 
فى أوله » ففيه وجهان » أحدها : جوز . لأنه قد قضى قدر مافانه من اليل » والآخر لا يجوز لمدم اليائلة 
إذا ثبت هذاء فإنه لا عكن قضاؤ هكله من ليلة الأخرى » لقلا يفوت حى الأخرى » فتحتاج إلى قضاء » 
ولكن إما أن ينفرد بنفسه فى ليلة فيقضى منها » وإما أن يقم ليلة بدنهن » ويفضل هذه بقدر مافات من 
حقها » وإما أن بترك من ليلة كل واحدة مثل مافات من ليلة هذه » وإما أن يقسم للقروك بينهما »مثل 
أن يترك من ليلة إحداهها ساعتين » فيقضى ها من ليلة الأخرى ساعة واحدة فيصير الفائت على كل 
واحدة مهما ساعة. 
0 (فصلل) 
وأما الدخول على ضريها فى زمنها » فإن كان ليلا لم يجز إلا لضرورة » مثل أن بکون منزولا بها 
فيريد أن محضرهاء أو توصى إليه » أو ما لابد منه » فإن فصل ذلك ول يلبث أن خرج لم يقض » وإن 
أقام وبرئت الرأة المريضة » قغى للاأخرى من ليلا بقدر ما أقام عندهاء وإن دخل لاجة غير ضرورية© 
أتم» وال فى القضاء كا لو دخل اضرورةء لأنه لا فائدة فى قضاء اليسير » وإن دخل علمها ممما 
فى زمن يسير » ففيه وجهان : 
أحدها : لا يازمه قضاؤء » لأن الوطء لا يستحق فى القسم » والزمن البسير لا يقفى . 
والثانى : يازمه أن يقضيه » وهو أن يدخل على المظلومة فى ليلة الجامعة » فيجامعها ليمدل بينهما » ولأن 
اليسير مع الجاع محصل به السكن » فأشبه الكثير » وأما الدخول فى النهار إلى المرأة فى بوم غيرها » فيجوز 
لاحاجة من دف النفقة آي عيادة »وسؤال عن أصيحتاج إلىمعرفته » أو زيارتها لبعد عهده مها » وتحوذلك 
لا روت عائشة قالت « کان“ رسول الله صلی الله عليه وسلم يدخل على فى يوم غيرى » فینال من ىكل شیء 
إلا الجاع » » وإذا دخل إلمها لم يجامعها » ولم يطل عندها » لأن السكن محصل بذلك » وهى لا تستحته » 
وفى الاستمتاع مها جا دون الفرج وجمان . 
)١(‏ ف المخطوطة ۹م : أن أناتها أول الیل () منزولا بيا: مريضة (ف) 
(۳) فى الطبوعة » وإن خرج » والسباق تقتضى مالثبينا 
)٤(‏ لفظ فى أبى داود <۱ ص۳۲٤«‏ كان رسول الله صلی الله عليه ومام لا يفضل بعضنا على بعض فى القسممن 
مسكلثةعندناوماكان يوم إلا وهو بقف علينا جميما فيهيقرب من كلامرأة منمن غير مسيس حتى ببلغ إلى الق هو 


بومها فیبیت عندها » (ف) 


۳۰۸ الذنى ‏ هل نجب التسوية فى الجاع ؟ 


أحدها : جوز لديث عائشه . والثانى : لا يجوز » لأنه يحصل لها به السكن فأشبه الجاع . فإن أطال 
القام عندها » قضاه » وإن جامعما فى الزمن اليسير ففيه وجمان على ما ذكرنا » ومذهب الشافى على حو 
ما ذكرنا » إلا أمهم قالوا : لا بقضى إذا جامع فى النهار . 
ولنا . أنه زمن يقضيه إذا طال القام » فيقضيه إذا جامع فيهكالليل . 
o0۲‏ (ضصل) 
والأولى أن يكون اكل واحدة منهن مک © بأتمها فيهء لأن رسول الله صلى الله عليه وسل کان 
بقسم عكذاء ولأنه أصون هن وأسترء حتى لا مخرجن من بيوتبن » وإن اتخذ لنفسه منزلا يستدعى إايه 
[ فيه ]كل واحدة منهن فى ليلتها وبومهاكان له ذلك » لأن لارجل نقل زوجته حيث شاء» ومن امتنعمت 


معبن من إجابته سقط <قها من القسم انشوزها » وإن اختار أن يقصد بعضمن فى «نازهن ويستدعى البعض 


كان له ذلك ؛ لأن له أن يسكن كل واحدة منهن حيث شاء » وإن حبس الزوج فاخت القسم بين تسائهء» 
بأن يستدعى كل واحدة فى ليلتها» فعلمون طاعته » إن كان ذلك سكنى مثلون » وإن لم يكن لم تازمون 
إجابته » لأن عليون فى ذلك ضرراً » وإن أطعنه لم يكن له أن يترك العدل بينهن » ولا استدعاء بعضون 
دون بعض کا فى غير الس . 
o‏ $ مسأل » 
قال : لإ ولو وطىء زوجته ولم يطأ الأخرى فلاس بعاص ) 
لانم خلافا بين أهل العم فى أنه لا يجب التسوية بين النساء فى الجاع وهو مذهب مالاك والشافى » 
وذلك لأن الماع طريقه الشهوة والميل » ولا سبيل إلى القسوية ينين فى ذلاك » فإن قلبه قد ميل إلى 
إحداهما دون الأخرى . قالالله تعالى 7" « وان سيوا أن' تدلو | بين الأسّاء وَل حرام قال 
عبيدة الامالى: فى الب والجاع . و إن أمكنت التسوية يدنهما فى الماع » كان أحسن وأولى » فإنه أ بلغ فى 
المدل » وقد كان النى صلى الله عليه وسل يقسم ينون فيعدل » ثم يقول : « اللهم هذا قسمى فيا أملك » 
فلا تانى فيا لا أملك » وروی أنه كان يسوى بينهن حتى فى القبل » ولا يحب التسوية بينهن فى الاستمتاع 
يما دون الفرج » من القبل والاس ونحوهماء لأنه إذا لم جب النسوية فى الماع » ففى دواعيه أولى . 
0 #ساأة» 
قال( ويقسم ازوجته الأمة ليلة » ولاحرة ايلتين وإن كانت كتابية4 


)١(‏ فى الخطوطة اماك سكن . 0( سودة النساء آية م؟ا 


نساوى المسلمة والذمية فى القسم - كتاب عشرة النساء واتللع ۳۹ 


وبهذا قال على بن أبى طالب » وسعيد بن المسيب » ومسروق » والشافعى » وإسحق » وأبو عبيد » 
وذكر أب عبيد أنه مذهب الثورى » والأوزاعى » وأهل الرأى » وقال مالك فى إح_دى الروايتين عنه : 
يسوى بين المرة والأمة فى القسم لأنهما سواء فى حقوق الفسكاح » من النفقة والسكنى » وقسم الابتداء 

كذلك هبنا . 

ولنا : ما روى عن على رضى الله عنه أنه كان بقول : « إذا تزوج الحرة على الأمة قم للاآمة لهلة 
ولاحرة لياتين”" 4 رواه الدارقطنى ‏ واحتج به أحمد » ولأن الحرة يحب:-ليمما ليلا ونهارا * فسكان حظما 
أ كثر فى الإيواء » وتخالف النفقة والسكنى فإنه مقدر بالحاجة » وحاجتها إلىذلك كحاجة الحرة» و اماقم 
الابتداء » فإما شرع ليزول الاحتشام م نكل واحد منمما من صاحبه » ولا أتلفان فى ذلك »وفىمسألعنا 
ها ليتساوى حظمءما . 

0 (فصل) 
والسلمة والكتابية سواء فى القسم » فلو كان له امرأتان » أمة مسامة وحرة » كقابية » قسم للامة ليلة 
ولاحرة ليلتين . وإن كانتا جميماً حرتين فليلة وليلة . قال ابن المنذر : أجمع من فظ عنه من أهل العم 
على أن الةم بين الساهة واالذمية سواء » ذلك قال سميد بن المسيب » والحسن والدءى, » والنخمى . 


3 


والزهرى » والسكر » وحاد »> ومالك » والثورى » والأوزاعى » والشافمى » وأسحاب الرأى » وذلك لأن 
القسم من حقوق الزوجية » فاستوت فيه المسامة والسكنابية »> لنفقة والسكنى7؟ » ويفارق الأمة؟» لأن 
الأمة لا يتم تسليمها . ولا يحصل لها الإيواء التام مخلاف السكتابية . 
ته (فصلل ) 
فإن أعتقث الأمة" قى أثناء مدا أضاذ تا ليل أ 5 » وإن كان 
فإن تت الامة 2 ناء مدا ضاف إلى ليلتها ليل حرق 3 لنساوى الخرة 3 وإن کان بعد 
انقضاء مدلا استؤنف القسم متساويا » وم يقض لطا مامضى » لأن الهرية حصلت بعد استيفاء حقها » وإن 


عتقت وقد قسم للحرة ليلة ل زدها على ذلاك » لأمهما تساويا فيسوى ينما . 


)١(‏ وبذلك قالداود أيضاً . انظر(التحقيق فى ممائل الخلاف )لابن الجرزی+ ٣س ١‏ با عخطوطة رقم ع۳۹ 
ب دار الكتب المصربة . 

(؟) ودواء ابنالجوزى عن على رض الله عنه « إذا تزوج الحرة علي الأمة » للاأمة الثاث وللحرة الثلثان » . 

وروى من <حجج الذهب عن سعيد بن المسهب ( تكح الحرة على الأمة » ولا تتكح الأمة على الحرة ويقم 
بينهما الثلث للا'مة واا مئان للحرة » انظر التحقيق ۲۷۱/۲| ٠ ٣۷٣‏ 

(9)فى اللخطوطة وم . كالتفقة وكااسكن (4)ق المخطوطة .وم : ومخالف الأمة. 

)6( فى الخطوطه يوم . فإن عتقت الأمة 


356 الى لاقسم بين الإماء 


o0۷‏ (فسصل) 
والحق فیالقس للا مة دون سيدها فلها أن تهب ليلتها لزوجها » ولبعض ضرائرها » كالحرة » ولیس 
لسيدها الاعتراضعايهاءولا أنمهبهدونها لأنالإيواءوالسكنحقطادون سيدها » فلك تإسقاطه » وذكر 
القاضىأن قياس قول أحد : أنه يستأذن سودالأمة فى العزل عنهاء ألا يجوزهيتها قيا من القسم إلا بإذنه 
ولا يصح هذاء لأن الوطءء لا يتداوله القسم» فل يكن لاولى فيه حى » ولأن المطالبة بالفيئة » الاأمة دون 

سيدهاء وفسخ النسكاح بالجب والمنة لها دون سيدهاء فلا وجه لإثبات الى له ههنا . 
6۸ (فصلل) 

ولا قسم على الرج-ل فى ملك کینه » فن كان له نساء وإماء فله الدخول على الإماء كيف شاء » 
والاستمتاعبهن إن شاءكالنساء » وإن شاء أقل » وإن شاء أ كثر وإن شاءساوى بين الإماء» وإن شاء 
فضل » وإن شاء استمقع من بعذعن ادون بعض » بدلول قول الله تعالى : « إن خف أن لا دلوا 
فوَاحدة أو مَامَلَكْت: اا وقد کان للننى صلى الله عليه وسل مارية القبطية » وريحانة » فلم يكن 
قم لما » ولأن الأمة لاحق لها فى الاستمتاع » ولذلاك لا يثبت لها الليار بكون السيد محبوبا أو عنينا» 
ولا تضرب ها مدة الإيلاء » لسكن إن احتاجت إلى النتكاح فعليه إعفافهاء إما بوطئها أو تزوعيا 
أو بيعها . 

۵۹ (شض ل) 
ويقسم بين نسائه ايلة ليلة » فإن أحب الزيادة على ذلك » لم يجز إلا برضاهن » وقال القاضى :له أن 
قم ليانين ليلعين وثلاما ثلاثا » ولا تجوز الزيادة على ذللك إلا برضاهن » والأولى مع هذا ليلة وليلة لأنه 

أقرب لمهدهن به » و جوز الثلاث » لأنها فى حد القلة » فهى كالليلة » وهذا مذهب الشافمى . 

ولنا : أن النوصل الله عليه وسل إهاقسم ليلة وليلة » ولأن النسوية واجبة » وما جورت البداء:0© 
بواحدة لتعذر المع فإذا بات عند واحدة ليلة تمينت الليلة الثانية حم للا خر ىفل بحن جعلها للا ولى بغير 
رضاها ولأنه تأخير لقوق بعضون فم جز بغير رضاه ن كالزيادة على الثلاث » ولأنه إذا كان له أربع نسوة» 
مل اكل واحدة ثلاثا » حصل تأخير الأخيرة فى سم لوال » وذلاك كثير» فل يز کا لو كان له امرأتان » 


فأراد أن جمل لكل واحدة ءا » ولأن لاتأخير آفات فلا جوز مع إمكان التمجيل بغير رضا الستحق » 


(1) هكذا فى الأصول والعنى : لأنه لا جوز هما لقا . (؟) سورة النساء آية م 
0( فى المخطوطة ۳۹ ٧۸‏ » مدة ايلاء )٤(‏ فى الخطوطة وس : جوزنا البداية 


كيف يقسم بين المتباعدتين س كتاب عشرة النساء والخلع ألم 


3 


كتأخير الى" بن الال » والتحديد بالثلاث . مك لا إسوم من غير دلیل » وكونه فى حد القاة لا يوجب 
جواز تأخير ال قكالديون الالة وساثر المقوق 

01 (سضل) 

فإن قسم لإحداها م طلق الأخرى قبل ق-مما آم » لأنه فوت حقها الواجب لها » فإن عادت إليه 


برجمة أو نكاح قضى لها » لأنه قدر على إيفاء حقها » فازمه كالمسر إذا أيسر بالدين » فإن قى الإحداها 
م جاء ليقسم للثانية فأغاقت الباب دونه » ومنءته من الاسةمتاع بها » أو قالت : لا تدخل على » أولا تبت 


عندى أو ادعت الطلاق » سقط حقها من القسم . فإن عادت بعد ذلك إلى المطاوعة استأ نف القسم يشاوم 
بةض لاناشز لأنها أسقطت حق نفسهاءوإن كان له أربع أسوة فأقام عند ثلاث منهن ثلاثين ليلة » ازمه أن 
يم عند الرابمة عدر ¢ لأساويون ¢ فإن نشزت إحداهن عليه وظل واحدة فل سم لها ¢ وأقام عند الاثنتين 
ثلائين ايلة» لم أطاعته الناشز وأراد القضاء للمظلو مق فإنه يقم لها ثلاثا » وللناشز ايسلة خمسة أدوار» 
فيكل المظلومة مس عشرة ليلة » ويحصل لاناشز خس » ثم يستأنف القسم بين اميم فإن كارف له ثلاث 
أسوة فة بين اثنتين ثلاثين ليلة وظلٍ الثالثة ثم زوج جديدة نم أراد أن فى للمظلومة فانه “ص الهديدة 
ES‏ بن لياة وظم ۴ 0 أومة فإنه ص ادي 
سیم إن كانت بكرا » وثلاث إن كانتثيبا لحن المقد م بم بدا وبين المظلومة هة أدوارعلى مأقدمةا 
للمظلوومة من كل دور ثلاثاً وواحدة لاجديدة 
ده (ضل) 
فإن كان امرأتان فى بلدين فمليه العدل بِيمهما لأنه اختار الباعدة بينْهما فلا سقط حقهما عه بذلك 
فإما أن عضى إلى الغائبة فى أيامما وإما أن يقدمها إليه ويحمم بدمهما فى بلد واحد فإن معنت من القدوم 
مع الإمكان سقط حقها انشوزها » و إن أحب القسم يينهما فى بلديهما ولم ي>كن أن يقم ليسلة وليسلةاء 
فيجمل المدة حب ما يكن 0 كشير وشهر » أو أ كير أو أقل »على حب ما يعكنه »> وعلى <سب تقارب 
البلدين وتباعدها ٠.‏ 
1۲ (فصل) 
ويحوز للمرأة أن تهب حقما من القسم ازوجما أو لبءض ضرائرها أو لين جي » ولا جوز إلا برفى 
الزوج لأنه حقه فی الاستمتاع الا وط إا رطا ٩2‏ فإذا رضدت هى والزوج جاز لأن الحق فى ذلاك اهما 
لامخرج عنما فإن أ بت الموهوبة قبول الهبة لم يكن لواذلك لأن حق الزوج فى الاستمتاع بها ثابت فى كل 


وقت | محته المزاحمة حمق صاحبتتها. فإذا زالت المزاحجمة برها ثدت <قه فى الاستوتاع ا وإن كرهت 1 


)0 فى المخطوطة وخ : إلا يرضاها . 


كنم لمن 


لو كانت منفردة . وقد ثبت « أن سودة وهبت بومما لعائشة فكان رسول الله صلى الله عايه وسل يقم 
لمائشة بومها ويوم سودة » متف عليه » ويجوز ذلك فىجميع الزمان وفى بعضه فإن سودة وهبت بوم ما فى 
جميع زمانها » وروی ابن ماجه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنت حبى 
فى شىء فقالت صفية لمائشة هل لك أن ترضى عنى رسول الله صلى الله عليه وسل ولك وعی؟ فأخذت 
خارا مصبوغا بزعفران فرشةهليفوح ريحه نم اختمرث به وقعدت إلى جنب الذى صلى الله عليه وسل 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: « إليك2؟ ياعائشة إنه ليس نومك » قالت : ذلك فضل الله بؤتيه من 
يشاء. فأخيرته بالأمر فرضى عنما » فإذا ثبت هذا فإنوهبت ليلنها لجيع ضرائرها صار القسم بيهن كا لوطاق, 
الواهبة » وإن وهبتما للزوج فله جماما ن شاء لأنه لا ضرر على الباقيات فى ذلك إن شاء جعله لاجميع وإن 
شاء خص بها واحدة مهن » وإن شاء جل لبعضهن فيها أ كثر من بعض وإن وهيلها لواحدة ( منمهن )200 
کفمل سودة جاز ء ثم إن كانت تلاك الليلة تلى ايلة الموهوبة والى بامءاء وإن كانت لا تليها ل جز له 
الموالاة بونهما إلا برضاء الباقيات » وبحم لما لها فى الوقت الذى كان للواهبة لأن للوهوبة قادت مقام الواهبة 
فليلها فر يحز تغييرها عن موضمماكا لو كانت باقية للواهبة » ولأن ىذلا تأخير حق غيرها وتغييرا للياتها 
بغير رضاها فل جز . وكذلك السك إذا وهبتها لازوج فآثر بها امرأة منون بعينها . وفيه وجه آآخر أنه 
يجوز الموالاة بين الليلتين امدم الفائدة فى التغريق . والأول أصح وقد ذكرنا فيه فائدة فلا جوز اطراحها . 
ومتى رجەت الواهبة فى لياتها فلبا ذلك فى الستقبل لأنها هبة لم تقيض ولوس لا الرجوع فا مضى لأنه 
بمنزلة المقبوض » ولو رجەت فى بعض الايل كان على الزوج أنينتقل إليما. فإن لم يعم حتى آم الليلة لم يقض 
لها شيا لأن التغريط منها . 
o1‏ (فصل) 

فإن بذلت ايلتها مال لم يصح لأن <قها فى كون ازوج عندها ولوس ذلك بال فلا يموز مقاباتة بعال 
فإذا أخذت عليه مالا لزمها رده عايه وعليه أن بقضی ها لاما ت رکه بشرط العوض ول !ل لها » وإن كان 
عوضها غير الال مثل إرضاء زوجما أو غيره عنما جاز » فإن عائشة أرضت رسول الله صلى الله عايه وسل 
عن صفية وأخذت يومها وأخبرت بذاك رسول الله صلى الله عليه وسل فل يتكره . 


)١1(‏ فى سان ابن ماجه < ١‏ ص ۰۸ زيادةم قالت :نهم » (ف 
0 

() فى ابن ماجه « فرشته بالاء » (ف) 0 

(۳) فى ابن ماجه و إليك عنى » أى تنحى عنى وابعدى (ف) . 

(4) ساقطة من الخطرطة : يهم 


وجوب القرعة عند السفر- كتاب عشرة الفساء واللم ۱۳ 


¢ وسا‎ o 
4 قال ( وإذا سافرت زوجته بإذنه فلا نفقة لا ولا قسم وإ ن كان هو أشخمما فهى على حقها من ذلك‎ 
وجملة الأمر أمها إذا سافرت فى <اجتها بإذن زوجما لتجارة لها أو زيارة أو حج تطوع أو عرة ليبق‎ 
ها حق فى نفقة ولا فم . هكذا ذ كر ارق والفاغى » وقال أبو الطاب فىذلك وجمان » ولاشافعى فيه‎ 
. قولان . أحدها : لا يسقط حقها لأنا سافرت بإذنه أشبه ما لو سافرت ممه‎ 
ولنا : أن القسم الاس والتفقة لاتمكين من الاستمتاع وقد تمذر ذلاك بسبب من جتها فسقط كا لو‎ 
تعذر ذللك قبل دخوله مها » وظارق ماإذا سافرت معه لأنه لم يتعذر ذلك ويحتمل أن يسقط القسم و‎ 
واحدا لأنه لو سافر عنما لسقط قسمما والتعذر من جهته فإذا تعذر من جمتها بسفرها كان أولى ويكون‎ 
فى النفقة الوجهان .وىهذا تنبيه على سقوطهما إذا سافرت بغير إذنه»ءفإنه إذا سقط حةها من ذلك لعدم الشكين‎ 
بأمر ليس فيه نشوز ولا معصية فلأن يسقط بالنشوز والعصية أولى» وهذا لاخلاف فيه نعامه . فأما إن‎ 
لأا‎ ٤ أشخصها وهو أن ببعشمالخاجته أو يأمرها بالتقلة من بادها عل يسقط حقها من ةة ولا م‎ 
تفوت عليه القكين » ولا فات من جهتها » و إعا حصل بتفويته » فل يسقط حقهاء کا لو أتاف الشترى المبيع‎ 
4a4 وإن سافرت‎ ٠. ەلى وذا ّى 0 ساب م1 أقام عرد ضما‎ ٤ ل سقط حق البائع من تسام ن إايه‎ 
8 فهى على حقها منهما يم‎ 
#» 6ه ما‎ 
12 وإذا أراد فر فلا رج ممه مذون إلا بقرعة فإذا قدم ادا ا بدنون‎ ١ قال‎ 
تج إى قرعة لأن‎ ٩ وحماته أن الزوج إذا أراد سرا حب ہل ذراده موه كين أو تر کھ ع كا د‎ 
القرعة لتعيين الخصوصة مهن بالسفر وههنا قد سوى » وإن أراد السفر ببعضهن لم يز له أن يسافر بها إلا‎ 
بقرعة وهذا قول أ كثر أهل العم ¢ وحكى عن مالك أن ذلك من غير قرعة ولیس بص حيح فإن عائشة‎ 
روت « أن النى صلى الله عليه وسل كان إذا أراد سفراً افرع بين نسائه وأيتهع خرج مهما خرج بها معه»‎ 
متفق عليه . ولأن فى المسافرة ببعضهن من غير قرعة تفضيلا لها وميلا إليها فل بجز بغير قرعة كالبداية‎ 
. بها فى القسم‎ 
وإن أحب السافرة بأ كثر من واحدة أفرع أيضا فقد روت عائشة « أن النى صل الله عليه وسل كان‎ 


إذا خرج أقرع بين نسائه فصارت القرعة لعائثشة وحفصة رواه البسغارى » ومتى سافر بأ كثر من واحدة 


٠ فى للخطوطة .وم : با لحاجة . (۲) ف اللخطوطة بوم : أو رکه كاهن‎ )١( 
-الفى - سابع)‎ ٠م‎ ( 


1٤‏ الذنى لابجب عليه السفر بصاحية القرعة 


سوق ينون کا يسوی بهن ف الخصر ولا بلزمة القضاء للحاضرات 38 قدومه 4 وهذا مەی قول الخرق 
فإذا قدم ابتدأ القسم بيهن وهذا قول أ كثر أهل الم و<سك عن داود أنه يتغى ل ول الله تعالى : 
فلآ ميأوا 31 اليل 0 )0 

ولنا : أن عائشة لم بذ كر قضاء فى حدما » ولأن هذه ااتى سافر بها يلحةها من مشقة السفر بإزاء 
ما حصل لا من السكن » ولا صل لها من السكن مثل ما محصل فى الذر فلو قضى للحاضرات لكان 
قد مال على المسافرة كل اليل » لسكن إن سافر بإحداهن بغير قرعة ألم وقضى للبواق بعد سفره . 
وهذا قال الشافمى وقال أبو حنيفة ومالك : لا يقضى . لأرتف قسم الحضر ليس عثل لقسم السفر 
فيتعذر القضاء . 

ولنا أنه خص بعضهن بمدة على وجه تاحقه النهمة فيه فازم القضاء كا لو كان حاضر؟ . 

إذا ثبت هذا : فينبنى ألا يازمه قضاء الدة وإعا يقضى منها ما أقام مها بمبيت ونحوه فأما زمان 
السير ° فل يحصل لا مهه إلا القمب والشقة فلو جم-ل لاحاضرة فى مقابلة ذلا مبيتا عندها واستمتاعا بها 
لال كل اميل . 

( فصل‎ ) au 

إذا خرجت‌الفر عة لإحداهن ١‏ يجب عليه السفر ا وله ركبا والسفر و<له لأن القر عة لا توجب وإغا 
تعين من تستحق التقدم وإن أراد السفر بغيرها لم جز » لأا تعينت بالفرعة فل جز المدول عنها إلى 
وهبت ليلتها فى الحضر » ولا يجوز بغير رضا الزوج لما ذ كرنافى هبة الايلة فى الحضر © وإن وهبته للزوج 
أو للجميع جاز » وإن امتفعت من السفر ممه ةط حتها إذا رضى الزوج » وإن أبى فله | كراهها على 
السفر معه لا ذكرنا » وإن رضى بذلك استأنف القرعة بين البواق » وإن رضى الزوجات كلمن بسفر 
واحدة مله من غير قرعة جاز » لأرتف الى هن » إلا ألا برضى الزوج ويريد غير من 
اثفقن عليها فيصار إلى القزعة ولا فرق فى جميسع ماذ كرنا بين السفر الطويل والقصير لعموم الخبر 
والعنى . وذكر القاضى ا<مالا ثانيا أنه يقذى لابوا فى السفر القصير . لأنه فى ح الإقامة وهو وجه 

* لأحاب الشافعى . 


ولنا : أنه سافر بها بقرعة فل يض كالطويل » ولو کان فى < كم الإفامة لم جز للسافرة بإحداهن 


. مورة النساء ايه ۱۲۹ . (؟) فالطبوعة : وإعا يمه منهاما أقام منها‎ )١( 
. فى الخطوطة وس : فأما زمان السفر‎ )©( 
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دون الأخرى ©“ لا حور إفراد إحداهن بالقسم دون الأخرى 0 وەی سافر بإحداهن بفرعة ْم بدا له 
فأبمد السفر » نحو أن يسافر إلى بيت القدس ثم يبدو له فيمضى إلى مصر ء فله استصحاءها مده » لأنه سفر 
واحد قد أقرع له » وإن أقام فى بلدة مدة إحدى وعشرين صلاة فا دون لم محتسب عليه بها لأنه فى حكم 
السفر نجرى عليه أحكامه . وإن زاد على ذلك قفى الجيم ما أقامه لأنه خرج عن حكم السفر وإن أزمع 
على المقام قضى ما أقامه وإن قل» لأنه خرج عن حكم السفر » ثم إذا خرج بعد ذلك إلى بلدته أو بلدتأخرى 
فله ال سافرة لأنه فى حكم السفر الواحد وقد أقرع له . 
۷ه (فصل) 
وإذا أراد الانتقال بنسائه إلى بلد آخر فأمسكته استصحابهن كلون فى سفره فعل ولم يكن له إفراد 
إحداهن به . لأن هذا السفر لا مختص بواحدة بل تاج إلى نقل جميءهن . فإن خص إحداهن قغى 
للباقيات كالحاضر 5 فإن نه وة يعون أو شق عايه ذلك وبعث مون يم مع غيره يمن هو 
حرم من جاز » ولا يقذى لأحد ولا يحتاج إلى قرعة » لأنه سوى بدنهن » وإن أرادإفراد بعضهن بالسفر 
ممه ' بجر إلا بقرعة ¢ فإذا وصل إلى اليلد الذى انتقل إليه وأقامت ممه فيه کی للباقيات مدة كونها Ana‏ ف 
اليلد خاصه لأنه صار مقيماً و انقطع حكم السفر عة . 
7ه (فصل) 
إذا كانت امرأقله فزوج أخرى» وأراد السفر ما جيم قم لاجديدة سبم) إن كانت بكرا » وثلائا 
أ كانت af‏ ¢ م قم رول ذاك بدها وين القدرعة 5 وإن أراد افر باح داه أفرع مما ¢ فإن 
خرجت قرعة الجديدة سافر يها معه » ودخل حق المقد فى قسم السفرء لأنه نوع قم . وإن وقعت 
القرعةللاخرى سافر بها . فإن حضر”” قضى لاجديدة حق الءقّد » لأنه سافر بعد وجوبه عليه . وإن 
زوج اثنتين وعزم على السفر أقرع ببنهما فسافر بالتى مخرج لها القرعة ويدخل حت العقد فى قسم السفر » 
فإذا قدم قضى لثانية دق العقد فى أحد الوجهين » لأنه حق وجب لها قبل سفره لم يؤده إليها فلزمه قضاؤه 
كا لو ل يسافر بأخرى معه . والثانى : لا يقضيه » اثلا يكون تفضيلا ها على التى سافر بها » لأنه لامحصل 
للمسافرة من الإيواء والسكن والبيت عندها مثل ما يحصل فى الحضر فيكون ميلا فيتعذر قضاؤه » فإن قدم 
من سفره قبل مضى مدة ينقضى فيها حق عقد الأولى أنه فى الحضر وقذى للحاضرة مثله وجب واحدا وفيا 
زاد الوجهان . 


وحمل فى السألة الأولى جا الا » وهوأن أف قضاء <قالعقد لمكن واحدة منبءا» ولاحتسب 


)00 في الخطوطة وم : مع من هر رم ٠‏ )20 في الخطرط ۹م : فإذا دفي . 


۹۹ للغنى ‏ تحديد أيام الإقامة فى العرس 


على المسافرة دة سقرها كا لا يحتسب به عليها فيا عدا حق العقد » وهذا أقرب إلى الصواب من إسقاط 
حق العقد الواجب بالشرع بغير قوط : 

4 إساأة) 

قال : ل وإذا أعرس عند بكر أقام عندها سما م دار ولا حتسب عليها عا أقام عندها وإن كانت 
یا أقام عندها ثلانا لم دار ولايحتسب عليها أيضا ا أقام عندها » 

می زوج صاءدب النسوة اة جل دة قطع الدور وأقام عندها 9 إن كانت ب ولا يقَضما 
للباقيات » وإن كانت یبا أقام عندها لا ولا يقضسها إلا أن تشاء هى أن يم laie‏ سيماً فإنه يقيمها 
عندها ويقضى اميم للباقيات . روى ذلك عن أنس » وبه قال الشعبى » والنخمى » ومالك » والشافى » 
وإسحاق 4 وأو عبيد ٤‏ وابن الفذر . وروی عن سعيد بن الدب ¢ والحسن ¢ وخلاس ن عرو ¢ ونافم 
مولى ابن عمر : لابكر ثلاث »؛ ولاثيب ايلتان . ونحوء قال الأو زاعى »وقال اجک وماد وأسحاب الرأى90©: 
لا فضل لاحديدة فى الق »فان أقام عندها شيا قضاه للباقيات » لأنه فضاما عمدة فوجب قضاؤها کا لو أقام 
عند الثيب 5 . 

ولنا : ما روى أو قلابة عن أنس قال : « من السدة إذا تزوج البسكر على الثيب أقام عندها سيا » 
[ وقسم] و ذاتزوج الثدب 2 عندها ثلا * ام ہے » » قال أو قلابة : لو شت لقات إن انس رفمه إلى النى 
صلى الله عليه وسل متفق علي > وعن أم i‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسل ما تزوج أم سلمة أ 
عندها لدم وقال » ليس بك على أهيك هوان إن شت سبءتث لاك » وإن سيوث للك سيعت لنسالى « 
رواه مسل » وفى لنظ « وإن شات ثلئت ثم درت »-وفى لفظ «وإن شت زدتك م حاسبتك به اکر 
راك ثلاث » وف افظ رواه الدارقطنى « إن شئت أقت عندك ملام خالصة للك » وإن شت 
سبءت للك م سيبعث لنسالى » وهذا نع قواسمهم ويقدم عليه » قال ابن عبد البر الأحاديث المرفوعة فىهذا 
الباب على ما قلناه وليس مع من خالفنا حديث مرفوع والحجة مع من أدلى بال . 

0۷° (ف سس ل) 

والأمة والحرة فى هذا سواء ولأععاب الشاذمى فى هذا ثلاثة أوجه أحدها : كقولنا . والثالى : الأمة 
على النصف من الهرة كسائر الم . والثالث : للبكر من الإما «أريع وللثء ب لياتان تسكيلا لبعض_الايلة . 


)0 وبه قال داود أيضاً . انظ ر (التحقيق لابن الجوزى (yk vr‏ () أخرجة الستة عن أنس . 


)( في الخطوطة وم : وإن سات زادت (e)‏ فى الطبوعة : بالسئة 
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ولا 0 وم قوله عليه السلام » للسكر س ولائدب علاث» ولأنه راد للأنس وإزالة الاحتشام والأمة 


والرة سواء فى الحاجة إليه فاستويا فيه كالنفقة . 


الاكة (قمسل) 
یسکره أن بز ف إليه اسرأتان فى ليلة واحدة » أو فى مدة حق عقد إحداهاء لأنه لايمكنه أن بوفنهما 
حقهما » وتستضر التى لا يوفها حتها وتستوحش » فإن فمل فأدخات إحداها قبل الأخرى بدأ بها فوفاها 
حا شم عاد فوف الثانية ثم أبتدأ الم . وإن زفت الثانية فى أثناء مدة حق العقد أيه للأولى»ثم قفى حى 
الثانية . وإن أدخلتا عليه جيعاً فى مكان واحد أقرع بيمءا وقدم من خرجت لا القرعة ممهماء ثم وفى 
الأخرى بمذها. 
oY‏ (فصل) 
وإذا كانت عنده امأ نان فبات عند إحداها ليلة » ثم تزوج ثالثة قبل ليلة الثانية قدم المزفوفة بلوالمها 
لأن حقها 1 كدء لأنه ثبت بالعقد » وحق الثانية ثبت بفعله. فإذا قضى حق الجديدة بدأ بالثانية فوفاها ليانها 
ثم يبيت عند الجديدة ثم يبقدىء القسم . وذكر القاضى”": أنه إذا وفى الثانيةليائها بات عند الجديدة نصف 
ليلة 3 بنتدىء الق 5 لأن اللِلة الى يوفها للثانية فما من حقها وندقها من حق الأخرى ¢ فيثبت لاحديدة 
فى مقابلة ذلك نصف ليلة بإزاء ما حصل اسكل واحدة من ضرتمها » وعلى هذا القول يحقاج أن ينفرد بنفسه 
فى نصف ليلة وفيه حرج » فإنه رما لا جد مكاناً ينفرد فيه » أو لا يقدر على الخروج إليه فى نصف الايلة 
أ الحىء منه » وفيا ذكرناه من البداية بها بعد الثانية وفاء مقا بدون هذا الحرج فيكون أولى 
إلن شاء الل . 
oV‏ (فسسل) 


وح السبعة والثلائة29؟ | 


لى يقيمها عند لأزفوفة حك سائر فى أن عماده الال » وله اروج هارا لمعاشه 
وقضاء حقوق الناس » وإن تمذر عليه المقام عندها ليلا لشفل أو حبس أو ترك ذلك لغير عذر قضاه لها وله 
الخروج لصلاة الجاعة . فإن الى صلى الله عليه وسل لم يكن يترك الجاعة لذلك و يرج لما لا بد له منه . فإن 


أطال قضاه » وإن كان يسيراً فلا قضاء عليه . 


)0( فى الخطوطة .وم » ۸ : وقالالقاضى 
)0( فى الخطوطة يوم , ١‏ وفاء لقا 
(ع) فى الخطوطة ٠١‏ » وم : وحكم السبعة والللة 


۳۹۸ الغى س عقوبات الزوجة 


o۷€‏ اة 

قال وإذا ظهر منْها ما مخاف منه نشوزها وعظها » فإن أظهرت نشوزاً هجرها فإن أردعها وإلا فله 
أن یضرا ضر لا کون مبرحا ) 

مءنى النشوز معصية الزوج فا فرض الله عامها من طاعته مأخوذ من النشز وهو الارتفاع » فسكامها 
ارتفعت وتعالت عا أوجب الله علمها من طاعته » فى ظهرت منمها أمارات النشوز مثل أن تتثاقل وندائم 
إذا دعاها » ولا تصير إليه إلا بتسكره ودمدمة . فإنه يمظها فيخوفم! اله" سبحانه ويذكر ما أوجب الله 
له علمها من الح والطاعة » وما ياحقها من الإثم بالخالفة والعصية وما يسقط بذلك من حقوقها من النفقة 
والتكسوة وما يباح له من ضربها وهجرها لقول الله تعالل«واألاتى اون وازن فیط ومر“ ۳ 
( اجر وهن فى الَضَّاجِم و اضر بو هن )فإن أظهرت النشوزء وهى أن تعصيه وتنم من فراشه أو مخرج 
من منزله بغير إذنه فله أن يهجرها فى الضجع لقول الله تعالى «واهر وهن ف الْمَاجِع » قالابن عباس : 
لا تضاجعها فى فراشك . فأما المجران فى السكلام فلا يجوز أ كثر من ثلاثة أيام لا روى أو هريرة أن 
النى صلى الله عليه وسل قال « لا حل اسل أن بجر أخاء فوق ثلاثة أيام » وظاهر كلام اللحرق أنه ليس له 
ضربها فى النشوز فى أول رة . وقد روى عن أحمد : إذا عصت للرأة زوجما فله ضربما ضرباً غير ميرح . 
فظاهر هذا إباحة ضربما بأول مية اقول الله تعالى « واضر وهن » ولأنها صرحت بالنع فسكان له ضريها 
كا لو أمرت ولأن عقوبات العاصى لا تختلف بالتسكرار وعدمه كالدود » ووجه قول المرق اللقصود 
زجرها عن المعصيةف المستقبل وما هذاسبيله يبدأ فيه بالأسبلفالأسبل كن هجمعليةفى مله فأراد إخراجه. وأما 
قوله ( واللانى مخافون نشوزهن ) « الآية فما إمعار تقديره : واللانى خافون نشوزهن» فمظوهن ذإن 
نشزن فاهجروهن فى الضاجع فإن أصررن فاضربوهن كا قال سبحانه « | ما جراد الذينة محَارِبُونَ الله 
EE‏ اض قسادا أن لرا أو يصابوا أو قتعم ايديم أجلم من لاف أو يدوا 
ون' الاراض )»و الذى يدل على هذا أنه رتبهذهالعقوبات على خوف‌النشوز ولاخلاف فى أنه لايضر سا 
تلوف النشوز قبل إظباره » وللشافنى قولان كمذين فإن ل ترتدع بالوعظ والهجر فله ضرمها لقوله تعالى 
) واضر بوهن ) وقال الزى صلى الله عليه وسم « إن لمم علیہں أن لا بوطئن فرشم أحداً تسكرهونه فإن 
فعان فاضر بوهن ضربا غير مبرح » رواه مسل معنى غير مبرح أى ليس بالشديد . قال الال سألت أحد 
بن حي عن قوله ضربا غير مبرح قال غير شديد » وعليه أن يجتفب الوجه والمواضع الخوفة لأن للقصود 

)١(‏ فى الخطوطة ۳۹١۱۸‏ : ومخوفها الله (؟) سورة النساء آية يم 

. سورة النساء م (ه) مابين الحاصرين شاقط من الخطوطة يوم‎ )٤( 
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التأديب لا الإتلاف » وقد روى أبو داود عن کے بن معاوية القشيرى عن أبيه قال : قلت يارسول الله 
ما حق زوجة أحدنا عايه ؟ قال « أن رطمم“ إذا طعمت » ويكسوها إذا | كتست ولا يقبح ولا يوجر 
إلا فى البيت » وروى عبد الله بن زمعة عن افى صلى الله عليه وسل قال « لا يجلد أحدك اصرأته جلد العبد 
ثم يضاجعها فى آخر اليوم ولا يزيد فى ضربها على عشرة أسواط لقول رسول الله صلى الله عليه وسل لامجلد 
ر“ نوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله » مثفق عليه . 
0۷ (مسل) 
وله تأديما على ترك فرائض الله . وسأل اسماعيل بن سعيد أحد عا جوز ضرب الرأة عليه قال على 
[ ترك ] فرائض الله » وقال فى الرجل له اسرأة لا تصلى بغرا ضربا رقيقاً غدير مبرح » وقال على رضى اللہ 
فى تفسير قوله تعالى « قوا Î‏ و أا نار » قال علوم أدبو م » وروى أبو تمد الال بإسناده عن 
جار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « رحم الله عبد عاق فى بيته سوطا يؤدب أهله » فإن لم تصل 
فقد قال أحمد : أخشى أن لا يحل ارجل أن يفم مع اصرأة لا تصلى ولا تفقسل من جنابة ولا تتعلم القرآن 
قال أحمد فى الرجل يضرب اصيأته لا بنبنى لأحد أن ينأله ولا وها ضربتها » والأصل فى هذا ماروى 
لأشعث عن ۶ عمر أنه 2 باأشعث | احفظ غى شرا Ala‏ منرسول ا صلى اله عليه وسم لانسأان رجلا 
انم ضرب امرأته”" » رواه أو داود » ولأنه قد يضربها لأجل الفراش » فا أخبر بذلات استحيا » وإن 
أخبر بغيره كذب ١‏ 
۷7 (فصل) 
وإذا خافت اارأة نشوز زوجها وإعراضه عنها لرغبته عنها إما أرض مها أ وكير أو دمامة “فلا بأس 
أن تضع عنه بعض <قوقها تسترضيه بذلاك لقول الله تعالى « وإن امرأة خافت من بعلها نشوز؟ أو إعراضا 
فلا جناح علمهها أن نصاءدا ما صاحاً » روى اليبخارى عن عانشة (وإن امرأة خافت من بعاها نشوزاً 
أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصاعا)" قالت هى الرآة تسكون عند الرجل لايستكثر منها فيريد طلاقها 
ويتزوجعلمها تقول له أمسكى ولا تطلقى ثم تزوج غيرى فأنت فى حل من النفقة على والقسمة لى 
وعن عالثة أن سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صل الله عليه وسل قالت: 
يارسول الله بومى لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه عليه وسل مما » قالت فى ذلات لزل الله جل 
) اف سان ألى داود ج ص٤٤۹‏ « أن نط ما إذا طعوت ونكسوها إذا ا کتست . . ولا تضرب الوجه 
ولا تقح ولا هجر إلا فى البيتورف) (؟) فى الخطرطة وم : لالد أحدک(٤)‏ فى الخطوطة ۳۹: ٧۸‏ أوزمانه . 


0( ) د کره بالمعنى ونصه فى صحيح البخارى ج + ص »4ه (ف) 
)( فى الخطوطة وم : إصاغًا : وهى ة قراءة ورش وقالون عن نافع . 


8 الننى - 35 الخلاف بين الزوجين 


ثناؤه وف أشباهها أراه قال ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوز؟ أو إعراضا ) رواه أبو داود» ومتى صاته 
على ترك شىء من قسمها أو نفقنها أوعلى ذلك كاه جاز فإن رجەت فلها ذلك » قال د فى الرجل يغيب 
عن أمرأته فيقول لها إن رضيت على هذا وإلافأنت آعل فتقول قد رضيت فهو جائز فإن شاءت رجەت . 
e۷‏ اة 

قال : ل( والزوجان إذا وقعت بينهما المداوة وخشى عامهما أن مخرجمءا ذلك إلى العصيان بعث الا 
حكا من أهله وحكا من أهاما مأمونين برضا الزوجين وتوكيابما بأرت ممما إذا رأيا" ويفرقا فا فملا 
من ذلك ازم ما 4 

وجملة ذلاك أن الزوجين إذاوقع بيمهما شقاق نظر الحا م فإن بان له أنه من الرأة فمو نشوز قد مى 
حكمه » وإن بان أنه من الرجل أسكنهما إلى جانب ثقة يمنعه من الإضرار مها والتمدى علمها . وكذلك 
إن بان من كل واحد منهما تعد أو ادعى( كل واحد ممهما)”" أن الآخر ظلمه أسكنهما إلى جانب من يشرف 
عامهما ويازمهما الإنصاف » فإن لم ينميا ذلك وتمادى الشر بيمهما وخيف الشقاق عليمءا والمصيان بعث 
الحا م حك من أهله وحكا من أهلها فنظرا ببنهماء وفعلا ما بريان المصاحة فيه من جمع أو تفريق لقول الله 
تعالى « و إن خفتم شقاق يبنهما فابعئواحكرا من أهله وحكما من أهلها إن بريدا إصلاحا يوفق الله بيشها ». 

واختلفت الروايةعن أحمد رحمه الله فى الحسكمين فنى إحدى الروايتين عنه أنهما وكيلان هالا ماکان 
التفريق ها إلا بإذمهيا » وهذا مذهب عطاء وأحد قولى الشافنى» وحكى ذلك عن الحسن » وألى حنينة » 
لأن البضع حقه والال حقها وها رشيدان فلا يجوز اميرهما التصرف فيه إلا بوكالة منهها أو ولاية عليرها 
والثانية : أنهها حاكان وما أن يفعلا ما بريان من جع وتفريق بعوض وغير عوض ولا محتاجان إلى توكيل 
الزوجين ولا رضاها . وروی نحو ذلك عن على » وابن عباس » وأبى سامة بن عبد الر جن » والشءبى » 
والتخعى » وسميد بن جبير » ومالك » والأوزاعى » وإسحاق » وابن المنسذر لقول الله تعالى 7< مَابْمدُوا 
کا من أهله وکا من اها )فيا حكين وم يعقبر رضا الزوجين ثم قال ( إن بريدا إصلاحا) 
نغاطب المسكين بذلك . 

وروى أبو بكر بإسناده عن عبيدة السامانى أن رجلا وامأة أتيا علا مع كل واحد منهها فئام من 
الناس » فقال على رضى الله عنه : ابعئوا حكنا من أهله وکا من أهلها » فبعثوا حكمين» ثم قال على لاححكمين: 
هل تدريان ما علیکا من الحق ؟ عليكا من الح . إن رأيْها أن معا جما » وإن رأيها أ تفرقا فرقما 


(1) فى الخطوطة ۳۹؛ ۱۸ إن راا () مابين الخاصرين ساقط من الخطوطة وم »> 1۸ 
0( سورة النساء : اية م )6( فام : جماعة من الناس . 


فقالت المرأة : رضيت بكقاب الله عل" وَلىققال الرجل : أما الفرقة » فقال على: كذبتحق ترذئ با رضيت 
به . وها ادل غل أن الجر عن ذلك وروی أن عشبلا زوج فاطمة بات عقية فتنخاصها » ممت ثيامها 
ومضت إلى عمان. فبعث حكاً من أهله عبد الله بن عباس » وح من أهلما معاوية » فقال ابن عباس : 
لأفرقن بينهما » وقال معاوية : ما كنت لأفرق بين شيخين من بنى عبد مناف » فلما بلغا الباب كانا قد 
أغلمًا الباب واصطلدا : 

ولا ةنع أن تثبث الولاية على الرشيدٌ عند امتناعه من أداء المق ء كا يقَهى الدين عنسه من ماله إذا 
امتنع ؛ ويطلق الحا م على لوبي اذا امتنع 


إذا ثبت هذا فان المكمين لا يكونان إلا عاقلين » بالغين » عدلين » مسامين » لأن هذه من شروط 
المدالة » سواء قلنا . ها حاكان أو وكيلان» لأن الوكيل إذاكان متعلقا بنظر الحم لم جز أن يكون إلا 
عدلا کا لو نصب وكيلا لص ىأو مفاس.ويكو نان ذكرين لأنه منتقر إلى الرأى والنظر.قال القاضى: ويشترط 
كوا حرين وهو مذهب الشافمى لأن العبد عنده لا تقبل شهادته فدكون الرية من روط المدالة . 
والأولى أن يقال إن كانا وكيلين تمقبر اريت لان تو ڪيل العبد جائز وإن كانا حكمين اعتبرت الحرية 
لأن الاک لا جوز أن يكون عبداً ويمتبر أن بكونا عالين بالجم والتنريق لأنهم! يتصرفان فى ذللك فيعتبر 
عامهما به والأولى أن يكونا من أهلهما لأر الله تعالى بذلك ولأنىا أشفق وأعل بالحال . فإ نكانا من غير 
أهاها جاز خن القرا بلاليستترش رطا فى الع ولا الوكلة فسكان الأمر بذلك إرشاداً واستحباباً: فإن قلنا 
مما وکیلان فلا يفعلان شيئاً حتى يأذن الرجل ل وکی ر“ فیا براه من طلاق أ و صلح وتأذن المرأ أة وکیل“ 
فى الع والصلح على ما يراه فإنامتنعا من التوكيل لم يحبر وإن قلنا إنها حكيان فإنها عضيان ما ريانه 
من طلاق وخلع فينفذ ذلك علهيا رضياه أو أبياه . 
8 
oY‏ : (فصل) 
. فإن غاب الزوجان أو أحدها بعد بعث حكمين جاز لاحکمین إمضاء رأيهما إنث قاذا إنهما وكيلان لأن 
الوكلة لا تبعال بالفيبة و إن قلا إمهما حا كان لم يج لحا إمضاء السكمء لأ نكل واحد من الزوجين حكوم له 
وعليه » والقضاء إغائب لا تجوز إلا أنيكونا قد وكلاهما فينملان ذلك حك التو کیل لا با سکم ون كان 
أحدهم ةقد وکل جاز لوكيله فمل ما وکله فيه مع غيبته. وإن جن أحدها بطل حکم وكيله لأن الو کاله تبطل 


سسس 


(۱)ف #5 :أو وكله . (0) ف۴۹ .أووكلها. 
۰ (م41 ح امفي سا ) 


موقف الحكين عند غيأب الزوجين - كتاب عشرة الأساء واتفلع كم 


٠. 


فف 3 الغى , 


,مجنو ن اللو كل وإن كان حا كا لم يجز له السك لأنمن شرطذلك بقاء الشقاق وحضور المتداعيين ولابتحئق 
ذلك مع الجنون. 
7 (فصسل) 
فإن شرط اكان شرطا أو شرطه الزوجان ل يلزم . مثل أن يشترط ترك بعض النفقة والفسم م بازم 
الوفاء به لأأنه إذا لم يلزم ترضى الموكلين فبرضى الو كيلين أولى. وإن أبرأ وكيل الرأة من الصداق أو دين لها 
م بيرأ الزوج إلا فى امخلع - وإ نأ برأ وكيل الزوج من دين له أو من الرجل ل تبرأ الزوجة لأنها وكيلان 
فبا يتلق بالإصلاح لا فى إسقاط الحقوق . 


u 


حديث الختلمة ‏ كتاب الام err‏ 


كتاب الخلء © 


4ه وسالة» 
قال وامرأة إذا كانت مبغضة لارجل وتسكره أن تمنمه ما تكون عاصية عنعه فلا بأس أن قدي 
فما منه 4 


وجملة الأمر أن الرأة إذا كرهت زوجها لللقه أو خلقه أو دينه أو كيره أو ,ضعفه أو حو ذلك وخشيت 
أن لا تؤدى حت اللفطاعته جاز لها أن المه بموضتفتدى به فسا منهلقول الله تعالى : « فإ قم أن 
لآ یما دود ام قلا جُناحَ عَلَيْهما فيا افْعدت' په » . وروی أن رسول الله صلىالله عليه وسل خرج 
إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سيل" عند بايه فى الغلس » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« ماشأنك » ؟ قالت : لا أنا ولا مابت لزوجها . فلما جاء ثابت قال له رسول الله صلی الله عليه وسل : 
« هذه حبيبة بنت سبل قد ذكرت ماشاء الله أن تذكر » وقالتحبيبة : با رسول الله صلى الله عليه وسل 
كل ما أعطالى عندى فقال رسول الله صلى الله عليه وسل لثابث بن قوس : « خذمئها » فأذذ منها» وجلست 
فى أهلها . وهذا حديث يح ثابت الإسناد رواه الأثمة مالاك وأحمد » وغيرما. وفى رواية البخارى قال 
جاءت امرأة مابت بن قيس إلى البى صلى الله عليه وسل » فقالت : يا رسول الله ء ما أنقم على ثابت دين 


. العنوان ساقط من المخطوطات الى بين أيدينا‎ )١( 

() سورة البقرة آية ۲۲۹ 

(م) حديث للختلعة[زوجة ثابت) رواه ابنعباس وأخرجه البخارى ج۷ ص۰ . 5١‏ والنساتى ج ص١١‏ 
وابن ماجه ج١‏ ص۳۳ » وروته عمرة بنت عبد ال رمن عن حبيبه بنت سهل » وعن عائشة کا فى أنى داود 
ج ٩‏ ص ٩‏ ١ه‏ وروته الربيع بنتمعوذ کا فى النسای ص۱۸۹ وابن ماجه ص ۳٤‏ ورواه عبد اللهبن عمرو بن 
الءاص کا فى ابن ماجه » ورواه سهل بن ایی حثمة کا فى مسند أحمد ج ۽ صم ورواہ انس کنا فی البزار » انظر 
مع الزو؛”د جه صه ورواہ ابو الزیر مرسلا کا فى الدارقطنى ص۳۹۷ وقد اختاف في اسا على أقوال (ا) جميلة 
أخت عبد الله بن ا کا فی البخارى ورواية لدى ابن ماجه والاسانى (ب) حبيبة بنت سهل عند أبى داود وأحمد 
ومالك ورواية أخرى لدى النسائى وابن ماجه (ج) مرم الغالية كا فى رواية لدى النسانى وابن ماجه (د) زينب 
بنت عبد الله بن أبى بن سلول کا فى الدارقطنى ويرى الحافظ تعدد القصة وسبب اختلاعها قبل دمامته ففى رواية 
ابن ماجه و وكان رجلا دما فقالت يارسول الله والله لولا عنافة الله إذا دحل على لبصقت فى وجهه » وعند عبد 
الرزاق « قالت : يارسول الله بی من الخال ما ترى وثابت رجل دمم » وفى رواية معتمر بن سلمان . ٠‏ ( إنى 
رفعت جانب الخباء (رأيته أقبل فى عدة فإذا هو أشدثم سوادا وأقصرم قامة وأقيحرم وجها ) فتح البارى جه 
ص۳۲۹ وقيل : سببه أنه ضربها كير بعضها كا فى رواية أبى داود أو كسر يدها كا فى رواية النسائى (ف) . 


3 الغفنى - لا يفتقر الخلع إلى‎ ٤ 


ولاخاق > إلا انى أخاف الكفر . فقال رسول لله صل الله عليه وسل : « أتردين عليه حذيقته ؟ » 
فقالت : نعم : فردتها عليه » وأمره قفارتها . وى رواية فقال له : د إقبل الحديقة وطلقها تطليقة » . وبهذا 
قال جيم الفقهاء بالحجاز والشام . 

قال ابن عبد البر : ولا نسل أحداً خالفة إلا بكر بن عبد الله الزلى فإنه لم زه > وزم أن آية اتلم 
منسوخة بقوله سبحانه « ون ارذ اسْتبدال جر کان رؤج ۾ الآية وروی عن ابن سيرين 
وألى قلابة أنه لا يحل الفلع حتى جد على بطنها رجلا لقول الله تعالى : « ولا تمضلوهن؟ لتذهبوا ببعض 
ما 1 تيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة »7 . 

ولنا : الآية التى تلوناها والخبر وأنه قول عر وعثمان وعلى وغيرم من الصحابة وم نرف للم 
فى عصرم مالفا فيكون إجماعا » ودعوى النسخ لا تدمع حتى يثبت تمذر المع وأن الآبة الناسخة متأخرة 
ول يئبت شىء من ذلك . 

إذا نيت هذا فإنهذا يسمى خلما لأن الرأة تدخلع من لباس زوجها قال الله تعالى : « هّن" لباس تك 
وأ لباس طن 26“ ويسمى افتداء لأنها تفتدى نفسها بعال نبذله قالالله تعالى : « فلا جُناحَ عاميمًا فيا 


٤ 0-6‏ 
افژدت به ¢ 


الله (فصلل) 

ولا يفتةر الحلم إلى O‏ . نص عايه أحمد فقال يجوز الخلم دون الساطان » وروى البخارى ذلك 
عن عر وعثمان رضى الله عنما » وبه قال شر يح والزهرى . ومالك والشافنى وإسحاق وأهل الرأى وعن 

وانا : قول عر وءئمان ولأنه معاوضة فل يفتقر إلى السلطان كالبيع والتكاح » ولأنه قطم عقد بالتراضى 
أشبه الإقالة . 

1 (نصل) 

ولاق بالخلع فى الحيض والطهر الذى أصابها فيه . لأن انم من الطلاق فى الحيض من أجل الضرر 
الذى يلتدقها بطول ألعدة » والخلع لإزالة الضرر الذى يلدةها لسوء العشرة والقام مم من تسكرهه وتيقضه ل 
وذلك أعفم من ضرر طول العدة» از دقع أعلاها بأدناما > ولذلك لم يسأل النى صلى الله عليه وسل 

)0 سورة النساء آبة 3 (؟) سورة النساء ابة هأ . 

(۳) سورة البقرة أية ۱۸۷ )٤(‏ سورة البقرة آبة ۲۲۹ 

(ه) فى الخطوطة وس ء ١‏ . إلى الام 


هل يأخذ الزوج أ كثر ماأءطى الزوجة أ كتاب الللم ro‏ 


الختامة عن حا طا » ولأن ضرر نطويل المدة عامما والللع يحصل بسؤ الها فيكون ذلك رضاء مما به ودليلا 
على رجحان مصاحتها فيه . 

a فاط‎ 

قال ل( ولا يستحب له أن يأخذ أ كثر ما أعطاها 4 

هذا القول يدل على سحة الهلم بأ كثر من الصداق » وأنهما إذا تراضيا على الكلع بشىء صح » وهذا 
قول كثر أهل العم »> روى ذلك عن ءمان » وابن عر » وان عباس » وعحكرمة » ومجاهد » 
وقبيصة بن ذؤيب » والنخمى » ومالك » والشافعى » وأصحاب الرأى . وروی عن ابن عباس » 
وابن عر : أمهما قالالو اختلمت امسرأة من زوجها ميرانها وعقاص رأسها كان ذلاك جائزا » وقال عطاء » 
وطاوس » والزهرى » وعمرو بن شعوب : لا بأخذ أ كثر ما أعطاها » وروى ذلك عن على بإستاد منقطم 
واختاره أنو بكر قال :فإن فعل رد الزيادة . وعن سميد بن المسيب قال : ما أرى أن يأخذ كل مالا » 
واسكن ليدع لها شيا . واحتجوا ما روى أن جميلة بنت ساول أنت النبى صلى الله عليه وسل فقالت : 
والله ما أعيب على ثابت فى دين ولا خلق » ولسكن أ كره الكفر فى الإسلام » لا أطيقه بنضا » فقال 
لما الى صلى الله عليسه وسل « أترئدين عليه حديقته ؟ » قالث : نعم » فأمره الننى صلى الله عليه وسل أن 
بأخذ منها حديقته ولا بزداد . رواه ابن ماجه . ولأنه بدل فى مقابلة فسخ فل ينزد على قدره فى ابتداء المقد 
كالءموض ف الإقالة . 

ولنا قول الله تعالى : « فلا جُداحَ علمهما فيا اف دت به » ولأنه قول من سمينا من الصحابة قالت 
الربيسع بنت معوذ: اختلعت من زوجى عا دون عقاص رأسى » فأجاز ذللك مان بن عفان رضى اللهعنه . 
ومثل هذا يشر فلم ينسكر فيكون إجماءا ولم يصح عن على خلافه ‏ فإذا ثبت هذا فإنه لا يستحب له أن 
بأخذ أ كثر ما أعطاها_و بذلك قالسميد بن امسيب » والحسن » والشعبى » و الحم » وحماد » وإسحاق » 
وأبو عبيد . فإن فمل جاز مع السكراهة » ولم يكرهه أبو حنيفة » ومالك » والشافمى . قال مالك : لم أزل 
أسمم إجازة الفداء بأ كثرمن الصداق . 

ولنا : حديث جميلة . وروى عن عطاء عن النى صل الله عليه وسل أنه كره أن يأخذ من التلعة أ كر 
ما أعطاها .ر واه أبو حفص بإستاده0© وهو صريح ف الحم » فنجمع بين الآية واللبر فنقول : الآبة دالة 
على الجواز » والنعى عن الزيادة لاكراهة » والله أعلم : 
)١(‏ رواء الدارقطنی عن ألى بكر الشانعى عن بسر بن موسى عن البدى عن سفيات عن ابن جرج عن 
عطاء أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « لا يأخذ من الختلمة أ ١ا‏ أعطاها » انظر ( التحقيق لابن 
الجوزى ) ۲| ٤۲۷ص‏ 


۳۹ المغنى -- يكره الللع لفيرسهب 


سس خخ سس صصح تت ص سس سس سس عمست مک 


E: or 
4 قال ل( ولو خالعته افير ما ذ كرنا كره ها ذلك ووقع الخلم‎ 
فى بعض الذسخ بغيرما ذكرنا بالباء فيحتمل أنه أراد بأ كثر من صداقما وقد ذكرنا ذلك فى للسألة‎ 
التى قبل هذه » والظاهر أنه أراد إذا خالمته لخير بنض وخشية م نألا تق دود الله » لأنه لو أراد‎ 
الأول لقال : كره له" » فلا قال : كره لها » دل على أنه أراد مخالمتها له والحال عامرة » والأخلاق‎ 
» ملتمئة » فإنه يكره لحا ذلك » فإن فعلت صح افلم فى قول أحكثر أهل العم »> ملهم : أبو حنيفة‎ 
والثورى » ومالك » والأوزاعى والشاففى . ويحتمل كلام أحمد تمريعه » فإنه قال : املع مثل حديث‎ 
سهلة » تسكره الرجل فتعطيه الهر » فهذا [ هو ] الخلع » وهذا يدل على أنه لا يكون اهلع سميحا إلافى‎ 
» هذه الحال7" » وهذا قول ابن المنذر » وداود . وقال ان النذر » وروى ممتى ذلك عن ابن عباس‎ 
وکر ن أهلالمم. . وذلك لأن الله تعالى قال : « ولا عل لک أن تأخذوا ما آتيتموهن ن شيا إلا أن افا‎ 
مه على أن ال جناح‎ e لد يما حدود الله فإن خفم م ألا يقما حدودالله فلا جفاحعلہما فما افتدت به » فدل‎ 
لاحق” .مما إذا افتدت من غسسير خوف » ثم غلظ بالوعيد فقال : د تلك حدود ا فلا تد وها‎ 
ومن يتمد حدوة اشر فأوكئك م الظالمون'7© . وروى ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسل : « أعا امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس شرام عليها رأتحة الجنة » رواه أبو داود . وعن‎ 
أفى هريرة عرى النى صل الله عليه وسل قال : « الختلعات والمنتزعات هن المنافقات » . رواه‎ 
» أبو حفص > ورواه أحمد فى السند » وذكره محتجا به » وهذا يدل على تحريم الخالمة سير حاجة‎ 
ولأنه إضرار بها وبزوجبا > وإزالة مصالح النكاح من غير حاجة » غرم لقوله عليه السلام : « لا ضرر‎ 
. » ولاضرار‎ 
» واحتج من أجازه بقول الله سبحانه : « فإن طبن لکم عن شیء منه نفسا فسكلوه هنيد مر"‎ 


. يكره لها . (؟) فى المخطوطة وم » م١ إلا فى هذه الحالة‎ ۲١ » ۱۸ فى الخطوطة‎ )١( 

. م٠9 سورة البقرة آية‎ (r) 

)6( أخرجه الترمذى عن ثوبان وقال:هذا حديث غریب ولیس إسناده بالقوى ج ه ص ۱۹۲ )ف ف)وأخرجه 
النساتى عن أبى م هريرة وقال : : قال الحسن لم أسممه من غير أبى هريرة » وقال أو عبد الرحمن : الحسن 
لم سمع من أبى هريرة شيا »اج ٦ض‏ ۱۹۸ بشرحه » وأخرجه الطبرانى عن عقبة بن عامر کا فى مم 
الزوائد ج ٩‏ ص ه وه قيس , بن الربيع وثقة الثورى وشعبة وفيه ضعف وبقية رحاله رجال الصحيح . 

. سورة النساء آية ع‎ (٥) 


ببطل املع بإرغام الزوجة عليه كتاب انفلم ينف 


١ 9. 7‏ 
قال ابن النذر : لا يزم من الجواز فى غير عقد الجواز فى العاوضة » بدليل الربا حرمه الله فى العقد » 
وأباحه فى الهية . والحجة مع من حرمه » وخصوص الآية فىالتح رم يحب تقديمه على عموم آية الجواز » مع 
ما عضدها من الأخبار وال أعم 1 
ot‏ (فصل) 


فأما إن عسل زوجته وضارها بالضرب والتضييق عليها » أو منعها حقوتها من النفقة والقسم ونحو 
ذلك لتفتدى نفسها مته ففعلت » فالام باطل » والعوض مردود » روى ذلك عن ابن عباس > وعطاء» 
ومجاهد » والشعبى » والنخمى » والقاسم بن مد »> وعروة» وعمرو بن شعيب »© وحميد بن عبد الرحمن 2 
والزهرى . وبه قال مالك » والثورى » وققادة » والشافمى » وإسحاق . وقال أبو حنيفة : المقد حيح » 
والموض لازم » وهو ؟ ثم عاص ٠‏ 
ولنا قول لله تعالى « ولابجل ع أن 7 00 أتيتموهن شيئاً ل ن مخافا ألا يقما حدود الله » 
وقالاش تمالی: « لايل لك 00 رو وا الأسَاء گر ها و لآ شاوه ن لعَذكَبو ۱ بض ها و9 
ولأنه عوض أ 2 رهن على بذله بغير حق فلم من فالبيم والأجر فى الإجارة» و إذا لم عل كالعوض 
وقلنا الام طلاق » وقم الطلاق بفير عوض » فإن كا نأقل من ثلاث فله رجعتما“ , لأن الرجمة إكاسقطت 
بالعوض » فإذا سقط العوض ثبت الرجعة؛ وإن قلنا هو فسخ » وم ينو به الطلاق لم يقم[به] شىء » لأن 
املع بير عوض لايقع على إحدى الروايتين » وعلى الرواية الأخرى إا رضى بالفسخ هنا بالعوض » فإذا 
لم يحصل له العوض لامحصل المعوض . وقال مالك : إن أخذ مها شيثًاً على هذا الوجه رده إلا » ومضى 
الهلم عليه ويتخرج لنا مثل ذلاك إذا قلنا يصح اكلم بغير عوض . ش 
oo‏ (فصلل) 
فأما إن ضربها على نشوزها ومدعها حقما لم حرم خلعها لذلك ء لأن ذلك لاعنممما ألا عاف أ لا يتما 
حدود الله » وفى بعض حديث حییبة أنها كانت تحت ثابت بن قيس فضربها فكسر ضلعها » فأنت النى 
صلى الله عليه وسل فدعی النى صلى الله عليه وسل ابا فقال : « خحسذ بعض مالا وفارقها ففمدل » . رواه 
أوداود » وهكذا لوضربها ظا اسوء خلقه أوغيره » لابريد بذلك أن تفتدى نفسها » لم حرم عليه المتباء 


لأنه لم يعضلها ليذهب ببعض ما | تاها ولكن عليه إثم الظل . 


00 فى الخطوطة وم » .+ : لتفتدى منه نفسها . 
)0( سورةالبقرة ۲۲۹ . )+( النساء أب 9ؤ . 5( في الخطوطة وم . فله مراجستها . 
(ه ) ساقطةمن المخطوطة .م . 


PA‏ الغنى ‏ هل اام فسخ أو طلاق ؟ 


) فصل‎ ( ۷٦ 
فإن أتت بفاحشة فعضلا لتفتدى نفسها منهء فقعات » صح اللاع » لقول الله تعالى؟ ( ولاتمضاوهن‎ 
لتذهبوا ببعض ما آنيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) والاستثناء من النهى إباحة » ولأنها متى زت لم‎ 
: يأمن أن تاحق به ولااً من غيره » وتفسد فراشه» فلاتقم حدود الله فى حقه » فتدخل فی قول الله تمالى‎ 
فإن خم أن لايقها حدود الله فلاجناح عليهما فما افتدت به وهذا أحد قولىالشافمى » والقول الآخر:‎ « 

لايصح » لأنه عوض أ كرهت عليه » أشبه مالو لم تزن > والنص أولى . 
oY‏ (فنصل) 
إذا خالع زوجته أو بارآها بموض » فإنهما يتراجءان عا مما من الاقوق » فإ ن كان قبل الدخول فلا 
نصف المر“ » وإنكانت قبضته كله ردت نصفه » وإن كانت مفوضة فاما القمة » وهذا قول عطاء » 
والزهرى» والشافعى » وقال أو حنيفة : ذلك براءة لكل واد مهما مما لصاحبه عليه من المهر وأما الدبون 
التى ليست من حقوق الزوجية فعنه فهها روايتان . ولانسقط النفقة فى المستقبل لأمها ماوجبت بعد . 
ولنا أن لمر حت لابسةط بالملع إذا كان بلفظ الطلاق فلايسقط بلفظ الللم والمبارأة كسائر الديون 
ونفقة المدة إذا كانت حاملا » ولأن نصف المهر الذى يصير له لم يحب له قبل املع فلم يسقط بالبارا ةكنفقة 
المدة » والنصف لها لايبرأ منه بقوها بارأتك لأن ذلك يقتضى راما من حقوقه لابراءته من حقوقها . 
۸ه اة 
قال والللع فسخ فى إحدى الروايتين » والأخرى أنه تطليقة باثنة 4 
اختافت الرواية عن أحمد فى الم » فى إحدى الروابتين : أنه فسخ » وهذا اختيار ألى بكر » وقول 
ابن عباس » وطاوس » وعكرمة » وإسحاق » وألى ثور . وأحد قولى الشافعى . 
والرواية الثانية : أنه طلفة بائنة » روى ذلك عن سميد بن المسيب » والسن » وعطاء » وقبيصة » 
وشريح » ومجاهد » وأنى سسامة بن عبد الرحمن » والتخمى » والشمبى » والزهرى » ومكحول » وابن أ 
تجيح » وماللك » والأوزاعى » والثورى » وأسحاب الرأى . وقد روى عن عبان » وعلى » وان مسعود » 
سكن ضدّف أحد الحديث عنهم وقال : ليس فى الباب ثىء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ » واحتج 
ابن عباس بقوله تعالى : « الطلاق تان » ثم قال ( فلا جناح عليهما فما افتدت به ) ثم قال : « کان 


طلقا فلا تل له من بعد حت تسكيح روجا عير »20 فذ كر تطليقتين » واعطلم » وتطليقة بعدهاء فلو 


0 فى الخطوطة ۱۸ ء وم . نصف ميرها . [639 البقرة . ۲۲۹ :¿ 
(م ) سورة البقرة آبة ۲۲۹ » ۲۴۰ ٠‏ 


الحلم على وجبين كتتاب الع eû‏ 


كان اتلام طلاقا لكان أرب » ولأنها فرقة خلت عن صرب الطلاق ونيته » فكانت فخا 
كسائر الفسوخ . 
ووجه الثانية : أنها بذات العوض للفرقة » والترقة الى علاك الزوج إيقاعها هى الطلاق دون الفسخ » 
فو جب أن يكون طلاقا » ولأنه أنى بكناية الطلاق قاصداً فر اقما » فكان طلا كدغير اتلم . 
وفائدة الروأيقين : أنا إذا قأنا هو طلقة تفالعها مرة حسبت طلفة » فيئة ص مها عدد طلاقه » و إنخالعها 
لاا طلقت ثلا فلا حل له من بعد حتى تنسكح زوج غيره » وإنقانا : هو فسخ لم حرم عليه » وإنخالعها 
مائة صية » وهذا لحلاف فيا إذا خالمها بغير لفظ الطلاق وم ينوه فأما إن بذلت له العوض على فراقها فهو 
بلاق لا اختلاف فيه » وإن وقع بغير لفظ. الطلاق مثل كنايات الطلاق » أو لفظ اتلام والمفاداة» ومحوهاء 
ونوى يه الطلاق فهو طلاق أيضًا , لأندكتناية نویا الطلاق فكانتطلاقاً » كا لو کان بغير ءوض ء فإن 
لم ينو به الطلاق فمو الذى فيه الروايتان وال أعل . 
۹ (فصل) 
وألفاظ الفلع تتقسم إلى : صريح ء وكناية . فالصريح ثلاثة ألفاظ : خالمتك » لأنه ثبت له العرف . 
والفاداة » لأنه ورد به القرآن . بقوله سببحانه « فلا جناح علمهما فما افددت به » وفسخت نكاحك» لأنه 
حقيقة فيه . فإذا أنى بأحد هذه الألفاظ وقع من غير نية » وماعدا هذه مثل:بارأتك » وأبرأتك » وأبنتك » 
قرو كناية » لأن الخلع أحد نوعى الفرقة فكان له صريح وكتاية كالطلاق » وهذا قول الشافعى » إلا أن 
له فى لفظ الفسخ وجهين » فإذا طلبت الام وبذات العوض فأجابها بصريح اكلم وكنايته صح من غير نية 
لأن دلالة الحال من سؤال انلام وبذلالموض صارفه إليه فأغنى عن النية فيه » وإن لم يكن دلالة حال فأنى 
بصربح الغ وقم من غير نية » سواء قلنا هو فسخ أو طلاق » ولايقع بالسكناية إلابذية من تلفظ به مهيا 
ككنايات الطلاق مع صريحه واه أعلم . 
03۸° (فضصل) 
ولا يحصل انلع مجرد بذل الال" وقبوله من غير لفظ الزوج قال القاضى : هذا الذى عليه شيوخنا 
البنداديون » وقد أومأً إليه أحمد » وذهب أبو حفص المسكبرى ء وابن شهاب » إلى وقوع الفرقة بقبول 
الزوج للعوض » وأفى بذلاك ابن شهاب بعسكبرا » واعترض عليه أبو الحسن بن هرمز ؛ واستفتى عليه من 
کان ببغداد من أحابنا فقال ابن شهاب : الختاءة على وجهين : مستبرثة » ومفتدية » فالفتدية هى الى تقول 


. فى الخطوطة 18 . ببذل الال‎ )١( 
) سايم‎  ىغملا‎ - ٤۲۴ ( 


وعم الى بت لابقع طلاق المعتدة من خلع 


لأا ولا أنت » ولا أبر لك قسماء وأنا أفتدى نفسى منك » فإذا قبل الفدية وأخذ الال انفسخ النسكاح » 
لأن إسحاق بن منصور روى”" قال : قلت لأحمد كيف الهلع ؟ قال : إذا أخذ امال فعى فرقة » وقال 
ارام النخمى : أخذ امال تطليقة بائنة » وتحو ذلاك عن الحسن » وعن على رضى الله عنه من قبل مالا على 
فراق فهى تطليقه بائنة لارجمة له فمها . واحتج بقول النىصلى الله عليه وسل لميلة «آلردين عليه حديقتد؟» 
قالت : نعم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسل بدنهما وقال : « خذ ما أعطيتها ولا آزدد » ولم يستدع 5 
لفظا » ولأن دلالة الال تخنى عن اللفظ بدليل مالو دفع ثوبه إلى قصار أو خياط معروفين بذلك فعملاه 
استحقا الأجرة وإن لم يشترطا عوضا . 

ولنا أن هذا أحد نوعى الطلع فل يصح بدون اللفظ2؟ كا لو سألته أن يطاقها بعوض » ولأنه تمرف 
فى البضع بعوض فل يصح بدون اللفظ كالنسكاح والطلاق » ولأن أخذ لال قبض اعوض فل يقم ٤جرده‏ 
مقام الإيجاب كقبض أحد العوضين فى البييع » ولأن اكلم إن كان طلاقا فلا يقم بدون صر حه أو كنايته 
وإن كان فسخاً فهو أحد طرف عقد النكاح فيعتير فيه اللفظ كابتداء العقد . وأما حديث جميلة فقد رواه 
البخارى « إقبل الحديقة » وطلقها قطليةة » . وهذا صريح فى اعتبار اللفظ » وفى رواية قاصيه ففارقها ومن 
لم يذ كر الفرقة فإنما اقتصر على عض القصة بدايل رواية من روى الفرقة والطلاقفإن القصة واحدة والزيادة 
من الثقة مةبولة ويدل على ذلك أنه قال ففرق الفى صلى الطهعليه وسل بينهما وقال « خذ ما أعطرتها » لجل 
التفريق قبل العوض » ونسب التفريق إلى النى صلى الله عليه وسم » ومعلوم أن الى صلى الله عايه وسلم 
لا بباشر التفريق » فدل على أن النى صلى الله عليه وسل أس به » ولمل الراوى استذنى بذ كر الموض عن 
ذكر الأفظ » لأنه معلوم منه . وعلى هذا حمل كلام أحمد وغيره من الأئمة ولذلك لم يذكروا من جانبها 
لفظا ولا دلالة حال ولايد منه اتفاها . 

E: °۸1 

قال ( ولا يقع بالعتدة من انلع طلاق ولو واجبها به ) 

وجلة ذلك أن الختامة لا ياحقها طلا بحال. وبه قال ابن عباس وابن الزبير وعسكرمة وجابر بن زيد 
والحسن والشعبى ومالك والشافمى وإسحاق وأبو ثور ؛ وحكى عن ألى حتيفة أنه ياحقها الطلاق الصربح 
اممين دون السكناية والطلاق المرسل. وهو أن يقول : كل امرأة لى طالق » وروى نحو ذلك عن سءيد بن 


)0 ف اش لكرج مص لما (لأن إسحق بن منصور روى عن أحمد قال . 
(؟) فى المخطوطة ٠۸‏ بدوت لفظه . 


حكر الرجمة فى الملم ‏ كتاب اتلم م 


امسيب » وشريح » وطاوس » والنخمى » والزهرى » والحكم > واد » وااثورى » لا روى عن النى صلى 
الله عليه وسل أنه قال : « الختلمة يلحقها الطلاق مادامت فى المدة » . 
ولا : أنه قول ابن عباس وان الزبير ولا عرف لما مالا فى عصرها » ولأنها لا تمل له إلا بتكاح 
جديد فل يلحقها طلاقه كالطلقة قبل الدخول أو للنقضية عدا » ولأنه لا ملاك بضمها فل يلحقها طلاقه 
كالأجنبية ولأنها لا يقم بها الطلاق المرسل ولا تطلق بالسكناية”" فل باحةما الصريحالممين كا قبل الدخول 
ولا فرق بين أن يواجهها به فيقول أنت طالق أو لا يواجهها به مثل أن يقول : فلانة طالق وحديثهم 
لا نرف له أصلا ولا ذ كره أصحاب السنن . 
كه (فصسل) 
ولا ينبت فى الع رجعة سواء قلنا هو فسخ أو طلاق فى قول أ كثر أهلالمم مهم الحسن ء وعطاء » 
وطاوس » والنخعى » والثورى » والأوزاعى » ومالك » والشافبى » وإسحاق ؛ وحكى عن الزهرى وسعيد 
ابن المسيب أمهما قالا الزوجبالخيار بين إمساك العوض ولارجعة له » وبين رده وله الرجعة . وقال أبو ثور: 
إن كان اتلم بلفظ الطلاق فله الرجعة . لأن الرجعةمن حةوق الطلاق فلا سقط بالموض كالولاء مع المت . 
ونا : قوله سبحانه وتمال ( فها افتدت به )7 وما يكون فداء إذا خرجت به عن قبضته وسلطانه 
وإذاكانت له الرجعة فحى نحت حكمه » ولأن النصد إزالة الضرر عن المرأة فلو جاز ارنجاعها اعساد 
الضرر . وفارق الولاء » فإن المتق لا ينفك منه » والطلاق ينفك عن الرجعة فا قبل الدخول وإذا 
أ كمل المدد . 
or‏ (فصسل) 
فإن شرط فى الللم أن له الرجعة » فقال ابن حامد يبطل الشرط وبصح الفلع > وهو قول ألى حنيفة » 
وإحدى الروايتين عن مالك » لأن املع لا بفسد بكون عوضه فاسدا9 .فلا يفسد بالشر طالفاس دكالتكاح» 
ولأنه لفظ يقتضى البينونة » فإذا شرط الرجعة معه بطل الشرط كالطلاق الثلاث ؛ وتحتمل أن يبطل الام 
وتثبت الرجعة » وهو منصوص الشافمى » لان شرط الءعوض والرجعة متنافيان » فإذا شر طاها سقطا » 
وبق جرد الطلاق » فتثبت الرجمة بالأصل لا بالشرط › ولأنه شرط فى العقد ما ينافى مققضاء فأبطله »كما لو 
شرط. ألا يتصرف ف البيع » وإذا حكمنا بالصحة فقال القاضى : يسقط المسمى فى العوض » لأنه لم ,رض 
به عوضاً حت طم إليه الشرط فإذا سقط الشرط وجب النقصان الذى نقصه من أجله إليه فيصير مجبولا 
)١(‏ فالخطوطة وم »2 م١‏ : ولا طلاق الكناية . () سورة البقرة : ٠۲۲۹‏ 
(0) فی ۰۳۹ ۱۸ : بعوض فاد . وقي ۲۰ بفساد عوطه . 


re‏ انى شرط الخيار فى الم 


فبسقط وبحب السمى ف الءقد ويحتمل أن يحب المسمى لأمهما تراضيا به عوضا فل يحب غيره كما لو خلا 
عن شرط الرجعة . 
0 (فصل) 
فإن شرط الخيار ها أو له بوما أو أ كثر وقبلت الرأة صح الم » ويطل الليار » وبه قال أبو حنيفة 
فما إذا كان الميار لارجل » وقال : إذا جعل الميار للدرأة ثبت (ها) ‏ ايار ولم يقم الطلاق . 
ولنا : أن سبب وقوع الطلاق وجد وهو الافظ به فوقع كا لو أطلق ومتى وقم فلا سبيل إلى رفعه . 
9 (ضصل) 
نقل مهذا فى رجل قالت له امرأته اجمل أمرى بيدى وأعطيك عيدى هذا فةبض العبد وجمل أمرها 
بيدها وباع العبد قبل أن تقول المرأة شيئاً: هو له. إعا قالت:اجءل أمرى بيدىوأعطيك.فقيلله : متىشاءت 
مختار ؟ قال: نمم ما لم يطأها أو ينقض. مل له الرجوع مالم تطلق وإذا رجع فيذبغى أن ترجع عليه بالموض 
لأنه استرجع ماجعل لهافتسترجع منه ما أعطته » ولو قال: إذا جاء رأس الشهر فأمرك بيدك ملك إبطال هذه 
الصفة لأنهذا جوز الرجوع فيه لولم يكن معلقا فم التعليق أولى كالوكالة .قال حجد:ولو جعات لدامرأته ألف 
درم على أن يخيرها فاختارت الزوج لا برد عليها شيثاً. ووجبه أن الأاف فىمقابلة تمليكه إياها المياروقد فمل 
فاستحق الأاف وليت الألف فى مقابلة الفرقة . 
A‏ (فمسل) 
إذا قالت امرأته طلقنى بدينار فطلتها ثم ارتدت ازمما الدينار ووقع الطلاق باثتاً ولا تور الردة لأنها 
وجدت بعد البينونة » وإن طلقما بعد درمها وقبل دخوله بها بانت بالردة وم بقع الطلاق لأنه صادفها بات 
فإن كان بعد الدخول وقلنا إن الردة ينفسخ بها النسكاح فى الال فكذلاك وإن قافا يقف على انقضاء 
الءدة كان الطلاق صراعى فإن أقامت على ردسها حتی انقضت عدتها تبيئا أنها لم تكن زوجته حين طلقا 
غ بقع . ولا شىء له عليها . وإن رجەت إلى الإسلام بان أف الطلاق صادف زوجة قوقع واستحق 


عليها العوض . 
oY‏ ومسا 
قال ل وإذا قالت له : اخلمنى على ما فى يدمء من الدرام نمل فل بسكن فى يدها شىء ازمه 
ثلاثة درام ) 


)١(‏ ساقطة فى الخطوطة .م 


اناع بالمجبول ‏ كتاب الم r‏ 


وجملة ذلك : أن افلم بالجهول جائز وله ما جعل له . وهذا قول أصماب الرأى.وقال أبو بكر: لا يصح 
الخلع ولا شىء له لأنه معاوضة فلا يصح بالجبول كالبيع وهذا قول ألى ثور وقال الشافمى يصح الخلع 
وله مهر مثلها لأنه معاوضة بالبضم فإذا كان الموض ولا وجب مهر امثل كالتكاح . 

ولنا : أن الطلاق ممنى جوز تعليقه بالشرط لجاز أن يستحق به العوض الجهول كالوصية » ولأن 
الخلم إسقاط لةه من البضع وليس فيه عليك شىء » والإسقاط تدخله الساحة ولذلك جاز من غير عوض 
مخلاف التكاح » وإذا صح اتفلع فلا يحب مهر امثل لأا لم تبذله ولا فوتت عليه ما يوجبه فإن خروج 
البضع من ملك الزوج غير متقوم بدليل ما لو أخرجته من ملكه بردنها أو رضاعها”" لمن ينفسخ به 
نسكاحهالم يحب عليها شىء » واو قتات نقفسها أو ققلبا أجنى لم يجب للزوج عوض عن بضمها » واو 
وطنت بشبهة أو مكرهة لوجبالمهر لها دون الزوج » ولو طاوعت لم يكن للزوج شىء وا يتقوم البضع 
على الزوج فى النسكاح خاصةء وأ باح لها افتداء نفسسها لامها إلى ذلك فيكون الواجب ما رضيت ببذلهفأما 
إيجاب شىء لم ترض به فلا وجه له » فملى هذا إن خالمپا على ما فى يدها من الدرام صح فإن كان فى يدها 
درام فعى لد » وإن لم يكن فى يدها شىء فله ءليها ثلاثة نص عليه اد لأنه أقل ما بقع عليه اسم الدراهم 
حقيقة. ولففلها دل على ذلك فاستحقہ کا لو وصى "له بدرام » وإن كان فى يدها أقل من ثملاثة احمل 
أن لا يكون له غيره لأنه من الدرام وهو فى يدها » واحتمل أن يكون له ثلاثة كاملة لأن الانظ يقتض يما 
فيا إذا م يكن فى يدها شىء فكذلك إذاكان فى يدها . 

A۸‏ (فصل) 

والخلم على مجهول بتقسم أقساما : 

أحدها : أن المما على عدد حول من شىء غير مختاف كالدنانير والدرام كالتى مخالمها على ما فىيدها 
من الدرام فی هذه الى ذ كر اتر حكما . 

الثانی : أن يكون ذللك من شىء تلف لا يعظم اختلافه مثل أن يخالعها على عبد مطلق أو عبيد 

أو يقول إن أعطيتى عبدا فأنت طالق فإنها تطلق بأى عبد أعطته إياه ويملسكه بذك ولا يكون له غيره . 
وكذلك إن خالمته عليه فايس له إلا ما يقع عليه اسم العبد » و إن خالعته على عبيد فله ثلاثة » هذا ظاهر 
كلام أحمد » وقياس قوله وقول ارق فى السألة التى قبلما » وقد قال أحمدافما إذا قال : إذا أعطيتى عبداً 


)0 فى المخطوطة ۱۸ : بردة أو رطاع . 
)( فى الخطوطة م١‏ »2 وم : کا لو أوصى . 


55 الفنى أ نواع الماع بالجهول 


فأنت طالق فإذا أعطته عبداً فبى طالق . والظاهى مر كلامه ما قلناه'؟ » وقال القاضى : له عليها عبد 
وسط *وتأو لكلام أحمد على أنها أعطته عبد وسطا والظاهر خلافه . 

ولنا : أنها خاامته على مسمى تجهول فسكان له أقل ما بقع عليه الامے كا لو خالمها على ما فى يدها من 
الدرام » ولأنه إذا قال إن أعطيتى عبداً فأنت طالق فأعطته عبداً فقد وجد شرطه فيجب أن يق الطلاق کا 
لو قال : إن رایت عبد فأنت طالق ولا يازمها أ كثر منه لأنها لم تلتزم له شيا فلا يازمها شیء کا لو 
طلقها بغير خلم . 

الثالث : أن خالا على مسمى تعظم الجهالة2" فيه مثل أن مخالعها على دابة أو بعير أو بقرة أو ثوب 
أو بقول : إن أعطيتى ذلك فأنت طالق فالواجب فى انلع ما بقع عليه الاسم من ذلك و بقع الطلاق بها ”© 
إذا أعطته إياه فما إذا عاق طلافها على عطيته إياه ولا يازمما غير ذلك فى قياس ما قبلبا » وقال القافى 
وأححابه منالفتهاء: ترد عليه ما أخنت من صداتها . لأنها فوت البضم ول يحصل له الموض لجبالته فوجب 
عليها قيمة ما فوتت© وهو المهر . 

ونا :ما تقدم ولأنها ما النزمث له المهر السمى ولا مهر الثل فلم بازمها كا لو قال إن دخات الدار 
فأنت طالق » ولأن المسمى قد استوف بدله بالوطء فكيف يحب بغير رضى ممن بحب عليه ؟ والأشبه 
عذهب أحمد أن يكون افلم بالجهول كالوصية به » ومن هذا القع لو خالمها على ما فى بيتها من التاع فإن 
کان فيه متاع فهو له قليلا كان أو كثيراً معلوماً أو مجبولا وإن لم يكن فيه متاع فله أقل ما يقع عليه اسم 
امتاع » وفى قول القاضى عايها السمى فى الصداق وهو قول أصعاب الرأى والوجه للقولين ما تقدم . 

الزابع : أن بخالعما على حمل أمتما أو غنمها أو غيرها من الحيوان أو قال على ما فى بطونها أو 
[ ماف ] 7 ضروعها فيصح انلام ؛ وروی عن أب <نيفة يصح انفلم على ما فى بطنها ولا يصح على جلما . 

وانا : أرثك حملها هو ما فى بطنها فصح ايلع عليه كا لو قال على ءا فى بطنها . إذا ثبت هذا فإنه إن 
خرج الولد سلما أوكان فى ضروعها شیء من اللبن فهو له وإن لم مخرج شیء فقال القاضى: لاشیء له وهو 
قولمالكوأحاب الرأى » وقال ابن عقيل: لها مهر المثل » وقال أبو اللخطاب :لهالمسمى ٠‏ و إن خالمباعلى مايثمر 
مخلها أو تحمل أمّها صح » قال أحمد إذا خالع اسرأته على مرة تخلها سنين لالز فإن لم حمل خلما ترضيه 


. فى اللخطوطة وس : ما قلنا . (؛) فى الخطوطة وم : تمظم جهالته‎ )١( 
. (ع) الظاهر ( به ) . (4) فى اللخطوطة م١ : قيمة ما فوتته‎ 
الزيادة من الخطوطة وم‎ (e) 


الام على رضاع الوا س كتاب اجام ro‏ 


بشیء » قيل له : فإن حمل تملها ؟ قال : هذا أجودمن ذاك »قيل :لہ يستقي هذا ؟ قال:نم جائز. فیحتمل قول 
أحمد ترضيه بشیء أى له أقل ما بقع عليه اسم المْرة أو الجل فتمطيه عن ذلك شيئاً أى شىءكانمثلما ألزمناه 
فى مألة لقاع » وقال القاضی:لا شیء له وتأول قول أحمد ترضيه بشىء على الاستحبابءلأنه لو كان واجباً 
لتقدر تقدير يرجع إليه » وفرق بين هاتين المسألتين ومسألة الدرام والتساع حيث برجم فيهما بأقل ما يقم 
عليه الاسم إذا لم يد شيئاً وهنا لا برجع بشىء إذالم جد حلا ولا رة أن”" ثم وهمته أن معها درام وفى 
بیتہا متاع لأنها خاطبته بلفظ يقتضى الوجود مع إمكان علهها به فسكان له ما دل عليه لفظها کا لوخالمته على 
عبد فوجده حراً وفى هاتين المألتين دخل معها فى اامة-د مع أساومهما فى الل فى الحال ورضاها بمافيه من 
الاحتال فل يكن له شیء غيره لو قال خالعتك على هذا الحر » وقال أبو حنينة لا يصح العوض ههنا 
لأنه مدوم . 

ولنا : أن ما جاز ى الل فى البطن جاز فما يحم ل كالوصية واختار أبو الحطاب : أن له فى هذه 
الأقسام الثلاثة المسمى فى الصداق. وأو جب له الشافعى مهر الثل ولم يصححأ.وبكر الحلمفى هذا كله وقد ذكرنا 
نصوص أحمد على جوازه والدليل عليه واله أعل . 

له (فصل) 


إذا خالعقه على رضاع ولده سذتين صح وكذلات إن جعلا وقتا معلوما قل أ و كثر » ومهذا قالالشافعى 
لأن هذا مما تصح المعاوضة عله فى غير اناع فنى امام أولى فإن خالعتده على رضاع ولده مطل ولم يذ كرا 
مده صح أيضاً وينصرف إلى ما بتى من الحولين نص عليه أحمد قيل له ويستقيم هذا الشرط رضاع ولدها » 
ولا يقول : نرضعه سنتين ؟ قال : نم > وقال أصحاب الشافمى:لا يصح حتى ي ذكرا مدة الرضاع » كالاتصح 
الإجارة » حتى يذ كر المد . 

ولنا : أنالله تعالى قيده بالحولين » فقال تعالى: « والوالدات ,رضن أولادهن» حولي ن کاملین » 
وقال سبحانه « و فصا فى امین » . وقال : « وله وَفصَاله ثلامون مرا“ وم بين مدة ا جل 
هبنا والفصال » فحمل على مافسرته الأبة الأخرى » وجمل الفصال عامين » والجل ستة أشهر » وقال النى 


. ولا رة أن م ) وهو السواب‎ (۲٠۲ فى المطبوعة ( ولا تمرة ثم ) وفى الشرح الكبيرج ۸ ص‎ )١( 
. 18 ولمله “ريف . (۲) سورة البقرة آية ۲۲۹ (ع) سورة لقان آية‎ 
. ٠٠ سورة الأحقاف آية‎ (4) 


۳۹ اغى س الللم على كفالة الولد 


صلى الله عليه وسلم « لارضاع”" بعد فصال » يعنى : بد العامين » فيحمل املق م ن كلام الآدى على 
ذلك أبضاً » ولايحتاج إلى وصف الرضاع » لأن جنه كاف »كا لو ذكر جنس اللياطة فى الإجارة » فإن 
ماتت المرضعة أو جف لبنها فعايها أجر الثل لا بقى من المدة » وإن مات الصى فسكذلك » وقال الشافمى فى 
أحد قوليه : لابنفسح » ويأتيها بصى ترضعه فى مكانه لأن الصى مستوفى به » لامعقوداً عليه فأشبه مالو 
استأجر دابة ليركبها فات . 
ولنا : أنه عقد على فمل فى عين فينفسخ بتلفها كالو مانت الدابة المستأجرة ولأن مايستوفيه من 
اللبن نما يتقدر بحاجة الصبى وحاجات الصبيان تختلف ولا تنضبط فل يز أن يقوم غيره مقامه كا لو أراد 
إبداله فى حياته » ولأنه لا يجوز إبداله فى حياته فلم جز بعد موته كالمرضمة مخلاف را كب الدابة » وإن 
وجد أحد هذه الأمو ر قبل مضى شىء من المدة فعليها أجر رضاع مثله وعن مالك كةوانا وعنه لايرجسع 
بثىء » وعن الشافعى كقولنا وعنه يرجم بالهر . 
ولدا : أنه عوض معين تلف قبل قبضه فوجبت قيمته أومثلها کا لو خالمها على قفيز 
ذهلك قبل قبضه . 
4° (فسل) 
وإن خالعها على كفالة ولده عشر سنين صح وإن لم يذ كر مدة الرضاع منها ولا قدر الطلمام والأدم 
وررجعم عند الإطلاق إلى نفقة مثله » وقال الشافمى : لايصح خی اید مدة الرضاع وقدر الطعام 
وجنسه وقدر الأدم وجنسه ويكون المبلغ معاوم مضبوطاً بالصفة كامسلم فيه وما يحل منه كل يوم » 
ومبنى الملاف على اشتراط الطمام للاأجير مطلقاً وقد ذ كرناه فىالإجارة ودلانا عليه بقصة موسى علي هالسلام 
وقول النبى صل الله عليه وسل رخ أله الى مون اجر نفسه بطعام بطنه » وعفة فرجه » ولأن نفقة 
الزوجة مستحقة بطريق المعاوضة » وهى غير مقدرة » كذا ههنا » والوالد أن يأخذ منها مايستحقه » منمؤنة 
الصبى وما يحتاج إليه ء لأنه بدل ثبت له فى ذملها » فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره » فإن أحب أنفقه بعينه » 
وإن أحب أخذه لنفسه » وأنفق عليه غيره » وإن أذن لها فى إنفاقه على الصبى جاز . فإن مات المى بعد 
انقضاء مدة الرضاع فلا بيه أن يأخذ مابقى من الؤنة » وهل يستحقه دفعة » أو يوماً بيوم ؟ فيه وجهان . 
)١(‏ رواه عن على الطبرانى فى المغير وعبد الرزاق فى مصنفه ورواه عن جابر أبو داود الطيادى فى مسند 
حابر ص ۲٤٣‏ 


(؟) أخرج ابن ماجه والبزار والطبرانى عن عقبة بن النذر اللمى فى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسم 
2 إن موسى أجر نفسه انی ب :ين أو عثمرا على عفة فرجه وطعام بطنه 6 


الم على غير ءوض کتاب الخلم بحم 


أحدها : يستحقه دفعة واحدة . ذ كره القاضى فى الجامع » واحتيج بقول أحمد : إذا خالءها على رضاع 
ولاه فات فى أثناء المولين . قال : يرجم علمها ببقية ذلاك » ولم يقير الأجل » ولأنه إا فرق طاجة الولد 
إليه متفرقا » فإذا زالت الحاجة إلى التفريق استحق جهلة واحدة . 

والثانى لا يستحقه إلا بوماً بيوم . ذكره القاضى فى الجرد » وهو الصحيح » لأنه ثبت منجا » فلا 
يستحته ممحلا » کا لو أسم إليه فى خبز يأخذه منهكل يوم أرطالا معلومة » فات الستحق له » ولأن الق 
لا بحل موت الستوفى »كا لو مات وكيل صاحب المق» وإن وقم الحلاف فى استحتاقه ,موث من هو عليه 
ولأصاب الشافمى فى هذا وجمان كبذين » وإن مانت امرأة خرج فى استحقاقه فالحال وجهان كبذين » بناء 
على أن الدين » هل بحل بموت من هو عليه أم لا؟ 

1 (فصسل) 

والعوض فى الام كالعوض فى الصداق والبيع » إنكان مكيلا أو موزونا لم يدخل فى ضمان الزوج وم 
علك التصرف فيه إلا بقبضه » وإنكان غیر ها دخل فى طمانه بمجرد الفلم » وصح تصرفه فيه . قال أحمد 
فى امرأة قالت لزوجها : اجءل أمرى ييدى ولك هذا العبد ؛ ففمل » ثم خيرت فاختارت نفسها بعد مامات 
العبد : جائز » ولدس علا شىء . قال : ولو أعتتقت العبد 5 اختارت فما لم يصح عتقها له » فل يصحح 
عتقها له ء لأن ملسكها زال عنه يجعلها له عوضا فى انملع » ولم يضما إياه إذا تلف » لأنه عوض ممين غير 
مكيل ولا موزون » فدخل فى ضمان الزوج جرد العقد . 

ويخرج فيه وجه : أنه لا يدخل فى طمانه » ولا يصح تصرف فيه , حتى يةبضه كا ذكرنا فى عوض البيع 
وف الصداق . وأما المسكيل والوزون فلا يصح تصرفه فيه » ولا يدخل فى ضمانه حت يقبضه » فإن تاف قبل 
قبضه فالواجب مثله » لأنه من ذوات الأمثال . وقد ذ كر القاضى فى الصداق : أنه يموز التصرف فيه قبل 
قبضه وإ نكان مكيلا أو موزوناء لأنه لا ينفسخ سبيه بتلفه ؛ فههنا مثله . 

4 ما‎ 4Y 

قال : ل( و إن خالعها على غير عو ض کان خاما » ولا شىء له 4 

اختلفت الرواية عن أحد فى هذه المسألة . 

فروى عنه ابنه عبدالله » قال : قات لأب . رجل علقت به امرأته تقول : اخامنى . قال : قد خامقك . 
قال : بتزوجمها » ويجدد تكاحا جديداً » وتكونعنده على اثنتين”'؟ » فظاهر هذا سمة افلم بنير عوض » 
وهوقول مالات» لأنه قطم لانكاح » دصح من غير عو ضكالطلاق » ولأن الأصل فى مشروعية الللم أن 
(١)أى‏ علي طلقتين اثنتين لاتحل بمدها حتى تتكح زوجا غيره . 


وم ٤۴۳‏ س المغنى سا رسام ) 


۳۳۸ الي الحلم على نصف دار 


توجد من المرأة رغبة عن زوجها ؛ وحاجة إلى فراقه » فتسأله فراقها » فإذا أجامها حصل القصود من الام » 
فصح كا لوكان بعوض قال أبو بكر : لاخلاف عن ألى عبدالل أن اتللع ماكلن من قبل النساءء فإذا كان 
من قبل الرجال فلا نزاع فى أنه طلاق تملك به الرجعة» ولا يكون فسخا : 

والرواية الثانية » لا يكون خلع إلا بعوض » روى عنه مهنا إذا قال لها : اخلمى نفسك» فقالت: 
خاملت نفسى لميكن خاعا إلا على شىء » إلا أن يكون نوى الطلاق ء فيكون مانوى » فعلى هذه الرواية 
لا يصح افلم إلا بعوض ء فإن تافظ به بغير عوض ونوى الطلاق كان طلاقًا رجمياً » لأنه يصلح حكناية 
عن الطلاق » وإن ل ينو به الطلاق لم يكن شي . وهذا قول ألى حنيفة » والشافمى . لأن املع إن كان 
فسخا فلا لك الزوج فسخ التكاح إلا بءيبها » وكذلك لو قال : فسخت التكاح ولم ينو به الطلاق ءلم بقع 
شىء مخلاف ما إذا دخله العوض » فإنه يصير معاوضة » فلا جتمع له الموض والمءوض » وإن قلنا : الحلم 
طلاق » فليس بصر بح فيه اتفاقا وإما هو كناية » والسكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية » أو يذل 
اموض فيقوم مقام النية » وما وجد واحد مهما . ثم إن وقع الطلاق . فإذالم يكن بعوض لم يققض البينونة 
إلا أن تكل الثلاث . 

o4‏ (فصلل) 

إذا قالت : يمنى عبدك هذا » وطلقنى بألف » ففعل » صح وكان بيع وخلماً ءوض واحد » لأنما 
عقدان يصح إفراد كل واحد مهما بعوض » فصح جتمهماء كبيع ثوبين * وقد نص أحد على الجع بين بيع 
وصرف أنه يصح » وهو نظير لهذا . وذكر أسحابنا فيه وجما آخر : أنه لا بصح» لأن أحكام المقدين 
مختلف » والأول أصح لما ذ كرنا » ولاشافعى فيه قولان أيضا » فعلى قولنا يتقسط الألف على الداق 
ااسمى » وقيمة العبد » فيكون عوض الع ما مخص المسمى » وعوض العبد ما بخص قيمته » حتى لو ردته 
بعيب رجعت بذلك » وإن وجدته حرا أو مغصوبا رجعت به » لأنه عوضه » فإ نكان مكان المبد شقمر” 
مشفوع فيه الشفءة » ويأخذ الشفيع نحصة قيمته من الأاف » لأنها عوضه . 

o4€‏ (نضل) 

وإن خااعها على نصف دار صح > ولا شفمة فيه » لأنه عوض عا لا قيمة له » وبتخرج أن فيه شفعة 
لأن له عوضا » وهل يأخذه الشفيم بقيمته » أو عل الهر » على وجمين . فأما إن خالمها ودفع إليها ألنا 
بنصف دارها صح » ولا شفمة أيضا . وقال أبو بوسف ومد : تحب الشفعة فا قابل الألف » لأنه 
عوض مال . 


ولنا : أن إيحاب الشفعة تقوم لابضع فى -ق غير الزوج » والبضم لا يتقوم فى حتى غيره » ولأن الزوج 


إذا كان ءوض اتلام معيبا س کتاب لملم A‏ 


ملك الشقص صغفة واحدة من شقص واحد » فلا يحوز للشفيم أخذ بعضه » كا لو اشتراه بثمن واحد , 
ىه ماي 

قال ل( ولو خالمما على ثوب فخرج معيباً » فهو خير بين أن يأخذ أرش العيب » أو قيمة الثوب ويرده )4 
وجملة ذلك : أن حلم يستحق فيه رد عوضه بالعيب » أو أخذ الأرش » لأنه عوض فى معاوضة » 
فستحق فيه ذلك » كالبيم والصداق . ولا يلو إما أن يكون على ممين » مثل أن تقول : اخامنى 
على هذا الثوب . فيقول : خامقك » ثم جد Ed‏ 1 يكن عل به فهو غير بين رده وأخذ 
قيمته وبين أخذ أرشه » وإن قال : إن أعطيتنى هذا الثوب فأنت طالق » فأعطته إياه طلقت وها كه . 
قال أصحابنا : واک فيه كا لو خالعها عليه » وهذا مذهب الشافمى » إلا أنه لا يحمل له الطالبة بالأرش مع 
إمكان رده » وهذا أصل ذ كرناه فى البيع » وله أيض) قول : أنه إذا رده رجم بمهر اأثل »> وه ذا الأصل 
ذ كرف الصداق9© » وإن خالعها على ثوب موصوف ف الذمة » واستقمى صفات الل صح » وعليها 
أن تمطيه إياه سلما »لأن إطلاق ذلك يقتضى السلامة كا فى البيع والصداق » فإن دفعته |ايه ميب أوناقصاً 
عن الصفات المذكورة » فله الخيار بين إمساكه » أو رده والطالبة بثوب سلب على تلاك الصفة » لأنه إا 
وجب فى الذمة سليا تام الصفات » فيرجع با وجب له » لأنها ما أعطته الذى وجب له عليها . وإن قال : 
إن أعطيتنى ثوب صفته كذا وكذا » فأعطته ثوا على تلاك الصفات طاقت وملسكه » وإن أعطته ناقصا 
صفة لم بقع الطلاق ول يماسكه » لأنه ما وجد الشرط . فإن كان على الصفة لمكن به عيب ء وقع الطلاق 
لوجود شرطه . قال القاضى : ويتخير بين إمساكه ورده والرجوع بقيمته » وهذا قول الشانعى » إلا أن له 
قولا : أنه يرجم بمهر الثل على ما ذكرنا » وعلى ما قلنا تحن فها تقدم : أنه إذا قال : إذا أعطيتنى ثوب 
أو عبداً أو هذا الثوب أو هذا العبد فأعطته إياه معيباً » طلةت وليس له شىء سواه » وقد نص أحد على 
من قال : إن أعطيتى هذا الألف فأنت طالق » فأعطته إياه » فوجده معيباً » فليس له البدل » وقال أيضًا : 
إذا قال : إن أعطيتنى عبد فأنت طالق » فإذا أعطته عبداً فهى طالق و اكه » وهذا يدل على أن كل 
موضم قال : إن أعطيتى كذا » فأعطته إياه » فليس له غيره » وذلك لأن الإنسان لا يازمه فى ذمته شىء 
إلا بإلزام أو التزام » ولم برد الشرع بإلزامها هذا » ولا هى النزمته له » وإنما علق طلاقها على شرط » وهو 
عطيتها له ذلك » فلا يازمها شىء سواه » ولأنما لم تدخل معه فى معاوضة » وإنما حققت شرط الطلاق » 


(1) فى الخطوطة ۳۹ 2 ۱۸ :لم كن له به علم . 
(؟) فى المخطوطة م1 : ذ كرناه فى الصداق . 


VE‏ الغنى- املع على الدرام 


فأشبه ما لو قال : إن دخلت فأنت طالق » فدخلت أو ما لو قال : إن أعطيت أباك عبد فأنت طالق » 
فأعطته إياه . 
xk‏ (فسل) 

إذا قال : إن أعطيتتى ألف درم » فأنت طالق . فأعطته أل أو أ كثر طلقت لوجود الصفة» وإن 
أعطته دون ذلك لم تطلق لعدمها » وإن أعطته لها وازنة" ننقص فالمدد طلقت» وإن أعطته ألفا عدداً 
تنقص فى الوزن ل تطلق » لأن إطلاق الدرم ينصرف إلى الوازن من درام الإسلام » وهى ما كل عشرة 
مها وزن سبعة مثاقيل » ويحتمل أن الدرام متى كانت تنفق برءوسما من غير وزن طلقت » لأا يقع 
عليها اسم الدراهم » ويحصل منها مقصودها . ولا تطلق إذا أعطته وازنة تنقص ف المدد اذلك » وإن أعطته 
ألفا رديئة كنحاس فيها أو رصاص أو وه لم تطلق » لأن إطلاق الألف يتناول ألا من الفضة » وليس 
فى هذه ألف من الفضة » وإن زادت على الألف بحيث يكون فما ألف فضة طلقت » لأمها قد أعطته ألنا 
فضة » وإن أعطته سبيكة تبلغ ألا لم تطلق » لأا لا تسمى درام » فل توجد الصفة » بخلاف المنشوشة » 
فإنها تسى درام » وإن أعطته ألا ردىء الجنس للشونة أو سواد » أوكانت وحشة السكة طلةت » لأن 
الصفة وجدت . قال القاضى : وله ردها » وأخذ بدها » وهذا قد ذكرناه فى امسألة التى قبلها . 


4۷ (فصلل) 

و إن قال : إن أعطيتنى ثوباً مرويا فأنت طالق » فأعطته هرو لم تطلق » لأن الصفة التى علق الطلاق 
عايها لم توجد » وإن أعطته مروا طلقت » وإن خالمها على مروى فأعطته هروا انلم واقع » وبطالبها 
عا خالعها عليه . وإن خالمما على ثوب بعينه طى أ نهدمروى > فبان هرو فانفلم صحيح » لأن جنسهما 
واحد » وإنما ذلك اختلاف صفة » رى مجرى العيب فى العوض » وهو خير بين إمساكه ولا شىء له 
غيره » وبين رده وأخذ قيمته لو كان مرو » لأن مخالفة الصفة يمنزلة الميب فى جواز الرد . 

وقال أنو الطاب : وعندى لا يستحق شيا سواه » لأن الخلع على عينه وقد أخذه ٠‏ وإن خالمها على 
ثوب على أنه قطن فبان كتقانا » ازم رده » ولم يكن له إمساكه » لأنه جنس آخر » واختلاف الأجباس 
كاختلاف الأعيان ‏ بخلاف ما لو خالعها على مروى فر ج هروب » فإن الجنس واحد . 


. فى الخطوطة ۸ » ون : ألفا موزونة‎ )١( 

() وازنة : ثقيلة وفى الشرح الكبير رج ۸ مس م ( وإن أعطته ألفا وازنة لا تنقص فى العدد طلقت ) 
بزيادة ( لا ) قبل تنقص » وهو الصواب لأتف الى قال بعد ذلك ( ولا تطلق إن أعطته وازنة تنقص 
فى العدد ) (ف) . 


تعليق الطلاق على شرط المطية - كتاب الخلع 2 


4۸ (نصل) 

وکل موضع علق طلاقها على عطيتها إياه فتى أعطته على صفة يمسكنه القبض وقع الطلاق » سواء 
قبضه منها أو لم يقبضه » لأن المطية وجدت . فإنه يقال : أعطته 0 بأخذ» ولأنه عاق المين على فمل من 
جبتها » والذى من جبتها فى العطية البذل على وجه يمسكنه قبضه » فإن هرب الزوج أو غاب قبل عطيتها » 
أوقالت : يضمنه لاك زيد » أو اجمله قصاصاً ما لىعليك » أو أعطته به رهتا » أو أحالته به عل بقمالطلاق » 
لأن العطية ما وجدت » ولا بقع الطلاق بدون شرطه . وكذلك كل موضع تعذر المطية ف" لا بقع 
الطلاق » سواء كان التعذر من جبته » أو من جما » أو من جهة غيرها » لانتفاء الشرط . ولو قالت 
طلقنى بألف فطلقها » استحق الأاف وبانت » وإن لم يقبض » نص عليه أحد . قال أحمد : ولو قالت : 
لا أعطيك شيت » بأخذها بالألف”"» يمى ويقع الطلاق » لأن هذا ليس بتعليق على شرط » مخلاف الأول. 

6559 (فسل) 

وتعايق الطلاق على شرط الدطية أو الضمان أو الْليك لازم من جبة الزوج ازوما لاسبيل إلى دفمه » 
فإن الغالب فيها حكر التعليق الحض » بدليل صحة تعليقه على الشروط » ويقع الطلاق بوجود الشرط » 
سواء كانت العطية على الفور أو [ على ]2 التراخى » وقال الشافمی : إت قال متى أعطيتنى أو منى 
ما أعطيتى » أو أى حين » أو أى زمان أعطيتنى ألا فأنت طالق » فذلات على التراخى » وإن قال : إن 
أعطيتنى » أو إذا أعطيتنى أل فأنت طالق » فذلاك على الفور“» فإن أعطته جوا اسكلامه وقم الطلاق » 
وإن تأخر المطاء لم بقع الطلاق » لأن قبول المءاوضات على الفور » فإذا لم يوجد منه تصريح مخلافه وجب 
حمل ذلك على العاوضات » بحلاف متى وأى » فإن فيهما تصريحا بالترالخى » ونصآ فيه » وإن صارا 
معاوضة » فإن تعليقه بالصفة جائز أما إن وإذا فإنهما محتملان الفور والتراخى » فإذا تعاق بهما الموض 
جلا على الفور . 

ولنا : أنه علق الطلاق بشرط الإعطاء فكان على التراخى كسائر التعليق أو نقول : علق الطلاق رف 
مقتتضاه التراخى فسكان على التراخى» كا لوخلا عن الءوض والدليل على أن مقتضاه التراخىأ نه يقتضيهإذ اخلاعن 
العوض ومقتضيات الألفاظلانختاف بالعوض وعدمه؛وهذه العاوضة معدو لبها عن سائر الع اوضات بدايل جواز 
تعليقها على الشروط؛ويكون على الترالحى فما إذا عاقها تی » أو بأى » فكذلك فى مسألقنا . ولا يصح قياس 


)00 فى المخطوطة ؤم : تتعذر العطية فيه »( فى الخطوطة 1 : أخذها الألف . 
2( الزيادة من الخطوطة م١‏ . ل( فى الخطوطة لم١‏ : فعلى الفور ٠‏ 


ret‏ للغنى = الحلم على مأ يظنه مالا 


ماعن فيه على غيره من‌العاوضات لما ذكرنا من الفرق » ثم يبطل قياسهم" بقول اليد اعبده: إن أعطيقى 
ألا فأنت حرء فإنه ك سألتناء وهو على التراخى » على أنما قد ذكر نا أن 5 هذا bill‏ حم الشرط المطلق. 
0۰۰ ( فصلل ) 
إذا قال لا مرأنه : أنت طالق بألف إن شئت لم تطلق حتى نشاء » فإذا شاءت وقع الطلاق بايا » 
وبستحق الألف » سواء سألته الطلاق ققالت : طلقنى بألف فأجابها . أو قال ذلك لا ابتداء » لأنه عاق 
طلاقها على شرط » فل يوجد قبل وجوده » وتعقبر مشيثتها بالقول0©» فإنها و إن كان عاما القاب فلابعرف 
مافى القاب إلا بالنطق » فيعلق الحم به » ويسكون ذلك على التراخى » فی شاءت طلقت . نص عليه 
أحمد ومذهب الشافعى كذلك » إلا فى أنه على الفور عنده . ولو أنه قال لامرأته : أمرك بيدك إن ضدتلى 
ألفا » فقياس قول أحمد : أنه على التراخى . لأنه نص على أن أمرك بيدك على الترالى . ونص على أنه 
إذا قال ها : أنت طالق إن شت أن ها المشيئة بعد مجاسما » ومذهب الشافمى أنه على الفور لما تقدم . 
ونا : أنه لو قال لمبده : إن نت لى أله فأنت حر كان على التراخى » ولو قال له : أنت حر على 
ألف إن شت » كان على التراخى » والطلاق أظير المتق » فعلى هذا مى تعبت له ألا كان أمرها بيدها » 
وله لرجوع فما جمل إلا » لأ نأمرك بيدك توكيل مندطا » فله الرجوع فيه » كا يرجم فى الوكلة » وكذلك 
لو قال لزوجته طلق نفسك إن ضمنت لى آلف فتى ضهنت له أل وطلقت نفسما وقع مالم برجم » و إن منت 
الأاف ول تطاق أو طلقت ول تضمن ‏ بقع الطلاق . 
١ه‏ (ساة) 
قال : ل( وإذا خالعها على عبد فخرج حرا » أو استحق » فله علمها قيمته ) 
وجلة ذلك : أن الرجل إذا خالم امرأته على ءوض يظنه مالا » فبان غير مال » مثل أن مخالمها على 
عبد بعينه فيبين حرا » أو مفصوبا » أو على خل فيبين خر » فإن اتلام حيح فى قول أ كثر آهل الم 
لأن الماع معاوضة بالبضع » فلا يفسد يفساد العوض كالكاح » ولكنه يرجم علمها بقيمتة لو كان عبدا . 
وبهذا قال أبو ثور » وصاحبا أنى حنيفة”؟ . وإن خالعها على هذا الدنمن امل » فبان خر »> رجم علا 
عثله خلاء لأن الل من ذوات الأمثال » وقد دخل على أن هذا للعين خل » فكان له مثله کا لو كان خلا 
فتاف قبل قبضه » وقدقيل : يرجم بقيمة مثله خلاء لأن الجر ليس من ذوات الأمثال . والصحيح الأول » 
)١(‏ فى اللغطوطة ۱۸ » وم : ويبطل قياسهم ٠‏ (؟) فى الخطوطة م١‏ : وتعتير الشيئة بالقول 
(e)‏ فى الخطوطة وم : فتبين . فى الفقرةكاها (4) فى المخطوطة ۸ : وأبو يوسف » ومد بن الحسن . 


اكلم على مال بحرم س كتاب الع يد 


لأنه إنما وجب علمم! مثلهلو كان خلا » كا نوجب قيمة ار بتقدير كونه عبد » فإن الر لا قيمة له . وقال 
أبو حنيفة فى المسألة كلها : يرجم بالسمى » وقال الشافعى : يرجم عر الئل > لأنه عقد على البضع بعوض 
فاسد » فأشبه الفسكاح مخمر . واحتج أبو حنيفة : بأن خروج البضع لا قيمة له » فإذا غرته رجع عاما 
عا أخذت. 
ولذا : أنها عبن يجب تسليمها مع سلامئها » وبقاء سيب الاستحقاق » فوجب بدطا مقدرا بقيمتما 
أو مثلها» كالمغصوب والستعار . وإذا خالمها على عبد فرج مغصوبا" أو أم ولد . فإن أبا حنيفة يلله» 
ونوافقنا فيه 7 
0۲ھ (نضل) 
وإن خالعها على حرم يملهان حريعه كار » والجر » واللنزيرء واليتة » فهو كاللع بنير عوض » 
سوام لا باحق شرا . وبه قال مالاك » وأبو حتيفة 5 وقال الشافمى : له علمها مهر امل ء لأنه معاوضة 
بالبضع فإذا كان المعوض حرم وجب ههر المثل كالتكاح و 
وانا : أن خروج البضع هن ملاك الزوج غير مققوم على ما أسلةنا ¢ فإذا ری بغير ءوض ل يكن له 
شىء » کا لو طلقها أو علق طلاقها على فمل شىء ففعلتة . وفارق”© النسكاح » فإن دخول البضع فى ملاك 
ازوج منقوم » ولا يازم إذا خالعها على عبد فبان حراً » لأنه لم ,رض بير عوض متقوم”" فيرجع بک 
الغرور » وههنا رضى با لا قيمة له» إذا تقرر هذا فإن كان الللع بافظ الطلاق فهو طلاق رجعى » لأنه 
خلا ءن عوض » وإن كان بلفظ الحلم وكنايات املع » ونوى به الطلاق فكذلك » لأن السكنايات مع 
النية كالصريح . وإن كان بافظ الخلع ولم يدو الطلاق انبنى على أصل » وهو : أنه هل يصح الام بغير 
عوض ؟ وفيه روايتان . فإن قانا : يصح ) صح همنا » وإن قانا : لا يصح لم يصح » ولم بقع شيا . وإن 
قال : إن أعطيتنى حرا أو ميتة فأنت طالق » فأعطقه ذلك طلقت » ولا شىء علمها . وعند الشافى : علما 
مهر الثل » كقوله فى التى قبلما . 
0۰۴ (فسل) 
فإن قال: إن أعطيتنىعدداً فأنت طالق » فأعطته مدبراً أو مها نصفه وقع الطلاق بهما » لأنهما كالقن 
فى المليك . وإن أعطته حرا » أو مغصوباء أو مرهوتا » لم تطلق . لأن المطية إا تتناول ما يصح مليكه » 
وما لايصح مليكه لانكونمُءطية له » وإنفال:إن أعطيتنى هذا العبد فأنت طالقء قأعطته إيإه فإذا هو حر» 
(1) فى للخطوطة وم : فيان منصويا ٠.‏ (۴) فى الخطوظة وم : ويفارق النكاح . 
(م) فى اللخطوطة 1 : بغيرعوض مقوم . 


rek‏ الغئى - مسائل شى 


أو مفصوب » لمتطاق أيضا » لما ذكره أبو بكر » وأومأ إايه أحد . وذكر القاضى وجا آخر : أنه بقع 
الطلاق . قال : وأوماإليه أحد فىموضع آخرء لأنه إذا عينه فقد قطم اجتهادها فيه . فإذا أعطته إياه وجدت 
الصفة » فوتع الطلاق » حلاف غير للمين . ولأسماب الشافعى أيضاً وجمان كذلك » وعلى قوم : بقع 
الطلاق » هل ررجع بقيمته » أو بر الثل ؟ على وجهين . 
ولنا : أن العطية عا معتاها للتبادر إلى الفهم منها عند إطلاقها : المسكن من اكه » بدليل غير 
لمعين » ولأن العطية هنا المليك ؛ بدليل حصول املك بها فما إذا كان المبد مملوكا ا » وانتفاء الطلاق 
فما إذا كان غير ممين . 
0۷۰€ اة 
قال ( وإذا قالت له : طلقنى ثلا بألف » فطلقها واحدة لم يكن له شىء وازمها تطايقه ) 
أما وقوع الطلاق بها فلا خلاف فيه » وأما الألف فلا يستحق منه شيا » وقال أو حنيفة » ومالك » 
والشافنى : لهثلث الألف . لأنها استدعت منه فعسلا بموض » فإذا فمل بعضه استحق بقسطله من 
الموض » كا لو قال : من رد عبيدى فله ألف » فرد لمهم » استحق ملت الألف . وكذلك فى بناء الحالط 
وخياطة الثوب . 
ولنا : أنها بذلت الوط © فى ابل شی لم جما إليه» فل بستحق شيا . كا لو قال فى للسابقة : من 
سبق إلى خمس إصابات فله ألف . فسيق إلى بعضما » أو قالت بعنى عبديك بألف » فقال : بمتك أحدها 
مخمممائة . وكا لو قالت:طلقى ثلاث على ألف » فطلقها واحدة » فإن أبا «نيفة وافتنا فى هذه الصورة على أنه 
لا يستحق شيا . 
فإن قيل:الفرق بينهما أن الباء للعوض دو نالشرط » وَل لاشرطءفسكأنها شرطت فى استحقاقه الأاف 
أن يطلقها ملام » قلنا : لا نسم أن على لاشرط » فإنها ليست مذاكورة فى حروفه » وإنها معناها ومعنى الباء 
واحد . وقد سوى بينهما فما إذا قالت : طلقنى وضرنى بألفء أو على ألف . ومقتضى اللنظ لا يمختلف 
بكون المطلقة واحدة أو اثنتين . 
0۰0 (فضصطل) 
فإن قالت طلتنى ثلا ولات ألف فع ىكالتى قبلها » إن طلتها أقل من ثلاث وق الطلاق ولا شىء له» 
وإن طلقها ثلاثا استحق الألف » ومذهب الشافمى » وأنى بوسف » ومد[ بن الحسن ] فها كذهممم فى 


() فى الخطوطة وم 2 ۱۸ : بذلت عوضاء (») فى الخطوطة ٠‏ : بأن المطلقة واحدة ٠‏ 
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التى قبلها . وقال أبو حنيفة : لا يستدق شيعا » وإن طلتها لاما » لأنه لم يملق الطلاق بالموض © 

ولا : أنها استدءعت منه الطلاق بااموض ¢ فأشيه مالو قال : رد عيدى ولك ألف فرده» وقوله م يملق 
الطلاق بالعو ض غير مسل » فإن معنى السكلام : ولك ألف عوضاعن طلاق » فإن قرينة الهال دالة عليه » 
وإن قالت : طلقنى وضرتى بألف أو على ألف عاينا » فطلقها وحدها » طلقت وعلها قسطها من الألئن0© 
لأن عقد الواحد مع الاثنين عمنزلة العقدين » وخلمه للمرأتين بعوض علمهما خلمان » ناز أن ينعقد أحدها 
صميحاً موجباً لاعوض دون الأخر » وإنكان الموض منها وحدها فلا شىء له فى قياس المذهب » لأن العقد 
لا يتعدد بتعدد العو ض » ولذلك لو اشترى منه عبدين بثمن واحد کان عتداً و ا بحلاف ما إذا كان 
العقد من أحد الطرفين اثنين فإنه يكون عقدن . 

كلاه ( فسسل) 

وإن قاات 3 طلقی 8 بألف 0 و ببق من طلاقها إلا واحدة »نطلقها واحدة أو (N‏ بانت بثلاث 
قال أسحابنا : ويستدق الأان »علدت أولم تمل » وهو منصوص الشافعى »وقال المزنى : لا يستحق إلا ثاث 
الأاف : لأنه إنما طلقها ثلث ماطلبت منهء فلا يستحق إلا ثلث الألف »كا لو كان طلاتها ثلا » وقال 
ابن مرج : إن علمث أنه م ينو من طلاقها إلا طلقة [ واحدة ] استحق الألف وإنلم تعلمكقول الزلى » 
لأنها إنكانت عالةكان مع ی كلامها کل ل الثلاث ¢ وقد قعل ذلك ووجه قول إا بنا أن هذه الواحدة 
كلت الشلاث » وحصات مايحصل بالثلاث من البينونة » وتحريم العقد » فوجب مها الموض » كا 
أو طلتها ثلا . 

نخد ( فل ) 

فين ۾ ببق من طلاقها إلا واحدة فقالت : طلقنى بألف واحدة أبين ا » واثثتين فى نسكاح آخر» 
فقال أبو بكر : قياس قول أسمد أنه إذا طلةها واحدة استحق العوض » فإن تزوج بها بعد ذلك ول 'يطلقها 
رجەت‌علیه بالعوض لأا بذلت العوض فى مقابلة ثلاث » فإذا لم يوقع الثلاث لم يستحق العوض “ کا لو 
كانتذات طاقات ثلاث » فقالت : طلقنى ثلاث > فل يطلقها إلا واحدة » ومقتضى هذا أنه اذام يتكحها 
نکاحاآ خر أنها ترجع عليه بالعوض » وإنما يفوت نکاحه إباها موت أحدها ؛ وإن نسكحها نكاحا آخر 
وطلقها اثنتين م ترجع عليه شی ء 0 وإن م يطلقها إلا واحدة رجەت عليه بالعوض کله » وقال القاضى : 
الصحيح فى الذهب ان هذا لا يصح ف الطلقتين الأخرتين » لأنه ساف فى طلاق » ولا يصح فى الطلاق 

٠ (؟) فى المخطوطة م١ : وعلها الشقص من الألف‎ ٠ لم علق طلاتها بالنوض‎ : ٠۸ فى الخطوطة‎ )١( 
٠ المخطوطة وم : كان العقد واحداً (4) فى المخطوطة م١ : لم يستحق شيئا‎ )۳( 


(م 44 س المي س سايم ) 


۳ الفنى مسال شق 


ولأنه معاوضة على الطلاق قبل النسكاح » والطلاق قبل التكاح لا يصح" فالمعاوضة عإيه أولى » فإذا بطل 
فمما انى ذلك على تفريق الصفقة » فإن قلنا تفرق فله ثلث الألف > وإن قانا : لا تغرق فسد الموض ف اجيم 
ويرجع بالمسمى فى عقد النسكاح . 

۵۰۸ (فسل) 

وإن قالت : طلقنى واحدة بألف فطلتها ثلاثا استحق الألف » وقال تمد بن الحسن : قياس قول 
ألى حنيفة : ألا يستحق شي . لأن الثلاث عخالفة للواحدة » لأن عر ممالا رتفم إلا زوج وإصاة, 
وقد لا تريد ذلك » ولا تبذل العوض فيه » فل يكن ذلاك إيقاعا لا استدعته > بل هو إبقاع مبتدً9» 5 
فلم يستحق به عو ضا ۹ 

ولنا : أنه أوقم ما استدعته وزيادة » لأن الثلاث واحدة وائنتان » وكذلك لوقال : طلق نفسك 
ثلاثا فطلقت نفسها واحدة وقع » فيستحق العوض بالواحدة » وما حصل من الزيادة التى لم تبذل الموض 
فما لا يستحق ہا شي » فإن قال لها أنت طالق بألف » وطالق وطالق » وقءت الأولى باثنة » ول تقع 
الثانية ولا الثالثة » لأنهما جاءا بعد بيذواتها9؟ » وهذا مذهب الشافمى » وإن قال لها : أنث طالق 
وطالق وطالق بألف وقع الثلاث > وإن قال : أنت طااق وطالق وطالق ولم يقل بألف قيل له : أينهن 
أوقعت بالألف ؟ فإن قال : الأولى بانت بها » ول يقع ما بعدها » وإن قال الثانية بانت بها » ووقمت 
بها طلقتان » ول تقسع الثائة » وإن قال : الثالثة وقع التكل » وإن قال : نوبت أن الألف فى مقابلة 
الكل بانت بالأولى وحدها » و يقم هاما بعدها » لأن الأولى حصل فى مقابلئها عوض »© وهو قسطها 
من الأان » فبانت بها » وله ثاث الألف » لأنهرضى بأن يوقمها بذلك » مثل أن تقول : طلتنى بألف » 
فيقول : أنت طالق مخمسماثة » هكذا ذكره القاضى » وهومذهب الشافمى » ويحتمل أن يستحق الألن2" , 
لأنه أنى با بذلت الموض فيه بنية الموض فل يسقط بعضه بنيته » کا لو قالت : رد عبدى بألف » فرده 
[ وهو ] ينوى خمسمائة » وإن لم ينو شيةا استحق الأاف بالأولى » ولم يقع سما ما بعدها » ويحتمل أن تقع 
الثلاث» لأن الواو للجمع”" » ولا تقتضی ترتيبا » فهو كقوله : أنت طالق » ثلاما بأاف » وكذيك لو قال 
لفير مدخول مها ء أو قال : أنت طالق وطالق وطالق بألف طلقت ثلاثا . 


. فى المخطوطة م١ . إبقاع ابتداء‎ )۲( ٠ فى الخظوطة وم . غير صحيح‎ )١( 
. جاءت بعد البينونة . (4) فى الخطوطة وم : أنه ستحق الألف‎ : ١8 فى الخطوطة‎ )©( 
. (ه) فى الخطوطة م١ : اطلق المع‎ 


۵4 (فصسل) 

وإذا قالت : طلقنى بألف ء أو على أن اكألا » أو إن طلقتنى فلات على ألف » فقال : أنت طالق 
استدق الألف و| وإن إن لم يذكره > لأن 00 جواب لما استدعته منه » والسؤال معادفى الجو اب » فأشبه 
ما لو قالت : بعنى عبدك بألف » ذقال : بمتسكه . وإن قالت : اخلمنى بألف » فقال : أنت طالق » فإن 
ا اكلم طلقة بأثنة وقم » واستحق الاش لأنه أجامها إلى ما بذلت العوض فيه » وإن قلنا : هو فسخ 0 
احتمل أن سدق الموض i,‏ لأن الطلاق يتدمن ما طلبقة وهو بهنو تما وفيه زيادة نقهان العدد » 
فأشبه ما لو قالت : طلتنى واحدة بألف » فطلقها ثاثا احتملألا يستحق شيئًاً , لأنها استدعت منه ف 
فم بجبها إليه»وأوة قم طلاقا ماطابته» ولابذلت فيه عوضاء فعلى هذا محتءل أن يقم الطلاق رجعياءلانه أوقعه 
بدا به غير مبذول فيه عوض » فأشبه ما لو طلقها ابتداء » ومحتم ل ألايقع » لأنة أوقمه بعوضءفإذا لم محصل 
الموض) بقع » لأنه كالشرط فية » فأشيهما لو قال : إن أعطيئنى لا فأنت طالقءوإن قالت : طلقنى بألف» 
فقال : خلمتك » فإن قلا هو "طلاق استدق الألف » لأنه طلقها » وإن نوى به الطلاق فكذلاك » لأنه 
كفابة فيه » وإن لم ينو الطلاق وقلن-ا : ليس بطلاق لم يستحق عوطا لأنه ما أجابما إلى «ابذات ااموض 
فيه » ولا يتضمته » لأنها سألته طلاقا ينقص به عدد طلاقه م جما إليه» وإذا حب العوض لم يضح طلم » 
لأنه عا خالعها معتقداً لحصول العوض » فإذا لم صل ل يصح »؛ وحتءل أن يكون كالخام بغير عوض » 
وفيه 0 ن الحلاف م فيه ۰ 

01۰ (فسل) 

ولو قالت له : طلقنى عشراً بألف » فطلقما واحدة أو اثنتين » فلاشىء له » لأنه لم يها إلى 
ماسألت»فم بستحق علمما [ما بذات] 7" . وإن طلقما ثلاثا استحق الألف على قياس قول أصحابدا فماإذا 
قالت طلقنى ثلاما بألف و يبق من طلاقها إلا واحدة » فطلقها واحدة استحق الأاف › لأنه قد حصل 

1۱ (فمسل) 

ولو م يبق من طلاقها إلا واحدةفقالت : طلقنى لاا بألف » فقال : أنتطالق طلقتين » الأولى بألف» 
والثانية بغير شىء » وقعت الأولى » واستدق الألاف » ول تقع الثانية ٠‏ و إن قال : الأولى بغير شىء وقعمت 
وحدهاء ولم يستحق شيئا » لأنه لم يحمل لها عوضا > وكات الثلاث . وإن قال : إحداها بألفء ازمها 
الألف . لأنها طلبت منه طلقة بألف » فأجابها إليها » وزادها أخرى . 


)١(‏ فى المخطوطة م1 :استدعت منه الفسخ ٠‏ 0( الزيادةمن الملخطوطقم؟ : وفها : ١ا‏ بذات 


4 الغنى - مساثل شتی 


o1۲‏ (فصل) 
وإن قاات : طلقنى بألف إلى شر » أو أعطته ألفا على أن يطلقها إلى شمر » فقال : إذا جاء رأس الشهر 
فأنت طالق » صح ذلك » واستحق الموض » ووقعالطلاق عند رأس الشمر بائنا » لأنه بعوض . وإنطلةها 
قبل جىء الشهر طلقت ولا شىء له » ذكره أبو بكر . وقال : روى ذلك عن أحمد على" بن سعيد » وذلك 
لأنه إذ طلتها قبل رأس الشهر فقد اختار إيقاع الطلاق من غير عوض » وقال الشافمى : إذا أخذ مما ألنا 
على أن يطلقها إلى شمر » فطلقها بألف بانت » وعليها مهر للثل . لأن هذا سلف فى طلاق » فلم يصح » 
لأن الطلاق لا يقبت فى الذمة » ولأنه عقد تعلق بعين » فلا جوز شرط تأخير التسليم فيه . 
ولنا: أنها جملت له عوضا صميحا على طلاقها » فإذا طلقا استجقه » كا لو لم يقل إلى شمر » ولأنها 
جمات له عوضا صميحا على طلاقها » فلم يستحق أ كبر منه كالأصل » وإن قالت : لك ألف على أن تطاقى 
أى وقث شئت من الآن إلى شهر » صح فى قياس السأة التى قبلها » وال القاضى : لا يصح » لأن زمن 

الطلاق جهول » فإذا طلقها فله مور الثل » وهذا مذهب الشافمى » لأنه طلقها على عوض لم يصح لفساده . 

ولنا : ما تقدم فى التى قبلها » ولا تضر الجوالة فى وقت الطلاق » لأنه ما يصح تعليقه على الشرط » 
فصح بذل الموض فيه مجهول الوقت كالجلة » ولأنه لو قال : متى أعطيتنى ألفا فأنت طالق صح » وزمنه 
مجهول أ كثر من الجهالة هنا » فإن الجبالة ههنا فى شهر واحد وثم فى العمر كله » وقول القاضى : له ٠هر‏ 
الثل حالف لقياس المذهب » فإنه ذ كر فى المواضع الى يفسد فما الموض أن له للسمى » فسكذلك حب 
أن يكون ههنا إن حكنا بفساده » والله أعلم . 

o1۳‏ (فسل) 

إذا قال لها : أنت طالق وعليك أاف وقعت طلقة رجعية » ولا شىء عليها . لأنه لم يجمل له الموض 
فى مقابللها » ولا شرطا فما »> وإما عطف ذلك على طلاقها » فأشبه مالو قال : أنت طالق وعليك الحج » 
فإن أعطته المرأة عن ذللك عوضا لم يكن له عوضاء لأنه لم يقابله شیء » وكان ذلك هبة مبتدأة يعقر فيه 
شراط الهبة ؛ وإن قالت'ارأة : ضمنت لك ألفا لم يصح » لأن الغمان إما يكون عنغير الضامن لق واجب 
أو مآ له إلى الوجوب » وايس ههنا شىء من ذلك . 

وذ كر القاضى أنه يصح » لأن ضمان مالم جب يصح ء ولم أعرف لذلك وجا إلا أن يكون أراد أنها 
إذا قالت له قبل طلاقها : عدت للك ألفا على أن تطلقنى » فقال : أنت طالق وعليك ألف » فإنه يستحق 
الألف . وكذلك إذ قالت : طلقنى » طلقة بألف » فقال : أنت طالق وعليك ألف » وقع الطلاق وعليما 
ألف » لأن قوله : أنت طالق يكنى فى حة الخلع واستحقاق العوض » وما وصل به تأ كيد » فإن اخدلفا 


مسائل شتی كتاب انفلم ۳54 


فقال : أنت استدعيت منى الطلاق بالألف فأك ته » فالقول قوها » لأن الأصل عدمه » فإذا حافت برئت 
من العوض وبانت » لأن قوله مقبول فى ببنونتها » لأنها حقه » غيرمقبول فى العوض » لأنه عليها » وهذا 
مذهب الشافعى » وأنى حنيفة . وإن قال . ما استدعيت منى الطلاق » وإنما أنا ابتدأت فلى عليك الرجعة » 
وادعت أن ذل ككان جوابا لاستدعائها» فالقول قول الزوج » لأن الأصل ممه » ولا يازمها الألف » لأنه 
لا يدعيه . وإن قال أنت طالق على الأاف » فالنصوص عن أحمد أن الطلاق بقع رجميا » كقوله أنت 
طالق وعليك ألف » فإنه قال فى رواية مبنا فى الرجل يقول لامرأته : أنت طالق على ألف درم فل تقل ھی 
شيا . فهى طالق ملاك الرجعة ثانيا » وقال القاضى فى الجرد : ذلك الشرط ؛ تقديره إن ضهنت لى أا 
فأنت طالق » فإن ضمنت له ألا وقم الطلاق بائذ » وإلا ميقم » وكذلك الحم إذا قال : أنت طالق 
على أن لى عليك0© ألفا فقياس قول أحمد الطلاق بقع رجميا » ولا شىء له . وعلى قول القاضى : إن قبات 
ذلك ازمها الألف » وكان خُلما » وإلالم بقعم الطلاق » وهو قول ألى جنيفة » والشافعى » وهو (أبذا) © 

ظاهر كلام ارق ء لأنه استعمل على بمعنی الشرط فى مواضع من کتابه منها قوله : وإذا أنتكحها على ألا 
زوج عامها فلها فراقه 1 تزوج عامها . وذلك على أن تستعمل بمعنى الشرط » بدليل قول الله تعالى 
فى قصة شعيب : « إن أريد 9 ن انكس دى ابلق هتين 75 أن ا لى انی > 020 
وقال : « فل تجمل لك راجا ل أن تحمل بيتنا ریت سا وقال موی : « هل لبك 
کل أن تمس عا عم رشا ۲ » ولو قال فالتكاح : زوجتك ابنتى على صدا ق كذا صح » وإذا 
أوقعه بعوض لم بقع بدو نه » وجرى ری وله : أنت طالق إن أعطيتنى ألفا » أو شمنت لى ألا » ووجه 
الأو لأنه أوقم الطلاق غير معاق بشر ىط وجعل عايها عوضاً لم تبذله » فوقم رجعياً من غير عوض » کا 
لو قال : أنت طالق » وعليك ألف » ولأن « على » ليست للشرط » ولا للمماوضة » ولذلك لا يصح أن 
يقول : بعك ثولى على دينار. 


o1€‏ (فصل) 
وإذا قال : أنت طالق ثلاما بألفءفقالت: قبلت واحدة منها بألف »وقم الثلاث » واستحق الأافءلأن 
إيقاع الطلاق إليه » وإنما علقه بعوض رى مجرى الشرط من جبتها » وقد وأجد الشر طفيقع الطلاق : وإن 


)١(‏ فى النسخ للطبوعة (عى أن عليك) والمواب (على أن ىعليك ألنا) كا فى الشرح الكبيرج ۸س ١‏ ؟(ف) 
0( ساقطة من للخطوطة وم 6م٠١‏ . م( سورة القصص : اة ام (4) سورة 5 الكيف | آبة ۹ 
(٥)‏ سورة الكهف آية 5 (5) فى المخطوطة وم : وإذا قال ٠‏ 

(/) فى المخطوطة .وم » من غير أن يعلقه بشرط . 


e.‏ الى خام الأمة بدون إذن سيدها 


قاات : قبلت يألفين وقع وم يازمها ( الألف )" الزائد » لأن القول ما أوجبه دون مالم يوجبه . وإن قالت 
قبات مخمسماثة ل بقع » لأن الشرط لم يوجد » وإن قالت : قبلت واحدة من الثلاث بثاث الأاف لم يقم » 
لأنه م ررض بانقطاع رجعته عنما إلا بألف» وإن قال : أنت طالق طاقتين إحداهها بأاف » وقمت بها 
واحدة » لأمها بغير غوض: ووقنت الأخرق على قبولحاء لأنها بعوض . 

01۵ 6 مسألة 4 

قال ل( وإذا خاامته الأمة بير إذن سيدها على شىء معلوم كان المع واقما » ويتبعها إذا عتقت عثله 
إن کان له مثل » وإلا فقيمته ) 

فى هذه المسألة ثلائة فصول : 

a‏ (أحدها) 

أن الم مع الأمة يح" » سواء كان بإذن سيدها أو بغير إذنه » لأن الخلم يصح مع الأجنى :فع 
الزوجة أولى » ويكون طلاتها على عوض بائنا » واتفلع معها كاتملع مع الخرة سواء ‏ , 

/االاه ( الفصل الثانى ) 

أن الع إذا كان بغير إذن سيدها على شىء فى ذمها فإنه يتبعها إذا عتقت » لأنه رضى بذمتها » 
ولوكان على عين فالذى ذ كر اطرق أنه ثبت فى ذ مها مثله » أو قيمته إن لم يكن مثليا » لآنها لا تمك 
العين » وما فى يدها من شىء فهو لسيدها ء فيازمها بذله كا لو خالمما على عبد فخرج حرا أو مستت . 
وقياس المذهب » أنه لا شىء له لأنه إذا خالمها على عين وهو بعل ألما أمة فقد عل أنها لا ملك المين » 
فيكون راضيا بثير عوض + فلا بكون له شىء » کا لو قال : <المتك على هذا الغصوب » أو هذا الجر» 
وكذلاك ذ كر القاضى فى الجرد » قال : هو كالملم على الخصوب ء لأنها لا عاكما » وهذا قول مالك . 
وقال الشافعى : يرجم عامها عر المثل » كدةوله فى الماع على الحر والخصوب » ويمكن حمل كلام انارق على 
أنها ذ كرت ازوجها أن سيدها أذن لا فى هذا اللاع هذه المين » ولم تسكن صادقة » أو جهل أنها لا ٤اك‏ 
اين » أو يكون اختاره فيا إذا خالعها على مخصوب أنه يرجم عليها بقيمته ؛ ويكون الرجوع عليها فى حال 
عتقها » لأنه الوقت الذى لاك فيه » فعىكالممسر يرجم عليه فى حال ساره » وييرجع بقيمته أو مثله » لأنه 


مستدق تعذر تسليمه مع بقاء سبب الاستحقاق » فوجب الرجوع بثله أو قيءتهكا فصوب . 


)١(‏ ساقطة من المخطوطة ۳۹ و ۱۸ )0( فى الخطوظه م١‏ أن خلع الأمة صحيح 
(؟) فى المخطوظه ١‏ وخلمما كخاع الحرة سواء 


عوض الع بإذن السيد ‏ كتاب الللع ام 


o1۸‏ ( الفصل الثالث) 

إذاكان اطلام بإذن السيد تماق العوض بذمته » هذا قياس الذهب »كا لو أذن لمبده فى الاسعدانة » 
ويحتمل أن يتعلق برقبة الأمة » و إن خالمت على معين بإذن السيد فى ملسكه » وإن أذن فى قسدر 7" من 
الال تفالمت بأ كثر منه فالزيادة فى ذمتها » وإن أطلق الإذن اققضى الخلم بالمسمى ها » فإن خالمت به أو 
عا دونه ازم السيد » وإن كان بأ كثر منه تعلقت الزيادة بذمتباء كا لو عين هما قدرا المت بأ كثر منه 
و إن كانت «أذونا لها فى التجارة سلات العوض مما فى يدها . 

۵۹ (فصل) 

و ا فى الكاتب ةكالمسكم فى الأمة (القت)9© سواء . لأنها لا كلك التصرف فما فى يدها بقبرع 
وما لاحظ فيه » و.بذل الال فى املع لافائدة فيه من حيث حصيل امال » بل فيه ضرر بسقوط نفةتها وبعض 
مهرها إن كاذت غير مدخول بها » وإذا كان الم بفير إذن السيد فااءوض فى ذمتها » يتبعها به بمد العقق » 
وك کان بإذن السيد سلمه مما فى يدها » وإن لم يكن فى يدها شىء فهو على سيدها . 

عفد (فصلل) 

ويصح خلع الحجور عليها لفاس" » وبذها للعوض حيح » لأن هما ذمة يصح تصرفها فا » ويرجم 
عليها بالعوض إذا يسرت » وفك الحجر عنما ولیس له مطالبتهافى حال جڑھا ‏ ء کا لو استدانت منه 
أو باعها شيا فى ذمتها . ش 

°۱ (ضل) 

فأماالحجور عليها لسفه أو صر » أو جنون فلا يصح بذل العوض منما فى الخلع » لأنه تصرف فىالال» 
وليس هى“ من أهله » وسواء أذن فيه الولى أو م يأذن . لأنه ليس له الإذن ف التبرعات » وهذا كالتبرع 
وفارق الأمة » فإنها أهل التصرف » وهذا تصح ما المبة وغيرها من التصرفات بإذنه » ويفارق المفلسة 
لأنها من أعل التصرف . فإن خالع الحجور عليما بانظ بكون طلاقا فهو طلاق رجعى » ولاستحق عوضا» 
وإن لم يكن اللفظ ما يقم به الطلا قكان كاطل بخير عوض * ومحتمل ألا يقع املع هنا ء لأنه إنما رضى 
به بعوض » ولم يحصل له » ولا أمكن الرجوع ببذله ‏ قال أسحاينا : ليس لولى هؤلاء الخائعة بثىء من ماهن» 
لأنه إنما بلك التصرف عاها فيه الحظ » وهذا لاحظ فيه» بل فيه إسقاط نفقتها ومسكتها ونذل مالا » 


۱۸۳ ف" النسخ المطبوعة ( فى قدر الال ) والصواب ( فى قدر من الال ) کا فى الشمرح السكبير ج ۸ص‎ )١( 
: ساقطه من الخسلوطة وم ۱۸ (9)فى الملخطوطه ۰۸ لإفلاس‎ (0 
فى المخطوطه وم ؛ فى حال الحجر (ه) فى الخطوطه ۴۹ › ولیت هی‎ )٤( 


oer‏ الفنى - حم إبراء الأب لازوج 


ويحتمل أن علك ذلك إذا رأى الظ فيه » وعكن أن يكون الحظ هما فيه بتخليصها من يتاف مالا » 
ونخاف منه على نفسها وعقلها » ولذلك لم يعد بذل الال فى الم تبذیرا ولا سفها » فيجوز له بذل ماها 
لتحصيل حظها وحفظ نفسها وماطا » كا جوز بذله فى مداولتها وفكها من الأسرء وهذا مذهب مالك» 
والأب وغيره من أوليائما فى هذا سواء . وإن غالمها بشىء من ماله جاز » لأنه يموز من الأجنى » فن 
اولى أولى . ش 
oY‏ (فصل) 

إذا قال الأب : طلق ابنتى وأنت برىء من صداقما » فطلةما » وقع الطلاق رجميا » وم يبرأ من شىء» 
ولم يرجم على الأب » ولم يضمن له > لأنه أبرأه مما ليس له الإبراء منه » فأشبه الأجتى . قال القاضى : 
وقد قال أحمد : إنه يرجم على الأب » قال : وهذا #ول على أنالزوج كان جاهلا بأن إبراء الأب لايصح » 
فکان له الرجوع عليه » لأنه غره فرجع عليه كا لو غره فزوجه معيبة ٠‏ 

وإٺ عل أن إبراء الأب لا يصح لم يرجم بثىء ؛ ويقع الطلاق رجميا . لأنه خلا عن العوض » وى 
الموضم الذى يرجم عليه بقع الطلاق بائَا » لأنه بعوض . فإن قال الزوج : هى طالق إن أبرأتنى من صداقما» 
فال : قد أبرأتك »لم بقع الطلاق » لأنه لا بيرأ. وروى عن أحد : أن الطلاق واقع » فيحتمل أنه أوقعه 
إذا قصدالزوج تعليق الطلاق على مجرد القافظبالإبراء دون حقيةة البراءة . وإن قال الزوج : هى طالقى إن“ 
أإرأتنى من صداقها بقع » لأنه علقه على شرط ول يوجد » وإن قال الأب : طلقها على ألف من مالماء 
وعلى الدكرك”" فطلقها » طاقت بائنا » لأنه بعوض» وهو ما لزم الأب من ضمان الدرك » ولا علك الألف » 
لأنه ليس له بذها . 

oY‏ (فصلل) 

وإن قال لامرأنيه : أثما طالقتان بألف إن شما » فقالتا :قد شئنا » وقم الطلاق بهما باثتا » ولزممما 
العوض بدنهما على قدر مهريهما . وإن شاءت إحداهها دون الأخرى لم يطلق واحدة منهماء لأنه جمل 
ماش صفة فى طلاق كل واحدة مها » ومخالف هذا ما لو قال أنْها طالقتان بألف فقبات إحداهما دورتف 
الأخرى ازمه الطلاق بعوضه » لأنه لم يحمل فى طلاقها شر طا » وههنا علق طلاق كل واحدة منْهما بمشيئتهما 
جیما » فیتملق ا بقولها : قد شئناء لنظاء لأن ما فى القاب لا سبيل إلى معرفته » فلو قال الزوج : 
ما شدما وإنما قاما ذلاك بألسنعكاء أو قالتا : ما شثنا بقلو بنا لم يقبل . 


(1) فى النسخ الطبوعه ( إن برئت ) والصواب ( أبرأتتى ) کا فى الشرح الکبیر + ۷ م ۲٢١‏ 
(؟) الدرك : التبعه.والغمان 


الم مع أجبى ‏ کتاب الام rer‏ 

فإذا ثبت هذا : فإن العوض بتقسط علمما على قدر مهر كل واحدة منهما فى الصحيح من الذهب » 
وهو قول ابن حامد » ومذهب أهل الرأى » وأحد قولى الشافعى . وقال فى الآخر : يازم كل واحدة ممما 
مهر مثلها”؟ وعلى قول أبى بكر من أسحابنا يتكون ذلك عامهما نصفين : وأصل هذا فى النسكاح : إذا 
تزوج اثنتين بصداق واحد » وقد ذكرناه فى موضعه » فإن كانت إحداها رشيدة والأخرى حجورا عامبا 
اسفه فتالتا : قد شئنا » وق الطلاق عامهما » ووجب على الرشيدة قسطها من العوض » ووقع طلاقها بائتا » 
ولا شىء على الحجور عامها » ويكون طلاقها رجميا » لأن لها مشيئة » ولكن الحجر من © صحة نصرفما 
ونفوذه » وهمذا يرجع إلى مشيئة الحجور عليه فى النسكاح » وفيا تأكله » وكذلاك إن كانت عير بالغة9» 
إلا أنها مميزة » فإن لها مشوئة صحيحة" » وهذا خير الغلام بين بوبه إذا بلغ سبما » وإن كانت إحداها 
مجدونة أو صفيرة غير ميزة لم نصح الشيئة مهما » ولم يقع الطلاق » وفى كل موضم حكلنا بوقوع الطلاق 
فإن الرشيدة يازمها قسطها من العوض وهو قسط مهرها من العوض فىأحد الوجمين» وفى الآخر نصفه. وإن 
قالت له امرأتاه : طلقنا بألف بيننا نصفين فطاتهما فملى كل واحدة متها نصفه وجا واحداً » وإن طلق 
إحداها وحدها فماما نصف الألف . وإن قالتا :طلقنا بأاف قطاقهما » فالألف علمهما على قدر صداقمهما ف أصح 
الوجهين » وإن طاق إحداها فعلمها حصتها منه » وإن كانت إحداها غير رشيدة فطلقها فعلى الرشيدة 
حصتها من الألن » ويقع طلاقها بائنا » ونطلق الأخرى طلاقا رجعيا » ولا شىء عامها . 


ot‏ (فصسل) 

ويصح انلم مع الأجنبى بنير إذن المرأة » مثل أن يقول الأجنبى للزوج > طلق امرأتك بألف على" 
وهذا قول أكثر أهل الم » وقال أبو ثور : لا يصح لأنه سفه » فإنه يبذل عوط فى مقابلة ما لا منفءة له 
فيه » فإن للك لا محصل له فأشبه ما لو قال بع عبدك لزيد بألف على . 

ولنا : أنه يذل مال فى مقابلة إسقاط حق عن غيره فصح كا لو قال : أعتق عبدك وعلى” منه » ولأنه 
لو قال : أي متاعك فى البحر وعلى” أنه صح » وازمه ذلك » مع أنه لا سقط حقا عن أحد » فههنا أولى » 
ولأندحق على المرأة جوز أن بسقط عنها بعوض » از لغيرها كان . وفارق البيع » فإنه عليك » فلا يحوز 
بغير رضاء من يثبت له الك » وإن قال : طلق امرأتك عم رها وأنا ضامن له > صح ويرجع عایه بمهرها . 


0 فى المخطوطة م١‏ : مهر الثل ٠‏ 

(۲) فى النسخ المطبوعة ( مع صحة ) والسواب ( منع صحة )كا فى الشمرح السكبير ۸ ص ۲١۷‏ ف . 

لب فى المخطوطة م1 : إن كانت مغيرة )٤(‏ فى الخطوطه ٠۹‏ : فإن مشيثتها صحيحة . 
( 40 سح الف س سابم) 


rot‏ الذى لخر اد ونه 


o‏ (فصلل) 
وإن قالت له امرآته : طلقبى وضرنى بألف » فطلتهماء وقم الطلاق ما بائتا » واستدق الأاف على 
باذاته . لأن الام مع الأجنى جائز . وإن طاق إحداها فقال القاضى : نطاق طلاقا بائتا » ولزم الباذلة 
حصتها من الأاف » وهذا مذهب الشافمى » إلا أن بعضهم قال : يازمها مهر مثل للطاقة » وقياس قول 
أسحابنا فا إذا قالت : طلقنى ثلاثا بألف » فطلفها واحدة لم يازمها شىء ء ووقءت بها التطليقة ‏ لايازم 
الباذلة ههنا شىء > لأنه لم جما إلى ما سألت » فل يحب علمها ما بذات > ولأنه قد يكون غرضها فی پیغو تما 

جيم منه » فإذا طلق إحداها لم محصل غرضها » فلا يازمها عوضما . 
o7‏ (فصلل) 
وإن قالت ؛ طلقنى بألف على أن تطلق ضرنى » أو على ألا تطلق ضرنى » فاشام صحيح » والشرط 
والبذل لازم»وقالالشافمى : الشرط والموض باطلان » وير جع إلى مهر الثل » لأن الشرط سلف فالطلاق » 
والعوض بعضه فىمقابلة الشرط الباطل » فيكون الباق مولا . وقال أبو حنيفة : الشرط باطل » والعوض 
صحيح » لأن العقد يستقل بذلك العوض . 
ولنا : أنها بذلت عوضا فى طلاقها وطلاق ضرها فصح » كا لو قالت : طلةنى وضرى بألف . 
فإن ل يف هما بشرطها فمممها الأقل من المسمى أو الأاف الذى شرطته » ويحتمل ألا يستحق شيا من 
العوض » لأمها إما بذلته بشرط لم يوجد » فلا يستحقه كا لو طلقا بخير عوض . 
۷ه سا( 
قال $ وما خالع العبد به زوجته من شىء جاز » وهو لسيده » 
جلة ذلك : أن كل زوج صح طلاقه صح خلمه » لأنه إذا ملك الطلاق وهو جرد إسقاط من غير 
تحصيل شىء » فلأن يملكه حصلا لاموض أولى » والعبد لاك الطلاق فلك اللم . 
وكذلك الكاتب والسفيه » وف الصى المميز وجمان, بناء على صحة طلاقه . ومن لا يصح طلاقة 
كالطفل والجنون لا يصح خامه”© ء لأنه لبس من أهل القصرف » فلا حكر السكلامه » ومتى خالع العبد 
كان العوض لسيده . لأنه من ١‏ كتسابه واكتسابه لسيده » وسائر من ذ كرنا الموض لهم ؛ وي بتسليم 
العوض إلى سيد العبد وولى الحجور عليه » لأن الموض فى خلع العبد ملاك لسيده » فل يز تسليمه إلى 
غيره إلا بإذنه وولى الحجوو عليه هو : الذى يقبض حقوقه وأمواله »> وهذا من حقوقه . وأما الكاتب 
فيدفم الدوض | ليه » لأنه هو الذى يتصرف لنفسه . 


)0 فى المخطوطة ١‏ لا يصح منه الحلم . 


خلم الأب زوحة ابيه- كتاب اكلم ووم 


وقال الفاضى : يصح قبض الد والحجورعايه للعوض + لأن منصح خامه صح قبضه للدوض كاللحجور 
عليه لفاس » واحتج بقول أحد : ما ملكه العبد من خاع فهو لسيده » وإن استهلكه لم يرجم على الواهب 
والختلمة بشىء » والحجور عليه فى معنى الءبد » والأولى ألا وز » لأ العوض ف الللم لسيد العبد» 
فلا يجوز دفعه إلى غير من هو له بغور إذن مالكه » والعوض فى خام الحجور عليه ملك له ؛ إلا أنه لايجوز 
تليمه إليه » لأن الجر أفاد منعه من التصرف . وكلام أحمد حمل على ما إذا أتلفه العبد قبل تسليمه » 
إليه » وعلى أن عدم الرجوع علمها لايلزم منه جواز الدفع إليه » فإنه لورجع عامها أرجعت على المبد وتعلق 
حةها برقبته » وهى ملل للسيد ؛ فلا فائدة فى الرجوع علمها | يرجم به على ماله » وإن أسامت العوض إلى 
الحجور عليه لم تبرأ» فإن أخذه الولى منه برئت . وإن أتلفه أو تان كان لوايه الرجوع عليها به . 

o۸‏ (فصلل) 

وقد توقف أحد فى طلاق الأب زوجة ابنه الصغير وخلمه إإها » وسأله أبو الصقر عن ذلك قال : 
قد اخدان فيه » وكأنه رآه . قالأبو بكر : لم يبلغنى هذه المسألة إلامارواه آبو الصقر » فيخرج علىقولين . 

أحدم : ملك ذلك » وهو قول عطاء » وقتادة » لأن ابن عر طلق على ابن له معتوه » رواه الإمام 
أحمد . وعن عبد الله بن عرو : أن العتوه إذا عبث بأهله طأق عليه وليه“ » قال عمرو بن شءيب : 
وجدنا ذلك فى كتاب عبد الله بن عرو . ولأنه يصح أن زوج » فصح أن يطلق عليه إذا لم يكن مهنا » 
E‏ يفسخ للاعسار » ويزوج الصفير . 

والقول الآخر : لا بلك ذلك » وهو قول أنى حنيفة » والشافعى . لأن النبى صل الله عليه وسل 
قال : « الطلاق لمن أخذ بالساق » رواه ابن ماجه» وعن عر أنه قال : إنما الطلاق بيد الذى محل 
له الفرج »> ولأنه إسقاط لقه » فلم علكه كالإبراء من الدين وإسقاط القصاص ENT‏ ا 
الشهوة9؟ » فلم يدخل فى الولاية . والفول فى زوجة عبده الصنير كالقول فى زوجة ابنه الصغير » 


لأنه فى معناه . 
۹ ¥ مسال چ 
قال : ل( وإذا خالمت الرأة فى مرض موا بأ كثر من ميرائه ملها فالملع واقم » وللورثة أن يرجعوا 
عليه بالزيادة 4 


وجدلة الأعس : أن الخالءة فى امرض صحيحة©9© > سواء كان الريض الزوج أو الزوجةء أوها 


)١(‏ فى الخطوطة ۸ : طاق عليه الولى ٠‏ (؟) فى المخطوطة .وس : ولأنه طريق الشهوة ء 
0( فی الاخظوعطة ٠۸‏ أن الام فی المرض صحيح ٠‏ 


0+ امقنى - افلم فى مرض للوت 


يما » لأنه معاوضة » فصح فى الرض كالبيع » ولا نمل فى هذا خلافا . ثم إذا خالمته للريضة جيرائه 
مما فا دونه صح 0 ولارجوع ¢ وإن خالءته بزيادة بطلت الزيادة > وهذا قول الثورى » وإسحاق . 
وقال أبو حنيفة : له العوض كله » فإن حابم هن الثاث » لأنه ليس بوارث ها » فصحت محاباتها له من 
الثاث كالأجنبى > وعن مالك كالذهبين » وعنه يمتبر مخلع مثلها . وقال الشاففى : إن خالعت هر مثلها 
جاز » وإن زاد فالزيادة من الثلث . 

ولا على أنه لا يعتبر ر الثل : أن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم عا قدمناه 3 واعتبار 
مر الثل تقويم له وعلى إبطال الزيادة ألها معهمة فى أنها قصدت الخلع لتوصل إليه شيا من مالا بخير 
عوض على وجه لم تسكن قادرة عليه وهو وارث لها فبطل كا لو أوصت له أو أقرت له . وأما قدر 
اأيراث فلا مهمة فيه » فإنها لولم خالعه لورث ميراثه > وإرك صحت من مرضها ذلك صح الللع » 
وله جميع ما خالمها به » لأنا تبيدا أنه ليس برض الموت » والللع فى غير مرض الموت كالم 
قّْالضحة 2 

قال ل ولو خالمها فى مرض موته وأوصى لها بأحكثر ما كانت ترث فلاورثه ألا يعطوها أكثر 
من سيراتها 4 . 

أما خامه ازوجته فلا إشكال فى صحته » سواء كان ور مثلها » أو أ كثر أوأقل » ولا يتير 
من الثلث 3 لأنه لو طلق بغير عوض لصح 3 فلأن يصح بعوض أولى ¢ ولأن الورثة لا يرم محاءه 
شىء . فإنه لو مات وله امرأة لبانت بموته » ولم تنتقل إلى ورثقه . فأما إن أوصى لا بمثل, ميراما 
أو أقل صحء لأنه لامهمة فى أنه أبانها ليمطيها ذلك » فإنه لولم يبنما لأخذته بميرانها » وإن أوصى لا 
بزيادة عليه فلاورثة متمما ذلك » لأنه امهم فى أنه قصد إيصال ذلك إليها » لأنه ل يكن له سبيل إلى إيصاله 
ليها وهى فى حباله » قطاقها ليوصل ذلك إإيها فنع منه» كا لو أوصى لوارث . 

1ه (فصسل) 

وإذا خالم امرأته على نفقة عدتها فحكى عن أحمد وألى حنيفة : أنه يجوز ذلك » وهذا ما مخرج 
على أصل أحد إذا كانت حاملا » أما غير الحامل فلا نفقة لها عليه » فلا تصح عوضا ٠‏ وقال الشافعى : 
لا نصح النفقة عوضا » فإن خالعها به وجب مهر المثل » لأن النفقة ل جب » فلا يصح الللم كالو خالمما 
على عوض ما يتافه عليها . 

وانما : أنها إحدى الننقتين » فت الخالة عامها » كنفقة اله بى فما إذا خالعته على كفالة ولاه 


الت وکیل فی الع كنتاب اتلم ov‏ 


وقتا معلوما » وقوطم : إنهالم جب ممدوع » فإنه قد قيل : إن النفقة نجب بالمقد » ثم إنها إن لم يجب 
فقد و جد سيب وجوبها كنفقة الصى » مخلاف عوض ما يتلقه . 
o۲‏ (سأة) 
قال ل ولو خالمته عحرم وها کا فران فقبضه ثم أسلما أو حدھا لا يرجع عليها بشیء 4 
وجملة ذلك أن الخلم من التكفار جائز » سواء كانوا أهل الذمة أو أهل حرب » لأن كل من 
ملك الطلاق ماك العاوضة عليه كالم > فإن خالعها بعوض صحيح ثم ا وترافما إلى الما م أمضى 
ذلك عل ,ما كالمسامين » وإن كان عحرم كخمر وخنزير فقبضه ثم أساما وترافما إلينا أو اسل أحدها أمذى 
ذلك عليهما » ولم يعرض له ولم زده » ولا يبت له عليها شیء > 5 لوأصدةوا را مألا » أو تبايما 
خرا » أو تقابضا تم أساا » وإن كان إسلامهما أو تراما قبل القبض لم الما 5 » وم يأمر بإقباضه » 
لأن الجر واعمتزير لا يجوز أن يكون عوضًا اسر » أو من مسل » فلايأمر الحا م بإقباضه . 
قال القاضى فى الجامع : ولا شىء له ء لأنه رضى منها يما ليس يال كالمسدين إذا تخالما خر » 
وقال فى اجرد : يحب مير الثل » وهو مذدب الشافمى » لأنالعوض فاسد » فيرجم إلى قيمة التاف » 
وهو مهر الثل » وكلام ارق يدل بمهومه على أنه يحب له شىء » لأن مخصيصه حالة الفبض بنفى الرجوع 
بدل على الرجوع مع عدم القبض . 
والفرق بيه وبين الم أن الل لا يعتقد الجر واللمزير مالا » فإذا رضى به عوضا فقد رضى باظام 
بغير مال » فل يكن له شىء . والمشرك يعتقده مالا > ذل يدض بالملع بنير عوض » فيسكون العوض 
واجباً » کا لو خالءما على حر يظنه عبداً » أوغراً يظنه خلا . وإذا ثبت أنه يجب له الموض فذكر 
القاضى أنه مور ا ا ا امنا »> وعلى ما عللنا به يعَمَضى وجوب قيمة ما سى °0 
على تقدير كونه ءالا » فإنه رضى عالية ذلك" » فيكون له قدره من المال . كا لو خالمها على 
خر يظنه خلا » وإن حصل القبض فى بعضه دون بض . سقط ما قبض »2 وفيا يقبض الوجوه الثلائةء 
والأصل فيه قول الله تعالى : « ودروا مَا هى من الربا إن كنم مُؤمنين »° . 
اه (فسل ) 
ويصح التوكيل فى املعم ممن كل واحد من الزوجين » ومن أحدها منفرداً » وكل من صح 
أن يتصرف بانللع بنفسه جاز توكيله ووکالته » حرا كان أو عبدا » ذكرا أو أتتى » مسلا أو كرا » 
(۱) فى الخطوطة ,وم : أن يكون عوضا للمسلم 2 (م) فالغخطوطهتي رضى عاليته . 
(۲) فى الخطوطه ۸ قمه المسمى لما )٤( ٠‏ سورة البقرة آية ۲۷۸ ٠‏ 


357 الننى س التوكيل فى اعالم 


حجورا عليه أو رشيداً » لأن كل واحد منهم يجوز أن يوجب الع » فصح أن يكون وكيلا وموكلا فيه 
كار الرشيد » وهذا مذهب الشافعى » وأحاب الرأى ؛ ولا أعل فيه خلافا . 

ويكون توكيل المرأة فى ثلاثة أشياء : استدعاء انلام أو الطلاق » وتقدر العوض » وتسليمه . وتوكيل 
الرجل فى ثلاثة أشياء : شرط الموض؛وقبضه » وإبقاع الطلاق أو الخلع . ويجوزالتوكيلمع تقدير العوض» 
ومن غير تقدير » لأنه عقد معاوضة » فص ح كذلك كالريع والتسكاح » وللستحب التقسدير » لأنه أسل من 
من الغرر » وأسهل على الوكيل » لاستفنائه عن الاجتهاد » فإن وكل الزوج لم ,تخل من حالين . 

أحدها : أن يقدر له العوض [ فإن ] خالع 27 به أو ما زاد صح » وازم المسمى » لأنه فمل ما أمر به 
وإن خالم بأقل مته ففيه وجهان . أحدها : لا يصح الللم » وهذا اختيار ان حامد ومذهب الشافنى » لأنه 
خالف موكله فم يصمح تصرفه کا لو وكله فى خلم امرأة غلم أخرى » ولأنه 1 يأذن له فى الع بهذا العوض 
فلم يصج منهكالأجنى . والثانى . يصح » ويرجع على الوكيل بالنقص » وهذا قول أنى بكر ء لأن الالفة 
فى قدر الوط ° لا تبطل الم كالة الإطلاق » والأول أولى» وأما إن خالف فى الجنس مشل أن أمره 
بالحلع على درام تفالم على عبد أو بالمشكس» أو يأمره باللع حالا نالع بعوض نسيئة » فاشياس : أنه 
لا بصحء لأنه مخالف لوكله فى جنس الموض » فلم يصح تصرفهكالوكيل ف البيع » ولان ماخالم به لا که 
الموكل لكونهلم يأذن فيه ولا الوكيل لأنه لم يوجد السيب بالنسبة إليه » وفارق الخالفة فى القدر» لأنه 
أمكن جبره بالرجوع بالنقص على الوكيل وقال القاضى : القياس أن يلزم الوكيل القدر الذى أدن فيه » 
وبكون له ما خالع فیا على الغخالفة فى القدر » وهذا يبطل بالوكيل فى البيع » ولأن هذا خلم ل يأذن فيه 
ازوج فل يصح . کالو لم يوكله فى شىء » ولأنه بفضى إلى أن ملك عوضا ما ماسكته إباه للرأة» ولا قصد 
هو ملك ء وتبخام المرأة من زوجما بذير عوض لزمما له بغير إذنه » وأما الخالفة فى القدر فلا يازم فيما 
ذلك مع أن الصحيح أنه لا يصمح املع فيها أيضًا لما قدمناه . 

والمال الثالى : إذا أطلق الوكالة فإنه يقتضى الخلع عبرها السمى حالا من جنس نقد البلد » فإن خالم 
بذلك فا زاد صح لأنه زاده خيراً وإن خالع بدونه قفيه الوجهان الذ كوران فبا اذا قدر له العوض فخالع 
بدونه . وذكر القاضى احمالين آخرين . 

أحدها : أن بسقط المسمى » وجب مهر الثل . لأنه خالع بم لم يؤذن له فيه ”2 . 


والثانى : أن يتخير الزوج بين قبول العوض اقم ولا رجمة له ؛ وبين رده وله اأرجعة » وإن خالع 


. فى الطبوعة فالع به » وقد اخترنا مافى المخطوطة ,وم . لأنه أوضح »وبقتضيه السياق‎ )١( 
. ف الخطوطة ۳۹ : فى مقدار ال ض 6( فى الخطوطة وم. عا لا إذن له فيه‎ )۲( 


الاختلاف فى الخلع كياب الم re4‏ 


بغير نقذ البلد مكاحم ما لو عين عوضا فخالع بثير جنسه » وإن خالع الوكيل يما ليس مال كاتجر 
واعلنزير لم يصح الفلع وم بقع الطااق' لأنه غير مأذون له فيه » ا أذن له فى الم > وهو إبانة الرأة 
بەوض » وما أنى به ء وإعا أتى بطلاق غير مأذون له فيه . ذكره القاضى فى الجرد وهو مذهب الشافعى » 
وسواء عين له العوض أو أطلق » وذكر فى الجامع : أن الع يصح » ويرجع على الوكيل بالسمی » ولاشثىء 
على المرأة » هذا إذا قلنا الام بلا عوض يصح » وإن قانا : لا يصح » لم يصح إلا أن يكون بلفظ الطلاق» 
فيقع طلقة رجعية » واحقج بأن وكيل الزوجة لو خالع بذلك صح » ف-كذلات وكيل الزوج » وهذا القياس 
غير يح » فإن وكيل الزوج يوقع الطلاق » فلا بصح أن يوقعه على غير ما أذن له فيه » ووكيل الزوجة 
لا بوقع » وإنما يقبل ء ولأن وكيل الزوج إذا خالع على حرم فوت على موكله العوض » ووكيل الزوجة 
مخلصها منه » فلا يلزم من الصحة فى موضع لص موكله من وجوب العوض علية المحة فى موضع فوته 
عليه »ألا تری أن وکیل الزوجة لو صالح بدون العوض الذى قدرته له صح وازمها » ولوخالع وکیل الزوج 
بدون العموض الذى قدره له لم يلزمه . 

وأما وكيل الزوجة فله حالان . 

أحدها : أن تقدر له الموض » فتى خالع به ها دونه صح 7" وازمها ذلك » لأنه زادها خيراً > وإن 
خالع بأ كثرمنه صح وم تازمها الزيادة » لأنها لم تأذن فيها » وزم الوكيل » لأنه التزمه لازوج » فازمه الضمان 
كا لضارب إذا اشترى من يعتق على رب المال . وقال القاضى فى الجرد علمها مهر مثاما » ولا شیء على وكيلها 
لأنه لابقبل المقد لنفسه إنها يقبله لغيره » ولعل هذا مذهب الشافمى » والأولى أنه لايازمها أ كثر مما بذلقه. 
لأنهاما النزمت أ كثر منه » ولا وجد مها تغرير للزوج » ولا ينبنى أن يجب لازوج أبضا أ كثر مما بذل 
له الوكيل » لأنه رضى بذلك عوضا وهو عوض صحيح معلوم » فل يكن له أ كثر منه »كا لو بذلته امرأة . 

الثانى : أن بطق الوكالة » فيقتضى خلمها بمهرها من جنس نقد البلد » فإن خالمها بذلك فا دون 
صح ولزمما » وإن خالعها بأ كثر منه فهو كا لو خالعها بأ كثر ما قدرت له على مامغى من القول فيه . 

ot‏ ( فص ل( 

إذا اختلفا فى املع فادعاه الزوج » وأنكرته المرأة » بانت بإقراره » ولم يستحق ( علما”” ) عوضا» 
لأنها متكرة وعلمها المين » وإن ادعته المرأة وأنسكره الزوج فالقول وله لذلك » ولا يستحق عامها عوضا » 


)0( فى المخطوطة م١‏ لا يصح الخلع ولا بقع الطلاق . (؟) فى المطبوعة » فا دون » وما اخترناه من 
الم طوطه ۱۸ أوضح )( ساقطة من الخطوطة .م١‏ » ٣١‏ 


۳ للغى س الاختلاف فى الملم 


لأنه للا يدعيه » فإن اتفقا على اتخلع » واختلفا فى قدر العوض أو جنسه » أو تأجيله » أو صنئه » فالقول قول 
الرأة » حكاه أبو بكر نما عن أحمد » وهو قول مالك » وألى حنيفة . وذكر القاضى روابة أخرى عن 
أحد : أن القول إقول الزوج » لأن البضع بخرج من ملسكه » فكان القول قوله فى عوضه .كالسيد مع 
مسكاتبته . وقال الشافمى : يتحالفارن » لأنه اختلاف فى عوض العقد فيتحالفان فيه كالمتبايمين إذا 
اختلفا فى المن . 


ولا : أنه أحد نوعى الللم فكان القول قول المرأة كالطلاق على مال إذا اختلفا فى قدره » ولأن 
الرأة متكرة للزيادة فى القدر أو الصفة » فسكان القول قوها ء لقول النى صلى الله علية وسل : « اليين على 
الدعى عليه » وأما التحالف فى البيع فيتحقاج إليه لفسخ العقد » واعخلع فى نفسه فسخ فلا يفسخ » وإن 
قال : خالمتك بألف فقالت : إنما خالعمك غيرى بألف فى ذمته بانت » والقول قولها فى ننى العوض علها » 
لأنها منسكرة له » وإن قالت : نعم » ولسكن عنما لات ألى أو غيره”” ازمها الألف » لإقرارها به » والضمان 
لا يبرىء ذمتها . وكذلك إن قالت : خالمتك على ألف يزنه للك أبى » لأنها اعترفت بالألف » وادعت 
على أبمها دعوى » فقبل قوطا على نفسها » دونغيرها » وإن قال : سألتنى طلقة بألف » فقالت : بل سألتك 
ثلاثا بألف فطاقتنى واحدة بانت بإقراره والقول قوا فى سقوط الموض وعند أ كثر الفتهاء يازمها ثلث 
الألف » بناء على أصلهم فيا إذا قالت : طلتنى ثلاثا بألف » فطلقها واحدة » أنه يازمها ثاث الألف » وإن 
خالعها على ألف فادعى أنها دنائير » وقالت : بل هى درام » فالقول قوهاء لما ذكرنافى أول الفصل . 
ولو قال أحدها : كانت درام قراضة » وقال الآخر : مطاقة » فالقول قوها إلا على الرواية التى حكاها 
القاضى » فإن القول قول الزوج فى هاتين الى ألتين . وإن انفقا على الإطلاق ازم الألف من غالب نقد البلد . 
وإن اتفقا على أنهما أر ادا درام قراضة ازمها ما اتفقت إرادمهما عليه ' وإن اختلفا فى الإرادة كان حكما 
حك الطلقة » يرجع إلى غالب نقد البلد . وقال القاضى : إذا اختلفا فى الإرادة وجب الور المسمى فى المقد » 
لأن اختلافها حمل البدل مهولا » فيجب المسمى فى النسكاح » والأول أصح » لأنهما لو أطلقا لصحت 
التسمية”" » ووجب الألف من غالب نقد البلد » ولم يكن إطلاقهما جهالة من حة العوض » فتكذلك 
إذا اختلفا » ولأنه يمير العوض الجبول إذا لم تكن جهالته تزيد على جهالة مهر المثل » كمبد مطلق» ويعير » 
وفرس والجهالة هبهنا أقل » فالصحة أولى . 


(۱) سبق تحريحه فى ص ۱۸١‏ (؟) فى الخطوطة .وم : أو غير أى . 
(؟) قى الخطوطة ,وم صحت التسمية , 


تعلوق الطلاق بصغة س كتاب الخلم كم 


oo‏ (ضصل) 

إذا علق طلاق امرأته بصفة » ثم أبانها مخلع أو طلاق » ثم عاد فنزوجما ووجدت الصفة طاقت» 
ومثاله » إذا قال : إن كلت أباك فأنت طالق » لم أبانها مخلم » ثم تزوجها » فسكامت أباها » فإنها تطلق . 
نص عليه أحد . فأما إن وجدت الصفةفى حال البينونة ثم تزوجها » ثم وجدتمرة أخرى » فظاعر الذهب 
أا تنطلق . وعن أحمد ما يدل على آنا لا تطاق . نص عليه فى العتق » فى رجل قال لعبده : أنت حر إن 
دخلت الدار » فباعه م دجم » يعنى فاشتراه » فإن رجع وقد دخل الدارلم يعتق » وإن لم يكن دخل 
فلا يدخل إذا رجم إليه » فإن دغل عتق . فإذا نص فى العتق على أرث الصفة لا تمود وجب أن 
يسكون فى الطلاق مثله » بل آولى » لأن المقق يتشوف الشرع إليه”"؟ > ولذلك قال الفرق : وإذا قال : 
إن تزوجت فلانة فهى طااق » لم تطاق إن تزوجما » ولو قال : إن ملكت فلانا فهو حر » فلكه صار 
حرا » وهذا اختيار انى الحسن القيمى . وأ كثر أهل العم يرون أن الصفة لاتعود إذا أبانها بطلاق ثلاث » 
وإن للتوجدالصفة فى حال البينونة . هذا مذهب مالك » وأبى حديفة » وأحدأقوال الثافمى . قال ابنالنذر : 
أجمع كل من حفظ عنه من أهل العم على أن الرجل إذا قال ازوجته : أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار» 
فطلقها ثلاث » نم نتكحت غيره » ثم نكما الحالف » ثم دخات الدار » أنه لايقع علما الطلاق . وهذا 
على مذهب مالك » والشافمى » وأسحاب الرأى . لأن إطلاق اللات يقتضى ذلك » فإن أبانها دون الثلاث 
فوجدت الصفة لم تزوجما احلت بمينه فى قولهم . وإن لم توجد الصفة فى البينونة ثم نكحها لم تتحل فى 
قول مالك » وأصحاب الرأى » وأحد أقوال الشافمى . وله قول آخر : لا نعود الصفة حال » وهو اختيار 
اازنی » وألى إسحاق . لأن الإيقاع وجد قبل النكاح » فم بقع كا لو علقه بالصفة قبل أن يزوج بها » فإنه 
لا خلاف فى أنه لو قال لأجنبية : نت طالق إذا دخات الدار » م تزوجها ودخات الدار لم تطلق » وهذا فى 
معناه . قأما إذا وجدت الصفة فى حال البينونة احات الهين ‏ لأن الشرط وجد فى وقت لا كن وقوع 
الطلاق فيه » فسقطت اليين » وإذا احات مرة لم يمكن عودها إلا بعقد جديد . 

ولنا : أن عقد الصفة ووقوعها وجدا فى التكاح » فيقع كا لو لم يتخلله بينونة » أو كا لو بانت يما دون 
الثلاث عند مالك » وأى حنيقة . ولم تفعل الصغة > وقولهم : إن هذا طلاق قبل نسكاح ء قلنا : يبطل بما 
إذالم يكل الثلاث . وقوهم . :نحل الصفة بغملما » قلنا نما تنحل بفعلها على وجه يحنث به » وذلك لأن 
المين حل وعقد » ثم ثبت أن عقدها يفتقر إلى اللك » فسكذلك حلها » والحنث لا محصل بفعل الصفة 
حال يبنو تا » فلا تنحل الهين » وأما المتق ففيه روايتان . 


. فى الخطوطة .وم , يتشوق إليه الشرع‎ )١( 
الفی س سايم)‎ - 1۴ ( 


نض الخنى 


إحداها : أن المتق كالتسكاح فى أن الصفة لا تنعل بوجودها بعد بيعه » فيكون ؟شألتنا . 
والثانية : تنل » لأن اللاك الثانى لا يبنى على الأول فى شىء من أحكامه . وفارق التكاح » فإنه ييي 
على الأول فى بعضن أحكامه وهو عدد الطلاق » غاز أن يبنى عليه فى عود الصنة » ولأن هذا يمل حيلة 
على إبطال الطلاق املق » والميل خداع لا نحل ما حرم الله » فإن ابن ماجه » وابن بطة رويا بإسنادها عن 
أنى مومى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويسمزئون يآياته قد 
طلةعك » قد راجءتك قد طلقةك » . وف لفظ رواه ان بطة « خلمتك وراجءتكء طلقتك راجمتك » . 
وروی بإسناده عن ای هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل: دلا ترتكبوا ماارتكبت الود 
فتستتحلوا حارم الله بأدلى الحيل » . 
كاه (فمس ل) 
فن كانث الصفة لا نعود بعد التكاح الثانى » مثل أن قال : إن أ كلت هذا الرغيف فأنت طالق ثلاثاء 
ثم أبانها فأكلته » ثم نسكخها لم يحنث » لأن حنثه بوجود الصفة فى النكاح الثانى » وما وجدت » ولا يككن 
إبقاع الطلاق بأ كلها له حال البينو نة ء لأن الطلاق لا يلحق البائن والله عل . 


أنو اع الطلاق ‏ كتاب الطلاق ۳۹۳ 


كتاب الطلاق* 


الطلاق : حل قيد النكاح » وهو مشروع » والأصل فى مشروعيته الكتاب والسنة والإجاع . أما 
التكتاب فقول الله تعالى : « الطلاق مر تان إمسال“ رو ف أو تسر ربح بإحسآن »© وقال تءالى 
« اما الى إذا طاقعم النساء فوشن امین ٩‏ 

وأما السنة فا روى ابن عر » أنه طاق امرأته وهی حائض » فسأل عر رسس ول الله صلى لله عليه 
وسم عن ذلك » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل: مر فليراجعها » ثم لیت رکھا حتى تطهر» م ميض 
9 تطهر »ثم إن شاء أمسك بمد » وإن شاء طلق قبل أن يس » فتلك العدة التى أمس الله تعالى أن يطلق لها 
النساء» . متفق عليه فى آی وأخبار سوى هذين كثير. 

و أجمع الناس على جواز الطلاق » والعبرة دالة على جوازه» فإنه رعا فسدت الال بين الزوجين »فيصير 
بقاء النسكاح مفسدة محضة » وضرراً » جردا بإلزام الزوج النفقة والسكنى » وحبس للرأة مع سوء العشرة 
والخصومة الدأئمة » من غير فائدة » فاقتضى ذلك شرع ما يزيل الاح » لتزول الفسدة الحاصلة مده . 


ااه (فسل) 


والطلاق على خمسه أضرب [ واجب ] وهو طلاق المولى بعد التربص إذا أبى الفيئة » وطلاقالحكين 
فى الشقاق إذا رأيا ذلك 


ومكروه » وهو الطلاق من غير حاجة إليه . وقال القاضى فيه روايتان . 

إحداهها : أنه حرم » لأنه ضرر بنفسه وزوجته » وإعدام المصاحة الاصلة همأ من غير حاجة إليه » 
فکان حراماکاتلاف الال » ولقولالنى صلی الله عليه و «لاضرر ولاضرار » . 

والثانية : أنه مباح » لقولالنى صلى الله عليه وسل » أبغض الحلال إلى الله الطلاق“ » وى لفظ : 


)=( قال أبو البقاء فى التكت على الفصل : الاطليق مصدر أطلقت اأرأة تطليقا ثم وضعوا الطلاق وهواسم الصدر 
موطع الصدر حقأوقعوا التطليق به ء فلو قال : أنتالطلاق » وأنت ذاتطلاق » أو على الطلاق جرى ج رى انطليق 
اما اسم الفاعل منه فوو قوم أنت طالق . والفعل الأخوذ منه طلقت مثل ضربت .ولكن لم يؤثئه فقول : طالقة 
مع جوازه لأن الى على اللسب یات ذاتطلاق كقالوا :لابن وتاص أىذو لبنو” عر وإعا دعا إلىه ذا ااتقربر أنك 
لا تقول: لبن وكر فهو لابن وتامر ومن الناس دن قال :هو مختص بالنساء فلا محتاج إلى الفرق. هاأمش :ما . 

)١(‏ سورة البقرة آبقو؟؟ (؟) سورة الطلاق الآبة1. 

(۳) لا ضرر ولا ضراز . أخرجه اد وابن ماجه عن | بن عباس (ف ف) 

)0( أخرجه أبو داود وابن ماجه والحا م عن ابن عر(ف) 


5 الى طلاق ااسنة 


« ماأحل الله شيا أبنض إليه من الطلاق » . رواه أبو داود . وإما يكون مبفوضا من غير حاجة إليه » 
وقد ماه الننى صلى الله عليه وسل حسلالاء ولأنه مزيل لافسكاح الشتمل على الصالح الندوب إلا 
فيكون مكروها . 

والثاات : مباح » وهو عند الحاجة إاية لسوء خاق اارأة » ولسوء عشرتما » والقضرر مها من غير 
حصول الغرض مها 5 

والرابع : مندوب إليه » وهو عند تفريط المرأة فى حقوق الله الواجبة عليما » مثل الصلاة ونحوهاء 
ولا ككنه إجبارها عليها » أو تسكون له امرأة غير عفيفة . قال أحد : لا ينبنى له .سا كباء وذلك لأن 
فيه نقصاً لدينه » ولا يأمن إفسادها افراشه وإطاقها به ولد ليس هو منهء ولا يأس بعضاما فى هذه الالء 
والتضيوق عليما لتفتدى منه : قال الله تعالى « ولا TE‏ لذبو ۱ بض 00 کو ھر“ إلا أنء 
بأ تين يفا حشة مبينه »و محتمل أن الطلاق فى هذين الموضعين واجبء ومن المندوب إليه الطلاق فىحال 
الثقاق وف الخال التى تخرج المرأة إلى الخالمة لتزيل عنما الضرر . 

وأما الحظلور فالطلاق ف الحيض » أو فى طهر جامعها فيه. أجمع العلماء فى جيم الأمصار وكل الأعصار على 
تعر مه ويسمى طلاق البدعةءلأن المطاق خااف السنة وترك أمر الله تمالىورسوله. قال الله تعالى: «فطلتوهن" 
اين » وقال النبى صلى الله عليه وسل : « ان شاء طلق قبل أرك 4س فتلك العدة التى أمر 
الله أت يطاق ها النساء9” . وف لفظ رواه الدارقطى بإسناده عن ابن عر أنه طاق امرأته تطليةة 
وی حائض » ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين آخرتين ”عند الاين » فبلغ ذلك رسول الله صلی الله عليه 
وسل فقال : « يا ابن عر » ما معكذا أمرك الله » إنك أخطأت السنة » والسنة : أن تستقبل الطهر » فتطاق 
لكل قرء » . ولأنه إذا طلق فى الحيض طول العدة عايها» فإن الخيضة التى طاق فيها لا #سب من عدتها 
ولا الطهر الذى بعدها عند منيحجمل الأقراء الحيض . وإذا طاق فى طبر أصابها فيه لم يأمن أن تسكون حاملا 
فيندم » وتسكون مرتابة لا تدرى أتعتد بالجل أو الأقراء ؟ 


اه و 
قال ل وطلاق السنة : أن يطلةما طاهر؟ من غير جماع واحدة » ثم يدعها حتى تنقضى عدا ) 


)١(‏ سورة النساء آية ١١ 1١9‏ (؟)) سورةالطلاقآية1 ١١‏ (م) أخرجه البخارى عن ابن مر (ف) 
(4) لفظ الدارقطنى ص ٤٣۸‏ طبع المند (أخربين) (ف) 


طلاق الثلاث فى ثلاثة أطبار - كتاب الطلاق مجم 


مءنى طلاق السنة : الطلاق الذى وافق أمر الله تمالى وأ رسوله صلى الله عليه وسل فى الآية والليرين 
المذكورين » وهو الطلاق فى طهر لم يصبها فيه » م يقركها حتى تنقضى عدها . ولا خلاف ف أنه إذا طلقها 
فى طهر ل يصبها فيه ثم تركبا حتى تنقضى عدتما أنه مصيب لاسنة » مطلق للعدة التى أمر الله بها . قاله ابن 
عبد البر » وابنالنذر . 

وقال ابن مسعود : طلاق السنة أن بطانها من غير جماع » وقال فى قوله تعالى: < قطلقُومٌن' لعلد مون » 
قال : طاهراً من غير جاع » ونحوه عن ابن عباس » وفى حديث ابن عر الذى رویناہ : « لیت رکا حتى 
تطهر » ثم حيض ثم تطهر » ثم إن شاء أمسك » وإن شاء طلق قبل أن يمس » فتلاك العدة التى أمر الله أن 
يطلق ها النساء » . فأما قوله : ثم يدعها حت تنقضى عدتها » مناه أنه لا يقبعها طلاقا آخر » قبل قضاء عدتها . 

ولو طاقها ثلاث فى ثثلاثة أطهار کان ذلك ك جع الثلاث فى طهر واحد » قال أحمد : طلاق السنة 
واحدة » ثم يتركها حتى نحيض ثلات حيض » وكذلك قال مالك » والأوزاعى » والشافعى » وأبو عبيد. 
وقال أبو حنيفة والثورى : السنة أن بطلقما ملاثانى كل قرء طلقة » وهو قولسائر السكوفيين . واحتجوا 
بحديث ابن عر حين قال له البى صلى الله عليه وسل : « راجمهاء ثم امسكها حتى تطهر » ثم يض » ثم 
تطهر » . قالوا وإما أمره بإمسا كها فى هذا الطهر لأنه لم يفصل بينه وبين الطلاق طبر كامل » فإذا مفى 
ومضت اليضة الى بعده أمره بطلاقها . وقوله فى حديثه الآخر : «والسدة أن يستقبل الطور » فيطاق 
لكل قرء» . 

وروى النساتى بإسناده عن عبد الله قال : « طلاق السنة أن يطلقه! تطليقة وهى طاهر فى غير جماع » 
فإذا حاضت وطورت طلفها أخرى » فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى » ثم تعتد بعد ذلا محيضة » , 

ونا : ماروى عن على رضى الله عنه أنه قال : « لا يطلق أحد لاسنة فيندم » رواه الأثرم » وهذا إما 
يحصل فى حق من لم يطلق ثلاثا . وقال ابن سيرين : إن عليا كرم الله وجمه قال : « لو أن الناس أخذوا 
عا أمر الله من الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأة أبداً » يطلقها تطليقة » ثم يدعها ما بينها وبين أن ميض 
ثلاما » فی شاء راجمبا » رواه النجاد بإستاده . 

وروی ابن عبد البر بإسناده عن ابن مسعود أنه قال : « طلاق السنة أن يطلقها وهى طاهر ء ثم يدعما 
حتى تنقضی عدتها أو يراجعها إن شاء » فأما حديث ابن عر الأول فلا حجة لهم فيه » لأنه ليس فيه جمع 
الثلاث . وأما حديثه الآخر فيحتمل أن يكون ذلك بعد ارتجاعبا » ومتى ارجم بعد الطلقة ثم طلقها 


5 أخرجه البخارى عن ١ابن عر ذا اللفظ غير أنه قال م ليسكها» بدل ) ليتركها ) (ف)‎ )١( 


۳۹٦‏ المغنى- طلاق البدعة 


كان لاسنة على كل حال » حت قد قال أبو حنيفة : لو أمسكها بيده لشهوة » ثم والى بين الثلاث » كان 
مصببا للسنة » لأنه يكون مر جما لما » والمعنى فيه : أنه إذا ارجعها سقط حك الطلقة الأولى » فصارت كأنها 
لم توجدء ولاغنى به عن الطلقة الأخرى » إذا احتاج إلى فراق امرأته » مخلاف ما إذا لم يرتجنها ء فإنه 
مستذن عنها لإفضالها إلى مقصوده من إباننها » فافترقا » ولأن ماذ كروه إرداف طلاق من غير ارمجاع » فل 
يكن للسنة » كجمم الثلاث فى طهر واحد » ورم الرأة لا زول إلا ,زوج وإصابة من غير حاجة» فم 
يسكن لاسئة كجمع الثلاث . 

۳۹ (فصلل) 

فإن طلق للبدعة » وهو أن يطلقها حائضا » أو فى طهر أصابها فيه أثم ووقع طلاقه فى قول عامة أهل 
الم . قال ابن المتذر » وابن عبد البر : ل مخالف فى ذلك إلا أهل البدع والضلال . وحكاه أبو نمر عن 
ابن علية » وهشام بن الحم » والشيعة . قالوا : لا بقع طلاقه » لأن الله تعالى أمر به فى قل ادو 
فإذا طلق فى غيره لم يقم » کال وکیل إذا أوقمه فى زمن أمره موكله بإبقّاعه فى غيره . 

ولنا : حديث ابن عر » أنه طاق امرأته وهی حائض » فأمره النبى صلى الله عليه وسل أن يراجمما . 
وف رواية الدار قطی قال : فقلت يارسول الله » أفرأيت لو ألى طلقنها ثلاثا أ كان بحل لى أن أراجءها ؟ 
قال : « لا »كانت تبين منك » وتكون معصية » . وقال نافع : وكان عبد اله طلقها تطليقة لحسبت من 
طلاقه » وراجعها كا أمره رسول الله صلى الله عليه وسل . ومن رواية يونس بن جبير عن ابن عر قال فلت 
لابن عر : أفتعقد عليه » أو حستب عليه ؟ قال نعم » أرأيت إن عجز واستحق ؟ وكلها أحاديث ماح » 
ولأنه طلاق من مكلف فى محل الطلاق فوقع كطلاق الحامل » ولأنه ليس بقربة فيمتبر لوقوعه موافقة 
السنة » بل هو إزالة عصمة » وقطم ماك > فإبقاعه فى زمن البدعه أولى تنليظا عليه » وعقوبة له » أما غير 
الزوج فلا يلاك الطلاق » والزوج يلكهعملكه عل . 

oV:‏ (ضصز) 

ويستحب أن يراجعها لأمر النى صلى الله عليه وسل عراجءتها”" » وأقل أحوال الأمر الاستحباب » 
ولأنه بالرجعة يزيل الى الذى حرم الطلاق »> ولا يجب ذلك فى ظاهر للذهب » وهو قول الثورى » 
والأوزاعى » والشافمى » وابن أنىايلى » وأسحاب الرأى . وحكى ابن أبىمومى » عن أحد » رواية أخرى : 

)١(‏ قبل المدة : بضم الفاف والباء أى فى أول الطهر حيث كما الول فى المدة والشروع فما (ف) 
0( في الخطوطة وم : مستقبلا للعدة . 
() فى الخطوطة ٠۸‏ : بالمراجعة . 


طلاق الثلاث للسنة - كتاب الطلاق ۳v‏ 


أن الرجمة بحب » واختارها » وهو قول مالك » وداود » لظاهر الأمر فى الوجوب » لأن الرجعة نجرى 
مجرى استبقاء النسكاح ء واستبقاؤه ههنا واجب » بدليل حرم الطلاق » ولأن الرجعة إمساك للزوجة » 
بدليل قوله تمالى : « فأمكوهن مروف 226 » فوجب ذلك كإمسا كا قبل الطلاق . وقالمالك » 
ودود : يحبر على رجتها : قال أصحاب مالك : يحبر على رجدتها ما دامت فى العدة » إلا أشهب » قال : مالم 
تطهر ثم حیض + ثم تطهرء لأنه لا يجب عليه إمساكها فى تلك الخال » فلا يحب عليه رجعتها فيه . 

ولتا : أنه طلاق لا ررتفع بالرجعة » فل حب عليه الرجعة فيه » كالطلاق فى طهر مما فيه » فام 
أجعوا على أن الرجمة لا تحب » حكاه ابن عبدالير عن جميع العلماء . وما ذ كروه من العنى ينتقض بهذه 
الصورة . وأما الأمر بالرجعة فحمول على الاستحباب لما ذكرنا . 

o1‏ (فصل) 

فإن راجمما وجب إمساكها حتى تطور » واستحب إمسا كها حتى نحيض حيضة أخرى » م تطهر على 
ما أمر به الى صلى اله عليه وسل فى حديث عر الذى رويناه : قال ابن عبد البر : ذلك من وجوه عند 
أهل الل . 

منها : أن الرجءة لا كاد تعلم صحتها إلا بالوطء » لأنه الميخى من الفسكاح » ولا محصل الوطء إلا فى 
الطهر » فإذا وطنها حرم طلاقها فيه حتى نحميض ثم تطهر » واعتبرنا مظنة الوطء وله لا حقيقته . 

ومنها : أنالطلاق كرهفى الحيض لتطويل العدة » فلو طلقما عقب الرجعة من غير وطء كانت فى معى 
الاطلقة قبل‌الدخول » وكانت تبنى علىعدتها » فأراد رسول اش صل الله عليه وسلم قطم 2 الطلاق الوط 
واعتبر الطهر الذى هو موضم الوطء » فإذا وطىء حرم طلاةها » حتى حيض ثم تطهر . وقد جاء فى حديث 
عن ابن عر أن رسول الله صلىالله عليه وسل قال : «مره أن براجعما » ذإذا طهرت مسسها ء حتى إذا طهرت 
أخرى » فإن شاء طلقها » و إن شاء أمسكها » رواه ابن عبد البر . 

ومنها : أنه عوقب على إيقاعه فى الوقت الحرم » بمنعه منه فى الوقت الذى بباح له . وذ كر غير هذا . 
فإن طلقها فى الطهر الذى لى الحيضة قبل أن عسها فهو طلاق سنة . وقال أصحاب مالك : لا يطلقها حتى 
تطهر » نم حیض » ثم تطهر » على ما جاء فى الحديث ٠‏ 

ولنا : قوله تعالى : « فطلقوه.” لمدتهن””” » وهذا ‏ مطاق لاعدة » فيدخل ف الأمر » وقد روى 
يونس بن جبير » وسعيد بن جبير » وابن سيرين » وزيد بن أسل » وأبو الزبير »> عن ابن عر » أن رسول 


(١ )‏ سورة البقرء ايا وعم )62 سور الصملاق اة 4 


۳۹۸ الى جع الثلاث 


اله صلی الله عليه وسلم أمره أن براجما حتى تطهر » ثم إن شاء طلق » و إن شاء أمسك » ولم بذ كروا تلاك 
الزيادة . وهو حديث ضحيح متفق عليه » ولأأنه طهر ل سما فيه » فأشبه الثانى » وحديهم حول على 
الاستحباب . 

o4۲‏ وساأة» 

قال ل( ولو طلقها ثلاث فى طهر لم يصمها فيه کان أيضاً لاسنة » وكان تاركا للاختيار ) 

اختلفت الرواية عن أحمد فى جم الثلاث . 

فروی عنه أنه غير محرم » اختاره الخرق » وهومذهب الشافى » وأبی‌ ثور » وداود . وروی ذلك عن 
الحسن بن على » و عبد الرحمن بن عوف » والشعى » لأن عوعر المجلانى لما لا عن امرأته قال :كذبت 
علهها بارسول الله إن أمسكنها » فطلقها ثلا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسل . متفق عليه . وم 
ينقل إنسكار النبى صلى الله عليه وسل . وعن عائشة أن امرأة رفاعة جاءت إلىرسول الله صلى الله عليه وسل 
فقالت يارسول الله إن رفاعة طلقنى بت طلاق » . مثفق عليه » وفى حديث فاطمة بذت قيس أن زوجها 
أرسل إلمها بثلاث تطليقات » ولأنه طلاق جاز تفريقه » فجاز جمعه كطلاق النساء . 

والروابة الثانية : أن جم الثلاث طلاق بدعة عرم » اختارها أبوبكر » وأبوحفص. روى ذلك عن عر» 
وعلى » وابن مسعود » وابن عباس » وابن عر . وهو قول مالك » وأبى حنيفة » قال على رضى الله عنه : 
«لايطلق أحد لاسنة فيددم » » وف رواية قال : « يطلقها واحدة » ثم يدعما مايينها وبين أن نحيض ثلاث 
حيض » فتی شاء راجعها » . وعن عمر رضى الله عنه أنه كان إذا ألى برجل طلق ثلاث أوجعه ضرا » وعن 
مالك بن الحارث قال : جاء رجل إلى ابن عباس » فقال : إن عى طاق امرأته ثلا » فقال إن ءمك عمى 
الله ء وأطاع الشيطان » فلم حمل الله له عخر جا > ووجه ذلك قول الله تعالى : يا أشم) التئ إذا كم لاء 
افون لم نهنَ» إلى قوله: « لأسدْرى لمل الله تحدث بد ذلك مرا م قال بعد ذلك :د ومن" 


ereh 


يك الله حمل له ترجا » . « ومن عق الله تجعل له ون أُمره برا » ومن جم الثلاث لم يبقله أمر 
يحدث » ولايحمل الله له مخرجا » ولامن أمره بسر . 

وروی النساتى بإسناده عن تمود بن لبيد» قال : أخسبر رسول الله صلی الله عليه وسلم عن رجل طلق 
امرأته ثلات تطليقات جیما » ففضب ثم قال : « أيلمب بكتابالله عز وجل وأنا بين أظهرم ؟ » . حتىقام 
رجل فقال : يارسول الله » ألا أقتله » وفى حديث ابن عمر» قال : قلت : يارسول الله » أرأيت لو طلقتها 
ثلاث ؟ قال: « إذا عصيت ربك وبانت منك امرآتك » . وروی الدارقطنى بإسناده عن على قال سمعالنبى 


. ع٠۲٠١ سورة النساء آية‎ )١( 
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صلی الله عليه وسل رجلا طلق أابتة فنضب وقال : « تتخذون آيات الله هزوا » أو دين الله هزوا أو لعب ؟ 
من طلق البتة ألزمناه ثلاثا » لاحل له حتى تكح زوجا غيره » . ولأنه حرم لابضع بقول الزوج » من 
غير حاجة » فحرم كالظهار » بل بل هذا أولى » لأن الظبار يرتفع محرعه بالتسكفير » وهذا لاسبيل الزوج إلى 
رفعه محال » ولأنه ضرر yS‏ النبى » ورا كان وسيلة 
إلى عوده إليها حرام » أو بحيلة لانزيل التحريم » ووقوع النذم وخسارة الدنيا والآخرة » فسكان أولى 
بالتحر يم من الطلاق فى ايض الذى ضرر مبقاؤها فى المدة أياما يسيرة » أو الطلاق طهر مسهافيه » الذى 
ضرره امال الندم بظمور الجل » فإن ضرر جمع الثلاث يتضاءف على ذلك أضعافا كثيرة » فالتحريم 0 
تنبيه على التحريم همنا » ولأنه قول من مينا من الصحابة”© رواه الأثرم وغيره ولم يصح عندنا فى عصرم 
خلاف قولم » فيكون ذلك جاع . 
وأما حديث التلاعنين فغير لازم » لأن الفرقة لم تقع بالطلاق » فإنها وقعت بمجرد لعانهما وعند الشافنى 

بمجرد لمان الزوج ؛ فلاحجة فيه » ثم إن اللعان بوجب تحرعا مؤبداً » فالطلاق بمده كااطلاق بعد انفساح 
النسكاح بالرضاع أو غيره» ولأن جمع الثلاث رعا حرم لا يعقبه من الندم » ويحصل به من 00 
عليه من حل نكاحبها » ولاحصل ذلك بالطلاق بعد اللعان » لحصوله بالاعان . وسائر الأحاديث لم بقع 
جع الثلاث » بين يدى النبى العو لان يك رو ل 

عليه وسل حين أخبر بذلاك لينكر عليه » على أن حديث فاطمة قد جاء فيه : أنه أرسل إإيها بتطليقة كانت 
بقيت لها من طلاقها » وحديث امرأة رفاعة جاء فيه أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات . متفق عايه » فل یکن °> 
و جع الثلاث » ولا خلاف بين الجميع فى أن الاختيار والأولى : أن يطلق واحدة » شم يدعم 
حت تفقة ى حدنها » إلاماحكينا من قول من قال : إنه بطلقما فى كل قرء طلقة . والأول أولى » فإن فىذلك 
' مالا لاہ yT‏ من الندم » فإنه متى ندم راجعها » فإن فاته ذلك 
بانقضاء عدتبا فله نكاحها » قال عمد بن سيرين : إن علياً کرم الله وجبه قال : « لو أن الناس أخذوا ما 
أمر الله من الطلاق مايتبع دجل نفسه امرأة أبدا » طلقم تطليقة » ثم يدعها مابينها وبين أن محيض ملام » 
فتى شاء راجعها » . رواه النجاد بإسناده . وعن عبد الله قال : س أراد أن يطلق الطلاق الذى هو الطلاق 
فلمل » حتى إذا حاضت ثم طہرت طاقها تطليقة فى غير جماع » ثم يدعها حتى تنقضى عدتهاء ولايطاتها 
ثلا وى حامل » فيجمع الله عليه نفقتها وأجر رضاعما » ويندمه الله » فلايستطيع إليها سبيلا . 


. فى للخطوطة .وس : مى ينام من الصحابة‎ 0١ 
فى نسخة. فلم يكره.‎ (» 


( م۷٤‏ - الغنى س سايم ) 


355 الغى هل بقعم طلاق الثلاث واحدة ؟ 


oV‏ (فلل) 
وإن طلق ثلاما بكلمة واحدة وقع الثلاث » وحرءت عليه حتى تمكح زوجا غيره ولا فرق بين قبل 
. الدخول وبمده » روى ذاك عن ابن عباس » وأنى هريرة وابن عر » وعبد الله بن عرو » وابن مسعود» 
وأنس » وهو قول أ كثر أهل العلل من التابمين والأنمة بعدم . 
وكان عطاء » وطاوس » وسعيد بن جبير » وأبو الشمثاء » وعمرو بن ديفار. بقولون : من طلق البكر 
ثلاث فهى واحدة . وروی طاوس » عن ابن عباس » قال : «كان الطلاق علىءهد رسول الله صلی الله عليه 
وسل » وأ بكر » وسنتين من خلافة عمر » طلا ق الثلاث واحدة » رواه أبو داود وروی سعید بن جبير» 
وعمرو ن دينار » ومجاهد » ومالاك بن الحارث » عن ابن عباس » خلاف رواية طاوس ء أخرجه أا 
أو داود . وأفتى ابن عباس مخلاف مارواه عنه طاوس : وقد ذكرنا حديثابن عمر:أرأيت لو طلقتها ثلاثا. 
وروی الدارقطنى”؟ بإسناده عن عبادة بن الصامت قال « طلق بعض آبأئى امرأته ألا » فانطلق ينوه إلى 
رسول اله صلی الله عليه وسل » ققالوا يارسول الله إن أبانا طلق أمنا ألقاً فهل له مخرج؟ فقال « إن آباک ليتق 
الله فيجمل له من أسرة حرجا » بانت منه بثلاث على غير السنة » واسعاثة وسبعة وتسعون ثمفى عنقه»ولأن 
النسكاح ملك يصح إزالته متفرقا » فصح مجتمما كسائر الأملاك » أما حديث ابن عباس فقد صحت الرواية 
عنه بخلافه وأفتى أيضا مخلافه » قال الأثرم : سألت با عبد الله عن حديث ابن عباس » بأى شىء تدفءه؟ 
“فقا : أدفعه ,رواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه » ثم ذكر عن عسدة عن ابن عباس من وجوه 
أنها ثلاث » وقيل : معنى حديث ابن عباس : أن الناس كانوا يطاقون واحدة على عمد رسول ا © 
صلی الله عليه وسل وأبى بكر » وإلافلا يحوز أن يخااف عمر ماکان فى عهد رسول الله صلی اله عليه وسل ؟ 
وی بكر » ولايسوغ لابن عباس أن يروى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسل » ويفتى مخلافه » 
]لاه ا (فمسل) 
وإن طلق اثنتين فى طبر ثم تر كما حتى انقضت عدتها فهو لاسنة » لأنه لم حرمما على نفسه » ولم يسد 
' على نفسه الخرج من الندم » ولكنه ترك الاختيار » لأنه فوت على نفسه طلقة جماها الله له من غير فائدة 
١‏ تحصل تهاء کان مكروها كتضبيع الال . 
هع /ام ` #ساأة»# 
قال ل(وإذا قال لا أنت طالق لاسنة وكانت حاملا » أو طاهرا لم يجامعها فيه فقد وقع الطلاق » وإن 
)١(‏ انظر سنن الدارقطنى ص ومع ١‏ ()) فى الخطرطة ٠۸‏ + حلاف ذلك 
| 0 5000 : علي عهد النىي صلی الله عليه و سل 
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كانت حائضا لزمها الطلاق إذا طمرت» وإن كانتطاهرة مجامعة فيه » فإذا ظهرت من الميضة الستقبلة 
لزمها الطلاق 4 

وجل ذلاك : أنه إذا قال لامرأته أنت طالق لاسنة0© فعناه فى وقت السنة . فإ ن كانت طاهراً غير 
مجامعة فيه فهو وقت السنة على ما أسلفناه » وكذلك إن كانت حاملا . قال ابن عبد البر : لا خلاف بين 
العلماء أن الحامل طلاقها للسنة ٠‏ وقال أسمد : أذهب إلى حديث سام » عن أبيه . ثم ليطلقها طاهر؟ أو حاملا 
وأخرجه مم وغيره » فأمره بالطلاق فى الطهر أو فى الجل » فطلاق الدنة ما وافق الأمر » ولأن مطلق 
الحامل القى استبان حماها قد دخل على بصيرة » فلا حاف ظهور أمر يتجدد به الندم » وليست مرتاية لعدم 
اشتباه الأ عليمما » فإذا قال : ها أنت طالق للسنة فىهاتين الخالتين طلقت» لأنه وصف الطلقة بصفتهاء 
فوقعت فى الخال » وإن قال ذلك لخانض لم تقع فى الال » لأن طلاقها طلاق بدعة » سكن إذا طبرت 
طاقت » لأن الصفة وجدت حيثئذ » فصا رکا نه قال:أنتطالق ف النهار» فإن كا :تف النمار طاقتءو إن كانت 
فى الليل طلقت إذا جاء النهار . وإن كانت فى طهر جامعها فيه لم يقع حتى نحيض ثم تطهر » لأن الطهر الذى 
جامعها فيه واليض بعده زمان بدعة » فإذا طهرت من اليضة المستقبلة طلقت حينئذ » لأن الصفة وجدن ° 
وهذا (كله )7“مذهبالشافعى؛وألى حنيفة. ولا أعلم فيه خاات : فإن أو ج فى آ خر الميض » وانصل يأول 
الطهر » أو أو مع أول الطهر » لم يقم الطلاق فى ذلك الطهر » لمكن متى جاء طهر لم يجامعها فيه طلقت 
فى أوله . وهذا كله مذهب الشافمى » ولا أعر فيه مالفا . 

67 (ضل) 

إذا انقطم الدم من الحيض فقد دخل زمان السنة » ويقم عليماطلاق السنة وإن م تغتسل . كذلاك قال 
أحد» وهو ظاه ركلام انرق » وبه قال الشافعىء وقال أبو حنيفة : إن طهرت لأ كثرالميض مثل ذلك » 
وإن اتقطع الدم لدونأ كثره لم يقع حتى تغتسل ء أو تقيمم عند عدم الماء » وتصلى » أو مخرج عنها وقت 
صلا » لأنه مق ل بوجد فا حكنا بانقطاع حيضها . 

ولنا : أنها طاهر » فوقم بها طلاق السنة كالتى طهرت لاأ كثر الحيض » والدليل على أنها طاهر : أنها 
تؤمر بالفسل » ويلزمها ذلك » ويصح منها » وتؤمر بالصلاة » وتصح صلاتها » ولأن فى حديث ابن عر : 
« فإذا طبرت طلةم! إت شاء » وما قاله غير صحيح » فإننا لولم غم بالطهر لما أمرتاها بالفسل » ولا 
صح مها . 


٠۸ فى الخطوطة م : طلاق السنة (؟) فى الخطوطة .م١ لأن الصفة موجودة (#) ساقطة من الخطوطة‎ )١( 


Yr‏ الذنى- مسائل فى طلاق السنة والبدعة 


(ai o۷ 
4) قال ل ولو قال ها: أنت طالق لابدعة » وهى فى طبر لم يصبها فيه لم تطلق حتى يصيبها » أو عيض‎ 
. هذه المسألة عكس تلك » فإنه وصف الطلقة بأنها للبدعة . فإن قال ذلك لالض أو طاه ر جامعة فيه‎ 
وتم الطلاق فى الال » لأنه وصف الطلقة بصفتها » وإن كانت فى طهر لم يصبها فيه لم بقع فى الال » فإذا‎ 
حاضت طلقت بأول جزء من الميض » وإن أصابها طلةت بالتقاء اللقا نين » فإن لزع من غير توقف فلاشىء‎ 
عليها » و إن أو بعد النزع فقدوطىء مطلقته » ويأنى بیان حك ذلك . وإنأصابها واستدام ذلك فسنذكرها‎ 
. أيضا إن شاء الله تعسالى فما بعد‎ 
(فسل)‎ o۸ 
فإن قال لطاهر : أنت طالق للبدعة فى الخال » فقد قيل : إن الصفة تافو » وبقم الطلاق . لأنه وصفها‎ 
عا لا تتصف به » فلغت الصفة”'؟ دون الطلاق . ويحتمل أن تطلق فى الال ثلاث » لأنذلك طلاق بدعة»‎ 
فانصرف الوصف بالبدعة إليه لتعذر صفة البدعة من الجهة الأخرى . وإن قال لاض : أنت طالق لانة‎ 
فى الحال لنت الصفة » ورقع الطلاق » لأنه وصف الطافة بمالا تقصف به . و إن قال : أنت طالق ثلا۴) لاسفة»‎ 
. ولائ لابدعة ؛ طلقت ثلا فى الخال » بناء على ما سذ كره‎ 
(ل)‎ 6/5 
وإن قال : أنت طالق ثلا للسنة فاللنصوص عن أحمد أنها تطلق ثلاثاً إن كانت طاهر؟ غير مجامعة‎ 
فيه 29 وإن كانت حائضًا طلقت ثلا إذا طهرت وهذا مذهب الشافعى » قال القاضى » وأوائلطاب : هذا‎ 
» على الرواية التى قال فيها : إن جمع الثلاث يكون سنة فأما على الرواية الأخرى فإذا طهرت طلقت واحدة‎ 
وتطاق الثانية والثالثة فى نكاحين آخرين ؛ أو بعد رجمتين . وقد أنكر أحمدهذا فقال فى روابة مبناء‎ 
إذا قال لامأته : أنت طالق ثلاثا للسفة : قد اختلفوا فيه » فمنهم من بقول يقع علمها الساعة واحدة» فلو‎ 
راجعها تقعتطليقة أخرى»وتكون عنده على أخرى وما يعجبنى قوم هذا » فيحتمل أن أحمد أوقع الثلاث‎ 
لأن ذلك عنده سئة؛ويحتمل أنه أوقعها لوصفه الثلاث با لاتتصف بهء فألنى الصفة وأوقع الطلاق » كا لو‎ 
قال لخائضأ نثطالق فى الال للسنة . وقد قال فى رواية ألى الحارث مايدل على هذا » قال:يقع عليها الثلاث‎ 
. ولامعى :اقوله للسنة‎ 
وقال أبو حنيفة : بقع فى كل قرء طلقة » وإ نكانت من ذوات الأشهر وقم فى كل شبر طلقة » وبهساه‎ 
على أصله فى أن السدة تفريق الثلاث على الأطهار » وقد بيدا أن ذلك فى 5 جع الثلاث » فإن قال : أردت‎ 


)١(‏ فى الخطوطة م١:‏ :تاغو الع فة : (؟) فى الاخطوطة وم: ولم مجامع فيه 
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بقولى للسنة إيقاع واحدة فى الال » واثنتين فى نكاحين آخرين » قبل منه » وإن قال : أردت أن يقسع فى 
كل قرء طلقة قبل أي لأنه مذهب طائفة من أهل العم » وقد ورد به الأثر» فلا يبد أن يريده» وقال 
أصحابنا : يدين . وهل يقبل فى الحم ؟ على وجهين . 
أحدها : لايقبل » لأن ذلك ليس بسنة 29 والثانى : يقبل لمسا قدمنا » فإن كانت فى زمن البدحةء فقال : 
سبق اسانى إلى قول السنة » ول أرده » ونما أردت الإيقاع فى الخال وقم فى الال لأنه مالاك لإيقاعها فإذا 
اعثرف با وقمها قبل منه . 
٠ولاه‏ ( فصل ) 
إذا قال : أنت طالق ثلاثا بعضهن لاسنة » وبعضهن للبدعة طلةت فى الال طاقتين » وتأخرت الثالثة 
إلى الأخرى » لأنه سوى بين الحالين » فاقتصى الظاهر أن يكونا سواء » فيقع فى الحال طلقسة ونصف»ء ثم 
بل النصف ايكو ن الطلاق لايقبعض » فيقع طلةتان . ومحتمل أن تقع طلقة » وتقأخر اثثتان إلى السال 
الأخرى » لأن البعض يقع على مادون الكل » ويتناول القليل من ذلك والكثير » فيقسع أقل مايقع عليه 
الاسم » لأنه اليقين » ومازاد لايقع بالشك » فيتأخر إلى الحال الأخرى . 
فإن قيل : فل لا بقع من كل طلقة بعضها نم ككل فيقع الثلاث ؟ قلنا : متى أمكنت القسمة من 
عن کا وجبت القسمة على الصحة . وإن قال : نصفهن لاسنة » وأصفهن لابدعة » وقع فى 
الحال طلقتان » وتأخرث الثالثة . وإن قال : طلقتان لاسنة » وواحدة للبدعة » أو : طلقتان للبدعة » 
وواحدة لاسنة » فهو على ما قال : وإن أطلق ثم قال : نويت ذلك » فإن فسر نيته بما يوقم فى المال طلةتين 
بل لأنه مقتضى الإطلاق » ولأنه غير متهم فيه . وإن فسرها با يوقم طلقة واحدة » ويؤخر اثنشين » دين 
فبا يدنه وبين الله تعسالى : وهل يقبل فى الحكم ؟ فيه وجهان. 
أظهرها : أنه بقبل » لأن البعض حقيقة فى القليل والكثير » فا فسر كلامه به لاتخالف القيتة » 
فيجب أن يقبل . ۰ 
والثالى : لايقبل » لأنه فسر كلامه بأخف مما يازمه حالة الإطلاق » ومذهب الشافمى على نحو هذا » 
فإن قال : أنت طالق ثلا » بعضها للسنة » ولم يذكر شیا آخر » احقمل أن تكو نكالنى قبلا » لأنه يازم 
من ذلاك أن يكون بعهما للبدعة » فأشبه مالو صرح به ؛ ومحتمل أنه لايقع فى الال إلا واحدة » لأنه ١‏ 
شو بين المالين » والبعض لايقتغى النصف » فتقع الواحدة لأنها اليقين » والزائد لابقع بالشك » وكذلاك 
أوقال : بعضما لاسنة » وباقمما للبدعة » أو سائرها للبدعة . 


8 ليس بطلاق سنة . (؟) فى اللخطوطة .وم: من غير كسر‎ ٠۸ فى الخطوطة‎ )١( 


ve‏ الى ظلاق السنة امير الدخول ا 


۵۷۵۱ (فصل) 

إذائقال : أنت طالق إذا قدم زيد » فقدم وهى حائض » طلقت للبدعة » ولم بام » لأنه لم بقصده . 
:وإن قال : أنت طالق إذا قدم زيد لاسنة » فقدم فى زمان السنة طاقت » وإن قدم فى زمان البدعة لم بقما» 
حى إذا صارت إلى زمان السنة وقع ؛ وبصير كأنه قال : حينقدم زيد أنت طالق لاسخة » لأنه أوقع الطلاق 
بقدوم زيد على صفة » فلا بقع إلا عليها . وإن قال لها : أنت طالق للسنة إذا قدم زيد قبل أن يدخل بها » 
طلقت عند قدومه » حائض] كان تأو طاهرا » لأنها لا سنة لطلاقها ولا بدعة » وإن قدم بعد دخوله بها وهى 
9 رم يصبمها فيه » طلقت » وإن قدم فى زەن البذعة م تطاق حى جىء زەن السئة » لأنها صارٽ يمن 
لطلاقها سنة وبدعة : وإن قال لامرأته : أنتطااق إذا جاءرأس الشههر لاسنة » فسكان رأس الشهر ف زمان 


الية وقع ¢ وإلا وقع إذا جاء زمان السنة . 


ولاه $ اة » 
قال ل( ولو قال لها وهی حائض ولم بدخل مها : أنت طااق للسنة طلقت ون وقما » لأنه لا سئة 
فيه ولابدعة 4 


قال ابن عبد البر : أجمع الملماء [ على] أن طلاق السنة إثما هو للمدخول بها » أما غير الدخول بها 
فليس لطلاقها سنة ولا بدعة إلا فى عدد الطلاق » على اختلاف بيهم فيه » وذلك لأن الطلاق فى حق 
المدخول بها إذا كانت من ذوات الأقراء إنما كان له سنة و بدعة » لأن العدة تطول عايها بالطلاق فى 
الحيض » وترتاب بالطلاق فى الطهر الذى لم جامعها فيه » وينتنى عنما الأمر ان بالطلاق فى الطمر الذى لم 
مجامعها فيه . أما غير المدخول بها فلا عدة علمها تن" نطويلها أو الارتياب فيها » وكذلك ذوات الأشهر 
كالصفيرة الى لم تحض» والأيسات [من ] الحيض لاسنة لطلاقمن ولا بدعة » لأن العدة لا تطول بطلاقها 
فى حال » ولا تحمل فترتاب » وكذلكالحامل ااتى استيان لها » فهؤلاءكلهن ليس لطلاقين سنة ولا بدعة» 
من جهة الوقت » فى قول أصحابنا وهو مذهب الشافعى » وكثير من أهل العم . فإذا قال لإحدى هؤلاء : 
أنت طالق للسنة أو للبدعة . وقءت الطلقة فى الال » ولذت الصفة » لأن طلاقما لا يعصف بذلك » فصار 
كأنه قال: أت طالقولم زد » وكذلك إن قال : أنت طالق لاسنة والبدعة . أو قال : أنثطالق لا للسنة» 
ولا للبدعة » طلقت فى الخال » لأنه وصف الطلقة بصنتهاء وبحتم لكلام المرق : أن يكون للحامل طلاق 
سنة » لأنه طلاق أمر به بقوله عليه السلام : « ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا » » وهو أيض] ظاعر كلام 
() گلا ف انلع وف ان النار ص ۲٠۹‏ وفى اشح السكبير وفلا عدة علمها تبق بتطويلها أوالارتياب 
فبا » وهو غير واضح والراد ( فائتنى تطويلها أو الارتياب فبا ) (ف) 


إن طلق الصغيرة للبدعة كتاب الطلاق ويسم 


أحمد فإنه قال:أذهب إلى حديث سالمعن أبيه يمى هذا الحديث » ولأنها فى حال انتقات إليها بعد زمن 
البدعة ويمكن أن تنتقل عنما إلى زمان البدعة » فسكان طلاقها طلاق سنة كالطاهر من ايض من غير 
مجامعة "© ويتفرع من هذا أنه لو قال 4ا : أنت طالق للبدعة لر تطاق فى الخال فإذا وضعت الجل طاقت » 
لأن النفاس زمان بدعة كالحيض . 
oor‏ (فصل) 
وإن قال لصغيرة أو غير مدخول بها : أنت طالق للبدعة » ثم قال: أردت إذا حاضت الصغيرة » 
أو أصيبت غير اللدخول اء أو قال لا : أت طالقتان للسنة . وقال : أردت طلاقهما فى زمن بصير طلاقهءا 
فيه لاسنة » وين فما بينه وبين الله تعالى » وهل يقبل فى الحسكم ؟ فيه وجهان ذ كرما القاضى . 
أحدها : لا يقبل » وهو مذهب الشافمى . لأنه خلاف الظاهر فأشبه مالو قال أنت طالق ثم قال : 
أردت إذا دخات الدار . 
والثانى : يقبل وهو الأشبه عذهب أحمد . لأنه فسر كلامه ما يحتمله فقبل كا لو قال أنت طالق أنت 
طالق . وقال أردث بالثانية إفهاءها . 
0۷0 (ضل) 
وإذا قال لها فى طهر جامعها فيه : أنت طالق لاسنة فيئست من الحيض ل تطلق . لأنه وصف طلاتها 
بأنه لاسنة فى زمن يصاح له » فإذا صارت آيسة فليس لطلاقها سنة » قل توجد الصفة » فلا يقم . وكذلك 
إن استہان حملما لم يقع أيضاء إلا على قول من جعل طلاق الحامل طلاق سنة » فإنه يفيغى أن بقع لوجود 
الصف » مالو حاضت 3 طيرت . 
8 (فصل) 
إذا قال أنت طالق فى كل قرء طلقة » وى من ذوات القرء وقع فى كل قرء طلقة . فإن كانت فى القرء 
وقعت بها واحدة فى الحال » ووقع بها طلقتان فى قرأين آخرين فى أوفها » سواء قافا : القرء الحيض » أو : 
الأطهار . وسواء كانت مدخولا بهاء أو غير مدخول بها . إلا أن غير الدخول بها بين بالطلفة الأولى » 
فإن تزو جما وتم مها القرء الثالى طلقة أخرى »وكذلك الحم فى الثااثة . و إن كافك صتير ة وقلنا : القرء 
الحوض » لم تطلق حتى حيض » قتطاق فى كل حيضة طلقة . وإن قانا : القرء الأطهار » احتمل أن :طلق فى 
الال واحدة »ثم لا تطلق حتى تحيض » ثم تطهر فتطلق الثانية » ثم الثالثة فى الطهر الآخر» ثم 7طور » لأن 


)١(‏ فى الخطوطة م١‏ : من غير جاع 


۴۷۹ الغنى - مسائل فى وصف الطلاق 


الطهر قبل المي ض كله قرء واحد . و#تمل ألا تطلق حى تطبر بعد الميض » لأن القرء هو الطور بيتف 
الحيضتين » وكذاك لو حاضت الصغيرة فى عدا ل حقسب بالطهر الذى قبل اليضمن عدتها فى أحد 
الوجهين . والح 7 امامل کالم فى الصغيرة" » لأن زمن الجل كاه قرء واحد فى أحد الوجبين إذا 
قلنا : الأقراء : الأطبار . 

والوجه الآخر : ليس بقرء على كل حال » وإن كانت آبسة فقالالقاضى : تطلق واحدة على كل حال . 
لأنه علق طلاقها بصفة تستحيل فبها » فلغت ووقع بباالطلاق »كا لوقال ها : أنت طالق للبدعة . وإذا 
طلقت امامل فى حال اما بانت بوضعه . لأن عدتها تنقضی به » فل ياحقها طلاق خر ٤‏ ان اساد ؛ 
نسكاحها » أو راجعها قبل وضع ملها » نم طهرت من النفاس » طلقت أخرى » ثم إذا حأ ثم طبرت 
وقدءث الثالثة . 

۵۷0٦‏ (فصل) 

فإن قال : أنت طالق للسنة إن كان الطلاق بقع عليك لاسنة » وهى فى زمن السنة طلقت بوجود الصفة» 
وإن لم تسكن فى زمن السنة انحلت الصفة »وم بقع حال » لأن الشرط ما وجد . وكذلك إن قال : أنت 
طااق للبدعة إن كان الطلاق بقع عليك لابدعة . إن كانت فى زمن البدعة وقم و ١‏ بقسم محال . فإن 
كانت ممن لاسبة لطلاقها ولا بدعة فذ كر القاضى فبا احمالين . 

أحدها : لابقع فى السآلتين » لأن الصفة ما وجدت» فأشبه مالو قال : أنت طالق إن كنت هاشمية. 
ول نكن هاشمية . 

والثانى : تطاقءلأنه شرط لوقوع الطلقةشرطا مستحيلا فلغى » ووقع الطلاق كا لو قال . أنت طااق 
للسنة » والأولأشبه ؛ ولاشافعية وجهان كبذين . 

00۷ (فصل) 

فإن قال : طالق أحسن الطلاق » أو أجل » أو أعدله » أو أ كلهء أو أيه » أو أفضل » أو قال : طلفة 
حسنة » أو جميلة » أو عدلة » أو سنية »كان ذلك كله عبارة عن طلاق السنة» وبه قال الشافعى . وقال 
#د بن الحسن : إذا قال : أعدل الطلاق أو أحسنه » وتحوه كقولنا . وإن قال : طلقة سنية » أو عدلة » 
وقع الطلاقفى الال » لأن الطسلاق لا يقصف بالوقت » والسنة والبدعة وقت »© فإذا وصفما بما لا تتتصف 
به سقطت الصفة » كا لو قال لغير الدخول مها : أنت طالق طلقة رجعية . أو قال ها : أنت طالق 
للسنة أو البدعة . 


. فى المخطوطة م٠ : وحم الحامل كحك الصغيرة . (؟) فى اللخطوطة م١ إن كنت من بى هاشم‎ )١( 


وصف الطلاق بالقبح وما أشبهه - كتاب الطلاق VY‏ 


وانا : أن ذلاك عبارة عن طلاق السنة » ويصح وصف الطلاق بالسنة والحسسن للكونه فى ذلك 
الوقت موافقا للسنة » مطابقا لاشرع » فمو كقوله أحسن الطلاق . وفارق قوله طلقة رجءسية » لأن الرجعة 
لاتكون إلافى مدة » ولا عدة اء فلا محصل ذلك بقوله : فإن قال : نويت بقولى أعدل الطلاقوقوعه 
فى حال الحيض » لأنه أشبه بأخلاقها القبيحة » ولم أرد الوقت » وكانت فى ايض » وقع الطلاق » لأنه إقرار 
على نفسه بما فيه تفليظ . و إن كانت فى حال السنة دين فما بيه وبين الله تعالى » وهل يقبل فى الحم ؟ على 
وجهين کا تقدم . 3 
o0۸‏ (فصل) 
فإن عكس » فقال : أنت طالق أقبسح الطلاق » وأسمجه » أو أغشه » وأنتنه »أو أردأه »> حل على 
( طلاق )0 البدعة » فإ نكانت فى وقت البدءة » وإلا وقف على مجىء زمان البدعة» وحى عن أبى بكر : 
أنه يقم ثلاث » إن قلنا : إن جمسع الثلاث بدعة . وينبنى أن تقع الثلاث فى وقت البدعة » ليكون جام 
لبدعتى الطلاق » فيكون أفبح الطلاق . وإن نوى بذلك غير طلاق البدعة عو أن بقول : إنما أردت 
أن طلاقك أقبح الطلاق » لأنك لاف ةينه خسن عشرتك » وجميل طريةتتك » وقع فى الال » و إن قال : 
أردت بذلك طلاق السنة ليتأخر الطلاق من نفسه إلى زمن السنة لم يقبل » لأن لفظه لا يحتمله » وإن قال 
أنت طالق طلقة حسنة قبيحة فاحشة جميلة تامة ناقصة وقع فى الخال : لأنه وصفها بصفتين متضادتين فافيا » وبق 
مجرد الطلاق . فإن قال : أردت أنهسا حسنة لكو نما فى زمان السنة » وقبيحة لإضرارها بك : أو قال : 
أردت أنها حسنة لتخايمى من شرك » وسوء خلقك » وقبيحة لسكونها فى زمان البدعة وكان ذاك يخر 
وقوع الطلاق عنه دين » وهل يقبل فى الحم ؟ يمخرج على وجهين ٠‏ 
00۹ (فصل) 
فإن قال : أنت طالق طلاق ا حرج » فقال القاضى : معناه طلاق البدعة . لأن الحرج الضيق » والإثم » 
فكأ نعقال. طلاق الإثم » وطلاق البدعة طلاق إثم . وحكى ابنالمنذر عن على رضىالله عنه: أنه بقع ثلا90©, 
لأن الحرج الضيق » والذى يضيق عليه » ويمفعه الرجوع إليها » وينعها الرجوع إليه هو الثلاث ؛ وهو مع 
ذلك (طلاق)“ بدعة » وفيه] م » فيجتمع عليه الأمران: الضيق » والإأم > وإن فال: طلا ق احرج والسنة» 
كان كقوله طلاق البدعة والسنة . 
)١(‏ ساقطة من الخطوطات الى بين أيدينا . () فى الخطوطة وم أنه ثلاث . 
(م) ساقطة من الخطوطة ۴۹  .‏ (4) فى المخطوطة ١4‏ : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
fA)‏ المففى س سايم ) 


50 الغنى ‏ طلاق الزائل المقل 


اه سا 
قال ( وطلاق الزائل المقل بلا سكر لابقع ) 
أجمع أهل الم على أن الزائل العقل بغير سكر أو مافى معناه لابقع طلاقه . كذلات قال عمان » وعلى » 
وسعيد بن ااسيب » والحسن » والنخعى » والشعببى » وأبوقلاءة » وقتادة » والزهرى » ويحبى الأنصارى » 
ومالك» والثورى » والشافعى » وأعاب الرأى . وأجموا على أن الرجل إذا طلق فى حال نومه لاطلاق له 
وقد ثبت أن النهى صلى الله عليه وسل قال : « رقع 0 القلى عن ثلاثة عن الام حتى يستيقظ » وعن الصببى 
حتی محقم > وعن الجدون حتى يفيق » . 
وروی عن أنى هريرة عن النبى صلى الله عايه وسر" أنه قال : « كل الطلاق جائز » إلا طلاق العتوه 
انلوب على عقله» . روه النجاد . وقال الترمذى: لانعرقه إلا منحديث عطاء بن عجلان » وهو ذاهي ° 
الحديث . وروی بإسناده عن على مثل ذلك . ولأنه قول يزيل اللك » فاعتبر له المقل كالبيع » وسواء زال 
عله لجنون » أو إغاء »أو نوم “أو شرب دواء» أو | كراه على شرب خر » أو شرب مايزيل عله شر به 
ولال أنه مزيل للعقل » فكل هذا ينع وقوع الطلاق رواية واحدة » ولاندام فيه خلا . فأما إن شرب 
البنج ونحوه ما يزيل عقله عالاً به » متلاعباً » فیعکه حم السكران فى طلاقه . وہہذا قال أصحاب الشافعى . 
وقال أصحاب ألى حنيفة : لابقع طلاقه » لأنه لايلتذ بشرءها . 
ولنا ؛ أنه زال عقله معصية » فأشبه السكران . 
Ah‏ (فسل) 
قال أحمد فى المقمى عليه إذا طلق » فلما أفاق علم أنه كان مغمى عليه » وهو ذا كر لذلك » فقال : إذا 
کان ذا كرا لذلك فايس هو مغمى عليه » يحوز طلاقه : وقال فى رواية أنى طالب فى الجنون بطاق » فقيل 
له بعد ما أفاق : إنك طلقت امرأتك . فقال : أنا أذ كر أنى طلقت ولم يكن عقلى معى . فقال : إذا کان 
يذكر أنه طلق » فقد طاقت . فلم يجمله مجنو » إذا كان يذكر الطلاق ويعلم به . وهذا وال أعر مەن 
جلو نه بذهاب معرفقه بالكلية » و بطلان حواسه . فأما من کان جنونه لنشاف أو کان مبرسماً » فإنه سقط 
حك آهرفه » مع أن معرققه غير ذاهبة بالسكاية » فلايضره ذ كره للطلاق » إن شام اله تعالى 
)0 رواه أحمد وأبو داود وا لحا م عن على وعمر بلفظ « رع القام عن ثلائة عن الجنون اغلوب على عقله 
حق يبرأء وعن النائم حت يستيةظ ؛ وعن الصبى حت يحتلم ورواه البخارى تعليقاً عن على + ۷ ص وو(ف). 
(؟) فى الخطوطة 1۸ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
(۳) انظر الترمذى شرح ابن العری جه ض ۱۹۷ (ف). 


طلاق الكران كعاب الطلاق ‏ ۳ 


كتلاه $ اة 

قال ل( وعن أبى عبد الله رمه الله فى السكران روايان : رواية بقع الطلاق » ورواية لا يقم » وروابة 
يتوقف عن الجواب » ويقول : قد اختاف فيه عاب رسول الله صلی الله عليه وسل 4 

أما التوقف عن الجواب فليس بقول ف المسألة » إما هو ترك للقول فما وانوقف عنما لتمارض الأدلة 
فهاء وإشكال دليلها » وبق فى السألة روايتان . 

إحداها : بقع طلاقه » اختارها أبو بكر الللال » والقاضى » وهو مهب سعيد بن السيب » وعطاء» 
ومجاهد » والحسن » وابن سيرين » والثءبى » والنخعى » وميمونين مهران » وال » ومالاك » والثورى 
والأوزاعى » والشافى فى أحد قوليه 7 وابن شبرمة » وألى حنيفة » وصاحبيه » وسامان بن حرب »لول 
الننى صلى الله عليه وسل : « كل الطلاق جائز إلا طلاق الءقوه » ومثل هذا عنعلى ومماوية ؛ وابن عباس 
قال ابن عباس : طلاق السكران جار » إن ركب معصية من معاصى الله نفءه ذلك ؟ ولأن الصحابة جعاوه 
كالصاحى فى الد بالقذف » بدليل ماروى أن وبرة الكلى . قال : أرسانى خالد إلى عر » فأتيته فى اللسجد 
ومعة عمان » وعلى » وعبد الر من » وطلحة » والزبير » فقات : إن خالا يقول : إن الناس الهمكوا فى 
الجر وتحاقروا العقوبة » فقال عر : هؤلاء عندك فسلهم » فقال على : نراه إذا سك ر هذى وإذا هذىافترى » 
وعل المفترى ثمانون » فةال عر : أباغ صاحيك ماقال » فجماو هكالصاحى»ولأنه إيقاع للطألاقمن مكاف غير 
مكره » صادف ملسكه »فوجب أن بقع كطلاق الصاحى » ويدل على تكليفه أنه يقت لبالقتل » ويقطمبالسرقة » 
ومهذا فارق الجنون . 

والرواية الثانية : لابقع طلاقه » اختارها أبوبكر عبد المزيز ° وهوقول عمان رضى الله عنه» 
ومذهب عر بن عبد العزبز » والقاسي » وطاوس » وربيعة » ونحى » الأنصارى » والليث » والمنسيرى » 
وإسحاق » وألى EE‏ قال ابن النذر : هذا ثابت عن عمان . ولانعلم أحداً من الصحابة خالفه 
وقال أحمد : حديث عمان رقع شىء فيه . وهو أصح » يعفى من حديث على وحديث الأءش منصورلارفعه 
إلى على ولأنه زائل العقل أشبه الجنون » والنالم ولأنه مفقود الإرادة أشبه الكره» ولأن المقل شرط 
للتكليف إذ هو عبارة عن الخطاب بأمى أو هى » ولايتؤجه ذلك إلى من لايفممه » ولافرق بين زوال الشرط 


)0( قال القفال : ومن أصحاء:أ من قال : بقع طلاق السكران قولا'واحدا ولغل ما رواه ازن حکاه الشانعى, 
عن غيره ( حلية العاماء ۱ )خط 5 
(۲) فى المخطوظة وم : ابن عبد العزيز وهو خطأ ٠‏ (م) وداود الظاهرئ ( حلية العلماء ٠٠/١‏ ) خط 


3 غنيس درجة السكر 


ععصية أو غيرها © بدليل أن من كسر ساقيه جازله أن يصلى قاعداً » ولو ضريت امرأة بطنها فنفست 
سقطت عنها الصلاة » ولوضرب رأسه فجن سقط [ عنه ] التسكليف . وحديث آى هربرة لايثبت . وأما 
قتله وسرقته فهو كسألتنا . 

o‏ (فصل) 

والحكم فى عتقه ونذره وبيعه وشرائه وردته وإقراره وقتله وقذفه وسرقته كالحكم فى طلاقه» لأن 
العنى فى اميم واحد» وقد روى عن أحمد فى بيمه وشرائه الروايات الثلات » وسأله ابن منصور : إذا 
طلق السكران أو سرق أو زلى أو افترى أو اشترىأو باع » فقال : أجينا“عنه » لايصح من أ السكران 
شیء » وقال أبو عبد الله ابن حامد : حكالسكران حك الصاحى » فما له وفيا عليه » فأما فيا له وعليه كالبيع 
والنسكاح والمعاوضات فهو كالجنون لا يصح له شىء » وقد أومأ إليه أحد » والأولى أن ماله أيضا لايصح 
منه ء لأن نصحيح نصرفاته فما عليه مؤاخذة له . وليس الؤاخذة تصحيح تصرف له . 

o٦€‏ (فصل) 

وحد السكر الذى يقع الللاف فى صاحبه هو الذى حمل حاط فى كلامه » ولا يعرف رداءه من رداء 
غيره » ونعله من نمل غيره » ونحو ذلك » لأن الله تعالى قال : « يأأمها الذرئ منوا لا مدر بُوا الصا 
َم کار یحی تعلو ما ورن » مل علامة زوال‌السکرعلمه مايقول» وروىعن عمررضى اللهعنه 
أنه قال : استقرثوه القرآن » أو ألقوا رداءه فى الأردية » فإ قرأ أم القرآن » أو عرف رداءه » وإلا فأقم 
عليه الحد . ولا يعقبر ألا يعرف السماء من الأرض » ولا الذكر من الأنثى » لأن ذلك لا ين على الجنون 
فعايه أولى . 

وثكلاه مسألة ¢ 

قال ل( وإذا عقل الصبى الطلاق فطلق لزمه 4 

وأما الصبى الذى لابعقل فلا خلاف فى أنه لاطلاق له » وأما الذى يقل الطلاق وبمل أن زوجته ین 
به وتحرم عليه ذأ كثر الروايات عن أحمد أن طلاقديقم » اختارها بو بكر » والخرق » وابن حامد . وروی 

)١(‏ علة وقوع طلاق السكران كا ذ كرها القفال ثلائة . أحدها وهو قول ابن سريح : أن سكره لا مام 
إلا من جبته » وهو متهم فى دعوى السكر لفسقه نعلىهذا بقع فى الظاهر . والثانى . تغليظ عليه لمعصيته فلهذا يصح 
منه ما فيه تغليظ كالطلاق والعتق . ولايصح منه مافيهنخفيف كالنكاح والرجعة .والثالث .كان سكره ععصيسقط 
حکه » فجمل کالصاحی . وهو الصحيح . ولذلك صحح الشافمى رجعته ( حلية العلماء 545/١‏ و ٤۷‏ )خط 

(0) فى الشمرح الكبيز ج ۸ ص ۲۲۰ ( أخبر عنه ) بدل ( اجين عنه ) وهو الصواب (ف) 


طلاق الصبيان ‏ كتاب الطلاق ۳۸۱ 


نحو ذلك عن سعيد ين السيب » وعطاء » والحسن ء والشعى » وإسحاق . وروى أبو طالب عن أحمد : 
لا يجوز طلاقه » حتى يمحتل » وهو قول النخمى » والزهرى » ومالك » وماد » والثورى ؛ وأ عبيد . 
وذكر أو عبيد : أنه قول أهل العراق » وأهل الحجاز » وروى نحو ذلك عن ابنءباس » لقول الى صلى 
الله عليه وسلم : «رفع الق عن الصى حتى ر © » ولأنه غيرمكاف فل يقع طلاقه كالجنون » ووجه الأولى 
قوله عليه السلام « الطلاق لمن أخذ بالاق » وقوله « كل طلاق جائز إلا طلاق العتوه الغلوب على 
عن » وروی عن على رضى الله عنه أنه قال : 1كتموا الصبيان التكاح » فيفهم منه أن فائدته ألا يطلقوا 
ولأنه طلاق من عاقل » صادف محل الطلاق » فوقع كطلاق البااغ . 


ay‏ (فصلل) 
وأ كثر الروايات عن أ-مد تحديد من يقع طلاقه من الصبيان بكونه يعقل » وهو اختيار القاضى » 
وروى عن أحد أبو الحارث : إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين عشر إلى اثنتى عشرة وهذا يدل على 
أنه لا يقع لدون العشر » وهو اختيار ألى بكر » لأن المشر حد لاب على الصلاة والصيام وحة الوصية » 
فكذلك هذاء وعن سميد بن المسيب» إذا أحصى الصلاة » وصام رمضان » جاز طلاقه . وقال عطاء : 
إذا باغ أن يصيب النساء© » وعن الحسن : إذا عل وحفظ الصلاة وصام رمضان » وقال إسحاق : إذا 


جاوز اثنتى عشرة . 


o7۷‏ (فصل) 
ومن أجاز طلاق الصى اقتضى مذهبه أن يجوز توكيله فيه » وتوكله لثيره » وقد أومأ إليه أحجدء 
فقال فى رجل قال لصى : طلق امرأنى » فقال : قد طلقتك ثلاثا لا جوز عللها» حتى يعقل الطلاق » فقيل 
له : فإن كانت له زوجة صبية » فقالت : صير أمرى إلى » فقال ها : أمرك بيدك؛ فقالت : قد اخترت نفسى» 
فقال أحمد : ليس بشىء » حتى يكون مثلها » يعقل الطلاق ٠‏ وقال أبو بكر : لا يصح أن يوكل حتى يبلغ » 

وحكاه عن أحد. 
ولنا أن من صح تصرفه فى شىء جما جوز الوكالة فيه بنفسه صح توكيله ووكالته فيه كالبالغ » وما روى 
عن أحمد من منع ذلك فهو على الرواية التى لا جيز طلاقه إن شاء الله تعالى . 


)0 سبق نخ رجه ص۳۷۸ 0( أخرجه أبن ماجه عن ابن عباس بلفظ ( إعا الطلاق . . ) ف . 
(۴) سبق مخ رجه (4) فى الخطوطة وم . وروى أبو الحارث عن أحمد . 
(ه) ف المخطوطة وم . إذا صلح أن إصيب النساء . 


PAY‏ المغى -طلاق المكره 


۸ ( فصل ) 
فأما اليه فيقع طلاقه فقول أ كثُر أهل العم » ممهمالقاسم ن تمد » ومالك » والشافمى » وأبو حنيفة؛ 
وأصحابه . ومنع مته عطاء . والأولى سمته ء لأنه مكلف مالك جل الطلاق فوقع طلاقه كالرشيد » والحجر 
عليه فى ماله لا منم تصرفه فى غير ماهو #حور عليه » فيه كا افلس . 
4 مسا € 
قال ل( ومن أ كره على الطلاق ل يازمه 4 
لاأمختلف الرواية عن أحد أن طلاق السكره لايقم”'؟ » وروى ذلك عن عر » وعلى » وابن عر » 
وابن الزيير » وجابر بن سمرة » وبه قال عبد الله بن عبيد » بن عير » وعكرمة » والحسن » وجار بن زيد » 
وشريح » وعطاء » وطاوس » وعمر بنعبدالعزيز » وابنءون » وأبوبالسختيانى » ومالك » والأوزاعى » 
والشافمى » وإسحاق » وأبوثور » وأبو عبيد. وأجازه أبو قلابةوالدعى » والنخعى » والزهرى»والثورى» 
وأبو حنيفة » وصاحباه » لأنه طلاق من مكاف فى محل بماك » فينفذ كطلاق غير اکر . 
ونا قول النى صلى الله عليه وسل : « إن الله وضع عن أمى الخطأ والنسيان وما ستكرهوا عليه » 
رواه ابن ماجه” ©؛ وعن عائشة رضى الله عمها قالت : ممت رسول الله صلىالله عليه وس بقول : «لاطلاق 
فى إغلاق » رواه أبو داود”” والألرم قال أبو عبيد » والنتیی : معناه فى | كراه . وقال أبو بسكر سألت 
ابن دريد وأبا طاهر النحويين فقالا : بريد الإ كراه > لأنه إذا اکر انغای عليه راھ“ » ويدخل فى هذا 
المنى البرسم » والجنون » ولأنه قول من سمينا من الصحابة » ولا مخالف لهم فى عصرم فيكون إججاعا » 
ولأنه قول حمل عليه بغير حق » فل بثبت له حم ككلمة السكفر إذا | كره اا . 


. غير واقع‎ : ١۸ فى الخطوطة‎ )١( 

(۴) بل روى عبد الزازق عن ابن عمر أنه أجا زطلا ق المكره . انظر ( الدراية | ٠ )۷٠‏ 

() وبه قال قنادة أيضا ٠‏ ( المصدر السابق ) )٤(‏ دواه .ابن الجوزى هكذا : إن الله ع ليم عن 
ثلاث : عن الخطأ والنسيان وما استكرهتم عليه ( انظر التحقيق : عخطوط رقم ۲۴۹٤۸‏ ب ) 

(ه) ورواه أحمد وابن ماجه والحاكم وقال : هذا حديث صحوح على رط مسلم ولم مخرجاه : وافظ 
الحديث : و« لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق » . 

(5) قل ابن الةم رواية عن آى داود « فى غلاق » يكسر الغين ‏ م قال : والغلاق أظنه الغضب ٠‏ 
وقال حنبل : ست أبا عبد الله يى أحمد بن حنيل يقول : هو الغضب . ذكره الخلال أبو بكر عبد العزيز 
وافظ أحد : يمي ااغضب ٠‏ انظر ( إغاثة اللوفان ص ه ) 


طلاق الکره س كتاب الطلاق AY‏ 


0۷۰ (فصسل) 

وإن كان الإكراه حت نحو |كراه الماک الولى على الطلاق بعد التريص إذا م ينىء » وإ كراهه 
الرجلين اللذين زوجها وليان » ولا يمام السابق منها على الطلاق وقع الطلاق » لأنه قول حمل عليه مح » 
فصح كإسلام المرتد إذاأ كره عليه » ولأنه إنما جاز | كراهه على الطلاق ليقع طلاقه » فلو لم يقم لم 
محصل القصود 

# مسألة‎ o1 

قال ( ولا يكون مكرها حتى ينال بشىء من‌المذاب مثل الضرب أو الق أو عصر الساق وما أش به 
ولا يكون التواعد كرم) 4 

أما إذا نيل بشىء من الءذا بكالضرب والل:ق والعصر والحبس والغط فى الماء مم الوعيد فإنه يكون 
|كراها بلا إشكال » لما روى أن الشركين أخذوا عمار؟ فأرادوه على الشرك”" فأعطام فانم إليه النى 
صل الله عليه وسل وهو يبكى مل سح الدموع عن عينيه ويقول : «أخذك/لشركون » فنطوك فى لماه » 
وأمروك أن تشرك بالله ء فنمات » فإن أخذوك مرة أخرى فافمل ذلك بهم» . رواه أبو حقص بإستاده » 
وقالعمر رذى الله عنه : ليس الرجل أميناً على نفسة إذا أوجء:ه[من الجوع] أو ضربةه » أو أوثنته» وهذا 
يققضى وجود فمل يكون به | كراها » أما الوعيد عمفرده فمن أحمد فيه روايقان . 

إحداها : ليس بإكراه » لأن الذى ورد الشرع بالرخصة ممه هو ما ورد فى حديث عار وفيه : 2 أنهم 
أخذوك فنطوك فى الماء » » فلا بثبت ال إلا فما كان مثله . 

والروابة الثانية : أن الوعيد بمفرده | كراه . قال فى رواية ابن منصور : حد الإكراء إذا خاف الققل » 
أو ضرباً شديداً » وهذا قول أ كثر النقهاء" » وبه يقول أبو حنيفة » والشافمى » لأرف الإكراه 
لا يكون إلا بالوعيد » فإن الماغى من العقوبة لا يندفع بفمل ما أ كره عليه » ولا يخشى من وقوعه » وإنما 
أبيح له فمل المسكره عليه دفما لما يتوعده به من العقوبة فا بعد » وهو فى الموضعين واحد » ولأنه متى 
توعده بالفتل وعل أنه يقتله فل ببح له الفمل أفضى إلى قتله > وإلقائه بيده إلى النهلكة » ولا يفيد ثبوت 
الرخصة بالإإكراء شيعا » لأنه إذا طاق فى هذه الال وقع طلاقه » فيصل المكره إلى مراده » ويقع الضرر 

٠ أى : أرغموه على الشرك . (؟) فى اللخطوطة م١ : قول أ كثر أهل العلم‎ )١( 

(م) اختلف الشافعية فى الضرب امبرح والحيس الطويل . فقال أبو إسحاق . ليس إكراهاً . والذهب أنه ؟ 


إكراه ١‏ وقال بو على 8 الإفصاح : كله إكراه حق لو توعده بالاستخفاف وهو رجل وجه (حلية 
العلماء ۷|١‏ ) خط . 


7 انی س شروط الإمكراء 


بالمكره » وثبوت الإإكراه فى حق من نيل بشىء من الءذاب لا يننى ثبوته فى <ق غيره » وقد روى عن 
عر رضى الله عنه فى الذى تدلى يشتار”2 عسلا » فوقفت امرأته على الحبل » وقالت : طلتنى ثلا وإلا 
قطمقه . فذكرها الله والإسلام » فقالت : لتفملن أولأفعلن» فطلقها ثلا » فرده إلمها. رواه سميد بإسناده» 
وهذا کان وعيداً . 
oY‏ (فصلل) 
ومن شرط الإ كراه ثلاثة””" أمور : 
أحدها : أن يكون من قادر بساطان أو تغأب » كاللص ووه » وحكى عن الشمبى إن أ كرهه الاس 
م يقم طلاقه » وإن أ كرهه السلطان وقع . قال ابن عيينة . لأن اللص يله » وعموم ما ذكرناه فى دليل 
الإ كراه يتناول اليم » والذين أ كرهوا عماراً لم يكو نوا لصوصاً » وقد قال الننى صلى لله عليه وسل لمار : 
« إن عادوا قد » ولأنه | كراه » فنع وقوع الطلاق » ك إكراه اللصوص . 
والثالى : أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يبه إلى ما طلبه . 
والثالث : أن يكونمما يستضر به ضرراً كثيراً »كالقتل والضرب ااشديد » والقيد والحيسالطوياين. 
فأما اشم والسب » فليس بإكراه رواية واحدة » وكذلك أخذ الال اليسير » فأما الضرر اليسير فإن كان 
فى حق من لا يهالى به فليس بإ کراہ » و إن کان من ذوى الروءات على وجه يكون إخرا6)" يصاحبه » 
وغضا له وشهرة فى حقه » فهو كااضرب الكثير فى حق غيره . وإن وعد بتعذيب ولده فقد قيل : 
ابس بإ كراه » لأن الضرر لاحق بغيره والأولى أن يكون | كراها » لأن ذلك عنده أعف من أخذ ماله » 
والوعيد ذلك إكراه » فسكذلك هذا . 
or‏ (فسل) 
وإن أ كره على طلاق امرأة فطلق غيرها وقع » لأنه غير مسكره عليه » وإن أ كره على طلقة فطلق 
ثلا وقم أيضًا لأنه م يكره على الثلاث و إن طاق من أ كره على طلاقها وغيرها وقم طلاق غيرهادونها 
وإن خلصت نيتسه فى الطلاق دون دفع الإكراء وقم لأنه قصده واختاره » ويحتمل ألا يقم » لأن الافظ 
مرفوع عنه » فلا ببق إلا جرد النية » فلا يقع بها طلاق . وإن طلق ونوى بقلبه غير امرأنه » أو تأول 
(۱) يشتار . مجی . 


)0( فى الخطوطة 4م ؛ وشروط الإكراه ثلاثة 0 (e)‏ إخراقاً . طمئا بت صاحبة و دهده (ف). 
() فى المخطوطة م1 : بتعذيب ابنه . 


لامع الطلاق بالقاب - كتاب الطلاق Ae‏ 


فى مینه » فله تأويله » ويقبل قوله فى نيته » لأن الإ كراه دليل له على تأويله . وإن م يتأول' وقصدها بالطلاق 
ميقم » لأنه معذور » وذكر أصحاب الشافمى وجا : أنه بقع » لأنه لا كر له على نيقه . 

ولنا : أنه مكره عليه » فلم يقع لموم ما ذكرنا من الأدلة » ولأنه قد لا بحضره التأويل فى تلك الحال» 
فتنوت الرخصة . 

باب تصرح الطلاق وغيره 

وجلة ذلك أن الطلاق لا بقع إلا بلفظ » فلو نواه بقلبه""؟ من غير افظ ل يقم فى قول عامة أهل العلم 
منهم عطاء » وجابر بن زيد » وسعيد بن جيبر » ويحبى بن أب ی كثير » والشافمی » وإسحاق » وروی أيفاً 
عن القاسم » وسالم » والحسن » والشعبى » وقال الزهرى إذا عزم على ذلك طلةت » وقال ابن سيرين فيمن 
طلق فى نفسه أليس قد علمه الله ؟ . 

ولنا قول الى صلى الله عليه وسل « إن الله جاوز لأمتى عماحداثت به أنقسها »مالم تكلم به أوتممل» 
رواه النسأتى والترمذىء وقال : هذا حديث سحي : ولأنه تصرف يزيل اللاك فل محصل بالنيةكالبيع و لبت 
وإن نواه بقابه وأشار بأصابمه لم بقع أبضا لا ذكرناه . إدا ثبت أنه يمتبر فيه الافظ. » فاللفظ. ينقسم فيه إلى 
صريح » وكنابة فالصريح بقع به الطلاق » من غبر نية » والسكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينوه أو يأنى 
عا يقوم مقام نيته . 

o۷€‏ وسأة» 

قال ل( وإذا فال : قد طلقعك ٠‏ أو قد فارقتك , أو قد سرحتكء ازمبا الطلاق 4 

هذا يقتضى أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ : الطلاق » والفراق » والسراح . وما تصرف مهن . وهذا 
مذهب الشافمى » وذهب أبو عبد الله بن حامد إلى أن صرح الطلاق لفظ. الطلاق وحده » وما تصرف مه 
لا غير وهو مذهب أبى حنيفة » ومالك » إلا أن مالكا بوقع المالاق به بذير نية » لأن السكنايات الظاهرة 
لا تنتقر عنده إلى النية وحجةهذا القول أن لفظ الفراق والسراح يستعملان فىغير الطلا قكثيرا » فل يكو نا 
صريحين فيه كسائ ركناياته » ووجه الأول : أن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب عمنى الفرقة بين الزوجين » 
فكانا صريحين في هكلفظ الطلاق » قال الله تعالى : « لساك دروف أو ريح بإخسان ۾ © 


62.2 6 عو ا ف‎ : ONS ET 
وقال :« فأءسكوهن عدروف» : وقال سبحانه : « و إن يتفرقا يفن الله كلا من" سعته ©" © وقال‎ 


6 في الخطوطة ۸ .كلو نواه باأقلب. (۲) ف الخطوطة وم : حق ينوى. 
(۳) سورة البقرة آبة ۳۹ )( سورة البةرة ب۳۱٣ (e)‏ سورة النساء آبة ٠۴٠١‏ 


٤۹ 2‏ الغنى س سام) 


كم الغنى س سبق الاسان 


سبحانه « فتتالین أمتمكر واس حكن سراح تيل" . وقول ابن حامد أصح » فإن الصريح فى 
الثىء ماكان نصا فيه لا محتمل غيره » إلا احمالا بعيدا » ولفظة الفراق والسراح إن وردا فى الفرآن عمنى 
الفرقة بين الزوجين فقد وردالخير ذلك العنى » وفى العرف كثيرا قال الله تعالى : « واغتصموا بل الله 
نيعا ولا تقرقوا 96" : وقال : «وما ترق اين أوتوا الكتاب » "فلا مدنى اتخصيصه بفرقة الطلاق 
على أن قوله « أُوَْارٍ رن روفي » ”لم يرد به الطلاق . وإنما هو ترك ارنجاعها » وكذلك قوله : « أو' 
افر بح بخان » ولا يصح قياسه على لنظ الطلاقء فإنه مختص بذلك » سابق إلى الافهام من غير 
قرينة » ولا دلالة » يلاف الفراق والسراح . فملى كلا القولين إذا قال: طلقةك » أوأنت طالق » أو مطاقة 
وقم الطلاق من غير نية » وإن قال : فارقتك » أو أنث مفارقة » أو سرحتك » أو أنت مسرحة » فن يراه 
مرا أوقم به الطلاق من غير نيه » ومن لم بره صر عا لم يوقعه به إلا أن ينوبه » فإن قال . أردت بقولى 
فارقتك » أى بجسمى » أو بقلى » أوعذهى » أو سرحتك من يدى»أو شذلى » أو من حسى » أو سرحت 
شعرك » قبل قوله : وإن قال : أردت بقولى أنث طالق » أى من وثاق » أو قال أردت أن أقول طلبتك 
فسبق لسالى فقلت طلقتتك ونحو ذلك دين فا بينه وبين الله تعالى : فتی عل مرت نفسه ذلك لم بقع عايه 
فا پینه وبين ربه . 
قال أبو بكر : لاخلاف عن ألى عبد الله أنه إذا أراد أن يقول ازوجته استني ماء بق ل انه فقال 
أنت طالق أو أنت حرة أنه لا طلاق فيه » ونقل ابن منصور عفه أنه سثل عن رجل حاف » رى على 
لسانه غير مافى قلبه » فقال . أرجو أن يكون الأ فيه واسما » وهل تقبل دعواه فى السك ؟ ينظر» فإن 
كان فى حال الخضب أو سؤالها الطلاق لم يقبل فى الحم » لأن لفظه ظاهر فى الطلاق » وقرينة حاله تدل 
عليه » فسكانت دعواه مخالفة للظاهر من وجهين » فلا تقبل و إن لم تكن فى هذه الحال » فظاهر كلام أحمد 
فى رواية ابن منصور وألى الحارث أنه يقبل قوله » وهو قول جار بن زيد » والشعبى » والمسكم حكاه عم 
أبو حفص لأنه فس ركلامه ما تله احمالا غير بعيد فقبل کا لوقال أنت طاق »نت طالق . وقال أردت 
باأثانية إفبامها » وقال القاضى : فيه روايتان . 
هذه التى ذكرنا. قال : وهى ظاهر كلام أحمد . 
والثانية لا يقبل » وهو مذهب الشافمى » لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر فى العرف » فل يقبل فى الك » 
كا لو أقر بعشرة » ثم قال ٠‏ زيوفاء أو صفاراء أو إلى شهر » فأما إن صرح بذاك فى الافظ فال : طلقتك 
)١(‏ سورة الأخزات آية ۲۸ (؟) سورة آل عمران آبة۳ ٠۰‏ 
6( سورة ابينة آية ع )٤(‏ سورة الطلاق آية ؟ (ه)-ودة البئرة آية ۲۴۳ 


إن قال : أنت الطلاق ‏ كتاب‌الطلاق FAV‏ 


من وماق » أو قارةتك يسمى » أو سرحتك من يدى » فلا شك فى أن الطلاق لا يقع » لأن ما يتصل 
بالكلام يصرفه عن مقتضاهكالاستثناء والشرط » وذكر أبو بكر فى قوله : أنت مطاقة ‏ أنه إن نوی آنا 
مطاقة طلاقا ماضيا أو من زو كان قبله » ل يكن عليه شىء . وإن لم ينو شيئا فعلى قولين . 

أحدما : بم » والثانى : لا يقع » وهذا من قوله يقتضى أن تسكون هذه الافظة غير صريحة فى أحد 
القولين . قال القاضى : والمنصوص عن أحد أنهصريح »وهو الصحيح » لأن هذه متصرفة من لفظ الطلاق» 
فكانت صريحة فيه » كقوله أنت طالق . 


0۷0 (فصلل) 
فأما لفظة الإطلاق فلوست مسربحة فى الطلاق » لأنها لم يثبت ها عرف الشرع » ولا الاستمال »فأشيوت 
سائر كناياته » وذكر القاضى فا احمالا : أنها صريحة » لأنه لافرق بين فعلت . وأفمات » نحو عظمته 
وأعظمته » وكرمته وأ كرءته » وليس هذا الذى ذكره بمطرد » فإنهم يةولون حيبته من التحية » وأحييقه 
من المياة » وأصدقت المرأة صداقا » وصدقت حدما تصديقا » ويفرقون بين أقبل وقبل » وأدبر ودُثر » 
وأبصر ومر » ويفرقون بين العانى التلفة يحركة أو حرف » فيةولون : حمل لما فى البطن » وبالكسر 
لا على الظهر . والوقر بالفتح : الثقل » فى الأذن » وبالتكسر لثقل الجل » وههنا فرق بين حل قيد 
النسكاح »> وبين غيره بالتضعيف فى أحدها والهمزة فى الآخر ولو كان ممنى اللفظين واحداً لقيل طافت 
الأسيرين » والفرس . والطائر» فهو طالق » وطلقت الدابة فى طالق » ومطلقة » ولم يسمع هذافى 
كلامهم وهذا مذهب الشافعى . 
1ه (فصلل) 
فإن قال : أنت الطلاق ء فقال القاضى : لا مختلف الرواية عن أحمد فى أن الطلاق يقم به نواه أو م 
ينوه » وبهذا قال أبو حنيفة » ومالك » ولأصحاب الشافمى فيه وجمان . 
أحدها : أنه غير صرح لأنه مصدر » والأعيان لا توصف بالمصادر" إلا مجازا . 
والثانى : أن الطلاق لفظ صريح » فلم يفتةرإلى نية ك متصرف منه »وهو مستعمل فى عرفهم قال الشاعر : 
نوهت باسمى فى المالين وأذ نيت عمزى عاما فعاما 
فأنت الطلاق وأنت الطاد ق وأنت الطلاق ثلاما ماما 
وقوهم : إنه مجازء قلنا : نعم » إلا أنه يتعذر له على الحقيقة » ولا عمل له يظهر سوى هذا الحمل» 
فتعين فيه . 


. انظر ااتعليق على كامة « الطلاق» أول الباب‎ )١( 


AA‏ الغنى - الكناية فى الغضب 


o۷‏ (فصل) 
وصريح الطلاق بالمجمية « بشم » فإذا أتى با العجى وق الطلاق منه بغير نية » وقال التخعى 
وأبو حنيفة : هو كذاية » لا يطاق به إلا بنية » لأن معناه : خليتك » وهذه اللفظة كتاية . 
ولنا : أن هذه الفظة بلسانهم موضوعة للطلاق » يستعملونها فيه » فأشمبوت لفظ الطلاق بالعربية »ولو ل 
تسكن هذه صريحة لم يكن فى المجمية صرح لاطلاق » وهذا بعيد » ولا يضر كونها بممى خليتك » فإن »مى 
طلقتك:خليتك؛ أيضاً » إلا أنه لما كان موضوعا له يستعمل في هكان صربحاء كذا هذه. ولاخلاف فىأنه إذا 
نوی بها الطلاق كانت طلاقا » كذلات قال الشهبى؛والنخمى » والحسن » ومالك » والثورى» وأبو حنيفة » 
وزفر» والشاففى . 
۸ه لإ أة » 
قال # وإذا قال ها فى النضب : أنت حرة » أو اطمها فقال : هذا طلاقك » فقط وقم الطلاق © 
الكلام فى هذه السألة فى فصلين . 
o۷۹‏ #أحدما» 
فى أن هذا اللةظ كنابة فى الطلاق إذا نواه به وقع ولا يقم من غير نية » ولا دلالة حال » ولا نعل خلافا 
فى أنت حرة أنه كنابة» فأما إذا اطمهاوقال : هذاطلاقك » فإن كثيراً من الفقاه قالوا . ليس هذا كنابة» 
ولايقع به طلاق » و إن نوی» لأن هذا لا يؤدى معى الطلاق » ولا هو سب له » ولا < “فل يصح التمبير 
به عنه كقوله : « غفر الله لك » : وقال ابن حامد : بقع به الطلاق من غير نية » لأن تقديره أوقءت عايك 
طلاقا » هذا الضرب ءن أجله » فعلى قوله يكون هذا صربحا » وقول ارق #تمل هذا أيضا . و تمل أنه 
إما يوقعه إذا كان فى حال الضب » فيكون الفضب قائما مقام النية » كا قام مقامها فى قوله : أنت حرة . 
ومحتمل أن يكون أطمله 7" لها قرينة تقوم مقام النية » لأنه يصدر عن الذضب » فجرى مجراه » والصحيح 
أنه كناية فى الطلاق » لأنه محتمل بالتقدير الذى ذكره ابن حامد » ويحتمل أن يريد أنه سبب لطلاقك » 
لسكون الطلاق معلقا عليه ؛ فصيح أن يعبر به عنه » وليس بصريح » لأنهاحتاج إلى تقدير » ولوكان صر بحا لم 
يحتج إلى ذلك » ولأنه غير موضوع له » ولا مستعمل فيه شرعا » ولا عرفا » فأشبه سائر الكنايات . 
وعلى قياسه ما لو أطعمها أو ستاها أو كساها وقال : هذا طلاقك ؛ أو لو فعات الرأة فملا من قيام أو 
قمود أو فعل هو فعلاء وقال : هذا طلاقك » فهو مثل اطمها » إلا فى أن الام يدل على النضب القائم مقام 
النية ؛ فيكون هو أيضا قا مقامها فى وجه » وما ذ كرنا لا يقوم مقام النية عند من اعتبرها. 
)00 فى المحطوطة .م١‏ : اللطم لا . 


الكناية فى الفضب س كتاب الطلاق A4‏ 


ac amma عع‎ ne 


) (الفصل الثانى‎ o۸۰ 

أنه إذا أنى بالسكنابة فى حال الخضب ف ذكر الحرقق فى هذا الوضع . أنه يقع الطلاق » وذ كر القاضى » 
وأبو بكر ء وأنو امطاب » فى ذلا روايتين . 

إحداها : يقم الطلاق » قال فى رواية الميمونى » إذا قال لزوجته : أنت حرة لوجه الله فى الغضب0© , 
فأخثى أن يكون طلاقا . 

والروابة الأخرى : ليس بطلاق » وهو قول ألى حنيفة » والشافمى . إلا أن أبا حنيفة يتول فىاعتدى» 
واختارى ؛ وأميك بيدك . كقولنا فى الوقوع » واحتجا بأن هذا ليس بصريح ف الطلاق » ولم ينوه به » 
غ بقع به الطلاق كال الرضاء » ولأن مقتغى الافظ لا يتغير بالرضاء والغضب . ويحتمل أن ما كان من 
السكنايات لا يستعمل فى غير الفرقة إلا نادراً » نحو قوله : أنت حرة لوجه الله » واعتدى واستبرئى » 
وحبلك على غار بك » وأنت بائن » وأشباه ذلك : أنه يقع فى حال الخضب . وجواب سؤال الطلاق منغير 
نية وما كثر استعاله لذير ذلاك » نحو اذهب » واخرجى » وروحى » وتَنْعى » لا يقع الطلاق به إلا بنية » 
ومذهب ألى حنيفة قريب من هذا » وكلام أحمد والخرق ف الوقوع إما ورد فى قوله : أنت حرة » وهو مما 
لايستءءله الإنسان فى حق زوجته غالبا إلا كنابة عن الطلاق » ولا يازم من الا كتفاء بذاك جرد الغضب 
وقوع غبره من غير نية » لأن ما کنر استعاله يوج د كثيراً غير مراد به الطلاق فى حال الرضاء » فتكذلك 
فى حال الغضب » إذ لا حجر عليه فى اسستهاله والقكام به » مخلاف مالم جر العادة بذ كره » فإنه لما قل استعياله 
فى غير الطلاق كان جرد ذ كره يظن منه إرادة الطلاق » فإذا انضم إلى ذلك محيئه عقيب سوال الطلاق » 
أو فى حال الخضب قوى الظن » فصار ظنا غالب . 

وو جه الرواية الأخرى : أن دلالة الحال تبر F>‏ الأفوال والأفمال » فإن من قال ارجل با عفيف ابن 
المفيف حال تعظيمه »كان مدحاً له » وإن قانه فى حال شمه وتنقصه كان قذفا وذما . ولو قال : إنه لا يغدر 
دي ولايظم حبة خردل » وما أحد أوفى ذمة منه . فى حال المدح » کان مدحا بلیغا » کا قال حسان : 

فا حلت من لاقة فوق زرخلا أب وأوفى ذم من #د 
ولو قاله ی حال الذم کان هجاء قبيحا » ك.قول النجاثى : 
قبيلنه“ لا يندرورتك بذمة 2 ولايظاون الئاس حبة خردل 
وقال آخر : کان رأف لم يخلق لحثيته سوام من جميم الناس إنانا 


)١(‏ فالفستع الطبوعة ( فى الرضاء لا فى الاضب ) وفى ارح الكبير < ۸ ص ۲۹۲ (فى الغضب) وهوالصواب 
ويقتضيه سياق الكلام (ف) . (؟) فى النسع الطبوعة ( قبيلة ) والصواب ( قببلته ) . 


يقس المغنى س السكناية حال سوال الطلاق 


وهذا فى هذا للوضم هجاء قبيح وذم » حتى حكى عن حسان أنه قال : ما أراء إلاقد سلح عل مم » 
ولولا القريدة ودلالة الال كانمن أحسن ادح وأبلغه » وف الأفعال لو أن رجلا قصد رجلا بسيف » 
والحال يدل على المزح والاءب »لم جز قتله . ولو دات الال على الجد جاز دقمه بالقتل » وااخضب ههنا يدل 
على قصد الطلاق فيقوم مقامه . 

0۸۱ (نس ل) 

وإن أنى بالكناية فى حال سؤال الطلاق فالک فيه a‏ فما إذا ألى بها فى حال الغضب على مافيه 
من الحلاف والتفصيل » والوجه لذلك ما تقدم من التوجيه » إلا أن المنصوص عن أحمد ههنا : أنه لايصدق 
فى عدم النية . قال فى رواية أنى الحارث : إذا قال : لم أنوه صدق فى ذللك إذا لم تسكن سألته الطلاق » فإن 

کان بينهها غضب قبل ذلك فيفرق بين كونه جوابا لال » وکو نه فى حال الغضب » وذلات لأن الجواب 
ينصرف إلى السؤال فلو قال : لى عندك دينار » قال : نعم » أو صدقت » کان إقراراً به » ولم يبل منه 
تفسيره بغير الإقرار . ولو قال : زوجتك ابتى » وبمك ثوبى هذاء فقال : قبات » صح وكنى » ولم 
يحتج' إلى زيادة عليه . ولو أراد بالسكناية حال الفضب » أو سؤال الطلاق غير الطلاقلم بقع الطلاق » لأنه 
لو أراده بالصريح لم بقع ء فبالكناية أولى ٠‏ وإذا ادعى ذلك دين » وهل يقبل فى الحكم ؟ فظاهر كلام 
أمد فى رواية أبى الحارث : أنه يصدق إن كان جوابا لسؤال الطلاق » ونقل عنه فى موضم لخر : أله إذا 
قال أنت خاي » أو بريةء أو بائن » ولم يكن بينهما ذكر طلاق ولا غضب صدق » فهومه أنه لايصدق 
مع وجودها وحكى هذا عن ألى حنيفة إلا فى الأربعة للذكورة والصحيح أنه يصدق لما روى سعيد بإسناده 
أن رجلا خطب إلى قوم فقالوا : لا تزوجك حتى تطلق امرأتك فقال : قد طلقت ثلاثا » فزوجوه ثمأمسك 
امرأته » فقالوا : ألم تقل : إنك طلقت ثلاما ؟ قال : ألم تعاموا أنى تزوجت فلانة ثم طلقتها »لم الزوجت 
فلانة وطلةخها » ثم تزوجت فلانة وطلقتها» فسثل عمان عن ذلك فقال : له نيه » ولأنه أمر يعقبر بنيته فيه » 
بل قوله فما محتمله »كا لو كرر لفظا » وقال : أردت التوكيد . 

كلاه اة » 

قال أبو عبد الله : ل( وإذا قال لما : أنت خلية » أو أنت برية ء أو أنت بائن » أو حبدلك على 
غاربك » أوالحق بأهلك » فمو عندى ثلاث » ولسكن أ كره أن أفتى به ء سواء دخل ا أولم يدخل » 

أ كثر الروايات عن ألى عبد الله كراهة الفتيا فى هذه السكنايات» ممع ميله إلى أمها ثلاث » وہک ابن 
أبى مومى فى الإرشادعنه روابتين . 


(1) ملح : تغوط. 


ألبتة ينية الواحدة س كتاب الطلاق ۳1 


إحداها : أنها ثلاث . 


والثانية : يرجسم إلى ما نواه » اختارها أو الطاب . وهو مذهب الشافمى قال برجم إلى ما نوى » 
فإن لم ينو شيئا وقمت واحدة » ونحوه قول النخعى . إلا أنه قال : يقسم طاقة بائنة » لأن لفظه بقتفى 
البينونه؛ ولايقتغى عدداً . وروی حنبل عن أجدمايدل على هذا » فإندقال : بزيدها فى مهرها إنأرادرجمتها» 
ولو وقع ثلاثالم يبح له رجعتها » ولو لم تبن لم محتج إلى زيادة مهرها . 

واحتج الشافعى بما روى أو داود بإسناده أن ركانة بن عبد يزيد طق امرأته سميمة ألبقة » فأ بر الزى 
صلى الله عليه وسل بذلك وقال : والله ما أردت إلاواحدة فقال رسول الله صل الله عليه وسل : « الله ماأردت 
إلا واحدة؟ » فال ركانة : الله ما أردت إلا واحدة » فردها إنيه رسول الله صلى الله عليه وسل » فطلقها الثانية 
فى زمن عر » والثالثةفى زمن عثمان . قال على بن تمد الطنافسى : ما أشرف هذا الحديث » ولأن النى صلى الله 
عليه وسل قال لابنة الجون : « المت بأملاك7© » . ول یکن النى صلی الله عليه وسل ليطلق ثلاثا » وقد ہی 
عن ذلك . ولأن اللكنابات مع النية كالصريح » فلم بقع به عند الإطلاق أ كثر مرن واحدة » كقوله : 
أنت طالق . 


وقال الثورى وأسحاب الرأى : إن نوى ثلاثا فثلاث » وإن نوى اثنتين أو واحدةوقءت واحدة 
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ولا يقم اثنتين » لأن السكناية تقتضى البينونة دون المدد واليينونة بينونتان . صغرى » وكبرى . 
فالصغرى بالواحدة » والكبرى بالثلاث . ولو أوقعنا اثنتين كان موجبه المدد وهى لاتققضيه . 
وقال ربيمة ومالك : بقع بها الثلاث وإن لم ينو » إلا فى خلع أو قبل الدخول » فإمها تطلق واحدة 
لأنها تقتضى البينونة » والييدونة تحصل فى الللع » وقبل الدخول بواحدة » فل بزدعلبها » لأن الافظ لابقتضى 
زيادة علا » وفى غيرها يقم الثلاث ضرورة أن البينونة لا تحصل إلا بها » ووجه أنها ثلاث:أنه قول أسعاب 


5-5 


رسول اله صل الله عليه وسل » فروى عن على » وان عمر » وزيد بن ثابت : أنها ثلاث . قال أحمد فى انطلية 
والبرية والبتة : قول على وان عر قول صحيح »ثلاث . 

وقال على" » والحسن » والرآهری» فى البأئن ٠‏ إنها ثلاث . وروی النحّاد بإسناده عن نافع » أن رجلا 
جاء إلى عاصم وابن الزبير » فقال : إن ظلثرى2" هذا طاق امرأته ألبتة » قبل أن يدخل مها » فبل نحدان له 
رخصة ؟ فقالا : لاء ولكنا تركنا ابن عباس وأيا هريرة عند عائثة » فسلهم ثم ارجم إلينا » فأخيرناه . 
فسألم » فقال أبو هريرة : لا مل له حتی تە کح زوجا غيره . وقال ابن عباس : هی ثلاث » وذ كر عن 
عائشة متا ەلپ . 

(1) « الحق بأهلك » أخرجه البخارى عن عالشة (ف). (۲) ظری : أى صهرى . 

0( فى الخطوطة وم : متابعتها . والمراد متابدتها هيا . 


Ar‏ الى 


وروى التجاد بإسناده أن عر رضى الله عنه جل ألبتة واحدة ؛ ثم جعلها بعد ثلاث تطليقات » 
وهذه أقوال علماء الصحابة » ولم يعرف لم الف فى عصرم فكان إجماعا . ولأنه طق امرأته بلفظ 
يقتضى البونونة » فوجب الحم بطلاق تحصل به البينونة » کا لو طلق ثلاثا » أونوى الثلات . واقتضاؤه 
للبينونة ظاهر” فى قوله : أنت بان » وكذا فى قوله : ألبقة » لأن الت : القطم» فكأ ندقطم النسكا ح كله » 
ولذلك يمير يه عن الطلاق الثلاث » كا قالت امرأة رقاءة : إن رفاعة طلةى فت طلاق . وبكله هو من 
القطع أيضا » ولذلك قيل فى مريم : البتول > لا نقطاعها عن الفسكاح . ونهى النى صلى الله وسل عن 
التبثل » وهو الانقطاع عن النكاح بالسكلية . وكذلك اليه والربة » يقتضيان اللو من النكاح » 
والبراءة منه . و إذا كان للفظ معنى فاعتيرم الشرع” 000 فما يقتضيه ويؤدى مناه » ولا سبيل إلى 
البينوئة بدون الثلاث » فوقمت ضرورةالوفاء با يقتضيه لفظه » لا يمكن إيقاع واحدة بائن » لأنه لايقدر 
على ذلك برح الطلاق » فكذلك بكنايته » ولم يفرقوا بين المدخول.ها وغيرهاء لأن الصحابة لم يفرقوا» 
لأن كل لفظة أوجبت الثلاث ف المدخول مها أوجيتها فى غيرها ء كفوله : أنت طالق ثلاثا . 

فأما حديث ركانة » فإن أحمد ضف إسناده » ذلذلك تَر كه وأما قوله عليه السلام لابنة الجون : 
« الحق بأهلاث » . فيدل على أن هذه اللفظة لا تقعضى الثلاث » وليست من الافظات التى قال الصحاءة فما 
بالثلاث » ولا هى مثاها » فيقتصر الحكم عليها» وقوهم : إن السكناءة بالنية كالصري » قلنا : نعم ؛ إلا أن 
الصرييح بنقسم إلى ثلاث » محصل بها البينونة » و إلى ما دونها ما لا حصل به البينو نة » فسكذلك السكناءة 
تفقسم كذلك فا ما يقوم مقام الصريحالحصل لابينونة » وهو هذه الظاهرة » ومنهاما يقوم مقام الواحدة» 
وهو ما عداها والله عل . 

oV‏ (فصل) 
وذكر القاضى : أن ظاهر كلام أحمد والرق أن الطلاق بقع بهذه الكنايات”" من غير نية » كةول 
مالك , لأنه اشتهر استماله فيه فل محتج إلى نية كالصريح » ومفهوم كلام المرق : أنه لا بقع إلا بنية » 
لقوله : وإذا أنى بسر الطلاق وقع » نواه أو م ينوه . ففهومه أن غير الصريح لا يقع إلا بنية » ولأن 

هذا كنابة » فل ينبت حكه بغير نية » كساثر الكنايات . 
اليك (فسل ) 
والكنابة ثلاثة أقسام . 
(١)فى‏ الطبوعة : إنما يبر .. 
(؟) فى الشرح الكبير ج ۸ ص ۲۹۱ « بالكنايات الظاهرة من غير نية» (ف) . 
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[ القسم الأول ] ظاهر ؛ وهى ستة”" ألفاظ حَلية » وبر ًة وبائن» وبعَة» وبل وأمرك بيدك. والحكم 
فما ما بيناه فى هذا الفصل . و إن قال : أنت طالق بائن » أو أابته » فكذلك » إلا أنه لا حتاج إلى نية » 
لأنه وصف بها الطلاق الصرييح ٠‏ وإن قال : أنتطالق لا رجءة لى عليك » وهى مدخول بها ء فبى ثلاث . 
قال أحد : إذا قال لامرأته : أنت طالق لارجعة فيها » ولا مثنوية » هذه مثل الللية والبرية ثلائا » هكذا 
هو عندى . وهذا قول ألى<نيفة : وإنقال : ولا رجعة لىفيها بالواو فكذلك . وقال أصحاب ألى حنيفة 
تسكون رجعية لأنه لم يصف الطلقة ذلك وإنما عطف عليها . 


ولنا : أن الصفة تصح مم العطف » كا لو قال : بعةك بعشرة وهى مغربية » صح وكان صفة لاثمن » 
قال الله تعالى : « إلا استمعوة و يلبتبون »9؟ : وإن قال : أنت طااق” واحدة بائنا » أو واحدة 
هة فذها ثلاث روايات إحداهن : ألما واحدةرجعية » ويلفو ما بمدها . قال أحمد : لا أعرف شيثامتقدماء 
إن نوى واحدة تسكون بائنا » وهذا مذهب الشافعى » لأنه وصف الطلقة بما لا تقصف به » فلذت الصفةء 
كا لو قال : أنت طالق طلفة لا تقع عليك : والثانية : هى ثلاث » قاله أبو بكر . وقال : هو قول أ-مد» 
لأنه أنى بما يقتضى الثلاث » فوقم ولفا قوله واحدة . كا لو قال : أنت طالق واحدتثلاما . والثالثة : رواها 
حنبل عن أحمد : إذا طلق امرأته واحدة ألبته » فإن أمرها بيدها » بزيدها فى مهرها إن أراد رجعتها ؛ فهذا 
يدل على أنه أوقع بها واحدة بائنا » لأنه جمل أمرها بيدها » ولو كانت رجمية لا كان أمرها يدها » 
ولااحتاجت إلى زيادة فى مهرهاء ولو وقع ثلاث ماحلتهرجعتها. وقال أب والخطاب: هذه الروابة مخرجف جيم 
السكنايات الظاهرة » فيكو ن ذلك مثل قول اإراهيم النخمى . ووجهه أنه أوقع الطلاق بصفة البينونة » 
فوقع على ما أوقعه » وام بزد على واحدة » لأن لفظه لم يدض عدداً » فلم بقع أ ك من من واحدة » کالو 
قال : أنت طالق . وحمل القاضى رواية حنبل على أن ذلك بعد انقضاء العدة. 


القسم الثانى : مختلف فيها » وهى ضربان . منصوص عليها » وهى عشرة : إ لق بأهلك » وحيباك 
على غار بك » ولا سبيل لى عليك » وأنت کل حرج » وأنت على حرام 3 واذهى فنزوجى من شدُٽ › 


)0 فى الفح السكبير ج ۸ ص٥۲۸‏ وهی سبعةهوترك (أمرك يدك ) واد (وأنت حرة وأنت الحرج) ف : 

(۲) سورة الأنسياء آية ۲ : 

(م) الذ لور هنا تسعة » وذكر فى الشرح الكبير ج ۸ ص ۲۸۸ عشرة ألفاظ أسقط مما هنا ( وأنت حرة) 
وزاد ( لاسلطان لى عليك» وحلات للأزواج ) لكن الى ذكرها فى الضرب الثانى وهو ( الثيس على 


م ٠‏ - الغنى - سايم ) 


۹£ الذنى- تابم ألفاظ السكناية 


وغطى شعرك » وأنت حرة » وقد أعتقئك » فهذه عن أحمد فما روايتان . إحداها :أنها ثلاث . والثانية 
ترجع إلى مانواه وإن لم ينو شيئ فواحدة كسائر الكنايات . 

والضرب الثانى : مقیس على هذه » وعى استيرتى ر ك وحانات للا زواج » و تی »ولا سُلطازلى 
عليك » فهذه فى معنى النصوص علمها » فيكون حكها حكها » والصحيح فى قوله : إلى بأهلاك أنها 
واحدةءولا تسكون ثلا إلا بنية » لأن النى صلى الله عليه وسل قال لبن الجوان « المق بأهلاك» » متفق 
عليه . ولم يكن النىصلى الله عليه وسل ليطلق ثلاثاء وقد نعى أمته عن ذلك » قال الأثرم : قلت لأبى 
عبد الله:إن النى صلى الله عليه وسل قال لابنة اجون" «الحقى بأهلك» »ولم يكن طلاقا غير هذا »ول يكن 
النى صل الله عليه وسل ليطلقثلاثاء فيكون غير طلاق الدّذة : فقال لاأدرى » وكذلكقوله:اعنتدى»واستبرنى 
ر حم كلامختص الثلاث فإن ذلك يكون من الواحدة كا يكون من ااثلاث» وقد ووى أبوهريرة عن رسول اله 
صل الله عليه وسل أنه قال لسو دةابنة زم" : اعتدى » خملها تطليقة » وروی ا : أنبأنا الأعش » 
عن المنهال بن عمروء أن نيم بن دجاجة الأسدىءطاق امرأنه تطليقتين » ثم قال : هی على حرج »وكتب» 
فى ذلك إلى عمر بن الخطاب » فقال : أما إنها ليست بأهونهن . 

وأما سائر اللفظات فإن قلنا : هى ظاهرة فلن ممناها مءنى الظاهرة » فإن قوله : لاسبيل لى عليك » 
ولأ ساطان لى عليك» إعا يكون فى المبتوتة . أما الرجمية فله عليه سبيل وسلطان » وقوله : أنت حرة » 
وأعتقتك»يققضى ذهاب اراق عنها » وخاوصما منه » والرق ههنا التكاح . وقوله:أنت حرام يقتضى ببنوتها 
منه» لأن الرجعية غير محرمة » وكذلك لات للازواج » لأنك بدت منى » وكذلك سائرها . وإن قلنا : 
هى واحدة فلالا محتملة فإن قوله: حلات للازواج. أى بعد انقضاء عدتك ؛ إذ لا يمكن لاء قبلذلك» 
والواحدة تحلها وكذلاك انكى من شثت » وسائر الأافاظ يتحقق ممناها بعد قضاء عداتها . 

اسم الثالث : الخفية » حو اخرجى » واذهى» وذوتى » و عى »وأنت لا“ واختارى »ووهيتك 
لأهلك » وسائر مايدل على القُر'قة » ويؤدى معنى الطلاق »سوى ماتقدم ذكره »فهذه ثلاث إن نوى ثلاثاء 
واثنتان إن نواهما » أو واحدة إن نواها أو أطلق . قال أحد ما ظهر من الطلاق فهو على ماظمر » 
وماعنى به الطلاق فهو على ماءَتى » مثل : حبلك على غاريك » إذ نوى واحدة أو اثنتين أو ثلا 
فهو على مانوى مثل لا سبيل لى عليك » وإذا نص" فى هاتين على أنه يرجم إلى يته » فكذلك 


)١(‏ أخرجه البخارى كا سبق. (؟) فى الخطوطة م١‏ وقد روى أبو هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال لسودة . (r)‏ أخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى ج ۸ ص مه عن النعان بن ثابت الثيمى . 


0 فى المخطوظة » ۸م وکناية خفية . 
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سائر السكبايات » وهذا قول الشافمى » وقال أبو حنيفة : لا بقع اثنتان » وإن نواهما وقع واحدة وقد تقدم 
ذكر ذلك» وإن قال : أنت واحدة فهى كناية خفية » واكنها لاتقع مها إلا واحسدة وإن نوى 
لاتا » لأنها لا تمل غير الواحدة وإن قال : أغناك الله فهى كناية خفية“ لأنه يحتمل أغفاك الله بالطلاق 


03 00 


قول الله تعالى 2 وإن" خەر ٣‏ ينر لله كلا رمن یله( 
0۸0 (فصل) 
والطلاى الواقم بالسكنايات رجى » مالم يقع الثلاث » فى ظاهر المذهب » وهو ول الشافمى . وقال 
أ وحنيفة O:‏ وان » إلا اعتدى » واستبرلى رحمك » وأنت واحدة » لأنها تقتضى الببنونة > كقوله : 
أنت طالق لا , 
ولنا: أنه طلاقصادفَ مدخولا مها من غير عوّض ولااستيفاء قدو 3 فوجب أن يكون ا كصر بح 
الطلاق » وما سامو ه من السكنايات . وقوهم : إنها تققضى البينونة » قلنا : فينبغى أنتبين بثلاث » لأزف 
اللدخول بها لاتبين إلا بثلاث أو ءوض . 
ماه (فصل) 
فأما مالابشبه الطلاق ولايدل على الفراق »كقوله : اقمدى » وقوعی » وكلى » واشربى » واقرف » 
وأطءمينى » واسقينى » وبارك الله عليك » (وغفر الله لاك)» وما أحسنك » وأشياه ذلك فايس بكناية 
ولانطاق به وإن نوى » لأن اللففل لاحتمل الطلاق » فاو وقع الطلاق به لوقعم محرد النية » وقد ذكرنا أنه 
لایقع بها » وبهذا قال أبوحنيفة » واختاف أصحاب الشافمی فى قوله : کلی » واشرلى E‏ ر 
وقال بعضهم: ه و كناية » لأنه يحت لكلى ألالطلاق » واشر یکأس الفر اق » فوقع به كقولنا ذو ف و جرعى. 
ولنا: أن هذا اليل بمفرده إلا فما لاضرر فيه » كتحو كقوله تعالى : « كلوا واشر بوا 
هني يا یا 0 م امون » وقال : « فكاو نیئا مر © 4 . فل يكن كناية» كقوله : : أطميى ¢ 
1 فار ذوق وتجرعى » فإنه يست مل ف المكاره » كقول” اللتعالى: «ذقإتك أ تالز ب لكر » 


(١)سورة‏ النساء آية ٠٣٠‏ 

)0( مذهب أنى حضشفة أن هذه الألفاظ الثلاثة ) اعتدى » واسترى رحمكوأنت واحدة ( بقع ها طلقة واحدة 
رجعية » ويقية السكناياتإذا نوی بها الطلاق » بقع بها واحدة بائنة وإن نوی ثلاثا كانت ثلائا وإن نوی اثننين كانت 
واحدة ءانظر الحدابة وفتح القدر ج اص هوم الحلی .ف 

(م) ساقطة من الخطوطة .وم )٤(‏ سودة المرسلات آية ۽ (ه) سورة النساء آبة ع 

[63 سورة الدخان ابة ع 


55 اللذنى - إذ قال الزوج أنا طالق 


0 ع يرد 


6 “» وكذلك إل جرع » قالالله تعالى : ( يتحر عه 
وَل كاد بس فر يصح أن باحق ,ہما ا 
oVAV‏ (نلل) 
إن قال : أنا منك طالق “أو جعل أمر امرأته بيدها » فقالت : أت طااق » تطلق زوجته » نص 


Mol r A‏ ر 
و« ذوقواعذاب لري © » و «ذوقوامَس 


عليه فى رواية الأثرم » وهو قول ابنعباس » والثورى ؛ وآ عبید » وأصحابالرأى » وابنالنذر . وروى 
ذلك عن عمان بن عفان » رضى الله عنه . وقال مالك » والشافعى : تطلق إذا نوى به الطلاق . وروی نح 
ذلاك عن عر وابن مسءود » وعطاء » والنخمى » والقاسي » وإسحاق » لأن الطلاق إزالة الشكاح اوخ 
مشترك بينهما » فإذا صح فى أحدها صح فى الآخر . ولاخلاف فى أنه لابقع به الطلاق مم غير نيّة . 

ولنا : أنه عل لابقع الطلاق بإضافته إليه من غير نية » فل يقع وإن نوی » كالأجنى” » ولأنه قال : أنا 
طالق » ول يقل: منك » لم يقع . ولوكان محلا لاطلاق لوقع بذلك كالرأة » ولأن الرجل مالك یال کاح» 
والر أة ملوكة » فلم يق إزالة اللات بإضافة الإزالة إلى الل ككالمتق . وبدل على هذا أن الرجل لابوصف ,أنه 
مطلق مخلاف الرأة » وجاء ر جل إلىابن عباس فقال : مآسكت” امرأتى أمرها فطلةتنىثلااً » فقال اعباس 
٠ OE‏ إن الطلاق للك وئيس لها عليك . رواه أبوعبيد والأثرم واحتج به أحمد . 


o۸‏ (فصلل) 


وإن قال : أنا منك بان أو بریء ¢ فقد توقف أصد فيه 0 قال أبو عبد اله 54 حامل : يق حرج 


على وجهين . 
أحدها : لابقع لأنالر جل محل لايقع الطلاق بإضافة صريحه إليه » فل يقع بإضافة كنايقه إليهكالأجنبى. 
والثاى : يقع » لأن لفظ البينو نة والبراهة يوصف مما كل واحد من!ازوجين » يقال : بان مما وبانت 
منه» و رىء مها » ورت منه » و كذلك لفظ الفرقة يضاف إلمهماء قال الله تعالى : « رَإن يعفر بن 
ال كلا من سمت » . وقالتعالى : « بر دو ن به بين ارو وَرَوجه ”» ويقال: فارقتهالمرأة وفارقهاء 
ولايقال طليّته » ولاسَر مه » ولانطأنا ولاسر حا : 


١۷ سورة إبراهم آية‎ )۳( ٤۸ سورة الحج آیه وم (۲) سورة القمر آیه‎ )١( 

٤(‏ ) فى لسان العرب ج ١‏ ص ٣‏ ذكر حديث ابن عباس بلفظ ( خطأ الله نوأها » خطى الله نوأها) بتشديد 
الطاء بعدها مزة أو ألف ء و ( نوء) بالهمز » وقال : « أخطأ نوه إذا طلب حاجته فلم ينجح وم يصب شيا » 
إنبى . ف 

(ه) سورة النساء أيه ١#‏ (5) سورة البقرة أيه ؟ 


لايحتاج الصريح إلى نية - كتاب الطلاق ۹¥ 


وإن قال أنا بائن » ولم يقل : منك » فذ كر القاضى فما إذا قال لما : أمرك بيدك , فقالت : أنت 
پا » ولم تقل : منى » أنه لايقع وجب واحدا » وإن قالت: أنا بان وتوت وقع » وإن قالت أنت منى 
بان » فعلى الوجوين » فيخرج هونا مثل ذلك . 
0۸۹ اة 
قال  :‏ وإذا أنى بصربح الطلاق ازمه نواه أو ينوه 4 
اد ذ كرنا أن صريح الطلاق لاحتاج إلى نية » بل يقم من غير ملد ولاخلاف فى ذلك » 
ولأن مابعتبر له القول يكتنى فيه به من غير نية إذا كارك صصريتا فيه كالبيع » وسواء قصد امزح 
أو الإ اقول البى صلى الله عليه وسل  :‏ لث _جدذن جد وهر لمن جد : الشكاح 
والطلاق ااج » . رواه أبو داود والترمذى .'وقال : حديث حسن ء قال ابن النذر : أج مكل ن 
أحفظ عنه من أهل العم على أن جد الطلاق وهزله سواء » روى هذا عن عر بن اللمطاب » وابن مسعود » 
ونحوهعنعطاء؛ وعبيدة.وبه قال الشافمى ءقال:أ بو عبيد: وهو قول سقيان » وأهل العراق» فأما لفظالفراق 
والسراح » فينينى على الحلاف فيه فمن جمله برعا أوقع به الطلاق » من غير نية» ومن لم يجمله صرحا 
1 و قم نه الطلاق حت ينوه » وبكون عنزلة اللكنايات المفية . 
04۰ (فصل) 
فإن قال الأعجمى لام أنه : أنت طالق » ولايفهم معنا » لم تطلق لاز ليس بتار لاطلاق » فلم بقع 
طلاقه كالكره ‏ فإن نوى موجبه عند أهل العربية لم يقم أيضا ء لأنة لايصح مه اختيار مالا به © 
ولذلك لونطق بكلءة التكفر تمن" لاجمل معناها ° لم يسكفر » ويحتمل أن للق إذا ثوى موجبهاء لأنه 
َنَمآ بالطلاق ناويا موجبه » فأشبه المربى » وكذلك المسكم إذا قال العربى : « عشم » وهو لايعلم ممناها 
°۹۱ (ضصل) 
فإن قال ازو جته وأ جنبية إحدا كا طالق » أو قال : لجاته ابنتك طالق » وها بنت سوى امرأته » أو كان 
امم زوجته زينب » فقال : زينب طالق » طلةت زوجته لأنه لالات طلاق غيرها فإن قال ردت الأجنبية 
م بصداق » نص عليه أحمد فى رجل تزوج امرأة فقال » لجاته : ابنقك طالق . وقال : أردت ابنقك الأخرى 
التى ليست زوجتی ‏ فال : حنث » ولابقبل منه . وقال فى رواية ألى داود فى رجل له امرأتان أسماها 
فاطمة» فانت|حداهما »فقال: فاطمة طااق» ينوىالميتة»فقال:الميقة تطاق؟ قالأبو داود:كأنهلايصدقهق الحكم . 
(1) فى الخطوطة وم إنك بان (,) فى اللخطوطه وم : أبوعيدة . وهو خطأ 2 (») فى الخطوطة 
وم : مالم يله (4) فللخطوطة .م١‏ : منلايعرفويعام معناها ‏ (ه) فی الخطوظه ۱۸و۲۹ ليست زوجق 


۳۹۸A‏ اغى مسائل شق 


وقالالقاضى فما إذا نظر إلى امرأته وأجنبية فقال: إحدا كا طالق » وقال : أردتالأجنبية فمل يقبل؟ 
على روابتين » وقال الشافمى : يقبل هبنا ولايقبل فما إذا قال : زينب طالق » وقال : أردت أجنبية اما 
زينب » لأن زيذب لايتناول الأجنبية بصريحه بل من جبة الدايل » وقد عارضه دليل آخرء وهو أنه لايطاق 

غير زوجته أظبر » فصار الافظ فى زوجته أظهر » فل يبل خلافه ”“ فأما إذا قال : إحداها فإنه يتناول 
الأجنبية بصريحه » وقال أصعاب الرأى » وأبوثور : يقبل فى المع لأنه فر كلامة عا يحتمله . 

وانسا : أنه لامحتمل غير امرأنه على وجه صحيح » فلم أيقبل تفسيرثه بها » کا لوفسركلامه بمالايحتمله 
وكا لو قال : زياس طالق عند الشافعى . وماذكروه من الفرق لايصح فان دم ليس بصرح فىواحدة 
منهما » إما يتناول واحدة لا يميا » وزبنب يتناول واحدة لابعينها» ثم تعينت الزوجة لكونها محل" 
الطلاق » وخطاب غيرها به عبث »كا إذا قال : إحداكا طالق »لو تداوها بصريحة » لكنه صَرَّفه عنما 
دليل. فصار ظاهراً فى غيرها . وماقال النى صلى الله عله وسل لامتلاءنين : « أحدكا كاذب» لم يتصرف 
إلا إلى الكاذب منمماوحدة » ولا قال حسان_يمنى النى صلى الله عليه وسل وأبا سفيان ٭ فشر کا لی رک 
الفداد ٭ لم ينصرف شر إلا إلى أنى سفيان وحده» وخيرها النى صل الله عليه وسل وحده» وهذا فى 
لمكم . أما فا یښ ويين الله تہ الى فيدين فيد فدتى عم من نفسه أنه أراد الأجنبية لم تطلق زوجته » 
لأن الافظ تمل له وإن كان غير مقيد . ولو كانت م“ قريذة دالة على إرادته الأجنبية > مشل أن يدفم 
بيمينه ظلناً » أو يتخاص بها من مكروه » "يل قوله فى الحكم» اوجود الدليل الصارف إليها 2 وإن لم 
ينو زوجته ولا الأجنبية طاقت زوجته» لأنها محل الطلاق والافظ يحتملهسا » ويصلح اء ولم يصرفه 
علها » فوقع به کا لو واا . 

o4۲‏ (فمسل) 

فإن كانت له امرأتان : حفصة » وعمرة فقال : يا حفصة » فأجابته عمرة » فقال : أنت طالق فإن لم 
تسكن له نية »أو وى الجيبة وحدها » طلقت وحدها » لأمها للطلقة دون غسيرها . وإن قال : ما خاطبت 
بقولى : أنت طالق » إلا حفصة » وكانت حاضرة » طلقت وحدها » وإن قال : علدت أن الجيبة عمرة » 
فخاطبتها بالطلاق » وأردت طلاق حفصة » طلتتا ما فى قوهم جيم وإن قال : ظننت الجيبة حفصة 
فطلةمها » طلقت حفصة رواية واحدة وى عمرة روايتان : 

إحداها : تطلق أيضا » وهوقولالنخمى » وقتادة » والأوزاعى » وأسصحابالرأى . واختاره ابن حامد » 
لأنه خاطمما بالطلا وهی عل له » فطلقت کا لو قصدها . 


)١(‏ فى الخطوطة ٠١‏ : فلم يقبل طلاقه 


/ 


مسائل شتی كتاب الطلاق 55 


والثانية : لا تطاق » وهو قول الحسن » والزهرى » وألى عبد . قال أحمد فى رواية مبنافى رجل له 
اسرأتان فقال : فلانة » أنتطالق . قالتفت2©7, فإذا ھی غير الى حلف عابها » قال : قال إبراهيم : يطلقان» 
والحسن يقول : تطلق الى نوی : قيل له : ما تقول أفت ؟ قال : تطلق الى نوى . ووجمه : أنه لم يقصدها 
بالطلاق » فل تطلق »كا لوأراد أن يقول : أنت طاهر » فسبقاسانه » فقال : أنت طالق . وقال أبو بكر : 
لايختلف كلام أحمد أنها لا تطلق . وقال الشافمى : تطلق الجيبة وحدها » لأنها مخاطية بالطلاق » فطلةت 
كا لو لم ينو غيرها » ولا تطاق المدوية » لأنه لم مخاطها بالطلاق » ولتءترف بطلاقما » وهذا يبطل . جا لوعل 
أن الجيبة عره » فإن المذوية تطاق بإرادتها2" الطلاق » ولولا ذاك لم تطلق بالاعتراف به » لأن الاعتراف 
ما لا وجب »ء ولأن الفائبة مقصودة بلفظ. الطلاق ؛ فطلقت كا لو عل الال . 

o4‏ (فصل) 

وإن أشار إلى عمرة » فقال : ياحةصة» أنتطالق » وأراد طلاق عمرة فسبق لسانه إلى نداء حفصة » 
طلقت عرة وحدها ء لأنه م يرد بافظه إلا طلاقها » وإمما سبق لسانه إلى غير ما أراده » فأشبه مالو أراد أن 
بقول : أنت طاهر » فسبق لساذه إلى أنت طالق . وإن أنى بالافظ مع علمه أن الشار إلمها عمرة طلقتا معاء 
عمرة بالإشارة إاما » وإضافة الطلاق إلا . وحنصة بفيته وبلفظهبها. وإن ظن أن الشار إاها حفصة 
طلقت <نصة » وفى عمرة روايتان كالى قبلبا . ١‏ 

04 (فمصل) 

وإن لق أجنبية ظنها زوجته » فقال : فلانة » أنت طالق » فإذا هى أجنبية » طاقت زوجته . نص عليه 
أحد . وقال الشافى : لا تطلق » لأنه خاطب بالطلاق غيرها »(فل يقع) 2 كا لو عل أنها أجنبية فقالت : 
أنت طالق . 

ولنا : أنه قصد زوجته بلفظ الطلاق فطلقت » كا لو قال : علمت ألما أجنبية » وأردت طلاق زوجى 
وإن قال لها : أنت طالق » وم يذ كر اسم زوجته » احتمل ذلك أيضا » لأنه قصد امرأته بلفظ الطلاق » 
واحقمل ألا تطلق » لأنه لم مخاطهها بالطلاق » ولا ذكر اسمها معه » وإن عامها أجنبية وأراد بالطلاق زوجته 
طلقت » وإن لم بردها بالطلاق لم تطلق . 

0 فى الخطوطة وج » م١‏ فالتفتت 

(۲) ف الشرح الكبيرج م ص ٠٠۹‏ (تطلق بإرادتها بالطلاق ) وهو أوضح (ف) 


(۳) فى الخطوطة ۸ » يوم : وقال ياحفصة , )٤(‏ فى للخطوطة ۱۸ و ۹ : بإشارته إلها . 
)م( ساقطة من ۱۸ . 


£ الى 


40 (فصسل) 
وإن لتى امرأ» ذظنها أجنبية فقال : أنت طالق » أو تنحى يإامطافة » أو تى أمته فظمها أجنبية فقال : 
أنت حرة » أو تنحى يإحرة » فقال أبو بكر فيمن اتی امرأته فقال نی 5 5 و يأحرة » وهو لا يعرفها » 
فإذا هى زوجته أو أمته : لا بقع ہما طلاق ولاحرية» لأنه لم بردههما ذلك © فلب ع بهما شىء > 
كسبق الاسان إلى ما لم رده . ومحتمل ألا تعتق الأمة » لأن العادة من الناس مخاطبة م 8 فما بقوله : 
ياحرة » وتطلق الزوجة لعدم العادة بللخاطبة بقوله : بامطلقه0؟ . 
كلاه (س سس ل) 
فأما غير الصربح فلا بقع الطلاق به إلا بنية أو دلالة حال » وقال مالاك : السكنايات الظاهرة كقوله : 
أنت بائن » وبتةق» وبئلة » وح رام » يقم بها الطلاق م ن غير نية » قال القاضى فى فى الشرح : وهذا ظاهر 
كلام أحد واخرق » لأنها مستعملة فى الطلاق فى العرف » فصارث كالصريح . 
ولنا : أن هذه كناية 0 تدرف بإرادة الطلاق مها » ولا اختصت به 0 يمع الطلاق ) A‏ ( جرد 
الافظا كسائر السكدايات . و إذا ثبت اعتبار النية فانها دمتبر مقارنة اظ » فإن وجدت فى ابتدائه و بت 
عنه ف ساره وقم الطلاق . وقال بض أصماب الشافى :لام 3 فلو قال : :أنت (بائن2 ( ینوی الطلاق 3 
وعريت يته دين قال :أت بان e‏ بقع ¢ لأن القدر الذى صاحبته النية لا يقع 4 شىء 5 
ولنا : أن ما تعتبر له النية کت فيه بوجودها فى أوله » كالصلاة وسائر العبادات . فأما إن تافظ 
بالسكناية غير ناو » ثم نوى بها بعدذلك » لم بقع مها الطلاق . وكا لو نوى الطهارة بالشسل بعدفراغه منه . 
/اقلاه إساة) 
قال ل ولو قيل له : ألك امرأة ؟ فقال : لا وأراد به الكذب » ل يازمه شىء ولو قال . قد طاقتتها » 
> وأراد به التكذب » لزمه الطلاق 4 
إءا لم يازمه إذا أراد الكذب » لأن قوله : مالى امرأة » كناية تفتقر إلى نية الطلاق . وإذا نوى 
الكذب فا نوى الطلاق فم يقع » وهكذا لو نوی أنه ليس لی امرأة تخدمنى » أو ترضينى » أو أنى كن 
0 فى الطبوعة : لم يرد بهما ذلك . وقد ر جنا ماف ۰۸0۳۹ ٠‏ لوضوحه 2 
0( أى لعدم التعود على مخاطيتها بهذا الخطاب (۳) ساقطة من وخ )٤(‏ ساقطذ من ۳۹و ۱۸ و ٣۰‏ 
(ه) هذا السكلام فى حاجة إلى تحرير » مثله ما فى الشمرح الكبير ج ۸ ص۲۹۲ والذى أفهمه أن الأصل ( فاو 
قال : ( أنت ) ينوى الطلاق وقال ( بای ) بدون نية لابقع طلاق لأن النية صاحبت البتدأ ( أنت ) وهو قدر 


مسائل من كناياتالطلاق - كتاب الطلاق 4 


لا امرأة له » أو لم ينو شيت » لم تطلق لعدم النية المشترطة فى السكناية . وإ نأراد بهذا الفط طلاقها طلقت» 
لأنها كناية صحبلها النية » وبهذا قال الزهرى » ومالك » وماد بن أهى سلمان » وأبو حنيفة » والشافى . 
وقال أبو بوسف وجمد : لا نطلق » فإن هذا ليس بكباية » و إا هو خبر هو كاذب فيه وليس بإيقاع . 

ولنا : أنه حتمل للطلاق » لأنه إذا طلقها فليست له بامرأة » فأشبه قوله : أنت بان وغيرها من 
السكنايات الظاهرة » وهذا يبطل قوهم . فأما إن قال : طلقتها » وأراد التكذب طلقت » لأن لظ الطلاق 
صربح بقع به الطلاق من غير نية . وإن قال : خليتها » أو أبننها ء افتقر إلى النية » لأن هكناية لا بقع به 
الطلاق . من غير نية . 

04۸ (فصلل) 

فإن قيل له : أطلقت امرأتك ؟ فقال9©: نم » أو قيل له : امرأتك طالق ؟ فقال : نم » طلةت امرأته 
وإن لم ينو » وهذا الصحيح من مذهب الشافعى » واختيار الرّنی » لأن نمم صريح فى الجواب » والجواب 
الصريح لنفظ العسريح صريح . ألا ترى أنه لو قيل له ألفلآن عليك ألف؟ ففال : نعم » وجب عليه . وإن 
قيل له : طلَدت امرأتك فقال : قدكان بعض” ذلك . وفال : أردت الإيقاع » رقم 0 قال : أردث أنى 
عقت طلاقها بشرط ء قثبل» لأنه محتمل لما قاله . وإن قال : أردت الإخبار عن شىء ماض » أو قيل له : 
ألك امرأء ؟ فقال : قد طلقتها » ثم قال : إما أردت انی طلقتنها فى نكاح آخر » دين فما بينه وبين الله‌تعالی 
فأما فى الحم فإن لم يكن ذلث وج منه لم يبل » لأنه لا يحل ما قاله » وإن كان وَج فملى وجمين ٠‏ 

۵4۹ (فصلل) 

فإن قال : حلفت بالطلاق » أو قال : على“ يمين بالطلاق ؛ ولم يكن حلف » لم يازمة شىء فما يدنه و بين 
الله تمالی » وازمه ما أقر بهفى الحم . ذ كره القاضى » وأبو اللمطاب . وقال أحمد فى رواية مد بن الحم » 
فى الرجل يقول ٠‏ حلفت بالطلاق » وام يكن حلف : هى كذية» ليس عليه يمين . وذلك لأن قوله : 
حلفت ؛ ليس تحاف . و إا هو حبر عن الحاف » فإذا كان كاذب فيه لم يعر" حالف »كا لو قال : حلفت 
بالله » وكان كاذيا . واختار أبو بكرة أنه يازمه ما أق به . وحكى فى «زاد السافر » عن اليموق » عن 
أحمد » أنه قال : من قال حافت بالطلاق ولم يكن لف بازمه الطلاقءوير جم إلىنيته فى الطلاق الثلاث»أو 
الواحد . وقال القاضى : مءنى قول أحمد : يلزمه الطلاق » أى فى الحم . وحتمل أنه أراد : يازمه 
الطلاق إذا نوى به الطلاق » قَجملهكنابة عنه » ولذلك قال:وار'جم إلى نيت . أما الذى قصد التكذب 


(0 ىم : إلى ناة. ‏ (م) فی ۸او :قال عم. 
(۳) فوم و ۱۸ أو الواحدة (4) فىالطبوعة. برجع إلى نيتهبدون الواو . ورجحنا ما فى الخطوطات . 
(م 1ه امف سام ) 


۲ الننى ‏ إذا وهب زوجته لأعلها 


فلا نية له فى الطلاق » فلا بقع به شىء » لأنه ليس بعمربح فى الطلاق » ولا نوی () فل بقع به طلاق 
كسائر الكنايات . وذكر القاضى فى كتاب الأعان » فيمن قال : حلفت بالطلاق» ولم يكن حلاف » هل 
بقع" به الطلاق ؟ على روايتين . 
٠‏ 0۸° مسال 4 
قال ( وإذا وهب زوجيه لأهاما » فإن قبلوها فواحدة يماك الرجمة إن كانت مدخولا بها » وإن لم 
يقبلوها فلا شىء 4 
هذا المنصوص على أهدفى هذه السألة . وبه قال ابن مسعود » وعطاء »> ومسروق » والهرى » 
ومكحول » ومالك » وإسحاق . وروى عن على" رضى الله عنه » والتخمى : إن قباوها فواحدة بائنة > 
و إن لم يقبلوها فواحدة رجعية» وعن زيد بنثابت ¢ والحسن : إن قبلوها فلاف ¢ وإن لم يقباوها فواحدة 
رجعية . وروى عن أحد مثل ذلك . وقالر بيعة » ونح بن سعيد » وأبو ال ناد» ومالك :ھی ثلاث على 
كل حال» قبلوها أو ردوها. وقال أبو حنيفة ة فيم كقوله فى السكفابة الظاهرة » قبلوها أو ردوها . وكذتلك 
قال الشافمى . واختلفا ههنا بناءعلى اختلافهما . 
ولنا : على أنها لا تطلق إذا لم يقبسلوها : أنه تمليك لضع أ فافعمْرَ [ فيه ] إلى القبول » كقوله : 
اخقارى » وأمرك بيدك » وكالنكاح . وعلى أنها لا تتكون ملام : أنه لفظ محدمل » فلا يُدْمّل على الثلاث 
عند الإطلاق » كقوله : اختارى . وعلى ألها رجعية : ألما طلقة لن علمها عة بغير عوض قبل استيفاء 
ادد » فكانت رجمي ة كقوله : أنت طالق » وقوله : إنها واحدة حول على ما إذا أظاقٌ التيّد» أو وى 
واحدة . فأما إن نوى ثلا » أو اثنتين » فهو على ما نوى . لأنها كنابة غير ظاهرة » فيرجم إلى نيته فى 
عددها كسائر السكنايات . ولا بد من أن ينوى بذلك الطلاق » أو تسكون ثم دلالة حال » لأنها كنابة» 
والكنايات لابد فبا من الثية كذلك قال القافى 27 . وينبنى أن يبر النية من الذى يقبل أيضا » كا 
بتار اختيار الزوجة إذا قال: اختارى 4 أو أمرك بيدك 5 إذا ؛بت هذا فإن صيفة القبول أن قول أهلبا :1 
قبلتاها . نص علي ة أحجمد» والح » فى هيتها لنفسسها » أو لأجنبى 2 F4E‏ فى هيتها لأهلبا . 
۸۰۱ (فصل) 
فإن باع امرأته لغير »لم قم" به طلاق وإن نوى . ومبذا قال التوارى » وإسحاق » وقال مالك : تطلق 
واحدة » وهى أملاك” بنفسها » لأنه أنى عا يقتضى خرو جما عن ملكه » أشبه مالو وھا . 


() ساقطة من ۱۸ ووم (۲) فى الطبوعة و۲۰ : فهل بقع وما فى ۱۸ > ۳۹ أوطح . 
(ع) فى للطبوعة : وقال القاضى . 


إذا قال الزوج لزوجته : أمرك بيدك - كتاب الطلاق ۳ 


ولنا : أن البييع لا يتضمن معنى الطلاق » لأنه نقل” ملك بعوض » والطلاق تجرد إسقاط لا يقتضى 
العوض » فل بقع به طلاق » كةوله : اطعمینی واسقينى . 
oN*Y‏ ¥ ماك 4 
قال ل( وإذا قال لها : أمرك بيدك » فبو بيدها وإن تطاول » مالم يفسخ »أو بطأها 4 
وجملة ذلك أن الزوج حير بين أن بطلق بنفسه » وبين أن ب وکل فيه » وبين أر. موص إلى الرأة » 
ويحمله إلى اختيارها » بدليل أنالنى صلى الله عليه وسل خبر نساءه » فاخترنه . ومتى جم لأمر امرأته بيدها 
فمو بيدها أبد؟ » لا بتقيد ذلك بالجلس . روى ذلك عن على رضى الله عنه . وبه قال السك » وأبو ثور » 
وابن المبذر . وقال مالك » والشافهى » وأحاب الرأى : هو مقصور على الجلس » ولا طلاق ها بعد مفارقته 
لأنه تخيير” لما » فكان مقصوراً على الجلس » كقوله : اختارى . 
ولنا : قول على" رضى الله عنه فى رجل جمل أل مْنَ امرأته بیدها » قال :هو ما » حى تنكل» ولا 
مرف له فى الصحابة مخالقاً » في ن إجاءا » ولأنه نوع توكيل فى الطلاق » فكان على التراخى e‏ کا 
لو جدله لأجنبى” » وفارق قوله : اختارى » فإنه مخيير » فإن رجم الزوج فما جمل إليها » أو قال : فسخت 
ما جمات إليك ؛ بطل . وبذلك قال عطاء » ومجاهد » والشءبى » والنخمى » والأوزاعى » وإسحاق . وقال 
الزهرى » والثورى » ومالك ؛ وأصحاب الرأى : ل س له الرجوع » لأنه ملسكها ذلك » فل يملك الر جوع 
كا لو طلقت . 
ولا : : أنه توكيل » فسكان له الرجوع فيه كالتوكيلفى البييع » وكا لرعاضي الك ا 
تمليك لا يصح ؛ فإن الطلاق لا يصح عليسكه “ولا ينتقل. عن الزوج »و ]عا , شوب" فيه غيره عنه » فإذا 
اة ناب غيرتّه فيه كان توكيلا لاغبر » ثم وإن س أنه ايك » فالتليك يصح الرجوع فيه قبل انصال القبول 
به كاابيع . وإن وطنها الزوج كان رجوعا » لأنه نوع توكيل» والتصرففها وكل فيه يبطل الوكالة : وإن 
ردت الرأة ما جمل إليها بطل » كا تبطل الوكلة بفسخ الوكيل . 
o۰۴‏ (ضصا) 
ولا يقم الطلاق جرد هذا القول ما لم ينو به إيقاع طلاقها فى الال » أو تطلّق نفسهاء ومتى ردت 
الأمر الذى جەل إلا بطل » وم بقعم شىء فى قول أ كثر أهل العلر» مهم : ابن عمر » وسعيد سن المسيب »> 
وعمر بن عبد العزيز » ومسروق »ء وعطاء » ومجاهد » والزهرى » والث-ورى › والأوزاعى »> والشافى » 
وقال قتارة : إن ردت فواحدة رحعية 8 
ولنسا . أنه توكيل رده الوكيل » أو مارك ل يقبله الء لاء فم بقع به 22 وکیل والقايك , 


000 الغنى - ج اختيار الزوجة نفسها بمد الّايك 


فأما إن نوی بهذا تطليقّبا فى الال طلقت فی الال » ول حت إلى قبوها » كا لوقال : حلاف 
على غار بك : 

0۸۰6 اساي 

قال لإ فإن قالت : اخترث نفسى » فواحدة تملك الرجمة 4 

وجملة الأمر : الملّكة وَاخخيّرة إذا قالت : اخثرت نفسى » فهى واحدة رجعية . وروى ذلك عن 
عر » وابن مسعود» وابن عباس . وبه قال عر بن عبد المزيز » والثورى » وابن ألى ايلى » والشافى » 
وإسحاق » وأبو عبيد » وأبو ثور . وروى عن على : أنها واحدة بائنة» وبه قال أبو حنيفة »وأسحابه » 
لأن تمليسكه إياها أمرّها يقتضى زوال ساطانه عنها “ وإذا قبات ذلك بالاختيار وجب أن يزول عنها » ولا 
محصل ذلك مع بقاء الرجعة » وعن زيد بن ثابث : أنها ثلاث . وبه قال الحسن » ومالاث » والايث» إلا أن 
مالسكا قال : إذا لم تكن مدخولا بها "قبل منه إذا أراد واحدة أو اثثتين ء وحدّتهم : أن ذلك بققضى زوال 
سساطانه نها » ولا يكون ذلك إلا بشلاث . وفى قول مالك أن غير الدخول بها زول سساطانه عنها 
بواحدة » فا كتنى بها . 

ولنا: أنهالم تطلق بلفظ الثلاث » ولا وت ذلك » فلم تطلق ثلاث كا لو أنى الزوج بالسكداية اللفية . 

0۰0 (فصل) 

وهذا إذالم ننوأ كثر من واحدة » فإن نوتأ كثر من واحدة وقع ما نوت » لأنها كلك الثسلاث 

بالتصريع » فتملسكها بالسكناية كالزوج . وهكذا إن تت بشىء من الكنايات » كما فما حم الزوج » إن 
كانت ما يقع بها الثلاث من الزوج وقع بها الثلاث إذا أنت بها » وإن كانت من السكنايات الخفية نحو 
قولها : لا يدخل على ونحوها وقع مانوّت' . 

قال أحمد : إذا قال لها : أمرك بيدك » فقالت : لا يدخل على إلا بإذن » وى" فى ذلك : إن 
قالت : واحدة فواحدة » وإن قالت : أردت أن أغيظه قبل منها » يعنى لا يقسع شىء ٠‏ وكذلك 
لو جعل أمرها فى يد أجنبى » فألى هذه السكنايات > لا بقعم شیء حتى نوی الوكيل الطلاق » ثم 
إن طلكّق بافظ صريح ثلاث » أو بكناية ظاهرة طلقت ثلاثا » وإن كان بكناية خفية وقع ما نواه . 

۸۰ (فصلل) 

وقوله : أمركبيدك » وقوله : اختارى ناسك » كنابة فى حى الزوج » يفتقر إلى نية أو دلالة » 
حال » كافى سائر الكنايات . فإن علما لم يقم به طلاق » لأنه ليس بصريح » وإعا هو كناية » 


(۱) ف ۱۸ : توافی ذلك ... وفى وم : نوا فى ذلك . 


فيفتقر إلى ما تفتقر إليه سائر الكنايات . وبهذا قال أبو حنيفة » والشافعى » وقال مالك : لا يفتقر إلى 
نية » لأنه من السكنابات الظاهرة » وقد سبق الكلام معه فيها » وهو أيض) كناءة فى الرأة إن قبلته 
بلفظ الكنابة . وبهذا قال الشافسى » وقال أبو حنيفة : لابفتقر وقوع الطلاق إلى نيلها إذا نوىالزوج . 
لأن الزوج علق الطلاق بقل من جما » فل يفتقر إلى نيما » كالو قال : إن تكامت فأنت طالق » 
فتسكلمت » وقال : لا يقع إلا واحدة بائن » وإن نوت ثلا » لأن ذلك مخيير » والتخيير لا يدخلدّد » 
كخيار اة . 

ولنسا : أنها موقمة للطلاق بلفظ الكنابة » فافتقر إلى ينها كالزوج » وعلى أنه يسع الثلاث 
إذا نوت أت الفظ تمل الثلاث » لأنها تختار نفسسها بالواحدة وبالثلاث » فإذا نوياه وقع » 
كقوله : أنت بائن . 

0۸۰۷ (ساأة) 

قال ف وإن طلقت نفسها ثلا وقال : لم أجمل إليها إلا واحدة » لم يلعفت إلى قوله » والقضاء 
ما قضت #* 

ومن قال القضاء ما قضت : عثان » وابن عباس. وروى ذلك عن على » وفضالة بن عبيد » وبه قال 
سعيد بن المسيب » وعطاء » والزهرى » وعن عر » وابن مسعود : أنها تطليقة واحدة » وبه قال [ عطاء ] 
مجاهد » والقاسم » وربيمة » وملك » والأوزعى » والشافمى . وقال الشافمى : إن نوى ثلا فلها أنتطاق 
ثلا » وإن نوی غير ذلك لم تطلق ثلاثا » والقول قوله فى نيته . 

قال القاضى : ونقل عبدال ”© عن أحد مايدل على أنه إذا نوى واحدة فحى واحدة » لأنه نوع تخيير 
فیرجع إلى نيته فيه » كقوله : اختارى . 

ولنا : أنه لفظ يقتضى العموم فى جميع أمرهاء لأنه اسم جس مضاف » فيتناول الطلقات الثلاث كا 
لو قال : طلقى نفك ما شثت ء ولا يقبل قوله : أردت واحدة » لأنه خلاف ما يقتضيه اللفظ » ولا بدين فى 
هذا » لأنه من الكنايات الظاهرة » والسكنايات الظاهرة تقتضى ثلا . 

4 (سة) 

قال ( وكذلك الک إذا جمله فى يد غيرها ) 

وجملة ذلك : أنه إذا جمل أمر امرأته بيد غيرها صح » وحکه حك مالوجعله بيدها فى أنه بيده فق المجاس 
وبعده » ووافق الشافى على هذا فيحق غيرهاء لأنه تو كيل» وسواءقالله: أمر امرأنى بيدك »أو قال: جلت 


(1) هو عبد الله بن امد بن حتبل . 


i‏ انی إذا وکل اثنين فى طلاق زوجته 


لك انيار فى طلاق امرأتى » أو قال : طلق امرأتى » وقال أصحاب ألى حنيفة : ذلك مقصور على ا جس » 
لأنه وع مخيير » أشبه مالو قال اختارى . 

وانا : أنه وکیل مطاق » فسكان على التراخ ىكالتوكيل فى البيع » وإذا ثبت هذا » فإن له أن بطلتها 
مالم بقسخ أو يطاهاء وله أنيطلق واحدة وثلاا كالرأة » وليس له أن يحمل الأ إلا بيد من يجوز توكيله » 
وهو العاقل . فأما الطفل والجنون فلا يصح أن يحعل الأمر بأيدمم" فإن فمل فطلق واحد منم لم يقم 
طلاقه » وقال أصعاب الرأى : يصح . 

ولنا : اما ليسا من أهل التصرف » فل بصح تصرفهم”” کا لو وكلهم”" فى العتق » ( وإن جل 
فى يد كافر أو عبد صح » لاما من يصح طلاقه لنفسه » فصح توكيلها فيه ”“)» وإن جمله فى بد امرأة 
صح : لأنه يصح توكيلها فى التق » فصح فى الطلا قكالرجل . وإن جعله فى يد صبى يعقّل الطلاق انبنى ذلك 
على صحة طلاقه لزوجته » وقد مضى ذلك . وقد نص أمد ههنا على اعتبار وكالته بطلاقه » فقال : إذا قال 
لصبى” طا امرأتى ثلاث » فطلقها ثلاما » لا جوز علمها حت يعقل الطلاق» أرأبت لوكان لهذا الصى امرأة 
فطلةما » أ كان يجوز طلاقه ؟ فاعتبر طلاقه بالوكالة بطلاقه لبفسه» وهكذا لو جل أمس الصغيرة وان نة 
بيدها لم ملك ذلك » نص عليه أحمد فى امرأة صغيرة قال . ها أمرك بيدك » فقالت : اخترت نفسى : ليس 
دشىء حتى يكون مثلها يعقل » وهذا لأنه تصرف بحك الت وكيل » وليست من أهل التصرف » وظاه ر كلام 
أحد:أنها إذا عقات الطلاقوقع طلاقها » وإن لم تبلغ »كا قررناه فىالصى إذا طلق » وف الصى روايةأخرى: 
لا يقع طلاقه حتى يبلغ » فتكذلك مخرج فى هذه » لأنها مثله فى المى » وام آعل . 

۸۰۹ (فسسل) 

فإن جعله فى يد اثنين » أو وکل اثنين فى طلاق زوجته صح » وليس لأحدها أن يطلق على الانفراد 
إلا أن يمل إليه ذلك » لأنهإنما رضى بتصرفمماجميم] » .هذا قال الحسن » ومالك »والثورى » والأوزاعى» 
والشافمى » وأبو عبيد » وان المنذر » و إن طاق أحدها واحدة » والآخر ثلائا» وقمت واحدة » وبهذا قال 
إسحاق » وقال الثورى : لايقم شىء : 
ولنا : أنهما طلقا جميم واحدة مأذونا فيباء فص كا لو جعل إلمهما واحدة . 


(0 ف ۳۹ : بأیدہما۔ ())فىوس. متہماء ‏ (م)تى بستصرتهنا. (4) فى وس.وكلهما . 
(ه) فى الطبوعة 5 أنه والسياق قتضى 8 أثبتناه من ۱۸ 
(5)ما بين الحاصرتين ساقط منوم . واستدركه فى ٩۸‏ على الحامش ٠‏ 
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ديك (فصلل) 
ويصح تعليق أمرك بيدك ؛ واختارى نفسك بالشروط » وكذلك إن جمل ذلك إلى أجنى صح 
طلا ومقيدا ومملقا » حو أن يقول : اختارى نفسك » وأمرك بيدك شراء أو إذا قدم فلان » فأمرك 
بيدك» أو اختارى نفسك يوماءأو يقول ذلك لأجنى» قال أحمد: إن قال: إذا كان سنة أو أجل مسمى فأمرك 
بيدك » فإذا دخل ذلك فأمرها بيدها » وليس ها قبل ذلك أمر » وقال يفا : إذا ” اوج امرأة وقال لابا : 
إن جاءك خبرى إلى ثلاث سنين » و إلا فأمرا بنك إليك » فلما مضت السنون لم يأت خبره» فطلقها الأب » 
«فإن كان الزوج لم يرجع فا جل إلى الأب فطلاقه جاثز ورجوعه أن يشهد أنه قد رجم فماجعل إليه. ووجه 
:هذا أنه فوض أمر الطلاق إلى من يملسكه » فصح تعليقه على شرط كالتوكيل الصريح فإذا صح هذا فإن 
االطلاق إلى من فوض إليه على حسب ماجءله إليه » فى الوقت الذى عينه له لاقبله ولا بعده؛ولازوج الرجوع 
زفى هذاء لأنه عفد جائز . قال أحد : ولا تقبل دعواه لارجوع إلا ببينة لأنه مما يمكن إقامة البينة عليه » 
تان طاق الوكيل والزوج غائبثره للمرأة الموج » لأنه يحتءل أن الزوج رجع فى الوكالة » وقد نص أمد 
على منءها من ازوج هذه الءلة » وله القاضى على الاستحباب والاحتياط » فإن غاب الوكيل كره لازوج 
الوطء مخافة أن يكون الوكيل طلق» ومنع منه أحد أيضاً ذه اللة » وله القاضى أيضا على الاستحباب 
لأن الأصل بقاء النسكاح » مل الأمرفيه على اليقين . وقول أحمد : رجوعه أن يشهد على أنه رجع فماجمل 
إليه » معنا : أنه لا يقبل قوله : إنه قد رجم إليه إلا يبيئة » ولو صدقته الرأة فى أنه قد رجم “قبل ؛ وإن 
م نکن له بينة . 
۸1۱ #مسسألة» 
قال ولو خيرها فاختارت فر تة من وقنهاء وإلا فلاخيار ها4 
أ كثر أهل الم على أن التخيير على الفور إن اختارت فى وقتها » وإلا ذلا خيار لها بعده . روى ذلك 
عنعمر» وعمّان » وابن مسعود » وجار رضى الله عنهم. وبه قال عطاء » وجابر بن زيد » ومجاهد» والشبى» 
والنخمى » ومالك » والثورى » والأوزاعى » والشافى » وأحاب الرأى . وقال الزهرى » وقتادة » 
وأبو عبيد » وابن النذر » ومالك فى إحدى الروايتين : هو على التراخى » ولا الاختيار فى الجلس وبعده» 
مالم بشخ م أو عملأ . واحتج ابن النذر بقول رسول الله صلى الله عليه وسل لعائشة لا برها“ « إن 
237 ك 3 رأفلا عنيك آلا : علي ۹ كاير أَبَوَ يك 6 » وهذا تع سه على الجاس » 
ولأنه جعل أمرها إلا » فأشبه أمرك بيدك . 


(») رواه الماعة إلا 1 با داود عن عائشة (ف) . 


مع المعنى - حدود مجلس الليار 


ولنا : أنه قول من ميا من الصحابة . روى النجاد بإسناده عن سميد بن السيب » أنه قال : قَضى 
حمر وعمان فى الرجل مخيّر امرأته : أن هما الخيارَ ما لم يتفرقا . وعن عبد الله بن عرقال : مادامت ف مجلسهاء 
ونحوه عن ابن مسعود » وجابر . ولم نمرف لما عالقا فى الصحابة » فكان إجماءا . ولأنه خيار تمليك » 
فكان على الفور كخيار القبول . فأما الخبر » فإن الى صلى الله عليه وسلم جعل هما الخيار على القراخى : 
وخلافنا فى الطدّق . وأما أمرك بيدك فهو توكيل » والتوكيل يعم الزمات مالم بقيّده بيذ » 
مخلاف مسألتنا . 

"اله (فضصسل) 

وقوله : فى وقتهاء أى : عقيب كلامه » ما لم خرجا من السكلام الذى كا نا فيه إلى غير ذ كر الطلاق» 
فإن تفرقا عن ذلك الكلام إلى كلام غيره بطل خيارها . قال أحمد : إذا قال لامرأته : اختارى » فلا 
اليا ما داموا فى ذلا الكلام . فإن طال الجلس وأخذوا فى كلام غير ذلك » ولم تخت فلا خيار لما 
وهذا مذهب ألى حنيفة » وحوه مذهب الشافمى» على اختلاف عنه . فقيل عنه : إنه يتقيد بالجلسء وقيل: 
هو على الفور . وقال أحمد أيضا : الخيار على مخاطبة السكلام أن تجاويه ويحاوبها » ]ا هو جواب كلام » 
إن أجابته من ساعته » وإلا فلا شىء . ووجهه : أنه تمايك مطلق تأخر قبوله عن أول حال الإمسكان » 
غ يصح کا لو قامت من مجادسها » فإن قام أحدهما عن الجا س قبل اختيارها بطل خيارها . ونأل أبوحديفة : 
بطل بقيامها دون قيامه » بناء على أله فى أن الزو ج لا يملك الرجوع . وعندنا أنه يلك الرجوع » 
فبطل بقيامه » کا يبطل بقيامها . وإن کان أحدهما قان أو سی بطل الميار » وإن قمد لم يبطل . والفرق 
بين القيام والقعود أن القيام يبطل الفسكر والارتياء فى الخيار» فيكون إعراضا » والقمود بخلافه . ولو 
كانت قاعدة فاتسكأت » أو متسكثة فقعدت » لم يبطل » لأن ذلك لا ببطل الفسكرة . وإن تشاغل أحدها 
بالصلاة بطل الخيار » وإن كانت فىصلاة فأئمتها لم بطل خيارها » وإن أضافت إلا ركعتين أخريين بطل 
خيارهاء وإن آ کلت شيئا يسيراً » أو قالت : بسم الله » أو سبحت شيئا يسيراً لم ببطل » لأن ذلك ليس 
بإعراض » وإن قالت : أدع لى شهودا شهدم على ذلك لم يبطل خيارها » وإن كانت راكبة فسارت 
بطل خيارها » وهذا كله قول أصحاب الرأى ٠‏ 

o۸1‏ (فصل) 

فإن جعل لها الخيار متى شاءت » أو فى مدة » فلها ذلك فى تلك المدة وإذا قال : اختارى إذا شثت » 
أو متى شئت » أو متى ماشئت » فلها ذلك » لأن هذه تفيد جمل اللي ار لها فى عموم الأوقات » وإن قال : 
اختارى اليوم وغداً » وبعد غد » فلها ذلك فإن ردت الليار فى الأول بعال كله » وكذلك إن قال :لاتمجلى 
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حتى تستأسرى أبويك ونحوه » فلها الخيار على التراخى . فإن النبى على اله عليه وسل قال ذلك لمائشة » 
فدل على أن خيارها لا يبطل بالتأخير . و إن قال : اختارى نفسك اليوم » واخقارى نفسك غدا» فردته فى 
اليوم الأول لم يبطل فى الثانى . وقال أو حنيفة : لا يبطل ف المألة الأولى يفا » لأنهما خياران فى زمنين » 
فم ببطل أحدها برد الآخر ء قياسا على المسألة الثانية . 

ولنا : أنه خيار واحد فى مدة واحدة » فإذا بطل أولّه بطل مابمده » کا لو كان الميارٌ فى يوم واحد » 
وكخيار الشرط»وخيار المعتقّة » ولا نسل أنهما خياران » وإما هو خيار واحد فى ومين » وفارق ماإذا قال : 
اختارى نفسك اليوم » واخنارى نفسك غد » فإنهما خياران» لأن كل واحد ثبت بسبب مفرد . ولو 
خیرھا شہرا فاختارت نفسها ء ثم تزوجها لم يكن لها عليه خيار . وعد ألى حنيقة : ها ايار . 

ولنا : أنها استوفت ما جمل لها فى هذا المقد فل يكن لها فى عقد ثان »كا لو اشترط الخيار فى سام 
مدة ثم فسخ › م اشتراها بعقد آخر فى تلك المدة . ولو ل خت نفسها » أو اختارت زوجما » وطاتها 
الزوج » ثم تزوجها بطل خيارها » لأن الخيار الشروط فى عقد لا يثبت فى عقد سواه » کا فالبيع » وال 
فىقوله أمرك بيدك فى هذا كله كلحم فى التخبير » لأنه نوع تخيير. ولو قال لها : اختارى » أو أمرك 
بيدك اليوم » وبعد الغد » فردت فى اليوم الأول » لم يبطل بعد فى غد » لأمهما خياران ينفصل أحدها من 
صاحبه » فل يبعال أحدهما ببطلان الآخر » بخلاف ما إذا كان الزمان ممصلا » والافظ واحداً » فإنه خيسار 
واحد» فبط لكأه ببطلان بعضه » وإن قال : لك الخيار بوم » أو أمرك بيدك بوما » فايتداؤه من حين 
نطق به » إلى مثله من الغد . لأنه لا يمكن استكمال يوم بهامه إلا بذلك . وإٺ قال : شهرا » فن ساعة 
نطق إلى استكال ثلائين وما إلى مثل تلاك الساعة » وإن قال : الشهر . أو اليوم »أو السنة » فهو علىمابق 
من اليوم والشهر والسنة . 

15 وساة» 

قال ل( وليس لا أن تختار أ كثر من واحدة » إلا أن يمل إليها أ كر من ذلك ) 

وجملة الأمر : أن لفظة التخيير لا تقتضى يمطَأقها أ كثر من نطليقة رجمية . قال أحمد : هذا قول ابن 
عر » وابن «سعود » وزيد بن ثابت » وعمر وعائشة رضى الله عنهم . وروی ذلك عن جابر ۽ وعبد الله بن 
عرو » وقال أبو حنيفة : هى واحدة بان . وهو قول ابن شّبْرّمة » لأن اختيارها نفسها يقتضى زوال 
سلطانه عنها » ولا يكون إلا بالبيدونة . وقال مالك : هى ثلاث ف المدخول بها لأن المدخول بهالا تبن 
بأقل من ثلاث إلا أن نكون وض . 

ولنا : إجماع الصحابة رضى الله عنم » فإن من سمينا مهم قلوا : إن اختارت نفسها فهى واحدة» 

(م ۲ه الى س سابم) 


لال الغنى - إن ردت ايار 


وهو أق بها . رواه النجاد عنهم بأسانيده . ولأن قوله : اختارى :فويض مطاق » فيتناول أقل ما بقع 
عليه الاسم » وذلاك طلقة واحدة . ولا يجوز أن :كون بائتأ » لأنها طلقة بغير عوض لم يكمل لها العسدد 
بعد الدخول » فأشبه مالو طلقها واحدة » ويخالف قوله : أمرك بوس دك ء فإنه لموم ء فإنه اسم جنس » 
فيتناول جميع أمرها » لسكن إن جمل إلمها أ كثر من ذلك فلها ما جمل ليما » سواء جعله بلفظه » مثل أن 
يقول : اختارى ما شأت » أو اختارى الطلقات الثلاث إن شت » فلها أن تختار ذلاك » فإن قال : اختارى 
من ااثلاث ما شت » فلها أن تختار واحسدة أو اثنتين » وليس ها اختيار الثلاث بكالها » لأن « من » 
للتبئييض » فقد َمل ها اختيار بعض الثلاث » فلا يكون لها اختيار اجيم »> أو جََله نيه » وهو: أن ينوى 
بقوله : اختارى » عدداً . فإنه يرجم إلى ما نواه » لأن قوله : اختارى . كنابة خفية » فيرجم فى قدر 
ما يقم بها إلى نيقه » كسائر السكنايات الخفية » فإن نوى ثلاثاً » أو اثنتين » أو واحدة » فهو على ما نوى . 
وإن أَطْلَقَ النية فهى واحدة : وإن نوى ثلائا فطلقت أقل منها وقع ما طلفته » لأنه يقير قولها جيماء 
فيقع ما اجتمعا عليه » كالوكيلين إذا طلق واحد مهما واحدة » والآخر ثلاثا . 

۸1٥‏ (نسصل) 

وإن خيرها فاختارت زو جما ء أو ردت اطيار » أو الأثر ميقم شىء . نص عليه أ هد فى رواية 
الجاعة . وروى ذلك عن عمر » وعلى » وزيد » وابن مسعود» وابن عباس » وعر بن عبد العزيز » وابن 
شَبرُمة » وابن أنى ليل » والثورى » والشافمى » وابن النذر . وعن الحسن : تسكون واحدة رجمية » 
وروى ذلك عن على » ورواه إسحاق بن منصور عن أحد » قال : فإن اختارت زوجها فواحدة علاك 
الرجعة » وإن اختارت نفسما فَدَلَآَثُ . قال أبو بكر : انفرد بهذا إسحاق بن متصورء والعمل على مارواه 
الجاعة . ووجه هذه الرواية أن التخيير كناية نوی بها الطلاق » فوقع مها عجردها » كسائر كذاياته» 
وكقوله : أنكى من شت . 

ولا : قول عائشة : قد خيرا رسول الله صلى الله عليه وسل » فسكان طلاقا : وقالت : لامر النى” 
صلى الله عليه وسل بتخيير أزواجه بدا ی» فقال : « 2 خير حبرا فا ليك أل ارف ابوك 
-ثم قال - إن الله تعالى قال : « يا أا الي قل لأزْوَاجِكَ إن كنتت ترذن اليا النانيا وَزبتم) 
-حتى بلغ - إن الله اعد اينات مث 3 أخِراً عَظيماً » الت : فى أئ هذا استأمرٌ أبوى" ؟ فإنى 
أربد الله ورس-وله والدار الآخرة . قالت : ثم فمل أزواج النى صلى الله عليه وسام مثل 
ما فعلت ». متفق عليبما . ال مسروق .ما أبالى » حبرت امرأنى واحدة أوماثة أو ألا بعد أن تختارلى» 
ولأنها رة اختارت التكاح ؟ فل بقع مها الطلاق كالمتقة نحت عبد . فأما إن قالت : اخترت نفسى » 


مسائل فى التتخيير - كتاب الطلاق ل 


فيف مَك * إلى نما » لأنه لفظ كناية منها » فإن نوى أحدحما دون ا بقدع » لأن الزوج إذا لم 
ينو فافوكض إليها الطلاق » فلا يصح أن بوقعه . وإن نوی وم ن ت هى فقد فوض إليها الطلاق » 
فا أوقعته »فل بقع شیء کاو وکل وکیلا فی الطلاق فل يطلق* ا نويا بجنا وقسع اويا مخ 
العدد إن اتفقا فيسه . وإن نوى أحدها قل من الآخر وقسم الأقل- » لأن ما زاد افر به أحدها» 
o۸1‏ (فسل) 

وإن قال : أسرك بيدك » أو اختاى . فقالت : قبات »لم بقع شىء » لأن أمرك بيدك » توكيل » 
فتوها فى جوابه : قبات . ينصرف إلى قبول الوتكالة » فل بقع شیء » كا لوقال لأجنبی ‏ أمر امرأفى 
بيدك . فقال : قبات . وقوله : اختارى فى معناه » وكذلك إن قالت : أخذت أمرى . نص عليهما جمد 
فى رواية إبراهيم بن هانىم » إذاقال لامرأته : أمرك بيدك » فقالت : قبلت : ليس بشىء حتى تبین . وقال : 
إذا قالت : أخذت أمرى » ليس بشىء . قال : وإذا قال لامرأته : اختارى فقالت : قبات نفسى »أو 
قالت : اخترت نفسى » كان أ"بين . قال القاضى : ولو قالت : اخترت » وم تقل : نفسى » إل تطلق و| 
نوت . ولو قال الزوج : اختارى » ولم يقل : نفسك » ولم ينوه لم تطلق ما لم تذ کر نفسها » ما لم يكن 
فى كلام الزوج أو جوابها ما يصرف الكلام إليه » لأن ذلك فى حك التفسير . فإذا رى عن ذلك لم 
يصع . وإن قالت : اخترت زوجى » أو اخترت البقاء على النسكاح » أو رددت الليار » أورددت عايك 
سفهتك » بطل الليار . وإن قالت : اخترت أهلى » أو أبوى » ونوت » وقع الطلاق » لأن هذا 
يصلح كنابة من الزوج فيا إذا قال : الحق بأهلاك » فكذلك منها > وإن قالت : اخترت 
الأزواج فكذلك , لأنهم لا يحون إلا بمذارقة هذا الزوج » ولذلك كان كنابة مفهفى قوله : 
انك من شئت . 

۸1۷ (فصل) 

فإن كرر لفظ الخيار » فقال : اختارى » اختارى » اختارى . فقال أحد : إن كان إعا بردد علا 
ليفها وليس ثيه ثلاثا فى واحدة . وإن كان أراد بذلك ثلا فبى ثلاث » فر الأمر إلى ثيته فى 
ذلك . وبذا قال الشافعى » وقال أبو حفيفة : إذا قبات وقسم ثلا » أنه كركرَ ما بقع به الطلاق » 
فتكرر کا لو كرر الطلاق . 

ولنا أنه يحتمل التأ كيد » فإذا قصده قبل منه » كا لو قال : أنت طالق الطلاق . وإن أطلقفقد 
SS‏ لماي لجل a NRE‏ > وهذا اختيار القاضى » ومذهب عطاء » وألىثور » 


41 امخنى - لو جمل لا الطلاق ونوى عددا 


لأن تسكرير التخيير لا يزيد به الميار» كشرط ايار فى البيم » وروى عن أحسد إذا قال لامرأته : 
اختارى » فقاات : اخترت نفسى » هى واحدة . إلا أن يقول : اختارى » اختارى » اختارى . وهذا بدل 
على أنها صلی ملام » ونحوه قال الشعبى » والنمى » وأصحاب الرأى » ومالك » لأن الافظة الواحدة:قتضى 
طَلْقََ » فإذا تسكررت اقتضت ثلا كلفظة الطلاق . 
۸1۸ (فصلل) 

فإن قال ازوجته : طلق نفسك » و نوی عدداً » فهو على ما نوی . وإن أطلق من غير ية لم يلاك 20 
إلا واحدة » لأن الأمر اطق يتناول أقل” ما بقع عليه الاسم » وكذلك الک لو وکل أجنبيا » فقال طلق 
زوجتى » فالحسك على ما ذكر ناه . قال أحمد : إذا قال لام أنه : طاتى نفسك » ونوى ثلاث » فطلقت نفا 
ثلا » فهى ثلاث . وإن كان نوى واحدة فعى وا<دة » وذلك لأن الطلاق يكون واحدة وثلاما » فأمهما 
نواه فقد نوى بلفظه ما احتمله » وإن لم بثو تناوّل” اليقين » وهو الواحدة فإن طلقت نفسماء أو طلقا 
الوكيل فى الجلس » أو بعده » وقع الطلاق» لاله تو كيل . وقال القاضى : إذا قال لها : طلقى نفك » تقيد 
بالجلس » لأنه تفويض للطلاق إليها » فتقيد با جاس »كقوله : اختارى . 

ولا : أنه توكيل فى الطلاق » فسكان على التراخى » كتوكيل الأجنى . وكقوله : أمرك بيدك . 
وفارق اختارى » فإنه تخيير » وما ذكروه ينتقض بقوله : أمرك بيدك » وها أن توقع الطلاق بلفظ الممربح 
وبااسكنابة » مع النية وقال بعض أصحاب الشافعى : ليس لها أن توقمه بالكناية » لأأنه فو“ضه إلجها بلفظ 
الصربح » فلا بصح أن توقع غير ما فض إلمها . 

ونا : أنه فوض إايها الطلاق » وقد أوقعته فوقع » كا لو أوقعته بلفظ الصريح . وماذ كره غير 
صحيح » فإن التوكيل فى شىء لا يقتغى أن يكون إبقاعه بلفظ الأمس . من جهته » كا لو قال لوكيله : بع 
داری » جاز له بيعها بلفظ المليك » وإن قال لها : طاق ثلا » فطاقت واحدة » وقع . نص عايه » وقال 
مالك : لا يقم شىء » لأنها لم تمتثل أمره . 

ولنا : أنها ملكت إيقاع ثلاث فلكت إيقاع واحدة كالموكل » ولأنه لو قال : وهبتك هؤلاء 
العبيد الثلاثة » فقال : قبلت واحداً منهم صح » كذا ههنا. وإن قال : طلقى واحدة فطلقت ثلا » وقعت 
واحدة نص عليه أيضا » ويه قال مالك » والشافمى وقال أبو حنيفة : لا بقع شىء » لأنها تات ما يصاح 
قبولاء فر يصح كا لو قال : بعك نصف هذا العبد» فقال : قبات البيع فى جميعه . 


)0( الظاهر ( م علك) بالتاء لا بالياء 5 


إذا اختلفا فىالتخيير - كتاب الطلاق ۳ 


ولنا : ألما أوقعت طلافا مأذونا فيه » وغيره» فوقع الأذون فيه دون غيره »كال قال : طلقى نفسك » 
فطلقت نفسها ورا رها » فإن قال : طلقى تفسك ء فقالت : أنا طالق إن قدم زيد » لم يصح . لأن إِذنه 
انصرف إلى الجر فر يتناول العماق على شرط » وحم توكيل الأجنى فى الطلاق كما فيا 
ذكرناه کله . 

۸۱۹ (فصل) 

نقلعنه أبو الحارث : إذا قال : طاتى نفسك طلاق السنة » قالت : قد طلقت تفسى ثلا » هى واحدة» 
وهو أحق” برجءتها» إنما كان كذلك لأن التوكيل بلفظ يتناول أقل ما يقع عايه اللفظ » وهو طلقة 
واحدة » سما وطلاق السنة فى الصحيح طلقة واحدة فى طهر لم يصبها فيه . 

ره (فصل) 

ويجرز أن يجعل أمر امرأته بيدها بعوض » وحکه حي ما لا ءوض له فى أن له الرجوع فما جمللهاء 
وأنه يبطل بالوطء . قال أحمد : إذاقالت امرأته : اجمل أمرى بيدى » وأعطيك عبدى هذا » قب ضالعبد» 
وجَدل أسرها بيدهاء فلها أن تختار مالم يطأها أو بنقضه * وذلك لأنه توكيل » والتوکیل لابازم بدخول 
العوض فيه » وكذلك المليك بءوض لا يازم » ما لم يتصل به القبول كالبيم . 


۸ (فس ل) 

إذا اختلفا فقال الزوج : ل أن الطلاق بلفظ الاختيار» وأمرك بيدك . وقالت : بل نويت » کان 
القول قوله » لأنه أعل ينيعد » ولا سبيل إلى معرفته إلا من جبته » مالم يسكن جوابة سؤال » أو ممما 
دلالة” حال » وإن قال : لم تنو ى الطلاق باختيار نفسك » وقالت : بل نويت » قالقول قوها لما ذكرنا . 
وإن قالت : قد اخترت نفسى » وأنكر وجود الاختيار منها »> فالقول قول » لأنه منكر له » وهو نما 
يمكنه عله ومكثما إقامة البينة عليه » فأشبه مالو علق طلاقها على دخول الدار » فادعته فأنكره . 


فنك (فصلل) 

إذا قال ازوجته : أنت على حرام . وأطاق » فهو ظهار . وقال الشافعى : لا شىء عليه . وله قول 
آخر : عليه كفارة ين » ولوس بيمين . وقال أو حنيفة : هو يمين » وقد روى ذلاث عن ألى بكر » وجمر 
بنالحطاب» وابن مس.ود رضى الله عنهم . وقالسعيد : حدثنا خالد بن عبدالل » E‏ > عن 
الضحاك : أن أبا بكر » وعمر » وابن مسءود » قلواء فى الحسرام مين » وبه قال ابنعياس » وسعيد 


ر 


بن المسيب » وسعيد بن جبير » وعن أحمد ما يدل على ذات » لأن الله امال قال : « ل حرم ما أل اله 
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. رسول الله اة فة » » ولأنه تحريم للحلال » أشيه حرم الأمة‎ 


ولنا: أله نحريم لازوجة بغير طلاق » فوجبت به كفارة الظلّهار » كا لو قال : أنت على“ حرام كظهر 
أنى . فأما إن نوى غير الظهار فالدصوص عن أحمد فى روابة جماعة . أنه ظهار » نوى الطلاق أو لم ينوه . 
وذكره انرق فى موضع غير هذا » ومن قال : إنه ظبار : عمان بن عفان » وابن عباس » وأبو قلابة » 
وسعيد جُبير » وميمون بنههران » والبتی . روى الأثرم بإسناده عناين عباس فى الحرام : أنه تحرير رقبة » 
فإن لم حد فصيام شهرين متتا بعين» أو إطعامستين مسكيناء ولأنه صريجفى تحريمهاء فكان ظهار؟ . وإننوى 
غيره كقوله : أنت على" كظهر أمى” وعن أحمد : أنه إذا نوى الطلاق كان طلاقا . قال :إذا قال:ما أحلالله 
على حرام » يمنى به الطلاق » أخاف أن يكون ثلاثا » ولا أفتى به . وهذا مثل قوله فى الكنايات الظاهرة » 
فكأ نه جعله من كنايات الطلاق يقم به الطلاق إذا نواه ونقل عنه البغوى فى رجل قال لا مرأته : أمرك 
بيدك » فقالت : أنا عليك حرام » فقد حرمت عليه » مله منها كنناية فى الطلاق » فكذلك من الرجل . 
واختاره ابن عقيل . وهو مذهب ألى حنيفة؛ والشافمی' . وروی ذلك عن ابن مسعود . ومن روى عنه 
أنه طلاق” ثلاث عل“ » وزيد بن ثابت » وأبو هريرة » والحسن البصرى » وابن ألى ليلى . وهو مذعب 
مالك فى المدخول بها » لأن الطلاق نوع حرم » فصح أن يكت به عنه» كقوله : أنت بان . فأما إن 
م ينو الطلاق فلا يتكون طلاقا محال » لأنه ليس بصريح فى الطلاق » فإذا لم ينو معه لم بقعم به طلاق 
كد اثر الكنايات . وإن قلنا . إنه كناية فى الطلاق » ونوى به» كه f=‏ السكنايات الظاهرة على 
ما مضى من الاختلاف فا . وهو قول مالك » وألى حنيفة » والشافمى . وكل على أصله . ويمكن تله 
على السكنايات اعلفية . إذا قلنا . إن الرجمة محر'مة » لأن أقل ما حرام به الزوجة طلقة رجعية » لمل على 
اليقين . وقد روى عن أحمد ما يدل عليه » فإنه قال : إذا قال : أنت على حرام » أعنى به طلاقا » فهى 
واحدة . وروی هذا عن عر بن الخطاب رضى الله عنه » والزهرى . وقد روى عن مسروق» وألى سللة 
بن عبد الرحمن » والشعبى : ليس بشىء » لأنه قول هو كاذب فيه » وهذا يطل بالظهار » فإنه 0 7 
القول وزورء وقد وجبت الكفارة » ولأن هذا إيقاع لاطلاق » فأشبه قوله : أنث بائن » أو أنث طالق . 
_ وروی عن أحمد أنه إذا نوى اليين كان يمينا . فإنه قال فى رواية مهنا : إنه إذا قال : أنت على حرام » 
ونوى يمينا ء ثم تركها أريمة أشهر قال هو مين » و إَما الإبلاء أن يحلف بالله ألا يقرب إمرأته . 


(1) سورة التحريم آية ۰۱ ۲ (0) سورة الأحزاب آيه ١؟‏ 


حك أنت على حرام كتاب الطلاق é\o‏ 


فظاهر هذا أنه إذا نوى اليين كانت ينا . وهذا مذهب ابن مسعود » وقول ألى حنيفة » والشافمى » 
ومن روى عنه عليه كفارة مين أبو بكر الصديق » وعمر » وابن عباس » وعائشة » وسعيد ابن المسيب » 
والحسن وعطاء » وطاوس » وسلمان بن يسار » وقتادة » والأوزاعى . وف التفق عليه عن سعيد بن جبير 
أنه سمع ابن عباس يقول . إذا حرام الرجل عليه امرأته فعى مين » يسكفرها . وقال : « قد كن کہ 
في سول اله اة خسن » ولان الله تعالى قال:« ہا أكها انی حرم ماحل الله لك ؟ تبعقى 
E‏ اجك والله فور دحم * قد" فَرَض الله تمه ا مان کم . مل الحرام عينا . 
ومعنى قوله . نوی ينا . والله أعل » أنه نوى بقوله . أنت على حرام . ترك وطئها واجتتابها » 
وأقام ذلك مقام قوله . والله لا وَطَتْتك . 

YY‏ (فصل) 

وإن قال : أنت على حرام » أعى به الطلاق » فهو طلاق . رواه الجاعة عر أحد . رروى عنه 
أبو عبد الله النبسابورى . أنه قال : إذا قال: أنت على حرام » أريد به الطلاق ‏ كنت آقول إنها طابق - 
يكف كفارء الظهار » وهذا كأنه رجوع عن قوله :إنه طلاق . ووجبه . أنه صريح فى الظظهارء فل 
صر طلا بقوله : أريد به الطلاق » كا لو قال أنت على كغهر أمى »أعى به الطلاق . قال القاضى : 
ولكن جاعة أسحابنا على أنه طلاق » وهى الرواية الشهورة الت رواها عنه الجاعه » لأنه صرح بافظ. 
الطلاق فسكان طلا » كا لو ضربها وقال : هذا طلاقك » وليس هذا صريحا فى الظهار » إما هو صريح 
فى التحريم » والتحريم ينوع إلى حرم بالظمار » وإلى حرم بالطلاق » فإذا بين بلفظه إرادة بحرم 
الطلاق » وجب صرفة إليه . وفارق قوله أنتر على كظهر أمّى > فإنه صريح فى الظهار » وهو حرم 
لا رتفم إلا بالسكفارة » فل يكن جعل” ذلك طلا » مخلاف مسألتنا . نم إن قال : أعنى به الطلاق » 
أو نوی به ثلا » فبى ثلاث نص عليه أحمد » لأنهأ ىبالألف واللام » التى للاستغ راق » تفسيراً حرم 
فيدخل فيه الطلا ق كله . وإذا نوی الثلاث فقد وى بلفظه مايحتمله من الطلاق فوقع کا لو قال : أنت باش 
وعنه لا يكون ثلا حتى ينويها » سواء كانت فيه الأاف واللام أو لم تكن» لأن الألف واللام نكون 
امير الاستغراق فى أ كثر أسماء الأجتاس . وإن قال : أعنى به طلاقاً فهو واحدة » لأنه ذڪره منكراً » 
فيكون طلاقاً واحدا » نص عليه أحمد . وقال فى رواية حببل : إذا قال أعنى طلاقاً » فهى واحدة أو 

اثنقان إذا لم تسكن فيه ألف ولام . 


)0 سورة الأحزاب ٠١‏ (0) سورة التحريم آية ١‏ » ۲ 
(م) هو عم الإمام أحمد بن حنبل . 


۹ الثنى-- حم الاستثناء فى الطلاق 


لك (فصلل) 

فإن قال : أنت على" كظهر أبى » ونوى به الطلاق لم يكن طلاقً » لأنه صر يح فى الظهار فل يصلح 
كنابة فى الطلاق » کا لا يسكونالطلاق لغابة فى الظهار » ولأن الظهار تشبيه عن هى عركمة على التأبيد » 
والطلاق بيد تحرعا غير مؤبد » فل تصلح الكباية بأحدها عن الآخرء ولو صرح به فقال : أعنى به 
الطلاق » لم يصر طلاقاء لأنه لا يصلح الكنابة به عنه . 

قنك (فسل) 

وإن قال : أنت على كالميتة والدم» ونوى به الطلاق كان طلاقاء لأنه يصلح أن يكون كنابة فيه » 
فإذا اقترنت به النيبة وقع بهالطلاق » ويقم به من علد الطلاق ما نواه » فإن لم بثو شيا وقمت واحدة » 
لأنه من السكنايات الخفيّة . وهذا حكها . وإن نوى به الظبار وهو : أن يقصد نحريمها عليه مع بقاء 
تكاحباء احتمل أن يكون ظہار؟ كا قلنا فى قوله : أنت على" حرام » واحتمل ألا يكون ظبار؟ »كا لو قال : 
أنت على" كظهر الههيمة » أو كظهر أ . وإن نوى اليين وهو : أن يريد بذلك ترك وطئها ء لا نحرعما » 
ولا طلاقها » فهو ين . وإن لم ينو شيا لم يكن طلاقًا » لأنه ليس بصريح فى الصلاق» ولا 'نواء به . وهل 
ييكون ظہار؟ أو عينا ؟ على وجهين . 1 

أحدها : يكون ظهارا » لأن معناه »أنت حرام على" كاليتة والدم»فإن تشبيهها بهما يقتضى النشبيه بهما 
فى الأمس الذى اشغهرا به » وهو التحريم لقول الله تعالى فيهما : « حرمت اکم الميئقة الام ۾ :© 


والثانى : يكون يمينا » لأن الأصل براءة الذمة : فإذا ألى بافظ تمل ثبت به أقل الحسكين » لأنه 
اليقين » وما زاد مشكوك فيه » فلا نثبته بالشك »› ولا نزول عن الأصل إلا بيقين » وعند الشافنى : هو 
كقول : أنت على حرام سواء : 

€ مسا‎ $ oA" 

قال ل( وإذا طلقها باسافه واستشى شيئا بقابه » وقع الطلاق » ولم ينفعه الاستثناء ) 

وجملة ذلك : أن ما يعصل باللفظ من قرينة أو استثناء على ثلالة أضرب : 

أحدها : مالا يصحنطقا ولا نية » وذلك نوعان ( أحدها )”" : .ايرفم حك اللفظ كله » مثل أن يقول : 
أنت طااق ثلا إلا ثلان » أو أنت طالق طلقة لا تلزمك » أو لا تفع عليك » فهذا لا يصح بلفظه ولا 
بذيته » لأنه يدقع 0 الأنظ كله » فيصير” ايع فر ؟» فلا يصح هذا فى اللغة بالاتفاق . وإذا كان كذلك 
سقط الاستثئاء والصفة » ووقع الطلاق . 


. هكذا» وام رذ كر النوع الثانى . وام ده فى الأصول الى بين أيدينا‎ )»( ٣ سورة الائدة آية‎ )١( 


تابع أحكام النية ‏ كتاب الطلاق ۷ 


الضرب الثانى : ما بقل لفظا ء ولا يقبل نة » لاف المسم ء ولا فيا بيذه وبينالله تعالى . وهو استثناء 
الأقل » فهسذا يصح لفظا » لأنه من لدان العرب » ولا يصح بالنية . مثل أبن يقول : أنت طالق ثلا 
ويستثنى بقلبه”“ إلا واحدة . أو أ كر فهذا لا يصح » لأن المدد نص فيا تناوله » لا يحقمل غيره > فلا 
برتغم بالنية ما ثبت بنص الافظ . فإن اللفظ أقوى من النية . ولو نوى بالثلاث اثنتين كان مستعملا لافظ 
فى غير ما يصاح له » فوقم مقتضى اللفظ » وَلغت" نيته . 

وحكى عن بعض الشافمية : أنه يقبل فا بینه وبين الله تعالی کا لو قال : نسانى طوالق » واستثنى 
بقلبه إلا فلانة . والفرق بينهما . أن نای امم عام » يجوز التعبير به عن بمض ما وضع له » وقد استمول 
الدموم بإزاء الصو ص كثيرا » فإذا أراد به البعض صح . وقوه : ثلاثا اسم عدد لاثلاث » لا يجوز التمبير 
به عن عدد غيرها ء ولا >تمل سواها بوجه » فإذا أراد بذلك اثنتين نقد أراد باللفظ مالا يحتّمله » وإما 
تعمل النية فى 2 ف الافظ الحتمل إلى أحد حتملاته » فأما مالا يحتمل فلاء فإنا لو عملنا ‏ به فما لا محتمل 
كان عملا جرد النية » وجرد النية لا تعمل فى ننكاح ولا طلاق ولاببيع » ولو قال : سای الأربع طوالق» 
أو قال ن : أربعتكن طوالق » واستثى بعضهن بالنية لم يقبل على قياس ما ذكرناه » ولا يدين فيه » لأنه 
عى باللفظ مالا يحتمل . 

الضرب الثالث : ما يصح نطق » وإذا نواه دين فما بينه وبين الله تعالى » وذلك مسل تخصيص الافظ 
العام » أو استمال اللفظ فى مجازه » مثل قوله نسالى طوالق بريد بعضهن » أو ینوی بقوله : طالق » أى من 
وثاق » فهذا يقبل إذاكان نظلا وجب واحدا » لأنه وص لكلامه با بين مراده » وإ ن کان بنيقه قبل فما يينه 
وبين الله تعالى » لأنه أراد مخصيص اللفظ العام واستعاله فى االمصوص >وهذا سائ فى اللغة » شائع فى الكلام 
فلا منع من استماله » والسكم به » ويكون اللفظ ربنيقو منصرة إلى ما أراده دون مالم يرده » وهل يقبل 
ذلك فى المحم ؟ مخرجعن روابتين . 

إحداها . بقبلء لأنه فسر كلامه عا يحتمله » فصح كا لو قال : أنت طالق أنت طالق : وأراد 
بالثانية إفهامها . 

والثانية : لا يقبل » لأنه خلاف الظاهر » وهو مذهب الشاففى » ومن شرط هذا : أن تسكون النية 
مقارنة للفظ » وهو أن يقول : نسالى طوالق » يقصد مم-ذا الافظ بعضمن ء فأما إن كانت النية متأخرة عن 
االافظ ققال : نسالى طوالق ثم بعد فراغه نوى بقلبه بمضهن » لم تنفعه النية » ووقع الطلاق مجميمون » 


. فى الخطوظة ۰ : بظميره . (۲) فى الخطوطة ۸ : سپحانه‎ )١( 
) (م مه - الغتى س سايم‎ 


۱A‏ الغنى- مسائل فى الدية 


وكذلك لو طلق نساءه ونوى بعد طلاقين » أى : من وثاق ء ازمه الطلاق » لأنه مقتذى الافظ » والنية 
الأخيرة نية مجردة لا لفظ معما » فلا تعمل . 

ومن هذا الشرب مخصيص حال دون حال » مثل أن يقول : أنت طالق »ثم بصله بشرط أو صفة » 
مثل قوله : إن دخلت الدارء أو بعد شهر أو قال : إن دخات الدار بعد شهر » فهذا يصح إذا كان 
li‏ بغير خلاف » وإن نواه ول يلفظ به دين » وهل يقبل فى الم ؟ على روايتين . 

قال فى رواية إسحاق بن إبراهيم » فيمن حلف لا تدخل الدار وقال : نوبت شهرا “ قبل منه 
أو قال . إذا دخات دار فلان فأنت طالق» ونوى تلاك الساعة » وذلك اليوم » قبلت نيقه . 

والرواية الأخرى : لاتقبل » فإنه قال:إذا قال لامرأته : أنت طالق» ونوى فى نةه إلى سنة»تطاق 
ليس ينظر”" إلى نيته » وقال : إذا قال : أنت طالق وقال : نويت إن دخلت الدار : لا يصدق » ويمسكن 
اج بين انين الروايتين بأن عمل قوله فى القبول على أنه يدين فما بینه وبين الله تعالى » وقوله فى عدم 
القبول على الم فلا يكون بينهما اختلاف . والفرق بين هذه الصورة والتى قبلها : أن إرادة اتخاص 
بالام شائ م كثير » وإرادة الشرط من غير ذكره غير سائغ » فهو قريب من الاستثناء » ويمكن أن يقال : 
هذا كله من جملة التخصيص . 

oV‏ (ضصل) 

وإذاقالت له اسرأة من نسائه : طلقنى . فقال : نسالى طوالق » ولا نية” كله » طلق نكلين بنير خلاف» 
لأن لفظه عام » وإنقالت له: طاق نساءك » فقال : نسانى طوالق » فكذلاك » وحكى عزمالاك : أن السائلة 
لا تعلق فى هذه الصورة » لأن الطاب العام يقر على سببه الخاص » وسببه سؤال طلاق من سواها . 

ولنا : أن الافظ عام فيها » ول ررد به غير مقتضاه » فوجب العمل يمومه كالصورة الأولى » والعمل 
بموم الافظ أولى من خصوص السبب » لأن دليل الحم هو الافظ » فيجب اتباعه والعمل عقتضاه فى 
خصوصه وعمومه » ولذلاك لو كان أخص من السبب لوجب قصره على خصوصه » واتباع صفة اللفظ دون 
صفة السبب فإن أخرج السائلة بنيقه دين فما بينه وبين الله تعالى فى الصورتين . وقبل فى السك فى الصورة 
الثانية » لأن خصوص السبب دليل على نيته » ولم ييل فى الصورة الأولى : قاله ابن حامد* » لأن طلاقه 


جواب لؤالها الطلاق لبفسها » فلا يصدق فى صرفه عنها » لأنه مخالف الظاهر من وجهين » ولأنها سيب 


)١(‏ فى ۲۰ منطوقا (0)ق ۲۰ : فى یره (©) فى وم : ولا ينظر 
(۱) ف۳ : ولیس له نة )فى ۰ :کا قال ابن حامد 


مسائل فى الاستثناء e‏ تاب الطلاق ۳۹ 


الطلاق » وسيب المنكم لا جوز إخراجه من العموم بالتخصيص » وقال القاضى : تمل ألا تطلق » لأن 
لفظله عام » والعام تحتمل التخصيص ٠‏ 

) فصل‎ ( o۸۸ 

فإن قال : أنت طالق إن دخات دار . ثم قال : إنما أردت الطلاق فى الال » لكن سيق اسالى 
إلى الشرط » طلقت فى الحال » لأنه أقر على نفسة عا يوجب الطلاق فلزمة » كا لو قال : قد طلقتها فإن قال 
بعد ذلك : كذبت » وإنما أردت طلاقها عند الشرط » دين فى ذلك ولم يقبسل فى الحسكم » لأنه رجوع 
عا أقر به . 

o۸۹‏ (فصلل) 

وقول الخرق : واستثى شيا بقلبه » يدل بفهومه على أنه إذا استثى بلسانه صح » ولم يقح 
ما استثناه وهو قول جماعة أهل العم > قال ابن النذر ء أجمم كل من محنظ عنه من أهسل العم 
على أب الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أنها تطلق طلقتسين » ملهم : 
الثورى » والشافءى » وأسحاب الرأى » وح عن أبى بكر : أن الاستثناء لايؤثر فى عدد الطاقات» و يجوز 
فى الطلقات » فلو قال أنت طالق ثلا إلا واحدة » وقع الشلاث : ولو قال نسالى طوالق إلا فلانة » 
م تطلق » لأن الطلاق لا يكن رفعه بعد إيقاعه » والاشتثقاء برفعه لو صح » وما ذكره من التعليل باطل 
عا سلمه من الاستثناء فى المطلفات » وايس الاستئناء رفها لما وقع » إذ لو كا ن كذلك لما صح فى المطلقات 
ولا الإعتاق » ولا فى الإقرار » ولا الأخبار » وإنما هو مين أن الستثنى غير مراد بالكلام » فهو ينم أن 
يدخل فيه مالولاه لدخل . فقوله : « فلت يي ألف سَنَدَ إلآ حَسِْينَ عام ۾“ » عبارة عن تسماثة 
وخسين » وقوله : « إن برلا عا عدون » إلا الذزى وعآرنى 26" . تبرؤ من غير الله . فكذلاك 
قوله : أنت طالق ثلا إلا واحدة » عبارة عن اثنتين لا غير » وحرف الاستثناء المستولى عليه إلا ويشيه 
به أسماء وأذمال وحروف . فالأسماء : غير » وسوى . والأفءال : ليس » ولا يكون » وعدا . والحروف : 
حاشا » وخلا .فأ ی كلة استئتى پا صح الاستثناء . 

° (ضل) 

ولا يصح استثناء الأ كثر » نص عليه أحد . فلو قال : أنت طالق ثلا إلا اثنتين » وقم ثلاث . 
وال كرون على أن ذلا جائز » وقد ذكرناه فى الإقرار . وذكرنا أن أهل العربية إما أجازوه فى القايل 


)0 سورة العتكيوت آية ١ ٤‏ (؟) عورة الزخرف آية ٣۷ » ۲٩‏ 


A0‏ الى e‏ ف الاستثناء 


من السكثير » وحكينا ذلك عن جماعة مر أنمة أهل اللغة » فإذا قال : أنت طالق ثلا إلا واحدة وقم 
اثثتان . وإن قال : إلا اثنتين وقع ثلاث . وإن قال : طاقعين إلا طلقة ففيه وجهان (أحدها ) : يقم طلقة . 
( والثانى ) : طلقتان » بناء على استثباء النصف هل يصح أولا ؟ على وجهين . 
وإن قال أنت طالق ثلا إلا ثلاناً وقع ثلاث » بغر خلاف؛ لأن الاستثناء ارفع بعض المستثنى منه » 
فلا بصح أن برقع جيعه . وإن قال : أنت طالق خا إلا ثلا وقم ثلاث » لأن الاستثناء إن عاد إلى 
اجس فقد استثنى الأ كثر » وإن عاد إلى الثلاث الت E‏ رقع يتما » وكلاها لا يصح .وإن قال 
خم إلا طلقة ففيه وجهان . 
أحدها : يقم ثلاث » لأن الكلام مع الاس نشناء كانه نطق ما عدا الستقى » ذ-كأنه قال : أنت طالق 
أربما . والثالى : بقع اثنقان» ذكره القافى » لأن الاستثناء يرجم إلى ما لسك من الطاقات وهى الثلاث » 
وما زاد عليها ياغوء وقد استثنى واحدة من الثلاث فيصح » ويقم طلفتان . 
وإن قال : أنت طالق أربما إلا اثنتين » فمل الوجه الأول يصح الاستثناء » وبقع اثنتان . وعلى قول 
القاضى ينبنى ألا بصح الاستثناء » ويقم ثلاث » لأن الاستثناء يرجم إلى الثلاث » فيكون استثناء 
الأ كثر. 
ضنك (فسل) 
فإن قال : أنت طالق اثنتين وواحدة إلا وا<دة » ففيه وجمان . 
أحدها : لايصح الاستثناء لأن الاستثناء برفم فم الججلة الأخيرة بكولها من غير زيادة عليها » فيصيرذ كرها 
واستثناؤها انوا » وكل استثناء أفضى تصحيحه إلى إلفائه” وإلغاء الستشى منه بطر © كاستثناء اقم » 
ولأن إلغاءه وحده أولى من إافائه مع إاذاءغيره » ولأن الاستثناء يعود إلى الجلة الأخيرة فىأحد الوجمين» 
قيكو ن استثناء لاجميع. 
والوجه الثالى : يصح الاستثناء » وبقع طلقتان » لأن العطف بالواو حمل الجلتين كالجلة الواحدة » 
فيصير مسنئزيا اواحدة من ثلاث » ولذلك لو قال : له على مائة وعشرون درها إلا خسين صح » والأول » 
REE‏ 
وإن قال : أنت طالق واحدة واثفتين إلا واحدة » فعلى الوجه الثانى يصح الاستثناء » وعلى الوجه 
الأول( مرج )7 فى دته وجهان » بناء على استثناء النصف . وإن قال : أنت طالق ء وطالق وطالق إلا 
)١(‏ فى الخ الطبوعة ( الغاية ) والصواب إلغائه كا فى الشمرح الكبير ص ١هم‏ (ف) . 
(۲) فى الخطوطة 7٠١‏ : فهو باطل . (م) ساقطة من الخطوطة ٠۸‏ 


الاستثناء - كتاب الطلاق A4‏ 


طلقة . أو قال : طالق طلقتين ونصقاً إلا طلقة › kb‏ ف ذلا کا فى المسألة الأولى سواء . وإنكان 
المطاف بغير واو كقوله : أنت طالق فطالق فطااق ء أو طالق ثم طالق ثم طالق إلا طلقة » لم يصح 
الاستتداء لأن هذا حرف يقتضى الترتيب » وكون الطلقة الأخيرة مفردة عا قبلها فيعود الاستثناء إليها 
وحدها فلا بصح . وإن قال : أنت طاق اثثتين وائاتين إلا اثذتين لم يصح الاستثناء » لأنه إن عاد إلى اجملة 
التى تليه فهو رفع جيءما » وإن عاد إلى الثلاث التى ,لكا فهو رفع لأ كرما ء وكلاهما لايصح . ويحتمل 
أن بصح ء بناء على أن المطف بالواو حمل الجاتين جاة واحدة » وأن استثناء النصف يصح » فكأنه قال : 
أربما إلا اثثتين وإن قال : أنت طالق اثنتين وائنتين إلا واحدة ؛ احتمل أن يصح » لأنه استثئى واحدة 
منثلاث : واحتمل آلا يصح » لأنه إن عاد إلى الرابمة فقد بقى بمدها ثلاث » و إن عاد إلى الواحدة الباقيةمن 
الاثنتين فهو استثناء الجيع . 
oY‏ (فصل) 

وإن قال : أنث طالق ثلا إلا طلقة وطلقة وطلةة » ففيه وجهان . 

أحدها : يلذو الاستثباء » ويقع ثلاث » لأن المطف يوجب اشتراك العطوف معالعطوف عليه » فيصير 
سقفي اثلاث من ثلاث . وهذا وجه لأحاب الشافعى » وقول ألى حنيفة . 

والثالى : يصح الاستثناء فى طلقة » لأن استئذاء الأفل جائز » و إعا لا يصح استثناء الثانية والثالثة» 
فوا وحده . وقال أبو يوست وعد : يصح استثناء اثثتين » وبامو فى الثالثة » بناء على أصاهم فى أن 
استثناء الأ كاثر جائز . وهو الوجه الثالى لأصاب الشافعى . 

وإن قال : أنت طالق طلقتين إلا طلفة وطلفة . ففيه وجمان : وإن قال : أنت طالق ثلا إلا طلقة 
ونصف » احتمل وجهين أيضا . 

أحدما : ياذو الإستثناء » لأن النصف يكل » فيكون مستئنيا للا كثر فيلغو . 

والثانى : يصح فى طلقة » فتقع طلقتان اذ كرنا فىالتى قبلها . فإن قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة 
وإلا واحدة » فإت كان عاطفا الاستثناء على الاستثناء » فيصح الأول » ويلذو الشانى ء لاأننا لو 
ناه لكان مستثنيا للا" كثر » فيقع به طلقتان . ويحىء على قول من أجاز استئتاء الاأ كز أن يصح 
فيوءا » فتتع طلفة واحدة . وإن قال : أنت طالق ثلاث إلا واحدة الا واحدة كان مستئنيا من الواحدة 
المستثناة واحدة » فيحتمل أن بلغو الاستئناء الئان » ويصح الأو ل »فيقع به طلقتان . ويحتمل أن يقم به 


اللات لأن الاستثناء الثالى ممثاه ؛ إثبات طلقةفى حتهاء لسكون الاستثناء من الننى ابات » فية بل ذلاف 


يفف الذنى - لو طا فى شمر ٠عين‏ 


فى إيقاع طلاقه » وإن ل قبل فى فيه کا لو قال : أنت طالق طقتين ونصفا وقم به ثلاث . ولو قال : 
أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة وقم به ثلاث » فكل النصف ف الإثبات ء ولم يكل فى الى 
عازه (فسصل) 
ويصح الاستثناءمن الاستثناء؛ ولايصحمنه فالطلاق إلا م سألةواحدة على اختلاف فيهاءوهىقوله : أنت 


طالق ثلاما إلا اثنتين إلا واحدة » فإنه يصح إذا أُجزذا استثناء النصف » فيقع به طلقتان . فإن قيال : 
فكيف أجر'ثُم استثناء الاثنتين من الثلاث وھی أ كثرها ؟ قلنا : لأنه لم يسكت علمما » بل وَصَكمْما » 
أن استثنى منها طلقة » فصار عبارة عن واحدة . وإن قال : أنت طالق ثلانا إلا اثنشين لم يصح > لأن 
استثناء الاثنتين من الثلاث لا يصح لأنهما أ كثرهاءواستئناء الثلاث من الثلاث لايصح لاما جميعها. 
وإن قال : ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة لم يصحء ووقع ثلاث,لأنه اذا استئنى واحدة من ثلاث بق اثنتا نلا بصح 
استثناؤها منالثلاث الأولى » فيقع الثلاث وذ كر أبوالخطاب فما وجها آخر: أنه يصح لأن الاستثناء الأول 
ُو لكونه استثناء الجييع » فيرجع إلى قوله : إلاواحدة إلىالثلاث تة فيقع منها طلقتان »و الأول 
أولى » لأن الاستثناء من الإثبات ننى » ومن النفى إثبات » فإذا استثنى من الثلاث المنفية طلقة كان 
مشب لها » فلا يحوز جعلها من الثلاث المثبتة » لأنه يكون إثيانا من إثبات . ولايصح الاستثناء فى جميسع 
ذلك إلا متصلا بالكلام » وقد د کر فى الإقر ار والله أعر . 

at‏ س( 

قال © وإذا قال لا : أنت طالق فى شمر كذا » لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذى إلى الشمر 
الشترط *# 

وجملة ذلك : أنه إذا قال : أنت طالق فى شمر عيته كشهر رمضان وقم الطلاق فى أول جزء من 
الايلة الأولى منه » وذلاك حين تغرب الشمس من آخر يوم من الشهر الذى قبله » وهو من شهر شعبان . 
ويهوذا قال أبو حنيفة . وقال أبو ثور : بقع الطلاق فى آخر رمضان » لأن ذلك يحتمل وقوعه فى أوله 
وآخر ٠ء‏ فلا يقم إلا بعد زوال الاحمال . 

ولنا : أنه جمل الثكهن ماقا لاطلاق » فإذا وجد ما بکون ارقا له طلقت » كا لو قال :ذا 
دخات الدار فأنت طالق » فإذا دخات أول جزء منها2"؟ طلقت . فأما إن قال : إن لم أقضك گك 
شهر رمضان فامرآیی طالق » ام تطلق حت خرج رمضان قبل قضائه لاأنه إذا قضاه في آخر » لم توجد 
الصفة » وفى الوضعين لا يهم من رطم زوجته قبل انث . وقال مالك : م » وكذلاك 


)0 أى أول جزء من الدار ٠‏ 


مسائل فى الشهر واليوم ‏ كتاب الطلاق tt‏ 


كل جين على فم ل يفعله » ركم من الوطء قبل لله » لأن الظاعر أنهعلى حِنث » لأن الث بتك الفمل » 
وليس بفاعله . 

ولنا : أن طلاقه لم يقم » فلا نع من الوطء لأجل اليين » كا لو حلف لا أت كذاء ولو صح" 
ماذكره لو.جب إيقاع الطلاق . 

oo‏ (فصل) 

ومتى جَمَلَزمنا ظرقاً اطلاقوقم الطلاق فىأول جزء منه » مثل أن يقول : أنت طالقاليوم أو غدا » 
أو فى سنة كذاء أو شهر الحرم » لماذ كرنا . فإن قال : فى آآخره » أو أوسطه » أو بوم كذا منه » أو فى 
الغهار دون الايل » بإ“ منه فيا بينه وبين الله تعالى . وهل يقبل فى الک ؟ بخرج على روايتين » وإن قال : 
أنت طااقفى أول رمضان » أوغرة رمضان » أو ففرأس شهر ره‌ضان » أو دخول شمر رهضان » أواستقبال 
رمضان » أو يجىء شهر رمضان » طلقت بأول جزء منه » ولم يقبل قوله : أردت أوسطه» أو آخره » 
لا ظاهر؟ ولا باط » لأنه لا تتم له لُنظة . وإن قال بإنقضاء رمضان » أوا نسلاخه » أو نفاده» أو ميه » 
طلقت فى آخر جزء منه . وإن قال : أنت طالقفى أول نهار شهر رمضان أو فىأول يوم منه » طاقت بطلوع 
الفجر أول يوم منه » لأن ذلا أول النهار واليوم . ولهذا لو نذر اعتسكاف يوم » أو صيام يوم » ازمه من 
طلوع الفجر . وإن قال : أنت طالق إذا كان رمضان أو إلى رمضان » أو إلى هلال رمضان » أو فى هلال 
رمضان » طاقت ساعة يستمل إلا أن يكون نوى من الساعة إلى الملال » فتطاق فى الخال . وإن قال : 
أنت طالق فى جىء ثلاثة أيام » طلقت فى أول اليوم الثالث . 

o۸1‏ (فسل) 

وإذا أوقم الطلاق فى زمن » أو عأدّه إصفة » تعلق بها » ول بقع حتى تأ لى الصفة والزمن » وهذا قول 
ابن عباس » وعطاء » وجار بن زيد » والنخمى » وأبى هاشم : والثورى » والشافنى » وإسحاق » وألى 
عبيد » وأحاب الرأى . وقال سعيد بنالسيب والحدن » والزهرى » وقتادة » ويحى الأنصارى » وربيمة » 
ومالك : إذا علق الطلاق بصفة تأنى لا عالة » كةوله : أنت طالق إذا طلمت الشمس » أو دخلرمضان » 
طلقت فى الال ء لأن الّكاح لا ب سكون مؤقتا بزمان » ولذللك لا جوز أن يتزوجها شرا . 

ولنا : أن ابن عباس كان يقول فى الرجل”'؟ يقول لامرأته : أنت طالق إلى رأس السنة » قال : يلأ 


فا بينه وبين رأس السغة » ولأنه إزالة ملك صح تعليقه بالصفات » شت علقه بصفة يقم قباما كالءتق » 


() فى ۲۰ . قال فى الرجل . .. 


14 المغنى 


فإلهم ساموه . وقد احتج أحمد بقول ألى ذر : « إن لى إبلاً اها عد ليهو عَتِيق” إلى الأول » » 
ولأنه تليق لاطلاق بصفة لم توجد» فم بقع » کا لو قال : أنت طالق إذا قدم الهاج » وليس هذا توقيتاً 
للنكاح 5 وإعا هو توقيت لاطلاق . وه _ذالا نعم کا أن الننكاح لا جوز أن يكون معلةا بشرط » 
والطلاق جوز فيه التعليق . 
فاك (فصللل) 

ولو قال : أنت طاق إلى شه ركذا » أو سنة كذاء فم و كا لو قال فى شه ركذاء أو سنة كذا . 
ولا يقع الطلاق إلا فىأول (ذلك)" الوقت . وبه قال الشافى . وقال أبو حنيفة : يقم فى الحال» لأن قوله: 
أنت طالق بقاع فى الخال » وقوله إلى شهر كذا تأفيت”" له وغاية » وهو لايقبل التأقيت » فبطل التأقيت» 
ووقع الطلاق . 

ولنا : قول ابن عباس » وقول ألى ذرء ولأن هذا يَحْتَول أن يكون نوقيا لإيقاعه كقول الرجل : 
أنا خارج إلى سنة » أى بعد سنة . وإذا احمل الأمر بن لم يقع الطلاق بالك ء وقد رجح ماذ كرناه 
من وجيين ٠‏ 

أحدها 0 أنه جعل لاطلاق غاية ¢ ولا غاية لأخره ¢ وإ الذاية لأوله . 

والثانى : أن ما ذ كرناه عَم باليقين » وما ذكروه أَحْل بالشك . فإن قال : أردت آلا طالق ف الال 
إلى سنة كذاء وقم فى الال e‏ لأنه 1 على نفسه ا هو أغاظ » ولفظه تل وإن قال : أنت طالق 
من اليوم إلى سنة طلقت فى الال » لأن « من » لابتداء الفاية » فيقتضى أن طلافها من اليوم . فإن قال : 
أردت أن عقد الصفة من الهوم ¢ ووقوعه بعل سئة )» / يقم إلا بمعدها ٠.‏ وإن قال 0 أردت تكرير وقوع 
طلاقها من حين لفظلت به إلى سنة » طلقت من ساعتها ثلا . إذا كانت مدخولا بها ٠‏ قال أحمد : إذا قال 
لها : أنت طالق من اليوم إلى سنة » بريد التوكيد وكثرة الطلاق» فتلك طالق من ساعتما . 

ممه (فمسصل) 

إذا قال : نت طالق فى خر أول الشهر » طلقت فى ر أول يوم منه» لأنه أوله » وإن قال : فىأول 
أخرهة طلقت فى أول آخر 2 مه )6 لأنه آخره 8 وقال أبوبكر ف الأول ¢ تطلق بغروب الشمس من الهوم 
الخامس عشر منه » وف الثانية تطاق بدخول أول الليلة السادس عشر مذه » لأن الشهر نصفان» أول وآخر 
فآخر أوله بل أول ار » وهذاقول أبى عباس بن سر 2 » وقال أكثرم كتولنا »> وهو أصح ؛ فإن 
)١(‏ ساقطة من ٠٠١‏ (0) فىها: توقت (م)فى بعض النسخ وفى الشرح الكبير ( أ العياان نش مربح) 
الشين والحام والصواب بالسين والجم وهو أحمد إل مر 3 مرل البغدادى لي بالياز الأشوب ولد سعداد سنة 
وخ ؟ ه ومات فما سنة ۳۰۹ ذا فى طرقات الشائمية ج ؟ ص A۷‏ (ف) : 


مسائل شتی س كتاب الطلاق 0 


ماعدا اليوم الأول دسي أول الشهر ¢ وا فيه عه وكذلك لأسي أوسط الشهر آخره ¢ ولا بهم 
ذلا من إطلاق لفظه » فوجب ألا يمر ف كلام الحالف إليه » ولا تحمل كلامه عليه . 


۸۸ (فصل) 

و إذا قال : إذا مضت سنة فأنت طالق » أوأ نت طالق إلى سنة » فإن ابتداء السنة من حين حلف إلى 
مام انی عشر شهرا بالأهلة » افوله تماى « يلوك ن الأهلة ل هى مواقت اللناس و الج 7 
فإن حاف فى أول الشمر » فإذا مغى اهنا عشر شم. رام طلاقه » وإن حاف فى أثناء شهر عدت مابق 
منه» ثم حسيت بعل بالأهلة » فإذا مضت أحد عشر شهراً نظرت مابق من الشهر الأول » فَكَكَاتة ثلائين 
يوما» لأن الشهر 3 لما بين هلالين . فإذا تفرقاكان ثلائين بوما وفيه وجه آخر : أنه تعقبر الشهو ركلها 
بالعدد » نص عليه أحد فيمن نذر صيام شهرين متتابعين » فاعترط ض الع » قال :يصوم ستين بوماء وإن 
ابتدأ من شهر » فصام شهرين فسكانا بمانية وسين يوما أجزأه » وذلك انها صام نصف شمر وجب 
تسكيله من الذى يليه » فسكان ابتداء الثالى من نصفه أيضاً » فوجب أن يكل بالدد ء وهذا المنى 
موجود فى السنة . 

ووجه الأول : أنه أمكن استيفاء أحد عشر بالأهلة » فوجب الاعتبار مما » کا لو كانت يدينه فى أول 
شهر ء ولا يازم أن ثم الأول من الثالى » بل يقمه من آآخر الشهور » وإن قال : أردت بقولى : سنة » إذا 
انسلخ ذو الحجة فيل » لاله يقر على ته بما هو أغلظ .وإن قال : إذا مضتالسنة فأنت طالق » طلقت 
بانسلا خذىالحجة . لاأنه لما عرتفها بلام التعريف انصسرفت إلىالسنة المعروفة التى آآخرها ذوالحجة : فإنقال : 
أردت بالسنة اثثى عشر شهرا بل » لاأن السنة امي لا حقيقة . 

o۸۹‏ (فسل) 

إن قال : أنت طالق فى كل سنة طلقة » فهذه صفة صحيحة » لا نه يلاك إيقاعه فى كل سنة » فإذا 

جمل ذلاك صفة جاز » ويكون ايتداء الدةعقيب ينه »لا نكل أجلئيت عطلق المقد ثبت عَقيبه »كقوله: 
ولله لأكلتك سنة » قيقع فى الحال طلقة » انه جمل السنة ظا رفا لاطلاق » فتقع فى أول جزء منها » وتقع 

الثانية فى أول الثانية » والثالثة فى أول الثالئة إن دخلتا علمها وهى فى نسكاحه لكونها تقض ع 
أو ارنممها فى عدة الطلنة الأو لى » وعدة الثانية » أو جلد مكاحم بعد أنبانت » فإن انقضت عدتهافيانت 


مه ودخات السئة الثانية وهى بان 6 / تطلق 3 الكوتها غير 5 4% فن تزوجها ف اناا اقتضى قول 


. ليست زوجة‎ : ۲١ فى الخطوطة‎ )١( سورة البقرة أبة هلما‎ )١( 
س المغنى  سابعم)‎ ه٤(‎ 


Î‏ المغنى- إن طاق عند رؤية هلال رمضان 


أ كثر أسحابنا وقوع الطلاق عقيب "زو يجه لها » لأنه جزء من السنة الثانية التى جَمّلها ظرقاً لاطلاق » وعلاً 
له » وكان سبيله أن تقم فى أوها » فم منهكونها غير محل الطلاق » لمدم نكاحه حينئذ » فإذا عادت 
الزوجية وقم فى أولها . وقال القاضى : تطلق بدخول السنة الثالثة » وعلى قول الشديمى ومن وافقه تنعل 
المغة بوجودها فى حال البينونة » فلا تعود حال . وإن لم يازوجما حتى دخلت السنة الثالثة » نم نکحماء 
طلقت عقيب زو اء 3 طلقت الثالثة بدخول السنة الرابعة » وعلى قول القاضى : لا تطاق إلا بدخول 
الرابعة » ثم تطاق الثالثة بدخول الخامسة » وعلى قول الميمى : قد الحا الصفة . 

واختلف فى مبدأ السنة الثانية » فظاهر ماذ كره القاضى : أن أوها بمد انقضاء اثنى عشر شهراً من 
حين عينه » لأنه جءل ابتداء للدة حين عينه » وكذلات قال أسحاب الشافمى » وقال أبو الحطاب : ابتداد 
السنة الثانية أول الحرم » لأنها السنة للعروفة » فإذا علق ما يتكرتر على تسكركر السنين » انصرف إلى 
السنين العروفة » كقول الله تعالى: «أولاً رون أنهم يفون فى كل م76" . وإن قال : أردت بالسنة 
اثنى عشر شهرا قبلء لأنها سفة حقيقية » وإن قال : نوبت أن ابتداء السنين أول السنة الجديدة من الغحرم 
د قال القاضى : ولا يقبل منه فى المسكم ء لأنه خلاف الظاهر . والأولى : أن يخرج على روايتين » 
لله محتمل مخالف للظاهر . 

Nt:‏ (فصسلل) 

إذا قال : أنت طالق إذا رأيت هلال رمضان » طلقت برؤبة الناس له فى أول الشهر . ومذا قال 
الشافمى . وقال أبو حنينة : لا تطاق إلا أن براه » لأنه عاق الطلاق برؤية نفسهء فأشبه مالو عاقه 
على رؤية زيد. 

ولنا : أن الرؤبة للهلال فى عرف الشرع الملل به فى أول الشهر » بدليل قوله عليه السلام « إذَا رام 
الملل فصومواء وَإذا رموه خأفطر و ا » والراد به رؤبة البعض» وحصول العم » فانصرف لفظ 
الحالف إلى عرف الشرع . كا لو قال : إذا صليت ذأنت طالق » فإنه يتصرف إلى الصلاة الشرعية »لا إلى 
الدأعاء . وفارق رؤية ززيد» فإنه لويثبت له عرف شرع يخالف الحقيقة» وكذللك لو لم يره أحد » كنتت 
الشمر بام المدد طلقت » لأنه قد عل طلوعه بام العدد . وإن قال : أردت إذا رأيْته بعينى » تيل لأنها 
رؤية حقيقة . وتتعاق الرؤية برؤية الحلال بعد الغروب . فإن رأى قبل ذلك لم تطلق » لأن هلال الشهر 
ما كان فى أوله » ولأننا جعلنا رؤية الهلال عبارة عن دخول أول الشهر . ويحتمل أن تطاق برؤيته قبل 


الغروب » لأنه يسمى رؤية و الحم متعاق به فى الشرع » فإن قال : أردت إذا رأيته أنا وق » فل بره حتی 


. سورة التوبة آية +2 (؟) أخرجه البخارى ومسل والنسائى وابن ماجه وابن حبان عن ابن عمر(ف)‎ )١( 


تعليق الطلاق على شرط مستقبل- كتاب الطلاق 0-5 


قم لمتطلقء لأنه ليس بهلال . واختلف فيا يصير به قرا » فقيل : بعد ثالثه » وقيسل : إذا استدار» 
وقيل : إذا جر ضوؤه . 

o۸1‏ (فصل) 

قال أحمد : إذا قال لها : أنت طااق ليلة القدر » يمز ها اذا دخل المشر » وقبل المشر ء أهل الدينة 
يرونا فى السبع عشرة » الا أن اميت عن النبى صلىاله عليه وسل فالمشر الأواخرء انما أَمَرَه باجتنامها 
فى العشر لان الفى صلى الله عليه وسل . أمر بالقاس ليلة القدر فى المشر الأواخر . فيختمل أن تسكون 
أول ايلة منه و يكن أن هذا منه على سبيل الاحقياط » ولا بتحقق حدمه الى آخر ليلة من الشمر » لاحتال 
أن تسكون هى تلك الليلة . 

) فصل‎ ( oNtY 


واذا علق طلاقها على شرط مستقبل » ثم قال عات لاك تلك الطلقة لم تتدجل »لا'نها معاقة بزمن 


مستقبل » فل يكن له الى تفييرها سبيل . وان أراد تمجيل طلاق سوى تلاك الطلقة وقعت مها طلقة » فإذا 
جاء الزمن الذى علق الطلاق به وهى فى حباله وقع بها الطلاق المعاق . 
1ه (فصل) 
اذا قال : أنت طالق غداً إذا قدم زيدء لم تطلق حتى يقدم لأن «إذا» اہم زمن مستقبل » فعناه : أنت 
طالق غداً وقت قدوم زيد» وان( دم زيد فى غد لم تطاق وإن قدم بعده » لاأنه قيد طلاقها بقدوم مقي 
بصفة » فلا تطلق حتى توجد » . وإن مانت غلا'وَةٌ وَقَدِمْ زيد بعد موتها لم تطلق »لان الوقت الذى أو تع 
طلاقها فيه لم يأت وهى مل لاطلاق » فلم تطاق . كا لو مانت قبل دخول ذلك اليوم؛ وان قال : أنت طااق 
يوم ذم زيد » فقدم ليلاء لم تطاق » لأنه لم يوجد الشرط » إلا أن يريد باليوم الوقت » فتطاق وقت 
قدومه لان الوقت يسمى یوما قال الله تعالى : « ومن بوه يوامئذ ديه 226 وإن مانت الرأة غدوة » 
وقدم زيد ظهراً ففيه وجهان : 
أحدها : نتبين أن طلاقها وقم من أول اليوم لاأنه لو قال : أنت طالق يوم الججعة طلقت من أوله 
فسكذا إذا قال : أنت طالق نوم يقدم زيد » ينبغى أن تطلق بطلوع جره . 
والثانى : لا يقع الطلاق » لأن شرطه قدومٌ زيد » ولم يوجد الا بعد موت الرأة »ذم يقع » مخلاف 
نوم الجعة . فإن شرط الطلاق جى نوم الجعة » وقد وجد » وههنا شرطان » فلا يؤْخذ بأحدها . 


0 سورة الأتفال آبة ٠١‏ . 


۸ الذى س مسائل شتی 


والأول أل . وليس هذا شرطاء إنما هو بيان للوقت الذى بقع فيه الطلاق معرقاً بفعل بقع فيه فيقع فى أوله » 
كقوله :أنت طالق اليوم الذى نصلى فيه الجمة » ولو قال :زت طالق فى اليوم الذى يقدم فيه زيد فكذلاك » 
ولو مات الرجل غدوة ثم قدم زيد » أو مات الزوجان قبل قدوم زيد » كان الس كا أو مانت المرأة . 
ولوقال : أنت طالق فى شهر رمضان إن قدم زيد ؛ ققدم فيه » خرج فيه وجمان * 
أحدما : لا تطلق حى يقدم زيد » لأن قدومه شروطء فلا يتقدمه الشروط » بدليل ما لو قال : أنت 
طالق إن قدم زيد » فإنها لا تطلق قبل قدومه بالاتفاق » وكا لو قال : إذا قدم زيد . 
والثانى : أنه إن قدم زيد بنا وقوع الطلاق من أول الشهر » قياساً على المسألة انى قبل هذه . 
211 (فسسل) 
إذا قال : أنت طالق اليوم » وطالق غد » طلقت واحدة » لأن من طلقت اليوم فهى طالق غدا . 
وإن قال : أردث أن تطلق اليوم ؛ وتطلق غدا » طلقت طلقتين فى اليومين . وإن قال + أردت ألما تطلق 
فى أحد اليومين » طلقت اليوم ‏ ولم تطلق غدا لأنه جءل الزمان كله ظرفا لوقوع الطلاق فوقع فى أوله » 
وإن قال : أردت نصف طلقة اليوم » ونصف طلقة غدا » طاقت اليوم واحدة » وأخرى غداً . لأن النصف 
كمل » فيصير طلقة تامة . وإن قال : أردت نصف طلفة اليوم » وباقيها غداً » احتمل ذلك أبضاً . 
واحتمل ألا تطلق إلا واحدة » لأنه إذا قال : نصفهاء كلت اليو م كلها » فل ببق ها بقية تقع غدا » ولم بقع 
شىء غيرها » لأنه ما أوقعه . وذكر القاضى هذا الا<ّال أيضا فى امسألة الأولى أيضًا » وهو مذهب الشافمى . 
ذكر أصحابه فما الوجهين . 
ةمه (فصلل) 
إذا قال : أنت طالق اليوم إذا جاء غد" » فاختار القاضى أن الطلاق يقم فى الال » لأنه علقة بشرط 
محال » فلذا الشرط » ووقع الطلاق » كا لو قال لمن لا سن اطلاقها ولا بدعة : أنت طالق لاسْنّة . وقال 
فى الجرد : لا يقع » لأن شرطه لم بتحقق » لأن مقتضاه وقوع الطلاق إذا جاء غد فى اليوم » ولا بأتى غد 
إلا بعد فوات اليوم » وذهاب محل الطلاق » وهو قول أصحاب الشافعى . 
o‏ (فصل) 
إذا قال : أنت طالق أمس ولا نية له » فظاهر كلام أحمد : أن الطلاق لا يقع » فر وى عنه فيمن قال 
لزوجته : أنت طالق أمس » وما تزوجما اليوم » ليس بشىء وهذا قول أبى بكر . وقال القافى فى بعض 


اكتيه : بقع الطلاق » وهو مذهب الثافمى » لأنه وصف الطلقة ما لا صن به » فلت الصفة » ووقع 


فى الطلاق الماق - كتاب الطلاق i0‏ 


الطلاق »كا لو قال من لا سّدة لها ولا بدعة : أنت طالق لسَّدة » أو قال : أنت طالق طلقة لا تلزمك . 
ووجه الأول : أن الطلاق رقم الاستباحة » ولا يمكن رفمها فى الزمن الماضى » فل يقم » كا لو قال : أنت 
طالق قبل قدوم ز :د بيومين » فقدم اليوم » فإن أصحابنا لم يختاذوا فى أن الطلاق لا يقع » وهو قول أ كثر 
أصحاب الثافمى . وهذا طلاق فى زمن ماض » ولأنه عاق الطلاق بمستحيل » فاا كا لو قال : أنت 
طااق إن قبت الحَجَرَ ذهب » وإن قال : أنت طااق قبل أن أتزوٌجك فال فيه كا لو قال : أنت طالق 
أمس. قال القاضى : ورأيت يط أبى بكرف جزء مرد أنه إذا قال : أنت طااق قبل أن أتزوجك طافت » 
ولو قال أنت طالق أمس لم بقع » لأن أءس لا يمكن وقوع الطلاق فيه » وكيل تويجها مور الوجود » 
فإنه يكن أن بتزوجما ثانياً . وهذا الوقت قبله » فوقم فى الحال کا لو قال : أنت طالق قبل قدوم ا 
وإن قصد بقوله : أنت طالق أمس » أو قبل أن أتزوجك » إيقاع الطلاق فى الخال مدا إلى ذلك 
الزمان » وقم فى الال » وإن أراد الإخبار أنه كان قد طلقا هو أو زوج قبل فى ذلك الزمان الذى ذكره » 
وان قد وَجِدّ ذلك » کیل منه » وإن لم يكن وجد وقع طلاقه » ره أبو الخطاب . وقال القاضى : ميل 
على ظاه ركلام أحمد » لأنه قسكره ا یله » ولم يشترط الوجود . وإن أراد أن ى كنت طلقتك أس » 
فسكذبته » لزمته الطلقة » وعليها المدّة من بومها » لأنها اعترفت أن أمس لم يكن من عدجا » وإن مات 
ولم يبين مراده فملى وجهين » بناء على اختلاف القولين فى المطلق إن قلنا : لا بقع به شیء » لم يازمه هنا 
شىء . وإن قلنا بوقوعهثم وقع هنا . 
فنك (فضصسل) 


وإن قال ازوجته : أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر » فقدم بعد شمر وجزء بقع الطلاق فيه » تبينا أن 
طلاقه وقع قبل الشهر » لأنه إيقاع لاطلاق بعد عقده » وبهذا قال الشافعى » وزفر . وقال أبو حنينة 
وصاحباء0© : بقع الطلاق عند قدوم زيد لأنه جم الشهر شرطا لوقوع الطلاق » فلا يسبنى الطلاق شرطه . 

ولنا : أنه أوقم الطلاق فى زمن على صفة » فإذا حصات الصفة وقع فيه » كا لو قال : أنت طالق قبل 
رمضان بشهر » أو قبل موتك يشهر » فإن أبا حنيفة خاصة يسم ذلك ولا بسلم أنه جمل الشر شرطا » 
ولیس فيه حرف شرط . وإن قدم قبل مغى شهر لم بقع بغر اخقلاف بين أصحابنا . وهو قول أ كثر 
أصحاب الشافعى » لأنه تعليق لاطلاق على صف ةكان وجودها مكنا » فوجب اعتبارها . وإن قدم زيد مع 
مُغى الشهر لم تطكق لأنه لابد من جزء بقع الطلاق فيه . فإن خالمها بعد تعليق طلاتها بيوم » ثم قدم زيد 


)00 فى المطوطة ۰ مرو (e)‏ ها القاذي أو بوسف يعقوب بن إراهم » و تمدن الحسن الشييالى . 


te‏ المغنى س فى الطلاق العاق 


بعد املع بشهر وساعة » بيا أن الخلم وقع صحيحا » ولم بقع الطلاق » لأنه صادفها با . وإن قدم بعد 
عقد الصفة بشهر وساعة » وقع الطلاقءو بطل الخلع » وها الرجوع بالموض » إلاأن يكون الطلاق رجميا » 
لأن الرجعية بصح 58 . وإنكانت ماما فات أحدما بعد عقد الصفة بيوم » ثم قدم زيد بعد شهر وساعة 
من خين عند الصفة » لم برث أحدها الآخر » لأنا تبيكًا أن الطلاق قد وقع قبل موت للت مهما » فار 
صاحبه » إلا أن يكون الطلاق رجعيا » فإنه لايقطم التواراث مادامت فى المدة . فإن قدم بعد الوت بشهر 
وساعة » تبنا أن الفرة وقمت بالوت » ول يقعطلاق . فإن قال: أنت طالق قبل موت بشهر » فا تأحدها 
قبل مضى شمر » لم يم طلاق » لأن الظلاق لم يقم فى اللاضى . وإن مات بعد عقد اليين بشهر وساعة تبيئا 
وقوع الطلاق فى تلك الساعة » ول يقوارما إلا أن يكون الطلاق رجمياً » ويموت فى عدامها ٠‏ وإن فال : 
أنت طالق قبل موتى » ولم زد شيئاً » طلفت فى الخال » لأن ما قبلموته من حين عقد الصفة عل" ناطلاق» 
فوقم فى أوله ٠‏ وإن قال : قبل موتك » أو موت زيد » فسكذلك . وإن قال : أنت طالق قبل قدوم زيد » 
اولوت الدار» فال القاضىٍ SS‏ زد أو ل بقدم » بدليل قول الله تعالى : 
دايجا الذين وتو واالكتاب انو عار 5 مدقا لا ممسكم من ' قبل أن نطمس و جوها ردا 
7 أذ بارا '©» » ولم يوجد الطمس ف الأمورين . ولو" قال لغلامه: استنى قبل أن أضر بك » فسقاه فى امال 
0 وإن لم يضربه . ولو قال : أن طالق قبيل موئى »أو قبيل قدوم زيد » ل بقع فى الال » وإنما 
بقع ذلك فى الجزء الذى إلى اللوت » لأن ذلك تصغير يقتغى الجزء اليسير الذى يبق . وإن ال : أنتطالق 
قبل موت زبد وعرو بشهر » فقالالقافى : تتعاق الصفة بأولهما موا » لأن اعتباره بالثانى بفضى إلى وقوعه 
بعد موت الأول : واعتباره بالأول لايفضى إلى ذلك » فسكان أولى . 
0 إساأة) 

قال : ل( وإذا قال لها : إذا طلةتك فأنت طالق » فإذا طلقها لزمه اثثتان . إذا كانت مدخولا بها » وإن 
كانت غير مدخول بها لزمته واحدة 4 

وجلة ذلك : أنه إذا قال لدم ول بها : إذا طلقعك فأنت طالق » ثم قال : أنت طااق » وقمت 
واحدة بالمباشرة » وأخرى بالصفة » لأنه جم ل تطليقها شر طا قوع طلاقبا» فإذا وج الشرط وقع الطلاق. 


وإن كانت غير مدخول © انت الأول » وم وم تمع الما نية ¢ لأنها لاعد 5 le‏ 3 ولا کن رجمنها 3 
قلايقم طلاقها إلا Cl‏ 2 فلايقع الطلاق ببائن 


. للمدخول بها‎ : ۲١ سورة الساء آية لاع . (0) فى ۷م و‎ )١( 
. فى ۴۹ : وإن لم تكن مدخولا ا‎ )0( 


الطلاق المماق ‏ كتاب الطلاق 2 


) (فصل‎ o6 

فإن قال : تيت يقولى هذا : أنك سكو نين طا ها أوقمته عليك » ولمأرد' إيقاع طلاق سوى 
ماباشرتك به » دين . وهل يقبل فى الحم ؟ يمخرج على وجهين . 

أحدها : لايقبل » وهو مذهب الشافنى » لأنه خلاف الظاهر » إذ الظاهر أنهذا تعايق لاطلاق بشرط 
الطلاق » ولأن إخباره إياها بوقوع طلاقه بها لافائدة فيه . 

والوجه الثانى : يبل قوله , لأنه تحتل ماقاله » فقبل كا لو قال : أنت طالق » أنت طالق . وقال : 
أردث بالثانى الأ كيد » أو إفيامها . 

) (فصل‎ o0۰ 

فإن قال : إذا طلقتتك فأنت طالق » لم علق طلاقها بشرط » مثل قوله : إن خرجت فأنت طالق » 
فخرجتطلقت يخرو<هاء ثم طلقت بالصفةأخرى » لأنه قدطلقها بعد عقد الصفة . ولوقال أولا: إن خر جت 
فأنت طالق » ثم قال : إن طلقتك فأنت طالق » فخرجت » طلقت بالخروج » ولم تطلق بتعليق الطلاق 
بطلاقما » لأنه م يطلقها بعد ذلك » ولم + يدث عليها طلا » لأن إيقاعه الطلاق بالخروج كان 0 تعليقه 
الطلاق بتطليقها “فم توجد الصفة » فل قم . . وإن قال : إن خرجت فأنت طااق » 9 قال : إن وقع عليك 
طلاقى فأنت طالق » فغرجت » طلقت بالخروج م تطلق الثانية بوقوع الطلاق عليها » رد كاي 
مدخولا ما . 

۸۱ ( قصلل ) 

وإنقال لا :كلا طلقتك فأ نت طالق » فهذا حرف يقتضى التكرار . فإذا قال لها بعد ذلك : أنت 

طااق ء وقع بها طلقتان . إحداها بالمباشرة » والأخرى بالصفة » ولائقع ثالثة » لأن الثانية لم تقع بإيقساعه . 

بعد عقد الصفة » لأن قوله : كلا طَلَبَدك يقتضى :كلا أوقمت عليك الطلاق » وهذا يقعضى مجديد إيقساع 
طلاق بعد هذا القول jy.‏ وقعت الثانية بهذا القول » وإن قال ها بعد ءعقد الصفة : إن خرجت فأنت 
طالق ‏ فخرجت » طلقت بالخروج طلقة وبالصفة أخرى » لأنه قد طلقها » وم تق الثالثة . وإن قال لها : كا 
أوقَمتْ عليك طلا فأنت طالق » فهو مزلة قوله :كلا طائتتك فأنت طالق 1 القساضى فى هذه : أله 
إذا وقم عليها طلاقه بصفةٍ تعقدها بعد قوله : إذا أوقمت عليك طلاقاً أنت طالق لم تطلق » لأن ذلك 
ليس بإيقاع منه . وهذا قول بعض أصحاب الشافى . وفيه نظر » فإنه قد أوقع الطلاق عليها بشرط » فإذا 
وجد الشرط فهو الموقع لاطلاق عليها » فلا فرق بين هذا وبين قوله : إذا طلقتتك فأنت طالق . 

وإن قال :كنا وقع عليك طلاق فأنت طالق » ثم ومنت عليها طلقة بالباشر ة أو بصفة عقسدها قبل 


ا لأخنى - الطلاق المعلق 


ذلك أو بعده طاقت ثلا . فلو قال لها : إن خرجت فأنت طالق » ثم قال :كلا وقع عليك طلاق فأنت 
طالق » ثم خرجت » وقعت عليها َة بالخروج » وقمت الثانية بوقوع الأولى »ثم وقءت الثالئة بوقرع 
الثانية » لأن « كلا » تقتضى التكرار » وقد عقد الصفة بوقوع الطلاق » فكيفها وقم يقتضى وقوع أخرى 
ولو قال ها : إذا طلقتتك فأنت طالق » لم قال : إذا وقع عليك طلاق فأنت طااق » ثم قال : أنت طالق » 
طلقت ثلا . واحدة بالمباشرة » وانتين بالصئتين » لأن تطايقه لها بشةءل على الصنتين هو تطليق منسه » 
وهو وقوع طلاقهء ولأنه إذا قال : أنت طااق طلقت بامباشرة واحدة ء فتطاق الثانية :كو نه طلقها » وذلاك 
ط لاق مناوائع اها » فتطنق به الثااثة . وهذا كله فى الدخول بهاء فأما غير اللدخول.ما فلا تطاق إلا واحدة 


ف جيم هذا وهذا كله مذهب الشافى » وأصحاب ارأى .ولا نعل فيه ال . 


o۲‏ (نضل) 
فإن قال : كلا طلقتك طلا املك فيه ر چىك فأنت طالق » ثم قال . أ نت طالق » طلقت اثنقين . 
إحداه : بالمباشرة » والأخرى : بالصفة » إلا أن تكون الطاقة بعوض أوفى غير مدخول بها ء فلا تقع بها 
ثانية » لأنها نرين بالطلقة التى باشرها بها »فلا يملك رجممها ء فإن طلقها انتين طلفت الثالثة . وقال 
أو بكر : قبل تطاق » وقيل : لانطلق واختيارى : أنها تطاق . وقال أصحاب الشافمى : لاتطلق الثالشة 
لأنا لو أوقمناها ملك الرجعة » ولم بوجد شرط طلاقها » فيِمُى ذلك إلى الدور © فيقطعه عنع وقوعه . 
ولنا : أنه طلاق لم يكل به ادد بير عوض فى مدخول مها » فيقع بها التى بعدها كالأولى » 
فامتناع الرجعة هبنا لجز ه عمها » لا لعدم اللاك » كا لو طلقها واحدة وأغى عليه عقي » فإن الثانية تقع » 
وإن امتنءت الرجعة لمجزه عنما . وإنكان الطلاق بعوض أوف غير مدخول بها لم بقع بها إلا الطلقة التى 
باشرها بها » لأنه لايملك رجعتها . وإن قال :کا وقم عليك طلاق أملك فيه ترَجْمدك فأنت طالق » ثم 
وقع عليها طلقة بمباشرة أو صفة » طلقت ثلا » وعندم لاتطلق » لما ذكرناه فى التى قبلها . ولوقاللامرأنه: 
إذا طلفتك طلا أمللك فيه الرجه_ة فأنت طالق ثلا 2 طلقها طلقت ثلا » وقال المَرَنى : لاتطلق» 
وهو قياس ول أصحاب الشافى لما تقدم . 
؟ومه (فصسل) 
وإن قال لزوجته : إذا طاققك أو إذاوقم عليك طلاق فأنت طالق قبل ثلاث فلانص فما . وقال 
القاضى : تطلق ثلا » واحدة بالباشرة » وائنتان من العلق» وهو قياس قول الذافعى » وقول بعض 


. الدور : هو توقف الشىء على مايتوقف عليه ويسمى الدور الصرح »كا يتوقف أ على ب وبالمكس‎ )١( 
)7+ ومنه الضمر کا ,توقف | على ب وب على جو ج في أ . (تعريفات الجرجانى‎ 


الطلاق العاق ‏ كتاب الطلاق tr‏ 


أصحابه » وقال ابن عقيل : تطلق واحدة بالباشرة » وياغو المماق » لأنه طلاق فى زمن ماض » فلا 
و وقوع الاق فيه » وهو قياس نص أمد » وأبى بكرء فى أن الطلاق لا بقع فى زمن ماض 
وبه قال أبو العباس بن القاص" » 217 من أصحاب الشافمى » وقال أبو العباس بنسر بح ء وبعض الشافعية: 
لانطاق أبداً » لأن وقوع الواحدة بقعضى وقوع ثلاث قبلها » وذلك عنم وقوعها فإثباتها يؤدى إلى نفيما 
فلا ثبت » ولأن إيقاءها يفضى إلى الدور » لأا إذا وقعت وقع قبلها ثلاث » فيمتنم وقوعباء وما أفغفى 
إلى الدور وجب قطمد من أصله . 

ولنا : أنه طلاق من مكلف تار فى محل افسكاح صحيسح » فيجب أن بقع كا يعد هذه 
الصفة » ولأن عومات النصوص تقتغى 7 م وقوع الطلاق مثل قوله سبحانه : « فإن' 6 قلا حل 
هون" بعد حت تكح روجا غيرَه)”©. وقولاسبحانه: «والمطلقات' بتر بطر بأنفسهن قلامة قرو ٩,‏ 
وكذلك سار النصوص » ولان الله تعالى شرع الطلاق لصلحة تتماق به » وما ذ كروه يمنمه بالسكلية » 
ويبال شرعيته » فتفوت مصاحته ‏ فلا جوز ذلك جرد الرأى والتحكم . وماذ كروه غير م » فإنا إن 
قلنا : لا يقع الطلاق المعلق فله وجه » لأنه أوقعه فى زمن ماض » ولا يمسكن وقوعه فى الاضى » فل بقع كا 
لو قال : أنت طالق قبل قدوم زيد بيوم » فقدم فى اليوم » ولأنه جل الطافة الواقمه شرط لوقوع الثلاث » 
ولا يوجد الشروط قبل شرطه » فملى هذا لايمتنع وقوع الطلقة المباشرة » ولاأيفضى إلى دور ولا غيره » 
و إن قلنابوقوع الثلاث فوجبه : أنة وصف الطلاق المعلق بما يستحيل وصفه به » فاذت الصفة ووقعالطلاق » 
کا لو قال : أنت طالق طلقة لاتنقص عدد طلاقك » أولاتازمك » أو قال للا يسة : أنث طالق للسنة » 
أو قال : للبدعة » وبيان استحالته : أن تعليقه بالشرط يقَقهى وقوعه بعده » لأن الشرط بتقدم مشروطه » 
واذلك لو أطلق لوقع بمده » وتعقيبه بالفاء فى قوله : فأنت طااق يتتضى ڪوله عقيبه » وكون 
الطلاق للعاق بعده قبله محال » فلا يصح الوصف به » فلغت الصفة » ووقع الطلاق » كا لو قال : إذا طلقتك 
فأنت طالق ثلاث لا تازمك » لم يبطل ماذكروه بقوله : إذا انفسخ نسكاحك فأنت طالق قبل ثلاث » نم 
وجدما يفسخ نكاحها من رضاع أو ردة أو وطء أمّها أو ابقنها بشبهة » فإنه برد عليه ما ذكروه » 
ولا خلاف فى اففساخ النسكاح . قال القاضى : ما ذ كروه ذريمة إلى ألا بقع عامها الطلاق جملة . وإنقال : 
أنت طااق ثلاثاً قبيسل وقوع طلاق بك واحدة ‏ أوقال : أنت طالق اليوم ثلاث إن طلفتك غدا واحدة » 
فالكلام عليها من وجه آخر » وهو وارد على للسألتين جميما . وذللك أن الطلقة الو فة يفتفى وقوعما 

. ۳٠ فى الخطوطة 1۸ : ابن القاضى وهو تخريف (؟) سورة البقرة آية‎ )١( 

(۳) سورة البقرة آية ۲۲۸ . 

( م وه س التنى س سابم) 


t4‏ المغنى - الماف بالطلاق 


وقوع مالا يتصور وقوعم! معه » فيجب أن يقفى بوقوع الطلقة الموقعة دون ما تعاق مها ء لأن ما تعلق مها 
نابع » ولا جوز إبطال المتبوع لامتناع حصول التبع » فيبطل التابم وحده » كا لوقال فى مرضه : إذاأعتقت 
سالا ففائم حر » ولم مخرج من ثائه إلا أحدها فإن سالما يعتق وحده » ولا يقرع بينهما » لأن ذلا رعا 
أدى إلى عتق الشروط دون الشرط» وذلك غير جائز . ولافرق بين أن يقول : فانم حر قبله أو معسه أو 


بعذه » أو تطلق كذاهنا . 


& 00 (فصل) 

اخ لفت أصحابنا فى اماف بالطلاق » فةال القاضى فى الجامع وأو الطاب : هو تعليقه على شرط » أى 
شر ط کان“ » إلاقوله : إذا شئت فأنت طالق وحوه » فإنه تمايك وإذا حضت فأنث طالق » فإنه طلاق 
بدعة » وإذا طهرت فأنت طااق » فإنه طلاقسنة . وهذا قول أبى حفيفة » لأن ذلك يسمى حلفا عرفا » 
فرتعاو المحم بهكالوقال : إن دخات الدار فأنت طااق » ولأن فى اك عرط معتى القسم ل 
غير مستةلة دون الجواب » فأشبه قو له : والله وبلله وتالله » وقال القاضى فى اجرد : هو تعليقه على شرط 
يقصد به الحث على القعسل » أو المع منه »كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق وإن لم تدخلى فأنت 
طالق » أو على تصديق خبره » مل قوله : أنت طالق » لقدقدم زيد » أو لم يقدم . نأما 
التمليق على غير ذلك حكقوله : أنت طالق إن طلعت الشه-س » أوقدم الحاج » أوإن لم يقدم الساطان » 
فهو شرط ت ض ء ليس بحاف ء لأن حقيقة الحلف القسم » وإما سمى تعليق الطلاق على شرط حلفا مجكزا» 
اشا ركته الحلف فى العنى المشهور » وهو المحث أوالمنع أو تأ كيد اللبر » حو قوله : والله لأفملن» أولا أفمل 
أو لقد فعلت » أو لم أفمل . ومالم يوجدفيه هذا المعنى لايصح تسميته حلفا » وهذا مذهب الشافمى . 
فإذاقال ازوجته : إذا حافت بطلاقك فأنت طالق » ثم قال : إذا طلمت الشمس فأنت طالق » لم تطلق 
فى الحال على القول الثانى » لأنه ليس محلف . وتطاق على الأول لأنه حاف . وإن قال : كلا كلمت 
أباك فأنت طالق » طلقت على القولين جيما » لأنه علق طلاقها على شرط نكن فمله وتركه » فسكان 
حائاً » كا لوقال : إن دخات الدار فأنت طالق . وإن قال : إن حافت بطلاقك فأنت طالق » 
ذلك طلقت واحدة » كلا أعاده مرة طلقت » حتى تکل الثلاث » لأأرف كل مرة و جد بها شر ط 
الطلاق وينعقد شرط طاقة أخرى . وبهذا قال الثافهى » وأصحاب الرأى . وقال أبوئور : ليس ذلك 
يحلف » ولايقع الطلاق بتسكراره » لاأنه تتكرار للسكلام » فيكون تأ كيدا لا حلفا . 

ولنا : أنه تعليق لاطلاق على شرط يكن فع له وتر لله » فسكان حلا » کا لو قال : إذا دخلت الد 
فأنت طالق . وقوله : إنه تكرار للسكلام حدة عليه » إن تسكرار الثىم عبارة عن وجوده ية أذرى ) 


. فى المخطوطة م١ علي أى شرط كان‎ )١( 


الحاف بالطلاق ‏ كتاب الطلاق to‏ 


فإذا كان فى الأول حلفا فوجد صية أخرى فقد وجد الحاف مى: أخرى . وأما التأ كيد فإنها يمل عليه 
الكلام الكرر إذا قصده : وهبناإن قصد إفهامها لم قم باثثانى شىء » كا لوفال : أنت طالق » أنت طالق . 
يمنى بالنانية إذهامها . فأما إن كرر ذلك لغير مدخول بها بانت بطلقة » ولم بقعأ كثر مها . فإذا قال ها ذلك 
تلام بانت بالمرة الثانية » ول تطلق وبالثالئة فإن جدد نكاحها 3 أعاد ذلاك لهاء أو قالها : إن تكلمت فأنت 
طالق » أو نحو ذلك » لم تطلق بذلك » لأن شرط طلاقها إما كان بعد بينو تما . 
o\oo‏ (فصل) 
وإن قال لاصرأتيه : كلا حافت بطلاقكما فأتا طالقعان » ثم أعاد ذلك ثلاما طلقت كل واحدة 
منهما ثلاث »لما ذكرنا . فإن كانت إحداها غير مدخول بها بان بامرة الثانية » فإذا أعاده مرة ثالثة م تعلق 
واحدة منهما» لأن غير اللدخول بها بان » فلم تسكن إعادة هذا القول حلا بطلاقها »> وهی غير زوجته » ل 
يوجد الشرط . فإن شرط طلاقهما الف بطلاقهما جميعاً » فإن جدد التكاح البان لم قال لها : إن تسكامت 
فأنت طالق » فقد قيل : يطاةان حيفئذ » لأنه صار بهذا حالفاً بطلاقها » وقد حاف يطلا لالمدخول بها باعادة 
قوله فى المرة الثالثة» فطلقتا حينئذ . و يقو ی عندى : أله لا يقم الطلاق ذه التى جدد نكاحها » لأنها حين 
إعادته ارخ الثالثة بان ¢ فم تعمد الصفة بالإضافة إلہا <« أو قال لأجندية : إن حلفت بطلاقك فأنتطااق» 
م تزوجها وحلف بطلاقها 3 ولكن ن تطاق المدخول پا حيائذ ¢ لأنه قدحاف بطلاقها فى امرة الثاائة» وحاف 
بطلاف هذه حينئذ » فكل شرط طلاقها » فطاقت وحدها. 
"هله (فصل) 
فإن كانت له امرأتان : حفصة وعمرة » فقال : إن حلفت بطلاقكا فعمرة طالق » ثم أعاده > لم تعالق 
واحدة منهما » لأن هذا حاف بطلاق عير ة» وحدها i‏ بوجد الحاف بطلاقبما . وإن قال بعد ذلك : إن 
حافت بطلاقكا لخفصة طالق » طلقت عرة » لأنه حلف بطلاقهما بعد تعليقه طلاقها على الف بطلاتهما . 
و ل تطاق حفصة » لأنه ما حاف بطلاقهما بعد تعليقه طلاقها عليه . فإن قال بعد هذا : إن حافت بطلافكا 
فعمرة طالق » لم تطلق واحدة ممما » لاله ام حلف بطلاقمءا » إنما جاف بطلاق عمرة وحدهاء فإن قال بعد 
هذا : إن حلفت بطلاقكا لخفصة طااق » طاقت حفصة » وعلى هذا القياس . 
oN‏ ( فصل ) 
وإن قال لإحداها : إن حافت بطلاقك فض تك طالق ثم قال للاأخرى مثل ذلاك ء طلقت الثانية » 
لأن إعادته للثانية هو حاف بطلاق الأولى » وذلك شر ط وقوع طلاق الثانية . ثم إن أعاد للأأولى طلقت » 
ثم كلا أعاده على هسذا الوجه لامرأة طلقت ؛ حتى يكل لاثانية ثلاث » ثم إذأ أعاده للاأولى لم تطاق » لأن 


e‏ الى - تابع الماف بالطلاق 


الثانية قد بانت منه » ف يكن ذلك حا بطلاقها » ولو قال هذا القول لامرأة »ثم أعاده لها لم تطلق به واحدة 
معي الان دلاك ليس بحاف بطلاقها » إما هو حلف بطلاق ضر اء ولم يعاق على ذلك طلاقاً . وإن قال 
للااو لی : إن حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق » ثم قال للاأخرى مثل ذلك » طلقت الأولى » لأن قوله لاثانية 
حلف بطلاقها » وشرط لو قوع الطلاقبالأولى. نم إن أعاده للا وليطاقت الثانية » ثم كما أعاده لامرأة منهما 
على هذا الوجه طلقت الأخرى . فإن كانت إحداها غير مدخول بها فطاقت مرةبانت » ول تطاق صاحبتما 
بإعادة ذلك لطاء لأنه ليس بحاف بطلاقهما » لكونما باثتا » فى كار الأجنبيات . وإنقال7“لإحداهما : 
إذا حلفت بطلاق ضر تيك فهى طالق » ثم قال للاأخرى مثل ذلك لم تطلق واحدة مہا » ثم إن أعاد 
ذلاك لإحداهما طلقت الأخرى » ثم إن أعاده الا أخرىطلقتصاحبتها » ثم كلا أعادهلامرأةطلقتالاأخرى» 
إلا أن تسكون إحداهماغير مدخول بهاء أو م ببق من طلاقها إلادون الثلاثءفإنها إذا بانتصار تكلا جنبية . 
ولو قال" ذلك لإمرأة ابتداء»م أعاده لها » طلقت ضرتها بكل إعادة مرة » حى تسكل الثلاث . وإنقال 
لامرأة : إذا حلفت بطلاق ضرتك فهى طالق » ثم قال للاأخرى : إذا حلفت بطلافك فأنت طالق » طلقت 
فى الال . شم إن قال للا ولى مثل ما قال لها »أو قال لاثانية مثل ما قال لهاء طلقت الثانية » وَكذلك الثالثة. 
ولا يقم بالاأولل بهذا طلاق » لاأن الحلف ف الموضدين إنما هو بطلاق الثانية . 
ولو قال “ للاأولى : إن حافت بطلاقك فأنت طالق ثم قال للثانيسة إن حلفت بطلاق ضرتك فبى 
طااق طلقت الأولى 3 3 مق أعاد 2*2 أحد هذين الشرطين مرة أخرى » طلقت الأول مرة ثانية » وكذلاك 
الثالثة ولايقع بالثانية بهذا طلاق » ولو قال لإحداعما : إذا حلفت بطلاقك فضر تك طالق » ثم قال للاأخرى : 
إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طااق » لم تطلق واحدة مما » لأنه فى الموضمين علق طلاق الثانية على 
الحاف بطلاق الأولى » وم حاف بطلاقها . ولو أعاد ذلك لما لم بقع طلاق بواحدة منیا 29 » وسواء تقدم 
القول لاثانية على القول للا'ولى » أو تأخر عنه . 
o۸۵‏ ( فلل ) 
و إن كان لە ثلاث نسوة»فقال: إن حلفت بطلاق زينب فهءر ةطالق »ثم قال : إن حلفت بطلاق عر ة قفص ةطالق 


تمقال: إن حلفت بطلاق حفصة ذز ينب طا تى . طلقت عر ة. و إن جءل مكانز يذب عر ةطلقت حفصة مم عاد 


١(‏ ) فى الخطوطة وم : ولو قال (؟ ) فى المخطوطة م١‏ : إحداها (م) فى المخطوطة .وس : وإنقال 
( 4 )فى الخطوطة م١‏ و ٠١‏ : وإن قال (ه ) فى الخطرطة وم ثم إذا أعاد , , 
٦ (‏ ) عل هاءش ٠.‏ : لم تطلق إحداجما . من نسخة ثانبة (۷) فى الخطوطة ٠۹‏ ثم إذا أعاده 


الحاف بالطلاق ‏ كتاب الطلاق يفيف 


بعد ذلك طاقت منهن واحدةعلى الوجه الذى ذ كرناه وإن قال: إن حلفت بطلاق زينبٍ فاا طوالق» شمقال : 
إن حلفت بطلاق عمرة فنسائىطوالق »ثم قال: إن حلفت بطلاق حفصة فنسائىطوالقءطلقت كل واحدة منهن 
طلقتين » لأنه لا قال : إن حلفت بطلاق عمرة فنسالى طوالق » فقد حاف بطلاق زينب» بعد تعليقه طلاق 
نسائه على الحاف بطلاقها » فطلقت كل واحدة منهن طلقة . ولا قال“ : إن حلفت بطلاق حفصة قنسائى 
طوالق » فةد حاف بطلاق عمرة وزينب » فطاق ت كل واحدة مهن طلقة بحافه يطلاق عمرة » ولم بقع محلقه 
بطلاق زينب شىء » لأنه قد حت به مرة » فلامحدث ثانية . ولو كان مكان قوله « إن » «ككا » » طلقت 
كل واحدة منهن ثلا » لأن كلا تقتضى الشكرار . 

ولو قال :كما حلفت بطلاق واحدة منكن فأنتن طوالق ثم أعاد ذلاك مرة ثانية » طاقن ثلا ثلاما» 
لأنه بإعادته حالف يطلا ق كل واحدة مهن » وحلفه بطلاق كل واحدة شرط اطلاقبن جيما » وإن قال : 
إن حلفت بطلاق واحدة متكن فأنتن طوالق » ثم أعاد ذلك » طلق ت كل واحدة منهن طلقة » لأن « إن » 
لاتقتضى التسكرار » و إن قال بعد ذلك لإحداهن : إنقت فأنت طالق»طلقت كل واحدة مهن طلقة . أخرى» 
ولو قال :كلا حلفت بطلافسكن فأنتن طوالق » ثم أعاد ذلك طلق ت كل واحدة طلقة . وإن قال بمد ذلك 
لإحداهن إن قت فأنت طالق » لم تطنق واحدة مهن » وإن قال ذلك للاثفتين الباقيتين » طاق اجيم 
طلقه طلقة . 

0۸0۹ (فمسل) 

و إن قال ازوجته : إن حلفت بعتق عبدىفا نتطالق مقال: إن حافت بطلاقك فمبدى حرءطلقت . ثم 
إنقال لعبده : إن حلغت بمتقك فامى ألى طالق » عتق العبد - وإن قال له : إن حلفت بطلاق امرأنى فأنت 
حر» م قال لها : إن حلفت بعتق عبدى فأنت طالق »> عتق العبد . ولو قال لعبده : إن حلفت بمتقك 
قأنت حر »الم أعاد ذلك عتق العيد . 

مه (فصل) 

وقد استعمل الطلاق والعتاق ° استمال القسم جوا له فإذا قال : أنت طالق لأقومن » وقام » لم 
تطلق زوجته . فإن لم يقم فى الوقت الذى عينه حنث . هذا قول أ كثر أهل الع . مهم سعيد بن السيب» 
والحسن » وعطاء » والزهرى » وسعيد بن جبير » والشءبى » والثورى » وأصحاب الرأى . وقال شرح : 
بقع طلاقه وإن قام » لأنه طلق طلاقاً غير معلق بشرط » فوقع كا لو لم يقم . 

ولنا : أله حاف بر فيه فلم محفت »كا لو حلف باه تمالى . وإن قال : أنت طالق إن أخاك لماقل » 


. فى الخطوطة ۸ و ۳۹ : وحم قال (۲) فىالخطوطة م١ : العتق‎ )١( 


12 الغنى - تابع الحاف بالطلاق 


وكان أخوها عاقلا لم حنث » وإن لم يكن عاقلا حدث » كالو قال : والله إن أخاك اءاقل . وإن شك 
فى عقله لم يقع الطلاق » لأن الأصل بقاء النسكاح » فلا ,زول بالشك » وإن قال : أنت طالق لا أ كلت هذا 
الرغيف » فأ كله حنث » وإلا فلا . وإن قال : أنت طالق ما أكلته » وكان صادةا لم يحنث . وإن كان 
كاذياً حذث . کا لو قال : والله ما أ كلته . وإن قال : أنت طالق لولا أبوك لطافتك » وكان صادقاً لم تطاق 
وإن كان كاذب طلقت . ولو قال : إن حلفت بطلاقنك فأنت طاق » ثم قال أنت طالق لمك 
طلقت فى الال . ولو قال : إن حلفت بعتق عبدى فأنت طالق » م قال : عبدى حر لأقومك » 
طلقت الرأة . وإن قال : إن حلفت بطلاق امرالى فعبدى حر » 7 قال : أنت طالق صنت أمس » 
عت العيسد. 
اكه (فمسل) 
وإن قال : إن طلقت حفصة ذعمرة طااق م قال : إن طلقت عرة لخفصة طالق » م طاق حقصة » 
طلقعا مما : حفصة بامباشرة » وعرة بالصفة » ولإ ترد كل واحدة مهما على طلقة وإن بدأ بطلاق عرة » 
طلفت طلقتين » وطلقت حفصة طلقة . لأنه إذا طاق حفصة طلقت عرة بالصفة » لكونه علق طلاقها على 
طلاق حفصة » ول به على حفصة طلاق آخر ء لأنه ما أحدث فى عمرة طلا » إما طاقت بالصفة السابقة 
على تعايقه طلاقها » وإن بدأ بطلاق عرة طلقت حفصة » لكون طلاقها معلا على طلاق عرة » ووقوع 
الطلاق بها تطليق منه لها » لأنه أحدث فما طلاقا بتعليقه طلاقها على تطليق عمرة » بعد قوله : إن طلقت 
حفصة فعمرة طالق . ومتى وجد التعايق والوقوع ممأ فو تطليق . فإن وجدا معا بعد تعليق الطلاق بطلاقها 
وقع الطلاق العاق بطلاتها » وطلاق عمرة ههنا مءلق بطلاقه! » فوجب القول بوقوعه . ولو قال لعمرة : 
كلا طلقت حفصة فأنت طالق ء ثم قال لخفصة :كلا طلقت عمرة فأنت طالق . ثم قال لعمرة : أنت طالق » 
طاقت طاقتين » وطاقت حفصة طلقة واحدة . وإنطاق حفصة ابتداء بقع بكل واحدة منهماء إلاطاقة0© 
لأن هذه للسألةكالتى قباما سواء » فإنه بدأ بتعليق طلاق عمرة على تطليق حفصة ثم نى“ بتعليق طلاق حفصة 
على تطلوق عمرة . ولو قال لعمرة : إن طلقتتك خفصة طالق » ثم قال لفصة : إن طلققك فعمرة طالق » نم 
طاق حفصة » طلقت طلقتين » وطاقت عمرة طلقة . وإن طلق عمرة طاقت كل ( واحدة ) مهما طلقة » 
لأسها عكس التى قبلها . ذ كر هاتين المسألتين القاضى فالحرد . ولو قال لإحدى زوجتيه :كلاطاقت ضرتك 
فأنت طالق » ثم قال للاأخرى مثل ذلك » ثم طلق الأولى طلقت طلةتين » وطلقت الثانية طاقة. وإن طاق 
الثانية طلقت طلقتين » وطاقت الأولى طلقة . وإن قا لكا طلتتك فضرتك طالق » ثم قال للاأخرى مثل 


۰ ۱۸ فى وم : لم تطلق كل منهما إلا طلقة . (0) ساقطة من‎ )١( 


تعليق الطلاق _ كت اب الطلاق EA‏ 


ذلك ءلم طاق الأولى طاق ت كل واحدة مهما طلقة طلقة . وإن طاق الثانية طلقت طلقتين » وطاقت الأولى 
طلقة وتعليل ذلك على ماذ كرا فى السألة الأولى . 
ككلة (فصل) 

وإن كارن له ثلاث نسوة » فتال : إن طاقت زينت فمءرة طالق » وإن طلقت عمرة شفصة 
طالق » و إن طلقت حفصة فزيذب طالق 2 طلق ز ينب طلقت عمرة» ولم تطاق حفصة » لأنه ماأحدث فى عمرة 
طلاقا بعد تعلوق طلاق حفصة بتطليقها » و إنما طاقتبالصفة السابقة على ذلك فيسكون وقوعا للطلاق »وليس 
بتطايق. و إن طا عمرة طلةت حفصة»و لمتطاق زينب لذلك :وإن طلق حفصة طلقت ز ينبم طلقتعمرة» 
فيقع الطلاق بالثلاث» لأنهأأحدث فى ز ينب طلاقا بعد تعليةه طلا قعمرة بطلاقهافإنه علق طلاقها بعدذلاك على تطلوق 
حقصة م طلق حفصة والتعايق مع تحمفق شرطه تطليق » وقد وجد التعليق وشرطه مما بعد تعليةهطلاق عمرة 
بتطليقها » فسكان وقوع الطلاق بزيذب تطليقاً » فطاقت به عمرة» بخلاف غيرها . وإن قال لزينب . إن 
طلقت عمرة فأنت طالق » ثم قال لعمرة : إن طلقت حفصة فأنت طالق » ثم قال لخفصة : إن طلقت زيب 
فأنت طالق » ثم طاق زينب طلقت الثلاث » زينب بالمباشرة » وحفصة بالصفة . ووقوع الطلاق مخقصة 
تطليق هما » وتطليقها شرط طلاق عرة » فتطلق به أيضاً . والدليل على أنه تطليق لفصة : أنه أحدث فما 
طلافا بتعليقه طلاقها على :طليق زينب يعد تعليق طلاق عرة : يتطليقها » ومحقق شرطه ؛والتعليق مع شرطه 
تطليق » وقد وجدا مما بعد جعل تطليقها صفة لطلاق عمرة » و إن طاق عرة طلقت هى وزينب » ولم تطاق 
حفصة وإن طاق حفصة طلقت هى وعرة » ول تطاق زينب » لما ذ كرنا فى المسألة التى قبلها . 

وإن قال لزينب إن طلقتك فضرتاك طالقتان ثم قال لعمرة مثل ذللك » ثم قال لحفصة مثل ذلك » 
م طلق زيذب » طاقت كل واحدة ممهن طلقة واحدة » لأنه لم بحدث فى غير زينب طلاقا » إما طلقتا بالصفة 
السابقة على تعليق الطلاق بتطليقهما » وان طلق عمرة طلقت ز ينب طلقة » وطلقت عرة وحفصة كل واحدة 
مهما طلةتين » لأن عمرة طلقت واحدةبالمباشرة» وطلقت زينب وحفصة بطلاقما واحدة واحدة » وطلاق 
زينب تطليق لها » لأنه وقم لها بصفة أحدثها بعد تعليق طلاقبما بتطليقها » فماد على عمرة وحفصة 
بذلك طلقتان » ول يمد على زينب إطلاقها طلاق لما تقدم . وإن طلق حفصة طلقت ثلاا » لأنها طلقت 
واحدة”'؟ بالباشرة » فطلقت بها ضرناها . ووقوع الطلاق بكل واحدة منهما تطليق » لأنه بصفة أحدثها 
فما بعد تعلوق طلافم! بطلاقهما فعاد علمها من طلاق كل واحدة ممما طلقه » فكل لها ثلاث » وطلقت 
عمرة طلقتين : واحدة بتطليق حفصة » وأخرى بوقوع الطلاق على زينب » لأنه تطلوق ازيفب لا ذكرناه . 


() فى ٠١‏ : طلقت طلقة . 


4 المغنى - الطلاق المعاق على صفات 


وطلقت زينب واحدة » لأن طلاق ضرتمما بالصفة ليس بتطليق فى حقما . وإن قال لكل واحدة مهن : 
كلا طلقت إحدى ضر تيك فأنت طالق » ثم طلق الأولى » طلةت ثلاث » وطاقت الثانية طلقتين » والثالثة 
طلقة ( واحدة”؟ ) لأن تطلقيه للاأولى شرط اطلاق ضرةها » ووقوع الطلاق بهما تطليق بالفسبة إلمهما» 
للكونه وافماً بصفة حدما بعد تعليق طلاقها بطلاقهما » فماد علمها من تطليق كل واحدة ممما طلقة » 
فكل ها الثلاث » وعاد على الثائية من طلاق الثالئة طلقةمانية لذلك » وم يعد على الثالتة من طلاقهما الواقم 
بالصفة شىء » لأنه ليس بتطليق فى حقها . وإن طلق الثانية طلقت أيضاً طافتين » وطلقت الأولى ثثلاثاء 
والثالمة طلقة . وإن طلق الثاائة طلقتالأولى طلقتين » وطلةت كل واحدة من الباقيتين طلقة طلقة . 
o11‏ (فصسل) 

ولو قال لا مرأنه : إن طلقتك فعبدى حر » م قال لعبده : إن قت فامرألى طالق » فقام » طاقت 
اارأة » وعتق العبد . ولو قال لعبده : إن #تفامرألى طالق » ثم قال لامرأته : إن طلقتك فمبدى حر » 
فقام العبد ؛ طنقت الرأة » ولم يمتق المبد » لأن وقوع الطلاق بالصفة إنما يسكون نطليقاً مع وجود الصفة » 
فى العمورة الأولى وجدت الصفة والوقوع بعد قوله : إن طلةتتك فءبدى حر ؛ وفى الصورة الأخرى لم بوجد 
بعد ذلك إلا الوقوع وحده فكانت الصفة سابقة » فلذلك لم يءتق العبد . ولو قال لمبده : إن أعتقك 
فامرآنی طالق » ثم قال لامرأته : إن حلفت بطلاقك فمبدى حر » ثم قال اعبده : إن ل أضئر'بك فامر آل 
طااق » عتق العبد » وطلقت المرأة . 

05 (فصل) 

ومتی علق الطلاق على صفات فاجتمءن”" فى شىء واحد وقع بكل صفة ما عاق عاہا » كا لو وجدت 
منترقة » وكذلك المتاق0" . فلو قال لا مرأته : إن كلت رجلا فأنت طالق » وإ ن كلت طويلا فأنت 
طااق » وإن كلت أسود فأنت طالق » فسكلمت رجلا أسود طويلا طلقت ثملاثا . وإن قال : إن ولدت 
بن فأنت طالق » وإن ولد تسوداء فأنت طالق وإن ولات ولداً فأنت طلق » فولدت بنا سوداء طلقت 
ثلانا . وإن قال : إن أ كلت رمانة فأنت طاق » وإن أ كلت نصف رمانة فأنت طااق » فأ كلت رمانة 
طلقت اثنتين . وإن قال : كلا أ كلت رمانة فأنت طالق » وكا أ كات نصف رمانة فأنت طالق » فأ كات 
رمانة طلقت ثلاثا » لأن كلا تقتضى التسكرار » وف الرمانة نصفان » فتطلق بأ كلهما طلقتين » وبأ كل 
الرمانة طلقة » فإن نوى بقوله : نصف رمانة > نصفا مقرداً عن الرمانة الشروطة » أو كانت مع اكلام 


(1) سافطة من 27٠‏ ۳۹ (0) فى م1 : فاجتمعت . (۳) فى ٠١‏ : وكذلك العتق 


تاببع الطلاق امشروط - كتاب الطلاق tt‏ 


قرينة تقتغى ذلك » لم يحنث حتى تأ كل ما نوى تعايق الطلاق به" لأن مبنى الأعان على النية . 
o۸0"‏ (فصل) 

فإن قال : إن دخل الدار رجل فعبد من عبيدى حر » وإن دخلها طويل فديدان حران » وإن دخاما 
أسود فثلاثة اعد أحرار » وإن دخاما فقيه فأربعة أعبد أحرار » فدخاما فقيه طويل أسود عتق من بيده 
عشرة » وإنكان له أربع نسوة فقال : إن طلقت اصيأة متكن فعبد من عبيدى حر » و إن طلةت اثنتين 
فمبدان حران » وإن طلقت ثلاثة فثلاثة أحرار » وإن طلقت أربها فأربعة أحرار » ٤‏ طلق الأربع >ت.عات 
أو متفرقات » عتق من عبيده عشرة » بالواحدة واحد » وبالاثنتين اثنان » و بااثلاث ثلانة » وبالأريع أرعة 
لاجماع هذه الصفات الأربع قهن 3 ولو علق ذلك بلفظة كلا فقدقيل عتی عشرة أ 3 والصحيح أنه 
يعتق هة عشر عبد 3 لأن فہن آرت صفات » وهن ربع » فيءعتق أربعة» وهن أريعة عاد فيعتق بذلاك 
أربعة » وفسهن ثلاث فيءتق مهن ثلاثة . وإن شثت قات : يعدق بالواحدة واحد » وبالثانية ثلاثة » لأن فما 
صفتين هھ واحدة 4 وهى م8 الأولى اثنتان ¢ وبءتق بااثالثة أربعة ¢ لأنها واحدة 5 وهی مع الأولى والثانية 
ثلاث » ويعتق بالرابعة سبعة » لأن فمها ثلاث صفات هى واحدة » وهى مع الثالثة اثنتان » وهی مع النلاث 
التى قبلها أربع . وهذا أولى من الأول لأن قائل لا تعتبر صفة طلاق الواحدة فى غير الأولى » ولا صفة التثنية 
فى الثالثة والرابعة ولفظ كما يقتضى التسكرار » فيجب تسكرار الطلاق يشكرار الصفات » وقيل مشق 
سبعة عشر » لأن صفة التثنية قد وجدت ثلاث مرات » فإنها توجد بم الثسانية إلى الثالثة » وقيل : يعتق 


عشرون » وهو قول ألى حنيفة » لأن صفة الثلاث وجدت مرة ثانية بض الثانية والثالثة إلى الرابعة 


وكلا القواين غير سديد» لأنهم عدوا الثانية مع الأولى فى صنة 0 مرة » 3 عدوها مع الثالئة مرة 
أخرى » وعدوا الثنية والثالثة فى صفة التثليت ميتين » مرة مع الأولى » ومرة مع الرابءة » وما عد فى صفة 
مرة لا يجوز عد ه فى تلك الصفة مرة أخرى » ولذلك لو قال : كلا أ كلت نصف رمانة فأنتطالق » فأ كلت 
رمانة لم تطلق إلا اثنتين » لأن الرمانة نصفان ولا يقال : إنها تطلق ثالئة بأرف يضم الربع الثانى إلى الريم 
الثالث فيصيران نصفا ثالثاً » وكذلاك فى مسألتنا )تفم الأولى إلى الرابعة فيصيران اهتين » وعلى سياق 
هذا القول ينبنى أن يعتق انان وثلاثون .واحد بطلاق واحدة» وثلائة بطلاق الثانية » و بمانية بطلاق الثالثة» 
لأنها واحدة وهى مع ماقبلها ثلاثة » وهى مع شما إلى الا ولى انان » ومع ضمها إلى الثانية اثثتان فنا 
صفة مرات » ويعتق بطلاق الرا بعة عشرون » لان فما تمانى عات »هى واحدة » وى مع ماقباها أريع » 
وفا صفة التثايث ثلاث مرات » هى مع الأولى والشانية ثلاث ومع الثانية والثالثة ثلاث » ومع الأولى 


)١(‏ فى م1 : عليه 
( م ده س المغنى س سايم ) 


i‏ انى - التعليق بإن 


والثالئة ثلاث ء فيءتق بذلك آسمة » وفما صفة التثنية ثلاث مرات » هى مع الأو لى اثنتان وهى مع الثانية 
اثثتان » وهی مع الثالمة اثنتان » فيءتق بذلا ستة » ويصير ابيع اثنين وثلاثين » وما نعم ذا قائلاء 
وهذا مع الإطلاق . 

فأما إن نوى بلفظه غير ما يقتضيه الإطلاق » مثل أن ينوى بقوله : اثنتين » غير الواحدة » فيمينه على 
ما نواه ومتى ل يمين العبيد المعتقين أخرجوا بالقرعة » ولوقال: كنا أعتقت عبد من عبيدى عفامرأة من نسالى 
طااق وكنا أعتقت اثنين فامرآتان طالقتان ثم أءتق انين طاق الأربع على القول الصحيح وعلى القول الأول 
يطاق ثلاث ويخرجن بالقرعة » ولو قال : كنا أعتقت عبداً من عبيدى لارية من جوارى حرة» وكا 
أعتقت ثلاثة فثلاث أحرار » كا أعتقت أربعة فأربع أحراراً ثم أعتق أربعة » عتق من جواريه بمدد ماطلق 
من النساء على ما ذكرنا » وإن أعتق سا فعلى القول الأول يعتق من جواريه ههنا مس عشرة وعلىااقول 
الثانى مق إخدى وعشرون » لأن عتق الخامس عُقق به ست اكونهواحدا »وهو مع قبله خسة ول نكن 
عده فى سائر الصفات » لأن ما قبله قد عد فى ذللك مرة فلا يمد ثانية . 

۸1 اة ¢ 

قال ل( وإذا قال : إن لم أطلقك فأنت طالق » و ينو وت » ولم بطاتما حتى مات» أو مانت » وقم 
الطلاق بها فى آآخر أوقات الإمكان 4 

وجلة ذلاك : أن حرف « إن » موضوع لاشرط » [ وهو] لا يقتضى زمتا » ولا يدل عايه إلا 
من حيث أن الفمل العلق به من ضرورته الزمان » وما حصل ضرورة لا بتقيد بزمن معين » ولا يققضى 
تمجیلا » فا عى عليه كان على الترالخى » سواء فى ذلك الإثبات والننى . فعلى هذا إذا قال : إن لم 
أطلةك فأنت طالق وم ينو وقتا وم يطلقها كان ذلك على التراخى » ولم يحدث بتأخيره » لأن كل وقت 
يمسكن أن يمل ما حلف عليه » فل قت الوقت . فإذا مات أحدها علدنا حه حينئذ”؟ » لأنه لا يمسكن 
إيقاع الطلاق بها بعد موت أحدها » فتبين أنه وقع 8 م يبق من حياته ما يسم لتطليقها . و.هذا قال 
أبو حنيفة » والشافمى ولا نمام فيه بين أهل اال خلا . ولو قال : إن لم أطلق عمرة فة طالق » فأى 
الثلاثة مات أولا وقع الطلاق قبل مونه » لأن تطليقه لمفصة على وجه تفل به عینه إنما يكون فى حياتهم 
ae‏ > وكذلك لو قال : إن لم أعتق عبدى أو إن لم آضربه فام رأتى طااق » وقع بها الطلاق فى آآخر جزء 
من حياة أوهم موت . فأما إن ء ين وقتا بلفظه أو بنيته تمين » وتعلقت ينه به . 

قال أحد رحه الله : إذا قال : إن م أضرب فلانا فأنت طالق ثلاث » فهو على ما أراد من ذلك » 


)0 فى ۳۹ : وجل الأمر . )20 فى 18 : حبنذاك . 


فى تہ ار الطلاق - كتاب الطللاق t4‏ 


وذلك لأن الزمان الحلوف على ترك الفعل فيه تعين بنيته وإرادته » فصار كا مرح به فى لفظه » فإن مبنى 
الأيمان على النية » لقول الننى صلى الله عليه وسلم « إنما لامریء مانوى » . 
الكزة (فصسل) 
ولا يع من وطء زوجته قبل لل ما حاف عليه » وبهذا قال أبو حنيفة » والشافمى » وقال سميد 
ابن السيب » وال مسن » والشعبى » و حى الأنصارى » وربيمة » ومالك » وأبو عبيد :لا يطأ <تى يفمل » 
لأن الأصل عدم الفعل » ووقوع الطلاق . وروى الأثرم » عن أحمد مثل ذلك » وقالالأنصارى » وربيعة» 
ومالك : يضرب له أجل الول » ما لو حاف أن لا بطأها . 
وانا : أنه كاج صميح £ بقع فيه طلاق ولا غيره من أسباب التحريم » غل له الوطء فيه » 3 
لو قال : إن طلفتتك فأنت طالق . وقوهم : الأصل عدم الفمل ووقوع الطلاق . قانا : هذا الأصل ل يض 
وقوع الطلاقء فل مض حکه > ولو وقع الطلاق بعد وطئه لم بضر“ » كا لو طلقها تارا » وعلى أن 
الطلاق ههنا إنما يقم فى زمن لا يمسكن الوطء بمده بحلاف قوله : إن وطئتك فأنت طااق . 
o‏ (فصل) 
إذا كان اممدّى طلا بائتا فانت ل برها . لأن طلاقه أبانها منه » فل رما »كا لو طلقها ناجزاً عند 
مولها » وإن مات ورئته . نص عليه أحمد فى روابة أبى طالب » إذا قال ازوج : أنت طااق ثلاث إن 
م ازوج عليك ؛ ومات ولم ينزوج عابهاء ورئته وإن ماقت لم يرئها » وذلك لأنها تطاق فى آخر حياته» 
فأشبه طلاقه لها فى تلاك الخال . ونحو هذا قال عطاء » وبحى الأنصارى . ويتخرج لنا أنها لا ثرئه أيضا » 


ا 


“e 


وهذا قول سيد بن السيب » والمسن » والشعبى » وأبى عبد . لأنه إنما طلقما فى صحته » وإنما نمق 
شرط ودوعه فى الرض لم ترئه » كا لو علقه على فعلها فتملته فى مرضه . 

وقال أبو حنيفة : إن حاف : إن لم تأت البمسرة فأنت طالق » فل تفعل فإنهما لا يتوارثان . وإن قال: 
إن لم آت البصرة فأنت طااق فات ورثته . وإن مانت لم يرثها لأنه فى الأولى علق الطلاق على فماما . 
فإذا امتنمت منه فقد حققت ششرط الطلاق فل ترئه » کا لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق فدخاتها » 
واذا علقه على فمل نفسه فامتنع کان الطلاق منه » فأشبه ما لو يجزه فى الال . 

ووجه الأول أنه طلاق فى مرض موت » فنعه ميرائه » ولم عنما » كا لو طلقها ابتداء » ولأن 
الزوج أخر الطلاق اختياراً منه » حتى وقم ما علق عليه فى مرضه » فصار كالمباشرة له » فأما ما د کر عن 


. أخرجه البخارى عن‌عمر بلفظ ( وإعا لكل امرىء ما نوی ) (ف) ومسل » ومد بن الحسن فى موطئه‎ )١( 
. فى ۲۰ : فى مرض الوت . (۳) فى وم . فأما ما ذکروه‎ )۲( 


t44‏ الغى س فمل الجاوف عليه على التراخى 


ألى حنيفة خسن . إذا كان الفمل ما لا مشقة عامها فيه » لأن رکا له كقماها لا حلف علما لت رکه » 
وان کان مما فيه مشفة فلا يذبنى أن قط ميرائها رکه » کا لو حاف عليها برك مالا ب لها مر 
فمله ففملته : 

۸۹ (تمسل) 

إذا حاف ليفعان شيا ولهيعين له وقتا بلذظه ولا بنيته فبو على التراخى أيضا » فإن لذظه مطلق بالنسبة 
إل الزمان كله » فلا بتقيد بدون تفييده » ولذلك لما قالالله تعالى فالساعة : «قل وَل لَعأتيكك ٩۵‏ 
وقال : « قل* i‏ رون بم م تفن ع َيل 6" ولا قال : « تدا الح ارام إن 
اء ا أمنين 6" كان ذلاك على التراخى . فإن الآية أنزات فى نوبة الحديبية » فى سنة ست » وتا ا 
إلى سنة تمان » واذاك روى عن عمر أنه قال : « قات لانى صلی الله عليه وسل ولیس كلت د أ 
سای لك وتوف به ؟ قال :بء فأخير تك أنك آیه الام ؟ قلت : لا :قال : فإنك آنيه 4 و طوف 


د 7 7 هذا مالا خلاف فيه مامه . 


20 (فصل) 

إذا قال لامرأته : أنت طالق اليوم إن لم أطاقك اليوم » ولم يطلقها طلقت » إذا بقى من اليوم مالا 
- لتطليقها فيه على مقتضى هذه المسألة . وهذا اختيار ألى امطاب » وقول أعاب الشاففى . وحكى 
القافى فما وجيين » هذا ء ووج آخر : أن الطلاق للا يقم ۰ وحکی ذلك عن ألى بكر » وان مر ¢ 
لأر محل الطلاق الهوم ¢ ولا اوجد شرط طلاقها إلا خروجه ¢ فللا بی دن عل طلاقها مابقم الطلاق فيه 3 

ولنا : أن خروج اليوم يفوت به طلاقها » فوجب وقوعه قبله فى خر وقت الإمكان » كوت أحدها 
فى اليوم . وذلك لأن معن يعينه . إن فاتى طلاقك اليوم فأنت طالق فيه » فإذا بقى من اليوم مالا يقسم 
لنطليقها نقد فاته طلاقها فيه » فوقع حينئذ كا يقم طلاقه فى مسألتنا فى آخر حياة أوهها مونا. وما ذ كروه 
باطل ما لو مات أحدها فى اليوم » فإن حل طلاقها يفوت عوته » ومعذلك فإن الطلاق يقم قبل موته » كذا 
ههناء ولو قال ها : أنت طالق اليوم ان لم أتزوج عليك اليوم » أو إن لم أشتر للك اليوم ويا ففيه الوجهان 
والصحيح ممما وقوع الطلاق بها اذا بقى من اليوم مالا يتسم لفمل الحاوف عليه فيه » و إن قال لها : أنت 
طالق إن لم أطلقك اليوم » طلقت بير خلاف » وفى محل وقوعه وجهان. 


)١(‏ مورة سبأ آية م (؟) سورة التغابن آية ۷ (م) سودة الفتح ية بام 
[0 أخرجه البخارى وأبو داود عن السور بن حرمة ومروان (ف) . 


التماق بمتى وإذا- كتاب الطلاق tt‏ 


( أحدها ) فى آآخر اليوم ( والثالى ) بعد خروجه . وإن قال : أنت طالق اليوم إن م أطلقك فهو 
كقوله : أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم » لأنه جمل عدم طلاقما شرط لطلاقها اليوم» والشرط 
يتقدم الشروط 

۸۷1 (فصلل) 

وإن قال لعبده : وإنلم أبعك الوم فاميأنى طالق اليوم » ولم يبعه حتى خر اليوم قفي هالوجمان » 
وان أعتق المبد أو مات أو مات الحااف أو المرأة فى اليوم طلقت ز وجته حينئذ » لأنه قد فات بيعه . وإن 
دبره أو كاتبه لم تطلق امرأته . لأن ببعه جائ » ومن منم 000 قال : يقم الطلاق بذاك » کا لو مات » 
وإن وهب العبد لإندان م يقم الطلاقء لأنه کن عوده إليه فيبيعه 0 يفت بيعه . ولو قال : إن م أبع 
عبدى فام رأني طالق » ولريقيده باليوم فکاتل المبد لم بقع الللاق» لأنه يكن عجزه» فل يمل ذواتالبيع» 
فإن عتق بالكتابة أو غيرها وقم الطلاق حينئذ » لأنه فات بيمه . 

oY‏ وسا 

قال : لإ وإن قال : كيال أطلقك » فأنت طالق » وقع مما الثلاث فی امال ء إذاكان مدخولا ےا ) 

إا کان كذلاك لن «كلا » تقتضى التسكرار» قال الله تءالى : 7« کیا اء که رسوا کد بوه » 
وقال ”“« ادعات اة لمث أا  »‏ فيتتضى تسكرار الطلاق تسكرار الصفة » والصفه عدم تطليقه 
لهاء فإذا مضى بعد ينه زمن يمكن أن بطاقم! فيه فل يطلقها فقد وجدت الصفة » فيقع طلقة » وتقبمها الثانية 
والثالثة إن كانت مدخولا ما » وإن م تسكن مدخولا مها بانت بالأولى » ول "يازمما ما بسدها » لأن البان 
لا يلحةها طلاق » فأما إذا قال : إن لم أطاقك فأنت طالق » أو متی لم أطلقك أو أى وقت م أطاقك فأنت 
طالق . فإنها تطلق واحدة» ولا يتسكرر إلا على قول أبى بكر فى « متى » فإنه رراها لاتسكرار » فيتكرر 
الطلاق مها مثل «كلا » إلا أن « متى » و « أى » وقت يقيضيان الطلاق على الور » متى مغى زمن ككن 
أن يطلقما فيه ولم يطلقها طلقت فى الال : وأما « إذا » ففما وجهان. 

أحدها : هى على الفور » لالا اسم وقت کا 

والثانى أنها على التراخى » لأنها كثر استعاطا فى الشرط » فهى كإن.فعلى هذا إذا قال : إذا لم أطاقك 
فأنت طالق » ولم ينو وتا » لم تطاق إلا فى آخر جزء من حياة أحدها . و إن قال : مى لم أحلف بطلاقك 


)0 فى الخطرطه م١‏ انقفى. )0( أي بيع الدبر والسكاتب 
(۴) سورة الؤمنون آية ٤٤‏ (4) سورة الأعرافايتيم 


ادق الذنى س حروف الشرط المستمملة فى ملي الطلاق 


فأنت طالق . أو : أى وقت لم أحلف بطلاق”" فأنت طالق » وكرره ثلاثا متواليات0؟ » طلقت مرة 
واحدة»› لأنه لم يحنث فى الرة الأولى ولا[ فى ] الثانية » لكونه حاف أعقبمهها » وحدث ف الثالثة + وإن 
سكت بين كل عينين سكو يمكنه الحاف فيه طلقت ثلاثا . وإن قال ذلك بلفظة إذا » وقلبا : هى على 
الفور » فبى كتى » وإلا لم نطاق إلا واحدة فى آآخر حياة أحدها . 
؟لارة (فصسل) 
والحروف الستعملة لاشرط وتعليق الطلاق بها ستة : إن » وإذا » ومى » ومن » وأى » وكلا. فى 
عاق الطلاق بإيجاد فمل بواحد منها كان على التراخى » مثل قوله : إن خرجت » وإذا خرجت » ومتى 
خرجت » وأى حين » وأى زمان » وأى وقت خرجت » وكا خرجت » ومن خرجت' متكن » وأيتكن 
خرجت فهى طالق : فى وُجد المروج طلفت . وإن ماث أحدهما سقطت اليين . 
فأما إن علق الطلاق بالننى بواحد من هذه الجروف »كانت « إن » على التراخى » ومتى » وأى » 
ومن » وکا » على الفور » لأن قوله : می دخات فأنت طالق » يقتضى أى زمان دخلت فأنت طالق » 
وذلك شائم فى الزمان كله » فأى زمندخات وجدت الصفة . وإذا قال : مت ل تدخلى فأنت طالق » فإذا 
مضىعقيب اليين زمن ل تدخل فيه وَجِدّت الصفة » فإنها اسم لوقت الفمل » فيقدربه . وهذا بصحالؤالبه » 
فيال : متى دخلت ؟ أى : أى وقتدخلت . وأما «إن » فلا تقتضى وقتا » ذقوله : إن لم تدخلى » لايقتضى 
وقتاً إلاضرورة أن الفعل لايقع إلا فى وقت » فهى مطلقة فى الزمان كله . وأما إذا قفمها وجبان أحدها : 
هى على التراخى » وهو قول أنى حنيفة » ونصره القاضى » لأنها تستعمل شرطا ععنى إن . قال الشاعر : 
اسفن ماأغناك ربك بالفنى 2 وإذا تصبك حاص فجتل 
زم ہا“ کا يحزم بإن » ولأنها استعمل عمنى متى » وإن » وإذا احتمات الأمرين فاليقين بقاء 
النكاح » فلا بزول بالاحمال . 
والوجه الآخر : أنها على الفور » وهو قول ألى إوسف » ومد » وهو النصوص عن الشافمى » لأنها 
اسم لزمن مستقبل » فتسكون كتى . وأما الجازاة بها فلا مخرجها عن موضوعما » فإن 9 متى » يمازى بها » 
ألا ترى إلى قول الشاعر : 
(1) فى طبعة السيد رشيد رسا ( بطلاقكا ) والظاهر ( بظلاتك ) (ف) 
(0) فى ۱۸ : متوالة 
(©) قاثل هذا البيت عبد القيس بن خفاف الرجى : والخصاصة : الفقر وسوء الحالة (ف) . 
)٤(‏ ف ها و هع طم يذا . 


فى الطلاق عروف الشرط س كاب الطلاق 4V‏ 


مثى تاته امشو إلى ضو'ء ناره جد خير نار عندها خير موقد 
و« من » يحازى بها أيضاء وكذلاك « أى » وسائر امروف » وليس فى هذه اروف مايةتضى 
التسكرار إلا « کا » » وذكر أبو بكر فى « مى » ألما تقتغى القكرار أيضا » لأنها نستعمل للتسكرار » 
يدلول قوله 
مى تأته تعشو إلى ضوء ناره جد خير نار عندها خير موقد 
أى : فى كل وقت » ولأنها تستعمل فى الشرط وال جزاء » ومى وجد الشرط رتب عليه جزاؤه » 
والصحيح : أنها لا تنقضيه » لأنها اسم زمن عى أى” وقت » ومدنى « إذا » فلا تقتضى مالا يقتضيانه » 
وكونها تستعمل للتسكرار فى بعض أحيانها لا يعنم استعالما فى غيره » مثل إذا » وأى » وقسر » فإمءا 
يستعملان فى الأعرين . قال الله تعالى : « و إا رَأَيْتَ الذئ تخو ون 53 1 َأَمْر ض* Ori‏ 
9 8 جَاءك الذين يمون يآ يتنا ل سام ای 7 8 ع * باي لوا ولا 
جقبيتما » © . وقال الشاعر : 
قوم إذا الك أبدى تأجذيه لهم طروا إليه رَرَاقاتر رودا © 
وکذلات أى وقت » وأى زما » فإنهما يستعملان للتسكرار » وسائر المروف بحازى مها ء إلا أنها نا 
كانت تستعمل للتسكرار وغيره لا حمل على التسكرار إلا بدليل » كذلك مى 
oV‏ ( فص ل( 
وهذه الحروف إذا تقدم جزاؤها عليها لم تحتج إلى حرف ف الجزاء » كقوله : أنت طالق إن 
دخلت الدار » وإن تأخر جزاؤها احتاجت فى الجزاء إلى حرف الناء إذا كان جلة من مبقدأ وخبر » 
كقوله : إلث دخات الدار فأنت طالق . وإنما اختصت بالفاء لأا للتمقيب » فتربط بين الجزاء 
وشرطه » ودل على تعقيبه به . فإن فال : إن دخلت الدار فأنت طالق » لم تطلق حى تدخل . و 
قال بعض الشافمية . وقال تمد بن الحسن : تطلق فى الال » لأنهل يه بدخول الدار » لأنه إنها 


(1) البيت للحطيئة فى ديوانه » يقال : عشايعشوا إذ استضاء ببصر ضعبف فى ظلمة » وقال الأعلم : مى تأته 
عاشيا أى فى الظلام وهو المشاء (ف) (۲) فى م . وباق امروف 

(©) سورة الأنعام آية ۸ )٤(‏ سورة الانعام آية غه (ه) سورة الأعراف آية ٠۳‏ 

() قائله قربط ی انف أحدبى العنبر » وإبداء الشر ناجذيه مثل لشدته وصعويته » والزرافات . الجاعات 
يصفهم بإسراع كل واحد منهم إلى الكاره دون تخاذل والافظ الوارد فى الحماسة ج ١‏ ص ٤‏ (طاروا إليه ) وهو 
كذلك في الشرح الكبيرج ۸ ص ۳۸۲ (ف). 


4۸ الذى 


يعلق بالفاء » وهذه لا فاء فنها » فيسكون كلانا متأنقاً غير معلق بشرط » فيثيت حکه فى الال . 

ولنا : أنه أتى حرف الشرط » فيدل ذلاك0“على أنه أراد التعايق به » وَإتما حذف الفاء وهى, 
مرادة كا حذف اللمبتدأ ثارة » ويحذف الخبر أخرى لدلالة باق السكلام على الحذوف » ووز أن يكون 
حذف الفاء على التقدم والتأخير » فكأنه أراد : أنث طالق إن دخات الدار » فقدم الشرط » ومراده 
التأخير . ومهما أمكن حل كلام العاقل على فائدة » وتصحيحه على الفساد وجب » وفيا ذكرنا 
ايده > وفيا ذكروه إلناؤه . وإن فال : أردت الإيقاع فى الخال وقم » لأنه “يقر على نفسه با هو 
أغاظ » وإن قال : أنت طالق وإرث دخلت الدار وقم الطلاق فى الال » لأن معناه : أنت طالق فى 
كل حال » ولا منم من ذللك دخول الدار » كقول النبى صلى الله عليه وسل : « من كال لا إل إلا 
اله دخل الجنة » وإن زى وإن سرق » . وتال : « صلم وإن قطموك » وأعطمم وإن حرموك » . 
وإن قال : أردت الشرط دين . وهل يقبل فى الحم ؟ يمخرج على روايتين7؟ . فإذا قال : إن دخات 
الدار فأنت طالق » وإن دخلت الأخرى . فتى دخات الأولى طلقت » سواء دخلت الأخرى أو ل تدخل » 
ولا تطلق بدخول الأخرى . 

وتال ابن الصباغ : تطبمق بدخو لكل واحدة منهما » وقد ذكرنا أن مةتضى اللغة ما قلناه » وإن 
قال : أردت جمل الثانى شرع لطلاقها أي » طلقت بكل واحد منهما لأنه يقر على نفسه بما هو أغاظ . 
وإن ال : أردت أن دخول الثانية شرط لطلاق الثانية”"“ فهو على ما أراده » وإن قال : أنت طالق إن 
دخات الدار وإن دخلت الأخرى . طلقت بدخول إحداها » لأنه عطف شرط على شرط . فإن فال : 
أردت أت دخول الثانية نم وقوع الطلاق بل منه » لأنه محتمل » وطلقت بدخول الأولى وحدها . 
وإن تال : إن دخلت الدار وإن دخات هذه الأخر ی فأنت طالق » فقد قيل : لا تطلق إلا بدخوهماء 
لأنه جمل طلاقها جزاء هذين الشرطين » ويحتمل أن تطلق بأحدها أيهما كان » لأنه ذكر شرطين حر فين » 


. فى الخطوطة .؟ : فدل ذلك‎ )١( 

(۲) أخرج الشيخان عن أ ذر أن النى صلى الله عليه وسلم قال : أتانى جبريل فبشرفى أنه من ماتمنأمتك 
لا يشرك بالله شيا دخل الجنة قلت : وإن زى وإن سرق قال : وإن زف وإن سرق . . (ف) 

() مناه منحديث أخرجه أحمد عن عبد الله بنعمرو » وعن انی ذر قال : أوصانىخللى صلىالله عليه وسم 
ألا تأخذنى فى الله لومة لاثم وأوصانى بصلة الرحم وإن أدبرت . . أخرجه الطبرانى (ف) . 

(6) ف المخطوطة ۱۸ : على وجهين ٠‏ 

)۰( يعنى أنه حذف جواب الشرط . أى : وإن دخات الأخرى مى طالق أيضاً . 


الشرط وحروف العاف س كتاب الطلاق ERÎ‏ 


فيقتضى كل واحد منهما جزاء » فترك ذ كر جزاء الأول » وكان الجزاء الآخر دالا عليه »كا لو فال : 
ضربت وضر بى زيد . فال الفرزدق : 
ولکن ‏ نطفاً لو سببت وسينى ١‏ بنو عبد شه س من ریش وعائم 
والتقدير سبنى هؤلاء وسبيتهم . وتال الله تعالى : داع عن اليّمين وَعَن ع سمال مید ۾ . أى : 
عن الدين قعيد » وعن الثمال قعيد . و إن قال : إن د خلت الدار وأنث طالق طلة قت » لان الواو امست 
لاجزاء » وقد تسكون للابتداء . فإن قال: أردت بها الجزاء » أو قال : أردثأن أجءل دخوها فىحال كو 
طالفًاً شرطأ اشیء »ثم أمسكت دين > وهل يقبل فى الحم ؟ خرج على روايتين . وإن جءل هذا جزاء 
فقال : إن دخات الدار وأنت طالق فعبدى حر » صح ولم يءتق العبد حى تدخل الدار وهى طالق » لاأن 
الواو هنا احال وكقول الله تعالى : دلا متأو اليد وأ نه حرم »وقول : « ققد رایت وان 
ارون »2 . ولو قال : أنت طالق إن دخات الدار طالفًا » فدخلت وهى طااق » طاقت أخرى ٠‏ دإ 
دخاتما غير طالق لم تطاق » لان هذا حال » لخرى رى قوله : أنت طالق إن دخلت الدار را كية . وإ 
قال : أنت طالق لو تمت »كان ذلك شرطا » بمنزلة قوله : إن قت . وهذا محكى عن ألى بوسف » ولأنها 
لو 7 كن للشر كانت لذو » والأصل اعتبا ركلام المكاف . وقيل : بقع الطلاق فى الال . وهذا تول 
بعض كاب الثافى, لأا بعد الإثيات تستعسل لغير المنع كقوله : « وإ 5 اق“ و امون عَظير' 76 
« َراو الد اب لوه نهم كانوايمْمدون»2” “ . وإن قال : أردت أن أجمل ها جواباء دين وهل يقبل فى 
الک ؟ يخرج على روابتين . 
فلك (فصلل) 
فإن قال : إن أ كلت ولبست فأنت طالق » لم تطلق إلا بوجودثها[ جیما » سواء تقدم الأكل 
أو تأخر » لاأن الواو للعطف » ولا تقتضى ترتيباً . وإن قال : إن كلت أو ابست فأنت طالق » طلقت 
بوجود أحدهما » لأن [ أو ] لأحد الشيئين . وكذلك إن قال : إن أ كلت أو إن لبست . أولا أ كلت 
ولا ليست ٠‏ وإن قال : أنت طالق لا آ کلت ولبست » م تطلق إلا بفعامءا » إلا على الرواية الى تقول : 
يحنث بفمل بعض الحلوف عليه » فإنه حتت بأحدها همة! . وإن قال : أنت طااق إن أ كلت فلبست» أوإن 
أكلت ثم لبست »لم تطاق حى تا کل نم تلبس » لاأن الفاء وملاترتيب . وإن قال : أنت طالق إن آ كات 
)١(‏ النصف : الإنصاف » وفى الاسان ج ه ص ۳۳۲ ( من مناف وهاشم ) (ف) . 


»( سورة ق ابة ١۷‏ )( سورة المائدة آبة هه )4( سورة آل عمران اة ۳ع 
0 سورة لو اقعة ابة ۷٦‏ )6 سورة ة القصص ٦‏ آبة “٤‏ 90( ساقطة من المخطوطة ۲٠‏ 
( م ٥۷‏ - الفى - سايم ) 


3-7 الى س الطلاق بأنالنتوحة 


إذا لبست » أو إن أ كلت مى لبست » أو إن أ كلت إن ليست »لم تطلق حى تلبس ثم تأ كل » لان 
الافظ اقتضى تميق الطلاق بالا كل بعد اللبس » ويسميه النحويون اعتراض الشرط على الشرط » فيقتضى 
تقديم اللتأخر وتأخير المتقدم » لأنه جمل الثانى فى اللةظ شرطاً لاذى قبله » والشرط يتقدم للشروط » قال الله 
تمالی : « وَلآ نکم تطحى إن أَرَت أن أنصح کم إن کان الله ريد أن ينو E‏ 
فلوقال لامرأته : إن أعطيتك » إن وعدتك » إن سألتى فأنت طالق » لم تطلق حتى أله ثم يمدها ثم يمطيها» 
لأنه شرَط فى العظية الوعد » وف الوعد السؤال » فكأنه قال : إن سألتنى فوعدتك » فأعطيتك » فأنت 
طااق . وبهذا قال أنوحنيفة » والشافعى . وقال القاضى" : إذا كان الشرط بإذا كقولناء وفما إذا كان 
بإن مثل قوله : إن شربت » إن أ كلت » أنها تطلق بوجودها كينها وجدا » لأن أهل العرفلايعرفون 
مايقوله أهل العربية فى هذا » فتعلقت المين عا يعرفه أهل العرف » مخلاف ما إذا كان الشرط بإذا . 
والصحيح الأول ؛ وليس لأهل العرف فى هذا عرف » فإن هذا الكلام غير متداول بيهم » ولابنطقون 
به إلا نادرا » فيجب الرجوع فيه إلى مقتضاه عبد أهل الشأن كسائر مسائل هذا الفصل . 
o۸1‏ (فصلل) 

فإن قال : أنت طالق أن قت » بفتح الممزة » فقال أ بوبكر . تطلق فى الخال » لأن أن المفتوحة ليست 
للشرط » وإنما هى للتعليل » فعناه : أنت طالق لأنك قت » أو لقيامك »كقول الله تعالى : « تون 
ايلك أن اتو » . « ور ابا عدا أن دوا رجن 0173© ». « وعر جُون0 ار سول 
دَإا كم أن منوا باش 0-6 ”» . وقال القافى : 5 قول أحمد : أنه إن کان و وقع طلاقه» 
وإن لم يكن تحوبا فبى لاشرط » لأن العامى لابريد بذلاث إلا الشرط » ولايعرف أن مقتضاها التمليل » 
فلا ريده » فلايثبت له حك مالا يمرفه ولايريده » ا أو نطق بكلمة الطلاق باسان لايعرفه . وحكى عن ابن 
حامد أنه قال فى النحوى أيضًا : لابقع طلاقه بذلك » إلا أن ينويه » لأن الطلاق تمل على العرف فى 
حتهما جیا . 


واختلف أصحاب الشافعى على ثلاثة أوجه أحدها : يقع طلاقه فى الخال . والثاف : يكون شرطً فى حق 


العامى » وتعايلا فى حق الندوى . والثااث : يقع الطلاق إلاأن يكون من أهل الإعراب » فيقول : أردت 


. سورةهود آية غم. (») فى ۱۸و ۲۰ : وقول القاضى. (۳) فى نسخة عند أهل اللسان‎ )١( 
٩۱ سورة الحجرات ية ۷ (ه) سورة مریم آية .و‎ )4( 

() فى النسخ المطبوءة ( وخر جون ) والصواب ( ويمخرجون ) وهى فى الآية الأولى من سورة المتحنة(ف) . 
(۷) فى ۲۰ على الفور . 


تعليق المللاق ‏ كتاب الطلاق ٤‏ 


الشرط فيقبل » لأنه لامجوز صرف السكلام عا يقتضيه إلا بقصده . 

و إن قال : أنت طاق إذا دخلت الدار » طلقت ف الال » لأن إذ لماضى » ويحتمل ألا يقم » لأن 
الطلاق لايقم”"؟ فى زمن ماض » فأشبه قوله : أنت طالق أمس . 

oAVV‏ (فصلل) 

وإناعاق الطلاق يشرطين لم يقم قبل وجودها جي فى قول عامة أهل الملل . وخرج القاضى وجرا 
فى وقوعه بوجود أحدها » بناء على إحدى الروايتين فيمن حلف ألايفعل شيا ففمل بعضه . وهذا 
ميد جداً > يخالف الأصول ومتتضى الافة والعرف وعامة أهل الل . فإنه لاخلاف بيهم فى 
الساثل التى ذ كرناها فى الشرطين جميعا » وإذا اتفق العلساء على أنه لابقع طلاقه لإخلاله بالقرتيب فى 
الشرطين المرتبين فى مثل قوله : إن أ كلت ثم ابست » فلا خلاله بالشرط كله أولى . ثم يازم على هذا 
مالو قال : إن أعطيتى درهمين فأنت طالق » وإذا مغى شهران فأنت طالق » (إنه لاخلاف فى أنها لاتطلق 
قبل وجودها جیا » وكان قوله يقتضى أن يقم الطلاق بإعطائه بعض درم » ومغى بعض يوم . وأصول 
الشرع تشهد بأن الحسكم المعلق بشرطين لا بثبت إلا مهما : 

وقد نص أحمد على أنه إذا قال : إن حضت حيضة فأنت طالق » وإذا قال : إذا صمت يوما فأنتطالق » 
أنها لاتطلق حتى عيض حيضة كاملة » وإذا غابت الشمس من اليوم الذى تصوم فيه طلقت . وأما المين 
فإنه متى كان فى لفظه أو نيته ما يقتضى جيم الحلوف عليه لم محنث إلا بفعل جميعه . وف مسألتنا ما بققفى 
تعليق الطلاق بالشرطين معا » لتصريحه بهء! وجءلها شرطاً للطلاق » والحسك لا ثبت يدون شرطه » على 
أن المين مقتضاها المنع ما حاف عليه » فيقتضى المنسم من فمل جميعه » لنهى الشارع عن شىء يقتشى الفسع 
م نکل جزء منه » كا يتضى الفع من جملته.وما علق على شر ط جعل جزءاً وکا له » وال جزاء لاوجدبدون 
شرطه . واک لايتحةق قبل هام شرطه لفة وعرفاً وشرعا . 

) فصول فى تعليق الطلاق‎ ( oAVA 

إذا قال لامرأته : إن حضت فأنت طالق » فقالت : قد حضت » فصدقها» طلقت » وإن كذما 
ففيه روامان . 

إحداها : يقبل قوها » لأنهما مينة على نفسبا » وهذا قول ألى حنيفة » والشافمى » وهوظاهر الزذهب» 
لأن الله تعالى قال : « ولا حل کو أنا کن ما حى 1 زاین" »© قيل : هو الیش 
والجل » واولا أن قوها فيه مقبول لما حرم علمها کاله » وصار هذا کا قال الله تءالى : « وَلَا فكتموا 


. ۲۲۸ لايوقع بالبناء لمجهول . (») سورة البقرة آية‎ ۲١ فى‎ )١( 


to‏ الغى س تعليق الطلاق 


الشمادة »“ لما حرم كانما دل على قبو ما كذا ههنا » ولأنه معنى فيها لايعرف إلامن جما » فوجب 
اارجوع إلى قوها فيه » کقضاء عدا" . 
والروابة الشانية : لايقبل قو ها » ومختبرها الفساء بإدخال قطنة فى الغرج فى الزمان الذى ادعت ايض 

فيه » فإن ظهر الدم فببى حائض » وإلا فلا . قال أحمد فى روابة مهنافى رجل قال لامرأته : إذا حضت 
فأنت طااق . وعبدى حر . قالت : قد حضت . ينظر إايها النساء » فتمطى قطنة وتخرجها » فإن خرج الدم 
فى حانْض » تطاق ويعتق العبد . وقال أبوبكر: وبهذا أقول » وهذا لأن الميض مكن ( التوصل إلى )° 
معرفته من غيرهاء فل يقبل فيه جرد قوطا > كدخول الدار . والأول الذهب»ء ولمل أحد إا اعتبر البينة 
فى هذه الرواية من أجل عتق العبد » فإن قوها إما يقبل فى حق نفسما دون غيرها . وهل يعتبر مينها إذا 
قانا : القول قوها ؟ على وجبين » بناء على ما إذا ادءت أن زوجما طلقها فأنكرها . ولابقبل قولها إلافى 
<ق نفسها دون غيرها » من طلاق أخرى » أو عتق عبد . نص عليهاً مد فى رجل قال لامرأته » إذا حضت 
فأنت طااق وهذه ممك لامرأته الأخرى . قالت : قد حضت من ساعتها » أو بعد ساعة » تطلق هى » ولا 
تطلق هذه حتى تمل »لأنها مؤعنة على نفسها » ولا بجمل طلاق هذه بيدها . وهسذا مذهب الشاففى 
وغيره » لأنها م نة فى حق نفسها دون غيرها » فصارت كا مودع يقبل قوله فى الرد علالودع دون غيره . 
ولو قال : قد حضت » فأنكرته » طلقت بإقراره . وإن قال : إن حضت فأنت وضرتك طااقتان » فقالت : 
قد حضت » فصدقما طلاتا بإقراره . وإن ذا طاقت وحدها . وإن ادعت الضرة آلا قد حاضت لم 
بقبل » لأن معرفتها ميض غيرها كعرفة الزوج به » وإْنما التمات على نفسها فى حيضها . وإن قال : قد 
حضت فأنكرت » طلقتا بإقراره . ولو قال لامرأنيه إن حضما فان طااقتان » فقالتا : قد حضنا فصدقهما 
طاقتا: وإن كذهما لم تطاق واحدة مهما » لأن طلا قكل واحدة منهما ٠ءاق‏ على شرطين » حيضها وحيض 
ضرتما » ولايقبل قول ضر تما عليهاء فلم يوجد الشرطان . وإبٺ صدق إحداها وكذب الأخرى طلقت 
اسكذبة وحدها» لأن قوها مقبولفى حقها » وقد صدآق الزوج ضرا » فوجد الشرطان فى طلاقها » و 
تطلق اأصدقة » لأن قول ضرنها غير مقبول فى حقها » وما صدقها الزوج فلم وجد شرط طلاقها . 

۸۷۹4ء (نضل) 

فإنقال لأربع : إنحضنفأنتن طوااق» فقلن : قدحضنا » فصدقون طاقن » و إن كذيهن طاق اواحدة 

مهن » لان شرط طلاقون حيض الأربع » ولم يوجد . وإن صدق واحدة أو اثنتين لم تطاق » واحدة 

(1) سورة البقره آبة ۲۸۴ . (0) فى الخطوطة : ۸ و ٠١‏ :كاتقضاء عدتها . 

م( ساقطة من ۲١‏ . 


تعليق الطلاق - كتاب الطلاق f‏ 


منهن » لأنه لم يوجد الشرط . وإن صدق ثلاماً طلقت الكذبة وحدها » لأن قوها مقبول فى حيضها » 
وقد صدق الزوجصواحما » فوجد حيض الأريع فى حتها » فطلقت » ولا يطاق المصدقات » لاأن قول 
السكذبة عير مقبول فى حون . 
١ه‏ (فصلل) 

وإن قال طن : كلا حاضت إحدا كن » أو أيتسكن حاضت فضرانما طوالق » فقان : قد حضناء 
فصدقمن طلقت كل واحدة منهن ثلاثا ثلاثا » وإن كذبهن لم تطلق واحسدة مهن » وإن صدق واحدة 
طلقت كل واحدة من ضير ائرها طاقة طلقة » و تطلقهى » لأنه لم يثبت حيض ضرة ها » وإن صدقاثنتين 
طاقت كل واحدة من الصدقتين طلقه طلقة » لأن اکل واحدة منه.ا ضرة مصدقة » وطاقت كل واحدة 
منالسكذبتين طاقتين طاقتين » وإن صدق ثلا طلقت المسكذبة ثلاثا » وطلقت كل واحدة من الصدقات 

o۸1‏ (فصل) 

إذا قال لطاهر : إذا حضت قأنت طالق » فرت الدم فى وقت يكن أن يكون حيط » حكنا بوقوع 
الطلاق » كا يحم بكونه حيضا فى امع من الصلاة وغيرها » مما يمنع من الميض » وإن بان أنهليس محيض 
لانتطاعه لدون أقل الحيض » بان أن الطلاق م يقم > ومهذا قال الثورى » والشاذمى » وأسماب الرأى قال 
ابن النذر : لا نعل أحدا قال غير ذلك إلا مالكا » فإن ابن القاسم روى عنه : أنه بحدث حين تسكل به » 
وقد سبق السكلام معه فى هذاء وإن قال لاض : إذا حضت فأنت طالق لم تطلق حتى تطور ثم حيض . 
ولو قال اطاهر : إذا تطهرت فأنت طالق » لم تطاق حتى حیض ثم تطهر » وهذا يحكى عن ألى يوسف . 

وقال بعض أحاب الشافمى : الذى يقتضيه مذهب الشافمى ألما تطاق عا بتجدد من حيضها وطمرها 
فى السألتين » لأنه قد وجد منْها الميض الطهر » فوقم الطلاق اوجود صفته . 

ولنا + أن «إذا»اسم زمن مستقبل» يقتضى فملا مس تقبلا » وهذا الحيض والطهر مستدام غير متجدد» 
ولا ينهم من إطلاق حاضت المرأة وطهرت إلا ابتداء ذلك » فتماقتالصفة به » ولو قال لطاهر : إذا حضت 
حيضة فأنت طالق ء لم تطلق حى حيض م تطبر » نص عليه أحد لأنه لا توجد حيضة كاملة إلا بذلك . 
واو قال لخائض : إذا طهرت فأنت طالق طلقت بأول الطهر » وتطلق فى الموضمين بانقطاع دم الحيض قبل 
الغسل . نص عليه أجد فى رواية إداهيم الحربى » وذكر أبو بكر فى التنبيه فيها قولا : أنها لا تطاق حى 
تغقسل » بناء على العدة لا تقفى بانقطاع الدم حى تغتسل . 


tet‏ انى س تمليق الطلاق 


عا ع cM‏ 


ولنا : أن الله تعالى قال « ولا تقر بودن" حَتَى یرن » أى يتقطم دمون « فإِذا هرن » أى 
اغتسان » ولأنه قد ثبت لها أحكام الطاهرات فى وجوب الصلاة وصحة الطبارة والصيام » و إا بق بعض 
الأحكام ٠وةوفا‏ على وجود الفسل » ولأنها ليست حائضا فيلزم أن :كون طاهرا » لأنمءا ضدان على 
التعيين » فيازم من انتفاء أحدها وجود الآخر . 
اذك (فصل) 
فإن قال لها : إذا حضت حيضة فأنت طالق » وإذا حضت <يضتين فأنت طااق فاضت حيضة طاقت 
واحدة » فإذا حاضت الثانية طلقت الثانية عند طهرها منها . و إن قال : إذا حضت حيضة فأنت طاق » 
ثم إذا حضت حيضتين فأنت طالق »لم تطلق الثانية حنى تطهر من الحيضة الثالثة » لأن « ثم » لاترتيب » 
فتقتضى حيضتين بمد الطلقة الأولى » لكو مما مرتبتين علما . 
oAAY‏ (فسسل) 
فإن قال : إذا حضت نصف حيضة فأنت »> طالق » طلقت إذا ذهب نصف الحيضة » وينبغى أنيحم 
بوقوع الطلاق إذا حاضت نصف عادتها » لأن الأحكام تعلقت بالعادة » فيتماق بها وقوع الطلاق » ويحتمل 
أنه لا محم بوقوع الطلاق حى يمفى سبعة أيام ونصف » لاأننا لا نتيقن مضى نصف الميضة إلا بذلك » 
إلا أن تطهر لأقل من ذلك . ومتى طهرت تبينا وقوع الطلاق فى نصف الحيضة . وقيل . لذو قوله نصف 
حيضة » ويبتى طلاقها معلا بوجود الحيض » والأول أصح » فإن الميض له مدة أقلها يوم وليلة » وله نمف 
حقيقة » والجهل بقدر ذلك لا ينعم وجوده » وتملق الحم به كالجل . 
885 (فصل) 
وإن قال لامرأتيه : إذا حضتا حيضة واحدة فأتما طالقتان » لم تطلق واحدة منهما حتى تمي ضكل 
واحدة ممما حيضة واحدة » ويكون التقدير : إن حاضت كل واحدة متكا حيضة واحده فأنما طالقتان » 
كدقول الله تعالى ( فاجلا وخم انين جَْنَدَه ) 2" أى : اجلدواكل واحد مم ماين » ويحتمل آرف 
يتعاق بحيض إحداها حيضة » لأنه لما تعذر وجود الفعل مهما وجبت إضافته إلى إحداها » كةوله تمالى : 
» رج ما الولو والمزجان » "ونا مخرج من 9 من أحدها »> وقال القاضى : باغو قوله : حيضة 
)١(‏ سورة البقرة آبة ۲۲۲ (؟) سورة النور آية ع (0) سورة الرحمن آبة ,م 
(4) على هذا جرى الفسرون القدامى قد قالوا : إرت الاؤلو لا يوجد إلا فى اللح » ولكن ظهر فى 
عصرنا ما يثبت إعجاز القرآن تقد وجدت اللا لىء فى المياه المذبة فى 1>لترا واسكتلندا ووياز وتشيكوساوفا كا 
واليابان . . . الخ بالإضافة إلى مصايد اللؤلؤ البحرية للشهورة. يراجع النتخب فی تد ير القرآن ج وص ۸٥٦(ف)‏ 


تعليق الطلاق س كتات الطلاق ووم 


واحدة لأنحيضة واحدةمن امرأتين محال » فيبق كانه قال : إن حضما فأنما طالقتان . وهذا أحد الوجبين 
لأحاب الشافمى . والوجه الآخر: لا تنمقد هذه الصفة » لأنها مستحيلة» فتصي ر كملق الطلاق بالمستحيلات . 
والوجهالأولأولى » لأن فيه تصحيح كلام المسكاف >.له على تمل سالغء وتبعيداً لوقوع الطلاق » واليقين 
بقاء التكاح»فلا ,زول حتى يوجد ما يقم به الطلاق ينا . وغير هذا الوجه لا حصل به اليقين » فإن أراد 
بكلامه أحدهذه الوجوه حمل عليه. وإذا ادعى ذلك قبل منه » و 0 قال: أردت أن تكون الحيضة الواحدة 
منْهما فهو تعليق الطلاق مستحيل » فيحتمل أن يلغو قوله : حيضة » ويحتمل ألا يقع الطلاق » لأن 
هذه الصفةلا توجد فلا يوجد ما علق عليها . ومحتمل أن ا > ويلغو الشرط » 0 د 

فى تعليق الطلاق على المستحيل. 

ايك (فصلل) 

وإذا كان له أربع نسوة فقال : أيتسكن لم أطأها فضرائرها طوالق» وقيده بوقت » فى الوقت ولم 

يطأهن طلقن ثلاثاً ثلاثا » لأن لكل واحدة ثلاث ضرائر غير موطوءات » وإن وطىء ثلاثا وترك واحدة 
م تطلق المتروكة ء لأا ليست لها خبرة غير موطوءة وتطلق كل واحدة من الموطوءات طلقة طلقة » 
وإن وطىء ائنتين طلقتا طلقتين » وطلقت امتروكتان طلقة طلقة » وان وطىء واحدة طافت ثلاثا وطلقت 
كل واحدة من المتروكات طاقتين طلقتين » وإن لم يقيده وقت كان 00 مقيداً بعمره ورهن 
فون ماقت طلقت كل واحدة من ضرائرها طلقة طلقة » وإذا مات أخرى فكذ لك » وإن مات هو 

طلقن كلهن فى آخر جزء من حياته . 

۸۸1 (تمسسل) 

فإث قال : إن لم تسكونى حاملا فأنت طالق » ولم تسكن حاملا طلقت » وإن أنت بولد لأقل من 

ستة أشهر من حين المين أو لأقل من أربع سنين » ولم يكن بطأها لم تطلق ء لأنا تبينا آنا كانت حاملا 
بذلك الولد . وإن مضت أريع سنين ول تلد تبينا أنها طلقت حين عقد المين . وإن كان يطؤها وأتت 
بولد لأ كث من ستة أشهر وأقل من أربم سنين نظرت » فإن ظورت علامات الجل من انقطاع ايض 
ونحوه » قبل وطته أو قريبا منه نحيث لا حتمل أن يكون من الوطء الثانى لم تطلق . وإن حاضت أو وجد 
ما يدل على راء نپا من ال جل طلقت» وان م يظهر ذلك واحتمل أن يكون من الثانى ففيه وجبان . أحدهما: 
تطلق » لأن الا صل عدم ا لجل قبل الوطء . والثانى : لا تطلق » لاأن اليقين بقاء النسكاح» فلا يزول بشك 
واحمال » 22 ولا يوز للزوج وطؤها قبل الاستبراء » لان الا'صل عدم الجسل ووقوع الطلاق » وإلا 
استيرأها هبنا حيضة » فإن وجدت الحيضة » على عادتها تبينا وقوع طلاقها » وإن لم تأت فى عادتها » 


0 فى الخطوطة ٠‏ : بالشك والا<هال . 


£ للذنى س تعليق الطلاق 


كارك ذلك دايلا على حملها وحل وطهاء وإن قال : إن كنت حاماا فأنت طالق » فہی عکس 
السألة التى قبلها . فنى الموضع الذى يقم الطلاق مم لا يقم هنا » وف الوضم الذى لا بقع تم 
بقع همنا » إلا أنها إذا أت بولد لأ كثر من ستة أشهر من حين وطء الزوج بهد العين » ولأقل من أربع 
نين من حين عقد الصفة لم تطلق » لأن تعين التكاح باق » والظاهر حدوث الولد من الوطءء لأن الأصل 
عدمه قبله » ولا محل له الوطء حتى يستبرثها . نص عليه أحمد . قال القاضى : بحرم الوطء » سواء قلنا الرجعية 
مباحة أو محرمة » لأنه عنع العرفة بوقوع الطلاق وعدمه » وقال أبو الطاب : فيه روابة أخرى : لابحرم 
الوطء » لأن الأصل بقاء التكاحوبراءة الرحم من الجل » وإذا استبرأها حل وطؤها على الروابتين » ويكون 
الاستيراء محيضة ٠‏ قال أحمد فى رواءة أبى طالب : إذا قال لامرأنه : متى حملت فأنت طالق » لايقرمها حتى 
ميضءفإذا طهرت وطهاء فإن تأخر حيضها أربت النساء م نأهل المرفة » فإن لم بوجد أوخنعايهن انتظر 
علمها نسعة أشهر » غالب مدة الجل » وذكر القاضى فيها روابة أخرى : آنا تستبرأ بثلاثة أقراء » ولأنه 
استبراء المرة » وهو أحد الوجبين لأسحاب الشافمى . والصحيح ماذكر ناه » لأن القصودمعرفة براءة رحمهاء 
وقد حصل محيضة » لهذا قال عليه السلام © « لانوطأ حامل حتى تضم » ولاحائل حتى تستيرأ محيضة » . 
يعنى تعلم براءتها محيضة » ولأن مايل به البراءة فى حت الأمة والمرة واحد » لأنه أمرحقيقلايتاف بالمربة 
والرق . وأما العدة قفمها وع تعبد لاوز ن“ کی بالقياس » وهل Pn,‏ بالاستيراء قبل عقد البين» 
أو بالميضة التى حاف فبها ؟ على وجهين . 

أحوما : الاعتداد به » لأنه #صل نه ماحصل بالاستيراء بعد المين . 

والئالى : لايعتد به » لأن الاستبراء لايتقدم على سببه » ولأنه لایستده فىاستبراء الأمة . قال أحمد : 
إذا قال لامرأته : إذا حبات فأنت طالق » يطؤها فى كل طهر مرة ؛ يعنى إذا حاضت ثمطورت حل وطؤهاء 
لأن الحيض عل على براءسها من الجل » ووطؤها سبب لهء فإذا وطئها اعتزلمساء لاحمال أن تسكون قد 
حملت من وطئه فطاقت به . 

oAAV‏ (ضصل) 


إذا قال : إن كنت حاملا بغلام فأنت طالق واحدة » وإن ولدت أنتى فأنت طالق اثنتين » فولدت 


)0 أخرجه أبوداود والحاكم من حديث أنى سيد الخدرى أن النى صلى اله عليه وسلم قال فيسبايا أوطاس 
ولاتوطا حامل حتى تضع ولاغير ذا تحامل حتى نحيض حيضة (ف) 

(؟) فى النسخ الطبوعة ( أن تعدا ) والصواب ( أن بعدى )كنا فى الشمرح الكبير ج ۸ ص م.غ (ف) 

(۴) فى النسخ للطبوعة (وهلتعتدا) وهو خطأ والصواب(وهل يعتد)كا فى الدمرج الكبير الصفحةالسابقة (ف) 


تعليق الطلاق س كتاب الطلا tov‏ 


غلاما »كانت حاملا به وقت المين تبينا أنها طلقت واحدة حين حلف وانقضت عدم ا بوضعهء وإن 
ولدت أنثى طلقت بولادتها طلقتين » واعتدت بالقروء » وإن ولدت غلاما وجارية وكان الفلام أولها ولادة 
تبينا أنها طاقت واحدة © وبانت اوضع الجارية » ولم تطلق بها . وإن كانت الجارية أولما ولادة طاقت 
لات » ورحلاة تحمل الفلام » واثنتين بولادة الجارية » وانقضت عدتها بوضم الغلام » وإن قال 4ا : إن 
كنت حاملا بفلام فأنت طااق واحدة . وإ ن كنت حاءلا جارية » فأنت طالق اثنتين ‏ » فولدت غلام) 
وجارية » طلقت ثلاث . 

وإن قال : إن كان حملاك غلاما » فأنت طالق واحدة » وإنكان لاك جاربة » فأنت طالق اثاتين » 
فولدت غلاما وجارية لم تطلق » لأن ماما كله ليس بغلام ولاهو جارية 7" » ذكره القساضى فى الجرد » 
وأبو اللمطاب » ويه قال الشافمى » وأبو ثور » وأصحاب الرأى . وقال القاضى فى الجامع : فى وقوع الطلاق 
وجبان بناء على الروايتين فيمن حاف لا لبست ثوباً من غزها » فلبس وبا فيه من غزها , 

) فصل‎ ( oAM 

فإن قال :كلا ولدت ولد فأنت طالق » فرلدت ثلا دفمة واحدة طلقت ثلا » لأن صفة الثلاث 
وجدت وهی زوجة » وإنولدتهم فى دفعات هن حمل واحد » طلقت بالأولين وبانت اثلاث" ولم تطلق 
ذكره بوكر وهو قول الشافمى وأصحاب الرأى » وح عن ابن حامد : أنها تطلق » لأن زمان البينونة 
زمن الوقوع › ولاتافى بنا . 

ولنا : أن المدة انقضت بوضع الجل » فصادفها الطلاق با م » کا لو قال: إذا مت فأ نت طااق» 
وقد نص أحمد فيمن قال : أنت طالق مع مونى ألا لاتطاق » فهذا أولى . وإن قال : إن ولدت ذكراً 
فأنت طالق واحدة » وإن ولدت أثى فأنت طالقاثنتين » فولدتها دفمة واحدة طلقت ثلا » وإن ولدتهما 
فى دفمتین وقع بالأول ماعلق عليه » وبانت بالثانى ولم بقع به شىء إلا على قول ابن حامسد » فإن أشكل الأول 
منهما أو كيفية وضعهما طلقت واحدة بيقين » ولاتازمه الثانية والورع أن يائزمهاء وهذا قول الشافى 
وأصحاب الرأى » وقال القاضى : قياس المذهب أن يقرع بينهما . 

وإن قال : إن كان أول ما تلدين ذكرا » فأنت طالق واحدة » وإن كان أنى قأنت طالق اثنتين » 
فولدتهما دقمة واحدة لم يقع بها شىء » لأنه لا أول فيهما فل توجد الصفة » و إن ولدامهما فى دفعتين وقع 
بالأول ما علق عليه ول بقع بالثالى شىء . 


)١(‏ فى المخطوطه .؟ : طلفة (؟) فى الخطوظة ۰ طلقتين (۳) فى المخطوطة ۸٠و٠۲‏ ولاهو كارية 
(:) فى المخطوطة م١‏ بالثالث 
( م ۸ه - المفنى ل سايم ) 


£6۸ المغنى س :ليق الطلاق 


۸۸۹ (فصل) 

فان کان له أربع نسوة فقال : كلا ولدت واحدة مشكن فضر الرهاطوااق » فولدن دفمة واحدة طلقن 
کامن ثلاثا ثلاث . وإن ولدن فى دفمات وقم بضرائر الأولى طلقة طنقة » فإذا ولدت الثانية بانت بوضعه 
ولم تطلق » وهل يطلق سائرهن ؟ فيه احت‌الان , 

أحدها : لا بقع بهن طلاق » لأنها لما انقضت عدتها بانت فل يبقين ضرائرها » والزوج ما عاق 
على ولادتبا طلاق ضرائرها . 

والوجه الثانى : يقع بكل واحدة طلقة » لأنهن ضرائرها فى حال ولادنها » فءلى هذا يقم بكل واحدة 
من الاتين لم يلدن طلقتان » وتبين هذه وتقم بالوالدة الأو لى طلقة » فإذا ولدت الثانية بانت » وفى وقوع 
الطلاق بالباقيتين وجمان » فإذا قلنا : يقم مهن طلقت الرابعة ااا والأولى طلقتين وبانت الثانية والثالئة 
وليس فون من له رجعما إلا الأولى ما لم ننقض عدتها » وإذا ولدت الرابعة لم تطلق واحدة مهن وتنقضى 
عدتها ذلك . 

وإن قال : كا ولدت واحدة منكن فساثركن طوالق » أو فبافيكن طوالق » فكلا وإدت واحدة 
وقع بباقبين طلقة طلقة » وتبين الوالدة بوضم ولدها إلا الأولى . والفرق بين هذه وبين التى قبلها » أن 
الثانية والثالثة يقم الطلاق بباقمون بولادتهما ههناء وفى الأو لى لا يقع لاہن لم يبقين ضرائرها وهنا لم يملق 
بذلات » وإن قال : كلا ولدت واحدة متكن فأنتن طوااق » فكذلك إلا أنه يقم على الأولى طلقة بولادتها » 
فإن كانت الثانية حاملا باثنين فوضعت الأول مهما وقع بكل واحدة من ضرائرها طاق فى اللسائ ل كلها » 
ووكم بها طلقة فى المسألة الثالثة » وإذا وضمت الثالثة أو كانت حاملا باثنين » فستكذللك فتطلق الرابعة ثلاثا » 
وتطاق كل واحدة من الوالدات طلةتين طلتتين فى المألتين الأوليين » وثلاثا ثلاثا فى المسألة الثالئة فكلا 
وضعت واحدة منهن نمام هاما انقضت به عدنها . قال القاضى : إذا كانت له زوجتان فقال :كلاولدات 
واحدة متكا فاا طالقتان » فولدت إحداها يوم اليس طلقتا جي » ثم ولدت الثانية يوم اللجعة بانت 
وانقضت عدها ولم تطاق » وطلقت الأولى ثانية » فإن كانت كل واحدة منهما حاملا باثنين طاقتا بوضع 
الثانية طلقة طنةة أيض] ثم إذا ولدت الأولى تمام حملها انقضت عداما به وطلقت الثانية ثلاثاء فإذا ولدت 
الثانية عام للها انقضت عدها به » وطلقت الثانية ثلاثا . 

E‏ (فصل) 

وإذاقال لاسرأته إ ن كلتك فأنت طالق ثم أعاد ذلك ثائية طلقت واحدةء لأن إعادته تكلم لهاء 


لي E‏ ۴ 
(0 فى ۲۰و ۳۹ : فيه وجيان . 


تعليق الطلاق ‏ كتاب الطلاق 46۹ 


وشرط لطلاقما » فإن أعاده ثالثة طلقت ثانية » إلا أن يكون غير مدخول بها » فتبين بالأولى » ولا باحقها 
طلاق ثان . و إن أعاده رابعة طاقت الثالثة . وإن قال : إ نكلمتك فأنت طالق فاعلى ذلك أو فتحةق ذلك 
حنث » لأنه كا بعد عقد المين إلا أن ينوى كلاما مبتدأ » وإن زجرهافقال تنحى أو اسكتى أو اذهبى 
حنث لأنه كلام »وإن ممما تذكر فقال : الكاذب عليه لعنة الله » حنث نص عليه أسمد لأنهكلمها » وإن 
كاءما وهى نائمة أو مغلوية على عقلما بإغاء أو جنون لا تسمع » أو بعيدة لا تسم كلامه » أو سماء ميث 
لا تفم كلامه ولا تسمع » أو حلف لا بكم فلانا فكلمه ميقا لم بحنث » وقال أبو بكر : يحنث فى جيم 
ذلات » لقول أسحماب النى صلى الله عليه وسل يك تك أجادا لا أرواح فيا ؟ 

ولنا : أن التتکلم فمل بتعدی إلى الک » وقد قيل إنه مأخوذ من التكلم وهو الجرح » لأنه بؤثر فيه 
كتأثير الجرح » ولا يكون ذلك إلا بإسماعه » فأما تكلم النى صلى الله عليه وسل الوتى فن ممجزاته فإنه 
قال ° : « ما أتم بأسمم لا أقو ل منهم 6 . ول بثبت هذا لخيره » وقول أحاب الدى صلى الله عليه وسل : 
كيف تكلم أجساداً لا أرواح فما ؟ حجة لنا » فإنهم قالوا ذلك استبعاداً » أو سؤالا عا خنى عنهم سيبه 
وحكته » حت كشف هم النى صلی الله عليه وغل حكة ذلك بأمر مختص به » فيبق الأمر فى حق من سواه 
على الى .وإن حاف لا كلمت فلانا فسكلمته وهو سكران حنث » لأن السكران بكام وبحنث » ورا 
كان تسكليمه فى حال سكره أضر من تسكليمه فى صحوه » و إن كامته سكرانة حنث » لأن کہا 5 
الصاحى » و إن كلمه وهو صى أو ينون يسم ويم أنه مكل حنث » وإن جنت فى “م كامقه ام ينث » 
لأن اقلم مرفوع عنما ولم ببق لسكلامها حم . 

۸۹۱ (فسل) 

فإن حاف لا يكام إنسان فتكلمه محيث يسمع + فلم يسمع لتشاغله أو غفلته حنث » لان هکله وا1 
يمع لغفلته » أو شذل قابه . وإن كله ولم يعرفه فإن كانت ينه بالطلاق حنث . قال أحمد فى رجل حلاف 
بالطلاق ألا يكلم انه » فرآها بإلليل » فقال : من هذا ؟ حنث » ت د كلما » وإن كانت عينه الله أو كيدا 
مكفرة » فالصبحيح أنه لا يحنث » لأنه لم يقصد تكليمه » فأشبه النامى » ولأنه ظن الحلوف عليه غيره 


)00 0 0( أخرج الإبخارى عن أبى طادة أن نی الله أمر يوم بدر بأربعة وعشرن رجلا من صناديد: قرش 
تقذفوا في طوى من أطواء بدر ... لعل ينادم بأسمائهم وأسماء ابام .. هل وجدتم ما وعد ديم حا قال :قال 
عمر : يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذى نفس جمد 
بيدمما "م باع لا أقول منهم . قال قنادة : أحياهم الله حتى أسممهم قوله .. » ف 


(©) فى 16 و ۲۰ : سكرى 


بذ اللفى س مسائل فى الحلف 


فأشبه لغو المين ٠وإن‏ سل عليه حنث » لان هکله بالسلام . وإن سلم على جماعة هو فم وأرادجميعهم بالسلام 
حنث ء لاله كلهم كلهم . و إن قصد بالسلام من عداه لم يحنث لأنة ما كلم غيره وهو دمع . وإن لم يعم 
أنه فهم ففيه روايتان : 
إحداها : بحنث . لأنه كلهم جميعهم » وهو فم . 
والثانية : لا يحنث ء لأنه لم يقصده » ويمكن حمل قوله فى الث على الهين بالطلاق والمتاق ء لأنه 
لا يعذر فيا بالنسوان والجهل فى الصحيح من المذهب » وعدم الحنث على الهين المكفرة . فإن كان الحالف 
إماما » والحلوف عليه مأموماً لم يحنث بتسليم الصلاة » لأنه للخروج منها» إلا أن ينوى بتسايمه للأمومين» 
فی کون حکه > مالو سل علمهم فى غير الصلاة » ويحتمل ألا يحنث يمال » لأن هذا لا 6 تکلما» ولا 
ريده احالف . وإن حاف لا 5 فلا فكم إنسانا وفلان يسمع يقصد بذاك إسماعه کا قال : 
* إباك أعنى واسمعى يإجارة # 
حنث » نص عليه أحمد . قال : إذا حاف لا يكام اا6 فك إنساناً وفلان يسمع بريد بکلامه إياه 
الحلوف عليه حنث » لأنه قد أراد تكليمه . 
وروعن ألى كر ما يدل على أنه لا ينث 8 فإن هکان حاف ألا بكم أخاه زياد ¢ فعزم زياد على المج» 
اء أو بكرة ندخل قەره وأخذ أيه ف حجره » تقال : إن أباك رید الحج ¢ والدخول على زوج رسول 
لله دلى اله عليه وسل هذا السبب ¢ وقد عل أنه غير ده ثم خرج وام پر أنه کله . والأول الصديح » 
لأنه ممه كلامه » بریده به » فأشيه مالو خاطية به » ولأن 60 مقدود تسكليمه قد حصل بإسماع هكلامه : 
۸۹۲ (سل) 
فإن كتب إليه» أو أرسل إليه رسولا حنث » إلا أن يكون قصد ألا يشافيه » نص عايه أحد. 
35 . 01 5 3 ا عم حدما . نير لے Fo 2 ١‏ 
وذكره اعأرقى فى موضع آخر » وذلاك لقول الله تعالى « وما کان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو 
من وراه حجاب أو سل رَدُولاً 6”" ولأنالقصد بالترك لكلامه هجرانه ولا يحصل مع «واصلته 
بالرسل والسكتب » ويحتمل ألا محنث إلا أن ينوى ترك ذلك لأن هذا ليس بتسكلم حقيقة . ولو حاف 
ليكلمئه لم يبر بذلات إلا أن يقو وه فكذلك لا حنث به . ولو حاف لا يكامه فأرسل إنسان يسأل أهل 
العم عن مسألة أو حديث» اء الرسول فسأل الحاو ف عليه لم بحنث بذلك . وإن حلف لا يكلم اص أنه 


. ألا يكلم‎ : ٠١ فى الخطوطة‎ )١( 
. ه١ لفظ ( به ) ساقط من الشرح الكبير والعنى مستقم دونه (ف). )( سورةالشورى : الآبة‎ () 
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امعم آم ينث » إلا أن تسكون نبته «حرانها . قال أحمد فى رجل قال لامرأته : إ نكلمتك خسة أيام 
فأنت طالق › أله أن يحامعها ولا يكلمها ؟ فقال : أى شىء کان“ بدو هذا أيسوؤها أو يفيظها ؟ فإن لم 
بسكن له نيه فله أن جاممما ولا بكلمها . وإن حلف لا يقرأ كتاب فلان فقرأه فى نفسه ولم بحرك شفتيه 
ارد حنث » لأن هذا قراءة الكتب فى عرف الناس » فتتصرف عينه إليه » إلا أن وى حقيقة 
القراءة . قال أحد إذا حلف . لا قرأت لفلان كتابا » فنتحه حتى استقصى آلخره إلا أنه لم محرك شفتيه» 
فإن أراد ألا بعل ما فيه فقد عل ما فيه وقرأه . 
oA‏ (نضصل) 

فإن قال لامر آته إن بدأتك بالكلام فأنت طالق » فقالت: إن بدأتك بالكلام فمبدى حرء احات عينه » 
لأنه لما خاطبته بيمينها فاتته البداية بكلامها » وبقيت ينها معلقة فك بدأت بكلامها احلت عيما 
أيضا » وإن بدأته هى عتق عبسدها » هكذا ذكره أسحابنا وتحتمل أنه إن بدأها بالكلام فى وقت آخر 
حنث » لان ذلاك يسمى بذاية » فتنأواته عينه » إلا أن ينوى ترك البدابة فى هذا الوقت »أو هذا الجاس 03 


065 (ضصطزم) 
فإن قال لامرأتيه : إن كلما هذين الرجلين فأنها طالقتان » فكام ت كل وأحدة رجلا ففيه وجمان ٠‏ 
أحدها : يحنث» لأن تسكليهماء وجد مهما » خن ث كا لو قال إن حضما فأتا طالقعان » فاضت كل 
واحدة حيضة وكذلك لو قال : إن ركبعا دا بنيسكا فأنتها طالقتان » فركبت كل واحدة دابها . 
والوجه الثانى : لا يحنث حتى تسكلم کل واحدة منهما الرجلين مما لاأنه علق طلاقهما بكلامهما لما» 
قلاتطاق واحدة بكلام الاأخرى وحدها » وهذا أظبر الوجين . لاحاب الشافعى ء وهكذا لو قال : إن 
دخاما هاتين الدارين فلك فما كلا ولى » وهذافها م جر العادة بانفراد الواحد به »فأما ما جرى العرف 
فيه بانفراد الواحد فيه بالواحد » كنحو ركبا دابتمهما » وليسا ثثوبمهما » وتقإرا سیف ما » واعتقلارعيمها 
ودخلا بزوجمما » و أشباه هذا » فإنه يحنت إذا وجد مهما متفردين » ومالم جر العادة فيه بذلك فهو على 
الوجيين » ولو فال : إن أ كا هذين الرغيفين » فأ كلت كل واحدة منهما رغيقاً حنث » لا نه يستحيل أن 
رأ كل كل واحدة مهما الرغيفين » مخلاف الرجلين والدارين . : 
)١(‏ لفظ الفح الكبير ج ۸ ص ٤۲۹‏ (قال اد فى رجل قال لامرآته إن كامتك خسة ايام فأات طالق : 
أن له أن مجامعها ولا يكلمها » فقال أى شیء کان به ؟ وهذا يسوؤها أو يغيظها فإن لم تسكن له نية فله أن امعم 
ولا يكلمها) (ف) (؟) في الخطوطة :ماو ۲۰ ولم حرك شفته , 


1 الغنى س تمليق الطلاق عشيثة الزوجة 


۸45 ( فصل) 

فإن قال : أنت طالق إن كلمت زيدا وتمد مع خالد »م تطلق حتى تسكلم زيداً فى حال يكون فا تمد 
مع خالد » وذكر القاضى : أنه محنث بكلام زيد فقط » لأن قوله : تمد مع خالد استثناف كلام بدليل أنه 
مرفوع #والصحيح ماقلناملا نه میا مكن جمل اكلام متصلاكان أولى من قطمه » والرقع لان کو نه حالافإن 
الل من المبتدأ واتخبر تتكون حالاء كقولة تعالى « اقرب لاقاس جام وهم' فِعفْلة معرضون20 
وقال : « إلا استمعوه ر ' يامئون  »‏ « وأخَاف أن 2010 وتم 2 افون ج2662 
وهذا كثير » فلا يحوز قطمه عن الكلام الذى هو فى سياقه مع إمكان وصله به» ولو قال : إن كلت 
زیا ود مع خالد فأنت طالق » لم تطلق حتى کلم زيدا فى حال کون تمد مع خالد . فتكذيك إذا تأخر 
قوله عمد مع خالد » ولو قال أنتطالق إن كلمت زيدا وأناغائب » لم تطاسق » حتى تسكلمه فى حال 
غيبته » وكذلك لو قال : أنت طالق إن كلت زيداً وأنت راكية »أو هو راكب أو تمد راكب لم تطاق 
حتى تكلمه فی تلات الال ٠‏ ولو قال : أنت طالق إن كلمت زيداً ومد أخوه مريض » لم تطلق حتى تكله 
وأخوه تمد مريض 

۸۹ (فصلل) 

فإن قال : إن كامتنى إلى أن بقدم زبد » أو حتى بقدم زيد» فأنتطالق» فكديدقبل قدومه حنث » 
لا نه مد النع إلى غاية هى قدوم زيدء فلا حنث بعدهاءفإن قال : أردت إن استدمت كلامى من الآن إلى 
أن يقدم زيد دين » وهل قبل ئی الک ؟ يحتمل وجبين م 

o۸4‏ (فصل) 

فت قال : أنت طالق إن شئت » أو إذا شئت » أومتى شئت» أو كلا شئت » أو 
كيف شئت » أو حيث شئت » أو ألى شئت » ل تطلق حتى لاء » وتنطق بالشيئة بلسانها فتقول : قد 
شت » لأن ما فى القلب لا يمل حتى يعبر عنه اللسان » فتماق الإسكم ا يتعلق به دون ما فى القاب . فلو 
شاءت بقابها دون نطنها لم بقع طلاق . ولو قالت: قد شئت باسانها وهىكارهة لوقم الطلاق اعتبارابالنمطق. 
وكذلك إن علق الطلاق عشيئة غيرها » ومى وجدت الشيئة بالاسان وقم الطلاق » سواء كان على الفور 
أو التراخى » نص عليه أحمد فى تمليق الطلاق عشيثة فلان » وفيا إذا قال : أنت طااق حيث شئت » 
أو أنى شت » ونحو هذا قال الزهرى » وقتادة . وقال أبو حنيفة دون صاحبيه : إذا قال : أنت 


)0 سورة الأنبياء آية ١‏ 0( سورة الأنباء a‏ )2 سورة بوسف آية ٠۳‏ 
()) فى الخطوطة ٤۰‏ ووء: على وجبين ٠‏ 


كتاب الطلاق Sl‏ 


طااق كيف شئت » تطلق ف الال طلقة رجمية » لأن هذا ليس بشرط ”© » وإبماهو صنة لاطلاق 
الواقم بمشيئتها . 

وانا أنه أضاف الطلاق إلى مشيثنها » فأشبه مالو قال : حي ثشئت . وقال الشافعى فى جميع الحروف : 
إن شاءت فى الال » وإلا فلا تطاق » لأن هذا تمايك لاطلاق » فسكان على الفور » كقوله اختارى » وقال 
أاب الرأى فى إن كةوله » وفى سائر المرو ف كقولنا » لأن هذه الحروف صر عة فى التراخى » غملت 
على مقتضاها » مذلاف إن » فإما لا تقتضى زمانا » وإبما هى جرد الشرط » فتقيد بالفور بقضية العايك » 
وقال الحسن » وعطاء : إذا قال أنت طالق إن شت إعا ذلك ها ماداما فى مجلسهما . 

ولنا : أنه تعلوق للطلاق على شرط » فسكان على التراخى كسائر التعليق . ولأنه إزالة ملك معاق على 
الشيئة ؛ فسكان على التراخى كالعتق » وفارق اختارى » فإنه ليس بشرط » إما هو بير » فتقيد بالجلس 
كخيار مجلس » وإن مات من له الشيئة أو جن لم يقع الطلاق » لأن شرط الطلاق لم يوجد . وحكى عن 
ألى بكر : أنه يقع » وليس بصحيح » لأن الطلاق المعاق على شرط لا يقع إذا تمذر شرطه » كا لو قال : 
أنت طاق إن دخات الدار» وإن شاء» وهو جنون» ل بقع طلاقه » لأنه لا حك لسكلامه » وإن شاء 
وهو سكران فالصحيح أنه لا بقع » لأنه زائل العقل فهو كالجنون . 

وقال أصحاينا : مرج على الروايتين فى طلاقه . والفرق بيمءا : أن إيقاع طلاقه تنايظ عليه » كيلا 
تسكون للعصوة سبباً للتخفيف عنه » وهنا إما يقع الطلاق بغيره » فلا يصح منه فى حال زوال عقله . وإن 
شاء وهو طفل لم يقم » لأنة كالجدون » و إن كان يءقل الطلاق وقع » لأن له مشيئة » ولذلاك صح اختياره » 
لأحد أبويه . وإن كان أخرس فشاء بالإشارة وقع الطلاق » لأن إشارته تقوم مقام نطق الناطق » ولذلاف 
وقع طلاقه بها . وإن كان ناطقاً حال التعلق نفرس ففيه وجهان . 

أحدها : يقع الطلاق بهاء لأن طلاقه فى نفسه يقع بها فسكذلك طلاق من علقه مشيئة . 

والثاى : لابقع مها » لأنه حال التعلق كأنه لا بقع إلا بالنعاتی فل بقع بخيره » كا لو قال : فى التمليق إن 
نطق فلان عشيئته فبى طااق . 

يليك (مس تن ) 
فإن قيد المشيثة بوقت فقال : أنت طالق إن شئت اليوم » تقيد بهء فإن خرج اليوم قبل مشيئتها لم 


تطلق » و إبث علقه على مشيئة انين ° م يقع حتى توجد مشيثتهء! . وخرج القاضى وجا أنه بقع بمشيئة 


»( فی الخطوطة م١‏ : ليس شرطاً . 
)( في الخطوطة ١؟‏ على الشيئة باثنين وهو ريف. 


٤‏ الذى س مشيئة الطلاق 


أحدها » كا يحنث بفمل بعض الحلوف عليه » وقد بيا فاد هذا ء فإن قال : أنت طالق إن شت وشاء 
أبوك » فقالت : قد شثت إن شاء ألى . فقال أبوها : قد شئت » لم تطلق » لأا لم شأ » فإن المشيثة أمر 
خنى لا بصح تعليقها على شرط . وكذلاك لو قال : أنت طااق إن شئت » فقالت : قد شئت إن شئت . 
فقال : قد شئت أو قالت : قد شئت إن طاءت الشمس » لم يقع . نص عليه أحمد » على معنى هذا » وهو 
قول سائر آهل العم ؛ مهم الشافنى » وإسحاق » وأبو ثور » وأصحاب الرأى . فال ابن المنذر : أجمع كل 
من تحفظ عنهمن أهل الم على أن الرجل إذا قال ازوجته : أنت طااق إن شئت . فقالت : قد شئت إن شاء 
فلان . أنها قد ردت الأمر » ولا يازمها الطلاق . وإن شاء فلان . وذلك لأنه لم توجد منها مشيثة » و عا 
وجد مها تعلوق مشيئتها يشرط » وايس تعليق الششيئة بشرط مشيئة » وإن عاق الطلاق على مشيئة اثنين 
فشاء أحدهما على الفور » والآخر على التراخى و قم الطلاق » لأن الشيئة قد وجدت ممما جميما . 

۸4۹ (#2ل) 

فإن قال : أنت طالق إلا أن تشانى » أو يشاء زيد » فقالت : قد شئت » لم تطلق وإن أخرا ذلك 
طلقت » وإن جن منعاق الطلاق بمشيثته طلقت فى الال » لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط لم يوجد . 
وكذلك إن مات فإن خرس فشاء بالإشارة خرج فيه وجهان » بناء على وقوع الطلاق بإشارته إذا 
علقه على مشيثته . 

0 (ضا) 

فإن قال : أنت طالق واحدة إلا أنتشالىثلانا » فلتأ » أوشاءثأقل منثلاث » طلقت واحدة . وإن 
قالت : قد شت “لاا » فقال أبوبكر : تطلقثلاثا » وقالأصحابالشافعى » وألىحنية : لاتطاق إذا شاءت 
ثلاثا » لأن الاستثناء من الإنبات فى فتقديره أنت طالق واحدة إلا أن تشالى ثلاما فلا تطلق » ولأنه لولم 
بقل ثلا لا طلقت عشيئتها ثلا » فسكذلك إذاقال : ثلاثًاً » لأنه إما ذكر الثلاث صفة لمشيئتها الراذءة 
لطلاق الواحدة » فيصيرك لو قال : أنت طالق إلا أن تكررى عشيئك ثلاث : وقال القاضى : 
فيها وجهان ٠‏ 

أحدها : لاتطاق » لما ذكرنا . 

والثانى : تطاق ثلا » لاأن السابق إلى الفهم من هذا السكلام إيقاع الثلاث إذا شاءتها» كا لو قال 
له : على درم إلا أن يقيم البيفة بثالئة”؟ » وخذ درهماً إلا أن تريد أ كثر منه» ومنه قول البى صلى الله 


. (ف)‎ ٤٤۷ الراب له على درم إلا أن يقم البینة بثلاثة »كا في الشررح السكبيررج ۸ص‎ )١( 


الطلاق وإرادة الرأة س كتاب الطلاق دع 


عليه وسل 92 : و اليمان باعطيار مالم يتفرةا » إلا بيع ايار » . أى : إن بيع الخيار ثبت الليار فيه 
بعد تفرقهما . 

وإنقال : أنت طالق ثلاث إلا أن تشانى واحدة » فقالت : قد ش-ئت واحدة . طلفت واحدة على 
قول ابی بكر » وعلى قولحم : لا تطلق شیا . 

ھ۵ (فصل) 

فإن قال : أنت طااق اشيئة فلان » أو ارضاء » أو له » طلقت فى الال » لاأن ممناه: أنت طالق لكو نه 
قد شاء ذلك » أو رضيه» أو ليرضى به وكة_وله : هو حر لوجه الله » أو ارضى الله . فلن قال : أردت به 
الشرط دين . قال القاصى : يقبل فى الحسكم » لاأنه محتمل . فإن ذلك يستعمل لاشرط »كقوله : أنت 
طالق لاسّتة » وهذا أظبر الوجهين لاحاب الثافس . 

DI‏ (فضل) 

فإن قال : أنت طالق إن أحبيت » أو إن أردت » أو إن كرهت » احتمل أن لايتملق الطلاق يقوها 
باسانها : قد أحبيت » أو أردث » أو كرهت » لأن هذه العالى فى القلب لايمسكن الاطلا ع عليها إلا من 
قوهاء فتعلق الحم بها كالمشيئة ومحتمل أن يتعلق الک عا فىالقلب منذلك ؛ لسكون اللساندايلا عليه » 
ذعلىهذا لو أقر الزوج بوجوده وقم طلاقه وإن لم يتلفظ”” ٠‏ ولو قالت : أنا أحب ذلك » أمقالت : كنت 
كاذبة » لم تطلق . 

وإن قال : إن كنت بين أن يمذبك الله بالنار فأنت طالق » فتالت : أنا أحب ذلك » فقد سثل أحد 
عنها فم يحب فمها بشىء وفمها احمالان . 

أحدها : لانطاق » وهو قول ألى ثور » لأن الحبة فى القاب » ولاتوجد من أحد محبة ذلك » وخبرها 
یتما له كذب معلوم » فل صل © دایار على مافى قامها . ش 

والا<مال الثانى : أنها تطاق » وهو قو ل,أصحاب الرأى » لأن مافىالقاب لابوقف عليه إلا من اسانهاء 
قاقتضى تعليق الحكم بلفظها به »كاذبة كانت أو صادقة كالشيئة . ولافرق بين قوله : إن كنت لمبين ذلك 
وبين قوله : إن كنت محبينه بقلبك » لأن الحبة لاتسكون إلا بالقاب . 


)١(‏ أخرج الشيخان عن ابن عمر عن الى صلی الله عليه وس « التبايمانكز واحد منهما بالخيار علي صاحبه 
مالم يتفرقا إلا بيع الخبار » (ف) . 

(0) فى الخطوطة ۲١‏ وإن لم ينطق به. (©) فى المخطوطة ۲۰ ووم : فلم يصح . 
(م وه - الفنى س سايم ) 


٦‏ الذي س الاسةثناء فى ين الطلاف 


0۹.۳ (فسسسل) 

فإن قال : أنت طالق إن شاء الله تعالى طلقت . وكذلات إن قال عبدى حر إن شاء الله تعالى عتق . 
نص عليه أحد فى رواية جماعة . وقال : ليس هما من الأعان . ومهذا قال سميد نن السيب » والسن » 
ومكحول » وقتادة » والزهرى » ومالك » والايث » والأوزاعى » وأبوعبيد. 5 أحمد مايدل علىأن 
الطلاق لايقم » وكذلك التاق . وهو قول طاوس » والحسكم » وأبى حنيفة » والشافمى » لأأنه عاق على 
مشيئة لم بعلم وجودهاء فم بقع کا لو عاقه على مشيئة زيد . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « من 
حلف على مین » فقال إن شاء الله لم يحنث » . رواه الترمذى » وقال حديث حسن . 

وانا ماروى أ بو حمزة قال : معت ابن عباس يقول: «إذ قال الرجللامرأته : أنت طالق إن شاء الله . 
فہی طاق » . رواه أبو حفص بإسناده » وعن ألى بردة توه . 

وروی ابن عر وأبوسعيد قال : كنا معاشر أصحابرسو لاله صل اله عليه وسل نرى الاستئناء جائز 
فىكلشىء » إلا فى العتاق والطلاق . ذكره أير الحطاب . وهذا تقل للاجماع ٠‏ وإن قدر أنه قول بعضهم 
ولم بعل له مخالف » فهو إجماع »> ولأنه استثناء برقع جملة الطلاق » غل يصمح . كقوله : أنت طالق ثلاث 
إلا ثلا » ولأنه استثناء حکه فى محل ء فلم برتفع بالشيئة كالبيع والنسكاح . ولأنه إزالة ملك فلم يصح 
تعليقه على مشيئة الله » كا لو قال : أبرأتك إن شاء الله » أو تعليق على مالا سبيل إلى علمه فأشبه تمليقهعلى 
المستحيلات . والحديث لاحجة مم" فيه » فإن الطلاق والمتاق إنشاء » وليس بيمين حقيقة » وإن مى 
بذلك فجاز لا تنرك المقيقة من أجلهء ثم إن الطلاق ما می يتا إذا كان معاقاً على شرط يكن ر که 
وفعله » وجرد قوله : أنت طالق ليس بيمين حقيقة » ولايجازاً »فلم ممكن الاستثناء بعد عين » وقوهم : 
علقه على مشيئة لا تمم قلنا : قد علمت مشيئة الشهلاطلاق عباشرة الآدى سببه. قالقتادة : قد شاء الله حين أذن 
أن يطلق ٠‏ ولو سلمنا أنها لم تمل » لسكن قد علقه على شرط يستحيل عامه » فيكون كتماءقه على المستديلات 
باغو ويقم الطلاق فى الخال . 

0-4 (ضل) 

فإنقال : أنت طالق إن دخات الدار إن شاء الله . فمن أحمد فيه روايتان . 

إحداها : يقع الطلاق بدخول الدار » ولا ينفعه الاستثناء » لأن الطسلاق والعتاق ليسا من الأعان » 
ولا ذ كرناه فى الفصل الأول . 

والثانية : لاتطاق » وهو قول ألى عبيد » لا'نه إذا علق الطلاق بشرط صارعيناً وحلفا فصحالاسةمناء 


(۱) على هامش ۲١‏ ولا حجة لهم فى الحديث . من نسخة أخرى. 


تعليق الطلاق على مستحيل- كتاب الطلاق يذ 


فيه لعموم قولهعليه السام" « من حاف على ين فقال إن شاء الله لم يحنث » وفارق ما إذالم يملقة » فإنه 
ليس بيمين » فلا يدخل فى العموم . 
0۹0 (فصدل) 
فإن قال : أنت طالق إلا أن يشاء الله طلقت » ووافق أصحاب الثافعى على هذا فى الصحيح من 


0 


الذهب » لأندأوقع الطلاقوعاق رفمهعشيئة )نمل » وإنقال : أنت طالق إن ل شأ الله » أوم يشأالله وقم أيضا 
فی الالء لأن وقوع طلاتها إذا لم يشأ الله محال » فلغت هذه الصفة » ووقع الطلاق . ويحتمل ألايقم بناء على 
تعليق الطلاق على الال » مثل قوله : أنت طالق إن جعت بين الضدين » أو شربت الاء الذى فى الكوز 
ولا ماء فيه » وإن قال : أنتطالق لتدخان الدار إنشاء الله ٠‏ لم تطلق دخات أو لم ندخل» لأمها إن دخلت 
فقد فلت الحلوف عليه » وان لم تدخل عامنا أن الله لم يشأه » لأنة لو شاءه لوجد » فإن ماشاء الله كان . 
وكذلك إن قال : أنت طالق لا تدخلى الدار إن شاء الله » لا ذكرناء وإن أراد بالاستثناء والشرط رده 
إلى الطلاقدون الدخول خرج فيه من اللخلاف ما ذكرنا فى النحز . وإن ل تسل نيته فالظاهر رجوعه إلى 
الدخول . ونحتمل أن برجم إلى الطلاق. 
۹7 (فسل) 
فإن علق ااطلاق على مستتحيل فقال : أنت طالق إن قتات الميث أوشر بثالاء الذى فى السكوز ولاماء 
فيه » أو جمعت بين الضدين » أ وكان الواحد أ كثر من انين ؛ أو على مايستحيل عادة » كقوله : إنطرت 
أو صعدت إلى السماء » أو قلبت الحجر ذهبا » أو شر بت هذا النهر كله » أو حملت الجبل » أو شاء اليت » 
فيه وجهان . 
أحدما : يقع الطلاق فى الال » لأنه أردف الطلاق إا يرفع جملته » وعنع وقوعه فى الال . 
وفى الثلى » فل بصح كاستثناء الكل » كا لو قالت : أنت طالق طاقة لا تقح عايك » أو لا تنقس 
عدد طلاقفك 5 
والشالى : لا يقم > لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد » ولأن ما يقصد تبعيده يعاق على الحال 
ڪةوله“ : 
إدا شاب الغراب أتيت أهلى وصار القار؟ كالاين الحايب 
)١(‏ أخرجه الترمذى وابن ماجه عن ابن عمر (ف) . 
6( القار : الزفت . 


۸ الفنى - مسائل فى المين 


أى :لا ايهم أبداً . وقيل : إن علقه على ما يستحيل عقلا وقع فى الال » لأنه لا وجود له فر 
تعاق به الصفة » وبق جرد الطلاق فوقم . وإنءلقه على مستحيل عادة كالطيران وصعود السماء لم يقنع » 
لأنه له وجود » وقد وجد جاس ذلك مءجزات الأنبياء عايهم الام » وكرامات الأولياء » از تعليق 
الطلاق به » ولم يقع قبل وجوده . 
فأما إن عاق طلاقها على ننى فل ااستحيل » فقال : أنت طااق إن لم ت#سلى اميت » أو تصمدى 
الساء » طانت فى الال » لأنه عاقه على عدم ذلك ٠‏ وعدمه معلوم فى الال . وف الشانى : فوقم الطلاق » 
کا لوقال : أنت طااق إن ام أبع عبدى » فات العبد . وكذلك لو قال أنت طااق لأشرن اأاء الذى فى 
التكوز » ولا ماه فيه » أو لأقتان اليت » وقم الطلاق فى الحال لما ذكرناه . وحكى أبو الحطاب عن 
القاضى أنه لا يقم طلاقه » كا لو حاف ليصمدن السماء » أو ليطيرن » فإنه لا يحنث » والصحيح أنه يحنث » 
فإن الحالف على فمل المتقع كاذب حانث . قال الله تعالى : « وا سمو يللم جد انی لا بث 
الله من يموت - إلى قوله س واي الذي قروا أ اوا كزين” » O‏ 
فمل متصور فصار ممتئماً حنث بذلك فلن حفث بکو نه متنما حال ينه أولى . 
0۹۰۷ (فمسل) 
وإذا حاف لا شر بت من هذا المر فاغترف منه وشرب حنث وإن حلف لا شربت مرن هذا 
الإناء فصب منه فى إناء آخر وشرب وكان الإناء كبيراً لا يمسكن الشرب به حنث أيضا » 
وإن كان الشرب به مكنا لم يحنث » لأن الإناء الصغير آلة للشرب » فتنصرف عينه إلى الشرب به» 
مخلاف الثبر والإناء السكبير » فإنه لا تنصرف عينه إلا إلى الشرب من ماله . 
ولو حلف لا يشرب من ری » فشرب من نهر يأخذ منهلم يحنث » وإن حاف لا يشرب من 
ماء بردى فشرب من نهر يأخذ منه حبث . ذكر نحو ذلك القاضى » لأن بردى اسم لمسكان خاص » فإذا 
يحاوزه إلى مکان‌سواه فشرب منه فا شربمن بردى . وإذا كانت عينه على مائه؛ فاؤه ماؤه حيث کان » 
وأبن نقل » ولذلك لو حلف لا بأ كل من كر البصرة » فأ كله فى غيرها حنث . وإن اغترف من بردى 
باناء ونقله إلى مكان آخر » فشربه حنثفى السألتين جميما » لأن اغترف الماء من ردى . ولوحاف لابشرب 
من ماء الفرات لم محنث إلا بالشرب من ماء النهر للعروف بالفرات“ . وإن حلف لايشرب من ماء فرات 
حنث بالشرب من كل ماء عذب لأنه إذا عرافه بلام التعريف انصرف » إلى النهر العروف » وإذا نكره 
)١(‏ فىالخطوطة ٠١‏ : على عدم الفعل . (؟) سورة النحل أيه مم2 وم . 
(۳) بردى يفتحات نهر دمشق الأعظم (ف) . (:) فى الخطوطة ١؟‏ وهامش م١‏ : بهر الفرات 
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صار لاعموم » فيتناول كل مایسمی فراتا » وکل عذب فرات » قالالله تعالى : «راسقیتا 0 اك فر ا6 » 
5 رخ سمس عا و ا مق لاد قم پر 0 
وقال « وما وى الْبحْرَان هذا ء ذب فرات [ سال شرابه ] ونا ملح أجَّاج)” © ومتی وی مینه 
الحتمل الأخر انضرف إليه » ويقبل منه ذللك » لأنه قرب لا تبعد إرادته . 

۹۰۸ ( فص 6 


ولو حلف لا يشتمه ولا يكامه ؤ, السجد “ ففعل ذاث فى اأجد والحلوف عايه فى غيره حنث . 


وإن فمله فى غير المسجد والحلوف عليه فى المسحد لم يحنث . ولو حاف لا يضر به ولا رشجه ولا تتن 
فى المسحد » ففمله والحالف فى المسجد والماوف ءايه فى غيره لم يحنث . وان كان المالف فى غير المسجد 
والحلوف عليه فى السجد حنث » لآل الشم واللكلام قول يستقل به القائل » فلا يمتبر فيه حضور 
الشتوم » فيوجد من الشام فى المسجد وان لم يكن المشتوم فيه » والكلام قول فهو الثم » وسائر 
الأفعال الذكورة فمل متمد عله الشروب والقتول والشجوج » فإذا كارك عله فى غير ال جد كان 
الفعل فى غيره » فيعتبر حل المفعول به ولو حاف ليقتلنه يوم اللجعة » لطرحه يوم اجس » ومات يوم اللجعة » 
فقال القاضى : لا بحنث . و إن جرحه يوم الجمة مات يوم السبت » فقال : محنث لاله لا کون مقتولا 
<تى يموت » فاعتبر يوم موه لا يوم ضربه . ويتوجه أن يسكون الحم بالعكس فى امسألتين » فيعتبر 
يوم جرحه لا يوم موته » لأن النتل فمل القاتل ومذ بصح الأمر به والنهى عنه . قال الله تعالى : « فاقاك| 
اشر کین » « ولا اوا أوَلاد کک © . والأمر والذهبى إنما يتوجه إلى فمل ممسكن ذمله وت ركه » 
وذلاك فمل الآدمى من ال جرح ونحوه . أما الزهوق ذتمل الله » لا يؤمر به ولا ينهى عنهء ولا سيول للآعى 
إلا إلى تعاطى سببه د وهو شرط فى القتل » فإذا وجد تبينا أن الفمل للفذى إليه كان قتلا » ولذلك جاز 
تقديم السكفارة بعد الجرح » وقبل الزهوق . ولو حاف لأقتاده فات من جرح کان جر حه ل ييرت» ولو حاف 
لا يقتله لم حدث بذلك أيضا . ومحتمل ألا يبرت حتى يوجد السبب والزهوق معا فى يوم الممة » لأن القتل 
لا ينم إلا بسببه وشرطه » فأما بنسبته إلى الشرط وحده دون السبب فبعيد . 


۵۹۹ (فصلل) 
إذا قال : من بشرتى بقدوم أخى فہی‌طااق » فبشرتهإحداهن وه صادقة طلفت » وإن كانت كاذبة لم 
)١(‏ سورة الرسلات آية بم 
(0) سقط من النسخ الطبوعة [ سائغ شرابه ]| وهىفى سورة فاطر آية ؟١‏ (ف) . 
(>) فى النسخ الطبوعة ( اقتلوا ) والصواب ( فاقتاوا ) بالفاء کا فى سورة التوبة آية ه (ف) 
)٤(‏ سورة الانمام آية ٠١١‏ 


باع للذنى س مسائل شى 


تطاق» لأن التبشير خبر صدق محصل به مايغير البشرة من مرور أو غم : وإن أخيرته به أخرى ل تطلق » 
لأنالسرور إتمابحصل بالخبر الأول » فإن كانت الأولى كاذبه والثانية صادقه طاقت الثانية » لأنالسرور إنما 
محصل مخبرها » فکان‌هو لبشاره . وإن بششرهبذلك اثنتان أو ثلاث » أو الأربع فىدفعة واحدة طلقن كلمن » 
لأن «من » تقع على الواحد فا زاد» قال الله تعالى « فمن يعمل متقال درو حيرا رذ ومن يعمل قال" 
درو شرا بر » . وقال «ومن' يقت منکن ل ورول وت صا فو ہا اجر ھا 99م 
ولو قال : من أخيرتنى بقدوم أخى فى طالق » فقال القاذى : هو كالبشارة » لا تطلق إلا الخبرة الأولى 
الصادقة دون غيرها » لأنصياده خبر يحصل له بدالعم بقدومه » ولا حصل ذلك بكذب » ولابغير الأول . 

ويحتمل أن تطاق كل مخيرة صادقة كانت أو كاذبة أولا كان أو غيره لأن اندر يكونصدقا كذباً » 
أولا ومكرراً » وهو اختيار أنى الطاب والأول قول الفائى ومذهب الشافمى على نمو هذا التنصيل . 

0۹1° (فصلل) 

وإن قال : أولمن تقوم منكن‌فهى طالق » أو قال لعبيده :أولمن قام مفكم فهو حرء فقام الكل دفمه 
واحدة ل بقع طلاق ولاعتق » لأنه لاأول فم . وإن قامواحد أو واحدة ول يقم بعده أحد احتملوجهين . 

أحدها بقع : الطلاق والعتق » لأن الأول مالم يسبقه شىء ؛ وهذا كذلك . 

والثانى : لا يقع طلاق ولاعتق » لأن الأول ماكان بعده شىء » ولم يوجد . فعلى هذا لا ےک بوقوع 
ذلك ولا انتفاثة حتى يتبين من قيام أحد منهم إعده » قتدحل بعينه وإن قام اثنان أو ثلاثة دفعة واحدة » 
وقام بمدم آآخر » وقع الطلاق والمتق بالجاعة الذين قاموا فى الأو ل » لأن الأول بقع على السكثير والفليل » 
قال اللہ تعالى : « ولا تكو بو اول کافرہے^ » . 

وحكى عن القاضى فيمن قال . أو ل من يدخل من عبيدى فهو حر » فدخل اثنان دفءة واحدة » ثم 
دخل بعدها تاره : يعتق واعد مهم ء وهذا بعيد » فإهم قد دخل بعضهم بعد بعض » ولا أول فهم» 
وهذا لا بستقيم إلا أن يكون قال : أول من يدخسل م وحده » ولم يدخل بعد الثالث أحد » 
فإنه لو دخل بعد الثالث أحد عتق الثالث » لكونه أول من دخل » وحده » وإذا لم يقل : وحسده » فإن 
لفظة الأول تتناول اجاعة كا ذكرنا . وقال التنى صلى الله عليه وسر « أول مرك بدخل الجنة 


فقراء الهاجرين . 


٣١ سورة الزازلة ية ۷و۸ (؟) سورة الأحزاب آية‎ )١( 
ف الخطوطة ۲۰ : .وم آخر.‎ )٤( 4١ سورةالبقرة آية‎ )۴( 


)6( ععناه حديث رواه الترمذى عنعطبة نای سعيد قال:قال رسول اش صلی الله عله: قراء الاجر ين دخلون 
الجنة قبل أغنيائهم مخمسمائة سنة « ج ٩‏ ص »1ه شرح ابن العربى . 
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ولو قال : آخر من يدخل منسكن الدار فعى طانق » فدخل بعضهن لم حك بطلاق واحدة منهن حت 
بتبين من دخول غيرها وله » أو موتهن » أو غسير ذلك » فيتبين وقوع الطلاق بآخرهن دخولا من حين 
دخات وكذلك الك فى المتق . 
۱ (ضل) 
وإذا حلف يتا على فمل بافظ عام » وأراد به شيت خاصاً » مثل أن حاب أن لا يذنسل الليلة » وأراد 
الجنابة أو لا قربت لى فراشا » وأراد ترك جماعها أو قال : إن "زوجت فعبدى حر » وأراد امرأة معينة» أو 
قال : إن دخل إلى رجل أو قال : أحد فامرأنى طالق » وأراد رجملا بعینه أو حاف لا يأ كل خيزاً بريد 
خبز البر » أو لا يدخل دارا ريد دار فلان » أو قال إن خرجت فأنت طالق » بريد المروج إلى اجام » 
أو قال: إن مشيت وأراد استطلاق البطن:فإن ذلاك يسمى مشيا » قال النى صلى الله عليه وسل A.‏ 
«ثم تستمشين » ويقال شربت مشياً ومشوا» إذاشرب دواء بعمشيه » فإن ينه فى ذلك على ما نواه ويدين 
فیا بینه وبين الله تعالى » وهل يقبل فى الهم بارج على روابتين . 
قال أحمد فى الظهار فيمن قال لامرأنء : إن قربت لى فراع فأنت على كظور أمى » غاءت فقامت 
على فراشه » فقال : أردث الجاع لا بازمه شیء وقال الشافمی ود ابن الحسن : لا يقبل قوله فى الك فى هذا 
كله » لأنه خلاف الظاهر . 
ونا : أنه فسر كلامه با تحدمله قبل » كا لو قال : أت طالق أنت طالق » وقال أردت بالثانية الت وكيد 
o۹۲‏ اة 
وإن حاف ميت عامة لسبب خاص وله نة حمل عامها » ويقب_ل قوله فى الک » لأن السبب دليل على 
صدقه » وإن لم ينو شیا . فقدروى عن أمد ما يدل على أن ينه تختص عا وجسد فيه السبب » وذكره 
المرق فقال : فإن لم يكن له نية رجع إلى سب المين وما هيجما » فظاهر هذا أن يمينه مقصورة على محل 
السبب » وهذا قول أصماب أبى حنيفه . 
وروى عن أحمد مابدل على أن بمينه حمل على العموم » فإنه قال فيمن قال : لله على أن لاأصيد فى 
هذا النمر لظم رآمء فتغير حا له » فقال الدذر بوفى بهء وذاك لأن الافظ دليل الحسكم : فيجب الاعتبار به 
فى الاصوص والءموم » كا فى لفظ الشارع . 


(۱) عن أسماء بنت عميس قالت قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ يماذاكنت تستمشين ؟ قالت بالشيرم .. 
أخرجه ابن ماجه والترمذى ومعنى بم تستمشين ؟ بم تسهلين بطنك ؟(ف) (0) فى الخطوطة : ۲١‏ فراشى . 


VY‏ النتى ‏ الطلاق العاق 


ووجه الأول : أن السبب الخاص يدل علىقصد الخصوص - وبقوم متام النية عند عدمما » لدلالته عليماء 
فوجب أن بخص به الافظ العام كالنية » وفارقلفظ الشارع » فإنه يريد بيان الأحسكام ٠‏ فلا بخص بمحل 
السبب » أكون الحاجة داعية إلى معرفة الم فى غير حل السبب . فعلى هذا لو قامت امرأته اتخرج فقال 
إن خرجت فأنتطالق ء رجەت م خرجت بعد ذلاك » أو دعاه إنسان إلى غذائه فقال : امرألى طالق إن 
تنديت »ثم رجم‌فتندی فى منزله لم بحنث على الأول » ويحنث على الثانى » وإن حلف لعامل أن لا رج 
إلا بإذنه » أو حاف بذاك على امرأته » أو ملوكه » فمزل العامل » وطلق امرأة » أو حاف على و كيل فمزله 
خرج فى ذلك كله وجهان . 

o۹۳‏ (فصل) 

وإن قال : إن دخل دارى أحد فامرأًنى طالق » فدخلما هو » أو قال لإنسان : إن دخل دارك أحد 
فمبدى حر » فدخلها صاحبها » فقال القاغى : لايحنث » لأن قرينة حال المتكام تدل على أله إا حاف على 
غيره » ونع من سواه » فيخرج هو من العموم بالقرينة ؛ ومخرج الخاطب من المين بها أيضاً ويحتمل أن 
يحنث أخذاً بعموم الفظ وإعراضاً عن السببكا فى التى قبام! . 

0۹6 (تسحييلا 

وإذا قال لامرأنه : إن وطئتك فأنت طالق » انصرفت عينه إلى جماعها » وقال تمد بن المسن : عينه 
على الوطء بالقدم » لأأنه الحقيقة » وح عنه أنه إن قال : أردت به الجاع » لم يقبل فى الك . 

ولنا : أن الوطء إذا أضيف إلى الرأة اكان فى العرف عبارة عن الجاع . ولمذا ينهم منه الجاع فى افظ 
الشارع »فى مثل قول النى صلىالله عليه وسل" «لانوطأ حامل حتى تضع » ولا حائل حتىتستيرأ بحيضة». 
فيجب حمله عند الإطلاق عليه كسائر الأسماء العرفية » من الظمينة » والراوية » وأشياهها . ولاتحنث حتى 
تنيب الحشفة فى الفرج . و إن حلف ليجاممما أو لايجامعها أولا يجامعها انصرف إلى الوطء فى الفرج ولم 
يحنث بالجاع دون الفرج وإن أنزل » لأن مبنى الأعان على العرف » والعرف ماقاناه . 

وإن حلف لافتضضتك » قافقضها بإصبع لم يحنث » لأن الموود من إطلاق هذه الافظة وطء البكر . 
وإن حلف على امرأة لا بملسكها ألا يتكحها فيمينه على العقد » لأن إطلاق التكاح ينصرف إليه» وإن كان 
مالكا ها بنكاح أو ملك بين . فهو على وطئها » لأن قرينة الال صارفة عن العقد عليها » لسكونها 


معقودا عليها . 


)١(‏ سبق خر يجه قري (ف) 
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E0‏ (فصلل) 

و إن قال : إن أمرتك تغالفتی فأنت طالق ثم اها فخالفته . فقال أبو بكر لاح:ث وهو قول الشافعى 
لأنها خالقت نميه لا أسره » وقال أبو الطاب : يحنث إذا قصد ألا تخالنه » أو لم يكن من يعرف حقيةة 
الأمر والنهى » لأنه إذا كان كذلك فإما بريد ننى الخالفة » ويحتمل أن تطلق بكل حال » لأنالأعس بالشىء 
نهى عن ضده » والنهى عنه أمر بضده » فقد خالفت أميه . وإن قال ذا : إن يى عن نفع أى فأنت 
طالق '. فقالت له : لا تعطها فتك مالى شرا » بث » لأن إعطاءها من ماما لا جوز » ولا جوز 
الدفع به فیکون ه_ذا النفم عر 8 ۽ فلا يتناوله عينه . وبحتمل أن يحنث ) لأنة نفع » ولفظه عام 2 
فيدخل الحرم فيه . 

۹ (فسسل) 

فإن قال لامرأنه : إن خرجت إلى غير الجام فأنت طالق فخرجت إلى غير اجام طلقت » سواء عدات 
إلى الجام أو م تمدل . وإن خرجت إلى اجام شم عدات إلى غيره » فقياس الذهب : أنه يحذث . لأن ظاهر 
هذه المين النع م ن غير الجام ¢ فكينها صا صارت إليه ات 3 و خالفث لفظله ¢ وبحتمل ألا حنث .وهو 
قول الشافعى ¢ لأا ل تفعل ما حال عليه ¢ ويتناوله لنظه» وإن خرجت إلى اجام وغيرهوجءمما فىالقصد 
ففيه وجهان . 

أحدها : بحنث » لأنها خرجت إلى غير الجام » وانة 
لا 3 زيداً وعرا * 

الثالى : لا محنث » لأنها ماخرجت إلى غير الجام » بل اروج مشترك » ونقل الفضل بن زياد » عن 
أحد » أنه سئل : إذا لف بالطلاق ألا يمخرج من بغداد إلا لنزهة » فخرج إلى النزهة ثم ص إلى مكة . 
فقال : النزهة لا تسكون الى مكة » فظاهر هذا أنه أحبثه » ووجهه ما تقدم . وقال فى رجل حلف بالطلاق 
ألا يأنى أرمينية إلا بإذن اصيأته » فقالت امرأته : اذهب حيث شثت : فقال : لاء حقى تقول إلى أرمينية . 


إليه غيره » نٹ ما حاف عليه » کا أو حاف 


2 


والصحيح أنه متى أذنت له اذا عاما لم يحنث . قال القاضى : وهذا من كلام أحمد مول على أن هذا خرج 
مرج الغضب والسكراهة : ولو قالت هذا بطيب قلمها كان إذنا منها » وله الحروج وإن كان بلفظ عام . 
o۹۷‏ (تصل) 
فإن حلف ليرحلن من هذه الدار » أو ليخرجن من هذه الدينة » ففعل ثم عاد إايها» لم يحنث » إلا 
أن كون نيقه أوسبب عينه يقتضى عدم الرجوع إإيهاء لأن الماف على الخروج والر<يل ء وقد فعلهما. 


وقد نقل عنه إسماعيل بن سميد : إذا حاف على رجل أن مخرج من بغداد » ترج ثم رجم » قد مضت 
(م .وس اغنىس سابع ) 


Et‏ الغنى -- الطلاق المعاق 


ین" » لا شیء عليه . ونقل عنه مثنى بن جامع فيمن قال لامرأته : أنت طالق إن لم ترحل من هذه 
الدار إن لم يدر كه الوت » ول ينو شيع : ھی إلى أن يموت » فإن رحل لم ررجع . ومعنى هذا أنه إن أدركه 
الوت قبل إمكان الرحيل لم يحنث » وإن أمسكنه الرحول فل يفعل لم يحنث حتى موت أحدها ٠‏ فيقم بها 
الطلاق فى آخر أوقات الإمكان » وأما قوله : إن رحل لم يرجم » مول على من كان أهينه سيب يقتضى 
هجران الدار على الدرام . وثقل مهنا فى رجل قال لامرأته : إن وهبت كذا فأنت طالق » فإذا هى قد 
وهبت . قال : أخاف أن يكون قد حنث . قال القاذى : هذا حول على أنه قال : إن كنت وهبته » وإلا 
فلا يحنث حتى تبتدى هبته » لأن الهين تقتضى فملا .ستتبلا حنث به » وما فعات ما حاف عليه بعد عينه . 
ونقل عنه أيضاً فى رجل قال لامرأته : إن رأيتك ندخلين الدار فأنت طالق » فهو على نيته » إن أراد 
ألا تدخلها حنث » وإن كان نوى إذا رآها لم يحنث حتی يراها تدخل ؛ وهو كا قال ١‏ إن بن المين على 
النيات » سيا والرؤية تطاق على الم »كةول الله تعالى :د ر كيف فمل رَبك قاد »52 “ووه » 
ومتی لم لر تسكن له نية ولا سبب هناك يدل على إرادته مع الدخول بمجرده لم بحذث حتى إراها تدخل الدار » 
لأنه الذى تناوله لفظه . ونقل عنه المروذى9© فى رجل أقرض رجلا درام » فخاف ألا يقبام » وكان الرجل 
ميت : تعطى الورلة يعنى إذا مات الهالف بوف الورثة » ولا يبرأ بيمينه » لأنها ليست إنراء » فلا سقط 
الج بها . 


۹ه (فصل) 

ولو قال : امرأتى طالق إن كنت أملك إلا مائة » وكان علاك أ كثر من مائة أو أقل حنث » فإن 
نوی ألى لا أملاك | كثر من مائة لم يحنث جلت ما دونمها »و إن قال : إن كنت أملاث أ كثر من ما 
فامرأتى طالق » وكان يلك أقل من المائة لم يحنث » لأنه صادق . 

للك (قص 

فإن قال لامرأته : با طااق » أنت طالق إن دخات الدار » طاقت واحدة بقوله ياطالق » وبقيت 
أخرى معلقة بدخول الدار . ولو قال ؛ أنت طالق ثلاثا يا طالق إن دخات الدار . فإن كانت له نية رجع 
إابهاء وإلا وقعت واحدة بالنداء . وبقيت الثلاث معافة على دخول الدار . وكذا لو قال : أنت طالو 
ا زانية إن دخات الدار . وعاد الشرط إلى الطلاق دون القذف . وقال مد بن المسن : يرجم الشرط 
إلمهما فى السأ لتين » فلا بقع بها فى الحال شىء . والأولى أن يرجم الشرط إلى الخبر الذى بصح فيه التصديق 


> د ر فى يميه . (۲) سودة الفجر آبة‎ : ۴١ فى الخطوطة‎ )١( 
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والتسكذيب » وجرت العادة بتعليقه بالشرط » مخلاف النداء والقذف الذى لا يوجد ذلك فيه . 
0۹° (فصل) 

فإن قال لامرأته : أنت طااق مريضة بالنصب » أو الرفم » ونوى به وصفما امرض ف الال » طلقت 
ف لقال .و إن عر بهذا لك طالق فى خا ماشلك + م تلق حتى تمرض . لأن هذا حال » والال مفمول 
فيه كالظارف + ويكون الرقم لا » لأن الخال منصوب . وإن أطاق ونصب انصرف إلى الال » لأن 
مريضة اسم € ت جاء بعد مام السكلام وصفاً لعرفة فيسكون حالا . وإن رفع فالأولى وقوع الطلاق 
فى الال و 7 ن ذلك وصقاً لطالق الذى هو خبر امبتدأ » وإن أسكن احتمل وجبين : 

أحدها : وقوع الطلاق فى الخال » لأن قوله : أنت طالق » يققضى وقو ع الطلاق فى الخال ء فقد تيقنا 
وجود القتضى » وش كنا فما ينم حكه فلا نزول عن اليقين بالشك . 

والثانى : لا يقع إلا فى حال مرضهاء لأن ذ كره لهرض فى سياق الطلاق يدل على تعليقة به » وتأثيره 
فيه » ولا يؤثر فيه إلا اذا كان حالا . 

i‏ مسا 

قال : 9 وإذاقال : أنت طالق إذا قدم فلان » فلم به ميتا أو سکره ام تطلق 4 

أما إذا قدم ميقا أو مسكرهاً تحولا فلا تطلق » لأنه لم يقسدم » إما قدم به » وهذا قول الشافمى . 
ونقل عن أنى بكر : أنه يحنث » لأن الفمل ينسب إليه » ولذلك يقال : دخل الطمام البلد إذا حل إليه » 
ولوقال : أنت طالق إذا دخل الطعام البلد » طلقت إذا مل إليه . 

وانا : أن الفمل ليس منه » والفمل لا ينسب إلى غير فاءله إلا از“ » والسكلام عند إطلاقه 
لحقيقته إذا أمكن . وأما الطمام فلا كن وجوده الفعل منه حقيقة » فتعين حمل الدخول فيه على مجازة » 
وأما إن قدم بنفسه لإ كراه فعلى قول ارق لا يحنث » وهو أحد الوجمين لأصحاب الشافى » وقال 
أبو بكر : محنث» وحكاء عن أحد» لأن ادل منه حقيقة » وينسب إليه قال الله تعالى : « سيق الذي 
فر وا إلى 7 زمر عَتَى إذا ا 4.ويصح أمر المكره بالفعل . قال الله ال : و ارا 
واب جنم 6" . ولولا أن الفمل يتحقق منه لما صح أميه . 

ووجه الأول : أنه بالا كراء زال اختياره » فإذا وجدت الصفة منه كان كوجود الطلاق منه مكرها » 
وهذا فما إذا أطلق . وإنكانت له نية حمل عامها كلامه » وتقيد بها . 


() هامس م١‏ : على الجاز : من نسخة أخرى . (؟) سورة الزمرآية ۷١‏ . 
(ع) سورة الزمر : آية ۷۲ . 


۹ الغنى س الطلاق العلق 


4Y‏ (فصلل) 
وإن قدم مختاراً حنث الخالف ‏ سواء عل القادم بالمين أوجماها . قال أبو بكر الخلال : بقع الطلاق 
قولا واحداً ٠‏ وقال أبو عبد الله بن حامد : إن كان القادم من لاعتفسع من القدوم بيمينه كااسلطان » 
والحاج » والرجل الأجنبى ؛ حنث الحالف » ولا يمتير علمه ولا جهله . وان كان من يقنع بالمين من القدوم» 
كقرابة هما أو لأحدهماء لهل المين أو نيهاء فاك فيه كا لو حاف على فمل نفسه قفعله إناسيا 
أو جاهلا . وفى ذللك روايتان » كذلك ههنا . وذلاك لأنه إذا لم يكن من ينمه المي نكان تسليقا لادللاق 
على صفة » ولم يكن ينأ » فأشبه مالو عاقه على طلوع الشءس . و إن كان من يتنم کان عينا » فيمذر فا 
بالنسيان والجهل . ويذبنى أن تعتبر على هذا القول نة الالف » وقرائن أحواله الدالة على قصده . فإن 
كان قصده بيمينه منع القادم من القدوم كان ينا » وإن كان قصده جِدّله صفة فى طلاقها «طلفة لم 
يكن میت » ويستوى فيه عل القادم وجهله ونسيانه وجدونه وإفاقته » مثدل أن يقصد طلاقها إذا حصل ممها 
محرمها »> ولا يطافها وحدها » وتعتير قرائن الأحوال . فت عاق المين على قدوم غائب بعيد يمل أنه لا بعلم 
اين 3 ولاعتنمع ها » أوعلى فمل صغير أو حاون » أومن لا كتنعم' 2 لم تسكن عينا » وإنعا-ق 
ذلك على فمل حاضر يمل بيمينه وعتنع لأجلما عن فمل ما علق الطلاق عليه كان يمينا . ومتى أشسكات 
الحال فينبنى أن يقع الطلانى » لأن لفظه يفتضى وقوع الطلاق عند وجود هذه الصفة على اموم » 

وإما بنصرف عن ذلاك بدليل » فتى شكذا فى الدليل اللخصص وجب العمل عقتغى العموم . 
o۹‏ (ففلل ) 
فإذا قال : إن نركت ه-_ذا الصبى بخرج فأنت طااق > فانفاث [منها] الصبى بغير اختيارها فرج » 
فإذا كان نوى ألا خرج فقد حنث » وإن نوى أن لاتدعه لم ينث . نص أحمد على ممنى هذا . وذلك 
لأن المين إذا وقءت على فم لما فة-د فمل اللحروج عن اختيار منها » فسكانت كالكره إذ لم يسكنها حفظه 
ومنعه . و إن نوى فعله فقد وجد وحنث » وإن تلم نيته انصرفت عينة إلى فعلهاء» لأنه الذى تناوله افظه » 
فلا يحنث إلا إذا خرج بتفريطها فى حفظه أواختيارها . 
o4€‏ (فسل) 
فإن حاف لاتأخذ حقك منى » ذأ كره على دفعه إليه » وأخذه منه قهراً حذث » لأن الحلوف عليه 
فمل الأخذ » وقد أخذه مختاراً » وإن أ كره صاحب الحق على أخذه خرج على الوجهين فيمن أ كره على 
القدوم . وإن وضمه الحالف فى حجره أو بين بديه » أو إلى جنبه » فل يأخذه لم بحنث » لأن الأخذ 


ماوجد . وإن أذذه الما كأ الداطان من الفريم فدفمه إلى للستحق فأخذه » فقال القاضى : لامحنث » 


تكرار الطلاق - كتاب الطلاق 54 


وهو مذهب الشافعى » لأنه ماأخذه منه . وإن قال : لاتأخذ حقك عل“ حنث » لأنه قد أخذ حته الذى 
عايه » والنصوص عن أحد أنه يحنث فى الصورتين » قاله أبوبكر وهو الذى يققضيه مذهبه » لأت 
الأ" مانعنده على الأسباب لاعلى الأسماء » ولأنه لو وکل وكيلا فأخذه من هکان آخذا لةه منه عرفا » ويسمى 
آخذا . قال الله تعالى : « وَأخذْ منم يتان غلبا » © وقال : «وَلَيَدَ أَحَدَ اه تاق بی 
إسر ائيل بقعا متهم اث سر قيب » > . 

وإن كانت الین من صاحب الى » فحلف لا أخذت حت منك » فالتذريع فيها كالتى قبلها . فإن 
تركها التريم ق أثناء متاع فى خرج » ثم دفع الر ج إلى الالف ء فأخذه ولم بعل أنها فيه » لم يحنث» لأن 
هذا ليس بمعدود أخذاء ولا يبرأ به الخريم منها » فإن كانت الهين : لا أعطيتك حقك » فأخرذه الاک 
منه كرها فدفعه إلى الذري لم يحنث . وإن أ كرهه على دفعه إليه قدفعه خر ج على الوجمين فى المكره . 
وإن أعطاه باختياره حنث . وإن وضعه فى حجره أو جيبه أو صندوقه وهو بعلم حنث » لأنه أعطاه . وإن 
دفعه إلى الجا 5 اختياراً ليدفمه إلى الخريم فدفمه أو أخذه من ماله باختياره » فدفعه إلى الغريم حنث . وقال 
الةاضى لا >نث » وقياس الذهب : أنه حنث » لأنه أوص له إليه مختار؟ً » فأشبه ما لو دفعه إلى وكيله » 
تأعطاه إياه » ولأن الأعان على الأسباب لا على الأمماء » على ما ذكرناه فا مضى . 

۹ھ (ضل) 

فإن قال : إن رأيت أباك فأنت طالق » فرأته ميا » أو ناتا » أو منمى عليه » أو رأته من خان 
زجاجء أو جسم شفاف » طلقت » لأنها رأته . وإن رأت خياله فى ماء أو مرآة أوصورته على حائط أوغيره 
لم تطاق » لأنها لم رہ ٤‏ وإن أ كرهت على رؤيقه خر ج على الوجبين . 

۹ اة »* 

قال ¥ وإذا قال لمدخول بها : أنت طالق » أنت طالق » ازمه تطايقتان إلا أن يكون أراد بالثانية 
إفهامها أن قد وقءت بها الأولى » فتازمه واحدة . وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى “وام يازمها 
ما بمدهاء لأنه ابتداه كلام 4 

وجملة ذلك : أنه إذا قال لامرأته اللدخول با : أنت طالق مرتين » ونوى بالثانية إيقاع طلقه ثانية» 
وقعت بها طلقتان بلاخلاف » وإن نوی بها إفهامها : أن الأولى قد وقعت بها » أو الأ كيد »لم تطلق 
إلا واحدة » وإن لم تكن له نية وقع طلقتان » وبه قال أبو حنيفة » ومالك » وهو الصحيح من قولى 


0 سورة المائدة : a‏ \ 5 )0( سورة النساء : اة ٠٠٤‏ . 
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الشاففى . وقال فى الآخر : تطلق واعدة » لأن التكرار يكون للأ كيد والإفهام » ويحتمل الإيقاع 
فلا توقع طلقة بالشك . 

ولنا : أن هذا اللفظ الا بقاع » ويقتضى الوقوع بدليل مالو لم بتقدمه مثله » وإعا ينصرف عن ذلك 
بذية التأ كيد والإفهام » فإذا لم يوجد ذلك وقع مقتضاه »كا يجب العمل بالعموم فى العام إذا لم يوجد 
الخمس » وبالإطلاق فى الطلق إذا لم يوجد للقيد . 

فأما غير الدخول بها فلا تطلق إلا طلقة واحدة » سواء نوى الإيقاع أو غيره » وسواء قال ذلاك 
منفصلا أو متصلا » وهذا قول ألى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث » وعكرمة » والنخعى » وحماد بن ألى 
سلمان » والح » والثورى » والشافمى » وأسماب الرأى > وألى عبيد » وابن النذر© وذكره الحسك» 
عن على » وزيد بن ثابت » وابن مسعود . وقال مالك والأوزاعى » والليث » يقع بها تطلوقتان . وإن قال 
ذلك ثلاثا طلقت ثلاثا إذا كان متصلا » لأنه طا ثلا بسكلام متصل » أشبه قوله : أنت طالق ثلاما . 

ولنا : أنه طلاق مفرق فى غير للدخول بها » فل تقع الأولى كا لوفرق كلامه » ولأن غير للدخول بها 
تبين بطلقة » لأنه لاعدة عامها » فتصادفها الطلقة الثانية بائنا ‏ فلم يمكن وقوع الطلاق بها ء لأمماغير زوجة » 
وإعا تطاق الزوجة » ولأنه قول من سمينا من الصحابة » ولا نعم لهم خالا فى عصرم ٠‏ فيكون إجاعا . 

o۹۷‏ (فمسل) 

فإن قال : أنت طالق ثم مغى زمن طويلء ثم أعاد ذلك للمدخول بها طلقت ثانية » ولميقبل قوله : لويت 
التوكيد لأن التوكيد تابع للكلام » فشرطه أن يكون متصلا به كسائر التوابع منالمطف والصفةوالبدل . 

) فصل‎ ( o۹۸ 

وکل طلاق يترتب فى الوقوع » ويأنى بعضه بعد بعض » لا يقع بغير الدخول بها منه أ كثر من طاقة 
واحدة لا ذ كرناه » ويقع بالدخول بها ثلاث إذا أوقعها مثل قوله : أنت طالق فطالق » أو : أنت طالق 
ثم طالق ثم طالق . أو : أنت طالق نم طالق وطالق . أو : فطالق » وأشباه ذلك لأن هذه حروف تقتضى 
الترتيب » فتقع بها الأولى فَشْْيمها » فتأنى الثانية فتصادفها بائنا غير زوجة » فلا تقم بها . وأما الدخول بها 
فتأنى الثانية فتصادف نحل التكاح فتقع » وكذلك الثالثة » وكذلك لو قال : أنت طالق بلطااق وطااق » 
وذكره أبو اللخطاب . 

ولو قال : أنت طالق طلقة قبل طلقة » أوبعد طلقة » أو بعدها طاقة » أو طلقة فطلقة » أو طلقة ثم 
طلقة » وقع بفير الدخول مها طلقتان » لماذ كرنا من أن هذا بقتضى طلقةبمد طلقة . 


() حدث تديم وتأخير فى الأساء فى ۱۸ ٠‏ 


الطلاق قبل الطلاق وبمده -- كتاب الطلاق خف 


۹۹ (فصل) 

وإن قال : أنت طالق طلقسة قبلما طلقة » فكذلات . وذكره القاضى . وهذا ظاهر مذهب 
الشافمى . وقال بعضهم : لايقع بذير للدخول بها شىء » بناء على قوم فى المسألة السريحية » وقال أ بوبكر : 
بقع طلقتان » وهو قول أنى حنيفة » لأنه اسةحال وقوع الطلقة الأخرى قبل الطلقة الموقعة » فوقعت معهاء 
لأ لا تأخرت عن الزمن الذى قصد إيقاعما فيه » لسكونه زمنا ماضيا »> وجب إيقاعما فى أقرب الأزمنة 
إليه » وهو معها ولا يازم تأخرها إلى ما بعدها » لأن قبله زمن كن الوقوع فيه » وهو زمن قريب » 
فلا يؤخر إلى البعيد » مع إمكان القريب . 

ولنا أن هذا طلاق بعضه قبل بعضء فل بقع بنير المدخول بها جيعه » كا لو قال : طلقة بمد طاقة . 
ولا عتنم أن بقع التأخر فى لفظه متقدما » كا لوقال : طاقة بعد طلقة » أو قال : أنت طااق طلقة غداً وطاةة 
الهوم » ولو قال : جاء زيد بعد عمرو » أو جاء زيد وقيله عرو » أو أعط زيداً بعد عرو »كات للاما 
كيدها بفيد تأخير المعقدم لفظا عن ال ذكور بعده » وليس هذا طلاقا فى زمن ماض » وإبما بقع إيقاعه فى 
الستقبل مرتبا على الوجه الذى رتبه » ولو قدر أن إحداهما مُوقعة فى زمن ماض لا متقم وقوعها وحدها» 
ووقەت الأخرى وحدها » وهذا تعليل القاضى » لسكونه لا يقم إلا واحدة » والأول من التعليل أصح 
إن شاء الله نمال . 


ليك (فصل) 

فإن قال : أنت طالق طلقة معها طلقة وقع بها طلقةان » وإن قال معها اثنتان وقم بها ثلاث فى قياس 
الذهب » وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعى . وقال أبو يوسف : بقع طلقة لأن الطلقة إذا وقعت مفردة 
لم يمكن أن کون ممها شىء . 

ولنا : أنه أوقع ثلاث طلقات بافظ يقتضى وقوعهن ما » فوقعن كلمن » كا لوقال : أنت طالق ثاثا . 
ولا نسم أن الطلقة تقع مغردة » فإن الطلاق لايقم بمجرد التافظ به » إذ لو وقع بذلك لما صح تعليقه بشرط » 
ولاصح وصفه بالثلاث » ولابغيرها » وكذلك الحم وقال : إذا طلقتك فأنتطااق ممما طلقة » ثم قال : 
أنت طالق » فإنها تطلق طلقتين » لاذ كرنا . 

۹1 (فصسلل) 

فإن قال : أنت طالق طلقة بمدها طلقة » ثم قال : أردت أنى أوقع بمدها طلقة دين . وهل يقبل فى 
الحم ؟ يخرج على روايتين . وإن قال : أنت طااق طلقة قبلما طلقة» وقال أردت ألى طلقتها قبل هذا فى 


EA.‏ اغى 00 تکرار الطلافق 


تكاحآآخر » أو أنزوجا قبلىطاقها » دين » وهل يقبل فى الم ؟ على ثلاءة أوجه. أحدها : يقبل. والأخرلابةبل 


والثااث قبل إن کان وحد » وإن ل يسكن وجد جل ¢ والصحيح أنه إذال يكن وحد لايقبل » لأنه 
لامحتمل ماقاله . 


) فصل‎ ( oY 
فإن قال : أنت طااق طالق طالق » وقال : أردت التوكيد قبل منه » لأن اكلام يكرر لاتوكيد»‎ 
. كتوله عليه السلام : « فتكاحها باطل باطل بإطل » . وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا‎ 
» وإن ل ينو شيثا لم يقع إلا واحدة ء لأنه لم يأت بينهما حرف يقعضى النابرة » فلا سكن متغابرات‎ 
وإن قال : أنت طالق وطالق وطالق » وقال : أردت بالثانية التأكيد لم يقبل » لأنه غاير ينها‎ 
وبين الأول حرف يقتضى المطف والمغايرة » وهذا ينع التأ كيد » وأما الثانية فبى كالثانية فى لفظهاء‎ 
. فإن قال : أردت مها التوكيد دين . وهل يقبل فى الحم ؟ مخرج على روايتين‎ 
إحداها : يقبل » وهى مذهب الشافعى » لأنه كرر لفظ الطلاق مثل الأول » فقبل تفسيره بالتأ كيدء‎ 
. كا لو قال : أنت طالق أنت طالق‎ 
. والثانية : لا يقبل » لأن حرف العطف لمغايرة » فلا يقبل ما مخالف ذلك كا لا بقبل فى الثانية‎ 
. ولو قال : أنت طالق فطالق فطالق » أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق »فال فما كالتى عطفها بالواو‎ 
وإن غار بين اروف فقال : أنت طالق وطالق » ثم طالق » أو طالق ثم طالق وطااق . أو طالق وطااق‎ 
» فطالق . وتحو ذلك لم يقبل فى شىء منها إرادة التوكيد » لأن ك لكلمة مذايرة لما قبلها » مخالفة لها فى لفظاها‎ 
١ . والتوكيد إنما يكون بتكرير الأول بصورته‎ 
(فسل)‎ o۹ 
» ولو قال : أنت مطلقة » أنت مسرحة » أنت مفارقة . وقال : أردت التوكيد بالثانية والثالثة قبل‎ 
لأنه لم بغار ينما بالحروف الموضوعة للمغايرة بين الألفاظ » بل أعاد اللفظة عمناها » ومثل ا‎ 
توكيدا » وإن قال : أنت مطلقة ومسرحة ومفارقة » وقال : أردث التو كيد امل أن ميل منه» لأن‎ 
: اللفظ الختاف يمطف بمضه على بعض توكيداً » كقوله‎ 
* فألفى قولها كذيا ومينا‎ * 
. ويحتمل ألا يقبل لأن الواو تققضى المغايرة فأشبه ما لوكان بلفظ واحد‎ 
# اة‎ ۳ 
وإذاقال افير مد خول بها أنت طااق وطالقوظالق» لزمه النلاث»لأنه نسق» وهو مثل قو له :أ نت طالق اد4‎ 


الدکرار بالماف - كتاب الطلاق ۸۱ 


ومهذا قال مالك » والأوزاعى » والليث » وربيمة » وابن أنى ليلى » وحكى عن الشافمى ف القدم 
مابدل عليه . وقال الثورى : وأبو حنيفة والشافعى وأبو ثور لا بقع إلا واحدة لأنه أوقع الأولى قبل الثانية 
فل بقع علمها شىء آخر کا لوفرقها . 

ولنا : أن الواو تقتضى الجمم ولا ترتيب فما یکون موقءاللثلاث جیا فیقعن علا » كقوله : أنت طالق 
ثلا أو طاقة ممما طلقتان » ويفارق ما إذا فرقباء فإنما لتقم يما » وكذلات إذا عطف بعضها على بض 
يحرف يقتغى "لتر تیب » فإن الأولى تقع قبل الثانية يمتتضى إيقاعه » وهنا لا تقم الأولى حين نطقه بها » 
حتی بتر كلامه » بدليل أنه لو ألقه استثناء أو شرطا أو صفة لمق به » ولم يقع الأول مطل . ولوكان قم 
حين تلفظه لم باحقه شىء من ذلك . وإذا ثبت أنه يقن وقوعه على عام الكلام فإنه يقم عند مام كلامه 
على الوجه الذى اقتضاه لفظه . ولفظه بقتذى وقوع الطلتات الثلاث مجت.ءات » وهو ممنى قول الحرق : 
لأنه ندق » أى غير مفترق . 

فإن قيل : إا وقف أول السكلام على آآخره مع الشرط والاستثناء » لأنه مغير له والمماف لا يفير » 
فلا يآن عليه » وئنبين أنه وقع أول مالفظ به » ولذلاك لو قال لها : أنت طالق أنث طالق < ليتع إلا 
واحدة . قلنا : ما لم يتم اكلام فهو عرضة للتذيير » إما »ا خصه بزمن أو يقيده بقيد كالشرط » وإما يمسا 
بمنع بءض هكالاستثناء » وإما با بين عدد الو اق م كالصنة بالمدد » وأشباه هذا » فيجب أن يكون واقنا » 
ولولا ذلك لما وقم بغير المدخول بهاثلاث عال , لأنه لو قال ۵ا : أنت طالق ثلاث فوقعت بها طلقة قبل قوله 
ثلا » لم کن أن بقعم مها شىء آخر . 

وأما إذا قال : أنت طالق أنت طا'ق » فهاتان جملنان لا تتماق إحداها بالأخرى » ولو تعقب إحداها 
شرط أو استثناء أو صفة لم يناول الأخرى » ولا وجه لوتوف إحداههاعلى الأخرى؛ والممطوف مع المعاوف عليه 
شىء واحد لو تهقبه شرط لعاد الى الجميع » و لأن المعطوف لايستقل بنفسه ولايفيد رده بخلاف قوله أنت 
طالق فإِمها جملة مفيدة لا تعلق لها بالا أخرى فلايصح قياسها علا . 

o40‏ (تسصل) 

فإن قال : أنت طالق طلقتين ونصفاً فهى عندنا كالتى قبلها » بقع الثلات » وقال خالفو نا يقم طلنتان . 
وإن قال : إن دخات الدار فأنت طالق » وكرر ذلات لات » فدخات طاقت ملام فى قول اجيم » لان الصفة 
وجدت » فاقتضى [ ذلك ] وقوع الثلاث دفعة واحدة . وإن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق 
وطالق » دخات الدار طلَت ثلاث . وبه قل أبو بوسف » وعد » وأساب الثافى فىأحد 

9م١5‏ سالفی سل سابع) 


4A‏ الى - التسكرار مروف العطف 


الوجهين . وقال أبو حنيفة : يقع واحدة » لاأن الطلاق الملق إذا وجدت الصفة يكون كأ نه أوقمه فى تلاك 
الحال على صفته » ولو أوقعه كذلك لم بقع إلا واحدة . 

ولنا : أنه وجد شرط وقوع ثلاث طلفات غير ع :بيات "2 فوقع الثلاث كالتى قباما » وإن قال : إذا 
دخلت' الدار فأنت طالق طلقة معها طلقتان » فدخات » طافت ثلا » وذ كر مثل هذا بعض أسحاب الشافمى 
ولم حك عدبم فيه خلافا . 

۹ لحيل ) 

وإن قال لير مدخول مها : أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخات الدار » أو إن دخات الدار فأنت 
طالق ثم طالق ثم طالق »أو إن دخلت فأنت طالق فطااق نطالق فد خات ط( لقت واحدة فبانت مها » و ليقع 
غيرها . و ذا قال الثافى »وذهب القافى إلى أا تطلق نى الهال واحدة : زوین ما وهر قول أ حنيئة 
فى الصورة الأرلى , لأن * 3 bi‏ ام الأولى عا ری لھا ل نا للفيلة » فتسكون الأولى موقهءة والثانية معلقة 
بالشرط » وقال أبو بوسف ومد لا بقع <تى تدخل الدار فيقع مها ثلاث » لأن دخول الدار شرط اثلاث 
فوقم ت كا لو قال : إن دخات الدار فأنت طالق وطالق وطالق . 

ولنا : أن « م » لاعف » وفيا ترتيب » فتعلقت التطليةا ت كلها بالدخول » لأنالمطن لا يمنع تعليق 
الشرط بالمءطوف عليه » ويب الترتيب فما » کا جب لو لم يعلقه بالشرط وفىهذا انفصالعما ذكروه »ولأن 
الأولى تلى الشرط فلم يجز وقوعها بدونه » كالو لم يعطف عايها » ولأنه جمل الأولىجزاء لاشرط وعقبه إياها 
بفاء التعقيب الموضوعة لاجزاء فم ين تقدعها عليه كسار نظائره » ولأنه لو قال : إن دخسل زيد دارى 
فأعطه درهما لم جز : أن يعطيه قبل دخوله » فكذ! ههنا وما ذحكروه حك ليس له ق الاخة » ولا 
أصل فى الشرع . 

o۹۷‏ (فصل) 

وإن قال لدخول مها إن دخات الدار فأنت طاو اتی ثم طالق ” م طالق 1 م بقع مها شىء حتیتدخل الدار . 
فتقع بها الثلاث . ومهذا قال الشافى » وأو يوسف » ومد » وذهب القاضى إلى وقوع طاتتين فى الال » 
وتبق الثالثة معلقة بالدخول وهو ظاهر الفساد » فإنه يحمل الشرط التقدم للاعطوف دون العطوف عليه » 
ویملق به ما ببعد عنه دون ما يليه » وجەل جزاء مالم توجد فيه الفاء التى يجازى ها دون ماوجدت فيه 
« حك لا يعرف عليه دايل» ولا تمل له نظيراً » و كل 4 : إن دخات الدار ذأنت طالق فطالق فطالق 
فدخلت طلقت ثلاثا فى قوم جميعا . 


+ غير مرئبة‎ (٠ فى الخطوطة‎ )١( 


الثلاث بنية الواحدة ‏ كتاب الطلاق Ar‏ 


۹۸ € 
قال ل وإذا طلق ثلا وهو ينوى واحدة فهى ثلات 4 
وجملة ذلك :أن الرجل إذاقال لامرأته أنت طااق ثلام فى ثلاث » وإن نوى وا.دة» لا نعل فيه 
خلافا » لأن الافظ صرح فى الثلاث والنية لا تمارض الصري » لأنها أضءف من الافظ > ولذلك لا تعمل 
عحردما » والصرح قرى تعمل ععرده هن غير نية » فلا يعارض القوى بالضعيفت > کال يمارض النص 
بالقياس » ولأن النية إما تعمل فى صرف الافظ. إلى بعض محتملانه » والثلاث نص في با لا يحتمل الواحدة 
حال فإذا نوى واحدة فقد نوی مالا محتمله » فلا يصح کا لو قال لهء على ثلاثة درام » وقال أردت واحداً 


۹۹ اة 


قال لإ وإن طق واحدة وهو بنوى ثلاثا فهى واحدة 4 


أما إذا قال أنت طالق واحدة ونوى الثلاث لم بقع إلا واحدة» لأن لفظه لا تمل | كثثر مها فإذا 


نوی ثلاث فقد نوى مالا يحتمله لفظه » فلو وقع أ كدرمن ذلك لوقع عجرد الدية » وجرد النية لا بقع با 
طلاق . وقال أصحاب الشافى فى أحد الوجهين : بقع ثلاث" لأنه يحتمل واحدة مما اثنتان : وهذا فاسد 
فإن قوله معها اثثتان لا يؤديه ممنى الواحسدة » ولا يحتمله » فنيته فيه نيسة جردة » فلا تعمل »كا لو نوى 
الطلاق من غير لفظ » وأما إذا قال أنثطالق ونوى ثلاث فهذا فيه روايتان . 

إحداها : لا بقع إلاواحدة » وهو قول الحسن » وعرو” "بن ديار » والثورى والأوزاعى » وأسماب 
الرأى » لأنهذا اللفظ لا يتضمن عدا ولا يينونة » فل تقع به الثلاث كا لو قال : أنت طالق واحدة »بيان 
أن قوله أنت طالق إخبار عن صفة هى عايم| » فلم يقضمن المدد كةوله قائمة وحائض وطاهر . 

والرواية الثانية : إذا نوى ثلا وقع الثلاث » وهو قول مالك » والشافمى » وأ عبيد » وابن النذر » 
لأنه لنظ لو قرن به لنظ. الثارثكان ثلا » فإذا نوی به الثسلا ث کان ثل كالكنايات » ولأنه نوی بلفظه 
ما حتمله » فوقع ذلك بهكاسكناية وبيان احمال اللفظ. لاعدد أنه يصح تفسيره به فيقول أنت طالق ثلاث » 
ولان نو له طالق اسم فاعل » وامم القاعل يقتضى امد رکا يقتضيه الفمل » وللصدر بقع على القايل والكثير 
وفارق قوله : أنت حائُض وطاهر » لان ايض والطهر لا يكن تمدده فى حقها » والطلاق يمكن تمدده . 

لين (فسل) 

فإن قال : أنت طالق طلاقا ونوى ثلاثا وقم » لأنه صرح بالمصدرء والصدر يقع على القلول و'لسكثير » 


. عمر . خطأ‎ ۲١ ثلائا (م)فى الخطوطة‎ ۲١ ووم: به ()) في الخطوطة‎ ٠١ فى الخطوطة‎ )١( 


م1 الذنى - قوله : على" الطلاق 


فقد توى بلفظه ما يمحتمله » و إن نوئ واحدة فحى وأحدة » وإن أطلق فهى واحدة لأنه اليقين » وإن قال : 
أنت طالق الطلاق وقع ما نواه » وإن لم ينو شيثا كى فيا القاضى روايتين . 

إحداها : يقع الثلاث » نص عليها أحمد فى رواية مهناء لأن الألف واللام للاستغراق» فيقتضى استغراق 
الكل » وهو ثلاث . 

والثانية : أنها واحدة » لأنه يحتمل أن تود الألف واللام إلى معهود يريد الطلاق الذى أوقعته » 
ولأن اللام فى أسماء الأجناس تسةعمل لغير الاستغراق كثير؟ » كقوله : ومن أ كره على الطلاق ‏ وإذا 
عل الصى الطلاق - واغتسات بالاء - وتيممت بالتراب - وقرأت العم والحديث والفقه ‏ هذا مما 
يراد به ذلك الجنس » ولا يفهم منه الاستغراق » فمند ذلك لا حمل على التعميم إلا بنية صارفة إليه . وهكذا 
لو قال لامرأته : أنت الطلاق » فإن أحد قال : إن أراد ثلا فى ثلاث » وإن نوى واجدة فهى واحدة » 
وإن لم بنو شيئا ف كلام أحمد يقتفى أن تسكون ثملانا » لأنه قال : أنت الطلاق فهذا قد ببن أى ثىء» 
بق هى ثلاث . وهذا اخقيار ألى بكر » ويخرج فيها أنها واحدة بناء على الألة قبلها . وو جه القولين ما تقدم 
وما يبين أنه يراد بها الواحد قول الشاعر : 

فأنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق ثلاما ماما 
لجمل المسكرر ثملاثا» ولو كان للاستغراق لكان ذلاك اسما . 
١ه‏ (فصل) 

ولو قال : الطلاق يازمنى » أو الطلاق لى لازم » فهو صرح » فإنه يقال لمن وقع طلاقه زمه الطلاق » 
وقالو! إذا عقل الصى الطلاق فطلق ازمه . واعلهم أرادوا لزمه حكه » خذفوا الضاف وأقاموا الضاف إايه 
مقامه » ثم اشتهر ذلك حتى صار من الأسماء العرفية » وانفمرت القيقة فيه » ويقع به ما نواه من واحدة 
أواثنتين أو ثلاث . وإن أطاق ففيه روايتان وجببما ما تقدم . وإن قال : على الطلاق فمو عثابة قوله : 
الطلاق يازءنى » لأن من ازمه شیء فهو عليه کالدین . وقد اشتبر استمال هذا فى إيقاع الطلاق » ويمخرج 
فيه فى حالة الإطلاق الروايتان » هل هو ثلاث أو واحدة ؟ والأشبه فى هذا جيعه أن يكون واحدة» لأن 
أهل العرف لا يمتقدونه ثلاث » ولا يعلمون أن الألف واللام للاستغراق » وهذا يتكر أحدم أن يكون 
طلق ثلاثا » ولا يمتقد أنه طلق إلا واحدة » فقتضى الافظ فى ظنهم واحدة ء فلا بريدون إلا ما يمتقدونه 
مققضى 7 للفظهم » فيصير كأنهم نووا الواحدة . 


)١(‏ فالخطوطة م١1‏ ووم : مقتضيا 


طلاق الأخرس - كتاب الطلاق t۸‏ 


00 (فصل) 
وإن قال : أنت طالق لاسنة طلقت واحدة فى وقت السنة . وذهب أبو حفيفة إلى أنها تطاق ثلاثا 
فى ملاثة قروء » بناء منه على أن هذا هو السنة » وقد بينا أن طلاق السنة طلقة واحدة فى طهر لم يصمها فيه . 
وإن قال : أنت طالق طلاق السنة وقعت بها واحدة فى طهر لم يصبها فيه أيضا » إلا أن بنوى الثلاث0© 
فتكون ثلاثا » لأنه كر الصدر » والصدر بقع على التكثير والقليل » مخلاف التى قبلها . 
o4‏ (فصل) 
و إن قال المجمى « بشم أبسيار » طلقت امرأته ثلاثا » نص عليه أحد لأن متاه : أنت طااق كثيراً 
وإن قال دشم خسبت » بالفارسية طلقت واحداة » إلا أن ينوى ثلاما فتسكون ثاثا نص عليه أحمد 
فى رواية ابن منصور » وقال القاضى : يتخرج فيه روايتان بناء على قوله : أنت طالق » لأن هذا صريم » 
وذاك صرح » فهما سواء 7 
والصحيح أن بتع ما نواه » لأن معناها خليقك » وخليتك بقع بها ما نواه » وكذا ههنا . وما صارت 
صريحة لشهرة استمالها فى الطلاق » وتعينها له » وذلك لا نف معناها » ولا يمن العمل به إذا أراده » وإن 
قال : فارقتك »أو سرحتك » ونوى واحدة أو أطلق » فهى واحدة . وإن نوى لاا فى ثلاث » لأنه 
فمل يمكن أن يعبر به عن القليل والسكثير » و كذلاك لو قال طلققك . 
0045 (فسل) 
ولا يقع الطلاق بذير لظ الطلاق إلا فى موضمين . 
أحدها : من لا يقدر على السكلام » كالأخرس إذا طاق بالإشارة طلقت زوجته » وبهذا قال مالك » 
والشافمى » وأصحاب الرأى . ولانمل عن غيرم خلافهم » وذلك لأنه لاطريق له إلى الطلاق إلابالإشارة » 
فقامت إشارته مقام الكلام من غير نيسة . كالكاح فأما القادر فلا يصح طلاقه بالإشارة كا لايصح 
نكاحه بها » فإن أشار الأخرس بأصابمه الثلاث إلى الطلاق طلقت ثملام) » لأن إشارته جرت رى 
نطق غيره . 
ولو قال الناطق : أنت طالق وأشار بأصابمهالثلاث لم بقع إلاواحدة » لأن إشارته لاتكنى » وإنقال: 
أنت طااق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث طلقت ثلاث » لأن قوله هكذا تصر بح بالتشبيه بالأصابع فى المدد» 


)00 فى الخطوطة م3 : ثلائا . 


4۸۹ امغة , - الطلاق بالكتابة 


وذلك يصلح با كا قال النى صلى الل عليه وسل : د الشہر 29 هكذا وهكذا وهکذا » . وأشار بيده 
مرة ثلاثين » ومرة ع وعشربن . وإن قال : أردث الإشارة بالإصبعين القبوضتين قبل ماه > لأفه 
محتمل مأ يدعيه . 

اللوضع الثالى”©: إذا كةب الطلاق . فإننواه طلقت زوجته » وبهذا قالالشعبىء والتخمى » والزهرى » 
والحسي » وأبوحنيفة ؛ ومالك » وهو النصوص عن الشافمى . وذكر بعض أسحابه أن له قولا آآخر : أنه 
لابقع به طلاق وإن نواه» لأنه فمل من قادر على التطليق » فل يقع به الطلاق كالإشارة 

ولنا : أن الكتابة حروف يفهم مما الطلاق » فإذا أنى فيها بالطلاق وفهم منها » نواه » وقع كالافظ» 
ولأن الكتانة تقوم مقام قول السكانب » بدلالة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان مأموراً بتبليغ رسالته » 
فصل ذلك فى حق البعض بالقول » وفى حى آخرين بالسكتابة إلى ملوك الأطر اف ولأن كتاب الناضى 
يقوم مقام لفظه فى إثبات الديون والمقوق . فأما إن كقب ذلك من غير نية » فقال أبوااطاب ؛ قد خرجها 
القاضى الشريف فى الإرشاد على روايتين . 

إحداهها : بقع » وهو قول الشعبى » والنخمى » والزهرى» والس »لاذ كرنا . 

والثانية : لابقع إلابنية » وهو قول ای حنيفة ؛ ومالاك » ومنصوص الشافعى : لأن الكتابة محتملة » 
فإنه يقصد بها جرءة القر » وتجويد الط » وغم الأعل فل بقع من غير نية كسكنايات”'© الطلاق فإن وى 
بذلك بويد خطه أو نجربة قله ءلم بقع » لأنه لو نوى بالافظ غير الإيقاع لم بقع » فالسكنابه أولى وإذا ادعى 
ذلك دينفها ببنه وبينالله تمالى » ويقبل أيضا فى السك فىأصح الوجمين » لأنه يقبل ذلك فالانظ المر بح 
فى أحد الوجهين » فههنا مع أنه ليس بلفظ أولى ٠.‏ 

وإن قال : 'ويت غ أهلى » فقد قال فى رواية أنى طالب فيمن كةب طلاق زوجته ونوى الطلاق 
وقع » وإن أراد أن يخم أهله نقد عمل فى ذلك أيضا »يدى أنه يؤاخذ به » لقول النى صلى الله عليه ور 
« إن الله عفا لأمتى عا حدثت به أنفس ہا مالم تكلم أو تعمل به » . فظاهر هذا أنه أوقع الطلاق » لأن غم 
أهله عصل بالطلاق > فيجتمع غم آهل ؛ ووقوع طلاقه» كا لو قال : أنت طالق » بريد به مما . ومحقمل 


(1) أخرج مسلم عن ابن تمر عن النى صلی الله عليه وسلم «أنه ذكر رمضان نضرب ببديه فقال : الشهر هكذا 
وهكذا وهكذا ثم عقد إبمامه فى الثالثة » صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأفطروا ثلاثين » (ف). 

(؟) من موضعى وقوع الطلاق بغير لفظ . () فی وم : الاوك فى الأطراف . 

. هامش م١ : مثل ؟نايات الطلاق .من لسخة ثانة‎ )٤( 

(ه) أخرجه الشيخان عن ألى هربرة بلفظ ( جاوز ) بدل ( عفا) (ف) . 


الطلاق بالكتابة ‏ كتاب الطلاق HAV‏ 


ألايقم » لأنه أراد غم أهله بتوهم الطلاق درن<قيقته » فلا يكون ناوا للطلاق . واتلبر إنمايدل على مو اخذته 
عا نواه عند العمل نه» أو الكلام » وهذالم بنو طلا فلا يؤاخذ به . 
0۹0 (فصلل) 

و إن كتبه بشىء لابين" مثل أن كتبه بأصبعه على وسادة أو فالهواءء فظاهر كلام أحمدانه لابقم» 
وقال أبو حنص المكبرى : يقم » ورواه الأثرم عن الشمى » لأنه كتب حروف الطلاق فأشبه مالو كتبه 
بشیء بين » والأول أولى» لأن الكتابة التى لاتبين كالهمس بالفم بما لايتبين وثم لابقع فبهنا أولى . 

455 (فصل) 

إذا كةب لزوجته: أنت طالق » ثم استمد فكت بإذا أتاك تاه » أوعلفه بشرط أو استثناء » وكان 
فى حال كتابته للطلاق مريداً للشرط ‏ لم بقع طلاقه فیا لال ء لأنه لم ينو الطلاق فى الال » بل نواه فى وقت 
آخر » وإنكان نوى الطلاق فى الحال غير معلق بشرط طلقت لاحال » وإن لم ينو شيت . وقادا : إن الطاق 
بقع به الطلاق » نظرنا » فإن كان استمدادا لحاجة أو عادة . لم بقع طلاق قبل وجود الشرط » لأنه لو 
قال : أنت طاق ثم أدر كه النفس أو شىء يسكته فسكت لذلاك » ثم ألى بشرط تماق به » فاللكتابة أولى » 
وإن استمد لفير حاجة ولاعادة وقع الطلاف كا لو سكت بعد قوله أنت طالق لغير حاجة ثم ذكر شرطا . 
وإن قال : إننى كتبته مريدا لاشرط ء فقياس قول أسهابنا أنها لانطلق قبل الشرط »ء إلا أنه يدين » 
وهل يقبل فى اكم ؟ على وجهين » بناء على قوهم فيمن قال : أنت طالق > ثم قال : أردت تمليقه 
على شرط . 

و إن كتنب إلى امرأته: أما بعد » فأنت طالق » طلقت فى امال » سواء وصل إايما الكتاب أو لم يصل 
وعدتها من حين كتبه » و إن كةب إلا : إذا وصلك كتانى فأنت طالق » فأناها الكتاب طلقت عند 
وصوله إلا . وإزضاع ولم يصاما لم تطلق » لأنالشرط وصواه . وإن ذهبت كتابته بمحو أوغيره ووصل 
السكاغد لم تطاق » لأنه لبس بكتاب . و كذلك إن انطءس مافيه لعرق أو غيره » لأن السكتاب عبارة عا 
فيه السكتاية » وإن ذهبت حواشيه أو ترق منه ثىء لاخرجه عن كونه كتاباً » ووصل باقيه طلقت » لأن 
الباق كتاب . وإن مخرق بعض مافيه الكتابه سوى مافيه ذكر الطلاق فوصل طلت » لأن الاسم باق » 
فيدصرف الامم إليه » وإن تخرق مافيه ذ كر الطلاق فذهب ووصل باقيه لم تطاق » لأن القصود ذاهب » 
فإن قال ها : إذا أتاك طلاق فأنت طااق » ثم كتب إليها : إذا أناك كقانى فأنت طاق » فأتاها الكتاب 
طلقث طلقتين » لوجود الصفتين فى ىء الكتاب » فإن قال : أردت إن أناك كتالى فأنك طالق بذك 


. ف ۱۸ : لايتبين‎ )١( 


55 الثنى ‏ نحم الطائة أو الطلئة 


الطلاق الذى علقته » دين » وهل يقبل فى الحسكم ؟ نرج على روا؟ين . 
۹۷ (فصل) 
ولا ثبت السكتاب بالطلاق إلا بشاهدين عداين أن هذا كتابه » قال أ<د فى رواية حرب » فى 
امأ تاها كاب زوجها مخطه وخاتمه بالطلاق : لاتنزوج حتى يشهد عندها شهود عدل . قيل له : فإن 
شېد حامل الكتاب ؟ قل : لا » إلا شاهدان . فل يقبل قولحامل السكتاب وحده » حتى يشهد ممه 
غيره » لأن الكتب للشبقة للحةوق لا تنبت إلا بشاهدين » ككتاب القاضى . وظاهر كلام أحمد : أن 
السكتاب ينبت عندها بشوادتهما بين بديها » وإن لم يشهدا به عند الحا كلأن أثره فى حتها فىاامدة وجواز 
التزوبيج بعد انقضائها . وهذا ممنى مختص به » لابثبت به حق علىالغير » فا كتنى فيه بسماعها للشهادة » 
ولو شهد شاهدان أن هذا خط فلان لم بقبل » لأن الحط يشبه به ويزورء وهذا لم يقبله الام و 
اکتنی ععرفة الفط لا كتنى عرفا له من غير شهادة . 
وذ كر القاضى أنه لايصح شهادة الشاهدين حتى يشاهداه يكتبه » ثم لا يغيب عنما حتى بؤديا الشبادة . 
وهذا مذهب الشافعى . والصحيح أن هذا ايس بشرط » فإن كتاب القاضى لايشترط فيه ذالك » فهذا أولى . 
وقد يكون صاحب السكتاب لا يعرف السكتابة وائما يستنيب فيها » وقد يستنيب فيها من بعرفها » بل متى 
أتاها بكتاب وقرأه علا وقال : هذا كتانى كان لما أن بشهدا به . 
باب ال لاق بالحساب 
o۹۸‏ م (a‏ 
قال  :‏ واذاقال ذا : نصةك طالق » أوبدك أوعضو من أعضائك طالق » أوقال ها : أنت طالق نصف 


تطليقة أو ربع تطليقة > وقمت مها واحدة 4 
السكلام فى هذه السألة فى فصلين . 
۹4 (اسدما) 
إنه إذا طلق جزءا ممها . والثانى : إذا طلق جزءا من طلقة . 
فأما الاأول فإنه متى طلق من الرأة جزءا من أجزائها الثابتة طلقت كلها » سسوام كان جزءا شائ 
كنصفها أو سدسها"؟ » أو جزءا من آلف جزء ما ء أو جزءا مميت كيدها » أو رأسباء أو إصبمياء 
وهذا قول الحسن » ومذهب الشافعى » وآ ثور » وابن القاسم صاحب مالك » ومذهب أصماب الرأى » 
إلا أنه إن أضافه إلى جزء شام أو واحد من أعضاء خمسة : الرأس » والوجه ‏ والرقبة » والظهر » والفرج » 
)١(‏ فى الخطوطة : ٠۸‏ كالتصف والسدس . 


جز ثة الطلقة ‏ كناب الطلاق ۸4 


قت . وإن أضافه الى جزء معين غير هذه اللجسة ١‏ م تطلق » لأ له جزء لبقى و الجلة مئه بدونه» أوجر ء لأيعير 
به عن الل ذل قط اق المرأة بإضافة الطلاق إليه كالسن والظفر . 
ولنا : أنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعد النتكاح , فأشبه الجزء الشائع > والأعضاء 
اة ولأا جل لا تقبعض فى الل والحرمة » وجد فيها ما يقتضى التحريم والإباحة » فناب فيها حم 
الحرم »کا لو اشترك مسل ومجومى فى قتل صيد وفارق ما قاس وا عليه » فإذه ليس بثابت »والشعر والظفر 
اس بثابت 3 فإمهما بزولان 5 ورج غيرها 3 ولا ينقض مسهما الطهارة ٠.‏ 
20 ( الفصل الثاى ) 
إذا طاقها نصف تطليقة أو جرا منها » وإن قل فإنه يقع مها طلقةكاملة فى قول عامة أهل الل إلا 
داود » قال : لا تطاق بذلك . قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العم على أنها تطاق ٠‏ منم 
الشعبى » والحارث المكلى » والزهرى » وقتادة » والشافعى » وأحاب الرأى » وأبو عبيد . قال أبو عبيد : 
وهوقول مالك» وأهل المحاز » والثورى » وأهل العراق » وذلاك لأن ذكر بعض مالا يتبعض ذكر یمه 
کا لو قال نصفقك طالق : 
0۹۵١‏ ( فصل ) 
فإن قال : أنت طالق نص طلقة وقمت طلقة لأن نصنى الشىء كله ٠‏ وإن قال ثلاثة أنصساف طلقة 
طلقت طلقتين » لأن ثلاثة أنصاف طلقة ونصف » فكل النصف »> فصارا طلقتين . وهذا وجه لأسحاب 
الشافى . وهم وجه آتخر : أمها لا تطاق إلا واحدة » لأنه جمل الأنصاف من طاقة واحدة؛ فيسقط ما ليس 
منها » وتقع طلقة » ولا يصح لأن إسقاط الطلاق الوقع من الأهل فى الل » لا سبيل إليه » وها الإضافة 
إلى الطلقة الو احدة غير صميح » فلغت الإضافة . 
وإن قال أنت طالق نصف طلقتين طلقت واحدة » لأن نصف الطلقتين طلقة » وذكر أصحاب الشافمى 
وجآ آخر : أله بقع طلقتان » لأن الظ يقتضى النصف من كل واحدة منهما ثم يكل » وماذ كرناه أولى » 
لأن از اتنصيف يتحدق لق وفيه عل بأليقين ¢ وإلغاء الاك ¢ وإيقاع ما أوقعه من غير زيادة فكان أولى . 
وإن قال : أنت طالق نصنى طلقتين وقعت طلتتان » لأن نصنى الشىء جميعه » فهو كا لو قال : أنت طالق 
طلقتين . وإن قال أنت طالق نصف ثلاث طلقات طلقت طلتتين لأن نصفها طلقة ونصف ثم يكل النصف 
فتصير طانتين . 
o40‏ ) فصل ( 
وإن قال : أنت طالق نصف وثاث وسدس طلقة » وقعت طلقة لأنها أجزاء الطلقة » ولو قال : أنت 
( م ٩۲‏ اغى سابع ) 


8 الننى س لو طلق أربع نسوة طلقة 
طااق نصف طنقة وثاث طلقة وسدس طلقة » فقال أصحابنا بقع ثلاث » لأنه عطف جزء) من طاقة على جزء 
من طلقة » فظاهره أنها طلقات متغايرة » ولأنها لوكانت الثانية هى الأولى لجاء بها بلام التدريف © فقال : 

الطلقة » وسدس الطلقة . فإن أهل العربية قالوا : إذا ذكر لفظ ٠‏ أعيد متكراً فالثانى غير الأول » 

و أعيد معرفا بالألف واللام فالثانى هو الأول . كقوله تصالى : « إن مم المسر_يثرا « إن مم 

المُسرٍ 0 7" فالمسر الثانى هو الأول لإعادته معرفا » واليسر الثانى غير الأول لإعادته منسكراً . 

ولهذا قيل :2" « لن يغلب عسر يرين » . وقيل : أو أراد بالثانيه الأولى اذحكرها بالضمير 
لأنه الأولى . 

وإن قال :أنت طااق نصف طلتة ثلث طلقة سدس طلقة » طلقت طلقة . لأنه لم يعطف بواو البطف » 
فيدل على أن هذه الأجزاء من طلنة غير متذابرة » ولأنه يكون الثانى هما بدلا من الأول » والثالث من 
الثانى » البدل هو المبدل أو بعضه » فل يقتتض المنابرة . وعلى هذا التعليل لو قال : أنت طااق طلقة صف 
طلقة » أو طاقة طلقة » لم تطاق إلا طلقة » فإن فال أنت طااق نصقًا وثلدًا وسدسا ١‏ يقم إلا طلئة لأن هذه 
أجزاء الطاقة إلا أن يريد م نكل طلقة جزء؟ فتطاق ثلا . 

ولو قال أنت طالق نصةا وال وربا طلقت طلةتين » لأنه بزيد على الطاةة نصف سدس » ثم يكل. 
وإن أراد من كل طاقة جزء؟ طلقت ثلا . وإن قال : أنت طاقة » أو أنت نصف طلقة » أو أنت نصف 
طلقة,لثطلقة» سدس طقة . أو أنت نصف طااق» وقع بها طلقة» بناء على قولنا فى أنت الطلاق أنه صر بح 
فى الطلاق » وههذا مثله . 

o‏ (فصل) 

فإن قال لأربع نسوه له : أوقعت بيتكرن طاقة طلقت كل واحدة منهن طلقة . كذلك قال لسن » 
والشافمى » وابن القاسم » وأبو عبيد » وأصحاب الرأى » لان اللنظ اقتضى قسمما يمون لكل واحدة 
زا 0 ملت . وإن قال : بيتكن طقة فكذلك » نص عليه أحد » لأن معفاه أوقعت بيتكن طقة » 
وإن قال أوقعت بينكن طلقتين » وقع بكل واحدة طلقة » ذكره أبو الطاب » وهو قول ألى حنيفة » 
والشافعى . وقال أبو بكر والقاضى : :طلق كل واحدة طلقتين » وبروى عن أحمد ما يدل عليه » فإنه روى 
عنه فى رجل قال : أوقمت يينسكن ثلاث تطليةات : ما أرى إلا قد بن" منه » لأننا إذا قسمنا كل طلة_ة 
بيهن حصل الكل واحدة جزءان من طلنتين » ثم تسكل . والأول أولى » لأنه لو قال : أنت طالق نصف 


)١(‏ سورة الإشراح آية هوه 
(0) أخرجه الحاكم عن الحسن مرسلا (ف ) ٠‏ 


طاو ی جوءا من امأ کتاب الطلاق ۹۱ 


طلةتين طاقت واحدة ويكل نصيبها من الطلاق فى وا<دة فيكون لسكل واحدة :صف ثم يكل طاقسة 
واحدة » وإنما يقسم بالأجزاء مع الاختلا فكالد ور وتحوها من الختافات . 
أما الجل المتساوبة من جنس كاانقود فما تقسم برءوسها » ويكل نصيب كل واحد من واحد كأربعة 
م درهان ميحان » فإنه يمل لكل واحد نصف من درم واحد » والطاقات لا اختلاف فيما » ولأن فما 
ذ كرناه أخذاً باليقين ف.کان اول من إبفاع طلقة زائدة بالشك » فإن أراد قسمة كل طلقة يدنون فمو على 
ما قال" أبويكر » وإن قال : أوقعت بينكنئلاث طلقات » أو أربع طلقات » فعلى قولناتطا ىكل واحدة 
طلقة » وعلى قولها يطلقن ثلا ثلا . وإن قال : أوقمت بين كن مس طلفات وقع بكل واحدة طلئقان 
كذلك قال المسن » وقتادة » والشافمى » وأو ثور ء واب الرأى » لأن نصيب كل واحدة طلقة وربع » 
نم کل . وكذلك إن قال : 5 أو سب أو ثمانيا . وإن قال : أوقعت ييسكن نما طلقن 
لا ثلاث . 
0۹0 ( فصل ) 
فإن قال : أوقعت بينسكن طلقة وطلقة وطلقة » وقع بكل واحدة مون ثلاث » لأنه لما عطف وجب 
قسم كل طلقة على حد نبا » ويسسةوى فى ذلك الدخول بها وغيرها فى قياس المذهب » لأن الواو لا تقتضى 
ترتيباً . وإن قال : أو قدت بينسكن نصف طلقة وثلث طاقة وسدس طلفة فكذلك » لأن هذا يقتضى وقوع 
ثلاث على ما قدمنا . وإن قال : أوقعت بينسكن طلفة فطلقة فطلنة أو طانة ثم طائة ثم طانة أو أوقمت 
بينسكن طلفة وأوقءت بينسكن طلنة وأوقعت بيفكن طلقة طلفن ثلاث » إلا التى لميدخل بها فإنها لا تطلق 
إلا واحدة » لأنها بانت بالأولى » لم ياحقها ما بمدها . 
۵400 (فمسصل) 
فإن قال الخسائه : نتن طوالق ثلا » أو طلنتسكن ثلا » طائن ثلاث ثلا . نص عليه أحجد . لأن 
قوله : طلقت-كن يققضى تطليق كل واحدة منهن وتعميمهن به ثم وصفماعمهن به من الطلاق بأنه ثلاث» 
فصار لكل واحدة ثلاث » مخلاف قوله : أوقءت بدنكن ثلا » فإنه يقتضى قسمة الثلاث عليهن » لكل 
واحدة منون جزء منها » وجزء الواحدة من الثلاث ثلائة أر باع تطليقة . 
۵۹۵ اماك 4 
قال ل( وإن قال لها : شعرك أو ظفرك طالق لم تطلق 4 


. ماقاله‎ : ٠١ » 1۸ فى الخطوطه ۰ »م : فكان هو الأولى » (۴) فی المخطوطة‎ )١( 
. فى المخطوطة ۹م : على ما قلنا‎ )۳( 


يذ الى الشك فى الطلاف 


لأن الشعر والظفر يزولان ورج غيرها » فلس ها كالأعضاء الثابتة » ومهذا قل أسحاب الرأى . 
وقال مالاك» والشسافعى : تطلق بذلاك » وتحدوه عن المس_ن » لأنه جزء يستباح بتسكاحها » وعلق 
به كالإصيع . 

وائسا : أنه جزء ينفصل عنما فى حال ااسلامة فلم تطلق بطلاته كالجل والرّبق ؛ فإنه لا خلاف فيهما » 
وفارق الإصيع » فإنها لا تتفصل فى حال السلامة» ولأن الشر لا روح فيه ؛ ولا ينجس عوت الميوان › 
ولا ينقض الوضوء منه فأشبه العرق والريق والابن ولأن الجل معصل مها وما لم تطلق بطلاقه لأن .آله 
إلى الاتفصال وهذه كذلك » والسن فى معناهما لأنها تزول من الصغير وتخلف غيرها وتنقاع من السكبير . 

/اهذهة (فسل) 

وإن إضافه إلى الريق والدمع والعرق والل لم تطلق » لا لم فيه خلا » لأن هذه ليست من جسمها 
و إن الريق والدمم والعرق فضلات ترج من جسمها فم وكلبنها والجل مودع فيما. قال الله تعالى : « وهو 
الذى انا كم* من" نفس واحد ةر قفر وَسُمْمَووَع » . قبل : «ستودع فى بطن الأم . وإن أضافه إلى 
الزوج . فقال أبوبكر : لا مختاف قول أحمد فى الطلاق والعتق والظهار والحرام أن ه_ذه الأشياء لاقع إذا 
ذ كر أربعة أشياء : الشمر » والسن » والظفر » والروح ؛ جرد القول عنه مهنا ابن بحي » والفضل بن زياد 
القطان . فبذالك أقول : ووجمه أن ااروح ليست عضواً ولا شي إستمتع به . 

0۹۸ وساأة» 
قال ل( وإذا لم يدر أطلق أم لافلا زول يتين النسكاح بشك الطلاق 4 

وة ذلك : أن من شك فى طلاقه لم يازمه حكه » نص عليه أحمد » وهو مذهب الشافبى » وأسماب 
الرأى » لأن النسكاح ابت بيقين » فلا بزول بشك . والأصل فى هذا حديث عبدالله بن زيد » عن النى صلى 
الله عليه وسم : « أنه سل عن الرجل يخ ل إليه أنه بد الثىء فى الصلاة » تقال : 
لانم رف حت يسمع صوثًا أو يحد رياه . متفق عليه فأمره بالبناء على اليقين واطراح الشك » ولأنه شك 
طرأ على يقين فوجب اطراحه كا لو شك المتطهر فى الحدث أو الحدث فى الطهارة» والورع التزام الطلاق . 
فإن كان المتكوك فيه طلاة) رجميا راجع امرأته إن كانت مدخولا مها وجدد نکاحما إن كانت غير 
مدخول بها » أو قد انقضت عدتها » وإن شك فى طلاق ثلاث طلقما واحدة وتركها » لأنه إذا لم يطاقها 
فيقين نكاحه باق » فلا حل ليره . وحكى عن شريك : أنه إذا شك فى طلاقه طلقها واحسدة ثم راجمها 
لتسكون الرجعة عن طلقة فتسكون سحيحة فى الحم »و اس بثىء » لأن التلفظ بالرجمية مكن مع الشك 


)0( سورة الأنعام آية ۹۸ 


الشك فى عدد الطلاق س كتاب الطلاق 0 


فى الطلاق . ولا يفتقر إلى ما تفتقر إليه المبادات من النية » ولأنه لو شك فى طاقتين فطلق واحدة لصار 
شا کا فى حر يما عليه » فلا تفيده الرجعة . 

0۹۹ مسال »# 

قال ¥ وإذاطلق فم يدر أواحدة طاق أم ثلاثا اءتزها » وعليه نفةنها ما دامت ف المدة . فإن راجءها 
فى المدة لزمته النفقة » ولم يطأها حتى يقيقن ك الطلاق لأنهمتيقن لاتحريم » شاك فى التحليل 4 

وجملةذلاك : أنه إذا طلق وشك فى عدد الطلاق » فإنه يينى على اليقين . نص عليه أحمدفى رواية ابن 
منصور » فى رجل لفظ بطلاق امرأته لا يدرى واحدة أم ثلا ؟ قال :أما الواحدة فقد وجبت عليه » 
وهی عدده حتى يستيةن . ومهذا قال أبو حنيفة والشافعي : لأن ما زاد على الندر الذى تيةنه طلاق مشكوك 
فيه» فل بازمه كا لو شك فى أصل الطلاق » وإذا ثبت هذا فإنه تبقى أحكام المطلق دوك الثلاث 
من إباحة الرجمة» وإذا راجع وجبت النفقة وحةوق الزوجية » قال المرق : وبحرم وطؤها » ونحوه قول 
مالك . إلا أنه حكى عنه أنه بلزمه الأ كثر من الطلاق المشكوك فيه . وقوهما تيقن فى التحسريم لأنه تيقن 
وجوده بالطلاق وشك ف رفعه بار جعة ¢ ولا دقع بالشك »كا و أصاب ويه نجحاسة وشك ف موضمما 6 
فإنه لا ,زول 5 الذداسة يغسل موصعم من الثوب ¢ ولا زول إلا يسل جريعةه . وفارق ازوم اأنفقة ¢ فإنها 
لا نزول بالطنقة الواحدة فهى باقية » لأنها كانت باقية» وم يتيقن زوالا » وظاهر قول غير المرق من 
أسحابنا أنه إذا راجمها حلت له » وهو قول أنى حنيفة » والشافى » وهو ظاهر كلام أد فى رواية ابن 
منصورء لأن التحريم التملق بما ينفيه زول بالرجءة يقي . فإن التحريم أنواع : غرم اتزيله الرجعة » 
وريم نزيله نکاح جديد “وكريم يزيله نکاح بعد زوج وإصابة » ومن تيقن الأدلى لا يثبت فيه 5 
الأعلى » كن تيقن فى المدث الأصنر لا يبت فيه حك الأ كيرء ويزول محرم الصلاة بالطهارة الصذرى » 
ويخالف الثوب فإن غسل بعضه لا رفم ما تيقنه من اانيجاسة » فنظير مسألتنا أن يتيقن نحاسة م الثوب 
وبشك فى نجاسة سائره » فإن > النجاسة فيه زول ب:سل الم وحدها كذاهنا » وکن منع حصول 
التحر م ههنا ومنع يقينه » فن الرجعية مباحة ازوجها فى ظاهر المذهب اهو إذ متيقن للتتحر م بل شاك 
فيه متوقن الاباحة . 

۵۹ (فضصل) 

إذا رأى رجلان طائر خان أحدها بالطلاق آنه غراب» وحلف الآخر بالطلاق أنه حمام » فطار ولم 


يعاما حاله ميم حنث واحد ممما ¢ لأن ين التكاح ثابت 4 ووقوع الاق مشكوك فيه تإت ادعت 


)١(‏ فى المخطوطة ١٠م‏ طلق 


٤‏ الغنى 


اسرأة أحدها حنثه فما » فالقول قوله » لأن الأصل معه » واليقين فى جانبه . ول وكان الحالف واحداً فقال : 
إن کان غرابا فنساؤه طوالق . وإن کان حماما فعبيده أحرار . أو قال : إن كان غراباً فزيفب طاق » 
وإ ن کان ماما فود طالق . ول بعلم ما هولم بح محنئه فى شىء لأنه متيقن للتكاح شاك ف الحنث فلا پزول 
عن بقين النكاح واللك بالشك . 1 

فأما إن قال أحد الرجلين إن كان غرابا فامرأته طالق ثلاثا » وقال الآخر : إن لم يكن غرابا فامرأته 
طالق ثلاثا . فطار ولم يملما حاله فقد حنث أحدهها لا بمينه » ولا 5 به فى حق واحد منهما بعينه بل تبقی 
ف حقه أحكام التكاح من النفقة والكسوة والسكنى » لأن كل واحد منهما يقين تكاحه باق » ووقوع 
طلاقه مشسكوك فيه . فأما الوطء فذكر القاضى أنه بحرم علهما » لأن أحدها حانث”؟ بيقين » وامرأته 
محرمة عليه وقد أشكل » غرم عليهما جميماء كا لو حنث فى إحدى امرأتيه لا بعيئْهاء وقال حاب الرأى » 
والشافى : لا يحرم على واحد مما وطء امرأته » لأنه محكوم ببقاء نكاحه » ولم حك بوقوع الطلاق 
عليه . وفارق الهانث فى إحدى ام أنيه , لأنه معلومزوال نكاءه عن إددى زوجتيه.قانا:إعا عقت حنثه 
فى واحدة غير معينة » وبالنظر إلى كل واحدة مفردة» فيقين نكاحها باق وطلاقها مشكوك فيه . لسكن ذا 
تحققنا أن إحداها حرام ولم يكن عويزها حرمتا عليه جيما » وكذلك ههنا قد عابنا أن أحد هذين الرجاين 
قد طاقت امرأته » وحرمت عليه » وتسفر القييز» فيحرم الوطء علمهما » ويصير كا لو نجس أحد 
الإناءين لا بمينه » فإنه بحرم استمال كل واحد منْهما »> سواء كانا لرجلين » أو لرجل واحد . وقال 
مکحول : حمل الطلاق علمهما جیما » ومال إليه أبو عبيد » فإن ادعى کل واحد مہا أنه عل المال » وأنه 
م حنث دين فيا بينه وبين الله تعالى » ونمو هذا قال عطاء ء والشءبى » والزهرى » والارث التكتى » 
والثورى ‏ والشافمى » لأن كل واحد مهما يمكن صدقه فما ادعاه » وإن أقر كل واحد ممما أنه الحانث 
طلقت زوجتاهها بإقرارها على أنفسهما » وإن أقر أحدما حنث وحده » وإن ادعت امرأة أحدها عليه 
الحنث فأنكر فالقول قوله » وهل حاف ؟ يخرج على روايتين . 

اكوه (فصل) 

فإن قال أحدها : إن كان هذا غراباً فمبدى حر » وقال الآخر : إن لم بسكن غراباً فمبدى حر » فطار 
وم يعلما حاله ا بعتق واحد من العبدين فإن اشترى أحدها عبد صاحبه بعد أن أنكر حثث نفسه 
عتق الى اشتراه » لأن إنكاره حنث نفسه اعثراف منه حنث صاحبه » وإقرار بعتق الذى اشتراه » وإذا 


اشترى من أقر بحريته عتق عليه . وإن لم يكن منه إنكار ولا اعتراف فقد صار العبدان فى يده وأحدها 


)١(‏ فالمخطوطة١؟‏ و۱۸ حنث. 


كتاب الطلاق EU‏ 


حر و بل بعينه . ويرجم فى تعييته إلى القرعة » وهذا قو ل ألى امطاب » وذهب القافى إلى أنه يعتق 
الذى اشتراه فى الموضعين » لأن مسكه بعبده اعتراف منه برقه وحربة صاحيه » وهذا مذهب الشانعى . 

وانا : أنه لم يمترف لفط ؛ ولا فمل ما يلزم منه الاءثراف . فإن الشرع وغ له إمساك عبده مم 
الجهل استناداً إلى الأصل » فسكيف يكون ممثرفا مع ته ر حه بأنتى لعل الحر منهما ؟ 

وإماا كتفينا فى إبقاء رق عبده باحتال الحنث فى حى صاحبه » فإذا صار المبدان له وأحدهها حر 
لا بعينه صا ركأنهما کانا له فعاف بءتق أحدھا وحده » فيقرع بدممما حينئذء ولوكان الحالف وا-_داً 
ذقال :إن كان غرابا فمبدى حر » وإن : يكن غراباً فأمتی حرة » ول مل حاله فإنه يقرع بدعومأ » فيءتق 
أحدها . فإن ادعى أحدها أنه الذى عتق أو ادعى كل واحد منهما ذلك فالقول قول اأسيد مع بيه . 

o۹1‏ (فصل) 

وإن قال إن کان (lê‏ فهذه طالق ¢ ون / يكن غر فېذه الأخرى طالق 0 فطار وم يمل حاله 2 
فقد طلقت إحداهما» فيحرم عليه قريانهها » و بوخد فة مما حق تبين المطلقة معهما » لأنهما محبوستان عليه 
لةه . وذهب ابا إلى أنه يقرع بينهما ء نتخرج بالقرعة الطلفة مهما » كقولنا فى العبيد » والصحيح أن 
القرءة لا مدخل لها هينا ,1سا سنذ كره فيا إذا طلتى واحدة وأما » وهو قول أ كثر أهل العسل . فل 
هدا بق التحر بم فما الى أن يمل الطلقة ممما » وبؤخذ بنفةنهما . فإن قال : هذه التى <نات فما » حرمت 
عليه » ويقبل قوله فى حل الأخرى» فإن ادءت التى لم بع ترف بطلاقها أنها المطلقة فالقول قوله لأنه منسكر 
وهل حاف؟ مخرج على روابتين . 

۹F‏ (فضصل) 

فن قال : إن کان غراباً فنساؤه طوالق » وإن لم يكن غرابا فعبيده أحرار وطار ولم عل حاله منع من 
التهمرق فى الملسكين <تى يتبين › وعايه نفئة ايع فإن قال كان غراباً طلق نساؤه » ورق عبيده : فإن 
ادعى أنه لم يكن غرابا ايعتقوا فالقول قوله » وهل ملف ؟ مخرج على روابتين » وإن قال : ام يكن غراباً 
عتى عبيذه وام نطلق النساء . 
عن الدين قضى عليه بتكوله » وإن قال : لا أعل ماالطائر ؟ فقياس المذهب أن يقرع بينمهما فإن وقعت القرعة 
على الفراب طلق النساء ورق المبيد » وإن وقءت على العبيد عتقوا ولم تطاق الأساء . وهذا قول ألى لور » 
وقال أصداب الشافوى ا إن وەت القرعة على أأمبيد عفةوا 3 وإن وەت على النساء رطان ۶ يعاق 
العبيد » لأن القرعة لها مدخل فى العتق » لسكون النبى صلى اشعليه وسل «أقرع بين المبيد الستة» 


۹ الف عتطلق امنأ :لآ ميا 


ولا مدخل ها فى الطلاق لأنه لم ينقل مثل ذلك فيه » ولا يكن قياسه على التق » لأن الطلاق حل قيد 
النسكاح » والقرعة لا تدخل فى النسكام » والعتق حل املك » والقرعه ندخل فى مييز الأملاك . قالوا : 
ولا يقرع بينهم إلا بعد مونه » وکن أن يقال على هذا : إن مالا يصمح لاتعيين فى <ق الموروت لا يصلح 
فى حو الوارث كا لو كانت الهين فى زوجتين » ولأن الإماء حرمات على للوروث حرا لا تزبله القرعة فر 
ينجز للوارث بها کا لو تمين العتق فيهن . 
۹ لوإسأة» 
قال ل( وإذا قال ازوجاته » إحدا كن طاق » ولم ينو واحدة بعينما أقرع بيهن » فأخرجت بالقرعة 
الطلقة مون 4 
وجملته : أنه إذا طلق امرأة من نسائه لا بمينها”'؟ فما خرج بالقرعة » نص عليه فى رواية جماعة . وبه 
قال الحسن » وأو نور . وقال قنادة ؛ ومالك : يطلقرى جیما » وقال ماد بن ألى سامان » والثورى » 
وأبو حنيفة » والشافنى : له أن مختار أن شاءء فيوقع علا الطلاق » لأنه ملاك إباعه أبتداء وتعيينه » 
فإذا أوقمه ولم يمينه ملك تميبنه » لأنه استيفاء ما ملسكه . 
ولنا : أن ماذ كرناه مروى عن على وان عباس رضى الله عمهما » ولا خالف لما فى الصحاية » ولأنه 
إزالة ملك بنى على التغليب والسراية ء فتدخلهالقرعةكالعتتق. وقد ثيتالأصل بكونالنبى صلىالله عليه وسل 
أقرع بين العبيد الستة » ولأن المق لواحد غير معين » فوجب"لميينه بالقرعة » كالهرية فى المبيد إذا أعتقم 
فى مرضه » ولم مارج جديعهم من الات » وكالسفر بإحدى نسائه ؛ والبداية بإحداهن فى القسم.» وكالشر يكين 
إذا اقنسما » ولأنه طاق واحدة من نسائه لا يعم عينها فم علاك تعيينها باختياره كالمنسيّة . وأما الدليل على 
أنهن لا بطلقن جي : فإنه أضاف الطلاق إلى واحدة فل يطلق الجيع» كا لو عينها . وقوهم إنه كان يملك 
الإيقاع والتعيين قلنا : ملكه للتميين بالإيقاع لا.ازمه أن اكه بمده کا لوطاق واحدة بعيما . وأنسها » 
وأما إن نوى واحدة بعينها طاقت وحدهاء لأنه عينها بذيته فأشبه مالو عينها بلفظه » وإن قال : إعا أردت 
فلانة قبل منه » لأنه حتمل ما قاله » وإن مات قبل القرعة والتعيين أقرع الورثة ينون » فن وقعت علمها 
قرعة الطلاق فحكم_ا فى الميراث 95 ما لو عينما بالتطليق . 
۵۹69 (فسل) 
وإذا قال ننسائه : إحداكن طالق غدا » اء غد طلقت واحدة منهن ء وأخرجت بالقرعة . فإن مات 


)١(‏ فى الخطوطة ٠‏ غر معينة 


طاق إحدى نسائه ونسیہا ‏ كتاب الطلاق AY‏ 


قبل الد ورثنه كلمن . وإن ماتت إحداهن ورنها » لأنها مانت قبل وقوع الطلاق . فإذا جاء غد أقرع 
بين لليتة والأحياه » فإن وقءت القرعة على لميقة لم بطق شىء من الأحياء » وصارت كالمينة بقوله : أنت 
طالق غد وقال القاضى قياس الذهب أن بتعين الطلاق فى الأحياء » فلو كانتا اثنتين فاتت 
الأخرى » كا لو قال لا سرأته وأجنبية : إحداكا طالق . وهو قول ألى حنيفة . 


إحداها طاقت 
والفرق بينهما ظاهر » فإن الأجنبية ليست محلا للطلاق وقث قوله » فلا بنصرف قول إلمها » وهذه 
قد كانت محلا لاطلاى, و إرادتها بالطلاق ممكنة , 
وإرادتما بانطلاق ؛إرادة الأخرى » وحدوث الوت بهالا بقتضى فى حق الأخرى طلاقا » فتبق على 
ماكانت عليه » والقول فىتعليق العتق كالقول فى تعليق الطلاق . وإذا جاء غد وقد باع بعض العبيد أقرع 
ينه وبين المبيد الأخر » فإن وقعت على المبيع م يعقق شىء منه . وعلى قول القاضى ينبغى أن يتمين المتق 
فى الباقين . وكذللك ينبنى أن يسكون مذهب ألى حزيفة » والشافعى . لأن له تءيين العتق عندم بقوله » 
فيع أحدم صرف لاءتق عنه » فيتعين فى الباقين . وإن باع نصف الءبد أقرع يينه وبين الباقين . فإن 
وفعت قرعة العتق عليه عتق نصفه وسرى إلى باقيه إن كان المعتق مورا وإن مسرا لم يعتق إلا نصفه . 
۹ (فسل) 
وإذا قال : امرألى طالق » وأمتى حرة » وله نساء وإماء » ونوى بذلاك معينة » انصرف إليها . وإن 
توىواحدة مبهمةفهى ممهمةفمن . وإن لم ينو شيئا فقال أبوالخطاب : يطاق نساؤ» كلمن » ويعقق إماؤه » 
لأن الواحد الضاف يراد به الكل »كقوله تعالى : « وإن تمدوا نمم الله لا وها » و « أجل 
تك ليلد الصيام”" » ولأن ذلاثه بروى عن ابن عباس . وقال الجاعة : بقع على وأحدة مبهمة » وحكه 
حك ما لو قال : إحدا كن طالق وإحداكنحرة» لأن لفظ الواحد لايستعمل فى المع إلا مجازا »والكلام 
لحقيقته مالم يصرفه عنها دليل » ولو تساوى الاحمالان لوجب قصره على الواحدة لأنها اليقين فلا ينبت 
المج فما زاد علمها بأمر مشّكوك فيه وهذا أصح والله أعم 
۹۷ وساأة » 
وقال لآ وإذا طلق واحدة من نسائه وأنسها أخرجت بالقرعة ) 
أ كثر أصحابنا على أنه اذا طلق امرأة من نسائه وأنسسها”” أنها مخرج بالقرعة » فيثيت حك الطلاق 
فما » ويحل له الباقيات » وقد روى ا"ماعيل بن سميد » عن أحمد ما يدل على أن القرعة لا تستعمل ههنا 
0 سورة ابراهم أبعم )0( سورة البقرة آية ٧۸۷‏ 0( فى ۸ و ونما . 
(م79 س التي س سام ) 
و 


3 انى س استمال الفرعة لاحل 


أعرفة الل » تستعمل لعرفة الميراث » فإنه قال : سألت أحمد عن الرجل إطاق امرأته من نسائه ولايعل أيتون 
طاق ؟ قال : أ كره أن أقول فى الطلاقبالقرعة . قلت : أرأيت إن ماتهذا ؟ قال : أقول بالقرعة » وذلك 
لأنه تصير القرعة على آلال » وجماعة من روى عنه القرعة فى المطاقة المنسية إ٤‏ هو فى التوريث . فأما فى 
الحل فلا ينبغى أن يثبت بالقرعة » وهذا قول أ كثر أهل الم » فالسكلام إذن فى المسألة فى شيئين . 

أحدها : فى استمال القرعة فى النسية للتوريث ٠‏ 

والثانى : فى استعالها فما لاحل » أما الأول فوجهه : ما روى عبد الله بن حميد قال : « سألت أبا جعفر 
عن رجل قدم من خراسان وله أربع نسوة » قدم البصرة فطلق إحداهن » ونسكح ثم مات لايدرى الشهود 
أبتبن طاق ؟ فقال : قال على رضى الله عنه : أفرع بين الأربع » وأنذر”" منهن واحدة » و أقدم 0 
اليراث» ولأن المقوق إذا تاوت على وجه لاعسكن القييز إلا بالقرعة صح استءاطها كااشركاء فى القسمة» 
والعبيد فى الحرية . 

وأما القرعة فى الحل فى المنسية فلا يصح استعالها » لأنه اشتمت عليه زوجته بأجنبية i‏ حل له إحداها 
بالقرعة كا لو اشتبهت بأجنبية لم يكن له عليها عقد » ولأن القرعة لا تزيل التحريم من المطلقة » ولا ترفم 
الطلاق عن وقم عليه » ولاحتال كون المطلقة غير من خرجت عايها القرعة » ولمذا لو ذكر أن المطلقة غيرها 
حرمت عليه » ولو ارتفم التحريم أو زال الطلاق لما عاد باذ كر » فيجب بقاء التحريم بعد القرعة كا كان 
قبلها . وقد قال الحرق فيمن طاق امرأنه فل يدر أواحدة طلق أم ثلا ؟ ومن حلف بالطلاق ألا بأ كل رة 
فوقمت فى مر فأ كل منه واحدة : لا حل له امرأنه حتى يمل آلا ليست الى وقعت عليها ارين . لخرمها 
مع أن الأصل بقاء الفسكاح » ولم يعارضه يقين التحريم ء فههنا أولى . 

وهكذا الح فى كل موضع وقع الطلاق على امرأة بعينها ثم اشتببت بغيرها » مثل أن برى امرأة 
قاروزنة »أو دمو ليد » فيقول : أنت طالق » ولا بل عينها من نسائه » وكذلاك إذا وقع الطلاق على 
إحدى نسائه فى مسألة الطائر وشبهها » فإنه يحرم جميع نسائه عليه حتى نقبين المطلقة. ويؤخذ بنفقة الجيعلأمون 
محبوسات عليه » وإن أقرع بيهن لم تفد القرعة شيا » ولا يحل لمن وقءت عليها القرعة النزو ج » لأا 
يجوز أن تكون غير المطلقة » ولا يحل للزوج غيرها »> لاحتال أن تسكون المطلقة » وقال أحابنا : إذا 
أقرع بينهن نفرجت القرعة على إحداهن ثبت 5 الطلاق فيها » فحل ها النسكاح بعد قضاء عدنها . وحل 


) هكذا ( وأنذر ) بالذال العجمة فى النسخ الطبوعة وأرجح أنها ( وأندر ) بالدال الهملة أى ( وأسقط‎ )١( 
5 لأنه سيسقط واحدة من خمسة ( أربع من خراسان وواحدة من البصرة ) (ف)‎ 


تابع أحكام القرعة ‏ كتاب الطلاق ۹4 


لازو ج مَن' سواها » كا لو كان الطلاق فى واحدة غير معينة . واحتجوا ما د كرنا من حديث على » ولأنها 
مطلقة لم تعلم بعينها » فأشبه ما لو قال : إحداكن طالق » ولأنه إزالة أحد الملسكين المبنيين على التذايب 
والسراية » أشيه المقق . والصحيح إن شاء الله أن القرعة لا تدخل ههنا لا قدمنا . وفارق ما قاسوا عليه 
فإن الحق لم يقبت لواحد بعينه » مل الشر ع القرعة معينة » فإنها تصلح للتعيين . وفى مسألتذا الطلاق واقم 
فى معينة لا عالة » والقرعة لا ترفمه عنها » ولا نوقعه على غيرها » ولا بؤمن وقوع القرعة على غيرها » 
واحتهال وقوع القرعة على غيرها کاحتال وقوعها علا » بل هو أظهر فى غيرها » فمن إذا كن أرب 
فاحتمال وقوعه فى واحدة منهن بعينها أندر من احتيال وقوعه فى واحدة من ثلاث . 
ولذلاث لو اشتبهت أخته بأجنبية » أو ميتة بمذاكاة » أو زوجته بأجنبية » أو حلف بالطلاق لا يأ كل 
عرة فوقعت فى تمر » وأشباه ذلك مما يطول ذكره »لا ندخله قرعة » فسكذا ههنا » وأما حديث على فهو 
فى الميراث لا فى الخل . وما نعم بالقول بها فى الل من الصحابة قائلا . 
۹۸ (فصل) 
فعلى قول أحابنا إذا ذ كر أن المطلقة غير الثى وقعت عليها القرعة فقد تبين أنها كانت عرمة عليه » 
ويكون وقوع الطلاق من حين طاق » لا من حين ذكر » وقوله فى هذا مقبول لأنه يقر" على نفسه » 
وترد إليه الى خرجت عليها القرعة » لأننا تبينا أنها غير مطلقة » والقرعة ليست بطلاق » لااصريح 
ولا كنابة » فإن ل تسكن تزوجت ردت إليه وقبل قوله فى هذا لأنه أمس من جهته لا يعرف إلا من قبله 
إلا أن تكون قد زوجت » أو يكون بحسم حا 0 > لأنها إذا زوجت تعلق بها حق الزو ج الثانى » 
فلا يقبل قوله فى فسخ نكاحه . والقرعة مرن جبة الما ج بالفرقة لا يمكن الزوج رفعما فتقع 
الفرقة بالزوجين . 
قال أحمد فى رواية الميمولى : إذا كان له أر بع نسوة فطلق واحدة منهن ول يدر أيتهن طلق » يقرع 
بهن » فإن أقرع بيهن فوقءت القرعة على واحدة ثم ذكر الت طاق » فقال : هذه رجع إليه » والقى كر 
أنه طلق بقع الطلاق علا » فإن زوجت فهذا شىء قد مس . فإن كان الا 1 أقرع بيهن فلا أحب أن 
ر جع إليه لأن الحا م ذلك أ كبر ه90 وقال أبو بكر وابن حامد: متى أقرع ثم قال بعد ذلاكإنالطلقة 
(۱) فى ۲١‏ : إقرار على نفسه . 
(۲) أخرج مسلم ج # ص ۱۳۸۸ عن عمران بن حصين أن رجلا أءتق ستة ماوكين له عند موته لم يكن له 
مال غيرم فدعا مهم رسول اله صلى الله عليه وسلم رام أثلاثا ثم أفرع بهم تأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له 
قولا شديداً » (ف) . 


517 الخنى ‏ تميين للطلقة بالإشارة 


غيرها وقع الطلاق بهما جميعاً ولا ترجع إليه واحدة ممما لأن7؟ الى عيمها بالطلاق حرم بقوله وارثه إن مات 
ولايرئها. ويجىء على قياس قولما أن تازمه نفةتها ولا حل وطؤها . 


۹۹ (نصل) 

فإن قال : هذه المطلقة قبل منه » وإن قال : هذه المطلقة » بل هذه » طلقا ء لأنه أقر بطلاق الأولى » فقبل 
إقراره » م قبل إقراره بطلاق الثانيسة » وم يقبل رجوعه عما أقر به من طلاق الأولى » وكذلك لوكن ثلاث 
فقال : هذه » بل هذه[ بل هذه ]2 طلقن كلمن . وإن قال : هذه » أو هذه» بل هذه طلقت الثالئة9© 
وإحدى الأوليين . وإن قال : طلقت هذه » بل هذه أو هذه » طلقت الأولى » وإحدى الأخربين » وإن قال : 
أنت طالق » وهذه » أو هذه » فقال القاضى : هى كذلك » وذكر أنه قول الكسالى . 

وقال مد بن اسن : تطاق الثانية » ويبق الشك ف الأولى والثالثة » وجه الأول : أنه عطف الثانية 
على الأو لى بغير شك » ثم فصل بين الثانية والثالثة حرف الشك ء فيكون الشك فما ء ولو قال : طلقت 
هذه أو هذه وهذه» طلقت الثانية » وكان ااشك فى الأوليين . وبحتءل فى هاتين المسألتين أن يكون الشك 
فى انيم » لأنه فى الأو لى أنى حرف الشك بعدها » فيعود إلمهما . وف المسألة الثانية عطف الثالثة على الشك 
فعلى هذا إذا قال طلنت هذه وهذه » أو هذه » طواب بالبيان : فإن قال : هى الثالثة طلقت وحدها » وإن 
قال :لم أطلفها طلقت الأولتان » وإن لم ببين أقرع بين الأوليتين والثالثة » قال القاضى فى الجرد وهذا أصح » 
وإن قال طلقت هذه أو هذه وهذه أخذ بالبيان » فإن قال هى الأولى طلقت وحدها » وإن قال ليست الأولى 
طافت الأخريان كا لو قال طلقت هذه أو هاتين ولوس له الوطء قبل التميين ؛ »إن وطىء لم يكن لميينا » 
وإن مانت إحداها لم بتعين الطلاق فى الأخرى وقال أبو حنيفة بتمين الطلاق فى الأخرى » لأنها ماتت 
قبل ثبوت طلاتها . 

ونا : أن موت إحداها أو وَطأها لا بننى احثمال كونها مطلقةءفلم يكن تعييناً لخيرها كرضها. و إنقال: 
طلقت هذه وهذهءفالظاهر أنه طلق اثنتين لا يدر ىأهما الأولتان أم الآخرتان © لو قالطاةءتهاتين أوهاتين» 
فإن قال : ها الأو لقان تعين الطلاق فيهما . وإن قال لم أطلق الا ولتين تمين الأخرنان » وإن قال إنما أشك 
فى طلاق الثانية والآخرتين طلقت الا ولى وبق الشك فى الثلاث ومى فس ركلامه بشىء تمل قبل منه. 


. فى اأنسخ الطبوعة ( لا أن ) والصواب لان کا فى اتسرح الكبيرج ۸ ص 450 (ف)‎ )١( 
. سقط من النسخ الطبوعة ( بل هذه ) والصواب زيادتها وهى فى ارح الكيير (ف)‎ 00 
. (م) فى اانسخ الطبوعة ( الثانية ) والصواب ( الثااثة) کا فى التمرح الكبير (ف)‎ 


القرعة اتءيين الوارئة س كتاب الطلاق 0 


e: 0۹۷° 

قال ل( فإن مات قبل ذلاك أقرع الورثة وكان اليراث للبواق منهن ) 

نص أحمد على هذا . وقال أو حنيفة : يقسم اليراث ييه نكلهن»لأنون تساوين فى احمال استحقاقه» 
ولا مخرج المق عنهن . وقال الشافعى : يوقف الميراث . الختص بهن حتى يصطلحن عليه » لأنه لايم لاستحق 
منهن . ووجه قول ارق قول على رضى الله عنه » ولأنهن قد تساوين ولا سبيل إلى التميين » فوجب 
الصير إلى القرعة » كن أءتق عبيد؟ فى مرضه لامال20© له سوام » وقد ثبت السك فهم بالنص ولأن 
'وريث ابيع توريث لن لا يستحق يقيئا والوقف لا إلى غابة حرمان لن يستحق بقيناً والقرعة م مها 
من هذين الحذورين وها نظير فى الشرع . 

۱ (سل) 

فإن مات بعضهن أو جيممن أقرعنا بين اجيم » فن خرجت القرعة ها حرمتاه ميرائما . وإٺ مات 
إعضمهنقبله و بمضون بعده وخرجت‌الةرعة لميتة قبله حرمناه ميرانها » وإن خرجت ليتة بمده حرمتاها ميرانه 
والباقيات برهن ويرثنه . فإن قال الزوج بعد موا هذه الى طلقتها أو قال : فى غير المعينة هذه النى ردا 
حرم ميرائها » لأنه يقر على نفسه » وبرث الباقيات سواء صدقه ورثتهن أو كذبوه » لأن عل ذلك إا 
يعرف من جهته ولأن الأصل بقاء النكاح بوم ما وهم يدعون طلاقه لماء والأصل عدمه » وهل يستحاف 
على ذلك ؟ فيه روايتان . 

فإن قلنا يستحلف فنكل حرمناه ميرائها لنسكوله » ول يرث الأخرى لإقراره بطلاقها فإن مات فقال 
ورثته لإحداهن : هذه المطلقة » فأقرت أو أقر ورثتها بعد موتها [ بطلاقها ] حرمناها ميرائه وإن أنكرت 
أو أنكر ورثتها فقياس ما ذكرناه أن القول قولها » لأنها تدعى بقاء نسكاحها9© وم يدعون زواله 
والأصل ممما فلا قبل قوهم علمها إلا ببينة وإن شہد اثنان من ورثته أنه طلقها قبات شعهادمهما إذا لم يكونا 
یمن يتوفر علمهما ميرائمما ولاعلى مرن لا تقبل شهادمهما لهكأمهما وجدنهما لأن ميراث إحدى الزوجات 
لا يرجع إلى ورثة الزوج وإما يتوفر على ضرائرها » وإن ادعت إحدى الزوجات أنه طلقها طلاقا تبين به 
فأنكرها فالقول قوله وإن مات ل ترله لإقرارها بأنها لا يستحق ميرانه ققبلنا قوسا فما علمها دون ماللا 
وعامها العدة لأننالم نقبل قوها فما علمها » وهذا التفريم فما إذاكان الطلاق يبينها » فأما إن كان رجعيا ومات 


فى عدتها أو ماتت ور ثكل واحد منها صاحيد9؟ . 


. فى الخطوطة م١ : ولا مال (؟) فى الخطوطة ۳۹و۱۸ : الكاح‎ )١( 


(م) على هامش ٠‏ : توارثا. من نسخة أخرى ٠‏ 


فلك (ضصل) 

وإذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تكح أخر ی بعد قضاء عدتها ثم مات وم يعم أنهن طاق 
فاتی تزوجها ربع ميراث النسوة . نص عليه أحد ولا خلاف فيه بين أهل الم ثم يقرع بين الأر بع فأينهن 
خرجتقرعتما خرجت وورث الباقيات . نصعليه أحمد أيضًا » وذهب الشعبى والتخعى وعطاء اللراسالى 
وأبوحنيفة إلى أن الباقين بين الأربم » وزعم أبو عبيد أنه قول أهل المحجاز وأهل المراق جيم . وقال 
الشافمى يوقف الباق بينهن حتى يصطاحن . ووجه الأقوال ماتقدم . وقال أحمد فى رواية ابن منصور فى 
رجل4 أربع نسوةطلق واحدة منهن ثلا وواحدة اثنتين وواحدة واحدة ومات على أثر ذلك ولايدرى 
أبن طلق لاا وأيهن طاق اثنتين وأيتهن واحدة يقرع بيهن فالى أبانها مخرج ولا ميراث هما هذا فيا 
إذا مات فى عدتهن وكان طلاقه فى صحته فإنه لا يحرم الميراث إلا المطلقة ثلا فالباقيتان رجعيتان يرگنه فى 
العدة ويرتهن ومن انقضت عدكها مهن لم ترثه ول رما ولوكان طلاقه فى مرضه الذى مات فيه لورثة ابيع 
فالمدة وفما بعدها قبل التزويج روايتان 

فلك (فصلل) 

إذا طلق واحدة من نساثه لا بعينها أو ينما فسا فانقضت عدة انيم فله نكاح خامسة قبل القرعة 
وخرج ابن حامد وجها فىأنه لايصح تكاح الخامسة لأنالمطلقة فیح نسائه بالنسبة إلى وجوب الإ نفاق علا 
وحرمة النكاح ف حقها ولا يصح لأ lide‏ أن ممن واحدة با مئه لوست ف کا حه ولا ف عل مت 
نکاحه و 3 تسكون زوحته 0 وإما الإنقاق عامهما لأجل حيسها ومنعها من التزويج يره لأجل 
اشتباهها » وميّى علمناها بعومها إما بتءيينه أوقرعة فعدمها من دين طاقها لا من حين عينها 7 وذ كرأ بوحنيفة 
و بعض أصحاب الشافعى أن عدنها من حين التعيين . وهذا فاسد . فإن الطلاق وقع حين إيقاعه وثبت حكه 
فى حرم الوطء وحرمان الميراث من الزوج وحرمانه مها قبل التعيين فسكذلك المدة و عا التميينتبيين ما 
كان واقعاً » وإن مات الزوج قبل البيان فملى الجميع عدة الوفاة فى قول الشعبى والنخمى وعطاء الخراسالى. 
قال أبو عبيد : وهو قول أهل الحجازوالعراق » لأن كل واحدة منهنحتمل أمها بافية على الدكاح»و الأصل 


)1١(‏ فيبعض النسخ اللطبوعة ( وعطاء والخراسانى ) والصواب ( وعطاء الخراسای ) ,دون عطف » قال 
عبد الرحمن بن لزيد كان حى اليل وثقة ابن معين وأبو حاتم قال ابنه عن : مات سدة مس وثلاثين ومالة عن 
حمس وثمانين سنة قاله أبونميم (ف). 

0( فى للخطوطه وم : إحداهن فى الفقرة كلها (©) فى للخطوطة ۸ : النفقه 
)٤(‏ فى الخطوطة م١‏ :فى الفقة 


إذا عامت بطلاقما » وأتكرت - كتاب الطلاق 2 


ناوه فتلزمها عدته » والصحيح أنه يازم كل واحدة أطول الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق. كن عدة 
الطلاق من حين طاق » وعدة الوفاة من حين موته لأن كل واحدة منهن بحت لأن يكونعايها عسدةالوفاة» 
ويحتمل آنا اللطلقة » فعليها عدة الطلاق فلا تبرأ يقيناً إلا بأطولما . وهذا فى الطلاق البائن فأما الرجعى 
فمايها عدة الوفاة بكل حال » لأن الرجعية زوجة . 
o4€‏ (فصل) 

إذا ادءت المرأة أن زوجما طلقها فأ نكرها فالقول قوله لأن الأصل بتاء النتكاح وعدم الطلاق إلا أن 
يكون هما با ادعته بينة ولا يقبل فيه إلا عدلان . ونقل ابن منصور عن أحمد أنه سثل : جوز شمادة رجل 
وامرأتين فى الطلاق ؟ قال : لا والله . كا كان كذلاك لأن الطلاق ليس مال »> ولا المقصود منه الالء 
ويطلع عليه الرجال فى غالب الأحو ال » فل يقبل فيه إلا عدلا ن كالدود والقصاص » فإن لم تسكن بينة فهل 
يستحاف ؟ فيه روايتان . نقل أبو اللخطاب أنه يس تحلف وهو الصحيح لقول الننى صلى الله عليه وسل : 
« ولكن اليين على المدعى عليه 6”'" وقوله « اليين على من أنسكر 6" ولأنه يصح من الزوج بذله 
فيستحاف فيه كالهر . ونقل أبو طالب عنه لا يستحاف ف الطلاق والنكاح » لأنه لا يقضى فيه بالنسكول 
فلاب تحلف في هكالتكاح إذا ادعى زوجينما فأنسكرته » وإن اختلفا فى عدد الطلاقفالقول قوله ٠‏ ذكرنام» 
فإذا طلق ثلا وسمعت ذلك وأنسكر أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين لم بحل لها 6-كينه من نفسها وعليها 
أرت تفر منه ما استطاعت و متم منه إذا أرادها وتفتدى منه إن قدرث. قال أسمد لا يسعها أن تق مم 
وقال أيضا تفتدى منه يما تدر عليه فإن أجبرث على ذلك فلا تزين له ولا تقربه ورب إن قدرت » وإن 
شېد عندها عدلان غير منهمين فلا تيم معه» وهو قول أ كثر أهل العم . قال جابر بن زيد وحماد بن أنى 
سامان وابن سبرن : قفر منه ما استطاءت وتفتدى منه بكل ما يمكن » وقال الثورى » وأبو حنيفة » 
وأبو يوسف » وأبوعبيد: تفر منه » وقال مالاك لا تتزین له ولا تبدى له شيثاً من شعرها ولا عرينهاء ولا 
يصيبها إلا وعى مكرهة » وروی عن الحسن » والزهرى » والتخعى » إستحاف ثم يكون الإلم عليه » 
والصحيح ما قاله الأولون » لأن هذه تمل أنها أجنبية منه محرمة عليه » فوجب عليها الامتناع والفرار منه» 
كسائر الأجنبيات . وهكذا لو ادعى نكاح امرأة كذبا وأفام بذلك شاهدى زور لك له الاک بالزوجية » 
ولو تزوجما تزوياً باطلا ولت إليه بذلك فالحكم فى هذا كل دكا لحم فى المطلقة ثلا , 

0۹o‏ (فصلل) 

ولو طانما ثلاث ثم جد ط<قما . لم ترثه » نص عليه أحد وبه قال قتادة وأبو حنيفة وأبو يوسف 


(1) أخرجه أحمد ومسلم عن ان عباس (ف) . )20( أخُرجه الببوق عن ابن عر (ف) . 


01 الغنى س إذا طلق زوجته ثم وطلها 


والشافمى واين المنذر » وقال الحسن ثرئه لأنها فى حسك الزوجات ظاهراً : 

ولنا : أنها تمر أجنبية فل ترثه كسار الأجنبيات » وقال أحمدف رواية أنىطالب : مهرب منه ولاتتزوج 
حتى بظهر طلاقها وتلل ذلاك » بء فيدعمها فترد عليدو:.اقب .وإن مات ول يقر بطلاقها لا تله » لاتأخذ 
ماليس لها» تفر منه » ولا تخرج من البلد . ولسكن مختنى فى بلدها . قيل له : فإن بمض الناس قال : تقتله 
هى بمنزلة من يدفع عن نفسه » فل بمجبه ذلك » فنعها من النزويج”؟ قبل ثبوت طلاقهاء لأنها فى ظاهر 
المح زوجة هذا الطلق » قإذا تزوجت غيره وجب علببا فى ظاهر الشرع المقوبة والرد إلى الأول » 
ويحتمع علمها زوجان هذا بظاهر الأمرء وذاك بباطنه » ولم يأذن هما فى اروج من البلد » لأن ذلك بقوى 
النهمة فى نشوزها ولا "فى قتله قصدا » لأن الدافم عن ننه لايقتل قصدا » فأما إنقصدت الدفع عن فما 
قال إلى نفسه فلا إثم علمها » ولامعان فى الباطن » فأما فى الظاهر فإنها تؤخذ حك القتل مالم يقبت صدقها . 

۹۷7 (ففمسل) 

قال أحمد : إذا طلقما ثلاثا فشهد عليه أربمة أنه وطلها » أقبه عليه المد إما أوجبه لأنها صارث 
بالطلاق أجنيية » فهى كسائر الأجنبيات » بل فى أشد تحر عا » لأنها عرمة وطا وتكاحا » فإن جحدطلاقها 
ووطئها ثم قامت البينة بطلاقه فلا حد عليه » و بهذا قال الشعبى » ومالك ء وأهل المجاز » والثورى » 
والأوزاعى » وربيعة » والشافمى » وأو ثور » وابن للنذر » لأن جعده لطلاقه بوهنا أنه نسيه » وذلك 
شبهة فى درء الحد عنه » ولاسبيل لنا إلى عل معرفته بالطلاق حالة وطئة إلا باقراره بذللك » فإن قال : وطئها 
عالا بأننى كنت طلقتها ثلاثا كان إقرارا منه بالزنا » فيمتبر فيه ما يعتير فى الإقرار بالزنا . 

* د مال‎ oV 

قال ( وإذا طلق زوجته أقل من ثلات فقضت المدة ثم “زوجت غيره ثم أصابها » ثم طلقها » أومات 
عنما » وقضت العدة ثم تزوجها الأول » فهى عنده على ما بقى من الثلاث 4 

وجملة ذلك : أن الطاق إذا بانت زوجته منه ثم تزوجها لم خل من ثلاثة أحوال . 

أحدها أن تتسكح غيره ويصيما ثم يتزوجها » الأو ل فهذه ترجم إليه على طلاق ثلاث بإجماع أهل 
الع قاله ابن المنذر. 


)١(‏ الصواب (الزوج) ۽ وهو فى الشرح السكبيررج ۸ ص 416 (ف) 
(؟) فى النسخ ( ولأن فى قتله ) والصواب ( ولا فی قتله )كا فى الشمرح السكبيرج ہر ص د۹٤‏ (ف) 
(؟) على هامش وم : حد . من نسخة أخرى 


عدد الطلاق يعتير بار جال س كتاب الطلاق ®0 


والثالى : أن يطلقها دون الثلاث ثم تعود إليه برجعة أو تكاج جديد قبل زوج ثان » فبذه ترجم له 
على ما بق من طلاقها بثير خلاف نله . 

والثالث : طلقها دون الثلاث تتضتعدا الم كحت غيره ثم "تزوجها الأول ذء نأحمد فمماروايتان . 

إحداها : ترجع إليه على مابق من طلاقها وهذا قول الأ كابر من أسعابر ول الله صلى الله عليه وسلم 
مر + وعلى » وأ » ومعاذ » وتمرانين حصين » وألى هريرة . وروی ذلك عن زيد » وعبد الله بن مرو 
ابن العاص . ونه قالسعيدينالسيب » وعبيدة » والحسن » ومالك » والثورى » وان أب ىليلى » والكافمى» 
وإسحاق » وأبو عبيد » وأبو ثور » وتمد بن الحسن » وابن المنذر 0 

والروايةالثانية: عن أحمد أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث» وهذا قول ابن عر » وابن عباسء وعطاء » 
والنخمى » وشربح » وألى حديفة » وألى' يوسف » لأن وطء الزوج الثانى مثبت لاحل » فيثبت حلا يقسع 
اثلاث تطليقات » كا بعد الثلاث » لأن الوطء الثالى هدم الطلقات ااثلاث . قأولى أن هدم ما دونما . 

ولنا : أن وطء الثانى لا يحتاج إليه فى الإحلال لازوج الأول » فلا يغير 2 الطلاق كوطء السيد » 
ولأنه تزوبج قبل استيفاء الثلاث » فأشبه ما لو رجءت إليه قبل وطء الثانى » وقوهم : إن وطء الثالى 
يثبت الل لا يصح أوجهين . 

أحدهما : منم كونه مثبتاً احل أصلا » وإما هو فى الطلاق الثلاث غابة للتحريم بدايل قوله تعالى : 
د فلا حل له من بعد حت تنک روجا بره" » وحتى لاغاية » وما سمى النى صلى الله عليه وسل الزوج 
الذى قصد الخيلة محللا جوز؟ » بدليل أنه لمنه » ومن أثيت حلا لآ يشتحق لمنا . 

والثانى : أن الل إما بثبت فى حل فيه حرم » وهى الطلقة ثلاث » وهنا هى حلال له » فلا ينبت 
فما حل . وقولمم : إنه يهدم الطلاق . قاذا : بل هو غاية لتحريعه » وما دون الثلاث لا محر فهاء 
فلا يكون غاية له . 

۹۷۸ سا 

قال ( وإذا کان المطلق عبد وكان طلاقه اثثتين » لم تحل له زوجته حتى تنسكح زوجا غيره » حرة 
كانت الزوجة أو مملوكة لأن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء 4 

وجملة ذلك : أن الطلاق معتبر بار جال » فإن كان الزوج حرا فطلاقه ثلاث » حرة كانت الزوجة أوأمة 
وإن كان عبدا فطلاقه اثثتان ».حرة كانت زوجته أو أمة » فإذا طاق اثثتين حرمت عليه حتى تتح زوجا 


)١(‏ «ورة البقرة آية ,مم 
(م 54- المغني ‏ سايم ) 


0۰ الننى- رأى من قال : العدد يعتير بالنساء 


غيره . روى ذلك عن عر » وعمان » وزيد » وابنعباس . وبه قال سعيدين المسيب » ومالك » والشافى » 
وإسحاق » وابن النذر . وقال ابن عر : أمهما رق نقص الطلاق برقه » فطلاق العيد اثنتان » وإن كان حته 
حرة » وطلاق الأمة اثنعان وإن كان زوجما حرا . وروى عن على » وان مسعود : أن الطلاق معتبر 
بالنساء » فطلاق الأمة اثنتان حرا كان الزوج أو عبدا » وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا » 
و بدقال ال سن»وابنسيرين»وعكرمة»وعبيدة ؛ومسروق » واازهری» و ال » وحماد» والثورى»وأ بوحنيفة 
لا روت عائشة رضى الله عنما عن النى صلى اللهعليه وسل أنه قال : «طلاقالأمة تطليقتان وقرؤعا حيضتان» 
رواه أبو داود وابن ماجه » ولأن المرأة ل للطلاق » فيعتير مها كالمدة . 
ونا : أن الله تعالى خاطب الرجال بالطلاق » فسكان حكهممتيراً بهم » ولأن الطلاق خالص حق الزوج 
وهو مما مختاف بالرق والحرية» فسكان اختلافه به كمدد المنكوحات. وحديث عائشة قال أبو داود راويه 
مظاهر بن اسل »وهو مندكر الحديث » وقد أخرجه الدارقطنى فى سنه عنعائثة . قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « طلاق العبد اثثقان » فلا حل له حتى تنسكح زوجا غيره » وقرء الأمة حيضتان » 
وتازوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على المرة » . وهذا نص » ولأن الحر علاك أن يزوج أربعا» 
فلك طلقات ثلاثا » كا لو كان نحته حرة » ولا خلاف فى أن الجر الذى زوجته حرة طلاقه ثلاث » وأن 
المبد الذى حته أمة طلاقة اثنتان » وإمما الللاف فيا اذاكان أحد الزوجين حرا والآخر رقيقا . 
۹4 (فصل) 
قال أ مد الكاتب عبد مابق عليه درم » وطلاقه وأحكامه كلها أحكام المبيد . وهذا صحيح » فإنه 
جاء فى الحديث « اللكاتب عبد مابق عليه درم 6 ولأنه يصح عققه ولاينسكح إلا ائنتین » ولا زوج 
ولايتسرى إلابإذن سيده وهذه أحكام العبيد فيكون طلاقه كطلاق سائر العبيد . 
وقد روى الأثرم فى سننه عن سليان بن يسار : « أن نفيعا مكاتب أمسامة طلق امرأة حرة تطليقتين » 
فسأل عممان وزيد بن ثابت » عن ذلك » فقالا : حرمت عليك ؟ والمد ركالعيد القن فىنكاحه وطلاقه 
وكذلكالعلق عتقه بصفة » لأنهعبد » فتثبت فيه أحكام العبيد . 
0۹۸۰ (نضصل) 
قال أحمد فى روابة تمد بن الحكم : العيد إذا كان نصفه حرا ونصفه عبداً ينزوج ثلائاء وبطلق ثلاث 


. أخرجه أبوداود عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده (ف)‎ )١( 
(؟) ورواه أيضاً مالك فى الوطأ والشائمى بلفظ ( أن فرعا وكان عبدا لأم سلة الخ ) .(ف)‎ 


إذا طلق العيد اثنقين م عتق- كتاب الطلاق 6¥ 


تطليقات » وكذل ك كلا جرا بالحساب » إنما جمل له نتكاح ثلاث لأن عدد النسكوحات يتبعض » فوجب 
أن يتبعض فى حقه كاد » فإذلك كان له أن يكح نصف ماينكح المر ونصف ماينكح العبد » 
وذلك ثلاث . 

وأما الطلاق فلايمكن قسمته فى حقه » لأن مقتضى حاله أن يكون له ثلاثة أرباع الطلاق » وليس له 
ثلاثة أرباع » فكل فى حقه » ولأن الأصل إثبات الطاقات الثلاث فى <ق كل مطلق » وإنما خولف فيمن 
كل الرق فى حقه ففيمن عداه يبق على الأصل . 

الله (فصل) 

إذا طاق العبد زوجته اثنتين ثم عتق لم حل له زوجته حتى تښکح زوجا غيره لأنها حرمت عايهبالطلاق 
ريا لابنحل إلابزوج وإصابة » ولم يوجد ذلك فلإيزول التحريم » وهذا ظاهر الذهب . وقد روى عن 
أحمد : أنه حل له أن يتزوجها وتبق عنده على واحدة . وذكر حديث ابن عباس عن النىصلى ال عليه 
وسل فى الملوكين : « إذا طلقها تطليقتين ثم عتقا فله أنيتزوجها » . وقال لا أرى شيثًاً يدفمه » وغير واحد 
بقول به أ:وساهة » وجابر » وسعيد بن المسيب . ورواه الإمام أحمد فى المسند» وأ كثر الروايات عن أحمد 
الأول » وقال : حديث عمان وزيد فى نحرجها عليه جيد » وحديث ابن عباس روه عمر بن معتب0© 
ولا أعر قه. 

وقد قال ابن البارك : من أبوحسن هذا ؟ لقد حمل صخرة عظيمة » متكراً لهذا الحمديث”" . قال أحد 
أما ا وحسن فهو عندى معروف » وللسكن لا أعرف عر بن معتب » قال أنوبكر : إن صح الحديث فالعل 
عليه » وإن لم يصح فالءمل على حديث عمان وزيد » وبه أقول . 


)0 هذا الحديث أخرجه أحمد بن حنمل فى السند طبع دار العارف جم ص كج وص نمع ۳۷ وقية 
قال عبد الله بن أحمد قال ألى : قبل لعمر يا أباعروة من أبوحسن هذا ؟ لقد تحمل صخرة عظيمة . 
020 وف الحديث ( حمر ن معتب ) وقد صحف في الأصول (عمر بن مغيث ) ورواه أيضآ أبوداودج ١‏ 
ص ٥۰٦ » ٠۰٥‏ ( قال أيوداود : ممت أحمد بن حديل قال ؟ قال عبد الرزاق : قال ابن للبارك لعمر : من 
أبو الحسن هذا ؟ لقد تحمل صخرة عظيمة 1 . قال أبوداود : أبوالحسن معروف وليس العمل على هذا الحديث 
اه ومر بن معتب ترجه ابن أفى حاتم فى الجرح والتعدیل ۱۴۳٢/۱/۳‏ س ۱۳۴۳ وروی بإسناده عن أحمد بن 
حنبل قال : « أما أبو الحسن فعندى معروف ولكن لا أعرف عمر بن معتب » 1ه وذكره النسائى فى الضعفاء 
ص ۲٤‏ وقال ليس بالقوى » وف التقریب ج ۲ ص ۳ « عمر بن معتب طعيف » وفى اليزان ج ۳ ص ۲۲٤‏ 
« قال ابن اللدينى منكر الدث « (ف). 
(۴) فى ۸ ؛ بريد إنكار هذا الحديث . 


۵۰۸ المغى س إذا طلق ثلاثة أنصاف تطليةتين 


قال أحمد : ولو طاق عبد زوجته الأمة تطليقتين » م عتتق واشتراها لم حل له » ولو تزوج وهو عبد فلم 
يطاقها أو طلقها واحدة ثم عتق فله عليها ثلاث تطليقات » أو طلقتان إن كان طافها واحدة » لأنه فى حال 
الطلاق حر . فاعتير حاله حينئذ كا يعتبر حال المرأة فى العدةتحين وجودها» ولو تزوجها وهو ح ركافر فسبى 
واسترق ثم أسلما جميما ل عات إلا طلاق العبيد اءتباراً ماله حين الظلاق » ولو طلق فى كقره واحدة 
وراجعها ثم سی واسترق لم لاك إلا طلقة واحدة » ولو طلقها فى كفره طلقتين ثم استرق فأراد التزويج بها 
جاز وله طلقة واحدة لأن الطلقتين وقمتا غير حرمتين فلايعتبر حكمما ما يطرأ بمدهماء كا أن الطلاتين من 
العبد لا أن وقعتا محرمتين لم يعتبر ذللك يالعتق بەدھا , 

0۹۸۲ ما ¢ 

قال (١‏ وإذا قال ازو جته أنت طالق ثلاثة أ نصاف تطليةتين طلقت بثلاث 4 

نص أحمد على هذا فى رواية مهنا » وقال أبوعبد الله بن حامد : تقع طلقتان » لأن ممناه ثلائة أنصاف 
من طلقتون » وذلاك طلقة ونصف » ثم تسكل فتصير طلقتين . وقيل : بل لأن النصف الثااث من طلفتين 
محال » ولأصحاب الشافمی وجهان كبذين . 

ولنا أن نصف الطلقتين طلقة » وقد أوقعه ملاثا » فيقع ثلاث كا لو قال : أنت طالق ثلاث طلقات » 
وقوهم : معناه ثلاثة أنصاف من طلقتين تأويل مخالفه ظاهر الافظ » فإنه على ماذ كروه يكون ثلاثة أنصاف 
طلقة . وينبفى أن يكون ثلاثة أنصاف طلتتين مخالفة لثلائة أنصاف طلقة » وقوهم : إنه محال . قلنا : وقوع 
نصف الطلقتين عليها ثلاث مرات لوس حال » فيجب أن بقع . 

o4۸‏ (فصل) 

فإن قال : أنث طالق ملء الدنيا ونوى الثلاث وقع الثلاث » وإن لم ينو شيا أو نوى واحدة فبى 
واحدة » قال أحمد فيمن قال لام أته : أنت طالق ملء البيث » فإن أراد الغاظة علمها يعنى بريد أنتبين منه 
فبى ثلاث . فاعتبر نيته » فدل على أنه إذا لم بنو بقع واحدة . وذلك لأن الوصف لابقتضى عدا » وهذا 
لانم فيه خلا إلا أن الواحدة إذا وقعت كانت رجمية » وبهذا قال الشافعى وقال أبوحنيفة وأصحاءه : 
تسكون بائتأ » لأنه وصف الطلاق بصفة زائدة تقتضى الزيادة عليها » وذلك هو البينونة . 

ولنا : أنه طلاق صادف مدخولا مها من غير استيناء عدد ولاعوض » فکان رجمياً كقوله : أنت 
طالق . وماذكروه لايصح » لان الطلاق حك » فإذا ثبت ثبت فى الد نيا كلها فلا يقتضى ذلات زيادة » وإن 
قال : أنت طالق أشد الطلاق وأغلظه » أو أطول الطلاق أو أعرضه ء أو أقصره » أو مثل الجبل أو مثل 
عظم الجبل » ولانية له وقءت طلقة رجعية » ومهذا قال الشافعى . 


إن قال : أ كثر الطلاق أ وكله ‏ كتاب الطلاق 0۹ 


وقال أوحنيفة فى جميعها بقع بائنا » وقال صاحباه : إن قال مثل الجبل كانت رجعية » وإن قال : مثل 
عظم الجبل كانت بائنا » ووجه القولين ماتقدم » ولأنه لاعلات إيقاع البينونة » فإنها 5 ولس ذلك إليه» 
وإعا تثبت البينونة بأسباب مديئة كاللام والطلاق الثلاث » والطلاق قبل الدخول » فيملك مباشرة سببها 
فتثبت » وإن أراد إثباتها بدون ذلك لم ينبت . 

ويحتمل أن يكون أشد الطلاق عليه ء أو عليها » وأغاظ لتمجلها » أو لحب أحدها صاحبه »2 ومشقة 
فراقه عليه فل بق أمر زائد بالشك » وإن قال : أنت طااق أفدى الطلاق » أو أ كبره فكذلاك فى قياس 
الذهب » ويحتمل أن يكون أقصى الطلاق ثلاناء لأن أقصاه آآخره وآخرالطلاق الثالثة » ومن ضرورة كونها 
ثالقسة وقوع اثنتين » وإن قال : آم الطلاق » أو أ كله » فواحدة إلا أنها تتكون سنية » لأنهاأ كل 
الطلاق وأكه . 

o44‏ (نضصل) 

وإن قال:أنتطااق! كثر الطلاقءأ و كله » أو جميمه» أو مننمهاه» أو مثل عدد الحصى أو الرمل أو القطر 
طلقت ثلاثا» لأن هذا يقتضى عدداً » ولأن الطلاق أقل وأ كثر فأقله واحدة» وأ كثره ثلاث . وإن قال : 
كمدد التراب أو الماء وقم ثلاث » وقال أبوحنيفه : يقع واحدة بائنا » لأن لاء والتراب من أسماء الأجناس 
لاعدد له, 

ولنا : أن الماء تتمدد أنواعه وقطراته » والتراب تتعدد أنواعه وأجزارٌه » فأشبه الحصى » وإن قال : 
ياماثة طالق أو أ نت مائة طالق طلقت ثملاما وإن قال أنت طالق كاثة أو ألف فهى ثلاث . قال أحمد فيمن 
قال : أنت طال قكألف تطليقة فهى ثلاث » وبه قال د بن المسن » وبدض أصماب الشافى . وقال 
أوحنيفة وأبو «وسف : إن ل تسكن له نية وقعت واحدة » لأنه م بصمرح بالعدد » وما شما بالألف 
وليس الوقع الشبه “به . 

ولنا : أن قول هكألف تشبيه بالمدد خاصة لأنه لم يذ كر إلا ذلك فوقع المدد كقوله : أنت طااق كمدد 
ألف » وفى هذا انفصال عا قال . وإن قال : أردت أنها طلقة كأ لف فى صمو يما دين » وهل يقبل فى الم 5 
مخرج على روايتين . 

۹0 (فصل) 
وإن قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث » وقع طلقتان . وبهذا قال أبوحنيفة » لأن مابعد الفاية 


(1) فى النسخ ( للشبه ) والصواب ( الشبه )كما فى التمرح السكييرج ۸ ص ۳۲۷ (ف) . 
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5 انى -- إن طلق واحدة فى اثنتين 


لابدخل فا كتوله تسالى دنم موا ايام إلى اليل 2" وإما بدخل اد كانت ی بو رون 
خلاف موضوعبا » وقال زفر : يقم طلقة » لأن ابتداء الغاية ليس منها كقوله : بعك من هذا الائط إلى 
هذا الحائط . وقال أو بوسف ء وتحد : بقع الثلاث » لاله نطق بها فل يح إلفاؤها . 

ولنا : أن ابتداء الغاية يدخل كا لوقال خرجت من البصرة » فإنه يدل على آن هكان فيه وأما اثنبا, 
الناية فلا يدخل يمةتغى اللةظ » ولو احتمل دخوله وعدم دخوله لم جز الطلاق بالشك . وإن قال :أن 
طااق مابين واحدة وثلاث وقءت واحدة » لأنها التى يدها . 

۹۸7 (نصطل) 

فإن قال : أنت طالق طافة فى اثنتين » أو و احدة فى اثنتين » ونوى به ثلاثا فعى ثلاث » لاله بسبر 
بنى عن مع كقوله : « فاحل في عباوى » ”" فتقدير الكلام أنت طالق طلقة مع طلقتين » فإذا أفر بذلك 
على نفسه قبل منه » و إن قال أردت واحدة قبل أيضًاً حاسيا كان أو غير حاسب . وقال القاضى إذا كان 
عارق بالحساب لم يقبل منه ووقم طلقتان لأأنه خلاف ما اقتضاه الافظ . 


ولنا : أن فس ركلامه بما يحتمله فإنه لايبعد أن بريد بكلامه مابريده الما » وإن لم تسكن 4 نية 
وكان عارقا بالحساب وقم طلقتان » وقال القاضى : إن أطاق ميقم إلا واحدة لأن لظ الإيقاع إعا هو بلنظ 
الواحدة ومازاد عليها لم يحصل فيه لفظ الإيقاع » وإما يقع الزائد بالقصد فإذا خلا عن القصدلم بقع 
إلا ما أوقمه » وقال بمض أحابه كقولنا » وقال أبوحنيفة لايقسع إلا واحدة سواء قصد به الحساب أولم 
بقصد إذا لم يقصد به واحدة مع اثنتين لأن الضرب إنما يصح فيا له مساحة فأما مالا مساحة له فلا حقيقة فيه 
للحساب ؛ و إئما حصل منه الإيقاع فى واحدة فوقعت دون غيرها . 


ولنا : أن هذا اظ موضوع فى اصطلاحهم لائنتين فإذا ذظ به وأطلق وقم کا لو قال أنت طالق 
تين . وبهذا يمحصل الانفصال مما قاله الشافعى قإن الفط الوضوع لا محتاج ممه إلى نية » فأما ما قله أبو حيفا 
فإغاذلك فى وضع الحساب فى الأصل ثم صار مستعملا فى كل ماله عدد فصار حقيقة فيه» فأما لماعل 
مقتضى ذلك فى الحساب إذا أطانى وقعت طلقة واحدة لأن لفظ الإيقاع إعا هو لفظة واحدة وإنا مار 
مصروة إلى الائنتين بوضم أهل الحساب واصطلاحهم فن لا مرف اصطلاحهم لا بار مه مققضاه 0 
اك الس ربو لاخر هناها » ولم يفرق أسمابنا فى ذلك بين أن بون النكل 4 


)00 سورة ابقرة آية 1۸۷ (۲) سورة الفجر آية ۲۹ (م) فى الخطوطة يرو : مابريد الفا ' 
)٤(‏ فى الخطوطة ,وم بالأعجمية . : 


إن طاق طاقة بل طلةتين- كتاب الطالاق ۱۱ 


يمن لم عرف فى هذا الافظ أولا . والظاهم أنه إن كان الک بذيك من غرم أن « فى » ههنا عمق 
« مم » وقم به ثلاث لأن كلامه حمل على عرفهم والظاهر منه إرادته وهو التبادر إلى الفهم من كلامه » 
فإن نوى موجبه عند أهل الحساب فقال القاضى لا يلزّمة مقتضاه كالءرلى ينطق بالطلاق بالمجمية 
ولا يعرف معناها . وهذا قول أ كثر أماب الشافمى لأنه إذا لم يكن يعرف موجبه فم يقصد9؟ إيقاعه 


ولا يصح منه قصد ما لا يعرفه ٠.‏ 


۹A۷‏ (فصل) 
فإن قال أنت طالق طلقة بل طلقتين وقع طلقتان نص عليه أحد » وقال أصحاب الشافعى بقع ثلاثا 
فى أحد الوجهين لأن قوله أنت طالق إيقاع فلا يجوز إيقاع الواحدة مرتين فيدل على أنه أوقعما ثم أراد 

رفعها وأوقم ائنتين آخرتين فتقع الثلاث . 

ولنا : أن ما لظ به قبل الإضراب بعض ما لفظ به بعده فلم يازمه أ كثر مما بعد ه كقوله على درم » 
بل دران . وقوهم لا يحوز إبقاع ما أوقمه » قلنا يجوز أن حبر بوقوعه مع وقوع غيره » فلا يقع الزائد 
بالشك . قال أحمد : فإن قال : أنت طااق »لاء بل أنت طالق » ھی واحدة وهذا اختهار أبى بكر » واختار 
القاضى : أنه بقع طاتتان » لأأنه أراد رفع الأولى » و إيقاع الثانية » فلم ترتفع الأولى ووقعت الثانية . 

ووجه الأول : أنه لو قال له : على درم بل درم واحد » كذا ههنا ء فملى هذا القول إن نوى بقوله 
بل أنت طااق طاقة أخرى وقع اثنتان » لأنه قصد إبقاع طلقتين بلفظين » فوقع كا لو قال : أنت طالق » 
أنت طالق وذ کر القاضى احتالاً آخر : أنه لا يقع إلا طلئة » لأن الافظ موضوع لواحدة » فلا يصح أن 
ینوی به اثذتين قال أحمد : ولو کان له امرأتان » فقال لإحداها : أنت طالق »ثم قال للأخرى : لاء بل 
أنت طالق » طلقتا جیا . ووجبه : أنه أوقع طلاق الأولى > ثم أضرب عنه وأوقع طلاق الأخرى » فوقم 
بجاء وم يرتقع عن الأولى » وفارق ما إذا قال ذلك لواحدة » لأن الطاقة يجوز أن تكون هى الثانية » كرر 
الإخبار بهاء ولا يجوز فى المرأتين أن يكون طلاق إحداها هو طلاق الأخرى . ونظيره فى الإفرار ما لو قال له 
على درم بل درم لزمه درم » ولو قال له : على درم بل دینار لزماه جميماً . 

ولو قال : أنت طالق واحدة » بل هذه ثلاثا » طلقت الأولى واحدة » والثانية ثلاثا ولو قال لامرأة 
غير مدخول بها أنت طالق واحدة » بل ثلائا» طلقت واحدة » لأنها بانت بالأولى فل بقع بها ما بمدها» 
وإن قال : أنت طالق واحدة» بل ثلا إن دخلت الدار » ونوى تعايق ابيع يدخول الدار تعلق » وإن 
نوی تعليق الثلاث سب وقءت الواحدة فى الال » وإن أطلق ففيه وجهان . 


0 فى الخطوطة ٠۸‏ لم يقصد : 


0۱ الع -- إن قال : أنت طالق بعد EF‏ 


احدها : يتعلق الجيع بالشرط » لأنه بعدها فيمود إليهما . 

والثانى : تقع الواحدة فى الحال » وتبق الثلاث معلقة بدخول الدار » لأنه إنها ذكر الشرط مني 

وإن قال : أنت طالق إن دخات الدار » بل هذه » فدخلت الأولى طلتتا » وإن دخلت الثانية ۳ 
واحدة مهما » فإن قال : آردت أن الثانية تطلق إن دخات الدار قبل منه » لأنه محتمل لما قاله » وإن قال , 
أردت أنك نطلقين إذا دخات الثانية الدار قبل منه » لأنه محقمل لما قاله » وكان طلاق الأولى وحدها ا 
على دخول كل واحدة مهما . 

e۹۸۸‏ (ضل) 

إذا قال:أ نت طالقطلقة لا تقع عليك»أو طالقلا أوطالقطلقة لا ينص بها عددطلاك»أو طالؤلائيم, 
أو لبس بثىء » طلقت واحدة » لأن ذلاك رفع جيم ما أوقمه » فل يصح كاستثناء الجيع » وإن قال ذلك 
خبراً فب وكذب » لأن الواحدة إذا أوقمما وقعث » وهذا مذهب الشافس . ولا نعم فيه مخالقا » وإن قال : 
أنت طالق أولا ؟ لم يقع لأن هذا استفهام » فإذا اتصل به خرج من أن يكون فق لإبقاع . ويخااف 
مأ قبل ذلك فإنه إيقاع » ويحتمل أن يقع ‏ لأن لنظه انظ الإيقاع » لا انظ الاستفهام » لكون الاستغهام 
يكون بالحمزة أو حوها » فيقع ما أوقمه ولا يرتفع ءا ذكره بعده کالتی قبلا » وان قال : أنت طاق 
واحدة أولا » فكذلك » وبه قال أ 
يقم واحدة » لأن قوله أولاً 
لأن الواحدة صفة الطلقة 
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بو حنيفة » وأبو بوسف © وهو قياس فول الشافمى » وقال غد 
دج الى ما يايه من اللفظ » وهو واحدة دون افظ الإيقاع ؛ وليس بح 
الواقعة ؛ فا انصل مها يرجم إليها » فصا ركقوله : أنت طالق » أو لاشىه. 
(نضل) 

فإن قال : أنت طالق بعد موی أو موتك؛ أو مع موى أو موتك ؛ لم تطلق » نص عليه أحد؛ 
وبه قال الشافى » ولا نعل فيه الت لأنها تبين يموت أحدها » فلا يصادف الطلاق نكا بزبه ؛ 
و أن زوج أمة أبيه ثم قال : اذا مات أبى فأنت طالق » فات بء ل 2z‏ العللاق » اختاره الاش ٤‏ لأ 
بااوت يملسكيا ء قينز كي 1 4 لم يقم N‏ - مم موق» 
9 . نمع م بالك » وهو زمن الطلاق » فل بقعم کا لو فال : أنت طالق هم" 
ll‏ اللخطاب أنه يقع » لان اوت سبب ماسكها وطلاقها وفسخ النكاح يترتب على اللا » فمو 
00 للك السابيق على الفسخ» فيقت که » و إن قال إن اشتربتلك فأنت طالق ۲ ثم امنتراها خخ 
على الو جپین» أن قال الأب إذا مت فأنت حرة » وقال الان : إذا مات أبى قات عالق » وكانت نف نا 

)١(‏ فى المخطوطة ر . یرن 


مسائل فى نية الحالف - كقاب الطلاق o۳‏ 


الثاث ثم مات الأب وقم التق والطلاق معاء وإن لم نخرج من الثاث .فإن بعضها ينتقل إلى الورثة » فيملاك 
الابنجزءاً منها ينفسخ به التكاح » فيكون كلا جيمما » فى فسخ التكاح » ومنع وقوع الطلاق . فإن أجاز 
الورثة عتقها فذ كر بعض أهل الل أن هذا ينبنى على الإجازة هل هى تنفيذ أو عطية مبتدأة ؟ فإن قلنا هى 
عطية مبتدأة فقد انفسرخ النسكاح قبلها » فر يقطم الطلاق وإن قلنا هى تنفيذ لا فمل السيد وقع الطلاق . 

وهكذا إن أجاز الزوج وحده عتق أبيه . فإنكان على الأب دين يستفرق تركته لم يعت والصحيح 
أن ذلك لايمنع نقل التركة إلى الورثة » فم وك لولم يكن عليه دينفى فسخ النكاح » و إنكان الدين لايستغرق 
التركة و كانت تخرج من الثلث بعد أداء الدين عتقت وطلقت »وإن لم يخرج من الثاث لم عق قكلها فيكون 
حكها فى فسخ النسكاح ومنع الطلاق كا لو استغرق الدين التركة وإن أسةط الغريم الدين بعد الوت لم بقع 
الطلاق لأن النسكاح انفسخ قبل إسقاطه . 


0۹4° كم 


فى مسائل تنينى على نية الحالف وتأويله ٠‏ إذا قال : إن لم خبرينى بعدد حب هذه الرمانة فأنت طالق » 
أو أ كل مرا فقال إن لم تبرينى بعد ما أ كلت فأنت طالق وام تعلم ذلك فإنها تسد له عدا يدل أنه قد 
أى على عدد ذلك مثل أن 5 عدد ذلك مابين مائة إلى ألف » فتعد ذلا ك كله ولا محنث » إذا كانت نيذه 
ذلك » وإن نوى الإخبار بكيته من عير نقص ولا زيادة لم يبرأ إلا بذلك » وإن أطاق فقياس المذهب أنه 
لا يبرأ إلا بذلك أيضً) لأن ظاهر حال الحلف إرادته فتنصرف عينه إليه كالأسماء العرفية الى تنصرف 
امین إلى مسماها عرق دون مسماها حقيقة ولوأ كل كرا فقال : إث ام تميزى نوی ما أكلت من نوى 
ما أ كلت فأنت طالق» فأفردت كل نواة وحدها فالقول فيباكااتى قباها » وإن وقفت فى ماء جار حاف 
عليها إن خرجت منه أوقت فيه فأنت طااق » فقال القاضى : قياس المذهب أنه محنث » إلا أن ینوی عين 
الماء الذى هى فيه » لأن اطلاق ينه يقتضى خروجما من النهر أو إقامتها فيه : 

وقال أبو امطاب : لا بحنث » لأن الماء الحلوف عليه جرى عنها » وصارت فى غيره فل بحنث » سواء 
أقامت أو خرجت » لأنها إما تقف فى غيره » أو خرج منهء وكذلك قال القساضى فى الجرد » وهو مذهب 
الشافمى » لأن الأأعان عندم تنبى على اللفظ لا على القصد » وكذللك قالوا لا يحنث فىهذه الأيمان السابقةكلها» 
ولو قال إن كانت امرأتى فى الوق فعہدی حر » وإن کان عبدى ف الوق فاءرأنى طالق » فسكانا جميعا فى 
الوق » فقيل : يعتق العبد » ولا تطلق المرأة » لأنه لما حنث فى المين الأولى عتق المبد» فلل يبق له فى 
الوق عبد » ويتمل أن نحنث بناء على قولنا فيمن, حلف عل معين تعاقت المين بعيند دون صفته » كن 

0م ام 


1٤‏ الغنى - مسائل شتى 


قال : إن كلت عبدى سعدا فأنت طالق » ثم أعتقه وكامته طاقت » فسكذلاك ههناء لأن عينه تماقت بعبد 
معين وإن لم يرد عبداً بعينه لم تطلق الرأة » لأن مييق له عبد فى السوق . 

ولو كان فى فيها عرة فقال : أنت طالق إن أكلتها أو ألقينها أو أمسكنهاء فأ كلت بء ضما وأاقت 
بعضها لم يحنث » إلا على قول من قال : إنه يحنث بفعل بعض الحلوف عليه » وإن ثوى الجميع لم يحنث 
حال ولو كانت عنده وديمة لإنسان فأحلفه ظلم أنه ليس لفلان عندك وديعة فإنه تحاف ما لفلان عندى 
وديعة » وينوى بما (الذى)0" » ويبر فى يمينه » وکدذلات لو سرقت امرأته منه شی غلف عليها بالطلاق 
لتصدقنى أسرقت منى أم لا ؟ وخافت أن تصدقه فإنها تقول سرقت منك ما سرقت منك » وتمنى الذى 
سرقت منك » ولواستحلفه ظالم هل رأيت فلا أولا ؟ فإنه يعنى برأيت أى ضربت” رئته وذكرته أى 
قطعت ذكره . وما طلبت منه حاجة أى الشجرة التى حبها الاج » ولا أخذت منه روجا يعنى القباء» 
ولا حصیرا وهو الحبس» وأشباه هذا فتی لم يكن ظالَاً خلف وعنى به هذا تعاقت يمينه يما عناه . 

ولو كانت له امرأة على درجة غاف عليها أن لا تنزل عنها ولا تصمد مدباء ولا تقفعليها (إنها 
تنتقل عنها إلى سل آخر » وتعزل إن شامت أو تصمد » أو تقف عليه » لأن تزوها إما حصل من غيرها » 
وإن كان فى عينه ولا انتقلت عنها » فإنها تحمل مكرهة » ولو كان فى سل وله امرأتان إحداها فى الغرفة 
والأخرى ف البيت السغلانى » غاف لاصمدت الى هذه ولا تزلت إلى الأخرى » فإن السفلى تصعد وتغزل 
العليا » ثم ينزل إن شاء أو يصمد . 

۹1 (فصل) 

قال عبد الله بن أحد : سألت أبى عن رجل قال لامرأته : أنت طالق إن ل أجام_ك اليوم » وأنت 
طالق إن اغتسلت منك اليوم ؟ قال : يصلى العصر » ثم جامعما » فإذا غابت الشمس اغتسل إن لم يكن أراد 
بقوله اغتسات المجامعة » وقال فى رجل قال لامرأته : أنت طالق إن لم أطأك فى رمضان » فسافر مسيرة أربعة 
أيام أوثلاثة ثم وطثها ؟ قال : لايمجبنى » لأنها حيلة » ولا تعجبنى اليلة هذا » ولا فى غيره . قال القاضى 
إا كره أحمد هذا لأن السفر الذى بيسح الفطر أن يكون سفرا مقصوداً مباحا » وهذا لايقصد به غيرحل 
المين » والصحيح أن هذا تنحل به المين » ويباح له الفطر فيه » لأنه سغر بعيد مباح لقصد يح » 
وإرادة حل يذه من القاصد الصحيحةة» وقد أبحنا لمن له طريقان قصيرة لا تقصر فيها الصلاة وبعيدة أن 
يسات البعيدة » ليقصر فيها الصلاة » ويفطر » مع أنه لاقصد له سوى الترخص فهبنا أولى . 


6 أى : انها إسم موصول عى الذى , 


لا رجءة لنير الدخول بها -- كتاب الرجعة هوام 


el” 


وهى ثابتة بالكتاب وال_نة والإجاع » أما التكتاب ذقول الله سبحانه : « والمطلقات بار بن 
فسن“ لاه روء إلى قوله - وبمو كتين أحق ردهن فى لك إن أَرَادُوا إصت» 
والراد به الرجءة عند جاعة الملماء وأهل التنسير » وقال تعالى : «وَإذًا طقيم الثتاء قبن أجل 
سكو هن" مد وى »"أى بارجمة ومعناه إذا قارين بلوغ أجلون » أى انقضاء عدتهن » وأما السئة فا 
روى ابن عر قال : « طلقت امر أنى وهی حائض » فسأل عر النی‌صل الله عليه وسل فقال : صر فليراجها » 
متفق عليه . وروى أبرداودعن عر قال : « إن الى صلىللهعليهوسل طلق حفصة ثم راجعها » وأجمع أهل 
الم أن الحر إذا طلق الخرة دون الثلاث » أوالءبد إذا طلق دون الاثذتين » أن لا الرجعة فى العدة ذ كره 
ابن المنذر 

0۹4 # مساك € 

قال ل( والزوجة إذا لم يدخل بها تبيئها تطليقة وتحرمها الثلات من ار والائنتان من المبد 4 

أجمع أهل الم على أن غير الدخول بها تبين بطاقة واحدة ولا يستحق طم ر وذلك لأن 
الرجعة ما ر ولاعدة قبل الدخول لقول الله سسبحانة : دا أيه الزن آمَنُوا إا 
کخم الؤمتات ثم طاق تون من' قبل أن تومن" فنا لك علي رن" علة 
تعدو ت دوهن ومر وه" سر احا هيلا »© فبين الله سبحانه أنه لا عدة عليها فتبين عجر 1 
طلاقها » وتصير كالمدخول مها بعد انقضاء نيا لارجعة علا » ولانفقة لها » وإن رغب مطلقها فما فهو 
خاطب من الاطاب » ينزو جها برضاها بنکاح جديد » وترجع إليه بطلقتين » وإن طلقها اثثتين ثم تزوجها 
رجعت إليه يطلقة واحدة بفير خلاف بين أعل العم » وإن طلقها ثلاث بلفظ واحد حرمت عليه حتى :نكح 
زوجا غيره فى قول أ كثر أهل الملل » وقد ذ كرنا ذلك فما مضى . 

ولا خلاف بینم فى أن للطلقة ثلا بعد الدخول لا نحل له حت تنسكح زوجا غيره لقولة الله سبحانه : 
«قإن طلقا قلا تون له من باسك عَتَى تكح روجا غإره »وروت عالشة « أن رفاعة 
القرظی طلق ام أنه فبت طلاقها فنزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير » لؤهاءت رسول الله صلى الله عليه وسل 


)١(‏ سورة البقرة : آية ۲۲۸ . (۲) سورة الب م 


(۳) سورة الأحزاب آية ۹ . )٤(‏ سورة البقرة آية .م7 . 


كله للذنى س شروط حل اأطلقة “لاما للاأول 


فقالت : إنها كانت عند رفاعة فطاقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده يعبد الرحمن بن الزبير » وإنه والله 
مامعه إلا مثل هذه المدبة . وأخذت بهدبة من جلبامها » قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسإرضاحكا » 
وقال : للاك تريدين أنترجعى إلى رفاءة ؟ لاء حى يذوق عسيلتك» متفق عله + » وف إجاع آهل الل 
على هذا غنية عن الإطالة فيه . وجهور أهل الم على آنا لاأعل الا و ل حتى يطأها لزوج الثاق وطناً بوجد فيه . 
التقاء اعاتانين » إلا أن سيد بن لأسيب من بينهم قال : إذا تزوجها تزوجا يح لا بريد به إجلالا فلا 
بأس أن يتزوجها الأول . قال ابن النذر لانمل ادا من أهل الم قال بول سعيد بن لأسيب هذا 
إلا الذوارج أخذوا بظاهس قوله سبحانه : «حتى تنكم روجا یر 6 ومع تصريح النبىصلى الله عليه وسل 
ببيان المراد من كتاب الله تءالى » وأنها لا عل الاو ل <تى يذوق الثانى عسيلئها وأنذوق عسيلته » لا يعرج 
على ثىء سواه » ولا وغ لأحد للصير إلى غيره » مع ما عليه جلة أهل العم » منهم : على بن ألى طالب » 
وابن عر » وابن عباس » وجابر » وعالشة » ری الله عنهم . ومن بعدم مسروق» والزهرى» ومالك » 
وأهل الدينة » والثورى » وأحاب الرأى » والأوزاعى » وأعل الشام » والشافمى » وأبوءبيدة » وغيرم . 
۳ (ضل) 

وبشترط لاما للاأول ثلاثة شروط : 

أحدها : أن تكح زوجا غيره » فلو كا نت أمة فوطتها سيدهالم يحاهاء قول الله تعالى : « تی تک 
زور و هذا لبس بزوج » ولو وطثت بشبة لم تبح لا ذكرنا » ولو كانت أمة فاستيرأها معالةما ل 
بحل وطؤهافى قول كثر أعل الل » وقال بعض أصحاب الشافعى حل له » لأن الطلاق محص الزوجية » 
فأثر فى التحريم بهاء وقول الله تعالى : « فلا تل ل من" ہمد حت کح زَوْجًا غير 27 صريج 
فى تحرعها » فلا يول على ما خالفه » ولأن الفرج لا ,جوز أن يكون محرما مباحا » فدقط هذا . 

الشرط ااثانى : أن يكون النكاح ص »إن کان فاسد؟ ل بحاها الوطء فيه . ومبذا قال الحسن » 
والشمبى » واد » ومالك » والثورى » والأوزاعى » وإسحاق » وأبو عبيد » وأصحاب الرأى » والشاففى 
فى الجديد » وقال فى الق دم : ماما ذلك » وهو قول الح » وخرجه أبو الحطاب وجها فى الذهب » لأنه 
زوج فيدخل فى عوم النص » ولأن الى صلى الله عليه وسل امن الحال والحال له » فسياه محللا مع 
فساد نکاحه . 


)١(‏ سورة البقرة آية ٣٣١‏ () سورة البةرة آبة .مم 
() سورة البقرة آية وعم )4( فى المخطوطة .م١‏ : التحرم ٠‏ 


شروط حل المطلقة ثلاما للا ول س كتاب الرجعة 2 


ولنا: قول الله تمالى : « حتى کح روجا یره » © وإطلاق ال كاح بققضى [ النسكاح ] 
الصديح ولذلك لو حان لا يتزوج قتزوج تزويا فاسداً م بحنث » ولو حاف لوز وجن يبرت بالمزوجالفاسد» 
ولأنأ كثر أحكام الزوج غير ثابتة فيه من الإحصان والامان والظهار والإيلاء والنفقة وأشباه ذلك» وأما 
نسميته محللا فلقصده التحليل فما لا حل » ولو أحل حقيقة ما لمن ولا لعن الال لهء وإما هذا كقول النى 
صلى الله عليه وسل ۰ : « ما آمن بالفرآن من استحل محارمه » وقال الله تمالى : م ا نه عاما ويڪ رمو ته 
اما » . ولآنه وطء فى غير نکاح صحيح » أشبه وطء الشمهة . 

الشرط الثالث : أن يطأها فى الفرج “ فلو وط ما دونه أوفى الد ر لم يحلها » لأن الذى صلى الله عليه وسل 
عاق الحل على ذوق العسيلة ممما ولا حصل إلا بالوطء فى الفرج » وأدناه تيقب المشفة فى الفرج » لأن 
أحكام الوطء تتماق به . ولو أو الحشفة من غير انتشار لم حل له » لأن الج يتماق بذواق المسيلة »ولا 
صل من غير انتشار » وإن كان الذ كر مقطوعا فإن بق منه قدر الحث_نة وأو له أحلها و إلا فلا . فإن كان 
خصي أو ملولا أو موجوءا حات بوط؛ه»لأنه يطأ كالفسل » ول يفقد إلا الإزال » وهو غير معتبر فى 
الإحلال» وهذا قول الشافى . 

قال أ:و بكر : وقد روى عن أحمد فى الخصى” أنه لا يحلواء فإن أيا طالب سأله فى للرأة تتزوج الحصيى 410 
تستحل به؟ [ زوجها ] فال : لاء خمى يذوق العسيلة ؟ قال أبو بكر : والعمل على مارواه مهنا : أنها حلء 
زوجه الأول : أن الحمى لا صل منه الإنزال » فلا ينال لذة الوطء » فلا يذوق المسيلة» وحةمل أن أحمد 
قال : ذلاك ‏ لأن الخصى فى الغالب لا بحصل منه الوط ء٠‏ أو ليس مظنة الإنزال » فلا محصل بوطئه »كالوطء 
من غير انتشسار . 

60005 (نفضملل) 

واشترط أصحابذا : أن يكون الوطء حلالا » فإن وطنها فى حيض أو تفاس أو إحرام من أحدها أو 
منهما » أوأحدها صانم فرضالم نحل . وهذاقول مالك » لأنه وطء حرام للق الله تعالى »فل حصل به 
الإحلال كوطء الرتدة ؛ وظاهر النص حاما » وهو قوله تعالى : «حتى تنسكبح زوجا غيرٌه»”". وهذه قد 
كحت زوجا غيره » وأيضا قوله عليه السلام : « حتى تذوق عسيلته ويذوق عسياتك » وهذا قدوجد» 
ولأنه وطء فى کاح صحيبح فى حل الوطء؛ على سبل الما » فأحلمسا كلوط الال » وكا لو وطئها 


وقد ضاق وةتالصلاة » أو وطئها مس ضة [ ححيث ] يضرها الوطءءوه_ذا أصح إن شاء الله تعالى . وهو 


مذهب ألى حنيفة » والشائعى . 


)0( سورة البقرة ية ٠۳١‏ . (؟)أخرجه الترمذى کن یب ۰ (ع) عورة النوية آية بام . 
8 فى الخطوطة .بي وم : خصا . (ه) سورة البقرة آية (e‏ 1 


۱۸ اغى الل بوطء العبد والجنون 
وأما وطء المرتدة فلا بحلها » سواء وطثها فى حال ردنهما أو ردتها » أو وطىء المرتد اة لأنه إن لم 
يعد المرتد منهما إلى الإسلام تبين أن الوطء فى غير نكاح » وإن عاد إلى الإسلام فى العدة ف_دكان الوطء 
فى نكاح غير تام » لأن سب البينونة حاصل فيه > وهكذا لو أسل أحد الزوجين فوطتها الزوج قبسل 
إسلام الآخر » لم يحلها لذلك . 

ووه (ضل) 

فإن تزوجما ملوك ووطها أحلما » وبذلك قال عطاء » ومالاك » والشافمى » وأسحاب الرأى »لانمل 
مالفا » ولأنهدخل فى عوم النص » ووطؤه كوطء الر » وإن تزوجها مراهق فوطتها أحلها فى قوهم» 
إلا مالسكا» وأبا عبيد » فإنهما قالا : لاا اء ويروى ذلك عن الحسن » لأنه وطء من غير بالغ » فأشية 
وطء الصغير . 

ولنا : ظاهس النص » وأنه وطء من زوج فى نكاح صحيح » فأشبه البالغ . ويخااف الصذير » فإنه لابجكن 
الوطء منه » ولاتذاق عسيلته » قال القاضى : ويشترط أن يكون له إثنا عشر سنة» لأن من دون ذلك 
لايمكنه الجامءة » ولاممنى لهذا »فإن لحلاف ف الجامع » ومتى أمكنه الجاع فد وجد منه المقصود » فلامعنى 
لاعتبار سن ماورد الشرع باعتبارها » وتةديره جرد الرأى والتحكم . وإن كانت ذمية فوطم-ا زوجما 
اذى أحلها اطلقها اسل . نص عليه أحد » وقال : هو زوج » وبه يجب اللاعنة والقسم » وبه قال الحسن» 
والزهرى » والثورى » والشافى » وأبوعبيد» وأصاب الرأى » وان النذر . وقال ربيعة » ومالك : 
لاحلبا. 

ولنا : ظاهر الأية » ولأنه وطء من زوج فى نكاح صميح تام » أشبه وطء السل» وإن كانا يجنونين 
أو أحدها فوطثها أحلها » وقال أبو عبد الله بن حامد : لايحلباء لأنه لا يذوق المسيلة . 

ولنا : ظاهر الآية » ولأنه وطء مباح فى نسكاح صحيح » أشبه العاقل » وقوله : لايذوقالعسيلة لايصح» 
فإن الجنون إعا هو نغطية المقل . وليس العقل شرط فى الشبوة وحصول الاذة بدليل البوائم . لسكن إن 

كان اجون ذاهب ال شكالصروع والةمى عليه لم يحصل المل بوطله » ولا بوطء مجنونة فى هذه الال » 
لأنه لايذوق المسيلة » ولاتحصل له لذة » ولءل ان حامد إما أراد الجنون الذى هذه حاله . فلا يكون 
هنا ا ةتلات » ولو وطء مۂمی عليبا 7" أونامة لاد ں بوط فيثينى لا تحل بهذا لما کر ناه وحكاه 


ابن النذر ¢ ومحةەل حصول الجل فى ذلاك كله أذذا ھن #وم اص والله أعل ٠‏ 


00 فى الخطوطة ۸ : مسادة . (0) فى الخطرطة يوم : للغمى علا . 


الرجعة فى المدة لا بمدها - .كثاب الرجمة 0۹ 


۹۹ (نسل) 
ولو وجد على فراشه اسرأة فظنها أجنبيه » أو ظانها جاريقه فوطثما فإذا هى امرأنه أحاماء لأنه صادف 
نكاحا يسا . ولو وطثها فأفضاها » أو وطثها وهى عسيضة تقضرر بوطثه أحلما لأن الحرم هپا متها ء 
وإن استدخات” ذكره وهو نام أو مذمى عليه لم حل » لأنه لا بذوق عسياها» وحقمل أرث تل » 
لموم الآية والله آعم . 
۹4۷د ومسأة» 
قال لإ وإذا طلق الر زوجته أقل من ثلاث فله عليها الرجمة ما كانت فى المدة 4 
أجع أهل المم على أن الحر إن طلق الرة بعد دخوله بها أفل من ثلاث بغير عوض ولا أ يقتذى 
پونو تھا فله عايها الرجمة ما كانت فى عداها » وعلى أنه لا رجعة له عايها بعد قضاء عدتها لا ذكرنا فى أول 
الباب . وإن طلق الخر امي أته الأمة فهو كطلاق الرة » إلا أن فيه خلا ذ كرناه فما مقى » وذ كرنا أن 
الطلاق ممتبر بالزجال » فيكو ن له رجءهامالم يطلتها لا؟] كالحرة . ْ 
۹۹۸ (فسل) 
ولا يعتبر فى الرجءة رضى الرأة لفول الله تعالى : « وإمولتن حى برهن فى دلا إن أَرَادُوا 
إطلا حا غيل الم لهم وقال سبحانه : « فام کوهن“ مروف »سطاطب الأزواج بالأمس » ول مل 
لمن اختيارا » ولأن الرجعة إمساك لامرأة يحم الزوجية فل يعتبر رضاها فى ذلك » كالتى فى صلب نتكاحه » 
و أجم آهل العم على هذا . 
۵۹۹۹ (فمسل) 
والرجعية زوجة ياحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ولعانه » ويرث أحدها صاحبه بالإجماع » وإن خالمما 
صح خاءه » وقال الشافعى فى أحد قوليه . لا يصح » لأنه يراد لاتحريم وهى عرمة . 
ولنا : أنما زوجة صح طلاقها » فصح خاءما » كا قبسل الطلاق » وليس مقصود الللع التحريم » بل 
الخلاص من مضرة الزوج » ونكاءه الذى هو سببما » والنكاح باق » ولا تأمن رجمةه » وعلى أننا منم 
كو نها محرمة . 
1۰ (فلل) 


وظاه ركلام الحرق أن الرجءية محرمة لقوله : « وإذالم بدرأواحدة طلق أم لاتا ؟ فهر متيقن للت 
م خر رمه ادو بدراو ىام و متيدن للقعدر .م 


(1)فى المخطوطلة ۰ أدخات (۲) سورة البقرة آبة (A‏ )( سورة البقرة ابة ۲۳١‏ 


فك الغنى - رجعة العيد 


شاك فى التحليل . وقد روى عن أحمد ما يدل على هذا . وهو مذهب الشافى » وحى ذلك عن عطاء» 
ومالك » وقال القاضى : ظاهر للذهب ألما مباحة . قال أحمد فى روابة ألى طالب : لا محتجب عنه . وفى 
رواية أنى الحارث : تاشرف له ما كانت فى المدة . فظاهر هذا أنها مہاحة له له أن يسافر بهاء ويخلو بها » 
ويطؤها . وهذا مذهب ألى حنيفة لأنها فى fe‏ الزوجات » فأببت له ما قيل فى الطلاق . 
ووجه الأولى أا طلقه واقمة » فأثبتت التحري كالتى بعوض » ولا خلاف فى أنه لا حد عليه بالوطء . 
ولا ينبغى أن بازمه مهر » سواء راجم أو لم يراجع لأنه وطىء زوجتءالتقى يلحقها طلاقه فل يكن عليه مهر 
كسائر الزوجات » وبفارق مالو وصء الزوج بعد | سلام أحدهافى المدة حوث يحب الور إذا ل يسلم الأخر 
فى المدة لأنه إذإ م سل تبينا أن النرقة وقءت من حبن إسلام السل الأول منبما » وهى فرقة فسخ تبين به 
من كا حه » فأشبمت التى أر ضعت من ينفسيخ نكاما رضاءه . وفى مسألتنا لا تبين إلا بانقضاء العدة 
فافترقا » وقال أبو الطاب : إذا أ كرهها على الوطء وجب عليه المهر عند من حرمها » وهو المنصوص عن 
الشافمى » لأنه وطء حرمه الطلاق » فوجب به الموركوطه البائن والفرق ظاهر » فإن البائئن ليست زوجة 
له وهذه زوجته » وقياس الزوجة على الأجدبية فى الوطء وأحكامه بعيد . 
۱< مسال 4 
قال لآ ولاءد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث 4 
أجمع العاماء على أن لاعود رجءة امرأته بمد الطانة الواحدة إذا وجدت شروطراء فإن طلفها ثانية فلا 
رجعة له » سواء كانت امرأنه حرة أو أمة» لأن طلاق المبد اثنةان . وفى هذا خلاف ذ كرناه فما مذى . 
1۰۲ إمساة) 
قال لإ ولوكانت حاملا باثنين فوضءت أحدها فله مراجءتها مالم تضم الثالى 4 
هذا قول عامة الملماء » إلا أنه حكى عن عكرمة أن المدة تنقذى بوضع الأول » وما عليه سار أهل 


00 


الم أصح » فإن المدة لا تنتغى إلا بوضع الج ل كله » انول الله اهالى : « وأولات الأنمال أجلن أن 

بصن کی 2 وامم لجل متناول اكل مافى البطن”''فتبقى المدة مستمرة إلى حين وضع باق الجل» 

فتبقى الرجعة ببقائهاء ولو انقضت الءدة وضع الجل لل ذا ا[زویج وى <امل من زوج آخر › ولا 

قائل به . وأظن أن قنادة ناظر عكرمة فى هذا فقال عك مة تنقغى عد ما بوضم أحد الولدين » فقال له قتادة 
ل به . واظن ر عر رمة تنقغى عد ما بوضم 3 

أيحل ها أن تتزوج ؟ فال . لا .قال : خصم العبد. ولو خرج بعض الولد فار جما قبل أن تضم باقيه صح . 

لأنهالم نضع جميع اما » فصارت كن ولدت أحد الوادين . 


. يتذاول كل مافى البطن‎ ٠ سورة الطلاق آبة ع (۲) فى المخطوطة‎ )١( 


هل يشترط الفسل ف قضاء الودج کاب الرجمة o1‏ 


1۰۳ (فصسل) 
إدا اتقطع حيض المرأة فى المرة الثالثة ولا تفتسل . فمل تنقفى عدا بطهرها ؟ فيه ووايتان ذ كرها 
ابن حامد . 
إحداها : لا تنقذى عدنها حتى تفل » ولزوجما رجه ما فى ذللك » وهذا ظاهر كلام ارق فإنه 
فال فى المدة : فإذا اغتسات من الحيضة الثالثة أبيحت للاأزواج » وهذا قول كثير من أحابنا . وروى 
ذلك عن عر » وعلى » وابن مسعود » وسعيد بن اسوب » والثورى » وألى عبيد . وررى نحوه عن ألى 
بكر الصديق » وألى مومى » وعبادة » وأنى الدرداء . وروى عن شريك : لهاارجءة وإن فرطت فى الفسل 
عشرين سنة . ووجه هذا : قول من سمينا من الصحابة » ولم يعرف لهم مخالف فى عصرم » فيسكون إجماعا 
ولأن أكثر أحسكام الحيض لا زول إلا بالغسل » وكذيك هذا . 
والرواية الثانية : أن العدة تنقضى ؟جرد الطهر قبل الغسل . وهو قول طاوس » وسعيد بن جبير » 
والأوزاعى » واختاره أو الطاب » لتولهتمالى « والطليّات بتر صن بأفسون :لان وروء”"©» والقرء : 
الحيض . وقد زالت » فيزول التريئص » وفها روى عن الننى صلى الله عليه وسل أنه قال « وقرء الأمة 
حيضتان9؟ » . وقال : « دعى الصلاة أيام أقرائك9 » . يمنى : أيام حيضك . ولأن انقضاء المدة تنعاق 
به ینو تما من الزوج » وحلما لفیره » فم يتءاق بفعل اختيارى من جهة امرأة بذير تعليق الزوج كالطلاق 
وسائر المدد » ولأنها لو تركت الذسل اختياراً أو لجنون أو حوه ل نحل » إما أن يقال بقول شريك : ألما 
نبق معتدة » ولو بقيت عشرين سنة . وذلك خلاف قول الله : « ثلاثة قروء» فإنها تصير عدتها أ كثر من 
مائتى قرء » أو يقال : تنقضى العدة قبل الغسل » فيكون رجوعا من قوم » و>مل قول الصحابى فى قوهم 
حى تغتسل » أى يازمها الغسل . 
6“ (نضل) 
إذا تزوجت الرجمية فى عدتها وحملت من الزوج الثانى انقطءت عدما من الأول بوطء الثانى . وهل 
علاك الزوج رجءتها فى عدة الجل ؟ محتمل وجهين . 


0 سورة البقرة آية .م؟؟ 
(0) أخرج الد ارقطنى عنعائثةأن اانىصلى اله عليه وسل قال : و طلاق العبد اثنتان وقرء الأمة حيضتان » 
وهو ضعيف (ف) : 
09 أخرجه أبو داود والنسائى منحديث فاطمة بنت أنى حبيش(ف) 
( م -المننى سابع ) 


or‏ اغى س صفة امراجعة 


أولاها : أنه لدرجممها » لأنها ل تنقض عدا 5 خم تكاجة باق يلحقما طلاقه وظياره » وإ انقطمت 
عدته اعارض » فهو کا لو وطات فى صلب نكاحه » فإنها حرم علية » وتبتى سائر أحكام الزوجية ولأأنه 
علك ارتجاعما إذا عادت إلى عدته » فا كه قبل ذلك كا لو ارتفع حيضها فى أثناء عدتها . 
والوجه الثانى : ليس له رجءها » لأنها ليست فى عدته » فإذا وضعت الجل انقضت عدة الثالى . وبنت 
على ما مغى من عدة الأول » وله ارتجاعها حينئذ وجما واحداً » ولو كانت فى نفاسها » لأنها بعد الوضم 
تمود إلى عدة الأول » وإن لم محتسب بدفكان له الرجءة فيه كا لو طاق حائضاً . فإن له رجعتهافى حيضتها » 
وإن كانت لاتعتد راء وإن هات جلا يمن أن يسكرن ممما على الوجه الذى لا علاك رجءاتها فى جاہا 
من الثانى إذا راجمها فى هذا الخل .ثم بان أنه من الثالى ل صح > وإن بان من الأو ل احتمل أن يصح » 
لأنه راجعها فى عدتها منه . 
واحتمل ألا يصح , لأزه راجعها مع الشك فى إباحة الرجعة . والأو ل أصح » فإن الرجمة ليست بعبادة 
ببطلها الك فى صدمما » وعلى أن العبادة تصح مع الك فا إذا نسى صلاة من بوم لا 5 عينها فصلى 
خس صلوات » فإن كل صلاة يشك فى آنا هل هى الماسية أو غيرها . ولو شك فى الحدث فتطهر بنوى 
رفم الحدث سحت طهارته . وارتعع حذثه فهنا أولى » فإن راجعها بعد الوضع وبان أن الجل من الثانى . 
صحت رجءته » وإن بان من الأول لم تصح الرجعة » لأن المدة انقضت بوضعه . 
٠6‏ 1 3% ننا 3 
قال ( والراجعة أن يقول لرجاين من المسامين : أشهدا أنى قد راجءت امرألى » بلا ولى يحضره » 
ولا صداق يزيده » وقد روى عن ألنى عبدالله رجه الله رواية أخرى : أنه تجوز الرجعة بلا شهادة 4 
وجماته : أن الرجمة لا تفتةر إلى ولى ولا صداق » ولا [إلى] رذى المرأة ولاعامها » بإجماع أهل العم ¢ 
لا ذكرنا من أن الرجءية فى أحكام الزوجأت » والرجعة إمساك لها واستبقاء لنسكاحها» وهذا مى الله 
سبحانه وتعالى الرجعة إمساكا » وتر كما فراقا وسراحا » فقال : « فلا بن أجلن تأمسكوون 
عقوف أو فارقوهن زوف » وفى آية أخرى : « فإسناك عتروف أو تسشريح” بإخسّان» و إا 
تشمث الشكاح بالطلقة » وانمقد بها سببزواله » فالرجعة تزيل شعثه » وتقطع مضيه إلى البينونة » فلم محتج 
لذلك إلى ما حتاج إليه ابتداء النسكاح » فأما الشمادة فما روايتان : 
إحداها : يجب » وهذا أحدقولى الشافعى » لأن الله تعالى قال : «فأمشيكوهن مروف أو فارةو هر“ 
عكروف وأشهدوا دَوَى' عذال مك 6" وظاهر الأمر الوجوب » ولأنه استباحة بضع مقصود » ؤوجبت 


الشهادة فيه کال ۔کاح ٤‏ وعکسه البح : 


)0( سورة لاطلاق آية ) (r)‏ سورة البقرة آية ۲۲۹ (۳) سورة الطلاق : ۲ 


هل محصل المراجعة بدون القول ؟- كتاب الرجءة 2 


والروابة الثانية : لا جب الشمادة » وهى اختيار أبى بكر » وقول مالك » وأبى حنيفة . لأنها لا تنتقر 
إلى قبول » فل تنتقر إلى شهادة كدائر حقوق الزوج » ولأن مالا يشترط فيه الولى لا يشرط فيه الإشم'د 
كالبيع » وعند ذلك يمل الأعس على الاستحباب » ولا خلاف بين أهل الم فى أن السنة الإشهاد ٠‏ فإن قلنا 
هى شرط فإنه يمتبر وجودها حال الرجءة فإن ار نجع بغير شهادة لم يصح ء لأن العقبر وجودها فى الرجعة 
دون الإقرار بها » إلا أن يتصد بذلات الإفرار الارتجاع فيصح . 


17 (فصل) 
وظاهر كلام المرق : أن الرجعة لا تحصل إلا بالفول بقوله : « المراجءة أن يقول » وه ذا مذهب 
الشافمى » لأنها استباحة بضع مقصود » أمس بالإشهاد فيه » فلم تحصل من القادر بغير قولكالقسكاح » ولأن 
غير القول فمل من قادر على القول » فل حصل به الرجمة كالإشارة من الناطق » وهذا إحدى الروايتين 
عن أحد . 
والروابة الثانية : محصل الرجمة بالوطء » سواء نوى به الرجعة”" أو لم ينوء اختارها ابن حامد والقاضى 
وهو قول سءيد بن المسيب » والحسن » وابن سيرين » وعطاء » وطاوس » والزهرى » والثورى » 
والأوزاعى » وابن أنى لبلى » وأسصحاب الرأى . قال بعضمم : ويشهد » وقال مالك » وإسحاق : تسكون 
رجعة إذا أراد به الرجعة » لأن هذه مدة تفضى إلى بينونة فترتفع بالوطء كدة الإيلاء » ولأن الطلاق سيب 
ازوال اللك » ومعه خيار » فتصرف امالك بالوطء يمنع عله كوطء البائع الأمة امبيعة فى مدة اليار » وذ كر 
أنو الخطاب أننا إذا قلنا الوطء مباح حصلت الرجعة به » كا بنقطم به الت وكيل فى طلاقها » وإن قانسا هو 
محرم لم تحصل الرجعة به » لأنه فمل محرم » فلا يكون سبباً لاحل كوطء الحال . 
۷ (نصل) 
فأما إن قبلها أو لها لشموة أو كشف فرجما ونظر إليه » فا منصوص عن أد أنه ليس برجعة » 
وقال ابن حامد : فيه وجهان . 
أحدها : هو رجمة » وهذا قول الثورى » وأصحاب الرأى ؛ لأنه استمتاع يستباح بالزوجية9© » 
فدصات الرجمة به كالوطء . 
والثانى : أنه ليس برجمة » لأنه أمر لا يتعاق به يجاب عدة ولا مهر » فلا تحصل به الرجعة كالنظر. 


. فى ۳۹ : رجمة‎ )١( 
. فى النسخ ( بالزوجة ) والصواب بالزوجية ا فى الشمرح الكبير ض ۷۹ع (ف)‎ )۲( 


04 المننى س ألفاظ الرجعة 


فأما اعفلوة بها فلوس" برجمة » لأنه ليس باستمتاع » وهذا أختيار أنى الخطاب » وحكى عن غسيره من 
أصدابنا أنالرجمة صل به » لأنه ممى بحرم م نالأجنبية ول من الزوجة غصات به الرجعة كالاستمتاع. 
والصحيح أنه لا تحص ل الرجعة ما » لأا لا تبطل اختيار الشترى للاأمة فم تسكن رجەة كالادس 
لغير شهوة » فما اللمس لغير شهوة والنظر لذللك و حوه فلوس برجءة لأنه يجوز فى غير الزوجة عند الحاجة 
فأشبه الحديث معها . 
1۰۸ (ضل) 

اما الةو ل فتحصل وه الرجءة يقير خلاف وألفاظء راجءتك واريجمتك.ورددتك؛ وأمسكتك لأنهذه 
الألفاظ ورد بها السكتاب والد:ة فالرد والإمساك ورد مما الكتاب بقوله سبحانه : (وبمو امن أحوة 
,ردهن فى ذلك )”© وقال : ( كأمسكوهن مروف )20 يعنى الرجعة . والرجعة وردت بها السنة 
بةول النبى صلى الله عليه و O‏ د سرہ فليراجمها » وقد اشتم_ هذا الاسم فا بين أهل العرف كاشتهار 
اسم الطلاق فيه فإنهم بسمونها رجمة والرأة رجمية ويتخرج أن يكون لفقلا 2 الصريح وحده لاشتهاره 
دون غيره کقولنا فى صريح الطلان » والاحتراط أن يقول : راجءت امرأاقى إلى نكاحى أو زوجتى 
أو راجءتها لما وقم عليها من طلاق » فإن قال نكما أو زو جما فمذا ليس بم ربح فيها لأن الرجءسة 
ليست بنسكاح » وهل حصل به الرجءة ؟ فيه وجمان : 

أحدها : لا ممصمل وه الرجعة لأن ه_ذا كناية والرجعة استباحة بضع مقصود ولا صل بالكناية 
کال کاح . والثانى : تحصل به الرجءة أومأ إنيه أحمد واختاره ابن حامد لأنه تباح به الأجنبية فالرجمية 
أو لی . وعلى هذا يحتاج أن ينوى به الرجءة لأن ما كان كناية تمتبر له النية ككنايات الطلاق . 

E‏ (فصل) 

فإن قال راجمتك للمحبة أو قال للا هانة أو قال أردت أننى راجعتك لبت إياك أو إهانة لك صحت 
الرجءة لأنه أى بالرجعة وبين سببمها وإن قال أردت انق كنت أهنتك » أو أحيك » وقد رددتك بغرا 
إل ذلاك » فلس رحمة 3 وإن أطلق و يذو شي صت الرجءة 0 ره القاضى 3 لأنه أ بصر يح 


الرجمة » وضم إليه ما يحتمل أن يكون بان لسبها » وبحتمل غيره فلا يزول الافظ عن مةتضاه بالشك » 
وهذا مذهب الشافعى . 


(۱) فى ۲۰ : فليست . () ف ۲۰ : بغر . 
(۴) سورة البقرة : ۲۲۸ . )٤(‏ سورة الطلاق : ۲ 


(© رواه الجاعة إلا اليخارى دن حددثث ان ر (ف) 


ا فى دعوى انقضاء العدة س كتاب الرجعة o‏ 


11° ( فص ل( 
ولا يصح تعايق الرجعة على شرط » لأنه استباحة فرج مقصود» فأشبه التكأح » ولو قال : راجءتك 
إن شت لم يصح كذلك » ولو قال :كلا طلقتك فقد راجعتك لم يصح كذلك » ولأنه راجمها قبل أن يلاك 
الرجعه » فأشبة الطلاق قبل التكاح» وإن قال : إنقدم أ بوك فقد راجءتك لم يصح » لأنه تمايق علىشرط . 
31 (ن#ل) 
فإن راجعها فى الردة من أحدعا فذ كر أبو الطاب أنه لا يصح » وهو صحيح ذهب الشافی » لأنه 
استباحة بضع متصود » فلم يمح مم الرد كا كاح ولأن الرجمة تقربر ال كام » والردة تنافى ذلاك 
فر يصح اجتماعهما » وقال القاضى : إن قنا ةيل الفرئة بالردة لم نح لرجعة » لأنها قد بانت بها » وإن قانا 
لا تتمجل الفرقة فالرجعسة موقوفة » إن أل اأرتد منهما فى المدة حت الرجعسة » لأننا تبينا أنه اريجعها فى 
نكاحه © ولأنه نوع إمساك فل نع ماه الردة > ك لولم يطاق» وإن ل يلم فى العذة تبينا أن الفرقة 
وقعت قبل الرجعة » وهذا قول اازنى » واختيار أبى حاءد » وهذا يأبغى أن يكون فما إذا راجعها بد 
إسلام أحدم . 
11۲ و 
قال $ وإذا قال : قد اريجءتك فقالت : قد انقضت عدلى قبل رجعثلك فالقول قوفا ما ادعت ٠‏ 
ذلك ممكنا 4 


ن 


وجلة ذلك : أن للرأة إذا ادعت انقعصاء عدنها فى مدة عكن انقضاؤه فما قبل قو ها » لقول الله تعالى 
« ولا تحمل ن أن كتين ما حا الله فى أَرْحَاءِنَ » “ قيل فى التفسير هو الميض والجل » فلولا أن 
قوهن مقبول لم رجن يكهانه 2« ولأنه أحس ص أعرقته » فکان القول قوها فيه »كالنية ٠ن‏ الإنسان 
فا تعتبر فيه النية » أو أعي لا يعرف إلا من جيتها» فقبل قوطا فيه »> كا يجب على التابعى قبول خبر 
الصحانى عن رسول الله صلى الله عليه وسل » فأما مأ تنقضى به العدة فلا يخلو من ثلاثة أقسام . 
11۳ الم الأول 
أن تدعى انقضاء عدتما بالفروء » وأقل ذلك ينبنى على الللاف فى أقل الطمر بين اليضتين » و على 
الحلاف ف القروء » هل هى الميض أو الأطهار ؟ فإن قلنسا : هى الحوض » وأقل الطهر ثلانة عشر يوما» 
فأقل ما تنقضى به العدة تسمة وعشرون يوما ولحظة » وذلك أن يطلقها مع آخر الطهر» ثم حيض بعده يوما 
وليلة »م تطهر ثلاثة عشر يوما لم حيض يوما وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما » شم حيض رومأ وليلة » م 


٠ ۲۲۸ سورة البقرة‎ )١( 


خف اغى س دعوى انقضاء المدة 


ثم تطهر لظة ليعرف مها انقطاع الحيض » وإن لم تسكن هذه الاحظة من عدتها فلابد مها لعرفة انقطاع 
حيضها » ولو صادفكها رجعه لمتصح. 

ومن اعتبر الفسل فى قضاء العدة فلا بد من وقت يمكن الفسل فيه يعد انقطاع الحيض . 

وإن قلنا القرء الحيض وااطمر خمسة عشر يوما » فأقل ما تنقضى به العدةثلاثة وثلائون يوما ولحظة 
لزيد أربعة أيام فى الطهرين . وإن قلنا القروء الأطمار» وأقل الطر ثلاثة عشر يوم » فإن عدتها تنقضى 
بعانية وعشرين يوما لحظتين » وهو أن يطلقها فى آخر لمظة من طهرها » فتحتقسب بها قرءاً »ثم تحتسب 
طهرين آخرين سقة وعشرين يوماءوبسْهما حيضتين يومين » فإذا طعت فى اليضة الثالثة لحظة انقضت عدتها 

وإن قلنا الطهر خسة عشر يوم زدنا على هذا أريعة أيام فى الطهرين » فيكون اثنين وثلاثين يوما 
ولحظتين : وهذا قول الشافعى » فإ نكانت أمة انقضت عدتها مخمسة عشر يوما ولحظة على الوجه الأول » 
وآسمة عشر يوما ولظة على الوجه الثانى » وبأربعة عشر نوما ولظتينعلى الوجه الثالث » وستة عشربوما 
ولحظقين على الوجه الرا بع » فتى ادعت انقضاء عدتها بالقروء فى أقل من هذا م يقبل قولها عند أحد فيا 
اعم لأنه لا محتمل صدقها . 

وإن ادعت انقضاء عدتها فى أقل من شهر لم يقبل قوها إلا ببينة . لأن شرا قال : إذا ادعت أنها 
حاضت ثلاث حيض فى شهر » وجاءت ببينة من النساء العدول من بطانة أعلها ممن إرضى صدقه وعدله أنها 
رأت ما بحرم عليها الصلاة من الطدث » وتغتسل عند كل قرء وتصلى » فقد انقضت عدا » وإلا فهى 
كاذبة » وقال له على بن أبى طالب : قالون » ومعناه بالرومية أصبت » أو أحسنت » فأخذ أحمد بقول على 
فى الشهر » فإن ادعت ذلك فى أ كثر من شمر صدقها على حديث . ”“« إن الرأة ائتمنت على فرجها © » 
ولأن حيضها فى الشهر ثلاث حيض يندر”"' جدا » فرجح ببينة » ولا يندر فمازاد على الشهر كندرته فيه » 
فقبل قوطا من غير بينة » وقال الشافعى : لا يقبل قوها فى أقل من انين وثلاثين يوما ولظتين » ولا يقبل 
فى أقل من ذلك محال » لأنه لا بتصور عنده أقل من ذلك . 

وقال النمان" : لا تصدق فى أقل من ستين بوماً » وقال صاحباه : لا تصدق فى أقل من آسءة 


وثلاثين نوما » لأن أقل الحيض عدم ثلاثة أيام > فثلاث حيض نسعة أيام » وطهران ثلاثون يوم » 


)١(‏ فى تفسبر القرطى +۳ ص ٩۱۸‏ « قال سلمان بن سار : لم نؤمر أن تفتح النساء فننظر إلى فروجهن 
و كن وكل ذلك إليهن إذا كن مؤعنات » اه ولم أعثر عليه مرفوعا (ف) . 
() فی ۳۹ : ادر . (©) فى ۲١‏ : أبو حنيفة ٠‏ 1 


قضاء العدة بالجل والشهور س كتاب الرجعة erv‏ 


والحلاف فى هذا ينبنى على الللاف فى ال ايض وأتل الطهر » وف القروء ما هى وقد سبق . 

وما يدل عليه فى ال قبول على وشمريح بيذهها على انتضاء عدتها فى شهر » ولولا نصوره اا قبلت 
عليه بينة : ولا معت فيه دعوى » ولا يتصور إلا عا قاباه » فأما إن ادعت اقضاء المدة فى أقل من ذلك 
لم تسمع دعواها > ولا يصغى إلى بينتها » لأننا نمل كذيهاء فإن بقيت على دعواها حتى ألى عايها ما سکن 
صدقها فيه نظرنا » فإن بقيت على دعواها المردودة لم يدمع قولها » لأنها تدعى محالاء وإن ادعت آنا 
انقضت عدتها فى هذه للدة كلها أو فما يمسكن منها قبل قوها » لأنه أمسكن صدقهاء ولا فرق فى ذلك 
بين الفاسقة والرضية » والمسامة والسكافرة » لأن ما يقبل فيه قول الإنسان على نفسه لا حتاف باختلاف 


حاله » كإخباره عن بدنة فما تعتبر فيه بونة . 


1۰1€ ( الق الثانى ) 
أن تدعى انقضاء عدتها بوضع الجل فلا بخ إما أن تدعى وضع ا لجل التام » أو أنها أسقملته قبل كاله » 
فإن ادعت وضعه لام فلا يقبل قوها فى أقل من ستة أشهر من حين إمكان الوطء بعد المقدء لأنه لا يسكل 
فى أقل من ذلك وإن ادعت أا أسقطته لم يقبل قوطافى أقل من ينين يوم من حين إمكان الوطء بعد عقد 
النكاح » لأن أقل سقط تنقضى به العدة ما ألى عليه ثمانون يوم » لأنه يكون نطفة أربمين يوماء ثم يسكون 
علقة أربعين يوم » ثم يصير مضفة بعد القانين . ولا تنقضى به العدة قبل أن يصير مضغة حال وه ذا ظاهر 
قول الشاففى . 
6 ( القسم الثااث ) 
أن تدعى انقضاء عدتها بالشهور» فلا يقبل قولها فيه» لأن اللحلاف فى ذلك ينبى على الاختلاف 
فى وقت الطلاق » والقول قول الزوج فيه » فيكون القول قوله فما ينبنى عليه إلا أن يدعى الزوج انقضاء 
عدلها ليسقط عن نفسه نفقتها » مثل أن يقول [ ها ] : طلقةك فى شوال » فتقول هى : بل فى ذى المجة » 
فالقول قوها » لأنه يدعى ما سقط النفقة » والأصل وجوبها» فلا يقبل إلا ببينة . ولو ادعت ذلك وم يكن 
لها نفقة قبل قوطما . لا نما تقر على نفسها بما هو أغاظ . 
ولو انعكست الدعوى فقال : طلقتك فى ذى الحجة فلى رجعتك » فقالت بل طلقتى فى شوال فلارجمة 
للك » فالقول قوله » لأن الأصل بقاء تكاحه » ولأن القول وله فىإئبات الطلاق ونفيه » فگذلك فى وقته . 
إذا ثبت هذا فكل موضم قلنا القول وها فأنكرها الزوج فقال ارق : عليها اليين » وهر قول 
الشافى » وألى يوسف » ومد وقد أومأ إليه أحمد »فى رواية ألى طالب . 


o۸‏ اغى دعوى ازوج لأرجعة 


وقال القاضى : قياس المذهب إلا يحب عايها بين وقد أومأ إليه أحد » فقال : لا ين فى نكاح ولا 
طلاق وهو قول ألى حنيفة » لأن الرجعة لا يصح بذها فلا يستحاف فيها كالدود . والأول أولى » 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسل : «المين على المدعى عايه 76" ولأنه حق آذى يمكن صدق مدعيه» 
فيجب المين فيه كالأموال فإن نسكلتعن المين فقال القاضى : لا يقصى بالنسكول » لأنه ما لا يصح بذله» 
ومحتمل أن يستتحلف الزوج » وله رجءتها بناء على القول برد المين على المدعى » وذلك لأنه لا وجد 
النسكول منها ظبر صدق الزوج » وقوى جانبه » والعين تشرع فى حق من قوى جانبه » ولذلاك 
شرعت فى حق الماعى عليه » لقوة جانيه باليد فى المين » والأصل براءة الذمة فى الدين » وهذا 
مذهب الشافنى . 
1۰1٩‏ ( ف ل) 

وإذا ادعى الزوج فى عدتها أندكان راجعها آ٠س‏ أو مذ شهر قبل قوله لأنه لما ملك الرجعة ملك 
الإقرار بهاكالطلاق و بهذا قال الشافعى » وأصحاب الرأى وغيرم » وإن قال بعد انقضاء عدتها :كنت 
راجعتك فى عدتك » فأنكرته فالقول قوطا بإجماءهم » لأنه ادعاها فى زمن لا كما » والأصل عدمبها 
وحصول الببدونة » فإ نكان اختلافهما فى زمن يكن فيه انقضاء عدتها و بقاؤها فبدأت فقالت انقضتعدتى 
فقال قد كنت راجمتك فأنسكرته » لم يقبل قوله » لان خبرها بانقضاء عدتها مقبول لإمكانه فصارت دعواه 
لارجعة ببد الحم بإنقضاء عدتها » فل تقبل . 

فإن سبقها بالدعوى فقال : قد كنت راجعتك أ«س » فقالت قد انقضت عدلى قبل دعواك » فالقول 
قوله » لأن دعواه لارجعة قبل السك بانقضاء عدتها فى زمن الظأهر قبول وله فيه فلا يقبل قوها بعد 
ذلك فى إبطاله . ولو سبق فقال : قد راجمتك فقالت: فد انقضت عدلى قبل رجعتك فأنكرها »فقالالقافى 
القول قوله » لا ذكرنا وهذا أحد الوجوه لأصحاب الشافعى » وظاهر كلام الخرق أن قوهما متبول سواء 
سبقها بالدعوى أو سبقته » وهو وجه ثان لأصحاب الشافمى » لأن الظاهر البينونة » والأصل عدم الرجعة 
فكان الظاهر ممما » ولأن من قبل قوله سابقاً قبل قوله مسبوقا » كسائر من يقبل قوله . 

وم وجه ثالث : أن القول قول الزوج بكل حال » لأن المرأة تدعى ما برهم النكاح » وهو يكره » 
فكان القول قوله » كا لو ادعى المولي والعين إصابة امرأته فأنكرته . وهذا لا يصح » فإنه قد انمقد 
سبب البينونة » وهو مفض إليما مالم يوجد مأيرفعه » ولزيل حكه » والأصل عدمه » فسكان القول قول من 
ينسكره » خلاف ما قاسوا عليه . و إن وقم القول مهما جميعاً فلا رجمة » لأن خبرها بانقضاء عدتها يكون 


)١(‏ فى للخطوطة ۲١‏ أن لامجب ٠‏ (۲) مبق تخريجه قرو" 


| عالوة كالإصابة فى الرجعة ‏ كتاب الرجعة o4‏ 


بعدها » فيكون قول بعد المدة » فلا يقبل » قال أبو امطاب و تمل أن يقرع بدنهماء فيكون الةول قول 
هن تقع له القرعة » والصحيح الأول . 
1۹۷ (تصل) 
وإن اختافا فى الإصابة » فقال : قد أصبدك فلل رجءتك » فأنسكرته أو قالت : قد أصابنى » فلى الهر 
كاملا » فالقول قول المنكر مما لأن الأصل » ممه فلا بزول إلا بيقين » وايس له رجعتّها فى اللوضعين » 
لأنه أنسكر الإصابة » فهو يقر على تفسه ببيو ها وأنه لا رجمسة له عامهاء وإن أنكرتها هى فالقول قولها » 
ولا تستحق إلا نصف الهر فى ااوضمين » لأا إن أنسكرتها فهى مقرة آنا لا تستدق إلا نصف الهر » 
وإن أندكرها فالقول وله . هذا إنكان غيرمقبوض . فإن كان اختلافهما بعد قبضهها لهوادعى إصابتها 
فأ تهلم يرجع علمها بثىء » لأنه يقر لها به ولا يدعيه » وإن كان هو الفسكر رجع علا بنصفه . وهذا 
قال الشافمى » وأصحاب الرأى . 
فإنقيل : فر قبئم قول اولي والمنين فى الإصابة » ولم تقباوه هنا ؟ قلنا . لأن الولى والعنين يدعيان 
مايق الفسكاح على الصحة » وعنع فسخه » والأصل صحة المقد وسلامته فسكان قولما 'موافتا للاأصل 
فقبل » وفى مألتفاقد وقع مايرفع الفتكاح ويزيله وهو ماوالی ° بيغو نة » وقد اختلفا فما يرفم حك الطلاق 
ويثبت له الرجعة » والأصل عدم ذلك » فسكان قوله عخااما للاأصل ٤غ‏ يقبل » ولأن الولى والعئين يدعيان 
الإصابة فى موضم تحققت فيه اللاوة والقسكن من الوطء » لأنه لولم بوجد ذلك لما استحقتا الفسخ بعد 
ألوطء » فكان الاختلاف فا ختص به» وق مسأاتد لش تتحدق خلوة ولا کین» لأنه لوق ذلك وجب 
لامر كاملاء فسكان الاختلاف فى أس ظاهر لا مختص به فل يقبل فيه قول مدعيه إلا ببينة . وهل يشرع 
المين فى حق من القول قوله هبنا ؟ على وجهين . 
1۸ (ل) 
والاوة كالإصابة فى إثبات الرجعة للزوج على الرأة التى خلا مها فى ظاهر قول ارق » لقوله : حكما 
حك الدخول فى جميع أمورها. وهذا قول الشافمی فى القد » وقال أبو بكر لا رجعة لهعلمما إلا أن يصيماء 
وبه قال النمان وصاحباه » والشافمى فى الجديد لأنها غير مصابة فلا نستحق رجمّها كغير التى خلا بها . 
ولنا . قوله تعالى" ( والطلقات يتربصن بأنفسون ثلاثة روء ولا حل هن أن كعم ما ّلق الله ى 
أرعَامون؟ - إلى قوله - وا بغوانهن أحق برهن“ فى ذلك ) ولأنها معتدة مرن طلالا عوض فيه » 
(۱) فى الشرح الكبيرجم ص ٠۹۰‏ بلفظ ( وهو مارإلى بينوته ) (ف) 


() سورة البقرة آية ۲۲۸ 
رم ۷~ الغنى - سايم ) 


er.‏ الغنى - رجوع الرأة عن الإقرار بانقضاء العدة 


ولم نستوف عدده ء فثبتت عليها الرجمة كاأصابة ولأنها معندة ياحقها طلاقة » فلاك رجعتها كااتى أصابها . 
وفارق التى لم يمخل بهاء فإنها بان منه لا عدة لها» ولا ياحقها طلاقه » وما تكون الرجمة للعتدة الى 
يلحقها طلاقه , 
114 ( فل ) 
وإن ادعى زو ج الأمة بعد عدتها أنه كان راجها فى عدتها » فكذبته وصدقه مولاها فالقول قوها » 
نص عايه أحمد » وبذلاك قال أبو حنيفة » وءالا » وقال أبو إوسف » وممد القول قول الزوج » وهو أ<ق 
ها لأن إقرار مولاها مقبول2؟ فى نكاحها » ققبل قوله فى رجءتها » كالهرة إذا أقرت , 
ولنا : أن قوها فى انقضاء عدتهامقبول » فقبل فى إنكارها لارجعةكاهرة؛ولأنه اختلاف مهما فمابثبت 
به النسكاح » فيكون المنازع هى دون سيدها م لو اختلفا فى الإصابة » ونما قبل قول السيد فى السكاح 
لأنه لك إنشاءه » فلك الإقرار به » مخلاف الرجعة » وإن صدقته هى وكذبه مولاها لم يقبل إقرارها »لأن 
حق اليد يتعاق بها وحلت له بانقضاء عدتها » فلم يقبل قولها فى إبطال حقه »كا لو تزوجت ثم أفرت أن 
ومطلقهاكان راجعها » ولا یازم من قبول إسكارها قبول تصديقها » كالتى زوجت » فإنه يقبلإنكارها 
لايقبل تصديقها . 
إذا ثبت هذا : فإن مو لاها إذا عل صدق الزوج فى رجءنها ل بحل له وطؤها ولا تزويجها؛ وإن عات 
هی صدق الزوج فى رجعتها فهى حرام على سيدها » ولا بحل ها تمكينه من وطثها إلا مكرهة کا 
قبل طلاقها . 
10° (فصلل) 
ولو قالت : انقضت عدلى ثم قالت : ما انقضت بعد فله رجعنہا » لأنها أقرت بكذها فما يثبت به حق 
عليها » فقبل إقرارها » ولو قال . أخيرتنى بانقضاء عدتما ثم راجعتہاء م أقرت بكذبها فى انقضاء عدتهاء 
وأنسكرت ماذكر عنها وأقرت بأن عدتها لم تنقض فالرجعة صحيحة » لأنه لم يقر بانقضاء عدتها» وإتما أخبر 
حيرها عن ذلك » وقد رجعت عن خبرها فقبل رجوعها لما ذ كرناء , 
311 اة 


قال : 3 وإذا طلقها واحدة 0 تقض عدتها حی طلقها ثانية بنت على مامغى من الود 42 


. فى الخطوطة . م يقبل‎ )١( 


إن طلق لم راجم ثم طلق قبل الدخول ‏ کجات الرجعة ۴۳۱ 


وبمذا قال أبو حنينة وهو قول الشافعى » وله قول ثان : أنها ستأنف العدة » لأنها طلقة واقمة فى 
دن مدخول بها» فاقتضت عدةكاءلة كالأولى . 
ولنا : أنها طلاقان لم يتخلابءا أصابة ولا خلوة » فل يب بها كثر من عدةكا لو والى ہما » أوما 
لو انقضت عدتها نم نسكحها وطلقها قبل دخوله بهاء وهكذا الک لو طلقها تم فسخ نكاحها اموب فى 
أحدهما » أو لمتقها نحت عبد» أو غيره» أو انفسح :سكاحها لرضاع أو اختلاف دين » أو غير ذلك ءلأن 
الفسخ فى ممنى الطلاق 
1 (فصبل ) 
وإن طلقها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخوله بها ففيه روايتان. 
إحداها : تبنى على مامضى من المدة”"". نقلها لليموتى » وهى اختيار ألى بكر » وقول عطاء » وأحد 
قولى الشافمى » لأنهءا طلاقان لم يتخلامما دخول بهاء كانت المدة من الأو ل مهما كا لول بر جیا »ولآن 
الرجعة لم يتصل بما دخول “فم يجب بالطلاق مہا عدة » كا لو نسكحها ثم طلقها قبل الدخول . 
والثانية : نستأنف العدة » نقلها ابن منصور ء وهى أصح » وهذا قول طاوس » وألى قلابة » وعرو 
ابن دينار» وجابر » وسعيد بنعبد المزيز » وإسحاق»وأى ثور » وأبى عبيد وأصحاب الرأى» وابن للنذر 
وقال الثورى : أجع الففهاء عن . هذا . 
وح أبو الخطاب عن مالك : إن قصد الإضرار بها بنت » وإلااسةا تفت » لأن الله تعالى إا جمل 
الرجعة لمن أراد الإصلاح » بقوله تعالى : « وبعوانهن أحوَة بردهن؟ فى ذلك إن' أرادوا إملاح9؟ » 
والذى قصد الإضرار ل يقصد الإصلاح 
ولنا : أنه طلاق فى نسكاح ءدخول بها فيه » فأوجب عدة كاملة كالول بتقدمه طلاق . وهذا لأن 
الطلقة الأولى شعشت النسكاح » والرجمة لمت شعثه ؛ وقطمت عمل الطلاق » فصار الطلاق الشافى فى تكاح 
غير .شعث » مدخول بها فيه » فأوجب عدة كالأول و كا لو ارتدت ثم ألمت ثم طلقم » فإنها تستأتف 
عدة» كذاهينا . 
ويفارق الطلاق قبل الرجعة » فإنه جاء سد طلاق مفض إلى بينونة » فإن رجعها ثم دخل بها أم 
طلقما فإنها نستأنف عدة بغير اختلاف بين أهل اال » لأنه بالوطء بعد الرجعة صار كالفا كبح 
ابتداء إذا وطىء . 


(۱) ف الخطوطة .؟ من عدثا 
(۲) سورة البفرة آية ۲۲۸ . 


oY‏ الى 


1۳ (فصسلل) 

وإن خالم زوجته » أو فسخ الت کاح ثم نے کحما فى عتہا' ء ثم طاتهاء فإن كان دخ لل بها قمايها 
المدة بلا خلاف » لأنه طلاق فى نسكاح م دخول بها فيه » ل يتقدمه طلاق سواه . وإن ل يكن دخل بها 
بات على العدة الأولى فى الصحيح من الذهب » وعنه أنها تستأنف المدة » وهو قول أبى حنيفة » لأن 
النتكاح أقوى من الرجمة » ولو طلقا بعد الرجعة استأنفت العدة فما أولى . 

وانا: أنه طلاق من نكاح لويصها فيه » فل جب به عدة » كا لو نكما بعد انقضاء عدنها . وفارق 
الرجمة » لاأنها ردت المرأة إلى النسكاح الاأول » فسكان الطلاق الثانى فى نسكاح اتصل به الدخول » 
ودذا النتكاح جديد بعد البينونة من الاأولى » وم بوجد فيه دخول » فأشبه المزويج بعد قضاء المدة » 
وأما بناؤها على الءدة الا"ولى فلا"نها إنما قطم حكم النسكاح » وقد زال فيمود إليها . 

ولو أسادت زوجته ثم اسل فی عدتهاء أوأءلم هوم ادت ہی فى عدئها » وطاقها قبل وطئه أو بعد 
أو ارتدت ثم أسلت » ثم طلتها فعامها عدة مستأئفة بلا خلاف » لاأنه طلاق فى كاح وطىء فيه » أشبه 
الطلاق فى النسكاح الاأول . 

1€ (نصل) 

ومتى وطىء الرجعية وقافا : إن الوطء لا حصل به الرجمة فعلما أن تستأنف المدة من الوطء » 
ويدخل فا يقية عدة الطلاق » لاأنهما عدتان من رجل واحد » تتداخاتا كا لو طاقها واحدة فم 
تنقض عدتها حتى طلتها » وله ارتجماعها فى بقية المدة الاأولى » لاأنها عدة من الطلاق » فإذا مضت 
البقية لم يكن له ارتجاعها فى بقية عدة الوطء » لأمما عدة من وطء شبهة » فإن حبلت 27 من الوطء صارت 
فى عدة الوطء » وتدخل فيها البقية الأولى : ولأمء-ا عدتان لواحد » فأشبه مالو كانا بالأقراء » وتنقضى 
العدتان جيم بوضع الل » لأنه لايتبعض » وله مراجعتما قبل وضعه » لأنها فى عدة من الطلاق . ويحتمل 
أن لابتداخلا » لأنهما من جنسين » فعلى هذا تصير معتدة من الوطء خاصة » وهل له وجءتما فى مدة الخجل ؟ 
على وجهين مغى توجيههما فيا إذا حملت من وطء زوح ثان » فإذا وضعت أعتعدة الطلاق » وله ارنجاءها 
فى هذه البقية ‏ لأنها من عدة الطلاق ؛ ولو طلقها حاملا ثم وطئْها انقضت عدتها بوضع الجل منهما جميما » 
ويحتمل أن تستأنف عدة الوطء بعد وضع الل لما ذكرتا » ولارجعة له بعد وضع الجل فى هذه الصورة بكل 
حال . ومذهب الشافعى فى هذا الفص ل كله على ماذكر نا سواء . 


. ف الخطوطة : وم فى المدة‎ )١( 
فى الخطوطة . ؟ : حملت.‎ )0( 


إذا راج دون عَم الزوجة - كتاب الرجعة et‏ 


1 اة 

قال ل( وإدا طلئها ثم أشود على المراجءة من حيث لاقمل فاعندت ثم كحت من أصابها ردت إليه» 
ولايصيبها حتى تنقذى عداما فى إحدى الروايتين » والأخرى هى زوجة الثانى 4 

وجل ذلاك :أن زوج الرجمية إذا راجمها وهى لانمل صحت الراجمءة » لأا لاتفتقر إلى رضاها فل 
تفتقر إلى عامها كطلاقما ؛ فإذا راجمما وم عم فاتقضت عدلها ثم الزوجت»ء ثم جاء وادعى أنهكان راجمها 
قبل اتقضاء عدا ء وأقام البينة على ذلك ثبت ألما زوجته » وأن تكتاح الثالى فاسدء لأنه تزوج امرأة 
غيره وترد إلى الأول » سواء دخل بها الثانى أو لم يدخل بهاء هذا هو الصحيح وهو مذهب أ كثر الفقباء 
مهم الثورى » والشافمى » وأبو عبيد » وأصحاب الرأى . وروى ذلك عن على رفى الله عنه . 

وعن أى عبدالله رمه الله رواية ثانية : إن دخل بها فهى امرأته » ويبطل نكاح الأول . روى ذلاك 
عن عر بن اللخطاب رضى الله عنه » وهو قول مالك » وروى معناه عن سميد بن السيب » وعبد الرحمن 
ابن القاسم » ونافع » لان كل واحد مهما عقد عليها وهى ممن يجوز له المند فى الظاهي » ومع الثالى مزية 
الدخول فقدم بها . 

وانا : أن الرجعة قد سمت » وزو جت وص زوجة الأول فسلم صح تكاحها »ا لو لم يطلقها . 
فإذا یت هذا فإن کان الثالى ما دخل م فرق بدامما » وردت إلى الأول » ولا شىء على الثانى . وإن 
کان دخل مها فلها عليه مم الئل » » لأن هذا وطء ش بة» وتمتد » ولا تحن لول حتی تنقضى عدتها 
منه » وإن أقام الببنة قبل دخول ااثانى بها ردت إلى الأول بغير خلاف فى الذهب ٠‏ وهو إحدى الروايتين 
عن مالاك وأما إبٺ تزرجما مع عامهما بالرجءة أو ع أحدها فالتكاح باطل بغير خلاف » والوط حرم 
على من عل منهما » وحکه 325 الزانى فى الحد وغيره » لأنه وطىء امرأة غسيره مع علمه . 

فأما إن لم يكن لمدعى الرجعة بيئة فأنسكره أحدها م يقبل قوله » ولسكن إن أنسكراه جي فالتكاح 
سحيح فى حقمء! » وإن اعترفا له بالرجعة ثبعت » وال فيه کا لو قامت به البينة سواء » وإن أقر له الزوج 
وحده فقد اعترف بفساد نكاحه » فتبين مبه » وعليه مبر ها إن کان بعد الدخول » أو نصفه إن کان قبله 
لأنه لايصدق على لرأة فى إسقاط حقبا عنه» ولا نسل المرأة إلىالدعى»لأأنه لا يقبل قول الزوج الثانى عليه » 
واا یاز مه فىحمّه » ويكو ن الثول قوها . وهلهو مع عا أو لا على رجرين» والصحيح أنها لانستحلف» 
لأا لوأفرت ل بقبل اقرارها فإذا أنسكرت ل جب اليين بإنكارها > وإن اعترفت المرأة وأنسكراازوج 


)١(‏ فى الخطوطة ١‏ وعليه الور. 


ort‏ اأفى 


م قبل اعترافها على الزوج فى فسخ التكاح » لأن قولها إن يقبل على نفسها فى حقما » وهل يستحلف؟ 
تمل وحهين 5 

أحدها : لا يستحلف » اختاره القاذى » لأنه دعوى فی التكاح “فم يستحاف کا لو ادعى زوجية 
امرأة”'؟ فأنكرته . 

3 الا Ee‏ كنا م 7 . 

والثانى : بستخلف » قال الفاضى : وهو قول الحرق ؛ لعموم قوله عليهالسلام « ولسكن7" اليين على 
المدعى عايه » , ولأنه دعوى فى حق آدمی » فيستداف فيه کالال » فإن حاف قيمينه على نفى العلم لأنه على 
فى فمل الغير » فإن زال نكاحه بطلاق أو فسخ أو موت ردت الى الأول من غير عقد » لأن انع من ردها 
إا کان اق الثانى فإذا زال زال المائم » و 5 بأنها زوجة الأو ل » كالوشهد بحرية عبد ثم اشتراه عتقعليه » 
ولا يازمها للاأول مر حال » وذ كر القاضى أن عليها له مهر؟ » وهو قول بعض أسماب الشافمى » لأنها 
أقرت أنهاحالت بينه وبين بضعها بير <ق » فأشبه شهود الطلاق إذا رجهوا . 

واا : أن ملسكها استقر على الور فلم برجع به ءايها» كا لو ارتدت أو لات أو قداث نفسهاء فإن 
ماث الأو ل وعى فى ذكاح الثالى فينبغى أن ثرثه لإقراره تزوجِيّما » أو إقرارها بذلاك . وإن مانت لم يرمها 
لأنها لاتصدق فى إبطلل ميراث الزوج الثانى » کا لم تصدق فى إبطال تكاحه» وبرثها الزوج الثانى اذلاك » 
وإن مات الزوج الثاف ل تر ثهء لأنها تنكر صحة تكاحه » فتتكر ميراثه . 

€ سال‎ Dh 

قال ل( وإذا طلقها ثلاث وانقضت عدتما منه» ثم أتنه فذكرت آنا تكحت من أصاببسا 9 طلئها » 
أو مات عا » وانقضت عدتها منه » وكان ذللك مكنا فله أن ينسكحها إذا كان يعرف منها الصدق 
والصلاح ¢ وإن ١‏ تكن عنده ف هذه المال ل يتنكحها حی لصح عنذه قوفا 4 

وج#لة ذلك : أن المطلقة المبتونة إذا مضى زمن بعد طلاقها يمسكن فيه انقضاء عدتين بينهما نسكاح 
ووطء » فأخبرته بذلك » وغلب على ظنه صدقها » [مالمعرفته بأماتما » أو مخير غيرها ° من 
يعرف عالها » فله أن ينزو جها فى قول عامة أهل العم » مم الحسن » والأوزاعى » والثورى » 
والشافى » وأبو عبيد » وأساب الرأى » وذلك لأن الرأة مؤعنة على نفسها » وعلى ما أخ_برث به 
عما » ولا سبيل إل معرفة هذه الخال على الحقيقة إلا من جما 2 فيج بپ الرجوع إلى وما » کاو 
أخبرت بانقضاء ءا U‏ فأنا كن يعرف ا يناب عل ظده صدقما ا حسمل له کا جما ¢ وقال 


الشافمی : له نكاحها لما ذ كرنا أولا . والورع ألا يتكحها . 


. أو بإخبار غرها‎ : ٠٠ فيالخطرطة ۹٣ز وجبته لامرأة. (۲) سبق خر مجه (م) فى الخطرطة‎ )١( 


كتاب الرجعة ora‏ 


ولنا : أن الأصل الحرم » ولم يوجد غلبة ظن تنقل عنه » فوجب البقاء عليه » كا لو أخسيره 
فاسق عا . 

1۷ (فصل) 

وإذا أخيرت أن الزوج أصاما فأنتكر »فالقول قو ها فى لما الاو ل؛والقول قول الزوج فى المهر» ولا 
بلزمه إلا نصفه إذا لم يقر باللوة بها . فإن قال الزوج الأول : أنا أعر أنه ما أصابها لم يمل له تكاحبا» 
لأنه يقر على نفسه بتحرعها . فإن عاد ذأ كاذب فده » وقال : قد علدت عمدقها دين فا بينه وبين الله 
تمالى » لأن الل والرمة من حقرق الله تعالى » فإذا عسل حلها له لم حرم بسكذيه » وهذا مذهب 
الشائعى » ولأنه قد يمل مالم يسكن علمة. ولو قال : أعل أنه أصابما لم حرم عليه بهذا » لأن المقبر 
فى حلها له خبر يغلب على ظنه صدقه لا حقيقة العم . 


1۸ (فصل) 

وإذا طلقها طلافا رجي وغاب وقضت عدا ء وأرادت ازوج فال وكيله : توق كيلا بكون 
راجءك » لم يحب علما القوقف » لأن الأصل عدم ارجءة » وحل التكاح» فلا يحب الزوال عنه بأمر 
مشكوك فيه » ولأنه أمر لو وجب عايها الوقف فى هذه الال لوجب عليها القوقف قبل قوله » 
لأن احهال الرجءة موجود » سواء فال أو لم بقل » فيفغى إلى ريم النسكاح على كل رجمية غاب 
زوجما أبدا . 

5 (فس ل) 

فإذا قالت قد زوجت من أصابنى ثم رجەت عن ذلاك قبل أن يمقد عام لم يجز المقد» لأن الإير 
البيح للمقد قد زال » فزالت الإباحة » وإن كان بعد ماعة د عامها لم بقبل » لأن ذلك إبطال 
لعقد الذى ازءها بقولما » فل بقبل كالو ادعى زوجية أمرأة فأقرت له بذلك » ثم رجەت 


عن الإقرار . 


2 


0۳ الى 5554 شرو طالإيلاء 


الإبلاء : في اللنة : الملف يقال » آلى يولى إيلاء وألية وجع الأ ألا » قال الشاعر : 
قاو سل الالايا حافظ لمينه إذ صدرت منه الاألية برت“ 

ويقال : تألى يتألى » وفى ابر « من بتأل على الله يذه . فأنا الإبلامفى الشرع فهو : 
الماف على ترك وطء الرأة » والاأصل فيه قول الله تعالى : « لأذين يِوْلُونَ من سايم يربص 
رة شر » وكان أ“ بن كهب » وابنعياس » يقرآن » ۇن ».۰ 

1 مسا € 

قال ( ولأولي الذى لف بال عر وجل : لا يطأ زوجته أ كثر من أربمة أشم. ) 

وجملته : أن شروط الإيلاء أربعة : 

أحدها : أن يحلف بلله تءالى أو بصفة من صفاته » ولا خلاف بين أهل الإ فى أن الماف بذك 
إبلاء » فأما إن حاف على ترك الوطء بثير هذا مثل : أن حاف بطلاق أو عتاق » أو صدقة امال » 
أو الحج » أو الظبار » ففيه روايتان . 

إحداما : لا يكون مولي » وهو قول الشافى القديم . 

والرواية الثانية : هو مول . وروی عن ابن عباس أنه قال : كل مین منءت جاعما فبى إبلاء » 
وبذلك فال الشعبى » والنخعى » ومالك وأهل الحجاز » والثورى» وأبوحنيفة » وأهل العراق؛ والشافمى » 
وأبو ور» وأو عبيد » وغيرم لاا ين منعت جماعه فكانت إيلاء كالهلف به » ولان تءايق الطلاق 
والعتاق على وها حلف » بدليل أنه لو قال : متى حلفت بطلاقك فأنت طالق » ثم قال : إن وطئتك 
فأنت طالق طلقت ف الال . وقال أبوبكر : كل ين من حرام أوغيرها يب بها كفارة يكون الحالف 
بها مولي » وأما الطلاق والءتاق فليس الحاف به إبلاء » لأنه يتعلق به دن ّى »> وما أوجب كفارة 
تعلق مها حق الله تعالى » والرواية الا ولى هى الشهورة لأن الإيلاء المطنق عا هو القسم »> وهذا قرأ 
أ وابن عباس « يون » مكان « يؤلون 6 وروی عن ان عباس فى تفسير يؤلون . قال : يمحلفون 


الله » مكذاذ كره الإمام احد » والذمليق بشرط لوں بق م » وهذا لا يؤلى فيه يحرف القمم » ولا جاب 


)١(‏ البيت فى اسان المرب ج 16 ص 4٠‏ وشطره الال بلفظ م وإن سبق منه الألية رت » ف. 


0( سورة البقسرة + اة ۳ © 


شروط الإيلاء ‏ كتاب الإيلاء erv‏ 


جوابه ولا يذكره أهل العربية فى باب القسم > فلا يكون إيلاء » وإنما يسمى حلفا نجحوزا » لمشاركته 
النسم فى للعنى الشهور فى الق م » وهر الث على المل » أو النع منه » أوتوكيد الإر » والكلام عند 
إطلاةء لحتيقته . ويدل على هذا قول الله :ءالى « فإن فادوا فإن الله فور دحم 6" وإعا يدخل الثفران 
ف الوين بالله » ويا قول النى صلی الله عليه وسل « من حاف بذير الله فقد أشرك » وقوله : « إن الله 
نمام أن افوا بالام » متفق عليه » وإن سانا أن غير القسم حاف لكن الحلف بإطلاقه إعا ينصرف 
إلى القسم » وإما برف إلى غير القسم بدليل » ولا خلاف فى أن القسم بغ یر الله تعالى وصفاته لا يكون 
إيلاء » لأنه لا يوجب كفارة » ولا شيا يمنع من الوطء » فلا يكون إبلاءكاتخير بفير القسم . 

وإذا انا بالروئية الثانية فلا يكون مولياً » إلا أن حاف عا يلزمه بالحنث فيه » حى كقوله إن وطئتك 
فمبدى حر »أو فأنت طالق» أو فأنت على كطهر أى » أو فأنت على حرامءأو لاه على صوم سدنةأو الحج » 
أو صدقة .فهذا يكون إيلاء »لأنه يازمه بوطئها حق يمنمء من وطثها خوفه منوجوبه » وإن قال إن وطئتك 
فأنت زانية لم يكن مولي » لأنه لا يازمه بالوطء حق ء ولا يصبر قاذفا بالوطا, »لأن‌الة ف لا يتعلق بالشرط » 
ولا يحوز أن تصير زانية بوطئه لها كا لا تصير زانية بطلوع الشمس » وإن قال :إن وطئتك فلاء على صوم 
هذا الشمر ل يكن موليا ؛ لأنه لو وطلها بعد مضي لم يازمه حق » فإن صوم هذا الثم لا يتصور بعد مضي 
فلا يازم بالذذ ر كا لو قال إن وطنةك فلاه على صو م مس » وإن قال : إن وطئتك فاه على أن أصلى عشربن 
ركعة كان مولي 1 

وقال أو حنيفة » لا يكون مولياً » لأن الصلاة لا يتعلق -ا مال » ولا تتءاق بمال فلا يكون الحالف 
بها مولي » كا لو قال إن وطئقك فلاء عل أن أمشى فى السوق . 

ولنا . أن الصلاة يجب بالنذر » فكان الحالف ما مولا كالصوم والحج وما ذكروه » لا يصح » فإن 
الصلاة حتاج إلى الماء والسترة . وأما المثى فى السوق فقياس المذهب على هذه الرواية أنه يكون مولا » 
لأنه يازمه بالحنث فى هذا النذر أحد شيئين : إما الكفارة و إما للشى. قد صار الحنث موجه لق عاي 
فعلى هذا يكون مولا بنذر فمل الباحات والعاصى أيضا » فإن نذر العصدية موجب لاسكفارة فى ظاهر 
للذهب » وإن سانا فا غ رق بی وما : أن الثى لا يب بالنذر ب .لاف معنا » وإذا استثنى فى يمينه لم يكن 


مولي فى قول المع لانملا يازممكفارة بالحدث » فلم يكن الحدث وجا لق عليه . وهذا إذاكانتالمين 


)0 ضورة البقرة آية ۲۲٩‏ (؟) أخرجه أجد والترمذى وا لجاک عن ابن عمر (ف) . 
(۳) فى الخطوطة ٠م‏ : عليه ا . 


( م 1۸ س الغی سايم ) 


9۴۸ الغنى - شروط الإيلاء 


الله تعالى » أ و كانت ينا مكفرة » قأما الطلاق والمتاق فن جمل الاستثناء فمءا غسير مؤثر فوجوده 
كعدمه» ويكون مولیاً مهما » سواء استثنى أو م يتان . 


3۴1 (مسشل) 

الشرط الثانى : أن حاف على ترك الوطء أ كثر من أربءة أذهر » وهذا قول ابن عباس » وطاوس » 
وسعيد بن جبير » ومالك » والأوزاعى » والث-افمى » وأنى ثور» وأبى عبيد ؛ وقال عطاء » والثورى » 
وأصحاب الرأى : إذا حاف على أربعة أشهر فا زادكان مولي » وحكى ذلاك الفاضى » وأو الحدين » 
رواية عن أحمدء لأنه مقن من الوطء بالهين أريعة أشهر » فسكان موليا كا لو حلف على مازاد » وقال 
الاخمى » وقتادة » وحماد » وان أبى ليلل » واسحاق : من حاف على ترك الوطء فى قليل من الأوقات أو 
كثير ول رکما أربعة أشهر فهو مول اقول الله تعالى «الاذين ولون من" اام ٠ر‏ بص أريمَة أشهرثع : 
وهذا مول » فإن الإيلاء الحلف وهذا حالف . 

ولنا : أنه لم بنع تفده من الوطء بالهين أ كر من أربءة أهم» فل يكن مولي كا لو ءاف على ترك 
قباته! » والأبة ححة لنا » لأنه جه_ل له تربص أربءة أشهر » فإذا حاف على أربءة أشهر أو مادونها فلا ممنى 
لاترربص » لأن مدة الإبلاء تنقغى قبل ذلك » ومع انقضائه » وتة-دير التربص بأربعة أشهر يقتطى كونه فى 
٠‏ تناوها الإيلاء » ولأن الطالبة إا تسكون بعد أربمة أشهرء فإذا انقضت الدة بأربعة فادون ل تصح 
الطالبة من غير إيلاء » وأبو حنيفةومن وافةه بغرا ١‏ ذلك على قوم فى الفيئة أنها تسكون فى مدة الأربعة انر 
وظاهر الآية خلافه » فإن الله تعالى قال «لاذرين يون من اام" رين أربنة أشي فان قادوا» < 
فعةب الفىء عقيب التربص بفاء التعقيب فيدل على تأخرها عنه . 

إذا ثبت هذا لخكى عن ابن عباس أنالولى من حاف على ترك الوطء أبداً » أو مطلة) لأنه إذا حلف على 
مادون ذلك » أمكنه التخلص بغير حنث» فلم يكن مولا کا لوحلف لاوطئها فى مدينة بعينها 

ولنا : أنه لا يمكن التخلص بعد التربص من عينه بغر حنث » فأشبه المطلقة مخلاف المين على مدينة معيئة» 
فإنه يمكن التخلص بغير الحنث »ولأن الأربعة الا شمر مدة تتضررالرأة بتأخير الوطء عنها فإذا حاف على أ كثر 
منها كانموليا كالأبد. ودليل الوصن ماروى «أن عر دنياث عنه كان يطوف ليلة ف المدينةفسمعامرأةتقول: 

تطاول هذا الليل وزور“ جانيه ليس إلى جنبى خلیل ألا عبه 


55 سورة البقرةآية “,م (؟) سورة البقرة آية‎ )١( 


م هذه الفصة ذكرها الاحظ ف الحاسن والأضداد ص ١5‏ والدر التثود ج أ ص ٥‏ وذكرها ابن قم 
الجوزية فهروضة الحبين بسندها . 


تعليق الإيلاء على مستحيل كياب الإيلاء e4‏ 


نو الله لولا الله لاشىء غسيره إعزع من هذا السرير جوانيه 
افة رلى والحياء يكفنى ‏ وأكرم بعلى أن تنال مسا كيه 
فسأل عر نساء :م تصبر الرأة عن الزوج ؟ فقان شهرين وفى الثالث يقل الصبر » وف الرابع ينفذ 
الصبر . فسكتب إلى أسراء الأجناد : أن لا سوا رجلا عن امرأله أ كثر من أربعة أشهر » . 
1Y‏ ( فص ل( 
وإذا عاق الإيلاء بشرط”" مسيحيل كقوله : والله لا وطئتك حتی نصءدى السماء » أو تقالى الحجر 
ذهباء أو بشيب الغراب » فهو مول » لأن ممنى ذلك رك وظها > فإن ما إراد إحالة وجوده يلق على 
المستحيلات . قال الله آءالى فى السكفار « ولا بد دون الجدة داج الل فیس لياط » ومعناه : 
لا دخلون الجنة أيدا » وقال بعضهم : 


إذا شاب الفراب أتيت أهلى وصار القار كالين الخليب 

وإن قال والله لاوطلتك «تى “بل نهو مول لأن حبلبا بغير وطء مستحيلعا:: فهر كصعود السماء » 
وقال القاغى وأو الاطاب وأص حاب الشافى ليس عول إلا أن ت.كون صئيرة يغاب على الظن أنها لاتحمل 
فى أربعة أشهر أو آيسة فأما إن كانت من ذوات الأفراء ذلا يعكون موليا لأنه سكن ابا ء قال القاضى 
وإذا كانت الصغيرة بنت تسم سنين لم بسكن موليا لأن اما مسكن . 

ولنا : أن الجل بدون الوط ١‏ مستحيل عادة فسكان تعايى المين عليه إبلاء كصءود السهاء . ودليل 
استحالته قول م « اي کون لى لا 0 کسی بدي وَل أك بغي ¢ » وقوهم : 
« يا خت هَارُونَ ما كآن أبوك امرأ سواه وما كنت أمك وتا ولولا استحالته لما نسبوها 
إلى البغاء لوجود الولد . وأيضا قول عر رضى الله عنه « الرجم حت على من زنا وقد أحصن إذا قامت به 
البينة » أو كان الحبل أو الاعقراف » ولأن العادة أن الخبل2© لا يوجد من غير وطء فإن قالوا بسكن 
حبلها مس وطء الغير أو باستدخال منيه قانا ما الأول فلا يصح فإنه لو صرح به فقال لا وطئتك حتى تحبلى 
من غيرى أو مادہت فى :کا ی أو على زی كان مواياء ولو صح ماذ كروه لم يكن مولياء وأما الثانى 
فهو من لمستحيلات عادة وإن وجدكان من خوارق الدادات بدليل ماذ كرناه وقد قال أهل الطب إن النى 


إذا ره لم لق مده واد وصعح قرهم قيام الأدة الى ذ كرنا بها وجريان المادة على وذ ما قالوه وإذا 


00 سورة مرم آبة‎ (r) فى الخطوطة : على رط )0( سورة الاعراف اة مغ‎ )١( 
. اطمل‎ : ٠ فى الخطوطة‎ (e) ٢۸ شورة مرم اة‎ (6) 


E‏ الذنى س تعايق الإيلاء على غير مستحيل 


كان تعليقه على موه أو موا أو موت زيد إيلاء فتعليقه على حبلها بغير وط أولى » وإن قال أردت 
بقولى حتى تحبل السببية وم أرد 'لذاية وممناه لا أطؤك لتحبلى قبل منه وم يسكن موليا لأنه ليس حالف 
على ترك الوطء وإعا هو حالف على قصد ”رك الحبل به فإن «حى» تستءمل ععنى السيبية . 
1 (فصل) 
وإن علقه على غير مستحيل فذلك على عة أضرب . 
أحدها : ما يعم أنه لا يوج قبل أربعة أشم_ كقيام الساءة فإن لها علامات تسبقها فلا يوجد ذلاك فى 
أربعة أشهر » وكذلاك إن قال حى تأنى الهند أو عوه فهذا مول لأن ينه على أ كثر من أربعة أشير . 
الثانى : ما الذالب أنه لا يوجد فى أربعة أشهر كروج الدجال والدابة وغيرها من أشراط الساعة » 
أو يقول ع أموت أو موی أو عوثت ولدك أو زيد أو حی يقدم زيد من مک والعادة أنه للا يقدم ف 
أربعة أشم_ فيكون مولي : لأن الذالب أن ذلك لايوجد فى أربمة أشهر . فأشبه مالو قال : وال لاوطئتك 
فى نكاحى هذاء وكذلك لو عاق الطلاق على مرضها أو عرض إنسان بعينه . 
الثالث : أن يملقه على أمر تمل الو جود “ى أربعة أشهر ويحتل أن لايوجد امالا متساوياكقدوم 
زيد من سفر قريب أو من سفر لا يعم قدره فهذا ليس بإبلاء . لأنه لا بعلل حلفه على أ كثر من أربعة شمر 
الرابع : أن بعاقه على ما يمل أنه يوجد فى أقل من أربعة أذ م أو يظن ذلك كذبول بقل وجفاف 
ثوب ويّىء الطر فى أوانه وقدوم الاج فى زمانه» فهذا لا کون مولیا !ا ذكرناء » ولأنه م يقصد 
الإضرار بترك وطثها أ كثر من أربعة شر . فأشبه ما لو قال والله لا وطئتك شهرا . 
المامس : أن يعاقه على فمل منها هى قادرة عليه أو فمل من غيرها . وذللك يتقسم أقساما ملاثة . 
أحدها : أن يعلقه على فمل مباح لامشقة فيه كقوله : والله لاأطؤك حى تدخلى الدار أو تلبسى هذا الثوب 
أو حنى أتتفل بصوم بوم أو حى أ كسوك . فهذا لوس بإبلاء لأنه ممسكن الوجود بغير ضرر علمها فيه . 
فأشبه الذى قبله . والثاى : أن يعاقه على حرم كذواه والله لا أطؤك حنى نشربى اجر أو تزلى أو :.ةطى 
ولد“ أو تترى صلاة الفرض أو حى أفتل زبداً أو حوه . فہذا إيلاء لأنه عاته بممتنع شرعا . فأشبه الممتنع 
حا . الثالث : أن يعلقه على ما على فاءله فيه مضرة مثل أن بقول والله لا أطؤك حتى اسقطى صداقك عنى 


٤ ٤ ٤ 3‏ 0 0 3 
أودينكاو ءى 7 فى ولدی أو مهبدى دارك أو ی ببيءى ابوك داراو بحو ذلك › فبذا إيلاء لأن 
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أخذه لاا أومالغيرها منغير رظاصاحبه حرم رى رى شرب اتر » وإزقال وال لاأماؤك -تى اميك 
مالا أو أفل فی حك جيلا م بسكن إبلاء لأن فل لذلا ارس :حرم ولا متام فجرى جری وله <تى 
أصوم يوما . 

€ (فصل) 

و إن قال والله لا وطئتك إلا برضاك م يكن موليا لأنه يمكنه وطؤها بذير حنث ولأنه حسن فى کو نه 
ألزم نفسه اجتداب سخطبا » وعلى قياس ذلك كل حال عكنه الوطء فيها بفيرحنث عكةوله والّلاوطئنك 
مكرهة أو محمزونة©2 ونحو ذلك فإنه لا يكون مولياء وإن قال والله لا وطثتك مريضة لم يكن مولياً ذلك 
إلا أن يكون مها مرض لا يرجى برؤء أو لا زول فى أريعة أشهر فينبغى أن يكون موايا لأنه حالف على 
ترك وطها أربعة أشهر فإن قال ذلك ها وهى #ديحة فرضت مرضا سكن برؤه قبل أربعة أشهر لم يصر 
مولي » وإن لم يرج برؤه فما صار موليا » وكذلات إن كان الغالب أله لا بزول فى أربمة أشهر موليا . لأن 
ذلاب عنزلة ما لا يرجى زواله » وإن قال والله لا وطئتك حائتً] ولا نفساء ولا محرمة ولا صائمة ونمو هذا 
لم يكن مولي لأن ذلك محرم ممنوع منه شرعا فقد أ كد منع نفسه منه بيمينه » وإن قال والله لا وطثتتك 
طاهر؟ أو لا وطئتك وط مباحا صار موايا لأنه حااف على ترك الوطء الذى يطالب به فى الفيئة فكان 
مولياً كا لو قال وال لا وطئتك فى قبلاك » وإن قال والله لا وطئتك ايلا أو وال لا وطئتك بارا لم يكن 
ويا لأن الوطء يكن بدون الحنث» وإن قال والله لا وطثتك فى هذه البلدة أو فى هذا البيت أو نحو ذلك 
من الأمكنة الممينة لم يكن موليا » وهذا قول الثورى » والأوزاعى » والشافعى » والنمان وصاحبيه » وقال 
ابن ألى ايلى وإسحاق هو مول لأنه حالف على ترك وطلها . 

ونا : أنه يمكن وطؤها بغير حنث فلم يكن موايا کا لو استثنى فى يعينه . 

o‏ (تسل) 
وإن حاف على ترك وطئها عام ثم كفر عن يمينه انحل الإيلاء . قال الأئرم : قيل لأنى عبدالله : الولى 
يكفر عن يمينه قبل مغى الأربعة الأشهر ؟ قال : يذهب عنه الإيلاء ولا بوقف بمد الأربعة الأشهر وذهب 
الإيلاء حين ذهبت اليين » وذلك لأنه ١‏ بق ممنوعاً من الوطء بيمينة . فأشبه من حلف واستثنى ذإن کان 
تسكفيره قبل مضى الأربءة الأشهر انحل الإيلاء حين التسكفير » وصا ركالالف على ترك الوطء أقل من 
أربعة أشهر . وإن كفر بعد الأربعة وقبل الوقوف صا ركاطالف على أ كثر منها إذا مضت مدة يمينه 

قبل وقفه . 


ہہ 
0 فيالخطوطة ٠١‏ : أى حزينة . 


ot‏ الى -- تعليق الإيلاء على مشيئة الغير 


1۳1 (فصل) 

فإن قال : واله لا وطئتك”" إن شاء فلان ٤لم‏ بصر موليا حتى يشاء . فإذا شاء صار مولياً . وبهذا 
قال الشافمى » وأنو ثور » وأسعاب الرأى . لأنه يصير ممتنعاً من الوطء حتى بشاء فلا يكونمولياً حتى يشاء» 
وإن قال : والله لا وطثتك إن شثت فكذلك . وقال أصحاب الشافعى إن شاءت على الفور جوايا لكلامه 
صار مولياً » وإن أخرت الشيئة انحلت عينه » لأن ذلك مخيير لا » فكان على الفور » كقوله : اختارى 
فى الطلاق . 

واما : أنه علق المين على الشيئة حرف « إن » فكان على التراحى » كشيئة غيرها . فإن قيال : 
فهلا قلئم لايكون موليا » فإنه علق ذلك بإرادمها » فأشبه ما لو . قال : لا وطثةك إلا رضاك ؟ قلنا : الفرق 
بدنهما أنها إذا شاءت انعقدت عينه مانعة من وطنها » بحيث لا مكنه بعد ذلك الوطء بغير حدث . 

وإذا قال : والله لا وظئتك إلا رضاك » فا حلف إلا على ترك وطئها فى بعض الأحوال وهو حال 
سخطها » فيمكنه الوطء فى الحال الأخرى بفير حنث . وإذا طالبته بالفيئة فيو رضاها . ولو قال : والله 
لاوطثتك حتى تشانى ء فه وكقوله إلا برضاك » ولا يكون مولي بذلك . وإن قال : والله لا وطئتك إلا 
أن يشاء أبوك أو فلان لم يكن موايا » لأنه علقه بفمل منه يمكن وجوده فى الأربعة أشهر » إمكانا غير 
بعيد » ولوس بمحرم » ولا فيه مضرة » فأشبه مالو قال : والله لا وطثتك إلا أن تدخلى الدار » وإن قال : 
والله لا وطئتك إلا أن تشانى لم يكن مولي » وكان بمازلة قوله إلا برضاك » أو حتى تشالى . وقال 
أبو امطاب : إن شاءت فى الجلس لم يصر مولي » وقال أسحاب الشافعى : إن شاءت على الفور عقيب 
كلامه لم يصر مولياً » وإلا صار مولي » لأن الشيئة عندم على الفور » وقد فاتت بتراخما . وقال القاضى: 
تنعقد عينه » فإن شاءت انحلت وإلا فهى منعقدة . 

ولنا : أنه منم تفسه بيمينه من وطبها إلا عند إرادتها » فأشبه مالو قال إلا برضاك » أو حت تشالى » 
ولأنه عاقه على وجود الشيئة أشبه مالو علقه على مشيئة غيرها » ذأما قول القاضى فإن أراد وجود المشيئة على 
الفور فهو كقولم » وإن أرادأنوجود الشيئة على التراخى نيحل به اليين لم يكن ذلك إيلاء » لأن تعليق 
اليين على فمل يكن وجوده فى مدة الأريعة الأشهر إمكاناً غير بعيد ليس بإبلاء والله عل . 

1۴۷ (فصلل) 
فإن قال : والله لا وطئتك » فهو إيلاء . لأنه قول يققضى التأبيد . وإن قال : والله لا وطئتك مدة » 


. لا أطؤك‎ ٠۸ فى للخطوطة‎ )١( 


مسائل شتی س کتاب الإيلاء ett‏ 


أو ايطوان ترى لماعك » ونودى مدة تزيد على أ كثر من أربعة أشهر فهو إيلاء ء لأن الفظ متيل » 
فانصرف إليه بنيّته » و إن نوى مدة قصيرة لم يكن إيلاء لذلاك » وإن لينو شيئا لم يكن إيلاءء لأنهيقع على 
القليل والكثير » فلا يتعين للسكثير . فإبت قال : وله لا وطئتك أربعة أشهر » فإذا مضت فوالله 
لا وطئتك أربعة أشهر » فإذا مضت فوالله لا ومائتك شهرين » أو لاوطئتك شبرين . فإذا مضت فوالله 


لا وطئتك أربعة أشهر » ففيه وجهان . 


أحدما : ليس ,عو ل » لأنه حالف بكل يكين على مدةناقصةعنمدة الإيلاء» فل يكن مولي » م لو لم ينو 
إلامدتم ما ولأنه مكنه الوطء بالنسبة إلى كل عين عقب مدنا من غير حنث فما » فأشبه ما اواقتصر عليها . 

والثاى : بصير مولي » لأنه مقع نفسه من الوطء بيميئه أ کار من أربعة ار متوالية © فكان هويا 
كا لو منمها بيمين واحدة » ولأنه لا يمكنه الوطء بعد المدة إلا محنث فى عينه » فأشبه ما لو حلف على ذلك 
بيمين واحدة » وأوام يكن هذا إيلاء أنفى إى أن يمم مرء_الوطء طول ذدهيه بالوين 0 فلا يكون مولي 
وهكذا الحم فى كل مدتين متواايتين بزيد تموعهما على أربعة » كثلاثة أشبر » أو ثلاثة وشهرين »لا 
ذكرنا من التعايلين » والله عل . 

1۴۸ (فصل) 

فإن قال : إن وطثتك فوالله لاوطئتك لم يكن مولي فى الما » لأنه لا يازمه بالوطء حى لمكن إن 
وطها صار موا لأا نبق يمينا تمنع الو طء على التأبيد » وهذا الصحيخ عن الشافمى » وحكى عنه قول 
قدم :5 أنه يكون مولا من الأول » لأنه لا يمکنه الو طء إلا بان ضير مولياء فيلحقه باو طء ضرر 0 
وكذلك على هذا القول إن قال إن وطثتك فوالله لا دخلت الدار لم يكن" مولي من الأول » فإن وطنها 
انحل الإيلاء 0 لأنه لم ببق متا دن وطلها مين ولا غيرها » وإنما بق متنماً بالمين من دخول الدار. 

واا : أن يمينه معلقة بشرط » ففيا قبله ليس يحالف فلا يكون موايا » ولأنه يمكنه الوطء منغير 
حنث » فم يكن موليا کا لو لم يقل شيا . وکو نه يصير موليا لابازمه به بالحدث . ولو قال : والله لا وطئتك 
فى السنة إلا صية لم بصر موليا فى الال » لأنه يمكنه الو طء متى شاء بغیر حنث فل يكن مدوعاً من الوطء 
حك يدينه فإذا طا وقد بقى من السنة أ كثر من أزيعة أشهر صار مولي » وهذا قول ألى ثور وأحاب 
الرأى » وظاهر مذهب الشافعى فى [ قوله °۲ القديم يكؤن موليا فى الابعداء لاذ كرنا فى التى قباا وقد 
أجبنا عنه » وإن قال وال لا وطئتك سنة إلا بوم فكذيك » ومبذا قال أو حنيقة : لأناليوم مسكر »فل 


)0 فى الخطرطة م١‏ : تمل له . »( فى نسخة يكون مولياً . (۳) ساقطة من .وم 


ott‏ ألغنى س مسائل شت 


مختص يوماً دون بوم ولذلاث لو قال : ات رءذاز إلا و لم 4ض اليوم الآخر 0 ولو قال لا أ كلك 
فى السنة إلا بوم نم متص يوما منها . 


وفيه وجه آخر : أنه يصير موايا فى الحال وهو قول زفر لأن اليوم ااستثنى يكون من آخر الدة 
كالتأجيل ومدة الخيار » مخلاف قوله لا وطثقك فى السنة إلا صية فإن المرة لا خقص وقتا بعينه » ومر 
نمر الأول فرق بين هذا وبين التأجيل ومدة اعميارمن حيث إن التأجيل ومدة اليار جب الوالاة فما 
ولا جوز أن يتخلامما بوم لا أجل فيه ولا خيار لأنه لو جازت له الطاابة فى أثنساء الأجل ازم قضاء الدين 
فيسقط التأجيل بالسكلية ولوازم العقد فى أثناه مدة ايار ثم يعد إلى الجواز نتعين جعل اليوم المسةئنى من 
آخر الما بخلاف ما نحن فيه فإن جواز الوطء فى يوم من أول السنة أو أوسطها لا ينع بوت حكم الوين فيا 
بقى من المدة فصار ذلك كةوله لا وطئتك فى السنة إلاعمة والله آعم 1 


1۳۹ (قصلل) 

فإن قال : والله لا وطئتك عام »ثم قال : والّه لا وطثتك عاماً فمو إيلاء واحد حلف عليه بيمينين إلا 
أن ينوى عام آخر سواه » وإن قال والله لا وطئتك عام ثم قال والله لا وطئتك نصف عام أو قال والله 
لا وطئنك نصف عام ثم قال والله لا وط؛تكعاما » دخلت المدة القصيرة فى الطويلة » لأنه! بعضها » ولم يمل 
إحداها بعد الأخرى» فأشبه مالوأكر بدرم » ثم أقربنصف درم . أو أقر بنصف درم» ثم أقر بدرهم» فيسكون 
إبلاء واحداً لهما وقت واحد» وكفارة واحدة. وإن نوى بإحدى الدتين غير الأخرى فى هذه أو فى الى 
قبلها » أو قال : والله لاوطئتكعاما ثم والله لا وطثةاك عام آخر أو نصف عام آآخرا» أو قال لها والله 
لا وطئتك عام » فإذا مغى واه لا وطئتك عام » فهما إيلا آن فى زمانين » لا يدخل f>‏ أحدهماق الأخر» 
أحدها منجز » والآخرمتأخر » فإذا مضى حك أحدها بق 5 الآخر » لأنه أفرد كل واحد مهما بزمن 
غير زمن صاحبه » فيسكون له حک ينفرد به . 

فإن قال فى الحرم : والله لا وطئتك هذا العام » م قال : وال لا وطئتك عام من رجب إلى مام 
ننى عشر شهراً » أو قال فى الحرم : وال لا وطنتك عام » ثم قال فی رجب : والله لاوطئتك عام » 
فہما إيلا آن فى مدتين » بعض إحداها داخل فى الا خر ى . فإن فاء فى رجب أو فا بعده من بقية العام 
الأول حنث ف الهينين » وتحزئة اكفارة واحدة » وينقطم حكم الإيلاءين . وإن فاء قبل رجب أو بعد 
مام الأول حنث فى إحدى الهينين دون الأخرى . وإن فاء فى الوضسمين حنث فى اليينين » 


وعليه كفارتان . 


إذا آل من نسائه الأربع كتاب الإيلاء oto‏ 


ا ت 


2 (فصلل) 
فإن قال لأربع نسوة : والله لا أقربكن » انبنى ذلك على أصل وهو : الحنث يفمل بعض الحاوف 
عليه أولا . فإن قلنا : محنث » فهو مول منهن كلمن فى الال » لأنه لا بمكنه وطء واحدة بغير حنث» 
فصار مانا لنفسه من وطء كل واحدة مهن فى الال » فإن وطىء واحدة مهن حنث واأنحات يدينه » 
وزال الإيلاء من اابواق . وإن طلق بعضهن أو مات لم ينحل الإيلاءفى البواق. 
وإن قلنالا يحنث بفعل البعض لم يكن موليا مهن فى الال لأنه يمكنه وط ءءكل واحدة منهن من غير 
حنث » فلم يمنع نفسه بيمينه من وطئها فلم يكن موايا مها . فإن وطىء ثلا صار مولياً من الرأبعة » لأنه 
لا يمكنه وطؤها من غپر حنث”؟ فى يمينه وإن مات بعضهن أو طلقها اتحات يميته وزال الإيلاء لأنه 
لا حنث بوطهن وإنما يحنث بوطء الأربع فإن راجع الطلقة أو تزوجها بعد يينوثها عاد حم يمينه » 
وذ كر القاضى آنا إذا قلا يحنث بفعل البعض فوطىء واحدة حنث ولم ينحل الإيلاء فى البواقلأن الإيلاء 
من امرأة لا ينحل بوطء غيرها . 
ولنا : أنها يمين واحدة حنث فما فوجب أن تنحل كسار الأبمان » ولأنه إذا وطىء واحدة حنث 
وازمته الكفارة » فلا يازمه بوظء الباقيات شیء فل يبق متنا من وطنون 5 يمينه » فاحل الإيلاء کا لو 
كفرها 7" » واختلف حاب الشافمی فقال بعضهم : لا بكون موايا منهن حتى يطأ ملاما فيصير موليا من 
الرابءة وحكى ا مزلى عن الشافعى أنه يكون موليا منْه نكلهن بوقف لكل واحدة مهن فإذا أصاب بعضهن 
خرجت من 35 الإيلاء ويوقف لمن بقى حتى بنىء أو يطلق ولا يحنث حتى بيطأ الأربع وقال أحاب الرأى 
يكون موايا م نكلهن فإن تركهن أربعة أشهر بن منه جيما بالإيلاء » وإن وطىء بعضون سقط الإيلاء 
فى حقها ولا حنث إلا بوطئون جميعا . 1 
ولا : أن من لا حنث نوطئها لا يكون مولا منها كالتى حاف عليها . 
1€ (فسل) 
فإن قال والله لا وطئت واحدة منسكن ونوى واحدة بعينها تعلقت عينه بها وحدها وصار موليا منها 
دون غيرها وإن نوى واحدة مبهمة منهن لم يصر موليا منهن فى الخال فإذا وطىء ثلاثا كان مولي من 
الرابعة ويحتمل أن رج المولى منها بالقرعة كالطلاق إذا أوقعه فى ممهمة من نسائه » وإن أطلق صار موايا 
منْه نكلهرة ف الال لأنه لا يمكنه وطء واحدة منهن إلا بالحنث فإن طلق واحدة منهن ماق تكان موليا 
من البواق » وإن وظىء واحدة مون حدث واتحلت عينه وسقط 5 الإيلاء فى الباقيات لاما بمين واحدة 
)١(‏ فى الخطوطة .وم : أن محنث . )2 فى الخطوطة م١‏ : كفر عنها . 
( ۹ س المغی س سام) 


1 


ان الى اس الويلاء ٥ن‏ الأربع 


فإذا حنث فما صرة لم حنث مرة ثانية ولا ببق 5 الین بعد حنثه فا مخلاف ماإذا طاق واحدة أوماتت 
فإنه لم حنث م فبق 5 ينه فيمن بق مهن وهذا مذهب الشافمى » وذكر القاضى آنه إذا أطلق كان 
الإيلاءفى واحدة غيرمعينة وهو اختيار بعض أحاب الشافعى لأن لفظه تناول واحدة منكرة فلايةتضى العموم ‏ 

ولنا : أن النسكرة فى سياق النفى تمم كقوله « ما امخذ(" صَاحِبَة » وقوله « و يكن 2 كُذواً 
أحد' 7 وقول : « ومن لم يدل الله له نور؟ قا لله من ثور »ولو قال إنسان وال لا شربت 
ماء من إداوة حنث بالشربمن أى إداوة كانت » فيجب حمل اللفظ عند الإطلاق على مقتضاه ف العموم » 
وإن قال نويث واحدة معينة أو واحدة مبهمة قبل منه لأن اللفظ بحتمله احالا غير بعيد . وهذا مذهب 
الشافعى إلا أنه إذا أبهم الحاوف علما فله أن يمينا بقوله . وأصل هذا مذ كور فى الطلاق ٠‏ 

1€ (فصل) 

فإن قال والله لا وطئت كل واحدة منكن صار مولياً مهن كلهن فى الال ولا يقبل قوله نويت 
واحدة مهن معيفة ولا مبهمة لأن لفظة كل أزالت امال اللصوص ومتى حنث ف البعض انحل الإيلاء فى 
الجیع كالتى قبلها » وقال القاضى وبعض أصحاب الشافعی لا ندعل فى الباقيات . 

ونا : ألما مين واحدة حنث فما فسقط حكما كا لوحاف على واحدة» ولأن البين الواحدة إذا حنث 
فمجامة لم يمسكن الحدث فا مرة آخر ى فم يبق متنا من وطء الباقيات عم المين ف ببق الإيلاء كسائر 
الأعان التى حنث فما . وفى هذه المواضم التى قلنا بتكو نه موايا مهن كلهن إذا طالين كلهن بالفيئة وقف 
لحن كلهن » وإن طالبن فى أوقات متلفة ففيه روايقان . 

إحداها : يوقن لاجميع وقت مطلبة أولاهن قال القاضى وهو ظاهر كلام أحمد . 

والثانية : يوقف لكل واحدة منهن عند مطالبّها اختاره أبو بكر وهو مذهب الشافمى » فإذا وقف 
الأولى وطلقها ووقف للثانية فإن طانم وقف للثالئة فإن طافها وقف لارابعة » وكذلك من مات منهن لم 
ينهم من وتفه للاأخرى لأن ينه لم تنحل وإيلاؤه باق لعدم حنثه فهن ؛ وإن وطىء إحداهن حين وقف 
4ا أو قبله اتحات عينة وسقط حلم الإيلاء فى الباقيات على ماقلناه » وعلى قول القائى ومن وافةه يوتف 
للباقيات کا لو طاق الى وتف ها . 


لق فى النسخ « ولم يتخذ صاحبة » وليس وارد فى القرآن » والوارد فيه سورة الجن الآية م « ما انخذ 
صاحبة ولاوادا » وفى سورة الفرقان الآبة ۲ « ولم يتخذ ولدا » (ف) . 
00 مورة الإخلاص الآبة ٤‏ 0( سورة النور ية 5 


الشرط الثال ثكتاب الإيلاء o4۷‏ 


1€ (فصل) 

فإن قال كلا وطثت واحدة مدكن فضرائرها طوالق : فإن قلنا ليس هذا بإيلاء فلا كلام وإن قانا 
هو إيلاء فهو مول منهن يما لأنه لا مسكنه وطء واحدة مهن إلا بطلاق ضرائرها فيوقف هن فإن فاء 
إلى واحدة طلق ضرا رها فإن كان الطلاق بائنا انحل الإيلاء لأنه لم يبق ممنوعا من وطلمها تحكم يمينه » وإن 
كان رجميا فراجعون بق حَكم الإيلاء فى حقهن لأنه لا يمكنه وطء واحدة إلا بطلاق ضرائرها » وكذلك 
إن راجع بعضهن لذلك إلا أن المدة نسةأنف من حين الرجعة » ولو كان الطلاق بائنا فماد فتزوجمن أو زوج 
بعضهن عاد حكم الايلاء واستؤنفت المدة من حين السكاح ؛ وسواء تزوجهن ف المدة أو بمدها أو بعد 
زوج آخر وإصابة لا سنذكره فما بعد» وإن قال نويت واحدة بعينها قبل منه وتعاقت بمينه بها فإذا وطنها 
طلق ضرائرها وإن وطىء غيرها لم يطاق منهن شىء ويسكون موليا من العيئة دون غيرها لأا الى يازمه 
بوطئها الطلاق دون غيرها . 

210 (فصل) 

الشرط الثالث أن حاف على ترك الوطء فى الفرج » ولو قال والله لا وطثتك فى الدبر لم يسكن موايا 
لأنه لم يترك الوطءالواجبعليه ولا تتضرر الرأة بتركه وإنما هو وطء حرم وقد أ كد منع نفسه منه يميه 
و إن قال وال لاوطثتك دون الفرج لم يكن موايا لأنه لم حاف على الوطء الذى بطالب به فى الفيثة ولاضرر 
على الرأة فى تركه » و إن قال والله لاجاممتك إلا جاع سوء سثل عا أراد فإن قال أردت الجاع فى الدبر فهو 
مول لأنه حاف على ترك الوظء فى الفرج وكذلك إن قال أردت أن لا أطأها إلا دون الفرج » وإن قال 
أردت جاءا ضميفا لا يزيد على التقاء اعمتانين لم يسكن موليا لأنه يمسكنه الوطاء الواجب عليه فى 
الفيئة بغير حنث وإن قال أردت وطبا لا يبلغ التقاء أعاتانين فهو مول لأنه لا يمسكنه الوطء الواجب 
عليه فى الفيئة بغير حنث و إن م تسكن له نية فايس مول لأنه محتمل فلايتعين ما کون به موليا » وإن 
قال والله لا جاممتك جماع سوء لم يكن موليا بحال لأنه لم حاف على ترك الوطء إعا حاف على ترك 
صفته الكروهة . 

2 (فصل) 

الشرطالرابع أن يكون الحلوفعامما امرأة لقول الله تعالى : «لافرين يو ونين امهنم تر بص أل بعة 


أتنه””"» ولأن غير الزوجة لا حق لا فى وطئه فلا يكون موايا منها كالأجنبية فإن حاف على ترك وطء 


٠. 55 سورة البقرة آية‎ )١( 


o4۸‏ الذنى ‏ هل يصح الإيلاء قبل الكاح 


مته 1 يكن موليا لما ذكرنا وإن حاف على ترك وطء أجنبية ثم نتكحها م يكن مولا إذلك » وبه قال 
الشافمى وإسحاق وأبو ثور وابنالنذر وقال مالك يصير موليا إذا بق من مدة عينه أ كثر من أربعة أشهر 
لأنه ممتنع من وطء امرأته تحكر يمينه مدة الإيلاء فسكان مولا كا لو حاف فى الزوجية » وحكى عن أسماب 
الرأی أنه إن مرت به امرأة غاف أن لا يقريها ثم تزوجها لم يكن مولياء وإن قال : إن زوجت فلانة 
فو الله لا قربتها صار مولياء لأنه أضاف المين إلى حال الزوجية فأشبه مالو حلف بعد تزو يما . 

وانا : قول الله تعالى « للذين يوا ُون من انهم » وهذه ليست من نسائه ولأن الإيلاء حسكم من 
أحكام الد كاح فل يتقدمة كالطلاق ؛ والقسم > ولأن المدة تضرب له لقصده الإضرار مها بيمينه » وإذا 
كانت اليين قبل النسكاح ' يكن قاصداً للإضرار فأشبه الممتنم بخير ين » قال الشريف أبو جعفر وقد 
قال أحمد : بصح الظهار قبل النسكاح لأنه مين فعلى هذا التعليل يصمح الإيلاء قبل الفسكاح .وامنصوص أنه 
لا يصح لما ذ كرناه . 

t0‏ (فصل) 

فإن آلى من الرجءية صح إبلاؤه : وهذا قول مالك والشافعى وأسماب الرأى » وذ كر ابن حامد أن 
فيه روابة أخرى أنه لا يصح إيلاؤه لأن الطلاق يقطم مدة الإيلاء إذا مارأ فلن يمنع ته ابتداء أولى . 

ولنا : أنها زوجة ياحقها طلاقه فصح إيلاؤه منها كغير المطلقة » وإذا آلى مها احتسب بالمدة من حين 
لى وإن كانت ف العدة » ذكره ابن حامد وهو قول ألى <نيفة ويجىء على قول اعارق لا محتسب عليه 
بالمدة إلا من حين راجمما"" لأن ظاهر كلامه أن الرجمية محرمة . وهذا مذهب الشافمى لأنها معتدة منه 
فأشهت البائن » ولأن الطلاق إذا طرأ قطم الدة شم لا حتسب عليه بشىء من المدة قبل رجءتها فأولى أن 
لابستأنف المدة فىالمدة. 

ووجه الأول : أن من صح إيلاؤه اسب عليه بالسدة من حين إبلاثه کا لو لم تكن مطلقة ولأا 
مباحة فاحتسب عليه باللدة فا كا لو لم يطلقها » وقارق البائن » فإنها ليست زوجة ولا يصح الإيلاء منها 
حال » فهى كسائر الأجنبيات . 

1 (فص ل( 

ويصح الإيلاءم ن كل زوجة ملم ة كانت أوذمية حر ة كانت أو أمةله.ومقولهسبحانه”"(الذين ولون 

00007 أر بة أشهر )””“ولأن كل واحدة منهن زوجةفصح الإيلاء منها كالرة المسامة» ويصح 


)١(‏ فى الخطوطة م1 : مراجعتها (؟) سورة البقرة آية 4م 


شرط الولى س كتاب الإيلاء oe‏ 


الإيلاء قبل الدخول وبمده : وبهذا قال النخمى » ومالك » والأوزاعى › والشافس . وقال عطاء والزهرى 
والثورى : إنما يصح الإيلاء بعد الدخول . 

ولنا : موم الآنة والعنى لاأنه متنع من جماع زوجته بيمينه فأشيه ما بمد الدخول » ويصح الإيلاء من 
الجنونة والصغيرة إلا أنه لا بطالب بالفيثة فى الصذر والجنون لا نما ليسا من أهل الطالبة » فأما الرتقاء 
والقر ناء فلا يصح الإيلاء منهما لاأن الوطء متعذر دائما ف تنقد المین على تر که کا لو حاف لا يصعد السماء» 
ويحتمل أن يصح وتغرب له الدة لاأن المنع ببب من جيتها فهى كار بضة » فءلى هذا ينبغى أن بنىء المعذور 
لأن الفيئة بالوطء فى حتها متمذرة فلا كن المطالبة به فأشبه الجبوب . 

1°4۸ (فصسل) 

ويصح الإبلاء من كل زوج مكلف قادر على الوطء وأما الصى والجنون فلا يصح إيلاؤها لاأن الل 
مرفوع عنهما ولأنه قول جب بخالفته كفارة أو حق» فل يتعقد مهما كالنذر » وأما الماجز عن الوطء فإن 
كان لعارض مر جو زواله كالرض والمبس صح إيلاؤه لأأنه بقدر على الوطء فصح منه الإمتناع منه وإن 
كان غير مجو الزوال کال جب والشال لم يصح إبلاؤه لاأنها يمين على ترك مستحيل » فل تنءقد کا لو حاف 
ألا يقلب الحجارة ذهب ولأن الإبلاء الهين فى المانعة من الوطء » وهذا لا منعه عينه فإنه متعسذر منه» 
ولاتضر المرأة عينه . 

قال أو امطاب : ويحتءل أن يصح الإيلاء منه قياساً على الماجز بمرض أو حبس ولاشافمی فى ذلك 
قولان » والأول أولى » لما ذكرنا» فأما الاصبى الذىسات بيضتاه أورضت فيمكن منه الوطء يؤل ماء 
رقيقاً فيصح إيلاؤه وكذلك الجبوب الذى بق فى ذكره ما يمكن الماع به . 

16۹ (فصلل ) 

ويصح إبلاء الذعى ويلزمه ما بازم المسل إذا تقاضوا إلينا وبهذا قال أبو حنيفة » والشافهى » وأبو ثور 
وإن اسل ١‏ ينقطم 5 يلاه » وقال مالك : إن ال سقط حك كينه » وقال أبووسف » ومد : إن حاف 
الله ل يكن موايا لاأنه لا يحنث إذا جامع » لسكونه غير مكاف » وإن كانت ينه بطلاق أو عتاق فهو 
مول :لا اصح عتقه وطلاقه . 

ولنا : قول اللتعالى :9" ( للذين يلون من سام ترص أربعة أشمر ) ولا نه مانم تفسه بالمين 
من جماعها فسكان مولي كاسم ولان من صح طلاقه صح إيلاؤه كلسل ؛ ومن سحت يمينه عند الاج 
صح إيلاؤه کال : 


۲١ فى اأخطوطة .وم : الجر (؟) هورة البقرة آية‎ )١( 


00۰ الننى ‏ ألفاظ الإيلاء 


10° (فصلل) 

ولا يشترط. فى الإيلاء الفضب » ولا قصد الإضرار . روى ذلاك عن ابن مسعود وبه قال الثورى » 
والشافمى » وأهل العراق » وان المنذر . وروىعن على رضى الله عنه ليس فى إصلاح إيلاء > وعن ابنعباس 
قال : إنما الإيلاء فى النضب وتو ذلك عن الحسن » والنخمى » وقتادة؛ وقال مالاك » والا وزاعى» 
وأو عبيد : من حاف لا يطآ زوجته حتى تفطم ولده لا يكون إيلاء إذا أراد الإصلاح لولده . 

ولنا عموم الآ به ولانه مانم نفسة من جماعبا بيمينه فسكان مولي كحال النضب عققه : أن حم الإيلاء 
يثبت لحق الزوجة فيجب أن يثبت سواء قصد الإضرار أو لم يقصد كاستيفاء ديونها وإتلاف ماما ولأن 
الطلاق والظبار وسائر الأعان سواءفى ااغضب والرضافكذلك الإيلاء و لأنحكم المين فى السكفارةوغيرها 
سواء فى الضب والرضا فتكذلك الإيلاء » وأما إذا حلف أن لا يطأها حتى تفطم ولده فإن أراد وقت 
الفطام وكانت مدته تزيد على أربعة أشهر فهو مول » وإن أراد فعل الفطام لم يكن مولي لانة ممكن قبل 
الأربمة أشهر وليس حرم ولا فيه تفويت حق لها فم يكن مولا کا لو حلف لا يطؤها حتى تدخل الدار. 


341 (فصلل) 
فى الألفاظ التى يكون بها موليا وهى ثلائة أقسام : 
10۲ (أحدها) 


اھ و فى الحسكم والباطن جيما . وهو ثلائة ألفاظ قوله : والله لاأ تيك » ولا أدخل » ولا 
أغيب » أو أواج ذ كرى فى فرجك » ولا افتضضتك © لايكر خاصة فمذه صرعحة ولا يدين فما لأنها 
لا حقمل غير 3 : 

) القسم الثانى‎ ( “af 

صريح فى الحكم ويدين فيا ببنه وبين الله تعالى وهى عشرة ألفاظ : لا وطئتك › ولا جامءتك » ولا 
أصبتك » ولا باشرتك » ولا مسستك » ولا قربتك »ولا أتبتك › ولا باضءتك » ولا باعلقك » ولا 
اغتسات منك فهذه صريحة فى الحم لأنها تستعمل فى العرف فى الوطء » وقد ورد القرآن ببعضها فقال الله 
سبحانه : « ولا تقر بوهن حَتَى يطورن فلا تطيرنَ قاع هن 76" وقال : « ولا تاشر وهن ا 
ع كنون فالسَاجِد ”© وقال تعالى : « من قبل أن فون »7 , 


)١(‏ فى المخطوطة 18 : أفتضك (؟) سورة البقرة il‏ ممم 
(۳) سورة البقرة آية )٤( ٠۸۷‏ سورة البقرة آية ۳۷ 


الكفاية فى الإيلاء ‏ كتاب الإيلاء كك 


وآما الجاع والوطء فعا أشهر الألفاظ فى الاستعال فلو قال أردت بالوطء الوطء بالقدم وبالجاع اجماع 
الأجسام » وبالإصابة الإصابة باليد دين فما بينه وبين الله تعالى وم يقبل فى الك لأنه خلاف الظاهروالمرف 
وقد اختلف قول الشافمى عدا الوطء والجاع من هذه الألفاظ فقال فى موضع ليس بصريح فى الج لأنه 
حقيقة فى غير الجاع » وقال فى : لا باضءتك ليس يمسر بح » لأنه يحتمل أن يكون من التقاء البضعتين البضعة 
هن البدن بالبضمة منه » فإن النى صلى الله عليه وسل قال « فاطمة بضعة منى »° ٠‏ 
ولنا : أنه مستعمل فى الوطء عرقاً وقد ورد فى القرآن والسنة فكان صر بحا كلفظ الوطء والجاع 
وکو نه حقيقة فغير الجاع ببطل بلفضاة0"؟ الوطء والجاع وكذلك قوله فارقتك وسرحتك فى ألفاظ الطلاق 
فإنهم قالوا هى صريحة فى الطلاق مع اكونها حقيقة فى غيره » وأما قوله باضعتك فمو مشتق من البضع ولا 
يستعمل هذا الافظ فيغير الوطء فهو أولى أن يكون صرعاً من سار الألفاظ , لأنها تستعمل فى غيره ومهذا 
قال أبو حنيفة . 
“of‏ ) القسم الثالث ) 
مالا يكون إيلاء إلا بالنية وهو ماعدا هذه الألفاظ مما يحتمل الجاع كةوله والله لا يج.م رأمى ورأسك 
شىء لاساقف رأمى رأسك» لأسوء نك » لأغيظنك » لقطوان غيبتى عنك » لامسجلدى جلدك ؛ لاقربت 
فراشك» لا آویت معك » لاعت عندك»فهذه إنأراد بها الجاع واعترف بذلا ك کان موليا وإلا فلا لأنهذه 
الألفاظ ليست ظاهرة فى الماع كظهور التى قبلما ولم يرد النص باستعالها فيه إلا أن هذه الألفاظ منقسمة إلى 
ما يفتقر فيه إلى نية الجاع والمدة مم وهى قوله لأسوءنك ولأغيظنك ولتطوان غيبتى عنك فلا يكون موايا 
حتى ینوی ترك الجاع فى مدة تزيد على أربعة أشهر لأن غيظها يكون بترك الماع فما دون ذلك وفى سائر هذه 
الأافاظ يكون موليا بنية الجاع فقط » وإن قال والله ليطوان تركى لماعك أو لوطئك أو لإصابتك فهذا 
مريح فى ترك الجاع وتعتبر نية المدة دون نية الوطء لأنه صر ييح فيه » وإن قال واه لا جاءممتك إلا جاع 
ضميقاً لم يكن موليا إلا أن ینوی جماءاً لا يباغ التقاء اللتانين » وإن قال وال لا أدخلت جميع ذ كرى فى 
فرجك لم يكن .ولي لأن الوطء الذى محصل به الفيئة يحصل بدون إيلاج جميم الذكر > وإن قال والله 
لا أولجت حشفى فى فرج ككان موليا لاأن الفيئة لا حصل بدون ذلاك . 
100 (فصلل) 
وإن قال لإحدى زوجتيه والله لاوطئةك ثم قال للاأخرى أشر كتك ممما ) يصر موليا من الثانية 


)١(‏ أخرجه البخارى وأحد والحا ک عن السور (ف) (0)فى الخطوطة م١‏ : بلفظ 
(۳) فى الخطوطة يوس أنت مما 


o0۲‏ المفنى س سحة الإيلاء بكل لغ 


لأن امین بالا يصح إلا بلفظ م ربح من اسم أوصفة» والتشریك يينهما كناية» ف تصح بهاليين وقالالقاضی 
يكون موليا ممما وإن قال إن وطئتك فأنت طالق ثم قال للاأخرى أشركتك ممما ونوى فقد صار طلاق 
الثانية معاقاً على وطئها بط لأن الطلاق يصح بالسكنابة فإن قلنا إن ذلك إيلاء فى الأولى صار إبلاء فى 
الثانيه لأنها صارت فى معناها وإلا فلوس بإبلاء فى واحدة مها » وكذلك لوآلى رجل من زوجته فقال آخر 
لامرأنه أنت مثل فلانة لم يسكن موليا » وقال أسعاب الرأى هو مول . 

ولنا : أنه ليس بصريح فى القسے فلا يسكون موليا به کا لويشيهها بها ٠‏ 

1۰۵٦‏ (فصلل) 

ويصح الإيلاء بكل لغة من العجمية”“وغيرها ممن بحسن العربية ومن لابحسنها لاأن اليين تنعقد بغير 
العربية ونحب بها السكفارة » ولأولى هو المالف بالله على ترك وطء زوجته المتنع من ذلك بيمينه فإن آلى 
بالمجمية من لاسما وهو لاريدرى معناها لم يسكن موليا » وإن نوى موجبها عند أهلباء وكذلك الحم 
إذا لى بالعربية من لامحسنها لا نه لا يصح منه قصد الإيلاء بلفظ لا يدرى معناه فإن اختلف الزوجان فى 
معرفته بذاك فالقول قوله إذا كان متكا بغير لسانه لأن الأصل عدم معرفته بها . فاما أن آلى المرلىبالمر بية 
ثم قال جرى على لسانى من غير قصد أو قال ذلك المجمى فى إيلائه بالمجمية لم يقبل فى الحم لأنه خلاف 
الفلاص . 

10¥ (فصسل) 

ومدة الإيلاء فى حق الأحرار والعبيد والسامين وأهل الذمة سواء » ولافرق بين الحرة والأمة والساءة 
والذمية والصخيرة والكبيرة فى ظاهى الذهب وهو قول الشافمى وان النذر » وعن أحمد رواية أخرى أن 
مدة إيلاء المبيد شهران وهو اختيار أبى بكر » وقول عطاء والزهرى ومالك وإسحاق لاأنهم على النصف 
ف الطلاق وعدد المنكوحات فسكذلك فى مدة الإيلاء وقال المسن والشعى إيلاؤه من الاأمة شهران ومن 
الحرة أربعة [وقال الشعى إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة]وهذا قول ألى حنيفة لأن ذلك :تماق به اليبنوتة 
عندهواختاف بالرق والحرية كالطلاق ولا" نها مدة يثبت ابتداؤها بقول الزوج فوجب أن يمختلف برق المرأة 
وحر ينها كدة العدة . 

ولنا وم الآية ولأنهامدة ضربت لاوطء فاستوى فبها الرق واطرية كدة ة المنة » ولانسلم أن اليبنونة 
تتعاق يها ثم يبطل ذلك بمدة العنة ويخالف مدة العدة لأن المدة مبنية على التكال بدايل أن الاستبراء 
تحصل بقرء واحد » وأما مدة الإيلاء فإن الاستمتاع بالحرة أ كثر . وکان يفبغى أن تتقدم مطالبنها مطالية 


)١(‏ ف الخطوظة ۰( : الأعجمية (0)كلام الشعى مكرر هنا نا وهذه الفقرة ليست فى الشمرح الکبیرج ۸ ص اسه 


كتاب الإيلاء "مى بوص بالفيثة عوة 


الأمة والمق على المر فى الاستمتاع أ كثر مت على اليد فلا تجوز الزيادة فى مطالبة المبد عليه . 
0 (ساأة) 

قال 3 فإذا مضت أربعة أشهر ورافعته أع بالفيثة » والفيئة الجاع ) . 

وجملة ذلك : أن المولى يتربص أربعة أشهر کا أ الله تعالى » ولا يطالب فن » فإذا مضت أربعة 
أشهر ورافءته امرأته إلى الحا 1 وقفه » وأمره بالنيئة » فإن أبى أمره بالطلاق » ولا تطاق زوجته بنفس »فى 
الدة» قال أحمد فى الإيلاء : يوقف عن الأ كابر من أسماب النى صلى الله عليه وسل » [ روى ]عن عر 
شىء يدل على ذلك » وعن عمان وعلى » وجمل يثبت حديث على وبه قال ابن عر وعائشة » وروی ذلاك 
عن ألى الدرداء وقال سلمان بن يسار :كان تسعة عشر رجلا من أصحاب د صلى الله عليه وسل يوكفون 
فى الإيلاء » وقال سهيل ابن أبى صالح : سألت اثنى عشر من أصحاب النى صلى الله عليه وسسل فسكلهم 
يقول : ليس عليه شىء حتى بمضى أريعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طاق » وبمهذا قال سعد بن اسوب 
وعروة ويجاهد وطاوس ومالك والشافمى وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وان الفذر» وقال ابن مسءود 
وابن عباس وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء والحسن ومسروق وقبيصة والنخعى والأوزاعى وان أبى ليلى 
وأصحاب الرأى : إذا مضت أربعة أشهر فى تطليقة باثئة » وروى ذلك عن عمان وعلى وزيد وابن عر 
وروی عن أبى بكر بن عبد رمن ومكحول والزهرى تطليقة رجمية » ومحى عن ان مهود أنه كان 
يقرأ : « فان فاموا = فيين س كن ال نور رَحِمِ 26 ولأن هذه مدة ضربت لاستدعاء الفمل منه 
كان ذلك فى المدة كد المنة . 

واذا : قول الله تعالى : « لاذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رجي 
وظاهر ذلك أن الفيئة بعد أربعة أشهر لذ كره الفيثة بمدها بالفاء للقعضية التعقيب ثم قال : « وإن موا 
الاق كن لله تيم لے 6" ولووقع بمضى الدة لم يحتج إلى عزم عليه وقوله ( سميع علي ) يقتضى 
أن الطلاق مسموع ولا يكون السموع إلا كلاما » ولأنها مدة ضربت له تأجيلا فل يستحق لاطالبة فيا 
كائر الآجال » ولأن هذه مدة لم يتقدمها إيقاع فلا يتقدمها وقوع كدة العنة ومدة العنة حجة لنا فإن 


الطلاق لا بقع إلا ع ولأن مدة العنة ضريت له ليختبر فا ويعرف عحزه عن الوطء بت رکه 


. 5,5 (؟) سورة البقرة اي‎ . ۲۲١ سورة البقرة ية‎ )١( 
5 ٣٣۷ سورة البقرة آبة‎ (0 
. فى نسخة : لا بقع عضيها  هامش الطبوعة . وكذا فى : ۰ وهو الصواب‎ () 
) الغى - سايم‎ - 7٠١ (م‎ 


bêi‏ الغنى - تحديد مدة الإيلاء 


فى مدهاء وهذه ضر بت تأخيرا له وتأجيلا » ولا يستحق الطالبة إلا بعد مغى الأج لكالد بن . 
1۵۹ (فصلل) 

وابتداء الدة من حين المين ولا يفتقر إلى ضرب مدة لأ ثبعت بالنص والإجماع فل تفتقر إلى ضرب 
كدة العنة . ولا يطالب بالوطء فيها لما ذكرنا فإن وها فيا ققد عجلها حقها قبل مله وخرج من الإيلاء 
كن عايه دين دفعه قبل الأجل » وهكذا إن وطىء بعد الدة قبل المطالبة أو بعدها خرج منالإيلاء وسواء 
وطلها وهىعاقلة أو مجدونة أو يقظانة أو نائمة لأنه فمل ماحاف عليه فإنوطئها وهوججنون لم يحنث » ذاكره 
ان حامد وهو قول الشعمى 5 

وقال أبو بكر حنث وعليه التكفارة لأنه فمل ما حلف عليه . والأول أصح لأنه غير مكاف وااقل 
عنه مرفوع » وخر ج بوه عن الإيلاء لأنه قد وفاها حقها وحصل منه فى حقما ما حصل من العاقل وإِنما 
سقط السكفارة عنه رفع القلم عنه» ذكر هذا ابن حامد وهو أحد الوجبين لأصحاب الشافى » وذكر 
الفاضى مايدل على أنه ببق مولا فإنه قال إذا وطىء بعد إفاقته يجب عليه السكفارة لأن وطأه الأول ماحدث 
به » وإذا بقيت عينه بق الإيلاء كا لو لم يطأ وهذا قول الزنى . 

وينبغى أن تستأنف له مدة الإيلاء من حين وطى,ء » لأنه لا يفبخى أن يطالب بالفيئة مع وجودها 
منه ولا يطلق عليه لانتفائها وهى موجودة ولكن تضرب له مدة لبقاء حكم يمينه . وقيل تضرب له المسدة 
إذا عقل لأنه حينئذ يمن من الوطء يحسكم يمينه » ومن قال بالأول قال قد وفاها حقها فلم ببق الإبلاء کا لو 
حنث ولا يمتفع انتفاء الإيلاء مع المين كا لو حاف لا يطأ أجنبية ثم تزوجها . 

1° (ف سس ل) 

وإن وطىء العاقل ناسيا ليينه فمل يحنث ؟ على روايتين » فإن قلنا يحنث امحل إبلاؤه وذهبت ينه . 
وإن قلنا : لا يحنث فمل يحل إيلاؤه ؟ على وجهين قياسا على المجنون » وكذلك خر ج فما إذا آ لى من 
إحدى زوجتية م وجدها على فراشه فظنها الأخرى فوطتها لأنه جاهل بها والجاهل كالنامى فى المنث 
وكذلك إن ظنها أجنبية فبانت زوجته . 

وإن استدخات”” ذكره وهو نائم لم يحنث » لأنه لم يفمل ما حاف عليه » ولأن لقم مرفوع عنه » 
وهل خرج من حم الإيلاء ؟ محتمل وجهين : 

أحدها : مخرج لأن المرأة وصلت إلى حةها فأشبه ما لو وطىء . 


. فىها : الوطء . (0) فىهم : أدخلت‎ )١( 


إن کان عذر منم الوطء - كتاب الإيلاء TD‏ 


والثالى : لا مرج من حكم الإيلاء ¢ لأنه ما وفاها حقها ¢ وهو باق على الامتناع من الوطء حم 
اليين » فكان مولي کا لو لم يفءل به ذلك؛ والحكم فما إذا وطىء وهو نانم كذلك لأنه لا يحنث به . 


٠ 11‏ (فصل) 
وإن وطمما وطنا رما مثل أن وطمها حائضا أو نفساء أو حرمة أو صامة صوم فرض أو كان حرم 
أو صا أو مظاهر؟ً حنث وخرج من الإيلاء وهذا مذهب الشافهى » وقال أبو بكر قياس اذهب أن 
لا خرج من الإيلاء لأنه وطء لايؤمر به ف الفيئة 0 يحرج به دن الإيلاء كالوطء ف الد ر 3 ولا e:‏ هلا 
لأن ينه انحات ولم ببق تنما من الوطء حك العييكف فم يبق الإيلاء ما لو كفر عينه أ وكا او وما 

مس اة ۰ 

وقد نص أجسد فيمن حاف ثم كفر ينه أنه لا ببتی موليا لمدم حك اليين مع أنه ماوفاها حقما » 
فلن ,زول بزوال الهين محنثه فما أولى . وقد ذكر القافى فى الحرم والظاهر أا إذا وطئا فقد وفياها 
حقها . وفارق الوطء فى الدير فإنه لا يحنث وليس يمحل للوطء مخلاف مسألتنا : 

1Y‏ (فصل) 

وإذا آلى »هنما ونم عذر عنم الوطء من جمة الزوج كرضه » أو حيسه » أو إحرامه » أو صيامه» 
حسبت عليه الدة من حين إيلاله » لأن الانم من جهته وقد وجد التسكين الذى عليها » ولذاك لو أمكنته 
من نفسها وكان ممتنماً لمذر وجبت ‏ النفقة . وإن طرأ شىء من هذه الاأعذار بعد الإيلاء » أوجن » لم 
تنقطم المدة للمعنى الذى ذ كرناه . و إن كان المائع من جهتها نظرنا » فإن كان حيضاً م يمم ضرب المدة» 
لانه لو منم كن ضرب المدة » لأن الحيض فى الغالب لا لو منه شمر » فيؤدى ذلك إلى إسقاط كم 
الإيلاء . وإن طرأ الحيض لم يقطم المدة للا ذ كرنا وفى النفاس وجهان . 

أحدها : هو كالحيض لأن أحكامه أحكام ايض . 

والثالى : هو كسائر الأعذار التىمن جما لأنه نادر غير معتاد فأشبه سائر الأعذار » وأماسائر الأعذار 
التى من جهنها كصغرها ومرضهها » وحبسهاو إحرامها » وصيامها واعتكافها الفروضين » ونشوزها وغيبتهاء 
فت وجد مها شیء حال الابلاء لم نضرب له المدة2© حى يزول لأن الدة ضرب لامتناعه من وطئها والنع 
ههنا من قبلها » وإن وجد شىء من هذه الأشباب استؤنفت المدة وم بين على مامضى لأن قوله سبحانه : 


۴ 
قر بض أ بع اشر 6 7 يقتضى متوالية فإذا قطعها وجب استثنافها كدة شهرين فى صوم السكفارة » 


)0( فى الخطوطة ء٠‏ : مدة. »( سورة البقرة آية ۲۲۹ . 


0۹ الذنى س المطالية بالفيئة 


وإن حندت وهربثت من يذه انقطمت امد وإن بقيت ف يده وأمسكنة وطؤها أحتسب عليه ا 0 فإن قيل 
فهذه الأسباب منها مالاصنع لها فيه فلا ينبغى أن تقطع المدة كالحيض » قلنا :إذا كان المنع لمءنى فما فلافرق: 
بين كونه بفعلها أو بغير فعلها »كا أن البائع إذا تمذر عليه تسلم المقود عليه لم يتوجه له المطالبة بموضه 
سواء كان لءذر أو غير عذر » وإرث آلى فى الردة لم تضرب له الدة إلا من حين رجوع المرتد مهما إلى 
الإسلام » وإن طر أت الردة فى أثناء الدة انقطمت » لأن السكاح قد نشعث وحرم الوطء ؛ فإذا عاد إلى 
الإسلام استؤنفتالمدة سواء كانت الردة منهءا أو من أحدها » وكذلكإن أسل أحد الزوجين السكافرين 
أو خالمها ثم زوجم . وال عل . 


17 (فصل) 
وإذا انقضت الدة فلم) المطالبة بالفيئة إن م يسكن عذر فإن طالبته فطلب الإمهال فإن لم يكن له عذر 
لم بل لأنه حق توجه عليه لاعذر له فيه فم بمبل به كالدين الال » ولأن الله تعالى جعلالدة أربمة أشهر » 
فلا تجوز الزيادة علمها بغير عذر . وإا يؤخر قدر ما يتمكن من الجاع فى ( حك ) العادة » فإنه لا بازمه 
الوط.ء فى مجلسه وليس ذلك بإموال » فإن قال : أمهلونى حتى 1 كل فإنى جائع » أو ينهضم الطعام فإتى 
'كظيظ”" أو أصلى الفرض » أو أفطر من صوعى » أمهل بقدر ذلك » فإنه يعتير أنيصير إلى حال يجامع 
فى مثلها فى العادة وكذلك يمول حتى برجم إلى بيته لأن العادة فمل ذلك فى بيقه » وإن كان لها عذر عنم 
من وطثها لم يكن ها المطالبة بالفيئة لأتف الوطء منتنع من جهتها فلم يكن هما مطالبته ما نمه منه ولأن 
امطالبة مع الاستحةاق وهى لا تستحق الوطء فى هذه الأحوال وليس لا الطاابه بالطلاق لأنه إما يستحق 
عند امتناعه من الفيئة الواجبة و يحب عليه شىء ولكن 7تأخر المطالبة إلى حال زوال المذر إن ل يكن 
الدذر قاطءا للمدءكالحيض أو كان المذر حدث بعد انقضاء المدة . 
14 (فصل) 
فإن عفت عن المطاابة بعد وجوبما فةال بعض أصحابنا : يسقط حةها وليس ها المطالبة بعده . وقال 
القاضى هذا قياسامذهب لأنها رضيت بإسقاط حقها من الفسخ لمدم الوطء فسقط حقها منهكامرأة العنين 
إذا رضيت بعنته » ويحتمل أن لا سقط حقها وها المطالبة مى شاءت . وهذا مذهب الشافعى لأنها تثبت 
لرفع الذرر بترك مابتجدد مع الأحو ال فسكان ها الرجوع كا لوأعسر بالنفقة فعفت عن الطالبة بالفسخ 
ثم طالبت > وفارق الفسخ لامنة فإنه فسخ اعيبه فى رضيت بالعيب سقط حقما كا لو عفا للشترى عن 


. فعيل عمنى مفعول‎ ٠ ساقطة من وم . »( أى : ممختلىء البطن من الطعام‎ )١( 


مەی الفيئة س كيان الإيلاء /اهة 


عيب البيع » وإن سكقت عن الطالبة تم طالبت بعد فلا ذلك لأن حقها يثبت على القراخى فل بقط 
بتأخير المطالبة كاستحقاق النفقة . 

19 (ضصل) 

والأمة كالرة فى استحاق الطاابة سواء عا السيد عن ذلك أو لم يمف » لأرث الق هما حيث كان 
الاستمتاع يحصل لها ء فإن تركت المطالبة لم يكن اولاها الطلب لأنه لا حق له » فإن قيل : حقه فى الولد 
ولمذا م يمز المزل عنما إلا .إذنه » قانا : لا يستحق على الزوج استيلاد الرأة ولذلاك لو حلف ليمزان عنها 
أو لا بستولدها لم يكن موايا » ولو أن المولى وطىء حيث بوجد التناء المتانين20 حصات الفيئة وزالت 


عنه المطالبة وإن لم يمزل » وإنما استؤذن السيد فى المزل لأنه يضر بالأمة فرعا نقص قيمتها . 
11 ( فص ل( 

فإن كانت المرأة صغيرة أو مجنو نة فليس ها المطالبة لأن قوطما غير معتبر وليس لولمهما المطالبة لها لأن 
هذا طريقه الشهوة فلا يقومغيرهما مةامهما فيه » أما إن كانتا من لا يمكن وطؤها لم محتسب عليه بالمدة لأن 
اتم من جهتهما» وإن كان وطؤها متا فإن أفاقت الجنونة أو باغت الصغيرة قبل انقضاء المسدة ممت 
المدة تم ها ا مطالبة » وإن كان ذلك بعد انقضاء المدة فلم ما ا مطالبة يومشذ لأن الحق ها ثابت وإعا تأخر 
لعدم إمكان الطالبة . وقال الشافمى لا تضرب المدة فى الصغيرة حتى تبلغ وقال أبو <نيفة تضرب المدة 
سواء أمكن الوطء أو م يمكن الوطء فإن لم يعكن فاء باسانه وإلا بانت بانقضاء الدة وكذلك الحم 55 
فى الناشز والرتقاء والقرناء والتى غابت فى المدة لأن هذا إيلاء صحيح فوجب أن تتعقبه المدةكالق 
يمكنه جاعها . 

ولنا : أن حقها من الوطء يسقط بتعذر جماعها » فوجب أن :ةط المدة المغروبة له كا سقط أجل 


الدين بسقوطه » وأما التى أمكنه جماعهافتضرب له المدة فى حقها لأنه إيلاء صحيح ممن عكنه جاعءها فتضرب 
له المدة كاليالفة » ومتى قصد الإضرار بها بترك الوطء أثم ويستحب أن يقال له اتق الله فإما أن تنىء وإما 
أن تطلق فإن الله تمالىقال ( عَاششر وهن بالعروف”"©) وقال تعالى:( فإمساك يغ روف أو تسر _بإحسان0©) 
وايس الإضرار من العاشرة بالمعروف . ١‏ 
1۷ وسساأة » 
قال ل والفيئة الجاع ) 
ليس فى هذا اختلاف بحمد الله . قال ابن المنذر أجم ع كل من تحفظ عنه من أهل المم على أن النىء الجاع 


۲۲۹ (س)سورة البقرة آية‎ ٠۹ فى الخطوطة م1 : .وم بحيث يلتتى الجتانان (») سورة النساء آية‎ )١( 


5 المغنى س كفارة الإيلاء 


كذلك قال ابن عباس » وروی ذلك عن على وابن مسعود . وبه قال مسروق » وعطاء » والشعبى » 
والنخمى » وسعيد بن جبير » والثورى ؛ والأوزاعى » والشافمى » وأبوعبيد » وأصحاب الرأى . إذا لم 
يكن عذر وأصل النىء الرجوع ولذلاك يسمى الظل بعد الزوال فيئا » لأنه رجع منالمذرب إلى المشرق فسعى 
الجاع من المولى فيئة » لأنه رجع إلى فمل ماتركه » وأدنى الوطء الذى محصل به الفيثة أن تغيب المشفة فى 
الفرج » فى أحكام الوطء تتعلق به » ولو وطء دون الفرج أو فى الدبر لم يكن فيئة » لأنه لوس بمحلوف على 
رکه » ولابزول الضرر بفعله . 

1A‏ (فصل) 

وإذا فاء لزمته السكفارة فى قول أ كثر آهل العم . روى ذلك عن زيد وان عباس » وبه قال ابن 
سيرين والنخعى والثورى وقتادة ومالاك وأهل المدبنة وأنوعبيد وأصحاب الرأى وابن المنذر وهو ظاهر 
مذهب الشافعى » وله قول آخر لا كفارة عليه وهو قول المسن » وقال النخمى كانوا يقواون ذلك لأن الله 
تعالى قال : « فإن قَاءوا فإن الله غو ررح » قال قتادة هذا خالف الناس يمنى قول الحسن . 

ولنا قول الله تعالى: « وکن يوَاخِذُ "ل يما عمد م الان فكفار له إطْعَام شر تر مسا كين 
الآبة إلى قوله - ذَلِكَ كفارة أمانكم إذ لف » وقال سبحانه : دقن رض الله آم ل 
اا » . وقال الى صلى الله عليه وسل « إذا حلفت على بين فرأيت غيرها خيراً منها فاثت الذى 
هو خير وكفر عن مينك » . متفق عليه . ولأنه حالف حانث فى عينه فازمته الكفارة كا لو حلف على ترك 
فريضة ثم فملها والمففرة لاتناف السكفارة فإن الله تعالى قد غفر لرسوله صلى الله عليه وسل ماتقدم من ذنيسه 
وما تأخر وقدكان يقول « إن واه لا أحلف على بين فأرى غيرها خیر؟ مها إلا أتيت الذى هو خير 
وتحلاتها » متفق عليه . 

۹ (فصلل) 

وإن كان الإيلاء بتعايق عتق أو طلاق وقع بنفس الوطء لأنه معاق بصفة وقد وجدت » وإ ن كان على 
نذر عت ° أو صوم أو صلاة أو صدقة أو حج أو غير ذلا من الطاعات أو المباحات فمو عير بين الوفاء 
به وبين كفارة ین لأنه نذر اجاج وغضب » فهذا حكده » وإن عاق طلاقما الثلاث بوطما لم يؤمر بالفيئة 


۳ سورة البقرة الآية مم 0( سورة المأئدة آية وم (۴) سورة النحريم آية‎ )١( 
۸ فى النسع الطبوعة ( على نذر أو عتق) والصواب حذف ( أو ) كا فى الشرح الكير ج‎ )4( 
(ف).‎ ٠٤٩ ص‎ 


كتاب الإيلاء الم 


وأعى بالطلاق لأن الوطء غير ممسكن لسكونها بين منه بإبلاج المشفة فيصير مستمقعا بأجنبية . وهذا قول 
مض أصحاب الشافمى » وأ كثرم قالوا تجوز الفيئة لأن التزع ترك لاوطء » وارك الوطء ليس بوطء » 
وقد ذكر القاضى أن كلام أحمد يقتضى روايتين كبذين الوجبين . 

واللائق مذهب أحد ره لوجوه ثلاثة . 

أحدها : أن آخر الوطء حصل فى أجنبية كا ذكرنا فإن الع يلتذ به كا يلتذ بالإيلاج » فيسكون فىحكم 
الوطء ولذلك قلنا فيمن طلع عليه النجر وهو تجامع مزع أنه قط © > والتتحريم هبنا أولى لأن الفطر 
بالوطء . ويمسكن منع كون النزع وطنًا » والغحرم هبنا الاستمتاع والنزع اسةمقاع فكان محر » ولأن 
اسما على وجه التلزذ بها حرم فله س الغرج بالفرج أولى بالتحر » فإن قيل : فهذا إنما محصل ضرورة ترك 
الوظء الحرم . قلنا : فإذا لم يمسكن الوطء إلا بفعل محرم حرم ضرورة ترك الحرام كا لو اختاط للم اعخمزير 
بلحم مباح لاعكنه أ كله إلا بأكل لم ازير حرم واو اشتبهت ميتة عذكاة أو اصيأته بأجنبية 
حرم الكل . 

الوجه الثانى : أنه بالوطء محصل الطلاق بعد الإصابة وهو طلاق بدعة » وكا يحرم إبقاعه بلسانه يحرم 
محقيق سببه . 

الثالث : أن بقع به طلاق البدعة من وجه آخر وهو جمع الثلاث فإن وطىء فعليه أن نزع حين يولج 
المشفة ولايزبد على ذلك ولايلبث ولابتحرك عند النزع » لأنها أجنبية فإذا فمل ذلك فلا حد ولا مهر لأنه 
تارك للوطء » وإن لبث أو ثم الإيلاج فلا حد عليه لمكن الشبهة منه لحكونه وطناً إعضه فى زوجته » وى 
المهر وجهان . أحدها : يازمه » لأنه حصل منه وطء محرم فى محل غير ملوك فأوجب المهر كا لو أواج بمد 
النزع . والثانى : لامجب » لأنه تابع الإبلاج فى محل مملوك فسكان تابما له فى سقوط المور » وإن تزع ثم 
أوائج وكانا جاهلين بالتحريم فلا حد عايمءا » وعايه اهر لما » وياحقه الفسب وإن كانا عالين بالتحريم 
فملمهما الد لأنه إيلاج فى أجنبية بغير شبة" فأشبه مالوطلتها ثلاث ثم وطئها ولامهر هما لامها مطاوعة على 
الزنا ولاباحقه النسب لا نه من زنا لاشبهة فيه . 

وذكر القاضى وجهاً أنه لاحد عليهما لاأن هذا مما مخق على كثير من الناس وهو وجه لاأصحاب 
الشاففى » والصحيح الأول » لان الكلام فى العاللين ولي هو فى مظنة اعلفاء » فإن أ كثر السلين يعلمون 
أن الطلاق الثلاث محرم لدرأة > وإن كان حدما عا والآخر جاهلا نظارت فإنكان هوالءالم فمايه المد وا 


(1) فى ها : مةطر. ()) فی ۳۹ : بلاشبهة. 


المهر ولا يلحقه النسب لا نه زان محدود » وإن كانت فى العامة دونه فعايها الد وحدها ولامهر ها والنسب 
لاحق بالزوج لان وطأه وطء شبهة . 

1۷° (فصل) 

وإن كال إن وطنتك فأنت على كظهر أى فقال أحمد : لا يقرمها حتى يكفر وهذا نص فى حر مما قبل 
التسكفير وهو دليل على تحري الوطء فى السأة التى قبلها بطريق التفبيه لأن الطلقة ثلانا أعظ رعا من 
الظاهر منها وإذا وطىء همنا فقد صار مظاهراً من زوجته وزال 2 الإيلاء ومحتمل أن أحد إما أراد 
وإدا وطنها مرة فلا يطؤعا حتى يكفر لسكونه صار بالوطء مظاهرً إذ لا يصح تقديم السكفارة على الظوار 
لأنه سبمها ولا يجوز تقديم الحم على سببه » ولو كفر قبل الظهار لم يحزئه » وقد روى اسحاق كال قات 
لأحمد فيمن ال ازوجته أنت على كظهر أمى إن قر بتك إلى سنة ؟ قال إن جاءت تطلب فليس له أن يعضلها 
بعد مضى الأربعة الأشهر يقال له إما أن تنىء وإما أن تطلق فإن وطتما فقد وجب عليه كفارة وإن ألى 
وأرادت مفارقته طلقما الام عليه » فينبنى أن حمل الرواية الأولى على ا منم من الوطء بعد الوطء الذى 
صار به مظاهراً لما ذ کر ناه قتسكون الروايتان متفقتين والله تعالى اعم : 

3۱ (سأة) 

قال 9 أو يكون له عذر من مرض أو إحرام أو شىء لا يمكن معه الماع فيقول مى قدرت جاممتها 
فيكون ذللك من قوله فيئة لاعذر # . 

وجملة ذلك : أنه إذا مضت المدة وبالولى عذر عنم الوطء من مرض أو حبس بغير حق أو غيره لزمه 
أن ینیء بلسانه فيقول می قدرت جامءتها ونمو هذا . ومن قال ىء باسانه إذا كان ذا عذر ابن مسعود 
وجابر بن زيد والنخهى والحسن والزهرى والثورى والأوزاعى وعكرمة وأبو عبيد وأسماب الرأى » وقال 
ميد ابن جبير لا يكون النىء إلا الجاع فى حال العذر وغيره وقال أبو ثور إذا لم يقدر ل لوقف حى يصح 
أو يصل إن كان غائباً ولا تازمه الفيئة بلسانه لأن الضرر بترك الوطء لا بزول بالقول . وقال بعض الشافعية 
يحتاج أن يقول قد ندمت على ما فعات وإن قدرت وطئت . 

ولنا : أن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار وقد ترك قصد الإضرار”'؟ عا أنى به من الاعتذار. 


والقول مع العذر يقوم مقام فعل القادر » بدلول أن إشهاد الشفيم على الطلب بالشفعة عند المجز عن طلبه 


٠ ف ۹۸ : الضرر فى الفقرة كلها‎ )١( 


فيئة للمذور - كتاب الإيلاء اكم 


بقوم متام طلمها فى الحضور فى إثبانها ولا حتاج أن يقول ندمت لأن الغرض أن يظهر رجوعه عن القام على 
وين وقد حصل بظوور عزمه عليه . 

وح أبو الطاب عن القاضى أن فيئة المعذور أن يقول فثت إليك وهو قول الثورى وألى عبيد 
وأحاب الرأى . والذى ذكر القاضى فى الجرد مثل ما ذكر الفرق وهو أحسن لأن وعده بالفمل عند 
القدرة عليه دليل على ترك قصد الإضرار وفيه فوع من الاعتذار وإخبار بإزالته للضرر عند إمكانه ولا حصل 
بقولة فنت إليك شىء من هذا . فأما الماجز جب أو شال ففيئته أن يقول لو قدرت لجامءتها لأن ذلك يزيل 
ما حصل بإيلائه . 

1¥ (فسل) 

والإحرامكالرض فى ظاهر قول ارق : وكذلك على قياسه الاعتكاف النذور والظهار . وذ كر 
أصحابنا أن الظاهر لا عل ويؤمر بالطلاق فيخرج من هذا أن كل عذر من فعله بمنمه الوطء لا يبل من 
أجله وهو مذهب الشافمى لأن الامتناع بسبب منه فلا سقط حكا واج عليه فملى هذا لا يؤمر بالوطء 
لأنه حرم عليه واسكن يؤمر بالطلاق » ووجه القول الأول أنه عاجز عن الوطء بأمر لا يمكنه الخروج منه 
فأشبه المريض فأما الظاهر فيقال له إما أن تسكفر وتنىء وإما أن تطلق فإن قال أمهلونى حى أطلب رقبة 
أو أطمم فإن عم أنه قادر على التكفير فى الخال وإغا يقصد المدافعة والتأخير لم يمبل لأن المق حال عليه 
وإنما عمل لاحاجة ولا حاجة » وإن لم يلم ذلك أمبل ثلاثة أيام لأأنها قريبة ولا بزاد على ذلاك وإنكان 
فرضه الصيام فطلب الإمهال ليصوم شهرين متتابمين لم مهل لأأنه كثير » ويتخرج أن يفىء باسانه فيئة 
العذور ويمهل حتى يصل كقولنا فى الحرم » فإن وطنها فقد عمى واتحل إيلاؤه ولا منعه منه . لاأن هذا 
الوطء حرم عليهما . 

وقال القاضى : يازمها الكين وإن امتنءت سقط حتها لاأن حقها فى الوطء وقد بذله لها » ومتى وطئها 
فقد وفاها حتها والتحريم عليه دونها . 

ولنا : أنه وطء حرام فلا يلزم التسكين منه كالوطء فى الحيض والنفاس . وهذا ينقض دليليم » 
ولا نسل کون التحر.م عليه دومها فإن الوطء متى حرم على أحدها حرم على الآخر اسكونه قعلا واحداً » 
ولو جاز اختصاص أحدها بالتحريم لاختصت المرأة بتحريم الوطء فى اليض والتفاس وإحرامها وصيامها 
لاختصاصها بسببه . 

1۷۳ (ضل) 
وإن انقضت المدة وهو حبوس بحق يكن أداؤه طواب بالفيئة لاأنه قادر عايما بأداء ما عليه فإن ل 


( م ۷۱ - الغي ‏ سابع ) 


o‏ الغنى - فيئة المغلوب على عقله 


يفعل أمر بالطلاق » وإن كان عاجرا عن أدائه أو حبس ظلا أمر بفيئة العذور » وإن انقضت وهو غائب 
والطريق آمن فلها أن توكل من بطالبه بالمسير إلمها أو حلها إليه فإن لم يفعل أخذ يالطلاق و إن كان الطريق 
مخوفا أوله عذر عنعه فاء فيئة الممذور . 
0 (فسل) 
فإ ن كان مغاوباً على عة_له يحنون أو إغاء لم يطالب لأنه لا يصلح لاخطاب ولا يصح منه الجواب 
وتتأخر الطالبة إلى حال القدرة وزوال المذر ثم بطالب حينئذ » وإن کان محبوباً وقلنا : يصح إيلاؤه فاء 
فيئة العذور فيقول او قدرت جامعتها . 
1۷o‏ (فصل) 
وإذا انقضت المدة فادعى أنه عاجز عن الوطء فإذا كان قد وطثما مة لم لسمع دعواه العنة كا لا تمع 
دعواها عليه ويؤخذ بالفيئة أو بالطلاق كذيره وإن يكن وطئها وإن لم تكن حالهمعروفة» فقال القاضى : 
تسمع دعواه ويقبل قوله لأن المنة”"“ من العيوب التى لا يقفعليما غيره » وهذا ظاهر نص الشافمى » ولها 
أن تسأل الحا م فيضرب لدمدة العنة بعد أى ينىء فيئة أهل الأعذار . 
وفيه وجه آخر : أنه لا يقبل قوله لأنه متهم فى دعوى ما يسقط عنه حت توجهعايه الطاب بهوالأصل 
سلامته منه » وإن ادعت أنه قد أصابها مرة وأنكر ذلك لم يكن لها المطالبة بضرب مدة العنة لاعترافها 
بعدم عدته والقول قوله فى عدم الإصابة . 
177 زنه ل) 
قال ل( فتى قدر فل يفمل أمر بالطلاق 4 
وجملة الأمر : أن الولى إذا وقف وطولب بالفيثة وهو قادر عليما» فل يفمل أمر بالطلاق . وهذا قول 
كل من يدول وقف الول لأن الله تعالى قال ( فإمساك بمعروف أو نسريح بإحسان ) فإذا امتنع من أداء 
الواجب ها عليه فقد امتفع من الإمساك بالمعروف فيؤص بالتسريح بالإحسان » وإن كان مذورا قفاء 
بلسانه ثم قدر على الوطء أمر به فإن فعل وإلا أمر بالطلاق وبهذا قال الشافمى » وقال أبو بكر : إذا فاء 
باسانه لم يطالب بالفيئة مرة أخرى وخرج من.الإيلاء؛ وهو قول المسن » وعكرمة » والأوزاعى لأنه فاء 
مرةفخرج من الإبلاء ولم تلزمه فيئة ثانية كا لو فاء بالوطء » وقال ألو حنيفة انستأنف له مدة الإيلاء . لأنه 
وفاها حقها عا أمكنه مرن الفيئة فلا يطالب إلا بعد استثناف مدة الإيلاء كا لو طلقها . 


(1) فى الطبوعة : التمنين . وقد اخترنا ما فى ٠۸‏ و ٠١‏ لوطوحه ٠‏ 


طلاق الأول رجھی س کتاب الإيلاء o‏ 


وانا : أنه أخر حقما لمجزه عنه فإذا قدر عليه زمه أن بوفيها إياهكالدين على امسر إذا قدر عليه . 
وما ذ كروه فليس مقا ولا بزول الضرر عنما نه وإئما وعدها بالوفاء وازمها الصبر عليه وإنكاره 
كالةريم امسر . 

1۷ (فصل) 
ولس على من فاء بلسانه كفارة ولا حنث لأنه لم فمل الحلوف عليه ونما وعد بقعله فهو كن عليه 
دين حلف أن لا يوفيه ثم أعسر به . فقال : متى قدرت وفيقه . 
E: ۸‏ 

قال فإن لم يطلق طلق الا ک عليه 4 

وجملة الأس : أن الولى إذا امتنع من الفيثة بعد التربص أو امتنع العذور من الفيثة بلسانه أو أمتة 
من الوطء بعد زوال عذره أ بالطلاق » فإن طاق وقع طلاقه الذى أوقعه واحدة كانت أو أ كثر » وليس 
جاک إجباره على أ كثر منطاقة . لأنه محصل الوفاء حقها بها فإنه يفغى إلىالبينونة والتخلص من ضرره» 
وإن امتفع من الطلاق طلق الحا كم عليه . وبهذا قال مالاك » وعن أحمد روابة أخرى : ليس لاحاًك الطلاق 
عليه لأن ما خير الزوج فيه بين أسرين لم يقم الاک مقامه فيه كالاختهار لبعض الزوجات فى حق من أل 
ونحته أ كثر من أربع نسوة أو أختان . فملى هذايحيسه ويضيق عليه حتى بنىء أو يطلق ولاشافمى 
قولان كالروايتين . 

ولا : أن مادخلته النيابة وتعين مستحقه وامتنع من هو عليه قام الاک مقامه فيه كقضاء الدين . 
وفارق الاختيار فإنه ماتعين مس:حقة . وهذا أصح فى المذهب . وليس لاحأ 3 أن يأمر بالطلاق ولا يطاق 
إلا أن تطلب المرأة ذلك لأنه حق ها وما الجا که يستوفى لا المق فلا يكون إلا عند طلبها . 

1۰۹ (فصلل) 

والطلاق الواجب على الولى رجعى سواء أوقعه بنفسه أو طلق الما م عليه . وبهذا قال الشافمى . قال 
الأثرم قلت لأبى عبدالله فى اللولى فإن طلقها قال تكون واحدة وهو أحق بها . وعن أحمد رواية أخرى : 
أن فرقة الحا م تسكون بائتا ءذ كر أبو بكر الروايتين جميعماً . 

وقال القاضى : النصوص عن أمد فى فرقة الا < أنها تسكون بائناً . فإن فى رواية الأثرم وقد سائل 
إذا طلق عايه السلطان أتسكون واحدة ؟ فقال إذا طاق فهى واحدة وهو أحق ا فأما تفريق السلطان 
فليس فيه رجمة » وقال أبو ثور : طلاق امولى بان سواء طلق هو أو طلق عليه الا ك لأما فرقة لرفع 


4 الننى - تفريق الا ٤ء‏ هل فيه رجعة ؟ 


الضرر فكان بائنا كفرقة المنة » ولأنها لو كانت رجعية لم يندفم الضرر لأنه برنجعها فيبق الضرر » وقال 
أو حنيفة بقع الطلاق بانقضاء المدة بائنا . 
ووجه الأول أنه طلاق صادف مدخولا بها من غير عوض ولا استيفاء عدد فكان رجا كالطلاق 
فى غير الإيلاء . ويفارق فرقة المنة”" لأنها فسخ أميب وهذه طلقة » ولأنه لو أبيح له ارنجاعما لم يتدفع عنما 
الضرر وهذه يندفع عنما الضرر فإنه إذا ارتجعها ضر بت له مدة أخرى » ولأن العنين قد يئس من وطئه فلا 
فائدة فى رجمته وهذا غير عاجز ورجعته دليل على رغبته فيها وإقلاعه عن الإضرار بها فافترقا والله أعم 
ا (سأة) 
قال لإ فإن طلق عليه ثلا فهى ثلاث 4 
ول الأمس : أن الولى إذا امتنع عن الفيئة والطلاق مما وقام الحا 5 مقامه فإنه علاك من الطلاق 
ما اكه امولى » وإليه اليرة فيه إن شاء طلق واحدة وإن شاء اثنتين وإن شاء ثلا وإن شاء فسخ . قال 
القاضى : هذا ظاهر كلام أ هد وقال الشافعى ليس له إلا واحدة لأن إيفاء الحق محصسل بها فلم يلاك زيادة 
عليها كا لم ملك الزيادة على وفاء الدين فى حق المتنع . 
واننا : أن الا ع قائم مامه فلك من الطلاق ما يملسكه کا لو وكله فى ذلك وليس ذلك زيادة على 
حقها فإن حتها الفرقة غير آنا تندوع وقد يرى الحا م الصاحة فى تحر عها عليه ومئعه رجِمتها لابه بسوء 
قصده وحصول الصاحة ببعسده . قال أنو عبيد إذا قال فرقت بينسك فإنما هو فسخ » وإذا قال طلقت 
واحدة فهى واحدة وإذا قال ثلا فهى ثلاث . 
3۰۸۱ مسألة 6 
قال ل( وإن طلق واحدة وراجع وقد بق من مدة الإيلاءأ كثر مرن أربعة أشهر كان اجک کا 
حكنا فى الأول 4 
وجلة الأمى : أنه إذا طلق المولى أو طلق الما ک عليه أقل مرن ثلاث زل رجعتما وعن ألى عبد الله 
رحه الله رواية أخرى : أن تفر بق الام ليس فيه رجعة . فإنه قال : وأما تفر يق الساطان فليس فيه رجعة 
فى العدة ولا بعدها » فملى هذه الرواية يكون طلاق الحام بان ليس فيه رجعة» وقال أبو بكر ىكل فرقة 
فرقها الحا م روايتان لما كانت أو غيره . 
إحداها : تحرم على التأبيد واختارها . 


والثانية :اه المر أجعة فيها بعقد حديد وه_ذا الصحييح ولاس یکلام أحد م يفتضى 2 عا عليه ¢ 


)00 فى الخطوظة .وم : العنين. 


عل هدم الطلاق الإيلاء ؟ كاب الإيلاء ده 


وقوله : ليس فيه رجدة فى المدة ولا بيدها يمكن له على أنه ليس له رجمتها بغیر نكاح جد يدلأنه قدصرح 
فى سار الروايات به » ولأنه لم بوجد سبب يقتضى محر ما عليه وتفر يق الحا ک لا يقتضى سوىالتفر يق بينمما 
فى هذا النكاح ولذلك لو فرق يينهما لأجل العنة لم حرم عليه . 

وأما فرقة إللعان فإمها حصل بدون تفربق الما 5 ولو حصلت بتفريق الحم غير أن القتفى للتفريق 
والتحري الاءان بدليل أنه لا جوز إقرارها على النسكاح وإن تراضوا نه مخسلاف مسألتنا » وأما على قول 
اللمرق فإن الطلاق إذا كان دون الثلاث فهو رجعى سواء أ كان من الولى أوالما < وهذا مذهب الثافى 
لأن الا 5 نائبه فلا يقع طلاقه مفيداً کا لم بده طلاق اأولىكالوكيل »فإن لبر اجع حتى انقضت عدم ابانتوم 
ياحقها طلاق ثان. وهذا مذهب الشافعى ءوروى عنعلى « إذاسبق حد الإيلاء حد الطلاق فا تطليقتان » 
وإن سبى حد الطلاق حد الإيلاء فهى واحدة ويقتضيه0© مذهب الزهرى : وهذا مبنى على أن الطلاق بقع 
بإنقضاء مدة الإيلاء من غير إيقاع وقد سبق ذكر ذلاك ٠‏ فأما إنفسخ الا ج النسكاح فليس الدولى الرجوع 
علمها إلا بنسكاح جديد سواء أ كان فى العدة أو بمدها ولاينقص به عدد طلاقه . لأنه ليس بطلاق . فأشبه 
فسخ النسكاح اميبه أوعنته » وإنطلق المولى أو الماك ثلاثا لم نحل له إلا بعد زوج ثان وإصابة 
ونكاح جديد. 

إذا ثبت هذا فإنه إذا طاق دون الثلاث فراجعها فى عدتما فإن مدة الإيلاء تنقطع بالطلاق ولا يحتسب 
عليه بما قبل الرجعة من المدة لأنها صارت ممنوعة منه بغير المين فانقطعت المدة كا لو كان الطلاق بائيا فإن 
راجع اسع تفت المدة من حين رجءته فإ ن كان الباق منها أقل من أربعة أشهر سقط الإيلاء وإن كان أ كثر 
منها تر بصنا به أربعة أشهر ثم وقفناه لینیء أو يطلق ثم یون الحم هنا کال فى وقفه الأول فإن طاق 
أو طاق الاک عليه واحدة ثم راجع وقد بق من مدة الإيلاء أ كثر من أربعة أشهر انتظرناه أربمة أشهر 
ثم طولب بالفيئة أو الطلاق فإن طاق فقد كلت الثلاث وحرمت عليه » وهذا مذهب الشافمى ويقتضى 
مذهب أبى عبد الله بن حامد أنه إذا طاق استؤنقت المدة الأخرى من حين طاق فلو تمت أربعة أشهر قبل 
انقضاء عدة الطلاق وقف ثانياً فإن فاء وإلا أمى بالطلاق : وتحو هذا مذهب مالك . وآلى عبيد » وإن 
انقضت العدة قبل مدة الإيلاء بانت وانقطم الإيلاء فإن ر اجم فى العدة قبل مدة الإيلاء تربص به تام 
أربعة أشهر من حين طاق » وعن ابن مسهود » وعطاء » والمسن » والتخنى » وقتادة » والأوزاعى » أن 
الطلاق مهدم الإيلاء . وهذا تحتمل أن يكون معناه أنه يقطع مدته فلا حتسب ععدته قبل الرجعة فيسكون 
قول ارق مثله » ويحتمل أنه يزيل حكه بالسكلية لأنه قد وفاها حقها بالطلاق فسقط حك الإيلاء كا لو 


(1) فى الخطوطة وم وهو . 


6 النفى - لو آلى ولم يصب حتى طلق 


وطمم! » والجواب عن هذا أن حك الهين باق فى المنع من الوطء فيبق الإبلاء كالو لم يطاق » مخلاف الفيئة 
بإنما ترفع اين لحصول الحنث فيها . 
۸Y‏ إسأة» 
قال ولو وقفنا بعد الأربعة أشهر فقال : » قد أصيتها ف كانت ثيب كان القول قوله مع عينه ) 
وهذا قول الشافمى لأن الأصل بقاء النكاح والرأة تدعى ما يازمه به رفعه وهويدعى ما بوافقالأصل 
ويبةيه » فتكان القول قوله » كا لو ادعى الوطء فى المنة » ولأن هذا أمر خنى » ولا بعل إلا من جهته » 
فقبل قوله فيه كقول المرأة فى حيضما وتازمه المين » لأن ما تدعيه المرأة محتمل » فوجب نفيه باليين ونص 
أحمد فى روابة الأثرم على أنه لا يازمه يمين » لأنه لا بقضی فيه بالتكول » وهذا اختيار ى بكر ء فأما إن 
كانت بكرا واختلف فى الإصابة أريت النساء الثقات فإن شهدن بثيوبتها فالقول قوله » وإن شهدن 
ببكارتها قالقول قوھا لأنه لو وطئها زالت بكارتها » وظاهر قول الحرق أنه لا عن ههنا » لقوله فى باب 
المنين : فإن شهدن يما قالت أجل سنة » ولم يذ كر ينه » وهذا قول ألبى بكر لأن البينة نشهد لهاء 
فلا يحب المين معها . 
o۹۸‏ (فصلل) 
ولو كانت هذه الرأة غير مدخول بها فادعى أنه أصابها وكذبته » ثم طلقما وأراد رتبا كان القول 
قوها » فتقبل قوله فى الإصاءة فى الإيلاء» ولا تقبله فى إثبات الرجءة له . وقد سبق تعليل ذلك 
فى كتاب الرجمة . 
n: 5100‏ 
قال # ولو آلى مال يصبها حتى طلقها وانقضت عدنها منه ثم نسكحها وقد بق من مدة الإيلاء 
أ كثرمن أربعة أشهر وقف هما كا وصفت »© . 
وجملة الأمر: أن الولى إذا أبإن زوجته انقطعت مدة الإيلاء بغيرخلاف علمنا سواء بانت بفسخ أوطلاق 
ثلاث أو مخلم أو بانقضاه عدتها من حين الطلاق الرجمى لأنها صارت أجنبية منه ولم يبق شىء من أحكام 
نسكاحها » فإن عاد فتزوجها عاد 5 الإيلاء من حين تزوجها واسةؤنفت المدة حينئذ » فإ نكان الباق من 
مدة عينه أر بعة أشهر فا دون لم يثبت حكم الإيلاء » لأن مدة التربص أربعة أشهر » وإن كان أ كثر من 
أربعة أشمر ء م وقف لما فإما أن بنىء أو يطلق » وإن لم يطاق طلق الما م عليه . وهذا قول مالاك . وقال 
أبوحنيفة » إن كن الطلاق أقل من ثلاث »ثم آر كما حتى انقضت عدتها ثم نتكحها عاد الإيلاء » وإن 
استوف عدد الطلاق لم يمد الإيلاء لأن حم النسكاح الأول زال بالسكلية » ولمذا ترجع إليه على طلاق 


کتاب الإيلاء o۷‏ 


ثلاث » فصار إيلاؤه فى النسكاح الأول كايلائه من أجنبية » وقاله أصحاب الشافعى : يتحصل من أقواله 
ثلاثة أقاويل : قولا نكالذهبين > وقول ثالث : لابعود حكم الإيلاء حال » وهو قول ابن النذر » لأا 
صارت بحال لو الى منها لم يصح إيلاؤه فبطل حكم الإبلاء منهاكامطلقة الا . 
ولفا :أنه ممتنع من وطء إصأته بيمين فى حال تكاحما فثيت له حم الإيلاء» کا لو ثم يطلق » وفارق 
الإيلاء من الأجنبية فإنه لا يقصد باليين عليها الإضرار بها خلاف مسألتنا . 
1۸ (مسل) 
ولو آلى من اعرأته الأمةم اشتراها ثم أعتقها وتزوجها » عاد الإيلاء » ولو كان المولى عبداً فاشسترته 
امرأته م أعتقته وتزوجته عاد الإيلاء » ولو بانت الزوجة ردة أو إسلام من أحدما أو غيره ثم الزوجها 
نزو »ا جديداً عاد الإيلاء وتستأنف الدة فى جيم ذلاك» وسواء عادت إليه بعد زوج ثان أو قبله لأن المين 
كانت منه فى حال الزوجية فييق حكما ما وجدت الزوجية وهكذا لو قال لزوجته إن دخلت الدار فوالله 
لا جامءتك ثم طلقها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول عاد حك الايلاء» لأن الصفة للمقودة فى حال 
الزوجية لا تنحل بزوال الزوجية فإن دخلت الدار فى حال البينونة م عاد قتزوجما لم يثبت حك الإيلاء فى 
حقه لأن الصفة وجدت ى حال كونها أجنبية ولا ينعقد الإيلاء بالحلف على الأجنبية بخلاف ما إذا دخات 
وهی امرأته . 
۸٦‏ اة 
قال ( ولو فى منها واختلفا فى مضی الأربعة أشهر کان القول قوله فى أنها لم مض مع عینه 4 
إما كان كذلاك لأن الاختلاف فى مضى الدة ينبنى على الحلاف فىوقت عينه فإنهما لو اتفقا علىوقت 
المين حسب من ذلك الوقت فعم هل انقضت المدة أولا؟ وزال الحلاف » أما إذا اختلفا فى وقت المين 
فقال : حلفت فى 00 رمضان وقالت بل حلفت فى غرة شعبان » فالقول قوله لأنه صدر من جهته وهو 
آعم به فكان القول فيه كا لو اختلفا فى أصل الإيلاء ولأن الأصل عدم الحلف فى غرة شعبان فسكان قوله 
فى نفيه موافا للأصل » قال اتر ويكون ذلك مع عينه وهو مذهب الشافعى . وذهب أبو بكر إلى أنه 
لابمين عليه » قال القاضى وهو أصح لأأنه اختلاف فى أحكام النسكاح فل تشرع فيه بمين کا لو ادعى زوجية 
امرأة فأننكرته » ووجه قول انرق : قول الننى صلى الله عليه وسل" « الهين طى المدعى عليه » ولأنهحق 
لادمى جوز بذله فيستحلف فيه كالديون . 


)0 فى الخطوطة .م١‏ : فى أول ٠‏ (0) أخرجه الشيخان عن ابن عباس بلفظ « لو يعطى الناس بدعوام 
لا دعى الناس دماء رجال وأموالحم ولكن البينة على المدعى عليه » (ف) ٠‏ 


هده الننى 


AV‏ (فصل) 

فإن ترك الوطء بغير يمين لم يكن موليا لأن الإيلاء الحاف ولكن إن ترك ذلك لعذر من مرض أو 
غيبة ووه لم تضرب له مدة و إن نركه مضراً بها فمل تضربله مدة ؟ على روايتين . إحداها : تضرب له 
مدة أربعة أشهر فإن وطثما وإلا دعى بعدها إلى الوطء فإن امتغع منه أمر بالطلاق كا يفعل فى الإيلاء 
سواء لأنه أضر بها بترك الوطء فى مدة الإيلاء فيازم حكه كا لو حاف ولأن ما وجب أداؤه إذا حلف على 
تركه وجب أداؤه إذا لم يحلف كالنفقة وساثر الواجبات » عققه أن اليمين لا تحمل غير الواجب واج إذا 
اقم علىتركه فوجوبه معها يدل على وجوبه قباما » ولأن وجوبه فىالإبلاء إنما كان لدفع حاجة الرأة وإزالة 
الضرر عنما وضررها لا يختاف بالإيلاء وعدمه فلا تاف الوجوب» فإن تيل : فلا ببق للايلاء أثر في 
أفردتم له بابا ؟ قانا : بل له أثر فإنه يدل على قصد الإضرار فيتعاق اليم به و إن لم يظهر منه قصد الإضرار 
| كتنى بدلالته وإذا لم توجد اليمين احتجدا إلى دايل سواه يدل على المضارة فيمتبر الإيلاء لدلالته على 
المقتضى لا لمينه . والثانية : لا تضرب له مدة وهو مذهب ألى حنيفة والشافعى لأنه ليس بول فلٍتضرب له 
مدة كا لو ام بقصد الإضرار » ولأن تعليق الحسكم بالإيلاء يدل على انتفائه عند عدمه إذ لو ثبت هذا 

الح بدونه لم يكن له أثر والله آعل 1 


اننهى الجزاء السابع محمد اله 0 ويتأوه الثامن يعون اله وأوله 2 باب الظهار « 


E 9 


ق ر یا و ر ر 


-9: كتاب الظبار 4 


الظهار : مستت من الظهر » وإنما خصيُوا الظهر بذللك من بين سائر الأعضاء » لأن كز“ م كوب 
يمى ظهراً لحصول الركوب على ظهره فى الأغاب » فشبّهواالزوجة بذلك » وهو رم . اقول الله تعالى 
( 5إ لقو ن مسكرام ن اقول رورا )”> وميتاه أن :وة ق الحرم » قال الله 
تعالى ( ماه أ مهاتوم )۹ وقال تعالى ( وما جل زواج اللّاثى درون 0 2 


والأصل فى الظهار الكتاب والسنة . أما الكتاب ققوله تمالی ( اين بظاھر”رن i‏ من تسام 


ع ري ليس 


مأهن امام ) 9 والآنة الق د2 وآمًا السئة فروى أو داود بإسناده » عن خو بنتمالك 
ابن ثعلبة . قالت ی ئی اوس بن العّاميت فحت رسول الله صل الله عليه وسل امكو ورول 
الله صلی الله عليه وسل يجاد فيه وبقول : اتقى الله فإ ابن غك . فا ررحت <تى لزل القران 


۰ ار 0 سے 
( قد تم اله قل 51 0 کی روج ©) نقال : يعتق رقبة 5 فقات . لابحد » قال : فيصو 


ماه م 


هرن متمابسين » فقلت : يارشول الله إن 0 ؛مأير م ون صيامر » قال“ : فاط م سين 


م كينا . قات” : ماعنده من شی ء وصق بو » قال E‏ ترون ر ٤‏ فقات ت ارول 


03 


5 1 


کک 08 بعرقر آخر . قال : قد أحسنت ذْمَى فاطرمی ع ن ن کيا وارجبي إل 
ن تمك » قال الأصمعى” - ارق - بفتحالمين والر اهو ماف من خوص 0 نبيل الكبير » 


وروی أيضاً بإسناده عن سلهان بن يسار » عن سَكَة بن صخر البياضى” قال : « كنت أصيب من النساد 


7" 21 غَيْرى 0 ف دحل 0 رمان خفت أن أصيب من ا ف شي نتا جع اصح 


فا هر "ت مما ی 0 شهر ر رمضآن » ا 2 خد می 28 لياو إذ AE‏ لي م شیب 2 


وم ر ت 


قت َك أن روات تی فا متخت حرجت إلى قو اخم اطي وق : امشوا مهى إلى 
رسول اث صل الله عليه وسل 3 قالوا : لا وله ؛ قانطائت إلى النى” صلى الله عليه وسل لوت ابر 


١ ٠۲ ۰۱(‏ ) بعض الآية ۽ من سورة الجادلة (ج) بعض الآية ۽ من سورة الاحزاب 
() الةم من سورة الجادلة . )6 تظاهر : يعنى ظاهر » يقال ظاهر و تظبر بتشديد اطاء 
وتظاهر إذا أقى بصيغة الظبار وهى قوله ( أنت على كظبر آى ) (/) الآية الأولى من سورة الجادلة 
(م) ماسف : أى مانسج من الخوص فيعملمنه قفة أو وها ويقال : سف الوص وأسفه بمعنى نسجه 


1 المي 


5 ا 


بذاك ية ؟ فقت :أ6 بذاك يرَسُولَ ار » ا لفاك فى مَاأراكَ 

» قال : حر ر“ 027 » قلت :ادى َك بالق ما 6 067 غَيرَها وض بت" نت صفحة ربت‎ : ٠ 
قال : ء شمر بن معنا بین : قلت : وهل صر الْذى صنت إلا من الصيامر ؟ قال : أطي ي‎ 
: ور 0 ين سكين مشسكيناً . 5 ات : والذى بعك بالق قد بننا نا ون٩ مالا طا . قال‎ 
» مهنا وتا ون كر‎ ET فانطاق ِل صَاحِب دق إن داق ق فليدفما ليك » قال‎ 
نت وعواللك بيا . فرجعت* إلى قوى فقلت : وَجَذْتٌ عند الضيق وَسُوء اله “أي ووذ‎ 5 


عند رسول الله صلی الله عليه وسل السعَة وَجُسْنَ التأى وقد أسرَ لي Ere‏ 6. 

111° 8 فصل ,448 

وکل زوج صح طلاقه صح" ظهاره » وهو البالغ العاقل » سوا ءكان مسلا أ وكافراً » حرا أوعبدا. 
قال أبو بكر : وظهار السكران مبنى” على طلاقه . قال القاضى : وكذللك ظهار الصبى” مبنى" على طلاقه » 
و اليح أن ظهار الصبى" غير يح 2 لأنها يكين مو جبة للدكفارة » فم تنعقل منه » کالمین الله تسای 2 
ولأن الكفارة وَجَبَتْ لما فيه من قول الفسكر » والزور » وذلاك مرفوع عن الصى » لكون القدل 
مرفوعأعنه . وقد قيل : لا بص ظمارالعبد » لأن الله تعالى قال (فتر ر" رَكَبَ ) والعبد لاعلاثالرقاب". 

ولنا : موم الآبة ¢ ولأنه صح طلاقه » فصح” ظهاره كار . فأما إيجاب الرقبة فا هو على من 
جدها » ولا ببق الظهار فى حق من لا مجدها »كالمسر » فرضه الصيام » ويصح ظهار الذمى” . وبه قال 
الشافعى”" » وقال مالك » وأو حنيفه : لاصخ منه » لان السكفارة لا صح منه » وهى الرافعة للتتحريم 3 
فلا يصح منه الحرم . ودليل أن السكفارة لا نصح مئه أنبا عبادة تفتقر إلى النية » فلا نصح مئه » 
كسائر المبادات . 

وانا : أن من صح" طلاقه صح ظاره کالسل . فَأما هاذ كروه فيبطل بكفارة الصيد » إذا قتله 
فى الرم > وكذلك الد يقام عليه . و لان أن التسكفير لايصح” منه » فإنه يصح منه العتتق والإطعام 

وإعا الاح منه الصوم ؛ فلا قنع 2 الظهار بامتناع ض أنو اع الكفارة كا فى حى العبد » والنية 

إا تمتبر لتعيين الفمل لاسكفارة ؛ فلا يمتنوذلاك فىحق” الكافر » كالنية فى كنايات الطلاق » ومن حبق 
ف الأحيان صح" ظهار هفى إفاقته کا يصح طلاقه فيه . 

. الوسق : ستون صاءاً أو حمل بعير‎ )١( 

(۲) وحشين : تثنية وحش بفتحالواو وسكون الحاء وهو الجائع الذى لاد طعاماً » ويقال أوحش 


الرجل إذا جاع . 


لابن قدامة 6 


لتكت 


كاك 8 فصل 5ه 

ومن لا يصح طلاقه لا يصح ظباره » كالطفل » والزائل العقل يجنون » أو إغماء» أو نوم » أو 
غيره » لا نعم فى هذا خلاقاً » وبه قال الشافبى” » وأو ور » وأسحاب الرأى » ولا يصع ظبار اللكرء » 
وبه قال الشافمى » وأو ور » وابن المنذر » وقال أو لوسف : يصح ظباره واتألاف فى ذلك مب 
على اللخلاف فى صحة طلاقه وقد مغى ذلك . 

445 فصل‎ 8 1Y 

ويصح الظهار من 331 زوجة » ا كانت > أو صغيرة »؛مساة كانت › أو س « مكنا 
وطؤهاء أو غيرَ مكن » وه قال مالك » والشافمئ » وقال أبو ثور : لا يصح الظهار من التى لا يمكن 
وطؤها » لأنه لايمسكن وطؤها والظهار لتحريم وطتها . 

ولنا : عموم الآبة » ولأنها زوجة يصع طلاقما » فصع الظهار منها »كغيرها . 

“E مسألة‎ 0 11317 

قال 8 وإذا قال لزوجته : أنت عل كظهر أمى » أ وكظهر اصرأة أجنبية » أو أنت على“ حرام » 
أو حرم عضواً من أعضائها ء فلا يطؤها حتى يأنى بالكفارة 4 . 

فى هذه المسألة فصول خسة . 

1€ 88 ألحدىها 3ه 

أنه متى شبّه ام أنه عن عن > فقال : أنت على“ كظهر أمى » أو أختى » أو 
غيرها » فهو مظاهر > وهذا على ثلاثة أضرب . 

ل أحدها) أن يقول : أنت على“ كظهر أمّى » فهذا ظمار إجماعاً » قال ابن المنذر : أجمع أهل العم 
على أن e‏ الطّبار أ ن يقول : أنت عل كظهر أمى » وفىحديث 1 املأ أوس بن الصامت أنه 
قال لها « أت ل“ كظهز أمّى » فذكر ذلك ار رول الله صَلى الله عاد وسل تأمَرَهُ بِالْكَفَارَةَ ». 

¥ الغرب الثانى ) أن يشتهها بظهر من تحرام عليه من ذوى رمه » كجدنه » وعدته » وخالته » 
وأحقه . فم۔ذا ظبار فى قول | كثر أهل العسل » متهم المسن » وعطاء » وجار بن زيد» والشعي » 
والنخمئّ ؛ والزهرى » والشورىة » والأوزاعى » ومالك » وإسحاق» وأبو عبّيد » وأو لور » 
وأسحاب الرأى » وهو جديد قول الشافمى . وقال فى القديم :لا کون الظمار إلا بام »أو جداة» 
لأا أم” أيضا » لأن اللفظ الذى ورد به القرآن ختص بالأم> » فإذا عدل عنه لم يتعلق به ما أوجبه 
الله تعالى فيه . 

ولنا : أنمن رمات بال رابة» فأشين الأ 1 َأمًا الآبة» فقد قال فيها ( وإ EA r‏ 


٦‏ الى 


من القول رورا ) وهذا موجود فى مسألتنا » ری مجراه ؛ وتملوق الک بالأمه لا ينع ثبوت الک 
فى غيرها » إذا كانت مثلها . 

( الضرب الثالث 4 أن بشما بظهر من حرم عليه علىالتأبيد سوى الأقارب > كال مات اأرضءات 
والأخوات من الرضاعة » وحلائل الآباء » والأبناء » وأمّهات الأساء » والربائب » اللآ فى دخل مر » 
فبو ظبار أيضاً » واتفلاف فيها كالتى قبلها . ووجه المذهبين ماتقدم » وبزيد فى الأمّهات المرضءات 


درا فى وم الأمّبات ¢ فتسكون دال فى النصّ » وسائرهن“ فى معناها » فثبت فن حكبا 5 
6 و الفصل الثانى هه 


إذا شتهها بظهر من محرم عليه حرا مؤقتا » كأخت امرأنه » وعتمها » أو الأجنبيّسة » فمن 
أحمد فيه روايتان . 


ل( إحداها ) أنه ظبار » وهو اختيار ارف ؛ وقول أسماب مالك . 

( والثانية 4 ليس بظبار » وهو مذهب الشانمي> » لأنها غير عر”مة على التأبيد » فلا يكون النشبيه 
بها ظهاراً »كالحائض » وال ر”مة من نسائه » ووجه الأولى أنه شيهها عحر”مة » فأشبه ما لو شيهها بالأم 
ولأن جرد قوله : أنت على حرام » ظهار » إذا نوى به الظبار » والقشبيه بالحرسمة تحر » فسكان 
ظماراً » فأما لاض فيباح الاستمتاع بم! فى غير الفرج » والحرتمة يحل له النظر إليها » ولسّها من غير 
شَمبُوة » وليس فى وطء واحددة منهما حل » مخلاف مسألقنا » واختار أو بكر : أن الظهار لا يكون 
إلا من ذوات اللخارم من النساء ء قال : فبهذا أقول . 
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وإن شتهها بظهر أبيه ؛ أو بظهر غيره من الرجال » أو قال : أنت على كظهر التهيمة » أو أنت 
عل“ كاليتة » والدم » فنى ذلك كله روايان . 

( إحداها) أنه ظهار » قال اليمولى : قات لأحمد : إن ظاهر من ظهر الرجل ؟ قال : فظور” اارجل 
حرام کون غهارا » وبهذا قال ان" القادم »> صاحبٌ مالك » فما إذا قال : أنت على" كظهر أبى » 
وروی ذلك عن جابر بن زيد . 

(والرواية الثانية) : لبس بظهار » وهو قول أ كثر الملماء » لأنه تشبية عا ليس محل" للاستمقاع . 
أشبه مالو قال : أنت على كال زيد » وهل فيه كارة ؟ على روايتين : 

( إحداها ) في دكقارة » لأنه نوع تحريم » فأشبه ما لو حرم ماله . 

ل والثانية) لیس فيسه شیء ؛ نقل ابن القاسم عن أحد فيمن شبه امرأته بظلرز الرجل : لا يكون 


لابن قدامة ۷ 


ظباراً » ول أره بازمه فيه شىء» وذلك لأنه تشبية لامرأته ا ليس يمحل للاستمتاع » أشبه التشبيه 
مال غيره » وقال أ بو الطاب فىقوله : أنت على" كالئيتة » والدم : إن نوى به الطلا ق كان طلاقاً » وإن 
نوی القلهار ن ظهاراً و إن نوى المي ن كان يتا » و إن بو شيا » ففيه ووايتان : 

( إحداها ) هو ظمار . 


) والأخرى ) هو عين ء و تق عندى معى إرادنه الظمار »> والبين والله ام : 


اكاك 8 فصل هه 

فإن قال : أنت عندىء أو مت »أو معى كظبر أنَى » كان ظبارا » بمنزلة عل“ ؛لأن هذه 
الألفاظ فى معناه » وإن قال : اتك ١‏ أو دنك »أو جك » أو انك » أ و كلك على كظهراتى 
كان ظهاراً > لاله أشار إلهاء فهو كقوله : أنت» وإن قال : أنت كظهر ای كان ظهاراً »لأنه أتى 
عا يتتضى حر مما عليه » فانصرف الحم إليه » كا لو قال : أنت طالق » وقال بعض الشافمية : 
ليس لیس بظبار » لأنه فيه مایدل“ على أن ذلك فى حقّه » ولیس بصحيح » فاا إذا كانت كظهر 
أَمه فم ر امه مرم عليه . 

۸ :8 فصل 8ه 

وإن قال : أنت عل کامّی » أو مث أمّى » ونوى به امار فمو ظبار » فى قول عام العلماء » 
منهم أو حنيفة » وصاحباه » والشافيى* » وإسحاق » وإن نوى به الكرامة » والتوقير » أو أا مثا 
فى الك » أو الصفة » فليس بظبار » والقول قول فى نيه » وإن أطلق فقال أبو بكر : هو صريح فى 
القّار » وهو قول مالاك » ود بن المسن » وقال ابن أبى مومى : فيه روايتان : أظورها أنه ليس 
بظبار » حتى ينو يه » وهذا قول أبى حنيفة » والشافسى » لأن هذا اللفظ يستعمل فى اللكرامة » أ كثر 
ما يستعمل فى اترم 1 ينصرف إليه بغير نية » كسكنايات الطلاق . 

ووجه الأول : أنه شبه امرأته 2ل أمَّدء فسكان ما لها بظلبرها » فيئيت الظبار » کا لو شيهها 
به متفرداً » والذى يصح مندى فى قياس الذهب : أنه إن وجدت قرينة ندل على الظوار»مثل أن ترجه 
رج املف » فيقول : إن فمات كذا فأنت على" مثل” أسّى » أو قال ذلك حال الخصومة » والعْضّب 
فهو ظهار » لأنه إذا خرج رج الف فاطلف بر اد للامتناع من شىء » أو الث عليه » وها ممل 
ذلك بتحرعها عليه » ولان کونہا مث امہ فى صفتها» أ وكرامتها » لا يتعأّق على شرط فيدل على أنه 
إما أراد الظبار » ووقوع ذلك فى حال الخصومة » والنضب » دلي على أنه أراد به مايتملّق بأذاها» 
وبوجب اجتنابها » وهو للبار » وإن عدم هذا فليس بظهار » لأنه محديِل غير الفهار احتالاً كثيراً » 


۸ الي 


فلا يتميّن الظهار فيه بغير دليل . وجو هذا قول أبى ثورء وهكذا لو قال : أنت عل“ كأمى” » أو مثلّ 
أثى » أو قال : أنت ای » أو اسرأنى ای ٠‏ مع الدليل الصارف له إلى الما ركان ظهار؟ » إما بنية » 
أو ما يقوم مقامما » وإن قال : ای اصرأنى » أومثلٌ ام أنى ءلم یکن ظبار؟ » لأنه تشبيلة لأمّد» 
ووصت طاء ولدس وصف لاصأته . 

4 وه الفصل الثالث هه 

أنه إذا قال : أنت على" حرام . فإن وی به الفهار فو ظهار فى قول ale‏ . ونه يقول أ نو حنيفة » 
والشافنى” » وإن نوى به الطلاق فد ذ كر ناه فى باب الطلاق » و إن أطلق ففيه روايتان : 

( إحداها ) هو ظهار» ذ ره اثر فى موضع آخر Et‏ أسمابه » 
وذ کره اراھ “الحربى" عن عثان » وان عباس » وألى قلابة > وسعيد بن حير » وميمون بن مهران 
والبى : أنهم کا : الحرم ظهار » ورُوى عن أسمد مايدل على أن التحرم یمین » وروی عن ابن عباس 
أنه قال : إن التحريم كين فى كتاب الله عر وجل قال الله عد وجل : ( 64ا الغ لم حر رح ماح 
الله لك )م قال : (قد فض الله ذلك 2 العايك) )وا كثرالفقهاء على أن ن الحرم إذا م ينو 
به امار لوس بظهار . وهو قول مالك » و u‏ حنيفة » والشافهى” » ووجه ذلك الْآبة الذكورة ؛ وأنّ 
التحر م يتنوكع : منه ماهو بظهار » و بطلاق » مخض ؛ وإحر رام وصيامر » فلا يكون التحريم صر بحا 
فى واحد منها » ولا ينصرف إليه بغير نية کا لفرت إلى ريم الطلاق . 

ووجه الأو ل أنه تمر أوقمه فى ام أنه » فسكان بإطلاقه ظلهاراً > كتشبيهها بظور أمه » وقوهم : 
إن التحريم يتنوّع . قلا : إلا أن تلك الأنواع مُنتفية » ولا محصل بقوله منها إلا الطلاق » وهذا أولى 
منه » لأزكت الطلاق كيين به الرأة » وهذا ”مما مع بقاء الزوجيّة » فسكان أدنى التحرعين » 
فكانأولى . 

فأما إن قال ذلك حر”مة عليه يض » أو حوه » وقصد الفا فمو ظهاب » وإن قصد أنها عر”مة 
عليه بذلك السبب فلا شىء فيه . فإن أطلق فليس بظمار » لأنه تمل الجر عن حاها » ويحتمل إنشاء 
الحرم فما بالظهار » فلا يتميّن أحدها بغير تميين . 
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فإن قال : الل عل حرام » أو ما أحل الله عل حرام » أو ماأنقاب إليه حرام » وله امسأة » فهو 
مظاهر » نص" عليه أحد فى الصوّر الثلاث . وذلك لأن لفظه يقتضى العموم » فيتناول امرأة بعمومه . 
وإن صرح بتحري المرأة » أو نواهاء فهو 1 كذ » قال أحمد فيمن قال : ماأحَل الله عل حرام من أهل » 

() الاية الا ولى من سورة التحريم (؟) بعض الآية + من سورة التحريم . 


لان قداأمة ۹ 


5 ر 
ومال : عليه كفارة الفأهار » هو جين . وتحزثه كفارة واحدة فى ظاه ركلام أحمد هذا » واختار ابن 
. 1 5 5 . 1 4 
عقيل : أنه يازمه كفا ر نان للظبار » ولتحريم الال » لأن التحريم تناولها » وکل واحد مهما لو أنفرد 
أوجب كفارة » فكذلك إذا اجتمها . 


ولنا : أنها عين واحدة » فلا توج ب كفارتين »کا لو ظاهر من ار أتين » أو حركم من ماله شيئين 
وما ذ كره ينتقض بهذا » وفى قول أحد : هو يمين » إشارة إلى التعليل ما ذكر ناه » لأن المين الواحدة 
لاوجب أ كثر من كقارة » وإن نوى بقوله : ماأحل الل عل حرام » وغيره من لفظات العموم الال 
م يازمه إلكقارة مين » لأن الافظ العام" يحوز استماله فى اللاص . وعلى الروابة الأخرى التى تقول : 
إن الحرام بإطلاقه ليس بظهار لا يكون هاهنا مظاهراً » إلا أن ينو الظهار . 


۷1 82 فصل ههه 

وإن قال : أنت عل كظهر أن حرام“ » فهو صرح فى الظبار » لاینصرف إلى غيره » سواء وى 
الطلاق » أو / ينوه . ولیس فيه اختلاف عمد الله لأنه ممرح بااظمار ٤‏ و بيه بقوله : حرام 0 وإن قال 
أنت ءل حرام > كظهور ای » أ وكأ ى » فكذلك . وبه قال أبو حنينة » وهو أحد قولى الشافعى" . 
والقول الثانى : إذا نوى الطلاق فمو طلاق » وهو قول أبى بوسف » وعمدء إلا أن أب! بوسف قال : 
لا أقبل” قول فى فی الهار . ووجه قوهم أ قوله : أنت عل حرام إذا نوى به الطلاق » فهو طلاق » 
وزيادة قوله : كظمر أتى بمد ذلك لايننى الطلاق »كا لو قال : أنت طالق كظور اى . 

ولبا : أنه أى بصريح الها ذل يكن طلاثاً كالتى قبلها » وقوهم إن التحريم مع تية الطلاق 
طلاق لاأسامه > وإن سامناه لكيه فستر لفظه هاهنا بصري الظبار . بقوله » فسكان العمل بصريح القول 
أولى من العمل بالنية . 
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وإن قال : أنت طالق كظمر ى » طلقت » وسقط كبر أمى » لأنه أتى بصريخ الطلاق » أولاً » 
وجعل قوله كظهر اہی صنة له » فإن اوی بقوله كظهر أى تأ كيد الطلاق لم يكن ظباراً »كا لو أطلق » 
وإن نوی به امار وكان الطلاق بائ فم وكالظهار من الأجنبيّة » لاه ألى به بمد بينو تما بالطلاق» 
وإ ن کان رجعيًا كان ظباراً صميداً » ذكره القاضى » وهو مذهب الشانعى> » لأنه إلى بلفظ الظبار فيمن 
هى زوجة . وإن وى بقوله : أنت طالق الخ 8 م کن ظھاراً > لأنه نوی الظهار بصريح الطلاق » 
وإن قال : أنت عل كظهر أى طالتي » وقع الظوار > والطلاق ما سواءكان الطلاق بان » أو رجميا 
لأن الظهار سبق الطلاق . 


۹T‏ 8 فصل 2ه 

فإن قال : أنت على“ حرام ونوى الطلاق » والغأمار مما كان ظهاراً » ولم يسكن طلا » لأن الانظ 
الواحد لايسكون ظمار؟ » وطلاقاً » والظهار أولى بهذا الافظ » فينصرف إليه . وقال بعض أصحصاب 
الشافى” : يقال له : اختر اما شت » وقال بعضهم : إن قال : أردت الطلاق والظّما ركان طلا » 
لأنه بدأ بهءوإدئ قال : أردت الظهار والطلاق كان هارا > لأنه بد به فيكون ذلك اختیارا له 2 
وبلزمة مادا به . 

ولا : أنه أنى بلفظة الحرام ینوی بها الظهار » فسكانت ظهار؟ » كا لو انفرد الظّبار بنيته » ولا 
يكون طلاقاً لأنه زاححت تيقه نيّة طبار » وتعذّر الجيم » والظهار أولى بهذه اللفظة » لأن معناها واحد» 
وهو التحريم » فيجب أن ينأب ماهو الأولى » أما الطلاق فإن معناه الإطلاق » وهو َل قيد التكاح » 
وإ الحرم 2 له فى بعض أحواله » وقد ينةك عنه . فإن الرجعيّة مُطلقّة مباحة » وأما التخيير فلا 
يصح » لأن هذه الافظة قد ثبت حكما حين لفظ بها » لكونه أهلاً » والحل“ قابلاً » وهذا لو حكنا بأنه 
طلاق لكانت عدّتها من حين أو قم الطلاق » وليس إليسه رفع 9 ثبت فى الل باختیاره » وإبداله 
بإرادته » والقول الآخ” مبنى على أن له الاختيار » وهو فاسد على ماذكر ناء ثم إن الاعتبار مجميم لفظه» 
لاما بدأ به . ولذلك لو قال : طاقت هذه أو هذه لميازم طلاق الأولى . 


00 8# الفصل الرابعم كه 

أنه إذا شبة عضواً من ام أنه بظهر أمه » أو عضواً من أعضائها فمو مظاهر » فلو قال : فرجك» 
أو ظبرك ؛ أو رأسك ء أو جلدك عل كظهر أت » أو بدنها » أو رأسهاء أو يدها فمو مظاهر » وبهذا 
قال مالك » وهو نص الشافيى- > وعن أحد رواية أخرى : أنه ليس عظادر حت يشبه حمل ام أنه » 
لأنه لو حلف بلله لاعس عضواً منها لم ير إلى غيره »> فكذلات الظاهرة » ولأن هذا ليس بمنصوص 
عليه » » ولا هو فى معنى المنصوص ٠‏ لأن تشبيه متها تشبيه لحل“ الاستمتاع یما يتأ كد محرعه » وفيه 
حرم“ انها ء فيسكون 1 كد » وقال أو حنيفة : إن شبهها مما مرم النظر إليسه من الأم كالفرج » 
والفخذ » وتحوها فمو مظاهر » وإن حرم النظر إليه »كالرأس » والوجه » لم يكن مظاهر؟ » لأنه شيّهها 
بعضو لايحرثم النظر إليه » فلم يكن مُظاهرا »كا لو شيهها بعضو زوجة له أخرى . 

ولا : أنه شما بعضو من أنه » فسكان مظاهراً » كا لو شما بظمرها » وفارق الزوجة ؛ فإِنه لو 
شيّهها بظهرها لم يكن مُظاهراً » والنظر إن لم يحرم فإن القلذ يحرم » وهو الستفاد بمقد النكاح . 
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وإن قال :كشعر می » أو ستهاء أو ظفرهاء أو شبّه شيا من ذلك من اسر أنه بأمّهِ » أو بعضو 
من أعضائها الثلائة » لم يكن مُظاهرا ء لأنها ليست من أعضاء الأ الثابقة » ولا يقم الطلاق بإضافته 
إلبهاء فكذلث الظهار » وكذلك لو قال : كزوج أَمى » فإن الزوج لا بوصف بالتحريم » ولا هو عل 
للاستمتاع » وكذلاك اليتق » والعَرّق ؛ والدمع » وإن قال : وجهى من وجهك حرام" فليس بظوار . 
نص عليه أحمد » وقال : هذا شىء يقوله اناس » ليس بشىء » وذلك لأن هذا يستعمل كثيراً فى غير 
امار » ولا ودی ممتى الظهار » فل يكن ظباراً كا لو قال : لا ]كك . 


1۷1 +8 فصل 488 

فإن قال : أنا مظاهر » أو على" الظبار » أو على الحرام » أو الرام لى لازم » ولا نة له ل يازمه 
شی » لأنه ليس بصريح فى الفبار » ولا نوى بهالظهار » و إن نوى به الظبار » أو اقترنت به قريئة دل 
على إرادنه الظهار ؛ مثل أن يعلقه على شرط فيقول : على الحرام إن كلتك احتمل أن يكون ظهاراً » 
لأنه أحد نوعى تحريم الزوجة ؛ فصح بالتكناية مع الديّة »كالطلاق » ويحتمل أن لا يثبت به الظبار » 
لأن الشرع إما وردبه بصريح لفظه » وهذا ليس بصريح فيه » ولأنه مين موجيّة للكقارة ؛ فلم ثبت 
حك بغير الصريح »كالوين بالله آمالی . 


1" 88 فصل 72 
يكرة أن ا الرجل امس أنه عن حرم عليه كمه »أو أختهء أو بنقه» لما روى أو داود بإستاده 
5 0-35 ل م 3 Sk‏ 0 1 0 
عن ألى تميمة الهجيمئ «أَنْ رجلا قال لامر أت : يأأحية » فقال رسول الله صلی الله عليه وم : أَخْتَكَ 
ھی ؟ فكره ذلك » وى عَنْت » ولأنه لفظ يشبه انظ الظبار »ولا تحرام بهذاء ولا يقبت 2 الظہار 
فإن النى> صلى الله عليه وسل لم يقل له : حرمت عَلَيكَ > ولأ هذا الافظ ايس بصرح فى الظبار » 
ولا نواه به ء فلا يثيّت التحريم . وفى المديث عن النى ماي : « أن اهي علي السام ارس 


هد عاو 51 كم 57 مم ن + م 4 
إليو جبار فسال عا ك نی گن سارة = فقال ۳ إا أختى 6«( و بعك دك ظہارا 5 


۹۷۸ -29 الفصل الامس 8ه 
أن الظاهر يحرثم عليه وطء اع آنه قبل أن يكةر . وليس فى ذلك اختلاف » إذا كانت اللكقارة 


عتقاً » أو صَاماً » لقول الله تعالى : ( قمر بر رقب من قبل أن اسا ٩)‏ » وقوله سبحانه : ( فمن 


لل ) بعض الآية م من سورة الجادلة , 


لم جحد فَصِيام شبربن مقتابمين من قبل أن بسا )20 » وأ كثر أهل الع على أن الشكفير بالإطمام 
مثل ذلك » وأنه بحرم وطؤها قبل التسكفير » منهم عطاء » والزهرى »> والشافمى » وأسماب الرأى . 
وذهب أ ولور إلى إباحة الجاع قبل التسكفير بالإطمام » وعن أحد مايقتفى ذلك » لأن الله تعالى لم عنم 
السيس قبله »كا فى المتق والعيام . 

ولنا : ماروىعكرمة عن ابن عباس : «أن رجلا أ النی صلی ان ل عََيْهُوسٍ » فقال : يأرَسُولَ اللو 


إلى تظاهرت من اصراتى » فوقءت علمما قبل أن أ كفر ؟ فقال : ماعلا على ذلك تملك اله ؟ قال 


را هر مي هه 


رايت خلخالها فی صواء ء الم . قال : فاا تقر مہا حیی تفل مَاأَمَرك ا » رواه أنو داود والترمذى” 
وقال : حديث حسن » ولأنه مظاهرم يكثر » لخرام عليه جماعها کالو کانت كقارنه العتق » أوالصيام » 
ورك النص” علا لاعن فياسها على المنصوص الذى فى معناها . 


1۷4 8 فصل کو 
فأما التازّذ ا دون الجاع » من الله » والس » والمباشرة فما دون الفرج » ففيه روايقان : 
5 + 5 ج ع - 

( إحداما ) بحرم . وهو اختيار أبى بكر . وهو قول الزهرى » ومالك › والأوزاعى” » وأ عبّيد 
وأسحاب الرأى 6 وروی ذلاك عن ن لتخم 2 وهو أحدقولى! شافعى” ¢ لأن ماحرتم الوطء من الول حرام 
دواعيه » كالطلاق » والإحرام . 

( والثانية ) لاتحرم . قال أحد : أرجو أن لايسكون به بأس » وهو قول الثورى » وإسحاق » 
وأبى حنيفة . وحسكى عن مالك » وهوالقول الثاىللشافمى“» لأنه وطء يتعاق بتحرعه مال » فل يتجاوزه 
التحريم > كوطء الخائض . 


11۸° 3 فصل 85 

ولا يصح اپار من أنه » ولا آم" ولده . وی ذلك عن ان عر » وعبد الله بن عرو » وسعيد 
ابن المسيب » وتجاهد » والشعىّ » وربيعة » والأوزاعى” » والشافعى 7“ وأ حنيفة ة وأصحابه . وروی 
عن الحسن » وعكرمة » الاخ » وعمرو بن دينار » وسّلمان بن يسار » والزهرى» وقتادة » والحكم ٤‏ 
والثورى” ؛ وماللك : فى الفأهار من الأمة كفارة اة » لأا مُباحة له » فص الظّهار منها »كالزوجة » 
وعن الحسن » والأوزاعى” . إن كان يطؤها فمو ظهار » وإلا فلاء لأنه إذا لم يطأها فب و كتحري ماله . 


( ۲) عض الآية ‏ من سورة الجادلة . 


لان قدأمة ۳ 


وقال عطاء : عليه شت کنر حر ة ¢ لأن الأمة على اأنصف من الحر”ة فى كثير من أحكامها 3 وهذا 
من أحكامها » فتكون على النصف . 


ولنا : قول الله تالى : ( وَالذينَ ‏ هرون من ) سام ) تېن بهء ولأنه انظ يتماق به ريم 
الزوجة » فلا حرم به الأمة »كالطلاق » ولأن ال باركان طلاقاً فى الجاهليّة » فنقل حکه وبق محله . قال 
أحمد : : قال أو قلآبة » وقتادة : إن الغلها ركان طلاقاً فى الجاهلية . وروی عن أحجد :أ ن على المظاهر 
أمته كفارة ظہار » وقال أو کر : لايتوحه هذا على مذهبه » لأنه ل وکانت عليه كقارة ظباركار”ت 
ظبارا » ولسكن عليه كفارة مین » لأنه حرم لمباح من ماله » فنكانت فيه كقارة عين » كتتح رم سائر 
ماله . قال نافع : « حرم رسول الله صلى الل عليه وسل جار یت مره الل أن بگفر كيه وحمل 
أن لايازمه ڈیء » بناء على قوله فى المرأة : إذا قالت ازو جا أنت على“ كظهر أبى لايازمها شىء » وإن 
قال لأمته : أنت على" حرام فعلود كقارة عین » لقول الله تالى : ( بأ الت لم عرسم ماحل الله 
الك أ" إلى قوله تعالى « 7 رض ا تک تیل ایگ ¢ نزات فى حرم النى ا 
لجاريقه فى قول بعضهم . ورج على الرواية الأخرى أب تلزمهكقارة ظبار » لأن التحريم ظبار . 
والأول هو الصحيح » إن شاء الله تمالى . 

1۸° +38 فصل 85 

وصح الظهار قتا » مثل أن يقول : أنت على كظهر أ" شرا » أو حت ينساخ شر رمضان 
فإذا مغى الوقت زال الفأهار » وحلّت الرأة بلا كقارة » ولا يسكون عائداً بإلوطء فى للدّة » وهذا قول 
ابن عباس » وعطاء » وقتادة » والثورى” » و إسحاق » وألى نور » وأحد قولى الشافعى” . وقوله الآخر: 
لا یکون ظباراً » وبه قال ابن أبى ليلى » والايث » لأن الشرع ورد بافظ القذهار مطل » وهذا لم يُطلق . 
فأشبه ما لو شبهها عن حرم عليه فى وقت » دون وقت › وقال طاوس : إذا ظاهس فى وقت فمايه 
التكفارة » وإن بر" » وقال مالك : سقط التأقيت » ويكون ظار؟ مطلقا » لأن هذا لفظ وجب حر 2 
الزوجة » فإذا وقته لم يتوق ت كالطلاق . 

ولنا : حديث َة بن صخر وقوه « مر من مرآ خی يلخ شیر رَمَضانَ » احبر 
الى صل ا عليه ر أنه أصاء بها فى الشهر ) أيه بالكقارة « و يمتير عليه تقيياه » ولأنه منع 
نفسدمنهابيمين ها كقارة » فص ح مؤقتا »كالإيلاء » وفار قالطلاق» فإنه ريل الك » وهو اوقم عر 


)١(‏ الآبة الآولى من سورة التحريم . ( ۲ ) إعض الآية ۲ من سورة التحريم 


١‏ الى 


بره التسكفير » غاز تأقيته » ولا بصح قول من أوجب السكقارة » وإن بر" لأن الله تعالى إنما أوجب 
المكقارة على الذين يءودون لما قالوا » ومن برت » وترك المد فى الوقت الذى ظلاهى فل يمد لما قال » 
فلا تحب عليه كقارة . وفارق التشبيه عر ن لا حرم عليه » على التأبيد » لأن تحر میا غي کال ٤‏ وة 
حرتمها فى هذه الدة تحرعا مشا بتحريم ظمر أمه » على أ ننا عد نع الح فما 
إذا ثبت هذا فإنه لا يكون عائداً إلا بالوطء فى اة » وهذا هو المنصو صعن الشافعى” » وقال بض 
أسحابه : إن لم يطلقها عقيب الظمار فمو عائد » عليه الكفارة » وقال أو عُبَيد : إذا أجمع على غشيانها 
فى الوقت ازمته الكفارة » وإلا فلاء » لأن المد العم على الوطء . 


ولنا : حديث َة 9 صخر © وأنهم بوجب عليدالكفارة إلا بالوطء ولأ ا مين ل تحدث فيا 
فلا يازمه كفارتها كاليين الله تعالى » ولأن الظاهر فى وقت عازم على مساك زوجته فى ذلك الوقت » 
فن أوجب عليه اللكقارة بذلاك كان قوله كقول طاوس » فلا ممنى اقوله : يصح الظهار موقم » 
امدم تأثير الوقت . 

48, فصل‎ © >1١ 

ويصح علي الظهار بالشروط » نحو أن يقول : إن دخلت الدار فأنت على“ كظهر أمى » وإن شاء 
زيد فأنت عل كظاهر أمّى » فتی‌شاء زيد » أو دخلتالدار صار مُظاهراً » وإلا فلا ء و ذا قالالشافمى”» 
وأحاب الرأى » لأنه عين » غاز تعليقه على شرط » كالإيلاء . ولأن أصل الظبار أنه كارن طلاقً » 
والطلاق يصح" تعليقه بالشرط » فسكذلات الظأهار : ولأنه رل تحرثم به الزوجة » فصع تعليقه على شرط 
كالطلاق › ولو قال لامرأته : إن تظاهرت من امرأتى الأخرى فأنت على" كظر ای ثم تظاهر من 
الأخرى صار مُظادرا منهما جميماً . وإن قال : إن تظاهرت من فلانة الأجنبيّةفأنت على كظهر ای » ثم 
قال للأجنيبه : أنت على“ كظهر أمّى صار مظاهراً من امرأته ؛ عند من برى الظبار من الأجنبيّة » 
ومن لا فلاء وسنذكر ذلاك إن شاء الله تعالى . 


3۲ 8 فصل 5 

فإن قال : أنت عل“ كغامر أَمّى إن شاء الله » لم ينقد ظباره . نص]عليه أحمد فقال : إذا قاللامرأنه 
عليه كظهر أمّه إن شاء الله فایس عليه شیء » هی مین ؟ وإذا قال : ماأحل الله على حرام إن شاء الله » 
وله أل فى عين » ليس عليه شىء » وبم_ذا قال الشافعى » وأو ثور » وأصماب الرأى » ولا نعم عن 
غيرم خلاقهم » وذلك لأنها مين مكفرة فصع الاستثناء فيها » كالهين بالله تعالى » أو كتحريم ماله » 


وقد قال النىّ صلى الله عليه وسل « مَنْ حل لی ين » قال : إن شاء ا فاد جنك عليه ٩‏ رواه 


الترمذى” » وقال : حديث حسن غريب » وفى لفظ « من حاف فاسنشى ؛ فإن شاء ف و إن شاء 
دجم E‏ حتڻ » رواه الإمام أحمدء وأو داود » والنسالى“ » وإن قال : أنت على" حرام > ووالله 
لا كلك إن شاء الله » عاد الاستثناء إلمهما فى أحد الوجهين » لأن الاستثناء إذا تعقب حلا عاد إلى 
جميعها » إلا أن ينوى الاستثناء فى بعضما » فيءود إليه وحده» وان قال : أنت على“ حرام »إذا شاء 
الله » أو إلا ماشاء الله » أو إلى أن يشاء الله » أو ماشاء الله . فكله استثناء » بر 0 5 القلوار إن 
قال : إن شاء الله فأنت حرام فهو استثناء برذ 53 جم الظهار . لأن الشرط إذا تدم جاب بالفاء » وإن 
قال : إن شاء الله أنت حرام » فهو استثناء » لأن الفاء مقدّرة » وإن قال : إن شاء الله فأنت حرام صح" 
أيضا » والفاء زائدة » وإن قال : نتر حرام إن شاء الله » وشاء زيد » فشاء زيد» لم يصر مُظاهرا » لأنه 
عله على مديئتين » فلا تحصّل بإحداها . 


2 مسألة‎ GB 1A4 


قال ل( فإبث مات » أو مانت » أو طذّها ل تازمه التكفئارة . فإن عاد فنزوّجها لم يطأها حتى 
يسكفر » لأن الحنث بالود » وهو الوطء » لأن الله عر وجل“ أوجب المكقارة على الظاهر 
قبل الحنث ) . 

اكلام فى هذه السألة فى ثلاثة فصول : 

79 9ه أحدها‎ 1۸٥ 

أن الكقارة لاحب جرد الظبار . فلو مات أحدها » أو فارقها قبل المود » فلا كقارة عليه . 
وهذا قول عطاء » والنخهى” » والأوزاعية » والحسن » والثورى » ومالك » وأو عبيد » وأصحصاب 
الرأى » وقال طاوس » ومجاهد » والشعبى » والزهرئ ؛ وقتادة : عليه الكقارة مجر”د الظهار » لأنه 
سبب للمكفارة » وقد وجد » ولأن التكقارة وجيت اقول انكر" » والزور » وهذا محل جرد 
اطبار » وقال الشافعى” : متى أمسكها بعد ظهاره زمتاً يمكنه طلاقها فيه فم يطلا فعليه السكفارة » لأن 
ذلا هو الود عنده . 

ولا : قول الله تعالى : ( والدین اهرون من سام ل يمُودون لما الا فصر يد رقب ) 
فأوجب الكفارة بأصرين : ظهار » وعود » فلا ثثبت بأحدها » ولأن السكفارة فى الظها ركفارة بمين » 
فلا يحدّث بنير الث »كسار الإعان » ولت فيها هو الود » وذلك فمل ماحلف على تركه » وهو 
الجاع » وترك طلاقها ليس بحنث فيها » ولا فمل لما حلف على تركه » فلا جب به الكقارة » ولأنه لو 
كان الإمساك عوداً لوجبت الكقلارة على للظاهر لوقت وإ بر » وقد نص الشافمىت على آنا 
لا ب عليه . 


۱٦‏ الفنى 


إذا ثبت . هذا : فإنه لا كفارة عليه إذا مات أحدها قبل وطا » وكذلك إن فارقها » سوا ء كان 
ذلك متراخيا عن ينه » أو عَقيبه » وأيهما مات ورئه صاحبه فى قول امور » وقال قتادة : إن مانت 
م ,رما حتى يكفر . ولنا : أن من روثها إذاكفر ورثها وإن ل يكفرٌ كالول منها . 
114 8 الفصل الثانى هه 
أنه إذا طلق من ظامر منهاء ثم تزوتجها لم يحل له وطؤها » حتی يكار » سواءكان الطلاق 
ثلاث » أو أقر“ من ورا و رجت ا يعد رع آآخرء أو قبله » نص عليه أحمد » وعو قول عطاء » 
والحسن » والزهرى » و النخعى' > » ومالك » وأبى عبيد » وقال ققادة : إذا بانت سقط رار » فإذا عاد 
فن کحما فلا كقارة عليه » ول لاشافعى” قولا نكالذهبين . وقول ثالث : إن كانت البدنو نة بالثلاث ل يمر 
الظهار” » وإلا عاد » و بناه على الأقاو يل فى عأ صفة الطلاق فى الکًاح الثانى . 
ونا عوم قول الله تعالى : ( وَالْذِينَ يظأهرثون من نسائيح م يدون لما قارا تحر بر 
رقب من قبل ُن يماسا ) وهذا قد ظاهر من اصرأثه » فلا يحل أن يماسا حتى كر » ولأنه ظاهر 
رت اصرأته فلا يحل له مها قبل التسكفير »كالتى لم يطلها » ولأن الظوار يمين مسكفرة » فلم يبطل 
حكها بالطلاق » كالإيلاء . 
AV‏ 38 الفصل الثالث هه 


أن الود هو الوطء فتى وطىء لزمته السكفارة » ولا نجب قبلذلك » إلا أنها شرط لل الوطء» 
فيؤ مر بها من أراده ليستحله بها »كا يمر بعقد النسكاح من أراد جل الرأة . وحنكى نحو ذلك عن 
الحسن » والزهرى » وهو قول أبى حنيفة » إلا أنه لا بوجب السكفتاره على من وطىء > وهى عنده 
فى حق من وطىء كن ل يطأ . 

وقال القاضى وأصحابه : المد العزمث على الوطء » إلا أنهم لم بوجبوا التكقارة على المازم على الوطء» 
إذا مات أحدهاء أو طق قيل الوطء . إلا أبا الخطاب فإنه قال : إذا مات بعد العزم أو طلق فعليده 
الكفار :» وهذا قول مالك » وأهى عبيد » وقد أنكر أحمد ه_ذا » فقال : مالك يقول : إذا اج ازمته 
الكقارة » فکیف يتكون هذا ؟ لو طاقها بعد ماحم مكان عليه كقنارة ؟ إلا أن يكون يذهب 
إلى قول طاوس : إذا تكلم بالظهار لزمه مثل” الطلاق . ول يمجب أحمد قول طاوس 


6 م 40 .0 13 07 چ a‏ 
وقال أحمد فى قوله تعالى ( 7 يَمُودُون رلا قالوا) قال : العود الفشيان » إذا أراد أن يَمْشَى كفر» 


5 ا وی دع « ر که ر و و 
واحتج من ذهب إلىهذا بقوله امال ( م يعودون 1ا قالوا فتحر يررقية ون قبلان يناسا) فاوجب 


التكفارة بعد المود قبل القاس » وما حرثم قبل الكقارة لامجو زكونه متقدّما عليباء ولأنه قصد 
بالظهار تحر مما » فالمزم على وطتها عود فما قد » ولأن الظهار تحر فإذا اراد اسقباحتها فقد رجع فى 
ذلك التحريم ؛ فسكان عائداً . وقال الشافمى” : المود إمساكها بعد ظهاره زمئا يمسكنه طلقا فيه » لأن 
ظباره منها يقتضى إبانتم! » فإمساكها عود فما قال : وقال داود : المود تسكرار الوار مرة ثانية » لأن 
المدٌ فى الشىء إعادته . 1 

ولنا : أن المود فمل ضدّ قوله » ومنه ‏ عاد في هته » هو الراجع فى الوهوب » والمائد فى 
عدت التارك للوفاء ما وعد » والمائد فما مى عنه فاعل” هى عنه » قال الله تعالى ( ٣‏ وون 
ا موا عن ) فالظاهر عر تم للوط + على تفسه » ومائع ها منه . فالعود فعله » وقوطم : إن العود يتقدّم 
لمكتو »رازه يقأخر عنه . قلنا : المراد بقوله ( م يمودون ) أى يريدون المود الله تعالى 
(إذا ف م إل الصّلآة9 ) أى أردتم ذلك وقوله تعالى ( فإذا رت الفرآن فَاسْتمد 29 ) 
فإف 0 : فهذا تأو بل » ثم هو رجوع إلى ساب الكقارة بالعزم اجرد ؟ قلنبا : دليل 
التأويل ماذكرنا . 

وأما الأمر بالكةارة عند العزم فما أمس بها شرع للحل> »كالأمس بالطهارة من أراد صلاة النافله» 
والأس بالنيّة لمن أراد الصيام » أما الإمساك فليس بمود » لأنه لبس بمود فى الظهار القت » فكذلك 
فى الطلق » ولأن المود فمل ضد ماقاله » والإمساك ليس بض له » وقومم : إن الظهار بققضى إباتتها 
لامح » » وإنما يققضى تحريما » واجتنابها » ولذلك صح توقيته , ولأنه قال ( ي يوون الا قأنْوا ) 
و م للتراخى » والإمساك غير متراخر »وأما قول داود . فلا يصح 2 لأن ال ی صلی الله عايه وسل أمر 
أوسا وة ابن صخر بالتكفتارة من غير إعادة الافظ » ولأن المود إا هوف مكوار دون قوله » 
كالمود فى المبة » والمدة » والعوا لا هى عنه » ويدل على إبطال هذه الأقوا ل كايا أن الظبار مين 
مكف ة » فلا بحب الكفارة إلا بالحث فيها » وهو فمل ماحلف على تركه » كسائر الأعان » 
وجب السكفارة بذلك كسار الأعان » ولأا مين تقتضى ترك الوطءء فلا يجب كارتا 
إلا بهكالإيلاء . 


2 س5 مسألة‎ 1A۸ 
وإذا قاللامرأة أجنبية : أنت على كظهر أى لم بطأها إن زوجما حى يأل بالكفارة.‎ (١ : قال‎ 


. من سورة المائدة‎ ٠ بعض الأية‎ ) ۴ ( ٠ بعض الآية ۸ من سورة الجادلة‎ )١( 
. م ) بعض الآية م من سورة النحل‎ ( 
المغى ج م)‎ - ۳ ( 8 


۱۸ الى 


وحماته : أن الظهار من الأجنبية يصح » سواء قال ذلاك لامرأة بعينها » أو قال : كل النس_اء على“ 
اكظهر أ“ » وسواء أوقمه مطل » أو عاقه على التزويج » فقال :كل امرأة از وجا فى على كظهر 
أسّى » ومتى تزوتج التى ظاهر منها لم يطأها حتى يسكفر . بروى نمو هذا عن عمر بن الطاب رضى الله 
عنه » ويه قال سعيد بن المسيب »> وعروة ؛ وعطاء » والحسن » ومالك » وإسحاق » ومحتمل أن لايئبت 


> الظهار قبل الزويج . وهو قول الثورى » وأن حنيفة » والشافى” » وروی ذلاك عن ابن عباس » 


© ا 


اقول الله تمالی ( والدین ارون ين نانم ) والأجنبية لست من نسائه » ولأن الظاهار مين » 
ورد الششرع کا منيداً بنسائه» فل ثبت حكها فى الأجنبية »كالإيلاء » فإن اللہ تعالى قال : ( والذین 
ES E‏ 8 ا ٠‏ 000 2 
بظاھ رون مین اروم )كا قال ( لانن يلون من نانم" ) ولأنها ليست بزوجة » فلم بصح 
الظهار مها اكأمقه؛ ولأنه حرم ححرتمة » 0 يلزمهثبىء > کا لو قال : أن تحرام 2 ولأنه وع ريم 0 فل 
يعفدم النسكاح » كالطلاق . 

ولنا : مارتوى الإمام أحمد بإسناده » عن عر بن المطابأنه قال فى رجل قال : إن زوجت فلانة 
فهى عل“ كظهر أنى” فتزوجها » قل : « عليه كفارة الظهار » ولأنها ين مكةرة > فصح انمقادها 
قبل النسكاح »كاليين بالله تعالى » أما الأبة فإن التتخصيص خرتج مخرج الغالب » فإن الفالب أن الإنسان 
3 بظاهر دن نسانه ¢ فلا وجب ين < و 17 أن مخصيص ار اة الى ف جره بال 1 

ص ٤‏ ر ء .امه 

: وجب اختصاصها بالتحريم » وأما الإيلاء » فإ ما اختقتص که اانه » الكونه يقصد الإضرار ا 
دون غير هن 0 والكفارة وحبت هما لقول المفسكر » والزور » ولاختص" ذلاك ااه » ويفارق 
الظهار” الطلاق من وجمين : 

أ حرها : أن الطلافق حل ید الفنسكاح 0 ولاعسكن <ل قبل فاه 4 والظهار ريم لاوطء ٤‏ فیعوز 
تقد عه على العقد يض . 

الثانى : أن الطلاق دافم المقد » 0 عر أن بسيقه » وهذا لابرقمه ؛وإعا تماق الإباحة على شرط » 
غاز تقدامه . وأما الظبار من الأمة فقد انعقد ميا . وجبت به المكفارة »ولم جب كقارة الظيار» 


لأنها ليست اسرأة له حال التسكذير » مخلاف مسأاقنا . 
31۸۹ :88 فل 
وإذا قال :كل امرأة أنز وجا فی على كظبر أ ء ثم زوج أساء وأراد المواد فعليه كقارة » 


( ( ) بعض الآية ۲۲۹ من سورة البقرة 


لابن قداممة 1 


واحدة » سواء تزوجهن فى عقد» أو فى عقود مُتفركقة » نص عليه أمد »وهو قول عرو »وإسحاق » 
لأا كين واحدة » فسكفارتها واحدة »كا لو ظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة » وعنه : أن لكل عقد 
كفارة » فلو تزوتج اثنتين فى عقد » وأراد العود فعليه كقارة واحدة » ثم إذا زوج أخرى » وأراد العود 
فلي كقارة أخرى » ورُوى ذلك عى إسحاق » لأن الرأة الثالثة جد المق د عليها الذى يدبت به الظهار» 
وأراد المود إلمها بعد التسكفير عن الأواعَيّن » فكانت عليه لها كقارة »كا لو ظاهر منها ابقداء . 
ولو قال لأجنبية : أنت على كظهر أ » وقال : أردت أنها مثأها فى التحريم فى الال دن فى ذلك » 
وهل يقبل فى السك ؟ يحتمل وجهين . 

أحدها : لاليقبل لأنه صرح لاظّهار» فلا يقبل صرفه إلى غيره . 

والثانى : يقبل » لأنّها حرام عليه »كا أن أمّه حرام عليه . 


.قد Gg‏ مسألة 2 

قال : ل( ولو قال : أنت عل حرام » وأراد فى تلات الال لم يسكن عليه شىء ؛ وإن تزوجهاء لأنه 
صادق » وإن أراد فى كل حال لم يطأها إن تزوجها » حتى يأتى بسكفارة الظمار ) . 

أما إذا أراد بقوله ها : أنت على حرام الإخبار عن حرم تما فى الال » فلا شىء عليه » لأنه صادق» 
لكونه وصفها بصفتما » ولم يقل مُنسكراً » ولا زوراً » وكذلك لو أطلق هذا القول » وم يكن له نيّة» 
فلا شىء عليه لذلاث » وإن أراد تحرعبافى كل حال فهو ظهار ء لأن لفظة الحرام إذا أريد بها امار 
ظهار فى الزوجة» فتكذلك فى الأجنبيّة » فصاركةوله أنت على كظهر أمى” . 


1 “999 مسألة 2 


قال ل( ولو ظاهر من زوجته وهی آمة »فل فر حتى ملسكما انفسخ النسكاح» وم يطأها 
حى بكار 4 

وجملقه أن الظبار يصح من كل زوجة » أمة كانت » أو حرة » فإذا ظاهر من زوجته الأمة » ثم 
ملسكما انفسخ النسكاح » واختلف أسحابنا فى بقاء 5 الظبار : فذ كر ارق هنا أنه باق ولا يحل 
له الوطء حتى يكفر » وبه يقول مالك » وأبو ثور » وأسماب الرأى » ونص عليه الشافمي> » وقال 
القاضى : الذهب ماذكر ارق » وهو قو ل أبى عبد الله بنحامد » اقول الله تالى : ( والدین بف هرون 
من نيم م مودو للا الوا ف رب رَقبَمَ ن قبل أن اسا ) وهذا قد ظاهر من امرأته » 


ف كَل سما حتى يسكفر » ولأن الظبار قد ص فما ؛ وحكه لا يسقط بالطلاق از يل للاك ؛ والال» 


٢۰‏ المفتى 


فبملاك المين أولى » ولأنها مين انمقدت موجيةً لكفارة » فوجبت دون غيرها » كل_ائر الأعان» 
وقال أ بو بكر عبد المزيز : بسقط الظبار بملسكه ها » و إن وطنها حَنث » وعليه كفارة يمين كا لو تظاهر 

نها وهی أمته لأنها خرجت عن الزوجاءت طؤه لها ولاك المين فل يكن موجبا لكقارة 
منها وی مته لاا خرجت عن الزوجات » وصارو وه فا علاثك امین فلم ب ن مو ج ارة 
الظهار كا لو انظاهر مها . وهی أمته ؛ ويقتضى قول أبى کر هذا أن باح قبل الكفير » لأنه أسقط 
الظهار » وجعله عيبا كتحريم أمته » فإن أعتقها ع نكفارته صح على القولين » فإن تزوجها بعد 
ذلك ءات له بغي ر كتكارة ¢ لأنه كذر عن ظواره بإعتاقها ٤‏ و عع اجر اوها ء عن الكفارة الى وجبت 
سپا كا الو قال : إنملكت أمة ة فللهعلى عتق رقية » ملاك امه فأعتقما 0 إن أعتقبا عن غير ال لكقارة» 
ثم نزو جما عاد < الظهار » ولم نحل له حتى ية 


34۲ 6 مسألة 2 


قال : ل ولو تظاع من أربع نسائه بكامة واحدةلم يكن عليه أ كثر من كفارة ) . 
وجملته : أنه إذا ظاهس من نس اله الأريع بلفظ واحد » فقال : أنتن على كظهر أمى فليس عليه 
أ كثر من كفارة » شير خلاف فى الذهب . وهو قول على“ » وعمر » وعروة » وطاوس » وعطاء» 
وربيمة » ومالك › والأوزاعي”» + » وإسحاق » وأبى ثورء والشافعى” فى القديم » وقال الجسن » والنحَيى" 
والزهرئ » و »> رواک اور واعاب الرأى » والشافعى“ فى الجديد : عليه لكل 
امرأة كقارة » لأنه ” جد الظهار والمد فى حق كل" امسأ منهن” » فوجب عليه عن كل“ واحدة 
كفارة > کا لو أفردها به . 
ولنا : عموم قول عر » وع“ رضى الله عنهما » رواه عنهما الأثرم » ولا اعرف ليا فى الصحابة 
تخالقاً » فكان إجماعا » ولأن الا ركلة جب بمخالفتها السكفارة » فإذا وكجدت فى ججماعة أوجبت كفارة 
واحدةً کالمین بالل تعالى » وفارق ماإذا ظاهى منها بكلات » فإن کل كلق بققضى كفارة ترفسا » 
وتسكثر إنمباء وهاهنا السكلءة واحدة » فالتكفارة الواحدة ترفع حكما » وتمحو إثمها » فلابيق ها حك . 
14۳ 8 فصل 48 
ومفهو مكلام انرق أنه إذا ظاهر منهن بكلات » فقال : لسكل” واحدة : أنت على كظور أَمّى 
فن لكل مين كفارة . وهذا قول عروة » وعطاء » قال أو عبد الله بن حامد : اذهب رواية واحدة 
فى هذا » قال القاضى : الذهب عندى ماذكر الشي خ أبو عبد الله » قال أو بكر : فيه رواية أخرى : أنه 
زه كفارة واحدة » واختار ذلك » وقال : هذا الذى قلناه اناا لعمر بن الطاب » والحسن » وعطاء 
وإراهي ؛ وربيعة ؛ وقبيصة ؛ وإسحاق . لأن كقارة الظبار حو لله تعالى » فل تتكرتر بعكرر سبيها » 
کال وعليه يخرتج الطلاق . 


لابن قدامة ۲١‏ 


ولنا أنها أعان متكرترة على أعيان متفر “قةء فسكان لكل واحدة كقارة »کال وکر » نم ظاهر» 
ولأنها أعان لاحدث فى إحداها الث فى الأخرى » فلا تسكفرها كفارة واحدةكالأصل » ولأنالظهار 
معتى يوجب السكفارة » فتتعدد الكفارة بتعدده فى الال الحتافة »كالقتل » ويفارق الد ء فإنه عقوية 
تار أ بإلشيهات » فأما إن ظاهر مرن زوجته صماراً » ولم يكفر فكقارة واحدة » لأن الث واحد 
فوجبت كفارة واحدة »5 ل و كانت الدين واحدة . 

:115 8 فصل کچ 

إذا ظاهس من امسأ » ثم قال لأخرى : أذ كيك ممما » أو أنت شربكتها » أ و كهى › و نوى 
الظاهرة من الثانية صار مظاهراً منها » بغير خلاف عاناه » وبه يقول مالك » والشائمي” ؛ و إن أطلق صار 
مظاهر؟ أيضا » إذا كان عقيب مُظاهر ته من الأولى » ذكرهأنو بكر » وه قال مالك » قال أنو الحطاب : 
وتحتمل أن لا يكون مظاهراً » وه قال لشاف“ » لأنه ليس بصريح فى الظهار » ولا نوى به الظلبار » فلم 
يكن ظم۔ارا » کا لو قال ذلك قبل أن يظاهر من الأولى » ولأنه محتمل أا شريكتها فى دينها » أوفى 
الحصومة أو فى التّسكاح » أو سوء املق » فل مخصّص بالظهار إلا بالتية »كسائر التكنايات . 

ولنا : أن الشركة : والتشبيه لا بد أن يكون فى شىء » فوجب تمليقه باذ كور معه » كواب السؤال 
فما إذا قيل له : ألك اسرأة ؟ فقال : قد طلقتها » وكالءطف مع المعطوف عليه ؛ والصفة مع الوصوف » 
وقولم إنه كناية لم ينو بها الظهار » قلنا : قد وجد دليل النية » فيكت بها » وقولم : إن يحتمل . 
قلغا : ماذ كر نا من القريفة يزيل الاحتال وإن بق احتهال ما كان مجو حا فلا يلتفت إليه » كالاحتهال 
فى اللفظ الصريح ء 

16> -293 مسا 2 

قال : ( والسكفارة عتق رقبة مؤمنة » سالمة من العيوب للضر: بالعمل 4 . 

فى هذه المسألة ثلاث مسائل : 

11۹ و السألة الأول 8ه 

أن كفارة المظاهر القادر على الإعتاق عقق رقبة » لاحره غير ذلك » بفير خلاف عامناه بين أهل 
ار » والأصل فى ذلك قول الله تعالى : ( وَالذين باه رون من نا مت دون لما فالا صخرا 
رقب من 3 أن ا( إلى قوله : ( فمن لم عد د قصيكم” شَهرن مقا بمين من ١‏ قبل أن (e‏ 
وقول النىة مل لل عليه وسل لأوس بن العامت »> حين ظاهر من ام أنه « سق رقب ٠‏ لت : 
لاتجد» قال : يضوم » . وقوله لسآمة بن صخر مثل ذلك . فن وجد رقبة عفني عنهاء أو وجد 


۲۲ الى 


نها فاضلاً عن حاجته » ووجدها به» ل مُه إلا الإعتاق » لأن وجوه البدل إذا متم الانتقال إلى 
البدل كانت القدرة على 53 نع الانتقال » كالاء » وعنه ؛ كنع الاتقال إلى اليم 


314۷ و السألة الثائية هه 

أنه لايحرئه إلا عتق رقبة مؤمنة فى كغارة الثاهار » وسائر التكقارات . هذا ظاهر الذهب . وهو 
قول اسن » ومالك » والشافعى” » وإسداق » وألى عبيد » وعن أحد رواية ثانية : أنه تمزىء فما 
عدا كفارة القتل من الظأهار » وغيره » عو رقبة ذميّة . وهو قول عطاء » والندَّهِى » والثورى » وأبى 
ثور» وأصهاب الرأى » وابن للنذر » لأن الله تعالى أطلق الر"قية فى هذه الكفارة » فوجب أن زىء 
ماتناوله الإطلاق . 


وا ما : ماروى a‏ أوية ة بن الحم قال :وكات لى ج جار 66 الى صلى لله عليه وسل قات 
على" رقية قي اع ؟ فال ها رسول اله صلى ا عليه وسل: :ى ان ؟ فقالت ذف السماء ۽ فال : من 
أن ؟ فقالت : : أت رسول اه ¢ la‏ ل صلى اله عا 4 وسم (ze J$‏ ا ا مۇم « أخرجه ملم 
والثمائيه 0 قم ل جواز إعتاقها عن الرقية اق عأيه 3 نها مؤمنة . فدل على أنه لاتجزیء عن الرقبة اى 
عليه إلا مؤمنة » ولأنه تكفير إعتق › 0 1 إلا مؤمنة » ككفارة القتل » وطاق تحمل على القيد 
من جهة القياس » إذا وجد المنى فيه » ولابد من تقييده » (إنّا أجممنا على أنه لا زىء إلا رقبة سليمة 
ن العيوب لض بالعمل ضرراً بيدا » فالتقييذ بالسلامة من الكفر أولى . 


3۸ و السألة الثالئة هزه : 


07 1 


نه لاحره إلا رقبة سالمة من العوهوب المغسةة بالعمل ضررا بيا » لأن الةصود تمليك المبد منافمة » 

ومكنه من التمّف أنفسه » ولا محصّل هذا مع مايغسر” بااعمل ضرراً 58 فلا جزیء الأعى » لأنه 
وس 5 21 5 ء 

لامكنه العمل فى أ كثر الصدائم > ولا ال > ولا القعاوع اليدين » أو الرجلين » لأن اليدين الي 
الببطش » فلا كه العمل مع فقدها » والرتجلان آلة للثى » فلا هيأ له كثير من العمل مع تلفهما » 
والشا ل كالةطع فى هذا » ولا يجزىء الجنون جنوثا مُطبقاً لأنه جد فيه المتيان : ذهاب منفءة الجنس » 
وحصول الضرر بالمل . ويهذا كله قال مالاك » والشافعى , وأو ثورء وأاب الرأى » وحكى عن 
7 » أحذا بإطلاق الافظ . 

وانا أن هذا وع كقارة نم زه ان عليه الاسم كالإطمام إن لالحزىء أن أ 
ولا is‏ ¢ وإ ن کان ب سی طا ¢ والآنة مقيّدة عم ذكرناه . 


داود : أنه جوز كل رقبة بقع عليها الا 


۴ موسا 


لابن قفدامة وف 


1144 ج18 فمل 2ه 


5 1 4 5 ك0 2 
ولا مخزىء مقطو عاليد أو ار يا أشام 2 E‏ اليد » ایس اشا 1 والوأسعلى ¢ 
لأن فم اليد يذهب بذها ب هؤلاء ¢ ولا أجزىء مقطوع اللنصر ¢ والبتصره هن د وأحدة 0 لأن تفع 
اليدين زول أ كثره بذلاك و إن قعامت کل“ واحد: *ن لر جاز ز»لأن 4 فع الكفين باق » وقطم أله 
لإسهام كقطم جیما 6 إن تفعما يذهب بذلاك ¢ الكونها 1 ae‏ دين )و إن كان 0 ن غير الإسهام " كنع ٤‏ لأن 
ممما لاذهب ' فإنها تصي ركالأصايع القصار »> حتّى ب وكانت أصا !کا پا غير الا مهام ور طت من 
کر“ واحدة مما أعلة ١‏ نم > و إن قط لع من ن الإصيع أعلتان فهو كقطعها لأنه د بمنفءتها » وهذا 
حيمه مذه ب الشافبى » وقال ألو حفيفة : زىء مقطوع إحدى اليدين » أو إ<دى الرجاين » ولو 

مامت بده 0 يم ٠.‏ ن خلاف أجرأات » لأنمنفعة الجنس باقية » فاج :أت فى المكقارة كالأعور . 

ما إن مانا من وفاق أى من جانب واحد» جزیء » لأن منئعة اأشىء ذهب . 

ولنا : أن هذا يؤثر فى العمل » وبِغْسئ ضرا بنا » فوجب أن ينع إجزاءها كلو قطمنا من وفاق 
واف المور : فإنه لابضس” ضرا بيا » والاعتبار بالضرر أولى من الاعقبار عنفمة الجنس » فإنه لوذهب 
شه 0 أو امت أذناه ا أجزا ملع ذهاب منفمة الجنس . ولانجریء الأمرج إذا کان عر ر كثيراً 2 
فاك , لأنه بضر باامل » فه ىكقطع ال جل * وإ ن کان مرج كثيراً لاعنم الأخرى لأنه قليل الغمرر. 


1۰ 88 فصل 0 
وحزى»٠‏ الأعور ف قوم يم 2 وقال أو بكر ؟ فيه قول ر : لاجزىء > لاله نقص ينم التضصدية 
والإجزاء فى المدى . فأشبه العمى » والصحيح ماذ ناه . قن 0 د تكيل الأحكام » وتيك العبد 
الناقع » والمور لاعنمع ذلاك » ولأنه لايضي بالعمل . فأشبه قطم إحدى الأذنين . ويفارق العمى ء فإنه 
اهر پااممل ا i‏ ¢ ونم كثيراً ٥ن‏ ااصنالع 0 ويذهب عنفعة الس 0 و ارق قاعم إحدى اليدين 
والرجاين » فإنه لابعمل بإحداها مايمء ل مءاء والأعور يدرك يإحدىالمينين مايدرك بهما . وأما الأضية 
والمدى فإِنّه لا كنع ممما رد الور » و عا نعم الساف المين وذهاب المضو الستطاب» ولأن الأضية 
7 3 52 م 75 
عنم فما قطم الأذن » والقران » والمتقّ لاعنم فيه إلا مايضس بااعمل » و نحزىء المقطوعالاذنين . وبذلاك 
ا م ادن ش 8 ى 6 0 مل 3 ر 
قال أو دنيفة » والشافمى” . وقال مالك ؛ وزفر : لاجزیء 0 لاا عضوان قممءا الده أشمها اليدين . 
وانا: أث قطممءا لايض بااعمل الضرر البين ء فلم نع »كنقص السمع » مخلاف قطم اليدين . 
KS +‏ اذ 4 ا 2 3 م - 
وكُزىء مقاوع الانف لذلاك » وجریء الام إذا م بالإشارة ١‏ و تجزىءالآخر سس إذا فهمثت إشارنه 
و هم بالإشارة . وهذا مذهبٌ الشافمى“ » وأبى نور . وقال أسحاب الرأى : لامجزىء لأن متفعة الجنس 


۲٤‏ المفنىي 


EFE‏ قأشبه زائل المقل » وهذا اللتصوص عليه عن أحد » لأن اغفرس نق ص كثير » عن مكثيراً من 
الأحكام » مثل التضاء » والشهادة » وأ كثر الناس لايفهم إشارته » فيتضتر فى ترك استماله . وإرف 
اجتمع الرس » والص.م . فقال القاضى : لا نجزىء ؛ وهو قول بعض الشافميّة . لاجماع النقصين فيه » 
وذهاب منفءتى الجنس » ووجه الإجزاء أن الإشارة تقوم مقام ا کلام فى الإفهام وت قح كل 
الأحكام › فمتدزىء فى العقق > كالذى ذهب تي , فأما الذى ذهب شمه فيدحزىء ؛ لأنه لايضر بالعمل » 
ولا بغيره . 

فأما الريض : فإ ن کان مجو الرء كالحمى » وهاأشيهها أجزأ فى الكفار 5 » وإ نكان غير م حو 
الزوا لكالل » وتحوه » لم يحزىء » لأن زواله يندرء ولا يتمكن مرن العمل مع بقاله » وأما نطو 
اتی : فإن كان يتمكن ممه من العمل أجزأ » وإلاً فلاء وتمزىء الأحمق » وهو الذى يمخطىء على 
وة » ويصخم الأشياء لفير فائدة » ويرى الخطأ صواباً » ومن نى فى الأحيان . واتلمئ والجبوب 
والرتقاء » و اكير الذى يقر على العمل » لأن مالابيض بالعمل لايعنع تملك العبسد منافعه » وتكيل 
أحكامه » فيحصّل الإجزاء به » كالسالم من العيوب . 

31۰1 + فصل 5 

وتجزىه عثق الجانى » واأرهون » وعتق المفاس عبده » إذا قلا بصحة عتقهم » وعتق ادر » 
واتَلْمىَ » وولد الزناء لكال المتق فيم . 

1۲ © نسل 0ه 

ولا تجزىء عتق الفصوب لأنه لايقدر على تمسكينه من منافمه » ولا غالب غيبة منقطمة لايل خبره 
لأنه لايم حياته » فلا 5 َة عتقه » و إن ١‏ ينقطع خبره أَجِرأ عتقه » ء لأندمتق ين ؛ ولا يمزىءعتق 
ا لجل ء لأت تثبت له أحكام الدنيا» ولذلك لم جب فطرته » ولا ينيقن ن ابا وجوده وحياته »> ولاعتق 
آم“ الو لد » لأن عتقها مسةحق بسببر غير الكفارة » والك فمها غير > ولهذا لا جوز بيعم) ء وقال 


طاوس » وال + : جزیء عتقبا 0 لأنه عتق يح › »ولا ىه عتق مكاتب ادى من کتابقه شيا » 
وسنذكر هذا فى الكفار ات» إن شاء الله تعالى . 


1۳ 0 مسألة 2 

قال : ل فن لم جد فصيام شهرين متتابعين © . 

أ مع اهل الم على أن الظاهى إذا لم 2 جد رقبة أنّ فرضه صيامٌ شهرين متقابعين » وذلك لقول الله 
)0( نضو الاق : المهزول الذى أعضاؤه نحيفه هزيلة أو الممزول خلفة . 


لابن قدامة 0 
تعالى : ( فمن م جد قعريام شه بن ممما سين من قبل أن تاا ) وحديث أوس بنالصامت وسلة 
ان صخر » وأجمءوا على أن من وَجَد رقبة فاضلة عن حاجته فليس له الانتقال إلى ل وإنكانت 
له رقبة يحتاج إلى خدمتها رمن » أو كبر ؛ أوءظ خَاقِء ووه ممايمجزه عن خلامة تفه » أو يكون 
من لامخدم نفسه فى العادة » ولا جد رقبة فاضلة عن خدمته فليس عليه الإعتاق » وبهذا قال الشافعىء 
وقال أو حنيفه » ومالاك » والأوزاعي” : متى وجد رقبة زمه إعتاقها 2 ول يز له الانتقال إلى الصيام 
ا كن حتاج إليهاء أو لم يكن » لأن الله تعالى شرط فى الانتقال إلى الصيام أن لامجد رقبة بقوله : 
(فمن ف ل د )وعدا Gg‏ تنما وهو محتاج إايه لم يازمه شراؤها » وبه قال أو حنيفة » 
وقال مالك : يازمه » لار وُجدان مہا کو جدانہا . 

ولا : أن مااستذرقته حاجة الإنسان ف وكاله_دوم فى جواز الانتقال إلى البدل » كن وجد ماه 
تاج إليه للعطش » جوز له الانتقال إلى القيمم . وإنكان له خادم » وهو مر ن مخدم نفسه عادة لزمه 
إعتاقها » لاله فاضل” عن حاجته » مخلاف من لم جر عادد مخدمة نفسه » فإن” عليه مشي فى إعتاق 
خادمه » ولضبيعاً من حوائجه » و إن .کان له خاد م لخدم امرأته » وهی من عليه إخدامها » 
أ وکان له رقيق يتقوّت مخراجهم » أو دار“ بسكا ؛ أو عقار” يحتاج إلى عَامه مؤنته » أو عرض للتحّارة 
لايستغنى عن رمه فى مؤنته » ١‏ بلزم-ه العتق » و إناستغنى عن شىء من ذلك مما کله أن يشترى به 
رقبة لزمه» لأنه واجد لارقبة » و إنكانت له رقبة تخد مه يمكنه بيعم-ا وشراء رقبتين بثمنها » يستفنى 
بخدمة إحداها » ويمتق الأخرى لزمه » لأنه لاضرر فى ذلك . وهسكذا لوكانت له ثياب” فاخرة لزيد 
على ملابس مثله » يبمكنهبيعها » وشراء مايتكفيه ف لباسه » ورقبة لزمه ذلك » وإنكانت له دار يعكنه 
بيعها» وشراء مايكفيه لشكنى مثله مثله » ورقيم أو FO‏ فل ما ع رثك كفايقه ما که شراء رقب 
ازمه » وبراعى فى ذلك السكفاية التى بحرم معها أخذ الزكاة » فإذ ذا قدمل عن ذلك شى» ء وجبث فيه 
الكةارة » ومذهب الشافىى” فى هذا الفصل جميعه على عور مما قله » وإ ن كانت له سرية لم يازمه إعتاقبا» 
لأنه تاج إلمهاء وإن أمسكنه بها وشراء سسرية أخرى » ورقبة يعتقهالم ٣‏ مه ذلك ؛ لأن الغرض قد 


بقعا بعينها » فلا يقوم غيرها مقامها » سيا إذاكان بدو ن ا 


1۰€ 8 فصل 48 

قإن كان موسا حن وجوت اللكفاره إلا أن ماله غائب » فإ ن كان مر جوا الحضور قريب لم جز 
الانتقال إلى الصيام » لأت ذلك بعنزلة الانتظار لشراء الرقبة » وإنكان بيدا لم كر الانتقال 
إلى الصيام فى غير كار الظهار » لأنه لاضرر فى الانتظار » وهل يجوز ذلك فى كقارة الظّبار ؟ 
فيه وجهان : 


۳٢‏ الى 


( أحدها) لايجوز» لوجود الأصل فى ماله . فأشبه سائر التكفارات . 

( والثانى ) حوز» لأنه حرام عليه لأس » غاز له الانتقال لو ضع الحاجة » فإن قول : فلو عدم 
الاء » ونه جاز له الانتقال إلى اليم » و إن كان قادرً عامهما فى بلده . قانا : الطوار ةنجب لأجل الصلات 
وليس له تأخيرها عن وقتها » فدعت الاجة إلى الانتقال » حلاف مسأاتذا : ولأننا لو منعناه من القيسم 
أوجود القدرة فى بلده بطلت رُخصة اتيم » فإن كل" أحد يقدر على ذلك . 


110 +89 فصل 8ه 

وإن وجد من الرقبة » و بد رقبة بشتريما » فله الانتقال إلى الصيام »كا لو وجد تمن الاء» ولم 
يمد مايشتربه » و إن وجد رقبة تباع بزيادة على من الئل ف عاله " يلزمه شراؤها» لأن فيه ضررا» 
وإنكانت لا د عاله احتءل وجهين : 

(أحدها) يلزمه » لأنه قادر على الرقبسة بثمن يقسدر عليه لا حف به » فأشبه مالو بيعت 
ن اا 

( والثانى ) لايلزمه » لأنه لم جد رقبة بثمن مثلباء أشبه العادم » وأصل الوجبين العادمٌ الساء إذا 
وجده بزيادة على تمن مثله » فإن وجد رقبة بثمن مثلباء إلا أنه رقبة رفيعة » كن أن بشترى بثمنها 
رقاب من غير جنسما » لزمه شراؤهاء لأنها بثمن مثلها ولا يمد شراؤها بذلك القن ضرا » وإنما الضرر 


فى إعتاقها » وذلاك لانم الوجوب »کا لو کان مالكاً لها . 


۹ مسألة ع 


قال ل[ فإن أفطر فا من عذر بتى » وإن أفطر من غير عذر ابتدأ ) أجع أهل العم على وجوب 
اتتام فى الصيام فى كفارة اللبار . وأجمءوا على أن من صام بض الشهر + ثم قطعه افيرعذر » وأفطر» 


7 6 9 


أن" عليه استئداف الشهرين » ونما كان كذلاك لورود لفظ الكتاب والسنة به . و ومع التتايع : ااوالاةً 
بين صهام أياميما » قلا يقطر فيها» ولا يصوم عن غير المكفارة » ولا يفتقر التقان ع إلى نيق » ويسكفى 
فمل » لأنه شرط » وشرائط 00 لماج ل 0 ية > و عا يحب الذية لأفمالها» و 0 أحد الوجوه . 
لأحماب الشافمى" » والوجه الآخر : أنها واجبة لكل ليلق » لأن م > الميادة إلى المبادة إذا كان شرم 
وجبت الكية فيه »كال انع بين الصلاتين » والثااث تدكنى نية ة العام فى الاملة الأولى . 


ولنا : أنه تتابع واجب 3 العيادة » فل ار إلى نية » كالمتابعة بين ار كمات » ويفارق اجيم : 
الصلاتين » فإن ذلاك َع فاقتقر إلى نية الترخص + ؛ وماذ كروه ينتقض بالمقابعة بين الركمات 0 


لابن قدامة 4 


آهل العلم على أن الصائمة متقابم) إذا حاضت" قبل" إهامه قى إذا طبرت » وتبنى » وذلاك لأن الحيض 
لکن ال تحرتز منه فى الشمورين » إلا بتأخيره إلى الإياس » وفيه تغرير بالصوم » لأنها را ماتت قيله » 
والنفاس کا رض فى أنه لابق ام التقايع فى أحد الوجمين » لأنه منزلته فى أحكامه » ولأن النطار 
لاحل فما بقمارء! » و إئما ذللك الزمان كزمان الايل فى <قيما . 

( والوجه الثانى ) أن النفاس يقطع التسابع > لأنه فطر أمسكن التحركز مذه » لايك رر كل عام » 
فقطع التعابع » كالفطر غير عذر » ولا يصح 0 على الميض » لأنه أندر منه » وعسكن التعدركز عنه . 
وإن أفطر ارض وف لم يفقطم العام أينا » رُوى ذلك عن ابن عباس » وه قال ابن السيب » 
والسن » وعطاء » والشى“» وطاوس » وم حجاهد » ومالك » وإسحاق » وأو عبد » وأو ثور » وان 
النذر » والشافمى” فى القدم » وقال فى الجديد : ينقطم التتايع . وهذا قول سعيد بن جَبَير » والنخيى » 
وال » والثورى » وأسماب الرأى » لأنه أفطر بفءله » فلزمه الاستثناف » كا لو أقطر أسفر . 

وانا : أنه أفطر لسبب لاصنم له فيه » ذل يقطم القتابع كإفطار امرأةلاحرض » وماذ كروهمن الأصل 
منوع ٠‏ وإ ن كان الرض غير مخوف » كته ببيح الفطر » فقال أبو امطاب : فيه وجمان : 

( أحدها ) لايقطم القتايع » لأنه سرض أباح الفطر أشبه الخوف . 

( والثساتى ) يقطم التتايع > لأنه أنطر اختياراً » فانقطم التصايع وكا لو أفطر اخير عذر © فأما 
الحامل » واأرضم » فإن أفطرا خوقاً على أنفسهما » فمما كااريض »© وإن أفطرنا خوقاً على وادييه-ا 
ففمهما وجهان . 

( أحدها ) لايتقطم العام . اختاره أنو الطاب » لأنه فطر ابي لا إسيبر لابتمأق باختيارها » 
ذل ينقطم التقايع » كا لو أفطرنا خوفاً على أنفسهما . 

( الى ) ينقطم » لأن اللدوف على غيرها » وإذلك بلزممءا الندية مع القضاء » وإن أفطر لجنون » 
أو إغ تماء » لم ينقطم التقات مء لأنه عذر لا نع له فيه » فم وكالطخيض. 


للك 8 نسل 8ه 

وإن أفطر لسفر مُبيح للفطر» فسكلام أمد ءل الأمرين وأغليرها أنه لايقطم التتايم > فإنه 
فال فى رواية الأثر م “كان السفر غير امرض . وما ينبغى أن يسكون أوكد من رَمضان » وظاهر هذا 
أنه لايقطم التتابع » وهذا قول الحسن » و تمل أن ينقطم به النقايع » وهوقول مالك » وأصعاب الر 2 
واختلف أححاب الشافمى" » فنهم من قال : فيه قولان كالرض » و منهم من يقول : ينقطم التقابع وجب 
واحداً » لأن السفر بحصل باختياره » فقطع التتابع »کا لو أفطر لثير عذر . 


۲۳۸ انى 


لغير عذر» فإنه لایباح > وإن أ كل يظن أن النجر لم بطلع » وقد كان طلع » أو أفطر يظن” أن الشمس 
قد غابت ¢ و لغب أفطر ٠‏ وشحرج فى انقطاع التتابع وحبان : 

(أحدها) لا ينقطع ؛ لأنه فطر لمذر . 

( والثاى ) يقطم التقابع » لأنه بغمل أخطأ فيه فأشبه ما لو ظنّ ل الشبرين » فيان خلافه » 
وإن أفطر ناسياً لوجوب التتايم > أو جاهلاً به » أو ظكًا منه أنه قد أ تم“ الشهرين انقطم التتابع » لأنه 
أفطر ج تقلع العا ب “الئل أن الواجب شهر” واحد » وإن أ كره على الأ كل » أو الشرب » 
بأن أوجِر 7" الطمام » أو الشراب ل 'يفطر . وإن أ كل خو » فقال القاضى : لايفطر » ولم يذ كر غير 
ذللك . وفيه وجه آخر : أنه يبغار » فعلى ذلك هل يقطم التتايع ؟ فيه وجمان : 


ووجه الأول : أنه فطر لعذر مبيح فقط » فلم ينقطع به التتابع » كإفطار الرأة بالحيض » وفارق الفطر 


( أحدما ) لايقطمه ؛ لأنه عذر مبيح للفطر » فأشبه لأرض . 
( والثالى ) يقطم التتايع » وهو مذهبُ الشافمى » لأنه أفطر يثمله لمذر تادر . 
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وإن أفطر فى أثناء الشمرين لنير عذر » أو قطم التتابع بصوم نذرء أوقضاء ء أو 'طووّع ء أو كفارة 
أخرى ازمه استثناف الشهرين » لأنه أخل بالتقابع الشروط » ويقم صومه كما واه » لأن هذا الزمان ليس 
متحي متعين لاسكفارة وهذا يجوز صومها فى غيره » مخلاف شهر رمضان » فإنه مقميّن » لايصاح ليره 
وإذاكان عليه صوم نذر غير ممن أخره إلى فراغه من الكفارة »> و إن كان متميناً فى وقت بعينه خر 
الكثارة عنه » أو دما عليه » إن أمكن ؛ و إن كانت أياماً من کل شهر كيوم اجيس »أو اام 
البيض قَدّم الكفارة عليه » وقضاء بمدهاء لأنه لو وى بنذره لانقطع اتاب > ولزمه الاستئناف » 
فيفضى إلى أن لاي#مكن من التسكفير » والنذر كن قضاؤه » فيكون هذا عذر؟ فى تأخير هكالرض . 


“E مسألة‎ 2 ۹ 


قال  :‏ وإن أصابها فى ليالى الصوم أفسد مامضى من صيامه » وابتدأ الشبرين 4 . 

ومهذا قال مالاك » والثورئ » وأبو عبيد » وأصعاب الرأى » لأن الله تعالى قال : ( يام شرن 
مََُبسَيْن من قبل أن تاا ) فأ بهما خاليئن عن وطء » ولم أت بهما على اأ » فل ره 5 
لو وطىء نهاراً » ولأنه حرم للوطء لاتختص النهار » فاستوى فيه الليل » والنها ركالاءةتكاف » وروی 
الأثرم عن أحد : أن اتتام لاينقطع مهذا » ويبنى . وهو مذهب الشافعى » وأو ثور » وان المنذر » 


)۱( أوجر الطعام : وضع الطعام أو الشراب فى فه كرها عله . 


لابن قدامة ۲۹4 


لأنه وطء لايُيطل الصوم فلا بوجب الاستثناف » كوطء غيرها ء ولأن التقابع فىالصيام عبارة عن إتباع 
صوم بوم لاذى قبله » من غير فارق » وهذا متحقق » وإن وطىء ليلاً » وارتسكاب النهى فى الوط ء 
قبل إتمامه إذا لم ل بالتتابع الشترط لاعنع حه » و إجزاءمك لو وطىء قبل الشهرين » أو وطىء أيلة 
أول الشهرين » وأصبح صائما » والإنيان بالصيام قبل القاس فى حدق هذا لاسبيل إليه » سواء بى » 
أو استأنف . 

وإن وطلها أو وطىء غيرها فى نهار الشهرين عامدا أفطر » وانقطم التتابم إجماعا » إذا كان غير 
معذور» وإن وطتهاء أو وطىء غيرها نهار اسيا أفطر » وانقطم التتابع فى إحدى الروايتين » لأر 
الوطء لارءذر فيه بالنسيان » وعن أحمدرواية أخرى : أنه لاليفطر » ولاينقطم القتابع . وهو قول الشافئ” 
وأبى ور » وابن الدذر » لأنه فمل الفطر لاسي . أشبه مالو أ كل ناسياً » و إن أبوسح له الفطر لمذر » 
فوطىء غيرها لمارا لم ينقطع التقابع ٠‏ لأن الوطء لاأثر له فى قطم التتابع . وإن وطنها كان كوطتم! ليلاً 
هل ينقطع التتايع ؟ على وجهين » وإن وطىء غيرها ليلاً م ينقطم التتايم » لأن ذلك ليس حرم عليه » 
ولا هو مل بإتباع الصوم_الصوم فل ينقطم التتابع » كلا كل ليلاً > وليس فى هذا اختلاف أملده» 
وإن مس لظام منها» أو باشرها » دون الفرج » على وجه 'يفطر به قطع اتتام ؛ لإخلاله عوالاة الصيام 
وإلاً فلا ينقطع » والله أعل . 


“E مسألة‎ 5 1° 

قال : لإ فإن لم يستطع فإطعام سين مسكيتا 4 . 
أجمم أهل العم على أن الظاور إذا لم جد الرقبة » ولم يستطع الصيام أن فرضه إطمام سين مسكيناً » . 
على ماأعس الله تعالى فى كتابه » وجاء فى سكّة نبي صلى الله عليه وسل » سواء تحر عن الصيام لكبر » أو 
مرض اف بالصو م تباطؤه » أوالزيادة فيه » أُوالشَبَقّ » فلا بصبر فيه عن الجاع » فإن أوس بن الصامت 
ا أصره رسول الله صلی الله عليه وسل بالصيام قالت امرآته : « پارسول الله نه شيخ كبير مآبر من 
صيام » قال : فليطمم سين مشكيناً » . ولا امرس بن صخر ليام قال : «وَهَل أَصَْتُ الذى 
أصَبْتْإلاين الصّيام » ؟ قال : « أطي » فتقله إلى الإطمام ا أخبر أن به من البق والشهوَةٍ ماعنمه 
من الصيام » وقسناعلىهذين مايش ممما ق مناه » و جوز أن ينتقل إلى الإطمام إذا تحر عن الصيام للمرض 
وإ ن کان مجو الزوال لدخوله فى قوله سبحانه وتعالى : ( من 23 يستطم 0 سين مکی ( 
ولأنه لال أن له نهاية » فأشبه البق . ولا يجوز أن ينتقل لأجل السفر » لأن السفر لا ؛مجزه عن 
الصسيام » وله نهابة ينتهى إلا » وهو من أقعاله الاختيارية ؛ والواجب فى الإطمام إطعام” سین مسكيناً 
لا جره أل" من ذلاك » وبهذا قال الشافمى“ . وقال أبو حنيفة : لو أطعم مسكهنا واحداً فى سيين بو م 


2 امف 


أجزأه » وحكاه القاذى أو الحسين روابة عن أحد » لأن هذا السكين ' إستوف قوت بومه من هذه 
السكفارة كاز أن طن منها كاليوم الأول ٠‏ 

ولنا : قول الله تعالى : ( فإطمام' سین ملک ينا ) وهذالم يام | إلا واحدا j‏ عقثل الأمس ولأنه 
ش طم سستّين مل سكيياً ) : مم يحزله » کاو دفمما إليه فى 3 واحد . ولأله لو جاز الدفع إليه قا ام لاز فى 
بوم واحد »كلزكاة » وصدقة الفطر » ميقن هذا أن الله أسي بعدد المساكين » لابعدد الأيام > وقائل هذا 
امقر عدد الأيام دون عدد الا كين : والمنى ف اليوم الأول ١ il:‏ إستوف 18 من هذه الكفارة 0 
وفى اليوم الثانى قد استوفى <قّه مها ؛ وأخذ منها قوت يومرء فر يز أن يدفم إليسه فى اليوم الثانى » 


11۱ 8 مسال 2ه 


قال : 3 اکل“ مسكين مدمن ر“ »أو نصف صاع من عر »أو شمير 4 . 

وجلة الأمى : أن قدر الطمام فى التكفارا ت كلها مد من برت » سكل" مسكين » أو نصف صاع من 
تمر » أو شعسير ؛ ومن قال مِدَبْر : زيد بن ثابت » وابن عباس » وابن عر حكاه عنهم الإمام أ مد . 
ورواه عنهم الأثرم ؛ وعن عطاء » وسلمان بن مومى وقال سلمان بن يسار : أدركت الناس إذا أعطوا 
فى كفقارة المين مدا من حنطة بال الأصذر مد البى مكل » وقال أو عريرة : بطم 
الأنواع کان : وبهذا قال عطاء » والأوزاع“» والشاف لما رَوى أنو داود بإسناده » عن عطاء » عن 


مدا من أىه 
أوس بن أخى عبادة بن الصامت : « أنّ الى صلى الله عليه وسل أَعْطَهُ ‏ يمنى للظاهر ‏ َة ع 
صاع من شور إطعام سين مسكيتا ٩‏ وروی الأثرم بإسناده 0 أبى عريرة فى حديث الجامع 
فى رمضان : « انیا أ ىبرق فيه جم عر صاءاً » فقال : 26 وصق بوه وإذا ثبت فى 
الجامع لیر ثبت ف المظاهر بالقياسعليه » ولأنه إطعام و اجب “فر اف إخلات أو اع خر ج كالقطر م 
وفدية الأذى » وقال مالاك : اكل مسكين مدان منجميع الأنواع » ومن قالمذان من قح : جاهد» 
وعكرمة والشءى › والنخبى" 3 ذم كفارة تشتءل على صيسام 3 وإطعام © کان لکل مسكين 
نصف صاع كفدية الأذى » وقال الثورى“ : وأصصاب الرأى من التمح مدان » ومن كر والشمير 
صاع لکل مسكين 4 لقول الى ا ذ فى حديث 0 ئْ ا HS‏ أي وسا من 9 « رواه 
الإمام اجوق ال غد › وأو داود» وغيرها » وروی الال ٤ e‏ رن الوسف بن عبد الله ن 
سام ؛عن 2 ر فال ل ردول اله ا :8 قلطي" غين کي 35 0 59-6 ن مر » 

وف رواية ألى داود DP:‏ وَالمرقُ تون a‏ 4« . وروی ان ماجه بإسناده ¢ £ رن ان عباس فال : 


«كفر رَسول الله لۇ باع ون " مر امز الاس : فر لم جد فنصف صاع يِن ». وروی 


هه 3ه > 


وروی الأثرم بإسناده عن عر رضى الله عنه قال 0 اط م عفى ف ضاعاً مر ن تەر أو شور 2 نف “صاع 
من و ولأنه إطام لفساكين »کان صاءاً من الم » والثمير » أو نصف صاع مٽ م 
كص دقة الفطر . 

ولنا : ماروى الإمام أحد : حدثنا إماعيل » حدثنا أنوب عن ألى بزيد لدل » قال : « جاءت 
اسا من بی اض بنمطت وَس شعير » فقال ال ىذ كلل لمظاهر : أطي مذ »فان مذى شعير 
مكان مد بر » وهذا نص » ودل" على أنه مدير“ : أنهقول زيد » وان عباس وان عر a‏ 

م عرف لم فى الصحابة محالت » فسكان إجماء) » وعلى أنه نصف صاع من المر » والشمير ماروى عطاء 
ابن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال تول رأة أوس أن الصّامت : 0 اذْمى إلى فلان 
الأنصّارئّ فن عنده شطر وَسّْق من تمر » أخبرلى أنه بر يد أن يتصدّق بهء فلتأخذيه » فليتصدّق على 
سكين 06 ٩‏ . وق ا أوس بن الصامت : أن النى مكلت قال : « 5 اعيش برق من 


٠.‏ ع مور 


تمر .5 قات : يارسول اله فإلى سَأعوئه بعرقر ادر . قال : لقن حت اذى طم ع ع 
سین کیا › وأرْجبى إا مَك وروی أو داود بإسناده » عن ألى سل 39 عبد 0 
أنه قال : « العرق زنبيل بَأْحُدْ َة َر صاع » فم قان یکو نان ثلاثين صاعاً » اكل“ مسكين 
نصفة صاعر» ولأنها كقارة تشتمل على صيام » و إطمام » فسكان الكل مسْ-كين نصف” ن 
القر » والشعي ركف الأذى . اما رواية أبى داود : « أن امرف سَمُونَ صاعا » فقد ضَمَفْها » وقال : 
غيرُها أصع منها . وفى الحديث مايدلة على الضدف . لأنّ ذلك فى سياق قوله : « إلى سأعِيئه برق » 
فقسالت امرأثه : إتى سأعيثه برق آخر » قال : طب ب ؟ عن سين مسسكيناً » . فلوكان العرق 
سین صاعا » لسكانت السكقارة ماله وعشرين صاعاً » و ل قال به . 

وأما حديث الجامع الذى أعطاه خسة عشر صاعاً » فقال : « مدق بد » فيحتمل أنه اقتصر عليه 
إذلم جد سواه » ولذلك لا أخبره محاجته إايه أمره بأ كاه . وفى الحديث المتفق عليه : 9 قريب مِنْ 
عشرن (el‏ » . وليس ذلك مذهبا لأجد » فيدل على أنه اققصر على البعض الذى لم جد سواه . 
وحديث أوس بن أخى عبادة مرسل” » يرويدعنه عطاء » ولم يدركه » على أنه حُيدّة لناء لأنالنى 0 
أعطاه عرفا » وأعانئه امرأته بآخر » فصارا جيه ثلاثين صاعاً » وسائر الأخبار تجمع بينها وبين أخبارنا 
ماما على الجواز » وأخبارنا على الإدزاء . وقد عَصَّد هذا أن ان عباس راوى بمضبهاء ومذهيه أن 
المد من البرٌّ يحزىء » وكذلك أبو هر رة » وسائر ماذكرنا من الأخبار مع الإجماع الذى نقله لمان بن 
يار » والله أعل. 


رذن الى 
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وبق الكلام فى الإطسام فى أمور ثلاث : كيفيته » وجنس الطعام » ومستحقه . فام كيفيته 

فظاهر الذهب أن الواجب تمليك كل“ إنسان من المسا كين القدر الواجب له عن الكقارة » ولو غ دى 
امسا كين » » أو عشّام لم يجزئه » سواء فمل ذلك بالقدر الواجب » أو أقل” » أو أ كثر» ولو غد ىكز“ 
واحد بذ ره إل أن که إياه . وهذا مذهب؟ الشافعى” » وعن أحمد رواية أخرى : أنه جره 
إذا أطممهم القدر الواجب لم » وهو قول النخهى" » و ألى حنيفة »و اطم أنس فىفدية الصيام . قال أحمد 
اط عب كيو ونم الْفَآنَ . وذكر حديث اد بن سلمة » عن ثابت ؛ عن أنس » وذلك اقول 
الله تعالى : ( شام سین مسكيناً ) وهذا قد أطعمهم . فينبغى أن يحزئه » ولأنه اطم امسا كين »> 
فاج رأ کا لو ما کہم . 

ولنا : أن اللنقول عن اماز |مازم » ففى قول زيد » وان عباس » وابن عر » وألى هريرة مد" 
لكل فقير . وقال النى” باي اكب فىفدية الأذى «أطي مامه اطع من تمر بين سدّة مسا كين» 
ولأنه مال وجب لافقراء شر 3 » فوجب تلهم إياه ا . فإن قلنا : حزىء اشترط أن يغد ee‏ 
بستين مدا فصاءداً » ليكون قد أطعمهم قدر الواجب . وإن قلنا : لاحرئه أن يديهم ققدم إلبهم سين 
مدا » وقال : هذا پیک بالسوية » فقباوه أجزأ » لأنه ملّكهم التصرّف فيه » والانتفاع قبل القسمة . 
وهذا ظاهر مذهب الذافعى” . 

وقال أبو عبد الله بن حامد : يحزئه » وإن لم يقل بالسوية » لان قوله : خذوها عن كقارف يقتضى 
القسو ية . لأن ذلك کا . وقال القاضى : إن عل أنه وصل إلى كل“ واحد قدر حته أجزأ أءوإن ل بعل 
0 ر . أن الأص ل شل ذمته » مالم بعلم وصول اق إلى مستيدةة . ووجه الأول أنه دقم الح إلى 


مسق مشا فقبلوه » فبرىء منه »کدیون غر ماه . 
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ولا يحب التتابع فى الإطعام نص“ عليه أحمد فى رواية الأثرم . وقيل له : تكون عليه كفارة مين » 
فيطعم اليوم واحدا » وآخر بعد أيام وآخر بعد حتى يسعكل عة ؟ فل ير بذلك بأسا . وذلك لأن 
الله تعالى لم يشترط التتابع فيه » ولو وطىء فى أثتاء الوا م تازمه إعادة مامضى منه . وبه قال أو حنيفة 
والشافعى“ » وقال مالاك : يستأنف لأنه وطىء ء فى أثتاء كفارج الظبار فوجب الاستثناف كالصيام . 

وانا : أنه وطىء فى أثناء مالا يشترط التتايم فيه » فلم وجب الاستثئناف كوطء غير المظاهر منها » 
أ وكالوطء فى ر المين » وب ذا فارق اسیا“ 


لأبن قدامة و 
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قال ل ولو أعطى کيا مد من كار تين فى بوم واحد أجزأ فى إحدى الروايتين ) . 

وهذا مذهب الثافم ىت لأنه دفم القدر الواجب إلى المدد الواجب ء فأجرأ كا لو دفم إليه الاين 
فى بومين . والأخرى : لا ره وهو قول ألى حنيفة » لأنه استوفى قرت يوم من كار » فر زه 
الدفم إليه ثانياً فى بومه »كا لو دفممءا إليه من كفارة واحدة . فعلى هذه الروابة جره عن إحدى 
السكفارتين » وهل له الرجوع فى الأخرى ؟ ينظر' » فإذا كا نأعلمه أا عن كقارةرفله الرجوع » و الأفلاء 
وبتخرتج أن بجع بشىء على ماذ كرناه فى الزكاة . والروابة الأولى أقيس» وأصح » فإن اعتبار 
عدد السا كين أولى من اعتبار ر عدد الام » ولو دفع إليه ذا فى ومين أ راء ولأنه لوكانالداقم اثنين 
أجرأ عنما » کنا إذا كان الداقم واحدا ؛ ولو دقع ستين مدا إلى ثلاثين فقيراً من كفارة واحدة 
أجزأه من ذلك ثلاثون » ويُطمم ثلاثين آخرين » و إن دفمالستين من كقارتين أجزأه ذلك » على |حدى 
الروابتين » و زىء فى الأخرى عن الثلاثين . 

( الأمر الثسانى ) أن الجزىء فى الإطسام ماتجزىء فى البطرة » وهو ابره والشمير ء والقر » 
والزييب » سواءكانت قوتّه » أو لم تسكن » وما عداها فقال القاضى : لاتجزىء إحراجه » سواء كان 
قوت بلده » أولم يسكن » لأن الخير ورد بإخراج هذه الأصناف » على ماجاء فى الأحاديث التى رويناها» 
ولأنه الجنس الخرج فى القطرة . فز يتحزىء غيرثه »كا لو لم يسكن قوت بلده » وقال أ بواعلمطّاب : عندى 
أنه زه الإخرج من جي الحبوب التى هى قوت بلده »كالذرة » وَالدُّدْن » والأرز» لأن الله تعالى 
قال ( من أوسط ماتطيئون الیگ ) وهذا مما ممه أهلّه » فوجب أن زه إظاهر النصر" . 
وهذا مذهب الشافهى" فإن أ خرج غير قوت إلره أجود منه » فقد زاد حيرا 08 وإ ن کان أنقص لم 


اع 8 
زه وعدا أجود ٠.‏ 


١0 110‏ ومسل ê‏ 
والأفضل عند أبى عبد الله إخراج الب لأنه حرج به من المسلاف » وھی حال کا له ء لأ 
لخر فيها » وميا منافم كلها > مخلاف غيره » فإن أخرج دقيقاً جاز » الكن يزيد على قدر الد 3 

وبلغ ا“ 5 0 أو ر سه بالوزن لأر لادب" ربعأ أ فوکون ف م کیال اب كم 
فى کیال الدقيق . 
فال الأثرم : قيل لأبى عبد الله : فيعطى البر ء والدقيق ؟ فقال : أما الذى جاء فار » وللسكن إن 


(ه-القيدم) 


كن ا 


أعطام الدقيق بالوزن جاز » وقال الشافعي” » لا مجزىء » لأنه لبس محال السكال » لأجل مايقوت به من 
56 الانتفاع » فر جز كاطريسة . 
ولنا : قول الله اعالی ( فگفار تہ إطمام عر مسا کین من أو سط ما تطعمون اهلب E‏ ( 
والدقيق من أوسط مابطءمه أهله » ولأن الدقيق أجزاء الحنطة » وقد كفام هم مؤئته > وطحنه » 3 ٤‏ 
وقر”ه من الأ كل » وفارق الهريسة » فا تقاف على قرب » ولا يمسكن الاتتفساع بها فى غير الا کل 
فى تلاك الال » لاف مسألتنا > وعن أحمد فى إخراج انمز روايتان . 
( إحداما ) تجزىء» اختارها انرق » ونص" عليه أحد فى رواية الأثرم » فإنه قال : قلت لأبى 
عبد الله : رجل أخذ ثلاثة عشر رطلاً » وثاقا دقيقاً » وو كفارة المين » ليزه لسا كين » وقدي” 
اللي على عشرة مساكين » أ جره ذلا ؟ قال : ذللك أ إلى" ول ا 
عم مدر » وهذا إن فمل فأرجو أن جره » قلت : إ نما قال الله ( اطا عشرة مساكين ) 
فهذا قد أط م طمر عشرة مساكين » وأونام 3 » قال : : أرجو كك جره » وهذا قول بعض أاب الشافس» 
ونقل الأثرم ف موضع 8 : أن أحمد سأ أله رجل عن السكفارة »قال : اطم 0 وعراء قال : 
لبس فيه تمر » قال : شير" . قال : لاء ولسكن بر » أو دقيقاً بلوزن » رطل” وثاث » الكل“ مسكين » 
فظاهى هذا أنه لامِرْئْه » وهو ذهب الشافهى> » لأنه خرج عن حالة اللكال والادّخار قأشبه الهريسة » 
والأول أحسن' ‏ لأن الله تعالى قال ( فإطعام عة مسا كين من أوسطر ماتطعمون ایگ ( 
وهذا من أوسط مایم أهله » وليس الادّخار مقصودا فى ال 1 : » فإ ما مقدّرة عا يقو ت اللسكين 
فى بومهء فيدل ذلك على أن القصود كفايته فى بومه » وهذا قد هيأه للا كل المتاد للاقتيات » وكام 
مؤنته » فأشبه مالو ّى المنطة وعَسَلها ٠‏ 
وأما المريسة » والتكبولاء؛ وتحوهاء فلا تجزىء لأمهما خرجا عن الاقتياتالعتاد إلى حير الإدام » 
وأما السويق فالصحوح أنه لاتمزىء لذلك » وحمل أن تجزىء لأنه يتات فى بعض البلدان » ولاوئه 
من الميز » والسويق أقكُ من شىء يعمل من مد » فإن أخذ مد حفطة » أو رطلا وثلثاً من الدقيق » 
وصنءه خيزاً ۹ زأه» وقال انرق“ جز له رطلان . 
قال القاضى : الد يحىء منه رطلان » وذلك لأن الغالب أن رطلين من الذي لاتسكون إلا من مد 
وذلك بارال الدمشق” َس أواق » وأقلة من خس أوقية » وهذا فى الب » فأما إن كان الخرج من 
الشمير فلا يح له إلا ضف ذلك على ماقرر ناه . 


١ (‏ ) بعض الأية ۸٩‏ من سورة المائدة . ( ١‏ ) التكبولاء : المصيدة . 


لابن ق_دآمة o‏ 


117 8 فصل 7ه 

ولا زىء القيمة فى الكمارة » نبا اليموأى“ » والأثرم » وهو مذعب الشاف » وخرتج بض 
أسحابنا من كلام أحمد رواية أخرى : أنه جره » وهو مارّوى الأثرم » أن رجلا سأل أحدء قال : 
أغطيت فى كارو کو َوَانِيقَ ؟ فقال : لو انر تی عل ان ل ل أشر' عَليك ولسكن أغط 
لى ماق من ت الأشمان لى ماقت لك » وسكت عن الذى أعطى » وهذا ليس بروابة » وإنما سكت 
قن الى ملل الأله دالج فيه » ذل بر التضبيق عليه فيه . 

( الأمى الثالث 4 أن مستحق السكفارة م السا كين الذين يُمْطَونَ من الزكاة » اقول الله تعالى : 
( رطام سين مسْكيناً ) والفقراء يدخلون فم . لأن فيهم السكنة » وزيادة » ولا خلاف فى هذا 
فَأمًا الأغنياه فلا حو لم م فى الكفارة » سواءكانوا من أصناف الرّكاة > كالفراة » واأؤلفة »أو يكو لوا 
لأن الله تعالى خص” بها 5 كين . واختلف عابنا فى ام كات » فقال القاضى فى ارد » وأو اللخطاب 
فى الهدابة : لاوز دنسها إليه . وهو مذهب الشافس » وقال الشريف 4 جعفر : : وأو الطاب ف 

سائلهما : يحوز الدفم إايهء وهو مذهب ألى حنيفة » وأبى لور لاله يأخذ من الكاةء لهاجته» 
فأشيه المسكين : 

ووجه الأول : أن الله تالى خص” بها الساكين » والمسكاتّبون صبف آأخر » فم جز الدفع إلههم » 
كارا » واأۇلفة . ولأن الكفارة درت شرت وم > لسكل” مسكين > وصرفت إلى من يحقاج إلا 
للاقتيات » والسكاتب لا بأخذ لذلك » فلا يكون فى ممنى المسكين ويفارق الزكاة . فإن الأغنياء بأخذون 
منها ء وم الذراة » والعاملون » عليها» والؤلفة » والغارمون » ولأنه غ يكسيهء أو سئدهء فأشيه 
العامل » ولا خلاف بينهم فى أنه لا جوز دفمما إلى عبلر » لأن نفقته واجبة على سيده ؛ ولوس هو هن 
أصناف الزكاة » ولا إلى أم” ولد» لأنها أمة" نفقتم ا على سيدهاء وكسجها له » ولا إلى من تازمه نفقته . 
وقد ذ كرنا ذلك فى الزكاة » وفى دفمما إلى الزوج وجهان بناه على دفع الزكاة إليه . 

ولا يجوز دفمما إلىكافر . وبهذا قال الشافمى” » وخررج أو الطاب وجها فى إءطائهم » بناء على 
الرواية فى إمتاقهم وهو قول أبى ثور » وأسحاب الرأى . لأن الله تمالى قال: ( فإطعام عَشَرَةٍ مسا كين ) 
وأطاق » فيد خلون فى الإطلاق . 

ولنا : أنهكافر» فلم ير الدفم إليه» كساكين أهل المرب » وقد آنه أصحاب الرأى » والآنة 
مخصوصة بأهل الحرب » فنقيس عابم سائر الكفار » ومجوز صرفم ا إلى الصفير » والسكبير » إن كان 
من يأ كل الطعام » و إذا أراد ععرفه إلى الصذير » فإنه يدفمه إلى وليه يفيض له » فإن الصخير لابصح منه 


فل الى 


القبض . فما من لايا كل الطمام » فظاع مكلام انرق“ أنه لايجوز الدفم إليهء لأنه لايا كله » فيكون 
منزلة دفم القيمة . وقال أو الطاب : زىء لأنه مسكين يدفم إليه مرن الزكاة » فأشيه السكبير . 
وإذا قاشا : يجوز الدفم إلى السكائب جاز لاسيد ادقع من كفارنه إلى مكاتيه » لأنه يجوز أن يدفم 


إليه من ر له 


11۷ -299 فصل هه 
1 
ونحوز دف المكقارة لمن ظاهره الفقر » فإن بان غني فېل جز له ؟ فيه و<هان بنا» علىالروايتين 
se2.‏ 23 ت 5 
فى الإكاة » و إن بان كافراً » أو عبدا لم زه وجهاً واحداً . 
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قال  :‏ ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان أفطر بوم الفطر و بى » وككذلات إن ابتدأ من أول 


ذى اة » أفطر نوم النحر ؛ وأيام التشريق » و بى على مام ةى من صيامه ) . 


وجلة ذلك : أنه إذا خألل صوم الظمار زمان لابصح” صومه عنالسكفارة » مدل أن يبتدىء الموم 
من أول شمبان » فيتخلاه رمضان » وبوم النطر » أو يبتدىء من ذى الجّة » فيتخلله يوم النحرء وأيام 
النشر يق » فإن التقابع لاينقطم بهذا » ويبنى على مامضى من صيامه . وقال الشافى” : ينقطم التتابع » 
ويازمه الاستثداف » لأنه أفطر فى أثناء الشهرين ما كان يككنه التحرز منه ء فأشبه إذا أفطر رفير ذلك » 
أو صام عن نذر» أو كقارة أخرى . 

وانا :أنه ز من ممه الشرع عن صومه فى السكفارة ؛ فلم بقعم التقايع »ايض » والنفاس . فإن 
فال : والحيض » والنفاس »؛ غير مکن التح رز منه . قانا : قد کن اتح رز من التفاس بأن لاتىقدى» 
اسوم فى حال المل » ومن الحوض إذا كان طهرها يزيد علىالشورين » يأن تبقدىء الصوم عقو طهر ها 
من الحيضة » ومع هذا فإنه لايتقطم النقايم » ولا يحوز لهأموم مفارقة إمامه افير عذر » ويورٌ أنيدخل 
ممه السبوق ىأثناء الصلاة » مع عله بلزوم مفارقته قبل[ ممما » ويتخرتج فى أيام التشريق روابة أخرى 
أله بصومها عن التكفارة » ولا يفطر إلا بوم النحر وحده » فملى هذا إن أفطرها اسةأنف » لأنها أيام 
أسكنه صيامها فى السكفارة » ففطرها يقطم التتايم كنيرها . 

إذا ثبت هذا فإته إن ابتدأ الصوم من أول شعبان أجزأه صوم شعبان عن شمر » ناقصا كان أو تام 
وأما شوال فلا جوز أن يبدأ به من أوله . لأن أوله بوم الفطر » وصومه حرام » فيشرع فى صومه من 
اليوم الثافى » يقتم شرا بالمدد ثلاثين نوما ؛ وإن بدأ من أول ذى الححة إلى خر الحرم قضى أربمسة 


أيام » وأجزأه » لأنه بدأ بالشهرين من أولها » ولو ابقدأ صوم الشهرين من بوم الفطر لم يصح" صوم وم 


النطر » وصحح صوم بقية الشهر » وصوم ذى القمدة » ويحتسب له بذى القمدة ناقصاً » كان أو تالا » لأنه 
بدأه من أوله » وأما شال فإن كان تامًا صام نوما من ذى الدة مكان بوم الفطر» وأجزأه . وإنكان 
اقا ضام م ن ذى اللحدّة ومين » لأنه م يبدأه من أوله » وإن بدأ بالصيام من أول يام التشريق . 
واا : بح >صومها عن الفرض » فإ محتسب له باخ رم 2 وکل صوم ذى المحة :ام ثلاثين وما 
من صثر . وإن قانا : لايصح” صومها عن الفرض صام مكانها من صفر . 
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ونجوز أن يبتدىء صوم الشهرين من أول شمر » ومن أثنائه لانم فى هذا خلا » لأن الشهر ا“ 
لا بين الهلالين » ولثلائين بوم » فأيَّما صام فقد أدّى الواجب » فإن بدأ من أول شمر » فصام شمرين 
بالأهلد أجزأه ذلك تامّي ن كانا » أو ناقصين إجماعاً . وبهذا قال الثورىت » وأهل الم راق » ومالك فى أهل 
الجاز » والشافعى” » ”وأو ل ور» وأو عو > وغيرم ؛ لأر نالل مال قال : ( قصيام ث شور ن بن متتابسين) 
00 شهر ان متتابمان » وإن بدأ م ن أثناء شهر » قصام ستین وما ا أجزأه قر خللاف ها قال ابن 
النذر : أجمع على دا غا عنه من آهل اال . فما إن صام شرا بالهلال » وشمر؟ بالعدد » قصام 
قسة عشر وم 0 ن ارتم ؛ وصغر جميعه » وة عشم ا من ربيع ؛ فته عرز زه سوا کان صفر اما 
أو ناقصا » لأن الأصسل اعتبا ر الشمود ب ر بالأهلة » سكن تركناه فى الشہر الذى بدأ من وسطه اتر 2 
فى الشهر الذى أمكن اعقباره يجب أن يُمتبر » وهذا مذهبُ الشافمى“» وأسعاب الرأى » وبتوجه أن 
يقال : لاجر ء إلا دران بالعدد » لتنا لا ذا إلى الجسة عشر من الحرم خسة عشر من صفر » فصار 


ذلاك شهراً صار ابتداء صوم الشهر الثانى من أثناء شهر أيضأً » وهذا قول الزهرى . 


1° 2# فصل 95 

فإن وی صو ر شهر رمصان عن السكفارة ل أيحزنه عن ر مضان » ولا عن الكفارة ؛ وانقطم التتايع 
حاط كان أو مار 0 لذنه حال صوم الكقارة فط غر مشر وع ٤‏ وقال عاود 0 وطاوس : ره 
عنما . وقال أو حنيفة : إن كان حاضراً أجزأه عن رمضاندون السكفارة » لأن تديين الديّة غيرُ مشترط 
أرمضان 7 و إن كان فى ف سفر أجزأه عر”ك الكفار e‏ دون رمضان ¢ وقال صاحياة : رىء عن رمضان 


0 
دون السكفارة سفراً » وحضراً . 


واا : أن رهضان متدين لصومهة ر صومه عن غيره » ف ر 8 عن غيده ٤‏ کيو ی العيدين » 


ولا يجزىء عن رمظارت » لأن النى صل الله عليه وسل قال : « 3 الأ ن وإ 


لامرء مأنَوَى » وهذا مانوى رمضان » فلا جره » ولا فرق بين الحضر ر » والسغر» لأن الزمان م تمين › 


۴۸ الفدى 


وإ نما جاز فطره فى السفر رُخْصَّة » فإذا كلف وصام رجم إلى الأصل » فإن سافر فى رمضان للتخال 
اصوم السكقارة » وأفطر » لم ينقطم التتايع » لأنه زمن لاستدق صومه عن السكفارة ء قل يفقطم التتابع 
بفطره كالليل . 


11 28 مسألة 2 

قال : ( وإذا كان المظاهر عبداً م کر إلا بالصيام » وإذا صام فلا يحرثه إلا شهران متتابمان ) . 

قد ذكرنا أن ظمار العبد صحيح » وكةارته بالصيام » لأ الله تعالى قال : ( فمن ل بود فصیام 
شبن مَُعَا مين ) والءبد لايستطيع الإعتاق » فم كار امسر » وأسوأ منه حالاً » وظاهر كلام 
ارف أنه لا لزنه غير الصيام » سواء أذن له سيده فى التسكفير بالمتق » أو ل يأذن » وك هذا عن 
الحسن » وألى حنيفة » والشاففى . وعن أحمد روابة أخرى » إن أذن له سيّده فى التسكفير بالمال جاز» 
وهو ذه بالأوزاعى” ؛ وأبى ثور» لأنه بإذن سيده بصير قادر؟ على القسكفير بالال » از له ذلك كا مره 
وعلى هذه الروابة يجوز له التسكفير بالإطمام عند المجز عن الصيام » وهل له المتق ؟ على روايتين : 

( إحداما ) لايجوزء وك هذا عن مالك » وقال : أرجو أن جره الإطمام » وأنكر ذلاك 
ابن القاسر صاحبه > وقال : لا نجه إلا الصّيام » وذلك لأن المت يةتضى الولاء » والولاية » والإرث » 
وليس ذلك للعبد . 


0 


( والروابة الثانية ) له العتق » وهو قول الأوزاع ” > واخقارها أبو بكر » لأن من صح تسكفيره 
بالإطعام صح بالعتق » ولا عقنع َة العتق مع انتفاء الإرث » كا لو أعتق من مخالفه فى دينه » ولأن 
القصود بالمتق إسقاط اللسكية عن العبد » وتمليكه نفع نفسه » وخلوصه من ضر الرقّ » وما يحصّل من 
توابع ذلك ليس هو المقصود » فلا عنم من ته ماحضّل منه القصود » لامتناع بعض توابمه . 

( ووجه الأو لى 4 أن المبد مال » لاعلاك الال » فيقم تسكفير ه لمال بعال غيره . فل يجزله »کا لو 
أعتق عبد غيره ع نكقارته » وعل ىكلتا الروايتين لايلزمه التتكفير بالال » وإن أذن له سيده فيه » لأن 
فرضه الصيام » فل يلزمه غيره »كا لو أذن موسر لحر معسر فى القكفير من ماله » وإ نكان عاجزاً عن 
الصيام » قأذن له يده فى التسكفير يما شاء من العتق » والإطمام » فإن له التتكفير بالإطعام » لأن من 
لايلزمه الإعتاق مع قدرته على الصيام » لايلزمه مع زه عنه »كالخر” المسر » ولأن عليه ضرراً فى النزام 
اة اللكبيرة » فى قبول الرقبة » ولا يلزم مثل ذلا فى الطمام » اقل اة فيه » وهذا فما إذا أذن له سيده 
فى التسكفير قبل المواد » إن عاد وجبت الشكفارة فى ذمته »ثم أذن له سييده فی التسكفير انبنى مع ذلك 
على أصل آخر > وهو أن التدكفير هل هو مُعتبر حالة الوجوب » أو بأغاظ الأحوال ؟ وسنذكر ذلك 
إن شاء الله تعالى » وعلى کل حال فإذا صام لاحره إلا شهران متتابمان » لدخوله فى عموم قوله تعالى : 


لان قدامة ۳4 


( قصيام شرن ُ2 بعين ( ولأندصو م فى كقارة 0 فاستوى فيه ار“ ¢ والمبد ككفارة الهين 0 وعيذا 
قال الحسن » والشمى » والنخمى" » والزهرى » والشافهي” » وإسداق » ولا أل لم عالقا » إلا ماروى 
عن عطاء : اه لو صام شهراً أجزأه » وقاله النحَمى” » ثم رجع عنه إلى قول الجاعة . 


۲ ج89 نسل چ 


والاعتبار فى السكفارة بحالة الوجوب فى أظور الروايتين » وهو ظاه مكلام ارق“ » لأنه قال : 
إذا حَنث وهوعيد» 3 بک حَتّى عت قعليه الدوم 2( انه غيره » وكذلاك قال الأثرم ت 
أا عبد الله ينأل عن عبد حاف على ين » فضت فيا » وهو عبد » قل يكثر حي عنق أبكده 
کار ر أوكفارة عبد 5 قال 3 کر كقارة عبر ¢ أنه إعا یکر ماوجب عليه 2م حف 2 
لالوم اف » قات له : حاف وهو عبد وسات وهو 1 ؟ قال : 2 يت ¢ واحتج ذال : اذتتى 
وهو ءبدآی 2 أعتق . فإ ما لر جأدالمبد » وهو أحد أقوال الثافمى“ » فملى هذه الروابة يمتبر 
ساره وإ ءاره حال وجوبها عليه » فإ ن كارن مورا حال الوجوب استةر” وجوب الرقبة عليه » 
3 سقط بإعساره بعل ذلاك » وإن كان ا 0 ففرضه الصوم ¢ وإذا ايسر اود ذلك لم باز مه 
الانتقال إلى الرقبة . 
¥ وال رواية 1 ثانية 4 الاعتبار بأغاظ الأ<واا ل من حين الو جوب ك دين ا تسكفير ¢ شق وجل رقية 
فا بين الوجوب إلى حين ن ال كير ¢ ا يه إلا الإعتاق 0 وهلا قول انر لاشافعى” ¢ لأنه حقی ب 
فى الذمة وجود مالر 2 فاعتبر فيه أغاظ ل الالين کال » وله قول نالك :ارك الاعتبار محالة 
الأداء .وهو قول ألى حنيفة » ومالاك » لان جى بدل من غير جلسه » فكان الاعتبسار فيه ال 
الأداء » كالوضوء. 
5 9 0 9 5 ت 5 
ولنا: أن التكفارة جب على وجه الطهرة » فسكان الاعتبار فيها حالة الو جوب »كالحد » أو نقول: 
من وجب عليه الصينام فى اللكثارة م يلزمه غيره »كالعيد إذا أعتق » ويفارق الوضوىء فإنه لو تيمم » 
3 وجد الاء بطل تيممه وههنا لو ضام م مكدر على الرقبة 0 يبطل صوءه » وايس الاعتبار فى الوضوء 
ال الأداء ؛ فإن أداءة مله 3 ود س الاعتیار به ¢ وإتما الاعتبار بأداء الصلا: )وى غير الوضوه ¢ وأما 
اي فهو عبادة العمر » وحيمة وۆت ا » تى قدر عليه فى جزء من وقته وجب » يلاف مسألتاء م 
بطل ماذ كروه بالمبد إذا أعقق » فَإِنْه لايلزمه الانتقال إلى العتق )مم ماذ كروه »> فإن قيل : المبدم 
5 - 7 ع ا * 0 ع - 3 2 
يكن من حب عليه الرقبة » ولا زه فال حزثه الزيادة ١‏ تلزمه يتغير الحال » حلاف مسالتيا . 
قلنا : هذا لاأثر له . 


(٠‏ فى 


إذا ثبت هذا فلله إذا أبسر » فأحب أن ينتقل إلى الإعتاق » جاز له فى ظاهى كلام الارن » 
َإِلَهُ قال : ومن دخل فى الصوم » ثم قدر على ادى » لم يكن عايه اعخروج » إلا أن يشاءء وهذا 
دل على أنه إذا شاء فله الانتةال إليه » وره إلا أن کون الحانث عدا » فلاس له إلا الصوم » 
و إن عتق وهو قول الشافعى » على القول الذى توافتنا فيه » وذلك لأن الءنق هو الأصل » فوجب 
أن جره كسار الأصول » اما إن استمر” نه العجز حتى شرع فى الصيام ل يلزمه الانتقال إلى المح » 
بغير خلاف فى الذهب » وهو مذهب الشبى » وققادة » ومالك » والأوزاع » والايث » والشافميت؛ 
وأبى ثور » وابن الأنذر » وهو أحد قولى الحسن » وذهب ابن سيرين » وعطاء والنخمئ » kl‏ 2 
وخاد » والثورى» وأبو عبد » وأصحابالر أ ى إلى أنه يازمه المتق » لأنه قدر على الأصل قبل أداء فرضه 
بالبدل » فلزمه الود إليه » اتيم يحد لاء قبل الصلاة» أو فى أثنالها . 

ولنا : أنه لم يقدر على التق قبل تلبسه بالصيام » قل سقط عن هكا لو اتير العجز » إلى بعد الفراغ » 
ولا يشبه الوضوء + فإنه لو وجد لماء بمدالتيمم بال » وههنا مخلافه » ولأنه وجدالميدل بعد الشروع فى 


صوم البدل ؛ فل يلزمه الانتقال إليه »كالتمقم يمد ادى بعد الشروع فى صيام السبعة . 


r‏ +8 نسل 7ه 

إذا فاا : الاعتبار لة الوجوب » 0 قنه فى الظأهار زمن المواد» لا وقت الظاهرة » لأن المكفارة 
لاب حتّىيعود » وقد فى الهين زمن الاث »> لاوت اين »وف القتل زمن الزأهون لازم ن اجرح 2 
وتقدم الكفارة قبل الوجوب جيل 0 قبل وجوبها لوجود سبيها كتعجيل الزكاة فبل الأول » 


وبءد وجود النهاب . 


A مسل‎ 8+ 1t 

فإذا كان للظاعس ميا » فتسكفيره بالعتق » أو الإطمام » لأنه يصح” منه فى غير التكفارة فص منه 
فيها» ولايحوز بالصيام . لأنه عبادة محضة » والسكافر ليسمن أهاما » ولأنه لايصح منه فى غير السكقارة 
فلا يصع مذه فيا » ولا جره فى العتق إلا عتق رقبة هؤمنة » فإن كانت فى ملسكه » أو ورثها أجزات 
عنه ؛ وإن إن لم يكن كذلاك فلا سبيل له إلى شراء رقبة مؤمنة » لأن السكافر لا يصح منه شراء السل . 
وين تسكفيره بالإطعام » إلاأن ةو قول !سل : أعقق عيدك عن كتارق 6و على نه ٤‏ فيصح فى فى إحدى 
الروابتين » وإن أسل العى" قبل التسكفير ا 2 له » إعتق قبل التسكفير بالصوام » على 
مامفی » لأنه فى معناه » وإن اهر وهو مسل ثم ارد قصام فى رده عن كما ره ل يصح ء وإ ن كغر 
هتني “أو طم نقد أطاقي ار القول : أله لا ره » وقال القاضى : الذهب أن ذلاك موقوف » 


لابن قداهة :1 


إن اسل يا أنه أجزأه ¢ وإن مات © أ تل دنا أنه 0 يصح مذه كسائر تعر فانه : 


3 مسألة‎ 2 o 


قال : ل( ومن وطىء قبل أن بأنى بالكقارة كان عاصياً » وعليه الكفارة الذكورة 4 . 
قد كرا أ أن الظاهى بحرم عليه وطء زوجته قبل التتكفير » اقول الله تعالى فى الذتق والمدّيام : ( من 
ا e‏ - ب 
قبل أن َاسًا ) فإن وطىء عصى ربّه » غالفة أمره » وأستفر” الكقارة فى مته » فلا ةط بعد ذلاك 
عوت » ولا طلاق » ولا غيره » وکرم زوجته عليه باق #اله » حتی کر »هذا قول كر أهل الع : 
رُوى ذاك عن ميد بن للسيب » وعطاء » وطاوس » وجابر بن زبد ومو رق المج » وألى عار » 
7< 1 %4 0 4 1 0 0 
والنخعى” » وعبد انه بن أذينة » ومالات › والثورى » والأوزاعية » والذاففى » وإسحاق» وألى لور . 
وروی الال عن ٠‏ الصات نْ دفار ٤‏ قال سال عشَرَةٌ 5 ن الفقهاء 0 ن امشااص تامع قبل أن بكر 
قالوا : ليس عليه إلا كفارة » واحدة - الحسن وابن سيرين » وبکر اازنی" o‏ 
وطاوس » وتجاهد » وعكرمة » وقتادة » وقإل وكيم : وأظنٌ الماثتر نافماً . وک عن عرو بن العاص 
أن عليه کفار تین E‏ ذلك عن قبيصة » وسميد بن جبیر » والزهرى » وقتادة » لأن الوطء وجب 
ف الع 3 ٠‏ 
صكتارة 0 والظهار موجدب للاخري وقال أو حفيفة : | r‏ المكفارة فى دمته) و1 ئ م ترط 
5 5 5 0 
الاباحة بعد الوطء »ما نت قبله » وح عن عض الناس أن السكفارة » ةط ء لألله قات وقتماء 
اکونا وجبت قبل المسيس ٠.‏ 
ولنا : : حديثث ل 0 صخر دين ظاهر سم م وطیء قب ل التسكفير ¢ وه ادى صل أ عايه 
بكقارة واحدة» ولأنه وجد ااظهار » واعود 0 فيدذًا ل فى وم قوله 2 م مودو ا الا حر 2 
رقب ( ٠‏ فأمًا قوم : فات وقنها ؟ قبط عاء د كرام والصلاةء وسائر” العيادات جب قضاوها رول 
فوات وقتها . 
i. Be 3‏ هه 
قال  :‏ وإذا قالت المرأة لزوجها أنت على كظهر ألى ل تسكن مظاهرة ولزمتها حكنارة الظبار لأنها 
قدأتت بال كر من القول والزور ) . 
وجملة ذلا :أن ار : : إذا قالت ازو جما E‏ على" كظهر أنى 0 أو قالت : إن لزوكجت فا6 فهو 
على كظهر ألى » فلوس ذلاك بظهار » قال القاذى : لاتسكون مظاهرة » روابة واحدة » وهذا قول 
ا كم أهل العم ea‏ : مالل » والشافمى ؛ وإسحاق » وأو ثور » وأسحاب الرأى . وقال الزهرى » 
والأو زاعی : هو ظهار » وروي ذلك عن الحسن » و النحَهى” » إلا أن النخمي” قال : إذا قالت ذلاب بمد 


لذ الى 


اروج فليس بثىء » ولملهم تون بأمها أحد الزوجين ؛ ظاهر من الآخر » فسكان مظاهرا كالرجل . 
وانا : قول الله تعالى : ( وَالذِينَ اهرون من نسآئهم ) نفصّهم بذلك » ولأنه قول يوجب رعا 
فى الزوجة » بلك ازوج رفعه » فاخت ص به ارجل »كااطلاق » ولأن الل فى المرأة حو لارج( ل » فلات 
الرأة إزالتهكسائر حتوقه . إذا ثبت هذا فاختاف من أحد فى السكقارة » فتقل عنه جامة : عامها 
كفارة القلبار لماروى الأثرم بإسناده عن إبراهم » أن عالشة بنت طاحة قالت : إن تزوجت مصعب 
ابن الز یر فمو عل“ كظور أبى » فسأات أهل للدينة » فرأو | أن علما اللكارة ٠‏ وروی على" بن مور 
ن الشيبانى* » قال : « كنت جالمًا فى للد 3 ومد اهو بن مكل ا رق فداه رجل یی جس 


لك فاته “من أ ؟ فقال 1 تا یلما 5 بنت طاح 31 أَعْمَقَنني ن ظ ارخا خا مم 


ا اله پیر ٤‏ فا ات :هل هل" كظور ألى ؛ إن زوجت م ريا فيه نات عابت رسو ار صلى 
اله عليه وسا وم يامدذ ر كير فأمروها أن ١‏ التق رقبسة وتنزوجه اتی ورو جت » وروی 
سمي هذين الذيرين مختصر ين » ولأا زوج أى باكر من القول واازور» فلزمه كثارة الطبار 
كالآخر » ولأن الواجب كفارة عين » فاستوى فما الزوجان كاين الله تعالى . 


ل والروابة الثانية ‏ ليس عيبا كفارة وهو قول مالاك والشافهى" وإسحاق » وأبى ثور لأنه 
قول منفكر وزور ولیس بظبار» قر وجب کفارۃ کااسب“ والقذف وء ولأنه قول لبس بظمار » فلم 
الوجب ب کقارة الظبار » كسائر الأقوال » أو ريم ما لاص منه الظظهار » فأشبه الظبار من مته 


( والروابة الثالثة 4 عليبها كفارة اليين » قال أحد : قد ذهب عطاء مذهيا حستا » جمله عنزلة من 
حرم على نفسه شيا » مثل الطمام » وما أشبهه » وهذا أَقيَنُ على مذهب أحد» وأشبه بأصوله » 
لأنه ليس بظبار » وجرد القول من اللسكر والزور لا وجب كقارة الظلوار » بدليل سائر الكزب » 
والظبار قبل المواد » والما ار من مت وأء * ولده ؛ ولأنه محري لا نيت التحريم فى الل فل وجب 
كقارة الظهار » كتحريم سائر الال »-ولأنه ظبار من غير اس أنه » فأشيه الفطبار من أمته » وماروى 

ن عائشة بت طايَة فى ق ار قبة فيجوز أن كر ن إعتاقها تكفيراً ينما » فإن عتق الرقبة أحدٌ 
خصال كقارة المين ويتعيّن جه على هذا الكون الوجود منها ليس بظبار » وكلام أحد فى رواءة 
الاثر لايقتضى وجوب كفارة الظبار إتما قال : الأحوط أنتكفر» وكذا حكه ابن البذر » ولاشك” 
فى أن الأحوط التسكفير بأغاظ الكفار ات » ليخرج من اعخلاف » ولدكن ليس ذلك بواج عليه» 
لأنه ليس بمنصوص عليه » ولاهو فى معنى للنصوص » وإ عا هو حرم لاحلال من غير ظبار » فأشبه 
مالو حرم آمته » أو طعامه » وهذا قول عطاء والله أعل . 


لابن قداآمة 1 
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وإذا قلنا بوجوب السكقارة علبها فلا يجب عليها » حتى يطأها » وهى مطاوعة » فإن طأدها أو مات 
أحدها قبل وطلهاء أو أكرهه!ا على الوطء فلا كفارة عايها » لأنها مين » فلا تحب كفارتها قبل الح 
فما كسائر الأمان » ولايحب تقديمها قبل لأسيس . ككفارات سائر الأعان » ويحوز تقديما لذلك » 
وعامها کین زوجها من وطنها قبل التسكفير لأنه دق له عامها » فلا بسقط بيمينها » ولأنه اليس بظمار 
وإماهو ريم لاحلال » فلا يقبت رع كا لو حرام طمامة › وق 3 ظاه ر کلام أبى بكر أن 
لام کنه قبل ال كير | بالر جل واس ذلا يد 0 لأن الرجل الظهارٌ منه فيح )2 ولايصح” اهار 
للرأة » ولأن الل حئ الرجل فلات رفمه » والحل حو عليها فلا تاك إزالته » والله أعل . 


31۲۸ 2 مسألة 2 


قال : ل( وإذا ظاهر من زوجته مراراً م يكتر فكفارة واحدة 4 . 
هذا ظاهى اذهب » سواء كان فى ياس » أو الس » ينوى بذللك التأ كيد أو الاستئناف » أو 
أطلق » قلعن أحد جاءة . واختاره أو بكر » وابن حامد » والقاضى » وروی ذلك عن على" رى الله 
عذه » وبه قال عطاء » وجابر بن زيد » وطاوس » والشءبىء » والزهرى » ومالك » وإسحاق » وأبو 
ك » وأبو نور ».وهو قول الشافعى: القديم » ونقل عن أحد فيمن حلف أعان كثيرة » فإن أراد 
تأ كيد الدين فكفارةواحدة » مومه أله إن نوى الاستثناف فكقا ران » وبه قال الثورى » والشافر” 
ف الجديد » وقال أابالرأى : إن كان ى مجلس واحد فكفارة واحدة » وإ ن کان فى ياس فكفارات 
وروی ذلكءن على » وعمرو بن دينار » وقتادة » لأنه قول بوجب حرم الزوجة » فإذا توى الاسئياف 
تماق بكل متم حك حالما »كااطلاق . 1 
وانا : أنه قول ل يؤر تحريا فى الزوجة » فل يجب به كقارة الفأهار »كالوين بلله تعالى : ولا يح 
أنه لم يؤثر تحرعا ء فإنها قد حرمت بالقول الأول ء وم يزد ريما » ولأنه لفظ يتما به كفارة » فإذا 
كرتره كفاه واحدة »كالمين بلله تعالى » وأما الطلاق : فا زاد على ثلاث لايثيت له f>‏ الإجاع » ولهذا 
ينتقض ماذ كروه . 
وأما الثالثة : فإنها ثبت محري زائداً » وهو القحري قبل زوج وإصاءة حلاف الظبار الثانى ؛ فإنه 
لايئبت به محري » فنظيره مازاد على الطلقة الثائثة » لايثيُت له 52 » فكذلك الظهار الثالى . 
فأما إن كةر عن الأول » ثم ظاهر ازمته لاثانى كفارة » بلاخلاف » لأن الظهار التائ مثل الأول » 
فإنه حرام الزوجة الحألة » فأوجب الكقار ةكالأول » بخلاف ماقبل التسكفير . 


4 المودئ 


14 -899 فطل 88 
5 ل 56 کر او و 0 
والنية شرط فى َة ال كفارة » لقول النى: م : « | عا الاعمال بالنيأت » ولان المت بق 
3 4 ءِ 6 5 3 5 2 و 
متبر“عاً .2 وعن كفارة أخرى »2 أو ندرء 0 يتصرف إلى هذه الكفارة إلا ية » وصفتها أن ینوی 
ء أو الصيام »أو الإطمام عن اللكةارة . فإن زاد الواجية كارت تأ كيدا » وإلا أجرأت نيه 


التق 
امكف أرة » وإن نوی وجوبماء وم ينو اللكقارة 1: 98 زه » لان الوجوب يتنوع عن كفارة وتذر » 
توجب كييزه 2 وموضم الذية 7 مع التفسكير 2 و يله سير » وهلا الذى نص عليه الشافعي> . وقال به 
بض اداه . وقال يمم 0 حت يستصحب الفية .و إنكانت اللكفارة صياماً اشترط نة 
الصيام عن السكفارة ف ىكل" ايلة » لقوله عليه السلام : « لأصيام لمن آم بيت اعيام من الل 6 
وإن اجتمءت عليه كقارات من جنس واحد يب تعيين سبما» و .هذا قال الشافعى" » وأو ل ورهء 
وأساب الرأى » ولا نل فيه عالقا . 

ذعلى هذا: وكان مظاهراً دن أربع اء تأعفق 3,e‏ عن ظهاره أجزأه عن إحداهن ¢ عات له 
واحدة » غير مُعَينة ؛ لأنه وات من جنس واحد» فأجرآله ية مطاقة كال و كان عليه صوم ومين من 
رمضان » وقي-اس ااذهب أن بر ع ينين ١‏ فتخرج بالقرعة الجلاة منم » وهذا قول ألى ثور » وقال 
الشافمى” : له أن يمر ةما إلى أبن شاء» فتدل » وهذا 0 إلى أنه تیر بين کون هذهاارأة ع 


1 


و رّمة عليه . وإن كان الظبار من ثلاث وة » فأعقق عبداً عن إحداهن » ثم صام شهرين متتابمين 
1 . 0 ٍِ 06 د 

عن أخرى عنم مض » اطم ستين e‏ رك أخرى »أجزاه » وحل له ابيع من غير قرعة » 

ولا عيبن . و ذا قال الثاني" » و ارأىء وقال أو نور : يقر رع بين › فن ن تقع ذا القر “ae‏ 

فالعتق لهاء نم ةر ع بين الباقيتين » فن تق لا القرعة فالصيام ها ء والإطعام عن الثاائة ء لأن كل" 


واحدء من هاه الاصال لو انفردت احتاجت إلى كر EH‏ نكذلك إذا اجتيوت 0 


| : أن التسكفير قد عمل عن الثلاث » وزالت حرمة الا بار . فل يحتج إلى قرعة »كلو أعتنى 

اة 9 عن هن دف واحدة فأمًا إن كانت امكفارة ف ن أجناس »كظبار » وقتسل > وجاع 

فى رمضان » وعين . فةال أ بو الطاب : لايفتقر إلى تميين السبب . وهذا مذهبُ الشافسى“ » لأا عبادة 
واحية » 3 تفتقر وة َة أدائها إلى هيين سیا کال و کانت من جنس واد . 

وقال القاضى : حمل أن يشقرط تعيين سما » ولا جزىء نيسة مُطلقة » وحكاه أصحاب الشافمي” » 

عن ٠‏ أحد »وهو مذهب ألى حنيفة › لأنهما عہادتان من جندين ۽ فوجب تعيين الذية ليا » كلو وجب 


عليه حورم ن قضاء ¢ ودر. 


على هذا : لو كانت عليه كثارة واحدة لايعلم سبيما فسكفر كارة واحدة أجزأه على الوجه الأول 
قاله أبو بكر » وعلى الوجه الثالى يذبغى أن يازمه الشكفير بعدد أسباب السكفارات »كل واحدة عن سيب 
کن نسى صلاة من بوم » لابعل عينهاء فإنه يازمه س صلو ات » ولو عل أن عليه صوم يوم » لايمل أن 
قضاء هو أو نذر ؟ لزمه صوم :ومين » فإ ن كان عليه صوم ثلاثة أيامءلايدرى أهى من كفارة مين أو قضاء 
أو نذر ؟ زمه صوم نسمة أيام » كل ثلاثة عن واحدة من الجهات الثلاث 


كرفا +8 نعل 8ه 

وإذا كانت على رجل كفار نان » فأعتق عنهما عبدين » لم يخل من أربعة أ حوال : 

( أحدها ) أن بول : أعتقت هذا عن هذه الكفارة » وهذا عن هذهء فيدوله إجاعا . 

( الثانى ) أن يقول: أعتقت هذا عن إحدى الكقارتين » وهذا عنالأخرى منغير تعيين فيفر : 
فإن كانا من جنس واحدء ككقار فى ظهار » أو كغارقى قتل أجزأه . و إن كانتا من جنسين » كسكفارة 
ظبار » وكفارة قتل خرتج على الو جهين فى اشتراط أميين السبب . إن قلنا : بشترط لم جره واحد منمءا 
وإن قانا : لايشترط أجزأه عنما . 

( الثالث ) أن يقول : أعتقتهما عن الكفارتين ؛ فإ ن كاتا من جاسواحد أجِرأ عنيما » و بم ع مكل 
واحد عن كقارة . ولأن عرف الشرع والاستمال إعقاق الرقبة عن السكفارة . فإذا أطاق ذلاك وجب 
مله عليه ؛ وإن كانتا من جنسين خرتج على الوجهين . 

} الرابع { أن تی كل واحد عنما يما ٠‏ فيسكون ana‏ عن كل واحدة من السكفارتين أصف 
المبدين » فيذبنى ذلاث على أص ل آآخر » وهو إذا أعتق نصف رقبتين عن كقارة » هل مزه أولا ؟ فى 
قول انرق" نجرئة » لأن الأشقاص بزل الأشخاص فيا لايع منه اليب" البسير » بدليل الزكاة » 
فإن من ملك نصف انين شاءً كارن عغزلة من مللك أربعسين ٠‏ ولا تلزم الأتية ٠‏ فإنه مم 
منه العيب؟ السير . 

وفال أبو يسكر ء وابن حامد : لامج زه » وهو قول مالك » وأبى حنيفة » لأن ماأص بصرفه إلى 
شخص ف السكفارة لم ير تفريقه على اثنين كالد” فى الإطمام » ولأحعاب الشافمى كم ذين الوجبين » 
وهم وجه ثالث : وهو أنه إن كان باقيمء حرا أجرأ » وإلا فلاء لأنه تی کان باقیم۔۔ا حرا حصدل 
تسكيل الأحكام » والتمسرتف » وخر" جه القاضى وجا لنا أيضاً » إلا أن للدمترّض عليه أن يقول : إن 
كيل الأحكام ماحصل بعت هذا » وإما حصل بإنقمامه إلى مق الصف الآخر 0 جره » فإذا قايا : 


لاعزىء عتق النصفين لم يحزىء فى هذه السالة عن شىء من الكةارتين » وإن قلنا : جزىء» وكانت 


أذ الى 


التكقارتان من جنس أجزأ المققعنهما » وإ ن كانتا من جنسين فقد قيل : مخر”ج على الوجهين » والصحيح 


أنه زىء وج واحداً ¢ لأن عتق النصفين عنما كمتق عبدين عمهما . 


1۳1 2 فصل 45 

ولا جوز تقدم كفارة الفلهار قبل » لأن ا لا جوز تقدعه على سيبه» فلو قال مده : أنت 
حر الساعة عن ظبارى إن ظاهرت عتق » ولم زه عن ظهاره إن ظاهى » لأنه قددام اللكفارة على 
سما احص » فلم جز »كا لو قدام كفارة المين عليها » أ و كقارة القتل على افرح » ولو قال لامر أنه: 
إن دخلت الدار فأنت على كظهر أمى لم يمر التسكفير قبل دخول الدار » لأنه تقسديم للمكفارة قبل 
الظهار » فإن أعتق عبد؟ عن ظماره » ثم دخات الدار عتق العبد » وصار مُا-اهساً » ول مزه » لأن 
الظبار معا على شرط » فلا بوجد قبل وجود شرطه» وإن قال لمبده : إن ظاهرت فأنت حر“ 
عن ظوارى ؛ ثم قال لام أنه : أنت على“ قمر أمى عتق المبد لوجود الشرط » وهل مزه عن 
الظبار ؟ فيه وجمان : 

(أحدها) بجر » لأنه عتق بعد الظبار » وقد نوى اعتاقه عن الكةارة . 

( والشالى 4 لار » لأن عتقه مساق إسبب آخر »> وهو الشرط › و لأن الميّة م لوج عند 
العقق » والنية عند التمليق لامزىء لأنه تدم لها على سبماء وإن قال لعبده : إن ظاهر ت فأنت 
حر عن ظهارى »؛ فالحسك فيهك .ذلك » لأنه تعليق لعتقه على اأظاهرة . 


99 تكتاب اللعان “E‏ 
قال ره اله تعالى : 
وهو مشةق” من المن» لأ نكل“ واحد من الزوجين يام نقسه فى اللامسة » إنكان كاذ) » 
وقال القاضى : ّى بذاك » لأن الزوجين لاينفسكان من أن يكون أحدها كذ » فتحضّل الامنة 
عليه » وهى الطرد » والإبعاد . والأصل فيه قول الله تمالى ( الذي بر مون ازواجت وم | سكن لوم 


شهدا إلا ا ) الآيات » وروی سبل ابن سعد الساعدئ « أن ۶ را اللاي اسول 


- هر جع ر جو 


الل صلى الله عليه وسل قال : برَسُوَلَ اله أَرَأيت رجلا وَجدَ مع امرأته رجلا فیقشله فمقشاو يد 
أ كيف نَل" ؟ فال رسول الله صلى الله عليه وسل : فد أل الله فيك وني صاحبّتك » كَاذْمَبْ 
ات بها . قال سبل : تاعا وأنا مم الاس عند رَسول الله الل صلى الله عليه وسل > وا فرعا 
ال عو كر : کد بت لیما یار سول الله إن مکنا » فشا ا مره رَسُول الله صلى الله عليه 
وسل » متفق عليه » وروی أبو داود بإسناده » عن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : « جاء هلال 


و ادا عه e.‏ 


ی أمية وهو ا التلدمة اللرينة ات ا ام 5 ون ] أرضة شا ووج عند اله روجلا 


ورای يليه م وتم ا ر م کی صب 0 عدا كَل رَسُول الله صلی الله عليه 0 5 
فقال : يرَسُولَ الله إل نت أهل » قوذت ندم رجلا فر 6007 ٠‏ میتی وەت با أذنى» فك 

5 به » واشت عليه فنزلت ( وَالذِينَ مون رواجم وَل‎ SE 

لم شاد إ إا اس ا أحَدِمْ ) الأيتين ٠»‏ كلها » فی عن رول الله صلى الله عليه 

وسل فقال : اشر ياهال د لا لك فر جا ورجا . قال هلال : قداكنت أرجو ذلاك من 

ری تبارك » وتعالى . 

ا ع #4 جوم مع ابل عور سس رن : 

فقال رسول الله صلى الله عليه و : أرسلوا إليما . فأرسلوا إليم) . فتلاهًا عليهما رسول الله صلى 

الله عليه وسم » وذكّرها » وأخبرها : أن عَذَابَ الآخرة اَعَد من عَذَابِ الدّنيا . فقال هلال : وال 

اد صدقت علا . فقالت :كدب . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : لاعنوا بيا . فقيل 


هلال : اشهد 2 فشّهد أربع شهادات بالل إت لمن الصادقين » فلا كانت اعخامسة » قيل : ياملال » اى 


)۱( بعض الآية + من سورة النور . 


۸ التي 


اله ن عَدَاب اليا اون من عَذَابِ الآخرة » وَإِنَّ هذه الو جيه 1 تى وجب عانيك الْمَذَاب . 
فقال : وال لا بنى ال ple‏ لم لای i‏ فده الخامسة : أن اميق اله عليه إن کان من 
السكاذ بين » ثم قيل ها : اشهدى » فشهدت اريم اا بلله َه لمن السكاذبين 7 ا كانت الخامسة 
قيل لطا : اتتى الله » فإ عذاب الدنيا أهون من عذاب الأخرة » وإِنَّ هذه الوجبة التى "وجب عليك 
المذاب » فا گات ساعة ثم قالت : والله لاس قوی هدت اطامتة : أن عضب اله عليه 
إن کان من الاين » فار رسول الله صلى الله عليه وسل بينهما » وقفى أن لآ بيت ها علي 
ولاقُوتَ » من أجل أمّهما يتفرقان من غير طلاق ؛ ولا متوثى عنهاء وقال : إن جاءت به ص2٩‏ 
او بضحء أ e‏ حش 2 الاکن فهو لال » وإن جاءت به به أو رق جَمْدا الي داج 
الاقين 0 لكين فهو ِى رُمِيتْ ب بد » مَحَاءتْ ب بوأوارق جا دال “ خدج الاين 
lL‏ الین » فال رسول الله صلى اث عليسه وسل : آلا الا مان کان ل وها مَأ » قال 
عكرمة : فسكان بعد ذلا أميراً على مصر » وما دی لأب » ولان الزوج ببتلى عدف اسرآته» انق 
امار > و الس الفاسد » و تدر عليه البينة » حمل اللمآن بدنة له » وهذا لما نز ات آل اللمان قال الى“ 


3 0 ال اه ت ا عم 
صلى الله عليه وسل : « ابش بأهلال ۽ فقد جمل الله لك فر جا و حر جأ» . 


“E س2 سألة‎ 1Y 

قال أو القاسم رحه الله : ل وإذا قذف الرجل زوحته البالئة الرة للسفة » فقال لها : زنيت أو 
بإزانية » أو رأيتك تزنين » ولم يأت بالبيّئة ازمه الد : إت لم ياتون »مسلا كان » أو كافرا » حركا 
كان » أو عبدا 4 . 

اكلام فى هذه السألة فى فصول : 

IF‏ 8 اح دعا ويه 


يد ۳ 8 
ف صفة الزو<دين اللدين نصح الاعارل Le‏ 3 وقد اختلفت الروابة فا ' فرأوى أنه 


00 أصب : تصغير أصيوب > وهو الذى فى شعره حرة يعلوها سواد . 

)20 أثيبج : تصغير أثبج » وهو الذى بين كدتفيه وكاهله نتوء وارتفاع . 

(+) أحمش الساقين . دقيقبما رقيقبما ( ؛ ) أورق : الأورق الذى فى لونه بياض إلى سواد » 
وقال ان الاير : الأورق الاسمر » والجعد هو مليد الشعر متجعده. (م) جمالا : موق الاعضاء 
قو ما كالمل » وخدي : بنتم الخاء والدال واللام مشددة مع فتحبا عظيمب.! غليظمما . 

(1 ) سابغ الاليتين تامهما عظي ہما وليس بتحيفيها . 


لابن قدأمة 64 


رصح من کل“ زوجين مكافين » سواءكانا مسين » أ وكافرين » أو عدلين » أو فاسقين » أو محدودين 
فى قذف » أوكان أددها كذلك » وبه قال سعيد بن المسيب » وسامان بن يسار » والحسن » وربيعة » 
ومالك» وإسحاق . قال أحمد فى رواية ابن منصور : جيم الأزواج يَلْتَعِنُونَ : الحرت من الرة » والأمة 
إذا كانت زوجة » وكذلات العبد من الثرتة والأمة » إذا كانت زوجة وكذلك الل من المهؤدية : 
والنصرانية » وعن أحمد رواية أخرى : لابصحح اللعان إلا من زوجين مسامين » عدلين » حرتين » غير 
محدودين فققذف » ورُوى هذا عنالزهرى » والثورئ » والأوزاعى” ؛ وماد ؛ وأسماب الرأى » وعن 
مكحو ل : ليس بين السلم والذميّة لمان » وعن عطاء » والنخمى فى الحدود فى القذف : يغرب ال » 


ولا بلاعن » وروی فيه حديث لايثبت . كذلك قال الشافى” » والساجى . لأن الامان شهادة » بدايل 


َه 2 
3 


قوله سبحانه : ( ولم يكن ليا شهداء إلا نشي ) فاستئتى أنفسهم من الشهداء » وقال تعالى : 
( ماده أحكدم ريم سَبدَاتِ ) فلا 'يقبل ممن ليس من أهل الشمادة » وإنكانت للرأة من لامح 
قذْفها ءلم يب اللمان » لأنه يراد لإسقاط الد » بدليل قوله تعالى : ( وَيَدرَا عتما المداب أن تفه 
ربع شمادات بالل ) ولا حدّ ههنا» فينتق الامان لانتفائه . 

وذكر القاضى فال جرد : أن من لاحب اد بقذفها وهى الأمة » والذميّةوالحدودة فى الزنا » لزوجما 
لعانها » لننى الولد خاصّة » وليس له اماما لإسقاط القذف » والتءزير» لأن الح لايحب » واللمان إا 
بشرع لإسقاط حل أو ننى ولد » فإذا لم يكن واحد منهما لم بشرع الاعان . 

ولنا : عوم قوله :الى :( وَلَذِنَ مون زواج ) الآ ولان اللمان عين » فلا يفتقر إلى 
ماشرطوه كسائر الأيعان » ودليل أنه يمين قول النى” يكل : « آلا ايان لكأن لي وَلها سان » 
وأنه يفتقر إلى اس الله تعالى » ويستوى فيه الذكر والأثى . 

وأما نسميته شهادة فاقوله فى عينه « اش الله 26 فی ذلك شهادة » وإن کان عا کا قال الله 
تعالى : ( إ5 جاءك افون فالا تشهد نك أَرَسُولٌ الله ) ولأنالزوج يحتاج إلى نفى الولد » فمشرع له 
طريق إلى نفيه > كال وكانت اص أنه من محد بقذفها . وهذه الروابة هىالنصوصة عن أحمد فى روابةالجاعة . 
وما يخالفها شاد فى النقل . 

وأما قول انرق : إذا قذف زوجته البالفة الحرةةالساءة . فيدتمل أنه شرط هذا لوجوب المد علي 
لالنق الامان . و تمل أن يكون هذا شرطا عنده فى الرأة » لتسكون من يحب عليه الد بقذفما » فينفيه 
بالامان » ولا بشتر طف الزوج شىء من ذلك » لأن الد يحب عليه بتذف الْخْصنة » وإن كان ذميًا » 
أو فاسقا . فأمًا قوله : مسلا كان أو كافر؟ . ففيه نظر » لأنه أوجبءليه بقذف زوجته السامة ؛ والكافر 
لايكون زوجاً اة » فيعتاج إلى تأوبل لفظه مله على أحد شيئين : 

( ۷ -المغی ۔۸) 


06 المفدى 


(أحدما ) أنه أراد أن الزوج يلا عن زوجته » و إن كان كافراً » فر ذلك إلىالاءان لا إلى الد . 


( الثانى ) أنه أراد هاإذا أساءت زوجته فقذفما فى عد تما ء ثم أسل الزوج » فإنه بلاعن . 


ii‏ 8 فصل هه 

ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها » أو غير مدخول مها فى أنه ”بلاعتما . قال ابن المد ذر 
أجمع على هذا كل من م#فظ عنه من علساء الأمصار » منهم عطاء » والحسن » والدهبى” » والنخبى” 
وعمرو بن دينار » وققادة » ومالك » وأهل المدينة والثورى » وأهل المراق » والشافعى” بظاهس قول الله 
غال:: [ ین ون أذواجي )+ إن كادي عو مرل برا + فا ات الاق » لاا ا 
كذلك قال الحسن » وسعيد بن جبير » وقتادة » ومالاك » وفيه رواية أخرى : لاصداق لطاء لأن الفرقة 


حصلت بلمائهما يما . فأشبه الفرقة لمعيب فى أحدها . 


1o‏ +8 نسل 7ه 

إن کان أحد وجين غير مكلف فلالمان بينهما ء لأنه قول“ حصل به الفرقة » ولا يصح من غير 
مكلف »كالطلاق أو ين » فلا اصح م ن غير لكلف »كسائر الإعان » ولا مخلو غير اکا من 
أن يكون ١‏ ازوج »أو الزوجةء أو م . 0 الزوج فله حالان . 

( أحدها ) أن يكون طفلا . 

( والثاى ) أن يكون بالا » زائل العقل . فإ ن كان طفلاً لم يصح منه القذف » ولا يازمه به حدّ» 
لأن القلم رفوع عنه » وقوله غير متیر . وإن أتت امسأته ولد نظرنا : فإن کان لدون عشر سنيف 
1 باحق الولد » ويكون منفيًا عنه » لأن الل حيط به بأنه ليس مفهء فإن الله عر وجل لم ر المادة 
بأن بولد له لدون ذلك » فينتنى عنه > كالو أتت به المرأة لدون سنَّة أشهر منذ تزوّجها . 


وإن كان ابن عشر فصاعدا » فقال أبو بكر : لایلحق به إلا بعد ال باوغ أيضا » لأن الولد لاق 
إلا من ماء الرج سل وللرأة » ولو أتزل لبان . وقال ابن حامد : ياحق به . قال القاضى : وهو ظاه ركلام 
أحد وهذا مذهب الثافمي>» لأن الولد يلحق بالإمكان » وإن خالف الظاهر » ولهذا لوأتت ولد اة 
ا من <ين الءقد لاق بالزوج » و إن كان خلاف الظاهر » وكذلاك يُلحى به إذا أنت به لأريع نين 
مم ندرته . ولس له نفيه فى الال » حتى يتحقق ناوغه بأعقأسياب الباوغ » فله تى الولد » واستلحاقه . 
فإبت قيل : فإذا اتم به الولد ققد حكن بباوغه » فبلا عم تفيه » وامانه ؟ قاتا : إلاق الولد يكف فيه 
الإمكان » والباوغ لاينبت إلا بسبب ظاهر » ولأن الاق الولد به حق عليه » والاعان <ق له » فل بيت 


لان قدامة ê)‏ 


مع الشلك . فإن قيل : فإن لم يكن بالق انتنى عنه الولد » و إن كان بالا انتنى عمه اللمان . قلسا : إلا أنه 
لاوز أن يبتدىء المين مع الشاك فى متها » فسقطت لاشك فيها. 

(١‏ الثاتى ) إذا كان زائل المقل » نون فلا 5 لقذفه » لأن القدلم عنه رفوع أبضا » وإن أتت 
ام أنه ولد » فنسبه لادق” به لإمكانه » ولاسبيل إلى نقيه مع زوال عقله » فإذا عقل فله نفى الولد حينئذ 
واستلحاقه » وإن ادّعى أنه ذاه العقل حين تذفه » وأنكرت ذلك » ولأحدها بيّئة ما قال ثبت قوله » 
و إن لم يكن لواحد منهما بينة » ولم يكن له حالة عل فما زوال عقله » فالقول قوها مع عينها . لأن الأصل 
والظاهر الصحّة والسلامة » وإن عرفت حالة إفاقة جنون ولم تعرف له » حالة إفاقة فالقول قوله مع يعينه . 
وإن عرفت له حالة جنون وحالة إفاقة 0 ثفيه وجهان 5 

( أحدما ) القول قولما » قال القاضى : هذا قياس قول أسحعابنا فى اللغوف إذا ضربه » فقده ثم 
ادعى أ به کان میتاء وقالالولى كان حيا . 

١‏ الوجه الثانى 4 أن القول قوله » لأن الأصل براءة ذمّته من المد فلا يحب بالك » ولأن الح 
سقط بانشيهة . ولا يشبه هذا اللفوف لأن الملنوف قد م أنه كان حيا » وا م مته ضْدّ ذلك » فنظيره 
فى مسألتنا أنه يرف له حالة إفاقة » ولا م منه ها » وفىمسألتنا قد قم له حالة جدون ؛ فيجوز أن 
تكون قد استمركت إلى حين قذفه » وأما إن كانت الزوجة غير مكلفة فقذفما الزوج نظر ا : فإن كانت 
طفل لاتجامع مثلم! » فلا حل على قاذنها » لأنه قول يتيقن كذيه فيه » وبراءة عراضها منه ذل يحب به 
حد کا لو قال : أل الدّنيا زم ؛ ولشكنه يمر لاسب لالاقذف» فلا يحتاج فى التمزير إلى مطالبةلأنه 
مشروع لتأديبه » وللإمام فمله إذا رأى ذلاك » فإنكانت مجامع مثلها »كابئة اسع سنين فمليه الد 


وليس لوليها ء ولا ها المطالبة به حتى تبلغ » فإذا يلغت فطاابت فاما المت » وله إسةاطه بإلامان » 
لمانا قبل البلوغ » لأن اللمان يراد لإسقاط الد » أو نى الولد » ولاحدّ عليه قبل بلوغها » ولا ولدفينفيه » 
ذإن أتت ولد حك ببلوغها ء لأنالجل أحد أسباب البلوغ» ولأنه لا يكون إلا من نطفتم! » فن ضر ورته 
إزاهاء وهو من أسباب باوغهاء وإن قذف امرأنه اجنو نةيز ا أضافه إلى حال إفاقتها أو قذفما وهىعاقلة 
ثم حت لم بتكن ها للطالبة » ولا لولمّها قبل إفاقتها لأن هذا طريقه التشئ »فلا ينوب عنه الولى” فيه » 
كالقصاص فإذا أفاقت فلها الطالبة باد » ولازوج إسقاطه باالمان » فإن أراد لمانا فى حال جدونها ء ولا 
ولد بنفيه لم يكن له ذلك لمدمالحاجة إليه » لأنه لم يتوجّه عليه حد فيسقطه » ولانسب فينفيه » وإ ن كان 
هناك ولد ور بد نفيه فالذى يقتضيه اذهب 3 لا 'بلاعن » وياحقه الولد » لأن الولد إنما ينتنى بالاعان من 


الزوجين 0 وهذه لا نصح" ما امان ٠.‏ وقد نص” أجل ف الكر'ساء 0 أن زوحما لا يلاءن ¢ فده أولى 0 


o‏ الى 


وقال اثر" فى العاقلة : لا عرض له حتى تطاليه زوجته » وهذا قول أسحاب الرأى » لأنها أحد الزوجين 
1 يشر ع الامان مع جدونه »كالزوج » ولأن امان الزوج وحده لا ينتنى به الولد » فلا فائدة فى مشر وعیته 
وقال القاضى : له أن بلاعن لننى الولد » لأنه حتاج إلى نفيه » فشر ع له طريق إلى نفيه » وقال الشافعى” : 
له أن لاعن » وظاهر مذهبه أن له لمانها مع عدم الولد » لدخوله فى عموم قوله تعالى : ( وَالذِينَ 
رون ازاج ) ولأنه زوج مكاف » قاذف لاسرأته التى ولد لثاباء فسكان له أن پلاعنہا ء کا 
لوكانت عاقلة . 

488 فمل‎ 8e 1۳7 

فأما الأخرس والرساء ء فإنكانا غير مم لوعى الإشارة » والكتامة » فها كالخنونين » فبا ذكرناه 
لأنه لا بتصوّر منهما لمان » ولايعلم من الزوج قذف » ولامن الرأة مطالبة » وإنكانا معلوكى الإشارة » 
والسكتابة » فقد قال أحمد : إذا كانت المرأة خرساء لم تلاعن » لأنه لا م مطالبتها » وحكاه ابن اانذر 
عن أحمد » وأنى عبّيد وأسماب الرأى » وكذللك يذبغى أن يسكون فى الأخرس » وذلك لأن الاءان لنظ 
يفققر إلى الشهادة» فر بص من الأخرس »كالشهادة المقيقيّة » ولأن الد ثيدرأ بالشمهات » والشمادة 
لنسبة صريحة »كالنطق » فلا خو من احتمال ونروّد ؛ فلا جب المد بها »کا لامجب على جن بشهادته 
وقال القاضى » وأو اعاطاب : ه وكالناطق فى قذفه » وامانه » وهو مذهب الشافمى” » لاله لايصحطلاقه 
فص" قذفه » ولعانه »كالناطق » ويفارق الشمادة » لأنه كن حصوهما من غيره » فل ندع الحاجة إلى 
الأخرس » وف الاءان لا حمل إلا منه . فدعت الحاجة إلى قبوله منه كا طلاق » والأول أحسن . لأن 
موجب القذف وجوب الد » وهو أبدرأ بالشهادة ؛ ومقصود الامان الأصلى” نى النسب » وهو يثبت 
بالإمكان » مع ظهور انتفائه » فلا يذبغى أن شرع ماينفيه » ولا مايوجب الست مع الشبهة العظيمة » 
ولذلك م تقبل شمادته » وقوهم : إن الشهادة تحمل من غيره . قلنا : قد لأتحصل إلا منه » لاختصاصه 


برؤية المشمهود له أو إسماعه إياه . 


1۷ 8 فصل 5ه 

فإن قذف الأخرس » أو لاعن » ثم تكلم » فأنتكر القذف » واللءان لم “يقبل إنكاره للقذف . لأنه 
قد تعلق به حت" لفيره » يحم الظاهر » فلا ثيقبل إتكاره له » وبقبل إشكاره لاسان فما عليه » فيطالب 
بالحد » وياحقه النسب » ولا تمود الزوجيّة فإن قال : أنا ألا عن لاحدّ » وننى النسب كان له ذلك » لأله 
إنما لزمه بإقراره أنه لم يلاعن » فإذ أراد أن يلاع ن كان له ذلك . 


لابن قدامة o‏ 


1۴۸ 59 فصل 448 

فإن قذفما وهو ناطق » ثم خرس » واس من أطلقه » كه حم الأصلى ؛ و إن رجي عود أطقه » 
وزوال حَرسه اننظر به ذلك » ويرجم فى معرفة ذلك إلى قول عَذّاين من أطباء المسلبين » وهذا قول 
بمض أسحاب الشافنى” » وذكر بعضهم أنه يلاعن فى الالين بالإشارة » لأن أمامة بنت أبى لماص 
ميوت فقيل ها : لان كذاء ولان کذا ؟ فأشارت أن نَم » فرأوا أنها وصية”» وهذا لاحجّة 
فيه » لأنه لم يذكر من الراوى لذلك » ول سل أنه قول من قوله َة » ولا عل هلكات ذلاك 
عارصو راج زول » أولا؟ وقال أنو الطاب » فيمن اعتمّل لسانه » وأيِسَ من أطقه هل يصح 


لعانه بالإشارة 0 على وحمين ٠.‏ 


1۳4 -28 فصل 444 

وکا“ موضع لالعان فيه فالنسب“ لاق فيه » و حب بالقذف موجبة من المد » والتمزير » إلا أن 
يكون القاذفصبيًا » أو مجنواً » فلاضر'ب” فيه » ولا لمان » كذلك قال الثورى » ومالك»والشافهى” 
وأو هد > وأو ور ¢ وأ حاب الرأى 3 وان المنذر ¢ وقال 2 ولا أدنظ عن غيرمم خلافهم 5 


AE‏ 88 الفصل الثانى جه 

أنه لالمان بين غير الزوجيث » فإذا قذف أجنبية حصي حك > ول يلاعن » وإن ١‏ تكن 
واعاث رم 5 3 ع 1 وکا ص 5 
تة 266 »ولا لمان ارتا »ولا خلاف فى هذا » وذلك لات الله تعالى قال ( وَأَلذِين برمون 
لمات م لم انوا باربمة شهدا فا يدوك انين جَلْدَة ) ثم حص الزوجات من عوم هذه 
الأبة بقوله ( ولذ بن امون اواج ) فنما عداهن يبق على قضية اهمو م » وإن ملك أمة » ثم قذفها 
فلا لعان » سواء كانت فراشا له » أو لم تسكن » ولا حدّ عليه بقذفما » ويِسّدّر فإن أتت ولد نظرنا : 
فإن لم يعترف بوطما لم يلحقه نسبه » ولم يحتج إلى نفيه » وإن اعترف بوطئها صارت فراشاً له » وإذا 
أتت ولد لدّة الجل من بوم الوطء لةه . وبم-ذا قال مالاك » والشافعى" » وقال الثورى” وأنو حنيفة : 
لا تصير فراشا له » حتى بقرت بولدها » فإذا أقرت به صارت فراشاً له » ولقه أولادها بعد ذلك » لأنها 
لو صارت فراشا بالوطء لصارت فراشا بإبا<ته »كالزوجة . 

ولنا : أن سعدا نازع عبد بن رَمْمَة فى ابن وليدة رَه » فقال : هو أخى » وان وليدة ألى » 
ولد على فراشه » فقال النىّ صلى الله عليسه وسل « هو لك عبد بن رة » الوله لراش عار 


ار » متفق عليه . 


of‏ لمحن 


: 0 537 عراس #« کر عه وی و مس س 
وروی این عر عن عر ری الله عنه قال: ما بال رجال يطؤون وَلائدم 3 بمزلونمن؟ لا ثانيى 
واليون ب کک EA: Eyas‏ ر سو # اسمس ب اس 8# رم 30 

وليسدة بعترف سی ها اال إلا القت ر لها » فاعزلوا بعد ذلاك أو اروا . ولان 


اأوطء يتمق به حرم الصاهرة » فإذا كان مشروعا صارت به المرأة فراشاً »كالنكاح » ولأن الرأة إنما 
سيت فراش جوّزا » إما لمضاجمةه لها على الفراش » ولم لكونما تحته فى حال الجاممة » وكلا الأمرين 
محل فى الجاع » وقياسهم الوطء على الاك لا يصح . لأن اللات لايتعأق به محري المصاهرة » ولا عمل 
منه الولد بدون الوطء » ويفارق النكاح ء فإنه لا براد للوطء » ويتملق به ريم المصاهر: » ولا ينعقد 
فى محل حرام الوطء فيه »كالجوسيّة » والوثنية » وذواتى محارمه . 

إذا ثبت هذا : فإن أراد نى ولد أمته التى ياحقه ولدها » فطريقه أن يذّعى أنه استبرأها بعد وطئه 
لها بحيضة » فينتقى بذللك » وإن ادعی أله كان يعزل عنها لم ينقف عنه بذللك » لما روّى جابر قال : جاء 
رجل” من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : إن لى جارية » وأنا أطوفُ عامها » وأنا 
أكره أن تحمل » فقال « اغا لا ن شب تإنه 0 206 3 » قال : فلبث الرجل » ثم أتاه » 


علس 


فقال : إن الجارية قد حمات » قال : « د ابتك ا 2 او 8 » رواه أو داود » ورُوى 
عن ألى سعيد أنه قال كنت أعزل عن جآريتقى 0 نوآتت َع الاق إلى" » يعنى ابنه » ولحديث 
عر الذى ذكرناء » ولأنه 2 عاق بالوطءء فل ينتير ممه الإنزال » كسائر الأحكام . وقد قيل : إنه 
ينزل من الاء مالا بحس به ؛ وإن أقرت بالوطء دون الفرج أوف الدبرءلم نصر بذلك فراش » لأنه ليس 
بمنصوص عليه ؛ ولا فى معنى النصوص ؛ ولأنه ينتنى عنه الولد بدعوى الاستبراء» إذا أتت به بعد 
الاستبراء دة الجل » فمهنا أولى » وروى عن أحمد أنها تصير فراش » لأنه قد جامع ؛ فيب للاء إلى 
الفرج . ولأحاب الشافعئ وجهان كبذين . 

وإذا اذعى الاستبراء قبل قوله بغير كين » فى أحد الوجهين » لأن من قبل قوله فى الاستبراء » قبل 
بغير مين »كالرأة تدّعى انقضاء عدتما » وفى الآخر يستحلف » وهو مذهب الشافب“ » إعموم قوله عليه 
السلام « ولكن لين عل الى كيم » ولأن الاسعبراء غير مخقص به » فل مل قوله فيه بذيركين 
كسائر الحفوق » حلاف المد » ومتى لم يدع الاستيراء لحقه ولدها» ولم ينتف عنه » وقال الشانعىّ فى 
أحد قوليه : له نفيه باللعان » لأنه لم برض به ؛ فأشيه ولد الرأة ٠‏ 

ولنا : قوله تعالى ( راذن بر مون اواج ) لص بذلك الأزواج » ولأنه ولد بلحقه نسبه من 
غير الزوجة» فل علك نفيه باللعان » كا لو وطىء أجنبيّة بشبهة » فألقت القَفَةُ ولدها به » ولأن له طريقاً 


إلى فى الولد بغير الامان » م تج إلى نفيه باللعان » فلا شرع 0 ولأنه إذا وطىء أمته » و يستبرمها » 


لابن قندامة 6 


فأتت ولد احتمل أن يكو ن منه » فل يحزله نفيه ؛ سكو ن السب باحق بالإمكان » فسكيف مع ظهور 
وجود سببه ؟ ولو اوّعى الاستبراء فأتت بولدين » فأقر بأحدها ؛ ون الآخر لقا مما » لأنه لا يمسكن 
حمل أحدها منه » والآخر من غ-يره وا حمل واحد » ولا جوز نف الولد القرك به عله مع إقراره به» 
فوجب الحاقمءا به مما » وکذلات إن أتت أمقه التى لم إمترف بوطئها بتوأمين » فاعترف بأ<_دماء 
ونی الآخر : 

ا14 8 فصل 0ه 

وإذا نتكح امأ نسكاحا فاسدا » ثم قذفها » وبينهما ولد يريد نفيه فله أن لاعن لنفیه » ولا حل 
عليه » وإن لم يكن بينهم! ولد خد » ولا امان بينهماء وم ذا قال الشافمى” » وقال أو حنيفة : 
ياحقه الولد » ولس له تفيه » ولا الاما » لأنها أجنرية » فأشبهبت سائر الأجنبيّات » أو إذا 
م یکن بينهءا ولد . 

وانا : أن هذا ولد ياحقه يكم عقد انكام » فكان له تفيه » كا ل وكان الدكاح ميا » ويفارق 
إذا لم يكن ولد » فإنه لاحاجة إلى القذف » لسكونها أجنيّة » وكيفارق سائر الأجنبيّات » لأنه لاباحقه 
وادهن » فلا حاجة به إلى قذفون”:وتبفارق الزوجة » فإنه يحتاج إلىقذفها مم عدم الولد » لسكونها خانته » 
وغاظته » وأفسدت فراشه » فإذا كان له منبا ولد » فالحاجة موجودة فما ء وإذا لاعن سقط الح 
لأنه امان مشروع لننى الل فأسةط الح » كالامان فى النسكاح الصحيح » وهل يثبت التدريم الؤيد ؟ 
فيه وجهان : 

( أحدها ) يثبت » لأنه لمان حيح أشيه لمان الزوجة . 

( والثاتى ) لا ينبت » لأن الفرقة لم حل به » قله لا نتكاح بينهما مال قطمه به » بحلاف امان 


الزوجة » فإن الارقة حصلت به » ولو لاعنما 


0 
ل 


غير ولد لم بسقط المد ء وم يبت التحري للؤيّد » لأنه 
لمان فاسد » فل تثيت أحكامه » وسواء اعتئد أن النكام عي أو لم ستقد ذلك » لأن الدكاح ؤ 
لل ل هم أحكامه » وسو مك أن جح يج » أو ل يعتقد ذ ¢ دن اح ف 


نقسه ايس يكاج يح 2 فأشيه مالو لاعن أجنبية رظنا زوحته. 


YEY‏ -88 فمل 2ه 
فلو أبان زوجقه » ثم قذفما بز أضافه إلى حال الزوجية » فبى كالسألة قباما » إن كان بينهما واد 
ريد نفيسهء فله أن ينفيه بالامان » وإلا حد » و يلاعن » ومبذا قال مالاك » والشافمءىّ » وقال 


أبو حنيفة : نحدّ » وياحقه الولد » ولا “بلاعن » وهو قول عطاء » ووجه المذهبين ماتقدم فى التي قبلها . 


وقال عمان الت : له أن 'يلاعن » وإن لم يكن ينما ولد . وروىعن اعباس والحسن : أنه أيلاعنها » 
لأنه قذف مُضاف إلى حال الزوجية » أشبه مالوكانت زوجته . 
ولنا : أنه إذا كان بينهما ولدكان فيه حاجة إلىالقذف ؛ فشر ع کا لو قذفها وهى زوجته » وإذا لم 

يكن له ولد فلاحاجة به إليه » وقد قذفها وهىأجنبيّة فأشبه ما لو لم يُضفه إلى حال الزوجية » وم لاءنمها 
انى ولدها انتنى وسةط عنه المد ؛ وفى ثبوت الحرم الؤيد وجمان » وهل له أن يلاءنما قبل وضع 
الولد ؟ فيه وجمان : 

( أحدما ) له ذلك » لأن م ن کان له لعانها بعد الوضع ن له لامها قبل هكالزوجة . 

¥ والثانى 4 ليس له ذلاك » وهو ظاهر قول اثر . لأن الولد عنده لاينتنى فى حال الجل » ولأن 
لمان إنما يثبت همنا لأ جل الولد » فل عو أن يلاءن إلا ب«د تق بوضمه مخلاف الزوجة » ذإنه يجوز 
لعانها مع عدم الولد» وهكذا الك فى نقى الجل فى النكاح الفاسد . 


48 فصل‎ 28- YE 
إذا اشترى زوجته» الأمة ثم أقر“ وا 2 3 أت يواد لسمّة اشر ن لاح ب4 و ات عنه‎ 
إلا بدعوى الاستيراء . لأنه ماحق به بالوطء فى لالاك دون النكاح » لكون اللك حاضراً » فصار‎ 
كلزوج الثانى يلحق به الولد » وإن أمكن أن يكون من الأول » و إن لم يكن أقرت بوطنها » أو أقرت به‎ 
فأتت بولد لدون ستة أشهر منذ وطىء كان ماحقاً بالنسكاح » إن أمكن ذلا ؛ وله نيه باللعان » وهل‎ 


يديت هذا الاءان” التحريم” اليد ؟ على وجهين . 


48 فصل‎ 8 YEE 

إذا قذف مطلقته الرجميّة فل لمانما» سوا ء کان بينهما ولد » أو لم يكن . قال أبو طالب : سأات” 
أبا عبد الله عن الرجل ِلُق تطليقة أو تطليقتين ثم يقذنها » قال : قال ابن عباس : لا بلاعن وجل 
وقال ابن عر : “يلاعن مادامت ف المدّة . وقال : وقول ابنعمر أجرد لأنها زوجته » وهو پر مما وتر 
فهو لاعن » وبم-ذا قال جابر بن زيد ؛ والنحَمى والزهرى> وقادة والشافعى“ وإسحاق و أو يد 
وأب ثور ؛ وأسحاب الرأى ؛ ورُوى ذلك عن ابن عمرء لأن الرجعيّة زوجة » فكان له لمانا .کا 
لوم يطلتها . 


سي ~82 فصل 2525 


ان قذف زوجتة) ” أيا: اول اا أ أعايه أجل ) س اءكازله ولد أو 55 . ورُويذاك 
و : r‏ م ٠‏ ا و ب 


ان قدامة 0¥ 


عن ان عباس ¢ وه قال الحسن ¢ والقاسي نْ مد ومكحول ومالاك والشافعىي” وأو عبید وأو ور 
وابن المنذر . وقال الحارث العكلى وجار بن زيد وقتادة والح : علد . وقال ماد بنأبى سيان » 
وأسحاب الرأى : لاحك ولالءان » لأن الاعان إنما يسكون بينالزوجين » وليس هذان بزوجين » ولاح 
لأنه لم يقذف أجتبية . 

ولنا قول الله تعالى : ( وَالذِين ير'مُون اراج ) وهذًا قد رهی زوجته » فیدخل فى عمومالآية» 
وإذالم يلاعن وجب الد بعموم قوله : ( وَاللَذِينَ بر مون اللجصتات ثم ۵ انوا ربمق اء 

0 س سے‎ Fel ye 

َاجْلدوم انين جل )۳ ولأنه قاذف لزوجته » فوجب أن يكون لهأن بلاعن »كا لو کانا علی‌النکاح 
إلى حالة اللعان . 


1 8 فصل 998ه- 
وإن قالت : قذفىقبل أن يزو جنى » وقال : بل بعده » أو قالت : قذفنى بعد مابنت” منه » وقال : 
بل قبله » فالقول قوله » لأن القول قوله فى أصلالقذف » فكذللك فى وقته . وإن قالت أجنبية : قذفنى » 
فقال : كنت زوج حينئل فأنكرت الزوجيّة » فالقول قو » لأن الأصل عدمها . 


YEY‏ -889 فصل 5ه 

ولو قذف أجندية » ثم تزوّحبا فعليه الد » ولا يلاءن » لأنه وجب فى حال كونها أجنبيّة فم 
بلك الاعان من أجله »كالو لم يزو جما » و إن قذفها بعد زو جما زا أضافه إلى ماقبل الكاح 84 وم 
يلاعن ¢ سواءكان ثم ولد 4 أو يکن »وهو قول مالاك ¢ وأبى ور . وروی ذلاك عن سعيك بن 
السب » والشهبى” . وقال الحسن ورُرَارَهُ بن أبى أوفى » وأسماب الرأى : له أن يلاعن ؛ لأنه قذف 
امس أنه ء فیدخل فی ع وم قوله تعالى: (و الد ين ير مون اواج ) ولأنه قذف امرأته» فأشبه مالو قذفها 
ول يضفه إلى ماقب ل التكاح . وحك‌الشريف أو جعفرء عن أحد روابة أخرى كذلاك » وقال الشافمى” : 
إن لم يكن م ولد لم ”بلاعن وإنكان بينهما ولد ففيه وجهان . 

ولفا : أنه قذفها قذمًا مضاقاً إلى حال الببنونة » أشبه مالو قذفما وهى بان » وفارق ذف الزوجة ء 
لأنه عتاج إليه؛ لہا غاظته » وخانته » و إن کان بدمهما ولد فهو حتاج إلى نفيه » وهنا إذا تزوجها 
وهو يلم زناها فهو الفط فى كاح حامل من الزنا » فلا شر ع له طريق إلى نفيه . 


. بعض الابة ۽ من سورة انور‎ )١( 


مه انى 


.2 و فمل‎ EA 


ولو قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً يازانية » فنقل مهنا قال : سأات أحمد عن رجل قال لامرأته : 
أنت طالق يا زانية ثلاث » فقال : يلاعن . قلت : إنهم يقولون : د . ولا يلزمها إلا واحدة . قال : 
بس ما يقولون » فبذا يلاعن لأنه ذذفها قبل الم يبينوتتها ء فأشبه كذف الرجمية . 

وأما فى السأله الأولى : فإ ن كان بيعهما ولد فإنه يلاعن لنفيه » وإلا حذ » ولم أبلاعن ؛ لأنه يتميّن 
إضافة القذف إلى حال الزوجية » لاستحالة الزنا منها بمد طلاقه ها » فصا ركأنه قال بعد إباتها : زَتَيْتَ 
إِذْ كنت زوجت * على ما قررناه . 


156 ج8 الفصل الثالث ههه 

أن کل قذف لازوجة يحب به الامان » سواء قال لها : زنيت »أو رأيتك تزنين ٠.‏ سواء كان 
القاذف أعى » أو بصيراً . نص" عليه أحمدء و.هذا قال الثورى » والشافعى » وأو عبيد» وأو ثور , 
وهو قول عطاء . وقال حب الأنصارى” » وأبو الزناد » ومالك : لا يكون الاءان إلا بأحد سين : إما 
رؤية ؛ وإما إتكار للحمل » لأن آل الامان نزلت فى هلال بن أميّة . وكان قال : رأبت” ينی 7 
أذ ۽ فلا اٹ الاعان إلا فى مثله . 


ا كد اممو الات 2 

ولنا قول الله تمالى : ( وَالذين يعون زواجي ) الآنة . وه_ذا دام ازوجته » فيدخل فى عوم 
٤ o‏ ر 7 
الآة » ولأن الاعان معتى يحاض به من موجب القذف » فيشرع فى حى كل رام لزوجته »> كالبينة » 
والأخذ بعموم اللةظ أو لى من خصوص السبب » ثم م يعملوا به فى قوله » وسمءت” بأذنى » وسواء قذفها 
زناف القبل » أو فى الدّبرء وببذا قال الشافعى ٠‏ وقال أبو حنينة :لا بثبت الامان بالقذف بالوطء فى 
الدر » وبناه على أصله فى أن ذلاك لامجب به الحد . 

ا 2 5 ا 3 

وانا : أنه رام ازوجته بوطء فى فرجما ‏ تأشبه مالو قذفها بالوطء فى قبام! » وأما إن قذفها بالوطء 
دون الفرج » أو بشىء من الفواحش غير الزنا » فلا حد عليه : ولا لمان » لأنه قذفبا عا لامجب به الد 
نم یثبت به الحد » والاءان » کا لو قذفها برب الناس وأذام . 


18۰ 882 الفصل الرابدم هه 
أنه إذا قذف ودكه اة وجب عليه الو وه ک بفسقه » ورد د شهادته » إلا آنیأنی نة 


أو يلاعن : : فان ل يأ أت 2 بأربعة ة شهداء ٤‏ أو أمتفع من اللعان 8 ذلك كله 3 ومهذا قال مالاك Û‏ والشافى 
وقال أبو حنيفة : يحب اللعان دون الد ٠‏ فإنأنى حبس حت بلاعن + لأن الله تعالى قال : ( وَالَذِنَ 


لابن ق8دامة 6 


شوو 00 0 


وعم ا 6ع 
و واج 5 کر f‏ شهدا إلا Far‏ م اده ١‏ 


حدم اريم شبادات ) الأيات . 3 
يوجب بقدف الأزواج 5 اللعان 
ولنا اقول له نالل :التي وترم کات 318 انوا اریت كرداء فر ا 

جادة ولا هلوا ليم شَبَادَة ادا ء وأو نيك كم الما دون ) وهذا عار فى الزوج وغيره » ا 
الزوج أن أقام لمانه مقام الشهادة فى ننى الح » والفسق » ورد الشهادة عنه » وأيضًا قول الب صلى 
الله عليه وسل « اة إلا فار كَ » وقوله ان لاعن : عذاب الدّنيا أهون من عذاب الآخرة » 
ولأنه قاذف يازمه الح لوأ كذب نفسه» فازمه إذ م يأت بالبدّمة المشروعة »كالأجدى » فأمّا إن قذف 
غيرها »كالكتابية » والأمّة» والجنونة » والطفلة » فإنه يحب عليه التمزير بذلك » لأله أدخل عليين» 
للعرة بالقذف » ولا يمد هن“ حداً كاملا » لنقصائون بذلك » ولا يتمق به فسق » ولا رد شهادة » لأنه 
لاوجب المد » قالالقاضى : وليس له إسقاط هذا التمزير بالامان , لأن اللمان إما امفى السب ء أو ادرء 
الد ؛ وليس ههنا واحد منهما ء وقال الشائمى : له إسقاطه باللعان » لأنه إذا ماك إسقاط الل التكامل 
الامان فإسقاط مادونه أولى » ولاقاضى أن يقول : لابلزم من مشروعيته دع الح الذى يدظم ضرره 
مشر وعيته لدقم مايقل ضرره› کا لو قذف طت لايتصكر وطؤها» فإنه عر مزر السسباء 0 
و ا باللمان » كذا ههنا . وأما إن كان لأحد هؤلاء ولد يريد نفيه » فقال القاضى : له أن 
لاعن لنفيه ٠‏ وهذا قول الشافمى> » وهو ظاه مكلام أحد فى الأمَة ٠‏ والكتابية ؛ سواءكان لما ولد ٠‏ 
أو لم يكن . وقد ذكرنا ذلك فما مضى . 


۲۵۱ 22 مسألة 32 


قال ¥ ولا يعرض له حي تطالبه زوجته 4 

يعنى لا برض له بإقامة المد عليه » ولا طلب الامان منه » حى تطالبه زوجت . بذلاك » فلن ذلك 
حو ها ء فلا ثيقام من غير طلا » كسائر حقوقها . وليس نولا للطالبة عنما إن كانت مجدونة » أو 
محجورا عا » ولا لول" الصغيرة ٠‏ وسيّد الأمة الطالبة بالتعزير من أجابما . لأن هذا حى ثبت لانشن 
فلا يقوم الذير فيه مقام الستدق »كااقصاص » فإن أراد الزوج اللعان منغير مطالبة نظرنا : فإن لم يكن 
هناك نسب رید نفيه لم يسكن له أن ثبلاءن ٠‏ وكذلاك كل" موضع سقط فيه الد » مثل أن أقام البيّئة 
يزناها ١‏ أو أبرأته من قذفها » أو خد لماء ثم“ أراد لعانهاء ولا نسب هفاك "يدت » فإنه لا شرع الاءان 
وه-ذا قول أ كثر آهل المسل ؛ ولا تلم فيه الها إلا بعض أععاب الشافمي” » قالوا : له الملاعنة لإزالة 
الفراش » والصحيح عندم مثلٌ قول الجاعة » لأن إزالة الفراش ممكنه بالطلاقي » والتحريم الود ليس 


.6" المغدى 


بمقصود ببشرع الاعان منأجله» و إنما حصل ذلك نا . َأمّا إن كان هناك ولد بريد نفيه» فقالالقافى : 
له أن يلاعن لنفيه » وهذا مذهب الشافمى“ » لأن هلال بن أميّة أ قذف امأته » وأنى التو صلی اله 
اة 2 7 فأخير « أرسل إلا ؛ فلاعن بينهما ء وم تسكن طالبته » ولأنه محتاج إلى نفيه » شرع له 
طرق ليه کا لو طا بته » ولأن افى النسب ال باطل حو له » فلا سقط برضاها به » کا لو طالبت بالاعان» 
ورضيت 0 لد . وحتمل أ نل شرع اللعان هم نا ء كا لو قذفما » فصدّفته » وهو قول أععاب الرأى » 
لأنه أحد مو جى القذف فلا شرع مع عدم المطالبةكالحدة . 


101 88 فصل 448 

وإذاقذفما كم مات قبل لمانهما » أو قبل إتمام لمانه سقط اللمان » ولقه الولد » وورةتده فى قول 
الجيم . لأن الان لم يوجد فم ثبت حكه . وإن مات بد أن أ كل لمانه » وقبل لمانا فكذلك » 
وقال الشائعى : ہین بلعانه » ويسقط القوارث » وينتنى الولد » ويازمها الحد إلا أن تلتءن . 

ولا : أنه مات قبل | كال اللعان أشبه مالو مات قبل كل التعانه » وذلك لأن الشرع إا رتب 
هذه الأحكام على اللمان الام" » و + وال لا يبت قب ل كال سببه . وإن ماتت المرأة قبل الاعان فقد مانت 
على الزوجية » ويرثها فقول نه ەل الس . دوك عن ابن عباس : إن التم ن ل برث » ومو ذلك 
عن الشءى' 0 وعكرمة لأن اللمان لوحب فرق ع ممأ فيمفعم الةو ارثا أو التءن ف ديائها . 

ونا : أنها ماتت على الزوجيّة ¢ فور تما ٤ک‏ لول يلتءن ¢ ولأن الامان سيب الفرقة ¢ فل يثبت حكه 
بعد موتهاكالطلاق » وفارق الاءان فى الياة » فإنه يط لع الز وة »> على أننا قد ذكرنا أنه لو لاعنما وم 
تلتعن ىلم تنقما لع الزوجيّة أيضا » فهبنا أولى . فإن قيل : ألبس 5 قد قثم: : لو القمن من الولد اميت ونفاه لم 
بره ا ا ؟ قلنا : لو التمن الزوج وحده دونهالم ينتف الولد » ولم ينبت حك الاءان » على 
ماذ كر ناء شم الفرق بينهما أنه إذا : اق الال 5 بيغا ai‏ ل بك ن منه أصلاً فى حال من الأحوال » والزوجة 
قدكانت امات فیا قبل الامانء و إنما ر ر يل نسكاحها الامان »كا بزيله الطلاق. و إذا مانت قبلهفقد مانت 
قبل وجود ماءزيله » فيتكون موجوداً حال اموت » فيوجب التوارث »> وينقطم بالوت » فلا یگن 
انقطاعه ص أخرى » وإن أراد الزوج الاءان » ولم تسكن طالبت بالحد فى حياتها لم يكن له أن يلتعن » 
سواءكان 0 ولد ريق فيه » أولم يكن . وقال الشافعى" : إن كان ¢ ولد ريد نفيه فله أن يلقەن » 
وهذا ينبنى على أصل » وهو أن الاءان إنما يكون بين الزوجين » فإن لمان الرجل وحده لابَنبت به جک 
وعندم يلاف ذلك ؛فأما إن كانت طالبت بالحد فى حياتها » فان أولياءها يقومون فى الطلب به مَقامها» 
فإن طولب به فله إسقاطه باللمان . ذكره القاضى » وإلا فلا » لأأنه لاحاجة إليه مع عدم الطلب » فإنه 
لاحد عليه . وقال أسحاب الشافعى" : إن كان اامرأة وارث غير الزوج فله اللمان » لبط الد عن 
نفسه » و إلا فلا » لعدم الحاجة إليه . 


لابن قدامة 4 
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YoY‏ 8 فمل 6ه 

وإذا ماتالقذوف قبل الطالبة بالحدٌ سقط:ولم يكن لورثته الطلب به » وقال أصاب الشافى” : بورث 
وإن م يكن طالب به » لقول الننى” صلى لله عليه وسل D:‏ من َك تا كلوقه « ولأنه خی يت 
له فى الحياة بورّث إذا طالب به » فيورث و إن لم يطالب به » کو ى القصاص . 

ولنا : أنه حل تعتبر فيه الطالبة » فإذا لم بوجد الطلب من امالك لم يجب ؟ كل القطع فى السرقة . 
والحديث يدل على أن الى ااتروك بورث » وهذا ليس عتروك . وأما حقّ القصاص فإنه حق يوز 
الاعتياض عنه » وينتقل إلى الال » مخلاف ماتحن فيه . فأما إن طالب به ء نم مات » فإنه ترئه المصّبات 
من الأسب » دون غيرم » لأنه حق يذبت لدفع العار » فاخقص به المصَبَات » كولاية النتكاح . وهذا 
أحد الوجوه لأسحابالشافمى- . ومتى ثبت للءصيات فلهم استيفاؤه » وإن طلبأحدم وحده فله استيفاؤه 
وإن عَم بعضّهم لم يسقط » وکان للباقين استيفاؤه » ولو بتی واحدكان له استيفاء جميعه » لأنه حق. براد 
للردعر » والزجر » ف e‏ »کار الحدود ٠» e Sk‏ لأنه يراد ادقع العار عن 
القذوف » وك“ واحدمرن المصبات يقوم مقامه فى استيفائه > فيئيت له جيعه » كولاية بة امكاح » 
ويفارق<ق القصاص» لأن ذلاك قوت إلى بدل » ولو أسةطناه ههنا لسقط حى غير العافى إلى غير بدل » 
فعلى هذا : لو قذف اميأته » فاتت بعد المطالبة وها أحد من عصبائها غبرُه فلهاستيفاؤه » و إنكان زوجما 
عصبتها وايس ا أحد سواه سقط » وإن كان لها من عصبتها غيره فله الطاب بهء ولا بسقط ما ذكرنا 
من أنه يكل لكل“ واحد » يخلاف القصاص . 


1r‏ 8 نسل 8ه 

وإذا قذف امرأته وله بينة تشهد بزناها » فهو خير بين لمانها » وبين إقامة البينة لأنهما بينقان » 
فسكانت له الميرة فى إقامة يتما شاء » كن له بدن شاهدان » وشاهد واس أنان » ولأ ن كل“ واحدة 
منهما يحصّل بها مالا محل بالأخرى » فإنه عصل باللمان نى النسب الباطل » ولا يحصّل ذلك بالبينة » 
ومحصّل بالبينة ثبوت زناها » وإقامة الل عليهاء ولا تحصّل بالامان » فإن لاعنها » وننى ولدها » ثم أراد 
إقامة البينة » فله ذلاك فإذا أقامه! ثبت موحّب الامان » وموجب البينة » و إن أقام البينة أولا ثبت الزنا » 
وموجَبة » ول ينتف عنه الولد » فإِنَه لايازم من الزنا كون الولد منه » وإن أراد لمامها بعد ذلك وليس 
يشهما ولد 7 بك نفيه , یکن له ذلا » لأن الحد قد انتنى عنه بإقامة البيئة »> فلا حاجة إليه ؛ و إن كان 
يينهما ولدتريد نفيه فملى قول القاضى له أن يلاعن » وقد ذكرنا ذلك فما مضى . 


ot‏ + نسل 8ه 


وإن قذفما فطاليته بلحل ¢ فأقام شاهدين على د فرارها بالزنا سقط عه الجر ¢ لزه م رت ا o ١‏ 


11 المفنى 


و كب عامها الحد 0 لأنالحد 3 لاحب إلا بالإقرار آرم مات 8 وا بالرحدو عن الإقرار ¢ وهل 
يبت الإقرار بالزنا بشاهدين ؟ قال أو بكر : فيه قولان : 

) أحدها ( بثيت بشاهدين ؛ كسائر الأفارير 0 واختاره 8 

( الثالى ) لايثبت لأنه لاينيت به امغر به » فلا يثبت به الإقرار به » كرجل واصرأتين » وإن لم 
تسكن له بيّنة حاضرة فقال : لى بونة غائية أقي.ها على الزن » ممل اليومين » والثلانة » لأن ذللك قريب . 
فإ نأف بالبيّة وإلا د » إلا أن ”يلاعن إذاكان زوجا » فإن قال : قذفتها وهى صخيرة » فقالت : قذفنى 
وأنا كبيرة » وأقام كل" واحد منهما بدئة بما قال فما قذفان » وكذلات إن اختاف فى التكفر » والرقةٌ » 
أو الوقت ء لأنه لاتناف بينهما » إلا أن يكونا مؤْرَدَيْن تأر واحداً » فيسقطآن فى أحد الوجهين : 

+ ل . ك م . 7 : 5 da‏ و 1 

وفى الآخر “يفرع بينهما » فن خرجت قرعته قلامت بيدته . 

100 فصل 2ه 

فإن شهد شاهدان أنه قذف فلانة » وقذفنا ١‏ تقبل شعادتهما لاعترافهما بعداوته لها » وشهادة المدو 
قبل على عدّوّه » فإن أبرآه وزالت المداوة . ثم شهدا عليه بذلك القذف لم “يقبل . لأنها رت لاتهمة 
فم تقبل بعد .كالفاسق إذا شهد » فرت شهادته لفسقه » ثم تاب » وأعادها . ولو أنہما اذّعيا عليه أنه 
قذفمما» ارآ . وزالت العدار: » 3 شهدا عايه بقذف زوحته قبلت شمادتهما » لأنهما ردا فى هذه 
الشهادة » ولو شهدا أنه قذفاسيأته » ثم ادّعيا بعد ذلاكأنه قذفمما » فإ نأضافا دعواها إلى ماقبل شمادتمءا 
بطات شهادتهما » لاعترافهما أندكان عدوا للها حين شهدا عليه » وإن يضيفاها إلى ذلك الوقت » وكان 

ء 2 2 
ذللكقبل الک بشهادتهما لمحم بها لانه لاک عليه بشمادةعدوّین » وإ ن کان بمد الحم لميبطل » لأن 
ا 5 5 4 ا 5 a‏ 8 ا 57 
الحم م قبل وجود الماع > کظمور الفسق › وإن شهدا أنه قذف اصرأته » وأمّنا لم تقبل شمادمءا لأنها 
E‏ ا 35 5 NERS A Agr‏ 

ردت فى البعض لاتهمة » فوجب أن ترد لكل > وإلن شهد على أبمهما أنه قذف ضر ة أممءا قبلت 
شهادمهما » و بهذا قال مالاك » وأو حنيفة » والشافعى: فى الجديد » وقال فى القدم لاقبل . لأنهما 
يحران إلى أممما فعا » وهو أنه بلاعنما فتبين » ويتوفر على أمّهما » ولس بشىء » لأن لمانه ها ينبنى 
على معرفته بزناها » لاعلى الشهادة عليه عا لايءترف به . و إن شهدا بطلاق الضّركة ففيه وجهان : 

(أحدم) لاتقبل » لأنهما لا ران إلى أممما ii‏ » وهو توفيره على أمهِما . 


( والثانى ) تقبل * لأنهما يمان إلى أنفسمما نفا . 
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ولو شهد شاهد أنه أثر بالعر بدّة أنه قذفها » وشمد آخر : أنه أقرك بذلاك بالمجمية مت الشهادة » لأن 


لابن قدامة ۳ 


الاختلاف فى العربيّة والمحمئية عائد إلى الاقرار » دون القذف » ووز أن ييكون القذف واحدا» 
والاقرار به فى مرتّنين » وكذللك لو شهد أحدها أنه أقرت بوم اليس بقذفها » وشهد أخر أنه أقرت بذلك 
بوم اللجعة تمت الشمادة » لما ذكرناه » و إن شد أحدها أنه قذفها بالمربيّة » وشمد الأخر أنه قذفها 
بالمحميّة » أو شهد أحدها أنه قذفها بوم اجيس » وشمد الآخر أنه قذفها بوم الجمة ء أو شد أحدها أنه 
أقرت أنه قذفها بالعربية » أو بالمحمية » أو شهد أح_دعا أنه أقر” أنه قذفها بالعربيةء أو نوم اليس » 
وشمد الآخر أنه أقر” أنه قذفها بالعجمية » أو بوم الجمة » أو بوم اجيس » وشهد الآخر أنه قذفها بوم 
الجمة ففيه وجهان . 

( أحدها ) تكل الشهادة » وهو قول أبى بكر » ومذهب ألى حنيفة » لأن الوقت ليس ذكره 
شرطا فى الشهادة بالقذف » وكذلاك الاسان فلم يؤثر الاختلاف »كا لو شهد أحدها أنه أقر بقذفما بوم 
اجيس بالعر بية » وشهد الآخر أنه أقر بتذفها بوم الجمة بالمجمية . 

( والآخر ) لا سكل الشهادة ؛ وهو مذهبُ الشافعىلأنمما قد فان م تتم الشهادة على واحد منهما 
غ تثبت كا لو شد أحدها أنه تزوجها بوم الخخيس » وشمد الآخر أنه تزوّجها نوم الجعة » وفارق 
الاقرارَ بااقذف » فإنه يجوز أن يكون القر” به واحداً أقر” به فى وقتين بلسانين . 


10۷ -9 مسألة 2ه 

قال ل فتى تلامنا وقرتق الاک يينهما لم يجتمما بدا ) 

فى هذه السألة مسألتان . 

10۸ 8 إحدام جه 

أن الفرقة بين المتلاعنين لاتحصّل إلا بلمائهما جميماً » وهل يعتبر تفريق الحا 1 بنهما ؟ فيه روايتان : 

( إحداها ) أنه ممتير » فلا حصل الفرقة » حتى يفرق الا بنهما » وهو ظاهس كلام الخرّق” » 
وقول أحاب الرأى » اقولاين عباس فىحديثه » فقركق رسول الله صلى الله عليه وس بينهما » وهذا يقتضى 
أن الفرقة لم تحصّلقبله » وفى حديث عوجر قال :“كذبت عليها بارسول الله إن أمسكتها » فطلقها ثلا 
قبل أن ياه رسول الله صلی الله عليه وسل » وهذا يقتضى إمكان إمسا كما ء وأنه وقع طلاقه » ولو 
كانت الفرقة وقمت قبل ذلاك لما وقم طلاقه » ولا أمكنه إمساكها » ولأن سبب هذه الفرقة بقف على 
الماك » فالقرقة المتملقة به ل تقع إلا ك الحا كفرةة الف . 

( والروابة الثانية 4 تحصّل الفرقة جرد لعائهما » وهى اخقيار ألى بكر » وقول مالك ؛ وألى عجّيد 


e 5 : 4 1‏ 
عنه » وأبى ثور ؛ وداود » وزّفرء وابن المنذر » وروی ذلك عن ابن عباس »لا وى عن عر رضىالله 


8 الى 


م ص 


عه أنه قال « اللعتان ى i‏ ولا تمان أبدأ » روأه سعيد » ولأنه ىق يقتفى التحري.م 
لاؤبد » فر يقف على 2 الما 1 > كالرضاع » ولأن الفرقة لو لم حل إلا بتفريق الما م لساغ ترك 
التذريق إذا كرهاه »كالتفريق لاعيب»والإءسار » ولوجب أن الا 8 إذا ل فرق بيمهما أن ببق النسكاح 
مستمر؟ » وقول الننى صلی الله عليه وسل « لا سَبِولَ للك عَكْه » يدل على هذا » وتفريقه يننهما ممنى 
إعلامه لما حصول الفرقة » وعل ىكلتا الروايتين لا نحصّل الفرقة قبل تام الاعان ممما . 

وقال الشافهى” رحمه الله تعالى : محل الفرقة بلمان الزوج وحده » وإن لم تلقن المرأة » لأنها فرقة 
حاصلة بالقول » فتحصّل بقول الزوج وحده » كالطلاق ولال أحداً وافق الشافمى” على هذا القول » 
وک عن البتّى : أنه لا بتعا باللعان فرقة » لما رُوى « أن الْمَجْلدَ ا لاعن امر أب طَْتَم) او 
َأَنْقَدهُ رسول الله صلى الله عليه وسل لوست الفر'قة لما تد طاق ؛ وكلاً القولين لا بص » 
ِء ل ا اس عه ْ 
لأن النى صلى الله عليه وسل فرق بين الْتلاعدين » رواه عبد الله بن عمر ؛ وسهل بن سعد » وأخرجهما 

0 ٍ. ا 5 

2 » وقال بل : فسكانت سنة لمن كان به_دها أن يفرتق بين المتلاءنين » وقال عر « التلاعنان 


ر 
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وأما اقول الآخر : فلا يصح » لأن الشرع إا ورد بالتفريق بينالتلاعنين » ولا يكو نان متلاعنين 
بلعان أحدها » وإنما فرق التو صلى الله عليه وسل يدلما بعد تمامالاعان منهما » فالقول بوقوع الفرقة قبل 
غ تالف مدلول السنّة » وقمل الت صل الله عليه وسل > ولأن لفظ اللمان لا يتتضى فرقة » فإ 
إما أعان على زناها » أو شمادة بذلك » ولولا ورود اقيرح ار بق بينم ما لم يحصّلالتفريق » وإنما ورد 
الشرع به بعد لعانهما » فلا يجوز تعليقه على بعضه »كا لم ير تعليقه على بعض لمان الزوج » ولأنه فسخ 
ثبت بأَيْمان ععَلفين 3 فم يبت بهمين أحدما كالفسخ لتدالف الاين عند الاختلاف » ويبطل 
ماذ كروه بالفسخ بالعيب » أو العتق » وقول الزوج : اختارى » وأمرك بدك » أو وهيتك لهك » 
أو لنفسك » و 0 ذلك كثير . 

إذا ثبت هذا : فإن قانا: إن الفرقة صل بلعانهما فلا حصل إلا بعد | كال الاءان منهما » و إن قلنا : 
لاحصل ا بتفريق الحا ع لم حر له أن يفرتق ينما إلا بعد كال لمانمءا . 

فإن فرق قبل ذل ك کان تفريقه باطلاً » وجوده كعدمه » وبهذا قال مالك » وقال الشافم : لا تقم 
الفرقة حتى يَُكمّل الزوج لعانه » وقال أبو حنيفة » ومد بن الحسن : إذا فرق ينما بعد أن لاعن كل" 
واحد منهما ثلاث مرات أخطأ السنة » والفرقة جائزة » وإن فرق بينهما بأل من ثلاث فالفرقة باطلة » 
لأن من انی بالثلاث فقد أنى بالا كثر ؛ فیتہ ای الك به 


لابن قدامة م" 


وليا : أنه تفريق قبل مام الامان » فل بصع کا لو فرق بينهما لأقل من ثلاث » أو قبل امان الرأة » 
ولأمها أعان مشروعة لامجوز لدأ 1 ا قبلها بالإجماع » فإذا حم م صح كله »کا مان اللختافيف 
فى البيم » وکا قبل الثلاث » ولأن الشرع إما ورد بالتفرق بم د كال السيب » فلم يجن قبله كسائر الأسواب . 
وما ذکروه - لادليل عليه ولا أصل له » ثم يبطل عا إذا شهد بالدين رجل واصرأة واحدة » أو يمن 
توجهت عليه المين إذا أتى بأ كثر حروفها » وللسابقة إذا قال : من سبق إلى هس إصابات فسيق 
إلى ثلائة » وبسائر الأسباب . قأما إذا تم الاعان قلحا 1 أن يفرق بينهما من غير استئذائهما » لأن النى 
على الله عليه وسل فرق بين التلاعنين ؛ ولم يستأذنهها . وروی مالك عن نافم عن ابن عر : أن رجلا 
لاعن اصي أله فى زمن رسول الہ صلی اله عليه وسل ؛ وانقق من ولدهاء ففرق رسول الله صلی الله عليه 
وسل يبنهما » فألحق الولد”'“بالمرأة . وروی سفيان عن الزعرى عن ہل بن سعد قال: شهدت رسولالله 
صلى الله عليه وس فرءق7" بين المتلاعنين . أخرجهما سميد . ومتى قلا : إن الفرقة لا حصل إلا بتفريق 
الاك » فل يفرق بينهماء فالتكاح باق اله » لأن مايبطل التكاح لم بوجد ء فأشبه ما لولم يلاعن . 


10۹ 8 فصل 5ه 

وفرقة اللمان فسخ . وبهذا قال الشافمى . وقال أبو حفيفة : هى طلاق » لأنها فرقة من جة الزوج » 
تختص التكاح » فسكانت طلاق كالفرقة بقوله : أنت طالق . 

ولها + أنها فرقة وجب محرعا مؤبداً » فسكانت فسخاً كفرقة الرضاع » ولأن اللمان ليس بعري 
فى الطلاق » ولا نوى به الطلاق » فم يكن طلاقاً كسائر ماينفسخ به الدکاح » ولأنه و کان طلا لوقع 
بلعان الزوج دون لمان المرأة . 

كفن 8 نسل 5 

وذحكر بمض أهل الم : أن الفرقة إنعا حصلت بالامان » لأن لمنة الله وغضبه قد وقع بأحدها 
لتلاعنهما » فإن النى صلى ان عليه وسل قال عند الخامسة : « إنها للوجبة »© أى : إنها وجب لمفسة 
اله وغضيه » ولا نعم من هو منهما يقي » قفرقنا يينهما خشية أن يكون هو اللمون » فيعلو امرأة غير 

إلى هنا انتهى تحقيق الاستاذ طه الزينى » وبدأ تعقيق الاستاذ مود فاد , والاستاذ عيد القادر عطا . 

)١(‏ رواء اجماعة عن أبن مر . (ف) 

)يي فى رواية اتفق علبها البخارى ومسل من ردابة سهل بن سعد » فقال النى صلى الله عليه وسل : 
«ذام التفرريق بین كل متلاعنين ٠.‏ (ف) 

(r)‏ عن ابن عماس رضى الله عه م أن رسول الله صلى الله عليه وسل أ رجلا أن يضع يده عاد 
الخامسة على فيه وقال : إنها الموجبة » رواه أبو داود والنسا ورجاله 'ثقات . (ف) 

( ۹ - الغی = ۾) 


33 الى 


مامونة » وهذا لايحوز »م لا جوز أن بعلو المسامة كافر . ويمكن أن يقال علىهذا : ل وكان هذا الاحتال 
مانم من دوام نكاحيما لمامه من نكاس غيرها » فإن هذا الاحتال متحقق فيه . و »تمل أن يكون 
ان دوم 2 ن ”ت : ف 8 و 

الوجب لافرقة وقوع الاعنة » والغضب بأحدها غير ممين » فيفغى إلى علو مامون لغير ملءونة » أو إلى 
إمساكه للعو نة مغضوب عايها . ومحتمل أن سيب الفرقة النفرة الحاصلة من إساءة كل واحد ممما إلى 
صاحبه » فإن الرجل إن كان صادةا تقد أشاع فاحشتها » وفضحبها على رءوس الأشهاد » وأقامها مقام 
خزى » وحقق عليها اللمنة والفضب » وقطم نسب ولدها ٠‏ وإن كان كاذب فقد أضاف إلى ذلك اء 
وقذفها مهذه الفرية العظيمة . والمرأة إن كانت صادقة فقد أ كدذبته على رءوس الأشباد » وأوجيت عليه 
لمئة اله . و إن كانت كاذه فقد أفسدت فراشه » وغانته فى نفسما » وألزمعه العار والفضيحة » وأحوجته 
إلى هذا المقام الى » صل لكل واحد منبما نفرة من صاحبه لما حصل إليه من إساءنه » لايكاد 
بام معها حال > فاقتضت حكة الشارع اعتام الفرقة ينما » و إزالة الصحبة المتحضة مفسدة » ولأنه 
إن كان كاذب عايها فلاینہنی أن باط على إمساكها » مع ماصنم من القبيح إام-ا . وإن كن صادقاً 
فلاينبنى أن سکم مع عامه اها » وهذا قال المجلانى : کذہت عليها إن أمسكتها . 

1 -95ز المسالة الثانية جه 

أنها حرم عليه بإلامان را مؤبد؟ » فلا عل ل » وإن أ كذب تسه فى ظاه اذهب . ولاخلاف 
بين آهل العم فى أنه إذا لم يكذب نفسه لا نحل له إلا أن يكون قولاً شاذا . وأما إذا أ كذب تفه 
فالذى رواه الجاعة عن أسمد أنها لا نحل له أيضاً » وجاءت الأخبار عن عر بن اللمطاب » وعلى بن 
أبى طالب » وان مسعود » رضى الله عنهم : أن التلاعنين لامجتممان أبداً . وبه قال الحسن ؛ وعطاء» 
وجار برك زيد » والتحمى » والزغعرى » والحكم »> ومالاك » والثورى » والأوزاعی »> والش افم » 
وأو عبيد» وأو ور » وأو وسف. 

وعن أحد روابة أخرى : إن أكذب نقسة حلت له 4 وعاد فراشه اله »> وی رواية شاذة 
شد ا حدبل عن اساب 8 قال أبو بكر : لانم أحدا رواها غيره ` ويلبغى أن حمل هذه الروابة على 
ما إذا ل يفرق بيغا الحا 3 . فأما مع تفريق الا 3 بينهءا فلاو جه لبقاء النسكاح بحاله » وقد كرتا أن 
مذهب البتى : أن اللعان لابتعلق به فرقة . وعن سعيد بن المسوب : إن أ كذب نفسه فهو خاطب من 
الطاب . ويه قال أو حنيفة » ومد بن اخسن » لأن فرقة الامان عنذها طلاق . وقال سعيد بن جبير : 
إن أ كذب نفسه ردت إليه مادامث فى المدة . 


ولئا ؛ ماروى سول بن سعد قال ؛ «مضت السئة فى التلاعتين أن يفرق بينمماء لا تمان أبدا» 


(1) روا الشيخان عن سهل بن سعد فى روأية له . (ف) 


لان قدأمة ۹۷ 


روا الموزجانى فى كقابه بإسناده . وروى مثل هذا عن الزغرى » ومالك . ولأنه ريم لاإرتفع 
قبل الخد والتكذيب » فل يرتفع بهماء كتحريم الرضاع . 


ا +9[ نسل چ 

فإن كانت أمة فاشتراها ملاعا م حل له لأن محر بها ريم مۇبد› رمت به على مشستريها 
كالرضاع 0 ولأن المطلق لو إذا اشترى مطلقته لاحل له قبل زوج وإصانة ۽ فما أولى ¢ لأن هذا 
التحريم مؤيد » وتحريم الطلاق ليس عبد » ولأن مرم الطلاق مختص النسكاح » وهذا لاعختص به» 
وهذا مذهب الثافى . 


11 - 8 مسال 9 

قال : ل فإن أ كذب ننسه فلما عليه الحد 4 

وجملة ذلاك : أن الرجل إذا قذف امرأته مم اكذب نقسه قلها عليه الحسد» سواء أ كذبها قبل 
امانها أو بمده . وهذا قول الشافعى » وأبى ثور ء وأصاب الرأى ١‏ ولانمل هم مالقا » وذلك لأن الامان 
أق مقام البيفة فى حق الزوج » فإذا أ كذب نفسه بان أن لمانا كذب » وزيادة فى هقكها » وكرار 
لقذفما » فلا أقل من أن يحب الد الذىكان واجباً بالقذف الحرد فإن عاد عن | كذاب تفه وقال : 
لىبينة أقيمها بزناها » أو أراد إسقاط الخد عنه بالاءان » لم يسمع منه » لأن البيئة واللمان لتحقيق ماقاله » 
وقد أقر بكذب ننسه » فلايسمع منه خلافه . وهذا فما إذا كانت المقذوفة محصنة » فإن كانت غير 
مخصنة فمليه التعزير . 


1€ +8 فصل هه 

وياحقه نسب الولد » سوا ء كان الولد حي أو ميا غديا كان أو فقير؟ء ومهذا قال الشافمى » وأو ور 
وقال الثورى : إذا استاحق الولد اميت نظرنا » فإ ن كان ذا مال لم ياحقه » لأنه نا يدعى مالاء وإن 
يكن ذا مال لقه » وقال حاب الرأى : إن كان الولد اميت ترك ولداً ثبت نسبه من المستاحق » وتبعه 
نسب ابنه » و إن لم يكن ترك ولد لم يصلح استاحاقه » ولم يثبت نسبه » ولا يرث منه للدعى شيا » لأن 
نسبه منقطع بالوت » فل بصح استاحاقه » فإذا كان 4 ولد کان مستاحقا لولده » وتبعه نسب اميت . 

ولناء أن هذا ولد نفاه بالاءان » فكان لهاستلحاقه »كا لوكا نحي » أو كان له ولد » ولان ولد الولد 
بتبع نسب الولد » وقد جمل أو حنيقة نسب الولد تابما لنسب ابنه» مل الأصل تابنا تافرع » وذلاك 


)١(‏ ودواه الدارقطی عنه . (ف) 


MAM‏ للقي 


باطل فأمًا قول الثورى : إنه إتما يدعى مالا » قلذا : عا يد عى النسب والميراث » والمال تبع له فإن 
قيل : فهو متهم أن غرضه حصول الميراث قانا : إن النسب لعفم التهمه لوقه » بدليل أنه لو کان له 
أخر يعاديه فأقربان لزمه » وسةط ميراث أخيه » ولو كان الان ا وهوغنى» والأب ذقير » فاستاحقه 
فمو متم فى |[ حاب نفقته على ابنه » ويةبل قو له » ف کذلاک هاهناء ثم كان ينبغى أن يثبت النسب هاهنا 
لأنه حدق للولد » ولاتهمة فيه » ولا ثبت الميراث الختص بالتهمة » ولا يازم من انقطاع القيم انقطاع 
الأصل . قال القاضى : ويتعلق بالامان أربعة أحكام : حقان عليه : وجوب المد » ولوق السب » وحقان 
له : الفرقة » والتحرم الو بد » فإذا أ كذب نفسه قبل قوله فعا عليه » فلزمه الد والنسب ء فل يقبل فعا له 
0 زل الفرقة » ولا الحرم المؤيد . 


16 38 فصل 2ه 

نم يكذب نفسه » واكن لم يكن له بيئة » ولا لاعن » ق عليه الحد . قان آم عليه بعضه فبذل 
الامان وقال : أنا ألا عن » قبل منهء لأن الامان سقط جيم اد » فيسقط بعضهكالبينة » فإن ادعت 
زوجته أنه قذفها يازا فأنكر » فأقامت عليه بيدة أنه قذفما بالزناء فقال : صدقت البينة » ولمس ذلك 
قذفاء لأن القذف الرى بالزنا كذ » وأنا صادق فما رميتها به لم يكن ذلك | كذابا لنقسهء لأنه مسر 
على رما بالزنا » وله إسقاط اكد بإلامان » و ملعب ااانا فى هذا الفصل كذهينا . 

فإن قال : مازنت ولا رميتها بالزناء فقامت البينة عليه بتذفهاء لزمه اد » ولم تسمع بينقه ولا أمانه 
نص عليه أحمدء لأن قوله : مازنت » تسكذيب للبينة والامان » فلا تثبت له حجة قد أ كذ.ها » وجرى 
هذا رى قوله فى الوديعة : إذا اد عيت عليه فقال . ماأودعتنى » فقامت عليه البينة بالوديمة » فادعي الرد 
أو التلف لم يقبل » ولو أجاب بأنه ماله عة-دى شىء ء ولا يستحق على شيا » فقامت عليه البيئة فادعى 
الرد أو التلف » قبل منه . 


17 58 مساأة 2 

قال : ( وإن قذفما وائتنى مرن ولدهاء وتم الاءان بينهما بتفريق الا “f‏ نفى عنه إذاذکره 
فى امان . 

وجملة ذلك : أن الزوج إذا ولدت اصيأته ولد يمكن كونه منه فهو ولده فى ا » اقول النىء 
صل ا عايسه و  :‏ الولد فراش » ؛ و لا ينتنى عنه إلا أن ينفيه بالامان الام الذى اجتمعت 


شر وطه »وي أربعة 


)١(‏ رواه الشيخاف عن أنى هريرة. (ف) 


لان قدامة 14 


أحدها : أن نوجد الاءان منهما جميءا » وهذا قول عامة أهل الد وقالالشافعى : ينتنى بامان الزوج 
وحده » لان نف الولد إعا كان بيمينه والتمانه لابيمين المرأة على #كذيبه » ولا ممنى لكين المرأة فى نفى 
النسب وى تثبته » وتتكذب قول من يفيه » و ]نما لامها لدرء الد عنهباء کا قال الله تءالى : ( ودرا 
عنما المَذاب أن تشهد ارتم شهادات اشر إت امن لكر بین ^ . 

ولنا أن النى صلى اف عليه وسل [عا نفى الولد عفه بد تلاعنمما ‏ فلا جوز لفن يومضه كمض 
امان الزوج . 

والثانى : أن 7ل أافاظ الامان منهما يما . 

الشرط الثالث : أن يبدا بلمان الزوج قبل المرأة » فإن بدأ بلمان الرأة لم يمتديه» وبه قال أبو لور 
وابن النذر . وقال مالك » وأصعاب الرأى : إن فمل أخطأ السنة » والفرقة جائزة » وينتئى الولد عفه» 
لان اله :الى عطف امانا على امانه بالواو » وهى لاتقعضى ترتيبهما » ولان الامان قد وجد ممما جميماً » 
فأشيه مالو رتبت » وعند الشافعى الام الامان إلا بالترتيب » إلا أنه یکی عنده لمان الرجل وحده لفقي 
الولد » وذلاك حاصل مع إخلاله بالقرتيب » وعدم كال ألفاظ الامان من الرأة . 

وانا : أنه أنى بالامان على غير ماورد به القرآن والسنة فل بصح » كالو اقتصر على افظة واحدة » 
ولان امان الرجل بينقه لإثبات زناها ونی ولدها » ولمان الرأة للإنتكار » فقدءت بينة الإثنيات كتقديم 
الشهود على الأعان » ولأنّ امان الرأة لدرء المذاب عنما » ولا يتوجه اما ذلاك إلا بلمان الرجل » فإذا 
قدمت امانا على لمانه فقد قدمته على وقته م بصع حكالو قدمته على القذف . 

الشرط الرابم : أن يذ كر نفى الولد فى الاءان » فإذا لم يذ كر ' ينتف إلا أن :ميد الاعان ويذ كر نفيه 
وهذا ظاه كلام الحرق » واختيار القاشى » ومذهب الثافمى . وقال ألو بكر : لايمتاج إلى ذكر الولد 
ونفيه » وينتنى بزوال الفراش » ولان حديث سهل بن سمد الذى وصف فيه الامان ل يذاكر فيه الولد » 
وقال فيه : ففرق رسول الله صلى الله" عليه وسل بينهما » وقضی ألا يدعى ولدها لأب » ولا ری ولدها. 
رواه أو داود . وفى حديث رواه ملم عن عبد الله أن رجلا لاعن اصيأته على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسل »> ففرق الى صلى الله عليه وسل نما » وألق الولد بأمه . 

ولنا : أن من سقط حقه بالما ن كان ذكره شرطا كال رأة » ولأن غابة مافى الامان أن ينبت زناها » 
وذلات لابوجب نن الولد »كا لو أقر به أو قامت به بينة ذأما حديث سمل ين سعد فقد روى فيه : 


وكانت حاملا فأنكر ماما » من روابة البخارى . وروی ابن عر : أن رجلا لاعن اصرأته فى زمن 


(1) سورة النور آية ۸ 


٠‏ ۷ ال سى 


رسول الله صل الله عليه وسل » وانتنی من ولدها ؛ قفرق رسول الله صلى الله عليه وسل ينهما » وألمق 
الواد بالرأة ٠‏ والزيادة من الثقة مقيولة ٠‏ فعلى هذا لابدمن ذ كر الولد فى كل لفظة ؛ ومع الاعرن فى 
الخامسة » لأنها من لفظات الاءان . 


وذكر ارق شرطاً خامسا وهو : تفريق الاک بينهما » وهذا على الروابة التى تشترط تفريق 
الا 3 لوقوع الفرقة . فأما على الروابة الأخرى فلا بشترط تفريق الحا م اننى الولد »كا لابشترط لدرء 
الخد هنه » ولا لفسخ السكاح . وشرط أإضًا شرع سادساً وهو : أن يتكون قد قذنها » وهذا شرط 


الاعان » فإنه لايسكون إلا بعد القذف » وسنذكره إن شاء الله تمالى . 


17۷ +8 فص ل که 

وإن ولدت اصرأنه توأمين » وهو أن يسكون بننهما دون ستة أشمر » فاستلحق أحدها ون الآخر 
ةا به » لأن الل الواحد لاوز أن يكون بعضه منه وبعضه من غيره . فإذاثبت نسب أحدها منه 
ثبت نسب الآخر ضرورة » لؤملنا مانفاه تابا لما استاحقه » ولم تجمل ماأقر به نابم لما نفاه » لأن النسب 
مقاط لإثباته لالنفيه » وهذا لو تت اصرأته ولد يمسكن كونه مله ٤‏ وعسكن أن کون من غيره » 
ألقناه به احتياطً » ول نقطعه عنه احتياط] لنفيه . فإ نكان قد قذف أمها فطالبته باد فله إسقاطه 
بإلاءان » وحكى عن القاضى : أنه محد » ولا علاك إسقاطه بالامان » وهو مذهب الثافمى . لأنه باستاحاقه 
اعترف بکد به فى قذفه » فلم يسمم إنسكاره بعد ذلك . 


ووجه الأول : أنه لايازم من کون الولد منه انتفاء الزنا عنما »كا لايلزم من وجود الزنا منها کون 
الولد منه » ولذلك لو أقرت بالزنا أو قامت به بينة لم ينقف الولد عنه » فلا تناق بين لعانه و بين استلحاقه 
لاولد » وإن استاحق أحد التوأمين وسكت عن الآخر لقه » لأنه لو نفاه للحقه » فإذا سكت عنه كان 
أولى . ولأن اصرأته متى أتت ولد لحقه مالم يتقه عنه بالامان . و إن نی أحدها وسكت عن الأخر لحتام» 
a‏ . فإن قيل : ألا نفيتم السكوت عنه لأنه قد نفى أخاه » وهما حمل واحد ؟ قاذا : لوق النسب مبنى 
على التغليب » وهو يثبب جرد الإمكان » وإن كان لم يثبت الوطء » ولاينتفى الإمكان للنفى فافترقا . 
فإن أتث بولد فنفاه ولا من لنفيه » ثم ولدت آخر لأقل من ستة أشهر » لم ينتف الثاتى بالاءان الأول » 
لأن اللمان تناول الأول وحده » ويحةاج فى فى الثانى إلى لمان ثان . ومحتمل أنه ينتغى بنفيه من غير 
حاجة إلى لمان ثان » لها حمل واحد » وقد لاعن لنفيه سرة » فلا يحتاج إلى لمان‌ثان . ذكره القاضى» 
فإن أقر بالثانى لقه هو والأول لما ذكرناه . وإن سكت عن نفيه تاه أيضا » فأما إن نى الولد بإللمان » 
ثم أنت بولد آخر بعد سقة أشهر » فهذا من حمل آخر » فإنه لاجوز أن يسكون بينولدين من حمل واحد 


لان قدامة ۷۱ 


مدة ا لجل » ولو امسكن ل تسكن هذه مدة حمل كامل » فإن نتى هذا الولد باللعان انتنى » ولا ينتف 
بغير الاعان » لأنه حمل منفرد . وإن استاحقه أو ترك نفيه لةه وإ ن كانت قد بانت پالامے ان٩‏ » لأنه 
يكن أن وکود قد وطئها بعد وضع الأول » وإن لاعنها قبل وضع الأول فأنت بولدء» 3 ولات آخر 
امك 8ة الشهز م ياسقه الثاتى لأنها بانت بالاءمان وانقضت عدتها يوضم الأول » وكان حماما الثالى بعد 
انقضاء عدتها فى غير كاح فر م إلى فيه . 


1 2 فصل 7ه 

وإن مات أحد التوأمين أو مانا مما » فله أن يلاعن انفى سما وم-ذا قال للشافعى » وقال 
أبو حنيفة : يازمه نسب الى » ولا يلاعن إلا لننى الد » لأن ايت لابصح نفيه بالامان » فإن نسيه قد 
انقطع عوته » فلا حاجة إلى نفيه بالامان » کا لو ماتت امرأته فإنه لايلاعنم ا بعد موتما لقطع الكاح » 
الكونه قد انقطع » وإذا لم يتقف اموت ل يتقف الى » لأنمءا مل واحد . 

ولنا: أن الميت ينسب إليه » فيقال : ابن فلان » ويلزمه ميزه وتسكفينه » فسكان له نفى نسيه» 
وإسقاط مؤت هكالمى » وکا لوكان المت ولد . 


۹ -8 ما 2 

قال : ١‏ وإن أ كذب نفسه بمد ذلك قه الولد ) . 

وجملة ذلك : أن الرجل إذا لاعن اصرأته وني ولدها ثم أ كذب غه ته الولد إذا كان <يا بغير 
خلاف بين أهل الم > وإ ن كان ميا لمقه نسبه أيضاً فى قول أ كثر أهل ال : سواء كان له ولد أو لم 
يسكن » وسواء خاف مالا أو لم مخلف » وذلكلأن النسب حى لاولد » فإذا أقر به لزمه » وسواء تقدم 
إنكاره له أو لم يكن » ولأن سبب نفيه عنه نفيه له » فإذا أ كذب نفسه ققد زال سيب الننى وبطل » 
فوجب أن باحقه نسبه 3 النسكاح الوجب لاحوق أسيه به . 
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والقذف على ثلاثة أضرب . 

واجب : وهو أن ,ری امرأته زی فى طهر ل يلأها فيهء فإنه يازمه اعنزالها حى تقفى عدتها» 


فإذا أتت ولد لستة أشهر من حين الزنا وأمكنه نفيه عنه لزمه قذفها » وأنى ولدها » لأن ذلك يمرى 


(1) ف۱۹ :ءدة لمل . ( ۳ ) فى 4 : عات . 
(ع) فى 4م : فلا حاجة . 


V۲‏ الى 


مجرى اليةين فى أن الولد من الزالى » فإذا لم ينفه لةه الولد وورثه » وورث أقاريه » وورأوا منهء ونظر 
إلى بنائه وأخوانه » وليس ذللك مجائز » فيحب نفيه لإزالة ذلك ولو أقرت بالزنا وو قم فى قابه صدةها 
فو کا لو رآها. 

الثانى : أن براهاتزنى » أو يثبت عنده زناه_اء ولیس 0 ؟ ولد باحقه نسيه » أو ثم ولد لمكن 
لال أنه من الزناء أو مخيره بزناها ثقة بصدقه » أو بشيم فى الناس أن فلا ينجر بفسلانة » ويشاهده 
عندهاء أو داخلا إامهاء أو خارجا من عندها » أو يغاب على ظنه غورها» فبذا له قذنها » لأنه روى 
عن عبد الله أن رجلا أتى النى صلى الله عليه وسل فقال : أرأيت رجلا وجد مع اسأنه رجلا نكم 
جلدعوه “أو قور °° قتلتموه » أوسكت کت ت على غيظ » فد کر أنه تکام أو سدكت لكت وم 2 
عليه النى صلى الله عليه وسل ولأن النى صلى الله عايه وسل | Ca‏ ر على هلال والمجْلا فى قذفی ٩0‏ 
حين رأيا > وإن سكت جاز وهو أحسن »لأنه عسكنهفراقها بطلاقها » و فيه سترها وستر نفسه» 
وايس 9 ولد محتاج إلى فيه . 

الحال الثالث : محرم » وهو ماعدا ذلك من قذف أزواجه والأجانب » فإنه من السكبائر . قال الله 
تعالى : « إن الزين مون امات التافلآت لأؤمتات أمنُوا في الأئيا والآخرة وليم داب 
غلم“ » . وقال النى صلی اللہ عليه وسل : « أ٤ا‏ اصرأة أدخلت على قوممن اوس منم فليست من الله 
فى شىء » ولن يدخاها الله جنته » وأعا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه » وفضحه على 
رءوس الأولين والآخرين » . رواه أو داود. 

قوله : « وهو ينظر إليه » نى يراه منه » فسكا حرم على الرأة أن تدخل على قوم من ليس منم 
حرم على الرجل جحد ولده » ولاحوز قذفها ير من لانوئق بره » لأنه غير مأمون على الكذب 
عليها» ولابرؤيته رجلا خارجاً من عندها من غير أن يستفيض زناهاء لأنه جوز أن يكون دخل سارقا 
أو هاريا » أو لحاجة » أو افرض فاسد » فل عسكنه » ولا لاستفاضة ذلك فى الناس من غير قرينة ندل 
على صدقهم » لاحتال أن يكون أعداؤها أشاعوا ذلك»نا » وفيدوجه آخر : أنه موز » لأن الاستفاضة 


)10( أخر جه مسل عن ابن مسعود ج ۲ ص مم٠‏ باختلاف يسير فى الافظ ٠.‏ (ف) 

(؟) ف۱۸ ةأر قتله. 

( ع ) هو هلال بن أمية قذف أمرأته عند النى بشريك بن حماء وصناء انم أمه اسوادها وأبوه 
عبد ة بن الجد وحديثه فى البخارى وغيره عن ابن عباس » والعجلانی اسه عويمر بن نصر وحدثه رواه 
الشيخان عن سبل بن سعد (ف) 

6 سورة النور آية ٣‏ . 


لان قنامة وذ 


أقوى من خبر الثقة » ولا عخالفة الولد لون والده أو شبههها » ولا اشبهه بغير والدبه » لما روى أو 
هريرة قال : جاء رجل من بنى فزارة إلىالنى صلى الله عليه وسل فقال : إن اعسأبى جاءت ولد أسود . 
إعرض بنفيد » فقال له النبى صلى الله عليه وسل : «هل لاك من إبل ؟ » قال : نعم » قال : «فا ألوائها ؟» 
قال : حمر . قال : «هل فما من أورق ؟» . قال : إن فا لور" . قال : دای أتاها ذلك ؟» . قال : 
عسى أن يكون نزعه عرق . قال : « فهذا عسى أن يكون نزمه عرق » . قال : ولم يرخص له الانتفاء 


منه . متفق عليه . 


ولأن النا سكلهم من آم وحواء وألوانهم وخلقهم مختلفة » فلولا خافنم شبه والديهم لسكانوا 
على خاقة واحدة » ولأن دلالة الشبه ضميفة » ودلالة ولادته على الفراش قوية » فلا جوز ترك القوى 
لمارضة الضعيف ولذلاث لما نازع سعد بن أبى وقاص » وعبد بن رَمْمَة »> ورأى النى صلى الله 
عليه وسل فيه شما بيغا بعتبة »الح الولد بالفراش » وترك الشبه . وهذا اختيار أنى عبد الله بن حامد » 
وأحد الوجبين لأسماب الشافمى . 

وذكر القاضى وأو اعاطاب أن ظاه ركلام أحمد جواز نفيه وهو الوجه الثانى لأصصاب الشافهى »> 
اقول النبى صلی الله عليه وسل فى حديث الها : « إن جاءت به أرق جا ماليا داج 
السا فين سأب الألْيََيْن فهو لاذى رميت به » » فأتت به على النعت السكروه » فقال الننى صلى الله 
عليه و j‏ 7 لو الأعان اکان لى وها شأن » . مل الشبه دليلا على نفيه عنه » والصحيح الأول . 
وهذا الحديث إن يدل على نفيه عنه مع ماتقدم من اماه ونفيه إياه عن نفسه . ممل الشيه صيجحا اقوله 
ودايلا على تصديقه » وما تقدم من الأحاديث يدل على عدم استقلال الشبه بالنى . ولأن هذا كان فى 


: ف النسخ (أورقا) وهو خطاً والصواب ( لورقا )کا فى حح مسل ج ؟ ص ۱۱۳۷ وورق‎ )١( 
جمع أورق مثل حمر وأحمر والاورق مافى لونه سواد وليس عالك بأن عيل إلى الغبرة وفى القاموس مافى‎ 
لونه بياض إلى سواد : والعرق فى الحديث مناه اللاصل ؛ ومع ( جذبه عرق ) : جذبه لون أصل من‎ 
أصو له البعيدة إلى لونه . (ف)‎ 

(۲( أخر جه الشيخان عن عانشة . وأصه : هو اختصم سعد بن أنى وقاص وعبد بن زمعة فى غلام 
فقال سعد : يارسول الله هذا ابن أخى عتبة بن أنى وقاص » عبد إلى أنه ابئه » انظر إلى شه » وقال عد 
ابن زمعة : هذا أخى بارسول الله » ولد على فراش ان من وليدته فنظر رسول الله صلی الله عليه وسل إلى 
شمه فرأى شصاً بدناً بعتبةفقال : هو لك ياعيد بن زمعة الولد للفراش والعاهر الحجر واحتجى منه ياسودة 
فلم بر سودة قط ». (ف) ْ 

(۴) أخرجه أبو داود عن ابن عباس . (ف) 

( 4 ) جعدا : شعره ليس سيط أى غير مسترسل جمالياً : لضم الجم وتشديد للم : العظيم الحاق كأنه 
جمل خد الساقين : متلئهما . سابخ الأليتين : عظيمهما 2 (ف) 


V٤‏ المفنى 


موصعم زال الفراش وا نقطع نسب الولد من صاحيه » فلا وشت مع بقاء الفراش الأقتفى لوق نسب الولد 
بصاحبه . و إنكان يعزل عنام أنه فأتت ولد لميبح له نفيه »لما ذكرنا من حديث جابر وألى سءيد . 


وعن ألى سعيد”'؟ أنه قال : بارسول الله إنا نصيب من النساء وتحب الأثمان افنعزل عنهن ؟ قال : 
« إن الله إذا قغى خلق نسمة خاقها » . ولأنه قد يسبق من الاء مالا يحس به فتعاق . وأما إنكان 
لابطؤها إلا دون الفرج أو فى الد ر فأتت بولد فذ كر أععابنا أنه ليس له نفيه » لأنه لايأمن أن يسبق 
الاء إلى الفرج فيماق به ء وه-ذا أ<د الوجمين لأسماب الشافمى » وهو بعيد » لأنه من أحكام الوطاء 
فى الفرج » فلا يقعاق يما دونه كسائر الأحكام . ودلالة عدم الوطء فى الفرج على انتفاء الولد أشد من 
دلالة مخالفة الولد لون والديه . فأما إن وجد أحد هذه الوجوه التى ذكرنا مع الزنا ويحةمل كونه منه أو 
من الزانى » مثل أن زنت فى طهر أصابها فيه » أو زنت فل مزا » وکن هکان يعزل عنهاء أوكان 
لابطؤها إلا دون الغرج » أو كان الولد شب بالزالى دونه » لزمه نفيه » لأن هذا مع الزنا وجب أسبته 
إلى الزاى بدايل أن النى صلى الله عليه وسل 5 ولد اصأة هلال اشريك بن سحاء » بشبهه له ؛ مم 
لمان هلال ها » وقذفه إيإها . وأما إذا أتت زوجته ولد فشك فيه منغير معرفته ازناها فلا حل له قذنها 
ولا اماما ما تقدم من حديث الفزارى » وكذلك إن عرف زناها ولم م أن الولد من الزالى ولا وجد 
دايل عليه فليس له نفيه لأن الولد للفراش ولاءاهر الجر . 

1۷1 8 فصل 8ه 

فإن أ كرهت زوجته على الزنا فى طهر لم يصبها فيه فأتت بولد يكن أن يكون من الواطىء فهو 
منه ولوس لازوج قذفمابالزنا لأن هذا ليس زا متها . 

وقياس الذهب أنه ليس له نفيه » وياحقه النسب » لأن ننى الولد لا يكون إلا بالاءان » ومن شرط 
الاعان القذف » ولان لمان لايم إلا بلءان الرأة » ولا يصح الاعان من المرأة هاهناء لأا لانتكذب 
الزوج فى | كراهما على ذلك » وهذا قول أسحاب الرأى . 

وذكر بعض أ عابنا فى ذلك روايتين : 

(۱) فى یح البخارى ج + ص و١٠‏ عن ابن عیریز أن أيا سعيد الدرى رضى الله عنه أخيره أنه 
بيا هو جالس عند النى صلى الله عليه وسل قال : يارسول الله إنا فصي ب سبي فنحب الآثمان فكيف ترى 
فى العزل فقال : أو نک تفعلون ذلك » لاعليكم ألا تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هى 
خارجة» . قوله : ونحب الآاثمان, ممناه نحب ببعها فلو ولدت صارت آم ولد يمتنع بيعها وأخذ ثمنها ر (ف) 

(۲( أى :لم يبجر فراشها . 


لابن قدامة 07 


إحداها : له نفيه باللءعان لئ عتا اج إلى نفيه » فسكان له نفيه کالو زنت 0 »> وه_ذا مذهب 
الشافعى وهذا 3 بمح عند الشافعى 3 ری ق الولد امان ازوج وحذه U‏ دن لايبرى ذلاك 
فلا يصح عنده الننى ؤلامان هاهنا + وال تءالى أعل : 


1۷۲ +8 مسالة 8ه 

قال : ) وإن فى الجل فى التمانه ' ينتف عنه حى ينفيه عند وضمها له ويلاعن ) . 

اختاف أصحابنا فما إذا لاعن ام أنه وهى حامل » ونتى حماما فى لعاله » فةال المرقق وجماعة لابئتنى 
الل بنفيه قبل الوضع » ولا ينتى حتى يلاعا بعد الوضع › ويلتنى الولد فيه » وهذا قول ألى حدينة » 
وجماعة من أهل السكوفة ٠»‏ لأ الل غير مستيةن ؛ جوز أن يكون رع أو غيرها فيصير نقيه روط 
اوجوده» ولا يحور تعليق اللمان بشرط ¢ وقال مالاك والشافعى وجماعة من أفل الحداز لصح فى الجل 
وينقق عنه » تيحين محديث هلال » وأنه نی ماما » فنفاه عنه النى صلى ايله عليه وسل : ولق بالأول 
ولا اء ران كان هلا وهذا قال النى صلی ا عليه وسل :2 انظروها فن حاءت به » كذا وكذا 
قال ابن عبد البر : الأثار الدالة على ححة هذا القول كثيرة وأوردهاء ولأن ا جل مظنون بأمارات ندل 
عليه » و ذا بٿ لاحامل أحكام مالف بها المائل » من النفقة » والفطر فى الصيام » ورك إقامة الد 
عليها » وتأخير القصاص عنهاء وغير ذللك مما يطول ذكره » و بصح استاحاق الجل » فسكانكالولد بعد 
وضعهة,. وهذا القول هو ڪا موافةةه فاو اهس الأحاديث 3 وما غااف الحديث لابا به 5 ما کان 
وقال ألو بكر : ينتنى الولد بزوال الفراش » ولا يحتاج إلى ذكره فى الاعان احتحاحا بظاهم الأحاديث » 
حيث لم ينقل فما نى وا الى -ل » ولا التعرض أنفيه » وقد ذ كر ذلك ء فام م ن قال : إن ن الولد لاينةنى إلا 
بثقية لع الوضع 0 فاته يحتاج فى فى نفيه إلى إعادة اللعان بعد الوضع » وقال أو حنيفة ومن وافقه » إن لاعنها 
حاملا » 3 أنت بالولد لزمه » وم يتمكن من نفيه » لأن الاءان لا يكون إلا بينالزوجين » وهذه قدبانت 
باءائها فى حال هلها وهذا فيه إإزامه ولد ليس منه » وسد باب الانتفاء من أولاد الزنا » والله تءالى قد 
جەل له إلى ذلاك طريةا فلا يجوز سده » وإنما تمتبر الزوجية فى الخال التى أضاف الزنا إلبها فيه » أن 
الولد الذى تال به ياحقه إذا لم ينفه فيحتاج إلى نفيه » وهذمكانت زوجة فى تلك الال » فلت نی 
ولدها ¢ والله أعلم 3 


)١(‏ هذه هى الرواية الثانية . (۲) ۸ ۹ف آنه 
(؟) فى وم :کانت زوجته . 


7 الى 


VY‏ 8 فصل 6ه 

وإن استادقالجل فن قال لابصح يه قال لايصح استاداقة »وهو الأنصوص عن أحد ومن أجاز 
نفيه قال : بم استلحاقه » وهو مذهب الثافمى » لأنه حكوم بوجوده» بدلهل وجوب النفقة» 
ووقف الميراث 4 قصح الإقرار به كالواود 3 وإذا امتادقة 1 علا نفيه بعد ذيك كالو امتاعحقه بعك الوضم 
ومن قال : لامح استلداقه قال :لو صح استاحاقه ازمه بترك نفيه كال ولود » ولا يازمه ذلاك بالإجماع 0 
ولأن لاشبه را فى الإلاق » بدليل حديث الملاعنة » وذلاك مختص با بعد الوضم فاختص صحة الاستاساق 
به ۽ فملى هذا لو استداته » 3 ثقاه بعد وضعهة كان له ذلك » فأما إن سكت عه 0 يفيه » و ستادقة 
1 بلزمه عند أحد j‏ من [ عن قله 4 لأن تر که يحتمل أن يكون 0 لأنه لايتحةقو<وده إلا أن يلاعا 
فإن أبا حنيفة ألزمه الولد على ماأسافناء9؟ . 


VE‏ 9 فمل 0ه 

وإذا ولات امس أنه ولد سكت عن ثفيه م کا نه زمه اسه ¢ وم يكن له ثقوة بعل ذلك ¢ وبهذا 
قال الشافمى : قال أبو بكر : لايتقدر ذلك بثلاث بل هو على ماجرت به المادة » إن كان ايلا ختی يصمح 
وتشر ااناس 03 وإ ن کان (le‏ أو ظمان نق بأ کل أو اشرب ¢ أو ينام إن كان ناا ¢ أو يارس 
يانه وبسمرج دابته » وإ ركب ويصلى إن حضرت الصلاة » وبحرز مله إن كان غير عرز وأشياه ذلاك 
مك أشذاله » فإن أخره بعد هذا كله ل يكن له نفيه » وقال أو حذيفة : له تأخير ثفيه بوم وبومين 
استحسانا ؛ لأن الننى عقيب الولادة بشق » فقدر بالهومين اقاته . وقال أو اوسف ومد : يتقدر عدة 
النفاس » لأنها جارية مجرى الولادة فى الج 2 وحكى عن عطاءء ومجاهد : أن له نفيه مالم يمترف به » 
فكان له نفيه كالة الولاده . 

ولا : أنه خيار لدفم ضرر متحةق ء فسكان على اافور كيار الشفعة » وقول الى صلى الله عليه وسل 
«الولد لاغراش » عام > خرج منه مأاتفةنا عليه “م السنة الثابته » 4ا عداه ببق على عوم المد 6 
وماذكره أ بو حنيفة بيبطل مخيار الرد بالعيب » والأخذ بالشفعة » وتقديره بمدة النفاس لادايل عليه 
وماقاله عطاء يطل أيضا بما ذكر ناه » ولا يلزم القصاص لأنه لاستيةاء دق لالدقم ضررء ولا الجل لاله 
0 تھی ضرره ٠.‏ 

إذا ثبت هذا : فمل يتقدر الخوار فى الننى جاس الم > أو بإمكان الننى » على وجهين » بناء على 

)۱( فى الذسخ المطبوعة ( لايصح ) والصواب ( نصح )5 ف الشرح اللكبير ج ٩‏ ص ٠٠٤‏ (ف) 

(۲) فى م١‏ : على ماأسلفنا . 

(۳ ) ف ۱۸ : على المموم وسقطت كلة ( الحديث ) . 


لابن قدامة VV‏ 


المطالبة بالشفعة . فإن أخر نفيه عن ذلك » ثم ادعى أنه لال بالولادة » وأمكن صدقه بأن يكون فى 
موضع عن عليه ذلك » مثل أن يكون فى محلة أخرى » فالقول قوله مع يمينه » لأن الأصل عدم الع » 
وإن ل عكن مثل أن يكون ممما فى الدار لم يقبل » لأن ذللك لا يكاد فى عليه » وإن قال : عات 
ولادته ول آمل أن لى ثيه » أو عامث ذلك » وم أعم أنه على الفور » وكان ممن نى عليه ذلك كمامة 
الاس قبل منه » لأن هذا ما نی عليهم » فأشبه مال و کان حديث عبد بإسلام » وإ ن کان فقا لم يقبل 
ذلاك . ويحتمل أن يقبل منه » لأن الفقيه مخنى عليه كثير من الأحكام . وقال عابنا لا يقبل ذلا من 
الفقيه ويقبل من الناشىء ببادية » وحديث العهد باللإسلام . وهل يقبل من سائر العامة ؟ على وجهين . 
وإ ن كان له عذر نمه من الضور انفيه كالمرض والحبسأو الاشتغال محفظ مال اف ضيعته أو علازمة 
غرم مخاف فونه أو غيبته » نظرت » فإن كانت مدة ذلك قصيرة فأخره إلى المضور ليزول عذره م بيبطل 
نفيه » لاله عنزله من عل ذلك ليلاء فأخره إلى الصبح » وإنكانت تطاول فأمكنه التنفيذ إلى الا 1 
ايبەت إليه من إستوفى عليه اللمان والتفى ٠‏ فلم يفعل سقط فيه » فإن لم بعكنه أشهد على نفسه أنه ناف لولد 
اصرآته » فإن لم يفمل بطل خياره » لأنه إذا لم ةدر على تفي هكان الإشماد قاب مقامه» كا يقيم مريض 
الفيئة بقوله بدلا عر الفيئة بالجاع . فإن قال : لم أصدق الخبر عنه نظرت » فإ ن كان مستفيضاً منتشراً 
لم يةبل قوله . وإن لم يكن فضا و کان ار مشمهور العدالة لم يقبل » وإلا قبل . وإن قال : اعم 
أن على“ ذلاك قبل قوله لأنه ما مخ . وإن عم وهو غاب فأمكنه السير فاشتفل به لم يبطل خياره . وإن 
أقام من غير حاجة بطل » لأنه أخره امير عذر . وإنكانت له حاجة عه من السير » فهو على ماذكرنا 
من قبل . وإن أخر نفيه افير عذر » وقال : أخرت نفيه رجاء أن عوت فأستر عليه وعلى“ بطل خياره » 
لأنه أخر نفيه مع الإمكان امير عذر . 

1Yo‏ @ فمل 8ه 

فإن هى" به فَأَمْن على الاعاء لزمه فى قوم جميماً » وإن قال : أحسن الله جزاءك » أو بارك الله 
عليك » أو رزقك الله مثله » زمه الولد . وبهذا قال أو حنينة » وقال الشافمى : لا يازمه ء لأنه جازاء0© 
على قصده » وإذا قال رزقك الله مله فليس ذلاك إقراراً ولا متضمتا له . 

ولنا : أن ذلاك جواب الراضى فى العادة » فسكان إفرار؟ كااتأمين على الدعاء . . و إن سك ت كان 
إقراراً . ذكره أو بكر » لأن السكوت صلح دلالة على الرضى فى حق البسكر وف مواضع أخرى » 
فبهنا أولى . ونی كل موضم لزمه الولد لم يكن له نفيه بعد ذلاك فى قول جماعة أهل الع منهم : الشعى » 
والنخعى » وعر بن عبد العزيز » ومالات » والشافنى » وابن المنذر ؛ وأسحاب الرأى . وقال الحسن ؛ له 


)١(‏ ف۱۸ : جزاه. 


۷۸ الى 


أن يلاعن لنفيه مادامت أمّه عنده » يصير لها الولد » ولو أقر به » والذى عليه اور أولى » فإنه أقر نه 
اومن عدو 5 7 3 0 28 


ف علاك جعوله 7 لو يانت مده أمه 8 ولأنه أقر غق عليه 0 يشبل من دحده كسائر الحقوق :5 
فنك € مسا 8ه 


قال ل ولو جاءت امرآته ولد فقال : لم تزن ولسكن ليس هذا الولد منى » فمو ولده فی الک » 
ولا حد عليه لها ) . 

وجملة ذلك : أن المرأة إذا ولدت فةال زوجما : ليس هذا الولد منى » أو قال ليس هذا ولدىء فلا 
حد عليه » لأن هذا ليس يتذف بظاهره » لاحتال أنه بريد أنه من زوج آخر . أو من وطء بشبهة» أو 
غير ذلك » ولكنه بسأل » فإن قال : زنت فولدت هذا من الزنا » فهذا قذف يثبت به الاءان » وإن 
قال : أردت لابشمبنى 7" افا ولاخاقا » فقالت : بلأردت قذفى . فالقول قوله » لأنه أعل عراده » لاسما 
إذا صرح بقوله :لم تزن . وإن قال : وُطْمَت بشمة » والولد من الواطىء » فلا حد عايه اء لأ 
يقذفهاء ولا قذف واطما » وإن قال : أ كرت على الزنا فلا حد أيضا » لأنه لم يقذفها ولا لمان فى هذه 
الواضم » لأنه لميقذفها » ومن شرط الامان : القذف » ويلحقه نسب الولد . وبهذا قال أ:وحنينة . وذكر 
القاضى أن له فى هذه الصورة الآخرة رواة أخرى » أن له الامان » لأنه ؛ مختاج إلى نفى الولد » مخلاف 
ماإذا قال وطئت بشبهة » فإنه يكن ننى النسب بعرص الولد على القافة فيستذنى بذلك عن اللعان » فلا 
إشرع كا لابشرع لمان أمته » لما أمكن ننى نسب ولدها بدعوى الاستبراء» وهذا مذهب الشافعى . 

واا : أن الاءان إنا ورد به الشرع بعد القذف فى قوله تمالى : « راذن مون زواج وَل 
تكن لبا شاد إلا او“ الآبة . ولا لاعن النى صل الله عليه وسل » بين هلال وام أتدكان 
بعد قذفه إياهاء وكذلاك لما لاعن بين عو عر المجلانى واصرأت هكان بعد قذفه إياهاء ولا ثرت الحم 
إلا فى مثله » ولأن نف اللمان إنما ينقفى به الولد بتيامه منهما » ولا يتتحقق الامان من المرأة هنا » فأما إن 
قال : وطثئك فلان بشبهة وأنت تعامين الال ففد قذفها » وله لءانها » وننى نسب ولدها » وقال القاضى 
ليس له نفيه بالامان . وكذلات قال أسعاب الشافسى » لأنه يسكنه ننى نسبه بعرضه على القافة فأشبه مالو 
قال واشتبه عليك أيضا . 

ونا : أنه رام لزوجته » فيدخل فى عموم قوله تعالى : « والذين رمو ن أزواجبم”" » ولأنه رام 
ازوجته بالزنا» فلك لعانها وننى ولدها »کا لو قال : زلى بك فلان . وماذ كروه لايصح فإنه قد لابوجد 


(1) ف۸ أنه لا شی . (؟) سورة النور آية 1 . 
(۳) سورة النور آية ‏ 


لابن قدامة ۷4 


قافة » وقد لايسترف الرجل ما نسب إليه » يغيب » أو عوت » فلاينتنى الولد : و إن قال : ماولدته » وإعا 
التقطته أو استعرته » فقالت : بل هو ولدى منك » م يقبل قول المرأة إلا ببيدة . وهذا قول الشافمى » 
وألى ثور » وأحاب الرأى » لأن الولادة کن إقامة البيئة عليها » والأصل عدمها » م تقبل دعواها 
من غير فة كالدين : قال القافى : وكذيك لاتقبل دعواها لاولادة فا إذا عاق طلاقها ا ولا دعوى 
الأمة لها » لتصير بها أم ولد ويقبل قوها فيها لتقضى عدتها بها »> فملى هذا لاباحقه الولد إلا أن تنم 
بدنة » وهى : امرأة مرضية تشد ولادتها له » فإذا تت ولادتها له لقه نسيه » لأنه ولد على فراشه 
والولد للفراش . 

وذكر القاضى فى موضع آخر: أن القول قول الرأة لقول الل تعالى : « ولا تل لون أن يكن 
ماحل الله فى ازحاممن ٩‏ © وتحريم كانه دایل على قبول قوطا فيه ولأنه خارج من اأرأة تنقفی به 
عدتبا » فقبل قو ها فيه كالحويض › ولأنه f>‏ يتملق بالولادة » فقبل قوها فيه كالحيض . فءلى هذا السب 


لاحق به قبل له فيه بالاءعان 59 فيه وجمان : 
أحدها : ليس له نفيه » لأن إنكاره لولادتما إياه إقرار بأنها ل تلده من زنا فلا يقبل إنسكاره 
لذاك » لأنه #كذيب لنفسه . 


والثاى : له نفيه » لأنه رام آزوجته وناف لولدھا» فكان له نفيه بالاعسان ڪغيره . 


1۷۷ + فصل 3ه 

ومن ولدت اسر انه ولداً لاکن كونه منه فى النكاح لم ياحقه نسبه » ولم محتج إلى نفيه » لأنه 
م أنه يس منه » فلم ياحته » کا لو أت به عقيب نسكاحه ها » وذلاك مثل أن تألى به لدون سته أشهر 
من حين زو جما » فلا يلحق به فى قول کل من عامنا قوله من أهل العل » لأننسا نعل أنها علقت به قبل 
أن بزو جما » وإ نكن الزوج طفلا له أفل من عشر سنين فأنت أمأته بولد لم يلحقه » لأنه لابوار" 
ولد لمثله ولا يمكنه الوطء . وإن كان له مشر لمات امرأته لقه ولدها » اقول الى صلى النى صلى 
اله عليه و س : « واضر نوم على الصلاة لمشر » وفرقوا يينهم فى الضاجع » . وقال القاضى : ياحق 
به إذا أت به لتسمة أعوام ونصف عام مدة ا لجل » لأن الجارية بولد لهسا لتسع » فسكذلاك الغلام » وقال 
أو سكر : لابلحقه حتى يبلغ » لأن الولد إنما يسكون من للساءء ولا ينزل حتى يبلغ . 


. سورة البقرة آية مم‎ )١( 

(؟ ) فى المطبوعة يوجد واد لاله . خطأ . وفى 78 : لابواد واد مثله 

)۲( أخرج أحد وأو داود والجا م عن ابن مر قال قال ر سول الله صلى الله عليه وسل : مرا 
أو لاد کبالصلاة رم ناء سبع سئين وأضربو معليبا وم أبناء عثر منين وفرقوا يومف الضاجم» (ف) 


A۰‏ الى 


ولنا : أنه زەن يمسكن البلوغ فيه فياحقه الولد كالبالغ . وقد روى أن عمرو بن الماص وابنه عبد 
الہ لم يسكن بينهما إلا اثنی عشر عام وأمر النى صلی الله عليه وسل بالتفريق ينهم » دليل على إمكان 
الوطء الذى هو سيب الولادة » وأما قياس الغلام على الجارية ففير سميح » فإن الجارية كن الاستمتاع 
بها لنسم عادة » والفلام لايمكده الاستمتاع لقسم » وقد حيض لنسم » وما عمد بلوغ غلام اتسع » 
ولو تزوج رجل امرأة فى محاس ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم » ثم أنت أمرأته بولد استة أشهر من حين 
المد أو تزوج مشرق عغربية ثم مضت ستة أشهر وأتت بولد ل باحةه » و بذلا قال مالك » والشافمى» 
وقال : أو حنيقة ياحقه نسبه لأن الولد ها ياحةه بالءقد ومدة الل » ألا ترى ا قم إذا معى 
زمان الإمكان لمق الولد وإن عم أنه لم حصل منه الوطء . 


واا : أنه لم صل إمكان الوطء بهذا المقد ؛ فلم يلحق به الولد » كزوجة اءئسنة » أو کا لوولدته 
لدون ستة أشمر . وفارق ماقاسوا عليه » لأن الإمكان إذا وجد لم بل أنه ليس منه قطم) » لجواز أن 
كو ن وطنها من حيث لابعلم » ولا سبول لنا إلى معرفة حقيقة الوطء » قماقنا ال على إمكانه فى 
النسكاح » ولم جز حذف الإمكان عن الاعتبار » لأنه إذا انتنى حصل اليقين بإنتفائه عنه» قل جز إلحاقه 
به مع بقين كونه ايس منه و إن ولدت امرأة مقطوع ال كر والأنثيين لم يلحق نسبه به فقول عامة أهل 
الل ؛ لأنه يستحول منه الإنزال والإيلاج » وإنقطمت أنثياه دون ذكره فتكذلاث . لأنهلاينزل مامخلق 
منه الولد ء وقال أحابنا : ياحقه النسب»ء لأنه يتصور منه الإيلاج ويتزل ماء رقيقا . 


ولنا . أن هذا لا محاق منه ولد عادة » ولا وحد ذلك » فأشيه ما لو قطم ذ کره مما ولا اءتبار 
بإبلاج لاخلق منه الولد »كا او أو إصبعه . وأما قطم ذكره وحده فإنه ياحقه الود لأنه كن 
أن يساح فيعزل ماء خاق منه الواد . ولأساب الشافى اخقلاف فىذلات على نحو ماذكرنا من الللاف 
عندنا . قال اين اللبان : لا يلحقه الولد فى هاتين الصورتين فى قول اجهرر . 


وقال بعضهم : ياحقه بالفراش » وهو غلط » لأن الولد نا يلحق باافراش إذا أمسكن ألا ترى أنها 
إذا وادت بعد شهر منذ لزوجما لم يلحقه » وههنا لا »كن لفقد انى من المساول » وتعذر إيصال الى 
إلى قمر الرحم من الجبوب . ولا ممنى لقول من قال جوز أن تستدخل الرأة منى الرجل فتد.ل » لأن 
الولد مخلوق من منى الرجل والمرأة جميما » ولذللك يأخذ الشبه منهما » وإذا استدخلت النى بغير جاع 
لم حدث ها لذة تى بهاء فلا مخعاط منمما ء ولو صح ذلاك لكان الأجتبيان الرجل والرأة إذا تمادق 
[ على ] أنها استدخات منيه وأن الولد من ذلك انى يلحقه نسبه » وما قال ذللك أحد . 


لابن ق دامة ۸۱ 
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وإن طلق امات وهى حامل فوضعت ولداً ثم ولدث آخر قبل مضی ستة أشهر فو من الزوج 
لأننا مل أنهما حمل واحد » فإذا كان أحدها منه فالآخر منه . وإ ن کان بينهما أ كثر من سقة أشهر 
لم باحق الزوج » وانتنى عنه من غير لمان » لأنه لايمسكن أن يكون الولدان حملا واحدا » وبينهما مدة 
الجل ل أنها علقت به بعد زوالالزوجية » وانقضاء المدة » وكونها أجنبية » فى كسائر الأجنبيات . 
وإن طلقها فاعئدت بالأقراء ثم ولدت ولد قبل مغى سقة أشهر من آخر أقرائها لوقه » لأننا تيقنا آم 
ل ل بعد انقضاء عدتها » ونمل أنها كانت حاملاً به فى زمن رؤية الدم » فيازم ألا يكون الدم حيضا » 
فم تنقض عدتها ه . وإن أتت به لأ کار من ذلاك لم باحق بالزوج . وهذا قول أى المباس بن سرح . 
وقال غيره من أصاب الشافعى باحق 4 ¢ لأنه يكن أن يكون مه والولد يلحق بالإمكان : 

ولذا : أنها أنت به بعد الح بانقضاء عدتها فى وقت يمكن ألا يكو ن منه » فل لةه کا لو انقضت 
عدتما وضع الجل » وإنا يمتبر الإمكان مع بقاء الزوجية أو الءدة » وأما بمدها فلا يكت بالإمكان 
لاحاقه » وإ يكثنى بالإمكان لنفيه » وذلك لأن الفراش سبب ؛ ومع وجود السبب يكت بإمكان المكة 
واحتاها » فإذا انتنى السبب وآثاره فينتنى الح لانتفائه » ولايلتفت إلى محرد الإمكان . وال أعل : 

فأما إن وصعته قبل انقضاء المدة لأفل من أربع سف یرل 5 بااز دج ¢ و نتف عله إلا باللمان . 
وإن وضعقه لأكز من أربع سنين من حين الطلاق وكان 5 انی عنه بغير لمان » لأننا علمنا أنها 
عاقت به بعد زوال الفر اش . وإلث كان ر حي فو ضمته لأكثر من أر 0 سئين مند أنقضت المدة 
فكذلك» لأنها علقت به بعد البينو نة » وإن و ضءقه لأ کار من 3 بع سنين منذ الالاق › و لأقل مها 
منذ انقضت المدة » ففيه روايتان : 

إحداها : لايلحقه » لأنها لم تعاق به قبل طلاقها » فأشبمت البائن . 

والثانية : يلحقه » لأنها فى حك الزوجات فى السكنى والنفقة والطلاق والظبار والإيلاء» والحل 
فى رواءة » فأشبه ما قبل الطلاق . 


1۷۹ 8 فس ل > 
فإن غاب عن زوجته سفین فبلئتها وفاله فاعتدت ونسكحت نكاحاً یا فى الظاھی » ودخل بها 
الثانى وأولدها أولاداً ّم قدم الأول » فسخ نسكاح الثاتى » وردت إلى الأول » وتمتد من الثانى » 
(1) ف المطبوعة : أنهم » والسياق يعَتَضى ما أثبتئاه من وم ء ۱۸ ۰ 
( ۱ الى دام 


عب يوج هته 


000 المفسدى‎ A - 


وكا عليه صداق مثلماء والأولاد له » لأنهم ولدوا على فراشه . روى ذلك عن على رضى الله عنه » 
واهو قول الثورى ؛ وأهل المراق » واين أنى ايى » ومالك » وأهل المجناز» والشافمى » وإسحاق » 
وأى بوسف » وغيرم من أهل العم » إلا أبا حنيقة قال : الولد للأول » لأنه صاحب الفراش » لأب 
اکا حه نيح ابت » وانسكاح الثانى غير ثابت » فأشهه الأجنى . 


بولا أن الثاتى انفرد بوطتها فى نكاسم باحق النسب فى مثله”"؟ » فسكان الولد له دون غيره » كولد 


الأمة من زوحها 0 رةه دون سودها ¢ وفارق الأجنى ¢ فإنه ليس له سكاح 5 
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وإن وطيء رجل اصرآة لا زوج لها بشبهة » فأتت ولد لةه نسبه . وهذا قول الشافعى وألى حنيفة . 
وقال القاضى : وجدت عط أبى بكر: أنه لايادق به » لأن النسب لاياحق إلا فى نكاح صميح أو فاسد 
أو ملاك أو شبهة ملاث » ولم وجد ثىء من ذلك » ولأنه وطء لايستند إلى عقد فل باحق الولد فيسه 
بالوطء“ كالزنما . والصحيح فى المذهب الأول . 

قال أحمد : كل من درأت عنه الحد المقت به الولد » ولأنه وطء اعتقد الواطىء <-له » فاحق به 
النس ب كالوطء فى التكاح الفاسد . وفارق وطء الزنا» فإنه لابعتقد الحل فيه . ولو تزوج رجلان أختين 
فناطا ما عند الدخول » فزفت كل واحدة منهما إلى زوج الأخرى » فوطئها وحمات منه » للق الولد 
بالواطىء » لأنه وطء يعتقد حله » فاحق به الس ب كالوطء فى نكاح فاسد . 

وقال أو بكر : لايكون الولد للواطىء » و ]ءا يكون للزوج . وهذا الذى يقتضيه مذهب ألىحنينة 
لان الولد للفراش . 

ولنا : أن الواطىء انفرد بوطكهسا فما باحق به السب » فاحق به کا لو لم تسكن ذات زوج » وکا 
لو زوجت اصرأة المفقود عند الم يوفانه شم بان حيا . والخسبر مخصوص بهذا » ننقيس عليه ما كان 
فى معناه . وإن وطئت اصيأنه أو أمته بشموة فى طهر لم بصيها فيه فاعتز هما حتى أتت ولد لستة أشهر 
من حين الوطء هق الواطىء » وانقنى عن الزوج من غير لمارف . وعلى قول ألى بكر وألى حنيفة : 
باحق الولد للفراش . و إن أنسكر الواطىء الوطء فالقول قوله بذسير يمين » وياحق نسب الولد بالزوج » 
لأنه لايمسكن إلحاقد بالفسكر » ولا :قبل دعوى الزوج فى قطع نسب الولد . وإن أتت بالواد دون ستة 
أشهر من حين الوطء اق الزوج بكل حال » لأننا نعل أنه ليس من الواطیء . و إن اشتركا فى وطلبا 


(۱) ف۸ مله (؟) فم م وم : الوط. فيه 
٣ (‏ ) ف المطبوعة : فغاط ممما )٤(‏ ف ۴۹ : بالزروج 


لان قدامة Af‏ 


فى طهر فأتت يولد يكن أن يكون منمءا لت الزوج » لأن الولد للفراش » وقد أمسكن كو له منه . 
وإن ادعى الزوج أنه من الواطىء فقال بعض أحابنا : يعرض على القافة معهه| » فياحق يمن أطقته به 
مهما » فإن ألحةته بالواطىء لقه » و علا نفيه عن نفسه » وانتنى عن الزوج بغير لمان . وإن أنه 
بالزوج لق › وم علاك نفيه باللعان فى أصح الروايتين . والأخرى : له ذلاك . وإنأطقته مهما لحق مهما » 
و ملاك الواطىء نفيه عن تفه . وهل ملاك الزوج نفيه بالامان ؟ على روايتين . وإن ١‏ 'وحد قافة » 
أو أنسكر الواطىء الوطء» أو اشتبه على القافة » لمق الزوج » لأن القتضى لاحاق النسب به متحقق » 
و وجد مابعارضه » فوجب إثبات حدكه . ويحتمل أن ياحق الزوج بكل حال » لأن دلالة قول 
القافة ضميفة » ودلالة الفراش قوية » فلا جوز لرك دلالته ممارضة دلالة ضميفة . 
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وإن أتت ولد فادعى أنه ٥ن‏ زوج قبله نظرنا » فإن كانت زوجت بعد | نقضاءالمدة لم باحق بالأول 
محال » وإ ن کان بعد أدبم سنين منذ بانت من الأول لم باحق به أبضاً وإن وضعته لأقل من ستة أشهر 
منذ تزوجها الثشالى لم باحق به . وينتنى عنما . وإ ن کان لأ كثر من ستة أشهر فهو ولده » وإن كان 
لأكثر من ستة أشهر منذ تزوجها الثانى » ولأفل من أريع سنين من طلاق الأو ل ؛ وم بعل انقضاء 
المدة عرض على القافة » وألحق عن ألقته به منهماء فإن ألقعه بالأو ل انتفى عن الزوج بغير لمان و إن 
ألحفقه بالزوج انتنى عن الأول » وق الزوج وهل له نفيه بإللءان ؟ على روايتين : 


۹A۲‏ 99 مسألة 8ه 


قال : ل( والاءان الذى يبرأ به من الد أن يقول الزوج عضر من الها د : أشهد بالل اند زنت » 
ويشير إلا » وإن لم تسكن حاضرة سماها ونسبها» حتى يكل ذلاك أربع صرات » ثم بوقف عند الخامسة 
ويقال له : اتق الله فإما امو جبة » وعذاب الدنيا أهون من ء-ذاب الأخرة » فإن ألى إلا أن م فليةل : 
ولمنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيا رماها به من الزنا » وتقول هی : أشهد بالل اة د كذب أر بع 
ميات » ثم توقف عند الخامسة ووفك خوف الرجل » فإن رأت إلا أن تم فاعةل : وغضب الله 
علمها إن كان من الصادقين فما رماها به من الزنا 4 . 

فى هذه اسألة مسألتان : 


AY‏ 8 إحسداها :8ه 


أن الاءعان لايصح إلا محر دن الاک ¢ أو من قوم مقامه . وهذا مذهب الث انى ¢ لأن النى" 


A4‏ اا 


صل ايله عايه وسل آم أل هلال ن ع أمية أن يستدعى زوجته إليه » ولا عن بينهما» ولأنه إما عيينف › 
وإما شمادة» 0 كان فن شرطه الا 0 . وإن راضى الزوجان بفير الها O‏ يلاعن بينهما لم يصح 
ذلاك » لأن الاعان مبنى على التغليظ والتأ کید » فلم جز بغیر الحا 3 كاد . وسواءكان الزوحان حرين 
أو ما وکین فى لاع كلام انرق . وقال أكداب الشافمى : لاسيد أن يلاعن بين عبده وأمته» لأن” 
إقامة الحد علمهما . 


ولفا : أنه لمان بين زوجين » فل جز افير الما 1 أو نائيه ءکالامان بين ارين . ولا نسل أن السيد 
علاث إقامة الخد على أمقه المزوجة . ثم لايشبه الاءان الحد » لأن الحد زجر وتأديب والامسان إما شهادة » 
وإما مين فافترقا » ولأن الامان دارىء لاحد وموجب له » رى مجرى إقامة البينة على الزناء و < 
به أو بنفيه . و إن كانت الرأة حفر لاتبرز لوا جما » بعث ممه عدولا ايلا عنوا بينهما » وإن بعث 


ثالية وحده حاز ¢ لأن المع غير واجحب 1 
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وإسةحب أن يكون اللعان گور جاعة من المسامين 0 لأن ان عباس وان عمراء» وسهل بن سمدا»‎ 
فدل ذلاك على أنه ضير ه(“بهم كير 4 لأن الصبيان 3 محضرون المجالس‎ ٠ حغروه مع حدانة اسنام‎ 
. تبأ لار جال . ولان لمان بنى على التخليظ مبالفة فى الردع به والزجر ء وفع له فى الجاعة أبلغ فى ذلك‎ 
ويستحب ألا ينقصوا عن أربعة » لأن بدنة الزنا الذى شرع اللءان من أجل الرعى به أأربعة » وليس شىء‎ 
من هذا واجباً . ويستحب أرث يتلاعنا قياماً » فيبدأ الزوج فيلتءن وهو قالم . فإذا فرغ قامت الرأة‎ 
فالتعنت وی فا٤ . لماروى عن الننى صلى الل عليه وسل أنه قال هلال بن أمية : م م فاشمهد أريع‎ 
شهادات » » ولأنه إذا قام شاهده الناس » فكان أبلغ فى شهرته » فاستحب كثرة 3 ؛ ولاس ذلاك‎ 

واجباً . ومبذا كله قال أبو حديفة » والشافمى » ولا امل فيه الفا . 


١ (‏ ) أخرج ابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عياس قال ؛ جاء رجل إلى النى صل الله 

عليه وسل فقال : إن امآتی زنت وسکت رسول الله صلى الله عليه وسل کاله منکس ف الارض * ثم رفع 
رأسه فقال : قد أنرل الله فيك ونی صاحبتك فائت ہما لجاءت فقال : قم فاشبد أربع شبادات إل انتهى من 

الدر المثور ج ۾ ص ۲۳ . وورد فى سان أنى داود ج ۲ ص مومه عن ابن عباس » فتقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أرسلوا إليبا غخاءت . . . فقال وقول الله صل الله عليه وسل : لاعنوا بينهما . وفى رواية لای 
داود قبلبا ص ۳ جه » فقام هلال بن أمية فشمد . شم قامت فشودت (ف) 

(؟) فى وم : بغير عا (؟) ىمر : يدر الحد ويوجبه. 

(4) منالخفر » وهو : شدة الحياء . 

(ه) ف وس : على حضور جمع . 


لان قدأهة A‏ 
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قال القاضى : ولا بستحب التغليظ فى الاعان يمكان ولا زمان » و-هذا قال أو حفيغة » لأن الله تهالى 
أطاق الأ بذللك » ول يقيده بزمن ولا مكان ء فلا جوز تقييده إلا بدليل » ولأن النى صلى اله عليه 
وسل اس الرجل بإحضار اميأته » ولم خصه بزمن » ولو خصه بذلك لنقل ولم ءل . وقال أبو امطاب : 
إستحب أن يقلاعنا فى الأزمان والأما کن التى تمظم وهذا مذهب الشافعى » إلا أن عنده فى التذاوظ 
بالسكان قواين . 

أحدها : أن التنايظ به مستح ب كالزمان . 

والثانى : أنه واجب » لان النى صلى اش عليه وسل لاعن عند المنير » فسكان فمله بيا لاان » 
ومعنى التغليظ بالمكان : أنهما إذا كانا عكة لاعن بدنهما بين الركن والقام » فإنه أشرف البقاع » و إن 
كانا فى المدينة فمند مذير رسول انه صلى الله عليه وسل » وفى بدت المقدس عند الصخرة » وؤسائر البلران 
فى جواممما » وأما الزمان فبعد المصر لقول الل تمالى : ( حبسو ا من مد الصلآة فيان بال )20 
وأجمع الفسرون على أن الراد بااصلاة صلاة العمسر . قال أبو الطاب فى موضع : أو بين الأذانين » لأن 
الدعاء”" بينهما لابرد » والصحيعم الأول » ولو استحب ذلك لفمله الننى صلى الله عليه وسل » ولو قله 
لفقل ول بسع ت رکه وإهاله . وأما قوم : إن الننى صلى الله عليه وسم لاعن بينهما عند انير » فلوس هذا 
فى شىء من الاحاديث امشهورة . 

وإن ثدت هذا : فيحتمل أنه كان 3 الاتفاق » لأن حاسه کان عفده » فلاعن بیمما فى اسه . 
فإ ن کان الاعان بين كافر بن ك فی کاک فى اللعان بين المسلين . و تمل أن يفاظ فى اأكان لقو 
فى الأعان : وإنكان لمم عواضم يمظمونها ويتوقن أنيحلفوا فبهاكاذبين حافوا فيهاء فملى هذا يلاعن 
ينها فى مواضعهم اللالى يمظمونه! التمسرالى فى الكنيسة » والبهودى فى البيعة » والغجوسى فى بيت النار 
وإن لم يكن لم مواضع يعظمونها حلفهم الجا 1 فى حلسه ء لتعذر التغليظ بالكان » و إن كانت المسامة 
عاضا وقانا إن الاءان بينهما يكون فى السدد وقفت على بابه ولم ندل » لأن ذللك أقرب الواضم إليه . 


“A‏ ة8 المسألة الثانية فى ألفاظ الامان وصفته :2ه 
أما ألفاظه فهى خسة فى حق كل واحد منهما . وصفته أن الإمام يبدأ بالزوج فيقيمه » ويقول له : 


() سورة المائدة آي 1ء . 
(۲) عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل ه لابرد الدعاء بين الآذارنف 
والإقامة » (ف) 


43 المفنى 


قل أربع مرات : أشهد باه إلى أن الصادقين فما رميت به زوجتى هذه من الزنا » وبشير إليها إنكانت 
حاضرة » ولا يحتاج م-م الحضور والإشارة إلى نسبها وتسميتهاء كلا يحتاج إلى ذلك في سائر المقود . 
وإنكانت غائبة أسماها ونسبها » فقال ام ألى فلانة بنت_فلان » ويرفم فى نسبها حتى يذ المشاركة بينها 
وبين غيرها . فإذا شببد أربم رات وقفه الها 3 وقال له : اتق الله فإنها اللوجبة » وعذاب الدنيا أهون 
من عذاب الآخرة » وكل شىء أهون من لمنة الله » وبأ رجلا فيضم يده علىفيه » حتی لايبادر باتخامسة 
قبل الوعظة ثم أ الرجل فيرسل بده عن فيه ¢ فإن راه عى ف ذلاك قال له قل : وأن لعئة الله عل“ 
إن كنت من الكاذبين فما رميت به زوجتى هذه من الزنا . 

9 يأ الرأة بالقيام » ويقول ها قولى : أشهد بالله إن زوجى هذا لمن السكاذبين فما رمالى به من 
الزنا » وتشير إليه » و إن كان غائبا أسمته ونسبته » فإذا كروت ذلك أر بع سات وقفها ووعظها کا ذ كرنا 
فى حق ازوج » ويأص اعرأة فتضع يدها على فیا » فإن رآها تمغى على ذلاك قال لها قولى : وإن غضب 
الله على إن كان زوجى هذا من الصادقين فما رمالى به من ازا . 

قال إسحاق بن منصور : قات لأحهد : كيف يلاعن ؟ قال : على ما كتاب الله ؛ يقول أربع عات 
أشهد باه إلى فما رميتها به لرن الصادقين » ثم بوقف عند الحامسة فيقول : امنة الله عليسه إن كان 
من الكاذبين 8 

والرأة مثل ذلاك لوقف عند اعخامسة » فيقال ها إتقى الله » فإنها الوجبة توجب عليك المذاب » 
فإن حافت قالت : غصب الل عامها إن کان هن الصادقين . وعدد هله الألفاظ اة شرط ف الاعان . 
فإن أخل بواحدة منها لم يصح على ماذكرناه فما مضى . وإن أبدل لفلا منها فظاه كلام ارق أنه جوز 
أن يبدل قوله إلى من الصادقين بقوله » لقد زنت » لأن معناهها واحد » ووز ها إبدال إنه من الكاذيين 
بتوذا : اق د كذب » لأنه ذكر صفة اللما ن كذلاك ؛ واتباع لفظ النص أولى وأحسن . وإن أبدل لفظة 
« أشبد » بلفظ من ألفاظ اليين فقال : أحاف أو أقسم أو أول ل بعتد به. 

وقال أو الطاب : فيه وجه آخر : أنه بعل به لأنه ألى بالعنى » فأشيه مالو أبدل « إلى أن 
الصادقين » بقوله : لقد زنت . ولاشافعى وجمان فى هذا . والصديح : أنه لامح 0 لأن ماأعتير فيه 
اظ الشهادة : يم غيره مقامهكالشهادات فیا لقوق : ولأن الامان يقصد فيهالتغليظ ¢ واعتيارلفظط الشهادات 
أباغ فى التخليظ » فل يز تر كه » ولهذا لم جز أن قم الله من غير كلة تقوم مقام أشهد . 

والثانى 9" : بعتد به لأنه أتى بالمعنى أشبه ماقبله » وللشافهى وجمان كبذين . وإن أبدل لنة 

)00( فى ا مطبوعة : أتق الله وأست هذه بأء علة فتحذف بل هى فاعل . 

(؟) من وجوه الرأى فى القسم بالله دون كلته تقوم مقام أشبد . 


لابن قدامة AV‏ 


الامنة بالإبعاد لم ير » لأن لفظ الاءفة أباغ فى الزجر » وأشد فى أنفس الناس » ولأنه عدل عن المخصوص. 
وقيل : يحوز» لأن معناها واحد . وإن أبدلت الرأة لفقلة الفضب بالامنة ل يمر ء لأن النضب أغاظ » 
ولهذا خصت المرأة به لأن العرة بزناها أقبح » وإنمها بفعل الزنا أعظم من إ#ه بالقذف . وإن أبداتها 
بالسخط خرج على وجهين فما إذا أبدل الرجل لفظة الامنة بالإبماد . و إن أبدل الرجل افظة الامنة بالقضب 
احتمل أن ود لأنه أبلغ واحتمل ألابجوز » لخالفته الخصوص . 


قال الوزير عى بن هبيرة رحمه الله تعالى : من الفقهاء من اشترط أن بزاد » بعد قوله : من الصادقين 
[ قوله ] : فما رميتها به من الزنا . واشترط فى نفيها عن نفسما | قوطا ] : فما رمانى به من الزنا» ولاأراه 
يحتاج إليه » لأن الله سبحانه أنزل ذلاك وبينه » ول يذكر هذا الاشتراط . 

وأما موعظة الإمام لما بعد الرابعة وقبل الخامسة فى مستسبة فى قول أ كثر أهل الم » لا روى 
ابن عباس قال : « لا كانت الخامسة قيل : ياهلال » اتق الله فإنها للوجبة » التىتوجب عليك المذاب . 
فقال : وال لايمذبى الله علمها كالم يحلدتى عايها » فشهد اللامسة . فلا كانت الامسة قيل : لها اتو © 
الله » فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . وإن هذه الموجبة التىآو جب مايك المذاب » فتاكأت 
ساعة » ثم قالت : والله لاأفضح قوى » فشهدت الخامسة : أن غضب الله عايها إن كان من الصادقين » 
وروى أو إسحاق الجوزجالى بإسناده حديث التلاعنين قال : « فشهد أربع شهادات بال إنه اول 
الصادقين ؛ ثم أمى به فأمسك على فيه » فوعظه وقال : ويحك كل شىء أهون عليك من امنة الله » ثم 
أرسل فقال : لمنة الله عليه إن كان من السكاذيين » نم دعاها فقرأ عايها » فشهدت أربع شمادات بال 
إنه من السكاذبين » ثم اس بها فأمسك على فيها» وقال : وبح ك كل شىء أهون عليك من عذاب الله . 


وذڪر الحديث © . 
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وبشترط فى صمة الامان شروط ستة أحدها : أن بكون عحضر الإمام أو نائبه . والثالى : أن 
يألى كل واحد مما پاللمان لمك إلقانه عليه ¢ فإن بادر 4 قبل .“أن اميه الإمام عليه 1 ا ¢ 8 و حلاف 
قبل أن يحلفه الحا 3 . الثالث : اس كال افظات الامان الجة » فإن نقص منها افظة لم بصحح . الر اع : 
أن ياتى بصورته إلا ماذكرنا من الاختلاف فى إبدال لفظه بمثلها فى العنى . الخسامس : التر تيب » فإن 
قدم لفظة الامنة على شىء من الألفاظ الأر بمة أو قدمت المرأة اعامها على لمان الرجل لم يعتى به » السادس: 
الإشارة من كل واحد منهما إلى صاحيه إن كان حاضراً » وتسميته ونسبته إنكان غائياً » ولا يشترط 


. ف المطبوعة : اتق خطأ : ومان الخطوطات أولى‎ )١( 


M‏ التق 


حضو رها مما » بل لو كان أحدهاغائياً ءن صاحيه مل أن لاعن الرجل فى المسجد والرأة مى بابه _ 
ادم إمكان دخوها اث جاز 5 
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وإنكان الزوجان يعرفان العربية )جز أن يمنا“ بغيرها لأن اللمان وردف القرآن بلةظ المربهة . 
وإنكانا لا يحسنان ذلاك جاز لا الالدمان بلسامهم! ء لموضع الحاجة . فإ ن كان الها < بحسن اسانهما جرا 
ذلا . ويستحب أن حفر معه أريمة تحسنون اسانهما . وإ ن كان الا 3 لاحسن اسائهما فلا بد من 
ترجمان . قال القاضى : ولا جزىء فى الترجفة أقل من انين عدلين » وهو قول الشافمى وظاهر قول 
الحرق » لأنه قال : لايقبل فى الترجة عن مى حا 3 إليه إذا لم يعرف لسانه أقل من عدلين يعرفان 
اسانه . وذ كر أو الطاب روابة أخرى :أنه نحزىء قولعدلواحد . وهو قول أ لى حذيفة ول 
ذلاك فى موضع آخر إن شاء الله تعالى . 


3۲۸۹ و مسال 8ه 


قال  :‏ وإ ن كان بيمءا فى اللمان ولد ذكر الولد . فإذا قال : أشهد الله لقد زنت » يقول : وما هذا 
الولد وادى . وتقول فى أشهد بالل لف د كذب وهذا الولد ولده ) . 

وجملة ذلا : أنه مت ی کان الامان لننى ولد فلا بد من ذكره فى لعانهما . وقال الشافمى لاتحتاج امرأة 
إلى ذكره لأا لاتنفيه و عا احةاج الزوج إلى ذكره لنفيه . وقال أبو بكر : لاحتاج واحد منمما إلى 
ذكره وينتنى بزوال الفراش . 

وانا : أن من سقط حقه بالامان اشترط ذكره في هكالمرأة . والمرأة أحدالزوجين » فكان ذ كر الولد 
شرا فى لمانها كالزوج > ولأنهما متحالفان علىشىء » فاشترط ذكره فى محالفبها كالتلذين فى الهين » 
وظاهر كلام الأرق : أنه يكتنى بقول الزوج : وماهذا الولد ولدى ء ومن المرأة بقولها : وهذا الولد 
ولده . وقال القاضى : يشترط أن يقول : هذا الولد من زناء وليس هو منى . وهو مذهب الشائى » 
لأنه قد يريد بقوله ليس هو منى يمنى حا وخلةا ول تتتصر”” على قوله : من زنا . لأنه قد يمتقد أن 
الوطء فى نسكاح فاسد زناء فأ كندنا بذ كرها جميماً . 

ولنا : أنا تي الولد فى اللءان » فاكةفى بهكا لو ذكر اللفظين . وماذكروه من التأ كيد مح 
بغیر دلیل » ولا يفتنى الاحتال يضم إحدى الافظتين إلى الأخرى » فإنه إذا اعتقد أنه من وطء فاسد 


(1) ىمر : بتلاعنا (۲) ف۱۸ : ولا تقتصر 


لابن قدامة ۸۹ 


واعتقد أن ذلك زنا صح منه أن يقول الافظين جميماً » وقد بريد أنه لايشببنى خلا وخاماً » أو أنه 
من وطء فاسد . فإن لم بذ كو الولد فى الاءسان لم ينقف عنه » وإن أراد نفيه أعاد الاعان » ووذ كر 
نف الولد فيه . 
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وإذا قذف أسرأته بالزنا برجلبعينه فقد قذفمءا . وإذا لاعنها سقط الد عنه لما » سواء ذكر الرجل 
فى امانه أو لم يذ كره . وإن لم يلاعن فلسكل واحد منمما المطالبة » وأبهما طالب < له ء ومن لم يطالب 
فلا نح له »كا لو قذف رجلا باازنا باس أة معينة . وببذا قال أو حنيفة » ومالك » إلا فى أنه لاسقط 
حده بلءانها . وقال بعض أسحابنا : القذف لازوجة وحدها » ولا يتعلق بغيرها دق فى الطالبة » ولا الحدء 
لأن هلال بن أمية قذف زوجده بشريك بن سحاء » فل حده النى على الله عليه وسل ولا عزره ۳4 . 

وقال بعض أ حاب الشافعى : يجب الد » وهل يحب ح_د واحد أو حدان ؟ على وجمين . وقال 
بعضهم : لامجب إلا حد واحد قولا واحدا . ولا خلاف بيهم أنه إذا لاعن وذكر الأجنى فى لمانه أنه 
سقط عنه حکه . وإن یذ کره فءلى وجهين . 

ولا : أن الاءان بينه فى أحد الطرفين » فكان ببنة فى العارف الآخ ركالشهادة . ولأن به حاجة 
إلى قذف الزانى لما أفسد عليه من فراشه » ورعا يحتاج إلى ذكره ايستدل بشبه الولدالئةذوف على صدق 
قاذفه » کا استدل النبى صلى الله عليه وسل على صدق هلال بشبه الولد لشريك بن سحاء » فوجب أن 
سقط > قذفه ماأسةط > قذقها قياس له علمها . 


3۹۱ @ فصل 9 

ولو ةذف أمرأته وأجنبية أو أجنبا بسكلمتين » فعليه حدان ليا » فيخرج من حل الأجنبية بالبينة 
خاصة » ومن حد الزوجة بالبينة أو الاءان . وإن قذفهما بسكلمة فكذلاف إلا أنه Ll‏ بلاعن ول تم 
بدنة فول محد لها حدا واحداً أو حدين على روايتين . إحداها : محد حدا واحداً » وبه قال أبو حنيقة » 
والشافمى فى القديم وزاد أبو حنيفة : سواءكان بكاءة أو بسكلات لأنهما حدان”"' من جنس » فوجب 
أن تقتداخل كدود الزنا . والثانية : إن طالبوا تمعين غد واحد » وإن طالبوا متفرقين فلتكل واحد 
حد ء لأنهم إذا اجتموا فى الطلب أمسكن إيفاؤم بالحد الواحد وإذا تفرقوا لم كن جمل المد الواحد 
إيقاء من لم يطالب » لأنه لايجوز إقامة الحد له قبل الطالبة منه . وقالالشافمى فى الجديد : بقام اكل 
واحد حد بكل حال » لأنه حةوق لأدميين » فل تتداخ لكالديون . 


(١)أىشريك.‏ (۲) فى المطبوعة : حدود » ومان وم أوضح وأنسب للسياق 
(۴) ف المطبوعة : فى الخد . والتصويب من ۱۸ ۰ ۳۹ . 


٠‏ 8 الى 


ولنا : أله إذا قذفمما بكلمة واحده زىء حد واحدء لأنه بظهر كذءه فى قذفه » وبراءة عرضمءا 
من رميه حد واحدء فأجزأ كا كان القذف لواحد . وإذا قذفيما بكامقين وجب حدان » لأنهما قذفان 
لشخصين » فوجب اكل واحد حد »كا لو قذف الثانى بد حد الأول . وهكذا ا فهاإذا قذف 
أجنبيتين أو أجنبيات » فالتفصيل فيه على ماذ كرناه . وإن قدف أريم اله kb‏ فى المدكذليك» 
وإن أراد الاعان فيه أن يلاعن لكل واحدة لمانا مفرداً » وببذأ بامان التى تبدأ بالمطالبة » فإن طالين 
ج وتشاححن بدأ بإحداهن بالقرعة » وإن : يتشاحدن بدأ بلعان من شاء منهن »> ولو بدأ بواحدة 
منون من غير قرعة مع الشاحة صح . ومحتمل أن يجزئه لمان واحد » فيةول أشهد بال إلى لمن الصادقين 
فیا رميت به كل واحدة من زوجاتى هؤلاء الأربع من الزنا . وتقو لكل واحدة أشهد بلله إنه اول 
السكاذبين فبا رمانى به من الزنا » لأنه #صل المقصود بذلك . والأول أصح » لأن الاءان أعان فلا 
تتداخل لجاعة »كالأمان فى ادون . 
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ولو قال زوجته : يا زانية بنت الزانية فقد قذفم| وقذف أمما بكلءتين » و <k‏ فى المد لها على 
مامضى من التفصيل فيه » فإن اجتمها فى للطالبة ففى أيتهما يتقدم ؟ فيه وجمان : 

أحدها : الأم » لأن حقهاآ كد ؛ لكو نه لا سقط إلا بالبينة . ولأن لها فضيلة الأمومة . 

والثانى : تقديم الينت لاه بدأ بقذنها » ومتى حد لإحداما ثم وجب عليه الد للأخرى ل مد 
حتى يبرأ جلده من حد الأولى . فإن قيل : إن الد ههنا حق لأدى فل لا يوالى بينهما كالقصاص » فإنه 
لو قم يدى رجاين قطعنا يديه لما » ولم نؤخره ؟ قلنا : لأن حد القذف لا يتسكرر بتسكرر سيبه قبل 
إقامة حده » فالوالاة بين حدين فيه مخرجه عن موضوعه . والقصاص يجوز أن تقطم الأطراف كلا 
فى قصاص واحد » فإذا جاز لواحد فلاثنين أولى . 

14 8 فمل € 

وإن قذف حصنا مرات غد واحد » روابة واحدة . سواء قذفه بزنا آخر » أو كرر القذف بالأول» 
لأنهما حدان ترادف سببهما ؛ فتداخلا كالزنا صرار؟ » وإن قذفه غد له ثم قذفه سرة أخرى بذللكالزناء 
فلا حد عليه » لأنه قد تحقق كذبه فيه باد » فلاحاجة إلى إظها ركذبه فيه ثانياً . ولا جلد عر أبا بكرة 
حين شهد على المغيرة بن شعبة أعاد قذفه فهم عر بإعادة الحد عليه » فقال له على : إن جلرنه فارج © 

)١(‏ قال الآثرم : قلت لآنى عبد الله قول على : إن جلدته فارجم صاحبه قال : كأته جمل شبادته 
شبادة رجلين قال أبو عبد الله : وكنت آنا أفسره على هذا حت رأبته فى الحديث فأجبى ثم قال : يقول : 
إذا جلدته ثانية فكأنك جملتة شاهداً آخر (ف) 


لان ق__دأمة ۹۱ 


صاحية فت رکه . ولکنه يعزر تعزير السب والشے . وذ كر القافى أن فيه رواة أخرى : أن عليه الد 
#انياً . لأنه قذف ثان بعد إقامة الد عليه » فأشبه ما لو قذفه بزنا ثان . وأما إن قذفه نزنا آخر فعليه حد 
جر أنه قذف لمحسن ل بحد فيه » وج بأن 00 الحد الأول » ولأن سبب الحد وجد بعد إقامته 
وأعيد عليه : كالزنا والسرقة . وعن أجد رواة أخرى : لاحد عليه فى الثالى لاله حد لعاحية مرة » 
فللا بعاد عليه الک و قلقه بالزنا الأول 5 وع هذه الروابة لعزر زر السب والشم ٠.‏ وهذه الرواية 
الثانية فها إذا تقارب القذف الثانى من الد » فأما إذا تباعد زمائهءا وجب الحد بكل حال » لأنه لامجوز 
أن كون حده صرة من أجله » فوجب إطلاق عرضه له . ومذهب الشافسى فى هذاكذهيناء إلا آم 
حكوا عن الشافعى فيا إذا أعاد القذف نزنا ثان قبل إقامة الحد قولين . 

أحدما : حب حل واحد 2 

والثانى : يحب حدان . فأما إن قذف أجنبية ثم الزوجباء ثم قذفها فعايه الد لاقذف الأول » 
ولاثىء عليه للأا فى قول ألى بكر 5 وحکی غو ذلاك عن الزهرى ¢ والثورى ¢ وأصاب الرأى . أنه 
لو قذف أجدبية قذفين لم بحب عليه أ كثر من حد واحد » واختار القاضى : أنه إن قذفما بالزنا الأو لم 
يكن عليه أ كبر من حد واحد » وليس له إسقاطه إلا بالبينة » وإن قذفها لزنا آخر فهو على الروابتين 
فها إذا قذف الأجنبية ثم حد لما ثم قذفما بزنا آخر . فإن قانا : يحب حدان » فطالبت الرأة يموجب 
القذف الأول 3 فأقام به بدنة سقط عنه دده » و حب ف الثالى ل( لأنها غير خصنزة وإن م يقم بدنة 
حد ماء ومتى طاابته وجب الثالى فأقام به بينة أو لاعنها سقط » وإلا وجب عليه أبضا » لأن هذا 
القذف موجبه غير موجب الأول . فإن الأول موجبه على اناصرص » والثالى موجبه الاءان والحد» 
وإن بدأت بالطالبة وجب الثالى فأقام ببئة به » أو لاعن » سقط حده» وها المطالبة بموجب الأول » 
فإن أقام به بينة » و إلا حك 

قال القاضى : إن أقام بالثالى”" بينة سقط موجب الأول > وهو مذهب الشافمى » لأنها صارت 


غير محخصية ) ولاشيت ذا حد الخصنات . 

واا :أن سقوط إحصانها فى الثالى لاوجب سقوطه فها قبل ذلاك » کا لو استوفى حده قبل إقامة 
البينة . ولمل هذا ينونى على ماإذا قذف رجلا » فم يم الد على القاذف حتى زنى القذوف » وإن ا يخم 
بدنة عامهما وم يلقعن لاان م يب إلا حل واحد نص عليه أحد ¢ ولأا حدان من حنسين “رادها 3 


ف م أحدها » فتداخلا كالو قذفما وهى أجنبية قذفين . ولوقذف زوجته غد اء ثم أعاد قذفها بذلاك 


(۱) ف۱۸ : يعقبه (؟) فهر : على الثانى 


۹۲ الى 


الزناعلم محد ها لاذ كرتا فىإعادة قذف‌الأجنى . ولسكن زر للأذى"“ والسب » وليس 4 إسقاط التعزير 
بالامان » لاه مزير سب لاتمزير قذف » إلا على الروابة الى تازم الأجنى حدين بإعادة القذف » فإنه 
يازمه هنا حن » وله إسقاطه بالاعان . و إن ولد له ولد بعد حده فذ كر أنه من ذلك الزنا » فله الامسان 
لإسقاطه عل ىكلتا الروايقين » لأنه تاج إلى نفيه » و إن قذفها فى الزوجية بزناءين فليس عليه إلا حد 
واحد ؛ ويكفيه امان واحذ » لأنه عين » فإذا كان القان لواحد كفته عين واحدة » اسكنه تاج أن 
يقول أشهد بالله إنى لمن اصادقين فا رعيتها به من الزناءين . 

وفارق ماإذا قذف زوجتين حيث لا يكفيه لمان واحد : لأن المين وجبت اكل واحدة منهما » 
فلا تقداخل كسائر الأعان وإن أقام البينة بالأولسةط عنه مو جب الثانى » لأنه زال إحمانها » ولالمان 
إلا أن يكون فيه نسب يريد نفيه» و إن أقاءها بالثانى لم سقط المد الأول » وله إسقاطه بالاءان إلا على 
قول القاضى » فإنه سقط بإقامة البيغة على الثاتى » و إن قذفما فى الزوجية ولاعنهاء ثم قدفها بالزنا الأول 
فلا حد عليه » لأنه حققه بلمانه » ويحتمل أن محدك لو قذفها به أجنى » وهوقول القاضى » ولو قذفها به 
أجنى أو زنا غيره فعليه الد فىقول عامة أهل العلل » منهم ابن عباس ؛ والزهرى » والشمى » والنخعى 
وقتادة » ومالك » والشافعى ؛ وأو عبيد . وذكر أو عبيد » عن أسحاب الرأى » أنهم قالوا : إن لم 
يفف بلءانها ولد حد قاذفها » وإن نفاه فلا حد على قاذفها » لأنه منقف عن زوجما بالشرع . 

ولنا : ماروى ابن عباس عن الننى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من رماها أو ولدها فعايه المد » 
رواه أبو داود؛ وهذا نص » فإنه نص على من رماها .م أن ولدها من عن الملاعن شرع » ولأنه لم 
يثبت زناها» ولازال إحصائها » فيازم قاذفها الد بقوله تمالى : « وَالدنَ يَرْمُونَ امات تم" لم 
باتو ۱ بار شَبَدَاء َجْلدوم ثمانين جلدة 206 . وكا لو لم ينف ولدها . فأما إن أقام بيدة فتذفها قاذف 
بذلاك الزتا أو بغيره فلا حد عليه لأنه قد زال إحصانها » ولأن هذا القذف لم يدخل المعرة عليها » وإعا 
دخات المعرة بقوام البينة » ولكنه يمزر مزر السب والأذى » وعّكذا كل من قامت البينة زناه لا حد 
على قاذفه » وبه قال الشافمى . وأسعاب الرأى . ولكنه يمزر مزر السب والأذى > ولا يلك الزوج 
إسقاطه عن نفسه بالامان لا قدمنا . وإن قذف زوجته ولاءنها ثم قذفما بزنا آخر قمليه الد لأنها 
بانت منه باللمان » وصارت أحنبية » إلا أن يضيف الزنا إلى حال الزوجية » فمند ذلاك إن كان ثم نسب 


8 بد نفيه فله الملاعنة أنفيه » وإلا زمه الد ولا لمان مما . 


. ف ۱۸ الاذى (؟) سورة الور آية ع‎ )١( 


لابن قداسة A‏ 
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قال : ل فإن التعن هو » ولم تلتمن هى » فلا حد عليما ء والزوجية عاها 4 . 

وجل ذلك : أنه إذا lie‏ وامتنعت من الملاعنة قلا حد علمها ويه قال الحسن ¢ والأوزاعى ¢ 
وأصحاب الرأى . وروى ذلاك عن الحارث المسكلى » وعطاء اللمراساتى » وذهب مكحول » والشمى » 
وماللك » والشافنى » وأو عبيدء وأو لور » وأو إسداق » والجوزجالى » وان المنذر : إلى أن علا 
الحد» لقول الله تعالى : « يدر عتما المذّاب أن تشهد آرم سَبَادّات 226 . والمذاب الذى يدرؤه 
لمانها هو المد اذ کور فى قوله سبحانه : « وَلْيَشهد عَذَايَم E‏ من ومين و7© . ولأنه بلمانه 
حقق زناها» فوجب علممها الد کا لو شد علمها أربعة . 

وأا : أنه 0 فق زناها قلا حب علا الج كا و يلاعن . ودلیل ذلك : أن ةق زناها 
لااو » إما أن کون بلمان الزوج ؛ أو بغ کو ها » أو بهماء لا يجوز أن يسكون بلعان الزوج وحده» 
لأنه لو ثبت زناها به لما ممع اعانهاء ولا وجب الد على قاذفها »ولأنه إماعين » وإما شهادة ؛ وكلاهما 
لايثبت بنسكوها . لأن اد لابثبت بالنسكول » فإنه يدرأ بالشببات » فلا يثبت بها . وذلات لأن 
اكول تمل أن يسكون لشدة خفرها » أو لمقلة على لسانهسا » أو غير ذلك فلا وز إثبات 
الخد الذى اعتبر فى بينته من الءدد ضعف مااءتبر فى سائر الدود واعتبر فى حقهم أن يصقوا صورة 
الثمل » وأن بصرحوا بلفظه وغير ذللك مبالغة فى نفى الشات عنه » وتوسلا إلى إسقاطه » ولا جوز 
أن قى فيه بالتسكول الذى هو ف اة شمهة لايقغى 4 ف ىء من الحدود ولا العقوبات ¢ ولاماءدا 
الأمو ال .م أن الشافى لايرى القضاء بالنسكول فى شىء » فسكيف يقغى به فى أعظم الأمور وأبعدها 
ثبوتا » وأسرعما سقوطا » ولأنهالو أقرت بلدانها نم رجەت لم يجب علا الد فلأن لالجب عجرد 
امتفاعها من المين على براءتها أولى . ولا جوز أن يقفى فيه مما لأن بالا يقفى فيه بالعبن امفردة 
لابقضى فيه باليين مم الكو ل كدائر المقوق . ولأن مافى كل واحد منهما من الشمة الاينتقى يضم 
أحدما إلى الآخر فإن احمال نسكوها لفرط حيائها » وتجزها عن النطن بالاءان فى مم الاس لابزول 
بلءان الزوج 8 والمذاب حور أن کون اليس أو غيره ¢ فللا دتدين ف المد. وإن احتمل أن يسكون 
هو اراد قلا ثبت الد بالاحهال 3 وقد يرجح ماذ کرناه مول ر ری 5 عله : إن الد على من زا 
وقد أحصن إذا كانت بدنة 3 أو کان الجل 3 أو الاعتراف فذ کر موجبات المدء و يذ كر الامان ٠.‏ 


واختلفت الرواية : فا بصنم ا فروی ألها حبس حی تاتءون أو تقر أر 7 8 قال أجد : فإن أبت 


١ (‏ ) سورة الثور آية۸ . (۲) سورة الثور آية ۲. 


ل 00 المشتى 


الرأة أن تلقمن بعد التعان الرجل أجَبامم) عليه ودبت أن أ۴ عايها ارجم لأنها لو أقرت باسانها ل 
أرجمها إذا رجعت ف-كيف إذا أبت الاءان ؟ ولا سقط النسب إلا بالتعانهما ميم لأن الفراش انم حتی 
تلتمن والولد للفراش . قال القاضى : هذه الروابة أصح وهذا قول من وافقةا فى أنه لاحد عامها وذلك 
لقول ايله تعالى : « ودرا عنما ال داب أن تشد ابم ادات بل ۾“ فيدل على انما إذا لم تشهد 
لابتدرىء عنها المذاب . 
والرواية الثانية : مخلى سبياما وهو قول أبى بكر لأنه لم يحب عايها الحد فيب ية سبيلها کا 
لولم تسكل البينة . فأما الزوجية فلا تزول والولد لايتتنى مالم يتم الاعان بينم ما فى قول عامة أهل ال ل 
إلا الشافسى فإنه قضى بالفرقة وننى الولد بمحرد لءان الرجل وقد كرنا ذلك . 
146 © سال هه 
قال : ( وكذلاك إن أفقرت دون الأربع مرات ) . 
وجملته : أن الرجل إذا قذف اصرأته فصدقته وأقر ت بالزنا سية أو تين أو ثلاثالم يحب عليها 
الد لأنه لايثبت إلا بإقرار أربع مرات على ماي ذكر فى الحدود ثم إ نكا نتصديقها له قبل لمانه فلا لمان 
ينها لأن الاما نكالبينة إا يقام مع الإنسكار وإن كان بعد لمانه لم تلاعن هى لأنها لعاف مع الإقرار 
وحذرا حم مالو امتندت من غير غير إفرار ومهذا قال أ وحنيفة وقال الشافمى إنصدقته قبل امانه فمليها 
الد وليس له أن يلاءن إلا أن كون ثم نسب ينفيه فيلاعن وحده وينتنى النسب يمجرد امانه فإن 
كان بعد لعانه فقد انتفى النسب ولزمها الد بناء على أن النسب ينتنى عجرد لعانه وتقع الفرقة ويجب المد 
فإن الد بإقرار مرة وهذه الأصمول قد مغى أ كثرها ولو أقرت أربماً وجب المد ولا لمان بينهما إذا 
لم يسكن ثم نسب يننى وإن رجءتسقط الد عنما بغير خلافعاءمناموبه يقولالشافعى وأبوانور وأسماب 
الرأى فإن الرجوع عن الإفرار بالحد مقبول وليس له أن بلاعن لاد فإنه لم يحب عليه لتصديقها إياه » 
ونأ اد لعانها لذنى نسب فظاهس قول ارق إنه لوس له ذلك فى جيم هذه الصور وهو قول آحاب‌الرأى . 
وقال الشافعى : له لعانها لنؤىالنسب فيها كلها » لأا لوكانت عفيفة صالحة فسكذ بتدملاك نفى ولدهاء 
فإذا كانت فاجرة فصدقته فلأن ,لاك نى ولدها أولى . ووجه الأول : أن نفى الولد عا يتكون بلمانهها 
معا » وقد تعذر الاءان مهما » ولأنها لانستحاف على ننى ماتقر به » فتعذر نف الولد لتعذر سببه »> كا 
لو مات بعد القذف وقبل الاءان . 


1471 8 فمل &@- 


ولو قال لامرأته : يازانية » فقالت : بك زنيت » فلا حد ءامها ولا عليه . وقال أداب الشافعى : 


. ۸ سورة النور آية‎ )١( 


عليه حد القذف » لأنه يحتمل أنها أرادت بذلك نى الزنا عن نفسها > كا يسةممل أهل العرف فعا إذا قال 
قال سرقت قال : مك سرقت » أى : أنا لم أسرق » لكو نك أنت لم تسرق . 

ولنا : أنها صدقتة فى قذفه إياها» فأشبه مالو قات 22 : صدقت.ولا حد عامها لأن حد الزنا لايثبت 
إلا الإقرار أربع مرات » وليس عليها حد القذف » لأنها لم تقذفه » وما أقرت على نفسها بزناها به 
وعسكن ذلك من غير كونه زانياً » بأن يظنها زوجته وهی عالة أنه أجدبى » ولأنه محتمل أن تريد :فى 
ذلاك عنما کا ذكروه » أو أنه لم يطأنى سواك » فإن لم يكن زنا فأنت شريكى فيه » ولاب الحد مع 
الاحتال » ولا يازم من سقوطه عن الرجل بظاهى تصديقها وجوبه عليها مع الاءمال » فإن الد يدرأ 
بالشمهات ولا يحب بها . ولو قال : يازانية فقالت : أنث أزنى منى » فقال أو بسكر فما كااتى قبلها » 
لاحد على الزوج بتصديقها له » ولا على الرأة لما ذكرنا فى التى قباما . 

وقال الثافى » وأبو ثور » وأسحاب الرأى ليس قوها قذةا : قال الشافمى إلا أن “ريد القذف» 
لأنه حمل أن تريد أنه أصابنى وهو زوجى » فإنكان ذلك فهو أبلغ منى فيه . وقال القاضى : عايها حد 
لقذفها » ولا حد عليه اتصديقها إياه » وقد أتت بمسريح قذفه بالزناء فوجب عليها الح د کا لو قالت :+ 
نت زان والاعيال مع التهسر يبح بالقذف لايعنم المد کا قالت : أنت زان . فما إن قال : يازانية » 
فقالت : بل أنت زان » فكل واحد مهما قاذف لصاحبه » عليه حد القذف » لأن المرأة لاتملاك إسقاط 
حدها إلا بالبينة » والزوج علاك إسقاطه ببينة أو لمان . 


لل ( فى المطروعة : قال . والسياق يقتضى مانى م١‏ ۹ 


۹ الغ 


الأصل فى وجوب الءدة التكتاب » والسنة » والإجماع . أما السكتاب فقول الله تعالى : ( 00 


ره وف اس سس 


بار بصن _بأنفسون ثلائة روء )۳ وقوله سبحانه : (وللان سن من أأحيض من نما 


انيعم فعد ن ثلائة أشهر ولائ ل تحصن وأولآت الالال آل أن و 
٤‏ عه ۳ 
وقوله مال : ) وان ونیک وب ورون روجا بار لص افون ارعة أشهر وء 0 شرا ( 


وأما السنة فقول الننى صلى الله عليه وسل : « لاحل لاصرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن حد على ميت 
فوق ثلاث » إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » . وقال لفاطمة بنت قيس : « اعة_دى فى بيت ابن 
أم مكتوم فی آی وأحاد يث كثيرة وأهءعت الأمة على و جوب المدة ىالل ¢ وإ اختلفوا فىأنواع 
منها » وأجمعوا على أن المطلقة قبل السيس لاء-دة عايها » لقول الله تسالى : ( يم ا ن آمَنوا إا 


و “و 2 Cal gelek oo‏ م>.ه o‏ وي ل 
لك 5 ؤمنات و7 طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وما ٤ک‏ عليون 2 0 ' ع ق توا 
کو ٤‏ اراد و ا 


توه وسر حون سر احا ميلا )29 » ولأن المدة تجب لبراءة الرحم » وقد تيقناها هاهناء وهكذا 


كل فرقة فى الحياة > كالفسخ لرضاع »أو عيب » أو عتق » أو لمان » أو اختلاف دين . 


14۷ <8 فصل 0ه 

وحمت المدة على الذمية من الذعى والسلم » وقال أبو حنيفة : إن لم تكن مندينهم لم تلزمها» لأنهم 
لامخاطبون بفروع الدين . 

ولذا : عموم الآيات » ولأنها بان بعد الدخول » أشبه السامة » ومدتها كمدة السلة فى قول عاساء 
الأمصار » منم مالك » والثورى » والثافمى » وأبو عبيد » وأسحاب الرأى ؛ ومن تبعهم » إلا ماروى 
عن مالاك » أنه قال : تمتد من الوفاة حوضة . 
ولذا : عموم قولالله تعالى : ( وَالذين موقن مت درون واج رك طن سن بأ سين ا 
. 


اشر مرا )" ولأنها معقدة من الوفاة شت المساءة . 


.  ةبآ سورة البقرة آية ۲۲۸ (۲) سورة ااطلاق‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية ۲۴۳۲ (؛) أخرجه الشيخان عن أم سلبة . 
)0( أخرجه مسل عن فاطمة بنك قيس (ف) 

(1) سورة الاحزاب آية )٩‏ ( ۷ ) سورة البقرة آية ٣٣٣‏ 


لان قدامة 4۷ 


4۸ +8 فمل 95> 

والعتدات ثلاثة أقسام : 

معتدة : با لجل 3 وه ىكل اماه عامل دن دوج 0 إذا فارقت زوجما بطلاف أو فسخ ¢ أو مونه 
عنها » حر ةكانت أو أمة » مسلة أ وكافرة ؛ قمدتها اوضع ا لجل » ولو بعد ساعة » لقول الله تالى : 


E‏ . - ر 
« وأولات الأعمال اجان أن س ن امه 2 


والثالى : مءتدة بالقروء » وه كل معتدة من فرقة فى الحياة » أو وطءفي غير نسكاح » إذا كانت 


ذات قرء» فمدتما القرء » اقول الله تعالى : « والطلقات بتر بصن بأنفسون" ثلانة قرأ وء ° , 


والثالث : معقدة بالشهور » وهى كل من تعقد بالقرء إذا لم تسكن ذات قرء لصغر » أو يأس » لقول 
الله 0 : د واللانى يشان من احیض من" ساك إن اتيم فدهن ثلانة أشهر واللأنى لم 
كحضن و ذات القرء إذا ارتفع حيضم| لاتدرى مارفءه اعتدت بتسمة أشهر للحمل » وعدة الآيسة 
وکل من نوفى عنما زوجهاء ولا حمل بها قبل الدخول أو مده › حرة أو ا بالشهور » لقول 


م فد م و ا َ رده هام كوم 6 
الله تعالى : «والذين دتو فول مغ وَيذرون أزواح یتر يصن بأنفسهن" أزبعة أشير وعشر 6 


154 © نسل 5 

وكل فرةة بين زوجين فم دتما عدة الطلاق . سواء كانت بخلم »أو امان » أو رضاع »أو فسخ 
عيب » أو إعسار » أو إعقاق » أو اختلاف دين » أو غيره » فىقول أكثر أهل العم ٠‏ وروكعن ابن 
عباس : أن عدة الملاعنة نسءة أشهر » وأبى ذلاك سائر أهل العلم . وقالوا : عدتها عدة الطلاق » لأنها 
مفارقة فى الحياة » فأشموت الطاقة . وأ كثر أهل العم يقولون عدة الختامة عدة الطلقة . منهم سعيد بن 
السيب » وسالم بن عبد الله ؛ وعروة » وسامان بن يسار » وعمر بن عبد المزيز ‏ والحسن » والشءبى 
والنخمى » والزخرى » وقتادة » وخ-لاس بن عرو » وأو عياض + ومالك ؛ والليث › والأوزاعى ». 
والشافمی » وروی عن عمان بن عفان » وابن عر » وان عباس » وأبان بن عمان » وإسحاق » وان 
المنذر : أن عدة الختامة حيضة » ورواه ابن القاسم »عن أحمد »!| روى ابن عباس : « أن اميأة ثابت 
ابن قيس اختلمت منه » ەل الننى صلى الله عليه وسل عدتها حيضة » . رواه النسالى . وعن الربيع بنت 


مموذ مثل ذلا » وأن ءمان قغى به » رواه النساتى وابن ماجه . 


١ (‏ ) سورة الطلاق آية ۽ ( ۲ ) سورة البقرة آية ۲۲۸ . 
(؟) سودة الطلاق آي ۽ )4 ممورة البقرة آية ort‏ 
( ۱۱ - الغى س ۸) 


والظبار » لآن الحم علق ههنا على الللوة التى هى مظنة الإصابة دون حقيةتها » وهذا لو خلا بها قأتت 


۹۸ الف 


وانا قول الله تمالى : « والطلقات بان تن باي ثلا قو ى( "2 ؛ ولأنها فرقة بد الدخول 
فى الحياة » فسكانت ثلاثه قروء كذير الام » وقول النبى صلى الله عليه وسل : «قرء الأمة حيضتان »° 
عام ¢ وحديكهم روه #كرمة ع سلا . قال أو کر :هو ضديف صر سل : وقول عهان وان عباس 
قد خالفه قول عمر » وعلى » فإنرما فالا : عدثم-_ا ثلاث یش . وقولما أولى . وأما ابن عر . فقد روى 
مالاك عن نافع عه أنه قال : عد الختلمة عدة مطلقة2” ؟وهو أصح عزه . 

° 8 نسل 8 

واأوطوءة بشببة أمتد عدة للطاقة وكذلاك الوطوءة فى نسكاح فاسد وبهذا قال الشافمى » لأن 
وطء اة وى امكاح الفاسد فى شفل الر حم ولقوق النس ب كالو طء فى الد كاح الصحيح ٠‏ فكان 
مثله فم تحصل + البراءة 6 وإن وطات اأزوجة بنشعبة لمحل أزوحءا وطؤها قبل انقضاء عدا ¢ كيلا 
يفغى إلى اختلاط المياه » واشتباه الأنساب » وله الاستمتاع منها بما دون الفرج فى أحد الوجمين - 
؛ لأنها زوجة حرم وطؤها لمارض مختص بالفرج قأبيح الاستمتاع منها ما دونه كالالض . 

۰1 $ فصل 5ه 

والزى مها كالموطوءة لشمهة ف العدة» وبهذا قال اخسن 2 والنمى ؛ وون جد رواية أخغرى . 
أنها تسقيرأ حيضة » ذكرها ابن أبى مومى » وهذا قول مالا » وروی عن ألى بسكر › وعمر رغى الله 
عنهما : لاعدة عايها . وهو قولالثورى » والشافمى » وأكدابالرأى » لأن المدةطنظ النسب » ولاياحقه 


نسب » وقد روى عن على رضى الله عنه مايدل على ذللك . 


ولنا : أنه وطء يققضى شغل الرحم ء فوجبت العدة منه كوطء الشيهة . وأما وجو بها كمدة الطلقة 
فلأنها حرة فوجب استبراؤها بعد ةكاملة كالموطوءة بشبهة وقوهم ا تحب لفظ النسب لايصح فإنها 
لو اختصت بذلك ا وجبت على الملاءنة المننى ولدها » والأبسة والصغير ة» ولا وجب استبراء الأمة التى 
لاباسق ولدها بالبائع ولو وجبت لذلاك اكان استبراء الأمة على البالع ثم لو ثبت ألما وجبت لذلاك 
فالحاجة إلمها داعية » فإن المزتى مها إذا لز وجت قبل الاعتداد اشةبه ولد الزوج بالولد من الزناء فلا صل 
حفظ النسب . 


. ۲۲۸ سورة البقرة آية‎ )١( 
سيأنى قربأ تخره فى می (ف)‎ )۴( 
. ی۱۸۳۹ : المطلقة‎ (۲) 


لان فوامة ۹۹ 


كات GB‏ شال 8ه 

قال رجه الله تءالى ل( وإذا طاق الرجل زوجقه وقد خلا ها فمدتها ثلاث حيض غير الموضة تى 
طلاة پا فما ) . 

فى هذه الألة ثلائة فصول . 


۳ 8 ادما يه 

أن العدة يجب على كل من خلابها زوجء! وإن لم عسما . ولا خلاف بين أهل العم فى وجو ما عل 
الاطاقة بعد المسيسءةأما إن خلا بها وم يصبهاء ثم طاقما » فإن مذهب أحمد : وجوب‌المدة عليها ؛ وروى 
ذلك عن الخلفاء الراشدين » وزيد » وان عر وه قال عروة» وعلى بن السين » وعطاء » والزهرى » 
والثورى » والأوزاعى » وإسحاق » وأسماب 'لرأى » والشافعى فى قديم قوايه ؛ وقال الشافمی فى الجديد: 
لاعدة علمبهاء لقوله تمالى : < يأ يا الفرين آمدو إذا تكح المؤمنات م" طلتت.وهن” من قبل أن 
مسون فا الم مان من' عدة مدوم » . وهذا نص ء ولأنها مطلقة لم نمس » فأشببت 
من لم خل بها . 

ولنا إجماع الصحابة روى الإمام أحمد » والأترم » بإسنادها عن زرارة بن أوفى » قال : قضى الخلفاه 
اراشدون أن من أرخى سترا » أو أغلق باب » فقد وجب الم » ووجبت المدة . ورواه الأثرم ضا , 
عن الأحنف »عن عمر » وعلى . وعن سميد بن السيب © عن عر » وزيد بن ثابت » وه_ذه قضايا 
اهرت » فل تنسكر ء فصارت إجماعاً . وضءّف أمد ماروى فى خلاف ذلك » وقد ذكرناه فى كتاب 
الصداق » ولأنه عقد على النافع » فالةكين فيه يحرى محرى الاستيفاء فى الأحسكام المتملقة » كمقد 
الإجارة . والآبة مخصوصة با ذكرناه » ولا يصح القياس على من لم يخل بها ؛ لأنه لم بوجد 
منها الفكين27؟ , 

رن 8 نسل 5 

وظاه س كلام الحرق أنه لافرق بين أن خلو ما مع المانع من الوطء » أو مع عدمه ؛ سواء کان امام 
a>‏ »كالجب » وللمفة » والنتق » والرتق . أو شرعيا كالصوم » والإحرام » والحيض » والنفاس » 
والغلبار » لأن الحسي علق ههنا على الخلوة التى هى مظنة الإصابة دون حقيقتها » ولمذا لو خلا بها فأقت 
:ولد لمدة الجل لقه نسبه » و إن لم بطأ . وقد روى عن أحمد : أن الصداق لايسكل مع وجود الانع » 


)۱( سورة الاحزاب آية 4¿ . 
(؟) فور : ممكين. 


٠٠٠‏ الممدى 
فكذلك يمخرج فى العدة . وروى عنه أن صوم شهر رمضان عنم كال الصداق مع الخلوة » وهذا يدل على 
أنه متى كان لانم متأكداً كالإحرام وشيهه مقع كال الصداق» و1 ف المدة» لأن الحاوة إعما أقيعت 
مقام المسيس » لأنها مظنة له » ومع مانم لاتتسقق الظنة . وأما إن خلا بها وهى صنيرةلايمكن وطؤهاء 
أ و کاٹ أعمى فل بل ها فلا عدة علا » ولا يكل صداقها »> لأن الظنة لاتتحقق مع مور 

استوالة المسيس 

1.0 -8[ الفصل الثانى ,488 

أن عدة الطلقة إذا كانت حرة وي هن ذوات الفروء ثلاثة قروء بلا خلاف بين أمل الع وذلاك 
اذول الله تعالى : ( والطلقات يتر بصن بأنفسمون ثلالة قرثوء )200 والقرء فى كلام المرب يقسم على ايض 
والطور يم » فبو من الأسماء المشتركة ء قا أحد بن حى عاب : القروء : الأوقات الواحد قرء» 
وقد يكون 8 0 وقد يكون علمراً لأن کل واحد مما أ وفت 5 قال الشاء © 3 


ت 


كرحت التق عقر بی تم إذا هبت قارا اراح 
يمنى لوقتها . وقال الخليل بن أحمد : يقال : أقرآتالرأة » إذا دنا حيضها » وأقرأت إذا دنا طبرها » 
وفى الحديث عرن الى" صلى الل عليه وسل : « دعى الصلاة أيام أقراك 6”” ء ذا الحوض » 
وقال الشاء ‏ : 


كه 7 و 
موراثة عِرًا وفى الحى رفة الما ضاعفيها من قروء ناكا 
فهذا الطبر ؛ واختاف أهل العل فى المراد بقوله سبال : ( بتر بصن بأنفسسون ثلاثة قروء )0ع 


. ۲۲۸ سورة البقرة آية‎ ) ١( 

(۲) هو مالك بن الحرث اذل کا فى الاسان ج ١‏ ص مم١‏ وفيه وفى ديوان الحذليين قسم ۴ ص٣۸‏ 
(نى شلیل )» قاریء : وقت أى لوقت هبوا وشدة بردها والمقر : مكان وكرهه لانه قوتل فيه , 
و (شلیل) : جد جرير بن عبد الله البجلى . (ف) 

(۴) أخرجه أو داود عن فاطمة بنت حبيش بلفظ , إذا أتى ترؤك فلا صل » . (ف) 

(؛) تائله الاعثى وهو فى دوانه ص ٩۱‏ وذصه : 

وی کل عام أنت جائم غزوة ‏ اشد لأاقصاها غرم عزائكا 
مورءة مالا وفى الد رفعة 

وفى لسان العرب ج ١‏ ص «١ ٠۳١‏ مورثة مالا وفى الحى رفمة,. 

ومعنى البييين : للك فى كل عام غزوة رث ما الال والجد الذى يموقك عن [ نيان نسائك . 

وإنيان النساء فى الطهر لا فى الميض ٠‏ (ف) 

(ه ) سوره البقرة أآية ۳۲۸ . 


لان قب_دامة ل 


واختافت الروابة فى ذلات عن أم_د فروى أنها الحوض . روى ذلك عن عر » وعلى »> وابن عباس » 
وسءيد بن المسيب » والثورى » والأوزاعى »> والمتيرى » وإ اق » وألى عبيد» وأصصاب الرأى . 
وروی ذلك عن ألى بكر الصديق » وعمانين عفان » رض الله ممما » وألى مومى » وعبادة بنالصامت 
وأ الدرداء قال القاضى : الصحيح عن أحمد أن الأقراء : الميض » وإليه ذهب أمابنا؛ ورجع عن 
قوله بالأطامار » فقال فى رواية النيسابورى :كنت أقول إنه الأطبار » وأنا أذهب اليوم إلى أن الأقراء 
الميض . وقال فى روابة الأثرم : كنت أقول الأطمار » ثم وقفت لقول الأ كار ٠.‏ 

والروابة الثانية عن أمد أن القروء الأطمار » وهو قول زيد » وابن عر » وعائة » وسامان بن 
بسار » والقامسم بن عمد ء وسالم بن عبد الله » وأبان بن مان » وعمر بن عبدالءز بز ء والزغرى » ومالاك 2 
والشافمى » وأبى ثور » وقال أبو بكر بن عبد الرحمن : ماأدركت أحدا من فقهاثنا إلا ء وهو بقول 
ذلاك قال اين عبد البر : دجم أحد إلى أن القروء الأطبار . قال فى روابة الألرم ر أيت الأحاديث عن 
قال القروء الحيض “تاف . والأحاديث عن قال إنه [الطهر] أحق بها حتى تدخل فى اليضة الثااثة أحاديها 
ساح وقوية . واحمج من قال ذلك بقول الله الى : ( مَطَلدُو هن لعدتين )”2 أى فى عدتون » كقوله 
تءإلى : ) ونضم اواز القسماً ايوم _القيامة 51 أى .لوم القيامة » وإعا اس بالطلاق فى الطير لافى 
الحيض » ويدل عليه قول النبى صلى الله عليه وسل فى حديث ابن عر : « مه فليراجعها حت تطهر » ثم 
ميض ثم تمر » فإن شاء طلق » و إن شاء أمسك » فتلك المدة التى أس الله تعالى أن تطلق لها النساء » 
متفق عليه . وفى روابة ابن عر : « فطلقوهن فى بل عدتهن » ولأنها عذة مرن طلاق تجرد مباح » 


(وجب أن مقار عقوب الطلاق » وة الآ والصميرة 8 


وانا قول الله امسالی : ( واللاتى بسن من الحیض من نسائيك* إن ارتم" عدن تلات أشير 
واللالى آي تحصن )”2 فنقلون عند عدم الحوض إلىالاعتداد بالأشهر » فدل ذلك على أن الأصل الميض 
يا قال الى : ( ا در ا ماء فعيسوا ميد )2 الآبة. ولأن للعبود فى اسان الشرع استمال القرء 
عمنى الحوض » قال الننبى صلىان عليه وسل : « تدع الصلاة أيام أقرائها » . رو ا داود . وقال لفاطمة 
بذت ألى حہیش : « انظرى فإذا ألى قرؤك فلا تصلى » وإذا سى قرؤك نتطبرى » ˆ م صلی مابين الفرء إلى 
القرء » . روا النساتى » ول يعمد فى اسانه عمنى الطهر فى موضع » فوجب أن محم ل كلامه على المعبود 
فى اسانه . وروی عن الننى صلی الله عليه وسل : أنه قال : « طلاق الأءة طلقتان وقرؤها حيضتان » . 


. سورة الانبياء آية بع‎ )( ١ -ودة الطلاق آية‎ )١( 
. (؟) فى ۸ اليائسة وهما عمنى واحد (4) سورة الطلاق آل ۽‎ 
+ ره سورة المائدة آية‎ 


1°۰۲ الى 


رواه أبو داود وغيره » فإن قالوا : هذا بروبه مظاهر بن مسل > وهو مذ كر الحديث . قاذا : قد رواه 
عبد الله بن عيسى » عن عطية العوفى » عن اين عم ركذلا أخرجه ابن ماجه فى سنه » وأو بكر املال 
فى جامعه » وهو نص فى عدة الأمة » فسكذلاك عدة الحرة» ولأن ظاهر قوله تمالى : ( يتريصن بأنفسهون 
ثلاثة قروء )“ وجوب التربص ثلاثة كاملة » ومن جمل القروء الأطبار لم وجب ثلانة » لأنه كتفي 
بطورين وبءض الثالث » فيخالف ظاهر النص . ومن جءله الحيض أوجب ثلانة كاملة فيوافق ظاهر النص 
فيكون أولى من غاافته » ولأن المدة استبراء » فسكانت باي ضكاستبراء الأمة » وذلاث لأن الاستبراء 
لمعرفة براءة الرحم من الل والذىيدل ءايه الحيض فوجب أن يكو ن الاستبراء به » فإن قيل: لانسلم أن 
استبراء الأمة بالحيضة » و[ ما هو بالطم, الذى قبل الميضة كذلك » قال ابن عبد البر » وقال: قوم إن 
استبراء الأمة حيضة بإجاع ليس كا ظنوا بل جائز لها عددنا أن تمكح إذا دخات فى اليضة واستيقدت 
أن دما دم حيض کذلاف قال إسماعيل بن إسحاق ليحى بن أكنم حين دخل عليه فى مناظرنه )یاه » 
قانا؛ هذا ,رده قول الننى صلی الله ايه وسل : « لاوطا حامل حتیآضم » ولا حائل حتى تسقيرأ حيضة » 
ولأن الاستبراء تمرف براءة الرحم > وإنما يحصل باليضة لا بالطمر الذى قباما » ولأن المدة تتملق مخروج 
خارج من الرحم » فوجب أن تتعلق بالطهر كوضع الخجل يحققه أن المدة مقصودها معرفة براءة الرأة من 
الجل فتارة #صل بوضعه”'؟ وتارة تحصل عا ينافيه » وهو اليض الذى لايتصور وجوده ممه » فأما قوله 
تعالى : ( فطلقوهن اعدتهن )0 فيحتمل أنه أراد قبل عدتهن إذ لايمكن حل على الطالاق فىالءدة ضرورة 
أن الطلاق سبق المدة » اكونه سبمهاء والسبب بققدم ملى ا » فلا بوجد قبل والطلاق فى الطهر 
تطليق قبل المدة إذا كانت الأقراء الحميض . 


مكراد ووي الفصلى الثااث ,وه 

أن الطوضة التى طلق فا لاسب من عدتها بذير خلاف بين أهل العم ٠‏ لأن اث تعالى أمس بثلانة 
قروء» فتفاول ثلانة كاملة ؛ والتى طاقفيها ل ببق هاما تم ه عم اثنتينثلانة كاملة اتد ہا ولأن 
الطلاق عا حرم فى الحيض لا فيه من تطويل المدة عايها » فلو احتسبت بتلاك اليضة قرءا كان أقصر 
لمدتها وأنقع ھا فل يكن حرم" » ومن قال القروء الأطمار احتسب ها بااطمر الذى طلقها فيه راء 
فلو طاقما وقد بق من قرئها لحظة حسما قرءا؟ . وهذا قول كل من قال القروء الأطبار » إلا الزهرى 
وحده » قال: تعتد بثلانة قروء وى الطمر الذى طلقها فيه . وحكى عن ألى عبيد : أنه إنكان جامهما 

)1( سورة البقرة آية ٣٣۸‏ (؟) ةما وحم : بالوضم. 

(۴( وره الطلاقآية 4 

)4( فى اانسخ ( حروماً ) والصواب ( عرما )كا فی الشرح الكبيد ج ٩‏ ص١١٠‏ (ف) 


لان قدامة ۱.۳ 


فى الطور لم يحتسب ببقيقه لأنه زمن حرم فيه الطلاق فل يحتسب به من الءدة كزمن الحيض . 

وافا : أن الطلاق حرم فى زمن الحيض دفماً ار تطويل العدة عايها » فلو لم محتسب بيقية الطهر 
قر کان الطلاق فى الطور اضر“ بها » وأطول عليها . وما ذكر عن ألى عبود لابح » لأب غرم 
الطلاق فى ايض لكوم لا حتسب ببقيته ؛ فلاجوز أن تحممل الملة فى عدم الاحتساب محري الطلاق » 
فتصير الملة معلولا » وإعا مرجم الطلاق فى الطمر الذى أصابها فيه » لكونما منزتابة » ولسكونه لايأمن 
الندم بظهور حملها » فأما إن انقضت حروف الطلاق مع انقضاء الطبر فإن الطلاق يقم فى أول الحوضة 
ويكون محرما ولا ممستب بتلك الحيضة من عدتها و تاج أن تمد بثلاث حيض بعدهاء أو ثلانة 
أطهار على الرواية الأخرى . ولو قال ها : أنت طالق فى آخر طهرك أو فى آآخر جزء من طهرك أو انقضت 
حروف الإيقاع ولم يبق من الطهر إلا زمن الوقوع فإنها لا متسب بالطهر الذى وقم فيه المللاق » لأن 
المدة لا تكو ن إلا بعد وقوع الطلاق وليس بعده طهر تعتد به » ولايجوز الاعتداد بما قبله ولا با قاريه 
ومن جمل القرء الحيض اعقد لها بالحيضة التى تلى الطلاق » لأنها حيضة كاملة لم يقم فوا طلاق » فوجب 
أن تمعد بها قرء؟ . وإن اختافا فقال الزوج : وقع المللاق فى أول الحوض » وقالت : بل فى آآخر الطهر » 
أو قال : انقضت حروف الطلاق مع انقضاء الطمر » وقالت : بل وقد بق منه بقية » فالقول قوها » لأن 
قوها مقبول فى الحيض وف انقضاء العدة . 

¥“ 2 مسا < 

قال : لآ فإذا اغتسات من اليضة الثالثة أبيحت الأز واج). 

حکی أو عبد ال بن حامد فى هذه السألة روايتين : 

إحدام : أنها فى المدة مالم تنتسل » فيباج ازوجها ارجاعهاء ولا محل ليره نكاحها . قال جد : 
عر » وعلى » وابن مسعود » يقولون : قبل أن تختسل من الحيض.ة الثالثة . وروى ذلا عن سميد بن 
للسيب » والثورى » وإسحاق . وروى ذلك عن أى بكر الصديق » وءثمان بن عفان ؛ وأنى مومى » 
وعيادة ؛ وأ الدرداء » رضى الله عنهم . قال شر يك : له الرجمة و إن فرطت فى الفس_ل عشرين سنة . 
قال أبو بكر : وروی عن ألى عبد الله : أنها فى عدتها » ولزوجها رجمتها » حتى عغى وقت الصلاة الى 
طهرت فى وقتها » وهذا قول الثورى »2 وبه قال أبو حنينة : إذا انقطم الدم لدون أ كثر الحيض . فإن 
انقطع لأ كثره انقطمت المدة بانقطاعه . ووجه اعتبار الفسل قول الأ كثرين من المسابة ولا مالف 
لم فى عصرم فيكون"'" إجماءا ولأنها ممنوءة من الصلاة 5 حدث الحيض أشيوت اهانض . 


(1) فىوم: فكانء 


۱۰4 الى 


والرواية الثانية : أن المدة تنةضى بطهرها من الحيضة الثالثة وانقطاع دمها . اختاره أو الطاب » 
وهو قول سعيد بن جبير » والأوزاعى » والشافمی فى القديم » لأن الله مال قال : ( يقر طن بأنفسين 
ثلاثة قروء ) » وقد كلت القروء بدليل وجوب الذسل عليها ووجوب الصلاة وفمل الصيام وصحتة مها 
ولأنه م ببق فى 2 المدة فى الميراث ووقوع الطلاق بها والاءان والنفقة » فتكذلك فما تمن فيسه» قال 
القاضى : إذا شرطنا الغسل أفاد عسدمه إباحة الرجعة و تحرعها على الأزواج » فأما سائر الأحكام فإنها 
تنقطم بانقطاع دمها. 


۰۸ © نسل 8ه 

وإن قلنا القروء الأطهار فطاقها وهى طاهس انقضت عدتها برؤية الدم من الميضة الثالثة » وإن طلقم 
حائض انقضت عدتها برؤية الدم من الحيضة الرابمة . وهذا قول زيد بن نابت » وابن عر » وعالشة » 
والقامم بن مخد » وسالم بن عبد الله » وأبان بن مان » ومالك » وألى ثور ء وهوظاهر مذهب الشاففى» 
وحكى عنه قول آخر لا تنقغى المدة حتى عضى زمن الدم » نوم وايلة » لجواز أن يكون الام دم فساد» 
فلا e‏ بانقضاء المدة <تى بزول الاحتال . وحكى القاضى هذا احتالاً فى مذهبنا أيضا . 

وانا أن الله تمالى جمل المدة ثلاثة قروء فالزيادةعليها مخالفة للنص فلايعول عليه ولأنه قول من ينا 
من الصحابة رواء الأثرم عنهم بإسناده » ولفظ حديث زيد بن نابت « إذا دخلت فى الام من الحيضة 
اثثالثة فقد برئت منه و برىء منها ولا ثرنه ولا يرثها » وقوهم إن الدم يسكون دم فساد قلنا قد = 
بكونه حيضا فى ترك الصلاة » وتمريمها على الزوج » وسائر أحكام الحيض + فسكذلك فى انقضاء المدة » 
ثم إن كان التوتف عن الم بانقضاء المدة للاحممال » فإذا :بين أنه حيض عانا أن المدة قد انقضت 
حين رأت الدم »كا لو قال لها : إن حضت فأنت طالق » واختلف القائلون بهذا القول فنهم من فال : 
اليوم والليلة من المدة » لأنه دم تسكل به المدة » فسكان منما كالذى فى أثناء الأطهار » ومنهم من قال : 
ليس منها |٤|‏ يقبين به انقضاوٌها ولأننا لو جماناه مما أوجبنا الزيادة على #لالة قروء ولسكينا عنمها من 
التسكاح حتى ٤ى‏ بوم وليلة ولو راجءها زوجم فما لم نصح الرجمة وهذا أصح الوجمين . 

۰۹ © مسأة ©ه 

قال ل( وإن كانت أمة فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية 4 

أ كثر أهل الم يقولون عدة الأمة بالقرءقرءان. منهم : عر » وعلى » وابن عر » وسعيد بنللسيب » 
وعطاء » وعبد الله بن عقبه » والقامم »وسالم» وزيدينأسل » والزهہى » وقتادة » ومالك » والثورى » 
والشافعي » وإسحق ء وأو ور » وأسحاب الرأى . وعنابزسيرين : عدتها عدة الرة » إلا أن تكون 
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قد مضت بذلا سنة وهو قول داود اقول الله تعالى : « والطاقات يتربصن بأ تسن ثلاثة قر وء > . 


وأنا قول النبى صلىالله عليه وسل: 9 قرء الأمة حيضتان » وقد ذكرنأه . وقول عر وعلى وابن عر 
وم عرف لم عالقا فى الصسابة فسكن إجاءا وهذا بخص عوم الآبة ولأنه ممنى ذو عدد بى على 
التفاضل فلا تساوى فيه الأمة الحرةكالحد وكان القياس بقتضى أن تسكون حيضة ونما كا كان حدها 
على النصف من حد الهرة إلا أن الحيض لايتيمض فكل حوضتين » وهذا قال عر رضىالله عنة: أوأستطيع 
أن أجمل المدة حيضة ونصةا لفعلت فإذا تقرر هذا فانقضاء عدتها بالغسل من الحوضة الثانية فى إحدى 
الروايتين وفى الأخر ى بأنقطاع الدم من الحيضة الثانيةوعلى الرواية التى تقول إن القروء الأطبار فانقضاء 
عدتها برؤية الدم من الحيضة الثانية . 


يذ 311 00 م الة 0ه 

قال : ل( و إن كانت من الأبسات أو من لم محضن فمدته! ثلاثة أشهر ) . 

أجمع أهل اال على هذاء لأن الله تعالى ذكره فى کتابه بقوله سبحانه”'؟: ( واللاتى يسن من الحيض 
من نا إن ارتام فمدتهن ملاثة أشهر واللاتى لم ضن ) فإ ن كان الطلاقفى أول الملال اعتبر ثلاثة 
أشهر بالأهلة لقول الله تعالى”" ( يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت لاناس والحج ) وقال سبحانه0» 
( إن عدة الشهور عند الله ائنا عشر شرا فى كتاب الله بوم خاق السموات والأرض مها أربءة حرم ) 
ولم تاف الناس فى أن الأشهر الحرم معتيرة بالأهلة وإن وقم الطسلاق فى أثناء الشهر اعتدت بقيقه نم 
اعتدث شورين بالأهلة » 3 اعتدت من الشمر الثااث ام ثلاثين و وهذا مذهب مالاك »؛ والشافعى » 
وقال أو حنيفة : حتسب بقية الأول » واعتد من الرايع بقدر ما فتها من الأول » نام كان أو ناقصا» 
لأنه وكان من أول الملال كانت المدة بالأهلة فإذا كان من بعض الشهر وجب قضاء مافات منه ٠‏ وخرج 
اعانا وجها انيا أن جيم الشمور #سوبة بااعدد وهو قول ابن بنت الشافمى لأنه إذا حسب الأول 
باامد د كان ابتداء الثاتى من بءض الشمر فيب أن سب بالعدد وكذلاث الثالت . 

ونا : أن الشهر بقع على مابين الحلالين وعلى الثلاثين ولذلاك إذا غم الشمر كل ثلائين والأصسل 
الال فإذا أمسكن اعتبار الحلال اعتبروا وإذا تعذر رجموا إلى المدد وفى هذا انفصال عاذ كر لأبى 
حفيفه وأما التخريح الذى ذكرناه فإنه لابازم عام الشهر الأول من الشانى ويحوز أن يكور 
عامة من الرابع ٠‏ 


)1١(‏ سورة البقرة آية ۲۲۸ (؟ ) سورة الطلاق آية ۽ 
(۴) سورة البقرة آية م١‏ (؛) سورة التوبة آية ۳٠‏ 


۱۰٩‏ اأفتى 
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و حب العدة من الساعة التى فارقها زوجها فا فلو فارقها نصف الايل أو نصف النهار اعتدت من 
ذلا الوقت إلى مثله فى قول أ كثر أهل الل وقال أو عبد الله بن حامد لا تسب بااساعات و ]ءا عاسب 
بأول الايل والنهار فإذا طلقها نهار احتسبت من أول الايل 'لذى يليه » وإن طاقها ليلا احتسبت بأول 
النهار الدى يليه . وهذا قول مالك » لأن حساب للساءات بثى › فسقط اعتباره . 

ولذا : قول الله تعالى : « فمدتهن #لالة أشمر" » ولا جوز الزيادة عايها بير دليل وحساب 


الاعات ممسكن إما يقينا وإما استظاماراً فلا وجه لازيادة على ماأوجبه الله تهالى . 


11۲ ج© مال وه 

فال  :‏ والأمة شمران ) 

اختافت الروايات عن ألى عبداش فى عدة الأمة فأ كثر الروايات عنه أنها شمران رواه عنه جماعة 
من أصدابه واحتج فيه بقول عمر رضى َل عله : عدة أم الولد حيضتان ولو ع كان عدتها شورين 
رواه الأئرم عنه بإسناده وهذا قول عطاء والزهرى وإسحاق وأحد قولى الشافمى لأن الأشهر بدل من 
القروة وعدة ذات القروء قردان فبدلما شهران . ولأنها ممتدة بالشهور عن غير الوفاة فسكان عددها 
سكددد القرء ولوكانت ذات قر ءكالرة . 

والرواية الثانية : أن عدتها شمر ونصف نقلما الميمونى والأثرم واختارها أبو بكر وهذا قول على 
ری الله عنه وروى ذلك عن ابن عر » وابن السيب» وسالمء والشهبى » والثورى ؛ وأسماب الرأى . 
وهو قول ان للشافعى » لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة » وعدة الرة ثلانة أشهر فنصفها شمر ونصف » 
وإ٤ا‏ كلنا لذات الحيض حيضتين لتمسذر تبعيض الحيضة » فإذا صرنا إلى الشهور أمكن التنصيف » 
فوجب الصير إليه كا فى عدة الوفاة » ويصير هذا كالحرم إذا وجب عليه فى جزاء الصيد نصف مد 
أجزأه إخراجه » فإنأراد الصيام مكانه صام بوم كاملا . ولأنها عدة أمكن تنصيفها فكانت على النصف 
من عدة الحرة كمدة الوفاة ولأنها معتدة بالشهور فتكانت على النصف من عدة الحر ةكالقوفى عنما زوجها. 

والروابة الثالثة : أن عدتها ثلانة أشبر » وروى ذلا عن الحسن » وتجاهد » وعمر بن عبد المزيز» 
والنخمى » وتحى الأنصارى » وربيءة » وماقك » وهو القول الثااث لاشافمى اعموم قوله آمالى: (فءدتون 
ثلانة أشهر ) » ولأنه استبراء للأمة الأبسة بالشهور » فسكان ثلاثة أشي ركاستيراء الأمة إذا ملدكبا 


(1) بورةالطلاق آية ۽٠‏ (8) ق4م1:هنغير. (؟) سورةالطلاقآيهع» 
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أو مات سيدها » ولأن اعتبار الشمهور همنا لالم بيراءة الرحر » ولامحصل هذا بدون ثلاثة أشهر فى الرة 
والأمة جيم » لأن الجل يكون نطفة أربعين بوم » وعاقة أريمين وما » لم بصدير مطفةء لم بقحرك 
وراو بطن امرأة » فيظمر الجل . وهذا مءنى لاكتاف برق والخربة » ولذلا كان استبراء الأمة فى حق 
سيدها ثلاثة أثممهر > ومن رد هذه الروابة قال : هى مخالفة لإجماع الصحابة » لأنهم اخقافوا على الةولين 
الأواين » ومتىاختاف الصحابة على قولين لم جز إحداث قول ثالث » لأنه يفضى إلى مخطئتهم » وخروج 
اق عن قول جميمهم » ولا جوز ذلا . ولأنها «عتدة افير الجل فكانت دون عدة الحرة كذات القرء 


التوفى عنما زوجها . 
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واختاف عن أحد فى السن الذى تصير به الرأة من الآبسات » فمنه أوله خسون سنةء لأن مائشة 
فالت : لن ترىالمرأة فى انما ولد بعد سين سنة . وعذه إن كانت من ناء المحم ناسون » وإ ن كانت 
من نساء المرب فستون » لأنهن أقوى طبيعة » وقد ذكر الزبير بن بكار فى كتاب النسب أن عند 
بات أى عبيدة بن عبد أن بن زمءة ولدت مومى بن عبد الله بن <سن بن <سن بن على بن ألى طالب 
وها ستون سنة . وقال : يقال إنه ان تلر بعد خسين سنة إلا عربية » ولا تلد لسقين إلا قرشية 
وللشافمى قولان : 

أحدها : بمتبر السن الذى بيقن أنه إذا إنه إذا بافقه لم محض » قال بمغمهم هو الان وستون سنة . 

والثانى : يمير السن الذى توأس فيه نساء عشیرتما لأن الظاهس أن نشأهاكتشمون وطيءبا كطبعين 
والمديح إن شاء الله أنه متى باذت الرأة سين سنة فانقطم حيهما 2 عادتها صيات امیر سيب ةد 
صارت آإسة لأن وجود الحيض فى حق هذه نادر بدايل قول عانشة » وقلة وجوده > فإذا انف إلى هذا 
انقطاعه عن العادات ميات حصل اليأس عن وجوده » فلها حيائذ أن تمتد بالأشممر ء و إن انقلم قبل 
ذلك 2 كما 95 من ارتفع حيضها » لاتدرى مارفمه » على ماسنذكره إن شاء ايله : وإن رأت الدم بعد 
الحسين على المادة التى كانت راه فما فهو حيض فى المحیح لأن دايل ال يض الو جود فى زمن الإمكان 
وهذا كن وجود الميض فيه » وإنكان ادر؟ » وإن رأته بمد الستين فقد تيةن أنه ليس عيض لأنه 
لم بوجد ذلاك » قال ارق » فإذا رأته بعد الستين فقد تين أنه ايس حيض فمند ذلك لاتمقد به وتمقد 
بالأشه ركالتى لاترى دما . 


(۱) فىوم :لاتد. 


A‏ اميدق 
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وأقل سن ميض فيه الرأة نسم سنين » لأن ارجم فيه إلى الوجود وقد وجد من حيض اقسم » وقد 
روى عن الشافى أنه قال رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة» فبذه إذا أسقطت مرن عرها مدة 
الجلين فى الغالب عام ونصةاً وقسمت الباق بنا وبين ابتتها كانت كل واحدة منهما قد مات لدون 
عشر سنين » فإن رأت دما قبل ذلات فليس محيض لأنه لم بوجد مثلها متكررا والمعتهر من ذللك ماقكرر 


لث ساٹ ف حال الصعدة » وا وجل ذلاك قلا بعقد 4 7 
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فإن بلغت سنا عيض فيه النساء فى الغالب فل نحض كمس عشرة سنة فعدتها ثلاثة أشبهر فى ظاهر‎ 
قول ارق » وهو قول ألى بكر » وهو مذهب ألى حنيفة » ومالك » والشافمى وضع ف ]بو بكر الروابة‎ 
اللخالفة لهذا وقال رواها أ بو طالب الف فما أسدابه » وذلاك ماروى أبو طالب عن أحد ألما قد سية‎ 
قال القاضى هذه ر وابة أصح لأنه متى ألى عايها زمان الحيض » فل عض صارت صيتابة جوز أن يكون‎ 

بها حمل مضع حيضها » فيجب أن تعتد بسنة كااتى أرتفع حيضها بعد وجوده . 

وانا : قول الله أءالى : ( واللانى يسن من الحيض من سانكم إن ارتیم فمدتهن ثلانة أشهر واللالى 
لم عضن )7 وهذه من اللانى لم حضن » ولأن الاعتبار محال المتدة لامحال غيرها » وهذا لو حاضت 
قبل بلوع سن حيرض لثله النساء”"" فى الغالب مثل أن حيض وها عشر سنين اعقدت بالحيض » وفارق 


من ارتفع حيضها » ولا تدرى مار فمه » فإنها من ذوات القروء » وهذه لم تسكن منهن . 
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قال : ( وإذا طلقها طلاهاً علاك فيه الرجعة » وهى أمة فم تنقض عدتها حى أعتقت بذت هلى ء_دة 
حرة » و إن طلقها طلا لاعلاك فيه الرجمة » قأعتقت أعتات عدة أمة ) . 

هذا قول الحسن » والشعبى » والضحاك » وإسحاق ء وأسعاب الزأى » وهذا أحد أقوال الثافى » 
والقول الثالى : تل عدة أمة سوا ءكانت بائناً أو رجعية » وهو قول مالاك » وأبى نور » لأن الربة 
طرأت بعد وجوب العدة عايها فلا بمتبر حكما كلو كانت بائا » أو كلو طرأت بعد وجوب الاستبراء 
ولأنه مءنى تاف بالرق والحرية » فسكان الاعتبار عالة الوجوب كالد . وقال عطاء والزهرى وقتادة 
تبنى على عدة حرة بكل حال ؛ وهو القول الثالث للشافمى لأن سبب العدة الكاملة إذا وجد فى أثناء 
المدة انتقلت إامها » وإ نكانت بائنا كالو اعتدت بالشهور ثم رأت الام . 


)۱( سورة الطلاق أية ۽ (؟) ف ۱۸ :ف مثله النساءء 


لان قدامة ال 


ولنا : أنها إذا عتقت وهى رجمية فقد وجدت الهرية » وهى زوجة لمتد عدة الوفاة لو مات فوجب 
أن تعد عدة الحرائر كالو أعتقت قبل العالاق » وإن أعتقت وهی بائن قل الوجد الخربة فى الزوجية » 
ضر نحبعامها عدة الرائر كلو أعتقت بعد مغى القرءين . ولأنعدة الرجمية تنتقل إلى عدة الوفاة لومات 
فتنتقل إلى عدة الحرائر والبائن لاتنتقل إلى عدة الوفاة فلا تنتقل إلى عدة الهرائركالو انقضت عدتها » 
وماذ كر ناه لالات بوطل عا إذا مات زوج الرجمية » فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة والفرق بين ماين فيه 
وبين ماإذا حاضت الصغيرة أن الشهور بدل عن الحيض » فإذا وجد المبدل زال 52 البدل كالتيعم جد 
اماء وليس كذلك هاهنا . فإنعدة الأمة ليست ببدل » ولذلاك تبنى الأمتعلى مامضى من عدتها اتقاقاً » 
وإذا حاضت الصذيرة اسةأنفت المدة فافترق . ومخالف الاستبراء » فإن الهرية لو قارنت سبب وجوه 
م تسكل ء ألا ترى أن أم الولد إذا مات سيدها عقت لموته ووجب الاستبراء كا بحب على الى ل تمق 


ولأن الاستبراء لامخاتف بالرق والهرية مخلاف مسألتنا . 


1۳۱۷ 2# فصل هه 
إذا عقت الأمة نحت العبد فاختارت نفسها اعتدت عدة الرة لأنها انت ٠ن‏ زوجما وم حرة 
وقد روى السن أن الفى صلى الله عليه وسل > أص بريرة أن نمتد عدةالرة وإن طلقها العبد 
طلاقاً رجمياً فأعتقها سديدها بنت على عدة الحرة سواء فسخت أو أفامت على الدتكاح لأا عتقت فى 
عدة رجمية وإن ل تفخ فراجعها فى عدتها فاما الخيار بعد رجءتها فإن اختارت الفسخ قبل المسيس فمل 
نسةأنف المدة أم تبنى على مامضى من عدتها ؟ . على وجهين : فإن قان : نسةأنف . فإنهسا تستأنف عدة 


حرة وإن قلا : تبنى بنث على عدة حرة . 
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قال : ل( وإذا طلقا وهی من حاضت فارتفع حيغما » لاتدرى مأرفءه ؟ اعتدث سنة) . 

وجملة ذلاث أن الرجل إذا طلق اسر أله وهى من ذوات الأقراء فل تر الحیض فى عادتها ولم تدر 
مأرقمه ؟ فإنها تمتد سسنة . تسمة أشمر منها تقر بص فيها لتعلم براءة رحهها لأن هذه الد: هى غالب مدة 
الجسل فإذا لم بن الجل فيها عسل براءة الرحم ظاهرا نتعقد بد ذلا عدة الأبسات ثلاثة أشمر . هذا 
قول عمر رضی الله عنه . قال الشافمى : هذا فض-اء عر بين الواجرين والأنصار لاينسكره منهم مشكر 
ولاه ِ ويه قال مالاك والشافعى ف أ حد قوليه ۽ وروی ذلا عن الحسن ¢ وقال الشائمى ف قول آذ 
تتربص أربع سنين أ كثر مدة الخل» م تعتد بثلاة أشهر » لأن هذه للدة هى التى يتيقن مها براءة رما 


فوجب أعتبارها احتياطا . 


وقال فى الجديد : کون فى عدة أبدا <تى عيض أو تبلغ سن الإياس 'عقد حينئذ بثلانة أشبر » 


وهذا قول حابر بن زيد » وعطاء ؛ وطاوس ؛ والشمى » والنخمی › والزھہی » وای الزناد » والثورى 
وأنى عبيد » وأعلالمراق . لأن الاعتداد بالأشهر جمل بعد الإياس فل عر قبله وهذه ليست آيسة ولألما 
ترجو عود الدم فل تعد بالشهور كا لو تباعد حيضما لمارض . 

وانا : الإجماع الذى حكاه الشافى . ولأن الخرض بالاعتداد معرفة براءة رحها وهذا حمل به 
براءة رما . فاكتنى به وطذا اكتنى فى حق ذات القرء بثلائة قروء وفى حى الأيسة بثلاثة أشهر . 
ولو روعى اليقين لاعتبر أقمى مدة ا لجل » ولأن مما فى طويل العدة ضررا فإنها تمنم من الازواج 
وتحبس دابا ويتضرر الزوح بإيجاب السكنى والنفقة عليه . وقد قال ابن عباس لا تطولوا عليها الكقة 
كغاها تسعة أشهر ٠‏ فإن قيل : فإذا مضت هة أشهر فقد هل براءة رهما ظاهر؟ فلل اعقير ثم ثلاثة 
أشبر بعدها ؟ قلغا : الاعتداد بالقروء والأشهر ١ا‏ يكون عند عدم الجل وقد جب المدة مع الل ببراءة 
الرحم بدليل مالو عاق طلافما وضع الجل فوضمته وقم الطلاق ولزمتما المدة . 

8, فصسےل‎ ١-0 iê ۹ 

فإن عاد ايض إلمها فى السفة » ولو فى آتخرها ازمها الانتقال إلى القروء ؛ لأنها الأصل فيطل بها 2 
البدل » و إن عاد بعد مضيها وکا جما لم تمد إلى القروء لأن عدتها انقضت وحكنا بصحة تسكاحراء 
فم تبط لكلو اءتدث الص فير ة بثلالة أشمور و زوجت ثم حاضت وإن حاضت بعد السنة ؛ وقبل نكاما 
ففيه وجهان . 

أحدما :لامو دلأن المدة انقضت بالثمور » 0 تمد كالصفيرة . 

والثانى : تسود لأنها من ذوات القروء » وقد قدرت على المبدل قبل تعلق عق زوج بها فلزمها العود 
كالو حاضت فى السنة . 
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قال : ل( وإنكانت أمة اععدت بأحد مشر شرا تسءة أشور لاحمل » وشهران لامدة ) . 

هذه الأ مبنية على أصاين . 

أعدما : أن الحرة تمعد بسنة إذا ارتفع حيضهها » لاتدرى مارفمه ؟ 

الثانى : أن عدة الأمة الأبسة شهران » فقتر بص سءة أشهر » لأرف مدة الجل تتساوى فما الهرة 
والأمة » لسكونه أصر؟ حقيقيا » فإذا يست من الل اعقدث مدة الأبسة شهرين » وعلى الروابة التى جمل 


عدتها ير و نفا تسكون عدا عشراة شور و صا ؛ وهدن جماما N‏ أشبر فمدتها سفة كا لجر 2© 5 


)۱( فى ۱۸ : کعدة ار 


لان قدامة ۱۹۱ 
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قال : لز و إن عرفت مارفم الحيض كانت فى دة حتى يدود اطيض فتعقد به » إلا أن تصدير من 
الأبساث فتمتد بثلائة أشمر من وقت تصير فى مداد الأبسات ) . 

أما إذا عرفت أن ارتفاع الحيض بعارض من ميض أو نهاس أو رضاع » فإنها تنتظر زوال المارض 
وعود الدم وإن طال إلا أن تصير فى سن اليأس »وقد ذكرتاه فعند ذلاك متد ع_دة الات . وقد 


2 


فى > 0-4 وم 
روى الشافعى ف 4س باسناده عن حيان 3 مە 


نه طاق اصيأنه طلقه واحدة وكانت ها منه بذية 
ترضمما 5 فتباعد جیما 0 وصض حبان 0 فقيل له : إنك إن عت ورثتك ¢ فی إلى عمان وعنده على 
وزيد ن ثابت » ف أله عن ذلاك . فقال عهان على وزيد: ماتريان ؟ذقالا : ری أنها إن مانت ورها 3 
وإن مات ورئته » لأنها ليست من الغواء-د اللالى يسن من الحيض » ولا من الأبكار اللانى لم يبلفن 
الحيض ٠‏ فرجم حبان إلى أهله © فاتتزع البنت هنما » فماد إلما الحويض لخاضت حيضتين » ومات حبان 
قبل انقضاء الثالئة » ورتا عمان رذى الله عنه » وروى الأثر م بإسناده عن عد بن يحبى بن حبان : أنه 
كانت عند حه امر اتان هامية وأنصارية فطلق الأنصارية 1 وى مر ضع 3 فرت 3 س م هلال وم 3 
فقالت الأنصار ية :لم أحض فاختصموا إلى مان رضى الله عنه » فقضى لا باليراث » فلامت الاشية 


عهان فةال : هذا عمل ابن عمك » هو أشار علينا بهذا - يعنى على بن ألى طالب رى أله عذه , 
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قال  :‏ وإن حاضت حوضة أو حيضتين . ثم ارتفع حيطما لاتدرى مارفمه ؟ لم تنقض مدتها إلا بعد 
سنة بعد انقطاع الحوض 4 . 

وذلك لما روى عن عر رغى الله عنه » أنه قال فى رجل طاق ام أنه فاضت حيضة أو حيضتين » 
فارتفع حيضها لاندرى مارفعه بحاس تسعة أشمهر . فإذا لم يستين بها حمل تمعد بثلاثة أشهر » فذلاك سفة » 
ولا نعرف له عالقا . قال ابن المنمذر : قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار » ولم ينسكره مندكر . وقال 
الأثرم : مەت أبا عبد الله بسأل عن الرجل يطلق امي أنه فتحيض حيضة ثم برتفع حيضها . قال : اذهب 
إلى حديث عر إذا رفست <يضتها .فل تدر مم ارتفعت » فإنها تنتظر سنة » قي لله : لخاضت دون السنة 
فقال : ترجع إلى الحيضة . قيل له : فإرك ارتفعت حيضتها أيضاً لاتدرى مر ارتفعت ؟ قال : تمد سفة 
أخرى . وهذا قول كل من وافقنا فى السألة الأولى . وذلك لأنها لا ارتفعت حيضتها حصلت مرتابة» 
فوجب أن تنققل إلى الاعتداد بسنة »كلو ارتم حيضهها حين طاتم! » ووجب عابما سن ةكاملة » لأن اامدة 


( ۲ ) حبان ېن منقذ الانصارى له صعبة روى عنه انه واسع بن حبان وهو تح الحاء . 


۱۹۲ أافثى 


لاتبنى على عدة أخرى » ولذلك لو حاضت حيضة أو حيضتين » ثم يست » انتقات إلى ثلاثة أشه ركام لة 


ولو اعتدت الصغيرة شمر؟ أو شهر ين ثم حاضت انتقات إلى ثلاثة قروء . 


r‏ © نسل 8ه 


فإ ن كانت عادة المرأة أن يتباعد مابين حيضتها : تنقض عدتها حتى ميض ثلاث حيض وإن طالت 
لأن هذه لم ,رتفم حيضما » ولم تتأخر عن عادتها» فبى من ذوات القروء باقية على عادتها » فأشبهت من 
لم يتباعد حيضها . ولا ألم فى هذا غالا . 
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فى عدة المستحاضة لاتخاو إما أن يسكون لها عيض كوم نه بعادة أو تميسيز » أو لا تكون 
كذلك » فإن کان لها حيض كوم به يذلاك كبا فيه 5 غير الستحاضة ؛ إذا صرت لا ثلانة قروء 
فقد انقضت عدتهاء قال أحمد : المستحاضة تمتد أيام أقرائها التى كانت تمرف ”2 وإن علدت أن ها فى 
كل شمر حيضة + ول تمل موضمما ء فعدتها ثلاثة أشبر . وإن شکت فى شىء لربصت حى نستيةن أن 
القروء الثلاث قد انقضت . وإن كانت مبتدأة لاكييز لها أو تاسية لالعرف لا وقتا ولا ييز > فدن 
أحمد فيها روايةان : 

إحداها : أن عدتبا ثلانة أشمهر » وهو قول عكرمة » وقتادة » وألى عبيسد » لأن النى صلى الله 
عليه وسل أمي0© حمنة بنت جدش أن نجاس فى كل شور ستة أيام أوسيعة » لمل ها حيضة فىكلشهور» 
تقرك فيها الصلاة والصيام » ويثبت فما سائر أحكام الحيض » فيجب أن تنقغى به المدة » لأن ذلك 
من أحكام الميض . 

والرواية الثانية : تعد سنةء عنزلة من رفعت حيضتما لاتدرى مارفءها . قال أسمد : إذا كانت قد 
اختلطت ول تلم إقبال الدم وإدياره اعتدت سنة » لحديث عر . لأن به بتبين الجل . وهو قول ماللك » 
وإسحاق . لأنها لم تقيقن ها حيضاً »مع ألما من ذوات القروء » فسكانت عدتها سنة كالتى ارتفع 
حيضها . وعلى الروابة الأولى يذبغى أن يقال : إننا متى حسكنا بأن حيضم-ا سبعة أيام من كل شمر » 
فضى ها شوران بالهلال » وسبمة أيام مرن أول الثالث » فقد انقضت عدتها . وإن قلذا : القروء 
7 ال2 


الأطہار فطلقبا فى آخر شہر ء ثم م الا شوران » وهل" الثالث انقضت عدتها . وهذا 


مذهب الشافى . 
(۱) فى ۲۹ : تعرفها. 


(؟) حديث نة بذنت جحش أخر جه الشافعى وأحمد وأبو دلود والثرمذى وان ماجة والدارقطنى 
والماحكم ٠.‏ (ف) (ع) ةمد : وأعل 
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قال : ل( ولو طلقها وهى من اللالى لم يحضن فلم تنقض عدتما بالشمور حتى حاضت استقبلت المدة 
بثلاث حيض إن كانت حرة ويحيضتين إن كانت أمة 4 . 

وجماته :أن الصغيرة التى لم حض » أو البالغ التى لم تحض »ء إذا اعتدتبالشهور لغاضت قبل انقضاء 
عدا ولو ساعة ¢ لزهها استئتاف المدة ف قول عامة علماء الأمعمار 4 مهم سويد ئن السب ¢ والحسن 
وماهد » وقتادة » والشعبى » والنخمى » والزهرى » والثورى » ومانات والشافعى و إسداق وا نوعپود» 
وأححاب الرأى » وأهل المدينة » وأهل البصرة . وذلات لأن الشهور بدل عن الحيض» فإذا وجد المبدل 
بطل 35 البدل کالتیم مع الماء . ويلزمما أن تمتد بثلاث حيض إن قانا : القروء الحوض » وإن قلا 
الأطبار فمل تعتد عا مضى من الطهر قبل الحيض قرءاً ؟ فيه وجمان : 

أحدهما : تد به لأنه طهر انعقات منه إلى حيض » فأشيه الطور بين الحيضتين . 

والثانى : لاه تد به » وهو ظاھ كلام الشافى » لأن الفرء هو الطهر بين حيضتين » وهذا لم يتقدمه 
حيض » فلم یکن قرءا » فاا إن انقضت عدتها بالشهور ثم حاضت بمدها ولو باحظة ل يازمها استثناف 
المدة » لأنه ممنى حدث بعد انقضاء العدة »كالتى حاضت بعد انقضاء المدة بزمن طويل . ولامكن منم 


هذا الأصل 0 لأنه و صح مئعة ١‏ صل أن م يحض الاءتداد بالشهور محال 5 
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ولو حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الأيسات استأنفت اله_دة بثلالة أشهر » لأن المدة 
لانافق من جنسين » وقد تمذر إتهامها بالحوض » فوجب-كميلها بالأشهر ٠‏ وإن ظهر بها حملمن الزوج 
سقط حك مامضى » وتبين أن مارأته من الدم لم يسكن حيضا » لأن الهامل لانحيض » ولو حاضت 
ثلاث حيض ثم ظهر بها مل لأقل من ستة أشهر منذ انقضت الحيضة الثائثة تبيئا أن الدم ليس حيض » 
لأنها كانت حاملا مع رؤية الدم » والحامل لاحيض . ولوحاضت ثلاث حيض ثم ظهر بها حل کن 
أن يسكون حادم بعد قضاء"“ المدة بأن تأفى به لستة أشهر منذ فرغت من دتما لم تاحق بالزوج » 
وحسكنا بصدة الاعتداد » وكان هذا الولد الولد حادثاً > وإن أتت به لدون ذلاك تبينا أن الدم ليس 
محيض » لأنه لامحوز وجوده فى مدة الجل . 


)000 فى ۹م : انقضاء . 
)1 المغنى = لم ) 
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وإذا ارايت » الممقدم ومعناة : أن ری أمارات الجل من حركة أو تقحة وهوها ¢ وشكت هل 
هو حمل أم لا ؟ فلا مخلو من ثلاثة أحوال . 


أحدها : أن حدث به الريبة قبل انقضاء عدتها» فإها تبتى ىحم الاعتداد حتى تزول الريبة » فإن 
بان حملا انقضت عدتها وضمه » فإن زالت قبل زوال الريبة امكاح باطل » لأنها "زوجت وفى فى 
2 المعدات فى الظاهس . ويحتمل أنه إذا تبين عدم الجل أله يصح النسكاح » لأنا تبينا أنها زوجت 
بعد انقضاء عدتها . 

الشانى : أن تظهر ااريبة بعد قا عدتها والتزوج » فالفسكاح صميح » لأنه وجد بعد قضاء المدج 
ظاهراً 2 والجل همع الريية مشكوك فيه » ولا زول به ماحم حه ٤‏ اکن لاحل لزوحها وطؤها » لأننا 
كنا فى حة النسكاح » ولأنه لامحسل لمن يؤعن بلله واليوم الآخر أن يسق ماؤه زرخ غسيره » ثم 
ننظر » فإن وضعت الولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثانى ووطئها فتسكاحه باطل » لأنه تسكدها 
وهی حامل » وإن أتت به لأ كثر من ذلك فالولد لاحق به » وتسكاحه ميح . 

الخال الثالث : ظهرت الريبة بعد قضاء المدة » وقبل النسكاح . ففيه وجهان . 

أحدم :لاعل ها أن زوج » وإن زوجت فالتسكاح باطل » لأنها تخزوج مع الشك فى انقضاء 
المدة فل بصح »كا لو وجدت الريبة فى المدة » ولأنةا لو حجنا التنسكاح لوقع موقوفاً » ولا جوز کون 
النسكاح موقو » وهذا لو أل ومخافت اصرأته فى الشرك ل ير أن بتزوج أختم! لأن» تكاحها کون 
موقوقاً على إسلام الأولى . 

والثاتى : يمل لا النسكاح ويصح » لأننا حسكنا بإنقضاء المدة وحل التكلح وسقوط النفقة 
والسكنى » فلا يحوز زوال ماحدكم به بالشك الطارىء » وغذا لابئقض الا 3 ماحكم به بتخير اجتهاده» 


ورجوع الشهود . 


A‏ 8 فصل ههه 
وإذا طاق واحدة من نساله ليا اينما أخرجت بالقرعة 3 وعاما المدة دون غيرها ¢ ومحسب عدتها 


من دين طلق لا مرك حين القرعة 0 وإن طلق واحدة بعيمها وانسےا“ فف قول أا ا الح قما 


(۱( فی ۸ : انقضاء. 
( ۲ ) ف الندخ ( وأنسها ) وهو تحريف والصواب ( وأنسيها ) . 


لأ ن قدامة وكا 


كذلك والصحيح أنه بحرم عليه الجيع » فإن مات فعلى اجيم الاعتداد بأقمى الأجلين من عدة الطلاق 
والوفاة » لأن النسكاح كان ثاب بيقين » وكل واحد منهن يجوز أن تسكون هى الطلقةء وأن تنكون 
زوجة ؛ فوجب أفسى. الأسبلين إن كان الطلاق بائنَا » ليسقط الفرض بيقين » كن نسى صسلاة من بوم 
لايل عونا » لزمه أن يصلى مس صلوات » لكن ابتداء القرء من حين طلق » وا بتداء عدة الوفاة من 
حين الوت » وهذا مذهب الشافعى » وإن طلق الجيم ثلاث بمد ذلك فعايه ن كلمن تسكيل عدة الطلاق 
من حين طلقون ٣لا‏ » وإن طاق ثلاث وأنسہن ف وك لو طاق واحدة . 
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قال ¥ ولو مات عنما وهو حر أو عبد قبل الدخول أو بده انقضت عدتها لقام أربعة أشهر وعشر 
إنكانت حرة » ولام شمرين وخمسة أيام إن كانت أمة 4 . 

أجمع أهل الل على أن عدة الحرة السامة غير ذات الجمل من وفاة زوجما - أربعة أشهر وعشر » 
مدخولاً بها أو غير مدخول مها » سواءكانت كبيرة بالئة أو صغير ف »> وذللك اقوله تعالى : 
« ادبن يڪ وون ين یدرون أَرْوَاجا ار بصن بأشون اة شمر وَعَشْر »”؟ . وقال النى 
صلى الله عليه وسل : د لاحل لامرأة تؤمن الله واليوم الآخر أن حد على ميت فوق ثلاث » إلا على 
زوج أربعة أشمر وعشراً » متفق عليه . 

فإن قيل : جام الآنة بة على لدخول بمسا کا قال فى قوله نمالى : « والمطاقات بتر بن بأنفسين" 
ثلانة روء »72 . قلنا : إا خصصنا هذه بقوله تعالى : « ياأ) الذين آمنوا إذا ا گم * الؤميات ثم" 


لوه“ من قبل أن سوھ ما م من منعدة اة متو ا “.و برد تخصيص عدة الوفاة 


ولا أمكن قياسما على الطلقة فى التخصيص أوجمين : 

أحدها : أن السكاح عقد عمر' » فإذا مات انتهى » رالشىء إذا انقهى تقررت أحكامه » كتقرر 
أحكام الصيام بدخول الال 3 وأحكام الإجارة بانقضائها ¢ والمدة هن أحكاية 5 

الثالى : أن المطلقة إذا أنت ولد عسكن الزوج تسكذيها ونفيه بإلامان » وهذا منم فى <ق اليت » 
فلا يؤهن أن تأنى ولد فيلحق المت نسبه» و a‏ 07 ينفيه » فاحتطنا بإ جاب المدة عليها لفظما عن 
التصرف والبيث فى غير منزها حفقلًا لها . 

إذا ثبت هذا فإنه لايمتبر وجود الحيض فى عدة الوفاة فى قوله عامة أهل الل ٠‏ وحکی عن مالك أنها 
إذا كانت مدخو 0 مها وجب أربعة أشهر وعشر فمها حيضة » واتباع المكتاب ولاسنة أولى » ولأنه لو 


۹ سورة البقرة ۲۲۸ (+) سورة الاحراب آل‎ ) ۲ ( ۲٢٠ سورة البقرة آية‎ )١( 


hk‏ المفدى 


اعتبر الحيض فى حقم-ا لاعتبر ثلاثة قرو ءكالطاقة » وهذا الحلاف مخقص بذات القرء » فأما الأبسة 
والصذيرة فلا خلاف فما »> وأما الأمة القوفى عنها زوجها فمدتها شهران وخسة أيام فى قول عامة أهل 
الل مهم : سميد بن السيب ؛ وعطاء » وسامان بن بسار » والزهرى » وقتادة » وماللك » والثورى » 
والشافعى » وإسحاق » وأو ثور ء وآحاب الرأى > وغيرم إلا ان سيرين فإنه قال : ماأرى عدة الأمة 
إلا كمدة الحرة » إلا أن تسكون قد مضت فى ذلاك سئة ؛ فإن السنة أحق أن تقبع » وأخذ بظاهر النص 
وعمومه . ولنا اتفاق الصدابة رضى الله عنهم على أن عدة الأمة الطلقة على النصف مرن ءدة الهرة ؛ 


ف كذلاك عدة الوفاة . 
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والمشر العتبرة فى المدة هى عشر ليال بأيامها » فتجب عشرة أيام مع اللوالى . وبهذا قال مالك » 
والشائعى »وأو عبيد » وابن النذر » وأحاب الرأى » وقال الأوزاعى : يحب عشر ليال وتسعة أيام » 
لأن المشر تعمل ف الايالى دون الأيام . وإعا دخات الأيام اللانى فى أثناء الایالی تا . قلعا : المرب 
تفاب اسم التأنيث فى المدد خاصة على المذ كر » فتطلق لفظ الايالى وريد الليالى بأيامها .كا فال الله تعالى 


زكرا : « ايك لتك الاس تلآ ليآل سوبا » يريد أيامها ء بدليل أنه قال فى موضع 
: «آبتك أل تك الاس ملام 


آخر تلائ اام إلا رمو 6 يريد بليالمها . ولو نذر اعتسكاف المشر 


الأخيرة من رمضان لزمة الاوالى و الأيام > ويقول القائل : سر نا عشراً بريد الايالى بأياءه! فل يمر نقاها 
عن العدة إلى الإباحة بالشك . 


وإذا مات زوج الرحعية استأنفت عة الوفاة أربعة أشهر وعشرا بلا حلاف 8 قال ان النذر 0 أجمع 
كل من اظ عنه من أهل الل على ذلك » وذلاث لان الرجمية زوجة يلحقها طلاقه » ويتالها ميراله » 
فاعتدت للوفاة كغير المطلقة . و إن مات مطلق البائن فى عدتها 3 على عد الطلاق » إلا أن يطلقها فى 
عرض موه » فإنها تعقد أطول الأجاين مرن عدة الوفاة» أو ثلالة قروء نص على هذا أحمد ؛ وبه قال 
التورى » وأو حفيفة » ود بنالحسن » وقال مالات » والشافس » وأو عبيذ » وأو ور » وابن‌المنذر: 
فی على عدة الملللاف ¢ لأنه مات وايست زوحة له لأنها بان هن النكاح » فلا تكون مشكوحة 8 

لنا : أنها وارثة له » فيب عليها عدة الوفاة كال جمية ء تازمها عدة الطلاق لما ذكروه فى دايلوم . 

وإن بات المريض المطلق بمد انقضاء عدتها بالخيض » أو بالشهور » أو وضع الل »أو کان طلاقه قبل 


4١ سررة آل عمران آية‎ )( ٠١ سورة مم آية‎ )١( 


لان قداممة ۱۱۷ 
الدخول 3 فايس عامها عدة وله 7 وقال القافمى 4 علمون دة الوفاة إذا فأذا ره ¢ لأنهن ریه بالزوجية 
لاحب عابين عدة الوفاة ¢« و مات بعك الدخول ¢ وقبل قضاء المدة ٠‏ ورواه أ وطالب عن أحجد فالى 
انقضت عدتها » وذكر ابن ألى مومى فما روايتين » والصحيح أنها لاعدة عا لان الله تعالى قال : 
0 لام لأس د 5 2“ ا done,‏ “ع ىن #اا ا Myr. N‏ 
( إذا کحم او 0 م" طاقتموهدن من قول أن تمسوهن فا لك عليين من عة ادوم ) 

f ¥ 2 0‏ 8 0 5 م ا 5 
وقال 5 ) واللطاقات ر بصن باقن ثلاثة فر وء 40 وقال - ) واللالى لسن من ايض دن سانكم 


. 


e ۴‏ 
أن ارتم معدي تلائ أشهر واللانى ل شن )۹ هلا جوز تخصيص هذه النصوص بااقحك ٠‏ ولأا 


أجنبية نحل للأز واج » وحل المطلق نكاحأحتها وأر بع سواهاء فم جب عاءها عدة لو نه هالو زوجت 


¢ 


وغخالف التى مات فى عدتها » فإنها لاحل افيره فى هذه الال » ول تقض عدتهاء ولا نسل أنها ترله فإنها 
و ورته لأفضى إلى أن يرث الرجل ای زوحاٽ » فأما إن لوعت إحدى وؤلاء فلا عدة عامها غير 
خلاف نعامهء ولاترئه أيضا » وإ ن كانت المطلغة البائن لار ث كالأمة أو الرة يطلقها المبد ء أو الذمية 
يطلقها اسل » والختاعة أو فاعلة”'؟ مايفسخ نتكاحها » لم تازمها عدة.سواء مات زوجها فى عدتها أو بمدها 
على قياس قول أسعابنا» فهم عللوا نقلها إلى عدة الوفاة بإرئها » وه-ذه ليست وارلة » فأشبوت الطاقة فى 
الصحة » وأما المطلقة فى الصحة إذا كانت بائا فات زوجها » فإمها تبنى على عدة الطلاق » ولا تعقد للوفاة 
وهذا قول مالاك » والشافس » وألى عبيد » وألى ور » وابن المنذر . وقالالثورى » وأو حنيفة : اما 
أطول الأجلين »كلو طاقما فى ميض موه . 

ولنا قوله يانه « وللطلقات يتربصن بأنفسون ثلاثة قروء "٠‏ ولأنها أجنبية منه فى تسكاحه 
وميرانه» والحل له 0 ووقوع طلاقه وظهاره 0 وحل ل أخمما 0 وأريع سواها 0 ْم امت لوفانه 7 
لو انقضت عدتها » وذكر القاضى فى الطلقة فى امرض آنا إذا كانت حاملا تمتد أطول”؟ الأجلين » 
ولس هذا بشىء لأن وضع الجل تنقغى به كل عدة » ولا جوز أن تحب عابما الاعتداد بير الجل على 
ما نذكره فى المسألة التى تلى هذا إن شاء الله تمالى . 
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قال إواوطاةما أو مات ڪا وی حامل ممه تقض عدتها إلا وضع الجل ¢ أمة كانت أوحرة4 . 

أجمع أهل العم فى جميع الأعم ار على أن للطلقة الخامل تنقضى عدتما يوضم جام ا . وكذلاك كل 

)١(‏ سورة الأحراب آية وو (؟) سورة البقرة آله مم 


() سورة الطلاق آية > (4) فى و( : أو الى فملت . 
(ه) سورة البقرة آي ۲۴۸ . ( د ) ف ۴۹ : باطرل. 


۸ المفنى 


مفارقة فى الي 'ة وأجءوا با على أن الهوفى عنما زوجها إذا كانت حاملا أجاها وضع علا »> إلا ان 
عباس » وروی عن على من وجه متقطع : أنها تعد بأقعمى الأجلين وق ألا ° بن بسكاك فى 
حياة النى صلى الله عليه وسل » فرد عليه الا صلى الل عليه وسل قوله . وقد روى عن ابن عباس أنه 
رجم إلى قول الجاعة لا بلفه حديث”؟ سبيءة وكره المسن » والشعبى » أن تنسكح فى دمها . وك عن 
حاد » و إسداق أن عدتها لا تنقغى <تى تطهر . وأف سائر أهل الل هذا القول » وقالوا : لو وضمت 
بعد ساعة من وفاة زوجها حل لها أن أن تتزوج » ولسكن لا بطؤها زوجها <تى تطبر من نفاسها وتغتسل 
وذلك اقول الله ءال“ « وأولات الأمال اجا أن يضعن حملرن » . وروی عن أى بن كەب » 
قال : قلت لانبى صلى الله عليه وسلم : « وأولات الأحال أجامن أن يضمن حامن » لفطلقة ثلاث » أو 
للمتوفى عنما ؟ قال : « هى للمطلقة ثلا » وللتوفى عنها» وقال ابن مسمود : من شاء؟ باهلته أولاعنتة 
أن الآبة التى فى سورة النساء القصرى : « وأولات الأحمال أجلون أن يضمن لبن » نزات بعد التى 
فى سورة البةرة « والذين يتوفون منك ويذرون أزواجاً » يمنى : أن هذه الآبة هى الأخيرة ) فتقدم 
على ما خاافها من عدوم الآيات المتقدمة » و بخص يها عمومها . 

وروی عبد الله بن الأرقم 0 أن سبيمة الأسدلية أخبرته أنهاكانت بحت سد ران خو ؛ وتوفى 
عنما فى حجة :اوداع وى حامل » قل تنشب 9 أن وضعت اما بعد وفاتهء فلا ا ˆ من فاا 
نجمات لاشُطّاب » فدخل عليها أو السا 1 بن كاك فقال : مالى أراك متجملة » ملاك ترجين 
التسكاح ؟ إنك والله ما أنت بنا كح حتى تمر عليك أربعة أشمر وعشر » قال سبيمة : فلها قال لى ذلاك 
جمعت على .الى حين أمسيت » فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسل فسألته عن ذلك » فأفتاتى بأنى 
قد حلات حين وضءت حلى » فأمرنی باائزويج إن بدالى » . متفى عليه » قال ابن عبد البر هذا حديث 


صميح ۽ قد جاء من وجوه شت كلها نابقة 2 الاماروى عن ابن عباس . وروی عن على من وجه 


(۱) و (۲) سيخر جه الولف ذاكراً له مامه فى نباية هذه المسألة (ف) 

(+ ) سورة الطلاق آية ۽ . (:) المباهلة : الملاعنة أى من غالفنى فليجتمع معى حتی نلمن 
الخالف للحق وهذا كناية عن قطءه وجزمه عا ,قول والقصرى تأنيث الأقصر ضد الطولى تأنيث الاطول 
وسورة النساء القصرى : هى ورة الطلاق » والطولى . سورة البقرة وأثر ابن مسعود أخرجه النساق 
وان ماجه (ف) . )٥(‏ آية 4 

٩ (‏ ) لم تفشب :لم تلبت . وحقيقته لم يتعاق بثىء غيره ولا اشتغل بسواه والمراد لم يتأخر وضعها 
امل عن موت الزوج (ف) . (7) آعلت : بتشديد اللام من تعلى إذا ارتفع أو برأ والمراد لما 
ار نفعت وطهرت أو خر جت من نفاسها وسليت (ف). 

(۸) امه مرو وقيل حبة بالباء أو بالتون (ف) . 


لابن قدامة 1 


متعم . ولأنما مءجدة حامل فتنقضى عدتما بوضمه كالمطلقة يحفقه أن المدة إا شرعت لعرفة راا 
من الجل » ووضعه أدل الأشياء على البراءة منه » فوج ب أن تنقغى المدة » ولأنه لاخلاف فى بقاء المدة 
ببقاء الل » فوجب أن تنقغى به »كا فى حق اللطلقة0© , 
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وإذاكان الجل واحداً انقضت المدة بوضعه وانفصال ججميعه » وإن ظبر بعضه فى فى عدتبا حتى 
ينفصل باقيه » لأتها لا تسكون واضمة جلها مالم خر كله . وإن كن الجل انين أو أ كثر لم تنقض 
مدتما إلا يوضم الآخر » لأن الجل هو الجيع » هذا قول جماعة أهل الملل إلا أبا قلابة ومكرمة» فإنهءا 
قالا : تنقغى عدتها بوضم الأول ولا تازوچ حتی ضع الآخر . 

وذ كر ابن ألى شيبة عن قتادة عن عسكرمة أله قال : إذا وضعت أحدها فقد انفقضت عدتهاء 
قيل له : فزوج ؟ قال : لا . قال ققادة : خمم المبد » وهذا قول شاذ الف ظاهر الكتاب وقول أهل 
العم . والمنى : فإن العدة شرعت لمرفة البراءة من الجل تإذاعلم وجود الل فقد تيقن وجود الوجب 
لامدة » وأنتفت البراءة الوجبة لانقضائه! » ولأنها لو انتضت عدتما نوضع الأول لأبيح ها النكاح کا 
لو وضعت الآخر. فإن وضءت ولداً وشكت . فى وجود ثان ل تنقض عدتها حتى تزول الريبة وتفيقن 
أنها لم ببق ممما حمل لأن الأصل بقاؤها فلا بزول بالشك . 
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قال : بإ والجل الذى تنقضى به المدة مايقبين فيه شىء من خاق الإنسان حر ةكانت أو أمة ) . 

وجملة ذلاك أن الرأة إذا أاقت بعد فرقة زوجما شيا ميل من هسه أحوال أحدها : أن تضم مابان 
فيه خلق الأدمى من الرأس واليد والرجل » فهذا تدقضى به المدة بلا خلاف بينهم . قال ابن المغذر : 
أجمع کل من حفظ عنه من أهل الم على أن عدة الرأة تنقضى بالسقط إذا ءل أنه ولد . ومن تحفظ عنه 
ذلاكالسن » وابن سيرين » وشرريح » والشعبى » والنخمى » والزهرى » والثورى » ومالاك ؛ والشافنى » 
وأحمد» وإسحاق . 

قال الأثرم : قات لأبى عبد الله : إذا نكس فى الاق الرابع ؟ يءنى تنقغى به المدة ؟ فقال : إذا 
نكس فى املق الرايع فليس فيه اختلاف » ولسكن إذا تبين خاقه هذا أدل » وذلاك لأنه إذا بان 


(۱1( ف ۸ كالطاقة . 
(؟) 1۸ :وروی . 


فيه شىء من خاق الآدى عل أنه سل » فيدخل فى عموم قوله تعالى : « وأولات الأعال أجلهن أن 
يضمن امن e‏ 
والحال الثانى : ألقت نطفة أو دما لاندرى هل هو يخلق منه الأدى أولا » فہذا لايتعاق به شىء 
من الأحكام » لأنه لم يثبت أنه ولد ء لابالشاهدة ولا بالبيئة . 
٠‏ الال الثالث : ألقت مضذة لم تبن فما الخلقة » فشمد ثقات من القوابل أن فيه صورة <فية بان بها 
أنها خاقة آدمى » فبذا فى حك الخال الأول » لأنه قد تبين بشهادة أهل العرفة أنه ولد . 
الحال الرابع : إذا ألقت مضنة لاصورة فيها » فشهد ثقات من القوابل أنه مبقدأ خاق آدمى » 
فاخقاف عن أحمد . فدقل أبو طالب أن عدتما لاتنقفى به ولا تصير به أم ولد » لأنهلم يبن فيه خاق 
آدمی » فأشبه الدم . وقد ذكر هذا قولا لاشافى » وهو اختیار ألى بكر . 
ونقل الأثرم عن أحمد :أن عدتها لاتنقضى به » ولكن تصير أم ولدء لأنهمشّكوك فىكونه ول 
1 عم بإنقضاء المد التيقنة بأمى مشّكوك فيه » ول جز بيع الأمة الوالدة له مع الشك فى رقها فيثبت 
كونما أم ولد احتياطاً » ولاتنقضى المدة احتياطاً . ونقل حنبل أنها تصير أم ولد » ولم يذكر المدة 
فقال بعض أحابنا على هذا تنقفى به المدة وهو قول الحسن وظاهر مذهب الشاففى » لأنهم 
شهدوا بأنه خاقة آدمى أشبه مالو تصور » والصحيح أن هذا ليس برواية فى المدة لأنه لم يذكرها 
ولم يتعرض لها . 
الال اهامس : أن تضم مضنة لاصورة فيها » ول تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق آدمى » فبذا 
لاتنقفى به عدة » ولا تصير به أم ولد » لأنه م ثا ت كو نه ولداً بدينة ولا مشاهدة » فأشبه المائة » 
ذلا تنقغى المدة بوضم ماقبل للضذة محال » سواءكان نطفة أو عاقة » وسواء قيل إنه مبتدأ خاق آدمى 
أو م يقل . نص عليه أحمد . فقال : أما إذا كان علقة فليس بشىء » ا هى دم لاننقضى به عدة ولابمقق 
به أمة »ولا م (lie‏ فى هذا إلا الحسن » فإنه قال : إذا عم أنها حمل انقضت به المدة وفيه الغرة» 
والأول أصح » وعليه امور » وأقل ماتدةضى به المدة من الجل أن تضعه بعد تمانين نوما منذ أمسكنه 
وطؤها » لأن الننى صلى الله عليه وسل قال : « إن خاق أحدك ليجمع فى بطن أمه فيتكورف 
نطفة أربعين بوم » ثم يسكون علقة مثل ذلاك » ثم بون مضنة مثل ذلك » ولا تنقضى المدة با 
دون الضنة ؛ فوجب أن تسكون بعد القانين » فأما مابمد الأريعة أشمر فليس فيه إشكال » لأنه مسكس 
فى الخاق الرايع . 
)١(‏ سورةالطلاق آية ۽ 
( ۲ ) أخرجه الشيخان عن ابن مسءود (ف) 


لان قدامة ۱۲۱ 
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وأقل مدة الجل سقة أشير » للا روى الأثر 5 بإسناده عن ألى الأسود أنه رفم إلى عر أن امسأ 
ولدت اسقة أشعهر » فهم عر برجههاء فقال له على : ليس للك ذلات » قال الله تمالى : ( والوالدات يرضءن 
أولادهن ن حولين كاماين )7 “وقال الى :) وحمله وتصاله ثلاثون د ( ا خكولان وستة أشهر لاون 
١ 2‏ ¢ لارجم عامها. فی عر سبيلما 3 وولدت ار أخرى إذيك ا لر 34 ورواه الأثرم (Î‏ عن مكرمة 
أن ابن عباس قال ذلك قال عام الأحول : فقلت اسكرمة : إنا باغنا أن علي قال هذا فقال عكرمة : 
ل ما قال هذا إلا ابن عباس » وذكر ابن قتدبة فى العارف أن عبد اللاك بن صيوان ولد استة أشور » 


وهذا قول مالاك » والشافىى » وأسماب الرأى وغيرم . 


أ 2 dme‏ 8ه 

قال : ¥ ولو طاةها أو مات عنما» ف تكح حتى أنث ولد يمد طلاقه أو موله بأريع سنين لةه 
الولد وانقضت عدتها ه) . 

ظاهى المذهب أن أقمى مدة الل أر ع سئين » ونه قال الشافمى » وهو المشهور عن مالا وروى 
عن أجل أن أقمى مده سنتان »© وروى لاك عن عالشة »وهو مذهب الثورى 1 وألىحنينة »لا روثت 
حميلة بنت تدك عن عاشة : لانزيد المرأة على الساتين ف الجل : ولأن التقدير | بعلم بتوقيف أو اتفاق 
ولا وقیف هاهنا ولا اتفال » إما هو على ماذ كرنا » وقد وجد ذلاك » فإن الضحاك بن مزاحم »> وهام 
ابن حیان ؛ حملت آم کل واحد منهما به سئتين . وقال الايث : أقصاه ثلاث سنين » حمات مولاة أعمر 
ابن عبد الله ثلاث سنين » وقال عباد بن العوام : مس سنين » وعن الزهرى فال : قد حمل امرأة ست 


سنين » وسبع سنين » وقال أو عبيك : أبس لأقصاه وقت لوقف عليه . 


ويا : أن مالا نص [ فيه ] يرجم فيه إلى الوجود وقد وجد الجل لأربم سنين » فروى الوايد بت 
مسل قال : قات لالات بن أنس حديث حول بنت سعد عن عائشة : لا لزيد امرأة على السنتين فى الل . 
قال مالاك : سبحان الله من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة عمد بن مجلان حمل أربع سنين قبل أن تلد » 
وقال الشافعى بق تمد بن تجلان فى بعان أمه أر بع سنين » وقال مد : نساء بنى مجلان حمان أر بم سنين 
وامرأة لان جات ثلاث دطون کل دفعة أربع سؤين وق ف بن عبد ان بن الحسن بن الحسن بن 
على فى بطن أمه أريع سنين » وهكذا إر اہ 5 المقيل حك ذلات أو الطاب » وإذا تقرر 

٠١ سورة البقرة آية ممم ( ۴ ) سورة الاحقاف آية‎ )١( 

(؟) أى استة أشهر (ف) 


يفن المفنى 


وجوده وجب أن 3 به » ولا يزاد عليه لأنه ماوجد » ولأن عر ضرب لامرأة الفقود أريم سنين » 
ولم يكن ذلاث إلا لأنه غاية الجل » وروى ذلك عن عنان وعلى وغيرها . إذا ثبت هذا فإث الرأة إذا 
ولدت لأربم سنين فا دون من بوم موت ازوج أو طلاقه ؛ ول تسكن زوجت ولا وطئت ولا انتضت 
عدتها بالقروء ؛ ولا اوضع الجل . فإن الولد لاحق بالزوج وعدتها منقضية به . 
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وإن أتت بالولد لأر بع سنين مذ مات أو بانت منه بطلاق أو فسخ أو انقضاء عدتها إن كانت 
رجمية لم ياحقه ولدهاء لأننا نعل أنها علقت به بعد زوال التكاح والبيئونة منه . وکولما قد صارت منه 
أجنبية » فأشبوت سائر الأجنبيات . ومفبوم كلام الارق أن عدتها لاتنقضى به لأنه لاينتئى عنه بير 
لمان فلم تفقض عدتها منه بوضمد كلو أتت به لأقل من ستة أشهر منذ نكسها . قال أ بو امطاب : هل 
تنقغى به الماة ؟ على وجهين . 

وذكر القاضى أن عدتها تنقفى به » وهو مذهب الشافعى لأنه ولد يمكن أن يكون منه بم لكاحه 
بأن يكون قد وطئما بشبمة أو جدد نكاحما فوجب أن تنقضى به المدة » وإن لم يلحق ب هكالولد انى 
بالاعان » وبهذا فارق الذى أتت به لأقل من تة أشهر فإنه ينتفى عنه يقيناً لم اقضو | قولم » فقالوا : 
لو زوجت فى عدتها وأنث بولد لأقل من ستة أشهر من حين دخل بها الثالى ولا اكثر من اربع سنين 
من حين بانت من الأول فالولد منقف عنما » ولا تنقضى عدتها بوضعه عن واحد منهماء وهذا أصح» 
فإن احتټال كونه منه لم يكف فى إثبات نسب الولد منه مع أنه يثبت عجرد الإمكان ذل" لا يكفى فى 
انقضاء المدة أولى وأحرىءوما ذكروه منتقض ما ساموه » وما ذ كروه من الفرق بين هذا » وبين الذى 
أت به لأقل من سقة أشمر غير سحيح » فإنه حتمل أن يكون أصابها قبل مكاحم بشبهة أو بفكاح غير 
هذا امكاح الدى أت بالولد فيه فاستويا . 

وأما الننى بالامان فإنا تفينا الولد عن الزوج بالنسبة إليه ونفينا حكه فى كو نه مفه باانسبة إامها حتى 


أوجبنا الد على قاذفها و قاذف ولدها وانقضاء عدتها من الأحكام التماقة ما دونه فثبقت . 


448 فصل‎ 58 TA 


وإن أقرت الرأة بانقضاء عدتها بالقروء ثم أقت ولد استة أشهر فصاعداً من بعد انقضائها لم باحق 
نسبه بالزوج » و به قال أبو حذيفة وابن سرج وقال مالاك والشافمى : باحق به مالم تتزوج أو بیاغ أريع 
سنين وكلام المرق يحتمل ذلك . فإنه أطلق قوله إذا أتت ولد بعد طلاقه أوموته بآرم سنين لله الواد 
وذلك لأنه ولد کن كونه منه » ولوس ممه من هو أولى منه ولا من يساويه فوجب أ باحق به 
كلو أنت به بعد عقد الفكاح . 


لان قدامة Ah‏ 


وها : أنها أنت بمد الح بقضاء عدتها وحل التتكاح لها عدة الجل فل باحق به كا لو أنت به يعد 
انقضاء عدتها يوضع جلها لدة الجل وإنما تبر الإمكان مع بقاء امكاح أو آثاره وقد زال ذلاك » وإن 
انقضت عدتها بالشهور ثم أتت بولد لدون أربع سنين لقه نسبه لأنها إث كانت تدعى الإياس تبوذا 
كذبها فإن من تحمل ليست يآيسة وإن كانت من اللانى لم ضن أو متوفى عنما لقه ولدها لأنه لم بوجد 
فى حقها ماينافىكونها حاملا . 


1۹ -89 فمل 8ه 

وإذا مات الصذير الذى لا ولد لمثله عن زوجته فأنت ولد ل ياحقه نسيه » و م تنقض المذة وضمه» 
وبهذا قال مالاث والشافعى » وقال أبو حفيفة إن مات وا حمل ظاهس اعتدت عنه بالوضم فإن ظهر الل 
بها بعد موه لم تمق به . 


وقد روى عن أحمدفى الصى مثل قول ألى حنيفه وذكره ابن أبى موس قال أن الطاب وفيه بعد 
وعكذا الملاف فما إذا تزوج بإسرأة ودخل بسا وأنت بولد لدون سقة أشهر من حين عقد الفسكاح 
فلا لا عقد الوضعة hia‏ ؛ وعنله الت 4 واحتج بةوله الى : ) وأولات الأحال أجلون أن يضمن 

2 

حابن ( 0 

وانا : أن هذا حل مننى te‏ قينا م تد توضمه کا لو ظېر بعد موه و الآبة واردة فى الطاقات م 
هی خصو صة بالقياس الذى ذ كرناه . 

إذا بت هذا فإن عا تنقفى وضم الجل مدن الوملء الذى علقت نه مزه ) سواء كان وذا الود 
مادقا بغير الصخير مثل أن يكون من عقد فاسد » أو وطء شبهة » أوكان من زنا لا باحق بأحد» لأن 
المدة يحب من كل وطءء فإذا وضعته اعتدت من الصبى بأربعة أشهر وعشر » لأن المدتين من رجلين 
لابتداخلان . وإ ن كانت الفرقة فى الياة بعد الدخول كزوجة کبیردخل ا 3 طاتا ؛وأنتت ولد لدون 
سثة أشمر منذ تزوحما » فإنها تعتد بعد وضعه بثلالة قروء . وكذلك إذاطاق اللصى أو الجبوب امرأته 
أو مات |e‏ فأنت ولد ' يأحقه لسية و تقض عدا لو فده وتنقعى به عدة الوطء 0( ثم تستأنف عدة 
الطلاق » أو عدة الوفاة علىمابيناه » وذ كر القاضى أن ظاهر كلام أحمد أن الولد باحق به لأنه قديةصور 
مه الإنزال بأن مك مو ديع ذكره يفرجها فينزل 4 فلي هذا القول باحق به الولد وتنفعى 4 المدة . 
والصحيح أن هذا لایاحق به ولد لأنه 1 جر نه عادة » فلا باحق به ولدها کالصې الدى لم يبلغ عشر 
سنين ولو “زوج امرأة فى اسالا 3 9 طلقا فیا جاس أو تزوج الشرق بالغربية ثم تت بود لمكن 


(1) سورةالطلاق آية ۽ . 


نل انى 


أن يكون بعد اجتاءمءا عدة الجل فإنه لاباحقه نسيه ولاتنقعى المدة توضعه. 


ارق +8 مسال 8ه 

قال : ( ولو طلتها أو مات عنما فلم تنقض عدتها <تى زوجت من أصاءها فرق بها وبنت على 
مامطى من عدة الأول » ثم استقبات المدة من الثالى ) . 

وجلة الأمس أن المتدة لامجوز لها أن تمكح فى عدتها إجماءا » أى عدة كانت اقول الله ت#الى : 
« ولا مر موا عُقْدَةَ الشكاح حى يبل السكياب أل 6 . ولأن المدة إا اعتبرت العرفة براءة 
الرحم » اثلا يفغئ إلى اختلاط الياء 3 وامتزاج الأناب وإن زوجت والدمككاح باطل » لأنها ممنوعة 
من النكاح لى الزوج الأول » فسكان نكاء) باطلا كا لو زوجت وهى فى نكاحه » وجب أن يرق 
بينه وبينها» فإن لم يدخل بها فالمدة يلها » ولا تنقطم بالمقد الثانى » لأنه باطل لاتصير به الرأة فراشا » 
ولايستحق عليه بالعقد شىء » وتسقط سكناه0© ونفقتها عن الزوج الأول » لأا ناشز » وإن وطالها 
انقطعت المدة » سواء عل التحريم أو جمله . وقال أو حنيفة : لا تنقطم » لأن كونها فراشا افير من له 
المدة لاعنعها » كا لو وطئت بشبهة وى زوجةء فإنها تعقد وإن كانت فراش للزوج . وقال القافى 
إن وطثها عا بأنها معقدة وأنها حرم فهو زان » فلا تنقطع المدة بوطفه » لأنها لا تصدير به فراشا » 
ولاباحق به نسب . وإن كان جاهلا آنا معتدة أو بالقحريمانقطءت المدة بالوطء لأمها تصير به فراش » 
والمدة تزاد للاستبراء » وكونها فراش ينافى ذلك » فوجب أن يقطمما . فأما طريانه عايها فلا جوز . 

ونا : أن هذا وطء بشبهة نكاح » فتنقطم به المدة كا لو جول . وقوهم : إنها لاتصير به فراشا » 
قلذا : اکن لاباحق نسب الولد الحادث من وطئه بالزوج الأول » فمما شيئان . 

إذا ثبت هذا فمليه فراقها » فإن لم يفعل وجب التفريق بيمهما . فإن فارقها أو فرق بسْهها وجب عايها 
أن تكال عدة الأول » لأن حته أسبق » وعدنه وجيت عن وطء فى نکاح یح »فإذا أ كات عدة 
الأول وجب عايها أن تقد من الثانى » ولا تتداخل المدتان » لأنهءا من رجاين وهذا مذهب الشافمى . 

وقال أو حنيفة تتداخلان » فتألى بثلانة قروء بعد مقارقة الثالى » تسكون عن بقية عدة الأول » 
وعدة الثانى » لأن القصد معرفة براءة الرحم وهذا تحصل به براءة الحم ایا 

ولنا : ماروى مالك عن ابن شاب » عن سعود بن المسيب » وسايان بن بسار : 9 أن طليحة كانت 


نحت رشيد الثقنى » فطاقما ونكحها غيره وفى عدا فضرما عر بن الطاب » وضرب زوجها ضر بات 


. (؟) ف المطبوعة : وتسقط شىء . خطأ‎ . ٣٣١ سورة البقرة آية‎ )١( 


لان قدامة و١‏ 


عخنقة » وفرق بينهما ء ثم قال : أعا اميأة نكدت فى عدتهاء فإ ن کان زوجها الذى تزوجهالم يدخل 
ما فرق بينهما » ثم اعتدت بقية عدتما من زوجها الأول ؛ وكان خاطباً من الطاب » و إنّكان دخل مها 
فرق بدنهما » ثم اعددت بقية عدتها من الأول » ثم اعتدت من الآخر» ولا يتكحها أبدا . 

وروی بإسناده عن على أنه قضى فى التى تتزوج فى عدتها : أنه يفرق يينهما وها الصداق ما استحل 
من فرجها » وتكل ماأفسدت منعدة الأول » وتعتد من الآخر وهذان قولا سيدين دن الخلفاء ل يعرف 
هيا فى الصحابة مخالف » ولأنهما حقان مقصودان لأدميين فر يتداخلا كالدبتين والينين » ولأنه بس 


يستحقه الرجال على النساء » فلم جز أن تكون الرأة فى حبس رجلين كبس الزوجة . 


1 2 سا 8ه 

قال  :‏ وله أن بتكحها بمد انقضاء العدتين 4 . 

يعنى : للزوج الثانى أن يعزوجها بعد انقضاء المدتين . فأما الزوج الأول فإ ن كان طلاق» ثلاث لم تمل 
له مهذا النكاح وإن وطىء فيه » لأنه نكاح باطل وإنكان طلاقه دون الثلاث فله نكاحها أيضاً بعد 
العدتين . وإنكانت رجمية فله رجءتها فى عدتها منه . وعن أحد رواب أخرى : أنها حرم على الزوج 
الثانى على التأبيد » وهو قول مالاك » وقديم قولى الشافمى » لقول عر : « لايشكحها أبداً »2 ولأنه 
استءجل الحق قبل وقته » لخرمه فى وقتهكالوارث إذا قتل موروله" ولأنه يفسد النسب فيوقم التحريم 
المؤيدكالاءان . وقال الشافمى فى الجديد : له نسكاحها بمد انقضاء ع-دة الأو ل » ولا نع من نتكاحهافى 
عدتها مه » ولأنه وطء باحق به النسب » فلا يمنع من نتكاحها فى عدتها من دكالوط فى التكاح » ولأن 
المدة إعا شرعت حففاً للذسب وصيانة للماء» والنسب لاحق به هاهنا . فأشيه مالو خالعم! ثم نسكحما فى 
عدتها . وهذا حسن موافق لانظر . 

ولنا على إبا<تها بعد العدتين : أنه لاخو » إما أن يكون ريما بالمقد أو بالوطء فى التكاح الفاسد » 
أو بهماء وجميم ذللك لايقتضى التحريم » بدايل مالو کحما بلا ولى ووطتها » ولأنه لو زنى بها لم حرم 
عليه على التأبيد » فهذا أولى » ولأن آيات الإباحة عامةكةوله تمالى : ( حل اک مَاوَرَاء 5ا 
وقوله : ( واأصنات من الْمُوْمِيَات )227 فلا جوز مخصيصما بذير دليل . وماروى عن عر فى رعا 
فند خالمه على فيه » وروى عن تمر أنه رجمع عن قوله فى التحريم إلى قول على . فإن علي قال : « إذا 
انقضت عدمها فهو خاطب من الحطاب» فال عمر : « ردوا الجهالات إلى السنة » ورجع إلى قول على » 


(۱) 184 :مور (؟) سورة النساء آية )۲ 
(۳) سورة المائدة آية ه. 


هذ الى 


وقياسهم يبعال ما إذا زلى بها » فإنه قد استمجل وطأها » ولا حرم عليه على التأبيد . ووجه حر ما عليه 
قبل انقضاء عدة الثالى عليه قولالله تعالى : ( ولا ەز موا عَقْدَة الشكاح_حَتى يلم الكتاب أجلم 
ولأنه وطء يفسد به النسب ء فل جز النتكاح فى المدة مه كوطء 0 
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و كل معتدة مرن غير الف كاح الصعحو كالز انية وللوطوءة بشبمة » أو فى د كاح فاسد » فقياس 
الذهب حر 9 نسكاحها على الواطىء وغيره » والأولى حل نكاحها ان هى معند: منه » إن کان باحةه 
نسب ولدهاء لأن المدة لحفظ ماله » وصيانة نسبه » ولا يصان ماؤه الحترم عن ماله الحترم » ولا حفط 
نسبه عفه . ولذلات أ بيح للمخقاءة نکاح من خالعها . ومن لایاحقه نسب ولدها كالزانيسة لاحل له 
نكاحها » لأن نسكاحما يفغى إلى اشتباه النسب » فالواطىء كذيره فى أن الولد لا ياست نسبه 
بواحد مما . 
Er‏ -ز ii‏ 8ه 
قال ( وإن أت ولد كن أن يكون منمءا أرى القافة » وألق عن ألقوه ممما » وانقضت 
عدتها منه » واعتدت للآخر 4 . 
وجماته : ا حاملا انقضت عدتها منه يوضم جام » لقوله سبحانه : « وأولات الأمال 
جَاون أن بصن لن 7 م نفظر » فإن كان يمسكن أن يكون قن الأول دون الثانى ۽ وهو أن 
تألى به لدون ستة أشهر من وطء الثانى » وأربع سنين فا دونما من فراق الأول » فإنه ياحق بالأول » 
وتنقفى عدتها به منه بوضعه » ثم تعتد بثلاثة قروء من الثانى » وإن أمسكن كونه من الثانى دون 
الأول وهو أن تأنى به اة أشهر فا زاد إلى ربع سنين من وطاء الثانى » ولأ كثر من اربع سين مبذ 
بانت من ن الأول > مو ملصق بالثانى دون الأول فقنقضی به عدتها من الثالى » م تتم عدة الأول » 
وتقدم عدة الثانى هبنا على عدة الأو ل » لأنهلاجوز أن يكون الل من إنسان : والعدة من غيره . وإن 
أمكن أن يكون منهما وهو أن تألى به لستة أشهر فصاعداً من وط ء الثانى » و لأريع سنین فا دونها من 
ببنونتها من الأول » أرى القافة فإن ألقته بالأول لمق به » كا لو أمسكن أن يكون منه دون الثانى » 
وإن ألقته بالثانى حى » وکان الک لو أمكن كونه من الثاتى دون الأول . 
فإن أشكل أسره على القافة أو لم تسكن قافة » ازمها أن تءتد بعد وضعه بثلاثة قروء » لأنه إن كان 
من الأول فقد أنت ا عامها من عدة الثانى » وإن كان من الثالى فمتيها أن كل مدة الأول » لبسقط 


(۱) سورة البقرة آبة ۲٣۵‏ (۲( سورة الطلاق آية ۽ 


لان قدامسة ۱۷ 


الفرض بيقين . تأما الولد فقال أبو بكر : يضيع نسبه » لأنه لادليل على نسيقه إلى واحد مهما » فأشبه 
مالوكان مجنو لم ينتسب إلى واحد منهما . وقال أبو عبد الله بن حامد : يترك حتى يبلغ فينتسب إلى 
أحدها » وإن ألتيه القافة ما لحق مهما . ومقتفى الذهب : أن تنقضى عدتها به منهما جميما » لأن 
نسبه ثبت منهما »كا تنقضى عدتها به من الواحد الذى يثبت نسيه مهما . 

و إن نفته القافة عنما كه > مالو أشكل أصره » ومد بعد وضعه بثلاث قروء » ولا ينتفى 
عنما بقول القافة » لأن عمل القافة فى ترجيح أحد صاحبى الفراش » لاف الننى عن الفرا شكله . وهذا 
لوكان صاحب الفراش واحداً فنفته القافة عنه لم ينتف عنه بقوطما . فأما إن ولدت لدون ستة أشهر من 
وطء الثانى » ولا كثر من أربع سنين من فراق الأول » لم باحق بواحد منهماء ولا تنقضى به عدتها 
منه » لأننا تمل أنه من وطء آخر > فتنقضى به عدتها من ذلك الوطء » ثم تتم عدة الأول » وتستأنف 
عدة الثاني » لأنه 1 قد 7 وجد مايةتضى عدة ثالثة » وهو الوطء الذى حمات منه ؛ فتحب عام عدتان 


وإعام المدة الأولى 8 
E YE €‏ فم ككل ا 


وإذا اوج مءتدة وها عالمان باامدة ورم النكاح فمها » ووطما » قمءا زانيان » علمما حد الزنا» 

لا مر لها » ولا ياحقه النسب ء وإنكانا جاهاين بالمدة أو بالتحرى » ثبت النسب » واتقؤ الحدء 
ولا مير ها › ولا د ب ٤‏ و جا ھا 0 ب » وانتئى 

وو<ب الور ¢ وإن عم هو دونها قمليه الد واامر 0 ولا اسب له 2 وإن عات فى دونه فعامها الد» 

ولا ممر طاء والنسب لاحق به » وإعا كان كذلاك لأن هذا نسكاح متفق على بطلانه » فأشبه سكا 


ذوات ګارمه 3 


“to‏ خ8 الفصل الثالى ج 

وإذاخالع الرجل زوجته أو فسخ -كاحه ء فله أن ينزوجها فى عدتها فى قول جور الفتهاء . و به 
قالسعيد بن المسيب » وعطاء » وطاوس » والزهرى » والحسن » وقتادة » وماللك » والشافى » وأحاب 
الرأى . وشذ بعض المتأخرين فقال : لاحل له نكاحما ولا خطبتها » لأنها معقدة . 

وانا : أن المدة لحفظ نسبه وصيانة ماله » ولا بصان ماؤه عن ماله » إذا كنا من نسكاح يح . 
فإذا تزوجبا انقطءت المدة ء لأن الرأة نصير فراشاً له بمقده » ولا بيموزأن تسكون زوجة معتدة . فإن 
وطئها ثم طلقما لزمتها عدة مستأنفة » ولا شىء عليها من الأولى » لأنم_| قد انقطءت وارتفمت . وإن 
طاقها قبل أن يسما فمل :ستأنف العدة » أو تبنى على مامضى ؟ قال القاضى : فيه روايتان . إحداها : 


)١(‏ ساقطة من يهم 


۲۸ الأ 


نسةأفف » وهو قول أبى حنيفة » لأنه طلاق لامخلو من عدة » فأوجب عدة مستأنف ةكالأول . والثانية : 
لايازمها استئناف عدة » وهو قول الشافى » وعد برك السن » لأنه طلاق فى تسكاح قبل 
السيس » فلم بوجب عدة لعموم قوله سبحانه : « م طافتوهن من" قبل أن وهن فنا أسكم 
اہن من" عد تمتدوتا »20 . 

وذكر القاضى فى كتاب الروايتين : أنه لايازمها استئناف الءدة رواية واحدة . سكن يلما 
إهام بقية المدة الأولى » لأن إسقاطها بفضى إلى اخقلاط المياه » لأنه يزوج اسرأة ويطؤها » ومخلمباء 
ثم يتزوجها » ويطلقها فى الال » ويتزوجما الثانى فى .يوم واحد . فإن خلمها حاملا » ثم نزو جما حاملا» 
ثم طلقها وھی حامل » انقضت عدتما يوضع امل على كاتا الروايتين » ولا نمل فيه مالفا » ولا تنقفى 
عدتها قبل وضمما بغير خلاف نمامه . وإن وضعت هلها قبل النكاح الثانى فلا عدة عايها لاطلاق من 
النتكاح الثانى بثير خلاف أيض] ء لأنه نسكحها بعد انقضاء عدة الأول » وإن وضمته بمد النسكاح 
الثالى وقبل طلاقه » فمن قال يازمها استئناف عدة أوجب علمها الاعتداد بعد طلاق الثاني بثلانة قروء» 
ومن قال لايازمها استئناف عدة ل بوجب عايها ههنا عدة ؛ لأن المدة الأو لى انقضت بوضم الجل » إذ 
لايوز أن تمتد الحامل بغير وضعه . وإ ن كانت من ذوات‌الةروء أوالكهور فتكحها الثانى بعدمغى قرء 
أو شهر » ثم مفى قرءان أو شهران قبل طلاقه من النسكاح الثانى » فقد انقطءت المدة بالنتكاح » 
الثانى » فإن قلنا : تستأنف المدة فمامها عدة تامة بثلانة قروء » أو ثلاثة أشهر . وإن قانا : تبنى أبعت 
المدة الأولى بق رأ ين أو شرن . 
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وإن طلقها طلا رجميا ثم ار جما فى عدتها » ووطئها » ثم طاقها انقطمت المدة الأولى بر جمته 
لأنه زال حم الطلاق » وتستأنف عدة من الطلاق الثانى » لأنه طلاق من نسكاح اتصل به السيس . 
وإن طاتها قبل أن عسما فمل انستأنف عدة» أو تبنى على المدة الأولى ؟ فيه روايتان : 

أولاها : أنها ل ةأنف » لأن الرجءة أزالت شعث الطلاق الأول » وردتما إلى النسكاح الأول » 
فصار الطلاق الثانى طلاق من نسكاح اتصل به السيس . 

والثانية تبنى » لأن الرجءة لانزيد على الدسكاح الجديد . ولو فكحم) ثم طلقم! قبل المسيس لم يازمما 
لذلاك الطلاق عدة » فكذلك الرجمة » فإن فسخ نكاحما قبل الرجمة مخلم أوغيره احتمل أن يسكون 
حکه 2 الطلاق » لأن موجبه فى المدة موجب الطلاق » ولافرق بدنهما . واحتم ل أن تستأنف المدة» 


)۱( سورة الاحراب آية و . 


لأن قداسة ۴۹ 


لأنهما جنسان » خلاف الطلاق . وإن لم برها بلفظه لتكن وما فى عدتها فول حصل بذلك رجءة 
أولا ؟ فيه روايتان . 

إسداما : تحصل به الرجعة ٤‏ فيسكون حكها حم من ارتجعها بلفظه ء ثم وطئها سواء . 

والثانية : لانحصل الرجمة به » وبازمها استئناف عدة » لأنه وطء فى نكاح نشعث » فهو كوطء 
الشبهة . وندخل بقية عدة الطلاق فما ء لاما من رجل واحد . وإن حات من هذا الوطء فمل ندخل 
فيها بقية الأولى ؟ على وجمين . 

أحدها : تدخل » لأنمما من رجل واحد . 

والثشانى : لاندخل » لأنهما من جنسين . فءلى هذا إذا وضءت ماما أتمتعدة الطلاق . وإن ومائها 
وهى حامل فی نداخل المدتين وجمان . فإن قانا : يتداخلان فانقضاوؤ ھام و م الجل . وإن قانا : 
لايتداخلان فانقضاء عدة العللاق بوضع ا لجل » وتستأنف عدة الوطء بالقروء . 

“468 فصل‎ + EV 

فإن طلقها طلاقا رمي فنسكحت فى عدمها من وطنها فقد ذ 1 نا أنها تبى على عدة الأول » 39 
تستأنف عدة الثانى » ولزوجما الأول رجءتها فى بقية عدتها منه » لأن الرجءة إمساك لازوجة » وطريان 
الوطء من أجنبى على النككاح لا بنع الزوج إمساك زوجتهء» كا لوكانت فى صلب الفاح . وقيل : 
ليس له رجءتها » لأنها محرمة عليه » فل يصح له ارتجاعماكالمرندة . والصحيح الأو ل ٠‏ فإن الحرم 
لا ينع الرجمة کال حرام ٠‏ ويفارف الردة » لأنها جارية إلى ببنونة بعد الرجعة » مخلاف العدة . وإذا 
انقضت عدتها منه فلاس له رجءتها فى عدة الثانى » لأنها ليست مفه » وإذا ارما فى عدتها من تسه 
وكانت بالقروء أو بالأشهر انقطمت مده بالرجمة » وابتدأت عدة من الثانى » ولا يحل 4 وطؤها حتى 
تنقضى عدة الثانى » كا لو وطئت بشبهة فى صاب نسكاحه . 

وإن كانت معتدة بالجل لم يمكن شر وعما فى عدة الثانى قبل وضع ال جل » لأنها بالقروء”؟ » فإذا 
وضعت مها شرعت ف عدة الثانى » وإنكان الجل ماحقا بالثانى فإنها تعقد به عن الثاني7؟ » وتقدم 
عدة الثانى على الأول » فإذا أ كات شرعت فى إتمام عدة الأول » وله حينئذ أن برنجمها » لأنها فى 
عدته . وإن أحب أن بريممها فى حال اما ففيه وجهان . أحدم : ليس له ذلاك لأنها لیت فى عدته » 
وهى محرمة عليه . فأشيبت الأجندية أو المرندة . والثاتى : لدرجءتها لأن عدتها مغه ١‏ تنقض » وتحرعها 
لا منم رجمتها كالحرمة . 


. عل هامش م١ : لآن عدة الثان بالقروء . من نسخة ثمانية . . ويكاد يكون شرعاً لها هنا‎ )١( 
: . (؟) فى وم : من الثاى‎ 
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إذا زوج رجل اس أة ها ولدمن غيره فات ولدها فإن أحد قال : يمزل امي أنه حتى حيط حيضة . 
وهذا پروی من على ن أ طالب » والحسن أبنه » ونحوه عن تمر عن الطاب » وعن الحسن بن على » 
والصعب بن جثامة . وبه قال عطاء» وعمر بن عبدالمزر » والتخمى » ومالك » وإسحاق » وأو عبيدة 
قال عر بن عبد المزيز : لا يقريها حتى ينظر بها حمل أم لاء و ]عا قالوا ذلاك لأنها إن كانت حاملا حين 
مونه ورله اما » وإن حدث الل بعد اموت ل برثه » فإن كان الميت ولد أو أب أو جد لم يدج إلى 
استبرائها » لأن الجل لا ميراث له » وإن كانت حاملا قد تبين لها ل يحتج إلى استبرائها » لأن الل 
معلوم . و إن كانت آيسة لم حنج إلى استبرائها لايأس من حملا . وإن كانت ممن ٤‏ كن لما ولم يبن 
بها حل » ولم يمتها زوجهاء فأتت ولد قبل ستة أشهر ورث . وإن أنث به بعد ستة أشهر من حين 
وطئم! بعد موت ولدهالم يرث » لأنا لا نتيئن وجوده ال موته هذا پروی عن سفيان » وهو قياس 
قول الشافمى . 

۳6۹ 189 فصل فى أحكام اللفتود :8ه 

إذا غاب الرجل عن اصرأثه لم مل من حالين : 

أحده : أن كون غيبة غير منقطءة ؛ يعرف خبره » ويأنى كتابه » فهذا ليس لاسر آله أن زوج 
فى قول أهل العم أجممين » إلا أن يتعذر لإنفاق عامها من ماله » قاما أن تطلب فسخ النكاح ؛ فيفسخ 
نسكاحه . وأجمموا على أن زوجةالأسير لاتنسكح حتى آمل يذين وفانه . وهذا قول النخعى » والزهرى » 
وبي الأنصارى » ومكحول » والشافمى ؛ وأبى عبيد » وأنى نور » وإسحاق » وأسحاب الرأى . وإن 
أبق اليد فزوجته على الزوجية حتى تمل موله أو ردته . وبه قال الأوزاعى » والثورى » والشافى » 
وإسحاق . وقال الحسن : إباقه طلاقه . 

ولنا : أنه ليس عفقود فل ينفسخ نكا هكالر » ومن تمذر الإنفاق من ماله على زوجقه كما 
فى الفسخ حم ماذ كرناء إلا أن المبد نفقة زوجته على سيده » أو فى كسبه » فيمتير تمذر الإنفاق من 
محل الوجوب . 

الخال الثانى : أن يِمْقْد وينقطع خبره » ولا بعل له موضع » فهذا بفقسم قسمين . 

أحدها : أن يكون ظاهر غيبعه السلامة » كسغر التجارة فى غير مباسكه » وإباق المد » وطلاب 
العلم » والسياحة » فلا "زول الزوجية أيضا مالم يثبت موته . وروی ذلات عن على » وإايه ذهب ابن 
شبرمة » وابن أى ليل » والثورى » وأو حنيفة » والثافمى فى الجديد : وروى ذلاك عن أن قلابة » 


والتخىى ؛ وألى عبيد . 


لأن قدامة ۳ 


وقال مالك » والشافعى فى القديم : تتر بص أربع سنين » وتعقد للوفاة أربعة أشور وعشراً » ومحل 
للاأزواج » لأنه إذا جاز الفسخ لتمذر الوطء بالمدة » وتمذر النئقة بالإعسار » فلأن يموز هنا لتعسذر 
انهم أو لى . واحتجوا يحديث عر فى الفقود » مع موافقة الصحابة له » ور كهم إتسكارة 

ونقل أحمد بن أصرم » عن أحمد : إذا مغى عليه أسعون فة قم ماله . وه_ذا يقتضى أن زوجته 
اتد عدة الوفاة ٤م‏ تمزوج .قال أعابا : عا أعتبر نسمين سنة من بوم ولادتهءلأن الظاهى أنه لا بعيش 
أ كثر من هذا العمر » فإذا قر به انقطاع خيره وجب الج عوته » کا لوكان فده بغيبة 
ظاهرها الملاك , 

والذهب : الأول » لأن هذه غيبة ظاهرها السلامة » فل 32 موت هكا قبل الأربع سنين » أ وكا قبل ”^ 
التسمين » ولأن هذا التقدير بغير لوقيف » والتقدير لايذبغى أن يصار إليه إلا بالتوقيف » لأن تقديرها 
بتسمين سنة من بوم ولادته يفضى إلى اختلاف المدة فى حق الرأة باختلاف خر الزوج » ولا نظير لهذا 
وخبر عر ورد فيمن ظاهى غيبته ال لاك » فلا يقاس عليه غيره . 

القسم الثالى : أن تسكون غيبته ظاهسها الهلاك . كالذى يفقد من بين أهله ليلا أو نهاراً أو مرج 
إلى الصلاة فلا مرجع »أو عى إلى مكان قريب ليقغى حاجته و رر جم »فلا يظهر له خبر » أو ينقد بين 
الصفين » أو يشكسر بهم ركب فيغرق بعض رفقته » أو يفقد فى مولكة كبرية الحجاز وحوهاء فذهب 
أمد الظاهى عنه : أن زوجته تقر بص آرم سنين أ كثر مدة الجل 2 3 تعقد للوفاة أربعة أشهر وعشراً 
ومحل “© للأزواج : 

قال الأثرم : قيل لأبى عبد الله : ذهب إلى حديث عر ؟ قال : هو أحسنها ؛ وی عن عر درل 
ثمانية وجوه » قال : زعموا أن ر رجم عنهذا . هؤلاء السكذابين » قات : فروى من وجه ضعيف : 
أن مر قال مخلاف هذا ؟ قال : لاء إلا أن يكون إنسان يكذب . وقات له صية : إن إنساناً قال لى : 
إن أ عبد الله قد ترك قوله فى المنقود بدك » فضحك ثم قال : من ترك هذا القول أى شىء يقول ؟ 
وهذا فول عر » ونان » وعلى » وان عباس » وابن الزبير . قال أحمد : خسة من أسحاب النى صلى الله 
عليه وسلم . وبه قال عطاء » وعر بن عبد المزيز » والحسن » والزهرى ؛ وقتادة » والايث » وعلى بن 
الدينى » وعبد العزيز بن أبى ساءة . وبه يقول مالاك والشافمى فى القديم » إلا أن مالكا قال : ليس فى 
انتظار من يفقد فى القتال وقت . وقال سعي_د بن المسيب فى امسأ الفقود بين الصفين : تتر بص سبة » 
لأن غلبة هلا كه هاهنا أ كثر من غابة غيره لوجود سببه . 


وقد نقل عن أحمد أنه قال :كنت أقول إذا ربصت أربع سنين » 3 اعتدت أربمة أشبر ومشر؟ 


() فوع :م حل. 


۴۲ الف 


زوجت » وقد ارتبت فبها » وهيت الجواب فما » لما اختلف الناس فيها » فلكألى أحب السلامة . وهذا 
توقف حمل اارجوع عا قاله » وتتربص أبدا »وحتمل التورع 2 ويكون اذهب ماقاله أولا 5 

قال القاضى : أ كثر أسمابنا على أن المذهب روابة واحدة . وعندى : أن السألة على روابتين . وقال 
أبو بكر : الذى أقول به إن صح الاختلاف فى الألة ألا 59 5 ثان إلا بدليل على الانتقال . وإن 
ثبت الإجماع Kk‏ فيه على مانص عليه » وظاهر المذحب على ماحكيناه أولا . نقله عن أحد الجاعة . 
وقد أنكر أحد رواية من روى عنه الرجوع » على ماحكيفاه من روابة الأثرم . 

وقال أو قلابة » والنخمى » والثورى » وابن أبى ايلى » وان شبرمة » وأداب الرأى والشافنى فى 
الجديد : لاتتزوج اصرأة الفقود حتى بتبين موته » أو فراقه » لما روى”؟ المغيرة أن النى صلى اله عليه 
وسل ال J:‏ 5 امنود اص أ ره ی بأ زوحها € وروی ا 8 وحماد 3 معن على 5 لاتتزوج 
اسرأة المفقود حتى يألى موته أو طلاقه » لأنه شك فى زوال الزوجية» فل تثبت به الفرقةکا ل وكات 
ظاهر غيبته السلامة . 

وانا : ماروى الأثرم والجوزجانى باس غاد ھا عن عبيذ بن عير قال SD:‏ رجل فى عمد مر » غاءت 
امرأته إلى عمر » فذ كرت ذللك لهء فقال : انطلق فتر بمى أربع سنين . ففملت ثم أثته » فقال ؛ انطلق 
ناعتدى أربمة أشهر وعشراً . ففعات » ثم أتته فقال : أبن ولل هذا الرجل ؟ فقال : طلقا » ففمل » 
فقال لها مر : انطلق فنزوجى هن E,‏ فتزوجت م جاء زوحها الأول ¢ فقال مر 5 أبن كنت ؟ قال 
باأمير المؤمنين استهوتنى الشواطين » فوا ماأدرى فى أى أرض الله كنت . كن تعند قوم إستعيدونى 
حی اغنزاهم مم قوم مس مون ¢ فكفت فها غذموه ¢ وعالوا لى 3 أنت رجل من اون 3 وؤلاء من 
الجن » فاقاك ومالهم ؟ تأخيرتهم خبرى » فقالوا : بأى أرض الله حب أن تصبح ؟ قات : المديةة هى 
أرضنا » فأصبحت وأنا أنظر إلى اكأركة . يره عمر إن شاء امرأته » و إن شاء الصداق . فاختار الصداق 
وقال : قد حبلت » لاحاجة لى فيها » . قال أ+_د : يروى عن عر من ثلاثة وجوه » ولم إعرف فى 
الصحابة له مالف . 

وروی الجوزجانى وغيره بإسنادم عن على فى اصرأة المفقود : تعتد آرم سنين » لم يطلقها ولى 
زوحما © وقد بعل ذلا أر بعة اشر شرا 3 فإن جاء زو<ما المفقود مد ذلاك خير بن الصداق وبين 
اعيأته » وقفى به عمّان أيضا ؛ وقضى به ابن الزبير فى مولاة هم . وهذه قضايا انتشرت فى الصحابة فل 


تاکر © فسكانت ]جاع 5 


)١(‏ سييدى الولف رأيه فيه ف نباية هذا الفسل (ف) 
(؟ ) ف وم : فقال لوليه طلقبا . 


لابن قدامة fF‏ 


فأما الحديث الذى رووه عن النى صلى الله عليه وسل فل ينبت > ول يذكره أسحاب السنن . وما 
رووه عن على فيرويه الحم وحماد مسلا ء والمسند عنه مثل قولناء نم حمل مارووه على المفقود الذى 
ظاهس غيرته السلامة » جما بينه وبين مارويناه » وقوهم : إنه شك ف زوال الزوجية ممنوع » فإن الك 
ماتساوى فيه الأمران » والظاهر فى مسأًاتنا هلا كه . 


0° +8 فمل 5ه 


وهل يعبر أن يطاقها ولى زوجها » 3 اعد بمد ذلك بثلالة قروء؟ فيه روایتان : 


إحداها : يعتبر ذلك » لأنه فى حديث عر الذى رويتاه » وقد قال أحقد : هو احا ٠‏ وذ كر 
فى حديث هلى : أنه يطلقها ولى زوجها . 

والثانية : لايمتبر ذلاك » كذلاك قال ابن عر » وان عباس » وهو القياس » فإن ولى الرجل لا 
ولانة له فى طلاق اصرآته » ولأننا حكنا عليها بمدة الوفاة » قلا حب عايها مع ذلاث عدة الطلاق » کا لو 
تيقنت وفاته » ولأنه قد وجد دايل هلاكه على وجه أباح ها المزوييج » وأوجب عايها عدة الوفاة » فأشيه 


مالو شهد به شاهدان . 


€ ج89 فصل‎ 1o 

وهل يمتبر ابتذاء المدة من حين الغيبة »> أو من حين ضرب الا 3 المدة ؟ على روايئين : 

إحداها : بمتبر ابتداؤها من حين رما الام 0 لأنبا مدة حتاف فما » فافتقرت إلى ضرب 
الحا 1 > كدة المنة . 

والثالى : من حين انقظطم خيره ؛ وام أثره » لأن ه_ذا ظاهر فى موته » فكان ابتذاء اة منه » 
کا لو شهد به شاهدان . ولاشافمى وجمان کالروایتین . 

4 فصل‎ 8 Fer 

فإن قدم زوجما الأو ل قبل أن تتمزوج فهى اصرأته . وقال بعض أ حاب الشافمى : إذا ضر بت ها 
الدة فانقضت بطل نکاح الأول » والذى ذكرنا أولى » لأننا إنما أ عذا ها التزويتج لأن الظاهر موته » 
فإذا بإن حيا انخرم ذلاك الظاهر » وكان النسكاح محاله » كا لو شهدت البينة عوته » ثم بان حيا » ولأنه 
أحد الا كين فأشبه ملك الال . فأما إن قدم بعد أن تزوجت نظرا » فإ نكان قبل دخول الثانى با 
فهى زوجة الأول » ترد إليه ولا شىء » قال أحمد : أما قبل الدخول فهى امرأته » وإنما التخيير بعد 


الدخول . وهذا قول الحسن » وعطاء ¢ وخلاس بن عمرو» والنخعى » وقتادة » ومالاك » وإسحاق . 


€ الف 


ی 


وقال القاضى : فيه روابة أخرى : أنه خير . وأخذه من #وم قول أ<_د : إذا زوجت اصرأته اء خير 
بين الصداق وبين اصرأته . 

والصحيح أن عوم كلام أحد حمل على خاصه فى رواية الأثرم »> وأنه لاتخيير إلا بعد الدخول 
فتسكون زوجة الأول رواية واحدة » لأن النسكاح إا صح فى الظاهر دون الباطن » فإذا قدم تبيناً أن 
الكاح كان باطلا » لأنه صادف اميأ ذات زوج » فكان إطلا کا لو شهدت بينة بموته » وَليس 
عليه صداق ء لأنه تكاج فاسد ١‏ يقصل به دخول » وَيمود الزوج بالمقد الأول» كا لو ١‏ تتزوج . إن 
قدم بعد دخول الثانى بها خير الأول بين أخذها فتكون زوجته بالعقد الأول » وبين أذ صداقها 
وتكون زوجة للثانى . وهذا قول مالاك ؛ لإجماع الصحابة عأية » فروى معمر » عن الزهرى » عن 
سميد بن السيب : أن عر وعمان قالا : « إن جاء زوجما الأول خير بين المرأة وبين المداق الذى 
ساق هو » رواه الجوزجانى » والأثرم . وقغى به ابن الزبير فى مولاة لهم : وقالعلى » ذلات فى الحديث 
الذى رويناه » ولم يعرف فم مخالف فى عصرم فسكان إجاءا . فعلى هذا إن أمسكها الأول فى زوجته 
بالمقد الأو ل » والمنصوص عن أحد . أنه لايحتاج الثاتى إلى طلاق » لأن نسكاحهكان باطلا فى الباطن » 
وقال القاضى : قياس قوله أنه يحتاج إلى طلاق » لأن هذا نكاح منعاف فى حته » فتكان مأموراً 
بالطلاق ليقطع حك الدقد الثانى »كسائر الأنتكحة الفاسدة . و يجب على الأول اعتزالها . حت تَقغى 
عدبا من الثالى . 

و إن لم مخترها الأول فإنم! تسكون مم الثالى » ولم يذكروا لا عدا جديداً . والصحيح أنه يحب 
أن يستأنف ها عقداً » لأننا تبينا بطلانءقده ىء الأول ء وحمل قول الصحابة علىهذا ء لقيام الدليل 
عليه . فإن زوجة الإنسان لاتصير زوجة لذيره »جرد ركه لها وقال أبو الخطاب : القياس أننا إن حكنا 
بالفرقة ظاهر؟ و باطناً فى امرأة الثاني » ولاخيار الأول » لأنها بانتمنهيفرقة الاك » فأشبه مالو فسخ 
نكاحها امسرته » و إن لم e‏ بفرقته باطناً فبى امرأة الأول ولا خيار له . 
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ومتِى اختار الأو ل تركها فإنه برجم على الثالى يصداقها » لقضاء الصحابة بذلك » ولأفه حال بيه 
وبينها بعقذه عامها » ودخوله بها . واختلف عن أجد فما يرجع بهء فروى عنه أنه برجم بالصداق الذى 
أصدقها هو » وهو ا<تيار أبى بكر » وقول الحسن » والزهرى » وقتادة ؛ وعلى بن الدينى » لقضاء على 
وءمان أنه عير بينها وبين الصداق الذى ساق هو » ولأنه أتلف عليه العوض فرجم بالعوض كشهود 
الطلاق إذا رجعوا عن الشهادة . فءلى هذا إن كان ل يدفم إليها الصداق لم برجم بشىء » وإنكان قد 
دفع بعضه رجع ما دقم . ويحتءل أن يرجم عليه بالص.داق » وترجع الرأة عا بتى عليه من صداقها . وعن 


لابن قداءة و١‏ 


أحمد أنه يرجم عليه باهر الذى أصدقما الثانى » لأن إتلاف البضع من جمته » والرجوع عليه بقيمقه » 
والبضع لايتقوم إلا على زوج » أو من جرى راه » فيجب الرجوع عليه بالسمي الثالى دون الأول . 
وهل يرجم الزوج الثانى على الزوجة عا أخذ منه ؟ فيه روايقان . ذكر ذلاك أو عبد الله بن حامد . 

إحداها : يرجم به» لأنها غرامة لزمت الزوج بسبب وطئه لهاء فرجع بها كالغرور . 

والثانية : لابرجع بها » وهو أظهر » لأن الصحابة ل يقضوا بالرجوع » فإن سميد بن اأسيب 
روى أن عر وعمان « قضيا فى الرأة التى لاتدرى مامبلاك زوجما : أن تتربص أربع سنين ٠‏ لم تمد 
عدة التوفى عنما زوجها . أربعة أشهر و عشرأء ثم تز وج إن بدا ها . فإن جاء زوجها خير إما اصرأته 
وإما الصداق » فإناختار الصداق فالمداق على زوجها الآخر » وثبتت عنده » وإن اختار اس أنه عزات 
عن زوجها الآخر حتى تنقغى عدتها . وإن قدم زوجما وقد “وفى زوجها الآخر ورثت » واعتدت عدة 
الكوق عنها » ونرجم إلى الأول » رواه الجوزجاتى . ولأن المرآة لا تغرير منهاء فل يرجع مایا بثىه 
كذير هاء فإن قانا : يرجم عليها » فإن كان قد دفم إليها الصداق رجم بهء وإنكان لم يدقمة إلا دقعه 
إلى الأول » ول يرجم عايها بشىء . وإن كان قد دفع مضه رجع عا دفع . وإن قلنا : لا يرجم عليبا 
وكان قد دفم إليها الصداق لم يرجم به » وإن لم يكن دقمه إلا لزمه دقمه » ويدقم إلى الأول 


صدافاً آخر. 
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وإن اذتارت املأ الفقود امقام والصربر حي بین أصه فاها اليفقة مادام ع م( وينفق عامرا من‎ 
ماله حتى يتبين أسره » لأنها كوم ها بالزوجية » فتجب لطا التفققكا لو علمت حياته . فإذا تبي أنه‎ 
مات أو فارقها فلها النفقة » إلى نوم موته أو يبنوتتم! منه » و رر جم علمها بالباق » لأنا تبينا أنها أنفقت‎ 
مال غيره » أو أنفقت من ماله وهى غير زوجة له » وإن رفءت أصيها إلى الا فضرب لها مدة فاما‎ 
فا وغو ا دن زو جوا ¢ ھی محيوسة‎ F2 النفقة ف مده التر بص » ومدة المدة » لأن ەة التر بص ل‎ 
عليه 2 الزوجية » فأشبه ماقبل الدة . وأما مدة المدة فلأنها غير متيقنة » مخلاف عدة الوفاة » فإن‎ 
موه متيقن » ومابعد المدة إن “زوجت أو فرق الا م مها سقطت نفقتباء لأنها أسةطتها مخروجه‎ 
عن 5 نسكاحه » و إن ل تتزوج ولا فرق الها 1 يدنهما فنفتمها بافية » لما رج بعد من تكاحةع*‎ 
. و إن قدم الزوج بعد ذللك وردت إليه عادت نفقتها من حين الرد‎ 


وقد روى الأثرم والجوزجانى عن أبن عر » وان عباس » قالا : تننظر امرأة الفقود أربع سنين» . 


)١(‏ ف ۱۸ : فإذا تييزت. 


۱۳۹ المغدى 


قال ابن عر : « ينفق عامها من مال زوجها » ٠‏ وقال ابن عباس : « إذا يححف ذلك بالورلة » ولسكنها 
تستدين » فإن جاء زوجما أخذت من ماله » وإن مات أخذت من نصيما من اليراث » وقلا : ينفق 
عامها بعد فى المدة بعد الأر بع سنين من مال زوجها جميءه أربعة أشهر وعشرا . وإن قلذا : ليس ها أن 
تتزوج لم اسقط نفقتها مالم زوج . فإن تزوجت سقطت نفقتهاء لأنها بالمزويج مخرج عن يذه » وتصير 
ناشرا ء وإن فرق ينما فلا نفقة لها مادامت فى المدة » فإذا انقضت فم تمد إلى مسكن زوجها فلا نفقة 
لها بض » لأا باقية على النشوز » وإن عادت إلى مسكنه احتمل أن تعود النفقة » لأن النشوز ااستط 
انفنمها قد زال » و مةل ألا تعودء لأا ما سلهت نفسها إليه » و إن عاد فتسامها عادت نفقتها . ومتى 
أنفق عليها ثم بان أن الزوج كان قد مات قبل ذلك حسب عليها ما أنفق ايها من حين موته وإن لم 
ترث شیا فهو عامهاء لأنها أنفقت من مال الوارث مالا تستحقه . 

فأما نفقنها على الزوج الثانى فإن قلناء لما أن تتزوج فتكاحها سميح » حه فى النفقة 395 ع 
من الأنتكحة الصحيحة . و إن قلذا : ليس لها أن تتزوج فلا نفقة ها ء فإن أنفق عليها لم يرجع بشىء» 
لأنه تطو ع به ء إلا أن يجبره على ذلاك عا ک » فيحتمل أن يرجم بها » لأنه ألزمه أداء ما لم يكن واجبا 
عليه ويحتمل ألايرجم به لأن ماحم به الا 3 لاحوز نقضه مالم حالف كتابا أو سنة أو إجماءا » فإن 
فارقها بتفريق الا 1 أو غيره فلا نفقة لها إلا أن تكون حاملا فينيغى وجوب النفقة على الروايتين فى 
النفقة هل هى لاحمل » أو ها من أجله ؟ فإن قلنا : هى لاحمل ء فاها النفّة » لأن نسب الل لاحق به » 
فيجب عليه الإنفاق على ولده . وإن قلنا : لا من أجله فلا نفقة لما ء لأنه فى غير نكاح سحيح » فأشبه 
حمل الموطوءة بشبهة . وإذا أنت بولد عكن كونه من الثانى لقه نسبه لأنها صارت فراش لهء وقد علا 
أن الولد ليس من الأول » لأنها تربصت بعد فقده أ كثر من مدة الجل » وتنقغى عدتبا من الثانى 
وضعه لأن الولد منه » وعليها أن ترضعه اللبن لأن الولد لا يقوم بدنه إلا به . فإن ردت إلى الأول فله 
منمها من إرضاعه »كا له أن عنمها من رضاع أجنى » لأن ذلك يشغلها عن حقوقه » إلا أن يضطر 
إلمها» ويخشى عليه من التلف » فايس له متءها من إرضاعه » لأن هذا حال ضرورة » فإن أرضءته فى 
بيت الزوج الأول ل سقط نفةنما » لأنها فى قبضته ويده » وإن أرضمته فى غير بيته بغير إذنه فلا نفقة 


ھا لأنها ناشز . وإنكان بإذنه خرج على الروايتين فيا إذا سافرت لحاجتما بإذنه . 
100 ( فصل فی ميراثها من الزوجين وتوريثهما منیا ) 


متى مات زوجما الأول أو مانت قبل زوجما بالثالى ورثته وور ما » وكذلت إن زوجت الثاني 
فلم يدخل مہا ء لأننا قد تبینا أنه متی قدم قبل الدخول بها ردت إليه نرا ار 


لان قدامة ۱۳۷ 


وقد ذكرنا أن القاضى ذكر : أن فيها روابة أخرى : أنه خير فيهاء فملى هذه الرواية كله حكم 
ما لو دخل بها الثانى . فأما إن دخل الثانى بها نظرناء فإن قدم الأول فاختارها وردت إليه ورا 
وورثقه » ولم ترث الثالى . ولم يرلها » لأنه لازوجية بدمهما . وإنمات أحدها قبل اختيارها إمافىالذيية 
أو بعد قدومه » فإن قلذا : ها أن تمزوج ورئت الزوج الثالى وور ما؛ ول رٹ الأول و برثهاء لأن 
من خير بين شيئين فتمذر أحدها تمين الآخر » وإن ماتت قبل اختيار الأول خير" ء فإن اختارها 
ورثها و أن لم يحخترها ورنها الثالى » وهذا ظاهر قول جانا . وأما على ماأختاره فإنها لاثرث الثالى » 
ولايرنها محال » إلا أن دد لماءتدا » أو لال أن الأو لكان حي ٠‏ ومتی عم أن الأول كان حي 
ورثها وورثته إلا أن مختار ترکما فتبين منه بذلاك فلا ترله ولا يرما . 

وعلى قول أبى الخطاب : إن حكذا وو ع الفرقة بتفريق الها م ظاهراً وياطناً ورثت الثالى وورها 
ولم ترت الأول » ولم يرما » فأما عدنها مهما فن ورئته اعتدت لوفانه عدة الوفاة » وإن مات الثانى فى 
موضع لاترنه فللنصوص عن أحد أنها مد عدة الوفاة فى النكاح الفاسد . فعلى هذا عليها دة الوفاة 
اوفانه » وهو ا<تهار ألى بكر : 

وقال ابن حامد : لا عدة عامها لوفانه » ولسكن تعتد من وطثئه بثلاثة قروء» فإن مانا مما اعندث 
لكل واحد منهما » وبدأت بمدة الأول » فإذا أ كلتما اعتدت للآخر . وإن مات الأول أولا فكذلاك 
وإن مات الثانى أولا بدأت بعدنه » فإذا مات الأول انقطءت عدة الثالى » م ابتدأت عدة الأول » فإذا 
أ كاتها أعت عدة الثانى ؛ وإن عل موت أحدها وجهل وقت موت الآخرء أو جبل موتهماء فعلمها 
أن تعقد عدتين من حين تيقنت اموت » وتبدأ ب-دة الأول » لأنه أسبق وأولى » وإن كانت حاملا 
فبوضم الجل تنقفى عة الثالى » لأن الولد منه » م تبتدىء بعذه بعد الوفاة أو أربعة أشمر واوا 
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وإذا تزوجت اصرأة الفقود فى وقت ليس لها أن زوج فيه مثل أن تنزوج قبل مفى الدة التى 
يباح ها التزويح بمدها : أوكانت غيبة زوجها ظاهرها السلامة » أو ما أشبه هذا فنسكاحها باطل . وقال 
القاضى : إن تبين أرك زوجما قد مات وانقضت عدتها منه » أو فارقها وانقضت عدتها » ففى سمة 
نكاحها وجمان . 

أحدها : هو ميح لأا ليست فى نسكاح ولا عدة » فصح زوجم كا لو علدت ذلك . 


والثالى : لامح لأا ممتقدة غرم نکاحما وبطلانه . وأصل هذا:من باع ميا فى بده يعتقدها 


)١(‏ ىوح : غيرناة. 


۱۴۸ المفتى 
موروثه » فہان مورونه ميئا » والمين مملوكة له بالإرث » هل بصح البوع » فيه وجمان . كذا هدا 
ومذهي الشافعى مثل هذا. 

واذا : أنها تزوجت فىمدة مفعها الشرع من الدكاح فما » فل يصح م لو لزوجت المقدة فى عدتهاء 
أو الرتابة قبل زوال ريبتها . 
oV‏ +8 فصل ههه 
ويقدم مال المغةود ف الوفت الذى وص زوحته بمذة الوفاة فيه ¢ وڏا قال كتادة . وقال الشافعى ¢ 
وماللك » وأسحاب الرأى » وان النذر : لا يقس ماله حتی ملم وفاتهء لأن الأصل البقاء » فلا بزول عنه 
بااشك ؛ وإعا صرنا إلى إباحة ازوج لامر أنه لإجماع الصحابة » ولأن بإلرأة حاجة إلى النكاح » 
وضررا فى الانتظار » فاخقتص ذللك بها . 
ولا : أن من اعقدت زوجته للوفاة قسم ماله كن قامت البينه عوته » وما أجم مايه الصحابة يقاس 
عايه م کن ف معام . وتايز القسمة ضرر بالورانة ¢ ومطيل أناقم لمال ¢ ورا تاف أو قات یمه ¢ 
فهو فى مهنى الضرر بتأخير التزوي . 
1e۸‏ 18 فصل 8 
وإن ارف الزوج المفقود ف زوحقه بطلاق أو ظمار أو إلا أو قذف م تفه 3 لأن کا حه 
باق » ولمذا خير فى أخذها » ويا حكذا بإباحة تزويجها لأن للظاهس موه » فلا يبطل فى الباطن كا لو 

شهدت عوته بينة كاذية 5 
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وإذا فقدت الأمة زوجما تردصت أريع سین م اعتدت لاوفاة شرن وة أيام . وهذا اختيار 
أفى بكر . وقال القائى : تتربص نصف تربص الرة . ورواه أو طالب عن أحد وهو قول الأوزاعى 

والادث لأنها مدة مضروبة للمرآة لعدم زواجها فسكانت الأمة فيه على النصف من الحر ةكالءدة . 

ولها : أن الأر لع سنين مضروبة اك وما مدة الجل » ومدة الجل فى الحرة والأمة سواء » فاستويا 
فى التربص لها كالتسعة الأشهر فى حق من ارتفع حيضما لاندرى مارفمه ؟ وكالجل نفسه » وبهذا باتقض 
قياسهم . فأما العبد فإن كانت زوجته حرة فتربهما ترص الرة نحت الر » وإ ن كانت أمة فم ىكالأمة 
حت الر » لأن العدة مءتبرة بالنساء دون الرجال » وكذلاك مدة التربص . وحكى عن الزهرى » 
ومالك : أنه يضرب له نصف أجل الر » والأولى ما قلذاه » لأنه تربص «شروع فى حق الرأة افرقة 

زوجهاء تأشبه المدة . 


لان قدامة ۱۳۹ 
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فإن غاب رجل عن زوجته فشهد ثقات بوفانه » فامتدت زوجته للوفاة أبيح لها أن تازوج فإن عاد 
الزوج بعد ذلك كه حم الفقود خير زوجها بي نأخذها وتركباء وله الصداق » وكذلات إن تظاهرت 
الأخبار وله » وقد روى الأرم بإسناده عن أبى الليح عن شمبة : « أن زوجها صيفى بن فشيل نمى لها 
من فيذائيل » قنزوجت بعده » ثم إن زوجها الأول قدم » فأتينا مان وهو محصور » فأشرف علينا 
فقال :كيف أقفى is:‏ وأنا على هذا الخال ؟ فقانا : قد رضينا بقولاك » فقضى أنيخير الزوج الأول بين 
الصداق وبين المرأة فرجءنا . فلا ققل عبان أتينا علي غير الزوج الأول بين الصداقو بين امرأة » فاقار 
الصداق » فأخذ »نى أافين » ومن زوجى الآخر ألفين » . 

فإن حصات الفرقة بشهادة محصورة » فا حمل من غرامة فهايهها » لأنهما سبب فى إعابما . و إن 
شهدوا عوت رجلفقسم ماله ثم ةدم فا وجد من ماله أخذه » وماتاف منه أو 'مذر رجوعه فيه فله تضمين 


الشاهدين » لأا سيب الاستيلاء عليه » وللمالات تضمين التلف » لأنه أتاف ماله بغير إذنه . 


۹71 8 فصل 5ه 

وإذا کح رجل اصرأة کا متنا على بطلانه » مثل أن يتكح ذات عرمه » أو معقدة بعلم حالما 
وتحرعباء فلا 2 لمةده » والللوة بها كاملوة بالأجنبية لاوجب عدة » وكذلاك الموث عنما لاوجب 
عد الوفاة » وإن وطئها اعتدت لوطئه بثلاثة قروء منذ وطبها » سواء فارقها أو مات عنهاء كلو زلى بها 
من غير عقد » و إن نسكحها نكاحا مختلنا فيه فمو فاسد » فإن مات عنما فدقل جعفر بن تمد أن مها 
عدة الوفاة » وهذا اختيار أف بكر . 

وقال أبو عبد الله بن حامد : ليس عليها عدة الوفاة » وهو مذهب الشافى » لأنه تكاج لابئبت 
الحل » فأشبه الباطل . فعلى هذا إن كان قبل الدخول فلا عدة علا » و إن كان بعده اعتدت بثلانة روء 
ووجه الأول أنه نكاح باحق به النسب . وإن فارقها فى الحياة بد الإصابة اعتدت بعد فرققه بثلالة 
قروء » ولا اختلاف فيه . وإنكان قبل انخلوة فلا عدة عليها بلا خلاف » لأن للفارقة فى الحياة فى التكاح 
الصحيح لاعدة عايها بلا خلاف » فف الفاسذ أولى . وإ ن كان بعد الللوة قبل الإصابة فالمنصوص عن 
أحد أن عايها المدة » لأنه جرى جرى النكاح الصحيح فى لوق النسب » صكذلك فى المدة . وقال 
الشافعى : لاعدة عامها لوجهين : 

أحدما : أنها خلوة فى غير نكاح يح ؛ أشبوت القى نكاحها باطل . 

والثالى : أن الخلوة عنده فى النكاح الصحيح لاتوجب المدة » فن الفاسد أولى . وهذا مقَتغى 
قول ابن حامد . 


1 المسنى 


484 8ي فصل فى عدة المتق بعضها‎ “1Y 

ومت ى كانت مءتدة با لجل أو بالقروء فمدتها كمدة الحرة » لأن عدة الأمل لاخةاف بالرق واطرية » 
وعدة الأمة بالقروء قرءان » فأدلى مأيكون فما من ال رة بوجب قرعا ثاثا » لأنه لايتبعض » و إن كانت 
معتدة بالشهور . إما لاوفاة وإما للإيا سأو الصغر » فمدتها بالحساب من عدة حرة وأمة » فإذا كان نصغها 
حرا فاعتدت لاوفاة فملمها ثلائة أشمبر ونان ليال » لأن الول بحسب مع امار » فيكون عامها ثلاثة أر باع 
ذلاك » وإنكانت معتدة بالشهور عن الطلاق وقانا إن عدة الأمة شهر ونص ف كانت عدة المت نصفها 
شهرين وربا . وإن انا عدة الأمة شوران أو ثلاثة أشهر فهدة التق بها كمدة الهرة سواء » وأم 
الولد والديرة والمكانية عدتهن كمدة الأمة سواء لأنون إماء . 


1 + سا 8ه 

قال : ل( وأم الولد إذا مات سيدها فلا تنكح حتى محيض حيضة كاملة 4 . 

هذا الشهور عن أحمد » وهو قول ابن عر » وروى : ذلا عنعمان » وعائشة » والحسن ء والثءبى 
والقاسم بن مد » وأبى قلابة » ومكحول » ومالك » والشافمى » وأبى عبيد » وأبى ور . وروی عن 
أحد : أنها نعتد عدة الوفاة » أربمة أشهر وعشرا » وهو قول سميد بن المسيب » وأبى عياض » وان 
سيرين » وسعيد بن جبير » ومجاهد » وخلاس بن عرو » وعمر بن عبد المزيز » والزهرى » ويزيدءن 
عبد اللاك » والأوزاعى » وإسحاق . لما روى عن عرو بن الماص أنه قال : « لاتفسدوا علينا سة-ة 
نبينا صلى الله عليه وسل » عدة أم الولد إذا توقى عنما سيدها أرب-ة أشهر وعشر » . روا أبو داود» 
ولأنها حرة تعتد لاوفاة » فسكانت عدتها أربعة أشهر وعشرا »> كالزوجة الحرة . وحكى أو الطاب رواية 
ثالثة تعتد شهرين وة أيام . ولم أجد هذه الرواية عن أحمد فى الجامع »ولا أظنها صيحة عن د . 
وروى ذلا عن عطاء » وطاوس » وقتادة » ولأنها حين اللوت أمة فكانت عدتها عدة الأمة كالو مات 
رجل عن زوجته الأمة فمتقت بعد موله وبروى عن على » وان مسمود » وعطاء » والتخمى » والثورى 
وساب الرأى : أت عدتها ثلاث حيض » لأا حرة تستبرأ » فسكان استبراؤها بثلاث حيض 
کالرة المطاقة . 

واا : آنه استبراء ازوال اللات عن الرقبة » فسكان حيضة فى حق ممن عيض كسائر استيراء 
لممنقات”27 والملوكات » ولأنه استيراء غير الزوجات واأوطوآت بشبهة فأشبه ماذكرناه . قال القاسر بن 
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ممد:ضم سان اله ¢ بقول الله تعالی فى كتاءه ( والذئ يتودون ما" ويدروث أزواماً 1" : ماهن 


١ (‏ ) فى ۳۹ :كاستبراء سائر المعتقات والخلوقات (؟) سورة البقرة آية ۲)۲ . 


لابن قدامة ١١‏ 


بأزواج » . فأما حديت عمرو بن الماص فضميف . قال النذر : طمف أحد وأو عبيد حديث عرو 
اين الماص . 

وقال عدن مونى سألت أا عبداتٌ عن حدذيث رون الاس 0 فال : لابصح 0 وقال اليدوى : 
رأيت أبا عك ا إمعب من حديث رو ن الماص هذا » 3 قال : أبن سجة الى صل ا عليه وسل 
فى هذا ؟ وقال أربعة أشهر وعشر إنا هى عدة الرة من النسكاح » وا هذه أمة خرجت من الرق إلى 
الربة 8 ويازم من قال هذا أن ورا 8 ولیس اقول من قال : لمعتل بثلاث عيض وجه» وا اعد 
بذلك الطلقة » وليست هذه مطلقة » ولا فى ممنى الطلقة . وأما قياسهم إياها على الزوجات فلا يصح » 
فإن هذه ليست زوجة ولا فى ج الزوجة » ولا مطافة ولاف حم الطلقة . 


1 يه نسل که 


ولا يكنى فى الاستبراء طهر واحد › ولا بعض حيضة » وهذا قول أ كثر أل الملل » وقال عض 
أصحاب مالك : متى منت فى الحيضة فقد ثم استبراؤها » وزعم أنه مذهب مالاك » وقال الشافنى فى أحد 
قوليه : يكفى طهر واحد إذا كان كاملا » وهو أن يموت فى حيضما » فإذا رأت الدم من الميضة الثانية 
حلت » وتم استبراؤها » وهكذا الخلاف فى الاستبراءكله > وبنوا هذا على أن القروء الأطبار » وهذا 
ررد قول النى صلى الله عليه وسل : « لاتوطأ عامل حتى تضم » ولا حائل حتى تسقيرأ محيضة » . 


وقال رويقم بن ثابت : معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول بوم خيبر : « من كان يؤمن 
الله واليوم الآخر فلا يطأ جارية من السبى حتى بستيرثها محيضة » . رواه الأئرم . وهذا صرح ء فلا 
يمول على ماخالفه » ولأرث الواجب الاسعبراء”“ » والذى يدل على البراءة هو الحيض ء فإن الحامل 
لا عيض . فأما الطهر فلا دلالة عليه" على البراءة فلا جوز أن يمول فى الاستبراء على مالا دلالة ملي 
دون مايدل عليه . وبناؤم قولحم“ هذا على قوهم : إن القروء الأطهار بذاء لاخلاف على لحلاف » 
وليس ذلات محجةء ثم لم سكم بناء هذا على ذلاك حتى خاافوه . لخملوا الطور إلذى طلقها فيه قرءا > ول 
يجملوا الطمر الذى مات فيه سيد أم الولد قرءا » وخالفوا الحديث والمنى . 

فإن قالوا : إن بعض الحيضة المقترن بالطمر يدل على البراءة » قانا . فيكون الاعتاد حينئذ على 
بعض الخيضة وليس ذللك قرءاً عند أحد » فإذا تقررهذا فإن مات ءنما وعى طاهر فإذا طهرت من اليضة 


. فى المطبوعة : استبراء » وما فى 18 أوضح‎ )١( 
. فى ۳۹ : فلا دلالة فيه. (ع) فى وع : على مالا دلالة عنه‎ ) 0 ( 
. فى ۱۸ : وبناء قرهم‎ ) ٤ ( 


E الى ال‎ ۱٤۲ 


المستقبلة حلت » وإن كانت حالما ' لعقل بيقية تلاك أطيضة الثانية حات » لأن استيراء هذه محيضة » 
فلا ید من حيصة ام 5 


1۳1 جه dn‏ :8ه 
قال ( وإن كانت آبسا فبثلالة أشهر 4 . 
وهذا الشهور عن أحد أبضاً . وهو قول المسن » وابن سيرين » والنخعى » وأنى قلابة » وأحد 
قولى الشافمى » وسأل عمر ين عبد المزيز أهل المدينة والقوابل فقالوا : لانسرأ المبلى فى أقل من ثلانة 
أشهر » فأتحبه قوم » وعن أحد روابة أخرى أنها تستيرأ بشهر » وهو قول ان لاشافعى » لأن الشبر . 
فانم مقام القرء فى حق الحرة » والأمة المطاقة » فتكذلك فى الاستبراء . 
وذ كر القاضى روابة ثالثة أنها تستبرأ بشورينكمدة الأمة المطلقة » ول أر لذلاك وجه » ولوكان 
استبراؤها بشهرين لكان استبراء ذات القرء بقرأين » ول نعل به قائلا » وقال سسميد بن السيب » 
وعطاء» والضحاك » الك ء فى الأمة التى لاحيض : تستبرأ بشهر ونصف » ورواه حتبل عن أحد» 
فإنه قال : قال عطاء : إن كانت لا عيض لأمس وأرسون ايلة » قال عمى : كذلاك أذهب » لأن عدة 
الأمة المطاقة الأب كذيك » والشهور عن أحمد الأول . 
قال أحد بن القاسم : قلت لألى عبد الله : كيف جمات ثلانة أشبر مكان حيضة » ونما جمل الله 
فى القرآن مكان كل حيضة شمر ؟ فقال : إعا قلذا بثلاثة أشهر من أجل الل » فإنه لا يتبين فى أقل 
من ذلك ؛ فإن عر بن عبد المزيز سأل عن ذلك وجمع أهل العم والقوابل » فأخيروه أن الجل لابنبين 
فى أقل من ثلاثة أشهر » فأجبه ذللك . ثم قال : ألا تسمع قول ابن مسعود : « إن النطفة تسكون نطافة 
أربمين وما » ثم علقة أربعين وما »ثم مضنة بعد ذلك » . 
قال أبو عبد الله : فإذا خرجت العانون صار بعدها مضنة » وهى لم ٠‏ فتبين7؟ حينئذ » وقال لى : 
هذا معروف عند النساء . فأما شمر فلا ممنى فيه » ولا نمل به قاثلا . 
ووجه استبرائه بشهر : أن الله تعالى جمل ااشمر مكان الحيضة » ولذلاك اختافت الشمور باختلاف 
الحيضات » فسكانت عدة الرة الأبسة ثلانة أشهر » مكان ثلانة قروء » وعسده الأمة شهرين مكان 
قرأين » وللأمة المستيرأة » التى ارتم حيضها عشرة أشهر » تسمة لاحمل وشهر مكان الميضة » فيحب 
أن يكون مكان الحيضة ههنا شهر » کا فی حق من ارتفع حيضما » فإن فيل : فقد ودنم مادل على 
البراءة » وهو تردص اسعة أشور . قاذا : وهمنا مايدل على البراءة » وهو الإياس فاستويا . 


(1) فى ۱۸ فيتبين . 


لان قدامة 00 ۳{ 
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قال وإن ارتفم حيضما لاتدرى مارفمه اععدت بتسعة أشهر لاحمل » وشمر مكان اليطة) , 

وفى هذه الألة أبضاً روايتان : 

إحداها : أنها تستيرأ بعشرة أشهر . 

والثانية : سنةء تسعة أشهر لاحمل » لأنها غالب مده » وثلاثة أشمر مكان الثلاثة التى تستبرا لها 
الآبسات . وقد ذكرنا الروايتين فى الأبسة » وذكرنا أرث الختار عن أحد استبراؤها بثلانة أشهر » 
وهبنا جمل مكان الحيضة شهرا لأن اعبار تسكرارها فى الأبسة لل راء تما من الل » وقد عل راء تما 

: إ 


منه هبنا عطى غالب مده » لمل الشمر مكان الحيضة على وفق القياس . 


7۷ 8 فصل 2ه 


و إن عات مارفع الحيض لم تزل فى الاستبراء حتى بعود الحيض » فنستبرىء نفسما بحيضة » إلا أن 
تصير آبسة فقستبرىء نفسما استبراء الآبسات » وإن ارنابت بنفسها فهى كالرة الستريبة » وقد ؤكرنا 
کا فا مى من هذا الاب » والله تعالى أعر : 

۳ 8 مسا 8ه 

قال : ل( وإ ن كانت حاملا تی تضم ) . 

وهذه مد الله لاخلاف فیما » فإن اله مالى قال :.«وأولات الأحمال أجلم“ أن بصن جا © 
وقال النبى صلى اله عليه وسل : «لاتوطأ حامل <تى تضم »» ولأن عدة المرة والأمة والتوق نما 
وللطلقة واستبراءكل أمة إذا كانت حاملا بوضع حام-| » وذلك لأن الةصود من الدة والاستبراء 
معرفة براءة الرحم من الجل » وهذا حص ل بوضمه » ومتى كانت حاء_لا باثنين أو أ كثر فلا ينقفى 
استبراؤها حتى تضم آآخر حملراء على ماذكرنا فى العقدة . 

114 +8 فصل 448 

وإذا زوج أم ولده ثم مات عتقت » ولم بلزمها اسقبراء لأنها حرمة على الولى » وليست 4 راشا » 
وإنما هی فراش للزوج » فلم بازمما الاستيراء من ليست له فراع > ولاه لم رز وجا تی استيرأها فإنه 
لاحل له ازو ما قبل استبرائها » فان طاتا الزوج قبل دخوله بها فلا عدة عليها أيضا » وإن طاقها بعد 


. سورة الطلاق آية ۽‎ ) ١( 


تقل المفى 


اليس أو مات عنها قبل ذلك أو بمده فعلمما عدة حر ةكاملة » لأا قد صارت حرة فى حال“ وجوب 
العدة عايها » وإن مات سيدها وهى فى عدة الزوج عتقت » ولم بازمما استبراء لما ذكرناء . ولأنه زال 
فراشه عنما قبل موته ذل بلزمها استبراء من أجله كذير أم الولد إذا باعما ثم مات » وتبنى على عدة أمة » 
إنكان طلاقها بائ » أوكانت متوفى عنما » وإن كانت رجمية بنت على عدة حرة على مأمغى . 

وإن نت من الزوج قبل الدخول بطلاق » أو بانت عوت زوجما أو طلاقه بعد الدخول ؛ فقضت 
عدنه ثم مات سيدها فمليها الاستبراء » لأا عادت إلى فراشه » وقال أبو بكر : لايازهها استبراء 
إلا أن بردها اليد إلى نفسه » لأن فراشه قد زال بمزويجباء ولم بتجدد ذا ماإردها إليه » فاش ہہت 


الأمة غير الموطوءة . 
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فإن مات زوجما وسيدها ول تلم ہما مات أولاء فملى قول ألى بكر ليس علبها استبراء» لأن 
فراش سيدها قد زال عمها» و تمد إليه » وعايها أن اعد لوفاة زوجما عدة الحرائر » ولأنه عمل أن 
سيدها مات أولا » ثم مات زوجها وهى حرة » فازمها عدة الحرة لتخرج من المدة بيقين » وعلى القول 
الأخر إن كان بين موتهما شمران وة أيام فا دون فليس عايها استبراء » لأن السيد إن كان مات 
أولا فقد مات وهى زوجته » و إن كان مات لخر فقد مات وهى مء:دة » ولیس عايها استبراء فى هاتين 
الخالتين » وعايها أن تعتد بمد موت الآخر منهما عدة الحرة لما ذكرناء » و إنكان بين موتهما أ ك تر 
من ذلات فمايها بعد موت الآخر منهما أطول الأجلين م نأربعة أشهر وعشر واستبراء محيضة لأنه تمل 
أن حون السيد مات أولا 0 فيسكون علا EH‏ اللحرة من الوفاة 0 و تەل أنه مات ارا بعد 
انقضاء عدتها من الزوج وعودها إلى فراشه ء فازمها الاستبراء محرضة » فوجب الحم بيا ليسقط 
الةرض بيقين . 

قال ان عبد البر : وع هذا جي القاثلين من الملماء بأن عدة الأمة من سيدها محيضة » ومن 
زوجما شهران ومس لهال . فإن حول مابين مومهما Kk‏ فيه 7 أو lide‏ أن مما شور بن ومس 
ليسال احقياطا لإسقاط الفرض بيقين »كا أخذنا بالاحتياط فى الإبحاب بين عدة حرة وحيضة فما إذا 
علدنا أن بينمءا شهرين وس ليال » وقول أسداب الشافمى فى هذا القول مثل فوا . وكذلاك قول أبى 
حفيفة وأحابه إلا أنهم جءاوا مكان الحيضة ثلاث حيضات بناء على أصام م فى استيراء أم الولد . 

وقال ابن المنذر : حكما f>‏ الإماء » وعاءها شم ران وخسة أيامغو لا أنقلها الگ الحرائر إلا بإحاطة 


)١(‏ فى ۱۸ : حين وجرب العدة. 


لاين قدامة ه١١‏ 


أن الزوج مات بعد الولى » وقيل : إن هذا قول أبى بكر عبد المزيز أيضا » والذى ذكرناه أحوط . 
فأما اليراث فإنها لاترث من زوجها شيا لأن الأصل ارق » والحرية مشكوك فبها » فل رث مع 
الشك . والفرق بين الإرث والعدة : أن يجاب المدة عايها استظهار لاضرر فيه على غيرها » واب 
الإرث إسقاط لحق غيرها » ولأن الأصل تحريم النسكاح عليها فلا ,زول إلا بيقين » والأصل عدم 
الميراث لها فلا رث إلا بيقين . فإن قيل : أفليس المغةود إذا مانت زوجته وقف ميراله منها مع الك 
فى إرثه ؟ قلغا : الفرق بينهما : أن الأصل هبنا الرق والشك فى زواله وحدوث الال التى برث فيها » 
والفقود الأصل حياته والشك فى موه وخروجه ع نكونه وإرناء فافترقا . 

Awe Bs 1۷۱‏ 8ه 

ال : ل وإن أعتق أم ولده أو أمة كان بصيبما م تكح حتى تميض حيضة كاملة » وكذلاك إن 
أراد أن بزوجا وفى فى ملكه استبرأها محيضة ثم زوجها ) . 

لامختلف المذهب فى أن الاستبراء ههنا حيضة فى ذات القروء » وهو قول ا » وهو قول 
الزهرى » والثورى » فيمن أراد "زوع أمة كان بصيمها . وقال أحاب الرأى : ليس عليها استيراء» 
لأن له د تزويحها كالتى لابصيبها وقال عطاء » وقتادة : عدتها حيضتان ڪمدة 
الأمة الطلقة 

ولنا :1 نما فراش لسيدها » فلم جز أن تذتقل إلى فراش غيره بغير استبراء » کا لو مات عنهاء ولأن 
هذه موطوءة وط له حرمة » فم جز أن تتزوج قبل الاستبراءكالوطوءة بشبهة . وهذا لأنه إذا وطنها 
سيدها اليوم » 5 زوّجها فوط الزوج فى آخر اليوم » أفغى إلى اختلاط اليا » وامتزاج الأنساب » 
وهذا لاحل . ويخالف البيع » فإنها لانصير به فراشاً » ولا عل لشتريها وطؤها حتى يستبرثما » فلايفضى 
إلى اختلاط الياه . ولمذا يصح فى المتدة والزوجة مخلاف التزوي . 

VY‏ 8 فصل 9ه 

فإن م کن من ذوات الفروء فاستيراؤها بما ذكرنا فى أم الولد على ماشرحنا . ومفهوم كلام 
ارق أنها إذا كانت أمة لايطؤها سيدها : لم بلزمها اسةيراءء لأا ليست فراشا لسيدها » فل يازمما 


الاستيراء كالمزوجة والمعقدة » ولأن ترك ها للاستبراء لا يفضى إلى اختلاط المياه وام تزاج المياه امتزاج 
الأنساب 3 علاف الموطوءة . 


85: زوز فل‎ VY 
وإن مات عن أمةكان بصيما فاستبراؤها عا ذكرنا ف أم الولد لأہا فراش لسيدها ¢ فأشہت‎ 
مغ ج م)‎ - ۱۹ ( 


لهك الى 
أم الولد إلا أنها إذاكانت منذواتالقروءفاستير اوها حيضةواحدة 3 رواة واحدة ¢ لأنها لاتصير حرة 8 


VE‏ فصل 3ه 

وإن أعتق أم ولده أو أمته التى كان يصيبما أو غيرها من نحل له إصابتما فله أن بتزوجما فى الال 
من غير استبراء » لأن النى صلى الله عليه وسر « أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها » . 

وقال النى صلى الله عليه وسل : وثلانة بوفون أجرم تين : رجل كانت له أمة فأدبها فأحسن 
تأديهها » وعامها فأحسن تمليمها » ثم أعتقها وتزوجها » . ولم يذكر الاستيراء » ولأن الاستبراء اصيانة 
ماله » و حفظه عن الاختلاط عاءغيره » ولايصانماؤهءن ماله » ولهذا كان لهأن ازوج مختامته فى عدتها . 

وقد روى عن أحمد فى الأمة التى لا يطؤها إذا أعتتها : لا ينزو جها بغير استيراء ۽ لأنه لو باعها ل 
تحمل للمشترى بغير استبراء . والصحيح أنه يحل له ذلك » لأنه يحل له وطؤها لات المين » فكذلك 
بالسكاح > كالتى كان يصيبها » ولأن النى صلى الله عليه وسل أعتق صفية ولزوجهاء ول ينقل أنه كان 
أصابها . والحديث الآخر يدل على حاما له بظاهره » لدخوطا فى العموم . ولأمها نحل لمن "زوجها سواه » 
فله أولى . ولأنه لو استبرأها نم أعتقها وتزوجها فى الحا لكان جائزاً حسذا » فسكذلاك هذه » فإنه تارك 
لوطئها » ولأن وجوب الاستبراء فى حق غيره إنما كان لصيانة ماله عن الاختلاط بذيره » ولا نوجد 
ذلك ههنا » وكلام أحمد تمول على من اشتراها ثم زوجها قبل أن يستبرلها . 


1۷ 82 نسل 48 

وإن اشترى أمة فأعتقها قبل استبرائها لم جز أن يتزوجها حتى يستبرئها . وبهذا قال الثافمى . 
وقال حاب الرأى له ذلك . ومک أن الرشيد اشترى جارية فتاقت نةه إلى جماعها قبل استبرائها » 
فأمرء أبو بوسف أن يعتقها ويتزوجها ويطأها . قال أو عبد الله : وبلذنى أن البدى اشترى جارية 
تأتحبته فقيل له : أعتقهاوتزوجها . قال أبوعبد الله : سيحان الله ما أعظم هذا : أبطلوا الكتاب والسنة» 
جءل الله على الحرائر العدة من أجل الخل » فايس من اع أة طاق أو يموت زوجما إلا معد من أجل 
الجل » وسن رسول الله صلى الله عليه وسل استبراء الأمة محيضة من أجل الل » ففرج بوطأ إشتريه نم 


١ (‏ ) أخرجه البخارى عن أنس (ف) . 

(؟) عن أبى مومى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل « ثلاثة يؤتون أجرهم مىتين . رجل من 
أهل الكتاب آمن بلبيه وأدرك انی وأمن به واتبعه وصدقه فله أجران 3 وعيدماوك أدى حق اللهوحق 
سيده فله أجرأن.ورجل كانت له أمة فغذاهافأح نغذاءها ثم أدبا فأحسن تأدييها وعلمها فأحسن تعليمبا 
م أعتقها وتزوجبا فله أ جران , أخر جه الشيخان وأحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه (ف) . 


لان قدامة ١‏ 


يعتقها على اكان فيتزوجها فيطؤها» يطؤها رجل اليوم » وبطؤها الآخر غدا » فإن كانت حاملا كيف 
بصنم ؟ هذا تقض الكتاب والسنة . قال الى صلى الله عليه وسل : د لاوطا امامل حتى تضم » ولاغير 
الحامل حتى نحيض » . وهذا لايدرى أهى حامل أم لا ؟ ما أسمج هذا ؟ قيل له : إن قوم يقولون هذا . 
فقال : قبح الله هذا » وقبح من يقوله . وفيا نبه عليه أو عبد الله من الأحاديث كفاية > مع ما ذكرنا 
فما قبل هذا الفصل . 


إذا ثبت هذا فليس له تزويحها لنيره قبل استبرائها إذا لم يعتقها لأنها من يحب استبراؤها » فل جز 
أن يزوج كالعتدة ودواء فى ذلاك الشتراة من رجل يطؤها أو من رجل قد استبرأها ولم بطأها أو ممن 
لا يممكنه الوط ء كالصى والمرأة والجبوب . وقال الشافمى : إذا اشتراها تمن لا يطؤها ذله تزويهها سواء 
أعتقها أو لم يعتقها وله أن يتزوجها إذا أعتقها لأنها ليست فراش وقدكان لسيدها زوم قبل بيمما لجاز 
ذللك بعد بيمها . ولأنها لو عتقت على البائع بإعتاقه أو غيره لجاز لكل أحد نسكاحها فتكذيك إذا 
أعتقها الشترى . 

ولنا : عوم قوله عليه السلام : « لا توطأ حائل حتى نستبرأ محيضة » ولأنها أمة بحرم عليه وطؤها 
قبل استبرائها » غرم عليه نزو يجهاء والتزوج بها » کا لو كان بائعها بطؤها . فأما إن أعتقها فى هذه 
الصورة فله تزويجها لغيره » لأنها حرة لم تسكن فراشا » فأبيح لها النسكاحما لو أعتقها البائع » وفارق 
الموطوءة » فإنها فراش بحب عايها استبراء نفسها إذا عتقت » شرم عليها النكاح كالءتدة . وفارق ما 
إذا أراد سيدها نکاما فإنه لم يكن له وطؤها ملك المين » فلم يكن له أن يتزوجما كالممتدة » ولأن 
هذا يتخذ حيلة على إبطال الاستبراء » فنع منه بخلاف تزويجما لغيره . 

۳۷7 8 فصل 9ه 

وإذا كانت أمة يطؤها فاستبرأها ثم أعتقم! لم يلزمما استبراء » لأنها خرجت عرى كونها فراشاً 
باستبر انه لها » وإن باعها فأعتقها المشترى قبل ونما لم محتج إلى استبراء لذلك » وإن باءما قبل استيرامها 
فأعتقها الشترى قبل وطثها واستبرائه! فعليها استبراء نفسها » وإن مغى بعض الاستيراء فى ملك المشترى 
ازمه [عامه بعد عتقما » ولا ينقطم بانتقال اللاك فيهاء لأنها لم تصر فراع للمشترى» ولم يازمها 
اسقيراء بإعقاقه . 

نخد 8 فصل 5ه 

وإذا كانت الأمة بين شر يكين فوطئاها لزمها استبراءان . وقال أصحاب الشافمى فى أحد الوجبين : 
يلزمما استبراء واحد » لأن القصد معرفة براءة الرحر ولذلك لامجب الاستبراء بأ كثر من حيطةواحدة » 
وبراءة الرحم تع باستيراء واحد - 


۱۸ الى 


ولنا : أنهما حقان مقصودان لأدميين ف يتداخلا كالمدتين » ولأسمءا استبراءان من رجلين » 
فأشيها المدتين . وماذ كروه بيبطل بالعدتين من رجلين . 


۷ 8 مسا 8ه 

قال : ل( ومن ملاك أمة لم بصا ول يقبلما حتى بستبرتما بعد مام ماسكه فسا بحيضة إن كانت من 
عيض » أو وضع الجل إن كانت حاملا » أو عضى ثلانة أشهر إنكانت من الأبسات » أو من اللالى 
م حضن 4 . 

وحماته : أن من ملاك أمة سبب من أسياب الاك كالبيم والمبة و الإرث وغير ذلاك لم يحل له وطؤها 

حتى بستبرثهاء بسكراً كانت أو ثيبا » صذيرةكانت أو كبيرة » من حمل أو من لانحمل . و ذا قال 

الحسن » وان سيرين » وأ كثر أهل اسم منهم ملك » والشافعى » وأصحاب الرأى . وقال ابن عر 
لاحب استبراء البتكر » وهو قول داود لأن الذرض بالاستبراء معرفة براءتها من الجل » وهذا معلوم 
فى البسكر » فلا حاجة إلى الاستبراء . وقال الايث : إن كانت من لا حمل مثلها لم يحب استبراؤها اذك 
وقال مان البتى ؛ يحب الاستبراء على البائم دون المشترى » لأنه لو زوجها اکان الاستبراء على الزوج 
دون الزوج > كذلاك هبنا . 


ولذا : ماروى أبو سميد : أن الننى صلى الله عليه وسل نهى عام أوطاس أن توطاً حامل حتى تضم » 
ولاغير حامل حت محيض » رواه أ مد فى السخد . وعن رويفع بن ثابت قال E‏ لا أقول إلا 
ممم مه منرسول ان صل اه عليه وسل [سممته إيقول 5 :لاحل لامہی 17 :وهن 01 واليوم الآخر أن م 
على اسرأة من السبىحتى يستبرمما محيضة » . رواه آو داود » وف لفظ قال سمءت رسول الله صلی الله عليه 
وسل بوم خيبر يقول : « من کان يؤمن بال والهوم الآخر فلا بس ماؤه زرع غيره » وم نكان بؤمن 
الله واليوم الأخرفلا يطأ جاربة من السبى حت يستبرثها محيضة » روأه الأثرم » ولأنه ملك جارية ع 

0 محل له قبل استبراها كالثيب التى تحمل » ولأنه سبب موجب للاستبراء » فل يفقرق الال فوسه بين 
البكر والثيب والتى تحمل » والتيلا تحمل »كااءدة قال أبو عبد الله قد باننى أن المذراء تحمل » فقال له 
بعض أهل الجاس : نم » قدكان فى جيراننا » وذ كر ذلك بعض أسحاب الشافعى 


وماذكروه يبطل با إذا اشتراها من اصرأة أو صى » أو تمن مرم عليه برضاع أو غيره » وماذ كره 
البتى لابصح » لأن الماك قد يكون بالسبى والإرث والوصية » فلو لم بسعبرئها المشترى أفضى إلى اختلاط 
المياه » واشتباه الأنساب ؛ والفرق بين البيسم والتزويج أن التكاح لايراد إلا للاستمتاع » فلا يجوز إلا 
فيمن نحل له » فوجب أن يتقدمه الاستبراء» ولهذا لابصح تزويج ممقدة » ولا ميئدة » ولا حوسية » 


لان قندامة ۱6۹ 
وجح خوج ی ےک كو و کک م وک 


ولا وثنية ۽ ولا حرمة بالرضاع ولا المصاهرة » والبيم راد لیر ذلاك » فصح قبل الاستبراء » وهذا مح 
فى هذه الحرمات ؛ ووجب الاستبراء على المشترى لما ذكرناه . 


فأما الصخيرة التى لاوطا مثلها فظاهر كلام الخرق عر يم قبلتهسا ومباشر تما لشمهوة قبل استبرائها » 
وهو ظاهر كلام أحمد > وی ]أ كش الروايات عد قال : تستيرأ وإ ن کات فی المد وروی عنه أنه قال 
إنكانت صفيرة بأى شىء تستبرأ إذا كانت رضيعة ؟ وقال فى رواية أخرى 'ستيرأ محيضة إذا كانت 
من حخيض ء وإ[ ذ ] بثلاثة أشهر إن كانت عر توطأ وبل » فظاهر هذا أنه لا يحب استبراؤها» 
ولا حرم مباشرتها . 


وهذا اختيار ابن ألى موی » وقول مالاك » وهو الصحيح 0 لأن سيب الإباحة متحةق » ولبس 
على تحريعما دليل » فإنه لانص فيه » ولا معنى نص » لأن تحريم مباشرة السكبيرة ]ما كان لسكونه داعيا 
إلى الوطء الحرم » أو خشية أن تسكون أم ولد لغيره » ولا يتوم هذا فى هذه ؛ فوجب العمل عقتغى 
الإباحة . فأما من عكن وطؤها فلا نحل قباتهاء ولا الاسةمقاع منها ٤ا‏ دون الفرج قبل الاستبراء » إلا 
المسبية على إحدى الروايتين . وقال الحسن : لانحرم من المشتراة إلا فرجها . وله أن إسمقم مها ما 
شاء مالم يمس » لأن النى صلى الله عليه وسل إنما نى عن الوطءء ولأنه حرم للوطء مم بوت اللاك » 
فاختص بالفرج كاليض . 

ولنا: أله استيراء بحرم الوطء » رم الاسةمقاع كالمد: » ولأنه لايأمن من کو نما املا من بائعها 
فتسكون أم ولد ء والبيم باطلا : فيسكون مستمتها بأم ولد غيره . وبهذا فارق ريم الوطء لاحوض . 


فأما المسبية فظاه ركلام الفرق تحربم مباشرتها فها دون الفرج لشهوة » وهو الظاهر عن أحمد ؛ لأن 
كل استبراء حرم الوطء حرم دواعي دكاامذة ء ولأنه داعية إلىالوطء الحرم » لأجل اخقلاط المياه واشتباه 
الأنساب . فأشبهت البيمة . وروى عن أحد أنه لابحرم »لما روى عن ابن عر أله قال : « وقع فى 
سهمى روم جَأو لآ جارية كأر عنقما إبريق فضة » فا ملكت نفسى أن قت إليها فقبلتها » والنناس 
ينظرون » . ولأنه لانص فى المسبية » ولايصح قياسها على المبيءة » لأنها تمل أن تسكون آم ولد لابائم 
فيكون مستءتها بأم ولد غيره » ومباشرا لملوكة غسيره » والمسبوة ماوكة له على كل حال » وإعا حرم 
وطؤها اثلا بست ماؤه زرع غيره . وقول ارق بعد تمام ملسكه طايمنى أن الاستبراء لايسكون إلا بعد 
ملاك المشترى يمم ء ولو ملك بعضها لم ملاك يأقيها لم محقسب الاستبراء إلا من حين ملت باقيها » و إن 
ماک بيع فيه الخيار انبنى على نقل الماك فى مدنه فإن » قلفا ينتقل فابتداء الاستبراء من حين البيع » 
وإن قلنا لاينتقل فابتداؤه من حين انقطع اليار » وإنكان الممبيم معيباً فابتداء الليار من حين البيع 


۵۰ المغدتى 


لأن العيب لانم نقل الاك بغير خلاف » وهل يبتدأ الاستمراء من حين البيم قبل القبض » أو من 
حين القبض ؟ فيه وجهان : 

أحدها : من حين البيم » لأن اللا ينتقل به . 

والثالى : من حين القبض » لأن القصد معرفة براءتها من ماء البائع » ولا بحصل ذلك معكونها 
فى بده » و إن اشترى عبده التاجر أمة قاستبرأها ثم صارت إلى السيد حلت له بير استبراء » لأن ماسكه 
#ابت على مافى بد عبده فقد حصل استبراؤها فى ملكه » وإن اشترى مكاتبه أمة فاستبرأها ثم صارت 
إلى سيده فعليه استيراؤها لأن ملكه تجدد عامبا إذ ليس لاسيذ ملك على مافى بد مكاتبه » إلا أن 
تسكون الجارية من ذوات حارم المسكاتب » فقال أصعابنا : تباح للسيد بغير استبراء . لأنه يصير حكما 
2 المكاتب إن رق رقت » وإبثٺ عتق عتقتث » والمسكاتب عبد مابق عليه درم » والاستيراء 
الواجب ههنا فيحق المامل بوضمه بلا خلاف » وفى ذات القروء محيضة فى قول أ كثر أهل العم » وقال 
سعيد بن المسيب » وعطاء : حيضتين » وهو الف لاحديث الذى رويناه وللممنى » فإن المقصود معرفة 
براءتها من الجل » وهو حاصل بحيضة » وفى الآبسة والتى لم محض والتى ارتفع حيضها بماذكرناه فىأم 
الولد على مامغى من الخلاف فيه . 


1۳۷۹ 8 فصل 5ه 


ومن ملك مجوسية أو وثنية فأسلمت قبل استبرائها ل نحل له حت يستيرثها أو تتم مابقی من استبر اها 
لما مضىء وإن استبرأها شم أسافت حلت له بغير ا.تبرائها » وقال الشافعى : لا عل له حتى دد 
استيراءها بعد إسلامها » لأن ملسكه تجدد على اسمتاعها فأشبهت من تحدد ماه على رقبتها . 

ولنا : قوله عليه السلام : « لا توطأ حائل حتى نستبرأ حيضة » وهذا ورد فى سبايا أوطاس وكن 
ف کت و أ فى حقون بأكثر مدن حخيصة ¢ ولأنه ل يتحدد ما که علا ولا أصاءها وطء دن غيره 
0 یاز مه استيراؤها کا لو حلت الحرمة 2 ولأزكف الاستبراء إتما وجب كيلا يفضى إلى اختلاط المياه 
وامتزاج الأنساب » ومظنة ذلك دد لللاك على رقبتها و الوجاد » ولو باع أمته ثم ردث عليه بفسخ 
أو إقالة بعد قبضها أو افتراقبما » لزمه استبراؤهاء لأنه تحديد ملاك » سواء كان الشترى ها امرأة 
أو غيرها » فإ نكان ذلك قبل افتراقهما أو قبل غيبة المشترى بالجارية ففمها روايتان : 

إحداها : عليه الاستبراء » وهو مذهب الشافمى » لأنه تحديد ملا . 

والثانية : ليس عليه استبراء » وهو قول ألى حنيفة إذا تقايلا قبل القبض ء لاله لافائدة فى الاستبراء 
مع مين البراءة 5 


لإن قدامة ١١‏ 


FA:‏ 8 فمل 8ه 

وإذازوج الرجل أمته فطلقها الزوج لم بازم السيد استبراؤها » ولكن إن طلقت بعد الدخول أو 
مات عنما فملمها المدة » ولو ارندت أمته أو كاتما 9 أسلمت المرئدة وجنت السكانية حات لسيدها بغير 
استبراء . وهذا قال أو حنينة . وقال الشافمى : يحب عليه الاستبراء فى هذا كله لأنه زال ماسكه عن 
استمقاعها ثم عاد فأشبهت المشتراة . 

ولذا : أنه لم يتجدد ملكه عليها » فأشبهت الحرمة إذا حلت » والمرهونة إذا فكت » ذإنه لاخلاف 


فى حلهما بغير استبراء » ولأن الاستبر اء شرع مى مظنقه دد للك فلا يشرع مع تخاف الظنة واممنى . 


۴۸۱ 8 نسل 8ه 

وإن اشترى أمة مزوجة فطاقها الزوج قبل الدخول لم تبح بغير استبراء » نص عليه أج-د» وفال : 
هذه حيلة وضمها أهل الرأى » لابد من استبراء . 

ووجه ذللك أن هذه جدد اللات فيها » ولم يحصل استيراؤها فى ملسكه ضر حل بغير استبراء » 
كا لولم تسكن مزوجة » ولأن إسقاط الاستبراء همها ذريعة إلى إسقاطه فى حق من أراد إسقاطه بأن 
يزوجها عند بيعها » ثم يطلقها زوجما بعد تام البيع واليل حرام . 

فأما إن کان الزوج دخل بها ثم طاتها فعليها المدة » ولا يازم المشترى استبراؤها » لأن ذلك قد 
حصل باامدة » ولأنها لو عتقت لم يحب عليها مع المدة استبراء » ولأنها قد استبرأت نفدم م نكانت 
فراش له فأجِزأ ذلا ت کا لو كانت استبرأت نفسها من سيدها إذا كانت خالية من زوج . 

وإن اشتراها وهى معتدة من زوجما ل يجب عامها استبراء » لأنها لم تسكن فراشاً لسيدها . وقد 
حصل الاستبراء من الزوج بالمدة ولذلاك لو عتقت فى هذه الال لم يحب عايها استبراء . وقال أبو 
الخطاب فى المزوجة هل يدخل الاستبراء فى المدة ؟ على وجمين ٠‏ 

وقال القاضى المعقدة يازم السيد استبراؤها بعد قضاء المدة » ولا يتداخلان » لأنهما من رجاين » 
ومفهوم كلام أحمد ماذكرناه أولا » لأنه علل فما قبل الدخول بأنها حيلة وضعها أهل الرأى » ولا 
بوجد ذلك همها . ولا يصح قوهم إن الاستبراء من رجلين فإن السيد همها ليس له استيراء . 

4 فصل‎ 8 AY 

وإن كانت الأمة لرجلين فوطئاها نم باعاها لرجل أجزأه استبراء واحد ؛ لأنه #صل به معرفة البراءة 
فإن قيل : فلو أعتقها لألزمت.وها اسجيراءين . قافا : وجوب الاستيراء فى حت الممققة معال بالوطء > 


١‏ المفتى 


واذاك لو أعتقها وهى من لايطؤها لم يلزمها استيراء » وقد وجد الوطء من اثنين » فازمها > وطميماء 
وفى مسألتنا هو معلل بتجديد الماك لاغير » ولذا تحب على المشترى الاستبراء » سواء كان سيدها 
يلها أو لم يكن » والملك واحد » فوجب أن يتحدد الاستبراء . 

FAT‏ 8 فصل وه 

وإذا اشترى الرجل زوحته الأمة ل يازمه استبراؤها لأنها فراش له » ف يأزمه استيراؤها من ماله » 
سكن يستحب ذلك > ليم هل الولد من النككاح فيتكون عليه ولاء 4 » لأنه عتق علكه له » ولا 
تصير انه الأمة أم ولد أو هو حادث فى مالك عينه » فلا يكون عليه ولاء » وتصير به الأمة أم ولد» 
ومتى تبين جلها فله وطؤهاء لأنه قد عل الجل وزال الاشتباه . 


AE‏ 8 فصل 2ه 

وإن وطىء الجارية التى يازمه استبراؤها قبل استبرائها أثم والاستبراء باق محاله » لأنه حق عايه » 
فلا يسقط بعدوانه . فإن لم تعلق منه استير أها عا كان سیر مما به قبل الوطء وتبنى على مامعغى من 
الاستير اء » وإن علقت منه فتى وضعت لها اسعيرأها بحيضة + ولا محل له الاستمتاع منها”؟ فى حال 
اما لاه ١س‏ يستتيرئها و إن وطكها وهی حامل مار کان موجوداً حين البيع من غير البالم ؛ذتى وضعت 
حملها انقضى استبراؤها”” . قال أحمد : ولا باحق بالشترى » ولا يتبعه » ولكن بعتقه » لأنه قد شرك 
فيه » لأن الاء بزيد فى الولر" . 


وقد روى أو داود بإسناده من ای ارداء عن النى صل ا عليه وسم أنه ص بامس أ ی 0 


على باب فا ققال : « لعل بريد أن م بها » فقالوا نعم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
د اقد همت أن ألعنه اما يدخ لمعه قبره كيف پور ته وهو لا يحل له » أ و كيف بستتخدمه وهو لايل 
له » ؟ ومعناه أنه إن استاصفه وش رکه فى ميرائه لم يحل له » لأنه لبس بولده و إن الخذه لوكا لم محل 
له لأنه قد شرك فيه » لسكون الوطء يزيد فى الولد » وعن ابن عباس قال : « نهى رسول الله صلى الله 


عليه وسل عن وطء البالی حی يضءن مافى بعاونهن 0 رواه النسالى والترمذى 0 


(د)فىوم:عا. (۲) ف ۱۸ : حصل استبراؤها . 

( ۴ ) ثبت أن الجنين يسكون من تآ اف نصف الخلية الذكرية » ونصف خلية الآنثى » وأن غذاءه 
من دم الام »> فلا دخل للماء فيه . أما حديث : ١‏ فلا يسق ماؤه ذرع غيره » . فعلى الجاز . 

) 6 هى ارأة الحبل التى قد قاربت الولادة . 

© فى رواية أبى داود الطيالمى « وكيف يستزقه وهو لاحل له , . 


لان قدامة Nef‏ 


448 فصل‎ 8 1A۵ 
ومن أراد 5 أمقه فإن کان لا يطؤها لم يلزمه استبراؤها سكن إستحب ذلاك يلم خلوها من ال‎ 
فيسكون أحوط للمشترى وأقطام للنزاع . قال أحمد وإن كانت لامسأة فإلى أحب الاتبيعها حى تستبرئها‎ 
» محيضة فو أحوط لها » وإ ن كان بطؤها و كانت آيسه فايس عليه استبراؤها لأن انتفاء الجل معلوم‎ 
: وإن كانت من تحمل وجب عليه استبراؤها وبه قال النخمى والثورى . وعن أحمد روابة أخرى‎ 
لاحب عليه استيرؤها وهو قول ألى حنيفة » ومالك » والشافمى . لأن عبد الرحمن بن عوف باع جارية‎ 
كان بطؤها قبل استبرائها . ولأن الاستبراء على الشترى » فلا يجب على البائع » فإن الاستبراء فى حق‎ 

ارآ كد » ولا يحب قبل النسكاح » وبمده كذلاك لا يحب فى الأمة قبل البيم وبعده . 

ولذا : أن مر أنسكر على عبد الرحمن بن عوف بيع جارية كان يطؤها قبل استبرامها » فروى عبد 
اه بن عبيد بن عمير قال : باع عبد الرحمن بن عوف جاربة کان يقم عاها”'؟ قبل أن يستبرئها فظامر بها 
حمل عند الذى اشتراها نفك وه إلى عير فقال له عب ركنت تع عايها ؟ قال نعم » قال فبعتهسا قبل أن 
تستبرئها ؟ قال نعم » قال ما كنت لذلك يخليق قال فدعا القافة فنظروا إليه فألةوه به ولأنه يجب على 
الشترى الاستبراء نظ مائة ذسكذيك البائم ولأنه قبل الاستبراء مشكوك فى حمة البيع وجوازه لاحثمال 
أن تسكون أم ولد فيجب الاستبراء لإزالة الاحتمال » فإن خااف وباع فالبيع صميح فى الذاهى » لأن 
الأصل عدم الجل » ولأن عر وعبد الرحمن لم كا بفساد البيع فى الأمة التى بإعما قبل استبرائها 
إلا بلحاق الولد به » ولوكان البيم باطلا قبل ذلك لم ينتج إلى ذلك » وذكر أسمابنا الروابتين فى كل 
أمة يطؤها من غير تفريق بين الابسة وغيرها » والأولى أن ذلك لابجب فى الأبسة لأن علة الوجوب 
امال ا لجل وهو وم بيد والأصل عدمه فلا نثيت به حك عجرده . 

488 فصل‎ © 1۳A" 
وإذا اشترى جاربة فظهر بها حل لم يمل من أحوال خسة . أحدها : أن يسكون البالم أقر بوطائها‎ 
عند اليم أو قبله » وأتت ولد لدون ستة أشهر » أو يكو ن البائع ادعى الولد فصدقه الشترى » فإن‎ 

الولد يتكون لابائم » والجارية أم ولد له والبيع باطل . 
امال الثانى : أن يسكون أحدها استبرأها ثم أنث ولد لأكثر من ستة أشهر من حين وماثئها 
الشترى » فالولد للمشترى » والجارية أم ولد له . 


الحال الثالث : أن تأتى به لأ كثر من ستة أشمر بعد استبراء أحدهما ها » ولأقل من ستة أشهر 


(۱) فى وم :كان يطزها . 


6f‏ المفتى 


مغل وطكها المشترى » قلا باحق لسية واحد مهما 3 ویکون مامكا للمشترى ¢ ولاعاك فسخ البيع U‏ 
لأن ا لجل دد فى ماك ظاهرا » فان ادعاه کل واحد منهما فهو الهشتری » لأنه ولد فى ملسكه » مع 
احهال كونه منه » و إن ادعاه البائم وحده فصدقه المشترى لقه » وكان البيع باطلا » وإن كذبه فالقول 
قول الشترى فى ملاك الولد » لأر الاك انتقل إليه ظاهر؟ » فل تقبل دعوى البائع فما يبطل 
حقه » کا لو قر بعد البهم أن الجارية مخصوية أو معتقة . وهل يثبت نسب الولد من الباثم 5 
و4 وجمان 57 

أحدما : شرت ء لأنه فم لاولد من غير ضرر عل اأشترى > فيقيسل قوله فيه کا لو أقر 
أولده عمال 8 

والثانى : لايقبل » لأن فيه ضررا على الشترى فإنه لو أعتته كان أنوه أحق عيرائه منه ولذلاك 
لو أقر عبدان كل واحد منهما أنه أخو صاحبه ل يقبل إلا بينة . 

الال الرابم : أن تأتى به بعد ستهأشهر منذ وطثها للشترىقبل استبرائها » فنسبهلاحق”؟ بالشترى 
فإن ادعاه اليا فأقر له الشترى لةه وبطل البيع . وإن كذيه فالقول قو ل المشترى » وإن ادعى كل 
واحد ممما أنه من الآخر عرض على القائة » تلاق كن القت به الحديث عبد الرحممن بن عرف 0 
ولأنه يحتم ل كونه من كل واحد منهما » وإن ألقته القافة ءا لمق مما » ويذبنى أن يبلل البيع » 
وتسكون أم ولد لالم » لأننا نتبين أنها كانت حاملا منه قبل بيعها . 

الال الحامس : إذا أنث به لأقل من ستة أشهر منذ باعها » ولم يكن أقر بوطئها » فالبيع ممح 
فى الظاهر » والولد تملوك للمشترى » فإن ادعاه البالع Kk‏ فی کا ذ كرنا فى امال الثالث سواء . 

-888 ها مسال‎ AY 

قال : لآ وتحتنب الزوجة التوفى عنما زوجها الطيب » والزينة » والويتونة فى غير مها » والتكحل 

بالإنمد › والنقاب ) , 


هذا يسمى الإحدار ولانمل بين أهل الل خلاقاً فى وجوبة على لقوق عنما زوجما إلا عن 
الحسن » فإنه قال : لامجب الإحداد » وهو قول شذ به عن أهل الل > وخالف به السنة ء قلا يمرج عليه 
وبستوى فى وجوبه الحرة » والأمة » والمسامة » والذمية » والسكبيرة » والصغيرة وقال أصاب الرأى : 


لاإحداد على ذمية » ولا صغيرة » لأنهما غير م-كلنتين . 


(۱) ف ۱۸ : بلحق . (؟) فى وم : الحداد . 


لابن قدامة ه١1‏ 


ولنسا : عموم الأحاديث التى سنذكرها ولأن غير المكافة تساوى المسكافة فى اجتفاب الحرمات 
كاتخر والزنا و إا يفترقان فى الإثم فسكذلات الإحداد ولأن حةوق الذمية فى الدسكاح كقوق اة 
فنكذلاك فما عليها . 

AA‏ -85ا فصل 9ه 

ولا إحداد على غير الزوجا تكأم الولد إذا مات سيدها قال ابن المنذر لاأعلمهم ختلفون فى ذلك 
وكذلاك الأمة التى بطؤها سيدها إذا مات عنما ولا الموطوءة بشيهة والمرنى بها اقول النى صلى الله عليه 
وس « لاحل لامسأة تؤمن بالل واايوم الآخرة أن 2 على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشرا » ولا إحداد على الرجعية بغير خلاف نمامه لأنها فى > الزوجات ها أن تنزين ازوجما 
وتستشرف له ليرغب فبا وتنفق عنده كا تفعل فى صلب التكاح ولا إحداد على المنسكوحة فكاع 
فاسدا لأنها ليست زوجة على الحقيقة ولا لها م نكانت حل له ويحل ها فتحزن على فقده . 


1۴۸۹ ج28 فصل ,488 


وتحتنب الادة ما يدعو إلى جماعها و برغب فى النظر إلمها » و حسما » وذلاك أربعة أشياء . 


14° ج89 اح دما 4 
المليب » ولا خلاف فى تحرعه عند من أوجب الإحداد لقول الننى صلى الله عاوه وسل : « لاتمس 
5 6 5 0 
عیب إلا عند أدنى طهرها إذا طمرت من حيضها بنبذة من قاط”" أو اظفآر » . متفق ءايه . وروت 
زينب بنت أم سامة قالت دخات على أم حبيبة زوجالنى صَلىان عليه وسل حين توفى أ وها أ.وسفيان» 


فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره" فدهت مةه جارية ثم مست بمارضما ثم قالت والله مالی 


2 . سبق تخريجه أولكتاب المدد‎ )١( 

( ۲ ) النبذة: بضم النون وسكون الباء وهى القطعة والثىء اليسير » والقسط يضم القاف وسسكون 
السين و يقال : الكسط » والكست : نوع من للبخور وكذلك الاظفار نوع منها وليسا من مقصود الطيب 
خص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكر يبه تقبع به أثر الدم لا لاتطيب . 

ورواية ( قط أو أظفار ) أصوب من رواية ( قسط أظفار ) بالإضافه وقد خطأها عياض (ف) 

(r)‏ برفع (خلوق) وبرفع (غيره) أىدعت بصفرة وهى خلوق أوغيره والخلوق : طيب عخلوط(ف) 

( ؛ ) دهنت مته جارية : طلتها من ذلك الطيب تقليلا لما فى بدا (ف) 

() المروى ( بعارضها ) وها جانبا الوجه فوق الذقن إلى ما دون الاذن و[تما فعلت هذا لدقع 
صورة الإحداد (ف) 


ىه 


65ل اله 


بلطيب من حاجة » غير ألى مەت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « لا يحل لامأ تؤمن بالل 
واليوم الآخر تمد على ميت فوق ثلاث ایال إلا على زوج أرب بعة أشهر وعشرا » متفق عليه ولأن الطيب 
رك الشهوة ويدعوإلى المباشرة . ولا جوز ها استميال الأدهان الطيبة كدهن الورد والبتفسج والياءين 
والبان وما أشمهه » لأنه استعرال لاطيب » فأما الإدهان بخير للطي ب كلزيت والشبرج والسءن فلا بأس 
به ؛لأنه ليس بطوب . 

31۳41 اللا چ4 

اجتناب الزينة وذللك واجب فى قول عامة أهل الملل » منهم ابن عمر » وابن عباس » وعطاء وجماعة 
أهل الملل يكرهون ذلك » وينهون عنه وهو اثلاثة أقسام : 

1۹۲ + حدما هه 


الزينة فى نفسها فيحرم عايها أن يتضب » وأن تمر وجبها بالسكلكون”؟ وأن تبيضه 
باسفيذاج”” العرايس » وأن تحمل عليه مرا يصفره » وأن تنقش وجهها ويديها » وأن فف“ 
وجمهاء وما أشبهه ما حسنها » وأن تكتحل بالإنمد من غير ضرورة » وذلاث لاروت أم ساة أن 
الننى صلى الله عليه وسل قال « المتوفى عنما زوجما لاتلبس العمةر من الثياب ولاالمكدق*؟ ولااطلى 
ولا مختضب ولا تسكتحل » رواه الأسالى وأبو داود وروت أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال « لا حد المرأة فوق ثلالة أيام إلا على زوج فإنه حد أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس “وبا مصبوغاً 
إلا وب عصب » ولا تكتحل ولامس طيبا إلاعند أدنى طبرها إذا طمرت من حيضما » بنبذة من 
قط أو اظفاره 6 متفق عليه . 

وعن أم ساءة قالت جاءت اسرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقالت : « يارسول الله إن 
ابنتى توفى عنما زوجها وقد اشتكت عينها أفتسكحاه! ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسل لا. مرتين 


(۱) الكلكون : غمرة من لك ؛ وأسفيداج » و ( لك ) صم نبات هندى کا فى بذ كرة داود ج ١‏ 
ص ۲٣۰۰۲٥۱‏ (ف) 

(؟) ف الفسخ ( اسفيذاج ) بالذال المعجمة » والصواب ( اسفيداج ) بالدال المملة کا فى بذ كرة 
داود ج ١‏ ص ٤١‏ ومفاتيس العلوم الخوارزمىص |٠۹‏ معرب من الفارسية : وهو بياض الرصاص ف 

(؟ ) صير : يفتح ف-كسر أو سكون وقد تسكسر الصاد عصارة جر مر (ف) 

٤(‏ ) فيرف الو جه : تزع الشعر مله (ف) 

(ه ) المعصفر من الثياب : المصبوغ بالمصفر لطم العين والفاء وهو صبغ أصفر اللون (ف) 

٦ (‏ ) الممشق : المصبوغ بالمشق بكر اليم وهو طين أحر (ف) 


لان قدامة لأة أ 


أو ثلائا » متفق عليه » وروت أم سلة قالت : « دخل على رسول الله صلى الله عليه وسل حين توق 
أو سلمة وقد جعت على عيق صبرا فقال : ماذا ياأم ساءة ؟ قات : e]‏ هو صبر دض فيه طيب . قال : 
إنه يشب الوجه "لا يجمليه إلا » بالليل وتمزعينه”” بالنهار » ولاتمتشطى بالطيب ولابالحناء » فإنه خضاب . 
قال : قلت فبأى شىء أمتشط » قال ؛ بالسدر تغلفين2" به رأسك » » ولأن التكحل من أبلغ الزيفة » 
تدعو إلما ورك الشهوة » فهى كالطيب وأباغ منه . 

وحكى عن بعض الشافمية أن للسوداء أن _كتحل » وهو محال لاخبر والعنى فإنه تزينها ومحسمياء 
وإن اضطرت الحادة إل الكل بالأتمد لاتداوى فلها أن تسكتحل ايلا » وتمسده نارآ » ورخص فيه 
عند الغرورة عطاء» والنخمى ¢ ومالك ¢ وأعاب الرأى »لما روت أم کے فت سیر“ من أمها 
أن زوجها توفى وكانت تشتكى عينيها فتسكتحل بالجلاء » قأرسات مولاة ها إلى أم ساءة تسأها عن كل 
الجلاء”" فقالت : لاتكتسلى إلا 1_| لايد منه » بشتد*؟ عليك فتسكةدلين بالليل وذ اينه بالنها 
أنو داود والنسالى . 


ر رواه 


وإنما منع من السكحل بالأتمد لأنه الذى نحصل به الزينة » فأما التكحل بالتو تيا" والمنزروت 
ونححوها فلا باس به لأنه لازيئة فيه ¢ بل يقبحالعين ويزيدها 7 ¢ ولا نع من جءل الصبر على غير 
وجهها من بدنها لأنه إعا مقع منه فى الوجه لأنه يصفره فيشبه أغاضاب » وهذاقالالنى صلی الله عليه وسل 


أنه يشب الو جه ¢ ولا 3 #ن التنظيف بقلي 5 الأظفار ونتف الإبط وحلق الشعر اأندوب إن حاقه 
ولامن الاغتسال بالسدر والامتشاط به لحديث أم سلمة ولأنه ,راد للتنظيف لا لاطيب . 


4r‏ و القسم الثالى هه 
زيفة الثياب . فتحرم عليها الثياب المصبفة”" لاتحسي نكالممصفر والمزعفر وسائر الأحدر وسار اللون 


لاتحسي نكالأزرق الصافى » والأخضر الصا » والأصفر » فلا وز ابسه اقول الننى لاله : لا 


تلبس 
(1) يشب الوجه : يويده حسناً (ف) 
(0) ذادة( تاز عي نه بالتهار ) فى أن داود وليست ف الفسائی (ف) 


(م) الغلاف فى الاصل النشاوة وتغليف الرأسأن يحعل عليه من السدر ونحوه مايش,هالغلاف (ف) 
(4) ف النسخ (أسد) والصواب (اسید) ۴ فالنسائى ج۱ ص٤۲۰‏ وأ داود ج۱ ۲۸ (ف) 
(ه) الجلاء بكسر الجم وفتحها . والمد : الإثمد لجلوه البصر (ف) 
(1) زيادة ( يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار ) فى أى داود وليست ف النسائى (ف) 
(۷) التوتيا : حجر يكتحل به (ف) (م) المنزروت هو الأاازروت . كحل ارس (ف) 
)٩(‏ يقال مرهت عينه : فسدت وابيضت واطن أجفايه (ف) 

)٠١(‏ ف ۱۸ و هع : المصبوغة. 


و مصبوغا » وقوله : « لاتلبس المعصفر من الثياب ولاالمشق » فأما مالا يقصد بصيفه حسف ك لسكدلى 
والأسود والأخضر الشبع فلا عنم منه » لاله ليس بزبنة وماصيم غزله ثم نسج » فيه احتالان . 

أحدها : حرم أيسه لأنه أرفم وأحسن ولأنه مصبوغ لاحسن › فأشبه ما صب يمك لسحة . 

والثانى : لاتحرم » اقول رسول الله صلالله عليه وسل فىحديث أم سادة « إلا ثوب عصب » وهو 
ماصيغ غزله قبل نسجة ء ذكره القاضى » ولأنه لم بصبغ وهو ثوب فأشيه ما كان حسناً من الثياب غير 
مصبوغ 0 والأول أصح وأما المصب فال حيح أنه نيت تصيخ ه الثياب 0 قال صاحب اأروض الأنف 
والورس والعصب نبقان بالهن لا ينبتان إلا به » فأرخص الى صلى الله عليه وسل لاحادة فلبس ما صب 
بالعصب لأنه فى ممنى ماصيخ لفير التحسين . وأما ماصبغ غزله لاتتحسين كالأحر والأصفر فلا ممنى 
تحور أيسة مع حصول الزينة عه كصوكا عم صب امك اسک ولا منم من حسان الثياب غير 
المصبوغة 3 وإ ن کان رق 3 سواء كان من قطن 3 أو کان ¢ أو ادم ¢ لان سمه من أصل a2a‏ 
فلا بلزم تغيير هكا أن المرأة إذا كانت حسنة اللاقة لا يازمها أن تغير لونها ونشوه فما . 

القسم الثالثك 

14€ وو القسم الثالث ,43 

اللى . فيحرم علمها لبس ال ىكله حتى الام » فى قول عامة أهل الم لقول النى صلی الله عليه ول 
» ولا الح © » وقال عطاء : باح حلى الفضة دون الذعب 3 ولس بص حیح »2 لأن اہی عام 0 ولأن 
اللي يزيد حسنها وبدعو إل مباشر تما قالت اصرأة : 


ەو 


2 7 .م‎ ٠. 
وما الحلى إلا زينة انقيصة تحسم من خسن إذا الحسن قعكرا‎ 
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والثالث : ما تيه الحادة النقاب وما فى معناه » مثل البرقم وتحوه » لأن الممعدة مشيهة بالحرمة » 


واغرمة نع من ذلك » وإذا احتّاجحت إلى سكر وحهها أسدات علی کا تفمل الرمة . 
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والرابع : البيت فى غير منزها » ومن أوجب على التوفى عنها زوجها الاعتداد فى مرها : عر » 
وعمان » رضى اله عنما ٠‏ وروی ذلاك عرى ابن عر » وابن مسمود » وأم سامة . وبه يقول مالك » 
والثورى » والأوزاعى ؛ وأو حنيفة » والشافى » وإسحاق . وقال ابن عبد البر : وه يقول جماعة 
فقماء الأمصار بالمجاز » والشام » والعراق » ومصر . وقال جابر بن زيد : والحسن » وعطاء : تمتد حيث 
شاءت . وروی ذا عن على » وابن عباس » وجابر » وعانشة » رضى الله عنهم . قال ابن عباس : 


نسحت هذه الآنة . عدئها عند آهل وسكتت فى وصيتها وإن شاءت خرجت اقول الله الى : ( فإن 


لان قدامة / أ ۵ ١‏ 


حَرجْنَ فلاجتاح یک فیا فلن فى اشن )" . قال عطاء : ثم جاء اليراث قنسخ السكنى 


تعد حيث شاءت . رواها أو داود . 

ونا ارو و بنت مالك بن سان أخت ألى سميد اللخدرى « أنما جاءت إلى رسول اللہ 
صلى الله عليه وسل فأخيرته أن زوجها خرج فى طلب أعبدله فقتاوه بطرّف القدوم" فسألت رسول الله 
صلى الله علية وسلم أن ارجم إلى أه-لى فإن زوج لم يتركنى فى مسكن ملسك ولا نفقة » قالت فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسال : لمم . قالت : رجت حى إذا كنت فى الحجرة أو فى السح_د دعانى 
أو أس بی »ندعيث له » ققال رسول الله صلى الله عليه وسل :كيف قات ؟ فرددت عليه القصة » فقال : 
امكثى فى بيتك حتى يباغ السكتاب أج له . فاعتددت فيه أربعة أشمر وعشر؟ ء فلا کان عثهمان بن عفان 
أرسل إلى“ فسألنى عن ذلك » فاخ بره » فاتبعه وقضى به » رواه مالاك فى موطته » والأئرم » وهو 
حديث صديح قضى به عثان فى جاعة من الصدابة فم يشكروه . 

إذا ثبت هذا فإنه يحب الاعتداد فى النزل الذى مات زوجها وهى ساكنة به » سواء كان ملو 
ازوجها أو بإجارة أو عارية » لأن النى صلى الله عليه وسل قال لفريمة : « امكثى فى بيتك » » ول تسكن 
فى بیت علسكه زوجها ؛ وفى بعض ألفاظه : « اعتدى فى البيث الذى أناك فيه نعى زوجك » وفى لظ 
« اعتدى حيث أتاك الخبر» فإن أتاها الاير فىغير مسكنها رجمت إلى مسكنها فاعتدت فيه . وقال سميد 
ابن اأسيب والنخعى : لا تبرح من مكانمها الذى أتاها فيه نمى زوجها » اتباعا للفظ اللبر الذى رويناه . 

ولنا: قوله عليه السلام : « امك فى بيتك » » واللفظ الآخر قضية فى عين » والراد به هذا » 
فإن قضايا الأعيان لا عموم لهاء ثم لايمكن له على العموم ء فإنه لايازمما الاعتداد فى السوق والطريق 
والبرية إذا أناها ابر وهى فما . 
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فإن خافت هدما أو غرةا أو عدواً أو نمو ذلك أو حو هما صاحب النزل لتكونه عارية رجم فيها » 
أو بإجارة انقضت مدتها » أو منعها السكنى مدي > أو امتنع من إجارثه » أو طلب به أ كثر من أجرة 
الشل » أو لم بجد ما تسكترى به » أو لم جد إلا من ماما » فلها أن تنتقل » لأنها حال عذر » ولايازمها 
بذلك أجر المسكن » و إنما الواجب عليها فمل السكنى لا حصيل المسكن“. وإذا تمذرت السكنى سقطت 
وها أن تسكن حيث شاءت . ذكره القاضى . وذكر أ و الطاب ألما تنتقل إلى أقرب ماعسكنما النقلة 

0 سورة البقرة أية ٠١‏ (؟)القدوم بفتح القاف ودالمهملة مضمومة تشدد وتخفف - مو ضع 


على ستة أميال من المدينة (ف) )0( وأخرجه ال مذی والنسائی وابن ماجه ‏ (ف) 
(؛) فى وم : لاغصيل أجر المسكن . 


۱ انى 


إليه » وهو مذهب الشافمى » لأنه أقرب إلى موضع الوجود » فأشبه من وجبت عليه؛ ا زكاة فى موضم 
لاجد فيه أهل السمهمان » فإنه ينقلها إلى أقر ب موضم تحدم فيه . 

ولنا : أن الواجب سقط لمذر ول يرد الشرع له ببدل فلايجب »كا لو سقط الج لاءجز عنه وفوات 
شرط » والمتعكف إذا لم يقدر على الاعتكاف فى المسجد . ولأن ماذكروه إثبات 2 بلا نص ولامعنى 
نص » فإن معنى الاعتداد فى بيتها لا بوجد فى السكنى فما قرب منه ويفارق أهل السمءان » فإن القصد 
تفع الأقرب » وفى نقاما إلى أقرب موضع يده نفم الأقرب » فوجب لذلك . 
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قال أحابنا : ولاسكنى المتوفىعنها إذا كانت حائلا روابة واحدة . وإن كانت حاملا فملىروايتين 
ولاشافنى فى سكن التوفىعنها قولان : وجه الو جوب قوله تعالى : ( وَالَذنَ يوان ينك وَيِدَرُونَ 
ازاج وَسيّة لأَْاجِيم ماما إلى اول عَيْرَ إخْرَاج_)”'فنسخ بعض الد وبق باقهها على الوجوب » 
ولأن النى صلى الله عليه وسل أعى فريعة بالسكنى فى بيتها من غير استئذان الورثة . ولو لم يحب السكنى 
لم يكن لها أن تسكن إلا بإذنهمك أنها ليس ها أن تقصرف فى ثىء من مال زوجما بغير إذنهم . 

ولنا : أن الله تعالى إنما جمل لازوجة من التركة أو ربعها وجمل باقيها لسائر الورثة والمسكن من 
التركة » فوجب الاستحق منه أ كثر من ذلك ولأنها بائن من زوجما فأشمهت الطلقة ثلاث . وأما 
إذاكانت حاملا وقلا لا السسكنى فلأنها حامل من زوجما فوجب ها السكنى قيا على الطلقة . فأما 
الأنة التى احتجوا بها فإنها منسوخة . وأما أ النى صل ال عليه وسلم فريعة بالسكنى فقضية فى عين 
يحتمل أنه عليه السلام عل أن الوارث يأذن فى ذلك أو كون الأس يدل على وجوب السكنى عليها 
ويتقيد ذلك بالإمكان و إذن الوارث من حلة ماحصل الإمكان به . 

فإذا قلذا ها السكنى فى أحق بسكنى المسكن الذى كانت تسكنه من الورثة والغرماء من رأس مال 
اللتوفى ولا يباع فى دينه بيع بمنمها السكنى فيه حتى تقضى المدة . وبهذا قال مالاك والشافمى وأو حنيفة 
وجمهور العلماء و إن تعذر المسكن فعلى الوارث أن يسكترى لها مسكناً من مال اميت فإن لم يفمل أجبره 
الا 1 » ولس هما أن تنتقل من مسكنها إلا لمذركا ذكرنا وإن اتفق الوارث والرأة على نقلها عنه لم 
عدن لان هذه السكنى يتعلق بها حق الله تهالىلأنها يجب لامدة والمدة يتعلقيها حق الله تعالى فل يحز اتقاقم ءا 
على إبطالها مخلاف سكنى التسكاح فإنها حى لما ولأن السكى هنا من ا حر الاتفاق على تركما 
كسار خصال الإحداد ء و 0 مخرجوها إلا أن تأنى بفاحشة مبينة لقول الله تمالى : ولا رجو هن 


5 e 
ر‎ 


٠‏ ن بيو جن و 8 ان 8 ياتين ن قاح دة 2( وض أن نطو ل ےا 1 ا على أحمامها وتؤذيوم 


NE 


)۱ ) سورة الطلاق آية ۱ 


لان قداءة ۱۱ 


إاسب ونحوه ٠‏ روى ذلك عن ابن عباس وهو قول الأ كثرين . وقال ابن مسعود والحسن :هى الزنا 
لقول الله تمالى : « و اللآى ياين الفاحشة من اگ . فاستشم دو 1 ليون أزيمة مث < 6 
وإخراجون هو الإخراج لإقامة حد الزنا ثم ترد إلى مكانها . 

ولنا : أن الأب تققضى الإخراج عن السكنى وهذا لابتحةق فما قالاه » وأما الفاحشة فوى اسے لازنا 
وغيره من الأقوال الفاحشة . يقال خش فلان فى مقاله » وَهذا روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
قالت له عانشة « يارسول الله قلت لفلان بأس أخو المشيرة فلا دخل آلفت له القول فقال : يإعائشة إن 
الله لاحب الفحش ولا التنحش 96 . 

إذا ثبت هذا فإن الورثة مخرجونما عن ذلك المسكن إلى مسكن آخر من الدار إن كانت كبيرة 
م > فإن كانت لاتحمعهم أو لم يمكن نقلها إلى غيره فى الدار ولم يتخلصوا من أذاها بذلك فلهم 
نقلها » وقال بعض أصحابنا ينتقلون هم عنها لأن سكناها واجب فى اكان وليس بواجب عليهم » والنص 
يدل على أنها مخرج » فلا يمرج على ماخالفه ولأن الفاحشة مها فسكان الإخراج لحاء وإن كان أحماؤها 
م الذين يؤذونها ويفحدون عايها نقلوا مم دونما فإنها لم تأت بفاحشة فلا خرج عتتضى النص ولأن 
الذنب لم فيخصون بالإخراج . وإن كان المسكن لير اليت فتبرع صاحبه بإسسكانها فيه ازمها 
الاعتداد به . 

وإن أى أن يسكنها إلا بأجرة وجب بذها من مال اميت » إلا أن يتبرع إنسان ببذها » فيازمها 
الاعتداد به » فإن حوها صاحب المسكان أو طلب أ كثر من أجرة المثل فعلى الورثئة إسكانها إن كان 
ليت ركة يستأجر ها به مسكن » لأنه حق لها يقدم على الميراث » فإن اختارت النقلة عن هذا السكن 
الذى ينقلونها إليه فلبا ذلك » لأن سكناها به دق لها ولوس واجب عليما » فإن المسكن الذى كان يجب 
عامها السكى به هو الذى كانت تسكنه حين موت زوجها » وقد سقطت عنها السكنى به » وسواء كان 
المسكن الذى كانت به لأبويها أو لأحدها أو اذيرهم » وإن كانت تسكن فى دارها فاخقارت الإقامة فما 
والسكنى بها متبرعة أو بأجرة تأخسذها من التركة جاز » ويازم الورثة بذل الأجرة إذا طلبتها » وإنطلبت 
أن نسكنها غيرها وتنتقل عنما فلما ذلك » لأنه ليس عليها أن تؤجر دارها ولا تميرها وعليهم إسكانها . 
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فأما إذا قلنا ليس ها السكنى فتطوع الورثة بإسكانها فى مسكن زوجها أو السلطان أو أجنى ازمها 
الاعتداد به وإن منعت السكنى به أو طلبوا منها الأجر : فام أن تنتقل عنه إلى غيره كا ذكرنا فما إذا 


. (؟ ) أخرجه البخارى وغيره‎ ٠١ سورة النساء آية‎ )١( 


)۸  یغملا‎ - ۲٢ ( 


اقل الي 


أخرجها اأؤجر عند انقضاء الإجارة وسواء قدرت على الأجرة أو تجزت عنما لأنه إا تازمها السكنى 
لا حصيل المسكن » وإ ن كانت فى مسكن لزوجما فأخرجما الورلة منه وبذلوا ها مسكنا آخر لم تازمها 
السكنى وكذلك إن أخوجت من المسكن الذى هى 2 أو حرجت لأى عارض كان ' تلزمها السكنى 
فى موضع معين سواه سواء بذله الورئة أو غيرم لأنها إنما يلزمها الاعتداد فى بيتها الذى كانت فيه لا 
فى غيره وكذلك إذا قانا لها السكنى فتمذر سكناها فى مسكنها وبذل 4ا سواه وإن طلبت مسكناً 
سواه لزم الورثة حصيله بأجرة أو بغيرها إن خلف اليت تركة تنى بذاك ويقدم ذلك على الميراث لأنه 
حق على الت فأشبه الدين فإ نكان على اموت دين يستغرق ماله ضربت بأجرة اللسكن مع الذرماء لأن 
حقها مساو لقوق الغرماء وتستأجر ا بصيبما موضما تسكنه وكذلك الحم فى الطلقة إذا حجر على 
الزوج قبل أن بطلقها ثم طاقها فإنها تفرب بأجرة السكن لدة العدة مع الغرماء إذا كانت حاملا . 

فإن قيل : فبلا قدمتم حق الغرماء لأنه أسبق ؟ قلنا : لأن حقها ثبت عليه بغير اختيارها فشاركت 
الغرماء فيه کا لو أتاف الغاس مالا لإنسان أو جنى عليه » وإن مات وهى فى مسكنه لم جز إخراجها منه 
لأن حقما اعلق بمين السكن قبل املق حقوق الفرماء بعينه فسكان حقما مقدم) كق المرتهن » وإن 
طلب الغرماء بيع هذا المسكن وتترك السكنى للا مدة المدة لم يجزء لأنها إنما تستحق السكنى إذ كانت 
حاملا » ومدة الل حهولة » فتص-ير كا لو باعها واستثى مما مدة مجوولة » وإن أراد الورلة قسمة 
مکنا على وجه إضربها فى السكنى لم يكن طم ذلك » وإن أرادوا السام 


بغاء جاز لانه لاضرر عللما فيه . 
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وإذ قانا إنها تضرب مع الفرماء بقدر مدة عدتها فإنها تضرب عدة عادتها فى وضع الجل إن كانت 


خاوط من غير لض ولا 


حاملا » وإن كانت مطلقة من ذوات القروء وقلنا لها السكنىض ربت عدة عادتها فى القروء » فإن لم تسكن 
ها عادة ضر بت بغالب عادات النساء » وهو نسعة أشهر لاحمل » وثلانه أشهر لكل قرء شمر » أو عا 
بقى من ذلاك إن كان قد مغنى من مدة حملها شىء لأنه لاعسكن تأخير للقسمة لحن الفرماء فإذا ضر بت 
بذلك فوافق الصواب فل زد ول تنقص استقر الحسك وتستأجر ما تحصل لها مكانا تسكفه » وإذا تعذر 
ذلاك سكنت حوت شاءت وإن كانت دة أقل ما ضر بت به مثل أنوضءت هلها لسقة أشهر أو ربصت 
ثلانه قروء فى شهرين فمليها رد الفضل وتضرب فيه بحصتها منه » وإن طالت المدة أ كر من ذلك مثل 


أن وضعت حملها فى عام أو رأت ثلاثة قروه فى نصف عام رجەت بذللك على الغرماء کا يرجعون عايهسا 


. فى وم : الى هی فيه‎ ) ١( 


لأبن فدامة ۳ 


فى صورة النقص ومحتمءل ألا - نه ويسكون فى ذمة زوجم-الأننا قدرنا ذلك مع مجويز الزبادة فل 
تسكن ها الزيادة عليه . 
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وللاعتدة اتفروج فى حواها نهاراً سواءكانت مطلقة أو متوفى عنما اا روى جار قال « طلقث 
خالتى ثلاث تفر جت مذ تخلما فلقيها رجل فنهاها فذ کرت ذلك لانې صلی الله عليه وسل فقال : أخرجى 
لؤذى تخلاك اءلاك أن تتصدقى منه أو تفعلى خيراً » رواه التساتى وأو داود . وروی مجاهد قال 
« استشهد رجال نوم أحد غاء نسازم رسول الله صلى الله عليه و لم وقان يارسول الله استوحش بالليل 
أفنبيت عند إحدانا » فإذا أصبحنا بادر نا إلى بيوتنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : معدن عند 
إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها » ولوس ها المبيت فى غير بيتها ولا اروج 
ليلا إلا لضرورة لأن اليل مظنة الفساد حلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحواأج والمماش وشراء مايمتاج 
إليه وإن وجب علبها حق لاعكن استيفاؤه إلا بها كالمين والحد وكانت ذات خدر بمث إلمها 
الحا 3 مرن يستوف الحق منها فى منزها » وإن كانت برزة”" جاز إحضارها لاستيفائه فإذا فرغت 
٠‏ رجەت إلى منزها , 
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والأمة كالرة فى الإحداد والاءتداد فى النزل إلا أن سدكناها فى المدة كسكناها فى حياة زوجها 
لاسيد إمساكها هار؟ وإرساها ليلا فإن أرسلها ليلا ونهارا اعتدت زما'ما كله ف المعزل وعلى الورثة 
سكناها فما كالرة سواء . 
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والبدوية كالحضربة ف الاءتداد 9 ازا الذى ماك زوجها وم سا كية فيه فإن نوات الحلة 
انتقات ممم لأنها لامكنها امقام وحدهاء وإن انتقل غير ألما ازمها اقام مم وإن انتقل” أهلما 


اتقات دعوم إلا أن ق من الل من لاف على سما م فتسكون رة بس الإقامة والرحيل وإن 
هرب أهلما لقافت هرت ممم وإن أمنت أقامت أقضاء العدة ف منزها j‏ 


١ (‏ ) أخرجه الشافعى وعبد الرزاق عن جاهد مسلا . ف 
)۲( برزة : كبلة لانغتجب احتجاب الشواب . ف 


1t‏ | الق 
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فإن مات صاحب السفينة واعسأنه فى السفينة وها مسكن فى البر لحكلا حك المسافرة فى البر على 
ماستذكره وإن لم کن ها مسكن سواها وكان فيها بیت يعسكنها السكنى فيه تحوث اترم معالرجال 
وأمسكما المقام فيه حيث تأمن على نفد مها ومءها حرهما لزمما أن مةد به فإ ن كانت ضيةة وليس 
ممما محر مها أو لاعسكنها الإقامة فما إلا عيث مقاط بالرجال لزمها الانتقال مها إلى موضع سواها . 


8, ما‎ E "i0 

قال : ل( والمطاقة ثلاث تتوقى الطيب والزينة والتكحل بالإهد £ . 

اختلفت الروابة من أحمد فى وجوب الإحداد على المطلقة البائن فمنه يحب عليها وهو قول سميد 
ابن المسيب وأنى عبيد وأبى ثور وأصحاب الرأى . والثانية : لاحب علا وهو قول عطاء وربيمة ومالك 
وابن المنذر ونحوه قول الثافعى لأن النى صلى الله عليه وسل قال : « لاحل لاسيأة تومن بال واليوم 
الآخر أن حد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً » وهذه عدة الوفاة فيدل على 
أن الإحداد ما يحب فى عدة الوفاة » ولأا مءتدة عن غير وفاذ فل يجب عليه الإحصداد كار جمية 
والموطوءة بشبهة ولأن الإحداد فى عدة الوفاة لإظهار الأسف على فراق زوجها وموته » فأما الطلاق 
فإنه فارقها بأختيار نفسه وقطم نسكاحها فلا ممنى لتسكليةها الزن عليه ولأن التوفى عنما لو أتت ولد 
لحن الزوج ولمس له من ينفيه فاحتيط ماما بالإحداد لثلا باحق بالميت من ليس منه مخلاف المطلقة فإن 
زوجها بای فبو >تاط عليها بنفسه ويئق ولدها إذا كان من غيره . 

ووجه ( الرواية ) الأولى : أا ممقدة بائن من نكاح فازمها الإحداد كالمتوفى عنما زوجما 
وذللك لأن العدة حرم النسكاح خرءت دواعيه » ومخرج على هذا الرجمية فإنها زوجة والموطوءة إشبهة 
ليست معقدة من نسكاح فل تنكل الحرمة » فأنا الحديث فإما مدلوله تحريم الإحداد على ميت غير 
الزوج وحن نقول به . ولمذا جاز الإحداد ههنا بالإجماع » فإذا قلنا يازمما الإحداد ازمها شيئان توقى 
العاوب والزينة فى نفسها على ماقدمنا فما ولا كنم من النقاب ولا من الاعتداد فى غير مزه ولذلاك 
أ النبى صلى الله عليه وسل فاطءة بنت قيس أبن "عتد فى بدت أبن أم مكقوم على ماسن ذكره 
إن شاء الله مال . 
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وإذا كانت للبتوته حاملا وجب ها السكنى رواية واحدة . ولا نمل بين أل لملم خلافا فيه . وإن 
م تسكن حاملا ففيها روايتان : 


(۱) سقطت من ۴۹ . 


لابن قدآمة وكا 
إحداما 0 لاجمب 701 ذاك وهو قول ان عباس وجار 4 ويه قال عطاء وطاوس والحسن وءرو 
ان ميدون وعكرمة وإسحاق وأو ور وداود . 
والثانية ع حب ها ذلاك وهو فول ابن مسعود وان مر وعانشة وسويد بن المسيب والقامم وسال 
وأبى بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وسامان بن بسار ومالاك والثورى والشافمى وأسحاب الرأى 
7 2 مُه ل اج هاسع 4 ° ملس Ma‏ يراس 
اقول الله تعالى : « لا مر جوهن من يونين" ولا مخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 6" * وقال ته_الى 
٤‏ 50 سے ورم . م س 5 4 ~~ 
«أسكنوهن من حيث س گنقم من وج د کم ولا تُضارُودن لتَضَّيقوا عليين وإن أن أولآت 


E شمو‎ a 


عل فانفقوا عليمن حتى يضمن لمن » . فأوجب ممن السكنى مطاف » ثم خص الحامل 
بالإنفاق ماما . 


واا : ماروت فاطمة بنت قيس : « أن أبا عرو بن حفص طاقما ألبتة وهو غائب » فأرسل إايها 
وكيله بشمير فتسخطته» فةال : والله مالك علينا من شىء . لخاءت رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فذكرت ذلك له » فقال لها : ليس للك عليه نفقة ولاسكنى » فأصرها أن تمعد فى بيت أم شريك - ثم 
قال - إن تلك امرأة بذشاها أعوابى » اعتدى فى بيت ابن أم مكقوم » . متفق عليه » فإن قيل : 
فقدأنكر عليها حمر وقال : « ماكها لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول اصرأة لاندى أصدقت أم 
أ كذبت ؟ » وقال عروة : « لقد عابت عائشة ذلاك أشد الميب وتال : إنها كانت فى مكان 


ودش 7 نفيف على ناحيتها » وقال سميد بن السيب : « اصرأة فتنت الناس » إنها كانت" لسنة »> 


فواضءت على بدى ابن أم مكتوم الأعمى 03 
قلنا : أما مخالفة الكتاب فإن فاطمة لما أنكروا عامها قالت : ببى و fis‏ كتاب الله : قال الله 


ص ص ا ده شوش م ر 7 1 0 
'ءالى « لاتدرى مَل ألله يدث بعد ذلاك أمر e‏ فأى أ محدث عد الثلاث ؟ » . كيف 
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(؟) ف ۱۸ :وقالت. (؛ )فى وع : موحش . وحش . . . بفتح الواو وسكون 
الحاء أى خلاء لاسا كن به وقد روى كلام عائشة أبو داود وابن ماجة , والبخارى آمليقاً . ف 

(١‏ كانت لسئة : أى طويلة اللسان » وقد بين ان المسيب ذلك رواية أخرى أصرح ٠‏ تلك امرأة 
استطالت على أحائها بلسانها فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تنتقل » وهذه الرواية ورواية المغنى كلاهيا 
فى سنن أى دأود. 

ويستفاد من كلام عاأشة وكلام سعيد بن المسيب أنه اختلف فى سبب انتقالها » فعائشة ترى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رخص لها فى الانتقاللانها كانت فى مكانوحش »› وسعيد يرى أنها أمرت بالانتقال 
اطول لسائها . ف 

)30( سورة الطلاق آية ١‏ . 


۱1 الغني 


نكيف تقولون لانفقة لهاء إذا لم تسكن حاملا فملام محبسونها ؟ فكيف حبس اصرأة بذير نفقة ؟ 
وأما قولحم : إن عمر قال : لا ندع كقاب ربنا فقد أنكر أحد هذا القول عن عر » قال : ولسكنه قال : 
لانجيزقديننا قول اسرأة » وهذا ممع على خلافه ء وقد أخذنا بقول فر يمك وهى اصيأة » وبروابة عالثة » 
وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسل فى كثير من الأحكام » وصار آهل الل إلى خير فاطءة هذا فى 
كثير من الأحكام » مثل سقوط نفقة الميعونة إذا لم تسكن حاملا » و نظر رأة إلى الرجال » وخطبة 
الرجل على خطبة أخيه إذا لم تسكن سكنت إلى الأول . 


وأما تأوبل من تأول حديثها فایس بشىء» فإنها تخاافهم فى ذلاك . وی أ اها ء وم يتفق 
التأولون على شىء . وقد رد على من رد ماما فقال ميمون بن مبر'ن اسءيد بن السيب لا قال : تلك 
اسرأة فتذت الناس : ام كانت إنما أخدت ا أفتاها رسول الل صلى الله عليه وسل مافتنت الناس » 
وإن اذا فى رسول الله صلى الله عليه وسل أسوة حسنة » امع أنها أحرم الئاس عليه » ليس له عليها 
رجعة » ولا بدنهما ميراث » وقول عالشة : « إلما كانت فى مكان وحش » لابصح » فإن النى على 
اه عليه وسل علل بغير ذيك » فقال : « ياابنة آل قيس » إنما السكنى والنفقة ما كان ازوجك عليك 
الرجمة » . هكذا رواه الجيدى » والأثر م . ولأنه لو صح ماقالته عائشة أو غيرها من التأويل مااحقاج 
عر فى رده ( إلى )"أن يمتذر بأنه قول امأ » ثم فاطمة صاحية القصة » وهى أعرف بنفسما وحاطاء 
وقد أنسكرت على من أنسكر ماما » وردت على من رد خبرها أو تأوله مخلاف ظاهره » فيجب تقديم 
قوطا لمعرةتها بنفسها » وموافةتها ظاهر اللبر > كا فى اثر مأهذا سبيله . 
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قال ابا : ولا يتمين اوضع الذى نسكنه فى الطلاق » سو اءقلذا : ا السكى ء أو لم تقل » بل‎ 
يتخير الزوج بين إقر ارها فى اوضع الذى طلتها فيه » وبين نقلما إلى مسكن مثلها ء والمستحب إقرارها‎ 


مع ر رن ور 


لقوله :الى : «لا حر جوهن من بيو 


ل ۹ "كوس سبلم م ف ر ء: 
ون ولا محر جن إلا أن يأتين بفاحشة همبينة 7 3 : ولان 


فيه خروجا من املاف » فإن الذين ذكرنا عنهم أن ها السكنى يرون وجوب الاءتداد عليها فى مَمْرَها 

فان كانت فى بيت لات الزوج سكناه ويصاح اثلها اعتدت فيه » فإن ضاق عنهما انتقل عنها » وتركه 

هاء لأنه ستحب سكناها فى اوضع الذى طلقم فيه . و إن انسع الموضع للها وفى الدار موضع ها متفرد » 

كالاجرة » أو علو الدار أو سفلها » وينما باب مغاق » سكنت فيه » وسسكن الزوج ف الباق » لأنهما 
١ )‏ ) فى النسيخ المطبوعة ([لا) والصواب (إلى)كا أميتاء وهوفى الشرح اكبيد ج ٩‏ ص ۲۲ ف 
20 سورة الطلاق آية ١‏ . 


لابن قدامة 1۷ 


كا لجر تين المتجاورتين . و إن لم يكن بم ما باب مذلق لمكن لهسا موضع تتستر فيه محيث لابراها ) 
ومعها حرم تحفظ به جاز » لأن مع الحرم يؤمن الفساد » ويسكره فى الجلة ء لأنه لايؤمن النظر » وإن 
لم يكن ممما حرم لم جز . لقول الننى صلی الله عليه وسر : « لامرن رجل باصرأة ليست له عجرم » 
فإن "الما الشيطان » . و إن أمقنم من إسكاءها وكانث تمن هما عليه السكتى أجيره الا »فإ ن كان 
ا معدوماً رجەت على الزوج » و إن كان الاک موجوداً فول رجم ؟ على روابتين وإنكان الزوج 
حاضرا ولم ممما هن المسكن فا كترت لنفسها موضءا أو سكنت فى موضع تملك لم ترجع بالأجرة » 
لأا تبرعت بذلك فم ترجم به على أحد . وإن تمز الزوج عن إسكانها لمسرنه أوغيبته » أو امتنع من 
ذلا مم قدرته » سكدت حيث شاءت » وكذلك التونی عنما زوجماء إذا لم يسكنها ورثته» لأنه إكا 
تازمها السسكنى فى منزله لتحصين ماله » فإذا ل تفمل ل يازمها ذلا . 
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قال ( وإذا خرجت إلى المج فتوفي عنها زوجما وعى بالقرب رجعت اتقفى المدة » فإ ن كانت قد‎ 
. ) تباعدت مضت فى سفرها» فإن رجەت وقد بقى من عدتما شىء أتت به فى مرها‎ 
» وجماته : أن المعتدة من الوفاة ليس ها أن مخرج إلى المج ء» ولا إلى غيره » روى ذلك عن عر‎ 
٤ وله قال سعیله يرول المسيب 0 والقاسم » ومالك » والشافعى ¢ وأ عبيل‎ . lie وعمان ؛رضى الله‎ 
f وأ حاب الرأى » والثورى . وإن خرجت فات زوجما فى الطريق رجەت إن كانت قريبة » لأنها‎ 
الإقامة . وإن تباعدت مضت فى سفرها . وقال مالك : ترد مالم غرم . والفتحيح : أن البميدة لاترد»‎ 
لأنه بضر بها » وعليها مشقة ء ولايد ها من سفر وإن رجءت . قال القاضى : ينبنى أن حح القريب با‎ 
لانقصر فيه الصلاة » والبعيد ماتقمر فيه » لأن مالا تقصر الصلاة فيه أحكامه أحكام الحضر . وهذا‎ 
قول ألى حنيفة » إلا أنه لا ,رى القصر إلا فى مسيرة ثلاثة أيام » فقال : متى کان بينها وبين مسكنها‎ 
دون ثلاثة أيام فعليها الرجوع إليه » وإن كان فوق ذلك لزمما الى إلى مقصدها ء والاعتداد فيه » إذا‎ 
کان بينها ونينه دون ثلاثة أيام . وإ ن کان بينه وبينها ثلا أيام » وفى موضمما الذى فى به موضم كنا‎ 
. الإقامة فيه » لزمها الإقامة . و إن لم عكنما الإقامة مضت إلى مقصدها‎ 
وقال الشافعى : إن فارقت البنيان فلها الخهار بين الرجوع والقام » لأنها صارت فى موضع أذن ها‎ 
. زوجها فيه » وهو السفر » فأشبه مالوكانت قد بدت‎ 


وانا على وجوب الرجوع إذا كانت قريبة : ماأروى سعيد “نا جربر » عن مفصور » عن سعيد بن 


١ 0‏ ( أخرجه أحد عن عامر ن رييعة و مناه سلف أخرجه الث بخان عن ابن عباس ٠‏ ف 


لحل الفنى 


السيب » قال : « نوق أزواجٌ نساؤهن حاجًات أو معتمرات » فردهن عر من ذى الللينة0" » حتى 
يعتددن فى بيوتهن » . ولأنه أمكنها الاعتداد فى منزها قبل أت يبعد سفرها » فلزمها كا لولم 
تفارق البنيان . 
7 8 3 لف a‏ 1 

وعلى أن البميدة لا يازمها الرجوع : إن ( كان )۳ عليها مشقة ومحتاج إلى سفر فى رجوعما 
أشنت من بلغت مقصدها . وإن ا<قارت البميدة الرجوع فلما ذلك إذا كانت تصل إلى منزها قبل 
انقضاء عدتها 0 ومى كان عا ف الرجوع خوف أو ضرر لها الى فى سفرها کا لو عذت › وی 
رجەت وقد بق عليها شیء من عدتها لزمها أن تأنى به فى منزل زوجم بلا خلاف تممه بينهم فى ذلك » 
لأنه أمسكنها الاعتداد فيه » فلزمها كا لو لم اسافر منه . 
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ول و كانت عليها حجة الإسلام فات زوجما لزمتها المدة فى منزها » وإن فاتها المج » لأن المدة فى 
لزل تفوت » ولا بدل لحاء والحج يكن الإتيان به فى غير هذا العام . 

وإن مات زوجما نع إحرامما ج الفرض أومحج أذن ها زوجها فيه نظرت 3 فإن كان وقت المج 
متسما لاخاف فوته ولا فوت الرفقة لزمها الاعتداد فى مرها » لأنه أمسكن المع ء بهن القين فلم جز 
إسقاط أحدما > وإن خشيت فوات المج ازءها الى فيه . ومهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : يلزمها 
امقام و إن فاتها المج » لأنها ممقدة › قل جز لها أن تنشىء سفراً »كا لو أحرمت بعد وجوب المدة عليها . 

واما : أنهما عبادثان استويا ف‌الو جوب وضيق الوقت » فوجب تقديم الأسبق منهما »كا لوكانت 
اإمدة سبق 2 ولأن المج 1 كد 0 لأنه أحد أركان الإسلام ٤‏ والمشةة رقفو دته تعظم 3 فوجب تقد عه 3 
او مات زوجما بعد أن بم سفرها إليه » وإن أحرمت بالمج بعد موت زوجما وخشيت فوائه احتدل 
أن جوز ها الضى إليه » لما فى بقائها فى الإحرام من الشقة » واحتمل أن يازمها الاعتداد فى منزلها » 
لأن المدة أسبق » ولأنها فرطت وغاظت فى نفسها . فإذا قضت الءدة وأمكنها السفر إلى الج لزمها ذلاك 
فإن أدركقه وإلا لات عمل عمرة » وحکما فی القضاء حك مر فاه المج »> وإن کا لاسفر 
کا f>‏ الحصر ء كالتى يعنمها زوجها من السفر » وحك الإحرام بالعمرة كذلك » إذا خيف فوات 
الرفقة» أو ل مخف . 


)۱( ميقات [حرام المد نيين 6 
(۲( سافطة من ۱۸ . وبمدو أن همزة إن مفتوحة مع حذفبا . وهو أوضح مغ ملاحظة أن الحمز 


لابن قدامة ۱4 


11° 8 فصل 0ه 

وإذا أذن ها زوجم لاسفر افير النةلة تفرجت » ثم مات زوجماء لك فى ذلك g4‏ فى سفر 
الحج على ماذ كر نا من التفصيل » وإذا مضت إلى مقه_دها فلها الإقامة حى تقفى ماخرجت إليه» 
وتنقغى حاجتها من جارة أو غيرها » وإ ن كان خروجها امزهة أو زيارة أو لم يكن قدر ها مدة فالا تقم 
إقامة للسافر ثلا » و إن قدر لها مدة فلها إقامتها » لأن سفرها e‏ إذنه » فسكان لها إقامة ماأذن ها فيه 
فإذا مضت مدتما أو قضت حاجتها » ول يمكما الرجوع لوف أو غيره » عت العدة فى مكانها » وإن 
أمكنها الرجوع الكن لايمكنها الوصول إلى مرها حتى تنقضى عدتها ازمتها الإقامة فى مكانها » لأن 
الاعتداد وهى مقيمة أولى من الإتيان بها فى السفر » وإنكانت تصل وقد بق من عدتها شىء لزمما 
الود لتأتى باامدة فى مكانها . 

101 8 فصل قله 

وإن أذن ازوج ها فى الانتقال إلى دار أخرى أو بلد آآخر فات قبل انتفاذا لزمما الاعتداد فى الدار 
للتى ھی بها » لأنها بيتهاء وسواء مات قبل نقل متاعها أو بمده » لأنها مسكنها مالم تنتقل عنه : وإن 
مات بعد انتقاها إلى الثانية اعتدت فيها » لأنها مسكنها » وسواءكانت قد نقلت متاعما أو ل تنقله » و إن 
مات وهی بينهءا فهى مخيرة » لأنها لامسكن لا منهما » فإن الأولى قد خرجت عنما منتقلة » تفرجت عن 
كونها مستا لها . والثانية : لم تسكن بهاء فهما سواء . 

وقيل : يازمها الاعتداد فى الثانية » لأنها المسكن الذى أذن ها زوجما فى السكنى به » وهذا يكن 
فى الدارين » فأما إذا كانا بلدين لم يازمها الانتقال إلى البلر الثالى محال » لأنها إنما كانت تنتقل لغرض 
زوجها فى حبتها إياه » و إقامتها ممه » فلو ألزمناها ذلك بعد مونه ١-كافناها‏ السفر الشاق » والتغرب عن 
وطنها وأهابا . والقام مع غير محرمها » والخاطرة بنفسها » مع فوات الغرض » وظاهس حال الزوج أنه لو 
ل أنه يموت ل نقلها » فصارت المياة مشر وطة فىالنقلة » فأما إن انتقات إلى الثانية ثم عادت إلى الأولى 
فقل متاعما . فات زوجما وهی بها » فمليها الرجوع إلى الثانية » لأنها صارت مسكنما بانتقاها إامها» 
وا عادت إلى الأولى لحاجة » والاعتبار عسكنها دون موضهها » وإن مات وهى فى الثانية فقالت : أذن 
لی زوجى فى السكنى بهذا اكان » وأنكر ذلك الورثة » أو قالت : إ عا أذن لى زوجى فى الجىء إليه » 
لا فى الإقامة به» وأنكر ذلك الورة » فالقول قوها » لأنها أعرف بذلك منم » وكل موضم قاتا : 
يلزمها السثر عن بلرها فمو مشروط بوجود رهما مسافراً ممما » والأمن على نفسهاء لقول رسول ال 


(1 ) فى وح : العودة . 


۱۷۰ الى 


صل الله عليه وسل : « لاحل لاسرأة تؤمن باه واليوم الآحر أنتسافر مسيرة بوم واولة إلا مم ذى رم 
هن أملها ¢ . أو كا قال . 


1Y‏ 89 مسال چ 

قال ل وإذا طاقما زوجبا أو مات عنها وهو ناء عنما » فمدتها من بوم مات أو طاق » إذا صح 
ذلاك عندها » وإن 0 يتنب ما ثليه المتدة 4 . 

هذا الشهور فى الذهب » وأنه متى مات زوجما » أو طلقباء فمدتها من نوم موه وطلاقه . قال 
أو بكر : لاخلاف عن أى عبد اله أعاءه أن المدة جب من حين ال موت والطلاق » إلا مارواه إسداق 
ابن إراھے . وهذا قول اين عمر » وان عباس »> وان مسمود » ومسروقء وعطاء . وجار بن زيد » 

داهم 
وابن سيرين » ومجاهد » وسءيد بن جبير » وعكرمة » وطاوس » وسامان بن يسار ء وأنى قلابة » وى 
العالية » والنخعى » ونافم » ومالاك» والثورى » والشافعى » وإسحاق » وألىعبيد > وألىثور » وأسصاب 
الرأى ٠وعن‏ أحد : إن قامت بذلاك ية فكاذ راء وإلا فعدتها من وم يأتمها الخبر ٠.‏ 

وروی ذلك عن ميد بن المسهب © وير بن عبد امور ٠‏ وروی »عن على » والحسن م6 وقتادة 0 
وعطاء المراسانى » وخلاس بن عرو : أن عدتها من بوم يأنبها احبر لأ العدة اجتداب أشياء » 
وما احتيتبا 5 

واا أنها وكانت املا فوضەءت جلما غير عالة بشرقة زوجما لات مدا 3 ف كذاك سار 
أنواع المدد » ولأنه زمان ءقيب الوت أو الطلاق » فوجب أن تمد به » كا لو كان حاضر؟ » ولأن 
القصد غير معتير فى المدة » بدليل أن الصغيرة واللحنونة تنقغى عدتهما من غير قصد » ولم يعدم همتا 
إلا القصد » وسواء فى هذا اجتنبت مأحتنية المعتدات أو م تبه » فإن الإحداد الواجب ليس بشرط 


ا : e‏ عر 

ف المدة » فلو تركته قصد؟ أوعن غير قصد لانقضت عدتها » فإن الله تمالى قال : « راصن بأنفسون 
0 ۲ 7 00 4 ر eke‏ 
ثلاثة قراوء ¢ . وقال : « السام ثلاثة أشهر » . وقال : ١‏ وأولات الأمال أجلون أن بضءن 


خان 2*6" . وفى اشتراط الإحداد خالفة هذه النصوص »> فوجب ألا إشترط . 


١ (‏ ) أخرجه الشيخان وأحمد وآو داود والترمذى عن أى هريرة . (ف) 
١ (‏ ) سورة لبر آ4 ۲۲۸ (#) سورةآية الطلاق ع . 


لابن قدامة 34 


الأصل فى التحر م : بالرضاع السكتاب > والسنة : والإجماع . أما التكتاب فقول الله الى : 


ت 


( زم شک اللأنى زنک َأْحَوَافكْ' من الرضاعة )20 ذ کر ها الله سبحانه فى جلة الحرمات . 

وأما السنة فا روت عائشة أن النى صلى الل عليه وسل قال : « إن الرضاءة حرم مأتحرم الولادة » 
متفق عليه » وفى لفظ : « يحرم من الرضاع مايحرم من النسب » . رواه الفسالى . وعن ابن عباس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل فى بنت حمزة : « لاحل لى » يحرم من الرضاع مارم من النسب » 
وعى ابنة أخى من الرضاعة » . متفق عليه فى أخبار كثيرة لذ کر أ كثرها إن شاء ا "الى فى تضاعيف 
الباب . وأجمع علماء الأمة على التتحرم بالرضاع . 

إذا ثبت هذا فإن تحريم الأم والأخت ثبت بخص الكتاب » ومحري البنت ثبت بالقنبيه ء فإنه إذا 
حرمت الأخت فالبفت أولى » وسائر الحرمات ثبت حر جهن بالسنة » وتثبت الحرمية » لأا فرع على 
الحرم إذا كان بسبب مباح . فأما بقية أحكام الفسب من النفقة » والعتق » ورد الشمادة » وغير ذلك 
فلا يتعاق به » لأن النسب أقو ى منه » فلا يقاس عليه فجميع أحكامه » وها بشبه به فما نص عليه فيه . 


FR 31۳‏ م أة 8ه 
قال او القاسم رحه الله :لآ والرضاع الذى لابشك فى حر عه أن يكون خس رضمات فصاعداً ) . 


فى هذه السألة مسألئان : 


11€ + ادما 8ه 


أن الذى يتعاق به التحرم خس رضمات تصاعداً هذا الصحيح فى الذهب . وروى هذا عن عائشة 
وابن مود » وان الزبير » وعطاء » وطاوس . وهو قول الشافعى . وعن أحمد رواية ثانية : أن قايل 
الرضاع و كثيره بحرم . وروی ذلك رن على » وان عباس ونه قال سعيد بن المسيب » والحسن » 
ومكحول » والزهرى » وقتادة » والح » وحماد » ومالاك » والأوزاعى »والثورى » والليث » وأاب 
الرأى ٠‏ وزم الايث : أن المسلمين أجموا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم فى الهد مايفطر به امام : 

02 6 32 2 0 

واحتجوا بقول الله تمالی : ( و Sa‏ اللآلى أر ضعت واو اتک من الرتضاعة ) » وقوله عليه 
السلام DP:‏ رم من الرضاعة ما حرم من النسب ۰€ 


٠۴ سورة النساء آية‎ ) ۲ ( ٣ سورة النساء آية‎ )١( 


هذا الى 


وعن عقبة بن الحارث : « أنه اوج أ بجی بنت ألى إهاب ؛ نجاءت أمة سوداء . فقالت : قد 
أرضمتکا » فذكرت ذلك لانى صلى الله عليه وسل »قال :كيف وقد زعمت أن قد أرضءتم ؟ » متفق 
عليه » ولان ذلاك فمل يتعلق به حر يم مؤبدء فر إعتبر فيه المددكتحريم أسهات النساء » ولا يازم الامان 
لأنه قول . 

والروابة الثالثة : لايثبت التحر م إلا لات رضعات . ويه قال أو ورء وأو عبيد » وداود » 
واءن النذر » اقول لني صلى الله عليه وسل : لاحر م العدّة » ولا المصتان » » وعن أم الفضل بنت 
الحارث قالت : قال نی الله صلى الله عليه وسل : لاتحرم الإملاية20 ولا الإملاجتان » ء رواما مسل 
ولأن مابستبر فيه المد والتسكرار بمتبر فيه الثلاث » وروى عن حفصة : « لابحرم دون عشر رضعات » 
وروی ذلك عن عائشة » لأن عروة روى فى حديث سههلة بنت سيل » فقال لها رسول الله صل الله عليه 
وسل فيا بافنا : « أرضعيه” عشر رضمات فيحرم بلينها » . 

وجه الأولى ماروى عن عائشة أنها قالت : أ زل فى القرآن عشر رضمات معلومات رمن » فسخ 
من ذلاك مس » وصار إلى مس رضعات معلومات محرمن » فتوفی رسول اللصلى الله عليه وسل والأعس 
على ذلك . رواه مسل . وروى مالاك » عن الزهرى » عن عروة» عن عانشسة ؛ عن سملة بنت مهيل » 
أرضمى سال مس رضعات » فيحرم بلبئها والآآبة فسرتها السنة وبيفث الرضاعة الحرمة وصريح مارويناه 


مر ° موم ماروه ؛) قتدمم بين الأخبار واا على الصر ييح الذى روناه ٠.‏ 


11٥‏ ج88 فصل کک“ 
وإذا وقع الشك فى وجود الرضاع أو فى عدد الرضاع ارم » هل كلا أولا ؟ ل يثبت التسريم » 
لأن الأصل عدمه » فلا نزول عن اليقين بالشك »كا لوشك فى وجود الطلاق وعدده . 


١ (‏ ) الإملاجة : الإرضاعة الواحدة مثل المصة » وفى القاموس ماج الصى أن كتصر وسمع : تشاول 
دما بأدنى فه » وامتلج اللبن : امتصه » وأملجه : أرضعه » والمليج : الرضيع (ف) 

(( المشور « أرضعيه خمس رضعات » وقد أخرجه أحمد عن عروة عن عائشة ا فى مسند أحمد 
ج دص وب ومو طا مالك ج ۲ ص عع نعم . ورد فى موطأ مالك ج ۲ ص مغ .. عن نافع أن سام بن 
ابن عبد الله بن عير أخدبره أن عائشة أم الممنين أرسلت به » وهو يرضسع إلى أختها أم كلثوم بنت أنى 
بكر الصديق فقالت 0 أر ضهيه عشر رضعات حتى يدخل على .. 

والامس بالعشر منها زيادة فى التحوط لان المشمود عنها أن العشر نسخن بخمسى ٠.‏ (ف) 

(۳) ف۱۲ : خصص. 


لان قدامة ١‏ 


11 8 امسألة الثانية 8ه 

أن كو ن الرضعات متفرقات » وبهذا قال الشافى . وامرج-ع فى معرفة الرضعة إلى المرف » لأن” 
الشرع ورد بها مطاقاً ؛ولم محدها بزمن ولا ءقدار » فدل ذلاك على أنه ردم إلى العرف » فإذا ارتضم 
الصبى وقطع قطما يبنا باختياره » كان ذلاك رضعة أخرى » فأما إن قطم اضيق نفس » أو للانتقال من 
ثدى إلى ثدى » أو لشىء يلمي » أو قطمت عليه المرضعة » نظرنا . فإن لم بعد قريباً فى رضعة » وإن عاد 
فى الخال ففيه وجهان . 

أحدها : أن الأولى رضعة » فإذا عاد فوى رضمة أخرى ؛ وهذا اختوار ألى بكر . وظاه كلام أحجد 
فى رواية حنبل » فإنه قال : أما ترى الصبى يرتضم من الثدى» فإذا أدركه النفس أمسك مرن الندى 
ليتنفس أو أو يستري » فإذا فمل ذلك فى رضعة » وذلك لأن الأولى رضءة لوم يمد فسكانت رضعة» 
وإن عاد كلو قطع باختياره . 

والوجه الآخر : أن جيع ذلاك رضعة » وهو مذهب الشافمى » إلا فما إذا قطمت عليه الرضمة » ففيه 
وجهان . لأنه لو حلف لا أ كلت اليوم إلا أ كلة واحدة فاستدام الأ كل زم أو قطم اشرب لللاء» 
أو انتقال من لون إلى لون » أو انتظار لما تحمل إليه من الطعام لم بعد إلا أكلة واحدة» فكذا هاهنا» 
والأول أصح ء لأن اليسير من السعوط والوجور رضعة » فتكذا هذا . 

> © سا چ 

قال : لإ والسعوط كالرضاع وكذلك الوجور ) . 

ممنى السموط : أن يصب اللبن فى أتفه من إناء أو غيره » والوجور : أن يصب فى حاقه صب من 
غير الثدى . واختلفت الروابة فالقحريم ما » فأصح الر وابتين أن التحريم يثبت بذلا ك كايثبت بالرضاع 
وهو قول الشعبى » والثورى » وأسحاب الرأى . وبه قال مالك فى الوجور . 

والثانية : لايثبت بهما التحرم » وهو اختوار أبى بكر » ومذهب داود » وقول عطاء ارا سای فى 
السموط » لأن هذا ليس برضاع » وإنما حرم الله تعالى ورسوله بالرضاع » لأنه حصل من غير ارتضاع » 
فأشيه مالو دخل من جرح فى بده . 

ولنا : ماروى ابن مسعود عر النى صلى الله عليه وسل : « لارضاع إلا ماأنشر ادم » وأنبت 
اام » » رواه أو داود . ولأن هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع » ويحصل به من ابات 
اللحم و إنشاز المظلم مامحصل من الارتضاع . فيجب أن يساويه فى التحريم » والأنت سبول القطر لاصائم 
فسكان سبيلا لاتحريم كالرضاع بالفم . 


١‏ المفتى 


1۸ © نسل @4 


وإعا بحرم من ذلاك مثل الذى يحرم بالرضاع > وهو حمس ف الرواءة الشهورة » فإ فرع على الرضاع 
فيأخذ حكه > فإن ارتضم وکل اجس سوط أو وجور 2 أو ا أو اور وکل انجس برضاع 6 
'دث التحريم 4 U‏ جەلناه كالرضاع ف أصل التحريم 3 فكذلك ف | کال ا(ء_دد » ولو حليت ف إناء 
دفمة واحدة» ثم سئته غلاماً فىخسة أوقات » فبو خم سرضعات » فإنه لو أ كل من طءام مس أ كلات 


متفرقات اسكان قد أ كل خمس أ كلات . وإن حلبت فى إناء حلبات فى خسة أوقات » ثم سقته دفعسة 


واحدة »كان رضمة واحدة » كلو جءل الطدام فى إناء واحد فى خمسة أو قات » ثم أ كله دافعة واحدةكان 
أكلة واحدة وحكى عن الشافعى قول ف الصورتين کس ماقلنا » اعقبارا مر وحه مها 0 لأن الاعتبار 
بالرضاع والوجور فرعه . 

ولا : أن الاعتبار بشرب الصوله لاه الحرم » ولمذا ثبت الحرم نه من غير رضاع »ولو ارنضمع 
بحيث يصل إلى فيه 3 مجه ل يثبت الحرم » فكان الاعتبار به » وماوجد منه إلا دفعة واحدة فكان 
رصعة واحدة 3 وإن سفةه ف أوقات فول وح<_د ف ہس أوقات فکان هس رضءات 5 فأما إن مرقةه 
الابن المجموع جرعة بعك جرعة متشا عة 0 فظاهر فول الحرق أنه رضعة واحدة 0 لاعتباره چس رضعءات 
متفرقات » ولأن الرجع فى الرضعة إلى المرف » ونم لايمدون هذا رضعات » فأشبه مالو أ كل الا كل 
الطعام لقمة بعد اقمةء فإنه لايد أ كلات . وحمل أن يرج على ماإذا قعامت عليه المرضعة الرضاع 
على ماقدمنا . 
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وإن عل الابن جبنا ثم أطءمه الصبى ثبت به التحريم . وبهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : 
لامحرم به » ازوال الاسم »وكذيك على الرواية التى تقول لايثبت التحر يم بالوجور » لايثبت همنا 
بطريق الاولى . 

واا : أنه واصل مرن الحلق محصل نه إنبات اللحم » وإنشاز النظم » لحصل به التحريم ؛ 
کا لو شريه . 
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فأما الأقنة فقال أبو الخطاب : المنصوص عن أحد أمها لاتحرم » وهو مذهب أبى حنيفة » ومالك . 
وقال ابن حامد » وابن أبى مومى : حرم » وهذا مذهب الشائمى » لأنه سبيل صل بالواصل منه الفطر» 


فةماتی به التتحر 2 کار ضاع 1 


لان قناآمهة \Ve‏ 


ولنا : أن هذا ليس برضاع ء ولا حصل به التذذى » فلم ينشر الحرمة » كا لو قطر فى إحليله » ولأنه 
ليس رضاع » ولا فى ممناه » فل حر إثيات حسكه فيه » ويفارق فطر الصائم » فإنه لايمتير فيه إنبات 
اللحم » ولاإنشاز المظم ء وهذا لاتحرم فيه إلا ماأنيتالاحم وأنشز العظم » ولأنه وصلالامن إلى الباطن 
من غير الحاق 3 اش مالو وصل من جرح : 
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قال : ل( والابن الشو ب كالحض 4 . 

الشوب : الختاط بذيره » والحض : الخالص الذى لا مخالطه سواه » وسوى ارق دما » سواء 
شيب بطعام أو شراب أو غيره . وبهذا قال الشافمى . وقال أو بكر : قياس قول أحد أنه لامحرم » 
لأنه وجورء وحكى عن ان حامد أنه قال : إن كان الغالب اللبن حرم » وإلا فلاء وهو قول أبى ثور » 
والزنى » لأن الك الأغاب » ولأنه زول بذلا الإسم اللمنى الراد به » وتو هذا قول أسماب الرأى 
وزادوا فقالوا : إن كانت الذار قد مست الابن حتى أنضعت الطعام 2 أو حي تذير » فليس برضاع : 

ووجه الأول أن الابن مت ی کان ظاهراً فقد حصل شر به » ومحصل منه إنيات الحم وإنشاز المقام 0 
خرم کا وكان غالبا وهذا فما إذا كانت صفات الابن باقية » فأما إنصب فى ماء كثير لم يتخير به لم بثبت 
ه الحرم 2 لأر هذا ليس بلبن مشوب »ء ولا حصل به التغذى » ولا إنبات الام ولا إنثاز المظام ١‏ 
وحكى عن القامى :أن الحرم بشت به » وهو قول الشافى » لأن أجزاء الان حص ات فى نه » فأشيه 
مالو کان لو نه ظاهر؟ . 


واا : أن هذا ليس رضاع ولا فى معناه » وجب ألا يثبت حکه فيه , 
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و إن حاب من أسوة وسقي الصبى فمو کا لو ارنضم من كل واحدة منہن » لأنه لو شيب ياء 
أو عسل لم يرج عن كونه رضاء محرما » فتكذلاك إذا شيب يلين آخر . 

Be r‏ أل ههه 

قال : ل( و حرم لبن الليقة كا بحرم لبن المية » لأن اللبن لاعوت ) . 


ألى ثور » والأوزاعى : وان القا.سم > وأسحاب الرأى » وان المنذر . وقال الخلال : لاينشر الهرمة » 


المخصوص عن آحد فى رواية اراھ الحر لى أنه ينشر الحرمة » وهو أخقيار ألى بسكر »> وهو فوا 


(۱) فوم :وتاه . 


هق الشاي 


وتوقف عنه أحمد فى رواية مهنا » وهو مذهب الشافمى » لأنه لبن من ليس محل للولادة + فل يتعلق به 
التحريمكلين الرمجل . 

ولا : أنه وجد الارتضاع على وجه بنبت الاحم وياشز المظم » من امرأة » فأثبت القحريم كا 
لوكانت حية » ولأنه لافارق بين شربه فى حياتها وموتها » إلا الياة والموت أو النجاسة » وهذا 
لاأثر له » فإن اللبن لايموث » والتجاسة لات,نم »كا لو حاب فى وعاء جس » ولأندلو حلب مها فى حياتها 
فشر به بعد موتها لنشر المرمة » وبقاؤه فى ديما لانم بوت الحرمة » لأن نديما لابزيد على اللإناء فى 


عدم الحياة » وهى لاتزيد على عظم الميقة فى بوت النجاسة . 
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ولوحلبت المرأة لبنها فى إناء» ثم مانت » فشر به صى نشر الرمة فى قول كل من جل الوجور 
عر »ويه قال أو ثور » والشانمى» وأصماب الرأى » وغيرم » وذلاك لأنه لبن امرأة فى حياتها » 
فأشبه مالو شر به وهى فى الحياة . 
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قال : ( وإذا ملت من ياحق نسب ولدها به » فثاب ذا لبن » فأرضءت به طفلا حمس رضعات 
متفرقات » فى حولين » حرمت عليه » وبناتم-ا من ألى هذا الجل »> ومن غيره » وبنات أبى هذا 
الجل مها ¢ ومن غيرها 0 واتثف أرضءت صبية ققد صارت إبنة ها وازوجما U‏ لأن اللمن س الل 
الذى هو منه ) . 

وجملة ذلك : أن المرأة إذا حمات من رجل » وثاب ها ابن » فأرضعت به طفلا رضاعا حرم » صار 
الطفل الرضيع ابا للمرضمة بغير خلاف . وصار أيضا إا لن ينسب الل إليه فصار فى التحريم وإباحة 
الحاوة ابنا لما وأولاده من البنين والبنات أولاد أولادها . وإن نزات درجتهم ؛ وجميم أولاد المرضعة 
من زوجمأ ومن غيره » وجميع أولاد الرجلالذىانتسب الجل إليه من المرضعة ومنغيرها إخوة المر تضع 
وأخواته » وأولاد أولادها أولاد إخوته . وأخواته » وإن زات درجتهم . 

وأم المر ضعة جدته 3 وأوها وله » وأخوتها أخواله ¢ وأخواتها غالاته, وأبو الأرجل حدم وأمه 
جدته وإخوته أعمامه » وإخواته عاته ؛ و جيم أقاربهما ينقسبون إلى المرتضم كا ينقسبون إلى المرتضم 
كا ينتسبون إلى ولدها من السب » لأن اللبن الذى ثاب المرأة تلوق من ما ء الرجل والرأة » فنشر 
التتحريم إلمهما » ونشر الحرمة إلى الرجل . وإلى أقاربه »وهو الذى يسمى لبن الفحل . وف الحرم 
واعخااك 11.3 ذال ا کاک والجع بينه والحده القاطعة فيه مار وت عائشة : « أن أفلح 


لان قدأامة [ VV‏ 


أخا أبى القميس استأذن على بعد ماأنزل ا لجاب » فقات : وا لا ذن له حتى أستأذن رسول الله 
صلى الله عليه وسل » فإن أخا أبى الةميس ليس هو أرضمنى > وتكن أرضءتنى امرأة أبى القبيس » 
فدخل على رسول الله صلی الله عليه وسل فقا تيارسول الله إن الرجل ليس هوأرضمى و لكن أرضءتنى 
امرأته » قال : اذى لهء فإنه مك ثربت مينك » قال عروة : فبذلك كانت عالشة تأخذ بقول : 
« حرموا من الرضاع ماتحرم من النسب » . متفق عاية . 
وسثل ابن عباس عن رج لتزوجاصرأتين » فأرضعت إحداها جارية » والأخرى غلام) » هل يزوج 
الغلام بالجارية ؟ فقال : لا » الةاح واحد » . قال مالاك : اختاف قدا فى الرضاعة من قبل الأب » و رل 
بر جال من أهل الدينة فى أزواجهم » منهم مد بن السكدر » واين ألى حبيبة »> فاستفتوا فى ذلك » 
فاخقاف عليهم » ففارقوا زوجاتهم . فأما امرضم فإن الحرمة تنتشر إليه وإلى أولاده . وإن نزلوا » 
ولا تنتشر إلى من فى درجته من إخوته وأخواته » ولا إلى أعلى منه » كأبيه وأمه وأعامه وعماته 
وأخواله وخالاته وأجداده وجداته » فلا يحرم على الرضءة نكاح ألى الطفل لارتضم ء ولا أخيه ولاعمه 
ولاخاله ء ولا يحرم على زوجما نسكاح أم الطفل الرتضع ولا أخته »ولا عمته ولا خالته . ولا بأس أن 
يزوج أو لاد الرضءة وأولاد زوجما إخوةالطفل الرتضمع وأخواته . قال أحمد : لابأس أن يزوج الرجل 
أخت أخته من الرضاع ليس بينهما رضاع ولا نسب وإتما الرضاع بين الجارية وأخته . 
إذا ثبت هذا فإن من شرط رم الرضاع أن يكون فى الحولين . وهذا قول أ كثر أهل الل » 
روى نمو ذلاك عن مر » وعلى » وابن عر » وان مسعود » وابن عباس » وألى هريرة » وأزواج النى 
صل الله عليه وسل » سوىعائشة » وإليهذه ب الشعى ؛ وابنشبرمة » والأوزاعى » والشاذعى » وإسحاق » 
وأو بوسف » وعمد» وأبو لور » وروابة عن مالك . وروی عنه إن زاد شرا جاز » وروی شهران 

وقال أبوحنيفة : يحرم الرضاعىملائينشهرا » لقوله سبدانه : « مله رفصا امون شر , 

ولم يرد بالجل حمل الأحشاء » لأنه يكون سنتين » فمل أنه أراد الجل فى الفصال . وقال زفر : مدة الرضاع 
ثلاث سنين » وكانت عائشة ترى رضاعة السكبيرة حرم . وبروى هذاعن عطاء » والايث » وداود » 
لماروى أن سهلة بنت سهيل قالت : « يا رسول الله » إناكنا نرى سالا ولا » فكان يأوى معى 
ومع ألى حذيفة فى بوت واحد » ويرانى فضلى » وقد أنزل الله فمهم ما قد علدت » فكيف ری فيه ؟ 
فقال ها الننى صلى الله عليه وسل : أرضعيه . فأرضءته جمس رضمات » فكان عمنزلة ولدها » فيذلاك 
كانت عائشة تأخذ » تأص بنات أخواتها وينات إخوتها [أن] برضعن من أحبت عائشة أن راهاويدخل 


علا . و إن کان كبيراً هس رضعات . وأبت ذلك أم هة » وسائر أزواج الى صلى الله عليه وسل 2 
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أن يدخل عايهن بتلاك الرضاعة أحد من الناس حتى يرضم فى المهد » وقان لمائثة : والله ما ندرى اماما 
رخصة من التبى صلى الله عليه وسل لالم دون الناس ؟ » . رواه النسانى » وأبو داود وغيرها . 

ولنا : قول ا تمالى :(والوالدات رضن أولادهن حولين كام ين ان أراد أن 3 الرتضاعة)90© 
مل مام الرضاعة حولين » فيدل على أنه لاحم لها بمدها » وعن عائشة : « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل دخل عايها وعندها رجل فتثير وجه النى صلى الله عليه وسل فقالت : يارسول الله إنه أخى من 
الرضاعة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : انظرن من إخوانكن » فَإنما الرضاءة من اطاعة » . 
متفق عليه » وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لابحرم من الرضاع إلا ما فق 
الأمعاء » وكان قبل الفظام 2.6 أنخرجه الترمذى » وقال : حديث حسن حح » وعند هذا يتمين عمل 
و أى حذيفة على أنه خاص له دون الناس »کا قال سائر أزواج الى صلى الله عليه وسل . وقول أى 
حنيفة - الف ظاهى الكةاب » وقول الصحابة . فقد روينا عن على وان عباس : أن المراد با جل 
حمل البطن » وبه استدل على أن أقل مدة الجل ستة أشمر » وقد دل على هذا قول الله تعالى : « وفصاله 
فى عامين 06" فلو حمل على ما قاله أو حديفة لسكان عالقا هذه الآبة . 

إذا ثبت هذا فالاعتبار بالعامين لا بالفطام » فلو فطم قبل الحولين ثم ارتضم فيا لحصل التحريم 
مالك : لو ارتضع بعد الفطام فى الحولين لم حرم عليه لقوله عليه السلام « وكان قبل الفطام » . 

ولنا قول الله تعالى : ( والوالدات برضن أولادنَ حولي ن كاماين ) وروی عنه عايه السلام : 
» لارضاع إلا ماکان فى الحولين »© . والفطام معتبر مده لابنقسه قال أبو الطاب : أو ار تضع لمعك 
المولين بساعة رم ¢ وقالالقامى لوشرع فى اللدامسة ال الخول قبل كلها / يت التدريم 8 ولايصح 
هذاء» لأن ما وحد من الرضعءة ف المولين كاف ف الحرم ¢ بدايل م أو انفصل مم تمده » فللا يلبغى أن 
سقط 5 بإبصال ما لا أثر له به » واشترط امرق فى نشر الرمة بين" المرتضع وبين الرجل الذى ثاب 
الاين بوطئه : أن يكون ابن حمل ينتس ب إلى الواطىء » إما اكون الوط یکاح أوملك مين » أوشيبة . 

فأما لبن الزانى » أو النافى الولد باللمان » فلا ينشر الرمة بينهما فى مفو مكلام المرق . وهو قول 
ألى عبد اه بن حامد » ومذهب الشائعى ¢ وقال أو بكر عبك العزيز : فشر الرمة يشوم 0 لأنه مەی 


ينشر الحرمة » فاستوى فى ذلات مباحه ومحظوره كالوطء ¢ ةمه أن الواطىء حصل منه لبن وولا » م 


.16 سورة لقان آية‎ )۲( ٠۲٣۴ سورة البقرة آية‎ )١( 
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إن الولد ينشر الحرمة بينه وبين الواطىء » كذلك الاين » ولأنه رضاع ينشر الحرمة إلى المرضعة فنشرها 
إلى الواطىء » كصورة الإجماع . 

ووجه القول الأول : أن التحرعم بينم فرع هرمة الأو > فلا لم تنبت حرمة الأبوة لم يثبت ماهو 
فرع هاء ويفارق حر ب ابثقه من الزناء لأنها من نطفته حقيقة » مخلاف مسألتنا . ويفارق حر بم المصاهسة 
فإن الحرم م لايقف على ثروت النسب » وهذا حرم أم زوجته وابنتها منغير نسب » وتحريم الرضاع 
مبنى على النسب » ولمذا قال عليه السلام : « يحرم من الرضاع مابحرم من النسب » . فأما لمرضءة فإن 
الطفل المرتضع محرم عليها » ومنسوب إليها عند ابيع » وكذلك حرم جيم أولادها وأقاربها الذين 
حرمون على أولادها على هذا المرتضم » كا فى الرضاع بالابن الواح . وإ ن كان المرتضع جارية حرمت على 
اللاعن بثير خلاف أيضا ء لأنها رييبته » فإنها بنت امرأنه من الرضاع » وتحرم على الزانى عند من يرى 
حرم الصاهة » وكذلك يحرم بناتها و بئات المرتضم من الغلمان لذلك . 
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وإذا وطىء رجلان اصرأة » فأتت ولد » فأرضعت بلبنه طفلا » صار ابثاً لن ثبت نسب المولود منه » 
سواء ثبت نسبه منه بالقافة أو بفيرها » و إن ألفته القافة بهما صارالرتضع ابذا لها » فالرتضع فى كل موضع 
قبع للمناسب » فتى لق الناسب بشخص فالرتضع مثلة »> وإن انتنى المناسب عن أحدهما فالرتضع مثله » 
لأنه بلبنه ارتضع » وحرمته فرع على حرمته » وإن لم يثبت نسبه منهما لتمذر القافة أو لاشتباهه عام 
ونحو ذللك حرم عليهما تفليباً لاحظر » لأأنه تمل أن يكون منهما » و#تمل أن يكون أحدها » فيحرم 
عليه أقاربه دور أقارب الآخر > وقد اختلطت أخته بفيرها » غرم الجمبيع كا لو ع أخته بمينها » ثم 
اختلطت بأجنبيات . 

وإن انتنى عنهما جميما بأن تألى به لدون ستة أشهر من وطثهما أو لأ كر من أر بع سنين أو لدون 
سقة أشهر من وطء أحدها أو لأ كثر من أربع سنين من وطء الآخر انتنى المرتضم عنهما أيضا . فإن 
كان الرنضع جارية حرمت عليهما تحرج الصاهرة » وعرم أولادها عامهما أيضا لأنها ابنة موطوءتهما 


فهى ربيبة لها . 
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فلو ارتضم اثنان من لمن مهيمة ل يصيرا أخوين فى قول‎ ٠ ولا تنتشر الرمة بذير اين لآدمية محال‎ 


عامة أهل الل منم الشافمى » وان القاسم > وأو ثو, » وأسحاب الرأي » ولو ارتضعا من رحل 0 


. افتراض يجيب لاندرى كيف کون‎ )١( 
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بصيرا أخوين » ولم تنتشر الحرمة ببنه و بينهما . فى قول عاءثهم . وقال الكرابسى : يتعلق به القحرم » 
لأنه ابن آدى » أشبه لبن الأدمية وحكى عن بعءض اللف : أنهما إذا ارتضعا من لبن بهيمة صارا أخوين 
وليس بصحيح » لأن هذا يتءاق به حرم الأمومة ؛ فلا يثبت به حرم الأخوة » لأن الأخوة فرع على 
الأمومة » وكذلك لايتماق به حرم الأبوة لذلاك » ولأن هذا الابن لم مخاق انذاء لأولود » فل يتعاق به 
التحرسم كسائر الطعام . 
فإن ثاب تی مشكل أبن ل يثبت به التحر يم »> لأنه م ينبت كوانه امرأة » فلا يثبت التحريم مع 
الشك . وقال ابن حامد : قف الأ حتى بنتكشف آم انی » فعلى قوله يثبت التحريم إلا أن يتبين 
كونه رجلا لأنه لايأمن كونه محرما . 


488 فصل‎ 28 1A 
وإن ثاب لامر أة لبن من غير وطء » فأرضءت به طفلا نشر الحرمة فى أظهر الروايتين » وهو قول‎ 
ابن حامد » ومذهب مالاك » والثورى » والشافی » وأ ور » وأصحاب الرأى » وکل من محفظ عنه‎ 
ابن المنذر» لقول الله تعالى : وَأمر) تك اللاتي ارْصم کی ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحرم‎ 

کا لو ثاب بوطء » ولأن ألبان النساء خلقت لنذاء الأطفال » فإ ن كان هذا ناور طنسه ممتاد . 
والرواية الثانية : لاتنشر الحرمة » لأنه نادر لم يمر المادة به لتغذية الأطفال فأشيه لبن الرجال » 
والأول أصح 4 

31۹ 8 فصل 4 

إذا کان لرجل جس أمبات أو لاد » له منهن ابن » فارتضع طفل من كل واحدة مهن رضمة» لم 
يصرن أمهات له » وصار المولى أب له ؛ وهذا قول ابن حامد » لأنه ارتضع من ابنه خمس رضعات . 

وفيه وجه آخر : لاتثبت الأبوة » لأنه رضاع لم يثبت الأمو مة » فل يثبت الأو ةكالارتضاع بابن 
الرجل . والأولأصح »ء فإن الأو ة إا تقبت اسكونه رضع من ابنه » لالسكون امرضعة أما له » ولأععاب 
الشافمى وجمان كبذين . وإذا قلنابئبوت الأبوة حرمت عليه الرتضعات » لأنه ريدممن » وهن موطوءات 
أبيه » وإ ن کان ارجل س بات فأرضءن طفلا كل واحدة رضعة لم يصرن أمهات له » وهل يصير 
الرجل جد له وأولاده أخوالاً له وخالات ؟ على وجهين : 


أحدها : بصير جد 3 وأخوهن خالا ء لأنه قد كل لمر تضع جس رضءات من أبن بنانه » أو 
أخواته » فأشبه مأل و كان من واحدة . 


(1) سورة النساء آية ٣٣‏ . () أى : در لبن المرأة دون حل . 


لابن قدامء__ة ۱۸١‏ 


والآخر : لايثبت ذلك » لان کو نه جدا 03 فرع كون أبنقه ؛أماء وكونه خالا فرع كون أخته أما » 
ولا ثبت ذلك » قلا ثبت الذرع 4 وهذا الو جه ارجح ف هذه المسألة ¢ لأن الفرعية ةة » علاف 
التى قبلبا . 

فإن قلنا : بصير أخوهن خالاً لم تثبت الخئولة فىحق واحدة منمهن لأنه ل يلضع من لبن أخواتها 
س رضعات » ولسكن تمل التحريم » لأنه قد اجتمع من الابن الحرم مس رضمات . ولو كل لاطفل 


خس رضعات من أمه وأخته وابنتهوزوجته وزوجة أبيه من كل واحدة رضعة خرج على الوجهين . 


4 فصل‎ 0-0 E 


إذا كان لامىأة لبن من زوج » فأرضءت طفلا ثلاث رضءات رانقطم لبنما فز وجت 


آخر ¢ فصار 
لمامنه لبن » فأرضء ت مفه الصى رضءتين صارت أما له بثير خلاف علمناه عند القائلين بأن اجس 
محرمات » ولم بصر واحد من الزوجين أب له » لأنه م بكل مدد الرضاع من ابنه » ويحرم على الرجلين 
لكونة ربوم مالا لكونه ولدها . 


ا“ +8 ie‏ 8ه 


قال : ل( ولو طلق زوجته ثلا » وهی ترضع من ابن ولده » فلزوجت بص مي ضع فأرضءقه رمت 
عايه » ثم زوجت بار : ودخل بها ووطتها »ثم طاقها أو مات عنها ءلم ير أن بتزوجها الأول » لأنها 
صارت من حلاثل الأبهاء » لما أرضعت الصبى الذى تزوجت به ). 

هذه السأله من فروع السألة التى قبلما » وهو : أن لمر تضع بصير ابا لارجل الذى ثاب اللبن بوطئه » 
فبذه للرأة لما تزوجت صبياً 9 أرضمته بلبن مطاقها صار ابا لمطلتها » حرمت عليه لأنها أمه وبانت منه» 
وكانت زوجة له فصارت زوجة لان ماطنها غرمت على الأول على التأبيد اكوا صارت من حلائل 
أبدائه . ولو تزوجت امأٌة صبيا فوجذت به عيبا فنسخت نسكا عه ثم زوجت كبير؟ فصار لها منه ابن 
فأرضعت به الصبى مس رضعات حرمت على زوجما لأسها صارت من حلائل أبنائه . ولو زوج الرجل 
أم ولده أو أمته بصبى مملوك فأرضعته بلبن سيدها مس رضعات انفسخ نسكاحه » وحرمت على سيدها 


عل التأبيد ¢ لأنها صارت من لاال ناله 3 فإن کان الصى حرا ل يتصور هذا الفرع 57 و بص 


)١(‏ عبارة الشرح الكبيب ج ٩‏ ص ۲٠۸‏ أرٍضح ونصبا م فإن كان الصى حرام بتصور هذا الفرع 
عندنا لاله لايصح کا حه إلخ 8 (ف) ١‏ 


6 فى المطبوعة : ولم إصح ٠‏ 


۱A۲‏ انى 


نسكاحه ؛ لأن من شرط جواز نكاح الحر الأمة خوف المنت » ولا بوجد ذلك فى الطفل » فإن زوج 
بها كان النكاح فاسداً و إن أرضعته حرم على سيدها لأنه ليس يزوج فى الحقيتة . 

468 فصل‎ 8 EY 

وإذا طلق الرجل زوجته وها منه ابن » فمزوجت آآخر لم يذل من خمسة أحوال . 

أحدها : أن يبق ابن الأول حاله لم يزد ول ينقص » ول تلد من الثانى » فهو للأول » سواء حملت 
من الثانى أولم حمل > لال فيه خلا » لأن الابن كان للأول » ولم يتجدد ماله من لای 5 
فبق للأول . 

الثانى : ألا تحمل من الثانى » فهو للأول › سواء زاد أو لم يزد» أو انقطم ثم عاد أو م ينقطم . 

والثااث : أن تلد من الثانى » فالابن له خاصة . قال ابن المنذر : أجمع على هذاكل من أحفظ عنه» 
وهو قول أبى حنيفة » والشافمى » سواء زاد أو ل بزد » انقطع أو اتصل » لأن ابن الأول ينقطع بالولادة 
من الثانى » فإن حاجة المولود إلى الابن تمنع كونه لغيره . 

الال الرابع : أن يسكون ابن الأول بافياً » وزاد بالجلمن الثانى » فالابن مهما جميما فىقول عابنا 
وقال أو حنيفة : هو للأو ل مالم تلد من الثالى . 

وقال الشافمى : إن لم ينمه احسل إلى حال ينزل منه الابن فهو للأول » فإن باغ إلى حال يسنزل به 
اللبن فزاد به ففيه قولان . أحدها : هو للاأول » والثانى : هو ها . 

ولنا : أن زيادته عند حدوث الج لظاهى فى آنا منه » وبقاء لبنالأول يقتغ ىكونأصلء منه فيجحب 
أن يضاف إليهما کا لوكان الولد منهما . 

الحال الخامس : انقطم من الأو لء ثم ثاب بالجسل من الثانى » فقال أبو بكر : هو منمءا . وهو 
أحد أفوال الشافمى » إذا انتهى الل إلاحال ينل بهالابن » وذلك لأن الاب نكان للا ولفاما عاد حدوث 
الجل فالظاهس أن لبن الأول ثاب بسبب الل الثالى فكان مضافاً إليهما » كا لولم ينقطع . واختار 
أبو اللمطاب أنه من الثانى » وهو القول الثانى تلشافمى » لأن لبن الأو ل انقطع فزال حكه بانقطاعه» 
وحدث بالجل من الثانى » فسكان له كا لو يسكن ها لبن من الأول . وقال أو حنيفة : هو للأأول مالم 
تلد من الثانى » وهو القول الثالث للشاذمى » لأن الجل لايقةةي الابن » وإنا مذلقه الله تمالى للولد عند 
وجوده لاجته إليه و السكلام عليه قد سيق . 

E‏ 8 سال 8ه 


قال : ل( ولو نزوج كبيرة وصفيرة ول يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت 


لابن قدأمة ۱A۳‏ 


عليه المكبيرة 0 ولیت تسكاح الصفيرجة 0 وإنكان دخل بالسكبيرة حرمةا عليه ج 0 ورجح صف 
مر الصغيرة على السكبيرة 4 5 


نص أمد على هذا كاه » وفى هذه السألة فصول أربعة : 


44 الفصلالاول‎ 83- EFE 
أنه می زوج كبيرة وصعيرة ) فأرضعت اللكبيرة الصهيرة قبل دخوله ها ¢ فك تسكاح اللكبيرة‎ 
وقال‎ ٠ فى الخال » وحرمت على التأبيد . ومهذا قال الثورى » والشافمى » وأنو ثور » وأصاب الرأى‎ 
الأوزاعى 8 تسكاح الكبيرة ابت » وتعزع منه الصذيرة » ولوس بصصيح » فإن السكبيرة صارت من‎ 
أمهات النساء » فتحرم أبداً » لقول الله سبدانه : « وأممات ناک هوم يشترط دخوله مها » فأما‎ 

الصغيرة ففمها روايتان 

إحداها : نسكاحها ثابت » لأنها رسبة» و بدخل يأمها ؛ فلا ترم لقول اسه سبحانه : « فإن 1 
كرا وت و ا 

والروابة الثانية : ينفسخ نسكاحها » وهو قول الشافنى » وأبى حنيفة » لأنهما صارتا أما و بنا » 
واجتيءتا فى کاحه »و ابجع بينهما حرم » فاتفسخ نسكاحهما کا لو صارتا أختين » وک لو عقد عايبما 
بعد الرضاع عقدا واحدا . 

ولنا : أنه أمسكن إزالة ابجع بإنفساخ نكاح الكبيرة » وه أولى به » لأن نكاحها رم على 
التأبيد » فل يطل نسكاحهما به » كا لو ابقدأ المقد على أخته وأجنبية » ولأن الجع طرأ على نسكاح الأم 
والبذت » فاخقتص الفسخ بفسكاح الأم e‏ کا لو ألم وحته امرأة وبنتها » وفارق الأختين 0 
لاله ليست إحداها أولى بالفسخ من الأخرى » وفارق مالو ابتدا العقد عليهها » لأن الدوام أقوى 


من الابتداء 58 


2: الفصل الثانى‎ [83- 1o 
أنه إن كان دخل بالسكبيرة حرمتا جميماً على الأبد » وانفسخ نكاحمءاء لأن الكبيرة صارت‎ 
من أمهات النساء» والصغيرة ر بيبة قد دخل بأمها » فتتدرم ر 8 مؤيداً » و إن كن الر ضاع باہنه صارت‎ 


الصغيرة بنا حرمة عليه لوجمين » لسكونها بنته وربيبته التى دخل بأمها . 


)1( سورة النساء آي ۲٣‏ . 
(؟) فى 1۸ : على التأبيد . 


A‏ الممفتى 


“E‏ و8 الفصل الثالث جو4 

أن عليه نصف مهر الصغيرة » لأن نسكاحها انفسخ قبل دخوله بهامن غير جبتها » والفسخ إذا جاء 
من أجن ىكان كطلاق الزوج فى وجوب الصداق عليه ولا مهر للكبيرة إن لم يكن دخل بها » لأن 
فسخ نسكاحها سيب من جهتهاء فسقط صداقما کا لوارئدت . وبهذاقال مالك » والشافعى» وأو لور» 
وأحاب الرأى ؛ ولا نعم فيه خلاقاً . وإنكان دخل بالسكبيرة لم سقط مبرهاء لأنه استقر بدخوله بها 


استقر ارا لايسقطه شىء › ولذلاك لاسقط روما ولا بغيرها . 


E۷‏ 8# الفسل الرابم 8ه 

أنه يرجم على الكبيرة ما ازمه من صداق الصذيرة » وبمذا قال الشافى » وحكى عن بعض أحابه : 
أنه يرجم يجميع صداقما » لأا أتلفت البضع » فوجب غمانه » وقال أحاب الرأى : إن كانت المرضمة 
أرادت النساد رجم عايها بنصف الصداق » وإلا قلا يرجم بشىء » وقال مالك : لا يرجم بٹیء . 

واذا : على أنه رر جعم عاما بالنصف : أنها قررنه عليه » وألزمته إياه » وأتلقت عليه مافى مقاباته» 
فوجب علمها الضمان کا لو أتافت عليه البيع . 

ولا على أى حنيفة : أن ماضن فى المد من فى الحطأً كالال » ولأنها أفسدت نكاحه وقررت 
عليه نصف الصداق » فلزمها ضمانه كا لوقصدت الإفساد . 

ولنا على أن الزوج إعا يرجم بالنصف : أن الزوج م يغرم إلا النصفء فلم يحب لهأ كثر مماغرم » 
ولأنه بالفسخ يرجع إليه بدل النصف الآخر . فلم يجب له بدل ماأخذ بدله مرة أخرى » ولأن خروج 
البضع من ملك الزوج لاقيمة له . وما ضعنت المرضعة هبذا لما ألزمت الزوج ما كان معرضا لاسةوط 


إسيب بوجد من الزوجة ل جم هما ب كثر مما الزمته . 


335 فصل‎ 8+ EA 

والواجب نصف اأسمى لانصف مهر المثل لأنه إنما يرجم ما غرم والذى غرم نصف مافرض ها 
فرجع به » وبهذا قال أو حنيفة » وقال الشافعى : يرجع باصف مهر اتدل لأنه ضمان ملف . فكان 
الاعتبار بقيمته دون ماما که بهكسائر الأعيان . 

وانا : أن خروج البضع من ملك الزوج لاقيمة له » بدليل مالو قتلت نفسها أوارندت أو أرضءت 
من ينفسخ نسكاحها بإرضاعه » فإنها لاتفرم له شيا .وا الرجوع همها بها غرم » فلا يرجع بغيره » 
ولأنه أو رجع بقيمة العاف أرجم عبر الثل كله » وم مقص بنصفه » لأن القلف لم مختص بالنصف » ولأن 


شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجءوا لزمهم نصف المسمى كذا ههنا . 


لذن قدامة ما 


1۳۹ 8 فصل 448 


وكل اصرأة حرم ابنتها إذا أرضءت زوجته الصغير أفسدت نسكاحه وحرمتها عليه » ولزهم| نصف 
الصداق ؛ فإن أرضءتها أمه صارت أذته > وإن أرضعتها جدنه صارت عته أو خالقه » وإن أرضعتها 
أخته صارت بنت أخته » وكل اسيأة حرم بنت زوجما إذا أرضمتها بأين زوجما حرمتها عليه وعليها 
نصف مهرها . كاسيأة ابنه » واصمأة أبيه » واصراً: أخيه » واصرأ: جذه » لأسا إن أرضمتها اصرأة أبيه 
بلبنه صارت أخته » و إن أرضمتها اصرأة ابنه صارت بذت ابنه » و إن أرضعتها اسرأة أخيه صارت بت 
أخيه » وإن أرضمتها امسأة جده بلبنه صارت عته أو خالقه » وإن أرضمتما اسأة أحد هؤلاء بلبن غيره 
لم بحرم عليه » لأنها صارت ربيبة زوجما » وإن أرضيتها من لا حرم يتتهاكممته وخالته لم حرمما عليه . 

ولو تزوج ابئة عه فأرضءت جدتمهما أحدها صغيراً انفسخ النكاح » لأنها إن أرضعت الزوج صار 
عم زوجته » وإن أرضعت الزوجة صارت عة » وإن أرضءتمما جميما ضار كل واحد ممما عم الآخر » 
وإن زوج بنت ته فأرضءت جدتهما أحدها صغيراً انفسخ الشسكاح 2 لأنها إن أرضعت الزوج صار 
خالا ها » وإن أرضمت الزوجة صارت عه » وإن تزوج ابنة خاله فأرضءت جدتها الزوج صار هم 


زوحقه ¢ وإن وج أبنة خالته فأرضعت ازوج صار خال زوحقه ¢ وإن رض تما صارت خالة زوجما 8 


488 نمل‎ 28 ie 
وإن زوج كبيرة 3 طاقها فأرضءت صغيرة راه صارت 5 له وإن أرضعتها بای غيره ضار‎ 
ربيبة » فإ ن كان قد دخل بالكبيرة حرمت الصفيرة على التأبيد » و إن كان ل يدخل بها غرم لأا‎ 
ربيبة ل يدخل بأمها » و إن زوج صغيرة ثم طلقها فأرضعتها اسرأة حرمت اأرضعة على التأبيد لأنها من‎ 
» أمهات نسائه » وبك زوج كبيرة وصغيرة 39 طلق الصغيرة فأرضءتها السكبيرة حرمت السكبيرة‎ 
وانفسخ نكاما » وإ ن کان لم يدخل بها فلا مبر لها » وله نسكاح الصغيرة » وإنكان دخل مها فاها‎ 
مهرها وتحرم هى والصيرة على التأبيد » وإن طلق الكبير ة وحدها قبل الرضاع تفأرضعت الصخيرة وم‎ 
يكن دخل بالكبيرة » ثبت تسكاح الصغيرة » وإ ن كان دخل بها حرمت الصخيرة » وانفسخ نكاحها»‎ 

وررجم على المكبيرة بنصف صداقها » وإن طلقهما جي فالس فى القحريم على مامضى . 

ولو زوج ربخل رة ¢ وآغر صغيرة » م طاقاها › ونكح كل وا دد مهما زوحة الآخر ¢ 3 
روات الكبيرة اأص ذيرة ¢ حرمت lee‏ الكبيرة 2 وانفسخ نكاما ¢ وإنكان روج الصغيرة دغل 
إلكبيرة حرمت عليه » وانفسخ تسكاحها» وإلا فلا . 


۱۸۹ انى 


1€ +8 فصل 448 

وإن أرضءت بنت السكبيرة الصخيرة kb‏ فی الحرم والفسخ 2 مالو أرضمتما الكبيرة » لأنها 
صارت جدتها » والرجوع بالصداق على المرضعة التى أفسدت النكاح ء وإن أرضعتها أم السكبيرة انفسخ 
نسكاحمءا مما » لأنهما صارنا أختين » فإن كان لم يدخل بالتكبيرة فله أن يكح من شاء منهماء ويرجع 
على الرضعة بنصف صداقمءا » وإنكان قد دخل بالكبيرة فله نكاحها » لأن الصغيرة لاعدة علماء 
وليس له نكاح الصغيرة حتى نتقضى عدة الكبيرة » لأنها قد صارت أختها » فلا ينكحها فى عدتها » 
وكذلك الم إن أرضعتها جدة اللكبيرة » لأنها نصير عمة السكبيرة » أو خالتها » والمع بينهما محرم » 
وكذلك الک إن أرضمتها أختها » أو زوجة أخما بلبنه» لأنها صارت بات أخت السكبيرة » أو بنت 
أخيه » وكذلات إن أرضعتها بنت أخيها أو بنت أختها » ولا بحرم فى شىء من هذا واحدة منهن على 
التأبيد » لأنه حرم جع إلا إذا أرضمتها بنت السكبيرة وقد دخل يأمها . 
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ومن أفسد کاح اصرأۃ بارضاع قبل الدخول غرم نصف صداقما » وإن كان بعد الدخول فنص 
أحمد على أنه يرجع عليه بام ر كله » وهو مذهب الشافمى » لأن المرأة تحق الم ر كله على زوجم فترجع 
ما لزمه كتصف المهر فى غير المدخول بها . 


والصحيح إن شاء اه تعالى : أنه لايترجع على المرضعة مك الدخول بشىء 0 لأنها ت#رر على الزوج 
شي »وم تلزمه إإه » فلم يرجع عليها شىء کا لو أفسدت تكاح نفس,ا» ولأنه لوملك الرجوع بالصداق 
بعد الدخول لسقط إذا كانت المرأة هى المفسدة لاندکاح كالنصف قبل الدخول » ولأن خروج البضع من 
ملک ازوج غير تقوم على ماذ كرناه فا می ¢ ولذلاك لاحب مغر الكل ٤‏ وإعا رجع الزوج يخصف 
المسعى قبل الدخول ¢ لأنها قررنه عليه 3 ولذلاك سقط إذا كانت م المفسدة لبكاحها 1 و الوجدك ذلك 
هبتنا . وهذا قول بعض أحاب الثافى » ولأنه أو رجم بالمور بعد الدخول لم يذل إما أن يكون رجوعه 
بيدل البضع الذى فوتته » أو بالمر الذى أداه ولا يوز أن يكو ن ببدل البضع ؛ لأنه لو وجب بدله لوجب 
له على الزوجة إذا فات يفعلها أو بقتاما » واكان الواجب لا ممر مثلها . ولا يوز أن يحب له بدل 
ماأداه إلبها لذلك » ولأنها ماأوجبته ولا ها أثر فى إيحابه ولا أدائه وتقريره . 

ولا غم بيهم خلا فى ألما إذا أفسدت نسكاح نفسها بعد الدخول أنه لايسقط مهرها ولا يرجع 
علمها بثىء إن كان أداه إلا » ولا فى أنها إذا أفسدته قبل الدخول أنه يسقط صداقها » وأنه يرجم عليها 


عا أعطاها » فلو دبثت صعيرة إلى كبيرة فارتضعت ما هس رضعات وص a‏ 3 وها زوجتا رجل 


لان قدامة ۱A۷‏ 


فسخ کاح الكبيرة » وحرمت على التأبيد » فإ نكا دخل بال كبيرة حرمت الصغيرة وانفسخ 
نكاحما » ولا مهر لاصخيرة لأنها فسخت نکاح نفسها وعليه مهر السكبير ة برجم به على الصغيرة عند 
اعانا ؛ ولايرجع به على مااخترناه » وإن لم يكن دخل بالكبير ة فليه نصف صداقها يرجم به على 
مال الصغيرة لأنها فخت نكاحما » وإن ارتضعت الصذيرة مها رضءةين وهى اة م انتمبت الكبيرة 
فأنمت ها ثلاث رض بات نقد حصل الفساد بفعلهما » فيتقسط الواجب عامهما » وعليه مهر الكبيرة وثلالة 
أعشار مهر الصذيرة برجع به على الكبيرة »> وإن لم يسكن دخل بالكبيرة فعليه س مهرها يرجع به 


على الصفيرة ؛ وهل ينفسخ نكاح الصذيرة ؟ على روايتين . 


E‏ $ فصل 2ه 

وإن أفسد النسكاح جماعة تقسط الاير علمهم » فلو جاء مس فَسَقَين زوجة صغيرة من ابن أم الزوج 
س عات انفسخ نسكاحها » ولزمون نصف مهرها بينهن » فإن سقتها واحدة شر بتين وأخرى ثلا 
فءلى الأولى انجس : وعلى الثانية س وعشر » وإن سقتها واحدةش بتين وسقاها ثلاث ثلاث شربات 
فعلى الأولى الجس » وءللىكل واحدة من الثلاث مشر » وإ ن كان له ثلاث نسو كبار وواحدة صغيرة 
فأرضعت كل واحدة من الثلاث الصخيرة أربع رضعات ثم حابن فى إناء وسقينه الصغيرة » حرم السكوار 
وانفسخ ندكاحهن » فإن لل يكن دخل بون فنسكاح الصغيرة ثابت على إحدى الروايتين » وعليه الكل 
واحدة منون ثلث صداقها » ترجع به على ضرتيها » لأن فساد نسكاحها حصل يقعلها وقملهما » قسقط 
ماقابل فملها » وهوسدس الصداق » وبق عليه الثاث » فرجع به على ضر تمها » فإ ن كان صداقهن متساويا 
سقط ولم جب شىء » لأنه يتقاص ماها على الزوج » با يرجم به عليها » إذ لافائدة فى أن يحب لها عليه 
مايرجع بهعليها » وإن كان مختلفا وهو من جنس واحد تقاصا منه بقدر أقلهما » ووجبت الفضلة به 
لصاحهها » وإن كان من أجذاس ثبت التراجم على ماذ كرنا . 

وإنكان قد دخل بإحدى الكبار حرمت الصغيرة أيضاً » وانفسخ نسكاحها» ووجب لا نصف 
صداقها ء ترجع به عابين اثلا . ولاتى دخل بها الهر كاملا » وقى الرجوع به ماأسلئناه من الملاف » 
وإن حابن فى إناء فسةته إحداهن الصخيرة خمس مرات كان صداق ضراتها يرجم به عايها إن كان قبل 
الدخول بهن » لأنها أفسدت نكاحمن وبسةط مهرها إن لم يكن دخل بها » وإ ن كان دخل بها فاها 
مهرها» ولا ترجم به على أحد وإن كانت كل واحدة من السكبار أرضعت الصغيرة خمس رضعءات حرم 
الثلاث فإنكان لم يدخل بهن فلا مهر هن عليه » وإنكان دخل بهرت : أمليه الكل واحدة هي ها 
لابرجم به على أحد وبحرم الصغيرة ويرجم با لزمه من صداقها على ارضءة الأولى لأا التى حرمتما عليه 
وفسخت نسكاحها » ولو أرضع الثلاث الصغيرة بلبن الزوج فأرضعتها كل واحدة رضعتين صارت بن 


A۸‏ المنى 


ازوجها فى الصحيح وينفسخ نسكاحها » ويرجم بنصف صداقها عاممن » على الرضعتين الأوايين منه 
أربعة أخماسه » وعلى الثالثة سه لأن رضءتها الأولى حصل بها التحريم ل كال اجس بها والثانية لاأثر 
لما فى التحريم فل يحب عليها بها شىء ولا ينفسخ نكا الأ كابر لأنون لم يصرن میات لها » ولوكان 
لاصرأته السكبيرة هس بنات هن لين فأضمن اصزأته الصغيرة رضاعاً تصير به إحداهن أما لما حرمت 
أمها وانفسخ فسكاحها وهل ينفسخ نسكاح الصغيرة ؟ على روايتين » وإن أرضعت كل واحدة ممن 
الصذيرة رضمة فالصحيح أن السكبيرة لاحرم بهذا لأن كونها جدة يبنى على كون ابنتها أما وما صارت 
واحدة من بناتها أما ويحتمل أن حرم لأنه قد كل لا من بذاتها مس رضعات » وكذلك الك لو 
أرضمتها بتتها رضمة » وبنت ابنها رضعة » وبنات بناتها ثلاث رذ ءات » ولو کل ها من زوجته بابنه 
ومن أمه وأخته وابنته وابنة ابنه جس رضعات فعلى الوجهين أسمهما : لايثبت ريما وف الآخر 
ينبت فعلى هذا الوجه ينفسخ نسكاحها ويرجم علمون ما غرم من صداقها على قدر رضاعون . 

فإن قيل : فل لايرجع عايون على عدد ر٠وسون‏ » اکون الرضاع مسد فيستوى قليله وكثيره» 
7 و طرح النداسة حماعة فى مام فى حالة واحد: ؟ قلزا : لأن الحرم تعلق بعدد الرضءات » فكان 
الغمان متماقا بالمدد مخلاف النحاسة فإن التنجدس لايتماق بقدر فيستوى قليله وكثيره ليمكون 
القليل والكثير سواء فى الإفساد فنظير ذلك أن يشرب فى الرضمة من إحداها أ كر ما 


2 
يشرب من الاخرى , 


15> 1 فصل 8ه 

إذا كانت له زوجة أمة فأرضعت امرآنه الصغيرة لكرمتها عليه وفسيخت نکاما » کان مالزءه 
من صداق الصخيرة له فى رقية الأمة » لأن ذلاك من جنابتها » وإن أرضمتها أم ولده أفسدت نسكاحبا 
وحرمتها عليه» لأمها ربيبة دخل بأمها» وترم أم الولد عليه أبدا » لأمما من أمهات ناله ولا غرامة 
عامهاء لأنها أفسدت على سيدها . فإ نكان قد كاتبها رجم عليه لأن السكاتية يازمها أرش جنايتها وإن 
أرضعت أم ولده اصرأة ابنه بلبنه فسخت نسكاحها » وحرمتما عليه لأنها صارت أخته » وإن أرضمت 
زوجة أبيه بلبنه حره تما عايه لأنها صارت بنت ابنه » ويرجسع الأب على ابنه بأقل الأصرين ما غرمه 
ازوجته أو قيمتها » لأن ذللك من جناية أم ولده » وإن أر ضعت واحدة منهما بغير لبن سيدها لم حرمهاء 
لأن كل واحدة منهما صارت بات أم ولده . 


EL‏ © سال 8ه 


قال : ل( ولو تزوج بكبيرة وصنيرتين » فأرضعت الكبيرة الصغيرتين » حرمت عليه الكبيرة » 


لان قدامة ۱۸۹ 


وانفسخ نكاح الصذيرتين » ولا مر عليه لاسكبيرة » و رر جع علما بنصف صداق الصفيرتين » وله أن 
کح من شاء مهما 4 . 

وأما رم ال كبيرة فلأتها صارت من أمهات النساء » وأما اتفساخ نسكاح الصغيرتين فلاا 
صارتا أختين واجتممتا فى الزوجية » فيتفسخ نسكاحهما كا لو أرضمتا مما » ولا ممر للسكبيرة لأن الاد 
جاء من قبلها » وبر جم عليها بنصف صداق الصخيرتين لأنها أفسدت نكاحبماء ولهأن يكح من شاء 
متها ء لأن انقساخع نسكاحهما لاجمع » ولإ وجب رعا »بدا . وه_ذا على الرواية التى قلعا نما إذا 
أرضعت الصفيرة اختص الفسخ بالكبيرة » فأما على الروابة التى تقول : ينفسيخ تسكاحهما مما فإنه 
يثبت نسكاح الأخيرة من الصغيرتين » لأن الكبيرة للا أرضءت الأو لی انفسخ نكاحهما » ثم أرضعت 
الأخرى فر أمجتمع ممما فى الفسكاح فر ينفسخ نكا دما . فأما إنكان دخل بالسكبيرة حرمت » 


وحرمت الصغيرتان على التأبيد » لأمءا ر يتان قد دخل بأمهما . 
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فإن أرضعت الصغيرتين أجنبية انفسخ نكاحهما » وهذا قول أبى حنيفة » والزنى » وأحد قولى 
الشافعى . وقال فى الآخر : ينفسخ نسكاح الآخرة وحدهاء لأن سيب البطلان حصل بها » وهو ام 
قأشبه مالو زوج إحدى الأختين بعد الأخرى . 


ولنا: أنه جامع بين بين الأحتين فى النتكاح فانفسخ کاحمما کا لو أرضءتمما مما . 

وفارق مالو ءقد على واحدة بعد الأخرى » فإن عقدالثانية لم صح ل اهر له جام لېما » وههنا 
حصل اج برضاع الثانية . ولا مکن القول بأنه يصح » خصلتا م ف کا حه وها أذتان لاع . 

EV‏ 22 فل چ 


وإن أرضءتهما بنت السكبيرة فال فى الفسخ كا لو أرضءته الكبيرة نفسهاء لأن السكبيرة تصير 
جدة لما ء ولسكن الرجوع يكون على امرضعة الفسدة لفسكاحون . 


A‏ +© مسأل 8ه 
قال ل( و إن كن الأصاغر”“ثلاثافأرضمتون منغردات » حرمت اللكبيرة » وانةسخفمكاح الرضعكين» 


أولاء وثبت نكاح آخر هن رضاعاً » فإن أرضءت إعداهن منفردة وائنتين بد ذلاك مما حرمت 


٠ ف ۰۱۸ وعم :كن الأصاغر ؛ وني م : كان الصغيرات ؛ فى الفقرة كارا‎ )١( 


۱4۰ الى 


الكبيرة » وانفسخ تسكاح الأصاغر » وآزوج من شاء من الأصاغرو إن كان دخل بالكبير ة حرم الكل 
عليه على الأبد { : 

إا حرمت السكبيرة لأنها صارت من أمهات النساء » واتفسخ نكاح الرضمتين أولا لأنهما صارنا 
أختين فى تكاحه » وثبت نسكاح الأخيرة لأن رضاعها بعد انقساخ تكاج الصذيرتين اللتين قبلما » فلم 
بصادف إخوتها جما فى النكاح . 

وإن أن ضعث إحداهن منفر دة واثنتين مد ذللك مما » بأن تلقم كل واحدة مهما ندا ۽ فيمتصان 
مما أو حاب من لبنها فى إناء فتسقيهما » اتفسخ نسكاح اجيم » لأنون صرن أخوات فى نكاحه » وله 
أن يزوج من شاء من الأصاغر 6 لأن تحر يعون محر بم جمع 0 لانحريم تأبيد ٠‏ فإنونريائب ' يدخل بأمهن 5 
وإن دخل بالكبيرة حرم السكل على الأبد”"" » لأنهن ربائبمدخول بأمهن . هذا على الرواية الأولى » 
وعلى الأخرى : لما أرضءت الأولى انفسخ نسكاحها ونتكاح السكبيرة لأنها صارت أءها » واجتممتا فى 
نكا حه » ثم ارتضءت الثانية » فل ينفسخ نسكاحها » لأنها منفردة بالرضاع فى النسكاح فلا أرضعت الثالثة 
صارتا أختين فانفسخ نكاحهما . 


6۹ 8 نسل 8ه 

فإن أرضعتهن بنت الكبيرة فمو كا لو أرضءتون أمها ولوكان ها ثلاث بنات فأرضءت كل واحدة 
مېن زوحة دن الأصاغر ¢ حرەت السكبيرةبإرضاعأولاهن ¢ ور على ص صما ا لزمه دن مهرها ¢ 
لأنها أفسدت نسكاحها 2 ولايتفسخ ندكاح الأصاغر 0 لأنهن مسرن أخوات »وإعا هن بنات خالات . 
وعلى الروابة الأخرى ينفسخ نسكاح الرضعة الأولى لاجتماءها مع جدتها فى الفتكاح » ويثبت نكاح 
الأخيرتين ¢ ورجح ع ازمه ٥ن‏ ٣ر‏ الى فاد نكاما على الق رض تما . وإن كان دخل بالكبيرة 
حرم السكل عليه على الأبد » ورجع على كل واحدة با لزمه من مهر التى أرضمتها . و إن قلنا : إنه يرجع 
عبر الكبيرة رجع به على الرضعة الأولى » لأنها التى أفسدت نتكاحها . 

{0٠‏ -<128 مسال 7ه 

قال ل( وإذا شهدت اعرأة واحدة على الرضاع حرم النسكاح إذا كانت مرضية » وقد روى عن أ 
عبد الله ره الله روابة أخرى : إن كانت مرضية استحافت . فإ ن كان ت كاذية لم يحل الول حتىتبيض 
#دياها » وذهب فى ذلاك إلى قول ابن عباس رفى الله عنهما ) . 


وخملة ذلاك أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا كانت مرضية » وبهذا قال طاوس » 


(۱) ف۸ : على التأبيد , 


لابن قدامة اذا 


والزعرى » والأوزاعى » وابن أنى ذب » وسعيد بن عبد المزيز . وعن أحمد رواية أخرى : لا يقبل 
إلا شهادة امرأتين » وهو قو ل الك » لأن الرجال 1 كل من النساء » ولا يقبل إلا شمادة رجلين » 
فالنساء أولى . وعن أحمد روابة ثاثثة : أن شهادة الرأة الواحدة مقبولة » وتستحاف مم شهادتها ؛ وهو 
قول ان عباس » وإسحاق » لأن ابن عباس قال فى اص أة زعت أنها أرضءت رجلا وأهل فقال : إن 
کات مرضية استحافت وفارق امرأته » وقال إن كانت كاذية لم يحل الحول حتى تبيض ثدياها » » يمنى 
يصيما فيرما برص » عقوبة على كذيها . وهذا لابةتضيه قياس » ولا دی إليه رأى » فالظاه أنه 
لا بقوله إلا توقيفاً . وقال عطاء » وقتادة » والشافعى : لا يقبل من النساء أقل من أربع » لأن كل 
امرأتين كرجل . وقال أصماب الرأى : لا يقبل فيه إلا رجلان » أو رجل وامرأتان . وروى ذلاك عن 
عر » لقسول الله نهالى : « وَاسْتَشْهِدُوا عدن من رجا یک فان ۾ يكوة رجلين 
فر جل وام اتنَ26"© 

ولنا : ماروى عقبة بن الخارث قال : « تزوجت آم يحبي بنت أبىإهاب » لغخاءت أمة سوداء فقالت : 
قد أرضعة ا » فأتدت الننى صلىالله عليه وسل فذكرت ذللك له » فقال : وكين وقد زعت ذلك ؟ » . 
متذق عليه وفى لفظ رواه الذالى قال : « فأتيته من قبل وجمه » فقلت : إنها كاذية . قال :كيف وقد 
زعت أنها قد أرضءتكها ؟ خل سبيلها » . وهذا يدل على الا كتفاء بالرأة الواحدة . 

وقال الزهرى : فرعف بين أهل أبيات فى زمن عمان رضى الله عنه بشهادة امرأة فى الرضاع . وقال 
وقال الأوزاعى : فرق عمان” بين أربعة وبين نسائهم بشمادة امرأة فى الرضاع . وقال الشعبى : كانت 
القضاة نفرق بين الرجل والرأة بشهادة امرأة واحدة فى الرضاع . ولأن هذا شهادة على عورة فقبل 
فيها شهادة النساء النفردات كالولادة وعلى الشافى بأنه معنى بقبل فيه قول النساء المنفردات فقبل فيه 
شمادة المرأة للنفردة كاير . 
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ويقبل فيه شهادة المرضمة على فمل نفسما لما ذكرنا من حيث عقبة من أن الأمة السوداء قالت 
قد أرضمقكا فقبل الننى صلی اله عليه وسل شهادتها ولأنه فمل لايحصل لها به نفع مقصود ولا تدقع عنما 
به ضررا فقبلت شهادتها به كفل غيرها . فإن قيل : فإنها تستبيح الخلوة به والسفر معه وتصير عرما» 
قلنا ليس هذا من الأمور اللقصودة التى ترد بها الشهادة » ألا ترى أن رجلين لو شهدا أن فلات طلق 
زوجته وأعتق أمته قبل شعادتهما و إن کان حل للها ن کاحمما بذللك . 


. ۲۸۲ سورة البقرة آية‎ )١( 


4۲ الى 


1te‏ 35 فصل :8ه 


ولا تنبل الشهادة على الرضاع إلا مفسرة»فلو قالت أشهد أن هذا ابن هذهالرضاعيةبل لأن ارضاع 
الحرم خدلف الناس فيه » منهم من حرم بالقايل ومنهم من بحرم بعد المواين » فازم الشاهد تبيين كيفيته 
ل الام فيه باجتماده فيحتاج الشاهد أن بشبد أن هذا ارتضع من دى هذه نمس رضعات متفرقات 
خاص الابن فمن إلى جوفه فى الخولين . فإن قيل : خلوص الابن إلى جوفه لاطريق له إلى مشاهدته» 
فكيف جو ز الشهادة ؟ قلنا: علم أن هذه الرأة ذات لبن ورأى الصبى قد التقم نديهاء وحرك فه فى 
الامتصاص » وحلقه فى الاجتراع » حصل ظن يقرب إلى اليقين أن الابن قد وصل إلى جوفه » ومايتعذر 
الوقوف عايه بالشاهدة ! كتنى فيه بالظاهى » كالشهادة باللاك » وثبوت الاين فى الذمة » والشهادة على 


السب بالاستفاضة . 


ولو قال الشاهد : أدخل راه حت ثيابها والتقم تدبا ء لا يقبل لأنه قد يدخل رأسه ولايأخذ 
الثذى 4 وقد يأخذ ال _دى ولا ص 4 فلابد مرك ذكر مايدل عليه : وإن قال اشد ن 
هذه أرضءت هذا فالظاهس أنه يسكدنى فى ثبوت أصل الرضاع »لأن المرأة التى قالت : قد أرضمعكا» 
اكتف بقوهًا. 


Eo‏ 8 مسال چ 

قال : ( وإذا تز وج اسرأة ثم قال قبل الدخول : هی آختی من الرضاعة انفسخ التكاح » فإن صدقته 
الموأة قلا مور اء وإن كذ به فلها صف المهر 1 

وحاته أن ازوج إذا أفر أن زوجته أخته عن الرضاعة اتفسخ فكاحه ويفرق بينهءا » وبهذا قال 
الث افمى » وقال أبو حنيفة : إذا قال : وهمت » أو أخطأت » قبل قوله » لأن قوله ذلك يتضمن أنه لم 


يسكن بينهما نسكاح » ولو جحد النسكاح نم أقر به قبل كذلك ههنا . 


ولها : أنه أفر عا يتضمن ممرعها عليه فم يقبل رجوعه عنه »كا لو أفر بالطلاق ثم رجع » أو أقر أن 
أمته أخته من النسب » وماقاسوا عليه غير ملم »> وهذا اكلام فى الحم ء فأما فما بينه وبين ربه 
فيئبنى ذلك على علمه بصداقه » فإن عل أن الأمس کا قال فهبى محرمة عليه » ولا نسكاح بينهماء وإن عل 
كذب نفسه فالنكاح باق ماله » وقوله كذب لابحرمها عليه » لأن الحرم حقيقة الرضاع لا القول » و إن 
شك فى ذلا ءلم نزل عن اليقين بالك . وقيل فى حلما له إذا عل كذب نفسه روايتان » والصحيح 
ماقلناه » لن قوله ذلاك إذاكان كذبا لم يثيت الحرم کا لو قال وهى أ كبر منه هى ا بنتى من الرضاعة . 


لأن فدامة 4۳ 


إذا ثبت هذا فإنه إن كان قبل الدخول وصدقته رأة فلا شىء لها ء لأا اتفقا على أن النسكاح 
فاسد من أصله لايستحق فيه مهر . أشبه مالو ثبت ذلاك ببينة . وإن أ كذبقه فالقول قوها» لأن قوله 
غير مقبول عليها فى إسقاط حقوقها » فلزمه إقراره فما هو حق له > وهو تحرعها عليه وفسخ تسكاحه » 
وم قبل قوله فا عليه من المهر ٠.‏ 
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فإن قال : ھی تی »أو غالتى » أوابنة أخى »أو أختى > أو أی من الرضاع 0 وأمكن صدقه» 
ki‏ فی کا لو قال . هى أختى ؛ لأنه کن صدقه مثل أن يول لأصغر غه أو ثل : هى أى 0 أو 
لأ كبر منه أو لثله : هذه ابنتى » لم حرم عليه . وبهذا قال الشافعى » وقال أبو يوسف » وحمد : حرم عليه 
لأنه إقرار عا محرمها عليه فوجب أن يقبل كا لو أمسكان . 

ولنا : أنه أقر عا ةت كذبه فيه » ذأشبه مالو قال : أرضءتنى وإياها حواء » أ وكا لو قال : هذه 
حواء . وما ذ كروه منتقض هذه الصور ويفارق ما إذا أمكن » فإنه لايتحقق كذبه » وال ف 
الإقرار بقرابته من النسب تحرتمها عليه كالح فى الإقرار بالرضاع لأنه فى معنا . 
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إذا ادعى أن زوجته أخنه من الرضاع فأنكرنه » فشهدت بذلك أمه أو ابنقه لم تقبل شهادتهما » 
لأن شهادة الواندة ولدها والوالد لولده غير مقبولة وات شهدت بذللك أمها أو ابنتها قبات » وعنه 
لابةبل بناء على شهادة الوالد على ولده » والولد على والده » وفى ذلاك روايتان . وإن ادعت ذلات امرأة 
وأنسكره الزوج فشهدت ها أمما أو ابنتهالم قبل » وإن شهدت ها آم ازوج أو ابنته فعلى روايتين . 

1 ج88 مسساألة هوه 

قال ل( وإن كانت المرأة هى التى قالت : هو أخى من الرضاعة فا كذبها ولم تأت بالبينة على ماوصفت 
فھی زوحته ف الع ( 5 

وجملته : أن المرأة إذا أقرت أن زوجما أخوها من الرضاءة فا كذيهالم يقبل قو ما فى فسخ البكاح 
لأنه حق عامها ء فإن كان قبل الدخول فلا مهر لهسا » لأنها تقر بأنها لانستحقه » فإ ن كانت قد قبضعه لم 
يكن لازوج أخذه منها » لأنه يقر بأنه حق لها » وإن كان ,مد الدخول » فأقرت أنها كانت عالة بأنها أخقه 
وبتصرعها عليه ومطاوءة له فى الوطء » فلا مهر ها أيضا » لإفرارها بأنها زانية مطاوعة . وإن نكرت 


. لآنه أفر‎ : ۸4 )1١( 
)۸ = الى‎ - ۲e ( 


٠ ۱4٤‏ الى 


شيا من ذلات فاما اهر » لأنه وطء بشبمة » وهى زوجته فى ظاهى الح » لأن قوها عايه غير مقبول » 
وأما فما بينها وبين الله تعالى فإن علمت عحة ما أقرت به لم بحل لا مسا كنته وتمسكينه من وطئها » وعايها 
أن تفر منه وتفتدى تفسما عا أمسكنها » لأن وطأه لها زنا » فمامها التخلص منه ممما أمكنهاء کا قلا 
فى التى علمت أن زوجما طلقها ثلا وجحدها ذلك . 
وينبنى أن يكون الواجب طا من الهر بعد الدخول أقل الأعرين من المسمى أو ممر المثل » لأأنه إن 
كان السمى أقل فلا يقبل قوها فى وجوب زائد عليه » وإنكان الأقل مهر الثل لم تستحق أ كثر مذه » 
لاعترافها بأن استحةاقها له بوطئها لا بالعقد » فلا تستحق أ كثر منه . وإنكان إقرارها بأخوته قبل 
النسكاح لم يجز لها نسكاحه » ولا يقبل رجوعما عن إقرارها فى ظاه الج > لأن إقرارها لم يصادف 
زوجية عايها يبطلهاء فقبل إقرارها على نفسها بتحرعه عليها » وكذلك لو أقر الرجل أن هذه أ<ته من 
الرضاع أو محرءة عايه برضاع أو غيره » وأمسكن صدقه لم يحل له تزوجها فما بعد ذلاك فى ظاهس الحم 
وأما فما ينه وبين الله تمالى فينبنى على علمه يحقيقة المال على ماذ كرناه . 
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وإن ادعى أحد الزوجين على الآخر أنه أقر أنه أخو صاحبه من الرضاع تأنكر لم يقبل فى ذلك 
شهادة النساء المنفردات » لأنها شهادة على الإفرار والإقرار ما يطلع عليه الرجال فل يمتج فيه إلى شهادة 
النساء المنفردات » فلم يقبل ذلك مخلاف الرضاع نفسه . 
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كره أو عبد الله الارنضاع بابن النجور والشركات » وقال عر بن الخطاب » ومر بن عبد المزيز » 
ری الله عنهما : اللبن يشتبه فلا تست من يهودية ولا نصرانية ولا زانية » ولا يقبل أهل الذمة المسامة 
ولا ,رى شعورهن » ولأن لبن الفاجرة ريما أفغى إلى شبه المرضمة فى النجور » ويحملها أما لولده » 
فيتهبر بها » ويقضرر طيما وتميراً » والارتضاع من الشركة يحملها أما ها حرمة الأم مع شركبا » ورعا 
مال إليها فى محبة دينها » ويكره الارتضاع يابن الجقاء كيلا يها الولد فى اجى » فإنه يقال إن الرضاع 
غير الطباغ . وال تعالى آعم 5 


لأن قداسة 14 


2 کت تأب النفة ت 5 


نفقة الزوجة واجبة بالتكتاب والسنة والإجاع . أما اكاب فقول الله تعالى : ( ليف ذو سعد 
نا سمه ون قدر عليه رذق افق ا0 الله لآ گل الله ا لما بها )”2 ومننى 
قدر عليه : أى ضيق عليه » ومنه قوله سبحانه : ( باط الر زق لمن يشا و يدر )© أى ا على 
من يشاء وبضيق على مرن بثاء » وقال الله تعالى : ( قَنْ al‏ مار عل 2 ارو اج“ 
وما سلكت اا )^ . 
وأما السنة ذا روى جار أن رسول الله صل الله عليه وسل خطب الناس ذثال : « اشوا الله فى 
النساء » فإنهن عَوَان aie‏ »أخذ تموهن بأمانة الله ؛ واستحلاتم فروجهن بكامة الله وهن علي رزقون 
وكسوتهن بإلعروف » رواه مسل وأبو داود » ورواه الترمذى بإسناده عن عرو بن الأحوص قال : 
دالا إن د على li‏ ءا ء لیک حت » فما حق على اک فلا توطئنة 0 7 
تسكرهون ولا بأذن فى وتسم لن تسكرهون » ألا وحقهن le‏ أن تحسنوا إلبمن فى كسوتون 
وطعامين 6 . وقال هذا حديث حسن ديح . وجاءت هند إلى رسول اه صلى اله عليه وسل فقاات: 
« يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح » وليس يمطينى من النفقة مايتكفينى وولدى . فقال : خذى 
مايكفيك وولدك بالمعروف » متفق عليه . وفيه دلالة على وجوب النفقة لحا على زوجها وأن ذللك مقدر 
بكفايتها وأن نفقة ولده عليه دوا مقدر يكفايتهم ؛ وأن ذلاك بالعروف » وأن ها أن تأخذ ذلا بنفسما 
من غير علمه إذا لم يمعطم إياه . 
وأما الإجماع فاتفق أهل الم على وجوب نفقات الزوجاث على أزواجهن إذا كانوا بالفين إلا الماش 
منهن . ذكره ابن النذر وغيره » وفيه ضرب من المبرة » وهو أن المرأة بوسة على الزوج :مهما من 


التمرف والا کناب فلايد من أن شفق علا كالفيد مع سودة . 
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قال أو القاس رحمه الله تعالى : لإ وعلى الزوج نفقة زوجته مالا غناء بها عنه وكسوتما 4 . 


وجملة الأس : أن الرأة إذا سامت ننسما إلى الزوج على الوجه الواجب عليها فاما عليه ميم حاجتما 
من ۴ کول ومشروب ومابوس ومسکن 5 قال ااا : ونة| معتدرة مال الزوجين ae‏ 0 فإن كانا 


٠۴ سورة الطلاق آية ب . (۲ ) سورة الشورى آية‎ )١( 
ه٠ سورة الاحراب آية‎ )١( 


4٦‏ المشسق 


موسسرين فلها عليه نفةة لأوسرين » وإ ن كانا معسر بن فعليه نفقة امسر بن » وإن کا نا متوسطين فلها عليه 
نثقة التوسطين . وإنكانا أحدها موسر والأخر مسرا فعليه نفقة اللتوسطين أيهما كان الموسر . وقال 
أو حنيئة و مالاك : يعقبر حال الرأة على قد ركفايتها » اقول الله تعالى : ( وَل الولو 5 1 ر 
رکون بلك زثوف )0؟ والعروف : الكقاية » ولأنه سوى بين النفقة والكسوة » والسكسوة على 
قدر حالما 5 النفقة » وقال التنى صلى الله عليه وسل لهند : « خذى مايكفيك وولدك امروف » 
فاعتب ركفايتها دون حاها زوجها » ولأن نفةتها واجبة لدفم حاجتها » فكان الاعتبار عا تندفم به حاجتها 
دون حال من وجيت عليه »كنفقة الماليك » ولأنه واجب للمرأة على زوجها 5 الزوجية لم يقدّر» 
فكان معتبر؟ مها كم رها وكسوتها . وقال الشافمى : الاعتبار تحال الز ن وحده» لقول الله تسالى : 


وا ا ري ونه عرس ا ا ار r‏ چ س 
( ليق سءة من عقر وهن ودر عله ررق ففق ا Al‏ ا كاف 42 i‏ إا 
(aT‏ :أف فا ذكرناه جما بين الدلياين وعسلا 0 ورعاية سكلا الجانبين 


ا 
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والنفقة مقدرة بالكفاية » وخقاف باختلاف من جب له النفقة فى متدارها . وبهذا قال أو حنيفة » 
ومالاك : وقال القأفى :م مقدرة عة_دار لاان ف القلة والكثرة 4 والواجحب رطلان من اعخيز ف 
كل بوم فى حق اموسر والمسر » اعتهار؟ بالسكفارات . و إنما يختلفان فصفته وجودته لأن الوسر والعسر 


a‏ 0 « وإنا يمان ف 00 كذلات النفقة الواجبة . وقال 


وش سبحانه اعقبر ا ب على الأمل فقال سبحانه : ( من 1 2 ا ن ا ^ 
وعلى الوسر مدان » لأن أ كثر ماأوجب الله سبحانه لاواحد مدان فى كفارة الأذى . وعلى التوسط 
مد ونصف » نصف نفقة لوسر » ونصف نئقة الفقير . 

ولذا: قول الى صلى الله عليه وسل هند : « خذى ما يكفيك وولدك بالعروف » » قأصيها بأخذ 
مايكفيها من غير تقدير » ورد الاجتهاد فى ذللك إليها . ومن المعلوم أن قد ر كفايتها لاينحصر ف المدين 
حيت لابزيد عنهما » ولا ينقص » ولان الله تالى قال : ( وی أو د رر کو 
مروف )0 وال النى صلى الله عليه وسل : « وطن عل رزقون وكسوتهن' بالعروف » وباب 


(1) سورة البقرة آية ۲٣٣‏ (؟) سورة الطلاق آية ۷ 
(۳) سورة المائدة آية 4م (4) سورة البقرة آية ٠٣٣‏ 


لان ق دامة ۱۹۷ 


أقل من السكفاية من الرزق ترك للمعروف » وإ حاب قدر الكفابة وإ ن كان أقل من مد أو من رطلى 
خبز إنفاق بالمعروف » فيكون ذلاك هو الواجب بالكتاب والسنة . واعتبار النفقة بالكفارة فى القدر 
لايصح » لأن السكفارة لا تختلف باليسار والإعسار » ولاهى مقدرة لسكفارة » وإتمسا اءتبرها الشرع 
با" فى الجنس دون القدر» وهذا لامجب فيها الأدم . 
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ولا يحب فبا الحب . وقال الشافمى : الواجب فيها الب اعةبار؟ بالإطمام فىال_كفارة » <تى لودفع 
إلمها دقيقا أو سويقاً أو خيزاً م يلزمها قبوله كك لايلزم ذلاك السكين فى السكفارة . قال بعضهم جىء 
على قول أسحعابنا . أنه لامجوز وإن تراضيا» لأنه بيع حنطة مجنسما متفاضلا . 

وانا : قول ابن عباس فى قوله تمالى : « من أوسط ماتطعمون أهايم 6*" . قال اهيز والزيت » 
وعن ابن عمر : الحبز والسمن ؛ والخيز والزيت » والخيز والمّر . ومن أفضل ماتطعمونهن الخيز والاحم . 
ففسر إطعام الأهل باعفيز ممع غيره من الأدم 0 ولأن الشرع ورد بالإنفاقمطلقاً دن غير هيد ولاتقدير 0 
فوجب أن يرد إلى العرف كا فى القبض والإحراز . وأهل العرف إ٤ا‏ يتمارفون فما بينم فى الإنفاق 
على أهليهم ايز والأدم دون الحب » والننى صلی له عليه وسل وححابته إا كانوا ينفقون ذلك دون 
ماذكروه » کان ذلاك هو الواجب . ولأنها نفقة قدرها الشرع بالكفاية » فكان الواجب ايز 
كنفقة المبد» ولأن الهب تاج فيه إلى طحنه وخبزه » فتى|<ةاجت إلى :سكاف ذلات من مالا ل محصل 
السكفابة بشفققه . 

وفارق الإطمام فى الكفارة » لأنما لاتتقدر بالسكفابة ؛ ولا يحب فيها الأدم . فعلى هذا لو طلبت 
مکان اتيز درام أو حبا أو دقيةاً أو غير ذللك ل يازمه بدله » ولو عرض عايها بدل الواجب ا ل يازمها 
قبوله لأنها معارضة » فلا يحبر واحد منهما على قبوله©© كالببيع . و إن تراضيا على ذلك جاز . لأنه طمام 
وجب فى الذمة لأدمى معين » لغازت المعاوضة عنه كالطمام فى القرض . 

ويفارق الطعام فى السكفارة » لأنه حق الله تعالى » ولوس هو لآدى ممين فيرضى بالموض عنه . 
وإن أعطاها مكان الميز حبا أو دقيقاً جاز إذا تراضيا عليه » لأن هذا ليس عماوضة حقيقة » فإن الشارع 
ل يعقبر الواجب بأ كثر من السكفاية » فبأى شىء حصلت السكفاية كان ذلاكهو الواجب » وإنما صرنا 
إلى إجاب الخيز عند الاختلاف لترجحه بكونه القوت الممقاد . 


6 أى بالكفارة . )+( سورة المائدة أية وم . 
٠ (‏ ) فى ۸ : على قبوها فالضمير عائد على المعاونة . 


۱۹۸ المفنى 
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ورجح فى تقد بر الواجب إلى اماد الام أو نائبه إن ل يتراضي-| على شىء فيفرض لهرأة قدر 
كفايتها من ايز والأدم » فيفرض لهو رة حت الوسر قدر حاجتما من أرفم خيز البلد الذى يأ کله 
أمثاللها » والاعسرة نحت العسر قد ر كفايتها من أدنى خبز البلد » وللاتوسطة نحت المتوسط من أوسطه 
اکل أحد على حسب حاله على ماجرت به العادة فى حق أمثاله » وكدذلات الأدم لاوسرة نحت الوسر » 
قدر حاجتها من أرفم الأدم من الاحم والأرز والابن ومايطبخ به الاحم » والدهن على اختلاف أنواعه 
فى بلدانه » السءن فى موضع » والزيت فى آخر» والشيرج فى آآخر » وللاعسرة نحت العسر من الأدم 
أد ونه كالباقلا والخل والبقل والمكامخ وماجرت به عادة أمئاطم » وماتاج إليه من الدهن والاتوسطة 
نحت التوسط أوسط ذلك من اعليز والأد مكل على حسب عادته . 
وقال الشافمى : الواجب من جنس قوت البلدة لايختاف باليسار والإعسار سوى القدار والأدم 
هو الدهن خاصة » لاله أصلح للأبدان وأجود فى المؤنة ۾ لأنه لايحتاج إلى طبخ وكافة » ويءتبر الأدم 
بغااب عادة أهل البلر > كاز بت بالشام » والشيرج بالعراق ؛ والسمن فراسان » ويءتبر قدر الأدم بالقو ٿٽ. 
فإذا قيل إن الرطل تسكفية الأو قية من الدهن فرض ذللك ء وفى كل جمءة رطل هم . فإن كان فى موضع 
,رخص الاحم زادها على الرطل شيا » وذكر القاضى فى الأدم مثل هذا . وهذا الف اقول الله تءالى : 
لينف ذو سمة من سعتهومن قدر عليه رزقه فلينفق ما ۲ تاه اين ° ولقول الى صلى الله عليه وسل : 
« وهن عايم رزقهن وكسوتون با معروف» ومتى أنفق ا موسر 4 امسر م أفق من سعقه » ولا رزقها 
بالعروف . وقد فرق الله عز وجل بين الوسر والمعسر فى الإنفاق »وف هذاجم بين مافرق الله تمالى » 
وتقدير الأدم ما ذكروه حك لادليل عليه » وخلاف العادة والعرف بين الفاس فى إنفاقهم » فلا يمرج 
على مثل هذا » وقد قال ابن عر : من أفضل مائطءمون هليم اعايز والاحم . والصديح ماذ كرناه 
من رد النفقة المطلقة فى الشرع إلى العرف فما بين الذاس فى نقةاتهم » فى حق الموسسر والعسر والتوسط » 
کا رددنام فى الكسوة إلى ذلاك . ولأن النفقة من هؤنة الرأة على الزوج . فاختاف جنسها بالإيسار 
والإعسا ر كالكسوة + 
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وحكر التكاتب والمبد حكر الممسر لأنهما ليس بأحسن حالا منه . ومن نصفه حر إن كان موسر 
که حكم المتوسط لأنه متوسط نصفه موسر وأصفة مسر . 


. ۷ سوره الطلاق آية‎ )١( 


لان قدامسة ۱۹۹ 
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ويجب للمرأة ما تاج إليه من الشط والدهن لرأسها والسدر أو عوه ما تغسل به رأمما وما يعود 
بنظافتما لأن ذلك يراد للتنظيف فكان عليه كا أن على المستأج ر كنس الدار وتنظينما . فأما الحضاب 
فإنه إن ' يطلية الزوج ما 1 يازمه لأنه راد لازينة » وإن طلبه ما فو عليه » وأما الطيب فا براد ميه 


لقطم اسوک كدواء المرق ازمه » لأنه يراد لاقطيب » وما يراد منه لاقلزذ والاستمقاع لم يلزمه» 
لأن الاستمتاع حى له فللا لحب عليه مايدعوه إليه 5 ولا حب عليه شراء الأدوية ولا أجرة الطب 0 
لأنه يراد لإصلاح الجسم فلا يازمه »کا لایازم المستأجر بناء مايقع من الدار » وحفظ أصوهاء» وكذلك 


أجرة المجام والفاصد . 
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وجب عليه كسوتما بإماع أهل الملل » لما ذكرنا من النصوص » ولأنها لابد متها على الدوام » 
فلزمته كالنفقة » وهى معتبرة بكفايتها »> وليست مقدرة بالشرع كا قاذا فى النةةة » ووافق أصحاب الشافئ 
على هذا ولجم فى ذلاك إلى اجتهاد الاک ¢ ففرض 05 على قد ر كفايتها على قدر يسرها وعسرها 3 
وماحرت عاد أمثالهما به دن الكسوة ¢ فيجترد الحم ف ذلك عند نزول الأس كنحو اجتهاده فىالتمة 
للنطلقة » وكا قلذا فى النفقة . 

فيَترضن الوسر حت الوسر من أرفم ثياب البلد من السكتان والز والإر سم » ولاعسرة حت 
المسر غايظ القطن والسكتان » وللمتوسطة نحت المتوسط : التوسط من ذلك فأقل ما جب من ذلك 
ص وسراويل ومفنعة ومداس وحبة لاشماء » ورد من عدد الثياب ما جرت العادة اسه »مما لاغنى 
عنه » دون ماللتجمل والزينة » والأصل فى قول الله عز وجل : « وعلى الولود له رزقہن وكسوتون 
بالعروف 06" » وقول الننى صلى الله عليه وسل : « وهن علي رزقهن وكسوتن بالەروف » . 
وال-كسوة بالعروف هى : الكسوة التى جرت عادة أمثاها بلبسها » وقول الغ صلى الله عليه وسل هند 
2 خذى مايكفيك وولدك بامعروف 6©. 


وعليه ا مانحتاج إليه لانوم من الفراش والاحاف والوسادة كل على حسب عادنه . فإن كانت من 


)١(‏ السبوكة , ريح كرمة تجدها من عرق أي نمو ذلك . (ف) 
(؟) سورة البقرة آية ۲٣۲‏ 


۰ المغدى 


عادنه النوم ف الأ كسية والبساط”ا؟ فعليدها لو مما ماجرت عادتهم به » ولاوما بالنباراليساط والزلی ©٥‏ 
والحصير الرفيع أو الحشن » اموسر على حسب إيسارة2؟ » وا مسر على قدر إعساره على حسب الموائد . 
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ويحب ها مسکن بدليل قوله سبحانهوتالى : « أسكنوءن ون یٹ کشم ون وجول 406 
فإذا وجبت السكنى للمطلقة فلانى فى صلب النتكاح أولى . قال الله تعالى : « رعاش وهن يارو ف 06 
ومن المعروف أن يسكنها فى مسكن » ولأنها لانستننى عن الكن للاستتار عن العيون » وفى التصرف 
والاستماع » وحفظ المتاع : ويكون المسكن على تدر سارها وإمسارها لقول الله تعالى : « مرت * 
وج 6" ولأنه واجب لها لمصلحتها فى الدوام » مجرى النفةة والكسوة . 
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فإن كانت المرأة من لادم تفسما لكونها من ذوى الأفدار أو سريضة وجب لما خادم اقوله‎ 
تعالى : « و عاشروهن بالعروف 6" : ومن العشرة بالعروف أن بقع لها خاد > ولأنه ما محتاج إليه‎ 
ف الدوام فأشبه النفقة » ولا جب ها أ كز دن خادم واحد لأن المستدق خدمتها ف نفسها ¢ وبحصل‎ 
ذللك بواحد » وهذا قول مالك والشافعى وأسحاب الرأى إلا أن مالسكا قال : إن كان لابصلح للدرأة‎ 
إل كثر من خادم فمليه أن ينفق على أ كثر من واحدء وغوه قال أبو ثور : إذا احتمل الزوج ذلك‎ 

فرض الخادمين ٠‏ 
ولنا : أن اظادم الواحد يكفيما لنفسبا » والزيادةتزاد لحفظ ملسكها» أو لاتجمل وليس عليه ذلك . 
إذا ثبت هذا : فلا يكون اللادم إلا مرن يحل له النظر إايها» إما امأة » وإما ذو رحم محرم » 
لان الخادم لز الخدوم فى غااب أحواله فلا سل من النظر » وهل يجوز أن :کون فرت أهل 
الكتاب ؟ فيه وجمان . الصحيح منممءا جوازه » لأن استخدامهم مباح » وقد ذكرنا فما مذى أن 
ألم ويح إباحة الحظر هم : 
)0( ۸3 : وعلى النسط . 
(۲) الإلى : جاء فى الروض المريع + ۲ ص ١0١‏ « قال : وزلى : أى ساطء وعليه فيو عطاف 
ادف 2 عا اشتور على اللالسن زهو اظ غير عرفى ٠‏ 
)ع ف ۹ : على حسب يساره . 
٤ (‏ ) سورة الطلاق آية > (ه) سورة النساء آية و( . 
٩ (‏ ) سور الطلاق آية + (۷) سورة النساء آبة ٠١‏ . 
(۸) ۰۱۸ وم بلازم الخدوم . 


لابن قدامة ۲۰١‏ 


والثلى :لا جوز » لأن فى إباحة أظرم احلا > وتعافهم النفس»ء ولا يتنظقون هن النجاسة » 
24 5 2 

ولا يزم الزوج أن كما خادما » لأن القصود اللدمة » فإذا حصات من غير تمايك جازم أنه إذا 
أسكنها دارا بأجرۃ جاز » ولايازمه تهليسكها مسكناً » فإن ماما الادم فقد زرد حيرا » وإن أخدمما 
من يلازم حدما من غير ليك حاز 0 سواءكان له أو اسةأجره حر كان أو e‏ 0 وإن کان الادم 
ها فرضيت مخدمته لها ونفقته على الزوج جاز» وإن طلبت منه أجرة غادمها فوافةما جاز» وإن قال : 
لاأعطيك أجر هذا » ولكن أا ايك مخادم سواه » فل ذلاك إذا أتاها عن يصاح » و إن قات أناأخدم 
نقسى وآخذ أجر الادم لم يلزم الزوج قبول ذلك » لأن الأجر عليه » قتميين الخسادم إليه » ولأن فى 
إخدامها توفيرها على <ةوقه » ولرفيبها» ورفم قدرها » وذلاك يفوت مخدمتها انفسما » و إن قال الزوج : 
أنا أخدمك بتفسى ' يلزهءا 4 لأنها شد ¢ وفيه غصاصة عاما 3 لأن زوحها خاد ¢ وقيه وجه آخر 


أنه يازمما الرضى به ء لأن السكقابة تحصل به . 
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وعلى الزوج نفقة اللادم ومؤنته من السكسوة والنفقة مثل ما لام أو مر > إلا أنه لاحب ها 
الشط والدهن لرأسها والسدر ء لأن ذلاك ,راد لازيفة والتنظيف » ولا براد ذلك من الادم » اتكن إذا 
احتاجت إلى خف اتخرج إلى شراء الواح لزمه ذلك . 


E, ما‎ 0 ° 

قال : لآ فإن منعها مامحب ها أو بءضه » وقدرت له على مال أخذت منه مقدار حاجتما باأعروف »> 
کا قال النبى صلی الله عليه وسل ند حين قالت . إن أبا سفيان رجل شحيح » وايس يعطينى من النفقة 
مايكفينى وولدى ؟ فقال : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف © 4 . 

وجملته : أن الزوج إذا لم يدفم إلى امسأنه ملحب لها عليه من النفقة والسكسوة : أو دقع إايها أقل 
من كقايته! » فاا أن تأخذ من ماله الواجب أو تمامه بإذنه وبغير إذنه » بدليل قول النبى صلى الله عليه 
وسل لهند : « خذى ما يكفيك وولدك بالعروف » . وهذا إذن ها فى الأخذ من ماله بخير إذنه ورد لها 
إلى اجتمادها فى قدر كفابتها وكفاءة ولدها » وهو متناول لأخذ عام الكةاية ولا يقممها ها » فرخص 
الا صلى الله عليه وسل لها فى أخذ نمام السكفاية بخير علمه » لأنه موضم حاجة فإن النفقة لاغنى عنها 
ولا قوام إلا بها . فإذا لم يدفهها الزوج ول تأخذها أففى إلى ضياعبا وهلا كما ء فرخص ا فى أخذ 
قدر نققتها دفما لاجتها » ولأن النفقة تتجدد بتددد الزمان شيا قدي » فتث قالرافمة إلى الا 3 والمطالبة 


)١(‏ فى م( : وموتتها. 


۲ اغى 


بها فى كل الأوقات » فلزلك رخص ا فى أخذها بذير إذن من هى عليه . 

وذكر القاضى بدنها وبينالدين فرقاً آخر : وهو أن نفقة الزوجة تسقط بفوات وقتها عند بض أهل 
الم مالم يسكن فرضما هاء فلو لم تأخذ حتها أفضى إلى ستوطها والإشرار بها مخلاف الاين » فإنه 
عند أحمد بترك المطالبة » فلا يؤدى ترك الأخذ إلى الإسقاط . 


31 8 فصل که 

وجب عليه دقم نفقتها إلمها فى صدر نها ركل بوم إذا طلعت الشمس » لأنه أول وقت الحاجة » 
فإن اتفةا على تأخيرهأ جاز » لأن الحق ها » فإذا رضيت بتأخيره جا زكالدين » وإن اتفقا على تمجيل نفقة 
عام أو شمر أو أقل من ذلك أو أ كثر أو تأخيره جاز لأن الق لما لا مخرج عنما » از من جيل 
وتأخيره مااتفقا عليه كالدين » وليس بين أهل الم خلاف فى هذا خلاف ماعانناه . 

فإن سل ليها نفقة بوم ثم مانت فيه لم يرجع عاما بهاء لأنه دقم إليها ماوجبعايه دقمه إايها » و إن 
أبانها بعد وجوب الدفع إليها لم تسقط نفقتها فيه » وها مطالبته بها » لأنها قد وجبت » فل ةط بالطلرق 
كالدين » و إن جل ها نفقة شمر أو عام ثم طلقها أو ماتت قبلا نقضائه » أو بانت بفسخ أو إسلام أحدها 
أو ردته » فله أن إسترجم نفقة سائر الشهر » وبه قال الشافعى » وعمد ين اسن » وقال ألو حنيفة » 
واو وسف لا يسترجمهاء لأمها صلة » فإذا قبضتها لم يكن له الرجوع فيا كصدقة التطوع . 

ولنا : أنه سل إليها النفقة ساق عما بحب فى الثاى ء فإذا وجد ماعنع الوجوب ثبت الرجو ع كا لو 
لو أسلنها إياها فنشزت » أو عل الزكاة إلى الساعى فتاف ماله قبل الول . وقولم إنها صلة : قلغا : بل 
بل هى عوض عن التكين وقد فات التكين » وذ كر القاضى أن زوج الوثنية والجوسية إذادفع إاجها 
نفقة سنتين ثم بانت بإسلامه » فإن لم يكن أعلما أنها نفقة تجلما لها لم برجم عليباء لأن الظاهر أنه تطوع 
اء وإن أعامها بذلاك انبنی على ممیجل الز کان إذا علم النقير أنهازكاة معجلة » ثم تلف المال . وف الر جوع 
بها وجمان کذلات ههنا . 

وكذلك ينبنى أن يكورث فى سائر الصور مثل هذا » لاأنه تبر ع بدفم مالا يازمه من غير إعلام 
الأخذ بتعجيله » فلم يرجع به كبحل الزكاة » ولو سل إليها نفقة اليوم فسرقت أو تلفت لم يازمه عوضها 
لأنه برىء من الواجب بدفعه » فأش_به مالو تلفت الزكاة بعد قبض الساعى للا » أو الاين بعد 


أخذ عا حېه له . 
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و إذا دقع إلبها نفثة فاها أن تتعسرف فيها عا أحبت هن الصدقة والبة والمعاوضة مالم يعد ذاك 


لان قدأامة G1‏ 


عليها بضرر فى بدنهاء وضءف فى جسمما » لأنه حق لما » فاما التصرف فيه بما شاء تكامهر » ولبس 
لها الةم رف فما على وجه يضر اء لأن فيه تفويت حقه منهاء ونقصاً فى استمتاعه بها . 

1Y‏ 8 فصل 9ه 

وعليه دنم الكسوة إلا ف كل عام 07 لأسا أزءأدة ويكون الدفم إلمها ف أوله ¢ لأنه أول وقت 
الوجوب فإن بليت السكسوه فى الوقت الذى يبلى فيه مثلما لزمه أن يدفم إليما كسوة أخرى » لأن ذلك 
وقت الحاجة إليها » وإن بليت قبل ذلاك لسكثرة دخوها وخروجما أو استعالها لم يازمه إبدالها » لأنه 
لبس بوقت الحاجة إلى السكسوة فى العرف . وإن مى الذى تبلى فى مثله بالاستمال العتاد ولم قبل » 
فېل بلزمه بدها ؟ فيه وجهان 3 

أحدها : لايازمه بدهاء لأنها غير محتاجة إلى الكسوة . 

والثالى : يازمه » لأن الاعتبار جضى الزمان دون حقيقة الحاجة » بدلول أنها لو بيت قبل ذلك لم 
يازمه بدها . 

ولو أعدى إليها كسوة ل تسقط كسوتها » وإن أهدى إلبها طمام'"؟ فأ كلته وبق قوتما إلى الند لم 
يسقط قوتها فيه » و إن كساها 3 طلقها قبل أن تبلى فمل له أن يسترجعها ؟ فيه وجهان : 

أحدم : له ذلك » لأنه دقعها لازمان المستقبل » فإذا طاقها قبل مضي ہکان له استرجاعها کا لو دقع 
إلا نفقة مدة ثم طلقها قبل انقضائها . 

والثانى : ليس له الاسترجاع » لأنه دفع إليها التكسوة بعد وجوبها عليه » فم يكن له الرجوع فيها 
كا لو دفع إليها النفقة بعد وجويها ثم طلقها قبل أ كلها » لاف النفقة المستقيلة . 


وإذا دفع إلمها كسوتها فأرادت بيمها أو التصدق بهاء وکان ذلاك بضر ہا . أو مخل بتجملها بها » 
أو بسترتها » لم لاك ذلك » كا لو أرادت الصدقة بقوتها على وجه يضر ما » وإن لم يكن فى ذلك ضرر 
احتمل الجواز» لأنها تماسكها فأشہت النفقة » واحقمل النع » لأن له استرجاعما لو طاتا فى أحدالوجهين 
مخلاف النفقة . 

5 $ نمل 2ه 

والذمية كالمساءة فى النفقة والمسكن والمكسوة فىقول عامة أهل العم » وبه وقول ماللك » والشافعى » 
وأو ثورء وأحاب الرأى » لموم النصوص والعنى ‏ 


(1) فى وم : طماماً ٠‏ 


“٤‏ المفتى 


>" مسالة 2ه 


قال ل فإذا منعها ول جد ما تأخذه واختارت فراقه فرق الحا م بينهما 4 . 


وجملته : أن الرجل إذا منم أنه النفقة لمسرنه وعدم مايننقه فالرأة مخيرة بين الصير عليه وبين 
فراقه . وروى نحو ذلك عن مر »> وعلى » وألى مربرة » وه قال سعيد بن امسيب » والسن » وعر 
ابن عبد المزيز » وربيعة » وماد » ومالك » ويحى القطان » وءبد الرحمن بن ممدى » والشانمى » 
وإسحاق » وأو عبيد ؛ وأو ثور . وذهب عطاءء والزهرى» وان شبرمة » وأو حنيفة » وصاحباه : 
إلى أنها لاتملك فراقه بذاك » ولسكن يرقم يده عنما لقسكتسب»ء لأنه حق ها عليه » فلا يفسخ النكاح 
امیجزه عنه كالدين . وقال المنبرى : حبس إلى أن ينفق . 

واناقول الله مالی : م مساك عرو فأو بعد خسان © . ويس الإمساك مع ترك 
الإنفاق إمساكاً مروف » فيتعين القسريح . وروی سعيد » عن سفيان » عن ابن ألى الزناد » قال : 
سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لاجد ماينفق على ام أله أيفرق بينهما ؟ قال : نعم . قال : سنة ؟ 
قال : سفة » وهذا يقرف إلى سنة رسول الله صلی الله عليه وسل . وقال ابن النذر : ثبت أن عر بن 
امطاب كتب إلى أصراء الأجداد فى رجال غابوا عن نسائهم » فأميم بأن ينفقوا أو بطلقوا » فإن طاقوا 
بمثوا بنفقة مامضى » ولأنه إذائبت الفسخبالمجز عن الوطء-والضرر فيه أقللأنه إنها هو فقد لذة وشهوة 
يقوم البدن بدونه ‏ فلأن ينبت بالمجز عن النفقة التى لا يقوم البدن إلا بها أولى . 

إذا ثبت هذا فإنه متى ثبت الإعسار بالنفقة على الإطلاق فلامرأة للطالبة بالفسح من غير إنظار . 
وهذا أحد قولى الشافمى . وقال اد بن ألى سلمان : يؤجل سفة » قياس على الءنين . وقال عر بن 
عبد العزيز : اضر نوا لدشهرا أوشهرين » وقال مالك : الشهر”" وتحوه » وقال الشافمى فى القول الآخر : 
يۇجل لاء لأنه قريب . 

وائا ظلاهس حديث عمرء ولأنه معنى يشوت الفسخ » ولم برد الشرع بالإنظار فيه » فوجب أن ثبت 


الفسخ في الا لكالميب » ولأن سبب الفسخ الإعسار وقد وجدء فلا يازم التأخير . 


EY‏ فصل چو 
وإن 0 عد النفقة إلا وا بوم فليس ذلك إعسارا شوت به الفسيخ 2 لأن ذلك هو الواجب عليه 
وقد قدر عليه » وإن وجد فى أول النهار ماينذيها » وفى آآخره مابعشيها لم يسكن ها النسخ »لأنها تصل 


إلى كفايهها ¢ وما يقوم 4 بدا ¢ وإن كان صانم يعمل ف الأسبوع عا روه ف 2 بقد ر كفايتها 


. (؟) ف ۳۹ : شيرأ أو نحره‎ . ۲٠۹ سورة البقرة أية‎ )١( 


لابن دأمة a‏ 


فى الأسبو ع كله لم يثبت الفسخ » لأن هذا محصل الكفابة فى جميم زمانه وإن تمذر عليه اللكسب فى 
بعض زمانه أوتعذر البيع ثبت الفسخ » لأنه يمسكن الاقتراض إلى زوال العارض وحصول الا كتساب 
وإن جز عن الاقتراض ألما بسيرة لم يثبت الفسخ » لأن ذلاك يزول عن قريب » ولا يكاد بل منه 
كثير من الناس' › وإن ميض مضا يرجى زواله فى أيام بسيرة لم يفسخ لما ذكرناه » وإ ن کان ذلك 
يطول فلما الفسخ » لأن الضرر الغالب يلحقها » ولا بمسكنها الصبر » وكذلك إن كان لإيحد من التفقة 
إلا وما دون بوم فلما النسخ » لأا لاكنها الصبر على هذا » ويكون عثابة من لاجد إلا بعض 
القوت » وإن أعسر ببعض نفقة العسر ثبت لها الخيار » لأن البدن لايقوم ما دونها . وإن أعسر عا 
زاد على نفقة المسر فلا خيار لها » لأن تلك الزيادة تسقط بإعساره وعسكن الصبر هنما ويقوم البدن با 
دونها وإن أعسر بنفقة اللادم لم يثبت ها خيار لما ذكرنا وكذلاك إن أعسر بالأدم » وت أعسر 
بالسكسوة فلما الفسخ » لأنالتكسوة لابد منها ولا سكن الصبر عنما ولا يقوم البدن بدونها» وإأرف 
أعسر بأجرة مسكن ففيه وجمان : 

أحدها : لها الخيار لأنه ما لابد منه فه وكالضقة واللكسوة . 

والثانى : لاخيار ها لأن البنية تقوم بدونه وهذا الوجه هو الذى ذكر القاضى » وإن أعسسر بالنفقة 
الاضية لم يسكن ها الفسخ لأنها دين يقوم البدن بدونها فأشبهت سائر الديون . 

الال الثالى : أن تفع من الإنفاق مع بساره فإن قدرت له على مال أخذت منه قدر حاجتها ولا 
خیار لها لأن النبى صلى الله عليه وسل أ هندا بالأخذ ولم ءل ها الفسخ وإن لم تقدر رافمته إلى الا i‏ 
فيأسره بالإنفاق ويحبره عليه . فإن أبى حبسه فإن صبر على لبس أخذ الما النفقة من ماله فإن ل جد 
إلا عروضاً أو عقاراً باعما فى ذلك » وبهذا قال مالك والشافمى وأبو بوسف وعمد وأو لور وقال أو 
حفيفة النفقة فى ماله من الدنافير والدراهم ولا يبيع عرض إلا بتسام لأن بيع مال الإنسان لاينفذ إلا بإذنه 
أو إذن وليه ولا ولاءة على الرشيد . 

ولنا قول التب صلى الله عليه وس ند « خذى ما يسكفيك » ولم يفرق ولأن ذلك مال له فتؤ خذ 
منه النفقة كالدرام والدنانير ولاسا 3 ولاية عليه إذا امقنع بدليل ولايقه على دراهه ودنانيره . وإن 
تمذرت النفقة فى حال غيبته وله وكيل ك وكيله حكه فى المطالبة والأخذ من امال عند امتناءه و إن لم 
يسكن له وکیل ولم تقدر المرأة على الأخذ أخذ ا الا ك من ماله و جوز بيع عقاره وعروضه فى ذلاك إذا 
ا جد ماتنفق سواه ويتفق على الرأة وما بيوم » وبهذا قال الشافى ويحى بن آم وقال أسعاب الرأى 


يفرض طا فى كل شهر . 


, ف ۱۸ :أكثر الناس‎ )١( 


٦‏ ا 


ولنا : أن هذا تمجيل لانفقة قبل وجو با فلم يرك لو جل ها نفقة زيادة عن شمر . 
EVA‏ 8 فصل 9ه 
وإن غيب ماله وصبر على اليس » ولم يقدر الحم له على مال يأخذه » أو لم يقدر على أخذ النفقة 
من هال ااغائب » فاما الخيار فى الفسخ فىظاهى قول ارق » واختيار 7" أبى الطاب . واختار القاضى : 
أنها لامك الفسخ » وهو ظاهى مذهب الشافعى ؛ لأن الفسخ فى العسر لعيب الإعسار » ولم بوجد هاهنا 
ولأن الوسر فى مظنة إمكان الأخذ من ماله » وإذا امتنع فى يوم فرعا لايمتق فى الد ء مخلاف الممسر . 
ولنا أن عر رضى الله عه كتب فى رجال فابوا عن نسائهم فام أن ينفقوا أو يطلقواء وهذا 
إجبار على الطلاق عند الامتذاع من الإنذاق » ولأن الإنفاق عايها من ماله يتمذر » فسكان ها الخوسار 
كال الإعسار » بل هذا أولى بالفسخ » فإنه إذا جاز الفسخ على الممذور » فعلىغيره أولى » ولأن فى الصبر 
فرراً أمكن إزالته بالفسخ » فوجبت إزالته » ولأنه نوع تمذر يرز الفسخ » فل يفترق الحال بين الوسر 
والمسر »كا إذا أدى تمن المبيم » فإنه لافرق فى جواز الفسخ بين أن يكون المشترى معسراً » وبين أن 
هرب قبل أداء الهْن » وعيب الإعسار إا جوز الفسخ لتءذر الإنفاق » بدايل أنه لو اقترض ماينفق 
عامها أو تبرع له إسان بدفع مايتفقه ل تلاك النسخ وقولهم : إنه يحتمل أن ينفق فما بعد هذا . قلنا : 


وكذلك المعسر » حتمل أن يفنيه الله » وأن يقترض » أو إمطى ماينفته فاستويا . 


1۹ 8 فصل 5ه 
ومن وجبت عليه نفقة اص أله » و کان له عايها دين فأراد أن حتسب عامها بدينه مكان نفقتها » فإن 
نت موسرة فله ذلاك لأن من عليه حدق فل أن ضيه من أى أمواله شاءء» وهذا من ماله ¢ وإنكانت 
ممسرة لم يكن له ذلات لأن قضاء الدين إنما يحب فى الفاضل من قوته » وهذا لاينضل عنما . ولأن الله 
تعالى أمر بإنظار المعسر بقوله سبحاله : ( وإنكان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )"© » فيجب إنظارها 
3 عامها . 
1۸° نصل 9ه 
وكل موضع ثبت ها الفسخ لأجل النفقة لم يز إلا مك الاك ء لأنه فسخ حتاف فيسه » فافتقر إلى 
الحا ا كالفسخ بالمنة » ولا محوز له التفريق إلا أن تطلب المرأة ذلك » لأنه لحقها » فلم يمر من غير طلبها 
كالفسخ لاعنة » فإذا فرق الحا بينهما فمو فسخ لارجمة له فيه . و هذا قال الشافى » وابن المنذر . وقال 


(1) فی ۱۸ : وهو اختيار أبى الخطاب . 
(؟) سورة البقرة آي ۲۸٠‏ . 


لان قدامة ۳.۷ 


مالك : هو تطليقة » وهو أحق بها إن يسر فى عدا » لأنه تفريق لامتفاعه من الواجب عليه لها » فأشبه 
تفريقه بين اولي وامرأنه إذا امتقم من الفيئة والطلاق . 

ونا : أنها فرقة لمجزه عن الواجب ها عليه » أشمهت فرقة المّئة » فأما إن أجبره الا 15 على المللاق 
فطلق أقل من ثلاث فله الرجءة علمها مادامت ف المدة » فإن راجءها وهو معسسر » أو امتنع من الإنفاق 
عليها » وم يكن الأخذ مر ماله فطلبت الرأة الفسخ » فلحا الفسخ » لأن” القتضى له باق أشبه 
ماقبل الطلاق , 


448 -9ز فنمسحل‎ A1 


وإن رضيت بللقام ممه مع عسسرنه أو ترك إنفاقه» ثم بدا ها النسخ » أو تزوجت ممما عالمة محال 
راضية بعسرنه » ورك إنفاقه » أو شرط عليها أن لاينفق عليهاء ثم عن ها النسخ فلها ذلاك » وبم-ذا 
قال الشافعى . وقال القاى : ظاه مكلام أ.د : ليس ها الفسخ » ويبطل خيارها فى الموضمين » وهو 
قول مالك » » لأا رضيت بعيبه ودخلت فىالءقد عالة به » َم تملا الفسي كالو زوجت عنيدا عالمة بعنته 
أو قالت بعد المقد : قد رضيت به مني . 

ولنا : أن وجوب النفقة يتجدد فى كل بوم » فيتجدد لها الفسخ » ولا بصح إسقاط حقما فما لم يحب 
ها كإسقاط شفعتما قبل الببيع » ولذلك لو أسقطت النفقة المستقبلة لم سقط » ولو أسقطتها أو أسقطت 
المهر قبل الد كاح لم سقط » و إذا لم بسقط وجوممب! لم بسقط الفسخ الثابت به » وإن أعسر باهر وقلنا 
ها الفسخ لإعساره به فرضيت بالقام لم يكن ها النسخ » لأنوجوبهلم يتجدد حلاف النفقة » ولو تزوجته 
عالة بإعساره بلمهر راضية بذلك فينبغى أن لالات الفسخ بإعساره به » لأا رضيت بذلاك فى وقت 


لو أسقطته فيه سقط . 


58 8 فصل 9ه 

إذا رضيت بالقام مع ذلك ل يازمها الة-كين من الاستمقاع » لأنه م يسل إليها عوضهء فل يازسا 
نليم كالو أعسر الشترى بثمن المبوم لم يحب تسليمه إليسه » وعليه مخلية سبيام) اتسكتسب ها و محصل 
ماننفقه على نفسها لأن فى حبسا بذير نفقة إضرارا بها » ولو كانت موسرة لم يکن له حيسها » لأنه إنما 
علاك حبسا إذا كناها المؤنة وأغناها عا لايد ها مةه » ولاجته إلى الاستمقاع الواجب علمباء فإذا 
انقفی الأمران لم يلاك حبسا . 


€ فمل‎ 8- AY 


ومن رك الإنفاق الواجب لامرأته مدة ل سقط بذلات » وکان دينا فى ذمته » سواء رکه لمذر أو 


7/۸ الس 


غير عذر فى أظم الروايتين : وهذا قول السن » ومالاك » والثافمى » وإسحاق » وان امدذر. 
والرواءة الأخرى : تسقط نفقتها مالم يكن الاك قد فرضما لها » وهذا مذهب أبى حنوفة » لأنها نفقة 
عب نوما فيوما » قتسقط بتأخيرها إذا لم يفرضهها الا 13 > ةة الأقارب » ولأن نفقة الافى قد استذنى 
عنما مى وقتها» فتسقط كدفقة الأقارب . 
واذا : أن عر رغى الله عفسه كةب إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن نسائهم يأمرم أن بنفةوا 
أو يطلقوا . فإن طاقوا بعثوا بنفقة مامغى . ولأا دق يحب مع اليسار والإعسار فل يسقط بمضى الزمان 
كأجره المقار والدبون » قال ابنالمتذر : هذه نفقة وجيت بالسكعاب والسنةوالإجماع » ولابزول ماوجب 
بهذه الحجج إلا عثاما» ولأنها ءوض واجب قأشبهت الأجرة . 
وفارق نفقة الأقارب ٠‏ فإنها صلة يعتبر فيها اليسار من المنفق والإعسار من تحب له » وجبت امزجية 
الخال » فإذا مضى زمنها9؟ استفنى عنها فأشبه مالو استفنى عنما بسار » وهذه حلاف ذلا » إذا ثبت 
هذا فإنه إن ترك الإنفاقعليها مم بساره فعليه النفقة بها > وإن "ركبا لإعساره لم يلزمه إلا نفقة المعسمر 
لأن الزائد سقط بإعساره . 
A‏ 28 فصل ,48 
ويصح مان النفقة مأوجب مما » ومايجب ف المستقبل إذا قلذا إنها تنبت ف الذمة . وقال الشافمى : 
بصمح تمان ماوجب » وفى مان المسةقبل وجهان بناء على أن النفقة هل نج ببالمقد أو بالكين ؟ ومبنى 
الخلاى على ضهان مالم جب إذا كان ماله إلىالوجوب» فعندنا بصح » وعندم لانصع » وقد ذكرنا ذلاك 
فى باب الغمان . 
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وإن أعسر بتفقة الخادم أو الأدم أو المسكن ثبت ذلك فىذمته . ومهذا قال الشافعى » وقال القافى : 
لايثيت » لأنه من الزوائد » فل يثبت فى ذمت هكازائد عن الواجب عليه . 

ولنا : أمها نفقة يجب على سبيل العوض » فتثبت فى الذمة كالنفقة الواجبة لمرأة قوب . وفارق الزائد 
عن نفقة امسر ¢ إن قط بالإعسار ٠.‏ 
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وإذا أنفقت الرأة على نفسها من مال زوجها الذائب » ثم بان أنه قد مات قبل إثفاقها حسب عامها 
ماأنئقته من مسيرائها ؛ سواء أنفقته بنفسما أو بأمر الحم . وم ذا قال أو العالية » ود بن سير ين » 


(۱) فی ۱۸ ا رتشاء 


لأن دائة ۲.4 


والشافعى ؛ وان النذر » ولا أعل عن غيرم خلافهم » لأنها أنفقت مالا نستحق . وإن فضل لما شىء 
فمو ما وإن فضل عامها شىء وكان ها صداقف أو دن على زوجما حسب مه ) وإن لم يكن ها شیء 
من لا ك كان الفضل ديناً عايها » وال أعل . 
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وإن أعسر الزوج بالصداق ففيه ثلائة أوجه » أسمما : ليس ها الفسخ » وهو اختهار ابن حامد . 

والثانى : لها الفسخ » وهو اختيار ألى بكر » لأنه أعسر بالعوض » فسكان ها الرجوع فى الدوض » 
کا لو أعسر شمن مبيمما . 

والثالث : إن أعسر قبل الدخول فلا الاس كا لو أفاس الشترى والمبيع حاله » و إنكان بعدالدخول 
ل علاك الفسخ ء لأن العقود عليه قد استوفى » فأشبه مالو أفاس الشترى بعد تاف البيم أو بمضه . 

وانا :أنه دين فم يفسخ الدكاح للإعسار به كاانفقة الاضية » ولأن تأخيره ليس فيه ضرر #حف » 
فأشبه نفقة اللادم والنفقة الماضية » ولأنه لانص فيه > ولا بصح قياسه على الدن المبيم”"2 لأن الف نكل 
مقصود البائم والعادة لمحيل » والصداق فضلة وحلة ابس هو المقصود فى الكاح » ولذلات لايفسد 
النسكاح بفساده » ولا بترك ذكره ؛ والمادة تأخيره » ولأن أ كثر من يشترى بثمن حال يكونءوسراً 
به ؛ ولیس الأ كثر أن من تزوج يبر يكون موسراً به » ولا يصح قياشه على النئقة » لأن الغرورة 
لاتندفم إلا بها » مخلاى الصداق » فأشبه شىء به النفقة للاضية ولاشافبى نحو هذه الوجوه . 

وإذا قلا : لها الفسخ للإعسار به فتزوجته عالمة بمسرانه فلا خيار لها وجهاً واحداً» لأنها رضيت نه 
كذلاك » وكذلاك إنعاءت عسرنه بعد العقد فرضيت بالمقام سقط حقها من الفسيخ » لأنها رضيت بإسقاط 


مها امد وجو به ؛فسقط کا أو رضيت إعينه . 


3۸ جز نسل 4 


وة الأمة المزوجة حق لها واسودها 03 لان کل واحد مهما ينتفع ا ¢ ولكل واحد مما طلا 
إن امتنع الزوج مركن أدائها ولا علاك واحد مهما إسقاطها »> لأن فى سقو طما بإ ةاط أحدها ضرر؟ 
بالآخر » وإن أعسر الزوج بها فام الفسخ لأنه جز عن نففتها فلكت الف كار ةو إن ل تسخ 
فقال القاضى : لسيدها النسخ » لأن عليه ضرراً فى عدمها » لما يتماق بفواتها من فوات ماك وتلفه . 


فإن أنفق عليها سيدها محتسبا بالرجوع فله الرجوع بها على الزوج »> رضيت بذلاك أوكرهت » لأن 
١)‏ ) 1۸ : على تمن المبيع . وفى وم : على القن فى المبيع . 
( ۷م - المغی = ۸) 


م الفنى 
الدين خالص حدّه لاحق لا فيه » وإ عا تماق حقما بالنفقة الحاضرة لوجوب صرفما إامها وقوام بدنها بها » 
مخلاف الاضية » وقال أب الطاب وأسحاب الشافمى : ليس اسيدها الفسخ لمسرة زوجما بالنفقة لأنها 
حق ها فل يلك سيدها الفسخ دونها » كالفسح لاعيب . فإ ن كانت مءتوهة أنفق المولى وتسكون النفقة 
دين فى ذمة الزوج > وإ ن كانت عاقلة قال لها السيد : إن أردت النفقة فافسخى الفكاح » و إلا فلا نفقة 


للك عندى . 
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وإن اختلف الزوجان فى الإنفاق عليها أو تقبيضها"'؟ نفقتها» فالقول قول الرأة » لأنها مفسكرة » 
والأصل معما و إن اختلفا فى التسكين الموجب للنفقة أو وقته فقالت كان ذلك من شمر ء فقال : بل من 
بوم » فالقول قوله » لأنه منسكر والأصل معه وإن اختلفا فى ساره فادعته الرأة أو الزوج ايفرض ها 
نفقة الموسرين » أو قالت : كنت مورا وأنكر ذلك » فإن عرف له مال فالقول قوهاء وإلا فالقول 
قوله » وببذا كله قال الشانمى » وأنو ثور » وأحاب الرأى . وإن اختافا فى فرض الا 1 للنفقة أو فى 
وقتها فقال : فرضها منذ شمر فقالت : بل منذ عام فالقول قوله » ومذ قال الشافمى » وأحاب الرأى . 
وقال مالك : إن كان 5 ممما فالقول قوله » وإن كان غاب عنما فالقول قول الرأة من يوم رفمت 
أمرها إلى الا . 

ولنا : أن قوله يوافق الأصل ؤقدم كا لوكان مقي ممما »> وكل من 3لا الول قوله فلخصمه عليه 
هين » لأنها دعوى فى الال تأشيوت دعوى الدين » ولأن النبى صلى الله عليه وسل قال : « ولسكن 
المين على المدعى عليه » » وإن دفع الزوج إلى اص أنه نفقة وكسوة » أو بعث به إلمها فقالت : إتما فمات 
ذلك تبرعأ وهبة » وقال : بل وفاء للواجب على » فالقول قوله » لأنه أعل بنيقه » أشبه مالو قغى دينه » 
واختاف هو وغرعه فى نيقه . وإن طلق اصرأنه وكانت حاملاً فوضءت فقال : طاتقك حاملا » فاتقضت 
عدتك بو ضع الجل ؛ وانقطعت نفقتك ورجءتك » وقالت : بل بعد الوضع فلى النفقة » ولك الرجعة . 
فالقول قوط » لأنالأصل بقاء النفقة وعدم السقط ها ء وعليها المدة » ولا رجعة لازوج لإقراره بعدمها» 
ون دجم فصدقها”" فله الرجمة » لأنها مقرة له بها وإن قال طلةتلك بعد الوضع فلى الرجمة ولك النفقة 
وقالت بل وأنا حامل فالقول قوله لأن الأصل بقاء الرجعة ولا نفقة لها ولاعدة عايها لأنها <ق الله تعالى 
فالقول قوهًا فما » وإن عاد فصدقها سقطت رجءته » ووجب فا النفقة » هذا فى ظاهى الک فأما 
فیا بينه و بين اله تعالى فيفينى على مارملهه من حقيقة الأ دون ماقاله . 

. ف ۱۸ : إقياضيا .ف ۲۹ : قيض‎ )١( 

6 فى المطبوعة : دعاو . ولعله : دعاوی . ورجحنا ف ۱۸ ٠۱۸ ) ۳ ( ٠‏ وصدةبا. 


لان قدامة للك 
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وإن طاق الرجل امرأنه فادعت أنها حامل لتسكون لا الثنقة أنفق عايها ثلاثة أشهر» ثم رى 
القوابل :عد ذلك » لأن الجل يبين سد ثلالة أشهر » إلا أن تظهر براءتها من الجل بالميض أو بفيره» 
فتنقطم نققئها کا تنقطع إذا قال القوابل : ليست حاملا » ويرجم عامها ما أنفق لأنها أخذت منه مالا 
أستحقه فرجع مایا کا لو ادعت عليه دين وأخذته منه ثم تبين كذبها . 

وعن أحد رواية أخرى : لابرجع عليهاء لأنه أنقق ملا حم آثار الفسكاح » فل برجع به كالناةة 
۳ الكاح الفاسد إذا تبين فساده وإن علمت براءتها مر الل بالحيض فسكت.ته فيذبفى أن يرجم 
علمبا قو لا واحدا لاہ أحذت النفقة مم عادبا ببراءتها کا لو أخذتها من ماله بغير علمه . وإن ادعت 
الرجمية الجن فأنفق عليها أ كثر من مدة عدتها رجم عليه بالزيادة » ويرجع فى مدة المدة إلبها» لأنها 
أعل بجا ء فالقول قوها فيها مع عينها . فإن قالت : قد ارتفع حيغى ولم أدر مارفعه فمدتها سدة إن كانت 
حرة » وإن قالت : قد انقضت بثلانة قروء وذكرت آخرها فلما النفقة إلى ذلك » ويرجم عليها بالزائد » 
و إن قالت : لا أدرى متى آآخرها رجعنا إلى عادتها لكسبنا لها بها . وإن قالت : عادلى حتاف » فتطول 
وتقعس › انقضت المدة بالأقصر > لأنه اليقين » وإن قالت عادلى حتاف ولا آعم » رددناها إلى غالب 
عادات الأساء فى كل شمر قرء » لأنا رددنا التحيرة » إلى ذلك فى أحكامها » فتكذلك هذه . 

وإن پان أنها حامل من غيره مثل أن تلده بعك دبع سؤين » فلا نفقة عايه دة اما 3 لأنه من غيره 
وإنكانت رجعية فلما النفقة فى مدة عدتها » فإ ن كانت انقضت قبل حملها فلما النفقة إلى إنقضائها » و إن 
حات فی أثناء عدتها فلها النفقة إلى الوطء الذى حمات »ثم لانفقة لما حتى تضم لها » م تسكو نفا 
النفقة فى عام عدنها . و إن وطتها زوجما فى المدة الرجعية حصلت الرجمة . وإن قلا : لا محصل فاانسب 
لاحق به » وعليه النفقة لمدة حملها . و إن وطثها بمد انقضاء عدتها أو وطىء البائن عالما بذلك وبتحرعه 
نبو زلا لايادقه سب الولد ¢ ولا نفعة عليه من أجله ¢ وإن جهل ببنونتها أو انقضاء عد ةالرجعية أوعرم 


ذلاك وهو ممن هله لحقه نسبه » وفى وجوب النفقة عليه روايتان » 

قال : ( وير الرجل على نفقة والدبه وولده » الذكور والإناث إذا كانوا فقسراء » وكارت له 
مابنفق عامم 4 5 

والأصل فى وجوب نفقة الوالدين والولودين الكتاب والسنة والإجاع . أما المكقاب فقول الله 


۲ الفنى 


شاع Jg2‏ رم مول 


تعالى : « فن ارصن كم" فا تومن أجُورَوْنَ”؟ » أوجب أجر رضاع الولد على أبيه . وقال 
سبحانة : « ول الود له زرفو وکو ن امروف » وقال سبحانه : « وقَفى رَبك 
أن لأَتمبدُوا إلا إياه وبالوالن 021" » ومن الإحسان الإتفداق عابهما عند حاجتهما . ومن 
السنة قول الننى صلى الله عليه و سل ند « خذى مايركفيك وولدك بالءروف » » متفق عليه وروت 
عائشة أن النى صلى الله عاية وسل قال : « إن أطيب ماأ كل الرجل من كسبه » وإنولده من كسيه 6 . 
رواه أبو داود . وأما الإجماع كى ابن النذر قال . أجمع أهل العم على أن نفقة الوالدين المقسيرين 
الاذين لا كسب لها ولا مال واجبة فى مال الولد و أجمع كل من حفظ عنه من أهل العم على أن على الرء 
نفقة أولاده الأطة ال الذينلامال لهم . ولأن ولد الإنسان بعضه وهو بءض والده ف كا جب عايه أن ينفق 
على نفسه وأهله كذلاك على بعضه وأصله . 

إذا ثبت هذا فإن الأم يجب نفقتها وبحب عايها أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب وبهذا قال 
أو حنينة » والشافعى . وحكى عن مالك : أنه لانفقة علمها ولا ها لأنها ليست عصبة لولدها . 

واا : قوله سبحائه : « وبالوالدين إحساناً » وقال الننى صلى الله عليه وسل لرجل سأله من أبر ؟ قال: 
«أمكء ثم آمك ثم أمكء ثم أباكء ثم الأقرب فالأقرب » . رواه أو داود . ولأا أحد الوالدين 
فأشمبت الأب » ولأن بينهما قرابة توجب رد الشهادة ووجوب العقق فأشبهت الأب . فإن أعسر الأب 
وجبت النفقة على الأم ول رع بها عايه إن أبسر . وقال أبو بوسف ومد ترجم عايه . 


واا : أن من وجب عليه الإنفاق بالقرابة لم يرجع به كلب . 
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وجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإنعلوا وولد الولدوإن سفلوا و يذلاك قال الشافمى والثورى 
وأسحاب الرأى . وقال مالاك لامجب النفقة عاميم ولا لهم لأن الد ليس باب حةبقى . 

ولنا : قول سبحانه : « وعلى الواراتٍ مثل” ذلك 9 » ولأنه يدخل فى مطلق اسم الولد والوالد 
بدليل أن الله تعالى قال : « بو یگ ال فى ولکوک لد كر مل حط الأنتيين”©» فيدخل فم 


ولد البنين وقال : « و لأبويم لکل راح متهم ادس ا ل إن کان له ويد 29 » وقال : 


٣٣۴ (؟) سوره البقرة آية‎ . ٠ سورة الطلاق آية‎ )١( 
٠.٠۴۴ سورة البقره‎ ) ٤ ( . ۲ سورة الاسراء آية‎ )۴( 
(ه) سورةالفساء آية وو . _ . (5) سور النساء آيه 1و‎ 


لابن قدامة و 


سس عدبي 


« ملة ایک ار د » ولأرت يما قرابة توجب المقق ورد الشه-ادة فأشبه الولد 


والوالد القر بین ۰ 
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ويشترط لوجوب الإنفاق ثلائة شروط . 

أحدها : أن يكو نوا فقراء لامال لحم ولا كسب إستذدون به عن إنفاق غیرم فإن كانوا 
موسرين بعال أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم » لأنها يجب على سبيل الواساة » وللوسر مستغن 
عن الواساة . 

الثانى أن يكون لن تحب عليه النفقة ماينفق عامهم فاضلا عن نفقة نفسه » إما من ماله » وإما من 
کسبه . فأما من لايفضل عنه شیء فايس عليه شیء لما روى جار أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال: 
« إذا کان > فقيراً فلييدا بنفسه » فن فضل فم لى مياله » فإ نكان فضل فملى قرابته؟ » وفى افظ : 


2 ادا بنفسك ثم كن تعول 6. حديث ديح 8 


وروی أبو هريرة : « أن رجلا جاء إلى النى صلى الله عليه وسل فال بإرسول الله عندى دينار 
قال : تصدق به على نفسك » قالءندى آخر » قال : تصدق به على ولدك » قال عندى آخر . قال : تصدق 
به على زوجك . قال : عندى آآخر . قال : تصدق به علىخادمك . قال : عندىآآخر . قال : أنت أبصر» 
رواه أبو داود”” » ولأنها مواساة فلا يجب على اتاج كاز كا . 

الثااث : أن يسكون المنفق وارثا » لقول الله تمالى : « وعلى الوارث مثل ذلاف » ولأن بين 
اأدوراثين قرابة تقتفى کون الوارث عق عال الموروث من سائر الناس » فينيغى أن حص بوجوب 
صلته بالنفقة دونهم فإن ل يكن وار لعدم القرابة لم ل من ثثلانة أقسام : 

أحدها : أن کون أحدها رفيا فلا نفقة لأحدما على صاحبه بثير خلاف » لأنه لا ولاية بدْهما 
ولا أرث فأشيه الأجنبيين ¢ ولأن امهرد لامال له اقب عليه النفقة وکسبه أسيده erry)‏ على سید ھ 


فيستغى مم عن ثففة غيره . 


(1) سور احج أية ۷۸ 

(؟) أخرجه أحد ومسل وأبو داود الذسای عن جار ونی آخر سل زيادةج ۴ ص جه , فإن 
فضل عن ذى قرابتك شیء فبكذا رهسكذا , قول : فبين ديك وعن مینك وعن شالف ف 

)2 وأخرجه المحاسى فى الكاسب عن يزيد ب هارون . وفيه (شأنك به) بدلا من (أنت أبعر) 1 

( + ) سورة الرقرة آية ٣٣‏ . ش 


€ المدنى 


والشانى : أرثت يسكون دينهما تلق فلا نفقة لأحدها على صاحبه » وذ كر القاذى فى عودى 
النسب روايتين . 
إحداها : تحب النفقة مع اختلاف الدين » وهو مذهب الشافى » لأنها نفقة جب مع اتفاق 
الدين فتجب مع اختلافه كنفقة الزوجة وللملوكة » ولأنه يعتق على قريبه فيجب . عليه الإنفاق عليه » 
وو ما 
وانا : آنا مواساة على سبيل البر2© والصلة فم مَك مع اختلاف الدين » كدفقة غير عودى 
الأست ولا جا عير متوارئين فل يجب لأحدها على الآخر نفققه بلقرابة كا لوكان أحدها رقيق] » 
وتفارق ننقه الزوجات » لأا عوض جب مع الإعسار » فل ينافما اختلاف الدين كالصداق والأجرة » 
وكذلك تحب مع الرق فيهما أو فى أحدهما» رکذلا نفقة الماليك والعتق عليه يبطل بسائر ذوى الرحم 
الحرم فإنهم يعتقون مع اختلاف الدين ولا نفقة لهم ممه » ولأن هذه صلة ومواساة فلا يجب مع اخقلاف 
الدين كأداء زكاته إليه وعقله عنه و إرثه منه . 
الثالث : أن يكون القريب مححوباً عن الميراث عن هو أقرب منه » فينظر فإ ن كان الأقرب موسر 
فالنفقة عليه ولا شىء على الحجوب به » لأن الأقرب أولى باليرات منه » فيسكون أولى بالإنفاق . وإن 
كان الأقرب مءسراً وكان من ينفق عليه من “مودى النسب وجبت نفقته على الوسر وذكر القافى فى 
أب معسر » وجدر موسر » أن النفقة على الجد» وقال فى أم معسرة وجدة موسر: : النفقة على الجدة . 
وقد قال أحمد : لا يدقع الزكاة إلى ولد ابنته » لقول الننى صلى الله عليه وسل : « إن ابنى هذا سيد ° 
فسماه ابنه وهو ابن ابق » وإذا مقع من دقع الزّكاة إلمهم لقرابتهم جب أن تازمه نفقنهم عند حاجتهم . 
وهذا مذهب الشاففى . 
وإنكان من غير عمودى النسب لم مح النفقة عليه إذا كان حوبا » قال القاذى » وأبو الطاب 
فى ابن فقير وأ موسر : لا نفقة علمهما » لأن الإبنلانفقة عليه امسر له » والأخ لانفقةعليه اعدم إرئه » 
ولأن قرابته ضميفة لاتمنع شهادته له » فإذا لم يكن وار ليجب عليه النفقةكذوى الرحم ويتخرج فى كل 


وارث ولا الحجب إذا كان من محجيه معسراً وجمان . 


أحدها : لانفقةعليه » لأنه ليس وارث أشبه‌الأجنى . والثانى : عليه النفقة » لوجود القرابة المقتضية 


)١(‏ ف۱۸ :للر. 
(؟) قال متي , ان ابی هذا يعنى الحسن بن على - سيد و-يصلح الله به بين فئتين عظرءتين من 
المسليين » آخر جه البخارى ومسل عن أنى بكره ف 


لابن قدامة وا" 


الاررث والإنفاق ¢ والانع من الإرث لا م من الإنفاق لأنه هر لا 3 نه الإقاق فوجوده بالنسبة 


إلى الإنفاق كعدمه . 
100 © فمل 95 


فأماذرو الأرحام الذين لا يرون بغرض ولا تمصيب » فإن كانوا من غير عدودى النسب فلا نفقة 
علمهم . نص عليه أحمد فقال : الالة والعمة لانفقةعليهما » قال القاضى : لا نفقة لهم روابة واحدة» وذلاك 
لأن قرابتهم ضعيفة و إنما وأخذون ماله عند عدم الوارث » فهم كسائر السادين » فإن الال يصرف |إامهم 
إذالم يكن الديت وارث » وذلاك الذى يأخذه بوت المال ولذلك يقدم الرد عامهم وقال أب الخطاب : 
مرج فم رواية أخرى :أن النفقة نلزمهم عند عدم العصبات وذوى الفروض ل وارثون فى تلاك 
الحال » قال ابن ألى مومى : هذا يتوجه على معنى قوله » والأول هو المخصوص عنه . 
قأما عمود النسب فذ كر القاضى ما يدل على أنه يجب الإنفاق عليهم سواء كانوا من ذوى الأرحام 
كألى الأم » وابن البنت » أم من غيرم » وسواءكانوا حجوبين أو وراثين . وهذا مذهب الشاففى . 
وذلاث لأن قرابتهم قرابة جرئية . وبعضية » وتققضى رد الشهادة » وتمنم جريان التصاص على الوالد بتقل 
الواد وإن سفل » فأوجيت النفقة على كل حال كةرابة الأب الأدنى . 
2106 +8 فصل 5ه 
ولا بشترط فى وجوب نفةة الوالدين والولودين نقص الللقة » ولانقص الأحكام فى ظاهر اذهب » 
وظاهضي اكلام ارق » فإنه أوجب نفقتهم (illa‏ إذاكانوا فقراءوله ماينفق عام » وقال القاضى :لابشترط 
فى الوالدين وهل بشترط ذلك فى الولد ؟ ف كلام أحمد يقتغى روايتين . |حداها : تلزمه نفقته لأنه فقير . 
والثانية : إن كان يكنسب فينفق على نفسه لم تلزم نفتقه وهذا القول رر جع إلى أن الذى لابقدر على 
کشت ما يقوم به تلزم نفقته روابة واحدة سواءكان ناقص الأحكام كالصغير والجذون أو ناقص الطلقة 
كالزمن » وإ غا الروايتان فيمن لا حرفة له من يقدر على السكسب ببدنه » وقال الشانعى يشترط نقصانه 
إما من طريق ا أو من طريق الخلقة» وقال أبو حنيفة : ينفق على الفلام حتى يبلغ » فإذا باخ یا 
انقطعت نفققه » ولا نسقط نفقة الجارية حتى تازاوج » وحوه قال مالك » إلا أنه قال : ينفق على النساء 
ولا : قول الى صلى الله عليه وسل لهند : «خذى مايتكفيك وولدك بللعروف » »لم بستان منم 
بالا ولا صميحا » ولأنه والد أو ولد فقير » فاستحق النفقة على والده أو ولاه الذنى م لو كان زم 
أو مكفوقاً » فأما الوالد فإن أبا حنيفة وافقنا على وجوب نفقته سحيعاً إذا لم يكن ذا كسب وللشافى فى 
ذلك قولان . ولا آنه والد محتاج فأشبه الزمن . 


A‏ الى 
147 8 فصل 48 


1 من كان له أب من أهل الإنقاق لم جب تفقته 01 سواه . لأن الله تعالى قال : (فإن أرضمن ١‏ 3 
فا وهن أجورون” “٠‏ وقال د وعلى الولود له ررقن E‏ 6" وقال النبى صلى الله عليه وسل 
لهند : « خذى ما بكميك وولدك بالعروف » ء لمل النفقة على أ بيهم دوتها . ولا خلاف فى هذا تممه » 
إلا أن لأعاب الشافمى فما إذا اجتمع للفقير أب وابن موسران وجمين . أحدها : أن النفقة على الأب 
وحده : والثانى :عايبها جيم » لتساويهما فى القرب . 


ولا أن النئقة على الأب متصوص علا فوب اتباع النص وثرك ما عدامء . 


4 فصل‎ 283- 4Y 
ويازم الرجل إعفاف أيه إذا احقاج إلى 2 »> وهلا ظاهر مذهب الشافى » وهم فى إعفاف‎ 
الأب اصح يح وجه ار : أنه لا حب 6 وقال أ الو حنيقة : لا يازم الرجل إعناف أ بيه سواء وحبت‎ 

. لان ذلاكءن ا م اللاذفل ۶ بالا أب کاللواء ولا به أحد الأوين ذ ف جب ذلا كالم‎ 1 3 AA) 
هه واسقصر بققده فازم أبئه له كالفقة ولا لشية الماواء لأنه‎ J وانا : أن ذلاك ما دعو حأ جته‎ 
لايستضر بفقدها وإعا يشبه الطعام وَالْأدْم » وأما الأم فإعا إعفائها بزو يها إذا طلبت ذلاك وخطما‎ 
£ 2 يستضر بفقدها وإ عا يشبه الطعام والأدم » وأما الام فإ‎ 
. كىفۇھا ¢ ومن نقول وجوب ذلاك عايه وم وافقو نا ف ذلاك‎ 
٤ ذا وت هذا فإله عب إعفاف من لزمت نفتقه من الأباء والأجداد » فإن احت.م جدان ول‎ 
ان نِ . و ت 7 ا‎ a E : 
إلا إعفاف أحدما قدم الأقرب » إلا أن يسكون أحدها من جرة الأب والأخر من جمة الأم » فيقدم‎ 
الذى من جمة الاب» و إن بعد ء لاله عصبة» والشرع قداعتبر حهته فى التوريث والتعصيب » فسكذلاك‎ 


فى الإنفاق والاستحقاق . 


64۸ -18 فصل ,448“ 


وإذا وجب عليه إعفاف أبيه فمو مير إن شاء زوجه حرة . و إن شاء ملكه أمة » أو دقع إليه 
ما يزوج به حرة أو يشترى به أمة » وليس للا"بالتخيير عليه إلا أن الأب إذا عين اسسرأة وعين الإبن 
أخرى وصداقمءا واحد » قدم تميين الأب » لأن الذ-كاح له » وللؤنة واحدة ؛ فقدم قوله » کا لو عيذت 
البنت كفؤاً وعين الأب كوا بقدم تميينها » وإن اختلا فى الصداق لم يازم الإبن الأ كثر ‏ لأنه إا 
يلزم أقل ما حصل به الكفابة » ولتكن ليس له أن رزوجه أوعا-كه قبيحة أو كبيرة لا استمتاع فما » 


. سورة الطلاف آية > . سورة البقرة آية م99‎ )١( 


لأن قداآمة AV‏ 
وايس له أن بزوجه أمة » لأن فيه ذرراً عليه . وهو إرقاق ولاه > والنقص فى استمتاعه » وإن رضى 
الأب بذاك ل جز ؛ لأن الضرر ياحق بذيره وهو الولد » ولذلاك م يكن للدوسر أن ازوج أمة » وإذا 
زو جه زوجة أو ماكه أمة فمليه نفقته ونفقتها » وهتى أبسر الأب ' يكن الولد استرجاع ما دفعه إليه » 
ولاعوض ما زوجه بهء لأنه دفمه إليه فى حال وجوه عليه فم علاك استرجاءه كالركاة » وإن زوه 
أو ملك أمة فطلق الزوجة أو أعتق الأمة لم يكن عليه أن يزوجه أو اكه ثاني) لأنه فوت ذلك على 
نفسه » و إن ماتتا فمليه إعفافه انيا لأنه لاصنم له فى ذلا . 


164۹ 8 فصل 488 

قال أععابنا : وعلى الأب إعفاف ابنه إذاكانت عليه نفتته وكان محتاجاً إلى إعفافه وهو قول مض 
أصحاب الشافمى » وقال : بعضهم لا يجب ذلك عليه . 

ولنا : أنه من عمودى نسبه وتلزمه نفقته فيازمه إعفافه عند حاجته إل کا بيه . قال القاضى : 
وكذلك يبىء ف ىكل من ازمته نفقته من أخ وعم أو غيرم » لأن أحمد قد نص فی‌المبد يازمه أن مزوجه 
إذا طلب ذلك وإلا بيع عليه » وكل من لزمه إعفافه لزمته نفقة زوجته لأنه لايتمكن من الإعفاف إلا 


ذلك » وقد روى عن أحمد أنه لالاز الأب نفقة زوجة الإن وهذا ول على أن الإين كان مد نفتتها . 
2 ل f‏ روج مم و 2-6 . 


نلا 2 مسال 6 


قال ( وكذلاك الصى إذا : يكن له أب أجبر وارله على نفقته على قدر ميراثهم منه ) . 
ظاهس اذهب أن النفقة يجب على كل وارث لوروله إذا اجتمءت الشروط التى تقدم ذكرنا لها 
وبه قال المسن » وعاهد » والنخمى » وقتادة » والحسن بن صالح ؛ وابن ألى لبلى » وأبو لور . وک 
ابن امنذر » عن أحمد » فى الصبى المرضع لا أب له ولا جد نفقته وأجر رضاعه على الرجال دون النساء٠‏ 
إعاق 


وكذلاك روى بكر بن مد عن أبيه عن أجد : النئقة على العصبات » وبه قال الأوزاعى وا 
وذلاك لما روى عن عر رضى الله عنه أنه قةى على بی عم منفوس بنفقته . احتج به أحد > وقال ان 
النذر : روى عن عر أنه حبس عصبة ينفقون على صى ار جال دون النساء » ولأنها مواساه ومعونة 
ص القرابة فاخقصت بالعصيات كالمقل وقال اعاب الرأى : مت النفقة عل ىكل ذىي رحم حرم ¢ 
3 71 م 2 E‏ ل موو e‏ 2 1 
ولا نمب على غيرم »اقول الله تعالى : « وَأُوثوا الازحام عي اوی بض فى كتاب اش 76" . 
وقال مالك » والشافعى وان المنذر لانفةة إلا على المولودين والوالدين » لأت النى صلى الله عليه وسل 
قال لرجل سأله عندى دينار ؟ قال : « أنفةه على نفسك » قال : عندى آخر ؟ قال : أنفقه على أهلاك . 


(۱) ف ۸ :لور . (؟) سورة الانفال آية هل 


۸ الف 


قال : عندى آآخر ؟ قال : أنفقه على خادمك قال : عندى آخر ؟ قال : أنت أ ».وا يأصيه بإنفاقه 
على غير هؤلاء » ولان الشرع إنما ورد بنفقة الوالدين والولودين ومن سوام لايلحق بهم فى الولادة 
وأحكامها فلا صح قياسه علمهم . 

ولناقول الل تعالى : « وعلى المولود له رزقہن وكسوتهن باللعروف ‏ ثم قال وعلى الوارث مثل 
فاك 76" . فأوجب على الأب نفقة الرضاع ثم عطف الوارث عايه فأوجب على الوارث مثل ماأوجب 
على الوالد . 

وروی أن رجلا سأل الننى صلى الله عليه وسل : « م أر ؟ قال : أمك » وأباك » وأختك› 
وأخاك » . وفى لفظ : « ومولاك الذى هو أدناك حا واجباً ورا موصولا » رواه أو داود . وهذا 
نص لن النبى صل الله عليه وسل ألزمه الصلة والبر . والنفقة من الصلة جملها حةا واجباً . وما احتج به 
أو حنيغة حجة عليه » فإن الافظ عام فى كل ذى رحمء فيكو ن حجة عليه فيمن عدا ذا الرحم الحرم » 
وقد اختصت بالوارث فى الإرث » فسكذلاك فى الإنفاق . وأما خبر أحاب الشافمى فقضية فى مين تمل 
أنه لم كن له غير من أمى بالإنفاق عليه » وطذا لم بذ كر الوالد والأجداد وأولاد الأولاد . 

وقولهم : لابصح القياس . قلنا : إا أثبتناه بالدص ثم أنهم قد ألةوا أولاد الأولاد بالأو لاد مع 
التفاوت فبعلل ماقالوه . إذاثيت هذا ء فإنه محص بالوارث بفرض أوتعصيب”© لعموم الابة ولا يقنارل 
ذوى الأرحام على مامضى بوانه » فإ ن کان اثنان يرث أحدها الآخر ولا يرنه الآخ ركار جل مع عمته أو 
اببة عمه وابنة أخيه » وللرأة مع ابنة بها » وان بنتها » فالنفقة على الوارث دون الوروث . نص عليه 
أحمد فى روابة ابن زياد قال : يازم الرجل نفقة عمته ولا يازمه ننه بنت أخته . 

وذكر عابنا رواءة أخرى : لاحب البفقة على الوارث ههنا » لول أسمد : العمة والالة لا فة لما » 
إلا أن القاضى قال : هذه الروابة تمولة على الممة من الأم » فإنه لايرثها لسكونه ابن أخيها من أمماء وقد 
ذكر ارق أن على الرجل نفقة معتقه لأنه وارله . ومعلوم أن المعتق لابرث معتةه ولا تلزمه نفقته فمل 
هذا يازم الرجل ننقة عه لأبوبه أو لأبيسه وابنة عه وابنة أخته كذلك ولا يازمون ننقته وه ذا هو 


الم جيجح إن شاء الله اقول الله تعالى : « وعلى الوارث مثل ذلا 76؟ وکل واحد من هؤلإء وارث . 
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قال } فإن کان للصى أ وحد فع الأم ثلث النفقة وعلى الد 55 النفقة 4 3 


. ف 1۸ الفرض أو التعصيب‎ )١ ( . ۲٣۴ سورة البقرة آية‎ )١( 
٠ ۲٣٣ (ع) سورة البقرة آية‎ 


لان قدامة ۹ 


وجماته : أنه إذا کن للصبى أب فاانفقة على وارثه » فإ نكان له وارثان فالنفقة عام ما على قدر 
إرئهما منه » و إن كانوا ثلاثة أو أ كثر فالتفقة بينهم على قدر إرئهم منه » فإذا كان له أم وجد فملى 
الأم اثلث والماق على الجدء لأنهما يرنانه كذلاك » ومهذا قال أبو حفيةة . وقال الشسافعى : النفقة 
كابا على الجد ء لأنه ينفرد بالتمصيبء فأشبه الأب . وقد ذكرنا رواءة أخرى عن أحمد : أن النففة 
على المصبات خاصة 

واذا : قول الله تمانى : ه على انوارت مل ذلا" 42 والأموارثة فسكانعلبها بالنص » ولأنهمعنى 


: بستحت بالنسب فلم بخص به الجد دون الأم كالورالة . 


10۰۲ 8 فصل 444 

وإ اقمع ابن وبنت فالنفقه ينهم أثلا كالميراث » وقا أبو حنيفة النفقة عليهما سواء 
لأنهما سواء فى القرب » وإن كان أم وان فعلى الأم السدس والباق على الاين » وإن كانت بنت 
وابن ابن فالمفقة بدنهما نصفين » وقال أبو حنيفة المفقة على البنت لأعها أقرب » وقال الشافى فى هذه 
المسائل الثلاث » النفقة على الابن لأنه المصبة » و إن كانت له أم وبنت فالنفقة بنا أرباءا لأنهما 
برئانهكذلك » وه قال أبو حنيفة » وقال الشافمى : النغةة على البنت لأنها تسكون عصبة معأخيها » وإن 
كانت له بنت أو بنث فالنفقة على البنت » وقال عاب الشافمى فى أحد الوجمين : النفقة على ابن البنت 
لاه ذڪر . 

ولنا : قول الله تعالى : « وعلى الوارث مثل ذل » فرتب النفةة على الآرث ؛ فيجب أن تترتب 
فى القدار عليه و إبجاها على ابن البنت بحلاف النص والءنى فإنه ليس بعصية ولا وارث فلا معنى لإ جاما 


عليه دون الينت الوارثة 5 
Be 1۰۳‏ مس سألة 8ه 


قال : (فإرت كانت جدة وأغا » فملى الجدة سدس البفقة والبساق على الأخ وعلى المنى 


حساب النئقات 4 . 
يمنى أن رتيب النفقات على رتيب اليراث ؛ فك أن لاح_دة همنا سدس الميراث » فعايها سدس 
)١(‏ سورة البقرة آية ۲٣٣‏ . 


۲ راما je‏ 91 وبافها ع البنت لاما بر انه كذ للك ررداً. ف 
( م وباقها على (ف) 
(؟) سورة البقرة آية ۲۴٣‏ . 


° المي 


النفقة » وكا أن الباق للأخ فكذلك الباقى من النفقة عليه » وعند مر لابرى الننقة على غير مودى 
النسب يمل النفقة كلها على الجدة » وهذا أصل قد سوق اكلام فيه » فإناجة.م بنت وأخت » أوبنت 
وأخ »أو بات وعصبة » أو أخت وعصبة » أو أخت وأم » أو بنت وبنت ابن » أو أخت لأوين 
وأخت لأب » أو ثلاث أخوات متفرقات » فالنفقة بينهم على قدر اليراث فى ذالك » سواءكان فى السألة 
رد أو عول ؛ أولم يسكن . وعلى هذا حب ماأتاك من السائل » وإن اجتمع أم أم وأمأب » فهما سواء 
فى النفقة لاستوائهما فى اليراث . 


1۰€ 8 فصل 448 


فل اجتمع أبو أم فالتفقة على أم الأم < الوارئة » وإن اجتمع أبو أب فعلى أم الأب السدس » 
والياق على الجد 3 وإن اجتمع جد وأخ فما سواء 5 وإن احتمعت أم وأخ وحد فاليئقة SH peu‏ 3 
وقال الشافمى : النفةة على الجد فىهذه المسائ ل كلما » إلاللسألة الأولى » فالتفقة علمءا بالسوية » وقد مغى 
الكلام على أصل هذا فما تقدم . 


م" 8 فصل 9ه 

فإ نكان فيمن عليه الففقة خنثى مشكل فالنفقة عليه بقدر ميراثه » فإن انكف بمد ذلك حاله فيان 
أنه أقق أك هن الواجب عايه رجع بالزيادة على شريكه فى الإنقاق » و إت بان آنه ةق أقل رجع 
عليه » فلو کان للرجل اين وولد خائی عامءا ننقته فأ ةا عليه م انان الخنثى ابن رجع عليه أخوهباازيادة 
وإن بان بنها رجمت على أخيها بنضل نفقتها لأن من له الفضل أدى مالا يحب عليه أداؤه معتقداً وجويه» 


فإن تبين خلافه دجم ذلك كا لو أدى ماأيمتقده دا فان مخلاقه . 


كم + فصل 2ه 


فإن کان له قرابتان موسران وأحدها محجوب عن ميراله بنتبر نقد ذكرنا أنه إن كان الحجوب 
من عودى النسب فالظاهر أن الحمجب لايسقط النفقة عنه » و إن كان من غيرها فلا نفقة عليه » فعلى هذا 
إذا كان له أ وان وجد والأب ممسر كان الأب كالمعدوم » فيسكون على الأم ثاث التفقة » والباق على 
الجد » و إن كان معهم زوجة فسكذلك . وإن قلا : لانفقة على الحجوب فليسعلى الأم همنا إلاريم النفقة 
ولا شىء على الجد » وإ نكان أبوان وأخوان وجد » والأب معسر ء فلا شىء على الأخوين » لأمم.ا 
#جوان » وليسا من عودى النسب » ويسكون على الأمالثلت » والباقى على الجد كا لو لم يكن أحد 
غيرها . ويحتمل ألايجحب على الأم إلا السدس » لأنه لوكان الأب معدوما لم ترث إلا السدس . 


لابن قدامية ١‏ ۲ ۲ 


وإن قانا : إن كل حجوب لانفتة عليه » فليس على الأم إلا السدس » ولا شىء على غيرها . و إن 
لم يكن فى السألة جد فالنفقة كلما على الأم ءلى القول الأول . وعلى الثانى ايس عليها إلا السذس » 
وإن قلذا : إن على الحجوب بالعسر النفةة وإ نكان من غير عودى النسب فملى الأم السدس » والبساقى 
على الجد » والأخوين اثلا ما برثون إذا كان الأب معدوم] . وإن كان بعض من عليه النفقة غاب وله 
مال حاضر » أتفق الها 1 منه حصته . و إن لبو جد له مال حاضر فأمسكن الام الاقتراض عليه اقترض» 
فإذا قدم فمليه وفاؤه . 


18۰۷ +8 نسل 8ه 


ومن لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امأ » فالمفةة لها دون الأقارب » قول النى صل الله 
عليه وسل فى حديث جار : إذا كان أحدع يرا نلييدا بنفسهء فإ ن كان له فضل فلى عياله » فإن 
كان له فضل فعلى قرابته » : ولأن نفقة القريب مواساة » ونفته الرأة تيجب على سبيل المعاوضة » فتدمت 
على جرد الواساة » ولذلك وجبت مع بدارها وإعسارها » ونفقة الريب مخلاف ذلك » ولأن ةة 
الزوجة جب لاجته » قتدمت على ننه القرابة كنفقة ننه » ثم من بعدها نفقة الرقيق » لأنما بجحب مع 
السار والإعسار » قتدمت على جرد المواساة » نم » من بعد ذلاك الأقرب فالأقرب . 

فإن اجتمع أب وجد وابن وان ابن قدم الأب على الجد والابن على ابنه » وقال أححاب الشاففى فى 
أحد الوجهين : إستوى الأب والجد والابن وابنه لتساويهم فى الولادة والتعصيب . 

ولنا : أن الأب والان أقرب وأحق عصيرائه » فسكانا أح كالب مع الأح » وإن اجتمع ابن 
وجدء أو أب وان ابن » احتمل وجمين . 

أحدها : تقديم الان والأب » لأنهما أقرب » فإنهما يلاله بفير واسطة » ولا سقط إرثهءا حال . 
والجد وان الإبن تخلافبما . 

وحمل التسوبة بينهما » لأمءا سواء فى الإرث والتعصيب والولادة . وإن اجتمع جد وابنابن فمءا 
سواء لتساويهها فى القرب والإرث والولادة والتعصيب » ومحتمل فيهما ماتحتمل فى الأب والإبن 


على ماسنذ كره . 
°۸ 28 فصل 5ه 


وإن أجتمع أب وان ¢ فقالالةاضمى : إن کان الان صغير أو جو قدم ¢ لان نفقته وجہٽ باافنص»؛ 


(1) سبق تخريحه تريبا . 


۲ المفدى 


مع أنه عاجز عن كسب ¢ ولات قل ودر عليه وإنكان الان كبير؟ والأب 2 3 ثبو أحق 0 
لأن حرهقه کد » وحاجته أشد ؛وحتمل دم الان لأن نفةنه وجيت بالنص » وإن كانا حيعين 


فقیرین فما علاية وجه 5 


أحدها : الأسوبة بيهها . لاوما فى الترب + وتقارب مر تيمها . والثالى : تدم الابن لوجوب 


تفققه بالنص . والثالث : تدم الأب لدأ كد حرمته . وإن اجتمع أبوان . فقيمءا الوجوه الثلانة . 


أحدها : التسويه لا ذكرنا . والثالى : تقديم الأم لأنها أحق بالبر » وها نضيلة الجل والرضاع 
والتربية » وزيادة الشئقة » وه أضءف وأغر . والثالث: تقد الأب أفضياتئه » وانفراده بالولاية على 
ولده » واستحقاق الأخذ من ماله » وإضافة النى صلى الله عليه وسل الود وماله إليه بقوله + « أت ° 
ومالاك لأبيك » والأول أولى . 

وإن اجتهم حل وأخ احتمل السو نة ما ¢ لاست وا ممما ف استحوةاق ميراثه 3 والص يح أن الد 
أحق لأن له مزه الولادة والأبوة 0 ولأن ابن أنه ره ميراث ابن 3 ويرث الأخ ميراث أخ وميراث 
الابن 5 كد » فانفقة الواجبة به تسكون5 كد . وإنكان مسكان الأخ ابت أخ أو عم فالجد 
أولى كل حال . 

1۹ 8 فصل چ 

والواجب فى نقذ القريب قدر السكفاية من الخيز والأدم والسكسوة بقدر العادة على ماكرلا فى 
الزوجة» لأنها وجبت لاحاجة » فتقدرت بما تندام به الماجة . وقد قال الننى صلى الل عليه وسل هند : 
« خذى مايسكفيك وولدك بالعروف » . فقدر نفتتها ونفقة ولدها بالكفابة » فإن احقاج إلى خادم فعايه 
إخدامه کا قلنا فى الزوجة » لأن ذلا من مام كفابته . 

Ame Be 101°‏ 8ه 

قال ( وعلى العتق نفقه ممتقة إذا كان فقيرا لأنه وارنه ) . 

هذا مبنى على الأصل الذى تة-دم » وأن النفقة بجحب على الوارث » والعتق وارث عتيقه » فقجب 
عليه نفقته إذا كان فقيراً » ولولاه يسار ينفق عليه منه . وقال مالاك » والشافعى » وأسحاب الرأى : 
لامجب عايه نفققه بداء على أصوهم التى ذكرناها . 


(1) أى: هريض عرض هزهن . (۲) آخر جه ابن ماجه عن جاير . (ف) 


أن قدأمة (rr‏ 


ولنا : قول الله تعالى : « وی الْوَارث مثلٌ دل 226 . وقال الى صلى الله عليه وسل : « أمك 
وأباك › وأذتك وأخاك » 3 أدناك تأدناك ؛ ومولاك الذى بلى ذاك » حا واا ورا موصولا 7 
ولأنه سره بالتعصيب » فکانت عايه ةة هكالأب ويشترط فىوجوب الإنفاق عليه الشروط المذ كورة 


فى غيرمه . 


11 8 فصل 2ه 

فإن مات مولاه فالنفقة على الوارث من عصبانه على ما بين فى باب الولاء . ويحب على السيد نفقة 
أولاد یه إذا كان له علوم ولاء 1 لأنه عصيهم ووارمم 0 وعلية نفقة أولا مته إذا کان أوم 
عبد كذلاك » فإن أعتق اوم فار الولاء إلى معتقه صار ولاؤه لعتق أيهم > ونفقتهم عليه إذاكات 
الشروط » ولوس على التق نفقة ممتقه إذا كان فقيراً » لأنه لابرئه » فإ نكان كل واحد ممما مولى 
صاحية مثل نمت الحرنى عبد م إسبى العبد سيده فيعتقه » ف ىكل واحد مهما تف ةالآخر لأنه ره 93 

11۲ © مسال 9ه 

قال وإذا زوجت الامة لزم زوجما أو سيده إن کان مارک ةا { . 

وحماته أن زوج الأمة لامخاو 0 إما أن أكون حر أو عبد 0 آ9 بعضه حر ولعضه عبد » إن كان 
حرا فنفقتها عليه لاخص » واتفاق أهل الملل على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن الباأغين » والأمة 
داخلة فى مومهن » ولأنها زوجة ممكنة من نفسها » فوجب على زوجما نفقتها كالرة » و إنكان زوجها 
موك فالنفقة واجبة ازوجته لذلاك . قال ابن النذر : أجمع كل من حاط عنه من أهل العم على أن على 
العبد نفقة زوجةه » هذا قولالثءبى » و الس » والشافعى . وبه قال أسعاب الرأى إذا بوأها بيعاً . وحكى 
عن مالاك أنه قال 3 ليس عليه ا 0 لأن النفقة مواساة ¢ ولیس هودن أهاما 0 ولذلاك لامجب عليه 
نفقة أقار به ولا زكاء ماله . 

ولفا : أمها عوض واجب ف النسكاح » فوجبت على المبدكالهر » والدلول على أنها عوض : أنها 
يجب فى مقابلة القمكين » وغهذا نستط عر الر بفوات التكين . وفارق نفقة الأقارب . إذا بيت 
وجوبها على العبد فإنها تلزم سيده » لأن السيد أذن له فى الفبكاح المفضى إلى إيحابها » وقال ابن ألى 
مومى فيه رواية أخرى : أنها جب فى كسب المد » وهو قول أسحاب الشافعى » لأنه لم يمسكن إيمابها 

. ٣٣ سورة البقرة آبة‎ )١( 


)۲( أخرجه أبو داود عن بكر بن الحارث الانمارى 
(۴) ف ۱۸ : على مابيناء . 


٤‏ فى 


فى ذمته ولا رقبته » ولا ذمة سيده » ولا إسقاطها» 0 ببق إلا أن تتماق يكسبه . وقال القافى : تتماق 
يرقبته » لأن الوطء فى النسكاح عنزلة الجناية ٠‏ وأرش جناية المد يتملق برقبقه » يماع فبا » أو يفديه 
سيده » وهذا قول أحاب الرأى . 

ولنا : أنه دين أذن السيد فيه فازم ذمته كالذى استدانه وكيله . وقوهم : إنه فى مقابلة الوطء غير 
صمييح » فإنه حب من غير وطء » وجب لارتقاء والهائض والنفساء وزوجة الجبوب والصغير » وإنا 
يب بالقسكين » وليس ذلك يجناية ولاقام مقامما . وقول من قال إنه تمذر إيحابه فى ذمة السيد غير 


يح » فإنه لامانم من | ابه » وقد ذ كرنا وجود مةتضيه » فلا معنى لدعوى التعذر . 


31۳ ج12 اة 4 

قال ( و إن كانت أمة تأوى بالايل عند الزوج » وبالمار عند الولى » أنفق كل واحد منهما مدة 
مقامم| عفاه { : 

هذه الألة قد تقدمت » وذكرنا أن النفقة فى .'بلة القسكين » وقد وجد مما فى الليل » فتجحب 
على الزوج النفقة فيه » والباق منه! على السيد » م أنهاملوكته م يجب لها نفةة على غيره فى هذا الزمن » 
فيسكون على هذا على كل واحد منهءا نصف النفةة » وهذا أحد قولى الشافى . وقال فى الأخر : لاةة 
ها على الزوج » لأنها م كن من نفسها فى جميع الزمان » قل يحب ها شىء من اللفقة كالحرة إذا بذات 
نفسها فى أحد الزمانين دون الأخر . 

ولا : أنه ود اله_كين الواجب بءةدالنكاح ؛ فا قةت النذق ةكاطرة إذا مكنت من نفسما 
فى غير أوقات الصلوات الفروضات » والصوم الواجب » واج الفروض » وفارق الحرة إذا امقنمت فى 


أحد الزمانين » فإما ل تبذل الواجب » فتسكون ناشراً » وهذه ليست ناشرا ولا عاصية . 


3016 © مسال 8ه 

قال فإ ن كان ها ولد لم تلزمه فة ولده » حرا كان أو عبداً ؛ وافقتهم على سيدم ) . 

يمنى الأمة ليس على زوجما نفقة ولده منها . وإ ن كان حرا » لأن ولد الأمة عبد لسيدهاء فإن الولد 
شیم أمه فى الرق والحرية » فتسكون عتمم على سيدم دون أبهم » إن العبد أخص بسيذه من أبيه » 
ولذلك لا ولاية بينه وبين أبيه » ولاميراث ولا إنفاق » و كل ذلك لاسيد ؛ وقد رويت عن ای عبد الله 


رجه الله روابة أخرى » أن ولد العرى يكونحراً » وعلى أبيه فداؤه . فعلى هذا کون قم عليه » 


١ (‏ ) ف المطبوعة : استحقت » وما فى 9۸ أوضح . 


ولو أعتق الولد سيده » أو عاق عتةه ولادنه “أو زوج الأمة على أنها حرة » فوادء0© منها أحرار ¢ 
وعلى أيهم نفقتهم فى هذه اللواضم كلما إذا كان حرا » و محتقت فيه شرائط الإنفاق . 


101 +8 نسل 8ه 

وإذاطاق الأمة طلاقاً رجمياً فلها الننة: فى المدة » لأنها زوجة » وإن أبانها وهى حائل فلا قق اء 
لأا لو كانت حرة لم يكن لها نفقة » فالأمة أولى وإنكانت حاملا فلها النفقة » لقوله “الى ( و إن كن 
أولآت ل فا فوا غین کی يس کا نض هل هذا: انمد وه فال ماق » وكد رو 
عن ألى عبد الله رحمه الله فى نفقه الحامل روايتان » هل فى للصمل أو لاحامل سیه ؟ 

إحداما : هى لاحمل » على هذا لا تحب للملوكة الحامل البائن نفغة » لأن الجل ملوك لسيدها » 
ففقته؟ عليه » ولاشانمی فى هذا قولا ن کااروایتین . 


19۱7 8 فل 5ه 

وإن طاق العبد زوجته الامل طلاقا بائنا انبنى (على)“ وجوب النفقة على الروايتين فى النفةة » 
هل فى لاحمل أو لاحامل ؟ فإن قلنا : هى لاحمل فلا نفقة على العبد » وبه قال مالك . وروى ذلا عن 
الشمبى » لأنه لاحب عليه نفقة ولده . وإن قايا : هى لاحامل بسببه وجبت ا النفقة » وهذا قول 
الأوزاعى » لأن الله تعالى قال : « وإن كن أولات حل َأنفقوا علبين" حت يضمن“ ماين 2 
ولأسها حامل فوجبت » ها النفةة کا لوكان زوجما حرا . 


10۱¥ 8 فصل زه 

والمئق بمضه عليه من نفقة اصرأنه بقدر ما فيه من الربة » وبافيها على سيده » أو فى ضريبته > 
أو فى رقبته » على ما ذكرنافى العبد » والقدر الذى يحب عليه بالحربة يعتبر فيه حاله » إنكان مورا 
فنفقة الوسرين » وإ ن كان معسراً فنفقة العسرين » والباق حب فيه نفقة للعسر ين » لأن النفقة ما 
يتبعض » وما يتبعض بعضناه فى حى الممقق بعضه » كالميراث والديات 1 ومالا يتيعض فهو فيه كالميد ©» 
لأن الحرية إما شرط فيه » أو سبب له » فل يكل . وهذا اخقيار اأزتى وقال الشافعی : حکه حلم القن 
فى اجيم ؛ لاق لأحد الحكين بالآخر . 


(۱) فىوع: فأولاد, (؟) سورة الطلاق آية ٩‏ . 
(۳( ليس فى النسخ الطبوعة ولا الخطوطة ذ كر للرواية الثانية » وقد ذكرها الشرح الكبير ج۹ 
ص ووم ١‏ وعلى الرواية الاخرى تحب » وقد سقطت هنا ف ع 
٤ (‏ ) ساقطة من مو ؛ هم ولعله الصواب . (ه) سورة الطلاق آية ٠‏ . 
( ۲ -المغی = ۸) 


الفا الى 

ولنا : أنه علك بنصفه ار لسك Ci‏ » وهذا ورث عنه» ويكفر بالإطعام > وجب فيه نصف 
دية ار » فوجب أن تتبعض نفقته » لأنها من جل الأحكام القالمة لاتبعيض . فأما نفقة أقاربه فيازمه 
مها بقدر ميرانه 3 لأن النيقة تلبى على اليراث ؛ وعنك لازنى تاز م هكلها ¢ لأنبا لا تقض »© وعند 
الشافى لا يازمه شىء » لأن حه حك العبيد » وقد سبق اكلام فى هذا . 


1۸ مسال هوه 

قال 4 } وليس على العيد دة ولده ¢ حرة كانت الزوحجة أو آم4 

أما إذا كانت زوحة المد حرة فولدها أحرار 0 لأن الولد قبع الأم ف ارق والحرية 3 ولاس 
على العبد نفقة أقار به الأحرار » لأن نفقتهم جب على سبيل الواساة » وليس هو من أهابا . وأما إذا 


كانت زوجته ملوكة فولدها عبيد لسيدهاء لأنهم يتبعونها فة کون نفقتهم على سيدم . 


114 $ فصل 8ه 

7 2 الكاتب فى نفقة الزوجات والأولاد والأقارب حك العيد القن » لأنه عبد مايق عليه درم » 
إلا أنه إذا كانت له زوجة أنفق عامما من كسبه » لأن نفقة الزوجة واجبة Ce‏ العسارضة مع اليسار 
والإعسار » واذلك وجبت على المبد » فعلى السكاتب أولى . ولأ نفقة الرأة لانسقط عن أحد من 
الفاس » إذا لم بوجد منها مابسقط نفقتها » ولا كن إيابها على سيده » لأن نفقة السكاتب لابجب 
على سيده » فنفقة اس أته أولى . فأما نفقة أولاده وأقاربه الأحرار فلا بحب عليه » لأنها يحب على سبيل 
المواساة » وليس هو من أهابا > ولذلاك لاحب عليه الزكاة فى ماله » ولا النطرة فى بده . فإ ن كانت 
زوجته حرة فنفقة أولادها عليهاء لأنهم يتبءونما فى الحرية . و إن كان لهم أقارب أحرار كجد حر وأخ 
حر مع الأم أنف كل واحد منهم بحسب ميرائه » والسكات ب كأنه معدوم بالنسبة إلى النفقة . 


م" @ مسأ 01 


قال : ل وعلى اللكاتبة نفقة ولدها دون أبيه لكاتب 4 . 


وجملته أن المكاتب إذا كان له ولد لم محل إما أن يسكون من زوجته » أو من أمته » فإن كان 
من زوجته وكانت مكاتبة فولدها يقبعونما فى الكقابة » ويسكونون موقوفين على كتابتها إن رقت 
رقواء وإن عنقت بالأداء عتقواء فتسكون نفقتهم . عایما مما فى يديها لأنهم فى حك نقسها ونفقتها مما 
فى بديهاء فکذلات على ولدها . وأنا زوجها السكاتب فایس عليه فقتهم » لأنهم عبيد أسيد المسكاتبة » 
وإ كانت زوجته حرة أو أمة فقد بينا حكوم » وإن أراد السكاتب القبرع بالإنفاق على ولده وكان من 


لابن قدامة TV‏ 


أمة أو مسكاتبة لغير سيده» أو حرة »لم كن له ذلك » لأن فيه تغريراً عال سيده . وإ نكان من أمة 
اسيده جازء لآ نه ملوك لسيده » فهو ينفق عليه من المال الدى تماق به حق سيذه . و إنكان من مكاتبة 
اسيده احتملالجواز » لأنه فى الال بمنزلة أمه » وأمه بملوكة لسيدها . ومحتمل الاجوز» لأن فيه تغريراً 
إذ لمحتل أن يمجز هو وتؤدى المسكاتبة فيءتق ولدها » فيحصل الإنفاق عليها من مال سيده» 


واصير حرا ٠‏ 


11 مسالة ينه 

قال : ل( وعلى ا _كاتب نفقة ولده من أمته 4 . 

أما ولد المسكاتب من أمته ةم عليه » لأن ولده من مته نايع له» برق برقه » ويعتق بعتقه » 
لغرى رى نفسه فى النفتذء فك أن المكاتب ينفق على نفسه » فكذلك على ولده الذى هذا حاله » 
ولأن هذا الولد ليس له من ينفق عليه سوى أبيه ؛ فإن أمه أمّة للمسكاتب » وليس له من الأحرار 
أقارب » فيتمين على المسكاتب الإنفاق عليه كأمه » ولأنه لاضرر على السيد فى إنفاق المسكاتب على ولده 
من أمته » لأنه إن أدى وعتق فقد وفى مال الكتابة » وليس لاسيد کر 4“ > وإن ر 
ورق عاد إليه السكاتب وولده الذى أنفق عليه » فاه إا أنفق على عبده » وتصير نفقته عليه كنفقته 


4 فصلل‎ 1Y 
وليس للسكاتب أن يتسرى بأمته إلا بإذن سيده » لأن ملسكه غير ثام » وعلى السيد ضررفى‎ 
مره بها ء لما فيه من التغرير بها . وإن أذن له سيده فى ذلاك جاز » لأن المنع لقه ء از بإذله كا‎ 
لو أذن اعيده الآن . و إن وطىء بغير إذنه فلا حد عليه » لأنه وطىء مماوكته » فإن أولدها فى الموضمين‎ 
صارت أم ولد له» ليس له بيعما ولا بيع ولده » فإن عتق عتق ولدهاء وصارت الأمة أم ولده » تمت‎ 
عوته و إن رق رقت فى وولدها » وصارت أمة لسيذه » والمسكاتب وولده عبدان له » ويازم لكات‎ 

الإنفاق على عبيده وإمائة وأمهات أولاده » لأنهم ملك له » فازمه الإ نفاق عليهم کیا مه : 


١ (‏ ) ف المطبروة : ملا . ورجحنا مافى : ٠۸‏ لانه أصح . 


ES ۲۸‏ امن 


8# باب الخال التى يحب فما النفقة على الزوج :88 
1۴ <9ز مساألة 8ه 


قال رجه الله : (وإذا تزوج بامسأة مثلها بوطأ فم تميمه نفسسها ولا منعه أولياؤها لزمته البنقة 4 . 


وجملة ذلك : أن المرأة تستحق النفقة على زوجها بشرطين : 


أحدم : أن تسكون كبيرة يمسكن وطؤها » فإن كانت صفيرة لا تمل الوطء فلا نفقة لها . وبهذا 
قال الحسن ن » وبکر بن عبد الله المزتى » والنخمى » وإسحاق » وا و ثور » وأصحصاب الرأى . وهو 
المنصوص عن الشافعى . وقال فى موضع : لوقيل لا النفقة كان مذهباً . وهذا قول الثورى » لأن 
تمذر الوطء لم يكن بفملها » قل عنم وجوب الننقة لها كالمرض . 

ولا :أن النفقة يحب بالشفكين من الاستمتاع ¢ ولا بتصور ذلاك مع تمذر الاستمتاع ٠‏ فل يحب 
نفقتها کا لو منمه أو لواؤها من تسام نفسما » وبهذا يبطل ماذكروه » ويفارق المربضة » فإن الاستمتاع 
بها کن و إا تق برض 3 ولأن من CEY‏ ن الزوج من نفسها لايازم ازوج فقا 3 فهذه أولى 
لأن تلاك يمسكن الزوج قهرها والاستمتاع بها کرها » وهذه لاع کن ذلا فيما حال . 


الشرط الثانى : أن تبذل القسكين العام من نفسما لزوجما » فأما إن منعت نفسما أو منعها أولياؤهاء 
أو نساكتا بعد المقد» فلم تبذل ول يطلبء فلا نفقة لها وإن أقاما [ على ذلاك ] زمناً » فإن الى صلى الله 
عليه و سل 2 وچ عائشة » ودخلت عليه بعد سلتين » و م ينفق إلا بعد دخوله » و : يازم نفقتها لا مغى » 
ولأن النفقة يجب فى مقابلة القسكين المستحق بعقد الكاح » فإذا وجد استحقت » وإذا فقد لم تستحق 
شيا . ولو بذات نسلها غير تام بأن تقول : أسل إليك نفسى فى منزلى دون غيره » أو فى الموضع اافلانى 
دون غيره » ل تتح شیا » إلا أن تسكون تد اشترطت ذلك فى المقد » لأنها لم تبذل السام الواجب 
بالمقد فلم استدق النفقة کا لو قال البائع : اس إليك الساءة على أو تتركها فى موضمما » أو فى مسكان 
بعينه . وإن شرطت دارها أو برها فسات نفسها فى ذلك استدقت النفقة » لأنها سامت الاسام الواجب 
علمهاء ولذلات لو سل السيد أمقه المزوجة ايلا دون اهار استحةت النفقة » وفارق اطرة » فإنها لوبذات 
3 ننسها فى بض الزمان لم نحق شيئ » لأنها لم تسل القسليج الواجب بالعقد » وكذلاك إن أمسكفته 

ن الاستمتاع » ومنعته استمقاء”'؟ ءلم تستحق شيئًاً اذاثك . 


)۱( أى مكنته من بعض الاستمتاع درن بعضه . 


لان قدامة ۲۹ 


0€ ج© نسل © 
وإن غاب الزوج بعد تمكينها ووجوب نفقتها عايه لم تسقط عنه » بل تحب عليه فى زمن غيبته » 
لأا استدقت النفقة بالفكين » و م بوجد مها مايسقطها » وإن غاب قبل تمكينها فلا نفقة لهأ عليه » 
لأنه ١س‏ بوجد الموجب لها » فإن بذات التسارم وهوغائب ١‏ تستحق نفقته » لأنها بذلته فى حال لا نه 
اتر © فيه » كن إن مضت إلى الحم فبذلت التسلى كتب الام إلى عام ايلد الدى هو فيه 
ليستدعيه ٠‏ وبملمه ذللك ٠‏ فإن سار إابها أو وكل من يساما إليه فوصل وساءها هو أو ائبه وجبت 
النفقة حينئذ » و إن ' يفعل فر ض 31 عليه نفتها من الوقت الذى كان عکن الوصول إلمها » ويسامما 
فيه » لأن الزوج امتفم من تسامها مع إمكان ذلك وبذها إياه له » فلز مته نفقنہا کا لو كان حار 8 
وإنكانت الزوجة صذيرة سكن وطؤها أو نو نة فسادت سما إليسه » فتسامها لزمقه نفقتها 
كالسكبيرة » وإن لم يتساهما ممما نفسها أو منم أوليائها فلا نفقة ها عليه » وإن غاب الزوج فبذل وايها 
نسليمها فم وكا لو بذات المسكلفة التسلم . فإن ويها يقوم مقامها > وإن بذات هى دون وايهالم يفرض 
الماک النفقة اء لأنه لاحم لسكلامها . 
oo‏ جز ممسساألة 8ه 
قال ١‏ وإذا كانت هذه الال الق وصفت وزوجما صى أجبر وليه على فقا من مال الصغير ¢ 
فإن لم يكن له مال فاختارت فراقه فرق الها 1 نیما ) . 
يعنى إذا كانت المرأة كبيرة کن الاستمتاع بها » فسكنت”" من نفسهاء أو بذلت تسليمبا» 
ول تفع نفسهاء ولا مؤعها أولياؤها » فعلىزوجها الصبى نفقتها . و بهذا قال أو حنيفة » ومد بنالحسن » 
والشاففى » فى أحد قوليه » وقال فى الآخر : لانفقة لها » وهو قول مالك » لأن ازوج لايتمكن من 
الاستمتاع اء فل تازمه نفقتها ا لو كانت غائية أو صغيرة . 
ولنا : أنها سامت نفسما تسلا حيصا » فوجبت ها النفقة كا لوكان الزوج كبيراً » ولأن الاستمتاع 
بها مسكن ء وإنما تعذر من جهة الزوج ؛ کا لو تعذر السام لرضه أو غيبته . 
وفارق ماإذا غابت أو كانت صغيرة » فإنها لم تل نفسمها سام ی و تبذل ذلاك » فعلى هذا بر 
الولى على ننةتها من مال الصبى » لأن الننقة على الصبى » وإما الولى ينوب عنه فى أداء الواجباب عليه 
كا يؤدى أروش جناياته » وقيم متلفاته وزكوانه ٠‏ وإن م يكن له مال فاختارت فراقه فرق الجا کې 
١ (‏ ) الاصح ه لابمكنه التسلمء لان النسام من جبة الزو جة وااتسلم من الروج . 
0( فى ۱۸ : فأمكنت . 


ينما »کا ذكرنا فى حق السكبير ؛ فإن كان له مال وامتنع الولى من الإنفاق أجبره الا 5 بالميس » فإن 
م ينفق أخذ اجا کمن مال الصبى وأنفق عايها» فإن لم عسكنه وصبر الولى على المبس » وتمذر الإنفاق 
فرق الحم بنبما إذا طلبت ذلك على ما ذكرناه فى حق السكبير . وذكر القاضى فى الكبير : أنه 
لايفرق يينهما » فسكذلك ههنا مثله » لأا سواء فى وجوب الإنفاق علييما فسكذلك فى أحكامه , 


1 8 نسل 2ه 


وإن بذات الرتقاء أو الحاأض أو النفساء أو النضوة الاق التى لمكن وطؤها » أو الريضة 
[ تساي ]”" نفسما لزمته نفقتها . وإن حدث بها شىء من ذلك لم نسقط نفةتها » لأن الاستمقاع كن » 
ولا تفريط من جبتها وإن منم من الوطء . ويفارق الصغيرة » فإن ها حالا يتمكن من الاستمتاع بها 
فا استمتاعاً تام » والظاهى أنه تزوجها انتظاراً تناك الحال بمخلاف هؤلاء . ولذاك لو طلب تسام 
هؤلاء وجب تسليءهن » ولو طاب تسام الصغيرة 0 يحب »2 فإن قيل : فلو بذات الصحيحة الاستمقاع 
عا دون الوطءلم جب لها البتة ء فسكذلاك هؤلاء . قانا : لأن تلك منعت مما يجب عليها » وهؤلاء 
لامجب عليهن التسكين ما فيه ضرر » فإن ادعت أن عايها ضرراً فى وطئه لضوق فرجها » أو قروح به » 
أو نحو ذلك » وأنسكره » أريت اصرأة ثقة» وعمل بقوها . وإن ادعت عبالة ذكره2؟ وعظمهء جاز 
أن تنظر الرأة إلمهما حال اجتماعهما »لاله موضع حاجة » و جوز النظر إلى العورة لاحاجة والشهادة . 

۷ 9 سا 8ه 

قال ل( وإن طالبالزوج بالدخول وقالت : لاأسل نفسى حتی أقبض صداق » كان ذلاك ها » وازمته 
النفقة إلى أن يدفم إلبها صداقها ) . 

وجلته : أن للمرأة أن تفع فما حتى تقسلم صدائباء لأن نسل نفسها قبل تسابي صداقها ينذى إلى 
أن بستوفى منفعتما المعقود عليها بالوطء ثم لابسلم صداقباء فلا مكنا ارجوع فيا استوفى منها» مخلاف 
البيع إذا تسامه المشترى ء ثم أعسر بالمن » فإنه يعكنه الرجوع فيه »> فلمذا ألزمناه تسام صداقها أولا» 


وجءلنا لها أن تمتنع من تسام نفسها حتى تةبض صداقها لأنه إذا سل إليها الصداق ثم امتفمت من تسا 


ن 6 
نفسها أمسكن الرجوع فيه . 


إذا ثبت هذاء فت امتنعت من تسام نفسها لتقيض صذاقها فلما نفةتها » لأنها امتنءعت طق » فإن 
(۱)( أى : اغريلة . 


( ۲ ) ساقطة من : ٠۸‏ . وهى المفعول به لبذلت . ومع حذفها يكون المفعول به ( نفسما) , 
)۳( أي : غلظه , 


قيل : فلو امتنعت اصغر أو مرض لم ازمه ننةتها قلذا : الفرق بنهما أنامقناعما لمرض لمعنى من جنها » 
وکذلاف الامتذاع للصغر » وههنا الامتناع نى من جهة الزوج »> وهو ممه لما وجب طا عليه » قأشيه 
مالو تعذر الاستمتاع لصغر الزوج > فإنه لاتسقط نفقتها عنه ء ولو عذر لصغرها لاتازمه نفقتها . 
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إذا سافرت زوجته بغير إذنه سقطت نفقتها عنه » لأنها فاشز » وكدذلات إن انتقات من منْزله بذير 
إذنه » وإن سافرت بإذنه فى حاجته فهى على نفقتها » لأنها سافرت فى شفله وصراده : وإ ن كان حا 
نفسها سقطت نفقتها » لأا فوتت المكين لظ نفسها » وقضاء حاجتها » فأشبه مالو استنظرته قبل 
الدخول مدة فأنظرهاء إلا أن يكون مسافرا معها متمكناً من استمتاعما فلا تسقط نفقتها » لأنها لم 
تفوت القسكين فأشبهت غير السافرة » و#عمل ألا سقط نفقتما » و إن لم يكن ممما لأنها مسافرة بإذنه» 
أشبه مالو سافرت فى حاجته » وسواء كان سفرها لتجارة أو حج تطوع أو زيارة . ولو أحرمت بمج 
تطوع بغير إذنه سقطت نفقتها » لأنها فى معنى للسافرة » وإن أحرمت به بإذنه فقال القاضى : لا النفقة . 

والصحيح : أنها كالسافرة » لأنها بإحرامما مائمة له من المسكين » فه ىكالمسافرة لهاجة نفسها على 
ماذكرناه . وإن أحرمت بالج الواجب أو العمرة الواجبة فى الوقت الواجب من الموقات فلها النفقة » 
لأنها فمات الواجب عليها بأصل الشرع فى وقته » فل نسقط نفقتها كا لو صامت رمضان . وإن قدمت 
الإحرام على اليقات أو قبل الوقت خرج قبا من القول مافى الحرمة بمج التطوع » لأنها فوتت عليه 


لكين بثشىء مستفى عله . 


1۹ عن فصل .488 

فإن اعد كەت فالقياس أنه 'سفرها إن کان ایر إذ نه فهى فاش ارو جما دن مزل زوجما لير 
إذنه فما ليس بواجب بأصل الشرع وإن كان بإذنه فلا نفقة ها على قول ارق . وقال القاضى : لما 
النفقة » وإن صامت رمضان لش سوط نفقمها » لأنه واجب مضيق بأصل الشر 2 » لاعلاك متمها مئه » 
ف تسقط نففتها كالصلاة » ولأنه يكون صاماً معها » فيمتئع الاستمتتاع نى وجد فيه » وإ نكان تطوءاً 
ل اسقط فا » لأنهالم مخرج عن قبضته و تأت عا نمه من الاستمتاع اه فاته غه تفطيرهأ 
ووطؤها » فإن أراد ذلك منها فنعته نفسها سقطت نفقتها بامتناعها من الكين الواجب . وإنكان 
صوما منذور؟ معافًا بوقت معين فقال القاضى : ها النفقة » لأن أهد نص على أنه ليس له ممما و تمل 
أنه إن كان نذرها قبل الدكاح أو كان النذر بإذنه لم تسقط نفقتها لأنه كان واجبا علا مق سابق على 


(1 ) فى وم : لحاجة نفسبا . (؟) فى وعم : الاستمتاع بها . 


لفق ا 


زكاحه » أو واجب أذن فى سببه . وإن كان النذر فى نسكاحه بثير إذنه فلا نفقة لها» لأنها فوتت عليه 
حقه من الاستمتاع باختيارها » بالنذر الدى ل توجيه الشرع علمها » ولا تدبا إليه . 

وإن كان النذر مطلفًا » أوكان صومكفارة » فصامت بإذنه فاا النفقة » لأسها أدت الواجب بإذنه » 
فأشبه ما لو صامت الممين فى وقته . و إن صامت بغير إذنه فقال القاضى : لاتفقة هما » لأمها يمكنها تأخيره . 
فإنه على التراخى » وحق الزوج على الفور . وإ نكانقضاء رمضان قبل ضيق وقته فتكذلاك » وإ ن کان 
وقته :ضيقاً مث ل أنقر ب رمضان الآخرفءايه نفقتها » لأنه واجب مضيق بأصل الشرع » أشبه أداء رمضان . 

10° 8 نسل 8ه 

قال إو |ذاطاق‌الرجل زوجتهطلاقً لا لك ف4 الرجمةفلاسكنى ها ولا نفقة » إلا أن تكون حاملا) . 

وجدلة الأمس : أن الرجل إذا طاق امس أنه طلا بائ ذإما أن بك یکون ثلاث » أو مخام » أو بانت بفسخ 
وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العم ٠‏ اقول الله تعالى : « أسكنوهن" من حيثة سكي * 


مم 
00 0 ا و 
من ود ولا تضاروهن" لتضيةوا عامون" 4 وان أولات 


تمل ف تفقوا عليين" حت يضءن 
لمن » وفى بءعض أخبار فاطمة بنت قيس : «لانفقة لاك إلاأن تسكونى حاملا » . ولأن الل ولده » 
فيازمه الإنفاق عليه » ولا يمسكنه النفقة عليه إلا بالإنفاق عامها» فوجب كا وجبت أجرة الرضاع » وإن 
كانت حاثلا فلا نفقة لها . وفى السكنى روايتان 
إحداها : ها ذلك » وهو قول عر » وابنه » وابن مسعود » وعالشة » وفقماء الدينة السبعة » 
ومالك » والشافعى » للابة. 
واارواية الثانية : لاسكنى لطا ولا نفقة» وفى ظاهم الذهب » وقول على » واين عباس » وجار¿ 
وعطاء » وطاوس » والحسن » وعكرمة » وميمون بن مهران » وإسحاق . ونی ثور » وداود » وقال 
أ كثر الستباء العراقيين : ها السكنى والنفقة . وبه قال ابن شبرمة » وابن أى لبلى » والثورى » والحسن 
ابن صا » وأبوحنيفة » وأصماءه » والبتى » والمنبرى : لأنذلك بروى ءن عر ؛ وای مسعود. ولأنها 
مطلقة فوجبت ها النفّة والسكنى كالرجمية » وردوا خبر فاطمة بنت فيس ا روى عن عر أنه قال : 
دلا ندع کاب ربنا وسنة نبينا اقول اميأة » » وأسكرنه عائشة » وسعود بن المسيب » وتأولوه. 
ولا : ما ورت فاطمة بنت قيس : « أن زوجما طلقها 3 3 يهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير 
فسخطته»'قال : والله مالات علينا من‌شیء » لخجاءت رسول الله میک تذكر ذلك له فقال : ليس لك عايه 
نفقة ولا سكنى . قأصيها أن تمتد فى بيت أم شريك » . متفق . وف لفغ ذةال رسول لل ملل ٤‏ 
« انظرى يا ابئة قيس » إَتما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عامها الرجءة » فإذا لم يكن له عليها الرجءة 


لابن قدامة r‏ 


فلا نفقة ولا سكنى @. رواه الإمام أحد» والأثرم 0 والجيدى » وغیرم . 

قال ان عڼد البر دن طريق اة : وما يلزم ما قول أجل 032 حنيل ومن تابعه أصح وأحج ¢ 
لأنه ثبت عن النى لاو نما صر عا فأى شیءإمارص هذا إلا مثله عن النى صلى الله عليه وسل » الذى 
هو بين عن 55 ماده ؟ ولا شىء يدفم ذلاك ٠.‏ ومعلوم أنه ا يتأو بل قول ان تعالى DB;‏ أسكنوهن 


من حيث سكتم من وحد ¢ . 


وأما قول عر ومن وافقه فقد خالفه على » وابن عباس » ومن وافقمءا والحجة معهم » ولو لم مخالفه 
أحد منهم لما قبل قوله الخالف اقول رسول الله صلى الله عليه وسل » فإن قول رسول الله صلى الله عليه 
وسل حجة على عر وعلىغيره » ول يصح عن عر أنه قال : « لاندع ككتابر بنا وسنة نبنا لقول اعسأة » 
فإن أحمد أنكره » وقال أما هذا فلا » والكن قال : « لانقبل فى ديننا قول اميأ » . وهذا آم برده 
الإجماع على قبول قول المرأة فى الرواية » فأى حجة فى شىء مخالفه الإجاع وترده السنة » و خالفه فيه 
عااء الصدابة ؟ قال إسماعيل بن إسحاق : من عل أنمر لايقول : لاندع كتاب ربنا إلا لما هو موجود 
فى كتاب الله . والذى فى السكتاب أن ها النفقة إذا كانت حاملا بقوله سبحانه : (وإ نكن أولات مل 
فأنفقوا علمهن حتى يضعن حلبن )”2 وأما غير ذوات الجل فلا بدل الكتاب إلا على أمهن لانفقة هن 
لاشتراطه الجل فى الأمر بالإنفاق . 

وقد روی أو داود وغيره من الأعة بإسنادم عن ابن ءاس قال : « ففرق رسول الله صلی الله 
عليه وسل بينهما ‏ يدنى المتلاعنين - وقضى ألابيت لا عليه ولاقوت » ولأن هذه محرمة عليه حرجا 
لاتزيله الرجمة » فلم يكن لا سكنى » ولا فةة كاللاعنة أو كالأجنبية . وفارقت الرجمية فى ذلك » وأما 
الرجعية فلها السكنى والنفقة للآبة واللبر والإجماع ولأنها زوجة باحةما طلاقه وظباره وإيلاؤه . 

191 © فصل هه 

فأما الملاعبة فلا سكنى لما » ولا نفقة إن كانت غير حامل لاير > وكذلك إن كانت حاملا فننى 
حملها» لوقلنا : أنه ينتنى بزوال الفراش ؛ وإن قلنا : لاينتق بنفيه » أو لم ينفه » وقلنا : إنه ياحته نسيه» 
فلما السكنى والنفقة » لأن ذلك لاحمل أو لها بسببه » وهو موجود» فأشيوت المطلقة البائن . فإن نى 
الجل فأنفقت أمه وسكت من غير الزوج »> وأر ضعت ثم استادقه الملاعن لقه » ولزمقه النفقة وأجر 
اللسكن والرضاع » لأنها قمات ذلك على أنه لا أب له » فإذا ثبت له أب ازمه ذللك » ورجم به عليه . 

فإن قيل : النفقة لأجل الجل نفةة”" الأقارب وى اسقط عى الزمان » فيكف ترجم عليه عا 

)١(‏ سورة الطلاق آية. 

(؟) سورة الطلاق آية > (؟) فى مر : كنفقة الإقارب . 


۳ اا 


يسقط عنه ؟ قلنا : بل النفةة للحامل من أجل الجل » فلا ةط كنفةتها فى الياة » وإن سانيا ألما لاح 
ù :‏ جل r‏ چ3 ۳ 


إلا أنها معروفة إلمها » ويتعاق بها حقما ء فلا سقط عضى الرما ن كنفقتها . 


10۲ +8 فصل 4 
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فأما المعتدة من الوفاة فإ نكا زت حائلا فلا سكنى لماء ولا نفةة لأن النككاح قد زال بالوت . وإن 
كانت حاملا ففيها روايتان : 

إحداها : ها السكنى والنفقة لأنها حامل من زوجها فكانت ها السكنى والنفقةكالمفارقة فى اليا ة. 

والثانية : لاسكنى لها ولا نفقة» لأن الال قد صار للورثة » ونفقة الحامل وسكناها إغا هو لاحمل 
أو من أجله 0 رلا 0 2 ذلاك الورنة لأنه إن كان لیت ميراث فده الجل من تصييه 0 وإن ١‏ يكن له 
ميراث ١س‏ يلزم وارث اليك الإنفاق على حل امرأنه 3 يمك الولادة 6 قال القاضى : رهذه الروابة أصح 5 


9Y‏ 8 فصل 9ه 

وهل جب نفقة الجل لاحامل من أجل الجل » أو للحمل » فيه روايتان : 

إحداها : يجب لاحمل . اختارها أو بكر » لأنها بحب وجوده » وتسقط عند انتصاله » فدل 
على أنها له . 

والتانية : يجب لها من أجل » لأنها تجب مم اليسار والإعسار » فسكانت له كنفقة الزوجات » 
ولأنها سقط عى الرمان » فأشبهت نفقتها فى اله . ولاشافمى قولا نكاروايتين . 

وينبنى علىهذا الاخقلاف فروع » منها أنه إذا كانت المطلقة الحامل أمة وقلنا : النفقة للحمل فنفقتها 
على سيدهاء لأنها ملكه » وإن قانا : ها فعلى الزوج لأن نفقتها ءايه » وإنكان الزوج عبد » وقلذا : 
هى لاحمل » فليس عليه نفتته » لأنه لا تازمه نفقة ولذه » وإن قلنا : لها فالدفقة ءايه »لما ذكرناه » و إن 
كانت حاملا من فكاح فاسد » أو وطء شبهة وقلنا : النفقة لاحمل » فعلى الزوج والواطىءء لأنه ولد 
فلزمته نفقته كا بعد الوضم » و إن قلنا : لاحامل فلا نفقة عايهاء لأنها ليست زوجة يحب الإنفاق عليمها . 
وإن نشزت اسرأة إنسان وهى حامل » وقلنا : النفقة لاحمل ل تسقط نفقتهاء لأن نفقة ولده لا تسقط 
بنشوز أمه » وإن قلنا : ها فلا نفقة لها » لأنها ناشز . 


1t‏ 8 نسل 4ه 


وبلزم الز وج دفع فة الحامل الطلقة ]اما بو 7 فيوما کا يازمه دئع نفقة الرجعية » وقال الشافى فى 
أحد قوليه لايازمه دفمما إلمها <تى تضم لأن الجل غير متحقق وهذا وقفنا اليراث . وهذا خلاف قول الله 


لان قدامة 5 


تعالى : « وإن كن أولات حمل فأنفقوا علممن حتى يضمن حاون » ولأا كوم لها بالنفقة فوجب 
دفعها إلمها کار جعية » وماذ كروه غير صميح . فإن الل يبت بالأمارات و تثبت أحكامه فى منع النكاح 
والحد والقصاص : وفسخ البيع فى الجارية البيمة » والمنع من الأخذ فى الزكاة » ووجوب الدفع فى الديه » 
فب وكالتحةق . 

ولا يشيه هذا الميراث فإن اليراث لايثبت إلا عحرد الجل » فإنه يشترط له الو ضع والاسكهلال بعد 
الوضم . ولابوجد ذلك قبله و لأنها لانمل صفة الل وقدره ووجود وريثه » مخلاف مساًاتنا» فإن النفقة 
تحب عجره الل » ولا تاف باختلافه » فإذا ثبت هذا فى ادءت الل فصدقها دقم إليها » إن كان 
حلا ققد استوفت حقها » وإن بان أنها ليست حاملا رجع عليهاء سواء دفم إلا x‏ الا 3 أو بغيره 
وسواء شرط آنا نفقة أو لم يشترط وعنه لار جع والصحيح أنه يرجم » لأنه دفمه على أنه واجب » فإذا 
بان أنه ليس بواجب استرجمهكا لو قضاها ديا فبان أنه لم يكن عليه دين . و إن أنسكر هاما نظر النساء 
الثقات فرجم إلى قوطن » ويقبل قول الرأة الواحدة إذا كانت من أهل ال برة والمدالة » لأنها شهادة 
على مالا بطلع عليه الرجال » أشبه الرضاع ؛ وقد يت الأصل بابر . 


19۳9 -85 فصل 8 

ولا تحب الننقة على الزوج فى النكاح الفاسد . لأنه ليس بيهما نسكاح ميح » فإن طاقها أو فرق 
بينهما قبل الوطء فلا عدة عامها » و إن كان بمد الوطء ذمايها المدة ولا نفّة لها ولا سكنى إن كانت حائلا 
لأنه إذالم يحب ذلك قبل التفريق فبعده أولى » وإنكانت حاملا فملى ماذكرنا من قبل » فإن قلذا : 
لما النفقة إذا كانت حاملا فلها ذللك قبل التفريق . لأنه إذا وجب بد التفريق فقبله أولى » ومتى أنفق 
عليها قبل مفارقتها » أو بعدهالم برجم عليهاء لأنه إن كان عالا بعسدم الوجوب فهو متطوع به » وإن 
م يكن عل فهو مفرط » فل يرجع به كا لو أتفق على أجنبية » و كل ممتدة من الوطء فى غير نسكأح 
حي حكالموطوءة بشبهة وغيرها إن كان يلق الواطىء نسب ولدها ذه ىكالموطوءة فى التسكاح الفاسد . 
وإن كان لا ياحقه نسب ولدها كالزانى فایس عليه نفقتها حاملا كانت أو حائلا » لأنه لانکاح يتما » 
ولا بينهما ولد ينسب إليه . 


1۳ © سالا 8ه 
قال : ل( وإذا خالعت اأرأة زوجما وأبرأنه من حماما ل يكن لها نفقة ولا للولد حتى تفطمه 4 


و إذا غالمته ولم تبرئه من ملها فليا النفقة كا لو طلتها ثلاث وهى حامل » لأن الجل ولده » فعليه 
نفقته وإنأنرأنه من الجل عوضا فی افلم صح »> سواء کان العو ض کله أو مضه » وقد ذكرناه فى افلم 


شف الى 


ويبرأ حين تفطمه » إذا كانت قد أبرأنه من نفقة الجل وكفالة الولد إلى ذلاك » أو أطلقت البراءة من 
نفقة الجل و ركفالته » لأن البراءة المطلقة تنصرف إلى الدة التى تق الرأة العوض عليه فيها » وهى مدة 
الجل والرضاع » لأن المطلق إذا كان له عرف انصرف إلى العرف » وإن اختلفا فى مد الرضاع انصرف 
إلى حواين لقوله سبحانه0© : د وفص فى عاميْن » وقال تعالى0" : « والوالدات برضعن أولادهن 
<ولينكاءاين ان أراد أن م الرضاعة ) ثم قال" : « فإن أَرَادَ فصالة عن" تراض منهما وتشاور 0 
جاح ا » فدل على أنه لاوز فصاله قبل للعاءين إلا بتراض منهما وتشاور » وإن قدرا مدةاليراءة 
رمن الجل أو بعام أو 0 ذلاك تبهو على ما قدراه »)وهو أحسن ¢ لأنه أقطع للعزاع 5 وأبمد من اللبس 
والاشتباه » ولو أبرأنه من نفقة الجل انصرف ذلاك إلى زمن ا لجل قبل وضعه . قال القاضى : إا صح 
مامتها على نفقة الولد وهى لاولد دونما لأنها فى حك للالكة لما لأنها هى القابضة لها الستحقة القمسرفة 
فما فإنها فى مدة الجل هى الا كلة ها امنتفمة بها وبعد الولادة هى أجر رضاعها وهى الأخذة ها المتصرفة 
فما أبضا فصار ت كلك من أملاكباء نصح جلها عوضا » فأما النئقة الزائدة على هذا من كدوة 
الطفل ودهنه » وعو ذلك » فلا يمارض به فى انلم » لأنه ليس هو لطا ولا هو فى حک ماهو ها. 
10۷ 8 ٠سالة‏ 8ه 
قال  :‏ والاشز لانفقة لها . فإن كان لها منه ولد أعطاها نفقة ولدها 4 
منى النشوز معصيتها لزوجها فما له عليها » ما أوجبه له النسكاح » وأصله من الارتفاع »مأخوذ 
7 اشر » وهو اللسكان الرتفع » فسكأن الناشز ارتفعتعن طاعة زوجها » فسميت ناشرا » فتىامتددت 
دن فراشه ¢ أو حرجت دن مزل لير إذنه ¢ أو أمتنعت مدن الانتقال معة 9 مسكن مثاما ل أو كن 
السفر معه» فلا فة ها ولا سكنى فى قول عامة أهل العم . متهم الشبى » واد » ومالك » والأوزاعى 
والشافمى » وأسحاب الرأى » وأو ثور . وقال ال : ها النفقة . وقال ابن المفذر : لاأعل أحدا غالف 
هؤلاء إلا الحم » ولعله يحتج بأن نشوزها لايسقط مهرها فكذلاك نفقتها . 
ولذا : أن النفقة إنما جب فى مقابلة تمسكينها بدليل أنها لا تحب قبل تسليمها إليه وإذا منعها النفقة 
كان طا منعه من المسكين » فإذا منعته السكينكان له منعها من النفقة » كا قبل الدخول » و تالف المهر 
فإنه يجب عجرد الءقد » ولذلاك لو مات أحدهما قبل الدخول وجب المهر دون النفقة » فأما إذا كان له 
مما ولد فعليه نفقة ولده . لأنها واجبة له » فلا يسةط حقه عمصيتها كالكبير » وعايه أن يمطمها إبإها 


(1) سورة لقان آ٤٠‏ (؟) سورة البقرة آية ٣۳‏ . 
( م) سوره البقرة آية ۲٣۴‏ 


لان قدامة ۳۷ 


إذا كانت هى الخاضنة له أو المرضعة له » وكذلاك أجر رضاعما يازمه تسايمه إايها » لأنه أجر ماكته عليه 
بالإرضاع لا ف مقابلة الاستمقاع ٤‏ ولا زول بزواله 3 


1۴۸ © نص ل 5ه 

وإذا سقطت نفقة المرأة بنشوزها فعادت عن النشوز واازوج حاضر عادت نفقتهاء لزوال المسقط 
ها ء ووجود الة-كين المقتضى ها ء وإ ن كان غاب لم تمد فقا حى يعود اقام يحضوره » أو حذور 
وكيله» أو 5 الما 3 بالوجوب إذا مى زمن الإمكان . ولو ارندت امرأته سقطت نفةنها » فإنعادت 
إلى الإسلام عادت فما جرد عودها ء لأن المرئدة إعسا سقطت نفقتها مخروجما عن الإسلام » فإذا 
عادت إليه زال المعنى المسقط فعادت النفقة . وفىالنشوز سقطت النفقة خروجها عن بده » أو منعها لمن 
القكين المستحق عايها » ولا زول ذلك إلا بعودها إلى بده وتمكينه مها » ولا محصل ذلك فى غيبته 
ولذلك لو بذات تسام نفسها قبل دخوله بها فى حال غيبته لم تستحق النفقة بمجرد البذل » كذا 
ههنا وال آمل 9 


8# باب من أحق يكفالة الطفل ههه 

كفالة الطفل وحضانقه واجبة لأنه ملاك بتركه فيجب حفظه عن الملاك ما يجب الإنفاق عليه 
وإتحاؤه من“ المهالاك » ويقعاق بها دق لقرابته » لأن فيها ولابة على الطفل واستحةاقا له فيتءاق بها 
الحق ككفالة الاقيط . ولا تثبت الحضانة لطفل . ولاممتوه» لأنه لا يقدر عامباء وهو محتاج إلى من 
يكفله » فسكيف يكفل غيره ؟ ولا الفاسق » لأنه غير »ولوق به فى أداء الواجب من المضانة » ولا حظ 
للولد فى حضانته » لأأنه ينأ على طريةته » ولا الرقيق » وبهذا قال عطاء والثورى » والشافمى » وأحاب 
الرأى . وقال مالاك فى حر له ولد حر من أمة : الأم أحق به ء إلا أن تباع فتنقل فيكون الأب أحق 
به لأنها أم مشفقة فأشبهت الرة . 

ولنا : ألما لالات منافعها التى حصل السكفاله بها ء اكوا ملوكة اسيدها فلم يسكن لها حضانة 
کا لو بيعت ونقات » ولا نثبت السكافر على مسلم . ومهذا قال مالك » والشافمى » وسوار » والمنبرى . 
وقال ابن القاسم »> وأو ور » وأسحاب الرأى : تثبت له »لما روى عن مید" اليد بن جمفر » عن 


أبيه ؛ عن جده رافع بن سنان : « أنه أسل وأبت أمرأنه أن تسل »> فأتت الى صلى الله عليه وسل 


)۱( فی ۱۸ عن المبالك . 
(؟ ) عبد اميد هو ابن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سنان الانصاری ٠‏ (ف) 


۳۸ انى 


فقالت : ابنتى وهى قطي أو شا » وقال رافع : أبنت . فقال التنى صلى الله عليه وسل : أقمد ناحية . 
وقال لها : أفمدى ناحية . وقال : ادعواها فالتالصبية إلى أمما . فقال النويصلى الله عليه وسل : الم 
اهدها . قالت إلى أبيها فأخذها » رواه أو داو 

ولنا : أنها ولابة فلا ثبت اسكافر على ملم »كولاية النتكاح والمال » ولأمها إذا لم ثبت لافاسق 
فالسكائر أولى » فإن ضرره أ كثر فإنه يفتنه عن دينه ومخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر » و"زبينه له ء 
وترييته عليه » وهذا أعظم الضرر . والحضانة ما تثبت لظ الولد » فلا تشرع على وجه يسكون فيسه 
هلاكه وهلاك دينه . فأما الحديث فقد روى على غير هذا الوجه » ولا يثبته أهل النقل » وفى إسناده9© 
مقال . قال اين المنذر : و »تمل أن الى صل الله عليه وسل عل أنها تار أباها بدعوته فكان ذلك 
غاا فى حته . 

فأما من بعضه حر فإن لم يكن بينه وبين سيده مهابأة فلا حضانة له » لأنه لايقدر عليها لسكون 
منافعه مشتركة بينه وبين سیده » وإ ن کان بينهما مهايأة فقياس قول أحمد أن له الضالة فى أيامه » لأنه 
قال : كل يتنأ فمليه النصف من كل شىء . وهذا اخقيار ألى بكر وقالالشافهى : لاحضانة له لأنه 


كانقن عنده . وهذا أصل قد تقدم 3 


۳۹ 9 اة هيه 

قال : ل( والأم أ حت ؛-كفالة الطفل والءتوه إذا طلقت 4 . 

وجملته : أن الزوجين إذا افترقا وها ولد طم ل أو مءتوه فأمه أولى الذاس بكفالته إذا كلت الشرائط 
فمهاذكراً كان أو أنثى وهذا قول بى الأنصارى » والزهرى » والثورى » ومالك ؛ والشافنى » وأ 
تور» وإسحاق ؛ وأحاب الرأى» ولانتم أحداً خاافهم . والأصل فيه ماروى عبد الله بن عرو بن 
العاص : « أن اميأ قالت بارسول اللہ إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء » ولد له سقاء » وححرى له 
حواء » وإن أبأه طلانى وأراد أن ينزعه منى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « أنت أحق به مالم 
تا کی » رواه أو داود”" . ويروى  :‏ أن أبا بكر الصديق0© 2 على عر بن الطاب بعاصم 


(1) وأخرجه أيضاً النسانى ج > ص ۸١‏ وا جا کے والدارقطى من طريق عرد الميد بن جعفر عن 
أبيه عن جده رافع . (ف) 

(؟) قال ابن المنذر ١‏ لايثبته أهل النقدل وفى إسنادء مة-ال وذلك لانه من رواية عبد اليد بن 
جعفر ضعفه الثورى وحى بن مءين واختلف فى هذا الصى فقيل : 1.ه أنثى » وقيل : ذكر . (ف) . 

(۲) وأخر جه أا عبد الرزاق والدارقطنى ادق وصوحه الحا كم (ف) 

(e)‏ أخرجه اين أنى شيبة هن طريق سعيد بن الأسيب باحو باذک فى الكتاب وروی ختصراً 
فى الموطأ ج اص وم( (ف) 2 


لأمه أم عاصم » وقال : رما وشمما ولطفها خير له منك » » رواه سميد فى سننه . ولأنها أقرب إليه» 
وأشفق عليه » ولا يشاركما فى القرب إلا أنوه » وليس له مثل شفتتما » ولايتولى الحضانة بنفسه» وإنا 
بدقعه إلى امس أنه ¢ وأمه أولى 4 دن سأ أبيه 5 

ام ج28 فصل 8ه 

فإن لم تسكن ن الام م من أهل الحضانة لنقدان الشروط التى ذكرنا فما أو بعضها فهى كالمدومة » 


وتنتقل إل من اا ف الاس تقاف ول وکان الأبوان مدن غير أهل الحضانة انتاقت إلى من يلما ¢ 


لأنهما كالمدومين . 


11 88 فم ل 488 


ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل » أو المعتوه » فأما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه » وإليه الطيرة 
فى الإقامة عند من شاء من أبوه »> فإ نكان رجلا فله الإنفراد بنفسه » لاستذناله عنهما . وستحب 
ألا ينفرد عنما » ولا يقطم بره هما ٠‏ وإنكان جارية لم يكن ها الإتفراد ولأبها منعها سنه » الأنه 
لايؤمن أن يدخل عليها من يفسدها » وياحق المار بها وبأهام) » وإن لم يكن لها أب فلوايها وأهابا 


منعما م٥ن‏ ذلاك 8 


Be “f‏ مسسألة هه 

قال : ( وإذا بلغ الذلام سبع سفين خير بين أبويه فسكان مم من اختار مهما ) . 

وحماږه : أن الذلام إذا بلغ ع ولس ععتوه حير بين أ بوبه إذا تفازعا فيه ¢ من اختاره مهما فهو 
أولى به . قضى بذلاك عر »و على »وشريح ؛ وهو م ذهب الشافمى . وقال مالاك وأبو حزيفة : لامخير» كن 
قال أبو حنينة » إذا استقل بنفسه ا كل بنفسه وأبس بنفسه واستنجى بنفسه فالأب ا به » ومالاك » 


يقول : الأم ا و4 حی ا ٠.‏ وأما التخيير فلا يصح ¢ لأن الغلام لاقول له ¢ ولا يعرف حظه ٠‏ 


(۱) فى مطبو عة الشيخ حامد الفقى (حى لعرب) وى مطيوعة المنار مع الشرح اللكبير ) حى يتغر) 
بالتاء المثناة » والاصح ( حتى يثغر ) بالثاء المثلثة کا فى المدونة ج ؟ ص ٢٠٦‏ ومقدمات ابن رشد معبا ص 
١7‏ وأصها د واختاف فى حد الضانة فقيل إلى البلوغ وقيل إلى الإثغار وهىرواية ابن وهب عن مالك » 
انتهى ٠‏ يقال : أثف رالغلام واثفر بتشدد الثاء واتغر بتشديد التاءأى نبت ثغره أو سقط فر من الاضداد 
واللغر الاسنان كبا أو مقدمبا ويمكن تشديد التاء فى مطبوعة المنار ليصح السكلام ويحمل على نبات 
الاسنان . (ف) 


01 الفتى 


ورعا اختار من يامب هنده وبترك تأدييه » وعمسكنه من شمواته » فيؤدى إلى قسادم» ولأنهدون البلوغ 
فم ی كن دون السبع . 

ولنا : ماروى أو هريرة أن النى صلى الله عليه وسل : 8 خير غلاا بين أبيه وأمه » رواه سعيد 
بإسناده » والثافمى » وف لفظ عن ألى ھی رۃ قال : جاءت امأ إلى الى صلى الله عليه وسل فقالت : 
بارسول الله إن زوجى بريد أن يذهب بابنى » وقد سای من بثر ألى عنية؟ » وقد تفمنى ؟ فقال له 
النى صل الله عليه وسل :هذا أنوك » وهذه أمك ؛ لذ بيد اا شت . فأخذ بيد أمه » فانطلقت به , 
رواه أو داود ولأنه إجماع المحابة ¢ فروى عن عر أنه حير lê‏ بين أبيدوأمه 5 رواه عوك 03 وروى 
عن عمارۃ الجرى أله قال : « خيرنى عل بين عمى وای وكنت ابن سبع أو تمان » وروى نحو ذللك عن 
أنى ھر رہ . 

وهذه قصص فى مظنة الشهرة و تفسكر » فسكانت إا( 2 ولأرت التقديم فى الحضانة يلحق به 
الولد » فيتقدم من هو أشفق » لأنحظ الولد عنده أ كثر » واعتبرنا الشفقة عظنتها إذلم يمكن اعتبارها 
بنفسها » فإذا باغ الفلام حداً إعرب عن نفسه » وعيز بين الإ كرام وضده » فال إلى أحد الأبوين دل 
على أنه أرفق به وأشفق عليه » فقدم بذلك » وقيدناه بالسهم لأنها أول حال أ الشرع فيا بمخاطبته 
بالأمس بالصلاة » ولأن الأم قدَّمتْ فى حال الصغر لحاجته إلى مله ومباشرة خدمته » لأنها أعرف بذلك 


وأقوم به » فإذا استذنى عن ذلك تساوى والداه لقربهما منه فرجح باختياره . 


1€ 8 فصل 7ه 
ومتى اختار أحدها فل إليه لم اختار الآخر رد إليه » فإن عاد فاخا الأول أعيد إايه» هكذا أبد 0 
كلا اختار أحدها صار إليهء لأنه اختيار شهوة لظ نفسه » فانبع مايشتهيه کا يقيع مايشتهيه فى الأ كول 
والشروب . وقد شی القام عند أحدما فى وقث »2 وعند الآخر ف وقت» وقد إشقص النسوية ما 
وألا يدقطمع عنما » وإن خير ناه 0 تر واحدا مهما أو اختارها f‏ قدم أحدها بالقرعة 2 لأنه لامر بة 
لأحدها على صا به ¢ ولاعسكن اح مما على حضائقة ¢ فقدم أحدها بالقرعة ¢ فإذا قدم ا 3 اختار 
الآخر رد إليه » لأنا قدمنا اختياره الثانى على الأول » ذءلى القرعة التى فى بدل أولى . 


1t‏ نسل 8ه 


فإ ن کان الأب معدوماً أو من غير أهل الحضالة )» وحضر غيره من المصبات »كالخ والعم وأبنه 


قام مقام الأب ¢ فيعدير الغلام بين أمة وعصيقةه » لأن le‏ ری اسه عڼه خير عمارة الجرى بين أمه وغمه» 


( ۲ ) بر أنى عنبة بكسر العين المبملة وفتح النون بر على بريد من المدينة . 


لان قداآمة الماك 


ولأنه عصبة » فأشبه الأب وكذلك إن كانت أمه معدومة » أو من غير أهل الحضانة » فل إلى الجدة » 
خير الغلام بينها وبين أبيه » أو من يقوم مقامه من المصبات » فإ نكان الأبوان معدومين أو من غير 
أل الحضانة فل إلى امسأة كأخته وعمته أو خالته قامت مام أمه فى القخيير بينها وبين عصياته للممنى 
الذى ذكرناء فى الأبوين » فإ نكان الأبوان رقيقين وليس له أحد من أقاربه سواه فقال القافى : 
لاحضانة لها عليه ولا نفقة له علموما ونفقته في بيت الال و سل إلى من يحضنه من المسامين . 

6 +8 فصل @4 

وإعا خير الغلام بشرطين : 

أحدم : أن يكونا جيم من أهل الحضانة فإن كان أحدها من غير أهل الحضانة كان كالمعدوم 
وبين الآخر . 

الثانى : أن لا يكون الغلام معتوها فإ نكان ممتوها كان عند الأم ولم خير لأن المتوه بنزلة الطفل 
وإن كان كبيراً » ولذلاك كانت الأم أحق بكفالة ولدها المتوه بعد بلوغه » ولو خير العمبى فاختار أباه 
م زال عقله رد إلى الأم وبطل اختياره لأنه [ما خير حين استقل بنفسه فإذا زال استقلاله بنفسدكانت 
الأم أولى لأنها أشفق عليه وأقوم بمصال »كا فى حال طفوليته . 

11 جه مسا 8ه 

قال ( وإذا باذت الجارية سم سنين فالأب أحق بها ) . 

وقال الشافى : تخي ركالفلام لأن كل سن خير فيه الفلام خيرث فيه الجارية كسمن البلوغ » وقال 
أو حنيفة : الأم أحق بها حق زوج أو نحيض » وقال مالاك : الأم أحق بها » حتى لزوج أو يدخل 
بها الزوج » لأنها لاحك لاختوارهاء ولا يمسكن انفرادها فسكانت الأم أحق ما كا قبل السبع . 

واءا : أن الغرض بالحضانة2©0 الحظ » والحظ لاجاربة بعد السبع فى التكون عند أبيها ء لأنها ممقاج 
إلى حفظ » والأب أولىبذلك » فإن الأم حتاج إلى من يحفظما وبصونها » ولأنما إذا بافت السبع قار بت 
الصلاحية للازوج » وقد تزوج النی صلى الله عليه وسل عائشة وهى ابنة سبع » و إا تخب الجارية من 
أبيما» لأنه وليها والالاك لنزويحهاء وهو أعل بالكفاءة » وأقدر على البحث » فينبفى أن يقدم على غيره 
ولايصار إلى تخيبرهاء لأن الشرع لم يرد به فيها » ولا بصح قواسها على الفلام » لأنه لاماج إلى الحفظ 
والتزويح كاجتها إليه » ولاعلى سن البلوغ » لأن قوها حينئذ معتير فى إذنها ونوكيلها وإقرارها 
واختيارهاء حلاف مسألتنا ؛ ولا بصح قياس مابمد السيع على ماقبابا لا ذكرنا فى دليلنا . 


. ف ۱۸ و ۲۹ :من الحضالة‎ )١( 
)۸ = رن المغی‎ 


tf‏ الفتى 


10¥ -2 فصل 4&8 

إذا كانت الجاربة عند الأم أو عند الأب فإما ت_كون عغدده ليلا ونهاراً » لأن تأديما وخر مما 
فى جوف البيت » من تعليمها الفزل والطبخ وغيرها ؛ ولا حاجة بها إلى الأخراج منه » ولايمنم أحدما 
هن زيارثها عند الآخر من غير أن يخاو الزوج بأمها » ولا بطيل ولابنبسط » لأن الفرقة بينهما نع تبط 
أحدتها فى مزل الأخر » وإن مضت فالأمأحق يقمريضها فى بيتها » و إن کاں الغلام عند الأم بعد السبع 
لاختیاره لما كان عندها ليلا » ويأخذه الأب نهار؟ً » لاه فى مكقب أو فى صناءة » لأن الفصد حظ 
الذلام » وحظه فما ذكرناه » وإنكان عند الأب كان عنده ليلا ونهاراً »ولا بنع من زيارة أمه» لأن 
منعه من ذللت إغراء بالعقوق » وقطيءة الرحم » وإن صر ضكانت الأم أحق بتمريضه فى بيتها » لأنه صار 
بالمرض كالصغير فى الحاجة إلى مرن يقوم بأمره » فسكانت الأم أحق به كالصفير » وإن مرض أحد 
الأبوين والواد عفد الآخر لم يمنع منعيادنه وحضوره عند مونه » سواءكان ذكراً أو أنثى »لأن امرض 
ينع لمريض من المشى إلى ولده » شى ولده إليه أولى » فأما فى حال الصحة فإن الخلام زور أمه لأأمها 
عورة » فسترها أولى » والأم تزور ابنتها» لأ نكل واحدة منهما عورة #تاج إلى صيانة وستر . وستر 
الجارية أولى » لاأن الام قد مخرجت وعقات » مخلاف الجارية 
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وإذا أراد أحد الي" بون السفر لخاحة * 2 اعود والأخر عقي 3 فلن أو بالحضانة ¢ لان ف المسافرة‎ 
» بالولد إضراراً به » وإ ن كان منتقلا إلى بلد ليقي به به وكان الطربق عون » أو اباد الذى بنتتل إليه عغوفا‎ 
فالمقيم أولى بالاضانة » لأن فى السغر به خطرا به » ولو اختار الولد السغر فى هذه الال لم م إليه»‎ 
لأن فيه تغرير؟ به . وإنكان البلد الذى ينتقل إليه آم » وطريقه آمن » فالاأب أحق به» سوامكان‎ 
هو الم أو النتقل » إلا أن يكون بين البلدين قريب » بحيث برام الاأب كل بوم ويرونه » فتسكون‎ 

الأم على حضاتما . 

وقال القاضى : إذا كان السةر دور مسافة القصر فمو فى f>‏ الإقامة » وهو قول بض أسماب 
الشافمى » لأن ذلاك فى £ الإقامة فى غير هذا الحم » فنكذلك فى هذا . ولأن صراعاة الب له 
مسكنة » والمخصوص عن ن أحمد ماذ كر اه » وهو أولى 0 لان البمد الذى نمه من رؤيته عنمه من تأدبيه 
وتعليمه وسراعاة حاله فأ شبه مسافة القصر » وعا ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار مهما قال 
شري » ومالك » والثافى . وقال أعداب الرأى : إن انتفل الأب فالاأم أحق به» وإن انتقات الأم 
إلى البلد الذى كان فيه أصل الفسكاح فعى أحق » وإن انققات إلى غيره فالاأب أحق . 


لإن دأمة f‏ 


وحکی عن أى حديفة : إن انتقات من بلد إلى قربة الأب أحق » وإن انتقات إلى بلد آخر ھی 
أحق » لأن فى البلد يمكن تعليمه وريه : 

وانا : أنه اخقاف مسكن الأبوين » فكان الأب أحق » لا لو انتقلت من بلد إلى قرءة » أو إلى 
بلد م بسكن فيه أصل الفسكاح » وما ذ كروه لابصح » لأن الأب فى المادة هو الذى يقوم بتأديب ابنه 
ومخريحه وحفظ أسبه » فإذا لم يكن فى لده ضاع » فأشبه مالو كان فى قرية » وإن انتقلا جميما إلى بلد 
واحد فالأم بافية على [ أصل ]22 حضاتما رَكذلاك إن أخذه الأب لافتراق البلرين ثم اجدمعا عادت إلى 
الام حضاتها » وغير الأم من له الحضانة من النساء يوم مقامها » وغير الأب من عصبات الولد قوم 


مقامه عند عدممءا » أو كونهما من غير أهل المضالة . 


14 © سال هيه 
قال : ( فإن ل تسكن أم أو تزوجت الأم فأم الأب أحق من اللالة ) . 
فى هذه السألة فصلان : 
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0 


أن الأم إذا تزوجت سقطت حضاتما . قال ابن البذر : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل 
المسل ؛ قضى به شرج » وهو قول مالاك » والشافعى » وأحاب الرأى . وحكى عن المحسن أنها 
لا سقط بالمزويج . 

ونل مهنا عن أعد ء إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منهاء قيل له : فالجارية مثل الصبى ؟ قال : 
لاء الجارية ت-كونمعها إلى سبع سنين . فظاهر هذا أنه لم بزل الحضانة عن الجارية لتزويح أمهاء وأزالها 
عن الفلام . ووجه ذلك ماروى « أن عليا » وجه قرا » وزيد بن حارثة » تنازعوا فى حضانة ابنة حرة» 
فقال على : ابنة عى » وأنا أخذتها » وقال زيد : بنث أخى لأن رسول الله صلى الله عليه وسل نی بين 
زيد وحمزة » وقال جعفر : بنت عمى » وعندى غالتما . فقال رسول الله صلىانه عليه وسل :ا أم 2 
وسلها إلى جعفر » » رواه أبو داود بنحو هذا المنى مل لا الحضانة وه مزوجة . 

والرواية الأولى هى الصحيحة . قال ابن ألى مومى : وعايما العمل لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسل للمرأة : « أنت أحق به مالم تسكحى » » ولأنها إذا تزوجت اشتغات ةوق الزوج عن الحضانة » 
فسكان الأب أحظ”" له . ولأن منافعم! تسكون ماوكة لخيرها» فأشيمت الملوكة . فأما بنت حرة فا 


)١(‏ الزادة ىمر : (؟) فوم , أحفظ له. 


٤‏ الف 


قضى بها الما لأن زو جها من أهل الضاءة » ولأنه لابساوبه فى الاستدتاق إلا على » وقد ترجح جمفر 
بأن امسرأنه من أهل الحضانة » فسكان أولى وعلى هذا متىكانت المرأة مزوجة أرجل مر أهل 
الحضانة كالجدة تسكون متزوجة لاجد » لم قط حضائتهاء لأنه بشاركها فى الولادة والشفقة على الولد » 
فأشبه الأم إذا كانت متزوجة للأب » ولو نازع المان فى الضانة وأحدها مزوج”" للأم أو الفالة فمو 
أحق » لحديث بات حمزة وكذلك كل عمبتين تساويا وأحدها متزوج يمن هى من أهل الحضانة قدم 
بها اذك ؛ وظاعس قول ارق : أن التزويم بأجنبى بسةط الاضانة جرد القد » وإن عرى عن الدخول 
وهو قول الشافبى ويحتمل ألا :قط إلا بالدخول » وهو قول مالاك » لأن به تشتئل عن الضاة . 
ووجه الأول قول الننى على الله عليه وسل : « أنت أحق به مالم تنكحى » وقد وجد الفكاح 
قبل الدخول ولأن بالعقد للك مناذمها ويستحق زوجم منعها من حضانته فزال حقها کا لو دخل بها . 


01 وي الفصل الثانتى چ 

أ الأم إذا عدمت أو “زوجت 0 أو وتكن من أهل الحضانة » واجتءءت أم أب وخالة 0 فام 
الأب أحى ¢ وه قال أبو حنيفة » والشافى فالجديد 5 وحکی ذلك عن مالاك » وألى ثور 5 وروی من 
أجد : أن الأخت والخالة 3 ٥ن‏ الأب 9 قعلى هذا حمل 3 تون اة ای “ن أت الام »وهو 
قول الشافعى القدے ° لأنها ادلی بأم 2 وأم الأب تدلى 4 ¢ فقدم ٥ن‏ ندل يالام > کیتقدے أ الأم على 
أم الأب ء ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قضى ببنت حمزة الها ٠‏ وقال  :‏ اة آم » 

ولنا : أن أم الأب حدة وارنه دەت على الل كأم الأم 0 ولأر ھا ولادة وورانة 0 فأعنيت 
أم الأم . فأما الحديث فيدل على أن للخل حم فى الجلة » وليس النزاع فيه . ]١ا‏ المزاع هى الترجيح عند 
الاجماع 0 وتوم : ذل بأم ل قلنا : اکن لاولادة ها فيقدم علمها عن له ولادة ٠‏ كتقدم أم الأم على 
الخالة » فعلى هذا هی وجدت حدة وارئة 4ی أولى من هو غير ۶ودی السب بكل حال 3 وإن عات 
درجتهاء أنضيلة الولادة والورانة » فأما أم أبى الأم فلا حضاله ها » لأنها تدلى بألى الأم ولاحضانة له » 
ولا من أذلى به 
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فإن اجتدءت أم أم وأم أب ¢ فم الأم أحق»وإنعات درجلها ¢ لأن ها ولادة؛ وی دل بالأم الى‎ 
فوجب تقد یما عليه كتقدم الأم على الأبعوءن أجد : أن أم الأب أحق )وهو قياس‎ ٤ تقدم على الأب‎ 


)١(‏ ف الطبوءة : متزوجة وما ١8‏ أوضح. 
(؟) ف المطبوعة متزوج . ومافى ۱۸ أوضح (") فى ۳۹ فى القدم . 


لان ف_دأمة ۵ 0 


قول ارق » لأنه قدم خالة الأب على خالة الأم » وخالة الأب أت أمدء وخالة الأم أخت أمبا» فإذا 
قدم أخت أم الأب دل على تقديعها ء وذلك لأنها ندلى بعصبة مع مساواتهم للأخرى فى الولادة » فوجب 
تقدعها كتقديم الأخت من الأب على الأخت من الام > وإماقدمت الأم على الأب لأنها الى تلى 
الحضانة بنفسها » فتكذلك أمه » فإنها أنثى تلى بنفسها فقدمت ذا ذكرناه . 

0 +[ مساأة 8ه 

قال : ل( والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم وأحق من الطالة ) . 

وجملته : أنه إذا عدم من سق الحضانة من الآباء والأمهات » وإن علوا انتقلت إلى الأخوات » 
وقد من على سائر القرابات » کا الات والمات وغيرهن » لأنهن شاركن فى النسب » وقد مر فى 
اليراث » ولأن المات وانثالات إنسا بدين بأخوة الآأباء والأميات ؛ ولا ميراث من مم ذى فرض » 
ولاعصبة» فالدلى إلى نفس المسكفول وره أقرب وأشفق » فكان أولى . 

وأولى الأخوات من كان لأبوين » لقوة قرابتها » ثم م کان لأب »ثم من کان لأم » نص عليه 
أج-د » وهو ظاهس مذهب الشافبى . وقال أبو حنيقة : الأخت من الأم أولى من الأخت من الأب . 
وهو قول الزن » وابن سرج » لأنها أدلت بالأم » فقدمت على الدلية بالأب »كام الأم مع أم الأب . 
وقال ابن سرج : تقدم اللاالة على الأخت من الأب لذلك . ولأبى حنيفة فيه روايتان . 

ولذا : أن الأخت من الأب أقوى فى اأ-يراث ؛ فتدم تكالأخت من الأوين » ولا نحن قوتها » 
فإها أقيمت مقام الأخت من الأبوين عند عدمها » وتسكو ن عصبة مع البنات وتقاسم الجد » وماد كروه 
من الإدلاء لايازم » لأ الأحت تدلى بتفسمما » لسكونهما خلقا من ماء واحد ؛ ولا تمصيب » فسكانت 
أولى » والله آعم . 


0f‏ © مسا هيه 

قال : ل( وخالة الأب أحق من خالة الأم ) . 

وجداته أنه إذا عدمت الأممات والأباء والأخوات انتقات المضانة إلى االات ويقدمن على المات 
نص عليه أحد وممتمل كلام ارق تقديم المات » لأله قدم خالة الأب وهىأخت أمهء على خالة الأم 
وهى أخت أءها » فيدل ذلك على تقد قرابة الأم » ولأسبن يدلين بمصبة » فقدمن كتتقديم الأخت من 
الأب على الأخت من الم . 

وقال الةاضى : مراد الأرق بقوله خالة الأب » أى : الالة من الأب تقدم على اعخالة من الأ مك تقديم 
الأخت من الأب على الأخت من الأم » لأن االات أخوات الأم » فيجرين فى الاستحقاق والتقديم فيا 


1 الى 


ينون مجرى الأخوات الغترقات . وكذلك الك فى المات الفترقات » فإن قانا بتقسديم االات » فإذا 
انقرضن فالمات بمدهن . وإن قلنا بتقديم المماتفالخفالات بمدهن . فإذا عدمن انتقات إلى الات الأب 
على قول ارق . وعلى الول الآخر إلى خالات الأم ؛ وهل يقدم خالات الأب على عماته ؟ على وجهين 
بناء على ما كرنا فى االات واليات » فأما عات الأم فلا حضانة هن » لأنهن بدلين بأبى الأم » وعو 
رجل من ذوى الأرحام لاحضانة له» ولا إن أدلى به . 
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والرجال من الءصبات مدخل فى الاضانه » وأولام الأب > ثم الجد أبو الأب وإن علاء ثم الأخ 
من الأوين » ثم الأخ من الأب لم بذوم > وإن سثلوا على ترتيب المديراث » ثم العمومة » ثم بنوم 
كذيكء ثم عمومة الأب » ثم بنوه » وه-ذا قول الشافيى » وقال بعض أصحابه : لاحضانه افير الآباء 
والأجداد» لأنهم لامعرفة لم بالحضانة » ولا لهم ولابة بأنفسمم اضر يكن م حضان ةكالأجانب . 

وبا : أن علي وجعفراً الختهما فى حضانة ابنة حزة » فلم يفسكر علوم النبى صلى الله عليه وسل إدعاء 
الحضانة » ولأن هم ولابة وامصيباً بالقرابه » فتنبت لهم الحضانة كالب والجد ء وفارق الأجانب » فإنهم 
ليست لهم قرابة ولا شفتة » ولأن الأجانب تساووا فى عدم القرابة » فليس واحد مهم أولى بالتقنديم 
من الأخر » والعصهات م قرابة يمتازون بها » وأحقهم بالحضانة أحقهم باليراث بعد الآباء والأج_داد» 
ويقومون مقام الأب فى التخيير لاصى بينه وبين الأم أو غديرها من له الحضانة من النساء» ويكونون 
أحق بالجارية إذا بلغت سب » إلا ابن العم . فإ الجارية لا تلم إايه إذا باغت سيم » لأنه ليس 


عحرم 1۸ . 
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فأما الرجال من ذوى الأرحام كالمال » والأخ من الأم » وألى الأم » وان الأخت » فلا حضانة 
لمم مع وجود أحد من أهل الحضانة سوام » لأنه ليس بام أةيتولى ااضانة » ولا لهقوة قرابة كالعصبات» 
ولا حضانة إلا من يدلى بهم كام أبى الأم » وابنة اتفال » وابنة الأخ من الأم » لأنهن يدلين من لاحضانة 
له » فإذا لم تثبت لءدلى فللهدلين به أولى ٠‏ فإن ل يكن هناك غيرم احتمل وجين . 

أحدها : م أولى لأن لهم رجا وقرابة رئون بها عند عدم من هو أولى منهم » كذلاك إلاضانة 
تسكون هم عند عدم من هو أولى بها منهم . 

والثانى : لاحق طم في الحضانة وينتقل الأم إلى الا 1 ؛ والأول أولى . 


لان قدامة iV‏ 
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فى بيان الأولى فالأولى من أهل الحضانة عند اجماع الرجال والنساء . 

أولى السكل بها الأم » ثم أمهاتها وإن علون » يقدم مهن الأقرب فالأقرب » لأنون نساء ولادتهن 
متحفقة » فهى فى مدنى الأم . وعن أحد : أن أم الأب وأمماتما متدمات على أم الأم » فلى هذه الرواية 
يسكون الأب أولى بالتقديم » لأنون بدلين به فيسكون الأب بعد الأم ٤‏ أمهانه » والأولى هى الشهورة 
عند أصعابنا » وأن القدم الأم ثم أمهاتهاء ثم الأب ء ثم أمهاتهء ثم الجدء ثم آمماته ‏ ثم جد الأب ء ثم 
أمهاته و إن كن غير وارثات » لأنون يدلين بمصبة من أهل الحضانة » مخلاف أم ألى الأم . 

وحكى عن أحمد روايه أخرى : أن الأخت من الأم » والفالة أحق من الأب فتسكون الأخت 
من الأبوين أحق منه ومنهما ومن جميع المصبات » والأولى فى الشهورة فى الذهب . فإذا انقرض الأباء 
والأمبات وانتقلت الاضانة إلى الأخوات » تقدم الأخت من الأبوين » ثم الأخت من الأب » ثم الأخت 
من الأم » وتقدم الأخت على الأح » لامها امرأة من أهل الحضانة » فقدمت على من فىدرجتهامن الرجال 
كالأم » تقدم على الأب » وأم الأب على بى الأب » وكل جدة فى درجة جد تقدمعليه » لأنها تلىالحضانة 
بنفسها » والرجل لايامها بنقسه , 

وفيه وجه آخر : أنه يقدم عليها» لأنه عصبة بنفسه » والأو لأ ولى . وف تقديم الأختمن الأبوين» 
أو من الأب على الجد وجان . و إذا لم تسكن أخت فالأخ للأبوينأولى » ثم الأ الأب » ثم أبناؤعا» 
ولا حضانة للأخ للام لما ذكرنا » فإذا عدموا صارت الحضانة لاخالات على الصحيح » وترتيمهن فيها 
كترتيب الأخوات . ولا حضانة للأخوال » فإذا عدمن صارت للعمات » ويقدمن على الأعمام كتتديم 
الأخوات على الإخوة » ثم لامم الأبوين » ثم للعم للأب ء ولا حضانة لاعم من الأم . ثم أبناؤها »ثم 
إلى خالات الأب على قول الخرق » وعلى القول الآخر إلى خالات الأم » ثم إلى عمات الأب ء ولاحضانة 
امات الأم » لأنهن يدلين بأب الأم » ولا حضانة له . وإن اجةمع شخصان أو أكثر من أهل الحضالة 


فى درجة قدم ااستحق منم بالقرعة . 
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فإن تركت الأم الحضانة مع استحقاقها ها ففيه وجمان . 
أحدما : تنتقل إلى الأب » لأمثك أمهاتها فرع ماما فى الاستحقاق » فإذا أسقطت حقبا 
سقط فروعها . 
والثانى : تنتذل إلى أمها وهو أصحءلأن الأب أبمد » فلا تثتقل الحضانة إليه مع وجود أقرب منه» 


iA‏ الى 


کا لاتنتقل إلى الأخت » وكونهن فروعا لها لا وجب سقوط حتوقين بسةوط حقباء كا لو سقط حقهاء 
لسكونها من غير أهل الحضانة » أو لنزوجماء وهسكذا الج فى الأب إذا أستط حقه » هل سقط حق 
أمهانة ؟ على وجهين . وإن كانت أخت من أنوين وأخت من أب » فأسقطت الأخت من الأبوين 
حقها» لم بسقط حق الأخت من الأب » لأن استحتاقها من غير جرتها وليست فرعا علبها . 
iw Be 10۹‏ 8ه 
قال : ل( وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ء ثم طلقت ؛ رجەت على حةما من كفالته ) . 
ومهذا قال الشافى » وأو 'ورء وأسحاب الرأى » إلا أن أ با حنيفة وال زى قالا : إن كان الطلاق 
رجعياً لم يمد حقها » لأن الزوجية قأئمة» فأشبه مالو كانت فى صاب النسكاح » 
ونا : أنها مطلقة فءاد حقها من الأضانة كالبائن » وقوهم : ]ما زوجة » قاذا : إلا أنه قد عزها عن 
فراشه» ولم يبق ها عايه ہے »ولا ۵ا به شئل » وعقد سيب زوال نسكاحها » فأشمهت البائن فى عدتها 
ومخرج عفدنا مثل قوها » انكو نك النسكاح قبل الدخول مزيلا لحق الهضانة » مع عدم القسم 
والشةل بالز وج. 


5 +8 فصل 4 

وكل قرابة تستحق بها الحضانة مم مها مالع كرق أو كفر أو فسوق أو جنون أو صنر إذا زال 
الاثم مثل أن عتق الرفيق و أسم الكافر » وعدل الفاسق » وعةل الجنو ن » وبلغ الصفير » عاد حقهم من 
الحضانة ء لأن سيمها فام » وإعا امتنءت انع فإذا زال المانع عاد الق بااسبب السا بق اللازم كالزوجة 
إذا طاقت . 


11 80 سالة 8ه 

قال : ل( وإذا زوجت للمرأة فازوجها أن ينها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها » ومخثى 
عليه الهواف (. 

وجملة ذلك : أن لازوج منمع امس أنه من رضاع ولدها من غيره » ومن رضاع ولد غيرها إلا أن 
يضطر إلمهاء لا" ن عقد السكاح يققغى ليك الزوج الاستمتاع فى كل الزمان من كل الجوات » سوى 
أوقات الصلوات ¢ والرضاع يءوت عليه الاستمتاع ف امش الأوقات 0 فكان له المنع کالروج من مكزله 
فإن اضطر الولد بأن لانوجد مرضعة سواهاء أو لا يقب الولد الارتضاع من غيرها » وجب الْمسكين من 
إرضاعه لو" ا حال ضرورة وحفظ لنفس ولدها» ققدم على حق الزوج » كقدم الضطر على المالاك إذا 
١‏ يكن بالك مثل ضرورنه. 


لابن قدامة ۹ 


ذا 8 فصل 448 


فإن أرادت إرضاع ولدها منه فىكلام المرق يحتمل وجبين : 


أحدها : أن له منعها من رضاعه » لعموم افظه » وهو قول الشافمى » لأنه حل باستمتاعه منهافأشبه 
مالوكان الولد من غيره . 

والثاتى : ليس له منعماء فإنهقال : و إن أرادترضاع ولدها بأجرة مثلها فهى أحق به من غيرها » 
سواء كانت فى حبال الزوج أو مطلقة » وذلك اقول الله الى : « والولدات برضن أولادهر 
حو لین کاملین » وهذا خ_بر يراد به أمى » وهو عام فى كل والدة » ولا يصح من أصعاب الشافمى مله 
على المطاقات » لأنه جمل هن رزقهن وكسوتهن وم لا يحيزونجءل ذلك أجر الرضاع ولا غيره » وقولنا 
فى الوجه الأول : إنه مخل باستمتاعه . قلنا : واسكن لإبفاء دق عليه » وليس ذلك متنا . كا أن قضاء 
ديئه يدقع ماله فيه وا چب »؛ سا إذا تعاق به حق‌الولد فى كو نه مع أمه » وحق الأم ف الهم ايا" وين 
وبين ولدها » وهذا الوجه ظاه كلام ابن أبى مومى » وهو ظاهى كلام القاضى أبى على . 


101 8 نسل 8ه 

وإن أجرت الرأة فما لارضاع 3 زوجت صح النسكاح ¢ و علاك الزوج فسخ الإجارة 3 ول 
منم من الرضاع جتى تنقضى المدة » لأن منافعها ملكت مةد سابق على ن كاحه » فأشبه ما لو اشترى 
أمة مستأجرة ¢ أو دارا مشفولة 5 فإن نام الصبى أو اشتغل بغيرها فلازوج الاستمتاع 5 واس ولى الى 
ممه . و بهذا قال الشافعى . وقال مالك : ليس له وطؤها إلا برضاء الولى » لأن ذلاك ينقص الابن . 

واا : أن وطء الزوج مستدق بالعقد» فلا بسقط بأ مشكوك فيه »كا لو أذن الولى فيه » ولأنه 
يجوز له الوطء مع إذن الولى » از مع عدمه » لأنه ليس لاولى الإذن فما بضر الصبى ويسقط حقوقه . 

11€ 88 فصل 444 

وإن أجرت الرأة اأزوجة نفسما لارضاع بإذن زوجها جاز » ولزم المقد » لأن الق لحا ولا يمخرج 
عنهما . وإن أجرتما بير إذن الزوج لم بصح » لما يتضمن من تفويت حت زوجها» وهذا أحد الوجهين 
لأحداب الشافعى » والآخر : يصح لأنه تنارل علا غير حل التسكاح » لكن ازوج فسخه» لأنه ينوت 
به الاسةمقاع وءتل . 


)١(‏ سورة البقرةآية ٣۳‏ . (۴) فىم1:بيله 
( ۳ ) ف النسخ ( وله معا ) والصواب ( ولا منعبا ) کا في ااشرح المکبیر ج ٩‏ ص ۲۹۸ ف 


م" we Rs‏ هزه 
قال : ( وعلى الأب أن يسترضع لولده » إلا أن تشاء الأم أن ترضعة بأجرة مثلها » فقسكون أ<ق به 
من غيرها » سواءكانت فى حبال الزوج أو مطلقة . 
اكلام فى هذه السأألة فى فصلين : 
71 -@ أواء.ا چ4 
أن رضاع الولد على الأب وحده » وليس له إجبار أمه على رضاعه » دنيئة كانت أو شريفة » سواء 
كانت فى حبال الزوج أو مطلقة » ولا نعل فى عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلا » فأما إن 
كانت مع الزوج فكذلاك عندناء وبه يقول الثورى » والشافمى » وأصماب الرأى . وقال ابن أب لبلى » 
والحسن بن صالح : له إجبارها على رضاءه » وهو قول ألى ثور . ورواية عن مالك » اقول الله ت#الى : 
« والوالدات برضمن أولادهن حولین كاملين ان أراد أن م الرضاءة » والشبور عن مالك أا 
إن كانت شر يفة جر عادة مثلم-ا بار ضاع ولدها ١‏ مز عليه » وإنكانت غرف ان ضع فى العادة 
أجبرت عليه . 
واذا : قوله تمالى : « ون تعاس ثم' سار طم لَه أخرى”" » » و إذا اختافا فقدتءاسراء ولأن 
الإجبار على الرضاع لايخو » إما أن يسكون لق الولد ؛ أو لق الزوج . أولماء لامجوز أن يسكون 
لق الزوج » فإنه لاعلاك إجبارها على رضاع ولده من غيرها» ولا على خدمته فما بخص به . ولا وز 
أن يكون لت الولد » فإن ذلك لو كان له لازمه! بعد الفرقة » ولأنه ما ازم الوالد لولده » فلزم الأب على 
الصو صكالنفةة » أو كا بعد الفرقة » ولا جوز أن يكون لما » لأن مالا مناسية فيه لاثيت ال 
بإنغمام بعضه إلى بعض » ولأنه لو کان لما ابت الج نه بعد الفرقة » والاية وة على حال الاتفاق 
وعدم التعاس . 


7۹Y‏ 10 -95هز الفصل الثانى هوه 

أن الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها فهىأحق به » سوا ء كانت فى حال الزوجية أو بمدها . وسواء 
وجد الأب صرضعة متبرعة أو م جد » وقال أصحاب الشافعى : إن كانت فى حبال الزوج فلزوجها منمها من 
إرضاعه » لأنه يفوت حق الإستمتاع بها فى بعض الأحيان . وإن استأجرها ءلى رضاعه”" ل جز » 

.5 (؟) سورة الطلاق آي‎ . ۲٣۲ سورة البقرة آية‎ )١( 

0( فی ۸ : إرضاعه . 


لان قدامة ۲۵١‏ 


لأن الدافم حق له » فلا يجوز أن يستأجر منها ماهو أو بعضه حق له » وإن أرضعت الولد فمل ها أجر 
الثل ؟ على وجهين . وإن كانت مطلقة وطلبت أجر الثل فأراد اتتزاعه منما ليسامه إلى من ترضعه بأجر 
الال أو أ كثر م بسكن له ذلاك » وإن وجد متبرعة أو من ترضعه بدون أجر الثل فله اتتزاعه مهاف 
ظاهر الذهب» لأنه لابازمه الزام الؤنة مع دفع حاجة الولد بدونها . وقال أبو حنيقة : إن طلبت الأجر 
م يلزم الأب بذله لها ولا بسقط حةها من الاضانة » وتأتى الرضمة ترضمه عندهاء لأنه أمسكن المع بين 
المقين » 0 حر الإخلال بأحدم , 


وما 8 على الأول : ماتقدم ¢ وعلى جواز الاستثئدار : أنه Jie‏ إجارة جوز مدن عير الزوج إذا أذن 
فيه غاز مع الزوج كإجارة نفسما للخياطة أو الجدمة . وقوهم :إن الفساقم ملركة له غير حح ¢ فإنه 
أو ملاک منقمة الحضانة للا إجيارها le‏ 3 و ر إجارة سما أغيره اذ زه ولكانت الأجرله ¢ وإعا 
امتنءت إجارة نفسها لأجنى غير إذنه ا فيه من تغوبت الاستمتاع فى عض الأوقات ولهذا جازت 
بإذنه . وإذا استأجر ها فقد أذن لها فى إجارة نفسها » نصح كا بصح من الأجدبى وأما الداولءلى وجوب 
تقدي الأم إذا طلبت أجر مثاما علىالمتبرعة فقول تمالى : « والوالدت رضن أولادَهن حولي كام كين 
من أراد أن مر التضاعة وعلى الولود له ررقن وك وتن با مروف ) وقوله سبحانه : « فإن 
أرضءن ك ا وهن اجو رهن » ولأن الأم آحنی وأشفق » ولبنها أسأ من امن غیرھا » فسكانت 
أحق به من غيرها كا لو طلبت الأجنبية رضاعه بأجر مثاما » ولأن فى رضاع غيرها تفوبتاً لت الأم من 
الحضانة » وإضراراً بالولد » ولايحوز تفويت حق الحضانة الواجب » والإغرار بالولد افرض إسقاط حق 
أوجبه الله تعالى على الأب » وقول ألى حنيفة يفغى إلى تفويت حق الولد من ابن أمه » وتفويت الأم 
ف إرضافه لبها 4 ل ر ذلك 3 لو تبرعت برضاعه 5 فأما إن طابٽت الأم 1 کار ھن أجر مثاما ووحد 
الأب من ترضعه بأجر مثلها » أو متبرءة » جازانتزاعه منها » لأنها أسقطت حقها باشتطاطها » وطلم ا 

8 12 e 

ماليس لما فدخلت فى حموم قوله : « مَسَمَرْضِم له رى » » وإرث ل يحد سرضمة إلا مثل 
تلاك الأجرة فالأم أحق » لأنهما تساونا فى الأجر » فسكانت الأم أحق » كا لو طابت كل واحدة 


مهما أجر مثلها . 


1۸ +8 نسل 8ه 


وإن طلبت ذات الزوج الأجنبى إرضاع ولدها بأجرة مثلما بإذن زو جما ثبت <قها © وكانت أحق 


, ٠ سورة اليقرة آبة +؟؟ , (؟) سورة الطلاق آية‎ )١( 


of‏ الى 


به من غيرها » لأن الأم إا منت هن الإرضاع لق الزوج » فإذا أذن فيه زال الانم » فصار تكغير 


ذات الزوج » وإن منعها الزوج سقط حقها » لتعذر وصوفا إلى ذلك . 


14 <28 فصل 2ه 
وإن أرضءت المرأة ولدها وهى فى حبال والده فا حقاجت إلى زيادة نفقة لزمه » اقول الله تعالى : 


١ 7 ۴ °, 7 2 00027‏ ا 3 E PF‏ 
« وَل اوور 42 رزقون و كسوتهن بالءعروف ¢ . ولانها اتح عليه قد ر كفايتها » فإذا زادت 


حاجتها زادت كفايتها والله أعل . 


-ف@ اب نفقة الماليك 4 

10۷° 0-5 فوت اله 30 

قال رحه الله ل( وعلى ملاك الماوكين أن ينفةوا عليهم » ويكسوم بالدروف ) . 

وجملة ذلك : أن نفد اللملوكين على ملا كهم ثابتة بااسنة و الإجماع : أما السنة : فا روى أو ذر عن 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : هم إخوانن خو جە مم الله تحت اد > فن کان 
أخوه حت بده فليطيمه مايأ كل ؛ وليلبسه مايلبس » ولا کافوم مالم » فإ ن كلفةم وم فأعينو م 
متفق عليه . 

وروی أوهيرة أن الى صلى الله عليه وسل قال : « الاوك طعامه وک ونه باللعروف » ولا يكاف 
من العمل مالا يطوق » . رواه الشافىى فى مسنده . و أجمع العاناء على وجوب ننقة المملوك على سيده » 
ولأنه لابد له من نتّذ » ومنافءه لسيده وهو أخص الناس به » فوجبت نفقته عليه كبهيمتة . 

والواجب من ذلك قدر كفايته من غالب قوت البلد » سواءكان قوت سيده أو دونه أو فوقه » 
وأدم مثله بللعروف » لقوله عليه السلام : « لهاوك طمامه وكسوته بالعروف » . والستحب أن يطءمه 
من جنس طعامه » لقوله : « فليطعمه ما يأ كل » » لمعا بين اللبرين » وحملنا خبر أبى هسيرة على 
الإجزاء » وحديث خبر أنى ذر على الاستحباب والسيد غير بين أن يمل فققه 3208 إن کان له 
كسب »وبين أن ينف مايه من ماله ويأخذ كسيه » أو يجمله برسم خددءته » لأن الكل ماله . فإن جمل 
فته فى كسبه فكانت وفق السكسب صرفما إلمها » و إن فضل من الكسب شىء فمو اسيده » وإن 
کان فيه عوز فعلى سیده تمامها . 


(1) سورة البقرة أيا ۲٣۲‏ . 


(؟) خولک : خدمكم وعبيدم . 


لذبن قدأمة Tor‏ 


وأما التكسوة فبالعروف من غالب التكسوة » لأمثال العبد فى ذلك البيد الذى هو به » والأولى 
أن يلبسه من لباسه » لقوله عليهالسلام : «وايليسه ما بابس » » ويستحب أن يساوى بين عبيده الذ كور 
ف الكسوة والإطمام ۽ وين إماثه إن كن للخدمة أو الاستمتاع ل وإن کان فجن من هو لخدمة 
وقهن من هو للاستمتاع فلا بأس بزيادة من بريدها للاستمتاع فى السكسوة » لأن ذلك حك المرف» 


ولأن غرضه تجميل من بريدها للاستمتاع » مخلاف الادمة . 


11 © نسل 6ه 


إذا 'ولى أحدم طمامه استحب له أن جاه ممه فیا کل » فإن ١‏ يفءل استحب أن يطعمه مه ولو 
لقمة أو اقمتين » لما روى أو هسيرة أن الى صلى الله عليه وسل قال : ه إذا کی أحدک خادمه طعامه 
حره ودخا له فليدعه وليحاسه ¢ فإن أى فليروغ له الأقمة والاقمتين» ¢ رواه البخارى ومەنی رر وغ الاقمة : 
تمسها فى الرف والدسم » وترويتها ذلك » ويدفمما إليه» ولأنه يشتهيه أضوره فيه » و وليه إياه » وقد 
i TE E‏ ال كد وا e‏ كرو 
قال الله تسالى : « وَإِذا حدم الفسمّة | ولوا القرابى واليتاى وَالمسا كين فارزقوم مته ۾ لايق 


ولأن نفس الاجر تقوق مالا تقوق [ إليه ] فس الغائب . 


فك -9 نمل :8ه 


ولا يكايه من العمل مالا يطوق » وهو مأيدق عليه »و عرب من لمحن عته لحديث أبى ذرء ولأن 


ذلا بيهر به ويؤذهة »وهو نوع من الإضرار 4 


لا" 28 فصل 5ه 

ولا يبر المملوك على الخارجة » ومعناه أن إضرب عايه خراجا معلوما يؤدبه » وما فضل لامبد . لأن 
ذلك عقد بينبماءفلا حبر علي هكالتكتابة . وإن طلب العبد ذلاك وأباه [السيد]7" لم مجبرءايه أيضا » فإن 
اتفقا على ذلك جاز » لما روى أن أيا طبية"“ حجم الى صلى الله عليه وسل فأعطاه أجره » وأص مواليه 
أن مخفنوا عنه من خراجه . وكان كثير من الصحابة يضر بون على رقيةهم خراجا . فروى أن الزبير 
کان له آلف تملوك على کل واحد مهم کل 2 درم 5 وحاء أو وة أمير المؤمنين مر 3 امطاب فسأله 

(1) سورة النساء آية ۸ . 

(؟) ف الفسخ (وأباه ) واامواب ( باه السيد ) کا فى خطوطة وم ... وکا فى الشرح المكبير ج ۱ 
ص۲۰۳ (ف) 

(؟) ف الفسخ ( أيا ظبية ) بالظاء المءجمة والصواب بالطاء المملة وإسمه نافع والحديث أخر جه 


مسل عن آنس . (ف) 


ot‏ الى 


0 بأل المغيرة بن شمية [ أن ] خف عنه من خراجه » 9 اظ © فإ ن کان ذا كسب ەل عايه 
بقدر ما يفضل من كسبه على نفقته وخراجه شىء جاز » فإن لما به نفما » فإن المبد حرص على التكسب 
ورعا فضل مته ثىء نزيده فى نفقتة ويقسم به وإن وضع e‏ من اكسية دمل نفقته جز“ 
وكذلك إنكاف من لا كدب له الخارجةلم جر .لاروى عن عهان ری الله عه أنه قال : لانكانوا 
الصخير السكسب » فإنكم متى (كافت.وه ) التكسب رق > ولا تكانوا الرأة غير ذات الصنعة 
اللكسب» ifi‏ م ىكاءتموها الكسب كسبت بفرجما . ولأنه متى كلف غير ذى التكسب خراجاً 
كلفه مايذابة . وقد قال النى صلى اه عليه وسل ولا تسكلفوم مأيفابهم © » ورا حمله ذلك على أن يألى 
به من غير وجمه» ل يكن للسيد أخذه 5 

ا" 129 فصلل ,¥ 

وإذا مض المملوك أو زمن أو عى انقط م كسبه فءلى سيد القيام به » والإنفاق عليه » لأن ناقته 
تحب بالللك » وله-ذا يجب مع الصذر » واللك باق مع العمى والزمانة » فتجب نفقته مع عوم النصوص 
المذكورة فى أول الباب . 

“0o‏ 88 مسالة 8ه 

قال : ( وأن يزوج الملوك إذا احقاج إلى ذلك ) . 

وجملة ذاك أنه يجب على السيد إعفاف ملوكه إذا طلب ذلك » وهو أحد قولى الشافعى » وقال 
أو حنيفة ومالك : لا حبر عليه » لأن فيه ذرراً عليه » وليس ما تقوم به البينة » ف مير عليه 
كإطعام الحلواء . 

. 4 3 2 م اه 

وانسا : قوله تمالی" : « وکوا الأياتى هگم وَالصَالِدِينَ من باد لام » 
والأمس يتعْى الوجوب »ولا يجب إلا عند الطاب ٠‏ وروی عرل. عكرمة عن ابن عباس قال :من 
كانت اله جارية فلم يزوجما ولم يصبها أو عبد فل يزوجه فا صنها من ثى كان على السيد » ولولا 


وحدوب إعفافيها 1 لی السيد 21 ماما 3 ولأنه مكلف #حور عليه دعى 1 0-575 [ إلى ازو جه 


. ٩ ومثله فى الشرح العكبير ص م.م ج‎ ٠ ف ۱۸ ثم ينظر ء,‎ (۷١ 

( ۲ ) ف الشرح الگبیر ج و ص م.؟ ( عل عليه ). رف) 

)۳( فى الذسخ (تكاغره) عذف نونالرفع والصواب (كلفتموه ) كا ف الشرح الكمير ص ".م (ف) 
)4( سور الطلاق آبة ¥ 


ا 


فلزمته إجابت هكا لحجور عليه لاسنه » ولأن الفكاح ما تدعو إليه الحاجة غالبا : ويقضرر بفواته » فأجبر 
عليه كالنفقة » مخلاف اللواء . 

إذا ثبت هذا فالسيد یر بين زو حه أو مايه أمة يتسراها9؟ » وله أن بزوجه عند طلبه » لأن 
هذا مما تاف الناس فيه وفى الحاجة إليه » ولا تل حاجته إلا طليه » ولا جوز "زوه إلا باختياره » 
فإن إجبار العيد التكبير على الدكاح غير جائزء فأما الأمة فاا يد بر بين تزو جما إذا طابت ذاك» 
وبين أن يستمقع مها فينبعها باستمتاعه عن غيره ©» لأن القصود قضاء الاجة » وإزلة ضرر الشهوة » 
وذلك صل بأحدما 2 ف يتعين أحدها . 


10۷7 92 نسل 4 
وإذا كان لاعبد زوجة فعلى سديده مكينه من الاسةمتاع ها ليلاء لأن إذنه فى النتكاح إذن 
ف الاستمتاع المعتاد » والعادة جارية بذاك ليلا » وعليه ةة زوجةه على ماقدمنا . 


10۷ جز مسسألة 8ه 

قال : ل( فإن امتنع أجبر على بيمه إذا طلب المملوك ذلاك ) . 

وجماته : أن السيد إذا امقنع ما يحب لاعبد عليه من نفقة أ و كسوة أو تزويح » فطلب العبد البيع » 
أجير سيده عليه » سواءكان امتناع السيد من ذلك لزه عنه » أو مع قدرته عليه لأن بقاء ملكه 
عليه مع الإخلال بسد خلاته إضرار به » وإزالة الضرر واجبة » فوجبت إزالته » ولذلك أيمنا للدرأة 
فسخ النسكاح عا جز زوجها عن الإنفاق ١اا‏ . 

وقد روى فى بعض الحديث عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : «عبدك يقول أطممنى وإلا فبمنى) 
وام أنك تقول أطعمنى أو طاقنى7؟ » » وهذا يدل مومه على أن اليد متى وفى محقوق عبده فطاب 
العيد بيمة لم يحبر السيد عليه » وقد نص عليه أحمد . قال بوداود : قيل لأبى عبد الله رحمه الله : استباعت 
المماوكة”"" وهو يسكسوها ما بابس » ويطممها مما يأ كل . قال : لاتباع وإن أ كثرت منذلاك » إلا أن 


تاج إلى دوج ¢ فتقول 0 زوجى : وقال عطاء» وإسداق ¢ ف اللعيد محسن إليه سيده وهو ستاو : 


(۱) ف۱۸ یتسری با . 

(1) نص الحديث فى البخارى عن أبى هر رة قال قال صل الله عايه وسلم ه أفضل الصدقة ما كان عن 
ظبر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ يمن تمول ء تقول المرآة : [ما أن تطعمنى وإما أن تطلقنى 
ويقول العبد: أطعمتى واستعمانى ويقول الابن أطممئى » إلى من تدعنى .., ؟ ف 

(؟) على هامش ۱۸ : بزبادة ( نفسها ) . من فسخية أخرى . أى : طليث من سيدها بيعبا . 


‘TÎ‏ الى 


لا ببيمه ٤‏ لأن اللك لاسيد » والحق له ء فلا حبر على إزالته من غير ضر بالمبد » کا لا مجبر على طلاق زوجته 
مع القيام بما يجب ها ء ولا على بيع بهومقه مم الإنفاق عليها . 

1۷۸ 9 مسالة هيه 

قال } ولاس عليه اة مکانبه إلا أن إمعدز 4 5 

لاخلاف فى أن السكانب لانازم سيده تفققه » لأن السكتابة هقد أوجب ملا السكاتب | كاب 
نفسة ومئائمه ؛ ومنع اليد من التدرف فيهما » فلا علك استخدامه » ولا إجارته » ولا إعارته »ولا 
أخذ ك به ؛ ولا أرش الجنابة عليه » ولا يازمه أداء ارش جنايته » فسقطت عه عنه» يا لو باعه أو 
أعتقه , فإذا عر عاد رقيقاً فد > وعاد إليه ملك عه وإ كسابه » فعادت عليه نفقته » ا لو اشتراه 
بعك بيعسة ٠,‏ 

1۷4 <© س 8ه 

قال لإ وليس له أن يسترضع الأمة اخيرها ولدها إلا أن يكون فما فضل عن ريه ) . 

أما إذا أر اد استرضاع أمته افير ولدها مع كو نه لايفضل عنه » فايس له ذلك » لأن فيه إضسراراً 
بولدها لخقصه من كفايته ؛ وصرف اللبن الخلوق اولدها إلى غيره »مع حاجته إليه » ف رکا لوأراد 
أن ينقص ال-كبير من كفابقه ومؤنته » فإن كان فيها فضل عن رى ولدها جاز » لأنه ملك » وقد 
استذنى عنه الولد » کان له استيفاؤ هكالفاضل من کسما عن مف تهاء وک لو مات ولدها وبق اينها . 

18۸° جز di‏ 9ه 

قال ١‏ وإذا رهن المملوك أنفق عليه سيذه 4 . 

وذلك لقول الننى صلى اله عاويسه وسل : « ارهن من راهنه له غنمه » وعليه غرمه »© © ولفقته 
دن غرعه ) ولأنه ماك اراهن » وعاؤه له » فسكانت عليه ننقته كفير ارهن » وقد ذكرت هذه السألة 
فى بإب الرهن . 

3۸1 © مساألة 0ه 

قال لإ وإذا أبق المبد فلمن جاء به إلى سيده ما أنفق عليه 4 . 

(۱) عن أبى هريرة قال : قال رسو لالله صل الله عليه وسل : « لايغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه 


له غثمه وعليه غرمه, . أخر جه الدارةطنى وال محا ورجاله ثقات إلا أن الحغوظ عند أنى داود 
وغيره إرساله (ف) 


لان قداء_ة 1 Vi‏ 0 


| كان كذلاك لأن نة الميد على يذه ٠‏ وقد قام الذىحاء به مقام سيذهق الواجب علية 0 فرجم 
نه عليه كا لو أذن له . وقال الشافعى : لابرجع بشىءىء لأه متبرع بإنفاق لم يحب عليه . 


ونا أنه أدى ع ماو جب عليه عند آمذر أدائله مغه» فرجم به عليه » کا لو أدى الاک من المتنع 
من الإنفاق على أصس أنه مامحب عايه من النئقة . ويتخرج ألا ج شىء ٤‏ بتساء على الروابة الأخرى 
فيمن 3 على الرهن الذى عنده » أف الودبعة » أو الجال إذا هرب الجال فت رکا مع المسةأجر 5 


1۸۲ 28 فصل 0ه 


وله تأديب عبده وأمته إذا أذنها با'توبيخ والضرب افيف » كا يؤدب ولده واصرأله فى النشوز» 
وليس له ضر به على غير ذنب » ولاغربه ذرباً مبرحا وإن أذنب » ولا لطمه فى وجبه » وقد روى عن 
عن ابن مقرن للزنى » قال : قد رأيتنى سابع سبءة ليس انا إلا خادم واحد » قلطمها أحدنا» قاملا 
الننى صلى الله عليه وسل بإعتاقها فأءتقناها”'" . وروی عن ألى مسءود قال : كنت أضرب غلام 
لی » فإذا رجل من خلنى يقول : « إعل آبا مسمود » إعلم أبا مسمود » ء فالتفت فإذا النى صل الله عليه 
وسل يقول : « إعلم أبا مسءودء أن الله أقدر عليك منك على هذا الفلام » . 


19۸ 288 فمل > 


ومن ملاك بميمة لزمه القيام بها » والإنفاق عليها مأحتاج إليه من علفها » أو إقامة من برعاما ؛ لما 
روى ابن عر أن النى صل الله عليه وسل قال : « عذبت اسرأة فى هرةحبستها تی مانت جوعأ » فلافى 
أطممتها ولا أرسلتها تأ كل من خشاش الأر ض » . متفق عليه . فإن امتفع من الإنقاق عايها أجبر على 
ذلك » فإن أبى أو جز أجبر على بيعها أو ذنحما إن كانت ما يذب . وقال أبو حنيفة : لاجيره الساطان » 
بل يأصره به كا بأصره بالمعروف » وينهاه عن المنسكر » لأن المهيمة لايثبت لهسا حدق من جهة الح 5 
ألا ترى أنه لانصح منها الخصومة » ولا ينصب عليها خم » فصار تكازرع والشجر . 


ولنا : أنها نفقة حيوان واجبة عليه » فكارك لاساطان إجباره عليها كنفقة المبيد » ويفارق 
نفقة الشجر والزرع فإنها لامجب » فإن مز عن الإنفاق وامتفع من البيع بيعت عليه » كا يباع اميد 
) أخرجه أبو داود عن سويد بن مقرن. (ف) 
(۲ ( خر جه مسل وأبو داود والترمذي عن أبى مسعود اليدرى . (ف) 
( ٣م‏ س الغى = ۸) 


oA‏ الى 


إذا طلب البيع عند إعسار سيده بنفقته » وكا يفسخ نسكاحه إذا أعسر بنفةة ام أنه » وإن عطبت 
الجهيءة فلم ينتفع بها . فإن كانت مما بؤ كل خير بين ذيما والإنفاق عليها » وإن كانت مما لایؤ کل أجبر 
على الإنفاق ليما كالميد الركمن على مأذ كرناه فما مضى » ولا جوز أن مل الجهيمة مالا نطيق » لأنها 
فى مفنى الميد » وقد منم النبى صلى الله عليه وسل تسكليف العيد مالا يطيق » ولأن فيه تعذيباً للعيوان 
الذى له خرمة فى ننمه » وإضرارا به وذللك غير جائز » ولا عاب من لبها إلامايفضل عن كفاية ولدهاء 
لآ ن كفابته واجبة على مالسكه » ولين أمه ماوق 4 » فأشبه ولد الأمة , 


لان أدامة 4 


وو كتاب الجراح 472 


نی كقاب الجدايات . وإ نما عبر عنما بالجراح انابة وقوعما بهء واطجناية : كل فمل عدوان على 
نفس » أو مال » للكنها فى المرف مخصوصة بما حصل فيه التمدى على الأبدان . وكموا الجنايات على 
الأموال ص 2 ونهبا » وسرقة » وخيانة» وإتلافاً . 


160 خ فمل 7ه 


وأجم الد لفون على غرم القتل بفير حق » والأصل فيه ؛ اللكتاب ء والسنة » والإجاع » 

أما السكتاب فقول الله تعالى : « ولا ھلوا التق الى رکم ا إلا بال و ا عل قن 

كاب فقول لله تمالى : < و :لو نفس التى حرام الله 1 با ى ومن قعل مغاوم وول 

ل ولي Ne‏ » . وقال :الى : « وما کان لمؤمن أن' 26 موا 8 © وقال : 
م ور ”ىم لسسع a f‏ لمم > Os‏ 1 


« ومن بعشل مؤ هنا متعمد فجزاؤه جم ' » الآبة . وأما السنة : فروى عبد الله بن مسعود 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « لاحل دم ای مسل يشهد أن لا إله إلا الله » وأنى رسول 
الله » إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى » والنفس بالنةس ء والتارك لدينه» المقارقلاساعة » . متفق علي 
وروی عنان وعائشة عن الننى على الله عليه وسل مثله فى آی وأخبار سوى هذه كثيرة . 

ولا خلاف بين الأمة فى حر عه » فإن فعله إنسان متممدا سق > وأصيه إلى الله » إن شاء عذبه» 
و إن شاء غفر له » وتوبقه مقبولة فى قول أ كثر أهل الم > وقال ابن عباس : إن ترجه لاتقبز كع 
للابة التى ذكرناها » وهی من آخر مانزل قال ابن عباس : ولم ينسخهاشىء » ولأن انظ الآبة انظ 
الأبة لفظ امير » والأخبار لايدخلها نسخ ولا تخيير » لأن خبر الله تعالى لايسكون إلا صدةا . 

ولنا : فول الله تعالى : « إن الله لا يَف أن شرك 5 فر مأدون ذلك امن ياء ٠‏ . 
خمله داخلا فى الشيئة . وقال تعالى : « إن الله يعفر اليو ب تميعا2 » وف الحديث عن النى صلى 
الله عليه وسل قال ؛ « إن" رجلا قتل مائة رجل ظفاً » ثم سأل هل له من وبة ؟ فدل على عالم فسأله » 


قال : وهن حول ينك وين التوبة 03 ودكن أخرج من قرية السوء إلى القر ب ةالصالحة 04 فأعيد أله فہاء 


(1) سورة الإسراء آبة ٣‏ (؟ ) سورة النساء آية ٣ه‏ 
( ۴ ) سورة النساء أية مه ( 4 ) فى م1 : لاتقيل نويته. 
(ه) سورة النساء آية ٠٠١‏ )3( سورة الرص آية مه 


( ب ) أخرجه البخارى عن أبى سعيد المنذرى وقد رواء المؤلف مناه . (ف). 


3 الى 


فرج تائهاً » فأدر كه الوت فى الطريق » فاختضءت فيه ملاسكةالرحمة وملائكةالمذاب » فبعثالله إلمهم 
ملكا » فقال : قدسوا مابين القريتين » فإلى أعءا كان أقرب فاجملوه من أهلبا » فوجدوه أقرب إلى 
اللفرية الضالحة بشبر » لؤمثوه من أهلها » ولأن القوبة تصخ من الكفر » فن الققل أولى » والآية وة 
على من لم يتب » أو على أن هذا جزاؤه إن جازاء » وله المفو إذا شاء . وقوله : لايدخلها النسخ » قابا : 
لكن يدخلها التخصيعن والتأويل . 

مه" ١‏ اله 3000 

قال أبو القامی رحمه اله ( والقل على ثلاثة أوجه : عمد » وشبه الدمد » وخطأ ) . 

أ كثر آهل العم يرون الققل متقسما إلى هذه الأقسام الثلاثة . روى ذلك عن عر » وعلى ؛ وبه قال 
الشهبى » والنخمى » وقتادة » وحماد » وأه_ل العراق » والثورى » والشافنى » وأسحاب الرأى » وأنمكر 
مالاك شه العمد » وقال : لوس فى كتاب الله إلا العمد » والخطأ . فأما شبه العمد فلا يعمل به عفدلا 
وجعله من قسم العم . وحكى عنه مثل قول الجاءة وهو الصواب »لما روى عبد الله بن عرو بن الماص 
أن رسول الله صلى الله مايه وس قال : « ألا إن دة الخطأ شي العمد ما كان بالسوط والمصا مالة من 
الإبل » منها أربعون فى بطونما أولادها » . رواه أو داود وفى افظ : « قتيل خطأ العمد » وه-ذا نص 
بقدم على ماذكره » وقسمه أو الطاب أريمة أقسام . فزاد قسما رابماً وهو ماأجرى مجرى انعط . عو 
أن ينقاب نام على شخص فيققله » أو يقم عليه من علو » والتقل بالسبب »كفر البثر » ونصل السكين » 
وقتل غير لكلف أجرى”'" الخطأ» وإ نكان عمد » وهذه الصورة التى ذكرها عند الأ كر بن من قم 
الخطأ » فإن صاحيما لم يعمد الفدل أو عمده » وليس هو من أهل القصد الصحيح » قسموه خطأ ء فأعطوه 


حكه » وقد صرح الارق بذلاك » فقال فى الصبى والجنون : عدهها خطأ . 


19۸٦‏ <8 مسالة 5ه 
قال : ل فالعمد ماضر به بحديدة أو خشبة كبيرة فوق عود الفسطاط » أو حج ركبير الغالب أن يتقل 
مثله » أو أعاد الضرب يخشبة صغيرة » أو فمل به فعلا الغالب من ذلا الفمل أنه يتلف 4 . 


وجملة ذللك أن الءمد نوعان : 


AV‏ © أح دما 9ه 


أن لمر به عحدد» وهو مايقطم ٤‏ وبدخل ف اليدن > کااسیف والسكين والسنان وماق معئاة مما 


حدد فیرح ¢ من الخديد ¢ والنداس ٤‏ والرصاص ٤‏ والذهب 0 والئضة 4 والزجاج 0 وااحر 0 والقصب 


0 ) الآول ( أجرى بجرى الخطأ) (ف) 


لابن قدامة ۳۹۱ 


وامشب . فهذا كله إذا جرح به جر حا كييراً فات فمو ققل عد لاخلاف فيه بين العلماء فيا علماه . 
فأما إن جرحه جرحاً صغيراً كشرطة اجام » أو غرزة :رة أو شوكة نظرت . فإن كان فىمقتل كالمين 
والنؤاد » واللاصرة » والصدغ ؛ وأصل الأذن » فاتفمو عد أيضا » لأن الإصابة يذلاك فى القت لكالجرح 
بالسكين فى غير لقتل . و إن كان فى غير متتل نظرت . فإن كان قد بالغ فى إدخاها فى البدن فهو كالجرح 
السكبير » لأن هذا يشْند أله ؛ ويفغى إلى القتل كالسكبير . و إن كن الغور يسيراً » أو جرحه باالكير 
جرحا لطيقاً »كشرطة اجام فا دونها » فقال أصحابدا : إن بتى من ذلك معنا حتىمات ففيه القود » لأن 
الظاهس أنه مات مزه » و إن مات فى الال ففيه وجهان : 


أحدها : لاقصاص فيه » قاله ابن حامد : لأن الشااهس أنه لم يعت مه » ولأنه لايقتل غالبا » فأشيه الها 
والسوط والتعليل الأول أجود لأنه لا احةمل حصول الوت بذيره اهر كان ذلاك شيهة فى درء القصاص 
ولو كانت الملةكونه لامحصل به القتل غالبا لم يفترق الال بين موته فى الخال وموته متراخياً عن هکار 
مالا يحب به القصاص . 

والثالى : فيه القصاص لأن الحدد لايعتبر فيه غلبة الفان فى حصول القتل به بدلي-ل مالو قطم شحمة 
أذنه » أو قطم ماه » ولأنه لالم يكن إدارة الحم وضبطه بغاية الظن وجب ربطه بكونه ددا » 
ولا متیر ظوور الحم فى آحاد صور الظنة بل يكنى احتال الكة » ولذلاک ثبت الج به فما إذا بق 
”متا مع أن العمد لا مختلف مع احاد الال والقمل بسرعة الإفضاء وإبطائه . ولأن فى البدن مقائل خنية » 
وهذا له سرابة ومور فأشيه الجرح السكبير » وهذا ظاهى كلام الحرق فإنه لم يفرق بين الصغير والسكبير 
وهو مذهب ألى حنيفة ولاشافعى من التفصيل نحو مما ذكرنا . 
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القتل بغير الحدد ما بغلب على الغأن حصول الزهوق به عند استماله فبذا عد مو جب لاقصاص ا 
وبه قال‌النخمی »؛ والزهرى » وابئسيرين ؛ وحاد » وعمرو بن دينارة وان أبىليل » ومالاك » والشافی 
وإسداق » وأو بوسف ؛ و ۴د . وقال الحسن : لافود فى ذلاك ؛ وروى ذلاك عن الشءبى » وقال ابن 
المسيب » وعطاء وطاوس : العمد ما كان بااسلاح . وقال أبو حنيفة : لاقود فى ذلك إلا أن يكون تقدله 
بالذار » وعنه فى مدقل الحديد روايةان » واحتج بقول النى صلی اله عليه وسل : د ألا إن فى كتيل عد 
اعمطأ قجيل السوط والمصا والحجر مائة من الإبل 6 فسماه عمد الخطأ » وأوجب فيه الدية دون القصاص » 
ولأن العمل لاعكن اعتياره بنفسه » فيجب ضبطه يمظنته » ولا يمكن ضبطه با يفل غالبا » لحصول امد 
بدو نه ف اجرح الم مير 3 فوجب ضيعلة با جرح ٠.‏ 


ذف الى 

ولنا : قول الله تعالى : ( وَمَنْ تل موا ققد ج واي سلطا )2 وهذا مقتول ظلا : وقال 
الله تعالى : ( عب یگ الْقَعّاص في اغى )° , 

وروی أنس : « أن يهوديا قتلجارية على أوضاح” لها حجر » فته رسول اللهصلى الله عليه وسل 
بين ححربن © متفق عليه . وروی أبو هسيرة قال قام رسول الله صلی الله عایه وسل فقال : « ومن قتل له 
فقيل فهو خير النظرين » إما بودى » وإدا أن يقاد » متفق عليه » ولأنه يتقل غالبا » فأشبه الحدد . وأءا 
الحديث فحمول على امثقل الصة-ير » لأنه ذدكر المصا وال وط » وقرن به الجر » فدل على أنه أراد 
مايشبههء! » وقولم : لايمسكن ضبطه متوع » فإنتنا وجب القصاص بما نتيقن حصول الغلبة به» فإذا 
شسككذا لم نوجبه مع الشك » وصذير الجرح قد سبق القول فيه » ولأنه لابح ضيطه بالجرح + يداول 
مالو قتله بالفار » أو بثقل المديد . إذا ثبت هذا فإن هذا النوع يتنوع أنواما : 


1۸۹ 2 ادما هه 

أن هر نه عثقل كبير يقتل مله الي 0 سوا ء کان هن <_ديدكالاث والسندان والمارقة 0 أو حجر 
فيل أو خشبة كبيرة » وحل ارق الجشبة السكبيرة عا فوق كود الفسطاط » بمنى الد التى بتخذها 
الأعراب لبيوتها وفيها دقةء فأما عمد الليام فسكبيرة تقل غاب فل بردها اتر » وما د الوجب 
لاتصاص بما فوق مود الفسطاط لأن الننى على الله عليه وسل لما سمل من الرأة التى ضربت جاريتها 
بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها » فى التنى صلى الله عليه وسل فى الجنين بمرة » وقضى بالدية على عاقلتها 
والماقلة لا تحمل العمد » فدل على أن القتل بدمود الفسطاط ليس يعمد » و إن كان أ عظلم منه فهو عد » لأنه 
يفتل غالبا » ومن هذا النوع أن يلق عليه حاط أو صخرة أو خشبة عظيمة » أو ماأشبه » مما يل كه 
غالبا » فم اكه » ففيه القود » لأنه يقتل غالبا . 


0۹° و النوع الثالى > 

أن إضربه عمقل صغير »كالمصى » والسوط » والحجر الصه_ير » أو ياسكزه بيده فى مقةل » أو فى 
حال ضعف من اأضروب » مرض أو صر » أو فى زمن مفرط ار » أو البرد» بحيث تله الضرية » 
أوكرر الضرب حتى قتله عا يتل غالبا » ففيه القود » لأنه تله با يققل مثله غالبا » فأشبه الضرب يثقّل 
كبير . وإنلم يكن كذلك فى جميع ماذكر ناه فهو عمد اعلطأ » وفيه الدية » إلا أن يصذر جد » كالضرية 
إلقلم والأصبع فى غير مققل » ومو هذا ما لا يتوم الققل به » فلا قود فيه ولا دية » لأنه لم يمت به » 


: ۱۸۷ سورة الإسراء آية ۳ (۲ ) سورة البقرة آية‎ ( ١) 
رء ( أوضاح 0 جمع وج وهر وع من الى يعمل من الفضة ت ا لبياضها (ف)‎ 


لان قدامة 1 


وكذلك إن مسه بالسكبير وم بضر به به » لأن الدية إنما جب بااقتل » وليس هذا بقتل . 
1۹۱ -# انوع الثالث ,که 
أن يمنع خروج نفسه» وهو ضربان : 
أحدما : أن حمل فى عنقه خراطة ثم يملقه فيخشية أو شىء بحيث يرتفع عن الأرض فيختنق وغوت 
فهذا مل سواء مات ف الال أو ق زم 0 لأن وذا أوحى أتواع انی )وهو الذى جرت المادة 
بفعله من الولاة فى الاصوص وأشباههم من المفسدين . 
والضرب الثالى :أن محنقه وهو على الأأرض بيده »أو منديل »أو حبل »2 أو يثمه 'وسادة أو شىء 
يضعه على فيه وأنفه » أو بضع يده عاموءا يموت . فهذا إن فمل به ذلك مدة يموت فى مثابا غالبا فات 
فمو عل فيه القصاص )ونه قال مر بن عبد المزيز ¢ واامخی 1 والشافى : وإن وله ف دة لاعوت ف 
ماما غالبا فات فو عمد الخطأ » إلا أنبكون ذلك سير فى العادة يحيث لابتوه اموت منه ؛ فلا وجب 
ا لأنه عنزلة اسه » وإن خنقه وتركه مثلا حتى ماث ففيه القود لأنه مات من سراية جنايته » فهو 
كالميت من منرابة الجرح » وإن تنفس وصح 9 مات فلا قود » لأن الجلاهس أنه ١‏ بعت منه» فأشيه 
مالو اندمل الجرح ثم مات . 
50 -33ة] النوع الرابع 88“ 
أن يلقيه فى مهل-كة » وذلك على أربعة أضرب : 
أحدها : أن ياقيه من شاهق کراس جبل » أو حائط عال : لات به غالبا » فيدوث فيو عمد . 
الثانى : أن ياقيه فى نار » أو ماء يخرقه » ولا يمسكنه التخلص منه » إما للكثرة الماء » أو النار» 
وإما مزه عن التخلص 0 أرض أو صغر ¢ أ وكونه مس بوط ¢ أو نمه الأروج ¢ أو كوبه ف حثيرة 
لايقدر على الصعود هنا » وحمو هذا . أو أاقاه فىبثر ذات نفس فات به عالم] يذلاك » فهذا كله عد »> 
لأنه بقتل غالبا » و إن ألقاه فى ماء بسير يقدر على امروج منه » فلبث فيه اختيار؟ حتى مات فلا قود فيه 
ولادية » لأن هذا الفعل ل يقتله » و ٤ا‏ حصل موله بابثه فيه » وهو فعل نفسه » فل إضمنه غيره > وإن 
تركه فى نار يمكه التخاص مما اقتا » أوكونه فى طرف مما يمسكنه المروج بأدتى حركة فل رج 
حتى مات فلا قود » لأن هذا لايقتل فاليا » وهل يضمنه ؟ فيه وجمان : 
أحدها : لابضميه ؛ لأنه مملات انفسه بإقامقه » ل بضم نه کا لو ألقاه فى ماء يسير » اکن برل 
ماأصابت الثار مئةفء 


والثانى : يضمنه » لأنه جان بالإقاء الفضى إلىالملاك » ورك التخاص لابسقط الغمان :كا أو فصده 


۲۹€ الغ 


فترك شد فصاده » مع إمكانه » أو جرحه فترك مداواة جرحه » وفارق لاء » لأنه لامبلاك بنفسه وهذا 
يدخله الناس للغسل والسباحة والصيد » وأما النار فيسيرها يرلا » وكا م قدرته على التخاص بةوله : 
أنا قادر على التخاص » أو حو هذا » لأر النار لها حرارة شديدة » فرعا أزته حرارتها عن معرفة 
مابتخلص به » أو أذهبت عقله بألما وروعتها » وإن ألقاه فى ة لاعمسكذه التخاص منها فاانقمه حوت 
ففيه وجهان : 

أحدها : عليه القود» لأنه ألقاه فى مما-كة فبلاك ؛ فأشبه مالو غرق فما . 

والثانى : لاقود علیہ » لأنه لم يبلك ها ٠‏ أشبه مالو قتله آدمی آخر ء و إن ألقاه فى ماء بسير وأ كله 
سبع أو التقمه حوت أو تمساح فلا قود عليه » لأن الذى فمله لايةدل غالبا وعليه ضعانه لأنه هلك يفل . 

لغرب الثااث : أن مم بينه وبين أسد أو عر فى مكان ضرق » كزبية؟ و وها فيتقله ؛ فبذا 
عمد فيه التصاص » إذا فمل السبع به فعلا يقل مثله » وإن قمل به قملا لو فل الآدنى لم يكن عدا لم 
يحب التصاص به » لأن اسيع صار آلة للادى » فسكان فمله كفءله » وإن ألقاه مكتوفاً بين بدى الأسد 
أو الثر فى نضاء فأ كله فمليه القود » وكدذاك إن جمع بينه وبين حية فى مكان ضيق فترشته فتقاته » 
فمليه القود » وقال القاضى : لاان عليه فى الصورتين » وهو قول حاب الشافمى » لأن الأسد والية 
مهربان من الأدى » ولأن هذا سبب غير ملجىء 

وانا : أن هذا يقتل غالباً » كان عدا عضا »كسار اام ور » وقوهم : مما يوربان غير حح » 
فإن الأسد يأخذ الآدىالطلق » فدكيفيهرب من مكتوف أت إليه ليأ كله ؟ والهية إا تهرب فى مكان 
واسع » أما إذا ضاق السكان فالفالب أنها تدقع عن نفسما بالممش على ماهو العادة . 

وقد ذ كر القاذى فين ألق مكتوفا فى أرض مسيمة » أو ذات حيات فقناته » أن فى وجوب 
التصاص روابتين » وهذا تفاقض شديد » فإنه ننى الغمان بالسكلية فى صورة كان القتل فما أغلب » 
وأوجب القصاص فى صورة كان فيها أندر » والصحيح أنه لاقصاص ههنا » ويجب الضمان » لأنه فمل به 
فعلا متعمدا تلف به لايقتل مثله غالبا » وإن أنهشه حية أو سيدا فقتله فمليه الود . إذا كان ذلك ما 
يهل غالبا » ذإ ن کان ما لايقعل غالبا كثمبان المجاز » أو سبع صنير » ففيه وجمان : 


أحدها : فيه القود » لأن اجرح لابعقير فيه غلبة حصول القتل به » وهذا جرح » ولأن الحية من 
جنس مابقتل غالبا . 


E الزبية : الرابية لايملوها الماء وفى المثل‎ )١( 
وكانوا يحفروتها في مکار مرتفع , . ف‎ 
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لابن قدامة 16 


والثالى : هو شبيه الممدء لأنه لايققل غالبا » أشبه الذرب بالمصا والجر . و إن كتفه وأاقاه فى 
أرض غير مسيمة فأ کله سیم أو نبشته حية فات » فبو شبه العمد . وقال أسماب الشافعى :هو 
خطأ محض . 

ولنا : أنه فمل به فملا لايقتل مثله غالبا عدا » فأفضى إلى هلکه » أشبه مالو ضر به بعصا فات »> 
وكذلك إن ألقاه مشدوداً فى موضم لم عبد وصول زيادة لاء إليه » فأما إن كان فى موضع بهل وصول 
زيادة الاء إليه فى ذلك الوقت فات يها فهو عمد مخض » وإنكانت غير مملومة » إما لكوتها محتمل 
الوجود وعدمهء أو لاتعهد أصلا » فهو شمه عمد , 

الشرب ارام : أن حه فى مكان » وعنعه الطمام والشراب مدة لايبق فيها حتى يموت © فعليه 
القود» لأن هذا يقتل غالب » وهذا تاف باختلاف الناس والزمان والأحوال » فإذا كان عطدان فى 
شدة الحرمات فى الزمن ةاي ل » و إن كان ريان والزمن بارد أو معتدل لمعت إلا ف زمن طويل » فتعتبر 
هذا فيه . وإنكان فى مدة ٤وت‏ فى مثلها غالبا قفي الود [ وإن كان لاعوت7" فى مثلها غالبا ففيه 
التود ] وإن كان لايموت فى مثاما غالب فهو عمد اطا > وإبٺ .كتا فيها لم يحب القودء لأننا 
SZ‏ فى السبب » ولا يثبت الي مع الشك فى سببه » سما التصاص الذى ةط بالشبوات . 


1۹۳ 8# النوع الحامس 9ه 

أن يسقيه سما » أو بطعمه شيئًاً قاتلا فيموت به » فمو عمد موجب لاقود إذا كان هثله يثقل غالبا » 
وإن خلطه بطمام وقدمه إليه فآ كله أو أهداه إليه » أو خلطه بطعام رجل > وم[ ام ] ذلك ء فأ كله 
فمليه القود » لأنه يقتل غالبا . وقال الثافمى فى أحد قوليه : لاقود عليه » لأنه أ كله مختار؟ » فأشبه مالو 
قدم إايه سكيناً فطءن با نفسه . ولان أنس بن مالك روى أن مهودية أتت رسول الله صلى الله عليه 
وسل بشاة مسمومة » فأ كل منها الى صلى الله عليه وسل وم يلما النى صلى الله عليه وسلم . قال : 
وهل جب القود ؟ فيه فولان : 

ولنا : خبر المهودية » فإن أبا سامة قال فيه : فات بشر بن البراء » فأعى بها النبى صلى الله عليه وسل 
فقتات . أخرجه أبو داود » ولأن هذا يقتل غالبا » ويتخذ طريقاً إلى القت ل كثيراً » فأوجب القصاص 
کا لو آ كرهه على شر به » فأما حديث أنس فل يذ كر فيه أن أحداً مات منه ولا يحب القصاص إلا أن 
يفتل به » ويحوز أن يكون الننى صل الله عليه وسل م يقعلما قبل أن عوت بشر بن البراء » فللا مات 
أرسل إليها الننى صلى الله عليه وسل فسألا فاعترفت » فققاما » فتقل أنس صدر القصة دون آخرها » 


١(‏ ) ما بين الحاصرين لا وجودله في الشرح الكبير ج ٩‏ ص۷٣٣‏ وموجود في فسخ المفنى وحذفه 
هو الصواب . 0 ف (9) فی ۳۹ : وهو عد , 1 


7 اافنى 


ويتمين حمله عليه جما بين اعخبرين » و جوز أن بترك قتلما اك ونما ماقصدت بشر بن البراء » إا قصدت 
قتل النى صل الله عليه وسل » فاختل العمد بالذسبة إلى بشر » وفارق تقديم السكين » لأنها لاتقدم إلى 
إنسان لوقتل بها نفسه » نما تقدم إليه لينتفع بها » وهو عام عضرتما ونفعها » فأشبه مالو قدم ايه الم 
وهو عام به . 
أا إن خاط الس بطمام نفسه» وتركه فى منزله » فدخل إنسان قا کله فليس مايه ضهان بقصاص ولا 
دية ؛ لأنه لإيقتله » وإ عا الداخل ققل نفسه» فأشيه مالو حفر ودارء برا فدخل رجل فوقع فيهاء وسواء 
قصد بذلات قتل الا كل » مثل أن يلم Llib‏ يريد جوم داره فترك السے فى الطمام ايقتله » ف وکا لو حفر 
برا فی داره ليقع فما الاص إذا دخل ليسرق منها » ولو دخل بإذنه فأ كل الطمام السموم بغير إذنه لم 
إضمنه لذلاك » وإن حلطه بطمام رجل أو قدم إليه طماماً مسموما وأخيره بسمه ء فا كله لم بضمنه» لأنه 
Cle a‏ اله » وأشبه مالو قدم إليه سكين فوجاً ا نفسه » وإن سی EL]‏ م أو خلطة رطمامه 
ف كله ول بعر به وكان مما لايقتل مثله غالبا فهو شبه عمد » فإن اختاف فيه هل يقتل مثله غالب أو لاء 
2 بيبة تشهد 0 عمل ا ¢ وإن قاات البينة :هو يقتل الضدق الضعيف دون القوى ¢« أو غير وذا عل 
على حسب ذلك » وإن لم يكن مع أحدها بينة فالقول قول الاق » لأن الأصل عدم وجوب الةم اص » 
فلا يثبت بالشك » ولأنه أعر بصفة مأستى . وإن ثبت أنه قاتل . فقال : لم أ أنه قاتل . ففيه وجهان : 
أددها : عليه الةو : ¢ لأن الم ورت جذس مايققل به غالبا فأشبه مالو جرحه وقال أل أنه 
و انث منه . 


والثانى : لاقود عليه ۽ لأنه يجوز أن فی عليه أنه قاتل » وهذه شبهة يسقط بها القود . 
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أن يققله بحر يققل غالباً » فيازمه القود » لأنه قتله عا يققل غالبا » فأشبه مالو ققله بسكين » وإن 
كان مما لايقتل غالبا » أوكان مما يقتل ولا يققل » ففيه الدبة دون القصاص لأنه عمد الط فأشبه 
صرب اأمها . 

ووم- 88# النوع السابع :8ه 

أن يتسبب إلى قتله ما يققل غالبا . وذلك أربعة أضرب : 


أددها 31 أن کر 1 رحلا على قتل آخر . فيقتله » فيعدب القصاص على السكره والكرء حي 0 
وببذا قال مالك 3 وقال أو حفيفة ¢ ود : 7و3 القصاص‌على اکر ٠‏ دون المباشس ¢ اقوله عليه الصلاة 


لابن قدامة ۹Y‏ 


والسلام : « عنى لأمتى عن الط والنسيان وما استكرهوا عليه » ولأن الكره آل لكر ه » بدليل 
وجوب القصاص على السكره » واقل فم إایه » فل يجب على سکره .کا ری به عليه فقفله » وقال 
زفر : يحب على المباشر دون السكره » لأن الباشرة تقطع 2 الدب »كالافر مع الداقم ؛ والأس مع 
القاتل . وقال الشافمى : يحب على المكره » وفى السكر» قولان » وقال أو بوسف : لا يجب على واحد 
منهما » لأن المسكره لم يماشر الققل » فمو كافر البثر » والسكره مامأ فأشبه للرى به على إنسان . 

وانا : على وجو به على للسكره : أنه تسبب إلى قتله بعسا يفضي إليه غالبا ء فأشبه ما لو ألسمه حية » 
وألقاه على أسد فى زبية . 

وأذا : على وجوه على المسكره : أنه قل عدا ظم) لاستيقاء نفسه » فأشيه ما لوةتله فى الخمصة 
لیا کله : وقوهم 5 إن لاکره مادأ غير ويح 6 فإنه متمسكن ن الامعناع 0 ولذلك انم قله وحرم 
عليه » و إا قتله عند الإ كراه ظا منه أن فى قتله ئحاة نفسه » وخلاصه من مر ال كره . فأشبه القاتل 
ف الخمصة ليأ کله 5 


وإن صار الاس إلى الدبة وجبت عايهما » وبه قال الشافمى . وقال أبو حنيفة » وحمد : لا دية على 
السكرة بناء مما على أنه a1‏ » وقد بيذ قدادم . وإما هرا شريكان حب القهداص عامرما جميما ؛ 
فوجبت الدية علمهما كالشر يكين بالفءل » وكا يجب الإزاء على الدال على الصيد فى الإحرام ؛ والباشر 
والردء”؟ كالباشر فى الحاربة : فملى هذا إن أحب الولى قتل أحدها » وأخذ نصف الدبة من الآخر » 
أو المفو عنه فل ذلا , 

الضرب الثانى : إذا شد رجلان على ر جل يما وجب قتله » فقتل بشهادتهما لم رجا واعترفا يتعمد 
القتل ظا » وكذمءا فى شهادتهما » فعلمءا القصاص . وبذا قال الشافمى . وقال أو حنينة : لاقصاص 
عليرما » لأنه سبب غير ماجىء » فلا وجب القصاص عفر الرثر . 

ولذا : ما روى القاس بن عبد الرحمن : أن رجلين شهدا عد ء کرم الله وجمه على رجل أنه سرق 
فقطمه » م رجا عن شهادتهما » فقال على : لو أ أنكا تعمد ا لطعت أيديكا » وغرمهما دة يده » 
ولأنمما توصلا إلى قتله بسبب يقل غالبا » فوجب؟ علمهما القصاص كالكره . 


الغمرب الثالث : الا 1 إذا 2 على رجل بالقتل عا دلت . متممداً » فقتله واءترف بذك 


١(‏ ) الردء:العون (ف). 
(؟) ف المطبوعة على . وما م١‏ أوضح ٠‏ (۲) فىم! : إقتل بهغاليا . 


۳۸ الغنى 


وجب الةصاص » والكلام فيه كال كلام فى الشاهدين » ولو أن الولى الذى باشر قله أقر ماله بكذب 
الود » وأعمد قتله » فعليه القصاص » لا أء-ل فيه خلا . فإن أسى الشاهدان والا والولى جميما 
بذلك » فعلى الولى القصاص » لأنه باشر الققل عدا وعدواتا » وينبنى آلا يجب على غيره شىء » لأنهم 
متسببون » والهاشرة تبطل حم اليب كالداقم مع الحافر » ويفارق هذا ما إذا لم يقر » لأنه لميثيت 2 
مباشرة القتل فى حقه ظلاً » فكان وجوده كعدمه » ويكون القصاص على الشاهدين واا ع > لأن 
اجيم متسببون . 

و إن صار الأمس إلى الدية فى عليهم أثلانا » ومحتمل أن يتعاق الحكم الاج وحده» لان السبيه 
أخص من تسببهم » فإن حكه واسعلة بين شهادتهم وققله . فأشبه الواشر مع النسبب » ولوكان الولى 
قر بالتعمد لم بباشر الققل و إعسا و كل فيه نظرت فى الوكيل فإن أقر بااءلم وتعمد القتل غلك فو القائل 
وحدهء لأنه مباشر لاقتل عدا ظلا من غير | كراه فتملق ا به » کا لو اس بالققل فى غير هذه 
الصورة » وإن ل إعترف بذلاف ؛ kl‏ متماق بالولى »5 لو باشره . وال امل . 
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قال ل ففيه القود إذا اجتمع عايه الأولياء . وكان القتول حرا مسلا ) . 

أجمم المداء على أن القود لا يحب إلا بالعمد » ولا نمم بينهم فى وجوبه بالقتل العمد إذا اجتمعت 
شروطه خلاقاً » وقد دلت عليه الآيات والأخبار ب.مومها فقال الله تعالى : ( ومن' قل مظلوما فقدا 
جملنا لولیه اطا فلا يشر ف' فى القتال )27 وقال تعالى : د کب ليك القصاص” فى الملى ° 
وقال تمالى : « و كر فى القصاص حياة »ريد وال أعلم : أن وجوب القصاص ينم من يريد 
القتل منه شفقة على نفسه من القتل » فقبق الياة فيمن أريد قتله . وقيل : إن الةاتل يةد المداوة بيده 
وبين قبيلة القتول » فيريد قتاهم خوفاً منهم » ويريدون قتله وقتل قبواته استيفاء » ففى الاقتصاص منه 
محم الشرعقطع لسبب الهلاك بين القبياتين » وقال اٹ تمالی درگب کیم في) أن النفس الاس 
الأبة » وقال النبى صلى الله عليه وسل : « من قتل له قتيل فهو خير النظرين : إما أن يقتل » وإما أن 
ودی € متفق عليه . 

وروی أبو شرح الزاعی قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « من أصيب يدم أو خبل 
فو باليار بين إحدى ثلاث » فإن أراد الرابمة لغذوا علىيدبه : أن يققل » أو يعو » أو يأخذ الدية » . 


. سورة اابقرة قم(‎ )۲( . ٣٣ سورة الإسراء آية‎ )١( 
. سورة ابقرة آية ولالاء (؛) سوة لمائدة آية مع‎ )۴( 


لابن قدامة CÎ‏ 


رواه أبو داود . وفى لفظ : « فن قتللهبعدمقااتىقتيل فأهله بين خيرتين : أن يأخذوا الدية» أويقتلوا» . 
وقال عليه السلام : « الممدقود » إلا أن يمفو ولى المتتول » . وفى لفظ : « من قتل عامداً فهو قود » . 
رواه أو داود» وفى افظ رواه أبن مأجة : « من قتل عامداً فهو قود . ومن حال ببنه وبين فءليه أمنة 
الله واللاتسكة والناس أجمين » لا يقبل منه صرف ولا عدل » . 
وقول ارق : إذا اجتءم عليه الأولياء » يعنى إذا كان للمققول أواياء :ستسقون القصاص . فن 
شرط وجوه اجماعهم على طلبه » ولو عنما واحد ملم ست ط كله » وإن كان بعضهم غاب أو غير مكلف 
لم يكن لش ركاه القصاص حتى ةدم الغائب » ويختار القصاص » أو بوكل ؛ ويباغ الصبى » ويفيق الجنون 
ويختاراء . وقوله : إذاكان اللتخول حرا ملا يمنى مكافًاً للقائل » فإذاكان القاتل حراً مسلا » اشسترط 
کون القتول حرا مسلا لتحقق السكافأة بينهما» فإن السكافر”"؟ لايسكافىء اسل والعبد لایکافیء الخر . 
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وأجمع أهل الل على أن المر اسم قاد به قاتله » وإ ن كان مدع الأطراف » ممدوم الحواس » 
والقاتل حح وى الاق » أوكان باامكس » وكذلك إن تفاونا فى العلم والشرف » والفنى والفقر > 
والصيحة والمرض» والةوة والضعف » وال كبر والصنر » والساطان » والسوقة » وو هذا من الصنات » 
ل متم الةم اص بالاتفاق » وقد دلت عليه ال.مومات التى تلوناها » وقول انى صل الله عليه وسل ء : 
« الۇمنون ەكا ° دماؤم » ولأن اعتبار النساوى فى الصفات والنضائل » يى إلى إسقاط 
القصاص بال.كلية » وفوات حكة الردخ والزجر » فوجب أرب بسقط اعتباره كالط_ول والقعر 


والسواد والبياض . 


1۹۸ 8 نسل &4 

ولا يشترط فى وجوب القصاص كون الققل فى دار الإسلام » بل متى قتل فى دار المرب مسلا 
عامدا عا بإسلاءه فمليه القود » سواءكان قد هاجر أو لميهاجر » وبهذا قال الشافعى » وقال أو حنيفة 
لاحب القصاص بالقتل فى غير دار الإسلام » فإن لم يكن القتول هاجر لم يضمنه بقصاص ولا دية » عدا 
قتله أو خطأ ٠‏ وإنكان قد عاجر ثم عاد إلى دار الحرب كرجلين مسامين دخلا دار الحرب بأمان فقتل 


٠ فى المطبوعة : فإن كان الكافر . خطأً والصواب فى ۱۸ و5‎ )١( 
فى المطبوعة : تكاا . (؟) ورد بلفظ ر المسلبون متكافاً دماؤمم ويسعى بذهتهم‎ ) ( 
أدناهم ) أخرجه أو داود وان ماجه عن أبن رو (ف)‎ 


06 الفتى 


أحدهها صاحبه ء تنه بالدية » وم يحب القود » وحكى عن أحد رواية ک وله . ولو تقل[ رجلا ٩۲‏ 


أسيراً مسل فى دار الحرب لم يضمنه إلا بالدية عمدا قلي أو خطأ . 
ولذا : ما ذ كرنا من الات والأخبار 2 ولأنه قتل من يكائئة عدا (ab‏ > قودب عليه الةو دكا لو 
قتله فى دار الإسلام » ولأن كل دار يحب فما القصاص إذا كان فيها إمام يجب وإن لم يكن فيها إمام 
كدار الإسلام . 


1۹۹ 8 فصل ,448 

وقتل الذيلة وغيره سواء فى القصاص والعفو » وذلاث لاولى دون الساطان » وبه قال أبو حنيفة » 
والشافعى » وان النذر . وقال مالك : الأم عندنا : أنيقئل به » ولیس أولى الام أن ينو عنه » وذلك 
إلى ااساطان ؟ والغيلة عنده : أن دع الإنسان فيدخل بيتا أو عو ه فيقتل » أو يؤخذ ماله » ولمله يحتج 
بقول عر فى الذى قتل غيلة لو مالا عليه أهل صدءاء لَأَقَدَميم به » وبقياسه على الحارب . 

وانا : عوم قوله تعالى : ( ققد جمانا لوايه اطا )20 وقول النبى صل الله عليه وسل  :‏ فأهله 
بين خيرثين » ولأنه قتيل فى غير الحاربة » ذكان أسره إلى وليه كسائر القتلى » وقول عر لأقدتهم به» 
أى 3 أمكنت اولى من أستيفاء القود مم 5 
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وإذا قتل رجلا وادعى أنه وجده مع اسه » أو أنه قتله دف عن نفسه » أو أنه دخلمغخزله بكاره 
على ماله فم يقدر على دذمه إلا بقددله »لم يقبل قوله إلا ببينة » ولزمه القصاص . روى مو ذلك عن على 
رغى الله عنه . وبه قال الشائعى » وأبو ثورء وابن الدذر . ولا أعل فيه خالةاً » وسواء وجسد فى دار 
القاتل » أو فى غيرها ٠‏ أو وجد معه سلاح ؛ أولم يوجد» لما روى عن على رضى الله عه أنه سثل عن 
وجد مع اعسرأته رجلا فقتله فقال : « إن م يأت بأربعة شمداء فليمط برمته » ولأن الأصل عدم مايدعيه 
فلا يثبت جرد الدعوى . وإن اعترف الولى بذاك فلا قصاص عليه ولا دية لماروى عن عر رضی الله 
عنه : « أن هکان نوما يتنذى إذ جاءه رجل يعدو وفى يده سيف ماطځ بالدم » ووراءه قوم يمدون خلفه 
اء حتى جاس مسم عر » اء الأخرون ققالوا : يا أمير للؤمنين » إن هذا قل صاحيناء فقال له عر : 
مايقولون ؟ فقال : ياأمير اأؤ مين إلى ضربت نفذى ام أنى . فإن كان بينهما أحد فقد قتلته . فقال عر : 


مايقول ؟ قالوا : يإأمير اؤ مين إنه ضرب بالسيف فوقم فى وسط الرجل ونفذى”" امرأة ؛ فأخذ عر سيفه 


. م٣ ساقطة من : ۱۸ . (؟) سورة الإسراء آية‎ )١( 
. ف المطبوعة فى وسط » وعفذى خطأ‎ )۳( 


لان قدامة 4 


قهز لم دقمه إليه . وقال 1 إن عادوا فمك ) , رواه سڪيل ف ساغه .وروی عن الز بير : أنه كان و قد 
تخاف عن الجيش ومعد جارية له» فألا رجلان فقالا : أعطنا شيا » فألقى إلمهما طماما كان ممه فقالا : 
خل عن الجارية 0 فضمرهما لوقه فقطهمءا ار بة واحدة 8 ولأن العم اعترف 3 سمح ودل ةط حقه 


كالو أقر بنتله قصاصا . أو فى حد وجب قله . وإن ثبت ذلاك ببينة فكذلاف . 


1 99 مسسألة هه 

قال : لإ وشبه الحمد ماضر به مخشبة صغيرة » أو حجر صغير . أو اكزه أو فمل به فملا الأغلب من 
ذلاك الفمل أنه لايقتل مثله » فلا قود فى هذا » والدية على الماقلة 4 . 

شبه العمد أحد أقسام الققل » وهو : أن يقصد ضربه عا لايققل غالبا » إما لقصد المدوان عليه 
أو لقصد التأديب له » فيسرف فيه »كاضرب بالسوط » والمصاء والجر الصذير » والوكز» واليدء 
وسائر مالا بتتل غالباً إذا قتل » فمو شبه عد » لأنه قصد الضرب دون القتل » ويسمى عد اططأ » 
وخطأ العمدء لاجماع العمد وانططأ فيه » فإنه عمد الفمل وأخطأ فى الققل » فذا لاقود فيه » والدية على 
المافلة فى قول أ كثر أهل الم » وجءله مالك عدا موجباً لاقصاص » ولأنه ليس فىكتاب الله إلا العمد 
والخطأ » من زاد قسما الا زاد على النص » ولأنه قتله بفمل عمده » فسكان عدا »کا لو غرزه بإبرة فقتل 
وقال أو بكر من أصحابنا : جب الدية فى مال القاتل » وهو قول ابن شبرمة » لأنه موجب فل عمد » 
فكان فى مال القاتل » كسائر الحنايات . 

وله : ماروى أو هربرة قال : « اقتقات اص أتان من هذيل » فرمت إحذاها الأخرى عجر فقتاتما 
ومافى بطنها؛ فقغى الننى صلى الله عليه ول أن دية جنينها عبد أو وليددة » وقضى بدية المرأة على 
غاقلتها » . متفق عليه » فأوجب ديتتها على العاقلة » والماقلة لأتحمل عمداً » وأيضاً قول النى صلى الله عليه 
وسل : « ألا إن فى قتيل خطأ الد قتيل السوط » والمصاء الجر » ماثة من الإبل »”“ . وفى لفط 
أن الى صل الله عليه وسل قال : « عقل شبه العمد مغاظ » مثل عقل العمد» ولا بقتل e‏ » . رواه 
أو داود وهذا نص » وقوله : هذا قسم ثالث قلنا : نعم » هذا ثبت بالسنة » والقسمان الأولان ثبعا 
بالسكتاب » ولأنه قتل لابوجب القود» فكانت ديته على الماقلة كققل اعلطأ . 


11 8 مسا :8ه 


قال : ل والمطأ على ضر بين . أحدها : أن بر الصيد » أو يفعل ما جوز له فمله » فيئول إلى إتلاف 
حرء مسلا كان أو كافراً » فسكون الدية على عاقليه » وعليه عتق رقبة مؤمنة 4 . 


000 أخرجه أبو داود والنسائ واين ماجة وان حيان عن عبد الله بن عرو . (ف) 


ذف المفدى 


وجملته أن اخخطأ أن يقعل فعلا لابريد به إصابة القتول فيصيبه ويقتله » مثل أن برممصيدا أو هدماء 
قيصيب إنسانا فيقتله قال ابن النذر : أجم كل من حفظ عنه من أهل العم أن القثل الحطأً أن رى 
الرائى شيئاً نوصيب غيره » لا أعلمهم مختافون فيه هذا قول عر بن عبد المزير » وقتادة والتخعى 
والزغرى » وابن شبرمة » والثورى » ومالك » والشافمى » وأصحاب الرأى . فهذا الضريمن اللطا يجب 
به الدبة على العاقلة » والكفارة فى مال القاتل بغير خلاف تملمه . 
“ما 1 2 1 .عمش مم ماس 6 اسم 0-5 
والاصل فل وحدوب الدية والكفارة قول آله تعالى : « ومن فقل مق 3 e‏ فار ر )2 
e‏ 5 قله مم 5 3 03 
مومت ودبة مله إلى "هله إلا أن بَعددو 42001 وسواءكان ار لعا أو کافر؟ له عبدء لقول الله 
A‏ اوه 0 كرف 
تدای : « وإ ن كان من ومک ولمم مياق 3 م إل الي رور درفب مھ مو 
ولا قصاص 9 ثىء من هرا ٠‏ 7 اه ادال ا به الدية 0 و يذ كر قا . وقال الى دلى 
الله عليه وسل : 8 رفم عن أمتى اللطأ والنسيان وما استسكرهوا عليه » ولأنه لم وجب القصاص فى عمد 
الط ففى اتأطأ أولى . 


r‏ 8 نسل 8ه 
وإن قصد فدلا رم ففقل آدميا ؛ مثل أن يقصد قتل مم أو دمي ممصو 7 »> فيضيب غيره 
فيقتله ¢ نهو E‏ أب 0 لأنه هل قله » وهذا مذهب الكاقم س وكذلك قال ابن النذر : أجم مكل دن 
حفظ عنه من آهل الم على أن القتل الما أن برى الراى شيا فیصیب غيره » ويتخرج على قول ا 
بكر : أن هذا عمدء لقوله فيمن ری ته رانيا 0 بقع به السمهم حتى أل : إنه عمد» يحب به القصاص » 
لكونه قصد قملا رما قثل به إنسانا . 
nı:‏ 8 مس الة هزه 
قال : ( والفرب الثانى : أن يققل فى بلاد .الروم من عنده أنه كافر » ويسكون قد اسل وکم 
إسلامه » إلى أن يقدر على التخلص إلى أرض الإسلام » فيكون عليه فى مالهعتق رقبة مؤمنة » بلا دية » 
اقول الله تعالى : « وَإِنْ کان دن قوم عدو اکم وهو موعن تحر رقبة مؤامنة 276 . 
هذا الغرب. الثالى من اطلاً “رعو : أن يقتل فى أرض الحرب من بظنه كافرا ويكون مسلا ؛ 
ولا خلاف فى أن هذا خطأ لاوجب قصاصا » لأنه لإيقصد قتل مل » تأشبه مالو ظندصيدا فبان آدميا» 


إلا أن هذا لاب به دة أ ولا يجب إلا الدكفارة » وروی هذا عن ابن عباس » وبه قال عطاء » 


(1) عورة النساء آي + (؟) سورةالنساء أيه وو 
( ۴ ) سورة الأساء آية مم 


أن قدافة Vr‏ 


سنت 


ومحاهد » وعسكرمة » وة-ادة » والأوزاعى » والثورى » وأو نور » وأو حنينة . وعن أحمد روابة 
أخرى : جب به الدبة والتكفارة وهو قول مالك » والشافمى » لقول الله تمالى : « ومن قعل مو متا 
قا فصر بر" رقب 20 مو منة ودي 0 أله »”" وقال عليه السلام : « ألا إن فى قتيسل 
خطأ الممد قتيل السوط والمصامانة م وق الأبل» BAY‏ مسلا خطأ فوجبت ديه کا لوكان 
فى دار الإسلام . 

ولغا : قول الله تعالى : « وإ ن کان من قوم عدو اوهو ممن فتحرير رقبة مؤمنة 76" ول يذ كر 
ديةء ول رکه ذكرها فى هذا القسم مع ذكرهافى الذى قبله وبمده ظاهر فى آنم_ا| غير واجبة » وذ كره 
هذا قسما مقرداً يدل على أله لم بدخدل فى عوم الآنة التى احتسوا بها » وص لها عوم البر 
الذى رووه. 


1 ج© di‏ 8ه 

قال : لج ولا يققل مل بکافر 4 

أ كثر أهل العم لاہوجبون على مسل قصاصا بق لكافر » أى كافر كان › روى ذلك عن عم 
وعمهان » وعلى » وزيد بنثابت ؛ ومعاوبة رضى اله عنهم .وه قال عمر بنعبد المزيز » وعطاء » والاسن» 
وعكرمة » والزعرى » وابن شبرمة » ومالك » والثورى » والأوزاعى » والك-افعى » وإسحاق » 
وأو عبيد » وأبو ثورء وابن النذر . وقال النخمى » والشعبى »؛ وأصصاب الرأى : يققل السل بالذى 
خاصة . قال أحمد : الشمبى » والنخمى قالا : دبة اجو سى والبهودى والنصرالى مثل دية الس » وإن قتله 
بقتل به » هذا صجب » يصير الجوسى مثل السلم ؟ سبحان الل ! ماهذا القول ؟ واستبشعه » وقال النى صلى 
اله عليه وسل يقول : « لايقتل مسل بكافر »7 » وهو بقول : يقفل بكافر فأى شىء أشد من هذا ؟ 
واحتجوا بالعمومات التى ذ كر اها فى أول الباب » وما روى ابن البيلمانى أن الى صلى الله عليه 
وسل أقاد مسلا بذى » وقال : « أنا أحق مرن وف بذمته 6 ولأنه معصوم عصمة مؤدة » فيقتل 
به قاتله کالسل 2 

ولغا : قول الننى صلى الله عايه وسل : « امسلمون تتسكافأ دماؤم » ويسعى بذمتهم أدناعءولايققل 


)١(‏ سقطت من المطموعة (۲ ) سورة القساء آية نوم 
( ع) سورة النساء آية ٣م‏ 
(:) أخر جه البخارى ہذا لافظ فى تار عخه عن عائشة» وأخر جه فى وجه عن على بلفظ ( لايقتل 
مؤس بكافر ٠.)‏ (ف) (ه) أخرجه الدارقطنی عن ابن عبر . (ف) 
زوع الى دم) 


Vt‏ الف 


مؤمن بكافر » » رواه الإمام أحمد وأو داود » وفى لفظ : « لايقتل مسل بكافر » » رواه البخارى » 
وأو داود . وعن على رضى الله عنه قال من النة : د ألا بقتل مسل بكافر » . روا الإمام أحد » 
ولأنه منقوص «السكفر ء فلا يققل به السام كالستأمن » والعمومات خصوصات محديثنا» وحديثهم ليس 
له إسناد » قاله أحمد . وقالالدارةطنى : ,روه ابن البيلهانى » وهو ضعيف إذا أسند » فسكيف إذا أرسل ؟ 
والعنى فى للسلم أنه مكاقء اسم . مخلاف الذمى » فأما المستأمن » فوافق أبو حنينة الجاعة فى أن الم 


لايقاد 4 »وهو المشهور عن أف اوس »© وعنه : مةل به 11 سيق ف الذمى ٠‏ 
ولنا : أنه ليس عحةون الدم على التأبود » فأشبه الحربى مع ماذكرنا من الدايل فى التى قبام! . 
11 8 فصل 75 


فإن قل كاف ركاقر؟» ثم اسل القاتل » أو جرحه» ثم أسل ال جارح » ومات الجروح . قال أصمابنا : 
يققص منه » وهو قول الشافمى » لأن القصاص عقوبة فكان الاع#ار فما بال وجوبها دون حال 
اسثيفائها كالمدود » ولأنه حق وجب عايه قبل إسلامه » فل سقط بإسلامه كالدين » ومحقمل أن لإيفقل 
به » وهو قول الأوزاعى ؛ لقول الى صل الله عليه ولم : « لايقتل مسل بسكافر » ولأنه مؤمن 
فلا يقتل بكافر كا ل و كارن مؤمتا حال قتله » ولأن إسلامه لو قارن السبب منع عله » فإذا طرأ 
سقط حکه . 


11۷ 8 فصل 48 


وإن جرح مس كافر؟ فأسل الجروح » ثم مات مسلا سراية الجرح لم يققل به قاتله » لأن الد كاف 
ممدوم حال الجناية » وعليه دية مسل » لأن اعتبار الأرش لة استقرار الجندية » بدليل مالو قطم يدى 
رجل ورجليه » فسرى إلى نفسه ففيه دية واحدة » ولو اعتبر حال الج ح وجب ديقان » ولو قطع حر 
عبد » ثم عتق ومات لم يجب قعاص ٠‏ لعدم التكادؤ حال الجناية وعلى الجالى دية حر اعتبار؟ محال 
الاستقرار » وهذا قول ابن حامد وهو مذهب الشافهى وللسيد أقل الأسرين من نصف قيءته أونصف 
دية حر والباق أورثته ؛ لأن نصف قيمته إن كانت أقل فهى التى وجدت فى ماک ۰ فلا کون له 
أ كثر منہاء لأن الزائد حصل ریق » ولا حق له فیا حصل بها » و إن كان الأقل الدية ليستحق | كثر 
منهاء لان نقص القيمة حصل بسبب من جمة السيد وإعقاقه . وذكر العاضى : أن أحمد نص ف رواية 
حنيل يمن فا عینی عبد م أعتق ومات » أن على الجالى قيمته لايد ٠‏ وهدا يدل على أن الاعتبار 
ال الجناءة » وهذا اختيار أبى بكر والقاضى وأبى الخطاب . 


لأن فقدامة Vo‏ 


قال أ ہو الحطاب : من قطع يد ذمى ثم اسل ومات مبه بديه ذمى » ولو قطع يد عبد فأعتة-ه سیده 
ومات » فملى الجانى قيمته لاسيد » لأن حك القصاص ممتبر حال الجنابة » دون حال السراية » فسكذتقك 
الدبة » والأول أصح إن شاء الله . لأن سراية الجرح مضءونة » فإذا أتلفت حراً مسلا وجب تماله بدية 
کاملة کا لو قله جرح ثأن . وقول أحد فيمن فأ عينى عبد : عليه قيمته للسيد . لاخلاف فيه وإما 
الخلاف فى وجوب الزائد على القيمة من دبة ار للورثة » وم يذكره أحمد ولأن الواجب مقدر ما تفضى 
إليه السرابة دون ماتتلةه الجناية بدليل أن من قطءت يداه ورجلاه فسرى القطم إلى نقسه لم يازم ال جالى 
أكثر من دية » ولو قطع أصبماً فسرى إلى نفسه لوجبت الدية كاملة . فكذلات إذا سرت إلى نفس حر 
مالم جب ديته كاملة . فأما إن جرح سرتداً أو حربياً » فسرى الجرح إلى نفسه فلا قصاص فيه 
ولادية » سواء اسل قبل السرابة أو لم » لأن اجرح غير مضمون © فلم يەن سرایته 
مخلاف التى قبلها . 


°۸ - فصل و 


ولو فطلم يد ملم فاريد ¢ م مات برا نة الجرح ١‏ جب ف النفس قصاص ولا دية ولا كفارة لأنها 
نفس س لد غير موم ولا مضءون 3 وكذلك أو قطم بد ذس قار 500 0 م مات من جراحه 
وأما اليد فالصحيح أنه لاقصاص فما » وذكر القاضى وجبا فى وجوب القصاص قيا . لأن القطم استقر 
که بانقطاع 5 سرایته فأشبه مالو قطم طرفه » شم قتله > أو جاء آخر فقتله ولاشافعى فى وجوب 
القصاص قولان ٠.‏ 

ولنا : أنه قطع هو قتل لم يجب به الققل » فلم حب القطم م لو قطع من غير مفصل وفارق مافاسوا 
عليه » فإن القطع لم بعر ققلا . وهل جب دية الطرف ؟ فيه وجمان : 

أحدها : لاضان فيه ؛ لأنه تبين أنه قتل لغير معصوم . 

والثانى يجب لأن سقوط حك سرابة الجرح لابسقط مانم لو قطم طرف رجل ثم قتله آخر . فملى 
هذا هل ےب مايه بدية القطوع 6 أو بأقل الأسن من ديه أو دية الغفس فيه وجمان : 

أحدما :ب دة القطوع » فلو قط يديه ورجايه م ارئد ومات » ففيه ديئان » لأن الردة قطمت 
35 السراية . فأشبه انقطاع حكها باندماها . أو بقتل آخر له . 


والثانى : جب أقل الأسن » لأنه لول يرد م حب أ ك من دة النةس » فم الردة أولى . ولأ 
قطم صار قتلا » فل يحب أ كثر من دبة كا لولم يرئد » وفارق أصل الوجه الأول » فإنه لم بعر قتلا» 


۷7 الى 


ولان الاندمال والقتل مغع وجود السرابة » والردة منعت الما » ول كنع جماما قتلا » ولاشافعى من 
التفصيل محو مما قلنا . 


وإن قطع مسل بد تصرانفى فتمحس > وقلنا : لاير“ » فهو كا لو جنى على مسل فارئد . وإن قلنا : 
يقر عليه » وجبت دة مجوسى » وإنقطم بد مجومى فتنهس . تممات وقاذا : يقر » وجبت دية تعمرالى 2 
وبحىء على قول ألى بكر والقاضى : أن جب دية نعرالى فى الأولى ؛ ودية جوسى فى الثانية . كدقوهم 
فيمن جنى على عبد ذى فأسم وعقق ثم مات من الجنابة » شمن بقيمة عبد ذى » اعقبار؟ً تحال الجنابة . 


351 8 فمل ##ه 

وإن قطم ید مسل فاريد » م اسل ومات » وجب القصاص على قاتله » نص عايسة أذ رجه لله 
فى روابة تمد بن الک . وقال القاضى : يتوه عندى أنه إنكان زمن الردة تسرى فى مثله الجنابة لم 
يحب القصاص فى النفس » وهل بحب فى الطرف الذى قطمع فى إسلامه ؟ على وجمين . وه_ذا مذصب 
الشافمى » لأن القصاص يحب بالجنابة والسرابة كلها ؛ فإذا لم بوجد جميءها فى الإسلام ل يحب القصاص » 
كا لو جرحه جرحين » أحدها فى الإسلام » والآخر فى الردة » فات منهما . 

ولنا : أنه ملم حال الجنابة والوت » فوجب القصاض بقتله كا لو لم برد » واحتمال السراية حال 
الردة لاعنع » لأنها غير معلومة > فلا يجوز ترك السبب الماوم باحتمال الماع » كا لو لم ررد » فإنه تمل 
أرن عوت عرض أو بسبب آخرء أو بالجرح مم شیء آخر يور فی الوت » فأما الدبة فح ب كاملة » 
ومحتەل وجوب نصفها لأنه مات من جرح مصمون 3 وسرابة غير مضو نة 3 فوجب لصف الدية 3 لو 
جرحه إنسان وجرح نفسه فات منهما » فأما إن كان زمن الردة لاتسرى فى مثل الجنابة ففيه الدبة أو 
اةصاص . وقال الشافمى فى أحد قوليه : لا قصاص فيه » لأنه اتتهى إلى حال لو مات لم بحب القصاص . 

وإنا : أنهما مكافئان حال الجناية والسراية وللوت » فأشبه مالو لم يرئد » وإنكان الجرح خط 
وحيبثت الكفارة كل حال » لأنه فوت Li‏ ممصومة . 
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وإن جرحه وهو مدل فارئد » ثم جرحه جرح آخر » ثم أسلم ومات منهماء فلا قصاص فيه ء لأنه 
مات من جرحين مضمون وغير مضمون » وبحب فيه نصف الد ة إذلاك وسواء تساوى الجرحان أو زاد 
أحدم ؛ مثل أن قطم يديه وهو مسل فاريد » فقطم رجله » أ وکان بالسكس » لأن الجرح فى الخحالين 
کجرح رحلين . وهل حب القصاص فى الطرف الذى قطمة فى حال إسلامه ؟ تمل وجهين ۰ بناء على 


لابن قسدامة VY‏ 


من قطع طرفه وهو مسل فارند ومات فى ردته . ولو قطم طرفه فى ردته أولا فاسل نم قطلم طرفه الآخر 
ومات منهما الك في دكالتى قباها . 

11۲ © نسل ههه 

وبقمل الذى بالل ء لأن النبى صلى الله عليه وسل قتل المهودى الذى رض رأس جار بة من الأنصار 
على أوضاح ماء ولأنه إذا قتل عثله فبمن فوقه أولى » ويقتل الدى بالذمى » سواء اتفقت أديانهم أو 
اختلفت » فلو قتل النصرانى مجوسياً أو يبودياً دل به ء نص عليه أحمد فى النصرالى بقتل بالمجوسى إذا 
قت ؛ قيل : فسكيف يقتل به وديتهما خنلفة ؟ فقال : أذهب إلى أن النى صل الله عليه وسل قل 
رجلا باسرأة » بعنی أنه ققله بها مع اختلاف ديتهما ء ولأنهما تكاقا فى المصمة بالذمة » ونقيصة الكفر » 
ری القصاص بينهما کا لو تساوى دينهما > وهذا مذهب الشافس 

1117 +8 فصل 8ه 

ولا يقتل ذمی ری ء لالم فيه خلاقاً » لأنه مياح الدم على الإطلاق » أشبه المتزير > ولا دية فيه 
لذلاك ولا كفارة » ولا يجب بقتل امرند قصاص ولا دية ولا كفارة لذلاك » سواء قتله مل أو ذى» 
وهو قول نمض أسحاب الشافمى وال يعض أصاب الشائفي : بيب القصاص على الذعى بققله » والدة 
إذا عا عنه » لأئه لا ولابة له فى قتله وقال بعضهم : جب القصاص دون الدية » لأنه لاقيمة له . 


ونا : أنه مہاح الدم أشيه الحربى 2 ولأن من لأيضمته الم لا رض مه الذ یکالری . 


111 +18 فصل 5 

وايس على قاتل الزالى الحصن قصاص ولا دية ولا كفارة . وهذا ظاهى مذهب الشاقفى . وحكى 
بعضهم وجا أن على اتل امود 5 لأن قله إلى الإمام يحب الود على لك قله سواه ¢ كن عأية 

ولنا : أنه مباح لدم + وقتله مت 0 0 يضمن كالح لى » ويبطل ماقاله بالمرئد » وفارق القاتل » إن 
قله غير عَم »وهو مستسق على طريق المعاوضة » فاختص عستصيه » وههنا يجب فتاه لله امالى > فأشيه 
الرند ء وكذلات الكو في امارب الذى ع له , 

14 <ز نس ل 5ه 


ويقتل ا رند يلسم واقبى » و قم التملين على عل بلردة > لأه عن آدي ؛ و إن عا عبه ولي 


)١(‏ فوع ايقتل امحرمي: يقتل به 


۷۸ انى 


القصاص فله دية المتول » فإن اسل الرند فهى فى ذمته » و إن قتل بااردة أو مات تملقت ماله » و إن قطم 
طرقاً من أحدها فمليه القصاص فيه أيضاً » وقال عض أصداب الشافعى : لايققل الرند بالذمى » ولا بقطم 
طرفه رطرفه » لأن أحكام الإسلام فى حةه بافية » بدليل وجوب العيادات عايه ؛ ومطاليته بالإسلام : 

وانا : أنهكافر فيقتل بالذ ىكالأصلى » وتوم إن أحكام الإسلام باقية غير حيح ؛ فإنه زالت 
ETT‏ وحرمته ©» ول مكاح المساءات وشراء اليد اأ هين وحة المبادات وغيرها ¢ وأما مطاابته 
بالإسلام فمو حجة عامهم ؛ فإنه يدل على تنليظ كفره » وأنه لايقر على رده اسوء حاله » فإذا قتل بالذى 


مدل فن هو دونه أولى : 
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وإن جرح مسل a‏ م اريد ومات الجروح ل يقتل 4 ¢ لأن التكافؤ مشترط حال وجود الجنابة 
و الوجدء وإن قل من إدرقه ذميا أو e‏ وكان قد أسل وعتق وجب القصاص ¢ لأنه قتل من يكافئه 
عد عدوا ¢ فأزمه الةم اص كا و م حاله ¢ وفارق من ad‏ حر ¢ لأنه ' لعمك إلى قل موم ٠.‏ 


U Be 3۷‏ 8ه 

قال  :‏ ولا حر عبد ) . 

وروی هذا عن ألى بكر » وعر » وعلى » وزيد » وابن الزبير » رذى الله عنهم وبه قال الحسن » 
وعطاء » وعمر بن عبد المزيز » وعكرمة » وعمرو بن دينار . ومالك » والشافمى » وإسداق» وأو لور »> 
ويروى عن سعيد بن السيب » والنخعى » وقتادة » والثورى » وأسماب الرأى : أنه يققل به + لعءوم 
الآيإت والأخبار » لقول الننى على الله مايه وسل : « الؤمنون نتسكافا دماؤم 206 » ولأنه آدی 
معصوم »2 فأشيه ار . 

ولنا : ماروى الإمام أحمد بإسناده عن على رفى اه عنه أنه قال : من السنة أن لايقتل حر بعبد» 
وعن اين عباس أن النى صلى الله عليه وسل قال : «لايقتل حر بعبد » رواه الدارقطنى » ولأنه لايقطع 
طرفه بطرفه مع النساوى فى السلامة » فلا يقل ب كالاب مع أبنه » ولأن العبد منقوص بالرق » فل يققل 


به الحر »كالمسكاتب إذا ملاك مايؤدى » والء.ومات مخصوصات بهذا » فقيس عليه . 


11۸ 8 فل چ 


لا تقل السيد دده فى قول أ كثر أهز المل » وحك عن النخمى وداود : أنه يقتل به » اا روى 
ولا يقتل السيد بعبده فى دو ن النحعى 1 


(1) سبق نخر>ه ٠‏ 


قتادة » عن الحسن » عن ممرة » أن النى صلى الل عايه وسل قال : « من قتل عبده ققلناه » ومن جد 
جدعناه » . رواه سعيد والإمام أحد والترهذى ؛ وقال : حديث حسن غريب » مع العمومات والعنى 
فى التى قبلبا . 

ولنا : ما ذكرناه فى التى قبابا » وعن عمر رضى الله عنه أنه قال : لولم أسمع رسول الله صلی الله 
عليه وسل يقول : « لا يقاد ملوك من مولاه » والولد من والده » لأقدته منك » . رواه النسالى . وعن 
على رضى الله عنه : « أن رجلا قتل عبده » لره الننى صلى الله عليه وسل مائة جلرة » ونقاه عام » ونا 
امه من المسامين » رواه سيد والللال » وقال أحمد : ليس بشىء من قبل إسحاق بن أبى فروة . ورواه 
عرو بن شعهب عن أبيه عن جده » عن أبى بكر » وعمر » أنهما قالا : من قتل عبده جار مال ؛ وحرم 
سومه مع المسدين : فأما حديث سمرة فلم يثبت ء قال جد : الحسن لم يسمع من سمرة» إنما فى حيفة » 
وقال عنه أحد : عا مم الحسن من مرة ثلائة أحاديت » ليس هذا منها . ولأن الحسن أفتى مخلافه » 


'إه بقول : لا يقتل ال بالعبد » .قال : إذا قتل السيد عبده يغرب » ومخالفته له ندل على ضعفه 
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ولا يقطم طرف الر بطرف العيد بغير خلاف عامناه بيهم » ويقتل العبد بالحر » ويقتل إسيده » 
لأنه إذا قتل عثله فبمن هو أ كل منه أولى » مع عموم النصوص الواردة فى ذلاك ؛ ومتى وجب القصاص 
على العبد فمفا ولى الجنابة إلى المال فله ذلك » وبقعلق أرشما برقبةه » لأنه موجب جنايته » فتعاق برقبته 
كالقصاص ثم إن شاء سيده أن بسامه إلى ولى الجناية لم يلزمه أكثر من ذلك » لأنه سل إليه ما تعلق 
حقه به » و إن قال ولى الجناية بعه وادفع إلى تمنه لم يلزمه ذلك . لأنه لم يتعاق بذمته شىء» وإتما تعلق 
بالرقبة التى سلما » فبرىء منها » وفيه وجه آخر : أنه يلزمه ذلك » كا يازمه بوم الرهن » وإن امتنع من 
تسليمه واختار فداءه فهل تازمه قيمته أو أرشالجتايةجميما ؟ علىر وابتين ذ كر ناهما فى غير هذا الوضع » 
و إن عفا عن القصاص أملاك رقبة العبذ ففيه روايتان . 

إجداها : اكه بذلك » لأنه عاك إتلاا » فسكان ملسكا لهكسائر أمواله . 

والثانية : لا اكه لأنه حل تعاق به القصاص ء فلا اكه بالف و كار » فملى هذه الرواية يتءاق 
أرش الجناية برقبتمكا لو عذا على مال » لأن الموض الذى عذا لأجله لم بصح له »> فسكان له عوضه 
كالمقود الفاسدة . 


)١(‏ الجدع :فطع الانف (ف) 


A۰‏ الى 


1° +8 فصل چ 

وبحرى القصاص, بين العبيد فى النفس فى قول أ كثرأهل العم روى ذلا عن عر بن عبد العزيز » 
وسالم » والنخعى ؛ والدعبى » والزهرى » وققادة » والثورى » ومالك » والشانعى » وأبىحنيفة . وروى 
عن أحمد رواية أخرى : أن من شر ط القصاص تساوىقيءتهم » و إناختلفت قيتهولم جر بوهم قصاص » 
وينبنى أن مص هذا عا إذا كانت قيمة القاتل أ كثر » فإن كانت أقل فلا ء وهذا قول عطاءء وقال 
ابن عباس : ليس بين البيد قصاص فى ننس ولا جرح » لأنهم أموال . 

ونا : أن الله تمالىقال  :‏ « يا أيها الذي آمنوا كتب عليكم القصاص فى الفتلى المر بار 
والعبد بالمبد » . وهذا نص من‌الكتاب » فلاو زخلافه » لأن تاوت القيم ةكتفاوت الدية والفضائل » 
فلا عنم !لقص اص كالمل والشرف والذ كورية والأنوئية . 
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وبحرى القصاص بينهم فما دون الخفس وبه قال عمر بن عبد المزيز » وسالم » والزهرى » وثتادة » 
ومالات » والشافعى » وأبو لور » وابن النذر . وعن أحد رواية أخرى : لا جرى القصاص بيهم فما 
دون النفس . وهو قول الشءبى » والنخمى » والثورى » وأبى <نيفة » لأن الأطراف مال » فلا جرى 
القصاص فيها كاامهائم » ولأنالتساوى فى الأطرافمهتبرق جريان القصاص بدليل آنا لا أحذ الصحيحة 
بالشلاء » ولا كاملة الأصايع بالناقصة » وأطراف المبيد لا تتساوى . 

وانسا : فول الله تعالى : « وكتبنا عايهم فيها أن النفسبالنفس والمين بالمين 6" الآبة ولأنه أحد 


نوعى القصاص رى بين المبيد كالقصاص فى النفس . 


1Y‏ ج89 فصل 9ه 


وإذا وجي القصاص, في طرف الويد وجب للعيك ¢ وله استيفاوه والمغو عه . 


AIF‏ 8 فم ل 5ه 


ولوقتل عبد عيداً نم عتق القاتل قبل به ؛ وكذلاك لوجرج عبدعيدا ثم عنقي اطارجو مات الجر وح 
قتلِ به لأن القصاص وجب فل يسقط بالعتق بمدم ۾ ولأن التككافوٌ موجود حال و+ود الجناية » وهي 
ابيب » فا کت به » ولو جرح جر ذمي عبد ثم تي بدار المرب ؛ فأسر واسترتي لم يقتلي بالعبدء لانم 
دن وجوب القصاص حر . 


سورة البقرة أية : : اة أ يي حا 
)١(‏ جود البقرة أية ۱۷۸ (۲) سور ةة وغ 


لابن قدامة 1" 


د © نعل 2ه 


و إذا قتل عبد عبداً فسيد اقول مخير بين القصاص والمةو فإن عفا إلى مال تماق المال برقبة القاتل 


لأنه وجب يحنايته » وسيده خير بين فدائه وتسليمه » فإن اختار فداءه فداه بأفل الأصرين من قيمتسه 
أو قيمة اللقتول » لأنه إن كان الأفل قيمته لم يلزمه أ كثر ممهاء لأسها بدل عنه . وإنكان الأقل قيمة 
للقتول فايس لسيده أ كثر منهاء لأنها بدل عنه » وعنه رواية أخرى : أن سيده إن اختار فداءه أزمه 
أرش ال جناية بالذا ما بلغ > لأنه إذا سامه للبيم رما زاد فيه مزأيد أ "كثر من قيمقه . 

فإن ققل عشرة أعبد عبد ارجل عدا فعامهم الةصاص فإن اختار السيد قتامم فله قتام-.م » وإن 
عفنا إلى مال تعاقت قيمة عبده رقا م على كل واحد منهم عشرها ؛ يباع منه بقدرها وقد ية 
فإن اخقار قتل بعضهم والعفو عن الب ض كان ذلاث له لأن له ققل جميعهم والمفو عن جميعهم ؛ و إن ققل 
عبد عبدينار جل واحدء فلهقتله أو العفوعنه . فإن قتله سقط حقه » و إن عفا إلى مال تعاقت قيمة العبدين 
برقبته » فإ نكانا ار جلين فسكذللك » إلا أن القاتل يقتل بالأول منهما » لأن حقه أسبق» فإن عنما عنسه 
الأول قتل بالثانى » وإن قتامما دفءة واحدة أقرع بين السيدين » فأيهما خرجت له القرعة اقنص وسقط 
حق الآخر» وإن عفا عن القصاص أو عنا سيد القتيل الأول عن القصاص إلى مال تعلق برقبة اليد . 
ولاثانى أن يقتص » لأن تعلق الال بالرقبة لا بسقط ق القصاصجنى » كا لو المبد المرهون » وإن قتله 
الآخر سقط حق الأول من القيمة » لأنه ل يبق حل يتما به و إن عفا الثانى تعلقت قيمة الققيل الثالى 
رقبته أيضا » ويباع فيهما » ويقسم عنه على قدر القيمتين » ولم نقدم الأول بالقيمة كا قدمناه بالقصاص » 
لأن القصاص لا يتبعض بيهم » والقيمة عكن تبعضها . 

فإن قيل : ق الأول أسبق . قلذا : لا براعى السبق » كا لو أتاف أموالا لجاعة واحداً بعد واحد. 
فأما إن قتل المبد عبداً بين شر يكي ن كان هما القصاص والمفو » فإن عنا أحدها سقط القصاص » وينتقل 
حقهءا إلى القيمة » لأن القصاص لا يتبءض . وإن قتل عبدين لرجل واحد فله أن يققص منه لأحدها » 


أهماكان »> وسقط حيّه من الآخر » وله أن بعفو عنه إلى مال » وتتعلق قيمهما ج رېه . 
i 1٥‏ 8ه 


ويقتل العبد القن بالمكاتب » والمسكاتب به » ويققل “كل .واحد مهما بالمدير ؛ وأم الولد » ويققل 
الدبر وأم الول ,کل واحدمنبها ؛ لأنالسكلعبيد ۽ فيد خلونفي عيوم قوله تعالى : «والمبد بالبد ي 


e 


, ۲۷۸ فی ۸( + أو شدي , (؟) سو رة البقرة آية‎ ) ١ 


AY‏ المفنى 
فقد دل على کون المكاتب عبد؟ قول النبى صلی الله عليه وسل : «الكاتب عبد ما بقى عليه درم » 
وسواءكان الكاتب قد أدى من كتابته شيئًاً أو ل يؤد › وسواء »لك ما يؤدى أو م علاك » إلا إذا 
قلنا : إنه إذا ملاك ما يؤدى فقد صار حرا » فإنه لا يققل بالمبد » لأنه حر فلا يقتل بالمبد » وإن أدى 
ثلاثة أرباع مال السكتابة لم بقتل به أيضا » لأنه بصیر حرا » ومن لم 5 محريقه إلا بأداء جميم السكتابة 
جاز ققله به . وقال أبو حنيقة : إذا قتل العبد مکاتباً له وفاد ووارث سوى مولاه لم يقتل به» لأنه حين 


اجرح کان امستحق المول ؛ و<ين اموت ¢ ولا جب القصاص إلا أن ېت a>‏ ف الط رفين 5 

ولنا : قوله تعالى : « الي مانن »”ا؟ وقوله آمالی : « والميك بابد » ولأنه لو کان ا 
أوجب بقتله القصاص » فإذا كان مكار 17 کان أولى » » کاو عاف وار 0 5 وماذ , روه شىء ينوه على 
أصوهم »ولا 2 


11 8 مسالة هيه 

قال : ( وإذا قتل السكافر المبد عدا فمليه قيمته » ويقتل لنقضه لامد ) . 

يعن السكافر الحر لايققل بالميد اسل » لأن الر لايتئل بالمبد ء لفقدان التسكافق بينهما » ولأنه 
لحد بقذفه » فلا يقتل بققله کالاب مع ابند» وعليه قيمته » ويقتل أنقضه العم-د »2 فإن قتل الل 
تقض به المد » بدليل ماروى أن ذميا كان يسوق ارا بامرأة مسلمة » ففخسه بها قرماهاء ثم أراد 
|كراهما على الزنا » فرفع إلى عر ركى اله عنه » فال : ما على هذا صالحنام »> فقثله وصاپه . وروی 

فى شروط f‏ ر أنه كتب إلى عبد ارهن بن غم نم أن آل ق بالشروط : : من صرب 56 عد وود خلم 
عد » ولأنه فمل ينافى الأمان » وفيه ضرر ص السلمين » فسكان نضا لاممد كالاجماع على قتال السامين» 
والامتناع من أداء الجزية ٠.‏ وقيه رواية أخرى: : أنه لاينتقض عمده ذلك ( فءلىهذا عليه يەت ل ويؤدب 
عا براه ولى الأس . 
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و إن قتل عبد مسلم حرا كافراً لم بقل به » لأنا لانقتل لاسام بالسكافر » وإن قتل من نصفه حر عبداً 
لم يقل به » لأا لانققل نصف الر بعبد . وإن قتله حرم تقل به » لأن النصف الرقيق لايقئل 
به ار . وإن ققل من نصفه حر من نصفه حر ققل به» لأن القصاص بقع بين الجملتين من غير تفصيل » 
وها مستويان . 


(1) من سورة المائد, آية وي . (؟) سورة البقرة آيا ۱۷۸٠ء‏ 


(؟) ف ۹۸لا سلما . 


ابن قدامة YAY‏ 


1۸ 8 نسل 448 


ويحرى الةصاص بين الولاة والمالوبين رعيتهم » لوم الآات والأخبار » ولأن لاؤمنين تفكانؤ 
دماؤم » ولا نعل فى هذا خلافاً . وثبث عن ألى بسكر رذى الله عنه » أنه قال ارجل شكا إليه عاملا أنه 
قطع يذه ظل) : اہن كدت صادةا لأقيد بك منه » وثبت أنعير رذضى الله عنه كان يقي من نفسه » وروى 
ابو داود قال خطب عر » فقال : إنى لم أبعث عالى ايضربوا أبشارم » ولا ليأخذو اأموالكم » فن 
فمل به ذلاك فليرفمه إل أنه منه . فقال عرو بن العاص : لو أن رجلا أدب بعض رعيته توه منه؟ 
قال : أى والذى تی بيده اه منه » وقد رأيت رسول الله دلى اه عليه وسل ا من نقسه » 
ولأن الؤمنين تتسكانؤ دماؤم » وهذان حران مسامان ليس بينهما إبلاد فيجرى القصاص بينهمسا 
كسار الرعية . 
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وإذاقتل القاتل غير ولى الدم فملى قاتله القصاص » ولورثة الأول الدية فى ركة الجانى الأول » 
و بهذا قال الشافمى . وقال الحسن » وماللك : يقل قاتله ؛ ويبطل دم الأول » لأنه فات عله » فأشبه 
مالو قتل العبد الجانى . وروى عن قتادة » وألى هائم : لاقود على الثانى » لأنه قل مباح الم ضر 
يحب بقتله قصاص كالزالى الحصن . 

وانا : على وجوب الةصاص على قاتله : أنه محل لم ج قله » ولم يبح افير ولى الدم قتله ؛ فوجب 
القصاص بقتله» كا لو کان عايه دين . 

وانا : على وجوب الدبة فى تركة الجانى الأول أن القصاص إذا تعذر وجبت الدية كا لو مات أو عنا 
عض الشركاء » أو حدث مانع . وفارق المبد الجانى » فإنه ليس له مال ينتقل إليه . فإن عذا أولياء الثانى 
على الدنه أخذوها . ودفءوها إلى ورثة الأول . فإنكانت عايه ديون ضع مأقبضوا من الدية إلى سائر 
تركته» ثم ضرب أولياء الفقول الأول مع سائر أهل الدبون فى ركه وديقه . وإن أحال ورلة القتول 
الثانى ورئة القتول الأول بالدبة على القاتل الثانى حت الوالة » ويتخرج أن تحب دة التتهل الأول 
على قائله ابتداء » لأنه أتلف محل حق ورثته » فسكان غرامته؟ عايه کا لو قتل اليد الجانى وإن مات 
القاتل عمد وجيت الدية فى تركته . وبذا قال الشافمى . وقال أ بو حنيفة » ومالك : بسقط حت ولى 
الجناية » وتوجيه الذهبين على ماتقدم . 


(۱) ف۱۸ : فكأن غرمة . وفى وب : فكانت غرامته , 


TA‏ الى 


0° جز مسألة هيه 

قال  :‏ والطفل والزائل المقل لايقتلان بأحد 4 . 

لاخلاف بين أهل الل أنه لاقصاص على صبى ولإ ينون » وكذلات كل زائل العقل بسبب إمذر 
فيه » مثل اذام والشبى عليه وها والأصل فى هذا قول النبى صلی الله عليه وسل : « رفع القلم عن 
ثلالة عن الصبى حتى يبلغ وعن الا م حتى بستيةط وعن الجنون حتى يفيق » ولأ القصاص 
عقوبة ءفاظة فل يجب على الصبى وزائل المقل كالحدود » ولأهم ليس لهم قصد صميح > نهم 
كالقاتل خطا . 
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فإن اختلف ال انى وولى الجنابة » فقال الجاتى :كنت صبياً حال الجنابة » وقال ولى الجنابة :كدت 
ll‏ فالقول قول الجالى مع عينه إذا احتمل الصدق ء لأن الأصل الصذر » و راءة ذمقه من القصاص . 
وإن قال : قتاته وأنا جنون » وأنسكر الولى جنونه » فإن عرف له حال جنون فالقول فوله أيضاً لذلك » 
فإن لم يعرف له حال جنون . فااقول قول الولى لأن الأصل ااسلامة » وكذلاث إن عرف له جنون نم 
عل زواله قبل الققل » و إن ثثبتت لأحدها بينة با ادعاه حم له » وإن أفاما ببدتين تمارضتاء إن شهدت 
البينة أن هكان زائل العقل » فقال الولى”'؟ :كنت سكران » وقال القاتل : كنت فوا فالقول فول 


القائل مع عينه » لأنه أعرف بنفسه » ولأن الأصل براءة ذمته » واجقناب السلم فمل ماتحرم عليه . 


8 فصل‎ 8 TY 


إن قتله وهو عاقل 3 جن ل يسقط عفه القصاص > سواء ثبت ذلك عليه ببينة أو إقرار » لأن 
رجوعه غير مقبول 0 ويققس هغه ف حال حنونه » ولو ثبت عايه الد بإقراره م جن ' يكم عليه د 
حال جنونه » لأن رجوعه يقبل » فيحتمل أنه وكان 2 رجم . 

48 نسل‎ © TT 

وجب القصاص على السكران إذا قتل حال سكره » ذكره القاضى . وذكر أب امطاب ب أن 
وجوب القصاص عليه مبنى على وقوع طلاقه » وفيه روايقان » فيسكون فى وجوب القصاص عايه 
وجمان . آحدها : لامجب عليه لأنه زائل العقل أسيه الجنون 0 ولأنه غير مكلف أشبه الصبى والجنون : 


ولا : أن الصحاءة رضى الله عنهم أقاموا سكره مقام قذرفه ۽ فأو بوا عليه جد القاؤف ؛ فلولا أن 


١ (‏ ) فاللمطبوعة : الموليء خوأ . 


أبن قدامسة FA‏ 


قذفه موجب لاحد لما وجب‌الد عظنته » وإذا وجب المد فالقصاص التمحض دق آدهى”2 أولى » ولأنه 
حي لولم يحب القصاص والحد لأفضی إلى أنمن أراد أن يمعى الله تمالى شرب ما یکره تم بققل ويزلى 
و اوی ولا بم غو رلا مأنم ؛ ويصير عصيانه سيا لسقوط عقوية الانيا والأخرة عنه » ولا 
وجه مذا» وفارق هذا الطلاق » ولأنه قول كن إلناؤه مخلاف القتل فأما إن شرب أو أ كل مازيل 
عقله غير الجر على وجه محرم » فإن زال عقله بالسكلية بحيث صار ينو » و إن كان بزول فريباً ويزول 
من غير نداو مهو كالسكر على مافصل فيه . 


AF الت‎ © Si 

قال : ١‏ ولا يقل والد ولده وإن سفل ) . 

وجماته أن الأب لايققل بولده والجد لا يقتل ولد ولده وإن “زات درجته » وسواء فى ذلاك ولد 
البنين أو ولد البنات » ومن ةل عنه أن الوالد لايققل بولده : عر بن الطاب رغى الله عنه . وبه قال 
ربيءة ؛ والثورى » والأوزاعى » والشافمى ؛ و ساق > وأسحاب الرأى . وقال ابن نافع » وان عبد 
الك ؛ وابن النذر : يققل به » اظاهي آىالسكداب » والأخبارالوجبة لاقصاص » ولأنهما حران مسامان 
من أهل القصاص » فوجب أن يققل كل واحد منهما بصاحبه كالأجنبيين وقال اين النذر : قد رووا 
فى هذا أخباراً ٠‏ وقال مالك : إن قتله حذة بالسيف وعو « ميقتل به » وإن ذعه أو قتله قتلا لابشك 
فى أنه تمد إلى قتله دون تأديبه أقيد به . 

ولنا : ماروى عر بن اللخطاب » وابن عباس : أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « لايققل 
والد ولد » أخرج النساتى حديث عر ورواها ابن ماجه » وذ کرها ابن عبد البر » وقال : هو حديث 
مشهور عند أهل العلل بالحجاز والعراق » مستفيض عندم يستذنى بشهرنه وقبوله والعمل به عن الإسناد 
فيه » حتى يكون الإسناد فى مثله مع شهرته تسكلفاً > ولأن النى صل الله عليه وسل قال : « أنت ومالاك 
لأبيك » وقضة هذه الإضافة تمليكه إياه » فإذا لم ثبت حقيقة اللسكية بقيت الإضافة شببة فى درء 
القصاص » لأنه يدرأ بالشمهات » ولأنه سيب إ اده » فلا ينبن أن يتساط بسببه على إعدامه » وما 
ذكرناه مخص العمومات » ويفارق الأب سائر القاس » فإمهم لو قتلو بالحذف بالسيف وجب عام 
القصاص » والأب مخلافه . 

1 © نسل 8ه 

والجد وإن علا كالأب فىهذا » وسوا ء كان من قبل الأب أومن قبل الأم فى قول أ كثر مةطى 
التمماص عن الأب . وقال الحسن بن حى : يقتل به . 


)١(‏ قوم نضا لآدى. 


۸۹ فى 


ونا : أنه والد فيدخل فىعوم النص » ولأن ذلك جم بتماق بالولادة » فاستوى فيه القريب والبعيد 
کا رمي والعتق إذا ماک 03 واد هن قبل الأب كاد 32 قبل الام 3 لأن ان الينت سی ا ¢ قال 


الى صلى اله عليه وسل فى المحسن : « إن ابی © هذا سيد » . 


لا 8 مسا :8ه 

قال : ( والأم فى ذلك كالب 4 . 

هذا الصحيح من امذهب » وعليه العمل عند مسةطى القصاص عن الأب » وروى عن أحمد رجه الله 
مايدل على أنه لابسقط عن الأم » فإن مهنا ةل عنه فى أم ولد قتلت سيدها عدا : تقتل » قال : من 
يقتلها ؟ قال : ولدها . وهذا يدل على اب التصاص على الأم بقتل ولده! . وخرجها أبو بكر 
على روايتين : 

إحداها : أن الأم تققل ولدماء لأنه لا ولاية لها عليه » فتتقل بدكالأخ » والصحيح الأول اقول 
الننى صلى الله عليه وسل : د لايقتل والد ولده 6 » ولأنها أحد الوالدين » فأشموت الأب » ولأا أولى 
بابر » فسكانت أولى بننى التصاص عنما ء والولاية غير معتبرة » بدليل انققاء القصاص عن الأب بقتل 
السكبير الذى لا ولاية عليه » وعن الجد ولا ولاية له » وعن الأب الاائف الاين » أو الرقيق والجدة . 
وإن عات فى ذلك كالأم » وسواء فى ذلك من قبل الأب أو من قبل الأم »ها ذكرنا فى المد . 

448 فصل‎ 895- i 

وسوا ءكان الوالد مساويا لاولد فى الدين والهرية » أو غالا له فى ذلاك » لأن انتفاء القصاض لشرف 
الأبوة » وهو موجود فى كل حال » فلو ققل المكافر ولده السل » أو قتل السل أباه التكائر » أو قت العبد 
ولده المر » أو قل المر والده المبد » لم جب التصاص لشرف الأبوة فما إذا قتسل ولده » وانتفاء 
الكانأة فما إذا قعل والده . 

4) فصل‎ 8 1A 

وإذا ادعى نقران نسب صفير جهول النسب ؟ ثم قتلاه قبل إلحاقه بواحد منهما فلا قصاص علمما 
لأنه جوز أن يكون ابن كل واحد منهما أو اينهما . وإن ألحقته القافة بأحدها ثم قتلاه لم يقتسل أبوه . 
وقتل الآخر ؛ لأنه شريك الأب فى قةل ابنه . وإن رجا جيم عن الدعوى لم يقبل رجوعمءا ؛ لأن" 
النسب حق للولد . فل يقبل رجوعهما عن إقراره به كالو أقر له مق سواء أ وكا لو ادعاه واحد فاق 


)١ )‏ أغرهه البخارى عن ألى بكرة (ف) 


لذبن قدأ م Aj‏ ۲ 


به تم جحده . وإن رجم أحدما صح رجوعه » وثبت أسبه من الآخر » لأن رجوعه لم ببطل أسبه ويسقط 
القصاص عن الذى لم يرجم » ويب على الراجم ؛ لأنه شارك الأب . وإن عنا عه فمليه نصف الدية» 
ولو اشترك رجلان فى وطء اصرأة فى طهر واحد وأتت ولد كن أرثك يكون مهما قتلاه قبل إلحاقه 
بأحدها م يحب القصاص وإن نفيا نسبه لم ينتف بقولها > وإن ناه أحدها ل ينتف بقوله » لأنه لةه 
بالفراش » فلا ينتنى إلا بالامان » وفارق التى قبلها من وجهين : 

أحدما : إذا رجع عن دعواه لحق الآخر» وهاهنا لاياحق بذلك . 

والثالى : أن ثبوت نسبه ثم بالاعتراف » فيسقط بالجد_د » وهاهنا ثبت بالاشتراك فى الوطءء فلا 
ينتنى بالجحد » ومذهب الشافى فى هذا الفصل کا قلنا سواء . 


۹ 8 فصل 5ه 
ولو قتل أحد الأبوين صاحبه » وما ولد » لم جب القصاص » لأنه أو وجب لوجب لولده » ولا يجب 
لاولد قصاص على والده ؛ لأنه إذا لم يحب بالجناية عليه فلألاب له بالجناية علىغيره أولى » وسواءكان 
الولد ذكراً أو أن » أو كان للمةتول ولد سواه أو من يشاركه فى اليراث » أو لم يكن ء لأنه لو نيت 
القصاص لوجب له جزء منه » ولا يكن وجوبه؛ وإذالم يثبت بعضه سقط كله » لأنه لايتبض » وصار 
كلو عا بعض مستدق القصاص عن نصيبه منه » فإن لم يكن للهقتول ولدمنهما وجب التصاص فى قول 
أكثر أهل الم . منهم ر بن عبد العزيز » والنخعى ؛ والثورى » والشافمى » وأ>ت_اب الرأى . وقال 
الزهسى : لايقعل الزوج بام أته » لأنه ملسكها بعقد النتكام » فأشبه الأمة . 
ولذا : عمومات النص » ولأعهما شخصان مد کافان دکل واحد مما بة_ ذف صاحبه » فيقتل به 
كالاجنبيين وقوله ا إنه ماسكها غير صميح + فإنها حرة ؛ و إا ملاک منفعة الاسدمتاع » فأشبه المسةأجرة . 
وهذا يحب ديتها عليه » ويرثها ورنتها » ولا برث منها إلا قدر ميرائه » ولو قتلها غيره كانت دیما أو 
القصاص لو رها » مخلاف الأمة . 


14° +28 نسل :هه 
ولو قت رجل أخاه فورته ابنه أو أحد يرث ابنه منه شيثاً من ميرالّه لم جب الةصاص » لما ذ كر ناء 
ولو قتل خال ابنه فورنت أم ابئه القصاص أو جز ءا مته م مات بقتل ازوج أو غيره فورتها اببه سقط 
القصاص لأن مامتع مقار أسقط طارثً » وجب الدية » ولو قتلت امرأة أغا زوجها فصار القصاص 
أو جراء مله لابنها سقط القصاص 0 سواء صار إليه ابتداء ¢ أو انتقل إليه من أ بيه ¢ أو دن غيره 


لاذكرنا. 


101 جي فصل 9ه 

وإذا قعل أحد أبوى المكاتب للسكاتب » أو عبدا له لم بحب القصاص » لأن الوالد لايقتل بولده» 
ولا بثبت لاولد على والده قصاص » وإن اشترى المكاتب أحد أنويه ثم قتله لم حب عليه قصاص » 
لأن السود لايقتل اديه , 


€ نسل‎ 8+ EY 
ابتان قتل أحدها أباه والآخر أمه فإ ن كانت الزو جية بينهما موجودة حال قتل الأول فالقصاص على‎ 
قائل الثانى دون الأول » لأن الققيل الثانى ورث جزءاً من دم الأول » فلما ةلل ورنه قاتل الأول » فصار‎ 
له جزء من دم نةه ؛ فسقط القصاص عنه » ووجب له القصاص على أخيه فإن قتله ورنه إن لم يسكن‎ 
له وارث سواه" لأنه ققله يحق . وإن عفا عنه إلى الدبة وجيت » وتقاصا عا بينهما » وما فضل لأحدها‎ 
فمو له على أخيه . وإن لم تكن الزوجية بين الأ وين قأئمة فملى كل واحد منهما القصاص لأخيه » لأنه‎ 
درن قائله» فإن بادر أحدها فقتل صاحبه فقد استوفى حقه » وسقط‎ ٠ ورث الذى قتله أخوه وحده‎ 
القص اص عه » انه يرث أخاه » لكونه قدلا حمق »2 فلا بقع الميراث » إلا أن -كون المقتول ابن أوان‎ 
. ابن يحجب القاتل ؛فيسكون له قتلعمه » وراه إن م :کن له وارث سواه . وإن تش احا فى البتدىء‎ 
منهما بالقتل احقمل أن يبدأ بققل القاتل الأول » لأنه أسيق » واحتءل أن يقرع بينهما . وهذا قول‎ 
الفاضى » ومذهب الشافمى » لأنهما نساويا فى الاستحقاق » فيصيران إلى القرعة » وأيهما قتل صاحبه‎ 
. أولا إما مبادرة أو قرعة ورثه فى قياس المذهب . إن لم يكن له وارث سواه » وسقط عنه القصاص‎ 
وإ ن کان حو ا عن ميرائهكله فلوارث القتيل قعل الآخر » وإن عةا أحدها عن الآخر ثم قتل العفو‎ 
عنه العافى ورثه أيضا » وسقط عنه ماوجب عليه من الدبة وإن تمافيا جميماً على الدية تقاصا عا استويا‎ 
فيه » ورجب القاتل الأم الفضل على قاتل الأب » لأن عقل الأم نصف عقل الأب . ويتخرج أن يسقط‎ 
» القصاص عنما » لتساويهما فى استدقاقه » لسقوط الديتين إذا تساوتا » ولأنه لاسبيل إلى استينائهسا‎ 
واستيناء أحدها دون الآخر حيف » فلا جوز فتمين السقوط » و إن كان اكل واحد منهما ابن مجحب‎ 
عمه عن ميراث أبيه . فإذا قل أحدها صاحبه وره ابنهء ثم لابنه أن يقتل عه وبرثه ابنه » وير ث کل‎ 
واحد من الابنين مال أبيه ومال جده الذى قتله عه » دون الذى قتله أبوه » وإنكان الكل واحد‎ 


منهما ابنة فقتل أحدها صاحبه سقط القصاص » وورث مال أبيه الذى تله أخوه » ونصف مال أخيهء 


(1) ف المطبوعة : سواء ؛ باهمزةء خطأ . 
(؟) فى نسخ المغى( فيصيرا ) والصواب (فيصيران) وف الشرح السكبير ج ٩‏ ص ۳۷۸ ( فصرنا) ف 


لان قدامة 4 


ونصف مال أبيه الذى قتله هو » وورثت البنث التى قتل أنوه! نصف مال أبيها » ونصف مال حدها 


الذى قله عمجا وها على ما اضف دية قتيله . 


AEF‏ ج88 نسل هه 
أربعة إخوة » قتل الأو ل الثانى » والثالث الرابع » فالقص-اص على الثالث » لأنه لما قتل الرابع لم 
يرنه » وورثه الأو ل . وقد کان لارايع نصف قصاص الأو ل » فرجع نصف قصاصه إليه » فسقط وو جب 
اثالث نصف الدبة » وكان للأول ققل الثالث » لأنه لم يرث من دم نفسه شبد . فإن قله ورثه فى ظاهس 
الذهب » ويرث ماررته عن أخيه الثانى . وإن عفا عنه إلى الدية وجبت عليه بكاها بقاصه بتصفها» وإن 
كان لها ورثة كان فما من التفصيل مثل الذى فى التى قبلها . 
1é‏ <© مسألة 8ه 
قال : ل( ويقتل الولد بكل واحد منهما 4 . 
هذا قول عامة أهل العم منهم . مالك » والشافى » وإسحاق » وأسحاب الرأى » وحكى أصحابنا عن 
أحمد رواية ثانية : أن الإبن لايقتل بأبيه » لأنه تمن لاتقبل شهادته له حمق النسب » فلا بقتل به كالاب 
م ابنه . وللذهب أنه بقل به » للآيات والأخبار » وموافقة القياس » ولأن الأب أعظم حرمة وحم 
من الأجنبى » فإذا قتل بالأجنبى فبالأب أولى » ولأنه بحد بقذفه» فيةتل به كالأجنبى » ولا يصح قياس 
الإين على الأب » لأن حرمة الوالد على الولد 1 كد » والابن مضاف إلى أبيه بلام القليك » مخلاف 
الوالد مع الولد . 
وقد ذكر أصحابنا حديثين متعارضين عن سراقة » عن الغ صلى الله عليه وسل . أحدها : أنه قال : 
«لايقاد الأب من ابنه » ولا الإبن من أبيه » . والثانى : أنه : «كان بيد الأب من ابنه » ولا يقيد 
الإبن من أبيه » . رواه القرمذى . وهذان الحديثان » أما الحديث الأول لا تمرف ول نجده فى كنتب 
السئن المشهورة » ولا أظن له أصلا » وإنكان له أصل فما متعارضان متدافعان » يحب إطراحمما » 
والءء بالنصوض الواضحة الثابتة » والإجماع الذى لا جوز عاائته . 


14 -@ سات 8ه 
قال : ل ويقتل الجاعة بالواحدة £ . 
وحماته : أن الجاعة إذا قتلوا واحدا فع ىكل واحد منهم القصاص . إذا کان كل واحد منم لوا تفرد 


. فى 1 : فلا تمرفه‎ )١( 
)۸ - بم س الغى‎ ( 


ع الى 


بفعله وجب عليه القصاص . روى ذلاك عن عمر » وعلى » والمغيرة بن شعبة » وان عباس . وبه قال ميد 
ان السيب » واطسن ؛ وأم سلةء وعطاء » و قتادة وهو مذهب الاك » والثورى والأوزاعي » 
والشافعى » وإسداق » وأبى ثور » وأجداب الرأى . وحكى عن أحمد روابة أخرى : لا يقتلون به » 
وجب عامهم الدية . وهذا قول ابن الزببر » والزهعرى » وان سيرين » وحبيب بن ألى ثابت » وعبد 
اللات » ور بيعة » وداود ؛ وابن النذر . وحكاه ابن ألى مومى عن ابن عباس . وروى عن مماذ بن 
جبل » وابن الزبير » وابن سيرين » والزعرى : أنه يققل منم واحد » وبؤخذ من الباقين حصصهم من 
الدبة » لأ نكل واحد منهم مكافء له » فلا تستوفى أبدال بمبدل واحدء كا لاحب ديات اقول واحد» 
ولأن الله تعالى قال : « الحرك بالحرت 276 وقال : « وتيا عام فيه أن" النقس بالتقنس 26 » مقتضاه 
أنه لا يۇخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة > ولأن التفاوتق لأوصاف يكنم » بدايل أن الحر لايؤخد 
بالعبد » والتفاوت فى المدد أولى . قال ابن المنذر : لا حجة مع من أوجب تل جماءة بواحد . 

ولنا : إجماع الصحابة رضى الله عنهم روى سعيد بن السيب : « أن عر بن امطاب ققل سيعة 
من أهل صنماء قتلوا رجلا ء وقال : لو تالا عليه أهل صنماء اققلتهم جميماً » . وعن على رضى الله عنه 
أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا . وعن ان عباس أنه قتل جماعة بواحسد ‏ وم يعرف لم فى عصرم خالف » 
فسكان إجماعاً » ولأنها عقوية بحب للواحد على الواحد » فوجبت للواحد على الجاعة كد القذف » 
ويفارق الدية فإنها تنبعض والقصاص لايتبمض ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى إلى القسارع إلى 
القتل به » فيؤدى إلى إسقاط حكة الردع والزجر . 


TE‏ < نمل 5ه 

ولا بءتبر فى وجوب القصاص على المشركين التساوى فى ب_ببه » فلو جرحه رجل جرحا » والآخر 
مائة » أو جرحه أحدها موضحة » والآخر آمة » أو أحدها جائفة » والآخر غير جائفة فات »كاتا سواء 
فى القصاص والدية » لأن اعتبار التساوى ينْغى إلى سقوط القصاص عن المشتركين » إذ لايكاد جرحان 
بتساويان من كل وجه ؛ ولو احتمل القساوى لم بنبت الحم » لأن الشرط يقير العسلم بوجوده . ولا 
بکتنی باحتال الوجود » بل الجهل بوجوده كالمل بعدمه فى انتفاء الحم » ولأن الجرح الواحد يمتمل 
أن وت منه دون الائة »كا بحتمل أن عوت من المونضحة دون الأمة» ومن غير الجائفة دون الجائة » 
ولأن الجراح إذا صارت نفسا سقط اعتبارها » فكان الجاءة 23 الواحد » ألا ترى أنه لو قطع 
آطراف كلها فات وجبت دية واحدة »كا لو قطع طرفه فات ؟ 


(1) سورة البقرة آية ٠۷۸‏ . ( ۲ ) سورة امامدة آية م . 
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إذا اشترك علاثة فى قل رجل فقطع أحدم يده » والآخر رجله » وأوضحه الثااث فات فلولى فل 


جميعهم » والمفو عنهم إلى الدية » فيأخذ من كل واحد ثلا ؛ وله أن يمفو عن واحد فيأخذ منه ثلث 
الدية وبتعل الأخرين » وله أن يعفو عن انين فيأخذ منهما #اثىالدية » ويقةل الثالث . فإن برت جراحة 
أحدم ومات من اجر حين الآخر بن فله أن بقتصن من الذى ترىء جرحه مثل جرحه ويقتل الآخر بن 
أو يأخذ منهما دية كاملة أو يققل أحدما ويأخذ من الآخر نصف الدية » وله أن يمفو عن الذى رىء 
جرحه » ويأخذ منه دبة جرحه » فإن ادعى الموضح أن جرحه برىء قبل موته وكذبه شريكاه نظرت فى 
الولى » فإن صدقه ثبت > البرء بالنسية إليه ؛ فلا علاك قتلهولامطالبته بثاث الدبة » وله أن يققص منه 
موضحة » أو يأخذ منه أرشهاء وم قبل قوله فى حق شريكه » لأن الأصل عدم البرء فيبا » تكن إن 
اخقار الولى القصاص فلا فائدة للا فى إنسكار ذلك » لأن له أن يقتلمءا » سواء برت أو لم تبرأ » وإن 
اختار الدية لم يلزمهءاأ ك من لثما ء و إن كذ به الولى حاف وله الاقتصاص منه » أو مطالبته بثلث 
الدية » وم يكن له مطالبة شريكه بأ كثر من ثلثها » ذإن شهد له شريكاه بيرئها لزممما الدبة كامة » 
لإقرارهها بوجو.ا » ولاولى أخذها منمءا إن صدقهما » و إن لم يصدقمءا وعةا إلى الدبة لم يكن له أ كثر 
من ثلئيها ؛ لأنه لا يدعى أ كثر من ذلك » فتقبل شهادتهماله إن كانا قد تابا وعدلا ؟ لأنمهمالا يحران 


إلى أنفسهما بذلاث نفا » فيسقط القصاص عنه » ولا يلزمه أ كثر من أرش موضحة . 


14A‏ © نسل 2ه 


إذا قطع رجل يده من السكوم » ثم قطمما آخر من الرفق » ثم مات نظرت » فإ ن كانت جراحة الأول 
برت قبل قطم الثانى » فالثانى هو القاتل وحده وعليه القود أو الدية كاءلة إن عفا عن قله وله قطم يد 
الأول أو نصف الدية . وإن لم تبرأ فما قاتلان » وعليرما الةصاص ف النفس . و إن عفا إلى الدية وجبت 
عايهما . وبهذا قال الشافمى » وقال أبو حنيفة القاتل هو الثالى و<ده ولا قصاص على الأول فى النفس 
لأن قطم الثانى قطم سرابة قطمه ومات بعد زوالجنايته فأشبه مالو اندمل جرحه . وقال مالاك : إن قطمه 
الثالى عقيب قطم الأول تقلا جي » وإنعاش بعد قعلم الأول حتىأ كل وشرب ومات عقيب قطع الثالى 
فالثانى هو القاتل وحده » وإن عاش بدا حتى أ كل وشرب فللأولياء أ يقسموا على أيهما 


شاءوا ويقتاوه . 


ولنا : أنهما قطهان لو مات بمد كل واحد مهما وحده لوجب عليه القصاص فإذا مات بعدها وجب 


ملسا القصاص »كل وكان فى يدين ؛ ولان القطم الثانى لاعنع جنايقه بعسدهء فلا سقط 32 ماقيله » 


4f‏ الشسى 


كال كان فى ہدین » ولا نسم زوال جنابتة » ولا قطم در ابه ؟ فإن الألم الماصل القطم الأول ل بزل » 
ولاقم إليه الأ الثانى » فضمفت اداس سن اعتاها ١‏ فزهقت مهما » فسكان الققل رما . ولاف 
الاندمال » فإنه لايبق ممه الألم الذى سمل فى الأمضاء الشربئة فاختافا . فإن ادعى الأول أن جرحه 
اندمل فصدقه الولى سقط عنه القعل » وازمه القصاص ف اليد » أو نصف الدية . و إن كذبه شريكه » 
واختار الولى القصاص» فلا فائدة له فى تسكذيبه » لأن قتله وإجب . وإن عفا عنه إلى الدبة فالقول قوله 
مع یغه »ولا يلزمهأ کار من نصف الدبة » وإن كذب الولى الأول حاف » وكانله قعل » لأن الأصل 
عدم ماادعاه » ولو ادعی الثالى اندمال جر حه Kk‏ فیا فى الأول إذا ادهى ذلاك . 

a + ۹‏ هه 

قال : ل( وإذا قطموا يدا قطعت نظیر تما من كل واحد منهم ) . 

وجملقه : أن الجاعة إذا اشتركوا فى جرح موجب للقصاص وجب القصاص على جميمهم . وبه قال 
مالك » والشافى » وإسحاق » وأو ثور . وقال الحسن » والزهرى » والثورى » وأسحاب الرأى » وان 
النذر : لاتقطم يدان بيد واحدة » وبتعين ذلك وجهاً فىمذهب أحد . لأنه روى عنه أن الجاعة لايقتلون 
بالواحد » وهدذا تنبيه على أن الأطراف لاتأخ_ذ الصحييدة بالثلاء » ولا كام الأصابع بناقص تما > 
ولا أصاية عزائدة » ولا زائدة بأصلية » ولا يما بسار » ولا يسار بيدين » ولا نساوى بين الطرف 
والأطر اف » قوجب امتتاع القصاص بينهما » ولا يمتبر التساوى فى النفس » فإعا تأخذ الصحيح بالمريض 
وصديح الأطراف مقطوعها وأشاما » ولأنه يعتبر فىالقصاص فى الأطراف التساوى فى نفس القطم بحيث 
لو قطع كل واحد من جانب ل يحب القصاص مخلاف النفس . ولأنالاشتراك الو جب للقصاص ف النفس 
بقع كثيراً فوجب القصاص زخراً عغه » كيلا بقخذ وسيلة إلى كثرة القل » والاشتراك الختلف فيه 
لايقع إلا فى غاية النسدرة » فلا حاجة إلى الزجر عنه » ولأن إيجاب القصاص على الشتركين فى النفس 
يحصل به الزجر عن كل اشتراك أو عن الاشتراك العتاد »> وإ جاه عن المشتركين فى الطرف لاعصل 
به الزجر عن الاشتراك المعقاد » ولا عن شىء من الاشتراك إلا على صورة نادرة الوقوع » بميدة الوجود 
يمتاج فى وجودها إلى تسكاف ٠‏ فإجاب القصاص لازجر عنما يكون من لشىء ممتتع بتفسه لصموبقه » 
وإطلاقاً فى القطم السمل الماد بنق القصاص عن فاءل »> وهذا لافائدة فيه » مخلاف الاشتراك فىالنفس » 
حققه أن وجوب القصاص على الجاعة بواحد فى النفس والطرف على خلاف الأصل » اكوله يأخذ 

. ف المطبوعة : احا لما وما فى ۸ أوضح‎ )١( 

)١(‏ فى فسخ احغتى ( وإيحابه عن المشتركين ) وف الشرح الكبير ج و ص ۸٠؛‏ ( و[بجابه عل 


ا مشمتركين ( وهو أوضح ٠‏ (ف) 


لابن قنامة 4r‏ 


فى الاستيةاء زيادة على مافوت عليه » ويل بالماثل المنصوص على النهى عا عداه » وإنا خولف هذا 
الأصل فى الأننس زجرا ع نالاشتراك الذى بقع القتل به غالبا » ففما عداه يحب البقاء على أصل التحر.م 
ولأن النفسأشرف من الطرف ولابازم من الحافظة عايها بأخذ اللناءةبالواحد الحافظة على مادونما بذلك . 
وانا : ماروى أبن شاهدين شهدا عند على رذى الله عنه على رجل بالسرقة فقطم يده ء ثم جاءا 
بآخر فقالا : هذا هو السارق وأخطأنا فى الأول » فردشهادتمءا على الثالى » وغرممءا دية الأول » وقال : 
لو عاءت نكا تعمدتما لقطءتكما » فأخبر أن القصاص على كل واحد منهما لو تعمدا قطم بد واحدة » 
ولأنه أحد نوعى القصاص فتؤخذ الجاعة بالواح د كلأ نفس . 
وأما اعقبار التساوى فثله فى الأنفس » فإننا نتير التساوى فيها» فلا تأخذ مسلا بكافر » ولا حرا 
بمبد » وأما أخذ ديح الأطراف عقطوعها فلأن الطرف ليس هو من النفس القتص منماء وما يفوت 
i‏ » ولذلاثكانت دبتهما وأحدة » بحلاف اليد الناقصة والشلاء مم الصحيحة » فإن دبتهء! مخقافة » وأما 
اعقبار التساوى فى الفمل فإعا اعتبر فى اايدء لأنه عسكن مہاشر تما بالقطم » فإذا قطم كل واحد منها من 
جاب کان فمل كل واحد منهما متميزاً عن فمل صاحيه » فلا يجب على إنسان قطع محل لم يقطم مثله ؛ 
وأما النفس فلا يمسكن مباشرتها بالفمل وما أفمالهم فى البدن فيفعى أله إليها فتزهق ولا يشميز ألم فمل 
أحدها من ألم فمل الآخر » فكانا كالقاطمين فى نحل واحد » ولذلاك لابستوف من الطرف إلا قالفدل 
الذى قطع ا انی منه » ولا يجوز جاوزه » وف النفس لو قتله جرح فى بطنه أو جنبه أو غير ذلاك »كان 
الاستيفاء من العنق دون الل الذى وقعت الجناية فيه . إذا ثبت هذا فإنما يجب القصاص على الشتركين 
فى الطرف إذا اشتركوا فيه على وجه لابتميز فمل أحدم عن فمل الآخر » إما بأن يشهدوا عليه عا بوجب 
قطمه فيقطع » ثم برجعون عن الشهادة » أو يكرهوا إنسانا على قطع طرف » فيجب قطم لأسكر هين 
كلهم والسكره أُوياقوا صخرة على طرف إنسان فيقطعه » أو يقطموا بدا » أو يقاءوا عيئا بضربة واحدة 
أو يضعوا حديدة على مفصل » ويتحاملوا عايها جيم » أو عدوهاء فتبين [ اليد ۴“ فإن قطم كل 
واحد مم من جانب أو قطع أحدم بعض الفصل وأمه غيره » أو ضرب كل واحد ضرية » أو وضموا 
منشاراً على مفصله ثم مده كل واحد إليه صرة صرة > حت بانت اليد » فلا قصاص فيه لأ نكل واحد منم 
م يقطم اليد » ولم بشارك فى قطع جميعها » وإن كان قتل واحد منهم عسكن الاقتصاص عفرده اقدص 
منهء وهذا مذهب الشافى . 
1۰ -@ مسأ 8ه 


قال : ل( وإذا قتل الأب وغيره عدا قتل من سوى الأب 4 . 


ء٠۸ الزيادة من‎ )١( 


4¢ الف 


وبهذا قال مالاك » والثافمى » وأو ثور : وعن أحمد روابة أخرى : لاقصاص على واحد منهما » 
وهو قول أحاب الرأى » لأنه ققل تركب من موجب وغير موجب » فل وجب كتل العامد والخاطىء 
والصى والبالغ » والجنون والماقل . 

وانا : أنه شارك فى القتل العمد المدوان فيمن بققل به > لو انفرد بقتله » فوجب عليه القصاص 

كشريك الأجنى » ولا نسل أن فمل الأب غير موجب » فإنه يقتضى الإيجاب » لكونه تمحض عدا 
عدوانا » والجنابة به أعظم إنا » وأ كثر جرم » ولذلاك خصه الله تعالى بإانهبى عنه » فقال : د وَل 
اوا أو لا 01 - ثم قال : إن فَمْلهْ کان خط گیا ۲“ . واا سثئل الى صلى الله عليه وسل 
عن أعظم الذنب”" قال : « أن تمل لله ندا وهو خلقك » ثم تقتل ولدك خشية أن بطمم ممك » مله 
أعظم الذنوب بعدالشرك » ولأنه قطع الر<م الى أم اله تعالى بصلتها » ووضعالإساءة موضع الإحسان » 
فهو أولى بإيجاب العقوبة والزجر عنه » وإنما امتهم الوجوب فى حق الأب لعنى مختص بالحل » لالقدور 
فى السبب الموجب + فلا قنع عله فى الجل الذى لامانم فيه . 

وأما شر بك الطاطىء فلنا فيه منم » ومع السام فامتفاع الوجوب فيه لقصور السبب عن الإيجاب » 
فإن فمل الخاطىء غير موجب لاقصاص › ولا صالح له » والقتل منه وەرن شريكه غير متمصض عدا 
لوقوع الخطأ فى الفمل الذى حصل به زهوق النفس » مخلاف مسألقنا . 


111 8 فصل &- 


وکل شر يكين امقنع القصاص فى حق أحدها لمعنى فيه من غير قصور فى السبب فهو فى وجوب 
القصاص على شريكه » کالب وشريكه .ثل أن بشترك م وذى فى قتل عبد عدا عدوا » فإن 
القصاص لامجب على امسلل والحر » ويحب على الذى والمبد إذا قانا بوجوبه على شريك الأب » لأن 
أمتفاع القصاص عن المسلٍ لإسلامه » وعن الر لحريقه » وانتفاء مكافأة القتول له . وهذا المنى لابتعدى 
إلى ذمله » ولا إلى شربكه » فلم يسقط القصاص عنه . 

وقد نقتل عبد الله بن أحمد قال : سألت أ رحمه الله عن حر وعيد قلا عبداً عدا ؟ قال : أما الحر 
قلا يققل بالمبد ؛ وعلى الجر عيب قيمة المبد فى ماله » والعبد إن شاء سيده أساءة » وإلا فداه بنصف 
بتصف قيءة العيد . وظاهي هذا , أيه لاقصباصٍ علي العبد ؛ فيخرج مثل ذلك فى كل قتل شارك فيه من 
لامجب عليه القصاص . 


(1) سورةالإسراء آي ام 
ل ) أخر جه الشيضان عن أن مسعود. 


10۲ خ# سا هه 
قال ل وإذا اشترك فى الققل صبى ومجنون وبالغ لم يققل واحد مهم » وعلى العاقل ثلث الد ية فى ماه 
وعلى عاقلة كل واحد من الصبى واللجنون ثاث الدبة » وعتق رقبتين فى أمواطماء لأن عمدها خطأ ) . 
أما إذا شا رکوا ف الفتل من لاقم اص عليه لىی فمل کالصی والجنون فالصحيح ف الذهب ¢ أنه 
لاقصاص عليه » وبهذا قال امسن » والأوزاعى » وإسحاق » وأو حنيفة وأسرابه > وهو أحد قولى 
الشافمى » وعن أحمد رواية أخرى : أن القود يب على البالغ الماقل » حكاها [ ابن ] امنذر عن أجد » 
وحكى ذلاك دن مالاك »۽ وهو القول الثالى لاشافعى . وروی ذلاك عن قتادة » والزهرى » واد ) لأن 
القصاص عقوية تحب عليه جزاء لفمله » فت كان فهله عمداً عدواتاً وجب القصاص عليه » ولا ننظر إلى 
فعل شر يكه حال » ولأنه شارك فى الققل عمداً عدوا » فوجب عليه الةصاص كششريك الأجنى » وذلاك 
لأن الإنسان عا بؤخذ بفء_له لابفمل غيره » فملى ه-ذا يعبر فمل الشريك منفردا . فتى #حض عدا 
عدوانا وكان القتول مكافياً له وجب عليه القصاص . وبنى الشافمى قوله على أن فمل الصى والجنون 
إذا معام عل ) لأنهما يقصدان الققل ل وإعا سقوط لقص اص عمهما ەی فما )وهو عدم التسكايف 0 
1 يققص سقوطه عن شريكهما كالأوة . 
وانا : أنه شارك من لاام عليه فى تله > فلم يازمه قصاص كشريك اللاطىء » ولأن الصدبى 
والجدون لاقصد لما سحيح » ولذا لايصح إقرارها : فسكان 5 ماما > الحطأ» وهذا مءنى قول 
المرق : ععدهها خطأ . أى : فى 35 الخطأ . فى انتفاء القصاص عنه » ومدار" ديته وحمل عاقيتتهءا 
إيإها » ووجوب الكفارة . 
إذا ثبت هذا فإن الدية مجحب عايهم أثلاثا » على كل واحد منهم ثلئها » لأن الدية بدل الحل » ولذلاك 
اختلفت باختلافه » وال المعلف واحد » فسكانت دته واحدة » ولأنها تتقدر بقدرمء أما القصاص ذإعا 
كل فى كل واحدء لأنه جزاء الفمر » وأفماهم متعددة » فتمدد فى حقهم » وكل فى حق كل واحد » 
كا لو قذف جماعة واحدا » إلا أن الثاث الواجب على المسكلف يازم فى ماله حالا » لأن فمله عمد » والماقلة 
لاتحمل العمد » وما يازم الصبىي والجنون فعلى عاقلتم.ا » لأن عدهيا خطأ والماقلة تحمل جنابة اعاطأ إذا 
بلغت ثلث الدية » وتسكون مؤجلة عام » فإنٍ الواجب متي كان ثلث الدبة كان أجله عاما » ويازم كل 
واحد منهما السكفارة من ماله ء لأن فمامءا خطأ » والقاتل اتخاطىء والشارك ف القئل خطأ يلزْمه كفارة » 
لأنها لاب بدلا ءن الحل » ولذا لم تناف » وإعا وجيت تكفيراً لاقمل » ووا لأره ؛ ۽ جب 


:-كيلها كالقصاض . 


(1) ف ۸ :يقار 


41 المفنى 


1 © مسألة 8ه 


قال : ل( وبقةل ال كر بالأنثى والأثى بالذكر ) . 


هذا قول عامة أل اال متهم التخمى » والشعبى » والزهرى »> وعمر بن مبدال زر ؛ ومالك » وأهل 
المدينة » والشاففى » وإسدق » وأساب الرأى وغيرم . 

وروی عن على رضى الله عنه أنه قال : يقتل الرجل بالرأة ويعطى أولياؤه نصف الدية . أخرجسه 
سوك , وروى مثل هذا عن أجد وحى ذلك عن السن › وعطاء وحکی عنما مثل قول الجاعة» 
ولعل من ذهب إلى القول الثانى تج بقول على رى الله عنه . ولأن عقاما نصف عقله » فإذا قتل مها 
8 له بقية فاستوفيت من قتله . 

: قوله تعالى : « أن النفير ˆ بالخفس »"“ وقوله : « ار بار »مم عموم سائر ا( 

ولنا : قوله تعالى : « ن النفس بالحفس » وذوله : « ر باحر » مم وم سار الخصوص › 
وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسل قتل ودا رض رأس جار بة من الأنصار » وروی أو بكر بن 
تمد بن عرو بن حزم عن أبيه عن جذه : « أن رسول الله صلی الله عليه وسل کتب إلى أهل ان 
بسكتاب فيه الفرائض والأسنان » وأن الرجل يتل بالمرأة ۲ » وهو كتاب مشهور عند أهل العلل » متاق 
بالقبول عندم » ولأنهما شخصان محد كل واحد مهما بقذف صاحبه » فقتل كل واحد منهما بالآخر 
کار جلين » ولا يحب مع القصاص شىء » لأنه قصاص واجب »2 فلم يحب ممه شىء على المقتق ص كسائر 
التصاص » واختلاف الأ بدال لاعبرة به فى القصاص » بدليل أن الجاءة يقتاون بالواحسد » والتمرالى 
يؤخذ باغو سى » مع اختلاف دينيهما » وَيوْخْلْ العبد بالعيد مع اختلاف قيمتهما . 

11 8*6 نعل 6ه 

ویغتل كل وأحد درل الرجل والرأة بالحدئى 3 ويغتل le‏ ¢ لأنه لاملاو هن أن ا ن 

“oo‏ 8 مسسالة 8ه 

قال : ف من كان بيمهما فى النفس قصاص › فهو بينهما فى الجراح 4 . 


وجملته : أن كل شخصين جرى بينهما القصاص ف النفس جرى القصاص بينهما فى الأطراف » 
فيقطع الخر المسلم بار اسم » والعبد » والذمى بالذمى » وال د كر بالأثى » والأتى بال كر » ويقطم التاقص 


)١(‏ سوةالائدة آيةمع. ( ۲ ) سورة البقرة أيه ۷۸ا ء 


لان قدامة ۹۷ 


بالكامل »كالعبد بالحر » والكافر بالمسل » ومن لايقتل بقتله لايقطم طرفه بطرفه فلا يقطم مسل ب کافر 
ولاحر بعبد ولا والد :ولد ومبذاقال مالك ؛ والثورى » والشائعى » وأبو نورء وإسداق » واي المذر. 
وقال أبو حفيفة : لاقصاص فى الطرف بين ختلقى البدل » قلا يقطم الكامل بالناقص » ولا الناقص 
بالكامل » ولا الرجل بالمرأة » ولا المرأة بالرجل » ولاالحر بالمبد » ولاالميد بار » ويقطم المسلوالكافر 5 
والسكافر اسل > لأر التسكافؤ ممتبر فى الأطراف » بدايل أن الصحيحة لاتؤخذ بالشلاء » 
ولا السكاملة بالشاقصة » فسكذا لايؤخذطرف الرجل بطرف المرأة » ولايؤخذ طرفها بطرفه » 5 لاتؤخذ 
البسرى بالمنى . 


ولنا : أن من جرى بينهما القصاص ف النفس رى فى الطر ف كالرين » وما ذ كروه بيبطل 
بالقصاص فى النفس » فإن التسكافؤ معتبر » بدليل أن السلم لابقتل عستأمن » ثم يازمه أن يأخذ الناقصة 
بالسكاءله » لأن المائلة قد وجدت وزيادة » فوجب أخذها بها إذا رذىالستحق » كا تؤخذ ناقصة الأصايم 
بكاملة الأصابع » وأما اليسار والدين فيجريان مجرى النفس » لاخلاف عليه ءا » ولمذا استوى بدلا » قعل 


أنها ليست ناقصة عنما شرعاً » ولا الملة فمهما ذلك . 


il 2 17‏ هه 

قال : ل( وإذا قتلاه وأحدها ع#طىء والآخر متمد »فلا قود على واحد متها » وعلى المامد أصف 
الدية فى ماله » وعلى عاقلة الخطىء نصفما وعليه فى ماله عتق رقبة مؤمنة ) . 

أما الخطىء فلا قصاص عليه لكاب والسنة والإجماع . أما السكتاب فقول الله ثءالى : « وما كن 


سال سے لہ و سر اہ 


قاسم 5 چ و ليك 5 اس 025 
أن يل مو متا إلا خَطأ ومن قعل مو هنا حطا فتدر بر رقبة مؤمذة رديه مَسَلمَة إلى 


. 
دنر 
اله » وقال تمالى : « وَلَيْسَ ع جاح فبا أخمل آم به » وأما السنة فقول النبى صلى الله 
عليه وسل  :‏ عى لأمتى عن اعلطأ والنسيان » و أجمع أهل العم على أنه لاقصاص عليه » وأما شريكه 
وفأكثر أهل العم لابرون عليه قصاصاً » وه قال النخمى » والشافمى » وأحداب الرأى . وروى عن أحمد 


أن عليه القصاص » وحى ذلك عن مالاك لأنه شارك فالقتل عدا عدواناً فو جب عليدالةصاص كشر يك 


] 


العامد » ولأن مؤاخذيه بفمله وقمله عد وعدوان لاعذر له فيه . 
ولنا : أنه قتل 0 يتم خض عدا 0 وجب القصاص كشيه العمد » وكا لو تله واحد حرحين عدا 
وخطأ . ولأن كل واحد من الشريكين مباشر ومتسبب » فإذا كانا عامدين فكل واحد متسبب إلى 


(1) سورة الفساء آية وو (؟) سورة الأحراب آية ه 


۹۸ الى 


فمل موجب للقصاص » فقام فعل شريكه ١ة‏ م فعله » لقسبيه إليه » وههنا إذا أقنا الخطىء مقام العامد 


صار كأ نه كمه تعمد وخطأ 0 وهذا غير موجب . 


eV‏ ® نمل هه 


وهل ب القصاص على شريك نفسه » وشر يك اسيم ؟ فيه وجپان ذ کر ها أو عبد الله بن حامد » 
وصورة ذلاك أن جرحه سبع وتحرحه إنسان عدا . إما قبل ذلاك أو بده » فيموت منهماء أو يرح 
ية عدا ثم رجه غيروعدا ¢ فيموت فما 0 فمل بحب على الشارك له قصصاص 5 فيه و جهان 0 واختاف 
عن الشافعى فيه » وقال حاب الرأى 0 لاقصاص عليه » لأنه شارك من لا جب القصاص عليه » 0 يلزمه 
قصاص كثير بك انذاطىء » ولأنه ققل تركب من موجب وغیر موجب » فلم وجب كالققل الخال 
من عمد وخطأء ولأنه إذا لم يجب على شريك الخاطىء » وفعله مضمون» فلا" لاحب على شريك من 
لا يصءن قعلة أولى 8 

والوجه الثالى : عليه القصاص » وهو قول ألى بكر > وروی ءن أحد . أنه قال : إذا جرحه رجل» 
م جرخ الرجل An‏ كات فعلى شک الم اص ¢ لأنه قتل عي . متمعضسص ¢ وجب القصاص على 
الشريك فيه كشريك الأب ¢ وأما إن جرح الرجل اة دمأ كأنه أراد صرب جارحه فأصاب سه 
أو خاط جر حه فصادف الاحم الى + فلا قصاص على شريكه ف أصح الوجهين . وفيه وجه اخر : أن 
عليه القص اص ¢ ناء على الروايتين ف شريلك الخاطى٠‏ . 


116۸ # نمل چ 

فإن جرحه إنسان فتداو ی بم مات نظرت » فإن كان سم سامة يقتل فى الخال » فقد قعل نفسه » 
وقطم سرابة الجرح » وجرى جرى من ذبح نفسه بعد أن جرح » وننظر فى الجرح ٠‏ فإن كان موجباً 
للقصاص فلوليه استيفاؤه » وإن لم يكن موجبا له فلوليه الأر ش ٠‏ و إن كان السم لا بققل فى الغالب وقد 
يققل بفمل الرجل فى نفسه عمد خطأ » والسك فى شريك کاک فى شريك الخاطىء » وإذالم يحب 
القصاص فملى امارح نصف الدية » وإنكان السم يقتل غالبا بعد مدة احقمل أن يكون عد اتلطأ أيضاً » 
لأنه م يقصد القتل » إعا قصد التداوى » في-كون كالذى قتله » واحتمل أن يكون فى حك العمد »> 
فيكون فى شر بكه الوجهان اذ كوران فى الفصل الذى قبله . وإن جرج رجدل حاط جر حه أو أس 
غيره نشاطه له » وكان ذلك مما يجوز أن يققل © که كم مالو شرب -ما يجوز أن يقل على ما مى 
فيه . و إن خاطه غيره بغير إذنه كرها فبما قاتلان عليب.ا القود » و إن خاطه وليه أو الإمام وهو ممن لا 
ولاءة عليه نوما كالأجنى . وإن كان لما عليه ولابة فلا قود علبهما ؛ أن فملوما جائز لها » إذ لها 


لابن قدامة ۲۹۹ 


مداواته » فينكون ذلك خطأ » وهل على الجارح القود ؟ فيه وجمان بناء على شريك الخاطىء . 


e Be 14۹‏ ههه 

قال : ل( ودية المبد قيمته » وإن بلغت ديات ) . 

أجمع أل العلم [ على © أن فى العبد الذى لاتباغ قيءته دية ار قيعته » وإن بلغت قيمته دية ار 
أو زادت عايهاء فذهب أحمد رحد الله إلى أن فيه قيمته بالغة ما بلغت » وإن باغت ديات » عدا كان 
القتل أو خطأ » سواء من باليد أو بالجناية . وهذا قول سعيد بن المسيب » والحسن » وابن سيرين » 
وعر بن عبد المزيز » وإياس بن مماوية » والزهرى » ومكحول » ومالك » والأوزاعى » والشافى » 
وإسحاق » وأنى بوسف . وقال النخعى » والشعبى » والثورى © وأو حنيفة » ومد : لا تبلغ به دية 
ار » وقال أو حنيفة : ينتقص عن دة الحر ديناراً أو عشرة درام » افدر الذى يقطم به السارق . 
وهذا إذا تعن بالجنابة ؛وإن من بالهد بأن يغصب عبداً فيموت فى بده فإن قيمته يجب وإن زادت 
على دة الحر » واحتجوا بأنه تمان آدى فم يزدعلى دبة الح ركدمان ار وذلات لأن الله تعالى لما أوجب 
فى الر دة لا تزيد وهو أشرف لخاوصه من نقيصة الرق كان تذبيهاً على أن دبة اميد المنقوص لا يزاد 
علما» فنجعل مالية العيد معيارا لاقدر الواجب فيه » مالم بزد على الدية » فإذا زاد عابنا خطأ ذلك » ٠‏ 
فبرده إلى دية الح ركأرش ما دون الموضحة يحب فيه ما مخرجه اله-كومة » مالم يزد على أرش الموضحة 
فترده إلا . 

ولنا : أنه مال متقوم فيضمن بكال قيمقه بالذة ما باذ ت كالةرس »© أو مضمون بقميته فسكانت 
جيم اقيم ة كا لو عنه باليد » وخالف الحر » فإنه ليس عضمون بالقيمة » وإما من يما قدره الشرع » 
فل يتجاوزه » ولأن تمان ار ليس بغمان مال » ولذلات لم حتاف باختلاف صنفانه » وهذا #مان مال 
98 يد بزيادة لثالية وينقص يفقصانها » فاختافا . وقد حكى أب امطاب عن أحمد رحه الله روابة أخرى : 


أنه لا يبلغ بالعبد دة الحر . والمذهب الأول . 


:29 باب القود چ 
القود : القصاص » واعله إا سمي بذلا لأن المقتص مفه في الغالب يقاد بشيء ير بط فيه » أو بيده 
إلى القتل » فسمى القتل قوداً لذلك . 


() الزيادة من مامش وم : من فسنية أخري ٠‏ 


۰ الى 


111 © مسأة 8ه 

قال: ل ولو شق بطنه فأخرج حش وله فقطمما فأباتما منه » ثم ضرب عدقه آخرء فالقاتل هو الأول . 
ولوشق بطنه 1 ضرب عذقه آخر فالثاتى هوالقاتل » لأن الأول لابميش مثله » والثانى قد يميش مثله» . 

وجماته : أنه إذا جنى عليه اثنان جذايتين نظرنا » اكات الأولى أخرجته من 5 الحياة مثل قطم 
حشوته » أى : مافى بطنه » وأباتها منه » أو ذعه ثم صرب علق . الد انى" فالأول هو القاتل 5 
لاببتى مع جنايقه حياة فالقود عليه خاصة وعلى الثانى التءزيركا لو جنىعلى ميت » وإن عفا الولى إلى الدية 
فهى على الأول وحده وإن كان جرح الأول يوز بقاء الحواة معه مثل شق البطن من غير إبانة المشوة 
أو قطم طرف ثم ضرب عنقه آخر » فالثانى هو القاتل » لأنه لم يخرج الأو ل من حك الحياة» فيسكون 
الثانى هو المفوت ها » فمايه القصاص فى النفس والدية كاملة”" إن : عفا عنه . ثم ننظر فى جرح الأول » 
فان کان مو جباً لاقصاص كفطع الطرف فالولى سير بين قطم طرفه والءفو من دیته مطلقاً » وإن كان 
لاوجب القصاص كاائقة و وها فمليه الأرش » و إما جملنا عليه القصاص لأن فمل الثالى قطع سراية 
جراحه » فصاركالندمل الذى لايسرى . وهذا مذهب الثافمى » ولاأعل فيه محالت » ولو كان جرح الأول 
فى إلى الموت لاعالة إلا أنه لايخرج به من 5 الحياة وتبق ممه الحياة المستقرة مثل خرق الى » 
أو أم الدماغ » فضرب الثانى عنةه » فالقاتل هو الثانى » لأنه فوت حياة مستقرة » وقيل هو فى حك 
الحياة » بدلول أن عمر رضى الله عنه لا جرح دخل عليه الطبيب فسقاه لبا » تفرح" بمصاد ء فمل الطبييب 
أنه ميت ء فقال : اعهد إلى الناس » فعهد إلمهم » وأومى » وجمل الخلافة ّ أهل الشورى » فقبل 
الصحابة عبده » وأجمعوا على قبول وصاياه وعده . فلا كان f>‏ الحياة باقياً كان الثانى مفو لهاء 
فسكان هو القات ل کا لو قتل عليلا لابرجى برء عليه . 
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إذا ألق رحلا من ن شامق فتلقاءه اچ سيف فقتل فالقم اص على م ن قتله 03 لأنه فوت حياته قبل 
الصير إلى حال سوا فا من حيانه ¢ ا به مالو رماه إنسان ن إسهم قاتل قط لم آخر عنقه قبل وقوع 
السهم به » أو ألقى عليه صخرة فأطار آخر رأسه بالسيف قبل وقوعم u‏ قال الشافهى إن رمام 


ن م مكان جوز أن يسل منه ؛ وإن رماه من شاهق لابسل منه الواقع فيه وجمان . 


(۱) ف ۴۹ : أو ضرب الثاني عنقه . (؟) فى وم : أو الديةكاملة . 
( ۴ ) المصلد : الاين علب فى إناء قدأصايه الدسم فلا کون له رغوة کا فالقاموس ج ( ص4١‏ ۲س 
وقد روى أن الإن خرج من الطمئة إصديد أبيض کا فى سيرة عمر لان الجرزى ص وما ۱۸۹ ۰ رف) 


لأين قدأمة ۰ 


أحدها : كقولنا . والشانى : الضيان عامرءا بالقصاص » والدية عبد قوطه ء لأن كل واحد مهما 
ماب الاتلاف . 

وانا : أن الرى سبب والققل مباشرة فانقطم 5 السب ب كالد افم مع الحافر » وا جارح مع الالح » 
وكالصور التى ذكرنا . وما ذ كروه باطل مهذه الأصول الذ كورة . 
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قال : ل( وإذا قطع يديه وجليه » ثم عاد فضرب عدقه قبل أن تندمل جراحه قل » ولم تقطم يده 
ولا رجلاه فى إحدى الروايتين . عن أبعبد الله رحءالل . والروابة الأخرى قال : إنه لأهل أن يفمل به 
كا فمل . فإن عفا عنه الولى فعليه دية واحدة ) . 

وج-لة ذلاك : أرث الرجل إذا جرح ثم ضرب عنقه قبل اندمال الجرح » فالسكلام فى السألة 
فى حالین : 

أحدها : أن تار الولى القصاص » فاختافت الروابة عن أحمد فى كيفية الاستيفاء . 

فروى عفه لابتوف إلا بالسيف فى العتق » ونه قال عطاء » والثورى »وأو بوسف»ء ومد »> للا 
روى عن النى صلى الل عليه ول أنه قال : « لاقود إلا بااسيف » » رواه ان ماجه » ولأن القصاض 
أحد بدلى النفس » فدخل الطرف فى 5 الجلة كالدبة » فإنه لو صار الأعى إلى الدية لم تحب إلا دبة النفس 
ولأن القصد من القصاص ف النفس تعطيل الكل » وإتلاف الجلة » وقد أمسكن هذا برب العنق » 
فلا جوز تمديته بإتلاف أطرافه كا لو قدله بسي ف كال » فإنه لارققل عثله ٠‏ 

والروابة الثانية : عن أحمد قال : إنه لاهل أن يفءل به كا فعل » يءنى أن للمستوف أن يقطع أطرافه 
لم يقتله . وهذا مذهب عمر بن عبد المزيز » ومالك » والشافعى » وأبى حنيئة » وأبو نور » اقول الله 
تعالى : « وَإِن" اقيم ماقيو ا رمقل مأءوقبةع يه E‏ وقوله سيحابه : « فمن اعْمَدَى E‏ 
َأعمَدُوا عليه بمثل مااعمدى مر 6" ولان النى صلى الله عليه وسل « رض رأس يهودى ارضه 
رأس جارية من الأنصار بين حجرين ۲ » ولان الله تعالى قال : « والعين بالعين ¢ وهذا قد قلم 
عينه » فيجب أن تقلم عينه للانة . وروى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من حرق حرقناه » 
ومن غرق غرقناه »“ » ولأن القصاص موضوع على الماثلة وافظه مشمر به فوجب أن يستوق منه 

(1) سورة النحل آية ٠۲١‏ (؟) سورة البقرة آية ٠94‏ . 


(۲ ( أخرجه الستة عن أنس 5 (ف) ) 4؛ ) سورة المائدة آية يف 
(ه) أخرجه البيبقى عن الراء ٠‏ (ف) 


f 


مسد ا 
مل مافعل كا و رب المنق خر غر ه فأما حديث ١‏ لاود إلا بالديف » تقال أحد : لوس 
إستاده وك 5 

الال الثابى 2 أن هیر الأ إلى الدية 3 إما تعقو الول ¢ أ و کون الفعل خطأ ¢ ا شية عرز »2 أوغير 
ذلاك » فالواجب دبة واحدة . وهذا ظاهى مذهب الشافمى . وقال بعضهم : تحب دية الأطراف المقطوعة » 
ودية النفس » لأنه لا قطع بسراية الجراح بقع لله صار كالمستقر فأشبه مالو قتله غيره » ولذا لم سقط 
القصاص فيه . 

ولنا : أنه قاتل قبل استقرار الجرح ء فدخل أرش الجراءة » فى أرش النفس » كا لو سرت إلى 
نفسه » والقصاص فى الأطراف على إحدى الروايتين لاحب » وإن وجب فإن القصاص لابشيه الدية » 
لأن سراية الجرح لاتسقط القصاص فيه » وتسقط ديقه . 
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ومتى قلنا له أن يستوفى ثل مافمل وليه فأحب أن يقتصر على ضرت عنقه فلدذلك » وهو أفضل» 
وإن قطع أطرافه التى قطعم! الجانى أو بعضها نم عا عن قتله فسكذ لاك » لأنه تارك بض حقه » و إن قطم 
بعض أطرافه نم عفا إلى الدية لم يسكن لهذلاك » لأن جميم مافءل بوليه لامجب به إلا دية واحدة» فلايجوز 
أن يستوفى بعضه » وبستوفی بعضه » ويستحق كال الدية » فإن فمل فله مابتى من الدية » فإن ليبق منها 
شىء فلا شىء له » وإن قلنا : ليس أن يستوفى إلا بضرب العنق فاستوفى منه عثل مافمل فقد أساء» 
ولاثىء عليه سوى الأنم » لأن فمل الجاتى فى الأطراف لم وجب عليه شيا يختص بها » فكذلك 
فمل المستوفى » إن قطم الجاتى طرقاً واحداً شم عفا إلى الدية لم بسكن له إلا تمامها » و إن قطع مأتجب به 
الدية نم عمالم يكن له شىء » وإن قطم مامحب به أ كثر من الدية ثم عذا احتمل أن يازمه مازاد على 
الدية » لأنه لايستحق أ كثر من دية » وقد فمل مايوجب أ كثر منها » فكانت الزيادة عليه » واحتمل 
ألا لايازمه شىء » لأنه لو ققله لم يازمه شىء » فإذا ترك قتله وعفا عنه فأولى ألايلزمه شىء » ولأنه فل 
بعض مافعل بوليه » فلم يلزمه شىء كا لو قلغا إن له أن يستوفى مثل مافمل يه . 
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فإن قطع يديه ورجليه » أوجرحه جرحأ بوجب القصاص إذا انفرد » فسرى إلى التفس فل القصاص 


فى التفس » وهل له أن يستوف القطع قبل القتل ؟ على روايتين ذكرها القاضى و بناهما على الروايتين 
لذ كورتين فى السألة : 


3 لأن قدامة لكان 


إحداها : ليس له قطم الطرف » وهو مذهب ألى حنيفة » لأن ذلا بفغى إلى الزيادة على ماجناه 
الأول ء والقصاص يعمد الماثلة » في حي فيه الزيادة سقط کا لو قطع بده من نصف الذراع : 

والثانية : يحب القصاص فى الطرف » فإن مات نه وإلا ضربت عنقه » وهذا مذهب الشافعى ؛ ا 
ذكرناه فى أول المسألة » وذكر أو الطاب : أنه لايقتص منه فى الطرف رواية واحدة» وأنه لابصح 
خر حه على الروايتين فى المسألة » لإفضاء هذا إلى الزيادة » مخلاف المدألة . والصحيح خر يجمه على الروابتين 
وليس هذا بزيادة » لأن فوات النفس بسسرابة قمله » وسرابة فملهكفمله » وأشبه مالو قطمه ثم قتله » 
ولأن زبإدة الفمل فى الصورة محتمل فى الاستيفاء »ل لو قله بضربة فلم عسكن فقتل فى الاستيفاء 


إلا بغر بقن . 
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وإن جرحه جردا لاقصاص فيه ولا يازم فوات الحياة به » مثل أن أجافه » أو أمّد » أو قطم يذه 
من نصف ساقه » فات منه » أوقطم بدا ناقصة الأصابم » أو شلاء» أو زائدة » ويد القاطع أصلية ميحة 
فالصحيح فى الذهب : أنه ليس له فمل مثل مافمل وايس له أن بققص إلا فى العنق بالسيف » ذ كره ألو 
بكر » والقاضى » وقال غيرها : فيه روابة أخرى » له أن يققتص عثل ماقمل » لأيه عار فغلا » كان له 
القصاص عثل فعله » کا لو رض رأسه تحجر فققله به . 

والصصيح الأول » لأنهذا لو انفرد لم يكن فيه قصاص » فل يحز القصاص فيه مع التقل » كا لو قطع 
ينه » ولم يكن لاقاطم عين لم يكن له أن إستوف من بساره » وفارق ما إذا رض رأسه فات » لأن ذلاك 
النمل قتل مفرد » وههنا قتل وقطم » والقطم لانوجب قصاصا » فبقى بجردالقتل » فإذا جم الستوفى بينهما 
فقد زاد قطما لم برد الشرع باستيفائه فيسكون حراماً وسواء فى هذا ماإذا قطع شم قتل عقيبه و بين ماإذا 
قطم فسرى إلى الننس . 
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فأمالإن قطع الينى ولا يمنى للقاطم أو اليد ولا يد له » أو قلعالمين ولا عين له » فات الجنى عليه » فإنه 
يققل بالسيف فى العدق » ولا قصاص فى طرفه ولا ال فيه خلا » لأن القصاص إعا يكون من مثل 
المضو التلف » وهو ههنا معدوم »> ولأن القصاص فمل مثل ما فمل الجانى » ولا سبيل إليه » ولأنه لو 
قلع شم عفا عن القتل لصار مستوفياً رجلا تمن لم يقطع له مثلما» أو أذناً بدلا عن عين . وهذا غير جائز 
وهذا يدل على فاد الو جه الثالى فى القعيص الذى قبل . 


Pi‏ الى 
د 2 اسل 8ه 


وإن قتله بغير السيفء مثل أن قتله “حر أوهدم أو تغريق أوخنق »فمل بستوق القماص عثل 


فمله ؟ فيه روايعان : 

إحداها : له ذلك » وهو قول ماللك » والشائعى . 

والثانية : لايستوفى إلا بالسيف فى المنق » وبه قال أو حنيفة » فما إذا قتله مثقل [ من ] الخديد 
على إحدى الروابتين عنده » أو جرحه فات ووجه الروايتين ما تقدم فى أول السألة » ولأن هذا لاتؤمن 
ممه الزيادة على مافمله الجانى » فلا يجب القصاص عثل آاته» كا لو قطم الطرف بآلة كال أو مسمومة» 
أو بالسيف » فإنه لابستوفى عثله » ولأن هذا لايقتل به الرند» فلا يستوفى به القصاص » كا لو قتله 
بتجريع اتر » أو بالسحرء ولا تفريم على هذه الروابة . فأما الروابة الأخرى فإنه إذا فمل به مثل فمله 
ف عت قتله بالسيف » وهذا أحد قولى الشافعى : والقول الثالى : أنه يكرر عليه ذلك الغمل حتى يموت 
به لأنه كتله بذللك فل قتله عثله . 

ولنا: أنه قد فل به مثل فمله فم زد عليه »كا لو جرحه جرح أو قطم منه طرفاً فاستوفى منه الولى 
مثله » ف بعت به » فإنه لا يكرر عليه الخرح شير خلاف » ويمدل إلى ضرب عنقه » فكذا ههنا . 
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وإن قتاته عا لال لمينه مثل أن لاط به فقتله » أو جرعه خرً » أو سحره لم يقتل عثله اتفاقا » 
ويعدل إلى القتل بالسيف » وحكى أحابالشافمى فيمن قتله بالاواط و ريع الجر وجما لخر : أنه يدخل 
ف دره حشبة تله ا ¢ وجرعه لاء حی وت ٠.‏ 

ولبا : أن هذا حرم امينه فوجب العدول عنه إلى القتل بالسوف كلو قتله بالسحر » و إن حرقه فقال 
بعض أصحابنا : لاحرق » لأن التحريق محرم لق الله تعالى لقول النبى صلى الله عليه وسل : « لابعذب 
الثار إلا رب الثار 206 ؛ ولأنه داخل فى عموم الخبر » وهذا مذهب أبىحنيفة » وقال القاضى : الم حيح 
أن فيه روابةين كالتغريق : 

إحداما : محرق » وهو مذهب الشافعى » لما روى البراء بن عازب أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
« من حرق حرقناه » ومن غرق غرقناء 96 . واوا الحديث الأول على غير القصاص فى الحرق . 
[ والثانية : لاحرق ]9 . 

)00 أخرجه أبو داود عن حمزة الآسلمى ج ۲ ص أ (ف) 

(؟) أخرجه البييق فى المعرفة عن البراء (ف) 

(؟) الزيادة من : ۸ . وسقطت من المطبوعة . 


لابن قدامة م م 
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إذا زاد مستوف القصاص ف النفس على حقه مثل أن يقتل وليه فيقطم القتص أطرافه أو بمضمهاء 
نظر نا . فإرت عفا عنه بعد قطم طرفه فعايه ذمان ماأتاف بديتسه . ومهذا قال أو حنينة . وقال مالك » 
والشافى » وان النذر» وأبو بوسف » ود : لاضمان عليه » ولسكن قد أساء ويعرّر وسواء ءنا عن 
القاتل أو قتله لأنه قطع طرفاً من جملة استحق إتلافها » فل بضمن هكالو قطع أصيعاً من يد يستحق قطعها . 

ولنا : أنه قطم طرقاله قيمة حال القطم بغير حق » فوجب عليه ماله » كالو عفنا عنه ثم قطمه» أو 
كالو قطمه أحنى . فأما إن قطمه ثم قتله احقمل أن إضمنه أبضا لأنه يضمنه إذا عفا عفه » فكذلث إذا 
لم يمف عنه . لأن العفو إحسان » فلا يكون موجبا للغمان واحتمل ألا يضمنه » وهو قول أبى حنينة » 
لأنه لو قم متعديا » ثم ققل لم يضمن الطرف » فلأن لا بضمنه" إذا كان القدل مستا أولى . 

فأمّا القصاص فلا يحب فى الطرف9© محال . ولا امل فى هذا خلاقاً . لأنّ القصاص عتوبة تدرأ 
بالشمهات ء والشبهة هاهنا متسققة » لأنه متحقق لإتلاف هذا الطرف متا ء لاستحقاقه إتلاف الجلة » 
ولا بازم من سقوط القصاص ألا يب الدية بدليل امتناعه » لعدم الكافآت . 

َأمًا إنكان الجانى قطم طرفه نم قتله فاستوفى منه بمثل فعله فقد ذكرناه فما مضى . و إن قطع طرق 
غير الذى قطمه الجا ىكأن قطم الهالى”؟ بده ققطم الستوفى رجله احقمل أن يكون منزلة مالو قطم يده » 
لأن ديتهما واحدة . واحتمل أن تازمه دية الرجل » أن الجالى لم يقطعما ء فأشبه مالو لم يقطم بده . 


1 ج© فصل 8ه 
فأما إن كانت الزيادة فى الاستيقاء من © الطرف مثل أن استتحق قطع أصبع ققطع اثثتين » كه 
2 القاطم ابتداء » إن كان عدا" من مفصل أو شجة يح بف مثلها التصاص فمليه القصاص فى الزيادة 


وإ ن كان خط أو جر 87 لاوجب القصاص 3 مثل من اس تی مو تة فاستوفاها هاشمة ¢ 000 أرش 


١ (‏ ) فى نسخ المفستى ( فلآن يضمته ) » وف الشرح الکییر ج ٩‏ ص ٠٠1‏ ( فلار لايضمنه ) » 
وهو الصواب (ف) 

( ۲ ) فى نسخ الف ( فى العرف ) وف الشرح اكيس الصفدة السابعة ( فى الطرف ) وهو الصواب . 

( ۳ ) ف المطبوعة : وس كأن ال جانی قطع يده . وماق ۱۸ أوضح . 

( 4 ) فى نسخ المغنى (لآنه الطرف) وف الشرح الكيير ج ٩‏ ص ٠١٦‏ ( من الطرف ) وهو الصواب ٠‏ 

)2 فى نسخ المفنى ( إن كان عقدأ ) » وفى الشرح الكببى ح وص با.ع ( إن كان عدا ), 
وهو الصواب (ف) 

)۸ المفى س ۸) 


^٦‏ الى 


الزيادة » إلا أن يكون ذلاك بسبب من الجالى »كاضطرابه حال“ الاستيفاء فلا ثىء على المقتص لأنه 
حصل بفعل الانى » فإن اختلفا هل كَل خط أو عدا ؟ فالقول قول اللتقص مع يمينه لأن هذا مما يمكن 
لاطأ فيه » وهو أل بقصده . وإن قال القتص : حصل هذا باضطرابك » أو فل من جهتك » فالقول 
قول المقعص منه » لأنه منسكر » فإن سرى الاستيفاء الذى حصلت فيه الزيادة إلى نفس القتص منه ات 
أو إلى بعض أعضائه » مثل أن قطع إصبعه فسرى إلى يع يده؛ أو اقتص منهبآلة كال أو مسمومة» 
أو فى حال حر“ مفرط » أو برد شديد » فسرى . فقال القافى : على القتص نصف الدية » لأنه تلف 
بفعلين » جاثز 0 ؛ ومضمون وغسير مضمون » فانقسم الواجب عايرءا نصفين ؛ كالو جرحه جرخا فى 
حال رده » وجرا يعد إسلامه » فات منمءا » وهذا كله مذهب الشافهى ويحتمسل : أن يازمه ضمان 
السرابة كلما فما إذا اقدص بآلة مسمومة ؛ أو كلة » لأن الفمل كله عرم » مخلاف قط-م الأصيمين » 


فلن أحدما مباح 5 
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قال القاضى : ولا جوز استيفاء القصاص إلا محضرة الساطان » وحكاه عن ألى بكر » وهو مذهب 
الشافمى » لأنه أمس يفتقر إلى الاجتهاد ‏ ورم الحيف فيه » فلا يؤمن الحيف مم قصد التشنى . فإن 
استوفاه من غير حضرة السلطان وقع الموقع » وإمزر لافتواله بقعل مأمقع فعله و#تمل أن جوز الاستيفاء 
بير حضور الساطان » إذا كان القص ص ف النفس » لأن « رجلا ألى انی صلى الله عليه وسل » برجل 
يتوده اي » فقال : إن هذا قتل أخى » فاعترف يققله . فقال الننى صلى الله عليه وسل ؛ إذهب 
فاقتله » . رواه مسل ممذاه ولأن اشتراط حضور السلطاك لايثيت إلا بنص أو إجماع أو قياس » 
وليشت ذلك : ويستحب أن بحضر شاهدين » اثلا جحد الجى عليه الاستيفاء » وإذا أراد الولى 
الاستيفاء فعلى السلطان أن يتفة_د الآلة التى يستوف يهاء فإ ن كانت كالة منعه الاستيفاء بها » لالا 
إعذب المقتول . 
وقد روى شداد بن أوس أن رسول الله صلی الله عايه وسل قال : « إن الله كةب الإحدان عل ىكل 
شىء . فإذا قتاع فأحسئو | القتلة» وإذا ذعتم فأحسنوا الذحة وليحد أحدم شفرنه » وليرح ذبيحته ۳ 
)١(‏ ف المطبوعة : خال خطأ . 
( ۲ ) الفسعة : حبل من جاود مضفورة جملا کالزمام له والحديث فى حح مسل ج لاص °۸ 
۰۸ وقد ذكر قصة ية وفيه قال الرسول « دونك صاحبك » فلا ولى قال الرسول صل الله عليه وسل 
« إن قغتله فبو مثله » أى لامئة لاحدهيا على الأخر فعلم الرجل ذمفا عته ‏ (ف) 
(ع) اغرجه سل (ف) 


وإنكانت مسمومة منمه الاستيفاء با ؛ لأنها تفسد البدن » ورعا معت غسله » وإن تمل فاستوق 
ب1 كالة أو مسمومة عزر ؛ وإن كان السيف صارما غير مسموم نظر فى الولى » فإن كان بحسن الاستيفاء 

ويكله بالقوة والعرفة مكنه منه » لقوله تعالى : ( ومن قعل ماما قد جم لولم ساملا )2 وقال 
عليه السلام : « من قتل7" له قتيل فأهله بين خيرتين » إن أحبواقتلوا » و إن أن | أخذوا الدية», 
ولأنه حق له متميز فسكان له استيفاؤه بنفسه إذا أمكده كسائر الحقوق . 


وإن لم بحس ن الاستيفاء سره بالتوكيل » لأنه عاجز عر استيفاء حقه . فإن ادعى الولى المعرفة 
بالاستيفاء ا الساطان من ضرب عنقه فضرب عنقه فأبانه فقد استوفى حةه » و إن أصاب ذيره وأقر 
بتعمد ذللك عزر . وإن قال : أخطأت وكانت الضربة فى موضع قريب من المدق كالرأس والتتكب قبل 
قوله مع ينه » لأنّ هذا مما جوز الخطأ فى مثله » و إن كان بميذ؟ كالوسط والرجلين لم يقبل قوله لأن مثل 
هذا لابقع الاطأ فيه . ثم إن أراد المود ففيه وجهان : 

أحدها : لايمكن منه » لأنه تبين منه أنه لجسن الاستيفاء» ويحامل المود إلى مثل فمله . 

والثالى : كن منه ء قاله القاضى » لأن الظاهس تحرزه عن مثل ذلك نانياً » وإ ن كان الولى لاسن 
الاستيفاء أمره بالتوكيل فيه » لأنه حقه فكان له القوكيل فى استيفاله كسار حقوقه . فإن )جد من 
بوكله إلا بموض أخذ العوض من بيت الال . 

قال بعض أصحابنا : يرزق من بيت الال رجل يسةوفى المدود والتصاص » لأن هذا من الصالح العامة 
فإن لم يحصل ذلات فالأجرة على الجانى » لأنها أجرة لإيفاء الاق الذى عليه » فسكانت عاي هكأجرة السكوال 
فى بيع السكيل » ويقمل أن تسكون على القتص » لأنه وكيله » فسكانت الأجرة على موكله كسائر 
الواضع . والذى على الجانى المسكين دون القمل » وهذا لو أراد أنيةققص من نفسه لمكن منه» ولأنه 
لوكانت عليه أجرة الت وكيل لازمته أجرة الولى إذا اسةوفى بنفسه . وإن قال الجالى : أذا أقتص للك من 
نفسى »لم يازم 4 کهنه > و جز ذيك له لأرث الله قال : « رلا تارا اشک ¢ 
القصاص أن يفعل به كا فمل » ولأن القصاص حق عليه لخيره » فلم يحز أن يكون هو الستوف له كالبائم 


0 
و لان مەی 


لايستوق من نفسه . 


)١(‏ عن أنى هريرة قال : و لمنا فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسل فال : من قتسل له 
تيل فمو خير النظرين [ما أن بودى أو بقاد أخر سه أو داود 0 الله ن عمرو قال قال 
رسولاته صوالله عليه وسل ه دلايقتل مؤمن بكافر منقتل مؤمناً متعمداً دقع إلىأولياء المقتول فإن شاءوا 
قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية » وأخرجه البخارى عن أنى هريرة ج ٩‏ ص ومسل ج ۲ ض ومو(ف) 

(؟) سورة النساء آية ۲۹ . 
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وإ ن كان القصاص لجاعة من الأواياء وتَشَاحُوا فى التولى منهم للاستيفاء أصروا بتوكيل أحده» 
أو واحد من غيرهم »وم جز أن يتولاه جميعهم » ا فيه من تعذيب الجانى » وتعدد أفماهم » فإن لم 
تفقوا على واحد وتشاحوا وكان كل واحد منهم يحسن الاستيفاء أقرع بينهم » لأن القوق إذا تساوت 
وعدم الترجيح صرنا إلى القرعة »كا لو تشاحوا فى نزوي موليتهم » فن خرجت له القرعة أعي الباقون 
بتوكيله » ولا يجوز له الاستيفاء بغير إذنهم » لان الحق هم فلا يحوز استيفاؤه بغير ذنم و إن م يتفقوا 
على وكيل واحد منعوا الاستيفاء حتى «وكلوا . 

VT‏ ه88 مسالة هوه 

قال : لإ وإ ن كانت الجراح برت قبل قتله فعلى العفو عه ثلاث ديات » إلاأن رريدوا القودفيقيدوا 
ويأخذوا من ماله ديتين 4 . 

أما إذا قطم يديه ورجليه فير ئت جراحه ثم قتله فقد استقر 35 القطع » ولولى القتيل الخيار » إن 
شاء مها وأخذ ثلاثديات » دية انفسه » ودبة ليده » ودبة ارجليه . و إن شاء قتله قصاصاً باقتل » وأخذ 
ديتين لأطرافه 3 وإن ات قطع أطرافه الأربمة وأخذ ده اسه > وإن أحب قطم يدنه ا ديتين 
أنه ورجلیه ¢ وإن أحب قطم رحليه وأخْد ديتين لقفسة وده ¢ وإن أحنك وما طرق واحدا وأخذ 
دبة الباق وإن أحب طم ثلانة أطراف وأخذ دية الباق وكذلاك سار فروعما» لأن حك القطع استقر 
قبل القتل بالاندمال » ف بتغير حکه بالقتل الحادث مده › کا أو قتله أجنى ولا ل ف هذا عا , 
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فإن اختلف الالى والولى فى اندمال الجرح قبل القتل » وكانت المدة بنهما بسيرة لا#تمل اندماله 
فى مثاما » فالقول قول الجانى بغير يمين . وإن اختلةا فى مغى الدة فالقول قول الجالى مع عينه » لأن 
الأصل عدم مضيما . وإن كانت المدة ما يحتمل البرء فيها فالقول قول الولى مع بميقه » لأنه قد وجد سبب 
وجوب دة اليدين بقطعمءا » والجالى يدعى سقوط ديتهما بالقتل » والأصل عدم ذلك . فإنكانت لان 
بينة ببقاء الجنى عليه ضناً حتى قتله e‏ له ببينة » و إن كان لاولى بدنة بير له 5 له أي . وإن تعارضتا 
قدمت ببنة الولى » لأنها مثيقة للبرء . و تمل أن يكو ن القول قول الجالى إذا لم يكن لما بينة » لأن 
الاصل بقاء الجراحة ؛ وعدم اندماها . 


)١(‏ فهورووم:غلافاً. 


وإن قطم أطرافه فات واذتافا : هل برأ قبل لوت أو مات بسسرابة الجرح > أو قال الولى : إنه 
مات نندت اخ کان لاغ أو ذي نفسه » أو ذه غيره» Kk‏ فما إذا مات بغير سيب آخ ر کال 
فما إذا قتله سواء » وأما إذا مات بققل أو سبب آآخر ففيه وجمان : 

أحدما : تقد قولالجانى » لأن الظذهى بقاء الجناية والأصل عدم سبب آخر ء فيكون الظاهى ممه . 

والثانى : القول قول ولى الجناءة » لأن الأصل بقاء الديتين الاتين وجد سببهما حتى نوجد مايزيار.ا 
فإنكانت دعواها بالعسكس فقال الولى : مات من سرابة قطمك » فمليك القصاص ف النفس » فقال 
الجانی : بل اندملت جراحه”" قبل مونه » أو ادعى موته بسبب آخر فالقول قول الولى مم عقنه » لأن 
الجرح سيب الوت فقد ةق » والأصل عدم الاندمال وعدم سيب آخر يحصل الزهوق به وسواء كان 
الجوح فما يجب به القصاص فى الطر ف ك.قطم اليد من مفصل » ولا بوجبهكالجائفة والقطع من غير مفصل 


وهذا كله مذهب الشثافعى . 


11۷ © مسسألة )ههه 


قال : لإ ولو رى وهو مس مكافراً فل بقع به السهم حتى عقق وأسلم فلا قود » وعليه دبة حرم سل إذا 
مات من سهمه ‏ . 

هذا قول ابن حامد » ومذهب الشافمى » وقال أنو بكر : يحب القودء لأنه قتل سكافلا له ظا 
عدا » فوجب القصاص کا لو كان حرا مسلا حال الرعى ء محققه أن الاعتبار حال الإنابة » بدايل مالو 
زفق فكلا کا فل بقع به السهم حتى ارد أو مات لم يازمه شىء؛ ولو ری عبدا كافراً فل بقع به السهم 
حتى عت وأسل فمليه ديةحر مسل ؛ وقال أو حنيفة : يلزمه فى المبد دبة عبد لولاه » لأن الإصابة ناشئة 
عن إرسال السهم فكان الاعتبار بها كالة اجرح . فأما السكافر فذهيه أن ديقه دبة اسل » وأنه بتقل 
به السلم وكذلك يققل ار بالميد . 

ولنا على درء القصاص : أله لم يتمد إلى نةس مكافئة له حال الرمى » فل يجب عليه قصاص » کا لو 
ری خر أو ند فاسل وعلى اى حنيفة : أنه أتاف حرا فضمئه وان الأحرار ٠‏ کا لو قصد صدا »وما 
قاله يبطل عا إذا رى حيا فأصانه ميا ء أو صيحا فأصاه معيباً . 


وانا : على أن دته حب أورنته دون سيه : آنه إذا اسل جب دقه ورثقه المسفين دون للمكفار 
إن مات مسلا حرا »> فسكانت ديته لورثقه المسامين كا لوكان كذلاك حال رميه » ولأن اليراث إا 


لل ( فى وم : اندمات جراحته . 


۳1۰ انى 


إستحق بالموت فتعتير حاله حینئذ لاحين سبب الوت » بدليل مالو مض وهو عبد كافر» ثم اسل ومات 
ب#لاك العلة » والواجب بدل الحل » فيعتبر بحل الذى فات بها فيجب بقدره » وقد فات مها نفس حر 
مسل » والقصاص جزاء الفمل » فيمتير الفمل فيه والإصابة مما » لأنهما طرفاه » قلذزلك لم يجب 
القصاص بقتله . 
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ول يرق ارق بين كون الكافر ذميا أو غيره » إلا أنه بتمين التفريق فيه » فتى رى إلى حرفى” 
فى دار الحرب فأسر قبل وقوع الرمية به » فلادية له » وفيه الكفارة » لأنه رى مندوب إليه مأمور 
ب4“ فأشبه مالو قثلله فی دار الحرب یغه حر 5 » وكان قد أسل وکم إسلامه » وفيه روابة أخرى : أن 
فيه الدية على عاقله القاتل » لأنه نوع خطأ فکذلات ههناء ولو رئى سردا فى دار الإسلام فاسل ثم وقع 
السهم به تنه » لأنه مقرط بإرسال سمه عليه » لأن قعل الرتد إلى الإمام لا إلى عاد الذاس » وقتله 
بالسيف لا بالسهم . 
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ولو ری حربياً فتترس ل فأصابه فقتله » نظرنا» فإن كان تترس به بعد الرعى ففيه السكفارة » وفى 
الدبة على عافله الرامى روايتان كالتى قبلا » وإن تترس به قبل الرى ل جز رميه إلا أن مخاف على 
السمين فيرى الكافر » ولا يقصد السم » فإذا قتله ففى ديته أبضاً روايتان . وإن رماه من غير خوف 
على الل فققله فمليه ديقه » انه لم رز له رميه , 

اا 8 نسل € 

ولو قطع بد عبد ثم أعدق ومات » أو يد ذى ثم اسل ومات » ففیه وجمان : 

أحدها : الواجب دية حر مسل أورثته » ولسيده مړا أقل الأمس ين من ديته أوأرش حنايقه » اعتبارا 
محال استقرار الجناية . 

وقال القاهى”" وأ بو يسكر : تحب قيمة العبد بالغة مابائت مصروفة إلى السيد اعتبار؟ محال الجناية 
لأنها الوجب لاغمان فامتبرت حال و جودها » ومقتضى قولها ضمان الذى الذى أسلم بدية ذمى » ويام مما 
على وذا أن يعرفاها إلى ورثتة من أهل الذمة » وهو غير له 3 لأن الد به لامخلومن أن لون مس ةة 


(۱) ف وم: فى ری حريا . 
)0 هذه هى الرواية الثانية . 


لان قدامة ۳۹١‏ 


انى عليه ؛ أو أورثته » فإن كانت لهوجب أن تسكون لورئته الاين كسائر أمواله وأملا كه » كالذى 
اكسية بعك جر حه ؛ وإ ن كانت عدت على ملا ورثته فورثته م المسدون دن الكقار : 
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وإذا قطم أنف عبد قيمقه ألف دينار فاندمل 0 م أعيقه السيد ¢ وت مته KL,‏ لأسود 8 وإن 
عه م اندمل ذلا » لأنه إعا استقر بالإندمال ماوجب بالناية » والجنايه كانت فى ملك سيده . 
وإن مات من رأة اجرح ذلك فى قول أبى کر والقافى »وهو قول لأزق 3 لأن الفاية ,رای 
فا حال وجودها . وذكر القاضى »أن أحد نص عليه فى رواية حببل » فيمن أ عینی عبد ثم أعتق 
ومات » فقيه قيمته لا الدية . ومةقتضى قول الأرق أن الواجب فيه ديه حر » وهو مذهب الشافى » لأن 
اعتبار الجناية يالة الاستقرار » وقد ذكرناه وتصرف إلى السيد لأنه استحق أقل الأصرين من دته 
أو أرش اجرح ؛ والدية هنا أقل الأمرين » وماذكروه ينتقض با إذا قطم بديه ورجليه فات بسراية 


اجرح 8 فإن الواجب دية النفس لادية اجرح 8 
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وإن قطم بد عبد فأءتق » ثم عاد فقطع رجليه واندمل القطمان » فلا قصاص فى اليد » لأنها قطءعت 
فى حال رقه » و بحب فيها نصف قيمقه » أو مانقصه القطع لسيده » وجب القصاص فى الرجل التى قطءما 
حال حريقه » أو نصف الدية إن عنا عن القصاص لورئته » و إن اندمل قطم اليد » وسرى قطع الرجل 
إلى قفسه فى اليد نصف القيمة لسيده » وعلى القاطم القصاص فى النفس »ء أو الدية كاملة لورئقه » و إن 
اندمل قطم الرجل وسرى قطع اليد فى الرجل القصاص يقطعها » أو نصف الدية لورثته ؛ ولا قصاص فى 
اليد » ولا فى سرايتها » وعلى الجالى دية حر » لسيده منما أقل الأمرين من أرش القطم » أو دية المر على 
قول ابن حامد » وعلى قول ایی بكر والقاضى : جب قيمه العبدلسيده اعقبار؟ تحال جنايته » وإن سرى 
الجرحان " حب القصاص ف النفس ولا اليد الأنه مات من جر دين » موجب وغير موجب » م جب 
القصاص كا لو جرحه جرحين عدا وخطأ » ولسكن يحب القصاص فى الرجل » لأنه قطءها من حر » فإن 
اقتص منه وجب نصف الدية . لأنه مات من جنابته وقد استوف منه ميقا بل نصف الدية » ولاسيد أقل 
الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية » فإن زاد نمف الدية على نمف القيمة كان الزائدلاورثة » وإن 
عفا ورثقه عن القصاص فلهم أيضاً نصف الدية . 

و إن كان قاطم الرجل غير قاطم اليد » واندمل الجرحان فملى قاط اليد نصف القيمة اسيده ؛ دعل 
قاطع الرجل القصاص فما » أو نمف الدية وإن سسرى الجرحان إلى نفسه فلا قمر اص على الأول ؛ لاله 


۳۲ المغسنى 


قطم يد عبد » وعليه نصف دية حرء لأن الحنى عليه حر فى حال قرار الجناية » وعلى الثانى القصاص فى 
النفس إذا كان عمد الط ٩‏ لأنه شارك فى القتل عمداً عدوانا فمو كشريك الأب ويتخرج أن لاقصاص 
عليه ف النفس لان ازوح حرجت من سراية قطعين موحجب وغير مو جب بغاء على شريك الاب ¢ وإن 
عا عه إلى الدية قعليه نص دة حر؛ وإن ولا بوجوب القصاص ف الخفس حرج ف وجوه ف الطرف 


روابتان » وإن قلنا : حب فى النفس وجب فى الرجل . 
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وإن قلم عين عبد ثم أعتق م قطم آخخر يده تم قطم آآخر رجله » فلا قود على الأول » سواء 
اندمل جرحه أو سرى . وأما الأخران فعاموما القود فى الطرفين إن وقف قطعمما ؛ أو ديتهما إن عفا 
عنما . وإن سرت الجراحات كلما فمامءا التصاص فى النفس » لأن جنايتهما صارت نفا » وفى ذلك 
وف القصاص فى الطرف اختلاف» وقد ذكرلاه . وإبل عفا عنهما فعايهم الدية أثلام » وما إستحقه 
السيد وجمان : 

أحدها : أقل الأمرين من نصف القيمة أو ثلث الدية » هذا قياس قول أبى بكر » لأنه بالقطم 
استحق نصف القيمة » فإذا صارت نفس وجب فما ثلث الدية » فسكان له أقل الأعرين . 

والثانى : له أقل الأمين من ثاث القيمة أو ثلث الدية » لأن الناية إذا صارت نفسا كان الاعتبار 
عالت إليه » ألا ترى أنه لوجنى الجانيان الأخران قبل المت أيضا لم كن على الأول إلا ثلث القيمة » 
فلا يزيد حه بالعتق »کا لو قلم رجل ونه م يأعه سيذه » 3 قطع آخر يذه » وآخر رجله» 5 مات ء فإنه 
يسكون للأولثاث القيمة ؟ وإ ن كان أرش الجنابه نصف القيمة فإذا قلذا بالوجه الأول » فل و كان الأول 
ملم إصيعيه » أو هشمه ء والجانيان فى ار به قطما يده ء قالدية عليهم ألاما » لاسيد منها أقل الأصررين من 
أزش الأصبع وهو عشر القيمة» أو ثلث الدية » ولوكان الجانى فى حال الرققعام يديه والجانيان فىالر ية 
قطما رجليه » وجبت الدية أثلاناً وكان لاسيد منها أقل الأصرين من جيم قيمقه أو ثلث الدية وعلى الوجه 


الآخر يسكون له فى الفرعين أقل الأصين من ثاث القيمة أو ثلث الدية . 


۸Y‏ © نسل 8ه 


فإن كان الجا نيان فى حال الرق » والواحد فى حال الرية » فات فمايمم الدية » ولاسيد ممن ذلك 


. ف ۸ : إذاكان متعمداً القطع‎ )١( 


لان قدامة ۳ 


فى أحد الوجمين أقل الأمرين من أرش المنايتين » أو ثاثى الدية » وعلى الآخر أقل الأمرين من ثائى 
القيمة » أو مُلى الدية . 


TAFT‏ لخ فس ل که 

وإ ن كان الجناة أربعة » واحد فى الرق » وثلاثة فى الرية » ومات » كان لاسيد فى أحد الوجهين 
الأفل من أرش الجناية أو ربع الدية » وعلى الآخر الأقل من ربع القيمة أو ربع الدية . وإن كان الثلاثة 
فى الرق والواحد فى الهرية » كان لاسيد أقل الأمرين من أرش الجنايات وثلاثة أرباع الدية فى أحد 
الوجهين » وفى الآخر الأقل من ثلاثة أرباع القيمة أو ثلاثة أرباع الدية . ولو كانوا عشرة » واحد فى 
الرق » وتسمة فى الحرية » فالدية عامهم » ولاسيد فيها حاب عاذ كر نا على اختلاف الوجمين . 
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فإن قطم يده م أعتق ؛ فقطع ار رجله» ثم عاد الأول فقتله بعد الاندمال » فمليه القصاص الورثة » 
ونصف مقيمة لاسيد » وعلى الآخر القصاص للورنة فى الرجل » أو نصف الدية » فإ ن كان قبل الاندمال 
فءلى الجانى الأول القصاص فى النفس دو ناليد . لأنه قطمها فى رقه » فإن اختار الورئة الةصاص فى النفس 
سقط حق السيد » لأنه لا يجوز أن يسةحق عليه النفس » وأرش الطرف قبل الاندمال » فإن الطرف 
داخل فى النفس فى الأرش . 

وإن اختاروا العفو فعليه الدبة دون أرش الطرف » لأن أرش الطرف يدل فى النفس »© وللسيد 
أقل الأسرين من نصف القيمة أو أرش الطرف » والباق للورئة » وأما الثانى فمليه نصف القصاص فى 
الرجل » لأن القعل قطم سراما » فصار م لو اندعات » فإن ءا عنه فعليه القصاص فى النفس » وهل 
بقعم طرفه ؟ على روايقين . فإن عذا الورنة فمليه دبة واحدة » وأما الأول فعليه نصف القيمة لاسيد » 
ولا قصياص عليه . 

وإنكان القاتل الما فقد استقر القطعان » ويكون على الأول نصف القيءة اسيده » وعلى الثانى 
التصاص فى الرجل » أو نصف الدية لورثئته » وعلى الثااث القصاص فى النفس » أو الدية . 

1۸٥‏ 8 فصل 5ه 

وإذا قطم رجل يد عبده . ثم أعتقهء ثم اندمل جرحه فلا قصاص عليه ولا ضهان » لأنه ٤ا‏ قم 
بد عبذه ٤‏ وإعا استهر بالاندمال ما وجب بالجراح ¢ وإن مات بمد العقق بسعرابة الجرح فلا قصاص فيه 
لأن الجناية كانت على نما رکه : وفى وجوب الغمان وجمان ٠‏ 


أحدم : لا يحب شىء » لأنه مات بسرابة جرح غير مضءون أشبه ما لو مات بسراية القطع فى الخد 


1" المغنى 


وسراية القود » ولأنا تبينا أن القطمكان تتلا » فيسكون قاتلا لعبده فلا يلزمه شمانه» کا لولم يعتقه . 
والثانى : يضمنه با زاد على أرش القطع من الدبةء لأنهمات و هوحر بسرابة قطم عدوان فيضن » 
كا لو كان القاطم أجنبياً ؛ اکن سقط أرش القطم ؛ لأنه فى ملسكه » ويب الزائد لورثته » فإن لم يكن 
له وارث سواه وجب أبيت امال » ولا يرث السيد شيا » لأن القاتل لا برث . 
7٦‏ +18 سا چ 
قال ل( وإذا قعل رجل انين » واحداً بعد واحد » فاتفق أواياء الجيع على القود أقيد ها . و إن أراد 
ولى الأو ل القود » والثانى الدبة » أقيد للاأول » وأءطى أولياه الثانى الدية من ماله . وكاذلك إن أراد 
أواياء الأول الدية » والثانى القود 4 . 
وجملة ذلك : أنه إذا قل اثنين فاتفق أواياؤهما على قتله ,ءا قتل ءا » و إن أراد أح-دها القود 
والآخر الدية ققل من أراد القود » وأعطى أواياء الثاتى الدية من ماله » سواء كان الختار لاقود الشالى 
أو الأول » وسواء قتلوما دفءة واحدة أو دفعتين فإن بادر أحدها فقتله وجب الآخر الدية فى ماله أا 
كان . وقال أبو حنيقة وماللك : يققل بالججاعة ليس هم إلا ذلك » فإن طلب بعضهم الدية فايس له » وإن 
بإدر أحدم فقتل سقط حق الباقين ء لأن الجاعة لو قنلوا واحدا قتلوا به » فسكذلات إذا قتلهم واحد قل 
بهم كالواحد بالواحد . 
وقال الشافمى : لا يقل إلا بواحد » سواء اتذقوا على طلب القصاص أو ل يتذقوا » لأنه إذا كان 
اكل واحد استيفاء القصاص فاشترا كهم فى المطالبة لا وجب نداخل <قوقهم كسائر الحقوق . 
وانا على أبى حنيفة : قول النى صلى الله عليه وسل : « فن قل له فقيل فأهله بين خيرتين : إن 
أحبوا قتلوا » و إن أحبوا أخذوا العقمل » فظاهى هذا : أن أه لكل قتيل بستحةون ما اختاروه من 
القتل أو الدية » فإذا اتفقوا على القتل وجب لهم »> وإن اخقار بعضهم الدية وجب له بظاهس ابر » 
ولأعهما جتايتان لا يقداخلان إذا كانتا خطأ أوأحدهاء فلم يتداخلا فى العم د كالنايات على الأطراف » 
وقد سلهوها : 
ولنا على الشائعى 8 نه محل تعلق به حقان لا يسع ا رى المستحقان به عنهما فو کتنی به“ 
کا لو ققل عبد عبدين خطأ » فرضی بأخذه عنما » ولأنهما رضيا بدون <قهما از »کا لو رضى صاحب 
الصحيحة بالشلاء» أو ولى الخر بالعيد » وولى اسل بالسكافر » وفارق ما إذا كان القةل خطأ » فإن الجنابة 
تحب فى الذمة » والدمة تنسع لقوق كثيرة » وما ذكره مالك وأبو حنيفة فليس بصحيح » فإن الجاعة 
قتلوا بالواحد » لثلا يؤدىالاشتراك إلى إسقاط القصاص تذليظظاً للقصاص » وم بااخة فى الزجر » وقى مسألتنا 


لان قدامة ۳16 


ينكس هذا » فإنه إذا عل أن القصاص واجب عليه بقتل واحد » وإن قتل الثاتى والثالت لا بزداد به 
عليه جق بادر إلى قتل من بريد قدله » وفعل ما بشتهى فمله » فيصير ه_ذا كإسقاط القصاص عنه ابتداء 


32 الدية‎ a 


1 
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وإن طلب كل ولى قتاه وليه مستقلا من غير مشاركة قدم الأول ء لأن حقه أسبق » ولأن الحل 
صار مستدبا له بالقفل الأول » فإن عا ولى الأول فاولى الثانى قتله » وإن طالب ولى الثانى قبل طالب 
الأول ؛ بعث الماک إلى ولى الأول فأعفه» وإن بادر الثانى فقتاه أساء » وسةط حت الأول إلى الدية 
وإنكان ولى الأول غائباً » أو صغيرا أو فوا انتظر »> وإن عنا أواياء الجيم إلى الديات فلهم ذلك » 
وإن قتامم دفمة واحدة وأشاحوا فى الستوف أفرع بينهم » فقدم من تقم له القرعة لتساوى حتوقهم » 
وإن بادر غيره فقتله استوفى حقه » وبسةط حق الباقين إلى الدية » وإن قتلهم متفرقاً وأشكل الأول » 
أو ادعى كل ولى أنه الأول » ولا يينة لهم ء فأقر القائل لأحدم قدم بإقراره > وإن لم يقر أقرعنا 'بينهم 
لا ستواء <توقهم . 


TAA‏ ©8 نسل 5ه 


وإن قطع عنى رجلين Kk‏ فيه ES‏ فى الأنقس على ما ذكرنا من التنصيل والاخدلاف » 
إلا أن أسماب الرأى قالوا : يقاد لما جيم » وبغرم لما دية اليد فى ماله نصفين » وهذا لا بصح » لأنه 
يفغى إلى اب القود فى بعض العضو ء والدية فى بعضه » و ابجع بين البدل والمبدل فى محل واحد» وم 
برد الشرع به ولا نظير له يقاس عليه , 


۸۹ #8 نسل > 

وإن قطم يد رجل ثم ققل آخر » ثم سرى القطم إلى نفس المقطوع فات فمو قاتل لها » فإذا نشاحا 
ف الستوق للقتل قتل بالذى وله » لأن وجوب القعل عليه سبق ¢ فإن الققل بالذى قطمةه | وحب 
عند السرابة » وه متأخرة عن قعل الآخر »وأما القطم فإن قاذا : إنه يستوى منه مثل ما فمل » فإنه 
يقعلم له أولاء شم يقتل الذى قت » وجب الأول نصف الدية » وإن قانا : لاستوق القطم » وجبت له 
الديةكاءلة » ولم يقطع طرفه » ويحتمل أن يحب له القطم على كل حال » لأن القطع إتما يدخل فى القتل 
عند استيقاء لفقل ل فإذا تمذر استيفاء القتل وحب استيفاء الطرف ¢ أوحجوب مختصيه » وعدم الانع من 
استيفاله »كا لو لم بسر ولوكان قم اليد ل بسسر إلى النفس » فإنه تقطع بده أو لاء م يققل » وسواء 


۲٢‏ الى 


تقدم القطم أو تأخر ؟ ومذا قال أو حنينة والشافمى » وقال مالاك : بقتل و لايقطم ؛لأنه إذا قتل تاف 
الطرف فلا فائدة فى القطع » فأشيه ما لو كانا لواحد . 

ولنا: اما جنايتان على رجلين فل يتداخلا كقطع يدى رجلين » وما ذكره من القياس غير ميح » 
لأنه قد قال لو قطم يد رجل ثم قتله يقصد الثلة به قطم ثوقتل وحن أوافقه على هذا فى رواية » فقد حصل 
الإجماع منا ومعهم على انتفاء التداخل فى الأصل كيف تدس عليه ؟ ولکنه ينقاب دليلا عليه » 
فتقول : قطم وقتل فيستوفى منه مثل مافمل » كا لو فعله برجل واحد يقصد الثلة به » وبئيت الح 
فى مل المزاع بطريق التنبيه » فإه إذا م يتداخل دق الواحد» لق الإثنين أولى » ويبطل بهذا ماقاله 
مك المنى . 


114° +38 فصل هوه 

وإن قطم إصبماً من عين رجل » وعيناً لآخر . وكان قطع الإصيع أسبق » قطءث إصيمه قصاصا» 
وخير الآخر بين المفو إلى الدية وبين القصاص » وأخذ دة الأصبع » ذكره القافی » وهو اختيار ابن 
حامد » ومذهب الشافعى ا لأنه وجد بءض حقه » فكان له استيفاء الوجود » وأخذ بدل المفقود .كن 
أتلف مثايا أرجل فوجد بض الثل . 


وقال أبو بكر : مخير بين القصاص ولا شىء له ممه » وبين الدية هذا قياس قوله » وهو مذهب ألى 
2 » لأنه لايجمع فى عضو واحد بين قصاص ودية كالنفس » وإنكات قطم اليد سات على قطع 
الأصبع قطءعت عينه قصاصاً ولصاحب الأصيع أر شما » ويفارق هذا ماإذا قتل رجلا » ثم قطم بد آخر 
حيث قدمنا استيفاء القطم مم تأخره » لأن قطم اليد لاعنم اقكار فى النفس » بدليل أنا نأخذ كام 

لم مع 7ا خر لم اليد لا عنم وف ُ 3 

الأطراف بناقصما » وأن ديما واحدة » وثقص الأصبع نم التسكافؤٌ فى اليد » بدليل أنا لا تأخذ 
السكاملة بالناقصة » واختلاف ديتهما وإن عا صاحب اليد قطمت الأصيم لصاحمها إن اختار قطعها . 
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قال : لإ وإن جرحه جر 1 سكن الاقنصاص منه بلا حيف اقتص منه ‏ . 

وجملة ذلك : أن القصاص جرى فما دون النفس من اجروح إذا أمكن > لاص والإجماع ؛ أما 
النص فقول الله تعالى : « الوح قصاص 6" . وروی أنس بن مالاك : « أن ابيع بنت الذضر 


ابن أنس كيرت ثنية جاربة » فعرضوا عايهم الأرش فأنوا إلا القصاص » غاء أخوها أخوها أنس بن 


٠. سورة المائدة أية هج‎ )١( 


لأبن ق دام ۷ 


النضر فقسال : بارسول الله تتكسر ثنية الربيم ؟ والذى بعثك بالحق لاقكسر ثنيتها . فال النى 
صلی الله عليه وسل :يا أنس كتاب الله القصاص . قال : فما القوم فقالالنى صلى الله عليه وسل : إن من 
عباد انه من لو أقسم على اله لأبره » . متفق عليه وأجع السلمون على جريان القصاص فا دون النفس 
إذا أمسكن » ولأن مادون النف سكالنفس فى الحاجة إلى حفظله بالقصاص » فكان كالئفس فى وجوه . 


I‏ 12 فصل هه 
ويشترط لوجوب الفصاص ف الجروح ثلاثه أشياء : 
أحدها : أن يسكون عدا عضا فأما اتلمطأ فلاقصاص فيهإجماءا » ولأن الط لاو جب‌القصاص 
فى النفس » وهى الأصل ٠‏ قفا دونها أولى » ولا يحب عمد الخطأ » وهو أن يقصد ضير به عا لايفضى إلى 
ذلاك غالبا ؛ مثل أن يضر به عصاة لابوضح مثلما فتوضحه » فلا يحب به القصاص » لأنه شبه العمد» 
ولا جب القصاص إلا بالءءد الحض . وقال أبو بكر : تحب به القصاص » ولا براعى فيه ذلاك 
لعموم الأية. 
الاالى : الدسكافؤ بين الجارح والجروح »وهو أن يسكون اجانى يقاد من الجنى عليه لو قتله» 
كالر المسلم مع الجر السلم » فأما من لايقتل بققله فلا يقتص منه فما دون النفس له كمسل مع السكافر 
وار ممع المبد » واب مع أبئه الأه لاتؤخد نفسه بنفسه » فلا بوخد طرفه بطرفه » ولا جرح لجرحهة 
كاسم مع الستأمن . 
الثالث : إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة لأن الله ته الى قال : « وإن عاقبتم فماقيوا 
ثل ماعو تم به »وتال : « فم مدیم اعدو الي بمثلمااعتدى ST‏ 
ولأن دم الجانى ممصوم إلا فى قدر جنايته » فا زاد علمها يبقى على العصمة » فيحرم استيفاؤه بعد الجناية » 
كتحريمه قبلما » ومن ضرورة المفع من الزيادة المنع من القصاص » لأنها من لوازمه فلا يمسكن النع منها 
ألا بالخم منه» وهذا لاخلاف فيه نملمه . 
ومن منع التصاص فبا دون الموضسة الح-ن » والشافى » وأو عبيد » وأحاب الرأى . ومنده 
فى العظام عر بن عبد المزيز » وعطاء » والنخمى » والزهرى » والحسك » وابن شبرمة » والثورى » 
والشاففى » وأسعاب الرأى . 


إذا ثبت هذا فإن الجرح الذى عسكن استيفاؤه من غير زيادة ه و كل جرح بت یں إلى عظم كال وضسة 


١ (‏ ) سورة النحل آية 55( ١؟)‏ سورة البقرة آية ٠۹۶‏ 


۸ ال 


فى الرأس والوجه » ولا تلم فى جواز القصاص ف الموضحة خلاقاً > وھ یکل جرح نتہی إلى العام فى 
الرأس والوجه » وذلاك لأن لله تعالى نص على القصاص فى ال جروح + فاو لم حب همنا اسقط f>‏ لآب 
وف ممنى الموضحة . كل جرح ينتهى إلى عظم فيا سوى الرأس والوجه »كالساعد » والعضد » والساق» 
والفخذ » فى قول أ كثر أهل العم . وهو منصوص الشاففى . وقال بعض أصحابه : لاقصاص فما » لأنه 
لابقدر فما وليس بصحيح اقول الله تءالى : « والخرئوح قصاصُ 2276 ولأنه أمسكن استيفاؤها بغير 
حيف ولا زيادة لانتهائها إلى عظم فهى كاموضحة والتقدير فى الموضحة ليس هو القتغى لاقماص 
ولا عدمه مانم و[ ما كان التقدير فى الموضحة لكثرة شينها وشرف محلها ولهذا قدر مافوقها من شجاج 


الرأس والوجه ولا قصاص فيه وكذلك الائفة أرشها مقدر لاقصاص فيه . 


44 فصل‎ 28+ 4F 


ولا بستوف التصاص فيا دون النفس بالسيف ولا يآلة شى منها الزيادة سواء كان الجرح بها 
أو بغيرها لأن الققل ما استوفى بالسيف لأنه آ لقه وليس نة ثىء مخشى التعدى إليه فيجب أن يستوق 
مادون النفس با لته ويقوق ماتخشى منه الزيادة إلى عل لاوز استيفاؤه ولأننا منعنا القصاص بالسكأية 
فيا تخشى الزيادة فى استيفائه فلأن عن الآلة التى يحنشى منها ذلاك أولى فإ ن كان الجرحموضحة أوماأشبهها 
فبالموسى أو حديدة ماضية معدة لذلاك ولا إستوفى ذلا إلا من له علم بذلككالجرانحى ومن أشبهه فإن 
م وکن للولى عل بذلاك أ بالاستذابة » و إن كان له عم فقال القاضی ظاه كلام امد أنه يمكان منه 
لأنه أحد نوع القصاص فيمكن من استيفائه إذا كان بحسن كالقتل ويحتمل أن لاعكن من استيفائه 
إذا کان يسن كالةتل وحمل أن لاعسكن من استيفائه بنفسه ولا يليه إلا ناثب الإمام أو من يستفيبه 
ولى الجناءة وهذا مذهب الشافمى لأنه لايؤمن مع العداوة وقصد النشنى الميف فى الاستيفاء ٤ا‏ لايمسكن 


تلافيه ورا أفضى إلى المزاع والاختلاف بأن يدعى ال جانى الزيادة وينسكرها الستوفى . 


14 288 فصل 8ه 


وإذا أراد الاستيفاء من موضحة وشبهها فإ ن كان على موضعها شمر حاقه ويمءد إلى موضع الشجة 
من .راس الشجوج فيعل منه طوطًا تخشبة أو خيط ؛ ويضءما علىرأس الشاج » ويعلم طرفيه خط » بسواد 
أو غيره » ويأخذ حديدة عر فما رطن الشدة 3 فض ما فى أول الشحدة وره إلى آخرها ويأخذ 


مثل الشجة طولا وعرض » ولا براعى العم لأن خده العظم » ولو روعى المت لتعذر الاستيفاء » لأن 


(1) سورة المائدة ية مع (؟) فىوم: وعررهاء 


لابن قدامة فاك" 


الناس عتافون فى فلة الاحم وكثرته » وهذا كا بستوفى فى الطرف مثله » وإن اختلةا فى الصغر والكبر 
والدقة والفاظ » ويراعى الطول والعرض » لأنه ممسكن » فإ ن كان زأس الشاج وللشجوج سواء استوفى 
قدر الشجة » وإ نكان رأس الشاج أصفر لسكنه ينسم لاشجة استوفوت إناسقوعب”؟ رأس الشا جكله » 
وهى إعض رأس الشجوج لأنه استوفاها بالساحة ولا عنم الاستيفاء زيادتها على مثل موضهما من رأس 
الجالى , لأن ایم رأسه 5 
وإنكان قدر الشجة بزيد على رأس ال جانى فإنه بستوفى الشجة من جميم رأس الشاج » ولا يجوز أن 
ينزل إلى جبمته » لأنه يققص فى عضو آخر غير المضو الذى جنى عليه » وكذلك لاينزل إلى قناه لا 
ذ كرناه . ولا يستوفى بقية الشجة فى موضع آخر من رأسه » لأنه يكون مسقو لموضحتين » وواضعاً 
لاحديدة فى غير اللوضع الذى وضمما فيه الجانى . واخقاف أصابنا فماذا بصنم ؟ فذ كر القاضى أن ظاهس 
كلام أبى بسكر أنه لاأرش له فہا بقى كيلا يتمع قصاص ودية فى جرح واحد » وهذا مذهب ألى حفيفة 
فعلى هذا يتخير بين الاستيفاء فى جميع رأس الشاج ولاأرش له وبين الءفو إلى دبة موضحة وقال 
أو عبد الله بن حامد وبمض أصحابنا له أرش مابق وهو مذهب الثافعى » لأنة تمذر القصاص فيا جنى 
عليه » فسكان له أرشه كا لو تمذر فى المي , 
فعلى هذا تقدر شجة الجانى من الشجة فى رأس الجنى عليه » وبستوفى أرش الباق »© فإنكانت 

بقدر نما فله ثلث أرش موضحة و إن زادت أو نقصت عن هذا فبا لساب من أرش الموضحة ولامجب 
له أرش موضحةكامله لثلا يفغى إلى إياب القصاص ودية موضحة فى موضحة واحدة فإن أوضحه 
فى جميع رأسه ورأس الجانى أ كبر فامجنى عايه أن يوضح منه بقدر مساحة موضحته من أى الطرفين 
شاء لاه جنى عليه فى ذلك للوض عكاه و إذا استوفى قدر مو ضحقه ثم ياوزها واعتر فأ نه عمد ذلاك فمليه 
القصاص فى ذلك القدر » فإذا اندمات موضحته استوفى منه القصاص فى موظع الاندمال » لأنه موضع 
الجناية وإن ادعى اعهطأ فالقول قوله » لأنه تمل » وهو أعم بقصده » وعليه أرش موضحة » فإن قيل 
فمذه الوضحة كلها لو كانت عدوانا لم يحب فيها إلادية موضحة ؟ قلا : لأن المستوف لم يكن جناية » نما 
الجداية الزائد » والزائد لو انفرد لكان موضحة » فسكذللك إذا كان معه ماليس بجناية مخلاف ماإذا كانت 
كلها عدواناً فإن اجيم جناية واحدة . 
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وإذا أوضحه فى جميع رأسه ورأس اانى أ كبر فأحب أن يستوف القصاص بعضه من مقدم الرأس 


)١(‏ ف ۱۸ : وإن استوعب. 


° المفنى 


وبعضه من مؤخره . احتمل أن يع مه » لأنه يأخذ موضحتين بواحده ودتمهاعتافة . واحتءل الجواز» 
لأنه لا جاوز موقم الجناية ولا قدرها إلا أن يقول أهل الخبرة إن فى ذلك زيادة ضرر أوشين » فلا يفل 
ولأساب الشافعى [ قولان ] كبذين فإ ن کان رأس الى عليه أ كبر فأوضحه الجالىق مقدمه ومؤخره 
موضعتين » قدرما ميم راس الجانى » فله الخيار بين أن بوضده موضحة واحدة فى جوع رأسه» 
أو بوضحه موضحتين بتر ف ىكل واحدة ممما على قدر . موضدته » ولا أرش لذلاك وجا واحداً» 
لأنه ترك الاستيفاء مم إمكانه . وإن عا إلى الأرش فله أرش موضحتين . وإن شاء اققص من أءدها 


وأخذ دية الأخرى . 


147 8 فصل 48 

وإذا كانت الجناية فى غير الرأس والوجه فسكانت فى ساعد فزادت على ساعد الجانى دل ينزل إلى 
التكف ولم بصعد إلى العضد وإ ن كانت فى الساق لم زل إلى القدم ولم يصعد إلى الفخذ لأنه عضو آخر 
فلا يققص منه كالم ينزل من الرأس إلى الوجه ولم يصعد من الوجه إلى الرأس . 

4Y‏ <# فصل هه 

وإذا ش0 فى مقدم رأسه أو مؤخره عرضا شجة لايتسع لها مثل ذلك الوضع من رأس الشاج فأراد 
أن إستو فى من وسط لارأس فا بين الأذنين لکونه يقسع لكل تلاك الأو ضحة فقيه وجمان 5 أ حدها : 
لا جوز . لأنه غير الوضع الذى شه ف عر له الاستيفاء منه کا لو أمسكانه استيفاء حقه من محل شحته » 
واحتمل أن جوز » لأن الرأس عضو واحدء فإذا م غه استيفاء حقه من محل شحته جاز من غيره » 
کا لو شجه فى مقدم رأسه شجة قدرها جميع رأس الشاج » جاز إنمام استيفائها فى مؤخر رأس الجاتى . 
وهذا منصوص الشافعى . وه_كذا يخرج فيا إذا كان الجرح فى موضع منالساق والقدم والذراع والعضد. 
وإن أمسكن الاستيفاء من ل الجناية لم جز المدول عنه وجباً واحداً . 


313۹۸ ج18 مساألة چ 


قال : ل( وكذلك إذا قطم منه طرفاً من مفصل »ء قطع منه مثل ذلك الفصل ء إذا كان الجالى يقاد 
هن اجى عليه أو قثله 2 ٠.‏ 


أجع أهل العم على جريان الةم اص فى الأطراف » وقد ثبت ذلك بقوله تعالى : « وَالْمَيْنْ بالْميْن 


() فى :اذاه 


لان قداآافة ١‏ ف 


وَالأنفَ الأ وَالاذنَ بالأذن والس اسن اراوح قصّاص ۲“ ويخبر اثبيسع بنت النضر بن 
أنس » ويشترط لجريان القصاص فما شروط خسة : 

أحدها : أن يكون عدا على ماأسافتاه . 

والثانى :أن يكون الحنى عليه Ga‏ لاحالى » نحيث يقاد به لو قله . 

والثالث : أن يكون الطرف مساويًا”" لاطرف » ولا يؤخذ يح بأشل » ولا كاملة الأصايم 
بناقصة » ولا أصلية بزائدة . ولا بشترط التساوى فى الدقة والذلظ ؟ والصذر والسكبر والصحة وامرض » 
لأن اعتبار ذلك يفضى إلى سةوط القصاص بالكلية . 

والرابع : الاشتراك فى الإ اعخاص »ء فلا تؤخذ مین بيسار » ولا يسار بيمين » ولا أصيم عخالفة 
لحاء ولا جفن أو شفة إلا عثلبا . 

والخامس : إمكان الاستيفاء من غير حوف » وهو ا کون القطم من مفصل 0 فن كان من غير 
مفصل فلا قصاص فيه من مو ضع القطع بغير خلاف ثعلمة . وقد روى © بن جار عن أبيه أن رجلاضر به 
على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستمدى عليه الى صلى الله عليه وسل فأ له بالدية » فقال : 
إفى أريد القصاص فقال : « خذ الدبة » بارك الله لاك فيها » . ولم بقض له بالقصاص . رواه ابن ماجه . 

11۹ +© نسل #ه 

وف قطع اليد تمان مسائل : 

أحدها : قط الأصابع من مقاص اما E U‏ واجب ¢ لان ها مفاصل ¢ ويمكن القصاص من 
غير حيف » وإن اختار الدية فله نصفهاء لأن فى كل أصوم عشر الدية . 

الثانية : قطعها من نصف الكف » فليس له القصاص من موضع القطم » لأنه ليس بمفصل ء فلا 
يؤمن الحيف فيه . وإن أراد قطم الأصابع ففيه وجمان : أحدما : ادس له ذلات » وهذا ا<توار ألى بكر ¢ 
لأنه يققص من غير موضع الجناية » فم يمر كا لو كان القطع من السكوع » يحققه أن امتفاع قطع الأصمايع 
إذا قطع من الكوع غا كان لمدم المقتضى . أو وجود مانع » وأيهما كان فمو متحةق إذا كان القطع 
من نصف الكف . والثانى : له قطم الأصابع » ذكره أحابناء وهو مذهب الثافمى » لأنه يأخذ دون 
حقه مزه عن استيناء حقه » وأشيه مالو شحه هاشعة فاستوق موتحة . 

20 فى المطبوعة : مقساوياً . وما فى م١‏ أوضح : 


( ۴ ) فى نسخ المغى مر بن جابر) والصواب (تمران بن جارية) کا في سين اين ماجة ج۲ ص١‏ 16 . 
و4 س الفى سدم) 


لض الممنى 


ويفارق ما إذا قطم من السكوع » لأنه أمكنه استيفاء حقه » فل جز له المدول إلى غيره . وهل له 
حكوءة فى نصف التكف ؟ فيه وجمان : أحدها : ليس له ذلك » لأنه جم بين القصاص والأرش فى 
عضو واحد ٠‏ فل ج زكا لو قط مرن لكوع . والثانى : له أرش نصف الكف » لأنه حق له تمذر 
استيفاؤه » فوجب أرشه كسائر ماه_ذا حاله . وإن اختار الدية فله نصةما » لأن قطم اليد من ال-كوع 
لاوجب أ كثر من نصف الدية » فا دونه أولى . 


الثالئة : قطع من السكوع له قطم بده من السكوع لأنه مفصل » وليس له قطم الأصابع » لأنه غير 
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الرابمة : طم من نصف الذراع » فايس له أن يقطم من ذلك الوضع » لأنه ليس فصل . وقد 
ذكرنا الخير الوارد فيه فله نصف الدبة وحكومة فى المقطوع من الذراع » وهل له أن يقطم من الكوع ؟ 
فيه وجمان كا ذ كرنا . فيمن قطع أمن نصف اللكف ومن جوز له القطع من الكوع فمنده فى وجوب 
الحسكومة لما قطم من الذراع وجمان » ويخرج أيضاً فى جواز قطع الأصابع وجمان » فإن قطم منهالم 
يكن له حكومة فى الكف » لأنه أمكنه أخذه قصاصا » فل يسكن له طلب أرشه » کا اوكانت الجنابة 
درك اللكوع 5 


الخامسة : قطع من المرفق » فله القصاص ميه » لأنه مفصل » وليس له القط من التكوع » لأنه 
أمكنه استيفاء حقه بكاله » والاقتصاص من عل الجناية عليه » فل يز له المدول إلى غيره » وإن عا 
إلى الدية فله دية اليد وحكومة لاساعد . 


السادسة : قطمما من العضد » فلا قصاص فيها فى أحد الوجبين » وله دية اليد وحكومة لاساعد» 
وبءضص المضد والثالى له القصاص من المرفق ¢ وهل له حكومة ف الزائد 5 على و<مين » وهل له القطاع 
من الكوع ؟ يحتمل وجهين . 


السابعة : قطم من المفتكب » فالواجب القصاص » لأنه مفصل » وإن اخقار الدبة فله دة اليد » 
وحكومة لما زاد. 


الثامدة : خلع عظم لسكب » ويقال له مُشط الكف ؛ فيرجع فيه إلى اثنين من ثقات أهل اللخبرة 
فإن قالوا كن الاستيفاء من غير أن تصير جائفة استوفى وإلا صار الأمس إلى الدية » وف جواز الاستيفاء 
من لأرفق أو مادونه مثل ماذكرنا فى نظائره » ومثل هذه اأسائل فى الرجل » والا قكالذراع ء والنخذ 
كالءضدء والورك كمفام اكتف » والقدم كال كف . 


لان فدامة fr‏ 


۷۰° © مسسالة هد 

قال وليس فى الأمومة ولا فى الجائفة قصاص ) . 

الأمو مة شجاج الرأس . وفى التى تصل إلى جلدة الدماغ » وتسمى تلاك الجلدة أم الدماغ لہا 
ممه » فالشجة الواضلة إلما تسمى : مأمومة » وآمة ؛ لوصوطا إلى أم الدماغ » والجائفة فى البدن » وهى 
التى تصل إلى الجوف » وليس فما قصاص عند أحد من أهل العم نله إلا ماروى عن ان الزبير أنه 
قص من الأمؤمة قأنكر الئاس عليه وقالوا ناسممنا أحدا قص منما قبل ابن الزبير » وممن لم بر فى ذلك 
قصاصاً مالاك والثافمى وأغداب الرأى وروى غن على رذى الل ءنه لاقصاص فى الأمومة وقاله مكذول 
والزهرى والشعبى » وقال عطاء والنخمى لاقصاص ف الائفة . 


وروی اين ماجه فى سئنه عن العباس بن عبد الطاب »> e‏ الننبى صلی اله عليه وسل أنه قال : 
« لاقو فى اموم . ولافى ئة » ولا الم » ولأنهما جرحان لاتؤمن الزيادة فببما فل 
يحب فيهما قصاص كتكسر المظام .7 
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وليس فى شىء من شجاج الرأس قصاص سوى الونعة وسواء فى ذلك مادون الأوضة كالخارصة 
والبازلة والباضءة والتلاجة والمساق وما فوقها » وهى المائعة والنقلة والآمة ومهذا قال الشافعى . فأما 
مافوق اللوشحة فلا نعل أحداً أوجب فما القصاص » إلا ماروى عناين ازير : أنه أفاد منالنقلة » وليس 
بثابت عنه ؛ ومن قال به عطاءء وققادة » وابن شبرمة » ومالك » والشافمى » وأسهاب الرأى . قال ابن 
المدذر : لاأعلم أحدا خاان ذلك : ولأنهما جراحتان لاتؤ من الزيادة فيهما » أشيها الأمومة والجائفة : وأما 
مادون الموضحة . فقد روى عن مالك » وأسحاب الرأى : أرث القصاص يحب ف الدامية » والباضمة » 
والسمحاق . 

ولذا : أنها جراحة لاتتتبى إلى عظم » فل حي فما قصاصكالأمومة » ولأنء لايؤمن فيها الزيادة » 
فأشب هكسر العظام . وبيان ذلك : أنه إن اقتص من غير تقدير أفضى إلى أن يأخذ أ كثر من حقه » 
وإن اعتبر مقدار العمق أفضى إلى أن يقس من الباضمة والسمحاق موضحة »> ومن الباضمة سمحاقاً » 
لأنه قد يكو ن لم الشجوج اكثيرا ٤‏ یٹ يكون عمق باضءئه کو ضحة الشاج »أو سمحاقه »و لأننا لم 


نعتبر فى الموضحة قدر عدتها فكذلاك فى غيرها ومذا قال الحسن وأو عبيد . 


, (والمتقلة) التى تنقل العظم وإعا انت القصاص لعسر ضبطه‎ ۱٤١ أخرجه ابن ماجة ج ص‎ )١( 


Yt‏ الى 
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وإن كانت الشجة فوق الوضحة فاح أن يقتص موضحة جاز ذلا بغير خلاف بين أسحابنا وهو 
مذهب الشافعى » لأنه يقتص على بعض حقه » ويققص من عل جنابته فإنه إنما بضع السكين فى موضع 
وضمما الجانى لأن سكين الجإلى وصات إلى العظم ثم جاوزته مخلاف قاطم الساعد » فإنه لم يضم سكوقه 
فى السكوع » وهل له أرش مازاد على الموضحة ؟ فيه وجمان : 

أده ادس له ذلك وهو اختوار ألى بكر 0 لأنه جرح واحد ¢ للا م فيه بين فص اص ودية ¢ 
کا لو قطم الشلاء الم حيحة » وكا فى الأنفس إذا قعل اسل بالسكافر » والمبد بار . 

والثانى : له أرش مازاد على الموضحة ٠‏ اتاره ان حامد » وهو مذهب الشافعى » لأنه آه-ذر 
النصاص فيه » فانتقل إلى البدل » كا لو قطم أصبميه 0 ول عكن الاستيفاء إلامن واحدة » وفارق الشلاء 
بالصعحدييدة ¢ لأن الزيادة تم من حيث المنى ولاست مم رة حلاف مسأ لتنا 5 

1۰۳ @ سال ه- 

قال : ل( وتةعلع الأذن بالأذن 4 . 

أجمم أهل الل على أن الأذن تؤخذ بالأذن وذلاك لقول الله تعالى : « وَالْأدْن بالأَدّن »27 ولأنها 
تى إلى حد فاصل » فأشبهت اليد » وتؤخذ الكبيرة بالصغيرة » وتؤخذ أذن السميع بأذن السميع » 
وتؤخذ أذن الأمم بكل واحدة منهما لتساويهما » فإن ذهاب السمع نقص فى الرأس » لأنه له » وليس 
بنقص فيهما . وتؤخذ الصحيحة بالثقوبة » لأن الثقب ليس بعيب » وإما يفمل فى العادة لاقرط والتزين 
به » فإن كان الثقب فى غير مله » أوكانت مخرومة أخذت بالصحيحة » ول تؤخذ الصحيحة بهاء لأن 
الثثقب إذا امخزم صار نقصا فيهاء والثقب فى غير عله ميب » ومخير الجنى عليه بين أخذ الدية إلا قدر 
النقص”" وبين أن يقتص فيا سوى المعيب ويتركه من أذن الجانى » وفى وجوب الحسكومة ل فى قدر 
الثقب وجمان . وإن قطءت بمض أذنه فله أن يققص من أذن الانى » وتقدير ذلك بالأجزاء » فيؤخذ 
فى البعض » لأنه لايتتبى إلى حد . 

ولذا : أنه كن تقدير القطوع » وليس فيها كسر عظم رى القصاص فى ضما كالذ كر وبهذا 
ينتقض ماذ كره . 


. سورة المائدة آية ه) ( ؟) ف وع : دون قدر اللقص‎ )١( 


لان قدامة o‏ 


1" ® نفسلل @4- 

وتؤخذ الأذن المس:تحشفة بالصحيحة وهل تؤخذ الصحيحة مها ؟ فيه وجمان . أحدما : لاتؤحد لها 
لأنها ناقصة معيية » فل تؤخذ ها الصحيحة كاليد الشلاء وسائر الأمضاء . والشانى : تؤخذ بها 
لأت القصود منها جع الصوت » وحفظ محل المع والجال » وهذا يحصل با كصوله بالصحيحة 
مخلاف سائر الأعضاء . 


468 نمل‎ 8# W:0 

وإن قطع أذنه فأبانها» فألصقها صاحبها فالتصمقت وثبتت » فقال القامى : حب القتصاص »وهو 

قول الثورى » والشافى » وإسحاق » لأنه وجب بالإبانة”"“ وقد وجد تالإبانة » وقال أبو بكر لاقصاص 

فما وهو قول مالاك لأنها لم تین على الدوام فلم بستحت إبانة أذن الجانى دواما » وإن سقطت بعد ذلك 

قريب أو بميداً فله القصاص » ويرد ماأخذ » وعلى قول أبى بكر إذا لم تسقط له دية الأذن . وهو قول 

[سعاب الرأى » وكذلك قول الأولين إذا اخقار الدبة » وقال مالك » لاعقل لها إذا عادت مكانها » ذأما 

إن قطع بض أذنهفالقصق فله أرشالجرح » ولا قصاص فيه وإن قطم أذن إنسان فاستوق منه ؛ فألصق 

ا لجانى أذنه فالتصةت » وطلب الى عليه إبانتها لم كن له ذللك ء لأن الإبانة قد حصات » والقصاص 

قد استوف » فل يبق له قله عق » فأما إن كان الجنى عليه لم يقطم جيم الأذن ]ءا قطم بمضها 

فالتصتی کان للاجنى عليه قطع جميعها ء لاه استسق إبانة جيمما » وم یکر آبان »و اک ف 
الس ن الك فى الأذن . 


1۷۰7 جز فس ل کچ 
ومن ألصق أذنه بعد إياتتها أو ست فهل تلزمه إباتتها ؟ فيه وجهان مبنيان على الروايتين فما بان 

من الآدی » هل هو نجس أو طاع ؟ إن قلنا : هو نجس لزمعه إزالتم-ا مال مخف الضرر بإزالتهاءكا 
لو جبر عغلمه بمظلم جس » وإن قلا بطهارتها ل تلزمه إزالتهاء وهذا اختيار أبى بكر » وقول عطاء بن 
أبى رباح » وعطاء الإراساتى ء وهو الصحیح » لأنه جزء آذى طاهر فى حياته وموته » فسكان طاهراً 
بكفالة اتصاله » فأما إن قطم بمض أذنه فالتصق لم تلزمه إياتمها . لأسها طاهرة على الروايقين جين ء لأا 
م تر ميتة اعدم إباستهاء ولاقصاصي فبا . قله القاضي » وهو مذهب الشافعى »> لأنه لايمكن اليائلة 
فى القطوع منها . 

5 ) فى المطبوعة : بالانه . تحر يفف . 0 في المطبوعة :لم تبين . خطأ ۽ 

۴ ) في المطبوعة : ملم يكن إبانه خأ : ش 


۲۲۹ الى 


۰۷ 8 اة 
وقال : ( والأنف بالأنف ¢ . 


وأجموا على جريان القصاص فى الأنف أبضا لللآبة ٠‏ وامى » ويؤخذ الكبير بالصذير » والأقى 
بالأفطس » وأنف الأشم بأنف الأخثم ؛ الذى لابشم ؛ لأن ذلاك لءلة فىالدماغ والأنف جميح 5 تؤخذ 
أذن السميم بأذن الأمم » وإن كان بأتفه جذام أخ_ذ به الأنف الصحيح مالم سقط منه شیء > لأن ذلك 
ميض » فإن سقط منه شىء لم يقطم به الصحيح » إلا أن يسكون من أحد جانبيه » فيأخذ من الصحيح 
مثل ماتى منه » أو يأخذ أرش ذلك . والذى يحب فيه القصاص أو الدية هو الارن » وهو مالازمنه دون 
قصبة الأنف » لأن ذلاك حد ينتهى إليه » فب وكاليد يحب القص اص 5 اہی إلى الكوع » وإن قطم 
الأ ف كله مع القصية فمليه القصاص فى الارن وحكومة لاقصبة » هذا قول ابن حامد » ومذهب الثاففى » 
وفيه وجه آخر: أله لامجب مع القصاص حسكومة »كيلا يجتمع فى عضو واحد قعاص ودية »> وقياس 
قول أبى بكر أنه لاحب القصاص ههناء لأنه بضع الحديدة فى غير للوضم الذى وضمما الجانى فيه » فل 
علك ذلك »كةو له فيمن قطم اليد من نصف الذراع أو التكف . 

وذكر القاضى هنا كةول أب بكر » وفى نظائره مثل قول ابن حامد » ولا يصح التفريق مع 
التداوىوإن قطم بض الأنف » قدر بالأجزاء وأخذ منه بقدر ذلا ككقولنا فى الأذن ولا يؤخذ بالساحة 
اثلا يفضى إلى قطع جيم أ نف الجانى لصغره ببعض أنف الجنى عليه لكيره ويؤخذ المنخر الأعن بالأعن» 
والأيسر بالأبسر » ولا يؤخذ أعن بأيسر » ولا أيسر بأعنءويؤخذ الحاجز با اج » لأنه يمكن التصاص 
فيه لانتهانه إلى حد . 

۰۸ 8 سس ألة :8ه 

قال : لل وال كر بالذ كر » . 

لانم بين آهل الل خلاقاً فى أن القصاص بحرى فى الذ كر لقوله تمالى : « الوح مار“ 
ولان له حداً يذتهى إليه وع كن القصاص فيه من غير حيف فوجب فيه القصاص كالأنف » ويستوى 
فى ذلك ذ كر الصذير والكبير » والشبخ والشاب » وال كر الكبير والصغير » والصحيح والريض » 
لأن ماوجب فيه القصاص من الأطراف لم حتاف بهذه -المانى » كذلاك الذ كر . ويؤخذ كل واحد من 
اتون والأغلف بصاحبه » لأن القلفة زيادة تستحتي إزالنهاء فهيكالمدومة , 


2 


)1( سورةالمائده آية مع . 


لان قدامة ۷ 


وأما ذ كر الحصى والعنين فذ كر الشريف أن غيرها لابؤخذ بهماء وهو قول مالاك لأنه لامتفءة 
فما » لأن المنين لابطأ ولا ينزل » والمى لايولدله ولا ينزل » ولا يسكاد يقدر على الوطء © فهما 
كالأشل » ولأرتف كل واحد منهما ناقص»ء فلا يؤخذ به التكامل » كاليد الناقصة بال كاملة . وقال 
أو الطاب : يؤخذ غيرها هما فى أحد الو جين » وهو هذهب الشافسى » لأنهما عضوان ميحان ينقبضان 
وينبسطان » فيؤخذ بهما غيرها كذ كر الفحل غير المنين » و ]نا عدم الإنزال لذهاب اللصية » والمنة 
لعلة فى الظور » فل منم ذلاك من القصاص بهما »كأذن الأ وأنف الأخشم . وقال القاضى : لايؤخذ 
ذكر الاحل بالحمى » لتحقق نقمه والإياس من رنه » وفى أخذه بذ كر العنين وجمان : 

أحدما : يؤخذ نه غيره لاه غير او من زوال عنته » ولذلك يؤجل سنة مخلاف الأمى » 
والصحيح الأول » فإذا ترددت الال بين كونه مساو للا خر وعدمه لم يجب القصاص » لأن 
الأصل عدمه » فلا يحب بالشك » سما وقد حكنا بإنتفاء التساوى ء لقيام الدليل على عنته » 
وثبوت عيبه » ويؤخذ كل و 5 الممى والعنين عثله اماو ءا > کا روخف المبد بالميك 


والذى بالذمى ٠‏ 


1⁄۰۹ +8 نسل 4 
و بوخد يمضه ببمضه » ويعتبر ذلك بالأجزاء دون اأساحة » فيؤ خد النصف بالصيف ؛وااريع بالربع» 
وما زاد أو نقص فبحسب ذلك على ماذ كرناه فى الأنف والأذن . 


0 »سا‎ e 1۰ 


قال : لآ والأثيان يالأثيين 4 . 


وبحرى القصاص فى الأنثيين لما ذكرنا من النص والمنى » لانمل فيه خلاقاً فإن قطم إحداه | » وقال 
أهل الخبرة : إنه ين أخذها مع سلامة الأخرى جاز » فإن قالوا : لايؤهن تلف الأخرى تۇخذ› 
خشية الحيف » ويتكون فما نصف الدية » وإن أمن تاف الأخري أخذت اللي باليني » واليسري 
بالبسرى » اذ كرناه فى غيرها . 
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وفى القصاص فى شفرى الرأة وجهان : 


(۱) ی۸ا ٠‏ سثرس. ( ۲ )فول : کن تطمبا , 


۸ الى 
أحدها : لاقصاص فبهما لأنه لم لامفصل له ينتهى إليه» فل حب فيه قصا صكاحم الفخذين » 
هذا قول القاضى . 
والثانى : فيهما القصاص » لأن انتهاءها معروف » فأشيها الشفئين » وجغنى المين وهذا قول ألى 


امطاب : ولأصاب الشافمى وجمان“ كبذين . 
حفن 8 فصل 8 


وإن قطم ذكر خنتى مشكل أو أنثييه أو شفريه فاختار القصاص ل يكن له قصاص ف الخال 
وبقف الأعس حت بقبين حاله لأننا لانمل أن اللقطوع ءضوأصلى . وإن اختار الدية وكان يرجى انتكشاف 
حاله أعطيناه اليقين » فيكون له حكو مة فى المقطوع » وإنكان قد قطع جميعها فله د نة اص أة فى الشفر بن 
وحكومة فى الذكر والأءشيين » وإن يئس من انكشاف حاله أعطى نصف دية الذكر » والأنثيين » 


ونصف دية الشفرين » وحكومة فى نصف ذلا كله . 


لا" ©©# فصل 0ه 

يحب القصاص ف الأليتين الداتئتين بين الفخذين والظهر مجانى الدبر » هذا ظاهس ذهب الشافعى . 
وقال الزلى : لاقصاص فيهماء لأنهما لحم متصل بلحم فأشبه لم الفخذ . 

ولنا قوله تعالى : « اروخ قصّاص 6" ولأ لها حداً يتتهيان إليه » رى القصاص فما 
كلذ كر والأنثيين . 

31€ © مسال 8ه 

قال : ل( وتقلم المين بالمين ) . 

أجمع أهل العم على القصاص فى ‌العين ومن بلغنا قوله فىذلاك مسر وق والحسن وان سير بن وااشءبى 
والنخمى والزعمرى والثورى ومالك والشافعى وإسحاق وأو نور وأصحاب الرأى . وروى عن على 
رضى الله عنه والأصل فيه قول الله تعالى : « وَالْمَيْنَ بِالْمَيْنَ »22 ولأنها تنتهى إلى مفصل » لذرى 
القصاص فيها كاليد وتؤخذ عين الشاب بعين السكبير المريضة وعين الصغير بين الكبير والأءش ولا 


E‏ ع الا ةلي 
توحد ية بقاعة لاه يأخذأ كر من ھە , 


(۱) ف۹ : قولان . 
(؟) سورة المائدة آية مع . 
(م) سورة المائدة آية و . 


لابن قدامة بقعم 


لا" 8 فصل 0ه 


فإن قلع عينه بأصبعه لم جز أن يققص بأصبمه »> لأنه لاعسكن الماثلة فيه » وإن لطمه فذهب ضوء 
عينه لم جز أن يققص منه بالاطمة » لأن المائلة فما غير ممسكنة . ولذا لو انفردت من إذهاب الضوء لم 
يحب فما قصاص » وجب القصاص فالبعر » فعا عا يذهب ببصره من غير أن يقلم عينه »كا روى 
يح بن جعدة أن أعرابياً قدم تحلوبة له إلى الدينة ٠‏ فساومه فما مولى امان بن عفان رضى الله عنه » 
فنازعه » فلطمه فقةاً عينه » فقال له عئمان : هل لاك أن أضعف لاك الدية وتمفو عنه ؟ قألىء فرفممء! إلى 
على رضى الله عنه » فدعا على > رآ فأهاها 5 ثم وضع القطن عل مينه الأخرى 3 م أخذ ارآ بكلبتين » 
فأدناها من عينه حتى سأل إنسان عينه . وإن وضع فيا كادوراً يذهب بضوئها من غير أن يحنى على 
الحدقة جاز » وإن لم يكن إلا بالجذاية على العضو سقط القصاص اتعذر الماثلة . 


وذكر القاضى أنه بقتص منه بالاطمة » فيلطمه الحنى عليه مثل لطمته » فإن ذهب ضوء عينه وإلا 
كان له أن ذهب ا ذكرنا » وهذا مذهب الثافمى »> وهذا لابصح فإن الاطمة لايقتص مها منفردة فلا 
يققص منما“ إذا سرت إلى المين كالشجة إن كانت دون الموضحة » ولأن الاطمة إذا لم تسكن فى المين 
لقص مها م 0 من إفساد الءضو فى العين فم خوف ذلك أولى » ولأنه قعاص فا دون 
النفس فلم يمن بغير الآلة الممدة كالموضحة . وقال القاضى : لاحب القصاص إلا أن 7-كون الاطمة ذهب 
بذلك غالبا نإن كانت لاتذهب به غالبا فذهب فهو شبه عد لاقصاص فيه » 0 قول الشافعى > لأنه 
فمل لايفغى إلى الفوات غالبا فلم يحب به !ا ار 2 العمد ر "نةس . وقال أبو بكر : يجب القصاص 
يكل حال » لعموم فوله : « وَالْعَينَ ايمر ”ا ولأن الاطمة إذا أسالت إنسان المي ن كانت عنزلة 
الجرح » ولايعتبر فى الجرح الإفضاء إلى التلف 15 : 
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فلو اعم عينه فذهب بصرها وا يضت وشخصت . فإن أمسكن ممالجة عين الإلى حتى يذهب برها 
يذهب البعر دون أن ایض وتشخص وےاےھ حكومة لاذى : 3 كن القصاص فيه 1 و جرح ماشعة 3 
فإنه يققص موضحة » ويأخذ أرش باقى جرحه » وعلى قول ألى بكر : لايستحق مع القصاص أرش . 
وقال القاضى : إذا اقتص منه يمنى لطمه مثل اطمقه فذهب ضوء عينه ولم تبيض ولم تشخص » فإن أمكن 


)1) بوم : لا يقتص بها فى الفقرة السابقة كلما : 
)20 سورة امائدة آية وي ٠‏ 


r‏ المفنى 


معالجتها حتى تديضص وتشخص من غير ذهاب الخحدقة مله ¢ وإن تعذر ذلا قلا ىء عليه ¢ 3 أو ايدفلت 
موضحة الجنى عليه وحشة قبيحة » وموضحة الانى حسنة جميلة : لبجب شىء » كذلات همنا . وهذا بناء 


على أن الاطمة حصل بها القتصاص كا حصل برح الموضحة ء وقد بينا فساد هذا . 
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وإن شه شحة دون الموضحة فأذهب ضوء عوئة ل ص مه مثل شحته شير خلاف نملهه لأا 
لاقم اض فما إذا 1 يذهب ضوء المين » فكذلاف إذا ذهب » وبعال ضوء المين عثل هاذ كر نا فى ألاطمة 
وإن كانت الشجة فوق الموضحة فله أن بقتص «وضحة » وهل له أرش الزيادة عامها ؟ فيه وجمان . وإن 
ذهب ضوء المين و إلا استعمل فيه مارزيله من غير أن يحنى على الحدقة » وإن شجه موضحة فله أن 
يقتص منما » وح القصاص ف البصر على ماذ كرفا من قبل . واختاف أ حاب الشافى فى القصاص 
فى البعسر فى هذه الواضم كلها » فقال ممم : لافصاص فيه » لأنه لامجب بالسراية كا لو قطم أصبءه 
فسرى القطع إلى التى تليها فأذهيها عندم » وقال بعضهم : يحب القصاص ههنا قولاً واحدا » لأن ضوء 
العين لا لمكن مباشر نه بالجذابة فيقتص منه بالسراية كالنفس فيقتص من البص ر كا ذ كر نا فما قبل هذا . 
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إذا قلم الأعور عين سحيح فلا قود > وعليه دية كاملة » روى ذلاك عن عمر » وعمان رضى الله 
|e‏ ¢ وه قال سعوك بن المسيب 0 وعطاء ۴ وقال الحسن والنحعى 3 إن شنا افص وأعطاه صف دة : 
وقال مالك : إن شاء اقتص » وإن شاء أخذ دية كاملة . 

وقال مسر وق » والشعبى » وان سيرين » وابن «خفل » والثورى » والشافمى » وأحاب الرأى » 
وابن المفذر : له القصاص » ولا شىء عليه » و إنعفا فله نصف الدبة » اقول الله تعالى : «المين‌بالمين »<° 
وجل النى صلى الله عليه وسل فى العينين الدبة » ولأنها إحدى شيئين فيهما الدية فوجب القصاص ممن 
له واحدة أو نصف الدب ة كا لو قطع الأقطع بد من له يدان . 

ولا :قول عر وعمان رضى الله عنما » ول نعرف لها عالقا فى عصرم ولأنه م يذهب مجميع 
بصره فل جز له الاقتصاص منه يجميع بصره كا لوكان ذا عينين . وأما إذا قطم يد الأقطم فليا فيه منم 
ومع التسا فالفرق بينهما أن يد الأقطم لانقوم مقام اليدين فى النفع الحاصل بهما » مخلاف عين الأعور» 
فإن الذفع الاصل بالهيذين حاصل بها و كل f‏ ةماتق بصحيح العينين يثبت فى الأعور مثله . ولهذا صح 
عتقه فى الكةارة دون الأقطم . فأما وجوب الدية كاملة عليه وهو قول مالاك فلانه إا دفع عنه التصاص 


)1 ( سورة المائدة أية 4 0 


لان قدامة امن 


مع إمكانه افضيلته ضوعفت 'لدية عاي ه كالم إذا قتل ذميا عدا . ولو قلع الأعور إحدى عينى الصحيح 
خطأ لم يازمه إلا نصف الدية بغير اختلاف لعدم للمنى المقتضى لتضعيف الدية . 
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ولو قلع الأعور عين مثله ذفيه الةصاص بغير خلاف لقساو ها من كل وجه إذا كانت المين مثل 
المين فى كونها عي أو يسار . وإن عنا إلى الدبة فله جميمها وكذلك إن قاءها خطأ أو عنما بعض 
مستحق القصاص لأنه ذهب مجميع بصيره فأشبه مالو قاع عينى صميح . 
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وإن قلم الأعور عينى حيح فقال القاضى : هو غير إن شاء اققتص ولا شىء له سوى ذلك لأنه قد 
أخذ جيم بصره فإن اختار الدية فله دية واحدة اقول النى صلى الل عليه وسل : « وف العينين الدية °0٤‏ 
لأنه لم يتعذر القصاص فلم تتضاعف الدبة كا لو قطع الأشل يد صميح أو كان رأس الشاج أصغر أو يد 
القاطم أنقص . وقال القامى : يةتغى الفقه أن يازمه ديتان : 

إحداها : لامين التى تقابل عينه . 

والدبة الثانية : لأجل العين الناتئة لأنها عين أعور والصحيح ماقانا وهو قول أ كر أهل امم وأشد 
موافقة للتصوص وأصح فى المنى . 

۹11 ج88 فصل ههه 

وإن قام يح العينين عين أعور فله القصاص من مثاما » وبأخذ نصف الدبة . نص عليه أحد » 
لأنه ذهب مجميم بصره » وأذهب الضوء الذى بدله دبة كاملة » وقد تعذر استيفاء جميع الضوء إذ لمكن 
أخذ عينين بعين واحدة » ولا أخذ يمين بيسرى فوجب الرجوع ببدل نصف الضوء و ةمل أنه ليس له 
إلا القصاص من غير زيادة أو العفو على الدية كالو قطم الأشل f‏ سحيحة ولأن الزيادة هاهنا غير متميزة 


فم يكن لها بدل كزيادة الصحيحة على الشلاء هذا مع تموم قوله نمال : ( والعين بالمين )^ , 


۲ © نسل 8ه 
وإن قطع الأقطسع بد من له دان وله القصاص 8 وإن قدت رجل الأقطع أو بده ذله القصاص أو 
نصف الدبة لأن بد الأقطع لاتقو مقسام يديه فى الانتفاع والبطش » ولا يجزىء فى المت عن ال-كفارة 


(1) أخرجه النساتى ج ٢‏ ص ,مم عن حرو بن حزم (ف) 
)۲( سورة المائدة آية وع ٠‏ 


لشن المفنى 


مخلاف عين الأعور » فإنها تقوم مقام عيني-ه جيه . وقال القاضى : إن كانت للقطوءة أولا قطمت غلم 
أو قصاصاً فنى الباقية نصف الدية رواية واحدة وإ نكانت الأولى قطعت فى سبيل الله ففىالثانية روايةان: 

إحداها : نصف الدية. والثانية ديةكاءلة لأنه عطلمنافءه .ن العضوين جملة . وأما إن قطع الأقطم 
يفون امن بأقطع فإن قلنا إن فى يد الأقطم دي ةكامله فلا قصاص . و إن قافا لاتكل فما الدية فالقصاص 
واجب فما واللائق بالفقه ماذ كرناه أولا والتعليل بتفويت منفعة العضوين ينقنض عا إذ قطعت الأولى 
قصاصا » والقياس على عين الأعور غير © لا بينهما من الفرق فأما إن قطعت أذن من قطمت 
إحدى أذنيه فليس له إلا نصف الدية رواية واحدة . وإن قطع هو أذن ذى أذنين وجب عليه القصاص 
بثير خلاف علمناه لانى الذهب » ولا فى غيره لأن تفع كل أذن لايتعاق بالأخرى . 
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ويؤخذ الجفن بالجفن اقوله تعالى : ( واللروح ماص )7 ولأنه يمكن القصاص فيه لانتهائه إلى 
مفصل وهذا مذهب الشاففى » ويؤخذ جفن البصير يمفن اليصير والغيرير وجين الصرير يكل واد 
مهما لأسا أساويا فى السلامة من الفقص ٠‏ عدم البمسر نقص ف غبره لأنه عنم أخذ أحدها بالآخر كالأذن 
إذا عدم الس.م منما. 


لف -95 al‏ :»هه 
قال : ل( والسن بااسن 4 , 


أجمع أهل العم على القصاص فى السن للا نة وحديث الربيع ولأن القصاص فا مكن لأنها مخدودة 
ف تما : فوجب فا القصاص كالعين 04 وتؤخد اأص ية با اة 2 وتؤخدذ الكسورة بألص ديحة 


لأنه يأخذ بمض حقه وهل يأخذ ممع الةم اص أرش الباق ؟ فيه وجهان ذ كر ناهما فما مفى . 
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ولا بقتص إلا من سن من أثفر أى سقطت رواضعه ثم نبقت ٠‏ يقال لمن سقطت رواضعه نغر فهو 
متغور » فإذا نبقت قيل أثغر واثفر افتان » وإن قاع سن من ل يثغر ل يقتقص من الجانى فى الال . وهذا 
قول مالك والشافمى » وأسحاب الرأى لأنها لعود 2 المادة فلا يقتص مما كااشمر » ثم إن عاد بدل 

(۱) ف۲۹ : لايصم. 
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لأبن قدأمه عم 


السن فى ماما مثلها على صفتها فلا شىء على الجانى »كالو قلم شعرة م نبتت » وإن عادت مائلة عن محاما 
أو متغيره عن صفتها كان عايه حكومة ء لأنها لولم تمد ضمن السن . فإذا عادت ناقصة تمن ماتقص مما 
باساب فى اما ثلث دیما » وفى راما ربعها وعلى هذا . ٠‏ 

وإن عادت والدم يسول ففيها حكومة لأنه نقص حصل بفعله » و إن مغ زءن عودهاء ولم تمد سثل 
أهل العلل بالطب » فإن قالوا قد يس من عودهاء فالجنى عليه بالميار بين القصاص أو دية السن » فإن 
مات الجنى عليه قبل الإياس من عودها فلا قصاص لأن الاستحةاق له غير متحةق » فيكون ذلاك شمهة 
فى درثه وجب الدية ء لأن القام .وجود رااعود مشتكوك فيه . 

ومحتءل أنه إذا مات قبل ىء وقت عودها أن لاحب شىء : لأن العادة عودها » فأشبه مالو حاق 
شعره ات قبل ناله » فأما إن قلم سن من قد أثفر وجب الةصاص له ف الخال » لأن اللاهس عدم عودها 
وهذا قول بعض أحاب الشافعى . وقال القاضى : يأل أهل الخيرة » فإن قالوا لاتءود فله القصاص فى 
ا حال » وإن قالوا يرججى عودها إلى وقت ذكروه لم ينص حتى يأنى ذلك الوقت » وه-ذا قول بعض 
أصاب الشافعى » لأنها تحتل العود وات سن من 0 اي 

وإذا ثبت هذا : فإنها إن لم تعد بعد فلا كلام » وإن عادت لم يحب قصاص ولا دية . وه-ذا قول 
أبى حنيفة وأحد قولى الشافى » وقال فى الأخر : لابسقط الأرش » لان هذه السن لانستخلف عادة فإذا 
عادت كانت هبة #ددة » ولذلك لاينتظر عودها فى الغمان . 

ولنا : أنها سنعادت فسقط الأرش تكسن منلم يثغر وندرة وجودها لاعنع “بوت حكها إذا وجدت 
فملى هذا إنكان أخذ الأرش رده وإنكان استوفى القصاص دل يحز قلم هذه قصاصا » لأنه لم يقصد 
الددوان وإن عادت سن الجالى دون سن النى عليه ففيه وجهان : 

أحدها : لايقلم لثلا يأخذ سنين بسن واحدة » وإنما قال الله تعالى : ( وَالسّن باس )2 . 

والثاتى : تقاع وإن عادت مرات لأنه قلع سنه وأعدمها فسكان له إعدام سنه » ولأسماب الشاقفى 
وجهان كبذين . 
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وإن قلع ستا فاققص منه نم عادت سن الطى عليه فقامها الجالى ثانية فلا شىء عليه » لأن سن الى 
عليه لا عادت وجب للحالى عليه دية سنه » فلها قلمها وجب على الجالى ديتها للمجنى عليه فقد وجب لكل 


واحد مهما دة سن فيتةاصان . 


. سورة المائدة آبة مع‎ )١( 


tt‏ انى 


VV‏ جا i‏ 8ه 


قال : ( وإ ن کسر يضما برد من سن الان مث 4 . 


وجملته : أن القصاص جار فى بعض السن » لأن الث بم كسرت سن جاربة فأمر الننى صلى الله عليه 
ول بالقصاص » ولأن ماجرى القصاص فى جماته جرى فى بعضه إذا أمك نكالأذن » فيقدر ذلك بالأجزاء 
فيو خذ النصف بالنصف » والثاث بااثاث » و كل جزء عثله ؛ ولا يؤخ-ذ ذلاك بااساحة كيلا ينضى إلى 
أخذ جيع سن الجانى ببءض سن الجنی عليه ؛ و يكون القصاص بالبرد ايؤمن أخذ الزيادة فإنا لو أخذناها 
باکر تأمن أن تدص دع أو تقلع أو کسر من غير موضع القصاص » ولا يقنص حتى يقول أهل 
الخيرة إنه يؤمن انقلاعما أو السواد فما » لأن نوم الزيادة عنم القصاص ف الأعضاء كالو قطءت يده من 
غير مفصل » فإن قيل فقد أجزتم القصاص فى الأطر اف مع توم سرايتها إلى النفس » فل متمتم مقه اتوم 
السراية إلى بعض المضو ؟ قلنا : وهم السرابة إلى النفس لاسبيل إلى التحرز منه » فلو اعة_برناه فى القع 
اسقط القصاص فى الأطراف بالسكلية فسقط اعقباره . 

أما السراية إلى بض العضو فتارة نقول إها منم القصاص فيها احتمال الزيادة فى الفعل لافى السراية 
مثل من يستوق بعض الذراع » فإنه يحقمل أن يفل آ كثر مما فمل به » وكذلاك مرن کسر سا 
ولم يصدعما فكسر الستوق سنه وصدعما » أو قاعهاء أو كسر أ كثر مما كسر » فقد زاد على الثل » 
والقصاص يعتمد الماثلة » وثارة نقول إن السراية فى بعض العضو كا مف إذا كانت ظاهسة» ومثلهذا 
عنم فى النفس » ولمذا مفعناه من الاستيفاء بآلة كاله أو مسمومة » وفى وقت إفراط الحرارة أو البرودة 


رر دن السرانة . 
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ت 


ومن قاع سنا زائدة » وعى التى تنبت فضلة فى غير سمت الأسدان خارجة عنما إما إلى داخدل الثم » 
وإما إلى الشفة » وكانت لاجالى مثلما فى موضعها فلامحنى عليه التصاص أو أخذ حكومة فى سنه » وإن 
١‏ يكن له مثلها فى محلها”'؟ فليس للاجنى عليه إلا المسكومة » وانكانت احدى الزائدتين أ كير من 
الأخرى فيه وجهان : 


أحدها : لاتؤخذ الكبرى بالضخرى لأنالحسكومة فيها أ كبر فلا يقاع بها ماهو أقل قيمة منها. 


والثانى : تؤخذ ہا لاا سنان متساويان فى اوضع » فتؤخذ كل واحدة منمما بالأخرى 


(۱) ف۸ :فاا 


لأن قدامة Fo‏ 


2 


كالأصليتين » ولان قول الله تعالى : ( والس بال ن )عام فيدخل فيه محل النزاع . وان قلنا يثبت 
القاس فى الزاندتين بالا تماد فالثابت بالا <تهاد معتبر عا وت باأخص » واختلافالقيية لاع القصاص 
بدليل جريانه بين العبيسد وبين الذكر والأنتى فى النفس والأطراف » على أن كبر السن لاوجب كثرة 
وما 0 فإن السن الزاندة ص و عوتب وک اموب زيادة ف النقص لای الفيءة 0 ولأن ڪر اسن 
الأصلية بزبد قي تما فالزائدة كذلاك . 
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ويؤخذ الاسان بالاسان » اقوله :الى : « وال روح قصاص "٩‏ ولأن له حداً ينتهى إليه قاقنص 
منه کاامین ولا نمل فى هذا خلا » ولا يؤخذ لان ناطق باسان أخرس » لأنه أفضل منه » ويؤخذ 
الأخرس بالخاطق 0 لأنه عض حقه » ويؤخذ بعض اللسان ببعض > لاله أمسكن القعصاص فى حميعه » 
فأمسكن ف بعض هكالسن وبقدر ذلاكك بالأجزاء ¢ ويؤخذ من باساب 53 
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حل الكت الشفة :الذقء والخد کو سلا لت ل أ 7 وه ماد © 
وتؤخذ الشفةبالشفةوهىما جاو زالذقن واعخحدين علوأوسفلالقول اله تءالى: دوا إر وح قصاص » 


ولأن له ءد نی إليه کن القصاص منه » فوج ب كاليدين 5 


۷۳1 امأ 8ه 

قال : ( ولا تؤخذ مين بسار » ولا يسار بيمين ) . 

هذا قول أ كثر أهل العم . منم مالاك » والشافمى » وأسماب الرأى . وحكى عن ان سيرين » 
وشريك : أن إحداها تؤخذ بالأخرى » لأمهما يستويان فى اتلاقة والمتفعة . 

ولنا : أن كل واحدة منهما ص اسم » فلا تؤخذ إحداها بالأخرىكاليد مع الرجل . فملى هذا 
كل مااتقسم إلى مين ويسار كاليدين والرجلين والأذنين والمنخرين والثدبين والأليتين والأنثيين لاتؤخذ 
إحداها بالأخرى . 
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وما انقسم إلى أعلى وأسفل كالجفنين والشفعين لا يؤخذ الأعلى بالأسفل » ولا الأسفل بالأعلى . 


١(‏ ) سورة الائدة آيةمي. 
(؟ ) سورة الائدة آي معء 


1 الى 


لاذكرنا ؛ ولاتؤخذ أصبع بأصبع إلا أن يتفقا فى الإس والوضم »ولا تؤخذ أعلة بأعلة إلا أن يتفقا 
0 

فى ذللك ولا تؤخذ عليا بسغلى ولا وسطى . والوسطى والسفلى لاتؤخذان بغيرها » ولاتؤخذ السن بالسن 

إلا أن يتفق موضهم ما وا ممما 2 ولا تؤخد أصبع ولا سن أصلية بزائدة 3 ولا زائدة بأصليه 0 ولا زائدة 


زائدة فى غير حلا لما ذكرناه . 
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ومالايجوز أخذه قصاصاً لامحوز بتراضيهم! | واتفاقبما [0© عليه . لأن الدماء لانستباح بالاستباحة 
والبذل » ولذلاك لو بذها له ابتداء لاحل أخذها » ولا عل لأحد قتل نفسه » ولا قطم طرفه » فلا حل 
اخيره ببذله » فلو تراضيا على قطم إحدى اليدين بدلا عن الأخرى فقطمم! القةص سقط القود » لأن القود 
سقط فى الأولى بإسقاط صابها » وفى الثانية بإذن صاحبها فى قطمما » ودياتها متساوية » وهذا قول ألى 
بكر » ولذلك قال : لو قطم المقتص اليد الأخرى عدوا اسقط القصاص » لأنهما تساويا فى الأ و الدية 
0 الإسم » فتقاصا وتساقطاء» ولأن إيجاب القصاص يفضى إلى قطم يدى كل واحد منهما » وإذهاب متفمة 
الجنس وإ لاق الضرر المظيم بها جميماً » ولا تفريع على هذا القول لوضوحه » وكل واحد من التطمين 
مضمون بسرايقه »لأنه عدوان . 

وقال ان حامد : إن كان أخذها عدوا فا-كل واحد منبما القصاص على صاحبه » وإن أخذها 
بتراضهما فلا قصاص فى الثانية إلا برضا صاحمها ببذها وإذنه فى قطمما » وفىوجوبه ف الأولى وجبان : 


أحدها : سقط لا ذ كرنا . 

والثالى : لايسقط » لأنه رضى بتركه بموض) يبت » فكان له الرجوع إلى حقه کا لو باعه سامة 
وأقبضه”" إياه » فملىهذا له القصاص إلا أنه لايقتس إلابمد اندمالالأخرى » ولاجانى دبة » فإذا وجب 
للمجنى عليه دبة يده وكانت الديتان واحدة تقاصا » وإن كانت إحداها أ كبر من الأخر ىكارجل ع 


المرأة وجب القصاص لصاحيه . 
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وإذا قال الققص لاجانى : أخرج مينك لأقطمها فأخرج إساره فقطمها فءلى قول ألى بكر زىء 
ذلك » سواء قطمها عا بها أو غير عالم » وعلى قول ابن امد إن أخرجها عدا عالا بأنها بساره وأنها 
لامحزیء فلا مان على قاطعها ولا قود » لأنه بذها بإخراجه لهاء لاعلى سبيل العوض » وقد يقوم الفمل 


. ۱۸ ساقطة من‎ )١( 
. ف المطبوعة : وقبضه إياه ومافى ۸ أوضح‎ )( 


لان ندامة اام 


فى ذلك مقام النطق » بدليل أنه لافرق بین عوله : خذ ه-ذا [ فبو لك ]7 » وبين استدعاء ذلك مده 
فيمطيه إياه » ويفارق هذا مالو قطم بد إنسان وهو ساكت لأنه ل بوجد منه البذل وينظر فى اأققص » فإن 
فمل ذلك عا بالحال رر“ لأنه ممتوع منه لق الله تعالى » وهل سقط القصاص فى المين ؟ 
على وحوين ٠.‏ 

أحدها : سقط لأن قاطع الوسار تعدى بقطمها » ولأنه قطع إحدى يديه فلم لاك قطع اليد الأخرى » 
كا لو قطم يد السارق اليسرى مكان عينه فإنه لاعلاك قطم ينه . 

والوجه الثانى : أنه لاسقط »> وهو مذهب الشافى » وفرقوا بين التصاص وقطم السارق من 


اة أوحه . 
الخو 


أحدها : أن الد مبنى على الإسةاط يلاف القصاص . والثانى : أن اليسار لاتقطع فى السرقة وإن 
عدمت عينه » لأنه يفوت منفءة الجنس فى الد » مخلاف القصاص . والثالث : أن اليد لو سقطت بأ كلة 
أو قصاص سقط القطم فى السرقة » غاز أن سقط بقطم اليسار حلاف القصاص فإنه لايسةط وينثقل إلى 
البدل سكن لاتقطم عينه حتی تندمل ساره لثلا يؤدى إلى ذهاب نفسه . 

فإن قيل : أليس لو قطع ڪين رجل ويسار آخر لم يؤخر أحدها إلى اندمال الآخر ؟ قانا : الفرق 
بينهما أن القطمين مستحةان قصاصا » فاہذا جمعنا بينهما وفىمسألتنا أحدها غير مستحق » فلم جم يشهماء 
فإذا اندمات اليسار قطمنا المين ؛ فإن سرى قطع اليسار إلى نفسه كانت هدرا » ويب فى ر كته » دة 
اليين » لتمذر الاستيفاء فيها بمونه » وإن قال الققص منه » لم أعل آنا اليسار» أوظننت أنها تجزىء عن 
المين » نظرت فى الستوف » فإن عم آنا يساره وألا لاتسكون قصاصاً ضما بديتها ويءزر وقال بعض 
الشافمية عليه القصاص لأنه قطمها مع الملل بأنه ليس له قطمما . 

ولذا : أنه قطعها ببذل صاحبها فلم يجب عليه القصاص کا لو علم ياذها و إن كان جاهلا فلا نمز ير عليه 
وعايه الضمان بالدبة لأنه بذلا على وجه البدل فسكانت مضمونة عليه ولأا مضمو نة لو كان القاطم (e‏ 
بها وما وجب ماله فى العمد وجب فى أتلخطأ كاتلاف الال » والتصاص باق له فى المين ولا تقطم حتى 
تندمل اليسار فإذا اندملت فله قطع العين فإن عفا وجب .بدا ويتقاصان وإن سرت اليسار إلى نفسه 


كانت مضمونة بالدية السكاملة وقد تعذر قطم المين ووجب له نصف الدية فيتقاصان هه » وبق نصف 


. ف المطبوعة : خذ هذا فكله وأثبتنا مافى م١ لآانه أوضح وفى و : سقطت هذه وتلاف‎ )١( 
٠ 445 فى نسخ المفنى ( عذر ) والصواب ( عزر ) بالزاى لابالذالم فى الشرح اللكبير ج به ص‎ (r) 
)۸ = -المغى‎ ٤۳ ( 


۴۸ امف 


الدبة لورثة الجاتى » وإن اتنا فى بذها فقال الجانى : عا بذاتما بدلا من المين » وقال الجنى عليه : 
بذلتها فى غير عوض » أو قال : أخرجتها دهشة . فقال : بل علا . قالقول قول الجانى » لأنه أعل بنيته » 
ولأن الظاهس أن الإنان لايبذل طرفه للقطع تبرءاً مع أن عليه قطما مستحقاً » وهذا مذهب الشافبى» 
و إنكان باذل اليسار ينون مثل أن يمن ب«د وجوب القصاص عليه » فءلى قاطمها ضمانها بالقصاص إن 
كان عا » وبالدية إنكان عمتا لأن بذل الجنون ليس بشمة . وإنكان من له القصاص مجنوة ومن 
عليه الةصاص عاقلا فأخريج إليه يساره أو عينه فقطمها ذهب تهدراً » لأنه لابصح منه الاستيفاء » ولا جوز 
البذل له » ولا تمان عليه » لأنه أتلفها ببذل صاحمها » لسكن إن كان للتطوع المنى ققد آمذر استيفاء 
القصاص فيما لتافها » فيكون المحنون ديتها » وإن وب اجنو ن عليه فقطم يده التى لاقصاص فما 
ذعلى عاقلته ديتها » وله القصاص ف الأخرى » وإن قطع الأخرى فهو مستوف حقه فى أحد الوجبين » 
لأن حةه متعين فما » فإذا أخذها قمر؟ سقط حةه » كا لو أتاف وديمته . والثانى :لابسقط حةه وله عقل 


يده » وعقل يد الجانى على عاقلته » لأ الجنون لا بصح منه الاستيفاء . 


ويفارق الوديءة إذا أتلفها ء لأمها تلفت بغير تفريط » وليس لا بدل إذا تفت بذلاك » واليد لاف » 
فإنها لو تلفت بعير تفريط كانت عليه ديتها » وكذلاك الصغير » وكذلاف ا فمهمسا . إذا قتلا قاتل 
أبمءا عدا » وإن اقتا من الجانى مالا تممله عافلته كا دون الثلث كقطع أصبع وتحوها سقط حقمما » 
لأن ذللك بقتضى الدبة فى ذمتهما ولا فى ذمة الجانى مثل ذلاك فيتقاصان » وإن كانت ديتهمسا مختلفة 
كالسلم والذى والرجل والرأة فإن قلنا سكو نان مسقوفيين للقمما بالقطم م ببق لها حق » كا لو أتلقنا 
وديمتهما » وإن قلا لايسكونان مستوفيين يقاص من الديةين بقدر الأدنى مهما ووجب الفضّل للصبى 
والحنون وإنكانت الجناية عايهما أو على وايهما خطأ مله الماقلة فاستوفيا القصاص لم سقط حقمءا وجا 
واحدا » وكانت دبة من استوفيا منه على عاقلتهما مؤجلة ودية الجنابة عايهما أو على وامهما على 
عاقلة الجالى مؤجلة . 
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وسراية الفود غير عضمونة . ومعناه أنه إذا قطع طرق يحب القود فيه » فاستوفى منه الجنى عليه ثم 
مات المحالى بسسراية الاستيفاء لم يلزم الستوفى شىء » وبهذا قال الحسن » وان سيرين ؛ ومالاك » 
والشافى » وإسحق » وأو بوسف » ومحمد » وان النذر . وروى ذلك عن أبى بكر » وعمرء وعلى 
رضى الله نهم . وقال عطاء » وطاوس » وعمرو بن ديار » والحارث السكلى › والشعبى ل والنحى 6 
والزهرى » وأ بو حنيفة : عليه الغمان . قال أبو حنيفة : عليه كال الدية فى ماله . وقال غيره : فى مل 


لابن قدامة بقعم 


عاقلته » لأنه فوت ننفسه » ولا يستحق إلا طرفه » فازمته ديته كا لو ضرب عنقه » ولأا سمرابة قطم 
مضمون » فسكانت مضمونة كسراية الجناية . والدايل على أنه مضمون : أنه مضمون بالقطم الأول » 
لأنه فى مقابلته . 

ولا : أن عر وعلياً رضى الله عنما قلا : « من مات من حد أو قصاص لادية له » الو" 
قتله » رواه سميد مناه . ولأنه قطع مستحق مقدر » فلا تضمن سرايقهكقطم السارق . وفارق ماقاسوا 
عليه » فإنه ليس مافعله مستدفا . 


إذا بدت وذا فللا فرق بين سسرأيقه إلى الخفس 4 بأن عوت ما أو إلى مادو ما 4 مثل أن بقاع 


أصيما فتسرى إلى كه . 
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وسراية الجناية مضمونة بلا حلاف » لأنها آثر الجناية » والجناية معدمونةء فكذلات أثرها . ثم 
إن سرت إلى النفس وما لاکن مباشرنه بالإتلاف مثل أن شه فى رأسه فيذهب ضوء عيليه» 
وجب ااقصاص فيه » ولا خلاف فى ذلاك فى النةس . وفى ضوء العين خلاف قد ذکرناه فما تقدم . 
وإن سرت إلى ماعسكن مباشرته بالإتلاف مثل أن قطع أصيما فا كات أخرى وسدقطت من مفصل 
ففيه القصاص أيضً) فى قول إمامذا » وأبى حنيمه » ومد بن الحسن > وقال أ كثر الفقماء : لاقم اص 
فى الثانية » وجب ديما » لأن ماأمسكن مباشرنه بالجداية لاحب القود فيه بالسسرابة » كا لو رى سا 


فرق منه إلى آخر : 


ولنا أن ماوجب فيه القود بالجداية وجب بالسراية كالنفس وضوء المين ©» ولأنه أحد نوعى 
القصاص » فأشبه ماذ كر نا وفارق ماذ كروه » فإن ذلك فمل وليس بسراية » ولأنه لو قصد ضرب رجل 
فأصاب آخر لم يجب القصاص » ولو قصد قطم إمهامه فقطم سبابته وجب التصاص » ولو ضرب إبهامه 
فرق إلى سبابته وجب القصاص فيهما » فافترقا . ولأن الثانية تلفت بغءل أو جب القتصاص فيها كا أورى 
إحداها فرق إلى الأخرى . 

فأما إن قطم أصبةا فثات إلى جانبها أخرى وجب القصاص فى القطوعة <سب » والأرش 
فى الشلاء . ومبذا قال مالاك » والشافمى . وقال أبو حنيفة : لاقصاص فيهيا» وجب أرشهما هيما » 
لأن حكر السسراية لابنفرجٍ عن الجنابة » بدليلي مالو سرمب.» إلى النفس » فإذا لم يب اتماص فى إحداما 
١‏ يجب في الأخري + 


e‏ المفنى 


ولنا : أنها جنابة موجبة للقصاص لو ل نسر » فأوجبته إذا سر تكالتى تسرى إلى سقوط أخرى » 
وكالو قطع بد حبلى فسرى إلى جنينها » وبم_ذا يبطل ماذكره » وفارق الأصل » لأن السرابة مقتضية 
لاقصاص »عكاقتضاء القمل له فاستوى حكمءا » وهاهنا مخلافه » ولأن ماذكره غير مميح » فإن القطم إذا 
سرى إلى النفس سةط القصاص فى القط-م » ووجب ف النفس » تالف حك الجناية 35 السرابة» 
فسةط ماقاله . 

إذا ثبت هذا فإن الأرش يحب ف ماله » ولا تحمله الماقله » لأنه جتابة عد » وإتمالم يحب القصاص 
فيه أمدم المائلة فى القطم والشال » فإذا قطع أصبعه فشات أصابمه الباقية وكدفه فنا عن القصاص وجب له 
نصف الدية » وإن اقتص من الأصبع فله فى الأصابع الباقيسة أربعون من الإبل » ويتبعها ماحاذاها من 
التكف وهو أربعة أخماسه فيدخل أرشه فما » ويبقى خس الكف فيه وجهان : 

أحدها : يتبعها فى الأرش » ولا شىء فيه . 

والثانى : فيه السكومة لأن مايقابل الأريع تبەما فى الأرش لاسقوائهما فى ا و التى اقتص 
منها مالف - الأرش فلم يتبعما . 
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ولا جوز القصاص فى الطرف إلا بهد الدمال الجرح فى قول أ كثر أهل الل متهم : التخنى » 
والثورى ؛ وأبو حنيفة » ومالك » وإسحاق » وأو ور . وروى ذلك عن عطاء » والحسن » قال ابن 
النذر : كل من محفظ عنه من أهل الملل يرى الاندظار بالجرح حتى يبرأ . 

ويتخرج لدا أنه يجوز الاقتصاص قبل البرء بناء على قولذا إنه إذا سرى إلى النفس يفعل كا فل » 
وهذا قول الثافعى . ١‏ 

قال : ولو سأل القود ساعة قطءت أصبعه أقدثه . لما روى جار : « أن رجلا طمن رجلا بدَران فى 
ركبته » فقال : يارسول اله أقدمى » قال : حتى تبرأ » فأبىوتحل » فاستقاد له رسول الله صلىالّه مليدوسل 
فميب ت رجل الستقيد » وبرأت رحل ااستقاد منه . قال النى صلالله عليه وسل : ليسلا شى ءمجات » 
رواه سعيد ميسلا . ولأن القصاص من الطرف لايسقط بالسرابة » فوجب أن اكه فى الال كلو برأ . 

ولنا: ماروى جا ر أن النبى صلى الله عليه وسل « نهى أن يستقاد من الجروح حتى يبرأ الجروح » 
ورواه الدارتطنى عن عرو ن شعيب عن أبيه عن جده عن النى صل الله عليه وسل ؛ ولأث الجرح 

( ۱ ) أحرجه أيضأ الدارةطنى عن جابر ص +سم بافط ( فعنات رجله ) ورواء الشافعی كاقى بدائع 
امن ج ۲ ص مه و عن عمد بن طاحة ‏ (ف) 


لايدرى أقتل هو أم ليس بقتل ؟ فينبغى أن ينقظر ليعلم ماحكه ؟ فأما حديثهم فقد رواه الدارقطنى » وى 
سياقه فقال : بارسول الله » عرجت فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « قد نهيتك فمصيتى تأبدك 
الله » وبطل عرجك » . ثم نهى أن يققص من جرح حتى برأ صاحبه » وهذه زيادة يجب قبوها » وهی 
متأخرة عن الاقتصاص » فتكون :اسخة له » وفى نفس الحديث مابدل على أن استقادته قبل البرء معصية 


لقوله : « قد نبيتك فمصيةنى 76 . وماذكروه منوع » وهو مبنى على الملاف . 
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فإن اقتص قبل الاندمال هدرت سسراية الجنابة » وقال أو حنيفة » والشافعى : بل هى مضءونة » 
لأنها سرابة جتابة فتكانت مضمونة كالولم بققص . 

ولنا : اتلبر المذكور » ولأنه استمجل مالم يكن له استعجاله » فبطل حقه كقاتل مورونه . 

وبهذا فارق من لم يققص » فعلى هذا لو سرى القطمان جيم فات الجانى والمستو فما هدر . وقال 
أ بو حنيفة : يحب تمان كل واحد منمها لأن سراية كل واحد ممما مضمونة » ثم يققاصان فيسقطان . 
وقال الشافعى : إن مات الجن عليه أولا » ثم مات الجالى كان قصاصا › لأنه مات من سراية القطم فقد 
مات بفمل الحنى عليه . وإن مات ال انى فتكذلاك فى أحد الوجهين » وفى الآخر يكونموت االى هدراً 
ولولی الى عليه نصف الدية فأما إن سرى أحد القطءين دون صاحيه فمندنا هو هدر » لاان فيه » 
وءند أبى حنيفة يحب ”مان سرايقه » وعند الشافمى إنسرت الجنابة فهى مضمونة وإن سرى الاستيفاء 
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وإن اندمل جرح الجنابة فاققتص منه » م انتقض فسرى فسرايته مضمونة U‏ وسرابة الاستيفاء غير 
مضمونة » لأنه اقتص بعد جواز الاقتصاص » فملى هذا لوقطم بد رجل فبرأ فاقتص ثم انتقض جر حا جى 
عليه فات فلوليه قعل الجانى لأنه مات من جنايقه » و إن عفنا إلى الدية فلا شىء له لأنه استوف بالقطع 
ماقيمتة دية » وهو يداه . وإن سرى الاستيفاء ل يحب أا شىء لأن القصاص قد سقط ونه » والدية 
لاعكن إ اما لا ذكرناه » وإ ن كان المقطو ع بالجناية د فوليه بالأيار بين القماص فالنفس وبين العفو 
إلى نصف الدية 2 وهتى سقط القصاص عوت الجإلى أو غيره وجب صف الد به ف 2 الجالى أو ماله 
إنكان حياً . 


۲۲٠٣ص١ هذه أاربادة فىرواية الدارقطنى عن عمداله بن عبرو صه؟؟ وقد أخرجبا آحد ج‎ ( ١) 


وإستاده ج (ف) 


rr‏ ا 
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ولو قطم كتابى بد مسل فبرأ أو اققص ثم انققض جرح السلم فات فلوليه قتل السكنالى , وااة و( 
إلى أرش اجرح ۽ وفى قدره وجهان : 

أحدما : نصف الد به لأنه قد استوفی بدل بده بالقصاص » ويدها نصف دبته » فق له نصغها کالو 
58 القاطم فا 

والثالى : له ثلاثة أرباعها » لأن يد اليهودى تعدل نصف ديقه » وذلك ربع دية للسل » فقد استوق 
ريع ديقه وبق له ثلالة أرباعها » و إن کان قطع يدى الل فاقتص منه م مات الل فعةا وليه إلى مال 
أنبنى على الوجهين إن قلنا تمتسبر قيمة الميودى فله هاهذا نصف الدبة . وإن قانا الاعتبار بقيمة يد اسم 
فلا ثىء له هاهنا لأنه قد استوفى بدل يديه وها جيم ديته » ولو كان القطع فى يديه ورجليه قمذا إلى الدبة 
م یکن له شیء e‏ واحداً » لأن دية ذلاك دة مسل > ولوكان الجدانى اصيأة على رجل فلكم على 
ماذ كرنا سواء 3 لأن دتما صف دة الرجل 4 
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إذا قطع يد رجل من السكوع نم قطمما آخر من المرفق شاب بسسرايتمءا فلوليه قتل القاطمين » وليس 
له أن يقطم طرفيهها فى أحد الوجهين » وف الآخر له قط يد القاطع من الكوع » فإن قطمها ثم عفا عنه 
فله نصف الدية » وأما الآخر» فإن كانت يده مقطوعة من الكوع » فقطعها من امرفق ثم عفنا فله دية 
الأقدار الحسكوءة فى الذراع » ولوكانت بد القساطع من المرفق صحيحة لم جز قطمما روابة واحدة لأنه 
يأخذ سعيدة مقطوعة » وإنقطع أيديهما وها سحيحتان أو قطع رجلان يديه فقطع يذيهما ثم سرت الجنابة 
فات من قطءهما فليس لوايه العفو على الدية لأنه قد استوفى ماقيمتة دية وإن اختار قتامءا فله ذلا . 
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ولا يجوز أن يققص من حامل قبل وضعما » سواء كانت حاملا وقت الجناية أو حات بعدها قبل 
الاستيةاء » وسواءكان القصاص ف النفس أو فى الطرف . أما فى النفس فلةول اله تعالى : ( قلا رف 
فى الْقَتّل ) وقتل امامل قتل لغير القاتل » فيكون رائ . 

وروی ان ا بإسناده عن عبد الر حمن بن غم قال : دا معاذ بن جبل »وأو عبيدة ن 

. فى ۹ :أو العفو‎ )١( 

(۲( سورة الإسراء آية ۲۳ . 

}۲ ) رواء ابن ماجه ج ؟ ص ٠٥٤‏ (في) 


الجراح » وعبادة بن الصامت » وشداد ن أوس » قالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « إذا 
قلت المرأة عدا لم تققل حتى تضم مافى بطنها وحتى تسكفل ولدها » . وهذا نص ولأن النى صلى الله 
عليه وسل قال لاغامدية القرة 7 : « ارجعى حت تضعى مافى بطنك » ثم قال للها : ارجعى حتى 
ترضميه » ولأن هذا إجماع من أهل الع لانمل بيجم فيه اختلافا . 

وأما القصاص فى الطرف » فلا ثيا منمذا الاستيفاء فيه خشية السرابة إلى الجاى أو إلى زيادة فى حقه 
فلأن 3 منه خشية السرابة إلى غير الجالى وتفويت نفس معصومة أولى وأحرى . ولأن فى القصاص 
مها قتلا ایر الجانى » وهو حرام . 

وإذا وضعت لش تفتل حنى أسق الولد الابأ » لأن الولد لابميش إلا به فى الاب 3 إن يكن لاولد 
من يرضمهلم جز ققلما حتى يجىء أوان فطامه لما ذكرنا من اللبرين . ولأنه لما أخر الاستيفاء لحفظه وهو 
حمل فلآن يؤخر لحفظه بعدوضءه أولى ؛ إن أن يكون القصاص فما دون النفس » ويكون الغالب بقاؤها 
وعدم ضرره بالاستيفاء منها » فيستوفى . وإن وجد له مرضءة راتبة جاز قتلها لأنه يستذنى بلبنها وإن 
كانت مترددة أو جماءة يتناو بنه » أو أمكن أن بستى من ابن شاة أو حوها جاز قتلها ويستحب لاولى 
تأخيرها لما على الولد من الضرر لاختلاف اللبن عليه وشرب لبن البهيمة . 
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وإذا ادعت الل ففيه وجهان : 

أحدما : عبس حت يتبين ماما » لأن لاعمل أمارات خفية تاهما من نفسهاء ولا يعلمها غيرها » 
فوجب أن مقاط لاحمل حتى يتبين انتفاء ماادعته . ولأنه أ كتعما فقبل قوطا في هكالحيض . 

والثانى : ذكره القاضى : أنها ترى أهل الخبرة » فإن شهدن ماما أخرت » وإن شهدن ببراءتها لم 
تؤخرء لأن الحق حال عليها » فلا يؤخر عجرد دعواها . 
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وإن اقتص من حامل فقد أخطأ وأخطأ الساطان الذى مكنه من الإسقيفاء » وعامهما الإثم إن كانا 
عالمين » أوكان منهما تفربط » وإن عل أحدها أو فرط فالإثم عليه » ثم ننظر فإن لم تلق الولد فلا ضمان 
فيه» لأنا لم نتحقق وجوده وحياله . وإن انفصل ميتاً أو حيا لوقت لابميش فى مثله ففيه غرة » وإن 
انقصل حي لوقت يميش مثله ثم مات مرن الجنابة وجبت فيه دية » وعلى من يجب ماله ؟ ننظر » فإن 


كان الإمام والولى عالمين بالجل ومخريم الاستيفاء أو حاهلین بالأعس بن أو بأحدها أو کان الولى tile‏ ذلك 


١ (‏ ) أخرجه مسل عن بريدة (ف) 


ri‏ الى 


دون المكن له من الاستيفاء فالضمان عليه وحده » لأنه مباشر » وال اک المكن له صاحب سبب » ومتى 
اجتمع امباشر مع المتسب ب كان الغمان على المباشر دون المتسبب »كالافر مم الدافع » وإن عل الام دون 
الولى فالغمان على الا 1 وحده » لأن المباشر معذور ؛ فكان الغمان على المتسبب كالسيد إذا أ عبده 
بالقتل » والعبد أتحمى لايرف ريم القتل » وكشهود القصاص إذا رجعوا عن الشهادة بعد الاستيفاء . 

وقال القاضى ات کان أءدها (lle‏ وحده فالغمان عليه وحده » وإن كانا عالمين فالضمان على 
الا 1 » لأنه الذى يعرف الأحكام والولى إما يرجم إلى حكه واجتهاده . وإرث كانا جاهلين 
فيه و<هان -: 

أحدما : الغمان على الإمام کا لو كاتا عالين . 

والثالى : على الولى وهذا مذهب الشافعى . 

وقال أو الطاب : الضمان على الا » ول يفرق . وقال المزلى الغمان على الاک » وم يفرق . 
وقال المذتى الغمان على الولى ىكل حال لأنه الباشر والسبب غير ملجىء فسكان الشمان علي هكالحافر مع 
الدافع وكا لو أعس من بعلم محري القتل به فقتل . وقد ذكرنا ما يقتضى التفريق والله أعل . 
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قال : ل( وإذا كان القاطع سالم الطرف والقطوعة شلاء فلا قود 4 . 

لانمل أحداً من أهل الملم قال بوجوب قطم بد أو رجل أو لسان سميح بأشل إلا ماحكى عن داود 
أنه أوجب ذلك » لأ نكل واحد منهما مسمى باسم صاحبه في خذ بهكالأذنين . 

ولبا : أن الشلاء لانقم فما سوى الجال ٠»‏ فلا يؤخذ با ما فيه نفع كالصحيحة لاو خذ بالقامة » 
وما ذ كر له قياس وهو لا يقول بالقياس وإذا لم وجب القصاص ف العيدين مع قول الله تعالى : 
« المين بالمين 276 لأجل تفاوتمءا فى الصحة والممى فلأن لامجب ذلك فما لانص فيه أولى . 
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وإن قطع اذا شلاء أو (Î‏ أشل فول يؤخذ به الصحيح ؟ فيه وجمان 

أحدم : لايؤخذ بمكسائر الأعضاء . 


والثالى : يۇخد به لان نفعه لايذهب بشلاه فإن نفع الآذن جم الصوت ورد الهوام وستر موضم 


(۱) سورة المائدة أية وع . 


لان قدامة مع 


السمع ونقع الأنف جمع الريح ورد المواء أو الموام فقد ساوى الصحيح فى الجال و فوجب أذ کل 
واحد منهما بالآخر كالصحيح بالصحيح مخلاف اليد والرجل وللشافمى قولان كاو جين 
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ولا تؤخذ يد كاملة الأصابع بناقصة الأصابع فلو قطع من له خمس أصابع بد من له أربع أو ثلاث 
أو قطع من له أربع أصابع يد من له ثلاث لم يحب القصاص لأنها فوق حقه » وهل له أن يقطم من 
أصابع الجانى بعدد أصابعه ؟ فيه وجهان ذكرناها فيا إذا قطم من نصف السكف . وإن قطع ذو اليد 
السكاملة بدأ فيها أصبع شلاء وباقيها صماح ل جز أخذ الصحيدة بها لأنه أخذ كامل بناقص وفى 
الإقتصاص من الأصابم الصحاح وجمان فإن قلنا له أن يققص فله المسكومة ف الشلاء وأرش 
مامتها من الكف وهل يدخل مات الأصابم الصداح فى قصاصها أو جب فيه حكومة ؟ 


على وجويتك . 
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وإن قطع اليد السكاملة ذو يد فيها أصيع زائْد وجب القصاص فيها ذكره أبو عبد الله بن حامد لأن 
الزائدة عيب ونقص فى العنى يرد بها البهم فم عنم وجودها القصاص منما كالساءة فيها والخراج واختار 
القاضى آنا لاتقطع بها وهو مذهب الشافمى لأنها زيادة » فملى هذا : إن كان انى عليه أيضاً أصبع 
زائدة فى حل الزائدة من الجالى وجب القصاص لاستوامهما وإ ن كانت فى غير محلها أو لم يكن لاجنى 
عليه أصبع زائدة لم تؤخذ يد الجانى » وهل علاك قطم الأصابع ؟ ننظر فإن كانت الزائدة ملصقة بأحد 
الأصابم فليس له قطم تلك الإصيع لأن فى قطعها إضراراً بالزائدة وهل له قماسع الأصابع الأربع ؟ على 
وجهين » وإن لم تسكن ملصقة بواحدة .مهن . فمل له قطم اجس ؟ على وجهين وإن كانت الزائدة 
نابقة فى أصبع فى انماما العليالم جز قطمما » وإن كانت نابتة فى السفلى أو الوسطى فله قطم مافوقها 
من الأنامل فى أحد الوجهين ويأخذ أرش الأعلة التى تمذر قطمما فى أحد الوجهين ويتبع ذلك 
مس اللكف . 
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وإن قطع ذو بد ها أظفار يد من لا أظفار له لم يز القصاص لأن السكاملة لاتؤخذ بالناقصة » 


۴ الى 


و إن كانت المقطوعة ذات أظفار إلا ألما خضراء أو مستحشفة أخذنا مها السليمة لأن ذلك علة وض 


والمرض لاعنم القصاص بدليل أنا تأخذ الصحيح بااسقيم ٠‏ 


0° 0-0 مد الا ,4 

قال : ل و إن كان القاطم أشل والقطوعة سالمة فشاء الظلوم أخذها فذلك له ولا شىء له غيرها وإن 
شاءعفا وأخذ دة يده 4 . 

أما إذا اختار الدية فله دية يده لانمل فيه خلا لأنه تحر عن استيةاء <قه على الكل بالقصاص 
فسكانت له الدية كا لو لم بسكن لاقاطم يد وهذا قول أبى حنيفة ومالاك والشافعى . وإن اختار القصاص 
سثل أهل البرة فإن قالوا إنه إذا قطع م تنسد العروق ودخل المواء إلى البدن تأفسده سقط القصاص 
لأنه لامجوز أخذ نفس بطرف وإن أمن هذا فله القصاص لأنه رضى بدون <ةهفكان له ذلا ك كا لورضى 
الس بالقصاص من الذى والرجل من المرأة والر من العبد وليس له مع التصاص أرش لأن الشلاء 
كالصحيدة فى انخلةة وما نقصت فى الصفة فم يكن له أرش كالصور التى ذ كر ناها . وقال أبو الطاب : 
عندى له أرش مع القصاص على قياس قوله فى عين الأعور والأول أصح فإن إلاق هذا الفرع بالأصول 
لفق عليها أولى من إلاقه بفرع مختلف فيه خارج من الأصول مالف لاقياس . 
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وتؤخذ الشلاء بالشلاء إذا أمن فى الاستيفاء الزيادة » وقال عاب الشافمى لاتؤخذ بها فى أحد‎ 
. الوجمين لأن الشلاء عليلة والمال تاف تأثيرها فى البدن فلا تتدقق المائلة بينهما‎ 


ولنا : أرما معاثلان فى ذات المضو وصنته لخاز أخذ إحداها بالأخرىكالصديدة بالصحيحة . 
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وتؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتا فيه بأن يسكون المةطوع من يد الجانى كالقطوع من يد الى 
عليه لأا تداوتا فى الذات والصفة » فأما إن اختلقا فسكان التطوع من بد أحدهما الإبهام ومن الأخرى 
أصبع غيرها لم جز القصاص » لأن فيه أخذ أصبع بغيرها وإن كانت يد أحدها ناقصة أصيما والأخرى 
ناقصة تلك الأصبع وأخرى جاز أخذ الناقصة أصبعين بالفاقصة أصبماً . وهل له أرش أصبعه الزائدة ؟ فيه 
وجهان . ولا يجوز أخذ الأخرى بها لأن السكاماة لاتؤخذ بالناقصة . 


)١ (‏ مستحشفة : ببست فتقبضت ٠‏ (ف) 


لان قدأمة ۷ 
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ووز أخذ الناقصة بالسكاملة لأنها دون حقه وهل له أخذ دبة الأصابم الناقصة ؟ على وجمين : 

أحدها : له ذلك وهو قول الشافى . واختيار ابن حامد . 

والثاتى : ليس له مع القصاص أرش . وهو مذهب ألى حنينة وقياس قول أبى بكر اثلا يففى 
إلى اجج بين القصداص ودية فى عضو واحد . وقال القاضى قياس قوله : سقوط القصاص كقوله فيمن 
قطمت يده من نصف الذراع وليس كذلك لأنه بققتص من موضم الجنابة ويضم الحديدة فى موضم 
وضعها الجانى فلا ك كا لو جنى عليه فوق الموضحة أو كان رأس الشاج أصذر أو أخذ الشلاء بالصحيحة » 
ويفارق القاطم من نصف الذاراع لأنه لايمسكنه القصاص من موضع الناية . ه-كذا حكاه الشريف 
عن ألى بكر . 
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وإنكانت يد القاطع والجنى عليه كاماتين . فى بد النى عليه أصيع زائدة فعلى قول ابن حامد لاعبرة‎ 
بلزائدة لأا منزلة اعماج رو ا وعلى قول غيره له قطع يد الجانى . وهل له حسكومه فى الزائدة ؟‎ 
على وجءين ¢ وإن قطع من له ؤس أصابع أصلية كيف من له أربع أصابع أصاية وأصيمع زائدة أو قطم‎ 
من له أربع أصابع وأصبع زائد ةكف من له خم سأصابع أصلية فلاقصاص ف الصورة الأولى لأن الأصاية‎ 
لاتؤ<ذ بالزائدة وله القصاص فى الصورة الثانية فى قول ابن حامد لأن الزائدة لاعبرة راء وقال غيره إن‎ 
م تسكن الزائدة فى عل الأصاية فلا قصاص أبضا لأن الأصبعين مختافان » وإنكانت فى عل الأصاية‎ 
فقال القاضى بجرى القصاص » وهو مذهب الشافى » ولا شىء له انقص الزائدة » وهذا فيه نظر > فإنها‎ 
متى كانت فى محل الأصاية كانت أصلية » لأن الزائدة هى التى زادت عن عدد الأصابع » أو كانت فى غير‎ 
حل الأصابع » وهذا : خس أصابع فى لها » فسكانت كلها أصلية » فإن قالوا مءنىكونها زائدة أنها‎ 
ضعيفة مائلة عن سمت الأصابع . قانا : ضءفها لاوجب كونها زائدة كذكر العنين » وأما ميلها عن الأصابع‎ 
فإنها إن لم تسكن نابقة فى محل الأصابع العدومة فسد قوم إنها فى اها وإنكانت نابقة فى موضمها‎ 

وإءا مال رأسها واعوجت فهذا سض لاخرجبا عن كونها أصاية . 
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وإذا قطم أصبعه فأصابه من جرحها أ كلة فى بده وسقطت من مفصل ففيها القصاص » وإن بادرها 


)١ (‏ السلعة : زياذة كالعدة قد تمكو نكاخصة أو اابطيخة. (ف) 


۴A‏ المغنى 


صاحيها فقطعها من التكوع اثلا تسرى إلى سائرجسده ثماندمل جرحه فملى الجانى القصاص فى الأصبع 5 
والحسكومة فما تا كل من الكف » ولا شىءعليه فما قطءه الجنى عليه » لأنه تلف بقمله » وإن لم يتدمل 
ومات من ذلك فالجاتى شريك نفسه فيحتمل وجوب القصاص عليه و تمل أن لا يجب محال لأن فمل 
الحنى إنما قصد به المصاحة فمو عمد اعفطأ » وشر يك المحاطىء لاقصاص عليه » ويكون عليه نصف الدية » 
وإن قطع المجنى عليه موضع الأ كلة نظرت . فإن قطم ا ميتا ثم سرت الجناية فالقصاص على الجالى 
لأنه سراية جرحه خاصة » وإن كان فى لهم حی فات فالحكم فيه لو قطمها خوفاً من سرايتها . 
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وإذا قطم أغلة ها طرفان إحداها زائدة والأخرى أصلية فإن كانت أغلة القاطع ذات طرفين أبضاً 
أخذت بها » وإن لم تكن ذات طرفين قطمت وعليه حكومة فى الزائدة . وإ نكانت المقطوعة ذات 
طرف واحد وأعلة القاطع ذات طرفين أخذت بها فى قول ابن حامد » وعلى قول غيره لاقصاص فہا» 
وله دية أعلته » وإن ذهب الطرف الزاتدفله الاستيفاء » وإن قال : أنا أصبر حتى يذهب الزائد ثم اققتص 
فله ذلك » لأن القصاص حقه ء فلا يحبر على تمسجيل استيفانه . 
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ولو قطم أكلة رجل العلوا ثم قطم أغلة آخر الوسطى ثم قطم السفلى من “ثالث فللاأول الةصاص من 
العليا ثم لاثالى أن يققص من الوسطى لم للثالث أن يققص من السفلى » سواء جاءوا دمة واحدة أو 
واحداً بعد واحد ء وبهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : لا قصاص إلافى الملياء لأنه لم يجب فى غيرها 
حال الجناية » لتعذر استيقائه » فلم يحب بمدذلك کا لوكان غير ممكاقء حال الجناية » نم صار مكافياً بده . 

وانا : أن تعذر القصاص لإبصال عله بغيره لاعنمه إذا زال الاتصال » كا لو جدت الحامل » ويفارق 
عدم القسكافؤ » لأنه تمذر لمنى فيه » وههنا تمذر لانصال غيره به » فأما إن جاء صاحب الوس_طى 
أو السفلى يطلب القصاص قبل صاحب العليا لم يمطه » لأن فى استيفائه إنلاف أعلة لا يستحقها . وقيل 
ها : إما أن تصبرا حتى تعدا ما يكون من الأول » فإن اقتص فلك القصاص وإن عا فلا قصاص 
لك وإما أن ترضيا بالعقل فإذا جاء صاحب العليا فاقتص فلائانى الاقتصاص > وح الثالث مع الثانى 
33 الثانى مع الأول » وإن عفا فلبما المقل » فإن قالا : نحن نصبر وننظر بالقصاص أن تسقط المليا 
عرض أو تحوه ثم نققل ل عنها0© من ذلك » وإن قطم صاحب الوسطى الوسطى والعليا فعليه دية 
المليا » تدقع إلى صاحب المليا » و إن قطع الأصي كلها فمليه القصاص فى الأملة الثالثة » وعليه أرش 


)١(‏ / عنما من ذلك لان القصاص حةمما فلا جبران على تعجيل استيفائه (ف) 


لابن قدامة ۳۹ 


المليا للاأول » وأرش السفلى على الجاتى لصاحما » وإن عةا الجاتى عن قصاصها وجب أرشما » يدفعه 
إليه ليدقمه إلى الجنى عليه . 
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وإن قطع أملة رجل العلياء ثم قطم أملتى آآخر المليا والوسطلى من تلك الأصبم فالاو ل قعلم العليا 
لأن حقه أسبق ثم يقطم الثانى الوسطى ويأخذ أرش العليا منه فإن بادر الثانى فقطم الأعلتين فقد استوق 
حقه وتعذر استيفاء القصاص الا ول وله الأرش على الجانى » و إن كان قطع الأملتين أولا قدمنا صاحمهما 
فى القصاص للا ول وله الأرش على الجاتى » وإن بادر صاحبما فقطءما فقد استوفى حقه » وتقطع الوسعلى 
للأول » ويأخذ الأر شلاعليا » ولو قطع أغلةرجل المليا ولم يكن لاقاطم مثلها فاستوف الجانى من الوسطى » 
فإن عفا إلى الدية تقاصا وأساقطا ء لأن ديتهما واحدة » وإن اختار الجانى التصاص فله ذلك » ويدفم 
أرش العليا »ويحىء على قول ألى بكر : ألاجب القصاص » لأن دتما واحدة » واسم الأغلة يشملبا » 
فتسافطا كت فى إحدى اليدين بدلا عن الأخرى . 


. 
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7 
قال ١‏ وإذا فل وله ولهان بالغ وطفل 3 أو غاب ¢ يقل حتى يقدم الفا ئب 3 ولغ الطفل »4 5 
وله أن ورثة القتيل إذا كانوا أ كثر من واحد لم جز لبعضهم استيفاء القود إلا بإذن الباقين » 
فإ ن كان ممم غ( انقظر قدومه) و عر لاحخاضر الاستقلال بالاستيفاء لغير خلاف علناه » وإن 
کان يعضوم صذيراً أو مجنو فظاهى مذهب أحد رحه الله أنه ارس اخيرها الاستيفاء حتى يبا الصغير 
ويفيق امجنون وبهذا قال ابن شبرمة » وابن أنى ايلى » والشافعى » وأو بوسف » وإسحاق . 
ويروى عن عمر بن عبد المزيز رحمه الله » وعن أحمد » روابة أخرى : لا-كبار المقلاء استيفاؤه . 
ونه قال ماد » ومالاك » والأوزاعى » والايث » وأو حنينة » لأن السن بن على رضى الله عنهما قتل 
ابن ماجم قصاصا » وفى الورثة صغار » فل ينسكر ذلك » ولأن ولابة القصاص هى استحةاق استيفاله » 
ولیس للصمير هذه الولاية . 
ولنا: أنه قصاص غير متم »عيت اعة معيئين » 0 يز لأحدم استيفاؤه استقلالا »م لو 
كان بين حاضر وغائب »؛ أو أحد يدلى النفس » فل يتقرد به بعضهم كالدية . 


والدايل على أن للصغير والجنون فيه i>‏ أربعة أمور . أحدها : أله لو كان منفردا لاستحته » ولو 
نافاه الصغر هم غيره انافاه منفرداً كولابة البكاح . والثاتى : أنه لو بلغ لاستحق » ولو يكن مستحقاً 


0° المهنى 


عند الوت لم بسكن مستحقاً بمده » كالرقيق إذا عتق بعد موت أبيه . والثالث : أنه لو صار الس إلى 
امال لاستدق » ولو م بسكن مستحقاً لاقصاص لا اسةتدق بدلهكالأجتبى . والرابع : أنه لو مات الصغير 
لاستدقه ورثته ولو لم يسكن حا لم برث هكدائر مالم يستحقه . فأما ابن ملجم ققد قيل : إنه قتله يسكفره » 
لأنه قتل علياً مستحلا لدمه » معتقداً كثره » متقرباً بذلاك إلى الله تهالى . وقيل : قتله لسعيه فى الأرض 
بالفساد » و إظرار السلاح » فيسكون كقاطع الطريق إذا قتل . وقتله محم > وهو إلى الإمام . والحسن 
هو الإمام » ولذلك ل يفتظر الغائبين من الورثة » ولا خلاف بينذا فى وجوب انتظارمم > وإن قدر أنه 


قتله قصاصا هقد انفقدا على خلافه فتكيف بچ به بعضنا على بض . 
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وإ ن كان الوارث واحدا صخيراً كصى قتلت أمه وليست زوجة لأبيه فالقصاص له » وليس لأبيه 
ولاغيره استيفاؤه » وبهذا قال الشافمى . وقال أو حنيفة » ومالاك : له استيفاؤه » وكذلك الج فى 
الومى الام فى الطرف دون النفس » وذكر أبو امطاب فى موضع فى الأب روابتين » وف موضع 
وجبين أحدها :كولناء لأن القصاص بدلى النفس » فسكان للب استيفازه كالدية . 

واا : أنه لاعلك إبقاع الطلاق .زوجته فلا علاك استيفاء القصاص له »كالومى ولأن القصد التشنى 
ودرك الغيظ » ولا حصل ذلك باستيفاء الولى » ومخااف الدية » فإن الفرض صل باستيفاء الأب له » 
فافترقا . ولأن الدية إعا علا استيفاءها إذا تميفت ؛ والقص_اص لايتءين » فإنه يجوز المفو إلى الدبة » 


والصلح على مال أ كثر منها وأقل » والدية مخلاف ذلك . 
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وكل موضع وجب تأخير الاستيفاء فإن القاتل حبس حتى يبلغ الصبى ويقمل الجنون » ويقددم 
الذائب » وقد حبس معاوية هدية بن خشرم فى قصاص حتى بلغ ابن القتيل فى عصر الصحاة » ولم ينكر 
ذلاك » وبذل الحسن » والحسين » وسعيد لبن العاص لابن الققيل سبع ديات فل يقبلما . 

فان قيل : فلم لامخل سبيلهكالعسر بالدين . قلنا : لأن فى مخليقه تضيوما للحق » فإنه لابؤمن هربه . 
والفرق بينه وبين العسر من وجوه : أحدها : أن قضاء الدين لامجب مم الإعسار» فلا حبس عا لامجب » 
والقصاص ههنا واجب » وإنما تعذر الستوفى . الثالى : أن امسر إذا حيستاه تعذر الكسب لقضاء 
الدين ؛ فلايفيد بل ضر منالجانبين » وههذا الى نفسهيفوت بالتخلية لابا ميس . الثااث : أنه قداسةحق 


قتله » وفيه تفويت نفسه ونفعه » فإذا تعذر تغفويت نفسه جاز تفويت نفعه لإمكانه . 


فإن قيل : فل عبس من أجل الغائب » وليس لاجا 1 عليه ولابة إذا كان مسكلفاً رشيداً » ولذلاف 
لو وجد بعض ماله مغصوبا لم علاك انتزاعه ؟ قلنا : لأن فى القصاص حت اميت » وللحاع عليه ولابة » 
وهذا تمد وصاياه من الدية » وممَغَى دونه منها » فنظيره أن جد الاک من رک اليت فى بد إنس_ان 
شيئاً غصباً والوارث غائب » فإنه بأخذه » ولوكان القصاص فى لى طرف“ لم يتعرض أن هو عليه فإن 
أقام القاتل كغيلا بنفسه ليخلى سبيله لم يمر » لأن التكفالة لاتصح فى القصاص » فإن فائدتها استيفاء الاق 
من الكفيل إن تعذر إحضار الكفول بهء ولاعكن اسقيقاؤه هن غير القاتل » فلم تصح السكفالة به 


به كالحد » ولأن فيه تغريرا بح الولی عايه » فإنه ريما خلى سبيله فورب فضاع الاق . 
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فإن قتله بمض الأولياء بغير إذن الباقين لم يحب عايه قصاص » وبهذا قال أ وحنيفة وهو أحد قولى 
الشافعى » والقول الأخير : عليه القصاص »لاله ممنوع من قتله » وبعضه غير مستحق له » وقد يحب 
القصاص بإتلاف بعض النفس » بدليل ما لو اشترك الجاعة فى قتل واحد . 

ولبا : أنه مشارك فىاستحقاق الققل » ذم يحب عليه القصاص6 لوكان مشاركا فى ملاك الجارية 
ووطتهاء ولأنه محل ولك بعضهء فم تحب العقوبة الة_درة باستيفائه كالأصل . ويفارق [ ما ] إذا ققل 
الجاعة واحداً » فإنا لاوجب القصاص بقل بعض النفس » وإنما تحمل كل واحد متهم قاتلا لميعها » 
وإن سنا وجو به عليه لقتله بعض النفس » ممن شرطه المشاركة لمن فع_له كفعله فى العمد والءدوان » 
ولا يتحفق ههنا . 

إذا ثبت هذا فإن للولى الذى لم يقتل قسطه”"" من الدية لأن حقه من القصاص سقط بغير اختياره 
فأث_به مالو مات القاتل أو عا بعض الأولياء» وهل يجب ذللك على قاتل الجالى أو فى تركة الجالى ؟ 
فيه وجمان وللشافعى قولان : 

أحدها : يرجع على قاتل الجانى لأنه أتاف ل حقه» فسكان الرجوع عليه بعوض تصيبه» کا لو 
كانت له وديعة فأتلفها . 

والثانى : يرجع فى تركة الجالى كا لو أتانه أجنبى » أو عفا شريكه عن الفصاص . وقولنا أتلف 


محل حقه يبطل ما إذا أتاف مستأجره » أو غرعه أو امرأته » أو كان المتاف أجنبيا » ويفارق الوديءة» 


(1) فى نسخ المتتى ( فى لحى طرفه ) والصواب (لحى فى طرقه) کا فى الشرح الكبسير ج 
وص ۴۸۵ (ف) . 
(؟) ف ۴۳۹ : حقه . 


fof‏ الى 


فإنها ملوكة هما » فوجب عوض ملمكه . أماالجاتى فليس عملوك لهحنى عليه » و ]٤ا‏ له عليه دق » فأشبه 
مالو قتل غرعه . فعلىهذا برجع ورثة الجالى علىقاتله بدبة مورلهم » إلا قدر حقه منها . فعلى هذا لو كان 
الجالى أقل دية من قاتله » مثل امرأة فتلت رجلا له ابئان » تقتلا أحدها غير إذن الآخر » فللا خر 
نصف دية أبيه فى الركة المرأة التى قتاته » وبرجع ورثتها بنصف ديما على قاتلياء وهو ربع 
دية الرجل ٠‏ 

وعلى الوجه الأول برجم الابن الذى لم يقتل على أخيه ينصف دبة الرأة » لأنه لم يفوت على أخيه 
إلا نصف المرأة » ولايعسكن أن يرجم على ورئة الرأة بشىء ٠‏ لأن أغاه الذى قتلبا أتاف جميم الحق . 
وهذا يدل على ضعف هذا الوجه . 

ومن فوائده أيضا سحة إبراء من حدكنا بالرجوع عليه وملا مطالبته » فإن قلنا : يرجع على ورثة 
الجانى صح إبراؤم » وماسكوا الرجوع على قاتل موروتهم بقسط أخيه العاف » وإن قلنا : يرجم على 
تركة الجانى وله نركة فله الأخذ منها » سواء أمسكن ورثته أن بستوفوا من الشريك أو ٠ ee‏ 
وإن قلنا : برجع على شر بكه لم يكن له مطالبة ورثة الجاتى » سوا ءكان شريكه مورا أو معسرا . 
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قال : ل( ومرن عنفا من ورثة امقول عن القصاص لم يكن إلى القصاص سبيل وإن كان الدافى 
زوجاً أو زوجة 4 

أجمع أهل العلم على إجازة العفو عن القصاص ء و [على] أنه أفضل » والأصل فيه التكداب والسنة . 
أما التكتاب فقول الله تعالى فى سياق قوله : « 2 ميك الصا ص فى القشل . . . فَسَنْ ع 
دمن أخيد شى* فاتباع بالمعرو ف راداب لَه بإحسان ۾ وقال تمالی : « و کتبا عابم فيا 


5 


و 


أن الس الس إلى قوله - اراوح قصاص فمن تمدق بم فمو گقارة که قيل 
فى تفسيره : فهو كفارة لاجانى » يمفو صاحب اق عنه . وقيل : فمو كفارة لاعافى «بصدقته . وأما السنة 
فإن أنس بن مالك قال : « مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفم إليه شىء فيه قصاص إلا أ فيه 
بالعفو © رواه أبو داود”" . وفى حديثه فى قصة الث “بيع _بنت النضر حين كسرت سن جارية فأ الننى 
صلى الله هليه وسل بالقصاص فعا القوم . 

٠ ۱۷۸ سورة البقرة آية‎ )١( 

)0 سورة المائدة آبة وع . 

(۳) أخرجه أبو داود ج ۲ ص ٤۷۸‏ . (ف) 


إذا ثبت : هذا فالقصاص حق جيم الورئة من ذوى الأنساب والأسباب » والرجال والأساء » 
والصغار والسكبار » فنعا منهم صح عفوه » وسةط القصاص » ولم ببق" لأحد إليه سبيل . هذا قول 
أكث أهل الل ؛ متهم : عطاءء والتحنى و الك » واد والثورى » وأو حنيفة » والشافمى . 
وروی معنى ذلك عرن عر » وطاوس » وللشهبى . وقال الحسن وقتادة» والزهرى ؛ وان شيرمه » 
والايث » والأوزاعى : ليس لانساء عذو . والشهور عن مالاك أنه موروث لاءصبات خاصة » وهو وجه 
لأداب الشافمى » لأنه ثبت لدفع العار » فاختص به العصبات كولاية النسكاح . ولم وجه أثااث » أنه 
لذوى الأنساب دون الزوجين » اقول النى صلى الى عليه وسل : « من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين » 
بين أن يقتلوا أو يأخذوا المقل » . وأهله ذوو رح 

وذهب بعض أهل المدينة إلى أن الةصاص لا بسقط بمفو عض الشر كاء . وقيل : هو رواية عن 
عن مالك » لأن حق غير العاف لا برضى بإسقاطه » وقد تؤخذ النفس ببءض النفس يدلول ققل 
الجاعة بالواحد . 

وانا : عموم قوله عليه السلام : « فأهله بين خيرتين » » وهذا عام فى جميع أهله » والمرأة من أهله » 
بدلیل قول الننى صلی الله عليه وسل : « من يمذرى من رجل يبلذنى أذاه فى أهلى » وما عامت على أهلى 
إلا خير؟ . ولقد ذكروا رجلا ماعلمت عليه إلا خيرا » وما کان يدخل على أهلى إلا می » يريد 
عائشة . وقال له أسامة : يارسول الله أهلاك »؛ولا نسل إلا O‏ . وروی زيد بن وهب : « أن عمر 
ألى برجل قتل قتيلا لجاء ورئة القتول ليقتلوه » فقالت امرأة اقول" وهى أخت القاتل : قد عفوت 
عن حق » فقال عر : الله أ كبر » عقق القئيل » . رواه”© أ بو داود» وفى روابة عن زيد قال : دخل 
رجل على امرأنه فوجد عندها رجلا فقتلما » فاستعدى إخوتم! عر » فقال بعض إخوتها : قد تصدقت » 
فقفى لسائرهم بالدية . 

وروى قتادة أن عر رفع إليه رجل قتل رجلاء اء أولاد القتول وقد عفا بعضمم » فة-ال عر 
لاءن مسعود : ماتقول ؟ قال إنه أحرز من الةتل » فضرب على كنتفه وقال كنيف ملىء ء4) . والدليل 


(۱) ف۱۸ :م بعد. 
( ۲ ) فنسخ المغنى ( وأهلة ذوو رحة ) والصواب ( ذوو رحمه ) بالاء لابالتاء كانى الشرح الكبير 
ج ٩‏ ص ۰۳۸۹ (ف) 
)۳“( أخر جه الفسة إلا أيا داود عن عاثشة . (ف) 
)0( فى تلخيص الحبير ج مص و و د قالت أخت القتيل وكانت زوجة القائل ) (ف) 
)5 لم أجده فى أبى داود ونسبه الحاظ فى :لخي ص الحبير ج + ص .م إلى عبد الرازق والببيوق (ف) 
(ه؛ - الغى - ۸) 


of‏ امش 


على أن القصاص جيم الورثة ماذكرناه فى مسألة القصاص بين الصغير والسكبير » ولأن من ورث الدبة 
ورث القصاص كالمصية » فإذا عفا بعضهم صح عفو ه كمفوه عن سار حقوقه » وزوال الزوجية لايعنع 
استحقاق القصاص كالم عنم استحقاق الدبة » وسائر <قوقه المورولة . 

ومتى ثبت أنه حق مشترك بين جميعهم سقط بإسقاط م نكان من أهل الإسقاط منهم » لأن حقه 
مغه له" فينقذ تعرفه فيه » فإذا سةط سقط جميمه » لأنه ما لابتبم ضكالطلاق والمتاق » ولأن القصاص 
حق مشترك بدنهم لايتبعض » مبناه على الدرء والإسقاط » فإذا أسقط بعضهم سرى إلى الباق كالءتق . 
والرأةأحد للستحقين » فسقط بإسقاطما كالرجل . ومتى عفا أحدم » فلاباقين حقهم من الدية » سواء عا 
مطاةاً أو إلى الدية . وبمذا قال أو حنيفة » والشافمى » ولا اع لا عالقا من قال بسقوط القصاص » 
وذلك لأن حقه من القصاص سقط بغير رضاه » فثبت له البد لك لو ورث القاتل عض دمه » أو مات » 


ولا ذكرنا من خبر عر رضى الله عنه . 


AF‏ *# نسل 8ه 

فإن قتله الشريك الذى ل يمف عا بعفو شريكه وسقوط القصاص به فمليه القصاص » سواء حم 
ه الام أو لمحم . ومهذا قال أبو حنيفة » وأبو ثورء وهو الظاهى من مذهب الشافعى . وقيل له 
قول آخر : لاحب القصاص » لأن له فيه شبهة لوقوع الحلاف . 

ولنا : أنه قتل معصوما مكافئا له عدا بعلم أنه لاحق له فيه » فوجب عليه التصاص کا لو 2 بالمفو 
اک ء والاختلاف لابسقط القصاص » فإنه لو قتل مساءا بكافر قتلناه نه مم الاختلاف فى قتله » وأما 
إن قله » قبل العم بالمفو فلا قصاص عليه » وبه قال أو حذيفة . وقال الش-افمى فى أحد وليه : عليه 
القصاص » لأنه قتل عمد عدوان ان لاق له فى قتله . 

ولنا : أنه قتله ممتقدا بوت حقه فيه ؛ مع أن الأصل بقاؤه » فلم بلزمه قصاص كا وکیل إذا قتل بعد 
عفو ال وكل » قبل علهه بعفوه » ولا فرق بين أن يكون الها 1 قد 35 العفو أو ١‏ 5 به » لأن الشبهة 
مو<ودة مع انتقاء العم معدومة عند وحوده» وقال الشافعى 2 می 5ه بوك 5 الاک أزمه القصاص 0 
ع باأعفو أو e:‏ » وقد بوا الفرق با + ومتی کا عليه بوجوب الدية إما الكو نهمعذوراً وإما لدو 
عن القصاص ¢ فإنه اسقط عغه مها ماقابل >44 على القاتل قصاصا ¢ ويب عليه الباق فإن کان الول عا 
إلى غير مال فالواجب لورثة القاتل ولا شىء عابم » وإن كان عنا إلى الدبة فالواجب لورثة القاتل 


. فهر : لآنه حقه؛ ومنه وله‎ )١( 


أبن قدأمة Foo‏ 


وعامهم صب العاف من الدية 6 وقيل فيه 4 إن حق الماى من الدبة على القاتل لایصح ¢ لأن الحق 
ببق متعلفا بعينه » وإنا الدبة واجبة فى ذمته » فلم تنتقل إلى القات لك لو ققل غرعه . 

© فصل‎ 8 6٥ 

فإن کان القاتل هو العافى قمليه القعمياص 0 سواء lhe‏ مطاءاً أو إلىمال وبهذا قال عكرمة 0 والثورى» 
ومالاك » والشافعى » وابن المنذر . وروى عن الحسن : تؤخذ منه الدية ولايةةل . وقال عر بن عبد 
المزيز : ا فيه إلى الساطان . 

۴ 07 2 ب و و کو ع‎ E 

ولنا : قوله تمالی : « فمن اعتدى بعد ذلاك قله عذاب الم 6 قال ان عباس › وعطاء » 
والحسن » وقتادة » فى تفسيرها : أى بعد أخذه الدية . وع نالحسن عن جار بن عبد الله قال : قالرسول 
لله صلى الله عليه وسل : « لاأعنى من قتل بعد أخذه الدية » . ولأنه قتل معصوما مكافثاً فوجب عليه 
القصاص كا لو يكن قتل . 

1711 <© نعل 6ه 

وإذاعفا عن القاتل مطلقاً صح ولم تلزمه عقوبة » وبهذا قال الشافمى » وإسحاق » وان النذر» 
وأو نوو 5 وقال مالك 5 والايث » والأوزاعى : يضرب و حبس سفة 8 

ولنا :أنه j‏ كانت عليه دق وا<د » وقد اسقط سه 0 جب عليه شىء اخ 1 و أسقط 
الدبة عن القاتل خطأ . 
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وإذا وکل من يستوفى القصاص صح آوکیله » نص عليه أمد رحمه الله » فإن وكله ثم غاب وعفا عن 
القصاص واستوف الوكيل نظرنا » فإن كان عفوه بعد القدل لم يصح لأن حقه قد استوفى وإن كان قتله 
وقد عم الوكيل به ققد قتله اظيا فعايه القود كا لو قتله ابتداء . وإن قتله قبل العلل بعفو الوكل فقال 
أو بكر : لاضمان على الوكيل لأنه لاتفريط منه فإن العفو حصل على وجه لمكن الوكيل استدراكه» 
م بازمه تمان »كا لو عغا بعد مارماه . وهل يلزم الو كل الغمان ؟ فيه قولان . 

وأحدها : لاتعان عليه » لأن عفوه غير حيح لا ذكرنا من حصوله فى حال لايمتكنه استدراك 
الفمل » فوقع القعل متس له فم يازمه ضمان » ولأن العفو إحسان » فلا قى وجوب الغمان . 


. ۱۷۸ سورةالبقرة آية‎ )١( 


۲۵۹ الى 


والثانى . عليه الغمان » لأن قتل المعفو عنه حصل بأمره وتسايطه على وجه لاذنب للمباشر فيه » 
فسكان الضمان على المي كا لو أ عبده الأتحمى بققل معصوم . 

وقال غير أبى بكر فى حة العفو وجمان بناء على الروايتين فى الوكيل » هل ينءزل بول الأو كل 
أولا ؟ ولاشافمى قولان كالوجهين . فإن قلنا لايصح المفو فلاغمان على أحد » لأنه قتل من جب قتله 
بأ يستحقه . و إن قلنا يصح العفو فلا قصاص فيه » لأن الوكيل ققل من يمتقد إباحة قله بسبب هو 
ممذور فيه » فأشبه مالو قتل فى دار الحرب من يمتقده حربياً » وجب الدبة على الوكيل » لأنه وعم 
لوجب عليه القصاص » فإذا لم بعلم تعلق به الضمان كا لو ققل مرتدا قد أسل قيل عله بإسلامه » ويرجع 
مها على لل و كل » لأنه غره بتسليطه على الققل بتفريطه فى رك إعلامه بالعفو » فير جم عليه كالغار فى التكاح 
حرية أمة أو تزوج مميبة . و ةمل ألا يرجم عايه» لأن العفو | حسان منه » فلا يقتضى الرجوع عليه . 
ذعلى هذا تسكون الدية على عاقلة الوكيل » وهذا اختيار أبى الطاب » لأن هذا جرى تحرى الططأ فأشبه 
مالو قتل فى دار الحرب مسلاا يمتقده حرا . 

وقال القاضى : هو فى مال الوكيل لأنه عن عمد محض » وهذا لايصح » لأنه وكان عدا مضا 
لأوجب القصاص » ولأنه يشترط فى المد الحض أن يكون عا حال الحل » وكونه معصوما »> ولم 
بوجد هذا » وإن قال هو عمد الخطأ فعمد اللخطأ تحمله العاقلة . ذكره ارق » ودل عليه خبر المرأة التى 


قتات جار يتما" وجنينها بمسعاح » فقضی النبى على الله عليه وسلم بالدية على عاقلتها . 


واختلف أسعاب الشافى على هذين الوجمين ؛ فملى قول القاضى إن كان الأو كل عفا إلى الدية فله 
الدية فى تركة الجانى » ولورثة الجاتى مطالبة الو كيل بديته » ولوس لهو كل مطالبة الوكيل بشىء » فإن 
قیل : ققد قم فما إذا كان الةصاص لأخوين فقةله أحدها فمليه نصفالدية » ولأخيه مطالبقه به فى وجه. 
قاذا 0 أتلف حقه فرجم ببهله عليه » وههنا أتلفه بعد سقوط حى الو كل عنه فافترقا » وإن قلنا : إن 
ا وکیل برجم على ال وكل احتمل أن تسقط الديتان » لأنه لافائدة فى أن يأخذها الورثة من الوكيل » ثم 
ردها للوكل إلى ال وكيل » فيكون تسكليفاً سكل واحد منهم بغير فائدة » ومحتمل أن يجب ذلك » لأن 
الدية الواجبة فى ذمة الوكيل لغير من لاوكيل الرجوع عليه » وا تنساقط الديتان إذا كان اكل واحد 
من الغرعين على صاحبه مثل ماله عليه » ولأنه قد تسكون الدبقان مختلفتين » بأن يسكون أحد القتولين 
رجلا والأخر امرأة » فءلى هذا أخذ ورثة الجالى دبقه من الوكيل » و يدفءون إلى الوكل دية وايه » تم 
,رد المو كل إلى الوكيل قدر ماغرمه . 


0 


6 رواء الخسة إلا الترمذى عن حمل بن مالك . (ف) 


لابن قداسة oV‏ 


وإن أحال ورئة الجالى.الوكل على الوكيل بدية ولمم صح > فإ نكان الجانى أقل دية مثل أن 
تسكون امرأة قات رجلا فقةلما الوكيل ذلورثتها إحالة الموكل بديتها » لأنه القدر الواجب هم على الو كيل 
فيسقط عن الوكيل واو كل جي ؛ ويرجع الو كل على ورثتها بنصف دبة وليه » وإن كان ا الى رجلا 
قتل امرأة فقتله الوكيل فلورئة الجانى إحالة الموكل بدية المرأة » لأن الو كل لابستحق عام أكثر من 
دیما » ويطالبون الوكول بنصف دية الجاتى ثم يرجم به على الو كل . 


A‏ 8 فمل 5ه 


و إذا جنى على الإنسان فيا دون النفس جناءة لوجم القصاص فعفا عن القصاص 39 سرت الناية 
إلى نفسه فات لم جب القصاص » وبهذا قال أبو حنوفة » والشافعى . وحكى عن مالاك : أن القصاص 
واجب » لأن الجناية صارت نفس و يمف عنها . 

ولا : أنه بتمذر استيفاء القصاص ف النفس دون ماعفا عنه» فسقط فى النفس كا لو عقا بض 
الأولياء » ولأن الجناية إذا لم يكن فيا قصاص مع إمكانه لل يجب فى سرايتها كا لو قطم يد مرتد ثم 
أسم ثم مات منها نظرنا » فإن كان عغا على مال فله الدية كاملة » وإن عفا على غير مال وجبت الدية 
إلا أرش الجراح الذى عفا عفه . وبهذا قال الشافمى » وقال أ بو حنيفة جب الدية كاملة » لأن الجباية 
صارت نفساً » وحقه فى النفس لافيا عفا عنه » و إنما سقط القصاص لاشبهة » وإنقال : عفوت عن الجناية 
م يحب شىء ء لأن الجناية لاعاقص بالقطم » وقال القاضى فيا إذا عفا عن القطع : ظاه يكلام أحمد أنه 
لامب شىء » وبه قال أبو بوسف رعمد لاله قطع غير مضمون فسكذلاك سرايته . 

وانا : أنها سراية جناية أوجبت الغمان » فسكانت مضمونة كا لو ل يمف » و[عا سقطت ديما 
بمثوه عنما » فيختص السقوط. عا عفا عنه دون غيره ؛ وللعفو نصف الدية » لأن الجنابة أوجبت نصف 
الدية » فإذاعفا سقط ماوجب دون مالم يجب فإذا صارت نفس) وجب بالسراية نصف الدية » ولم يسقط 
أرش الجرح فيا إذا لم يعف » وإ غا دكات الدية بالسراية . 
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فإ نكان الجرح لاقصاص في دكالجائفة وتجوها فعةا عن القصاص فيه ثم سرى إلى النفس فلوايه 
القصاص » لان القصاص لم يجب فى الجرح 0 يصح المثو عنه» و إا وجب القصاص بعد عفوه »> وله 


العفو عن القصاص » وله كال الدية » ولو عفا عن دية الجرح صح » وله بعد السراية دية النفس إلاأرش 
اجرح ٤‏ ولا كتفع وجوب القصاص فى النفس م أنه لاحب كال الديةبالمقوعنه كا لو قطع بده فاندمات 


4 امف 


واقتص مها 9 انتقضت وسرت إلى النفس فله القصاص فى النفس وايس له العفو إلا على نصف الدية » 
وإن قطم يده من نصف الساعد فعةا عن القصاص ثم سسرى » فعلى قول أبى بكر لابسقط القصاص فى 
النفس » لأن القصاص لم يحب فم وكالجائفة » ومن جوز له القصاص من السكوع أسةط القصاص فى 
النفس »كا ل وكان القطم من ال-كوع » وقال المزنى : لابصح العفو عن دبة الجرح قبل اندماله » فلو قطم 
دا فمفا عن دبتها وقصاصها » ثم اندملت لم تسقط ديتها » وسقط قصاصها لأن القصاص قد وجب فيها » 
فصح العفو عته بخلاف الدبة وليس بصحيح » لأن دية الجرح إعا وجبت بالجنابة إذ هى السبب » وهذا 
لو جنى على طرف عبد ثم باعه قبل مونه كان أرش الطرف ابائمه لا لمشتريه » وتأخير الطالبة به 
لايازم منه عدم الوجوب » وامتناع ة العفو كالدين لمؤجل لاملاث المطالية به » ويصح العفو عنه 
كذا هينا . 
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فإن قطم بده فعا عنه » م عاد الجاتى فقتل فلوايه القصاص وهذا ظاهممذهب الشافى . قال بمضهم: 
لاقصاص . لأن العفو حصل عن بعضه » فلا يققل به »كا لو سرى القطم إلى نفسه . 

ولذا : أن القتل انفرد عن القطع » فمفوه عن القطع لايع مايازم بالقق لكا لوكان القاطع غيره » 
وإن اختار الدبة فقال القاضى : إن كان العفو عن الطرف إلى غير دة فله بالققل نصف الدية » وهو ظاهر 
مذهب الشافمى » لأن القتل إذا تعقب”؟ الجداية قبل الاندمال كا نكالسرابة » ولدلك لولم يعرف لم يحب 
أكثر من دبة » والقطم بدخل فى القتل فى الديه دون القصاص » ولدلك لو أراد القصاص كان له أن 
يقطم ثم يقل » ولو صار الأمر إلى الدية لم يحب إلا دية واحدة . وقال أب الحطاب : له المفو إلى دية 
كاملة » وهو قول بعض أسعاب الشافبى » لأن القطع منفرد عن القطع » فل يدخل حك أحدها فى الأخر» 
ا لو اندمل » ولأن القتل موجب لاقل فأوجب الدية كاملة كا لو لم بتقدمه عفو . وفارق السراية 
فإنها لم توجب قتلا » ولأن السراية عنى عن سببها والقتل لم بءف عن شىء منه » ولاعن سببه » وسواء 
فما ذ كرتا كان العاف عن الجرح أخذ دية طرفه أو لم يأخذها . 
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وإن قطم أصيماً فما الغحنى عليه عن القصاص » 3 سرت الناية إلى امكف »> ثم اندمل الجرح لم 
يجب القصاض لما ذ كرنا فى النفس » ولأن القصاص سقط فى الأصبع بالعفو فصارت اليد ناقصة لاتؤخذ 


)١(‏ فىوم: إذا أعقب. 


لابن قدامة ۳2۹ 


بها [ اليد ]290 التكاملة » ثم إن كان العفو إلى الدبة وجبت الدية كلما > و إن كان على غير مال خرج 
فيه من الحلاف ماذكرنا فيا إذا قطع بدا ففا الجنى عليه » ثم سرى إلى نفسه» قعلى هذا تحب هنا دية . 
الكف لادية الأصبم . ذكره أبو الطاب » وهو مذهب الشافعى . وقال القاضى : ظاهس كلام أحد أن 
لاحب شىء » وهو قول أبى بوسف ومد . لأرث العو عن الجنابة عفو عا يحدث منها . وقد قال 
القاضى : إن القياس فيا إذا قطم اليد » ثم سسرى إلى النفس أن يحب نصف الدية فيازمه أن يقول 
مثل ذلك ههنا . 
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فإن قال : عفوت عن الجناية وما حدث منها صح عفوه » ولم يكن له فى سرايتها قصاص ولا دية 
فى ظاه مكلام أحمد » وسواء عفا بلفظ العفو أو الوصية . ومن قال بصحة عفو الجروح عن دمه : مالا » 
وطاوس » والحسن » وقتادة» والأوزاعى . وقال أصاب الشاففى : إذا قال : عفوت عن الجنابة » 
وما حدث منها ففيه قولان : 

أحدها : أنه وصية فيبنى على الوصية لاقاتل » وفيه قولان . أحدها : لابصح . فتجب دة النفس 
إلا دة اجرح . والثاتى : يضح فإن خرجت من الثاث سقط » وإلا سقط منها هاخرج من الثلث » 
ووجب الباق . 

والقول الثانى : ايس بوصية » لأنه إسقاط فى الحياة فلا يصح » ويازمه دية النفس إلا دية الجرح . 

ولنا : أنه أسقط حقه بعد انعقاد سببه فسقط كا لو أسقط الشفمة بعد البيع إذا ثبت هذا فلا فرق بين 
أن مخرج من الثاث أو لم مرج » لأن موجب الءمد القود فى إحدى الروايتين » أو أحد شيئين فى الرواية 
الأخرى » فا تعينت الدية ولا مينت الوصية بال » ولذلاك صح العفو من المفلس إلى غير مال » وأماجناية 
الط فإذا عفا عنما وعما محدث مما اعقير خروجها من الثلث » سواءعفا بافظ العفو أوالوصية أو الإبراء 
أو غيرها » فإن خرجت من الثاث صح عفوه فى ابيع > وإن لم مخرج من الثاث سقط عنه من ديتها 
مااحتمله الثاث »> وبهذا قالمالك » والثورى » أداب الرأى ونحوه قال عمرين عبد المزيز » والأوزاعى» 
وإسحق » لأن الوصية ههنا عال . 

رذفنة ©# فمسسل 476 


فإن اختاف الجاتى والولى أو الحنى عليه » فقال الجانى : عفوت مطلقاً » وقال الجنى عليه : بل عفوت 


. ٠۹ : الزيادة من‎ ) ١ ( 


۳٠‏ المغنى 


إلى مال »أو كال : عنفوت عن الجناية وما بحدث مها : [ أو ]قال 0 بل عفوت عنما دون ماحدث ما 
فالقول قول الجنى عليه أو وليه إن كان الخلاف ممه » لأن الأصل عدم العفو عن اليم » وقد ثبت العفو 
عن البعض بإقراره في-كون القول فى عدم سقوطه قوله . 
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قال : ( وإذا اشترك الجاعة فى القتل فأحب الأو لياء أن يقتلوا الجيم فاهم ذلاك » وإن أحبوا أن 
يقتلوا البعض ويعفوا عن البعض» ويأخذو | الدية من الباقين فلهم ذلك ) . 

أما قتلهم للجميع فقد ذكرناه فما مضى » وأما إن أحبوا قتل البعض فلهم ذلك » لأن كل من لهم 
قتله فلهم الءفو عن هكالمنةرد » ولا يسقط القصاص عن البعض بعتو البعص لأنهما شخصان » فلا يسقط 
القصاص عن أحدها بإسةاطه عن الآخر كا لو قتل كل واحد رجلا » وأما إذا اختاروا أخذ الدية من 
القاتل أو من بعض القتلة » فإن لهم هذا من غير رضا ال جانى » وبمذا قال سعيد بن المسيب وابن سيرين 
والشافى وعطاء ومجاهد وإسحق وأبونوروابن المنذر . وقالالنخمى ومالك وأو حنيفة : ليس للأولياء 
إلا القتل » إلا أن بصطاحا على الدبة برضا الجانى . وعن مالاك روابة أخرى كقولنا » واحتحوا بقوله 


تعالى ( كتب عليكم القصاص )”© واللكقوب لا يتخير فيه » ولأنه متلف يجب به البدل فكان 
بدله معي كسائر أبدال المقلفات . 


ولا : قول الله تعالى ( فمن عن له ون' أجيد + فاتباع بالعرئوف وأداء ليه خسان ٩)‏ 
قال ابن عباس :كان فى بنى إسراثيل القصاص » وم يكن فيهم الدية فأترل الله تعالى هذه الآنة 
( عب علي كم القصاص؛ فى القتلى ) الآبة ‏ ( فن عى له من" أخيه شىء ) فالمفو أن تقبل فى العمد 
الدبة”“ ( فاتماع بالمعروف ) يقم الطالب بالمعروف ويؤدى إليه الطلوب بإحسان ( ذلك مخذيف من 
ر 35 ورحة )* مما كتب على من قبا رواه البخارى . 


(1) سورة البقرة آية ٠.٠۷۸‏ (؟) سورة البقرة آية ۱۷۸ . 

( ۳ ) لفظ البخارى ج + ص وم د عن مجاهد قال : ممت ابن عباس رضى الله عنهما يقول : كان فى 
بى إسرائيل القصاص ولم تسكن فيم الدية فقال الله تعالى لهذه الامة : كتب عليكم القصاص فى القتلى ا لحر 
بالحر والعيد بالعبد والانى بالآنثى فن عن له من أخيه شىء فالعفو أن يقبل الدية فى العمد فاتباع بالممروف 
وأداء إليه بإحسان » يقبع بالمعروفو يؤدى بإحسانذلك تخفيف من‌ر بک ورحة عا كتبعلى من کان 3اک 
فن اعتدى إعد ذلك فله عذاب ألم قتل بعد قبول الدية »> (ف) 

0( سورة البقرة آية ٠۷۸‏ (ه ) سورة البقرة آبة ٠۷۸‏ . 


لان تدامة 51١‏ 


وروی أبو غسريرة قال : قام رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : من قتل له قتيل فهو مخير النظرين 
إما أن بودى وإما يقاد 06" متفق عليه . 

ا ایو قال د م 2 يا خزاعة قد قفتم هذا الققيل » وأنا 
وال عاقله » فن قتل بمده قتولا فأهله بين خيرتين : إن أحبوا قتلوا » وإن أحبوا أخذوا الدية 4 رواه 
أو داود وغيره . ولأن القتل المضمون إذا سقط فيه القصاص من غير إبراء ثبت الال »كا أو ءفا بعض 
الورية » وخالف سائر المقافات لأن بدها يجب من جنسما » وھ م نا حب فی اطا وعد اطا من غير 
الجنس » فإذا رضى ف العمد ببدل اعلطأ كان له ذلك ء لأنه أسقط بعض حقه ولأن القاتل أمكفه إحياء 
نفسه ببذل الدية فلزمه وينتقض ما ذكروه ما إذا كان رأس الشاج أصفرء أو يد القاطم أنقص فإنهم 
ساموا فيهما . 
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واختافت الروابة فى موجب المد فروى عن أحد رحه الله أن موجبه القصاص عيةا لقوله عليه 
السلام « من قتل عدا فمو قود » ولا ذكروه فى دليامم » وروى أن موجبه أحد شيئين القصاص 
أو الدبة لما ذكرناه قبل دذا ولأن الدية أحد بدلى النفس فكانت بدلا عنهما لا عن بدطهاكالتصاص . 
وأما ابر فالمراد به وجوب القود ء وحن نقول به » واف القتل سائر المتاقات » لأن بدها لاختلف 
بالقصد وعدمه والقتل مخلافه . ولاشافمى قولا نكالروايتين » فإذا قلنا : موجبه القصاص عيئا فله العفو 
إلى الدية والعفو مطلقاً فإذا عفا مطلقا لم يحب شىء » وهذا ظاهر مذهب الشافمى »> وقال إعضهم : تحب 
الدبة لثلا يطل الدم وليس بشىء » لأنه لو عفا عن الدبة بعد وجوبها صح عفوه . وإن عفا عن القصاص 
بغير مال لم يحب شىء . فأما إن عفا عن الدبة لم يصح عفوه » لأنها لم يجب » وإن قلذا : الواجب أحد 
شيئين لا بمينه فمنا عن القصاص مطلةا أو إلى الدية وجبت الدبة > لأن الواجب غير معين » فإذا ترك 
أحدها وجب الآخر » وإن اختار الدية سقط القصاص» وإن اخقار بالقصاض مین » وهل له بهد ذلك 
العفو على الدية ؟ قال الةاضى : له ذلك » لأن الةصاص أعلى » فسكان له الانتقال إلى الأدنى » ويّكون 
بدلا عن القصاص » وايست التى وجيت بالققل كا قاذا فى الرواية الأولى أن الواجب القصاص عبتا ٤‏ 
وله المفو إلى الدية » و تمل أنه ليس له ذلك » لأنه أسقطها باخقياره القود فل يمد إلبها . 


)۱( آخر جه البخارى ج ٩‏ ص > وسل ج باص ۹۸۹ (ف) 
6 أخر جه أبو داود ج ۲ ص ٤٩۰‏ (ف) 


۹۲ اغى 


- نسل‎ 8 ۷Y1 
» وإذا جنى عبد على حر جناية موجبة لاقصاص فاشتراه الحنى عليه بأرش الناية سقط القصاص‎ 
لأن عدوله إلى الشراء اختيار المال » ولا بصح الشراء لأنهما إن لم يعرفا قدر الأرش فان مول وإن‎ 
عرفا عدد الإبل وأسنانها فصذتها حمولة والجهل بالصف ةكالجول بالذات فىفساد البيم . ولذلك لو باء؛ شيا‎ 


عمل جذع غير مە روف الصفة يصح » وإن قدر الأرش ذهب أو قضة وباعه به م . 
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إذا وجب القصاص أصغير ر لوليه العفو إلى غير مال » لأنه لا علك إسقاط حقه ©» وإن أحب 
المفو إلى مال ولاصې كقابة من غيره ١‏ يز > لأن فيه تفويت حة-ه من غير حاحة » فإن كان فقسيراً 
عا قفيه و<هان : 

أددما : له ذلاك » لحاجته إلى امال لحفظه » قال القاضى : هذا أصح . والثالى :لا يجوز لأنه لاعاك 
إسقاط قصاصه . وأما حاجته فإن نفقته فى بيت الال والصحيح الأول » فإن وجوب النفقة فى بيت المال 
لا يهنيه إذا ١‏ عل » فأما إن كان مسةحق القصاص حجنو فقير فلوايه العفو على المال ؛ لأنه أيست 
حالة معقادة ينتظر فا رجوع عفله ٠.‏ 
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ويصح عذو الغاس والججور عليه لسفه عن القصاص » لأنه ليس يمال » وإن أراد الفلس الةصاص 
م يكن لغرماله إجباره على ركه » و إن أحب العفو عنه إلى مال فله ذلاك ؛ لأن فيه حظ لاغرماء > وإن 
أراد العفو على مال » انبنى على الروايتين » إن قلنا : الواجب القصاص فله ذلاك » لأنه لم يثبت له مال 
يتعاق به حق الغرماء » وإن قافا : الواجب أحد شيئين لم يلاك » لأن الال يجب بقوله عفنوت عن 
القصاص » فةوله على غير مال إسقاط له بعد وجوبه وتميينه ولا علاك ذلك . وهكذا الحم فى السفيه 
ووارث الغاس » وإن عفا الريض على غير مال فذكر القاضى فى موضع : أنه يصح » سواء خرج من 
الثلت أو لم يمخرج . وذكر أن أحمد نص على هذا » وقال فى موضم : يعتبر خروجه من ثلثه » ولمله بذبنى 
على الروايتين فى موجب العمد على ما مفى . 

1۷۹ @ فصل & 


وإذا قتل من لا وارث له فالأمى إلى الساطان » فإن أحب القصاص فله ذلك » و إنأحب العفو على 


(۱) ف ۳۹: يصح . 


لان قدامة ۳ 


مال فله ذلك » وإن أحب الغو إلى غير مال لم اكه لأن ذلك لاهين » ولاحظ لهم فى هذا » وهذا 
قول أسحاب الرأى » إلا أنهم لابرون المفو على مال إلا برضا الى . 

كله 8 فصل 43 

وإذا اشترك الجاعة فى القتل فمفا عنهم إلى الدية فعامهم دبة واح-دة » وإن عفا عن بعضهم فعلى 
المعفو عنه قسطه من الدية » لأن الدية بدل الخل »وهو واحد» فتسكون ديقه واحدة » سواء أتافه واحد 
أو جماعة . وقال ابن ألى »وى فيه رواية أخرى : أن على كل واحد دية كاملة » لأن له قتل كل واحد 
منرم فسكان على كل واحد منهم دية نفس كاملة »كا لو قطع الأعور عين صميح » فإنه يحب عليه دية 
عينه » وهو دية كاملة . والصحيح الأول » لأن الواجب بدل المتاف » فلا يختاف المتاف › واذلاك 
لو قعل عبد قيمقه ألفان حرا لم يلك المفو على أ كثر من الدية . وأما الةم اص فإنه عقوبة على الفدل 


فيتعلد بتمدده . 
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قال : ل( وإن قل من للأولياء أن يقيدوا به فبذل القائل أ كثر من الدبة على ألا يقاد فللا واياء 
قبول ذلك 4 . 

وجماته : أن من له القصاص له أن يصالح عنه بأ كثر من الدبة وبقدرها وأقل منها » لاأعم فيه 
خلا » لا روى عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلی الله عليه وس-لم : « من 
قتل عدا دفع إلى أولياء القهول » فإن شاءوا ققلوا » وإن شاءوا أخذوا الدية ثلاثين حقة » وثلاثين 
جد عة » أو أربمين خلفة2؟ » وما صولوا عليه فمو لهم » وذلك لتشديد الققل » . رواء الترمذى . 
وقال : حديث حسن غريب . وروينا « أن هدبة بن خشرم ققل قتيلا » فبذل سعيد بن العاص والسن 
والحسين لابن المققول سيم ديات ليمفو عنه » فأبى ذاك وقفله » . ولأنه عوض عن غير مال غاز 
الصاح عنه عا اتفقوا عليه »كالصداق ٠‏ وعوض الللع » ولأنه صلح عا لايحرى فيه الربا » فأشبه 


الصلح عن العروض . 


)000 الحقة : الها ثلاث سنين ودخلات ف الرابعة سميت بذلك لانها استحقت أن تركب وحمل 


عليما ويطرقها الفحل . (ف) 
( ۲ ) الجذعة : مالا أربع سنن ميت بذلك لإسقاط سنها وقال الجوهرى : هو ادم له فى زمن ليس 
وعدن ليت ولا سقط ٠.‏ (ف) 


(م) الخلفة : الحامل إلى نصف أجلبا تم هى عشار . (ف) 


4 اله 
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قال  :‏ وإذا أمسك رجلا وقتله آآخر » قتل القاتل وحبس الماسك حتى موت »4 

يقال : أمسك » ومسّك » ومسّك ؛ وقد جمع الفرق بين الاغتين فقال : إذا أمسك وحبس الاسك 
وهو اسم الفاعل من مسك خن . ولاخلاف فى أن القاتل يقتل . لأنه قتل من يسكافئه عمداً بفير حق. 
وأما للمسك فإن لم م أن القاتل يقتله فلا شىء عليه ء لأنه متسبب » والقاتل مباشر > فسقط K>‏ 
التسبب به » وإن أمسكه له ليقةله مثل أن ضبطه له حتى ذه له » فاختلفت الرواية فيه عن أحمد . فروى 
عنه : أنه حبس حتى عوت . وهذا قول عطاء » وربيءة . وروی ذلك عن على » وروی عن ن أحد: أنه 
بقل ابا ؛ وهو قول مالك . قال سيان بن ألى موسى : الاجماع فينا أن يققل » لأأنه لولم يمسكه ماقدر 
على قتله » و بإمساكه ٤‏ کن من قله » فالققل حاصل بفعامما » فی کو نان شر یکین فيه » فیحب ءامسا 
القصاص »كا لو جرحاه . وقال أ و حنيفة والشافمى » وأبو ثور » واين المنذر : يعاقب ويام > ولايققل » 
لأن الننى صلی الله عليه وسل قال : « إن أعتى الناس على الله من قتل غيرقاتله » . وا لسك غير قاتل » 
ولأن الإمساك سيب غير ملجىء » فإذا اجتمعت معه المواشرة كان اغمان على المبساشر » كا لولم م 
المسك أنه يقتله 

ولا : ماروى الدارقطنى بإسناده عن ابن عر » أن الى صلى الله عليه وسل قال : « إذا أمسك 
الرجل وقتله الأخر يققل » وبس الذى أمسك » ولأنه حبسه إلى الوت فيعبس الآخر إلى الوت کا 
لو حبسه عن الطعام والشراب حتى مات فإننا نفمل به ذلك <تى يموت . 
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وإن اتبع رجلا ليقتله قهرب منه فأدركه آخر فقطع رجله ثم أدركه الثانی فقتله نظرت فإن كان‎ 
قصد الأو ل حبسه بالقطم ليقتله الثاتى فعايه اللقصاص فى القطع وحكه فى القصاص ف النفس 9 السك‎ 
غير عالم 5 وفيه وة ا‎ ER لأنه حيسةه على القتل وإن : قصد سه فداه القطم دون الققل كالذى‎ 
. ليس عليه إلا القطم بكل حال والأول أصح لأنه المابس له بقعله قأشبه الابس بإمساكه‎ 
فإن قيل : لم اعتبرتم قصد الإمساك هبناء و آم لانعتبرون إرادة القتل فى امارج ؟‎ 
هو من حديث أخر جه أحمد وان ن حبان عن عيد الله بن عمرو ونصه و إن أعتى الناس عند ألله‎ ( ١ ) 


ثلائة رجسل قتل فى الحرم ور جل قتل غير قاتله » ورجل قتل بذحل الجاهلية » والذحل يوزن الثأر 
لظا ومعی . (ف) 


لان قدأمة f۴6‏ 


قلنا : إذا مات من الجرح ققد مات من سرايته وأثره » فنمتبر قصد اجرح الذى هو السبب دون 
قصذ الأثر . وفى مسأاتنا إا كان موه بأعس غير السرابة » والفمل كن له عليه » فاءتبر قصده لذلاك 


الفعل »كا لو أمسكه . 
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قال : لل ومن أمر عبده أن يقل رجلا و كان المبد أيجمياً لايم أن الققل محرم قتل السيدء وإن 

كان عم خطر القتل قتل العبد وأدب السيد » . 

وإنماذكر الخرق كونه أجمياً ‏ وهو الذى لايفصح س ليتحققمنه الجول . وإنما يسكون الجهل 
فى حق من نشأ فى غير بلاد الإسلام » فأما من أقام فى بلاد الإسلام بين أهله فلا فى عليه غر م الققل» 
ولا بعذر فى فمله » ومتىكان العيد يعر محر القتل فالقصاص عليه » ويؤدب سيده لأمره با أفضى إلى 
القتل ما براه الإمام من الحبس والتعزير . وإن كان غير عا #طره فانقصاص على سيده » ويؤدب المبد. 
قال أحمد : يضرب ويؤدب . ونقل عنه أبو طالب قال : يقل الولى » ومحبس العبد حتى عوت » لأن 
ال.بد سوط الولى وسيفه . وكذا قال على » وأبو هريرة . وقال على رضى الله عنه : يستودع السجن . 
ومن قال هذه الجلة اافس . ومن قال إن السيد يققل على » وأو هسيرة . وقال قتادة : يقتلان جميعاً . 
وقال سايان بن موسى : لايققل الآمر » ولسكن [ يؤخذ على ] يدبه ويعاقب ومحبس » لأنه لم يباشر 
القتل ولا !أ إليه فل يحب عليه قصا ص کا لو عل العيد خطر القتل . 

وان : أن العبد إذا كان غير عالم مخطر القتل فمو معتقد إياحته » وذلك شبجهة نع القصاص + کا 
لو اعتقده صيدا فرماه فيان إنسان . ولأن حكة القصاص الردع والزجر » ولا بحصل ذلك فى ممتقد 
الإباحة . وإذا لم يحب عليه وجب على السيد » لأنه 31 له لايمسكن إيجاب القصاص عليه » فوجب 
على التسبب به »كا لو أنهشه حية أ وكلباً » أو ألقاه فىزبية أسد وأ كله . ويفارقهذا ما إذا عل خطرالقتل 
فإن القصاص على العبد » لإمكان إيحابه عليه » وهو مباشر له » فانقطع حك الام ركالدافع مع الحسافر » 
ويسكون على السيد الأدب لتعديه بالتسبب إلى الققل . 
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ولو أمر صبيا لاميز أو تحنو أو أيجميا لايمم خطر القتل فقتل ةالحم فيهكالمسم فى المبد» يققل 
الآمر دون المباشر » ولو أمره بزنا أو سسرقة لم يجب الحد على الآمرء لأن الد لامجب إلا على المواشر » 


( 1 ) فى وم : آله لغيرء . 


a‏ الى 


والقصاص حب بالتسيب » ولذلاك وجب بالتسيب » ولذلاك وجب على الكره والشمود ف القصاص 3 
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ولو أمى الاطان رجلا فقتل آأخر فإ ن کان القاتل بعلم أنه لايستحق قتله فالقصاص عليه دون الأمر» 
لأنه غير معذور فى فعله » فإن الى صلى الله عليه وسل قال : « لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق > , 
وعنه عليه السلام أنه قال : « من أمر 1 من الولاة بغير طاعة الله تعالى فلا تطيموه 76" . فازمه القصاص 
کا لو أمره غير السلطان فإن لم بعلم ذلك فالقصاص على الأمر دون الأمور » لأن ال-أمور معذور لوجوب 
طاعة الإمام فبا ليس ععصية » والظاه أنه لايأمر إلا بالحق . وإن أمره غير الساطان من الرعية بإلقتل 
فقتل فالقود على الأمور بكل حال » عل أو لم بم » لأنه لايلزمه طاعته » وليس له الققل بحال» مخلاف 
السلطان » فإن إايه القتل لاردة والزنا و قطع الطريق إذا قتل القاطم > ويستوفى القصاص لا:_اس » وهذا 
لبس إليه شىء من ذللك . وإن أ كرهه الساطان على ققل أحد أو جلده بغير حق فات فالقصاص عامهما » 
وإن وجبت الدية كانت عليهما » فإن كان الإمام يعتقد جواز القتل دون الأمور کل قل ذمياً أو حر 
قتل عبداً فقتله فقال القاضى : الضمان عليه دون الإمام » لأن الإمام أمره عا أدى اجتهاده إليه » والأمور 
لايمتقد جوازه » فلم يسكن له أن يقبل أمره فإذا ققله لزمه الغمان » لأنه قتل من لاحل له قتله » وينبخى 
أن يفرق بين العاعى واطتهد » فإ ن كان متمد kb‏ فيه على ماذكره القاضى » وإ ن كان مقلر؟ فلا ضمان 
عليه » لأن له تقليد الإمام فا رآ » وإ ن كان الإمام يعتقد تحرعه والةاتل يمتقد حله فالضمان على الأمر » 
كا لو أمر السيد الذى لايمتقد محري الققل به والله أعم 


)١(‏ أخر+ه أحمد وال یاک عن عمران والحسكم بن عمرو الففارى . (ف) 
(؟) أخرجه أحمد وابن ماجه وا جا کم عن أبى سعيد . رف) 


“E, كتاب الىيات‎ De. 


الأصل فى وجوب الدية السكةاب والسنه والإجاع : 


او ا إل 


أما التكتاب فقول الله تعالى : « ومن قعل مؤمنا خطاأ ققد برا رقبة مؤمنة ودية مسلة إلى 


أ 0 إلا أن يدوا »9 الآية . 


وأما السنة فروى أو كن بن مد بن عرو بن حزم »أن الى صل الله عليه وس-لمكتب لعمرو 
بن حزم كتا إلى أهل الهن » فيه الفرائض والسان والديات » وقال فيه : « وإن فى النفس مالة من 
الإبل » . رواه النسانى فى سنذه » ومالك فى .وطده . قال ابن عبد البر : وه وكتاب مشهور عند أهل 
السير » ومعروف عند أه_ل الل معرفة يستفنى بشهرتها عن الإسناد » لأنه أشبه للتوائر فى مجيثه 
فى أحاديث كثيرة تأنى فى مواضمم ا من الباب إن شاء الله »> وأجمع أهل الم على وجوب 
الدية فى اجلة . 
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قال أبو القاس رحمه الله ل ودية الحر اللسلم مائة من الإبل ) . 

أجمع أهل العم على أن الإبل أصل فى الدية » وأن دية الحر السام ماثة من الإبل » وقد دلت عليه 
الأحاديث الواردة منها حديث #رو بن حزم » وحديث عبد الله ابن عر فى دية خطأ الدمد » وحديث 
ابن مسعود فى دبة الحطأ » وسنذ كرها إن شاء الله . وظاهس كلام اللخرق أن الأصل فى الدية الإبل لاغير» 
وهذا إحدى الروايتين عن أحمد ره الله » ذكر ذلك أو امطاب » وهو قول طاوس »© والشافمى » 
وابن النذر » وقال القاضى : لامختلف المذهب أن أصول الدية الإبل » والذهب » والورق » والبقر » 
والخم . فهذه خسة لاختلف الذهب فما . وهذا قول عر » وعطاء » وطاوس » وفقماء الديبة السبعة » 
وبه قال الثورى » وابن أى ليلى » وأو .وسف » و.د» لأن عرو بن حزم روى فى كتابه أن رسول 
لله صلى الله عليه ولم كلتب إلى أهل المن : « وأن فى النفس الؤمنة مالة من الإبل » وعلى أهل الورق 


ألف دينار » © . رواه النسالى . 


. ٩۲ سورة النصاء آية‎ )1١( 
(؟ ) قوله : ه وعلى أهل الورق أاف ديئار» مكذا فى طبءة رشید ج و س ١م » والفق ج ۷ ص‎ 
والورق بكسرالراء الفضة » والصواب کا فى النساىج ۸ ص مه د وعلى أهلالذهب ألفدينار »(ف)‎ ره٩‎ 


وروی ان عباس : « أن رجلا من بنى عدى قول لمل النى صل الله عليه وس ديقه اثنى عشر 


أا » . رواه أو داود » وابن ماجه . وروى الشعبى أن عر جمل على أهل الذهب ألف دينار . 


وعن رو بن شهيب من أبيه عن جده أن مر قام خط تقال :2 ألا إن الإبل قد غلت » فقوم 
على أهل الذهب ألف دينار » وعلى أهل الورق اثنى عثر ألفَا » وعلى أهل البقر مائتى بقرة » وعلى أهل 
الشاء ألنى شاة » وعلى أهل الال مائتى حلة » رواه أو داود . 


ولا : قول النى صلى الله عليه وسل : « ألا إن فى قتيل عمد الططأ قتيسل السوط والمصا مالة من 
الإبل »0 . ولأن النى صلى الله عليه وسل فرق بين دبة العمد واعاطأ » فناظ بعضما وخنف بعضباء 
ولايتحةق هذا فى غير الإبل » ولأنه بدل متلف حةا لأدمى فسكان متعيئاً كعوض الأهوال . وحديث 
ابن عباس بحتمل أن النى صلى الله عليه وسل أوجب الورق بدلا عن الإبل » واللخلاف فى كونها أصلا . 
وحديث عرو بن شعيب يدل على أن الأصل الإبل » فإن إيجابه ذه للذ كورات على سبيل التقويم 
لغلاء الإبل » ولوكانت أصولا بنفسها لم يكن إيحابها تفوعا للا بل » ولا كان لغلاء الإبل أثر فى ذلك » 
ولا لز کر مەی . 

وقد روى : آله كان يقوم الإبل قبل أن تغلو بهانية آلاف درم ء ولذلاك قيل : إنث دية 
الذى أربة آلاف درم » وديته نصف الدية » فسكان ذلا أريعة آلاف حين كانت الدية ثمائيسة 


آكلان درم . 
A۸‏ © نمل € 


فإذا قلنا: هى خة أصول » فإن قذرها من الذهبألت مثقال » ومن الورق ائنا عشر ألف درم » 
ومن البقر والحال ماثتان » ومن الشاء ألفان » ولم حتاف القائلون بهذه الأصول فى قدرها من الذهب 
ولا من سائرها إلا الورق » فإن الثورى وأبا حنيفة وصاحبيه قالوا : قدرها عشرة آلاف من الورق » 
وحكى ذللك عن ابن شبرمة » لا روى الشعبى أنعمر جعل على أهل الورق عشرة آلاف » ولأن الدينار 
معدول فى الشرع بعشرة درام » بدليل أن نصاب الذهب عشرون مثقالا » ونصاب الفضة مائتان » 


وما ذ كرناه قال المسن » وعروة » ومالك » والشافمى » فى قول . وروى ذلاكءعن عر » وعلى » وابن 


)00( أخرجه أبو داود والاسای عن عبد الله بن عرو . (ف) 


(؟) ف وم :ولا کان لذكرء معنى ٠‏ 


سسس داعت ۳۹4 


عباس » لا ذكرنا من حديث ابن عباس » وحديث عرو بن شعيب »© عن أبيه عن جده عن ع ٩‏ 
ولأن الدينار معدول باثنى عشر درها » بدليل أن عر فرض اللجردية على الغنى أربمة دنانير » أو بمائية . 
وأربعين درها » وعلى التوسط دينارين » أوأربعة وعشرين درا ؛ وعلى الفقير دينارا » أواثنى مشر ° 
درا . وهذا أولى ما ذكروه فى نصاب الزكاة » ولأنه لا يازم أن يكون نصاب أحدما ممدولا بنصاب 
الآخر هك أن السائمة من بهيمة الأنعام ليس نصاب شىء منها ممدولا بنصاب غيره قال ابن عبد البر 
ليس مع من جمل الدية عشرة لاف عن الى صلى الله عليه وس حديث مسند » ولا مم سل » وحديث 


الشءعمى عن عمر مخالقه حديبث مرو بن شعيب عن أبيه عن جه عنهة . 
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وعلى هذا أى شىء أحضره من عليه الدبة من القاتل أو العاقلة من هذه الأصول ازم الولى أخذه » 
و يسكن له المطاابة بفيره » سواءكان من أهل ذللك النوع أو لم يكن » لأنها أصول فى قضاء الواجب 
مجزىء واحد منها » فسكانت الميرة إلى من وجبت عليه كصال السكفارة » وكشاتى”” الجيران فى الركاة 
مع الدرام » وإن قانا : الأصل الإبل خاصة » فعليهتسلومها إليه سليمة من العيوب ٠‏ وأيهما أراد المدول 
عنما إلى غيرها فللا خر منعه » لأن الاق متعين فيها » فاستحق تكامثل فى المثليات المتلفة ؛ وإن أعوزت 
الإبل ولم توجد إلا بأ كثر من تمن الثل فله المدول إلى ألف ديفار » أو اثنى عشر ألف درم » وهذا 
قول الشافمى القديم » وقال فى الجديد : جب قيمة الإبل بالفة ما بلذت » لديث عرو بن شعيب [ عن 
أبيه عن جده ] عن عر فى تقويم الإبل » ولأن ما تمن بنوع من الال وجبت قيمته كذوات الأمثال » 
ولأن الإبل إذا أجزأت إذا قلت قيمتها » يذبغى أن تحزىء وإن كثرت قي تما » كالدثانير إذا غات أو 
رخصت . وهكذا ونبغى أن نقول إذا غلتالإب لكلها ء فأما إن كانتالإبل موجودة بثمن مثلما إلا أن 


)0( فى ٧۸‏ : عن جده عبد الله بن عبرو وهو خطأ . لاسياق الماضى واللاحق . 

( ؟) فى طبعه رشيد ج ٩‏ ص عم 4 والقق ج ۷ ص ٠‏ «أو امنا عشر درهياً » والصواب أو 
(اثنى عشر ) لانه ممطوف على منصوب (ف) 

( م ) الجبران : شائان أو عشرون درهماً لحديث أنس عن أبى بكر فى فرائض الصدقة الى فرضها 
و سول أله صلى الله عليه وم وفيه ه فن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها 
تقيل منه وجعل معما شائين إن اسقيسر له أو عشرين درهراً ومن بات عنده صدقة الحقة وأيست عنده 
إلا جذعة فإنها تقيل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين » أخرجه أحمد والنساثى وأبو داود » 
وال يران يأخذه المصدق ( آخذ الصدقة ) إن وجددون سن الصدقة فإن لم يحد إلا أعلى دفعه المصدق (ف) 

(7ع - المغى = ۸) 


PV‏ افش 


عذالم جدھا لکونما فى غير بلده وعر ذنث ء فإن عمر قوم الدية من الدرام انی عشر آ6 


الف دنار . 
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وهس كلام المرق أنه لإ نمتبر قيمة الإبل بل متى وجدت على الصفة اللشروطة وجب أخذها قات 
قيمتها أو كثرت » وهذا ظاهر مذهب الدانمى وذكر أابنا أن ظاهر مذهب أحد : أن :وذ مالة 
قيمة كل بعير مها مالة » وعشرون درهاً ٠‏ فإن ل يقدر على ذلاك أدى اثى عشر ألف درم » وألف 
ديار . لأن عر قوم الإبل على أهل الذهب ألف مثفال ؛ وعلى أهل الورق اثنى عشر أله » فدل على أن 
ذلات قيمتها » ولأن هذه أبدال مل واحد » فيجب أن تفساوى فى القيمة كالثل والقءة فى بدل القرض » 
والتاف فى الثليات . 

ولنا : قول النى صل الله عليه وسل : «فى اللفس المؤمنة” 2 مائة من الإبل » وهذا مطلق فتقييذه 
حالف إطلاقه فلم جز إلا بدليل » ولأها كانت تؤخذ على عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيمتها 
ثمانية لاف » وقول عر فى حديئه إن الإيل قد غات فقومها على أهل الورق اثنى عشر ألا » دليل 
على آنا فى حال رخصما أقل قيمة من ذلك » وقدكانت تؤخذ فى عه رسول الله صلى الله عليه وسل 
وألى بكر وصدر من ولابة عر مع رخعهها وقلة قيمتها ونقهما عن مائة وعشرين فإيحاب ذلك فما 
خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسل » ولأن النبى صلی الله عليه وسل فرق بين دبة اعاطأ والعمد » 
فناظ دية العمد » وخفف دية اتلطأ . 

و أجمع عليه أهل العمل » واعتبارها بقيمة واحدة تسوية بينهما . وجمع بين ما فرقه الشارع » و إزالة 


لاتخفيف والتخليظ جميما » بل هو تنليظ لدية الفطأ » لأن اعبار ان اض بقيمة ثنية؟ أوجذعة 


)١(‏ ف ۹۸ : فإن قيمة. .اثنأ. 

( ۲ ) فى طبعة رشيه ج ۽ ص ٠٤‏ واافق ج باص ١1ب‏ ( وألف دينار ١‏ بالواو رالصواب ( أو 
ألف ديار ) .(أو) (ف) 

. ف ۱۸ و۲۹ : أو ألف دينار جاز‎ (r) 

٤ (‏ ) أخرجه ابن حبان فى صحيحه فى کناب عمرو بن حزم (ف) 

(ه) (ابئة مخاض ) کا فى الاح اللكبير ج وص واه ووت الخاص ما تم ها سئة سمرت بذلك 
لان آمب قد حمات والخاض الحامل ومر عريف لهسا يقالب أ رالا لاله شرط (ف) 

(5) ف الماية لابن الاير ج وص :م1 ( والثذية من الغنر ما دخل فى السئة الثااثة ومن البقر كذللك 
ومن الابل فى السادسة والذكر ثنى وعلى مذهب أحد بن حنيل ما دخل من المعز فى الثانية ومن البقر فى 
الال ) (ف) 


لان قداممة ۳۷۱ 


بشق جداً ء فيسكون تذليظاً للدية فى اللطأ » وتخفيقاً لدية المد » وهذا خلاف ما قصده الشارع » وورد 
به » ولأن العادة نقص قيمة بنات الخاض عن قيمة المقاق والجذعات » فاو كانت تؤدى على عمد النى 
صلى الله عليه وسل بقيمة واحدة ويعقبر ذلاك فيها لتقل ولم يز الإخلال به » لأن ما ورد به الشرع مطاتا 
إا تحمل على العرف والعادة » فإذا أريد به ما مخالف العادة وجب بيانه وإيضاحه اثلا يكون تابي قى 
الشريعة » وإيهامهم أن حك الله خلاف ما هو حكه على القيقة » والنى صلى ا عليه وسل بث للبيان 
قال الله تعالى ( عبن لتاس ما دل الم )”2 فنسكيف عمل قوله على الإلباس والإلذار ؟ هذا ما 
لاحل ثم لو حمل الأمس على ذلا لكان الأسنان متا غير مفيد فإن فائدة ذلك إنما هو كون اختلاف 
آسنانہا مظفة اختلاف القى » فاق مةه ٠‏ ولأن الإبل أصل فى الدبة فلا تعتبر قيمتها بغيرها كالذهب 
والورق » ولأنها أصل فى الوجوب » فلا تعتبر قيمتها كالبل فى الل .؛ وشاة الجيران » وحديث عرو بن 
شعيب حجة انا ؛ فإن الإب ل كانت تو خذ قبل أن تذلو ويقومها عر » وقيمتها أقل من اثنى عشر ألا » 
وقد قيل إن قيمتها كانت أمانية آلاف » ولذللك قال عمر : دبة الكتالى أربعة آلاف » وقوهم إنها 
أبدال حل واحد » فانا أن تمنع ونقول : البدل عا هو الإبل » وغيرها معقبر بها » وإن سانا فمو 
منتقض بالذهب والورق فإنه لا يتير ساو ءا » وينتقض أيضاً بشاة الجبران مع الدراهم » وأما بدل 
القرض والمقاف فإعا هو المثلخاصة » والقيمة بدلعنه » ولذلاك لاحب إلاعند المجزعنه لاف مسأاقنا . 


فإن قيل : هذا حبجة علي لقولسك إن الإبل هى الأصل » وغيرها بدل عنما » فيجب أن يساويها 
كالثل والقيمة . قلنا : إذا ثبت لنا هذا ينبغى أن يقوم غيرها بها » ولا تقوم هى بغيرها » لأن البدل يتبع 
الأعمل » ولا يتبع الأصل البدل » على أذا تقول إ نما صر" إلى التقدير بهذا لأن عر رضى الله عنه قومها 
فى وقته بذلاك » فوجب المصير إليه » كيلا يؤدى إلى القذازع والاختلاف فى قيمة الإيل الواجبة »كا قدر 
ابن المعسكاة0" بصاع من القّر نيا للتنازع فى قيمته » فلا بوجب هذا أن برد الأصل إلى التقويم فيضي 
إلى عسكس حكة الشرع » ووقوع التنازع فى قيءة الإبل مع وجوما بعينها » على أن المءة بر فى بدلى. 
القرض مداواء“ الل المقرض » فاعتير مساواةكل واحد من بدليه له » والدية غير معقبره بقيمة القلف » 
ومذ لانمتبر صفاله » وهكذا قول أصحابنا فى تقو بمالبقر والشاء والال ؛ وبحب أن كو ن مباغالواجب, 
م نكل صنف ممما انى عشر ألا ؛ فتسكون قيمة كل بقرةأو <لة ستين درا » وقيمة كل شاة سّةدرام», 
لتتساوى الأبدال كلها » وكل حلة ردتان » فيسكون أربمائة برد . 


>6١ 
۰ 


)١(‏ سورة النحل آية ٤‏ . (؟) ف :إعا صرنا, 
)0 ھی التى مس انما فى طرغرا . لنغلو قيم تما : 
3 ( فى الشرح الكبير ج و ص 5(ه ( مساراة الأثرض 00 , (ف) 


Vr‏ 1 الممنى 
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ولا يقبل فى الإبل . معيب ولا أتحف » ولا يعتبر فيها أن تدكون من جنس إبله ولا إبل بلده . 
وقال القاضى وأسحاب الشافعى : الواجب عليه من جنس | له » سواء كان القاتل أو الماقلة » لأن وجوبها 
على سبول المواساة» فيجب كونها من جاس ماهم كاز كاة» فإذا كان عند بعض الماقلة عراب » وعند 
بعضهم اتی ؛ أخذ من كل واحد من جنس ماعنده ؛ وإ ن كان عند واحد صنفان ففيه وجهان : 

أحدها : بيؤذ من كل صنف بقسطه . والثانى : يذ مر الأ كثر . فإن استويا دقع 


من اا شا 


فإن دفع من غير إبله خير من إبله أو مثلها جاز » كا لو أخرج فى الزكاة خيراً من الواجب » وإن 
كان أدون لم يقل » إلا أن يرذى المستحق . وإن لم كن له أبل فن غالب إبل البلد » فإن لم يكن 
فى البلد إيل وجب من غالب إبل أقرب البلاد إليه » فإن كانت إبله ماقا أو عاضا كلف محصيل 
ساح من جنس ماعتده » لأنه بدل متلف ء فلا نؤ خذ فيه معيبة كقيمة الثوب المقلف » ونمو هذا قال 


عابنا فى البقر والفنم . 

ولنا : قول الننى صلى الله عليه وسل : « فى النفس الؤمنة ماثة منالإبل » أطاق الإبل » فن قيدها 
احتاج إلى ديل 0 ولأنها بدل اأتاف ) م تس جنس ماله كيدل سار لفات » ولأنها حی ليس سە ووه 
الال » فم يعتبر كونه من جنس ماله 15ل فيه والقرض . ولأن المقصود بالدية جير الفوكت » والجبر 
لاحتص مجنس مال من وجب عليه . 

وفارق الزكاة » فما وجبت على سبيل المواساة ليشارك الفقراء الأغنياء فيا أنعم الله تعالى به عليهم » 
فاقتضى کو نه من جنس أمواهم » وهذا ندل متاف » فلا وجه لتخصيصه عاله . وقوهم . إا مواساة 
غير کیج ¢ وإعا وحدثت خا لاغات ¢ كيدل المال التاف . وإعا الماقلة تواسى القاتل فها وحب 
مجنايةه » ولهذا لاحب من جنس أمواهم إذام يكونوا ذوى إبل » والواجب يجنايته بل مطلقة » 
فتواسيه فى اما « ولأنها و وحبت هن جنس ماهم أوحبت الريضة من المراض ¢ والصغيرة هن 
الصذار كالزكاة . 

314۲ 8 مسسالة مه 


قال : ( وإن كان الققل عدا فى فى مال القائل حالة أرإعاً : هس وعشرون بات مخاض » وخس 


وهشرون بات لبون » وحمس وعشرون حةة وخمس وعشرون جذعة) . 


لان قدامة Vr‏ 


أجمع أهل الم على أن دية المد تحب فى مال القاتل » لا تحملها الماقلة » وهذا قضية الأصل » 
وهو أن بدل المتاف يحب على التلف » وأرش الجنابة على الجاتى . وقال النبى صلى الله عليه وسل : 
0 الخد جان إلا على نقسه » وقال ابعض أصابه حين رأى ممه ولده :9 «ابنك هذا؟ » قال : 
نم . قال : « أما إنه لا يمى عليك ولا جى عليه » ولأن موجب الجنابة أثر فل الجانى »> فيجب أن 
منص بضررها کا مختص بنفمما ء فإنه وكسب كان كسبه له دون غيره » وقد ثبت حكم ذلا فی 
سائر الجنايات وال كاب » وإعا خواف هذا الأصل فى قتل المعذور فيه سكثرة الواجب » وتر الى 
فى الغالب عن محمله » مع وجوب التكفارة عليه » وقيام عذره نيا عنه ؛ ورفقاً به » والمامد لاعذر له» 
فلا بستحت التخفيف » ولا بوجد فيه المنى المقتضى الهواساة فى الخطأ » إذا ثبت هذا فإنها بحب حالة » 
ومهذا قال مالاك » والشافعى وقال أو حنيفة : تحب فى ثلاث سين » لأنها دية آدىى ؛ فسكانت مؤجلة 

أكدية شيه العمد . 

ونا : أن ماوجب باام.د الحض كان حالا كا ةصاص وأرش أطراف الميد . ولا يشيه شبه الممد» 
لأن القاتل معذور ء لسكونه لم يقصد الفتل » وما أفضى إليه من غير اختيار منه» فأشبه المطأ » وهذا 
مله العاقلة » ولأن القصد التخفيف على الماقلة الذين لمتصدر منهم جنابة » ولوا أداء مال مواساة » 
فالأرفق اهم التخفيف عنم . وهذا موجود فى اعلطأ وشبه العمد على السواء . 

وأما المد فإعا عله الجانى فى غير حال المذر » فوجب أن يكون ملعا ببدل سائر المتافات . 


ويتصور الخلاف ممه فما إذا قتل ابنه » أو قل أجنبياً » وتعذر استيفاء القصاص امنو بعضهم » أو 
غير ذلاك . واختلفت الروابة فى مقدارها . فروى جماعة عن أحد أنها أرباع کا ذكر ارق . وهو قول 
الزهرى » وربيعة » ومالاك » وسامان بن بسار » وأبى حنيفة . وروی ذات عن ابن مسءود رضى الله 
عنه » وروى جماعة عن أحد أنها ثلالون حقة» وثلاثون جذعة » وأربعون خافة فى بطونها أولادها . 
وبهذا قال عطاء » ومد بن الحسن » والشافهى . وروى ذلك عن عر » وزيد » وألى مومى » والأغيرة » 
لما روى عرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عيله وسل قال : « من قتل متءمداً 
دفم إلى أولياء امقول » فإن شاءوا قتلوه » وإن شاءوا أخذوا الدية » وهى ثلاثون <قة » وثلالون جذعة 


وأربعون خافة » وما صولوا عليه فمو لهم » . وذلاك لتشديد القمل . رواه الترمذى » وقال : هو 


)١(‏ ۸ وهذه. 

(۲( أخرجه أحد وأبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث عرو بن الأحوص (ف) 
)) أخرجه أحد وأبو داود والفسائى وا جا ك من رواية أنى رمثة ‏ (ف) 

(4) ف ٠۸‏ : أداء المال. 


VE‏ المغسى 


حديث سن غریب »© وعن. عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عايه وسل قال : « ألا إن فى قتيل 
عد اللطأ قتي السوط والمضا مائة من الإبل » منما أربمون خلفة فى بطونها أولادها » رواه الإمام أحمد 
وأو داود وغيره » وعن >رو بن شعوب : « أن رجلا يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فقتل » فأخذ 
عر منه الدية لائين حقة » وثلائين جذعة » وأر بمين خاة-ة » رواه مألا فى موطئه . ووجه الأول 
ماروى الزهرى عن السائب بن يزيد قال : كانت الدبة على عهد رسول الله صل الله عليه وسل أرباعا : 
خا وعشرين جذعة 2 وخا وعشرين حقة 5 وخا وعشربن بنت ابون » وما وعشرين بنت 


مخاض » ولأنه قول ابن مسعود » ولاه ح قيتهاق جنس الحيوان» فلا يتير فيه اج لكالركاة والأنحية . 


٠ ۹‏ +# نسل 5ه 


والخلفة : الحامل » وقول النى صلى الله عليه وسل : «فى بطو نما أولادها» تأ كيد » وقلا حمل إلا 
ثنية » وهى التى لها خمس سفين » ودخلت فى السادسة . وأو أنة حملت فهى خافة تيمزىء فى الدية » وقد 
قيلي : لامجزىء إلا ثنية » لأف ف بعض ألفاظ الحديث : « أربمون خَلفَة مابين ثنية"“ عامها إلى 
بزل » » ولأن سائر أنواع الإبل مقدرة اسن » فتكذلك الطلقة » والذى ذكره القاضى هو الأولى » 
لأن النى صلى الله عليه وسل أطاق اعخافة ؛ واتخافة می امامل » فيققضى أن تمزىء كل حامل » ولو 
أحضرها خلفة فأسقطت [ حاما ] قبل قبضها فمليه بدلا » فإن أسقطت”© بعد قبضها أجزأت » لأنه 
برىء متها يدقيها ٠‏ 


34٤‏ © نسل هه 

فإن اختافا فى حماما رجم إلى أهل الخيرة ء كا برجم فى حمل المرأة إلى القوابل » و إن سلما الولى 3 
قال : لم تسكن حوامل وقد مرت أجوافها » وقال الجالى : بل قد ولدت عندك » نظرت » فإن قبعنما 
بقول أهل الخبرة فالقول قول الجانى » لأن الظاهى إصابتهم » وإن قبضما بغير قوهم فالقول قول الولى » 
الأن.الأصل عدم الجل . 


0 


لل <( الود بث أخر جه أبو داود والنساق عن عةمة بن أو عن رجل من أصهاب النى صل الله 
عليه ولم وف النسای ج ۸ ص ٤١‏ د فعا أرلعون نة إلى بازل عامها كلمن خافة » وفى شر حه قال : 
« نة مادخلت ف السادسة » ( لك بازل عامبا 2 متعاق ية وذلك فى ابتداء السئة التاسعة واس لعده 
اسم بل يقال بازل عام وبازل عامين ( خلفة ) بفتح فسكسر هى الافة الحاءلة إلى نصف أجلبا ثم هى عشار . 
)ع فى الخطوطات : فار أسقطته , 


لان قدامسة Ve‏ 


4 جه i‏ ههه 

قال ل( وإن كان الفتل شبه عمد فك وصفت فى أسنانها » إلا ما على الماقلة فى ثلاث سنين فى 
كل سنة اما 4 . 

وجداته أن القول فى أسنان دية شبه العمد كالقول فى دية العمد سواء فى اختلاف الروايتين فيها » 
واختلاف العاماء فما » وقد سبق ال كلام فى ذلك إلا أنها الف الممد فى أصرين : 

أحدها : آنا على العاقلة فى ظاهى المذهب » وبه قال اشم » والنضعى » والحسكم » والشافى » 
والثورى » وإسداق » وأسحاب الرأى » وان المتذر . وقال ابن سيرين » والزهرى » والحارث المكلى » 
وان شبرمة » وقتادة »؛ وأو نور : هى على القاتل فى ماله » واختاره أو بكر عبد المزيزء» لأنها موجب 
فمل قصده » فل تحمله العاقلة كالعمد الحض ء ولأنها دية مفاظة » فأشوت دية المد » وهكذا يحب أن 


یکون مذهب مالاك » لأن شبه العمد عنده من يأب العمك . 


ولنا : ماروى أبنو هريرة قال : « اقتقات اصرآتان من هذيل فرمت إحداها الأخرى تحجر فعاتما 
وما فى بطنهاء فقَضى رسول الله صلى الله عليه وسل بدبة لارأة على عاقلتها » مقفق عليه . ولأنه نوع تقل 
لاوجب قصاصاً » فوجبت ديته على الماقلة كاللطاً . 

ومخالف العمد الحض لأنه يفاظ من كل وجه لقصده الثمل » وإراديه القتل > وعد اطا بناظ 
من وجه وهو آصده النمل » ويخفف من وجه وهو كونه لم برد القتل » فاققضى تنليظها من وجه وهو 
الأسنان » ونيفها من وجه وهو حمل الماقلة لها وتأجيلها ء ولا أعل فى أنها جب مؤجلة خلا من أهل 

أ 

العم + وروی ذلاك عن عر 3 وعلى ¢ وان عباس ری الله ere‏ 8 ويه قال الشمى ¢ والنضعى » وقتادة ¢ 
وأو هاشم © وعيد الله ن عر » ومالاك » والشاففعى > وإ-«اقء وأو ثور ء وان المنذر » وقد <كى عن 
قوم من امارج أنهم قالوا : الدية حالة » لأنها بدل متاف » ول ينقل إلينا ذلك عن يعد خلافه خلاق» 
و مخالف الدية سائر التلفات » لأنها يجب على غير الجانى على سبيل المواساة له » فافتضت الحسكة تخفيفها 
علمهم . وقد روى عن عر وعلى ألما قضيا بالدبة على الماقلة فى ثلاث سنين » ولا حالف لما فى ءصرها 
فكان إجاعا . 
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ويحب فى آخر كل حول لها » و يعتبر ابتداء السقة من حين وجوب الدية . وبهذا قال الشاففى » 
وال أو حنيفة : ابتداؤها من حين 35 الحا 3 > لارا مدة تاف فما فكان ابتداؤها من حين 9 


الا 1 كدة المية , 


۷۹ الى 


ولنا : أنه مال مؤجل » فكان ابتداء أجله من حين وجو به كالدين اللؤجل والسلم ول نسل 
الحلاف فيهاء فإن الأوارج لابمقد مخلافهم . 


إذا ثبت هذا فإن كان الواجب دة نفس فابتداء حوها من حين الوت » سوا ء كان قتلا موجباً أو 
عن سرابة جرح ؛ وإن كان الواجب دية جرح نظرت » فإن كان عن جرح اندمل من غير سرابة » مثل 
أن قطم يده فبرأت بد مدة » فابتداء الدة من حين القطع لأن تلاك حالة الوجوب » ولهذا لو قطم يده 
وهو ذى فاسل ثم الدمات وجب نصف دبة يهودى . وأما إن كان اجرح سارب مثل أن قطم أصبعه 
فسرى ذلك إلى كفه » ثم اندمل » فابتداء للدة من حين الاندمال » لأنها إذا سرت فا استقر الأرش 
إلا عند الاندمال . هكذا ذ كر القاضى » وأصحاب الشافمى . وقال أن الحطاب 
الاندمال فيهما » لأن الأرش لايستقر إلا بالاندمال فمهما . 


كد © نصل > 

وإذا كان الواجب دية فإنها تفسم فى ثلاث سنين » فى كل سنة اها » سواءكانتدية النفس » أودية 
الطرف » كدية جدع الأنف » أو الأذنين » أو قطم الد كر ء أو الأنثيين . و إنكان دون الدية نظرنا . 
فإ نكان ثلث الدية كندية الأمومة أو الجائفة وجب فى آخر السنة الأولى › ولم جب منه شىء الا" » وإن 
كان نصف الدية أو مامها كدية اليد أو دية النغرين وجب الثاث فى آخر السنة الأولى » والباق فى آخر 


٤‏ لمتبر اأدة من دين 


السنة الثانية . وإ ن كان أ كثر من الثاثين كدية تمان أصايع وجب الثلثان فى السنتين » والباق فى آخر 
الثالثة . وإنكان أ كثر من دية مثل أن ذهب مع إنسان فق كل سنة ثلث » لأن الواجب لو كان دون 
الدبة لم ينقعس فى السدة عن الثلث » فسكذلاك لا بزيد عليه إذا زاد على الثاث . وإن كان الواجب بالجنابة 
على انين“ وجب اكل واحد ثلث فى كل سنة لأ نكل واحد له دية » فيستحق ما ما لو انفرد حقه . 
وإ نكان الواجب دون ثاث الدبة كدية الأصيم لم مله الماقلة » لأسها لانمل مادون الثاث » ويجب 
الا » لأنه بدل متلف لاحل » فسكان حالا كالجتابة على الال . 


1⁄4۸ 8 فصل € 

ونى الدية الناقصة كدية المرأة والكتابى وجمان : 

آحدها : تقسم فى ثلاث سنين » لأنها بدل النفس » فأشبوت الدبة السكاملة . والثاتى : يجب منما 
فى العام الأول قدر ثلث الدية السكاملة » وباقيها فى العام الثاني » لأن هذه تتقص عن الاية » فل ققدم 


)١(‏ ف4 : لاثين. 


لابن قدامة VY‏ 


فى ثلاث نين كأرش الطرف . وهذا مذهب ألى حنيفة » ولاشافمى كالوجهين . 


وإنكانت الدية لاتباغ ثلث الدبة السكاملة كدية اللجومى » وهو تمائمائة''؟ درم » ودية البنين » 
وهى مس من الإبل » لم تحمل الماقلة » لأنها لاتحمل مادون الثاث » فأشبه دبة السن واللونحة » إلا أن 
يققل اجنين مع أده » فتتدمله العاقلة » لأنها جناية واحدة » وتسكون دية الأم علىالوجمين . فإن قلذا”"© هى 
فى عامي ن كانت دبة الجنين وأجبة مع ثلث دية الأم فى العام الأول » لأنها دبة أخرى ؛ ويحتمل أن يجب 
مع باقى دبة الأم فى العام الثانى . وإن قلنا دية الأم فى ثلاث سنين » فمل جب دية الجنين فى ثلالة أعوام 
أولا ؟ على وجهين . فإذا قلذا بوجو ما فى ثلاث سنين » وجبت فى السنين القى وجبث فيها دية الأم » 
لأنهما ديتان لسةدقين فيجب فى كل سنة ناث ديتهها وثاث ديته » و>ةمل أن تحب فى ثلاث سنيف 


أخرى » لأن تلفما موجب جنابة واحدة . 
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قال : ل وإن كان الققل خطأ كان على الماقلة مائة من الإبل » تؤخذ فى ثلاث سنين » خاس . 
عشرون بنات عاض » وعشرون بنو مخاض » وعشرون . بئات ابون » وعشرور”. حقة » 


وعشرون جذعة ) . 


لامختاف المذه.ي فى أن دة الط أ اسا كاذكر المرقى . وهذا قول ابن مسعود » والنخمى » 
وأسحاب الرأى » وان النذر . وقال عر بن عبد العزيز » وسايان بن سار » والزهرى » والليث » 
وربيعة » ومالاك ؛ والشافعى : ھی اماس + إلا أنهم جملوا مكان بنى مخاض بنى لبون . وهكذا رواه 
سويد فى سففه عن النخمى » عن ابن مسءود . وقال الاطابى : روى أن النى صلى الله عليه وسل ووی 
الذى قتل مخيبر بمائة من إبل الصدقة » وليس فى أسنان الصدقة ابن مخاض وروى عن على » والحسن» 
والشعبى » والخارث الهكلى » وإسساق : أنها أر باع اكدية العمذ سواء . وعن زيد : ألا ثلاثون <قة » 
وثلاثون بنت لبون » وءشرون ابن ابون» وعشرون بنت مخاض . وقال طاوس : ثلالون حقة » 
وثلاثون بنت لبون » وثلاثون بنت مخاض » وعشرون بنى لبون ذ كورء لما رویعرو ان شعيب عن 


أبيه عن جده : « أن رسول اله صلى الله عليه وسل فى أن من قتل طا فديقه من الإبل لاون بنت 


(۱) فى وم : وهى تمامائة درم . 
( ۲ ) ف المطبوعة : بأن قلنا . حطاً . 
( ۳ ) أخرجه اابخاری عن سبل بن أبى حشة ج و ص ٠1١‏ (ف) 


۴۷۸ الا نى 


زفق 


مخاض » وثلاثون بنت لبون » وثلاثوز حقة » وعشر ‏ بنى مون ذكور 4 . رواه أو داود وان 
ماجه . وقال أبنو ثور : الديا ت كلها أخاس ححدية اعاطأ » لأا بدل متاف »ء فلا تتاف بالعمد واللطاً 
كسار المتلفات . وحكى عنه : أن دية العمد مفاظة » ودية شبه العمد واطلطأ أخخاس » لأن شيه العمد 
تحمل العاقلة » فسكان خاس كدية اتشطأ . ش 


ولا : ماروى عبد الله بن مسعود » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسا : « فى دية المأ 
عشرون حقة » وعشرون جذعة » وعشرون بنت عاض » وعشرون بنت لبون » وءشرون بى 
اض » . رواه أبو داود » والنسالى » وابن ماجه » ولأن ابن لبون جب على طربق البدل عن ابنة 
عخاض فى الزكاة إذا لم يمدها » فلا جمع بين البدل والبدل فى واجب » ولأن موجمهما واحد » فيصير 
كانه أوجب أربعين ابئة خاض » ولأن ماقاذاه الأقل » فالزيادة عليه لاتكبت إلا بتوقيف يحب على من 
ادعاه الدليل » فأما دية ققيل خيبر فلا حجة لحمفيه » لأنهم لم يعوا على أهلخيبر قت إلاعدا » فتكون 
ديته دية العمد » ومى من أسفان الصدقه » واللخلاف فى دية الحطأ . وقول أبى ثور مخالف الآثار المروية 
التى ذكر ناها فلا يمول عليه . 


۰ © نسل 8ه 


ولا ملم بين أهل الم خلا فى أن دية انخطأ على الماقلة . قال ابن ل منذر : أجمع على هذا كل من تحفظ 
عنه من أهل الع . وقد ثثبقت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قضى بدية اتلطأ على الماقلة» 
و أجمم أهل العم على القول به » وقد جمل الننى صلى الله عليه وسل دية عمد اطا على الماقلة عا قد روبناه 
من الأحاديث . وفيه تنبيه على أن الماقلة تحمل دية الخطأ » والممنى فى ذلك : أن جنايات اللطأ تكش » 
ودية الأدمى كثيرة » فإيجاءها على الجانى فى ماله محف به » فاقتضت ال كة إيجايها على الماقلة على سبيل 
المواساة لاقاتل » والإعانة له محتيقاً عند » إذا كان معذرراً فى فمله » وينفرد هو بالسكفارة . 


AA!‏ ج28 نمل 8ه 

ولا خلاف بينهم فى آنما مؤجلة فى ثلاث سنين » فإن عمر وعلياً رضى الله عنهما جملا دية المطأ على 
الماقلة فى ثلاث سنين » ولا مرف لها فى الصحابة عالقا » فأقبعهم على ذلك أهل المر » ولأنه مال يجب 
على سبيل المواساة فل يحب حالاً كالزكاة . وكل دية ماما المافلة تحب مؤجلة لا ذكرنا » ومالا محمله 


(۱)( فى طبعة رشيد ج ٩‏ ص 1 ٤٩‏ والفق ج ۷ ص ۰ ( وعسر ) والصواب (وعشرة )5 فسان 
أنى داود ج ۲ ض ٤٩۱‏ وسأن اين ماجة ج ۲ ص ۱۳۸ . (ف) 


لان قدامة ۳۷۹ 


الماقلة يحب حالاً لأنه بدل متلف » فلزم العاف حالا كةم المقافات » وفارق الذى مله الماقلة > فإنه 
حب وا فألزم التأجيل نينا على متعدوله » وعدل به عن الأصل ف التأجيل 7 عدل به عن 
الأصل فى إلزامه غير الجالى . 


AAY‏ +8 فمل 5ه 

ولا بازم القاتل شىء من الدية. وبهذا قال مالك » والشافمى . وقال أبو حنيفة : هو كواحد من 
العاقلة » لأنها وجبت عليهم إعانة له » فلا .زيدون عليه فيها ولا : ماروى أبو عير أن النى صلى الله 
عليه وسل قضى بدية المرأة على عاقلتها متف عليه . وهذا يقتضى أنه قضى بجميمما عليهم » ولأنه قاتل لم 
تازمه الدية » فل يلزمه بعضهاء کا لو مره الإمام بققل رجل فقتله يعتقد أنه حى » فبان مفالوما » ولأن 
السكفارة تازم القاتل فى ماله » وذلاك يمدل قسطه من الدية » وأ كثر منهء فلا حاجة إلى إيجاب شىء 
من الدية عليه . 


AA‏ ج198 نسل 8ه 


والكفارة فى مال القائل لايدخما حمل وقال أاب الشافمى فى أحد الوجمين : تتكون فى بيت 
المال » لأنها تكثرء فاجابها فى ماله يححف به . 


ولنا : أنها حفارة » فلا تحب على غير من وجد منه سبمها كسار السكفارات » وك لو كانت 
صوما » ولأن السكفارة شرعت لاتسكفير عن الجانى » ولا يتكفر عنه بفمل غيره . ويفارق الدية » فإنها 
إما شرعت لجبر الحل » وذلك صل بها كينا كان ولأن الننى صلى الله عليه وسل لا قى بالدية على 
الماقلة لم يسكفر عن القاتل » وماذ كروه لا أصل له » ولا صح قياسه على الدية لوجوه . 

أحدها : أن الدية لم حب فى بيت الال » لأنها إا وجبت على الماقنة » ولا يحوز أن يثبت حم 
الفرع عالقا لحم الأصل . 

الثانى : أن الدية كتير » فإيحابها على القاتل جحف به » والكفارة مخلافما. 

الثااث : أن الدية وجبت مواساة لاقاتل » وجمل حظ القاتل من الواجب الكفارة » !اها على 
غيره يقطم اللواساة » ويوجب على غير الجانى أ كثر مما وجب عليه » وهذا لا جوز . 


١ (‏ ) ف ۱۸ : على سبيل المواساة . 
(۲( أى حيئءما تحمابا العاقلة . 


TA*‏ اغى 
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وذ كر أحابنا : أن الدية تفلظ بثلانةأشياء . إذا قتل فى الرم » والشهور الحرم » وإذا ققل محرما » 
وقد نص أحمد رهه الله على التخليظ على من قتل محرما فى ارم » وف الشهر الهرام . فأما إن قتل ذا 
دم حرم فقال أو كر : تفاظديقه » وقالالقاضى : ظاه يكلام أحمد أنها لاتذاظ » وقال أحاب الشافمى : 
تغاظ بالحرم والأشهر الحرم » وذى الرحم الحرم . وفى التغليظبالإحرام وجمان . وتمن روى عنه التخليظ : 
نان » وابن عباس ء والسعيدان”'؟ . وعطاء وطاوس » والشعبى ء واهد » وسامان ابن يسار » وجار 
ابن زيد » وقتادة » والأوزاعى » ومالاك » والشافمى » وإسحاق . واختاف القائاو ن بالتفايظط فى صفته . 
فقال أحابها : تفاظ سكل واحد من الرمات ثلث الدية » فإذا اجتمعث الهرمات الثلاث وجيت دران . 
قال أحمد فى رواية ابن منصور فيمن قتل محرما فى الرم وفى الشهر الحرام : فعليه أربعة وعشرون ألا . 
وهذا قول التامين القائلين بالتفايظ . 

وقال أسحاب الشافمى : صفة التخليظ | جاب دبة المد فى اعاطأ لا غير » ولا يتصور التخليظ فى غير 
علطا »ولا جمع بين تغليظين . وهذا قول مالك . إلا ان4 بغاظ فى العمد . فإذا قتل ذا رحم حرم 
عدا فمايه ثلالون حقه » وثلالون جذعة » وأربعون خلفة . وآغليظما فى الذهب والورق أن ينظر قيمة 
أسنان الإبل غير مفلظة » وقيمتها مخلظة » ثم ع بزيادة ما بينهما كأن [ كانت ] قيمتها مخففة اة 
وفى العمد تماعاثة » وذلاك ثاث الدبة الخفغة . وعفد مالك : تخاظ على الأب والأم والجد دون غيرم » 
واحتجا على صفة التفايظ عا روى عن عر رضى الله عنه أنه أخذ من قتادة الدلجى دية ابنه حين حذفه 
بالسيف ثلاثين حقه » وثلاثين جذعه » وأربعين خافة . ولم زد عليه فى المدد شيئًاً وهذه قصة اشغهرت 
1 تنكر » فسكانت إجهاعاً » ولأن ما أوجب التخليظ أوجبه فى الأسنان دون القد ركالغمان ؛ ولام 
بين تفليظين » لأن ما أوجب التغليظ بالضمانإذا اجقمع سببان تداخلا »كالرم والإحرام فى قتل الصيد» 
وعلى أنه لا بذاظ بالإحرام أن الشرع م برد بتفايظه . 

واحقح أحابنا ما روى ابن ألى تجيح أن امأة وطئت فى الطواف [ فاتت ] فقضی عمان رضى الله 
عنه فما بستة آلاف » وألفين تذايظاً لاحرم . وعن ابن عر » أنه قال : من قتل فى الحرم » أو فارحم 
أو فى الشهر الحرام » فمايه دية وثاث . وعن ابن عباس : أن رجلا قتل رجلافى الشهر الحرام » وف البلد 
الحرام » فقال : ديته اثنا عشر ألا » ولاشهر الحرام أربمة آلاف » ولابلر الحرام أربعة آلاف . وهذا ما 


) ۱( هرأ : سعيد أبن جير » وسعيد بن أأسيب . 


( ۲ ) ف وم : إلا أنه قال : يغاظ فى ااممد . 


لابن قدامة ۴۸١‏ 


بظور وينتشر » ولم يدكر» فونبت إجاعا . وهذا فيه المع بين تنليظات ثلاث » ولأنه قول التابعين 
القائلين بالتخليظ » واحتحوا على التخليط فى العمد : بأنه إذا غلظ امطأ مع العذر فيه ففى العمد مع عدم 
المذر أولى . وكل من غاظ الدية أوجب التغليظ فى بدل الطرف بهذه الأسباب » لأن ما أوجب تذايظ 
دية النفس أ وجب تغليظ دية الطر ف كااءد » وظاهس كلام المرقق أن الدية لا نفاظ بشىء من ذلك . 
وهو قول الحسن » والشعى » والنتخمى » وألى حنيفة > والجوزجانى » وابناانذر . وروى ذلك عن الفقهاء 
السبعة ؛ وعمر بن عبد الور ر ؛ لأن الى صلى ايله عليه وسل قال : « فى النفس اأؤمنة مالة من الإبل » : 
بزد عل ذللك ؛ وعلى أهل الذهب الف مثقال » . وفى حديث ألى شرح أن الى صلى الله عليه وسل 
قال :° « وأنتم با خراعة » قد قتانم : هذا القتيل منهذيل » وأا واه عاقله » من فقتل له فقيل بعد ذلك 
فأهله بين خير تين » إن أحبوا قد اوا » وإن أحبوا أخذوا اللدية » . وهذا القةل كان عكة فى حرم الله تمالى» 
قل يزد الننى صلی الله عليه وسل على الدية ؛ ولم يفرق بين ارم وغيره . وقول الله عر وجل : ( وَمَنَ' 
قل مو من خط فر بر رقب مؤمئة ود EES‏ إلى أهله) يقتضى أن الدية واحدة ف كل مككان 
و ىكل حال » ولأن عر رطى الله منه أخذ من ققادة ادى دية ابنه ولم بزد على مالة . 

وروی الجوزجانى بإسناده عن ألى الزناد » رث عر بن عبد المزيز كان يحمم الفقراء » كان مما 
أحبى من تلاك والسنن بقول فقهاء المدينة السبعة ونظرائهم » أن لاسا كانوا يقولون : إن الدية نذاظ فى 
الشهر الحرام أربعة ]لاف » فتسكون ستة عشر ألف درم ء فألغى عر رمه الله ذلاك بقول الفةماء » 
وأثيتها اثنى عشر ألف درم فى الشهر ألحرام » والبلد الحرام وغيرها . قال ابن النذر : وليس بثابت ما 
روى عن الصحابة فى هذا ؛ ولو صح فةول عمر الفه » وقوله أولى من قول من خالفه » وهو أصح فى 


الروابة مع موافقته الكتاب والسنة والقياس . 


1۰0 8 نسل هه 


ولا تفاظ الدبة بموضم غير الحرم » وقال أسعاب الشافمى : تفاظ الدبة بالقعل فى الدينه عل قول القديم » 


لأنها مكان رم صيده فأشموت الحرم 7 واس اا ¢ لأنها لست عل لفاك » فأشمبت سار 


)١ (‏ أخرجه النساثى وفيه ه وعلى آهل الذهب أاف ديار »ع (ف) 

(؟) أخرجه أبو داود عن أنى شري الكعمى (ف) 

(ع) سورة النساء آية وو . 

( 4 ) تقليد جليل سابق لعصره ء يعتبر من بركات الإسلام وسابقات حكامه الاوائل وهو استعراض 
القوانين بين الاين والحين . رحم الله أبن عبد العزيز . 


البلدان ؛ ولا بصح قاسم على الحرم ؛ لان انى صلى الله عليه ل قال :20 « أى بلد هذا ؟ أليست 
البلدة الحرم ؟ قال فإن دماءم وأموالم بيد حرام کرم بوم هذا فی شهرى هذافى بلرک هذا » . 
وهذا يدل على أنه أعظم البلاد حرمة » وقال الننى صلى الله عليه وسلم : « إن أعتى الناس على الله رجل 
قتل فى الحرم » ورجل ققل غير قاتله » ورجل ققل بذ حل الجاهاية » ور مم الصيد ليس هو الملة فى 
التفاظ » وإن كان من جملة لاؤثر فقد خالف محريمه حرم الهرم » فإنه لا يحب الجزاء على من قتل فيه 
صيداً » ولا بحرم الرعى فيه » ولاالاحتشاش منه » ولا ماتاج إليه من‌الر حل والعارضة والقائمة وشيهه . 

۸۰1 © مسأل € 

قال ل والماقلة لاجمل المبد » ولا العمد » ولا الصلح » ولا الاعتراف . ولا مادون الثلث ) . 

فى هذه السألة س مسائل : 

3۰۷ -99 المسألة الأولى :488 

أن العاقلة لا عمل العبد » بعنى إذا قتل العبد قاتل وجبت قيمته فى مال القاتل » ولا شىء على عاقاقه 
خطأ كان أو عدا ء وهذا قول ابن عباس » والشمى »؛ والثورى » ومكحول » والنخمى » والبتى » 
ومالاك » والايث » وابن ألى ايى » وإسحاق » وألى ثورء وقال عطاء » والزخرى + واک » وحماد 2 
وأبو حنيفة : تحمل العاقلة لأنه آذى يحب بةة-له القصاص والسكفارة لمات الماقلة بدله كار وعن 
الشاف ىكالمذهبين ووافتنا أ و حنيفة فى دية أطرافه . 

ولنا : ماروى ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسل أنه فال : « لاتحمل العاقلة عدا ولا عبداً 
ولا صادا ولا اعترافاً » . وروی عن ابن عباس موقوقاً عليه » ولم نعرف له فى الصحابة عالقا » 
فيكون إجماعاً » ولأن الواجب فيه قيمة حتاف باختلاف صفاله » فم مله الماقلة كسائر اليم . ولأنه 
حيوان لإتحمل الماقلة قيمة أطرافه فم تحمل الواجب فى نفسه كالفرسء وبهذا فارق الخر . 

3۰۸ و المسألة الثائية :8ه 

أنها لاتحمل العمد » سوا ء كان مما جب القصاص فيه » أو لايحب » ولا خلاف فى أنها لاأعمل دبة 
مامحب فيه القصاص ء وأ كثر أهل الل على أنها لاحمل العمد بكل حال . وحكى عن مالك : ما 
تحمل الجدايات التى لاقصاص فما ء كالأمومة والجائفة »> وهذا قول آنادة » لأنها جنابة لاقصاص فيما » 
أشبوت جبابة الخطأ . 


١ )‏ ( أخر جه مسم وأبو داود والنسانى عن جار (ف) 
(؟) ذجل كثار لفظأ وممنى (ف) (۳ ) أخرجه اليببق عنه . 


AY شام‎ 


ونا : حديت اين عباس » ولأنها جناءة عد » فلا حملما العاقةكالوجب لاقصاص » وجناءة 
الأب على ابنه » ولأن حمل الماقلة إعا ثرت فى اعمطأ » لسكون الجالى معذور؟ تخفيقاً عنه » ومواساة له » 
والمامد غير معذور » فلا يستحق التضفيف › ولاالماونة » فل نوجد فيه المقتضى » و ذا فارق العمد 


الططأء م ببطل ماذكروه بقةل الأب ابنه » فإنه لاقصاص فيه » ولا مله الماقلة . 


0 8 نسل 8ه 


وإن اقتص محديدة مسمومة فسسرى إلى النفس ففيه وجمان : 

أحدها : تحمل العاقلة » لأنه ليس يعمد محض » أشيه عمد الط . والثاتى : لا تحمله » لأنه قتله بآ 
يقل مثلها غالبا » فأشبه من لا قصاص له . 

ولو وكل فى استيفاء الةصاص ثم عفا عنه » فقتل الوكيل»ءن غير عل بمفوه » فقال القاضى : لا مله 
العاقلة » لأأنه عمد قتله » وقال أ بو امطاب : مله الماقلة » لأنه لم يقصد الجنابة » ومثل هذا يمد خطأ » 
بدليل ما لو قتل فى دار الحرب مسلا يظفه حرييا » فإنه عد قتله » وهو أحد وع اطا بوهذا أصحء» 


ولأماب الشافعى وجمان كهذين 4 


3۸1° <© نل 8ه 

وعد الصبى والجنون خطأ مله الماقلة » وقال الشافمى فى أحد قوليه : لا حمل » لأنه عمد يجوز 
تأديمهما عليه » فأشبه الققل من البالغ . 

ولنا : أنه لا يتحقق ممما كال القصد » فتحمله الماقلة كشبه العمد » ولأنه قتل لاوجب التهاص 
لأجل المذر » فأشبه اطا . وشبة اله ١‏ و هذا فارق ما ذكر وه » ويبطل ما ذكروه بشيه العمد . 


3۱1١‏ 2 المسألة العامة يوه 

أنها لا حمل الصلح . ومعناه أن يدعى عليه الققل فيذكره » ويصالح الدعى على مال » فلا مممله 
العاقلة » لأنه مال ثبت بمصالخته واختياره » فلم حمله العاقلة كالذى ثبت باعترافه » وقال القاضى : معناه : 
أن بصالح الأولياء عن دم العمد إلى الدية » والتفسير الأول أولى » لأن هذا عمد » فيستغنى عنه بذكر 
العمد . ومن قال : لا تحمل الماقلة الصاح : ابن عباس » والزهرى » والشءبى » والثورى » والايث » 
والشافى . وقد ذكرنا حديث ابن عباس فيه » ولأنه لو حلته الماقلة أدى إلى أن يصالم عال غيره » 
ويوجب عليه قا بقوله . 


انا 8 الف 


A1۲‏ -« المسألة الرابمة جه 


أنها لا تحمل الاعتراف » وهو أن يقر الإنسانعلى نفسه بقل خطأ أو شيه عمد ؛ فتجب الدية عليه » 
ولا مله الماقلة » ولا تمل فيه خلا وبه قال ابن عباس » والشعبى ؛ والحسن » وعر بن عبد المزيز » 
والزعرى » وسامان بن هومى » والثورى » وماللك » والأوزاعى » والشافمى » وإسحاق » وأحاب 
الرأى . وقد ذ كرنا حديث ان عباس فیه» ولأنه لووجب عامهم لوجب بإقرار غيرم » ولا يقبل إقرار 


شخص على غيره . ولأنه ببتهم فى أن بواطىء من يول بذللك » ليأخذ الدية من عاقاته » فيقاسمه إياها . 
إذا بت هذا : فإنه يازمه مااعترف به» وجب الدية عليه حالة فى ماله فى قول أ كثرم . 


وقال أو ثورء وان ميك الح : لابلزمه شىء » ولا يصح إقراره » لأنه مقر على غيره ¢ لاعلى 
نەسە › و لأنه لم يثبت موجب إقراره » فسكان باطلا» 5 لو أقر على غيره بالقتل . 


ولناقوله تعالى : « ومن قتل مؤمتاً خلأ ففحررر” رقبة مؤمتد ودية مسلّة إلى أله 6 ولأنه 
عقر على نفسه بالجدابة الموجبة لمال » فصح إقراره كأ لو أقر بإنلاف مال » أو عا لاتحمل ديه الماقلة » 
ولأنه محل مضمون » فيضمن إذا اعترف به كسائر الغحال وإعا سقطت عنه الدية فى محل الوفاق اتحمل 
الماقلة لها ء فإذا لم تحملها وجبت عليه كجناية الرتد . 


A1۳‏ 8 المسألة الحامسة :8ه 


أنها لاتحمل مادون الثاث . وبهذا قال سعيد بن السيب » وعطاء » ومالك » وإسحق » وعبد 
الز يز » وعمر بنأبى ساءة . وبهقال الزهرى . وقال : لاتحم لالناث أيضاً » وقالالثورى » وأ بوحئيفة: 
تحمل السن وااونحة وما فوقها ء لأن البى صل الله عليه وسل جمل العرّة التى فى الجنين على الساقلة » 
وقيءتها نصف عشر الدية » ولا حمل مادون ذلك » لأنه ليس فيه أرش مقدر » والصحيح عن الشافى: 
ألما تحمل التكثير والقليل » لأن من حل الحكثير حمل القلي ل كا انى فى العمد . 


ولنا ماروى عن عر ری الله عنه أنه قفى فى اللدية لا حمل منها شىء حتى تبلغ عقل الأمومة » 
ولأن مقتتضى الأصل وجوب الغْمان على الجانى » لأنه موجب جنابقه » ويدل مةافه » فسكان علي هكسائر 
المتلفات والجناءات » وا خولف فى الثلث قصاءدا تخفيفاً عن الجانى » لكو نه كتير ححف به . قال 


. ۸د۲۹ :وأ بكر عبد العزيز‎ )۲( ٠۹۲ سورةالأماء آية‎ )١( 


لان قدامة Ao‏ 


التنى صلى الله عليه وسل : «الثاث كثير7© 4 . ففها دونه يبق على قضية الأضل » ومقتفى الدليل » وهذا 
حجة على الزغرى » لأن النى صلى الله عليه وسا جمل الثلث كثيراً . فأما دة الجنين فلا حفاما العاقلة 
إلا إذا مات مم أمه من الضربة » لسكون ديتهما جيم موجب جناية تزيد على الثاث » وإن سنا 
وجوبها”" على الماقلة فلأنها دية آد كاملة . 


81" 8 فصل 5ه 

وحمل العاقلة دبة الطرف إذا باغ الثلث . وهو قول من سمينا فى امسألة التى قبل هذا .”© وحكى 
عن الشافى : أنه قال ف القدديم ٠:‏ للا حمل مادون الدية 3 لأن ذلاك خرى ګری ضهان الأموال 5 بداول 
أنه لا يحب فيه كفارة . 

وانسا قول عر رذى الله عنه » ولأنالواجب دية جنابة على حرتزيد على الثلث » لخماثها الماقلة كدية 
النفس . لأنه كتير يحب مان لر أشبه ماذكرنا . وما ذكره يبطل بما إذا جنى على الأطراف ا 


وجب الدية » أو زيادة علا . 


1 <8 فصل 85> 

و تمل الماقلة دية للرأة بغير خلاف بيهم قيهاء وحمل من جراحما ما باغ أرشه ثلث دية الرجل » 
أكدية أنفها . وما دون ذلك كدية يدها لا مله العاقلة . وكذيك الح فى دية السكتابى . ولا حمل دية 
الجوسى » لأنها :ون الثاث » ولا دية الجنين إن مات منذرداً أو مات قبل موت أمه » نص عليه أمد» 
لأنه دون الثاث ؛ وإن مات مع أمدحماته! العاقلة » نص عليه » لأن وجوب ديتهءا حصل فى حال واحدة 
مجناية واحدة مع زيادتهما على الثلث » طماتمما العاّلة كالدية الواحدة . 


3۸17 8 فل © 
وإن کان الجانى ذميا فعقله على عصبته من أهل دينه المماهدين فى إحدى الروايقين . وهو فول 
الشافمى . وفى الأخرى : لا يتعاقلون » لأن المعاقلة تثبت فى حت السلم على خلاف الأصل مخنياً عنه » 


ومعونة له » فلا ياحى به السكافر » لأن الل أعظم حرمة » وأحق بالمواساة والمعونة من الذدى » وهذا 


)١(‏ قاله الرسول صل الله عليه وسل لسعد بن أى وقاص لما مض وأراد أن يتصدق بأكثر من 
ثلاث ماله والحديث خرجهالجاءة . (ف) 
(؟) ف4(:بوجوما. 
)۳( وهم : سعيد بن المسيب » وعطاء » ومالك » و[حاق » وعبد المزير » وعمر بن ألى سلءة . 
( 4 -للغی = ۸) 


8 اللي 


وجيت ال زكاة على اأسامين مواساة لفقرائهم » ول تحب على أهل الذمة لفقرائهم » فقبق فى حق الذى 
على الأصل . 

ووه الرواة الأولى : أنهم عصبة روه » فيمةلزن عنه . كمصبة الل من السفين » ولا يمقل 
غنه عصيته ادون » لأنهم لا راوه » ولا الحر بيون لأن اأوالاة والنمرة متقطنة يسيم . وحقمل : 
أن بمقلوا عنه إذا قاتا إنهم يرثونه » لأسهم أهل دين واحد يرث بعضهم بعضا . ولا بعل يوودى عن 
نصرانى » ولا نصرالی عن ہودی » لام لا موالاة بام وم أهل ملتين تلفتين » ويتمل أن 
يتعاقلا بناء على الروايتين فى وار هما . 


111 ج28 فمل هه 

وإن تنصر يهودى أو تهود نصرانى » وقلذا : إنه يقر عليه » عمل عنه عصبته من أهل الدين الذى 
انتقل إليه » وهل بعةل عنه الذين انتقل عن دينهم ؟ على وجبين وإن قلنا : لا يقر لم يعقل عنه أحد » 
لأنه كالرئد » وامرتد لا يمقل عنه أحد » لأنه ليس يعسلم فيعقل عنه السامون » ولا ذى فيقل عنه آهل 
الذمة » وتسكون جنايته فى ماله » وكذلاك كل من لا عمل عاقلته جنايقه » يكون موجما فى ماله كسائر 
الجدايات التى لا ماما العاقلة . 


3۸1۸ 8 نسل &4 

ولو ری ذى صيدا ثم س » ثم أصاب السهم آدميا فقتله لم بمقله اللسلمون » لأنه لم يكن مسل حال 
رميه » ولا الماهدون » لأنه قتله وهو مسل » فيسكونفمال الجاتى . وهكذا لو ری وهو مسل ثم ارئد» 
ثم قتل السهم إنسانا ل يمقله أحد »> ولو جرح ذى ذميا ثم اسل الجارح ومات الجروح » وكان أرش 
جراحه بيد على الثاث فمّله على عصيتهمن أهلالذءة » ومازاد على أرش الجرح لاعمل أحد » ويسكون 
فى مال الجانى »كا ذ كرنا . وإن لم يكن أرش اجرح مما محمله العاقلة ميم الدية على الجانى » وكذلاك 
<I‏ إذا جرح مها ثم ارد . ومحقمل أن تحمل الدية كلها العاقلة فى المألتين » لأن الجناية وجدت 
وهو من ممل العاقلة جنايته » وهذا وجب القصاص ف المسألة الأولى إذاكان عمدا » ومحعمل ألا تمل 
الماقلة شيا » لأن الأرش إنسا يستقر باندمال الجرح أو سرابقه . 


3۸1۹4 8 فصل 48 
إذا تزوج عبد معتقة فأولدها أولاداً فولاؤم لولى أمهم » وإن جنى أ حدم فالعقل على مولى أمه » 


لأنه عصبته ووارنه » فإن أعتق أوه ثم سرت الجنانة » أو ری بسهم ل يكم السهم حتى أعتق أبوهم 


حمل عقله أحدء لأن موالى الأم قد زال ولاؤم عنه قبل قتله » وموالى الأب ل يسكن لهم عليه ولاء 
خال جنايته » فتسكون الدية عليه فى ماله إلا أن يسكون أرش الجرح ما تحمله العاقلة منفردا » فيخرج 
فيه مثل ما قلنا فى للسألة التى قبلها . 


1" <# نسل - 
وإن جى الرجل على سه خط أو على أطرافه ثفيه روايتان 5 
فال القاضى : أظمرها : أن على عاقلنه ديته لورثته إن قتل نفسه » أو أرش جرحه أنفسه إذا كان 
أ کر من الثاث . وهذا قول الأوزاعى » وإسحاق . لا روى أن رجلا ساق حار فضربه بعضا كانت 
معه » فطارت مما شظية فنقأت عيئة » شل عر ديقه على عاقاته » وقال : « فى يد من أيدى المسهين 
يسيم اعتداء على أحد 6 ولم نعرف له غالا فى عمسره » ولأنها جناية خطأ » فكان عقلما على عاقلده » 
3 و قتل غيره فمل هذه الروابة إن كانت الماقلة الورثة ‏ #ب ی ¢ له لا عب للإنسان شی 
على ننسه » و إن كان عضوم وار سقط عنه ما يقابل نصيبه ؛ وعليه ما راد على نصيبه » وله ما بق إن 
كان تصنية من الدية 0 كر هن الواجب عايه ٠.‏ 
والرواية الثانية : جدايته هدر » وهذا قول أ كثر أهل الل . منهم ربيعة » ومالك » والثورى » 
والشافى 0 وأصداب الرأى EF‏ أصح ¢ لأن عاص نْ الأ كوع ارز سح 2 خيبر » فرجم سوقة على 
نفسه وات » و بلغا أن النى صلى الله عليه وسل قى فيه بدية ولا غيرها . ولو وجبت أبينه النى صلى 
الله عليه وسل : ولاه جی على سه فل زضمغه غیره كعمد » ولأن وجوب الدية على العافلة إا كان 
مواساة لاداق وفيا عنه » ولوس على الاتى همذاثى. تاج إلى الإعانةوالمواساة فيه » فلا وجه لإيجابه . 
ويفارق هذا ما إذاكانت الجناية علىغيره » فإنه لولم حم له الد افلةلأجحف به وجوبالدية لكر تما . 
فأما إنكانت الناية على تفده شيه عمد قبل تجرى محرى أغاطأ ؟ على وجوين . أحدما : فى الخلا » 
لأنما ناوه فما إذاكانت عل غيره . 
والثانى : لا مله الماقلة » لأنه لا عذر له فأشبه العمد المحض . 
AY!‏ فصل هه 
وأما خطأ الإمام واا 1 فى غير الحم والاجتهاد نبو على عاقاته بير خلاف إذا كان مما حمله 
الماقلة ¢ وما صل باحتماده فيه روايتان 5 


إحداما : على عاقلته اض لاا روى عن عر رغى الله عنه أنه بعث إلى اميأة ذكرت سوء 


PAA‏ المغنتى 


فأجوضت جنينها » فقال عمر لعلى : عزمت عليك لا تبرح حتى ° تقسمها علىقومك » ولأنه جان فسكان 
اخطؤه على عاقاتة كفيره 5 


والثانية : هو فى بيت امال » وهو مذهب الأوزاعى » والثورى » وأى حنيفة » وإسحاق » لأن 
اللا کار ف أحكايه واحتهاده : تإيجاب عقله على عاقلته حف ee‏ ¢ ولأنه قاب عن ا تعالى ف 
أحكامه وأفماله » ف کان أرش جنایته فى مال الله سبحانه » ولاشافمى قولا نكالروايتين . 


كاله 20 a RB‏ ©ه 


قال: (١‏ وإذاجى اليد فءلى سيده أن يفدبه أو يسمه » فإنكانت الجنابة أ كثر من قيمقه لم يكن 
على سيه أ كثر من قيمته 4 . 

هذا فى الجنابة التى تؤدى بالال » إما لسكونها لا توجب إلا الالء وإما لكونها موجبةاقصاص 
فمن عنما إلى الال » فإن جنابة العبد تتماق برقبته إذ لامخلو من أن تقءاق برقيته » أو ذمته » أوذمة 
سيده . أو لا يحب شىء ءولا يكن إلغاؤها » لأنها جنابة دى » فيجب اعتبارها كجنابة الحر . ولأن 
جنابة الصغير والجنو ن غيرملفاة مع عذره » وعدم كليفه » لخنايةالمبد أولى . ولا عسكن تماقها بذمته» 
لأنه فى إلى إلغامها أو تأخير حى الجنى عليه إلى غير غاية . ولا بذمة السيد ع لاله ' مجن » فتعين 
تعاقها ترقبة المبد » ولأن الضمان موجب جنايقه » فتتعلق برقيتهكالقصاص » ثم لا لو . أرش الجناية 
من أن يسكون بقدر قيءته فا دون » أوأ كثر ٠‏ فإ ن كان بقدرها فا دون فالسيد مخير بين أن يفده بأرش 
جنايته أو سمه إلى ولى الجناية فيماكه ٠‏ وبهذا قال الثورى » وتمد بن الحمسن » وإسحاق . وروى 
ذل ين الشمبى » وعطاء » وجاهد » وعروة » والمسن » والزهرى » وحاد » لأنه إن دفع أرش الجداية 
فمو الذى وجب للاجنى عليه » فم علاك المطالبة بأ كثر منه . وإن سم الدبد فقد أدى الل الذى تماق 
الحق به » ولأن حق النى عايه لا يتما بأ كثر من الرقبة وقد أداها > وإن طالب الجنى عليه يتسايمه 
إليه وأنى ذلك سيده » لم يحبر عليه » لما ذكرنا » وإن دفع السيد عبده قأنى الجاتى قبوله » وقال : بده 
وادفع إلى تمنه » فمل بازم السيدذلاك ؟ علىروايتين . وأما إن كانت الجنايةأ كثرمن قيمتهقفيهروايتان : 

إحداها : : أن سيده خير بين أن يا يفده بقومته » أو أرس س جنايته » وبين أن يسه » لأنه إذا أدى 

)١(‏ أخر جم البييق ,من حديث سلام عن الحسن البصرى وفيه « أرى أن ديته عليك لانك أنت 
أفر عتها فألقيت ولدها من سبك فاس علياً أن يقسم عقله على قريش » تلخيص الحبير ج ۽ ص ۷م (ف) 

(؟) فى هم : لا بجحب فبا إلا المال. 
ا( )"ف الظبوعة + فعا ورجحتاء ف۱۸ . ونی هم : فعفا الولی . . 


لان قدامة 515 


قيمته » فقد أدى قدر الواجب عليه » فإن <ق الجنى عليه لا يزيد على المبد » فلم .يلزمة أ-كش من ذلك » 
کا لو كانت الجناية بقدر قيمته . ١ ١‏ 

والرواءة الثانية : يلزمه تسليمه ء إلا أن يفده بأرش جنايته بالذة ما بافت ‏ وهذا قول مالاك » لأنه 
رعا إذا عرض لابيع رغب فيه راغب بأ كثر من قيمقه » فإذا أمسكه فقد فوت تلك الزياذة على الجنى 
عليه . ولاشافمى قولان كالروابتين . . . ووجه الروابة الأولى ::أن الشرع قد جءل له فداءه » فتكان له 


فداؤه » وكان الواجب قدر قيمته كسائر المتافات . 


48 فصل‎ 28 YT 
فإن كانت الجناية موجبة لاقصاص فمفا ولى الجناية على أن علاك العبد لم يملكه بذلك » لأنه إذالم‎ 
» فلا يملكه بالمق وكالحر‎ ٠ علكه بالجناية » فلا" لا که بالمثو أولى ولأنه أحد من عليه القصاص‎ 
ولأنه إذا عفا عن القصاص انتقل حقه إلى المال » فصا ركا الى جنابة موجبة لهال . وفيه رواية أخرى‎ 

أنه علسكه » لأنه ملوك استدق إتلافه » فاستحق إبقاءء على ماك كمده الجاتى عليه . 


0 8 نسل 2 

قال أ نو طالب : معت أبا عبد الله يقول : إذا اسن غلامه ی » فمليه ما جنى » وإنكان أ كثر 
من ثمنة [ مثل ] أن قم بد حر فعليه دية يد الحر » وإنكان ثمنه أقل . وإن أمره سيده أن جرح رجلا 
8 جنى فعليه قيمة حنايقه » وإنكانت أكثر من 03 ولأنه باه > وکن على وأو ہے رة يقولان : 
إذا أمس عبده أن يقتل فإعا هو سوطه ؛ ويقتل اأولى » وميس العيد . وقال أحمد : حدثنا 0 » حدثنا 
هماد بن سامة » حدثنا قتادة » عن خلاس » أن عاياً قال : إذا أمس الرجل عبده فقتل عا هو كنوظه أو 
كسيفه . يقدل اأولى » والعبد يستودع السجن . ولأنه فوت شيئا بأمره » فكان على السيد ”انه »كا 


لو استدان واه 1 


>45 فصل‎ 8+ AY 

فإن جتی جنابات بعضها بعد عض ؛ فالجانى بين أواياء الجنابات بالخصص . وبهذا قال الحسن » 
وحماد »> ورييعة 0 وأصاب الرأى » والشافعى . وروى عن شررح : أنه قال : مى به لأخرم ٠‏ وبه قال 
الشعبى » وقتادة » لأنها جناية وردت عل عل مستحق » فقدم صاحهها على الاستدق قبل »كالمناية على 
الوك الذى لم ين ٠‏ وقال شري فى عبد شجرجلا نم آخر ؛ فقال‌شر يح : يدفم إلى الأو ل» إلا أن يقد 
مولام » 3 يدفم إلى الثالى » م يدفم إلى .الثالث »إلا أن يقد به الأوسط : 


۳4۰ المفنى 


ولنا : آنہم تساووا فی سبب تماق اق به » فتساووا فى الاسةحقاق »كا لوجنى عايهم دفمة واحدة » 
بل أو قدم يعضوم كان الأول أولى ٤‏ لان حقه ,سبق . ولا يصح القياس على الاک » فإن حى الجى عاية 
أقوى ٠‏ بدليل أنهما أو وجدا دفعة وأح_دة قدم دق الجنى عايه » ولأن حق الجى عليه ثبت شير رطضا 


صاجبه عوضا » وحق الالاك ثبت برضاه أو بير عوض » فافترقا . 
"ib‏ 8 فصل 5ه 


وإن أعتق السيد عبده الجانى عق » و تعن ما تماق به من الأرش > لأنه أتاف محل الجناية على 
من تعلق حقه به » فلزمه غرامته كا لو تله . ويذبنى قدر الضمان على الروابتين فما إذا اخقار إمساكه بمد 
الجناية , لأنه امقنع من سلومه بإعتاقه » فهو بمتزلة امتذاعه من تسليمه باختيار فدائه . ونقل أبن منصور 
عن أحد : أنه إن أعتقه O!‏ مجنابته فمليه الدية ٠‏ يمنىدية الققول * و إن لم يكن عا جنايقه فعايه قيمة 
اأمبد é‏ وذلاك لأنه ذا أعدقه مم أله کان عار اداه 5 لاف ما ذا لع ۽ فاته تر القداء لود 
f E : 3‏ 
سمه يف م يأزمه أكثر من قيمة ما فوته . 


كك -@ نسل 8ه 


إن پاعه أو وهيه صح بيعة » لا ذكرنا ف البيع 0 و زل ای الجنابة عن رقبته » فإن كان الشترى 
عا اله فلا خيار له » لأنه دخل على بصيرة » وينتقل الليار فى فداه وتسليمه إليه » كالسيد الأول . 
ون م فله الخهار بين إمساكه ورده كمائر المبيعات . 


5 سا‎ 8+ 3A۸ 

قال والمافلة : الءمومة » وأولادم . وإن سفلوا » فى إحدى الروايتين عن ألى عبد الله . 
والرواية الأخرى : الأب » والابن , والإخوة » وكل المصبة من المائلة ) . 

العاقلة : من حمل المقل . والعقل : الدية . تسمى عقلاء لأنها نمةل اسان ولى القتول » وقيل : إا 
”ميٽ الماقلة لام نون عن القاتل 0 والموّل : الهم . وذامی بعض الهاو م علا لأنه نع من الإقدام 
على الضار . ولا خلاف بين أهل العم فىأن الما قلة المصبات » وأن غيرم من الإخوة هن الأم وسائر ذوی 
الأرحام والزوج وكل من عدا الوصيات لبوا م من الماقاأة 5 واختاف ف الأباء والبنين إ هل م من 
العاقلة أولا ؟ وعن أحد فى ثلا روايتان . 


إحداها : كل المصبة من الماقلة يذخل فيه آباء القاتل وأبناؤه وأخوله وعومته و أبناؤم . وھا 


لان قدامة ۳۹۱ 


اختيار أبى بكر » والشريف ألى جعفر . وهو مذهب مالاك » وألى حنيفة » لا روی تمرو بن شعوب 
عن أبيه عن جده قال : « قَذى رسول الله صلى الله عليه وسام أن عقل الرأة بين عصبتها » من 
كانوا لا رون مها شيا » إلا مافضل عن ورنتها » وإن قتلت فدقلها بين ورثتها » . رواه أبو داود. 
ولأنهم عصبة» فأشيهوا الإخوة » يحققه : أن العقل موضوع على التناصر » وحم من أهله » ولأن المصبة 
فى حمل المقسل كهم فى اليراث فى تدع الأقرب فالأقرب » وآباؤه وأبناؤه أحق المصبات ميرائه » 
فكانوا أولى بتحمل عقله . 


والرواية الثانية : ليس آباؤه وأبناؤه من الماقله » وهو قول الثافىى » لما روى أو هسيرة قال : 
اقتقات ام أتان من هذيل » فرمت إحداها الأخرى فقتلتها قاختصموا إلى رسولالله صلی الله عليه وسام» 
فقضى بدية المرأة على عاقلته! وورثها ولدها ومن معهم » . متفق عليه . وفى رواية « ثم ماتت القساتلة » 
مل الى صلى الله عليه وسام > ميرائها لبنيها » والمقل على العصبة » . رواه أبو داود واانسالى . 
وفى رواية عن جابر ابن عبد الله قال : « ءل رسول اله صل ان عليه وسار دية القتولة على عاقلتم! » 
ورا زوجم وولدها . قال: فقالت عاقلة القتولة : ميرائها انا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 


ميراتها ازو جما وولدها 6 . رواه أبو داود ˆ 


إذا ثبت هذا فى الأو لاد ةنا عليه الوالد » لأنه فى مءناه » ولأرت مال ولده ووالده كاله » ولهذا 
م قبل شاد مما له ولاشهادته ها ؛ ووجب على كل واحد مما الإنقاق على الآخر إذا كان تاج 
والآخر موسراً » وعتق عليه إذا ماسكه » فلا يحب فى ماله دية » كالم يجب فى مال القاتل . وظاهس 


كلام اللرقى أن فى الإخوة روايتين كالولد والوالد . وغيره من أصحابنا يحعلونهم من العاقلة بكل حال » 


ولا أ فيه عن غيرم ٠. NA‏ 

3۸۲۹ حر ف & 

فإ ن كان الولد ان ابن عم ¢ أو کان الوالد وال“ هولى ¢ أو عصبة مول 0 نه يعقسل ف ظاهر 
كلام أحد . قاله القسامى . وقال أصصاب الشافمى : لايمةل لأنه والد أو ولا ء فل بمقدل كا لولم 
يكن كذلك . 

ولنا : أنه ابن عم أو مولى » فيعةل كا لو لم يكن ولد » وذلك لأن هذه القرابة أو الولاء سبب 


)١(‏ أخرجه أبو داودج ۲ ص41 (ف) 
( ۳ ) ف أسخة أو كان الولد أو الوالد. هاءش المطبوغة. ومثكه فى ٠۸‏ 


4 الشاي 


يستقل باک منغرداً » فإذا وجد مع مالا يثبت به الح أثبته »كا أو وجاد مع الرحم الجرد؛ ولأنه 
بثبت حكه مع القرابة الأخرى » بدليل أنه بلى نسكاحما » مع أن الابن لابلى النكاح عندم . 


MT:‏ ج38 فصل :8ه 


وسار العصبات من العاقلة بعدوا أو قروا من النسب » والمولى وعصبته» ومولى الولى وعصبته » 
وغيرم . وبهذا قال عر بن عبد الءزيز » والنخمى » وماد » ومالك » والشافمى . ولاأعلم عن غيرم 
خلافمم » وذلك لأنهم عصبة يرثون الال إذا لم يسكن وارث أقرب متهم » فيد خلون فى العم لكالقريب» 
ولا بتر أن کو نوا وارئين فى الال » بل متِىكانوا يرون لولا المجب عقلوا » لأن النى صلى الله 
عليه وسل » قضى بالدية بين عصبة المرأة من كانوا لابرئون منها إلا مافضل عن ورثتها » ولأن الوالى من 


المصبات » فأشيهوا المؤاسبين . 


3۸11 8 فصلل 48 


ولا يدخل ف العةل من ليس إعصبة » ولا يقل الولى من أسفل . وبه قال أو حنيفة » وأععاب 
مالاك . وقال الشافى فى أحد قوايه : يعقل » لأنهما شخصان يعقل أحدها صاحبه ؛ فيءةل الآخر 
عن دكالأخو بن . 

ونا : أنه ليس بعصبة له » ولاوارث + فل بعةل عن دكالأجنبى . وما ذکروه يبطل بإلذكر معالأنتى» 
والمكبير مع الصخير » والعاقل مع الحنون. 


AY‏ 8 نسل 8ه 

ولا يمةل مولى المولاة . وهو : الذى .وال رجلا حمل له ولاءه ونصرثه . ولا الايف . وهو : 
الرجل يحالف الآخر على أن يتناصرا . على دفع الظ-لم » ويتضافرا على من قص_دها » أو قصد أحدها . 
ولا المديد . وهو الذى : لاعشيرة له » ينغم إلى عشيرة » فيمد نفسه معهم . وبهذا قال الشافى » وقال 
أو حنيفة : إمقل مولى الوالاة ويرث » وقال مالاك : إذا كان الرجل فى غير عشيرته ف.قله على القوم الذى 
هو معهم . ولا : أنه معنى يتعلق بالعصبة » فلا يستحق بذلاك كو لابة الفسكاح : 


48 فصل‎ 528+ A 


ولا مدل لأهل الديوان فى الماقلة . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يتحملون جم اللدية » 


لان قدامة 4 


فإن عدموا فالأقارب حينئذ باون » لأن عر رضى الله عه جل الدبة على أهل الد وان فى الأعطية 
فى ثلاث سنين . 

ولا : أن النى صلى الله عليه وسل ء قضى0؟ بالدية على العاقل ولأنه فمنى لا يستدق به الميراث » 
فل حمل العق لكالجواز . واتفاق اذاهب وقضاء النبى صلى الله عليه وسل أولى من قضاء عر . على أنه 
إن صح ماذ كر عنه فيحتمل أنهم كانوا عشيرة القاتل . 


448 فصل‎ 8 "ATE 


ويشترك فى العقل الحاضر والذائب . وم ذا قال أو حنيفة » وقال مالاك : مقتص به الجاضر»› 


لأ التحل بالنصرة وإءما هى بين الحاضرين » ولأن فى قسءته على اجيم مشقه وعن 
الافمى كالمذهبين : 

ولنا : ابر » وأنهم استووا فى النعصيب والإرث فاستووا فى تحمل الم لكا+اضر ين » ولأنه معنى 
يتعاق بالتصيب » فاستوى فيه الخاضر والغائ ب كالميراث والولاية . 


AT‏ 8 نسل 8ه 

ويبدأ فى قسمته بين الماقلة بالأقرب فالأقرب ١‏ يقسم على الإخوة وبتيمم » والأعام و بم “نم اعام 
الأب ء ثم أعمام الجدء ثم بنيهم ٠‏ كذلاك أبداً ؛ حتى إذا القرض الناسبون فه_لى الولى المعتق » ثم على 
عصباته » ثم على مولى الولى » ثم على عصباته » الأقرب فالأقرب كاميراث سواء . وإن قلنا : للاباء 
والأبناء من العاقلة بدىء بهم لأنهم أقرب » ومتى السعت أموال قوم لاقل لم يعدم إلى من بعدم » لأنه 


حق إستحق بالتمصيب فيقدم الأقرب فالأقرب كاليراث وولاية امكاح 5 


وهل يعدم من دل بالأوين على من بدلى بالأب ؟ على ومین 5 أ حدما يقم لأنه يقدم ف الميراث 
فقدم ف العقل كتقد.م الأخ على ابنه . والثالى : ستويان » لأن ذلاك يستفاد بااتعصيب ولاأثر للام 


فى التمصيب . 


والأول أولى إن شاء الله تعالى . لأن قرابة الأم تؤثر فى الترجيح والتقديم وقوة التعصيب لاجماع 


)١(‏ ختصر من حدوت لای هريرة فىقصة أمرأ:ين من هذيل افتتانا فقتات أحداها الاخرى 
حجر واسقطت جنيتما فقضى رسول الله صل الله عليه وسل بالدية على عاقلة اقماتلة وقد أخرجه 
الشيخان . (ف) 

. ) ( فى نسخة على عصية القائلة . ها مش الطبؤعة والخظوطة بوم 


۳4٤‏ الغفدى 


القرابئين على وجه لا تنفرد كل واحدة 3 » وذلاك لأن القرابتين قم إلى ماتنفرد كل واحدة منهما 
بحم كابن العم إن كان أخا من أم فإنه يرث بسكل واحدة من القرابتين مسيراثا مفرداً يرث السدس 
بالأخوة ويرث بالتمصيب بدذوة العم ؛ ودب إحدى القرا يتين لايؤثر ف دجب الأخرى 5 فهذا لايؤر 
فى قوة ولا ترجيح ولذلك لايقدم ابن العم الذى هو أخ من أم على غيره » ومالا ينفرد كل واحد مهما 
2 كان العم من أبوين مع ابن عم من أب لاتنفرد إحدى القرابتين عيراثك عن الأخرى فتؤأرفى 
الترجيج وقوة التدصيب ولذنك أثرت فى التقدع فى الميراث فكذللكنى غيره و عا ذ كر ناه قالالشافمى» 
:ج وو ٣ب‏ و فى المد ےم فى اك ف عیره و ی 
ع ١‏ ا 
وقال أبو حنيفة إسوى بين القريب والبعيد ويقسم على جومم ؛ لان النى على الله عايه وسام جمل دية 
القتولة على عصة القائلة . 


ونا : أنه 2 تعلق بااتمصيب فوجب أن يقدم فيه الأفرب فالأقرب كاليراث واللبر لاحجة فيه 


لأننا نقسمه على الججاعة إذا لم يف به الأقرب . فقحمله على ذلك . 


488 فصل‎ 88+ A7 
ولا حمل المقل إلا من يمرت لسية ن القاتل ¢ أو يلم أنه من قوم بدخاون کامم ف المقل ¢ ومن‎ 
لايعرف ذلك منه لا عمل وإن كان من قبياته . فلوكان الفاتلقر شيلم يلزمكلهم التحمل » فإنقريشاً وإن‎ 
3 4 كانوا كلهم بر دون إل أب واحد إلا أن امم تفرقت 4 وصار كل قوم يتتسيبون إلى أب يتميزن‎ 
فيقل ہم من يشاركهم فى سیم إلى الأب الأدنى . ألا ترى أن الناس كلهم بنو آدم . فهم راجءون‎ 
إلى أب واحد ؟ سكن إن كان من نأذ واحد فالدية فى بيت المال » لأن السامين رثونه إذا لم يكن له‎ 
وارث ¢ ەى أنه يؤخذ ميراثه لويت امال ¢ وكذلاك يمقلونه على هاا الوجه وإن ودد له من حمل‎ 


عض العقل فالباق فى بيت الال كذلاك . 


ATV‏ 8 فصل 2ه 


ولا خلاف بين أهل العلم فى أن الماتلة لاتتكلف من الال ماف بها » ويشق عابهاء لأنه لازم 
ها من غير جنايتما » على سبيل المواساة لاقاتل والتخفيف عنهء فلا خفف عن الجانى عا يثقل على غيره » 
وبجحف به كلزكاة » ولأنه لوكان الإجحاف مشروء؟ كان الجانى أحق به لأنه موجب جنايقه » وجزاء 
فمله » فإذا لم بشرع فى حقه فنى <ق غيره أولى . 

واختلف آهل العم فيا .له كل واحد منهم . فقال أحمد : عءلون على قدر مايطيةون » فملى هذا 
لاپقدر شرعا » و غا يرجع فيه إلى احتهاد الاک » فيفرض على كل واحد قدرا بسهل ولايؤذى . وهذا 


لابن قداعة ۹ 


مذهب مالك » لأن التتدير لايثبت إلا بتوفيف » ولا يثبت بالرأى و all‏ »ولا نص فى هذه السألة » 
فوجب الرجوع فيها إلى اجتماد الاک “كادي النفقات . وعن أحمد رواية أخرى : أنه يفرض على اموسر 
نصف مثقال » لأنه أقل مال يتقدر فى الزكاة » فسكان ممتبراً بها . ويحب على التوسط ربع مثقال » لأن 
مادون ذلات أنافه اون اليد لاتقطم فيه » وقد قالت عائشه رضى الله عنما : لاتقطع اليد فى الشىء التافه . 
وما دون ريع ديار لاقطم فيه . وهذا اختيار أبى بكر » ومذهب الش-افمى » وقال أو حنينة : أ كثر 
ماممل على الواحد أربعة درام » واس لأقله حد » لأن ذلك مال يحب على سبول اللواساة لاقرابة » فم 
بتقدر أقلهكالدفقة . قال وبسوى بين الذنى والتوسط لذللك » والصحيح الأول » لما ذكرنا من أن التقدير 
عا بصار إليه بتوقيف » ولا لوقيف فيه » وأنه تاف بالذنى والتوسط كالركاة والنفةة » ولا مختاف 
بالقرب والبمد كذلك واختاف القائلون بالتقدير بنصف دينار وربعه» قال بعصهم » يقكرر الواجب 
فى الأعوام الثلاثة » فيسكون الواجب فيها على الذنى ديذاراً ونصفًاً » وعلى المتوسط ثلاثة أرباع ديقسار » 
لأنه حق بتعاق بالحول على سبيل المواساة » فيتتكرر بتسكرر الحو ل كال زكاة . وقال بعضهم : لايتسكرر» 
لأن فى حاب زيادة على النصف ابا لزيادة على أقل الز كاة » فيسكون مغراً . 


ويعتير الذنى والتوسط عند رأس الول » لأنه حال الوجوب » فاءتبر الال عنده كالزكاة . وإن 
اجتمع من عذد الماقلة فى درجة واحدة عدد كثير قم الواجب على جميءهم ١‏ فيازم الحاكم كل إنسان 
على حسب مابراه وإن قل . وعلى الوجه الآخر : يمل على المتوسط نصف ماعلى الننى » ويعم بذك 
جيم » وهذا أحد قولى الشافمى » وقال فى الأخر : مخص الا مرن شاء منهم فيفرض عايهم هذا 
القدر الواجب » لثلا ينقص عن القدر الواجب » وبصير إلى الشىء الةافه ولأنه بشق » فرعا أصاب كل 


واحد قيراط ندشق همه 


ولنا : آم استووا فى القرابة فسكانوا سواءكا لو قلوا ء وكاليراث . وأما التءاق بمشقة المع فخير 
سمي ؛ لأن مشقة زيادة الواجب أعظم من مشقة المع . ثم هذا تماق بالحسكة من غير أصل يشهد لها 
فلا يترك ها الدايل نم هى معارضة مخفة الواجب على كل واحد وسهولة الواجب عليهم ثم لايخلاو من أن 
بخص الها 1 بعضهم بالاجتهاد أو بغیر اجتهاد فن خصه بالاجتباد فعليه فيه مشقه » ورعالم حص دل له 
معرفة الأولى مهم بذلك ء فيتعذر الإيجاب » وإن خصه بالتحكم أفضى إلى أنه يخير بين أن وجب 
على إنسان شيئاً بشهوته من غير دلیل » وبين رث لابوجب عليه » ولا نظير له » ورعا ارنشى ءن 
بعضهم » ورا امتنع من فرض عليه شیء من أدائه لكونه ,ری مثله لايؤدى شتا » مع النساوی 
من كل الوجوه . 


۳۹٦‏ الاي 
A1۸‏ © نسل 6ه 


ومن مات من العاقلة أو افتقر أو جن قبل الحول لم بازمه شىء . لانمل فى هذا خلا » لأنه مال 
يجب فى آخر ا حول على سبيل المواساة » فأشبه الزكاة . و إن وجد ذلك بعد الهول لم بسةط الواجب . 
وببهذا قال الشافعى وقال أو دنيفة : سقط بالوت 4 لأنه حرج عن أهلية الوجوب 3 وأشيه مالو مات 


قبسل الول . 


ولنا : أنه حق تدخله اليا به لاعلك إسقاطه فى حياته » فأشيه الد ون . وفارق ماقبل الول » لأنه 
لم جب » ولم يستمر الشرط إلى حين الوجوب » فأما إن كان فتيراً حال القدل فاستذنى عند الول » فقال 
القاضى : يجب عليه » لأنه وجد وقت الوجوب » وهو من أهله . ومخرج على هذا م نكان صبيا فباغ » 
أو ينو فأفاق . عند الحول وجب عليه كذلاك . وحتمل أن لاب لأنه 0 يكن من أهل الوجوب 
حالة السبب ٠‏ فل يبت الح فيسه حالة الشرط كالسكافر إذا ملاك مالا ثم اسل عفد المول لم 
تلزمه الزكاة فيه . 


3۸۳4 <8 سا 8ه 


قال : ( وليس على فقير من الماقلة ولا اصرآة ولاصبى ولا زائل المقل حمل شىء من الدية 4 . 

أكثر أهل الهم على أنه لامدخل لأحد من «ؤلاء فى حمل المقل . قال ابن الذذر : أجم كل من 
تحنظ عنه من أهل الم على أن الرأة والصى الذى لم يباغ لا يءقلان مع الماقلة 1 أجمموا على أن الفقير 
لايلزمه شىء . وهذا قول مالاك » والشافعى » وأحاب الرأى . وحكى بءض عابنا عن مالاك » وأبى 
حفيفة : أن لافقير مدخلا فى التحمل » وذكره أو الخطابرواية عن أجد » لأنه من أهل النصرة » فسكان 
من الماقلة كالذنى والصحيح الأول لأن تحمل العقل مواساة فلا يلزم الفقير كالزكاة» ولأنها وجبت على 
العاقلة تفيقاً عن القاتل فلا يجوز التثقيل بها على من لاجناية منه وفى إمجامها على الفقسير تمق عايه 
وتسكليف له مالا يقدر عليه“ » ولأننا أجمءنا على أنه لايكاف أ حد من الماقلة مايثقل عليه وحن به 
وتحميل الفقير شيا منها يثقل عليه ويجحف عاله » ورعا كان الواجب عليه جيم ماله أو أ كثر منه » 
أولا يسكون له شىء أصلا . وأما الصبى والجنون والرأة فلا عملون منما » لأن فما ممنى التناصر وليس 
م من أهل التعرة . 


)01 فى وع : با لايقدر عليه . 


لان قداءسة FA‏ 
WAE‏ 8 فصل که 


ويمةل المريض إذا م يبلغ حد الزماة » والشيخ إذا لم يبلغ حد ارم » لہا من اهل النصرة 


والواساة . وق امن والشيخ النا ف وجمان . 

أحدها 0 لايءقلان لاما ليسا من أهل الخدرة ¢ وهذا ليجب عامهما الجهاد 3 ولا لان إذا 

كانا من أهل المرب » و كذلك مخرج فى الأعى لأنه مثامما فى هذا المنى . 

والثلى : يعقلون » لأنهم من أهل المواساة » وهذا يجب علمهمالزكاة » وهذا ينتةضبالصى والجنون. 
ومذهب الشافى فى هذا الفص ل كله كذهينا 8 

8 -39ة1 مسال‎ A0 

قال  :‏ ومن لم كن له عافلة أخذ من بيت الال » فإن لم يقدر على ذلاك فليس على القائل شىء ) . 

التكلام فى هذه السألة فى فصاين : 

. ج© أ دعا ضيه‎ ` AY 

أن من لا عاقلة له ول بؤدى من بدت اليل أولا ؟ فيه روايتان: 

إحداضها : يؤدى عنه » وهو مذهب الزهرى»ء والشافى » لأن النى صل الله عليه وسل ودى 
الأنصارى الذى قتل مخيبر من بيت الال وروى أن رجلا قتل فى زحام فى زمن عمر » فلم يعرف قائله » 
فقال على عور 5 ياأمير المؤمنين ¢ لوطل م اس ىء مسل ¢ فأدى دته من بوت الال ¢ ولأن المسدين 
يرئون من لاوارث له . فيءقاون عند عدم عاقاته كمصيانه ومواايه . 

والثانية : لاجمب ذللك » لأن بدت الال فيه حق لانساء والصبيان والغانين والنتراء » ولا عقل عام 
فلا يجوز صرفه فما لمحب عام 2 ولأن الل على العصبات » وليس بيت الال عصبة » ولا هو كمصية 
هذا . فأما قديل الأنصار فنير لازم » لأن ذللك قتمل امود » وبدت امال لابمقل عن الكفار محال » وإغا 
النى صلى الله عليه وسل تفضل عاهم ١‏ وقوم : eel‏ رلو نه قلذا . لمس صرفه إلى بدت الال ميراماً ؛ بل 
هو فیء 3 وهذا يؤخذ مال من لاوارث له من اهل الذمة إلى بدت امال ولا يرنه السفون 0 ْم لاحب 
العقل على الوارث إذا يكن عصية 3 وجب عل العصية 3 وإن يكت وارم فهلى الروابة الأولى إذا 
١‏ يكن له عافلة أديت الدية عن هكاما من بيت الال » وإ ن كان له عافلة لاتحمل اجيم أخذ الباق من 
بيت المال . 


4۸ امسن 


وهل تؤدى من بيت الال فى دفمة واحدة أو فى ثلاث سنين ؟ على وجهين : 

أحدها : فى ثلاث سنين » على حسب مايؤخذ من الماقلة . 

والثالى : يؤدى دفءة واحدة » وهذا أصح ء لأن النى صلى الله عليه وسل أدى دة الأنصارى دفءة 
واحدة » وكذلاك عر » ولأنالدية بدل متاف لاتؤديه الماقلة » فيج بكله ف الخال »كسائر بدل المتلقات 
وما أجل على الماقلة فيا عنهم » ولا حاجة إلى ذلك فى بيت الال ولهذا يؤدى الجيم . 


لقنا د الفصل الثاتى :زه 

إذالم يكن الأخذ من بدت المال فليس على القاتل شىء . وهذا أحد قولى الشافعى » لأن الدبة ازمت 
الماقلة ابتداء» بدليل أنه لايطالب بها غیرم » ولا يعقبر مایم ولا رضام بها» ولا جب على غير من 
وجبت عليه ولو عدم القاتل » فإن الدية لاحب على أحد »كذا هاهنا» فعلى هذا إن وجد بعض الماقلة 
لوا بقسطوم وسقط الباق » فلا حب على أحد ؛ ويتخرج أن حب الدية علىالقاتل إذا تمذر جلما عنه » 
وهذا القول الثانى لاشافى » اعموم قوله : ( دة مُسْلة إلى أل )20 ولأن قضية الدليل وجوبها على 
الجانى جبرا لاحل الذى فونه » وإنما سقط عن القاتل لقيام الماقلة مقامه فى جبر امل » فإذا لم يؤخذ ذلك 
بی راجا عليه بمةتغى الدليل » ولأن الأمى دائر بين أن بطل دم الققول وبين | جاب دبقه على التاف » 
لا جوز الأول » لأن فيه عالفة اا-كتاب والسنة وقياس أصول الخريمة » ف#مون الثانى » ولأن إهدار الام 
الضمون لانظير له » وإ جاب الدبة على قال الط له نظائر » فإن المرئد 1سا ل يكن له عاقلة يجب الدية فى 
ماله » والذعى الذى لاعاثلة له تازمه الدية . 

ومن ری مہا ثم اسل » أوكان مسلا فارئدء أو كان عليه الولاء لوالی آمه فاتجر إلى »والى أبيه » 
ثم أصاب بسهم إنسانا فقتله » كانت الدية فى ماله » لتمذر حمل عاقلته عقله »كذلاك هاهنا » فنحرر مةه 
قياسا فنقول : قتيل معصوم فى دار الإسلام تمذر ل عاقلته عفله » فوجب على قاتله كمذه الصورة . 
وهذا أولى من إهدار دماء الأحرار فى أغاب الأحوال ء فإنه لايكاد بوجد عاقلة حمل الدبةكاها» 
ولا سبيل إلى الأخذ من بيت امال » فتضيم الدماء » ويفوت 32 يجاب الدية . وقولم : إن الدية يجب 
على القاتل | بقداء ممنوع » وإ عا تحب علىالقاتل » ثم تتحماها الماقلة عنه . و إن سانا وجوبها عام ابتداء 
اکن مع وجودم إما مع عدمهم فلا يمكن القول بوجوبها عامهم ثم ماذكروه منةقوض عا أبديتاه من 


الصور فعلى هذا تحب الدية على القاتل أن تمذر حمل جميعها أو باقسها إن حملت الماقلة ممما والله أعل . 
ور ر م او 7 ا ا 


AEE‏ ج© مسأل هه 


قال : ل( ودية الحر السكتابى نصف وية الر السلم ونساؤم على النصف من دياتهم ) . 


رد ) سورة النساء آية ٠٩۲‏ 


لأن تدامة A.‏ 


هذا ظاه امذهب » وهو مذهب عر بن عبد ااءزيز ء وعروة » ومالك » وعرو بن شوب . وعن 
أحد : أنها ثلث دية السلم إلا أنه رج عنهاء فإن صا روىعنه أنه قال : كنت أقول دية الموودى 
والتصراتى أريفة آلا » وأا اليوم أذهعب إلى نصفدية المسل لحديث عرو بن شعيب » وحديث عثمان 
الذى روه الزهرى عن سام عن أبيه » وهذا ضري فى الرجوع عنه . وروی عن عر › وعثمان : أن ديقه 
أربعة كلاف درم » وبه قال سميد بن المسيب » وعطاء » والحسن» وعكرمة » وعمرو بن دينار » والشافى 
وإسحاق » وأو لور »!ا روى عيادة بن الصامت أن النى صلى الله عليه وهل قال : « دية المبووى2©2 
والنصرالى أربعة آلاف »ء ودية الجوسى ماعائة درم » وقال علتمة » ومجاهد » والشمبى » والتخمى » 
والثورى »؛ وأو حفيفة : ديته كندية الم . وروى ذلك عن عر » وعثماث » وابن مسءود ؛ ومعاوية 
رضی الل عنم . وقال ابن عبد البر : هو قول سءيد بن السيب » والزهرى علا روى عرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن النى صلىالله عليه وسل قال : « دية المودىوالنصرالى مثل دية الم » ولان الله تءالى 
ذكر فىكتابه دية الل فقال : ( ية مثلة إلى أهله ) وقال فى الذعى مثل ذلك » ول يفرق » فدل 
على أن ديتهما واحدة» ولأنه ذكر حر معصوم فع کل ديته كلسل 5 

ولنا : ماروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النى صلى اله عليه وسل قال : « دية د20 
نصف دية الل » » وفى لظ : « أن النى صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل التكتابى صف عقل الس » 
رواه الإمام أحمد » وق افظ : « دية الماهد نصف دبة الجر » . قال الحطالى : ليس فى دية أهل الكتاب 
شىء أثيت من هذا » ولا بأس بإسناده » وقد قال به أحمد » وقول رسول الله صلى الله عليه وسل أولى » 
ولأنه نقص مدر فى الدية فأثر فى تنصيفها كالأنوثة . 

وأماهحديث عبادة فل يذكره أهل السئن » والظاهى أنه لیس بصحيح » وأما حديث عر فإنها كان 
ذلك حي ن كانت الدية مانية "لاف فأوجب فيه نصةما أربءة آلاف » ودايل ذلك ماروى رو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال :كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل تمامائة دينسار » وهانية 
آلاف درم ؛ ودية أهل التكتاب بومئذ النصف فمذا بيان وشرح مزيل للاشكال » ففيه جم للأعاديث 
فيكون دايلا اناء ولو لم يكن كذلاك اکان قول النى صلی اله عليه وسل مقدماً علىقول عر وغيره بغير 
إشكال » فقد كان عر إذا بلغه عن الننى صلى الله عليه وسل سنة ترك قوله وعسل بها ء فسكيف يسوغ 
لأحد أن يمتح بقوله فى ترك قول رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ فأما مااحتج به الآخرون فإن الصحيح 

)١(‏ ف سنن الدارقطنى ص وعم ( عن عرو ن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على 
كل مسل قتل رجلا من أهل اللكتاب أربعة آلاف درم ) (ف) 

(۲) سورة النساء آأية ٩۲‏ . 

( ۳ ) أخرجه الطبرانى فى الاوسط عن ابن عر (ف) 


50 الى 


من حديث عرو بن شعيب مارويناه أخرجه الأمة فى كةبهم دون مارووه » وأما مارووه من أقوال 
الصحابة فد روى عنهم خلافه فتحمل قوم فى إيحاب الدية كاملة على سبول التفليظ قال أحمد إا غاظ 
عثمان الدية عليه لأنه كان عدا فلما ترك القود غاظ عليه » وكذلك حديث معاوية » ومثل هذا ماروى 
عن عر رضى الله عنه حين انتحر رقيق حاطب ناقة لرجل مزفىفقال لاطب : إلى أراك يمم لأغرمتك 
غرم يشق عليك » فأغرمه مثلى قيمتها » فأما ديات نسائهم فلى النصف من دياتهم » لانمل فى هذا خلانا . 
قال ابن المنذر : أجمم أهل الملم أن دية المرأة نصف دية الرزجل » ولأنه لا كان دبة نساء السام على الدصف 
من ديائهم كذلك نساء أهل السكتاب على النصف من ديائهم . 


€ فصل‎ 28 A۵ 
وجراحاتهم من ديام جرح الأ مين من دام ¢ ونفاظط ديام بإجماع الحرمات عنك من رى اظ‎ 
. ديات المسامين با . كتخليظ ديات المسامين . قال حرب : قلت لأبى عبد الله : فإن ققل ذميا فى ارم‎ 
قال : يزاد آبضاً على قدره کا _زاد على الم . وقال الأثرم : قيل لألى عبد الله : جنى على جوسی فى عينه‎ 
: وفى بده » قال : يكون حاب ديته کا أن السم يؤخذ با خاب » فكذلاك هذا قيل قم بده › قال‎ 
1 1 . باالنصف دن ديقة‎ 
مسال يه‎ © 1 
. ) قال : ( فإن قتلوه عدا أضمف الدية على قاتله الس لإزالة القود‎ 
هذا روی عن عثمان » رواه أ_د عن عيد الرزاف ؛عن‎ ٤ هكذا 5 عثمان بن عفان ركى ان عنه‎ 
معمر » عن الزهبرى » عن سا »عن أبيه : أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة ؛ فرقم إلى عثمان 0 يقتله‎ 
وغاظ عليه ألف دينار » فصار إليه أحد اتباعا له » وله نظائر فى مذهبه » فإنه أوجب على الأعو ر اقلم‎ 
عين الصحيح دي ةكاملة حين درأ القصاص عنه وأوجب على سارق الؤر0مئلى قيمته حين درأ عنه القطم‎ 
وهذا 2 الى صل الله عليه وسل فى سارق الْثْر » فيثبت مثله هاهنا . ولو كان القاتل ذميا أو قتل ذى‎ 
مسلا لم تضءف الدية عليه » لأن القصاص مايه واجب فى الموضمين » وجمهور أهل الع على أن دية الذى‎ 
لاتضاعف (لعمد » لمموم الأثر فماء ولأنها دية واجبة فم تضاعف كدية الل » أوكالو كان القاتل ذمياً‎ 
ولا فرق ف الدية بين الذعى وبين المستأمن »لاٹ كل واحد أمنهما كتالى معصوم الدم » وأما امرئد‎ 
٠. والحرلى فلا دية ها لعدم المصمة فيهما‎ 
درى عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ممل رسول الله صلى الله عليه ولم عن الثر المعاق‎ )١( 
فقال : من أصاب بغيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه ومن خرج بشىء فعليه غرامة مثيه‎ 
والعقربة ومن سرق منه شية بعد أن يؤويه الجرين فبلغ من امن فمليه القطع » رواه النساثى وأبو داود.‎ 


هم 


AV‏ +8 سا 8ه 

قال : لآ ودية الجوءى al‏ درم » واساؤم على النصف 4 . 

وهذا قول أ كثر أهل العم . قال أحمد : ماأقل مااخقلف فى دية الجوسى ؟ ومن قال ذلك عر » 
وعتټان » وابن مسءود » رضى الله عنم » وسعيد بن المسيب » وسامان بن يسار » وعطاء » وعكرمة » 
والحسن ومالك » والشاففى » وإسحاق . وروى عن عر بن عيد العزيز أنه قال : ديقه نصف دية المسلم 
كدية السكتالى » اقول النبى صلى الله عليسه وسل : « سنوا بهم سنة أهل السكتاب » . وقال النخمى » 
والشمبى » وأحاب الرأى دبته كدية اسل » لأنه آدى حر معصوم فأشيه اسل . 

وها : قول من سمينا من الصحابة » ولم مرف فم فى عصرم مالقا فكان إجماعاً وقوله : « سفوا 
سنة أهل السكتاب 276 بمنى فى أخذ جزيتهم » وحقن دمام بدايل أن ذبانهم ونساءم لاحل لذا: 
ولا يجوز اعتباره بالل ولا الكتانى » لنقصان ديته وأحكامه عنما » فيذبفى أن تنقص دبته كنقصس 
[ دة ] المرأة عن دية الرجل » وسواء كان الجومى ذمياً أو مستأميا » لأنه عقون الدم » ونساؤم على 
النصف من دياتهم بإجماع » وجراح كل واحد معتبرة من ديته . و إن قتلوا عدا أضمفت الدية على القاتل 
الل لإزالة القود نص عليه أحمد قياس على السكتابى . 


0 ج88 نسل 8ه 

فأما عبدة الأوثان وسائر من لا كنتاب له كالتراك » ومن عبد مااستحسن فلا دية للم » و إا حقن 
دنا وم بالأمان » فإذا قل من له أمان ممم فديقه دبة مجومى » لأنها أقل الديات ء فلا تنقص عنهاء ولأنه 
كافر ذو عبد لاحل منا كته فأشبه اغخومى . 


A6۹‏ #8 نسل جه 

ومن 0 ېغه الدعوة من الكفار إن وجك ر قله حی بدعى 3 فإن قول قبل الدعوة من غير أن 
يعطى أمانا فلا تمان فيه » لأنه لاعبد له ولا إعان فأشبه امرأة ال ربى وابنه الصغير ء و إتماحرم قتله ليبلفه 
الدعوة » وهذا قول أبى حنيفة . وقال أو الطاب : يضمن عا يضمن به أهل ديته » وهو مذهب الشافى 
لأنه عقون الدم أشبه من له أمان » والأول أولى . فإن هذا يننقض بصبيان أهل الحرب و جانيم » ولأنه 

(؟) سوا er‏ سه آهل الكتاب .. قال الحافظ فى الدراية ج ۲ ص ۲۰۵١‏ : أجده بهذا الافظ كن 
أخرج عن الرزاق وان أن شيية من روايه الحسن بن مد بن الونفية أن النى صلى انه عليه وسل كتب إلى 
جو س هجر يعرض علوم الإسلام فن اسل قبل منه ومن لم يسلم طربت عليه الجزية غير نا كحى سام 
ولا آ کلی ذاعم رف) 

( ۱ س مغی ج ۸) 


كائر لاعمد ل فلم يضمن كالصبيان والجانين . فأبا إذا كان له عبد فله دة أهل ديه » فإن لم يعرف دينه 


ففيه ده الجوسى لأنه اليقين ومازاد مشكوك فيه . 


i ۸0۰‏ 8ه 

قال : | ودية الحرة السافة تصف دة المرالسل ) . 

قال ابن الفذر » وابن عبد الير : أجمم أهل الملل على أن دبة الرأة نصف دبة الرجل وحكى غيرها عن 
ابن علية و الأمم أنهما قالا : ديتها كدية الرجل لقوله عليه السلام « فى النفس الؤمنة مالة من الإبل » 
وهذا قول شاذ حالف إجماع الصدابة وسنة الننى صلى الله عليه وسل ء فإن فى كنتاب عرو بن حزم : دية 
المرأة على الذصف من دة الرجل ؛ وهى أخص مما ذكروه » وها فى كتاب واحد » في-كون ما ذ كرنا 
مقسراً عا ذكروه مما له » ودية نساء کل آهل دن على الخصف رن دة رجاهم على ماقدمتا 


ف موضعة. 
di Be ۸٥۱‏ 8ه 


قال ( وتساوى جراح الرأة جراح الرجل إلى ثاث الدبة » فإن جاوز الثاث فملى النصف ) . 

وروى هذا عن عر » وابن عر » وزيد بنثابت . وه قالسعيد بن المسيب » وعمر ابن عبد المزيز » 
وعروة بن الزبير » والزهرى » وقتادة » والأعرج » وربيمة » ومالك . قال ابن عبد البر : وهو قول 
فقهاء المدينة السبعة وجمهور أهل الدينة وعكى عن الشافى فى الة-ديم . وقال الحسن : يستويان إلى 
النصف » وروی عن على رضى الله عنه أنها على الصف فما قل وكثر » وروی ذلك عن ابن سيرين » 
وبه قال الثورى » والليث » وابن أبى ليلى » وابن شبرمة » وأبو حنينة وأسحابه » وأو لور » والشافى » 
فى ظاهر مذهبه . واختاره ابن المنذرء لأسوما شخصان نتاف ديتهما » فاختلف أرش أطر افوما »كالسلم 
وال كافر » ولأسها جنابة . لها أرش مقدر فسكان من الرأة على النصف من الرج ل كاليد ٠‏ وروى عن 
ابن مسمود أنه قال : تماقل الرأة الرجل إلى نصف عشر الدية » فإذا زاد على ذلك فبى على النصف » 
لأنها نساويه فى الموضة . 

وانا : ما روى عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « عقل 
للرأة مشل عقل الرجل حتى يفاغ الثاث من ديما » أخرجه النسالى » وهو نص يقدم على ما سواه . وقال 
ربيءة : قلت اميد بن المسيب + فى أصيع الرأة ؟ قال : عشر . قات : فى أصبمين ؟ قال : عشرون . 
قات : فنى ثلاث أصابع ؟ قال : ثلاثون . قلت : ففى أربع ؟ قال : عشرون . قال قلت : لما عظامت 


لان قدامةً €{ 


مصيبتها قل عقلها ؟ قال : هكذا السنة يا ابن أخى . وهكذا مقتةى سنة رسول الله صلى الله عليه وسل» . 
رواه سعبد بن منصورء ولأنه إجماع الصحابة رضى الله عنهم إذل ينقل عنهم خلاف ذلك إلا عن على 
ولا نل ثبوت ذلك عنه ولأن ما دون الثاث يستوى فيه الذكر والأثى بدليل الجنين فإنه يستوى فيه 
الذكر والأنتى فأما الثلث تفسه فمل يستويان فيه ؟ على روايتين . 

إحداما : يستويان فيه » لأنه ل يعتبر حد القلة » ولهذا سحت الوصية به وروى أنهما مختلفان فيه» 
وهو الصحيح لقوله عليه السلام « حتى يبلع الثلث » وحتى لافابة » فيجب أن تسكون مخالفة لما قبلما 
اقول الله تمالی ( َب إو الجزاية )1 ولأ الثلث فى حد السكثرة لقوله عليه الام « الثلث 
والثاث كثير » . 


AY‏ <©# فسسل 5ه 

فأما دية نساء سائر أهل الأديان فقال أسمابنا : تساوى ديانهن ديات رجاهم إلى الثلث اعموم قوله 
عليه السلام”" « عقل الرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث منديتما» ولأن الواجب دية اصرأة فساوت 
دة الرجل من أهل دينهاكالسامين » ويحتمل أن تساوى الرأة الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل السلم لأنه 
القدر السكثير الذى يثبت فيه التنصيف فى الأصل وهو دية السل. 


Be “er‏ بأ :هه 

قال : ل( ودية العبد والأمة قيمتهما بالاة ما بلغ ذلاك ) . 

قد تقدم شرح هذه المسألة فما مضى » ولا فرققی هذا kl‏ بين القن من العبيد والدير والمكاتب 
وأم الولد . قال الحطابى : أجمع عواء” الفة اء على أن المسكاتب عبد ما بقى عليه درم فى جنايته . 
والجناية عليه » إلا إبراه. النخمى ء فإنه قال فى المسكاتب : يؤدى بقدر ما أدى من كتابته دية الحر » 
وما بق دة العبد . واف ذلك شىء عن على رضى الله عنه » وقد روى أو داود فى سننه » والإمام 
أحمد فى مسنده قال : حدثنا عمد بن عبد الله تنا هشام بن أفى عبد اللہ قال : حدثنى ےی بن ألى كثير » 
عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : قَهى رسول الله صلى الله عليه وسل فى السكاتب يقل أنه بودى ما 
أدى من كتابته دبة الحر وما بق دة العبد . قال الخطالى : وإذا صح الحسديث وجب القول به إذالم 
يكن دوا أو معارضا عاهو أولى منه . 


١)‏ ) سورة التوبه آية و٠‏ (۲) أخرجه النسائی عن ابن عرو جم ص >٠‏ (ف) 
( ۳ ) ف ۱۸ و ۲۹ : عامة الفقباء . 


i © At‏ 8ه 
قال لإ ودية الجنين إذا سقط من الضر بة ميقأ وكان من حرة مساءة غرة عبد أو أمة قيمتها جس من 
الإبل موروثة عنه كأنه سقط حي 2:4 


له 


يقال : غر ة عبد » بالصفة وغه عبد بالإضافة » والصفة أحسرى ء لأن الثرة اس لاميد نفسه . 
ٍ ' 
قال معابل : 
2 ا 5 ات 35 5 و 
کر فيل فى کلت حتى بال القتل إلا 6 


فى هذه السألة فصول خسة : 


"A00‏ 9 أحددما هه 


أن فى جنين الرة السامةغنة توهذاقول أ كير آهل الل منم عمر بناتقطاب ء وعطاء » والشعبى » 
والتخمى » والزهرى » ومالك ؛ والثورى » والشائعى ؛ وإسحاق» وأو لور » وأسماب الرأى . وقد 
روى عن عمر رضى الله عنه : « أنه استشار الناس فى إملاص”" الرأة فقال الغيرة بن شعبة : شهدت 
الننى صلى الله عليه وسل قضى فيه :غر عبد أو أمة . قال لتأنين عن رشمد مميك فشهد له عمد بن مساءة » 
وعن ألى هريرة رضى ال عنه قال : « اقتتلت امي أتان من هذيل فرمت إحداها الأخرى محر فنتاتها 
وما فى بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله صلی الله عليه وسل فقضی رسول الله صلى الله مايه وحم : أن دية 
جنيتها عبد أو أمة . وقضى بدية الرأة على عاقاتها وورثها وادها ومن معهم 6 متفق عليه » وااغرة عبد 
أو أمةء ميا بذلاك لأنهما من انس الأموال » والأصل فى الغرة الليار . 

فإن قيل : فقد روى فى هذا تطبر « أو فرس”" أو بغل » الما : هذا لا يثبت رواه عيسى بن 
وس ووم فيه قاله أهل النقل » والحديث الصحيح المتفق عليه إا فيه « عبد أو أمة » . 

فأما قول ارق : من حرة مسامة . فإنما أراد أن جنين الهرة للسلمة لا يكون إلا حرا مسلا » فتى 

كان الجدين حرا مسل ففيه الذرة » و إن كانت أمدكافرة أو أمة مثل أن يمزوج المسلكتابية » فإن جنينها 
)١( ٠‏ ف اغى طبعة رشيد ج به ص وه ( إلى مرة ) وف طبعة الفق ( إلامرة) ‏ وف الشرح 
التكبير ج ٩‏ ص .به ( آل هرة ) وهو الصواب کا فى لان العرب + ه ص ١8‏ والعنى : كام ليسوا 
بكفء لكليب [تما هم عنزلة العبيد والإماء إن قتلتهم حتى أفتل آل مرة فإنهم الا كفاء حينئذ رف) 
( ؟) املا صامرأة : أن تضر بال رآۃں‌بطما فتاق جنينها وقد وقع هذا فالبخارى فى كتاب الاعتصام 
باب ما جاء فى اجتباد القضاه + و ص ++ والحديث فيه عن المغيرة بن شعبة ‏ (ف) 
(ع) أغرجه الدارقطی ٣<‏ ص ۱۱١‏ (ف) 


لان قدامة ۵<{ 


منه حسكوم بإسلامه » وفيه الخرة » ولا رث مها شيعا لأنه مسل » ولد السيد من أمته وولد الغرور من 
أمة حر » وكذلاك لو وطئت الأمة بشبة فولدها حر » وفيه الفرة » فأما إن كان الجنين كوم برقة لم 
تحب فيه الغرة » وسيأنى بيان حكه » وأما جنين الكتابية والجوسية إذا كان حكوما بكفره فنيه عثسر 
دبة أمه . و.بذا قال الشافمى » وأو ثور » وأسحاب الرأى . 

قال ابن المنذر : ول أحفظ عن غيرم خلافهم » وذلاك لأبن جنين الرة السامة مضمون بعشرة دية 
أمه فسكذللك جنين السكافرة » إلا أن أحاب الرأى رون أن دة السكافرة كدية المسامة فلا يتحةقق 
عندم بينهما اختلاف » فإ نكان أنوا لني نكافرين تلق ديما كولد السكتالى من الجوسية والجومى 
من السكتابية » اعتبرناه بأ كثرها دة » فلنوجب فيه عشر دبة كتابية على كل حال » لأن ولد المساة 
من السكافرة معتبر بأ كثرها دبة» كذا ههنا » ولا فرق فماذ كرناه بين کون الجنين ذكراً أو أنتى » 
لأن للسنة لم تفرق يينهماء وبه يقول الشافعى » وإسحاق » وأبو ثور » وأسماب الرأى » وعاءة أهل الل 
ولو ضرب بطن كتابية حاملا من کتای فاسل أحد أو به ثم أسقطته ففينه الذرة فى قول ابن حامد 
والقاضی » وهو ظاه كلام أحد ومذهب الشافمى » لأن الغمان معتبر محال استقرار الجنابة » والجنين 
كوم بإسلامه عند استقرارها » وفى قول ألى بكر وأى امطاب : فيه عشر دية كتابية » لأن الجناية 
عليه فى حال الغرة » و إن ضرب بطن أمة فأعتقت تم ألقت الجدين فعلى قول ابن حامد والقافى فيه غرة » 
وف قول ایی بكر وألى امطاب فيه عشر قيمة أمه . لأن الجنابة عليه فى حال كونه عبداً ؛ وكسكن منم 
كونه عدا » وکن منم كونه صار حرا » لأن الظاهى تلفة بالجناية » وبعد تلفه لاعسكن محريره » وعلى 
قول هذين يكون الواجب فيه ايده“ » وعلى قول ابن حامد لاسيد أقل الأسرين من الغرة أو عشر 
قيمة أمه » لأن الذرة إ ن كانت أ كثر لم يستحق الزيادة » لأا زادت بالحرية الحاصلة بزوال ملسكه » 
وإن كانت أفل لم يكن له أ كثر منها » لأن النقص حصل بإعتاقه » فلا يضمن له كا لو قطم بد عبد 
فأعاقه ريده ثم مات بسراية الجناية كان له أوّل الأعسين من دية حر أو نصف قيمته » وما فضل عن حق 
السيد لورثة الجنين » فأما إن ضرب بطن الأمة فأعقق السيد جنينها وحده نظرت » فإن أسقطته لوقت 
يعيش مثله ففيه دية حر » نص عليه أحمد » وإن كان لوقت لابميش مثله ففيه غرة . لأنه حر على قول 
ابن حامد . وعلى قول ألى بكر عليه عشر قيمة أمه . وإن أسقطته ميقا ففيه عشر قيمة أمهء لأننا لانم 
كونه حياً حال إعتاقه » وحمل أن تحب عليه الغرة » لأن الأصل بقاء حيانه فأشبه مالو أعتق أمه . 


5" و8 الفصل الثالى هوه 


أن الك ة ها تحب إذا سقط من الضر بة . ويعل ذللك بأن سقط عقيب الضرب » أو ببقائها مأل“ 
ں العر کے لوي E‏ ل ينب افير ج 


١ (‏ ) ف ۱۸ : عشر قيمة أمه . بعد : السيده . (۲) ف ۴۹ : أو ببقاء الال . 


٦‏ الى 


إلى أن يسةط » ولو قتل حاملا لم يسقط جنينها » أو ضرب من فى جوفها حركة أو انتغاح فسكن الركة 
وأذهبها لم يضمن الجنين » و بهذا قال مالك » وقتادة » والأوزاعى » والشافعى » وإسحاق ء وابن النذر . 
وحكى عن الزهرى : أن عليه الذرة » لأن الظاهر أنه قتل الجنين » فازمته الذر ة كا لو أسقطت . 

ولنا : أنه لايثبت 5 الولد إلا خروجه » ولذلك لانصح له وصية ولا ميراث » ولأن المركة 
يجوز أن كون ارح فى البطن سكنت ء ولا حب الغمان بالشك » فأما إذا ألقته ميا فقد تمق 
[ موه | والظاهر تلفه من الضربة » فيجب ”ماله > سواء ألقته فى حياتها أو بعد موتهاء وبهذا قال 
الشافمى » وقال مالك » وأو حنيفة : إن ألقته بعد موتها لم يضمنه » لأنه يجرى مجرى أعضائها » و موتا 
سقط حم أعضائها . 

ولنا : أله جنين تلف مجنايته » وعل ذاث مخروجه » فوجب ضمانه کا لو سقط فى حياتما ء ولأنه لو 
سقط حياً تعنه» فسكذلك إذا سقط ميا » کا لو أسقطته فى حياتها » وما ذكروه ليس بصحيح » لأنه لو 
كان كذلك لسكان إذا سقط میا ثم مانت لم يضمده كأعضائها . ولأنه آدی موررث بلا يدخل فى شمان 
أمه» كا لو خرج حي . فأما إن ظهر بعضه من بطن أمه ول مخرج بافيه ففيه الفرة » وه قال الشافعى” » 
وقال مالاك وابن المنذر : لابجب الفرة حتى تلقيه » لأن الى صلى الله عليه وسل إنما أوجب الغرة فى 
الجنين الذى ألقعه المرأة وهذه لم تلق شيا أشبه مالو لم يظهر منه شىء . 

ولنا : أنه قاتل نينم فازمته الغرة کا لو ظهر جميعه . ويفارق مالو لم بظهر منه شىء » لاله لم بتيقن 
قتله ولا وجوده » وكذلاك إن ألقت بدا أو رجلا أو رأسا أو جزء؟ من أجزاء الأدى وجبت الغرة 
لأنا تيقنا أنه من جنين » و إن أاقت رأسين أو أربم أيد جب ا كثر من غرة » لأن ذلك يجوز أن 
يكون من حتين واحد ويحوز أن يكون من جنينين فل جب الزيادة مع الشك » لأن الأصل براءة الذمة 
وكذلك لم بحب انه إذا لم بظهر » فإن أسقطت ماليس فيه صورة آدىى فلا شىء فيه » لأنا لانمل آنه 
جين . وإن أاقت مضغة فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية ففيه غرة » وإن شهدت أنه مبتدأ 
خلق آدى أو بق نصور فيه وجمان : 

أحدما : لاثىء فيه » لأنه لم يدصور > فل يحب في هكالملقة . ولأرت الأصل براءة الذمة فلا 
نشةلما بالك . 

والثانى : فيه غرة » لأنه مبتدأ خلق آذ » أشبه مالو تصور وهذا يبطل بالتطفة والملقة . 


A۵۷‏ بق الفصل الثالثك 8ه 


أن الغرة عبد أو أمة » وهذا قول أ كثر أهل الل . وقال عروة » وطاوس » وتجاهد ؛ عبد أو أمة 


لان قداممة ¥۷ 


أو فرس » لأن الفرة اسم لذلا . وقد جاء فى حديث ألى عريرة قال : « قفی" رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى الجنين بئرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل » وجهل ابن س-يرين مكان الفرس ماثة شاة » 
وجوه قال الشعبى » لأنه روى فى حديث عن الننى صل الله عايسه وسل أنه جمل فى ولدها مالة شاة . 
رواه أو داود . وروی عن عبد االات بن صيوان أنه قغى فی الجنين إذا أملص بعشرين ديناراً فإذا كان 
مضخة فأربمين » فإذا كان عظما فستين . فإذا كان المظم قد کسی ا فمانين » فإن ثم خلقه و کی شعره 


اة دينار . قال قتادة : إذا كان عاقة فثلث غرة » وإذا كان مضغة فثاتى غرة . 


ولنا : قضاء رسول الله صلى الله عليه وسل فى إملاص المرأة بعيد أو أمة » وسنة رس_ول الله 
صلى الله عليه وسل قاضية على ماخالفها . وذكر الفرس والبذل فى الحديث » وم انفرد به عيسى بن يونس 
عن سائر الرواة ء فالظاهس أنه وم فيه » وهو متروك فى البغل بغير خلاف » وكذلات فى الفرس » وهذا 
الحديث الذى ذكرناه اصح ماروى فيه » وهو متقق عليه . وقد قال به أ كثر آهل الل » فلا يلعفت 
إلى ماخاافه » وقول عبد اللاك بن روان سكم تقدير م يرد به الشرع » وكذلات [ قول ] قتادة وقول 
رسول الله صلى الله عليه وسل أحق بالاتباع من قو هما . 


إذا ثبت هذا فإنه تازمه الغرة » فإن أراد دفع بدها ورضى الدفوع إليه جاز . لأنه دق آدىى » از 
ماتراضيا عليه » وأيهما امتنع من قبول البدل فل ذلاك » لأن الق فما ء فلا يقبل بدها إل برضاما » 
وجب الغرة سالمة من العيوب وإن قل اليب » لأنه حيوان وجب بالشرع » فل يقبل فيه العيب كالشاة 
فى الزكاة » لأن الغرة الخيار » والمعيب ليس من الخيار » ولا يبل فيها هرمة ولا ضميفة » ولا خننى ولا 
خمى وإن كثرت قيمته» لأن ذلا عيب . ولا يتقدر سلما فى ظاهس كلام ارق » وهو قول ألى حنيفة 
وقال القاضى » وأبو الخطاب » وأحاب الشافمى : لايقبل فيها من له دون سبع سنين » لأنه بحتاج إلى 
من يكفله له وبحضنه » ولوس من الليار . وذكر بعض أصماب الشافمى : أله لايقيل فيها غلام باغ خس 
عشرة سنة » لأنه لايدخل على النساء ¢ ولاابنة عشر بن لأنها تتعير وهذا حك ل يرد الشرع ه. فيعدب 
أن لابقبل » وما ذكروه من الحاجة إلى السكفالة باطل يمن له فوق السبم » ولأن بلوغه قيمة السكبير مع 
صفره يدل على أنه خيار » ولم شد لما ذكروه نص » ولإ له نظير يقاس عايه » والشاب البالغ أكل 
من الصبى عقلا وبنية » وأقدر على التصرف › و أنفع فى الخدمة وقضاء الحاجة » وكو نه لايدخل على النساء 
إن أريد به النساء الأجنبيات فلا حاجة إلى دخوله علمون »> وإن أريد به سيدته فليس بصحيح . فإن الله 


2 


تعالى قال : ( یحاون الزن ماگ انگ والدرن لم يلوا ال كم » إلى قول » 


°۸ الف 


شس مک ولا ايهم جناح بمدهن طاو افون یک مک لی بض ) » ثم لولم يدخل 
على النساء لحصل من نفمه أضماف ما حصل من دخوله » وفوات ثىء إلى ماهو أنفع منه لابعد فوا » 
کن اشترى بدرم مايساوى عشرة لابمد فواتا ولا خسرانا » ولا يعقبر لون الغرة » وذكر عن ألى عرو 
ابن الملا » أن الغرة لاتسكون إلا بيضاء » ولا يقبل عبد أسود » ولا جارية سوداء . 


ولنا : أن النى صلى الله عليه وسل قغى بعبد أو أمة » وأطاق ممغلبة السواد على عفدم وإمالهم » 
ولأنه حيوان يحب دية » فل يعبر لونه كالإيل فى الدية . 


۸۸ -« الفصل الرابع هه 


أن الغرة قيمتها تصف عشر الدية » وهی خس من الإبل » وروی ذلك عن عر » وزيد › رضى الله 
عنما » وبه قال الذخعى » والشعى وربيعة » وقتادة » ومالك » والشافى » وإسساق » وأعاب الرأى » 


ولأن ذلاك أقل ماقدره الشرعءق الجنايات » وهو أرش المونحة» ودية السن » فرددناه إليه . 
رعق > وهو ارس اراي E‏ 


فإن قيل . فقد وجب فى الأملة ثلالة أبسرة وئلث » وذلاك دون ماذ كر موه » قلا : الذى نص عايه 
صاحب الشريمة غرة قيمتما أرش الموضحة » وهو حمس من الإبل » وإذا كان أ:والجنين كتابيين ففيه 
غرة قيمتها نصف قيمة الغرة الواجبة فى السلم : وفى جنين الجوسية غرة قيمتها أربعون درها » وإذا تعذر 
وجود غرة بهذه الدرام وجبت الدرام » لأنه موضع حاجة . وإذا اتفق نصف عشر الدية من الأصول 
كلها بأن تسكون قيمتها خساً من الإبل » وسين دينار؟ » أو ستائة درم فلا كلام » وإن اختافت قيمة 
الإبل فنصف عشر الدية من غيرها » مثل أن كانت قيمة الإبل أربعين ديفاراً أو أر بمائة درم فظاهر 
كلام ارق : أنها تقوم بالإبل » لأنها الأصل » وعلى قول غيره من أسعابنا تقوم بالذهب أو الورق » 
مل قيمتما خمسين دبفار؟ أو ستانة درم » فإن اختلفا قومت على أهل الذهب به » وعلى أهل الورق به » 
فإ نكان من أهل الذهب والورق جميماً قومما من هی عايه عاء شاء منهما» لأن اليرة إلى الجانى فى دفم 
ماشاء من الأصول » وحمل أن تقوم ,أدناها على كل حال لذللك » وإذا ل جد الثرة انققل إلى خس 
من الإبل على قول ارق » وعلى قول غيره ينققل إلى سين ديناراً » أو ستائة درم . 
3۸۹ 7 و الفسل المامس هه 
أن الغرة مورولة عن الجنين »کاله سقط حيا » لأنها دة له » وبدل عفه فیر ما ورثته »کا لو ققل 
بعد الولادة . ومبذا قال مالك » والشافمى > وأسحاب الرأى . وقال الليث : لانورث » بل تسكون بِذَله 


لأمّهء لأنه كعضو من أعضاتها » قأشبه يدها , 


لان قفنداءة ۹ 


وانا Î:‏ دية ادى حر » وجب أن تكون موروئة عنه »کا لو ولدنه حا ثم مات . وقوله : إنه 
عضو من أعضائها لابصح ¢ لان و كان عضواً لدخل بدله ف دة أمدكيدها 0 ولا منم من القصاص من 
أمه » وإقامة الحد عابما من أجله » ولا وجبت الكفارة بقتله » ولا صح عتقه دونها » ولا عتقها دونه » 
ولا تصور حياته بعد موتها » ولأن كل نفس تضمن بالدية تورث كدية الى » فعلى هذا إذا أسقطت 
حنيئاً مي ْم مانت فإنها رٹ نصيبها من ديته » م رما ورثته . وإن مانت قبله ثم ألقته میا لميرث 
أحدها صاحبه . و إن خرج حیا ثم مات قبلما تم مانت فإنها رٹ نصيبها من ديته » م رما ورئتها . وإن 
ماتت قبل 9 ألثته ميئاً م رث أحدها صاحبه » وإن خرج 2 ماتث قبله م نات اوا م خرج 
حيا ثم مات ورنها» نم يه ورثته . وإن اختاف ورائهما فى أولها موتا كرما F>‏ الغرق على ماذ كر 
فى موضعه ويجىء على قول ارق فى السألة التى ذكرها إذا مانت امسرأة وابنها أن عاف ورلة كل واحد 
مهما ¢ ومختصوا عيرائه 4 وإن ألقت جنيناً میا أو 5 م ألقت آخر حي ف الميت غرة ¢ وق المى 
الأول دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يميش مثله » ويرمهما الآخر م يرثة وراثته إن مات . وإن كانت 
الأم قد مانت بعد الأول قبل الثانى فإن دية الأول رث منها الأم والجنين الثانى » لم بصير ميراثه لورثته 


1 © نسل 8ه 
وإذا ضرب بطن امسأ فألقت أجنة ففى كل واحد غرة » و بهذا قال الزهرى » وماللك » والشافمی » 
وإسحاق ¢ وان الأنذر . قال 1 ولا أحفظ عن غيرم لام »وذلاك لأنه مان آدی 3 فتعدده كااديات 5 
وإن ألقتهم أحياء فى وقت يعيشون فى مثله ثم ماتوا فنى كل واحدة دية كاملة . و إن كان بعضهمحيا قات 


وبعضهم ميتأ ففى الى دية » وفى المت غرة ٠‏ 


%8, فصل‎ 8 A7۱ 


وحمل الماقلة دية الجنين إذا مات مع أمه» نص عليه أحد إذا كانت الجنابة علمها خطأ أو شيه عمد» 
لا روى المثيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قغى ف الجنين بغرة عبد أو أمة على عصبة 
القاتلة . وإ ن كان ققل الأم عدا أو مات الجنين وحده لم مله الماقلة . وقال الشافمى : تحمله الماقلة على 
كل حال » بناء على قوله إن العاقلة حمل القليل والكثير » والجناية على الجنين ليست بعمد » لأنه لابتحق 


وجوده ايسكون مقصوداً بالضرب . 


ولنا : أن العاقلة لا حمل مادون الثاث على ماذكر ناه » وهذا دون الثاث » و إذا مات وحده أومن 


3 الف 


جناية عمد قدبة أمه على قاتاما > فكذلك ديته » لأن الجناية لاحمل بعض ديتما الجالى وبمضما غيره » 
فيسكون ابيع على القاتل » كا لو قطم عدا فسرت الجناية إلى النفس . 


A1‏ ج© U.‏ 8ه 


قال : ( وإن کان انين ماوكا فيه عشر قيمة أمه » سواءكان الجنين ذ كرا أو أنثى ) . 
وجملة ذلك : أنه إذا كان جنين الأمة ماوكا فسقط من الضر نة ميقا ففيه عشر قيمة أمه » هذا قول 
الحسن » وققادة » ومالك » والشافعى » وإسحاق » وابن المنذر . وبنحوه قال النخمى » والزهرى . وقال 
زيد بن أسل : يحب فيه نصف عشر غرة » وهو خسة دنانير » وقال الثورى » وأبوحنيقه وأسحابه : يحب 
فيه نصف عشر قيمقه إن كان ذ كرا » وعشر قيمته إن كان أنثى » لأن الذرة واجبة فى جنين الرة نصف 
عشر دبة الرجل » وعشر دبة الأنثى » وهذا متلف » فاعتباره بتفسه أولى من اعتباره بأمه ولأنه جنين 
مضمون تاف بالضربة » فكان فيه نصف عشر الواجب فيه إذا كان ذ كرا كبيراً » وعشر الواجب 
إذاكان أتى كجنين الحرة » وقال د بن الحسن : مذهب أهل المديئة يفضى إلى أن“ يجب فى الجنين 
اميت أ كثر من قيمته إذا كان حيا . 
ولنا : أنه جنين مات بالجناية فى بطن أمه فم تاف انه بال كورة والأنوثة كجتين الهرة » 
ودلياهم نقلبه عليهم فتقول : جنين مضمون تلف بالجد_ابة » فكان الواجب فيه عشر مامحب فى أمه 
كجنين الحرة . وماذكره من غالفة الأصل معارض بأن مذههم يفضى إلى تفضيل الأنتى على ال كر » 
وهو خلاف الأصول » ولأنه أواعتير بنفسهلوجبت قيمئة كلها كسار الضمو نا تبالقيمة » ولأن مخالفتهم 
أشد من مخالفعنا » لأننا اعتير اه إذا كان ميت بأمه » و إذاكان حيا بنفسة » خاز أن تزيد قيمة الوت على 
الى » مع اخقلاف الجهتين »كا جاز أن يزيد البمس على الكل فى أن من قطع أطراف إنسان”© 
الأربمة كان الواجب عليه أ كث من دية العف كارا » وهم فض لوا الأنتى على الذ كر مع اتحاد الجهة » 
وأوجبوا فا يضمن بالقيمة عشر قيمته تارة » ونصف عشرها أخرى » وهذا لانظير له . 
إذا ثبت هذا فإن قيمة أمه معتيرة نوم الجنانة عليها » وهذا منصوص الشافعى » وقال بعض أسمابه : 
تقوم حين أسقطت » لأن الاعتبار فى ضمان الجنابة بالاستقرار . ويتخرج لنا وجه كذلك . 
ولنا : أنه لم بتخال بين الجناية وحالالاستقرار مانوجب تغيير بدل النفس » فسكان الاعتبار مال 
الجنابةء كا أو جرح عبد م نقصت السوق للكثرة الجاب لم مات » فإن الاعتبار بقيمقه بوم الجنابة » 


( ذ) فى وم :إلى أنه. ( ۲ ) فهر : الإنسان. 


لابن قدامةٌ 11١‏ 


ولأن قيمتها تتخير بالجدابة وتنقص » فلم تقوم فى حال نقهها الحاصل بالجنابة »كا لوقطع يدها فاتت من 
سرايتها ء أو قطع يدها فرضت بذلاك ثم اندمات جراحتها . 

1 © نسل © 

وولد الديرة والسكاتية والعتقة بصفة » وأم الولد إذا حلت من غير مولاها» 5 ولد الأمةء لأنه 
ملوك » ولاحمل الماقلة شيعا من ذلك لأنالءاقلة لحمل عبد حال . فأما جنين المعتق بمضما فهو كبى » 
فيه من الهر بة مثل مافيها » فإذا كان نصفها حرا فنصفه حر فيه نصف غرة لورثته » وفى التصف الباق 


ا 00 
نصف عشر قيمة أمه أسيده ٠‏ 


275 8 فصلل € 

وإن وطىء أمة بشيهة » أو غر بأمة فتزوجها وأحبلها » فغضر بها ضارب . فأاقت جنيئاً فهو حر » 
وفيه غرة موروله عنه لورثةه » وعلى الواطىء عشر قيمتها أسيدها لأنه لولا اعتقاد الحربة لكان هذا 
الجنين ماو كا لسيده على ضار به عشر قيمة أمه » فلما انمق سبب الوطء فقد حال بين سيدها وبين هذا 


القدر » فألزمناه ذلك لاسيد » سوا ءكان بقدر الغرة أو أ كث منها أو أقل . 


كم" 8 فمل 8ه 

إذا سقط جين ذمية قد وطما مسل وذى فى طبر واحد وجب فية اليقين » وهو مافى جين الذى » 
فإن أل بمد ذلك بالذمى فقد وفى ماعليه » وإن ألحق عسل فمليه عام الذرة » وإن ضرب بطن نصرانية 
فأسقطت وادعت أو ادعى ورثته أنه من مسل مات به من وطء شبهة أو زناء فاعترف ال الى » فمليه 
غر ةكاملة وإن كان ما حمل الماقلة فاعترف أيضا فالغرة عليها » وإن أنكرت حلفت وعايها مافى 
جنين الذمييين » والباق على الجانى فالفرة عايمها مع دة أمه » وإن أنسكر الانى والماقلة فالقول قوم 
مع أعانهم : أننا لانمل أنهذا الجدين من مسلٍ » ولا تلزمهم اليين على البت » لأنها ين على الى فى فمل 
الغير » فإذا حلفوا وجبت دية ذى » لأن الأصل أن ولذها نابع لماء ولأن الأصل براءة الذسة . وإن 
كان مما لاعمل العاقلة فالقول قول الجالى وحده مع عينه »ولو كانت النصرانية اصأة مسل فادعی 
الجاتى أن انين من ذى بوطء شيهة أو زا فالقول قول ورثة انين » لأن الجنين حكوم بإسلامه » 
فإن الولد لاغراش . 

3۸71 © نمل € 


وإذا كانت الأمة بين شريكين غمات عملوك فضرا أحدها فأسقطت فعايه كفارة » لأنه أتلف 


a:‏ الى 


آدمياً » وبضمن لشربكه نصف عشر قيمة أمه » وبسقط تمان نصيبه لأنه ماسكه ء وإن أعتةها الضارب 
بعد ضربها وکان معسراً ثم أسقطت عتق نصيبه مما . ومن ولدها » وعايه لشربكه نصف عشر قيمة 
الأم ؛ وعليه نصف غرة من أجل النصف الذى صار حراً تورث عنه بمنزلة مال الجدين » رث أمه منه 
بقدر مأفها من الحرية » والباقى لياق ورثته . 

هذا قول الفائى وقياس قول ابی بكر وأبى امطاب » لامجب على الضارب تمان ما أعتهء لأنه 
حين الجناية لم يسكن مضمونا عليه » والاعتبار فى الضمان حال الجناءة » وعى الضرب ء وهذا اعتيرنا 
قيمة الام حال الضرب » وهذا قول بءض أسحاب الشافمى » وهذا أصحإن شاء الله » لأن الإتلاف حصل 
بعل غير مضمون » فأشبه مالو جرح حربياً قأسلم ثم مات بالسرابة » ولأن موته تمل أن يسكون قد 
حصل بالضرب » فلا يتجدد انه بعد موته » والأصل راءة ذمته . وإ نكن العتق موسراً سرى 
التق إلمها و إلى جنينها » وفى الغمان الوجهان . فعلى قول القاضى فى الجنين غرة موروثه عنه » وعلى 
قياس قول ألى بكر عليه تمان نصيب شريكه من الجنين بنصف عش قيمة أمه» ولا يضمن أمه » لأنه 
قد عنما بإعتاقها فلا يضمنما بقافم! . و إن كان المءتق الشريك الذى لم يضرب وكان معسراً فلا ضمان 
على الشريك فى نصيبه » لأن العتق لم بسر إليه » وعايه فى تصدب شر يكه من الجنين نصف غرة ينها 
ورثته على فول القاضى » وعلى قياس قول ألى بكر يضمن نصيب شر يكه بنصف عشر قيمة أمه » يكون 
اسيده اعتبار؟ عال ال+تابة . وكذلك الحم فى ضبان الأم إذا ماتت من الضر بة » و إن كان التق 
موسسرا سرى العتق إامهما وصارا حرين » وعلى المءتق تمان نمف الأم » ولايضمن نصف انين » لأنه 
يدخل فى تمان الأمكا يدخل فى بيءما » وعلى الضارب تمان الجنين بغرة موروثة عنه على قول القاذى » 
وعلى قياس قول أبى بكر يضمن نصيب الشريك بنصف عشر قيمة أمه » وليس عليه ضان نصييه » 
لأنه ماسكه حال الناية عليه » وأما غمانالأم ففى أحد الوجمين فيا دية حرة » لسيدها منها 
أقل الأصرين من ديما أو قيمته! » وعلى الآخر بضمنها بقيمتها لسيدها کا تقدم فيمن”" قطم يد عبد 


ثم أعتق ومات : 


AV‏ 8 فصل #©ه 
ولو ضرب بطن أمته ثم أعتقها نم أسقطت جنيتاً ميتاً لم يضمنه فى قياس قوو أبى بكر » لأن 
جدأيته لم تسكن مضمونة فى ابقدائها » فلم بضمن سرایتما كا لو جرح عيتداً فأسل 9 مات » ولأن موت 


)فو : الاب . 
(۲) ف المطبوعة : من قطع . ومافى 18 أوضح . 


لان قدأ کک د ۳ ٤ ١‏ 


م 


الجنين حمل أنه حصل بالضر بة فى ملوكه » ولم يتجدد بعد العتق مابوجب الغمان : وعلى قول ابن حامد 
عليه غرة لابرث منهاشييًاً » لأن اعقبار الجناية محال استقرارها . ولوكانت الأمة اشريسكين فضرباها 
39 أعتةاها معا فوضمت جنيناً ميا » فملى قول ألى بكر على كل واحد ملا نصف عشر قيمة أمه 
اشر بكه » لأن کل واحد منهما جنى على المنين ونصفه له » فسقط عنه ضمانهولزم تمان نصفه الذى لشر يكه 
بقصف عشر قيمة أمهء اعقياراً حال الناية » وعلى قول ابن <امد على كل واحد منهما الفرة » للام 


منها الثاث » وباقيها للورثة » ولا برث القاتل منها شيعا . 


1 © نسل 8ه 


إذا ضرب ابن العلقة الذى اوه عبد بطن امأ ,ثم أعتق أبوه > ثم أسقطت جنيناً ومانت » 
احقمل أن تسكون ديما فى مال الجاتى على ماتقدم ذكره » واحتمل أن تسكون الدبة على مولى الأم 
وءصبائه فى قياس قول أبى بكر » اعقباراً محال الجنابة » وعلى قياس قول ابن حامد على مولى الأب 
وأقاريه » اعتباراً حال الإسقاط ؛ وإن ضرب ذبى بطن امأ ته الذمية ثم أسم ثم أسقطت + ل مله 
عاقاته » و إن مائت معه فسكذلك » لأن عاقلقه المسلمين لايمقاون عنه » لأندكان حين الناية ذميا » وأهل 
الذمة لايمقلون عنه ء لأنه حين الإسقاط مسل » ومحتمل أن بكون عقله فى قياس قول ألى بكر على 
عاقتاته من أهل الذمة اعتبارا حال الجُنابة » ويكون فى انين مامحب فى الجنين الكافر » لأنه حين 
الجناية كوم بكفره » وعلى قياس قول ان حامد بحب فيه غزة كاملة » ويسكون عقله وعقل أمه على 
عاقلته امن اعتباراً محال الاستقرار . 


۸74 جه سا > 


قال : ل( وإن ضرب بطنما فألقت جنيناً حيا م مات من الضربة ففيه دية حر إنكان حرا » أو قيمته 
إن كان ماوكا » إذا كان سةوطه لوقت يميش اثله » وهو أن يسكون لستة أشمر فصاعدا 4 ٠‏ 

هذا قول عامة أهل العلم . قال ابن المنذر : أجم ع كل من حفظ عنه من أهل العم على أن فى الجنين 
بسقط حياً من الضرب دية كاملة . منهم : زيد بن ثابت » وهروة » والزهرى » والشعبى © وقتادة » 
وان شبرمة » ومالاك » والشافعى » وإسحاق» وأو ثور » وأصحاب الرأى . وذلك لأنه ماث من جذايقه 


بعد ولادته » فى وۆت يعيش مثله » فأشبه قتله بعد وضعه . وفى هذه السألة ثلاثة فصول : 


0 © أ دما #ه 


أنه إا يضمن بالدية إذا وضمئه 5 وەی علدت حيا نه بت لدهذا الحم 3 سواء تبنت باستهلاله 3 


t٤‏ المفكثى 


أو ارتضاعه » أو تنفسه ‏ أو عطاسه » أو غيره من الأمار ات التی تمل بها حياته . هذا ظاهس قول اعمرق 
وهو مذهب الشافعی وروی عنأحمد : أنه لايثيت له 2 الياة إلابالاستهلال وهذا قول الزهرى » 
وقتادة » ومالك » وإسحاق » وروى مءنىذلك عن عر رضى الله عنه » وان عباس » والحسن بن على » 
وجار رذى الله عتهم » لقول الى صلى الله عليه وسل : « إذا استول”"؟ الولود ورث وورث » منهومه 
أنه لا .يرث إذا لم يستهل . والاستولال : الصياح . قاله ابن عباس » والقام ؛ والنخمى » لأن الى صلى 
الله عليه وسل قال :° « ما من مولود بولد إلا مسه الشيطان فيستهل صارخاً إلا مسيم وابنها » فلا جوز 
غير ما قاله رسول اله صلى الله عليه وسل . والأصل فى تسمية الصياح استهلالا أن من عادة الناس أنهم 
إذا رأوا الملال صاحوا وأراه بعضهم يعض » فسمى صياح للولود استهلالا » لأنه فى ظهوره بعد خفائه 
کاملال » وصياحه کصیاح من يتراءاء . 

ولنا : أنه عامت حياته » فأشبه الستهل » واللبر يدل عمعناه وتنبمه على بوت الحم فى سائر 
الصور » لأن شر به اللبن أدل على حيانه من صياحه » وعطاسه صوت منه » كصياحه وأما الحركة 
والاخقلاج للنفرد فلا يبت به حك الحياة لأنه قد يتحرك بالاختلاج وسبب آآخر » وهو خروجه من 
مضيق » فإن الاحم مختلج سما إذا عصر 3 تركء م تثيت بذلا حياته . 

ف ر الفصل الثانى ي 

أنه إا يحب انه إذا عل( موته يسبب الضرية » ويحصل ذل بسقوطه فى الال » وموته متأ إلى 
أن يموت » أو بقاء أمه متألمة إلى أن تسقطه ء فيملم بذللك مول بالجنابة » کا لو ضرب رجلا فات عقيب 
ضربه . أو بق تمتا حتى مات . وإن ألقتدحياً اء آآخر فقتله وكان فيه حياة مستقرة فعلى الثانى القصاص 
إذا كان عمداً » أو الدية كاملة » وإن لم يكن فيه حياة مستقرة بل كانت ح ركق-ه كركة الذبوح فالقاتل 
هو الأول » وعليه الدبة كاملة » وعلى الثانى الأدب ٠‏ وإن وقع الجدين حيا ثم بتى زمتا سال لا ألم به م 


يضمنه الضارب »لأن الظاهر أنه ١‏ عت من جنايته . 


© ووه الفصل الثالث‎ AVY 
أن الدية السكاملة إا جب فيه إذاكان سقوطه استة أشمر فصاعداً . فإن كان لدون ذلك ففيه‎ 
غر كا لو سقط متأ » و هذا قال المزنى » وقال الشافمى : فيه دي ةكاملة » لأننا عامنا حيانه » وقد تلفت‎ 
٠. مركت جنايقه‎ 
» أخرجه أو داود عن أنى هريرة عن الا نى صلى الله عليه وسل بلفظ ( إذا استهل المولود ورث‎ 01) 
باليناء للىجمول وروی النسائى عن ار رافظ الى إذا اسل ورث وصليىعليه » (ف)‎ 
أخرجه أحمد وسلم عن أنى هريرة (ف)‎ 0 


ولنا : أنه لم تمل فيه حياة يقصور بقاؤه بها ؛ فل جب فيه ديةك لوألقتهميتاً » وكالذبوح . وقوهم : 
إننا علدنا حياله . قلنا : وإذا سقط ميتاً وله ستة أشمر فقد معنا حياله أيضا . 


4& فصل‎ ® AVY 

وإذا ادعت اسرأة على إنسان أنه ضربها فأسقطت جنينما فأنكر الضرب فالقول قوله مع عينه » 
لأن الأصل عدم الضرب . وإن أقر بالضرب أو قامت به بينة وأنكر أن تسكون أسقطت فالقول قوله 
أرضا مع عينه » لأنه ل أنها أسقطت » ولا تازمه المين على البت » لأمها بعين على فمل الغير » والأصل 
عدمه » وإن ثبت الإسقاط والغرب ببينة أو إفرار فادعى أنْها أسقطته من غير ضربة نظرنا » فإن كانت 
أسقطات27 عقيب ضربه فالقول قوها » لأن الظاهر أنه منه » لوجوده عقيب شىء بصاح أنيسكون سيا 
له » وإن ادعى أنها ضر بت نفسها أو شر بت دواء أو فعل ذللك غيرها صل الاسقاط به فأنكرنه 
فالقول قوها مع عينها » لأن الأصل عدم ذلاك . وإن أسقطت بعد الضرب بأيام نظرنا فإنكانت متألة 
إلى حين الإسقاط فالقول قوها » وإن لم نسكن متألة فالقول قوله مع ينه » كا لو ضرب إنساناً فل ببق 
متأ ولا تعن ومات بعد أيام . وإن اختلفا فى وجود التألم فالقول قوله » لأنالأصل عدمه » وإن كانت 
متألة فى بعض المدة فادعى أنها برئت وزال ألما وأنتكرت ذلك فالقول قوهما » لأن الأصل بقاؤه. 

وإن ثبت إسقاطها من الضربة فادءت سقوطه حيا وأنكرها فالقول قوله مع ينه » إلا أن تقوم 
ها بينة باستهلاله » لأن الأصل عدم ذلك » وإن ثبت حياته فادعت أنه لوقت يعيش مثله وأنكرها 
فالقول قوها مع ينما » لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها » ولا سكن إقامة البينة عليه » فقبل قوم 
فيهكانةضاء عدتها » ووجود حيضها وطمرها . وإ أقامت بينة باستملاله وأقام الجالى بينة بعدم 
استهلاله قدمت بينتها » لأنها مثدتة » فتقدم على النافية » لأن الثبعة معها زيادة عل . 

وإن ادعت أنه مات عقيب إسقاطه وادعى أنه عاش مدة فالقول قولها » لأن الأصل عدم حياته . 
وإن أقامكل واحد منهما بينة بدعواه قدمت بينة ال انى » لأن معها زيادة عم » وإن ثبت أنه عاش مدة 
فادءت أله بق مألا حتى مات وأنكر ذلك فالقول قوله » لأن الأصل عدم التألم > وإن أقاما بينتين 
قدمت ببنتها » لأن ممما زيادة عل » ويقبل فى استهلال الجنين وسقوطه وبقائه متأ وبقاء أمه متألة 
قول امرأة واحدة » لأنه ما لا يطلع عليه الرجال » فب الفالب أله لا يشود الولادة إلا النساء » 
والاستبلال يتصل مها ء وهن يشهدن حال المرأة وولادتهاوحال الطفل » ويعرفن علاه وأصراضه » وقوته 


ر ١‏ ) ف ۱۸ أسقطته . 


وصعفه دون الرعال 2 وإن اعترف الجالى باستهلاله أو ما وجب فيه دة كاملة عمل الماقلة 3 وکات 
الدية فى مال الجانى » لأن الماقلة لا حمل اعتراقاً » وإنكان ما تحمل الماقلة فيه الذرة فعلى الماقلة غرة » 
وبا الدية فى مال القاتل . 


48 فصل‎ 8 AVE 
وإن انفصل منها جنينان ذ كر وأنتى فاستهل أحدها واتفقوا على ذلك » واختلةوا فى المستهل » فقال‎ 
الجانى : هو الأنى » وقال وارث الجنين : هو الذكر » فالقول قول الجانى مع يمينه » لأن الأصل عدم‎ 
الاستهلال من الذكر » وبراءة ذمقه من الزائد على دية الأنتى » فإ نكان لأحدها بينة قدم بها . و إن كان‎ 
سكل واحد منهما ببئة وجبت دة الذكر » لأن البينة قد قامت باستهلاله » والبينة المارضة لها 'نافية له»‎ 

والإثبات مقدم على الننى . 

فإن قيل . فيذيفى أن تحب دة الذكر والأنثى ؛ قلغا : لامجب دة الأنتى » لأنالستحق ها لم يدعبا » 
وهو مكذب لابينة الشاهدة بها » وإن ادعى الاستهلال منهما ثبت ذللك بالبيفتين » وإن لم تسكن بيفسة 
فاعترف الجانى باستهلال الذكر فأنسكرت الماقلة فالقول قوم مع أيعانهم » فإذا حلفوا كانت عابم دية 
الأنتى وغرة إنكانت تحمل الغرة » وعلى الضارب تمام دبة الذكر »> وهو نصف الدية ‏ ل 
الماقلة لأنه ثبت باعترافه وإن اتفةوا على أن أحدها استهل و يعرف بعينه ازم العاقلة دية أنتى لأنها 
متيقنة » وتمام دبة الذكر مشّكوك فيه » والأصدل براءة الذمة منه » فل يحب بالشك » وجب الغرة فى 
الذى ل ستل . 

>82 فمل‎ 8 AY 
إذا ضر مما فألقت بدا م ألقت جنيناً فإن كان إلقاؤها متقارباً أو بقيت المرأة متألمة إلى أن ألققه‎ 
دخات اليد فى مان الجنين » لأن الظاهر أن الشرب قطع بده وسرى إلى نفسه فأشيه ما لو قطع يد رجل‎ 
وسسرى القطم إلى نفسه ثم إن كان الجنين سقط ميتاً أو حيا لا يميش لثله ففيه غرة وإن أافته حياً لوقت‎ 
يميش لثله قفيه دية كاملة ون بق حياً ف فل عت فعلى الضارب تمان اليد بديتها عنزله من قطع يد رجل‎ 
فاندمات . وقال الةاضى وبعض أ حاب الشافعى بأل القوايل » فإن قان إنها بد م ن لم تخلق فيه الحياة‎ 

ففمها نصف الغرة » وإن قان بد من خلةّت فيه الياة ففيما نصف الدية . 
ولنا : أن الجنين إا يتصور بقاء الياة فيه إذا كان حياً قبل ولادته مدة طويلة أقلها شهران 
على مادل عليه حديث الصصادق الصدوقء فى أنه تففخ فيه الروح بعد أربءة أشمر » وأقل مايبق بعد 


() فهر :تحمله. 


أن دأمسة 1 


ذلات شهران » لأنه لاحبى إذا وضءته لأقل من سقدة أشهر » والكلام مفروض فما إذا لم يتخلل بين 
الغنربة والإسقاط مده رزیل ظن سقوطه ا 4 قعل حيائد أنها كانت امد وجود الحياة فيه ¢ وأما ا 
ألقت اليد وزال الأ ثم ألقت الجنين تمن اليد وحدها » عنرلة من قطم بدا » فاندمات ثم ماتصاحبها» 
2 ننظر فإن ألقته می أو لوقت لابعيش مثله فنى اليد نصف غرة » لأن ف جيه غرة ؛ ففى بده نصف 
: ديقه » وإن ألقته حياً لوقت يعيش لمثله ثم مات أو عاش » وكان بين إلقاء اليد وبين إلقائه مدة يحتمل أن 
تسكون الحياة لم نخلق فيها أرى الفوابل هاهذا » فإن قان : إنها بد من لم تخلق فيه الحياة وجب نصف 
غرة » وإن قان : إنها يد من خلقت فيه الحياة ومغى له ستة أشور ففيه نصف الدية » وإن قيل : إنها 
بد من خلقت فيه الحياة » و مض له ستة أشهر وجب فيه نصف غرة » لأنها بد من لاحب فيهأ كثر 
من غرة » واشت يدون ل يذخ قيه روح . وإن أشكل الأس علممن وجب لصف الغرة 2 لأنه 
اليقين » وما زاد مشكوك فيهء فلا يجب بالشك . 
۷1 +8 سا 5ه 
3 قال : ( وعلى كل من ضرب ممن ذ رت عقق رقبة مؤمنة » سواء کان المنین حي أو ميئاً ) . 
هذا قول أكر أهل العم مم الحسرن ء وعطاء » والزهرى » والحكم »> ومالاك » والشافى » 
وإسحاق . قال اين المنذر : كل من محفظ عنه من أهل الملل أوجب على ضارب بطن الرأة تلق“ جني 
الرقبة مع الغرة.. وروى ذلك عن مر رضىانُ عنه . وقال أو حنيفة : لاحب السكفارة 2 لأن النى صلى 
اله عليه وسل لم وجب الكةارة حين أوجب الفرة . 
1 


5 96 تام وي 52 يسم 22-1 مية .. ه(؟ E‏ ەس 
ولنا : قول الله ت#الى : ( وَمَنْ قعل موم ذطا فةحر بر رقبة مومفة )۽ وقال : (وَإِنْ کان 


من قوم نک" و بينم مياق فدية محل إلى أخير وري رقب مُْمِئَةَ ) » وه-ذا الجنين إن 
کان من مؤمنین أو أحد أبويه [ مؤمنين ] فهو محكوم بإعانه تبما [ له ]0 يرنه ورئقه الؤمنون » 
ولا يرث الكافر منه شيا » وإ نكان من أهل الذمة فهو مرن قوم بدنذا ويينهم ميثاق » ولأنه نفس 
مهمون بالدبة فوجبت فيه الرقبة كالكبير » ورك ذ كر السكفارة لاعنع وجو بها » كقوله عليه السلام : 


فى النفس”" الؤمنة مائة من الإبل » » وذكر الدبة فى مواضع » وم يذ كر السكفارة » ولأن النى صلى 


(9) فی ۲۹ : إذا ألقت . (۲) سورة النساء أية ووه 
( ۳) الزيادة من ۱۸ ( ٤‏ ) الزادة من ٠ ٠۸‏ 
(0) سبق تخريحه (ف) 
er)‏ المغنى مم ) 


3۸ الفسنى 


اله عليه وسل قى بدبة اللقدولة على عاقلة القائلة » ولم يذّكر كغارة » وهى واجبة + كذا هاهيا ء وما كان 
كاذك لأن الآبة أغنت من ذكر السكفارة فى موضم آخر » فاكتنى بها » و إن ألقت الضروية أجهة فى 
كل جنين كفارة » كا أن فى كل جنين غرة أو دة » وإن اش-ترك جماعة فى ضرب امرأة » فألقت جني 
فديته أو الذرة عليهم بالحصص » وعلى كل واحد منهم كفارة »كا إذا قدلجاءة رجلا واحداً » وإنأاقت 
أجنة فدئتهم ءايهم بالحمص » وعل ىكل واحد فى كل جين كفارة » فلو ضرب ثلاثة بطن اصرأة فألقت 
ثلاثة أجنة فمايوم :م كفارات » على كل واحد ثلاثة . 
AW‏ +8 ا 8ه 
قال : ( وإذا ثبت امامل دواء فألقت به جنيتاً فمايها غر » لاترث منها شيا » وامدق رقبة 4 . 
لبس فى هذه الجلة اختلاف بين أهل العلل تممه » إلا ما كان من قول من لم وجب عق الرقبة على 
ماقدمنا» وذلاك لأا أسقطت الجنيت بفعلما وجنايتها » فلزمها ماله بالذرة »كلو جنى عليه غيرها » 
ولا رث من الغرة شي »لأن للقاتل لابرث القتول » وتسكون الذرة لساثر ورثته » وعليها عق رقبمة 
کا قدمناء ولو کان الجالى المسقط لاجنين آباه أو غيره من ورثنه فعايه غرة لابرث مما شيا » ويمتق رقبة 
وهذا قول الزهرى والشافمى وغيرها . 
اا" ® ندعل 8ه 
وإن جنى على بهيءة فألقت جنيمها ففيه مانقصما فى قول عامة أهل الهم . وحكى عن أبى بكر ؛ أن 
فيه عش قيمة أمهء لأنه جنابة على <يوان يلاك ريمه أسّمات جنينه » أشبه جين الأمة »> وهذا لامح 2 
لأن الجنابة على الأمة تقدر من قيمتما» ففى يدها نصف قيءتها » وفى مو#تها نصف عششر قيمها يقدر 
جنيم! من قيمتها كبعض أعضائها »> والميمة إنها يحب فى الجناية عامها قدر نتمما» فكذلك فى جنيتهاء 
ولأن الأمة آكمية ألحقت بالأحرار فى تقدير أعضائها من ديثها » والميمة مخلاف ذلات . 
۸۷۹ 8 مسألة 8ه 
قال : ( وإذا رى ثلاثة بالتهنيق فرجع الجر فققل رجلا فملى عاقلة كل واحد مهم ثاث الدة» 
وعلى كل واحد مهم عتق رقبة مؤمنة فى ماله ) . 
أما عق رقبة على كل واحد منم فلا ألم فيه خلافاً بين أهل الم > لأن كل واحد منهم مشارك فى 
إثلاف آدى مده وم » والمكفارة لاتترمض ء فلكات فى ح ىكل واحد منهم » ثم لامخلو من حااین : 


5 وعدي +نيها‎ : 3۱A ( ١) 


لابن قدامة Ak‏ 


سسا سسسب سسسب سيب حيبي ا کے 


) أحدما 1 أن يقتل واحدا م 9 3 
050 كاه E‏ ا 

والثالى ٠‏ : أن يقل واعدا من غيرم » ەلى كل واحد عتق رقبة کا ذ ثرنا » والدية على عوافلهم 
S3‏ » لان العاقلة حمل الثاث فا زاد » سواء قصدوا رمي واحد بعينه » أو رى جماعة »أو 1 قصدوا 
ذلك » إلا أنه إن يةصدوا فقتل ادى معصوم © فهو چ ديقه دية اطا »> و أن قصدوا زى جماعة أو 
واحد بعينه فهو شبه عمد ؛ لأن قصد الواحد بمينه بالمتحنوق لايكاد ينضى إلى أتلافه فتسكو ن ديته مفاظة 
على الماقلة » إلا أنها فى ثلاث سذين وعلى قول أبى بكر لا حمل الماقلة دية شبه المد فلا تحمل هاهنا . 

والثانى ن بصدب رجلا مهم © فعلى كل ء واحد كفارة يض > ولا تستط عن أصابه الجر » 
2 
لأنه شارك فى قتل نفس مؤءئة » والسكفارة إعا تحت لق الله تعالى ٤‏ فوجيت عليه بالشاركة فى نفسه» 
كو جو ما بالشاركة فى قتل غيره . وأما الدبة ففيها ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن على عاقلة كل واحد منم ثلث ديقه أورثة اقول » لأن كل واحد نهم مشارك فى قتل 
نفس ەة طا فلزمته ديتها كالاجانب » وهذا ينبن على إحدى الروايتين فى أن جنابة لأرء على نفسه 
أو أهله خطأء حمل عقلما عاقلته : 

الوجه الثانى : ماقابل فمل المققول ساقط لابضمنه أحد » لأنه شارك فىإتلاف حقه » فل يضمن ماقابل 
فل » كالو شارك فى قتل سہیمته أو عبده ؛ وه_ذا الذى ذ كره القاضى فى اجرد » ولم يذ كر غيره » وهو 
مذهب الشافى . 

الثالث : أن يلغى فمل تول فى تسه ويلك دته اا على عاد الأخرين 'صفين قال أو امطاب 

هذا ياس الذهب بناء عل مسألة الت.ادمين » والذى ذكره القاضى أحسن وأصح فى النظر » وقد روى 
موه عن على رضى ال عنه فى مسألة التسارصة والقامصة والواقصة . قال اله : وذلات أن ثلاث جوار 
اجتمعن فارن؟ فركبت إحداهن على عدق أخرى وقرصت الثالثة الركوبة فةء هت فسقطت انراكبة 
فوقصصت عنقها فاتت » فرفم ذلاك إلى على رضى 5 عديه فَمَعَى بالدية آلو على عواقلون وألنى الثاث 
الذى قابل فمل الواقصة » لأنها أعانت على قل نفسجاء وهذه شبيبة مسألتنا » ولأن امقول مشارك فى 
القتل ؛ ل تکل الدية على شريكايه » کاو قتلوا واحدا من غيرمم 0 وإن ر دجم الجر فقتل اثنين من الرماة 
فمل الوجه الأول جب دبتهما على عواقلمءا أثلاث » وعلى كل واحد كفارتان » وعلى الوجه الثالى يجب 


)١(‏ مابین الحاصرين سقط من ۱۸ . (؟) فهر : الاوى. 

)۳( هذا هو الحال الثانى الدى ذكره الاؤاف وسقط من م1 . 

٤ (‏ ) كلمة ( فارن ) عذوفة من شرح منتهى الإرادات ج + ص ٣٠م‏ والكلام يتم بدوما (ف) 
(ه) أى اضطر بت إشدة فألقت ماعليها ٠‏ : : 


tf‏ ألفنى 


حم مسر 


على عاقلة الى مهم لکل ميوت لك دشة » وعلى عاقاة وا ول ٥ن‏ اأيتين ات دية صاحية ¢ ويلنغى فمل 
فى نفسه » وعلى الوجه الثالث على عاقلة الى لكل واحد من الميتين نصف الدية » وجب على عاقلة كل 


واحد من الموتين صف الدية أصاحبه 5 


e + 1°‏ ©ه 

قال  :‏ وإن كانوا أ كثر من ثلاثة فالدية حالة فى أموالم ) . 

هذا هو الصحيح فى الذهب » سواءكان امقول منهم » أو من غيرم »إلا أنه إذا کان منهم يكون 
فمل القتول فى نفسه هدراً » لأنه لاحب عليه انفسه شىء » ويكون باق الدبة فىأموال شركائه حالاء لأن 
التأجيل فى الديات إ غا يكون فيا حمله الماقلة » وهذا لاتحمله العاقلة » لأنها لاتحمل مادون الثاث » والقدر 
اللازم لكل واحد دون الثلث » وذكر أو بكر فيها روابة أخرى : أن الماقلة تحماهاء لأن الجناءة فل 
واحد أوجب دية تزيد على الثاث » والصحيح هو الأول » لأن كل واحد منهم حص عوجب فمله دون 
فل ش ركائه > وحمل الماقلة عا شرع للتخفيف عن الجالى فيا يشق ويثقل » وما دون الثاث يسير على 
ماأسلفناه » والذى يلزم كل واحد أقل من الثاث » وأما قوله : إنه فمل واحد » قلنا : بل هى أفسال » 
لأن فمل كل واحد غير فمل الآخرء و إا موجب ابجميع واحد » فأشبه مالو جرح هکل واحد جرح » 
فانت النفس مجميعها . 

إذا ثبت هذا فالغمان يتعلق عن مد البال ورعى الجر دون من وضعه فى الكفة وأمسك اللشية 


اعتبار؟ بالباشر »کن وضع سا فى قوس رجل وزماه صاحب القوس فالذمان على الرائى دون الواضع . 


4 فصل‎ 8 AA! 

إذا سقط رجل فى بر فسقط عليه آخر فقتل فعليه تمان ء لابه قثله فضمنه کالو ری عليه حجراً ثم 
ينظر . فإن کان عمد رى نفسه عليه » وهو ما يقل غا فعليه القصاص » وإن كان ممالا يقة-ل I‏ فهو 
شبه عمد » و إن وقع خطأ فالدية على عاقاته فة » و إن مات الثالى وقوعه على الأول قدمه هدر » لأنه 
مات بفعله » وقد روى على بن رباح”'؟ الاخمى : أن رجلا كان يقود أعى فوقع فى بثر » تفر" البصير 
ووقع الأعى فوق البصير فتقله » فقضى عر بعل البصير على الأعمى فكان الأعى ينكل فى الوسم : 

إأيها الاس لقيت مُتْكراً هل يعقل الأعى الصحيح اعرا ؟ 
e‏ حرا مما كلآنًا تكسا ٭ 


) 1( أخر جه الدارقطی ص ٣م‏ طبع اطند اج ۴ ص ۹۸ طبعة القاهرة (ف) 
(ع) ف اللمطبوعة : خر البصير » وما فى م١‏ أوضح . 


لان قدأمة 4 


وهذا قول ابن الزبير » وشرح » والنخمى ؛ والشافمى » وإسساق . ولو قال قائل؟ : ليس على 
الأعى ضمان البصير » لأنه الذى قاده إلى اكان الذى وقما فيه » وكان سيب وقوعه عليه » ولذلاك لو 
فول قصدالم بضمنه بذیر خلاف » وكان عليه ضمان الأعى »وو دک ا 0 يلزمه معان يقصده 
لكان له وجهء إلا أن کون ممما عليه فلا يحو ز مخالفة الإجماع » وحمل أنه إعا ل جب الغمان 
على القائد لوجهين : 

أحده : أنه مذو فيه من جمة الأعى »فل يضمن ما تلف يك لو حفر له برا فى داره بإذنه 
فتافاعها. 

الال : أنه فمل مندوب إليه مأمور نه» فأشيه مالو حفر بثراً فى سابلة ينتفع بها المسادون » فإنه 


لا يضمن ما تان ا : 


AAY‏ 8# فصل 0ه 

فإن سقط رجل فى بر فتعلق بآخر فوقما معا فدم الأول هدر » لأنه مات من فعله وعلى عاقاته دية 
الثانى إن مات » لأنه قتله جذ بته فإن تماق الثانى بثالث فانوا جميما فلا شىء على الثالث » وعلى عاقلة 
الثاني دته ف أحد الوجهين 0 لأنه چ به وباشرءبالجذب 3 والباشرة تقطع > السب بكاطافر مم الدافم 1 
والثاتى ديته على عاقلة الأو ل والثانى نصفين » لان الأول جذب الثانى الجاذب لاثالث » فصار مشاركا 
لاثانى فى إتلافه . 

ودبة الثاتى على عاقلة الأول فى أحد الوجهين »2 لابه هلاك يحذبته . وإن هلات سةوط الثالث عليه 
فتدهلك مجذية الأول » وجذبة نفسه لاثالث » فسقط فمل نفس هكالصطدءين » وبحب ديقه بكالها على 
الأول » ذكره القاضى . 

والوجه الثانى : جب على الأول نصف ديته ودر نصفها فى مقابلة فعل نفسه »> وهذا مذهب 

الشافعى » ويتخرج وجه ثالث وهو : وجوب نصف ديته على عائلته لورثته » كا قلنا فما إذا رى ثلانة 
بالنحنيق فقتل الجر أحدم »وأما الأول إذا مات بوقوعمما عليه ففيه الأوجه الثلاثة , لأنه مات من 
جذبقه وجذبة الثانى للثالث » فتجب ديه كلها على عاقلة الثاتى » وياهى فعل نفسه على الوجه الأول » وعلى 
الثالى در نصف ديته القابل لفمل نفسه »وبحب نصغما على الثانى » وعلى الثالث يحب نصفها على عاقاته 
لورثته . وإن جذب الثئااث رابا فات عم وفوع بعضهم على عض فلا شىء على الرابم > لأنه م 
يفمل شيا فى نفسه ولا غيره » وفى ديته وجهان : 


(1) ل يذكر ما يفيد الرد على قول القائد . 


۲ الى 


أحدها : أنها على عاقلة الثالث الباشر ذه . 

والثانى : على عاقلة الأول والثانى والثااث » لأنه مات مر جذب الثلائة »> فسكانت ديته على 
عواقاهم » وأما الأول فقد مات يحذبته وجذية الثالى . وجذية الثااث » ففيه ثلالة أوجه : 

أحدها : أنه ياغى فمل تفه » وب دته ءل عاقلة الثالى والثالث نصفين . الثالى : لعب على عاقتتهما 
ثلثاها » ويسةط ما قابل فمل نفسه . الثالث : عب * "ما على عافلته لورمته » وأما الجاذب الثانى فقد مات 
بالأنمال الثلائة» وفيه هذه الأوجه الذكورة فى الأول سواء . وأما الثالث ففيه مثل هذه الأوجه الثلانة 
ووجهان آخراتت . 


أحدها : أن دبقه بكاها على الثانى » لأنه الباشر ذه فسقط فمل غيره بفعله . 


والثالى : أن على عاقلته نصفها » وبسقط النصف الثانى فى مقابلة ماه فى نفسه . 


< فصل‎ a AAT 


وإن وقع بعضمم على بعض فانوا نظرت فإ ن كان موتهم إذير وقوع بعضهم على بعض مثل أ 


ال 
ايكون البثر عي عوت الواقع فيه بنفس الوقوع » أوكان فيهماء بغرق الواقع فيقتله » أو أسد يأ كلهم » 
فايس على بعضهم تمان بعض » لعدم تأثير فمل بعضهم فى هلاك بعض » وإن شكدكانا فى ذلك لم ضمن 
عضوم با » لأن الأصل براءة الذمة » فلا تشغلها بالشك ؛ وإنكان موتهم بوقوع بعضهم على بعش 
ندم الرايع هدر » لأن غيره ل يفمل فيه شيئاً » و عا هلات بنمله »> وعايه دبة الثالث » لأنه قتله بوقوعه 


عليه » ودية الثانى عليه . وعلى الثالث نصغين » ودبة الأول على الاثلانة أثلانا . 


لين © فصل که 

وإن هاسكوا بأ فى البثر » مثل أسد كان فيه » وكان الأول جذب الثانى والثانى جذب الثالث » 
والثالث جذب الرابع ء تتام الأسد فلا شىء على الرابع » وديته على عاقلة الثداث فى أد الوجهين » 
وفى الثانى على عواقل الثلاثة أثلاثا . ودم الأول هدر وعلى عاقلته دية الثانى » وأما دبة الثالث فسلى 
الثانى فى أحد الوجهين وف الآخر على الأول والثالى نصئين » وهذه السألة تسمى مسألة الزبية وقد روى 
حنش الصنءانى أن قوماً من أهل المن حفروا زبية للا سد فاجتمع الناس على رأسها فهوى فما واحذ 
غذب ثانا ذب الثالى الا ثم جذب الثالث رابما فتقلهم الأسد فرقم ذلاك إلى على رضى الله عنه فقال 
الأول ربع الدية لأنه هلات ذوقه واحد و لار ابع کال الدبة وقال فإنى أجل الدية على من حفر رأس 
البثر فرقم ذلك إلى النبى صلی الأ د هوك قال » رواه سعيد بن منصور قال حدثنا 


لان قدامة r‏ 


أو عوانة وأو الأحوص عن اك U‏ حرب عن حاش اندو هذا انى قال أو اخطاب ٤‏ ذهب أحد 


إلى لات وقيتا على خلاف القياس والقياس ما ذكرناء . 
A۸4‏ خ<# نسل 4€ 


وجب الغبان بالسبب كا يحب بالمباشرة فإذا حفر بثراً فى طريق افير مصاحة المسلين أو فى ملاك 
غيره غير إذنه أو وضع فى ذلاك حجراً أو حديدة أو صب فيه ماء أو وضع فيه قشر بطيخ أو توه 
وهلاك فيه إنسان أو دابة نه لأنه تاف بمدوانه فمن ہکا لوجنی مايه » روى عن شري أله رن 
رجلا حفر برا فوقع فبا رجل قات » وروى ذلات عن على رى الله عثه وه قال التخمى والشمبى 
وحماد والذورى والشافعى وإسساق ؛ وإن وضع رجل حجراً وحفر آخر بر أو نصب سكيقاً فمبر بالحجر 
فوقع فى البثر أو على السكين فلات فالغمان على واضع الجر دون الخاقر وناصب السكين لأن واضسع 
الحجر كالداقم له» وإذا اجقمم الحافر والدافع فاذضان على الدافم وحده » وبهذا قال الشافهى . ولو وضم 
رجل حجراً نم حفر عنده آخر برا أو نصب سكين فمثر بالحجر فسقط علبهما فملاث احتمل أن يسكون 
الك كذ#ك لما ذكرنا . واحتءل أن يضمن الافر وناصب السكين لأن فعلهما متأخر هن فمل فأشبه 
ما لو کان زق فيه مالم وهو واقف غل وكاءه إنسان وأماله آخر فسال مافي هكان الضان على الآخر مهما » 
و إن وضم إنسان حجراً أو حديدة فى ملدكه » أو حفر فيه بترا فدخل إنسان بذير إذنه فهلاك بهء فلا 
شمان على امالاك » لأنه م يتعد » ؛ وإ نما الداخل هلاك إمدوان نفسه ؛ و إن وضع ححراً فى ما که و نصب 
أجنى فيه سکیا أو حفر بثرا بذير إذنه » فمثر رجل بالحجر فوقم على السكين أو فى البثر » فالضمان على 
الحافر وناصب السكين اتمديهما » إذ 21" تعلق الضان بواضع الاجر لانتفاء عدوانه » وإن اشترك 
جماعة فى عدوان تلف به ثىء فااضان عايهم » وإن وضع اثفان حجراً وواحد حجراً فمثر مهما إنسان 
فبلا فالدية على عواقابم ثلاث فى قياس الذهب . وهو قول ألى بوسف » لأن السبب حصل من الثلاثة 
أثلاناً » فوج ب الضمان عايهم و إن اختلفت أف اهم » كا لو جرحهواحد جرحين ؛ وجرحه انان جرحين » 
مات مهما . وقال زفر على الاثنين النصف »؛ وعلى واضع الجر وحده النصف » لأن فعله مساو لقماهما . 
وإن حفر إنان بثراً ونصب آخر فيها سكيناً فوقع إنان فى البثر على السسكين فات قال ابن حامد : 
الضان على الحافر » لأنه زل الدافم وهذا قياس السائل التى قباها . ونص أحمدرحه اللههلى : أن الغيان 
عامهما » قال أبو بكر : لأنهما فى معنى المسك » والقاتل الحاف ركالمس_لك » ناص السكبنكالةاتل » 
فيخرج من هذا أن يجب الضمان على جيم المفسبيين فى لاال السابقة , 


٠ ف المطبوعة : إذالم يتعلق . وما فى 1۸ أوصح‎ )( ٠ 


1 ل 
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وإن حفر بثراً فى ملك نفسه أو فى ملاك غيره بإذنه فلا ضهان عليه » لأنه غير متمد حفرها > و إن 


حفرها فى موات لم يضمن » لأنه غير متمد #فرها » وكذلك إن وضع حجراً أو نصب شرا أو شبسكة 
أو منجلا ليصيد اء وإن تمل شيئاً من ذللك فى طريق ضيق فعليه معان من هلك به » لأنه متمد » 
وسواء أذن له الإمام فيه أو لم يأذن » فإنه ليس للإمام الإذن فيا يضر بالمامين » ولو فل ذللك الإمام 
لضمن ماتلف نه لتعدبه » وإن كانالطريق واسداً حفر فى مكان مها مايضر بالمس مين فعليه الذمان كذلاف ‏ 
وإن حفر فى موضم لاضرر فيه نظرنا فإن حفرها لنفسه تمن ماتاف بها سواءحفرها بإذن الإمام أوغير 
إذنه » وقال أسحاب الشافمى : إنحفرها بإذن الإمام لم يضمن » لأن للإمام أن ,أذن فى الانتفاع عالا شر 
فيه » بدليل أله تحور أن يأذن فى القعود فيه ويقطعه أن يديع فيه . 

ولذا : أنه تاف حفر حفرة فى حق مشترك بغير إذن أهدله لغير مصلحتهم » فضمن كا لولم يأذن له 
الإمام » ولا نسل أن للإمام أن بأذن فى هذا » وإعا يأذن فى القمود » لأن ذلك لايدوم » وتمسكن إزالته 
فى الال » فأشبه القمود فى السجد » ولأن التمود جائز من غير إذن الإمام » مخلاف الفر » وإن حفر 
البثر لنفع السلهين مثل أن محفره لزل فيه ماء المطر من الطريق» أو لتشرب منه الارة وحوها » فلاشمان 
عليه » لأنه حسن بفعله » غير متمد تحفره » فأشبه باسط الحصير فى امسجد » وذكر بعض أسمابنا أنه 
لايضمن إذا كان بإذن الإمام » وإن كان بغير إذنه ففيه روايتان : - ش 

إحداما : لايضمن » فإن أحمد قال فى رواية إسحاق بن إبر اہ : إذا أحدث i,‏ لاء الطر فيه تفع 
المسلمين © » أرجو أن لايضن 

والثانية : يضمن » أومأ إليه أحمد » لأنه » إفتات على الإمام » وم يذ كر القاضىسوى هذه الروابة» 
والصحيح هو الأول » لأن هذا مما ندعو الحاجة إليه » ويشق استئذان الإمام فيه » "وعم الباوى به . 
ففى وجوب استئذان الإمام فيه تفويت ذه المصلحه العامة » لأنه لايكاد رو جد من يتحم لكلفة استئذانه» 
وكلفة الحفر معأ » فتضيم هذه اما زر جب إسقاط. استئذانه كا فى سائر الصاح العامة » من بسط 


حصير ف مسل )2 أو 5 قنديل فيه » أو وضع سراج » »أو رم شعث فيه ¢ وأشياه ذلك . 


و 35 البناء فى الطريق 35 الحفر فيها على ماذكرنا من التفصيل وانخلاف » وهو أله مت بنى بناء 
عر إما الكو هنی طريق ضيق ¢ أو ف وأسع عر بإالارة 0 أو بف اسه ؛ فقد تعدي ويصمن ماتات 


(1 )ف وم : لنفع المسلين , 


1 


بهوإن بنى فى طر بق و اسع ف موضع لايضر البناء فيه لدع المسامين كيناء مسجد تاج إليه اللصلاة فيه 
فى زاوية وتحوها فلا ”مان عليه » وسواء فى ذلا كله أذن فيه الإمام أو لم يأذن » ومقمل, أن إمتبر 
إذن الإمام فى لبتاء لتقم الد مين دون الجفر » لأن الحفر ندعو الاجة إايه لنفع الطريق وإصلاحها » 
وإزالة الطين واماء مما » مخلاف البناء » لرى حفرها مخرى تنقيتها » وحفر هدفة مما » وقام حجر يضر 
بللارة ؛ ووضع الصا فى حفرة مها ليها وبسههاما بإزالة الطين وتحوه منهاء والقيفت ساقية قبباء 
ووضع حجر فى طين فيها » ليطأ الناس غليه » أو يعبروا عليه » قهذا كله مبساح لابضمن ماتلف به : 
لاأعلم فية خلافاً » و كذلاك ينبنى أن يسكون فى بناء القناطر » وحتمل أن يعقبر استئذان' الإمام '» لأن 
مصاحته لابعم وجودها » حلاف غيراه » وإن سقف مسجدا أؤ فرش بارية:فية » أو قصب عليه بابا أوجمل 
فيه رفا لينقع أهله » أو علق فيه قنديلا ؛ أي بی فيه حائطا » فتلف به شىء فلا تمان عليه »توقال. حاب 
الشافى : إن فمل سیق من ذلك بغر إذن الإمام ع ن فى أحد الوجبين » وقال أو حديفة : إن إذام 
يأذن فيه الجيران . 


ونا : أنه فعل أحسن به و دتمل فيه » 0 يضمن ماتلف به کاو أذ فيه الإمام والجيران » 
ولأن هذا مأذون فيه من جمة العرف » لأن العادة جار بة بالتبرع به من غير استئذان 0 حب ان 
كالأذون فيه (ali‏ 3 1 

AY‏ ° ج© فصل 5ه 


3 
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> 


وإن حفر الخبد بثراً فى ملاك إنسان بغير إذنه أو فى طريق بتضرر به ثم آعتقہ سيده» ثم تلف بها 
شىء شعنه العبد . وبهذا قال الشافمى . وقال أ و حفيفة : الغمان على سيده » لأن الجنابة هى افر فى حال 
رقه » وكان ضهان جنايقه حونئذ على سيده » فلا زول ذلا بعتةه » کا لو جرح فى حال رقه ثم بسرى 
حرحه لعل عتقه . 1 


ولنا التاف للوجب للشمان وجد بعد إعتاقه ».ف کان الغمان عاي کا لو اشترى a‏ 
ف حال ره شم ققل به بمد عتقه . وفارق ماقاسوا عليه » لأن الإتلاف الوجب لاضمان وجد حال 
رقه » وههتا حصل بعد عتقه » وكذلاك القول فى نصب حجر أو غيره مرن الأسباب التى 

بها الفمان , 2 


€ 1 اا‎ “e ل‎ ® ° AAA 


وإذا حار إنسان برا في ملك مشترك بحقة وين غيره غير إذنه تعن ماتاف به جميعة ٠.‏ وهذا قياس 
Ê 0‏ 


15 الم نى 


مذهب الشائعى » وقال أو حنيفة : يضمن باقابل نصيب كشريكه » فلو كان له شريكان اضمن #نى 
الدالف » لأنه تمدى فى أصيب ربكي » وقال أو بوت : عليه نصف الذمان > لأنه تاف يجرتين » 


فکان الذمان نصفين كا لو جرحه واحد ريا ل وجرحه آخر جرحين . 


واذا : أنه متعد بالحفر فعمن الواقع فیما ک وكان فی ملاك غيره » والشركة أوجبت لله يع 
الخفر » فسكان موجباً يع الغمان » وببطل ماذكره أبو بوسف ا لو حفره فى طريق مشترك > فإن له 
ا دما » ومع ذلاك يضمن اجيع عو الح فها إذا أذن 4 بعض الشركاء فى افر دون عض K4‏ 
ف إذا حفر ف ملاک مشترك ره وین غيره 3 الکو نه لایباح افر ولا التهمر ف حی باون اجيم 8 

۸۹ 2# فمل 485 

وإذا حفر بثراً فى ملاك إنسان أو وضع فيه مايتماق به الغيان فأبرأه السالك مر فان مايتاف 
به ففيه وجهان : 

أحدما : يبرا لأن الات لو أذن فيه ابتداء ' يضمن ماتاف بهء فلا أنرأء من اغمان وأذن فيه 


زال عنه الهمان .كا لو اقترن الإذن بالحفر . 


والآخر : لابنتنى عنه الغمان » لأنه سيب موجب اغمان » فلا زول حكهال برا ءكسائر الأسباب. 
ولان حصول لضان به لتكونه تمدى يفره » والإبراء لابزيل ذلك » لأن مامغى لاعسكن تنييره عن 
الصنة التى وقم عايها » ولأن وجوب الضمان ليس ممق المالاك الإبراء منه > كا لو أبرأه غير امالاك » 
ولأنه إراء مما لم بحب فل يصمح كالإراء من الشامة قبل البوم . 

> فمل‎ 8+ A۹۰ 

وإن اقا جر أجيراً كر فى ملاك غيره فير إذنه وعم الأجير ذلك فالضان عليه وحده > لأنه متمد 
بالحفر » ويس له فمل ذلك بأجرة ولا غيرها » قتماق لضان به »كا لو أصره غيره بالقعل فقعل » و إن لم 
ل فالغمان على ال أجر » لأنه غره » قتءاق الضان بهكالإئم وكذلات الحم فىالبناء وتحوه » ولو استأجر 
أجير؟ ايدفر له فى مللكه با أو ايبنى له فبا بقاء فتلف الأجير بذاك لم يضمنه الستأجر وبهذا قال 
عطاء » والزهرى » وقتادة » وأحاب الرأى . وبشبه مذهب الشافعى اقول النى صلى الله عليه وسل 
« البثر جبار »29 ولأنه لم يتافه ونما فمل الأجير باختيار ةسه فلا أفشى إلى تاقد » فأشبه مالو فلن 


١ (‏ ) أخرجه الشيخان عن أن هريرة . (ف) 


لابن قدامة 4 


7 51 8 
تبرعأ من عل نقسه » إلا 0 کون الاجير عبد أسةأجره غير إذن سهذه » أو صم غير إذن وليه 


فيضمنه » لأنه متمد بإستعاله متسبب إلى إنللاف حق غيره . 


۹1 +8 نسل که 
فإن حفر إنان فى ماكه بنرا فوقم فيها إنسان أو داءة فهلاك به وكان الداخل دخل غير إذنه 
قم في 1 , 

فلا مان على الحافر » لاه لإعدوان منه » وإن دخل بإذنه والبثر بينة مكشوفة والداخل يصير يبعسرها 
فلا تمان أيضاً » لأن الواقم هو الذى أهلاك نفسهء فأشبه مالو قدم إليه سيف فقتل به نفسه . وإن كان 
الداخل أعمى أوكانت فى ظلمة لاييعسرها الداخل أو غعلى راس“ فل يلم الداخل بها حتىوقع فيها فسطيه 
ضاله . وم ذا قال شرح » والشعى » والنتخمى ؛ واد » ومالاك » وهو أحل الوجمين لأعاب الشافي » 
وقال فى الآخر : لأيضمنه لاله هناك بفعل نقسه . 

ولنا : أنه تاف بسببه فضمنه »كا لو قدم له طماماً مسموماً ذأ کله » وبهذا ينتقتض ماذكروه . وإن 
اختافا فقال صاحب الدار : ماأذنت لات فى الدخول » وادعى ولى المالاك أنهأذن له » فالقول قول الالاك » 
لأنه مسكر» وإن قال :كانت مسكشوفة » وقال الآخر :كانت مفطاة » فااقول قول ولى الواقم » لأن 

1-7 

الظاهر معه » فإن الظاهر أنها لو كانت مكشوفة لم يسقط فيها » ويحتءل أن القول قول الالاك » لآن الأصل 
براءءة ذمته » فلا تشقذل”" بالشك » ولأن الأصل عدم تغطيتم! . 


A4۹‏ + نسل 0ه 

وإذا بى فى ماسكه حائطاً ماثلا إلى الاريق أو إلى ملاك غيره فتاف به شىء و ةط على شىء فأتلفه 
ضمنه» لأنه متمد ذلك » فإنه ليس له الانتفساع بالبناء فى هواء ملاك غيره » أو هواء مشترك » ولأنه 
بعرضه للوقوع على غيره فى غير ماسكه » فأشبه مالو نصب فيه متعلا يصيد به » وهذا مذهب الشافى » 
ولاأعلم فيه خلاقاً » وإن بناه فى ملدكه مستويا أو مائلا إلى ملسكه فسقط من غير استهدام ولا ميل 
فلا تان على صاحبه فما تلف به لأنه 1 يتمد يياه ولا حصل منه تفربط بإبقاله » وإن مال قبل وقوعه 
إلى ملسكه ولم بتجاوزه فلا تمان عليه » لأنه مننزلة بداله ماثلا فى ملسكه . وإن مال قبل وقوعه إلى 
هواء الطريق أو إلى لاك إنسان أو ملاك مشترك بينه وبين غيره نظرنا » فإن لم »كته نقضه فلا مان 
عليه » لأنه لم يتمد يبنائه » ولا فرط فى ترك نقضه امجزه عنه » فأشبه مالو سقط من غيرميل . فإن أمسكنه 
نه ل ينقضه لم ذل من حالين : 


() ف . أو غطاها . . (۲) ف ۱۸ : فلانشخلبا ٠‏ 


A‏ الف 


أحدها : أن يطالب بنقضه . والثالى : أن لايطااب به فإن لم بطااب به لم يضمن ف المنصوص عن 
أحد » وهو ظاه س كلام الشافمى » وتموهقال المسن » والتخمى » والثورى »> وأسحاب الرأى » لأنه بناه 
فى ما که » والیل حادث بخير قمله » فأشبه مالو وقم قبل ميله . 


وذكر بعض أححابنا فيه وجبا آخر : أن عليه الغمان » وهو قول ابن ألى ايلى » وأبىثورء وإسساق 
لأنه متمد بتركه مائلا » فضمن ماتلف به کا لو بناه مائلا إلى ذلاك ابتداء » ولأأنه لو طواب بنقضه فز يفمل 
ضمن ماتاف » ولولم يكن ذلك موجباً لاضمان لم يضمن بالمطالبة » کا لو لم يكن مائلا » أ وكان مائلا إلى 
ماه . وأما إن طواب ينقضه فلم يفعل فتد لواف أحد عن الجواب فما . وقال أصابنا : يضمن » وقد 
أومأ إليه أح-د » وهو مذهب مالاك » ونحوه قال الحسن » والنخمى » والثورى . وقال أنو حنيفة : 
الاستحسان أن يضمن » لأن حق الجواز اله سين » وميل الالط عنمهم ذلك » فلهم المطالبة بإزالقه » 
بإزالقه » فإذا لم بزله ضمن كا لو وضم”" علا على حائط نفسه فوقع فى لك غيره » فطولب برقمه فل 
يفعل » حتى عثر به إنسان . 

وفيه وجه آخر : لاضمان عليه . قال أن حنيفة : وهو القياس » لأنه بناه فى ملسكه ولم يسقط بفعله 
فأشيه مالو لم يطالبه بنقضه » أو سقط قبل ماو که نقضه » أو سقط قبل ميله »أو غه 
نقضه » ولأنه لو وجب الضمان لم تشترط المطالبة كا لو بناه مائلا إلى غير ماكه » فإن قلنا : عليه الغمان 
إذا طولب فإن المطالبة من كل مسل أو ذمى وجب الضمان إذا كان ميله إلى الطريق » لأن اسكل واحد 
منهم حت المرور » فكانت له المطالبة »كا لو مال الخائط إلى ملاك جماعة كان اكل والحد منهم المطاابة . 
وإذا طالب واحد فاستأجله صاحب المائط أو أجله له الإمام لم سقط عنه الغمان » لأن اجيم امسلمين» 
فلا لك واحد منهم إسةاطه » و إن كانت المطالية لمستأجر الدار أو صيتهنها أو مستعيرها أو مستودءها 
فلا ضمان عايهم » لأنهم لايملسكون النقض » وليس الخائط ملكا لهم » وإن طواب المالك فى هذه الال 
فلم يمسكيه استرجاع الدار ونقض الخائط فلا ضمان عليه » اعدم تفريطه » و إن أمسكنه استرجاعما كالممسر 
والمودع والراهن إذا أمسكنه فسكاك الرهن فلم يفملضمن » لأنه أمكنه النقض » وإ ن كان المالاك #جوراً 
عليه لسفه أو صر أو جنون فطواب هو لم يازمه الان » لأنه ليس أهلا للمطالبة » وإن طولب وايه 
أو وصيه فل ينقضه فااغمان على المالاك » لأن سبب الضان ماله » فسكان الضان عليه دون المتصرف 
کا وکیل مع الم وکل ؛ و إن كان الماك مشتركا بين جماعة فطواب أحدم بنقضه احتءل وجهين . احدها : 
لايازمه شىء لأنه لامكنه نقضه بدون إذهم فمو كالعاجز عن نقضه . 


١ (‏ ) العدل بكسر العين وسكون الدال : الجوااق ( الغرارة ) ٠‏ (ف) 
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YA لأنقدامة‎ 


والثانى" : يازمه حصته » لأنه يتمكن من النقض عطالبة شر كاله وإلزامهم النقض » فصار بذللك 
مفرطاً » وأما إن كان ميل ا لالط إلى ملك آذتى معين إما واحد وإما جماعة فالمسكم على ماذكرنا > 
إلا أن المطالبة لالات أو سا كن اللاك الذى مال إليه دون غيره » وإن كن بجاعة فام طالب وجب 
النةض عطالبقه »كا لوطالب واحد بنقض المااثل إلى الطريق ء إلا أنه متى طالب ثم أجله صاحب اللاك 
أو أبرأه منه أو فمل ذلك سا كن الدار التى مال إلمها جاز » لأن الح له وهو بلك إسقاطه » وإن مال 
إلى درب غير نافذ فالحق لأهل الدرب والعطالبة لهم » لأناللاك هم ؛ ويلزمالنقض عطالبة أحدم » ولايبرأ 
بإيرائه وتأجيله . إلا أن يرضى بذلات جميعهم » لأن التق يعم . 


لذن <#©8 فصل 8ه 

وإذا تقدم إلى صاحب الهائط بنقضه فباعه ماثلا فلا فيان على بائمه » لأنه ليس عللك له » ولاعلى 
المشترى لأنه ل يطلب بنقضه » وكذلك إن وهبه وأقيضه . وإن قلنا بازوم الحبة زال الضان عنه عحرد 
العقد » و إذا وجب الضبان وكارك التالف به آدميا فالدية على عاقاته . فإن أنكرت عاقلقه كون 
الحائط لصاحمم لم يازمهم المقل إلا أن يثبت ذلات ببينة » لأن الأصل عدم الوجوب عايهم » فلا يحب 
بالشك. و إن اعترف صاحب اطاط از مه الان دونهم » لأن الماقلة لمل اترا » وكذلك إن نسكروا 
مطالبته بنقضه الحم على ماذ كرناء وإ نكان اطاط فى بد صاحبهم وهو ساكن ف الدار لم يبت بذلك 
الوجوب ¢ لأن دلالة ذلاك على الملاك EE‏ جمة الظاهر . والظاهر لشت u‏ المحقوق ¢ وإعا رجح 
ه4 الدءوى 5 
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وإن لم يمل الخائط سكن نشقق فإن لم مخش سقوطه لسكون شقوقه بالطول لم يحب نقضه » وكان 
که ف هذا 5 الصحيح ل لأنه ل حت سقوطه فأشبه الصعحويح 0 وإن حف وقوعه مثل أن تسكون 
شةوقه بالعرض كمه حكم المائل » لأنه حاف منه التاف فأشيه المائل . 


4& فصلل‎ 8+ 4٥ 
وإذا أخرج إلى الطريق الذافذ جناءاً أو اباط فسقط أو شىء منه على شىء فأتافه ذملى ارج‎ 
ضانه . وقال أصعاب الشافمى : إل وقءت خثبة ليست كبة على حائط.ة وجب ضبان ماأتاف‎ 


١ (‏ ) هذا هو الال الثانى من حالى من أم-كنه تقض البناء فلم ينقضه . . 


ع المفنى 


وإنكانت س يكبة على حائطه وجب صف الشمان لأنه تاف ما وضعه على ملسكه وملاك غيره » فانة 
الغمان عامهما . 
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ولذا : أنه تلف جا أخرجه إلى حق الطريق فض-نه » كا لو بنى حائطه مائلا إلى الطريق فأتلف » أوأقام 
خشبة فى ملسكه مائلة إلى الطريق » أو كا لو سقطت اللشبة التى ليسث موضوعة على الخائط » ولأنه 
إخراج يضمن به البعض فضمن به الك لكالذى ذكرنا » ولأنه تاف بعدواه فضمئه كا لو وضع البناء 
على أرض الطريق ¢ والدایل على عدوانه وحوب فان البمض 0 ولو کان باح ١‏ يضمن هك ار 
الباحات» ولأن هذه خشبة لو اتقصف افارج منها وسقط فأتاف ضمن ماأتلف فيحب أن يضمن 
ماأتاف جميعها كسائر المواضم التى يحب الضمان فيما ولأننال نهل موضماً يحب الضمان كله ببعض اعدكشية 
وبحب نصبه نحميمها » و إن کان إخراج الجياح إلى درب غير نافذ بغير إذن أهله ضمن ما أتلفه » وإن 
فمل ذلاك بإذنهم فلا ضان عايه لأنه مباح له غير متمد فيه . 
1۸۹٦‏ +9 نسل زه 
وإن أخرج ميزابا إلى الطريق ف-قط على إنسان أو شىء وأتلقه ضعنه » وپذاقال أو حنيفة» وحكق 
عن مالاك أنه لا إضمن ماأتلته لأنه غير متمد بإخراجه ل يضمن ماتلف به کالو أخرجه إلى ما که وقال 
JH‏ نشافعى : إن سقط كله قعليه 255 الغمان لأنه تاف 3 وضعه على ماک ' وملأت غيره » وإن أنقصفت 
المزاب فسقط منه ماخرج عن الاما * من جميم ماتلف به لأنهكله فى قير ماک . 
ولنا : ماسوق فى الجداح ولا نسل أن إخراجه مباح » فإنه أخرج إلى هواء ملات غيره شيا يضر ”به » 
فأشيه مالو أخرجه إلى ملاک آدى معبن لغير إذنه ¢ ذأما إن ن أخرج إلى > لسك ب آدیی موين شیا من جاح 
أو اباط أو ميزاب أو غيره » فهو متمد ويضمن ماتلف نه لاأعل فيه خلا . 
: به اعم 


48 فل‎ 8 A4۷ 
وإذا یالت دابته فى طريق قزاق به حووان فات به فقال أسمابنا على صاحب الدابة الغمان إذا كان‎ 
رکا لها أو قائداً أو سائهاً لها لأنه تاف حصل من جهة دابته التى يده علما » فأشبه مالو جات بيدها أو‎ 
20 3 م | وقياس المذهب أنه لايضمن ماتاف بذلاك لأنه لابد له على ذلا » ولا يكن التحرز هغه‎ 
ماتلف به کا لو آتلفت برجلما » وکا لولم يكن له يد عليها » ويفارق هذا ماأتانت بيدهاء وها لأنه‎ 

مكنة حفظمها . 
3۸4۸ +8 نسل € 


وإذا وضع جرة على سطحه أو حالطه أو حجر فرمته الربح على إنسان ققئله أو شىء أتلنه لم بضءن 


لان ثدامة ١؟4‏ 


لأن ذلاك من غير فمله ووضمه له كان فى ماكه » ويحق. .ل أن يضمن إذا وضعها متطرفة لأأنه نسب إلى 
إلقائها وتمدى بوضعراء فأشيه من بنى حالطه ماللا . 


3۸4۹ خ<# ف ل 7ه 

وإن سل ولده الصغير إلى الساح ليعلمه السباحة فغرق فالغمان على عاقلة الساعح لأله ساءه إليه ايحقاط 
فى حفظه فإذا غرق نسب إلى التفر بط فى حذغله . وقال القاذىقياس المذهب أن لابضءته لأنه فمل ماجرت 
المادة به لصاسته » فل يضمن ماناف به كا إذا رب العم الصبى ضر معتاد؟ قتاف به . قأما التكبير إذا 
غرق فليس على السائم شىء إذا لم يفرط لأن الكبير فى بد نفسه لاينسب التفر بط فى هلكه إلى عيره . 


14۰۰ 2 فه ل 4E‏ 

وإذا طاب إن اسف مش مور قيرب مغه فتاف فى هري به نه سواء وقم من شامق أو اسف 
به سقف أو خر فى بثر أو لقيه سبع فافترسه أو غرق فى ماء أو احترق بتار وسواءكان الطلوب صبياً أو 
كيرا أع ىأو بمیر؟ عاقلا أو نوت » وقال الشافمى لابعدمن البالغ العاقل البصير إلا أن خسف به سقف 
فإن فيه وفى الصخير والجنون والأعمى قولان لأنه هلاك بفمل تسه ال يضمنه الطالب كالو لم بطلبه . 

واذا أنه هلاك اسوب ع_دوانه مه کاو حفر له ر أو ذهب كينا أو 2 طيامة ووضعه ف 
مزه » وماد كره يبال هذه الأصول 3 ولأنه حف ان ھل که 0 فأشيه مالو اف من ته سقف 
أوكان صذيراً أو دو » وإن طلبه بشىء مخيفه به كالايث وغوه که 35 مالو طابه ب یف مور 
لأنه ل معذأه . 

-& نمل‎ #< 34۰١ 

ولو شمر ينا ف وجه إنسان أو ولاه من شامق وات من روعته أو ذهب عله قمليه دمه وإن 
ماح بصی أو #نون صيعة شديدة افر من سطح أو موه فات أو ذهب مةل ؛ أو هفل عاقلا فصاح به 
قأصابه ذلاك ذمايه ديته تحملم! الماقلة فإن فمل ذلاك عدا فهو شه عمد » وإلا فمو خطأ ووافق الشافى فى 
الصبى » وله فى البالغ قولان . ويا أنه سيب إتلافه فضمن هكااصبى . 


وإن قدم إا إلى هدي برميه الناس » فأصابه هم من غير تعمد فغماله على عاقلة الذى قدمه ؛ 
لأن الرامى كالحافر وانذى قدم هكالدافع فسكان الذمان على عاقاته » وإن عد الراي رميه فالغيان علونه 


۴ م الى‎ 0 tr 


لمحم 


لأنه مباشر وذاك. متسدب فأشبه السك والقاتل ¢ وإن م رمه أحد فالغمان عن الرائى 0 و عاقاقة 

إن كان خطأ لأنه قعل . ' ley‏ لاعن 
4۳ خنع فمل 48€ 2 

.. وإن شهد رجلان على رجل يحرج أو قتل أو سرقة وجب القطم أو زناروجب الرجم أو الجلد 

وعو ذلاك فاقدص مه » أو قط بالبسرقة أو حد فأفضى إلى تلفه ثم رجما عن الشهادة لزممما ضهان ماتاف 

ادما كالشر يكين فى الفمل » ويكون الغمان فى ماللها لانحمله عاقاتهما » لأنها لا تحمل اعترافاً ».وهذا 


ينبت باعترافهما . 
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وقد روى عن على رضى الله عنه أن شاهدین شمداً عنده على رجل بالسرقة فقَطه اتيا بآخر » 
فالا : ياأمير المؤمنين امس ذاك السارق إنما هذا هوالسارق » فأغرممءا دبة الأول » وقال : لو عامت أن 
تعد ا لقطمتكم » و لم قبل قو ليا فى الثالى . وإن أ كره رجل رجلا على قتل إتسان ذقتله » فصار الأ 
إلى الدية فهى عليهما لأنها كالشر يكين ولهذًا وجب القصاص عاممما» ولو أ كره رجل اصآۃ فزني بها 
مات فاتت من الولادة تما » لأنها مانت بسبب فعله » وتحماها الماقلة » إلا أن لابثبت ذلات إلا 
باعترافه فكو ن الدية عليه لأنّ الماقلة لا حمل اعترافاً . ا 
باعترافه فتكون الدية عليه أن الماقلة لا مل اعترافاً 


۰4€ 8 فصل 8ه 1 


إذا اث السأطان إلى امس أة ليحضرها فأسقطت جنيناً 57 ضنهء لا روى أن عر رضى لله ذه 
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بث إلى امسأة منيبة كان يدخل عليها » فقالت : ياويلهاء ماها واغمر » فبينا هى فى الطريق إذ فزعت 
فضربها الطلق » فألقت ولد » فصاح الصبى صوحتين ثم مات » فاستشار عر أسماب النبى صل الله مله 
و-ل » فأغار بعضهم أن ليس عايك ثشىة+ ]نما أنت وال ومؤدب » وصعت على فأقبل عليه عر فقال : 
ماتقول يأ ا الحسن ؟ فقال : إنكانوا قالوا برأ هم فقد أخطأً رأيهم » وإ نكانوا قالوا فيهواك فل يتصحوا 
لاك ؛ إن ديته عليك » لأنك فر عتها ذأاقته » فقال عمر : أقسمت عليك ألا تیرح حتی تقسممأ على فو مك 
ولو فزءت امرأة فماتت لوجيت ديتها أبضا » ووافق الشافبى فى ضمان الجنين » وقال : لانضمن المرأة » 
لأن ذلك ليس بسبب إلى هلا كها فى العادة . 


: 1 
0 


وافاء أنها نفس هکت بإرساله إليها فضمنها كنيئماء أى نفس هاکت بسببه قذرمها كلو ضرا 


ماقت › وقول : إنه لس سيب عادة » قافا اكذلاك » فإنه سوب الإسقاط » والإسقاط سيب 


: اس 


0 ۱ ( أخرجه اليخارى تعليةاً a‏ 4 ص١١‏ ف كتاب الديات. پاب إذا أصاب توم مندجل ل يماقب. 8 
(۲ ( ( لايثيت ذلك إلا اعترافه ) مفادها حصر طريق الثبوت ف الاء.ثراف ومؤدى العيارة ) اضغ 
إذا ثيت ذلك باعترافه ( لان الاستئناء من الى إثيات (ف) 


لابن قدامة E‏ 


للبسلاك عادة 2 ثم لايتعين فى الغمان كونه سببا مادا » فإن الضربة والضربتين الوط ليست سب 
لام لاك فى المادة » ومتى أفضت إليه وجب الذمان » وإن استمدى إنسان على امس أ: , فألقت جدينها أو 
مانت فزعاً فملى عاقلة المستمدى الضمان إنكان ظاما لها » وإن كانت هى الظالمة قأحضرها عند الحأ 58 
فينبئى أن لايضمنها لأنها سبب إحضارها بظاءها » فلا يضمنها غيرها » ولأنه استوق حقه » فلم يضمن 
ماتلف ب هكالقصاص ويضمن جنيتها لأنه تاف بنمله فأشبه مالو اقتص منها , 


14۰0 فصل ¥ 

ومن أخذ طمام إنسان أو شرابه فى برية أو مكان لايقدر فيه على طمام وشراب فيلك بذلك أو 
هامكت بېیمته فمليه ذهان ماتلف به لأنه سبب هلا كه » وإن اضطر إلى طعام وشراب لنسيره فطليه 
منه مه إياه مع غناه عنه فى تلك الحال فات بذلك نه الطلوب منه »لما روى عن عر رضى الله عنه 
أنه قضى بذلك » ولأنه إذا اضطر إليه صار أحق به من هو فى يده » ولهأخذه قبر؟ ء ذَإذا مفمه إياه تسيب 
إلى إهلا كه عنمه مايستدقه » فازمه ماله يا لو أخذ طعامه وثيرانه . فيلك بذللك ٠‏ 

وظاه ركلام أحد أن الدية فى ماله ؛ لأنه تعمد هذا الفمل الذى يتل مثله غالبا » وقال القاضى : 
تسكون على عاقاته » لأن هذا لابوجب التصاص » فيسكون شبهالممد ء وإن لم يطلبه منه لم يضمنه » لأنه 
م يمتعه ولم پوجد منه فمل نسبب به إلى هلا كه » وكذل ككل من ری إنسانا فى ملک فلم ينجه منها 
مع قدرته على ذلك لم يازمه ضهانه » وقد أساء » وقال أبو الطاب : قياس المسألة الأولى وجوب ماله » 
لأنه م ينجه مرن ملاك مع إمكانه » فضمنه کا أو مەه الطهام والشراب . ولنا : أنه م يهلكه 
وم يكن سببافى هلا كه 0 يضمفه » كا لو لم يللم ماله » وقياس هذا على هذه المسألة غير حيح »> 
لأنه فى السألة ميمه متنا کان سبي فى هلا كه فضمنه بقمله الذى دی به ٤‏ وهنا لم يفمل شیش 
کون سب . 


5 © نسل 5ه 


ومن ضرب إنساناً حتى أحدث فإن عممان رضى الله عنه قضى فيه بثاث الدية » وقال أحمد : لاأعرف 
شيا يدقمه » وبه قال إسحاق . وقال أبو حنيفة » ومالك » والشانعى : لاشىء فيه » لأن الدية إنما يحب 
لون اند اوعضو او ا عال ولت هرنا قو ددن ذلك ردا کر ای را د من 
ذهب إلى إيجاب الثاث لقضية عثمان » لأنها فى مظنة الشهرة » وم ينقل خلافها » فيكون إجماءا ولأن 
قضاء الصحابى با مخالف الفياس يدل على أنه توقيف » وسواءكان المحدث رحا أو غائط) أو بولا » 
وكذلك الحسكم فيا إذا أفزعه حتى أحدث . 
)6 الى دام ( 


نال الس 
14۰۷ 26 فصل 5ه 


إذا ادمى للقائل أن المققول کان عيدا أو ضرب ملفوفا فده أو أأتى عليه حائطاً أو ادعى أنه كان 
ميم وأنذكر وليه ذلك » فالقول قول الولى مم بعينه » وهذا أحد قولى الشافعى . وقال فى الآخر : القول 
قول انى » لأن الأصل راءة ذمته » وما ادعاه محتمل فلا نزول عن اليقين بالك . 

ولا : أن الأصل حياة الجنى عليه وحريقه » فيحب المسكم بيقائه » كا لو قتل من كان مسلا وادعى 
أنه ارئد قبل قتله » وبهذا يبطل ماذكره » وهكذا لو قعل فى دار الإسلام إنساناً وادعى أنه کان كافرا 
وأنكر وايه فالقول قول الولى » لأن الدار دار الإسلام » ولذلاك حكذا بإسلام اقيطها » وإن قطم عضواً 
وادعى شلله » أو قلع عينا وادعى عءاها » وأنسكر الولى فالقول قول الحنى عليه لأن الأصل السلامة 
وكذلكو قطع ساعداً وادعى أنه لم يكن علي هكف أو قطم ساقاً وادعى أنه لم يكن لها قدم»وقال القاضى : 
إن اتغةا على أن هكان بصيراً فالقول قول الجنى عليه » وإلا فالفول قول الجانى وهذا مذهب الشافمى » 
وكذلك على قياسه إذا اختلفا فى شال العضو لأن هذا ما لايتمذر إقامة البينة عليه » فإنه لاق على أهله 


وجيرانه ومدامليه » وصقة حمل الشهادة عليه أنه كان يقبع الشخص بصره ويتوق مايتوقاة البصير » 
ويتعنب البثر وأشباهه فى طريقه ويمدل فى المطفات خاف من يطليه . 

ولنا : أن الأصل ااسلامة » فكان القول قول من بدعيه کا لو اختلها فى إسلام الققول وحيانه 
وقوهم لاتتمفر إقامة البينة عليه قانا وكذللك لاتتعذر إقامة البينة على مأيدعيه ال جانى فإيجامها عليه أولى 
من إبحابها على من يشبد له الأصل » ثم ببطل بسائر الواضع ثاتى ساموها » فإن قالوا هنا مائبت أن 
الأصل وجود البصر قلنا الظاهر يتوم متام الأصل وهذا رجحنا قول من يدعى حريته وإسلامه . 


34۰۸ 8 فصل &4 

وإن زاد فى التعاص من الجراح » وقال : | حصات الزيادة باضطرابه » وأنسكر اجى عليه » قفيه 
وجمان 5 أحدما القول قول القتص مئه »6 لأن الأصل عدم الاضطراب ؛ووجوب الغمان 5 والثالى : 
القول قول المتقتص » لأن الأصل براءة ذمته » وما يدعيه محتمل ؛ والأول أصح فإن الجرح سبب وجوب 
الغمارن»ء ومايدعيه من الاضطراب المانع من ثبوت حكه الأصل عدمهء فالقول قول من ينفيه » 
e‏ لو جرح رجلا وادعى أنه جر حه دفما عن نفسه » أو قتله وادمى أنه وجده مع أهله 0 أو قل مهومة 
وأدعى أنها صالت عليه . 

) ومعاءلته ) والصواب ( ومعامليه‎ ( ۸۳١ ص #مه والفقى ج ۷ ص‎ ٩ فى طيعة رشيد ج‎ )١( 


کا فى الشرح اللكبير ج ٩‏ ص ٠٠۲‏ (ف) 
٣ )‏ ( أى هاجمته لتلدق به أذى . 


لان قدامةٌ وغ 


ووي باب ديات الجراح 43 


الجراح تتدوع نومين . أحدها : الشجاج وهى ما کان فى رأس أو وجه ٠.‏ النوع الثالى : ما کان 
فى سائر البدن » وينقسم قسمين . أحدم : قطع عضو . والثالى : عام لم . وااضمون فى الأدمى ضربان. 
أحدها : ماذ كر نا . والثانى : تفويت متفعة » كنتفويت السمع والبصر والمقل . 


۹ 12 مس أل هه 


قال رجه الله : ل( ومن أتلف مافى الإنسان منه شيء واحد ثفيه الدية » وما فيه شيثان فی كل واحد 


مهما نصف الدية 6 . 


وجلة ذلك أن كل عضولم يلق الله تعالى فى الإنسان منه إلا واح_دا كاللسان والأنف والذكر 
والصلب ففيه دية كاملة لأن إتلافه إذهاب منفعة الجنس و إذهابها كاتلاف النفس » ومافيه منه شيشان 
كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والنخرين والشنتين وانخصيتين والا-دبين والأليتين نفيهما الدية 
كاملة » لأن فى إتلافهما إذهاب منفمة الجنس » وف إحداها نصف [ الدة ] لأن فى إتلافه إذهاب نصف 
منفءة الجنس » وهذه الل مذهب الشافعى ؛ ولا ألم فيه خالا » وقد روى عن الزهرى عن أبى بكر 
ابن تمد بن عرو بن حزم » عن أبيه » عن جده » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له فى كتابه : 
« وف الأنف إذا أوعب جدعه » الدبة وفى الاسان الدية » وفى الشفتين الدية » وفى البيضتين الدية » 
وفى الذكر الدية » وفى الصاب الدية » وفى العينين الدية » وفى الرج-ل الواح-دة نصف الدية » . رواه 
النسائى وغيره . ورواه ابن عبد البر » وقال : كتاب عمرو بن حزم معروف عند الفتهاء » وما فيه متذق 
عليه عند الملماء » إلا قليلا . 


341° 8 فصل 5 


ومافى الإنسان منه أربعة أشياء ففيها الدية ؛ وفى كل واحد نما ريع الدبة » وهو أجغان الميئين » 
وأهداءها . وما فيه منه عشرة ذفنها الدية » وفى كل واحد مها عشرها » وى أصابع اليدين وأصابع 
الرجلين . وما فيه مند ثلاثة أشياء ففيها الدية » وفى الواحد تنما » وهو المتخران والاجز بينهما . وعنه 
فى النخر بن الدية وى الحاجز حكومة » لأن النخرين شيئان من جنس »ء فسكان فيهما الدية كالشفتين » 
وليس فى البدن شىء من جنس يزيد على الدية إلا الأسنان ءفإن فى كل سن خا من الإبل » فتزيه 


هق الف 


على الدبة » وقد روى أنه ليس فيها إلا اللدية قياس على سائر مافى البدن . والصحيح الأول ٠‏ لأن ابر 
عن النى صلى الله عليه وسل ورد بإيجاب خمس فى كل سن » فيجب العمل به و إن خالف القياس . 

31۱ ج©8 ساك 8ه 

قال : ( وفى العينين الدية ) . 

أجمع أهل العم على أن فى المينين إذا أصيبتا خطأ الدية » وفى المين الواحدة نصفها ء لقول النى صلى 
الله عليه وسل : دوف المينين الدية» » ولأنه ليس ق المسد منهما إلا شيثان » ففيهما الدية » وفى إحدامما 
نصفما كسائر الأعضاء الت ى كذلك » وروى عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : « وفى العين الواحدة 
+سون من الإبل » رواه مالا فى موطئه » ولأن العينين من أعظم الجوارح نما وحالا » فسكانت 
فهما الدية وفى إحداها نصفها كاليدين . 

إذا ثبت هذا : فلا فرق بين أن يسكونا صغيرةين أو كبيرتين » ومليدتين أو قبيحتين » أو ميحتين 
أو صبضتين » أو حولاوين أو رمصةين . فإن كان فيهءا بياض لاينقص البصر لم تنقص الدبة » وإن 
نقص البعر نقص من الدية بقدره » وفى ذهاب البصر الدية ء لأن كل عضوين وجبت الدية يذهابهما 
وجبت بإذهاب نفءهما كاليدين إذا أشابما » وفى ذهاب بصر أحدها نصف الدبة »كا لوأشل بدا واحدة 
وليس فى إذهاب نقممءا أ كثر من دية كاليدين . 


311۲ © نسل 8ه 


و إن جى على رأسه جنابة ذهب بها بره فمايه ديته» لأنه ذهب بسيب جذايته » وإن 0 يذهب 
بها فداو اها فذهب بالداواة فعليه ديته » لأنه ذهب بسبب فمله » وإن اختلفوا فى ذهاب البه ر رجع إلى 
اثنين عدلين مسين من أهل اللبرة ء لأن لما طريةاً إلى معرفة ذلاك لمشاهدتمهما المين التى هى ل البمر 
ومعرفتهما مالا خلاف السمع . وإن لم يوجد أه-ل الخبرة أو تعذر معرفة ذلك اءقبر بأرف بوقف 
فى عين الشمس » ويقرب الشىء من عينه فى أوقات غفلته » فإن طرف عينه وخاف من الذى مخوف به 
فهو كاذب » وإلا حكر له » وإذا عل ذهاب بره وقال أهل الخبرة : لابرجى عوده وجبت الدية » وإن 
لوا : برجى عوده إلى مدة عينوها أنقظر إلمها ؛ ولم بعط الدية حت تنقفى الدة » فإن عاد البصر سقطت 
عن الجانى » وإن لم بعد استقرت الدية » وإن مات الجنى عليه قبل العود استقرت الدية ؛ سواء مات فى 
الدة أو بمدها »فإن ادعى الجانى عود بصره قبل موه وأذكر وارثه فالقول قول الوارث » لأن الأصل 
ممه ؛ و إن جاء أجنى فلع عينه فى [ تلك ] المدة استقرت على الأول الدية أو القصاص » لأنه أذهب 
البصر فل بعد » وعلى الثاى حسكومة » لأنه أذهب عينا لاضوء لا يرجى عودها » وإن قال الأول : عاد 


لان قدامة ¥{ 


ضوؤهاء وأنسكر الثانى » فالقول قول المنسكر » لأن الأصل ممه فإن صدق الجنى عليه الأول سقط حقه 
عه ؛ ول يبل قوله على الثانى . وإن قال أهل الخبرة : برجى عودة أكن لانعرف له مدة وجبت الدية 
أو القصاص » لأن انتظار ذلك إلى غير غابة يفضى إلى إسقاط موجب الجداية » والظاه فى البصر عدم 
المود ء والأصل يؤيده » فإن عاد قبل استيفاء الواج سقط » و إن عاد بم دالاستيفاء وجب رد ماأخذ منه». 
لأنا تبينا أنه لم يسكن واجبا . 

31۳ <# فمل کک 

وإن جنى عليه فنقص ضوء عيذيه فنى ذلك حكومة » وإن ادعى نقص ضوكهما فالقولقوله مع عينه» 
لأنه لابعرف ذللك إلا من جمته » وإن ذكر أن إحداها نقصت عُعريت المريضة وأطاقت الصحيحة » 
ونب له شخص»ء فيباعد عنه » فكايا قال رأيته فوصف لوله عل صدقه » حتى تنتهى فإذا اتوت عل 
موضعها» م نشد الصحيحة وتطاق الريضة ويتصب له شخص 39 يذهب حتى تاتوى رؤيته » ثم يدار 
الشخص إلى جانب آخر فوصنع به مثل ذللك » ثم مهمه عند المسافتين ويذرعان ويقابل مهما » فإذا كانتا 
سواء فد صدق » وينظرم بين مسافة رؤية العليلة والصحيحة » ويحسكم له من الدية بقدر مابينهما » وإن 
اخقافت المسافتان نقد كذب وعم أنه قصر مسافة رؤية الريضة ايكثر الواجب له » فيردد حتى أستوى 
المسافة بين الجانبين » والأصل فى هذا ماروى عن على رضى الله عنه . قال ابن المنذر ؛ أحسن ماقيل فى 
ذلا ماقاله ° على رضى الله عنه » أ بعينه فعصبت » وأعطى رجلا بيضة فانطاق بها وهو ينظر حق 
تھی بصيرهء ثم أمى لفط عفد ذلك » ثم أمس بعينه الأخرى فعصبت وفتحت الصحيحة » وأعطى رجلا 
بيضة فانطلق بها وهو یبصر حتى اتتهبى بصره » ثم خط عبد ذلات » ثم حول إلى مكان آخر ففمل مثل 


ذلك فوجده سواءء فأعطاه بقدر مانقص من بصره من مال الآخر . 


وقال القاضى : وإذا زعم أهل الطب أن بصره يقل إذا بدت السافة ويسكثر إذا قربت”“ وأمكن 
هذا فى المذارعة9© عمل عليه ؛ وبيانه أنهم إذا قالوا : إن الرجل إذا كان يبصر إلى مائة ذراع » ثم أراد 
أن يبصر إلى مائتى ذراع احتاج للهائة الثانية إلى ضعفى مايحقاج إليه لامائة الأولى من البصر فعلى هذا 
إذا أبصر بالصحيحة إلى ماثتين وأبهر بالمليلة إلى مائة عامنا أنه قد نقص ثلا بصر عينه » فيجب له لقا 
ديتباء وهذا لايسكاد ينضبط فى الغالب » وكل مالا ينضبط ففيه حكومة . وإن جنى على عينيه فبد رن“ 


(1) ف ۱۸ : مافمله . (؟) أى عنده طول نظر بالمصطلح الحديث . 
( ۴ ) أىبالقياس بالذراع . 
(4) فندرنا : يقال: ندر الثىء سقط من جوف شىء فظبر. ١‏ (ف) 


A‏ الماسبدى 


أو إذا"“ حواة! أو أعمشتا فنى ذلك حكومة كالو ضرب بده فاعوجت . وال جا اة على الصبى والمتوه 
"كالجناية على اليا والماقل » وإنما يقترفان فى أن البالغ خصے التقسهء و الم للصبى والحنون وايهما » 
فإذا توجهت اليين عليهما لم يحلفاء ولم يحاف الولى عنما ء فإن بلغ الصبى وأفاق الجدون حلت حينئذ . 
ومذهب الشافمى فى هذا القص لكله كذهبنا . 
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وفى مين الأعور دية كاملة . وبذلاك قال الزهرى » ومالك »؛ والليث » وقتادة » وإسحق . وقال 
مسروق » وعبد الله بن مذفل » والنخمى » والثورى » وأبو حنيقة والشافنى : فما نصف الدية لقوله 
عليه السلام « وف المين مسون من الإبل »" . وقول النبى صلى لله عليه وسل « وفى المينين الدية » 
يقتفى آلا يحب فيهما أ كثر من ذلك » سواء قلعوما واحد أو اثذان فى وقت واحد أو فى وقتين » وقالع 
الشانية قالع عين أعور » فلو وجبت عليه دية لوجب فيهما دية ونصف » ولأن ماضمن بنصف الدية 
مع بقساء نظيره ضمن به مع ذهابه كالأذن » ويحت.ل هذا كلام الفرق لقوله وفى المين الواحدة نمف 
الدبة و يفرق. 

ولا : أن عر وءمان وعليا وابن عر قضوا فىعين الأعور بالدية »ولم نمل لهم فى الصحانة الفا 
فيكون إجماعا » ولأن قلم عين الأعور يتضمن إذهاب البمركله » فوجبت الدبة كالو أذهبه من 
العينين » ودليل ذلك أنه محصل بها ماحصل بالمينين » فإنه برى الأشياء البعيدة» ويدرك الأشياء 
البعيدة » ويدرك الأشياء الاطيفة » ويعمل أعمال البصراء . ويحوز أن يكون قاضياً وشاهد؟ ويحزىء 
فى الكفارة وفى الأنحية إذا لم تسكن الموراء خسوفة » فوجب فى بصره دي ةكاملة »كذا فى العينين . 
فإن قيل : قاو صح هذا لم يحب فى ذهاب بصر إحدى الميذين نصف الدية » لأنه لم ينقص . قلغا : لايازم 
من وجوب شىء من دية العينين نفس دية الثالى » بدايل مالو جنى عليهما فأحولةا أو ععشتا أو نقص 
ضوؤه فإنه يجب أرش النقص ولا تنقض ديتهما بذلك » ولأن النق ص الاصل لم يؤر فىتنقيص أحكامه 
ولاهو مضبوط فى تفويت القع فل يؤر فى تنقيص الدية كالذى ذكرنا . 
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و إن قاع الأعو ر عين يح نظرنا قإن قلع العين التى لاتمائل عينه الصديحة أو قلع الاثلة لامحيسة 
خط . فليس عليه إلا نصف الدية : لاأعلم فيه مالفا » لأنه الأصل > وإن قلع الاثلة لمينه الصحيحة 
عدا فلا قصاص عليه » وعليه دية كاملة » وبهذا قال سعيدين المسيب وعطاء » ومالك » فىإحدىروايتيه. 


)١(‏ (إذا) عذوفة من الشرح الكبير کا فى و ص 7. والكلام يستذى عنها .0 (ف) 
٣ (‏ ) أخرجه البزار عن عر ب والحديث الذى يليه خرجه المؤاف من قبل ٠.‏ (ف) 


لابن قدامة E۳۹‏ 


وقال فى الأخرى : عليه نصف الدبة ء ولا قصاص . وقال الخالةون فى السأله الأولى : له التصاص . . 
لقوله تمالى : ( والمين بالمين ) و إن اختار الدية فله نصفها لانخير ولأنه لوقاعها غيره لم يجب فيها إلا نصف 
الدبة فر يحب عليه إلا نصفها كالمين الأخرى , 


وانا : أن عر وعثان قضيا عثل مذهبنا"؟ » ولا نعرف لما خالا فى الصحابة فسكان إجماعاً . 
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وإن قلع الأعو ر عینی صميح العينين فليس عليه إلا دية » عدا كان أو خطأ . وذ كر القاضى : أن 
قياس المذهب وجوب دبتين . إحداها فى المين التى استتحق بها قلع عين الأعور . والأخرى فى الأخرى 
لأا عين أعور . 

ولنا : قول النى صلى الله عليه وسل : «فى المينين الدية » ولأنه قاع عينين فل بازمه أ كثر من 
الدبة كا لوكان القاطم سحي » ولأنه لم ,زد على تفويت مننمة الجاس > فل يزد على الدية » كا لو قطم 
أذنه . وما ذكره القاضى لايصح » لأن وجوب الدبة فى إحدى عينيه لاجمل الأخرى عين أعور » على 
أن وجوب الدية بقلم إحدى العينين قضية الف للخير والقواس » صرنا إليها لإجماع الصحابة عايبا» 
فما عدا موضم الإجماع يحب العمل بهما» والبقاء عليهما » فإنكان قامهما عد فاختار التصاص فليس 
له إلا قل عينه » لأنه أذهب بعر هکله » فم يكن له أ كثر من إذهاب بصره » وهذا مبنى على ماتقدم 
من قضاء الصبحابة » ولأن عين الأعو ر تقوم مقام المينين » وأ كثر أهل الم على أن له التساص من 


العين » ونصف الدبة لامين الأخرى »> وهو مةتضى الدليل والله 2 ١‏ 
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وإن قطم بد أقطم اليد أو رجل أقطم الرجل » فله نصف الدية أو القصاص من مثلما » لأنه عضو 
أمكن القصاص من مثله » فسكان الواجب فيه القصاص أو دة مثله كا لو قطع أذن من له أذن واحدة . 
وعن أحد روابة أخرى : أن الأولى إن كانت قطءت ظلاً وأخذ ديتها أو قطمت قصاصاً ففيها نصف 
ديتهاء و إن قطعت فى سبول الله ففى الباقية دية كاملة » لأنمعطل منافمه من العضوين جملة فأشبه قام عين 
الأعور ؛ والصحيح الأول » لأن هذا أحسن المضوين اللذين حص ل بها منفعة الجنس لايقوم مقام 
المضوين » فلم جب فيه دية كاملة كسائر الأعضاء » وكا لوكانت الأولى أخذت قصاصا » أو فى غير 


سبيل الله . ولا يصح القياس على عين الأعور لوجوه ثلانة : 
ع 
( ۱ ) من الذى قضى ذهب الآخر ؟؟!! 


(f‏ امف 


أحدها : أن عين الأعور حصل بسا ماحصل بالعينين » ولم مختلذا فى الحقيقة والأحكام إلا تفاوتا 
بسيرا » مخلاف أقطع اليد والرجل 

والثانى : أن عين الأعو رلم ختلف الح يها باختلاف صفة ذهاب الأولى ؛ وههنا اختلفا . 

الثالث : أن هذا التقذير والتعيين على هذا الوجه أي لابصار إأيه عجرد الرأى » ولا 'وقيف فيه 
فيصار إليه > ولا نظير له فيقاس عليه » والصير إليه حك بخير دليل » فيجب اطراحه . 

وإن قطءت أذن من قطعت أذنه أو مدخر من قطعت منخره لم يجب فيه أ كثر من نصف الدية 
روابة واحدة لأن منفءة كل أذن لاتتماق بالأخرى مخلاف العينين . 
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قال ل وفى الأشفار الأربعة الدية وفى كل واحد ممما ريع الدبة 4 . 

بعنى أجفان العيتين » وهى آربعة » ففى جميعما الدية لأن فيها متفعة انس » وفى كل واحد مهما 
دبع الدية » لأن كل ذى عدد بجحب فى جميمه الدية نجب فى الواحد منها محصقه من الدية كاليدين والأصابع 
وببذا قال اسن » والشمبى ؛ وقتادة » وأبو هاشم » والثورى » والشافى » وأماب الرأى . وعن 
0 فى جفن المين وحجاجما الاجتهاد ؛ لأنه ١‏ بعلم تقد ره عن النې صلی ايله عليه وسل والتقدير 

ينبت قياساً . 

ولنا : أنها أعضاء فما جال ظاه » ونفمكامل » فإنها تسكن المين ومحفظها » وتقيما ار والبرد» 
وتسكون كالنلق عليها يطبقه إذا شاء ويفتحه إذا شاء » ولولاها لقبح منظره » فوجبت فيها كاليدين » 
ولا نل أن التندير لايثبت قياس ء فإذا ثبت هذا فإن فى أحدها ريع الدية . وحكى عن الشعبى أنه يحب 
فى الأعلى ثلا دية المين » وفى الأسةل. ثلثها » لأنه أ كثر ننما . 

ولنا : أن كل ذى عدد جب الدية فى جميعه جب بالخصة فى الواحد منه كاليدين والأصابع » وما 
ذكره ببطل بالينى مع اليسرى والأصابع > وإن قلع المينين بأشفارها وجبت ديقان » لأنهما جنسان 
يجب الدية بكل واحد منهما منفرداً » فوجبت بإتلافهما جملة ديقان كاليدين والرجلين » وجب الدية فى 
فى أشفار عين الأعی . لأن ذهاب بره عيب فى غير الأجفان > قل نع وجوب الدية فيبا كذهاب 
اشم لايمنع وجوب الدية فى الأنف . 


31۹ 8 فصل 55 
وجب فى أهداب المينين عفردها الدية . وهو الشمر الدى على الأجفان وف ىكل واحد منها ربعها 
وبهذا قال . أبو حبيفة وقال الشافمى فيه حكومة . 


لابن سدامة ا 


ولا : أن فيا جمالا ونفماً فإنها تق الميئين ولرد عنمما » وتحسن العين ومجملها » فوجبت فيها 
الدية كالأجفان بأهدابها لم يجب أ كثر من دية » لأن الشعر ,زول يما ازوال الأجفان » فلم تفرد مان 
كالأصايع إذا قطم اليد وهى عليها . 


14° 8 مسساألة 8ه 

قال : وف الأذنين الدية ) . 

روى ذلك عن عر » وعل 5 وبه قال عطاء» وجاهد ؛ والحسن 0 وقتادة » والثورى » والأوزاعى ¢ 
والشافمى » وأسحاب الرأى » ومالاك فى إحدى الروايتين عه » وقال فالأخرى فيهما حكومة لأن الشرع 
يرد فمهما بتقدير » ولا يثبت التقدبر بالقياس . 

وانا : أن فى كتاب الى صلى الله عليه وسل لعدرو بن حزم » وى الأذنين الدية « ولأن عر وعلياً 
قضيا فيهما بالدية » فإن قيل فقد روى عن ألى بكر رضى الله عنه أنه قفى فى الأذن مخمسة عشر بميراً » 
قلغا : لم يثبت ذلك » قاله ابن النذر » ولأن ما کان فى البدن منه عضوان كان فما الدية كاليدين » وى 
وجب ف أحدما نصفها كاليدين ¢ وإن قطم دض إحداها وجب بقدر ماقطم “كن ديتها فی نصفها لصف 
دبتها وق ربعها ربعها ء وعلى هذا الحساب » سواء قطع من أعلى الأذن أو أسفلها أو اختلف فى الجال أو 
م مذتلف کا أن الأسنان و الأصابع مختلف فى امال والمتفمة ودياتها سواء . 


وقد روى عن أحمد رمه الله : فى شحمة الأذن ثاث الدية والذهب الأول وجب الدية فى أذن 
الأمم لأن الصمم نقص فى غير الأذن غ بۇر فى ديتها كالءمى لايور فى دية الأجفان وهذا قول الشافعى 
ولا أعل فيه مالفا . 
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فإن جنى على أذنه فاستحشفت واستحشافها كشال سائر الأعضاء ففيها حكومة » وهذا أحد قولى 
الشافمى . وقال فى الآخر : فى ذلاك ديتها لأن ما وجبت ديقه بتطمه وجبت بشلا هكاليد والرجل . 

ولنا : أن نفع باق بعد استحشافها وكذلاكجالها فإننفمها جع الصوت . ومنم دخولالاء واموام 
فى سماخه » وهذا باق بعد شللها » فإن قطمما قاطع بعد استحشافها فقيما ديتهاء لأأنه مام اذا فا جلها 
ونفعها فوجبت ديتها كاله حيحة : وکا لو قلع عينا عمشاء أو حولاء 5 


¥ المفستى 
4۲ @ سال © 


قال : لآ وق السمم إذا ذهب من الأذنين الدية) . 


لاخلاف فى هذا . قال ابن النذر : أجمع عوام أهل الل على أن فى السمع الدية . روى ذلك عن 
عر . وبه قال مجاهد وققادة » والثورى » والأوزاعى ؛ وأهل الشام » وأهل المراق » ومالك » والشافعى 
وان الفذر . ولا أعلم من غيرم خلا لهم . وقد روى عن مماذ أن الى صلى الله عليه وسل قال : 
« وفى الم دية » وروى آلو الهلب عن أنى قلابة أن رجلا رى رجلا حجر فى رأسه فذهب سمه 
وعقلة واسانه ونسكاحه فقضى عر بأرلم ديات » والرجل حى » ولأئها حاسمة مختص بنفع فسكان فيها 
الدية كالبمر » وإن ذهب السمع من إحدى الأذنين وجب نصف الدية ا لو ذهب البمر من إحدى 
العينين » وإن قطع أذنه فذهب ممه وجيت ديتان لأن الم فى غيرها . فأشبه مالو أوقم أجفان عينيه 
فذهب بصره» مخلاف المين إذا قامث فذهب بصره . فإن البمر فى العين فأشسببه البعاش الذاهب 
بقطم اليد . 
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وإن اختلفا فىذهاب سمه فإنه يتخفل ويصاح بهو ينظر اضطرابهوبتأمل عند صوت الرعد والأصوات 
لمزيجة . فإن ظهر منه الزعاج أو التفات أو مايدل على السمع فالقول قول الجانى مع ينه » لأن ظوور 
الأمارات يدل على أنه ميسع » فغلبت جدبة الدعى » وحلف لجمواز أن يكون ماظور منه اتفاقاً » و إن لم 
اوجد منه شىء من ذلك فالقول قوله مع ينه » لأن الظاهس أنه غير یسم . وحاف ل+واز أن يكون 
احترز وتصبر » وإن ادعى ذلك فى إحداها سدت الأخرى وتنفل على ماذكرنا » فإن ادعى نقصان 
السمع فيهما فلا طريق لنا إلى معرفة ذلك إلا من جبته » فيافه الاك ويوجب حكومة » وإن ادعى 
نقصه فى أحدها سددنا العايلة وأطلقنا الصحيحة » وأا من محدثه وهو يتباعد إلى حيث يقول إلى 
لاام » فإذا قال إلى لاأسعع غير عليه الصوت والكلام » فإن بان أنه إسمع »وإلا فق د كذب » فإذا 
اہی إلى آخر سماعه قدر المسافة وسد الصديحة وأطاقت المريضة وحدثه وهو ينباعد <تى يقول : إلى 
لاع » فإذا قال ذلك غير عليه السكلام . فإن تذيرت صفته لم يةبل قوله » وإن لم تتخير صفته حلف » 
وقبل قوله » ومسحت المسافتان . ونظرت مانقصت العايلة فوجب بقفره فإن قال إلى آم العالى . ولا 
أسمع انی فبذا لاإمكن تقد بره فتحب فيه حكو مة. 
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فإن قال أهل الخيرة : إنه يرجى عود سمه إلى مدة انقظر إليها » وإن لم يكن لذللك غاية لم ينتظر » 


لان قدامة و 


ومتى عاد السمع فإن كان قبل أخذ الدية سةطت . وإ ن كان بمده ردت على ما قلا فى البصر . 
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قال ( وف قرع الرأس إذا ل ينوت الشمر الدية وفى شعر الاحية الدية إذا لم ينبت وفى الحاجبين 
إذا ل تنبت ) . 

هذه الشمور الثلائة فى كل واحد مها دية . وذكر أصابتا معها شعراً رابماً . وهو أهداب المينين 
وقد ذ كرناه قبل هذا فى كل واحد منهما دبة . وه-ذا قول أبى حنيف-ة . والثورى . وممن أوجب فى 
الحاجبين الد به سعيد بن المسيب » وشريح » والحسن » وقتادة » وروى عن على ¢ وزيد بن ابت » أنمهما 
فالا فى الشعر : فيه الدية » وقال مالك » والشافعى : فيه حكومة » واختاره ابن المنذر » لأنه إتلاف جال 
من غير منفمة فل تحب فيه الدية كاليد الشلاء والعين القامة . 

ولنا : أنه أذهب امال على السكال فوجب فيه دية كاملة كأذن الم أن الأخشم وهاذ كروه 
منوع فإن الحاجب برد العرق 1 عن المين » ويفرقه » وهدب المين برد lie‏ ويصوم-ا 1 ؤرى بجرى 
أجنانها » وبنتقض ماذكروه بالأصل الذى قسنا عليه » ويفارق اليد الشلاء» فإنه ليس جمالها كاملا . 


4۲7 8 فصل &4 

وفى أحد الحاجبين نصف الدية » لأن كل شيئين فيهما الدبة . فى أحذءا نصفما كاليدين . وفى بعض 
ذلك أو ذهاب شىء من الشعور اذ كورة من الدية بقسطه من ديقه » يقدر بالساحة كالأذنين . ومارن 
الأنن . ولا فرق فى هذه الشمور بين كونها كنثيفة أو خفية » أو جميلة أو قبيحة » أو كونها من صغير 
أ وكبير » لأن ساثر مافيه الدية من الأعضاء لايفترق الال فيه بذلك » وإن أبق من يته مالا جمال 
فيه أو من غيرها من الشعور ففيه وجهان . 

أحدم : يو خذ بالقسط . لأنه عل يحب فى مضه محخصته فأشبه الأذن ومار ن الأنف. 

والثانى : تحب الدية كاملة » لأنه أذهب المقصود كله فأشبه مالو أذهب ضوء المينين » ولأن 
جنايته ريما أحوجت إلى إذهاب الباق زيادته فى القبحع على ذهاب الكل » فتكون جتايته سيا 
لذهاب السكل » فأوجبت ديته .كا لو ذهب بسراية الفل أو كا لو احتاج فى دواء شجة الرأس إلى 
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ولا حب الدية فى شىء مم هذه الشمور إلا بذهابه على وجه لابرجى عوده مل أن 


54 الفستى 


o‏ على رأسه ماء ارا فتلف مندت الشعر ¢ فينقلم © بالسكلية حيث لايءود 6 وإن رحي ءوده 
إلى مدة انتظر إليها . وإن عاد الشعر قبلأخذ الدية لم يحب » فإن عادبءد أخذها ردها و ا فيه ال 
فى ذهاب السمع والبصر فیا يرجى عوده وفها لايرجى . 
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ولا قصاص فى ثىء من هذه الشمور . لأن إتلافما إا يسكون بال ناية على محلها وهو غير معلوم 
القدار . فلا يمسكن المساواة . فلا حب القصاص فيه . 


4۹ 8 مسالة يه 

يدفى الثم فى إتلافه الدية . لأنه حاسة خض عبفعة فسكان فما الدية كسائر الحمواس . ولا نلم 
فى هذا خلا . قال القاضى : فىكتاب عرو بن حزم عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : « وف الشام 
الدية » . فإن ادعى ذهاب شمه اغتفلناه بالروائح الطيبة والمننتة » فإن هش لاطيب وتفکر تن فالقول 
قول الجاتى مع عينه » وإن لم يبن منه ذلك فالقول قول الجنى عليه كقوهم فى اختلافهم فى السمم . وإن 
ادعى اجى عليه ص سیه فالقول قوله عع اعوقه ¢ لأنه لايتوصل إلى معرفة ذلاك إلا من جېته ¢ فقبل 
قوله فيه كا يقبل قول المرأة فى انقضاء عدتما بالأقراء » ويب له من الدية ماتخرجه الحتكومة » وإن ذهب 
شمه ثم عاد قبل أخ-ذ الدية سقطت » وإن كان بعد أخذها ردهاء لأنا تبينا آنه ل يكن ذهب » وإن 
رجى عود شمه إلى مدة انقظر إلا » و إن ذهب شمه من أحد منخر نه ففيه نصف الدية کا لو ذهب بصره 


من إحدى عيلية ٠.‏ 
4° < فمل چ 


وفى الأنف الدية إذا كان قطم مارنه بخير خلاف بينهم » حكاه ابن عبد البر » وابن للفذر عن 
يحنظ عنه من أهلى الملل . وفى كتتاب #رو بن حزم عن الغ صلى الله عليه وسل أنه قال : « وفى 
الأنف إذا أوعب جدءا الدية » وفى رواية مالك فى الموطأ « إذا أوعى جدعا » يعنى إذا استوعب 
ولأنه عضو فيه جال ومنفعة ليس فى البدن منه إلا شىء واحد » فسكانت فيه الدية كاللسان » وما 
الدية فى مارنه » وهو مالان منه » ه-كذا قال الیل وغيره » لأنه بروى عر طاوس أنه قال كان فى 


(۱) ف ۱۸ :قلب. (؟) ف۱۸ : ننقلم. 
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كتاب رسول اله صلى الله عليه وسل : « فى الأنف إذا أوعب مارنه جدعاً الدية » » ولأن الذى بقعم 
فيه ذلك ) فانمرف اعخبر إليه 6 فإن قطم يقضة قفيه بقدره من الدية ¢ كسح ويعرف قدر لاک منه » 


كا قانا فى الأذنين » وقد روى هذا عن عر بن عبد العزيز » والشانمى . 


وإن قطم أحد المنخرين ففيه ثلث الدية » وفى المنخرين ثلثاها » وفى الاجر بينم ما الثاث . قال أحمد: 
فى الور" الثاث » وفى المرمة فى كل واحد منمهما اثلث » وبهذا قال إسحاق . وهو أحد الوجمين 
لأ حاب الشافى » لأن الارن بشتمل على ثلاثة أشياء من جنس فتوزعت الدية على عددها كسار مافيه 
عدد من جنس » من اليدين » والأصابع » والأجفان الأربعة . وحكى أو الحطاب وجما آخر: أن فى 
المنخرين الدية . وفى الحاجز بينهما حكومة » اقول أحمد : فى كل زوجين من الإنسان الدية وهذا الوجه 
الثانى لأصماب الشافى ؛ لأن المدخرين ليس فى البدن ها ثالث » فأشما اليدين » ولأنه يقطع المنخرين 
أذهب الجا ل كله والففمة » فأشبه قطم اليدين فعلى هذا الوجه فى قطم أحد النخرين نصف الدية » وإن 
قطع ممه الحا جز ففيه حكومة » وإن قطم نصف الهاجز أو أقل أو أ كثر لم يزدط حكومة» وعلى الأول 
فى قطع أحد المتخرين ونصف الاج تصف الدية » وفى قطع جيمه مع الذخر ثلتا الدية » وفى قطم جزء 
من احاجن أو أحد المنخرين بقدره من ثاث الدية » يقدر بالمساحة . فإن شق الحاجز بين المذخرين ففيه 


حكومة ¢ فإن بق منفر جا فال-كومة فيه 1 2 8 
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وإن قطع الارن مع القصبة ففيه الدية فى قياس المذهب . وهذا مذهب الثشافمى » لأن الارن وحذه 


موجب للدية » فوجبت الحسكومة فى الزائدة كا لو قطم القصبة وحدها مع لسانه . 


ولنا : قوله عليه السلام : « فى الأنف إذا أوعب جدعاً الدية » ولأنه عضو واحد قل يجب بدأ كثر 
من دية كالذ كر إذا قطع من أصله » وما كر وه يبطل بهذا » ويفارق ماإذا قطع لسانه وقصيتهء لأنهما 
عضوان » فلا تدخل دية أحدها فى الآخر ء وأما العضو الواحدد فلا يمد أن يب فى جميءسه مامحب 
فى بعضه »كالذ كر جب فى حشفته الدية التى حب فى جمعيه » وأصايع اليد يحب فما مأيجب فى اليد من 
الكوع » وكذلك أصابع الرجل وفى الثد ى كله مافى حامق فأما إن قطع الأنف وما حته من الاحم فى 
المحم حكومة » لأنه لبس من الأنف » فأشبه مالو قطم الذكر والاحم الذى ممعه . 


١ (‏ ) هی حجاب بين الماخرين . 
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فإن ضرب أنه فأشله ففيه حكومة و إن قطمه قاطم بعد ذلك ففيه ديته . کا قلها فى الأذن » وقول 


الشافى هبناكقوله فى الأذن على مامغى شرحه وتبيانه » وإرك ضره فموجه أو غير لوه قفيه 
حسكومة فى قولحم جيم » وفى قطمه بعد ذلك دبة كاملة » وإن قطمه إلا جلدة بق ملفا بها فل يلتحم 
واحتيج إلى قطعه ففيه دية » لأنه قطم جميعه » بءضه بالمباشرة » وباقيه بالقسبب » ؤأشبه مالو سرى قطم 
يمضه إلى قطع جيمه » وإن رده فالتحم ففيه حكومة » لأنه ل بين »> وإن أبانه فرده فالتحم فقال 
أبو بكر : ليس فيه إلا حكومة كالتى قبلبا » وقال القاضى : فيه دية » وهذا مذهب الثافى » لأنه 
أبان أنفه فازمته ديكا لو لم يلتحم ولأن ماأبين قد جس » فلزمه أن يدينه بعد التحامه » ومن قال بقول 
ألى :کر مقع نجاسته ووجوب إبانقه » لأن أجزاء الأدى كجماته ‏ بدليل سائر الحيوانات » وجماته 
طاهسة وكذلات أجزازه . 
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و إن قطم أنه فذهب تمه فمليه ديتان » لأن الثم فى الأنف » فلا تدخل ديةأحدها فى الآخر 
كالسمع مع الأذن» و البصر مع أجفان العينين » والنطق مع الشفتين » وإن قطم أنف الأخثم وجيت 
ديقه » لأن ذللك عيب فى غير الأنف » فأشبه ماذكرنا . 


46 8 سال 8ه 

قال  :‏ وى الشنتين الدية )4 . 

لاخلاف بين أهل العم أن فى الشفتين الدية » وفى كاب مرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « وفى الشفتين الدية » » ولأنهما عضوان ليس فى البدن مثلمما » جمال ظاهس » 
ومنفءة كاملة » فإنهما طبق على الفم تقيانه مايؤذيه وتستران الأسدان » وتردان الريق » وينفخ بهماء 
5 وم بهما السكلام » فإن فيوءا بض مارج امروف » فتجب فمءا الدية كاليدين والرجلين » 
وظاهم الذهب أن فى كل واحدة منهما نصف الدية . وروى هذا عن ألى بكر ؛ وعلى رضى مهما » 
وإليه ذهب أ كثر الفقهاء وروى عن أحمد رحمه الله رواية أخرى : أن فى المليا ثلث الدية » وفى 
السنلى الثاثين . لأن هذا بروى عن زيد بن ثابت . وبه قال سعيد بن المسيب » والزهرى » ولأن امنفعة 
بها أعظم » لأنها التى تدور وتقحرك » وتحفظ الريق والطمام » والعليا ساكبة لاحركة فيها . 

ولنا : قول أبى بكر وعلى رضى الله عنمما » ولأن كل شيئين وجبت فيهما الدبة وجب فى أحدها 
تصفها كسار الأعضاء » ولآن كل ذى عادد وجبت فيه اللدبة سوى بين جميمه فيها كالأصايم والأسنان 
ولا اعتبار بزيادة النفع بدلول ماذكر نا من الأصل . 


لابن قدامفة ۷ ٤‏ 
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فإن ضر مهما فأشامءا وجبت ديتهما لأنه أتاف منفءتهها » فوجبت دیما كلو أشضل يديه . وإن‎ 
ا ل تنطبقا على الأسنان أو استرختا فصارنا لاتنفصلان عن الأسنان ففمهما الدية » لأنه عطل‎ 

متففتهما وجا لما » و إن تقاستا يعض التقليس وجبت الحكومة » لأن منافممءا لم تبطل بالكلية . 
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حد الشفة السفلى من أسفل مأنحاقى عن الأسنان والاثة ما ارتفع عن جلدة الذقن ؛ وحد العليا مره 
فوق مانجاى عن الأستان واللثة إلى انصاله بالمنخرين والحاجز. وحدها طولا طول الةم إلىحاشية الشدقين 


وليست حاشية الشدقين «نهما . 
14۷ © مساأة 8ه 


قال : ل( وف الاسان اكم بهالدية 4 . 

أجم أهل العلل على وجوب الدية فى اسان الناطق “وروى ذلات عن أبى بكر » وعمر » وعلى » وابن 
مسعود رضى الله عنهم » وبه قال أهل المدينة » وأهل السكوفة » وأسحاب الرأى ء وأسحاب الحديث » 
وغيرم . وی كتاب النى صلى ال عليه وسل لمرو بن حزم : « وف الاسان الدبة » » ولأن فيه جمالا 
ومنفعة » فأشبه الأنف » فأما ا جال : فقد زوى أن النى صلى الله عليه و-لم سثل عن الخال قال : « فى 
الاسان » » ويقال : جال الرجل فى اانه » والرء بأصذريه قابه ولسانه » ويقال : ما الإنسان لولا اللسان 
إلا صورة مثلة أو بهيمة مهملة . وأما النفم فإن به تبلغ الأغر اض » وتستخلص القوق » وندفع الآفات » 
وتقضى به الحاجات » وتم العبادات فى القراءة والذكر والشكر والأس بال روف والنهى عن المتسكر » 
والتملير » والدلالة على الاق المبين » والصراط المستقيي » وبه يذوق الطعام » ويستعين فى مضفه وتقليبه » 
وتدقية الم وتنظيفه» فمو أعظم الأعضاء ما » وأعها جالا » فإ جاب الدية فى غيره تنبيه على إتحابها فيه » 
و]#ا تحب الدية فى لسان الناطق » فإنكان أخرس ل مجحب فيه دية كاملة بغير خلاف » لذهاب نقمسه 
اللقصود مذ هكاليد الشلاء والمين القأئمة . 
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وق السكلام الدية فإذا جنى عليه نرس وجبت ديته » لأ نكل ماتءقات الدية بإتلافه ماقت بإتلاف 
منفعته كاليد » فأما إن جنى عليه فأذهب ذوقه . فةال أ نو الحطاب : فيه الدية » لأن الذوق حاسة قأشبه 


)١(‏ الانسب ( تقلصتا ) بالصاد ضد تمددما أى انكدها يقال هذا فى ال1-ألة لتالية (ف) 


fA‏ الى 


شم » وقياس الذهب أنه لادية فيه » فإنه لاختاف فى أن اسان الأخرس لامجب فيه الدية ؛ وقد نس 


أحمد رجه الله على أن فيه ثاث الدية » ولو وجب ف الذوق دية لوجبت فى ذهابه مم ذهاب الاسان بطريق 
الأولى » واختاف عاب الشافمى فنهم من قال : قد نص الشافمى على وجوب الدية فيه » ومنهم من 
قال : لانص له فيه؛ومنهم منقال : قد نص على أن فى لسان الأخرس حكومة » وإن ذهب الذوق بذهابه 
والصحيح إن شاء اله أنه لادية فيه » لأن فى إجماعهم على أن لان الأخرس لاتكل الدية فيه إجماما على 
أنها لاتكل فى ذهاب الذوق عفرده »لأن كل عضو لاتكل الدية فيه عنفمته لانکل عنئمته دونه » 
كسائر الأعضاء »ولا تفريع على هذا القول » فأما على الأول » فإذا ذهب ذوق د كله ففيه دية كاملة » وإن 
نقص نقصا غير مقدر بأن بحس اذا ق كله إلا أنه لايدر كه على الكال ففيه حكومة » كالو نقص بصره 
نقما لاينقدر » وإنكان نقصا يتقدر بألا يدرك بأحد لاذاق اجس وهى : الحلاوة » والمرارة » والجوضة 
واللوحة » والعذوبة » ويدرك بالباق ففيه مس الدية » وفى اين اها » وفى ثلاث ثلاثة أخاسها » 
وإنلم يذرك بواحدة ونقص الباق فمليه جس الدية » وحكو مة لقص الباق » وإن قطع لسان أخرس 
فذهب ذوقه ففيه الدية » لإتلافه الذوق » وإن جنى على لسان ناطق » فأذهب كلامه وذوقه ففيه دية» 
واحدة » لأنهما يذهبان تبما لذهابه » فوجبت ديته دون ديتهما كالو قل إنسانا لم تحب إلا دية واحدة ؛ 
وأو ذهبت مذأفمه مع بقاله فى كل مجقعة دية , 
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وإن ذهب بعض الكلام وجب من الدية بقدر ماذهب » يمتسبر ذلا محروف المجم » وهى ثمانية 
وعشرون حرفا سوى «لا» فإن مخرجها مرج اللام والألف » فما نقص من الحروف وجب من الدية 
بقدره » لأن السكلام تم مجميعها » فالذاهب يجب أن يكون عوضه من الدبة كقدره من السكلام » فى 
الحرف الواحد ربع سبع الدبة » وفى الحرفين نصف سيعها » وفى الأربءة سبعها » ولا فرق بين ماخف 
من الحروف على الاسان وما :ةسل » لأ نكل ماوجب فيه القدر لم ختاف لاختلاف قدره كالأصايع ١‏ 
ويحتمل أن تقسم الدية على الحروف التى لاسان فمها عل » دون الشفة » وهى أربعة الباء» والم » والغاء 
والواو» دون حروف الحاق الستة : الممزة » والماء » والحاء » واطاء » والمين » والغين » فب-ذه عشرة 
بق أمانية عشر حرفا سان تنقسم ديته عليها » لأن الدية جب بقطم اللسان وذهاب هذه الحروف وحدها 
ممع بقائه » فإذا وجبت الدية فيها بمفردها وجب فى بعضمها بقسطه مما » ففى الواحد نصف تسم الدية » 
وق الاثنين تسعها » وفى الثلائة سدسهاء وهذا قول مض أصحاب الشافى . 
وإن جنى على شفته فذهب بعض اروف وجب فيه بقدره » وسكذلك إن ذهب بعض حروف 


الحلق محنايته ¢ وین أن ب بقدره ُن المانية والمشربن و واعد؟ 3 وإن ذهب حرف مر عن 


لإن ےدام 6 


كله ل يحب غير أرش ارف » لأن الغمان إنما يجب لا تاف » وإن ذهب حرف فأبدل مكاله حرفا آخر 
کا يقول درم فصار يقول دهم » أو دعهم » أوديهم ؛ فذايه شمان المرف الذاهب » لأن ماتبدل لايقوم 
مقام الذاهب فى القراءة ولا غيرها » فإن جنى ءايه فذهب البدل وجيت ديته أبضا » لأنه أصل » و إن لم 
يذهب شىء من السككلام لتكن حصات فيه تل أو تمتمة أو فأفأة فليه حكومة لما حصل من الت 
والشين » و ب الديةء لأن الدفعة باقية » و إن جنى عليه جان آخر تأذهب كلامه ففية الدية كاملة » 
كا لو جنى على عينه جان فعدشث » ثم جنى عامما آخر فذهب ببهرها » وإن أذفب الأول بعض الحروف 
وأذهب الثالى بقيسة اكلام فءلىكل واحد مهما بقسطه » كا لو ذهب الأول ببصر إحدى المينين » 
وذهب الأخر ببعر الأخرى » وإن كان الث من غير ججابة عليه فذهب إنسان بكلامه كله فإن كان 
مأبوسا”'؟ من زوال لثنته ففيه بقسط ماذهب من الروف » وإنكان غير مأبوس من زواها كالصبى 
ففيه الدية كاملة لأن الهس زواهاء وكذلك السكبير إذا أسكن إزالة لفت بالقعاء 


۴ 
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إذا قطم بعض لانه فذهب بعض كلامه فإن استويا مثل أن يقطم ربع اانه فی ذهب کلامه وجب 
رام الدبة بقدر الذاهب منهما »كا لو قلم إحدى عينيه فذهب بصرها » وإن ذهب من أحدما! كث 
من الخ ركان قعام رب اسانه فذهب نص ف كلامه » أو قطم نصف اسانهنذهب ريع كلامه » وجب بقدر 
الأ كثر » وهو نصف الدية فىالااين » لأن كل واحد من الاسان والكلام مضمون بالدية مففرداء فإذا 
انفرد نصقه بالذهاب وجب النصف » ألا ترى أنه لو ذهب نصف الكلام ولم يذهب من الاسان شىء 
وجب نصف الدية ؛ ولو ذهب نصف الاسان وم يذهب من الكلام شىء وجب نصف الدية » وإن قطم 
3 الامان فذهب نصف اللكلام وجب نصف الدية فإن قطم آخر بقية الاسان فذهبت بقية السكلام 
ففيه ثلانة أوجه : 

أحدها : عليه نصف الدية » هذا قول القافى » وهو أحدالوجبين لأحماب الشافمى » لأن السا نمف 
الاسان » وباقيه أشل » بدليل ذهاب نصف الكلام . 

والثانى : عليه نصف الدية » وحكومة لارام الأشل > لأنه لوكان جميءه أشل لكانت فيه حكومة 
أو ثلث الدبة » فإذا كان يمضه أشل فى ذلاك البمض حكومة أيضا . 

الثالث : عليه ثلاثة أرباع الدية » وهذا الوجه الثاتى لأععاب الشافمى » لأنه قطع ثلاثة أرباع لماه » 
ذهب ريع كلامه » فوجبت عليه ثلانة أرباع الدية کا لو قطعه أولا ولا بصح القول بأن مضه أشل ¢ 


)١(‏ ف۱۸ ميئوساً. 
)اه - ال خی س م) 


:0{ امف 


لأن العضو متى كان فيه بءض النفع لم یکن بعضه أش ل كالمين إذا كان بصرها ضمي » واليد إذا كان 
يشما اقا » وإن قطع نصف لسانه فذهب ريع كلامه قمليه نصف ديته » إن قطم الآخر بقيقسة قمليه 
ثلاثة أرباع الدية » وهذا أحد الوجهين لأسحاب الشافمى » والآخر عليه نصف الدية » لأنه م بقعم إلا 
تصيف لاله . 

ولنا : أنه ذهب ثلالة أرباع اكلام » فازمه ثلالة أرباع ديقه » كا لو ذهب ثلانة أرباع اكلام 
بقعم نصف الاسان الأول » ولأنه لو أذهب ثلاثة أرباع الكلام بقطع نصف الاسان الأول » ولأنه لو 
أذهب ثلاثة أرباع اكلام مع بقاء الاسان لزمه ثلاثة أرباع الدية » فلآن جب بقطم نصف الاسان فى 
الأو ل أولى » ولو لم يقطع الثانى نصف الاسان » سكن جنى عليه جنابة أذهبت بقيةكلامه مع بقاء اانه 
اكان عليه ثلانة أرباع ديقه » لأنه ذهب بثلاثة أرباع مافيه الدية » فسكان عليه ثلاثة أرباع الدية »كا لو 
جنى على ديح فذهب بثلالة أرباع كلامة مع بقاء لسانه . 


3 8 نسل هه 


وإذا قطع بعض اانه عدا فاقتص انج عایه من مثل ماجنى عليه به فذهب من كلام الجالى مثل 
ماذهب من كلام اجى عأيه وأكثر 0 قد استوق دقه , ولا ی ف الزائد 4 لأنه هن 5 رابة القود ¢ 


: 4 - لمت ا ي‎ 5 NM“ 
. وسراية القود غير مضمونة » » وإن ذهب أقل فلامققص دية مابى » لانه لم بستوف بدله‎ 


َك 8 نسل هه 


وإذا قطع اسان صغير م يكم اطفوليته وجبت ديته » وبهذا قال الشافمى » وقال أو حنينة : 
لامجب » لأنه لسان لا كلام فيه فم جب فيه دبة كلسان الأخرس . 


وانا : أن ظاهره السلامة » و إا م يكلم لأنه لاحسن اكلام » فوجبت به الدبة كالكبير » 
ويخااف الأخرس فإنه عل أنه أشل » ألا ترى أن أعضاءه لايبعاش بها ؛ وجب فيه الدية ؟ و إن باغ 
حدا يتسكلم فقطع لسانه لم يجب فيه الدية » لأن الظاهى أنه لايقدر على التكلام ء وجب فيه مامحب فى 
لدان الأخرس » وإن كبر ففطق ببعض الجروف وجب فيه بقدر ماذهب من الحروف » لأننا تبينا أنه 

كان ناطق » وإن كان قد باغ إلى حد يتحرك بالبكاء وغيره فلل يتحرك فقطعه قاطع فلا دة فيه » لٺ 

الظاهس أنه لو كان ديح لتحرك » وإن لم يبلغ إلى حذ يتحرك ففيه الدية » لأن اللاهس سلامته ؛ وإن 
فطع اسان كبير وادعى أنه كان أخرس ففيه مثل ماذكرنا فما إذا الحقلفا فى شال العضو المقطوع على 
ماذ كرناه فیا مضى . 


لأن قدامة ع 


48 فصل‎ E 

وإن جنى عليه فذهب كلامه أو ذوقه ْم عاد / 5 الدية » لأننا تبينا أنه يذهب » ولو ذهب لم 
يمد » وإن كان قد أخذ الدبة ردها » و إن قطم لسانه فماد يجب الدبة أيضا » وإن كان قد أخذها ردهاء 
قاله أو بكر » وظاهي مذهب الشافى : أنه لابرد الدية » لأن العادة جر بعوده » واختصاص هذا بعوده 
يدل على أنه هبة مددة . 

ولنا :أنه عاد ماوجبت فيه الدبة » فوجب رد الدية كالأسنان وسائر مابءود » وإن قطع إنسان 
نصف لسانه فذه ب كلامه کله ثم قطع آخر بقيته فماد كلامه لم يحب رد الدية » لأن الكلام الذى كان 
بالاسان قد ذهب ولم يد إلى الاسان وإءا عاد فى محل آخر مخلاف التى قباما » وإن قطع لسانه فذهب 
كلامه 3 عاد الاسان دون اكلام : رد الدية > لاه قد زهب ماب الدية فيه بانفراده و إن عاد كلامه 


دون لسانه , بردها يض لذلاك . 


144€ +8 فى ل 85 

و إذا كان لاسانه طرفان ققطع أحدها نذهب كلامه ذنيه الدية » لأن ذهاب اكلام عترده وجب 
لدية » وإن ذهب بءض السكلام نظرت فإن كان الطرفان متساويين وكان ماقطمه بقدر ماذهب مرن 
الام وجب » وإن كان أحدها أ كبر وجب الأ كثر على مامضى » و إن ل يذهب من الالام شىء 
وجب بقدر ماذهب من الاسان من الدبة » وإن كان أحدها منحرفاً عن سمت الاسان فمو خاقة زائدة » 
وفيه حكو مة » وإن قطم جميسم الاسان وجيت الدية من غير زيادة » سواءكان الطرفان متساوبين أو 
مخقلفين » وقال القاضى : إن كانا متساوبين قنيهما الدية : وإنكان أحدها »نجرا عن سمت الاسان 
وجبت الديه » وحكومة فى الللقة الزائدة . 

ولنا : أن هذه الزيادة عيب ونقص يرد بها المبيع وينقص من نه > قل يجب فيها شیء» 

كالسامة فى اليد » وربما عاد التولاتف إلى شىء واحد » لأن الحتكومة لايخرج بم-ا شىء إذا كانت 
الزادة عيبا . 


i Be 464‏ 5ه 


قال : ل وف ىكل سن س من الإبل » إذا قلعت من قد أثغر » والأضراس والأنياب 
كالأسنان ) . 


لانمل بين آهل الل خلا فى أن دية الأسنان جس س ىكل سن » وقد روى ذللك عن مر بن 


to‏ الى 


الاطاب » وابن عباس » ومءاوية » وسعيذ بنالسيب » وعروة » وعطاء » وطاوس » والزغرى » وقتادة 
ومالك » والثورى » والشافنى » وإسحاق » وأبى حنيفة » وتمد بن الحسن » وف ى كتاب عرو بن حزم 
عن الى صلى الله عليه وس : « فى السن مس من الإبل » . رواه الأسافى وعن عرو بن شعهب عن 
أبيه عن جده عن الى صلى الله عليه وسل قال : « فى الأسئان مس خس » » رواه أبوداود > فأما 
الأضراس والأنياب ذأ كثر أهل امل على أنهامثل الأسنان » منهم عروة » وطاوس » وقتادة » والزخرى» 
ومالك » والثورى » والشافعى » وإسحاق » وأو حنيفة » وعد بن اسن » وروی ذلاك عنابن عباس» 
ومعاوية . وروی عن عر رضى الله عنه أنه قضى فى الأضراس بير بير . وعن سميد بن السيب أنه 
قال : ل وکت أنا لجمات فى الأضراس بعيرين بعيرين . فتلا الدبة سواء » وروى ذلك مالاك فى موطئهه 
وعن عطاء موه 0 وى عن أحد رواءة : أن فى جيم الأسنان والأضراس الدية »> فيتمين ول هذه 
الرواية على مثل قول سءيد » للإجماع على أن فى كل سن ةا من الإبل ؛ وورد الحديث به » فيسكون 
ف الأسنان ستون يمير ء لأن فيه انی عشر سنا > أربع دايا » وأريع رباعيات » وأر بعة أنياب > فا 
+س مس » وفيه عشرون ضرا فی کل جا نب عشرة » حمسة من فوق وة من أسفل ٤‏ فیکون 
فما أربعون بعيراً » فى كل ضرس بميران » فتسكل الدية . وححة من قال هذا : أنه ذو عدد مجحب فيه 
الدية » فل زد ديقه على دة الإنسا نكال صابع والأجفان وسار مافى البدن » ولأنها تشتمل على منفعة 
جنس » فل تزد ديتها على الديةكسائر منافم الجنس » ولأنالأضراس تختصبالنفعة دون الال » والأسنان 
بها منفعة وجمال » فا<تاذا فى الأرش . 

ولذا : ماروى أو داود بإسناده عن ابن عباس ء أن النى صل الله عليه وسل قال : « الأصايم سواء» 
والأسنان سواء » الثنية والشرس سواءء هذه وهذه سواء » . وهذا نص» وقولهفى الأحاديث التقدمة: 
دفى الأسنان خمس مس » ولم يفصل فيدخل فى عمومم! الأضراس » لأا أسنان » ولأ نكل دبة وجبت 
فى جملة كانت مةسومة على العدد دون المنافع »كالأصابع والأجفان والشغتين وقد أومأ ابن عباس إلى 
هذا فقال : لا أعتبرها بالأصابم » فأما ماذكروه من الءتى فلا بد من مخالفة القياس فيه » فن ذهب إلى 
قوانا خالف المنى الذى ذكروه » ومن ذهب إلى قوم خالف التسوية الثابتة بقياس سائر الأعضاء من 
جنس واحد » فکان ماذ كرناه مع موافقة الأخبار وقول أ كثر أهل الل أولى . 

وأما على قول عر : إن فى كل ضرس بعيرا فيخالف القياسين جيه والأخبار » فإنه لاوجب الدية 
السكاملة » وإ نما بوجب ثمانين بعيرا » ومخالف بين الأعضاء المتجانسة » و إنما يحب هذا الغمان فى سن من 
د ٩‏ وهو الذى أبدل أسئانه وبلغ 55 إذا قلعت سنه لم يمد بدا » يقال : ثفر وأثغر وأتغر إذا 


(۱) ف۸و وم:ألغر. 


لابن قدامة {of‏ 


كان كذلك » فأما سن الصبى الذى ل بثغر فلا جب بقاءها فى الال شىء» هذا قول مالك » والشافعى » 
وأصاب الرأى » ولا أعلم فيه خلاقاً » وذلاك لأن المادة عود سنه ؛ فل يجب فيها فى الال شىء » كنف 
شعره » كن ينتظر عودها» فإن مضت مدة يبأس من عودها [ فما ] وجبت ديتبا » قال أمد: 
يتوقف سنة » لأنه الغالب فى نباتها . 


وقال القاضى : إذا سقطت أخو الهاو " تعد هى أخذت الدية » وإن نبت مكانها أخر ىم جسديتهاء 
کا لو نتف شعره فعاد مثله » لكان إن عادت قصيرة أو مشوهة ففيها حسكومة » لأن الظاهى أن ذاك 
يسيب الجناية عليها » فإن أمسكن تقدير نقصها عن نظيرتها ففيها من ديما بقدر مانقص » و كذلاك إن 
كانت فيها ثلمة أمسكن تقديرها فا بقدر ماذهب منها» كا ل وكسر من سنه ذلاك القدر » وإن نبتت 
أ كبر من أخواتها ففيها حكومة » لأن ذلاك عيب . وقيل : فيها وجه آخر » لاشىء فما لأن هذا زيادة » 
والصحيح الأول » لأن ذلاك شين حصل بسبب الجناية » فأشبه نقصها . وإن نبتت مائلة عن صف 
الأسنان بحيث لاينتفع فنيم! ديما » لأن ذللك كذهابها » وإن كانت ينتفع بها ففيه! حكومةلاشين الحاصل 
بها » ونقص نفعما » وإن نبتث صفراء أو راء أو متغيرة ففمها حكومة » لنقص جماها » وإن نبقتت 
سوداء أو خضراء ففمها روايتان حكاها القافى . 


إحداها : فما ديما . والثائية : فما حكومة عا لو سودها من غير قلعها . 

وإن مات الصبى قبل اليأس من عود سنه ففيه وجمان : 

أحدها : لاشیء له لأن الظاهر أنه لو عاش اءادت فل يجب فيها ڈیء كا لو نتف شعره . 

والثاتى فا الديه لأنه قلع سيا وأيس من عودها » فوجبث ديتها کا لو »قى زەرن لود فی 
مثله ىم لمك . 

وإن قلع سن من قد فر" وجيت ديتها فى الال » لأن الظاهر ألا لانمود » فإن عادث لم جب 
الدية وإ نكان قد أحذها ردها . وبهذا قال أاب الرأى » وقال مالاك : لابرد شيا لأن العادة أا 
لانعود » فت عادت كانت هبة من الله تءالى جحددة » فلا يسقط بذلا ماوجب له بقلم سنه » وعن 
الشافى كالمذهيين . 

وانا : أنه عاد له فى مكانها مثل التى قامت » فلم يجب له شىء كالذى لم يثغر » وإن عادت ناقصة 
أو مشوهة كما > سن الصغير إذا عادت على ماكر ناء ولو قلع سن من لم يثغر فضت مدة ييأس 


(۱) ۱۸و۹ آثغر. 


{of‏ المغسنى 


من عودها وحك بوجوب الدية فعسادت بمد ذلك سقطت الدية » وردت إن كانت أخذت » كسن 
الكبير إذا عادت . 
ial‏ 8 فصل و 
وجب دية السن فما ظهر منها من الاثة » لأن ذلاك هو السمى سنا » ومافى الاثة منها بى س 
فإذا کسر السن لم جاء آخر فقلع السنخ ففى السن ديتها » وفى السنخ حكومة » كلو طم إنسان أصام 
رجل ثم قطم آخر كقدء و إنقاءما الآخر سما لم يحب فيا أ کر منديتها » کالو قطم اليد من كوعما 
وإن فمل ذلاك فى سرتين فسكسر السن ثم عاد فقلع السنخ فمليه دتما وحكومة » لأزديتها وجبت بالأول 
ثم وجب عليه بلثالى حكومة » كلو فمله غيره ؛ وكذلك لو قطع الأصابع ثم قطسع الكف » وإ نکر 
بعض الظاهس ففيه من دية السن بقدره » وإ ن كان ذهب النصف وجب نصف الأرش » وإ ن كان الذاهب 
الثاث وجب الثلث » وإن جاء آآخر فسكسر بقيتها فمليه بقية الأرش ؛ فإن قلم الثالى بقيتما بسخخها نظرنا 
فإن كان الأو ل كسرها عرض فایس على الثالى لاسنخ شیء » لأنه ابم لا قلمه مر ظاهم السن » فصار 
کالو قطع الأول من كل إصبع من أصابعه أغلة » ثم قطم الثانى بده من التكوع » وإ نكان الأو ل كسر 
نصف السن طولا دون سنخه اء الثانى فقطم الباق بااسا كله فمليه دية النصف الباق » وحكومة لنصف 
السنخ الذى بتى لما كسره الأول » كالو قطع الأو ل إصبعين من يد ثم جاء الثالى فقطم السك ف كله » فإن 
اختاف الثاتى والجنى عايه فما قامه الأول فالقول قول اجى عليه » لأن الأصل سلامة السن » وإرتف 
اتكشفت الاثة عن بعض السن فالدية فى قدر الظاهى عادة دون مااتكدف على خلاف المادة » وإن اذقلفا 
فى قدر الظاه اعتير ذلاك بأخو اتهاء فإن لم يكن ھا شیء يمثير به » و ١‏ يعكن أن يعرف ذلك أهل الابرة 
فالقول قول الانى لأن الأصل راءة ذمته . 


14۷ ج© فل 8ه 


وإن قلع سنا مضطربة ا-كبر أو مرض وكانت منافعها باقية من لاضغ وضذط الطمام والريق وجبت 
ديتها » وکذلات إن ذهب بعض منافعها و تی بعضهاء لأن جاها وبعض مناذمها باق » فكل ديتها كايد 
المريضة ويد السكبير » وإن ذهبت مذافعها كلها فوى كائيد الشلاء على ماسنذكره إن شاء الله تعالى » وإن 
قلع سنا فيبا داء أو كلة”" فإن لم يذهب شىء من أجزائها وجب فيا دة السن الصحيحة » لأا 
كاليد المريضة » و إن سقط من أجزائها شىء سقط من ديتها بقدر الذاهب منها » ووجب الباق » وإن كان 


إحدى لينيه قصيرة تعن هن دا بقدر la‏ كلو نقصت يكسرها 0 


) 1 ( السنح 4 وکر لبن وسكون الذون مثنت السن 8 (ف) 
(م) الأكلة : ماء في العضو يأتكل منه .0 (ف) 


لابن قدامة 00{ 


4A‏ 8 فصل هه 

فإن جنى على سنه جان فاضطر بت وطالت عن الأسنان وقيل : إنها مود إلى مدة إلى ما كانت 
عليه نظرت إلمها » فإن ذهبت وسقطت وجبت دیما » وإن عاد ت کا كانت فلا شىء فيها» كالو جنى 
على بده رضت 3 برأت » وإن بق فما اضطراب فما حكو مة » و إن قلمها فالم فمليه ديّها كأملة » كا 
ذكرنا فى الفصل الذى قبله » وعلى الأول حكومة لجنايقه » وإن مضت الدة ول تمد إلى ما كانت عليه 
فقهها حكومة » وإن قلعا قالع فعليه دیما كا ذكرنا » وإن قالوا : يرجى عودها من غير تندير مدة 
وحبت المسكومة فمها e‏ اثلا قى إلى إهدار الجنابة 0 فإن عادت سقطت الحسكومة كاذ كرنا ف غيرها. 


4" @ فمل هيه 

فإن قاع قالع سنه فردها صاحما فنبتت فى موضمما لم تحب ديتها » نص عليه أحمد فى رواية جعفر بن 
تمدء وهذا قول ألى بكر » وعلى قول القاضى تحب ديما » وهو مذهب الشافعى » وقد ذ كرنا توجمههءا 
فما إذا قطم أنه فرده قالتحم فءلى قول أبى بحكر بيجب فما حكومة لنقصما إن نقصث » أو ضما إن 
ضمفت » وإن قاعها قانع بعد ذلاك وجبت ديتها لأنها سن ذات جال ومتفعة فوجبت ديتها كالولم تبقاع 
وعلى قول القاذى ينبنى حكما على وجوب قاعما فإن قلنا : يجب قلمها فلا شىء على قالءها لأنه قد أحسن 
بقامه ماب قامه » و إن قلنا لاب قلهما احتمل أن يؤخذ يديا لما ذ كرنا واحةءل أن لايؤخذ بديتها 
لأنه قد وجبت له ديتها مرة فلا تحب أنانية وادكن فما حكومة » فأما إن جهل مكانها سا أخرى أو 
سن <يوان أو عظما فنبقت وجب ديتها وجهاً واح دا » لأن سنه ذهبت بالسكلية فوجبت ديتها كلو 
ل جەل مكانها شي » وإن قلعت هذه الثانية لم يجب ديتها » لأنها ليست سمًا له » ولا هی من بدنه » 
ولكن يحب فما حسكومة » لأا جنابة أزالت جاله ومتامته » فأشبه مالو خاط جرحه مخيط فالتحم » 
فقلع أسنان ابيط فانفتح الجرح » وزال القحامه » ومحتمل ألا يحب ثىء » لأنه أزال ماليس من بدنه » 
أشبه مالو قلم الأنن”" الذعب الذى جمله الجدوع مكان أنفه . 


18۰ $ فصل &4 

وإن جى على سنه فسودها شک عن أحد رحه الله فى ذلك روايقان : 

إحداما ت دما كام_لة )وهو ظلاهس كلام الحرق ¢ وروی ه_ذا عن زيد بن ثابت ¢ ويه قال 
سميد بن المسيب » والحسن » وان سسيرربن » وشرځ » والزعرى » وعد_د اللاك بن مروان » والنخعى »> 


)1١(‏ ف ۸د۲۹ :ف مدة. 
14d (۲ (‏ :أنفاً من ذهب حمله ... 


ل المفنى 


وماللك » والليث » وعبد المزيز بن أ بى سلهة » والثورى » وأعحاب الرأى ؛ وهو أحد قولى الشافى . 
والرواية الثانية : عن أحمد أنه إن أذهب منفستها من لأضغ عايها ونحوه فذيها دتما » وإن ل يذهب 
نفعها ففيها حكومة وهذا قول القاضى » والقول الثانى لاشافمى » وهو الختار عند أصابه ‏ لاه لم يذهب 
عتمتا فلم تسكل دينها كلو اصفرت . 
ولنا : أنه قول زيد بن ثابت ول يعرف له مالف فى الصحابة”"؟ ء فسكان إجاعا » ولأنه أذهب 
الال على الكال » فسكنات دیما كالو قطدم أذن الأمم » وأنت الأخثم ؛ فأما إن اصفرت أو ارت 
م دكل دا ؛لأنه لم يذهب الجال على ال كال » وذيها حكومة ء وإن اخضرت احتمل أن يكون 
كتسويدهاء لأنه يذهب اها واحتمل أن لامجب فما إلا حكومة » لأن ذهاب جاها تسو يدها | كثر 
فم باحق به غيرهكالو حهرها فعلى قول من أوجب دیما متى قلعت بعد تسويدهاء فما ثاث دیما » أو 
حكومة على ماسنذكره فما بعد وعلى قول منم بوجب فيا إلا حكومة جب فى قاعها ديتوا كلو صفرها . 
141 8 نسل 8ه 
وإن جنى على سنه فذهبت حدما وات ففى ذلاك حكومة وعلى قالمها بعد ذلك دية كاملة » لأنها 
سن صحيحة كاملة فكات ديتها كالضطربة » و إن ذهب منها جزء فى الذاهب بقدره » وإن قامها قالع 
نقص من ديتها بقدر ماذهب کالو کسر منها جزء . 
140۲ 8 نسل 8ه 
وفى اللحوين الدية » وها المظان الاذان فيهما الأسنان السذلى ؛ لأنفءا ناما وجالا » وليس فىالبدن 
مثلمما » فسكانت فيهما الدية كسائر مافى البدن منه شيئان » وفى أحدها نصفها كالواحد مما فى البدن مته 
شيئان » و إن قلعهما عا عامهها دن الأسنان وجبت عليه ديئهما » ودية الأسنان 2 و تدخل دة الأسنان 
فى ديتهماء كا تدخل دية الأصابم فى دية الوجه لوجوه ثلاثة : 
أحدها : أن الأسنان مغرورة فى الاحيين غير متصلة مهما لاف الأصايع : 
والثائى : أن كل واحد من الاحيين والأسنان ينفرد باسمه ؛ ولا يدخل أحدها اسم الآخرء مخلاف 
الأصايع واللكف » فإن اسم اليد يشملهما . 


والثالث : أن الاحيين 2 جدان قبل وجود الأسنان فى الملقة وتبقيان بعد ذهابها فى حق المكبير » 


. فى م١ : من الصحابة‎ )١( 


لان قدامة {6V‏ 


ومن تقاعت أسنانه عاد مخلاف الأصابم ولاكف . 


40۳ ج© n”‏ هه 
قال : ل( وفى اليدين الدة ) . 
أجمع أهل الهم على وجوب الدية فى اليدين ووجوب نصفما فى إ<داها » وروى عن مماذ بن جبل 
رضى الله عنه » أن النى صل الله عليه وسل قال : « وف اليدين الدية » وفى الرجلين الدية » . وفى كتاب 
النبى صلی الله عليه وسل لعمرو بن حزم « وفى اليد خسون من الإبل'» » ولأنفيها جالا ظاهراً » ومنفمة 
كاملة » وليس فى البدن من جنسمما غيرها » فكان فما الدب ةكالمينين واليد التى تحب فيها الدبة من 
الكوع لأن اسم اليد عند الإطلاق ينمسرف إامها بدليل أن الل تعالى لا قال : ( وَالسّارقٌ سارك 
َاَقَطمُوا أ بد يما ) كان الواجب قطءمها من التكوع » وكذلاك التيمم يحب فيه مسح اليدين إلى 
التكوعين فإن قطع بده من فوق السكوع مثل أن بةطمما من للرفق أو نصف الساعد » فليس عليه إلا 
دية اليد نص عليه أحمد فى وابة أبى طالب » وهذا قول عطاء» وقتادة » والنخمى » وابن أبى ليلى » 
ومالك » وهو قول بءعض أسعاب الشافنى . وظاهر مذهيه عند أصابه : أنه يجب مم دية اليد حكومة !ا 
زادء لأن اسم اليد لها إلى التكوع » ولان النفمة اللقصودة فى اليد من البطش والأخذ والدفم باللكف » 
وما زاد تابعلا-كن + والدية جب فى قطمها من التكوع فير خلاف» فتجب فى الزائد حكومة؟ لو قطمه 
بعد قطع الدكف قال أب الطاب » وهذا قول القاذى . 
ولا : أن اليد اسم للجم إلى ا لمكب » بدايل قوله الى : ( ويد 5 إلى لرّافی). ولا ازات 
نة اليم 


م 
ذلك يسمى يدا » فإذا قطءما من فوق الکو ع فا قطم إلا بدا فلايازءه أ كثر من ديتها ء فأما قطمما فی 


مسحت الصحانة إلى الذاكب . وقال ثعاب : اليد إلى النسكب . وفى عرف الناس أن جيم 


السرقة فلأن الةصود محصل به » وقطع بض الشىء يسمى قطما له » كا يقال قط ثوبه إذا قطم جانباً منه 
وقولم : إن الدبة تقم فى قطعها من السكوع » قلف : وكذلك تحب يقطع الأصابع منفردة » ولا يحب 
بقطءما من السكوع أ كثر ما يجب فى قطع الأصابع » والذ كر يحب فى قطعه من أصله مثل مامحب بقطم 
حشفته » فأما إذا قطع اليد من لكوع نم قطهما من امرفق وجب فى المقطوع انيا حسكومة لأنه وجبت 

)١(‏ (عادة ) هكذا فى طبعة رشيد ج ٩‏ ص ۲۹ وف طبعة الفق ج ۸ ص ۷م كله صوبها بقوله 
( عادت ) ولیس کا فم وعبارة الشرح الكبير ج وص 06+ د فإنهما يوجدان قبل وجود الاسئان » 
ويبقيان بعد قلعبما » والصواب ( بعد قلعما ) . 

(r)‏ سورة المائدة آية ۳۸ء 

(۴) سورة المائدةآية ٩‏ . 


۵۸ اغى 


عليه دية اليد بالقطع الأو ل فوجبت بالثانى حكومة كا لو قطم الأصابم شم قطع الكف » أو قطع حشفة 
الذ كر م قطم بقيته » أو كا لو فمل ذلك انان . 
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فإن جنى علیما فأشلها و جبت عليه ديتها لأنه فوت منفدتما » فلزمته دیتما » كا لوأعمى عينه مع بقائها 
أو أخرس اسانه» وإن جنى على بده فءو”جها أو نقص قوتها أو شانها فمليه حسكومة انقصهاء وإن 
كسرها ثم ا جورت مستقيمة وجبت حكومة لشينها إن شانها ذلا » و إن عادت معوجة فالحكومة | كثر 
لأن شينها أ كثر » وإن قال الجاتى أنا أ كسرها 9 جير ها مستقيمة لم كن من ذللك لأنها جنابة ثانية » 
فإن كسرها ته_ديا ثم جبرها فاستقامت ل بسةط ماوجب من المسكومة فى اعوجاجها » لأن ذلك استقر 
حين اتجبرت عوجاء » وهذه جنابة ثانية » والجبر الثانى ها دون الأولى » ولايشبه هذا ما إذا ذهب ضوء 
عينه ثم عاد » لأأننا تبيذا أن الضوء لم يذهب وإنما حال دونه حائل » وهنا #لافه » وجب المسكومة 
فى التكسر الثانى لأنها جنابة ثانية » وةل ألا تجب لأنه أزال ضرر الموج متها ء فسكان نفا ء فأشبه 
مالو جنی عليه بقطم س أزاها عه , 


40 8 فصل ,48 

فإ ن كان له كفان ف ذراع أو يدان على عصد وإحداما باطشة دون الأخرى أو إحداما ا بطع 
أو فى مع الذراع والأخرى متخحرفة عه أو إءذاما ثامة والأخرى تاقصة ؛ فالأولى م الأصايسة ¢ 
والأخرى زائدة » ففنى الأصلية دتما » والقصاص بقطمها عدا » والأخرى زائدة فيها حكومة » سواه 
قطمها مفردة أو قطمما مع الأصلية » وءلى قول ابن حامد : لا شىء فيماء لأنها عيب ؛ فهىكالساءة فى 
اليد » و إن استويا من كل الوجوه » فإ ن كانتا غير بإطشتين ففيهما ثلث دية اليد » أو حكومة » ولا بحب 
دية اليد كاملة » لہا لا نفع له فما » فما كاليد الشلاء » و إن كانتا باطشتين ففيهما يم دة اليد 
وهل عت حكومة م ذلك ؟ على وحهين بناء على الزاندة هل فا حكومة أم له 5 وإن قطمع إحداما 
فلا قود » لاحتال أن تكو ن هی الزائدة » فلا تقطم الأصلية بها وما نصف ما فيهما إذا قطمةًا لتساويهما 
وإن قطم أصيماً من حدما وجب أرش نمف ایم »> وف المسكوهة وجمان » وإن قطع ذو اليد 
التى لها طرفان بدا مقردة وجب القصاص فبهما على قول ابن حامد » لأن هذا نقص لانم القصاص 
كالسامة فى اليد ؛ وعلى قول غيره لامجب » اثلا يأخذ يدين بيذ واحدة » ولا تقطم إحداما ٠»‏ لأنا لانغرف 


)١(‏ السملعة : خراج فى البدن أو زيادة فيه كالفدة بين الجلد واللحم ٠‏ (ف) 
0( فى طبعة رشيدد ج و ص 1۲۲ › والفق ج ۸ ص ۲۹ ا (إحدمما ) والصواب ( إحداها ) 
کا فى الشرح الكبير ج ۹ ص ٢۷ہ‏ (ف) 


لان قدامة ۹ ۵ 11 


الأصلية فتأخذها » ولا تأخذ زائدة بأصاية » فأما إ ن كان له قدمان فى رجل واحدة Kk‏ على ما ذ کرناه 
فى اليدين » فإ ن كانت إ<دى القدمين أطول من الأخرى وكان الطويل مساويا لارجل الأخرى فهو 
الأصلى » وإ ن كان زائْدا عنما والآخر مساو لارجلالأخرى فهو الأصلى » و إن كان له فى كل رجل قدمان 
ككنه الشى على الطويلتين مشي مستةما فعا الأصلوان ؛ وإن لم يمكنه فقطءا وأمكنه الشى على القصيرتين 
فها الأصليان والأخران زائدان » وإن أشل الطويلتين ففيهما الدية » لأن الظاهر أنهما الأصليان » فإن 
قطعهما قاطم فأمكنه المشى على القصيرتين تبين أنهما الأصليان » وإن لم بحكنه فالطويلان ها الأصلوان . 


1107 83 مسال زه 

فال : ل( وفى الثدبين الدبة سواء كان من رجل أو امرأة 4 . 

أما ثديا للرأة قفيوما دما » لانمل فيه بين أهل ال خلا » وف الواحد ممما نصف الدية . قال ابن 
الدذر : أجمع كل من حفظ عنه من أهل الء-لم على أن فى مدى المرأة نصف الدية » وفى الثدبين الددبة » 
ومن حفظنا ذلاك عنه الحسن » والشعبى » والزهرى » ومكحول » وقتادة » ومالاك » والثورى » والشائعى 
وأحماب الرأى » ولأن فما جمالا ومنفعة » فأشبما اليدين والرجاين » وفى أحدها نصف الدبة » لأن كل 
عضوين وحجبثت الدية ہما وجب فى أحدها نصفها كاليدين 4 وف قطم عاتى الثدبين دما ¢ نص عايه 
أحمد رجه الله » وروى تحوه-ذا الشءى والنخمى والشافى » وقال مالاك والثورى : إن ذهب الابن 
وحمت دتما ¢ وإلا و ج۹ت حکومة ودر شينه 3 وغوه قال قتادة إذا ذهب الرض-اع ممما 
ففمما لاه . 

ولذا : أنه ذهب مهما ما يذهب النفعة بذهابه » فوجبت دتما كالأصابع مع الكف وحشفة الذكر 
وبيان ذهاب المننعة أن بهما يشرب الصى ويرتضم فهما كالأصايم فى الكف ء و إن قطم الثدبين كلما 
فايس فيهما إلا دية كا لو قلع ال کر کله ؛ وإن حصل مع قطمهما جائفة وجب فيهما ثلث الدية مع ديتما 
وإن حصل جائفتان وجيت دية وثلثان » و إن ذسرمهما وأشاهما ففمبها الدية کا لو أشل يديه » و إن جنى 
عليهما فأذهب لبا من غير أن يشُلهما » فقال أصعابنا : قمهما حكومة » وه-ذا قول حاب الشافى » 
ومحتمل أن تحب ديتهما » لأنه ذهب بنفءهما فأشبه ما لو أشابما . وه ذا ظاهي فول مالك والثورى 
وقتادة » وإن جى عامهما من صغيرة 3 ولدت فل ينزل لها لبن سئل أهل الخبرة » فإن قالوا : إن الجناية 
سيب قطم اللدن فم ليه أ على من ذهب بالامن اع وجوده » وإن قالوا ينقطم عير الجناية حب عليه 
أرشهء لأن الأصل براءة ذمته » فلايجب فما شىء بالشك » وإن جى عايهما فنقص لبنهما أو جنى على 


ثديين ناهدين کسر ها أو صار مهما مض ففيه حكومة لنقصه الذى نقصهما . 


1 الى 


140% © نسل 8ه 
فأما ديا الرجل وها الد تان ففيهما الدبة » وبهذا قال إسحاق . وحكى ذلك قولا لأشافمى » وقال 
النخمى » ومالك » وأ حاب اا راك النذر : فما حكومة » وهو ظاهى مذهب الشافعى » لأنه 


ذهب بالجال من غير منفعة » فل جب الدية كا لو أتاف المين الةامة واليد الشلا » وقال الزهرى فى حاءة 
الي بن ثابت فيه من الدية . 

: أن ماوجب فيه الدية من الرأة وجب فيه مرن الرجل كاليدين وسائر الأعضاء » ولأنهما 
عضو 0 فى البدن يحصل بمما الجال ليس فى البدن غيرها دن جنسبما » فوجبت فما الدية كاليدين » 
ولأنه أذهب امال فوجبت الدية كالشمور الأربعة عد ألى حنيفة » وكأذى الأمم ون الأخشم عند 
الجيم ؛ ويفارق المين القائمة » لأنه ليس فيها جما لكامل ولأنها عضو قد ذهب منه مألجب فيه الدية فل 
تسك لكاليدين إذا شلنا مخلاف مسألعنا . 


3۹0۸ 8 مسالة 2ه 

قال : ل وى الأليتين الدية 4 . 

قال ابن المنذر : كل من تحفظ عنه من أهل الم يقولون : فى الأليتين الدية . وف ىكل واحدة ممما 
نصفها » منهم مرو بن شعيب » والنخعى ؛ والشافمى » وأكابالرأى » ولأنهما عضوان من جاس فما 
جال ظاهى ومنفمة كاملة » فإنه يجاس علمما كالوسادتين » فوجب فما الدية » وفى إحداها نصفما 
كااليدين ¢ والأليتان م ماعلا وأشرف من الغاهر مرك استواء النخذين 2 وقممءا الدية إذا أخذنا إلى 
العم مهما »> وفى ذهاب بعؤمهما بقدره لأن ماوجبت الدية فيه وجب فى إمضه بقدره فإن جهل القدار 
وجبت حكومة لأنه نقض لم يعرف قدره . 

1 © نسل & 

وف الصلب الدية إذا كدر فم يتجبر » لما روى فى کاب النى صلی الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : 
«وفى الصلب الدية» 0 وءن سيك بن لأسيب أنه قال : مضت السئة أن ف الصاب الدية 0 وهذا يتصرف 
إلى سنة النى صلى الل عليه وسل . ومن قال بذلاك زيد بن ثابت6وءطاء » والحسن » والزهرى » ومالاك» 
وقال القامى » وأحاب الشافعى : ليس فى كسر الصلب دية » إلا أن يذهب مشيه أو جاعه » فتحب 
الدية لتلا المتفعة » لأنه عضو لم ذهب منفءقه » فل تحب فيه دية كاملةكسائر الأعضاء . 

ولنا : ابر » ولأنه عضو ليس ف البدن مثله فيه جمال ومنفعة » فوجبت الدية فيه بمفردهكالاً نف » 
وإن ذهب مشيه بكسر صلبه ففيه الدية فى قول الجيع » ولا يجب أ كثر من دة لأنها منفعة تازم كسر 


لإن ثدانة ا 


الصا غالب فأشبه مالو قطنم رجليه » وإن لم يذهب مشيه لكن ذهب جماعه ففيه الدية أيضا . روى ولك 
على رضى َه عنه » لأنه فع مقصود فأشيه ذفاب مشيه » و إن ذهب جاع ومشيه وجبت ديتان فى ظاهر 
كلام أحمد رجه الله فى رواية ابنه عبد الله ء لأسمءا منفمةان جب الدية بذها ب كل واحدة منهما منفردة » 
فإذا اجتمءةا وجبت ديقان كالسمع والبصر » وعن أحد : فيهما دية واحدة» لأمهما نفع عضو واحد» 
3 يحب فيها أ كر من دية واحدة » کا لو قطم اانه فذهب كلامه وذؤقه » وإن جبر صلبه فعادت 
إحدى الننءتين دون الأخرى جب إلادية» إلا أن تنقص الأخرى فوب حكومة لنقعما » أو تنص 
من جمة أخرى فيسكون فيه حكومة لذلا » وإن ادعى ذهاب جواعه وقال رجلان من أهل انخيرة : إن 
مثل هذه الجناية ذه ببالجاع فالقول قول الجنى عليه مع عينه » لأنه لايعوصل إلى معرفة ذلك إلا من 
جهته » و إن كسر صابه فشل ذكره اقتة ى كلام أحهد وجوب ديتين » ا-كسر الصاب واحدة » الكسر 
ولاذكر أخرى » وفى قول الةاضى » ومذهب الثافمى » يجب ف الد كر دية » وحكومة لكر الصاب 
وإن أشل رجايه ففم»ءا دة (a,‏ » و إن اذهب ماؤ» دون امه احتمل وجوب الدية » وهذا بروى عن 
ءاهد . قال دض أعاب الشافى : هو الذىيقتضيه مذهب الثافى » لأنه ذهب عنتمة مقصودة فوجبت 
الدية كا لو ذهب بجاعه أو 5 لو قطع أنثبيه أو رک » ويحتمل أن لاحب الدية كاملة لأنه لم يذهب 
بالنقمة كلها . 

Ai 8 41 

قال  :‏ وفى الذكر الدية ) ٠‏ 

أجع أهل العلم على أن فى الذ كر الدية » وفى كيتاب الى على الله عليه وسل أعمرو بن حزم : «وفی 
الذكر الدية » ولأنه عضو واحد فيه الجال والنفءة » فسكلمت فيه الدية كالأنف والاسان » وفى شلله ديته 
لأنه ذهب إنفعه » أشبه مالو أشل لسانه » وجب الدبة فى ذكر الصير والكبير والشيخ والشاب » سواء 
سواء قدر على الجاع أو لم يقدر . فأما ذكر العينين فأ كثر أهل الهم على وجوب الدية » لموم الحديث 
ولأنه غسير مأبوس من جماءة » وهو عضو سايم فى نفسه فکات دیته كذكر الشيخ . وذكر القاضى فيه 
عن أحد روايتين : 

إحداها : يحب فيه الدبة لذلك . والثانية : لاتكل ديه وهو مذهب قشادة لأن منفعته الإنزال 
والإحبال والجباع » وقد عدم ذلاك منه فى حال الكال فم تکل ذبتهكالأشل » و ذا فارق ذصكر 
الصى والشيخ . 


لل ( رضبما : دقيدا وجرشهما ٠‏ 


5 المت 


واختلفت الرواية فى ذكر المعى » فعنه فيه دية كاملة » وهو قول سعيد بن عبد العزيز » والشافى» 
وابن المنذر » للخبر » ولأن منفءة الذكر الجاع وهو باق فيه . والثانية . لابجب فيه » وهو قول مالك » 
والثورى وأععاب الرأى » وقنادة » وإسحاق » لما ذكر فى المنين » ولأن المقصود منه تحصيل النسل » 
ولا بوجد ذلك منه فل يكل دته كالأشل » والجاع يذهب فى الخالب » بدايل أن البهائم يذهب جاعم ا 
مخصائمها » والفرق بين ذكر العفين وذكر اللخصى » أن الجاع فى ذكر العذين أبعد منه فى ذكر اللمى » 
واليأس من الإنزال متدقق فى ذ كر اللخصى دون ذكر المنين » فلى قولنا لاتدكل الدية فى ذكر اللمى 
إن قطم الذكر والأ.ئيين دفعة وأحدة » أو قط ال كر ثم قطع الذكر ل يازءه إلا دية واحدة فى الأنثيين » 
وف الذكر حكومة لأنه ذكر خمى . قال القاضى » ونص أحمد على هذا » وإن قطم صف الذكر بالطول 
ففيه نصف الدية » وذكره عابنا . والأولى : أن تحب الدية كاملة » لأنه ذهب عنفمة الجاع به فكات 
دينه »كأ لو أشله أ وكسر صابه » فذهب جاعه . وإن قطع قطءة منه ما دون الحشفة وكان البول ارج 
على ما كان عليه وجب بقدر القطمة من جميع الذكر من الدية » وإن خرج البول من موضم القطع وجب 
الأكثر من حصة القطعة من الدية » أو امكو مة » وإن ثقب ذكره فما دون الحشفة فصار الهول مخرج 


من الثقب فيه حكومة لذلك . 


n Be 4‏ 8ه 

قال : ل وفى الاثثتين الدية 4 . 

لال فى هذا خلافاً » وفی كتاب الننى صلی الل عليه وس لعمرو بن جزم : « فى البيضتين الدية» 
ولأن فيهما اال والمتفعة » فإن الذسل كون بهما فسكانت فمء) الدية . وروى الزهرى عن سيد بن 
المسيب أنه قال : مضت السنة أن فى الصلب الدية » وفى الأّيينالدية » وفى إحداها نصف الدية » فى قول 
أكثر أل الم » وحكى عن سعيد بن السيب أبن ف اليسرى ثانى الدية » وفى العنى ثانها » لأن نفع 
السرى أ كثر ء لأن النسل يكون بها 

ولنا أن ما وجيت الدية فى شيئين ميه وجبفى أحدهما تصفها كاليدين وسائر الأعضاءء ولأمهما 
ذوا عدد ب فيه الدية » فاستوت دينهما كالأصابع » وماذكروه ينتقض بالأصابع والأجفان [ فإنها ] 
تستوى ديانما مع اختلاف تعبا » ْم يحتاج إلى بات ذلك الذى ذكره » وأن رض أنثييه أو أشلهما 
كات دیما »كا لو أشل يديه أو ذكره » فإن قطع أنثييه فذهب نل لم بجحب أ كثر من دية » لأن ذلاك 
تفعوما » فم اتزدد الدية يذهانه معهما كالبعر مع ذهاب المينين » والبطاش هم ذهاب الرجلين » و إن قطع 


إحداها فذهب النسل لم يجب أ كثر من نصف الدية لأن ذهابه غير متحقق . 


لابن فدامة 3 


1Y‏ 2ه اة 8ه 

قال : لإ وفى الرجلين الدية 4 . 

أجم أهل الملم على أن فى الرجاين الدية » وى إحداما تصفها » روی ذللك عن عر © وعلى » 
وه قال قتادة » ومالاك » وأهل المدينة » والثورى » وأهل العراق » والشافمى » وإسحاق» وأو لور » 


وأصحاب الرأى وقد ذكرنا الحديت والعنى فيا ةدم » وفى تفصيلما مثل ماذ كرنا من التفصيل فى اليدين 


سواء» ومفصل ال-كمبين هبنا مثل مفصل ال-كوعين فى اليدين . 


34717 2# نسل که 

وف قدم الأعرج ويد الأعسم 7" الدية» لأن العرج لمنى فى غير القدم والمسم الاعوجاج فى الرسغ 
ولیس ذلك عيبا فى قدم ولاكف فل ينع ذلك کال الدبة فما » وذكر أبو بكر أن فى كل 
واحدة مما ثاث الدية كاليد الثلاء ولا يصح لأن هذين تبطل مقف مما 0 تنقص دما مخلاف 
الود الغشلاء 2 

46 8 سا هه 

قال : ل( وف ىكل أصبع من اليدين والرجلين عشر من الإ ل وفى كل أعلةمنهاثاث عقلها إلا الإبهام 
إا مفصلان ف ىكل مفصل مها جس دن الإيل 4 5 

هذا قول عامة أهل الل مم عمر» وعلى » وان عباس . وبه قال مسروق » وعروة ؛ ومكحول » 
والشعمى ¢ وعيد ا 03 مەل ¢ والثورى ¢ والأوزاعى » ومالاك 0 والشافعى 4 وأو ثور ¢ وأصاب 
الرأى » وأصاب الحديث » ولا نعل فيه عا إلإروابة من عر أنه قفى فى الإبهام بثاث غرة » وفى 
اتی تلا باثنتى عشرة » وفى الوسطى بعشر » وفى التى تامها بقسع » وفى اعأنصر بست . وروی عنه أنه 
لا أخبر بكتاب كقيه الى صلى ابه عليه وسل لآل حزم :2 وفى كل أصبع ما هالت عشر من الإبل 6 
أخذ به وترك قوله الأول . وعن اهد فى الإبهام مس عشرة ؛ وف التى تليها ثلاث عشرة » وفى التى 
تلا عشر » وفى الى تلا تمان » وفى التى تامها سيم . 

ولنا : ماروى ان عباس قال : قال : رول الله صلى الله عليه وسل :ددية أصابع اليدين والرجاين 
عشر من الإبل 0 لکل أصيم « أخرجه الترمذى » وقال : حديث مح »روا أبو داود عن أبى موسى 


عن النى صلی الله عليه وسل » وعن ابن عباس قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسل : « هذه وهذه 


(1) ف ۱۸ : الاعسر . الاعسم : من [عوجث يده إستب يبس مفصل الرسغ (ف) 


f‏ اق 


سواء » » بعنی الإهام والمتمر » أخرجه”؟ البخارى » وأو داود . وفى كتاب الابې على الله عليه 
وسل لمرو ابن حزم : « وفى كل إصبع من أصابع اليدين والرجاين مشر من الإبل » » ولأنه جنس 
ذو عدد تحب فيه الدية »كان سواء فى الدية كالأسنان . والأجفان » وسائر الأعضاء » ودية كل أصيم 
مقسومة على أناملما ؛ وفى كل أصيع ثلاث أنامل إلا الإسهام » فإنها أماتان » ففى كلأ ءلة من غير الإبهام 
ثلث عقل الإبهام » ثلاثة أبعرة وثاث » وفى كل أ لة من الإبهام خمس من الإبل » نصف ديتها . وحكى 
عن مالاك أنه قال : الإهام أيضا ثلاث امل . إحداها : باطدة » وليس هذا بصحيح ذإنالاعتبار بالظاهر 
فإن قوله عليه السلام « فى كل أصبع عشر من الإبل ٩‏ يقتذى وجوب العشر فالظاهر لأنها هى الأصبع 
الت يقع ماما الاسم دون مابطن مها کا أن السن التى يتعاق بها وجوب ديما هى الظلاهرة من لم الاثة 
دون سنخماو الک ف أصايع اليدين والرجلين سواء اعموم اللبر فيهها وحصول الا تفاق علومما . 


۹6 +38 نسل © 

وى الأصبع الزائدة حكومة . وبذلاب قال الثورى والشافمى وأصاب الرأى ؛ وعن زيد بن ابت 
أن فيها ثاث د ية الأصبم ؛ وذكر القاضى أنه قياس الذهب على رواية | جاب الثاث فى اليد الشلاءء 
والأول أصح »لأن التقدير لابصار إليه إلا بالتوقيف أو اله لا فيه توقيف » وليس ذلاك هنا » 
لأن اليد الشلاء صل بها لجال » والأصبع الزئدة ناف بإختلاف #الها وصنتها » وحستها وقبحما » 


فسكيف يصح قیاسما على اليد ؟ . 
ىد 8 اة ههه 


قال : ( وفى البطن إذا فرب فلم إستمسك الفائط الدية » وفى المثانة إذا لم بستءسلك البول الدية 4 . 
وبهذا قال ابن جرج وأو 'نور وأو حديقة » ول أعل فيه اا إلا أن ابن ألى موسی ذكر فى 
لثثانة رواية أخرى » فيها ثلث الدية » والصحيح الأول » لأن كل واحد من هذين اللحاين عضو فيه منفمة 
كبيرة » ليس [فى] البدن مثله ؛ فوجب فى تفويت منفعته دية كاملة كسائر الأعضاء الذكورة » فإن نفع 
الثانة حيس البول » وحيس البطن الغائط 7 منفعة مثلما » والنفع بهما كير » والغمرر بذواتهما عظيم » 
فكان فى كل واحدة مهما الدية كالسمع والبعمر . وإن فاتت المنفءتان يجناية واحدة وجب على الجالى 


ديتان 6 و ذهب سمه و لصره جمناية وأحدة. 


( ۱ ) أنظر یح البخاری ج ٩‏ ص ٠١‏ وسن أنى داود ج ۲ ص ٤۹٤‏ (ف) 
)0( يلما : للغائط , 


لأن قدامة ف 


i B+ 141۷‏ 8ه 

قال : ل( وفى ذهاب العقل الدية ) . 

لانم هذا خلا » وقد روى عن‌عر وزيد رغى الله عنما » وإليه ذهب من بلذنا قوله من الفقباة 
ونی كتاب النى صلى الله عليه وسل لمرو بن حزم : « وفى المقسل الدية » ولأنه أ كير العانى قدرا + 
و آعم الحواس ننا ء فإن به يقميز من المويمة » ويعرف به حقائق الءاومات » ويهتدى إلى ماله 
ويتق مابضره » ويدخل به فى الةكليف » وهو شرط فى ثبوت الولايات » وة التعسرفات » وأفاء 
العبادات » فكان بإ جاب الدية أحق من بقية الحواس » فإن تفص عةله نقصا معلوما مثل أن صار يمن 
بوم ويفيق بوم ذمايه من الدية بقدر ذلك ؛ لأن ماوجب فيه الدية وجب يعضمها فى إمضه بقدرهكالأًصابع 
وإن لم عل مثل أن صار مدهوشا أو يفزع مالا يفزع منه » ويستوحش إذ خلاء فبذا لايمكن تقديره 
فتحب فيه حكومة . 


1 8 نعل که 


فإن أذهب عله بجنابة لاتوجب أرشا كالاطمة والتخويف وعو ذلاك ففيه الدبة لاغير . وإن أذهبه 
يجناية توجب أرشا كالجراح أو قطم ءضو وجبت الدية وأرش الجرح » وبم-ذا قال مالك والشافنى فى 
الجديد » وقال أبو حنيفة والشافى . فى تقديم يدخل الأقل منهما فى الأ كثر » فإن كانت الدية أ كر 
من أرش اجرح وحِدت وحدها» وإ نكانأرش الجرح أ کت ركان قطع يدهو رجليه فڏهب عةله وجبت 
دية الجرح » ودخات دية المقل فيه » لأت ذهاب المقل فل ممه مثاقم الأعضاء » فدخل أرشها 
فيه كالوت . 

ولنا : أن هذه جذاية أذهبت منفعة من غير محلها مع بقاء النفس » فلم يتداخل الأرشان كلو وتفه 
فذهب بصره أو سمه » ولأنه لوجنى على أذنه أو أنفه » فذه يسمه أو شمه لم يدخل رشا فىدبة الأنف 
والأذن » مع قربهما منهما » فههذا أولى » وما ذكروه لابصح » لأنه لو دخل أرش الجرح فى دية المقل 
لم جب أرشه إذا زاد على دية العقل » كا أن دية الأعضا ءكلها مع القتل لامجب بها أ كثر من دية النفس 
ولا بصح قوهم : إن مناقع الأعضاء تبطل بذهاب المقل ؛ فإن الحنون أضمن منائمه و أعضَاوٌه بمد ذهاب 
عقله بما تضمن به منافع الصديح وأعضاؤه » ولو ذهبت منافعه وأعضاوّه لم تضمن كالا تضمن مذافم اليت 
وأعضاؤه » وإذا جاز أن تضمن بالجنابة عايها بعد الجداية جاز ضعاتها مع الجنانة عليه كالو جنى عليه » 


فأذهب ”ممه و يمره بجراحة فى غير اها . 


(وه س المغی = ۸) 


لو الى 


44۹ +8 سل € 


فإن جی عليه فأذهب عله وه ولعيرهة وكلامه وجب أريع ديات هم أرش الجرح 6 قال أو قلابة 


2 ری رجل رجلا حر فذهب عقله ولعيرة و ممه واسابه فقفى فيه عر بأربع ديات وهو حى «. 
ولأنه أذهب ماف فى كل واحدة مها دية فوجب عليه دياتها كالو أذهبها مجنايات » فإن مات من الجناية 


لم يحب إلا دية واحدة لأن ديات المداف م كلها تدخل فى دية النفس كديات الأعضاء . 


14۷ © سان ©ه 

قال : ل( وفى الصعر الدبة » والصعر أن يضريه فيصير وجهه فى جانب 4 . 

أصل الصعر : داء بأخذ البمير فى عنقه ء فياتوى عنقه » وقول الله الى : ( ET‏ 
لاس )60 أى لالءرض عنهم اوجهك A‏ © كلما وجه البعير الذى به الصعر » فن جنى على إنسان 
جنابة فمو جعنقه حتی صار وجهه فی جا نب فمليه دة كاملة روي ذاك عن زيد بن ثابت » وقالالشافعى 
ليس فيه إلا حكومة لأنه إذهاب جمال من غير منفعة . 

وانا : ماروى مكصول عن زيد سن ثابت » أله قال : وفى الصعر الدية » و يعرف له فى الصحابة 
الف » فسكان إجماءا » ولأنه أذهب الال والنفعة » فوجبت فيه دة كاملة كسائر السافع » وقولم 
لم يذهب عنفمته غير ييح » فإنه لابتدر على النظر أمامه واتقاء مابحذره إذا مثى » وإذا ابه أمس أو 


ده عدو لم يمكند الملل به ولا اتقاژه ولا يمكنه لی" عنقه ليعرف مايريد نظره » ويتعرف مأينفمه وبضره . 


14۷1 ® نسل 3 

فإن جنى عليه فصان الالتفات عليه شاقا أو ابقلاع للاء أو غيره ففيه حكومة » لأنه لم يذهب بالمنفمة 
کلما » ولا کن تقد رها » وإن صار محيث لاعكنه ازدراد ريقهء فهذا لايكاد ببق » فإن بق ممع ذلك 
ففيه الدية » لأنه تفويت منفعة ليس ها مثل فى البدن . 

i © 4۷‏ 8ه 

قال : ل( وفى اليد الشلاء ثلث ديتها ء و كذلات المين القائمة والسن السوداء 4 . 

اليد الشلاء التي ذهب منها منفعة البعطش » والمين القأئمة التى ذهب بصرها وصورتها باقية » كصورة 
الصحيحة » واختافت الروابة عن أحمد فمبما وفى السن السوداء فمنه فى كل واحدة ثلث ديتها » وروى 
هذاعن ان الطاب » وعاهد » وبه قال إسحاق 4 وعن زيد بن ثابت فى المين القامة ماثة دينار . 


والروابة الثالثة عن أحمد نى كل واحدة حكومة ؛ وهذا قول مسروق »ء والزعرى » ومالك » والشافیی 


. ۸۳ سورة لقان آية‎ )١( 


لأن قدامة WV‏ 


وألى ثور » والنمان » وان المنذر » لأنه لاعكن إ حاب دبة كاملة لكونما قد ذهبت مبفعتهاء 
ولا مقدر فما فب الهكومة فما كاليد الزائدة . 

ولنا : ماروى عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « فى رسول الله صلى الله عليه وسل فى المين 
القائمة السادة لمسكانها بثاث الدية » وفى اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها » وفى السن السوداء إذا قلمت 
ثلث ديتها » . رواه النسانى وأخرجه أو داود فى العين وحدها مختصرا » وقول عر رضى الله عنه رواه 
قتادة عن خلاس عن عبد الله بن بريدة عن يحى بن إعمر عن ابن عباس : « أن عر بن الطاب قضى 
فى المين القائمة إذا خسنت » واليد الشلاء إذا قطعت » والسن السوداء إذا كسرت ثاث دية » كل واحدة 
منهن » » ولأنها كاملة الصورة فسكان فبها مقدر كالصحيدة » وقوهمم لاعسكن إيجاب مقدر ممبوع فإنا 
قد ذ كرنا التقدير وبيناه . 

4V‏ @ فصل 8ه 

قال الفاضى قول أحمد رجه الله فى السن السوداء ثلث ديتها حمول على سن ذهبت متنءتها » محيث 
لامسكنه أن يمض بها الأشياء » أو كانت تنعت" فأما إن كانت منفءتم! بافية ولم يذهب منما إلا لونها 
فیا كال ديتها » سواء قلت منفمتما بأن عجز عن عض الأشياء الصلبة بم-ا أو لم يعجز لأنها باقية المنفمة 
فسكلت ديتها كسائر الأعضاء » وليس على من سودها إلا حكومة » وهذا مذهب الشاففى » والصحيح 
من مذهب أحمد مايوافق ظاهر كلامه اظاهم الأخبار » وقضاء عر ابن اللخطاب رضى الله عه » وقول 
أكثر أهل الل » ولأنه ذهب جالها بتسويدها فكلت ديتها على من سودها كا لو سود وجمه ول يحب 
على متافها أكثر من ثلث ديتها كاليد الشلاء وكااسن إذا كانت بيضاء فانقامت وثبت مكانها سوداء 
أرض فيها فإن القاضى وأسعاب الشافمى سلوا أنها لاتسكل ديما . 

4V‏ 8 فصل جه 

فإن نبقت أسنان صبى سوداء » ثم ثفر » ثم عادت سوداء» فدينها نامة » لأن هذا جنس خلق على 
هذه الصورة » فأشبه من خلق أسو د الجسم والوجه جيم » وإن نبت أولا بيضاء » ثم ثفر » ثم عاوت 
سوداء سثل أهل الخبرة » فإن قالوا : ليس السواد اعلة ولا ميض ففيها أبضا كال ديتها » وإن قالوا : ذلك 
لمرض فما فعلى قالعما ثلث ديتها » أو حكو مة» وقد سل القاضى واب الشافى اک فى هذه الصورة 


وهو حجةعليهم فيا خالفوا فيه » ومحتمل أن يكون الحم فيا كانت سوداء ممن ابتداء 


زفق فی ۱۸ : ”تفتك وفى وم : امتتت . 


۸ الشنى 


الماقة هكذا لأن امرض قد ,کون فی فيه من ابتداء خاقته فيئبت حدكه فى مض دیما کا 
لو كان طارما . 


۹۷ 8 نسل 8ه 

وفى اسان الأخرس رواءتان Î‏ كالروايتين فى اليد الشلاء » وكذلك كل عضو ذهبث منفعته » 
وبقيت صورته ¢ كالرججٍ-ل الشلاء والأصبع والذ كر إذا کان شا“ ¢ وذ کر الحصی والمنين 
إذا قلنا : لاتسكمل ديتهما » وأشياه هذا » فكله رج على الروايتين . إحداها : فيه ثاث ديته 
والأخرى : حسكومة . 


14۷٦‏ 8 نسل 5ه 

فأما اليد أو الرجل أو الأصبع أو السن الزوائد وتحو ذلك فايس فيه إلا حسكومة » وقال القساذى: 
هذا فى معنى اليد الشلاء فتسكون على قواسها » يخرج على الروايتين » والذى ذ كرناه أصح » لأنه لاتقدير 
فى هذاء ولا هو فى معنى القدر » ولا لصح قياس هذا على العضو الذى ذهبت منفءته وبق جال » لأن 
هذه الزوائد لاجمال فمها 3 3 می شين ف اللحاقة »وعوب رده ابيع 0 وتنقص به القيمة » فكيفت 
صح قياسه على ما مصل به اال ؟ ثم لو حصل به جال ما لکنه مخالف ج#_ال العضو الذى محصل به 
ام الحاقة وحتلف فى نفسه اختلاقاً _كثيرا فوجبت فيه الم-كومة و ةمل أن لاحب فيه 
شىء لا ذکرنا. 

لا" 8 فصل 48 


واختلفت الرواية فى قطم الذ كر بعد حشفقه وقطع لكف بعد أصابمه » فروى أبو طالب عن أحمد 
فيه ثلث ديته » وكذلك شسمة الأذن » وع نأحمد فى ذلا ك كله حكومة » والصدوح فى هذا أن فيه حكومة 
أمدم التقدير فيه » وامتذاع قياسه على مافيه تقدير ؛ لأن الأشل بقوت صورته » وهذا ' تبق صورته » 
إما بتى بعض مافيه الدية » أو أصل مافيه الدية » فأما قطع الذراع بعد قطم امكف والساق بعد قطع القدم 
فينبنى أن تحب ال-كومة فيه وجماً واحداً لأن اب ثاث دية اليد فيه يفغى إلى أن يسكون الواجب 


فيه مع بقاء التكف والقدم وذهابهما واحداً مع تفاوتهما وعدم النص ءا وال أعلم. 


١ (‏ ) هكذا فى طبعة رشيد ج و ص 1۳۸ وطيعة الفقج ۸ ص 4١‏ وف الشرح الكبير ج ۹ ص 
۸ه د وكذلك كل عضو ذهيت مثقءته و بيت صورتهكالر جل الشلاء » والإصبع والذكر إذا شلا » ومن 
ذلك يقبين أن الصواب د والإصبع والذكر إذا شلا » أو إذا كانا أشلين, بتثنية أشل و نصبه » ولايحور 
( أشلا ) لانه نوع هن الصرف . (ف) 


لابن قداأمة ۹ 


de Be 34۷۸‏ 8ه 

قال : ( وفى إسكتى الرأة الدية )0©. 

الإسكةان : ها الم الحيط بالفرج من جانبيه إحاطة الشفتين بالنم » وأهل الاغة يقولون : الشغران : 
حاشيتا الإسكتين » كا أن أشفار العين أهدابها فما دية المرأة إذا قطمتا» وبذا قال الشافى » وقاله 


الثورى إذالم يقدر على جماعها » وقضى به محمد ابن سفيان إذا بلغ المظر » لأن فيهما جالا وميفعة > 


وايس فی البدن غيرها من جنسهما فوجبت فما الدية كسائر مافيه مه شيئان » وى إحداها نصف 
الدبة . کا ذكرنا فى غيرها ؛ وإن جنى عايما فأشامءا وجبت دیما كا لو جنى على شنتيه فأشلهما » 
ولافرق بين كونهما غليظتين أو دقيتتين » قصيرتين أوطوياتين )من بكر أب أو صغيرة أو كبيرة» 
مخفوضة أو غير حفوضة » لہا عضوان فما الدية فاستوى فما جميع ماذكرنا كسائر أعضائها 
ولا فرق بين الرتقاء وغيرها ¢ لأن الرتق عيوب ف غيرها ف وص دما 3 أن الصم ١‏ يقس دة 
الأذنين والغض هو انان فى <ق الرأة . 

14۷۹ <#© فصل 4 

وفى ركب المرأة حكومة » وهو عانة الرأة وكذلاك فى عانة الرجل لأنه لاقدر فيه » ولا هو نظير لا 
قدر فيه 3 فإن أخذ مه شىء مع فرج الأرأة أو ذكر ارجل ثفيه الحكومة مع الدية کا لو أخذ ممع الأنن 
والشغتين شىء من الاحم الذى دولا . 

di #2 14۸۰‏ 8ه 

قال :} وق موضحة الى ر همس دن الإبل سواء كان من رجل أوامرأة واأوضحة فى الرأس والوجه 
سواء وهو الى تبرر ز الم 3 ب 

هذه من شجاج الرأس أو الوجه » وليس فى الشجاج مافيه قصاص سواها » ولا يجب القدر فى أقل 
منهاء وهی ااتى تصل إلى العام موت موطحة لأنها أبدت وضح الها م وهو بياضه . وأجمع أهل 
الل على أن أرشما مقدر » قاله ابن المنذر » وكتاب النى صلى الله عليه وسل لعمرو بن حزم : « وی 


الموضحة جس من الإبل». رواه أبو داود والنسالى والترمذى » وقال : حديث حسن » وقول الفرق : 


) ۱ ( کر أهمزة وفتحبا . (ف) 
( ۲ ) فی طبعة رشيد ج ٩‏ ص .6+ والفقى ج م ص ٤۲‏ د وهو ااتىتبرز العظم » ووی أن قول 
دوهی ال تی تبرز العظم > امير ال مؤنث . (ف) 


E‏ ا 


فى موضحة الحر محترز به من موضسة العيد » وقوله-: سوا ء كان من رجل أو امرأة يمنى أنهما لايختافان 
فى أرش الموضحة » لأنها دون ثلث الدية » وها بستويان فيا دون الثلث » ويتلفان فها زاد » وعند 
الشافعى : أن موضحة المرأة على الذصف من موضحة الرجل بناء على أن جراح الرآة على النصف من 
جراح الرجل فى الكثير والقايل وسنذ كر ذللك فى موضمه إن شاء الله تعالى . وعوم الحديث الذى 
رويناه ههنا حجة عايه وفيه كفاية » وأ كثر أهل الل على أن الموضحة فى الرأس والوجه سواء » روى 
ذلك عن أبى بكر » وعمر » رضى الله عنهما » وبه قال شري » ومسكدول » والشعبى © والنخمى » 
والزحرى » وربيعة » وعبيد اله بن الحسن » وأو حنيفة » والشافى » وإسحاق . وروى عن سعيد بن 
المسيب أنه قال : تضعف موضحة الوجه على موضدة الرأس » فيجب فى موضحة الوجه عشر من الإبل . 
لأن شينها أ كثر » وذكره القاضى روابة عن أحد » وموضحة الرأس بسترها الشعر والمامة » وقال 
مالك : إذا كانت فى الأنف أو فى الاحى الأسةل ففيها حسكومة » لأنها تبعد عن الدماغ » فأشهت 
موضحة سائر البدن . 

واا ۶ وم الأحاديث وقول ألى بكر وعر رضى الله عنهءا الموضحة فى الرأس والوجدسواء » ولأنها 
موضحة » فسكان أرشها خا من الإبل كفيرها ما ساموه » ولا عبرة بكثرة الثين » بدليل القسوية بين 
الصذيرة والكبيرة » وما ذ كروه لال كلا بصح » فإن الموضحة فى الصدر أ كثر ضرا وأقرب إلىالقلب » 
ولا مقدر فيهاء وقذ روى عن أحمد رجه الله أنه قال : موضحة الوجة أحرى أن براد فى ديتها » وليس 
معنى هذا أنه يحب فيا أ كثر » والله أعل » عا معناه أنها أولى بإيجاب الدية » فإنه إذا وجب فى موضحة 
الرأس مع قلة شينها واستتارها بالشعر وغطاء الرأس حمس من الإبل » فلأن يحب ذلك فى الوجه الظاهر 
الذى هو يمع الحاسن وعنوان الجال أولى » وحمل كلام أحد على هذا أولى من له على مابخالف اللبر 
والأثر وقول أ كثر أهل العم ؛ ومصيره إلى التقدير بخير توقيف ولا قياس صميح . 


34۸1 © نسل © 

وبحب أرش الموضحة فى الصنيرة والسكبيرة والبارزة والمستورة بالشعر لأن اسيم الموضحة بشمل 
اجيم » وحد الموضحة ماأففى إلى المف ولوبقدر إبرة ذكره ابن القاسم والةاضى فإن شجه فى رأسه شجة 
بعضها موضحة وبعضها دون الوضحة لم يلزمه أ كثر من أرش موضحة لأنه لو أو ضح الجيع ل يازمه 
ا رمن ارو سوط لان لايازمه فى الإيضاح فى البعض أ كثر من ذلك أولى » وه-كذا لوشجه 
إعضما عائمة وباقيم! دونمالم يازمه أ كر ہن أرش «اثهة و إن كانت منقلةٍ وما دونها أومأمومة ومادونها 
فهليه أرش منقلة أو مأمومة لا ذ كرنا , 


لابن قدامة عع 


۹A‏ 8 نسل هه 

وليس فى موضحة غير الرأس والوجه متدر فى قول كثر أهل العم منهم إمامةا ومالك والثورى » 
والشافمى » و إسحاق » وان المنسذر » قال ابن عبد البر : ولا يكون فى البدن موضحة عى ليس فما 
مقدر . قال وعلى ذلاك جماعة الملماء إلا الايث بن سعد قال فى الموضحة تتكون فى الجسد أيضا »> وقال 
الأوزاعى فى جراحة الجسد على النصف من جراحة الرأس وحى نحو ذلاك عن عطاء اراسان قال فى 
الموضحة فى سائر الجسد خسة وعشرون دينار؟ . 

وليا : أن اسم الوضحة إنما بطلق على الجراجة الخصوصة فى الوجه والرأس » وقول اللايفتين 
الراشدين الموضحة فى الوجه والرأس سواء يدل أن باق الجسد مخلافه » ولأن الشين فما فى الرأس والوجه 
أ كر وأخطر ما سائر البدن فلا يلسق به ثم إيجاب ذلك فى سائر البدن يفضى إلى أن يجب فى مو غعة 
العضو أ كثر من ديته مثل أن _بوضح أملة دبتها ثلانة وثلث ودية الوضحة خمس وأما قول الأوزاعى 
وعطاء اعفراسالى ف لانص فيه ولا قياس يقتضيه فيجب اطراحه . 

4A‏ © نسل هه 

وإن أوضحه فى رأسه وجر السكين إلى تناه فعايه أرش «وضحة وحكومة جرح القة) لأن القفا لبس 
بموقع للموضحة وإن أوضحه فى رأسه ومدها إلى وجيه فعلى وجهين : 

أحدما : أنها موضحة واحدة لأن الوجه والرأس سواء فى االوضحة فصا ركالمضو الواحد . 

والثانى : ها موضحتان لأنه أوضحه فى عضوين فسكان اكل واحد مهما ج نقسه كا لو أوضعده 
في رأسه ونزل إلى القذا . 

:10 @ نسل هه 

وإن أوضحه فى رأسه موضحتين بينهما حاجن فمليه أرش موضحتين لأنهما موضعتان فإن أزال 
الحاجز الذى بينهما وجب أرش موضحة واحدة لأه صار المع بفعله موضحة فصاز كا لو أوضح الكل 
من غير حاجز يبق بينهما » وإن اندملةا ثم أزال الاجز بينهما فعليه أرش ثلاث مواضح » لاله استقر 
عليه أرش الأوليين بالاندمال » ثم لزمته دبة الثالثة » وإن ت كل مابينهما قبل اندمالها فزال لم يازمه 
أ كثر من أرش واحدة » لأن سرابة فمله كفمله » وإن اندمات إحداها وزال الطاجز بنعله أو سرابة 
الأخرى فمليه أرشموضصتين » وإن أزال الاج أجنبى فمل الأول أرش موضعدتين » وعلى الثانى أرش 
موضحة » لأن فمل أحدها لاينبنى على فمل الآخر » فاتفر د كل واحد ممما ۴ جنايته » وإن أزاله 
لني عليه وجب على الأول أرش موضحتين ؛ لأن ماوجب بجليقه لابسقط يفءل غيره » فإن اخملها 


و المفسانى 


فقال الجالى : أنا شققت مابينهما » وقال الجى عليه : بل أذا » أو أزالها آخر سواك فالقول قول الحنى 
عليه » لأن سيب أرش موضدتين قد وجد 0 والمجای دع فى زواله ¢ والجى عليه يذکره ¢ والقول قول 
قول اللمشكر » والأصل معه » وإنأ وضح موضعتين م قطم الاحم الذى بيمما فى الباطن ورك الإلد 
الذى فوقبما فا وجهان : 

أحدها : يازمه أرش موضدتين لانتصالا فى الظاعس . 

والثانى : أرش موضحة لاتصالها فى الباطن » وإن جرحه جراحاً واحدة وأو ضحه فى طرفيوا.وباقمها 
دون اللوضحة ففيه أرش موضحتين لأن مابينهءا ليس عوضحة . 

" ء 

كال 5 (وف الحاشمة عشر من الإبل ¢ وص الى توضح العظم ولېشەە 4 5 

الماشمة : هى التى تتجاوز الموضحة » فعسم المظم » سميت هاشم 00 | المظم » ولم يباغنا عن النى 
صلى الله ليه وسل فا تقدير» وأ كثر من بلننا قوله من أهل العم على أن أرشها مقدر بعشر من الإبل » 
روى ذلاك قبيصة بن ذؤيب عرى زيد بن ثابت » وبه قال قتادة » والشائعى » والمنيرى » وتحوه قال 
الثورى » وأحاب الرأى » إلا أنهم قدروها بعشر الدية من الدراهم » وذلك على قوم ألف درم وكان 
الحسن لابوقت فيها شيا » وحكى عن مالاك أنه قال لاأعرف المائمة”؟ لسكن فى الإيضاح خس وى 
المثم حكومة قال ابن المنذر النظر يدل على قول الحسن إذ لاسنة فما ولا إجماع » ولأنه لم ينقل فيها عن 
النى صلى الله عليه ول تقدير فوجيت فيا الحسكومة كا دون الوضحة . 

ولا : قول زيد » ومثل ذلاك الظاهم أنه توقيف » ولأنه ل امرف له مالقا فى عصره فسكان إجماعا 
ولأنها شجة فوق الموضحة تختص بام فسكان فيها مقد ركالأمومة : 
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والمائمة فى الرأس والوجه خاصة » على ماذ كرنا فىالموضحة » وإن هشمه هائهتين بينيهما حاجن فما 
عشرون من الإبل على ماذ كرنا فى اللموضحة من التفصيل » وتستوى الماشمة الصذيرة والسكبيرة » وإن 
شيعه شعة ضما موضحة ة واءضها هاشعة 0 عضا سداق وبعضما متلاجة وجب أرش الحاهمة لأنه و كان 
جيعها هائهة أجزأ أرشها ولوانفرد القدر الوشوم وجب أرشها فلا ينقص ذلك با إذا زاذ من الأرش 
ف غيرها 0 وإن صرب رأسه ف المظلم و الوضحه م جب دة اطائعة لغير خلاف لأن الأرش المقدر 
وجب فى هائعة يكون معها موضدة وف الواجب وجهان : 


)000 فی ۸ : ق اارضحة . 


لابن قدأامصسة و 


أحدها : خس من الإبل لأنه لو أوضح وكسر لوجبت عشر : جس فى الإيضاح » وغس فى 
المكسر فإذا وجد الكسر دون الإيضاح وجب جس . 


والثاتى : يجب حكومة لأ هكر عظم لاجرح ممه ؤأشب هكس قصبة الأنف . 
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فإن أو ضحه موضحتين هشم الدظم فى كل واحدة ممما واتصل الهم فى الباطن فهما هاثمتان » 
لأن المشم إنا يكون تب للابضاح » فإذا كانتا موضحقین كان لمم هاثعتين مخلاف للوضحة فإنها 
ليست تبما لغيرها فافترقا . 
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قال ل[ وفى النةلة مس عشرة من الإبل وهى التى توضح وتوم واس طو حى تنقل عظامها ) . 

المةلة : زائدة على الماشمة > وى الى تمر العظام وتزيلها عن مواضمما» فيحتاج إلى نقل العظم 
لاتم ؛ وفيها هس عشرة من الإبل بإجاع من آهل العم »> حکاہ ابن المنذر » وفى كقاب الا صلى الله 
عليه وسل أمدرو بن حزم . « وف المنقلة مس عشرة درل الإبل » وفى تغصياها مافى تفصيل الوضحة 
والمائعة على مأمضى 5 
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قال ل وفى الأمومة ثاث الدية وهى التى صل إلى جلدة الدماغ وفى الْآمّة مثل مافى الأمومة ) . 

الأمومة والامة شىء واحد ¢ قال ان عد البر أهل المراق يقولون ها : الأمة ¢ وأهل المداز 3 
الأمو مة » وهى الجراحة الواصلة إلى آم الدماغ » ميت أم الدماغ »> لأنها تحوطه ونم.مه » فإذا وصات 
الجراحة إليها ميت آمة ومأمومة . يقال : أم الرجل آمة ومأمومة » وأرشها ثلث الدية فى قول عامة أهل 
الل إلا مكحولا فإنه قال : إنكانت عمد ففيها ثنثا الدبة » و إن كانت خطأ ففيها شما . 

ولبا : قول النى صل الله عليه وسل فى كتاب #رو إن حزم : « وف الأمومة ثاث الدية . وعن 
ابن عر عن الى صلى الله عليه وسلم مثل ذلك » وروی نوه عن على ولأنها شجة فل حتاف أرشها 
بالعمد واناطأ فى للقدار كسائر الشساج . 

144° @ فصل > 


وإن خرق جلدة الدماغ فهى الدامغة » وفيها مافى الأمومة » قال القاضى : لم يذكر أصحابنا الدامعة 


(Vt‏ الى 


لمساواتها الأمومة فى أرشما » وقيل : فيها مع ذلك حكومة رق جارة الدماغ » وحتمل أنهم تركوا 
ذكرها لكونها لابلم صاحبها فى الفالب . 
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فإن أوضحه رجل ثم هشمه الثانى ثم جعلها الثالث منفلة ثم جعلما الرايع مأمومة فءلى الأول أرش 
موضحته » وعلى الثالى مس »؛ تمام أرش الماشمة » وعلى الثالث مس تمام أرش النقلة » وعلى الرا بع تمانية 
عشر وثلث تام أرش الأمومة . 
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قال : لإ وفى الجائفة ثلث الدية » وهى التى صل إلى الجوف ) . 

وهذا قول عامة أهل الع مهم أهل المدينة » وأهل الكوفة 03 وأهل الحديث وأحاب الرأى إلا 
مكحولاً قال فيها : فى العمد ثلث الدبة . 

ولا : قول الى صلى أ عليه وسل فى كتاب عرو بن حزم 0 وفى الجائفة ثلث الدية « وعن ابن 
عر عن الننى صلى الله عليه وسلم مثل ذلك » ولأنهاجر احة فبا مقدر فل قلف قدر أرشها بالعمد املأ 

كالموضحة ولا نعم فى جراح البدن الخالية عن قطع الأعضاء وكسر المظام مقدرا غير الجائفة » والجائفة 

ماوصل إلى الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو لغرة غر أو ورك أو غيره . وذكر أبن عيد البر أن 
مالسكا وأبا حنيفة والشافعى والبتى وأحابهم اتفقوا على أن الجائفة لاتكون إلا فى الجوف . قال ابن 
القامم : الجائفة ماأفضى إلى الجوف ولو بمذرز إبرة » فأما إن خرق شدقه فوصل إلى باطن الفم فايس 
يجائفة » لأن داخل القم حكه > الظاهی » لاحم الباطن . وإن طعنه فى وجنته فكسر العم ووصل 
إلى فيه فليس محائفة لما ذ كرنا . 

وقال الشافى فى أحد قوليه : هو جائفة » لأنه قد وصل إلى جوف » وهذا ينتقض با إذا خرق 
شدقه » فعلى هذا يكون عليه دة هامعة » لسكاسر العظم » وفما زاد حكومة »وإن جرحه في أنفه وأنفذه 
فهو كا لو جرحه فى وجنته فأنغذه إلى فيه فى الع والحلاف » وإن جرحه فى ذكره فوصل إلى مجرى 
البول من الد كر فايس مجائفة لأنه ليس بجوف يخاف العاف من الوصول إليه لاف غيره . 
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وإن أجافه جائفتين بينهما حاجن فعليه ثلا الدية » وإن خرق الجانى مابينهها أو ذهب بالسرابة صار 


جائفة واحدة فيها ثلث الدية لاغير » و إن خر مابدمءا أجنبي أواغجني عليه فعلي الأول ثلا الدية » و على 


لان قداءة {Vs‏ 


الأجنى الثانى ثمما ؛ وبسقط ماقابل فمل الجنى عليه » وإن احقاج إلى خرق مايينها المداواة تفرقها 
اجى عليه أو غيره بأمره أو خرقها ولى الجنى عليه لذلك » أو الطبيب يأصيه » فلا شىء فى خرق الحاجز 
وعلى الأول ثلثا الدية » وإن أجافه رجل فوسمما آخر فءلى كل واحسد مهما أرش جائفة » لأن فمل كل 
واحد منهما لو افر دكان جائفة » فلايسقط حمكه بانضمامه إلى فمل غيره » لأن فمل الإنسان لاينبنى على 
فمل غيره » وإن وها الطبيب بإذنه أو إذن وليه لمصلبدته فلا شىء عليه » وإن وسم ا جان آخر فى 
الظاهس دون الباطن أو فى الباطن دون الظاهى فمايه حكومة » لأن جنابقه لم تبلغ الجائفة » وإن أدخضل 
السكين فى الجائفة ثم أخرجها عزر » ولا أرش عايه » وإ نكان قد خاطها لخاء آتخر فقطم اليوط وأدخل 
السكين فيا قبل أن تلتحم عزر أشد من التمزير الأول الذى قبله وغرمه تمن اليوط وأجرة الخياط » 
وم يازمه أرش جائفة » لأنه ل يحفه » وإن فمل ذلك بعد التحامها فم ليه أرش الجائفة ومن اليوط » 
لأنه بالالتحام عاد إلى الصحة » فصا ركالذى لم جرح » وإن التحر بعضما دون بعض ففتق ما التحم فعليسه 
أرش جائفة لما ذكرنا » وإن فتق غير ما التحم عليه فایس عليه أرش الجائفة وحکه > من فمل 
مثل فعله قبل أن يلحم منها شىء » وإن فتق بءض ما التحم فى الظاهر دون الباطن » أو الباطن دون 
الظاهر » فعليه حكومة » كا أو وسع جرحه كذلك ُ 
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وإن جرج هذه ومد السكين حتى بلغ الورك فأجافه فيه أو جرح اكتف وجر السكين حتى بلغ 
الصدر فأجافه فيه فمليه أرش ال جاثفة وحكومة فى الجراح » لأن الجراح فى غير موضع الجائقة » فانفردت 
بالغمان کا لوأوضحه فى رأسه وجر السكين حتى بلغ القفا فإنه بازمه أرش موحة وحكومة لجرح القفا . 

48 نسل‎ © SEED 

فإن أدخل حديدة أو خشبة أو بده فى دير إنسان نفرق حاجزاً فى الباطن فعليه حسكومة » ولا يازمه 
أرش جائفة » لأن الجائفة ماخرقت من الظاهي”” إلى الجوف » وهذه خلافه » وكذلك لو أدخل السكين 
فى جائفة إنسان ترق شيدًا فى الباطن فليس ذلك يجائفة لما ذكرنا . 

144 جز سا :© : 

قال : ( فإن جرحه فى جوفه نفرح من الجانب الآخر فهما جافتان 4 

هذاقول! كثر أهل الل » متهم : عطاء ومجاهد وقتادة ومالك والشافمى وأماب الرأى . قلي 


(1) ف۱۸ : جائفة (؟) ف ۱۸ : من ظاهر 


Al‏ الى 
ابن عبد البر : لا أعلمم تلفون فى ذلا . وحكى عن بعض أحاب الشافمى أنه قال : هى جائُفة واحدة 
وحک أيضا عن أى حنيفة » لأن الجائفة هى التى تنفذ من ظاهس البدن إلى الجوف » وهذه الثانية إا 
نفذت من الباطن إلى الظهر . 


ولنا : ماروى سميد بن امسيب 51 « أن رجلا ری رجلا اسم فأنقذه » فى أو بكر ری الله عنه 


بثائى الدية ولامالف له فيكون إجاعا » أخرجه سيد بن منصور فى سنه . وروی عن عرو بن شعويب 
عن أبيه عن ج-ده « أن عر قى فى الائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتين » لأنه أنفذه من موضعين 
فسكان جائفتي نكا لوأ نفذه بضربتين » وما ذ كر وه غير سحي » فإن الاعتبار بوصول الجرح إلى الجوف 
لا بكيفية إيصاله » إذ لا أثر لصسورة الفعل مع التساوى فى الءنى » ولأن ماذ كروه من السكيفية ليس 
عذكور فى خبر » وإ نما المادة والذالب وقوع الجائفة هسكذا ء فلا يمتير ء كا أن العادة والغااب حصوفا 
بالحديد » ولو حصات بغيره كانت جائفة » ثم ينتقض ما ذ كروه عا لوأدخل بده فى جائفة إنسان فرق 
بطنه من مو ضع آخر » فإنه يلزمه أرش جائمة فير خلاف مامه » وحكذلك يخرج فيمن أوضح إنسانا 
فى رأسه ثم أخرج رأس السكين من موضع آآخر» فبى م وتان » فإن هشمة هائمة لهسا خرجان فهى 
هائعتان » وك ذلك ما أشبهه . 
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فإن أدخل أصبعه فى فرج بكر فأذهب بكارتما فليس بائة لأن ذلاك ايس جوف . 
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قال : ل ومن وطىء زوجته وهى صذيرة ففتقها لزمه ثلث الدية 4 
مەی التق 0 خرق مابين مسلا البول وای ¢ وقيل 0 بل معئاة خرف مابين القبل والدر ¢ إلا أن 
هذا بميد » لأنه ببمد أن يذهب بالوطء مابينهما من الحاجز » فإنه حاجز غليظ قوى » والسكلام فى هذه 
السألة فى فصلين . أحدها : فى أصل وجوب الغمان . والثانى : فى قدره . 
أما الأول : فإن الغمان إا يحب بوطء الصذيرة أو النحيفة التى لا تحمل الوطء دون المكبيرة 
الحقه_لة له » وبهذا قال أبو حنيفة » وقال الشافمى : يحب الغمان فى اقيم لأنه جنابة فيجب الغمان به 
كا لوكان فى أجنبية . 
ولنا: أنه وطء مستحق فلم يحب مان ما تاف به كالبكار: » ولأنه فمل مأذو ن فيه تمن بصح إذنه 
ل إضمن ما تلف بسرايته »كا لوأذنت فى مداواتها عا يفغى إلى ذلك » وكقطم السارق أو استيقاء 
القصاص وعكسه الصذيرة والكرهة على الزنا . 


لان ةدام ¥ 


إذا تيت هذا فإنه يلزمه المهر السمى فى الفسكاح ٤م‏ أرش الجناية » ويكون أرش الجنابة فى ماله 

إن کان عدا عضا »وهو أن عم أنها لا نطية» وأن وطأه يفضمها » فما إن , بعلم ذلك وكان ما محتمل 

أن لايفغى إليه فو عمد اعخطأ فيكون على عاقاته » إلا على قول من قال : إن الماقلة لحمل عد اللطاً 
فإنه يكون فى ماله . 

الفصل الثانى : فى قدر الواجب » وهو اث الدية » وم ذا قال قتادة وأو حنيفة » وقال الشافعى : 

يجب الدية كامسلة » وروى ذلك عر عر بن عبد المزيز » لأنه أتاف منفعة الوطء » فازءقه الدية 
كا لو قطم أسكتيه! . 

ولنا : ماروى عن عر بن الطاب رى لَه عنه أنه قضى فى الإنضاء بثاث الدية » ول ەرف له فى 

الصح'بة مالقا » ولأن هذه جناية مخرق الحاجز بين ملاك البول والذكرء فكان موجبها ثاث الدبة 

كالجائفة » ولا تلم أنها تمنم الوطء » وأما قم الاين فإما أوجب الدية لأنه قطع عضوين فيهما نفع 


۶ 
وحهال » فاشيه قطم الشئتين . 
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وإن استطاق بو هما مع ذلاك ازمته دية من غير زيادة » وبهذا قال أبو حفيفة » وقال الشافبى : يحب 
دة وحكومة » لأنه فوت منفمتين ؛ فلزمه أرشمءا كا لو فو تكلامه وذوقه . 

وانا : أنه أتلف عضواً واحداً يفت غير منافعه » فلم بضمنه بأ كثر من دية واحدة »كلو قطع 
اسانه فذهب ذوقه وكلامه ؛ وما قله لابح ء لأنه لوأوجب دة المنفمتين لأوجب دبةين ‏ لأن استطلاق 
البول مو <ب الدية ¢ والإفضاء عندهة مو <ب الدية منفردا ¢ وم يكل أحد به 3 ونا أوجب الحكومة و 
وجب مقتضهها » فإننا لانم أحداً أوجب ف الإنضاء حكومة . 
لو جب ا وجب ف ألم و 
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وإن اندمل الحاجز وانسد وزال الإفضاء ء لم جب ثاث الدبة » ووجبت حكومة؛ بر ما حمل 
#رن لقص 5 
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وإن أ كره اسرأة على الزنا فأفضاها لزمه ثلث ديتها » ومهر مثلها » لأنه حصل بوطء غير مستحق » 
ولا مأذو ن فيه » فازمه شمان ماتاف به كسائر الجدايات » وهل يازءه أرش البكار ةمع ذلك ؟ 
فيه روايتان : 


إحداها : لايلزمه» لأن أرش البكارة داخل فى مهر المثل » فإن مر البسكر أ كثر من مور الثيب » 


۷۸ الى 


فالتفاوت بها هو عوض أرش البكارة» فم إضمنه تین كا فى حق الزوجة . 

والثانية : بضمنه لأنه عل أتلفه بمدوانه » فازمه أرشهء كالو أتلفه بأصيعة » فأما المطاوعة على الزنا 
إذا كانت“ كبيرة ففققها فلا ضمان عليه فى فتقما » وقال الشافعى : يضمن » لأن الأذون فيه الوطء دون 
الفتق » فأشيه مالو قطع يدها . 

ولنا : أنه ضرر حصل من فمل مأذو ن فيه فل يضمنه كأرش بكارتها » ومهر مثلها » وکا لو أذنت 
فى قطع يدها فسرى القطع إلى نفسها . وقارق ماإذا أذنت فى وطْها فقطم يدها » لأن ذلك ليس مرن 
الأذون فيه » ولا من ضرورته 8 
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وإن وطىء امىأة بشية فأقضاها فعليه أرش إفضائها مع مور مثلبا ء لأن الفمل ا أذن فيه اعتقاداً 
أن المستوف له هو الستحق » فإذا كان غيره ثبت فى حقه وجوب الضمان ا أتاف » كلو أذن فى أخذ 
الدين لمن بعتقد أنه مستحقه » فبان أنه غيره » وبهذا قال الشاففى » وقال أبو حفيغة : تحب ها أ كثر 
الأعسرين من عبر مثلها أو أرش إفضائها » لأن الأرش لإتلاف الءضو فلا مع بين ضمانه وضمان منفعته 
کا لو قلم عيناً . 

ولنا: أن هذه جنابة تنقل عن الوطء 0 يدخل بدله فا کالو کسر صدرها» وماذ كروه غير حيح 
فإن المهر يحب لاستيقاء" متفعة البضم » والأرش يحب لإتلاف7"" الحاجز » فلا تدخل المبفعة فيه . 
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وات استطاق ول المسكرهة ص ازا والوطوءة بشسبة مع إنضائها فعلهه دیما والور 3 وقال 
أو حنيفة فى الموطوءة بشبهة : لايجمع ينما » وجب أ كثرها وقد سيق الكلام ممه فى ذلك . 
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قال : ( وف الضاع بمير » وفى الترقوة بعيران 4 : 

ظلاهى هذا أن فى كل ترقوة بعيرين فيسكون فى الترقوتين أربعة أبعرة » وهذا قول زيد بن ثابت » 
والترقوة هى المفلم المستدير حول التق من النحر إلى الكدف » واسكل واحد ترقوتان » قفيهما أريمة 
أبمرة فى ظاهس قول اللحرق » وقال القاضى : المراد بقول الحرق الترقوتان مما » وإنها اكت يافظ الواحد 

(۱) ف ۱۸ : فإذاكانت ( ؟) ف هم : باستيفاء . 

(») ف ۲ : باتلاف. 


لإدخال الأاف واللام القدضية للاستذراق » فيسكون فى كل ترقوة بعير » وه_ذا قول عر بن الطاب » 
ونه قال سعيد بن المسيب » وعاهد » وعبد الماك بن مروان » وسعيد بن جبير » وقتادة » وإسحاق » 
وهو قول لاشافعى » والمشهور من قوليه عند أحابه : أن فى كل واحد مما ذ كرنا حكومة وهو قول 
مسروق » وأبى حنيفة » ومالك » وان المنذر » لأنه عظ باطن لامقص مال ولا منفعة » فل جب فيسه 
أرش مقدر كسائر أعضاء البدن » ولأن التقدير إا يكون بتوقيف أو قياس حيح » وليس فى هذا 
لوقيف » ولا قياس . وروى عن الشعبى أن فى الترقوة أربعين ديار . وقال مرو بن شعيب : فى 
الترقوتين الدية » وفى إ<_داها نصفما » لأنهما عضوان فما جال ومنفعة . وليس فى البدن غيرها من 
جنسهما» فسكات فمهما الدية كاليدين . 

ولذا: قول حمر رضى الله عته وزيد بن ثابت » وماذكروه ينتقض بالطائعة » فإنها كسر عظام باطنة 
وفيها مقدر » ولا بصحقوهم : إنها لاتختص يمال ومنفعة » فإ نمال هذه العظام ونفعها لابو جد فى غيرها 
ولا مشارك لها فيه » وأما قول ترو بن شميب » فخالف للإجصاع » فإننا لانمل أحدا قبله » ولا بعده 


وافقه فيه 5 
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قال : ل( وف الزند أربعة أبمرة لأنه مظان ) . 

قال القاضى : بمنى به الزندين » فما أربعة أبعرة » لأنفمهما أربعة عظام » ففى كل عم بعير . وهذا 
روي عن عر بن الطاب » وقال أ نو حنيفة » ومالاك » والشافى : فيه حكومة لما تقدم . 

ولنا : ماروى سويد ثنا عشم ثذا ې بن سعيدد عن عرو بن شميب أن ععروين العاص كتب 
إلى عر فى أحد الزندين إذا كسر فسكتب له عر . إن فيه بميرين » وإذاكسر الزندين ففيهما أربعة 


من الإبل . ورواه أيضا من طريق آخر مثل ذللك » وهذا لم يظبر له الف فى الصحابة فكان إجاءا . 
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ولا مقدر فى غير هذه المظام فى ظاهر كلام الخرق . وهو قول أ كثر أهل الل . وقال للقاضى : 
فى عم الساق بميران » وفى الساقين أربعة أبعرة » وفى عم الفخذ بميران » وفى الفخذين أربعة . فبذه 
نسعة عظام فيها مقدر : الضلم والترقوتان » والزندان » والساقان » والفخذان » وما عداها لا مقدر فيه. 
وقال ابن عقيل وأو الطاب وجماعة من أسماب القافى : فى كل واحد من الذراع والمضد بعيران » 
وزاد أو الحطاب عم القدم » لما روى سلمان بن يسار أن عمر ته فى الذراع والعضد والفخذ والساق 
والزند إذا حكسر واحد منها غير » ولم يكن به دحور - يمنى عوجًا ‏ يعبر » وإنكان فيها دحور 


A:‏ الفى 


فبحداب ذلك . وھ ذا اللبر إن صح فمو الف لا ذهبوا إليه ؛ فلا بصاح دليلا عليه » والمحيح 
إن شاء الله : أنه لانقدير فى غير السة : الضلع » والترقوتين » والزندين » لأن النقدير | غا ثبت بالتوقيف 
ومقتفى الدليل وجوب الكو مة فى هذه المظام الباطنة كلما » ونا خالفناه فى هذه المظام لقضاء عر 
رضى الله عنه » فما عداها وبتى على مقتضى الدايل » وماعدا هذه المظام كمف الظهر وغيره فيه ال-كومة 


ولان فيه الفا »و إن خالف فما حالف فهو قول شاذ لايستند إلى دليل يعتمد عليه » ولايصار إليه . 
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قال : ل( والشجاج التى لا توقيت فيا » وما الحارصة وهى التى تحرص الجلد 4 

يمنى آشقه قليلا » وقال بعضهم : هى الخارصة » 3 الباضعة » وهىااتى نشی الام بعد الجلر » 3 البازلة 
وهى : التى بسيل منها لدم » ثم المتلاحمة » وهی : التي أخذت ف الاحم نم السّحاق » وھی : التى بينها 
وبين المظم قشرة رقيقة » ثم للوضحة . ه-كذا وقم فى النسخ التى وصلت إاينا : الحارصة » ثم الباضعة » 
ثم الواز له . واعله من قاط الككاتب > والصواب : الحارصة » ثم البازلة » ثم الباضمة . هكذا رتبها سائر 
من عامنا قوله من آهل الل . ولأن الباضمة التى اش الاحم بعد الجلر ؛ فلاعكن وجودها قبل البازلة التى 
يسيل منها الم » وتسمى الدامعة » اة-لة سيلان دمها » تشبيباً له مخروج الدمع من المين والقى شت الاحم 
بمد الجلد بسيل منها دم كثير فى الغالب © فكيف يصح جماما سابقة على ما لابسيل منها إلا دم إسسير 
اكدمع المين ؟ ويدل على مة ماذحكر ناه أن زيد بن نابت جل فى البازلة بميراً » وفى الباضءة سيرين . 
وقول ارق : « والشجاج » يعنى : جراح الرأس والوجه » فإنه يسمى شجاجا خاصة » دون جراح سائر 
البدن » والشجاج للسماة عشر : خمس «نما أرشما مقدر » وقد ذ كرناها . وخس لا توقيت فيها . 

قال الأصمعى : أوهما المارصة » وهى التى شق الجإد قليلا - بمنى تقشر شيا بسيراً من الجلد » 
لابظمر منه دم » ومنه حرص القصار الثوب إذا شقه قليلا » ثم البازلة > وهی : التى ييزل منها الدم »أى 
يسيل » وتسمى الدامية أبضاً والدامعة » ثم الباضعة > وھی القى شت الام بعد الجلد » ثم التلاحمة » وهى 
اتی أخذت فى الاحم - نی دخلت فيه دخولاً كثيراً يزيد على الباضعة » ول تباغ السمتحاق . ثم مساق 
وفى التى نصل إلى قشرة رقيقة فوق العظلم » نسمى تلاك القشرة ما . وسميت الجراح الواصلة إلمها 
بها » ويسءيها أهل الدينة : الملطا”"؟؛ واللطاة » وهى : التى تأخذ الحم كله > حتى مخاصس منه» ثم الوضة 
وم : اى تقشر لاك الجلدة وتيدى وصح العظم ٤‏ أى بياضه + وف أول الشجاج الوقتة ل وما قباما 


(1) هكذا ف النسخ ء والصواب ( المطلى ) عم مكسورة بعدها لام ساكنة فطاء مفتوحة فألف 
مقصورة تسكتب ياء کا فى لسان المرب ج ۷ ص 6۸ (ف) 


لابن قدامة 15 


من الشجاج انجس فلا توقيت فيها فىالصحيح من مذهب أحد . وهو قول أ كثر الفقم-اء . بروىذلك 
عن عر بن عبد الءزير » ومالك » والأوزاعى » والشاففى » وأحاب الرأى . 

وروى عن أحمد روابة أخرى : أن فى الدامية بميراً » وفى الباضمة بميرين » وف المعلاحة ثلالة » وفى 
الس داق أربعة أبمرة » لأن هذا يروى عن زيد بن ثابت » وروی عن على فى السمحاق مثل ذلك . رواه 
سعيد نوما » وعن عر وعمان فيا نصف أرش الوضحة . والصحيح الأول » لأنها جراحات لم يرد فيها 
توقيت فى الشرع » فكان الواجب فما حكومة كجر احات البدن » وروی من مکحول قال : فى النى 
صلى الله عليه وسل فى اللوضحة مخمسمن الإبل » ولم يقض فما دونها » ولأنه لم يثبت فيها مقدر بتوقيف» 
ولا له قياس بصح فوجب الرجوع إلى اله-كومة كالحارصة » وذ كر الق-اضى :أنه متى أمسكن اعتبار 
هذه الجراحات من الموضحة مثل أن ي-كون فى رأس الجنى عليه موضحة إلى جانها قدرت هذه الجراحة 
مما » فإ ن كانت بقدر الصف وجب نص فأرشالوضحة ؛ وإن كانت يقدر الثاث وجب ثلث الأرش . 
وعلى هذا إلا أن تزيد المسكومة على قدر ذلك . فنوجب ماخرجه الحسكومة » فإذا كانت الجراحة قدر 
نصف الموضحة وشينها بنقص قدر ثلثيها . أو جنا ثلثى أرش الموضحة . وإن نقصت المسكومة أقل من 
الصف أوجبنا الصف » فنوجب الأ كثر مما تخرجه الحسكومة » أو قدرها من الموضحة ء لأنه اجتمم 
سببان موجبان الشين0؟ وقدرها من الموضحة فوجب بها أ كثرها لوجود سببه » والداول على | جاب 
القدار أن هذا احم فيه مقدر فسكان فى بعضه بمقداره من ديته كالارن الحشفة والشفة والجفن . وهذا 
مذهب الشافمى . وهذا لانماءه مذهبا لأحد : ولا يقتضيه مذهبه » ولا يصح » لأر هذه جراحة يجب 
فا الحسكومة فلا يجب فيها مقدر كجراعات البدن » ولا بصح قياس هذا على ماذکروه‌فإله لانجب فيه 
الحسكومة ولا لم مذ كروه نظيراً . 
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قال :ل( وما م يسكن فيه من الجراح نوقيت ولم بسكن نغليراً لما وقنت ديعه ففيه حكومة) . 

أما الذى فيه توقيت فهو الذى نص النى صلى الله عليه وسل على أرشه وبين قدر ديته كقوله : 
« فى الأنف الدية وفى الاسان الدية » . وقد ذ كرتاه » وأما نظيره فهو ماكان فى معناه ومقيسا عليه 
كالأليتين والثديين والحاجبين . وقد ذكرنا ذلاك أبضاً فال يكن من الموقت . ولا ما سكن قياسه 


عليه كالشجاج التى دون الموضحة وجراح البدن سوى الاثفة وقطع الأعضاء وكسر العظام المذ كورة . 
فلوس فيه إلا الحسكومة . 


(1) ف ۲۹ : يرجبان الشين. 


tA‏ اى 
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قال ٠‏ لإ والحكومةأن يقوم الجی عليه كانه عبد لاجناية به » نم يقوم وهى به قد برأت ء فا نقصته 
الجنابة فل مثله من الدية »كأن تسكون قيمته وهو عبد وح عشرة ؛ وقيمته وهو عبد به الجناية تسمة» 
فيسكون فيه هشر ديته 4 . 

هذا الذئ ذكره المرق ره الله فى تفسير الحسكومة قول أهل الم كام ء لانمل بينهم فيه خلا . 
وبه قال الشافمى » والعنبرى » وأحاب الرأى » وغيرم » وقال ابن النذر . كل من تحفظ عنه من أهل 
الم برى أن معنى قوم حكومة : أن يقال إذا أصيب الإنسان جر حلاعةل له معلوم f‏ قيمة هذاالجروح 
لو كان عبداً لم جرح هذا الجرح؟ فإذا قول : مائة ديذار» قيل : و 1 قيمقه . وقد أصابه هذا الجرحوانتبى 
برؤه ؟ [ فإن قيل] قيل : خسة وتسمون . فالذى يجب على الجانى نصف عشر الدبة . وإن قالوا : 
نسعون فءشر الدية . وإن زاد أو نقص فملى هذا المثال . وإنما كان كذلاك » لأن جماته مضمونة بالدية 
فأجزازه مضمونة منما . ا أن المبيع لا کان مضموم) على البائع الم نكان أرش عيبه مقدراً من الْمُن . 
فيقال : 3 قيمقه لاعيب فيه ؟ فقالوا : عشرة فيقال : كم قيمته وفيه الميب ؟ فإذا قيل : تسمة » عل أنه 
نقص عشر قيمته » فيجب أن ترد من الدْن عشر » أى قد ركان » ونقدره عبداً لمكن تقوعه وحمل 


العبد أصلا لاحر فما لا توقيت فيه » والحر أصلا لامبد فما فيه توقيت . 
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قال : ل( وعلى هذا مازاد من ال-كومة أو نقص إلا أن ت.كون الجنابة فى رأس أو وجه فيسكون 
أسهل مما وقت فيه » فلا جاوز به أرش الموقت ) . 

بی لو وهه الجناية | کي من م قيمته أواعب. 1 کر من ان ديته ولو نقصره أقل دن 
المشر مثل أن نقصته نصف عشر قيمته لوجب نصف عشر ديته » إلا إذا شجه دون الموضحة» فبلغ 
أرش الجراح بالحتكومة أ كثُر من أرش الموضحة لم يحب الزائد » فلو جرحه فى وجبه محا . فنقصته 
عشر قيمته فقتضى الكو مة وجوب عشر من الإبل » ودية الموضحة جس » فههنا يل غاط المقوم » 
لأن الجراحة لو كانت موضحة م تزد على هس مم أنها سمحاق » وزيادة علما » فلن لاحب فى بعضها 
زيادة على جس أولى . وهذا قول أ كثر أهل لعل . وبه يقول الثافمى » وأحاب الرأى . وحكى عن 
مالك : أنه يجب ماتخرجه الحسكومة کا ما كان لأنها جراحة لامقدر فما . فوجب فما مانقص کا 
لوكانت فى سار البدن . 


واا : أنها بعض الموضحة» لأنه لو أو ضحه اقطع ماقطمته هذهالجراحة » ولايجحوز أن يحب فىبعض 


Af ` لأإنفقدامة‎ 


الشىء أ كدر مما يجب فيه » ولأن الضرر فى الموضحة أ كثر » والشين أعظم ؛ والحل واحد » فإذا لم 
زد أرش اموضحة على ج سكان ذلك تنبمها على ألا بزيد مادونها علا » وأما سائر البدن فا كان فيه 
موق تكالأعضاء والعظام امعلومة والجائفة فلا بزاد جرح عظم على ديته . 

مثاله جرح أغلة » فبلغ أرشما بالحسكومه خا من الإبل » فإنه ررد إلى دية الأملة . وإن جنى عليه 
فى جوفه دون الجائفة لم بزد على أرش الجائفة » ومالم يسكن كذلاك وجب ماأخرجته الحسكوءة لأن الحل 
تاف » فإن قيل : فقد وجب فى إعض البدن أ كثر ما وجب فى جميعه » ووجب فى منافع الاسان أ كثر 
من الواجب فيه ؟ قانا : نما وجبت دية النفس عوط من الروح وليست الأطراف بعضها مخلاف مسألتنا 
هذه ذ كره القاضى » و »تمل كلام الأرق أن ممص امتفاع الزيادة بالرأس والوجه » لقوله : إلاأن :-كون 
الجنابة فى رأس أو وجه فلا جاوز به أرش الموقت . 
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وإذا أخرجت ال-كومه فى شجاج الرأس التى دون الموضحة قدر أرش الموضحة أو زيادة عليه 
فظاهر كلام الخرق أنه يجب أرش الموضحة » وقال القافى : يجب أن تفقص عنم-اشيتا » على حسب 
مايؤدى إليه الاجتهاد . وهذا مذهب الشافمى »اثلا يجب فى بعضها مايحب فى جميءها » ووجه قول 
الحرق : أن مةتفى الدليل وجوب ماأخرجته الحنكومة » وإعا سةط الزائد على أرش الموضحة لاله 
النص » أو تنبيه النص » ففما لم بزد يجب البتساء على الأصل » ولأن مائبت بالتفبيه يحوز أن يساوى 
المنصوص عليه فى الي » ولا يازم أرثك يزيد عليه » كا أنه لا نص على وجوب فدية الأذى فى حق 
اللمذور » ول تازم زيادتها فى حق من لاعذر له > ولا تنم أن يجب فى البءض مامحب فى الكل » 
بدليل وجوب دة الأصابع » مثل دية اليد كلما » وفى <شفه الذكر مثل مافى جميمه . فإن قول : هذا 
وجب بالتقدير الشر عى لابالقويم . قاذا : إذا ثبت الحم بخص الشارع لم يمتفع ثبوت مثله بالقياس 
عليه » والاجتهاد المؤدى إليه . 

وف الجلة فالحسكومة دليل ترك العمل بها فى الزائد نى منقود فى المساوى » فيجب العمل فيه بها 
لمدم المعارض . ثم وإن صح ماذكروه فينبئى أن يفقص أدلى ماتحصل به المساواة الحذورة وجب 
الباق عملا بالدليل الأوجب له والله أعلم . 


1۲ +8 فصل 5ه 


ولا کون التقويم إلا بعد برء الجرح ان اش اجرح الةدر إعا يستقر بعد برئه » فإن لم تنقصه 
الجنابة شيا بعد البرء مثل أن قطع ع أو يدا زائدة أو فلم ية امرأة i‏ يفقصه ذلك » بل زاده حا 


١ الف ان‎ ٠ AE 


فلا شى على الجانى » لأن المسكومة لأجل جبر النقص » ولا تقص ههذا » فأشيه مالو لطم وجهه فلم يۇر 
وإن زادتهالجنانة حسنا فالجالى سن منايته » فل يضمن كا لو قطم سامة أو ثؤلولا » وبطخراجا » ويحتءل 
أن يضمن »قال القاضى : نص أحد على هذا لأن هذا جزء مضمون فلم بعر عن تمان »كلو أتلف مقدار 
الأرش » فازداد به جالا أو لم ينقصه شيت » فملى هذا يقوم فى أقرب الأحوال إلى البرء » لأنه لما سقط 
اعتهار قيمته بعد بره قوم فى أقرب الأحوال إليه » كولد الغرور لا تمذر تقويمه ف البعان » قوم عند 
الوضم » لأنة أقرب الأحوال التى أءسكن تقوعه إلى كونه فى البطن * وإن لم بنقص ف تلاك الال قوم 
والدم جار » لأنه لابد من نقص لاخوف عليه . ذكره القاضى ولأحاب الشافى وجمان كا ذكرنا . 

وتقوم ية المرأة كأنها لية رجل فى حال ينقصه ذهاب لطيته » وإن أتاف سنا زائدة قوم وايس له 
سن ولا خلفها أصلية » 3 بقوم وقد ذهبت الزائدة » فإ ن كانت المرأة إذا قدرناها ان عشرين نقصما 
ذهاب يتما يسير؟ وإن قدرناها ابن أربعين نقصها كيرا قدرناها ابن عشرين » لأنه أقرب الأحوال 
إلى حال الجنى عليه » فأشبه تقوم الجرح الذى لابنقص بعد الاندمال فإنا نقومه فى أقرب أحوال التقص 
إلى حال الانديال 3 والأول أصح إن شاء لله فإن ه_ذا لامقدر فيه ول ينقص شر فأشبه اضرب ¢ 
وتضمين النقص الحاصل حال جريان الدم ا هو تضمين اللوف عليه » وقد زال » قأشبه مالو لطمه 
فاصفر لو نه حال الاطمة» أو احمر » ثم زال ذلك » وتقدير المرآة رجلا لايصح » لأن الاحية زين لارجل » 
وعیب فا »> وتغذير مأبعيب ع رن لابصح 2 وكذاك تقد ر السن فى حال راد زوالا اله سکره . 
لابجوز 3 فإن الشىء يقدر بذظيره ¢ وباس على مدله لا على ضدة ؛ومن قال هذا الوحه فإعا الوجب أدى 
ماعکن اانه » وهو أقل تقس كن تقد بره 9 

17 8 فصل 5ه 

وإن لطمه على وجمه فل يۇر فى وجه فلا معان عليه » لأنه 0 ينقص به مال ولا منفعة » ول يكن 
له حال ينقص فما » فل يضمنه کالو شتمه » و إن سود وجمه أو خضره عله ندیه لأنه فوت الجال على 
السكيال ٤‏ فضمذه بديته کا لو قطع أذنى الأمم وأنف الأخثم . وقال الشافعى : ليس فيه إلا حكومة » 
لأنه لامقدر فيه ولاهو نظير لقدر . وقد ذ كرنا أنه نظير لقطم الأذنين فى ذهاب اججال بل هو أعظم ف 
ذلاك فيكون بإيحاب الدبة أولى وإن زال السواد برد ماأخذه لزوال سبب الضمان وإن زال بعضه وجيت 
فيه حكومة » ورد الباق » و إن صفر وجمه أوحمره فيه حكومة » لأن الجال يذهب على السكال » وهذا 
إشبه مالو سود سنه أو غير لونه على ماذكرنا من التفصيل فما . 


۰14 8 سا 2ه 


قال : ١‏ وإنكانت المنانة على الفيد م ليس فيه ذىء موقت ف الر فيه ماهد امد السام اجرح 0 


لابن قدامة {Ao‏ 


وإ ن کان فما جنى عليه شىء موقت فى الحر فمو موقت فی المد » ففى بده لصف قيمته » وفى مو توه 
نصف عشر قيمته » نقصته الجناية أقل من ذلاك أو أ كثر » وهكذا الأمة 2.4 

وجملته : أن الجنابة على المخد يحب تماما عا نقص من قيمته لأن الواجب إنما وجب جيرا 1! فات 
بالجناية © » ولا يتجير إلا بإيحاب مانقص مرن القيمة » فيجب ذلك كا ل و كانت الجذابة على غيره من 
الميوانات وسائر الال » ولا حب زيادة على ذلاك » لأن حق الى عليه قد احبر فلا حب له زيادة على 
مافوته الوإلى عليه هذا هو الأصل » ولا ألم فيه خلا فما ليس فيه مقدر شرعى » فإن كان الفائت 
بالكيابة مۇق فى الح ر كيده وموضته » فيه عن أحمد روايتان : 

إحداها : أن فيه بض مانقصه بالا مابلغ »> وذ کر أء الطاب أن ه_ذا اختيار الال » وروى 
اليمولى عن أحمد أنه قال : إا يأخذ قيمة مانقص منه على قول ابن عباس » وروى هذا عن مالك فعا 
عدا موضته ومئقلته وهاشمته وجائفته » لأن انه ضمان الأموال »> فيحب فيه مأاقص كالجهائم 0 ولأن 
ماعن بالقومة بالف مابلغ شمن بعضه عا نق ص كسائر الأموال » ولأن مققضى الدليل مان اافائت با نقص 
خالفناه فا وقت فى المر ا خالفناه فى شمان بقيته بللدية الؤقتة » ففى العبد يبقى فيهها على مقتضى الدليل » 
وظاهى الذهب أن ما كان موقتاً فى اعثر فهو موقت فى العبد» ففى بده أو عينه أو أذنه أو شفته نصف 
قيمقه ¢ وف مو ته صف عشر قيمقه ¢ وما أو الدية ف ال كال نف والاسان والهدين والرجلين 
والعينين والأذنين أوجب قيمة العيد م بقاء هلاك السيد عليه ع؛روى هذا عن على رفى له عغه » وروی 
تحوه عن سءيد بن المسيب » وبه قال ابن سيرين » وعمر بن عبد المزبز » والشافعى » والثورى » وبه قال 


أو حنيفة . قال جد : هذا قول سعيد بن المسيب . 


وقال آخرون : ماأصيب به الهبد فو على مانقص من قيمته » والظاهى أن هذا ل وكان قول على لا 
احتج أحهد فيه إلا به » دون غيره » إلا أن با حنيفة والثورى قالا : ماأوجب الدية من الخر يتخير سيد 
العبد فيه بين أن يغرمه قيمته ويصير ملكا لاجالى » وبين ألا يضمنه شيا » ثلا يؤدى إلى اجتاع البدل 
واللبيدل لرجل واحد »> وروی عرئ اس ن معاوية فيمن قطع بد عبد عدا أو فا عينه هو له 
وعليه نه . 

ووحه هذه الروابة : قو لعل رضىالله 000 »و اعرف له فى الصدابة عالق ولاه اذى بضمن بالقصاص 
والتكفارة فسكانفى أطرافه مقد ر كار »ولان أطرافهفيها «قدرمن الكر» فكانفيها مقدرمن الع د كالشجاج 
الأربع عند ماللك» وما وجب فی شا جەھ مقدر وجب ق أطرافه مقد ركالر» وعلىأى حنيفةقولءلى» ولأن 


)1( فى ملا فوتت الجتاية . 


۸1 لحي 


هذه الأعضاء فبها مة-در فوجب ذلك فيما مع بقاء ملك السود فى العيد كاليد الواحددة وسائر الأعضاء » 
ولأن من معنت يده عقدر منت يداه مثلیه من غير أن اكه كار . وقولم : إنه اجت.م البدل والبدل 
لواحد ليس بصحيح » لأن القيمة هنا بدلالءضو وحذه ؛ ولوكان بدلا عن الجلة لكان بدل اليد الواحدة 
بدلا عن نصفه » وبدل أسع أصابع بدلا عن تسعة أعشاره » والأمى مخلافه » والأمة مثل المبد فى ذلاك 
إلا أنها نشبه بالحرة وإذا بلغت ثلث قيمتها احتمل أن جنايتها ترد إلى النصف » فيسكون فىثلاث أصابع 
ثلانة أعشار قيمتهاء وفى أربعسة أصابم خسما » كا أن الرأة نساوى الرجل فى الجراح إلى ثلث ديتها » 
فإذا بلغت الثأث ردث إلى النصف » والأمة امسأ U‏ ف ون أرشها من قيمتها كارش الحرة 1 وحتمل 
ألا برد إلى الدصف » لأن ذلات قى الرة على خلاف الأصل » لسكون الأصل زيادة الأرش بزيادة الجنابة 
وأنه كلا زاد تقصها وضررها زاد فى تماما ؟ فإذا خولف هذا فى الرة بقينا فى الأمة على وفق الأصل . 

4&8 فمل‎ 8 aL 

وإذا جنی على اأمبك ف وان أو وحه دون الموضحة قنقصده ؛ 57 معن أرثها وجب ما نقصته › 
ويحتمل أن يرد إلى نصف عشر قيمته كالحر إذا زاد أرش شجته التى دون الموضحة على نصف عشر 
دبته » والأول أولى » لان هذه جراحة لا موقت فيها » فسكان الواجب فيها مانقص »كا لو كانت فى غير 
رأسه » ولأن الأصل وجوب مانقص خولف ف القدر ففى هذا يبق على الأصل . 

7۰٦‏ <هز مسالة 7ه 

قال : ل( وإن كان المقتول خنثى مشكلا ففيه نصف دية ذكر » ونصف دية أثى ) . 

وهذا قول حاب الرأى . وقال الشافمى الواجب دبة أنثى » لأنها اليقين فلا يجب الزائد بالشك » 
ولا أنه يحتمل الذكورية والأنوئية احتالا واحد؟ وقد يسنا من انكشاف حاله فيجب التوسط بينهما 
والعمل بكلا الاحتالين . 

> فمل‎ 8 7١ 

فأما جراحه فا لم يماع ثاث الدبة ففيه دية جرح الذكر » لاستواء الذكر والأثى فى ذلك » وإن 
زاد على الثاث مثل أن قطم بده فيه ثلانة أرباع دية يد الذ كر » سيعة وثلاثون ديرا ونصف » ويقاد به 
اذ كر والأنثى » لأنبءا لامختلفان ف القود » ويقاد هو بكل واحد منهما . 

۰۸ ج© ai‏ هه 

قال : ل( وإن كان الجنى عليه نصفه حر ونصفه عبد فلا قود » وعلى الجالى إن كان عدا نصف دبة حر 


ونصف قيمته » وکا في جراحه وإن كان خطأ فمليه نصف قيمقه » وعلى عاقلته نصف الدية 4 . 


يءنى لاقود على قاتله إذا کان نصغه حرا لأنه ناقص بارق © فلم يققل به الحر كال و کان كله رقيقا » 
وإ ن كان قاتله عبد قعل به » لأنه أ كل من الجانى » وإن كان نصف القاتل حرا وجب القود لتساويهما 
وإنكانت الربة فى القاتل أ كثر ل يحب القود امدم للساواة أينهما ء وفى ذلا كله إذا لم يكن القاتل 
عبد فعليه نصف دية حر » ونصف قيمته إذا كان عدا » لأن الماقلة لأتحمل العمد ء وإنكان خطأ ففى 
ماله نصف قيمته » لأن العاقلة لحمل العبد وعلى عاقلقسه نصف الدبة » لأنها دبة حر فى الخطأ » والعاقلة 
حمل ذلك . وهكذا الح فى جراحه إذا كان قدر الدبة من أرشها يبلغ ثاث الدية » مثل أن يقطم أنفه 
أو يديه » وإن قط إحدى يديه فعقل جميعم! على الان فى ماله » لأن عليه نصف دبة اليد » وهو ربع 


4 6 37 7 . 
ديته » لأجل حرية نصفه » وذلك دون ثلث الدية » وعايه دبع قيمقة . 


۰14 <© نمل 8 

ودبة الأعضاء كدبة النفس » فإن كان الواجب من الذهب أو الورق لم ختلف بعمد ولا خطأ » وإن 
كان من الإبل وجب ف العمد أرباء؟ على إحدى الروايتين » وفى الأخرى يحب خس وعشر منها حقاق 
وخمس'وعشر جذاع » وخمساها خلفات » وفى اطا يجب أخاسا » فإن لم يمكن مثل أن بوه عدا فإنه 
يحب أربعة أرباعاً والحامس من أحد الأجئاس الأر بعة قومقه ربع قيمة الأر بع > و إن قلذا بالرواية الأخرى 

وإنكان خطأ وجب الس من الأجناس الّسة » من كل جنس بعير » وإنكان الواحب دبة أعلة 
وقلنا يحب من ثلاثة أجداس وجب بمير وثاث من الخافات وحقة وجذعة . وإن قلذا أرباعاً وجب ثلانة 
وثلث قيمتها نصف قيمة الأربعة وثشها » وإ نكان خطأ فقيمتما ثلثا قيمة اجس وعند عابنا قيمة كل بعير 
مائة وعشرون درها أو عشرة دنانير » ولا فائدة فى تميين أسنانها » فإن اختلفت قيمة الدنائير والدراهم 
مثل أن كانت العشرة دنانير تساوى مائة درم فقياس قوهم إنه إذا جاء عا قيمقه عشرة دنائير ازم الحنى 
عليه قبوله لأنه لو جاءه بالدنانیر لزمه قبوها فيازمه قبول مايساويها » والله أل ْ 


و باب القسامة 402 


القسامة مصدر أقسم سما وقسامة . ومعناه : حلف حلفا . والراد بالقسامة همها : الأعان السكررة 
فى دعوى القتل . قال القاضى : هى الأعان إذا كثرت على وجه البالفة . قال : وأهل الائة يذهبون إلى 
أنها القوم الذين يحلفون » سموا بامم الصدر »كا يقال رجل زور وعدل ورضى . وأى الأمي ن كان فمو 
من القسم الذى هو الخلف . 


والأصل فى القسامة ماروى ی ن سمید الأتصارى عن بشير بن بسار عن »ېل بن آي حئبة 


٤M‏ الف 


ورافع بن خدج « أن يّمَة بن مسءود » وعبد الله بن سهل انطاقا إلى خيير » فتفرة فى النخيل فقتل 

عبد الله بن سل » فاتهموا المهود ؛ اء أخوه عبدالر هن » وابتا عه حوبصة وحيصة إلى الى صلى الله 
عليه وسل ء کالم عبد ال حمن فى أ أخيه وهو أصذرم » فقال النى صل الله عليه وسم را 

کي ر أو قال : ليبدأ الأكير ‏ فكلا فى أعى صاحبهما » فقال النى صلى الله عليه وسل : ! 

2 ن fi‏ مل رجل مهم » فيدقم إا دين رمه . فقالوا : أمر لم تشهده » كيف ؟ 
فر e‏ دا من خسین منهم . قالوا : يارسول 7 قوم کار لال . قال فوداء”؟ رسول الله 

ا 0 وسل من قبله . قال مهل » فدخلت”” ربدا لهم فرکضتنی ناقة من تلك الإبل » . 

مقفق عليه . 


° ج# مسألة 8ه 

قال أو القام رمه ايل : ( إذا وجد قديل فادمى أولياؤه على قوم لاعداوة بينهم ‏ وم يكن فم بينة 
كلم يعمين ولا غيرها ) . 

#سكلام فى هذه السألة في نصلين : 

7۰1 ج88 الأول 8ه 

فى أنه إذا وجد قتيل فى موضم فادعى أولياؤه قتله على رجل أو جماعة ؛ ولم تتكن بينهم عداوة » 
ولا لوث فهى كسائر الدعاوى » إن كانت للم بينة حم لم بها » و إلا فالقول قول المفسكر . وبم-ذا قال 
مالك » والشافعى ؛ وان المنذر . وقال أو حدينة » وأحابه : إذا ادعى أولياؤه قتله على أهل الحلة أو على 


معين فللولى أن بختار من للوضع مسين رجلا لفون خسين يمينا » والله ماقتاذاه » ولا عامنا قاتله . فإن 


. فى ۴۹ :كيرء کر‎ )١( 

(؟ ) وردت روايات بألفاظ مختلفة فى صصح مسلم فنی ج ۳ ص ۱۲۹۱ , فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :كبر التكمر فى السن ) » والمكير منصوب بإضار يريد وتحوهاء وفى ص ٠۲۹۲‏ رواءة بافظ 
۾ كبر الكبر أو قال يبدأ الا كبرء ونی ص ۳۹١‏ رواية بافظ ( كبر كبر ) بصيغة الامر فيم ما والثانى 
وكيد اللاول. (ف) 

(ع)أى يسم [ليكم عبله الذى شد به اثلا هرب ٠‏ قال فى المصياح ص ۲۹۸ د الرمة بالضم القطمة 
من الیل . وأخذت الثىء برمته أى جميعه وأصله أن رجلا باع ليرا وفى عنقه حيل فقيل أدفعه ارمته 
2 صار كالمثل ف کل مالا ينقص ولا يؤخذ منه شىء (ف) 

(4؛) وداه: دقع دته (ف) 

( ه) المريه ؛ الموضع الذى يجتمع فيه الابل ونحيس ٠‏ والريد : الحبس ومعنى ركضتى رفست » 
ومقصود ( سمل ) هذا أنه ضبط الحديث وحفظه جيدا (ف) 


لان و دامة A۹‏ 


نقصوا عن اتسين كررت الأعان عليهم حت تم » فإذا حافوا وجيت الدية على باق الحطة » فإن لم يكن 
وحبثت على سكان أوضع 3# فإن لم يحلفوا حبسوا حتى محافوا أو يقرواء لا روى أن رجلا وجد قتيلا بين 
حيين غلذهم عر رضى الله عنه خسين يتا » وقغى بالدبة على أقرسمما » يءنى أقرب الحيين فقالوا : والله 
ماوقت أعاننا أموالنا ولا أموالنا أعانتا ء فقال عر <° حقتتم باو E‏ دما 1 


ولنا حديث عبد الله بن سهل » وقول النى صلى الله عليه وسل : « لو أعطى الناس بده‌وام لادعى 
قوم دماء قوم وأمواهم » واكن الدين على المدعى عليه » . رواه yu‏ وقول النى صل ال عليه وسل 
« البينة على المدعى واليين على من أنتكر » . ولأن الأصل فى الدعى عليه براءة ذمقه » ولم يظه ركذبه 
فسكان القول قوله »كسائر الدعاوى » ولأنه مدعى عليه ؛ فل تازمه الهينوااخرم كسائر الدعاوى . وقول 
الى صل الله عليه وسل أولى من قول عر » وأحق بالاتباع » ثم قصة عر يحقمل أنهم اعترفوا بالققل 
خطأ » وأنكروا الممد» فأحلفو | على العسد » ثم إنهم لابعملون مخير النى صلى الله عليه وسل احالف 
للأصول » وقد صاروا هاهنا إلى ظاهى قول عر الخالف للأصول » وهو إ حاب الأعان على غير المدعمى 
عليه » وإإزامهم الغرم مع عدم الدعوى عليهم والجحع بين تحليغهم وتغريعهم وحبسهم على الأعان » قال 
ابن النذر : سن النبى صلىالله عليه وسل البينة علىالمدعى واليون على المدعى عايه » وسن القسامة فى القتيل 
الذى وجد يبر » وقول أسعاب الرأى خارج عن هذه السان . 


۰۲۲ +8 نسل 8ه 

ولا نسم الدعوى على غير معين » فل وکا زت الدعوى على أهل مدينة أو عحلة أو واحد غ ير معين 
أو جماعة منم بغير أعيانهم ل اسم الدعوى و بهذا قال الشافمى . وقال عاب الرأى : اسع وإستحاف 
خسون منهم » لأن الأنصار ادعوا القتل على يهود خيسير ؛ ول يعينوا القاتل » فسمع رسول الله صلى الله 
عليه وسل دعوام . 

واا : أنها دعوى فى حق » فل تسم على غير معين »كسائر الدعاوى » فأما الخبر فإندعوى الأنصار 
التى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسل لم تسكن الدعوى التى بين الخصمين الختلف فيا ء فإن تلاك من 


شرطها حضور الدعىعليه عندم » أو تعذر حضوره عندنا » وقد بين النى صلى الله عليه وسل أن الدعوى 


١ (‏ ) أخرجه البيبق فى المعرفة عن الشافعى بسنده إلى الشعى عن عر (ف) 

)0ع دکره ال اؤلف بلفظ ولعد ذلك قر با بافظ آخر ولفظ مسل کا ف ج م ص ۱۳۴۳۹ عن ابن 
عباس أن الذىصل الله عليه ولم قال » لو يعطى الئاس بدعوام لادعى تاس دماء رجال وأموالهم ولتكن 
المين على المدعى عليه (ف) 


4° انى 


لانصح إلا على واحد وله 2 ت#فسمون على رجحل مهم فودقم إل /رمقه 6 » وق هذا بيان أرتف 
امدعوى لاتصح على غير مءين . 

°۴۳ 8 نفسلل که 

فأما إن ادعى القتل من غير وجود قتل » ولا عداوة كما 5 سائر الدعاوى فى اشتراط تعيين 
الدعى عليه » وأن القول قوله لانمل فيه خلا . 

7 -829 الفصل الثانى :8ه 

أنه إذا ادعى القتل ¢ وم تكن عدواة ¢ ولا لوث ففيه عن أحد روايةان 1 

إحداها اع لاغاف اللدعى عليه ¢ ولا بح عليه إبشىء ¢ وغل سييله هذا الذى ذكره الحرق هاهنا » 
وسواء كانت الدعوى خطأ أو عدا » لأنها دعوى فما لاوز بذله» فل إستحلف فما كالحدود 0 ولأنه 
لاابتَعى فى هذه الدموى بالنسكول فم يستحلف فا كالحدود . 

والثانية » ستداف » وهو الصعيح » وهو قول الشافعى » لعموم قوله عليه السلام 8 المين على 
الدعى عليه ‘Q@‏ وقول النى صل الله عليه وسل :8 و إءعلى الغاس بدعوام لادعى قوم دماء رجال 
وأموالم » وا-كن البين على الدعى عليه » ظاهى فى إيجاب البين هاهنا أوجهين : 

أحدها وم اللفظ فيه , 

والثانى : أن النى صلى الله عليسه وسل ذکره فی صدر الخبر » بقوله : « لادعى قوم دماء رجال 
وأمواللم ثم عقبه بقوله س ولسكن المين على المدعى عليه » فيءود إلى المدعى عليه الذ كور فى الحديث 
ولا يوز إخراجه مه إلا بدلهل أقوى مله » ولأنها دعوى ف حق أدى فيستحلف فيا كدعوى اال 
ولأنها دعوى لو أقر بها يقل رجوعه عنما فتجب المين فيها كالأصل الذ كور . 

إذا ثبت هذا فالشروع عين واحدة . وعنأحد : أنه شرع +سون ی 2 لأنها دعوى فى القتل » 
فسكان المشروع فيها خسون يمينا كا لو كان بينهم لوث » ولاشافمی قولان فى هذا كالروايتين . 

ولا : أرث قول عليه السلام : « ولسكن الدين على المدعى عليه » . ظاهى فى آنا مين واحدة 
مركت وجوين . 

)١(‏ فى طبعة رشيد ( خمسون )فى ج ٠١.‏ ص + ومثله کا فى طبعة الفق ج ۸ ص 0+ والصواب 


( خسين ) بالنصب خببر ( كان ) وفى الشرح ال-كبير ج ٠١‏ ص 7( ( فيشرع فا خمسون يمينا ) بدون 
(كان ) وبينا. الفعل لللجيول ٠‏ (ف) 


لابن قسسداهة ٤۹۱‏ 


أحدها : أنه وحد الهين فينصرف إلى واحدة . والثانى : أنه لم يفرق فى المين المشسروعة » فيدل على 
التسوبة بين المشر وعة فى الدم والمال » ولأنها يمين يعضدها الفلاهس والأصل “فر تناظ كدائر الان » 
ولأنها عين مشروعة فى جنبة ال-دعى عليه ابقداء » فل تلظ بالقسكرب ركسائر الأعان » ويهذا فارق 
ما ذڪروه . 

فإن نكل المدعى عليه عن المين لم يجب القصاص بغير خلاف فى المذهب » وقال أسماب الشاففى : 
إن نكل المدعى عليه ردت المين على المدعى » غاف سين عيتاً واستتحق القصاص إن كانت الدعوى 
عدا ؛ والدية”'؟ إن كانت موجبة لاقتل » لأن مين المدعى مع نسكول المدعى عليه كالبينة أو الإقرار 
والقصاص يحب بكل واحد منهما . 

ولنا: أن ااقعل لم يثبت ببينة ولا إقرار » ولم يعضده لوث » فلم يحب القصاص كا لولم يكل . 
ولا بصح إلحاق الأعان مع النسكول ببينة ولا إقرار » لأنها أضمف منها » بدليل أنه لابشرع إلا عند 
عدمهما » فيسكون بدلا #نهما » والبدل أضعف من المبدل » ولا بازم من ثبوت ا بالأقوى ثبوته 
بالأضعف » ولا يازم من وجوب الدية وجوب القصاص » لأنه لايثبت بشهادة النساء مع الرجال » 
ولا بالشاهد والمين » ويحتاط له » ويدرأ بالشمهات » والدية مخلافه . 

فأما الدية فتثيت بالةدكول عند من يثتت المال به أو ترد المين على المدعى فيحلف عيتا واحدة » 
ويستصقها كا لوكانت الدعوى فى مال والله أعل. 

۰0 8 مسألة 8ه 

قال : ( فإ ن كار بينهم عداوة ولوث فادعى أولياؤه على واحد حلف الأواياء على قاتله سين 
عيناً » واستحتوادمه » إذاكانت الدعوى عدا ) . 


اكلام فى هذه اأسألة فى فصول أربمة : 


> الاول‎ 8 hl 
فى الاوث المشترط فى القسامة . واختلفت الرواية عن أحمد فيه » فروى عنه أن الاوث هو : المداوة‎ 
الظاهرة بين المةتول والمدعى عليه كنسو مابينالأنصار وهود خيبر » وما بين القبائلوالأحياء . وأهل‎ 
وما بين أهل العدل وما بين الشرطة واللدوص ¢ وكل من بيه‎ ٤ القرى الذين بينهم الدماء والروب‎ 


٠١ وف الشرح ااسكبير ج‎ ٦۷ ص ۷ الفق ج ۸ ص‎ ٠١ والدية ) بالواو فى طبء.ة رشسيد ج‎ ( )١( 
ص م١ ( أو الدية إن كانت الدعوى عبداً موجبا لقتل ). (ف)‎ 


4۲ الى 


وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه ققله » نقل مهنا من أحمد فيمن وجد قتيلا فى المسجد الحرام 
بنظر من بینه وبدنه فى حياته شىء » يمنىضنياً » يؤخذون به » ولم يذ كر القاضى فى اللوث غير المداوة » 
إلا أنه قال فى الفريقين يقتتلان فينكشةون عر آتيل » فاللوث على الطائفة”'؟ والاوث على 
طائفة الققيل . 

إذا ثبت هذا فإنه لايشترط مع العداوة ألا كو ن فى اللوضع الذى به القتيل غير المدو » نص عليه 
أحمد فى روابة مهنا التى ذ كر ناهاء وكلام المرق يدل عليه أيضا » واشترط القاضى أن لا:وجد القتيل 
فى موضم عدو لاختاط بهم غيرم » وهذا مذهب الشافمى » لأن الأنصارى قتل فى خيبر » ول يكن فيها 
إلا المهود » وجيعهم أعداء » ولأنه متى اختلط بهم غيرم احتمل أن يسكون القاتل ذلك الفسير . ثم 
ناقض القساضى قوله » فة-ال فى قوم ازد-وا فى مضيق فافترقوا عن قتيل : إن كانت فى القسوم من 
بنه و بيهم عداوة وأمكن أن يكون هو :له لسكونه بقريه فمو لوث » لعل العداوة لوم © مع 


وجود غير اعدو 8 


ولا : أن الننى صلى الله عليه وسل لم يسأل الأنصار هل كان مخيبر غير المهود أم لاءمع أن الظاص 
وجود غيرم فا » لأنها كانت أملا كا للمسلمين يقصدونها لأخذ غلات أملاكهم مما »> وعارتها » 
والاطلاع عامها والامتيار ° منها » ويبعد أن :كون مدينة على جادة ماو من غير أهلماء وقول 
الأنصار : ليس لنا خيبر عدو إلا يبود يدل على أنه قدكان بها غيرهم » ممن ليس بمدو » ولان اشتراكهم 
ف المداوة لاعنع من وجود الاأوث ف حق واحد وه بالدءوى م مشاركة غيره ف احمال قتلّه » 
فلن عع ذلك وجودهن يمك مئة القعل أو 5 وماذ كروه من الاحمال لاي اللوث ¢ فن اللوث 
لايشترط فيه يقين القتل من الماعى عليه » ولا ينافيه الا حمال » ولو تيقن القتل من المدعى عليه لما احتيج 
إلى الأعان » ولو اشترط ننى الاحمال لما دت الدعوى على واحد من جماعة » لأنه يحتم ل أن القاتل غيره» 
ولاعلى الجاءة كلهم » لأنه محتمل أن لا بشترك اجيم فى قتله . 

والروابة الثانية :عن أحد أن اللوث مابغاب على الظن صدق لمدعى » وذلك من وحوه: 

أحدها : المداوة الذ كورة . 

ر )١‏ هكذافى النسخ لكن لفظ الشرح الكبير ج ٠١‏ ص وه ولم يذكر القاضى فى اللرث غير 
المداوة إلا أنه فد قال فى الفريقين ,قتتلان فينكشفون عن قتيل فالارث على الطائفة التى القتيل من غيرها 
سواء كان القتال بالتحام أو مراعاة بالسبام» و إن لم تبلغ السمام فاللوث على طائفة القتيل إذاثبت هذا. الح» 
ومنه يتين مافى نسخ المغى من سقط ء (ف) 

(١ )‏ الامتيار : طلب الميرة » وهى ماحتاج إليه الإنسان من طعام وغيره . 


لابن شامة 4r‏ 


والثانى : أن تتفرق جماعة عن قتيل » في-كون ذلاك لو فى حق كل واحد منهم » فإن ادعى الولى 
على واحد فأنكر كونه مم الجاعة فالقول قوله مم يمينه »> ذكره القاضى » وهو مذهب الشافمى » لأن 
الأصل عدم ذلا إلا أن يثيت ببينة . 

الثالث : أن ,زدحم الناس فى مضيق » فيوجد فيهم قتيل » فظاه يكلام أحمد . أن هذا ليس بلوث 
ذإنه قال فهمن مات بالزحام بوم الجعة : فديقه فى بيت المال » وهذا قول إسساق » وروی ذلك عن عر » 
وعلى » فإن سعيد روى فى سننه عن إبراهيم قال : قتل رجل فى زحام الناس بعرفة » اء أهله إلى عر » 
فقال : ن على من قتله » فقال على : با أمير المؤمنين لابطل دم اصرىء مسل > إن عات قائله وإلا 
فأعطه دبته من بیت الال » قال أحمد فيمن وجد مقتولا فى ااسجد الحرام : يفظر من کان بینه وبينه شىء 
فى حياته يمنى عداوة يؤخذون » فإ ءل الحضور لو۴ . و إا جءل اللو ثالءداوة » وقال الحسن والزهرى 
فيمن مات فى الزحام : ديقه على من حضر » لأن قتله حصل منم . وقال مالك : دمه هدر » لأنه ابعل 
له قاتل ؛ ولا وجد لوث فیک بالقسامة . 

وقد روى عن عر بن عبد المزيز أنه كةب إليه فى رجل وجد قتيلا يعرف قاتله » فكقب إلمهم : 
إن من القضايا قضايا لاحك فيها إلا فى الدار الآخرة » وهذا منها . 

الرابع : أن و جد قتيل لابوجد بقربه إلا رجل معه سيف أو سكين ماطخ بالدم » ولا بوجد غيره 
من يناب على الظن أنه قتله » مثل أن رى رجلا هارياً حقمل أنه القاتل » أو سبعاً يحتمل ذلا فيه . 

الخامس : أن يفتقل فثتان فيفترقون عن نيل من إحداها » فاللوث على الأخرى » ذكره القاضى . 
فإن كانوا حيث لانصل سهام بعضهم بءضا فالاوث على طائفة القتول . هذا قول الشافعى . 

وروى عن أحمد : أن عةل القتيل على الذين نازعوم فعا إذ اقتعات الفئتان إلا أن يدعوا على واحد 
بعينه » وهذا قول مالاك » وقال ابن ألى ليل » على الفريقين جيم » لأنه عمل أنه مات من فمل أعابه 
فاستوى اججهع فيه » وعن أحمد فىقو 1 اقتقلوا فقتل بعضهم وجرح بعضهم . فدية القتولين على الجروحين 
تسقط منها دية الجراح » وإن كان فيم من لاجرح فيه فهل عليه من الديات شىء ؟ على وجهين ذ كرما 
ان حامذ . 

السادس : أن يشهد بالقتل عبيد وساء » فبذا فيه عن أحد روايتان : 

إحداها : أنه لوث » لأنه يذلب على الثان صدق المدعى فى دعواه فأشيه المداوة . 

والثانية : ليس بلوث » لاجا شهادة صردودة فلم تكن لو۴ کا لو شېد به كفار » و إن شېد به فساق 
أو صبيان فبل يكون لوث ؟ على وجبين : 


٤‏ الى 


أحدها : ليس باوث » لأنه لايتعلق بشهادتهم 9 فلا يثبت الاوث بها كشمادةالأطفال والجانين . 

والثانى : يقبت مها الاوث » لأنها شهادة يغلب على الظن صدق المدعى » فأشيه شهادة النساء والعبيد 
وقول الصبيان معتبر فى الإذن فىدخول الدار » وقبول المدبة » ونحوها . وهذا مذهب الشافعى . ويعتبر 
أن ىء الصبيان متفرقينلثلا يتطرق إامهم التواطؤ على الكذب . 

فمذء الوجوه قد ذكر عن أحد أنها لوث » لأنها يغاب على الظن صدق المدعى » أشبوت المداوة . 

وروی أن هذا ليس بلوث › وهو ظاهسكلاءه فى الذى قتل ف الزحام لأن الاوث إا ثبت بالعداوة 
بقضية الأنصارى القتيل مخيبر » ولا يوز القياس » لأن الك ثبت بالمظدة » ولا جوز القياس ف المظان » 
لأن السك إنا يتعدى بتعدى سببه » والفياس فى الظان جع جرد المسكة وغلبة الظنون والح 
والظنون تختاف ولا تأتاف وتنخبط ولا تنضبط وكتلف باخةلاف القرائن والأحوال والأشخاص » 
فلا يمكن ربط الج بهاء ولا تعديته بتعديها » ولأنه إمتبر فى التعدية والقياس التساوى بين الأصل 
والفرع فى للققضى » ولا سبيل إلى يقين" التساوى بين الظنين مع كثرة الاءتمالات » وترددهاء فعلى 
هذه الرواية : 32 هذه الصور > غيرها مما لالو ث فيه . 

۰4۷ <8 فصل که 

وإن شمد رجلان على رجل أنه قتل أحد هذين القتيلين » لم تثبت هذه الشهادة » ولم يكن لوا عند 
أحد عاماننا» قوله وإن شد أن هذا القتيل قتله أحد هذين الرجلين »أو شهد أحدها أن هذا قتله » 
وشهد الآخر أنه أقر بقتله » أو شهد أحدها أن هذا قتله بسيف » وشهد الآخر أنه قتله بسكين » لم تثبت 
الشهادة » ولم بكن لوث . هذا قول القاضى » واختياره . والنصوص عن أحد فما إذا شيد أحدما بقتله 
والآخر بالإقرار بقتله أنه يثبت القتل . واختار أو بكر ثبوت الققل هبنا . وفما إذا شهد أحدها أنه 
قتدله بسيف » وشهد الآخر أنه قتله بسكين » لأنهما اتفقا على الققل » واختافا فى صنت > وقال الشافى : 
هو لوث فى هذه الصورة » فى أحد الذولين » وفى الصورتين الانين قبلها هو لوث » لأنها شهادة يغاب 
على الظن صدق المدعى » أشمهت شهادة النساء والمبيد . ولا أنها شهادة سردودة للاختلاف قيهاء فل 
يكن لوت كالصورة الأولى . 


۰1۸ © فمل & 
وليس من شرط الاوث أن يكون بالةتيل أثر » وممذا قال مالك والشافمى » وعن أحد : أنه شرط 


» ص ۳إ و ولا سبيل إلى تغبر التساوى بين الظنين » ولءل الاصل‎ ٠٠١ + ف الشرح الكبير‎ )١( 
. » ولا سبيل إلى يقبن للتساوى بين الظنين‎ « 


لأن فدآاممة (4A‏ 


وهذا قول حاد وأى حنيفة والثورى » لأنه إذا لم يكن به أثر احتمل أنه مات حتف أنفه . 

ولنا : أن الى صلى الله عليه وسل لم يسأل الأنصار : ه لكان بقعيلهم أثر أو لا ؟ ولأن القتل حصل 
مالا تر له ؛كم الوجه » واعفئق » وعصر اللصيتين » وضرنة الفؤاد » فأشبه من به أثر » ومن به أثر 
قد غوت حتف أنفه » اسقطته » أو صرعقه » أو يققل نفسه » فعلى قول من اعتبر الأثر إن خرج الدم 
من أذنه فهو لوث » لأنه لا يكون إلا باحق له » أو أمى أصيب به » وإن خرج من أنفسه فهل يكون 
لوا ؟ على وجهين . 

۹ ووج الفصل الثانى ,8 

أن القسامة لاتثبت مالم يقفق الأو لياء على الدعوى » فإ نكذب بعضهم بعضا » فقال أحدم : قتله 
ه_ذاء وقال الآخر :ل يقتله هذاء أو قال : بل قتله هذا الآخر» لم تبت القسامة » نص عليه أجد» 
وسواء كان التكذب عدلاً أو فاسقاً . وذكر عن الشافمى : أن القسامة لا تبطل بتسكذيب الفاسق » 
لأن قوله غير مقبول . 

ولذا : أنه مقر على نفسه بتبرئة من ادعى عليه أخوه » فقبل كا لو ادعى ديا لها » ونما يقبل قوله 
على غيره » فأما على نفسه فب وكالعدل » لأنه لابتهم فى حقما ء فأما إن لم يكذ به » ول يوافقه فى الدعوى 
مثل أن قال أحدها قتله هذا ء وقال الآخر : لانمل قاتله » فظاهر كلام الحرق أن القسامة لاتثبت » 
لاشتراطه ادعاء الأولياء علىواحد » وهذا قولمالك » وكذلاك إن کان أحد الوليين غاب فادعى الحاضر 
دون الغائب » أو ادعيا جي على واحد » ونتكل أحدها عن الأيعان »لم يثبت الققل فىقياس قول الخرق 
ومةتضى قول أبى بكر والقاضى ثبوت القسامة » وكذلك مذهب الشافى » لأن أحدها لم يكذب الآخر 
فم تبطل القسامة »> كالو كان أ<د الوراثين امسأة أو صخيراً » فى قوطم محلف المدعى سين ميقا 
ويستحق نصف الدبة » لأن الأعان هاهنا عمزلة البينة » ولا يثبت شىء من الق إلا بعد كال البيئة » 
فأشبه مالو ادعى أحدها ديا لأبمبماء فإنه لايستحق نصيبه من الدين إلا أن بقع إبيهة كاملة وذكر 
أبو امطاب فما إذا كان أحدها غائبا : أن الأول فيه وجهان : 

أحدها : أنه علف خا وعشرين بيا » وهذا قول ابن حامد » لأن الأعان متسومة عليه وعلى 
أخيه » بدايل مال وكانا حاضربن متفقين فی‌الدعو ی » ولا حاف الإنسان عن غيره » فلا يازمه أ كثر من 
حصته » فإذا حضر الذائب أقسى خا وعشرين عيبا وجي واحداً ؛ لأنه يينى على أعان أخيه » وذكر 
أو بكر والقاضى فى نظير هذه المسألة أن الأول بحاف خسين ينا . 

وهل ملف الثالى سين أو خا وعشرين ؟ على وجهين أحدها يقول : حاف سين لأنّ أخاه 
ل يستحق إلا مخمسين فسكذلك هو . 


41 الى 


ولنا : أنهءالم يتفقا فى الدعوى ؛ فلم تثبت القسامة كا ل و كذبه » ولأن الى فى عل الوفاق إما 
يثبت بأعاممما التى أقيمت مقام البينة » ولا يجوز أن يقوم أحدها مقام الآخر فى الأيمان » كا فى سائر 
الدعاوى » فملى هذا إن قدم الذائب فوافق أخاء » أو عاد من ليعل » فقال : قد عرفته هو الذى عينه أخى» 
أقسما حينثذ » وإن قال أحدها : قتله هذاء وقال الآخر : قتله هذا وفلان » فه-لى قول الخرقى لاتثبت 
القسامة » لأنها لاتسكون إلا على واحد » وعلى قول غيره يحلفان على من اتفةا عليه » ويستحةان نيف 
الدية » ولا يجب القودء لأله ٤ا‏ يجب فى الدعوى على واحدء و لفان جميما على هذا الذى اتنا عليه 
على حسب دعواههما » ويستحةان نصف الدية » ولاب أ كثر من نصف الدية ء لأن أحدها يسكذب » 
الأخر فى النصف الآخر » فبتى الأوث فى حقه فى نصف الدم الذى اتفةا عليه » ولم يقبت فى النصف الذى 
كيذه أخوه » ولايحاف الآخر على الآخر » لأن أغاه كذبه فى دعواه عليه » وإن قال أحدها تل آي 
زيد وآخر لا أعرفه » وقال الآخر : قتله عمرو وآخر لا أعرفه » ل تثبت القسامة فى ظاهس قول الخرقى 
لأنها لاتتكون إلاعلى واحد » ولأنهما مااتفقا فى الدعوى على واحد » ولا يكن أن ملفا على من 
لم يتفقا فى الدعوى عليه » والحق إا ثبت فى محل الوفاق بارت اجيم » فسكيف يثبت فى الفرع 
بأمان البعض ؟ 


وقال أو بكر والقاضى : تثبت القسامة » وهذا مذهب الثافى » لأنه ليس ههنا تسكذيب فإنه 
جوز أن يسكون الذى جېله كل واحد ممما هو الذى عرفه أخوه فيحاف كل واحد منمما علىالذى عينه 
خسين عيناً » ويستحق ربع الدية » فإن عاد كل واحد مهما فقال : قد عرفت الذى جهله وهو الذى عينه 
أخى حلف أيضا على الذى حاف عليه أخوه » وأخذ منه ربع الدية » ويحاف سا وعشرين يمينا » لأنه 
بينى على أعان أخيه “فم يازمه أ كثر من مس وعشرين كا لو عرفه ابتداء . وفيهوجه آخر : أنه حاف 
خسين ميا » لأن أخاه حاف سين بين » وللشافمى فى هذا قولا ن كالوجبين . 

وبجى ٠‏ فى المسألة وجه آخر وهو : أن الأول لا حلفأ كار من سة وعشرين عينا » لأنه 1 
عاف على مايستحقه والذى رست#حقه النصف » فيسكون عليه نصف الأمان ۽ كلو حاف أخوه معه » 
وإن قال كل واحد منمءا : الذى كدت جهاته غير الذى عينه أخى » بطات القسامة التى أقسياها » لأن 
التسكذيب يقدح فى الاوث » فيرد كل واحد منهما ماأخذ من الدية » وإن كنذب أحدها أخاه ولميسكذبه 
الآخر بطات قسامة المسكذب دون الذى لم يكذب . 


.7 + فمل 2ه 


وإن قال الولى رمد الفسامة غاطت » ماهذا الذى قتله » أو : ظامته بدمواى القتل عليه » أو قال : 


کان هذا للدعى عليه فى بل آخر بوم قتل واب » وكان بينهما يمد لايمكن أن يقتله إذا كان فيه بعلت 
القسامة » ولزمه رد ماأخذه » لأنه مقر على نفسه » فقبل إقراره » وإن قال : ما أخذته حرام » سئل 
عن ذلا » فإن قال : أردت أنى كذبت فى دعواى عليه » بطلت قسامته أيضاً . وإن قال : أردت أن 
الأعان تسكون فى جنبة للدعى عليه كذهب ألى حنيفة لم تبطل القسامة » لأنها ثبقت باجتماد الحسام » 
فيقدم على اعتقاده » وإن قال : هذا منصوب » وأقر يمن غصب منه ء لزمه رده عليه » ولا يقبل قوله على 
من أخذه منه » لأن الإنسان لايقبل إقراره على غيره . و إن ل يقربه لأحد م رفم يده عه » لأنه لميتمين 


مستحقه . و إن اختانا فى صراده بقوله فالقول قوله » لأنه أعرف بقصده'. 


4 فصل‎ 2 86 ۳١ 

وإن أقام الدعى عليه بينة أنه كان 3 القةل فى بلد بعيد من بلد القتول » لامكن محيئه منه إليه فى 
بوم واحد » بطلت الدعوى . وإن قالت البينة : نشمد أن فلات م يققله » ل امعم هذه الشهادة » لأنه فى 
محرد » فإن قالا : ماقتله فلان بل قعل فلان مەت » لأنها شودت بإثبات نضمن النفى فسءءت 5 لو قالت 
ماقتله فلان » لأأنه كان نوم الققل فى بلد بعيد . 

۷۲ +8 نسل 3 

فإن جاء رجل فقال : ما قتله هذا المدعى عايه » بل أنا قتلته » فسكذبه الولى لم تبطل دعواه » وله 
القسامة » ولا يلزمه رد الدية إن كان أخذهاء لأنه قول واحد ء ولا يازم امقر شىء» لأنه أقر لمن يكذبه 
وإن صدةه الولى أو طالبه وجب التتل لزمه رد ماأخذه » وبطات دعواه على الأول » لأن ذلك جرى 
يحخرى الإفرار ببطلان الدعوى » وهل له مطالبة امقر ؟ فيه وجهان : 

أحدها : له مطالبته » لأنه أقر له حق ء فلات مطالبقه به کار المقوق » 

والثالى : اوس له مطاليته » لأن دعواه على الأول انفراده بلقل إراء لغيره » فلا لاک مطالبة من 
أبرأه والنصوص عن أحمد رحمه الله : أنه يسقط القود عنما » وله مطالبة الثانى بالدبة » فإنه قال فى رجل 
شېد عليه شاهدان بالقتل تأخذ ليقتاد منه اء رجل فقال : ماقتله هذاء أنا ققلته : فالقود سقط عنهما» 
والدية على الثالى . 

ووجه ذلك ماروى أن رجلا ذيم رجلا فى خربة وتركه وهرب » و کان قصاب قدذع شاة وأراد 
ذبح أخرى فهربت منه إلى الحربة » فتبعها <تى وقف على القتيل والسكين بيده مأهلخة بالدم ء فأخذ على 
تلاك الخال » وجىء به إلى عمر رضى الله عةه » فأعى بقتله فقال القاتل فى نفسه : ياويله » ققلت فسا ويققل 
لسببى آخر» فام فقال : أا قتاته »و " يقتله هذا » فقال عر : إن كان قد قعل نفا فقد أحيا نفس » ودرأ 

(عد ال دم) 


۹۸ الى 


عنه القصاص » ولأن الدعوى على الأول شبهة فى درء القصاص عن الثالى ؛ وجب الدية عليه لإقراره 
بالقتل الوجب لا » وهذا القول أصح وأعدل » مع شهادة الأثر بصحقه . 

۳۳ -899 الفصل الثالك يوه 

أن الأواياء إذا ادعوا الل على من بينه وبين الققيل لوث شرعت الهين فى حق المدعين أو لاء 
فيحافون سين يتا على المدعى عليه إنه قتله » وثبت حقهم قبَله » فإن لم محلفوا استحلف المدعى عليه 
مسین عيناً وبرىء » وب ذا قال عب بن سعيد » وربيعة » وأو الزناد » ومالك » والشافعى . وقال 
الحسن : يستتحاف الدعى عايهم أولا خسين عيتا » ويبرءون » وإن أوا أن يحلنوا استحاف ون 
من المدعين أن حقنا قولسم ٠‏ ثم يمطون الدبة » لقول النبى صلى الله عليه وسلم : « ولسكن اليين على 
المدعى عليه » . رواه مسل > وفى لفظ : « البينة على المدعى والمين على المدعى عايه » . رواه الشانيى 
فى مسنده ٠‏ وروی أبو داود بإستاده عن سامان بن بسار » عن رجال من الأنصار : أن الننى صلى 
اله عليه وسل قال لامهود وبدأ بهم : « حاف مد خسون رجلاء » فأوا» ول اومان 
» استدةوا » قالوا : حاف على المَيب يارسول الله ؟ ماما رسول الله صلى الله عليه وس ؟ على المهود » 
لأنه وجد بين أظهرمم 0 ولأنها عين فى دعوى » فوجبت فى جانب المدعى عايه ابتداء كسائر الدعاوی 
وقال الشعبى » والنخمى » والثورى » وأداب الرأى : يستداف مسون رجلا من أهل الحلة التى وجد 
فيها القتيل باه ماقتلناه » ولا علا [ له ] قاتلا > وبغرءون الدية » لقضاء عمر بذلاك » ولم تمرف له فى 
الصحابة عالقا » فسكان إجماعاً وتسكاءوا فى حديث سهل ا روى أبو داود عن د بن إبراهيم بن 
الحارث القيمى عن عبد ارون 2" وميد بن قبطى أحد بى حارلة » قال عمد بن ارادم :و م اه 
ما كان سمل بأعلمنه ؛ ولكنه کان أسن منه . قال : والله ماقال رول الله صلى الله عليه وسل : احانوا 
على مالا عل به » واعكدةكتب إلىيهود حين كلته الأنصار : «إنه وجد ين أبعانم قثيل فدره » 


١ (‏ ) فى سنن أبى داود ج لا ص 4۸۷ , عن أنى سلءة بن عبد الرحن وسلمان بن يسار (ف) 

(۲( فى سان أبى داود » ابا رسول الله صلى الله عليه وسل دية على مود > (ف) 

)) لفظ أبى داود کا فى سننه ج ۲ ص ٤۸۷‏ « ... عن د بن [براهم بن الحارث عن عيد الرحن 

بن بحيد قال : إن ن سہلا وانقه أوهم الحديث » إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الود : أله قد وجد 
بين 0 قتيل فدوه › ف-كتبوا حلفون باه خمسين بميئاً : ماقتلناهولا ءامنا تيلا . قال : فواده رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم من عنده ماثة ناقة » ومنه يعلم أن ( عبد الرحن ويحيد ) کا فى اغى طبعة رشيد ج ٠١‏ 
ص ٠۹‏ والفق ج لم ص ٦‏ غطأ والصواب ( عبد الرحمن بن يميد ) كذلك يعلم زيادة ( ابن قيظى ) أو 
( ابن قبطى ) کا فى الشرح اللكبير ج ٠١‏ ص ۲۹ ولا أصل لها فى أى داود وهی خطأ والصواب ( يحيد بن 
وهب ) ک) فى ذخائر المواريث ج ۲ ص ۲۴۲ وتقريب الهذيب ج ١‏ ص ٤۷٣‏ (ف) 


أبن قدامة 44 


فسكتبوا بحافون بن ماقتلره » ولا يعامون له قاتلا » فوداه رسول الله صل الله عليه وسل من عنده ٠‏ 

ولنا : حديث سهل » وهو حيح متاق عليه » ورواه ماللك فى موطئه » وعمل به 0 وما عارضه من 
الحديث لايح وجوه : 

أحدها : أنه ننى » فلا برد به قول الثبت . 

والثالى : أن سهلا من أحاب رسول الله صلی الله عايسه وسل شاهد القصة وعرفها» حت أنه فال ؛ 
رکضتنی ناقة من تلك الإبل ¢ والآخر يقول برأبه وظنه من غير أن روه عن أحد ولا حفر ألقصة . 

والثالك :أن حديثنا مخرج فى الصحيحين متفق عليه » وحدييم مخلافه . 

الرابع : أنهم لايعماون بحديثهم ولا حديئنا »> فكيف محتجون عا هو حجة عليهم فما خالفوه فيه ؟ 
وحديث سامان بن يسار عن رجال من الأنصار » ولم يذكر لهم #دبة » فهو أدنى هم من حديث تمد بن 
ارادم » وقد خالف الحديئين يم » فكيف يوز أن يءتمد عليه ؟ وحديث « المين على المدعى عليه » 
م ترد به هذه الةصة » لأنه يدل على أن الاس لايءطون بدعوام » وهنا قد أعطوا بدموام » على أن 
حديثنا أخص مده رڪب ود 4 م هو > علهم ¢ کون المدعين أعطوا عحرد دعوام من غير 
بدنة »ولا عين مم » وقد رواه ان عبد الير بإسناده عن رو ن شعوب عن أبيه عن جذه » أن النى 
صلى الله عليه وسل قال : « البيئة على المدعى والمين على من انكر إلا فى القسامة 6 . وهذه الزيادة بتعين 
العمل بها » لأن الزيادة من الثقة مقبولة » ولأنها أعان مكررة » فيبدأ فيا أعان المدعي نكالامان . 

إذاثيت هذا فإن أعان القسامة دون صددة على ماجاءت به الأعاديث ام ية » وأجم عليه 
أهل المل » لانمل أحدا غالف فيه . 


.۷ 8# الفصل الراب 8ه 


أن الأولياء إذا حلفوا استحقوا القود إذا كانت الدعوى عدا إلا أن يمدم مده مانم » روى ذلاك 
عن ابن الزبير » وعن عر بن عبد المزيز وبه قال مالاك » وأبو أور» وان النذر . وعن مماوية » وان 
عباس » والحسن » وإسحاق : لامجب بها الدية » لقول النى صلى الله عليه وسل لبود : « إما أن ندوا 
صاحيم » وما أن تؤذنوا محرب من الله »27 ء ولأن أعان المدعين عا هى بنلبة القن » حك الفلاعس » 
فلا يحوز إشاطة الدم بها » لقيام الشبهة التمكفة منها » ولأنها حجة لايثبت مما النكاح » ولا يجب بها 
القصاص كالشاهد والمين » ولاشافعى قولانكالمذهبين . 


ل ( أخرجه أبو داود عن سبل بن أنى حثمة ج ۲ ص ٤۸۵‏ وفيه فكتب ایهم رسول الله صلى الله 
١‏ 


عليه وسل بذلك ف). 
رليك رت , 


Û o‏ الى 


وانا : قول الى صلی الله عليه وسل 00 يقم حسون متم على رجل مهم فيدفع ام ترمتة 6. 
وفى رواية مسل : « فيسل اک » . وف افظ : « وتستحقون9؟ دم صاحيم » فأراد دم القاتل » لأن دم 
النقيل ثابت لهم قبل العين ‏ والرءة : اليل الذى ربط به من عليه القود ‏ ولأنها حجة يثبت بها المد » 
فيجب بها القو دكالبينة . وقد روى الأثرم بإسناده عن عاس الأحول أن النى صلى اله عليه وسل أقاد 
بالقسامة الطائفة » وهذا نص » ولأن الشارع جءل القول قول الدعى مع بمينه احقياط) للدم » فإن لم يحب 


القود سقط هذا المعنى . 


Û‏ خ<8# مسالة 7ه 
قال : ل( فإن لم حاف المدمون حلف المدمى عليه خسين يتا وبرىء ) . 
هذا ظاهى اذهب . ويه قال حى بن سميد الأنصارى > وربيعة» وأو الزناد ؛ وماللك » والليث » 
والشافمى 2 وأو لور وحکی أو الخطاب روانة أخرى عن أحد : أنهم لفون ويغرهون الدية » لقضية 
ممر » وخبر سلمان بن يسار ء وهو قول أسحاب الرأى . 
لرا :5 2 31 6 Oe‏ اعا“ ا 5-6 3 
واذا : قول النى صلى الله عليه وسل : « فتبرسک ١‏ يهود بایان خمسین منهم » أى : بتبرءون 
؛ وفى انظ قال : « فيدانون سين 0 ويبرءون من دمه 6 » وقد ثبت أن النى صلی ان اه 
وسل یغرم الود 0 وأنه أداها من عنذه ») ولأنها أعان مشروعة ف حدق لدی عليه ¢ فيبراً مها كسائر 
الأعان » ولأن ذلاك إعطاء جرد الدءوى » فل جز للخبر » وعخالفة مقتفى الدايل » فإن قول الإنسان 
لايقبل على غيره جرد كدعوى امال » وسائر الحقوق » ولأن فى ذلك جما بين المين والغرم فل إشرع 
كسائر الحقوق . 
Sal‏ 82 سا € 
قال 5 (نإن م حاف الدعون 2 وا رضوا ودين المدعى عليه فداه الإمام من بيت امال 4 5 
يعنى : أذّى ديقه » لقضية عبد الله بن مهل حين قعل مخيبر » فأبى الأنصار أن علفوا » وقالوا :كيف 
تقبل أيمان قوم كفار ؟ فوداه النى صل الله عليه وسل من عنده كراهية أن يطل دمه » فإن تعذر فداؤه 
من بيت الال لم يجب على المدمى عايهم شىء » لأن الذى بوجبه عامهم اليين » وقد امتفع مستحقوها من 
استيفائها » فل يجب لم غيرها كدعوى الال . 


(1) أخرجبا ایشا مسل ج ۲ ص ۱۱۹۰ (ف) 
رع ر جه مسلم ج باص ۱۱۹۲ عن سبل بن أى حامة ورافع بن خدج (ف) 


لان قسسدامة 6١‏ 


4& نسل‎ 8+ A8 

وإن امتنع الدعى عايوم من اليين لم يحبسوا حتى يحلنوا » وعن أحد رواية أخرى : أنهم بون 
حتى افوا » وهو قول ألى حنيفة . 

وانا : أنها عين مشروعة ف دق الدعى عاية 03 0 حڊس عاما کا الان 8 إذا ات هذا فإنه 
لامجب القصاص بالنسكول » لأنه حجة ضءيفة » فلا يشاط بها الد مكالشاهد واليين . قال القاضى : ويديه 
الإمام من بەت الال نص عليه اد .وروی عنةحرب بن إسماءيل أن اة جب عليهم ¢ وهذا هو الم حيح 
وهو اختیار أبى بكرء لأنه حك ثبت بالتكول » فيثبت فى <تهم هاهنا كساثر الدعاوى ؛ ولأن وجوبها 
فى بيت الال يفضى إلى إهدار الدم وإسقاط حق المدعين » مع إمكان جسيره » فلم يح كساثر الدعاوى » 
ولأنها عين "وجهت فى دءعوى أمكن يجاب الال مها » فلخل من وجوب ثىء على المدعی عليه »كا فى 
ساثر الدعارى > وهاهنا لو لم يجب على المدعى عليه مال بن کوله ؛ ول بر على الوين للهلا من وجوب 
ىء عليه بالكلية 2 

وقال أ حاب الشافمى : إذا نكل المدعى عايهم ردت الأعان على المدعين إن قلدا : موجبها الال » 
فإن حلفوا استحةوا » وإن نسكلوا فلا شىء لهم » وإن قلذا : موجبها القصاص فمل ترد على الدءين ؟ فيه 
قولان » وهذا القول لابصاح : لأن الدين إما شرعت فى حت المدعى عليه إذا نكل هنما الدعى ؛ فلاترد 
عليه کا لاترد على المدمى عليه إذا سكل المدعى عنها بعد ردها عليه فى سار الدعاوى » ولأنها يكين ص دودة 
على أحد المعداعيين“ فلا ترد على من ردها كتدعوى الال . 


قال : ل( وإذا شهدت البينة العادلة أن الجروح قال : دى عند فلان » فايس ذلاك عوجب للأسامة » 
مالم سكن لوث 4 . 


هذا قول أ كثر أهل العم . منهم الثورى » والأوزاعى » واب الرأى » وقال ماك 
والليث : هو لوث » لأن قتيل بنى إسرائيل قال : قتلنى فلان » فسكان حجة » وروى هذا القول عن 
عبد املك بن مروان . ” 

ولنا قول الابى صلی الله عليه وسل : « لو يمطلى الناس بدعوام لادعى قومدماء رجال وأموالم » . 
ولأنه يدعى حت لنفسه » فل بقبل قوله کالو لم يمت » ولأنه خص فلم تسكن دعواہ لوا كالولى » فأما فقول 


)١(‏ فى وم :الدءي. 


۲ 6 الى 


بنى إسسراثيل فلا حجدة فيه » فإنه لاقسامة فيه » ولأن ذلك کان من آيات الله » ومجزات بيه موسى 
عليه السلام » حيث أحياه الله ثه-الى بعد موته » وأنطفه بقدرته بما اختلفوا فيه » ولم يکن الله أينماقه 
بالكذب مخلاف الى » ولا سبول إلى مثل هذا اليوم » ثم ذاك فى تنزيه المنهمين » فلا يجوز تمدبتما إلى 
تهمة البريئين . 
n” 8+ ۷۳۹‏ 5ه 
قال : ل( والنساء والصبيان لايقسمون) . 
ينی إذا كان المستحق نساء وصبوانا ل يقسمواء أما الصبيان فلا خلاف بين أهل الم [ ف ]أنهم 
لايقسمون » سواءكانوا من الأولياء أو مدعى ملم » لأن الأعان حجة لا-الف » والصي لايثبت 
بقوله حجةء ولو أقر على نفسه لم بقبل » فلألايقبل قوله فى حق غيره أولى » وأما النساء فإذا كن من 
أهل الثقول لم يستحلفن » وبهذا قال ربيمة » والثورى » والايث» والأوزاعى . وقال مالك : من مدخل 
فى قساءة اطا دون العمد . قال ابن القاسي : ولا سے فى العمد إلا أثنان فصاعداً > کا أنه لايقعسل 
إلا بشاهدين . وقال الشاففى : يقسم كل وارث بالغ » لأا يكين فى دعوى » فتشرع فى حق النساء 
كسائر الان . 
ولنا : قول النى صل الله عليه وسل : « يقسم مسون رجسلا مفسكم وتستحةون دم صاحيكم ¢“ 
ولأنها حجة يثبت بها فقل العمد » فلا تسمع من النساء كالشمادة » ولأن الجد_ابة المدعاة التى نجب القسامة 
عليها فى القتل » ولا مدخل للنساء فى إثباته » و عا يثبت الال متا » رى ذلاك مجرى رجلادعى زوجية 
ام أة بعد موتها ليرئم_اء فإن ذلاك لايثبت بشاهد وعين » ولا بشبادة رجل وأمرأتين » وإن كان 
مقصودها الال » فأما إن: كانت الرأة مدعى عايما القتل » فإن قلفا : إنه بقسم من المصبة رجال لم تشم 
المرأة أيضا » لأن ذلك مص بالرجال . وإن قلدا : يقسم الدعى عايه فيذبنى أن تستحلف » لأنها لاتثبت 
بقوها حا ولا ققلاء وإعاى لتبرئتها منه » فتشرع فى حقها الین » کا لو لم يكن لوث 
فءلى هذا إذا كان فى الأواياء نساء ورجال أقسم الرجال وسقط 32 النساء » وإنكان فيهم صبوان 
ورجال بالفون أوكان فيهم جاضرون وغائبون » فقد ذ كرا من قبل أن القسامة لاتثبت حت يحضر 
الغائب » فسكذا لاتثبت حت يبلغ الصبى » لأن الح لايثيت إلا يبينته السكاملة » والبينة أعان الأولياء 
كلهم والأعان لا ندخاما النيابة » ولأن الحق إن كان قصاصا فلا يمسكن تبميضه » فلا فائدة فى قسامة 
الحاضر الباق » و إن كان غيره فلا ثبت إلا واسطة ثبوت القتل » وهولايتبءض أَبعا . وقال القاضى : 
إن كان القتل عدا ل يقسم الكبير <تى يبلغ الصذير » ولا الحاضر حتى يقدم الغائئب ء لأن حلف/السكبير 


لان قدامة 0°۴۳ 


الحاضر لايفيد شيئاً فى الال » وإ نكان موجبا الال اطا وعد الطأ » فلاحاضر الكاف أن عاف 
ويستحق قسطه من الدية » وهذا قول ألى بكر » وان حامد » ومذهب الشافعى . 

واختلفوا فى 13 يقس الحاضر ؟ فقال ابن حاءد : يقسم بقسطه من الأعان فإن كان الأولياء اثفين 
آم الحاضر خا وعشرين يتا » وإ نكانوا ثملانة اقم سيم عشرة ينا » وإن كانوا أربءة اقم ثلاثة 
عشر ينا » وکا قدر غاب آم بقدر ماعليه واستوف حقهء لأنه لوكان الجميع حاضر ين لم يازمه أ كثر 
من قسطه » وكذلات إذا غاب بعضهم کا فى سائر المقوق » ولأنه لايستسق أ كثر من قسطه من الدية » 
فلا يازمه أكثر من قسطه من الأعان . وقال أبو بكر : اف الأول خسين عينا » وهذا قول الشافى 
ولأن الحم لايثبت إلا بالبينة السكاملة » والبينة فى الأعان كلبا » ولذلاك لو ادعى أحدها ديا 
لأبيهما لم يستحق نصيبه منه إلا بالبينة المثبتة لجيعه » ولأن الجسين فى القسامة كالهين الواحدة فى 
سائر لقوق . 

ولو ادعی ما لا له فيه شركة له به شاهد للف میا كاملة »كذلك هذا . فإذا قدم التانی أقسم + 
وعشرين عينا وجها واحداً عند أنى بكر » لأنه يبنى على أعان أخيه المتقدمة . وقال الشافعى : فيه قول 
آخر» نه يقسي خسين عي أبضا » لأن أخاه إا استحق مخمسين » فسكذلاك هو » فإذا قدم ثالث وبا 
فعلى قول أبى بكر يقم سيع عشرة بيا » لأنه يبنى على أيعان أخوبه » وعلى قول الشافعى فيه قولان. 
آحدھا : أنه يقسم سبع عشرة بيا . والشالى : خسين يتا وإنث قدم رابع كان على هذا 
امال وال اعم . 


B+ V6‏ فمل 8ه 

وا الشكل محتمل أن يقم 2( لأن سيب القسامة وح_د فى حةه وهو كو نه مساحقًاً للدم 2 
و قاق المائم من عينه » ومحتءل ألا قسامة عليه » لأنه لا يعقل من العقل » ولا يدبت القتل بشهادته 
أشبه الرأة. 


°0 ساأة هه 


قال : ل وإذا خلف القتول ثلانة بثين جبر الكسر عايهم » خلف كل واحد منم ديع 


عر : ae,‏ { . 
واختافت الروابة عن أحمد فيمن حب عليه أعان القسامة . 


فروى أنه يحلف من المصبة الوارث منم وغير الوازث مسون زجلا ؛ كل واغد منهج ينا واجدة » 


5-7 ا 


وهذا قول لات . فعلى هذا حلف الوارث مهم الذين يستحةون دمه» فإن م يبلذوا سين موا من 
سار المصبة يؤخذ الأقرب منهم فالأقرب من قبيلته التى ينتسب إليهاء ويعر ف كيفية نسبه من المققول . 
فأما مرن عرف أنه من القبيلة ولم عرف وجه النسب م سے » مثل أن يكون الرجل قرشيا » 
والمقتول قرشى » ولايعرف كيفية نسبه منه » فلا يقم لأننا لم أن الفا س كلهم من آدم و نوح » وكلوم 
رجەون إلى أب واحدء ولو قل من لا يعرف أسيه 0 يقم عنه سائر الناس » فإن , نوجد من لسيه 
خسون رددت الأعان عايهم » وقسءت يننهم » فإن انكرت عليهم جب ركسرها علبهم » حتى تباخ 
خسين » اقول النبى صلى الله عليه وسلم للأ نصار : « حاف خسون رجلا مف وتستحةون دم صاحيم » 5 
وقد عل النى صلى الله عليه وسل أنه لم يكن لعبد الله بن سهل مسون رجلا وار فإنه لابرثه إلا أخوه 
أو من هو فى درجته »أو أقرب منه تك » ولأنه خاطب بهذا بی عه » وم غير وارثين . 

والرواية الثانية : لايقسم إلا الوارث » وتعرض الأيمان على ورثة التول دون غيره © على حسب 
مواريثهم » هذا ظاهر قول الحرق » واختهار ابن حامد » وقول الشافمى » لأنها مين فى دعوى <ق » 
فلا تشرع فى حق غير المتداعيين » كسار الأعان » فعلى هذه الرواية تقسم بين الورئة من الرجال من 
ذوى الفروض والءصبات على قدر إِرثهم » فإن انقسءت من غي ركسرمثل أن خافالقتول انين أوأ<ا 
وزوجاً حل فكل واحد كل واحد منهم خا وعشرين عيناً » وإن كانوا ثلانة بنين وجداً أو أخوين 
جبر السكسر علمهم غاف كل واحد منم سبع عشرة ينا » لأن نکیل اللحسين واجب » ولا کن 
تعيض اليين ولا حل بعضهم ها من بعض › فوجب كيل المين الفكسرة فى <ق كل واحد متهم . 
وإن خلف أخا من أب وأا من أم فلى الأخ من الأم سدس الأعان » ثم يمير التكسر فيكون عايه 
اسع أيان » وعلى الأخ من الأب اثنتان وأربءون . وهذا أحد قولى الشافعى » وقال فى الآخر : تحاف 
كل واحد من المدعين سين يمينا سواء تساووا فى الميراث أو اختافوا فيه » لأن ماحلفه الواحد إذا 
انفرد حلفه كل واحد من الجاع ةكالهين الواحدة فى سائر الدعاوى » وعن مالاك أنه قال : ينظر إلى من 
عليه أ كثر المين » فيجير عليه ويسقط هن الآخر . 

ولذا : على أن السين تفم ينهم قول الننى صلى الله عليه وسل للأنصار : « تحافون ین يتا 
ونستحقون دم صاحيم » . وأ كثر ماروى عنه فى الأعات خسون » ولو حلف كل واحد خسين 
لسكانت مائة ومائتين » وهذا خلاف النص » ولأا <جة المدعين » فل ترد على ما بشرع فى حى 
الواحد كالبينة . 


. ف14 :لاقم‎ )١( 
أخرجه أبو داود بهذا اللفظ ج ۲ ص وم (ف)‎ ) ۲ ( 


لان قدامة 0۰68 


ويفارق اليين على المدعى عليه » فإنها ليست حجة للمدعى » ولأنها لم تكن قدمتها » ف كات فىحق 
واحدكلءين المنسكسرة فى القسامة » فإنها تحبر وتدكل فى حق كل واحد © للكونها لاتتبعض » 
ومالا يتبعض يك لكالطلاق والمتاق » وما ذكره مالك لا يصح » لأنه إسقاط ثايمين عن عليه بعضهاء 
فل ج زكالو تساوى السكسران » بأن يكون عل ىكل واحد من الاثنين نصفا أو مل ىكل واحد من الثلانة 
ثاثها » وبالقياس على من عليه أ كثرها » ولأن المين فى سائر الدعاوى تکل فى<ق کل واحد › ويستوى 
من له فى الماعى كثير وقليل »كذا هاهنا » ولأنه يفغى إلى أن يتدمل اليين غير من وجيت عليه عن 
وجبت عليه » فل يز ذل ك كاليين السكاملة وكالجزء الأ كثر . 


V€‏ 8 فصل ےک 

فإ ن کان فم دن لاقساءة عاوة حال » وهو النساء سقط که ¢ فإذا کان ان وبنت حالف الان 
مسي نكلها 0 وإن كان أخ وأخت لأم وأخ وأخت لأب سمت الأمان بسن الأخوين على أحد هشر 6 
على الح من الأم ثلاثة وعلى الآخر ثمانية » ثم يمير السكسر عايهما فيحلف الأخ من الأب سيعاً وثلاثين 
تين 2 والأح من الأم ربع عشرة ين . 


۴{ © فل کچ 

فإن مات ستحق انتقل إلى وارنه ما عليه من الأعان » وكانت الأعان ينهم على حسب مواريكهم » 
وبر التكسر فيها عامهم » کا ينجبر فى حق ورئة القتيل » و إن مات يعضهم قسم نصيبه من الأعان بين 
ورثته » فلو کان لاقتيل ثلاثة بني کان على كل واحد سبع عشرة بيا » فإن مات بمضمم قبل أن بم 
وخاف ثلاثة بنين قسمت أعانه بم ؛ فكان على كل واحد منهم ستة أعان وإن خاف ابنين حاف كل 
واحد تسم ةأعان ونما قلناهذا لأن الوارث يقوم مقام اأوروث فى إثبات حججه كايقوم مقامه فىاستحقاق 
ماله وهذا من حججه ولذللك علا إقامة البينة والحلف فى الإنكار ومع الشاهد الواحد فى دعوى الال » 
و إن كان مو نه بعد شروعه ف الأعان غات يضما فإن ورئته رسةأنفون الأعان ولا يبنون على أعانه لأن 
الجسين جرت رى المين الواحدة ولأنه لامجوز أن يستحق أحدعينين غيره ولا يبطل هذا ما إذا حاف 
١ 2‏ ن ات أنه ستو ال إرثا عه لا بيميئة أنه ذا دام ن أح_د ج 
جيع الأعان ثم مات لا تى الال إرما عنه لابيمينه ولأنه إذا حلف الوارنا واحد ا 
وعشرين عيذا فإن الدية تستحق بيمينهما لأنهما يشتركان فى الأعان ويستحق كل واحد بقدر أعانه » 


ولايستدق بيمين غيره وإن كان اجماع المدد شرطا فى استحقاقها . 
t4‏ © سل 8ه 


ولو حاف يعض الأعان ثم جن ثم أفاق فإنه بتمم ولايازمه الإستئداف لأن أعانه وفعت موقمبها 


SÎ‏ المشمى 


ويفارق الموت لأن الوت يتعذر ممه إتمام الأعان منه وغيره لايبنى على عينه وههنا يمتكنه أن يعمما إذا 
أفاق ولا تبطل بالتفريق بدايل أن الجاع إذا حلقه بعض الأ یمان ثم تشاغل عنه لم تبعل ويقمها ومالاببطله 
القفريق لايبطله خلال الجدون له كالسعى بين الصا والروة » وإن حلف بض الأعان شمعزل الما ع وولى 
غيره أتمها عندالثانى وم يازمه استةءافها لأنالأعان وقمت موقمما وكذلاك لوحاف بعضها نم سأل الا 1 
إنظاره فأنظره إنى على مامغى ول يلزمه الاستئداف لا ذكرنا . 

E فمل‎ 8 ۷-0 

إذا ردت الأعان على المدعى عليهم و کان عدا يمن على أ كثر من واحد فيحلف خسین ينا » وإن 
كانت عن غير ع دكا لطأ وشبه العمد فظاه مكلام ارق أنه لاقسامة فى هذا » لأن القساءة من شرطما 
الاوث ؛ والمداوة إغا أثرها فى تعمد القتل » لافى خطئه » فإن احمال المطأ فى العمد وغيره سواء > وقال 
غيره من أحابنا : فيه قسامة ء وهو قول الشافمى » لأن الاوث لامختص المداوة عندم » فعلى هذا موز 
الدعوى على جماعة . فإذا ادعى على جماءة ازم كل واحد مهم خسون ينا . 

وقال بض اعا نا : قم الأعان ينهم باحص ص كقسمها بينالمدعين » إلا أنها هنا تقسم بالسوية» 
لأن للدعى عايهم متساوون فيها» فهم كبنى اليت . ولاشافمى قولان كلو جين والجة لهذا الول : قول 
النى صلی الله عليه وسل : « تبر Og:‏ يبود .سين ينا » » وف انظ قال : « فيحافون 3 خسين 
ینا ويبرأون من دمه » . ولأنهم أحد المتداءيين فى القسامة » فتسةط الأيعان على عددم كالدعين . وقال 
مالاك : محاف من المدعى عليهم خسون رجلا خسين عيبا »فإن ل ببلذوا سين رج-لا رددت على من 
حاف منهم » حتى تسكل خسین عينا . فإن لم بوجد أحد يحلف إلا الذى ادعى عليه حاف وحده خسین 
ae‏ » لقول النى صلى اه عليه وسل :3 تیر اک هود مخمسين عيناً € 

واذا : أن هذه أعان يبرىء بها كل واحد نفسه من القتل » فسكان على كل واحد خسون »کا 
لو ادعى على كل واحد وحده قتيل » ولاه لا يبرىء المدعى عليه حال الاشتراك إلاماييرئه حال الانقراد » 
ولأن كل واحد منهم حاف على غير ماحاف عليه صاحبه مخلاف الدعين » فإن أعانهم على شىء واحد » 
فلا يلزم من تافيقها تلفيق مايمتاف مدلوله أو مقصوده . 

۷۰6 © مسأة @ 

قال : لآ وسواء كان المثتون مسلا أو كافراً » حرا أو عيداً » إذا كان القتول يقتل به المدمى عليه 
إذا ثبت عليه القتل » لأن القسامة "وجب القود » إلا أن يحب الأولياء أخذ الدية ) . 


)1 ) أخرجها مسل چ م ص ۱۲۹۲ (ف) 


لابن فدامة 0۰۷ 


أما إذا کان المققول مسلا حرا فایس فيه اختلاف » سوا ء کان المدعى عليه هلا أ وکافر؟ » فإن 
الأصل فى القسامة قصة عبد الله بن سمل حين قتل مخيبر » فانهم اليهود بققله » فأ الى على الله عليه 
وسل بالقسامة , 

وأما إن كان المقتو ل كافرا أو عبداً و كان قاتله من يحب عليه الةص-اص بقتله » وهو الماثل له فى 
حاله » في القسامة » وهذا قول الث افمی » وأسحاب‌الرآی . وقالاازهرى » وااثورى » ومالاك ؛ والأوزاعى 
لاقسامة فى اميد » فإنه مال » فلم تحب القسامة فيه كقتل المبيمة . 

وانا : أنه قتل موجب للقصاص » فأوجب القسامة كتل الحر . وفارق المهيءة » فإنها لاقصاص 
فہاء وبقسم على العبد سيده » لأنه المستحق لدمهء وأم الولد والمدبر والسكانب وامعلق عتقه بصفة 
كالقن » لأن ارق ثابت فيهم » وإ نکان الفاتل من لاقص اص عليه كالم بقل كافرا » وار يقتل عبدا » 
فلا قسامة فيه فى ظهس قول الارن » وهو قول مالاك » لأن القسامة إنما تسكون فها بوجب القود » وقال 
القاضى : فيوما القسامة » وهو قول الشافبى » وأعحاب الرأى لأنه قتل آدى بوجب السكفارة » فشرعت 
القسامة فيه » كقتل الحر الل »> ولأن ما كان حجة فى قتل الجر الل كارف حجة فى قول العيد 
الكاف ر كالبينة , 


ولنا : أنه قتل لابوجب القصاص »؛ فأشبه قتل البهيمة » ولا يازم من شرعما فا بوجب القصاص 
شرعها مع عدمه » بدايل أن العبد إذا انهم بققل سيده شرعت القسامة إذا كان القتل موجبا لاقصاص . 
ذكره القاضى » لأنه لا يجوز قتله قبل ذلاك ؛ ولو لم يسكن موجباً لاقصاص لم تشرع القسامة . 


۷۰۷ ج8 نمل 4&8 

وإن قتل عبد اللسكاتب فلاءسكاتب أن يسم على الجانى » لأنه مالاك لاءبد علك التصرف فيه وفى 
بدله » وايس اسيده انتزاعه منه » وله شراؤه منه » ولو اشترى المأذون له فى التجارة عبداً فقتل فالقسامة 
اسيده دونه » لأن مايبتاعه المأذون علكه سيده دونه » وهذا علاك انتزاعه منه » وإن عجر الكاتب 
قبل أن يلسم فاسيده أن يسم » لأنه صار المستحق ابدل المققول عنزلة ورلة الجر إذا مات قبل أن 
يقم ؛ ولو ملك السيد عبذده » أو أم ولده عبداً » فقتل » فا قسامة لاسيد . سواء قلنا : علك المبد لايك 
أو لا علاك » لأنه إن م علاك فاللاك اسيده » و إن ملك فهو ملاك غير ثابت » وهذا علاك سیده انتزاعه 
منه » ولا يجوز له التصرف بغير إذن سيدهء مخلاف الكاتب » وإن أوصى لأم ولده ببدل الميذ حت 
الوصية » و إن كان لم بحب بعد ء كا تصح الوصية بثمرة لم مخلق » والقسامة لاورثة » لأنهم الها مون مقسام 


المومى فى إئبات حقوقه » فإذا حلفوا ثبت لها البدل بالوصية » وإن لم يحلفوا لم يسكن هما أن حلاف ٤‏ کا 
إذا امتنع الورثة من اليين مع الشاهد لم يكن لاغرماء أن يحلفوا معه . 


۷۰4۸ © نسل & 

والحجور عليه اسفه أو فلس كغير الحجور عليه فى دمو ى القتل والدعوى عليه » إلا أنه إذا أر 
عال أو ازمته الدية بالنتكول عن اليين ل يازمه فى حال حجره » لأن إقراره بالال فى الال غير مقبول 
بالنسبة إلى أخذ شىء من ماله فى الحال على ماعرف فى موضعه . 


7۰64 ® فصل & 

ولو جرح ملم فارئد ومات على الردة فلا قسامة فيه » لأن قا غير عضموئةء وإتعاليظين امرخ¿ 
ولا قسامة فيا دون النفس » ولأن ماله يصير في » والنىء ليس له مستحق ممين فتثيت القسامة له . وإن 
مات مسلا فار د وارثه قبل القسامة فقال أبو بكر : ليس له أن بق م ٤‏ وان اق 7 يصح » لان ملكه 
,زول عن ماله وحقوقه » فلا يبق مستحقاً للقسامة . وهذا قول ل » ولأن المرئد قد أقدم على الشرك 
الذى لاذنب أعظم مڼه ؛ فلا يستحق بيمينه دم مسل » ولايثبت بها قتل . وقال القاضى : الأولى أن 
تعرض عليه القسامة » فإن أقسم وجبت الدية » وهذا قول الشانمى » لأن استحةاق الال بالقسامة حدق 
عايه » فلا يبطل بردته کا کة۔اب الال :وجوه الا كتساب ؛ وكفره لاعنع عينه» فإن السكافر تصح 
عينه » وتعرض عليه فى الدعاوى » فإن حاف ثبت القصاص أو الدية » فإن عاد إلىالإسلام كان له » و إن 
ما تكان فيئًاً » والصحيح إن شاء الله ما قال أبو بكر » لأن مال المرتد إما أن يسكون ملسكه قد زال 
عنه و إما موقوف » وحقوق الال حکما حكه » فإن قلنا بزوال ماک فلا حق له » وإن قانا هو موةوف 
فبو قبل ان كاف حاله مشکوك فيه ؛ فلا يثبت الحكم بشیء مشكوك فيه » فسكيف وقتل ا 
كبير لايثبت مع الشبهات ء ولا E‏ وأما إنارتد قبل موتموروثه ل يسكن”؟ وارثاء 
ولا <ق له » وتسكون القسامة لذيره من الوراث » وإن م بسكن المت وارث سواه فلا قسامة فيه 
لا ذكرنا وإن عاد إلى الإسلام قبل قسامة غيره فقياس المذهب أنه يدخل فى القسامة » لأنه متى رجع قبل 
قسے الميراث قسم له » وقال القاضى : لا نعود القسامة إليه » لأنها استحقت على غيره » وإن ارتد رجل 
فقتل عبده أو قتل ثم ارتد فهل له أن يقم ؟ على وجهين بناء على الاختلاف التقدم فإن عاد إلى الإسلام 


عادت القسامة » لأنه يستدق بدل اليد . 


)١(‏ ف۱۸ :فل يكن. 


(۲) ف وم : من الورثة . 


لأبن قدامة فيو 


۷.0۰ © نسل 8ه 


ولا قساءة فما دون النفس من الأطراف والجوارح ؛ ولا آم بين أهل الل فى هذا خلافا » ومن 


قال لاقساما فى ذلك : مالك » وأو حنيفة » والشافمى » وذلاك لأن القسامة ثبت فى النفس طرمتها» 
فاختصت بها دون الأطراف كالكفارة» ولا پا بت أحيث کان الى عليه لاك التمبير عن نقسه» 
وآميون قاتله » ومن قطم طرفه يسكنه ذلك » وحكم الدءوى فيه f>‏ الدعوى فى سار الحقوق » والبينة 
على للدعى واليين على م أنسكر عينا واحدة » ولأنها دعوى لاقسامه فيها » قلا تناظ بالمدد 
كالدعوى ف امال . 


i. B> ۷۰0۱‏ هه 

قال : ( واس للأولياء أن يقسموا على أ كثر من واحد ) . 
لا حتاف المذهب أنه لا يستدق با قسامة أ كثر من قتل واحدء و بهذا قال الزهرى » ومالاك » 
وبعض ااب الشافمى » وقال بعضهم : يستحق بها قل الجاعة » لأنها بدنة موجبة لاقود » فاستوى فيها 


الواحد والجاعة كالبينة » وهذا عو قول أي ثور . 


ولا : قول الننى صلى الله عليه وسل : ۵ يقس خسون منک على رجل متهم فيدقع [ليسم برمته » 
نص بها الواحد » ولأسها بينة ضميفة خواف ها الأصل فى قل الواحد » فيققهرعايه » و ببق على الأصل 
فما عداه . وبيان مخالفة الأصل بها ألا تثبت باللوث » والاوث شبهة مفلبة على الغان صدق الماعى » 
والقو د سقط بالشبهات » فسكيف يثبت بها ؟ ولأن الأعان فى ساثر الاعاوى تثبت ابتداء فى جانب 
المدعى عليه » وهذا خلاقه . وييان ضمفها ألما تثبت بقول الماعى وعينه مع النهمة فى حقه والشك فى 
صدقه » وقيام العداوة الائعة من صحة الشهادة عليه فى إثبات حى لغيره » فلأن فم من قبول قوله وحده 
فى إثبات حقه لنفسه أولى وأحرى . 

رظارق البينة » فإنها قويت بالمدد وعدالة الشمود وانتفاء التهمة فى حقهم من الجوتين فى كونهم 
لايثبتون لأنقسهم حا ولا ا » ولا يدفعون عنها ضرا » ولا عداوة ينهم وبين الشهود عليه» وهذا 
يبت بها سار الحقوق والحدود التى تنعنى بالشبوات . 

إذا ثبت هذا فلا قسامة فما لافود فيه فى قول الحرق » فيطرد قوله فى أن القسامة لانشرع إلا فىحق 
واحد » وعند غيره أن القسامة نجرى فما لاقود فيه » فيجوز أن يقسموا فى ه_ذا على جماعة وهذا قول 
مالك » والشافى » فءلى هذا إن ادعى على انين على أحدها لوث حاف على من عليه اللوث سين ياء 


۵1° المفتى 


واستحق نصف الدية عليه » وحاف الآخر بين واحدة وبرىء » وإن نكل عن المين فمليه نصف الدية 
وإن ادعى على ثلانة عايهم لوث ولم محضر إلا واحد منهم . حاف على الحاضر متهم سين ينا » 
واستصق ثلث الدية » فإذا حضر الثانى ففيه وجمان : 

أحدها : حاف عليه خسين ميا أيضاً » ويستحق ثلث الدية » لأن الق لايثيت على أحد الرجاين 
إلا ما يثبت على الآخ ركالبيدة » فإنه يحتاج إلى إقامة البينة السكاملة على الثانى كإفاءتها على الأول . 

والثالى : حاف عليه خا وعشرين ينا » لأنهما لو حضرا مما افا عليه سين عيئاً » حصة هذا 
منها جس وعشرون » وهذا الوجه ضعيف » فإن المين لاتقسم عايهم إذا حضروا ء ولو حل ف كل واحد 
منفرداً حصته من الأعان لم يصح ول يثبت له حق وإعا الأعان علمهم جيم » وتنتاوطم تناولاً واحداً » 
ولأنها لو قسءت عليهم بالجصص لوجب أن لايم على الأول أ كثر من سبع عشرة يمينا » وكذلك 
على الثانى » لأن هذا القدر هو حصة من الأعان » فم ىكلا التقديرين لا وجه للفه خا وعشرين 
عينا » وإن قيل : إعا حاف بقدر حصته » وحصة الثالث » فينبئى أن ملف أرب وثلاثين » وإذا قدم 
الثالث ففيه الوجهان : 

اسما : علف عايه هسين ae‏ ؛ ويستحق ثاث الدية . 

والآخر : عاف سيم عشرة كينا > وإن حفروا جيم حاف عليهم خسين ميا » واستحق الدية 
عليهم آلا ؛ وهذا التفربع يدل على اشقراط حضور المدعى عليه وقت الأعان » وذلك لأنها أقيمت مقام 
البينة » فاشترط حضور من أقيءت عليه كا'بينة » وكذلك إن ردت الأعان على اللدعى علمهم اشترط 
حضور الدعين وقت حاف الدعى مایم لأن الأعان له عليهم فيعقير رضاه بها وحضوره» إلا أن بو كل 
وكيلا فيقوم حضوره مقام موكله . 


۷.0 © نسل هه 


وإن قال المدعى : قتله هذا ورجل وآخر لا أعرفه » وكان على الممين لوث اقم عليه سين عيناً » 
واستحق نصف الدبة » فإن آمين له الآخر حلف عليه واستحق نصف الدية » وإن قال : قتله هذا وتقر 
لعل عددم + لم نب القسامة » لأنه لاسر 35 حصته من الدية . 


۷.0۲ © نسل 8ه 


ولاتسمع الدعوى إلا حررة » بأن يقول : أدعى أن هذا قتل ولب فلان ابن فلان عدأ أو خطأ أو 
شبه الدمد » ويصف الققل » فإ نكان عمد قال : قصد إليه بسيف » أو عا يقعل مثله غالبا » فإ ن كانت 


لابن فدامة ۵۱۱ 


الدعوى على واحد فأقر ثبت القتل » وإن أنكر وتم بينة حك مها » وإلا صار الأ إلى الأعان » وإن 
كانت الدعوى على أ كثر من واحد لم يخل من أربءة أحوال : 

أحدها : أ يقول 5 تله وذا وه_ذا العم قتله ¢ وبصف اأعمد فته فيقال له : عين واحدا فإن 
القسامة اأوجبة للقود لاسكون على 1 21 من واحد 5 

الحال الثانى : أن يقول : تعمد هذا وهذا كان اطبا » فهو يدعى ققلا غير موجب للقود » فيقدم 
علمهما » ويأخذ نصف الدية من مال العامد » ونصفها من عاقلة الخطىء . 

الحال الثالث : أن يقول : عمد ه-_ذا ولا أدرى أ كان قتل الثانى عدا أو خطأ ؟ فقيل : لانسوغ 
القسامة ههنا » لأنه يحتمل أن يكون الآخر طن » فيسكون موجما الدية عامهما » و#تمل أن يكون 
عامداً فلا نوغ القسامة عليهما » ويب تميين واحد وللقسامة عليه » فيتكون موجبما القودء فلم جز 
القسامة مع هذاء فإن عاد فقال : عامت أن الآخر کان عامداً فله أن بعين واحدا ويقسم عليه » وإن قال : 
كان عط ثبعت القسامةحيئئذ » ويسأل » فإن أنسكر بدت القسامة » و إن أقر ثبت عايه الققل » ويكون 
عليه نصف الدية فى ماله » لأنه ثبت بإقراره لابالقسامة وقال القاضى : يكون على عاقلته » والأول أصح 
لأن الماقلة لا حمل اعترافاً . 

الحل الرابع : أن يقول : قتلاه خطأ أو شبه عمد » أو أحدها خاطىء والأخر شبه المد » فله أن 
0 عامهما 0 فإن ادعى أنه قثل وأيه عد فل عن ته سير اهمد ففسره امحل اعلمطاً قبل تفسيره 2( وأقسم 
على مافسره به » لأنه أخطأ فى وصف القتل بالعمدية » ونقل الزن عن الشافنى : لايحاف عليه » لأنه 
بدعوى العمد برأ الماقلة » فلا نسمع دعواه بعد ذلك عا يوجب عابهم الال . 

ولدا : أن دعواه قد حررت » وإنا غاط فى تسمية شبه العمد عدا » وهذا مما يشتبه فلا يؤاخذ به » 
وو أحافه الما م قبل عرير الدعوى وتبين نوع القتل لم يمتد بالهين 6 لأن الدعوى لانسمع غير محررة » 
كانه حلفه قبل الدموى » ولأنه إنا محافه ليوجب له مايستحقه » فإذا لم يمم مايستحقه بدعواه لم محصل 
المقصود بالمين 0 يصح . 

V0‏ ج© نسل 5ه 

قال القاضى : جوز للأولياء أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله » وإن كانوا غائبين 
عن مكان القتل » لأن النى صلى ايله عليه وسم قال للا نصار 0 لفون وتستحةون دم صاب @“ 
وكانوا بالمدينة » والققل يبر » ولأن الإنسان لف على غالب ظنه »كا أن من اشترى من إنسان شيا 
اء آخر يديه جاز أن بحاف أنه لابستقه » لأن الظاعس أنه ملاك الذى ناعه » وكذلاك إذا وجد شي 


قو اه امف 


مخطه أو خط أبيه ودفتره جاز له أن حاف 3 وكذلك إذا باع شي ل 0 قينه ا فادعی عليه الشترى 
أنه مدوب ٠‏ وأراد رده ؛ کان له أن حافت أنه باعه ر من ألعيب 0 ولاذبغى أن حاف الدعى إلا بعك 
الاستثبات » وغلبة ظن يقارب اليقين » وينبغى لاحا 3 أن قول لهم : اتقوا الله واستثبقوا » ويعظهم 
E, . 0:‏ سام ور ريع تف AC‏ ا ع ب 3 : 
وبحدرم 2 ويقرأ عم : ( إن الزن يشترون مهار ارو يمانم 5 ليلا اد ؛ رمم مافى اين 
السكاذية » وظل البرىء » وقتل النفس بنير الحق » ويعرفهم أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » 


وهذا كله مذهب الثافمى . 


© نمل‎ 8 Visa 

ويستحب أن يسةتظهر فى ألفاظ الهين فى القسامة تأ كيدا فيقول : والله الذى. لالله إلاهو » عالم 
خائدة الأعين وما خنى الصدور » فإن اقتمر على لفظة واش كنى ويقول وال أو بالل أو تال بالجر »كا 
تققضيه العربية » فإن قاله مضموماً أو منصوبا فقد لحن » قال القاضى : وجه تعمده أو لم يتعمده» لأنه 
لن » لاحيل الممنى » وهو قول الشافمى . وما زاد على هذا تأ كيد » وقول لقد قتل فلان ابن فلان 
الفلاتى ‏ ويشير إليه س فلات ابنى أو أخى منفرداً بقتله ما شركه غيره . و إنكانا اثنين قال : منفردين 
ماش ركهم غيرها . نم يقول :عدا أو خطأ . وبأى اسم من أسماء الله أو صفة من صفات ذاته حاف أجزأ 
إذا كان إطلاقه ينهسرف إلى ال تمالى . ويقول المدمى عليه فى المين : واه ماقتلته » ولا شاركت 
فى قتله » ولا أحدثت شیا مات منه » ولا کان سبباً فى مونه ولا معیناً على موته . 


۷۰0٦‏ <© مسالة ييه 

قال : ( ومن قتل نفع عرمة أو شارك فيهاء أوضرب بطن اصيأة فألةت جنينا ميا » وكان الفمل 
خطأ 0 على القائل عت رقبة مؤمنة 3 فإن جد قصيام شرن متا هين وة من الله ؛ وعن اف عبد ا 
رجه الله روابة أخرى أن على قاتل العمد محرير رقبة مؤمنة ) . 

DD or 7‏ و ى 

الأصل فى كفارة القتل قوله تعالى : ( ومن قعل مو متا خَطا قتدر رر رقب عة )27 الآبة » 
وأجع أهل الل على أن على القاتل خطأ كفارة ٠‏ سواء كان القتول ذ كرا أو أنثى » وجب فى قل 
الصؤير والدكبير > سواء باشره بالقتل أو السيب إلى قتله إسيب إطيمن به النفس ¢ كثر البكر وأصب 


. سورة آل عران آية بان‎ ) ١( 
(؟) فىوم: ولاكنت.‎ 
30 سورة النساء آية لاه‎ (۲) 


لآن قدامة 5 o)‏ 


السكين » وشهادة الزور » وبهذا قال مالاك » والشافمى . وقال أو <نيفة : لأ جب بالتسبب » لأنه ليس 
بقتل » ولأنه ضمن بدله بغير مباشرة لاقتل » فل تلزمه التكفارة كالماقلة . 

ولذا : أنه كالباشرة فى الغمان » فسكان كالياشرة فى السكفارة . ولأنه سبب لإتلاف الأدى يتعلق 
به ضمانه » فتماقت به السكفارة كا لوكان راك فأوطأ دابته إنساناً . وقياسهم ينتقض بالأب إذا أ كره 
إنساناً على قتل ابنه . فإن السكفارة جب عليه من غير مباشرة » وفارق الماقلة فإنها تتحمل عن غيرها . 
ولم يصدر منها قتل ولا تسبب إليه . 

وقو لم : ليس يقل منوع قال الفاضى : ويازم الشوو د الدكفارة سواء قالوا أخطأنا أو تعمدنا . وهذا 
يدل على أن القتل بالسبب جب به السكفارة بكل حال » ولا يمتبر فيه الخطأ والعمد ء لأنه إن قصد به 
القتل فهو جار مجرى الحطأ فىأنه لاحب به القصاص . 


۷<0 © فمل 7ه 


وتحب السكفارة بقتل العبد . وبه قال أبوحنيفة » والشافمى . وقال مالاك : لامجب به » لأنه مضمون 


بالقيمة » أشبه المهيمة . ولنا عموم قوله تعالى : ( ومن قَدَل ممت خَطأ نتحرير” رقبة مؤمئّة ) لأنه يحب 
القصاص بةتله » فتدب الكفارة ب لر ولأنه مؤمن فأشيه الحر ويفارق الام بذاك . 
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وجب بقتل السكافر الضمون سوا ءكان ذمياً أو مستأمناً » وبهذا قال أ كثر أهل الل . وقال 
الحسن » ومالك : لا كفارة فيه لقوله تعالى : ( ومن قتل مؤمتاً خطأ فت رر رقبة مؤمنة ) فنهومه ألا 
كفارة فى غير ااؤمن 


007 ين سس ل لله 7 وه رده 
واذا : قوله تعالى : ( وَإِنَ کان من قمر 1 وبيقممميقاق فدية مسلة إل أله وتحربر” 


رقب مۇمنة 6 والذى" له ميثاق ¢ وهذا مد طوق هدم على دايل الطاب ¢ ولأنه آدی عقتو لظم 3 
فوجبث السكفارة بقتله كالم : 


۷۰۹ © نسل ل 

وإذا قتل الصبى والجنون وجبت السكفارة فى أموالها . وكذلك الكافر . وبمذاقال الشافمى . 
وقال أو حنيفة لا كفارة على واحد منهم ٠‏ لأنبا عبادة محضة تحب بالشرع »> فلا بحب على الصبى 
والجنون والكاف ركالصلاة والصيام 


(1) ف۸4 یه : 
سو رة الفساء أية ٩۲‏ . 
(۲) سود E‏ 


61١‏ المفسفى 


8 


ولا : أنه حق مالى يتعلق بالقتل » فتعلقت هم كااد بة » وتفارق الصوم والصلاة لأنهما عبادثان 
بذنيتان » وهذه مالية » أشيوت نفقات الأقارب . وأما كفارة البين فلا جب على الصبى والجنون » لأنها 
تعلق 5 اقول ¢ ولا قول ها ¢ وهذه تتماق بالفەل 0 وفعامما متحاق ول أوجب الغمان علمهما 0 ويتماق 
بالفمل مالا يتعاق بالقول بدليل أن العتق يتعلق بأحبا ما دون إعتاقبما بقولها » وأما الكافر فتجب عليه 


وتدكون عقوبة عليه كالحدود : 


۰7 < نسل 75> 
ومن قتل فى دار اهرب مسلا يعتقد هكافرا أو رى إلى صف السكفار فأصاب فيم مسلا فقتله فعليه 


ا ا فس الح عسو هس شمر سی رور و اه اع سي عه ر 
كفارة لقوله تعالى : ( فإن کان من قوم عدو اك ردو ممن فشيدر بر رقب مؤمتة )22 ١‏ 


۰79 8 فصل چچ 

رمفهوم كلام اعفرق : أن كل قتل مباح لا كفارة فيه حكتقل الحربى والباغى والزانى الحصن » 
والقتل قصاصا أو حدا » لأنه قتل مأمور به . والسكفارة لامجب و الأمور به . وأما لطا فلا بوصف 
بتحريم ولا إباحة » لأنه كام ل انون والبوبمة » كن النفس الذاهبة به معصومة محرمة محترمة . فإذلك 
وجبت السكفارة فبها . وقالقوم اعفطأ حرم » ولا إثم فيه . وقيل : ليس بمحرم » لأن الحرم ماأثم فاعله 
وهذا لا إثم فيه . وقوله تمالى :“(وَمَا کان لمؤْمِن أن قعل مؤمتا إلا خَطَأ )2 هذا استثناء منقطم » 
و« إلاءفى موضعاً « لكن» التقدير لكن قد يقدله خطأء وقيل « إلا » نى «ولا» أى ولا خطأ 
وهذا ببعد لأنالمطأ لايعوجه إايه اله ىلمدم إمكان التحريم منه . وكونه لايدخل نحت الوسع » ولأنها 
لوكانت عمنى ولا »كانت عاطفة لاخطأ على ماقبله » وليس قبله مايصلح عطنه عليه . 

وأما قتل نساء أهل ارب وصبيائهم فلا كفارة فيه . لاله ليس لم إعانولا أمان » وأا منع من 
قتلهم لانتفاع امسلمين بهم » اسكونهم يصيرون بالسبى رقيقاً ينتفع مهم » وكذللك قتل من لم تبلغه الدعوة 
لاكفارة فيه لذلاك » ولذلاك لم يضمنوا بشىء » وأشممو | من قله مباح . 

۰Y‏ <© فصل 8ه 

ومن قتل ننسه خطأ وجبت الكفارة فى ماله » ومهذا قال الشافمى . وقال أبنو حنينة : لاحب » لأن 


شمان نفسه لامجب » فل جب السكفارة كقتل نساء أهل الحرب وصبيانهم . 


)01 سوم ة النساء آية بأو . 
١ (‏ ) عورة النساءآية ٣ه‏ . 


ولا : عموم قوله تعالى : ( ومن فل مومنا طا فتدرير رقبة مُؤْميَة ) ولأنه آذى مؤمن 
مقتول خطأ » فوجبت الكفارة على قاتله » کاو قتله غيره » والأول أقرب إلى الصواب إن شاء الله » 
فإن عاص بن الأ كوع قتل نفسه خطأء واي يأمر الى صلىالله عليه وسل فيه بكفارة » وقوله تعالى : ( ومن 


قل وما خط غا أريد مها إذا قعل غيره بداول قوله دي 00 إل الي ا ؛ وقاتل 
نقسة لالجب فيه دية » بدايل قتل عامر بن الأ كوع . 


7F‏ © فصل 5ه 

ومن شارك فى قتل وجب السكفارة لزمته كفارة » وبلزم كل واحد ممن شر كاله كفارة . وهذا 
قولأ كثر أهل العلم منهم المسن » وعكرمة»والنخمى » والمارثالتكلى » والثورى » ومالك » والشاففى 
وأاب الرأى . وحى أو الطاب عن أحمد روابة أخرى : أن على اجيم كفارة واحدة» وهو قول 
أبى ڈور 8 وى عن ن الأوزاعى ¢ وحكاء ا بو على الطبرى ¢ ع ن الاي » وأتكرم سار ااه 0 
واحتج أن أوجب كغارة واحدة بقوله مال : ( ومن 25 مومت 038 عر بر" ركبم مُؤْمِنق )نك 
و«من » يتناول الواحد والجاعة » وم يوجب إلا كنارة واحدة ودية »> والدية لاتتمدد فكذلاك 
اللكفارة ولأنها كقار ة قعل فل تتعدد بتعدد القاتلين مع اتحاد القتول ككفارة الصيد الحرى 

ولنا :أنها لاتتبء.ض وهى من موجب قتل الأدى فكت فى <ق كل واحد من المشتركين 
كالةصاص , ومخالف كغارة الصيد » فإنما نمب بدلاء وهذا تحب فى أبعاضه وكذلك الدية . 

۰€ 8# فصل 43 

إذا صرب بن امرأة فألقت جiuı(‏ م قمليه اللكفارة . وبة قال الحسن U‏ وعطاء ¢ والزعرى 2 
والنخنى » و ا » وحماد » ومالاك » والشاننى » وإسحاق . وقال أبو<نيفة لايجب . وقد مضت هذه 
المسألة فى دة الجنين . 

> نسل‎ 8 aT 


والشهور فى المذهب : أنه لا كفارة فى قتل العمد » وبه قال الثورى » ومالك » وأبو ثور » وال 


المنذر » وأصحاب الرأى ٠‏ وعن أحد رواءة أخرى : تحب فيه الكفارة ؛ وح ذلاك عن الزهہی . 


وهو قول الشافعى » لما روى وائلة بن الأسقم قال : « أتيةا النى صلى الله عليه وسلم بصاحب لنا . قد 


)١(‏ سورة النساء آية وه (۲) سورة النساء آية و 
فرع سورة النساء آية ٩۲‏ )4( سورة النساء آية وو . 


أوجب؟ بالقعل . قال : أعتتوا عنه رقبة يعقق الله الى بكل عضو منها عضواً منه من الفار » ولأنها 


إذا وحيبت ف قعل الملا فف الد أولى 5 لأنه ام 5 وا كبر رما ¢ وحاجته إلى ەیر به أعظل. 


ولنا : مفهوم قوله تعالى : ( ومن قعل «ؤمتاً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة )7 ثم ذكر ققلل الممدء 
ولم وجب فيه كقارة » وجهل جزاءه جهن › شفهومه أنه لا كفارة فيه . وروی« أن سويد بن الصامت 
قل رجلا فأوجب النى صلى الله عليه وسل عايه ااقود » ولم وجب كفارة » وعمرو بن أمية الضمرى ققل 

5 3 چ 035 )۳ 5 2 

رجاين فى عهد النى صلى الله عليه وسم فوداها النى صلى الله عليه وسل گ ول وج ب كفارة ولاه 
فمل وجب القتل » فلا وج بكفارة كرا الحصن » وحديث وائلة . حتمل أنه كان خطأ » وسماهموجبا 
أى فوت النفس بالقةل » وحتمل اه کان شيه عمد ٠‏ و تمل أنه اسم بالإعتاق بر » ولذلاك أ غير 
القاتل بالإعتاق »وما ذکروه من الى مه لأنها وحبت فق اطا تمدو إكسه 0 الكونه لامخاو من 
تفريط » فلا بلزم من ذلاك | جام فى موضع عظم الإثم فيه » حوث لايرتفم بها . 

إذا ثبت هذا . فلا فرق بين العمد للوجب لاةصاص وما لاقصاص فيه » كقةل الوالد ولده » والسيد 
مده » والمر المبد» والسلم السكافر » لأن هذا من أنواع العمد . 

لاك ۷ 2 فصل 7 

وجب السكفارة فى شبه العمد . وم أعلم لأحابنا فيه قولا » سكن مقتفى الدليل ماذ كر ناه » ولأنه 
أجرى عرى اطا ف نی الةم اص 0 وهل الال ديقه » وتأجيابا فى ثلاث سین » ری راه 
فى وجوب السكفارة . ولأنالقاتل ما لم ممل شيا من الدية اتدمله الكةارة قلو لبحب عليه السكفارة 


تحمل من الدية » لثلا مخلو القاتل عن وجوب ثىء أصلاء ولم برد الشرع بهذا . 


)001 فى سنن أن داود ج ۲ ص ٩٩‏ ( قد رجب - يمنىالنار ‏ بالقتل ) و لفظ الحديث ( أعتقوا عنه 
يدتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار ) والحديك أخرجه ایسا أحمد والنسائى وابن حبان والحام . 

(۲( سورة النساء آية ٩۳‏ . 

(؟) رون أمية الضدرى أسلم حين انصرف المشركون من أحد وأول مشہد شبده ( بر ممونة ) 
فأسرته نو عاص يومئذ فقال له عامس بن الطفيل [نه كان على أى أسمة فاذهب فأنت حر عنها وجزناصيته 
نفرج عمرو فلقيه فى الطريق رجلان من بی عاص كان ممما عقد وجوار من رسول الله صلی الله عليه وسل 
وم يكن عل بذلك عرو فسأله] فقال : من آنا ؟ فقالا : من ہی عاس » فأمبا,ما حتى ناما فقتلهما أخذا بثأر 
شبداء ( بثر معونة ) فليا عل الى صلى الله عليه وسل قال : قتلت رجلين لها منى عرد لادنم ما انظر سديرة 
ابن هشام ( ب معو نة ) ج ۲ ص جم( ونصب الراية ج ۽ ص 0م (ف) 


لان ق دامة ۱۷ 


7۷ <8 فصل 3ه 


وكفارة القتل عقق رقبة مؤمنة بنص الكتاب ؛ سواء كان القاتل أو الققول مسلا أو كافر؟ » فإن 


: بجدها فى ماک فاضلة عن حاجته أو يحد نما فاضلا عن كفايته قصيام شمورين متتابعين نوبة من الله » 


وهذا نابت بالنص أ » فإن ' إسقطع ففيه روايئان : 


إحداها يثبت الصيام فى ذمته » ولا يحب شىء آخر . لأن الله تمالی لم یذ کره ولو وجب لذاكره . 
والثاتى : يحب إطمام ستين مسكيما » لأنها كفارة فما عتق » وصيام شمرين متقابمين » فسكان فيا 
إطعام ستين مسكيياً عند عدمها كسكفارة الظهار والفطر فى رمضان . وإن لم يسكن مذاكوراً فى نص 
القرآن فقد ذكر ذلات فى نظيره » فيقاس عليه . فملى هذه الروابة : إن مز عن الإطعام ثبت فى ذمقه <تي 
يقدر عليه ولاشافمی قولان فى هذا كالروايتين وال أعلم د 

لحك 9© سا 0ه 

قال :ل وما أوجب القصاص فلا يقبل فيه إلا عدلان 4 . 

وجملته : أن ما أوجب القصاص فى نف سكالققل العمد المدوان من المكافىء » أو فى طرف كتعاءه 
من مفصل ع دأ من يكافئه » فلا يقبل فيه إلاشمادة رجلين عدلين » ولا يقبل فيهشهادة رجل واصرأتين» 
ولا شاهد وعين الطالب » لانمل فى هذا بين أهل العم خلا وذك لأن القصاص إراقة دم عقوبة على 
جفابة فيحتاط له باشتراط الشاهدين المداين كالحدود » وسواء كان القصاص يحب على مسل أو كافر» 
أو حر أو عبد » لأن العقوبة مقاط لدرئها » وقد روى عن ألبى عبد الله رهه الله رواية أخرى : أنه 
لايقبل فى الشمادة على القدل إلا شهادة أربعة . وهذا مذهب اسن » لأنها شمادة يثبت بها الققل فلم 
يقبل أقل من أربعة كالشمادة على الزنا من الحصن . 

ولنا : أنه أحد نوعى القصاص فيةبل فيه انان كقطم الطرف وفارق الزنا فإنه خقص بهذا وايست 
الملة كونه قتلا » بدليل وجوب الأربعة فى زا البسكر» ولا قتل فيه » ولأنه اتفرد بوجوب المد على 
الرائى به والشهود إذا لم تکل شهادتهم فل يز أن باحق به ماليس مثله . 

7 ج88 _#ألة يه 

قال : لإ وما أوجب من الجدايات المال دون القود قبل فيه رجل وأسرأتان أو رجل عدل مع 
مين الطالب 4. 

وجملته : أن ما كان موجبه امال كقتل الخطأ وشيه العمد والءمد فى حق من لايسكافته والجائفة 


۵۹۸ المغدى 


والأمومة وما دون الموضحة وشريك الخاطىء وأشباه هذا » فإنه بقبل فيه شهادة رجل وأمرأتين » وشهادة 
عدل وبين الطالب » وهذا مذهب الشافعى وقال أو بكر : لابثبت أبضاً إلا بشهادة عذلين »ولا نسمم 
فيه شهادة النساء ولا شاهد وعين » لأنها شمادة على ققل أو جنابة على آدى فل تسمع من الفساء كالقسسم 
الأول » ببيت صحة هذا آنه لالم يكن للنساء مدخل فى القسامة فى العمد وم يكر طن مدخل 
فى القسامة على المطأ وشبه العمد الموجب لال فيدل هذا على أنبن لامدخل من فى الشهادة على 
دم محال . 


ولنا : أنها شهادة على مايقصد به المالعلى الخصوص فوج ب أن تقب ل كالشهادة على البيع والإجارة» 
وفارق قل العمد فإنه موجب لاءقوبة التى مقاط بإسةاطما فاحتيط فى الشهادة على أسيابها » وفى مسأًاتذا 


المقصود تقبل شہادهن فيه ثقيات شعادمون على سدية . 


۷° +8 فصل 4€ 

ولو ادمى جناية عمد وقال : عفوت عن القصاص فما لم يقبل فيه شاهد وامرأتان لأنه إنما مفو عن 
شىء ثبت له ولا ينبت ذلات القةل بتللك الشهادة » وإن ثبت القتل إما بشاهدين أو باقرار المدعى عليه 
صح العفو » لأن الحق نبت له بوجود القتل » و إنما خن مبونه عمن لم بعلم ذلك فإذا عم ذلك عل أنه كان 
ثابتاً من حين وجد القتل فيسكون العفو مصادفاً لقه الثابت » فينفذ كا لو أعتقعيدا يناز فيه مقازع 
ثم ثبت آن هکان ملسكه حين العتق . 


۰۷1 و فصل 4 

ولا يثبت القتل بالشهادة إلا مع زوال الشمة فى لفظ الشاهدين عو أن يقولا : نشهد أنه ضربه 
تقتله أو فات منه فإن قالا ضريه بالسيف فات أو فوجدناه ميتاً أو ات عقيبه أو قالا ضربه بالسيف 
فأسال دمه » أو فأمهر دمه قات مكانه » لم يثبت لاققل » لجواز أن يسكون مات عقيب الغرب سيب 
آخر » وقد روى عن شرح أنه شېد عنده رجل بالقتل » فقال : أشهد أنه ا عليه عرفقه قات فقال 
له شريح : فات منه ؟ فأعاد الرجل قوله الأول » فقال له شري : قم فلا شهادة لاك » وإن كانت الشهادة 
بالجرح فقالا : ضر به فأوضحه ء أو فاضح منه » أو فوجدناه موضحا من الضربة » قيلت شهادتهما » 
وإن قالا : ضربه فاتضح رأسه » أو وجدناه موضاً أو فأسال دمه » ووجدنا فى رأسه موضحة » لميثبت 
الإيضاح » لجواز أن يتضح عقوب ضربه بسبب آخر » ولا بد من تعيين الموضة فى إيجاب القصاص » لأنه 


إن كان فى رأسه موضحتان فیحتاجان إلى بیان ماشهدا به منهما » و إن كانت واحدة فیحتمل أن کون 


)١(‏ فىها: نازع. 


لابن قدامة ۵۹ 


قد أوسعما غير الشهود عليه فيجب أن يميم الشاهدان فيةولان هذه وإن قالا أو نحه فى موضع كذامن 
رأسه موضحة قدر مساحتها كذا وكدذا قبات شمادتمءا » وإن قلا لال قدرها أو موضمم,الم م 
بالقصاص لأنه بدمذر مم الجهالة وجب الدية لأنها . لامختلف باختلافها » و إن قالا ضرب رأسه فأسال دمه 
كانت بازلة » و إن قالا فسال دمه لم يثبت شىء ل+واز أن يسيل دمه سيب آخر وإن قالا نشهد أنه ضربه 
فقطع يده ول يسكن أقطم اليدين قبات شهادتمما وثبت القصاص اءدم الاشتباه وإن كان أقطع اليدين 
ولم يمينا القطوعة لم بثبت القصاص لأنهما لم يعينا اليد التى يحب القصاص منها وجب دية اليدين لأا 
لإتختاف باختلاف اليدين . 


۰۲ @ نل ©ه 


إذا شبد أحدها أنه أقر بقتله عدا وشهد الآخر أنه أقر بقتله ولم يقل عدا ولا خطأ ثبت الققل لأن 
البينة قد مت عليه ول تثبت صفته أعدم تمامها عليه وبأل الشهود عليه عن صفقه فإن أنكر أصل الفتل 
م يقبل إنسكاره لقيام البينة به و إن أقر بقل العمد ثبت باقراره و إن أقر بقةل الما وأنكر الولى فالقول 
قول القاتل وهل يستحاف على ذلك ؟ مرج فيه وجمان وإن صدقه الولى على الخطأ ثبت عليه » و إن أقر 
بقل العمد وكذبه الولى وقال ب لكان <طأ لم يحب القود لأن الولى لايدعيه وتجب دية اللطاً ولا حمل 
العاقلة شيا من ديته فى هذه المواضم كلها وتسكون فى ماله لأنها لم تبت ببينة وفى بمضم| القاتل مقر بأنها 
فی ماله دون مال عاقاته . 


وإن قال أحد الشاهدين : ايد أنه أقر بققله عدا » وقال الأخر :أشهد أنه أقر بقتله خط ثبت 
القتل (Î‏ » لأنه لاتنافی بين شم,ادتمءا » لأنه يجوز أن يقر عند أحدما بقتل العمد »> ويقر عند الآخر 
بقل الا ¢ فثبت إقراره بالققل دون صلةه » وطالب یجان صت على ماذ كر 1 ف اتی قباما 3 وإن 
شهد أحدها أنه قول عدا وشود الآخر أنه قدل خطأ توت الققل أ » دون صفته ويطالب ببيان صفته 
على ماذ كر نا لأن الفمل قد يمتقده أحدها خطأ والآخر عدا » ويكون الحم کا لو شهد على إقراره 
بذاك . وإن شمد أحدها أنه قت غدوة » وقال الآخر عشية » وقال أحدما قتله بسيف » وقال الآخر 
بعصاء ل تم الشهادة » ذكره القاضى » لأر كل واحد منهما مالف صاحبه ويسكذبه » وهذا 
مذهب الشافى » وقال أو بكر : يثبت الققل بذلك » لأنهما اتغةا على اقل » واختلفا فى صفته » 


فأشبه التى قبلها . 
والأول أصح ¢ لأن کل وا حل من الذاهدين يكذب صاحبه » فإن القتل غدوة غير القتل عشية » 
ولا يتصور أن يقتل غدوة ثم يقل [ عشية ] ولا أن يقتل بسيف ثم يقتل بعصاء مخلاف العمد واعلطأ 


0° الى 


لأن الةمل واحد » واكلاف فى نيته وقصده » وقد ين ذللك على أحدها دون الآخر» وإن شهد أحدها 
أنه قتله » وشمد الآخر أنه أقر بققله » ثبت القعل » نص عليه أحد » واختاره أبو بكر » واختار القاضى 
أنه لايثبت » وهو مذهب الثافنى » لأن أحدها شهد بنير ماشهد به الآخر فل تقفق شوادتهما 
على فمل وأحد . 

وانا : أن الذى أقر به هو القتل الذى شهد به الشاهد فلا تنافى ینیما فيثبت بشوادتمءا كا لو شبد 
أحدها بالقتل عدا والآخر بالقتل خطأ أو كالو شهد أحدهما أن له عليه ألقا وشهد الآخر أنه أقر 
بألف له . 


۰7 <8 نسل که 

إذا قتل رجل عدا قتلا بوجب القصاصسواء كان الشاهد عدلا أو فاسة) لأن شرادنه تضمفت سقوط 
aie‏ من الةم اص وقوله مقبول ف ذلك فان أحد الوليين إذا lae‏ عن دقه سقط القصاص كله واشبه وذا 
مالوكانعبد بین‌شر يكين فشبد أحدها أنشريكه أعتق نصيبه وهو موسر عقق نصيبه وإن أنسكره الآخر 
فإن كان الشاهد بإامفو شهد بالعفو عن القصاص والال ل بسقط الال لأن الشاهد اعترف أن نصيبه سقط 
بغير اختيار ٠‏ نأما نصيب المشهود عليه فإن كان الشاهد ممن لاتقبل شهادنه فالقول قول المشمود عليه مم 
ينه ذإذا حاف ثبت حصته من الدبة وإن كان الشاهد مقبول القول حاف الالى ممه وسةط عنه الحق 
الشهود عليه ويحاف الجانى أنه عفا عرن الدية ولا يحتاج إلى ذكر العفو عن القصاص لأنه قد أسقط 
بشهادة الشاهد فلا يحتاج إلى ذ كره فى اليين ولأنه إا بعلن على مايدعى عليه ولا بدعى عليه 
غير الدية . 


A‏ @ نمل که 

وإذا جرح رجل فشهد له ر جلان من ورتته غير الوالدين والولودين نظرت فإن كانت الجرح مندملة 
فشمادتهها مقبولة لأا لايحران إلى أنفسهما نفع وإن كانت غير مندملة ل 5 بشهادتهما لجواز أن 
تصير نفس فتجب الدية لمابشهادتهما فإن شهدا فیتلت الال وردت شهادتمما نم اندمات فأعادا شهادتهما 
نهل تقبل ؟ على و<هين : 

أحدها : لاتقبل لأن الشهادة ردت للتهمة فلا تقبل وإن زالت التهمة كالفاسق إذا أعاد شهادته 
المرهودة بعد عدالته . 

والثانى تقبل لأن سبب التهمة قد تحقق زواله وللشافمى وجمان كمذ 
مال فقی قبول شءادتهما له وجءان : 


بن . وإن شه وارما الريض 


لابن قدامة e۲۱‏ 


أحدها : تقبل لأنبنا يشان الال اررض وإن مات انتقل إامهما عئة فأشبهت الشهادة لاج 
مخلاف الجناية فإنها إذا صارت نفا وجبت الدية لما بها . 


والوجه الثاى : لاتقبل لأنه متى ثبت امال للمريض تعاق حق ورئته به وهذا لاينفذ تبرعه فيه فما 
زاد على الثلث وإن شد المجروح بالجرح من لابرئه اکوله جو با كالأخوين بشهدان لأخيهما و ل 
ابن سمعت شهادتهما فإن مات ابنه نظارت فإن كان الاک حكم بشهادتهما لم يفقض حکه لأن مايطرأ بمد 
الح باأشهادة لايؤثر فيها كالفسق وإ ن کان ذلات قبل الک بالشهادة لم يحم بها لأنهما صارا مستحقين 
فلا يحم بشهادتهما کا لو فسق الشاهدان قبل الح بشهادتهما وإن شهد على رجل بالجراح الموجبة لادية 
على العاقلة فشهد بعض عافلة المشمود عليه جرح الشهود لم تقبل شهادته وإن كان فقيراً لأنه قد يكون ذا 
مال وقت المةل فيسكون داف عن نفسه وإ نكان اجرح مما لاله العاقلة كجراحة الممد أو المبد معت 
شهادة الماقلة جرح الشمود لأنهما لايدفمان عن أقسهما ضرا فإن موجب هذه الجراحة القصاص أو 
امال فى ذمة الجانى وكذلك إن كان الشاهدان يشهدان على إقراره بالجرح لأن الماقلة لاحل الاعتراف 
وإن كانت شهادتهما بجراح عقله دون ثلث الدبة خطأ نظرنا فإن كانت شهادة العاقلة جرح الشهود قبل 
الاندمال لم تقبلى لأنها رعا صارت فسا فتحملها العاقلة وإن كانت بمده قبات لأنها لانحمل مادون 
اثلث وإن كان الشاهدان بالجرح ليسا من العاقلة فى الخال وإتما يصيران من الماقلة التى تتتحمل أن 
لو مات من هو أقرب منهما قبات شهادتهما ذكره القاضى لأنهما ليسا من الماقلة وإ عا يصبران مها 


وفارق الفقير إذا شهد لأن الذنى ليست عليه أمارة فإن المال غاد و راع ومذهب الشافى فى هذا 
الفص ل كله على نحو ماذكرنا وحمل أن يسوى بين المسامين لأ نكل واحد منهما ليس من الماقلة فى 
الحال وها يصير منها محدوث أ لم يتفق ان سببه فمءا سواء واحتهال غنى الفقير كاحتمال موت الى 
بل الوت أقرب فإنه لابد منه وكل حى ميت وكل نفس ذائقة الموت وليس كل فقير يستننى فا ثبت 
فى إحدى الصورتين يقبت فى الأخرى فيثبت فيهما جميماً وجهان بأن ينقل حك كل واحدة من 
الصورتين إلى الأخرى . 


۷.۷6 +8 نسل ®4 
إذا شبد رجلان على رجلين أنهما ققلا رجلا ثم شهد المشهود عايوءا على الأولين أنهما الاذان قتلاه 


فصدق الولى الأولين » وكذب الآخرين وجب الققلى عايهما لأن الولى يكذبهما وها يدفمان بشهادتم! 
عن أقسوما ضر 8 . وإن صدق الآخر بن وحدها بطلت شهادة اجيم لأن الأولين بطات شهادتهما 


o‏ المفثى 


لتسكذيبه ها ورجوعه عا شهدا له به والآخران لاتقبل شهادتهما لأنهما عدوان للأولين ولأنهما 
يدفمان عن أنفسهما ضرراً > وإن صدق اجيم بطلت شهادتهم أبضا لأنه بتصديق الأولين مسكذب 
للآخرين وتصديقه للآخرين تسكذيب للأولين وها متهمان لما ذكرناه » فإن قي ل كيف تتصور 
هذه السألة والشهادة 3 کون اه ألدءوى ۲ فکیف تور فرض تع دمم وتسكذ يهم ؟ قلعا قد 
بتصور أن يشم دوا قبل الدعوى إذا لم ل الولى من قله . ولهذا روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
قال : « خير الشهداء الذى يألى بشم ادته قبل أن بسأها 276 وهذا ممنى ذلك . 


(1) أخرجه ابن ماجة عن زيد بن خاد . 


لابن قدامة ةا 


كتاب قتال أهل البغى 


والأصل ف وذا J‏ باب قول ا سیوا يه : ( إن طا 


وسور 


فان دن ورين اقلرا الوا یدنه 


في إلى آم 


e 


٥ر‏ 8 - إلى قوله :إا الو مون 


r 


8 
إن f‏ إِحدَانها 7 الأخرى تأترا 5 تبني حَتَى : 
خو ة كَأَصْلحُو بين خو بک )فما خس فوائد : 

أحدها : أنهم م بخرجوا بالبغى عن الإعان » فإنه سماهم مؤمنين . 

الثانية : أنه أوجب قتاهم 

الثالثة : أنه أسقط قتالهم إذا فاءوا إلى أ الله . 

الرابعة : أنه أسقط عنهم التبعة فما أتافو فى كتاهم . 

الخامسة : أن الآآبة أفادت جواز ثقال کل من منم حتاً عليه . 

وروی عبد اله ين عرو قال معت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول : « من أعمطى إماما صفقة 
بده » وكرة فو اده » فليطمه مااسقطاع » فإن جاء آخر يقازعه فاضر نوا عثتق الآخر » . رو امل »وروی 
عرغة قال : قال رسو لاله صلى الله عليه وسل : « ستسكون هنات وهذات - ورفم صوله ‏ ألا ومن 
خرج على أمتى وم جميع فاضرنوا عبقه بالسي ف کا من کان » 2 فسكل من ثبتث إمامقه وجيت طاعته 
وحرم اروج عليه وقتاله » قول الله نال : ( أي لذن آمَنوا أطيموا الله وَأطيمُوا الول وأولي 
الأمّر وک )° . وروی عيادة” بن الصامت قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسل على المع 
والطاعة فى النشط والتكره » وأن لاننازع الأمس أهله » وروی عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : 
« من خرج من الطاعة وفارق الجاعة فات فيتته جاهلية 6 + رواه ابن عبد البر » من حديث ألى 
هريرة وألى ذر وابن عباس كلها يممنى واحد وأجمءت الصسابة رضى الله عنهم على قتال البئاة » فإن 
أبا بكر رى ال عنه قائل مانعى الزكاة وعلى قاتل أهل الل وصفين وأهل النهروان » والخارجون عن 
قبضة الإمام أصناف أربعة : 


٠١ سورة الحجرات آية و‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائى وال جاک عن عرجة . (ف) 
(r)‏ سورة النساء آية ۵۹ 

( ۽ ) أخرجه البخارى ومسل ومالك والنسائى عن عيادة . (ف) 
(ه) أخرجه مسل وأحد والنسائى عن أن هررة ٠‏ (ف) 


2641 المفبى 


أحدها : قوم امتنموا من طاعقه » وخرجوا عن قبضهه بير أو بل » فبؤلاء قطاع طريق ساءون 
فى الأرض بالفساد یی حکہم فى باب مغرد . 

الٹانی : قوم لهم تأويل » إلا أنهم تفر يسير لامنمة لهم »كالواحد والاثنين والمشرة ومحوم » فبؤلاء 
قطاع طريق فى قول أ كثر أصمابنا » وهو مذهب الشافمى » لأن ابن ماجم أا جرح عليا قال لاحسن : 
إن برت رأيت رأف ؛ وإن مت فلا تمثلوا به » قل يقبت لفعله 32 البغاة » ولأنها لو أثبتنا لامدد اليسير 
92 البغاة فى سقوط مان ماأتافوه أفغى إلى إتلاف أموال الناس . وقال أو بكر : لافرق بين السكثير 
والفليل » وحكمم حك البذاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام . 

الثااث : اللموارج الذين يكةرون بالذنب » ويكفرون عثمان وهاي وطلحة والزيير وكثيرا من الصعدابة 
وبستحلون دماء السامين وأمو الهم »> إلاءن خرج معهم » فظاهس قول الفقهاء من أصماينا القأخرين أنهم 
بغاة » حكمم حكمم » وهذا قول أبى حنيفة والشافمى وجمهور الفقهاء وكثير من أهل الحديث » ومالك 
,ری استتابتهم » فإن نأبواء وإلا فتلوا على إفسادم » لا على كفرم . 

وذعبت طائفة من أهل الديث إلى أنهم كنفار مرندون » حمككهم حك امرئدين » وتباح دماؤم 
وأمو لم » فإن تحيزوا فى مكان وكانت لم منعة وشوكة صاروا أهل حر ب كسائر السكفار » وإ نكانوا 
فى قبضة ال استتابهم كاستتابة الرتدين ؛ فإن تابوا و إلا ضر بت أعناقهم » وكانت أمو الم فيد لام 
ورم ادون » لماروى أبو سمید قال : ”معت رسول الله صلی الله عليه وسم يقول : « رج قوم 
تحقرون صلاتسم مع صلاتهم » وصيامك مع صيامهم » وأعالك مع أعالم » يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرم » مقون من الدين كا براق السهم من الركيية9؟ ع ينظر یلکره ل فلا يرى شيئا » 


وينظر فى القدم © فلايرى شيدًا » وينظر فى اربش لايرى شیا » ويتارى فى القوق ؟» رواه مالاك 


)١(‏ يرقون: خرجون . (ف) 

(؟) بفتح الراء وكسر الم وتشديد الياء أى الصيد المرى ء شيه مروقهم من الدين وعدم انتفاعيم 
به بمروق السبم الذى يصيب الصيد فيدخل فيه ومخرج هنه دون أن يعاق به ثىء هن جسد الصيد لسرعة 
خروجه من شدة فو ة الراى . (ف) 

( ۳ ) النصل : حديدة السهم . (ف) 

( 4 ) القدح : بكسر القاف وسكون الدال وهو عود السهم (خشبه ) قبل أن يراش ( باصق به الريش) 
ويركب بتصله . (ف) 

( ه) الفوق : بضم القاء : تجو نجويف فىأسفل قدح السوم يبت فيه الور قبل الرى » ومعنى ( يتمارى) : 

يشك والمقصود من ذلك أن لاراى ينقب وعدن البحث عن أثر لسمه فيجد أنه نقذ من الرهية دون أن 

يتعلق به شىء ولم يظبر فيه أثر وكذلك مزلام لابجل لهم من قراءة القرآن فائدة والعياذياته (ف) 


أبن قدامة ه86 


و6 > يمسي حي لانن وام ما .عمف ل .مام مير يم لل له جه 


فى موطئه والبخارى فى سحيحه ؛ وهو حدبث يح ثابت الإسناد » وفى افظ قال : « مخرج قوم فى آخر 

الزمان أحداث الأسنان2©7» سفماء الأحلام » يقولون من خير قول البرية » يقرءون القرآرن لايجاوز 

راقم ٠‏ مرقون من الدب نكا عرق السهم من الرمية » فأيها لقيتهم اتام م » فإن فى قتاوم أجراً لمن 
قتامم وم القيامة » رواء البخارى » وروى معناأه عن وجوه : 

يقول : فك خرج هذا السهم نقيا خاليا من الدم والفرث لم يتعاق منها بشىء كذلك خروج هؤلاء 

من الدب - مق الموارع ددن ألى أماءة أنه «رأى زءوساً عو ة على درج مسجد دمشق فقال : 


a 


كلاب الذار » شر فل حت ادم السماء » حير فل م ن" لوه 0 ثم قرأ : :لوم تليض وجوه 
وأسْوةٌ 0 ) إلى آخر الأبق» فقيل" له : أنت مته من رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال : 
وم أسمه إلا صرۃ أو صرتين أو ثلا أو أربما » حتى عد سبما » ماحدةةسكوه » قال الترمذى : هذا 
حديث حسن » ورواه ابن ماجه عن سمهلعن ابن عيينة عن ألى غالب أنه م أب أمامة يقول : «شرقتلى 
قتلوا حت أديم السماء » وخير قتلى “من قتلوا » كلاب أهل النار » كلاب أهل النار » كلاب أهل الذار» 
قدكانوا هؤلاء مسامين فصاروا كفار؟ . قات : يا أبا أمامة هذا شىء تقوله ؟ قال : بل سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسل ٩‏ . 


وعن على رضى الله عذه فى قوله تعالى : (قل ° نب الْأَخْسَرِينَ أغمالة) ”قل :دم آهل 
النهروان » . وعن أبى سعيد فى حديث آخر عن النى صلى الله عليه وسل قال : : وم شراعخلق والخليقة 
اثن أدركتهم لأقتانهم قتل عاد » . وقال : « لا جاوز إعانمم حناجرم » . 

وأ كثر الفقباء على أنهم بفاة ولابرون تكفيرم » قال ابن النذر : لا آمل أحداً وافق آهل الحديث 
على تكفير م ؛ وجعلهم كالرتدين . وقال ابن عبد البر فى الحديث الذى رويناه قوله : «بمارى ف الفوق» 
يدل على أنه لم يكفرم لام علفوا من الإسلام بشىء يث بثك فى خروجهم منه . وروی عن على" 


)00 صغار الاسنان ضعفاء العقول . (ف) 
(؟) التراق جمع ترقوة . وهى العظم الذى فى أعلى الصدر بين ثغرة النحر والعاتق .2 (ف) 
( ۳ ) القائل أبو أمامة . (ف) (؛ ) سورةآل عمران آبة ٠١٠‏ 


)ه) القائل أبو غالب الراوى عن أنى أمامه وحديثه فى سن الترمذى ج ۱۱ ص ۱۲۷ (ف) 

)3 لفظ ابن ماجة ج ١‏ ات ) ولیس فيه :-ك رار ( كلاب أهل النار ) دفيه ( بل 
سمعته من رسول الله صلی الله عليه وس ) ٠‏ (ف) 

(۷) سورة الكيف آية 1٠۴‏ 

(۸ ) فى مسل ج ۲ ص .هباعن أن ذر (هم شر الخلق والخليقة فى ص ۲٠ب‏ عن ألى سعيد ( لأن 
أدركتهم قتان م قثل عاد ) . (ف) 


۲ه الى 


« أنه لا قاتل أهل النهر قال لأا به : لا تبدءوم بالقتال » وبعث إايهم : أقيدونا بعبد الله بن خباب » 
قالوا تكلا قتله » » طينئذ استحل قتالهم 0 لإقرارهم على اقسمم عا وجب امم : وذ كر ابن عبد البر 
عن على" رضى الله عنه « أنه سل عن أهل النهر » أ كفارم ؟ قال : من السكفر فروا » قيل : فنافقون ؟ 
قال : إن المنافقين لايذ كرون الله إلا قليلا» قيل: فا م ؟ قال م قوم أصابتهم فقنة » فعووا فما وسعموا» 
وبنوا علينا وقاتلونا » فقاتلنام ». ولا جرحه ابن ماحم قال لاحسن : أحسنوا إساره » فإن عشت فأنا 
ولى دى » وإن مت فضربة كضربتى . وهذا رأى عر بن عبد المزيز فيم » وكثير مرن الم اء . 
والمحيح إن شاء الله أن الحوارج يجوز قتامم ابقداء والإجازة”" على جرهم لأس الننى صلى الله عليه 
وسل بقتلهم ووعده بالثواب من قتلهم » فإن عاي کرم الله وجهه قال : لولا أن ينظروا ask‏ عا وعد 
لله الذين يقتلونهم على اسان تمد صلى الله عليه وسل » ولان بدعتهم وسوء فمامم يَتَضى حل دمام » 
بدليل ما أخبر به النى صلى الله عليه وسلم من عم ذنم © وأنهم شر الاق والخليقة » وأنهم يمرقون 
من الاين » وأنهم كلاب النار . وحثه على ققاهم » وإخباره بأنه لو أدركهم لقتلهم ققدل عاد » فلا يجوز 
)لاقم گن أمس الى صلى ال عليه وسل بالل کف ere‏ 3 وتورع كثير من اعاب ردول الله صلی الله 
عليه وسم عن تتام 0 ولا بدعة قم : 

الصدف الرابع قوم من أه لالمق خرجون عن قبضة الإمام » وكروهون خلمة اتأويل سال ¢ وفمم 
منمة يحتاج فى كفهم إل جم الجيش » فمؤلاء البغاة الذين بذ كر فىهذا الباب حكهم » وواجب على الناس 
معونة إمامهم فى قتال البذاة لما كرنا فى أول الباب » ولأنهم لو تركوا معونته لقهره أهل البغى » وظور 
الفساد فى الأرض . 

۷۰٦‏ <© مسالة 5ه 

قال أبو القاسم رجه الله  :‏ وإذا اتفق المسلمون على إمام شن خرج عايه من المساهين يطاب موضعه 
حوربواء ودقموا بأسمهل مايندتمون به ) . 

وجل الأمر : أن من انفق السادون على إمامته وبيعته رٽ إمامته ووحبث ممولقه» 1 ذكرنا من 
المدنث والإجاع » وفى معقاه من ثبتت إماءته بعهد النى صلى 0 عليه وسل أو بعهد إمام قبله إايسه » 
فإن أبا بكر ثبعت إمامته بإجاع الصحابة على بيعقه » وعمر ثبتت إمامته بعود أبى بكر إليه » وأجدم 
الصحابة على قبوله » ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته 
ونابعوه صار إماما حرم قتاله » والحروج عليه فإن عبد الاك بن مروان خرج علىابنالز بير قله واستولى 


)١(‏ فهر : الإجهاز. 


لابن قسدامة oY‏ 


على البلاد وأهلها » حتى بايعوه طوعا وكرهاً » فصار إماما يحرم اروج عليه » وذلك لا فى اروج عليه 
من شق عصا السلمين » وإراقة دمائهم » وذهاب أمو لهم » ويدخل اتفارج عليه فى عموم قوله عليه ااسلام 
«هن خرج على أمتى وم يم 04 فار بوا aie‏ بالسيف ts‏ من کان « فن خرج على من كيتت إمامته 


بأحد هذه الوجوه باغي) وجب قتاله » ولا جوز قتالهم حَتى يبدث إلهم من ألم ويكشف لم الصواب » 


1 
إلا أن عاف كلم » فلا كن ذلك فى حقهم » فأما إث أمكن تمريفهم عرفهم ذلك » وأزال 
مايذكرونه من الظالم وأزال حججهم » فإن وا قاتابم حيائذ لأن الله تعالى بدأ بالأمر بالإصلاح قبل 
القتال فقال سبحانه : ( و إن طائفغان من الْموْمنيث اق لوا فَأَصاحُو | بينم فإن بت إخداها على 


7 


r ¢‏ 2« .8 سق ت > af‏ د 
الأخرى نقاتاوا التي تبغى حتی تفى؟ إلى أمر افر 


وروی أن علا رضى الله عنه راسل أهل البصرة قبل وقمة الجل » ثم أمر أعحابه أن لايب_ دأو م 

بالققال ثم قال : إن هذا يوم من فاج" فيه فاج يوم القيامة » ثم سمعهم بقولون : الله أ كبر » بالثارات 
١ 0. 5 a‏ 8 0 

مان ¢ فقال الام کت فل عثمان أوجوههم ؛ وروی عبد لله بن شداد بن الحادى نايا ال أععزلتة 


الجر ور 405 ؛ بعث إلمهم عبد الله بن عباس فواضءوه كتاب الل ثلانة أيام فرجم منهم أربعة آ لاف . 


فإن أبوا الرجوع وعظهم وخوفهم التتال » وإنما كان كذلك » لأن القصود كنهم ودفع شرم 
لافتلهم » فإذا أمكن جرد الةو لكان أولى من للقتال |١‏ فيه من القرر بالفريقين فإن سألوا الإنظار“ 
نظار فى حالهم وحث عن ارم > فإن بان له أن قصدم الرجوع إلى الطاعة ومعرفة المق أمهلهم » قال ابن 
المنذر أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العم » فإن كان قصدم الاجماع على قتاله وانتظار مدد 
يوون به أو خداعة الإمام أو ليأخذوه على غرة ويفترق عسکره ل ينظرم وعاجامم لأنه لايأمن أن امیر 
هذا طريةا إلى قمر أهل العدل ولايحوز هذا وإن أعطوه عايه مالا لأنه لايموز أن يأخذ الال على إقرارهم 
على مالا يجوز إقرارم عايه » و إن بذل له رهائن على إنظارم م يز أخذها لذلاك » ولأن الرهائن لامجوز 
قتلهم لغدر أهلهم فلا يفيد شی ؛ وإنكان فى أيديهم أسرى من أهل العدل وأعطوا بذلك رهائن مم 
قبلهم الإمام واستظمر للمسادين » فإن أطاقوا أسرى مسين الذين عندم أطلقت رهاتهم : إن 4 امن 
عندم ل بحر قتل رهائنهم لانهم لايةتاون بقتل غير م فإذا انقضت المرب خلى الرها ن كا مخلى الأسارى 

)00( الكاب : بفتح النكاف واللام : الشر والاذى (ف) 

0( سورة الحجرات آية 4 

)۳( فاج : فاز وظفر إطلوبه (ف) 

(؛) الحرورية: م الخوارج وسموا بهذا تروم عروراء أسم فرية مد و تقصر (ف) 

)2( هامش ۱۸ : الإمبال من نسخه أخرى . 


۸ اميق 


منهم » وإن خاف الإمام على الفئة المادلة الضعف عنهم أخر قتالهم إلى أن تمسكنه القوة علبهم لأنه 
لايؤمن الاصطلام والاستئصال فيؤخرم حتى تقوى شوكة أهل المدل ثم يقاتامم وإن سألو ه أن ينظرم 
أبد ويدعهم ومام عايه ويكفو | عن السامين نظرت ٠‏ فإن ل عل قوته عايهم وخاف قهرم له إن قاتلهم 
تركهم » وإن قوى عابم لم يمر إقرارم على ذلاك » لأنه لايحوز أن يترك بعض المسامين طاعة الإمام ولا 
تؤمن قوة شوكتهم محيث بففى إلى قهر الإمام العادل ومن ممه . 


ثم إن أمكن دفعهم بدون الققل لم يمر قتلهم » لأن القصود دفءهم لأهليم » ولأ القصود إذا 
حصل بدون الققل لم بحر الققل من غير حاجة » وإن حضر معهم من لايقاتل لم جز قتله » وقال أحاب 
الشافمى : فيه وجه آخر » يحوز» لأن عليا رضى الله عنه نهى أسحابه عن قتل مد بن طاح ة السّجّاد» 
وتال : 4 وصاحب المُرْئس”'"2» فققله رجل وأنشأ يقول 
وأشءعث وام بآيات رَه فقيل الأدّى فما ترى المین ل 
متكت له بمح جوب يمه فر ريما ليدب راقم 
على غير شىء غير أن ليس تابا عله ومن ۾ يشب الي لر 
بغاشدلی حاميم ؛ والح شاجر” فبلا تلا عام قبل التقدم ؟ 
وكان السحاد عامل راية أبيه» ول يكن كارا ار افد لاسر اه 
ولنا : قول الله تعالى : ( ون" يعن مو ما مُتسمد) فج راوه م )^ » والأخبار الواردة فى 
قدل السلم والإجماع على بحر يه وإنما خص من ذلا ماءصل ضرورة دفع الباغى والصائل ففما عداه يبق 
على الع.وم والإجماع فيه ولهذا حرم قتل مدرم وأسيرم والإجهاز 00 مع أنهم إا تركوا 
الذتال ر عنه ومتّى ماقدروا عليه عادوا إليسه فن لايقاتل تورءا عند مع قدرته عليه ولا اف منه 
القتال بعد ذلك أولى » ولأنه مسل لم حتج إلى دفمه ولا صدر منه أحد الثلانة قل حل دمه لقوله عليه 
السلام « لاحل دم اسرىء مسل إلا بإحدى ثلاث » فأما حديث على فى نهيه عن قتل السجاد فهو حجة 
عليه فإن نهى على أولى من فمل من غالفه ولا عتثل قول الله تعالى » ولا قول رسوله » ولا قول إمامه » 
وقولم +( يسكر قله ء قلا : لم ينقل إلينا أن علي ء عل حقيقة الال فى قتله » ولا حضر قله فيفسكره » 


=) 


وقد جاء أن علي ركى الله عنه دين طاف ف لقتل رآه فقال 0 الاد ورب السكمية » هذا الذى تله 


. الرنس :كل ثوب رأسه منه ملتزق به‎ )١( 

(۲( فى اسان العرب ج ١١‏ ص ٠١١‏ ١د‏ قتله الاشتر أ وثريح.. 

0 سورة الفساء آبة عه 7 (ع) يقصد غلى كرم الله وجمه أن السجاد اندفع مع أبيه مل 
رايته برآ به وإنكان ل يقائل فأصابه ماأصابه . (ف) 


لان قتدامة ۴ ۵ 


037 بأبيه > وهذا يبدل على أنه لش بشعر بقتله » ورأى كب بن سور فقال : بزععمون 3 خرج. إلينا الرعاع 
وهذا الحبر بين أظهرم »> ووز أن يكون رکه الإنسكار علمهم اجتزاء بالنهى لتقام » ولأن القصد 
من تتام كفهم » وهذا كاف لنفسه فل يحز قدلهكالمتوزم . 

۰۷ $ نسل - 

وإذا قاتل معهم عبيد ونساء وصبيان فم مکار جل البالغ الرء يقاتلون مةباین » ویت رکون مدبرين » 
لأن قتاهم الدفع » ولو أراد أحد هؤلاء قتل إنسان جاز دفعه وقتاله » و إن أتى على نفسه » ولذلات قانا فى 
آهل الحرب إذا كان معهم النساء والصبيان يقاتلون قوتلوا وقتلوا . 

۰۸ ® فصل هه 

ولايقاتل البغاة با م إتلافه كالذار والتجنيق والتغربق من غير ضأرورة > لأنه لا جوز قتل هن 
لايقاتل » وما م إتلافه يقم على من يقائل ومن لايقاتل» فإن دعت إلى ذلك ضرورة » مثل أن حاط 
مهم البغاة ولاعكنهم التخاص إلا ارم با م إتلافه جاز ذلك » وهذا قول الشافى . وقان أ بز حنيفة : 
إذا ممصن الحوارج فاحةاج الإمام إلى رمعهم بالتحنيق فمل ذللك بهم » ما كان لم عسکرء ومام ينيزموا » 
وإن رمام البغاة بالنجنيق والنار جاز رميهم عثله . 

۰4۹ + فصل 4# 

قال أبو بكر : وإذا اقتتلت طائفتان من أهل البغى فقدر الإمام على قهرها » لم يعن واحددة منهما » 
لأنهما جيم على اعاطأ »> وإن جز عن ذلك وخاف اجماعهما على حربه ذم إليه أقرمهها إلى المق » فإن 
اس:ويا احتېد راه ف ذم إحداما 3 ولا Aah‏ بذلاك معونة إحداما 3 بل الاستوانة على الأخرى ¢ فإذا 
هزمما لم يقال من مه حتى يدعوم إلى الطاعة » لأنهم قد حصاوا فى أمانه » وها مذهب الشانعى » 
ولايستعين على تالحم بالسكفار يمال » ولا عن ,ری قتلوم مد رن » وبم_ذا قال الشافمى . وقال أعاب 
الرأى : لارأس أن يستءين عام بأهل الذه-ة و المسةأمنين و صنف آخر منم ؛ إذا كان أهل الء_دل 
م الغلاهس بن على من إستعينون له . 

ولنا : أن القصد كنهم وردم إلى الطاعة دون امم وإن دعت الحاجة إلى الاسةءانة ‘ee‏ فإ ن کان 


يقدر ع ىكفوم استمان بوم ؛ وإن : يقدر ل جزء 


. فى وم : إذاكان أهل العدل ظاهرين‎ )١( 
) ب الغى سام‎ ۹۷ ( 


5 م اى 


۰۸° © فمل 6ه 

وإذا أغلمر قوم رأى الحوارج مثل تسكفير من ارتسكب كبيرة وترك الجاعة واستحلال دماء السدين 
وأمواهم » إلا أنهم لم يخرجوا عن قيضة الإمام ولم يسفسكوا الدم الحرام » لك القاضى عن أبى بكر 
أنه لاحل بذلاك قتاهم ولا قتالهم » وهذا قول أبى حنيفة والشافعى وجمور أهل الفقه » وروى ذلاك عن 
جمر بن ديد العزبز » فملى هذا حكمم فى شمان النفس والمال حك ااسامين . 


وإن سبوا الإإمام أو غيره من أهل العذل عزروأ ¢ لاټ ارتسكبوا ګرم لا حد فيه ؛ وإن عرضوا 
بالسب فهل إءزرون ؟ على وجهين » وقال مالاك فى الإباضية : وسار أهل البدع يستقا بون » فإن ابوا 
وإلا فر بت أعناقهم » قال إ“ماعيل بن إسحاق رأى مالاك تل الخوارج وأهل القدر من أجل الفساد 
الداخل فى الدين كةطاع الطريق » فإرت اوا وإلا قتلوا على إفسادم لا على كفرم » وأما من رأى 
تسكفيرم فتتضى قوله إنهم بستقابون » فإن اوا و إلا قتاوا اسكفرهم كا يققل اأرند » وحتهم قول الى 
صلى الله عليه وسل ان لقيتموم فافتاوم » » وقوله عليه السلام : « امن أدركتهم لأقتانهم قتل 
عاد » » وقوله صلی الله عليه وسل فى الذى أنسكر عايهم وقال نما اقسمة ما أريد بها وجه الله لألى بكر 
« اذهب فاثتله » » 3 قال لعمر مسل ذلاك ؛ فأ بقتله قبل قتاله » وهو الذى قال : رج من ضدهىء 
ه_ذا قوم ادف الحوارج 2 وقول عر أصبيغ 5 و وجدتك لوقا ار بت الذى فيه عيناك بالسيف - 
إمنى لقتاقك » وما يقتل لسكونه »ن الخوارج ؛ فإن الى صلى الل عليه وسل قال : «سمام التسبيدع0© 
يمنى حلق رءوسهم . 


(1)( أخر جه سم عن على بلفظ (فإذا لقيتءوم) ج ۲ ص۷٤‏ ؟ والحديث الذى لعده سيق تخر يحه (ف) 

)۲( ورد ق مسد أحد ج م ص | » عن أنى م هید الادرى أن أا بكر جاء إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسل فقال : يارسول الله [نی مررت بوادى كذا وکذا فإذا رجل متخشع حسن اليثة يصلى فقال 
له النى صلى الله عليه و-لم : إذهب إلي فافتله قال : فذهب إليه أبو بكر فليا رآء على تلاك الحال كره أن 
يقتله فر جع إلى رسول الله صىالله عايه وسلم قال : فتال النى صلى الله عليه وسلم لعمر : [ذهب فاقتله فذهب 
عمر فرآه على تلك الال التى رآه أبو بكر قال فكره أن يقتله قال فرجع فقال : يارسول الله إنى رأيته يصلى 
متعشعاً فكرهت أن أقتله قال : ياعلى إذهب فافتله قال : فذهب على فلم بره فرجع على فقال يارسول الله 
إنه لم بره قال : ققال الى صلى الله عليه وسلم : إن هذا رأكابه يقر أون القرآن لايحاوز راقم م يمرقون من 
الدين كا يمرق السهم من الرءية ثم لايمودون فيه حتى يعود السرم فى فوقه فافتلوهم مم شر البرية » ومنه يعلم 
ما فى كلام المغنى من خاط . أما الرجل الذى قال : إنها لقسمة ما أريد بما وجدالله فقصته فى الصحيحين وقد 
أفى النى صلى ال عليه وسل أن يقتله من أشار بقثله . (ف) 

() فى عفن أب داود ج ۲ ص ١٠ء‏ ( سام التحليق والتسبيد ) والأسبيد : استتصال الشعر (ف) 


لابن قسدافة oY‏ 


واحتج الأوثون بفمل على" رضى الله عنه » فإنه روى عنه آنه کارت يخطب وما فقال رجل يباب 
السجد : لا حك إلا له ء فقال ي © : اة حق أريد بها باطل » ثم قال : ك علينا ثلاث : لا fae‏ 
مساجد الله أن نذ كروا 0 اسم ایل تعالى » ولا دمک النىء مادامت أبديم معنا ولا ندا 3 بققال . 

وروی أن يحي قال : صلی عل رضى الله عنه صلاة فناداه رجل من الخوارج : ( لأن أش ركت 
أيحيعان ا طاسرين )۳ » فأجابه مل رضى الله عه : ( فاصدير إن وعد الله حق 
ولاستخننك الذين لابوقنون ^ 

وكتب عدى بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز أن الوارج بسبونك » فكتب إليه : إن سيونى 
فسبوم أو أو أعفوا عنهم ؛ وإن شسهروا ال سلاح فاشسهروا علوم »> وإن ربوا فاضر نوا » ولأن الى 
صلی له عليه و سل ل يتعرض للمنافقين الذين ممه فى المدينة “فل ن لايتعرض أغير م أولى . 

وقد روى فى خبر اعذارجى الذى أنسكر عليه أن خالدا قال : يارسول الله ألا أذرب عنقه ؟ قال: 
« امله إلى » قال : رب مصل لاخير فيه » قال : « إن لم أوسي أن أنقب عن قلوب الناس 2.6 

7۰۸۱ ج88 سا #» 

قال : ل( فإن آل مادفموا به إلى نفوسهم فلاشىء على الدافع » وإن قتل الدافع فهو شيد ) 

وجملته أنه إذا ل يمكن دفع أهل البغى إلا بقتلهم جاز قتامم ولاشىء على من قتأمم من إم ولاشمان 
ولا كفارة» لأنه فل ما أ به وقتل من أحل الله قتله وأعس عاتلته » وكذلاك ماأتلفه أهل ادل 
على أهل البخى حال الحرب من امال لا تمان فيه » لأنهم إذا لم إضمنوا الأنفس فالأموال أولى » فإن 
قتل العادل كان شهيدا لأنه قتل فى قتال أمي الله تعالى به بقوله : ( فقاتاوا التى تھی )20 ؛ وهل يفل 
وبعلى عليه ؟ فيه روايتان : 

ا حداها : لابفسل ولايصلى عليه لأنه شهيد معركة أعس بالقتال فما فأشبه شيد ممركة السكفار . 

والثانية : يغسل ويصلى عايه » وهو قول الأوزاعى وان المذر » ولأن الى صلى اله عليه وسل 
أس بالصلاة على من قال لاإله إلا اله واستئنى قتيل التكفار فى العركة فا عداه يوق على الأصسل » 
ولأن شېد مە رک الكةار أجره أعفم و فط له أ کر 3 وقد جاء اه شنم ف سووين من أهل 4 
وهذا لاياحق كه ف قصل » فلايثبت فيه مثل که ¢ إن الشىء إا يقاس على مكله 

)200 هذه الفقرة أخر جبا مسلم ج ۲ ص ۷٤۹‏ (ف) 


(؟) سورة الزس آية ه٠‏ (۴) سورة الروم آية .> 
() أخرج سلج رص ۷٤۲‏ (ف) ‏ (0ه) سوية الحجراتآبة» 


ar‏ الى 


443 فصل‎ + VAY 
» ولدس على أهل البغى أيضا ان ماأتلفوه حال ارب من نفس ولا مال › وبه قال أو حنيفة‎ 
والشافى فى أحد قوليه » وفى الآخر : يضمنون ذلك اقول أبى بكر لأهل الردة : تدون ققلاناء ولاندى‎ 
ولأنها تفوس وأموال معصومة أتلفت عير ق ¢ ولاضرورة دفم مهاح 2 فوجب طايه‎ ٤ 0 قتا‎ 
وانا: ماروى الزعسى أله قال كانت الفتنة العظمى بين الفاس وفهم البدربون فأجمءوا على أرنف‎ 
ولا بعرم مالا تفه بتأويل القران ¢ ولأنها‎ ٤ لايقام حد على رجل ازتسكب فرجا عراما بتأويل الفرآن‎ 
طلئفة متنمة بالحرب بأو بل سائغ » فر نضمن ماأتلفت على الأخرى »كأهل العدل » ولأن تضمينهم يفضى‎ 
إلى تنفيرم عن الرجوع إلى الطاعة ؛ فلا يشر ع كنتضمين أهل الحرب » فأما قول ألى بكر رضى الله عذه‎ 
فقد رجم عنه ولم عضه » فإن عر قال له : أما أن يدوا قتلانا فلاء فإن قتلانا قتلوا فى سبيل الله تعالى على‎ 
لذا » و ينكل أنه غرم أحدا‎ > ela] a ماأص الله ¢ فوائقه أو کر ¢ ورجع إلى قوله 4 فصار‎ 
شما من ذلات » وقد قنل طليحة عكاشة بن حصن » وثابت بن أقرم » اسل آم إغرم شيا لم لووجب‎ 
التغريم ف حق الرندين لم يأزم مله ههنا 4 فإن أولئنك كغار لاتأوبل هم ¢ وهؤلاء طائفة من الاين مم‎ 
. تأو بل سائغ » فسكيف يصمح إلماقهم بهم‎ 
فأما ماأتلفه بعضهم على إعض فى غير حال المرب قبله أو بهده فعلى متفه ماله » وبهذا قال الشافهى»‎ 
ولذلاك لما قل الموارج عبد اله بن خياب أرسل إلمهم 4ن أقيدونا من عبد الله بن خباب » واا‎ 
قتل ابن ماجم عليا فى غير اممركة أقيد به وهل يتحتم قتل الباغى إذا قتل أح-دا من أهل المدل فى غير‎ 
: المركة ؟ فيه وجمان‎ 
أحدما : قحم لأنه قتسل بإشهار السلاح والسعى فى الأو ض بالفساد فيحتم قله‎ 
. حكتقاطم الطريق‎ 
والثانی : لام وهو الصحيح لقول على ری الله عئة إن شات أن أعفو وإن شوت استقدت‎ 
فأما اللوارج فالصحيح على ماذكرنا إباحة قتلهم فلا قصاص على قاتل أحد منهم ولا تان‎ 
٠. عليه ف ماله‎ 
۰ 
مسالة يه‎ 8 VA 
قال : ل( وإذا دفموا لم ينبم لهم مدر ولا يجاز على جر محوم ولم يقتل هم أسير و غم هم مال ولم‎ 
, ) نسب له ذرية‎ 


. ف :ولا قصاص‎ )١( 


لان ف__دامة ofr‏ 


وجاته أن أهل البغى إذا تركوا الفتال إما بالرجوع إلى الطاعة وإما بإلقاء السلاح وإنا بالمزعة إلى 
فثة أو إلى غير فئة وإما بالمجز لجراح أو مرض أو أسر فإنه بحرم ققاهم وإتباع مدبرم » وبهذا قال 
الثانى وقال أو حديقة : إذا هزموا ولا قئة لهم كةو لناء وإ ن كانت لهم فئة يلجأون إلمها جاز قل 
مدرم وأسيرم والإجاز:2"0 على جرهم . وإن ل يكن لهم ةم بقتلوا لمكن بضر بون ضر وجي 
ويحبسون حتى يقاموا عمام عليه ويحدنوا وة ذكروا هذا ى الموارج وروی عن ابن عباس نحو هذا 
واختاره بعض أصحاب الشافمى لأنه متى ل يققلهم اجتءعوا ثم عادوا إلى الخاربة . 

ونا : ماروى عن على رضى الله عنه أنه قال وما جل لايذفف على جرح ولايهتك ستر ولايفقج 
باب ومن أغاق باباً أو بابه فمو آمن ولا يقبع مدبر وقد روى نمو ذلاك عن عار وعن على رضى الله 
عنه أنه ودی قوما من بدت مال السامين قتلوا مديرين » وعن ألى أمامة أنه قال شهدت صفين وكانوا 
لامجيزون على جرخ ولا يقتلون مولياً ولا يسلبون قتيلا وقد ذكر القاضى فى شرحه عن عبد الله بن 
مسعود”” أن الننى صلى الله عليه وسل قال : « يان أم عبد ماك من بغى علىأمتى ؟ فقات الله ورسوله 
آم فقال: لابابهم مدرم ولا جاز على جر ےمم ولا يقتل أسير م ولا يقم فيكهم » ولأن المقصود دفعهم 
وكنهم وقد حصل فل يح قتابم كالصائل ولا يققلون لما مخاف فی الثانى7؟؟ کا لو لم تسكن هم فثة . 

إذا ثبت هذا فإن قل إنسان من ميم من" قعل تمده لأنه قتل معصوماً لم يوسي بقتسله وفى 
القصاص وجمان . 

أحدها : يحب لأنه مكاقء معصوم . والثانى : لاحب لأن فى قتلهم اخقلاقا بين الأئمة فكان ذلاف 
شبهة دارئة لاقصاص لأنه ما ينذرىء بالشيهات . 

وأما أسيرم فإن دخل فى الطاعة خلى سبيله » و إن أبى ذلاك وكان رجلا جلداً من أهل الققال حبس 
مادامت المرب قائمة » فإذا اتقضت الحرب خلى سبيله » وشرط عليه أن لايءودإلىالقتال ؛ وإن لم يكن 
الأسير من أهل القتا لكالنساء والصبيان والشيوخ الفائين <لى سبيلهم » ولم حبسوا فى أحد الوجمين » 
وف الآخر حون لأن في هكسراً لقلوب البذاة » وإن أسر كل واحد من الفريةين أسارى من الفريق 
الآخر جاز فداء أسارى أهل المدل بأسارى أهل البئى » وإن قتل أهل البخى أسارى أهل المدل لم 

)١(‏ ف وم : والإاجباز. 

)0 أخرج سعيد ن منصور عن سروان بن الحم قال : صرخ صارخ لعلى يوماجخل د لايقةان مدبر 
ولایذفف على جرع ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألق السلاح فهو آمن.. (ف) 

(ع) أخرج الحا f‏ رالبييق عن ابن عبر أن انی صلى الله عليه ولم قال لابن مسعود يااين آم عبد 
ماحكم من لفى من آمتی ؟ قال : الله ورسوله أعل . فقال رسول الله صلى الله عليه وس : لايقبع مديرهم 
ولا جهز على جرحهم ولارقتل سيرم . (ف) 

( ) ) ف الشرح الکہیں ج ٠١‏ ص وى الما يخاف فى ثانى الالء ٠‏ 


ert‏ الى 


ر لأهل المدل قل أسارام لا لايةتلون يجنابة غيرهم ولا بز رون وزر غرم وإن أل البغاة ا 
الأسرى الذين معهم وحبسوم احتمل أن يجوز لأهل العدل حبس من معهم ليتوصلوا إلى ليم 
أسارام حرس من معهم ومحته-ل أن لاوز حاسم وبطاقرن لأن الذنب فى حبس أسارى أهل 


المدل انيرم 
۰۸€ © نم ل € 


فأما غنيءة أمو الهم وسى ذريتهم فلا تمل فى حر عه بين أهل الل خلافاً » وقد ذكرنا حديث ألى 
أمامة وان مسهدود ¢ ولأنهم ممصومون وإعا أبيح من دمام وأموامم ماحصل ٥ن‏ ضرورة دقوم 
وقتاهم وما عداه يوق على اسل التحر.م » وقد روی أن (le‏ رغىاشعنه وم الجل قال : من عرف شي 
من ماله مع عد فايأخذه وكان تعض أعواب على 50 أخذ قد وهو طبخ فما اء صا حا ليأخذها 
فس أله الذى بطبخ فما إمماله حتى يفضج الطبيخ » قألى وكبه وأخذهاء وهذا من جملة مائقم الوارج من 
على 0 قالوا : إنه قا تل و انب 26 وم وم ¢ إن حات له دمازم وول حات له أمواهم ¢ وإن حرمت 
عايه أمو الم فقد حرمت عليه دماوم » فال لم مابن عباس : أفتسيون أه 5 ؟ بەنى عالشة أ م استحلون منها 
ما استحلون مر ن غيرها ؟ فان قم بست 3" ٤‏ فق د کف رتم ¢ وإن قام : إنها أ 35 واستحلتم سيما نقد 


و 


م › يعنى بقوله a}‏ إن جحد م انها 5 فقد قال ا تعالى 0 الى اول بالْهَؤمنين من افم 
وأزواجه مانم )”© فإن لم تسكن مام لم بكو وا من الؤمنين » ولأن قتال البفاة إنما هو إدفعوم 
وردم إلى الحق لا الكثرثم فلا بستباح منهم إلا ما حصل غرورة الدفع كالصائل وقاطم الطريق وبق 
35 المال والذربة على أصل المصءة » وما أخذ من كراءهم وسلاحهم م برد إامهم حال المرب لثلا 
يداتلونا به . وذكر القاضى أن هد أوءأ إلى جواز الانتفاع به حال التدام الحرب » ولا يجوز فى غير 
قتافم ¢ وهذا قول ألى ية 3 لأن هذه الال جوز ہا إتلاف تقو سم م و<إس سلاحهم وكراعهم ¢ 
غاز الانتفاع به كسلاح أهل الحرب . وقال الشافعى : لايجوز ذللك إلا من ضرورة إليه لأنه مال مم 
فل ر الانتفاع به بخير إذنه كفيره من أمو الم . 
وقال أو الخطاب 9 هله السألة وجهان کالذهبين ¢ وەی انقضت اهرب وجب رده الهم ترد 

لمهم سائرأموالم اقول الت صلی الله عليه وسل: « لامجل مال اصرىء مسل إلا عنطيب نفس منه»" , 
وروى أو قيس أن علا رذوالله عنه تادى من و جد ماله فلهأخذه : 

)۱( سورة الاحزاب آية + 

(؟) أخرجه الدارقطى عن أبىتحرة الرقاثى عن عمه » وأخرجه عن أنس . 2 


لابن قدامة وه 
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ال : ل( ومن قتل منهم غدل وکفن وصلى عليه ) . 

يعنى من أهل البنى » وبهذا قال مالاك رالشافمی ؛ وقال آصعاب‌الرأی : إن لم بن لم فئة صلى ملم 
وإنكانت ل فئة ل يصل عايهم » لأنه يجوز ققلهم فى هذه الال فل يصل عليهم كالتكفار . 

واا قول للنبى صلى الله عليه وسل : 8 صلوا على من قال لا إله إلا الله » . رواء الال فى جاممه » 
ولعم مسلون لم ثبت لم 5 الشهادة فيفسلون ويصلى عابم کا لو يكن لم فة . وما ذكروه بنققض 
بالزانى الحصن واأقتص منه والقاتل فى الحارنة 
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لإ يفرق أعابنا بين المتوارج وغيرم فى هذا وهو مذهب الث افمى وأ حاب الرأى . ولاه سكلام 
امد رجه الله أنه لايصلى على الشوارج فإنه قال : آهل البدع إن صرضوا فلا تعودوم » وإن مالوا فلا 
تصلوا علمم . وقال أحد : الجهومية والرافضة لابصلى عايهم قد لرك النى صلى الله عليسه وسل الصلاة 
بأقل من هذا . وذ كر أن النبى صلى الله عليه وسل نهى أن تقائل خيبر من فاحية من نواحيها فقائل 
رجل من تلاك الداحية فقتل“ فل بصل عليه النبى صلى الله عليه وسل فقيل إ4“ كان فى قرية أهلها 
نصارى ليس فيها من بصلى عليه ؟ قال « أنا لا أشهده بشمده من شاء » . 


وقال مالك : لايصلى على الإباضية » ولا القدرية » وسائر أسماب الأهواء ولا تتبع جنائزم ولا 
تماد مرضام . والإباضية صدف من اللو ارج نسبوا إلى عبد الله بن إباض صاحب مقالتهم » والأزارقة 
أسماب نافع بن الأزرق » والنجدات عاب دة الحرورى > والبمهسية أصماب بس » والصفربة قيل 
إنهم نسبوا إلى صفرة ألوانهم وأصنافهم كثيرة » والحرورية نسبوا إلى أرض يقال ها حروراء خرجوا 
بها . وقال أو بكر بن عياش : لا أصلى على الرانضى لأنه زعم أن مر کار ولا على الحرورى لأنه 
يزعم أن علي كافر . وقال الفريالى من شتم أبا بكر فهو كافر لايصلى عليه . 


1 


( ۱ ) روى أظير هذا عن زيد بن غالد الجهنى أن رجلا من المسلدين توفى مخيير وأنه ذكر لرسول الله 
صلى الله عليه و ءلم ؤتسال : صلوا على صاحبک فتغيرت وجره القوم لذلك . فلا رأى الذى م قال : إن 
صاحيم غل فى سبيل الله ففتهنا متاعه فو جدنا فيه خرزا مز ن خرز الود ماإسارى درهمين . رواء أحد 
وأبو داود والتسات ران ماجه . 
( ۲ ) ف الشرح المكبير ج ۰ ص ۳ ,فقيل له : فإنكان فى قرية أهلها تصارى , أي فقيل لاحر 
وهر سؤال له. ١‏ 


o‏ الى 


ووجه ترك الصلاة عامهم أنهم يكفرون أهل الإسلام ولا يرون الصلاة عامهم فلا يصلى علميم 
كالكفار من أهل الذمة وغيرهم ولأنهم ميقوا من الدين فأشبهوا الرندين . 
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واليناة إذا / يكونوا من أهل البدع لدسوا بفاسئين وا م مخطئون ف تأويلهم والإمام وأهل 
العدل مصيبون فى قتام فهم جیا كالحتبدين من الذقباء فى الأحكام من شهد منهم قبات شهادته إذا 
کان عدلاً » وهذا قولالشافى ولا أعلم فىقبول شهادتهم خلا » فأما الموارج وأهلالبدع إذا خرجوا 
على الإمام فلا تقبل شهادتهم لأنهم فساق » وقال أبو حديفة : يفسةون بالبغى وخروجهم على الإمام 
واکن قبل شهادتهم لأن فسقهم من جهة الدين فلا ترد به الشهادة وقد قبل شهادة السكفار بعضهم 


على بعض » ويذ کر ذلك فى كعاب الشمادة ب شاء اله تمالى . 
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ذكر القاضى أنه لا يكره لامادل قتل ذى رجه الباغى لأنه قتل عت فأشبه إقامة الحد عليه وكرهت 
طائفة من أهل الم التصد إلى ذلاك وهو أصح إن شاء الله اقول الله تعالى : ( وَإِنْ جاهدالكَ مَل أن 
اشر لك بی مالس للك بو عله ا اطم امم فى ادنيا مرو )7 . وقال الشاففى :كف 
النى صلیالله عايدو س أبا حذيفة وعتبة عن قتل أبيه وقال بعضهم لاحل ذلاك لأن الله ثمالى أ مصاحبته 
بالعروف ولوس هذا من المعروف فإن قتله فمل بره ؟ على روابتين : 

إحداها : برئه هذا قول ألى بكر ومذهب ألى حنيفة لأنه تل بحق فل ينع ليرا ثكالقصاص والقتل 
فى الحج. 

والثانية : لابرئه » وهو قول ابن حامد ومذهب الشافعى اعموم قوله عليه السلام « ليس" لقائل 
شىء » . وأما الباغى إذا قتل العادل فلا برئه وهذا قول الشافعى » وقال أبو حنينة برثه لأنه قعل بتأويل 
أشيه قتل العادل الباغى . 

وان أنه قله بغر حق فل يرثمكالةاتل خطأ » وفارق ماإذا قتله العادل لأنه قدله حى » وقال قوم 
إذا تعمد العادل قتل قريبه فقتله ابتداء لم برثه وإن قص د ضربه أيصير غير تفع غرحه ومات من هذا 


الضرب وره لأنه قله ممق . وهذا قول ابن النذر وقال هو أقرب الأقاويل . 


ممصي سس ووم rang‏ .انوت واد ar‏ 


(9) سورة لقان آية ٠٠‏ . 
في أخرجه اين ماجة واأوطأ وأحد عن عبر . 


لابن قسسدامة o۷‏ 
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قال : ل[ وما أخذوا فى حال امتفاعهم من ركاة أو خراج م بعد عايهم 4 . 

وججاته أن أهل البغى إذاغلبوا على بلد لبوا المراج وا الزكاة والمزية وأقاموا الحدود وقم ذلاك 
موقم فإذا ظر أهل المدل بعد على البلد وظغروا بأهل ر م يطالبوا بشىء ما جبوه ول يرجم به على 
من أخذ منه» روى نمو ه_ذا عن ابن عر وسامة بن الأ كوع وهو قول الشافى وأبى ثور وا حاب 
ارأى وسواء كان من الخوارج أو من غيرمم . وقال أو عبيك : على من أخذوا مله الركاة الإعادة لأنه 
أخذها من لا ولابة له صيحة فأشبه مالو أخذها آحاد الرعية . 


ولنا : أن عليا لما ظهر على أهل البصمرة لم يطالهوم بشىء مما جیوه وکان ابن عمر إذا أتاه ساعی 
مجدة المروروى دقم فم إليه زكانه » وكذلاك سلمة بن الأ كوع » ولأن فى رك الاحتساب بها ضرا عظما 
ومشق ةكثيرة » ذإنهم قد بفابون على البلاد السنين السكثيرة » فاو لم يحتسب ها أخذوه أدى إلى نى 0 
الم.دقات فى تلا المدة كلها . 


فإذا ثبت هذا : فإذا ذكر أرباب الصدقات ألهم قد أخذوا صدقائهم قبل قو لهم بشير مين » قال 
أحمد : لايستحاف الناس على صدقاتهم » وإن ادعى أهل الذمه دقع جزيتهم ل تقول بغير بيدة لأنوم غير 
مأمو نين ¢ ولأن ماب ele‏ ءوض وليس عواساة ف يبل قوم كاج الدار وحتءل أن “جل قوم 
إذا مغى الول لأن الظاهر أن البغاة لايدعون الجزية هم ف كك ن القول قوهم لأن الظلاه مم » ولانه 
إذا مغى لذلاك سذون كثيرة ة شق عام إقامة البينة على كل عام فيؤدى ذلاك 5 تفر يمم الجزية صيتين» 
وإن ادعى من عليه اراج دقمه إليهم فيه وجمان . أحدها : يقبل . لأنه حق على مسل فقبل قوله فيه 
كالزكاة . والثانى : لايقبل لأنه ءوض د أشنه الجزية وإن كان من عليه اند راج دمي فبو كالجزية لأنه 
عوض على غير مسلم فو كان زه ولأنه أحد اع راجين فأشبه الجزية , 
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قال : }ولا ينض دن ْ حا كهم إلا مأينقض من 5 کیره 12 

بعنى إذا نصب أهل البغى قاض باح للقضاء كه 5 أهل المدل ينفذ من أحكامه مابغذ من 
أحكام أهل العدل ورد منه مأبرد فإن كان عن إستدل دماء أهل المدل وأمو الهم ل جز قضازه لأنه 


١ (‏ ) ف النسخ ( نا ) بالالف والاولى ( ثنى ) بسكسر المثلثة وفتح النون ا أي الا يماد 
مس نين وار اد أنه ؤدى إلى أخذ الصدقة ميئين في السنة الواحدة , 


3 


a۸‏ الفنى 


لبس إمدل وهذا قول الثافى » وقال أنو حنيفة لاوز قضاؤه حال لأن أهل البغى يفسقون ببفهم 
والفسق يناف القضاء . ۰ 

ولا : أنه اختلاف فى الفروع بتأو يل سال فل يمنع صحة القضاء ولم يف قكاختلاف الفقباء» فإذا 
ثبت هذا فإنه إذا حك با لا يخااف إجاء) نقذ حكه » وإن خااف ذللك نقض ح-كه فقاضى أهل البخى 
أولى » وإن عم بسقوط الضمان عن أهل البغى فيا أتلفوه حال الحرب جاز حكه لأنه موضماجتهاد وإن 
کان حكه فما أتافوه قبل قيام الحرب ل ينفذ لأنه الف للإجاع وإن 2 على أهل العدل بوجوب الذمان 
فيا أتلفوه حال الحرب لم نفد حكه فته للإجماع » وإن حك بوجوب ”مان ماأتافوهقى غير حال الحرب 
نفذ حكه » وإ ن كةب قاضيهم إلى قاضى أهل العدل جاز قبو ل كتابه لأنه قاض ثابت القضايا نافذ 
الأحكام » والأولى أن لايقبله كر لقلوبهم » وقال أسعاب الرأى لابةبله لأن قضاءه لايجوز وقد سبق 
السكلام فى هذا » فأما الموارج إذا ولوا قاضيا لم جز قضاؤه لأن أقل أحوالهمالفسق والفسق يناف القضاء 
ويحتمل أن يصح قضاؤه وتدفذ أحكامه لأن هذا مما بتطاول وف القضاء بفساد قضاياه وعقوده الأنسكحة 
وغيرها ضر ر كثير از دفماً لاضر رك لو أفام ادود وأخذ الجزبة والمراج والزكاة . 
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وإن ارتسكب أهل البنی فى حال امتناعهم مابوجب الد ثم قدر عايهم أقيمت فيهم حدود الله تعالى 
ولا نسقط باختلاف الدار وبهذا قال مالك والشافعى وابن النذر وقال أبو حنيفة إذا امتنهوا بدار لم يجب 
الد على أحد منهم ولا على من عندم مرن تاجر أو أسير لأنهم خارجون عن دار الإمام تأشبهوا 
من فى دار الحرب . 

وادا : عوم الآيات والأخبار ولأن كل موضع جب فيه العبادات فى أوقائها نجب الحدود فيه عند 
وجود أسوابها كدار أهل المدل . ولأنه زان أو سارق لاشبهة فى زناه وسرققه فوجب عليه الم دكالذى 
فى دار المدل » وهسكذا تقول فيمن ألى <دا فى دار الحرب فإنه يجب عايه لسكن لايقام إلافىدارالإسلام 
على ماذ كرناه فى موضعه . 
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وإذا استمان أهل البفى بالسكفار فلاتخلو من ثلانة أصياف : 


أحدم 9 أهن ارب فإذا استماوا ee‏ أو آمنوم أوءقدو الى ذمة » 1 صح واحد منها» لأن 
الأمان من شرط حته إلزام کم عن النافين » وهؤلاء يشترطون عامهم قال امسلدين فلابصح » ولأهل 


لان فدامة ۵۳۹4 


المدل تتام كن ل يؤمنوه سواء؛ و 5 أسيرم > أسير سائر أهل الحرب قبل الاستعانة بهم » فأها 
أهل البنى فلاتحوز لم قتلهم لأنهم مدوم فلايجوز لم الغدر بهم . 

الصيف الثانى : الستأمنون » فت استعانوا بهم فأعانو م نقضوا عهدم وصاروا كأهل الحرب لأنهم 
تركوا الشرط وهو كقهم عن اأسلدين » فإن فعلوا ذلك مكرهين لم ينتَض عودم لأن لم عسذراً ؛ وإن 
ادعوا الإكراه لم يقبل قولم إلا ببيئة لأن الأصل عدمه . 

الصيف الثالث : أهل الذمة ء فإذا أعانوم وقائلوا معهم ففهم وجهان ذكرم ألو بكر : 

أحدها : ينتتض عردم لأنهم قاتلوا آهل الق فيتتقض عدم كا لو اقردوا بقتاطم . 

والثانى : لاينتقض »ء لأن أهل الذمة لابعرفون الح من المبطل » فيسكون ذلك شببة هم ولاشافمى 
قولان كالوجهين . فإن قلذا ينتقض عهدم صاروا كأهل المرب فيا ذكرنا . و إن قانا لاينتقض عدم 
کم > أهل البنى فى قل مقبليم والتكف عن أسيرم ومديرم وجرحهم» إلا أنهم إضمنون 
ما أتلةوا على أهل اامدل حال القتال وغيره » مخلاف أهل البغى فإنهم لايضمنون ما أتلفوا حال الرب » 
لأنهم أتافوا بتأو بل سال ۽ وعؤلاء لاتأو بل لهم » ولأنه سقط اغمان عن امسامين كيلا بؤدى إلى تنفيرش 
عرب الرجوع إلى الطاعة » وأهل الذمة لا حاجة بنا إلى ذلك فيم » وإن أ كرههم اباق على معو تتم 
م ينتقض عبدهم » وإن ادعوا ذلا قبل قوم لأنهم نحت أبديهم وقدرتهم » وإن قالوا ظننا أن من 
استعان بنا من المسلهين لزمتنا مو نه لم يأتاض عهدم إن فمل ذلاك المستأمنون أنققض عردم »> والفر 
بينهها أن أهل الذمة أقوى حك » لأن عهدم مؤبد ولا جوز نقضه لوف اطليالة منهم ويلزم الإمام 


الدفع نهم والسةأمنون عخلاف ذلاك . 
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وإذا ارد قوم فأتافوا مالا للهسلين ازمهم مان ما أتلفوه » سواء #يزوا أو صاروا فى منعة أو م 
إصيرواء ذكره أو بكر » قال القاضى : وهو ظا مكلام أحد » وقال الشافى : حكوم 35 آهل البغى 
فيا أتلفوا من الأنفس والأموال » لأن تضمينهم بؤدى إلى تنفيرم عن الرجوع إلى الإسلام تأشبهوا 
أهل البنى . 

ولا ماروى عن أبى بكر رضى الله عند أنه فال لأهل الردة حين رجءوا : تردون عاينا ما أخذتم مذا 
ولا رر fale‏ ما أخذنا مک > وأن ندوا قلاا ولا ندى تلام ٠‏ قالوا :لمم ياخليفة رسول الله . فقال 
عر :كل ما قات کا قات إلا أن يدوا ما قل منافلاء» لأنهم قوم قتلوا فى سبيل الله واستشهدوا ولأنهم 
أتلفوه بغير تأويل فأشيبوا أهل الأمة » فأما القتلى لشسكهم فييم حك أهل البفى اا ذحكرنا من خبر 
أي بكر وعمر » ولأن طليحة الأسدى قتل عسكاشة بن محصن الأسدي وثابت بن أقر م فلم يغرميا » 


وبوا حنيفة قتلوا من قتلوا من السدين بوم المامة فلم يغرموا شيا » ويتمل أن يحمل قول أحمد وكلامه 
فى المال على وجوب رد ماف أيديهم دون ما أثلنوه وعلى من أتلف من غير أن يكون له منعة أو أتلف 
فى غير الحرب وما أتلفوه حال الحرب فلا ضمان عليهم فيه » لأنه إذا سقط ذلك عن أهل البغى كيلا 
يؤدى إلى تتفيرم عن الرجوع إلى الطاعة فلآن إسقط ذلك كيلا يؤدى إلى التنفير عن الإسلام أولى » 
ولأنهم إذا امتذموا صاروا کارا ممتدمين دارم فأشبهوا أعل المرب » و مل قول أبى بكر على مابق 
فى يديهم من الال » فيكون مذهب أحمد ومذهب الشائئى فى هذا سواء » وهذا أعدل وأصح إن شاء 
الله تعالى » فأما من لا منعة له فيضمن ما أتلف من نفس ومال كالواحد من المسابين أو أهل الذمة » لأنه 


لا منءة له ولا يكثر ذلا مده › فبقی الال والنفس بالنسبة إليه على عصءته ووجوب غمانه . وال أ ١‏ 


انقهى الجزء الثامن محمد الله 
وبتاوه الجزء القاسع يعون الله 
وأوله «وكتاب الأرتد » 


سدم ادداس ام 


كتاب لمر EH‏ 


للرتد هو : الراجع عن دين الإسلام إلى السكفر » قال الله تعالى: « ومن رتد is‏ ًن 
ef‏ ر 


ديعو قدت وهو كانه ا ك بعت اعام ف ال الاخ 5 ة وَأُو لبك أ داك الذار 
م عا ادون "© . وقال الننى ب الله عليه وسل : « من بدل" دینه فائتاوه » 5 أهل الم 
على وجوب تل اأرتد 3 وروی ذلك عن ألى بكر » ومر » وعمان 3 وعلى » ومعاذ » وألى مومى » 
وابن عباس » وخالد » وغيرم » ولم ينسكر ذلك فكان إجماعا . 


» اة‎ 3١ 
قال ¥ ومن ار لد عن الإسلام من الرجال والنساء وکان باذ عاقلا دعى إليه وضيق عليه ¢ فإن‎ 
» رجع وإلا قتل‎ 


فى هذه السألة فصول خسة : 

4 اح دها 

أنه لا فرق بين الرجال والنساء فى وجوب الفقل » روى ذلك عن أبى بكر » وعلى » رضى الله 
عنهما » وبه قال امسن » والزهرى » والنخمى » ومكحول » وماد » ومالاك » والليث » والأوزاعى 
والشافمى » وإسحاق . وروى عن على » والحشن » وقتادة : ألا نسترق . ولا تقتل » ولأن 
أبا بكر استرق نساء بنى حنيفة وذراريهم » وأعطى علا منهمامرأة » فولدت له مد بن المنفية» وكان هذا 
بمحضر من الصحابة » فل يكر فكان إجاعا . وقال أبو حنيفة : مجر على الإسلام با بس والضرب» 
ولا تقتل » لقول النى صل الله عليه وسل : « لا تتلا اسرأة 76" . ولأنها لا تقتسل بالتكفر الأصلى » 
فلا تقتل بالطارىء كالصى . 

ولنا : قوله عليه السلام : « من بدل دینه فاقتلوه © رواه البخارى وأو داود . وقال انى صلى ا 


() سورة البقرة آية/11؟ . (0) « من بدل ديه فاقتاوه » سيخرجه الؤلف بعد سطور (ف) . 
(©) من حديث أخرجه أحمد وأبو يعلى عن ابن عباس (ف) . 


٤‏ الغنى r‏ يققل المرتد 


عليه وسل : « لا يحل دم امرىء مسل إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى والافس بالنةس » والتارك 
لدينه الفارق لاجاعة » . متفق عليه . وروى الدارقطنى أن اءرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام 
فبا أمرها إلى التبى صلى الله عليه وسل » فأس أن ستتاب » فإن تابت وإلا ققلت » ولأنها شخص 
مكلف بدل دين الحق » بالباطل » فيقتل كالرجل . وأما نعى النى صلى الله عليه وسل عن قتل الرأة 
فالراد به الأصاية » فإنه قال ذلك حين رأى اسرأة مققولة » وكانتكافرة أصيلة » ولذلك نهى الذين 
بعلهم إلى ابن أبى الحقيق عن قتل النساء » ولم يكن فيهم مرتد . 

ومخااف الكفر الأصلى الطارىء » بدليل أن الرجل يقر عليه » ولا يتغل أهل الصوامع والشيوخ 
واللكافيف » ولا تحبر الرأة على تر له بضرب ولا حبس » والسكفر الطارىء مخلافه » والصى غير مكاف 
مخلاف الرأة » وأما بدو حنيفة فل ثبت أن من استرق مهم تقدم له إسلام » وم يكن بنو حنيفة أسادوا 
كلهم » وإما اس بعضهم » والظاهر أن الذين أسلموا كانوا رجالا » فم من ثبت على إسلامه » منهم : 
ثمامة بن أثال » ومنهم من ارئد » منهم : الدجال التق ° . 

۷۰4 ( الفصل الثانى ) 

أن الردة لاتصح إلا من عاقل » فأما من لاعقل له كالطفل ( الذىلاعقل له ) والجدون » ومن زال 
عقله پإغاء » أو نوم » أو مرض » أو شرب دواء . بباح شربه » فلا تصح ردته » ولا حم لكلامه © بغير 
خلاف . قال ابن المنذر : أجمع كل من تحفظ عنه من أهل الم على أن اجون إذا ارتد فى حال جنونه أنه 
مسل على ما كان عليه قبل ذلك » ولو قتله قاتل عدا كان عليه القود إذا طلب أولياؤه » وقد قال النى 
صلى الله عليه وسل : « رفم القل عن ثلاث : عن الصى حتى يبلغ » وعن النالم حتى يستيقظ » وعن 
الجنون حى ا والترمذى وقال : 0 0 ا مكلف » فل يؤاخذ 
بكلامه » كالم يؤاخذ به فى إقراده ولا طلاقه ولا إعتاقه » وأما السكران والصى العاقل فنذكر حكها 
فيا بعد إن شاء الله . 

۷۰۹46 ( الفصل الثالث ) 

أنه لا يقل حتى يستقاب لات : هذا قول أ كثر أهل الحم مهم : عر 4 وعلى » وعطاء » 
والنخى » ومالك » والثورى » والأوزاعى » وإسحاق » وأسحاب الرأى . وهو أحد قولى الشاففى » 
وروى عن أحد رواية أخرى : أنه لا حب استتابته » لكن تستحب . وهذا القول الثانى لاشاننى » 


(1) هو مسيامة السكذاب . () سقط مابين الحاصرتين من 18 و ٨۹‏ 


مدة الاستتابة ‏ كتاب المرتد 0 


وهو قول عبيدين عير » وطاوش . وروی ذلك عن امسن » لقول النى صلى الله عليه وسلم :من 
بدل دينه فاقتلوه » » وم يذ كر استتابته . 
وروی أن معاذا قدم على أى مومى » فوجد عنده رجلا موقا » فقال : ما هذا ؟ قال : رجل كان 
وديا فأسل » ثم راجع دينه دين السوء نود » قال : لا أجاس حتى يققسل» قضاء الله ورسوله » قال : 
اجلس . قال : لا أجاس حى يقتل قضاء الهو رسوله » ثلاث مرات » فأمر به فقتل » متفق عليه » و ليذ كر 
استتابته » ولأنه يقتل لسكفره » فم تيجب استقابته كالأصل » ولأنه لو قتل قبل الاستقابة لم يضمن . ولو حرم 
قتله قبله شمن . وقال عطاء : إن كان مسلا أصلياً لم يتب وإن كان اسل م ارتد استتيب . 
ولنا : حديث أم مروان . أن الى صلى الله عليه وسل أمر أن يستتاب » وروی مالاك فى الموطأ عن 
0 3 5 0 
عبد الرحمن بن حمد بن عبد الله بن [ عبد ] القارئّ عن أبيه أنه قدم على عر رجل من قبل ألى مومى » 
فقال له عر : ه لكان من مغربة9© خبر ؟ قال : نمم »رجل كفر بعد إسلامه » فقال. ما فملم به ؟ قال : 
قريئاه فضر بنا عه , فقال عر : فبلا <بسثموه لا فأظعمتمو مكل :وم رغ 3 واستتبتءوه ¢ لله يتوب 
أو يراجم" أمر الله ؟ اللهم”" إن لم أحضر ولم آمر » وم أرض إذ باغنی ¢ وأو م جب استتابته لا رىء 
من قعلهم 6و لأنه أمكن استصلاحه » فم ر إتلافه قبل استصلاحه » كالثو ب التجس . و أما الأمر قله 
فا راد به بعك الاستقابة 0 بدليل ماذكرنا # وأما حديث معاد فإنه قل جاء فيه وكان قد اسئئيب 5 
وروی : «أنأبا مومى استتابه شهرين قبل قدوم معاذ عليه » وفىرواية : فدعاه عشرين ليلة أو قريب 
من ذلك » غاء معاد فدعاه وألى فضرب Aie‏ ( و أو داود ولا يلزم ٥ن‏ رم القتل وجوب الغمان 
بدليل نساء آهل الحرب وصبيانهم وشيوخهم . 
إذا ثبت وجوب الاستتابة فدتها ثلاثة أيام ¢ روى ذلك عن عر رغى الله عنسه ¢ وه قال مالك » 
وإسحاق » وأصحاب الرأى . وهو أحد قولى الشاففى . وقال فى الأخر : إرت تاب فى الحال وإلا قتل 
)١(‏ فى النسخ وفى الشرح الكيير ج ٠‏ ص ١م‏ ( معربة) بالعين الهملة والصواب بالغين المعجمة » و (مغربة) 
بضم للم وفتح الغين وكسير الراء وتتحها مشددة مع الإضافة إلى (خير) وهو من الغرب عمنى البعد أى هل منحاله 
حال حاملة خير جديد »دن بلد بعيد ولفظ رواية للوطأ ج ۲ ص ۱1۷ ( هل كان كم من مغربة خر ) (ف) 2 
(؟) فى الوطأ( ويراجع ) بواو العطف (ف) 
(©) ذاد الوطأ ( ثم قال عمر ) قبل قوله ( الهم ٠‏ ) (ف) . 
ل( فى طبعة رشيد ( رواهن ) وفى طبعة الف ( رواه ) وهو الصواب . فرواية استتابة الرئد شور بن ليت 
فى ألى داود » ونسبها فتح البارى ج ۱۲ ص ۲۳١‏ عند أحمد ورواية استتابته عشيرين فى سنن أنى داودج ۲ 
ص ٤٤١‏ (ف). 


۹ الغنى س كيف يققل المرتد 


مكانه » وهذا أصح قوليه » وهو قول ابن النذر ء لحديث أم مروان » ومعاذ » ولأنة مر على كفره » 
أشبه بعد الثلاث » وقال الزهرى : يدعى ثلاث مرات»ء فإن ألى ضربت عنقه » وهذا يشبه قول الشافمى » 
وقال النخعى بستتاب أبدا » وهذا يفضى إلى ألا يقتل أبدا » وهو قول مالف لاسنة والإجماع » وعن 
على : أنه استقاب رجلا شبراً . 

ولنا : حديث عر » ولأن الردة نما تسكون لشمة »> ولا تزول فى الخال » فوجب أن ينتظر مدة 
يرتئى فيما » وأولى ذلك ثلاثة أيام » للأثر فيها » وأنها مدة قريبة » ويذبغى أن يضق عليه فى مدة 
الاستتابة » ومحيس » لقول عر : هلا حستموه وأطعمتمو كل يوم 5 ؟ ويكرر دعايقه لعله يتعطف 
قأيه فيراجع دنه . 

۷۹0 ( الفصلالرابع ) 

أنه إن لم يتب قتل » لما قدمنا ذكره » وهو قول عامة الفقهاء ويقتل بالسيف لأنهآلة القتل » ولا بحرق 
بالتار . وقد روى عن ألى بكر الصديق رضى الله عنه أنه أمى يتحريق المرتدين » وفمل ذلك بهم خالد» 
والأول أولى » لقول الننى صلى الله عليه وسل : « من بدل دينه فاقتلوه » ولا تعذبوا بعذاب الله » » يمنى 
النار : أخرجه البخارى » وأو داود . وفال النى صل الله عليه وسل : « إن الله كتب الإحسان على كل 
شىء » فإذا تلم فأحسنوا القتلة »< . 

۷⁄۰۹ ( القصل الحامس ) 

أن مفمو م كلام المرق : أنه إذا تاب قبلت توبته » ولم يةتل . أىّ كفر کان » وسواء كان زنديقاً 
يستسر بالخفر » أولم يكن » وهذا مذهب الشافعى » والمتيرى . ويروى ذا عن على » وابن مسعود . 
وهو إحدى الروايتين عن أحد » واختيار ألى بكر الخلال » وقال : إنه أولى على مذهب أى عبد الله . 

والرواية الأخرى : لا قبل توبة الزنديق » ومن تسكررت ردته » وهو قول مالك » والليث » 
وإسحاق . وعن أبى حنيفة روايتان كهانين » وأخبار ى بكر أنه لا تقبل توبة الزنديق » لقول اله تعالى: 


4 8 5 cof O 
والزنديق لا تظهر منه علامة تبين رجوعه وثوبته » لان هکان‎ ٩ إلا الزين تأبوا وَأَصلحُوا ونوا‎ « 


(1) أخرجه أحمد ومسلم والأربمة عن شداد بن أوس (ف) . 

(؟) هذه الآبة منسورة البقرة رقم ٠٠١‏ وقبلها آيات عنجزاء الذين يكتمون مانزله الله فالأولى الاستشهاديما 
وقوله تعالى فى آية ٩‏ من سورة آل عمران ( إلاالذرين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ) فقد نزات بعد آية منكفروا 
بعد إعائهم (ف) . 


كتاب المرتد 


۷ 


مغلمر؟ للإسلام مسرا للسكفر » فإذا وقف على ذلك قأظهر التوبةلم بزد على ما كان منه قبلها » وهو إظهار 
الإسلام وأما من تسكررت ردته فتد قال الله 007 إن الذي ارا لخن 4 اوا 
كدرو ازْدَادُوا كفرا ل“ يكن الله يفف م ' ولا يديم سَبيلاً » وروى الأثرم 
بإسناده عن ظبیان بن عمارة » أن رجلا من بی سعد مس على مسحد بى حنيفة > فإذا ثم يقر بقرءون 
برجز مديامة » فرجع إلى ابن مسعود » فذكر ذلك له » فبعث إليهم » قألى بهم > فاستتامهم قتابوا » 
نفلى سبيلهم إلا رجلا منهم يقال له « ابن النواحة » قال : قدآتيت بك مرة » فرعت أنك قد تبت » 
وأراك قد عدت » فقتله . ووجه الرواية الأولى قول الله تعالى : « ل لدَذِينَ كَقَروا امف يتوا 
قر للم ما قدا سلف 06© 

وروى أن رجلا سار رسول الله صلی الله عليه وس" ما ساره به » حقی جهر رسول الله صل الله عليه 
وسل > فإذا هو يستأذنه فى ققل رجل من السنبين”" ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « أليس 
يشهد أن لا إله | لاال ؟» » قال : بلى ولا شمادة له » قال « أليس بصلى ؟ »» قال : بلى ولا 
صلاة له » فقال رسول الله صل الله عليه وس او يان لمعن علي . وقد قال الله 
تعالى : « إن" الم فقين فى الدرك الأطقل من الثار وان جد تصيرًا إل الذي تابو ا 

وروی أن خشی "بن بر كان فى النفر الذين أنزل لله فمهم : « ولان سال يتوه إا 

نا وض ونايب » 29 فأتى ال ي صل ا عليه وسل وتاب إلى الله تعالى » بل لله تبت وهو 

الطائفة التى عنى الله تعالى بقوله : « إن نش دَنْ طَا يفم نک دب" عب »فمو الذى عنا 
لله عنه » وسأل الله تعالى أن يقتل فى سبيله » ولا يم مکان» فقتل يوم اليامة » ولم يعم موضعه» ولأن 
النى صل الله عليه وسل كف عن المنسافقين بما أظهروا من الشهادة » مع إخبار الله تعالى له بباطنهم » بقوله 

(1) سورة النساء ٠۳۷‏ . 

0( سورة الأنفال آبة ۳۸ . 

[09 هذا الحديث أخرجه مالك فى موطثه ج ٩‏ ص ٧٤۲‏ ومنه يعام أن هنا سقطا والأصل ( فلم يدر ماساره به 
حت جهر ) فسقط من مار نسخ التنى قوله ( فلم يدر ) (ف) )٤( ٠.‏ فى لوطا ( من النافقين ) (ف) : 

(ه) فى الوطأ زيادة ( وآن عمد رسول الله ) (ف) . 

() للفظ للوطأ (عنهم ) وفى الشرح قال الباجى : يعنى نهاه عن قتلهم (ف) . 

(۷) سورة النساء آية م46١‏ 

(4) فى سائر النسخ وفى الشرح الكبير ٠١‏ ص 4١‏ ( محش ) والصواب (مخشى) وقصته أخرجها ابن إسحاق 
كا فى الإصابة جم ص ۳۹١‏ .(ف) (ه) سورة التوبة آية م . )٠١(‏ سورة التوبة آية ٠5‏ 


۸ الفنى - من الذى يفقل المرتد ؟ اد سر 


تعالى : « لفون باش إنهم ك 2 منک وا ا رون ”2 . وغيرها 
من و ر ا 3 وأما قتلله ابن النواحة 
فيحتمل أنه قتله لظو ر كذبه فى تويته لأنه أظورها » ونبين أنه ما زال عا کان عليه من كاره ؛وحتمل 
أنه قتله لقول النى صلى الله عليه وسل له حين جاء رسولا اسيلمة : « لولا أن 7 الرسل لا تقتل لقتلتك » » 
فقتل قيا لقول رسول الله صل الله عليه وسلم » فقد روی أنه قتله لذلك , 

وف الجلة فالللاف بين الأثمة فى قبول توبتهم فى الظاهر 2 من أحكام الدنيا » من ترك قتلهم » وثبوت 
أحكام الإسلام فى حقهم . وأما قبول الله تعالى لها فى الباطن » وغفرانه لمن تاب وأقلم ظاهر؟ أم باطن) 290 
فلا حلاف فيه » فإن الله تعالى قال فى المنافتين : « إلا الَذِينَ ابوا اماو | وَاعْمَصَموَا باهو 


0 


وأخلصوا ويتهثم' لل كأولنك مم الو منين وسوا ف بؤ تى اش المؤمنين جرا ظا , 


۰۹۷ (نم 
وقتل الرتد إلى الإمام » حرا كان أو عبداً . وهس ذا قول عامة أهل العام » إلا الشافمى . فى أحد 
الوجهين فى العبد » فإن لسيده قتله » لقول النى صل الله عليه وسل : « أفيموا”2 الحدود على ماماتكت 
أيعانكم » 7" » ولأن حفصة قتلت جارية سحرتها » ولأنه حق الله تعالى» فلات السيد إفامته على عبده 
كعير الزانی . 
واا : أنه قتل لق الله تعالى » فكان إلى الإمام كرجم الزانى » وكقتل المر . وأما قوله : 
« وأقيموا الحدود » » فلا يتناول القتل لاردة » فإنه قتل اكفره » لاحداً فى حقه » وأما خبر حفصة 


. سورة التوبة آية .م‎ )١( 

)2( فى سنن أبى داود ب ؟ ص 5 دعن حارثة بن مضرب أنه ألى عبد الله فقال : مابينى وبين أحد من 
العرب حنة وإلى مررت بمسجد لبا ى ی قاذم يؤمنون بمسيامة فأرسل إليهم عبد الله فجىء مهم فاستتابهم غير 
ابن النواحة قال له ايت ردول اف مل اف عله وسلم قول : « لولا أنك رسول لضربت عتقك » فأنت اليوم 
لست برسول فأمر قرطة بن كعب فضرب عنقه في السوق (ف) . 

) م( فى الشرح السكبير ج ٠‏ ص ؟ه ( إعا هو فی الظاهر ) وهذه العبارة أوضح من عبارة الغنى (ف) . 

(4) ف النسخ الطبوعة ( أ م ) وف الخطوطة ۸ ( أو  )‏ وف الشرح السكبير ص ٠۲‏ (وباطاً) وهو 
السواب (ف) . 

(0) فی ۱۸: أو باطاً . (5) سورة التساء آية 165 . 

(v)‏ أخرجه البييق عن على (ف). 


(۸) أخرجه مالك فی موطته ج ۲ ص ۱۹۲ وأيه ( فأمرت ما فقتات ) (ف) . 


۹ مال المرئد س كاب المرثد‎ f 


فإن مان تفيظ عليها » وشق ذلك عليه . وأما اللد فى الزنا فإنه تأديب » وللسيد تأديب عبده» 
مخلاف الققل » فإن قتله غير الإمام أساء ولا تمان عليه » لأنه محل غير معصوم » وسواء قتله قبل 
الاستتابة أو بمدها لذلك » وعلى من فمل ذلك التمزير لإساءته وافتياته . 

1 بوسأة » 

قال لوكان ماله فيئًا بعد قضاء دينه £ 

وجملته أن للرتد إذا قتل أو مات على رده فإنه يبدأ بقضاء دينه » وأرش جنايثه » ونفقة زوجته 
وقريبىء لأن هذه الحقوق لا يحوز تمطيلهاء وأولى ما بؤخذ7؟ من ماله » وما بق من ماله فو فىء » هل 
فى بيت الال . وعن أحمد رواية أخرى تدل على أنه لورثثته من للسامين » وعنه أنه لقرابته من أهل الدين 
الذى انتقل إليه » وقد مضت هذه المسألة مستوفاة فى الأرائض ما أغنى عنذ كرها هنا . 

۷۰44 (فصسل) 

ولا 2ک بزوال ملاك المرتد مجرد رده فى قول أ كثر أهل العسلٍ . قال ابن النذر أجمع على هذا کل 
من بحفظ عنه من آهل الع » فعلى هذا إن قتل أو مات زال ملسكه بموته » وإن راجع الإسلام فلكه باق 
له » وقال أبو بكر : يزول ملسكه بردته » وإن راجع الإسلام عاد إليه تمليكا مستأنقاً » لأن عصمة نفسه 
وماله إنما ثبت بإسلامه » فزوال إسلامه يزيل عصمتهما» كا لو لق بدار الحرب » ولأن المسامين ملسكوا 
إراقة دمه بردته » فوجب أن يكوا ماله بها » وقال أسماب ألى حنيفة : ماله موقوف » إن اسل تبينا بقاء 
ماسكه ء وإن مات أو قتل على ردته تبيذا زواله من حين ردثه . قال الشريف أبو جعفر : هذا ظاهر كلام 
أجد» وعن الشافى ثلاثة أقوال كيذه الثلاثة . 

ولنا :أنه سيب يبيج دمه » فل بزل ملمكه كزنا الحصن » والقتل لمن يكافئه عدا » وزوال المصمة 
لا ازم منه زوال الك » بدليل الزالى الحصن » والقاتل فى الحاربة » وأهل ارب » فإن ملسكهم ثابت مم 
عصمتهم » ولو لق المرتد بدار المرب لم يزل ملسكه » سكن يباح قتله لكل أحد » من غور استتابة » 
وأخذ ماله لمن قدر عليه » لأنه صار حربياً حكه 2 أهل المرب . وكذلاك لوارتد جماعة وامتنءوا فى 
دارم عن طاعة إمام السلين » زالت عصمتهم فى أنفسهم وأمو الم . لأن السكفار الأصليين لاعصمة لهم 
فى دارهم فالرتد أولى . 


. ص ۹۸ (ف)‎ ١ فی النسخ ( مايوجد ) والصواب ( مايؤخذ )كا فى الشرح الکبیر ج‎ )١( 
) (مع = الغنى ب تاسع‎ 


nN 0‏ ب (فصل) 5 
ويؤخذ مال الر تد فيجء ل عند ثقة من المسامين » وإ ن كان له إماء جعان عند امرأءثقة» لاہن حر ءات 
عليه » فلا كن مهن . وذكر القافى أنه يؤجرعقاره وعبيده وإماءه » والأولى ألا مل لأنمدة انتظاره 
فيها ضرر » فلا يفوت عليه منافع ماك فيا لا يرضاء من أجلبا ء فإنه ريما راجع الإسلام فيمتنع عليه 
التصرف ف ماله بإجارة الا 5 له » وإن طق بدار المرب أو تمذر قتله مدة طويلة فمل الا م ما يرى 
الحظ فيه » من بيع الميوان الذى بحتاج إلى النفقة . وغيره » وإجارة مايرى إبقاءه » والمكاتب يؤدى 
إلى الحا م » فإذا أدى عتق لأأنه نائب عنه . 
1۰1 (فمسل) 
وتصرفات المرتد فى ردته يالبيع والهبة والعتق والتدبير والوصية ولحو ذلك هوقوف» إن اسل تبون 
أن تصرف هکان صميحاً » و إن قتل أو مات على ردت هکان باطلا وهو قول ألى حنيفة » وعلی قول ألى بكر : 
تصرفه باطل » لأن ملسكه قد زال بردتهء وهذا أحد أقوال الشاففى » وقال فى الأخر : إن تصرف قبل 
الحجر عليه انبنى على الأقوال الثلاثة» وإن تصرف بعد الحجر عليه لم يصح تصرفه كالسفيه . 
ولنا: أن ملكه تعلق به حق غيره مع بقاء ملمكه فيه . فكان تصرفه موقوفا كتبرع امريض . 
1۰۲¥ (فصل) 
وإن تزوج لم يصح تزوجه » لأنه لا يقر على الفكاح » وما منع الإقرار على النسكاح منم انعقاده » 
كتكاح المكافر الدلمة . وإن زوج" لم يصح تزو>ه » لأن ولايته على موليته قد زالت بردته » وإن زوج 
أمته لم يصح » لأن النكاح لا يكون موقو » ولأن النكااح وإن كان فى الأمة فلا بد في عقده من ولابة 
سحيحة » بدليل أن المرأة لا يحوز أن تزوج أمنها » وكذلاك الفاسق وللرتد لا ولاية له» فإنه أدنى حالا 
من الفاسق الكافر . 
ADI‏ (فصل) 
و إن وجد من امرتد سبب يققضى اللاك كالصيد » والاحتشاش » والاشهاب والشراء» وجار تفده 
إجارة خاصة » أو مشتركة » ثبت الملك له » لأنه أهل للك » وكذلك تثبت أملاكه . ومن قال : إن 


ملكه زول لم ثبت له ملكا » لأنه ليس بأهل للك » ولهذا زالت أملا كه الثابتة له ء فإن راجم 


. وإن زوج موليته » وهی أوضح (ف)‎ « ٩۸ ص‎ ٠١ فى الشرح الكبير ج‎ )١( 
. فى .م١ : ليس من آهل اللك‎ )0( 


11 تارك الصلاة  كتاب المرئد‎ f> 


الإسلام احتمل ألا يثبت له شىء أيضا , لأن السيب لميئبت حكه . واحتمل أن يثبت اللاك له حينئذ» لأن 
السبب موجود » وإما امتنع ثبوت حكله لعدم أهليته ء فإذا وجدت قق الشرط » فيثبت املك حينئذ » 
كا تعود إليه أملا كه التى زالت عنه عند عدم أهليته » فءلى هذا إن مات أو قتل ثبت اللاك لمن ينتقل إليه 
ملكهء لأن هذا فى معتاء . 
11۰€ (فمسسل) 
وإن لح الرتد بدار الحرب فالحكم فيه کاک فيمن هو فى دار الإسلام » و إلا فإن ما كان معه من ماله 
يصير مباحا لمنقدر عليه » كا أبيح دمه» وأما أملا كه وماله الذى فىدار الإسلام فلكه ثابت فيه ويتصرف 
یما ما برى المصلحة فيه . وقال أبو حنيفة : يورث ماله كا لو مات » لأنه قد صار فى حكم اأولى 
بدليل حل دمه وماله الذى معه لكل من قدر عليه . 
ولنا : أنه حى » فل يورثكالمربى الأصلى » وحل دمه لايوجب توريث ماله » بدليل الحربى الأصلى » 
وإنما حل ماله الذى ممه لأنه زال العاصم له » فأشبة مال اجره الذى فى دار المرب » وأما الذى فى دار 
الإسلام فمو باق على المصمة كال الربى الذى مع مضاربه فى دار الإسلام » أو عند مودعه . 
10 اة 
قال  :‏ ومن ترك الصلاة دعى إليها ثلاثة أيام » فإن صلى وإلا قتل جاحدا ت ركما أو غير جاحد ) . 
قدسبق شرح هذه السألة فىباب مفرد ها » ولاخلاف بينأهل الم فى كفر من تركها جاحداً لوجويهاء 
إذا كان من لاجمل مثله ذلك » فإن كان من لايءرف الوجوب كحديث الإسلام » والناثىء بغسير دار 
الإسلام » أو بادية بعيدة ع نالأمصار وأهل ال٤(‏ 3 بكفره » وعَرّفَ ذلك » وتثبت له أدلة وجوبها » 
فإن جحدها بعد ذلك كفر . 
وأما إذا كان الجاحد لها ناش فى الأمصار بين أهل الم » فإنه يكفر جرد جحدهاء وكذلاك الحم 
فى مبان الإسلا م كلها » وهى الزكاة » والصيام » واج » لأنها مبانى الإسلام » وأدلة وجوبها لا كاد ىء 
إذكان السكتاب والسنة مشحونين بأدللها » والإجماع منمقد عليهاء فلا مجحدها إلا معاند الارسلام » يقنع 
من التزام الأحكام » غير قابل لكتاب الله تعالى » ولاسنة رسوله » » ولا إجماع أمته . 
كلا (فصل ) 
ومن اعتقد حل شىء أجمع على رمه » وظهر حكه بين الم هين » وزالت الشمهة فيه لانصوص الواردة 
فيه كلح الهنزير » والزنا» وأشباه هذاء ما لاخلاف فيه كفر » نا ذ كرنا فى تارك الصلاة . وإن استحل 


1۴ الى 34 استحلال الجر 


قتل العصومين » وأخذ أمو الم بغير شبهة » ولاتأويل فسكذلك . وإن كان بتأو بل كالموارج ققد ذ كرنا أن 
أ كثر الفقباء لم محكموا بكفرم » مع استحلالهم دماء السلمين وأموالهم » وفعلهم لذلات متقربين به إلى الله 
تعالى » وكذلك 1 5 بكفر ابن ماجم » مع تله أفضل اماق فى زمنه » متقرباً بذلك [ بزع ] ولايكفر 
الادح له على هذا [ أو ] اللتمنى مثل فعله » إن عمران بن حطان قال فيه يمدحه اقتل على : 
يإضربة من تفي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الله رضوانا 
إلى لأذكره وما فأحسبه أو البرية عند الله ميزانا 
وقد عرف من مذهب الخوارج تكنير ڪر من الصعانة » ومن بعدهم » واستحلال دمام 
(f) 8 7 5 3 539 5 5 ٤‏ ا 
وأموالمم » و اعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربمم » ومع هذا لم بم الفقهاء بكرم لتأويلهم” ۰ وكذاك 
يمخرج فى كل محرم استحل بتأويل مثل هذا . : 
وقد روى أن قدامة بن مظلءون شرب ار مسحلا لها ¢ فأقام مر عليه الد ول يكثره ¢ وكذلك 
أبوجندل بن سهيل » وجماعة ممه شر وا الجر بالشام » مستتحلين لها مسقدلين يقول الله تعالى : « لوس 
ل انر اموا و ارا الصا ات جاح فما طعمو ا » الآية » فل يكفروا » وعرفوا تحرعما فتابوا» 
و أت عليهم الحد » فيخرج فيم ن کان مثلهم مثل حكهم » وكذلك کل جاهل بشیء کن أن لہ » لاع 
بكفره <تى يعرف ذلاك » والزول عنه الشبهة » ويستحله بعد ذلك . 
وقد قال امد ين قال 5 الجر حلال فهو كافر » يستتاب ¢ فإن تاب وإلا ضربت عنمه ¢ وهذا تمول 
على من لايحخنى على مثله حر مه » لما ذ كرنا » فأما إن | كل للم خترير أو ميتة؛ أو شرب خرا» لم مح 


() الزيادة من ۱۸ . (۲) الزيادة من .وم . (0) فى وم : لتأوطم . 

)٤(‏ أخرج ابن أف شيبة وابن النذر من طريق عطاء بن الساثب عن حارب بن دثار أن ناسا من أصحاب 
النى صلی الله عليه وسلم شر بوا ار بااشام ثقال هم يزيد بن اى سفيان شريتم الور ؟ فقالوا : نعم لقول الله لس 
على الذببن آمنوا وعملوا الصالحات جناج فها طعمو! حقى فرغوا من الآية . فكت فيوم إلى عمر فكتب إليه إن 
اتاك کتای هذا ارا فلا تنتظر بهم الايل وإن أتاك ليلا فلا تنتظر بهم النهار حق تبعث بهم إلى لافتنوا عباد الله 
فبعث بهم إلى عمر ما قدموا على عمر قال : شرم ار ؟ قالوا : نعم . فتلا عليهم «إما اجر واليسر إلى آخر 
الآية » قالوا : اقرا التى بعدها « ليس عل الدين آمنوا وعماوا الصالات جناح فا طمموا » قال : فشاور 
e‏ فقال أعلى : ماترى ؟ قال : أرى أنهم شرعوا فى دين الله مام يأذن به الله فيه فإن زعموا أنه حلال فاقتلهم فد 
أحلوا ما حرم اله وإن زعموا أنها حرام فاجلدثم ثمانين ثمانين تقد اقتروا على اله الكذب وقد أخيرنا اه محد 
مارفترى به بعضنا علي بعض لدم ثمانين ثمانين (ف) (ه) سورة الائدة آية جو . 


حك ذبيحة الرتد ‏ كتاب للرتد ۳ 


بردتة عجرد ذلك » سواء فعله فى دار المرب » أو دار الإسلام » لأنه يحوز أن يكون فعله معتقدا حر عه 6 
كا يمل غير ذلك من الغرمات . 
۱۰۷ إسأة) 
قال ل( وذبيحة ار تد حرام » و إن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب 4 
هذا قول مالك » والشافعى » وأصحاب الرأى . وقال إسحاق : إن تدين بدين أهل الكتاب حلت 
ذبيحته » وتحكى ذلك عن الأوزاعى » لأن علا رضى الله عنة قال من :ولى قوم فهو منهم . 
ولنا : أنه كافر لايقر على دينه » فل حل ذبیحته »كالوثنى » ولأنه لاتثبت له أحكام أهل الكتاب إذا 
تدين بدينهم » فإنه لايقر بالجزية » ولايسترق . ولايحل نكاح المرتدة » وأما قول على : فهو مهم » فل يرد 
به أنه منهم فيجميم الأحكام » بدليل ماذكرناء ولأنه لم يكن برحل ذباح نصارى بی تغلب » ولانکاح 
نسائهم » مع توليتهم لانصارى » ودخولم فى ديهم 2 ومع إفرارمم عا صولوا عليه » فلالا يمتقد ذلك 
فى امرتدين أولى . 
إذا ثبت هذا فإنه إذا ذيح حيوانا لثيره بغير إذنه ضمنه بقيمته حي » لأنه أتلفه عليه » وحرمه » وإن 
ذمحه بإذنه لم يضمنه » لأنه أذن فى إتلافه . 
1۰۸ اة 
قال لإ والصى إذا كان له عشر سفين وعقل الإسلام تأسلم فهو مسل) 
وجماته : أن الصبى يصح إسلامه فى الجلة » وبهذا قال أبو حنيفة » وصاحباه » وإسحاق وان أى 
شيبة » وأبو وب . وقال الشافعى » وزفر : لا يصح إسلامه <تى يباغ » لقول النى صلى الله عليه وسل : 
« رفع القل عن ثلاثئة”"" : عن الصبى حى يباغ » حديث حسن . ولأنه قول تثبت به الأحكام » فلم بصح 
من الصبى كالمبة » ولأنه أحد من رفع الل عنه » فل يصح إسلامه كالجنون والنائم » ولأنه ليس مكلف 
أشبه الطفل . 
ولنا : عموم قوله عليه السلام : « من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة »» وقوله « أمرت أن » 
أقاتل الناس حى يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا محقما ء وحسابهم على 
(1) سبق مخريجه » ومن رواه أب داود بسنده عن على وعمر بلفظ (عن الصبى حق يحتلم  )‏ (ف) 
 )0(‏ من قال : لا إله إلا الله علصا دخل النة » أخرجه البزار عن أنى سعيد (ف) 


(۲) عبق تخريجه قريآ ص ٥‏ (ف) 


١‏ الخنى ‏ 52 إسلام المبى 


الله » . وقال عليه السلام : « کل" مولود يولد على الفطرة, فأبواء وداه أو يتصرانه حى يعرب عنه 
لسانه » إما شاكراً وإما كفوراً » . 

وهذه الأخبار يدخل فىعمومها الصى » ولأنالإسلام عبادة عضة » فصحث من الصى الماقل كالصلاة 
والحج » ولأن الله تمالى دعا عباده إلى دار السلام » وجعل طريةها الإسلام » وجءل من لم يحب دعوته فى 
لبحب والءذاب الألم . فلا جوز منع الصى من إجابة دعوة الله مع إجابته إلا » وسلوكه طريقها » 
ولا إازامه بمذابالله والمسكعايه بالنار » وسد طريق النجاة عليه » مع هر به مها . ولأن ماذ كرناه إجاع » 
فإن علياً رذى الله عنه أسر صبيا وقال : 

سبتعكم إلى الإسلام طر ‏ صبيا ها بانت أوان خر 

ولهذا قيل : أول من اسل من الرجال أبو بكر » ومن الصبيان على » ومن النساء خديجة » ومن العبيد 
بلال . وقال عروة : أسل على » والزبير » وما ابنا ثمان سنين » وبايع النى صلى الله عليه وسل ابن الزبير 
لسبع أو ثمان سنين » ولم يرد النى صلى الله عليه وسل على أحد إسلامه من صفير ولا كبير . 

فأما قول النى صلى الله عليه وسل : « رفع القلر عن ثلاث » فلا حجة لهم فيه » فإن هذا يفتضى أن 
لا يكتب عليه ذللك”” والإسلام يسكتب له لا عليه » ويسعد به فى الدنيا والأخرة > فهو كالصلاة تصح 
منه » وتسكتب له » وإن لم تحب عليه . وكذلك غيرها من المبادات الحضة . 

فإن قيل فإن الإسلام يوجب الزكاة عليه فى ماله » ونفقة قريبة السل » ويحرمه ميراث قريبه الكافر » 
ويفسخ نكاحه » قلنا : أما الزكاة فإنها نقع » لأنها سيب الزيادة والماء » ونحصين المال والثواب » وأما 
الميراث والنفقة فأمر موم » وهو جور عيرائه من أقاربه للسلمين » وسقوط نفقة أقاربه الحكفار » ثم إن 
هذا الضرر مممور فى جنب مامحصل له من سعادة الدنيا والآخرة » وخلاصه من شقاء الدارين » والللود فى 
الجحيم ء فيئزل منزلة الضرر فى أ كل القوت المتضمن قوت ما يأ كله » وكلفة نحريك فيه » لما كان بقاؤه 
به لم يعد ضرا والضر فى مألتنا فى جنب ما حصل من النفم أدنى من ذلك بكثير . 

إذا ثبت هذا فإن اللإرقى : اشترط لصحة إسلامه شرطين . 


أحدما : أن يكون له عشر سنين » لأن النى صلى الله عليه وسل أعى بضربه على الصلاة مشر . 


»( أخرجه مسلم عن أبى هر رة (ف) 

(۲) أخرجه أحمد عن جابر بن عبد الله (ف) 

(>) ف الدراية لابن حجر + ؟ ص ۱۴۸ روى البيت هكذا ( بتکم إلى الإسلام طرا ضخيراً ما بلغت 
أوات حلدی ( (ف) 


رجو ع الصبى عن إسلامه ‏ كتاب الرتد 6 


والثانى : أن يعقل الإسلام » ومعناه أن 5 أن اله تعالى ربه لاشريك له وأن مدا عبده ورضوله . 
وهذالا خلاف فى اشتراطه » فإن الطفل الذى لايمقل لايتحقق مه اعتقاد الإسلام . وإعا كلامه لقلقة 
باسانه » لايدل على شىء . وأما اشتراطه المشر فإن أ كثر المصححين لإسلامه لم يشترطوا ذلك . ول بحدوا 
له حدا من السئين » وحكاه ابن النذر عن أحد» لأن القصود متى ماحصل لاحاجة إلى زيادة عليه . وروى 
عن أحمد » إذا كان ابن سبع سنين فإسلامه إسلام . وذلك لأن الى صلى الله عليه وسلم قال : « مروه ٩‏ 
بالصلاة لسبع » فدل على أن ذلك حد لأمرهم 
وقال ابن ألى شيبة : إذا اسل وهو ابن مس سين جعل إسلامه إسلاماً » ولمله يقول إن علياً عليه 


0 وة عبادامم 0 5 ون 54 لصحة إسلامهم ٠.‏ 


السلام اسل وهو ابن مس سنين » لأنه قد قيل إنه مات وهو ابن مان وخمسين . فعلى هذا يكون إسلامه 
وهو ابن هس » لأنمدةالنىصل الله عليه وسل منذ بث إلى أن مات ثلاث وعشرون سنة » وعاش على بعد 
ذلك ثلاثين سنة » فذلك ثلاث وخسون » فإذا ضمت إليها خا كانت مانية وحسين . 

وقال أبو أيوب : أجيز إسلام ان ثلاث ستين » من أصاب الق من صغير أ وكبير أجزناه . وهذا 
لايكاد يعقلالإسلام » ولابدرى مايقول » ولایثیت لقوله حكم » فإن وجد ذلك منه ودات أحواله وأقواله 
على معرفة الإسلام » وعقله إياه » صح منه كغيره » و لله أعم . 

6 مسال #6 

قال لإ فإن رجع وقال : ل أدر ماقلت » لم يلتفت إلى قوله » وأجبر على الإسلام ) 

وجملته أن الصبى إذا أسل وحكمنا بصحة إسلامه لمعرفتنا بمقله بأدلته » فرجع وقال: لم أدر ماقات » 
م يقبل قوله » ولم يبطل إسلامه الأول . وروى عن أحمد : أنه يقبل منه » ولامجبر على الإسلام . قال 
أبوبكر : هذا قول محتمل . لأن الصى فى مظنة النقص » فيجوز أن يكون صادقاً . قال : والعمل على الأول » 
لأنه قد ثبت عقله للإسلام ؛ و معرققة به » بأفماله أفعال العقلاء » وتصرفائّه تصرفاتهم » وتسكلمه يكلامهم » 
وهذا حصل به معرفة عقله » ولهذا اعتيرنا رشده بعد بلوغه بأفماله وتصرفاته » وعرفتا جدون الجنون وعقل 
العاقل ما يصدر عنه من أفعاله وأقواله وأحواله . فلايزول”؟ ماعرفناه بمجرد دعواه . وهكذا كل من 
تلفظ بالإسلام » أو أخبر عن نفسه به » ثم أنكر معرقته با قال » لم يقبل إنسكاره » وكان مرتداً » نص 
عليه أ هد فى مواضع . 

إذا ثبت هذا فإنه إذا ارتد سحت ردته » ومبذا قال أبوحديفة . وهو الظاهر من مذهب مالك » وعند 


(1) أخرجه أحمد وأبو داود والحا كمعن ابن عرو (ف) 
00 فى الخطوطة م١‏ : بعقله لأدلته . 0( فى الخطوطة وم : فلانزيل . 


الشافمى : لايصح إسلامه » ولاردته » وقد روى عن أحد : أنه يصح إسلامه » ولاتصح ردته » لقوله عليه 
السلام : « رفع الم عن ثلاث . عن الصى حتى يباغ » » وهذا يقتضى ألا يكتب عايه ذنب » ولاشىء 
ولو صت ردته اسكتيت عليه . 

وأما الإسلام فلايكتب عايه » إما يكتب له . ولأن الردة أمر يوجب الفتل » فل يثبت حكمه فى حق 
الصى كالزنا » ولأن الإسلام إنما صح منه لأنه محض مصاحة » فأشبه الوصية والتدبير » والردة محضت 
مضرة ومفسدة » فل تازم صحما منه . فعلى هذا حكمه حكم من لم يرتد » فإذا بلغ فإن أصر على السكف ركان 
مرتداً حيلال . 

r: 11۰ 

قال ل( ولايقتل حتى يبلغ » ومجاوز بعد بلوغه ثلاثة أيام » فإن ثبت على كفره قتل 4 » 

وجملته أن الصى لايقتل » سواء قلنا بصحة ردته أو لم تقل » لأن الغلام لاحب عليه عقوبة » بدليل 
أنه لايتعاق به حكم الزنا والسرقة فى سائر الحدود . ولايقتل قصاصا . فإدا بلغ فثبت على ردته ثبت حكم 
الردة حينئذ » فيستتاب ثلا » فإن تاب وإلا قتل » سواء قاذا : إن هكان مرتدا قبل بلوغه » أو ل تقل . 
وسواء کان مسل أصليا فار تد » أو كان كافراً فل صبيا ثم ارتد . 

7۱1۱ إمسأة) 

قال 9 وإذا ارتد الزوجان ولةا بدار المرب لم جر عليهما ولا على أحد من أولادها ممن كانوا قبل 
الردة ر ق4 , 

وجملته : أن الرق لايجرى على الرتد » سواء كان رجلا أو امرأة » وسواء لق بدار الحرب أو أقام 
بدار الإسلام » وبهذا قال الشافى . وقال أبوحنيفة : إذا قت امرتدة بدار المرب جاز استرقاقها » لأرنف 
أبا بكر سی بنى حنيفة » واسترق نساءهم » وأم مد بن النفية من سبمم . 

ولنا: قول النبى صلى الله عليه وسل :« من بدل7" دينه فاقتلوه » » ولأنه لا يجوز إقراره على كفره 
فل يحز استرقاقه كالرجل » ولم يبت أن الذين سبام أبو بك ركانوا أسلموا . ولا ثبت لم حك الردة . 

فإن قيل : فقد روى عن على : أن الرئدة سى قانا : هذا حديث ضعيف » ضعفه أجد . فأما أولاد 
الرتدين فإن كانوا ولدوا قبل الردة فإنهم محكوم بإسلامهمتبها لأبائهم » ولا يقبو لمم فى الردة » لأ الإسلام 
يماو » وقد تبعوم فيه » فلا يتبعونهم فى السكفر » فلا جوز استرقاقهم صذارا » لأنهم مسلون » ولا كباراً 
لام إن ثبتوا على إسلامهم بعد كفرم فم مسلون وإن كفروا فهم مرتدون » حكهم حك أباثهم فى 


)6 أخرجه أحمد والبخاري والأربعة عن ابن عباس (ف) 


تووم ااسيهوا 


ا المي 2 


دار المرب كتات المرتد 1١7‏ 


الاستتابة » و ريم الاسترقاق . وأما من حدث بعد الردة فهو كوم يكفره » لأنه ولد بين أ بو ن كافر بن 
و جوز استرقاقه .ا لأنه ليس كرك ¢ اص عليه أجد ¢ وهو ظاهر كلام الحرق . وأ بكر. وحتمل ألا جوز 
استرقاقهم » لأن آباءهم لا يجوز استرقاقهم » ولأنهم لا بقروث بالجزية » فلا يقرون بالاسترقاق . وهذا 
مذهب الشافعى . وقال أبو حنيفة : إن ولدوا فى دار الإسلام لم جز استرقاقهم » وإن ولدوا فى دار 
المرب جاز استرقاقهم . 

ولنا :آم ثبت م حكم الإسلام » غاز استرقاقم مكولد الربيين » حلاف آباممم . فعلى هذا إذا 
وتم فى الأسر بعد لوقه بدار المرب : که حم سائر أهل دار الرب ء وإ ن کان فى دار الإسلام ل يقر 
بالجزية . وكذلك لو بذل الجزية بعد لوقه بدار ارب لم يقر مها ء لأنه انتقل إلى السكفر بعد نزول القرآن 
فأما من كان حملا حين ردته فظاه ركلام ارق أنه كالحادث بعد كفره » وعند الشافعى هو كالولود » لأنه 
مو<ود ولمذايبرت ٠.‏ 

ولنا : أن أ كثر الأحكام إا تتملق بعد الوضع » فسكذلك هذا المسكم . 

۱1۲ وسال 

فال ومن أمقنع ممما أو من أولادها الذين وصفت دن الإسلام بعك البباوغ أسنتيب f9‏ ¢ 
فإن لم يةب قتل 4 

قوله : الذين وصفت »© بى : الذين ولدوا قبل الردة لإ محكوم بإسلامهم > فلا ساركون » ومى 
قدر على الزوجين أو على ولادها استتيب منم من کان بالا عاقلاء فإن لم يقب قتل » ومن كان غير يالغ 
انتظر نا بلموغه 7 استتبناه . فإن 0 يتب قتل . وينبغى أن حبس حتى لا هرب . 

11۳ (فسصسل) 

وەی ارتد أهل بلد وجرت فيه أحکا مم 4 صاروا دار حرب ف أغتنام أمواهم ¢ وسبى ذرارهم 
الحادثين بعد الردة » وعلى الإمام قتالم » فإن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قاتل أهل الردة جماعة الصحابة» 
ولأن الله تعالى قد أمى بقتال السكفار فى مواضع من كتابه » وهؤلاء أحقهم بالقتال »لأن تركهم رعا أغرى 
أمثاهم بالقشبه بهم » والارتداد معهم » فيكثر الضرر مهم » وإذا قاتلهم قتل من قدر عليه » ويتبع مدبرهم 
ويحاز على جر بحم » وتغلم أموالم » ومهذا قال الشافعى » وقال أبو حنيفة : لا تصير دار حرب » حتى مجتمع 
فيها ثلاثة أشياء : أن تسكون متالحمة لدار الحرب » لا شىء بيفهما من دار الإسلام الثالى : أن لا يبق فيها 
مسل ولا ذهى ۱ رمن ¢ الثالكث : أن ری قيما أحكامهم 

( م۳ امنيا اسم ) 


لم١1‏ المغى 5 الصهير يبع اسل من الأبوين 


ولنا : أنها دار كفار» فيها اکا مم , ف کانت دار حرب » كالو اجتيم فيها هذه اتلصال » أو دار 
السكفرة الأصليين . 


V€‏ (فصل) 
وإن قتل للرتد من يكافئه عداً فعليه القصاص » نص عليه أحد والولى عير بين قثله والعفو عنه» 
فإن اختار القصاص قدم على قعل الردة » سواء تقدهت الردة أو تأخرت » لأنه حق ١‏ دمى » وإن عفا على 
هال وجبت الدية فى ماله : وإن كان القة لل خطأ وجبت الدية فى ماله » لأنه لاعاقلة له قال القاضى : وتؤخذ 
منه الدية فى ثلاث سنين ؛ لأمها دية الاطأ » فإن قعل أو مات أخذت من ماله فى الال » لأن الدين الؤجل 
يحل بالموت فى <ق من لا وارث له » ورحتمل أن تحب الدية عليه حالةء لأنها إا أجات فى حت المالة 
تخقيفا عليهم » لأنهم يحملون عن غيرهم على سبيل الواساة » فأما الجالى فتجب عايه حالة » لأنها بدل عن 
متاف » فسكانت حالة كسائر أبدال المتلفات . 
711٥‏ اة 
قال ل( ومن أسلم من الأبوي ن كان أولاده الأصاغر تب له 4 
وبهذا قال الشافمى . وقال أصحاب الرأى : إذا أسل أبواه أو أحدها » وأدرك » فأنى الإسلام » أجبر 
عليه ولم بقتل . وقال مالك . إن أسل الأب تبه أولاده » وإن أسامت الأم لم يتبعوها » لأن ولد الربيين 
يبع أباه دون أمهء بدليل الموايين إذا كان لما ولد » كان ولاؤه للولى أبيه ؛ دونمولى أمه . ولو كان الأب 
عدا والأم 29 مولاة فأعتق العبد لجر ولاء ولده إلى مواليه » ولأن الولد يشرف بشرف أبيه » وينتسب 
إلى قبيلته دون قبيلة أمه » فوجب أن يتبع أبامفى دينه “؛أى دين كان . وقال الثورى : إذا بلغ خير بين دين 
أبيه ودين أمه » فأيهما اختاره كان على دينه » واءله حتج محديث الفلام الذى أسل أبوه » وأبت أمه أن 
تسل فخيره النى صلی الله عليه وسل بين أبيه وأمه . 
ولها : أن الولد يقب أبويه فىالدين » فإن اختلفا وجب أن يتبع اسل منم ما > کولد السم من السكتابية » 
ولأن الإسلام بعلو ولا يعلى » ويترجحالإسلام بأشياء منها : أنه دين الله الذىرضيه لعباده » وبعث به رسله 
دعاة لللقه إليه » ومنها : أنه حصل به السعادة فى الدنيا والآخرة » ويتخاص به فى الدنيا من القتل » 
والاسترقاق » وأداء الجزية » وف الآخرة من سخط الله وعذابه .ومنها : أن الداردار الإسلام »حك بإسلام 
افيطها » ومن لا يعرف حاله فيهاء وإذا كان حكوما بإسلامه أجبر عليه إذا امتنعمنه بالقتل » كود امسلمين» 


(1) فى النسخ ( أو الأم ) والصواب ( والأم) بالواوكا فى السرح الكبير + ٠١‏ ص ٠١6‏ (ف) 


كتاب الرتد 5 


ولأنه ملم فإدا دج عن إسلامه وجب كثله ©» اقوله عاية السلام : من بدل دينه فاكتلوه « وبالفياس 
على غيره 3 

ونا : على مالك : أن الأم أحد الأبوين » فيتبعها ولدها فى الإسلام كالأب » بل الأم أولى به ء لأنمها 
أخص به » لأنه تلوق منما حقيقة » وتختص محمله ورضاعه » ويقبعهاف الرق والمرية والتدبير والكتابة » 
ولأن سائر المووانات يقبع الولد أمه دون أبيه » وهذا يعارض ماذ كره . وأما مخيير الفلام فهو فالحضانة 
لافى الدين . 

111 مسا € 

ل وكذلات من مات من الأبوين على كفره قسم له اليراث » وكان مساءا موت من مات منهما ) 

يعنى : إذا مات أحد أبوى الولد الكافرين صار الولد مساما بموته » وقسم له الميراث » وأ كثر الفقهاء 
على أنه لا بحم بإسلامه عومهما 4 ولا موت أحدما 3 لأنه ثبت كەرە نيعأ ¢ و دوجد مه إسلام 3 
ولا من هو تابع له » فوجب إبقاوٌء على ما كان عليه » ولانه لم ينقل عن النى صلى الله عليه وسل ولاعن 
أحد من خلفائه أنه أجبر أحمدا من أهل الذمة على الإسلام عوت أ بيه ¢ مع أنه , محل زمنهم عن موث 
بعض أهل الذمة عن لم 8 

وانا : قول النى صلى الله عليه وسل : « كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه ويتصرانه 
وكجسانه » » منفق عليه » طم ل كفره بفعل7؟ أبويه » فإذا مات أحدها انقطءت التبعية » فوجب إبقاؤه 
على الفطرة التى ولد عايما » ولأن السألة مفروضة فيمن مات أ بو م فى دار الإسلام » وقضية الدار ال 
بإسلام أهلبا ء ولذلاك حكنا بإسلام لقيطها » و إما ثبت السكفر لاطفل الذى له أبوان » فإذا عدما أو أحدها 
وجب إبقاؤه على حكم الدار » لانقطاع تبميته لمن يكفر بها . وإما قسے له اميراث لأن إسلامه إا نبت 
موت أبيه الذى استحق به اليراث » فهو سب لها » فل بققدم الإسلام المانع من اليراث على استحقاقه » 
ولأن المرية الملقة بالموت لا توجب اليراث فما إذا قال سيد العبد له : إذا مات أبوك فأنت حر » فات 
بوه » فإنه يعتق ولا رٹ ؛ فيجب أن يكون الإسلام العلق بالموت لا عنع الميراث » وهذا فا إذا كان 
فى دار الإسلام » لأنه مى انقطءت تبميقه لأبو يه أو أحدها ثبت له حكر الدار » فأما دار المرب فلا محم 
بإسلام ولد السكافرين فيها بموتهما ولاموتأحدهما » لأن الدار لا عكر بإسلام أهلها» وكذلك لم محم 
بإسلام لقيطها . 


. من فمل أبويه‎ ٠۸ فى الخطوطة‎ )١( 


017 الغنى - البينة على الردة 


لحف (سساأة) 
قال 8 ومن شهد عليه بالردة فقال : ما كفرت » فإن شهد أن لا إله إلا الله » وأن تمداً رسول الله 
لم يكشف عن شىء 4 
اكلام فى هذه السألة فى فصاين : 
7۱1۸ ادا 4 
أنه إذا شهد عليه بالردة من تثبت الردة بشهادته فأنكر 2 ' يقبل إنكاره » واستتيب » فان تاب 
وإلاقتل » وح عن بعض أحاب ألى حنيفة : أن إنسكاره يكنى فى الرجوع إلى الإسلام » ولا يازمه 
الفط بالشهادة » لأنه لو أقر بالكفر نم أنسكره قبل منه » ولم يكلف الشهادتين كذا ههنا . 
ولنا : ماروىالأثر م بإسناده عن على رضى الله عنه : أنه أنى رجل عر قد تنصر » فاستتابه» فألى أن 
يتواب » فقتله . وألى رهط يصاون وم زنادقة » وقد قامت علمهم بذلك الشهود العدول » لحدوا وقالوا : 
لس لنا درن إلا الإسلام 4 فقتلمم و إسلة مم . م قال 5 أتدرون استتبت النصرالى ؟ أستةبته لأنه أظور 
ديئه » فأما الزنادفة الذين قامت علمم البدئة فإما قتامم لأنهم جحدوا 5 وقد قامت re‏ البينة 5 ولأنه قل 
ثبت كفره ¢ 0 5 بإسلامه بدون الشهادتين كالسكافر الأصلى ¢ ولأن إنكاره تكذيب لابيئة ¢ قل تدمع 
كسائر الدعاوى » فأما إذا أقر بالسكفر ثم أنسكر فيحتمل أن تقول فيه كسألتنا » وإن سلما فالفرق بيْهما 
أن الحد وجب بقوله فقبل رجوعة عنه وما ثبت بالبينة ل يلبت بقوله » فلا قبل رجوعه عنه كالزنا و ثبدث 
بقوله ذرجع كف عنه » وإن ثبت ببينة ل يقبل رجوعه . 
۱⁄1۹ (فصلل) 
وتقبل الشهادة على الردة من عدلين فى قول أ كثر أهل الم » وبه يقول" مالاك » والأوزاعى » 
والشافمى » وأسحاب الرأى . قال ابن المنذر : ولا نعم أحدا خالفهم 'إلا الحسن » قال : لا يقبل فى القتل إلا 
أربمة » لأنها شهادة ا بوجب الققل » فل يقبل فما إلا أربعة » قياس على الزنا . 
ولنا : أنها شهادة فى غير الزنا » فقبلت من عدلين كالشهادة على السرقة » ولا يصح قياسه على الزنا » 
فإنه لم يعتبر فيه الأربعة لعلة القتل » بدليل اعتبار ذلاك فى زنا البسكر » ولا تقل فيه » وإنها العلة 
كونه زناء ولم يوجد ذلك فى الردةء ثم الفرق بينهما أن القذف بلزنا يوجب انين جلدة » بخلاف 
القذف بالردة . 


(1) ف ۳۹ : وهو قول . 


جاحد الدين من أصله س كتاب المرئد 9 


Ê‏ ( الفصل الثسانى) 

أنه إذا ثبعت ردته بالبينة أو غير ها » فشهد أن لا إله إلا الله ؛ وأن تمد رسول الله » لم يكف عن صمة 
ما شهد عايه بهء وخلى سبيله » ولا يكاف الإفرار عا نسب إليه » لقول الى صلى الله عليه وسل : « أمرت 
أن أفاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوا عصموا منى دماءم وأمو للم إلا يحقهاء وحسابهم على 
لله عز وجل » متت عليه » ولأن هذا يثيت به إسلام السكافر الأصلى » فكذلك إسلام المرتد » ولا حاجة 
مم ثبوت إسلامه إلى الكشف عن حة ردته » وكلام المرق تمول على من كقر ممحد الوحدانية » أوجحد 
رسالة تمد صلى الله عليه وسل »أو جحدها مما . فأما من كفر بفير هذا فلا صل إسلاءه إلا بالإقرار 
عا ججدم . 

ومن أفر برسالة تمد صلى الله عليه وسل »وأنكر كونه مبعومًاً إلى العالمين » لا يثبت إسلامه حى 
يثهد أن دا رسول الله إلى املق أبممين » أو يتيرأ مع الشهادتين من كل دين يخالف الإسلام » وإن زعم 
أن مدا رسول مبعوث بعد غير هذا لزمه الإقرار بأن هذا البءوث هو رسول الله » لأنه إذا اقتصر على 
الشهادتين ا<تمل أنه أر اد ما اعتقده » وإن ارتد مجحود فرض لم يسل حى يقر بما جحده» وميد الشوادتين» 
لأنه كذب الله ورسوله عا اعئقده » وكذلك إن جحد نبيا » أو اة من كتاب الله تعالى » أو كتاباً من 
كتبدء أو ملكا من ملائكته الذين ثبت أمهم ملائسكة الله » أو استباح رما » فلا بد فى إسلامه من 
الإفرار ما جحده » وأما السكافر جحد الدين من أصله إذا شهد أن مدا رسول الله » واقتصر على ذلك» 
ففيه روايتان . 

إحداها : م بإسلامه ء لأنه روى أن يهوديا قال : أشهد أن مدا رسول الله »ثم مات » فقال الذى 
صلى الله عليه وسل : « صلوا على صاحيكم » » ولأنه لا يقر برسالة مد صل الله عليه وسل إلا وهو مقر بمن 
أرسله ٤‏ وبتوحيده » لأنه صدق النى صلى الله عليه وسل فا جاء به » وقد جاء بتوحيده . 

الثانية : أنه إن کان مرا بالتوحيد كالمو و ج بإسلامه » لأن توحيد الله ثابت فى حقه » وقد ضم 
إليه الإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسل » فكل إسلامه » وإن كان غير موحد كالنصارى والجوس 
والوثنيين لم يحكم بإسلامه» حى يشهد أن لا إله إلا الله » ودا جاءت أ كثر الأخبار» وهو الصديح » 
لأن من جحد شيئين لا بزول جحدها إلا بإقراره مهما جیما » وإن قال : أشهد أن البى رسول الله لم 

)١(‏ باعتبار أصل الدين » أو باعتبار فترات توح<يدثم التقطعة » وإلا فهم لم يثبتوا على التوحيد أبدا . بلأشركوا 
م الله عبادة ( ملسكة المرام ) » وأحيانا عبدوا ( البعل ) وتركوا عبادة الله » وفى عبد موسى عبدوا الم ل الذهى » 
انظر ( سفر أرمياء امه وسفر الراثى ) للوقوف على تقلبات الأتيدة عند هذا الشعب واتحلاله الخلق والمقائدي . 


۲ الغنى - هل يحم بإسلام المصلى ؟ 


تحكم بإسلامه ) لأنه تمل أن ريد غير نبينا » وإن قال ؛ أنا مؤمن » أو : أنا سل فقال القاضى : محكم 
بإسلامه بهذاء وإن لم يلفظ بالشهادتين » لأنهما امان لشىء مملوم معروف » وهو الشمادتان ء فإذا 
أخبر عن نفسدها تضمن الشهادئين كان مخبراً بهما » وروى المقداد أنه قال: يارسول الله » أرأيت إن لقيت 
رجلا من الكفار فقاتای » فضرب إحدى بدى بااسيف فقطمما » م لاذمنى بشحرة » فقدال : أساث» 
أفأقتله يارسول الله بعد أن قالها ؟ قال : « لاتقتله فإن قتلته فإنة منزلتك قبل أن تقةله » وإنك عنزاته قبل 
أن يقو ل كلته الى الها » وعن عمران بن حصين قال أصاب المسلمون رجلا من بنى عقيل » فأتوا به النى 
صلی الله عليه وسل » فقال : يا مد إلى مسل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لوكنت قلت وأنت 
ملك أمرك أفاحت كل الفلاح » . رواها مسل > ومحتمل أن هذا فى الكافر الأصلى » أومن جحد الوحدانية 
أما من كفر يححد نى أو كتاب أو فريضة ونحوها فلا بصير مسا بذاك لأنه رعا اعتةد أن الإسلام 
ماهو عليه 4 فإن أهل البدع كلهم يعتقدون أنهم م المسامون 3 ومهم من هو فر 5 

A)‏ (فصل) 

وإذاألى الكافر بالشهادتين ثم قال : مأرد اللإسلام »ققد صار مدا وبر على الإسلام ¢ نس عليه 
أحمد فى رواية جماعة . ونقل عن أحد أنه يقبل منه » ولاتجبر على الإسلام > لأنه محتمل الصدقء فلا براق 
4 بالشمة ¢ والأول أولى ¢ لأنه قد حكم بإسلامه فقتل إذا زعم 34 3 أو طالت مده 5 

W۱۲۲‏ (فصل) 

وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه » سواء كان فى دار الحرب أو دار الإسلام أو صلى جساعة 
أو فرادى”" . وقال الشافعى : إن صلى فى دار المرب حكم بإسلا مه » وإن صلى فى دار الإسلام لم محكم 
بإسلامه » لأنه محتمل أنه صلى رياء وتقية ء 

ولنا : أن ماكان إسلاما فى دار المر ب كان إسلاما فى دار الإسلامكالشهاد تين » ولأن الصلاة ركن 
مختص به الإسلام » غم بإسلامه به كالشمأدتين » وا<مال التقية والرياء يبطل بالشهادتين » وسواء كان 
أصايا أو مرتدا » وأما ساثر الأركان من الزكاة والصيام والحج فلا محكم بإسلامه به » فإن امش ر كين كانوا 
بحدون فعهد رسول الله صل الله عليه وسل » حتى متعهم الى صلى الله عليه وسلم ققال : «لاحج بعدالمام 
مشرك » » والزكاة صدقة » وهم يتصدقون » وقد فرض على نصارى بنى تغلاب من الزكاة مثلى ما يؤخذ من 
السلمين » ولميصيروا بذلك مسلمين » وأما الصيام فا-كل أهل دين صيام » ولأن الصيام لبس بفءل » إما 


هو إمساك عن أفمال #صوصة ف وقت #عرص » وقد يدل وذا سن الكاار HG‏ من السام 3 ولاعبرة 


)١(‏ فى الخطوطة .م١‏ : أو منفرداً 


الإ كراه على الإسلام كتاب المرتد ۳ 


بنية الصيام ء لأنها أمر باطن : لا علم لنا به » مخلاف الصلاة فإنها أفمال تقميز عن أفمال التكفار» 
ومختص بها أهل الإسلام » ولايثيت الإسلام حى يأنى بصلاة بتميز بها عن صلاة الكفار » من استقبال 
قبلتناء والركوع والسجود ولابحصل بمجرد القيام » لأنهم يقومون فى صلاتهم ؛ ولا فرق بين الأصلى 
والمرتد فى هذا » لأن ماحصل به الإسلام فى الأصل حصل به فى حق الرتد كالشهادتين . 


فءلى هذا لومات المرتد فأقام ورثتة بينة أنه صلی بعل ردته » حم هم بالميراث » إلا أن يثبت أنه ارتد 
بعد صلاته » أو تحكون رده جحد فريضة » أو كتاب » أو نى » أو ملك » أو نحو ذلك من البدع الى 
ينتسب أهلها إلى الإسلام » فإنه لانحكم بإسلامه بصلانه » لأنه يمتقد وجوب الصلاة ويفملها مم كفره » 
فأشبه فمله غيرها وال أعلم 

يدف ( فص ل) 

و إذا أ كره على الإسلام من لا يجوز | كراهه كالذمى والستأمن فأسلم لم بثيت له حكم الإسلام ' حتى 
يوجد مه مايدل على إسلامه طوعاً 3 مثل أن يشبت على الإسلام بعك زوال ال کراه عنه »2 فإن مات قبل 
ذلاك كه حكم الكفار » وإن رجع إلى (دين) ‏ الكفر لم جز قتله » ولا] كراهه على الإسلام » وبهذا 
قال أبوحنينة 4 والشافهى 8 وقال عمد ب الحسن : لصير ل ف الفااهى 3 وإن رجع عنه ققل إذا امتنم 
عن الإسلام » لعموم قوله عليه السلام : ”" « أمرت أن أقائل الناس حنى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا 
قالوها عصهوا منى دماءم وأموالهم » إلاتها »» ولأ نه ألى بقول الحق » فلزمه حکه كالحرنى إذا 
0 کره عليه ٠.‏ 

وانا : أنه أ كره على مالا يوز | كراهه عليه » فل ثبت حكمه فيحةهكالل إذا أ كره على الكفر. 
والدليل على حرم الإأكراه قوله تعالى : ( لا | کراه فى الین ) . 

وأجمع أهل الع على أن الذى إذا أقام علىما عوهدعايه » والمستأمن » لاجوزنقض عهده ؛ ولا | كراهه 
على مالم يلتزمه » ولأنه أ كره على ما لا يجوز | کراهه عليه » فلم يثبت حكمه فى حقه » كالإقرار والمتق > 
وفارق المرلى وامرتد » فإنه يجوز قتلهما وإ كراهمءا على الإسلام » بأن يقول : إن أسلمت وإلا قتاناك » 
ھی أل 35 بإسلامه ظاهرا » وإن مات قبل زوال ال کراہ عنه که f>‏ اللين ء لأنه أ كره مح »> 
غك بصحة ما يأنى ب هكا لو أ كره الل على الصلاة فصلى . 


)0 ساقطة من المحطوطة 1۸و وم« (؟) أخرجه البخارى عن أبى هر رة (ف) 
09 سورة البقرة آية ۲٠٦‏ 


4" الغنى س الإ كراء على اللكفر 


وأما فى الباطن فما بوم وبين رمهم » فإن من اعتقد الإسلام بقابه » و اسل فما بدنه وبين الله تعالى فهو 
مسل عند الله » موعود يما وعد به من اسل طائما > ومن لم يعتقد الإسلام بقابه فهو باق على كثره » لاحظ 
له فى اللإسلام » سواء فى هذا من جوز كرامه ومن لاوز إكراهه » فإن الإسلام لاحصل بدون اعتقاده 
من العاقل » بدليل أن المنافقين كانوا يظبرون الإسلام »> ويقومون بقرائطه» و يكونوا مسین . 


V€‏ (فصل) 

ومن أ كره على السكفر فأنى بكلءة السكفر لم بع ركافراً » وبهذا قال مالك » وأبوحديفة » والشافى . 
وقال تمد بن الحسن : ه وكافر فى الظاهر » تبين منه امرأته » ولا برثه ادون إن مات » ولا يغسل » 
ولا يصلى عليه » وهو مسل فما بينه وبين الله » لأنه نطق بكلمة السكفر 9ع فأشبه الختار . 


و س و سسا سمس 


ولنا : قول الله تعالى : ١‏ إلا 2 ن أكرة وقابه مط بالا انر ولكن' من شرح 
7 
۱ 


ون الم 


3 لكر ” صلارا فليم عضب من الله) » وروى أن عار أخذه الشركون فضربوه حى 
عا طابوا منه » م ای النى صلى الله عليه وسل وهو یکی 2 قأخيره فال له النى صلى الله عليه و 
« إن عادوا فمد » » وروى أن ال-كناركانوا يعذيون المستضعفين من الؤمنين » فا منهم أحد إلا أجابهم 
إلا بلال » فإنه كان يقول : أحد » أحد . وقال الذي صلىالله عليه و 01 « ع لأمتى عن عاطأ والنسيان» 
وما استكرهوا عليه » ولأنه قول أ كره عليه بذير عل دخ بيت جک کاو أ كره على الإفرار » وفارق 
ما إذا أ كره حمق » فإنه خير بين أمرين » يازمه أحدها » فأمهما اختاره ثبت حكمه فى حقه . فإذا ثبت أنه 
م يكفر فتى زال عدسه الإكراه أمى بإظبار إسلامه » فإن أظمره فو باق على إسلامه » وإن أظمر الك 


- أنه كم رهن حين نطق به » لأنما وا يذلك أندكان متشرح الصدر بالكفر . هن حين وھ 


تار كله 

وإن قامث عليه بدئة أنه نطق بكلمة السكفر » وكان بوس عند السكفار» ومقيداً عندهم فىحالة خوف» 
عم بردنه » لأن ذلك ظا فى ال کراہ » وإن شهدت أنه كان آم حال نطقه به حک بردته » فإن ادعى 
ورثته رجوعه إلى الإسلام لم يقبل إلا ببينة » لأن الأصل بقاؤه على ماهو عليه » وإن شهدت البيئة عليه 
بأ کل ل الانزير لم بحم ردقه » لأنه قد بأ كاء ممتقنا حر مه » كا بشرب الجر من يعتقد تحرعها « و إن 


0 هذا تعليل لكفره » لا لإسلامه عند الله . 0( سررة النحل آية ٠١١‏ . 


)۳( أخرجه ابن جرد وال يق عن ل إن عمار بن بار (ف) 
9( ) أخرجه أحمد وان فأ جه عن أ دی د ال قال رسول الله صلی الله عليه وسام 2 إناله يجاوز ل ءن أمق 
طا والنسيان وما استكرهوا عليه « 


ردة السكران ‏ كتاب المر تد o‏ 


قال بعض ورته : أ كله مستحلا له » أو أكر بردته » حرم ميراثه » لأنه مقر بأنه لا إستحقه » ويدفم إلى 
مدعى إسلامه قدر ميرائه » لأنه لا يدعى أ كثر منهء ويدفع الباق إلى بيت الال » لمدم من يستحقه » فإن 
كان فى الورثة صغسسير أو نون دفع إليه نصيبه ونصيب القر بردة الوروث » لأنه لم تثبت ردته 
بالنسبة إليه . 

كدف (فمصلل) 

ومن أ كره عل ىكلمة السكفر فالأفضل له أن يصبر » ولا يولاء وإن ألى ذلك على نفسه لما روى 

خباب عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « إن كان الرجل من قولسكم ليحفر له فى الأرض » فيجمل 
فيها » فيجاء بمنشار فيوضع على شق رأسه وح لت » ما عنمه ذلاك عن دينه » وعشط بأمشاط الحديد 
مادون عظمه منم ؛ ها يعرفه م عن دين 0 وا تعالى :« ل فدات" أ خدود 
التار اتر الود . إذ ما ود . و "قل مما معاون ريال ومين و26" . أن يفطن ملو 
السكفار أخذ قوما من الؤمنين » فد لهم أخدوداً فى الأرض » وأوقد فيه ناراً» ثم قال : من لم يرجع عن 
دينه فألقوه فى النار » فجءلوا يلقونهم فيم » حتى جاءت امرأة على كفها صى لهاء فتقاعست من أجل 
الصى » فقال الصى" . يا أمه . اصبرى فإنك على الحق » فذكرهم لله تعالى فىكتابه » وروی الأثرم عن 
أنى عبد الله أنه سثل عن الرجل e‏ أله يرتد ؟ فكرهه 7 
شديدة » وقال : ما يشبه هذا عندى الذين أنزلت فيهم الآية من أسحاب النى صلى الله عليه وسل » أولتك 
كانوا برادون”؟ على السكلمة ثم يتركوا يعملون ما شاءواء وهؤلاء يريدونهم على الإفامة على الكفر » 
وترك دينهم » وذلاك لأن الذى يكره عل ىكاءة يقوها ثم يخلى لاضرر فيها » وها ذا القيم ينهم ياتزم 
بإجابتهم إلى الكفر المقام عليه » واستحلال الحرمات » وثرك الفرائض والواجبات » وفمل الحظورات 
والمنكرات » وإ ن كان امرأة تزوجوها واستولدوها أولادا كفار » وكذلاك الر جل وظاهر حالم الصير إلى 
اللكفرالقيتى » والانسلاخ من الدين الحنينى . 

€ ءا‎ Ah 

قال ب( وءن ارتد وهو سكران لم بقتل حت يفيق » ویم له ثلائه أيام من وقت ردته » فإن مات 
فى سکره ما تكاذراً 4 

اختلفت الرواية عن أحمد فى ردة السكر ان ؛ فروی عنه آلا تصح »> قال أبو الحطاب : وهو أظمر 

۷ أخرجه الخاری عن خباب بن الأرت (ف) (؟) سورة الروج الات ۽‎ )١( 


(م) أخرجه مسام عن صمب (:) أى : بکرهون 
(م٤‏ سح المغى :اسم ) 


فى المغنى س ردة الجنون وإسلامه 


الروايتين عنه » وهر مذهب الشأفعى . وعنه : لا يصح » وهو قول ألى حنيفة » لأن ذلك يتعاق بالاعتقاد 
والقصد » والسكران لا يصح عقده ولا قصده » فأشبه المتوه » ولأنه زائل العقل » فلم تصح ردته كالناتم » 
ولأنه غير مكلف » فر نصح ردتهكالجنون . والدليل على أنه غير مكلف : أن العقل شرط فى السكليف » 
وهو معدوم فى حقه » وهذا لم تصح استتابقه . 

ولنا : أن الصحابة رى الله عنهم قالوا فى السكران : إذا سكر هذى » وإذا هذى افترى » دوه حد 
الفترى » فأوجبوا عليه حد الفرية التى يأنى بها فى سكره » وأقاموا مظدتها مقامما » ولأنه وصح طلاقه » 
فصت ردته كالصاجى » وقولم : لوس بمكاف منوع ء فإن الصلاة واجبة عليه » وكذلات سائر أركان 
الإسلام » ويأنم بفمل الحرمات » وهذا معنى التكليف » ولأن السكران لا يزول عقله بالسكاية » ولهذا 
بتقى الحذورات » ويفرح با يسره » ويساء مما يضره » ويزول سكره عن قريب من الزمان » فأشبه 
الناء س » مخلاف النائم والمجنون » وأما استتابته فتؤخر إلى حين ححوه » ليسكل عقله » ويفهم ما يقال له » 
وتزال شيهته إن كان قد قال الكفر معتقداً له » كا تؤخر استتابته إلى حين زوال شدة عطشه وجوعه » 
ويؤخر الصبى إلى حين بلوغه » وكال عله » ولأن القتل جمل لازجر » ولا محصل الزجر فى حال سكره » 
وإن قتله قاتل فى حال سکره ١‏ يضمنه » لأن عصمته زالت بردته » وإن مات أو قتل لم يرنه ورثته 2 
ولا يقتله حتى ينم له ثلاثة أيام ابتداؤها من حين ارقد » فإن استمر سکره أ كثر من ثلاث لم بقتل حتى 
يصحو ء ثم يستتاب عقيب صموه » فإن تاب وإلا قعل فى الال » وإن اس فى سکره صح إسلامه » 
نم يأل بعد صحوه » فإن ثبت على إسلامه فهو مسل من حين سل » لأن إسلامه ميح » وإن كفر 
فهوكائر من الآن » لأن إسلامه صح » وإنما يأل استظهاراً » وإن مات بعد إسلامه فى سكره 
مات نملا - 

AYY‏ (نمسل) 

وصح إسلام السكران فى سكره » سوا ء كان كافراً أصايا أو مرتداً » لأنه إذا سحت ردته ‏ مع أنها 
محض مضرة وقول باطل - فلأن صح إسلامه الذى هو قول حق ومحض”" مصلحة أولى » فإن رجم 
عن إسلامه وقال : لم أدر ما قلت ء لم يلتفت إلى مقالته » وأجبر على الإسلام » فإن اسل وإلا قتل . 
ويتخرج الايصح إسلامه بناء القول بأن ردته لانصح فإن منلانصحردته لايصحإسلامه كالطفل والءتوه . 

11۸ (فصل) 


ولا تصح ردة اللجنون ولا إلامه» لأنه لافول له و إن ارهد فى صدة» ثم جن لم يتل فى حال جنونه » 


(1) في النسخ (يقبل ) والسواب ( يقتل ) (ف) (؟) فى الخطرطة وم : ومصلحة عة . 


جرام المرتد كتاب المر تد يفف 


لأنه قل بالإصرار علىالردة » والجنون لا بوصف بالإصرار » ولا يمكن استتابته » ولو وجب عليه القصاص 
غِن قتل » لأن القصاص لا يسقط عنه بسبب من جهته » وههنا بسقط برجوعه » ولأن القصاص إغا ب قط 
بسبب من جمة ا تحت له» فنظير ه-ألتذا أن يمن المستدق لاقصاص ء فإنه لا يستوفى حال جنونه . 

Ah‏ (ضصل) 

ومن أصاب حد) نم ارتد ثم اسل أي عليه حده » و ذا قال الشافمی سواء لق بدار الحرب فى ردته » 
أو لم باحق بها . وقال قتادة فى مسل أ حدث حدما ثم لحق بالروم ء هم قدر عليه : إن کان أرتد دریء عنه 
الحد » وإن م يكنارتد اقم عليه . وتحو هذا قال أبو <نيفة » والثورى » إلا حقوق الناس » لأن ردته 
أحبطت عله » فأسقطت ماعليه من حقوق الله تعالى » كن فمل ذلك فى حال شركه » ولأن الإسلام 
يحب ما قبله . 

ولنا : أنه حق عليه فم بسقط بردته وق الآدميين . وفارق ما فمله فى شركه » فإنه لم يثبت حکه فى 
حقه . أما قوله: « الإسلام يب ما قبه”'2» فالراد به ما فمله فى كفره » لأنه لوأراد ما قبل رده أفضى إلى 
كون الردة التى هى أعظم الذنوب مكفرة لاذنوب » وأن من كثرت ذنوبه وازه ته حدود يكفر ثم يسم ظ 
فتسكفر ذنوبه » وتسقط حدوده . 

قرف (ضصل) 

فأما ما فعله فى ردته فقد تقل مهنا عن أحد قال : سألته عن رجل ارتد عن الإسلام » فقطع الطريق » 
وقتل النفس » ثم لحق بدار الحرب ء فأخذه السلمون فقال : تقام فيه الحدود » ويقتص منه وسألته عنرجل 
ارتد فلحق بدار الحرب » فقتل مها مسلا »ثم رجم تاثا 2 وقد أسل » فأخذه وليه » يكون عليه القصاص ؟ 
ففال : قد زال عنه الحسكر » لأنه إنما قتل وهو مشرك » وكذلك إن سرق وهو مشرك » ثم توقف بعد 
ذلك » وقال : لا أقول فى هذا شيا . 

وقال القاضى : ما أصاب فى ردته من نفس أو مال أوجرح فمليه ضمان » سواء كان فى منمة وحماية» 
أو ل يكن » لأنه ازام حكم الإسلام بإقراره » فلم سقط بمحده »ا لايسقط. ما التزمه عند الاک 
حدم . 

والصحيح أن ما أصابه الر تد بعد لوقه بدار الحرب أو كونه فى جماعة ممتنعة لا يضمنه لما ذ كرناه فى 


آخر الباب الذى قبل هذا » وما فعله قبل هذا أخذ به إذا کان ما يتعلق به حق ادى » كالجنابة على 


. الإسلام يحب ما قبله ) حديث أخرجه ابن سعد عن الزبير وعن جبير بن مطعم (ف)‎ ( )١( 


۲A‏ فى 2 من ادعى النبوة 


نفس أو مال » لأنه فى دار الإسلام »فازمه 2 جنایتهکالذعی والستأمن . وأما إن ارکب حدا خالصالله 
تعال ى كالزنا وشرب الجر والسرقة فل إن قتل بالردة سقط ما سوى القتل من الحدود » لأنه متى اجتمع مع 
التقل حد | كتنى بالقتل » و إن رجع إلى الإسلامأحد عد الزنا والسرقة » لأأنه من أهل دار الإسلام » فأخذ 
مهم اكالذى والمستأمن . وأما حد ار فيحتمل ألا جب عليه > لأنه كافر » فلا يقام عليه حد الخ ركسائر 
الكفار » ويحاءل أن 2ب » لأنه أفر يحكر الإسلام قبل ردته » وه-ذا من أحكاءه » فل يسقط #حده 
بعده والله آعم : 
111 (فصل) 
ومن ادعى النبوة أو صدق من ادعاها فقد ارتد » لأن مسيامة لما ادعىالنبوة نصدقه قومه صاروا بذلاك 
مرتدين » كذلك طليحة الأسدى » ومصدقوه . وقال النى صلى الله عليه وسل E‏ الله بين 
مخرج ثلاثون كذابو ن كلهم يزعم أنه رسول الله » 
Vr‏ (فصلل) 
ون سب اللہ تعالی کفر سواءكان مازحا أو جاداً » وكذللك من اس ہز لله تعالى » أو بآلانه » 
أو برسله» أو كتبء : فال الله تمالی « ولان عالت مدو أن إا كنا وض وتلمب ذل ؛ اباش 
وَآيَاتر وَوْسُولو 2 EA‏ ن ؟ لا مذ روا قد کغر م ب ایک © ويبنى ألا يكتنى من 
الهازىء » بذلك عجرد الإسلام > حتى يودب أدبا يزجره عن ذلاك » فإنه إذا لٍ يكتف ممن سب رسول الله 
صلالله عليه وسل بالتوبة فمن سب الله تعالى أولى . 
قلف ( نسل ف السحر) 
وهو عق" ورق وكلام سكم به» أو يكتبه » أو يعمل شيا يؤر فى بدن السحور » أو قابه» أو عتله 
من غير مباشرة له » وله حقيقة » فنه ما يقل » وما عرض » وما يأخذ الرجل عن أمراته » فيمنعه وطأها» 
ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه » وما يبنض أحدها إلى الآخرء أو تحبب بين اثنين : وهذا قول الشافى » 
وذهب بعض أصحابه إلى أنه لا حقيقة له » إنما هو ييل » لأن اله تءالى قال ° ( َمل إليه من سحرهم 
أنها تت ) وقال أصحاب أبى حنيفة : إن كان شيداً يصل إلى بدن المسحور » كدخان ونحوه جاز أن 
محصل منه ذلك : فأما أن حصل الرض والوت من غير أن يصل إلى بدنه شىء فلا جوز ذلك » لأنه 
)١( ٠‏ لاتقوم السا عة حت عت دجالون كذابون قريباً من ثلاثين كاهم يزعم أنه رسول الله (ف) 
(؟) سورة التوبة آية ١5:16‏ ( ) سورة طه آية ٩‏ 


أحكام السيحرة ‏ كاب الرتد ۳۹ 


لو جاز لبطات ممجزات الأنبياء عايهم السلام » لأن ذلك مخرق المادات » فإذا جاز من غير الأنبياء بطلت 
ممجزانهم وأدلهم . ٠‏ 

ولنا قول الله تعالى : ( قل أعوذ رب الفاق. من شر ماخلق". ومن شر غاسقٍ إذَا وب . ومن شر 
النفائات فى المد ) يعنى : السواحر اللانىيمقدن فى سحرهن » وينفثن عليه . ولولا أن السحر له حقيقة 
ما أمر الله تعالى بالاستعاذة منه . وقال الله تعالى : ( يعون الاس الشحر ما أنْزِل على الملسكين يبابل 
هارت وما وت إلى قوله:(فيقمكمونمنمءامايفر“قون به بين الرء وَرّوجه0©). وروتعائشة رضى الله عنما 
أن انی صلى الله عليه وسل سحرء حتى أنه ليخيل إليه أنه يقمل الشىء وما يفءله» وأنه قال لها ذات يوم : 
« اشرت أن الله تعالى أفتالى فما استفتيته ؟ أنه أتاتى ما_كان اس أحدها عند رأمى » والأخر عند رجلى 


فقال : ماوجم الرجل ؟ قال ١‏ مطبوب » قال : من طبه ؟ قال : لبيد بن الأعه ؛ فىمشط ومشاطة »فى جف 


طلمة”؟ ذكر » فى بر ذى أروان » ذكره البخارى وغيره . جف الطلعة :و 3 ها . والشاطة : الشمر الذى 
بحر ج من شعر الرأس » أو غيره إذ! مشط ٠‏ فقد أثبت هم سحراً . 

وقد اشتمر بين الناس وجود عقد الرجل عن امرأنه حين ينزوجها ء فلا يقدر على إتيائها » وحل 
عقده » فيدر عايها بعد عجزة عنها » حتى صارمتواترا لاکن جحده . وروى من أخبار الحرة مالا يكاد 
يمكن التواطؤ عل التكذب فيه . وأما إبطال العجزات فلا يلزم من هذاء لأنه لايبلغ مايأنى به الأنبياء 
عليهم السلام » وليس يازم أن ينتهى إلى أن تسعى العصى والمبال . 

إذا ثبت هذا فإن تعلم السحر وتعايمه حرام » لا فيه خلا بين آهل العم . قال أصحابنا : ويكفر 
الساحر بتعاءه وفعله » سواء اعتقد رمه أو إباءته » وروی عن أعهد مايدل على أنه لايكفر » فلن حنبلا 
روى عنه قال : قال عى فى العراف والسكاهن والساحر : أرى أن يستتاب من هذه الأفاعي ل كلها ء فإنه 
عندى فى معنى للرتد »فان تاب وراجع يعنى على سبيله . قلت له : يقتل ؟ قال : لاء حبس اءله يرجم قات 
له :لم لاتقتله ؟ قال : إذاكان يصلى اعله يتوب ويرجم . وهذا يدل على أنه لم يكفره » لأنه ل وكفره لقتله . 
وقوله : فى معنى المرتد » يعنى : فى الاستتابة . 

وقال أصحاب ألى حنيفة : إن اعتقد أنالشياطين تفمل له مايشاء كفر » وإن اعتقد أنه خييل لم يكفر. 
وقآل الشافعى : إن اعتقد مابوجب الكفر مثل التقرب إلى السكواكب السبعة » ونما تفمل مايلتمس » 
أو اعتقد حل السحر كفر » لأن القرآن نطق بتحريه » وثبت بالنقل المتواتر والإجاع عليه » وإلا فسق 

)١(‏ سورة الفاق. (؟) سورة البقرة اية ٠‏ (۳) القصة يطولما فى (سير السلف) للحافظ الأصبهاى 
فى ترحمة الإمام على . وكان الدى حل المشاطة إلى لبيد غلام مهودى كان يعطف عليه الني صلی الله عليه وسلم . 


3 القت عد الفناحز 


و بكفر » لأن عائشة رضى الله عنما باعت مدرة ها سحرتها حفر من المعاءة » ول وكفرت اهارت 
مرتدة يجب ققلها » ولم جز اء قرقاقما . لأنه شىء يضر بالناس » فلم يكفر ٤جرد‏ هکأذام . 

وانا : قول الله تعالى : ( وتوا ما تدا الشياطين على “لك سليان وماكفر سليان” ولكن 
الشياطين كقروا ) الى قوله : (وما لمان من أحد حتى يقولاً إنما نحن فتنة فلاتكذر 2 أى : وما كفر 
ساييان » أى وماكان ساحراً كفر بره » وقولها : إنما حن فتنة فلا تكفر . أى : لاتتعامه فتسكفر بذلك 
وقدروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة :أن رأة جاءنها فجمات تبكى بكاء شديدا » وقالت : 
يا أم المؤمنين » إنعجوزا ذهبت ب ىإلىهاروتوماروت » فقات : عاهانى السحرثقالا : اتقالله ولا:كفرى 
فإنك على رأس أمرك » فقلت : عامالى السحر » فقالا اذهب إلى ذلات اقنور » فبولى فيه » ففمات » فرأيت 
كأن فارسا «قنما فى الحديد خرج منى » حتى طار فغاب فى السماء » فرجعت إليهما » فأخبر مما » فقالا : ذلك 
إيمانك » فذكرت باقى القصةء إلى أن قالت : والله ياأم الؤمنين ماصنعت شيثا غير هذاء ولا أصنمه أبداً 
فهل لی ءن تو بة ؟ قالت عائشة : ورأيتها تبكى بكاء شدیدا » فطافت فى أصحاب رسول الله صلی الله عايه 
وسل وم توافرون تألم هل لا من توبة ؟ فا أفتاها أحد إلا أن ابن عباس» قال ها : إن كان أحد من 
أبويك حيا فبريه » وأ كثرى هن عمل الير ما استطءعت » وقول عائشة قد خالفها فيه كثير من الصحابة » 
وقال على رضى الله عنه : الساحر كافر » ويحتمل أن المدرة ثابت » فسقط عنما القتل والسكفر بتوبتهاء 

٠ . 30‏ زه 

ويحتمل أنها سحرها بمعنى : ألما ذهبت الى ساحر سحر ها . 


1۳€ (ففل) 

وحد الساحر القمل » روى ذلك عن عر » وعمان بن عفان » وابن عر » وحفصة » وجندب بن عبدالل 
وجناب بن كعب » وقيس بن سعد » وعر بن عبد المزيز » وهو قول ألى حتيفة » ومالك » ولم بر الشافمى 
عليه القتل بمجرد السحر » وهو قول ابن المنذر » ورواية عن أحمد » قد ذكرها فما تقدم » ووجه ذلك : أن 
عائشة رضى الله عنها باعت مدبرة سحرتها » ولو وجب ققاما لما حل بيعهاء ولأن النبى صلى الله عليه وسل 
قال: ملا مل ° دم امریء مس إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إعان أو زنا بعد إحصان» أو قل نفس 
يغير حق » » ولم يصدر مه أحد الثلاثة » فوجب ألا حل دمه . 


ولنا : ماروى جندب بن عبد الله عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « حد الساحر ضربه 


٠١٣ص سورۃ البقرة آية ۱۰۲ (؟) أخرجه ابن جرر والخاكم والبيوقى فی سننه کا فى الدر الشور ج۱‎ )١( 
(م) أخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه وأحمد عن عمان (ف)‎ 


توبة الساحر س كتاب الم رتد ۳ 


بالسيف © » قال ابن المنذر رواه اسماعيل بن »سل » وهو ضعيف » وروی سید وأبو داود فى کتابمءا 
عن 4ال » قال : كنت كاتها لجزء بن معاوية » عم الأحنف بن قيس » إذ جاءنا كتاب بر قبل موته 
بسنة : اقتلوا كل ساحر . فقتلنا ثلاث سواحر فى يوم » وهذا اشر فم نكر » فكان إجماعا » وقتات 
حفصة جارية ها سدرتها »وققل جندب بن كعب ساحرا كان يسحر بين يدى الوليد بن عقبة » ولأنه كافر 
فيقتل للخبر الذى رووه . 

كالما ©« فصل € 

وهل يستتاب الساحر ؟ فيه روايتان . 

إحداما : لا يستتاب » وهو ظاهر ما تقل عن الصحابة » فإنه لم ينل عن أحد منهم أنه استابساحراً » 
وف الحديت الذى رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائثة أن الساحرة سأات أصحاب النى صلى الله عليه 
وسل وهم متوافرون هل لها من توبة ؟ فا أفتاها أحد » ولأن السحر معنى فى قابه » لا يزول بالتوبة » فيشبه 
من ل يتب . 

والرواية الثانية : يستتاب » فإن تاب قبلت توبقه » لأنه ليس بأعظم من الشرك » والمشرك يستقاب » 
ومعرفته السحر لا منم قبول توبقه » فإن الله تعالى قبل توبة سحرة فرعون » وجعاهم من أوليائه فى ساعة » 
ولأن الساحر لوكان كافراً فأسر صح إسلامهوتوبته » فإذا صحت التو بة مهما صحتمن أحدها كالكفر» 
ولأن المكفر والقتل إتما هو بعمله بالسحر » لا بعلله » بدايلالساحر إذاأسل » والعمل به كن التوبة منه . 
وكذلك اعتقاد ما يكفر باعتقاده يعكن التوية منه كالشرك » وهاتان الروايتان فى بوت 5 التوبة فى 
الانيا ء من سقوط القتل وتحوه » فأما فيا ببنه وبين الله تعالى » وسقوط عقوبة الدار الآخرة عنه فيصح » 
فإن الله تعألى لم يسد باب التوبة عن أحد من خلقه » ومن تاب إلى الله قبل توبته »لا نعل فى هذا خلافا . 

اللا (تسل» 

والسحر الذى ذكرنا حکه هو الذى يعد فى العرف سحراً مثل فعل لبيد بن الأعمم > حين سر النى 
صلى الله عليه وسل فىمشطومشاطه » وروينا فى مغازى الأموى : أن التجاثىدءا السواحر فنفخن فى إحليل 
عمارة بن الوليد » فهام مع الو<ش ‏ فل بزل ممما إلى إمارة عر بن الخطاب رضى الله عنه » فأمسكه إنسان 
فقال : خاتى » وإلا مت » فل يخله فات من ساعته . و باغنا أن بعض الأمراء أخذ ساحرة اء زوجها كأنه 


محترق » فقال. قولوا ها حلعنی . فقالت . انتونى يوط وباب فاست على الباب حين أتوها به ؛ وجعات 


١‏ حد الساحر ضر به بالسيف ( أخرجه ااترمذى والحا م عن جندب (ف) 


e‏ اغى س أحكام الكاهن 


تقد وطار بها الباب » فلم يقدرو! عليها ء نهذا وأمثاله مثل أن يعقدالرجل الأنزوج فلا يطيق وطء زوجقه . 
هو العر الختاف ى > صاحبه 

فأما الذى يمزم على الممروع ويزعم أنه جع الجن ويأسها فتطيعه فهذا لايدخل فى هذاالحكم 
ظاهر؟ » وذكره القاضى وأبو الطاب فى جلة السحرة » وأما من حل السحر فإن كان بشىء من القرآن 
أو شىء من ال كر والأقسام والكلام الذى لا بأس به فلا بأس به » وإن كان بشىء مز السحر فقد توقف 
أحد عنه » قال الأثرم : معت أبا عبدالله سثل عن رجل يزعم أنه يحل السحر » فقال : قد رخص 
فيه بعض الناس » قيل لأبى عبدالله : إنه يجمل فى الطنجير ماء » ويغيب فيه ويعءمل كذا » فنفض 
يده كالنشسكر » وقال : ما أدرى ماهذا . قيل له : فترى أن بؤلى مثل هذا يحل السحر ؟ فة-ال : 
ما أدرى ماهذا . 

وروی عن مد بن سير ين أنه سثل عن إهرأة يعذها السحرةء فقال رجل : أخط خط عليها » وأغرز 
السكين عند تمع الخط » وأقرأ الفران : فقال تمد : ما أعم بقراءة القرآن بأسا على حال » ولا أدرى 
ما ااخط والسكين . وروى عن سميد ابن المسسيب ف الرجل يو خذ عن إصرأةه » فيلتمس من يذاويه » 
فقال : إنما نهى الہ عا يضر ء ولم ينه عا ينفم . وقال أيضأ : إن استطعت أن تنفع أخاك فافءل . 
فهذا من قولهم يدل على أن العزم وحوه م يدخلوا فى حكم السحرة > ولأنهم لا بدمون به : وهو مما 
ينفع ولا يضر . 

خف ( فصلل ) 

فأما السكاهن الذى له رى من الجن يأتيه بالأخبار » والعراف الذى حدس ويتخرص » فقد قال : 
دهد فى رواية حنبل فى المراف والكاهن والساحر : أرى أن يستتاب من هذه الأفاعيل » قيل له : 
يقل ؟ قال : لاء حبس امله رجم . قال : والعرافة طرف من السحر » والساحر أخبث » لأن 
السحر شعبة من السكفر . وفال : الساحر والكاهن حكهما التتل » أو اليبس حتى يتوبا » لأا 
بلبسان أميها » وحديث عمر : اقتلوا كل ساحر » وكاهن » وليس هو من أ الإسلام . وهذا 
يدل على أن كل واحد منهما فيه روايتان ٠‏ 

إحداها : أنه يقتل إذالم يقب . 

والثانية : لا يقتل » لأن حكه أخف من حكم الساحر » وقد اختاف فيه » فهذا يدرأ القتسل 


عفده أو 


حد ساحر أهل الكتاب - كتاب المرتد r‏ 


711۴۹ ( فصل) 

فأما ساحر أهل الكتاب فلا يقتل لسحره » إلا أن يقتل به » وهو ما يقتل به غالبا » فيقتسل 
قصاصا . وقال أبو حنيفة : يقتل » لعمسوم ما تقدم من الأخبار » ولأنه جناية أو جبت قبل امل » 
فأوجبت قتل الذمى كالقتل . 

ولنا : أن لبيد بن الأعصى سحر الى صلى الله عليه وسل فل بقتله » ولأن الشرك أعظم من سحره » 
ولا يقتل به » والأخبار وردت فى ساحر السلمين » لأنه يكفر بسحره » وهذا كافر أصلى » وقياسسهم 
ينتقض باعتقاد الكفر و سكم به » ويذتقض بالزنا من الحصن ٠‏ فإنه لا يقل به الذى عندم » ويقتل 
به الل والله أل . 


( م ه -المننى - تاسم ) 


۳٤‏ اغى س حد الزنا 


كتاب الحدو د 


الزنا حرام » وهو من السكبائر النظام » بدلیل قول الله تعالى : م وله قر واا إن کان قاحس 
ا سَبيلاً 6" وقال تعالى : « الین ٤‏ لا ياغون“ ص ان | لمر ولا فاون اليس الى 


ےم 


حرم ا ا باحق ولا بر فون ومن فمل 
القيامَة وكا فير ان ^ 

وروی عبد ا قال : سألترسول الله صلى الله عليه وس أى الذنب أعظم ؟ قال : « أن 
تحمل لله ندا وهو خلقك - قال : قات : : ثم أى ؟ قال س أن تقةل ولدك مخافة أن يطعم معك س قال : 
قات : 9 أى ؟ - قال : أن تزنى محليلة جارك » أخر جه البخارى وهم > وكارت حد ازا ق صدر 
الإسلام الس لاثيب » والأذى الم من التقريع والتو وخ لابكر » لقوله سحا ' « واللارف 
اا من" نتانکم نشوا لون أربعة منک ع فإن' سيدا فامسكوهن” فى البيوت 
عق بتو فاه ر“ الت أو تمل الله هن سَبيلاً . والأذان باتيما منسكم ا ذا كإن' تاب 
وَأَمْلَحًا فَأعرضوا عنما إن" اکان“ توَابارَحِها الحم 

قال بعض أصحعاب أهل الل:للراد بقوله : « من ساك » الثيب ء لأن قوله : من نسائك إضافة زوجية 
کقوله ‏ « انون ولو ن من" سال" » » ولا فائدة فى إضافته هبنا نعلمها إلا اعتبار الثيوبة » ولأنه 
قد ذكر عقوبتين إحداها أغاظ من الأخرى » فسكانت الأغاظ للثيب » والأخرى للا بكار » كالرجم 
والجلد ء ثم أسخ هذا ا روى عبادة بن الصامت » أن النى صلى الله عليه وسل قال : « خذوا"' إعفى » 
قد جمل الله لمن سبيلاء البكر بالبسكر جلد ماثة وتغريب عام » والثيب بالئيب جلد مائقروالرجم » » 


دك علق اتا “يضاعن له الْمَذَاب” نوم 


رواه مسل وأبوداود. 

فإن قيل : فكيف ينسخ القرآن بالسنة ؟ قلنا : قد ذهب بعض أصحابنا إلى جوازه » لأن الكل من 
عند الله » وإن اختلفت طرقه » ومن منم ذلك قال : ليس هذا نسحا »إنما هو تفسير لاقرآن » وتبيين له »لأن 
النسخ رفع حكم ظاهره الإطلاق» فأما ما کان مشروط بشرط وزالالشرط لا يكون نسخا وهنا شرط الله 
تعالى حبسهن إلى أن يحل طن سبيلا » فيينت السنة السبيل » فسكان بيا لا سخا » ويمكن أن 


)١(‏ سررة الإسراء آية »م ١١‏ (؟) سورة الفرقان آبةيم"2 و 
(e)‏ سورة النساء آنة 16 » 1 )<( سورة البفرة آنة 5" 


الرجم ومشروعيته - كتاب الحدود يان 


يقال : إن نسخه حصل بالقرآن فإن الجلد فى كتاب الله » و الرجم کان فيه فنسخ رسمه » وبق حکه : 
71 مسا » 
قال أبو القاسم رحمه الله وإذا زنى الحر المحصن » أو الرة الحصنة جلا ورجا <تى عونا فى إحدى 
الراويتين عن أبى عبد الله رجه الله . والرواية الأخرى يرجمان ولا يدان 4 
الكلام فى هذه السألة فى فصول ثلاثة : 
101 (أحمدها) 
فى وجوب الرجم على الزانى الحصن رجلا كان أو امرأة » وهذا قول عامة أهل الع من الصحابة 
والتابمين » ومن بمدم من علا ء الأمصار» فى جميع الأعصار ء ولا نعم فيه مالا إلا الموارج» فإنهم قاو : 
الجلد للبكر والثيب » لقول الله تعالى : « الرَانِيَةٌ والر انى فَاجْلِدُوا كر وَاحد من ا ما ج2 ». 
وقالوا : لايحوز ترك كتاب الله الثابت بطريق القطم واليقين لأخبار آحاد يجوز زالكذب فيا » ولأن هذا 
يفغى إلى نسخ الكتاب بالسنة وهو غير جائز . 


ولتا : أنه قد ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسل بقواه وفءله فى أخبار تشب القوائر » وأجع 


عليه اعاب رسول الله صلى الله عليه وسا على ما سنذ كره فى أثناء الباب فى مواضعه إن شاء الله تعالى » 
وقد أنزله الله تعالى فىكتايه » وإعا 5 رمه دون حکه » فروی عن تمر بن الطاب رضى الله عنه أنه 
قال : إن الله تعالى بعث مدا صل الله عليه وسل بالق » وأنزل عايه السكتات » فسكان فما أنزل عايه آنة 
الرجم » فقرأتها وعقلها ووعينها » ورجم رسول الله صلى الله عليه وسل ورجمنا بعده ء فأخشى إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل : ما جد الرجم فى كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة أنزها الله تعالى » فالرجم حق 
على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء » إذا قامت البينة » أ وكان المبل » أو الاءتراف » وقد قرأ مها : 
» الخ وَالدَييْحَةٌ إذا ريا قار وها ابه الام اشر الله زز کک“ » متفق عليه » وأما آية 
اجلد فنقول بها » فإن الزانى يجب جلده » فإنكان يبا رجم مع الد > والاية ١‏ تتعرض لنفيه » و إلى هذا 
أشار على رضى الله عنه حين جلد شر احة ثم رجما » وقال : جادتها بكتاب الله تعالى » ثم رجتها بسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسل ثم لو قلنا : إن الثيب لا جلد > لكان هذا مخصيصا لاو ية العامة » وهذا 
سان بغير خلاف » فإن عمومات القرآن فى الإثبات كلها مخصصة » وقوهم : إن هذا نسخ ليس لصحيح » 
وإنما هو مخصيص » ثم لوكان سخا لكان نسخا بالآية التى ذ كرها عر رضى الله عنه » وقد رويتا أن رسل 
اللوارج جاءوا عر بن عبد المزيز رجه الله » فكان من جملة ما عابوا عليه الرجم » وقالوا : ليس فى كتاب 
الله إلا الجلد : وقالوا : الخائض أوجيم عايها قضاء الصوم دون الصلاة والصلاة أوكد . فقال م عر : وام 


0 سورة النور آية ؟ 


۳٣‏ الغنى س كيفية الرجم 


لاتأخذو ن إلا ا فى كتاب الله ؟ قالوا نعم . قال : فأخبرونى عن عدد الصلوات المفروضات » وعدد أركامها 
وركعاتها ومواقيتها » أبن جدونه فى كتاب الله تمالی ؟ وأخيرونى عا تحب الزكاة فيه ومقاديرها ونُصّمها ؟ 
فقالوا : أنظرنا » فرجعوا بومهم ذلك » فلم مجدوا شيا » ما سأطم عنه فى القرآن فقالوا :لم جده فى القرآن » 
قال : فكيف ذهيم إليه ؟ قالوا : لأن الننى صلى الله عليه وسلم فمله » وفمله السامون بعده » فقال لهم : 
فكذاك الرجم » وقضاء الصوم » فإن النى صلى الله عايه وسل رجم »ورجم خلفاؤه بده » والمسامون » وأمر 
النى صل الله عليه وسل بقضاء الصوم دون الصلاة » وفمل ذلك نساؤه ونساء أسمابه . 
إذا ثبت هذا فعنى الرجم أن ررمى بالجارة وغيرها <تى يقتل بذلاك » قال ابن النذر » أجم أهل الم 
على أنالرجوم يدام عليه الرجمحتى يموت » ولأن إطلاق الرجم يقتشى القت لبه » كقولهتءالى : « لكو ين" 
من ار مين » وقد رجم رسول الله صلی الله عليه وسل المهوديين اللذين زنيا » وماعزاً والنامدية» 
حتی ماوا. 
VEY‏ (فصلل) 
وإذاكان الزانى رجلا أقي (e‏ » ولم يوئق بشىء » ولم يحفر له سواء ثيت الزنا ببينة أو إقرار » لا نعلم 
فيه خلافا » لأن النبى صلى الله عليه وس لم حفر لماعز قال أبو سعيد : « ذا أ رسول الله صلى الله عايه 
وسل برجم ماعز » خرجنا به إلى البقيع » فوالله ما حفرناله » ولا أوثقناه » ولكنه قام لناء رواه أبنو داود 
ولأن الخفر له ودفن بعضه عقوبة لم يرد بها الشرع فى حقه » فوجب أن لا ثبت » وإنكان اصرأة فظاهر 
كلام أحد آنا لا حفر ها أيضًا »وهو الذى ذكره القاضى فى الللاف » وذكر فى الجرد : أنه إن ثبت الحد 
بالإقرار لم حفر لا » وإنثبث بالبيدة حفر ها إلى الصدر » قال أبو الحطاب : وهذا أصح عندى » وهو قول 
أصحاب الشافعى » لما روى أبو بكر وبريدة أن الى صلى الله عايه وسل رجم اسرأة فر لما إلى الثندوة » 
رواه أبو داود » ولأنه أستر ها ء ولا حاجة إلى تمسكينها من المرب » أكون الحد ثبت بالبينة » فلا يسقط 
بفعل من جهتها » بخلاف الثابت بالإقرار» فإنها تترك على حال لو أرادتالهرب تمكنت منه » لأن رجوعما 
عن إقرارها مقبول . 
ولنا : أن أ كثر الأحاديت على ترك المفر » فإن الننى صلى الله عليه وسل لم حفر لاجهديةءوّلا لماعز» 
ولا لاووديين » والحديث الذى احتجوا به غير معءول به » ولا يقولون به » فإن التى نقسل عنه المفر لها 
ثدث حدها بإقرارها» ولا خلاف بينذا فيها » فلا يسوغ هم الاحتجاج به مع الفتهم له , 
إذا ثبت هذا فإن ثياب الرأة نشد عليها كيلا تنتكشف . وقد روى أبو داود بإسناده عن عران 


ابن حصين قال فأمر بها النبى صلی الله عليه وسل فشدت عليها ثياسها ولأن ذلك أستر لها . 


الجم بين الجا وار جہ س کاب الحدود ۷ 
کا “لد ورم و 


V€‏ (فصل) 
والسنة أن يدور الفاس حول الرجوم » فإنكان الزنا ثبت ببيئة فالسنة أن يبدأ الشمود بالرجم » وإن 
كان ثبت بإنرار بدأ به الإمام أو الما 5 » إن كانثيت عنده » ثم برجم الناس بعده » وروی سعيد بإسئاده 

عن على رضى الله عنه أنه قال : الرجم رجان » فاكان منه بإقرار فأول من يرج الإمام » ثم الاس . 
وما كان ببينة فأول من يرجم البينة »ثم الاس » ولأن فعل ذللك أبعد لم من النهمة فى الكذب عليه » فإن 
هرب مم م وكان الد ثيت ببينة اتبءوه حتى يقتاوه » وإ ن كان ثبت بإقرار تركوه » لما روى أن ماعز بن 
مالك لا وجد مس الحجارة خرج يشتد فاقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصصابه . فزع له بوظیف پیر 
فرماه به فتتله » ثم ألى النى صلی الله عليه وسل فذكر ذلك له فقال : « هلا تركتموه”" يتوب فيتوب الله 
عليه ؟ » رواه أنو داود . ولأنه يحتمل الرجوع ء فيسقط عنه المسدء فإِن قتله قاتل فى هر به فسلا ثىه عليه 
لحديت ابن أنيس حين قتل ماعراً » ولأنه قد ثبت زناه بإقراره » فلا بزول ذلك باحتال الرجوع » وإن 
م يقتل وأنى به الإمام فسكان مقها على اعترافه رجه » ون رجع عنه بر كه ء 
15 ( الفصل الشانى ) 

أنه لد ثم برجم فىإحدى الروايتين » فمل ذلك على رضى الله عنه » وبدقال ابنعباس » وأبى بن كعب» 
وأبو ذر “ ذ كر ذلاك عبد العزيز عمهما واختاره » وه قال الحسن » وإسحاق » وداود ءوابن النذر . 

والرواية الثانية :يرجم ولا جلد » روى عن عر وعمان أمهما رجا ولم لاء وروى عن ابن مسمود 
أنه قال :إذا اجتمع حدان لله تعالى فما القت ل أحاط الققل بذلك » وبهذا قال النخمى؛ والزهرى ؛ والأوزاعى 
ومالك » والشافعى » وأبو ثور » وأصحاب الرأى . واختارهذا أبو إسحاقالجوزجانى » وأبو بكر الأثرم» 
ونصراه فى سلنهما» لأن جابراً روى أن النى صلى الله عليه وسل رجم ماعزاً » ول لاه » ورجم الغامدية 
ولم ادها » وقال :« واغد يا أنيس إلى امرأة هذا » فإن اعترفت فار جما »ء متفق عليه ولم يأمره مجلدهاء 
وكانهذا آآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسل » فوجبتقديه . 

قال الأثرم : معت أباعبد الله يقول فى حديث عبادة : إنه أول حد نزل » وأن حديث ماعن بعده 
رجه رسول الله صلى الله عليه وسل وم يحاده » وعمر رجم وم يلد » ونقل عنه إسماعيل بن سعيد حو هذا » 
ولأنه حد فيه قتل ذل تمع معه جل د كالردة » ولأن الحدود إذا اجتمءت وفيها قتلسقط ماسواه »فالحد أولى. 

ووجه الرواية قوله تعالى ©" « الزائية والزانى فاجلنواكل” واحد منهما مائة جلرة » وهذا عام » 


ثم جاءت السنة بالرجم فى حق الثوب » والتغريب فى حق البكر » فوجب المع بينهما » وإلى هذا 


)١(‏ الوظيف : وظيف امير : خفه وهو لهكالحاذلة (ف) 
)«( لفظ انی داودج ؟ ص ۷٥ع‏ (هلا تركتموه لمله أن رتوب الخ (09 سورة النور آية ؟ 


35 انى س شروط الإحصان 


أشار على رضى الله عنه بقوله : جسلدتها بكتاب الله » ورجتها بسنة رسول الله صلى الله عاية وسل 
وقد صرح النى صل الله عليه وسل ن درك لاد ر اقبي ادر ام ارما 
الصرييح الثابت بيقين لا يترك إلا مثله » والأحاديت الباقية ليست صربحة » فإنه ذ كر الرجم ولم يذ كر 
الجلد » فلا يعارض به الصريح » بدايل أن التغريب يحب بذكرهفى هذا الحديث » وليس بذ كور فالآية » 
ولأندزان فيجلدكالبسكر» ولأنه قد شرح فى حى البكر عقوبتان: الجلد والتغريب » فبشرع فى حق الحدن 
أيضاً عقوبتان : الجلد والرجم » في ونالرجم مكان التغريب » فم هذه الروايةيبدأ با جلد . أولاء ثم يرجم » 
فإن والى بدمهما جاز 4 لأن إتلافه مقصود » فلا ضر الوالاة بها 0 وإن جلدهيوما ور جه فى آخر جاز ¢ 
فإن عليا رضى الله عنه جلد شراحة يوم امجيس » ثم رجمها يوم اللجعة » ثم قال : جلرتها بكتاب الله تعالى » 
ور جما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل . 

لم ( الفصل الثالث ) 

أن الرجم لا يحب إلا على الحصن بإجماع أهل ”" العم » وفى حديث عر : إن الرجم حق على من زنا 
وقد أحصن » وقال النى صل الله عليه وسل P2:‏ دم امرىء مسل إلا بإحدىثلاث » . ذكر منها : 
« أو زنا بعد إحصان » » وللا حصان شروط سبعة . 

أحدها : الوطء فى القبل» ولا خلاف فى اشتراطه » لأن البى صلى الله عليه وسل قال : «الثيب © 
بالثيب الجلد والرجم » » والثيابة9© تحصل بالوطء فى القبل فوجب اعتباره » ولا خلاف فى أن عقد النكاح 
المالى عن الوطء لا حصل به إحصان » سواء حصلت فيه خاوة أو وطء فيا دون الفرج » أوفى الدبر » أو لم 
عصل شی ء من ذلك ¢ لأن هذا لا تصير به المرأة يبا ¢ ولا مخرج به عن حل الأبكار الذين حدم جلر ماثة 
وتغريب عام بمقتضى الخبر » ولا بد من أن يكون وطنا حصل به تغييب الحشفة فى الفرج » لأن ذلاف حد 
الوطء الذى يتعلق به أحكام الوطء . 

الثالى : أن يكون فى نسكاح » لأن النسكاح يسعى إحصانا » بدليل قول الله تعالی ° « وَالسخخْصتات” 
من الكْسَاء » يعنى المتزوجات » ولا خلاف بين أهل الم فى أن الزنا ووطء الشبهة لا يمير به الواطى 
محصنا »ولا تعلم خلافا فى أن الدسرى لا تحصل به الإحصان لواحد مما » اکونه ليس بشسكاح ولاتثبت 
فيه أحكامه . 

الثالث : أن يكون النكاح صحيحا » وهذا قول أ كر أهل الم مم : عطاء » وقتادة » ومالك » 
والشافى » وأصحاب الرأى ٠.‏ وقال أبو ثور : محصل الإحصان بالوطء فى نسكاح فاسد » وحكى ذلاك عن 


() سبق تخرعه(ف) 2 () فىها :لطا (۳) سبق ترما 
(ه) اليابة وايوبة استعملها افتهاء كمصدر (ف) )١(‏ سودة السام ية 4م 


شروط الإحصان - كتاب الحدود ۴4 


ليث ء والأوزاعى » لأن الصحيح والفاسد سواء فى أ كثر الأحكام » مثل وجوب امبر والمدة » وتحريم 
الريببة » وأم المرأة » ولحاق الولد » فسكذلك فى الإحصان . 

ولنا : أنه وطه فى غير ملاك فر بحصل به الإحصان كوطء الشيبة » ولا نسل بوت ماذ كروه من 
الأحكام وإما ثبت بالوطء فيه وهذه ثبتت فى كل وطء » وليست مخقصة بالنسكاح إلا أن النسكاح هبنا 
صار شبهة » فصار الوطء فية كوطء الشبهة سواء . 

الرابع : الحرية » وهى شرط فى قول أهل الملكلهم » إلا أبا ثور قال : العبد والأمة ها محصنان برجمان 
إذا زنيا » إلا أن يكونإجاع مالف » وحكى عنالأوزاعى فالمبد محته حرة : هومحصن » يرجم » إذا زناء 


وإن کان تحقه أمة لم يرجم وهذه أقول تخالف النص والإجاع » فإن الله تعالى قال ': « فَإن أي بلحم 
كين نطف ما كَل الحْصتاتر من اذاي » . والرجم لا يتنصف » وإيحايه كله بخالف النص » 
مع نال الإجاع النمقد قباه » إلا أن يكونا إذا عتقا بعد الإصابة » فهذا فيه اختلاف سنذ كره إن شاء الله 
تعالى»وقد وافق الأوزاعى على أن العبد إذا وطىء الأمة ثم عتةا لم بصيرا محصنين » وهو قول الجبور » 
وزاد فقال فى الملوكين: إذا أعتقا وها متزوجان ثم وطئها الزوجلا يصيران #صنين . بذاك الوطءء وهو 
أيضاً قول شاذ خالف أهل العم به »فإن الوطء وجد منهما حال کا لما » لخصئْهما كالصبيين إذا بلغا . 

الشرط اهامس والسادس : البلوغ » والمقل » فلو وطىء وهو صى أو مجنون ثم باغ أو عقل ل يكن 
محصنا ء هذا قول أ كثر أهل العم »> ومذهب الثشافى » ومن أصحابه من قال : يصير حصنا » وكذلاك 
المبد إذا وطىء فى رقه » ثم عتق يصير حصا » لأن هذا وطء محصل به الإحلال . للمطلق ثلاث » صل به 
الإحصان كال وجود حال الكال . 

ولنا : قوله عليه السلام : «والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » ؛ فاعتبر الثيو بة خاصة » ولو كانت حصل 
قبل ذلك لكان بحب عليه الر م قبل باوغه وعتله » وهو خلاف الإجماع . ويفارق الإحصان الإحلال » 
لأن اعتبار الوطء فى حي المطلق تحتمل أن يكون عقوبة له بتحرعها عليه » حي بطأها غيره » ولأن هذا مما 
تأباه الطباع ويشق على النفوس» فاءتبره الشارع زجراً عن الطلاق ثلاثاء وهذا يستوى فيه العاقل والحنون» 
مخلاف الإحصان فإنه اعتبر لككال النعمة فى حقه » فإن من كلت النعمة فى حةه كانت جنايته أغش وأحق 
بزيادة العقوبة » والنعمة فى العاقل البالغ أ كل والله أعلم . 

الشرط السابع : أن بوجد الكال فما جيم حال الوطء » فيطأ الرجل ااعاقل الر اسأة عاقلة حرة » 


وهذاقول أ حنيقة » وأحابه . ووه قول عطاء » والحسن» وان سيرين ؛ والنخعى » وقتادة » والثورى» 


)0( سورة النساء آية م؟ 


1 الملغنى س معنى : كال الوطء 


وإسحاق : قالوه فى الرقيق » وقال مالك : إذا كان أحدها كاملا صار حصت إلا الصبى إدا وطىء السكبيرة 
لم حصنا » ونحوه عن الأوزاعى . واختلف عن الشافعى » فقيل : له قولان أحدها : كقولنا » والثالى : أن 
السكامل يصير محصنا » وهذا قول ابن النذر » لأنه حر بالغ عاقل وطىء فى نسكاح صميح » فصار حصنا 
كا لو كان الآخر مثله . وقال بعضهم : إا القولان فى الصى دون العبد » فإنه يصير محصتاً قولا واحداً إذا 
کان كاملا . 

ولنا : أنه وطء لم تحصن به أحد التواطئين » فلم حصن الآخر كالتسسرى » ولأنه متى كان أحدها ناق 
لم يكل الوطء » فلا صل به الإحصان كا لو كانا غي ركاملين » وبهذا فارق ما قاسوا عليه * 


A‏ (سل) 

ولا رشترط الإسلام فى الإحصان . وبهذا قال الزهرى » والشافمى . فملى هذا يون الذميان محصنين» 
فإن از وج اسل ذمية فوطئها صاراً #صنين وعن أحد رواية أخرى : أن الذمية لأ#صن السل . وقال عطاء» 
والنحعى » والشعى » وماهد » والثورى : هو شرط فى الإحصان » فلا يكون السكافر حصي » ولا حصن 
الذمية مسلا » لأن ابن عر روى أن النى صلى الله عليه وسل قال : « من" أشرك بلله ليس بمحصن » » 
ولأنه إحصان من شرطه الرية » فسكان الإسلام شرطا فيه كإحصان القذف . وقال مالك كتولم » 
إلا أن الذمية حصن الل بناء على أصله فى أنه لا يعتبر اللكال فى الزوجين » وينبنى أن يحكون ذلك 
قولا للشافعى . 

ولنا : ما روى مالك عن نافع عن ابن عر أنه قال : « جاء المهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فذكروا له أن رحلا مهم وامرأة زنيا » وذ كر الحديث . فأص ما رسول الله صلی الله عليه وسل فرجا»» 
متفق عليه » ولأن الجناية بازنا استوت من ادلم والزعى » فيجب أن يستويا فى الخد » وحديثهم لم يصح » 
ولانەرفه فى مسند » وقيل : هو موقوف على ابن عر » ثم بتمين حمله على إحصان القذف جما بين الحديثين. 
فإن راومهما واحد » وحديتا صرح فى الرجم ؛ فيتعين حمل خبرم على الإحصان الآخر . 

فإن قالوا : إا دم النى صلى الله عايه وسل الهوديين e‏ التوراة » بدليل أنه راجعها فلما تبين له أن 
ذلك حم الله عامهم أقامه فهم » وفما أنزل الله تمالى° « إنا أفر ل التوراة فيا هذى ونور بے 
بها الدبو ن الذين أَسْلنُوا لاذين دوا » قلنا : إنما حکم عامهم با أنزل الله إليه » بدليل قوله تعالى : 


)0( أخرجه أمحق بن راهويه فى مسنده عن ابن عمر موقوفا ومرذوعا والصواب وقفه (ف) : 


0( سورة الائدة آية عع . 


مسال فى الإحصان س كتاب الحدود ل 


داحم بيهم »ا أَنزّل الله ولا 3 اوا كما جَاءك من" الق لکل لقا وک شراعة 
وَمنهاجا »ولان لا بسوغ لانى صلی الله عليه وس الحتكم بغير شريعته » ولو ساغ ذلاك لساغ لغيره . 
وا راجع التوراة لتعريفهم أن حكم التوراة موانق لا عم به علمهم » وأنهم تا رکون لشريدتهم » 
مخالفون لكوم . م هذا ححة انا » فإن ك اله فى وجوب الرجم إن كان ثابقاً فى حقهم عم به علمم » 
فقد ثبت وجود الإحصان فم » فإنه لا معنى له سوى وجوب الرجم على من زلى منم بعد وجود شروط 
الإحصان منه » وإن منوا ثبوت الحسكم فى حقهم فم حكم به الى صلى الله عليه وسل ؟ ولا يصح القياس 
على إحصان القذف » لأن من شرطه المنة » وليست شرطا هنا . 
VV‏ (فص-ل) 
ولو ارتد الحصن لم ببطل إحصانه » فلو اسل بعد ذللك كان حصنا . وقال أبو حنيفة ردى الله عنه : 
ببطل » لأن الإسلام عنده شرط فى الإحصان » وقد بينا أنه ليس بشرط » ثم هذا داخل فى عموم قوله 
عليه السلام . « أو زنا بعد إحصان 6 ولأنه زنا بعد الإحصان » فكان حده الرجم كالذى ١‏ برد . فأما 
إن نقض الذى الممد ولق بدار الحرب بعد إحصانه فسبى واسترق ثم أعتق احتمل ألا ببطل إحصانه » 
لأنه زى بعد إحصا نه » وأشيه من ارتد . واحتمل أن يبطل > لأنه بطل يكونه رقيقا فلا يعود إلا سيب 
جديد » مخلاف من ارتد . 
14۸ (فصل) 
وإذا زنى وله زوجة له مها ولد فقال : ما وطثما » لم يرجم . وبهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : 
يرجم » لأن الولد لا يكون إلا من وطء » ققد حك بالوطء ضرورة المسكم بالولد . 
وانا : أن الولد باحق بإمكان الوطء واحتاله » والإحصان لا يثبت إلا يحتيقة الوطء » فلا يازم من 
“بوت ما يكتنى فيه بالإمكان وجود ما تعتير فيه الحقيقة » وهو أق الناس بهذا » فإنه قال : لو تزوج امرأة 
فى جاس الها الو ثم طلقها فيه فأنت بولد لقه » مع العم بأنه لم بطأها فى الزوجية » فكيف عم محقيقة 
الوطء مع قت انتفائه » وهكذا لو كان لامرأة ولد من زوج فأنكرت أن يكون وطها لم ثبت 
إحصانها لذيك . 
16۹ (فصل) 


ولو شهدت بينة الإحصان أنه دخل بزوجته » فقال أصحابنا : يثيت الإحصان به » لأن امفهوم من لفظ 


)1 ) عورة الائدة اة ۸ع . 


( م٦‏ - الفى تاسم ) 


بق الفنی ‏ الصلاة على للرجوم 


الدخولكالفهوم من لفظ الجامعة . وقال تمد بن الحسن : لا يكتفى به حتى تقول جامعها » أو باضعها » 
أو حوه » لأن الدخول يطلق على املو بها » ولهذا تنبت بها أحكامهءوهذا أصح القولين إنشاء الله تمالى. 
فأما إذا قالت : جامعها » أو باضعها > فل نعم خلافا فى ثبوت الإحصان . وهكذا ينبنى إذا قالت : 
وطئها » فإن قالت : باشرها » أو مسا » أو أصابها » أو أتاها » فينبنى ألا يثبت به الإحصان لأن هذا 
يستعمل فما دون الجاع فى القرج كثيراً » فلا يثبت به الإحصان الذى يندرىء بالإحمال . 
10۰ (فصل) 
وإذا جلد الزانى على أنه بكر ثم بان حصنا رجم » لما روى جابر : « أن رجلا زلى بامرأة » فأمر به 
رسول الله صلى اله عليه وسل غل الحد ء لم أخبر أنه حصن > فرجم » . رواه أبو داود . ولأنه إن وجب 
لجع بينهما ققد أتى ببعض الواجب » فيجب مامه“ » وإن لم يحب المع يما تبين أنه لم يأت بالمد 
الواجب » فيجب أن يألى به . 
۷1 اة 
قال ل( ويغسلان ويكفنان ويصلى عليهما ويدفنان 4 
لا خلاف فى تغسيلهما ودفنهما » وأ كثر أهل العم يرون الصسلاة عايهما . قال الإمام أحد : سثل 
على رضى الله عنه عن شراحة » وكان”" رجههاء ققال : اصنموا بها کا تصنمون وتاک » وصلى على لی 
شراحة » وقال مالك . من قتله الإمام فى حد لا نصلى عليه » لأن جابراً قال فى حديث ماعز : فرجم حتى 
مات » فقال له النی صلی الله عليه وسل خيراً » ولم يصل عليه . متفق عليه . 
ولنا : ما روى أبو داود بإسناده عن عران بن حصين فى حديث الجبنية : فأمر بها النى صلى الله عايه 
وسل فرجت » لم أمره فصلوا عليها » فقال عر : يا رسول الله » أنصلى عليها وقد زنت ؟ فقال : « والذى 
نفسى بيده لقد تابت توبة لو قسءت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم » وهل وجدت أفضل م نأنجادت 
بنفسها ؟ » ورواه الترمذى . وفيه : فرجمت وصلى عليها » وقال : حديث حسن يح . وقال النى صلى الله 
عليه وسل © : و صلوا على من قال لا إله إلا الله » » ولأنه مسل لو مات قبل الخد صلی عليه فيصلى عليه 
بعد هکالسارق . وأما خر ماعز فيحتمل أن النى صلى الله عايه وسل م حضره» أو اشتفل عنه بأمر » أو غير 
ذللك ء فلا يعارض ما رویتاه . 
10۲ ما ¢ 
قال ل وإذا زنى الخر البكر جلد مائة وغرب عاما 4 


(۱) فی ۱۸ : دجب عامه . 0( أخرجه البهتق فى ستنه (ف) (ع) أخرجه الطبرانى عن ابن عمر (ف) 


شروط ال+لد س كتاب الدود 4f‏ 


دی م حصن وإن كان ثيا ¢ وقد ذكرنا الإحصان وشروطه ¢ ولا خلاف ف وحوب الخلر على 
الزانى إذا لم يسكن عم ء وقد جاء ذلاك فى كتاب الله تمالى بقوله سبحانه : « الزانية والزانى فاجادوا 
کل واحد منهما مائة جل » . وجاءت الأحادبث عن النى صلى الله عليه وسل موافقة لما جاء به 
السكتاب » وجب مع الجلد تغريبه عام فى قول جمهور العاماء . روى ذللك عن الللفاء الراشدين . وبه قال 
ای“ 2 وأبوداود » وان مسعود » وابن عر رضى رضى اله pee‏ .و إليه ذهب عطاء » وطاوس » والثورى» 
وان أبى ايى » والشافعى » وإسحاق » وأو ثور . وقال مالك » والأوزاعى : يغرب الرجل دون الرأة » 
لأن الرأة تاج إى حفظ وصيانة 0 ولأنها لااو من التغر يب جرم أو لغير رم 3 ولامحوز التغريب غير 
حرم » لقول الننى صلى الله عليه وسل : « لاحل لامأ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم 
وليلة إلا مع ذى رم «( ولأن تغريمها بغير ګرم إغراء 0 بالنحور ¢ وتضبيع 4ا ¢ وإن غربت عحرم أففى 
إلى #غريب من ليس بزان » ونی من لاذنب له » وإ ن كلفت أجرنه فنى ذلك زيادة على عقو بها مالم يرد 
الشرع به » كا لو زاد ذلك على الر.جل » والخبر الخاص ف التذريب إا هو فى حق الرجل » وكذلك فمل 
الصحابة رضى الله عمهم » والعام جوز خصيصه ء لأنه يلزم من العمل ب«مومدخالفة مومه » فإنه دل بمفوومة 
على أله ليس على الزانى أ كثر من العقوبة الم ذكورة فيه وإ يجا بالتغريب على امرأة يازم منه الزيادة على ذلك » 
ونوات كته » لأن الحد وتار جرا عن الزنا ¢ وف تغريما إغراء ه4 ¢ وكين مله 2 مع أله قد لمخصص 
فى حت الثيب بإسةاط ال جلد فى قول الأ كثرين » فتخصيصه همنا أولى . 

وقال أو حنيفة » ومد بن الحسن : لامجب التغريب » لأن عاياً رضى الله عنه قال : حسمهما من الفقدة 
أن بنفها » وعن ابن المسيب أن مر غرب ربيعة بنأمية بن خان فى الجر إلى خيبر » فلحق بم _قل » فتنه ر » 
فقال عر : لا أغرب مسلا بمد هذا أبداً . ولأن الله تعالى أمى بالجلد دون التذريب » فإيجاب التغريب 
زيادة على النص . 

ولنا قول النبى صلى الله عليه وسل : « البسكر بالبسكر جاد ماثة وتغريب عام » » وروى أبوهريرة » 
وزید بن خالد : أن رجلين اختهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال أحدها : إن ابنى كان عسيقاً 
على هذا » فزنى بام أته » و إننى افتديت منه بعائة شاة ووليدة . فسألت رجالا من أهل المل . فقالوا : إتما 
على ابغك جاد مائة » وتغريب عام . والرجم على ام أة هذا . فقالالنى صلى الله عليه وسل : « والذى فى 
بيده لأقضين بةك بكتاب الله عز وجل . على ابنك جلد ماثة » وتغريبعام . وجاد ابنه مألة وغربة عاما. 
وأسرا نيس الأسلهى أن,ألى امأة الآخر » فإناعترفت رجهها » فاعترفت فر جما » . متفقعليه . وف الحديث 


. سورة النور ابة ؟ . (0) سبق ريحه (ف)‎ )١( 


إلى للغنى س الكذريب 


أنه قال : سألت رجالا من أهل الم فقالوا : إما على ابنك جلد مأئة وأغروب عام » وهذا يدل على أن هذا 
کان مشهوراً عندم من 2 الله تالى » وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسل . 
وقدقيل إنالذى قالله هذا هو أبوبكر ء وعمر » رضى الله عنهما » ولأنالتغريب فمله الخافاءالراشدون» 
ولانەرف هم فى الصحابة الفا » فسكان إجماعا » ولأن ابر يدل على عقوبتين فى حق الث ب » وكذلك 
في حق البكر » وما رووه عن على لايثبت لضعف رواته وإرساله . وقول عمر : لا أغرب بعده مسلا . 
فيحتمل أنه أراد تغرببه فى الجر الذى أصابت الفتنة ربيعة فيه » وقول مالاك يخالف عموم الخير والقياس » 
لأن ما كان .<داً فى الرجل يكون حداً فى الرأة » كائر الحدود . 
وقول مالك فيا يقم لى أصح الأقوال وأعدها » وعموم امبر خصوص تخر النهى عن سفر الرأة إغير 
محرم . والقياس على سائر الحدود لايصح » لأنه يستوى الرجل والرأة فى الضرر الماصل بها خلاف هذا 
المد . وعسكن قلب هذا القياس بأنه حدء فلاتزاد فيه المرأة ما على الرجل كدائر المدود . 
؟وللا (فصلل) 
ورغرب البسكر الزالی حولا كاملا » فإن عاد قبل مغى الول أعيد تغريبه حتی يكمل الول مسافراً » 
ويبى على مامغى » ويغرب الرجل إلى مسافة القصر » لأن مافى دو نما فى 2 الحضر » بدليل أنه لايثبت 
فى حقه أحكام السافرين . ولايستبيح شيا من رخهمم . 
فأما امرأة فإن خرج معا محزمها نفيت إلى مسافة القصر » و إن لم يخرج معها محرمها قد تقل عنأحد 
أنها تغرب إلى مسافة القص ركالرجل » وهذا مذهب الشافى . 
وروى عن أحمد : أنها تغرب إلى دون مسافة القصر » لتقرب من أهلما فيحفظوها » ويحتمل كلام 
أحد ألا يشترط فى التذريب مسافة الآصر » فإنه قال فى روابة الأثر م : ينن من عله إلى عمل غيره . وقال 
أبو ثورء وابن المغذر : لو ننى إلى قرية أخرى بينهما ميل أو أقل جاز » وقال إسحاق : جوز أن ينف من 
م إل قر ووه . قال ابن أبى ليلى : لأن الننى ورد طلقا غير مقيد » فيتناول أقل ما بقع عليه الاسي» 
والقصر يسمى سفراً ويجوز فيه التيمم والنادلة على الراحلة » ولا حبس ف البلد الذى ننى إليه » وبهذا قال 
الشافعى . وقال مالاك حبس . 
ولنا : أنه زيادة لم يرد بها الشرع » فلا شرع كالزيادة على العام . 
V1‏ (فصل) 
وإذا زلى الغريب غرب إلى بلد غير وطنه . وإن زى فى البلد الذى غرب إليه غرب منه » إلى غير 
البلد الذى غرب منه لأن الأمى بالتذريب يتناوله حيث كان » ولأنه قد أنس بالبلد الذى سكنه فيبعد عنه . 


شود الد س كتاب الحدود -0 


نلف (فصلل) 
ورج مع المرأة محرمها حتى يسكنها فى موضع ثم إن شاء رجم إذا أمنعيلها . وإن شاء أقاممعها حتى 
يكل حوها . وإن أبىالخروج معها بذات له الأجرة . قال أسحابنا : وتبذل من ماما . لأنهذا منمؤنة سفرها. 
و يتم لأن لا يجب ذلك عليها . لأنالواجب علا التغرب ينفسها. فلم يازمها زيادة عليه كالرجل » ولأن هذا من 
نة إفامة الحد فل يازمها كأجرة الجلاد » فءلىهذا تبذل الأجرة من بدت المال» وعلى قو لأحابنا : إن لم يكن 
لها مالبذات من بيت الالء فان أبى رمه الخروجمها لم يحبر » وإن لم يكن لها حرم غربت معنساء ثقات . 


والقول فى أجرة من يسافر معها منهن كالقول فى أجرة الحرم » فإن أعوز فقد قال أحمد : تبقى بغير حرم » 
وهو قول الشافعى » لأنه لا سبيل إلى تأخيره . قأشبه سفر المجرة والحج . إذا مات حرمها فى الطريق . 
ومحتمل أن بسةط الفنى إذا ل جد عرما كا يسقط سفر الحج إذا لم يكن لها حرم . فإن تغريمها إغراء ها 


بالفجور » وتعريض ها للفتنة » وعموم الحديث مخصوص بعموم البى عن سفرها بغير رم ٠‏ 


۷1٦‏ (فصلل) 
ويحب أن بمحضر الد طائفة من المؤمنين » لقول الله تعالى : « وَلْمَشْمْدَ حَذَ اا طائفة من ومني »29 
قال أصحابنا : والطائفة واحد فا فوقه » وهذا قول ابن عباس » ومجاهد . والظاهس أنهم أرادوا واحداً مع 
الذى يقنم الحد » لأن الذى يقم الخد حاصل ضرورة » فيتعين صرف الأمر إلى غيره . وقال عطاء » وإسحاق : 
اثنان . فن أراد به واحداً مع الذى بے الحد فهو مثل القول الأول . وإن أراد اثنين غيره فوجمه أن 
الطاثفة اسم !ا زاد على الواحد » وأقله اثنان . وقال الزهرى ثلاثة » لأن الطائفة جماعة » وأقل المع ثلاثة . 
وقال مالك : أربمة » لأنه المدد الذى يثيت به الزنا » وللشافى قولان كقول الزهرى » ومالاك . وقال 


ربيعة : سة , وقال الح-ن : عشرة 8 وقال قتادة : نفر 3 


واحتج أسعابنا بقول ابن عباس » ولآ امم الطائنة بقع على الواحد » بدليل قول اه #مالى : 
011 بيعم e‏ 57 جعى م سىس ع سي سرد 5 اه 

« وإن' طائفتان رمن الؤمنين أفتتاوا »”" ثم قال : « «أطليدوا بين أخو يم » وقيل فى قوله تعالى : 
معدم ا رس ورم (O)‏ 


س eos o‏ 42 
« وإن نەف عن طائفة وف ذب طائقة ٩»‏ إنه شی بن حير وحده . 


)١(‏ ف النسخ ( يحد) بالياء التحتية والصواب ( محد ) بالناء الفوقية کا فى الشمرح السكبير ج ٠١‏ ص ٠۹۹‏ ف 
( ۲ ) سورة انور آية ۲ ( ۳ ) سورة الحجرات آية ٠١ ٠۹‏ 

( 4 ) سورة الثوبة آية ٩٠‏ 

( © ) فى الخ ( حش بن حير ) والصواب ( عتتى ) کا نهنا قريا ف 


۹ الغنى س حد الامل 


ولا يحب أن بحضر الإمام ولا الشوودء وبمذا قال الثافمى وان النذر . وقال أبو حنينة : إن ثبت 
الد ببينة فعا الحضور والبداءة بالرجم . وإنثبت باعتراف وجب على الإمام الحضور والبداءة بارج . 
لا روی عن على رضى الله عنه أنه قال : « الرجم رجمان . ها كان منه بإقرار فأو ل من يرجم الإمام . شم 
الناس » وما كان ببينة فأول من يرجم البيئة ثم الناس » . رواه سميد بإسناده . ولأنه إذا لم حضر البينة 
ولا الإمام كان ذللك شبهة » والحد يسقط بالشبهات . 


ولنا : أن الننى صلى الله عليه و س أ برجم ماعز والنامدية وم محضرهما . ولد ثبت باعترافمها » 
وقال « يا أنيس اذهب إلى اسرأة هذا فإن اعترفت فار جما » ولم محضرهاء ولأنه حد فل بازم أن حضره 
الإمام . ولا البينة كسائر الحدود» ولا نسل أن مخلفهم عن الحضور ولا امتناعهم من البداءة بالرجم شبهة . 
وأما قول على رض الله عنه فهو على سبيل الاستحباب والفضيلة . قال أحمد : سنة الاعتراف أن يرجم الإمام 
ثم الناس . ولا نمم خلافا فى استحباب ذلك » والأصل فيه قول على رضى الله عنه . وقد روى فى حديث 
رواه أو بكر عن‌النی صلی اله عليه وسل أنه دجم امرأة خف ها إلى الدندُوة"؟ ثم رماها بحصاة مثل الجمة » 
ثم قال : « أرموا واتةوا الوجه » أخرجه أو داود . 


10۷ (فسل) 

ولا يقام الحد على حامل حتى نضم » سواء کان الجل من زنا أو غيره » لا نمل فى هذا خلاذا . قال ان 
النذر : أجمع أهل الم على أن الحامل لالرجم حتى ضع . وقد روى بريدة « أن امرأة من بنى غامد قالت : 
با رسول الله » طورلى . قال : وما ذاك ؟ قالت : إنها حبلى من زنا . قال : أنت ؟ قالت : نعم . فقال لها : 
ارجعى حتى نضعى ما فى بطنك . قال : فسكفاها رجل من الأنصار حتى وضمت . قال : فأتى النى :على الله 
عليه وسل فقال : قد وضعت الغامدية . فقال : إذاً لا ترجهبا وندع ولدها صغيراً ليس له من لرضعه . فقام 
رجل من الأنصار فقال : إلى" إرضاعه يا نى الله . قال فرجمها » » رواه سل وأبو داود . 


وروی أن اءرأة زنت فى أيام مر رضى لله عنه . فهم عر برجمها وهی حامل » فقال له معاذ : إن كان 
لك سييل علمها فليس لك سبيل على ملها » فقال : عجز النساء أن يلدن مثلاك » ولم يرجها . وعن على 
مثله . ولأن فى إقامة الحد علمها فى حال لها إتلاقاً لمحصوم » ولاسبيل إليه ؛ وسواء كان المد رجا أوغيره 


. فعلى الشهود‎ : ١8 أى على البينة » وهم الشهود . . وف‎ )١( 


(؟) التندوة بوزن ترقوة : مغرز الثدى (ف) 


المحد فى النفاس س كتاب الحدود 4۷ 


لأنه لايؤمن تاف الولد من سراية الشرب والقطم » ورا سرى إلى نفس المضروب والقطوع فيفوت الولد. 
بنواته فإذا وضعت الولدفإن كان المد رجا لم ترجم حتى نسقيه اللبأ90©, لأن الولدلا :ميش إلابه »ثم إن كانله 
من برضعه أو تكفل أحد برضاعه رجمت » وإلا ت ركت حتى تفطمه لا ذ كرنا من حديث الغامدية .ولا روى 
أبو داود بإسناده عن بريدة : « أنامرأة أنت الننىصلى الله عليه وسل »فقالت : إفى كرت » فوالله إلى لبلى . 
فقال لها : « إرجعى حتى تلدى » فرجمت .فلما ولدث أتتهبالصى فقال : «ارجعى فارضعيه حت تفطمیه» . 
غاءت به وقد فطمته » وفى يده شىء يأ كله » فأمر بالصى فدفع إلى رجل من المسلمين » فأمر بها فحثر لها 
وأمر بها فرججت » وأمر بها فصلى علمها ودفنت . وإن لم يظهر اما لم تتؤخر » لاحتال أن تسكون مات 
من الزنا ‏ لأن النى صلى الله عليه وسل رجم المودية والجهدية . ولم يسأل عن استبرائهما » وقال لأنيس : 
« اذهب إلى امرأة هذا فإرن اعترفت فارجمما » ول يأمره إسؤاها عن استبرائها ورجم على” شراحة 


وم يستبركها . 


وإن ادعت الجل قبل قوها كا قبل النى صلى الله عليه وس قول الغامدية » وإن كان الد جاداً فإذا 
وضعت الولد وانقطم النفاس وكانت قوية يؤمن تلنها أفم علمها المد» وإن كانت فى نفامما أوضعيفه يخاف 
تلفھا لم يقم عامها الحد حنی تطهر وتقوی » وهذا قول الشافمى » وألى حنيفة . وذكر القاضى : أنه ظاه 
كلام المرق . وقال أبو بكر: يقام علمها الحد فى الحال بسوط يؤمن معه التاف » فإن خيف علمها من السوط 
اقم بالمشكو ل » يعنى شمر اخ النخل وأطراف الثياب » لأن النى صلى الله عليه وسل أمر بضرب المريض 
الذى زنا فقال : خذوا له مائة شمراخ فاضر بوه بها ضر بة واحدة »© 

ولنا : ما وروی عن على رضى الله عنه أنه قال : « إن أمة ارسول الله صلى الله عليه وسل زنت » 
فأمرنى أن أجلدها » فإذا هى حديثة عبد بنفاس » فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها » فذكرت ذلك لرسول 
الله صلى الله عليه وسل ء فقال : أحسنت ؟ » رواه ملم والنسالى وأو داود . ولفظه قال : فأتيته فقال : 
« يا على أفرغت ؟ ففات أتينها ودمها يسيل » فقال : « دعها حى ينقطع عنما الدم » ثم أقم علمها المد » . 
وى حديث ألى بكرة أن المرأة انطاقت فولدت غلاما فجاءت به النى صلى الله عليه وسل فقال لما : « انطاق 
فتطهرى من الدم » رواه أبو داود ولأنه لو توالى عايه حدان فاستوف أحدها لم يستوف الثالى حتى يبرأ من 
الأول . ولأن فى تأخيره إقامة الحد على الكال من غير إتلاف » فسكان أولى . 


. اللبأ : مثل اللبن وزنا : وهو أول اللبن فى النتاج (ف)‎ )١( 


۸ الننى س حد الريض 


710۸ (فصلل) 

وااريض على ضربين . 

أحد : برجى يرؤه فقال أصداينا : يقام عليه الد » ولا بؤخر » كا قال أبو بكر فى النفساء . وهذا 
قول إسحاق » وأنى مور » لأن عر رضى الله عنه أقام الخد على قدامه بن مظمون فى مرضه» ول يؤخره » 
وانتشر ذلاك فى الصحابة فم »کان إجاعاء »١‏ ولان المد واجب فلا بؤخرما أوجبه الله بغير ححة . 
قال الةاى : وظاهر قول الحرقق : تأخيره » اقوله فيمن حب عليه الد : : وهو صحيح عاقل . وهذا قول 
أى حفيفة » ومالاك » والشافى ؛ لحديث على رضى الله عنه ؛ فى التى هى حديثة عهد بنفاس » وما ذ كرناه 
م المعنى . وأما حديث عر فى جإرقدامة فإنه تمل أنه كان مضا خفية] لا عنع من إقامة الحد على الكال » 
ولهذا م ينقل عنه أله خنن عنه فى السوط » وإعا اختار له سوط وسط كالذى يضرب به الصحيح » ثم 
إن فمل الى صل الله عليه وسل بقدم على فعل مر » مع أله اختيار على وفعله » وكذلاك الک فى تأخيره » 
لأجل الحر والبرد للفرط . 

الغرب الثالى : المريض الذى لا يرجى برؤه . فبذا يقام عليه فى الحال ولا بؤخر » إسوط يؤمن معه 
العاف » كالقضيب الصغير » وثعراخ النخل » فإن خيف عليه من ذلك جمع ضفث فية ماثة ثمراخ فضرب به 
ضربة واحدة » 0 7 الشاقم ىوأ تك مالاك هذا ء وقال : قد قال الله تعالى م فاجلدوا 3 ل وَاحِدٍ 
pia‏ ا 2 *» » وهذا جارة واحدة. 


وانا : ماروي أبو أمامة بن سهل بن حنيف » عن بعض أصعابالنوصل الله عليه وسل : دأن رجلا مهم 


اشعکی حتى ضی٩‏ 


> فدخلت عليه امرأة فوش ها » فوقع بها ٩‏ فسئل له رسول الله صلى الله عليه وسل 
فأمر رسول الله صلی الله عيله وسل أن يأخذوا مائه ثعراخ » فيضربوه ضربة واحدة » . وراه أبو داود» 
والنساتى . وقالابن النذر : فى إسناده مقال » ولأنه لا يخلو من أن يقال الحد على ما ذكرنا » أو لا يقام 
أصلا » أو يضرب ضربا كاملا لا يجوز تر كه بالسكليه » لأنه حالف السكتاب والسنة » ولا جوز جلده جلد 
تاماء لأنه يفغى إلى إتلافه » فتعينما ذ كر ناه » وقو مم :هذا جادة واحدة . قلنا : يوز أن يقام ذلك 
حال المذر مقام مائة . كا قال اللهءالىفى حق أيوب :2 «وخاٌ بدك ضا اضرب 37 ر ولا ت » 
وهذا أولى من ترك حده بالكلية » أو قتله ما لا بوجب القتل . : 


)١(‏ سورة النور آية ؟ 
( الحديث رواه أبو داودج ؟ ص. ۷٤‏ وذ كره المؤاف بالعنى وفى أبى داود ( أضنى ) أى أصابه الضنى 
وهو شدة امرض حتی حل تسمه (A).‏ 


(©) فى ۱۸ : فوقع عليها (4) سورة ص آبة مع 


حد العيذ والأمة ~~ كتاب الحدود ۹ 


۷10۹ سأ » 

قال $ وإذا زنى العبد والأمة جاد كل واحد مهما مسين جلدة » ولم يفربا 4 

وجملته : أن حد المبد والأمة مسون جلدة » بكرينكانا أو ثيبين » فى قول أ كثر الفقهاء . منهم 
عر » وعلى » وان مسعود » والمسن » والنخمى » ومالك » والأوزاعى » وأبو حنيفة » والشافعى» والبتى » 
والعنبرى . وقال ابن عباس » وطاوس » وأبو عبيد : إن كانا مزوجين فعايبءا نصف المد . ولا حد على 
غا اقول اش امال + ودا اهو ون )م اة ا ين اقل لمات ر 
الَذَّ اب » : فدليل خطابه : أنه لا حد على غير الحصنات. وقال ا على الأمة نصف الد . إذا زنت 
بعد ما زوجت » وعلى العبد جلد مائة بكل حأل » وف الأمة إذالم تزوج روايتان . 

إحداها : لا حد عليها . والأخرى : تلد ماثة » لأن قول الله مالي" : « فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة » » عام خرجت منه الأمة الحصنة ء بقوله”؟ : « فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليون نصف 
ما على الحصذات من العذاب » » فيبتى العبد والأمة التى لم حصن على مقتذىالعموم » ومحتمل دليل الطاب 
فى الام أن لاد عليها » اقول ابن عباس » وقال أبو ثور إذا لم حصنا بالتزويج فعايهما نصف المد » وإن 
أحصنا فعايهما الرجم » اعموم الأخبار فيه » ولأنه حد لا يتبعض » فوجب تسكيله كالقطع فى السرقة . 

ولنا. ماروى ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ألى هربرة وزيد بن خالد قالا سل سول الله 
صلى الله عليه وسلعن الأمة إذا زنت » ولتحصن نقال « إذازنت فاجلدوهاء لم ان وت فاجلدوها » م 
إن زنت فاجلدوهاء ثم أن زنت فبيعوها ولو يضفير”” » » متفق عليه » قال ابن ششهاب . وهسذا نص 
فى جلد الأمة إذالمتحصن »وهوحجة على ابن عباس » وموافقيه » وداود » وجملداود عليها مائة إذا لم حصن 
وخسين إذا كانت محصنة خلا ما شرع الله نعالى » فإن الله تعالى ضاعف عقوبة الحصنة على غيرها » لل 
الرجم على الحصنة »وا+لد على البكر » وداود ضاعف عقوبة البكر على الحصنة» واتباع شرع الله أولى . 

وأما دليل امطاب فقد روى عن ابن مسعود رجه الله أنه قال : إحصائها إسلامها » وأقراؤها بقح 
الألن ثم دليل الطاب إما يكون دللا إذا لم يكن اتخصيص بالذكر فائدة سوى اختصاصه بال 
ومتى كانت له فائدة أخرى لم يكن دليلا » مثل أن مرج مرج الغالب » أو للتنبيه » أو لمعنى من المعالى » 
وقد قال الله تعالى « ور کالہ کم اللأنى فى حجو رکم ون ناکم » ولم مخقص التحريم باللانى فى 

٠ (؟) سورة النور آية + (ي) سورة النساءاية‎ ٠ سورة النساء اية‎ )١( 
(؛) فى طبعات اغى (وسئل قالوا مثل ) والصواب عنأ بى هربرة وزيدن خالك قال سثل الذى كا فى ذل الأوطار‎ 
جلا ص ۱۲۲ (ه)الضغير : فعيل بمعنى مفعول وهو اللبل المفتول من الشعر‎ 
) س الفنى س تاسع‎ /( 


5 لذ هه إذا زی العيد م عق 


حجورم » وقال: د ولال شناكم افر ون املك ۾ © وحرم حلائل | الأبناء من الرضاع 
وأبناء الأبناء» وقال . وقال « فليش> عليكر”' تاح ا اين الملاة إن رخفت أن" Kiz‏ 
الذرين كثْروا »0 » وأبيح القصر بدون اللموف ٠‏ 

وأما العبد فلا فرق بينه وبين الأمة » فالتنصيص على أحدههما يثبت حكه فى <ق الآخر » کا أن قول 
النى صلى لله عايه وسل « من أعتق شر کا له فى عبد » ثبت حکه فى حق الأمة تم إن المنطوق أولى منه على 
كل حال وأما أو ثور فخالف نص قوله تعالى : « فإذا أحصن فإن' أتين بفاحشة فعليمن“ نصف ما على 
الحمتنات من المذاب6” وعمل به فما لم يقناوله النص » وخرق الإجماع فى إمجاب الرجم على الحصنات» کا 
خرق داود الإجماع فى تسكيل الل على العبيد » وتضعيف حد الأبكار على الحصنات . 

AM‏ (فس ل) 

ولا تغريب على عبد ولا أمة » ومهذا قال الحسن » واد » ومالك » وإسحاق » وقال الثورى»› 
وأبور ثور » يغرب نصف عام ء لقوله تمالى : « فعليون نصف ما على الحصنات من العذاب  »‏ وحد ابن 
بملوكة له ونقاها إلى فاك » وعن الشافعى قولان كالذهبين » واحتج من أوجبه بعموم قوله عا 
السلام : « والبكر بالبكر جلد مالة وتغريب عام . 

UD‏ فى حجتنا » ولم يذكر فيه تغريبًا » ولو كان واجبا لذحره لأنه 

لا يوز اتير البيان عن وقته » وحديث على رضى اله عنه أنه قال : « يا آا الاس » 
أقيموا عل أرقائتك المد من أحصن منم ومن لم محصن » فن أمة ارسول الله 007 عليه وسل 
زنت فأمرى أن أجلدها » » وذكر الث » رواه أبو داود ول يذ كر أنه غربها » وأما الآبة فإنها حجة 
لناء لأن المذاب المذكور فى القرآن مائة جلدة لا غير » فينصرف التنصيف إليه دون غيره بدليل أنه 
لم ينصرف إلى تنصيف الرجم » ولأن التغريب فى حق العبد عقوبة لسيده دونه » فل يحب فى الزنا كالتغريم 
بيان ذلك : أن العبد لا ضررعايه فى تعرببه » لأنه غريب فىموضعه » ويترفه بتغريبه من الخدمة » وبتضرر 
سيده بتفويت خدمته » والخطر مخروجه من نحت يده » والسكلفة فى حفظه والإنفاق عليه مع بده عنه» 
فيصير الحد مشروعا فى حق غير الزانى » والضررعلى غير الجانى » وما فمل ابن عر ففى حق نفسه » وإسقاط 
حقه » وله فعل ذلا من غير زنا ولا جناية » فلا يكون ححة فى حى غيره . 

اكلا (هك سل ل) 

وإذا زنى العبد ثم عتق خد حل الرقيق » لأنه إنما يقام عليه الد الذى وجب عليه » ولو زلف حر 


ذمى م اق بدار الحرب ثم سې واسترق ۽ حد حد الأحرار ٤‏ لأنه وجب عليه وهو حر» ولوكان أحد 


)١(‏ سورة النساء آية جم (؟) سورة اانساءاية ٠١١‏ يه سورة النساء آبة ٠‏ () سورة النساء آية ه۲ 


للأسيد إقامة الد على عيذة ب كتاب الحدود ۱ 


الزانيين رقیةا والآخر حرا فمل کل واحد منهما حده » ولو زی یکر بثيب حد كل واحد مهما حده » لأن 
كل واحد مهما إنا تازمه عقوبة جنايته » ولو زلى بعد الءتق وقبل الل به فعليه حد الأحرار > لاه زی 
وهوواحر» وإنأ فم عليه حد الرقيق قبل العمل حر يقه 9 عامت بعد عم عليه حد الأحرا ر ©» وإن عقا السيد 


عن عبده لم سقط عنه الد فى قول عامة أهل الل | إلا الحسن . قال : يصح عفوه» وليس بصحيح » لاله 
حق الله تعالى » فلا يسقط باسةاط سيده » كالعبادات » وكالر إذا عفا عفا عنه الإمام 

) فصلل‎ ( AM! 

ولايد إقامة الحد بالجلد على رقيقه القن . فى قول أ كثر العاماء » روى حو ذلك عن على » وابن 
مسعود » وابن عر » وألى حيد » وألى أسيد الساعديين » وفاطمة ابئة النى صلى الله عليه وسل » وعلقمة » 
والأسود» والزهرى » وهبيرة بن مر » وألى ميسرة » ومالك » والثورى » والشافمى » وألى لور» 
وان المنذر. 

وقال ابن أنى ليل : أدركت بقايا الأنصار بحلدون ولائدم فى مجالسهم الدود إذا زنوا .وعن الحسن بن 
تمد » أن فاطمة حدت جارية ها زنت » وعن إداهم أن عاقية والأسود كأنا بقمان الحدود على من زف من 
خدم عشائرم » روى ذلك سعيد فى سنه . 

وقال أسحاب الرأى : لوس له ذللك » لأن الدود إلى السلطان » ولأنمنلا علاك إقامة الخدعلىالرلاعلكه 
على المبد كالصبى » ولأن الد لاحب إلا ببينة أو إقرار » ويءتبراذلك شروط من عدالة الشهود » وحيهم 
مجةممين » أو فى مجاس واحد ء وذ ر حقيقة الزناء وغير ذلك من الشروط التى حتاج إلى فقيه يعرفها» 
ويعرف الخلاف فا » والعدواب مها » وكذلك الإقرار » فيثيغى أن يفوض ذلك إلى الإمام أونائيه» كد 
الأحرار » ولأنه حد هو حق الله تعالى » فيةوض إلى الإمام كالققل والقطم . 

ولنا : ماروى سعيد» حدثنا سفيان » عنأ وب بن موءى)عن سعيدين ى سعيد »عن ی عريرة)عن 
النى صل الله عليه وسل » أنه قال : «إذا زنت أمة أحد ک بیقن ٩‏ زناها » فليجلدهاو لا يثرب ما ءفإن عادت 
فليجلدها ولا بثرب ا ء فإن عادت فليجلدها ولايثرب ما » فإن عادتالرابعة فليجلدها وليبعها ولو بضفير» . 

: والتثريب‎  ) فى دواية البخارى ومسلم ( فنبين زناها ) » وفى مسام ج م ص ۳۲۸ ( ولا شرب علا‎ )١( 
وفى فح البارى ج ۲۳ ص ۳۹ قال ابن بطال : يؤخذ منه أن كل من اقم عليه الحد لايءزر‎ ٠ التعنيف لفظا ومعنى‎ 
بالتعنيف واللوم وإعا يليق ذلك عن صدر منه قبل أن يدقع إلى الإمام للتخذر والتخويف فاذا رفع وأقم عليه الحد‎ 
كفاء قال الحافظ :وقد نی صلىاللدعليه وسلوعن سب الدی أقم عليه حدر وقال: لا تسكونوا أعوانا للشيطان على‎ 


خی وادرف). 


or‏ الى س شروط حد السيد لاعبد 


وقال : حدثنا أبو الأحوص » حدثنا عبد الأعلى » عن ألى جيلة » عن على » عن الى صلى الله عليه 
وسل » أنه قال : « وأقيموا الحدود على ما ملكت ك » . رواه الدارقطنى . ولأن السيد علاك تأدب 
أمته وزو جما » فلك إقامة الد عامها كالساطان . وفاروق الصى . 

إذا ثبت هذا . فإءا علاك إقامة الد بشروظ أربعة . 

أحدها : أن يكون جادا » كحد الزنا + والشرب » وحد القذف : فأما القتل فى الردة » والقطم فى 
السرقة فلا يملسكبما إلا الإمام . وهذا قول أ كثر أهل الع . وفمهما وجه آخر : أن السيد عا-كبما 
وهو ظاه مذهب الشافمی » لعموم قول النى صلى الله عليه وسل : «أقيموا الحدود على مامانككت أعانم» 
وروى أن ابن عر قطم عبداً سرق » وكذلك عائشة » وعن حفصة ألما قتات أمة ها سحرتها » ولأن ذلك 
حد أشبه الجلد . وقال القاضى :كلام أحد يقتضى أن فى قطع السارق روايتين . 

ولنا : أن الأصل تفويض الد إلى الإمام » ولأنه سق لله تعالى » فيفوض إلى نائبه » کا فى ق 
الأحرار » ولا ذكره أسحاب ألى حفيفة » وإمما فوض إلى السيد الجلد خاصة لأنه تأديب » والسيد يلاك 
تأديب عبده وضربه علىالذنب » وهذا من جنسه . وإ عا افترقا فى أن هذا مقدر والتأديب غير مقدر» وهذا 
لا اثر له فى منع السيد منه » مخلاف القطم والقتل » فإنهما إنلاف مامه » أو بعضه الصحيح » ولاعلاك السيد 
هذا من عبده » ولا شيثاً من جنسه » والخبر الوارد فى حد السيد عبده إبما جاء فى الزنا خاصة » وا قنا 
عليه ما بشمهه من الجاد » وقوله : « أقي.وا الحدود على ما ما ت اماک » إئما جاء فى سياق الجلد فى 
الزناء فإن أول الحديث : عن على قال : أخير النى صلى الله عليه وسل بأمة لهم َرَت » فأرسلنى إلا » 
فقال : « اجلدها الحد » » قال : فانطاقت فوجدها لم جف من دمها فرجەت إليه فقال : « أكْرَعتَ ؟ » 
فقات : وجدتها لم نف من دمبا » قال : « إذا جت 53 دمها فاجلدها المد » وأقيموا الحدود على 
ما ملكت ان ». 

قال : فالظاعى أنه إما أراد ذلك المد وشسهه » وأما فمل حفصة فقد أنسكره نان عامها » وشق عليه 
وقوله أولى من قوها وما روى عن ابن عر فلا نعل ثبوته عنه . 

الشرط الثالى : أن مختص السيد بالمماوك » فإنكان مشتركا بين اثنين » أو كانت الأمة مزوجة أو 
كان المملوكمكانيا » أو بعضدحراً ؛لم علاك السيد إقامة الحد عليه وقال مالك والشافمى : علاك السيدإقامة 
الحد على الأمة المزوجة لعموم الخبر» ولأنه مختص بملسكها وإما يلك الزوح بعض نفمما » فأشهت المستأجرة . 


)1١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود عن على.وفى مسند أدح ۲ ص 1م و فإذاعى حديثته عد بنفاس » ومن 
هذه الرواية يتبين نوع الدم (ف) . 


روط حد السيد للءبد ‏ كتاب الدود er‏ 


ونا ما روى عن ابن عر أنه قال : إذا كانت الأمة ذات زوج رفءت إلى السلطان » وإن م يكن لها 
ذوج جلدها يدها نصف ما على الحصن . ولم تمرف له مالفا فى عصره : فسكان إجماء) » ولأن نفمها ملوك 
انبره مطلتً » أشببت الشثركة » ولأن الشترك إما منع من إقامة الحد عليه لأنه يقيمه فى غير ماكه فإن 
الجزء الر أو دلوك لذيره لوس بملوك له »> وهو يقيم المد عليه » وهذا يشبمه ء لأن محل المد هر حل 
استمتاع الزوج » وهو بدلبهاء فلا علكه . واطبر صوص بالشثرك » فتئيس عليه » والستأجرة إجارتم | 
«ؤقنة تنقذى » و »تمل أن نقول : لا علاك إقامته عليها فى حال إجارما» لأنه ربا أفضى إلى تغويت حق 
الستأجر » وكذلك الأمة امرهونة مخرج فبا وجمان . 

الشرط الثالث : أن يدت الحد ببينة أو اعتراف . فإن ثبت باعتراف فلاسيد إقامته إذا كان يعرف © 
الاعتراف الذى يثبت به الحد وشروطه . وإن ثبت بدينة اعتبر أن يبت عند الحا » لأن البينة تحتاج إلى 
البحث عن المدالة » ومعرفة شروط سماعها » ولفظها » ولا يقوم بذاك إلا الحا > . وقال القاذى يمقوب : 
إن كان السيد مسن ماع البدنة » وبعرفشروط العدالة » جاز أن يسمعها ديقم الحد بها » کا يقيمه بالإقرار» 
وهذا ظاهى نص الشافى » لأا أحد ما يثبت به الحدء فأشوت الإفرار » ء ولا يلم السيد الحد بعلمه . 
وهذاقول مالك ء لاز لا ميمه الإمام بعلهه » فالسيد أولى ٠‏ فإن ولاية اللإمام لاحد أقوى من ولاية السيد» 
لک وما متفقاً عليها » وثابتة بالاجماع . فإذا لم يثبت المد فى حقه بالعلم » فما .» أولى . وعن أحمد رواية 
أخرى : أنه يقيمه بعلمه » لأنه قد ثبت عنده » فلات إفاءته كا لو أفر به . وبفارق الا 589 لأن اذا 1 
مهم »ولا علاك محل إنامته» وهذا مخلافه . 

الشرط الرابع : أن يكون السيد بلا » عاقلاء عالا بالمدود» وكيفية إناءتما . لأن العبى والجنون 
ليسا من أهل الولايات » وال جاه لبا لد لا يمسكنه إفاءته على الوجه الشرعى » فلا يقوض إليه . وف الفاسق 
وجهان . أحدها : لا علكه » لأن هذه ولاية » فنافاها الفسق كولاية ازوج . والثانى : عاسكه » لأن 
هذه ولاية استفادها بالملك » فلم ينافها النسق » كبيم العبد . وإن كان مكاتبا ففيه ا<مالان : 

أحدها : لا يملسكه » لأنه ليس من أهل الولاية . والثانى : ملك لأنه يستفاد بالملاك فأشيه سائر 
تصرفاته » وفى المرأة أيضا احتالان . أحدها : لا تماكدء لأنها ليس تمن أهل الولايات . والثالى : ملك 
لأن فاطءة جلدت أمة لها » وعائشة قطءت أمة لها سرقت » وحفصة قتات أمة لا سحرتها » ولأنها مالكة 
تامة اللاك من أهل التصرفات » أشهت الرجل » وفيه وجه ثالث : أن الد يفوض إلى وليها» لأنه يزوج 
أمتها ومولانها » فلات إقامة المد على مملوكتها . 


(۱) ف ۳۹ : بعلم فى الفقرة كلبا . 


ot‏ ألفتى س من هو الزانى 


71٦۳‏ ( قصل) 
وان بأمة ثم قتابأ فعليه المد وقيمتها » وم-ذا قال أبو حنيفة » والشافعى » وأبو ثور . وقال 
أبو يوسف : إذا وجيت عليه قيمتما أسقطت الد عه » لأنه علسكها بثرامته ها » فيسكون ذلاك شمة 

فى سقوط الحد . 
ولنا : أن المد وجب عليه فلم يسقط بقتل ازى بهاء كالو كانت حرة فدرم دما : وقوهم : إنه 
علسكها غير صحيح » لأنه إا غرمما بعد قتلها » ولم ببق محلا لاملاك » ثم لو ثبت أنه ملسكها فعا ملکما 
بعد وجوب الحد» فم يسقط عنه الحد » كالو اشتراها . ولو زى بأمة ثم اشتراها لم يسقط عنه الد مع 
ثبوت حقيقة الماك له فههنا أولى » ولو زلى بأمة ثم غصبها ابوت من يده نم غرمها لم يسقط عنه الد » لأنه 
إذا لم يسقط بالك المتفق عليه فبالختاف فيه أولى . 
1€ | (ضصل) 
وإذا زف من نصفه حر ونصفه رقيق فلا رجم عليه » لأنه لم تدكل الرية فيه » وعليه نصف حد ار » 
+ دون جادة » ونصف د العيد ٠س‏ وءشرون »2 في_كون عليه خهس وسيءون جادة » وإفرب نصف 
عام » نص عليه أجد . ويحتمل ألايذرب » لأن من السيد فى جيءه . فى جيم الزمان » ونصييه من اميد 
لأنغريب عليه » فلايلزءه ترك حةه فى بءض الزمان عا لايازمه » ولانأخير حقه بالمايأة من غير رضاه . 
وإن قلنا بوجوب تثريبه فينبنى أن يكون زمن التغروب #سوبا على المبد من نصيبه الحر » ولاسيد 
نصف عام بدلا عه » وما زاد من الحرية أو نقص مما فب اب ذلاك » فإن كان فيهسا كسر مثل أن يكون 
ثلثه حرا فقتضى ماذ كرناه أن يازمه ثلا جلد الحر » وهو ست وستون جلدة وثلثان » فينبنى أن قط 
المكسر » لأن المد متى دار بين الوجوب والإسةاط سقط » والدبر والسكاتب وأم الولد عبزلة القن فى المد 
لأنه رقيق كله » وقد روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لكان“ عبد مابق عليه درم » . 
مكلا اة 
قال ل( والزانى من أنى الناحشة من قبل أو دير 4 
لاخلان ببن أهل الم فى أن ءن وط ء امرأةفى قبله! حراما لاش ہة له فى وطئها أنه زان جب عليه حد 
الزنا ذا كنت 2 روطه» والوطه فیا در مثله فىكونه زناء لأنه وطء فىفرج أمرأة لاملاك له فما » ولاشبهة 
ملاك » فكان زنا کاوط, فى لزب » ولان اله تمالى قال: « والآلى وأنين الذاحة م ا 
الآبة. م بين الى صلى الله عليه وس -ل أنه قد جمل الله لمن سبي . البسكربالبسكر جلد ماثة وتذريب عام » 


٠١ سبق تخريجه . () سورة النساء آية‎ )١( 


رواج الحارم - كتاب الحدود 6ê‏ 


والوطء فى الدبر فاحشة بقوله تعالى فى قوم لوط : « أ تاتون الاح » ؟ يمنى الوطء فى أدبار الرجال . 
ويقال : أول مابدأ قوم لوط. بوطء النساء فى أدبارهن » ثم صاروا إلى ذلك ف الرجال . 
ككللا (ض ل) 
وإن وطىء ميتة ففيه وجهان : 
أحدها : عليه الحذ ء وهوةول الأوزاعى لأنه وطء فىفرج آدمية » فأشبه وطء الحية » ولأنه أعظ ذنياً » 
وأ كثر إثماء لأنه انض إلى فاحشة هتك حرمة اليتة . 
والثانى : لاحد عليه » وهو قول السن . قال أبوبكر : وذا أفول » لأن الوطء فى اميت ة كلا وطء » 
لأنه عضو مستهلاك » ولأنها لايشتمهى مثلها » وتعافها الننس » فلا حاجة إلى شرع الزجر عنما » والحد إا 
وجب زجرا . 
وأما الصفيرة فإن كانت من يكن وطؤها فوطؤها زنا بوجب الحد ء لأنها كالسكبيرة فىذلك » وإن 
كانت من لايصلح لاوطهء قفا وجهان كاليقة » قال القاضى: لاحد على من وطىء صغيرة لم تباغ تسا » لأنها 
لابشتهى مثلم » فآشبه مالو أدخل إصبءه فى فرجها » وكذلك لو استدخلت امرأة ذ کر صى لم بلغ عشرا 
لاحد عايها » والصحيح أنه متى أمكن وطؤها وأمكنت امرأة من أمكنه الوط.ء فوطئها أن الد يجب على 
الكلف منهما ء فلاجوز ديد ذلك بقع ولاعشر » لأن الدحددإما يكون بالتوةيف » ولاتوقيف فىعذا 
وكون النسع وق لإمكان الاستمتاع غالبا لاعنع وجوده قبله » كا أنالبلوغ يوجد فى خسة عشر عام غالبا » 
ول ينم من وجوده قبله . 
7۷ ( فص ل( 
وإن تزوج ذات رمه فالنسكاح باطل بالإجاع » فإن وطما فمليه الحد فى قول أ كثر أهل العم » 


مهم الحسن » وجابر بن زيد » ومالك » والشافعى » وأبويوسف » ود » وإسحاق » وأبو أيوب» وابن 
أى خيئمة . وقال أبو<نيفة » والثورى : لاحد عليه ء لأنه وطء سكنت الشمهة منه » ف يوجب الحد کا 
لو اشترى أخته من الرضاع م وطثها . وبيان الشبهة أنه قد وجدت صورة المبيح » وهو عقد النسكاح الذى 
هو سيب الإباحة » فإذا لم ثبت حكه وهو الإباحة بقيت صورته شبهة دارئة لاحد الذى يندرىء بالشبهات . 

ولنا : أنه وطء فى فرج اسسرأة تمع على حرعه من غير مللك ولا شبهة ملاك » والواطىء من أهل الد 
عام بالتح ريم » فيازمه اليد كا لو لم نوجد العقد . وصورة المبييح إا تسكون شيهة إذا كانت صيحة » والمقد 
همتا باطل حرم » وفمله جناية تقتضى المقوبة » انضءت إلى الزنا » فلم تسكن شيهة کا لو أ كرهها وعاقبها» 


)0( سورة التمل اة غه 


۹ الى الد فى التكاح الباطل 


ثم زنى بها ء ثم يبطل بالاستيلاء عليها » فإن الاستيلاء سبب للملاك فى المباحات » وليس بشبية . 
وأما إذا اشترى أخته من الرضاع فلنا فيه منع » وإن سانا فإن اللاك القتضى للإباحة سحيح ثابت » 
وما مخافت الإباحة معارض بحلاف مسألتنا » فإن المبيح غير موجود » لأن عقد السكاح باطل » واللاك به 
غير ثابت » فالقتضى معدوم ء فافترقاء وأشبه ما لو اشترى مرا فشر به » أو غلاما فوطته . 
إذا ثبت هذا فاختاف فى الحد » فروى عن أحمد أنه يقتل على كل حال . ومهذا قال جار بن زيد » 
وإسحاق » وأبو أيوب » وان ألى خيثمة وروى إسماعيل بن سعيد » غن أحمد فى رجل زوج أمرأة أبيه » 
أو بذات حرم » فقال يقتل » ويؤخذ ماله إلى بيت امال . 
والرواية الثانية : حده حد الزانى . وبه قال الحسن » ومالك » والشافعى . اعموم الآبة واعخبر . ووجه 
الأولى : ماروى البراء قال : « اقيت عى وممه الرابة » فقلت إلى أبن تريد ؟ فقال : بعثنى رسول الله 
صلى الله عليه وسل إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده » أن أضرب عنقه وآخذ ماله » . رواه أبو داود » 
والجوزجانى » وابن ماجه » والترمذى وقال : حديث حسن . وسمی الجوزجانى عه « الحارث بن عرو © . 
وروی الجوزجانى » وابن ماجه » بإسنادها عن ابن عباس قال : قال سول الله صلی الله عليه وس : 
« من وقع على ذات محرم فاقتلوه » . ورفم إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها » قال : احبسوه » 
وسلوأ من ههنا من أصحاب الننى صلى الله عليه وسل » فسألوا عبد الله بن ألى مطرف » فقال : معت 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « من خطى الؤمتين“ فصوا وسطه بالسيف » وهذه الأحاديث 
أخص مما ورد فى الزنا فمَقَكدّم » والقول فيمن زى بذات رمه من غير عقد كالقول فيمن وطثها بعد المقد . 
اكلا (تضص() 
وكل نكاح أجمع على بطلانه كتكاح خامسة أو منزوجة أو معتدة » أو نكاح الطاقة ثلا 
إذا وطىء فيه عالا بالتحريم فهو زنا موجب لاحد الشروع فيه قبل المقد . وبه قال الشافنى . وقال 
أبو حنيفة وصاحباه : لا حد فيه »ا ذكروه فى الفصل الذى قبل هذا . وقال النخمى : يلد مائة ولا بننى . 
ولنا : ماذ كرناه فيا مى » وروی أبو نصر امروذى بإسناده عن عبيد بن نضيلة قال : رفع إلى عمر 
ابن الطاب امرأة تزوجت فى عداها » فقال : هل علا ؟ فقال : لاء قال : لو علا لرجتكا , اده أسواطا 
ثم فرق بدنهما . وروی أبو بكر بإسناده عن خلاس » قال : رفع إلى على عليه السلام امرأة تزوجت وها 
)١(‏ هذه الواقءةعزاها للناوى فى قيض القدير ج > س ٠١١‏ إلى معجم الطبرانى والافظ فيه « من خطى 
الحرمتين نفطوا وسطه اليف » والحرمتان (1 ) إتيانه فرجا رما ( ب ) عقده على من حرم الله . والحديث 


رواه أحمد وال جاج عن عبد الله 3 أى مطرف . 


حم من زفتك إليه غير زوحته اكاب الحدود ev‏ 
زوج كتمته » فرجمها وجلد زوجها الآخر ماثة جلدة » فإن لم يعم تحر ذلاك فلا حد عليه لعذر الجهل » 
ولذلاك درأ عمر عنما الحد لجهامما . 


۱1۹ (فصل) 
ولا يجب المد بالوطء فى نكاح مختلف فيه » كنكاح التعة » والشغار » والتحليل » والنكاح 


بلا ولى . ولا شهود » ونسكاح الأخت فى عدة أختها البائن ونكاح الامسة فىعدة الرابعة البائن » وتكاح 
الجوسية . وهذا قول أ كثر أهل الل » لأن الاختلاف7؟ فى إباحة الوطء فيه شة » والحدود تدرأ 
بالشبهات . قال ابن النذر : أجمع كل من تحفظ عنه من هل المل أن الحدود تدرأ بالشبه . 

مرف ( فصل ) 

ولا حب المد بوطء جارية مشتركة بينه وبين غيره وبه قال مالاك » والشافعى » وأسحاب الرأى . وقال 


أبو ثور : يحب . ونا أنه فرج له فيه ملاك فلا محد بوطئه كا!_كانبة والمرهونة . 


A3‏ (فصل) 
وإن اشترى أمه أو أخته من الرضاعة وحوها ووطئما فذ كر القاضى عن أسحابنا أن عليه المد ء لأنه 
فرج لا يستباح بحال » فوجب المد بالوطء كفرج الغلام . وقال بعض أسعابنا لا حد فيه وهو قول اب 
الرأى والشافمى لأنه وطهء فى فرج مماوك له يلك للماوضة عنه وأخذ صداقه قل يجب به المد كوطء الجارية 
الشتركة . فأما إن اشترى ذات رمه من النسب ممن يعقق عليه ووطها فعليه الحد » لا نعلي فيه خلافا » 

لأن الث لا بہت فیما ؛ فم توجد الشبهة . 

) فصل‎ ( AAI 

فإن زفت إليه غير زوجته وقيل : هذه زوجتك فوطئها يعتقدها زوجته فلا حد عليه لا لم فيه خلافا 
وإن لم يقل له : هذه زوجتك أو وجد على فراشه اميأة ظنها امرأته » أو جاريته فوطثها » أو دعا زوجته 
أو جاريته ؤاءته غيرها فظنم المدعوة فوطئها اشتبه عليه ذلاك لماه فلا حد عليه . وبه قال الشاففى . وحكى 
عن ألى حفيفة : أن عليه الحد » لأنه وطء فى محل لا ء لاك له فيه . 

وأنا : أنه وطء اعتقد إباحته با يعذر مثله فيه » فأشبه مالو قيل له : هذه زوجتك » ولأن الحدود تدرا 


بالشمهات » وهذه من أعظمها . فأما إن دعا محرمة عليه فأجابه غيرها فوطئها يظنها المدعوة فعليه المد » سواء 


)۸۴ م المفنى ب تاسع ) 


مه المغنى - لا حد على جاهل حرمة الوطء 


كانت المدعوة من له فيها شبهة كالجارية المشتركة » أو لم يكن » لأنه لا يمذر بهذاء فأشبه ما لو قتل رجلا 
بظنه أبنه » أو عبده فبان أجنبيا . 
يفيف (فصل) 

ولاحد على من لم يعم تحريم الزنا . قال عمر » وءَثمان » وعلى : لا د إلا على من علمه . وبهذا قال 
عامة أهل الع » فإن ادعى الزانى الجيل بالتحريم وكان محتمل أن يجهله كديث العبد بالإسلام » والناثىء 
ببادية » قبل منه » لأنه يجوز أن يكون صادقاء وإ ن کان من لا ين عليه ذلك کا لام التاشىء بين السلدين » 
وأهل الملم لم بقبل » لأن حرم الزنالا من على من هو كذلك » فقد ميم كذبه . وإن ادعى الجول بفساد 
نسكاح باطل قبل قوله » لأن عمر قبل قول المدعى الجبل يتحري النسكاح فى المدة » ولأن مثل هذا يجهل 
كثيراً » وين على غير أهل الل . 

لفلف (فصسل) 

فإن وطىء جارية غيره فهو زان » سواء كان بإذنه أو غير إذنه » لأن هذا ما لا يستباح بالبذل والإباحة » 
وعليه الد إلا فى موضمين . 

أحده : الأب إذا وطىء جاربة رلده » فإنه لا حد عليه فى قول أ كثر أهل الم .مهم مالاك » وأهل 
المدينة» والأوزاعى » والشافمى وأسعاب الرأى . وقال أو ثورء وان المنذر : عليه المد» إ١‏ أن فم مته 
إجماع » لأنه وطء فى غير ملاك أشبه وطء جارية أبيه . 

وانا : أنه وطء كنت الشبهة منه » فلا يجب به المد كوطء ال جارية المشتركة . والدليل على سكن 
الشمة قول النى صل الله عليه وسل : « أنت”" ومالك لأبيك » فأضاف مال ولده إليه » وجعله له فإذا ل 
تبت حقيقة اللات فلا أقل من جمله شبهة دارئة لاحد الذى يندرىء بالشمهات » ولأن القائلين بانتفاء الحد 
فى عصر مالاك والأو زاعى ومن وافقهما قد اشتهر قوم » ول يعرف لم عخالف » ف كان ذلاك إجماعا » ولا حد 
على الجارية » لأن الاد انتنى عن الواطىء لشيهة الملاك » فينتنى عن الموطوءة كوطء الجارية المشتركة » ولأن 
اللاك من قبيل التضايفات » إذا ثبت فى أحد المتضايفين ثبت فى الأخر » فكذلاك شبهته . ولا يصمح القياس 
على وطء جارية الأب » لأنه لا ملاك للولد فما ء ولا شسهة ملك » مخلاف مسألدنا . 

وذكر ابن أبى موی قولا فى وطء جارية الأب والأم : أنه لا محدء لأنه لا يقطع بسرقة ماله » أشبه 
الأب . والأو ل أصح » وعليه عامة أهل المل فيا علمتاه . 


. أخرجه ان ماجة عن جار ف‎ )١( 


كم الإ كراه على الوطء ‏ كتاب المدود ذه 


اوضع الثانى : إذا وطىء جارية امرأته بإذنها ء فانه جلد ماثة » ولا يرجم إن كان يبا » ولايغرب 
إن كان بكرا » وإن لم تسكن أحاتها له فهو زان حكله حكم الزانى يجارية الأجنى . وحى عن النخعى أنه 
يعزر ولا حل عليه لان علك آم رأته فكانتث له شهة فى مملوكاتها ٠‏ وعن عر“ وعل وعطاء » وقتادة » 
والشافى » ومالك : أنه كوطء الأج: وة » سواء أحاتباله أ وم عام ا لأنه لاشبة له فيها » فأشيه وطء 
جارية 0 3 ولأنه إباءة لوطء #_مة عليه » 3 يكن شبة كنإباحة سار اللاك . 
وعن ابن مسعود » والحسن : إن كان اسك رهها فعاية غرم مثلها » وتعتق . فان كانت طاوعةه 
فمليه غرم مثلما ويملسكها . لأن ذا بروى عن النبى صلى الله عليسه وسلم » وقد رواه ابن عبد البر » 
وقال : هذا حديث ص ۰ 
ولناماروى أبو داوت بإسناده عن حبيب بن سال : أن رجلا يقاللهعبدالرحمن بن حنين وقع على جارية 
امرأته » فرقم إلى النمان بن بشير » وهو أمير على الكوفة » فقال : لأقضين فيك يقضية رسول الله صلى الله 
صلى الله عليه وسلم . إن كانت أحلتم الاك جلدناك مائة » وإن ل 7 كن أحلتها لك رجحناك بالحجارة » 
فوجدوها أحاتها له » اده مائة » وإن علقت من هذا الوطء فل ياحقه السب ؟ على روايتين . 
إحداهما : ياحق به » لأنه وطء لاحب به الد فاحق به الفسب كوطء الجارة للشتركة . والأخرى : 
لاياحق به ء لأنه وطء فى غير ملاك ولا شمرة ملاك » أشبه الزنا الحض . 
AL‏ (فصل) 
ولا حد على مكرهة فى قول عامة أهل العم .روى ذللك عن عر » والزهرى » وقتادة » والثورى ٠‏ 
والشافمی » وأصحاب الرأى ولا نمم فيه خالا » وذلاك لقول رسول الله صلىالله عليه وسا : «عنى 
لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استسكرهوا علي » 
وعن عبد الجبار بن وائل عن أبهه : « أن امرأة استكرهت على عبد رسول الله صلی الله وسلم » فدرأ 
عنما المد » رواه الأرم . قال : وأنى عمر بإماء من إماء الإمارة استكرهون غامان من غامان الإمارة » 
فضرب الغامان و يضرب اللإماء ۰ 
وروی سمید بإمناده عن طارق بن شهاب قال : أ مر باسنأ قد زنت » فقالت : إلى كنت 
اة 0 نز يقل إلا رجل ول ج على ¢ فخلى سبياما و يضما 3 ولأن ھا اة 5 والخدود تدرا 
الشات ¢ ولا فرق سن ال کراه بالإلجاء »> وهر 3 يلاها على نفسها ¢ وين الإ كرا بالهديد بالقعل 


لاسي ا سے 


(۱) سبق خر مه . 


5 الى س حد اللواط 


ونحوه » ونص عايه أحد فى راع جاءته إمرأة قد عطشت » فسألته أن يسقيها » فقال لها : أمكنينى 
من نفسك . قال : هذه مضضطرة . وقد روى عن عمر بن الطاب رضى الله عنه أن امرأة استسقت راعيا» 
فأبى أن يتما إلا أن تمكنه من نفسها » ففعلت » فرفم ذلك إلى عر » فقال لملى : ما ترى فيها ؟ قال : 
إا مضطرة » فأعطاها عمر شيا وتركها . 

AA‏ (فصل) 

وإن أكره الرجل فزنى » فقال أسصحابنا : عليه الحد . وبه قال د بن الحسسن » وأبو ثور » لأن 
الوطء لا يكون إلا بالانتشار » وال كراه ينافيه . فإذا وجد الانتشار انتنى الإكراه » فيازمه الد كالو أ كره 
على غير الزنا فزلى . وقال أبو حنيفة : إن أك_هه الساطان فلا حد عليه » وإن أ كرهه غسيره حل 
استحسانا . وقال الشافمى » وان المنذر : لا حد عليه » لءم-وم اخبر » ولأن الحدود ندرأ بالشبهات » 
والإ كراه شبهة » فيمنع الحد كا لوكانت امسأة » بحققه أن الإ كراه إذا كان بالتخويف + أو عنع ما تفوت 
حياته عنمه » کان الرجل في هكالرأة ء فإذا لم يحب عليها المد لم يوب عايه وقولهم 
لا بصح لأن التخويف بترك الفمل والفعل لا يخاف منه فلا عنم ذلاك وهذا أصح الأقوال إن شاء 
اله تعالى . 

(a نلف‎ 

قال ( ومن تلوط قتسل » يكرا كان أو ثيب فى إحدى الروابقين » والأخرى حكه 
5 الزانى 4 

انعم اهل المز عل عو ارا ذمه الله تعالى فى کتانه وعاب من فمله » وذمه رسول انه مل 
0 تعالى : «وأوساً إذ 0 تَأنُون النَاءعَة ما سک م با من“ أحَدِ 

ن الاين . إنكم ر ن الرّ جال شَهْوَة من دون الفتاه بل انتم كوم" سر ون 00 


رالاق سل اف را : « امن الله من عمل عمل قوم لوط ؛ لمن الله من عمل عمل قوم لوط » لعن 


إن التخويف ينافى الاننشار 


لله من عمل عمل قوم لوط » . واختافت الرواية عن أجد رح الله فى <ده ؛ فر وى عنه أن حده ارج » 
بكر كان أو یبا » وھ ذا فول على » وان عباس » وجار بن زيد » وعبد الله بن مءمر » واأڙهری » وان 
حبيب ؛ وربيمة » ومالك » وإسحاق » وأحد قولى الثعافى » وقنادة » والأوزاى » وأو بوسان » ومر 

» سورة الأعرافآية ۸۰ و ۸۱ . (؟) اخ جه الطيراى فى الأو_ط عن أى هريرة‎ )١( 
: وابن صبان عن ان عراس (ف)‎ 


كتثات الدود 5 


بن الحسن » واو تور » وهو الشهور من قولى الشافمى » لأن النى صلی‌ان ءايه وسل قال : د إذا أنى الرجل 
الرجل0" فهما زانيان » . ولاه إیلاج فرج آدمی فى فرج آذى لا .لك له فيه » ولا شبة ملك » فكان 
زا كلإ يلاج فى فرج الرأة . 

إذائبت كونه زنا دخل فى عموم الآبة والأخبار فيه » ولأنه فاحشة فكان زنا كاافاحشة بين الرجل 
والرأة » وروى عن ألى بكر الصديق رى الله عته أنه أمى بتدريق الاوطى » وهوقول ابن الزيير » لماروى 
صفوان بن سام عن غالد بن الوليد أنه وجد فى يعض ضواحى اامرب رجلا ينكح کا تكح اارأة » فسكتب 
إلى ألى بكر » فاستشار أبو بكر رى الله عنه الصحابة فيه » فكان على أشدم قولا فيه » فقال : ما فصل 
هذا إلا أمة من الأم واحدة » و عات ما قعل الله بها »أرى أن عرق بالغار . فكتب أو بكر إلى خالد 
يذلاك » فحرقه . و لال سک“ وأبو حنيفة : لا حد عايه» لأنه ليس مل الوطء أشبه غير الفرج . 

ووجه الرواءة الأول :قول البى صلى الله عليه وسل : دمن وجدكوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به » . رواه أو داود . وف لفظ : « فارجوا الأعلى والأسفل » . ولأنه إجماع الصحابة 
رفى الله عنم » فإنم أجموا على قتله » و إا اختلفوا فى صفته . واحتيج أحمد رضى الله عنه بقول على عليه 
السلام » وأنه كان برى رجه» ولأن اله تعالی عذب قوم لوط بالرجم » فینہغی أن يعاقب مرن فمل قملهم 
بمثل عقو بهم » وقول من أسقط الحد عنه مخالف النص والإجاع . وقياس الفسرج على غيره لا يصح » 7 
بينها من الفرق ؛ إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يكون فى ملوك له أو أجنى » لأرث ال كر ليس يمحل 
لوطء الذ کر » فلا يؤر ملسكهله . ولو وطىء زوجته أو مماوكته فى ديرها كان محرما » ولا حد فيه » لأن 
الرأة حل الوطء فى الجلة » وقد ذهب بعض العاماء إلى حل . فكان ذلك شبهة مانعة من الد 
مخلاف التلوط . 

۱۷۸ ( سس ل) 

وإن ندال کت امرآتان فهما زانیتان ماعونتان » لما روى عن النبى صل الله عله وسل أنه قال : 
« إذا ای“ لمر المرأة فما زانيتان » ولا حد عليهما » لأنه لا يتضمن إيلاجا » فأشبه الباشرة دون 


الفرج 0 وعامهما التعزير ¢ لأنه زنا لا حل فيه 0 قأشيه مياشرة الرجل الرأة من غير جماع 5 وأو باشر الرجل 


0 أخرجه البيبقى عن أف موسی (ف) : 
) ۲ ) بريد ابن قدامة الإمام مالك رضى الله عنه » بل وعبدالله بن مر وغيره من الصحاية کا جاء داك ف ج ۷ 
ص من الغتى , انظر تغنيدنا هذا النقل فى هامش الصفحة الذكورة من الجزء ال كور . 
)۴( أخرجه البييقي عن أفى موی . 


1 الغنى س حد وطء المهيمة 


المرأة فاستمتع بها فما دون الفرج فلا حد عايه » اا روى أن رجلا تی النى صلی الله عليه وسل » فقال : 
بار ول الله » إنى لقيتامرأة فأصبت ما كل ثىء إلاااع » فأنزل اشتعالى : (وأقم السلا ) الاية. 
فقال الرجل ألى هذه الأية ؟ فقال : « لمن عل ا من أمتى » رواه النسابى 8 ولو وجد رجل مع امرأة قبل 
كل واحد منهما صاحبه ول يعم هل و طا أو لاء فلا حد علمبم! » فإن قالا:حن زوجان » واتفقا على ذلك 
فالقول قولما » وبه قال الحسكم : وحماد » والشافمى » وأسحاب الرأى . وإن شهد عليهما بالزنا فقالا : ين 
زوجان» فعليمما المد » إن ۾ نکن بدنة بالنسكاح وبه قال أبو ثور» وان المنذر » لأن الشهادة بالزنا تننى 
كونهما زوجين ‏ فلا تبطل جرد قوهما » ويحتمل أن يسقط الد إذا لم يمل "كونها أجنبية منه » لأن ما 
ادعياه تمل » فيسكون ذلك شبهة » کا لو شهد عليه بالسرقة فادعى أن المسروق ملكه 


۱۷۹ ما 

قال ) ومن أتى هيمة أدب وأحسن أدبه » وقتلت الجهيمة ) 

اؤتلفت الرواية عن أحمد ف‌الذی بای المبيمة » فروى أنه عنه يعزر ولاحد عليه وروى ذلاك عن ابن 
عباس » وعطاء » والشعبى » والنخمى » والمسكم » ومالك » والثورى » وأصحاب الرأى » وإسحاق . وهو 
قول للشافعى . 

واروابة الثانية : حكه حكم اللائط سواء . وقال الحسن : حده حد الزانى . وعن ألى سلهة بن 
عبد ال رحمن : بققل هو والمهيمة» لقول رسول الله صلى الله عليه وسل : من ألى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه » 
رواه أبو داود ٠.‏ 

ووجه الرواية الأولى أنه لم يصح فيه نص » ولا يمكن قياسه على الوطء فى فرج الآدى ‏ لأنه لاحرمة 
ها » وليس عقصود يحتاج فى الزجر عنه إلى الحد » فإن النفوس تعافه » وعامتها تنفر منه » فبتى على الأصل 
فى انتفاء الحد . والحديث يرويه عرو بن أبىعرو » وليثيته أحمد . وقال الطحاوى : هوضعيف » ومذهب 
ابن عياس خلافه )وهو الذى روى عنه . قال أبو داود : هذا يضعف الحديث عنه . قال إماعيل بن سعيد 
سألت آحد عن الر+ل يأتى المهيمة فوقف عندها ول يثبت حدیث عرو بن ألى عرو » فى ذلك » ولان 
الد يدرأ بالشببات » فلا يحوز أن يثبت بحديث فيه هذه الشببة والضعف ٠‏ 

وقول الأرق : أدب وأحسن آدبه» یعی : زر“ ويبالغ فى تمزيره » لأأنه وطء فى فرج حرم » لاشعهة 


له قود / يوجب الحدء» فأوحت التوزير كوطء الميتة . 


تيلف ( فصل ) 
وجب ققل البهيمة . وهذا قول أى ساءة بن عبد الرعن . وأحد قولى الشافى . وسواء كانت مماوكة 


كتاب ادود ۳ 


له أو لغيره » مأ كولة أو غير مأ كولة . فال أبو بكر : الاخغيار ققابا » وإن تركت فلا بأس . وقال 
الطحاوى : إن كانت مأ كولة نحت » وإلا ل تققل . وهذا قول ثان لاشافمى » لأن النجىصل الله عليه وسل 
نهى عن ذبح الميوان لغير مآ کل . 

ولنا : قول الننى صلى الله عليه وسل : « من أنى بهيمة فاققلوه واقتلوا المهيمة » ول يقرق بين كونها 
مأ كولة أو غير مأ كولة » ولا بين ماسكه وملك غيره » فإن قيل : الحديث ضعيف ولم يعملوا به فى قتسل 
الفاعل الجاتى فنى حى حيوان لا جنابة منه أولى . قلنا : إا يعمل به فى قتل التساعل على إحدى 
الروايتين لوجمين 

أحدها : أنه حد » والحدود تدرأ بالشبهات » وهذا إتلاف مال » فلا تؤثر الشمبة فيه . 

والثالى : أنه إتلاف ادى » وهو أعظم الخلو قات حرمة » فل يز النهجم على إنلافه إلا بدليل فى غاية 
القوة » ولايازم مثل هذا فى إتلاف مال ولاحيوان سواه 

إذا ثبت هذا فإن الميوان إن كان للفاعل ذهب هدراً » وإن كان اغيره ذعلى الفاعل غرامقه » لأنه 
سيب إتلافه فيضمته كا لو نصب له شيكة فتلف بهاء ثم إنكانت مأ كولة فول بباح أ کاها ؟ على وجهين 
وللشافعى أيضًا فى ذلاك وجهان . 

أحدها : يحل أكلهاء لقول الله تالى ( أجلت کم ميمه الأثهام ) ”ولان حيوان من جنس 
جوز أ كله » ذيحه من هو من أهل الزكاة فحل أ كله كا لو لم يفمل به هذا النمل » ولسكن يكره أ 
لشمبة الحرم 

والوجه الثالى : لاحل أ كلهاء لما روى عن ابن عباس أنه قيل له : ماشأن البهيمة ؟ قال : ما أراه 
قال ذلك » إلا أنه كره أ كلها » وقد فمل بها ذلك الفمل » ولأنه حيوان يحب قتله للق الله تعالى فل يز 
أ كله كسائر القتولات » واختلف فى علة قتلها فقيل إما قتلت لثلا يمير فاعاما وذ كر برؤيتها . 

وقد روى ابن بطة بإسناده عن النى صلى الله عايه وسل أنه قال : « من وجدعوه على بهيه-ة فاقتاوه 
واقتلوا البهيمة » قالوا : ب رسول الله مابأل المبيمة ؟ قال : « لابقال هذه وهذه » . وقيل : ثلا تلد خلقا 
مشوها ° وقيل : ثلا تکل » وإليه أشار ابن عباس فى تعايله . ولاحب قتلبا حت يثبت هذا العمل ها 
ببينة » فأما إن أقر الفاعل فإن كانت المبيمة له ثبت بإقراره وإنكانت لغيره لم يجز قتلما بقوله » لأنه إفرار 
على ملاك غيره » فل يقبل كا لو أقر مها لغير مالتكباء وهل بثبت هذا بشاهدين عدلين » وإقرار تين » 

(1) سورة الائدة آية ١‏ ( ؟ ) هذا مستجرل فلا مةل توافق اللايا الآدمية مع خلايا البييمية تحال 
وليس بعد تعايل النى صلى اله عليه وسلم جال لقائل . 


5 للغنى س شرط وجو ب الحد 


أو يعتبر فيه مايعتير فى الزنا على وجبين : ندكرها فى موضعها إن شاء الله تعالى . 

۱۸۱ ماك( 

قال لإ والذى يحب عايه الحد من ذكرت من أقر بالزنا أربع مرات ) 

وجملته أن المد لاحب إلا بأحد شيئين . إقرار » أوبينة . فإن ثبت بإقرار اعتير إقرار أربع مرات » 
وبهذا قال الحم ؛ وابن ألى ليلى » وأصحاب الرأى . وقال الحسن » وماد » ومالك ؛ والشافمى » وأبوثور 
وابن الدذر : بحد بإقرار مرة لقول النى صلى الله عليه وسل : « واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجما » واعتراف مرة اعتراف وقد أُوجب عليها الرجم بدورجم الجبنية وإنما اعترفت مرة وقال عمر 
إن الرجم حق واجب على من زلى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان المبل أو الاعتراف ولأنه حو 
فيثبت باعتراف مرة كسار الحقوق . 

ولنا ماروى أبوهيرة قال : « أنى رجل من الأساميين رسول الله صل الله عليه وسل وهوف السجد 
فقال : يارسول الله » إلى زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه . فقال : يا رسول الله إلى زئيت فأعرض 
عنه . حتى ثنى ذلك أربع مرات . فلسا شبد على نفسه أربع ثمهادات » دعاه رسول الله صلى الله عليه 
وسل » فقال : أبك جنون ؟ قال : لا » قال : فهل أحصنت ؟ قال نمم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
أرجوه » متفق عايه » ولو وجب الحسد عرة لم يعرض عه رسول الله صلى الله عليه وسلم » لأنه لا جوز 
ترك حد وجب لله تعالى » وروی نم بن هزال حديثه » وفيه حتى الها أربع مرات» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسل : د إنك قد قلنها أربع مرات » » فبمن ؟ قال : بفلانة » . رواه أبو داود . وهذا تعليل منه 
يدل على أن إقرار الأريع هى الوجبة . 

وروى أبوبرزة الأسلى أن أبا بكر الصديق قال له » عند النى صل الله عليه وسل : إن أقررت أريماً 
رجمك رسول الله صلی الله عليه وسل » وهذا يدل من وجهين . 

أحسدهما : أن انى صلى الله عليه وسلم أقره على هذا » ولم يتكره . فكان عبزلة قوله , لأنه لايقر 
على اللطأ . 

الشالى : أنه قد علم هذا من f>‏ النى صلى الله عليه وسلم »ولا ذلا مأتحاسر على قوله بين يديه . 
فما أحاديهم فإن الاعتراف لفظ المصدر يقم على القليل والكثير » وحديثنا يفره ويبين أن الاعتراف 
الذى يثبت به کان أريعا . 

للف ( فصلل ) 


وسواء كان فى مجلس واحد أو حالس «تفرقة » وقال السرم : معت أيا عبدالله يسأل عن الزاتى ردد 


شرط تة الإفرار باازنی کتاب اللدود “e‏ 


أريع مرات ؟ قال : نعم » على حديث ماعز» هو أحوط. قات له : فى جاس واحد» أو فى مجالس شتى ؟ 
قال : أما الأحاديث فليست تدل إلا على يلس واحد » إلا ذاك الشيخ بشير بن مواجر » عن عبد الله 
بن ريدة » عن أبيه وذاك عندى متكر الحديث » وقال أبوحنيفة : لاشبت إلا بأربم إقرارات فى أريعسة 
مجالس » لأن ماعز؟ أثر فى أربمة مجالس . 
ولنا : أن الحديثالصحيح إما يدل على أنه أقر أربماً فى جاس واحد وقد ذكر نا الحديث ولأنه إحدى 
حجتى الزنا فا كتف به فى محاس واحد كالبينة . 
يلف (فصل) 
يعتير فى صيعة الإقرار أن يذ كر حقيقة الفمل لتزول الشبهة » لأن الزنا يعبر عا ليس وجب لاحد . 
وقد روى ابن عباس أن الثى صلى الله عليه وسل قال لماعز : « لملاك قات » أو غرزت 8 أو نظرت » 
قال : لا. قال: « أفسكتها » »لا يكنى ؟ قال : نعم . قال : فمند ذلك أمر برج . رواه البخارى . وفى 
رواية عن أبى هريرة قال : « أفنسكاتها ؟ ‏ قال:نعم ‏ [قال] : «حتى غاب ذاك منك فى ذاك منهاكه قال : 
نعم.قال:« كا يفيب المرود فى السكدلة» والرشاء فى البثر»؟. قال : نمم . قال : «فهل تدرى ما الزنا ؟ » 
قال : نعم » أنيت منها حراما ما يأنى الرجل من امرأته حلالا . وذكر الحديث . رواه أبو داود . 
75 ( فصل ) 
فإن أقر أنه زلى بامرأة فتكذبته فعليه الحد دونما » وبه قال الشافمى وقال أو حنيفة » وأو وسف : 
لاحد عليه » لأنا صدقناها فى إنسكارها » فصار محسكوما بكذه . 
ولنا: ماروى أبو داود بإستاده عن سهل بن سعد الساعدى » عن الذیصلى الله عليه و-ل: أن رجلا 
أناه فأقر عنده أنه زلى بامرأة » فسماها له» فبعث رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الرأة » فسألا عن ذلك 
فأنكرت أن تكون زنت » فاده الحدء وتركها » ولأرتف انتفاء ثمبوته فى حقها لا يبطل إقراره » ا 
لو سكنت ء أو کا أولم يسأل » ولأن عوم الخير بِةَتضى وجوب الحد عليه باعترافه » وهو قول عر إذا كان 
الحبل أو الاعتراف . وقوطهم : إننا صدقناها فى إنكارها لا يصح » فإننا لم 5 يصدقها » وانتفاء الحد 
إعا كان لعدم القتضى . وهو الإفرار » أو البينة » لا لوجود التصديق » بدايل مالو سكقت أو لم تكل 
البينة . إذا ثيث هذا فإن الحر والعبد والبكر والثدب فى الإقرار سواء » لأنه أحد حجتّى الزنا » فاستوى 
فيه الكل كالبينة . 
210 فو مسأة » 
قال : لإ وهو بالغ سحيح عاقل ) . 


(م ۹ س التي - اسع ) 


3 المغنى ل الزانى فى سكره 


أما البموغ والعقل فلا خلاف فى اعتبارها فى وجوب ااحد ؛ وسمة الإقر 2 لأن الى والجنون قد رفم 
القلم عنهما » ولا جک لكلامهما . وقد روى عن على رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسا أنه قال : 
« رفع القل عن ثلاثة عن انام حت يستيقظ » وعن الى تى يحتلم . وعن الجاون حتى يعقل »» رواه أبو 
داود»والترمذی » وقال : حديث حن وف حديث ابن عباس فى قصة ما عز » أناانىصلى امُعليدو سل ال 
قومه : « أعنون هو » ؟ قالوا : ليس به بأعن..-وووى أن الزى صلى الله عايه وسا قال له حين أفر عنده : 
« أبك جنون ؟ » . وقد روى أو داود بإسناده قال : ألى عر عجنونة قد زات » فاساشار فا أناسا » 
فأ ما عر أن ترجم فر بها على بن ألى طااب رفى الله عنه » فقال : ما شأن هذه ؟ قالوا : جنونة آل 
فلان زنت » فأمر ما عر أن ترجم . فقال : ارجعوا مها . ثم أتره فقال : يا أمير لأؤمنين : أما عات أن 
القلم قد رفم عن ثلاثة ؟ عن الدون حتى يبرأ “ وعن الام <تى إستياظ » ون الدى <تى يقل . قال : 
بلى !قال :ها بال هذه ؟ قل : لا شىء . قل : فأرساها قال : فأرساها قال : ەل عر يكير . 

7۱3۸1 (فصسل) 

قال: فإ ن کان عن ٠‏ رة ويفرق أخرى فأثر فى إفاتته أنه زلى وهو ءذيق » أو قادت عليه بينة أنه زلى 
فى إفاقته مايه الخد لا تلم فى هذا خلافا » وبهذا قال . الشافعى » وأبو ثور» وأصيحاب الرى » 
لأن الزنا ا! وجب لايد وجد منه فى حال تسكليفه » والقام غير مرنوع عنه » وإقراره ود فى حال اعتبار 
كلامه » فإن أقر فى إفاقته ولم يضفه إلى حال أو شهدت عليه البينة بالزنا ولم تضفه إلى حال إفاقته» ل أيجب 
الد , لأنه يحتمل أنه وجد فى حال جنونه » فام يحب الد مم الاحتال . وقد روى أبو داود فى حديث 
المجدونة التى ألى بها عمر أن علياً قال : إن هذه معتوهة بنى فلان » امل الذى أتاها أتاها فى بلائها » فقال » 
عمر : لا أدرى . فقال على: وأنا لا أدرى . 

VAY‏ ( فص ل( 

والنائم مر فوع عنه الق » فلو زأى بنائمة » أو استخدمت امرأة ذكر ائم » أو وجد منه الزنا حال نومه 
فلا حد عليه » لأن القلم مرفوع عنه ولو أقر فى عال نومه لم يلتفت إلى إقراره » لأ كلامه ليس عمتير » 
ولا يدل على صحة مداوله . 


فما السكران ونحوه فعايه حد الزنا » والسرقة » والشرب » والقذف » إن فمل ذلك فى سكره » لأن 
الصحابة رضى الله عنهم أوجبوا عليه حد الفرية» لكون السكر مظنة لها ؛ ولأنه تسبب إلى هذه الحرمات 
بسب لا يعذر فيه » فأشبه من لا عذر له » ويحتمل ألا يجب المد ء لأنه غير عافل فيكون ذلك شبهة فى درء 
ما يندرىء بالشبواث » ولان طلاقه لا يقع فى رواية » فأشبه الام »> والأول أولى » لأن إسقاط الخد عنه 


إقرار الأخرس بالدنى كقاب ادود 3 


بغغى إلى أن من أراد فمل هذه الحرمات شرب الجر » وفمل ما أحب » فلا يازمه شىء » ولأن السكر 
مظنة لفعل الحارم » وسيب إليه > فقد تسيب إلى قمأها حال صحوه» فاا إن أقر بالزنا » وهو سكران يعقر 
إقراره » لأنه لا يدرى ما يقول ؟ ولا يدل قوله على صحة خبره » فأشبه قول الناتم والغجنون » وقد روى 
بريدة أن النى صلى الله عليه وسل اتک ٩‏ ماعزاً رواه أبو داود : وإما فمل ذلك ليعلم هل هو سكران 
أولا ؟ ولو كان السكران مقبول الإقرار للا احتيج إلى تعرف براءته منه . 

V۸‏ (فصل) 

فأما قوله : وهو سحيح »ففسره القاضى بالصحيح من المرض» يمنى : أن الخد لا يجب عليه فمرضدوإن 
وجب فإنه إا يقامعايه ادها بؤمن به تافه » فإن خيف ضررعايه ضربضر بقواحدة بضغث فيه ماله شمراح 
أو عود شعير 3 وحتمل أنه أراد الصحيح الذى دتصور ain‏ الوطء ¢ فلو أقر لزنا من للا يتصور اميه كالجنون 
فلا حد عليه » لأننا نتيقن أنه لا يتصور منه الزنا الموجب لاحد » ولو قامت به بدنة فهى كاذبة » وعليه الحد 
نص عليه أحمد » وإن أقر اتهمى أو العنين فمايه المد » ومهذا قال الشافمى » وأبو ثور» وأسماب الرأى » 
لأنه بتصور منه ذللك » فقبل إقراره بهكالشيخ السكبير . 

1/1 (نضصل) 

وأما الأخرس فإن لم تفم إشارته فلا يتصور منه إقرار » وإن فهمت إشارته فةال القاضى : عليه المد 
وهو قول الشافبى » وان القاسر » صاحب مالك » وأبى ثور » وابن اانذر » لأن من صح إقراره بغير 
الزنا صح إقراره به كالناطق . وقال أصحاب أبى حنيفة: لا يحد بإقرار ولا بينة » لأن الإشارة حتمل مافهم 
منها وغيره » فيكون ذلك شبهة فى درء الحد» لكونه مما يندرىء بالشبهات » ولا يجب بالبينة لاحتال أن 
يكون له شبهة لا مكنه التعبير مها » ولا يعرف كونها شبهة » و محتمل كلام فرق أن لا يجب الحد بإقراره 
لأنهغير صمح » ولأن الد لا يحب معالشبهة » والإشارة لانت ممما الشبهات » فأما البينة فيجب عليه بها 
الد لان قوله معها غير معتبر . 

14۰ (فصسلل) 

ولا يصح الإفرارمن السكره » فلو ضرب الرجل ليقر بالزنا لم يجب عليه الحدء ولم بثبت عليه الزناء 
ولا نمم من أهل العم خلافا فى أن إقرار التكره لا يحب به حد» وروى عن عر رضى الله عنه أنه قال : 
« ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعته أو ضربته أو أوثقته » . رواه سعيد » وقال اين شهاب فى رجل 


اعترف بعد جلده : ليس عليه حد » ولأن الإقرار عا ثبت به امقر به لوجود الداعي إلى الصدق وانتفاء 


. أى شم ريح له‎ )١( 


م" الفنى - الرجوع عن الإفر ار بالزلى 


التهمة عنه » فإن العاقل لا ينهم بقصد الإغرار بنفسه » ومع الإ كراه يغاب على الظن أنه قصد بإقراره دفم 
ضررالا كر اه » فانتنى ظن الصدق عنهء فلم يقبل . 
لف (فصل) 
فإن أقر أنه وطىء امرأة وادعى أنها امرأته » وأندكرت الرأة أن يكون زوجم نظرنا » فإن ل تقر 
الرأة بوطثه إياها فلا حد عليه » لأنه ل يقر بالزناء ولا مهر ها » لأنها لا تدعيه . وإن اعترفت بوطثه إباها 
وأقرت بأنه زی بها مطاوعة فلا مهر عليه أيضاً > ولا حد على واحد منهما » إلا أن يقر ار أربع مرات » لأن 
الحد لا يحب بدون أر بم صرات . وإن ادعت أنه أ كرهها ءليهأواشتبه عايوافمايه اهر . لأنه أقر بسببه فقد 
روى مهنا عن أحمد » أنه سأله عن رجل وطىء امرأة وزعم أنها زوجته » وأنسكرت فى أن يكون زوجها 
وأقرت بالوطء» قال : فهذه قد أقرت على نفسما بالزنا » ولسكن يدر عنه الحد بقوله : إنها امرأته »ولا مبر 
عليه » ويدرأ عنما الحد حتى تمترف مراراً . قال أحمد : وأهل المدينة يرون عايها الحد » يذهبون لقول النى 
صلی الله عليه وسلم: « واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجهها » . وقد تقدم الجواب عن قوهم . 
714۲ مسال 4 
قال ل( ولا بنزع عن إقراره حت ينم عليه الد 4 
وجملته : أن من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد » فإن رجع ء عن إقراره أو هرب 
له » ومبذا قال عطاء » وجي بن عر » والزهرى » وماد » ومالات » والثورى » والشافعى » 
وإسحق » وأبو حنيفة » وأبو يوسف » وقال الحسن » وسعيد بن جبير » وابن أبى ليلى : يقام عليه الحد 
ولا يترك » لأن ماعا هرب فةتلوه » ول يقركوه . وروی أنه قال : « ردونى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فإن قوی مم غرولی من نفسى » وأخبرونى أن رسول الله صلی الله عليه وسل غير قاتلى » فل يزعوا 
عنه حت قتلوه » . أخرجه أبو داود » ولو قبل رجوعه للزمتهم ديته» ولأنه حق وجب بإقراره » فلم يقبل 
رجوعه كائر الحقوق . وحكى عن الأوزاعى : أنه إن رجع حد لافرية على نفسه » و إن رجم عن السرقة 
والشرب ضرب دون الد . 
ولنا : أن ماعراً هرب فذكر لانى صلى الله عليه وسل فقال :هلا تركتموهيتوبفيتوبالله عليه ؟ » قال 
ابن عبد البر : ثبت من حديث أبى هريرة وجابر وتعيم بن هزال ونصر بن داهر وغيرم : « أن ماعراً 
لا هرب فقال لم ٠‏ ردونى إلى رسول الله صلی الله عليه وسل » فقال : هلا تركتموه يتوب فيتوب الله 
عليه ؟ » فنى هذا أوضح الدلائل على أنه يقبل رجوعه . 
وعن بريدة قال : « كنا أسحاب رسول الله صلى الله عايه ول نتحدث أن الغامدية وماءز بن مالاك 


د 
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لو رجما بعد اعترافهما » أو قال : لولم يرجما بعد اعترافهما لم يطلمما » وإنما رجمما عند الرابعة » رواه 
أبو داود. ولأن رجوعه شبهة » والهدود تدرأ بالشبهات » ولأن الإقرار إحدى بيذتى الحد فيسقط بالرجوع 
عنه كالبينة إذا رجعت قبل إقامة الد وفارق سائر الحقوق فإنها لا تدرأ بالشبهات وإما لم يحب تمان ماعز 
على الذين قتلوه بعد هر به » لأنه ايس بصريح فى الرجوع 8 

إذا ثبت هذا فإنه إذا هرب لم يتبع لقول النى صلی الله عليه وسل : « هلا تركتموه ؟ » . وإن ل ترك 
وقتل لم يضمن » لأن الى صلى الله عليه وسل لم يضمن ماءزا من قتله » ولأنهربه ليس بصريح فى رجوعه » 
وإن قال : ردوى إلى الحا م وجب رده » ولم جز إتمام الد » فإن ألم فلا ضمان على من أهمه » لسا ذ كرنا 
فى هربه » وإن رجع عن إقراره وقال : كذبت فى إقرارى » أو رجعت عنه » أو ل أفمل ما أقررت به » 
وجب تر كه . فإن قتله قاتل بعد ذلك وجب تمانه » لأنه قد زال إقراره بالرجوع عنه » فصار كن لم يقر » 
ولاقصاص على قاتله » لأن أهل الملل اختافوا فى صحة رجوعه » فكان اختلافهم شببة دارثة لاقماص » 
ولأن سمة الإقرار ما مق فيسكون ذلاك عذراً مانم من وجوب القصاص . 

۱4۳ اك ¢ 

قال ¥ أو يشهد عليه أربمة رجال من المسامين أحرار عدول يصفون الزنا ) . 

ذكر الأرق فى شهود الزنا سبعة شروط . 

أحدها : أن يكونوا أربعة » وهذا إجماع لاخلاف فيه بين أهل الملم » لقول الله تسای : « واللاً فى 
ينين القاحشّة ين ساك فاسقشودوا لین أَربََة نکم » وقال تعالى : « والفین يرمُون” 
الحصنات ثم إيأنوا بأديمة شهداء فاجلد و م ماين جلد » . وقال تعالى : « لؤلاً جَاءوا عليه 


01 


بأر'بعة شهدا إو ل ينوا باك پد اء فأو آئك عند الله ثم السكاذ بُون27» . وةالسمدينعبادة ارسول 
الله صلی الله عليه وسل : « اریت لو وجدت مع امرأنى رجلا أمبله حتیآنی بأربعة شهداء ؟ فقال الذی صلی 
الله عليه وسل : نعم » رواه مالك فى الموطأ » وأبو داود فى سننه . 

الشرط الثانى: أن يكونوا رجالا كلهم » ولاتقبلشهادة النساء حال » ولانمل فيه خلاقاً الاشيئًا بروى 
عن عطاء » وحماد » أنه يقبل فيه ملاثة رجال وامرأتان » وهو شذوذ لايمول عليه » لأن لفظ الأربعة اسم 
لمدد الذ كورين » ويقتفى أن يكتنى فيه بأربعة » ولاخلاف فى أن الأربمة إذا كان بعضهم نساء لا يكت 
بهم » وأن أقل مايحزىء خمسة » وهذا خلاف النص . ولأن فى شهادتهن شببة لتطرق الضلال إلبين » 
قال اله تعالى « أن تضل سد اهما قن كر إِحْدَاهًا الى 20 . والحدود تدر أبالشيهات . 


۲۸ سورة الناءآيةه٠ (؟)سورة النور آيةء (م) سورة النور آية 1 (ع) سورة البقرة آية‎ )١( 


2 الذنى - وصف الى 


الشرط الثالث : الحرية » فلا تقبل فيه شهادة العبيد » ولا نمم فى هذا خلافا إلا رواية 5-0 عن 
أحمدء أن شهادتهم تقبل › وهو قول أن ور » لعموم النصوص فيه » ولأنه عدل ذكر مسام 0 فبلا 


شهادته كالحر . 
ولنا : أنه حتاف فى شهادته فى سائر الحقوق » فيكون ذاك شة عنم من قبول شهادته فى الحدء لأنه 
يندذرىء بالشپات 5 


الشرط الرابع : المدالة ء ولا خلاف فى اشتراطما » فإن المدالة نشترط فى سار ال ,ادات » فبهنا مع 
مزيد الاحتياط أولى » فلا تقبل شبادة الماسق » ولا مستور الال الذى لا تمل عدااته » لجواز أن 
يكو ن فاستا . 

الشرط الخامس : أن يكو نوا مسامين » فلا تقبل شهادة أهل الذمة فيه ء سواء كانت الشهاد ة على مسلم 
أو ذى » لأن أهل الذمة كنار لا تتحتق المدالة فم » ولا تقيل روايتهم » ولا أخبارم الدينية » فلا تقبل 
شهادتهم كمبدة الأوثان . 

الشرط السادس : أن يصفوا الزنافيقولوا : رأينا ذكره فى فرجما كاأء ود فى الك حلة» والرتشّاء فى 
فى البثر . وهذا قول معاوية بن أل سفيان » والزهرى » والشافمى » وأنى ثور» وان المفذر » وأسماب 
الرأى » لما روى فى قصة ماعن : « أنه لا أفر عند النى صل الله ايه وسل بارا فةال : نكما ؟ فقال : 
نعم » فقال : حتى غاب ذلك منك فى ذاث مما كا يذيب المرود فى ال-كحلة والرشاء فى البسثر ؟ قال : نمم » 
وإذا اعتبر التعريح ف الإقرا ركان أعتباره فى الشهادة أولى : 

وروی أبو داود بإسناده عن جابر قال : « جاءت البهود برجل منم وامرأة زنيا » فال النى صلى 
الله عليه وسل : «اأتونى بأعل رجلين من » فأتوه بابنى صوريا » فنشدها كيف نجدان أمر هذين فى 
فى التوراة ؟ قالا : نجد فى التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكرهفى فرجما مثل اليل فى المكحلة رجما . 
قال : فا دمک أن ترجوههما ؟ قالا : ذهب سلطاتنا » وكرهنا التل . فدعارسول الله صلى الله عليه 
وغل بالشمود اء أربعة » فشمدوا أنهم رأواغكره فى فرجبا مثل اليل فى المسكحلة » فأمر النى صلى الله 
عليه وسل بر جمما » ولأنهم إذا لم يصنوا الزنا احتمل أن يكون الشهود به لا وجب المد فاعتبر كشفه . 
قال بعض أهل الملل : يجوز لاشهود أن ينظروا إلى ذلك مما لإفامة الشهادة عليمما ليحصل الردع بالحد . 
فإن شهدوا اہم رأواذ كره قد غييه فی فرجبا كن » واانشبیه تأ كيد . وأما تعيينهم الزنى بها أو 
الزانى إن كانت الشهادة على امرأة » ومكان الزنا » فذكر الةاضى : أنه يشترط » لثلا تكون 
المرأة ممن اختاف فى إباحتها » ويمتبر ذكر المكان اثلا تسكون ثمادة أحدم على غير الفء سال 


اجماع الود ف باس واحد اب كتاب الخدود ۷١‏ 


الذى شهد به الآخر . وهذا سأل النى صلى الله عليه وسل ماعنا فقال « إنك أقررت أريما فيمن ؟ » 

وقال ابن حامد : لا محتاج إلى ذكر هذين » لأنه لا بمة-بر ذكرها فى الإفرار . ولم يأت 
ذكرها فى الديث الصحيح » ولس فى حديث الشهادة فى رجم اليموديين . ذ كر اكان » 
ولأن ما إشترط فيه ذ كر الزمان لا يشترط فيه ذكر المسكان كالفسكاح » ويبطل ما ذ كره بالزمان . 

الشرط السابع : مجىء الشمود كلهم فى ماس واحد » ذكره ارق فتال : وإن جاء أربعة 
متفرقين » والحا ع جالس فى اس حکہ يم قبل ثهادهم . وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحا م 
كانوا فذفه » وعليهم الحد . وبهذا قال مالك » وأبوحنيفة » وقال الشافعى » والبتى » وابن النذر : 
لا يشترط ذلك » لقول الله تعالى : « ولا اوا علد بار شوداء”" » ولم يذكر نجاس . و قال 
تال : م فاست مدو ا علون” اربع منکم فڭ" شهدوا فأمسكوهن” فى الميوت 9 @ .۰ ولأن 
كل شهادة متبولة إن انفقت تقبل إذا افترقت فى جال س كسائر الشهادات . 

ولنا : أن أبا بكرة » ونافماً وشبل بن معيد » شمدوا عند عمر على المذيرة بن شعبة بالزناء ولم يشهد 
زياد » غد الثلاثة . ولوكان الجاس غير مشترط لم جز أن حدم » +واز أن يكلوا برابع فى جاس آخر . 
ولأنه لو شود ثلائة خدم ثم جاء رابع فشهد لم تقبل شهادته . واولا اشتراط اجاس لكات شهادتهم » 
و ذا فارق سار الشهادات . 

وأما الآبة فإنها لم تتمرض للشروط » ولهذا لم نذكر المدالة » وصفة الزناء ولأن قوله ( ثم" ل يأثوا 
بأربكة شهداء فاجلد وش" )”" لامخاو من أن يكون مطنقاً فى الزمان كله ء أو مقیداً لا جوز أن يكون 
مطلقا » لأنه ينم من جواز جلدم » لأنه ما من زمن إلا يحوز أن يألى فيه بأربعة شهداء» أو كالم إنكان 
قد شهد بعضهم . فيمتئع جلدم الأمور به فيسكون تناقض) » وإذا ثبت أنه مقيد فأولى ما قيد بالجاس لأن 
الجا سكله عنزلة الال الواحدة . ولهذا ثبت فيه خيار ا جاس واكتنى فيه بالقبض فما يعتبر القبض فيه . 

إذا ثبت هذا فإنه لا يشترط اجماعهم حال جیهم » ولو جاءوا متفرقين واحداً بعد واحد فى مجلس 
واحد قبل شاد م » وقال ماللك » وأبو حنيفة : إن جاءوا متثرقين فهم قذفة » لأنهم ل يحتمهوا فى جيئمم » 
ضٍ تقبل شوادنهم كالذين لم بشهدوا فى مجاس واحد . 

ولنا : قصة المغيرة »فإن الشهود جاءوا واحداً بدك وأحل» و مەت شعاد هم 2 وإعا عدوا اعدم cA‏ 


وفى حديئه أن أبا بكرة . قال : أرأيت إن جاء آخر رشمد | كانت ترجه ؟ قال عمر :أى والذى نفسى 


)۱ ( ورة الثور لتحيل (؟)سودة النساء آبة ٠١‏ ليغ سورة النور آبة ع 


vt‏ الى س حد الشهود إذا لم يكلوا أربمة 


بيده . ولأنهم اجتمموا فى جاس واحد أشبه ما لو جاءوا وكانوا جت مين » ولأن الجا س كله عنرلة ابتدائه 
لاذ كرناه . وإذا تفرقوا فى مجالس فعليمم الد » لأن من شهد بالزنا ولم يكل الشهادة يازمه الد لقوله تعالى 
( والذين يرمون الحصدات م لم ينوا بأربعة شمداء فاجلدو م ' انين َة ) .© 
714€ (ضصل) 

وإذا لم تكل شمود الزنافمليهم الحد فى قول أ كثر أهل العم منهم مالاك ؛ والشافمى ء وأسحاب الرأى . 
وذكر أبو الخطاب فيهم روايتين » وحكى عن الشافعى فيهم قولان . 

أحدها : لا حد عليهم » لام شهودء فل يجب عليهم الد كا لو كانوا أربعة أحدم فاسق . 

ولنا : قولالله تعالى ( والذين يرمُون الحصتات م لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلسوه.' ماني جل )© 
وهذا بوجب الد على كل رام لم يشهد عا قال أربعة ء ولأنه إجماع الصحابة . فإن عر جلد أبا بكرة وأسحابه 
حين لم يكل الرابع شهادته محضر من الصحابة فلم ينسكره أحد . 

وروی صالح فى مسائله بإسناده عن ألى عمان النبدى » قال : جاء رجل إلى عر فشهد على الغيرة بن 
شعبة » فتغير لون عر » ثم جاء آخر فشهد » قتغير اورثك عر ء ثم جاء آخر فشهد » فاستسكير ذلك عر » 
ثم جاء شاب خطر بيديه » فقال عمر : ما عنداك يا ساح الءقاب ؟ وصاح به عر صيحة » فقال أبو عمان : 
والله اقد كدت ينثى على . فقال : يا أمير الؤمنين » رأيت أمر؟ قبيحاً . فقال : امد لل الذى لم يشمت 
الشيطان بأحماب تمد صلى الله عليه وسل »قال فأمر بأولئك النفر خلدوا . 

وفى رواية : أن عر لما شهد عنده على الغيرة شهد ثلاثة » وبق زياد فقال عر : أرى شاب حسما » 
وأرجو أن لايفضح الشعلى اانه رجلا من أ حاب د رسول اش صلی الله عليه وسل فقال:ياأمير اأؤمنين رايت 
إستا تنبو » وناسايعلو » ورأيت رجايها فوق عنقدكأنهما أذناحمار » ولا أدرى ماوراء ذلك ؟فقال عر : 
لله أ كبر » وأعى بالثلاثة فضربواء وقول عر : باساح الءقاب » معناه : أنه يشبه ساح العقاب » الذى 
حرق كل شىء أصانه . كذلاك هذا لوقع العقوبة بأحد الفريقين لا محالة إن كات شاد ته حد المشمهود عليه 
و إن لم تنكل حد أصحابه 

فإن قيل فقد خالفهم أبو بكرة وأصحابه الذين شهدوا؛ء قلنا : لم يخالفوا فى وجوب الد عليمم » 
إنما خالفوم فى صحة ما شهدوا به » ولأنه رام بالزنا .ل يأت بأربعة ثهداء » فيجب عليه الد كا لو 
يأت باخ 


(91؟) سورة الور آيةع 


إذا كان الود أربعة غير مرضيين س كتاب الدود v۳‏ 


7146 (فصل) 
وإن كوا أربعة غير مرضيين أو واحد منهم .كالعبيد والفساق والعميان ففيمم ثلاث روايات . 
إحداهن : عليهم الد »وهو قول ماللك . قال القافى : هذا الصحيح 8 لأا شهادة تکمل ¢ 
فوجب الحد على الشمود» كا لو كانواثلائة . 
والثانية : لاحد علمم »وهو قول الحسن » والشمى ٤‏ وألى حنيفة » ومد لأن هؤلاء قد جاءوا 
بأربعة شهداء » فدخلوا فى عوم الآية » لأن عددم قد كل » ورد الشهادة لمءنى غير تفر يطوم » فأشيه مالو 
شهد أر بعة مستورون ٠.‏ وم تتبث عدالهم ولافسةهم 5 
الثالثة : إنكانوا ميان أو بعضهم جلدوا » وإن كانوا عبيدا أو فساقا فلا حد عليهم . وهو قول 
الثورى » وإسحاق » لأن الدميان معلوم كذيهم » لأنهم شهدوا مالم يروه يقيماً » والآخرون جوز صدقهم. 
وقد كل عددم فأشبهوا مستورى الحال » وقال أصغاب الشافی : إنكان رد الشهادة می ظاهر كالمى 
والرق والفسقالظاهر ففيهم قولان » وإن كان لمءنى خنى فلاحد عايهم لأن مايننى يق على الشهود فلايكون 
ذلك تفريطاً منهم مخلاف مايظهر » وإن شد ثلاثة رجال وامرآنان حد ایم » لأن شهادة النساء فى هذا 
الباب كمدمها » ويهذا قال الثورى وأصحاب الرأى » وهذا يقوى رواية ]حاب الحد على الأولين ويذره 
على يجاب الحد فما إذا كانوا عمياناً أو أحدم لأن المرأتين محتمل صدقهما وها من أهل الشهادة فى اجلة . 
والأعى كاذب يقيماً وليس من أهل الشهادة على الأفمال فوجوب الد عليمم وعلى من معهم أولى . 
7۱14٦7‏ (فصصل) 


وإنرجءواعن الشهادة أو واحد منهم فعلى جيم الحدى أصح الروايتين : وهوقول أى حنيفة . 


والثانية : يحد الثلاثة دون الراجع وهذا اختيار أبى بكر وابن حاءد . لأنه إذا رجم قبل الد فمو كالاب 
قبل تنفيذ ا لحك بقوله فيسقط عنه المد » ولأن فى درء الحسد عنه تمكينا له من الرجوع الذى يحصل به 
مصاحة المشهود عليه وف حاب الد عايه زجر له عن الرجوع خوفا هن المد فتنوت تلاك المصاحة وتتحاق 
المفسدة فناسب ذلاك نت الخد عنه » وقال الشافعى عد الر اجع دو ن الثلاثة لأنه مقر على نفسه بادكذب فى 
قذفه »'وأما الثلاثة فقد وجب المد بشهادهم . وما سقط بعد وجوبه برجوع الراجع ومن وجب المد 
بشهادته يكن قاذها د 3 و رج 8 

ولنا : أنه نقص المدد بالرجوع قبل إقامة الحد » فازمهم المد كا لو شهد ثلائة وامتنع الرابع من الشهادة 
قوم » وجب الحد بشهادتهم يبطل ما إذا رجءوا كلهم » وباراجم وحده ؛ فإنالمد وج بآم سقط ووجب 


( م ٠١‏ -الغنى تاسع ) 


7 الذنئى س اختلاف الشهود فى الزمان واكان 


الحد عام بسقوطه. ولأن الد إذا وجب على الراجع مع الصلحة فىرجوعه وإسقاط المد عن الشمود عليه 
بعد وجوبه وإحيائه الشهود عليه بعد إشرافه على التلف . فعلى غيره أولى . 

34۷ (فسل) 

وإذا شہد اثنان أنه زنى ها فى هذا الببت واثنان أنه زنى مها فى بيت آخر أو شبد كل اثبین علیہ 
بالزنا فى بلد غير البلد الذى شهد به صاحياها أ و اخقلفوا فى اليوم فالجيم قذفه وعليهم الحسد . وبهذا قال 
مالا والشافعى واختار أبو يكر أله لا حد علهم . وبه قال التخم e‏ ثور » وأصحاب ارأی » لأموم 
كوا أربعة . 

ولنا : أنه لم يكل أربعة على زنا واحد فوجب عليهم المد كا لو انفردبالشهادة اثنان وحدها فأمال مشود 
عليه فلا حد عليه فى قوم جيما . وقال أبو بكر : عليه الد وحكاه قولا لأحمد . وهذا بيد فإنه لم ثبت 
زنا واحد بش,ادة أر بعة فل يحب الد ولأن جمبع ما يعتبر له البينة يعبر كا ا فى <ق واحد فالموجب لاحد 
أولى لأنه مما يحتاط له ويندرىء الشات » وقد قال أبو بكر : إنه لو شمد اثنان أنه زنى بامرأة بيضاء 


وشهد انان ن أنه زی بسوداء م ووه ذکر 3 القاذى عنه وهذا ينض قوله . 


۱4۸ ( فصلل ) 

وإن شهد اثنان أنه زنى بها فى زاوبة بوت وشهد إثنان أنه زنى بها فى زاوية منه أخرى . وكانت 
الزاويتان متباعدتين فالقول فما كا لو ل فى البيتين وإنكانتا متقار بتين كات شهادتهم وحد المشهود عليه 
وبه قال أنوحنيفة وقال الشافى لاحد عليه لأن شهادتهم ل تكل ولأمهم اختافوا فى اللكان وأشبه مالو اختافا 
فى البيتين وعلى قول أبى بكر كل الشهادة سواء تقاربت الزاويتان أو تباعدتا . 

ولنا : آنا إذا تقاريتا أمكن صدق الود بأن يكون ابتداه الفمل فى إحداها وتمامه فى الأخرى 
أو ينسبة كل اثنين إلى إحدى الزاويتين لقربه منها فيجب قبول شهادتهم كا لو اتفقوا مخلاف ما إذا كانتا 
متباعدتين فإنه لايمكن كون المشهود به فعلا واحداً » فإن قيل فقد يمكن أن يكون الشهود به فملسين فم 
أو جدتم الحد مع الا<مال واد يدرأ بالشبهات ؟ قانا ليس هذا بشرمة بدليل مالو اثفقوا على موضع واحد 
فإن هذا حتمل فيه والحد واجب والقول ف الزمان كالقول فى هذا وأنه متى كان بيا زمن متبساعد 
لاعن وجود الفمل الواحد فى جميءه كطرف امار لم تتكل شوادنهم ومتی تقاربا کلت ثم اث أعلم 

714 ( فصل ) 


وإن شہد انان أنه زنى بها فى قرص أبيض وشہد اثنان أنه زنى بها تی ۶۔ص أحمر أو شهد اثدان 


ادنهم و 


اختلاف الشهوود م کاب الحدود Vo‏ 


أنه زنى بها فى ثوب كتان وشهد ائنان أنه زی ہا فى ثوب خز كلت شهادتهم وقال الشاففى : لا تسكل 
لتنا الشهادتين . 

ولنأ: أنه لاتا يدنهما فإنه يمكن أن يكون عليها قيصان ذذ كر كل اثنين واحداً وتركا ذكر الأخر 
ويمكن أن يكون عليه قوص أ بيض وعليها قيص أحر وإذا أمكن التصديق لم جز التكذيب . 

۰۰ ( ضل) 

وإن شهد اث:_ان أنه زنی ہا مک رھتوڈہد اثنان أنها زلى ہا مطاوعةفلاحد علما إهاءا فإن الشهادة 
لم سكل على فعسل موجب لاحد » وف الرجل وجمان . 

أحدها : لا حد عليه وهو قول ألى بكر والقافى وأ كثر الأصحاب وقول ألى حنيفه وأحد الوجهبن 
لأصحاب الشافى لأن البينة م تكل على فعل واحد فإن تمل الطاوعة غير فعل الكر هة وام 2 العدد على 
كل واحد من الفءاين ولان كل شاهدين ممما يكذبان إلآخرين وذلك ينع قبول الشهادة أو يكون شمة 
ف درء المد ولاخرج عن أن يكون قول واحل lea‏ ذا للا خر 3 بتة- در فءاين ت-كون مطاوعة ف 
أحدها مكرهة فى الآخر وهذا يمنع كون الشمادةكاملة على فمل واحد ولأن شاهدى الطاوعة قاذفان ها 
ول تسكل البينة علبها فلا تقبل شهادتمما على غيرها . 

والوجه الثانى : حب الد عليه » اختاره أبو الطاب وهر قول أنى يوست » ومد » ووجه ثان 

لاشافعی »لأن الشهادة كلت على وجود الزنا منه واختلافمما إعا هو فى ذماها لافى فعله فلا نم كال الشهادة 
عايه وف الشهوود ثلاثة أوجه ٠.‏ 

أحدها : لاحد عليمم وهو قول من أوجب الحد على الرجل بشهادتهم . 

والثانى : علمهم الد لأنهم شهدوا بالزنا ولم تسكمل شهادتهم فازمهم المد کا لو لم يكل عددم . 

اثالث . يجب الد على شاهدى المطاوعة » لأنهما قذذا المرأة بالزنا ولم سكل شهادتهم عليما ولا جب 
على شاهدى الإ کراہ لاما م يقفا للرأة وقد كنت شهادتهم على الرجل وإنا اثتنى عنه الحد لاشة 

7۰1 (فصل) 

وإذا ت الشهادة بالزنا فص دتم م الأشمود عليه باازنا ا سقط الد وقال أبو حنيفة سقط لأن شرط 

صعدة الوينة الإنكار وما كل الإقرار 3 
ا د ال 0 2 ََ 5 ا 84 

ولناقول الله تعالی : « إن شېد وا مس کون فى الببوث <تى بتوفاهن الوت أو ءل لله هن 

سيلا ورن البى صل الله عليه وسل السبيل الجر فج ب إثامته ولأن الببنة مت عليه نوج ب الد و يعترف 


1٠ a مورة النساء‎ (0 


۷ اغى س لا يشترط فى شهادة الزلى تقدم الدعوى 


ولأن البينة إحدى حجت الزنا فل يبطل بوجود الحجة الأخرى أو بءضها كالإقرار» بحقةه أن وجود الإقرار 
يؤكد البرنة ونوافقها ولا ينافيها فلا يقدح فما كتزكية الشهود والثناء عليهم » ولا نسل اشتراط 
الإنكار وإنما يكتنى بالإفرار فى غير المد إذا وجد بكاله وههنا لم يكل فل يز الااكتفاء به ووجب سماع 
البينة والعمل مها » وعلى هذا لو أقر مى: أو دون الأر بعلم بنع ذللك سماع البينة عليه ولو نمت البينة عليه 
وأقر على نفسة إقراراً ناما م رجم عن إقراره لم يسقط عنه الحد برجوعه وقوله يقتضى خلاف ذلك . 
حرف (فصل) 
وإن شهد شاهدان واعترف هو مرتين لم تسكل البينة ولم يحب الد ء لا نم فى هذا خلافا بين من 
اعتبر إقرار أريع مرات وهو قول أصحاب الرأى لأن إحدى المحتين لم تسكل ولا تلفق إحداها بالأخرى 
كإقرار بعض مرة. 
A1‏ (فصل) 
وإن كلت البينة ثم مات الشمود أو غابوا جاز الحم بها وإقامة الحد . وبه قال الشافنى . وقال 
أو حنينة : لا جوز الحم لجواز أن يكونوا رجعوا وهذه شبهة تدرأ الد . 
ولنا : أن كل شهادة جاز الج بها مع حضور الشمود جاز مع غيبتهم كسائر الشهادات واحمال 
رجوءمم ليس بشبهة كا أو حكم بشهادهم . 
برف (تسسل) 
وإن شهدوا بزنا قدي أو أقربه وجب الد وبهذا قال مالك والأوزاعى والثورى وإسحق وأبو ثور» 
وقال أبو <نيفة لا أقبل بينة على زا قديم وأحده بالإقرار به وهذا قول ابن حامد وذكره ابن أبى موسى 
مذهيً لأحد لا روى عن عر أنه قال : أرما شود شهدوا عد لم يشهدو بحضرته فما م شود ضنن 
ولأن تأخيره لاشهادة إلى هذا الوقت يدل على التبمة فيدر ذلك الد . 
ولنا : عوم الآية وأنه حق يبت على الفور فيثبت بالبينة بعد تطاوّل الزمان كائر القوق والحديث 
رواه الحسن مرسلا. ومراسيل الحسن ليست بالقوبة والتأخير يحوز أن يكون لعذر أو غيبة والهد لاسقط 
عطاق الاحتال فإنه لو سقط بكل احتال لم جب حد أصلا . 
نجرف ( فصل ) 
وجو ز الشمادة بالحد من غير مدع لا نعل فيه اختلافا ونص عليه أحد واحتج بقضية ألى بكرة حين 
شبد هو وأصحابه على الخيرة من غير تقدم دعوى وشهد الجارود وصاحبه على قدامة بن مظمون بشرب 


اجر و يتقدمه دعوى » ولأن الحد حدق ن تءالى ل تفتقر الشهادة به إلى تقدم دعوى کالعبادات يدينه 


تضارب أقوال الشمود کتاب الدود VY‏ 


أن الدعوى فى سائر المقوق إنما تكون من المستدق وهذا لا حق فيه لأحد من الأدميين فيدعيه » 
فلو وقعت الشهادة على الدعوى لامتنءت إقامتها . إذا ثبت هذا فإن من عنده شمهادة على حد فالمستحب أن 
لا بقيمما لأن النبى صلى الله عليه وسل قال : « من ستر””2 عورة مل فى الدنيا ستره الله فى الدنيا والآخرة » 
وتحوز إقامتها اقول الله تمالى : ( فاستشهدُوا علمون أربعة منم )”© ولأن الذينشهدوا با لحد فى عصر 
النى دلى أ عليه وسل وأصحابه / تشكر ele‏ شهاد نهم به. 
ويستحب الامام وغيره الت ريض بالوقوف عن الشهادة بدليل قول عر ازياد : إلى لأرى رجلا أرجو 
ألا ينضح الله على يديه رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل ولان تركها أفضل » فلم يكن 
بأس بدلالته على الفضل . وقد روى أن رجلا سأل عةبة بزعامر فقال إن لى جيراتا يشر بون الجر أفأفارقهم 
إلى الساطان ؟ فقال عقبة بن عامر إنى سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من ستر عورة ملم 
ستره الله فى الدنيا والأخرة » . 
۲٦‏ (فصل) 
وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا فشهد ثقات من النساء أنها عذراء فلا حد عليها ولا على الشبود » 
وبهذا قال الشعى » والثورى » والشافعى » وأبو ثور » وأصحاب الرأى . وقال مالاك : عليها الد » 
لأن شم ادة النساء لا مدخل ها فى الحدود فلا تسقط بشهادتهن . 
وانا : أن البكارة تثبت بشهادة النساء » ووجودها عنم من الزنا ظاهرا » لأن الزنا لا حصل دون 
الإيلاج فى الفرج ولا بتصور ذلات مع بقاء البسكارة لأن البكر هى التى لم توطأ فى قبلما » و إذا انقفى الزنا 
لم يجب المد كا لو قامت البينة بأن الشهود عليه بالزنا مجبوب و إا يحب المد على الشوود ل كال عدتهم مع 
احنال صدقهم فإنه حتمل أن يكو ن وطئها ثم عادت عذرتها » فيكو ن ذلاك شبهة فى درء الحد عنهم غير 
موجب له عليها » فإن المد لا حب بالشبهات» وبحب أن يكتنى بشمادة امرأة واحدة » لأن شهادتها مقبولة 
فما لا يطاع عليه الرجال . 
فأما إن شهدت بأنها' رتقاء » أو ثبت أن الرجل الشهود عايه مجبوب » فينبفى أن يحب الد على 
الشبود » لأنه يقيقن كذبهم فى شهادتهم بأمر لا يدلمه كثير من الناس » فوجب عايهم المد . 
V۷‏ (فصسل) 
إذا شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة » وشهد أربعة ارون على الشهود أنهم م الزناة بهاء لم جب 
(۱) أخرجه مسلم وأبو داود عن أبى هررة بلفظ ( من ستر على مسا ستره الله فى الد نا والآخرة 1 
(۲) سورة النساء آبة : ٠٠١‏ 


۷۸ الذنى ‏ الشهود على وطء الميمة 


الحد على أحد منهم : وهذا قول ألى حنيفه لأن الأو لين قد جرحهم الآخرون شهادتهم عليهم » والاً خرون 
تتطرق ايم التمءة » واختار أبوائاطاب وجوب الد على الشمود الأولين » لأن شهادة الآخرين صحيحة » 
فيجب الک مها » وهذا قول أبى يوسف » وذكر أبو امطاب فى صدر السألة كلاما معناه لامحد أحد 
منهم حد الزنا » وهل حد الأولون حد القذف ؟ على وجوين بناء على القاذف إذا جاء يجىء الشاهد هل 
بحد ؟ على روايقين . 
۰۸ (فسل) 
وكل زنا أوجب الد لابقبل فيه إلا أربمة شود باتفاق العلماء لتناول النص له بقوله تمالى : (والذين” 
مون الحصنات م ١‏ بأو | بأربعق شهداءً فاجادو م انين“ له 4136 ) ول ف ارا + ووه 
المرأة فى درهاء لأنه زنا » وعند ألى حنيفة يثبت بشاهدين » بنساء على أصله فى أنه لاب وجب الد » وقد بينا 
وجوب الد به » ومخص هذا بأن الوظء فى الدر فاحشة » بدليل قوله تعالى : (أتأتون الفاحشة ما 
بها من أحد من العالين” 26" ) وقال الله تعالى : ( واللانى بأتين الفاحشة من" ساك فاستش دوا عليين” 
أربعة منسكه” ) فاذا وطنت ف الدبر دخلت فى عو مالأية » ووطء المهيمة إن قلنا بوجوب الد به لم ينبت 
إلا بث هود أربعة » وإن قلنا لايوجب إلا القمزير ففيه وجمان . 
أحدها : يثبت بشاهدين » لأنه لايو جب الد فيثبت بشاهدين سار الحقوق. 
والثانى : لابثبت إلا بأربعة وهو قول القاضى لأنه فاحشة ولأنه بلاج فى فرج حرم فأشيه الزنا» وعلى 
قياس هذا كل وطء لابوجب الد ويوجب التءزير »كواء الأمة للشتركة » وأمته المزوجة » فإن لم يكن 
وطباً كالمباشرة دون الفرج وتحموها ثبت بشاهدين وجا واحداً » لأنه ليس بوطء قأشبه سائر الحقوق . 
۲۰۹ (فصسل) 
ولايقم الإمام الحد بعلمه » روى ذلك عن ألى بكر الصديق رذى الله عنه » وبه قال مالاك » وأصحاب 
الرأى . وهو أحد قولى الشافمى » وقال فى الآخر : له إقامته بعلمه » وهو قول أنى مور » لأنه إذا جازت 
له إقامته بالبينة والاعتراف الذى لايفيد إلا الظن فما يفيد العم أولى . 
ولنا : قول الله تعالى : (فاسة “مد وا علمين" أربعة نکم ) وقال تمالى : (فاڈ لم يأنوا ربالشهداء 
فأولئك عند الله م الكاذبون(“ ) . وقال عر : أوكان ابل أو الاعتراف » ولأنه لايجوزله أن يتكلم 
به » ولورماه بما علمه منه اكان فاذفا يلزمه حد القذف » فلم جز إقامة الحد به » كقول غيره » ولأنه إذا 
)١(‏ سورة النور آية ع )20 سورة الأعراف آية ۸٠‏ (۴( سورة النساء آية ه6١‏ 


٤ (‏ ) سورة النساء آية ٠٠١‏ (ه) سورة النور آية ٠۴‏ 


الجل بدون وطء عد كيان الحدود الف 


حرم النطق به فالعمل به أولى . فأما السيد إذا عل من عبده أو جاريته ماروجب اد عليه فل له إقامته 
عليه ؟ فيه وجهان . 
أحدها : لالك إقامته عليه » لما ذكرنا فى الإمام » ولأن الإمام إذا لم للك إقامته بعاهه مع قوة 
ولابته والإتفاق على تفويض الحد إليه فغيره أولى . 
والثانى : لات ذلك » لأن السيد يلك تأديب عبده بعهه » وهذا يجرى رى التأديب » ولأن السيد 
أخص بعبده وأتم ولاية عايه » وأشغق من الإمام على ساثر الناس . 
لقف (فصل) 
وإذ أحبلت امرأة لازوج لها ولا سيد لم يازءها المدبذلك . وتسأل فإن ادع تأنها | كرهت أووطئت 
بشمهة أو م تمترف بالزنا ل تحدء وهذا قول ای حنيفة » والشافعى . وقال مالك : عليها الحد إذا كانت 
مقيمة غير غريبة إلا أن :ظهر أمارات الإ كراه » بأن تالى «ستخيثة أو صارخة اقول عر رضاله عنه والرجم 
واجب عل ىكل من زى من الرجال والنساء إذاكان محصناً إذا قامث بينة أوكانالبل أو الاعتراف . 
رووى أن عمان ألى بامرأة ولات استة أشهرء فأمر بها عثان أن ترجم » فقال على : ايس الك عايها 
سبيل قال تعالى : ( وله وفصاله ثلائون شبر؟ 7" ) وهذا يدل على أنه كان رجما يماما » وعن عر 
ومن هذا. 
وروی : عن على رضىالله عنه أنه قال : يا أيها الناس0؟ : إن الزنا زناءان » زنا سر » وزنا علانية . 
فزنا السر : أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من برمى» وزنا العلانية أن يظمر ابل أو الاعتراف » 
فيسكون الإمام أول من يرمى . وهذا قول سادة الصحابة » وم يظهر لهم مخالف فيسكون إجماعا . 
ولنا : أنه يحتمل أنه من وطء | كراه أو شحبة » والحد بسقط بالشسهات » وقد قيل : إن الرأة حمل 
من غير وطء » بأن يدخل ماء الرجل فى فرجما إما بفعاها أو فعل غيرها ولهذا تصور حمل البكر فقد وجد 
ذلك" . وأما قول الصحابة فقد اختلفت الرواية عنهم » فروى سعيد » حدثنا خلف بنخليفة حدثنا هاشم : 
أن امرأة رفمت إلى عر بن الحطاب ليس لها زوج » وقد هات فسألا عمر فقالت : إلى امرأة ثقيلة الرأس » 
وقع على رجل وأنا نائمة فا استيقظت حتى فرغ» فدرأ عنما المد . 
وروی البراء بن صبرة عن عر : أنه ألى بامرأة حامل » فادعت آنا أ كرهت » فقال : خل سبيلها » 
(1) سورة الأحقاق أآبة ٠٠١‏ (۲) أخرجه ابن أفى شيبة فى مصنفه عن على 
(م) نعم » ولا يزال يوجد . 


5 اللغى 


وكتب إلى أمراء الأجناد ألا يقل أحد إلا بإذنه » وروی عن على وابن عباس أمما قالا : إذا كان فى 
المد لمل وعسى فمو معطل . 
وروی الدارقطنى بإسناده عن عبد الله بن مسعود » ومعاذ بن جبل » وعقبة بن عامر » آنهم قالوا : إذا 
اشتبه عليك الد فادرأ ما استطمت » ولا خلاف فى أن المد يدرأ بالشبهات » وهى متحتقة هبنا . 
711 ( فصل ) 
وإذا استأجر امرأة لعمل شیء فزلى جهاء أو استأجرها ليزلى بها وفمل ذلك أو زلى بامرأة ثم تزوجها 
أو اشتراها» فملمهما الحد . وبه قال أ كثر أهل الم . وقال أبو حنيفة : لاحد عايهما فى هذه المواضع » لأن 
ملسكه لمنفعسها شيهة دارثة لاحد » ولا حد بوطء اصرأة هو مالك لها . 
ولنا : موم الآبة والأخبار ووجود المعنى القتضى لوجوب الد ؛ وقوهم إن ملسكه منفدتها شبهة ليس 
بصحيح فإنه إذا لم سقط عنه الدبيذها نفسها له ومطاوعتها إياه فلا لا يسقط بملسكه تفع حل آخر أولى » 
وما وجب المد عليه بوطء مماوكته وإما وجب بوطء أجنبية فتغير حالها لا يسقطه ا لو مانت . 
11۲ (فصل) 
وإذا وطىء امرأة له عليها القصاص وجب عليه المد لأنه حق له عامها فلا يسقط الحد عنهكالدين . 
11۳ ما € 
قال لإ ولو رجم باقرار فرجمقبل أن يقتل كف عنه وكذلك إن رجم بعدأن جلدوقبل كال الحدخلى 4 
قد تقدم شرح هذه السألة وذ كرنا أن المقر باد متى رجع عن إقراره ترك»وكذلك إن أنى بما يدل 
على الرجوع مثل المرب لم يطلب » لأن ما عر لما هرب قال النى صلى الله عليه وسل « هلا تركتموه ؟ » 
ولأن من قبل رجوعه قبل الشروع فى امد قبل بعد الشروع فيه كالبينة . 
V€‏ (فصل) 
ويستحب الامام أو الحا ك الذى ينبت عنده المد بالإقرار التعريض له بالرجوع إذا تم » والوقوف عن 
إعامه إذا لم يم » کا روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه أعرض عن ماعز حين أقر عنده » ثم جاءه من 
الناحية الأخرى فأعرض عنه حتى 3 إقراره أربم؟ ٠‏ ثم قال : « ملاك قبلت لملك لمست » وروى أنه قال 
للذى أقر بالسرقة : « ما إخالك قمات » رواه سعيد » عن سفيان » عن بريد ابن خصيفة » عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان » عن النى صلى الله عليه وس وقال : حدثنا هشيم » عن المحم بن عتيبة » عن ,يزيد 
ابن ألى كبشة ؛ عن ألى الدرداء» أنه أنى بجارية سوداء سرقت » ققال لها أسرقت ؟ قولى : لا . فقالت: 


لا. فخلى سبياما . ولا بأس أن يعرض بعض الحاضرين له بالرجوع أو بألا يقر . 


حد الزنى مارا س کتاب المدود ۸۱ 


وروينا عن الأحنف : أنه كان جال عند معاوية » فأنى » بسارق » فقال له معاوية : أسرقت ؟ فقال 
له بعض الشرطة : أصدق الأمير . ففال الأحنف :الصدق ف ىكل المواطن مءجزة : فمرض له بترك الإقرار . 
وروی عن بعض السلف أ نه قال لا بقطع ظريف يعنى به أنه إذا قامت عليه بينة » أدعى شبمة تدفم عنه 
القطع » فلا يقطم » ويكره لمن ءل حاله أن يحثد على الإقرار » لما روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال 
همزال وق د کان‌قال لماعز. بادر إلى رسول اللدصلى اله عليه وسل قبل أن ينزل فيك قرآن :« ألا سترته بثويك 
كان خیراً لاك ؟ » . رواه سعيد » وروی بإسناده أيضاً عن سعيد بن المسيب قال جاء ما عز بن مالاك إلى 
عر بن الحطاب فقال له: إنه أصابفاحشة » فقال له:أخبرت هذا أحداً قبل؟قال: لا » قال : فاستتر بستر الله 
وتب إلى الله » فإن الناس يميرون ولا ينيرون» والله غير ولا يمير فتب إلى الله ولا تخبر به أحداً فانطاق 
إلى ألى بكر فقال له مثل ما قال عر » فلم تقرہ تسه حي ألى رسول الله صلی اله عليه وسلم فذ کر له ذلك . 

لقف مسا 

قال ل( ومن زنی مرار؟ ولم بحد غد واحد) . 

وجملته : أن ما يوجب الد من الزنا والسرقة والقذف وشرب الجر إذا تسكرر قبل إقامة الد أجرأ 
حد واحد بذير خلاف عامناه . قال ابن النذر : أجمع على هذا كل من تحفظ عنه من أهل الم . منهم: عطاء » 
والزهرى » ومالك » وأبوحنيفة » وأحمد » وإسحاق » وأبوثورء وأبوبوسف . وهو مذهب الشافمى . 
وإن أفم عليه الخد ثم حدثت مندجذاية أخرى » ففيها حدها » لانمل فيه خلا . وحكاه ابنالنذر عن محنظ 
عنه . وقد سثل رسول الله صلى الله عليه وسل عن الأمة تزنى قبل أن تحصن قال : « إن زنت فاجلدوها » 
ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها » . ولأن تداخل الحدود إما يكون مع اجماعها » وهذا الحد 
الثانى وجب بعد سقوط الأول باستيفائه » وإن كانت الحدود من أجناس » مثل الزنا » والسرقة » وشرب 
الجر » أقيم تكلها » إلا أن يكون فما قتل » فإن كان فيها قل | كتنى به » لأنه لاحاجة معه إلى الزجر 
بغيره . وقدقال ابن مسعود : ما كانت حدود فيها قتل إلا أحاط القتل بذلا ك كله » وإن لم يكن فيا قتل 
استوؤي تكلها » وبدىء بالأخف فالأخف » فيبدأ بالجلد » ثم بالقطع » ويقدم الأخف فى ال جلد على الأثقل » 
فييدأ فى الجلد بحد الشرب » ثم محد القذف إن قلنا إنه حق لله تعالى » ثم محد الزنا . وإن قلنا : إن حد 
النذف حق لادم قدمناه » ثم بحد الشرب » ثم حد الزنا . 

عقف ما 
قال [ وإذا نما 7 إلينا أهل الذمة حكمنا عايهم بحكم الله تعالىعلينا 4 . 
وجملة ذلك : أنه إذا نحا ک إلينا أهل المة أو استعدي بعضهم على بعض فالا م خير بين إحضارم» 
1١(‏ س الغنى س تاسم ) 


۸۲ الننى س حد أهل الكتاب 


والحسكم ينهم » وين ركهم » سواء كانوا من أهل دين والحد 6 أو من أمل أديان . هذا الأخصوص عن 

أحد . وهوقول النخمى » وأحد قولىالشافعى » وحك أبواللطاب عن أحمد رواية أخرى : أنه مجحب ال 0 
. ا “la‏ 00 5 : 27 250 1 0 

بينهم » وهذا القول الثانى لاشافمى » واختيار الزنى » لآول الله تعالى : « وأنزاخكم س 9 اال 

ألله ^ « : ولأنه يازمه دفم ٥ن‏ قصد واحدا lepa‏ يردق ¢ فازيه الحكم يدمهما كالسلين . 


ولنا قول الله الله تعالى : « فإن' جاء ول فاك م E‏ 0 » نفيره بين الأمسبن 


ولاخلاف فی أن هذه الأية تزلت فيمن وادعه رسول الله صلی ا عليه وسم من مود الدينة » ولأا 
كافران » فلايجب الحم بيمهما كالمماهدين . 


والآبة لي احتجو ابها کول على س اختار الحسكر بينهم » لقوله تعالى : « وإِنّ کیت فاخ کم 
5 ا ؟ » جه بين الآبتين » ذإنه لايصار إلى ا مع | إمكان الججم » فإذا ثبت هذا فإنه إذا كم ! 
ينهم لم جز له الك إلا م الإسلام » الا يتين » ولأنه لامموز له الحسكم إلابالقسط کا فى حق المسلين» , 
ومتىحكم هما آاز 3 كه > ومن امتنم منهما أجبره علىقبول حكه » وأخذه به لأنه إئما دخل فى العهد | 
بشرط العزام أحكام الإسلام . قال أحد : لايبحث 0 ن أمره همء ولاب أل عن ارم إلا أن يأتوام 0 إن ْ 
ارتقعوا إاينا أقنا عليهم المد على ماف الى صلى الله عليه وسل . وقال أيضا : حكمنا باز مم » وح کنا | ۱ 
ار فى جیم الال » ولایدعوها الم اکم » فإن جاءوا حکنا مكنا . 
إذا ثبت هذا فإنه إذا رفم فم إلى الاک من أهل الذمة من فمل مهرما يو جب عقوبة مما هو حرم ple‏ 
فى ديهم كالزنا والمرقة والقذف والقتل فعايه إقامة حده ديه » فإن كان زنا جلد إن كان بكراً » وغرب 
عام > و إن كان (a2‏ رجم »لا روى ابن عر أن الننى صلی الله عايه وسل ألى بمهوديين شر بعد إحصامءا 
فأدر بهما فرجما . وعن ابن عر أن اليهود جاءو! إلى النى صل الله عايه وسل فقالوا له إن رجلا منهم وامرأة 
زنيا فقال رسولالله صلی الله عليه وسل: « مانجدون فى التوراة فى شأن الرجم؟ فقالوا : تفضحمم ويحلدون » 
قال عبد الله بن سلام : كذيمإن فيها الرجم . فأتوا بالتوراة فنشروهافوضع أحدم يده على آية الرجم فقرأ 
ماقبلها وما بعدها . فقال عبد الله ن سلام : ارفع يدك » فرفم يده فإذا فما آية الرجم فقالوا : صدق يا ممدء 
فما اي الرجم فامر مهما رسول الله صلى ابه عليه وسل فرجما » متفق عايه » وروی أنس « أن وديا قتل 
جارية على أوضاح لها حجر فقتله رسول الله صلى الله عايه وسل بين حجرين » متفق عليه . و إن كان يعتقد 
إباحت هكشرب الجر عد » لأنه لتقد تحرعه 3 فلم يازمه عقوبته كالكفر > وإن تظاهر به عزر » لأنه 
أظبر مشكراً فى دار الإسلام » فعزر عليه كالسل . 


9 سورة الائدة ابة وم 0( سورة للائدة آنة 0 9 سورة الأئدة آية ٣ع‏ . 


الدليل على كريم القذف - كتاب الحدود Aw‏ 


( قم ل‎ ( V۷ 
وان اک مسل ونوت الحم بنا بثير خلاف » لأنه يجب دقع ظام كل واحد منهما‎ 


عن صا حه ٠.‏ 


١ 
€ مسال‎ V۸ 


ت 


قال ل( وإذا قذف بالغ حرا مسل أو حرة مساهة جلد المد ثمانين 4 


د القذف » 


القذف هو : الرمى بالزنا » وهو حرم باجماع الأمة » والأصل فى حريه السكتاب والسنة. أما الكتاب 
فقول الله تعالى : « والذين يرموات الخصتات ثم" يِأنُوا أرق شبداء فاحل وهم ماين جَلْدََوَلا 
Og >‏ ).ةك ألا AN‏ اتا م Deer‏ . الات سام ل ا 
هلوا 42 شهادة ادا ۰ اولك هم الفا سقون 7 وقال سياه : «إن الاين إرمون الخصناتر 
التافلات المؤ مت اتر منوا فى ادنيا و الأخرة وهم عَذَّاب” عظيم 06" . أما السنة : فقول الى صلى الله 
عليه ولم : « اجتنبوا السبع للوبقات . قالوا وما هن با رسول الله قال : الشرك بالله » والسحر » وقتسل 
النفس التى حرم الله » وأ كل اربا وأ كل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف » وقذف الحصنات الؤمندات 
الفافلات » . متفق عليه . والحص:ات ههنا العفائف » والحصنات فى القرآن جاءت بأربعة معان 

أحدها : هذا . والثانى : معنی المزوجات كقوله تعالى : « والمدصنات ن الأساء إلا ما ملكت 
أإمانكم' 06" . وقوله تعالى : « محصناتٍ عير 'مسَافحَات ». والثالث : يمعنى الحرائر كقوله تعالى : 

س ل الل ل كن تن ]» بسن ا *(“ OT‏ 

«ومن' ل يشقطم نكم طلا أن تكح الحضتّات لأؤمناتر 76" وقوله سبحانه .« وَاخْضصَنَاتُ 
من المتات و الْحْصَنَات من الذينَ أونُوا الكتاب من" فيكم وقوله : « فلن نصف 
ما على المحصبات. من المَذ اب . والرابع : ععنى الإسلام كقوله : (فلذ ا حصن" )" قال ابن مسمود : 
إحصالها إسلامها . 

وأجمع العلماء على وجوب المد على من قذف الحصن إذاكان مكافاً » وشرائط الإحصان الذى يجب 
الحد بقذف صاحبه خمسة : العقل » والرية » والإسلام » والعفة عن الزنا » وأن يكون كبيراً امع مثله» 
وبه يقول جماعة العلماء قدعا وحديتا » سوى ماروى عن داود أنه أوجب اد على قاذف المبد » وعن ابن 


المسيب وابن أبى ايل قالوا : إذا قذف ذميه وما ولد مسل محد . 
)١(‏ سورة النور آية م (؟) سورة النور آية +م (۳) سورة النساء آية ۲٤‏ 
)4( سورة النساء ا (٥) o‏ سورة النساء ية مم )0 سورة الائدة آية هم 
(v)‏ سورة الفساء آبة 6؟ 


A4‏ الفنى س شروط القذف 


والأول أولى » لأن من لاحد قاذفه إذا لم يكن له ولد كالجنونة » واختلفت الروابة عن أحد فى 
اشتراط البأو غ. 

فروى عنه أنه شرط » وبه قال الشافمى » وأبوثور » وأصحاب الرأى » لأنه أحد شرطى التكاليف » 
فأشبه المقل » ولأرت زنا الصى لابوجب حداً » فلا يحب الحد بالقذف به كزنا اللجنون . 

والثانية : لايشترط » لأنه حر عاقل عفيف بتعير بهذا القول الممكن صدقه فأشبه السكبير . وهذا قول 
مالك » وإسحاق . فعلى هذه الرواية لابد أن يكون كيرا مجامع مثله » وأدناه أن يكون للغلام عشر» 
ولاجارية نسم . 

1/5 (فصل) 

وجب الحد على قاذف اللخحمى » والمجيوب » والريض المانف » والرتقاء » والقرناء » وقال الثافعى » 
وأو ثور » وأصحاب الرأى : لاحد على قاذف مجبوب . قال ابن المنذر : وكذلك الرتقاء » وقال الحسن : 
لاحد على قاذف اللمى » لأن العار متف عن المقذوف بدون الحد للم بكذب القاذف » والحد إا 
يجب لنفى المار. 

ولنا عموم قوله تعالى : « والذينة ير مون اللحمتات ثب ل يأثو ١‏ رس شهداء جرهم تمانين 
لد  »‏ والرتقاء داخلة فى عوم هذاء ولأنه قاذف لصن فيازمه الحد كقاذف القادر على الوطء ولأن 
إمكان الوطء أمر خنى لايعلمه كثير من الناس فلا ينتنى العار عند من لم يعامه بدون الحد فيجب 
كتذف المريض . 

) فصل‎ ( VY 

وبحب الحد على القاذف فى غير دار الإسلام » وبهذأ قال الشافمى » وقال أصحاب الرأى : لاحد 
عليه » لأنه فى دار لاحد على أهلها . 

ولنا عموم قوله تسالى : « والذين يرمون » الآبة. ولأنه ملم مكلف قذف حصنا فأشبه من فى 
دار الإسلام . 

1 ( فس ل) 

وقدرالحد تمانون إذاكان القاذف حرا للا ية والإجماع» رجلا كان أو امرأة ويشترط أن يسكون بالنا 
عاقلا غير مكره لأن هذه مشترطة لكل حد . 


(1) سورة النور آية ع 


حد العبد فى‌القذف ‏ كتاب الدود ۸e‏ 


{a VY 
4 قال ل( إذا طالب المقذوف ولم يكن لاقاذف بينة‎ 
. وجملته أن يعقبر لإقامة الحد بعد مام القذف بشروطه شرطان‎ 
. أحدها : مطالبة القذوف » لأنه حق له فلا يستوفى قبل طلبه كسائر حقوقه‎ 
والثانى : ألا بألى [ القاذف ] ببينة لقول الله تعالى : « والذين يرمون الخصنات ثم لم يأتوا يأربعة‎ 
شهداء فاجلدوم » . فيشترط فى جلدم عدم البينة » وكذلاك يشترط عدم الإقرار من المقذوف » لأنه فى مى‎ 
البينة » فإن كان القاذف زوجا اعتبر شرط ثالت » وهو امقناعه من الاءان » ولا نعلم خلافا فى هذا كله‎ 
وتءتبر استدامة الطلب إلى إقامة امد فلو طلب ثم عفا عن الحدسقط » وم ذا قال الشافعى » وأبو ثور . وقال‎ 
. المسن » وأصحاب الرأى » لا سقط بعفوه » لأنه حد فلم يسقظ بالمف وكسائر الحدود‎ 
ولنا : أنه حق لا يستوفى إلا بعد مطاابة الآدمى باستيفائه » فسقط بعفو هكالةصاص » وفارق سائر‎ 
الحدود فإنه لا يعتبر فى إقامتها الطلب باستيفائها » وحد السرقة عا تعتير فيه الطالبة بالمسروق لا ياستيفاء‎ 
الحد» ولأنهم الوا تصح دعواه » ويستحاف فيه » و الحا م فيه بعلم » ولا يبل رجوعه عنه بعد‎ 
. الاعتراف » فدل على أنه حق لأدمى‎ 
(فصلل)‎ VIYT 
وإذا قلنا بوجوب المد بقذف من لم يبلغ » لم جز إقامته حتى يبلغ ويطالب به بعد بلوغه » لأن مطالبته‎ 
قبل البلوغ لا توجب الحد » لعدم اعتبار كلامه » وليس لوليه الطالبة عنه » لأنه حق شرع لاقشن » فلم يتم‎ 
غيره مقامه فى استيفائ هكالقصاص » فإذا باغ وظالب أقم عليه حينئذ » ولو قذف غاج م يقم عليه المد حتى‎ 
يقدم ويطالب » إلا أن يثبت أله طالب فى غيبقه ويحتمل أن لا جوز إقامته فى غيبته حال » لأنه‎ 
تمل أن يعفو بعد المطالبة » فيكون ذلك شيهة فى درء الحد » لكونه يتدرىء بالكسهات ؛ ولو قذف عاقلا‎ 
جن بعد قذفه وقبل طلبه لم مز إقامته حتى يفيق ويطلب ء وكذاك إن أغى عليه » قإن كان قد طاببه‎ 
. قبل جنو نه وإغمانه جازت إقامته كا لو وکل فى استيفاء القصاص ثم جن أو آغى عليه قبل استيفائه‎ 
اة‎ VIYE 
4 قال ل( وإن كان القاذف عيداً أو أمة جلد أربمين بأَذْوَنَ من الوط الذى جلد به الحر‎ 
أجع أهل العم على وجوب المد على اليد إذا قذف لطر الحصن » لأنه داخل فى عموم الآية» وحده‎ 
أربعون فى قول أ كثر أهل العام ؛ روى عن عبد الله بن عاص بن ربيعة أنه قال : أدركت أيا بكر »وعجر‎ 


۸٦‏ الغنى س قذف الأب أبنه 


وعمّان ؛ ومن بعدهممن اطلقاء » فل أرم يض ريون امملوك إذا قذف إلا أربعين وروی خلاس”" أن علياً قال 
فى عبد ةذف حرا نصف الجلد » وجلد أبو بكر بن تمد بن عرو بن حزم عبداً قذف حراً ثمانين وبه قال 
قبيصة » وعربن عبد العزيز » ولعلهم ذهبو! إلىعموم الآية » والصحيح الأو ل للا جاع النقول عن الصحاية 
رضى الله عنهم » ولأنه حد يتبمض فكان العبد فيه على النصف من ال ر كحد الزنا » وهو خص عوم 
الأب » وقد عيب على ألى بكر بن مرو بن حزم جاده المبد ثمانين » وقال عبد الله ن عامر بن ربيعة ما رأينا 
أحدا قبله جلد المبد ثمانين . 
وقال سعيد : حدثنا ابن عبد الر حمن بن ای الزناد » عن أبيه » قال : حضرت عمر بن عبد العزيز جلد عيدا 
فى فرية 9 انين » فأنسكرذلك من حضره من الناس وغيرم من الفقراء فقاللى عبدالله بن عامربن ربيعة: 
إفى رأيت والله عر بن الطاب فا رأبت أ<داً جلد عبداً فى فرية" فوق أربعين . 

إذا ثبت أنهأر بعون فإنه يكون بدون السوطالذى ياد به ار »لأنه لا خفف فى قدره خنف فى سوطه 
كا أن الحدود فى أنفسها كلا قل منها كان سوطه أخف » فال لد فى الشرب أخف منه في القذف » وفى القذف 
أخف منه فى الزنا » ويحتمل أن يساوى العيد الحر فى السوظ » لأنه على الخصف ولابتحقق التنصيف إلا مع 
الساواة فى السوط . 

Yo‏ (فل) 

وإذا قذف ولده وإن زل لم بحب الحد عليه سواء كان القاذف رجلا أو امرأة » وبهذا قال عطاء » 
والحسن » والشافى » وإسحاق » وأصحاب الرأى » وقال عر بن عبد المزيز » ومالك » وأبوور » 
وابن المنذر : عليه الحد » لعموم الأية » ولأنه حد فلاتمنع من وجوبه قرابة الولادة كالزنا . 

وانا أنه عقوبة تيجب حت لآدى » فلا تجب للولد على الوالد كالقصاص » أو تقول إنه <ق لايستوفق 
إلا بالمطالبة باستيفائه » فأشيه القصاص » ولأن الحد يدرأ بالشبهات » فلا يجب للابن على أبية كالقصاص » 
ولأن الأنوة معنى يسقط القصاص » فنمت المد كاارق والكفر » وهذا مخصص” “وم الآبة وما ذ كروه 


»( خلاس بن تمرو الهجرى ابه ری روى عن على وأبى هريرة وعائشة وطائفة وروىعه قتادة وعوف . 
فال أحمد : ثقة ثقة وروايته عن على كتاب ٠‏ وكان حى القطان يتوق حديئه عن .على خاصة . 
وقال أبوداود : فة م يسوم من على » وسممتأحمد بن حنيل يقول : لم اسع منأف هريرة شيئاً » قال الذهى 
فى لزان :ج ١‏ ص ۸ه (لسكن روايته عن ی هريرة فى البخارى) وقال ابن معين : ثفة » مات قبل الائة (ف) 
0 ( فى النسخ ( قرية ) والسواب ( فرية ) كنا فى الشرح السكبير ۰ ص ۲۱۲ (ف) 
(:) فى الحطوطة : نخس وما فى ٠۸‏ أوضح 1 


أكتاب ادود - الد يابقوله لوط AY‏ 


ينتقض بالسرقة » فإن الأب لايقطم بسرقة مال ابنه » والفرق بين القذف والزنا أن حد الزنا خالص لحق 
الله تعالى لاحق للا دمى فيه » وحد القذف حق لأدمى فلا يثبت للان على أبيه كالةصاص » وعلى أنه لو زنا 
نجارية أبنه يحب عليه حد . إذا ثبت هذا فانه لو قذلك أم رنه وھی أجنبية منه مانت قبل استيفاته ' يكن 
لاينه المطالبة بال+د» لأن مامقع ثبوته ابتداء أسقطه طارئا كالقصاص » وإن كان لها ابن آخر من غير ه كان 
له استيفاؤه إذا مانت بعد المطالبة به » لأن الد علاك بعض الورئة استيفاءه كاء خلاف القصاص وأما قذف 
سار الأقارب فيو جب الحد على الذاذف فى قوهم 
V1‏ ف مسألة 4 
قال لإ وإذا قال له : يالوطى » سثل عما أراد . فإن قال : أردت أنك من قوم لوط » فلا شىء عليه . 
وإن قال : أردت أنك تعمل عمل قوم أوط » فهو كن قذف بالزنا ) 
فى هذه المسألة فصلان : 
VV‏ (أحدما) 


أن من قلف رجلا بم ل قوم لوط إما فاعلا وإما مفمولا وليه حل القنف وه قال الى سن »2 والنخى 0 


حميعا . 


والزهرى » ومالاك » وأبو يوسف » ومد بن الحسن » وأبو ثور » وقال عطاء » وقتادة » وأبو حنيفة لا حد 
عليه » لأنه قذف بمالا يوجب الد عنده وعندنا هو موجب لاحد وقد بيذاه فيا مذى » وكذلاك لو قذف 
امرأة أنها وطئت”'؟ فى درهاء أو قذف رجلا بوطء امرأة فى دبرها» فمايه الد عندنا » وعندألى حنيفة 
لا حد عليه وءبنى الحلاف ههنا على الحلاف فى وجوب حد الزنا علىفاعل ذلك وقد تقدم الكلام فيه. 

فأما إن قذفه بإنيان يم انى ذلاك على وجوب ال<د على فاعله » فن أوجب الحد على فاءله أوجب 
حد القذف على القاذف به » ومن لا فلا »> وكل مالا يجب الد بفءله لا يحب الدد على القاذف به » کا 
لو قذف إنسانا بالمباشرة دون الفرج » أو بالوطء بالشمة » أو قذف امرأة بالساحقة أو بالوط مستكرهة » لم 
تحب الحد على القاذف . ولأنه رماه با لا يوجب الحد فأشبه ما لوقذفه بالهس والنظر» وكذلك لو قال: 
يأكافر » يافاسق » ياسارق » يامنافق » يافاجر »ياخبيث » ياأعور » ياأقطم » ياأعمى » ياابن الزمن الأعمىالأعرج 
فلا حد فى ذلا ك کله لأنه قذف ما لا يوج ب الحد » فل بوجب الحد کا لو قال : ياكاذبء با مام » ولا ذم 
فى هذا خلاما بين أعل الم ولسكنه يعر اسب الاس وأذام فأشبه مالو قذف من لايو جب قذفه الحد. 

۲۸ ( الفصل الثانى ) 
أنه إذا قال : أردت أنك من قوم لوط » فاختافت الرواية عن أهد فروى عنه جاءة أنه ب عليه 


3 


)١(‏ ف الخطرطة م١‏ : بأنها وطثت 


A۸‏ للغنى س من قال : ياقحية أو يا اث 


الحد بقوله يالوطى » ولا يسمع تفسيره بما محيل القذف » وهذا اختيار أبى بكر » ونحوه قال 
الزهرى » ومالك . 
والروابة الثانية : أنه لا حد عليه نقلها الروذى + وتحو هذا قال الحسن » والنخمى . قال الحسن : إذا 
قال نوبت أن دينه دين لوط فلا حد عليه » وإن قال ؛ أردت أنك تعمل عمل قوم لوط فعليه الد . ووجه 
ذلك أنه فر كلامه بما لا يوجب المد » قل يجب عليه حد يأ لو فسره به متصلا بکلامه , 
وروى عن أحمد روابة ثالئة : أنه إذا كان فى غضب قال إنه لأهل أن يقام عليه الحد » لأن قرينة 
النضب لدل على إراد: القذف » مخلاف حال الرضا » والصحيح فى الذهب الروابة الأولى ء لأن هذه 
السكلمة لا ينهم مها إلا القذف يعمل قوم لوط » فسكانت صريحة فيه » كقوله » يا زالى » ولأن قوم لوط 
لم يبق مهم أحد » فلا يحتمل أن ينسب إليهم . 
1/5 ( فصل ) 
وإن قال أردت أنك على دين لوط أو أنك تحب الصبيان » أو تقبلوم > أو تنظر إليهم » أو أنك 
تتخلق بأخلاق قوم لوط فى أنديتهم » غير إتيان الفاحشة » أو أنك تن عن الفاحشة كنهى لوط عنها » 
أو عو ذلك خر ج فى هذا كله وجمان بناء على الروايتين النصوصتين فى السألة لأن هذا فى معناه . 
يف سا 
قال ( وكذلك من قال يا معنوج 4 
النصوص عن أحمد فيمن قال يا معفو ج أن عليه الحد » وكلام ارق يقتذى أله يرجع إلى تفسيره » 
فإن فسره بغير الفاحشة مثل أن قال : أردت يا مفلوج» أو يا مصاباً دون الفر ج » ونحو هذا فلا حد عليه » 
لأنه فسره بما لا حد فيه > وإن فسره بعمل قوم لوط فمليه المد » کا لو صرح به ووجه الذولين ما تقدم 
فی التى قبلها . 
۳۱ (فسل) 
وكلام الحرق يقتضى ألايجب المد على القاذف إلا بلفظ مر بح لاعةمل غير القذف » وهو أن يقول: 
یا زانی » أو ينطق بالانظ الحقيق فى الجاع ء فأما ما عداه من الألفاظ فيرجم فيه إلى تفسيره » لما ذكرنا 
فى هاتين السألتين ٠‏ فاو قال ارجل يا محنث » أو لامرأة يا قحبة » وفسره يما ليس بقذف مثل أن يريد 
بالخنث أن فيه طباع التأنيث » والتشبه بإلنساء » وبالقحبة أنها تعد لذلاك » فلا حد عليه وكذلك إذا قال: 
يا فاجرة يا خبيثة . 


التعريض بالةذف س كتاب المدود 4 


وحك أو الخطاب فى هذا روابة أخرى أنه قذف صريح »> وبحب به الد » والصحيح الأول . قال 
أحمد فى رواية حنبل : لا أرى الد إلا على من صرح بالقذف والشتيمة . قال ابن النذر : الحد على من 
نصب المد نصبا » ولأنه قول غير الزنا فلم يكن صر عا فى القذف كقوله يا فاسق» وإن فسر شيئًاً من 
ذلك بالزنا فلا شك فى كونه قذفا . 

ضف ( فصلل ) 

واختافت الرواية عن أ هد فى التعريض بالقذف مثل أن يقول أن مامه ما أنت زان » ما رفك 
الناس بالزنا » يا حلال ابن الال » أو يقول مأ أنا زان » ولا أتى نزانية» فروى عنه حنبل لا حد عليه » 
وهو ظاهر كلام ارت » واختيار أبى بكر . وبه قال عطاء » وعرو بن دينار » وقتادة » والثورى » 
والشافمى » وأبو ثور » وأصحاب الرأى » وابن اللنذر» لما روى أن رجلا قال لاننى صلى الله عليه وسل : 
إن امرأى ولدت غلاما أسود » يعرض بنفيه » فلم بازمه بذلك حد » ولاغيره . وقد فرق الله تعالى بين 
التعريض باتلطبة والتصريح بها » فأباح التعريض ف المدة » وحرم التصربح فسكذلك فى القذف » ولأن 
كل كلام حتمل معنيين م يكن ذا كتوله : يافاسق . 

وروی الأرم وغيره عن أحمد أن عليه المد » وروی ذلك عن عر رضى الله عنه وبه قال إسحاق » 
لأن عر حين شاورم فى الذى قال لصاحبه : ما أنا بزان » ولا ای بزائية » فقالوا قد مدح أباه وأمه . ققال 
عر قد عرض بصاحبه لره المد » وقال معمر : إن عر كان كلد الحد فى التعريض . 

وروی الأثرم أن عن جلد رجلا قال لآخر : يا ابن اة" الوذر » يعرض له بزنا أمه » والوذر 
قدر الاحم » يعرض له بكر الرجال » ولأن السكناية مع القرينة الصارفة إلى أحد محت.لاتها كالصربح الذى 
لا عمل إلا ذلك الممنى » ولذلك وقع الطلاق بالكناية » فإن لم يكن ذلك فى حال الخصومة ولا وجدت 
قرينة تصرف إلى القذف فلا شك ف أنه لا يوز قذةا . 

وذكر أبو الطاب من صور التءريض أن يقول ازوجة آآخر : قد فضحته » وغطيت رأسه » وجعاث 
له قروا » وعاقت عليه أولاداً منغيره » وأفسدت فراشه » ونكست رأسه. وذ کر فی جيم ذلات روايتين » 
وذ كر أبو بكر عبد المزيز أن أبا عبد الله رجع عن القول بوجوب الد فى التءريض . 

)١(‏ فى لسان العرب ج ه ص ۲۸۱ ( فى حديث عثمان رضى اله عنه أنه رفع إليه رجل قال ارجل يابن شامة 
الوذر خده وهو من سباب العرب وذمهم وإنما أراد يابن شامة الذا كير يعنون الزناكأتها كانت تش مك عختافة 
فكنى عنه وال كر قطعة من بدن صاحبه وقل أرادوا به القلف جع قلفة الد كر لأنها تقطع ) اه الوزرة: من 
الحم القطعة الصغيرة . (ف) 

٠۲۴ (‏ -الفى - تاسم ) 


4 افم قوله : يا ديوث . يا فرنان . يا كشدان 


يفيف (فصل) 

وإن قال ار جل : يا دوٹ » يا کشحان » فقال أ_د : زر قال ارام المربى : الدوث : الذى 
يدخل الرجال على امرأته » وقال :ملب : القرطبان الذى ررضى أن يدخل الرجال على امرأنه » وقال : 
القرنان » والسكشحان ل أرما فى كلام المرب » ومعتاه عند العامة مثل ممنى الدبوث أو قريب منه » فعلى 
القاذف به التعزير على قياس قوله فى الديوث » لأنه قذفه ما لا حد فيه . 

وقال خالد بن يزيد عن أبوه فى الرجل يقول لارجل: ياقرنان : إذا كان له أخوات أو بنات فى الإسلام 
ضرب المد » يمى أنه قاذف ههن . 

وقال خالد عن أبيه : القرئان عند العامة من له بئات » والكشحان من له أخوات » يمى وال أعل 
إذا كان يدخل الرجال عليهن » والقواد عند العامة السمسار فى الزنا » والقذف بذلاك كله وجب التمزير 
لأنه قذف عا لا يوجب الد . 

AA‏ ( فس سل) 

وإذا ی رجلا عن أبيه قمليه الحدد نص عليه جر وكذلك إذا واه عن قبياته وعدا قال إداهم 
الى وإسحالق وبه فال أبو حنيقة ¢ والثورى 3 وحماد ¢ إذا فاه عب أبيه ¢ وكارث أمه مسلة ٠‏ وإن 
كانت ذمية أو رقيقة فلا حد عليه » لأن القذف ها 

ووجه الأول ماروى الأشءث بن قيس عن الى ص له عليه وسل أنه کان يقول : «لا أولى رجل 
يقول إن كذانة ليست من قريش إلا جلدته © وعن ابن مسعود أنه قال لا جلد إلا فى اثنين . رجل قذف 
مخصنة ٠‏ أو ق رجلا عن أبيه 0 وهذا لا يقوله إلا توقيقاً » فأما إن نفام عن أمه قلا حل عليه لأنه ١‏ ذف 
أحدا بالزنا » وكذلك إن قال إن لم تفمل كذا فاست بابن فلان » فلا حد فيه لأن القذف لا يتماق بالشرط 
والقياس يةتغى أن لا جب الحد بننى الرجل عن قبياته » ولأن ذلك لا يتمين فيسه الرمى بالزنا » فأشيه 
مالو قال للا عجمى إنك عرلى »2 وأو قال للعرلى : أنت نبطی 3 أو فارمی » قلا حل فيه وعليه التعزير 3 
نص عليه لأنه يحتمل أنك نبطى الاسان » أو الطبع » وحكى عن أحمد رواية أخرى : أن عليه الحد کا لو نفاه 
عن أبيه . والأو ل أصحءو به قال مالاك » والشافمى » لأنه محتمل غير التذف 'ءالاً كثير؟ً » فلا يتمين 
صرفه إليه » ومتى فسر شيا من ذلاك بالقذف فهو قاذف . 

تارقف ( فص ل( 


2 1 : “ne 
وإذا قذف رجل رجلا فال آخر : صدقت فالصدق قاذف أيضا » فى أحد الوجمين » لأن تصديقه‎ 


إن قال : أنت أزنى من فلان ‏ كتاب الحدود ۹۱ 


ينصرف إلى ما قاله . بدليل ما لو قال : لى عليك ألف فقال : صدقت كان إقراراً بها . ولو قال : أعطنى 
ونی هذاء فقال : صدقت كان إقرار؟ . 

وفيه وجه آخر لا يكون قاذقاً » وهو قول زفر » لأنه تحتمل أن يريد بتصديقه فى غير النذف» ولو قال 
أخبرى فلان أنك زنوت لم يكن قاذقاً » سواء كذبه الخبر عنه أو صدقه وبه قال الشافعى » وأبو ثور » 
وأصحاب الرأى . وقال أبو الخحطاب : فيه وجه آخر أنه يتكون قاذقاً إذا كذبه الآخر . وبه قال عطلى » 
ومالاك » وتحوه عن الزهرى » لأنه أخبر زناه . 

ولنا : أنه إنما آخبر أنه قد قذف فلم یکن قذقًً كا لو شبد على رجل أنه قد قذف رجلا . 

Ai‏ ( فص ل( 
و إن قال أنت أزى مرن فلان » أو أزى الناس » فهو قاذف له » وهل کون قاذ لاثالى ؟ 

فيه وجهان : 

أحدها : يكون قاذ له ؛ اختاره القاضى لأنه أضاف الزنا إليهما » وجمل أحدها فيه أبلغ من الآخر . 
فإن لفظة أفمل لاتفضيل » فيقةغى اشتراك ام ذكورين فى أصل الفعل وتفضيل أحدههما على الآخر فيه » كقوله 


أجود من حاتم 8 
والثانى : يكون قاذ النخاطب خاصة » لأن لفظة أفمل قد تستعمل للمففرد لثمل كول الله تمالى : 
واقس دی إلى الق احق أن دبع م من لا ہی إلا أن دی 06" وقال تعالى : « ای 
ميقن اسو بالأمن_ 06 ؟ ‏ وقال لوط -- « يناتى هن" اط 8 » أى من أدبار الرجال » 
ولا طهارة فمهم . وقال الشافعى وأسحاب الرأى : ليس بقذف . للأول ولا للثانى » إلا أن بريد به القذف . 
وانا: أن موضوع اللفظ بقعضی ما ذكرناه » غمل عايه كا و قال : أنت زان . 
Sz, A‏ 
وإن قال زئأت ممموز؟ فقال أبو بكر وأبو الطاب ؛ هو قذف » لأن عامة الئاس لا يفممون من 
ذلك إلا القذف فكان قذة كا قال : زنوت › وقال ابن حامد : إن کان عامياً فهو قذف » لأنه لا رید 
به إلا القذف» وإن كان من أهل المربية لم يكن ذا لأن مم-ناه فى العربية طلعت » فالظاهر أنه يريد 
موضوعه » ولأصحاب الشافى فى كو نه قذا وجهان » و إن قال » زنأت فى الجبل » فال فيه كا لو قال 


)00 سورة النساء آنة وم )0( سورة الأنعام آنة ۸ 


(۳) سورة هود ا بة ۷۸ 


e‏ اللي حاو قال ا 


زنأت ول يقل فى الجبل » وقال الشافمى ومد بن الحسن : ليس بقذف . قال الشافعى : ويستحلف 
على ذلك . 

ولنا : أنه إذا كان عام لا يعرف موضوعه فى الافة تمين مراده فى القذف ولم يقم منه سواه» فوجب 
أن يكون قذقاً » كا لو فسرهبالقذف أو احن لحن غيرهذا . 

VIA‏ (نفصل) 

فإن قال لرجل يازانية » أو لام أة: يازالى » فهو صريح فى قذفهما » اختاره أبو بكر » وهو مذهب 
الشافعى . واختارابن حامد : أنه ليس بتذف إلا أن يفسره به وهو قول ألى حنيفة » لأنه يحتمل أن يريد 
بقوله يازانية » أى ياعلامة فى الزنا » كا يقال للعالم علامة » وللتكثير الرواية راوية » ولسكثير الحفظ حففله 

ولنا أن ماكان قذمًا لأحد الجنسين كان قذةا للا خر »كقوله زنيت بفتح التساء وكسرها لها ججيما » 
ولأن هذا اللفظ خطاب لما » وإشارة إلمهما بلنظ الزناء وذلك يغنى عر المييز بتاء التأنيث » وحذفها 
وكذلك لو قال لمرأة باشخصا زانيا » أو لارجل يانسمة زانية كان قاذقًاً » وقوهم : إنه يريد بذلك أنه 
علامة فى الزنا لا يصح » فإن ما كان اسما للفءل إذا دخلته الما ء كانت للمبالفة »كقوهم حفظة للمبالئة فى الحفظ 
وراوية للمبالنة فى الرواية » وكذلك هزة » ولزة » وصرعة » ولأن كثير؟ من الئاس يذ كر المؤنث ويؤنث 
الذكرء ولا يمخر ج بذلك عن كون الخاطب به مراداً ا يراد بالانظ الصحيح . 

۴۹ (فصل) 

وإن قال لرجل زئيت يفلانة كان قاذةا مما وقد نقل عن ألى عبد الله أنه سثل عن رجل قال ارجل : 
ياناكح أمه ما عليه ؟ قال : إن كانت أمه حية فعليه الحسد لارجل » ولأمه حد . وقال مبنا : سألت 
أبا عبد الله : إذا قال الرجل ارجل : يا زانى ابن الزانى » قال : عليه حدان » قلت : أبلذك فى هذا شی, ؟ 
قال مكحول قال : فيه حدان . وإن أقر إنسان أنه زى باصيأة فهو قاذف لها » سواء زمه حسد الزنا 
بإقراره أو لم يازمه » وبهذا قال ابن اللنذر » وأبو ثور . ويشبه مذهب الشافعى . وقال أبو حنيفة :لا يازمه 
حد القذف » لأنه يتصور منه الزنا بهاء من غير زناها » لاحمال أن تسكون مكرهة أو موطوءة بشبهة . 

ولنا : ما روى ابن عباس أن رجلا من بكر بن ليث أتى انی صلی الله عليه وسلم فأقر أنه زلى باصسرأة 
أربع مرات » لخلده مائة » وكان بكرا » ثم سأله البينة على الرأة » فقالك : كذب وال باوْسَول 5 
لخلده حد الفرية تمانين » والاحتال الذى ذ كره لا يننى الاد بدليل ما لو قال : ياناك أمه » فإنه يازمه الحد 
مع احتال أن يكون فمل ذلك بشبهة . وقد روى عن أبى هريرة : أنه جلد رجلا قال ارجل ذلك » ويتخرج 
لا مثل قول ألى حنيفة بناء على ما إذا قال لامرأته : يا زانية فقالت : بك زنيت . فإن أحابنا قالوا : لاحد 


من قذف مش رکا أ صخيراً - كتاب الدود برا 


عه فى قوطما بك زنيت » لاحتال وجود الزنا به مع كونه واطثاً بشبهة » ولا جب الحد عليه لتصديقها 
إياه وقال الشافمى : عليه الحددونما » وليس هذا بإقرار صحيح : 
ام يازمه حد كا لو قالت : صدقت » ولو قال : يا زانية » قالت : أنت أزفى هنى 
فتال أبو بكر : ھی كالتى قباها فى سقوط الحد عنه ويازمها له ههنا حد القذف » يخلاف التى قبابا» لأنها 
أضافت إليه الزنا وفى التى قبلها أضافته إلى نفسها . 

VIE‏ ا 

قال ¥ ومن قذف رجلا فم يقم الد حی زلى القذوف لم بزل المد عن القاذف »4 


ولنا : أنها صدقته فل 


وبمذا قال الثورى وأبو ثور » والزنى وداود . وقال أبو حنيفة » ومالك » والشافمى : لاحد عليه » 
لأن الشروط تعتبر استدامتها إلى حالة إقامة الحد » بدليل أنه لو ارتد أو جن ل يقم الحد » ولأن وجود 
الزنا منه بقوى قول القاذف » ويدل على تقدم هذا الفمل منه » فأشبه الشهادة إذا طرأ الفسق بعد أدالها 
قبل الم بها . 

ولنا : أن الحد قد وجب وثم بشروطه ء فلا سقط بزوالشرط الوجوب » کا لوزنى بأمة ثم اشتراهاء 
أو سرق عيئاً فنقصت قيمتها » أو ملكها » وكا لو جن القذوف بعد المطالبة . 

وقوطم : إن الشروط تعقبر استداءتها لا يصح » فإن الشروط لاوجوب » فيمتبر وجوبما إلى حين 
الوجوب » وقد وجب الحد بدليل أنه ملا كالطالبة ويبطل بالأصو ل الى قسنا علمها » وأما إذا جن منوجب 
له الحد فلا بسقط الحد » وإما يتأخر استيفاؤه لتمذر المطالبة به » فأشبه مالو غاب من له الحد » وإن ارتد 
من له الحد لم مملك المطالبة » لأن حةوقه وأملاكه نزول » أو تسكون موقوفة » وفارق الشهادة » فإن المدالة 
فرظ لاحك بها ء فيعتير وجودها إلى حين الحم با » مخلاف مسألتنا فإن العفة شرط للوجوب » فلا تعتبر 
إلا إلى حين الوجوب . 

VTE‏ (فصل) 

ول وج الحداعل دلق أو مرتدفلدق بدار الحرب » ثم عاد لم يسقطعنه » وقال أبو حنيفة : يسقط . 

ولنا : أنه حد وجب فل يسقط بدخول دار الحرب »کا لوكان مسلا دخل بأمان . 

VEY‏ اة 
قال ل( ومن قذف مشركا أو عبداً أو مسلا له دون المشر سنين أو مسلبة لها دون القسع سذين 


أدب ولد 4 


٤‏ الذنى س انهلاف بين القاذف والفذوف 


قد ذ كرنا أن الإسلام والحرية وإدراك سن امم مثله فى مثله شروط الحد على قاذفه » فإذا اثتفى 
أحدها يحب الحد على قاذفه » ولسكن يحب تأديبه ردعاً له عن أعراض المصومين » وكقا له عن أذاهم : 
وحد المبى الذى لم يحب الحد بقذفه أن يبلغ الفلام عشرا » والجارية سما فى إحدى الروايتين . وقد سبق 
ذكر ذلك . 

يققف (نسل) 

فان اختلف القاذف والقذوف فقال القاذف : كنت صغيرا حين قذفتك . وقال القذوف : كنت 
كبيراً فذكر القاضى أن القول قول القاذف » لأن الأصل الصغر وبراءة الذمة من الحد ء إن أقام القاذف 
بينة أنه قذفه صغيراً وأقام القذوف بينة أنه قذفه كبير؟ وكانتا مطلقتين أو مؤرختين تارممين مختلفين فما 
قذفان يوجب أحدها التعز ر . والثالى الحد» وإن بينتا تارعاً واحد » وقالت إحداههما وهو صفير . وقالت 
الأخرى وهو كبير تمارضتا وسةطاتا »> وكذاك لو كان تاريخ بينة القذوف قبل تاري بينة القاذف ٠‏ 


5 لإمسأة» 

قال ومن قذف من کان مشر کاوقال : أردت أنه زی وهو مشرك . لم يلتفت إلى قوله » وحد القاذف 
إذا طالب المقذوف»ء وكذلك من كان عيداً ) 

إما كان كذلك لأنه قذفه فى حال كونه مسلا حصنا » وذلك عقتضى وجوب الحد عليه » لعموم 
الآية > ووجود الممنى » فإذا ادعى ما بسقط الحدعنه لم يقبل منه » کا لو قذف كبيرا 93 , ثم قال : أردت 
أنه زی وهو صذير فأما إن قال له : زنيت فى شركك فلا حد عليه » وبه قال الزهرى وأبو ثور وأصحاب 
الرأى وحكى أبو الحطاب عن أحمد رواية أخرى . وعن مالك أنه حد » وبه قال الثورى » لأن القذف 
وجدفى حال كونه حصنا . 

ولنا أنه أضاف الفذف إلى حال ناقصة أشبه مالو قذفه فى حال الشرك ولأنه قذفه ما لايوجب المد 
على القذوف . فأشبه مالو قذفه بالوطء دون الفرج . 

وهكذا الحم لوقذف من کان رقيقاً فقال : زنيت ف حال رقك » أو قال : زنيت وأنت طفل » وإن 
قال : زنيت وأنت صب » أو صغير » سئل عن الصغر » فإن فسره بصغر لا يجامع فى مثله" فه ى كالتى قبلما 
وإن فسره بصغر امع فىمثله فعليه المد فى إحدى الروايتين » وإن قال : زنوتإذ كنت مشر ك أوإذ كنت 


(1) فى ۳۹ : الكيير . (؟) فی ۴۹ لا مجامع مثله فيه فى الفقرة كلها 


كدف الملاعنة - كاب الحدود 5 


رقيقاً فقال اللقذوف ماكنت مشركا ولا رقيقا » نظرنا . فإن ثبت أنه كان مشركا أورقيقا فم ی كالتى قبلها » 
وإن ثبت أنه لم يكن“ رقيقا كذاك وجب الد على القاذف » وإن لم يثبت واحد ممما ففيه روايتان . 

إحداها : يحب المد » لأن الأصل عدم الشرك والرق » ولأن الأصل الرية وإسلام أهل 
ردا الاسلام ٠.‏ 

والثانية : الةو ل قولالةاذف » لأن الأصل براءةؤءة القأذف ... وإن قال : زنيت وأنت مشرك فقال 
القذوف : أردت قذفى بالزنا والشرك ١٠ا‏ » وقالالقاذف : بلأردت قذفك بالزنا إذكنت مشر كا » فالقول 
قول القاذف » اختاره اق الطاب » وهو قول بعض الشافعية » لأن الخلاف فى بينته وهو أ ما . وقوله : 
وأنت .شرك مبقدأ وخبر » وهو حال لقوله : زنيت كقول الله تعالى : ( إلا استمءوه و ؛ و باو 
وقال القاضى : جب الد »وهو قول يعض الشافءية » لأن قوله زنوت خطاب فى الال » فالظاهر آنه أراد 

زناه فى الخال 3 وهكذا إن قال : زندت و نت عبد ٠‏ وإن ذف بولا وادعى أنه رق بق أو مرك قال 

القذوف 4 بل آنا حر مس فالقول قوله 5 وقال أبو بكر 0 : القول قول القاذف فى الرق لأن الأصل براءة ذمته 
من الحد وهو يدرأ بالشبهات » وما ادعاه تمل فيسكون شهة وعن الشافعى كالوجمين . 

ولنا : أن الأصل الحرية وهو الظاهر فل يلقفت إلى ماخالفه كا لوفسرصريح القذف بمايميله وكا لوادعى 
أنه مشرك » فإن قي ل الإسلام يثبت بقوله أنا مسل مخلاف | غرية قانا : إا يثبت الإملام بقوله فى الستقبل 
وأما الماغى فلا يثبت عا جاء یمده فلا بثبت کو نه مسلا حال القذف بقوله فى حال الماع فاستويا . 

4 ف مسال‎ VY 

قال لإ ومحد من قذف الملاعنة 4 

نص امد على هذا » وهوقول أبن عر وابن عباس والحسن والشعبى وطاوس ومجاهد ومالك والشافعى 
وجمهور الفتهاء ولا نمل فيه خلاقا وقد روى أبن عباس « أن النبى صلى الله عليه وم قى فى الملاءنة أن 
لاترمى ولايرهى ولدها» فمليه الد رواه أبوداود . ولأن حصاتتها ل ةط باللعان ولا يبت الزنا به ولذلاك 
لم باز مها به حد » ومن قذف ابن اللاعنة فقال . هو ولد زنا فلءيه الد للخبر والممنى وكذلك إن قال هو 
من الذى رەيت به فأما إن قال ليس هو ابن فلانیمی‌الملاعن‌وأراد انه مذ عنه شرعا فلا حدعليه لأندصادق 3# 


١ )‏ ) هكذا فى النسخ ويظهر أن الأصل ( وإن ثبت أنه لم يكن مشركا أو رقا  )‏ وعبارة الشرح الكبير 
ص ۲۱۹ ( وإن ثبت أنه لم يكن كذلك )(ف) . 
( ؟ ) سورةالأنبياءاية ۲ 


9 انى - لا حد على قاذف الحدود 


VT‏ (فصل) 
فأما إن ثبت زناه ببيغة أو إقرار أو حد بالزنا فلاحد على قاذفه لأنه صادق ولأن إحصان المقذوف قد 
زال بالزناء ولو قال أن زلى فى * ركه أو من كان مجوسيا تزوج بذات محرمه بعد أن أسلم يازالى فلاحد 

عليه إذا فسره بذاك » وقال مالك : عليه الحد لأنه قذف مسلا ل يثبت زناه فى إسلامه . 

ولنا أنه قذف مس ثبت زناه أشبه مالو ثبت زناه فى الإسلام ولأنه صادق والذى يقتضيه كلام ارق 
وجوب المد عليه لفوله ومن قذف من كان مشركا وقال أردت أنه زلى وهو مشرك لم يلتفت إلى 
قوله وحد. 

» مسأة‎ VYEV 

قال ل( وإذا قذفت المرأة لم يكن لولدها الطالبة إذا كانت الأم فى الياة ) 

وإن قذفت أمه وهى ميتة مسامة كانت أو كافرة حرة أو أمة حد القاذف إذا طالب الابن وكان حراً 
مسلا » أما إذا قذفت وهى فى الياة فليس لولدها المطالبة لأرت الق لها فلا يطالب به غيرها 
ولايقوم غيرها مقامبا سواء كانت >جورا عليها أو غير محجور علها لأنه حق يثبت لانثفى 
فلايقوم فيه غير المستدق مقامه كالقصاص وتعتير حصاتما لأن المت لها فتعتبر حصاتما كا لولم يكن لها 
ولد » وأما إن قذفت وهى ميتة فإن لولدها المطالبة لأنه قدح فى نسبه ولأنه بقذف أمه ينسبه إلى أنه من زنا 
ولابستحق ذلك بطريق الإرث ولذلك تمتير الحصانة فيه ولاتعتبر الاصانة فى أمه لأن القذف له . وقال 
أبوبكر : لامجب الحد بقذف ميتة حال وهو قول أصحاب الرأى لأنه قذف لن لاتصح منه الطالبة فأشيه 
قذف الجنون وقال الشافعى إن كان ايت محص فلوليه الطالبة ويتقسم بإتقسام الميراث و إن لم يكن محم 
فلاحد على قاذفه لأنه ليس بمحصن فلا يجب الد بقذفه كا ل وكانحيا » وأ كثر أهل العم لايرون الخد على 
| يقذف عصتا حيا ولاميتا لأنه إذالم يحد بقذف غير الحصن إذا كان حيا فلاأن لايحد بقذفه بعد 
موته أولى . 

ولنا : قول الننى صلى الله عليه وسل فى الملاعنة « ومن رمی ولدها فعله الخد » يعنى من رماه ,أنه 
ولد زنا وإذا وجب بقذف ابن الملاعنة بذك فيقذف غيره . أولى ولأن أصحاب الرأى أوجبوا المد عل 
من نفى رجلا عن أبيه إذا كا نأبواه حرين مسامين أوكانا ميتين » والحد إا وجب للولد لأن الحد لابورث 
عندم فأما إذا قذفت أمه بعدموتها وهو مشرك أو عبد فلا حد عليه فى ظاهر كلام الخرق سواء كانت الأم 
حرة مسلة أو ل تسكن وقال أبوثور وأصحاب الرأى إذا قال لسكافر أو لعبد لست لأبيك وأبواه حران 


)0 فى النسخ (على من يقذف ) والصواب ( من لم إقذف )كا فى الشرح الكييرج ٠١‏ ص ۳۰ (ف) 


قذف آم انی صلى الله عليه وسل كتاب الحدود ب 


مسلمان فمليه الحد وإن قال لمد أمه حرة وأبوه عبد لست لأبيك فعليه الحد و إن كان العبد للقاذف عند 
ألى ثور » وقال أصحاب الرأى يصح“ أن مد المولى لعبده واحتجوا بأن هذا قذف لأمه فيمتير إحصالها 
دون إحصانه لأنها لو كانت حي ةكان القذف لها فسكذلك إذا كانت ميتة ولأن ممنى هذا أن أمك زنت 
فأتت بك من الزنا فإذا كان من الزنا منسو؟ إلمها كانت هى القذوفة دون ولدها . 
واا : ماذكر ناه ولأنه لوكان القذف هما لم بجب المد لأن السكافر لايرث المسل والميد لابرث الر 
ولأنهم لايوجبون الد بقذف ميتة حال فيثبت أن القذف له فيعتير إحصانه دون إحصاما واله أعل . 
V۸‏ (فسل) 
وإن قذفت جدته فقياس قول ارت أنه كتذف أمه إن كانت حية » فاق لها » ويعتير إحصائها » 
وليس لنيرها المطالبة عنما . وإن كانت ميقة فله المطالبة إذا كان صا » لأن ذلك قدح فى نسيه ء فأما إن 
قذف أباه أو جده أو أحداً من أقاربه غير أمهأنه بعد موته لم يجب المد بقذفه فى ظاه ركلام ارق » لأأنه 
إا أوجب بقذف أمه <قا له » لننى نسبهء لاحة) للميت » ولهذا لايستبر إحصان المتذوفة » واعتير إحصان 
الواد » ومتى كان القذوف من غير أممانه لم يتضمن نفى نسبه » فل بجب الحد . وهذا قول ألى بكر » 
وأصحاب الرأى » وقال الشانعى : إن كان اميت حصت فلوليه الطالبة به » ويفقسم انقسام اليراث » لأنه 
قذف حصنا » فيجب الحد على قاذف هكالحى . 
ولبا : أنه قذفمن لابتصور منه المطالبة 4 جب الحد بقذمه كالغنون » أو نقول : قذف من لابجب 
الحد له » فلم يجب كقذف غير الحصن . وفارق قذف إلى » فإن الحد يجب له . 
ككف اة » 
قال لإ ومن قذف أم النى صلى الله عليه وسل قتل » مسلا كان أو كافرا ) 
يعنى أن حده القتل » ولا تقبل توبته »> نص عليه أحد » وحكى أبو امطاب رواية أخرى : أن توبته 
تقبل » ويه قال أو حيفة » والشافعى » مسل كان أ وكافراً » لأن هذا منه ردة والرتد يستتاب » 
ولصح توبته ۰ 
ولنا : أن هذا حد قذف » فلايسقط بالدوبة كقذف غير أم النى صلى الله عليه وسل » ولأنه لو قبلت 
توبته وسقط حده لكان أخف حَكما من قذف آحاد الناس » لأن قذف غيره لايسقط بالقوبة » ولابد 
من إقامته . 
واختلفت ارواية عن أحمد فيا إذا كان القاذف كافر؟ فأسلم » فروى أنه لابسقط بإسلامه » لأنه حد 


»( فى (ساءحة : ر ستفبيح َ 
( ۱۳۲ س الغ - تاسم ) 


۹۸ الى س قذف جماعة بكلمة واحدة 


قذف فم سقط بالإسلام كقذف غيره . وروی أله بسقط » لأنه لو سب الله تعالى فى كغره نم أسلم سقط 
عنه القتل » فسب نبيه أولى » ولأن الإسلام حب اقب » واتللاف وسقوط القئل عنه » فأما توبته فما بينه 
وبين الله تعالى فقبولة » فإن الله تعالى يقبل التوبة ٠ن‏ الذ أو ب كام » واكم فى قذف النى صلى الله عايه 


وسامكالحكم فقذف أمه » لأنقذف أمه ]٤ا‏ أوجب الققل کو نقذ انی علىالل عاي وسل وقدحا فى نه به. 


للف (فصل) 
وقذف الى على اله عليه وسل وقذف أمه ردة عن الإسلام وخروج عن اللة » وكذلات سبه بخير 
القذف » إلا أن سبه بغير القذف » يسةط بالإسلام » لأن سب الله تعالى يسقط بالإسلام » فسب النى صلى 
ال عليه وسل أولى » وقد جاء فى الأثر”9© « إن الله تعالى یول : يةول : شتمنى ابن آذم وما ينبفى له أن 
يشتمنى أما شتمه إياى فقوله : إنى انخذث ولد وأنا الأحد الممد ءلم ألد وا أولد » ولا خلاف فى أن 
إسلام النصرانى القائل لهذا القول حو ذنبه . 
da 71۱‏ 
قال ل( وإذا قذف الجاعة بكامة واحدة لخد واحد إذا طالبو أو واحد مم ) 
وببذا قال طاوس » والشعى » والزهرى » والنخعى وقتادة ؛ وحماد » ومالات » والثورى »وأو حنيفة» 
وصاحباه » وان ألى ليل » وإسحاق . وقال المسن » وأو ثور » وابن المذر » لكل واحد حد كامل . 
وعن أحد مثل ذلك » ولاشافعى قولان كالروايتين » ووجه هذا أنه قذف كل واحد مهم » فازمه له حد 
كامل کا لو قذفهم بكلمات . 
ولنا : قول اللهتعالی : ( ولذ بن بره ون اللأصنات ¢ يأو بأر بع شهدا فاجلدوم' ثمانين جلد 7) 
ولم يغرق بين قذف واحد أو جماعة » ولأن الذين شهدوا على النيرة قذفوا امرأة فل حدم عر إلا حداء 
واحدا , ولأنه قذف واحد فر يحب إلا حد واحد كا لو قذف واحداً » ولأن الخد إعا وجب بإدخال العرة 
على المقذوف بقذفهدويحد واحد يظبر كذب هذا الفاذف ونزولالعرة فوجب أن يكتنى به بحلاف ما إذاقذف 
کل واحد قذفا مفرداً فإ ن كذبه فى قذف لا يلزم مه كذبه فى آخر ولا تزول المعرة عن أحد المتذوفين 
محده للا خر » فإذ ثبت هذا فإمم إن طابوه حل حد لم » وإن طابه واحد أقے المد, لأن الى ثابت 
على سبيل البدل» فام طالب به استوفى وسقط » فل يكن لغيره الطاب به کی الرأة على أوليائها زو جما 
إذا قام به واحدسقط عن الباقين » وإن أسقطه أحدم فلغيره اللطالية به واستيفاؤه » لأن اللعرة عنه لم تزل 
بمةو صاحبه » وليس للعافى الطاب به لأنه قد أسقط حقه منه . 


)١(‏ حديث قدسى أخرجه البخارى واد والنسالى عن ای هريرة . (ف) ‏ عرض ابن الجوزى رواياته 
وأسائد, فى الحدائق + | ورقة ع مخطوط . (؟) سورة النورآية ع 


القذف مرات -كتاب الحدود ۹۹ 


ورى عن أحد رحمه الله روابة أخرى : أمهم إن طلبوه دفعة واحدة لخد » واحد» وكذلك إن طلبوه 


واحدا بعد واحدء إلا أنه إن : يقم حتى طابه الكل غد واحد » و إن طاہه واحدا فام له م طلبه آخر 


آم له » وكذلك جيعهم وهذا قول عروة» لأنهم إذا اجتمعوا على طلبه وتم استيقاؤه بجميعهم » وإذاطلبه 
واحد منفرد؟ کان استيفاؤء له وحده فل إسقط حق الباقين بغير استيفا مم ولا إسقاطهم . 


VYToY‏ (فصل) 
وإن قذف الماءة بكلمات فا كل واحد حد وبهذا قال عطاء » والشمى » وققادة وابن أنى لى 
وأبو حنيفه » الشافمى . وقال ماد » ومالك : لامجب إلا حد واحد» لأنها جنانة توجب حدا فإذا تكررت 
كنى حد واحد » کا لو سرق من جماعة » أو زلى بنساء » أو شرب أنواعاً من السكر . 
وانا : أنها حقوق لأدميين ف تقداخ لكالدبون والقصاص » وفارق ما قاسوا عايه فإنه <ق لله تعالى 
يدرف ( فصل ) 
وإذا قال الرجل يا ابن الزانيين فمو قاذف لما بكامة واحدة » فإن كانا ميتين ثبت التق لولدها وم 
يجب إلا حد واحد وجما واحداً . وإن قال يازانى ابن الزالى فهو قذف ليا بكاءتين » فإن کان أبوه 
حي فكل واحد مهما حد وإن كان ميت فالظاهر فى المذهب أنه لامجب الحد بقذفه » وإن قال يازالى 
ابن الزانية وكانت أمه فى الحياة فاسكل واحد حد » وإن كانت ميتة فالقذف جميعا له وإنقال زيت بفلانة 
فو قذف لما يكامة واحدة » وكذلات إذا قال يان ا كح أمه ورج فيه الروايات الثلاث والله آعم 5 
Vet‏ (ه هل) 
وإن قذف رجلا مات فل يحد لخد واحد روابة واحدة سواء قذفه بزنا واحد أو بزنيات » وإن 
قذفه لخد ثم أعاد قذفه نغارت » فإن قذفه بذك الزنا الذى حد من أجله لم يمد عليه الد فى قول عامة أهل 
العم » وحكى عن ابن القاس أنه أوجب حدا ثانيا » وهذا يخالف إجماع الصحابة فإن أبا بكرة ”" لما حد 
بقذف الغيرة أعاد قذفه فم روا عليه حداً ماني فروى الأثرم بإسناده عن ظبيان بن عارۃ © قال شهد على 
للغيرة بن شعبة ثلاثة تفر أنه زان فبلغ ذلك عير فكبر عليهوقال : شاط ثلاثة أرباع الغيرة بن شعبة وجاء زياد 
فقال ماعندك ؟ فلم ينبت فأ بهم لخلدوا وقال : شهود زور فقال أبو بكرة أليس ترضى إن أتاك رجلعدل 
بشهدتر جم ؟ قال نمم والذى نفسى بيده فقال أبوبكرة وأنا أشهد أنه زان فأراد أنيعيد عليه الجلد فقال على 


١ + وتاريم أبى القداء‎ ۲۳٤ ص‎ ٠۰ فى النسخ ( أبا بكر ) والصواب( أبا بكرة) کا فى الشرح اللكبير ج‎ )١( 
۲۰۷ والطبرى + ع ص‎ ١974 ص‎ 
(؟) ظبيان بن عمارة روى عن علي وروی عنه سويد بن جرح أبو قطبة‎ 


م الى إن لأ الحدود إلى ار 


يا أمير المؤمنين إننك أعدت عليه الجاد أو جبت عليه الرجم وفى حديث آخر فلا يعاد فى فربة جلد ميتين . 
قال الأثرم : قات لألى عبد الله قول على إن جادته فارجم صاحبك » قال : كأنه جمل شهادنه شہادة 
رجلين قال أبو عبد الله : وكنت أنا أفسره على هذا » حقى رأيته فى الحديث فأعجينى . ثم قال : يقول إذا 
جلدته ثانية فكا نك جماته شاهداً آخر . فأما إن حد له ثم قذفه بزنا ان نظرت » فإن قذفه بد طول 
الفصل غد ثان لأنه لا بسقط حرمة القذوف بالنسبة إلى القاذف أبدا حيث يكن من قذفه بكل حال و 
قذفه عقب حده ففيه روايتان . 
إحداها : عد أيضا لأنه قذف لم يظهر كذبه فيه حد فيازم فيه حد كا لو طالالفصل ولأن سائر أسباب 
الحد إذا تسكررت بعد أن حد للاأول ثبت لاثالى حكه كالزنا والسرقة وغيرها من الأسباب . والثانية : 
لايحد لأنه قد حد له مة فلم يحدله بالقذف عقبه كا لو قذفها بالزنا الأول . 
6 (فضصل) 
وإذا قال من رمالى فمو ابن الزانية » فرماه رجل » فلا حد عليه فى قول أحد من أهل العم » وکذلاك 
إن اختاف رجلان فى شىء فقال أحدها التكاذب هو ابن الزانية » فلا حد عليه نص عليه أ-مد » لأنه لم يمين 
أحداً بالقذف وكذلك ما أشبه هذا ولو قذف جماعة لابتصور صدقة فى قذفهم مثل أن يقذف أهل بلدة 
كبيرة بالزنا كلهم لم يكن عليه حد . لأنه لم باحق المار بأحد غير تسه للعلم بکذبه . 


) فصل‎ ( V٦ 
وإن ادعى على رجل أنه قذفه فأنكر لم يستحلف ء وبه قال الشمى » وماد » والثورى » وأعاب‎ 
ارأى . وعن أحمد رجه الله : أنه يستحلف حكاها ابن الاذر وهو قول الزهرى ومالك والشافنى و إسحاق‎ 

وألى ثور وابن النذر تقول ل النهى صلی الله عليه وسم « ولسكن المين على الماعى عليه » ولأنه حى لادمى 
فيستحلف فيه كالدين » ووجه الأول أنه حد فلا يستحلف فيه كالزنا والسرقة فإن نكل عن البين يم 
عايه الد لأن الحد يدرأ بالشبهات » فلا يقضى فيه بالنتكول كسائر الحدود. 


Y۷‏ اة 
۰ قال ل( ومن قتل أو ألى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يباب ول يشار 27 حى يمخرج من الرم 
فيقام عليه الحد 4 


وجاته : أن من جى جنابة توجب قتلا خارج الحرم ثم لأ إليه لم يستوف منه فيه وهذا قول ابن 
عباس وعطاء وعبيد بن عمير والزهرى راو ايو ي وألى حنيفة وأععابه وأما غير القتل من 
الحدو د كلما والقصاص فا دون النفس فعن أحد فيه روايتان . 


)ف الخطوطة م١‏ : لم يستوف حى . 


كتاب الحدود 1۰4 


إحداها : لابستوفى من الاتجىء إلى الحرم فيه . والثانية : يستوفى وهو مذهب أنى حنيفة لأن امروى 
عن النى صلى الله عليه وسل النهى عن الققل بقوله عليه السلام « فلا يسنك فيها دم » وحرمة النفس أعظم 
فلا يقاس غيرها علمها . ولأن الحد بالجلد جرى رى التأديب فلم عنم منه كتأديب السيد عبده والأولى 
ظاهر كلام المرق وهى ظاهر الذهب قال أبو بكر : هذه مسألة وجدتها مفردة لحنبل عن عه أن الحدود 
كلها تقام فى ارم . إلا القتل والعمل على أن كل جان دخل الرم لم يقم عليه حد جنايته منه » و إن هتك 
حرمة الحرم بالجناية فيه هتكت حرمته بإقامة الد عليه فيه » وقال مالاك والشافعى وابن النذر يستوق منه 
فيه لعموم الأمر يلد الزالى وقطع السارق واستيفاء القصاصمن غير #صيص كان دون مكان » وقد روى 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال" « الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فاراً جز بة ولا دم » وقد أمر النى صلى 
الله عليه وسل بقتل ان حنظل وهو متلق بأستار السكعبة حديث حسن يح ولأنه حيوان انأ بيح دمه لعصيانه 
فأشبه الكلب المقور . 
ولنا قول الله تعالى : « وَمَنْ دحل کان آ6 » يعنى الحرم بدليل قوله « فيه ابات وتات" مقام 
اراح » واعلبر أريد به الأمر لأنه لو أريد به اندبر لأفضى إلى وقوع امير خلاف الخبر وقالالبى صلى 
الله عليه وسلم « إن الله حرم مكة ولم بجرمما الناس فلاحل لامرىء مسام بؤمن ,الله واليوم الآخرأن يسنك 
. فيها دما ولا بعضد بها شجرة فان أحد رخص لقتال رسول الله صلى لله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن ارسوله 
ولم أذن لس ولا أذنلى ساعة من نهار وقدعادت حرممها اليوم كحرم تما بالأمس فليباغ الشاهد الغائب »» 
وقال النى صلى الله عليه وسال « إن الله حرم مكة يوم خاق السموات والأرض وإما حات لى ساعة من 
نهار . ثم عادت إلى حرمتها فلا يسفك فيها دم » مقفق عليهما فالحجة فيه من وجهين 


)١ )‏ ليس هذا حديث بل هو من كلام تمر بن سعيد قال ابن حجر فى الفتح ج م ص 5" « وقد وهم من 
عد كلا م مرو بن سعيد هذا حديئا © وف تل الأوطار ج ۷ ص ٤۲‏ قال : « وهذامن مرو مذ كور معارضة 
ديك رمول ل عل لغيه وس رأ وعوس املاس ا رامل ارت ق البشاري وسل رمه و ن أت 
شريح أنه قال لعمرو بن سهد وهو يبعث االيعوث إلى مكة ائذن لی ہا الأمير أحدثك قولا قام به رسو لاله صلی الله 
عله يه وسلم الخد من يوم الفتم سمته أذناى ووعاه قلى وأ بصرته عيناى حين تكلم به حمد ۳ وأثنى عليه م قال : 
إن مكة حرمها الله وط رما الناس فلا بحل لامرىء يؤمن بالله وال وم الآخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها 
شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الل عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذرتف ارسوله ولم يأذن لكم 
وإعا أذن ن فما اعة من مار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب نقيل لأ شريح 
ماقال لك عمرو ؟ قال قال : أنا أعلم بذلك منك يا أبا تريح 4 إن الحرم لا عيذ عاصيا ولا فارا يدمه ولا فارا 
بخربة 6 خربة : بفتح الخاء وسكون الراء من الخرابة وهى السرقة : وبغم الخاء : الفسادء واسازيه بكسر 
الخاء من الخزى » وأغرب الكرمالى فقال : الجزية بالجم (ف) 

(۳۰۲) سورة آل عمران . آية بإبه 


۱۲ الغنى س معاملة الجدود اللاجىء لاحرم 


أحدها : أنه حرم سفك الدم بها على الإطلاق وخصيص مكة بهذا يدل على أنه أراد العموم . فإنه 
لوأراد سفلك الدم الرام لم مختص به مكة فلا يكون التخصيص مفيدا . والثانى : قوله « ١ا‏ حلت لى ساعة 
من نار م عادت حرمتما » ومعلوم أنه إا أحل له سفك دم حلال فى غير الحرم غرمما الحرم ثم أحلت له 
سراءة ثم عادت الرمة . ثم أ كد هذا مدمه قياس غيرهعليه والافتداء به فيه بقوله « فإن أحد ترخص لقتال 
رسول صلى اله عليه وسل فةولوا إن الله أذن ارسوله ول أذ دک » . وهذا يدفم مااحتجوا به 
من قتل ابن حنظل » فإنة من رخصة رسول الله صلى الله عليه وسل » ( التى )7" منع الناس أن يقتدوا به 
فبها» وبين آنا له على الاصوص وما رووه من الاديث فهو من كلام عرو بن سمید الأشدق » يرد به قول 
وسول الله صلى الله عليه وسم حين روى له أبو شريح هذا الحديث » وقول رسول اله صلى الله عليه وسل 
أحق أن يقبع . 

وأما جاد الزالى وقطم السارق والأمر بالقصاص فنا هو مطلق فى الأمكنة» فإنه يتناول مكان غير 
معين ضرورة أنه لابد من مكان فيمكن إقامته فى مكان غير ارم » ثم لو كان عدوماً فإن ما رويناه خاص 
مخص به » مع أنه قد خص ما ذ كروه الامل والريض المرجو برؤه . فتأخر الد عنه وتأغر قتل الحامل » 
فجاز أن مخص أيضاً يما ذكرناه . 

والقياس على السكاب العقور غير صحيح » فإن ذلك طبعه الأذى فم محرمه ليدفع أذاه عن أهله فأما 
الأذى فالأصل فيه الرمة وحرمته عظيمة . وإما أبيح لمارض فأشبه الصائل من الميوانات المباحة من 
الأ كولات فإن الحرم يعصمها . 


إذا ثبت هذا فإنه لا يبايع »ولا يشارى » ولا يطعم »ولا يؤرى . ويقالله : ائق الله وأخرج إلى الحل 
ليستوفى منك الحق الذى قبلك . فإذا خرج استوفى حق الله منه وهو قول جميم من ذكرناه » وما كان 
كذاث لأنه لو أطعم وأوى/مسكن من الإقامة دات » فيضيع الح الذى عايه »وإذا منم من ذل ك كان وسيلة 
إلى خروجه » فيقام فيه حق الله تمالی ولوس علينا إطعامه » كا أن الصيد لا يصاد فى الحرم . وليس علينا 
القيام به » قال ابن عباس رجه الله من أصاب حدا ثم لجأ إلى الحرم . فإنه لا يحالس ولا يبايع ولا يوی 
ويأتيه من يطلبه فيقول : أى فلان » اق الله . فإذا خرج من الحرم آم عليه الحد » رواه الأثرم ٠.‏ فإن قتل 
من له عليه التصاص فى الحرم وأفام حدا ياد أو قتل أو قطم طرف أساء ولا شیء عليه . لاأنه استوق 
حقه فى حال / يكن له استيفاؤه فيه فأشبه ما لو اقتص فى شدة الحر أو برد مفرط . 


, ۳۹ 214 ساتطة من‎ )١( 


حد السرقة - كتاب ا دود يذل 


1/1 لإسأة » 
( ومن قتل أو أنى حداً فى الحرم أفهم عليه فى ارم 4 


وجملته : أن من اذهك حرمة الحرم يجناية فيه توجب حدا أو قصاصاً . فإنه يقام عليه حدهاء لا نعم 
فيه خلافا » وقد روى الاٴرم بإستاده عن ابن عباس . أنه قالءن أحدث «دثا فى ارم آم عليه ما أحدث 
فيه من شىء . وقد أمر الله تعالى بققال من قائل فى ارم فقال تمالى « ولا نهم عند الد ارام 
2 2 8 اوسا م سل ع جر 3 1 ع ع 
ئی بقاتل وک .فيه کان تنوك اتلم" » فأباح قتلهم عند قتالهم فى الحرم . ولان أهل الرم 
يحتاجون إلى الزجر عن ارتکاب المعاصى كفيرم 0 دزيلاً لأنقسوم وأموالهم وأعراضهم فلو ١‏ شرع الحد 
فى حق من ارتسكب الد فى الحرم لتعطلت حدود الله تعالى فىحقهم . وفاتت هذه المصالح التى لابد منها . 
ولا جوز الإخلال بها ولأن الجانى فى الحرم هاتك احرمته . فلا يأمض الخرم لتحرم ذمته وصيانته عنزلة 


الجانى فى دار اللات لا بعصم لرمة اللاك يخلاف الملتجىء إلا نجناية صدرت منه فى غيرها . 


م 
V۹‏ (فصل) 
فأما حرم مدينة النبى صلى الله عليه وسل فلا عنم إقامة حد» ولا قصاص . لأن الدص إما ورد فى حرم 
اله تمالى وحرم المدينة دونه فى الحرمة فلا بصح قياسه عليه . وكذلك سائر البقاع لا منم من استيفاء حق 
ولا إفامة حد لأن أمر الله تعالى باستيقاء الحقوق وإفامة الد مطلق فى الأمكدنة والاأزمنة خرج منها الحرم 
لمعنى لا يكن فى غيره . لأنه حل الإنساك وقبلة المسامين . وفيه بيت الله الحجوج وأو ل بدت وضع للناس 


ومقام إبراهيم وآيات ببنات فلا لتحت به سواه ولا يقاس عليه ما ليس فى معناه والله أعلم . 
بأب القطع فى السرقة 


والأصل فيه التكتاب والسنة والإجماع . أما التكتاب : فقول الله تعالى « والدارق" واثدار 8 
قاطوا ابد ےا ”" » وأما السدة : فروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « تقطع اليد فى 
ربع ديتار قصاعداً » » وقال النى صلى الله عليه وسل : لما هلاك من کان قباسكم بأنهم كانوا إذا مرق فيهم 
الشريف تركوه » وإذا سرق فم الضعيف قطعوه » متفق عليهما فى أخبار سوى هذين نذ كرها إن شاء 
الله تعالى فى مواضعما » وأجمع المسلدون على وجوب قطع السارق ف الجلة . 


. سورة الائدة آبة مم‎ )( ٠۹۱ سورة البقرة آية‎ )١( 


4 القنى س شروط القطم فى السرقة 


V1‏ ما 

قال أو القاسم ره ال ( وإذا سرق ريع دينار من المين0؟© أو ثلاثة درام من الورق أو قيمة 
ثلاثة درام طماما كا نأو غيره وأخرجه من ارز قطم 4 

وجملته : أن القطم لا يحب إلا بشروط سبعة . 

أحدها : السرقة » ومعنى السرقة أخذ الال على وجه اللغية والاسئتار . ومنه استراق السمع » ومسارقة 
النظر » إذا كان يستخنى بذلاك » فإن اختطف أو اختلس لم يكن سارقاً » ولا قطم علية عند أحد عامناه 
غير إياس بن معاوية » قال : أقطم الختاس » لأنه يستخنى بأخذه » فيكون سارقاً . وأهل الفقه والفتوى من 
علناء الأمصار على خلافه . وقد روى عن التب صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ليس على الان ولا الخداس 
قطع » وعن جار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « ليس على المننهب قطم » رواهما أبو داود . 
وقال : لم يسمعهما ابن جرج من أبى الزبير » ولأرثك الواجب قطم السارق . وهذا غير سارق » ولأن 
الاختلاس نوع من امطف والنهب » وإنما يستخنى فى ابتداء اختلاسه بخلاف السارق . 

واختافت الرواية : عن أحمد فى جاحد المارية » فمنه عليه القطع ء وهو قول إسحاق »لما روى عن 
عائشة أن اة كانت تستعير المتاع وتجحده » قأص النبى صل الله عليه وسلم بقطع يدها » فألى أهلها أسامة 
فكاموه » فكم النبى صلی الله عليه وسل » ققال النبى صلى الله عليه وسل : « لا أراك تكلمنى فى حد 
من حدود الله تمالی » ؟ ثم قام البى صل الله عليه وسل خطيباً فقال : « نما هات منكان قبلسم بأنه إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا مرق فيهم الضعيف قطعوه » والذى نفسى بيده لو كانت فاطمة بنت 
تمد صلی الله عليه وسل سرقت لقطعت يدها » . قالت : فقطم يدهاء قال أحمد : لا أعرف شيثا يدفمه » 
متفق”" عليه » وعنه لا قطم عليه . وهو قول الحرق » وألى إسحاق بن شاقلاء وأبى اللمطاب » وسائر 
النقباء . وهو الصحيح إن شاء الله تعالى» لقول رسول الله صلى الله عليه وسل : « لاقطم على اتان » , 
ولأن الواجب قطم السارق » والجاحد غير سارق وإنما هو خائن » فأشبه جاحد الوديمة » والمرأة التىكانت 
تستعير المتاع إنما قطعت اسرقم! لا مجحدها ء ألا ترى قوله : « إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا 
سرق فيم الضعيف قطموه - وقوله س والذى نفسى بيده لوكانث فاطمة بنت مد سرقت لقطعت يدها » 
وفى بعض ألفاظ رواية هذه القصة عن عائشة : « أن قريشا مهم شأن الخزومية التى سرقت وذ كرت 

NEY SONO 
الأنسب تقديم ( متفق عليه ) على (قال اد ) (ف)‎ ) ۴ ( 
أخرج الترمذى وأبو داود عن جابر عن النى صلی الله عليه وسلم لیس على خائن ولا منتهب ولا عخنلں‎ ) ٤ ( 


قطع »(ف) 


شروط القطع فى السرثة ‏ كتاب الحدود 1۵ 


القصة 6 رواه البخارى » وفى حديث أنها سرقت قطيفة » فروى الأثرم بإسناده عن مسعود بن الأسود 
قال : لا سرقت المرأة تلاك القطيفة من بدت رسول الله صلى الله عليه وسل أعظمنا ذلك » وكانت امرأۃ من 
قريش » ها إلى رسول الله صلى الله عليه و فقلنا حن نفديها بأر بعين أوقية قال : م ا خير 
لها » فلدا سممنا اين قول رسول الله صل الله عليه وسلم أتينا أسامة فقلنا كلم لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسل »وذ كر الحديث2" نحو سياق عائشة» وهذا ظاهر فى أن القصة واحدة » وألها سرقت فقطءعت بسرقتها» 
وإغا عرقما عائشة يجحدها لامارية » لتكو لما مشهورة بذلك » ولا يازم أن يكون ذلات سببا » 5 لو عرقما 
بصفة من صفاتها . وفما ذكر نا جع بين الأحاديث وموافقة لظاهر الأحاديث والقياس » وفقماء الأمصار» 
فيكون أولى » فأما جاحد الوديمة وغير من الأمانات فلا نمل أحدا يقول بوجوب القطم عليه . 

الشرط الثانى : أن يكون السروق نصاباء ولااقطع فى القليل فى قول الفقماء كلهم إلا امسن » وداود » 
وان بنت الشافى » والوارج » قالوا : يقطم فى القليل والكثير » لعموم الآية ؛ ولا روى أنو عريرة 
رضى الله عنه أن الننبى صلى الله عليه وسل قال : « لعن الله السارق » يسرق الخبل فتقطم يده » ويسرق 
البيضة فتقطم بده » متفق عليه ولأنه سارق من حرز » فتقطم يده كسارق السكثير . 

ولنا : قول الى صلى الله عليه وسل : «لاقطم إلا فى ربع دينار فصأعدا» متفق عليه . وإجماع الصحابة 
على ما سنذ كره » وهذا بخص عموم الأية » والحبل >تمل أن يساوى ذلك » وكذلك البيضة يحتمل أن 
يراد بها بيضة 7 السلاح » وهی تساوى ذلك . 

واختلفت الرواية عر أحد فى قدر النصاب الذى يحب القطم بسرقته » فروی عنه أو إسحاق 
الجوزجانى أنه ريع دينار من الذهب » أو ثلاثة درام من الورق » أو ما قيمته ثلاثة درام من غيره » وهذا 
قول مالك وإسحاق . 

وروى عنه الأثرم : أنه إن سرق من غير الذهب والفضة ما قيمته ربع دينار أو ثلاثة درام قطع » 
فعلى هذا يقوم غير الأمان بأدنى الأمرين من ربع دينار أو ثلائة درام . 


وعنه أن الأصل اأورق » ويقوم الزهب نه » فإن نقص ربع دينار عن ثلاثة درام ل يملع سارقه » 


. فجثنا إلى رسول الله صلىالله عليه وسلم نکامه» (ف)‎ « ۸٥۱ فی ابن ماجه ج ۲ ص‎ )١( 
(تطهر ) بالبناء لمجبول منصوب بأن ( مقدرة ) وهو بتأويل الصدر مبتدأ وخسيره ( خير) - ومثله‎ )۲( 
: السمع بالمءيدى خر من أن تراه ) (ف)‎ ) 
قال فى الزوائد : فى إسناده عمد بن إسحاق وهو مدلس ف‎ (e) 
. بيضة السلاح : خوذته » وهى من آ لات المرب لوقاية الرأس (ف)‎ )٤( 
) المغى _ قاسم‎ ١4 م‎ ( 


۱۹ اغى 


وهذا حكى عن الليث » وأبى ثور . وقالت عائشة : « لاقطم إلا فى ربع دينار فصاعدا » » وروى هذا عن 
عر » وعتمان » وعلى » رضى الله عنهم ونه قالالفقهاء السبعة » وعمر بنعبد المزيز » والأوزاعى » والشافمى» 
وابن النذر » لحديث عائشة رضى الله عنما أنرسول الله صلى الله عليه وسل قال  :‏ لا قطع إلا فى ربع دينار 
فصاعداً» . وقال عبان البتى :تقطع اليد فى درم فا فوقه » وعن ألى هريرة وألى سعيد أن اليد تقطم فىأربمة 
درام فصاعداً » وعن عر أن اجس لا تقلع إلا نی اجس » وبه قال سامان بن بسار » وابن ألى ليل » 
وان‌شبرمة . وروی ذلاك عن السن . وقال أنس : قطع أبو بكر فى جن قيمته خسة درام روا اللوؤعاق 
بإسناده . وقال عطاء » وأبو حنيقة » وأصحابه : لاتقطع اليد إلا فى دينار أو عشرة درام » لما روى 
الحجاج”" بن أرطاة عن عرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن النى صل الله عليه وشم أنه قال : 
« لا قطم إلا فى عشرة درام » وروی ابن عباس قال : « قطع رسول الله صلی الله عليه وسل يد رجل فى 
مجن ”" قيمته دينار أو عشرة درام »" . وعن النخعى لا تقطم اليد إلا فى أربمين درها » . 

ولنا : ماروى ابن عمر : « أن رسول الله صلى اله عليه وسل قطع فى جن تمنه ثلاثة درام » متفق 
عليه » قال ابن عبد البر : هذا أصح حديث يروى فى هذا الباب» لايختاف أهل الم فى ذلك . وحديث ألى 
حنيفة الأول يرويه المجاج بن أرطاة » وهو ضعيف » والذى يرويه عن المجاج ضعيف أيضا . والحديث 
الثانى لا دلالة فية على أنه لايقطع ما دونه » فإن من أو جب القطع بثلاثة دراهم أوجبه بعشرة » ويدل هذا 
الحديث على أن العرض يقوم بالدراهم » لأن الجن قوم بها » ولأن ما كان الذهب فيه أصلا كان الورق فيه 
أصلا کن الزكاة والديات » وق التلفات . وقد روى أنس أن سار مرق عدا ما يسرنى أنه لی 
بثلاثة دراه أو مايساوى ثلاثة درام فتطعه أبو بكر › وألى عمان برجل قد سرق أترجة » فأص بها عمان 
تأقيمت فبلفت”"© قيمتها وبع ديار فأمر به عنان فقطم . 


)١(‏ الحجاج بن أرطاة بفتحالهمزة - بن ثور بن هبيرة النخعى أبو أرطأة السكوفى قاضى البصرة أحد الفقهاء 
صدوق مات سنة حمس وأربعين وقد انهم بالتدليس » قال النسائى ليس بالقوى وقال الدارقطنى : لا محتج به» وهو 
من رجال مسلم لكنه خرج له مقروناً بآخر - کا فى ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ٤٠۹‏ وبالنسية للحديث الذ كور ب 
نقل الزيلعى فى نصب الراية ج ٣‏ ص ۳٥۹‏ أنه أخرجه أحم_د وعو فى الدارقطنى + ۲ ص ۴۹۹ قال فى التتفييح 
29 والحجاج و3 أرطاة مدلس ولم اسع من #رو هذا الحدث « (ف) 

(؟) هو من آلات الحرب » الترس تدفع به الأمنة والسيوف وغيرها . 

م( حديث ابن عباس أخرجه أبو داود فى سننه (ف) 

. ف المخطوطة .وس كنصاب الزكاة . (0)ف الخطوطة يوم : ةرمت‎ )٤( 


إن سرق مالوس مالا كتاب الحدود ۱۰۷ 


ذف (فصلل ) 

وإذاسرق ربع دينار من المضروب الطالص قفيه القطع . وإن كان فيه غش أو تبر محتاج إلى تصفية 
م يجب القطم » حتى باخ مافيه من الذهب ربع دينار » لأن السبك ينقصه » وإن سرق ربع دينار قراضة 
أو تبر خالصاً أو <ايا ففيه القطع » نص عليه أمد فى رواية الجوزجانى . قال : قات له :كيف يسرق ريع 
دينار؟ فةال : قطعة ذهب » اوخا أو حايا . وهذا قول أ ك رأصحاب الثافمى » وذ كر القاضى ىوجوب 
القطع احمالين . أحدها : لاقطم عليه » وهو قول بءض أصحاب الشافى » لأن الدينار اسم و0 

ولنا : أن ذلاك ربع دينار » لأنه يقال دينار قراضة” ومكسر » أو ديذارخالص » ولأنه لايمكنه سرقة 
ربعدينار مفرد فى الذالب إلا مكسوراً » وقدأوجب غليه القطع بذللك » ولأنه حق الله تءالى تعلق بالمغروب» 
فتعلق يما ليس بمذ روب »كالزكاة » والحلاف فما إذا مرق من السكسو ر والتبر مالا يساوى ربع دينار 
صحيح » فإن بلغ ذللك ففيه القطع . 

والدينار هو : المثقال من مثاقيل الناس اليوم . وهو الذى كل سبمة مها عشرة دراهم . وهو الذى كان 
على عبد رسول الله صلى اله عليه وسل وقبله ولم يتغير . وإما كانت الدرام متلفة معت وجمات كل 
عشرة مها سبءة مثاقيل » فهى التى يتماق القطم بثلائة منها إذا كانت خالصة » مضروبةكانت أوفيرمضروبة 
على ماذ كر ناه فى الذهب . 

وعند ألى حنيفة أن النصاب إتمايتءاق بالضروب منها » وقد ذكر مادل عليه ؛ ويحةءلماقاله فى الدرام» 
لأن إطلاقم! يدناول الصاح المضروبة عخلاف ربعالدينار . على أننا قد ذ كر نا فيما احمالا متقدما فممنا أولى » 
وما ةرم من غيرها بهما فلا قطم فيه حتى يبلغ ثلائة درام سحا » لأن إطلاقما بنصرف إلى المضروب 
دون المسكسر . 

الشرط الثالث : أن -كون السروق مالاء فإن سرق ما ليس بال كالمر فلا قطع فيه » صغيراً كان 
أو كبيراً » و.هذا قال الشافمى » والثورى » وأو ثور »> وأاب الرأى » وان المنذر . وقال الحسن » 
والشعى » ومالك » وإسحاق : يقطع بسرقة الحر الصذير » لأنه غير مميز » أشبه المبد . وذكره أأبو امطاب 
رواية عن أحمد. 

ولنا : أنه ليس ال فلا يقطع بسرقته كالسكبير انام 1 


إذا ثبت هذا : فإنه إن كان عليه على أو ثياب تبلغ نصابا ل بقع » وبه قال أو حنينه » وأ كر 


0( لم يذاكر الاحال الثاتى ٠‏ (؟)القراطة: ما سط بالقرض من الذعب » والقرض القطع (ف) . 


۱۰۸ الى س مسرقة المبد الصغير 


أحاب الشافمى وذكر أن امطاب وجها آخر أنه يقطع . ونه قال أو بوسف » وان النذر » اظاهس 
السكتاب » ولأنه سرق نصابا من الحلى فوجب فيه القطم كا لو سرقه منارداً . 

ولا : أنه تابع لما لا قطم فى سرقته » أشبه ثياب السكبير » ولأن يد الصى على ماعليه » بدثيل أن 
ما بوجد مع اللقيط يكون له » وهكذا لو كان الكبير نأئما على مقاع فسرقه ومتاعه لم يقطم » لأن 
نذه عليه ٠.‏ 

V۹‏ (فصل) 

إن :سدق عبد ندا فعايه القطع فىقول عامة أهل العم » قال ابن المنذر: أجمع علىهذا كل من ذظ 
عنه من أهل العم . مهم : الحسن » ومالك » والثورى » والشافعى » وإسحاق » وأو ثور > وأو حنيفة » 
ومد . والصذير الذى يقطع بسرقته هو الذى لا یز فإن كان كبيراً لم يقطم سارقه » إلا أن يسكون 
ناما أو مجنونا » أو أعجميا لاعيز بين سيده وبين غيره فى الطاعة » فيقطمع » سارقه » وقال أو بوسف : 
لا بقعم سارق المبد وإن كان صخيراً » لأن من لا يقطع بسرقتهكبيراً لا يقطع سرقته صغيراً كار . 

ولنا : أنه سرق مالا مملوكا تباغ قيمته نصابا » فوجب القطع عليه كسائر الحيوانات . وفارق ال“ 
فإنه ایس عال ولا ملوك : وفارق السكبير ¢ لأن السكبير لاسرق ¢ وإعا يخدع بشّىء ¢ إلا أن کون 
فى حال زوال عقله بنوم أو جنون فتصح سرقته » ويقطع سارقه . فن کان المسروق فى حال نومهأوجنونه 
أم ولا فی قطع سارقها وجہان 5 

أحدها : لا بقطع لأنها لا محل بيمما » ولا نقل املك فما ء فأشبهت الحرة . 

والثانى : يقطع » لأنها ملوكة تضمن بالقيمة » فأشبهت القن » وحك ادير حك القن » لأنه جوز 
بيعه » ويضمن بقيمته . فأما السكاتب فلا يقطم سارقه » لأن ملاك سيده ليس بقام عليه » لسكونه لا يملك 
منافءه ولا استخدامة » ولا أخذ أرش الجناية عليه . ولو جنى السيد عليه ازمه له الأرش » ولو استوق 
مامه كرها ازمه عوضها ولو حډوسه أزمه أجرة مثله مذة حسه » أن إنظاره مقدار مذة حسه ٠‏ ولا حب 
القطم لأجل ملك الكاتب فى نفسه » لأن الإنسان لا علاك نفسه » فأشبه الحر . و إن سرق مر مال 
الكاتب شا فمايه القطع ؛ لأن ملك السكاتب ثابت فى مال نفسه » إلا أن يسكون السارق سيده » فلا 
قطع عليه لأن له فىماله حةاً وشبهة ندرأ الد » ولذلك لو وطىء جاريقه لم يحد . 

لحف (فصل) 


وإن سرق ماء فلا قطم فيه » قاله أبو بكر » وأبو إسحاق بن شاقلا ‏ لأنه ما لا يتمول عادة » ولا 


سرقة الطمام كعاب الحدود ۱۹ 


أعل فى هذا خلافا . وإن سرق كلا أو ملحا فقال أبو بكر : لا قطع فيه » لأنه مسا ورد الشرع باشتراك 
الناس فيه فأشبه الماء . 

وقال أبو إسحاق بن شاقلا : فيه القطم » لأنه بتمول عادة » فأشبه التبن والشمير . وأما الثلج فتال 
القاضى : هو كالاء » لأنه ماء جامد » فأشبه الجليد . والأشبه أنه كاللح » لأنه يتمول عادة فهو كا لاح المتمقد 
من الماء . وأما التراب فإن كان مماتقل الرغبات فيه كالذى يعد لاتطيين والبناء فلا قطم فيه » لأنه لايتمول . 
وإن كان ما له قيمة كثيرة كالطين الأرمنى الذى يمد الدواء » أو المعد للفسل به » أو الصبغ كالغرة احت.ل 
وجهين ٠‏ 

أحده) : لا قطم فيه » لأنه من جنس مالا يمول » أشبه الماء . 

والثانى : فيه القطع » لأنه يتمول عادة » وحمل إلى البلدان لاتجارة فيه » فأشبه المود المندى © ولا 
يقطم بسرقة السرجين 7 لأنه إن كان نمسا فلا قيمة له » وإن كان طاهس؟ فلا يتمول عادة ولا تكثر 
الرغبات فيه » فأشبه التراب الذى للبناء . وما عمل من التراب كاللبن والفخار ففيه القطم » لأنيتمول عادة. 

وماعدا هذا من الأمو ال ففيه القطم » سواء كان طماما » أو ثيابا » أو حيوانا » أو أحجارا » أو 
قصباً » أو صيدا » أو نورة » أو جما » أو زرنيشًا » أو توابل » أو نار » أو زجاجا » أو غيره '. وبهذا 
قال مالك » والشافمى » وأبو نور . وقال أبو حنيفه : لاقطم على سارق الطعام الرطب الذى يتسارع إليه 
الفساد » كالةوا كه والطباأخ لقول رسول الله صلى الله عليه وسل :» لاقطع فى تمر ولا كر رواه 
أو داود ولان هذا معرض لاهلاك أشبه مالم يحرز . ولا قطع فيا كان أصله مباحا فى دار الإسلام » كالصيود 
والمشب» إلا فى الساج والأبنوس . والصندل » والقناء والمعمول منالحشب » فإنه يقطع به» وما عدا هذا 
لا يقطع به » لأنه يوجد كثيرا مباحا فى دار الإسلام » فأشبه التراب . ولاقطم فى القرون وإن كانت 
معمولة » لأن الصنعة لا تسكون غالبة عليها » بل القيمة لما بخلاف معمول الاشب . ولا قطم عنده فى 
التوابل والنورة والجص والزرنيخ والملح والاين والفخار والزجاج . وقالالثورى : ما يفسد فى يومه كالتريد 
والاحم لا قطع فيه. 

ولنا : عموم قوله تعالى : (والسَارِق والسّارقة فاقوا أَيْرِيهمَا”©) وروی عرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن رسول الله صل الله عليه وسل سل عن ادر العلق » فذكر الحديث ثم قال : « ومن سرق 


. (؟) الكثر : بوزن القمر . الجار وهو شحمه الذى فى وسط النخل (ف)‎ ٠ السرجين : الزبل (ف)‎ )١( 
سورة المائدة آية يرم‎ (6) 


۱1۰ الى - سسرقة الصحف وكتب اام 


منه شيا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ من الجن فنيه القطع » رواه أو داود وغيره . وروی أن عبان رضى الله 
عه « ألى برجل قد سرق أترجة › فأص بها عمان فأقيمت ° » فباغت قيمتها ربع دينار . فأ به عممان 
فقطم » . رواه سعيد ولأن هذا مال بتمول فى ااعادة » ويرغب فيه » فيقطع سارقه إذا اجتممت الشروط 
كال جف » ولأن ماوجب القطم فى معموله وجب فيه قبل العمل » كالذهب والفضة . وحديتهم أراد به المر 
العاق » بدليل حديثنا » فإنه مفسر له ونشبيهه بفير الحرز لا يصح » لأن غير الحرز مضيع » وهذا محفوظ » 
ولهذا افترق سار الأموال بالرز وعدمه » وقول : بوجد مباحا فى دار الإسلام ينتقض بالذهب واافضة 
والحديد والنحاس وسار العادن . والتراب قد سبق القول فيه . 

6 (فصل) 

فإن سرق مصحفا فقال أبو بكر » والقاضى : لاقام فيه » وهو قول ألى حنيفة ٠‏ لأن القصود منه ما فيه 
من كلام الله » وهو ما لايجوز أخذ العوضعنه » واختار أبو الطاب وجوب قطعه » وقال : هو ظاه ركلام 
أجدء فإنه سثل عمن سرق کتابا فيه عل لينظر فيه » فقال كل مأ بلغت قيمته ثلاثة دراه فيه القطم » وهذا 
قول ماللك والشافعى وألى ثور وابن المنذر لءموم الآآبة فى كل سارق ولأنه متقوم تباغ قيمته نصابا فوجب 
القطم بسرقته ككتب الفقه ولاخلاف بين أسحابنا فى و جوب القطع بسرقة كتب الفقه والحديث وسائر 
العلوم ااشرعية » فإن كارت الصحف على محلية تبلغ نصابا خرج فيه وجمان عند من ل 2 القطم 


بسرقة لصحف . 


والثانى : يمام وهو قول القاضى لأنه سرق نصابا من الى فوجب قطمه کا لو سرقه متفرداً » وأصل 
هذين الوجبين من سرق صبيا عليه حلى . 

711 (نسل) 

وإن سسرق غينا موقوفة وجب القطع عليه » لأنها مملوكة للموقوف عليه » ويحتمل ألا يتلم بناء على 
الوجه الذى يقول إن الموقوف لاما الوقوف عليه . 

الشرط الرايع : أن يسرق من حرزء وبخرجه منه . وهذا قول أ كثر أهل المل . وهذا مذهب عطاء» 
والشعبى » وألى الأسود الدؤلى » وعمر بن عبد العزيز » والزشرى » وعمرو بن دينار » والثورى » ومالك » 
والشافمى » وأسماب الرأى . ولا نعم عن أحد من أهل الملم خلافهم إلا قولا حكى عن عالشة » والحسن » 


( ۱ ) فى ۲٩‏ : نقومت عليه ٠‏ 


«ءنى الحرز ‏ كتتاب الحدود ا 


والنخعى » فيمن جمع للتاع ولم رج به من الارز عليه القطع . وعن الحسن مثلقول الجاعة » وحكى عر ٠‏ 
داود : أنه لايءتبر ارز » لأن الآية لاتفصيل فيها » وهذه أقوال شاذة غير ثابتة عن نقات عنه . 

قال ابن المنذر : ولوس فيه خبر ثابث » ولا .قال لأهلاللم » إلا ماذ كرنام» فموكالإجماع 2 والإجماع 
حجة على من خالفه . وروی عرو بن شعيب دن أبيه عن جده أن رجلا من مر ينة سأل الننى صلى الله عليه 
وسل عن الكارء فقال : « ما أخذ فى غير أ كامه”؟ فاحتمل ففيه قيمته » ومثله معه . وماکان فى اران 
ففيه القطع إذا بلغ 3 الجن 0 رواه أبو داود ¢ وابن مجه ¢ وغيرها ¢ وه_ذا الاير مخصص ° الآية 3 
خصصناها ف أعقيار النصاب ¢ إذا بت اعتبار الحرز 

واارز ماعن رو ف العرف 1 فإنه i‏ "نت أعقباره ف الشرع هن غير تنصيصس على بيا نه عم أنه رد 

ذلك إلى أعل العرف » لأنه لاطريق إلى ههرفته إلا من جمته » فيرجم إايه كا رجءنا إليه فى معرفة القبض 

والفرقة فى البيع وأشباه ذلك . 

إذا ثبت هذا فان من حرز الذهب والفضة والجواهر الصناديق تحت الأغلاق والأقفال الوئيقة 

3 
فى العمران » وحرز الثياب وما خف من المتاع كالصفر والنحاس والرصاص ف الد كين والبيوت القفلة 
فى العمران » أو يكون فيها حافظ فيسكون حرزا > وإنكانت مفتوحة . وإن لم تسكن مغلقة ولافيها حافظ 
فليست بحرز. وإن كانت فيها خزائن مغلقة فاطزائن حرز لا فيها » وما خرج عنها فليس بمحرز . وقد 
روی عن أحد فى البيت الذى ليس عل غلق يسرق مفه : أراه سارف » وهذا ول على أن أهله فيه . 
فأما البيوت التى فى البساتين أو الطرق أو الصحراء فإن لم يكن فيما أحد فليست حرزاً » سواء كانت مغاقة 
أو مفتوحة » لأن من ترك متاعه فى مكان خال من الناس والعمران وانصرف عنه لايمد حافظاله » وإر”تف 
أغاق عليه . وإن كان فيها أهاها أو حافظ فهى حرز » سواء كانت مغلقة أومفتوحة . وإذا كان لابسا للثوب 
أو متوسداً له نايا أو مسنيقظا » أو مفترشا له أو متسكثاً عليه فى أى موضع كان من البلد أويرية فبومحرز» 
بدليل أن رداء صفوان سرق وهو متوسد له فقطع النى صلى الله عليه وسل سارقه» وإن تدحرج عن الثوب 
زال الحرز إن كان نانم » وإن كان الثوب بين يديه أو غيره من المتاع كز البزازين » وقاش الباعة » 
وخر اعبازين » بحيث يشاهده وينظر إليه نبو رز » وإن نام أوكان غاا عن وضع مشاهدنه فلاس 
بمحرز » وإن جمل القاع فى النرائر وع عليها ومعها حافظ يشاهدها فهى محرزة » وإلا فلا . 
)١(‏ الأكام : جع كم وهو غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر وهو وعاء الطلع وغطاء النور (ف) 


)0( فى الطبوعة : ص . وما في م1 أوضح وأنسب للسياق . 
() غلق : بوزن قرمعناه قفل . (ف) (4) البز: ثياب من کتان أو قطن. (ف) 


11۳ الننى س سسرقة الإبل 


VY‏ (فصل) 
والليمة واللركاء إن نصبت وكان فيها أحد ناعم أو منتما فبى معرزة وما فيباء لأنها هكذا 
تحرز فى العادة » وإن لم يكن فيها أحد ولا عندها حافظ فلا قطم على سارقها . ومن أُوجبالقطع فىالسرقة 
من الفسطاط : الثورى » والشافمى » وإسحاق » وأصحاب الرأى . إلا أن أصحاب الرأى قالوا : بقعم 

السارق من الفسطاط دون سارق الفسطاط . ولنا أنه حرز عا جرت به العادة » أشبه مافيهء 

V۸‏ (فهسل) 
وحرز البقل » وقدور الباقلاء وحوها بالشرائج من القصب أو الخشب إذاكان فى السوق حارس » 
وحرز اناشب والخحطب والقصب فى الحظائر » وتعبئة بعضه على بعض » وتقييده بقيد حيث أعدير أ دل شىء 

منه على ماجرت به المادة » إلا أن وون فى فندق مغاق عليه » فيسكون محرزا وإن ل يقيد : 
Alk‏ لقص ل( 

والإبل على ثلاثة أضرب : باركة » وراعية » وساثرة . 

فأما الباركة فإ نكان معها حافظ لها وهى مقولة فى محرزة » وإن لم تسكن معقولة وكان الحافظ 
ناظر ا إليها أو مستيةظا محيث براها فهى تحرزة . و إن كان ناما أو مشذولاعنما فلوست محرزة » لأن العادة 
أن الرعاة إذا أرادوا النوم عقلوا إيلهم» ولأن حل المءقولة ينبه النالم والشعذل » وإن لم يكن ممما أحد فبى 
غير محرزة » سواء كانت معقولة أو تسكن . 

وأما الراعية : رزها بنظر الراعى إايها » فا غاب عن نظره أو نام عذه فليس بمحرز ء لأن الراعيسة 
إعا رز بالراعى ونظره . 


وأما السائرة : فإن كان ممما من يسوقها غرزها نظره إليهاء سواء كانت مقطرة”" أو غير مقطرة » 
وما كان منهاحيث لابراه فليس عحرز ؛ وإن كان معما قائد غر زها أن يكثر الالتفات إليهاء واأراعاة لها » 
ويكون نحيث براها إذا التفت » وبهذا قال الشافعى» وقال أبو حنيفة » لاح رز القائد إلا الت زمامها بيده » 
لأنه بوليها ظهره » ولا براها إلا نادرا فيمكن أخذها من حيث لايشر . 

ولنا : أن العادة فى حفظ الإبل القطرة بمراعاتها بالالتفات » وإمساك زمام الأول » فسكان ذلك حرزا 
لهاء كالتى زماءها فى يده » فان سرق من أحمال الجال السائرة الحرزة مقاعا قيمته نصاب قطم . وكذلك 


(1) الخركاة :كبيت الشعر (ف) (0) الشرائج : جمع شريحة شىء «مل من نحو قصب يضم بعضه إلى 
عض بنحو حبل (ف) (۳) أى مربوط بعضها فى أعقاب البعض حق يصير قطارا . 


السسرقة من الجام - كتاب الحدود ۳ 


إن سرق الجل » وإن سرق الجل ما عليه وصاحبه نانم عليه لم يقطع » لأنه فى يد صاحبه وإن لم بسكن 
صاحبه نائما عليه قطم » و.هذا قال الشافمی » وقال أبو <نيفة لا قط عليه لأن مافى الجل محرز به » فإذا 
أخذ جميعه لم يبتك حرز التاع » فصار كا لو سرق أجزاء الحرز . 

ولنا : أن الجل محرز بصاحبه » وهذا لو م يكن ممه لم يكن محرزا » فقد سرقه من حرز مثله » فأشبه 
مالو مرق للتاع » ولا أل أن سرقة الحرز من حرزهلا توجب الفطع » فإنه أوسرق الصندوق عا فيه من بيت 
هو عرز فيه وجب قطمه » وهذا التفصيل فى الإبل التى فى الصحراء » فأما التى فى ابيوت والمكان الحصن 
على الوجه الذى ذکرناہ فى الثياب فعى محرزة ؛ والحسكم فى سائر الواشی کال کم فى الإبل على ما ذ کر ناء 
من التفصيل فما . 

ككف (فصل) 

وإذا سرق من اجام ولا حافظ فيه فلا قطم عليه فى قول عام م وان کان ثم حافظ فقال اد : 
ليس على سارق السام قطع . وقال فى رواية ابن منصور : لا يقطع سارق الجا إلا أن يسكون على اأقاع 
قاعد ؛ مثل ماصنع بصفوان . وهذا قول أبى حنيقه » لأنه مأذون للناس فى دخوله » رى جرى سرقة 
الضيف من البيت الأذون له فى دخوله » ولأن دخول الناس إليه يتكثر » فلا يتمكن الحافظ من حفظ 
ما فی٠‏ 

قال القاضى : وفيه رواية أخرى أنه يجب القطم إذا كان فيه حافظ » وهو تول مالك » والشافمى » 
وإسحاق » وأبى ثور » وان النذر » لأنه متاع له حافظ » فيجب قطع سارقة » كا لو كان فى بوت . والأول 
أصح » وهذا يفارق مافى البيت من الوجمين الاذين ذكرناها . فأما إن كان صاحب الثياب قاعدا عليها » 
أو متوسداً ها » أو جالسا وهی بين يديه يحفظها» قطم سارقها بكل حال » کا قطم سارق رداء صفوان من 
اأسجد وهو متوسد له » وكذلك إن كان نائب صاحب الثياب . إما الجانى » وإما غيره . حافظا لها على 
هذا الوجه » قطع سارقها » لأنها محرزة . وإن ل تسكن كذلك فقال القاضى : إن نزع الداخل ثيابه على 
ما جرت به العادة » ولم يستحفظها لأحد » فلا قطع على سارقما » ولا غرم على الجامى » لأنه غير مودع » 
فيضمن » ولا هى محرزة فيقطم سارقها . وإن استحفظها الجائى فمو مودع يازمه مراعاتها بالنظر واللافظ » 
فإن تشاغل عنها أو رك النظر إليها فسرقت فعليه الغرم لتفريطه » ولا قطم على السارق » لأنه لم يسرق 
من حرز » وإن تعاهدها الجانى بالحفظ والنظر فسرقت فلا غرم عليه» لعدم تغريطه » وعلى السارق ااقط . 
لأسها مرزة . وهذا مذهب الشافعى » وظاهى مذهب جد : أنه لا قطع عليه فى هذه الصورة لما تقدم 
قال ابن المتذر : قال أ-مد : أرجو ألا قطع عليه » لأنه مأذون للناس فى دخوله » ولو استحفظ رجل آآخر 

(م ٠١‏ حت الف س تاسع ) 


۱16 الذنى ‏ سرقة باب السجد 


متاعه فى المسجد فسرق » فإن كان قد فرط فى سراعاته ونظره إليه فعليه الغرم إذا كان العزم حفظه » وأجابه 
إلى ما سال » وإن لم يجبه لكن سكت ل يازمه غرم » لأنه ما قبل الاستيداع » ولا قبض التاع » ولا 
قطع على السارق فى الموضعين » لأنه غير حرز . وإن حفظ المتاع بنظره إليه وقربه مته فسرق فلا غرم 
عليه » وعلى السارق القطع » لأنه سرق من حرز » ويفارق المتاع فى الجام » فإن المفظ فيه غير ممسكن » 
لأن الناس يضع بعضهم ثيابه عند ثياب بعض » ويشتبه على الجانى صاحب الثياب » فلا سكنه مفع أخذ هاء 
لمدم علمه يعمالكما . 

ذخف (فمل) 

وحرز حائط الداركونه مبنيا فما إذا كانت فى العمران » أو كانت فى الصحراء . وفيها عافظ فإن» 
أخذ من أجزاء المائط أو خشبه نصابا فى هذه الحال وجب قطمة » لأن العائط حرز لفيره » فيسكون حرزاً 
لنفسه . وإن هدم الحائط وم ا فلا قطم عليه فيه » کا لو أتاف اللتاع فى الحرز ول بسرقه . فإن كانت 
الدار يميث لا تسكون حرزاً 1ا فيها . كدار فى الصحراء لا حافظ فيها » فلاقطع على من أخسذ من 
حائطها شيئا » لأنها إذا لم تسكن حرزا 1ا فما فانفسما أولى . 

وأما باب الدار فإن كان منصوبا فى مكانه فمو حرز » سواء كان مذاتاً أو مفتوءا > لأنه هكذا 
يحفظ » وعلى سارقه القطع إذا كانت الدار ممرزة ما ذكرناه . وأما أبواب اللإزائن فى الدار فإن كارت 
باب الدار مذلقاً فهى محرزة » سواء كانت مفتوحة أو مغلفة » وإن كان مفتوحا لم تسكن محرزة » إلا أن 
تسكون مغلقة » أو يكون ف الدار حافظ والفرق بين باب الدار وباب الزانة أن أبواب المزائن نحرز 
بياب الدار » وباب الدار لا عرز إلا بنصيه » ولا حرز بغيره » وأما حلقة الباب فإن كانتمسمورة فهى 
حرزة» وإلا فلا لأنها تحرز بقسميرها . 

VYVY‏ (تصل) 

وإن سرق باب مسجد منصوبا » أو باب الكمبة المنصوب » أو مرق من سقفه شيا أو تأز رر“ 
فيه وجہان . 

أحدها : عليه القطم » وهو مذهب الشاضى © وأبى القاسم صاحب مالك » وأبى ثور » وابن النذر» 
لأنه مرق نصابا محرزأ حرز مثله » لاشببة له فيه » فازمه القطع كباب بيت الأدى . 

والثانى : لاقطع عليه » وهو قول اعاب الرأى » لأنه لا مالك له من الخلوقين » فلا يقطم فيه كحصر 
المسجد وقناديله ء فإنه لا بقطع بسرقة ذلك وجما واحداً » لسكونه مما ينتفم به » فيكون له فيه شبهة » فلم 


. اتأزير : ما عل فى أ غل الخائط من اباد أو رئوف أو نحوها (ف)‎ )١( 


مرقة الضيف - كتاب الدود ١‏ 


4 لع به كااسرقة من بیت الال ¢ وقال أحد لا يقطم سرقة ستارة الكعية الخارجية ما ٠.‏ وقال 
القاضى : هذا تمول على ماليست بمخيطة » لأنها إما تحرز مخياطتها . وقال أبو حنيفة : لاقطم فيها مال » 
تففف ( فصل ) 
وإذا أجر داره ثم سرق منها مال المستأجر ذمليه القطع » وهذا قال الشافعى » وأبو حديفة . وقال 
صاحباه : لا قطع عليه » لأن النفمة تحدث فى ملاك الأجر "© ثم تنتقل إلى الستأجر . 
ولنا : أنه هدك حرزا وسرق منه نصابا لاشبهة له » فوجب القطم كا او سرق من ملاك المستأجر . 
وماقالاه لا نسامه » ولو استعار دار فنقما امير وسرق مال المستمير منها قطم يفا » و ذا قال الشافعى 
فى أحد الوجمين . وقال أو حنيقة : لاقطم عليه » لأن الننءة ملاك له » شاهتك حرز غيره » ولأن له 
الرجوع متى شاء » وهذا يكون رجوعا . 
ولبا: ما تقدم فى التى قبلها »ولا بصخ ماذ كره 3 لأن هذا قد صار حرز؟ لمال غيره » لاوز لهاڼدخول 
إليه » وإعا يجوز له الرجوع فى المارية والطالبة برده إليه . 
A‏ (نضصل) 
و إن غصب بيت فأحرن فيه ماله فسسرقه منه أجنى 2 أوالخصوب منه فلا قطم عليه لزه لاحم حرزه 
إذا كان متمديا به ظاما فيه . 
ا (نسل) 
وإذا مرق الضيف من مال مضيفه شيثا نظرت » فإن سرقه من اللوضع الذى ألزله فيه » أو موضع 
لم محرزه عنه لم يقطم ¢ لأنه لم يسرق من حرز وإن مرق ٥ن‏ موضع محرز دونه نظارت ¢ فإن کان منعه 
كين فسرق بقدره فلا فطع عليه أيضا > وإن لم منعه قراه فعايه القطم . وقد روى عر أحد : أنه 
لاقطم على الضيف » وهو حول على إحدى الخالتين الأوليين . وقال أبو حنيفة : لاقطع عليه يمال » 
لأن الضيف سطه فى يته وماله » فأشبه أينه . 
وانا : أنه سرق مالا محرزاً عه لا شبهة له فيه » فلزمه القطع كالأجذى » وقوله : إنه بسعله فيه 
لايصح ¢ فإنه أحرز عنه هذا الال 3 و دس طه فيه 3 وتبسطه ف غيره لا يوجب تبسطه فيه » كالو 
تصدق على مسكين بصدقة » أو أهدى إلى صديقه هدية » فإنه لا سقط عه القطم بالسرقة من غير 
ما تصدق به عليه » أو أهدى إليه . 


6 في الخطوطة م1 : الؤجر . 0( أى طعام ضيافته . 


حل الغنى س سمرقة الال المسروق 


AAA‏ (فصل) 
وإذا أحرز المضارب مال المضاربة أو الوديعة أو المارية أو المال الذى وكل فيه فسرقه أجنى فعايه 
القعام ¢ لانم قيه (liz‏ ¢ لأنه ينوب متاب امالك ف حفظ الال وإحرازه »> وده کت ¢ وإن غصب 
عيتا وأحرزها » أو سرقها وأحرزها » فسرقها سارق فلا قطع عليه . وقال مالك : عليه القطع » لأأنه 
سرق نصابا من حرز مثله » لا شبة له فيه » ولاشافعى قولان كالذهبين . وقال أبو حنيفة . كةوانا 

فى السارق » وكقوهم فى الخاصب . 
وانا : أنه ١س‏ شرق الال من مالک ¢ ولا يمن يوم مامه » وأشيه مالو وجده ا فأخذه وفارق 
السارق من المالك أو ابه » فإنه أزال يده وسرق من حرزه . 


فخف (فسل) 
وإن سرق نصابا أو غصبه فأحرزه فجاء امالك فتك المرز وأخذ ماله فلاقطم عليه عند أحد » سواء 
أخذه سرقة أو غيرها » لأنه أخذ ماله » وإن سرق غيره ففيه وجمان . 
أحدها : لاقام فيه > لأن له شبهة فى هتك المرز وأخذ ماله » فصا ركالسارق من غير حرز » ولأن 
له شبهة فى أخذ قدر ماله لذهاب بعض العلماء إلى جواز أخذ الإنان قدر دينه من مال من هو عليه . 
والثانى : عليه القطع » لأنه سرق نصابا من حرزه لاشبهة له فيه » وإنما يجوز له أخذ قدر ماله إذا 
عجز عن أخذ ماله » وهذا أمسكنه أخذ ماله » فلم جز له أخذ غيره » وكذلاك الحم إذا أخذ ماله وأخذ 
من غيره نصابا متهي عن ماله » فإن كان مختاط) عاله غير متميز منه فلا قطع عليه » لأنه أخذ ماله الذى 
له أخذه وحصل غيره مأخوذا ضرورة أخذه فيجب ألا يقطم فيه » ولأن له فى أخذه شبهة » والحد يدرأ 
بالشمهات . فأما إن سرق منه مالا آخر من غير الحرز الذى فيه ماله » أو كان له دين على إنسان فسرق 
من ماله قدر دينه من حرزه » نظرت » فإن كان الذاصب أو الفريم باذلا لما عليه » غير متنم من أداله » 
أو قدر المالك على أخذ ماله فتر كه وسرق مال الغاصب أو الغريم » فعليه القطع » لأنه لاشبية له فيه . 
وإن عجز عن استيفاء دينه » أو أرش جنايته » فسرق قدر دينه أو حقه فلا قطم عليه . وقال القاضى : 
عليه القطع » بناء على أصلنا فى أنه ليس له أخذ قدر دينه . 
ونا : أن هذا ختلف فى حله » فل يحب المد به کا لو وطىء فى نسكاح مختاف فى صمته . وتحريم 
الأخذ لا يبع الشبمة الناشئة عن الاختلاف » والحدود تدرأ بالشبهات » فإن سرق أ كثر من دينه فهو 


كااغصوب منه إذا سرق أ كبر من ماله على مامضى . 


إخراج السروق من المرز ‏ كتاب الحدود 11۷ 


( فص ل‎ ( VTA 
ولا بد من إخراج القاع من الرز لما قدمنا من الإجماع على اشتراطه » تى أخرجه هن الحرز وجب‎ 
عليه القطم » سواء مله إلى منزله أو ت ركه خارجا من الحرز » وسواء أخرجه بأن له أو رى به إلى‎ 


خارج الحرز 4 اوقد فيه حبلا ¢ ْم خرج فده 4 ¢ أوشده على دة م ساقم به4 3 حى أخرجها أو ر که 
فى نهر جار » فرج به» فى هذا كله يجب القطم ع لاله هو ارج له » إما بنفسه وإما يآلته » فوجب عليه 
القطم کا لو حمله فأخرجه » وسواء دخل الحرز فأخرجه » أو تقبه نم أدخل إليه بده أو عصا لها شدئة © 
فاجتذبه مہا » وببذا قال الشافمى . وقال أبو حنيفة : لاقطمع عليه إلا أن يكون البيث صخيرا لا يمكنه 
دخوله » لأنه لم يبتك الحرز بما أمسكنه » فأشبه الحتاس . 

وانا : أله سرق نصابا من حرز مثله لا شمبة له فيه » وهو من أهل القعام » فوجب عليه کا اوكان 
البيت ضيقاً . ومخالف الختاس » فإنه لم يبتك الحرز . وإن رى القاع فأطارته الربح فأخرجته فمليه القطع » 
لأنه می کان ابتداء الفعل منه ليو 0 فمل الريح > کا لو ری صیدا فأعانت‌الر يح السهم حت قتل الصيد 
حل . وورمى اجار فأعاتما الربح حتى وقدت ف اأرمى احتسب به » وصار هذا كا لو ترك المتاع فى الاء 
لخرى به فأخرجه . ولو أمس صبياً لا يز فأخرج المتاع وجب عليه القطم » لأنه آلة له . فأما إن ترك للقاع 
على دابة لفرجت بنفسها دن غير سوقها ¢ أو ترك الماع ی ماء را کد فانفتح شرج لقاع »أو على حاط الدار 
فأطارته الربح » فنى ذلك وجمان . 

أحدها : عليه القطم » لأن فعله سبب خروجه » فأشبه مالو ساق البهيمة » أو فتح الماء . وحاق9© 
الثوب فى المواء . 

والثانى : لاقطع عليه » لأن الماء لم يكن آلة الا,خراج » وإنما خرج المتاع إسبب حادث من غير فمل » 
و الهيمة لما اختيار انفسها : 

۷۹ (فصل) 

وإذا أخرج المتاع من بيت ف الدار أو الحان إلى الصحن » فإن كان باب البوت مغاةا فنتحه أو نقبه 
نقد أخرج المتاع من الحرز . وإن لم يكن مغلا فا أخرجه من الحرز . وقد قال أجسد : إذا خر 
امتاع من البيت إلى الدار يقطم » وهو تمول على الصورة الأول . 

)١(‏ الشجنة . بسكون الجم وضم الشين وكسرها عروق الشجر الشتبكه »وقولههنا ( عصا لها شجنة) أىطرفها 
نحن يمكن جذب شىء به (ف) 

(؟) حلق الراد أطار (ف) . (م) هكذافى النسح والصواب (آخرج) کا فى الشرحالسکہیں + ١٠ص‏ ؟(ف ) 


1A۸ 


VIA:‏ (فصل) 


قال أحمد : الطرار سر؟ بقطم » وإن اختاس لم يتعام » وممنى الطرار الذى إسرق من جيب الرجل 
أو که أو صفزه 6 ووا بط U‏ أخذ مله السروق 4 أو قطع الصفن فأخذه 03 أو أدخل يدم ف اليب 


الفی س مسائل شتی 


فأخذ مافيه » فإن عليه القطع ٠‏ وروی عن أحمد فى الذى يأخذ من جيب الرجل وكه لا قطم عليه » فيسكون 
فى ذلك روايتان . 

۸1 (نضصل) | 

وإذا دخل السارق حرزا فاحتلب لبنا مرن ماشية » وأخرجه فمليه القطم » وه قال الشافنى . 
وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه » لأنه من الأشياء الرطبة » وقد مضى السكلام ممه فى هذا » و إن شربه فى 
الحرز أو شرب منه ما ينقص النصاب فلا قطمعليه » لأنه ل مخرج من الرز نصابا . وإن ذبحالشاة فى الحرز» 
أو شق الثوب » ثم أخر جهما وقيمتهما بعد الشق والذبح نصاب » فعليه القطم . وبه قال الشافعى . 
وقال أبو حنيفه : لا قطم عليه فى الشاة , لأن الاحم لا يقطع عنده بسرقته » والثوب إن شق أ كثره فلا 
قعلم فيه » لأن صاحبه خير بين أن يضْدّنه قيمة جميءه » فيكون قد أخرجه وهو ملك له وقد تقدم اكلام 
معه فى هذه الأصو ل . وإن دخل الحرز فابتام جوهرة وخرج فل تخرج فلا قطع عليه » لأنه أتنفها فى 
الحرز» وإن خرجت ففيه وجمان . 

أحدها : يحب ء لأنه أخرجها فى وعائها » فأشبه إخراجها فى كه . 

والثانى : لامجب » لأنه ونما بالبلع » فسكان إتلافا لها » ولأنه مادأ إلى إخراجم-ا » لأنه لايمكنه 
الخروج بدونها . وإن نطيب فى الخرز بطيب وخرج ولم يبق عليه من العايب ما إذا جمع كان نصابا فلا قطم 
عليه » لأنمالا يحتمعقد أتلفه باستماله » فأشبه مالو أ كل الطمام . و إن كان ياغ نصابا فمايهالقطم » لأنهأخرج 
نصابا » وذ كر فيه وجه آخر فما إذا كان ماتطوب به يبلغ نصابا فعليه القطع وإن نقصمابحتمع عن التصاب » 
لأنه أخرج نصابا . والأول أولى . وإن جر خشبة فألقاها بعد أن أخرج بعضها من الرز فلا قطم عليه » 
سواء خرج منها مأيساوى نصابا أو م يكن » لأن بعضما لايتفرد عن بعض » وكذلك لو أمسك القاصب 
طرف عامته » والطرف الآخر فى يد مالكها » لم يضمنها . وكذلك إذا رق مُوبا أوعامة فأخرج مضهما 

VYAY‏ (فسل) 


وإذا نقب الرز ثم دخل فأخرج مادون النصاب » م دخل فأخرج ما ينم به النصاب نظرت » 


)0 الصفن : وعاء من جلد كمحفظة النقود (ف) )( بط : شق (ف) : 


سرك المر اأعلق س كتاب الحدود ها 


فإ ن كان فى وقتين متباعدين » أو ليلتين لم يحب القطع » لأن كل واحدة منهما سرقة مفردة لاتباغ نصاباً » 
وكذلك إنكانا فى ليلة واحدة » وبينهما مدة طويلة . وإن تقاربا وجب قطعه» لأنها سرقة واحدة » وإذا 
بى فل أحد الشريكين على فعل شريكه فبناء فعل الواحد بعضه على بعض أولى . 

الشرط الخامس والسادس والسابع : كونااسارق مكلا » وثبتت السرقة ويطااب بها امالك بالعروف 
وتلتقى الشات ¢ ويذ كر ذلك ف مواضمة 5 

يذكف وساة» 

قال : ( إلا أن يكون السروق مرا أو كثرا فلا قطم فيه 4 

يعنى به اهر فى البستان قبل إدخاله المرز » فهذا لاقطم فيه عند أ كثر النقباء »كذلك الكثرالأخوذ 
من النخل » وهو جار النخل . روى معنى هذا القول عن ابن عر . وبه قال عطاء » ومالك » والثورى » 
وال شافعى ¢ وأصاب الرأى . وقال أبوم ور : إن کان من : 8 رأو ستان عرز فنيه القطم ¢ و قال ابن 
لنذر إن لم يصح خبر رافع . . قال : ولا أحسبه ثاباً . واحتجا بظاهم الية » وبقياسه على سائر الحرزات . 

ولنا: ماروى رافع بن خديج عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لاقطم فى مر ولا كثر » أخرجه 
أبو داود ¢ وابن مأاجه .٠وعن‏ مرو إن شعيب عن أبيه عن ده ع ن عبدالل س مرو عن رسول ال 


صل الله عليه أنه سكل عن ألم المعلق » ذال :من ٠‏ أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ 2 
3 ن ' ٣ر‏ زفق 


فلا شىء عايه » ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة «ثليه » والعقوبة . ومن سرق منه شيا بعد أن بؤويه 
الجبر بن7 0 من المجن فعايه القطع » . وهذا مخ ص“ عموم الآبة» ولأنالبستان ليس محرز لذير المْر» فلا 
يكون را له کا لو م يكن عوطاً فأما إنكانت تخلة أو شحرة فىدار عرزة فسرق منها نصاباً فيه القطع 2 


لأنه سرق من حرز والله أعل . 


) فصل‎ ( VTA 
وإن سرق من افر المعلق فعليه غرامة مثليه . وبه قال إسحاق » لاخبر المد كور . وقال أحد : لا أعلم‎ 


(١)فى‏ طبعة رشيد » والفقى والفرح الكبير ج ٠‏ ص ۲۷۲ ( عن جده عن عبد الله ) والسواب ( عن 
جده عيد الله ) ا فى سنن ألى داودج ۴ ص ٤٤۹‏ (ف). )0( خْبنة : بوزنه عجمة : مأنحمله فى حضنك (ف). 
(م) الجرين . بوزن الكريم : موضع التمر الذى بجفففيه (ف) . (+) ف م1 : مخسس . 


1 الغى س كيف تقطم اليد ؟ 


سبي يدفمه . وقال أ كثر الفقهاء : لايجب فيه أ كثر من مثله . قال ابن عبد البر : لا أعل أحداً من الفقباء 
قال بوجوب غرامة مثيه » واعتذر بعض أاب الشافعى عن هذا اطبر بأنه كان حين كانت المقوية 
فالأموال 7 سخ ذلك 00 
ولنا : قول النى صلى الله عليه وسل » وهو حجة لا جوز مخالفته إلا معارضة مثله أو أقوى منه » وهذا 
الذى اعتذر به هذا القائل دعوى لاز٩‏ بالا<مال من غير دليل عليه » وهو فاسد بالإجماع ثم هو فاسد 
من وجه آخر لقوله : « ومن مسرق منه شيا بعد أن يؤويه المرين فبلغ من الجن فمليه القطم » » قد بين 
وجوب القطع مع إيحاب غرامة مثليه » وهذا يبطل ماقاله . وقداحتج أحمد بأن م رأغرم حاطب بن ألى بلقمة 
حين انتحر غلهانه ناقة رجل منمزينة مثلى قيم تما . وروى الأثرم الحديثين فى سنه . 
قال أصحابنا : وف الاشية تسرقمن المرعى من غير أنتسكونرزة ملا قيمنها » لاحديث » وهوماجاء 
فى سياق حديث عرو بن شعيب أن السائل قال : الشاة الحريسة“منهن بأنى اله ؟ قال : « ثمنها ومثله 
معه ‏ والفسكاك ء “وما كان فى لمر اح" ففيه القطم إذا كان ما يأخذ من ذلك تسن الن©2» . هذا 
لظ رواية ابن ماجه » وما عدا هذين لا يغرم بأ كثر من قيمته أو مثله إن كان مثليا » هذا قول أسمابنا 
وغيرم إلا أبا بكر » فإنه ذهب إلى يجاب غرامة السروق من غير حرز بمثليه » قياس على الم الاق 
وحريسة الحبل 2 استدلالا حديث حاطب . 
ولننا : أن الأصل وجوب غرامة اليثل بمثله » والتقوم بقيمته » بدليل التاف والغصوب والمتتهب 
واللختلى » وسائر ما تحب غرامته خولف فى هذين الوضمين للاأثر» ففيا عداه ببق على الأصل . 
۸0 اة 
قال ل( وابتداء قط السارق أن تقطع يده الينى من مفصل الكف » ويحسم » فإن عاد قطمت رجله 
البسرى » من مفصل الكعب » وحسمت). 
٠‏ (١)ف‏ النسخ (للفسخ) والصواب ( للنسخ )كا يقتضيه للقام وكا فى الشرح الكبيررج ٠١‏ ص ۲۷٣‏ (ف) . 
(۲) الحريسة : الشاة الى يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحما(ف) . 
(۳) لفظ سنن ابن ماجه ج۲ ص ۸٩٩‏ (يارسول الله ) (ف). 
(4) فى ابن ماجه ( والنكال ) وهو الصواب وممناه العقوبة ( ف ) . 
(ه) الراح بضم الام : الموضع الذى تروح إليه الاشية أى تأوى إليه لبلا( ف) . 
»( ثمن الجن : أى ربع دینار (ف). 
(۷) ابل . هكذا فى النسخ بالحاء الهملة » والصواب( الجبل ) بال جم وحريسة الجبل : ما عرس به والمراد الشاة 
الاسروقة من الرعى ( ف ) . 


القطع فى السرقة الثانية ‏ كياب الحدود لفل 


لاخلاف بين أهل العم فى أن السارق أو ل ما يقطع منه يذه انى من مفصل الكف » وهو الكوع ٤‏ 
وفى قراءة عبد الله بنمسعود ( فَاقْطَُوا اا ) وهذا إن كان قراءة وإلا فو تفسير . وقد روىعن ألى 
بكر الصديق » وعر رضى الله عنهما قالا : إذا سرق السارق فاقطعوا عينه من الكوع ولا الف لما فى 
الصحابة» ولأن البعاش بها أقوى » فكانت البداية بها أردع » ولأنها آل ااسرقة » فناسب عةوبته 
بإعدام للها » وإذا سرق انيا قطءت رجله اليسرى » وبذلك قال الجاعة إلا عطاء » حكى عنه أنه تقطع 
يده اليسرى » لقوله سبحانه « فَاقْطَمُوا ابرا »7 ولأنها آل السرقة والبطش » فكانت المقوية بقطمها 
أولى » وروى ذلك عن ربيعة » وداود » وهذا شذوذ مخالف قول جماعة فتهاء الأمصار من أهل الفقه 
والأثر من الصحابة والتابمين ومن بعدم . وهو قول أل بكر » وعمر » رضى الله عنهما » وقد روى 
أبو ريرة عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال » فى السارق : « اذا سرق فاقطموا يده » ثم إن سرق 
فاقطموا رجله »۰ ولأنه فى الحاربة الوجبة قطمعضوين إنما تقطم يده ورجله »> ولا تقطم يداه . فتقول : 
جناية أوجبت قطع عضوين فسكانا رجلا ويد كالحارية » ولأن قطم يديه يفوت منفعة الجنس فلا تق 
له يد يأ كل بها ولا يتوضأ ولا يستطيب » ولا يدفع عن نفسه » فيصير كالهالك فسكان قطم الرجل الذى 
لا بشتمل على هذه الفسدة أولى . 

وأما الآية فالراد بها قطع يد كل واحد ممما » بدليل أنه لا تقطم اليدان فى الرة ألأولى وفى قراءة 
عبد الله : ( فاقطموا أيانهما ) » وإنماذكر بافظ الجم لأن المشى إذا أضيف إلى الثتى ذكر بافظ ام » 
كةوله تعالى : « هقد صنت كلو بكم » ”© إذا ثبت هذا فإنه تقطم رجله اليسرى » اقول الله تعالى : 
دأ تق د 2 ا من خلآف »» ولأن قطم اليسرى أرفق به » لأنه يمسكنه اللثى على 
خشبة » ولو قطعت رجله الدى لم كته المثى بحال » وتقطم الرجل من مفصل التكمب فى قول أ كثر 
أهل لعل » وفءل ذلك عر رضى الله عنه » و كان على رضى الله عنه يقطع من نصف القدممن ممقد الشراك » 
ويدع له عقياً شی عامها » وهو قول ألى ثور . 

وبا :أنه أحد العضوين المقطوعين فى السرقة » فيقطع هن المفصل كاليد » وإذا قطم جسم » وهو 


أن ينل الزيت » فإذا قطم نمس عضوه فى الزيث » اتنسد أفواه المر وق » لكلا ينف الدم فيءوت . وقد 
3 : ين عضو و ادرو 2 مو و 


روف أن النى صلى اه عليه وسل اہی سارق مسق شملة © فتال « اقطعوه واحس.وه € . وهو اينف 
١(‏ )سورة المائدة آية ٠۸‏ (۲) أخرجه الدارقط. عن طريق الواقدى وفيه مقال( ف ) 
() سورة التحريم آية غ6 (4) سورة الأئدة آية م (ه) الشملة كساء واسع إشتمل به ( ف ) 


)5 أخرجه الدارقطنى والحاكم والبييق وصدحه ابن القطان وأخرجه أو داود فى اأراسيل من حديث عل 
ابن عبد الر<من بن *وبان بدون ذکرآی هرارة ورجح لار سل ابن الدينى وغير واحد ( ف) 
( م١۱‏ - الغنى ‏ قاسم ( 


۱ الى - آداب القطم 


فيه مقال . قاله ابن المنذر ومن استحب ذلك الشافعى » وأبو ثور » وغيرهها » من أهل العم .وينكون 
الزيت من بيت الال » لأن النى صل الله عليه وسل أمر به القاطم » وذلك يقتضى أن يكون من بيت 
الال » فإن لم حسم فذكر القاضی أنه لا شىء عايه » لأن عليه القطع لا مداواة الحدود » ويستحب المقطوع 
حسم افسه » فإن لم يفمل لم يأنم » لأنه ترك التداوى فى امرض ء وهذا مذهب الشافعى . 
الف (فصل) 
ويقعام السارق بأسبل ما يمكن » فيجاس ويضبط ثلا يحرك : فيجنى على نفسه » ونشد يده محبل » 
وبر حتى يبين مفصل السكف من مفصل الذراع » نم يوضع بينهما سكين حاد » ويدق فوقهما بقوة ليقطم 
فى سرة واحدة » أو توضع السكين على الفصل وتمدى" مدة واحدة » وإن كلم طم اوی ° من 
هذا قطم به4. 
نيف (فصل) 
وبسن تعليق اليد فى عنقه »لما روى فضالة بن عبید » أن النبى صل الله عليه وسل : « أنى بسارق 
قطعت يده ثم أ مها فعلقت فى عنقه 6 6رواه أبو داود »> وابن ماجه » وفعل ذلك على رطى الله عنه » 
ولان فيه ردعا وزجراً 5 
V۸‏ (فمسل) 
ولا تقطع فىشدة حر ولا برد » لأن الزمان ربما أعان على قله » والفرض الزجر دون الفقل . ولا 
تقطم حامل حال حملما » ولا بعد وضمما حتى ينقذى نفاسها » لثلا يفغى إلى تلنها وتاف ولدهاء ولا يقطم 
مض فى مره ء اثلا يأنى على نفسه » ولو سرق فقطءت يده ثم سرق قبل اندمال يده لم بقطم (lf‏ 
حتی بندمل القطم الأو ل » وكذاك لو قطمت رجله قصاصا لم تقطع اليد فى السرقة حتى تبر الرجل . 
فإن قيل : أليس لو وجب عليه قصاص ف اليد الأخرى اقطمت قبل الاندمال والحارب تقطع يده 
ورجله دفعة واحدة » وقد قلم فى اللريض الذى وجب عليه المد لا ينقظر برؤه » فل خالتم ذلك هنا ؟ 
قلنا : القصاص حق آدّتى يخاف فوته » وهو مبنى على الضيق لهاجته إليه » ولأن القصاص قد يجب فى 
يد وتحب فى بدين . وأ كثر فى حالة واحدة » فلهذا جاز أن نوالى بين قصاصين » وتخالف» لأن كل معصية 
لها حد مقدر لا جوز الزيادة عليه » فإذا والى بين حدين صار كالزيادة على الد فل جز . وأما قطاع الطريق 
فإن قطع اليد والرجل حد واحد » بخلاف ما تحن فيه » وأما تأخير المد للفريض ففيه منم » وإن سامنا فإن 


)١(‏ فى النسخ ( عدى ) وفى الشرح الكبير ج ٠١‏ ص ۲۹۳ ( تمد) وهو الظاهر (ف) 
(۲) أوحى : أسرع (ف) 


تداخل حدود السرقة ‏ كتاب الحدود r‏ 


الجلد كن مخفيفه فيأى به فى الرض على وجه بؤمن ممه التاف » والقطم لا مكن تخفيفه . 
۸۹ ( فصل) 
وإذا سرق صرات قبل القطم أجزأ قطع واحد عن جيمما » وتداخات حدودها » لأنه حد من حدود 
لله تعالى » فإذا اجتمعت أسباه تداخل كرد الزناء وذكر القاضىفيا إذا سرق من جماعة وجاءوا متفرقين 
رواية أخرى : ألما لا مداخل » ولعله يقيس ذلك على حد القذف » والصحيح أنها تتداخل » لأن القطم 
خالص حق الله تعالى فتتداخل كمد الزنا والشرب . 
وفارق حد القذف » فإنه حق لأددى ولهذا يتوف على المطالبة باستيفائه ويسقط بالعفو عنه » فأما 
إن سسرق فقطم ثم سرق ثانياً قطم ثانيا سواء سرق من الذى سرق منه أولا أو من غيره وسواء سرق 
تلك العين التى قطع بها أو غيرها » وبهذا قال الشافعى » وقال أبو حنيفة : إذا قطم إسرقة عين صية لم يقطع 
بسرقتها مرةثانية » إلا أن يكون قد قطع بسرقة غزل ثم سرقهمنسوجا » أو قطمبسرقة رطب ثم سسرقه عر . 
واحتج بأن هذا يتعاق اسنيفاؤه عطالبة آذ » فإذا تتكرر سببه فى المين الواحداة لم يتسكرر كد القذف . 
ولنا : أنه يحب بفعل فى عين » فتسكرره فى عين واحدة كتسكرره فى الأعيان كالزنا » وماذ كره 
يبعال بالغزل إذا نسج » والرطب إذا مر . ولا نسل حد القذف » فإنه متى قذفه بغير ذلك الزنا حد » وإن 
قذفه بذلك الزنا عقيب حده لم حد » لأن الفرض إظهار كذبه وقد ظهر » وهنا الغرض ردعه عن السرقة » 
ولم برتدع بالأول » فيردع بالثانى كالمودع إذا سرق عيئا أخرى . 
14۰ (فصسل) 
ومن سرق ولاعنى له قطءت رجله اليسرى » كا يقطع فى السرقة الثانية : وإن كانت ناه شلاء 
ففمها روايقان . 
أحدها : تقطع رجله اليسرى » لأن الشلاء لانقع فيا ولا جمال » فأشبهت كنا لا أصابع عليه . 
قال |إداهي الخر فى عن أ-مد فيمن سرق وعناه جافة: تقطم رجله . 
والرواية الثانية : أنه يسأل أهل اللبرة » فإن قالوا : إنها إذا قطعت رقأدمها واحسمت عروقهاقطمت » 
لأنه أمسكن قطع يمينه » فوجب كا لو كانت صحيحة » و إن قالوا : لابرقأ دمها لم تقطم » لأنه يخاف تلفه » 
وقطمت رجله . وهذا مذهب الشافعى » وإن كانت أصابم الى كلها ذاهبة ففمها وجمان . 
أحدها : لاتقطع وتقطع الرجل » لأن الكف لا بجحب فيه دية اليد » فأشيه الفراع . 
والثانى : تقطم » لأن الراحة بعض ما يقطع فى السرقة » فإذا كان موجوداً قطع » كا لو ذهب الخنصر 


أو البنصر . وإن ذهب بعض الأصابع نظرنا . فإن ذهب اللنمر والبنصر » أو ذعبت واحدة سواها 


4 الى الم إذا أخطأ القاطم 
قطمت » لأن معظم نفعها باق » وإن يبق إلا واحدة فهى كالاتى ذهب جع أصابعها . وإن بق ائنتان نهل 
تلدق بالصحيحة أو عا قطم جميم أصابمها ؟ على وجهين . والأو لى قطعما » لأن نفعها لم يذهب بالكاية . 
74۱ (فصلل ) 
ومن سرق وله حى قتطءت فى قصاص » أو ذهبت بأ كلة » أو تعدى عليه متعد فقطعها سقط القطم » 
ولا شىء على العادى إلا الأدب . ومبذا قال مالك » والشافمى » وأبو ثور » وأحاب الرأى . قال قتادة : 


بقتص من القاطم » وتقطع رجل السارق » وهذا غير حيح » فإن يد السارق ذهبت » والقاطم قطم عضواً 
غير معصوم . وإن قطعها قاطع بعد السرقة » و قبل ثبو تالسرقة و الحم بالقطم » ثم ثبت ذلك فسكذلك 
. واو شهد بالسرقة ليه الما 3 ليمدل الشهود فقطعه قاطع » ثم عدلوا فتكذلك . وإن لم يمدلوا وجب 
القصاص على القاطع » و.هذا قال الشافمى . وقال أسماب الرأى : لاقصاص عليه » لأن صدقرم تمل 
فيكون ذلك شببة . 

ونا : أنه قطم طرفا ممن يتكافئه عمداً بغير حق » فازمه القطع كا لوقطعه قبل إقامة البينة . 

14۲ ( فم سل) 

وإن سرق ققطم الجذ اذ “ساره بدلا عن يمينه أجزأت » ولا شىء على القاطم إلا الأدب . وهذا 
قال قتادة » والشءبى » وأسحاب الرأى » وذلك لأن قطم يى السارق يفضى إلى تفويت منفعة الجنس » 
وقطع يديه بسرقة واحدة فلا يشرع » وإذا انتنى قطم بمينه حصل قطع بساره جز عن القطم الواجب » 
فلا حب على فاعله قصاص » وقال عابنا : فى وجوب قطم يمين السارق وجمان ء وللشافعى فيا إذا لم ل 
القاطم کو نما يسارا أو ظن أن قطعها يجزىء قولان . 

أحدها : لا تقطم مين السارق » كيلا تقطع يداه بسرقة واحدة . 
والثالى : تقطع كا لو قطعت يسراه قصاصا . فأما القاطع فاتفى أحابنا والشافعى على أنه إن قطعها 

عن غير اختيار من السارق » أو كان السارق أخرجما دهشة » أو ظناً منه أنها جزىء ؛ وقطعها القاطم (le‏ 
بأنها يسراء » وأنها لاتجزىء > فمليه القصاص . وإن لم يعم أنها يسراه أو ظن أنها مجرئة فملية دتما . 
وإن كان السارق أخرجما مختار؟ عا بالأسرين فلا شىء على القاطم » لأنه أذن فى قطمها » فأشبه غير 
السارق . والخقار عندنا ماذ كرناه » والله أعلم . 

انزف $ مسالة 6 

قال لإ فإن عاد حبس ولا يقطم غير بد ورجل 4 

)١(‏ الجداد : مراد به الكاف بقطع يده (ف) 


إذا سرق بعد قطم يده ورجله س كتاب الحدود 1١‏ 


يعنى إذا عاد فسرق بعد قطم يده ورجله لم يقطم منه شىء آآخر وحبس . و بهذا قال على رغى الله 
عنه » والمسن » والشعبى » والنخمى ؛ والزهرى » وحاد » والثورى » وأسماب الرأى . وعن أصد : 
أنه تقطم فى الثالثة يده اليسسرى » وفى الرابعة رجله الى » وفى الخامسة بعزر ومحبس . 

وروی عن ایی بکر وعر رضى الله عنهما : أنهما قطما يد أقطم اليد والرجل وهذا قول قتادة » 
ومالك » والشافعى » وألى ثور » وابن النذر. وروى عن عمان» وعمرو بن العاص » وعمر بن عب دالمزير : 
أنه تقطم بده السرى فى الثالثة » والرجل المنى فى الرابمة » ويقتل فى اللامة . لأن جارا قال : 
جىء إلى النى صلی اله عليه وسل بسارق فقال : « اقتلوه » فقالوا : يارسول الله نا سرق فقال : 
« اقطعوه » قال : فقطم » ثم جىء به الثانية فقال : « اقتلوه » » قالوا : يارسول الله إئما سرق » قال : 
« اقطموه » فقطع » ثم جىء به الثالثة » فقال : « اقتلوه » فقالوا : يارسول الله إنما سرق » قال : 
« اقطءوه » » قال : ثم ألى به الرابعة فقال : « اتعلوه » قالوا : يارسول الله إنما سرق . قال : « اقطءوه » 
7 ألى به الخامسة قال : « اتقلوه » قال : فانطلقنا به فتتليام » ثم اجتررناه فألقيناه فى بير » رواه 
او داود. 


وعن ألى هريرة رضى الله عنه : أن النى صلى الله عليه وسل قال فى السارق : « وإن سق © 


فاقطموا يده » لم إن سرق فاقطموا رجله ثم إن سرق فاقطموا يده» ثم إن مرق فاقطءوا رجله » » ولأن 
البسار تقطم قوداً » لجاز قطمها فى السرقة كالونى » ولان فمل ألى بكر وعر رضى الله عنما » وقد قال 
النى صلى الله عليه وسل : « اققدوا”" باللذي من بعدى » أبى بكر وعمر » 

ولنا : ماروى سعيد » حدثنا ألو معشر » عن سعيد بن ألى سميد |أقبرى » عن أبيه » قال : حضرت 
على بن أنى طالب رضى الله عنه أنى برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق » فقال : لأححابه : ما ترون فى 
هذا ؟ قالوا : قطعدياأمير الؤمنين » قال : قتلته إذاً وماعايه القتل » بأىشىء با کل الطمام ؟ بأى شیءيتوضاً 
للصلاة ؟ بأى ثىءيفتسل من جنايته ؟ بأى شىء يقومعلى حاجته ؟ فرده إلىالسجن أياما ثم أخرجه» فاستشار 
أصحابه » فقالوا : متل قوهم الأو ل » وقال لهم » مثل ما قال أول مرةء غلده جلد شديدا ثم أرسله . 

وروی عنه أنه قال : إنى لأستحى من اللہ ألا أدع له يدا بطش مها » ولا رجلا بمثى عايها » ولان 
فى قطم اليدين تفويت متفعة الجنس » فل بشرع فى حد كالقتل › ولأنه لو جاز قطم اليدين لقطعت اليسرى 
فى لأرة الثانية » لأنها آلة البطش كاليى » و إنما لم تقطم المفسدة فى قطمها » لأن ذلك يمتزلة الإهلاك » 


) سبق نخريحه قريا ( ف‎ )١( 
) أخرجه أحد والترمذى وابن ماجه عن حذيفة ( ف‎ )۲( 


لهل الى س إن سرق انيا ويده اليسرى شلاء 


فإنه لا يمكنه أن يتوضأ ولا يفنل ولا يستنجى ولا يحترز من جاسة » ولا يزيلها عنه » ولا يدفم عن 
تفسهء ولايأ كل ولا ببطش . وهذه المفسددة حاصلة بقطعها ف امرة الثالثة ؛ فوجب أن ينع قطعها كا منعه فى 
امرة الثانية . وأما حديث جار فنى حق شخص استحق القتل بدليل أن النى صل الله عليه وسل أ به فى 
أول سرة وفى كل مرة . وفمل ذلك فى الخامسة . وروا الا الى وقال : حديث منسكار . 

وأما الحديث الآخر وفمل أنى بكر وعمر فقد عارضه قول على . وقد روى عن عر أنه رجع إلى قول 
على » فروى سعيد حدثنا أنو الأحوص » عن ماك ابن حرب » عن عبد الرحمن بن عابد » قال : ألى عر 
برجل أقعلم اليد والرجل قد سرق » فأس به عر أن تقطع رجله » فقال على : إعافال الله تمالى : « نما 
جاه الذي ار بون الله ورسوله ريمون في الأنض ادا » الآية » وقد قطمت يد هذا 
ورجله » فلا يفينى أن تقطم رجله فتدعه ليس له قائمة يمثى عليها » إما أن تمزره وإما أن آستود ءه السجن 


فاستودعه السحن . 


V4‏ (فصل) 
وإنسرق من يده السرى مقطوعة أو شلاء» أو مقطوءة الأصابع 0 أوكانت يداه صديحتين فقطمت 
البسرى ‏ أو شات قبل قطم يناه » لم تقطع مناه على الرواية الأولى » وتقطع على الثانية > وإن قط 
وراه قاطم معدلا فمليه القصاص » لاه قطم طرفا ممصوما » وإن قطمه غير معتمد فعليه ديه » ولا 

تقطم مين السارق . وه قالأبو ثور » وأسماب الرأى ٠‏ وفى قطع رجل السارق وجمان : 

أحمهما لا مجحب » لأنه لم جب بالسرقة > وسقوط القطع عن ينه لا بقتضی قطم رجله » کا لوكان 
القطوع عينة . 

والثانى : تقطم رجله » لأنه تعذر قطم ينه » فتطعت رجله كا ل وكات اليسرى مقطوعة حال 
السرقة . وإن كانت يناه جميحة ويسراه ناقصة نقصا يذهب بمظم نفعها » مثل أن يذهب مها الإسهام 
أو الوسطى أو السبابة . احتمل أن يكون كقطمما » وينتقل إلى رجله » وهذا قول أصعاب الرأى » واحتمل 
أن تقطع يمناه » لان له بدا ينتفع بها أشبه ما لو قطعت خنصرها . و إن كانت يده حيحتين » ورجله الى 
شلاء » أو مقطوعة ¢ فلا أعلم فمها قولا لأا ينا 5 وحتمل وجمين 5 

أحدها : تقطم عينه » وهو مذهب الشافى » لأنه سارق له يمنى » فقطمت عملا بالسكةاب والسنة . 
ولأنه سارق له يدان » فتقطم ,ناء كا لو كانت القطوعة رجله اليسرى . 


والثانى : لا يقطم منه شىء » وهو قول أساب الرأى ؛ لأن قطم يناه يذهب منفعة المشى من الرجلين » 


. سورة الائذة يت عم‎ )١( 


حد العبد فى السرقة س كتاب الحدود يفن 


وأا إن كانت رجله اليسرى شلاء ويداه حیحتان قطمت يده المنى ؛ لأنه لا خشى تعدى ضرر القطم إلى 
غير القطوع . وعلى قياس هذه المسألة لو سرق وبده اليسرى مقطوعة أو شلاء لم يقطم منه شىء للك » 
وأنسكر هذا ابن التذر » وقال : أسماب الرأى بوهم هذا خالفوا كتاب الله بثير حجة . 
40 لو مسألة » 

قال ب والمر والرة والمبد والأمة فى ذلك سواء 4 

أما المر والرة فلا خلاف فيهما » وقد نص اله مالى على الد كر والأتى بقوله :الى : « وَالدَارِقَ 
واقارئة افوا أبد ولأنمما استوا فى سائر ادود . فكذلك فى هذا » وقد قطم النى 
صل الله عليه وسل سارق رداء صفوان » وقطع الخزومية التى سرقت القطيفة . 

فما المبد والأمة : فإن ج رور الدنهاء وأهل النتوى على أنهما يجب قطمهما بالسرقة » إلا ما حك عن 
عن ابن عباس أنه قال : لا قطم عا لأنه حد لا سكن تتنصسيذه » فل يجب فی حقهما کاارجم 2 ولأنه حد 
فلا يساوى العيد فيه الحر كسائر المدود . 

ولا عموم الا ية » وروى الأثرم أن رقيقاً حاطب بن أبى بلتمة سسرقوا نافةار جل من مزينة فانتحروهاء 
فأصى كثثير بن الصات أن قط م أبد_هم » م قال عمر : والله إن لأراك يمهم » واسكن لأغرمنك غرم بشق 
عليك ء ثم قال للمزنى : کن ناقتك ؟ قال : أربماة درم » فال عر : أعطه تمامائة درم . 

وروى القاسم بن مد عن أبيه : أن عبداً أفر بالسرقة عند على ف#طمه » وفى رواية قال : كان عبداً » يمنى 
الذى قطعه على » رواه الإمام أحمد بإسناده » وهذه قصص تنشر ولم تنكر » فتسكون إجماعا» وقوطم: لايمكن 
تخصيفه . قلنا : ولا يكن تعطيله » فيجب کيل » وقياسهم نقلبه علمهم » فنقول : حد فلا يتعطل فى حق 
العبد والأمة كسائر الحدود » وفارق الرجم » فإن حد الزانى لا يتعطل بتمطيله » مخلاف القطم » فإن حد 
السرقة يتمعال بتعطيله ٠‏ 

) فصل‎ ( 4٦ 

ويقطم البق بسرقته وغیره » روى ذلك عن ابن عر » وعمر ابن عبد العزيز . وبه قال مالك » 
والشافمى . وقال صروان » وسنعيد بن العاصى » وأبوحديفة : لايقطم » لأن قطمه قضاء على سيده » ولابقفى 
على الاب . 


وانا : موم الكتاب والسنة » وأنه مكاف سرق نصابا من حرز مثله » فيقطم كغير الا بى . 


)0( سورة المائدة اة ۳۸ 


۱۲۸ الى س الد فى سرقة مال الذمى 


وقوهم : إنه قضاء على سيده لا سل » فإنه لا يعتبر فيه إقرار السيد » ولا بغر إنكاره »أو إما يعبر ذلك 
من العبد » ثم القضاء على الغائب بالبينة جائز على ما عرف فى موضعه ٠‏ 
T4۷‏ (فصل) 
و-هدا قال الشافعى . وقال بو حفيفة : لاقطم عليه » لأنه لم تبت سسرقته للمال » فلم حب قطعه » کا لو أذکره 
السروق منه » ولأنه إذا لم يقبل إقراره فى فى المال فى الد الذى يندرىء بالشبهات أولى . 
ولنا :أنه أقر بالسرقة وصدقه السروق منه » فقطم كالر » ويحتمل ألا يحب القطم > لأن الد يدرأ 
بالشيهات » وكون الال محكوما نه لسيده شمهة . 
لشف (فصل) 
ويقطم المسلم بسرقة مال اسم والذمى » ويقطم الذمى بسرقة ماما . وبه قال الشافعى » وأصعاب الرأى . 
ولا نلم فيه خالا . فأما الم ربى إذا دخل إلينا مستأمناً فسرق فإنه يقطع أيضا . وقال ابن حامد : لا يقطع » 
وهو قول ألى حنيفة » ومد » لأنه حد له تعالى فلا يقام عليه كد الزنا . وقد نص أحمد على أنه لا يقام عليه 
حل الزنا ¢ ولاشائعى ولان كالمذهبين . 
ولنا : أنه حد يطالب به » فوجب عليه كد القذف » يحتقه أن القطع يحب صيانة للأموال » وحد 
القدف يحب صيانة للأعراض » فإذا وجب فى حقه أحدها وجب الآخر»ء فأما حد الزنا فل يحب به قتله لنقضه 
المهد ¢ ولا حب مع القتل حد سواه 5 
إذا ثبت هذا فإن الل يقطع بسمرقة ماله » وعند ألى حفيفة لا يجب . ولنا : أنه سرق مالا معصوما 
من حرز مثله » فو جب قطمه كسارق مال الذمى . ويقطم المرتد إذا سرق لأن أحكام الإسلام جارية عليه . 
4۹ سا 
قال ل( ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجها ) 
وجملته أن السارق إذا ملك المين المسروقة مهبة أو بيع أو غيرهما من أسباب اللات مخل من أن يعاسكها 
قبل رفمه إلى الا 1 والمطالبة ها عنده أو بعد ذلا » فإن ملسكها قبله لم يحب القطع » لأن من شرطه المطالبة 
بالسروق » و بعد ماسکه له لا تصح المطالبة . وإن ملسكها بعده لم سقط القطم » وبهذا قال مالاك » والشافعى » 
وإسحاق . وقال اب ارأى قط » لأنها صارت ملكه » فلا يقطم فی عين هى ملسكه ؛ کا لو ملسكما 
قبل المطالبة مها ¢ ولان المطالبة شرط ¢ والشروط دقار دوامما ¢ و ببق هذه العين مطالب 5 


ولنا : ما روى الزهرى عن ابن صنوان عن أيه أنه نام فى المسجد وتوسد رداءه » فأخذ من نحت 


يسقط الد بشمهة الك - كتاب الحدود %۹ 


رأسه » لخاء بسارقه إلى النبى صلى الله عليه وسل » فأ به البى صلی الله عايه وسل أن بقعم » فقال صفوان : 
يا رسول الله » لم ارد هذا » ردالى عايه صدتة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « هلا قبل أن تأتينى 
به ؟ » رواه ابن ماجه وال+جوزجالى » وف انظ قال : فأتيته فقات : أتقطعه هن أجل ثملاثين دره) ؟ نا أبيعه 
وأنسته تمنهاء قال : « فهلا كان قبل أن تأتينى به ؟ » رواه الأثرم » وأو داود » ذهذا يدل على أنه لو وجد 
قبل رفعه إليه لدرأ القطم ء وبعده لا بسقطه ٠‏ وقولم : إن الطالبة شرط . قلنا : هى شرط السك لا شرط 
القطم » بدليل أله لو استرد المين لم يسقط القطع » وقد زالت الطالبة . 
۰° ( فصل ) 

وإن أقر المسروق منه أن السروق كان ملكا لاسارق أو قامت به بينة » أو أن له فيه شبهة » أو أن 
للللك أذن له فى أخذها » أو أنه سلما" لم يقطم » لأننا تبينا أنه لم يجب » مخلاف ما لو وهبه إياها » فإن 
ذلاك لا يمنع أكون امد واجباً » و إن أقر له بالعين سقط القطم أيضا » لأن إقراره يدل على تقدم ماسكه لها » 
فيحتمل أن تسكون له حال أخذها . والمنصوص عن أحمد أن القطع لا يسقط. » لأنه هلك تجدد سببه بعد 
وجوب القطم » أشبه المبة » ولأن ذلك حيلة على إسقاط القطع بعد وجوبه » فلم يسقط بها كاهبة . 

۳۰۱ سات 

قال لآ ولو أخرجبا وقيمتها ثلالة درام فل يقطع حتى نقصت قيمتها قطم 4 

ومبذا قال مالك » والشافعى . وقال أبو حنيفة : يسقط القطم » لأن النصاب شرط فتءقبر استدامته . 

ولنا : قول الله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا آيد ت )»ولاه نقص حدث ف المين » فلم كنم 
القطع » كا لو حدث باسته‌اله . والنصاب شرط لوجوب القطع » فلا تعتبر استدامته كالحرز » وما ذکره 
يبطل بالحرز » فإنه لو زال الحرز أو ماسكه لم بسقط عنه القطم » وسواء نقصت قيمتما قبل الحم أو بعد 
لأن سيب الوجوب السرقة » فيمتير النصاب حينئذ . فأما إن نقص النصاب قبل الإخراج لم يحب القطلم 
لعدم الشرط قبل تمام السبب » وسواء نقصت بفعله أو بنير فعله . وإن وجدت ناقصة ولم يدر هل كانت 
ناقصة حين السرقة أو حدث النقص بعدها ؟لم يجب القطم » لأن الوجوب لا يثبت مع الشك فى شرطه » 
ولأن الأصل عدمة . 

#مسأة »* 

قال ( وإذا قطع فإن كانت السرقة باقية ردت إلى مالكها » وإن كانت تالفة فعايه قيمتها » سواء 

كان موسراً أو معسراً ) 


)0 سبل طيعته : جعلها فى سبيل الله (ف) 5 )2 سورة الائدة آية ۳۸ . 
(م ۱۷ - المغنى ب تاسع ) 


غيل اغى س رد العين المسروكة 


لايختاف أهل الملل فى وجوب رد المين السروقة على مالكما إذا كانت بافية » فأما إن كانت تالفة 
فعلى السارق رد قيمتها » أو مثلها » إن كانت مثلية » قطع أو لم يقطع »موسراً كان أو معسراً . وهذا 
قول الحسن » والنخعى » وحماد» والبتى » والليث » والشافعى » وإسحاق » وأبى ثور » وقال الثورى » 
وأبو حنيفة : لا تمع الغرم والقطم » إن غرمها قبل القطع سقط القطع » وإن قطم قبل الغرم سقط الغرم . 

وقال عطاء » وان سيرين » والشعبى » ومسكحول : لا غرم على السارق إذا قطم » وواققهم مالا 
فى المعسر » وواققنا فى ا موسر . قال أبو حنيفة : فى رجل سرق صرات ثم قطم : يغرم الكل إلا الأخيرة » 
وقال أبو يوسف : لا يغرم شيا » لأنه قطم بالكل » فلا يغرم شيا منه كالسرقة الأخيرة » واحتح بما 
روى عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلی الله عليه وسل أنه قال : « إذا آقے الحد على السارق 
فلاغرم عليه » » ولأن التضمين يقتفى القليك » واللك ينع القطم » فلا مجمع يينهما . 

ولنا : أنهاعين يحب تماما بالرد لوكانت باقية » فيجب ”ماما إذا كانت تالفة » كا لولم بقطم ٤‏ 
ولأن القطم والغرم حقان يجبان استحقين » از اجتاعمما كالجزاء والقيمة قى الصيد الحرى الماوك . 
وحدينهم ,روه سعد بن ارادم عن منصور » وسعد بن إبراهي جھول » قاله ابن المنذر . وقال ابن عبد البر: 
الحديث ليس بالقوى » ويحتمل أنه أراد ليس عليه أجرة القاطع » وما ذكروه فهو بناء على أصوهم » 
ولا لهام . 

VY‏ (فسل) 

وإذا فعل فى العين فعلا نقصها به لقطم الثوب ووه وجب رده ورد نقصه ووجب القطم وقال 
أبو حدينة : إن كان نقصاً لا يقطام حق اللفصوب منه إذا فمله الخاصب رد العين ولا تمان عليه » وإن كان 
يقطع حق الك كقطم الثوب وخياطته فلا مان عليه ويسةط حق السروق منه من العين » وإن كان 
زيادة فى العين كصبغه أ حجر أو أصفر فلا ترد العين » ولا محل له التصرف فما » وقال أبو يوسف » وحمد: 
ترد العين » وى هذا على أصله فى أن الغرم يسقط عنه القطم . 

وأما إذا صيفه فقال : لا برده ء لأنه لو رده اسكان شريكا فيه يصبفه » ولا يجوز أن يقطع فيا هو 
شريك فيه » وهذا ليس نصحيح » لأن صبفه كان قبل القطم » فلو كان شريكا بالصبغ اسقط القطع » 
وإن كان يصير شريكا بالرد فالشركية الطارئة بعد القطع لاتؤثر » کا لو اشترى نصفه من مالكه بعد 
النطع . وقد سل أبو حنيفة أله لو سرق فضة فضربها درام قطع » وازمه ردها . وقال صاحباه : لا يقطم » 


(1) أخرجه النسائی فى سفنه بشرحه جم ص ٩۳‏ (ف) . 


سرقة كفن اميت س كتاب المدود غيل 


وسقط حق صاحبها مما بضر ہا » وهذا شىء بنياه على اص وما فى أن تيبر اسمها تزيل ملاك صاحها » وأن 
ملك السارق لا يسقط القطع عنه » وهو غير مسل لها . 

r.‏ }سا4 

فال ل( وإذا أخرج النباش من القير كفنا قيمته ثلاثة درام قطم ‏ 

روى عن ابن الزبير أنه قطم نباشاً » وبه قال الحسن » وعمر بن عبد المزيز » وقتادة» والشعبى » 
والنخمى » وماد » ومالك » والشافعى » وإسحاق » وأبو ثور » وان النذر . وقال أبو حنيفة » والثورى: 
لاقطم عليه » لأن القبر ليس بحرز » لأن ارز ما يوضع فيه المتاع لاحفظ » واللكفن لا يوضم فى القبر 
لذلك » ولأنه ليس محرز لغيره » فلا يكون حرزاً له» ولأن السكفن لا ماللك له ء لأنه لا مخلو إما أن يكون 
ملكا اميت » أو لوارثه » وليس ملكا واحد ممما » لأن الميت لا يلاك شيئًا » ولم يبق أهلا للك » 
والوارث إنما ملك ما فضل عن حاجة الميث » ولأنه لا يجب القطم إلا بمطالبة الالاك أو نائبه » وم 
يوجد ذللك . 

ولنا قول الله تعالى ( والسارق والسارقة فافطموا أيديبما9'؟ ) وهذا سارق » فإن عائشة رضى الله عنما 
قالت : « سارق”" أمواتنا كسارق أحيائها » وما ذكروه لايصح » فإن الكفن يحتاج إلى تركه فى القبر 
دون غيره » ویکتنی به فى حرزه » ألا ترى أنه لايئرك الميث فى غير القبر من غير أن يحنظ كفنه وبترك فى 
القبر وينصرف عنه . وقوهم: إنه لامالاك له ممنوع » بل هو ماو لیت » لأنه كان مال کا له فى حياته » 
ولايزول ملسكه إلاعا لاحاجة به إليه » ووليه يقوم مقامه فى الطالبة كقيام ولى الصبى فى الطلب ماله . 

إذا ثبت هذا : فلابد من إخراج التكفن من القبر ‏ لأنه الحرز » فإن أأخرجه من الاحد ووضعه فىالقبر 
فلاقطم فيه » لأنه لم مخرجه من المرز » فأشبه مالو نل المتاع فى البيت من جانب إلى جانب » فإن النى 
صلی الله عليه وسل سمی القیر بیع . 

0 (فسل) 

والكفن الذى بقعم بسرقته ما کان مشروعاً » فإن كفن الرجل فى أ كثر من ثلاث لفائف أولارآة 
فى أ كثر من هس فسرق الزائد عن ذلاك أو تركه فى تابوت فسرقت التابوت أو ترك معه طيباً جوع 


)00 سورة الائدة آية ۳۸ . 


(۲) أخرجه الدارقطنى من حديث عمرة عنها (ف) . 


ات 


1 الننى - لا قطم فى سرقة اشر وآلة اللوو 


أو ذبا أو نضة أو جواهر م بقعم بأخذ شىء من ذلا لأنه ایس بکفن مشروع فتركه فيه سفه وآضبیم 
فلا يكون حرزاً ولابقطم سارقه . 

1/0 (فسل) 

وهل يفتقر فى قطع النباش إلى الطاابة ؟ حتل وجهين أحدها : تقر إلى الطالبة كسائر السروقات 
فعلى هذا الطالب الورثة لأنهم يقومون مقام اميت فى حقوقه وهذا من حقوقه . 

والثانى : لايفتقر إلى عللب لأن الطاب فى السرقة من الأحياء شرع ثلا يكون الدسروق ماوكا للسارق 
وقد ينس من ذلات ههنا . 

۳٦‏ لإسسأة» 

قال  :‏ ولايقطم فى حرم ولا آلة هو ) 

يعنى لابقطم فى سرقة محر م كاتمر واعكنزير واليتة وو هاء سواء سرقة من ۰سام أوذى » و ذا قال 
الشائعى » وأو ثور » وأسحاب الرأى . وحكى عن عطاء أن سارق خر الذى يقطم وإن کان مسلا » لأنه 
مال لم » أشبه مالو سرق دراههم . 

ولنا: أنها عين محرمة فلايقطم بسرقتها كاطنزير » ولأن مالايقطم بسرقتهمن مال الل لايقطع بسسرقته 
من الذى كاميتة والدم . وما ذ كروه ينتقض بالخنزير » ولا اعتبار بهء فإن الاعتبار بحكم الإسلام » وهو 
يحرى عليهم دون أحكامهم » وهكذا الخلاف ممه فى الصليب إذا بلغت قيمقه مع تأليفه نصاباً » وأماآلة 
اللي وكالطنبور*؟ والزمار والشباية0© قلاتطم فيه وإن باذت قيءته مفصلا نصاباً » ومبذا قال أبوحفيفة . 
وقال أصحاب الشافعى : إن كانت قيمته بعد زوال تأليفه نصا فنيه القطع > وإلا فلاء لأنه سرق ماقيءته 
نصاب لاشبهة له فيه من حرز مثله » وهو من أهل القطم » فوجب قطعه کا لو كان ذهبا مكسورا . 

ولدا : أنه آلة للدعصية بالإجماع » فم يقطع بسرقته كاتجر » ولأن له حقاً فى أخذها للكسرها » فكان 
ذللك شبهة مانعة من القطع كاستحقاقه مال ولده » فإن كانت عليه حايه تبلغ نصاباً فلا قطم فيه أيضا 
فى قياس قول ألى بكر » لأنه متصل با لاقطم فيه » فأشبه الخشب والأو تار . وقال القاضى : فيه القطم » 


وهو مذهب الشافمى » لأنه سرق نصاباً من حرزه » فأشبه النفرد . 


)١(‏ الطنبور : مايسمى بالمود (ف) 
0( الشبابة ورد فى الأوسوعة التيمورية ص ٠۳‏ مائصه ) شبابة : بالتشديد س عند العامة مى: الأرغول أى 
الزمار من القصب فى الريف و رادفما الأرغول ولعله الأرغن ) (ف) 


صرقة الصايب حيدم كتاب الحدود ‘rr‏ 


ترف (فمس ل) 
وإن »رق صليباً من ذهب أو فضة يبلغ نصا متصلا فةال الفاضى: لاقطع فيه » وهو قول ألى حنيفة . 
وقال أبو الخطاب : يقطم سارقه » وهو مذهب الشافمى . ووجه الذهبين ماتقدم . والفرق بين هذه السألة 
وبين التى قبلها : أن القى قبلم! له كس ره» بحيث لانبق له قيمة تبلغ نصا » وهمنا ل و كر الذهب والفضة 
بكل وجه لم تنقص قيمته عن النصاب » ولأنالذهب والفضة جوه رهما غالب علىالصنعة الحرمة » فسكانت 
الصناعة فيمما مغمورة بالأسبة إلى قيمة جوهره! » وغيرها مخلافمما » ف:تكون الصناعة غالبة عليه » فيسكون 
بائعاً للصناعة الحرمة » فأشبه الإناء . ولو سرق إناء من ذهب أو فضة قيمته نصاب إذا كان متكسماً فعليه 
القطم » لأنه غير ممم على نحريمه » وقيمته بدون الصناعة الختلف فيما نصاب . 
وإن مرق إناء معدا لجل اجر ووضمه فيه ففيه القطم » لأن الإناء لاحر فيه » ونما حرم عليه بنيته 
وقصدهء فأشبه مالو سرق كينا مءدةلذبح الخنازير »أو سيةا يمده لقطم الطريق . وإن سرقإناء فيه ر 
يبلغ نصابا فقال أبو الخطاب : يقطع » وهو مذهب الشافمى » لأنه سرق نصاباً من حرز مثله » لاشبهة له 
فيه . وقال غيره من أصحابنا : لايقطع » لأنه قبع 1-ا لاقطع فيه » فأشبه مالو سرق مشقركا بینه وبين 
غيره . قال أبو إسحاق بن ش-اقلا : ولو سرق إداوة أو إناء فيه ماء فلاقطم فيه . كذلاك » ولو سرق 
منديلا فى طرفه دينار مشدود فمل به فعليه القطع » وإن لم يمل به فلا قطع فيه » لأنه لم يقصد سرقته » فأشبه 
مالو تماق بثوبه . وقال الشافعى : يقطم » لأنه سرق نصابا » فأشبه مالو سرق مالم يعم أن قيمته نصاب » 
والفرق بينهما : أنه عل بالمسروق همدا » وقصد مسرقته » بحلاف الدينار » فإنه لم رده ولم يقصد أخذه » 
فلايؤ اذ به بإبحاب الحد عليه . 
۳۰۸ اة 
قال ( ولايقطع الوالد فيا أخذ من مال ولده » لأنه أخذ ماله أذ » ولا الوالدة فما أخذت من مال 
ولدها » ولا المد فما سرق من مال سيده 4 
وجملته : أن الوالد لا يقطع بالسرقة من مال والده وإن سفل » وسواء فى ذلك الأب والأم » والابن 
والبنت » والجد والجدة من قبل الأب الأم » وهذا قول عاءةأءل العم منهم مالك » والثورى » والشافهى» 
وأصماب الرأى . وقال أبو ثور وابن الدذر : القطم على كل سارق بغ هر الكناب » إلا أن يجمعوا على 


ولنا : قول اذى صلى الله عليه وسل : « أنت ”ا 


ومالاك لأبيك » » وقول الذي صلى ان عليه وسلم : 


. سبق رمه‎ )١( 


يل الننى ‏ لا يفعلع الأب والإبن بسرقة كل منهما مال الآخر 


« إن ”"“ أطيب ما أ كل الرجل من كسبه » وإن ولده من كسبه » . وف لفظ : « فسكلوا م ن كسب 
أولادك » . ولا يحوز قطع الإنسان بأخذ ما أمر النى صلى الله عليه وسل بأخذه » ولا أخذ ما جمله النى 
صلى الله عليه وسل ماله مضا إليه » ولأن الحدود تدرأ بالشمبات » وأعظم الشبهات أخذ الرجل من مال 
له الشرع له وأمره بأخذه وأ كله . وأما العبد إذا رق من مال سيده فلا قطم عليه فى قوهم جيم 2 
ووافقمم أو ثور فيه . وحكى عن داود : أنه بقطع » لععوم الآية . 

ولنا : ماروى السائبين يزيد » قال : شهدت عر بن الطاب وقد جاءه عبدالله بن مرو بن الحضرى 
بغلام له » فقال : « إن غلامى هذا سرق فاقطم يده : فقال عر : ما سرق ؟ قال : سرق مرآة امرأنى لہا 
ستون درها . فقال : أرسله لا قطم عليه » خادمم أخذ متاعكم »> ولسكئه أو عرق من غيره قطم . و 
لفظ قال : مالك سرق بعضه بعضً) » لا قطع عليه » . رواه سعيد ء وعن ابن مسعود أن رجلا جاءه 
فقال : عبد لی سرق قباء اعبد لی آخر . فقال لا قطع » مالك سَرَقَ مَالَكَ . وهذه قضايا تششهر ولم مخالفها 
أحد » فتسكون إجماءا » وهذا ينص ”© عوم الآية » ولأن هذا إجاع من أل الل » لأنه قول من مينا 
من الأنمة » ولم يخالفهم فى عصرم أحد » فلا جوز خلافه بقول من بعدم » ا لا يموز ترك إجماع الصحابة 
بقول واحد من التابعين . 

۳۰۹ (تسسل) 

والدبر وأم الولد والكات بكالقن فى هذا . وبه قال الثورى » وإسحاق » وأبو ثورء وأسماب 
الرأى . ولا يقملم سيد اللسكاتب بسرقة ماله » لأنه عبد ما بتى عليه درم » وکل من لا يقطم الإنسان 
بسرقة ماله لا يقطم عبده بسرقة ماله كآبائه وأولاده وغيرم كل على أصله . وقال أبو ثور : يقعام 
بسرقة مال من عدا سيده » ونحوه قوله مالك » وان المنذر . 

ولنا : حديث عر رى الله عنه » ولأن مالم ينزل منزلة ماله فى قطعه » فسكذلك فى قطم عبده . 

71° (ضصل) 

ولا يقطم الابن وإن سفل بسرقة مال والده وإن علا . وبه قال الحسن » والشافمى » وإسعاق » 
والثورى » وأسحاب الرأى . وظاهر قول ارق : أنه يقطم » لأنه لم يذ كره فيمن لا قطم عليه . وهو قول 


)١(‏ أخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه عن عائشة وفى لفظء أخرجه أجد وأبو داود عن عبدالله بن 
مرو ) فكلوا من كاب أولادم ( 
(؟) فى وم حخصصس 


سرقة كل من الزوجين من الآخر س كتاب الحدود (e‏ 


مالك » وأبى ثور » وابن النذرء اظاهر ال-كتاب » ولأنه محد بالزنا يجاريته » ويقاد بقتلهء فيقطم بسرقة 
ماله كالأجنى . 
ووجه الأول : أن بدنهما قرابة نع قبول شهادة أحدها لصاحبه » فل بقطع بسرقة ماله كالأب » ولأن 
النفقة يحب فى مال الأب لابنه حفظاً له » فلا جوز إتلافه حفط امال . وأما الزنا يجاريته قيحب به الحدء 
| لأنه لا شبهة له فيها مخلاف الال . 
1۱ (فصےل) 
فأما سائر الأقار ب كالإخوة والأخوات » ومن عدام فيقطم بسرقة مالم ويقطعون بسرقة ماله وبه 
قال الشافى » وقال أبو حنيفة : لا يقطم بالسرقة من ذى رحم لأنها قرابة نع النسكاح وتبيح النظر 
وتوجب النفقة أشبه قرابة الولادة . 
ولنا : أنها قرابة لامنع الشهادة فلا عنم القطم كقرابة غيره وفارق قرابة الولادة بهذا . 
۳1۲ (فصل) 
وإن سرق أحد الزو جين من مال الآخر فإ ن كان ما ليس محرزا عنه فلا قطم فيه وإن سرق مما أحرزه 
عنه ففیه روايتان . 
إحداها : لا قطم عليه وهى اختيار ألى بكر ومذهب ألى حنيقة . لقول عر رضى الله عنه لميد الله 
ابن عرو بن الحضرمى حين قال له( إن غلامى سرق مراة اءرأى : أرسله ) لا قطم عليه خادمکم أخذ 
متاعكم 6 وإذا ل يقطم عبده بسرتة ماله فمو أولى » ولأ نكل واحد منهما يرث صاحبه بغير حجب » 
ولا تقل شهادته له » ويتبدط فى مال الآخر عادة » فأشبه الوالد والولد . 
والثانية : يقطم » وهو مذهب مالك » وأنى ثور » وابن اللنذر » وهو ظاه ركلام ارق » لعموم 
الأب » ولأنه سرق مالا محرزاً عنه لاشبهة له فيه أشبه الأجنى . ولاشافعى كاروايتين » وقول ثالث : 
أن الزوج يقم بسرقة مال الزوجة » لأنه لاحق له فيه » ولا تقطع بسرقة ماله لأن لا النفقة فيه . 
1۳ (فصل) 
ولا قطع على من سرق من بیت انال إذا کان مسلا ويروى ذلك عن عمروعلى رضی الله عنهما » وبه 
قال الشعى » والنخمى » و المح > والشافمى » وأحاب الرأى . وقال حماد » ومالك » وان النذر : 
يقطم » اظاهر الكتاب . 


() أخرجه مالك فى الوطأ والشانعی عنه عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد (ف). 


۳۹ الغنى - سسرقة الأوقاف 


ولنا : ماروى ابن ماجه بإسناده عن ابن عباس : أن عبدا من رقيق الس سرق من اجس » 
فدفع ذلك إلى النبى صلى اله عليه وسل فل يقطمه . وقال : « مال الله سرق بعضه بعضاً » . ويروى ذلك 
عن عمر رفى الله عنه . وسأل ان مسعود عر عن سرق من بدت الال فقال : أرسله » فا من أحد 
إلاوله فى هذا امال حق . وقال سميد : حدثنا هشم » أخبرنا مغيرة» عن الشمى » عن على رطى الله عنه : 
أنه كان بقول : « ليس على من سسرق من بدت الال قطع » . ولأن له فى الال حقا » فيكون شبهة تمع 
وجوب القطع » كا لو سرق من مال له فيه * ركة, 

ومن سرق من‌الغنيمة تمن له فيها حى » أو لولده أو لسيده أو أن لا يقطع بسرقة ماله لم يقطع لذلك . 
وإن لم يكنمن الفامين ولا أحداً من هؤلاء الذين ذكرنا فسرق منها قبل إخراج اجس لم يقطم » لأن له فى 
اجس حم . وإن أخرج انجس فسرق من الأربمه الأخاس قطع > وإن سرق من انجس ل يقطم » وإن 
قسم انجس خسة أقسام فسرق من خس الله تعالى ورشوله لم يقطع » وإن سرق من غيره قطم » إلا أن 
يكون من أهل ذلك الس . 

لخن (فسل) 

وإن سرق من الوقف أو من غلته » وكان من اللوقوف مارم » مثل أن يكون مسكيناً .رق من 
وقف المسا كين » أو من قوم معينين علهم ون فلا قطع عليه , لأنه شريك » وإن کان من غيرم قطع 
لأنه لاحق له فيه . فإن قيل : فقد قلم : لا بقطم بالسرقة من بيت الال من غير تفربق بين غنى وفقير » 
فل فرقم ههنا ؟ قلنا : لأن للذى فى بيت الال حا » ولهذا قال عر رضى الله عنه : « مامن أحد إلا وله فى 
هذا امال حق » مخلاف وقف المسا كين » فإنه لاحق لاغنى فيه . 

ل خرف (فسصل) 

قال أحمد : لا قطم فى الجاعة . يعنى أن اللحتاج إذا سرق مايأ كله فلا قطع عليه » لأنهكالمضطر .وروى 
الجوزجانى عن عر أنه قال : « لا قطع فى عام سنة”"“ وقال : سألت أحمد عنه » فقلت : تقول به ؟ قال : 
أى لعمرى » لا أقطعه إذا ملته الحاجة والناس فى شدة ومجاعة » وعن الأوزاعى مثل ذلك : وهذا مول 
على من لا جد ما يشترمه » أو لا جد ما يشترى به » فإن له شمهة فیأخذ ما يأ كلهأو ما يشترى به مايأ كله 
وقد روى عن عر رذى الله عنه أن غلمان حاطب بن أب يلاءة انتحروا ناقة للمزنى » فآ عر بقطمتهم » م 
قال خاطب : إنى أراك تجيعهم » فدرأ عنهم القطع لما ظنه يجيمهم » فأنا الواجد لا يأ كله » أو الواجد لما 
يشترى به » أوما يشتربه » ذمليه القطع » وإن كان بإلمن الغسالى : ذكره القاغى » وهو مذهب الشافى » 


)١(‏ سنة : قحط وجدب (ف) 


البينة والإفرار س كتاب الحدود 1V‏ 


ولاقطم على رأة إذا منعها الزوج قد ركفايّها » أ وكفاية ولدهاء فأخذت من ماله » سواء أخذت قدر 
ذلك أو أ كثر منهء لأنها تيعق قدر ذلك » فالزائد يكون مشتركا ما يستحق أخذه . ولا على الضيف إذا 
منم قرا » فأخذ أيضاً من مال الضيف لذلك . 


۷۳1 #مساآلة» 

قال ل( ولا يقطم إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين 4 . 

وجملة ذلك : أن الفطع 8 حب بأحد أمر بن بدئة 3 أو إقرار لاغير . 

فأما البينة : فيشترط يها : أن يكو نا رجلين » مسامين » حرين » عدلين . سواء كان السارق مسن 
أو ذميا » وقد ذكرنارؤلك فى الشهادة فى الزنا ما أغنى عن إعادته همنا » ويشترط أن يصفا السرقة والحرز » 
وجنس النصاب وقدره » ليزول الاختلاف فيه . فيقولا : نشهد أن هذا سرق كك ذا » قيمته كذا » من 
حرز» ويصنا الحرز . وإنكان السروق منه غاا لخضر وكيله وطالب بالسرقة احقاج الشاهدان أن رفا 
فى نسبهء فيقولا : من حرز فلان ابن فلان ابن فلان » حت يتميز من غيره . فإذا اجتمعت هذه الشروط 
وجب القطع فى قول عامتهم . قال ابن المنذر : أجمم كل من حفط عذه من أهل العم على أن قطع السارق 
يحب إذا شهد بالسرقة شاهدان حران مسامان ووصتا مابو جب القطع »وإذا وجب القطع بشهادم.ما لم يسقط 
بغيدتهها ولااموتهما » على مامضى فى الشمادة بإلزنا » و إذا شهدا بسرقة مال غاب . فإن کان له وکیل حاط ر 
فطالب به قطع السارق » وإلا فلا . 


2 (فصل ) 

وإذا اختاف الشاهدان فى الوقت أو لكان أو السروق » فشهد أحده أنه سرق بوم اليس » 
والأخر أنه سرق يوم الجمة » أو شهد أحدها أنه سرق من هذا البيت » وشهد الآخر أنه سرق من هذا 
الببت » أو قال أحدها : سرق ورا » وقال الآخر : سرق بقرة » أو قال : مرق ورا وقال الآخر سرق 
ارا » م يقطع فى قولحم جميماً » وبه قال الشافعى » وأبو ثور » وأصحاب الرأى . وإن قال أحدها : سرق 
"وبا أ بيض» وقال الآخر أسود أو قال أحدها : »مرق هرويا ¢ فقال الآخر: مرويا 3 م يقطع أيضًا 3 ونه قال 
ااشافمى » وأبو ثور » وان النذر. لأنهما ل رتنا على الشهادة بشىء واحد » فأشبه مالو اختلفا فى الذركورية 
والأنوئية . وقال أو الطاب : يقطع » وه-و قول أنى حنيفة » وأصحاب الرأى » لأن الاختلاف لم يرجم 
إل نفس الشهادة 4 وحتمل أن أددها غاب على 0 أنه هروی ۰ والآخر أنه عروى » أوكان الثوب فيه 
سواد وبياض ٤‏ قال إن المنذر الاون أقرب إلى الظمور من الل كورية والأنوثية ٤‏ فإذا کان اختلافهما ف 

( م ۱۸ الغى ‏ تاسم ) 


(FA‏ الننى -- شروط الإقرار 


يف ببطل شهادتهما » ففما بظهر أولى » ويحتمل : أن أحدها ظن المسروق ذ كرا » وظنه الآخر أنتى » فقد 
أوجب هذا رد شهادتهما . فكذلك ههنا . 

الثالى2؟ : الاعتراف » فيشترط فيه أن يعترف مرتين . روى ذلات عن على رضی الله عنه » وبه قال 
ابن ألى ليلى » وأبو يوسف » وزفر وابن شبرمة . وقال عطاء » والثورى » وأبو حنيفة » والشافى » 
ود بن المحسن : يقطم باعتراف مرة ۾ لأنه حق يثبت بالإقرار » ف يعتبر فيه الكرار کی الأدى . 

ولنا : ما روى أبو داود بإسناده » عن اى أمية الحزوي » أن النى صلى الله عليه وسل أنى باص قد 
اعترف »ء فقال له : « وما إخالك سرقت » . قال : بلى . فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاء فأمر به فقطع . 
ولو وجب القطم بأول مرة لما أخره ٠‏ وروی سعيد عن هشم > وسفيان وأبى الأحوص وألى معاوية » 
عن الأعش »عن عبد الرحمن بن القاسم »عن أبيه » قال : شهدت علياً وأتاه رجل فأقر بالسرقة فرده » 
وفى لفظ فالتهره » وفى لفظ فسكت عنه . وقال غير هؤلاء : فطرده » ثم عاد بعد ذللك فأقر » فقال له على : 
شهدت على نفك مرتين » فأمر به فقطع . وف افظ : قد أقررت على نفسك مرتين » ومثل هذا يشتهر فلم 
يفنكر » ولأنه يتضمن إنلاقا فى حد فكان من شرطه التسكرار كد الزنا ولأنه أحد حجق القطم فيمتير فيه 
التسكرار كالشهادة وقياسهم بنتقض محد الزنا عند من اعتير التسكرار » ويفارق حق الآدى لأن حقه مبنى 
على الشح والتضييق ولايقبل رجوعه عنه مخلاف مسألتنا . 

ويعتير أن يذ كر فى إقراره شروط السرقة » من النصاب » واطرز ؛وإخراجه منه . 

۳14 (فصل) 

والر والعيد فى هذا سواء » نص عليه أحد » وذلك لموم النص فما » ولا روى الأعش عن 
القاسم عن أبيه أن عليا قطع عبداً أقر عنده بالسرقة . وف رواية قال : كان عبدا » يعنى الذى قطعه 
على »> ويعتير أن يقر مر تين > وروی مهنا عن أحد . إذا أقر اليد أريع مرات أنه سرق قط 1 
وظاهرهذا أنه اعتبر إقراره أربع مرات » ليسكون على النصف من المر » والأول أصح » لبر على » 
ولأنه إقرار محد » فاستوى فى عدده الجر كدائر الحدود . 

VY:‏ اا4 

قال ولا يزع عن إقراره حتى يقطع » 


. من أحد الأمرين الذين يحب القطع مهما . وأولهما فى أول السآلة‎ )١( 


2 ارجوع عن الإقرار - كتاب الخدود 5 


هذا قول أ كثر الفقهاء وقال ابن ألى ليلى » وداود : لا يقبل رجوعه » لأنه لو أقر لآدمى بقصاص أوحق 
م يقبل رجوعه عنه . 

ولنا : قول النبى صلى الله عليه وسل لاسارق : «ما إخالاك7'؟ سرقت» عرض له ليرجم » ولأنه حد لله 
تعالى ثبت بالاعتراف » فقبل رجوعه عنه كعد الزناء ولأن الحدود تدرأ بالشهات + ورجوعه عه شبهة » 
لاءمال أن يكون كذب على نفسه فى اعترافه » ولأنه أحد حجتى القطم فيبطل بالرجوع عنه كالشهادة » 
ولأن حجة القطم زالت قبل استيفائه فسقط كا لو رجم الشوود وفارق<ق الآدى » فإنه مبنى على الشح 
والضيق » ولو رجم الشهود عن الشهادة بعد الحم لم يطل رجوعهم » ولم ينع استيفاءها . 

إذا ثبت هذا فإنه إذا رجع قبل القطع سقط القطع » ولم يسقط غرم سروق » لأنه حق آدمى » ولو أقر 
مرة واحدة لزمه غرامة ا مسروق دون القطع » وإن كان رجوعه وقد قطم بمض المفصل لم يتممه إن كان 
يرجى برؤه » لكولة قم تايلا وإن قطم الأ كثر فالةطاوع باليار إن شاء تركه » و إن شاء قطعه ليستريح 
من تعليق كفه » ولا يازم القاطع قطعه » لأن قطمه تداو » وليس محد . 

V1‏ (فصل) 

قال أحمد لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره : وهذا قول عامة الفقهاء . روى عن‌ عر : أنه أت 
رجل فسأله أسرقت ؟ قل :لا . فقال : لا . فتركه وروى مءنى ذلاك عن ألى بكر الصديق » وأبى هريرة » 
وابن مسعود » وأبى الدرداء » وبه قال إسحاق » وأبو ثور . وقد رويةا أن الى صلى الله عليه وسل قال 
لاسارق : « ما إخالك سرقت » . وقال لماعن”" « لمللك قبات أولست » . وعن على وضى الله عنه أنرجلا 
أقر عنده بالسرقة فاتتهره » وروى أنه طرده » وروى أنه رده » ولا بأس بالشفاعة فى السارق مالم يباغ 
الإمام . فإنه روى عن النبى صلى لله عليه وسلم أنه قال : « تمافوا" ال#دود فا يفتكم » ها بلفى 
من حد وجب » . 

وقال الزبير بن العوام فى الشفاعة فى الحد : يقمل ذلا دون الس_اطان » فإذا باغ الإمام فلا أعفاه الله 
إن أعفاه . ومن رأى ذلك الزبير » وعار » وابن عباس » وسعيد بن جبير والزهرى » والأوزاعى . وقال 
مالك : إن لم يعرف بشر فلا بأس أن بشع له مالم يباغ الإمام . وأما من عرف بشر وفساد فلا أحب أن 
يشفع له أحد > ولسكن يترك حتى يقام الحد عليه . وأجموا على أنه إذا باغ الإمام لم جز الشفاعة فيه » 


)١(‏ أخرجه أحمد وآبو داود والنسائى واب ماجه عن أ أمية الخزومى (ف) 
)0( أخرجه أحهدوالبخارى وأو داود عن اين عباس (ف) 
)6( أخرجه السات وأبو داود عن عبدالله ابن عمر (ف) 


١‏ الننى س إذا اشترك جماعة فى سرقة نصاب 


لأن ذلاك إسقاط حق وجب لله تعالى » وقد غضب النى صلى الله عليه وسل حين شفع أسامة فى الخزومية 
التی سرقت وقال : « آتشفم فى حد من حدود الله تعالى ؟ » وقال ابن عر : من حالت شفاعته دون 
حد من حدود الله فقد ضاد الله فى حكه, 
YY‏ ا 

قال وإذا اشترك الجاعة فى سرقة قيمتّها ثلاثة درام قطموا 4 

وسبهذا قال مالك ؛ وأبو ثور . وقال الثورى» وأبو حنيفة » والث-افمى » وإسحاق : لا قطم عابم 
إلا أن تبلغ حص ةكل واحد مهم نصاباء لأ نكل واحد لم يسرق نصاباء فل يب عليه قطع » كا لو انفرد 
بدون النصاب » وهذا القول أحب إلى » لأن النطع ههنا لا نص فيه » ولا هو فى مەنى المخصوص واللجمع 
عليه » فلا حب » والاحتياط بإسقاطه أولى من الاحتياط بإ ابه » لأنه 4| يدرأ بالشيهات : 

واحتج تابنا بأن النصاب أحد شرطى القطم » فإذا اشترك الجاءة فيه كانواكالواحد قياس على هك 
الحرز » ولأن سرقة النصاب فمل يوجب القطع » فاستوى فيه الواحد والجاعة كالقصاص » ولم يفرق عابنا 
بین کون اروق ثقيلا شرك الجاعة فى له » وسن أن يرج كل واحد منه جزءاً ونص أحد على هذاء 
وقال مالاك : إن انفرد كل واحد نجزء منه م يقطع واحد منهم »كا لو انفرد كل واحد من قاطمى اليد 
3 2 جزء مها م يب القصاص 0 

ولنا : أنهم اشتركوا فى هتك الحرز وإخراج اانصاب » فازمهم الفط م كدالو كان ثقيلا غماوه » وفارق 
القصاص» فإنه يمتمد الماثلة ولا توجد المائلة إلا أن توجد أفماهم فى جميع أجزاء اليد » وفى مسألتنا القصد 
الزجر من غير اعتبار عاثلة » والماجة إلى الزجر عر إخراج الال ¢ وسواء دخلا الحرز Ka‏ 0 أو دخل 
أحدها تأخرج بعض النصاب ء ثم دخل الآخر فأخرج باقيه » لأنهما اشتركا فى هتك الحرز وإخراج 
النصاب » فلزمهما القطم كا لو حملاه مما . 

Vr‏ (فمسل) 

فإ ن كان أحد الشريكين من لافطم عليه كأى المسروق منه قطم شريكه فی أحد الوجبين» کا لو شاركه 
فى قطع يد ابنه والثانى : لا يقطم ؛ وهو أصح »لأن سسرقتهما جيم صارت علة لقطمهما ؛وسرقةالأبلاتصلح 
موجبة لاقطع » لأنه أخذ ماله أخذه فلاف قطم يد ابنه » فإن الذمل بمحض عدوا » وإما سقط القصاص 
لفضيلة الأب لا می ف قله 3 وهنا وہل قل كنت الشعمة سنه ٠‏ فوجب أ ليجب القطم ,4 ¢ كاشتراك 
العامد واتخاطىء » وإن أخر ج كل واحد مئهما تصابا وجب القطع على شريك الأب » لأنه انفرد ما يوجب 


)0 أخرجه الخارى ومسل عن عائشة (ف). 


مسال شي - كتاب الحدود 1١‏ 


القطم » وإن أخرج الأب نم ابا وشر كه دون اانصاب ففيه الوجهان : وإن اءترف اثنان بسسركة نصاب 
ثم رجم أحدها فالقطم على الأخر » لأنه اخخص بالإسقاط فيختص بالستوط »وكتدل أن سقط عن شر بک 
لأن السبب السرقة منهما » وقد اختل أحد جزأيها » وكذالك لو أقر #شاركة آخر فى سرقة نصاب ول يقر 
الأخر » ففى القطم وجهان . 

AA‏ (فصل) 

قال أحمد فى رجاين دخلا دارا أحدما فى سفلها » جم الماع وشده تيل ؛ والآخر فى علوها مد المبل , 
فرى به وراء الدارء فالقطخ عايهما علأنهما اشكركا فى إخراجه » وإن دخلا جي فأخرج أحدم التاع وحده» 
فقال عابنا » القطم عليهما » وبه قال أبو حنيقة » وصاحباه إذا أخرج تصابين . وقال مالك » والشافعى » 
وأبو ثور » وابن النذر: القطم على الخرج وحده » لأنه هو السارق . وإن أخرج أحدها دون النصاب » 
والآخر أكثر من نصاب » فتا نصابين » فعند أصحابنا وأ حنيفة وصاحبيه يحب القطع عليهما ؛ وعند 
الشافعى وموافقيه لاقطع على منم مخرج نصابا فإن أخرج أحدها نصابا والأخر دون النصاب قمتد أصسابنا 
عليهم القطم » وعند الشافعى القطم على مرج النصاب وحده » وعند أنى حنيفة لا قطم على واحدمهما» 
لأن الخرج لم يبلغ تيا بعدد السارقين » وقد ذكرنا وجه ما قلنا فيا تقدم »وإن نقبا حرزاً » ودخل أحدههما 
فقرب التاع من النقب » وأدخل الخارج يده فأخرجه » فقال أصحابناً قياس قول أحمد أن القطع عليهما » 
وقال الشافعى : القطم على الخارج » لأنه مخرج التاع . وقال أبو حنيفة لاقطم على واحد مهما . 

ولنا : أنهما اشتركا فى هتك الرز وإخراج للتاع » فازمها القطم كا لو لاه معا فأخرجاه وإن وضعه 
فى النقب فد الآخر يده فأخذه فالقطم عليمءا » ونقل عن الشافعى فى هذه السألة قولان كالمذهبين فى الصورة 
الق قباها . 

مغرف (فصل) 

وإن تقب أحدها وحده » ودخل الآخر وحده » فأخرجالتاع فلا قطع على واحد مهما » لأن الأول 
م يرق » والثالى لم يبتك الحرز » وإما سرق من حوز هتكه غيره » فأشبه مالو نقب رجل وانصرف » 
وجاء آخر فصادف ارز مرتوكا فسرق منه . وإن تقب رجل وأمر غيره فأخرج التاع فلا قطم أيضاً على 
واحد مهما » وإن كان المأمور صبيا مير؟ » لأن الميز له اختيار » فلا يكون آلة للا مر » كا لوأصه بقتل 
إنسان فقتله . وإن كان غير مميز وجب القطم علي الآمر» لأنه لته . وإن اشترك رجلان فى النقب ودخل 
أحدها فأخرج المتاع وحده » أو أخذه وناوله للا خر خارجا من المرز » أو رمى به إلى خارج المرز فأخذه 
الآخر » فالقطم على الداخل وحده » لأنه مخرج المتاع وحدهء مع المشاركة فى النقب . وبهذا قال الشافى » 


يدل الذفى س شرط الدعوى فى القطع 


وأبو ثور » وابن النذر وقال أبو حنيفة لافطم عايمءا » لأن الداخل لم يتفصل عن المرز » ويده على السرقة 
فل بازمه القطم » كا لو أتلفه داخل الرز . 

ولنا: أنالسروق خرج من ارز ويذه عليه » فو جب عليه القطعكا لو خرچ بهء ومخالف ماع إذا أتلفه» 
فإ لم مخرجه من الحرز . 

» إمسأة‎ aS 

قال ل ولا يقطع وإن اعترف أو قامث بينة حى يأنى مالا المسروق يدءيه 4 

ويهذا قال أبو حنيفة » والشافعى » وقال أبو بكر : يقطم ولا يفتقر إلى دعوى ولا معلالبة . وهذا 
قول مالك » وأنى ثور » وابن المنذر » لعموم الآية » ولأن موجب القطع ثبت » فوجب من غير مطاابة 
كدالزنا. 

ولنا : أن الال :باح بالبذل والإباحة » فيحتمل أن مالكه أباحه إياه » أو وتفه على المسامين » أو على 
طائفة السارق منهم » أو أذن له فى دخول حرزه » فاعتبرت الطالبة لتزول هذه الشبهة . وعلىهذا خر جالزناء 
فإنه لا بباح بالإباحة » ولأن القطع أوسع فی الإسقاط » آلا ری أنه إذا مسرق مال ابنه لم يقطع ؟ ولو زی 
يحاربته حد ؟ ولان النطم شرع لصيانة مال الآدمى » فله به تعلق » فلم يستوف من غير حضور مطالب به » 
والزنا حق لله تعالى محض » فل يفتقر إلى طلب به . إذا ثبت هذا فإن وكيل للالاك يقوم مقامه فى الطلب » 
وقال القاضى : إذا أقر بسرقة مال غاب حبس حتى محف الغائب » لأنه تحتمل أن يكون قد أياحه » ولو أقر 
مح مطلق لغائب لم حبس » لأنه لا دق عليه لفير الغائب » ولم يأمر بحبسه » فلم بحبس » وف مسألتنا تعلق 
به حق الله تعالى » وح الآدمی » بس لما عليه من حق الله تعالى . فإن كانت العين فى يده أخذها الماک 
وحفظها للغائب » وإن لم يكن فى يده شىء فإذا جاء الغائب كان لطعم فيها . 

لكضف (ضصل) 

ولو أقر بسرقة من رجل فتال الالك : لم تسرق منى » ولسكن غصبتى » أو كان لى قبلاك وديءسة 
لجحدتنى » لم يقطم » لأن إقراره لم يوافق دعوى المدعى » وبهذا قال أبو ثور » وأسحاب الرأى . وإن أقر 
أنه سرق نصاباً من رجلين فصدقه أحدها دون الآخرء أو قال الآخر : بل غصبتنيه أو جحدتنيه » لم يقطم. 
وبه قال أصعاب الرأى . وقال أبو ثور : إذا قال الأخر غصبتنيه أو جحدتذيه قطع . 

ولنا : أنه م يوافق على سرقة نصاب » فل يقطم كالتى قبلها » وإن وافقاه جي قطع » وإن حض رأ حدها 
قطالب ولم محةر الآخر لم بقطم » لأن ما حصات الطالبة به لا يوجب القطم بمفرده » وإن أقر أنه مرق 
من رجل شيا فتال الرجل : قد فقدته من مالى ‏ فينبى أن يقطع » لا روى عن عبد الرحن بن ثملبة 


الإنكار مع ألبينة کتاب الدود *1 


الأصارى عن أبيه « آن عرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وشل 
فقال : يا رسول الله ؛ إلى سرقت جملا لبنى فلان فطهرلى . فأرسل النبى صلى الله عليه وسل إلمهم » فقالوا : 
إنا افتقدنا جلا لناء قأمر به النى صلى الله عليه وسل فتطمت بده قال ثعلية : أنا أنظر إليه حين وقعت بده 
وهو يدول : الجد له الذى طبرى منك » أردت أن تدخلى جسدى البار » أخرجه ابن ماجه . 
V۸‏ ( تسمل ) 

ومن بعت سرقته يبينة عادلة فأنتكر لم يلتفت إلى إنكاره . وإن قال : أحلفوه لى إلى سرقت منه 
لم محلف » لأن السرقة قد ثثبقت بالبينة » وفى إحلافه عليها قدح فى الشهادة . وإن قال : الذى أخذته ملاثلى 
كان لی عنده وديعة » أو رهنا » أو ابتعته منه » أو وهه لى » أو أذن لى فى أخذه » أو غصبه منى » 
أومن أبى » أو بعضه لى » فالقول قول المسروق منه مع بمينه » لأن اليد ثبنت له » فإن حلف سقطت دعوى 
السارق » ولا قطع عليه لأنه يحتمل ما قال . ولهذا أحلفنا السروق منه . وإن نكل قضينا عليه بنسكوله » 
وهذه إحدى الروايتين وهو منصوص الشافعى . وعن أحد رواية أخرى : أنه يقطع ؛ لأن سةوط القطع 
بدعواه يؤدى إلى ألا يحب قطم سارق » فتفوت مصلحة الزجر . 

وعنه رواية ثالثة أنه إن كان معروفا بالمسرقة قط » لأنه ب كذبه » وإلا سقط عنه القطم » والأول 
أولى » لأن الحدود تدرأ بالشببات + وإفضاؤه إلى سقوط القطم لا يمتنم اعتباره » كا أن الشرع اعتبر فى 
شهادة الزنا شروطا لا يقع معها إقامة حد ببينة أبداً » على أنه لا يفضى إليه لا زما فإن الغالب من السراق 
أنهم لا يعلدون هذا » ولا يهتدون إليه . وإتما بخص بعل هذا الفقهاء الذين لا يسرقون غالها » وإن لم محلف 
المسروق منه قضى عليه » وسقط الحد وجها واحدا . 


1 الغنى 


الأصل فى کم قول الله تمالى | عا جراه الذي ريونت الل رسو ونون فى الأرئرض 
سادا أن' يقلو أو' بصلبوا أو طم ل وَأَرجْليم من خلآفٍ أو ينوا مب الأرئض ) 
وهذه الأبة فى قول ابنعباس وكثير من العلماء نزات فى قطاع الطريتى من السامين » وبه قول مالك » 

والشافنى » وأو ثور» وأصحاب الرأى ‏ وحكى عن ابن عر أنه قال : زات هذه الأية فى الرندين » 

وحكى ذلك عن الحسن ؛ وعطاء» وعبد الكريم » لأن سبب نزوها قصة العرنيين » وكا نوا ارتدوا عن 
الإسلام وقتلوا الرعاة » فاستاقوا إبل الصدقة » فبعث الننى صلى الله عليه وسل من جاء بهم فقطم أيديهم 
وأرجلهم » وسمل أعينهم » وألقام فى الحرة حتى ماتوا قال أنس : فأنزل الله تعالى فى ذلك ([) جزاد 
الذي محاربون الله ) الآية . أخرجه أبو داود» والنسالى » ولأن محارية الله رسوله إنما تتكوزمن الكفارء 
لا من المسلي 

وانا : قول الله تعالى : (إلا ادن تا بوا من" قبل أن تقادرُوا عَلينوم) » والكفار تقبل توبتهم بعد 
القدرة كل تپا وسال مه الل وا ىكل حال » واغاري قد نكن من ا سدين » بدايل 
قوله تعالى : ( بأأسها لذبن اموا انوا الله ودروا ما بھی م ص ار با إن كنم مؤمنين * فإن ل 
تفعلواً قائ تو محر ربب من ع الله و رسود 00 

4 #مساألة‎ yrY4 

قال ل( والحاربون الذين يعرضون لاقوم بالسلاح فى الصحراء » فيغصبومهم الال م جاهرة 4 

وجملته: أن الحاريين الذين تثبت لهم أحكام الحاربة الى بذ كرها بعد تعتبر لهم شروط ثلاثة . 

أحدها : أن يكون ذلك ف الصحراء . فإن كان ذلك منم فى القرى والأمصارفةد توقف أحمد رجه 
الله فيهم » وظاه ركلام ارق : أنهم غير نحا بين وبه قال أبو حنيفة » والثورى » وإسحاق » لأن الواجب 
يسمى حد قطاع الطريق » وقطع الطريق إنما هو فى الصحراء » ولأن من فى الصر ياحق به الفوث غالب » 
فتذهب شوكة العتدين » ويكونون #تلسين » والختاس ليس بقاطع » ولا حد عليه . وقال صكثير من 
أسحابتا : هو قاطع »> حي ثكان » وبه قال الأوزاعى » والليث » والشافى » وأبو يوسف » وأبوثور. 
لتناول الآية بعمومما كل محارب » لأن ذلك إذا وجد ق المصر كان أعظم خو » وأ كتر ضرراً » 
فكان ذلك أولى . 


0 سورة الائدة آية عم . (۲) -ورة البقرة آية ۲۷۸ ۲۷۹ 
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وذكر القاضى أن هذا إن كان فىللسر مثل أن كبدوا دار؟ فسكان أه ل الدار محيث لو صاحوا 
أدركهم النوت ؛ فليس هؤلاء بقطاع طريق » لأنهم فى موضع ياحقهم النوث عادة » وإن حصروا قرية 
أو بلدا فنتحوه وغلبوا على أهله » أو محلة منفردة بحيث لا يد ركهم النوث عادة » فهم محاريون » لأنهم 
لا ياحةهم الغوث » فأشبه قطاع الطربق فى الصحراء . 
الشرط الثانى : أن يكون مءهم سلاح » فإن لم يكن معهم سلاح فم غير #اربين » لام لا يمنعون 
من يقصدم , ولا تلم فى هذا خلافا » فإن عرضوا بالعمى والحجارة فهم ماربون » وبه قال الشافس » 
وأبو ثور » وقال أبو حنيفة ليسوا تحار بين » لأنه لا سلاح معهم . 
ولنا. أن ذلك مرن جل السلاح الذى يأنى على الننس والطرف » فأشبه الحديد . 
الشرط الثالث : أن بأتوا مجاهرة » ويأخذوا الال قمر؟ » تأما إن أخذوه مختفين فهم سراق وإن 
اختطفوه وهربوا فهم مذهبون لا قط عامهم » وكذلك إن خرج الواحد والاثنان على خر قافلة فاسةلبوا 
منها شيا فليسوا بمحاربين » لأنهم لا يرجمون إلى منمة وقوة. وإن خرجوا على عدد يسير فقمروم 
فهم قطاع طريق . 
(Un Vr.‏ 
قال ل( فن قتل منهم وأخذ الال قتل وإن عفا صاحب ألال » وصاب حى يشمهر ودقع إلى أهله » ومن 
قعل منهم ولم يأخذ الال قتل ولم يصلب وإن أخذ المال ولم يققل قطءت يده الينى ورجله اليسري » فى مقام 
واحد» ثم حسمتا وخلى 4 
روينا حو هذا عن ابن عباس » وبه قال قتادة » و مجاز» وحماد » والليث » وااشافمى » وإسحان » 
وعن أحمد » : إنه إذا قل وأخذ لمال قتل وقطم » لأن كل واحدة من الجنايتين توجب حداً منفرداً » فإذا 
اجتمعا وجب حدهها مما » كا لو زى وسرق . وذهيت طائفة إلى أن الإمام مخير فيهم بين القتل والصلب » 


و - و انف » لأنأو تقتضى التخيير »كةوله تعالى : « فكفارت” إطعام عشرة مسا كين کین من أوٴ سط 


2 عم عه 


ماتط مون اها “أو ع أو رر رَقَبَة » . وهذا قول سعيد بن السيب » وعطاء » ويجاهد 
والحسن ؛ والضحاك ؛ والتخمى » وأبى الزناد » وأبى ثور » وداود . وروی عن ابن عباس : ماکان فى 
القرآن ( أو) فصاحيه بالخيار : وقال حاب الرأى : إن قشل ققل» وإن أخذ امال قطم » وإن قتل وأخذ 
الال فالإمام عير حير بين :له وصابه » و بين قتله وقطعه » وبين أن جمع له ذلك كله 3 قل وجدمنه مأيوجب 
الفتل والقطم ذكان للامام فعلبما » ا لو قتل وقطع فى غير قطع طريق . وقال مالك : إذا قطم الطريق 
فرآه الإمام جلداً ذا رأى فتله » وإن کان جلا لارأى له قطعه » ولم متیر فمله . 


٠ سورة الائدة آية هم‎ )١( 
) س الى س تاسم‎ ۹ ۴( 


س 


كل الل رتيب العقوبات 


ولنا : على أنه لا يققل إذا لم يقتتل قول انى صلى الله عليه وسل:« لا يحل دام أمرىء مسل إلا إحدى 
ثلاث : كفر بعد إعان » أو زنا بد إحصان » أو قل نفس بغير حق » فأما ( أو ) فقد قال ابن عباس ءثل 
قوانا. فإما أن يكون توقيةا أو لغة » وأسهما كان فمو حجة » يدل عليه أنه بدأ بالأغاظ فالأغاظ » وعرف 
القرانفما أريد به التخيير البداءة بالأخف ككفارة المين » وما أريدبه الترتيب بدىء فيه بالأغلظ فالأغلظ » 
ككفارة الظهار والقتم 


ل ء ويدل عليه أيضاً أن العقوبات ختلف باختلاف الإجرام » ولذلك اختاف K>‏ 
الزانى والقاذف والسارق » وقد سووا بوهم مع اختلاف جناياهم » وهذا برد على مالك » فإنه نما اعتبر 
الجلد والرأى دون الجنايات » وهو مخااف للاأصول التى ذكرناها . 

وأما قول ألى حنيفة : فلايصح + لأن‌القتل لو وجب ايله تمالى لم خير الإمام في هكقطم السارق » وكا 
لو انفرد بأخذ امال » ولأن ادود لله تعالى إذ كان فيها قتلسقط مادونه »كا لو سرق وزلى وهو حصن . 

وقد روى عن ابن عباس قال : وادع رسول الله صلی الله عليه وسل أبا برزه 7" الأسلى » لجاء ناس 
بريدون الإسلام » فقطم علوم م أصدانه » فنزل جبريل عليه السلام بالحد فم أن ٠ن‏ قتل وأخذ امال قتل 
وصاب » وءن قتل . ولم يأخذ الال قتل » ومن أخذ الال ولم بقتل قطءت يده ورجله من خلاف . وقيل 
إنهرواه” أبو داود. وهذا كالميد » وهو نص . فإذا ثبت هذا فإن قاطع الطريق لا يخاو من 


أحوال خس . 


00 فى الطبوعة : أبا بردة . واخترنا ما فى الخطوطات . 

0 الق أنه 3 إبروهأبوداود » وقد ورد فيه عن أنس بن مالك أنقوماً من عكل أو قال منعرينة قدمواعلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فاحتووا اادرنة أعر للم رسول ل الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرثم أن شر بوا من 
أبوالها وأليانها فانضقر فما صحوا قتنوا ر.عى ردول اله صلی الله عليه وسام واستاقوا النء, م فبلغ النى صبى الله عليه 
وام خبرهم ن أول النهار فأرسل الى صلی الله عليه وسلم فی ا آ ثارهم ما ارنفع النهار حق جىء مم فأمر مم 
فقطمت أيديهم وأرجاهم وسمرأعينهم و ,ألو ا فى الرة يتسقون فلاسقون . قال أبوتلاءة ‏ وهو الراوىئ عن أنس - 
فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إعانهم وحاربوا الله ورسوله اج ؟ س 

وفه عن اس أا هذا الحديث قال فيه فبعث رسول الله صلى الله ale‏ وسلم فى طلبوم قادلة فی 6م قال 0 
فأنذل الله تبارك وتعالى فى ذلك إا جزاء الدين حار بون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً الآية . 

قال أنس : ( فلقد رأيت أحدم يكدم الأرض فيه عطشاً حتى ماتوا ) . 

وعن ابن قال : ( إعاجز زاء الین محاربون الله ورسوله . . إلى قوله ( غفور رحم) 'زلت هذه الآية فى الشركين 
من تاب ممم قبل أن بقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الد الذى أصابه ج ؟ ص ٤٤٥‏ 

عكل : بضم العين وسكون السكاف قبيلة نسبت إلى امرأة اسمها عكل وقد حضنت ولد عوف بن إياس تغلبت 
عليهم فنسيوا إليها . = 
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الأولى : إذا قل وأخذ الال فإنه يقل ويصاب فى ظاهس المذهب موقتل متعم لايدخله عفد ٩(‏ أجمع 
على هذا كل أهل العم . قال ابن المنذر أجمععلى هذا كل من حفظ عنه من آهل العم . روى ذلك عن عر » 
وبه قال سامان بن موی » والزهرى » ومالك » والشافعى » وأصحاب الرأى . ولأنه حد من حدود الله 
تعالى » فل يسقط بالعف وكسائر الحدود . وهل يعتبر التكاذؤ بين القاتل والةتول ؟ فيه روايتان . 

إحداها : لايعتبر » بل يؤخذ المر بالعبد » والمسل بالذى » والأب بالابن علأن هذا القتل حد لله تعالى » 
فلا تعتبر فيه المكافأة كالزنا والسرقة . 

والثانية : تعتير المسكافأة» لفول النى صلى الله عليه وسل « لایقتل ‏ مسل بکافر »؛ والحد فيه انحتامه 
بدليل أنه او تابقبل القدرة عايه سقط الاتحتام » و يسقط القصاص . فعلى هذه الروابة إذا قعل امل ذمياء 
أو الحر عدا » أو أخذ ماله قطعت يده ورجله من خلاف لأخذه الملل » وغرم دية الذمى وقيمة المبد. وإن 
قتله ول بأخذ مالا غرم ديقه ونفى » وذكر القاضى : أنه إ۴ا قحم قتله إذا قتله ليأ خذ المال » وإن قتله لذير 
ذلك مثل أن يقصد قتله لمداوة يينهما فالواجب قصاص غير محم ٠‏ وإذاقتل صلب لقول الله تعالى ( أو 
يصلبوا )© والكلام فيه فى ثلاثة أمور . 

أحدها : فى وقته . ووقته بعد القتل » ومهذا قال الشافمى . وقال الأوزاعى » ومالك » والليث » وأبو 
حذيفة » وأو يوسف يصاب ا 2 يقتل معاوي » طن بالخربة » لأن الصاب عقوبة »وإنا يعاقب الى 
لا اميت » ولأنه جزاء على الحاربة فيشرع فى الحياة كسائر الأجزية . ولأن الصلب بمد قتله ينع تسكفينه 
ودفنه فلا يجوز . 

ولنا : أن الله تعالى قدم الققل على الصلب لفغ » والثرتيب بينْهما ثابت بغير . خلاف » فيجب تقديم 


عر يله : بهم العين وفتح الراء وسكون الياء إطن من لة . اجتووا الدينة : کرهوا امقام فيها لا مرضوابها . 

اللقاح : جع لقحة بكسر اللام وفتحما وسكون الفاف وهى ذوات اللبن من الإبل . 

سەر أعينهم : كحلهم بمسامير حماة ٠‏ 

الحرة + أرض ذات حجارة سود بالمدئة . يكدم الأرض يتناوها يمه و اض عليها باسنا نه وفى تفسير بن 

كثير ج ۲ ص ١ن‏ قال أبو عبد الله الشافعىأ نبأنا إر اهم أن حى عن صالحمولى النوامة عن ابن عباس فىقطاع 

الطريق إذا قتلوا وأخذوا الال قتلوا وصلبوا وإذا أقبلوا ولم ياخذوا الال قتاوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا للال 
ولم يقتلوا قطعت أبدمم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذو | الال تفوامن الأرض ) انتهبى (ف) 

)١(‏ ف الغطوطة م١‏ : ولا جوز العفو . »( لايقتل مؤمن بکافر أخرجه اابخاری وأبوداود عن على (ف) 

م( سورة امائدة آية سم . 


۱4۸ الغنى- فى أحكام الصاب 


الأو ل ف اللفظ »كةوله تمالی « إن الصّفا والمروَة ون' شمائر اله » 23 ولأن القئل إذا أطاق فى اسان 
الششرع كان ( قتلا )”' بالسيف . ولهذا قال النبى صل الله عليه وسل : « إن اشكتب”" الإحسان على كل 
شىء » (إذا تلم فأحسنوا القعل 7 » وأحسن القتل هو القتل بالسيف » وفى صلبه حي تعذيب له » وقد 
ی النى صلى اله عليه وسل عن تعذيب الحيوان» وقوهم إنه جزاء على الحارية قلنا : لو شرع لردءه اسقط 
بقتله » كا يسقط سائر المدود مع القتل » ونما شرع الصلب ردعاً افيره ليشتهر أسره » وهذا يحصل يصلبه 
بعد تله » وقولم ينع تكفينه ودفنه قلنا : هدا لازم لم »الأنهم يتركونه بعد قتله مصلويا . 

الثالى : فى قدره ولا توقيت فيه » إلا قد ما يشمه ر أمء » قال أبو بكر لم يوقت أحمد فى الصاب» فأقول 
صاب بقدر ما رقع عليه الإسم » والصحيح توقيته عا كر اتر من الشبرة » لأن القصود محصل به :وقال 
الشافعى : يصلب ثلاث » وهو مذهب أبى حنيفة . وهذا نوقيت بغير لوقيف . فلا يجوز مم أنه فى الظفسر 
يفضى إلى تنيره ونتته » وأذى السادين برائحته وأغاره » ونع اسيل وتكفيئة ودفنه » فلا جوز بغير دليل. 

الثالث : فى وجوه . وهذا واجب حم فى حق من تقل وأخذ المال» لا سقط بعفو ولا غيره وقال 
أصحاب الرأى : إن شاء الإمام صلب . وإن شاء لم وصلب . 

وانا : حديث ابن عباس : أن جبريل نزل بأن من قتل وأخذ المسال صلب . ولأنه شرع حداً فل 
بتخير بين فعله وتركه كالقتل وسائر المدود . إذائيت هذا فإنه إذا اشر أنزل ودفع إلى أهله » فيغسل 


ويكفن » ويصلى عليه ويدفن . 


AR)‏ (سل) 

و إن مات قبل قتله م يصلب . لأن الصاب من عام الخد وقد فات الد بمو ته فيس قط مأ هوه ن تتم( 
وإن قتل ف الحارة بمثقل قتل كا لوقتل حدد لأمهما سواء فى وجوب القصاص مما » وإن قتل ا لة 
لايجب القصاص بالقتل مها كالسوط والعصا والحجر الصغير » فظاهر كلام السرق : أنمم يقتلون أيضا » 
لأنهم دخلوا فى العموم . 

الحال الثانى : ققلوا ول يأخذوا الال فإنهم يقتلون ولا يصلوون . وعن أحد رواية أخرى . أمهم 
يصلبون » لأنهم حار بون جب قتلوم 2 فيصابون كالذين أخذوا الال . والأولى أصح ؛ لأن الخبرالروى 
م قاں فيه 2 ومن فقتل و يأخذ الال قتل ظ6 وم دك صاباً ولأن جنا يهم راز الال هعم الل تزيد 


)١(‏ عورة البقرة آبة ٠١۸‏ (؟) ساقطه من يوسم 
(*) أخرجه أحمد ومسام عن شداد بن اوس( ف) . 9( فييم؟ : تأحدنوا القتلة . 
(6) فی ۱۸ :من امه . 
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على الجناية بالقعل وحده » فيجب أن تسكون عقو بهم أغاظ » ولو شرع الصاب ههنا لاستويا » و الك 
ف 9 القتل وکو له حداً هنا کاک فيه إذا قتل وأخذ الال . 
AA‏ (فصل) 
وإذا جرح الحارب جرحاً فى مثله قصاص فول يحم فيه القصاص ؟ على روايتين . 
إحداها : لا يحم » لأزن الشرع لم يرد بشرع الحسد فى حقه بالجراح » فإن الله تعالى ذكر فى حدود 


الجاربين القتل » والصلب » والقطع » والننى » فم يتعلق بالحاربة غيرها » فلا يدم 


» مخلاف القعل » فإنه 
حد فم كمائر الحدود » غينئذ لا يحب فيه أ كثر من القصاص . 

والثانية : بقح »لأن الجراح تابعة لاقتل » فيثبت فيها مثل حكه ولأنه نوع قو د أشبه9؟ القود فى النفس» 
والأولى أولى » وإن جرحه جرحا لا قصاص فيه كاطلائفة فليس فيه إلا الدية » وإبث جرح إنسان وقتل 
آخر اققص منه لاجراح » وقتل للمحاربة » وقال أبو حفيفة اسقط الجراح » لأن الحدود إذا اجتمعت وفيها 
قتل سقط ما سوى الققل . 

ولنا:أنها جنابة جب بها القصاص فى غير الجاربة » فيب بها فى الحاربة كالقتل» ولا نرأن القصاص 
فى الجراح حد » وإنا هو قصاص مةمحض » فأشبه ما لو كان الجرح فى غير الجاربة » وإن سانا أن حد 
فإنه مشروع معالقتل » فلم سقط به كالصاب وكقطع اليد والرجل . 

الخال الثالث : أخذ الال ولم يقتل » فإنه تقطع بده الينى ورجله اليسرى » وهذا مهنى قوله سيحانه 
وب لاق 20 » وإنما قطمنا يده المنى للمعنى الذى قطءنا به نى السارق» ثم قطنا رجله اليسرى لتحقق 
الخالفة » وليكون أرفق به فى إمكان مشيه» ولا ينتظر اندمال اليد فى قطم الرجل » بل يقطعان مما » يبدأ 
بيمينه فتقطع و نسم »ثم برجله» لأن الله تعالى بدأ بذكرالأيدى. ولا خلاف بين آهل الم فى أنه لا يقطع 
منه غير بد ورجل إذا كانت يداه ورجلاه ميحتين . 

فأما إن كان معدوم اليد والرجل إما لكونه قد قطم فى قطع طريق أو سرقة أو قصاص » أو 
أرض » فقتغى كلام الخرق سةوط القطع عنه » سواء كانت اليد الينى والرجل اليسرى » أو بالسكس » 
لأن قطم زبادة على ذلك يذهب عنفعة الجنس » إما متفءة البطش أو المثى أو كليهماء وهذا مذهب 
أنى حنيفة . وعلى 'لرواية التى تستو أعضاء السارق الأربعة يقطع ما بتى من أعضائه . فإن كانت يده 


الونى مقطوءة قطءت رجاه الدسرى . وحدهااء» واوكا نت يداه يتين ورجله الدرى مقطوعة قطمت 


(1) فی الحطوطة ۱۸ ووم : فأشبه . () سورة الائدة آية مم . 


6 الى - القدر الذى يوجب القتل 


ين يديه“ ولم يقطع غير ذلك وجما واحداً » وهو مذهب الشافنى.ولا نعل فيه خلافا » لأنه وجد فى حل 
الحد ما يستوفى فا کتنی باسقيفائه » كا لو كانت اليد ناقصة » بخلاف التى قبابا » وإن كان ما وجب قطمه 
أشل » فذ كر أهل الطب أن قطمة يفضى إلى تلفة لم يقطع » وكان < حك حم العدوم . وإن قالوا لا ينغى إلى 
تلفه ففى قطعه روايتان ذ كرناها فى قطم السارق 
الال الرابع : إذا أخاذوا السبيل ولم يةتلوا ول يأخذوا مالا . 
الخال الخادس : إذا تابوا قبل القدرة عليهم . ويأنى ذ کر حكهما إن شاء الله تعالى : 
rrr‏ ا 
( ولا يقطع مهم إلا من أخذ ما يقطع السارق فى مثله ) . 
وببذاقال الشافمى » وأصحاب الرأى » وان النذر . وقال مالك » وأبو ثور : للامام أن ع عليه 
حم الحارب » لأنه حارب لله وارسوله » ساع فى الأرض بالفساد » فيد ذل فى عوم الآية ٠‏ ولأنه لا يعتبر 
الحرز فكذلك البصاب . 
ونا : قول النى صلى الله عليه وسل : « لاقطع إلافى ربع دنار “و يفصل ولأن هذه جناية 
تعلقت بها عقوبة فى حقغير الحارب » فلا تتفاظفى الحارب بأ كثر من وجهواحد » كالقتل يذلظ بالاتحتام » 
كذلك هنا تتلنظ بقطم الرجلمعها » ولا تتغاظ بما دون النصاب . وأما الحرز فمو مءتبر» فإنهم لو أخذوا 
مالا ميم لا حافظ له لم يحب النطع » وإن أخذوا ما يبلغ نصابا ولا تبلغ حص ة كل واحد منهم نصابا قطموا 
على قياس قولنا فى السرقة . وقياس قول الشافعى وأسحاب الرأى : أنه لا يحب القطع حتى تباغ حصة كل 
واحد منهم تصاباء ويشترط أيضا ألا : ون لهم شبهة فيا يأخذونه من الال على ما ذكرنافى المسروق . 
VIE‏ مسال * 
قال لآ ونفيهم أن يشردوا فلا يتركوا تأوون فى بلد ) 
وجماته : أن الحاربين إذا أخافوا السبيل ولم يقتلوا . ولم بأخذوا مالا فإنهم ينفون من الأرض » لقول 
لله تمالی :2 أو بنرا من الأرض 76" وبروى عن ابن عباس أن الننى يكون فى هذ. المالة » وهو قول 
النخمى » وقتادة » وعطاء اراسان . 
والننی هو نشريدمم عن الأمصار والبلدان » فلا يتركون يأوون بادا » وبروى نحو هذا عن الحسن » 
والزهرى : وعن ابن عباس أنه يننى من بلده إلى غيره » كنننى الزانى . وبه قال طائفة من أهل الم » قال 
)١(‏ فى 1١‏ يده الى (4) أخرجه الشيخانعن عائعة(ف) (م) سورة للائدةآية جم . 


توبة قاطم الطريق ع كياب قطاع الطريق 1١6١‏ 


أبو الزناد : كان منئى التاس إلى باضم 9 ع من أرض الحبشة » وذلك أقصى تهامة المن . وقال مالك : 
حيس ف البلد الذى يننى إليه » كقوله فى الزانى » وقال أبو حنيفة نفيه حبسه حتى يحدث توبة » ونحو هذا 
قال الشافمى » فإنه قال فى هذه الال : يعزرم الإمام . و إن رأى أن عدبم حبسهم» وقيل عنه .النفى طلب 
الإمام لهم » ليقيم فيهم حدود الله تعالى » وروی ذلك عن ابن عباس » وقال ابن شري : حبسهم فى غير 
بلدم » وهذا مثل قول مالك » وهذا أولى » لأن تشريدم إخراج لهم » إلى مكان يقطمون فيه الطريق » 
ويؤذون به الناى » فکان حبسم أولى » وحى أبو ااطاب عن أحد روابة أخرى » معناها أن نقيهم 
طلب الإمام لهم » فإذا ظفر بهم عزرم يما ر دعبم 

ولنا : ظاهر الآية» فإن الننى الطرد والإبعاد » والحيس إمساكء وها يتنافيان » فأما تفمهم إلى غير 
مكان معين فاقوله سبحانه : « أو يفوا من الارْض 26" ء وهذا يتتاول نفيه من جیما » وما ذ كروه 
ببطل بن الزالى » فإنه ينفى إلى مكان يحتءل أن يوجد منه الزنا فيه » ول يذ كر عابنا قدر مدة تفم » 
فيحتمل أن تتقدر مدته بما تظهر فيه تو بم > ونحسن سيرتهم » ومحتمل أن ينفوأ عاما كن الزانى . 

4 مسا‎ $ Vo 
قال ل فإن تابوا من قبل أن يقدر عامهم سقطت عنم حدود لله تد الى » وأخذر حقو‎ 
¢ من الأنفس وار اح والأموال» إلا أن ينی لهم عنها‎ 

لانمل فى هذا خلا بين أهل الم . وبه قال مالاك » والشافعى » وأصحاب الرأى » وأو ثور » والأصل 
فى هذا قول الله تعالى : « إلا الذين تابو ام من قبل أن تقد روا عام الوا أن الم فور رج 6. 
فمل هذا يسقط عم عم القتل والصاب والةطم والتنى » ويبقى عليهم القصاص ف النفس وال جراح » وغرامة 
امال » والدية لما لاقصاص فيه . 

فأما إن تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه شىء من الحدود » اقول الل تعالى : « إلا الذين تابُوا من* 
قبل أن* تقدروا عام“ » فأوجب عليهم الحد » ثم استثى التائبين قبل القدرة » فن عدام ببق على 
قضية العموم » ولأنه إذا تاب قبل القدرة » فالظاهر ألها توبة إخلاص » وبمدها الظاهر ألا تقية من إقامة 
المد عليه » ولأرتف فى قبول توبته وإسقاط الد عنه قبل القدرة ترغيباً فى توبته » والرجوع عن عار بته 
وإفساده ء فناسب ذلك الإسقاط عنه ء وأما بمدها فلاحاجة إلى ترغيبه » لأنه قد عجن عن الفساد والخارية. 
)1١(‏ باضع : فى مراصد الإطلاع ج ١‏ ص ١١6‏ ( جزبرة فى بحر اليمن وهى اليوم خراب ) (ف) 
(؟) سورة للائدة ية ۳۳ ٠‏ (م) سورة الادة آية وم . (4) سورة للائدة آية وم . 


1 لأذنى س توبة غير الحاربين 


Vr"‏ (فصل) 
وإن فمل الحارب مأو جب حدا لاختص الحاربة كالزنا والقذف وشرب الجر والسرقه فذ كرالةاضى أا 
تسقط بالتوبة » لأنها حدود الله تعالى فتسقط بالقوبة كحد الحاربة » إلاحد القذف » فإنه لابسقط » لأنه حق 
آدى » ولأن فى إسةاطها ترغيباً فىالتوة » وحمل ألانسقط » لاما لاتخقص الهاربة » فسكانت فى حقه كهى 
فى حق غيره » وإن ألى حداً قبل الحاربة ثم حارب وتاب قبل القدرة عليه لم يسقط الحد الأول » لأن التوبة 

إعا سقط بها الذنب الذى تاب منه دون غيره . 
AA‏ (فصلل) 

وإن تاب من عليه حد من غير الحاربين وأصلح ففيه روايتان : 

إحداما : يسقط عنه » لقول الله تعالى : « واللذان يأتيا نما مک فاد وها فإِن تاب وملا 
كأعْرضُوا عا » ”© وذ كر حد السارق » ثم قال : « فن تاب من بعد ظلمم وأصاح فإن الله يوب 
ع ( وقال الى صل اله عليه وسل : « الج ان من الذنب كن لاذنب له ٠١6‏ ومن لاذنب له لاحد 
عليه » وقال فى ماعز لما أخبر بهربه : « هلا تركتموه یتوب فيتوب الله عليه2؟ ؟ » . ولأنه خالص حق الله 
تعالى وبسقط بالتوبة كحد الحارب . 

والروادة الثانية : لابسقط »وهو قول مالك » وأ حنيفة » ادد قول الشافى ¢ اقول الله مال 
« الرانية والزانى فاجتلدوا كل واحدر ماما ماله جا( ©؛ وهذا عامفى التائبين وغيرم » وقالتمالى: 
« والسارق والسارقة فاقطموا أيدما"2 » ولأن النىصلىالله عليه وسل رجم ماعن والغامدية » وقطم اذى 
أقر بالسرقة » وقد جاءوا تائبين يطابون التطهير بإقامة الحد » وقد سمى رسول الله صل اله عليه وسل قعلهم 
توبة » فقال فىحق المرأة : «لقد تاب“ توبة لوةسمت على سبعين من أهل المدينة لوسءتهم » . وجاء عرو 
ابن مر إلى الننى صل اله عنيه وسل > فقا : يارسول الله إلى رقت جملا لبنى فلان فطمر لی » وقد 
أقام رسول الله صلى الله صلی الله عليه وسل الد عام » ولأن المد كقارة » قم يسقط بالتوبة كسكفارة الهين 
والقتل 2 ولأنه مقدور عليه فم إسقط عه الل بالتوبة كارب بعد القدرة عليه » فإنقانا قوط الحدبالتوبة 
فبل يسقط بمجرد القوبة » أو بها مع إصلاح العمل ؟ فيه وجهان : 


(1) سوة الفساء آية ٠۱١‏ ()) سورة لائد: آيةهم. (م)أحرجه ان ماجه عن ان مسغود (ف) 
() أخرجه ابو داود عن نهم بن هزال (ف) (ه) سورة الاور آية 5 (4) سور الأئدة آية ۴۸ 
(۷) أخرجه أبو داود عن عمران بن <صين (۸) أخرجه ابن ماجه عن ثعلبة (ف) 


9 الردء ‏ كتاب قطاع الطويق or‏ 


أحدها : سقط عجردهاء وهو ظاهر قول أصحابنا » لأنها توبة مسقطة لاحد » فأشيهت توبة الحارب 
قبل القدرة عليه . 
والثانى : يعتبر إصلاح العمل » لقول الله تعالى « فلن تابا صلا فأعرضُوا عنما" » وقال : «فن 
تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله توب عا » ؛ فعلى هذا القول يعتبر مضى مدة يعم بها صدق 
توبته » وصلاح نيقه » وليت مقدرة عدة معلومة » وقال بعض أصحاب الشافمى : مدة ذلاك سنة » وهذا 
توقيت بغير توقيف فلا جور 
VFA‏ (فصل) 
وڳ ارو م من القطاع حك الله اشر » وبهذا قال مالك » وأبو <نينة . وفال الشافمى : ليس على 
الردء إلا التمزبر » لأن المد جب بارتسكاب العصية » فلا يتعاق بالمين كسائر الحدود . 
ولنا : أنه حكر بتعلق بالهاربة » فاستوى فيه الردء و 5 وكاستحقاق الذنيمة . وذاك لأن الحارية 
«بأية على حص رل 17 والماضدة والنامرة » فلا يتمكن المباشر من فعله إلا بقوة الردء » مخلاف سائر 
ادود » فعلى هذا إذا قثل واحد منهم ثبت حكم الققل فى حق جميعهم » فيجب قتل جميعهم » أو إن قل 
بم وأخذ بمغهم الال جازقتلوم وصابهم » كا لو فمل الأمرين كل واحد ملم . 
AR)‏ (فصل) 
وإن كان فهم صى أو نون أو ذورح من القطوع عليه م بسقط المد عن غيره » فى قول أ كثر 
آهل العم » وقال أبو حنيفة : بسقط المد عن جيعوم » ويصير الذةل للأولياء» وإن شاءوا 3:-لواء وإن 
شاءوا عنواء لأن حم اجيم واحد » فالشبهة فى فءل واحد شهة فى حق اميم 
ولنا : آنأ شمة اختص بها واحد » فلم إسقظ الد عن البافين » کا لو اشتركوا فى وطء اصرأة . 
وما ذكروه لا أصل له فملى هذا لاحد على الصبى والجنون وإن باشرا القتل وأخذا الال » لأنهما ليسا 
من أهل ادود » وعامما تمان ما أخذا من الال فى أموالها » ودية قتياهما على عاقائهها » ولا شىء على 
الردء لما » لأنه إذا لم بثبت ذلك لامباشر لم يثبت أن هو تبع له باريق الأولى » وإن كان المباشر غيرهما 
لم يازمرها ثى, لاما لم يبت فى حقها حم الغخار بة» وثبوت اللسكم فى حق الردء ہت بالغخارية 
Vr‏ (فصل) 
وإ ن کان فم امس أ: ثبت فى حتها َك الهارية ؛ فتى قنات وأخذت الال غدها حد قطاع الطريق 
(0) سور الساء اة (م) سورة الائدة آية يهم 


(م) هو الذى مى ظهر الحارب من التطاع » أو حر س الطريق . 
( م 5٠١‏ الغنى ‏ تاسم ) 


(eê‏ الننى - حكر اجتماع الحدود 


وبهذا قال الشافس . وقال أبو حنيفة : لاحب علما الحد » ولا علىمن معهاء لأنها ليست من أهل الحاربة 
كالرجل » فأشبوت الصبى والجنون . 

ولنا أنها تحد فىالسرقة فيازمها حكر الحاربةكالرجل » وتخالف الصبى والجنون » ولأنها مكلفة يازمبا 
القصاص وسائر الحدود » فازمها هذا الحد كالرجل . 

إذا ثبت هذا فإنها إن باشرت الققل أو أخد المال ثبت حكر الحاربة فى حى من معها » لأنهم رده 
لها » وإن فمل ذلك غيرها ثبت حكه فى حقها » لأنها ردء له كالرجل سواء . وإن قطم أهل الذمة الطريق 
أو کان مع الحاربين المساهين ذمى فمل ينتقض عهدم بذلك ؟ فيه روايتان » فإن قلنا ينتقض عمدم حات 
دماؤم . وأءواللهم بكل حال » وإن قانا لاينةض عهدم حكنا عليهم بما محمكر على السلدين . 

Vr‏ ( سس ل) 


وإذا أخذا الحار بون الال وأقيمتك فيم حدود اله تعالى ¢ فإن كات الأموال موجودة ردت إلى 


هالسكبا »> وإ ن كانت تالفة أو معدومة0؟ وجب انما على آخذها . وهذا مذهب الشاففى » ومةتضى 
قول أصحاب الرأى : أنها إن كانت تالفة لم يازمهم غرامتها > كقوهم فى السروق إذا قطع السارق . 
ووجه المذهبين ماتقدم فى السرقة » وبحب الغمان على الأخذ دون الرادء 0 لأن وجود الضيان ليس مسد 
فلايتملق بغير أأباشر له كالخصب والهب. ولو تاب الحار بون قبلالقدرة عامهم وتعلقت rr‏ حقوق الأدميين 
دن القصاص والضان لاختص ذلك بالمباشر دون الردء لذاك »ولو وجب الغمان فى السرقة لای بالمواشر 
دون الردء » لا ذ كرنا وال أعل . 
خارف (نصلل) 
إذا اجتمعت الحدود لم تخل من ثلاثة أقسام . 
القسم الأول : أن تسكون خالصة لله تعالى فى نوعان : 
أحده ا : أن يكون فما قتل » مثل أن يسرق ويزى وهو حصن » ويشرب الجر ويقتل فى الغخارية 
فهذا يقتل » ويسقط سائرها » وهذا قولابن مسءود » وعطاء » والشعبى » والنخعى » والأوزاعى » وماد 
ومالاك » وأ <نيفة » وقال الشافعى : ستو جيعها» لأن ماوجب مع غير القتل وجب هم القتل كقطع 
اليد قصاصا . 
ولنا : قول أبن مسعود . قال سعيد : حدثنا حسان بن على ؛ حدثنا مجالد » عن عامر » عن مسروق » 
عن عبد الله » قال : إذا أجتمع حدان أحدما القتل أحاط الققل بذلك . وقال ارام : يكفيه القتل . 
(1)فى الخطوطة ۸ : وإن تلفت أو عدمت . 


كتاب قطاع الطريق ه ها 


وقال حدثنا ھشے » أخيرنا حجاج » عن إبراهيم . والشمبى وعطاءء أنهم قالوا مثل ذلك » وهذه أقوال 

انتشرت فى عصر الصحابة والتابمين » ولم يظهر لها الف ء فسكانت إجاعا . ولأنها حدود لله تعالى فما 
قتل 4 ةط ما دونهكاغارب إذا قتل وأخذ الال 6 فإنه بکتنی تله ولا يقطم 6 ولأن وله الحدود تراد 
جرد الزجر ¢ ومع القتل لا حاحة إلى زجره 3 ولا فائدة يه »قلا الشمرع ويفارق القصاص ¢ فإن فيه غرض 
النشنى والانتقام » ولا يقصد ممه جرد الزجر . 

إذا ثبت هذا فإنه إذا وجد ما يوجب الرجم والقتل للهحاربة أو القتل لاردة أو اترك الصلاة فينبغى 
أن يقل للمحارية » ويسقط الرجم » لأن فى الققل للاحارية حى آذّمى فى القصاص » و إءا آرت الحاربة 
ف 3 مه وحق الآدمى حب تقدعه . 

النوع الثانى : ألا يكون فيها قتل : فإن جميءما ستو من غير خلاف تممه » ويندأ بالأخف فالأخف 
فإذا شرب الجر وزلى وسسرق حد للشرب أولا » ثم حد لزنا » لم قطع للسرقة . وإن أخذ المالفى الحاربه قطع 
لذلاك » ويدخل فيه القطم لاسرقة » لأن محل القطمين واحد » فتداخلا كالفتلين . وبهذا قال الشافى . 
وقال أنو حنينة يتخير بين البداءة محد الزنا وقطم السرقة » لأن كل واحد مهما ثبت بنص القرآن ؛ ثم بحد 
شرت 2 

ولنا : أن حد الشرب أخف » فيقدم كد القذف » ولا ألم أن حد الشرب غير منصوص عليه فى السنة 
وجمع على وجوبه . وهذا التقديم على سبيل الاستحباب ولو بدأ بغيره جاز» ووقع الوقم » ولا يوالى بين 
هذه الحمدود» لأنه رعا أففى إلى تلفه » بل متى برأ من حد أقم الذى يليه . 

القسم الثانى : الحدود الخالصة للادمى » وهو القصاص » وحد القذف » فبذه تستو ىكاماء ويبدأ 
بأخفها » فيحد للقذف » ثم يقطع » ثم يقتل » لأنها حةوق للادميين أمكن استيفاؤها» فوجب كسائر 
حتوقهم . وهذا قول الأوزاعى » والشافعى . وقال أو حنيفة : يدخل ما دون القتل فيه » احتحاجا بقول 
ابن مسعود » وقياسا على الحدود الخااصة لله تمالى . 

ولنا : أن ما دورف القتل حق لأدمى 0 ل سقط به كذلوبهم > وفارق حق اه تعالى » فإنه مبنى 
على المسامحة . 

القسم الثالث : أن مجتمع حدود الله وحدود الأدميين وهذه ثلاثة أنو اع . 

أحدها : أن لا يكون فمها قتل فهذه :ستوفى كلما وبهذا قال أبو حنيفة والشافعية وعن مالك أن حدى 
الشرب والقذف بتداخلان لاستوائهما فبما كالقتلين والقطمين . 


ولا : أنهما حدان من جنسين لا يفوت ما الحل» فل بتداخلا كد الزنا والشرب » ولا نسلاستواءماء 


ل الغنفى - اجتماع الحدود 


فإن حد الشرب أربعون » وحد القذف ثمانون » و إن سل اسةواؤها ل بازم تداخامءا“ » لأن ذلك لو اقتضى 
تداخلهما لوجب دخوهما فى حد الزنا » لأن الأقل مما بتداخل يدخل فى الأ كثر . وفارق القتلين والقطمين » 
لأن الحل يفوت بالأول » فيتءذر استيذاء الثانى » وهذا مخلافه . 
فملى هذا يبدأ حد القذف » لأنه اجتمم فيه ممنيان : خفته » وكونه حا لأدمى شحيح”". إلا إذا قلنا : 
حد الشرب أربعون » فإنه بيدأ به لانته » ثم بحد القذف ء وأيهما قدم فالآخر يليه ء ثم بحد الزناء فإته 
لا إتلاف فيه ء ثم بالقطم » هكذا ذكره القافى . وقال أبو الطاب : يبدأ بالقطم قصاصاء لأنه حق آذمى 
متمحض » فإذا برأ حد للقذف إذا قلنا هو حق آدى » ثم بحد الشرب » فإذا برأ حد لازنا » لأن حق الآدمى 
يحب تقدعه لهأ كده . 
النوع الثالى : أن تجتمع حدود الله تعالى وحدود الآدمى » وفمها قتل » فإن حدود الله تعالى تدخل 
فى القتل » سواءكان من دود الله تما كار جم فى الزنا » والقتل للاحاربة » أو الردة » أو لق آذمى 
كالقصاص لا قدمفاه : وأما حقوق الآدمى فتستو كلها » ثم إن كان القتل حةا لله تعالى استوفيت الحقوق 
كلها متوالية » لأنه لا بد من فوات نفسه » فلا فائدة فى التأخير » وإ ن كان لقتل حقا لأدمى انقظر «استيفائه 
الثانى برأه من الأول لوجمين 
أحدها : أن الموالاة بينهما حتمل أن لفوت نفسه قبل القصاص » فيفوت حق الأدى . 
الثانى : أن العفو جائز » فتأخيره يحتمل أن يمفو الولى فيحيا» مخلاف الثتل حا لله سبحانه . 
النوع الثالث : أن يتفق الحقان فى محل واحد ؛ ويكون تفويتاكاتل والقطع قصاصاً واحداً » فإن 
كان فيه ماهو خالص شق الله تمالىكالرجم فى الزنا » وما هو حت لأدمى كالقصاص » قدم الفصاص لتا كد 
حق الآدمى » وإن اجتمع الفقل لاقتل فى الحاربة والقصاص » بدىء بأسبقهماء لأن الاقسل فى الحار بة فيه 
حق لآدمى أيضا » فيقدم أسبقبما » فإن سوق الفتل فى الخاربة استوفى » ووجب لولى المقتول الآخر دينه 
فى مال الجالى . وإن سيق القصاص تل قصاصا » ولم يصلب » لأن الصلب من تام الحد » وقد سقط الحد 
بالقصاص » فةط الصاب كا لو مات » وبحب لولى المقتول فى الحاربة ديته » لأن القتل تعذر استيفازه وهو 
قصاص » فصار الوجوب إلى الدية » وهكذا لومات القاتل فى الجاربة » وجبت الدية فىتركته » لتمذر استيفاء 
القتل من القاتل . 
ولوكان القصاص سابتقا فعا ولى المقتولاستوف للمحارءة » سواء عنا مطلقاً أو إلى الدية . وهذا مذهب 
الشافى » وأما القطم فإذا اجتمم وجوب القطم فى يد أو رجل قصاصا و<دا قدم القصاص على الحد ابض 
له تعالى لما ذكر ناه » سواء تقدم سيبه أو تأخر . و إن عفا ولى الجاية استوفى المد » فإذا قطم بدا وأخذ 


٠ فى الخطرطة م١ : التداخل‎ )١( 


مسأئل شی كتاب قطاع الطريق oy‏ 


امال فى اأحاربة قطعت يده قصاصاً » وينتظر برؤه » فإذا برأ قطمت رجله للمحاربة » لأنهما حدان » وإا 
قدم القصاص ف القطم دون القتل لأن القطم فى المداربة حد متدحض:وليس بقصاص » والقتل فيا يقضمن 
القصاص ء وهْذا لو فات القةل فالمحاربة وجيت الدية » ولو قات القطع لم حب له بدل . وإذا ثبت أله يقدم 
القصاص على القعام فى المحاربة فقطع يده قصاصا فإن رجله تقطع » وهل تقطم يده الأخرى ؟ نظرنا فإن كان 
القطوع بااقصاص قدكان يستحق القطع بالحاربة قبل الجناية الوجبة للقصاص فيه ل يفطم كثر من المضو 
الباق من العضوين اللذين استحق قطعبما » لأن محل القطم ذهب بعارض حادث » قل ب قطم بدله » كا 
لو ذهب بعدوان أو عرض . وعلى هذا لو ذهب العضوان جميعاً سقط القع عنه بالسكلية . 

وإن كان سبب القطم قصاصا ساب على محار بته » أوكان القطوع غير العضو الذى وجب قطءه فى 
الحاربة » مثل أن وجب عليه القصاص فى يساره بعد وجوب قلع يتاه فىالحارية » فول تقطم اليد الأخرى 
لمحاربة ؟ على وجبين يناء على الروايتين فى قطم يسرى السارق بعد قطم يمينه . إن قلنا : تقطم م قطعت 
ههنا » وإلا فلا » وإن سرق وأخذ امال فى المحار بة قطعت يده المنى لأسبقهما » فإن كانت المحار بة سابقة 
قطعت يذه الى ورجله اليسرى فى مقام واحد وحسمناه » وهل تقطع يسرى يديه للسرقة ؟ على الروايتين. 
فإن قلنا: تقطع اننظر برؤه منالقطم للمحاربة » لأنهما حدان » وإن كانت السرقة سابقة قطعت يناه لاسرقة » 
ولاتقطع رجله المحاربة حتى تيرأ يده . وهل تقطع يسرى يديه للمحاربه ؟ على وجهين - 

Vrer‏ (فصل) 

وإن سسرق وقتل فى الحاربة وم يأخذ السال قتل حما » ولم يصلب ولم تقطع يده » لأنهما حدان 
فيهما قتل » فدخل مادون القتل فيه » ولم يصلب لأن الصلب من مام حد قاطع الطريق إذا أخذ الال 
مع القتل » ولم يوجد » وهذان حدان كل واحد ممما منفصل عن صاحبه » فإذا اجتمما تداخلا » وإن قتل 
فى المحاربة جماعة قتل بالأول حتا » ولاباقين ديات أوليائهم » لأن قتله استحق بقتل الأول » و عم حيث 
لابسةط » فتعينت حقوق الباقين فى الدية کا لو مات . 

6 فص‎ ( VEE 

إذا شهد عدلان على رجل أنه قطم عليهها الطريق وعلى فلان وأخذ متاعهم لم تقبل شهادنهما لأنها 
صارأ خصمين له بقطعه علا » وإن قالا نشهد أن هذا قطع الطريق على فلان ء» وأخذ متساعه ء قبات 
شمهادتهم! » وم يسألها الماع هل قطم علیکا ممه ء أم لا ؟ لأنه لايسألمءا مال يدع عليهها » وإن عاد للشهود 
له فشهد عايه أنه قطع عايهها الطريق وأخذ مقاعهما لم قبل شهادته » لأنه صار عدوا له بقطعه الطريق عليه 
وإن شهد شاهدان أن هؤلاء عرضوا انا ف الطريق وقطءوها على فلان قبلت شاد ما لأنه ينبت يثبت كونهما 
خصمين عا ذكراه . 


10۸ الغنى ‏ محقيق تحريم الجر 


كتاب الأشربة 


انجرعرم بالكتاب » والسنة » و لإجع. . أما الكتاب فقول الله تمالى أا الاذين اترا اما 
الجر وال والأنصاب والأزلام جس من عل ايان فاا جتنی وه“ » ب إلى قوله ‏ فإ" 
ا منتوون ؟ » وأما السنة فقول النبى صلى الله عليه وسل : کل مسكر خر » وکل خر حرام » . رواه 
أبوداود» والإمام أحمد . وروی عبد الله بن عمر أن الننى صلى الله عليه وسل قال : « لمن الله ار » 
وشارما » وساقيها » وبائعها » وميتاعها » وعاصرها » ومعتضرهاء وحاملهاء والجمولة إليه » ° . رواه 
أنوداود . وثبت عن النجىصل الله عليه وسل محر 2 الجر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر . وأجمت الأمة 
على محرعه . إعا حكى عن قدامة ن » وعمرو بن معد يكرب » وأ جندل اين ممهيل آم قالوا 
هى حلال 1 لله تعالى : « ليس کی الذرين ۲ مدو و عملا ادالات جناح فيا طمموا »2 الآبة 
فبين لهم علماء الصحابة معنى هذه الآنة ؛ ونحري الجر » وأقاموا عليهم الحسد لشربهم إياها » فرجموا إلى 
ذلك » فانءقد الإجاع -- فن استحاما الآن فق د كذأب الى صلى الله عليه وسل » لأنه قد عل ضرورة من 
جمة النقل حر به فيكفر بذلك » ويستتاب » فإن تاب وإلا قتل . 
ورى الجوزجانى بإسناده عن ابن عباس أن قدامة بن مظمون شرب الجر » فقال له عمر : ما جلك 
على ذلك؟ فقال : إن الله عزوجل بقول : «ليلس على الذي ن آمنوا وعأوا المت الات جنا فيا طمموا » © 
وإنىمن الهاجرين الأولينء من أهل بدر وأحد » فقال عمر للقوم : أجيبوا الرجل . فسكتوا عنه فقال لابن 
عباس : أجبه . فقال : إما أنزها الله تعالى عذراً للماضين »لمن شربها قبل أن حرم » وأنزل :2 ( إا 
الجر وَالدْسٌ و الأنصاب” » [ الآية ] على الناس » »م سأل عمراء عن الحد ذيهاء فقال على ر بن ألى طالب 


إذا شرب هذى » وإذا هذى افترى » فاجلدوه انين . فجلده عمر ثمانين جلدة . 


وروی الواقدى أنعمر قال له : أخطأت التأويل ياقدامة. إذا اتقيت اجتنبت ماحرم الله عليك» وروى 
الخلال بإسناده عن مارب بن دثار أن أناساً شر بوا بالشام الحمر» فقدال لهم يزيد بن آی فان شر 
المر ؟ قالوا : نعم » بقول الله تعالى ( ليس على الذين منوا وعملوا الصالحات جناح فيا طءموا ) 9" الآية 
فكتب فيهم إلى عمر بن الطاب » فسكتب إليه : إن أتاك كتالى هذا نهار فلا تنتظر بهم إلى الابل 


)١(‏ سورة المائدة آنة .و (0) على هامش ١8‏ : وحاضر مجلسها ٠‏ (۳) سورة الائدة آية سه 
)٤(‏ سورة الائدة آبة ٣ه‏ (ه) سورة للائدة آية ٠ه‏ 


حرم القليل والكثير ‏ كتاب الأشرية 10۹ 


وإن أتاك ليلافلا تنتظر بهم مهاراً حتى تبعث بهم إلى » لثلا يفتنوا عباد الله » فبعث بهم إلى عمر » فشاور 
م الناس » فقال اعلى : ماترى ؟ فقال أرى أنهم قد شرعوا فی دين الله مالم يأذن الله فيه » فإن زعموا 
أ نها حلال فاقتاهم فقد أحلوا ما حرم الله وإن زعو أنها حرام فأجلدهم عانين ثمانين فقد افتروا على الله » 
وقد أخيرنا الله عز وجل حد مايفترى يعضنا على بعض 3 خدهم عمر ممانين [ انين ] 0 60 
إذا بت هذا فالجتمع على تشرعه عصير العمذب إذا أشقد وقذف زبده» وما عداه من الأشر وة المسكرة 
فهو حرم » وفيه اختلاف بذ کره إن شاء الله تعالى . 
Vrto‏ ج مسا 
فال 3 ومرى شرب مسكراً قل أو كثر جلد انين جلدة » إذا شرا وهو تار لشربا » وهو بعل 
أن كثيرها يسكر» 
الكلام فى هذه السألة فى فصول . 
V7‏ أحدها 
إن كل مسكر حرام » قليله وکثیره وهو مرحکه حكم عصير العنبفى حریه ووجوب الدعل‌شاربه . 
وروی حرم ذلاك عن عمر ؛وعلى » وابن مسعود » وابن مر وأ هريرة » وسعد بن أبى وقاص» وأى بن 
كەب » وأنس» وعائشة »رفى ا pes‏ . ويه قال عطاء ؛ وطاوس وعاقد + والقايم #روقناة ٤ور‏ بن 
عبد العزيز » ومالك » والشافعى » وأبو ثور » وأبوعبيد » وإسحاق . وقال أبوحنيفة فى عصير المنب إذا 
طبخ فذهب ثلثاه » وتقيع العر والزييب إذا طبخ وإن لم يذهب ثلثاه » ونبيذ الحنطه والذرة والشمير ونحو 
ذلك نقيما كان أو مطبوخا كل ذلاك حلال ء إلا ما بالغ السكر . فأما عصير العدب إذا اشتد وقذف زبده 
أوطبخ فذهب أقل من مايه وثقيع الخر والزييب إذا اشتد بغير طبخ فهذا حرم » قليله وكثيره » لما روى 
أبن عباس عن النبى صلى الله عليه وسل قال « حرمت ”© الجر لمينهاء والسكر من كل شراب » . 
ولنا : ما روى ابن عر قال : قال رسول الله صلی امّْصلىالله عليه وسل « كل مسكر خر وکل جمررام » 
وعن جار قال : قالرسول الله صلىالّه عليه وسل « ما أسك ركثيره فقليله حرام » رواهما أبو داود والأثرم 
وغيرهاوعن عائشّة قالت : معت رسول اله صلى الله عليه وسل بقول : « كل مسكرحرام . قال : وما أسكر 
ممه القرة رق فلء اكك مته < رام » رواه أبو داود وغيره » وقال عر رضى الله عنه زل حرم الجر وهى 
)١(‏ ساقطة من الخطوطة ۹م 
(۲) أخرج ابن مردويه عن ابن'عباس قال : حرمت اجر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من کل شراب ( ف) 
(؟) فرق : مكيال معروف بالدينة وهو ستة عشر رطلا وهو بسكون الراء وقتحها (ف) 


ا الغ - وحوب الحد 


من العنب والمر والعسل والنطة والشعير » والخجرما خامر العقل. متفق عليه . ولأنه مسك رأ شبه عصير العنب» 
قأما حديهم فقال أحدد لوس فى الرخصة فالمسكرحديث صحيح . وحديث ابن عباس رواه سعيد عن مسەر 
عن ألى عون عن ابن شداد عن ابن عباس قال : والمسكر م نكل شراب » وقال ابن المنذرجاء أهل الكوفة 
بأحاديث معلولة ذكرناها مم عام » وذ كر الآثرم أحاديثهم التى يحتجون مها عن النى صلى الله عليه وسال 
والصحابة فضعفها كلها » وبين عللما » وقد قيل إن خبر ابن عباس موقوف عليه » مع أنه حمل أنه أراد 
بالسكراأسكر م نكل شراب » فإنه بروى هو وغيره عن النبى صلى اله عليه وسل أنه قال« کل مس کر حرام » 5 

) الفصل الثانى‎ ( VEY 

أنه يحب المد على من شرب قليلا من المسكر أو كثيراً ولا نملم بينهم خلا فى ذلاك فى عصير العنب 
غير الطبوخح ¢ وا<تلفوا ف سائرها »فذهب إماءنا إلى التسوية بین عصير العنب وكل متسكر » وهو قول 
الحسن » وعر بن عبد العز بز » وقتادة » والأوزاعى » ومالك » والشافعى » وقالت ثفة : لا حد إلا أن 
بسكرء منهم أبو وائل» والتخعى » وكثير من أهل الكوفة » وأسعاب الرأى . وقال أبو ثور من شرنه 
معتقداً تمرعه حد » ومن شربه متأولا فلا حد عليه » لأنه مختاف فيه » فأشبه التكاح بلا ولى . 

ولا ما روی ءرن النبى صلی الله عليه وسل أنه قال :( من شرب الجر فاجلدوه » رواه أبو داود 
وغيره وقد ثبت أن كل مسكر مر » فيتئاول الحديث قليله وكثيره » ولأنه شراب فيه شدة مطربة » 
فوجب الد بقليلهكالخحر » والاختلاف فيه لا يمنع وجوب المد فيها بدليل ما لو اعتقد حر بمها » وبهذا فارق 
النكاح بلا ولى ونحوه من الختاف فيه . وقد حد عمر قدامة بن مظءون وأسعابه مع اعتقادهم حل ما شربوه » 
والفرق بين هذا وبين سائر الختلف فيه من وجهين . 

أحدها : أن فمل الختلف فيه هنا داعية0© إلى فمل ما أجمع على حر عه وفمل ساثر الحتاف فيه يمرف 
عن جاسه من الجمع على محرعه . 

الثانى : أن السنة عن النى صلى الله عليه وشام قد استفاضت بتحريم هذا الختاف فيه » فلم يبق فيسه 
لأحد عذر فى اعتقاد إباحته » مخلاف غيره من الجنهدات . قال أحمد بن القاس : معت أبا عبد اله يقول 
فى حرم المسكرعشرون وجها عن الابى صلی الله عليه وسل فى بعضها « كل مسكر خر» و بعضها کل مسكر 
حرام 6 

VFEA‏ (فصلل) 


وإن ثرو فى الجر أو اصطايخ به أو طبخ به ا فا کل من دته فعلیه المد لأن عين الجر «وجودة » 


(١)ى‏ المطروطة وم : داع ١‏ (0) _أى صنع نه ثريدا . 


جواز الاختيار حال الإحرام بالمج ‏ كتاب التكاح ۹1 


مات اللالى أسلين 0 9 أسل الباقيات فله اختيار الميتات » وله اختيار الباقيات » وله اختيار بعض هؤلاء» 
لأن الاختيار ليس بمقد» وإما هو تصحيح لاعقد الأول هن » والاعتبار فى الاختيار حال ثبوته » وحال 
ثيوته كن أحياء » وإن أساءت واحدة مهن فقال : اخترتها » جاز . فإذا اختار أربماً على هذا الوجه انفسخ 
نكاح البواق » وإن قال للدسامة : اخترت فسخ تكاحهالم يصح » لأن الفسخ إما يكون فما زادعلى الأريم : 
والاختيار للا'ربع » وهذه من جلة الأربع » إلا أن بريد بالفسخ الطلاق فيقع » لأنه كناية » ويكون طلاقه 
ها اختياراً ها . 

وإن قال : اخترت فلانة قبل أن تلم لم يصح ء لأنه ليس بوقت للاختيار » لأنها جارية إلى يدنونة» 
فلا يصح إمسأكها » وإن فسخ تكاحها لم ينفسخ » لأنه لالم يحز الاختيار يز الفسخ . وإن نوى بالفسخ 
الطلاق ؛ أو قال : أنت طالق » فمو موقوف. فإن أسامت وليل زيادة على أريع » أو اسل زيادة فاختارها 
تبينا وقوع الطلاق بها > وإلا فلا . 


۸1 (ضل) 

وإن قال : كلا أسفت واحدة اخترتما ل يصح » لأن الاختيار لا بصح تعليقه على شرط » ولا يصح 
فى غير مى » وإن قال : كلها أسادت واحدة اخترت فسخ نكاحها لم يصح أيضاء لأن الفسخ لا يتعاق 
بالشرط » ولا يملسكه فى واحدة حى يزيد عدد ادامات على الأربم ° . وإن أراد به الطلاق فهو كا 
لو قال : كلما أساءت واحدة فهى طالق . وفى ذلك وجمان : 

أحدها : يصح » لأن الطلاق يصح تعليقه بالشرط ويتضمن الاختيار لها . فكلا أسلمت واحدة 
كان احتيارا لها » وتطلق بطلاقه . 

والثانى : لا يصح » لأن الطلاق بتضمن الاختيار » والاختيار لايصح تعليقه بالشرط . 

كله (فصل) 

وإذا أسل ثم أحرم بحج أوعرة » ثم أسلهن فله الاختيار » لأن الاختيار استدامة التكاح » وتميين 
المتكوحة » فليس ابتداء له . وقال القاضى : ليس له الاختيار » وهو ظاهر مذهب الشافعى . 

ولا : أنه استدامة نکاح ‏ لا يشترط له رضاء امرأة » ولا ول ولا شېود » ولا بتجدد به 
مهر » لاز له فى الإحرام كالرجعة . 


. فى الخطوطة م1 : على أربع . (0) ف الخطوطة ۸ : أن دوام النکاح‎ )١( 
) الى سابم‎ ۲ ۴ ( 


يذل للف لن اسل وحته أختان 


oA‏ (فصلل) 
وإذا أسلن معد ثم من قبل اختياره فله أن يختار منه نأر بعا » فيكون له ميرائهن » ولايرث الباقيات» 
لأنهن لسن بزوجات له. وإن مات بعضهن فله الاختيار من الأحياء » وله الاختيار من اليتات» وكذلك 
و أسر بعضهن فتن » م أسر البواق فله الاختيار من الجيع . فإن اختار الميتات فله ميرائبن » لأنهن متن 
وهن نساؤه. وإن اختار غيرهن فلاميراث له منهن » لأنهن أجنبيات . وإن لم يس البواق ازم التكاح فى 
الميتات » وله ميرائون . وإن وطىء اجيم قبل إسلامهن ثم أسلن عفاختار أريعا مهن فليسلحن إلا المسمى» 
لأنهن زرجات » ولسائرهن المسمى بالعقد الأول » ومهر للوطء الثانى » لأنهن أجنبيات . وإن وطنهن بعد 
إسلاممن فالوطوءات أولا هن الختارات » والبواق أجنبيات » و الحم فى اہر على ما ذكرناه . 
يد لساك » 
قال ( ولو آل ونحته أختان اختار مهما واحدة 4 
هذا قول الحسن ء والأوزاعى » والشافمى » وإسحاق » وأهى عبيد . وقال أبو حنيفة فى هذه كقوله 
فى عشر نسوة . 
ولنا : ماروى الضحاك بن فيروز » عن أبيه » قال : قلت : يارسول الله » إلى أسامت و حى أ<تان ؟ 
قال : « طلق أيْهما شئت 76" رواه أبو داود وابن ماجه» وغيرها » ولأ أنكحة الكفار صميحة » 
وإعاحرم اج فى الإسلام » وقد أزاله فصح »كا لو طاق إحداها قبل إسلامه ثم أسل والأخرى ف حبالته» 
وهكذا الك فى الرأة وعننها أو خالا » لأن المعنى فى اجيم واحد ٠‏ 
oA‏ (فصل) 
ولو زو ج وثنية فأسامت قبله 2 مم تزوج فی شركه أخنها > ثم أساها فى عدة الأولى » فله أن يمختار 
مهما ء لأنه أسر ونحته أختان مسامتان . و إنأسم هو قبلها لم يكن له أن ينزوج أخها فعدتهاء ولاأريما 
سواه! . فإبن فمل م يصح التكاح الثانى » وإذا أت الأولى فى عدتها فتكاحما لازم » لأنها 
انفردت به . 
oA‏ (فصل) 
وإن "زو ج أختينودخل بهماء ثم اسلو أساتا معه » فاختار إحداها لم يطأها حتى تنقضىعدة أختها» 
اثلا يكون واطثا لإحدى الأ<تين فى عدة الأخرى . وكذلك إذا أسلم ونحته أكثر من 
(۲) ابن ماجة عن ونس عن ابن وهب ( السان ۷|۱ حلبى سنة ۲٥۹٠م‏ ) 


أريع آل دخل چن 2 


< 


الكافر يتزوج أما وبنتا م يسلمون كتاب النكاح 1۹۳ 


فأسلمن معهءأ و كن ما نيافاختارأر بعامنهن » وفارقأريما ع ميطأ واحدةمن الختاراتحتىتنقضىعدة المفارقات» 
لثلا يكون واطنا لأ كثر من أربع » فإن كن خسا ففارق إحداهن فله وطء ثلاث من الختارات * ولا يطأ 
الرابعة حتى تنقضى عدة الفارقة . فإن كن" ستا ففارق اثنتين فله وطء اثنتين من الختارات . فإن كن سيما 
ففارق ثلاما فله وط ء واحدة من الختارات » ولا يطأ الياقياث حى تنقضى عدة الفارقات . فكلا انقضت 
عدة واحدة من المفارقات فله وطء واحدة من الختارات » هذا قياس الذهب . 
oV‏ (ضل) 

وإذاتزوج أختين فى حال كفره فأسلٍ وأسلقا مها قبل الدخول » فاختار إحداها فلا مهر للاأخرى» 
لأننا تبينا أن الفرقةوقعت بإسلامهم ججيما" فلا تستح قمهر؟ً کا لوفسخ التكاح لمي ب فى إحداهماء ولأنه تكاج 
لا يقر عليه ف الإسلام» فلا يحب به مهر إذا لم يدخل بهاء كا لو تزوج المجومى أخته ثم أساما قبل الدخول» 
وهكذا الحم فيا زاد على الأريم» إذا أساموا جميما قبل الدخول فاختار أربعاء ويفسخ تكاح البواق» فلا 
مهر من لاذ كرتا واه أعل . 


oA‏ (سة) 

قال ( وإ ن كانتا أماً وبنت فاسل وأسلتا مما قبل الدخول فد تكاح الأم »وإن کان دخل بالأم 
الكلام فى هذه اللسألة فى فصلين . 

۸۹ (أعدم) 


إذا كان إسلامهم جيم قبل الدخول فإنه بفسد تكاح الأم » يدبت تكاح البنت. وهذا أحد قول‌الشافمی 
واختيأرالزنى.وقال فى الآخر مختار أينهماشاء لأنعقد الشر كما يثبتلهحكمالصحة إذا انضم إليه الاختيار » 
فإذا اختار الأم فكأنه لم يمقد على البنت . 

ولنا: قولالله تعالى : « وأمّهات ناكم » . وهذه آم زوجته » فتدخل فى عوم الآبة » ولأنها أم 
زوجته فتحرم عليه کا لو طا ابذنها فى حال شر که © ولأنه لوتزوج البنت وحدها ثم طلقا حرمت عليه 
أمها إذا اسل ء فإذا لم يطلقها وعسك بتكاحما أولى . وقوطم : عا بصح العقد بانضمام الاختيار إليسه غير 
صحيح » فإن أنسكحة السكفار صحيحة ثبت لها أحكام الصحة » وكذلك لو انفرد ت کان تكاحها صديحا 
لازا من غير اختيار » ولهذا فوض إليه الاختيار ههنا . ولايصح أن يختار من ليس تكاحبا صديحاً » 


. فى الخطوطة ۲۰ : فى حال كفره‎ )0( ٠ وقعت بالإسلام‎ : ٠١ فى الخطوطة‎ )١( 


۱۹6 الذنى - إذا أسل العبد ونحته زوجتان قأسلتنا 


وإما اختصت الأم بفساد تكاحها لأنها حرم جرد العقد على ابذتم ا على التأبيد > قل حكن اختياره» 
والبنت لاتحرم قبل الدخول بأمها » فتمين البكاح فيها» مخلاف الأختين . 

0۳4° ( الفصل الثالى ) 

إذا دخل بهما حرمتا على التأبيد . الأم لأنها أم زوجته » والبنت لأنها ربيبته من زوجته التى دخل 
بها . قال ابن النذر : أجمع على هذاكل من نحفظ عنه ( من أهل العلل ) . وهذا قول امسن » وعر بن 
عبد الزيز » وققادة » ومالاك» وأهل الجاز » والثورى » وأهل العراق » والشافعى » ومن تبعهم . وإن 
دخل بالأم وحدها فسكذلك » لأن البنت تسكون رييبته مدخولا بأمها » والأم حرمت جرد العقد على 
ابذنها . و إن دخل بالہذت وحدها ثبت تكاحها» وفسد تكاح أمباء کا لولم يدخل با . ولو م تل مسد 
إلا إحداها كان الحسكم كا لو أساتا معه مما . فإ ن كانت المسلمة هى الأم فى حرمة عليه على كل حال » 
وإنكانت البنت ولم يكن دخل يأمها ثبت تكاحما + وإنكان دخل بأمها فبىمحرمة على التأبيد . ولو أسم 
وله جاريتان إحداه أم الأخرى وقد وطتهما جيم حرمتا عليه على الةدأبيد » وإن كان قد وطىء إحداها 
حرمت الأخرى على التأبيد » ول حرم اللوطوءة. وإن كان لم يطأ واحدة فله وطء أيتهما شاءء فإذا وطئها 
حرمت الأخرى على التأبيد » والله أعل . 


۴۹۱ (سأة) 
قال لإ ولو أسل عبد ونحته زوجتان قد دخل بهما فأسلمتا فى العدة » فما زوجت اه . ول وکن“ أ كر 
اختار مهن اثلتين 4 


وجملة ذلك : أن حك العبد فما زاد على الاثنتين حک المر فیا زاد على أربع : فإذا أسل وبحته زوجتان 
فأسلمتا معه» أو فى عدتهما ازم تكاحهماء حرتين كانتا أو أمتين » أو حرة وأمةء لأنه له لجع بينهما فى ابتداء 
نکاحه » فكذلك ف اختیارہ» وإن كن أ كثر اختار منهن اثنتينءأيتون شاء على ما می فى المر» فلوكان 
حته حرتان وأمتان فله أن ختار الحرتين أو الأمتين » أو حرة وأمة » وليس للحرة إذا أسامت ممه ايار 
فى فراقه » لأنها رضيت بنکاحه وهو عبد » ول يتجدد رقه بالإسلام 7" ولاتجددت حريتها بذلك “ل يكن 
لها خيار » کا لو تزوجت معيباً تمل عيبه ثم أسلها . وذكر القاضى وج : أن ها الليار » لأن الرق عيب 
تجددت أحكامه بالإسلام , قكأنه عيب حادث . والأول أصح ؛ فإن الركق لم بزل عيبا ونقصا عند المقلاء» 
ولم يتجدد نقصه بالإسلام فهو كسائر الميوب . 


)0 ما بين الحاصرتين ساقط من الملخطوطةم١‏ . 0( فى الخطوطة م٠‏ : الرق بالإسلام. 


إذا تزوج العبد أربما فأسلين وأعتقن - كتاب النكاح مذ 


) فصل‎ ( o4 
» وإن أسل””" ونحته أربم حرائر » فأعتق ثم أسلمن فى عدون » أو أسلين قبله » م أعتق » ثم أسلٍ‎ 
ازمه نكاح الأريع » لأنه من يجوز له الأربع فى وقت اجبماع إسلامهم . فإنه حر » فأما إن أسفوا كلوم»‎ 
حم أعتق قبل أن يختار » ل يكن له أن مختار إلا اثنتين » لأنه كان عبداً حين ثبت له الاختيار » وهو حال‎ 
. اجماعهم على الإسلام 0 فير حاله يمد ذلك لا غير المكم» كن أسل ونحته إماء فاسان معه نم أيسر‎ 
. ولو أسر ومعه اثنتان ثم أعتق » ماسم الباقيات لم يز إلا اثنتين » لأنه ثبت له ايار بإسلام الأوليين‎ 
(فصسل)‎ o۹ 
» وإن تزوج أربعا فأسلان وأعتقن قبل إسلامه » فمن فسخ النكاح » لأنهن عتقن حت عبد‎ 
وإنما ماسكن الفسخ وإن كن جاريات إلى يبنونة » لأنه قد يسل » فيقطع جريامن إلى البينونة . فإذا فسن‎ 
وا يسل الزوج بن" باختلاف الدين من حين أسلمن » وإن اس فى المدة ربن لفسخ النكاح » وعليين‎ 
الحرائر ف الموضعين 3 لاہن هيا وحبت عليون المدة وهن حرائر ¢ وف التى قباها عقن ف أثباء العدة‎ ae 
التى يمكن الزوج تلافى النتكاح فيها » وأشبهن الرجمية . فإن أخرن الفسخ حتى اس الزوج لم يسقط بذك‎ 
حقون من الفسخ » لأن ”ركن لافسخ اعتماد على جريانون لبينونة » فلم يتضمن الرضا بالنكاح » كار جمية‎ 
] إذا عنقت أخرت الفسخ »ولو اسل قبامون < أعتقن » فاخترن الفسخ صح لأنبن إماء عقن [وهن‎ 
ت عبد » وهذا ظاهر مذهب الشافمى » وقال يقم : لاخيار هن > لأنه لاحاجة ( مون ¢ إلى‎ 
» الفسخ » لكونه حمل بإقامتهن على الشرك » مخلاف التى قبلها » وايس بصحيح . فإن السبب متحقق‎ 
. وقد يبدو هن الإسلام وهو واجب عليون‎ 
» فإن قيل : فإذا أسلمن اخترن الفسخ . قلنا : يتضررن بطول المدة» فإن ابتداءها من حين الفسخ‎ 
. ولذلاك ملسكن الفسخ فيا إذا أسلمن وعتقن قبله‎ 
فأما إن اخترن امقام » وقلن : قد رضينا بالزوج » فذكر القاضى : أنه يسقط خيارهن » لأنها حالة‎ 
يصح فيما اختوار الفسخ » فصح فا اختيار الإقامة » كلة اجماعهم على الإسلام » وقال أصحاب الشافعى:‎ 
لابسئط خيارهن » لأن اختيارهن الإقامة ضدة للحالة الى هن عليها » وهى جريائهن إلى البينونة فلم‎ 
يصح »كا لو ارتدت الرجعية فراجعها الزوج حال ردتها.وهذا يبطل بما إذا قال : إذا جاء رأس الشهر فأنت‎ 
. طالق » م عتقتء فاختارت زوجها‎ 
. منذ أسامن‎ : ٠١ فى اللخطوطة‎ (0 ٠ ولو أسام‎ : ٠۸ فى الخطوطه‎ 0) 
. (م) ساقطة من الخطاوطة ,رم (4) فى الخطوطة م٠ : إلى بينونة‎ 


كلا المغنى - لو أسلم العبد الفقير الخائف للعنت ونحته أربع إماء فأسلمن ممه 


(فصلل ) 
وإذا أسم الحر ونحته إماء فأعتقت إحداهن » ثم أسدت »ثم اسل البواق » لم يكن له أن مختار من 
الإماء » لأنه مالاك لعصمةحرة حين اجماعمما على الإسلام » وإن أساءت إحداهن ممه ثم أعتقت » 5 اسم 
البواق فله أن يمختار من الإماء » لأن العبرة حال الاختي-ار » وهى حالة اجماعهم على الإسلام . وحالة 
اجماعب-ا على الإسلام كا 
o۳4‏ (نصل) 
ولو اسل ونحته أربع إماء » وهو عادم لاطول ء خا لامنت» فأسلمن معه ء فله أن تار مهن واحد 
فإ ن كانت لاتعفه فله أن مختار مهن من تعفه فى إحدى الروايتين . والأخرى : لاختار إلا واحدة . وهذا 
مذهب الشافمی . وتوجبههما قد مضى فی ابتداء تكاح الإماء. 
وإن عدم فيه الشرطان انفسخ النکاح فى الكل . و يكن له خيار . ومم_ذا قال الشافعى . وقال 
أبوثور : له أن تار منهن » لأنه استداءة لامقدد لا ابقداء له » بدليل أنه لايشترط له شروط المقد . 
فأشبه الرجعة . 
ولنا : أن هذه اميأ لايحوز ابتداء المقد عليها حال الإسلام “فم علاك اختيارها كالممتدة من غيره » 
وكذوات محارمه . وأما الرجءة فى قط جريان التكاح إلى البينونة » وهذا إثبات التكاحنى اميأة ٠‏ وإن 
کان دخل بون نم اسل ثم أسلمن فى عدتهن » فلکم كذلك . وقال أنوبكر : لايجوز له ههنا اختيسار » 
بل بين بمجرد إسلامه » لثلا يفضى إلى استدامة تكاح مل فى أم ةكافرة 
ولنا : أن إسلاممن ف العدة منزلة إسلامهن معه » وطهذا لوكن حرائر جوسيات أووئفيات فأسلمن 
فى عدم نكان ذلا ت كإسلامين معه . وإن لم يسلمن حتى انقضت عدمهن انفسخ تكاحهن » سواء كن 
كتابيات أم لاء لأنه لا جوز له استدامة التكاح فى أمة كتابية 
o40‏ (نضل) 
ولوأسم وهو واجد لاطول » فلم 
النكاح تعتبر فى وقت الاختيار » وهو وقت اجءاءبم على الإسلام » وهو حينئذ عادم لاطول » خافن 
لاعنت » فسكان له الاختيار وإن أسلم وهو معسر فلم يسان حى اسر »ل يكن له الاختيار لذلك . وإن 


لمن <تى أعد رم أسلين ن » فله أن خقار مهن » لأن شرائط 


9 3 9005 . 2 5 ع 5 
الات وأحلة مون وهو هومر »6 3 اسل البواق بول إعساره 03 یکن له أن تار مهن شر ¢ لان ووت 


(۱) انظر ص م15. 


إذا اسل ومحته إماء وحرة ‏ كتات النكاح ۷ 


الاختيار دخل بإسلام الأولى . آلا تری أنه لو کان ممسر؟ كان له اختیارها » فإذا كان موسر؟ بطل 
اختياره . وإن أسلمت الأولى وهو مسر ء فلم تسام البواق حتى أيسر » لزم تكاج الأولى > ول يكن له 
الاختيار من البواق » لأن الأولى اجتمعت ممه فى حالة جوز له ابتداء نكاحها » مخلاف البواق . ولو أسلم 
وأنتلان أمنه وق معسر » فم قر حتی أيسر » كان لهأن تار » لأن حال ثبوت الاختيار كان له ذللك » 
فتخير حاله لا بسقط ما ثبت له » کا لو تزوج أو اختار ثم أيسر لم يحرم عليه استدامة الفسكاح . 

o۳۹‏ ( فم سل) 

فإن اسل وأسلمت ممه واحدة مجن وهو من يوز له تكاح الإماء فله أن ختارها لو أسلمن كلمن » 
فتكذلك إذا أسلمت مختار من أسلمت ممه؛لأن له أن تاها لو ألم ن كلمن » فكذلاك إذ أسادت وحدها. 
وإن أحب انتظار البواق جاز » لأن له غرضاً صحيحا » وهو أن يكونمنهن من ه ىأ بر عنده م نهذهءفإن 
انتظرهن فم يإسامن حتى انقضت عدتهن تبينأن نكاح هذه كان لازماء وبان البواق منذ اختلف الدينان . 
وإن أسامن فى المدة اختار مهن واحدة » وانفسخ نكاح الباقيات من حين الاختيار » وعَدَدْهّن من حين 
الاختيار . وإرتف اس بعضهن دون بعض » بان اللانى لم يسلمن منذ اختلف الديئان » والبواق من حين 
اختار . وإن اختار التىأساءت ممه حين أسلت » انقضت عصمة البواق وثبت نسكاحما . فإن اسل البواق 
فى العدة تبين أنون بن منه باختياره وعدتون من حينلذ . وإن لم يسان بن" باختلاف الدين وعدتون 
منه . وإن طاتى التى أسلءت ممه طاقت وكان اختيار؟ لها » و f>‏ ذلك 2 ما لو اختارها صريا » لأن 
إبقاع طلاقه عليها يتضمن اختيارها . فأما إن اخنار فسخ -كاحما لم يكن لهء لأن الباقيات لم يسامن ممه » 
فا زاد المدد على ماله إماكه فى هذه الال » ولا يتفسخ الفسكاح + لم نظر : فإن لم ل البواق ازمه 
نسكاحها . وإن أسامن فاختار منهن واحدة اتفسخ نكاح البواق » والأولى معبن . وإن اختار الأولى 
التى فسخ نسكاحها صح اختياره اء لأزتف فسخه لنكاحها لم يصح . وفيه وجه آآخر ذكره القاضی : أنه 
لا يصح اختياره لها » لأن فسخه لنسكاحها إا م يصح مع إقامة البواق على السكفر حتى تنتضى المدة» 
لأننا نتبين أن نكاحها كان لازم . فإذا أسامن لق إسلاممن بتلك الال وصاركأنهن أسلمن فى ذلك 
الوقت » فإذا فسخ نكاح إحداهن صح الفسخ » ولم يكن له أن يمختارها . وه ب_ذا يبطل بما لو فسخ 
نكاح إحداهن قبل إسلامها » فإنه لا يصح» ولا حمل إسلامهن الموجود فى الثانىكالموجود سابفاً » 
كذيك ههناء 

o4۷‏ (فصلل) 
فإن أسلم ومحته إماء وحرة » ففيه ثلاث مسائل : 


هذا الى - أسر ونحته إماء وحرة 


۳۹4۸ إحسداها 
أسلم وأسلمن ممه كمرن » فإنه يازم نسكاح الحرة » وينفسخ نكاح الإماء ء لأنه قادر على الرة 
فلا مختار أمة . وقال أبو ثور :له أن مختار » وقد مضى الكلام ممه . 
۳۹۹ الل الية 
أسلمت المرة معه دون الإماء » فقد ثيت تسكاحها » وانقطعت عصمة الإماء » فإن لم يسامن حتى 
انقضت عدمهن بن باختلاف الدين ¢ وابتداء عدمهون من حين أل 2 وإن اسان ف عَدَددن 5 من 
حين إسلام الرة ¢ وعدَذُهن من دين إسلامما 8 فإن مانت الرة بعك إسلامما , شعغير الح موا لأن 
موم بعد ثبوت نكاحما ء وأنفساخ نسكاح الإماء لا يؤثر فى إباحنهن ٠‏ 
Of‏ الساثة 
اسل الإماء دون الخرة وهو معسسر » فلا خاو إما أن تنقضى عدلها قبل إسلامها » فتبين باختلاف 
الدين؛ وله أن مختار من الإماء » لأنه م يقدر على الحرة. أو بم فى عدا فيثبت نكاحها » ويبطل تکاح 
الإماء كا لو أسامن دفعة واحدة» وليس له أن مختار من الإماء قبل إسلاءها وانقضاء عدتها » لأننا لال 
أنها لاقل . فإن طاق الحرة ثلا قبل إسلاءه! » م لم نسل » لم بقع الطلاق» لأنا تبينا أن التسكاح انقسخ 
باختلاف الدين » وله الاختيار من الإماء » وإن أسات فى عدتها بان أن نكاحها كان ثابتاً » وأن 
الطلاق وقع فيه » والإماء بن بثبوت نكاحها قبل الطلاق . 
20١‏ ( نس ل) 
وإن اسل ونحته إماء وحرة فأسامن ¢“ ثم عتقن قبل إسلاءها » م يكن له أن تار متهن » لأزكت 
نسكاح الأمة لا يجوز لفادر على حرة » وإعا يعتبر حالهن حال بوت الاختيار » وهو حالة اجماع إسلامه 
وإسلاممن » ثم ننظر : فإن نسم الرة فله الاختيار منين © فلا تار إلا واحدة » اعبار لال اجماع 


إسلامه وإسلامون» وإن أسامت فى عدتها ثبت نسكاحها وانقطمت عصمتهن . فإن كان قد اختار واحدة 
من الممتقات فى عدة المرة » ثم إل » فلا عبرة باختياره » وله أن تار غيرها ء لأن الاختيار لا يحكون 
«وقوفا . فأما إن عتقن قبل أن يسلمن » م أسلمن » واجتمعن ممه على الإسلام وهن حرا » فإن كارف 
جميع الزوجات أرب فا دونء يت نسكاحون » وإن كن زائدات على أربع فله أن تار مهن أريما » 
وتبطل عصمة الامسة » لأنون مرن حرائر في <الة الاختيار » وهىحالة اجماع إسلامه وإسلامون » فصار 
حكهن حك المرائر الأصليات » وكا لو أعتقن قبل إسلامه وإسلامون . ولو أسلن قبله ثم أعتقن » 
ثم أسم »فكذاك ويكون الحم فى هذاكا لو أسر وتحته مس حرائر أو أ كثر على ما ع تفصيله . 


إذا تزوج وها كتابيان فال قبل الدخول أوبءده س كتاب النحكاح 4 


o۲‏ (فصل) 
ولو اسل ونحته جس حرائر فاسل موه مهن اثنتان احتمل انت بر على اختيار إحداها لا 
لابدأن يازمه سكاح واحدة مما » فلا ممى لانتظار البواق فإذا احتار واحدة ولم بل البواق 
زمه سكاح ااثانية 5 وكذلك إن م من البواق إلا انان أؤمه نكاح الأربع . وإن أسلم الججيع 

فى المد ة كلف أن ختار ثلا مع التى اختارها أو لا » وينفسخ نسكاح الباقية . 
وعلى هذا لو اسل معه ثلاث كلف اختيار اثنتين » وإن اس معه أرب مكلف اختيار ثلاث منون » إذ 
لاممنى لانتظاره انفامسة » ونسكاح ثلاث منهن لازم له على كل حال . ويحتمل ألا يحبر على الاختيار » 
لأنه إا يكون عند زيادة المدد على أربع > وما وجد ذاك . وكذلك لو أسامت معه واحدة من الإماء 
لم حبر علىاختيارها » كذا هبنا. والصحيح ههنا : أن يحبر على اختيارها . لا ذ كرنا من المعنى » وأما الأمة 
فقد يكون له غرض فی اختيار غيرها » مخلاف مسألتنا . 
0 سسأ »# 
قال ١‏ وإذا لزوجما وها كتابيان فاسل قبل الدخول أو بده می زوحته 4 وإن كانت فى المسمة 
قبله وقبل الدخول انفسخ النسكاح » ولا مهر ها ) 
وجملة ذلك : أنه إذا أسم زوج السكتابية قبل الدخول أو بعده » أو أسلما معاً » فالتكاح باق حال » 
سواء كان زوجها اكتابياً أو غير كتالى 4 لأن للمسلم أن دی ء نکاح كتابية ¢ فاستدامته أولى 7 
ولا خلاف فى هذا بين القائلين بإجازة نسكاح السكتابية . 
فأما إن أسامت الكتابية قبله وقبل الدخول تمجات الفرقة » سواء كان زوجها كتابياً أو غير 
كتا » إذ لا يجوز للكافر نتكاح ملهة . قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من محفظ عنه من أهل الل . 
وإن كان إسلامها بعد الدخول الحم فيه K4‏ فما لو أسم أحد الزوجين الوثنيين على ما تقدم . ذإذا 
كانتهى المسامة قبل الدخول فلا مبر لما » لأن الفسخ مها . وقد مى الكلام فى هذا أيضاً 
عا فيه كفاية , 
260 (ضصطل) 
وإذا تزوج الجوسى كتابية م ترافما إلينا قبل الإسلام فرق بينهما . قال أحمد فى مجوسى زوج 
كتابية : حال بينه وبينها . قيل : من بحول بينه وبين ذلك ؟ قال : الإمام . ويحتمل هذا اكلام أن 
يحال بينهما وإن لم يترافما إليناء لأنها أعلى ديناً منه » فيمئع نسكاحها » كا يمنع الذمى نكاح المسامة . 
وإن تذوج الذمى وثنية أو مجوسية 1 ترافموا إلينا ففيه وجهان ٠‏ 
)۲۴ س الي س ساي ) 


1 الغنى- ليس لها غير ما می وهما كافران 


أحدها : يقر على نكاحها 3 لأنها لست أعلى د مه )» قيقر على نسكاحها I‏ يەر الم على 
نسكاح السكتابية . 
والثنى : لا يقر على نكاحماءلآنها من لا يقر الل على نكاحهاء فلا يقر الذى على نكاحها كا لرتدة . 
۵+ 3 ۵ ۾ تاا « 
قال ل وما سمى لها وما كافران فقبضته ثم ألا فليس لها غيره وإن كان حراما » ولول تقبضه وهو 
حرام فلها عليه مهبر مثلها أو نصفه » حيث أوجب ذلك )4 
وجملته : أن السكفار إذا أساموا وا كوا إلينا بعد العقد والقبض لم نتمرض إلى مافعلوه » وما قبضت 
من المهر فقد نفذ ولوس لطاغيره» حلالا كان أو حراما"“ » بدليل قوله تعالى : « يا أيه لذن آمنوا 
اوا الله ودروا ما ب من ار ».فاس بترك ما بق دون ما قبضءوقال تعالى : « من" جَاءهُ مو'عظة” 
من" ره فاته کله ما سلف وَأَمْرئهُ إلى الله » .2" ولأن التعرض لمةبوض بإبطاله شق لتطاول الزمان » 
وكثرة نصرفامهم فى الحرام » ففيه تنفيرهمعن الإسلام » فعنى عنه كا عنى عما تركوهمن الفرائض والواجبات » 
ولأنهما تقابضا محم الشرك » فبرئت ذمة من هو عليه منه » كا لو تبايها بيع فاسدا وتقابضا . 
وإن ل يتفابضاء فإن كان الم حلالا وجب ما سمياه» لأنه مسمى مرح فى نسكاح صميح » فوجب 
كنسميةالسم » و إن کان حر اما كار واعلانزير بطل » وم 59 به ء لأن ماسمياه لا جوز إيابه فى الحكم 2 
ولا يجوز أن يسكون صدا لسامة » ولا فى تكاج مسل > ونجب مهر الثل إن كان بعد الدخول » ونصفه 
إن وقءت الفرقة قبل الدخول » وهذا مءنى قوله : حيث أوجب ذلك . وبهذا قال الشافى » وأو وسف . 
وقال أبو حنيفة : إن كان صداقها را أو خنزيراً معينين فلاس ا إلا ذلك » وإن كانا غير معينين فاما فى 
الجر القيمة » وفى اللحنزير مهر المثل استحسانا . 
ولا : أن الجر لا قيمة لها فى الإسلام . ف ن الواجب مهر الال » کا لو أعدقها <نزيرا » ولأنه حرم 
فأشبه ماذكرنا . 
RÎ‏ (فمسل) 
وإنقبضت بعض الحرام دون إعض سقط من الهر بقدر ما بض » ووجب مخصة مابق من مهر امثل» 
فإ ن كان الصداق عشرة زقاق حمر متساوية» ققبات ا مها سقط نصف المهر»ووجب ها نصف مهر المثل. 
)١(‏ فى الخطوطة م١‏ : سواء كان حلالا أو حراما . 
(؟) سورة البقرة أيه ۲۷۸ (م) سورة البقرة آية ۲۷١‏ 


يفرق بين الكتا بيين فى التكاح الناسد- كتاب النكام ۱۷۱ 


وإن كانت مختافة اعتبر ذلك بالسكيل . فى أحدالوجبين . لأنه إذا وجب اعتياره اعتير بالسكيل فما له مثل 
بتأى الكيل فيه . 
والثانى : يقسم على عددها . لأأنه لا قيمة لها » فاستوى صذيرها وكبيرها ٠.‏ 
وإن أصدقها عشرةختازير فنيهالوجهان . أحدها : يقم على عددها لما ذكرنا . والثالى : يعتبر قيمتها 
كأمها ما يجوز بيعه» کا قوم شجاج ار كأنه عبد , 
وإن أصدقها كلبا وخاز رأوثلائة زفاق خر » ففيهثلانة أوجه . أحدها : يقسم على قدر قيمم! عندم . 
والثالى : قم على عدد الأجناس » فيجمل لكل جنسثاث الور . وااثالث : يقسم على المدد كله » فلل 
واحد سدس المهر . فلاتكلب سدسه » واكل واحد من الكنزيرين واازقاق سدسه » ومذهب الشافعى فيه 
على نحو من هذا . 
۷ (ضصل) 
فإن نكحها تسكاحا فاسدا وهو مالا يورو ن عليه إذا أساموا » كتكاح ذوات الرحم الحرم ؛ فأسلها 
قبل المخول » أو "رافءوا إليناء فرق بوم ما » ولا مهر لها » قال أحمد فى الجوسية تسكون نحت أخها» 
أو أبها فيطلقباء أو يموت عنما » فترقم إلى المسلمين يطلب مرها : لا ممر ها ء وذلك لأأنه نسكاح باطل 
من أص4 » لا يقر عليه فى الإسلام » وحصل فيه الفرقة قبل الدخول . فأما إن دخل بها قبل يب ها مور 
الل ؟ مخرج على الروابتين فى السلم إذا وطيء اميأة من #ارمه بش هة . 
°۸ (فسل) 
إذا تزوج ذمىذ ميته على ألا صداق ها » أو سكت عن ذكرهء فلما المطالبة بفرضه إن كان قبل'الدخول» 
و إن كان بده فلها م پر المثل » كا فى :كاح لين . و .هذا قال الشافى » وقال أبنو حنيفة : إن تزوجها 
على ألا مور ها ذلا ثىء طاء وإن سكت عن ذكره ففيه روايتان . إ«داههالا مهر لها . والأخرى : ها 
مهر الثلء واحتج بأن المهر .سحب لق الله وحتها . وقد أستئطات حتما » والذسى لا يطالب بحت الله تعالى . 
ولا : أن هذا تكاح خلا عن نسمية » فيج للمرأة فيه مهر المثل كالمسلمة . وإنما وجب المهر فى حق 
الفوضة لثلا تصير كالوهوبة والمباحة »ودهذا بوجد ف حدق الذمى 5 
۹ (فصل) 
إذا ارتفموا إلى الحا 3 فى ابتداء المقد» لم يزوجهم إلا بشروط ذكاح السادين؛ لقول الله عز وجل : 
«دوإن' گت 6ک ب بالط » وقوله : « رن اکم آل ال » ولأنه لاحاجة 


)00 سورة امائدة الآية ۲¿ »( سور ةالمائدة الأبةيوع 


يِفَل أنكحة الكفار تعلق بها أحكام النسكاح الصحيحس الفقى 


إلى عقده بخلاف ذلك . وإن أساهوا وترافموا إلينا بعد العقد لم نتعرض للكيفية عقدم » ونظرنا فى المال. 
فإن كانت الرأة من جوز عقد الفسكاح علمها ابتداء أقرهماء وإت كانت من لا جوز ابتداء نسكاحما 
کذوات محرمه فرق بينهما . فإن تزوج معقدة وأساها » أو ترافما فى عدتها » فرق بينهماء لأنه لا يجوز 
ابتداء نكاحها » وإن كان بعد انقضائها أقرا لجواز ابتداء نكاحها > وإن كان بينْهما نكاح متمة لم يقرا 
عليه » لأنه إن كان بعد المدة م فق نهنا نكاح » فإن كان فى المدة فها لا يمتقدان تأبيذه » والنسكاحعقد 
مؤبد» إلا أن يسكونا من بمتقدون”" فساد الشرط » وسعة النسكاح مؤ بدا » فيقران عليه . وإن كان بينهما 
نكاح شرط فيه الميار متى شاء » أو شاء أحدهماء ل يقر اعليه » لأنهما لا يعتقدان لزومه» إلا أن يمتقدا 
فساد الشرط وحده» وإن كان خيار مدة فأساها فما لم يقرا لذلك » وإن كان بعدها أقرا » لأنهما يمتقدان 
لزومه ٤‏ وکل ما اعتقدوه فهو کاح يقرون عليه » ومالا فلا . 

فلو هر حرلى حربية فوطئها » أو طاوعته ثم أساماء فإن كان ذلك فى اعتقادم نسكا-ا أقرا عليه » 
لأنه نتكاح لم فيمن جوز ابتداء تكاحماء فأقرا عايه كالنسكاح بلا ولى » وإن لإيعتقداه تكاحا لم يقرا عليه . 


E‏ (فصلل) 

وأنكحة الكفار تتماق بها أحكام النسكاح الصحيح » من وقوع الطلاق » والظمار » والإيلاء » 
ووجوب الهر » والقسم »> والإباحة لازوج الأول » والإحصان » وغير ذلك . ومن أجاز طلاق التكفار 
عطاء » والشمى » والنخىى » والزهرى » وماد » والئورى ؛ والأوزاعى » والثافعى » وأصماب الرأى 
ول يحوزه الحسن » وقتادة » وربيعة » ومالك . 

ولنا : أنه طلاق من بالغ عاقل فى نسكاح يح » وع اكطلاق السم : فإن قيل: ا 
قلنا : ديل ذلك أن الله تعالى أضاف النساء إلمهم فقال : « وامْرَأَئه قال الطب 7 » وقال : « امرأةٌ 
رعو د » وحقيقة الإضافة تقتذى زوجية حيحة » وقال النى صلى عليه و م : « ولات من نكاح 
لا من قاح » : وإذا ثبت صنها ثبعت أحسكامها كأ نكحة السامين . 


. فى النسخ الطبوعة (من يعتقدا) محذف النون » وهو خطأ . وفى الشرح الكيير (إلا أن يعتقدا) (ف)‎ )١( 

%0( سورة السك آية ع 

() فى النسخ الطبوعة (وامأة فرعون) ولا توجد فى القرآن . والذكور (امرأة فرعون) بدون عطف 
وبرفع امرأة فى سورة القصص آية ٩‏ وبنصب امرأة فى سورة التحريم آية 11 (ف) . 

)٤(‏ دوى (خرحت من نسكاح غير سفاح)أخرجدابن سعد عن عائشة.وروى (خرجت من نكاح ولمأخر جمن 
سفاح من لذن آدم إلى أن ولدنی أبى وأى » " يصبنى من سفاح الجاهلية شىء ) أخرجه ابن عدى والطبرآى فى 
الأوسط عن على (ف) . 


إذا ارتدث المسامة قبل الدخول انفسخ التكاح س كقاب السكاح 7 


فعلى هذا إذا طاق ال-كافر ثلاث ثم تزوجها قبل زوج » وأصابها 9 أساما » لم يقرا عايه . و إن طاق 
امرأته أقل من ثلاث » ثم اسلا فھی عنده على ما بی من طلاتها . وإن نسكحها كتانى وأصابها؛ حات 
اطاقها ثلا » سواء كان الطلقلا أو كافراً » وإن ظاهر الذمى من امأته م ألا مايه كفارة الظمار » 
لقوله تعالى: « والدين يظاهِرون” من" نالیم" » وإن آلى ثبت حك الإيلاء لقوله تعالى : « لذبن 
و لون 0 E‏ 

011 (فصسل) 

و حرم علمهمف النسكاسماحرم على الملهين على ماذ كر نا فى البابقبله » إلا أنهم بقرون على الأنكحة 
الحرمة بشرط 

أحدها:آن لا يترافموا إلينا. والثانى :أن يعتقدوا إباحة ذلك فى دينهم؛لأن الله تعالى قال: « إن جامولة 

: 5 ٠ 5 - لاي‎ 0 ek 
فاش" ب نېم أو عرض ض" عنم 'وإن تەر ض عم فان" ضر ولش 00 » فدل هذا على ام يلون‎ 
بجيئوا إليناءولآن النى صلى ل عايه وسل أخذالجزية من حوس هجر » وم امرض عام‎ ١ ان إذا‎ 
ف أحكامهم 4 ولا ف أنكحهم ¢ مع عليه أنهم إستبيحون نكاح محارهمم»وقد روك عن أجد ف الجوسى‎ 
زوج نصرانية قال : محال بينه وبينها . قيل :من حول بین مها ؟ قال : الإمام . قال : أبويكر :لأن عاينا‎ 
» ضرراً فى ذلك ويعنى بحرم أولاد النصرانيةعلينا » وه-كذا يحىء على قوله فى “زوج النصر الى الجوسية‎ 
هده‎ n 0000 . Mt 
ويحىععلى هذا القول:آن حال يبنهم وبين اکاح عار ممم . فإن عر رضى الله عنه كتب : « أن فرقوا‎ 
له وطؤها أيضاء لما ذكرناه من الضرر‎ 
¢ اة‎ $ oY 

قال ¥ ولو تزوجما وهما مسامان فارتدت قبل الدخول انفسخ الكاح ولام مر لا » وإ ن كان هو المرتد 
قبلها وقبل الدخول فححذلك » إلا أن عليه نصف اأمر 4 

وجملة ذلك : أنه إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح فى قول عامة أهل الم ¢ إلا أنه 
حکی ٤‏ عن داود : أنه لا ينفسي خڅ بردم »لأن الأصل بقاء الكاح . 

ولا : قول الله تعالى : « ولآ كوا يعم السكوافر» وقال تعالى : « فلا رج وهن إلى الكقارر 
لا هن دل أب ولا م يحاون أبن » » ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة » فأوجب فسخ الفسكاح » 


0 سورة الجادلة آبة م )0( سورة البقرة آية 5م (e)‏ سورة المأئدة آية ٣ع‏ 


\VE‏ الففى ‏ إذا ارتدت السامة بعد الدخول فلا نفقة لها 


کا لو أسلىت نح تكافر » ثم بنظر . فإن كانت الرأة هى الرتدة فلا مهر لها » لأن الفسخ من قبلها » وإن 
كان الرجل هو المرتد فعليه نصف المهرء لأن الفسخ من جره . فأشبه ما لو طلق » وإن كانت النسمية 
فاسدة فعليه نصف مهر المثل . 
o‏ #سأة » 

قال لإوإن كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها » و إن لم تسام حتى انقضت عدتها انفسخ نسكاحها . 
ولوكان هو الرتد فم يعد إلى الإسلام حتى انقذت عدتها انفسخ الفسكاح منذ اختلف الدينان 4 

اختلفت الروابة عن أحد فما إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول حسب اختلافها فما إذا اسل أحد 
الزوجين الكافرين . 


فنى إحداها : تتمجل الفرقة » وهو قول ألى حنيفة » ومالك » وروى ذلك عن الحسن » وعمر 
أبن عبد العزيز » والثورى » وزفر » وأبى ثور » وابن النذر » لأن ما أوجب فسخ النسكاح استوى فيه 
ما قبل الدخول ويعده كالرضاع . 
والثانية : يقف على انقضاء العدة » فإن اسم امرتد قبل انقضائها فهما على السكاح »> وإن لم سل حتى 
انقضت بانت منذ اختاف الدينان”" . وهذا مذهب الشافمى . لأنه لفظ تق به الفرقة » فإذا وجد بعد 
الدخول جاز أن يف على انقضاء المدة كالطلاق الرجمى » أو اختلاف دين بعد الإصابة» فلا وجب فسخه 
فى الخال كإسلام الحربية نحت الحربى » وقواسه على إسلام أحد الزوجين أقرب من قياسه على الرضاع . 
فأما النفقة فإن قلنا بتعجول الفرقة فلا نفقة ها » لأنها بائن منه . وإن قلنا : يقف على انقضاء المدة 
وكانت الرأة المرتدة فلا نفقة ها » لأنه لا سبيل لازو ج إلى رجمتها » وتلافى كاحما »فلم يكن ها نفقة » 
كا بعد المدة. وإن كان هو المرتد فمليه النفقة لاءدة» لأنه بسبيل من الاستمتاع بها » بأن اسل ويسكده 
تلافى ند كاحها» فكانت النفقة واجبة عليه كزوج الرجعية . 
ot‏ (فصل) 
فإن ارتد اللزوجان معا كهما 5 ما لو ارتد أحدهما » إن كان قبل الدخول :ءدلت الفرقة » وإن 
كان بعده فل تتعجل » أو يقف على انقضاء العدة ؟ على روايتين » وهذا مذهب الشافمى قال أحد 
فى رواية ابن منصور : إذا ارتدا معا أو أحدها ثم تابا أو تاب» فهو أحق بها » مالم تنقض المدة . وقال 


أبو حنيفة : لا ينفج النسكاح استحسا؟ , لأنه م نتاف مما ارين » فأشيه ها لو أساما . 


. لأنها بانت منه‎ : ٠۸ فى الخطوطة‎ (0 ١ . فى الخطوطة ., : اختلف دبنامما‎ )١( 


كتاب الفسكاح نينا 


ولنا . أنها ردة طارئة9؟ على النسكاح » فوجب أن يعاق بها فسخه» كا لو ارتد أحدهماء ولأ نکل 
ما زال عنه ملاك المرتد إذا أرتد وحده زال إذا ارد غيره معه كا له وما : كروه يبطل ما إذا انتقل 
السلم والمهودية إلى دبن النمسرانية » فإن نكاحهما ينفسخ » وقد انتقلا إلى دين واحد » وأما إذا أسلما 
فقد انتقلا إلى دين الى » ويقران عليه خلاف الردة . 

o‏ (فصل) 

وإذا ارتد أحد الزوجين أو ارتدا ممأ منم وطأها » فإن وطبها فى عدتها وقلنا : إن الفرقة تمجلت » 
فلها عليه مهر مثلها لهذا الوطء » مع الذى يثبت عليه بالنتكاح » لأنه وطىء أجنبية فيكون عليه مهر مثاما» 
وإن قلنا : إن الفرقة موقوفة على انقضاء المدة » فإن أسلم الرئد مهما أو أساما جيم فى عدتها» وكانت 
الردة مهما » فلا مهر لها عليه بهذا الوطء » لأنا تبينا أن السكاح لم بزل وأنه » وطئها وهی زوجته . وإن 
تا أو ثبت المرتد مهما على الردة حتى انقضت عدتها » فلها عليه مهر المثل لهذا الوطء» لأنه وطء فى غير 
كاج يشبه النسكاح » لأننا تبينا أن الفرقة وقعت منذ اختلف الدينان . وهذا الحم فا إذا أسم أحد 
الزوجين بعد الدخول فوطها فى العدة قبل إسلام الأخر 2 فالحكم فيه مثل ا سكم هنا »لا ذكرنا 
من التمليل فيه . 

o‏ (فصل) 

وإذا أسلم أحد الزوجين ثم ارد نظارت ء فإن لم يسم الأخر فى العدة تبينا أن وقوع الفرقة كان 
منذ اختلف الدينان » وعدتها من حين اسل السام مما » وإرثت أسلم الآخر منهما فى المدة 
قبل ارتداد الأول اعتبر ابتداء المدة من حين ارئدء لأن 2 اختلاف الدين بإسلام الأو ل زال بإسلام 
الثانى فى المدة . ولو أسل وته أ كثر من أربع نسوة فأسلمن معه ثم ارد ل يكن له أن يختار م نهن ۾ لاه 
لا جوز أن ببتدىء المقد عليين فى هذه الال » وكذلك لو ارنددن دونه أو ممه . لم يكن له أن يختار 
منهن كذلك . 

oY‏ (فصل) 

فإذا تزوج السكافر يمن لا يقر على نكاحه فى الإسلام مدل أن جع بين الأختين أو بين عشر 
نسوة» أو نكح مەتدة » أو مرندة » م طلقها ثلاث 2 9 أسلاء م يكن له أن ينسكحها ۾ لأننا أجرينا 
أحكامهم على الصحة فما يعتقدونه فى النسكاح > فسكذلك فى الطلاق » ولحذا جاز له إمساك الثانية من 
الأختين » واتخامسة العقود علمها آخراً . 

. أن الردة طارئة‎ : ١ فى الخطوطة‎ )١( 


اهل لی نکاح ا 


o۹۸‏ لوس أة» 
قال :لإ وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته » فلا نكاح بينهما » وإن سموامع ذلك 
صداقا أا 4 


هذا النكاح يسمى الشذار . فقيل إها سى شغاراً لقبحه » تشبيهاً برفع السكاب رجله ليبول فى القبح » 
يقال . شفر الكلب » إذا رفم رجله ليبول » وحكى عن الأ می أنه قال : الشغار : الرفع » فكأن كل واحد 
منهما رفع رجله للا خر عا بريد . ولا ختلف الرواية عن أمد فى أن نسكاح الشغار فاسد » رواه عنه جماعة 
قال أحد : وروی عن عر » وزيد بن ثابت»أنهما فرقا فيه » وهو قول مالك » والشافهى » وحى عن 
عطاء » وعرو بن دينار » ومکحول » والزهرى » والثورى : أنه يصح » وتفسد الفسمية » وجب مهر 
الل » لأن الفساد من قبل المهر لا بوجب فساد المقد » كا لو تزوج على خر أو خنزير وهذا كذلك . 

ولنا: ما روى ابن عر : « أن رسول الله صلی الله عليه وسل نم فى عن الشغار » متفق عليه . وروی 
أبو هريرة مثله » أخرجه مس 2 “.وروی الأثرم بإسناده عن عران ابن حصين أن رسول اله صلى الله عليه 
وسل قال : « لا جاب ولا جب ”" ولاشغار فى الإسلام » . ولأنهدجم لكل واحد من المقدين سافا فى 
الأخر ل نصح کا لو قال : بعى ثوبك على أن أبيعك ثوى ¢ وقوهم 1 إن فساده من قبل الرّسمية 8 
قانا : بل فاده من جيسة أنه وقفه على شرط فاسد» أو لأنه شرط تمليك الضع لغير 2 ¢ فإنه جەل 
تزويجه إياها هي للاأخرى» فکان ملکه اناه بشرط التزاعه مه . إذا بت هذا فلا فرق بين 1 3 ن قول : 
على أن صداق كل واحدة منْهما بضع الأخرى » أو ل يقل ذلك . 

وقال الشائعى » هو أن بقول ذلك » ولا سمى الكل واحدة صداقا > ا روی ابن عر: « أن النى 
صلی الله عليه وسل نهى عن الشذار » والشفار أن يقول الرجل للرجل : زوجتك بنتى » على أرف تزوجنى 
بنتك» وبكون بضع كل واحدة مهما مهر الأخرى » . 

ولنا :ما روىابن عر : «أن رسول الله صلى الله عليه وسل نهى عن الشغار» والشغار:أن يزوج الرجل 
ابنتهءل‌أن ډزوچه ابنته» ولوس بدمهما صداق»26" وهذا لنظ الحديث الصحيحالمتفق عليه» وى حدي ثألىهرارة 

(١)حديث‏ ای هريرة رواه مسل عن ابن أنى شيبة عن اين غير وای أسامة .وروی مثله من حديثابنعمر . 
رضى الله عنهما . انظر [الصحيح Ponts)‏ “دعب ]+ 

0( الجلب فى سباق اليل أن يتيع الرجل فرسه فيزجره ويجاب عله حثاله على الجرى وفى الصدقة بأن ينل 
الصدق على أهل الزكاة فى موضع ثم برسل من يجلب إليه الأموال من أما كنها لأخذ صدقتها .. وال جنب فى السياق: 
أن مجنب قرسا إلى فرسه الذى إيسابقعليه » فإذا فتر اا ركوب حول إلى المجنوب . وفىالصدقة : أن بزل العامل بأقصى 
مواضع أصيداب الصدقة ثم بأمر | بالأمو ال أن جنب إليه . والشروع فى الصدقة أن بأخذها من أما كنبا لف 

(ع)رماء ا ١‏ حلې) (ف) 


\VY إذا ی صداقا ف تكاح الشغار کتاب الفسكاح‎ 8 f> 


«والشذار أن يقول الرجل للرجل : زوج ابنتك » وأزوجك ابنتى» أوزوجنى أختكوأزوجك أختى» “^ 
رواه مسل. وهذا يحب تقديمه اصحته » وعلى أنه قد أمكن المع نيا بن يعمل بالميع » ويفسد التكاح بأى 
ذلك كان » ولأنه إذا شرط فى دكاح إحداها نزوي الأخرى فقد جءل بض مكل واحدة صداق الأخرى 
ففسد » كا لو لفظ بهء فأما إن سموا مع ذلك صداقا فقال:زوجتك ابنتى على أن "زوجنى ابنتك » ومه ركل 
واحدة مهما ماثة؛أو مهر ابذتى مائة ومبر أبنقك خمسون» أو أقل أو أ كثرء فالنصوص‌عنأح-د فما وقفنا 
كته » وهو قول الشاففى . لما تقدم من حديث ابن عر » ولا نه ھی صداقا فصح ء کا لو | إشترمط ذلك 
وقال الخرق: لا يصح» حديث ألى عريرة» ولا روى أبو داود عن الأعرج « أن العباس بن عبيد الله بن 
العباس أنسكح عبد الرحمن بن الس ابنقه » وأنكحه عبد الرحمن ابئته » وكانا جملا صداقا » فكتب 
معاوية إلى مروانءفأمره أن يغرق بينهما » وقال فىكتابه : « هذا الشخار الذى نهى عنه رسول الله صل اله 
عايه وسل 6 ولأنه شرط نسكاح إحداها انتكاح الأخرى فل بصح » كالولم يسميا صداقا . يحققه أن عدم 
الله مية ايس بمفسد للعقد» بدليل تكاح المفوضة» فدل على أن المفسد هو الشرط وقد وجد » ولأنه ساف فى 
عقد فلم يصح » كا لو فال : بعتلك نوبى بعشرةعلى أن تبيمنى ثوبك بمشرين . وهذا الاختلاف فيا إذا 
لم يرح بالتشريك . فأما إذا قال : زوجتك ابنتى على أن تزوجنى ابنتك » ومر کل واحسدة منهما ماثة 
وبضع الأخرى » فالتكاح فاسد » لأنه صرح بالنشريك » فل يصح المقد > کالو لم يذكر مسمى . 

5ه (فصل) 

ومتى قلنا بصحة العقد إذا ميا صداقا ففيه وجهان . 

أحدها : تفسد التسمية . ويجب مهبر اأثل » وهذا قول الشافمى » لأ نكل واحد منهما لم رض بالسمى 
إلا بشرط أن زوج وليته صاحبه » فينقص الهر لهذا الشرط » وهو باطل . فإذا احتجنا إلى ضمان النقص 
صار المسمى مهولا فبطل 

والوجه الذى ذ كره القاضى فى الجامع : أنه يحب المسمى » لأنه ذكر قدرا معلوما يصح أن يكون «مراً 
فص م كا لو قال : زوجتك ابنتى على أأف »على أن لى منها مائة » والله أعل . 

ot‏ (فصلل) 

وإن سمى لإحداهما مهر؟ دون الأخرى » فقال أبو بكر : يفسد النسكاح فيهما » لأنه قسد فى إحداها» 
فنسد فى الأخرى . والأولى : أنه يفسد فى التى لم يسم لما صدا » لأن نسكاحها خلا منصداق سوى تكاح 


0( فى الخطوطة .؟ : جل السمى . 
( م ؟؟ س الى س سايم ) 


۱۷۸ المغنى س نكاح المتعة 


الأخرى » ويكون فى التى سمى لها صدا روايتان » لأن فيه نسمية وشرعا » فأشبه مالو مى لكل واحدة 
مهراً» ذكره القاضى هكذا . 
o‏ (فصل) 
إن قال : زوجتك جاريتى هذه » على أن تزوجنى ابنقك » وتسكون رقبما صداقا لابنتك » لم يصح 
لزويج الجارية فى قياس المذهب » لأنه لم حمل ذا صداقا سوى تزويجابنته . وإدا زوجه ابدته على أن حمل 
رقبة الجارية صداقالها صحكلأن الجارية تصلح أن تسكون صداقا.وإن زوج عبده امرأة وجعل رقبته صداقا 
لها لم يصح الصداق » لأن ملاك الرأة زوجها عنم صحة النسكاح » فيتسد الصداق » ويصح الدكاح » 
وجب مهر الئل . 
o۲‏ (ساأة) 
قال رجه ل تعالل :ولا يجوز سكاس المتعة © . 
مەی نسكاح عة : أن ازوج المرأة مذة » مثل أن يقول 5 زوجتك انی شرا 3 أو سئة ¢ أو إلى 
انقضاء الوم ¢ أو قدوم الحاج ¢ وشمهه * سواء کات امد معلومة أو مجهولة ¢ فهذا نسكاح باطل 5 نص 
عليه أحد» فقال : نکاح المتءة حرام 
وقال أو بكر فما روانة أخرى :أنها مكروهة غير حرام » لان ان منصور سال آحد عنما ؟ قل : 
تنما أحب إلى »قال : فظاهر هذا الكراهة دون الحرم ٠‏ وغير ألى بكر من أصحا بنا م هذاء ويقول: 
فى السألة رواية واحدة فى تحرعها . وهذا قول عامة الصحابة والفقماء . وممن روى عنه تحرعها : عمر» 
وعلى » وابن عر » وان مسعود » وان الزبير . قال ابن عبد البر : وعلى ريم المتعة: مالك فىأهل المدينة » 
وأبو حنيفة فى أهل الكوفة » والأوزاعى فى أهل الشام » والايث فى أهل مصر . والشافعى وسائر أصماب 
الأثار . وقال زفر : : يصح الا اح » ويبطل الشرط . 
وحکی عن ابن عباس :1 نها جائزة » وعليه أ كثر أصحابه : عطاء » وطاوس . وبه قال ابن جريج » 
وحى ذلك عن ألى سعيد الخدرى » وجار › ولیه ذهب الشيعة » لأنه قد ثبت أن الفى صلى الله عليه وسل 
أذن فيها » وروى أن عمر قال : « متعتان كانتا علىعهد رسول الله صلى الله عليه وسل 2 أفأنهى عنما وأعاقب 
عليهما ؟ متعة النساء » و.قعة الحج » » ولأنه عقد على منفعة فيكون مؤقتاكالإجارة . 
ولنا :ما روى الربيع بن سبرة » أنه قال : أشهد على ألى أنه حداث أن النى صلی الله عليه وسل ی 
عنه فی س٩‏ الوداع 029 . وف لفظ : «أن رسول الله صل الله عليه وسل حرم متعة القساء »ا رواه أو دواد 
(1) دواه أبرداود < ۱ ص۷۹٤‏ (ف), (۲) وفسئن ابن ماجة ۳۰/۱ حلى ۲٥۹٣م‏ أنه 
صلی الله عليه وسلم ى عن التعة بوم خير . وانظر (جمع الزوائد ۽ |۲۹۹ قدمى ) . 


الج بين أحاديث غر يم الئمة - كتاب الفكاح 575 


وفى افظ رواه ابن ماجة « أن رسول الله صلى الله عليه وسل حرم المتعة » فقال : ياأيها الناس إلى كنت 
أذنت لك فى الاستمتاع » ألا وإن الله قد حرمها إلى بوم القیامة»' . وروی عن على بن ألى طالب رضى 
لله عنه « أن رسول الله صلى علية وسل نى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لوم الجر الأهلية » رواه 
مالك فى الموطأ وأخرجه الأئمة : النسالى 7 “وغيره . 
واختاف أهل الم نى الع بين هذين المبرين . فقال قوم : فى حديث على تقديم وتأخير» وتقديره أن 
الى صلی الله عليه وسل نهى عن لوم الجر الأهاية يوم خيبر » ونهى عن متعة النساء ولم ىذ كر ميقات 
النهى عنما » وقد بيده الربيع بن سبرة فى حديثه آنه كان فى حجة الوداع » حكاء الإمام أد عن قوم . 
وذكره ابن عبد البر » وقال الشافعى : لا آعل شيا أحله الله نم حرمه ء ثم أحله ثم حرمه إلا القمة . مل 
الأمر على ظاهره » وأن الى" صل الله عليه وسلم حرمها بوم خيبر » ثم أباحها فى حجة الوداع ثلاثة أيام » ثم 
حرمها » ولأنه لا تتملق به أحسكام النكاح من الطلاق » والظبار» والامان » والتوارث » فسكان باطلا 
كائر الأنسكحة الباطلة . وأما قول ابن عباس ققد حكى عنه الرجوع عنه » وروى ألو بكر بإسناده عن 
سعيد بن جبير » قال : قلت لابن عباس : لقد كثرت القالة فى المتعة » حتى قال فيها الشاعر : 
أقول وقسد طال الثواه بنا مما يا صاح هل لك فى تيا ابن عباس ؟ 
هل لك فى رخصةر الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مدر الناس 
فقام خطيباً وقال «٠:‏ إن المتعةكالميتة والدم ولم اطزير”؟ » 
فأما إذن رسو ل الله صلى الله عليه وسل فيها فقد ثبت نسخه » وأما حديث عر س إن صح عنه - 
فالظاهر أنه رعا قصد الإخبار عن حرم النى صلى الله عليه وسل لها» ونهيه عنهاء إذ لا يجوز أن ينهى عا 
کان النى صلى الله عليه وسل أباحه » وبق على إباحته . 
o‏ (فصسل) 


و إن زوجم غير شرط إلا أن فىنيته طلاقها بعد شهر »أو إذا انقضت حاجته فى هذا البلر ء فاانکاح 


)١(‏ رواية ان ماجة عن ابن ألى شيبة من حديث الربيع بن سيرة عن أبيه من حديث طويل . انظر ( السنن 
۹/۲ حلى ۱۹٥۴‏ م) ۰ 
0( اأوطا ٠۲/۳‏ حلبى نش واد عبد الباق . والنسائى ٩۰/۳‏ ميمئية . والبخارى فى كتاب الغازى . 
(م) فى مع الزوائد غ[56؟ أن ابن عباس قال : ( إنا لله وإنا إليه راجعون والله ما ذا أفتيت » ولا هذا 
أردت » ولا أحلات منها إلا ما أحل لله هن اليتة ولم ازيم ) قال الميتمى : ورواه الطبرانى . وفيه الحجاج بن 
أرطاة » وهو ثقة » أسكنه مدأس ء وبقية رجاله رجال الصحيح . 


ا 


۸ للننى - بكاح لتحيل 


حيح . فى قول عامة أهل المل إلا الأوزاعى » قال : هو نكاح متمة » والصحيح أنه لا بأس به »ولا تضر 
نيقه » وليس على الرجل أن ينوى حدس امرأته؛ وحسبه إن وافقته وإلا طاقها . 

4 سا‎ $ oY 

قال ¥ ولو تزوجها على أن يطلتها فى وقت بعينه لم ينعد التكاح 4 

يعنى : إذا تزوجها على أن يطلقها فى وقت معين لم يصح النكاح » سواء کان معلوما أو مجهولا » مثل 
أن يشترط عايها طلاقها إن قدم أبوها أو أخوها . وقال أبو حنيفة : يصح النكاح » وببطل الشرط » وهو 
أظهر قول الشافعى » قاله فى عامة كتبه » لأن النكاح وقم مطلفًا » وإمما شرط على نفسه شرطا » وذلاك 
لا ير فيه »كا لو شرط ألا ينزوج علا » ولا يسافر بها . 

ولنا : أن هذا شرط مانع من بقاء النكاح » فأشبه نسكاح التعة . ويفارق ما قاسوا عايه » فإنه لم 
يشترط قطع النكاح . 

» 9و الألة‎ oto 

قال ل( وكذلاك إن شرط عليه أن يحلها ازو ج کان قبله 4 

وجملقه : أن تكاح الخال حرام باطل فى قول عامة أهل العلم » منهم الحسن » والنخمى » وقتادة » 
ومالك » والليث » والثورى» وابن المبارك » والشافى . وسواء قال : زوجتكها إلى أن تطأها » أو 
شرط أنه إذا أحلها فلا ننكاح بينهما » أو أنه إذا أحلها للاأول طلقها . وحكى عن ألى حنيفة : أنه يصح 
النسكاح » ويبطل الشرط . وقال الشافمى فى الصورتين الأوليين : لا بصح » وف الثالثة على قواين . 

ولنا ما روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لمن الله الحلّل والحأل له » . رواه أبو داود 
وابن ماجة”'" » والترمذى » وقال : حديث حسن صحيح ٩‏ . و العمل عليه عند أهل امل من أصحاب 
النى صلى الله عليه وسل » منهم : عمر بن امطاب » وعمان » وعبد الله بن عمر . وهو قول الفقهاء من 
التابمين . وروى ذلك عن على » وابن مسعود » وابن عباس . وقال ابن مسعود  :‏ لحلل والحال لهملمون 
على لسان تمد صلى الله عليه وسل © . 

وروى ابن ماجة » عن عقبة بن عامر : أن الى صلى الله عليه وسل قال : ألا أخبر ك بالتيس المستعار 


(1) سننابن ماجة ۲۲/١‏ حا ٠۹٠١‏ م عن الواسطى » وعن مجالد من حديث علي رضى الله عنه . 
(۴) انظر صحيح الترمذى بشرح ابن العربى ٤۲|‏ - 4 . قالالترمذى : حديث على وجابر معلول .... 
أيس إسناده بالفائم » لأن مجالد بن سعيد ضعفه إعض أهل العلم . منهم أحمد بن حنبل . أما الصحيح فهو رواية ابن 


مسعود . ومى فى الصحيح <o‏ )ف( 


نية التحليل من غير شرط - كتاب النكاح ۱۸۱ 


قالوا : بى يا رسول الله . قال : هو الحلل » لمن الله الحلل والحال له »© » وروى الأثرم بإستاده 
عن قبيصة بن جابر » قال : ممت عر وهو مخطب الناس وهو يقول  :‏ والله لا أوتى محلل ولاعلل له 
إلا ا » ولأنه نكاح إلى مدة» أو فيه شرط عنم بقاءه » فأشيه نکاح التمة . 

o1‏ (فصل) 

فإن شرط عليه التحليل قبل العقد » ولم يذ كره فى المد » ونواه فى العقد » أو نوى التحليل من غير 
شرط » فالفكاح باطل أيضا . قال إماعيل بن سعيد : سألت أحمد عن الرجل يزوج الرأة وفى نفسه 
أن ماما لزوجما الأول > ول تمل للرأة بذلك » قال هو : محال » إذا أراد بذاك الإحلال » فمو 
A‏ . وهذا ظاهر قول الصحابة رضى الله عنهم . وروى نافع » عن عر : « أن رجلا قال له : 
امرأة تزوجتا أحلها ازوجها » ل يأمرف ول ل . قال : لا. إلا نكاح رغبة » إن أعجبتك أمسكها» 
وإن كرهتها فارقها . قال : وإن كنا نعده على عبد رسول الله صلی الله عإيه وسل سفاحا 6”“وقال : 
لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة » إذاعل أنه يريد أن بحلها . وهذا قول عنمان رضى الله عنه » 
وجاء رجل إلى ابن عباس فقال له : إن عمى طلق امرأته ثلاما » أبحلها له رجل ؟ قال: « من مخادع لل 
مخدعه » . وهذا قول الحسن » والنخمى » والشعبى » وقتادة > وبكر المزنى » والليث » ومالك » 
والثورى » وإسحاق » وقال أبو حنيفة والشافمى : المقد ميح » وذكر القاضى فى سحته وجا مثل 
قولها » لأنه خلا عن شرط يفسده » فأشبه مالو نوى طلاتها لغير الإحلال » أو مالو نوت المرأة ذلك » 
ولأن المقد إنما يبعال با شرط لابما قصد » بدليل ما لو اشترى عبد فشرط أن يديمه لم يصح » ولونوى 
ذلك لم يبطل . ولأنه روى عن عر رضى الله عنه ما يدل على إجازته . وروى أبو حفص بإسناده عن 
تمد بن سيرين » قال : « قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار » وعليه إزار من بين يديه رقعة » ومن 
خلفه رقعة » فسأل عمر فلم بعطه شي » فبيها هو كذلك إذتزغ الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته 


(١)ابن‏ ماجه ٩۲۳۰۹۲۲/۱‏ حلى عن بحى بن عمّان من حديت عقبه بنعامر . وفى,سناده مشمرح بن‌عاهان . 
ذ كره ابن حبان فى الثقات وقال: مخطىءومخالف . وذ کره فى الضعفاء وقال : يروى عن عقبة منا كير لابتايع 
عليها . وقال ابن يونس كان فى جيش اجاج الين رموا الكعبة . ووثقه ابن ممين والذهى . وقال ابن حبان . 
الصواب ترك ما انفرد به . 
0( في الخطوطة .؟ : وهو ملءون . 


۳( أخرده الحا کم فى الستدرك جم ص ۱۹٩‏ وقال . هذا حديث على شرط الشيخين . ولم خرجاه . ورواه 
الطبرالى فى الأوسط (ف) . 


۲ الذنى س قيق ماروى عن السلف فى التحليل 


فطلتهاء فقال ها : هل لك أن تءطى ذا الرقمتين شيئا وبحلك لى ؟ قالت : نعم .إن شئت . فأخبروه بذلك . 
قال : نعم . وتزوجها » ودخل بها . فلا أصبحت أدخات إخوته الدار » اء القرشى يحوم حول 
الدارو 0 : ويله غلب على امرأته ٠‏ فأتى عر » فقال : يا أمسير المؤمنين ليت على امرألى . 
قال : من غلبك ؟ قال : ذو الرقعتين . قال : أرسلوا إليه » فلها جاء. الرسول » قالت له المرأة 
كين موضءك من قومك ؟ قال : لوس عوضىى بأس . قالت : إن أمبر للؤءنين يول لاك : طلق 
امرأتك . فقل : لا . وله لاأطلتها » فإنه لا برهك » وأليسته حلة » فما رآه عر من بميد . 
قال : المد لله الذى رزق ذا الرقءتين » فدخل عليه فقال : أتطلق امرأتك ؟ قال : لا . وال لا أطلتها . 
قال عر : لو طاقتها لأوجءت رأسك بالسوط » رواه سعيد » عن هشام » عن بونس بن عبيد » 
عن ابن سيرين نحو من هذا . وقال : من أهل للدينة » وهذا قد تقدم فيه الشرط على المقد » ولم رر به 
عر بأ . 
وانا : قول النى صلى الله عليه وسل : « لمن اله الحال الملل له » . وقول من سمينا من 
الصحابة » ولا الف لهم » فيكون إجاعا » ولأنه قصد به التدايل » فلم يصح » كا لو شرطه . 
وأما حديث ذى الرقعتين » ققال أحمد : ليس له إسناد » يعنى أن ابن سيرين لم يذ كر إستاده إلى عر » 
وقال أبو عبيد : هو مرسل » فأن هو من الذى “مناه خط ب على للتبر : « لا أوتى مأل ولا لل 
له إلا رجمتهما » ؟ ولأنه لوس فيه أن ذا الرقءتين قصد التحليل » ولا نواه » وإذا كان كذلاك لم يتناول 
محل النزاع . 
o۷‏ (فسل) 
فإن شرط عليه أن يحلها قبل العقد فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه وقصد نكاح رغبة » صح 

المقد » لأنه خلاعن نية التحليل وشرطه فصح » كالو لم يذكر ذلك » وعلى هذا يبحمل حديث 

ذى الرقمتين » وإن قصدت الرأة التحليل أو ولمها دون الزوج لم يؤثر ذللك ف العقد . وقال الحسن 
وإداهم : إذام أحد الثلاثة » فسد 0 . قال أحمد : كان الح سن وإدامم والتابعون يشددون 
فى ذلك . قال أحمد : الحديث عن الفنى صلى الله عليه وسل : :«أردن أن ترجعى إلى رفاعة ؟ » 
ونية الرأة ليس بشىء » إماقال ال بې صلی الله عليه وآله وسل:« لمن ن الله الحال واغمالى له » . ولأن المقد 
إما يبطل بنية الزوج » لأنه الذى إليه المفارقة والإمساك » أما المرأة فلا تملاك رفع العقد » فوجود نيلها 
وعدمها سواء » وكذاك الزوج الأول لا علاك شيا من العقد ولا من رفعه » فهو أجنبى كسائر 
الأجانب . 


الحلل لاحل الزوجة ازجها الأول - كتاب النكاح 0 


فإن قيل : كيف لمعنه النى صلى الله عليه وسل ؟ قلنا : إا لعنه إذا رجع إلما بذلكالتحليل؛لأنها 
1 تمل له » فان زانيا فاستتدق الامنة لذلك . 

o۸‏ (فنصل) 

فإن اشترى عبد فزوجها إلاه » م وها اناه لينة سخ السكاح کہا له لم يصح » قال أحجد فى 
رواية حنول : إذا طاقها iy‏ وأراد أن يراجعها فاشترى عبد فا عه وزوجها إباه فهذا الذى ی عنه 
عمر » يؤدبان جميعا » وهذا فاسد لوس بحكنء » وهو شبه الخال » وعال أحهد فساده بشيئين : 
أحدما : شمه بالخلل » لأنه إا زوجه إيإها ليحلها له . الثانى : كونه لوس بكفء لما » وتزويجه لها 
فى حال كونه عبد أبلغ فى هذا المعنى » لأن العبد فى عدم الحكناءة أشد من المولى » والسيد له 
سبيل إلى إزالة نسكاحه من غير إرادته » بأن هبه للمرأة فيشخ تكاحه ماما إياء » والمولى 
مخلاف ذلك . 

ويحتمل أن يصح النكاح إذا لم بتصد المبد التحليل » لأن المعقير فى الفساد نية الزوج » لانية غيره » 
وام ينو » وإذا كان مولى ولم ينو التحليل فمو أولى بالصحة » لأنه لا سبيل لعتقه إلى فسخ :كاحه 
ولا عبرة بيه 5 

۹ (فصل) 

و کاح الخال فاسدء يثبت فيه اثر أحكام المئود الفاسدة » ولا محصل به الإحصان » ولا الإباحة 
ازوج الأول 3 3 للا ثبت ف سار العقود الفؤاأسدة . فإن قيل : ققد مام الى صلى أ عليه وسل للا 4 
وسمى الزوج محللاله » ولو لم يحصل الل لم يكن عللاله . قلنا : إن سماه للا لأنه قصد التحليل 
فى موضع لا يحصل فيه الحل » کا قال صلى الله عليه وسل : « ما آمن بالقرآن من استحل محارمه » . 

0 1 ا و ر ™ 
وقال الله تعالى : « يحلو نه عاما وَيْحَرمُونه عام »© ولو كان محللا فى المقيقة والآخر عللاله » 
لم يكونا ملءونين . 

4 مسا‎ $ off 

قال رحه الله : ( وإذا عقد الحرم نكاحا انفسه أو لغيره » أو عقد نكاحا حرم على محرمة » 
فالمسكاح فاسد) 


وجملتةه : أن اعم إذا وج e)‏ أو عند التسكاح اذیره ۾ کڪ ره ولي أو وكيلا 2 فإنه 


)١(‏ سورة التوبة آية لام 


14 الى س خيار الفسخ لكل من الزوجين 


لا يصح »قول النى صلى الله عليه وسل : « لايشسكح ارم ولالينكم ولا يطب" » روا 
مسإ . وإن عقد الحلال نكاحا رم بأن يكور وكيلاله » أو ويا عليه » أو عقده على محرمة 
لم بصح » لدخوله فى عموم المديث » لأنه إذا تزوج له وكيله فقد نكح . 

وحكى القافى فى ڪون الحرم ولياً لغيره روايتين 1 

إحداها : لاتصح » وهى اختيار الحرق . 

والثانية : تصح » وهى اختيار أبى بكر » لأن النحكاح حرم على الحرم لأنه فى دواعى الوطاء 
الفسد للحج » ولا محصل ذلك فيه بكونه ويا اخيره » والأول أولى » لدخوله فى عموم الخير » ولأنه 
عقد لا يصح للمحرم » فلا يصح منه كشراء الصيد » ولقد مضت هذه السألة فى المج بأبسط من 
هذا الشرح . 

۱ه ¢ 

قال رحمه الله ل( وأى الزوجين وجد بصاحبه جنوثا أو جذاما أو برصا » أو كانت الرأة رتقاء 
أو قرناء أو عفلاء أو فتقاء » أو الرجل مجنو نا » فلمن وجد ذلاك ممما بصاحبه الليار فى فسخ النسكاح 4 

الكلام فى هذه السألة فى فصول أربعة : 

oY‏ الأول 

أن خيار الفس.خ يثبت اكل واحدمن الزوجين عيب جده فى صاحبه فى البلة . روى ذلك عن عربن 
الطاب » وابنه » وابن عباس » وبه قال جابر » والشافعی » وإسحاق . وروی عن على : « لا ترد المرة 
بميب» . وبه قال النخعى » والثورىءوأصحاب الرأى » وعن ابن مسعود : «لايتفسخ النسكاح بعيب » » 
وه قال أبو حنيفة » وأصحابه . إلا أن يسكون الرجل جبوبا » أو عنينا » فإن للدرأة الليار . فإن اختارت 
الفراق فرق الما م بينهما بطلقة » ولا يسكون فسيخاء لأن وجود العيب لا يقتضى فسخ الشدكاح كالم 
والزمانة » وسائر الميوب . 

ولنا : أن الختان فيه عيب ينع الوطء » فأثبت انيار كاب والمنة » ولأن الرأة أحد الموضين فى 
النسكاح » از رده بالعيب كالصداق » أو أحد الموضين فى عقد النكاح » از رده بالعيب » أو أحد 


0 أخرجه ذا اللفظ مسام فى صحييحةه عن عَمان بن عفان ج ۲ ص ۰۳۳۱ (ف) . 
(۲) ودواه المیتمی فى ع الزوائد ع rv)‏ قدسى : مث حديث عثان بن عفان بزيادة ( عليه ) بعد 
(ولا مخطب ) 5 


عدد العيوب الجوزة للفسخ - كتاب النسكاح هما 


الزوجين » فثيث له الكيار بالعيب فى الآخر كالرأة » وأما غير هذه العيوب فلا ينع القصود يعقد النسكاح 
وهو الوطء » بحلاف العيوب الختاف فيها . 

فإن قيل : فالجنون » والجذام » واليرص لا ينع الوطء » قلنا : بل عنءه » فإن ذلك يوجب نفرة عنم 
قربانه بالسكلية ومسه » ومخاف منه التعدى إلى نفسهونله»والجنون اف منه الجناية » فصا رکالانم الى 

) الفصل الثانى فى عدد العيوب الجوزة لافسخ‎ ( of 

وهى فيا ذكر ارق مانية . ثلائة يشترك فما الزوجان وهى : الجدون » والجذام » والبرتص . واثنان 
مختصان الرجلوهما : الجبه » والب » وثلانة تختصبالرأة وهى : الفدّق والقَرَّن » والموّل . وقال الةاضى : 
هى سبعة » جعل القرن والعفل شيا واحداً » وهو الرتق أيضا » وذلك لم ينبت فى الفرج ٠.‏ وحكى ذاث 
عن أهل الأدب » وحكى نحوه عن أنى بكر » وذكره أعاب الشافمى . وقال الشافنى : القرن : عظم فى 
الفرج يمنم الوطء » وقال غيره : لا يسكون فى الفرج عظمء إعا هو لحم ينبت فيه . وحكى عن ی نض أن 
المفل : كالرغوة فى الفرج منم إذة الوطء » فملى هذا يكون عيبا ناميا » وقال أو الطاب : الرتق أن 
يكون الفرج مسدوداً » يعنى أن يكون ملقصة لا ,بدخل ال كر فيه » والقرن والفل : لحم يذبت فى 
الفرج فيسده » فهافى معنى الرتق » إلا ألما نوع لخر » وأمالفتق فهو : انخراق مابين جرى البول ويجرى 
الى » وقيل ما بين القبل والدير . 

وذكرها أصحاب الشافعى سبعة » أسقطوا منها الفقق » ومنهم من جعلها ستة » جمل القرن والءفل 
شيا واحدا . 

وإما اخنص الفسخ بهذه العيوب لأنها عنع الاستمتاع القصود بالنسكاح » فإن الجذام والبرص بثيران 
نفرة فى النفس دنع قريانه » ومخشى تعديه إلى النفس والنسل » فيمفع الاستمتاع . والجنون يثير نفرةو شى 
ضرره » والجب والرةق يتعذر معه الوطء ء والفتق ينع لذة الوطء وفائدنه » وكذلك العفل على قول من 
فسره بالرغوة . 

فإن اختلفا فى وجود العيب مثل أن يسكون بحسده بياض يكن أن يسكون قا » أو صرارا » واختانا 
فى كونه رصا » أو كانت به علامات الجذام من ذهاب شعر الحاجبين » قاختلفا فى كونه جذاما . فإن 
كانت للمدعى بينة من أهل الخبرة والثقة يشهدان له عا قال ثبت قوله » وإلا حاف المنكر » والقول قوله » 
لقول النى صلى الله عليه وسل « ولمكن الِين على الدعى عليه" » وإن اختلفا فى عيوب النساء أربت 


(۱) أخرجه الشيخان عن ابن عباس (ف) 
(م 4؟ س الفنى سابع) 


۱۸۹ المغنى - لا جوز الفسخ بثل العمى والعرج 


النساء الثقات » ويقبل فيه قول امرأة واحدة » فإن #مهدت عا قال اازوج وإلا فالقول قول المرأة . 
وأما الجنون فإنه يثبت الخيار سواءكان مطبةا أو كان بحن فى الأحيان » لأن النفس لا نسكن إلى من 
هذا حاله »إلا أن کون سیا ينمى عليه » 9 بزول » فذلك مرض لا يثبت به خيار » فإن زال المرض 
ودام به الإنماء فهو كالجنون يبت به الخيار . 
وأما الجب فهو أن يكون جميع ذكره مقطوعاء أو لم يبق منه إلا ما لا يمسكن الجاع به » فإن بق منه 
ما كن الجاع به ويذيب منه فى الفرج قدر الحشفة فلا خيار لماء لأن الوطء سكن » وإن اختلفا فى ذلاك 
فالقول قول المرأة » لأنه يضعف بالقطع » والأصل عدم الوطء . وحمل أن القول قوله » كا لو ادعى الوطاء 
فى العنة » ولأن له ما يمسكن الجاع مثله » فأشبه من له ذكر قصير . 
ot€‏ ( الفصل الثالث ) 
أنه لا يبت انيار لذير ما ذكر ناه » لأنه لا يمنع من الاستمتاع بالعقود عليه » ولا مخشى تعديه» فل 
بتفسخ به النسكاح كالعمى والعرج » ولأن الفسخ إا يثبت بنص أو إجماع أو قياس » ولانص فى غير هذا 
ولا إجماع » ولا يصح قياسها على هذه العيوب لا بوم ما من الفرق . وقال أبو بكر وأبو حص إذا كان 
أحدهما لا بستمسك بوله ولا خلاؤه فللآخر الخيار » قال أبو الخطاب : ويتخرجعلى ذلك من به الباسور » 
والناسور » والقروحالسيالة فى الفرج » لأنها تثير نفرة» وتتمدى #استها » وتسس من لا حبس وها © 
الشريم » ومن لاحيس بولا الماشوله » ومثلها من الرجال الأفين . وقال أبو حفص : وانخصاء عيب ررد به » 
وهو أحد قولى الشافمى » لأن فيه نقصا وعارا » وعنع الوطء أو يضعفه . 
وقد روى أبو عبيد بإسناده عن سلبان بن بسار «أن ابن سندر تزوجامرأة وهو خمصى » فقال له عر : 
أعللتها ؟قال: لا . قال : أعلمها ثم خيرها » . 
وف ليحر وكون أحد الزوجين خنتى » وجهان . 
أحدها: يثبت الخيار » لأن فيه نفرة ونقصا وعاراً » والبخر : نتن الفم » وقال ابن خامد هو . نتن فى 
الفرج يثور عند الوطء » وهذا إن أراد به أنه يسمى أيضاً مخراً » وبثبت الخيار » وإلا فلا معنى له » فإن 
نتن الفم يسعى بخراً ؛ ونع مقاربة صاءبه إلا على كره» وما عدا هذا فلا يثبث الليار وجها و احداً » 
كالقرع » والعمى » والعرج » وقطم اليدين » والرجلين » لأنه لاعنع الاستمتاع » ولا يخشى تعديه » ولا نمام 
فى هذا بين أهل العلم خلاذا إلا أن الجن قال : إذا وجد الآخر عقها خير » وأحب أحمد تبيين أمره » 


0( النجو ما خرج من البطن من ديح أو غائط (ف) . 


إذا قت العيب بأحد الزوجين بعد امعد س كتاب التكاح لما 


وقال : عسى امرأته ريد الولدء وهذا فى ابتداء التكاح . فأما الفسخ فلا يثبت به » ولو ثبت بذلك لثبت 
فى الآية » ولأن ذلاك لايعلم» فإن رجالا لايولد لأحدم وهو شاب» 5 يوادله وهو شيخ » فلا يتحةق ذلك 
منهما» وأما سائر الميوب فلا يثبت مها فسخ عندم والله وأعلم . 
oo‏ ( الفصل الرابع ) 
أنه إذا أصاب أحدها بالآخر عيرا» وب عيب من غير جنسة كالأرص بد الرأة حنولة أو مجذومة 
فا-كل واحد ممما الخميار لوجود سدبه » إلا أن يجد الجبوب المرأة رتقاء فلا يفبغى أن يثبت الما ايار » 
لأن عيبه ليس هو المانع لصاحبه من الاستمتاع » ونا امتنع لعيب نفسه . 
وإن وجد أحدها بصاحبه عيبا به مثله ففيه وجمان . أحدها : لا خيار لما » لأنمما متساويان » ولا مرية 
لأحدها على صاحبه» فأشما الصحيحين . والثانى: له الميار لوجود سببه » فأشبه ما لو غر عبد بأمة . 
o7‏ (فسل) 
وإن حدث العيب بأحدها بعد العقد فنيه وجهان . 
أحدها: يثبت الميار » وهو ظاهرقول الرقى » لأنء قال : فإن جب قبل الدخول فلما الميار فىوقتها» 
لأنه عيب فى النكا حيبت اطيار مقارناء فأئبته ط را كالإعسار وكارق » فإزه يثبت اهيار إذا فارن » 
مثل أن تفر الأمة من عبد » ويثبته إذا طرأت الحربة » مثل أن أع:قت الأمة نحت العبد » ولأنه عتد على 
منفعة » لأدوث العيب بها يثبت الخرا ركالإجارة . 
والثاى : لا يثبت الخطيارء وهو قول أنى بكر » وابن امد . ومذهب مالك » لأنه عيب حدث 
بالعقود عليه بعد ازوم العقد . أشبه الحادث بالبيم . وهذا ينتقض بالعيب الحادث فى الإجارة . 
وقال أصداب الشافى . إن حدث بالزوج ثبت الخيار » وإن حدث بالمرأة فتكذلاك فى أحد الوجوين. 
والأخر لا يثبته » لأن الرجل يمكنه طلاقما بخلاف المرأة . 
ولنا : آنهما تساويا فما إذا كان العيب سابقاً فتساويا فيه لاحقا كالمتبايمين . 
oV‏ (فمل) 
ومن شرط ثبوت اليا ذه الميوب : ألا يكون عا ما وقت العقدء ولا يرضى با بعد » فإن عل 
مها فى المقد أو بعده فرضى فلا خيار له . لا نمل فيه خلافا » لأنه رضى به » فأشبه مشترى اليب » وإن ان 
العیب يسيرا فبان کثیرآء كن ظن أن البرص فى قليل من جسدءفبان فى كثير من فلا خيار له أيضا . لأنه 
من جاس مارغى به » وإنرضى بعيب فبان به غيره فله ايار » لأنه وجد به عيبا ل برض به» ولا بجنسه 


فثبت له اطیار »کالبیع إذا رى بعيب فيه فوجد به غيره . وإن رى بع ب وراد بعد المتدء کان کان به 


١ 


مدا الغ f>‏ لير عند الفسخ » قبل الدخول وبعدة . 


قايل من البرص فانبسط فى جلره » فلا خيار له » لأن رضاه به رضی عا محدث منه . 
o۸‏ (فصل ) 
وخيار العيب ثابت على التراخى » لاسقط مالم يوجد منه مايدل على الرضى به من القول » والاستمتاع 
من الزوج » أو المسكين من الرأة . هذا ظاهر كلام المرتى » لقوله : فإن عدت أنه عنين فسكتت عن 
الطائبة » ثم طالبت بعد فلها ذلك » وذكر القاضى : أنه على الفور » وهو مذهب الشافمى » فتى أخر الفسخ 
مع العم والإمكان بطل خياره » لأنه خيار الرد بالعيب » فنكان على الفور كالذى فى البيع . 
ولنا : أنه خيار له لدفع ضرر متحةق » فكان على التراخى » كخيار القصاص » وخيار اليب ف البيع 
نمه . 3 الفرق يسْهما : أن ضرره فالمبيع غير متحقق » لأنه قد يكون المقصود ماليته » أو خدمته » وتحصل 
ذلك مع عيبه » وههنا القصود الاستمتاع » ويفوت ذلاك بعيبه . وأما خيار الجبرة والشفعة والمجاس فمو 
لدفم ضرر غير متحقق 5 
6 (فسل) 
ويحتاج النسخ إلى 5 حا 5 » لأنه جمد فيه » فمو كفسخ العنة » والقسخ للا,عسار بالنفقة . ويخااف 
خيار العتقة » فإنه متفق عليه . 
olf‏ اة 
قال ( وإذا فسخ قبل المسيس فلا مهر » و إن كان بده وادعى أنه ما عم حلف» وکان له أن يفسخ 
وعليه المبر» يرجم به على من غره 4 
ot)‏ (أحسدها) 
أن الفسخ إذا وجد قبل الدخول فلا مهر لها عليه » سواء كارك من الزوج أو الرآة» وهذا قول 
الشافعى ¢ لأن الفسخ إن كان مها فالفرقة هن جما ¢ فسقط مهرها كا أو فسخه برضاع زوجة له أخرى 3 
وإن كان مته فعا فسخ لعيب بها دأسّئه بالإخفاء » فصار الفسيخكأنه منهاء فإن قيل : فلا جمالم فسخما 
لعب كأنه منه لحصوله بتدليسه ؟ قلنا : العوض من الزوج فى مقابلة منافعها » فإذا اختارت فسخ المقد مع 
سلامة ماءقدت عايه رجع العوض إلى العاقد ممما » وليس من جهنها عوض فى مقابلة منافع الزوج » وإما 
ثبت ها ايار لأجل ضرر يلحقها » لا لتعذر مااستحقت عليه فى مقابلته عوضا فافترقا . 
oY‏ ( الفصل الثالى ) 
أن الفسخ إذا كان بعد الدخول فلها المور » لأت المهر يحب بالعقد » ويستقر » بالدخول » فلا بسطة 


إذا عم بالعيب وقت العقد ووجد دلول الرضى - كتاب النسكاح 1۸۹ 


محادث بعده » ولذلك لاسقط بردنها » ولا بفسخ من جهما » وجب المهر المسمى » وذ كر القاضى فى الجرد 
فيه روايتين . 
إحداهما : يحب المسمى . والأخرى : مهر الئل » بناء على الروايتين فى الءقد الفاسد . وقال الشافعى: 
الواجب مهر المثل » لأن الفسخ استند إلى العقد فصار كاامقد الفاسد . 
ولنا: أنها فرقة بعد الدخول فى نكاح عيح» فيه مسمى صحيح؛ فوجب السمى كغير المعيبة؛ و كالعتقة 
نحت عبد » والدليل على أن النكاح صحيح : أنه وجد بشروطه وأركانه فکان صحيحاً » کا لو لم يفسيخه » 
ولأنه لولم يفسخه لكان صحيعحاء فسكذلك إذ فسخهء كنكاح الأمة إذا عتقت نحت عبد » ولأأنه تترتب 
عليه أحكام الصحة من بوت الإحصان والإباحة لازوج الأول » وسائر أحكام الصحة » ولأنه لو كان فاسداً 
لا جاز إبقاؤه» وتمين فسخه» وما ذكروه غير صحيح ء فإن الفسخ يثبت حكه فى حينه غير سأبق عليه » 
وما وقع على صفة يستحيل أن يكون واقعا على غيرها » وكذلك لو فسخ البيع بعيب لم يصر المقد فاسدا » 
ولا يكون الماء افير الشترى » ولو كان البيع أمة فوطتها لم يجب به مبرها فسكذلك النكاح . 
ott‏ ( الفصل الثالث) 
إذا عل بالميب وقت الءقد أو بعده نم وجد منه رضى أو دلالة عليه كالدخول بالرأة » أو تمسكينها 
إياه من الوطء لم ينبت له الفسخ» لأنه رضى بإسقاط حقه » فسقط » كا لو عل المشترى بالعوب فرضيه » وإذا 
اخقلفا فى العم فالقول قول من ينكرهء لأن الأصل عدمه . 
615 (الفصل الرابع ) 
أنه يرجع بالمور على من غره » وقال أبو بكر : فيه روايتان . 
إحداها : يرجع به . 
والأخرى : لايرجع . 
والصحيح أن اللذهب رواية واحدة ءوأنه يرجم به » فإن أحمد قال :كدت أذهب إلى قول على فبيته» 
فلت إلى قول عر : «إذا تزوجها فرأى جذاما أو برصا فإن ها المهر بمسيبه إياها » وولمها ضامنلاصداق» 
وهذا يدل على أنه رجم إلى هذا القول » وبه قال الزهرى » وقتاده » ومالك » والشافمى فى القديم . وروى 
عن على أنه قال :لاير جع » وبه قال أبو حنيفة » والشافمى فى الجديد » لأنه ضمن ما استوق بدله وهوالوطء» 
فلا برجم به على غيره »كا ل وکان البيم معيبا ذأ كله . 
ولنا ماروى مالا » عن يي بن سعيد » عن سسءيد بن المسيب» قال عر ابن الخطاب : « أي رجل 


زوج بامرة بها جنون أو جذام أو برص فسها فما صداقها » وذلك لزوجها غرم على واا » » ولأنه ره 


0 اتی س جك المهر إذا طلق قبل الدخول ثم عل بالعيب 


فى التكام با ينبت به ايار » فسكان امبر عليه كا لو غره بحرية أمة » فإذا ثبت هذا » فإن كان الول عل 
غرم » وإن لم يكن عل فالتغرير من الرأة » فيرجع عليها مجميم الصداق . فإن اختلفوا فى عل الولى فشبدت 
بينة عليه بالإقرار بال » وإلا فالقول قولهمم ينه » قال الزهرى » وقتادة : إن عم الولى غرم »وإلااستحلف 
الله العظم إنة ما علم » ثم هو على الزوج . 

وقال القاضى: إن كان أبا أو جدا أو من وز له أن يراها فالتخرير من جهته؛ عام أو م بعلم » وإنكان 
من لايجوز له أن يراها كان العم والولى وعلم غرم » وإن أنگر ول تفم بينة بإقراره فالقول قول © » 
ويرجع على المرأة جميع الصداق » وهذا قول مالاك » إلا أنه قال : إذا ردت الرأة ما أخذت ترك لما 
قدر ما تستحل به » اثلا تصير كالوهوبة ؛ولاشافعى قولان كقول مالك والقاضى . 

ولنا: على أن الولى إذا لم يمل لا يغرم : أن التغريد مسن غيره ٠‏ فل یغرم . كا لوكان ابن عم . 
وی أنه يرجم بكل الصداق : أنه مغرور مها » فرجع بككل الصداق » كا لو غره الولى » وقوطم : لايخفى 
على من براها لا يصح » فإن عيوب الفرج لا اطلاع له عليها » ولا يحل له رؤينها » وكذلك العيوب نحت 
الثياب»فصارفى هذا كن لا يراها ‏ إلا فى الجنون فإنه لا بكاد نى على من براهاء إلا أنيكون غائباء وأما 
الرجوع بالمهر فإنه لسبب آخر » فيسكون بمنزلة ما لو وهبته إياه » بخلاف الموهوبة . 

of‏ (رضصل) 

إذا طلقها قبل الدخول ثم عل آن هكان بها عيب فعليه نصف الصداق » ولايرجع به » لأنه رضى بالتزام 
نصف الصداق » فل يرجم على أحد » وإن مانت أو مات قبل الل بالعيب فاا الصداق كاملا» ولا يرجع به 
على أحد » لأن سبب الرجوع الفسخ » ول بوجد » وهبنا استقر الصداق بالوت» فلا يرجم به . 

4 مسا‎ o7 

قال ل( ولا سكنى هما ولا نفقة لأن السكنى والنفقة إغا يحب لرأة زو جما له عليها الرجعة 4 

إا كان كذلك لأنها تبين بالفسخ كا تبين بطلاق ثلاث » ولا يستحق زوجها عليها رجمة » فل يحب 
لما سكنى ولا نفقة » لقول رسول الله صلى الله عليه وسل لفاطمة بنت قيس : « إا السكنى والنفقة للدرأة 
إذا كان لزوجها عليها الرجعة » . رواه النساى » وهذا إذا كانت حائلا » فإنكانت حاملا فلها النفقة» 
لأنها بائن من نکاح يح فى حال حاما » فسكانت ها النفقةكالطلقة ثلا » والختلمة »> وفى السكنى 
روايتان . وقال القاضى : لا نفقة ها إنكانت حاملا فى أحد الوجهين ؛ لأنها بان من نسكاحفاسد»و كذلاك 


() فى الشرح الكبير ٥۸۳/۷‏ (مع عينه) (ف) ٠‏ 


ليس للولى ”زوع الكبيرة عيب بغير رضاها ‏ كتاب التكاح ۹۱ 


قال عاب الشافمى فى أحد الوجهين » وفى الآخر : لا النفقة » لأن النفقة لاحمل » والحمل لا<ق به » وينوه 
على أن النكاح فاسد » وقد بينا صمته فما مغى . 
oV‏ (فسل) 
وايس لولى الصفيرة والصغير وسيد الأمة تزويجهم لمن به أحد هذه الميوب , لأنه ناظر م عا فيه 
الحظ ‏ ولا حظ لهم فى هذا العقد . فإن زوجهم مع الل بالعيب لم يصح النسكاح ء لأنه عقدطمعقدا لامجوز 
عقده » فل بص كا لو باع عقاره لغير غبطة ولا حاجة . وإن لم يعم بالعيب صح » كا لو اشترى الهم مميباً 
لا بعلم عيبه » وجب عليه الفسخ إذا علم » لأن عليه النظر لهم بم فيه المظ » والحظ فى الفسخ . ومحتمل 
ألا يصح النسكاح » لأنه زوجم من لا علاك تزويجهم إياه فلم يصح »كا لو زوجهم يمن بحرم عليهم . 
oA‏ ( فص ل( 
وايس له تزويج صكبيرة عيب بغير رضاها بغير خلاف نعامه » لأنها تملك الفسخ إذا علمت به بعد 
العقد » فالامتناع أولى . وإن أرادت أن تتزوج معيبا فله نعها فى أحد الوجمين . 


قال جد :ما يمحبق أن يزوجها بعذين » وإن رضيت الساعة تكره إذادخات عليه »لان من شأنون 


التكاح» ويعجيمن من ذلك ما يمجبنا. وذلكالضرر فى هذا دائم» والرضى غير موثوق بدوامه» ولا بتمكن 
من التخلص إذا كانت عالة فى ابتداء المقد » ورعا أفضى [ ذلك ] إلى الشةاق والعداوة فيتضرر وامها 
وأهلها . فلت الولى منمهاء كا لو أرادت نكاح من ليس يكفء. 

والثانى : ليس له منمها» لأن التق لما . وقال القاضى : له منعها من نكاح الجنون » وليس له 
منءها من نسكاح المجبوب والعنين » لأن ضررها عليها خاصة . وفى الأبرص والمجذوم وجبان . 

أحدها : لا لك منعهاء لأن الها » والضرر عليها » فأشبها الجبوب والمنين . 

والثانى : له منعهاء لأن عليه ضرراً » فإنه يتمير به ومخشى تعديه إلى الولد » قأشبه المزويج يمن 
لايكافئيا » وهذا مذه ب الشانمى . والأولى أن له منمها فى جميع الصور » لأن عايها فيه ضرر؟ داعا » وعاراً 
عليها وعلى أهاها »> فلك منعها منه كالتزويج بغيركفء . 

فأما إذا اتفقاعلى ذلك ورضيا به جاز وصح النسكاح » لأن الى لا » ولايخرجعنها . ويكره لهاذلك » 
ا ذكره الإمام آبوعبدالله من آنا و إنرضيت الآن تسكرهفما بعد . ويحتم ل أن > لكسائر الأولياءالاعتراض‌عايمها 
ومنعمما من هذا التزويج» لأن المار باحق بهم وينالهم الضرر . فأشبه مالو زوجم-ا بغير كفء . قأما إن 
حدث اليب بالزوج ورضيته الرأة لم يلك وايما إجبارها على الفسخ » لأن حقه فى ابتداء المقد لافى دوامه 


(1) فى الخطوطه ۲۰ : لمعيب بأحد هذه العيوب ر 


1۹ الذي س إذا اعتقت الأمة حت عبد فاءا الميار» ونحت حر لا خيار 
۴ ري ر رده 


وهذا لودعت وامها إلى زو جما بعبد لم يازمه إجابنها » ولوءتقت تحت عبد لم علاك إجبارها على الفسخ . 
°4۹ $ ما 
قال وإذا عتقت الأمة وزوجها عبد فلا الميار فى فسخ التكاح 4 
أجمع أهل العم على هذاء ذكره ابن المنذر » وابن عبد البر » وغيرها . والأصل فيه خبر بريرة . قالت : 
عائثة« كاتبتبريرة » فخيرها رسول الله عايه وس فى زوجها » وكان عبداً » فاختارت نفسها س قالعروة : 
ولو کان حراما ماخيرها رسول الله صلى الله عليه وسل  »‏ رواه مالك وأو داود الندای » ولأن لیا 
ضرا فی كوا حرة حت العبد » فكان لما اليا ركا لو “زوج حرة على أنه حر » فسان عبسداً » فإن 
اختارت الفسخ فلم سا فراقه » وإن رضيت القام ممه لم يكن لها فراقه » بعد ذلك » لأنها أسقطت <قها . 
وهذا ما لاخلاف فيه محمد الله . 
0۰0۰ (فصل) ٍ- 
وإن عتقت نحت حر فلا خيار لها . وهذاقول ابن عر » وابن عباس » وسعيد بن المديب » والمسن 
وعطاء» وساءان بن إسارء وأبىقلابةوا نألى ايلى» ومالك» والأوزاعى؛ والشافمى؛وإسحاق. وقالطاوس» 
وان سيرين » ومجاهد » والنخمی » وماد بن أبى سامان » والثورى » وأصحاب الرأى : لما ايار . 
لا روى الأسود » عن عائشة : « أن النى صل الله عليه وسل خير بريرة» وكان زوجها حرا » 7 رواه 
الفسانىء ولأنها كلت بالحرية » فكان لها ايار كا لو كان زوجها عبداً . 
ولنا:أنها كافأت زوجهافى العكال فل يثبت لها الخيار» ما لو أسامت الكتابية ضمت 5 . فأما 
خبر الأسود عن عالشة فقد روى عا القاس بن تمد » وعروة : « أن زوج بريرة کان عبد » وما 
أخص امن الأسود » لأنهما ابنأ خہاواینآختما. وقد روی‌الأ۶ش» عن ارادم »عن الأسودء عن عائشة : 
« أن زوج بريرةكان عبداً وفتعارضت روايتاه»وقال ابن عباس : کان زوج بريرة عبداً أسود لبي المغيرة 
قال ف 9 رواه البخارى وغيره . وقالت صفيه بنت ألىعبيد : «كان زوج بريرة عبد » قال أحمد : 
هذا ابن عباس وعائشة قالا فى زوج بريرة : إنه عبد » رواية عداء المدينة وعماهم » وإذا روى أهل المدينة 
حدیتا وعلوا به فهو أصح شیء »> وإما يصح أنه حر عن الأسود وحده» وأما غيره فايس بذاك . قال : 
والمقد صحيح فلا يفسخ بالختلف فيه » والحر فيه اختلاف والعبد لا اختلاف فيه “ ويخالف الخر الميد 
لأن العبد ناقص » » فإذا كلت نحته تضررت ببقائها عنده مخلاف الر . 
)١(‏ النسائى ٠١٠١١۴‏ ميمنية . وانظر لوطأ ؟؟ده حا شر فؤاد عبد الباق . 
(۲) انظر(سان النسائى ١۲/۲‏ ١ميءنية)‏ رواه عزقتيية عن ج ررر عن منصور عن إبرهم عن الأسودعءنعائثة . 
(۳) البخارى ۸۷ مئيرية. عن عبد الأعلى .وعن قتيبة بن سعيد من حديث ابن عباس أيضا . 


اصطدام السفن ‏ كتاب الأشربة ۹۳ 


نلق وساة» 

قال لإ وإذا وقعت السفينة المتحدرة على المصاعدة فغرقتا فعلى المنحدرة قيمة السةينة المصاعدة » أو أرش 
ما نقصت إن أخرجت » إلا أن يكو ن قم اللنحدرة غلبته الريح فلم يقدر على ضبطها . 

وجملته : أن السفينتين إذا اصطدمتا ل تخلوا من حالين . 

أحدما : أن تسكونا متساويتين كاللتبن فى عر أو ماء واقن » أو كانت إحداها متحدرة والأخرى 
مصاعدة » فنبداً عا إذا كانت إحداهها منحدرة والأخرى مصاعدة » لأا مسألة السكتاب ولا علوان 
من جاليق::: 

أحدها : أن يكون القم مها مفرطا » بأن يسكون قادرا على ضبطها أوردها عن الأخرى تيفل » 
أو أمكنه أن يءدها إلى ناحية أخرى فم يفعل » أو لم يكال 1 انها من الحبال والرجال وغيرهما » فعلى المنحدرة 
تمان المصاعدة ؛ لأنها تنحط عليها من علو » فيسكون ذلك سيب لغرقهبا » فتنزل المنحدرة عتزلة السائر » 
والمصاعدة بمنزلة الواقف , وإن غرقتا جميءا فلا شىء على الصعد » وعلى النحدر قيمة المصعد » أو أرش 
مانقصت إن لم تتاف كلما ء إلا أن يكون التفربط من المصمد » بأن يمسكنه المدول بسفينته » والنحدر غير 
قادر ولا مغرط »فيسكون الغمان على المصمد » لأنه افرط . وإن لم يسكن من واحد منهما تفريط لكن 
هاجت ريح أ وکان الساء شديد الجر بة » فم يمسكنة ضبطها فلا ضمان عليه » لأنه لايدخل فىوسعه ضبطها 
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها . 

الحال الثانى : أن يكو نا متساوبتين » فإن كان القمان مةرطين عن كل واحد مهما سفينة الآخر يما 
فيما من نفس ومال » 6 قلنا فى الفارسين بصطدمان » وإن ل يكونا مفرطين فلا ضمان عليهما » وللشافمى 
فى حال عدم التفريط قولان : 

أحدها : عليهما الغمان لاما فى أيديهما » فازمهما الفمان كا لو اصطدم الفارسارن » لغلبة 
الفرسين هما . 

ولنا: أن الملاحين لابسيران السفينتين بغماهما » ولاعسكنهما ضبطهما فى الغالب » ولا الاحتراز من 
ذلاك » فأشيه ما لو نزات صاءةة أحرقت الفينة » ويالف الفرسين » فإنه ممسكن ضبطهما والاحتراز من 
طردها » وإن كانأحدها مفرط؟ وحده فعليه الذمان و حده » فإن اختلفا فىتفريط الق فالقول قولامع رعينه » 
لأن الاأصل عدم التفريط » وهو أمين فو كالودع وعند الشافعى أنهما إذا كانا مغرطين فعلى كل واحد 
شر الاين ضمان نهف سفيئة صاحبه » كةوله فى اصطدام الفارسين على مامفى . 


( م ۲١‏ ب الغنی - تاس ) 


۹٤‏ الغنى س اصطدام السفن 


V7‏ (فصل) 
فإن كان القمان مالكين لاسفينتين عا فممما تقاصا » وأخذ ذو الفضل فضله » وإن كنا أجيرين ضمتا » 
ولا تقاص هنا ء لأن من يحب له غير من حب عايه . وإن كان فى السفيتي نأ حرار فهاتكوا وكانا قد تعمد 
الصادمة وذلك مما يقتل غالبا فعلمهما القصاص . وإن كانوا عبيداً فلا ضمان على القيمين إذا كانا حرين » 
وإن ل يتعمدا الصادمة أو كان ذلك مما لا يققل غالبا وجيت دبة الأحرار على عاقلة القيمين » وقيمة العبيد فى 
أمو الها » وإن كان القمان عبدين تعلق الضمان برقبتهما » فإن تلفا جيم سقط الضمان وأما مع عدم التقريط 
فلا ضمان على أحد . وإن كان فى السفينتين ودائع ومضاربات لم تضمن » لأن الأمين لا يضمن مالم بوجد 
منه تفريط أو عدوان» وإن كانت السفينتان بأجرة فما أمانة أيضاً » لا ضمان فما » وإن كان فما مال 
محملانه بأجرة إلى بلد آآخر فلا ضمان » لأن الملاك بأ غير مسقطاع . 
VEY‏ (فصلل) 
وإن كانت إحدى السفينتين قائمة والأخرى سائرة فلا ذمان على الواقفة » وعلى السائرة ضمان الواقفة 
إن كان مفرطا » ولا ذمان عليه إن ل يغرط على ما قدمنا . 
V۸‏ (فسل) 
وإن خيف على السفيئة الغرق فألق بعض الركبان متاعه لتخف وتسم من الغرق لم يضمنه أحد » لأنه 
أتاف متاع نفسه باختياره » لصلاحه وصلاح غيره » وإن ألق مقاع غيره إغير أصره #عنه وحده . وإن قال 
لفيره : أل قمتاعك فقبل منه لم يضمنهله » لأنه لم لزم ضمانه . وإنقال : ألقه وأنا ضامن له » أو وعلى قيمته 
لزمه ذمانه له لأنه أتلف ماله بءوض لمصلحة فوجب له العوض على من التزمه » كا لو قال : أعتق عبدك 
وعلى نه » وإن قا لألقه وعلى وعلى ركبان السفينة ضمانه فألقاه ففيه وجهان . 
أحدها : يازمه ضمانه وحده . وهذا نص الشافيى » وهو الذى ذ كره أو بكرء لأنه الم ضمانةجيمه » 
فازمدماالتزمه . وقال القاضی : إن كان ضماناشتراك مثل أن بقول محن نضمن لك » أو قال على كل واحد 
منا ضهان قسطه » أو ربع متاعك » لم يازمه إلا ما مخصه من الغمان » وهذا قول بعض أسعاب الشافمى » لأنه 
م يضمن إلا حصته » وإما أخبر عن الباقين بالذمان فسكتوا » وسكوهم ليس بغمان » وإن الزم مان 
اللجيع وأخبر عن كل واحد منم بعثل ذلك ازمه مان الكل » وإن قال ألقه على أن أمعنه لك أنا وركبان 
السفينة فقد أذنوا لى فى ذلك فألقاء ثم أنكروا الإذن فهو ضامن ليعه . وإن قال : ألق متاعى ولضمنه 
لى ؟ فقال : نعم » فألقاه ضعنه له » وإن قال : ألق متاعك وعلى ضمان نصفه » وعلى أخى مان ما بق » 
فألقاه فمليه مان النصف وحده » ولا شىء على الآخر لأنه لم يضمن . 


كتاب الأشربة 0 


74 (تصل) 
وإذا خرق سفينه فغرقت عا فما وكان عمداً وهو مما يذرقها غالباً ويهلاك من ذمها اكوم فى الاجة 
أو لعدم معرفتهم بالسبا<ة فعليه القصاص إن ققل من يحب القصاص بقتله » وعليه ضهان السفيقة بما فما من 
مال ونفس » وإن كان خطأ فعليه ذمان العبيد ودية الأحرار على عاقلته » وإن كان عد خطأ مثل أن يأخذ 
السقينة ليصلح موضما فلع لوحا أو يصاح مسماراً فنقب موضها فهذا عمد اعلطأ » وذكره القاضى » وهو 
مذهب الشافمى » والصحيح أن هذا خطأ محش » لأنه قصد فملا مباحا فأفضى إلى التاف مالم ررده » فأشبه 
ما لو رى صيد؟ فأصاب آدمياً » ولكن إن قصد قلع الاوح فى موضم الفااب أنه لا يقافها فهو عمد اللطأ » 


وفيه ما فيه واه أعل . 


۱۹ المعتى س حك الماد وفضله 


روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسل قال : « انتدب الله لمن خر ج فى سبيله 
لاخر جه إلا جهاد فی سبیل ٤‏ وإعان ف » وتصديق برسولى 0 فهو على ضامن أن أدخل الجنة 0 أو أرجمه إلى 
مسكنه الذى خرج منه نالا ما نال من أجر أو غنيمة » . متفق عليه . ولسلم : « مثل الاهد فى سبيل الله 
كثل الصائم القأئم » » وعن أنس رضى الله عذه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لغدوة فى سبيل 
الله أوروحة خير من الدنيا وما فبا € رواه البخارىي 5 


VEY 5‏ $ مساألة ¢ 
قال لإوالجهاد فرض على الكفابة إذا قام به قوم سقط عن الباقين 4 


معنى فرض الكفاية الذى إن لم يقم به من يكنى ألم الباس كلهم . و إن قام به من يكنى سقط عن سائر 
الناس . فاللطاب فى ابقدائه يتناول اجيم كفرض الأعيان » 7 يتلفان فى أن فرض الكقابة بسقط بفەل 
بءض الناس له » وفرض الأعيان لابسقط عن أحد بفعل غيره » والجهاد من فروض الأعيان » اقول الله 
تعالى : « انرو اخفافا وتالا وَجاهدوا بأء و ايك" وا * فى سيل الہ 906 . ثم قال : 
د إلا فوا ب ع ع 3 e‏ وقوله سبحانه : « كيب یک ا تال 7 رى 
أبو هر رة رضى الله غنه أن النى صلى الله عليه وسل قال : « من مات ولم بغز ولم حدث نفسه بالغ زو مات على 
شعبة من النفاق» : أخرجه أحمد ومسل وأبو داود والنسالى عن ألى هريرة . 


ولنا : قول اللتعالى : دلا ستو ی الماع ون من غير “ أو الشرروالجاودُون سيول ال 
أو 8 و تیم فل الله اهدي باو الهم" وأ سم ' لی الفاعد بن دَرَجَدّ وكلاً وَعَدَ ان" 
اللسنى »“ وهذا يدل على أن القاعدين غير كين مع جماد غرم > وقال الله تعالى : « وما 6 
المؤمئون" لينف روا كافة ارلا تقر ن" كل فرقة مله طائقة تفشو ۱ ولأن رسول الله صلى الله 
عليه وسل کان يسك البرالاء وقي عو وسائر واعاب > فأما الا ية التى احتجوا بها ققد قال ان عباس : 
نسخها قوله تمالی :و كن الؤمنون قروا اة 7 '" روا الأثرم» » وأبوداود ٠و‏ كتمل أنه أراد 


)0 سورة التويةآية £١‏ . (۴) سورة التوية آية يهم (۳) سورة البقرة آية 5زم . 
9( سورة أنساء اة مو . )0( سورة التو ة آبة ۲ . (5) مورة ااتوية آية ٣۲‏ ۔ 


متى يتعین الماد - كتاب الجهاد ۹۷ 


حين استنفرهم الى صلى الله عليه وسل إلى غزوة تبوك » وكانت إجابتهم إلى ذلك واجبة علمهم » ولذلك 
هجر النبى على الله عليه وسل كمب بن مالك وأححابه الذين ”فوا » حتى تاب الله عليهم بعد ذلك » 
وكذلك > ب على من استنفره الإمام اقول النىصلى الله عليه وسل:«إذا اسآنفرتم فانغروا» متفق عليه. ومعنى 
السكفاية فى الجواد أن بض لاجاد قوم يكفون فى قتالهم » إما أن يكونوا جنداً لهم دواوين من أجل 
ذلاك » أو يكونوا قد أعدوا أنفسهم له تبرعاً > محيث إذا قصدم المدو حصلت النمة بهم » ويكون فى 
الثغور من يدفم المدو عنها » ويبعث فى كل سنة جيش يغيرون على المدو فى بلادم . 

11 (هسل) 

ويقعين الجهاد فى ثلاثة مواضع . 

أحدها : إذا التقى الزحفان » وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف » وتعين عليه امقام » لقول 


3 اغ او سے o‏ ا ق دس 
الله تعالى : « أا الندين اكوا م اقئة وا واذ كوا الل كغير؟ »20 وقوله : 


فا ا 5 المسّارين»” "“وقوله تعالى: واا الف بن آمو اإذا لفقم الذين قروا 
5 3 لوهم الأد بار ٠‏ ومن 3 بوم يو مشر در إلا مت َ6 اقتال أو عي ِل فة َد 


بأء عضب ەن اله « 2 


الثالى : إذا نزل السكقار ببلد تعيين على أله قتالهم ودفعهم . 
الثالث : إذا استنفر الإمام قوم لزمهم النفير ممه » لقول الله تعالى : « با نما الذي آمئُوا ماك 
إا قيل كم اتفرثوا فى سبيل اللو اقلم" إلى الأررض ؟؟ » الآبة والتى بمدها » وقال النى 
صلى الله عليه وسل : « إذا استنفرتم فاتفروا» . 
زت 
ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط : الإسلام » والبلوغ » والءةسل » والحرية » والذ كورية » 
والسلامة من الضرر » ووجود النفقة . 
فأما الإسلام » والبلوغ » والعقل » فى شروط لوجوب سار الفروع » ولأن الكافر غير مأمون 
فى الجهاد » والجنون لا يتأتى منه الجهاد » والصى ضعيف البنية » وقد روى ابن عر قال : « عرضت 
على رسول الله صلی الله عليه وسل يوم أحد » وأنا ابن أربع عشرة فل جلى فى للقاتلة . مت عليه . وأما 
)١(‏ سورة الأقال آية مع . (؟) سورة الأنفال آبة ۹ع 
(0) سورة الأنفال آية ۱١ > ٠٠‏ . (4) سورة التوية آية ۴۸ . 


۱۹۸ الغنى - شروط وجوب الجهاد 


المرية فقشترط لما روى أن الذى صلى الله عليه وسل كان يبايع المر على الإسلام وال مياد » ويبايع المبد على 
الإسلام دون الجهاد » ولأن الجهاد عبادة تتماتی بقطع مسافة » فل تحب على العبد كالاج . وأما الذكورية 
فتشترط لما روت عائكة قالت : « قلت يارسول الله هل على النساء جهاد ؟ فقال : جهاد لا قتال فيه . المج 
والعمرة » » ولأنها ليست من أهل القتال اضمفها وخورها . ولذلاك لا يسم لها » ولا يحب على ختى 
مشكل » لأنه لايس _كونه كرا »فلا يحب مع الشك فى شرطه . وأما السلامة من الضرر مناه السلامة 
من العبى والعرج وللرض » وهو شرط تقول الله تعالى : « يس کی الأتجى حرج ولا لى الأغرجر 
حرج ولا مَل لمر يض حرج » » ولأن هذه الأعذار تمنمه من الجهاد» فأما المبى فعروف » وأما 
العر ج فالانع منه هو الفاحش الذى ينع المثى الجيد والركوب كالزمانة وتحوها» وأما اليسير الذى يتمكن 
معه من الركوب والشى وأا يتمذر عايه شدة العدو فلا يمنم وجوب اباد » لأنه كن منه فشابه الأعور» 
وكذلك امرض الانع هو الشديد . فأما اليسير منه الذى لا عنم إمكان الجهاد كوجم الضرس والصداع 
اللفيف فلا يمنع الوجوب . لأنه لا يتعذر ممه الجهاد فمو ر كالمور » وأما وجود | النفقة فيشترط لقول الله 
تعالى : م سس کی الضمناء ولا عل المرَامى ولا َل الد لا ' يَحِد ون ما بنفقون ESS‏ 
له وَرَسوله » » ولأن الجهاد لا سكن إلا بآلة فيعتبر القدرة علها . فإن كان الماد على مسافة 
لا تقصر فيها الصلاة اشترط أن يكون واجداً لازاد ونفقة عائاته فى مدة غيبته » وسلاح بقائل نه . ولا تمتبر 
الراحلة » لأنه سفر قريب » وإن كانت المسافة تقصصر قا الصلاة اعتبر 3 ذلك الراحلة لقول الله تعالى : 
« ولا لى الذي إذَاءَا أقوك تيمم قلت لا أجد ما ألجلك, علي نولا وأعيمم فيض ونه 
الم ال دوا ما ينفقون2؟ » 
VET‏ (فصل) 

وأقل ما يفمل مرة فى كل عام » لأن الجزية تحب على أهل الذمة فى كل عام » وهى بدل عن النصرة » 
فكذلك مبدها وهو المهاد » فيجب فى كل عام مرة » إلا من عذر » مثل أن يكون بالسامين ضعف 
فى عدد أو عده » أو يكون ينتظر الدد يستمين به » أو يكون الطريق إلمهم فيها مانع » أو ليس فيها علف 
أو ماء » أو 5 من عدوه جسن الرأى فى الإسلام فيطمع فى إسلامهم إن أخر قتا م » ومو ذلك مما برى 
الصلحة ممه فى ترك القتال » فيجوز تركه مهدنة » فإن النى صلى اله عليه وسل قد صا قريشاً عشر سنين 5 
وأخر قتالم حت نقضوا عهده » وأخر قتال قبائل من العرب بغير هدذة » وإن دعت الماجة إلى الققال فى عام 
أ كثر من مرة وجب ذلك » لأنه فرض كفاية » فوجب منه ما دعت الحاجة إليه . 


)١(‏ سورة الفتح آية ١۷‏ (5) سورة ال 


وبة اية ا (م) سورة التوبة آية ٠٣‏ 


فضل الجهاد ‏ كتاب الجباد ۱۹۹ 


4 مسال‎ VEY 

قال ل( قال أبو عبد الله : لا أعلم شيا من العمل بعد الفرائض أفضل من الماد ) 

روى هذء السألة عن أحمد جماعة من أصحابه : قال الأثرم : قال أحمد : لا تعلم شيا من أنواب البر 
أفضل من السبيل » وقال الفضل بن زياد : معت أبا عبد الله وذكر له أمر المدو» عل يبك ويقول : 
ما من أعمال البر أفضل منه » وقال عنه غيره : ليس يعدل لقاء المدو شىء » ومباشرة القتال بنفسه أفضل 
الأعمال . والذين يقاتلون المدو ثم الذين يدفمون عن الإسلام وعن حرعهم » فأى على أفضل مته ؟ الناس 
أمنون وم خائفون » قد بذلوا ميج أنقسهم . 

وقد روى ابن مسعود قال : « سألت رسول الله صل الله عليه وسام أى الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة 
لمواقيتها قلت : ثم أى ؟ قال : ثم بر الوالدین . قلت : ثم أى ؟ قال : ال مهاد فى سبيل الله  »‏ قال الترمذى : 
هذا حديث حسن صحيح . وروی آلو هريرة رضی الله عنه قال : « سثل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أى الأعمال أفضل ؟ أو أى الأعمال خير ؟ قال:إيمان بالل ورسوله . قيل : ثم أى شىء ؟ قال :اهاد سنام 
العمل . قيل :ثم أى ؟ قال : حج مبرور » أخرجه الترمذى. وقال حديث حسن صحيح » وروی أوسعيد 
الطدرى قال . قيل : يا رسول الله أى الناس أفضل ؟ قال : « مؤمن مجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله » 
متفق عليه . وعن ابن عباس أن الى صل الله عليه وسلم قال : « ألا أخبرع خير الناس؟ رجل ممسك بعفان 
فرسه فى سبيل الله » » قال الترمذى هذا حديث حسن » وروى الخلال بإسناده عن الحسن قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « والذى نفسى بيده ما بين السماء والأرض من عل أفضل من جهاد 
فى سبيل الله » أو حجة مبرورة لا رفث فما ولا فسوق ولا جدال » » ولأن الجهاد بذل الهجة والال » 
ونتعه يم المسلين كلهم » صفيرم و كبيرم > قويهم وضعيفهم » ذ کرم وأنثام » وغيره لا يساويه فى عه 
وخطره » فلا يساويه فى فضله وأجره . 

€ اة‎ VEYE 

ا او 

وجملته : أن الغزو فى البحر مشروع » وفضله كثير » قال أنس بن مالك : « نام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك ».قالت أم حرام : فقات : ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال : ناس من 
أمتى عرضوا على غزاة فى سبيل الله » يركبون بيج“ هذا البحر » ماوكا على الأسرة » أو مثل الاوك على 


)١(‏ ثبج هذا البحر : ظهره ووسطه وقوله (عرضوا على) أى أظهر الله تعالى لدصورثم وأحوالهم فى منامه (ف) 


۰ للذنى- الغزو مم اير والفاجر 


الأمسرة 4 . متفق عليه قال ابن عبد البر : أم حرام بنت ماحان أخت أم سلم » خالة رسول الله صلى الله 
عليه وسام من الرضاعة » أرضعته أخت لما ثالثة . ولم نر هذا عن أحد سواه » وأظنه ا قال هذا لأن النى 
صل الله عايه وسلم كان ينام فى ينها » وينظر إلى شمرها » واعل هذا كان قبل نزولا لجاب . وروی 
أبو داود بإسناده عن أم حرام عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الائد" فى البحر الذى يصيبه القىء 
له أجر شهيد » والفريق له أجر شهيدين » » وروی ابن ماجه قال : ممت رسول الله صلى الله عليه ومسل 
يقول : « شيد البحر مثل شهيدى البر » والمائد فى البحر كالمتشحّط”؟ فى دمه فى البر» وما بين الموجتين 
كقاطع الدنيا فى طاعة اله » وإن الله وكل ملك الوت بةبض الاأرواح إلا شهيد البحر » فإنه _تولى 
قبض أرواحهم » ويغفر لشهيد البر الذثوب كلها إلا الد ئن» ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين » . ولأن 
البحر أعظم خطراً ومشقة . فإنه بين العسدو وخطر الغرق . ولا يتمكن من الفرار إلا مع أسحابه » فسكان 
أفضل منغيره . 
Vo‏ (فمل) 

وقتال أهل السكتاب أفضل من قتال غيرهم . وكان ابن المبارك بأنى من مر'و لغزو الروم . فقيل له فى 
ذلك ؟ فقال : إن هؤلاء يقاتلون على دين > وقد روى عن الننى صلى الله عليه وسل أنه قال لأم خلاد : 
« إن ابذك له أجر شهيدين . قالت : ولم ذاك يارسول الله ؟ قال : لأنه ققله أهل الكتاب » رواه أبو داود. 

» ما‎ VE 

قال :3 وی مم کل بر وفاجر ) 

ن مع كل إمام » قال أبو عبد الله وسثل عن الرجل يقول : أنالا أغزو “ وبأخذه ولد المباسء إغا 
يوفر النىء عليهم ؟ فقال : سبحان الله » هؤلاء قوم سوءء هؤلاء القمّدة » مثبطون جمال » فيقال : أر آم 
وأن انا سكلوم قمدوا کا قعدتم » من کان يدو ؟ اليس کان قد ذهب الإسلام ؟ ما كانت تصنع الرو ٩2٩.‏ 
وقد روى أو داود بإسناده عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « اهاد واجب علي 

)١(‏ الائد فى البحر : الذى ,صاب رأسه بدوار من ربح البحر واضطراب السفينة بالأمواج (ف) 

(۲) للتشحط فى دمه : الذى ,تخبط فيه ويضطرب ويتمرغ (ف) 

(©) القائلون بعدم الماد مع الأمير الظالثم بعض الزهاد من أهل عبادان تركوا الدنيا جلة » حتى لفدحرموا 
الطعام إلا تما طرح على الأرض وف الزايل ٠‏ وقد وصفهم الحارث الحاسبى بأنهم جهال بالفقه والأخبار . وقد ظور 
فى مواجهتهم أناس لم يعتقدوا حلالامن المطاعم إلا ما كان عن طريق الغزو والرابطة . انظر (الكاسب للمحاسي) 
ملحق بكتابه ( عمال القلوب والجوارح ) من نحقيقنا 


الخذل وام رجف -- كتاب الجهاد ۴١‏ 


مم “قل أمين > برا كان أو فاجراً » . وبإسناده عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « ثلاث 
من أصل الإعان : التكف عن قال لا إله إلا الله لا نتكفره يذنب ء ولا تخرجه مرن الإسلام يعمل » 
والجهاد ماض منذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال : والإمان بالأقدار » » ولأن ترك الجهاد مع 
الفاجر يفضى إلى قطم الجهاد » وظيور السكفا ر على المسلمين » واستئصالهم » وظهو ركامة الكفر » وفيهفساد 
عظم : قال الله تعالى”" : « واولا دام الله الئاس اباضهم يض مدت الأرْض » 
خف (تصل) 
قال أحد : لا يعجبنى أن يخرج مع الإمام أو القائد إذا عرف بالهزيمة وتضبيع السلمين » وإنما يزو 
من له شفة: وحيطة على المساءين » فان کان القائد يعرف بشرب الجر والغلول يفزى معه » إنما ذلك فى نفسه 
وروی عن النى صلى الله عليه وسل : « إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » 
VEYA‏ (فصلل) 
ولا يستصحب الأمير ممه ذلا » وهو الذى يثبط الناس عن الغزو » وبزهدم فى المروج إليه » 
والقتال والجهاد » مثل أن بقول : ار »أو البرد شديد » والمشقة شديدة » ولا تؤمن هزيعة هذا اليش » 
وأشباه هذاء ولا مرجة] » وهو الذى يقول : قد هلكت سرية امسلمين . ومهم مددء ولا طاقة هم 
باسكفار »> والتكفار لهم قوة ومدد وصبر » ولا ينبت لهم أحد» ونحوهذا » ولامن يمين على المسامين 
باأتجسس للكفار » وإطلاعهم على عورات الاين » ومكاتيتهم بأخبارم » ودلالهم على عوراتهم » 
أو إيواء جواسيسهم » ولا من 3 العداوة بين الد مين » ويسعى بالفساد » اقول الله تمالى" . 
ولگ كر الله انيما هم عبطم وقيل اقمذوا مم الْمَاعِدِينَ ‏ لو حَرجُوا فك مار اکم إلا 
03 ولا وَضَهُوا اخلا لكل" م و ني ؟ الفعئة ( ولأن هؤلاء مضرة على السادين » في-ازمه منعهم » 
وإن ا ل ؟ » وإن أظهر عون السادين > لأنه يحتمل أن يكون 
أظهرء نفاقا » وقد ظهر دليله فيكون جرد ضرر ء فلا يستحق مما غنموا شيئًاً » و إن كان الأمبر أحد هؤلاء 
لم يستحب المروج معهء لأنه إذا منع خروجه تابما فتبوعا أولى » ولأنه لا تؤمن الضرة على من #به 


)١(‏ سقط من نسخ المفنى ( لا يبطله جور جار ولا عدل عادل ) وهى فیسنن أنى داودج ۲ ص ۱۷ وهى 
فى الشمرح الکبیرج ٠١‏ ص ٣۷١‏ (ف). 
(؟ ) سورة البقرة آية ٠‏ ( * ) سورة ااتوبٍ بة آية 5ع » باغ 
( 4 ) الرش : المطية القليلة (ف) . 
٥ (‏ ) فى الطبوعة : تبعا . وما فى وم أوطح . 
( ۴۹۴ - الغى -تاسم ) 


V۹‏ وسا 
قال لإ ويقاتل كل قوم من يلمهم من العدو 4 
u’ 0‏ ا رع ايت الجر الس 2 8 220 ا 2600 کا 

الأصل ی‌هذاقول ەتمالى( اا | لين منوا قارتلوا الذي يأو ممن ال ار( 3 ولان لاقرب 
أ كث ضرراً » وفى قتاله دفع ضرره عن القابل له » وعمن وراءه » والاشتفال بالبميد عنه کته من اناز 
الفرصة فى السفين » لاشتناهم عنه . قيل لاجد : يحكون عن ابن المبارك أنه قيل له : تركت قتال العدو 
عندك » وجئت إلى ههنا ؟ قال : هؤلاء أهل السكتاب » فقال أبو عبد الله : سبحان الله » ما أدرى ماهذا 
القول :1 ترك المدو عنذه )» ونجىء إلى ههنا » أفيكون هرا ؟ أو ستقم هذا ؟ وقد فال الل تعالى 
( قاتلا الذين “يلوك من الكفار » لو أن أهل خراسانكايم عملوا على هذا لم مجاعد الترك أحد 
وهذا والله أعل إغا فعله ابن المبارك لكونه متبرعا بالجهاد » والكفاية حاصلة بغيره من أهل الديوان » 
وأجناد المسفين » والتبرع له ترك اهاد بالكاية »> فسكان له أن بجاهد حيث شاء » ومع من شاء . 

إذا ثبت هذا فإ نكان له عذر فى البداية بالأبعد لكونه أخوف أو لصاحة فى البداية به لقربه وإمكان 
الفرصة منه أو لكون الأقرب مهاد أو يعن من قتاله مانم فلابأس بالبداية بالأبعد لسكونه موضعحاجة . 

VE»‏ (فسل) 

وأمر الجهاد موكول إلى امام واجنهاده» ويازم الرعية طاعته فما راه من ذلك » وينبغى أن ببتدىء 
بكر دمب قوم ف أطراف البلاد يكنون من ازام من اأ ركين 4 ويأمر يعمل حصو هم 4 وحفر خنادةىم 
و مصالحوم ¢ واؤهر ف كل نأحية أميراً قاد أمر اروب ¢ وتدبير الماد 0 ويكون من له رأى 
وعقل ونجدة وبر بالأرب ¢ ومكابدة المدو 3 ويكون فيه أمانة ورفق ونصح همين 4 وإعا يبدأ بذيك 
لأنه لا يأمن عا من المشركين » ويغزو كل قوم من يامهم » إلا أن يكون فى بعض الجهات من لا بنى به 
من بأيه » فينقل إأيهم قوما من آخرين > ويتقدم إلى من يؤمره ألا حمل المسامين على مبلكة » ولا 
يأمرم بدخول مطمورة حاف [ أن ] يقتلوا تمتها » فإن فمل ذلك فقد أساء »> ويستغقر الله تعالى » 
ولیس عليه عل ولا كفارة إذا أصيب وا سد مم بطاعته 2 لأنه قعل ذاك باختياره ومعرفته 0 
فإن عدم الإمام ل بؤخر الاد 0 لأن مصاحته تفوت بتأخيره ٠.‏ وإن حصات غئيمة قسمها هابا على موجب 
الشرع 5 قال القاضى : ويؤخر اة الإماء حی يظهور إمام احتياطا لافروج 35 فإن بعث الأمام جيثاً وأمر 


(1) سور التوبة آية ۱۲۴ . 
(؟ ) الطمورة : المفيرة تحت الأرض تخأ فها الحبوب وتحوها ( ف ) . 


عابهم أمير؟ فقتل أومات» فلاجيش أن يؤمروا أحدم كا فمل أسعاب النى صلى الله عليه وسل فى جيش مؤته 
لما قعل أمراؤهم 9 ء الذين أمرم النى صلى الله عليه وسل “أمرو | علمهم خالد بن الوايد » فبلغ النى صلى الله 
عليه وسل فرضى أمرم » وصوب رأيهم » وی خالد يومئذ ‏ سيف الله » . 

VE‏ (فسل) 

قال أحد : قال عر : « وفروا الأظفار فى أرض المدو فإنه سلاح » » قال أحمد يحتاج إلمها فى 
أرض العدو . ألاترى أنه إذا أراد أف عل الحبل أو الثىء . فإذا لم يكن له أظفار لم يستطم ؟ 
وقال عن الحم بن عرو : « أمرنا رسول الله صلى الله عايه وسل أن لا نحنى الأظفار فى الجهاد » فإن 
القوة فى الأظفار » . 

VEY‏ (فصل) 

قال أحد : يشيع الرجل إذا خرج » ولا يتاقونه . شيم علي رسول الله الننى صلى الله عليه وسل فى 
غزوة تبوك » ولم يتلقه : 


وروى عن أى بكر الصديق رضى الله عنه أنه شي سع ينزيد بن ألى سيان حين بعثه إلى الشام © ولزيد 
را كب وأبو بكر رضي الله عنه یعشی . فقال لهيزيد : « يا خليفة رسول الله » إما أن تركب » وإما أن أنزل أنا 
فأمثى معك » قال : لاأ رکب » » ولا تنزل » إن أحتسب خطای هذه فى سبيل الله » . وشيم أبوعبد الله 
أبا الحارث الصائغ » ونعلاه فى يديه » وذهب إلى فمل أنى بكر » أراد أن تذير قدماه فى سيل الله . وقال عن 
عوف بن مالك الثمم عن الننى صلى الله عليه وسل : من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على الفار ۾ , 

قال أحمد : ليس للخثعمى حبة وهو قديم . 
VErr‏ ¢ 
قال ( وعام الرباط أربعون بوما »4 
معنى الرباط : الإقامة بالثغر مقويا مسين على السكفار . والتذر :كل مكان مخيف أهله المدو ويخيفهم . 


١(‏ ) بعث رسول الله صلى الله عليه وس البعث إلى مؤتة فى حمادى الأولى سنة تمان واستعمل عليهم زيد بن حارثة 
وقال : « إن أصيب زيد فر بن أنى طالب على الناس فإن أصيب جمفر فعبد الله بن رواحة على الناس » . 

فاما أصييوا أذ الرايه ثابت بن أقرم أخو بنى العجلان فقال : با معشر المسامين اصطلحوا على رجل ملم قالوا : 
أنت قال : ما آنا بفاعل . فاصطاح الناس على خاك بن الوليد (ف ) . 

( ۲ ) أخرجه أحمد والبخارى والترمذى والنسائی عن أنى عبس عبد الرحمن بن جير (ف) . 


٤‏ النفى س فضل الرباط 


وأصل الرباط من رباط الخيل» لأن هؤلاء يربطون خيوهم »و هؤلاء بربطون خيوهم » كل يعد لصاحبه » 
فسمى القام بالثئر رباطا » وإن لم يكن فيه خيل . وفضله عظيم » وأجره كبير . قال أحد : ليس يمدل الاد 
عندى والرباط شىء . والرباط دفم عن المسلمين وعن حريعهم » وقوة لأهل الثغر » ولأهل الفزو ٠‏ قالرباط 
أصل الجهاد وفرعه » والجهاد أفضل منه » للمناء والتعب والشقة . 

وقد روى فى فضل الرباط أخبار » منها : ماروى سلان » قال : معت رسول الله صلى الله عليه وس 
يقول : « رباط ليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه » فإن مات جرى عليه عله الذى يعمل » وأجرى 
عليه رزقه » وأمن الفتان » . رواه مسل . 

وعن فضالة بن عبيد » أن رسول الله صلى الله عليه وسار قال : « كل ميت يم على عمله إلا المرابط فى 
سبيل الله » فإنه ينمو له عله إلى يوم القيامة » ويؤمن من فتان القبر » رواه أبو داود والترمذى وقال : 
حديث حسن صحيح . وعن عمان ن عفان رغى الله عنه أنه قال على النير : « إلى كنت کتمتک حلا 
سممته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقکعنی » ثم بدا لى أن أحدثكوه » ليختار امرؤ منک 
لنفسه . سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «رباط يوم ففسبيل الله خير منأاف يوم فما سواه من 
النازل » رواه أبو داود والأثرم وغيرها . 

إذا ثبت هذا فإن الرباط يقل ويكثر » فكل مدة أقامها بنية الرباط فهو رباط » قل أ وكثر . 
وهذا قال النى صلى الله عليه وسلم : « رباط يوم © و « رباط ليلة » قال أحمد : يوم رباط » وليلة رباط » 
وساعة رباط . وقال عن ألى هريرة : « ومن رايط نوما فى سبيل الله كةب له أجر السام اقام > ومن 
زادء زاده الله » وروی سمید بن منصور بإسناده عن عطاء الخراسانى عن أبى هر رة «رباط يوم فى سبیل 
لله أحب إلى من أن أوافق ليلة القدر فى أحد المسجدين » مسجد الحرام » أو مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسل » ومن رابط أربعين يوما فقد استكل الرباط » وتام الرباط أربعون بوما» ٠‏ روىذلاك عنألى هريرة 
وابن عر . وقد ذكرنا خبر أبى هريرة » وروى أبو الشييخ فى كتاب الثواب بإسناده عن الننى صلى الله 
عليه وسل أنه قال : « مام الرباط أر يمون يوما » » وروى عن افع عن ابن عر : أنه قدم على ر 
ابن امطاب من الرباط » فقال له 3 رابطت ؟ قال : ثلاثين يوما : قال : عزمت عليك إلا رجعمت حتى 
تتمها أربعين يوما . وإن رابط أ كثر فله أجره » كا قال أبو هريرة » ومن زاد زاده الله . 

VEE‏ (فصل) 

وأنضل الرباط امقام بأشد الثغور خوفا ء لأنم إليه أحوج » ومقامه به أنفع » قال أحمد : أفضل الرباط 

أشدم كلبا » وقيل لأبى عبد الله : قأين أحب إليك أن ينزل الرجل بأهله ؟ قال : كل مدينة معقل للسلمين 


فضل الشام س كتاب ال مياد (e‏ 


متل دمشق . وقال : أرض الشام أرض اشر » ودمشق موضع ةمع إليه الناس إذا ,غلبت الروم . 
قيل لأى عبد الله : فهذء الأحاديث التى جاءت : « إن الله کنل" لى بالشام » ونمو هذا ؟ قال 
ما أ كثر ماجاء فيه : وقيل له . إن هذا فى الثغور » فأنكره وقال : أرض الةدس أبن هى ؟ ولايزال أهل 
الغرب ظاهرين ثم أهل اشام . ففسر أحد الغرب فى هذا الحديث بالشام . وهو حديث ميح ان ب 
وإعافسره بذلاك لأن اشام يسم مغر يا » لأنه مغرب لاعرافى ‏ كا بسمى امراق م شرا : ولهذاقيل: ولأعل 
الشرق ذات عرق . وقد جاء فى حديث مصصرحا به « لا تزال طائفة من أمتى ظاعرين على الاق لا يضرم 
من خذھم حتى يألى أ اللہ وم بالشام » . 

وف الحديث : عنمالك بن خامر » عن مما بن جبل »فال : وم بالشام . رواه البيخارى7 فى سيجه 
وفى خبر عن أبى هريرة عن النى صل الله عليه وس قال : « لا تزال طائفة بدمشق ظاهرين » أخرجه 
البخارى فى التاريخ » 

وقد رويت ف الشام أخبا ركثيرة » مما حديث عبدالله بن حوالة الأزدى أن التب صلى الله عليه وسل 
قال : « ستجدون أجناد؟ » جند؟ بالشام » وجدداً بالعراق » وجند؟ بالهن . فقلت : خر لى يارسول الله » 
قال : عليك بالشام » فإنها خيرة الله من أرضه ء تى إايها خيرته من عباده » فن أبى فليلحق بالون » 
O‏ من غدره » فإن اه كفل لى بالشام وأهلى رواه أبو داو ععناه 3 وكان بو إدريس إذا 
روى هذا انبر قال : ومن تسكفل الله به فلا ضيعة عليه . 


(١)أخرج‏ أبو داود فى سنه ج ۲ ص ع « عن ابن حوالة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل و سيصير 
الأمر إلى أن تتكونوا جنودا مجندة جند بالشام وجند بالين وجند بالعراق قال ابن حوالة : خر لى يا رسول الله إن 
أدركت ذلك فقال : عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه ممتى إليها خيرته من عباده فأما إن يم قعاييم یمن 
واسقوا من غدرك ( جع غدير ) فإن الله توكل لی بالشام وأهله » ورواه أحمد فى مسنده ج ۽ ص ۰ (ف). 

(؟)فى صحيح مسلم ج ۳ ص ه6١‏ عن سعد بن أنى وقاص قال قال رسول الله صلی اله عليه وسلم ولا ازال 
أهل الغرب ظاهرين على الحق حت تقوم الساعة ) ١ه‏ . 

قال على بن المدينى : المراد بأهل الغرب العرب والراد بالغرب الدلو الكبيرة لاختصاصهم بها غالبا وقال معاذم 
بالشام وجاء فى حديث آخر : ثم ببيت القدس (ف). 

( 8 ) قول معاذ ( وم بالشام ) فى البخارى ج ع ص ۲٥٤‏ فى علامات النبوة ؛ ج .ه ص ١507‏ فى كتاب التوحيد 
باب قول الله إتما قولنا لثتبىء ( ف ) . 

( ع ) لعله حرف والأصل ( وإسق ) بدايل لفظ أن داود السابق ( واسقوا من غدرگ ) ( ف ) . 

( ه ) مر لفظ ابی داود قریا (ف)ء 


۹ الذئى س حمل النساء والذرية 


وروى عن الأوزاعى قال : أتيت المدينة » فسألت : من مها من الءاماء ؟ فقيسل : ممد بن المسكدر» 
ومد بن كسمب القرظلى » ومد بن على بن عبدالله بن العباس . و#سسد بن على بن المسين بن على بن ألى 
طالب » رضى الله عنه . فقلت:والله لأبد أن بهذا قبلوم » فد خلت إليه » فأخذ بيدى وقال . من أى إخواننا 
أنت ؟ قلت : من أهل الام . قال : من أيهم قلت : من أهل دمشق . قال : حدثنی أبى عن جدى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : « يكون مسين ثلاث معاقل » فمقلهم فى اللحمة السكيرى التى 
تسكون بعمق أنطا كية دمشق؛وممقلهم من الاجال بيت القدس عومءةلهم من بأجوج ومأجوجطورسيناء» 
وا في فى الحلية . وفى خبر آخر عن أبى الدرداء » أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « إن 
فسطاط الملمين يوم لللحمة بالذوطة » إلى جا نب مدينة يقال لها دمشق » من خير مدائن الشام » » أخرجه 
أبو داود » وروی سعيد بن منصور فى سننه بإسناده » عن أبى النضر » أن عوف بن مالك أنى رسول اله 
صلی الله عليه وسل فقال : بارسول الله أوصى : قال : « عليك يبل الجر » قال : وما جبل الجر ؟ قال : 
« أرض اشر » . وبإسناده عن عطاء المراسانى » باغی أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « رحم 
لله أهل القبرة » ثلاث مراث . فسثل عن ذلك فال : « تلات مقبرة تسكون بمسقلان » فسكان عطاء 
برابط بجاكل عام أربعين يوما » حتى مات . 

وروی الذارقطنى فى كتابه الخرج على الصحيحين » بإسناده عن ابن عر » أن الننى صلى الله عليه وسل 
صلى على مقبرة » فقيل له : يارسول الله أى مقبرة هى ؟ قال : « مقبرة بأرض العدو » يقال لها عسقلان » 
يفتتحها ناس من أمتّى » يبعث الله منْها سبمين آلف شهيد» فيشفع الرجل فى مثل ربيعة ومضر » وللكل 
عروس » وعروس الجنة عسقلان» . و بإستاده عن ابن عباس رغى الله عنه أن رجلا أنى النى صلی الله عليه 
وسل فقال : إنى أريد أن أغزو ؟ فقال : « عليك بالشام وأهله » ثم الزم من الشام عسقلان > فإنها إذا 
دارت الرحى فى أمتى كان أهأما فى راحة وعافية » 

) فمل‎ ( Ve 

ومذهب ألى عبد الله كراهة نقل النساء والذرية إلى الثفور الخوفة» وهو قول الحسن » والأوزاعى . 
لما روى رز ند بن عبد الله قال : قال عر : لا تنزلوا الممسامين ضفة البحر » : رواء الأثرم بإسناده » ولأن 
الور الخوفة لا بؤمن ظفر العدو بها » ون فيها » واستيلاؤم على الذرية والنساء . قيل لأبى عبد الله : 
فتخاف على النتقل بمياله إلى الثذر الإنم ؟ قال : كيف لا أخاف الإثم وهو يعرض ذريقه لمش ر كين ؟ 
وقال : كنت آم بالتحول بالأهل والميال إلى الشام قبل اليوم » فأنا أنهى عنه الآن » لأن الأمر قد 


اقترب . وقال : لابد هؤلاء القوم من يوم . قيل : فذلك فى آخر الزمان قال : فهذا آخر اازمان . قيل : 


فضل الراسة - كتاب ماد ¥ 


فالنى صلى الله عليه وسل کان يقرع بين نسائه فأونهن خرج سهمما خرج بها » قال : هذا لاواحدة 
لوس الذرية . 
وهذا من كلام أحمد مول على أن غير أهل الثفر لا يستحب م الانتقال بأهلهم إلى ثغر موف » فأما 
آهل الثذر فلا بد لحم من السكنى بأهلهم » لولا ذلاك ربت الخو » وتعطلت » وخص الثغورالخوفة بدليل 
أنه اختار سكى دمشق وتحوها مع كونما ثرا ء لأن الذالب سلامتها وسلامة أهاما. 
Î‏ (نسصسكل) 
ويستحب لأهل الثفر أن يجتمموا فى السجد الأعظم لصلواتم م كلما » ايكون أجم هم » وإذاحضر 
النفير صادفبم محجتممين » فيبلغ الخبر جميعهم » وإن جاء خبر محتاجون إلى سماعه » أو أمر يراد إعلامهم به 
بعلمو نه »ويرام عين كنار 2 فيسل کم » فيخوف بهم . قال أحد : إنكانوا متفرقين برى الجاسوس 
قاعهم : قال ع وبلغى عن الارزاعی أنه قال ف اأاجد الى بالثغر 5 أو أن لى علا ولاية لسرت أبواءها ¢ 
وم يقل كر بها » حتی تسكون صلاتهم فى موضع واحد ¢ حتی إذا جاء النفير وم متغرقون لم يكونوا مثلهم 
إذا كانوا فى موضع واحد . 
VEY‏ (فصلل) 
وفى الحرس فى سبيل الله فضل كبير . قال ابن عباس : سمءت رسول الله صلی الله عليه وسل بقول : 
« عينان لا سما النار » عين بكت من خشية الله » وعين بانت حرس فى سبيل الله » : رواه الترمذى 
وقال حديث حسن غريب . وقال الفى صلی الله عليه وسل : م ر اله حارس الحرس » . وعن سول 
ابن الحنظلية آم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسل يوم حنين » فأطنبوا السير » حتى كان عثية 
قال : « من يحرسنا الليلة ؟ » قال أنس بن ألى مرتد الفنوى : أنا يارسول الله » قال : « فاركب » 
ف رکب فرسا له وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال له : « استقبل هذا الشّمب حتى :كون 
فى أعلاه ولا 'تفركن”" من قبلك الليلة » » فلا أصبسنا جاء رسول الله صلى الله عاية وسل إلى مصلاه 
لل ) أخرجه ابن ماجه وا لجا م عن عقبة بن عامر (ف). 
) ۳ ( لفظ أبى داود ج ۲ ص ٩‏ وعختصرة للمنذرى ج م ص ۳۹ « كانت عشية » -فضرت صلاة عند رسول الله 
صلى اله عليه وسلم اء رجل فارش فقال . يارسول الله » إف انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا 
فإذا آنا بهوازن على بكرة آباهم بطمنهم ونعمهم وشأنهم اجتمموا إلى حتين فتبسم رسول الله صلى اقه عليه وسم 
وقال : تلك غنيمة السادين غدا إن شاء الله نم قال : من محرسنا الليلة الخ » ( ف ) . 
( ۳ ) فى طبعة الفقى ج ۸ ص 08" ( ولأنفرن ) وصواما تبعا لطبعة رشيد ( ولا تغرن ) والصواب کا فى سنن 
أنى داود ( ولا تغفرن) (ف) 8 


۸ الغنى - إذن الوالدين 


ف رکم ركدتين ثم قال : د هل حدسنم فارسكم الایلة ؟» قالوا : لا فثوب بالصلاة » مل رسول الله 
على الله عليه وسل يصلى وهو يلتفت إلى الشعب » حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسل صلاته وسم 
قال : « أبشروا قد جاءک فارس 2" ع . فإذا هو قد جاء » حتى وقف على رسول الله صل الله عليه وسل 
فقال : إنى انطلقت حتى كنت فى أعلى هذا الشمب » حيث أمر نىرسول الله صلى الله عليه وسل > فلا 
أصبيحت اط الشمبين كامهما » فنظرت فر أر عدا » فال له رسولالله صلی الله عليه وسل : « هل | زات 
الليلة ؟ » » قال : لا » إلا مصليا أو قاضياً حاجة : ققال له رسول الله صل الله عليه وسل . « قد أَوْجبتَ 
فلا عليك أن لا تعمل بمدها » . رواه أبو داود » وعن عبان رضى اه عنه قال : مەت رسول الله صلل اله 
علليه وسل يقول : « حرس ليلة فى سبيل الله أفضل من ألف ليلة قيام ليلباء وصيام مرها » » رواه 
ان سنجر 1 
VER‏ وساأة» 

قال : لإوإذا کانأبواه مسلمین ل مجاهد تطوعا إلا بإذنهما» 

روى نحو هذا عن‌عر» وعمان » وبه قال مالك» والأوزاعى» والثورى » والشافمى » وساثر أهل العلم» 
وقد روى عبد الله بن عرو بن العاص» قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال:یارسول الله » 
أجاهد ؟ فقال : آلك أبوان ؟ قال : نعم . فال : ففيهما لجاهد» . وعن ابن عباسعن الى صلى الله عليه وسلم 
مثله . رواه الترمذى » وقال : حديث حسن صحيح» وفى رواية فقال : جئت أبابعك على البجرة » وت ركت 
أنوى ييكيان » قال : « إرجع إلمهما فأضحكهما كا أبكيتهما » . عن أبى سعيد أن رجلا هاجر إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلء فقال له رسول الله صلی الله عليه وسل : هل لك بالمن أحد ؟ » قال : نمم » أنواى » قال: 
« أذنالك ؟ » قال: لاء قال : « فارجم فاستأذنهما » فإن أذنا لك لجاهد » وإلا فبرها » . رواهن أبوداود . 
ولأن بر الوالدين فرض عين : والجهاد فرض كفابة » وفرض العين بقدم . فأما إن كان أبواه غير مسامين 
فلا إذن لما وبذلاك قال الشافعى . وقال الثورى : لا يغزو إلا بإذنهما » لعموم الأخبار . 

ولنا : أن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل كانوا يجاهدون ؛ وفيهم من له أنوان كافران من غير 
استئذانهما . منهم : أبو بكر الصديق » وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » کان مع اابى صلى الله عليه وسل 
يوم بدر » وأبوه رئيس الشركين يومئذ » قتل ببدر » وأبو عبيدة قعل أبأه فى الجهاد » فأنزل الله تعالى : 


مده 


( لا تجد 56 ( ٠.‏ الأية . وتوم الأخبار عصص عا رويناه 6( فأما إن كان نواه رفيقين فعموم كلام الخرق 


( ۽ ) فى أف داود زيانة ( مانا نظر إلى خلال الشجر فى الشمب ) فإذا هو قد جاء الخ ( ف ) ٠‏ 
٥ (‏ ( أشرجه وا ادايرائى ولام ابم ټی عن عمان رف ). 


إذن الوالدين فى الجباد - كتاب الجهاد ۹ 


يققضى وجوب استئذانه,ا » لعموم الأخبار » ولأنمما أبوان مساان » فأشها الحرين » ويحتمل أن لا يعقر 
إذنهما » لأنه لا ولاية لما » و إن كانا مجنو اين فلا إذن لما » لأنه لا يمكن استئذانها . 
E۴۹‏ اة » 
قال : ل( وإذا خوطب بالجهاد فلا إذن هما » وكذلاك كل الفراثض › لا طاعة لما فى تركها 4 . 
يى إذأ وجب عليه الجماد لم يعتبر إذن والدبه » لأنه صار فرض عين » وآر كه ممصية ولا طاعةلأحد 
فى معصية الله . وكذلك كل ما وجب ء مثل : الحج » والصلاة » فى الجاعة » والْجع والسفر لالم الواجب . 
فال الأوزاعى : لاطاعة لاوالدين فى ترك الفرائض والجم والحج والةقال » لأنما عبادة تعينتعليه » فل إمتبر 
إذن الأبوين فبا كالصلاة » ولأن الثهتءالىقال:«وشعَل الناس حح ليتر من _ اس طاع إليه سبيلا »© 
ولم يشترط إذن الوالدين . 
Vt‏ (فسل ) 
وإن خرجف جهاد تطوع بإذمها هاه منه بعد سيره وقبل وجوه فعليه الرجوع لأنه مەی و وحجد ف 
الابتداء منع» فإذا وجدفى أثناثه منع »كار الوانع إلا أن يخاف على نفسه فى الرجوع » أو يحدث له عذر 
دن مض أو ذهاب نفقه أو وه ¢ فإن أمكنه الإقامة ف الطربق وإلا می مع الجبش 0 فإذا حطر الصف 
آمين عليه حضوره » ولم ببق لما إذن » و إن كان رجوعهما عن الإذن بعد تمين‌الجمادعليه لميؤئر رجوعبما 
شيئاً » وإن كانا كافرين فأسلما ومنماه كان ذلك كتمهم بعد إذنم) سواء وحكم الذريم يأذن فى الجهاد شم 
عنع منه حكم الوالد على ما فصاناه » فأما إن حدث للا.نسان فى نفسه عذر من مرض أو عى أو عرج فل 
الانصراف » سواء التق الزحفان أو لم يلتقياء لأنه لا يمكذه الققال » ولا فائدة فى مقامه . 
yr‏ (فصل) 
وإن أذن له والداه فى الذزو » وشمرطا عليه ألا يقاتل » فرالقتال تعين عليه وسةط شرطمما »كذلك 
قال الأوزاعى 34 وان المنذر» لأنه صار واجباً عليه ف ببق ها فى رکه طاعة 5 ولو خرج غير إذسهما فر 
القتال ثم بدا له الرجوع لم يز له ذلك . 
VetY‏ (فصسل) 
ومن عليه دين حال أو مؤجل يجز له اروج إلى الفزو إلا بإذن غريه » إلا أن يترك وفاء » أو يقيم به 
كفيلا » أو بوثقه برهن . وبهذا قال الشافى . ورخص مالك فى الفزو ان لا ةدر على قضاء دينه » لأنه 
لا تتوجه امطالبة به » ولاحبسه من أجله » فلم يمنع من الغزو » كا لولم يكن عليه دين . 


(1) سورة آل عمران آبة ٩۷‏ 
( م ۲۷ ب المانى ب تاسم) 


كك 


ا 


للف الفى = دعوة اهل الأوثان دون أهل الكتاب 


ولنا : أن الماد تقصد مبه الشهادة التى تفوت بها النفس » فيفوت التق بفواتها » وقد جاء أن رجلا 
جاء إلى رسول الله صلی الله عليه وسل فقال : يارسول الله » إن قتلت فى سبيل الله صابراً حنسباً نكر عنى 
خطاياي ؟ قال : «دنعمء إلا الدين . فإن جبريل قال لى ذلك » » رواہ مسل 1 

وأما إذا تين عليه الجباد فلا إذن لغرعه » لأنه تعلق بعينه » فسكان مقسدما على ما فى ذمته »كسار 
فروض الأعيان » ولسكن يستحب له ألا بتمرض لمظان القتل » من امبارزة » والوقوف فى أول للقائلة » لأن 
فيه تغريراً بتفويت التق » وإن ترك وفاء أو أقام كفيلا فله الذزو بغير إذنء نص عليه أحد فيمن ترك 
وفاء » لأن عبد الله بن حرام آبا جابر بن عبد الله خرج إلى أحد » وعليه دين كثير » فاشتشهد وقضاه عنه 
ابنه بعل النبی صلی الله عليه وسل » ولم يذمه النى صلى الله عليه وسل على ذلك » ول ینکر فمل » بل مدحه 
وقال :« مازالت اللاك تظل بأجندمها حتىرفعةم وء“ » وقال لابنه جابر:« أشعر تأن الله أحياأباك ° 
وکل کناحا ۾ .°۳ 

€ مسا‎ Vet 

قال ( ويقائل أهل السكتاب والجوس » ولا يدعون » لأن الدعوة قد بلفتهم » ويدعى عبدة الأوثان 
قبل أن يحاربوا 4 

أما قوله فى أهل السكتاب والجوس : لا يدعون قبل القتال . فمو على مومه » لأن الدعوة قد 
اننشرت وعمث » فلم يبق منم من لم قبلغه الدعوة إلا نادر بعيد » وأما قوله : يدعى عبدة الأوثان قبل أن 
محاربوا » فليس بعام » فإن من باغته الدعوة مهم لا يدعون » وإن وجد منهم من ل تبافه الدعوة دعى قبل 
القتال » وكذلك إن وجد من أهل الكتاب من لم تبلغه الدعوة دعوا قبل القتال . 

قال أحمد : إن الدعوة قد باذت وانتشرت » ولكن إن جاز أن يكون قوم خلف الروم » وخلف 
الترك على هذه الصفة » لم يمز قتا قبل الدءوة » وذلك لما روى بريدة قال :كان الني صلى اله عليه وسل 


. لفظ البخارىج وص ۱۴۱( حق رقع ) (ف)‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذى عن جابر فى النفسير ج ۲ ص ١58‏ وافظه قال رسول الله صلی الله عليه وسال أفلا أبشمرك 
عا لقى الله به أباك ؟ قال : قلت : بلى يا رسول الله . قال : ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك 
فكلمه كفاحا تقال : ياعبدى عن على أعطك . قال : يارب ينی تأقتل فيك ثانية قال الرب عر وجل إنه قد 
سبق منى أنهم إليها لايرجعون قال : وأنزات هذه الآية : «ولا تحسين الدين قتلوا فيسبل اله أمواتا الآية » وممنى 
(كلة كفاحا ) : مواجهة لامن وراء حجاب (ف) . 

(م) كفاحا : أى فى حال بين النوم واليقظة » تسمى « الفهوانية ماصطلاحاء 


الدعوة إلى الإسلام س كتاب اماد ۱ 


إذا بعث أميراً على سرية أو جدش » أمره بتقدوى اش فى خاصته » وعن معه من المسلهين » وقال : « إذا 
لقيتعدوك من الشركين فادعهم إلى إحدى تلاث خصال » فأينهن أجابوك إليها فاقبل منم وكف عنهم . 
ادعوم إلى الإسلام » فإن أجابوك قافيل منهم وكف عنهم . فإن م أبو | فادعيم إل إعطاء الجرية » فإ نأ جابوك 
فاقبلمنهم » وكفعتهم . فإن أنوا فاستعن الله عايهموقاتلهم » رواه أو داود» ومسل . وهذا تحتل أنه 
كان فى بدء الأ قبلا نتشار الدعوة » وظهور الإسلام ۾ فأما اليومفقد اننشرت الدعوة » فاستغنى بذلك عن 
الدعاء عند القتال . قال أحمد : كان النى صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام قبل أن مارب » حتى أغلمرالله 
الدين » وعلا الإسلام » ولا أعرف اليوم أ<دا يدعى » قد بات الدعوة كل أحد » فالروم قد بلذتهم الدعوة » 
وعلموا ما يراد مهم » وإما كانت الدعوة فى أول الإسلام . وإن دعا فلا بأس . وقد روى ابن عر رضى 
الله عنه : « أن الننى صل الله عليه وسل أغار على بنى الصطلق وم غَارُون آمنون » وإبلهم اق على 
الاء ء فقتل اللقائلة » وسى الذرية » . متفق9؟ عليه . وعن المدّمُب ين تجثامة » قال : ممت رسسول 
الله صلی الله عليه وسل يسأل عن الدیار من ديار الشركين » ينون فوُصيبون من نسائهم وَرَارينهم » 
فقال D:‏ ثم منم € متفق عليه 5 وقال سلة بن الأ كوع 0 « أمر رسول اله صلی الله عليه وسل أب بكر ل 
فنزونا ناس من الشركين » بينام » . رواه أو داود . 
ويحتمدل أن حمل الأمر بالدعوة فى حديث بريدة على الاستحباب » فإنها مستحبة فى كل حال . وقد 
روى : د أن الابى صل الله عليه وسل أمر علياً حين أعطاه الراية يوم خيبر وبعثه إلى قتالهم أن يدعوم » وم 
من بلذمهم الدعوة . رواه البخارى . ودعا خالد ابن الوليد طليحة الأسدى حين تنبا فلم برجم > فأظيره الله 
عليه » ودعا سلمان أهل فارس . فإذا ثبت هذا فإنكان الدعو من أهل السكتاب أو جوا دعام إلى 
الإسلام » فإن أبوا دعام إلى إعطاء الحزية » فإن أبوا قاتلهم 0 وإنكانو من غيرهم دعام إلى الإسلام ء فإن 
أبوا قاتلهم » ومن قتل مهم قبل الدعاء لم يضمن » لأنه لا بان له ولا أمان » فل يضمن كنساء من بلخته 
الدعوة وصبياهم 3 


. ) اتفق عليه البخارى ومسلم من رواية عبد الله بن مز ومعنى غارون : غائلون ( ف‎ )١( 

() فى سخ الغنى ( عن الديار من ديار الشيركين  )‏ وهو فى صحييح البخارى ج ۽ ص 7+4 « سثل عن أهل 
الدار تون من امش ركن قيصاب من نسائهم وذرادهم » وفى مسام ج عاص (۱۳۹٤‏ سثل ألنى صلى الله عليه وسام 
عن الذرارى من الشر کین پببتون فيصيبون من نسامم وذرار م ) (ف) : 

09 بقيته ( فبيتنام فةتلناهم وكان شمارنا تلك الليلة أمت أمت قال سامة : فقتلت بيدى تلك الليلة سبعة أهل 
أببات من الش ركن » سان أنى داود ج ۲ ص ١غ‏ وأشرجه النسائى وان ماجه (ف).. 


1۲ الثى س وجوب اة 


4a VEE 
قال ( ويقاتل أهل الكتاب والجوس حتى بسلهوا أو بعطو! الجزية عن يد وهم صاغرون؛ ويقاتل من‎ 
4 سوام من الكفار حت يساموا‎ 
: وجماته : أن الكفار ثلاثة أقسام‎ 


قسم أهل كاب » وم : البهود » والنصارى » ومن أذ التوراة والإيجيل كتابا ب کالسامرة > و 6 
0 . فبؤلاء تقل منهم الجزية » ويقرون على ديام إذا بذلوهاء لقول الله تعالى : « قا توا ألذ ران 
لا زوت باط وَل باليؤمر الأخر وَل سر مون ما ڪرم الله وَرَسُوأه وَل بديئون دين 
الق من الذرين أوتوا الكتاب” حى ينطو |الجزية عن تند رُم صاغرون ۾ .© 

وق لم شبهة كتاب » وهم : الجرس . لكوم حم أهل الكتاب فى قبول الجزية منم » وإقرارم 
بهاء لقول الننى صلى الله عليه وسلم : « سنوا بهم سنة أهل اتاب © ».ولا بين أهل الملل خلا 
فى هذين القسمين . 

و قم لا كتاب لم » ولاشبية كتاب “ونم من عدا هذين القسمين من عبدة الأو ثان » ومن عبسد 
ما استتحسن » وسائر السكفار » فلا تفبل منهم الجزية » ولا يقبل منهمسوى الإسلام هذاظاهر المذهب؛وهو 
مذهب الشافعى . وروى عن أحد : أن الجزية تقبل من جيم الكفار» إلا عبدة الأوثان من العرب . وهو 
مذهب ألى حنيةة » لأنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق » فيقرون ببذل الجزية كالمجوس . وحكىعن مالك : 
ألها تقبل من جميع السكفار إلا كفار قربش ء لحديث بريدة الذى ف المسألة قبل هذه » وهو عام » ولأنهم 
كفار فأشبووا الجوس . 

ولنا : عسوم قوله تعالى : « اوا العش ركين 7 ° » . وقول النى صلى الله عليه 0 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » . خص منها أهل السكتاب بقوله تعالى : « من | 
أوأتوا الكتابة حى يعطوا الجزية عن" تيدر وهم اغ رون » والجوس بقوله : « سنوا بهم سنة ا 


الكتاب @. من عداها دق على مفتفى العموم 3 ولأن الصا بة ری الله عقوم تودنوا ف أخذ الجزية من 


4 سورة التوبة آبة‎ )١( 

(0) قال الحافظ فى الدراية ج ۲ ص م.؟ ولم أجده ذا اللفظ ولكن أخرح عن الرزاق وان أنى شيبة من 
رواية الحسن بن محمد ان الحنفية أن النى صلى الله عليه وس سل كتب إلى موس هجر يعرض علرهم الإسلام فن 
أسلم قبل منه ومن لم سام ر ع تلو عبرا كنس ا ولا على ذبائحهم » وهر مرسل جید الإسناد (ف) 

(ع) سودة التوية آية م 


اروج بإذن الأمير ‏ كتاب الجهاد ۳ 


اجوس دم بأخذ من مهم الجزية حتى روى له عبد الرحمن بن عوف : أن النبى صلى الله عليه وسل قال : 
« سنوا بهم سنة أهل السكتاب » . وثبت عندم أن النى صلى الله عليه وسل أخذ الجزية من جور هجر. 
وهذا يدل على أنهم لم يقبلوا الجزية من سوام » فإنهم إذا توقفوا فيمن له شبهة كتاب»ففيمن لا شبمة له 
أولى . ثم أخذ الجزية منهم لاخبر الختص بهم » فيدل على أنهم لم بأخذوها من غيرم » ولأن قول النى 
صلى الله عليه وسل : « ستوا بهم ستة أهل الكتاب 6 يدل على اختصاص أهل الكتاب ببذل الجزية » 
إذلو كان عاما فى جميع السكفار لم ختص أهل السكتاب بإضافتها إليهم » ولأنهم تذلظ كفرم اسكفرم بال 
وجي ع كتبه ورسله » وم تسكن لهم شبمة » فل بقروا ببذل الجزية كقريش » وعبدة الأوثان من العرب » 
ولأن تغليظ الكفر له أثر فى نحتم القتل > وكونه لا يقر بالجزية » بدليل الرتد . وأما ا جرس فإن هم شبهة 
كتاب » والشبهة تقوم مقام الحقيقة فما يبنى على الاحقياط » رمت دماؤم وم يثبت حل نسائهم وذبانحهم » 
لأن المل لا يثبت بالشبهة » ولأن الشبهة لا اققضت حرم دمائهم اقتضت محري ذبانحهم ونسائهم» ليثبت 
التحريم فى المواضم كلما » تغل له على الإباحة » ولا نسم أنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق . 
Vito‏ لما 

قال ل( وواجب على الناس إذا جاء المدو أن ينفروا القل منهم والكثر » ولا مخرجوا إلى المدو إلا 
بإذن الأمير » إلا أن يفاجأم عدو غالب مخافو نكليه » فلا يعكنهم أن يستأذنوه 4 

قوله : المقل منهم والسكثر » يمنى به والله أعل : الى والفقير . أى مقل من الال ومكثر منه . ومعقاء : 
أن النفير يعم جميع الناس » م كان من أهل القتال حين الماجة إلى نفيرهم » مجىء المدو إليهم » ولا يجوز 
لأحد التخاف إلا من يحتاج إلى خلنه لظ المكان والأهل والمال » ومن يمنمه الأمير من المروج » أو من 
لا قدرة له على المروج أو القتال » وذللك لقول الله تعالى : ( انفْرروا خِمَان وَئتكلآ )”" وقول النى صلى الله 
عليه وسام : « إذا استتفرتم فانفروا » . وقد ذم الله تعالى الذين أرادوا الرجوع إلى منازهم يوم الاب ٤‏ 
ير يدون 
إل فراراً 2 ولأنهم إذا جاء العدو صار الجباد عام فرض عين » فوجب على الججيع ١‏ فم لأحد 
التخلف عنة . 


۴ 5 ا O‏ م a o 3E a‏ ور و 20111006 35 
فقال تمالی : ( وَيَسْعََوْنَ فريق مجم النَىَ يقوأون إن بوتا عَوْرَةٌ وما هى بورق إن 


فإذا ثبت هذا فإنهم لا مخرجون إلا بإذن الأمبر » لأن أمى الحرب موكول إليه» وهو أعلم بكار 
العدو وقلتهم » ومكامن المدو وكيدم » فينبغى أن يرجم إلى رأيه » لأنه أحوط للاساين » إلا أن يقعذر 
استئذانه للفاجأة عدوم لهم » فلا يحب استئذانه » لأن المصلحة تتعين فى قتالحم » واعمروج إلمهم » لتمين 


0 سورة التوبة آية ١غ‏ 0( سورة الأحزاب آية م١‏ 


14 الغ ون يقر من النساء 


النساد فى تر كهم » ولذلك لا أغار الكفار”؟ على لقاح النى صلى الله عليه وسام قصادفهم سامة بن الأ كوع 
خارجا من المدينة » تبعهم فقاتاهم من غير إذن » قدحه النى صلى الله عليه وسلم وقال : « خير رجالتنا اة 
ابن الأ کوع » . وأعطاه م فارس وراجل . 
VE‏ (فسل) 

وسثل أحمد عن الإمام إذا غضب على الرجل » فقال : أحرج عايك ألا تصحيى . فنادی بالدغير » 
يكون إذنا له ؟ قال لا » إنما قصد له وحده » فلا يصحبه حتى يأذن له . قال : وإذا ودى بالصلاة والنفير 
فإن كان المدو بالبعد إا جاءم طليعة لاعدو صلوا ونفروا إليهم » وإذا استغاثوا بهم » وقد ورد المدو أغاثوا 
ونصروا وصلوا على ظهور دواءهم » وبؤءون » والغياث عندى أفضل من صلاة الجاعة » والعلااب والمطلوب 


فى هذا الموضع يصلى على ظهر دابته وهو يسير أأفضل إن شاء الله تعالى . 


وإذا ممم النفير وقد أفيمت الصلاة يصلى و يفف » و م الركوع والسحود› ويقرأ بسور قصار. وقد 
تفر من أسحماب رسور الله صلى الله عليه وسل وهو جنب » يعنى غسيل اللاككة حنظلة29؟ بن الراهب : قال : 
ولا يقطم الصلاة إذاكان فيها » وإذا جاء النفير والإمام خب بوم الججمة لا ترى أن ينفروا . قال » ولاثفر 
ايل إلا على حقيقة » ولا تنفر على الغلام إذا أبق إذا أنقروم > فلا يكون هلا الناس سيب غلام »وإذا 


نادى الإمام العملاة جامعة لأس يحدث فيشاور فيه ءلم يتخلف عه أحد إلا من عذر . 


VEY‏ ساي 
قال لإ ولا يدخل مع ااسامين من النساء إلى أرض المدو إلا الطاعنة فى السن » لق الماء » ومعالجة 
الجرحى » کا فمل النى صلى الله عليه وسل ) 


(1) أغار تفر فى خيل من غطفان على لقاح دم ول الله صلى اله عليه وسم ( وهى الإبل الوامل ذوات الألبان ) 
فكان أول من علم ne‏ سامة بن عمرو بن الا كوع شح إشتد فى طابهم وبردثم بالدل ويقول : إذا رى خذها 
وأنا ابن الأ كوع وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر فاستنفر أصحابه : وقد روى الطبرائى فى الصغير عن أنى 
قنادة الحارث بن ربعى قال قال رسول اله صلی الله عليه وسلم « خير فرساننا أنو قتادة وخير رجالتنا سامة بن 
الأ کوع» تمغ الزوائد ج ٩‏ ص۳۳ وكان هذا فغزوة ذىقرد بفتح القاف والراء : ماء على تحور يدمنالدينة (ف) 

0( أخرج السراج من طريق ابن اسحق حدثتى بحي بن عباد بن عبد اله بن الز بير عن ابه عن جده قال : 
كان حنظلة بن أبى عامر الغسيل التقي هو وأبو سفيان بن حرب ثلا استعلى حنظلة رآه شداد بی شعوب فعلاه 
بااسيف حت قتله وقد كاد يعتل أا سفيان فقال الى صلى الله عليه وسام :إن صاحيم تخسله اللائكة فاسئلوا صاحيته 
ثقالت : رج وهو جنب لما عع الميعة فقال الى صلى اله عليه وسلم لذلك تفسله اللاك ( ف ) . 


واجبات الأميرتحو الميش س كتاب الماد Ne‏ 


وجلته : أنه يكره دخول النساء الشواب أرض المدو » لأنهن لسن من أهل الفتال » وقلا ينتفع هن 
فيهء لاستيلاء الخور والجبن عليهن » ولا يؤمن ظفر العدو بهن فيستحلون ما حرم الله نون » وقد روى 
حشر بن زياد عن جدته أم أبيه آنا خرجت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فى غزوة خيبر» سادسة 
ست نسوةء قبلغ رسول الله صلى الله عليه وسل فيعث إلينا فجثنا »> فرأينا مده الغضب » فقال : « مع من 
خرجتن ؟ » فقلنا : يار سول الله » خرجنا نفزل الشعر » ونعين به فی‌سبیل الله ومعنا دواء للجرحی » ونناول 
السام » ونسق السويق » فقال : « قن » حتى إذا فح الله خيير ام لنا کا أسسهم للرجال : فقات لها : 
ياجدة » ما کان ذلك قالت كرا . 

قيل للأوزاعى : هل كانوا ينزون معهم بالنساء فى الصوائف ؟ قال لا » إلا بالجوارى » فأما الرأة 
الطاعنة في السن ء وعى السكبيرة إذا كان فيما نفع مثل ستى للاء » ومعالجة الجر حى فلا بأس به » لما روينا 
من الاير » وکانت أم سل وتسيب بتكمب تغزوان مع النبى صلى الله عليه وسل » فأما نسيبة فسكانت 
تقاتل وقطت يدها يوم الهامة » وقالت الربَيّم ؟ كنا نغزو مع الننى صلى اله عليه وسل لست الماء ومعالجة 
الجرحى . 

وقال أنس : كان رسول الله صلى الله عليه وسل ينزو بأم سام ونسوة معها من الأنصار» يسقين لاء » 
ويداوين الجرحى . قال الترمذى : هذا حديث حسن صميح . 

فإن قيل : فقد كان النى صلى الله عليه وسل مخرج معه من تقع عليها القرعة من نسائه » وخرج بعائشة 
ميات . قيل : تلك امرأة واحدة يأخذها لاجته إايها » ووز مثل ذلك للأمير عند حاجته » ولا رخص 
لسائر الرعية » لثلا بفضى إلى ما ذكرنا . 

VEA‏ (فسل) 

ينبغى الأمير أن برفق يمجيشه » ويسير بهم سير أضعفهم » لثلا يشق عليمم . وإن دعت الحاجه إلى 
الجد فى السير جاز له » فإن النى صلى الله عليه وسل جد فى السير جداً شديداً حين بلغه قول عبد اللہ بن ألى : 
( لخر جر الأ" يا الأَذَلَ )9 . ليشتذل الئاس عن اعلوض فيه وإن عر جد فى السير حين اسقصرخ 
على صفية ام أته . ولا يمول الأمير مع موافقيه فى الذهب والنسب ء على مخالفيه فيهما » اثلا يكسر قلوبهم » 
فيخذلونه عبد حاجته إليهم . ويكثر الشاورة لذوى الرأى من أححابه » فإن الله تمالى قال : ( وَشَاوِ رم 


)00 أخرج قربا من هذا ابن اسحق کا فى سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۳٤۲‏ ( ف ) . 
(؟) سورة النافقون آية ۸ 


۹ امغنى ‏ احترام الإذن من الامير 


فى الأمثر )20 » وبتخير النازل لأصحابه » وإذا وجد رجل رجلا قد أصيبت فرسه » ومع الآخر فضل 
استدب له مله » ولم جب . نص عليه أحمد » فإن خاف تنه فةال القاضى : يحب عليه بذل فضل كوه » 
ليعيا به صاحبه » کا يازمه بذل فضل طمامه لاضطر إليه ؛ وتخليصه من عدوه . 
6۹ (فصل) 
وسل أحد عن الرجلين يشتريان الفرس بينهما » يدرو ان عليه » يركب هذا عقبة » وهذا عقبة : 
ما ممت فيه بثىء» وأرجو ألا يكون به بأس . قيل له : أيما أحب إليك ؟ يمتزل الرجل فى الطمام 
أو ,رافق ؟ قال : يرافق » هذا أرفق » يتعاونون . وإذا كنت وحدك لم يمكنك الطبخ ولا غيره فلا بأس 
بالنهد . قد تناهد الصالحون . كان الحسن إذا شافر ألتى ممم » وبزيد أيضً) بعد ما بات » ومعنى المد : 
أن مخرج كل واحد من الرفقة شرا من النفقة يدفعونه إلى رجل ينفق عايوم منه وبا کاون جميماً . وكان 
الحسن البهسرى يدفم إلى وكيلهم مثل واحد منهم » ثم يعود فيأنى سرا بعشل ذلات يدفعه إليه . 
وقال أحد : ما أرى أن يدرو ومعه مصحف » يمنى لا يدخل به رس العدو اقول رسول الله صل اله 
عليه وسلم : « لا تسافروا بالقرآن إلى أرض المدو » رواه أنو داود والأثرم . 
/ 0 ما ¥ 
قال ( وإذا غزًا الأمير بالفاس لم يمز لأحد أن يتملف ولا يحتطب » ولا يبارز عمجاء ولا مخرح 
من العسكر » ولا محدث حدثا إلا بإذنه ) 
يى : لا يخرج من العسكر لتعاف » وهو تحصيل العاف للدواب » ولا لاحتطاب ولا غيره » إلا بإذن 


رور ب ع م 8 2 و سورت اھ اس 
اموا الله ورس وله و إا انوا مَمَهُ على آم جاسم 


الأمير » لقول الله تعالى : ( ]نس ال 
م صا 


م يذهبوا حى وسجأذنوه ) » ولأن الأمير أعرف مال الناس » وحال العدو ومكامتهم ومواضعهم » 


مون الذرين 


وقربهم وبعدم » فإذا خرج خارج بير إذنه لم يأمن أن بصادف كينا لاعدو فيأخذوه » أو طليعة لهم » 
أو برحل الاير با مسفين وبت رکه فيباك » وإذا كان بإذن الأمير ' يأذن هم إلا إلى مكان أمن » ورعا 
ببعث معهم من الميش من بحرسهم » ويطلع لهم . وأما البارزة فتجوز بإذن الأمير فى قول عامة أهل اللم » 
إلا الحسن » فإنه لم يعرفها وكرهها . 


ولنا : أن حمزة » وعليا » وعبيدة بن الحارث » بارزوا يوم بدر» بإذن النى صلى الله عليه وسلم . 


١69 سورة آل عمران آبة‎ )١( 
٠٣ (؟) سورة النور آية‎ 


البارزة ‏ كتاب الجهاد ۷ 


وبارز على عرو بن عبد ود فى غزوة الحندق » فقتله . وبارز صرحي بوم حنين”؟ » وقيل : بارزه مد بن 
مسامة » وبارزه قذل ذلك عامر بن الا كوع فاسةشمد » وبارز البراء بن مالاك مرزبان الدارة فقتله » وأذذ 
سابه » فبلغ ثلائين أل . وروى عنه أنه قال : قتات تسعة وتسعين رئيس من للشركين مبارزة » سوى »ن 
شاركت فيه » وبارز شبر بن علقمة أسواراً فقتله » قبلغ سلبه ائنى عشر ألا فتفله إياه سعد . ول يزل أسماب 
النى صل ا عايه وسم يبارزون ف عه الى صلى اله عليه وسلم وبعذه ¢ وم يشكره مشكر ¢ فكان 
ذلك إجاعا » وكان أبو ذر يقسم أن قوله تمالى : ( هَذَانِ حَممان اختصموا فى ربهم )^ نزات فى الذين 
تبارزوا يوم بدر . وم حمزة » وعلى » وعبيدة » بارزوا عتبة » وشيبة » والوليد بن عقبة » وقال أبو قتادة 
بارزت رحلا يوم حنين فقتاته ٠.‏ 

إذا ثبت هذا فإنه يذبغى أن يستأذن الأمير ف البارزة إذا أمكن » وبه قال الثورى » وإسحاق » ورخص 
فما مالك  »‏ والشافنى » وان المذر » تبر أبى ققادة > فإنه ل يعم أنه استأذن النى صلى الله عليه وسل» 
وكذلك أ كثر من حكينا عنهم المبارزة لم يمل منهم استئذان . 

وانا : أن الإمام أعم بفرسانه وفرسان العدو » ومتى برز الإنسان إلى من لا يطيقه كان معرضا نفسه 
للهلاك » فيكسر قلوب الامين » فينبغى أن يفوض ذلك إلى الإمام» ايختار للمبارزة من يرضاء لها » فيكون 
أقرب إلى الظفر » وجبر لوب المسلدين » وكسر قلوب المشركين . 

فإن‌قيل : فقد آعم لهأن يدغمس فى الكفار وهو سبب لقتله ءقلنا: إذا كان«بارزا تعلقت بدقلوب الجبش 
وارتقبوا ظفره » فإن ظفر جبر قلوممم » وترم » وكسر قاوب الكفار » وإن قتل كان بالعكس » 
والنخمس يطلب الشوادة لا يترقي منه ظفر » ولا مقاومة » فافترقا . وأما مبارزة ألى قتادة فذيرلازمة » فإمما 
كانت بعد التتحام المرب » رأى رجلا يريد أن يقتل مسلا فضربه أو قتادة » فالتفت إلى ألى قتادة فضمه 
عة كاد يقتله » وليس هذا هو المبارزة الحتاف فما » بل اخنان فنا أن يبرز رجل بين الصفين قبل التحام 
الحرب » يدعو إلى المبارزة . فمذا هو الذى يعتير له إذن الإمام » لأن عين الطائفين عمد لما » وقاوب 
الفريقين تتعلق مهما » وأمهما غلب سر أسمانه » و كر قاوب أعدائه » مخلاف غيره . 

إذا ثبت هذا فالمبارزة تنقسم ثلاثة أقسام ؛ مستحية » ومباحة » ومكروهة . وأما المستحبة : فإذا خرج 
عاج بطلب الراز استحب لن بعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأمير » لأن فيه ردا عن المددين 
وإظبارا لقو م ¢ والمباح : أن يبتدىء الرجل الجاع بطلمها ¢ فيباح 0 ولا اس ةدب 6 لأنه لاحاجة ا ¢ 

(۱) هكذا فى الاسخ والصواب (خيير) لأن مرحبا من مود خيير» ولم برد له ذ كر في حنين (ف) . 

(؟) سورة الحج آية ٠١‏ 1 


(مة؟ - الفى س تاسم ) 


۸ الم س المدعة فى المرب 


ولا امن أن يغاب فيكسر قلوب السلدين » إلا أنه لأ كان شجاعا واثقاً من تفسه أبيح له » لأنهبحك الظاهر 
غالب » والمكروه أن يرز الضعيف النة الذى" لا يثق من نفسة » فتكره له المبارزة » لا فيه من كسر 
قلوب المسلفين بقتله ظاهر؟ . 

لحف ( ص ل) 

إذا خرجكافر يطلب البراز جاز رميه وقتلهء لأنه مشرك لا عبد له ولا أمان له فأبيح قتله كذيره» 
إلا أن تسكون العادة جارية بوهم أن من خرج يطلب البارزة لا يعرض له » فيجرى ذلاك مجرى الشرط 
وإذا خرج إليه أحد يبارزه بشرط ألا يمينه عليه سواه » وجب الوفاء بشرطه » لأ نالؤمتين عند شروطهم 
فإن نمزم اال تاركا لاقتال أو مثهناً مجراحقه » جاز لكل أحد قتاله » لأن السل إذا صار إلى هذه الال 
فقد انقضى قةاله . وإن كان الم شرط عليه ألا يقاتل حتى برجم إلى صفه » وف له بالشرط » إلا أن يترك 
قتاله » أو أتخنه بالجراح فيتبعه ليقتله » أو مجيز عليه فيجوز أن يحولوا بيده ويدنه » فإن قاتلهم قاتلوه » لأنه 
إذا متمم مإ ناذه فقد تقض أمانه . وإنأعان الكفارصاح.هم فعلى المسامينأن يمينوا صاحمم أيضًا » ويقاتاون 
من أعان عليه » ولا يقاتلونه » لأنه ليس بصنم من جهته . فإن كان قد استنجدم أو علم منه الرضا يقملهم 
صار ناقضا لأمانه ؛ وجاز للم قتله . وذ كرالأوزاعى : أنه ليس للهسامين معاونة صاحمهم وإن أتمخن بالجراح 
قبل له : فخاف السلون على صاحبهم ؟ . قال : وإن» لأن المبارزة إا #كون هكذا . واسكن لوحجزوا 
بيمهها وخاو سبيل الملج . قال : فإن أعان المدو صاحبهم فلا بأس أن يمين السلمون صاحبهم . 


ولنا : أن حزة وعليا أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة بن ربيعة » حين أن عبيدة . 


احتف (فصل) 

وتجوز المدعة فى المرب لامبارز وغيره » لأن النى صلى الله عليه وسل قال : «المحرب خدعة» . 
وهو حديث حسن يح . 

وروی أن عرو بن عبد ود بارز عليا كرما وجههء فلا أقبل عليه قالعلى : ماارزت لأقانل اثنين » 


فالقفت عرو » فوثب عليه فضربه » فقال عرو : خدعتى . فقال على : الحرب خدعة9؟ . 


) النة بهم اليم : القوة ( ف‎ )١( 

)2 آخرجه البخارى ومسل وأحمد وأبو داود والترمذى عن جار. (ف). 

(©) ایس هذا من صليع الإمام على وهو فار س.ومن بقوانينالفروسية وخلائقها » ولم يثبت له طعف ولاخور 
فى حياته ار بيه حق يلجأ إلى هذا الصنيع والبارزة فروسية لانشملها قاعدة الخدغة . 


كتاب الماد س الفاضل من نغثة الجندى 4 


Vtor‏ (فصسل) 
قال أحمد : إذا غزوا فى البحر فأراد رجلأن يفقم بالساحل يستأذن الوالى الذى هو على جميم اارا كب 
ولا يحزئه أن يستأذن الوالى الذى فى مركيسه . 
1 اوساألة» 
قال ل( ومن أعطى شيئاً يستمين به فى غزاته فسا فضل فمو له » فإن لم بعط اغزاة بعينها رد مافضل 


فى الغو 42 


وجملته أن من أعطى شيئاً من الال يستءين به فى الفزو لم مخل » إما أنيءطىاغزوة بعينها » أو فى ازو 
مطلقًاً . فإن أعطى اذزوة بمينها ها فضل بعد النزو فمو له . هذا قول عطاء» ومجاهد » وسعيد بن اليب 
وكان ابن عر إذا أعطى شيئ فى الذزو يقول لصاحبه : إذا بغت وادى القرى فشأنك به » ولأنه أعطاه على 
سبيل المعاونة والنفقة» لاءلى سبيلالإجارة » فكان الفاضل له »كا او وصى أن بحج عنه فلان حجة بألف . 
وإن أعطاء شيا لينفقه فى سبيل الله أو فى الغزو مطلقا » ففضل منه فضل أنفقه فى غزاة أخرى » لأنه أعطاء 
الجيع لينفقه فى جهة قربة » فازمه إنفاق الجيع فيها كا لو ومى أن يحج عنه بألف . 
Veo‏ (ضل) 

ومن أعطى شيا ليستمين به فى الغزو فقال أحد : لايترك لأهله منه شيا » لأنه ليس عاسكه إلا أن 
يصير إلى رأس مغزاة فيكون كبيئة ماله » فيبعث إلى عياله مجه » ولا يتصرف فيه قبل اروج » ثثلا 
بتخلف عن الْرو » فلايكون مستحتا لما أنفقه » إلا أن يشترى منه سلاحا أوآلة الغو . فإن قصدإعطاءه 
لن ينزو به فقال أحمد : لايتخذ مننه سقرة فيها طعام فيطمم منها أحداً » لأنه إا أعطيها ليتفقها فى جبة 
مخصوصة وهی الجباد , 
Yt‏ 9 ملة € 

قال وإذا حمل الرجل على دابة فاذا رجم من الغزو فهى له » إلا أن يقول : هى حبيسء فلا يحو ز أن 
تباع إلا أن تصير فى حال لا تصلح فيه لاذزو » فقباع ونجعل فى حبيس آخر » وكذلك السجد إذا ضاق 
بأهله إذا كان فى مكان لاینتفع به جاز أن يباع ويحمل فى مكان ينتفع به » وكذلك الأضحية إذا بدا 
مخير متها 4 

قوله : حمل الرجل علىدابة . يمنى : أعطيها ليغزو علا . فإذا غزا عايها ماكما كاعلكالتفقة المدفودة 
إليه » إلا أن تسكون عارية تسكون لصاحما »أو حييسا تتسكون حبيس] محاله . قال عمر رطى الله عنه : 
حملت على فرس عتيق فى سبيل الله » فاأضاعه صاحبه الذىكان عنده » فا ردت أن أشتريه » وظننته بائعة 


برخص » فلت رسول الله صلی لله عليه وسلم فقال : « لا تثترهء ولا تمد فى صدقتك » وإن أعطا كه 
بدرم » فان العائد فى صدقته كالسكاب بعود فى قيئه » متفق عايه . وهذا يدل على أنه ملسكه » لولا ذلك 
ماباعه » ويدل على أنه ملسكه بعد الغو لأنه أقامه للبيع بالدينة » ولم يكن لياأخذه من عر ثم يقيمه لابيع 
فى الحال » فدل على أنه أقامه لابيع بعد غزه عليه . وذكر أ-صد نموا من هذا السكلام . وسثل : متى 
بطيب له الفرس ؟ قال : إذا غزا عليه . قيل له : فإن المدو جاءنا فخرج على هذا الفرس فى الطلب إلى 
ن فراسخ ثم رجع . قال : لاء حتی يكون غزا . قيل له : لخديث ابن عر : إذا بانث وادى القرى 
فشاأنك به . قال : ابن عم ركان يصع ذلك فى ماله . ورأى أنه إ نمسا يستحقه إذا غزا عليه . وهذا قول 
أكثر آهل العلم . منهم سعيدين المسيب » وسا ؛ والقاسم > وب الأنصارى » ومالك والايث » والثورى » 
ونحوه عن الأوزاعى . قال ابن النذر : ولاأعلم أحداً يقول إن له ببیمه فى مكانه وكان مالك لا ری 
أن ينتفع بثمنه فى غير سبيل الله إلا أن يقول له : شاأنك به ما أردت . 
ولنا : حديث عر » ولوس فيه ما اشترط مالك . فا ما إذا قال : هی <بيس فلا جوز بيعها » وقد سبق 
شرح هذه الساألة فى باب الوقف » وياأنى شرح 2 الأضحية فى بامها إن شاء الله . 
VteY‏ (فصلل ) 
قال أحمد : لا يركب دواب السبیل فی حاجة » ويركيهاويسةءماها فى سبیل‌الله » ولا يركب ف الأمعمار 
والقرى » ولابأس أن يركبها ويعلفهاء وأ كره سباق الرمك”" على الفرس الهبيس » وسم الفرس البيس 
ان غزا عليه » ولا يباع الةرس ابوس إلا من علة » إذا عطب يصير لاطحن » ويصير ثمنه فى مثله » أو ينفق 
نه على الدواب اليس » وإذا أراد أن يشترى فر ليحمل عليه فقال أحمد : يستحب شراؤها من غير 
الثغر » ليكون توسمة على أهل الثغر فى الجاب . 
V۸‏ إسأة» 
قال وإذا سى الإمام فمو خير » إن رأى ققلهم » وإن رأى من pele‏ وأطلقهم بلا عوض » وإن 
رأى أطلقهم على مال يأخذه مم > وإنرأى فادى بهم »وإن رأى استرقهم . أى ذلك رأى فيه فكاية 
للمدو وحظا لين فمل ) 
وجلته : أن من أسر من أهل الحرب على ثلاثة أضرب . 
)00 هكذا فى النسخ وفى الشرح السكبير ج ٠١‏ ص ٤۷٤‏ < و أعلم أن أحداً قال : له أن سعه فى مكانه » 
ومنه يِوْحْذ أن نس للننى تأخرت فيه (له) عن( أن) ‏ ف. 
(۲) الرمك واحده رمكة مثل عر وثمرة وهىالأثثى من البرازين ف 


الملاف فى امن والفداء ‏ كتاب الجهاد لكف 


أحدها : الأساء والصبيان » فلا جوز قتلهم » ويصيرون رقيقا للسسامين بنفس السى » لأن النى صلى الله 
عليه وسل « هى عن قتل النساء والولدان » متفق عليه . وكان عليه السلام يسترقهم إذا سباهم . 

الثانى : الرجال من أهل السكتاب والجوس الذين يقرون با جزية . فيخير الإمام فيوم بين أربعة أشياء : 
القتل » والمن بغير ءوض » والمغاداة بهم » واسترقاقهم . 

الثالث : الرجال من عبدة الأوثان وغيرم » ممن لا يقر بالجزية . فيتخير الإمام فيهم بين ثلاثة أشياء 
القعل » أو امن » والفاداة . ولا يموز استرقائهم . وعن أحمد جواز استرقاقهم . وهو مذهب الشافنى 
وبما ذ كرنا فى أهل الكتاب » قال الأوزاعى ؛ والشافعى » وأبو ثور . وعن مالك كذهبنا » وعنه لا جوز 
لمن بذير عوض » لأنه لا مصاحة فيه » و إا موز للا مام فمل ما فيه الصلحة . وحكى عن الحسن » وعطاء » 
وسعيد بن جبير »كراهة قل الأسرى . وقالوا : لو من عليه أو فادا کا صنم بأسارى بدر » ولأن الله تعالى 
قال : ( عدوا اونَاق اماما بد وَإِمّا دا )30 نفير بين هذين بعد الأسر لاغير . وقال أسماب 
الرأى : إن شاء ضرب أعناقهم ؛ وإن شاء استرقهم لاغير . ولا يوز من ولا فداء» لأن اه تعالى قال : 
( فاقوا اشک ين ڪي وجل وم  )‏ بمد قوله( فما مما بم وَإما فدَاء )و كان عر بن عبد العزيز » 
وعياض بن عقبة » يقتلان الأسارى . 

ولنا على جواز امن والفداء قول الله تعالى : ( فإمًا متا بعد وإممًا فداء ) وأن النى على الله عليه وسل 
من على ثمامة بن أثان » وألى عزة الشاعر » وأنى الماص بن الربيم وقال فى أسارى بدر : « لوكان ممم 
بن عدى حي ثم سای فى هؤلاء النتى 7" لاطاقتهم له » . وفادى أسارى بدر وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا 
كل رجل مهم بأربعائة وفادى يوم بدر رجلا برجلين» وصاحب العضباء برجلين . 


وأما القتل فلأن النى صلى الله عليه وسل قتل رجال بنى قريظة » وهم بين الستماثة والسبعائة » وققل 
بوم بدر الذغر بن الحارث ¢ وعقبة بی ألى مط صبرا ¢ وقتل أبا عر يوم أحد 0 وهذه قصص ممت 
واشتهرت وفعلها الفى صلى اله عليه وس مرات » وهو دليل على جوازها » ولأنكل خصلة من هذه 
المصال قد تكون أصلح فى يعض الأسمرى »> فإن متهم من له قوة ونكاية فى السامين » وبقاؤه ضرر 
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علبهم » فقتله أصلح . ومنهم الضعيف الذى له مال كثير فنداؤه أصلح . ومنهم حسن الرأى فى الم مين 
يرجى إسلامه بان عليه ء أو مءوئته للمسلمين بتخايص أ سرام » والدفم عمهم فان عليه أصلح . ومهم من 

)0 سورة خمد الع )0( وره |أتوية آبة م 

0( هكذا فى النسخ والصراب ( ای ) کا فى مغازى الواقدی ص ۸۲ (ف) 


يفف الى س استرقاق عبدة الأو ثان 


ينتفع مخدمته » وبؤمن شره » فاسترقاقه أصاح » كالنساء والصبيان . والإمام آعم بالصلحة » فينينى أربت 
بفوض ذلك إليه وقول مالى : (فاقعلوا لمش ركين )عام لابنسخ بهالخاص » بل ينزل على ماعدا الخصوص » 
وهذا لم يحرموا استرقاقه » فأما عبدة الأوثان فنى استرقاقهم روابتان . 

إحداها : لا جوزء وهو مذهب الشافعى . وقال أبو حنيفة : يوز فى المجم دون العرب » بناء على 
قوله فى أخذ الجزية . 

ولنا : أنه كافر لا بقر بالجزية » فل يقر بالاسترقاق كامرتد . وقد ذ كرنا الدايل عليه . 

إذا ثبت هذا فإن هذا خيير مصادة واجتهاد » لا مخيير شهوة » فى رأى اللصاحة فى خصلة من هذه 
االمصال تعينت عليه » ولم جز المدول عنما » ومنى ردد فما فالمتل أولى . قال جاهد فى أميرين . 

أحدم : يقتل الأسرى » هو أفضل » وكذلك » قال مالك . وقال إسداق : الإتخان أحب إلى » 
إلا أن يكون مروا يطمع به فى الكثير . 

0۹ (فصلل) 

وإن أسر الأسير صار رقيقاً فى الحال » وزال التخيير » وصار حكه حم الأساء » وبه قال الشافیی » فى 
أحد قوليه » وفى الآخر : يسقط القتل » ويتخير بين الخال الثلاث لما روى أن أسحاب رسول الله صلى 
اله عليه وسل أسروا رجلا من بی عقيل » فر به البى صل الله عليه وسل »فقال : يا حد » علام أخذت ©> 
وأخذت سابقة الاج فقال : « أخذت مجريرة حلفائك من ثقيف » فقد أسرت رجلين من أسمابى » فى 
النبى صلى الله عليه وسل فناداه : باحمد » يا مد . فقال له . ما شأنك ؟ » فقال : إلى مسل . فقال : 
« لوقلتها وأنت ملك أمرك لأفلحت كل الفلاح » . وفادى به النی صلی الله عليه وس الرجلين . رواه 
مسل . ولأنه سقط القتل بإسلامه » فبقى باق الاصال على ما كانت عليه . 

ونا : أنه أسير غرم قتلهء فصار ريا كالمرأة . والحديث لاينافى رقه » فقد يفادى بامرأة وهى رقيق » 
کا روى”" سامة بن الا کوع أنه غزا مع ألى بكرء فنفله امرأة » ذوهبها لانى صل الله عليه وسل » فبعث 
بها إلى أعل مكة وف أيديهم أسارى » ففدام بتك المرأة . إلا أنه لا يفادى به ولا عن عليه إلا بإذن 

(؟) الحديث فى صحيم مام ج + ص ۱۲۹۲ وقد رواء الؤلف بالمی وفيه ( بم أخذتنى ؟ ويم أخذت سابقة 
الحاج ؟ ) وسابقة الاج ناقة تسمى العضباء وكانت جيبة بمتلكها رجل من بى عقيل ثم اتقات إلى رسول الله 
على الله عليه وسلم ف 


(م) أخرجه ابو داودج ؟ شض ٥۸‏ وهو اطول مما ذ كره المؤلف وهو فی مسام ج مض ولام؟ ف 


مخلية أهل السكتاب على الجزية ‏ كتاب الماد r‏ 


الخائمين » لأنه صار مالا لهم » ويحتمل أن يجوز امن عليه مم كفره » فع إسلامه أولى » اسكون الإسلام 
حدنة بققضى | كرامه والإنمام عليه » لامنع ذلك فى حقه » ولا يجوز رده إلى الكفار » إلا أن يكون له 
ما نمه من امش ر كين من عشيرة أو حوهاء وإنما جاز فداؤه لأنه يتخلص به من الرق » فأما إن اسل قبل 
أسسره حرم قتله واسترقاقه والفاداة به سواء اسل وهو فى حصن أو جوف أو مضيق أو غير ذلك » لأنه لم 
يحصل فى أيدى الفاعين بعد . 
VE‏ (فصل ) 
فإن سأل الأسارى من أهل السكتاب تخليتهم على إعطاء الجزبة لم جز ذلاك فى نسائهم وذراريهم » 
لأنهم صاروا غنيمة بالسبى . وأما الرجال فيجوز ذلك فم »ولا يزول التخيير الثابت فمهم . وقال أسحاب 
الشافمى : بحرم قتلهم کا لو أساءوا . 
ولنا : أنه بدل لا تازم الإجابة إليه» فلم بحرم قتلهم كبدل عبدة الأوثان . 
771 (فصلل) 
وإذا أسر العبد صار رقيقاً للاهين . لأنه مال لهم استولى عليه ءفكان لاانمين كالميمة » وإن 
رأى الإمام قتله لضرر فى يقائه جاز قتله . لأن مثل هذا لا قيمة له » فهوكامرتد . وأما من يحرم ققلوم 
غير النساء والصبيان . كالشيخ » والزمن » والأعى » والراهب » فلاحل سيم » لأن قتلهم حرام » ولا نفع 
فى اقتنائهم . 
1Y‏ (فصل) 
ذكر أو بكر . أن السكافر إذا كان مولى مسل ل جز استرقاقه » لأن فى استرقاقه تفويت ولاء الل 
الملعصوم . وعلى قوله لا يسترق ولده أيضا إذا كان عليه ولاء لذلك» وإن کان معتقه ذميا جاز استرقائه» 
لأن سيده يجوز استرقاقه » فاسترقاق مولاه أولى . وهذا مذهب الشافمى » وظاهر كلام الثرق جواز 
استرقاقه » لأنه يجوز قله » وهو من أهل الكتاب » لاز استرقاقه كذيره » ولأن سبب جواز الاسترقاق 
قد تحقق فيه » وهو الاستيلاء عليه مع كون مصاحة المسامين فى استرقاةه » ولأنه إن کان ااي اصرآة 
أو صبيا لم يز فيه سوى الاسترقاق» فيتعين ذلك فيه . وما ذ كره ببطل بالقسل » فإنه يفوت الولاء » وهو 
جائز فيه : و كذلك من عليه ولاء لذى وز استرقاقه » وتوم : إن سيده جوز استرقاقه غير سحيح »© فإن 


الذى لا جوز استرقاقه » ولا تفويت حقوقه » وقد قال على رضى الله عنه : إما بذلوا الجزية لتسكون دماؤم 


كدمائنا » وأموالم م كأموالنا . 


é4‏ الى 


4 إا مساأة‎ Vo 
4 قال وسبيل من استرق منهم وما أخذ منْهم على إطلاقهم سبيل تلاك الغنيمة‎ 
يعنى من صار منهم رقيقاً بضرب الرق عليه أو فودى مال فهو كسائر الخنيمة » مخمس » ثم يقم أر أربعة‎ 
» أماسه بين الغاعين الام فى هذا خلاقا » فإن البى صلىالّه عليه وسل قسم فداء أسارى بدر بين العامين‎ 
ولأنه مال غثمه 0 ن فأشبه الميل والسلاح . فإن قيل : فالآسر لم 7 ن للغائمين فيه حق » فكيف تماق‎ 
بصر مالاء فإذا صار مالا‎ ١ حتهم ببدله . قلنا : لما يفمل الإمام فى الاسترقاق ما يرى فيه اأصاحة . لأنه‎ 
تعاق حق الفاعين به » لأنهم أسروه وقبروه  وهذا لا يمنع » ألا ثرى أن من عليه الدين إذا قتل قتسلا‎ 
. وجب القصاص كان لورثته الخوار » فإذا اخةاروا الدية تعلق حق الغرماء مها‎ 
» إسأة‎ VE 
قال ل وإنما يكون له استرقاقهم إذاكانوا من أهل اللكتاب أومجوسا » قأما ماسوى هؤلاء من العدو‎ 
6 فلا يقبل من بالغى رجام إلا الإسلام أو السيف أو الفداء‎ 
قد ذكرنا فما تقدم أن غير أهل السكتاب لا يموز استرقاق رجاهم فى إحدى الروابتين.‎ 
(فصل)‎ V6 
فأما النساء و الصبيان فيصيرون رقيقا بالسبى» ومنع نم أحمد من فداء النساء بالمال » لأن فى بقائون تعريظ؟‎ 
هن للاسلام » لبقائهن عند السامين » وجوز أن يفادى مهن أسارى المساهين » لأن النبى صل الله عليه وسل‎ 
فادى المرأة التى أخذها من سلمة بن الأ كوع » ولأن فىذلك استنقاذ مسل متحقق إسلامه » فاحتمل تفويت‎ 
: غرضية الإسلام من أجله » ولا يازم من ذلك احمال فواتها لتحصيل الال . فأما الصبيان فقال أحد‎ 
لايغادى مهم » وذلك لأن الصى يصير مسل بإسلام سابيه » فلا جوز رده إلى المشر كين . وكذلك المرأة‎ 
إذا أسامت لم يز ردها إلى السكفار بفداء ولا غيره » لقول الله تعالى 0"( ذلا ترجو دن إلى الكفار‎ 
لاهن جل لم ولا هم لون من ) ولأن فى ردها إامهم تعريضاً تارجوع عن الإسلام » واستحلال‎ 
مالا يمل منها » وإن كان الصبى غير حكوم بإسلام هکالذی سې مع آبوبه لم جز فداؤه ال وهل يجوز‎ 
. فداؤه عملم ؟محتمل وجهين‎ 
(فصل)‎ V1 
ولم جو أحمد بيم شىء من رقيق المسامين _لكافر » سوا ء كان الرقيق مسل أو كافر؟ً و.هذاقول الحسن‎ 


(1) سورة المتسنة آية١٠‏ . 


قتل الأسير س كياب الجباد لكف 


قال أحد : ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سى السامون شيثا . قال : وكتب عر بن الخطاب وى عنه 
أمراء الأمصار . هكذا حى أهل الام » وليس له إسناد . وجوز أبو <نيفة » والشافى ذلك » لأنه لا عنم 
من إثبات يده عليه » فلا عنم من ابتدائه كالسلم 5 

ولغاقول عر » ول ينسكر » فيكون إجاعا » ولأن فيه تنويتاً للارسلام الذى يظهر وجوده » فإنه إذا 
بق رقيقاً اين الظاهر إسلامه » فيفوت ذاك ببيعه لسكاير » لاف ما إذا كان رقي لكافر فى اعدا 
فإنه ل يثبت له وله الغرضية . والدوام حالف الابتداء لقوته . 

VE‏ (فسسل) 

ومن أسر أسیراً لم يكن له قتلة حتى يأتى به الإمام » فيرى فيه رأيه » لأنه إذا صار أسير؟ فاعطفيرة فيه 
إلى الإمام » وقد روى عن أحمد كلام يدل على إباحة قتله ء فإنه قال : لا يقتل أسير غيره إلا أن يشاء الوالى » 
ففرومه أن له قتل أسيره بغير إذٰن الوالى » لأن له أن يقتله ابتداء » فسكان له قله دواما کا لو هرب منه 
أو قاتله . فإن امتنع الأسير أن ينقاد معه فله | كراهه بالضرب وغيره » فإن ل يكنه | كراهه فل قتله» 
وإن خافه أو خاف هربه فله قتله أيضاً . وإن امتفع من الانقياد معه لجرح أو مرض فله قتله أيضاء وتوقف 
أحمد عن قتله » والصحيح أله بقة له كا بدفف على جر ممم » ولأن تركه حياً ضرر على المسامين » وتقوبة 
للسكفار » فتعين القتل كحالة الابتداء إذا أمكبه قتله » وكجريحهم إذا لم بأسره . فأما أسير غيره فلا جوز 
له قتله إلا أن يصير إلى حال يوز قتله ان أسره » وقد روى بح بن ألى كثير أن الننىصلى اللہ عايه وسل 
قال : « لا بتعاطين أحدم أسير صاحبه إذا أخذه فيقتله » . رواه سعيد » فإن قعل أسيره أو 
أسير غيره قبل ذلك أساء ولم يازمه ذمانه . وبمذا قال الشافمى . وقال الأوزاعى : إن آتله قبل 
أن ی به الإمام لم يضمنه > وإن قتله بعد ذلك غرم تنه » لأنه أثلف من الغديمة ماله قيمة » فضمنه كا 
لوقتل امرأة . 

ولنا : أن عبد الرمن بن عوف أسر أمية بن خاف وابنه علي يوم بدر » فرآما بلال فاست همرح 
الأنصار عليهما حتى قتلوها » ول يثرموا شي » ولأنه أتاف ماليس مال فل ينرمه » كا لو أتلفه قبل أن 
بای به الإمام + ولاه أنلف مالا فيءة له قبل أن بأنى E‏ او انان كلب ٠‏ فأما إن قتل 
امرأة أو صبيا غرمه » لأنه صار رقيقا بنفس السى 

VE‏ ( فص ل( 

ومن أسر فادعى أنه كان مه لم بقبل قوله إلايبينة ء لأنه يدعى أمراً الظاهر خلافه » يتعاق به إسقاط 


وم 5؟ س المغتى س تاسع ) 


اهف الغنى س الأنفال 
حق يتعاق برقبته . فن شېد له واحد حلف ممه وخلى سبيله . وقال الشاقعى : لاتقبل إلا شهادة عدلين » 
لأنه ليس عمال ولا يقصد منه لمال . 

ولنا : ماروى عبد الله بن مسعود ”© : أن الننى صلی الله عليه وسل قال يوم بدر : « لا يبقى منهم 
أحد إلاأن يفدى أو يغرب عرقه 6 , قال عوك اله بن مسدمود 2 إلا وول بن برضا 5 فإنى سمعته بذ كر 


الإسلام 6©. فةال النى صلى الله عليه وشم 2 ألا مهيل بن بيضاء ¢« تقبل شهادة عبد الله وحله . 


Ve‏ اة 
قال (١‏ وينفل الإمام ومن اسستخانه الإمام كا فعل الذي صلى اله عليه وسل فى بدأته الربع بعد اجس» و 
رجعته الثلث بعد اتس { 


النفل : زيادة راد على سهم الذازى » ومندنفل المملاة : وهو مازيد على الفرض . وقول الله تعالى : 
«وَوَهَبْنَا له إسحَاق وَمَمقُوب” ولت .کا نه أل ايله رلد؟ فأعطاه »اسألوزاده ولد لواد » والراد بالبداية 
هنا : ابتداء دخول المرب » والرجعة : رجوعه عمها : والنفل فى الذزو يقم ثلاثة أقسام : 

2 (أمدما) 

هذا الذى ذ كره الخرق . وهو : أن الإمام أو نائبه إذا دخل دار الحرب غازياً بعث بين يديه سرية 

تغير على المدو » وحمل لم الربع بعد اجس » فا قدمت به السرية من شىء أخرج خسة » ثم أعطى السرية 

ما جمل لم » وهو ربع الباق . وذلك نمس آخرء ثم قسم ما بقى فى امیش والسمره ية ممه . فإذا قفل بعث 
سرية نغير » وجمل لهم الثاث بعد اجس » فسا قدمت به السرية أخرج خسه ء ثم أعطى السرية ثاث 
ما بقى » ثم قسم سائره فى الجيش والسرية معه . وبهذا قال حبيب بن مسامة » والحسن » والأوزاعى» 
وجماعة وروی عن عرو بن شمیب أنه قال : « لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسل » ولعله يتيج 
بقوله تعالى ( سالوت عن الأ تقال كل انال شر وَالركسٌول)7©نغصه بهاء وكان سعيد بن السيب » 
ومالك » يقولان : NS‏ : رج ممن حمس انجس »سا روى ابن عر : 
« أن رسول الله صلی الله عليه وسل بعت سرية فيها عبد الله بن مر » ففنموا إبلا كثيرة : فکانت سام 
اثثى عشر بعيراً » ونفلوا بميرا بعيراً » متثق عليه . ولو أعطام من أربمة الأخاس التی ھی لم ل يكن 
نفلا » وكان من سسهامهم . 


)١(‏ أخرجه الطبراتى بإسناد ديح کا فى الإصابة ج۲ ص ١ه‏ (ف) () سورة الأنبياء یتپ 
() -ورة الأقال : ةا . 


مقدار الأنقال - كتاب الهاد يلق 


ولنا: ماروى حبيب بن مسامة الفبرى قال : « شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل الربع فى 
البداءة » والثاث فى الرجعة » . وفى لفظ : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الريع بعد انجس » 
إذا تفل » . رواها بو داود . وعن عبادة بنالصامت : « أن الى صلى الله عليه وسلكان نفل فى البداءة 
الربع » وف القفول الثاث » : رواه النرمذى . وقال هذا حديث حن غريب . وى لظ قال : « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسل يتقلهم إذا خرجوا بادين اربع » ويتفلهم إذا قفاوا الثلث » ': رواه الخلال 
بإسناده » وروی الأثرم بإسناده عن جرير بن عبد الله الإجلى : « أنه 1ا قدم على عر فى قومه قال له عر : 
هل للك أن تأتى السكوفة » ولاك الثاث بعد الجس من كل أُرض وشىء؟ » . وذكره ابن النذر أيضاً عن 
عر » وقال ار ادم النخمى : ينفل السرية الثاث والر لم سرهم بذيك . 

فما قول عرو بن شعيب فإن مكحولا قال له حين قال : لا تفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسل » 
وذكر له حديث حبيب بن مسامة : شغلاك أ كل الزبيب بالطائف . وما ثبت للفى صلى الله عليه وسل ثبت 
للأئمة بمده » ملم يتم على مخصيصه به دليل » فأما حديث ابن عر فهو حجة عام .فإن إعيرا على اى عشر 
يكون جزءاً من ثلاثة عشر» وس انجس جزء من خمسة وعشرين » وجزء من ثلائة عشر أ كثر فلا يتصور 
أخذ الشىء من أقل منه . يحدقه أن الإثنى عشر إذاكانت أربعة أخاس » والبعير مها ثلث اجس » فسكيف 
يتصورأخذ ثاثا س من خس الجس؟ فبذا محال » فتمين أن يكون ذلك منغيره» أو أن النفل كان للسرية 
دون سائر الجيش » على أن ما رويناه صري فى الحكم » فلا يعارض بشىء مستنبط بحتمل غير ماحل 
عليه من استنيطه . 

إذا ثبت هذا فظاه ركلام أحمد : أنهم إنما يستحةون هذا النفل بالشرط السابق » فإن لم يكن شرطه 
لم فلا » فإنه قيل له : أليس قد نفل رسول الله صلى الله عليه وسل فى البداءة الربع » وفى الرجوع الناث ؟ 
قال : نمم » ذاك إذا نفل وتقدم التول فيه » فعلى هذا إن رأى الإمام ألا ينفلهم شيت فل ذلك . وإن رأى 
أن ينفلهم دون الثاث والربع فله ذلات » لأنه إذا جاز ألا يحمل ۵م شیا جاز أن مل طم شيا بسيرا » 
ولا جوز أن ينفل أ كثر من الثلث ؛ نص عليه أحمد . وهو قول مكحول » والأوزاعى » والجور من 
العلماء » وقال الشافعى : لا <د لاتقل » بل هو موكول إلى اجتهاد الإمام » لأن الى صلى الله عليه وسلم 
نفل صية الثلث » وأخرى الربع » وفى حديث ابن عر ؟ « نفل نصف السدس» فهذا يدل على أنه ليس لفل 
حد لا يتجاوزه الإمام » فينبئى أن بکون موكولا إلى اجتهاده . 

ولنا : أن نفل النى صلى الله عليه وس انتهى إن الثاث » فيئنغى أن لا يتجاوزه » وما ذ كره الشاففى 
يدل على أنه ليس لأقل النذل حد . وأنه يوز أن ينفل أقل ءن ااثاث والربع » وحن نقول به » على أن هذا 


الف الففى س تابع الأنفال 


الفول مم قوله أن النفل من مس اجس تناقض فإن شرط لم الإمام زيادة على الثلث ردوا إليه » 
وقال الأوزاعى: لا ينبنى أن يشرط النصف » فإن زادم على ذلا فليف ل به » ويجمل ذلكمن الس . 
وإععازيد فى الرجعة على البداء فى النفل لشقتها » فإن الجيش ف اليداءة ردء لاسرية » تابع لما » والعدو 
خائف » وربما كان غار » وفى الرجمة لا ردء لاسرية » لأن الجيش منصرف عنم » والمدو مستيقظ 
كلب : قال أحمد :فى البداءة إذا كان ذاه ازيم » وفى الثفة إذا كان فى الرجوع الثلث . لأنهم 
يشتانون إلى أهليهم »> فهذاأ كبر . 
7۷۱ القسم الثالى 
أن ينفل الإمام بءض الميش اذنائه وبأسه وبلائه » أو لمكروه بحمله دون سائر الجيش . قال أحمد فى 
الرجل بأمره الأمير يكون طليءة» أو عنده يدفم إليه رأسا من السب » أو دابة » قال : إذا كان ر جل له غناء » 
ويقائل فى سبيل الله » فلا بأس بذلك » ذلك أنفع لم » نحرض هو » وغيره يقائلون ويذذءون . وقال : 
إذا نقذ الإمام صبيسة الغار اليل فيصيب بعضهم وبعضهم لا يأثى بشىء » فلاوالى أن بخص بض هؤلاء 
الذين جاءوا بثىء دون هؤلاء» وظاهر هذا أن له إعطاء من هذه حاله من غير شرط . وحجة هذا حديث 
سلة بن الأ كوع » أنه قال : « أغار عبدالر عن بن عيبنة عل إبل رسول اله صلى الله عليه وسل 2 فاتبعهم 
فذكر الحديث ‏ فأعطانى رسول اله صلی الله عايه وسل الفارس والراجل » . رواه مس٩‏ وأبو داود . 
وعنه : « أن النى صل الله عايه وس أمر أبا بكر » قال : فبيتنا عدو » فققلت اياتئذ تسعة أهلأبيات » 
وأخذت منهم اءرأة » فنفلنيها أبو بكر » فا قدءث المديفة استوههها »نى رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فوهيتها له » رواه مدل مناه . 
YEY‏ القسم الثالث 
أن يقول الأمير : من طلع هذا الحصن » أو هدم هذا الور أو نقب هذا النقب» أو فمل ذا . 
فله كذا . أو من جاء بأسير فلهكذا » فہذا جائز فى قول أ كثر أهلاللم » مهم : الثورى . قال أحد : 
إذا قال : من جاء بمشر دواب أو بقر أو غنم فله واحد . فن جاء كمسة أعطاه نصف ما قال لهم . ومن 
جاء بشىء أعطاه بقدره » قيل 4 : إذا قال : من جاء بملج فله كذا وكذاء اء باج » يطيب له مايعطى ؟ 
قال : نعم وكره مالك هذا القسم ول رره» وقال: قتالحم على هذا الوجه إعا هو للدئيا . وقال هو وأسحابه : 


)١(‏ هذا الحديث رواه أبو داود ج ۲ ص ۷۳ باب فى السرية “رد على أهل العسكر ول بروه مسل کا استفاد 
منذخائر المواريث حدوث ۲۲۰۷ ج١1‏ ص٥٤۲‏ وكا يعرف ذلك باستقراء أحاديث سامة فيه(ف) . 


فى أى شىء يكون النفل س كتاب الجهاد لحف 


لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة . قال ماللك : وم مل رسول الله صلى الله عليه وسل : « من قتل قتيلا فله 
سلبه » إلا بعد أن برد القتال . 
ولنا : ما تقدم من حيث حبيب 232 وعبادة » وما شرطه عر وبر بن عبد الله » وقول النى 
صل الله عايه وسل : « من تقل قتيلا فلدسلبه » » ولأن فيه مصلحة ونحريضا على القتال » غاز كاستحقاق 
الفنيمة » وزيادة الم لافارس » واستحقاق الساب . وما ذ كروه يبطل بهذه السائل . وقوله : إن البى 
صلى اله عليه وسل ما جمل السلب لاقائل بعد أن برد القتال . قلذا : قوله ذلك ثابت الم فا يأنى من 
الذزوات بمد قوله فهو بالنسبة إايها كالشروط فى أول الغزاة . قال القافى: ولا يجوز هذا إلا إذا كان فيه 
مصاحة السامين . وإن لم يكن فيه فائدة لم جز » لأنه إا يرج على وجه الصاحة » فاعتيرت الحاجة فيه 
كأجرة الجال والمافظ . 


إذا ثبت هذا فإن التفل لا يمخقص بنوع من الال . وذ كر املال أنه لا نفل فى الدرام والدنائير . وهو 
قول الأوزاعى » لأن القاتل لا يستدق شيعا منها . فسكذلك غيره . 
ولا 3 حديث حيوب ن مساءة 0 وعباد وجرير. فإن النى صل ا عليه وسل جعل لم الات والريع 5 
وهو عام فى كل ماغنموه » ولأنه نوع مال از النفل في هكسائر الأموال . أما القاتل فإما تفل السلب » 
ولات الدرامم والدنانير من السلب » 3 يستحق غير مأ جمل له , 
VET‏ (فمل) 
نقل أبو داود عن أحمد أنه قال له : إذا قال : من رجع إلى الساقة فله دينار والرجل يءمل فى سياقة 
الم . قال :لم بزل أهل الشام يفءلون هذا » وقد يكون فى رجوعمم إلى الساقة وسياقة الم منفعة . قيل 
له : فإن أغار على قرية فنزل فما » والسبى والدواب 9" والرلى“ معهم فى القرية » وينم الئاس من جممه 


الكسل» لايخافون عليه المدو » فيقول الإمام : منجاء بعشرء أثوابفلهثوب » ومن جاء بعشرة رءوس فله 
رأس ؟ قال : أرجو ألا يكون به بأس . قيل له : فإن قال : من جاء بعدل من دقيق الروم فله دينار» 
يريده لطعام السبى » ماترى فى أخذ الديفار 3 ير به بأسا . قيل : فالإمام يخرج السرية وقد نفلهم جميما » 
فلا كان يوم المغار نادى : من جاء بعشرة رءوس فله رأس » ومن جاء بكذا فله كذا » فيذهب الناس 
فيطلبو ن فار ی فى هذا النفل ؟ قال : لا بأس به إذا كان بحرضهم على ذلك » ما لم يستغرق الثاث 
قلت : :فلا بأس بنغاین فى شىء واحد ؟ قال نم٤‏ مالم يستغرق الثاث » غير مرة ممه يقول ذلك . 

هر حبیب بن مسامة الغفورى وعبادة /نالصامت وسبقالحديثان فى الف 9 ف) 

) ؟) هكذا في النسخ ( جويير بن عبد الله ) والصواب جرر بن عبد الله اف ف). 

(۳) الخرئى : بضم الخاء وسكون الراء وكسير الثاء بعدها ياء مشددة : أثاث البيت ومتاعه (ف) 


5 للخنى- الجمالة فى المرب 


VVE‏ (فصل) 

ويجوز للامام ونائبه أن يبذلا جملا من يدله على مافيه مصاحة للمسلمين » مثل طريق سهل © أو ماء 
فى مفازة » أو قلمة يفتحما » أو مال يأخذه » أو عدو يغير عليه » أو ثغرة يدخل منهاء لا نعل فى هذا خلاقا » 
لأنه جمل فى مصاحة » غا زكأجرة الدليل » وقد استأجر النى صلى الله عليه وسل وأبو بكر ف المجرة من 
دم على الطريق » وبسةحق الجمل بعل ماجعل له الجمل فيه » سواءكان مسلا أو كافراً » من الجيش أو 
من غيره » فإن جمل له الجءل مما فى يده وجب أن يكون مماوما » لأنها جمالة بعوض من مال معلوم » 
فوجب أن يكون معلوماً »كالجعالة فى رد الأبق » وإن كان الجمل من مال السكفار جاز أن يكون مهولا 
جرالة لا تمنع الفسلبم » ولا تفضى إلى التنازع » لأن النى صلى الله عليه وسلم جل للسرية الثلث والريع ما 
غنموه » وهو رول » لأن اليم ة كلها جولة » ولأنه ما تدعو الماجة إليه » والجمالة إا يحوز بحسب 
الحاجة » فإن جمل له جاربة ممينة إن دله على قاعة ينتحها » مث ل أن جمل له بات رجل عينه من أهل القلمةء 
م بتحق شيا حتى يفتح القلعة » لأن جعالة شىء منه اقدضت اشتراط فتحها » فإذا فتحت القلعة عنوة سات 
إليه » إلا أن تسكون قد أساءت قبل الفتح » فإنها عصمت نفسها بإسلامها » فتعذر دفعما إلية . فتدفع إليه 
قيستهما ‏ فإن الب صلى الله عليه وسل لما صالح أهل مكذ عام الحديبية على أن من جاءه مسلا رده إلمهم » 
اء نساء مسامات مغعه الله من ردهن. 

ولوكان الجمل رجلا من أهل الناءة فأسل قبل الفح عمم أيضا تفسه » ولم يحز دفعه » وكان لصاحب 
الجمل قيمته » وإنكان إسلام الجارية أو الرجل بعد أسرهماساما إليه إن كان مساماء و إن كان كافرا فل 
قي تما » لأن الكافر لا ببتتدىء الماك على ملم »وإن ماتا قبل الفتح أو بعده فلا شىء له » لأنه علق حقه 
بشىء معين » وقد تلف بغير تفريط » فسقط حقه كالوديمة » وفارق ما إذا أساما ٬فإن‏ تسليمهما ممكن » لكن 
منع الشرع منه . 

و إن كان الفتح صاحا فاستثنى الإمام الجارية والرجل وساممما صح » وإبن وقع الصلح مطلفا للب 
الجمل من صاحب القلعة » وبذلت له قيمتهما ءقإن سلما إلى الإمام سامهما إلى صاحبهما » و إن أي عرض على 
مشترطهما قيممهما » فإن أخذها أعطما ء وتم الصلح » وإن بى فقال القاضى ؛ يفسخ الصاح » لأنه حق قد 
تعذر إمضاء الصاح فيه » لأن صاحب الجعل سابق » ولا يمكن المع بينه وبين الصاح » وعو هذا مذهب 
الشافهى » ولصاحب القلمة أن يحصنها مثلماكانت » من غير زيادة . ويمتمل أن يمفى الصاح وتدفع إلى 
صاحب الجعل قيمته » لأنه تعذر دفعه إليه مع بقائه » فدفمت إليه قيمته » كا لو أسل الجمل قبل الفتح » أو 
اسل بعده » وصاحب ال جم ل كافر » وقوهم : إن حى صاحب الجمل سابق . قلدا: إلا أن للفسدة فى فسخ 


النفل قبل اجس أو بعده س كتاب الجهاد ۳۳ 


الصلح أعظم » لأن ضرره بود على الجيش کله » وریا عاد على غيره من المسامين فى كون هذه القامة يتعذر 
فتحها بعد ذلاك » ويبتى ضررها على المسلمين » ولا جوز تحمل هذه الضرة لدفع ضرر يسير عن واحد » فإن 
ضرر صاحب الجمل إنما هو فىفوات عين الجمل » وتفاوت مابين عين الشىء وقيمته يسير » سيا وهو ىحق 
شخص واحد » ومراعاة حق للسابين أجمدين بدفم الضرر اللكثير عنم أولى من دفع الضرر اليسير عن 
واحد مهم أو من غيرم » وهذا قلنا فيمن وجد ماله قبل قسمه فهو أحق به » فإن وجده فى قسمته لم يأخذه 
إلا بثمنه ء لثلا يؤدى إلى الضرر بنقص القيمة » أو حرمان من وقع ذلك فى سهمه . 
Vio‏ (فصلل) 
قال أحد : والنفل من أربعة أخاس الغنيمة » هذا قول أنس بن مالك » وفقباء الشام » منهم . 
رجاء بن حيوة » وعبادة بن نسى » وعدى بن عدى » ومکحول »> والقاسم بن عبد الرحمن » ويزيد بن 
أبى مالك . ويمى بن جابر » والأوزاعى . وبه قال اسحق » وأبو عبيد : والناس اليوم على هذا » قال 
أحمد . وكان سعيد بن المسيب » ومالك بن أنس » يقولان : « لا نفل إلامرن اس > 3 فكيف خنى 
عليهما هذا » مع عامهما ؟ . 
وقال النخعى وطائقة : إن شاء الإمام نفلهم قبل اجس » وإن شاء بعده » وقال أو ثور : وإتما النفل 
قبل انجس ؛ واحتج من ذهب إلى هذا حديث ابن عرالذى أوردناه . 
وتا : ماروى معن بن يزيد السلى » قال ممست رسول الله صلى الله عليه سل يقول  :‏ لا نفل إلا بعد 
امس 6 » رواه أبو داود » وان عبد البر 7 وهذا صريح . . وحديث حبيب ان مسامة : « أن النى صلى الله 
عليه وسل كان ينفل الريع بعد اجس والثاث بعد الس » . وحديث جر بر حين قال له عمر : « ولك الثلث 
بعد اجس » . ولأن الثني صلى الله عليه وسلم نفل الثاث » ولا بتصور إخراجه من اجس » ولأن الله تءالى 
قال : (واع لوا آنا غندقم رهن" یه کان لله حه ) يقتغى أن يكون الس خ رجا من الغنيم كلها » 
وأما حديث ابن عر فقد رواه شعيب » عن افع » عن ابن عر © قال : « بعثنا رسول الله صلى الله عليه 
وسل فى جدش » قبل تمد » وابتعث سرية من الجبش » فسكان سسهمان الميش اى عشر بعير؟ » ونفل أهل 
السرية بميراً » فسكانت سسهمانهم ثلاثة عشر" بعيراً » » فهذا يمكن أن يكون نفلمم مرن أربعة انماس 
الفنيمة دون بقية الجيش » كا بنفل السرايا » ويتمين حمل اللبر على هذا لأنه لو أعطى جميع الجيش لم يكن 
ذلك نفلا » وكان قد قسم لهم أ كثر من أربعة الأخحاس » وهو خلاف الآبة والأخبار . 
)١(‏ سورة الأنفال آية ١ع‏ 
(۲) أخرجه أبو داود ج ؟ س ۷۱ (ف) 
(0) فى روایة أخرى لأنى داود ( فسكان لكل رجل منا ثلائة عشر بعير اسفله ) (ف) 


rr‏ الفنى 


وق ( فصل ) 
وكلام أحد فى أن النفل من أربعة الس عام » اموم اللبر فيه » وئة. ل أن ممل على القسمين 
الأولين من النثل . فأما القسم الثالث وهو أن يقول : من جاء بثىء ذلهكذا » أو :من جاء بعشرة رءوس 
فله رأس منها » فيحتمل أن يستدق ذلك من الذنيم كلها » لأنه ينزل عنزلة الجمل» فأشبه السلب » فإنه غير 
توس وبحتمل فى القسم الثانى ‏ وهو زيادة بعض الفانمين على سهمه لغنائه ‏ أن يكون من مس الس 
امعد للمصالح » لأن عطية هذا من المصالح » والذهب النصوص عليه الأول » لأن عطية ساءة بن الأ كوع 
سهم الفارس زيادة على سهمه » إتما كانت من أربعة الأخاس والله اعم . 
VEWV‏ س1 
فال ل ويرد من نفل على من معه فى السرية إذبقوتهم صار إليه 4 
هذا فى الصورة التى ذكرها المرق » وهى القسم الأول من أقسام التفل » وهو إذا بعث سرية وتقلها 
الثلث أو الربع » فدفع النفل إلى بعضهم »> وخصه به » أوجاء بعضهم بثىء فنفله » ولميأت بعضمم بشىه 
فلم ينفله » شارك من نفل من لم ينفل : نص عليه أحمد علأن هؤلاء ما أخذوا بقوة هؤلاء » ولأنهم استحةوا 
النفل على وجه الإشاعة بيهم بالشرط السابق » فلم مختص له واحد مه مكالغنيمة » فما فى الةسمين الآخرين 
الاذين لم يذ كرها ارق مثل : أن يخص بعض الجيش بنفل لذنائه » أو له له » كقوله : من جاء بعشرة 
رءوس فله رأس » اء واحد يعشرة دون‌الجيش » فإن من نفل مخقص بنفله دون غيره » لأن الذى صلى الله 
عليه وسل لا خص مرن قتل بسلب قتيله اختصبه» ولا خص سامة بن بسهم الفسارس والراجل 
اختص به » وكذلك اختص بالمرأة الى لما إياه أبو بكر دون الناس » ولأن هذا جعل محري على الققال » 
وحثاً على فمل ما محتاج السلمون إليه » ليحمل فاعلهكافة فعله » رغية فيا جمل له »فأو لم مخقص به فاعله 
ما خاطر أحد بنفسه فى فمله » ولا حصات مصلحة النقل » فوجب أن عتتص الفاعل لذلك بنفله 
كثواب الآخرة . 
VEYA‏ «إسأة » 
قال لإ ومن قتل ما أحدا منهم مقبلا على القتال فله سلبه غير خموس قال ذلك الإمام أو لم يقل 4 
فى هذه السألة فصول ستة : 
۹ (أعمدها) 
أن القاتل يستحق الساب فى الجلة » ولا نعم فيه خلافا » والأصل فيه قول النى صلى الله عليه وسل ؛ 
« من كتلى كافراً ذله سلبه » » رواه الجاعة عن الننى صلى الله عليه وسلم > مم أنس » وسمرة بن جناب » 


iy الأسلاب - کتاب الاد‎ f 


غيرهما وروی أبو قتادة قال : « خرجنا مع رسول الله ص_لى الله عليه سل عام خيبر”'؟ فلا التقينا رأيت 
رجلا من الشركين قد علا رجلا من المساين » فاستدرث له <تى أنيته من ورائه » فضربته بالسيف 
على حبل”" عاتقه . ضربة فأدركه الوت . ثم إن الناس رجموا » وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« منقتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه » قال : فقمت فتلت : من يشهد لی ؟ فقال رسول صلى الله عليه وسل : 
مالك يا أب قتادة ؟ فاقتصصت عليه القصة » فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله » سلب ذلك القتيل 
عندى » فَأَرضه منه . فقال أبو بكر الصديق : لها الله إا تعمد إلى أسد من أسد الله تعالى» يقائل 
عن الله وعن رسوله » فيمطيك سابه . فقال رسول الله صل الله عليه وسل : صدق » فأسلمه إليه . قال 
فأعطانيه » . متفق عليه وعن أنس قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حدين : « من قتل قيلا 2" فل 
سلبه . فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلاء فأخذ أسلابهم » . رواه أبو داود . 

) الفصل الثالى‎ ( VEA* 

أن السلب لسكل قاتل يستحق الهم أو الرضخ » كالعبد » والرأة » والصى » والشرك . وروي عن 
ابن عر أن المبد إذا بارز بإذن مولاه فقةل لم يستعق السلب » ويرطخ له منه . وللشافعى فيمن لاسهم له 
قولان . أحدهما : لا يستحق الساب » لأن المآ كد منهء للا جاع عليه » فإذالم يستحقه فالساب 
أولى . [ والثالى : يستحته ] . 

ولنسا. عوم اتلبر » وأنه قاتل من أهل الفنيمة » فاستحق الاب » كذا السهم » ولأن الأمير 
لو جمل جعلالن صنع شیا فيه نفع للساهين لا ستحقه فاءله من هؤلاء » فالذى جمله الننى صل اله عليه وسل 
أولى . وفارق السهم » لأنه عاق على المظذة » وطذًا يستحقبالحضور » ويستوى فيه الفاعل وغيره » والساب 
مستحق حقيقة الفمل » وقد وجد منه ذللك » فاستحقهكاطءول له جملا على فمل إذا فعلى » فإن كان القاتل 
من لا يستحق ممما ولارضخاء كالمرجن » والخذل» والعين على المسامين » لم وسةحق السلب وإن قتل . 


)١(‏ هكذا في النسخ والصواب ( عام حنين ) كا فى صحيح مسل ج + ص ۰ والبخارى مع فتح البارى 
جم ص ۲۸ (ف) (۲) حبل عاتقه : مايين العنق والسكتف(ف) 

(۳) هكذا في المحيحين . قال الخطالى هو تغيير من الرواة والصواب لا وال ذا بغير ثمزة قبل ( ذا ) » و (ها) 
بمعنى الواو التى يقسم ما » والمنى لا والله هذا ما أقسم به» وفى الفتم صوب الرواية وجءل (إذا ) حرف جواب 
بعرط مقدر كأن أبا بكر قال : إذا صدق فى أنه صاحب السلب إذا لا يعمد إلى السلب فيعطيك حقه | فليراجع قتع 
الباروى فقد أطال وأجاد (ف) )4( الرواية فى البخارى ومسم ( لا يعمد إلى أسد الخ ) (ف) 

() لفظ أنى داود ج ؟ ص ( من قبتل كائرا ) (ف). 

(م 0 د الغی ‏ تاسم ) 


e‏ اغىس متى ينقطم حك الساب 


وهذا مذهب الشافى » لأنه ليس من أهل الجهاد » وإن بارز العبد بغير إذن مولاه لم يستحق السلب » 
لأنه عاص » و كذلك كل عاص مثل من دخل بغير إذن الأمير. 
وعن أحد فيمن دخل بغير إذن أنه يؤخذ منه اجس » وباقيه له جمله كالغنيمة » ورج فى العيد البارز 

بير إذن سيده مثله » ويحتمل أن کون سلب قتيل العبد له على كل حال » لأن ما كان له فهو لسيده » 
ففى حرمانه السلب حرمان سيده » ولا معصية منه . 

۸1 ( الفصل الثالث ) 

أن الساب لاقاتل فى كل حال » إلا أن ينهم المدو » وبه قال الشافعى » وأبو ثور » وداود » وابن 
النذر . وقال مسروق : إذا التقى الز.حفان فلا سلب له » إِنما النفل قبل وبعد » وتحوه قول نافم . كذلك 
قال الأوزاعى » وسعيد بن عبد العزيز وأبو بكر بن ألى مرحم : السلب لاقائل مالم متد الصفوف بعضما إلى 
بعض » فإذا كان كذلك فلا سلب لأحد . 

ولنا : عموم قوله عليه السلام : « من قتل قيلا فله سابه فى »ء ولأن أبا ققادة إنما قتل الذى أخذ 
سلبه فى حال التقاء الزحفين » ألا تراه يقول : « فاها التقينا رأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا هن 
المسلمين » » وكذلك قول أنس : « ققتل أبو طاحة يومئذ عشرين رجلا ء وأخذ أسلامهم » وكان ذلك 
عند التقاء الزحفين » » لأن هوازن اقوا السلمين ؤأة » فألجوا الحرب قبل أن تتقدمها مبارزة ؟ 

وروی سعيد » حدثنا اسماعيل بن عياش » عن صفوان بن رو » عن عبد الر-دن بن جبير بن نفير » 
عن أبيه » عن عوف بن مالاك » قال : غزونا إلى طرف الثم » فأمر عليةا خالد بن الوليد » فاضم إلهذا رجل 
من أمداد حير » فقضى لا أنا لقينا عدونا فقاتلونا قتالا شديد؟ » وفى القوم رجل من الروم على فرس له 
أشقر ؛ وسرج مذهب » ومنطقه ملطخة » وسيف مثل ذلك » فجمل حمل على القوم ويغرى مهم » فلم بزل 
الددی محتال لذللك الرومى حتى مر به فاستقفاه0© » فضرب عرقوب”© فرسه بالسيف » ثم وقع » 
فأتبمه ضربا بالسيف حتى قتله » فلما فتح اللهالفق حأقبل بلب الققول ء وقد شهد له الئاس أنه قائله ء فأعطاه 
خالد بعض سلبه » وأمسك سائره . فلما قدم المدينة استمدى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فدعا خالدا » 


)١(‏ للددىمنسوب إلى الدد (ف). (؟ ) استقفاه : أتاه من قبل قفاه (ف). 


0( العرقوب : الوتر الذى خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأدبع وهو من الإأسان وبق 
الشب(ف). 


شروطاستحقاق السلب- كتاب الجباد ro‏ 


فقال رسول الله صلى الله عليه وس :دما منمك يا خالد أن تدفع إلى هذا سلب ققيله »؟ قال : استكثرتدله » 
قال : « فادفعة إليه » وذكر الحديث7؟ . ورواه أبو داود . 


) الفصل الرابع‎ ( VEAY 
: أنه إعا يستحق السلب بشروط أربعة‎ 
أحدها : أن يكون القتول من المقائلة الذين يحوز قتلهم » قأما إن قتل امرأة أو صبيا أو شيعا فانيا‎ 
أو ضميفًاً مهينا وحوم من لا يقاتل لم يستحقق سلبه ء لا نملم فيه خلافا » وإن كان أحد هؤلاء يقاتل‎ 
. استحق قاتله سلبه » لأنه يحوز قتله » ومن قتل أسيراً له أو لغيره لم يستحق سلبه لذلك‎ 
الثالى : أن يكون المققول فيه منفعة غير مثخن بالجراح » فإن كان مثخنا بالجراح فليس لقائله شىء من‎ 
سلبه » وبهذا قال مكحول » وجرير بن عمان » والشافعى » لأن معاذ بن عرو بن الجموح : « أثبت أبا جبل‎ 
» وذفذ عليه اب نمسعود؛ فقدذی النىصلى الله عليه وسلم بسابه لمعاذ بنعمرين اللبوح » ولم يمطابن مسعود شيا‎ 
وإن قطم يدى رجل ورجايه » وقتله آخر» فالسلب للقاطع دون القاتل » لأن القاطم هو الذى كن مسين‎ 
شره » وإن قطم يديه أو رجليه وقتله الآخر فالسلب لاقاطع فى أحد الوجبين » لأنه عطله » فأشبه الذى‎ 
قتله » والثانى سلبه فى الذنيمة » لأنه إن كانت رجلاه سالتين فإنه يعدو ويكثر » وإن كانت يداه سالمتين‎ 
فإنه يقائل بهما » فلم يكف القاطع شره کله » ولا يستحق القاتل سابه » لأنه مشخن بالجراج » وإن قطم‎ 
يده ورجله منخلاف فكذلك » وإن قطع إحدى يديه وإحدى رجايه لم قتله آخر فسلبه غنيمة » ويحتمل‎ 
» أنه للقائل لأنه قاتل لن لم يكف المسلمين شرء » وإن عانق رجل رجلا فقتله آخر فالسلت لاقائل‎ 
. وبهذا قال الشافى . وقال الأوزاعى : هو لممائق‎ 
ولها : قول النبى صلی الله عليه وسلم : « من ل فتيلا فله سابه » ولأنه كى المسلمين شره » فأشبه‎ 
مالولم يعائقه الا خر »> وكذلك لوكان الكافر مقبلا على رجل يقاتله فجاء أ خر من ورائه فر به قله‎ 
. فسلبهلقاتله » بدليل قصة قتيل ألى قتادة‎ 
. والثالث : أن يقتله أو يشخنه حراج مجعله فى حكم المقتول . قال أحمد : لا يكون الساب إلا للقاتل‎ 
وإن أسر رجلا لم يستحق سابه » سواء ققله الإمام أو لم يقتله . وقال مكحول : لا يكون السلب إلا لمن‎ 


)١(‏ الحديث أخرجهمسلم ج موص ٠۳۷۳‏ وأبو داودج ۲ ص وى بألفاظ متقارية وفيه أمر 
النى صلی الله عليه وسلم خالدا بأن يمطلى له سلبه كاملا » فلا استثار عوف بن مالك خالدا قال الرسول الله صلى الله 
عليهوسل : بإخالد . لا تمطه (ف) . 

(0) لفظ الشمرح السكبير ج ٠١‏ ص٦٥‏ « لأنه قتل من لم يكتف السلمون شره » (ف). 


سم الى س شروط استحقاق السلب 


أسر عاجا أو قله . وقال القاذى : إذا أسر رجلا فقتله الإمام ص_بر؟ فسلبه لمن أسره » لأن الأسر أصءب 
من القتل » فإذا استق سلبه بالقتل کان تنبمها على استحقاقه بالأسر قال : وإن استبقاه الإمامكان له فداؤه 
أو رقبته وسلبه » لأنه كنى ا مسامين شره . 

ولنا : أن الامين أسروا أسرى يوم بدر » فقتل الذى صلى الله عليه وسل عقبة والنشر بن الحارث » 
واستيق سار عفر بعط م نأسرم أسلابهم ولا فداءم » وكان فداؤم غنيمة » ولأن النىصلى الله عليه وسل 
ما جمل السلب للقاتل » ولوس الأسر بقاتل » ولأن الإمام مخير فى الأسرى » ولو كان لمن أسره كان أمسه 
إليه دون الإمام . 

الرابع : أن يغرر بنفسه فى قتله » فأما إن رماه بسهم من صف ال هين فقتله فلا سلب له . قال أحمد : 
السلب للقائل إنما هو فى البارزة » لا يكون ف المزعة . وإن حمل جماعة مرن المسامين على واحد فتاوه 
فالساب فى الغثيمة» لام لم يغرروا بأنفسهم فى قتله » وإن اشترك فى قتله اثنان فظاهر كلام أحصد أن سسابه 
غنيمة ¢ فإنه قال ف رواة حرب اله السلب إذا انفرد ةله 

وحكى أبو الحطاب عن القاضى : أنها يشتركان فى سابه لقوله : « من قتل قتيلا فإ سلبه » » وهذا 
يقناول الواحد والجاعة » ولأنها اشتركا فى السبب فاشتركا فى الاب . 

ولنا : أن السلب إتما يستحى بالتغرير فى آتله » ولا محصل ذلك بقتل الانبين » فل يستحق به الساب 
كا لو قتله جماعة . و اغا أن الذى صلى الله عليه وسل شرك بين اثنين فى ساب » فإن اشترك اثنان فى ضر به 
وكان أحدها أباغ فى قتله من الآخر فالساب له » لأن أبا جهسل غيربه مماذ بن عرو بن الجوح ء ومماذ 
ابن عفراء » وأتيا الننى صلى الله عليه وسل فأخيراه » فقال « كلا كا قتله » وقفى بسلبه عاذ بن مرو 
ان اجرح » وإن ازم السكفار كليم فأدرك إسان مما مم فقتله فلا ساب له لأنه ل يغرر فى له »2 
وإن كانت المرب قائمة فامهزم أحدم فنتله إنسان فسابه لقاتله » لأن المرب فر وكر » وقد قتل سامة 
ابن الأ كوع طليعة لا-كفار وهو منهزم » فقالالنى صل الله عليه وسل : من قتله ؟ قالوا : سلبة بن الأ كوع 
قال : مله سلبه أجمع » ومهذا قال الشافمى : وقال أبو ثور» وداود » وابن النذر : السلب لكل قاتل» 
لموم ابر واحتجاجا نحديث سمة هذا . 

ولنا : أن ان مسعود دقف على ألى جيل فل يعطه النبى صلى الله عليه وسل سلبه » وأمي بقتل عقبة 
ابن أبى معيط والنغشر بن الحارث صبرا ولم يعط سلمما من قتلمءما » وقتل بىقريظة صبراً فل يمط م نقتاهم 
أسلابهم » وإنما أعطى الساب من قتل مبارزا » أو كنى المسامين شره ؛ وغرر فى قتله . والمهزم بعد انقضاء 
الحرب قد كنى اأسلمين شر نفسه )2 و يغرر قاتله بنفسه فى ققاه » فل يستحق سلبه كالأسير : 


إذن الإمام فى الساب س كتاب الجهاد Fv‏ 


وأما الذى قتله سلمة فسكان متحيزا إلى فئة » وكذلك من قتل حال قيام الحرب ؛فإنه إن كان ممهزما 
فهو متحيز إلى فثة » وراجم إلى التتال» فأشبه السكار فإن القتال فر وكر . إذا ثبت هذا : فإنه لا يشترط 
فى استحقاق السلب أن تسكون المبارزة بإذن الأمير » لأن كل من قى له بالساب فى عصر النى صل الله 
عليه وس ليس فيم من نقل إلينا أنه أذن له فى المبارزة » مع أن عموم الخبر يقتضى استحقاق السلب لكل 
قاتل إلا من a>‏ الدايل / 
VEAYT‏ ( الفصل الخامس ) 
أن الاب لا يمخمس » روى ذلك عن سعد بن أنى وقاص » وبه قال الشافعى » وابن المنذر » واب نجرير 
وقال ابن عباس هس »و به قال الأوزاعى » ومكحول» لءمومقوله تءالى:< "(واعكموا نما غدمتم من كى:فأن 


ار 
لله "هسه ) . 


وقال إسعاق : إن استتكثر الإمام السلب خمسه س وذلك إليه - سا روى ابن سيرين : « أن البراء 
ابن مالك بارز مرزبان الزارة بالبحرين » فطعنه فدق صابه» وأخذ سواريه وسابه » فا صلى عر الظهر نى 
أبا طلئحة فى داره » فقال : إنا كنا لا خمس السلب » وإن سلب البراء قد باغ مالا » وأنا خامسه » فسكان 
أول سلب نمس فى الإسلام سلب البراء » . رواه سميد فى السئن » وفيها : أن سلب البراء بلغ ثلاثين أل . 
ونا : ماروى عوف بن مالك » وخالد بن الوليد : « أن رسول الله صلى الله عليه وسل قفى بالساب 
للقائل » ول مس السلب » . رواه أبو داود» وعموم الأخبار التى ذكرناها وخبر عر حجة لنا » فإنه قال : 
إنا كنا لاعس الساب » وقول الراوى :كان أول سلب س فی الإسلام » یی أنالنبى صلى الله عليه وسل 
وأبا بكر وعمر صدرا من خلافته لم خسوا سلا ٤‏ وأتباع ذلك أولى ٠‏ قال الجوزجالى : لا أظنه بور لأحد 
فى شىء سبق فيه من الرسول صلی اله عايه وسل شىء إلا اتباعه » ولا حجة فى قول أحد مع قول رسول الله 
عايه وسل » وما ذکرناه يصاح أن مص به عوم الآبة . 
وإذا ثبت هذا : فإن السلب من أصل الغنيمة . وقال مالك : متسب من خس اجس . 
ولنا . أن انى صلى الله عليه وسل قضى بالسلب لاقاتل مطل » ولم ينقل عنه أنه احتسب به من مس 
الس ولأنه لو احتسب به من جس الهس احتيج إلى معرفة قيمته وقدره » ولم يبقل ذلك » ولأن سببه 
لا بفتقر إلى اجنهاد الإمام » فل يكن من هس اجس كسمم الفارس والراجل . 
115 ( الفصل السادس ) 
أن القاتل يستحق السلب » قال ذلك الإمام أو لم بقل » وه قال الأوزاعى » والليث » والشافس » 
وإسحاق » وأبو عبيد » وأبو ثور » وقال أبو حنيفة » والثورى : لا يستحقه إلا أن يشترطه الإمام له» 
)١(‏ مورة الانفال ايةاع 


۳۸ الغنى 


وقال مالك : لايستحقه إلا أن يقول الإمام ذلك » ولم ير أن بقول الإمام ذاك إلا بعد انقضاء الحرب على 
ماتقدم من مذهيه فى النفل » وجعل السلب هنا من جملة الأنفال . 

وقدروى عن أحجمد مثل قولم أ» وهو اختيار ألى بكر » واءةجوا ما روى عوف بن مالك : « أن 
مدديا انبعهم فقتل علج » فأخذ خالد بءض سلبه وأعطاه بعضه » فذ کر ذلك ارسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال :0 لاتمطه ياخالد » . رواه مید » وأبوداود » وأنا اختمر: . وروي بإسنادها عن ش بر بن علقمة » 
قال : « بارزت رجلا يوم النادسية فقتلته » وأخذت سابه » فأتيت به سعدا » فخطب سعد أصحابه وقال : 
إن هذا سلب شبر » خير من اثنی عشر ألا » وإنا قد نفلناه إياه » ولو كان حي له لم متج إلى نفله » ولأن 
عر أخذ الس من سلب البراء » ولو كان <ةا له لم يز أن بأخذ منه شيت » ولأن النى صلى الله عليه وسل 
دفع ساب أى قتادة إليه من غير بينة ولا مين . 

ولنسا :قول النى صلى الله عليه وسل : « من قتل قتيلا فله سلبه » » وهذا منقضايارسول الله صلى الله 
عليه وسام الشهورة التى عمل بها الالفاء بده » وأخبارم التى احتجوا بها تدل على ذلك » فإن عوف بن 
مالك احتج على خالد حين أخذ سلب المددى » فقال له عوف : « أما تعلم أن رسول اله صلى الله عايه وسام 
قضى بالسلب للقاتل ؟ قال : «بلى » وقول عمر : « إنا كنا لاتخمس الساب » يدل على أن هذه قضية عامة 
فى كل غزوة » وحك مستمر سكل قاتل » ومسا أمر النى على الله عليه وسل خالدا أن لا يرد على للددى 
عقوبة حين أغضبه عوف بتقريعه خالد؟ بين بديه . وقوله : « قدأنجرت لك ماذكرت لك من لين 
رسول الله صلی الله عليه وسام » » وأما خير شير فعا أنفذ له سعد ماقضى له به رسول الله صلی الله عليه 
وسل » وسماهنفلا » لأنه فى المقيقة نفل » لانەزيادة على سمه . 

وأما أ بو قتادة فإن خصمه اعترف له به وصدقه » رى جرى البينة » ولأن السلب مأخوذ من الننيمة 
بغير تقدير الإمام واجتهاده » فم يفتقر إلى شرطه كالسهم . 

إذا ثبت هذا : فإن أحمد قال : لايعجبنى أن يأخذ اللب إلا بإذن الإمام » وهو قولالأوزاعى »وقال 
ابن المنذر » والشافعى : له أخذه بغير إذن » لأنه استحقه حمل الى صل الله عليه وسل له ذلك » ولا يأمن 
إن أظبره عليدأن لايءطاه » ووجه قو ل أحمد آنه فمل جد فيه » فلم ينفذ أمره فيه إلا بإذن الإمام » كأخذ 
سهمه » ويحتم ل أن يكون هذا من أحهد على سبيل الاستحباب » ليخرج من الالاف » لاعلى سيل الإيجاب » 
فملى هذا إن أخذه بغير إذن ترك النضيلة وله ما أخذه . 

١(‏ ) قلناقريبا إن الرسول صلى اللهعليهوسلم أمر خالد! أولا أن يعطيه سلبه كاملا فلا جذب عوف برداء خاد 
وومخهعلى انتقاصه حق الددىفىاك ابقل النىصل ىله علرهوسل: لانعطهوالقصة اميا ىمس لوداو د ¥ تېنا(ف) ٠‏ 


(؟) لفظ مسح (ءن رسولالله) (ف). 


تحديد اساب س كتاب الجباد ۳4 


€ مسا‎ VEA 

قال لآ والدابة وما عليها من 1 أنها من الساب » إذا قتل وهو عليها » وكذلاك ما عليه من السلاح 
والثياب وإن كثر » فإن كان ممه مال لم يكن من الساب » وقد روى عن أنى عبد الله رحه الله رواية 
أخرى : أن الدابة ليست من السلب 4 

وجملته : أن الساب ما كان القتيل لاسا له » من :ثياب » وعماءة » وقلأسرة » ومنطفة » ودرع » 
ومنفر » وبيضة » وتاج وأسورة» وران" » وخ » ما فى ذلاك من حلية » وتو ذلك . لأن المفهوم 
من الساب الاباس ء وكذلاك السلاح » من : السيف » والرمح + والسكين » والات» ونحوه لأنه يستمين 
به فى قتاله » فهو أولى بالأخذ من اللباس » وكدذلاك الدابة » لأنه بستمين بها » فهى كالسلاح وأبلغ منه . 
ولذاك استحق بها زيادة السومان » بخلاف السلاح » فأما الال الذى ممه فى كرانه وخريطةه فلس باب 
لأنه ایس من اللبوس »ولا ما مین به فى اهرب » وكذاك رحله وأثاثه »وماليست بده عليه من ماله 
ليس من سابه . وبهذا قالالأوزاعى» ومكحول » والشافى » إلأن اشام قال : مالا يحتاج إليه فالخرب 
كالتاج والسوار والطوق والهميان7" انى لانفقة ليس من الاب فى أحد الفواین » لأنه مما لايستءان به 
فى المرب » فأشبه امال الذى فى خريطته . 

ولنا : أن فى حديث البراء أنه بارز مرزبان الزارة فقتله » فبلغ سواراه ومنطقةه ثلاثين ألا » تقمسه 
عمر » ودقمه إليه . 

وفى حديث عرو بن معد يكرب : « أنه حمل على أسوار فطمته » فدق صلبه وصرعه » فَنزْل إليه 
فقطع يده » وأخذ سواری ن کانقا عليه » وی“ من ديباج » وسيفا » ومنطقة » فلم ذلك له » » ولأنه 
ملبوس له » فأشبه ثيابه » ولأنه داخل فى اسم السلب » فأشبه الثياب والنطقة » ويدخل فى عموم قول النى 
صلى لله عليه وسل : «فله سليه »6 . 

واختافت الروابة عن أحمد فى الدابة » فنقل عه : أنها ليست من السلب » وهو اختيار أبى بكر » 
لأن السلب ما كان على يديه » والدابة لوست ك ذلك ء فلا يدخل فى الأبر » قال : وذ كر عبدالله حديث 
عرو بن ممدى كرب فأخذ سواريه ومنطقته “وليذ كر فرسة . 


ولنا : ماروى عوف بن مالك قال : « خرجت مم زيد بن حارثة فى غزوة مؤتة ؛ ورافقى مددى من 


. الران : مايليس فى الساقكما سبق . (ف). (0) الت : الفأس العظيمة وهى فارسية (ف)‎ )١( 
. امان : كيس عل فيه النفقة ويهد على الوسط (ف). (ء) الق . القباء (ف)‎ )* ( 


E‏ الغنى س البيئة على القتل 


أهل الهن » فلقينا جوع الروم » وفيهم رجل على فرس أشقر » عليه سرج مذهب » وسلاح مذهب مل 
يغرى بالسافين » وقمدله اللددى خلف صخرة » فر به الرومى » فعرةب فرسه» فعلاه فقتله » وحاز فرسه 
وسلاحه » فلا ققح ا للمساين بعث إليه خالد بن الوليد » فخ من السلب » قال عوف : ف أتيته فقات له : 
یا خالد » أما عملم ت أن رسول الله صلى الله عليه وسل قذى بإلاب لاثائل ؟ فال : إلى » . رواه الأترم . 

وفى «ديث شبر ن علئءة « أنه أذذ فرسه » . كذلك فال أجد هر فيه » ولأن الفرس إستءان بها 
فى المرب » فأشمت السلاح » وناذ كروه بطل بالرمح والقوس والات » فإلها من الساب » وليست 
ملبوسة . 

إذا ثبت هذا فإن الدابة وما علا من سسرجه! ولجامها » وتجفينها ”° وعلية إن كانت عليها » وجميع 
انها من الاب » لأنه تابع لها » ويستءان به فى الحرب » وإعا يكون من السلب إذا كان را كب عليها 
وإن كانت فى منزله أو مع غيره أو منفلتة لم تسكن من الساب » كالسلاح الذى ليس ممه » وإ نكان ركبا 
عليها فصرعه عنما » أو أشعره 7" عليها ثم قتلة بعد نزوله عنها » فعى من السلب . وهكذا قول الأوزاعى . 
وإن كان ممسكا بعنانها غير را كب عايها فمن أحمد فيها روايتان . 

إحداها : من الساب » وهو قول الشافمى » لأنه متمكن من القتال عامها » فأشيهت سيفه أو ره 
فى يده . 

والثانية : ليست من الساب ء وهو ظاهر كلام انارق » واختيار الخلال » لأنه ليس برا كب عليهاء 
فأشبه ما لوكانت مع غلامه » وإن کان على فرس وفى يده جنيبة”" لم تسكن الجنيية من السلب © لأنه 

لا يمكنه ركومهما مع . 
VE‏ (فمسل) 

ولا تقبل دعوى القتل إلا بدينة » وقال الأوزاعى : يمعلى ااسلب إذا قال : أنا قتلته » ولا يسأل بينة » 

لأن النى صلى الله عليه وسل قبل قول ألى قتادة . 


ولنا : قول الننى صلى الله عليه و سم ٣ر‏ قتل قتيلا له عليه بین فله سابه » متفق عليه . وأما 


(1) مجفيفها . قال فى القاموس ج ۳ ص ۲۸ التجفاف بالكسر آلة للحرب يل سه الفرس والإنسان ليقيه فى 
المرب وجفف الفرس أليسه إناه » أه. أى إنها درع - وع التجفاف يجافيف ¢ والأصوب هنا ) حفانها ( 
( تحافينها ) ف 

0 أشعره : طعنه حى سالدمه ف. 


(۳) جنيبة . الدابة تقودها فى جنب دابتك ف 


عقد الأمان ‏ كتاب الجهاد ا4 


أبو قعادة فإن خصمه أقر له فا كتنى بإقراره . قال أحمد : ولا يقبل إلا شاهدان » وقاك طائقة من أهل 
الحديث : يقبل شاهد وبين » لأنها دعوى ف الال » ويحتمل أن يقبل شاهد بغير مين » لأن النى صلى الله 
عايه وسل قبل قول الذى شهد لألى قتادة من غير عين » ووجه الأول : أن النى على الله عليه وسل اعتبر 
البينة » وإطلاقها ينصرف إلى شاهدين » ولأنها دعوى للقتل » فاعتبر شاهدان كقتل العمد . 


VAY‏ (فمسلل) 
ويحوز سلب القتلى وت ركهم عراة » وهذا قول الأوزاعى » وكرهه الثورى » وابن النذر . لما فيه من 
كشف عوراحم . 


ولنا : قول النى صلى لله عايه وس فى قتيل سلمة بن الأ كوع : له سلبه أجم » . وقال : « من 
قتل قتيلا فله سلبه » . وهذا يتناول جميعه . 

VA‏ اة 

قال ومن أعطام الأمان منا من رجل أو امرأة أو عبد جاز آماله) . 

وجاته : أن الأمان إذا أعطىأهل المرب حرم قتلهم ومالهم » والتعرض لمم » ويصح م نكل مسل بالغ 
عاقل مختار» ذ كرا كان أوأنىحر؟ كان أو عبداء ومهذا قال الثورى » والأوزاعى » والشافمى » وإسحاق» 
وابن القامم» وأ كثرأهل العل. وروىذلك عنعمر بن اللخطاب رضى الله عنه » وقالأ بو حنيفة» وأبويوسف: 
فلا يصح أمان المبد إلا أن يكون مأذونا له فى القتال » لأنه لايمسبعليه الجباد » فلا يصح أمانه كالصى » 
ولأنه محلوب من دار الكفر » فلا يؤمن أن ينظ رهم فى تقد مصلحهم ٠‏ 

ولنا : ما روى عن النى صلى اله عليه وسل أنه فال : «ذمة ”© السلمين واحدة » يسعى ما أدنام » 
فن أخفر” مسلا فمليه لمنة الله واللائكة والناس أجمين » لايقيل مته صرف ولاعدل » . رواه 
البخارى . وروی فضيل بن يزيد الرقاشی قال : « جم عر بن الطاب جیا » فکنت فيه فحصر نا موضماً 
فرأبنا أنا ستفتحها اليوم » وجملذا نقبل وتروح » فبق عبد منا فراطنهم وراطنوه » فكتب لهم الأمان فى 
صحيفة وشدها على سهم » ورى مأ إلبهم » فأخذوها وخرجوا» فكتب بذلك إلى عر بن الطاب فقال : 
«المبد الس رجل من السالين ذمته ذمّهم» » رواه سعيد » ولأنه مسل مكافءقصح أمانه كالحر ‏ وماذ كروه 
من النهمة يبطل بما إذا أذن له فى القتال » فإنه يصح أمانه » وبالمرأة فإن أمانها يصح فى قوم جميما » قالت 


)0 ذمة : ما يذم متعاطيه على إضاءته من عهد أو أمان ف 

0( أخفر : أى تمض المهد والآمان (ف) ۰ 

(۴) صرف وعدل : الصرف : التوبة . والمدل : الفدية . وقيل الصرف : النافلة » والعدل : الفريضة (ف) . 
( ۳۱ ع الغنى ‏ تاسم ) 


عائشة : إن كانت المرأة لتجير على المسامين فيجوز » وعن آم هانىء انما قالت  :‏ يارسول الله إنى أجرت 
أحانى » وأغلقت عليهم » وإن ابن أمى أراد قتليم » فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسل : « قد أجرنا 
من.أجرت 5 أم هالىء 3 إعا ڍر على المسلمين آدنام © . رواها سميد « وأجارت زاب بنت رسول الله 
صلی الله عليه وسل أبا الماص بن الربيع » قأمضاه رسول الله صلى الله عليه وسل © . 
7۸۹ (نسصسل) 
ويصح أمان الأسير إذا عقذه غير مکره ٤‏ لدغوله فى موم ابر ولأنه مسل مكات وتار ٤‏ فأشبه غير 
الأسير » وكذلك أمان الأجير والتإجر فى دار المرب » وبهذا قال الشاففى . وقال الثورى . لابصح أمان 
أحد متهم . 
ولنا عموم الحديث ء والقياس على غيرم » فأما الصبى الميز فقال ابن حامد : فيه روايقان . 
إحداها : لايصح أمانه » وهو قول أبى حنيفة » والشافمى » لأنه غير مكاف » ولايازمه بقوله حك 6 
فلا يازم غيره كالمجنون ١‏ 
والرواية الثانية : بصح أمانه » وهو قول مالك . وقال أبوبكر : يصح أمانه رواية واحدة . وحمل 
رواية للنع على غير للميز » واحتج مدوم الحديث » ولأنه مسلم مميز »فصح أمانه كالبالغ » وفارق الجنون » 
فإنه لاقول له أصلا . 
64 (فصل) 
ولابصح أمان كافر وإ ن کان ذميا » لأن النى صلى الله عليه وسلم قال : « ذءة المسامين واحدة يسعى بها 
أدناهم » » مل الذمة مسين » فلاتحصل أغيرهم » ولأنه متهم على الإسلام وأهله » فأشبه الحربى . ولايصح 
أمان يحنون ولاطفل » لأن كلامه غير معقير . ولايثبت به 35 »> ولايصح أمان زائل العقل بدوم سكر أو 
إغماء» ذلك » ولأنه لابعرف المصلحة من غيرها » فأشبه الجنون ولايصح من مكره » لأنه قول أ كره عليه 
بغير حق » فلم يصح كالإقرار . 
6۹1 (فسل) 
ويصح أمان الإمام جع الكفار وآحادم » لأن ولايته عامة على المسامين » ويصح أمان الأمير أن أ 
بإزائه من امش ركين »> فأما فى حق غيرهم فهو كآحاد المسلءين » لأن ولايته على ققال أولئك دون غيرحم » 


5 وبمح ان أحاد أأساين لاواحد 0 والعشرة 3 والقائلة أا ةيرة ¢ والصن الصغير ¢ لان عر رءعى ا ع4 


أمان الأسير ‏ كتاب الجباد rer‏ 


أجاز أمان العبد لأعل الحصن الذى ذكرنا حديثه » ولايصح أمانه لأهل بلدة ورستاق”2 . وجم كثير 
لأن ذلك يفضى إلى تعطول الجهاد » والافتيات على الإمام . 
V4‏ (فصل) 
ويصح أمان الإمام للا سير يعد الاستيلاء عليه » لأن عر رى الله عنه لا قدم عليه بالهرمزان أسيرا 
قال : « لابأس عليك » ثم أراد قئله » فقال له أنس ؛ قد أمنتء فلاسبيل لك عليه » وشبد الزبير بذلاك » 
نعدوه أماناً » » رواه سعيد » ولأن للإمام امن عليه » والأمان دون ذلك » فأما آحاد الرعية فليس له ذلك . 
وهذا مذهب الشافسی . وذكر أ بو امطاب : أنه يصح أمانه » لأن زينب بات رسو لاله صل الله عليه وشل 
أجارت زوجبها أبا الماص بن الربيع بعد أسره » فأجاز النى صل الله عليه وسلم أمانها » وحكى هذا 
عن الأوزاعى 8 
ولنا : أن أمر الأسير مفوض إلى الإمام » فل يز الافتيات عليه فيا نمه ذلك كقتله » وحديث زيب 
فى أمانها إما صح بإحازة النى صلى الله عليه وسلم . 
Ver‏ (نصلل) 
وإذا شهد للاأسير اثنان أو أ كثر من السمين أنهم أمنوه قبل إذا كانوا بصفة الشمود . وقالالشافعى: 
لانقبل شوادتهم » لأنهم يشهدون على فمل أنفسهم ٠‏ 
ولنا : أنهم عدول من المسهين غير متهمين أشمدوا“ بأمانة » فوجب أن يقبل كا لو شهدوا على غيرهم 
أنه أمنه » وما ذكروه لا يصح فإن النى صلى اله عليه وسل قبل شهادة الرضمة على فماها فى حديث عقبة 
ابن الحارث » وإن شهد واحد أنى أمنته » فقال القاضى : قياسةول أ د أنه يقبل »كا لو قال الحا 1 بعد 
عزله :كفت حكت لفلان على فلان حت قبل قوله . وعلى قول أبى الطاب يصح أمانه » فقبل خيره به 
كالحام فى حال ولايته . وهذا قول الأوزاعى . ومحتمل ألا يقبل » لأنه ليس له أن يؤمنه فى الحال » فلم 
يقبل إقراره به » كا لو أقر حق على غيره » وهذا قول الشافمى » وأبى عبيدة : 
4€ (نسل) 
إذاجاء الل بمشرك ادعى أنه أسره » وادعى السكافر أنه أمنه فما ثلاث روايات . 


إحداهن : القول قول المسل » لأن الأصل ممه » فإن الأصل إباحة دم الحربى » وعدم الأمان . 


, الرستاق : القرى وما حيط يها من الأراضى (ف)‎ )١( 
ص اهم‎ ٠١ .في تسخ ال ( أشهدوا بأمانة ) والصواب (شهدوا بأمانة )كأ فى الشرح الكبيرج‎ 


4" الذنى - أمان الرسل 


والثانية : القول قول الأسير » لأنه تحتمل صدقه وحقن دمه » فيكون هذا شسبة تمنم من قتله » وهذا 
اختیار أبى بكر . 

والثالئة : برجم إلى قول من ظاهر الحال يدل على صدقه » فإن كان السكافر ذا قوة ممه سلاحه »فالظاهر 
صدقه » وإنكان ضعي مسلوبا سلاحه فالظاهر كذبه » فلا يلعفت إلى قوله : وقال أسماب الشافص : لا بقبل 
قوله » وإنصدقه السام » لأنه لا بقدر على/أمانه فلا يقبل إقراره به . 

ولنا : أنه كافر لم يثبت أسره » ولا نازعه فيه منازع » فقبل قوله فى الأمان كالرسول . 

V۹‏ (نسصل) 

ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله » ويعرف شرائم الإسلام وجب أن يمطاه ميرد إلى مأمنه لا نعم 
هذا خلافا وبه قال قتادة» ومكحول »والأوزاعى »والشافعى »وكتب عر بن عبدالمزيز بذاك إلى الناس 
وذلكلقولال تمالی :إن أحد من" ا کین استجارك كأ ق مم كلام الله م أبلقه مامت 
قال الأوزاعى : هى إلى يوم القيامة » ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن » لأن النى صلى الله عليه وسل 
« كان يؤمن رسل المشركين » » ولا جاء رسولا مسيلهة قال : « لولا أن الرسل لا تقعل لقتامك » » 
ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك » فإننا لو قتلنا رسلوم لقتلوا رسلنا » فتفوت مصلحة الراسلة . 

ونحوز عقد الأمان لكل واحد مما مطاقاً 0 ومديداً بمدة » سوامكانت طويلة أو قصيرة » مخلاف 
المدنة » فإمها لا تجوز إلا «قيدة » لأن فى جوازهامطلقا ركا للجهاد » وهذا مخلافه » قال القاضى : و يوز أن 
إقيموا مدة الحدئة بذير جزية . قال أبو بكر : وهذا ظاه ركلام أحد » لأنه قيل له : قال الأوزاعى : لا يترد 
الشرك فى دار الإسلام إلا أن بسل أو يؤدى » فقال أحد : إذا أءنته ذهو على ما أمنته » وظاهر هذا أنه 
خالف قول الأوزاعى . 

وقال أبو امطاب : عندى أنه لا يحوز أن بقيمأسفة بغير جزية » وهذا قول الاأوزاعى » والشافمى » 
لقول الله تعالى ( حتى يلوا اليد عن ر وهم صاغرون )27 ووجه الأول : أن هذا کافر أبيح له 
الإقامة فى دار الإسلام من غير النزام جزية » فلم تلزمه جزبة كالنساء والصبيان » ولأن الرسول لوكان ممن 
لا جوز أخذ الجزية منه يستوى فى حقه السنة فا دولا » فى أن الجزية لا تؤخذ منه فى المدتين » فإذا جازت 
له الإقامة فى أحداها جازت لدفى الا "خرى » قياسا ما عامها . وقوله تعالى : ( حتى يعطوا الجزية ) أى يلنزمونها 
ول برد حقيقة الإعطاء » وهذا مخصوص مها بالإنفاق » فإنه جوز له الإقامة من غير التزام لها » ولأن الآية 
مخصصت بمادون الحول » فنقيس على اللحل الخصوص . 


٩ سودة التوبة آية > (؟)رواه أحمد وأبو داود عن نعم بن مسعود الأشجمى (ف) (م) سورة التوبة آية‎ )١( 


مال التاجر الحربى فى دار الإسلام - كتاب الجهاد to‏ 


۷64٦‏ (ضصلإل) 
وإذا دخل حرف دار الإسلام بأمان فأو دع ماله مسل أو ذم أو أقرضمما إياه ثم عاد إلى دار الحرب 
نظرنا فإن دخل تاجراً أو رسولا أومتنزهاً أو لاجة بقضيها ثم يءود إلى دار الإسلام فمو على أمانه فى نفسه 
وماله لأنه لم مخرج بذلك عن نية الإقامة بدار الإسلام » فأشبه الذمى إذا دخل لذلاك » وإن دخل مستوطتا 
بطل الأمانفى نفسه » وبقف ماله » لأنه بدخوله دار الإسلام بأمان ثبت الأمان لاله الذى ممه » فاذا بطل فى 
نفسه بدخوله دار الحرب بق فى ماله لاختصاص البطل بنفسه ء فيخص البطلان به » فإن فيل فعا بثبت 
الأمان ماله تيع فإذا بطل فى المتبوع بطل فى القبم . قلنا : بل بثبت له الأمان مى وجد فيه » وهو إدخاله 
معه » وهذا بققضى ثبوت الأمان له وإن ل يثبت فى نفسه » بدليل مالو بءئه مع مارب له أو وکیل » فإنه 
يثبث الا مان فى نفسه » ولم بوجد فيه هبنا ما يقَتضى الاأمان فيه فبق على ما کان عليه . ولو أخذه معه 

إلى دار الحرب انقض الا مان فيه » كا ينتقض فى نفسه » لوجود المبطل مهما . 

فإذا نبت هذا فإنصاحبه إن طالبه بءث إليه » وإن تصرف فيه ببيع أو هبة أو غير ها صح تصصرفه » 
وإن مات فى دار الحرب انتقل إلى وارثه » وم ببطل الأمان فيه . وقال أبو حنيفة : يبطل فيه » وهو قول 
الشافنى » لأنه قد صار لوارثه » ولم يعقد فيه أماناً فوجب أن يبطل فيه كسائر أمواله . 

ولنا : أن الأمان حق له لازم متعلق بالمال » فإذا انتقل إلى الوارت انتقل لقه كاثر الحقوق » من 
ارهن والضمين والشفعة » وهذا اختيار الزنى » ولأنه مال له أمان فينتقل إلى وارثه مع بقاء الأمان فيه کالال 
الذى مع مضاربه » وإنلم يكن له وارث صار فيئاً لببت الال » فإن كان له وارث ف دار الإسلام فقال 
القاضى : لابرثه » لاختلاف الدارين » والأولى أنه برثه » لأن مهما واحدة » فيرثهكامسامين . وإن مات 
المستأمن فى دار الإسلام فهو كا لو ءات فى دار الحرب سواء » لأن السقأمن حرلى مجرى عليه أحكامهم » 
وإن رجع إىدار الحرب فسى واسترق فقال القاضى : يكون ماله موقوقاحتی بعلم آخر أمره موت أوغيره » 
فإن مات كان فيثًا » لأن الرقيق لايورث » وإن عتق كان له » وإن لم يسترق ولسكن من عاي-ه الإمام 
أو فاداه » فاله له ٠‏ وإن قله فاله لورئته » وإن لم بسب ولكن دخل دار الإسلام بير أمان ليأخذ ماله 
جاز قتله وسبيه » لأن بوت الأمان لماله لایثبت الأمان له » کا وكان ماله وديعة بدار الإسلام وهو مقيم 
بدار الحرب . 

)١(‏ فى الخ قتل والصواب قيل. كا فى الشرح الكبير < ٠١‏ ص ده (ف) 
(؟) عبارة الشرح الكبير فى الصفحة السابقة ( فإنه ثبت له الأمان وإن لم ثبت فى نفسه ) (ف) : 


ل الغنى - إذا سرق الستأمن 


a, VAY 
وإذا سرق الستأمن فى دار الإسلام أو قتل أو غصب ثم عاد إلى وطنه ف دار الحرب » م خرج‎ 
سأ أمبا مرة ثانية » استوق منه مالزمه فى أمانه الأول » وإن اشترى عبد مسلا ترج به إلى دار الحرب‎ 
ثم قدر عليه لم يذ دنر » لأنه لم بثبت ملدكه عاړه » لكون الشر اء باطلا » ورد يائعه ال ن إلى المرلف » لأنه‎ 

حصل فی أمان 4 فإن کان العيد (U‏ فعلى الحربى قيمتته ¢ وبترادان النضل . 


6۹۸ (فمسل) 
وإذا دخات الربية إلينا بأمان فنزوجت ذميا فى دارنا 3 أرادت الرجوع ل نم إذا رى زوجما 
أو فارقها . وقال أبو حنيفة : نعم 5 
ولنا : أنه عقد لايلزم الرجل المقام به . فلا يازم المرأة كمعقد الإجازة . 
۷44۹ ومس أة » 
قال ) وهن طلب الأمان ليفتح الحصن ففعل فقال كل واحد e‏ 0 أنا المععى ¢ ١‏ يقل واحد ممم 4 
وجملته 0 أن المسمين إذا حص روا a‏ ¢ فناداهم رجل 0 آمدوق اتح دک الحصن ¢ جار أن 
يعطوه أمانا » فإن زياد بن لبيد لما حصر النجير : قال الأشعث بن قيس : « أعطونى الأمان لءشرة 
أفتح اک الحصن 6 » ففعلوا فإن أشكل الذى أعطى الأمان وادعاه كل واحد من أهل الحصن » فإن 
عرف صاحب الأمان عمل على ذلاك » وإن لم يدرف ير قتل واحد منهم » لأ نكل واحد منهم تەل 
صدقه »وقد اشتبه المباح بحرم ¢ ذما لا ضرورة إليه ¢ حرم الكل »كار أشدموت موتة عذكاة »أو 
أخته بأجنبيات » أو اشتبه زان محصن برجال ممصودين . و بهذا قال الثاففى » ولا أعل فيه خلافاً » ونی 
استرقاقهم وجبان. 
أحدها : يحرم » وذكر الفاضى أن أحمد نص عليه » وهو مذهب الشافمى » لا ذ كرنافى التقل » فإن 
استرقاق من لا محل استر قاقه حرم . 
والثای : يقرع بيهم » فيخرج صاحب الأمان بالقرعة » ويسترق الباقون . قاله أبوبكر » لأن الى 
لواحد مهم غير معاوم » فيقرع دنهم كالو أعتق عبداً مرن عبيده وأشكل ءوخالف القتل » فإنه إر اقددم 
تندرىء بالشبهات » بخلاف الرق » وهذا نع القتل فى الأساء والصبيان دون الاسترقاق ..وقال الأوزاعى 
إذا أعل واحد من أهل الحصن قبل فتحه أشرف علينا ثم ثم أشكل قادء ی کل وأحد متهم أنه الذى اسل 0 


الفارس والراجل ف السهام — كتاب الجهاد 4 


يسعى ]كل واحد منهم فى قيمة نفسه » ويترك له عشر قيمته : وقياس مذهبنا : أن فا وجيت 
كالتى قبلا . 
0۰۰ (ضل) 
قال أحمد : إذا قال الرجل : كف عنى حتى أدلك على كذا , فبمث معه قوما ليدم فامتنع عن 
الدلالة » فلم ضرب عنقه » لأن أمانه بشرط » ولم يوجد . وقال أحمد : إذا قى علج فطاب منه الأمان فلا 
يؤمنه » لأنه حاف شره » وإنكانوا سرية فلعم أمانه » يعنى أن السربة لا يخافون من غدر الملج قتلم » 
مخلاف الواحد » وإن لقيت السرية أعلاججا فادعوا أمهم جاءوا مستأمنين فإنكان معهم سلاحم يقبل قوم » 
لأن حمامم السلاح يدل على حار بهم » وإن لم يكن ممم سلاح قبل قوط, » لأنه يدل على صدقهم . 
0۰۱ (فصل) 
إذا دخل حربى دار الإسلام بغير أمان نظرت » فإن كان معه متاع ببيمه فى دار الإسسلام وقد جرت 
المادة بدخوهم إلينا نجاراً بغير أمان لم يعرض لم »> وتال أحمد : إذا ركب القوم فى البحر فاستقبلهم فيه 
تجار مش ركون من أرض المدو ,ريدون بلاد الإسلام لم يمرضوا لم » ولميقاتلوم » وكل من دخل بلاد 
المسامين من أهل الحرب بتجارة بويع ول يسأل عن شىء » وإن لم نكن معه مارة فقال : جثت مامت 
م يقبل منه » وكان الإمام مخير؟ فيه . وتحو هذا قال الأوزاعى » والشافعى » وإن كان تمن ضل الطريق 
أو حماته ارح فى المركب إلينا فمو أن أخذه فى إحدى الروايتين » والأخرى يكون فيا . 
۰۲ لوساة» 
قال : وءن دخل إلى أرضهم من الغزاة قار فنفق فرسه قبل إحراز الغنيمة فله ممم راجل» ومن 
دخل راجلا فأحرزت الفنيمة وهو فارس فله سهم الفارس ) 
وجملة ذلك : أن الاعتبار فى استحقاق السسهم محالة الإحراز » فإن أحرزت الثنيمة وهو راجل فله سم 
راجل » وإ نأحرزت وهو فارس فله سهمالقارس » سواء دخل فارسا أو راجلا . قالأحمد : أنا أرى أن كل 
من شهد الوقمة على أى حالةكان يمعلى » إن كان فارسا ففارس » وإنكان راجلا فراجل » لأن عر قال : 
«الغنيمة لمن شهد الوقمة». ومهذا قال الأوزاعى » والشافعى؛ وإسحاق» وأبو ثورءوتحوه قال ابن عر . وقال 
أو حنيفة : الاعتبار بدخول دار الحرب » فن دخل فارسا فله سسهم فارس وإن نفق فرسه قبل القتال » وإن 
دخل راجلا فله سهم الراجل وإن استفاد فرساً فقاتل عايه . 
وعنه رواية أخرى كقوليا » قال أحمد : كان سامان بن مومى يعرضهم إذا أربو , 


(1) فى النسخ زأدربوا ) والصواب ( أدركوا ) کا فی ارح السكبيرج ٠١‏ ص لازاه (ف) 


4A‏ الى لحلاف فى سمم الفرس 


الفارس فارس » والراجل راجل » لأنه دخل فى الحرب بنية القتال » فلا يتير سهمه بذهاب دابقه » أو 
أو حصول دابة له »كا لوكان بعد القتال . 

وانا : أن الفسرس حيوان يسم له » فاعتير وجوده حال القتال » فيسهم له مع الوجود فيه » ولا 
بهم له مع المدم كالآدى . والأصل فى هذا : أن حالة استحقاق السهم حالة تقتضى اهرب » بدليل قول 
عر : الغنيمة لمن شهد الوقعة » ولأمها الحال التى يحصل فا الاستيلاء الذى هو سبب اللاك » بخلاف ما قبل 
ذلات » فإن الأموال فى أيدى أحاءها » ولا ندرى هل يظفر مهم أولا ؟ ولأنه لو مأت بض السامين قبل 
الاستيلاء لم يستحق شيت » ولو وجد مدد فى تلاك الحال أو انفلت أسير فاحق باللمين أو أسل كافر 
فقاتلوا استحقوا السهم » فدل على أن الاءقبار بحالة الإحراز » فوجب اعتباره دون غيره . 

#» اة‎ Ve 

فال ( ويعطى ثلاثة أمسهم : سهم له » وسهمان لفرسه ) 

أ كثر أهل الل على أن الغنيمة تقسم للفارس منها ثلائة أسهم : مهم له » وسهمان لفرسه . وللراجل 
سهم . قال ابن الدذر : هذا مذهب عر بن عبد المزيز » والحدن » وابن سيرين » وحسين بن نابت » 
وعوام علماء الإسلام فى القسديم والحديث منهم مالك » ومن تبعه من أهل الدينة » والشسورى » ومن 
وافقه مس أهل العراق » والايث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر » والشافمى » ود » وإسحاق» 
وأو ثور» وأبو يوسف » ومد . وقال أبو حنيفة : للفرص سم واحد » لا روى ممم بن حارئة أن رسول 
اله صلى الله عليه وسل : « قسم خيبر على أهل الحسديبية فأعطى الفارس مممين وأعطى الراجل سما © . 
رواه أبوداود . ولأنه حيوان ذو سهم » فل يزد على سہ م كالآدى . 

ولنا : ماروى ابن عمر أن رسول لله صلى الله عليه وسلم : « أسسهم يوم خيهر للفارس ثلاثة أسمهم : 
سهمان لفرسه » وسسهم له » . متفق عليه » وعن ابی رم وأخيه أنهما كأنا فارسين يوم خيبر » فأعطيا ستة 
مم . أربعة اسهم لفرسيها » وسهمين لها » رواه سعيد بن منصور وعن ابن عباس رضى الله عن : 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أععلى الفارس ثلاثة أسهم » وأعطى الراجل سها » . 

وقال خالد العذاء : لا تلف فيسه عن النى صل الله عليه وسلم أنه أسهم هكذا للفرس سبمين » 
ولصاحبه سهما » وللراجل سهم . وكتب عر بن عبد العزيز إلى عبد الايد بن عبد الرحن : 9 أما بد . 
فإن سهمان الخيل ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين افر س » وسهما للراجل . ولعمرى لقند 
كان حديئاً ما أشمر أن حلا من السلمين م بانتقاض ذلك » فن م بان قاض ذلك فماقبه والسلام عليك » . 
روا سعيد والأثرم . 


اليل العراب والبجين ‏ كتاب الجهاد 4A‏ 


وهذا يدل على ثبوت سنة رسول الله صلى الله عايه وسلم بهذا » وأنه أجم عليه » فلا يمول على 
ماخالفه . فأما حديث جم » فيحتمل أنه أراد أعطى الفارس سهمين لفرسسه » وأعطى ااراجل سما » يعنى 
صاحبه » فيتكون ثلاثة أسهم . على أن حديث أبن عر أصح منهء وقد وافقه حديث أبى رم » وأخيه » 
وان عباس . وهؤلاء أحفظ وأعلم . وابن #ر وأو رم وأخوه من شهدوا وأخذوا الد هان » وأخيروا عن 
أنفسهم أنهم أعطوا ذلاك » فلا يمارض ذلك يمخبر شاذ تمين غاطه » أو حل على ما بخالف ظاهره » وقياس 
الفرس على الآدمى غير صميح » لان أثرها فى الحرب آ كثر » وكلفتها أعظم » فينبنى أن :کون۔ممہاا كثر . 

0° م أل ¢ 

قال ( إلا أن يكون فرسه هسنا » فيمطى سمما له وسهما لفرسه ) 


امین ۳ الذى أ بوه عر وأمه رذونة . والقرف 34 الذى أبوه برذونة وأمه عربية . وقالت 


هند بذت النمان بن بشير : 


وما هند إلا مبرة عربية ساي أفراس تلم ال 
فإن ولدت ممر؟ كرب فبال رى وإن يك إِقرَاف” » فا أتجب الاحل 
وأراد الحرق بالمجين هبنا ما عدا العربى » وله آعم »وقد حكى عن أحمد أنه قال : المحين البرذون » 
واختلذت الرواية عنه فى سمءانها . فقال امفلال : توائرت الروايات عن أنى عبد الله فى سام البرذون أنه 
سهم واحد » واختاره أبو بكر » والخرق » وهو قول الحسن . قال الخلال : وروى عنه ثلاثة متيقظلون0© 
أنه بسهم لابرذون مثل سهم العرلى » واختاره الحلال . وبه قال عمر بن عبد العزيز » ومالك »والشافى » 
والثورى » لأن الله تمالى قال : ( وَالأْئِلَ وَالْبِمَالَ”" ) وهذه من اليل » ولأن الرواة رووا « أن النى 
صل الله عليه وسل أسهم للفرس سهمين » ولصاحبه سما » » وهذا عام فى كل فرسء ولأنه حړوان ذو ممم » 
فاستوى فيه العربى وغيره كالادمى 1 
وحى أبو بكر عن أحمد رجه الله رواية ثالئة : أن البراذين إن أدركت إداك العراب أسهم لها مثل 
الفرس المربى » وإلا فلا . وهذا قول ابن أبى شيبة » وابن ألى خيثمة » وأبى أبوب » والجوزجانى » لأنها 
من الليل » وقد عات عمل المراب » فأعطيث سا المرى . 
وحكى الفاضى روابة رابمة : أنه لا يمم لها » وهو قول مالك بن عبد الله المتممى » لأنه حيوان 
لا يعمل عمل اليل الدراب » فأشبه البغال » ويحتمل أن تسكون هذه الرواية فيا لا يقارب المتاق متبا» 
)١( <<‏ ف النسخ ( متيقظون ) والصواب ( متقطمون )كا فى الشرح السكبير ج ٠١‏ ص ۲٠ء‏ (ف ) 


»( سورة النمل آية ۸ 
( م ۳۲ س الفنى س تاس ) 


oe‏ الغنى - الملاف فى عدد ايل 


لا روی الجوزجانى بإستاده عن ألى مومى » أنه كتب إلى عر بن الطاب : و إنا وجدنا بالعراق خيلا 
عراضا دكناء فاترى يا أمير المؤمنين فى سممانا ؟ فسكتب إليه : تلك البراذين » فا قارب المتاق منها 
فاجمل له سما واحداً » وألغ ما سوى ذلك » 1 
ولنا : ما روى سعيد بإسباده عن ألى الأقر قال : « أغارت الخيل على الشام فأدركت المراب من 
يومها » وأدركت الكوادن ضحى الند » وعلى اليل رجل من همذان » يقال له للنذر بن أبى حميضة » 
فقال : لا أجمل الذى أدرك من يومه مثل الذى لم يدرك . فتضل اليل" » فقال عر : هيات الوادعى أمه » 
أمضوها على ما قال » . ولم يعرف عن الصحابة خلاف هذا القول . 
وروی مكحول أن الى صل الله عليه وسل : « أعطى الفرس المر بى سممين » وأعطى الحجين سما » » 
رواه سعيد أيضا » ولأن نفع المرب وآثره فى الحرب أفضل » فيسكون سهمه أرجح » كتفاضل من يرضخ له . 
وأما قوهم:إنه من الخيل . قلما:والليل فى نفسها تتفاضل فتتفاضل سهمامها » وأما قوطم : إن النى صل الله 
عليه وسل قسم لافرس سهمين من غير تفريق . قلنا : هذه قضية فى عين لا عوم ما ء فيحتمل أنه لم يكن فما 
برذون » وهو الظاهر » فإنها من خيل العرب» ولا براذين فيهاء ودل على سمة هذا أنهم لا وجدوا البراذين 
بالعراق أشكل عليهم أمرها » وأن عمر فرض لما سمما واحدا » وأمغى ما قال المنذر بن بى حميضة فى 
تفضيل العراب عليها » ول وكان النى صلى الله عليه وس سوى بينهما لم خف ذلك على عمر » ولا خالفه » 
ولوخالفه لم يسكت الصحابة عن إنكاره عليه » سما وابنه هو راوى الاير » فسكيف يمن ذلك عايه ؟ 
وبحت ل أنه فضل العراب أيضا » فم يكره الراوى اخلبة العراب » وقلة البراذين . ويدل على سحة هذا التأوبل 
خبر مكحول الذى رويناه » وقياسها على الأدمى لا يمح > لأن العرلى منهم لا أثر له فى المرب زيادة على 
غيره » بخلاف العربى من الیل على غيره » والله أعلم . 
0۰0( اة 
قال ( ولا يسهم لأ كثر من فرسين ) 
يعنى إذا كان مع الرجل خيل أسهم لفرسين أربءة أسهم » ولصاحيهما سم . ول يزد على ذلاك » وقال 
أبو حنيفة » ومالك » والشافعى : لايسهم لأ كثر من فرس واحد» لأنه لا بمكن أن يقائل على أ كثر منها . 
فلم يسهم لما زاد عليها »كالزائد عن الفرسين . 
)١(‏ فى النسخ (عراضا ) والصواب ( عرابا ) ا فى الشرح الكبير ج ١٠؛‏ ص ١ه‏ (ف) 
(۲) الكوادن جع كودن مثل جوهر وهو الفرس الهجين ([ف) .+ - 
(۳) فى الشرح الكبير ج ٠‏ ص #إه ( ففضل الخيل العراب ) (ف ). لمعل 


سهام الإيل س كتتاب الماد ۱ 


ولنا : ما روى الأوزاعى : « أن رسول الله صلی الله .ليه وس کان يسهم لاخيل » وکان لا يسهم للرجل 
فوق فرسين » وإ ن كان معه عشرة أفراس » . وعن أزهر بن عبد الله أن عر بن الطاب كتب إلى أبى 
عبيدة بن الجراح : 2 أن م للفرس سهمين » وللفرسين أربعة أسوم ¢ ولصاحبها سهم » فذلك خحمسة 
أسهم » وما كان فوق الفرسين فهى جنائب » . رواها سعيد فى سننه . ولأن به إلى الثانى حاجة » فإن إدامة 
ركوب وأحد تضمقه » وتمتم القتال عليه » فيسهم له كالأول » مخلاف الثالث » فإنه مستذنى هند . 
قال لإ ومن غزا على بعير وهو لابقدر على غيره » قم له ولبعيره مبان 4 
نص أجد على هذا » وظاهره أنه لام للجعير مع إمكان الغزو على فرس ٠‏ وعن أحد : أنه لسعم 
للبعير سهم » ول يشترط عجر صاحبه عن غيره ¢ وحكى نحو هذا عن الحسن ¢ لأن الله تعالى قال : 
رفا اوجن كحايئه ون" غيل ولا رکاب)٩‏ » ولأنه حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض » فيسهم له 
كالفرس » محققه أن تجوز المسابقة بعوض إا أبيحت فى ثلاثة أشياء دون غيرهاء لأنها آلات الجباد » 
فأببح أخذ الرهن فى السايقة بها ريطا على رياضتما » وتعلم الإتقان فيهساء ولابزاد على سهم البرذون » 
لأنه دونه » ولابسهم 4 إلا أن يشهد الوقمة عليه » ويكون مما يكن القتال عليه . 
فما هذه الإبل الثقيلة الق لاتصلح إلا لاعمل قلا ااستعدق راكبها شی 3 لأنها لاتسكر ولاتفر ¢ فراكما 
آدلى حال من الراجل » واختار أو اللخطاب أنه لايسهم له حال » وهو قول أ كثر الفقهاء . قال ابن المنذر : 
أجع کل من أحفظ عنه من اهل الم أن من غزا على بمير فلدسهم راجل » كذلك قال الحسن » ومكتحول» 
والثورى » والشافمى » وأسحاب الرأى . وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى » لأن النى صلى ايله عليه وسل 
م ينقل عه أنه أسهم لغير اليل من البهائم » وقدكان معه نوم بدر سبءون بعير؟ » ول تخل غزاة من غزواته 
من الإبل » بل ھی كانت غالبدوابهم » فل ينقل عنه أنه أسهم لها » ولو أسهم لها لنقل » وكذلاكمن بعد 
الني صل الله عليه وسل من خلفائه وغيرم » مع كثرة غزواعهم » لم ينقل عن أحد مهم فما علمناه أنه أسمهم 
لبعير » ولو أسهم ابعير لم يخف ذلك » ولأنه لابتمكن صاحبه من السكر والفر » فلم يسم له كالبثل والجار . 
Ve‏ (فضصسل) 
وما عدا اليل والإبل من البغال والخير والفيلة وغيرها لايسهم لها بغير خلاف » وإن عظم غناؤها » 


+ سورة الشرآية‎ )١( 


02 المغفى - ثوريث السهام 


وقامت مقام اليل » لأن اننى صل الله علية وسل لم سهم لما » ولا أحد من خلفائه » ولأمها ما لا تجوز 
للسابقة عليه بموض » فم يىم ها كالبقر . 
7⁄۰۸ (فصسل ) 
وينبغى للا مام أن يتعاهد اليل عند دخول المرب فلا بدخل إلا شديداً » ولابدخابا عملا © » 
ولا ضيف » ولا ضرعا 9 » ولا أعجف ”" رازخا فإن شهد أحد الوقمة على واحد من هذه لم يسهم له . 
وبه قال مالاك . وقال الشافعى : يمهم له كأ يسهم للدريض . 
ولنسا : أنه لاينتفع به » فل يمهم له كالرجل الخذل وامرجف » ولأنه حيوان يتعين منع دخوله » فل 
يمهم له كالرجف . وأما المريض الذى لابتمكن من القتسال فإن خرج بعرضه عن كونه من أهل الجماد 
كالزءن والأشل وامفلوج فلا سم مله »لأنه ليبق م نأهل الجهاد . وإن لم مخرج عرضه عن ذلت كالحموم ومن 
به الصداع فإنه يسهم له » لأنه من أهل الجهاد » ويمين برأيه وتسكثيره ودعائه . 
۷۰۹ وسات 
قال ( ومرن مات بعد إحراز الذنيمة قام وارثه مقامه فى سهمه 4 
وجلته : أن الذازى إدا مات أو قتل نظرت . فإ ن كان قبل حيازة الفنيمة فلاسهم له » لأنه مات قبل 
ثبوت لاك لاهين عليها » وسواء مات حال القتال أو قبله . وإن مات بعد ذلك فسهمه لورثته » وقال 
أوحنينة : إن مات قبل إحراز الغنيمة فى دار الإسلام أو قسمها فى دار الحرب فلاشىء له ء لأن ملاك 
المسلمين لايم عليها إلا بذلك . وقال الأوزاعى : إن مات بعد مایدرب قاصداً فى سبيل الله قبل أو بد 
أسهم له . وقال الشافمى » وأبو ثور : إن حش رالقتال أسهم له»سواء مات قبلحيازة الذتيمة أو بمدها » وإن 
يحضر فلا سهم له . ونحوه قال مالك » والايث . 
ولنا : أنه إذا مات قبل <يازتها فقد مات قبل ملكها وثبوت اليد عليها فلم يستحق شيئًاً . وإنمات 
بمدها فقد مات بعد الإستيلاء عايها فى الخال لو قسءت صحت قسمتها » وكان له سمه منها » فيجب أن 
يستحق سهمه فا » كا أو مات بعد إحرازها فى دار الإسلام . 
إذا ثبت أنه يستحقه فيكون لورثته كسائر أملاكه وحقوقه . 


2 
م 


)١(‏ الحطم بفتح الحاء والطاء : داء فى قواتم الدابة وككتف التكسر فى تفه (ف) 
(؟) يقال مهر ضرع مثل فر : لايقرى على العدو (ف) 
(؟)أعجف راز<ا : أى وزيلا سقط إعياء وقد خطأها الشيخ الى وقال ( زارحا ) تقدم الراى وهر 


الخطىء ف . 


سهم الرجل لد کتاب الجهاد Yor‏ 


¢ 01° 

قال ل( ويمطى الراجل سما » 

لاخلا فى أن للراجل سها . وقد جاء عن النى صلى الله عليه وسل : « أنه أعطى الراجل سها» 
3 تقدم من الأخبار » ولأن الراجل يحتاج إلىأقل مما يحتاج إليه الفارس » وغداؤه دون غنائه » فاققضى ذلك 
أنت يكون سهمه دون سېمه . 

701۱1 (فصل) 

وسوا ء كانت الغنيمة من فتح حصن » أو من مدينة » أو من جيش . وبم ذا قال الشافعى . وقال 
الوليد بن مل : سأات الأوزاعى عن إسسهام اليل من غنائم الحصون . فقال :كانت الولاة من قبل عر 
ابن عبد العزيز » الوليد » وسامان » لايسهءون الليل من الحصون » ويجملون النا س كلهم رجالة » حتى ولى 
عر بن عبد المزيز فأنكر ذلك » وأمر بإسهامها من فتح الحصون والمدائن . ووجه ذللك أن النى صل الله 
عليه وسل قم غفائم خيبر للفارس ثلاثة آم » ولاراجل سهم > وهی حصون . ولان اليل رعا احتيح 
إاجاءء بأن ينزل أهل الحصن فيقاتلوا خارجا منه ؛ وبازم صاحيسه مؤنة له فيقسم له کا لو کان فى 
غير حصن . 

Ye۱۲‏ اة 

قال ل( ويرضخ للمرأة والمبد ) 

معناه : أنهم يعطون شيا من الغقيمة دون السهم » ولا يسهم لهم سهمكامل » ولا تقدير لما يعطونه» 
بل ذلك إلى اجتهاد الإمام » فإن رأى النسوية بيهم سوى بيهم » وإن رأى التفضيل فضل . 

وهذا قول أ كثر أهل العل » مهم : سعيد بن المسيب » ومالك » والثورى ء والليث » والشاففى » 
وإسحاق . وروى ذلك عن ابن عباس . وقال أبوثور : مهم للعبد » وروى ذلات عن عربن عبد ازز 
والحسن » والتخمى . لما روى عن الأسود بن يزيد : « أنه شهد فتح النادسية عبيد فضرب لهم سهامهم » 
ولأن حرمة المبد فى الدين كرمة الحر . وفيه من الذناء مثل مافيه » فوجب أن يسهم له كار . وحکی 
عن الأوزاعى : ليس لاعبد سهم ولارضخ » إلا أن يحيثوا بغنيمة » أو يكون لهم غناء فيرضخ لم . 

قال : ويسهم لهرأة لما روى جرير بن زياد عرش جدته : « أنها حضرت فتح خيبر قالت : 
فأسهم لنا رسول الله صلى الله عليه وسل کا أسهم لارجال © » وأسهم أبومومى فى غزوة تسستر 
لنسوءٌ ممه : وقال أ بوبكر بن ای ميم : اسمن النساء يوم البرموك » وروى سعيد بإسناده عن ابن شبل 


rot‏ الغى ‏ سهم المرأة 


« أن النى صل الله عليه وسل ضرب اسملة بنت عاصم يوم حنين بسهم » فقال رجل من القوم : أعطيت 
سهلة مثل سهمى 6 . ش 
ولنا: ماروى عن ابن عباس أنه قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسل يغزو بالنساء » فيداوين 
لمر 0 
ابن هارون : « أن دة كدب إلى ابن عباس يسأله عن للرأة والمملوك أمحضران الفتح » ألما من الغنم شیء؟ 
قال : يحذيان » ولس لما شىء » . وف روابة قال : « ليس لما سوم » وقد رضخ لما 4 »وعن عير مولى 


5 


ھن الذئوية ¢ وأما سم فل يضرب هن » 3 رواه مسل » وروۍ مويك عن يزيد 


آلى الاحم قال : « شهدت یبر مع سادتى » فسكامءوا ف رسول الله صلى الله عليه وسل . فأخبرلى أ ملوك , 
فأمس لی بشى٠‏ من رق 2 المقاع 6 رواه أبوداود ؛واحتج به جد ولأا لاس من أل القتال 0 ف 
يسوم لها كألصبيى » قاات عاثشة : «يارسول اله »هل عل النساء جياد ؟ قال : نعم »جراد لا قتال فيه . 
الحج والعمرة 2-١6‏ 
وقال عر بن ألى ربيعة ٩:‏ 
كةب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول 
ولأن رأة ضعيفة يستولى عليها اكور . فلانصلح للقتال » وهذا لم تقتل إذاكانت حر بيه » فأما ماروى 
فى إسهام النساء فيحت.ل أن الراوى سمى الرضخ سمما » بدليل أن فى حدبث حشرج : « أنه جمل طن نصيباً 
تمراً » » ولوكان سهما ما اختص القر » ولأن خيبر قسمت على أهل الحديبية نفر معدودن فى غير حديها . 
وأما حديث سبلة فإن فى الحديث :نما ولدت فأعطاها النى صلى الله عليه وسل لها ولولدها » فباغ رضخا 
سهم رجل . وإذلك ععجب الرجل الذى قال : أعطيت مهلة مشل سبمى » ولو كان هذا مرن فمل النى 
صل الله عليه وسل ما مجب منه : 
o1۳‏ (فصل) 
والدر والسكان ب كالقن » لأنهم عبيد » فإن عتق منهم قبل انقضاء المرب أسهم لهم » وكذلك إن 
قتل سيد المدبر قبل [ أن ] تقغى الحرب وهو يمخرج من الثلث عتق وأسهم له » وأما من بعضه حر فقال 
)١(‏ يعنى : يعطين مہا شيثا. (؟)الخرئى مث ل كرسى : : أثاث البيت وقد سبق (ف ) . 
(م) قاله تمر بن أبى ربيعة فى شأن عمرة بنت النمان بن بشير وكانت نحت الختار بن انى عبيدة القن تأخذها 
مصعب بعد قتله الختار وطلب إلا البراءة منه فأ بت فحفر لما حفيرة وأقيمت فما فنتلت كا فى هامش البيان والتبين 
ج ۲ ص۲۳ (ف) . 
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أو بكر : برضخ له بقدر مافيه من الرق » ويسهم له بقدر مافيه من الحربة . فإذا كان نصفه حرا أعطى 
صل مهم ¢ ورضخ له صف الرضخ 0 لأن وذا ا کن توعيصضه ¢ م عل ودر م1 فيه دن الخرية 'والرق 
ولميراث » وظاهر كلام أحد : أنه رضخ له لأنه ليس من أهل وجوب القتال » فأشبه الرقيق . 

Vo1€‏ (سصل) 

واعلنى الث كل ,رضخ له » لاله م يكبت أنه رجل يسم له > ولأنه ليس من أهل وجوب الجهاد» 
فأشبه الرأة» وحتءل أن قم له نصف سوم ونصف الرضخ كاميراث » فإن اندكثف حاله فتبين أنه رجل 
آم له .هم رجل » سواء انسكشف قبل [ أن ] تقشى المرب أو بعد » أو فل القسمة أو بمدهاء لأننا 
تبينا أنه كان مستحتا لا مم » وأنه أعطى دون حةه » فأشيه مالو أعطى بءض الرجال دون حقه غلطا . 

واولا (نسل) 

والصى .رضخ ولا يهم له . وبه قال الثورى » والليث » وأو حنيةة » والشافى» وأبو ثور » وعن 
القاسم ¢ وسال ¢ ف الصبى دزو به : ليس له شیء ¢ وقال مالاك : 1م له إذا فائل وأطاق ذلك » ومشله 
قد بلغ القعال » لأنه حر ذكر مقاتل » فيسهم ل هكالر جل » وقال الأوزاعى : يسهم له . وقال : أسهم 
رسول الله صلى الله عليه وسل لاصبيان مخيبر » وأسهم أئمة الاين لكل مولود ولد فى أرض المرب . 

وروى الجوزجاى بإسناده عن الوضين بن عطاء » قال : حدثى حدق قالت : « كنت حاب ن 
مسامة » وكان يسهم لأمهات الأولاد لا فى بطونهن » . 

ولنا ماروى عن سعيد بن السب قال : « كان الصبيان والعبيد بحذون من الغئيمة إذا حغسروا الغزو فى 
صدر هذه الأمة 6. 

وروی الجوزجالى بإسناده : أن م بن قرع المبدى كان فى الجيش الذين فتحوا الإسكددرية فى الرة 
الآخرة » قال : فل يقسم لی عمرو من الفىء شيقاً » وفال: غلام لم يحتلم » حتى كاد يكون بین قوی وبي نأناس 
من قريش فى ذلك ثائرة » فقال بعض القوم : فيكم أناس من أصماب رسول الله صلى الله عليه وسل فاسألوهم 
فسألوا أبا نضرة الغفارى » وعقبة بن عام » فقالا : انظرواء فإن كان قد أشعر فاقسموا له » فنظر إلى بعض 
القوم فإذا أنا قد أنبت ؛ فقسم لی » . قال الجوزجانى : هذا من مشاهير حديث مصر وجيده » ولأنه لیس 
من أهل القتال » فل يسيم له كالعبد » ول يثبت أن النى صلى الله عليه وسل قسم لصى » بل کان لامجيزم 
فى القتال » فإن ابن عر قال : « عرضت على النى صل الله عليه وس لم وأناان أربع عشرة سنة فلم رل 
فى القفار » وعرضت عليه وأنا ان خس عشرة فأجازنى » وماذ كروه يحتمل أن الراوى سمیالرضح مهما » 


يدليل ماذ كرناء م 


۲0٦‏ الغى — سهم الكافر 


۷1٦‏ (فسل) 
فن انقرد بالغئيمة من لايسهم له مثل عبيد دخاوا دار المرب فننمواء أو صبيان » أو عبيد وصبيان » 
أخذ سه » وما بق لم > ومحتمل أن إقسم بيهم للغارس ثلاثة أسهم » وللراجل سهم » لأنهم تساووا » 
فأشمهوا الرجال الأحرار . ومحتمل أن يقسم ينهم على مايراه الإمام من الفاضلة » لأنهم لا حب القسوية 
ينهم مع غيرم » فلا تحب مع الانفراد قيا لإحدى الحالتين على الأخرى » وإن كان فيهم رجل حر أعطى 
سمما » وفضل عايهم بقدر مايفضل الأحرار على العبيد والصبوان فى غير هذا للوضع » ويقسم الباق بين من 
بق على مابراه الإمام من التفضيل » لأن فيهم من له سهم » بخلاف الثى قبلها 
8۱۷ نأل » 
قال ل( وبسهم للكافر إذا غزا معنا ) . 
اختلفت الرواية فى الكافر يغزو مع الإمام بإذنه . فروى عن أحمد : أنه يسهم له كامسل . ومهذا قال 
الأو زاعى » والزهرى » والثورى » وإسحاق . قال الجوزجانى: هذا مذهب أهل الثغورء وأهل العلبالصوائف 
والبءوث . وع نأحمد : لايسهم له » وهو مذهب مالك » والشافعى » وأى حنيفة » لأنه من غير أهلالجهاد » 
فل يسهم له كالمبد » ولكن يرضخ لكالميد . 
واا : ماروى الزهرى : « أن رسول الله صلى الله عليه وسل استعان بناس من المهود فى حربه » قأسهم 
لم » » رواه سعيد فى سننه » وروی : « أن صفوان بن أمية خرج مم النى صلى اله عليه وسل يوم نین“ 
وهو على ش ركه » فأسهم له » وأعطاه من سهم الؤلفة » > ولأن الكفر نقص فى الدين » فل يمنع استسقاق 
السهم كالفسق . وبهذا فارق العبد » فإن نقصه فى دنياه وأحكامه » وإن غزا بغير إذن الإمام فلاسهم له » 
لأنه غير مأمون على الدين » فهو كالرجف وشر منه . وإن غزا جماعة من الكفار وحدمم فننموا فيحتمل 
أن تسكون غنيمتهم لم لاجس فا > لأن هذا ١‏ كتساب .باح لم يؤخذ على وجه الجهاد » فكان لم 5 
لاخمس فيه كالاحقشاش والاحتطاب . ومحتمل أنيق خذ خسه » والباق لم » لأنه غنيمة قوم من أهل دار 
الإسلام » فأشبه غنيمة المامين . 
A۸9۱۸‏ (فسصسل) 
ولايستمان بمشرك وبهذا قال ابن المنذر » والجوزجالنى » وجماعة من أهل الم » وعن أحمد ما يدل على 
جواز الاستعانة بهء وكلام الخرق يدل عليه أيضاً عند الحاجة » وهو مذهب الشافمى » لحديث الزهرى اذى 


)١(‏ فانسع «خیر» والصواب حنين (ف) 


الاستعانة بالكائر كياب الجهاد Yo¥‏ 


ذكرناه » وخبر صذوان بن أمية » وبشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأى فى الین » فإن کان 
عبن اهو ن عليهم لم جز الاستمانة به ء لأننا إذا منما الاستذانة من لايؤمن مرن السلين مثل الخذل 
واإرجف فالكافر أولى . 

ووجه الأول ماروت عاد قالت : « خرج رسول الله صلى الله عليه وسل إلى بدر » حتى إذا کان 
محر الور » أدركه رجل من المشر كين كان بذ كر منه جراءة ونجدة » فسر الهو به » فقال : 
بارسول له ۽ ڃٿ لأتبمك 2 وأصيب مع ك » فقال له رسول الله سل اله عليه وسل : أنؤءن باه ورسوله؟ 
قال : لاء قال : فارجم فان ' أستمين مشرك . قالت : م می رسول اله صل الله عليه وسل » <تى إذا 
كان بالبيداء أدركت : ذلا الر جل » فقال له رسول الله صل الله عليه وسل : أتؤمن بالله ورسوله ؟ قال : 
نم »قال : فانطلق » متف عليه . ورواه الجوزجاف وروی امام أجد بإسناده عن عبد الر جهن بن حباب 
قال : « أتيت رسول الله صلی الله عليه وسل وهو رید غزوة آنا ورجل من قوي » و نسم » فقلذنا : إنا 
لنستحى أن يشهد قومنا مشهدا لانشهده معهم . قال : فأسلممّا ؟ قلنا : لا . قال : فإنا لانستمين بالشركين 
على امش ركين 5 قال : فأسامنا ¢ وشهدنا ممه © ولأنه غير مأمون على المسلمين فأشيه الخذل والمرجفت « 
قال ابن المنذر : والذى ذ كر أنه استمان بهم غير ثابت . 

14 (تصل) 

ولا يبلغ بالرضخ لافارس سهم فارس ولا للراجل سهم راجل كا لا يبغ بالتعزير المد ويفعل الإمام 
بين أهل الرضخ ما رى فيفضل العبد المقاتل وذا البأس على من ليس مثله ويفضل الرأة للقائلة والقى نسقى 
الاء وتداوى الجرحى وتنم على غيرهاء فإن قيل علا سو م كا سو م ينهم وبين أهل السهمان؟ قانا السهم 
متصوص عليه غير موکوا ل إلى اجمهاد الإمام فل مختلف كالد ودية المر والرضخ غير مقدر بل هو مجمهد 
فيه مردود إلى اجتهاد الإمام فاختلف كالتعزير وقيمة العبد . 

دل (فسل) 


وف ارضخ وجمان . أحدهها : من أصل الغذيمة لأنه استحق بالءاونة فى تحصيل الفنيمة فأشبه أجرة 


)0 ومن دلائل حسن رأى صهوان فى المسامين أتهأعار النبى صلی الله عليه وسل مانة درع بسلاحها فى حر به 
صد هوازن . 

(؟) ف النسخ « بحرة الوبر ۾ والصواب « بحرة الوبرة ۾ كما فى صحيح م سام ج © س وغ غ وهو موضع 
على نحو أريعة أميال من المدينة . 
(م سم س الى س قاسم ) 


چ 


oA‏ الغنى س لرتيب قسمة الغذائم 


النقالين والحافظين هما . والثانى : هو من أربعة الأخاس لأنه استحق محضور الوقعة » فأشبه سوام الذا مين » 
ولاشافمی قولان كبذين ١‏ 
٠۲۱‏ (فصل) 
أول ما يبدأ فى قسمة الففام بالأسلاب فيدنعها إلى أهلها لأن صاحبها مءين ثم عؤنه الفنيمة من أجرة 
النقال وال جال والحافظ واغخزن ثم بارضخ على أحد الوجبين وفى الآخر باللمس»ثم بالأنفال من أربمة الأخاس 
نم يقسم بقية أر بعة الأخاس بين الغانمين » وإ عا قدمنا قسمة أربعة الأخاس على قسمة اجس لستة معان . 
أحدها : أن أهلها حاشرون وأهل الس غائبون . الثانى : أن رجوع الفامين إلى أوطانهم يقف على قسمة 
الغنيمة وأهل اجس فى أوطالمم فسكان الاشتفال بقعم نصيبهم لوءودوا إلى أوطانهم أولى . الثالث : أن 
الذنيمة حصات بتحصيل الغاعين وتعبهم فصاروا بمئزلة من استحقها بعوض وأهل انجس مخلافه فكان 
أهل الغنيمة أولى ٠‏ اارابع : أنه إذا قسنم الغنيمة بين الفانمين أخذ كل إنسان نصيبه مله اهنم به وكق 
الإمام مؤنته » واجس إذا قسم ابس لدمن يكنى الإمام مؤنتهفلا محصل القائدة بقسمته بل كان مله جد 
فصار بحمله متفرقا فكان تأخير قسءته أولى . الحامس : أن انجس لا يمكن قسمه بين أهله کلہم لأنه 
تاج إلى معر قمهم وعددم ولا مكن ذلك مم غيبتهم ٠.‏ السادس : أن الذامين ينتفءون سماد مم ويتمكنون 
من التصرف فيها لضورم مخلاف أهل اجس . 
Ver‏ وسأة ¢ 
قال ل( وإذا غزا المبد على فرس اسيده قسم لافرس فكان لسيده وبرضخ لامبد ) 
أما ارضخ لاءبد فا تقدم وأما الفرس التى نحته فيتحق ما لكها سهمها » فإن كان معه فرسان 
أو أ كثر أسهم لفرسين ويرضخ لامبد . نص على هذا أحمد وقال أبو حنيفة والشافمى لا يسهم للفرس 
لأنه نحت من لا يسهم له فل بسهم له کا لو كان نحت ذل . 
ولنسا : أنه فرس حضر الوقعة وقوتل عليه فاستتحق السهم كا لوكان السيد را كبه . إذا ثبت هذا فإن 
سهم الفرس ورضخ العبد لسيده لأنه مالسكه ومالاك فرسه وسواء حضر السيد القتال أو غاب عنه . وفارق 
فرس الخذل لأن الفرس له فإذا لم يستحق شيا #ضوره فلأن لا يستحقق محضور فرسه أولى . 
Vor‏ (نسل) 
وإن غزا الصبى على الفرس أو الرأة أو السكافر إذا قانا لا يستحق إلا ارضخ لم يسهم للفرس فى ظاهر 
قول أصحابنا » لأنهم قالوا : لا یبا بالرضخ لافارس سهم فارس » وظاهر هذا أنه يرضخ له ولفرسه مالا 
يواغ سهم الفارس » ولأن سهم الفرس له » فإذا لم يسدق السهم محضوره فبفرسه أولى » مخلاف الميد» فإن 
الفرس أغيره . 


لا شىء للمرجف ولا الجذل س كتاب الجباد 0۹ 


Vet‏ (فصلل) 
وإذاغرًا الرجف أو الخذل” على فرس فلا شىء له ولا للفرس »لما ذ كرنا و إن غزا العبد بغير إذن 
سيده لم رضح له » لأنه عاص بغزوه » فهو كالخذل والرجف » وإن غزا الرجل بغير إذن والديه أو بغير 

إذن غرعه استحق السهم > لأن الجهاد يتءين عليه محضور الصف » فلا يبقى عاصيا فيه لاف العيد . 
نحن (فسل) 
ومن استعار فرسا ليئزو عليه قعل فسهم الفرس اله تمبر » و بهذا قال الشاففى » لأنه يتمكن من الذزو 
عليه بإذن صحيح شرعى » فأشبه مالو استأجره . وعن أحمد رواية أخرى . أن سهم الفرس لالسكه ء لأنه 
من هائة » فأشيه ولده ؛ وبهذا قال بعض النفية . وقال بءضهم : لام لافرس » لأن مالسكه لم إستحق 
سهما» فل يستحق لافرس شي كاذل والرجف . 
والأول أصح » لأنه فرس قاتل عليه من يستحق سمب » وهو مالك لنفمه » فاستحق سهم الرس 
كا استأجر » ولأن سهم الفرس مستحق منفعتة » وهى لمستعير بإذن الماللك فيها وفارق الناء والولد » فإنه 
غير مأذون له فيه » فأما إن استعاره لغير الغزو ثم غزا عليه فهو كالفرس الغصوب على ما سنذكره . 
كلاوما (فصل) 
فإن غصب فرسا فقاتل عليه فسهم الفرس مالسكه نص عليه أحمد . وقال بعض الهنفية : لا يسهم لافرس 
وهو وجه لأسحاب الشافمى . وقال بعضهم : سم الفرس لاغاصب » وعليه أجرته لمالسكه » لأنه آلة فسكلن 
الماصل بها لمستعملها كلها » کا لو غصب منجلا فاحتش به » أو سيا فقاتل به . 
ولنا : أنه فرس قاتل عليه من يستحق السهم » فاستحق السهم کا لو كان مع صاحبه » وإذا ثبت أن له 
سهما کان لمالسكه » لأن النى صلى الله عليه وسل جعل للفرس سهمين » ولصاحبه سمء! » وما كان للفرس 
کان مالك . 
وفارق ما محتش به » فإنه لا شىء له » ولأن السسهم مس تق بتفع الفرس » ونقمه لمالكه » فوجب أن 
يكون ما يستحق به له » والجد لله 7 
اهما (نضصل) 
ومن استأجر فرسا ليغزو عليه فغزا عليه فسهم الفرس له . لا نعل فيه خلافا » لأنه مستحق لنفمه استحةاقا 
لازم 3 فكان سهمة له كالكه . 


)١(‏ الرجف هو الذى شر الإشاعات الكاذية النى تؤثر فى قوة الجيش . واللخذل : الذى يشيع دوح 
الضعف بين المسلمين . 


3 الننى - لا يجوز التفضيل إلى فى الأنفال 


Ve‏ (فنصل) 

فإن كان السةأ جر والستمير من لا مهم له » إما لكونه لا شىء له كالمرجن والغذل » أو من برضخ له 
كالصبى » فک حك فرسه على ما ذ کر ناء وإن غصب فرسا فقاتل عليه احتمل أن يكون حکه حك فرسه » 
لأن الفرس يبع الفارس فى حکه » فيتبمه إذا كان مغصوبا قياس على فرسه ٠‏ واحتمل أن يكون سهم الفرس 
مالكه » لأن الجداية من راكبه » والنقص فيه » فيختص امنع به وبما هو تابع له» وفرسه تابءة له » لأن 
ما كان لها فهو له » والفرس هونا لغيره » وسهمها لمالسكها » فلا ينقص سهمها بنقص سمه » كا لو قاتل العبد 
على فرس لسيده . ولو قال العبد بغير إذن سيده على فرس لسيده خرج ذيه الوجهان الاذان ذ كر ناما فا 
إذا غصب فرسا فقاتل عليه » لأنه هبنا عنزلة الخصوب . 

) فصل‎ ( Y۹ 

ولا جوز تفضيل بعض الغائمين على بعض فى القسمة» إلا أن ينفل بعضهم من الغنيمة نفلا على ما ذكرنا 
فى الأنفال . فأما غير ذلك فلاء لأن النبى صلى الله عليه وسل قم للفارس ثلاثة أسهم » وللراجل سمما » 
وسوى ببنهم » ولأنهم اشتركوا فى الغنيمة على سبيل النسوية » فتجب النسوية كسائر الشركاء 

Vor»‏ (ن ‏ سس ل) 

وإن قال الإمام : من أخذ شيا فهو له جاز فى إحدى الروايتين » وهو قول ألى حنيفة » وأحد قولى 
الشافعى . قال أحمد فى السرية مخرج » فيقول الوالى : م نجاء بشىء فهو له » ومن لم جیء بشىء فلا شیء له : 
الأنقال إلى الإمام » ما فمل من شىء جاز » لأن الننى صلى الله عليه وسل قال فى يوم بدر : « من أخذ شيا 


فهو له »”" , ولان على هذا غزوا ورضوا به 5 


)١(‏ لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسام بهذا اللنظ يوم بدر » وفى نصب الراية ج ٤‏ ص 4۲۹ « وقع فى 
بعض كتب أصحابنا أن النى صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم بدر ( أعنى قوله : من قتل قتيلا فله سلبه ) قال 
شيخنا علاء الدين وهو وم وإعا قله عليه السلام يوم حنين كا صرح به فى مسلم وغيره والذى قاله عليه السلام بوم 
بدر شىء آخر غير ذلك كا رواه أنوداود نی سننه من حديث داود عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يوم بدر : من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن اسو أسيرآ فله ذا وكذا قال فتقدم الفتيان وازم 
المشيخة الرايات فلم ييرحوها فلما فتح الله عليهم قال الشبخة : كنا ردءا لكم لو الهزمتهم لفتتم إلينا فلا تذهيوا 
بالنثم ونبق وأنى الفتبان » وقالوا : جعله رسول الله صلى اله صلى اله عليه وسلم لنا فأنرل الله تعالى « يسألونك عن 
الأنفال » إلى قرله « وإن ثريةاً ٠ن‏ لأؤمنين الكاردون ». س 


الغفيءة لمن حضر الوقعة كتاب الجباد 1 


والرواية الثانية : لا جوز » وهو القول الثانى للشافعى » لأن النبى صلى الله عليه سل كان يقسم الفنام 
والخلفاء بعده » ولأن ذلك يفغى إلى اشتغالحم بالنهب عن الققال وظفر العدو بهم ء فلا يجوز ء ولأن الاغتنام 
سبب لاستتحقاقهم لما على سبيل التساوى » فلا بزول ذلك بقول الإءام كسائر الا كتساب » وأما قضية بدر 
فإنها منسوخة فإنهم اختافوا فيها فأنزل الله تعالى : ( بتُك عن الال قل امال شر والكسشول )0©. 

Y1‏ ؤس أة» 

قال ل( وإذا أحرزت الغنيمة لم يكن فيها لمن جاءم مددأ أو هرب من أسر حظ ) 

وجملة ذلك : أن الغئيمة لمن حضر الموقعة » فمن تحدد بعد ذلك من مدد ياحق المسامين » أو أسير 
ينفات من الكقار فياحق بحيش السلين » . أو كافر يسلمء فلاحق لم فا . ومهذا قال الشافى . 
وقال أبو حنيفة فى المدد : إن لقم قبل القسمة أو إحرازها بدار الإسلام شاركهم » لأن تام 
ملكها بعام الاستيلاء » وهو الإحراز إلى دار الإسلام » أو قسمتها » فن جاء قبل ذلك فقد أدركها 
قبل ماک » فاستحل مہا کا لو جاء فى أثناء الحرب » وإن مات أحد من المسكر قبل ذلك فلا 
شىء له» لما ذ كرنا. وقد روى الشمى أن عر رذى الله عنه كتب إلى سعد . آم من أتاك قبل أن 
فقا قتلى فارس . 

ولنا : ما روى أبو هريرة  :‏ أن أبان بن سعيد بن الماص وأحابه فدموا على رسول الله صل الله 
عليه وسل بخيبر » بعد أن فعحما » فقال آبان : إقسم لدا يارسول الله » ققال رسول الله صلی الله عليه ول 
اجلس يا أبان » ولم قم له رسول الله صلى الله عليه وسل » . رواه أبو داود . وعن طارق بن شاب أن 
« أهل البصرة غزوا نهاوند » فأمدم أهل السكوفة » فكتب فى ذلك إلى عمر رضى الله عنه » فسكتب 
عمر : إن الغنيمة من شهد الوقعة . رواه سعيد فى سئنه . وروى نحوه عن عمان فى غزوة أرمينية » ولأنه 


مده لق بعد تقضى ارب » أشبه مالو جاء بعد القسمة » أو بعد إحرازها بدار الإسلام » ولأن سيب 


= وقال فىللوطأً ج۱ ص م.م « ولم يبلغنىأنرسول الله صوالله عليه وسلم قال: من قتل قتيلافله سلبه إلايومحنين» 

قال الحافظ فى الدراية + ۲ ص ۱۲۷ « ولابن مرذويه من حديث أبن عباس قال قال رسول اله صلى الله عليه 
وسلم يومبدر : من قنل قتيلافله سلبه » وإسنادة واه والحفوظ ما أخرجه أبوداود (وهو الذى مر ) وروى الوافدى 
عن موسی بن سعد بن زيد بن ثابت قال : نادى منادى رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم بدر : من قتل قتيلا فله 
سلبه وهذا ضعيف ومنقطع ‏ (ف). 

)١(‏ سورة الأنفال آية ١‏ 0( فى الخخطوطة .م١‏ علكها 

(0) (تتفتا) هكذا فى الغنى » وفى الشرح السكبير + ٠١‏ ص همع ومعناها تسكسر وتنشق (ف) . 


1 للغنى س هل ستدق المدد شيثا ۹ 


ملسكما الاستيلاء عايها » وقد حصل قبل عجىء الدد » وقول : إن ماسكها بإحرازها إلى دار الإسلام 
ماوع » بل هو بالاستيلاء » وقد استولى عايها الجيش قبل المدد » وحديث الشعبى مرسليرويه لالد » وقد 
تکام فيه » ثم هم لايءملون به ولا نحن » فقد حصل الإجماع منا على خلافه » فكيف محتج نه ؟ . 
ضف (فصل) 
وح الأسير يبرب إلى السامين حك للد » سواء قاتل أو لم يقاتل وقال أبوحنيفة : لايسهمله إلا أن 
بقاتل » لأنه لم يأت للقتال » مخلاف الماد . 
ولنا : أن من استحق إذا قاتل استحق وإن لم يقاتل »كالدد . وسائر من حطر الوقمة . 
Vor‏ (فصلل) 
و إن لحقهمالمدد بعد تقضى الحرب وقبلحيازة الغديمة أو جاءهم أسير » فظاهرکلام الرق أنه يشا ركهم » 
لأنه جاء قبل إحرازها . وقال القاضى : تلاك الننيءة باتقضاء المرب قبل حياز تما" » فملى هذا لايسهم للم . 
وإن حازوا الغنيمة ثم جاءم قوم من الكفار يقاتلونهم » فأدركهم المدد فقاتلوا معهم » فقد نص أحمد على 
أنه لاشىء لامدد . فإنه قال : إذا غم المسلمون غنيءة فلحقهم المدو وجاء المسلمين مدد فقاتلوا المدو ممهم 
حتى سلموا الننيمة فلا شىء هم فى الغنيمة » لأمهم إنما قاتلوا عن أصحابهم » ول يقاتلوا عن الغنيمة » لأن 
الننيمة قد صارت فى أيديهم وحووها . قيل له : فإن أهل الصيصة”" غنموا ثم استنقذ منم اعدو اء أهل 
طارسوس”" فتاتاوا مءهم حتى استنقذوه » فقال , أحب إلى أن يصطلحوا . 
أما فى الصورة الأولى فإن الأواين قد أحرزوا الغنيمة وملكوها بحيازتهم » فكانت لهم دون منقاتل 
مهم » وأمافى الصورة الثانية فإ حصلتااذنيمة بقتال الذيناستنقذوها فى اارة الثانية » فينبغى أن يشتركوا 
فما » لأن الإحراز الأول قد زال بأخذ السكفار لها » ويحتمل أن الأولين قد ملسكوها باليازة الأولى . 
ب بزل ملسكهم بأخذ الكفار ذا منهم » فاهذا أحب آذ أن يصطلحوا عامها . 
Vert‏ $ اة € 
قال ل( ومن بمثه الأمير لمصاحة الجيش فل بحضر الننيمة أسهم له 4 


)١(‏ فى هم : قبل اليازة ٠‏ (؟) الصيصة : بالفتح ثم اللكسروالتشديد وياء سا كنة وصاد أخرىوقيل بتخفيف 
الصادين وهى مدينة على شاطىء جبحان من ثغور الشام » بين أنطا كية وبلاد الروم (ف) . 

(م) طرسوس . بفتح الطاء رالراء وسينين مهملتين : مدينة بثغور الشام بقن أنطاكية وحلب وبلاد الروم بنا 
بين ( أذنة ) ستة فراسخ » يشقها نهر البردان » وا قبر الأمون جاءها غازيا فأدركته النية فات (ف) . 


أبن تقسم الفنام - كتاب الجهاد م 


هذا مثل الرسول » والدليل » والطليعة » والجاسوس » وأشباههم » يبعثون أصلحة اليش ءام 
دشاركون الجيش » ومهذا قال اہو بكر بن أبى ميم » وراشد بن سعد » وعطية بن قبس » قالوا » وقدمخلف 
عمان بوم بدر فأجرى لهرسول الله صلىاله عليه وس سها من الننيمة » ويروى عن ابن عمر ‏ أنرسول الله 
صلی الله عليه وسل قام يعنى بوم بدر فقال : إن عمان انطلق فى حاجة الله وحاجة رسوله . وإفى أبايع له. 
فضرب لهرسول الله صلی الله عليه وسلم بهمه » ولم يضرب لأحد غاب غيره » رواه أبو داود » وعنابن عر 
قال : إنما تنيب عمان عن بدر لأنه كانت حه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسل » وكانت مريضة ٤‏ 
فقال له الى صلى الله عليه وسل : « إن ناك اجر رجل من شد بدرا وسممه » رواه البخارى » ولأنه 
ف مصاحتهم » فاستتحدق سها من غنيم هم »كالسرية مع اليش 5 والجيش مع السربة 6 

Vero‏ (تصل) 

وسئل أحمد عن قوم خلفهم الأمير فى بلاد العدو » وغزا وغنم ولم يمر بهم » فرجءوا » هل سهم م ؟ 
قال : نعم يسم لهم » لأن الأمير خلفهم : قيل له : فإن نادى الأمير » من كان ضعيفا فليتخاف » فتخاف 
قوم فصاروا إلى اؤلؤة » وفيها السلمون » فأقاموا حتى فصلوا » فقال : إذا كانوا قد التجئوا إلى مأمن لهم 
م يسهم لهم » ولو مخلفوا وأقاموا فموضع خو فأسهم لم : وقال فى قوم خلفهم الأمير وأغار فى جلدالميل » 
فقال : إن أقاموا فى بلد العدو حتى رجع أسهم للم »؛ وإن رجعوا حتى صاروا إلى مأمنهم فلا شىء للم » 
قيل له : فإن اعقل رجل » أو اعقلت دابته » وقد أدرب”" . فقال له الأمير : أقم أسهم لك » أو انمرف 
إلى أهلاك أسهم للك » فكرهه وقال : هذا يتصرف إلى أهله » فكيف يسيم له ؟ 

Vo"‏ (فصل) 

جوز قسم الغنائم فى دار الحرب. وبهذا قال مالك » والأوزاعى » والشافى » وابن النذر » وأبو ثور . 
وقال أصحاب ارآی : لا تنقسم إلا فى دار الإسلام » لأن الاك لا م عليها إلا بالاستيلاء القام » ولا عصل 
إلا بإحرازها فى دار الإسلام » إن قسمت أساء قاسمما » وجازت قسمته » لأمها مسألة جمد فيهاء فإذا حم 
الإمام فيما بما يوافق قول بعض الجمدين نفذ حكه . 

وانا :ما روى أو إسحاق الفزارى قال : فلت للاأوزاعى :هل قسم رسول الله صلی الله عليه سلم 
شيت من الغنام بالمدينة ؟ قال : لا أعله » إتما كان الناس يقبعون غنائمهم ويقسمونها فى أرض عدوم » 


)١(‏ فى ۱۸ کانت معه . () ادرب : يقال : أدرب إذا صوت بالبوق » ويقال » أدرب القوم إذا 
دخلوا أرض العدو (ف). 


غ العى س لا جوز التفريق بين الأم وولدها 


و يقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزاة قط أصاب فا غنيمة إلا سه » وقسمه من قبل أن 
يقفل . من ذللك غزوة بنى المصطالق » وهوازن » وخيبر » ولأن كل دار صحت القسمة فيها جازت كدار 
الإسلام » ولأن الك ثبت فيها بالقور والاستيلاء » فصحت قسمتها2© كا لو أحرزت بدار الإسلام 
والدايل على ثبوت اللات فيها أمور ثثلامة : 

أحدها : أن سبب املك الاستيلاء التام » وقد وجد » فإننا أثبتنا أيدينا عليها حقيةة وقمر نام ونفيناهم 
عنما والاستيلاء يدل على حاجة الستولى » فيثبت اللات کا فى المباحات . 

الثانى : أن ملاك الكنار قد زال عنما » بدليل أنه لا ينفذ عتقهم فى المبيد الذين حصنوا فى الغنيمة » 
ولا يصمح تصرفهم فيها » وم بزل ملسكهم إلى غير مالاك» إذ ليست فى هذه الال مياحة » فعلم أن ملكهم 
زال إلى الاين . 

الثالث : أنه لو اسل عبد الحرلى ولق يميش امسادين صار حرأ . وهذا يدل على زوال ملك السكافر » 
وثبوت اللك من قهره . وبهذا حصل الجواب عاذ كروه . 

نكف وسال 4 

قال ل[ وإذا سبوا لم يفرق بين الوالد وولده . ولا بين الوالدة وولدها ) 

أجع آهل العلم على أن التفريق بين الأم وولدها الطفل © غير جال . هذا قول مالاك فى أهدل 
المديبة» والأوزاعى فى أهل الشام » والليث فى أهل مصر ء والشافمى » وألى ثور » وأصحاب الرأى فيه . 
والأصل فيه ماروى أبو أيوب قال : معت رسول اله صلى لله عليه وسام يول : « من فرق بين والدة 
وولدها فرق الله بيه وبين أحبته يوم القيامة » . أخرجه الترمذى » وقال : حديث حسن غريب » وقال 
الى صل الله عليه وسل : د لا وله والدة عن ولدها » : قال أحمد لا يفرق بين الأم وولدها وإن 
رضيت . وذلك وال أعرنا فيه من الإضرار بالولد » ولأن المرأة قد ترذى ما فيه ضررها م يتغير قلا 
بعد ذلك فتندم » ولا جوز التفريق بين الأب وولده : وهذا قول أسحاب الرأى » ومذهب الشافمى . وقال 
بءض أحابه : يجوز » وهو قول مالك والليث » لأنه ليس من أهل الحضانة بنفسه » ولأنه لا نص فيه» 
ولا هو فى ممنى النصوص عايه » لأن الأم أشفق منه . 


ولنا : أنه أحد الأنوين » فأشيه الأم . ولا نسل أنه من أهل الحضانة » وظاهر كلام اطرق أنه لا فرق 


. في الخطوطة .وم القسمة. (؟) فى المخطوطة م١ :الصغير : وفى الخطوطة وع : الرطية‎ )١( 
. أخرجه الق عن أب بكر > ( توله) أى يفرق بينها وبين ولدها (ف)‎ )۳( 


کتاب الجباد 16 


بين كون الولد كبير؟ بالا أو طفلا . وهذا إ<دى ااروايتين عن أحد » لموم اللبر » ولأن الوالدة تاضرر 
عفارقة ولدها الكبير» ولمذا حرم عليه الجباد بدون إذنهما . 
والرواية الثائية : مخ ص تحر 9 التفريق بالصفير . وهو قول أ كثر أهل الل . معهم سعيد بن عبد العزيز 
ومالك » والأوزاعىوالليث » وأوثور» وهوقول الثافمى » لأن سلة بن الأ كوع أنى باسرأة”" واينتهاء 
فتفله أبو بكر ابابا فاستوهيها منه الننى صلى الله عليه وسل » فوهبها له » ول يفكر التفريق بدنْهما » ولأن 
الننى صلى الله عليه وسل أهديت إايه مارية” وأختها سيرين » فأءسك مارية ووهب سيرين لحسان بن 
ابت ء ولأن الأحرار يتفرقون بعد الكبر » فإن الرأة تزوج ابنتهاء فالعبيد أولى . 
وبما ذ كرناه يتخصص عموم حديث النهى » واختافوا فى حد الكبرالذى يجوز معه التفريق . فروى 
عن أحمد : يجوز التفريق بدمهما إذا بلغ الولد . وهو قول سءيد بن عبد العزيز » وأصحاب الرأى » وقول 
الشافمى . وقال مالك : إذا أثفر . وقال الأوزاعى والايث : إذا استغنى عن أمه ونقع نفسه . وقال الشافى 
فى أحد قوليه : إذا صار ابن سبع سنين »أو تمان سنين . وقال أبو ثور : إذا كان يلبس وحده » وبتوضا 
وحده . لأنه إذا كان كذلك يستغنى عن أمه » ولذلك خير الغلام بين أمه وأبيه إذا صا ركذلك » ولأنه 
جاز التفريق بینہما بتخييره » لخاز ببيعه وقسمته . 
ولنا : ماروى عن عبادة بن الصاءت أرك الثى صلى الله عليه وسل قال : « لا يفرق بين الوالدة 
وولدها . فقيل : إلى متى ؟ قال : حتى يبلغ الفلام ونحيض الجاربة » ولأن مادون الباوغ مولى عليه » 
فاشبه الطفل. 
Yo‏ (فص-ل) 
وإن فرق بِينْبما بالبيع فالبيع فاسد . وبه قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : يصح البيع » لأن الہى 
لعنى فى غير المعقود عليه » فأشيه البيع فى وقت النداء . 
ولا : ماروى أبو داود فى سننه بإسناده » عن على رضى الله عنه » أنه فرق بين الأم وولدها » قنهاء 
رسول الله صلى الله عليه وسل عن ذلاك » ورد البيع . والأصل ممنوع » ولا يصح ما ذكروه » فإفه هى عنه 
لما يلحق امبيع من الضرر » فهو لعنى فيه 
0/1 «مسأة 4 
قال ل( والجد فى ذلك كالأب » والجدة في هكالأم ¢ 
)١(‏ الحديث فى سنن أنى داودج ؟ ص مه فى باب الرخصة فى الد ركين يفرق ينهم (ف) . 


(؟) أهداما إإيه القوقس كا فى الإصابة ج ع ص ٤٠٤‏ (ف) . 
(م 4م س الفی سب تاسم ) 


كف للخنى س لا يفرق ين الإخو ةف القسمة والبيع 


وجلة ذلك : أن الد والجدة ف رم التفريق ببنهماوبين ولد ولدهماكالاً بوين » لأن امد أب » والجدة 
آم“ » ولذلك يقومان مقام الأبوين فى استحقاق الحضانة واليرات والنغقة » فقاما مقامهها فى محري التفريق 
ويستوى فىذلك الجد والجدة منقبل الأب » والأم » لأن للجميع ولادة ومحرميه »فاستووا فى ذلككاستوائهم 
فىمنع شهادة بعضهم لبعض . 
Vo»‏ (ساأة) 
قال ل( ولا يفرق بين أخوين ولا أختين 4 
وجات : أنه يحرم التفريق بين الأخوة فى القسمة والبيع . ومهذا قال أصحاب الرأى . وقال مالك » 
والليث » والشافمى » وابن النذر : يجوز » لأنها قرابة لاتمنع قبول الشهادة » فل يحرم التفريق كقرابة 
ابن العم . 
ولنا : ماروى عن على رضى الله عنه قال : « وهب لى رسول الله صلى الله عليه وسل غلامين أخوين » 
فبعت أحدها » فقال لی رسو ل الله صلی الله عليه وسل : ماقمل غلامك ؟ » فأخير به . فقال : ردم » ركه » . 
رواه الترمذى » وقال : هذا حديث حسن غریب . وروی عبدالر حن بنفروخ عن أبيه قال : كتب إلينا 
عر بن اللطاب رضى الله عنه : لاتفرقوا بين الأخوين » ولا بين الأم وولدها فىالبيع » لاذه ذو رحم محرم » 
فم يز التفريق يدنهما كالول والوالد . 
Vo‏ (فصسل) 
ووز التفريق بين سائر الأقارب فى اهى كلام المرق . وقال غيره من أصحابنا : لاتحوز التفريق 
بين ذوى رحم محرم » كالعمة مع ابن أخيها » والالة مع ابن أخنهاء لا ذكرنا من القياس . 
ولنا : أن الأصل حل البيم والتفريق » ولا بصح القياس على الإخوة » لأنهم أذرب » ولذاك يمححبوز, 
غيرم عن اميراث » فيبقى فيمن عدام على مقتضى الأصل » فأما من ليس بيمهما رحم حرم فلا يمنم من 
التفريق بينهم عند أحد علمناه ؛ اعدم التص فم » وامةناع القياس على النصوص » وكذلك جوز التفريق 
بين الأم من الرضاع وولدهاء والأخت وأخنها لذلك » ولأن قرابة الرضاع لا توجب عتق أحدهما على 
صاحبه » ولا نفقة ولا ميراثا . فل تمنع التفري قكالصداقة . 
VotY‏ (فمسل) 
وإذا كان فى الم من لا يجوز التفريق بوهم » وكان قدرم حصة واحد من الذائمين » دفموا إلى واحد 


. لأنهما كالأب والأم فى نمخة أخرى‎ : ۲٩ على هامش‎ )١( 


الطفل إذا سبى منفردا ‏ كتاب الجهاد اف 


وإ ن كان فبهم فضل فرضى برد قيمة الفضل جاز » وإن لم يكن ذلك بيعوا جمسلة » وقسم هنهم » أو يجماوا 
فى الس » ويجوز التفريق بينهم فى امتتى والفداء » لأن المع لا تفرقة فيه فى المسكان » والفداء تخايص 
فب وكاامتق . 

0/01 بإساأة» 

قال لإ ومن اشترى منهم وهم مجتممونءفتبي نألا نسب بيهم » رد إلى امقس الفضل الذى فيه بالتفريق» 

وجملته : أن من اشترى من العم انين أو أ كثر » وحدبوا عليه بتهيية بناء على آم أقارب يحرم 
التفريق بينهم » فبان أنه لا نسب ينهم » وجب عليه رد الفضل الذى فيهم على امعم » لأ قيمتهم لزيد 
بذلك . فإن اشترى اثنين بناء على أن إحداها أم الأخر ی لا يحل له المع بينهما فى الوطء » ولا بيع إحداها 
دون الأخرى »2 فسكانت قيممهما قليلة لذلك » فإن بان أن إحداها أجنبية من الأخرى أبيح له وطؤما» 
وبيع إحداهاء فتكثر قيمتهما » فيجب رد الفضل كا لو اشتراها » فوجد ممها حلي أو ذهباً » فنكار 
قیہ ہما » وكا لو أخذ درام فبانت أ كثر مما حسب عليه . 

Vol‏ «#مسسأة ي 

قال ل( ومن سبى من أطفالم منفرداً أو مع أحد أبوبه فهو مسلم ؛ ومن سې مع أبويه فهو على دیما ) 

وجملته : أنه إذا سی من لم يواغ من أولاد السكفار صار رقيقاً 3 ولا يلو من ثلاثة أحوال . 

أحدها : أن سی منفرد عن اویه . فهذا يصير مسلا إجاعاء لأنالدين إعا يثدث له تبعاً وقد انقطعت 
تجعيته لأبويه لانقطاعه عمهما ¢ وإخراجه عن دارھا ؛ ومصيره إلى دار الإسلام تب ايهال فكان 
تابما له فى دينه . 

والثنى : أنيسبى مع أحد أبويه » فإنه يحم بإسلامه أيضا » وهذا قال الأوزاعى ‏ وقال أبو حنيفة » 
والشافنى يكون نابا لأبيه فى السكفر » لأنه لم ينفرد عن أحد أبويه » فر يحم بإسلامه »> كا لوسبى مهما 
وقال مالك : إن سبى مع أبيه يتبعه لأن الولد يتب أباه فى الدين » كا يتبعه فى ال 
فهو مسلم » لأنه لا يتبعها فى النسب » فسكذلك فى الدين , 

ولنا: قول الننى صلى الله عليه وسل « کل مولود ولد على الفطرة » فأبواه مم-ودانه أو يتصرانه 
أو يمجسانه» فمو مه أنه لا يتبع أحدهاءلأن الحكم متى علق على شيثين لايثبت بأحدها » و لأنهيتبع سابيه 


. فى الخطوطه م١ للسالى للسلم‎ )١( 
أخرجه مالك فى موطثه عن ألى هريرة - بدون أو عدسانه  فى باب جامع الجنائز  وأخرجه بها‎ )0( 
. الطبرانى عن الأسود بن سريع (ف)‎ 


سمب ) وإن سى مم أمه 


٣۹۸‏ اغى س أحو ال الأسير التزوج 


منقرداً » فیقبعه مع أحد أبويه » قياس على مالو اسل أحد الأبوين » بحتقه أن كل شخص غلب 35 إسلامه 
منفردغاب مع أحد الأبو بن كالسلم من الأنوين . 
الثااث : أن سی مم أبويه » فإنه يكون على دينهءا » ومهذا قال أبو حنيفة » ومالك » والشافى » 
وقال الأوزاعى : يكون مسلا » لأن السابى أحق به » لكونه ملسكه بالسى » وزالت ولايةأبويدعنه»وأنقطم 
ميرائهما منه وميراثه متها » فسكان أولى به منها . 
ولنا: قوله عليه السلام : « فأبواه وداه أو ينصرانه أو يجساته » وها معه وملك الساتى له لانم 
اتباعه لأبويه » بدايل مالو واد فى ملسكه من غبده وأمته السكافرين . 
Voto‏ (فمل) 
وإذا سى ازوج من السكفار لم ل من ثلاثة أحوال . 
أحدها : أن يسى الزوجان مما » فلا يتفسخ نكاحهما . وبهذا قال أبو حنيفة » والأوزاعى . وقال 
مالك » والثورى » والايث » والشافعى » وأبو لور : ينفسخ نسكاحهما » لقوله تعالى : ( وَامصتات من 
الساء إلاما نكت أنه نك )272 . والحصنات : المزوجات ( إلا ماملكت أيمانكم ) بالسى »قال 
أبوسعيد الخدرى : نزلت هذه الأية فى سى أوطاس . وقال ابن عباس : إلا ذوات الأزواج من السبيات » 
ولأنه استولى على محل حق الكافر » فزال ملسكه كالو سياها وحدها . 
ولنا : أن ارق معنى لاعنع ابتسداء النكاح » فلا يقطع استدامته كالمئق » والأية تزلت فى سباي 
أوطاس » وكانوا أخذوا الأساء دون أزواجمن » وعموم الأية مخصوص ,المماوكة المزوجة فى دار الإسلام » 
فيخص منه محل النز اع بالقياس عليه . 
امال الثالى : أن تسيىامرأة وحدها » فينفسخ النسكاح بلاخلاف علناه . والأية دالة عليه » وقد روى 
أبو سعيد الحدرى قال : « أصبناسيايا يوم أوطاس وهن أزواج ىقو مهن » فد کر ذلك ارسول الله صلی الله 
عليه سل قنزلت : ( والحصنات من النساء إلا ما ملكت ule‏ ) » رواه الترمذى . وقال : هذا حدبث 
حسن » إلاأن أيا حنيفة قال : إذا سبيت المرأة وحدهاء ثم سبى زوجها بعدها بيوم » بن التكاح. 
ولنا : أن السبب القتضى للفسخ وجدء فانفسخ النكاح م لو سى بعد شمر . 
الال الثالث: سبى الرجل وحده فلا ينفسخ التكاح » لأنه لانص فيه » ولا القياس يفتضيه » وقدسبى 
الننى صلى الله عليه وسل سبعين من السكفار يوم بدر »فن على بعضهم وفادی بعطا» ل بحم عاميم بفسخ 


)١(‏ سورة الفساء آية ٤‏ . )۲( سورة النساء آية ع۲ . (ع) فی ۱۸ لم شخ. 


إذا اسل الحرف فی دار المرب - کتاب الجهاد ۳۹۹ 


أنكحتهم » ولأننا إذا لم نحم بفسخ التكاح فما إذا سبيا مما مع الاستيلاء على محل حه ء فلالا ينفسخ 
نکاحه مع عدم الاستيلاء أولى . 

وقال أبو الطاب : إذا سى أحد الزوجين انفسخ الدكاح » وم يفرق . وبه قال أبو حغيفة » لأزتف 
الزوجين افترقت مهما الدار » وطرأ اللات على أحدما ء فاتفسخ السكاح كا لو سبيت المرأة وحدها . وقال 
الشاففى : إن سى واسترق انفسخ نسكاءه » وإن من عليه أو فودى لم ينفسخ . 

ولنا : ماذ كرناه » وأن, السى لم بزل ملسكه عن ماله فى دار الحرب © فلم بزله عن زوجته كا | يزله 
عن أمته . 
Vo‏ (فسل) 
ولم يفرق اسحا بنافی سى الزوجين بین أن يسبيهما رجل واحد » أو رجلان » ويذبغى أن يفرق بينهما » 
فإنهما إذاكانا مع رجلينكان مالاك الرأة مدفرداً بها ء ولا زوج ممه لهاء فتحل له لذوله تءالى (والحمدات” 
من النساء إلا ماملكت' أا تكم ) . وذكر الأوزاعى :أن الزوجين إذا سبيا فهما على النسكاح 
فى القاسم » فإن اشتراهما رجل فله أن يفرق بينهما إن شاء » أو يق رهما على النسكاح . 

ولنا : أن تجدد اللاك ف الزوجين ارجل لابنتضى جواز الفسخ » كا لواشترى زوجين مسامين . إذا ثبت 
هذا فإنه لايحرم التفريق بين الزوجين فى الفسمة والبيع » لأن الشرع لم يرد بذلك. 
Vet‏ (فسصل) 

إذا اسم الحربى فى دار المرب حقن ماله" ودمه وأولاده الصفار من السبى » وإن دخل دار الإسلام 
فاسل وله أولاد صغار فى دار الحرب صاروامسامين ؛ وم يمزسبيهم . وبه قال مالك » والشافمى » والأوزاعى 
وقال أبو حنيفة : ما کان فى يدبه من ماله ورقيقه ومتاعه وولده الصغار ترك له » وما کان من أمواله بدار 
المرب جاز مم لأنه لم بشت إسلامهم بإسلامه » لاختلاف الدارين بيهم » وهذا إذا سى الطفل وأبواه 
فى دار الكفر لم يتبعهما » ويتبع سابيه فى الإسلام » وما كان من أرض أو دار فهو فىء » وكذلك زوجته 
إذا كانت كافرة » وما فى بطنها فىء . 

ولنا : أن أولاده أولاد مسل ؛ فوجب أن يتبعوه فى دار الإسلام کا لو كانوا ممه فى الدار » ولأن ماله 
مال مسل »فلا يجوز اغتنامه كالوكان فى دار الإسلام . وبذللك يقارق مال الجر وأولاده . 


وما ذكره أبو حنيفة لا يلزم » فإنها بجمله يما لاسابى » لأننا لا نعل بقاء أبويه » فأما أولاده السكبار 


(1) سورة التسلءآية وى (؟) في الخطوطة ۲۸ : عدم ماله . 


7 لقن دا درن 


سے 


فلا يمصمهم » لأسهم لا يتبمونه » ولا - زوجته لذلك » فإن سبيت صارت رقيقا » ولم ينفسخ نسكاحه 
برقها » ولسكن يكون حكنها فى النسكاح وفسخه حك ما لولم نسب على مام فى نسكاح أهل الشرك . فإن 
كانت حاملا من زوجها لم يح استرقاق الجل » وكان حراً مسلا . وبه قال الشافمى . وقال أبو حنيفة : 
مك برقه مع أمه » لأن ما سرى إليه التق سرى إليه الرق » كسائر أعضائها . 

ولنا : أنه حسكوم بحريته وإسلامه » فل يمز استرقاقه كالتفصل » ويخالف الأعضاه » لأنها لا تنفرد 
بحم عن الأصل . 

Vet‏ (فصل) 

وإذا أسلم الحرلى فى دار المرب وله مال وعقار » أو دخل إليها مسل فابتاع عقاراً أو مالا » فظهر 
السامون على ماله وعقاره لم علكوه » و کان له . وبه قال مالاك » والشافعمى . وقال أو حنينة : بف المقارء 
وأماغيره فا كان فى يده أو يد مسل لم يفم . واحتج بأنها بقعة من دار الحرب ؛ از اغتنامها كا لو كانت 
لحرى : 

ولنا أنه مال مسل » فأشبه ما لوكانت فى دار الإسلام . 

۹ (نصل) 

إذا استأجر الل أرضا من حرنى ثم استولى عايها السلمون فهى غديمة » ومذافعها للستأجر » لأنالنافم 
ملاك السل . فإن قيل : فل أجزم استرقاق السكافرة الحر بية إذا كان زوجما قد أسلٍ » وفى استرقاقها بطال 
حق زوجها ؟ قلنا : يجوز استرقاقها » لأنها كافرة » ولا أمان لها » لاز استرقاقها كا لو لم تاكن زوجة مسل » 
فلا بطل نسكاحه » بل هو باق » ولأن منفمة النسكاح لا جرى مجرى الأموال » بدليل أمها لا تضمن باليد 
ولا يجوز أخذ العوض عنهاء بخلاف حق الإجارة . 

الل (نضصل) 

إذا اسل عبد الحربى أو أمته ؛ وخرج إلينا فهو حر . وإن أسر سيده وأولاده وأخذ ماله وخرج إاينا 
فهو حر » والال له » والسبى رقيقه . وإن أسل وأقام بدار الحرب فهو على رقة ٠‏ وإن أسامت أم ولد الخرنى 
وخرجت إلينا عتقت » واستبرأت نفسها» وهذا قول أ كثر أهل العلل . قال ابن النذر : وقال به كل من 
محفظ عنه من أهل العل ؛ إلا أن أبا حنيفة قال فى أم الولد : تزوج إن شاءت من غير استبراء » وأهل العلم 
على خلافه » لأنها أم ولد عتقت » فل جز أن تتزوج بغبر استبراء » کا لو كانت لذى . 

وروی سعيد بن منصور ۽ حداغا يزبد بن هارون » عن اجاج » عن الک » عن مقسم » عن ابن عباس » 
قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسل بعةق المبيد إذا جاءوا قبل مواليهم » . وعن ألى سميد الأعسم 
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قال : « قفى رسول الله صل الله عليه وسل فى العبد وسوده قضيتين . قفى أن العبد إذا خرج من دار المرب 
قبل سيده أنه حر » فإن خرج سيده بعد لم بره عليه » وقطى أن اليد إذا خرج قبل العيد نم خرج العبد رد 
على سيده » . رواه سميد أيضأ . وعن الشعى » عن رجل من ميف » قال" : « سألنا رسول الله صل الله 
عليه وسلم أن برد علينا أبا بكرة » وكان عبد لنا أنى رسول الله صل الله عليه وسلم وهو تامس ثقيفا فأسلم 2 
فأنى أن برده عليناء وقال : هو طليق الہ ثم طليق رسوله » فلم برده علينا © . 
۷001 اة 
قال ( وما أخذه أهل المرب من أموال امسادين وعبيدم فأدركه صاحبه قبل قسمه فهو أحق به 4 
إن أدركه مة وما فهو أحن نه بالمن الذى ابتاعه من الةم فى إحدى الروايتين . والرواية الأخرى : 
إذا قسم فلا حق له فيه حال يعنى إذا أخذ ال-كفار أموال السامين » ثم قهرم السامون فأخذوها منهم » فإن 
علم صاحبها قبل قسمها ردت إليه بغير شىء فى قول عامة أهل العلم منهم عر رضى الله عنه » وعطاء » والتخعى » 
وسلان بن ربيعة » والليث » ومالاك » والثورى» والأوزاعى » والشافى » وأسحاب الرأى . وقال الزهرى : 
لا برد إليه » وهو لاجيش » وتحوه عن عرو بن دينار » لأن الكفار ملسكوه باستيلائهم » فصار غنيمة 
كسائر أموالهم . 
ولنا : ماروى ابن عر : « أن غلاما له أبق إلى الءدو » فظمر عليه المسادون » فرده رسول الله صلى الله عليه 
عليه وسل إلى ابن عر » ولم يسم . وعفه قال: ذهب فرس له فأخذها المدو » فظمر عليه( المسامون فد" 
عليه فى زمن النى صلى الله عليه وسل » . رواما أبوداود » وعن جابر بن حيوة : « أن أب عبيدة كتب إلى 
عر بن الطاب فيا أحرز المنشمر كون من المسادين » ثم ظهر امون علمهم بعد » قال : من وجد ماله بعينه 
فيو أحق به مالم يقسم » . رواه سعيد والألرم . فأما ما أدركه بمد أن قسم قفيه روايتان : 
إحداها : أن صاحبه أحق به بالثمن الذى حسب به على من أخذها » وكذلك إن بيع ثم قسم نه فهو 
أحق به بالمن . وهذا قول أبىحنيفة » والثورى والأوزاعى » ومالك . لا روى ابنعباس رضى الله عنه0؟) 
)0 أخرجه أبو داود (ف). 
0( لفظ أفى داود +۲ ص وه « فظور علءهم » وكذلك فى سنن إن ماجه +۲ ص ۱۹٩‏ «ف». 
(۳) فى سنن الدارقطنى ص سباع طبع المند عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلمقال : فما أحرزه العدو 
فاستتقذه المسمون منهم أو أخذه صاحبه قبل أن قم مو أحق فإن وجده وقد قمم فإن شاء أخذه بان : وفيه 
الحسن بن عمارة متروك . 


وق ابق اي ميسن الد ارتواى بأأصاحة اذ كورةو قال الشائعى قال أدويو- ف حدانا اسن ن عہارۃے 


Yr‏ الفنى 


أن رجلا وجد بعيراً له كان اشر کون أصابو ٠‏ ققال لم النى صل الله عليه وسل : « إرث أصبته قبل أن 
نقسمه فمو لاك ©» وإن أصبته بعد ما قم أخذته بالقيمة » » ولأنه إذا امتفع أذذه له بغير شىء كيلا ينغى 
ى حرمان آخذه ٨ن‏ الغنيمة » أو يم الثمن على الشترى » وحقوءا يعبر بالثمن فيرجع صاحب المال 
فى غير مالهء عنزلة مشترى الشقص الثنوع » > إلا أن اجك عن مالاك وأنى حنينة » أله يأخذه بالقيمة » 
ويروى عن مجاهد مثله . 


والرواية الثانية عن أحد أنه : إذا قسم فلا حتی له فيه حال » نص عليه فى رواية أى داود » وغيره . 
وهو قول عر » وعلى » وسامان بن ربيعة » وعطاء » والنخعى » والليث . فال أحد : أما قول من قال هو 
أحن بالقيمة فهو قول ضعيف عن ماهد . وقال الشافعى : بأخذه صاحبه قبل القسمة وبمدها » ويعطى 
مشتريه ق من مس الصالح » لأنه لم بزل عن ملاک صاحبه » فوجب أن يستحق أخذه بغير شىء 4 کا قبل 
الفسمة . ويعطى من حسب عليه بالقيمة » ثلا يفذى إلى حرمان آذه حقه من الغنيمة » وجعل من سهم 
الصالح لأن هذا منها وهذا قول ابن المنذر . 


ولنا : ماروى أن عر رضى الله عنه كعب إلى السائب : أا رجل من السلمين أصاب رقيقه ومتاعه 
بعينه فهو أحق به من غيره » وإن أصابه فى أيدى التجار بعد ما أقتسى فلا سبول له إليه » . وقال سلمان بن 
« إذا قسم فلا حق له فيه » رواهما سعيد فى سننه » ولأنه إججاع . قال أحمد : إا قال الفاس فيها 
قولين » إذا قسم فلا شیء له ٠‏ وقال قوم إذا قسم فهو لہ بالمن » فإما أن يكون له بعد القسمة بغير ذلك فلم 
يقله أحد . ومتى ما انق م آهل المصر على قولين فى حك ل يجز إحداث قول ثالث » لأنه يخالف الإجماع » 
ف يمز المصير إليه » وقد روى أحاينا عن ابن عبر أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : «من أدرك(1) 
ماله قبل أن بقسم فهو له » وإن أدركه بعد قم فليس له فيه شىء » . والمعمول على ماذ كرنا من الإجماع » 
وقولم لم بزل ملك صاحبه عنه غير مسلم . 


تعن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس عن ر سول الله صلی الله عليه وسلم فى عبد و بعير أحرزها العدو ثم 
ظفر بها ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبهما إن أصبتهما قبل القسمة فما لك بغير شىء وإن أصبتها بعد 
القسمةنهما لك بالقمة ٠‏ .قال ايق« :هكذا وجدته عن اى يوسف عن اوسن بن عمارة عن الحسكم بن عتيءةورراه 
غيره عن الحسن بن تمار ة عن عبد املك عن طاوس عن ابن عباس عنالنىصلى الله عليه وسلم فى إعير وجد» (ف) 


)0( أخرجه الدارقطنى فى سئنه ص «الع بلفظ « من وجد ماله فى الفى «قبل أن يقسم فهو له ومن وجده بعد 
ماقم فایس له ىء » قل لدارتطنى ويه إسحق « وهو بن أف ذروة « متروك (ف) . 
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۷0۱ (فمصسل) 

وإن أخذه أحد الرعية هبه أو سرقة أوبئير شىء فصاحبه أحق به بغير ثىء» وفال أ وحنيفة لابأخذه 
إلا بالقيمة لأنه صار ملكا لواحد بمينه فأشبه مالو قم . 

ولنا : ماروى « أن قوم) أغاروا على سرح النبى صلى الله عليه وسلم فأخذوا ناقته وجارية من الأنصار 
فأقامت عندم أياما نم خرجت فى بض اليل قالت فا وضعت بدى على نافة إلارغت حتى وضمتها على نافة 
ذلول فامتطينما ثم توجهت إلى المدينة ونذرت إن الى الله عليبا أرتف أ حرا فما قدمت 
المدينة اسةم رفت الناقة فإذا هى ناقة رسول الله صصلى الله علية وام تأذذها فقات : يارسول الله 
إلى نذرت أن أتحرها » فقال : بشما جازيها لانذر فى معصية ٠‏ وفى رواية «لانذر فا لالات ابن آدم » 
رواه آحد ومام ولأنه لم عص-ل فى يده بعوض فكان صاحيه أدق به كا لو أدركه فى الذتيمة قبل قسمه 
فأما إن اشتراه رجل من العدو فليس لصاحيه أخذه إلا يثمنه أا روى سعيد حدثنا عمان بن مطر الشيباى 
حدئنا أبوحريز عن الشعى قال « أغار أهل ماه وأهل”'© جلولاء على العرب فأصابوا سبايا منسيايا المرب 
ورقيقًومتاعا ثم إن السائب بن الأقرع عَاملَ عم غزام ففتح ماه فكب إلى عرفىسبايا مسين ورقيقهم 
ومتاءهم قد اشتراه التجار من أهل ماه فتكتب إليه عمر: إن السلم أخو المسلم لامو نهولا ذله فأ عارجلمن 
المسلدين أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به » وإن أصابه فى أيدى التجار بعد ما اقتسم فلاسبيل إايه 
وأعا حر اشتراه التجار فإنه يرد عليهم رءوس أمو الم فإن الر لابباع ولايشترى » وقال القاضى ما حل 
فى يده مهبة أو سرقة أو شراء فهو 5 لو وجده صاحيه بعد القسمة هل يكون صاحيه أحق به بالقيمة ؟ على 
روايتين والأولى ماذ كرناه وإن علم الإمام يمال السا قبل قسمه فقسمه وجب رده وکان صاحبه أحق به 
بغير شىء » لأن قسمته كانت باطلة من أصلها : 

VooY‏ (ففلل) 

وإن غم المسائون من المش ركين شيثا عليه علامة السهين فل يعم صاحبه فهو غنيمة . 

قال أحمد فى مرا كب نجىء من مصر يقطم" عليها الروم فيأخذونها ثم يأخذها المسامون مهم إن 
عرف صاحبها قلا ي كل منها وهذا يدل على أنه إذا لم يعرف صاحا جاز الأ كل منها ونحو هذا قول 


الثورى والأوزاعى قال فى الصف يحصل ف الفنانم بباع وقال الشافعى يوقف حتى ىء صاحبه » وإن 


(1) ماه وجاولاء قران بااعراق ( ف) 


؟) فى ۳۹ : بقع عليها الروم ٠‏ 
0 3 د ( م٠۴‏ س الغنی س تاسم» 


Vt‏ الغنى هل يملك الكافر مال السل بالقهر؟ 


وجد شىء موسومعليه حبسف سبيل الله رد کا کان نص‌عایهأ حمدو به قال الأوزاعى والشافمى »وقال الثورى 
يقم مالم يأت صاحيه . 

ولنا : أن هذا قد عرف مصرفه وهو المبس فهو عنزلة ما لو عرف صاحبه » قيل لأحمد فالجواميس 
تدرك وقد ساقما المدو للمسامين وقد ردت يؤكل منها ؟ قال: إذا عرف لمن هى فلا يۇ كل مها قيل لأحمد 
فا حاز العدو للمسامين فأصابه السامون أعليهم أن يقفوه حتى يتبون“ صاحبه ؟ قال إذا عرف فقيل هو لفلان 
وكان صاحبه بالقرب » قيل له أصيب غلام فى بلاد الروم » قال أنا افلان رجل ؟ قال إذا عرف الرجل لم بقسم 
ماله ورد على صاحبه » قيل له أصبنا مركياق يلاد الروم فيها النواتية””“قالوا هذا لفلان؟وهذا لفان ؟ قال 
هذا قد عرف صاحبهء لا يقسم. 

Voor‏ (فصل) 

قال القاضى : لك السكفار أموال المسامين بالقبر وهو قول مالاك وألى حنيفة » وقال أبو الحطاب : 
لاعلكونها وهو قول الشافمى قال وهو ظاهر كلام أحمد حيث قال إن أدركه صاحبه قبل القسمة فمو 
أحق به وإ نما مدعه أخذه بعد قسمه لأن قسمة الإمام له يمرى مجرى المج ومنى صادف الحم أمراً نهدا 
فيه نقذ حکه . 

وحكى عن أحمد فى ذل روايتان » واحتج من فال لا يملسكونها بحديث ناقة النى صلى الله عليه وسام 
ولأنه مال معصوم طرأت عليه بد عاديه فل ملك بها كالفصب ولأن من لا علاك رقبة غيره بالغهر 
م يلاك ماله به كا مسل مع امسلل » ووجه الأول : أن القبسر سبب لاك به الس_لم مال السكافر 
فاك به الكافر مال السل كالبيع . قأما الناقة فإما أخذها النى صلى الله عليه وس لأنه أدركها غير مقسومة 
ولامشتراة . فملى هذا ملكونها قبل حيازما إلى دار الكفر وهو قول مالك » وذكر القاضى أنهمإنما 
يملكونها بالحيازة إلى دارم وهو قول ألى حنيفة » وحكى فى ذلك عن أحمد روايتان . 

ووجه الأول“ : أن الإستيلاء سبب للات فيثبت قبل اليازة إلى الدار كاستيلاء المسامين على مال 
الكفار ولأن ما كان سببا للدلاك أثيته حيث وجد كالهمبة والبيع » وفائدة فلاف فى بوت اللاك وعدمه : 
أن من أثبت اللاك للكفار فى أموال المساهين أباح المسلمين إذا ظوروا عليه قسمتها والتصرف فيا مالم 
يعلموا صاحبها وأن الكافر إذا أسلم وهى فى يده فهو أحق بها » ومن لم يثبت اللك اقتضى مذهبه عكس 
ذلك والله اعم .: 

. حق يعرف‎ : ١8 فى الخطوطة فى‎ )١( 

(۲) النواتية جع نوفى وهو اللاح فى البحر خاصة كأنه عيل السفينة من جانبإلىجانب وقيل معرب(ف). 

)۳( فى الخطوطة 1۸: ووجه الأولى 


لا يملك الحربى حرا محال كعاب الجباد ve‏ 


Voot‏ (فصصل) 
ولا أعل خلا فى أن الكافر الحربى إذا أسلم أو دخل إلينا بأمان بعد أن استولى على مال مسل فأتلقه 
أنه لا ازم ضمانه وإن آسل وهو فى بده فهو له بغير خلاف فى الذهب اقول رسول الله صلى الله عليه وسام 
, من“ اسل على شىء فهو له » و إن كان أخذه من الستولى عليه سهبة أو سرقة أو شراء فكذلك لأنه 
استولى عليه فى حال كفره فأشبه ما استولى عليه بقهره الفسل وعن أحمد أن صاحبه يكون أحق به بالقيمة 
وإن استولى على جارية مسل فاستولدها ماس فی له وهی أم ولد له . نص عيله أحمد لاما مالفأشببت سائر 
الأموال وإن غنمها اللسامون وأو لادها قبل إسلام سابيها فعلم صاحبها ردت إليه وكأن أولادها غنيمة لأنهم 

أولاد كافر حدثوا بعد ملك الكافر لها . 
Vo‏ (فسسل) 
وإن استولوا على حر لم يماسكوه سواء كان مسلا أو ذميا . 
لاام فى هذا خلافا لأنه لا يضمن بالقيمة ولا ثبت عليه يد حال وکل ما يضمن بالقيمة هلكو نه بالقبر 
كالمروض والمبد القن والدبر والكاتب وأم الولد » وقال أبو حنيفة : لا ما-كون المكاتب وأم الولد 
لأنهما لا يحوز نقل اللات فيهما فهما كالر . 
ولنا : أنهما يضمنان بالقيمة فيملتكو مما كالمبد القن ويحتمل أن علسكوا المسكاتب دون آم الواد 
لأن أم الولد لا جوز نقل املك فبها ولا يثبت فيها لغير سيدها . وفائدة الحلاف : أن من قال يثبت الاك 
فيهما قالمتىقسما أو اشتراها إنسان لم يكن لسيدها أخذها إلا بالمن » قال الزهرىف أم الولد : يأخذها سيدها 
بقيمة عدل وقال مالك يفديها الإمام فين لم يفمل بأخذها سيدها بقيمة عدل ولا يدها يستحل فرجها من 
لا نحل له ومن قال : لا ثبت الملك فيهما ردا إلى ما كانا عليه على كل حال كا لخر وإن اشتراها إنسان 
فال فمهما كالحك فى ار إذا اشتراه . 
۷0٦‏ (فسصسل) 
إذا أبق عبد السم إلى دار الحرب فا خذوه ملكوه كالال وهذا قول مالك وألى بوسف ومد وقال 
أبو حنيفة : لا بملكونه”“ وعن أحد مثل ذلك لا نه إذا صار فى دار الحرب زالت يد مولاه عنه وصار 
فى يد نفسه فل يمالك كار 1 


(1) أخرجه ان عدى والبييقى عن آلى هريرة (ف) . 
(0) فى المطبوعة : علسكوه . خطأ . 


۷٦‏ الغى س يرد السلم مابأخذه من دار الحرب 


ولنسا : أنه مال لو أخذوه من دار الإسلام ملكوه فإذا أخذوه من دار الحرب ماكوه كالبهيمة . 
e: VooV‏ 
قال ل( ومن قطم من موانهم حجر أو عوداً أو صاد حو أو ظبيا رده على سائر الجيش إذا استفنى 
عن أ كله والمنفعة به ) 
يعنى إذا أخذ شيا له قيمة من دار الحرب فالامون ش ركاؤه فيه وبه قال أبو حنيفة والثورى وقال 
الشافى يتفرد آخذه علكه لأنه لو أخذه من دار الإسلام ملكه فإذا أخذه من دار الحرب ملك كالثىء 
التافه » وهذا قول مكحول والأوزاعى ونقل ذللك عن ن القاسم وسالم . 1 
ولنا : أنه مال ذو قيمة مأخوذ من أرض المرب بظهر الملمين فكان غنيمة كالمطعومات وفارق 
ما أخذوه من دار الإسلام لأنه لازيحتاج إلى الجيش فى أخذه فأما إن احتاج إلى أ كله والانتفاع به فله ذلا 
ولا رده لأنه لو وجد طماما ماوكا لافار كان له أ كله إذا احتاج فا أخذ من الصيود والمباحات أولى . 
Vo‏ (فصل) 
وإن أخذ من بيوتهم أو خارج منْها مالا قيمة له فى أرضه كاسن والأقلام والأحجار والأدوية فله 
أخذه وهو أحق به » وإن صارت له قيمة بنقله أومعاجته نص أحمد على نحو هذا وبه قال مكدول والأوزاعى 
والشافعى وقال الثورى إذا جاء به إلى دار الإسلام دفمه فى القسم وإن عالجه فصار له من أعطى بقدر عله 


فيه وبقيته فى القسم . 
ولنا : أن القيمة إنما صارت له بعمله أو بنقله فل تكن غنيمة کا لولم نصر له قيمة . 
۷+0۹ (نسل) 


وإن ترك صاحب القسم شيا من الغنيمة عجزا عن له فقال من أخذ شيا فبو له فنمل شيا فهو له 

نص عليه أحمد وسثئل عن قوم غنموا غتائم كثيرة فييق خرلى التاع ما لا يباع ولا يشترى فيدعه الوالى 

منزلة العقار والفخار وما أشبه ذلك أيأخذه الإنسان لنفسه ؟ قال نعم إذا ترك وم يشتر وتحو هذا قول مالك 

ونقل عنه أو طالب فى التاع لا يقدرون على حمله :إذاحله رجل يقسم وهذا قول إبراهي قال اعفلال روى 

أبو طالب هذه فى ثلاثة مواضم فى موضم منها وافق أجمابه وفى موضع خالفهم قال ولا شك أن أبا عبدالله 

للها ار نت داك أن لم انیت وان یه وأدضم أن توا رک لاا 
إذا لم يجد من حمله لأنه إذا إذالم ء غد من مله و يقدر على حله عنزلة ما لا قيمة له فصا ر كالذى ذكرناه فى 


الال ثبل عذاء 
6 فى الخطوطة بر 3 7“ ن وهر أوضح . 


الركاز فى دار المرب کتاب الجباد VY‏ 


1 (نصل) 
وإن وجد فى أرضهم ركاز”" فإن كان فى موضع بقدر عليه بنفسه فهو كا لو وجده فى دار الإسلام 
فيه اجس وباقيه له » وإن قدر عليه يجماعة الاين فهو غنيمة » ونمو هذا قول مالك والأوزاعى والايث 
وقال الشافعی إن وجده فى موانهم فهو كا لو وجده فى دار الإسلام . 
ولنا : ماروى عاصم ب نكليب عن ألى الجوبرية المرمى « قال أصبت بأرض الروم جّركة حراء فيبا 
دنائير فى إصية معاوية وعلينا” معن بن يزيد الساهى فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطانى مثل ما أعملى 
رجلا منهم ثم قال :لولا أنىسممت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : لا تفل إلا بمد ا سء لاأعطيتك 
ثم أخذ يعررض على من نصيبه فأبيت » أخرجه أنو داود ولاأنه مال .شرك ظهر عليه بقوة جيش المسدين 
فسكان غتيمة كأمواهم الظاهرة . 
“هلا (نسل) 
وسثل أحمد عن الدابة تخر جمن بلد الروم أو تنفات فتدخل القرية وعن القوم يضلون عن الطريق 
فيدخلون القرية من قرى المسادين فيأخذو نهم ققال بكو نون لاأهل القري ةكلهم بتقامونهم وسثل عن قوم 
يكونون فى حصن أو رباط فيخرج منهم قوم إلى قتالهم فيصيبون دوابا أو سلاحا فقال أبو عبدالله تسكون 
بين أهل الرباط وأهل الحضرة ”"“ من القرية وسثل عن كب بعث به ملا الروم فيه رجاله فطرحته الريح 
إلى طرطوس فخرج إليه أهل طرطوس فقتلوا الرجال وأخذوا الأموالةقالهذا فىء المسامينما أفاء الله عليهم 
وقال الزهرى هو أن غنمه وفيه انجس فقال أبو الخطاب : من ضل الطريق مهم أوحملته الربح إلينا فمو لمن 
أخذه فى إحدى الروايتين لأنه متاع أخذه أحد السامين بغير قوة ملم فسكان له كالمطب والرواية الثانية 
يكون فيئًا . 
V1‏ (فسل) 
ومن وجد فى درام لقطة فإن كانت من متاع المسامين فهى لقطة يعرفها سنة ثم اكا » وإن كانت 
من متاع المشركين فهبى غنيمة وإن احتمل الأمرين عرفها حولا ثم جلما فى الغنيمة نص عليه أحمد ويمرقها 
فى بلد المسامين لأنها تحمل الأمرين فغلب فيها حكم مال المسلمين فى التعريف وح مال أهل الحرب فى كونها 


غنيمة احتياطا . 


)١(‏ هو الال الدفون . (0) لفظ ای داود « وعلينا رجل من أصحاب الى يلق من بنى سليم يقال 


له معن بن يديد ٩‏ ج »اص علاف. 0( فى الخطوطة م١‏ : وبين أهل المحضر . وف وم:وبين الحاضرين. 


VA‏ الخنى 


Vor‏ وة 
قال ل( ومن تعلف فضلا مما يحتاج إليه رده على المسلبين فإن باعه رد ثمنه فى القع ) 
أجمع أهل الملل إلا من شذ منهم على أن لاذزاة إذا دخلوا أرض المرب أن يأ كلوا نما وجدوا من الطعام 
ويعلنوا دوامهم من أعلافهم مهم سعيد بن السيب وعطاء والحسن والشعبى والقاسم وسالم والثورى 
والأو زاعى ومالك والشافمى وأسحاب الرأى وقال الزهرى لا يؤخذ إلا بإذن الإمام وقال سلمان بن موسى 
لا ترك إلا أن یہی عنه الإمام فيتق هيه . 


ولنا : ما روى عبدانّا ب نألى أوفىقال:«أصبنا طماماً بوم خييرفكان الرجل يأخذ منه مقداراما يكفيه 
ثم ينسرف رواه سعيد وأو داود » وروی أن صاحب جيش الشام كتب إلى عر : إنا 0 
الطمام والعاف وكرهت أن أتقدم فى شىء من ذلك . فكتب إليه : دع الئاس يعلفون ويا كلون » 
اع منهم شين بذهب أوفضة » فغيه مس الله وسهام المسامين . رواه سعيد ا 
د دی جراب من شحم بوم خی فالنزمته وقلت : والله لاأعطى أحدا منه شيثا » فالتفت فإذا رسو لالله صلى 
الله عليه وش يضحك فاستحيدت منه » متفق عليه . ولأن الحاجة تدعو إلى هذا » وف انع منه مضرة 
با جوش و بدوابهم » فإنه يمسرعايهم نقل الطمام والعلف من دار الإسلام ولايحدون بدار الحرب مايشترونه 
ولو وجدوه لم يحدوا نه ولا يمسكن قسمة ما وأخذه الواحد مهم © وأو قسم نحصل لإ وأحد مہم شیم 
ينتفع به ولايدفم به حاجته فأباح الله تعالى لمم ذللك » فن أخذمن الطمام شيا مما يقنات أو يصلح به القوت 

ا د ال ارا به وسواء كان له ما يستغنى به عنه » أو لم يكن له ويكون أحق عا 
يأخذه من غيره فإن فضل منه ما لاحاجة به إليه رده على المسلبين لأنه إنما أبيح له ما يحتاح إليه . و إن أعطاه 
أحد من أهل الجيش ما يحتاج إليه جاز له أخذه وصار أحق به من غيره » وإن باع شيثاً من الطمام أو الماف 
رد ثمنه فى الغنيمة لما ذ كرنا من حديث عمر . وروى مثله . عن فضالة بن عبيد » وبه قال سامان بن موسى 

والثورى والشافمی وكره ه القاسم وسالم ومالاك بيمه . قال القاضى لا مخلو إما أن ببيعه من عاز أوغيره » فإن 

باعه لخيره فالبیع باطل لأنه بيع مال الغذيمة بخير ولاية ولانيابة فيجب رد البييع و نقض البيع فإن تعذر رده رد 
قيمته أو عنه إن کان كثر من قيمته إلى التنم . 

وعلى هذا الوجه جل" كلام الخرق » وإن باعه لغاز لم يحل إلا أن يبدله بعلمام أو علف مما له الانتفاع به 
أو بغيره » فإن باعه بمثله فليس هذا بيا فى ا1ة قيقة إنما سام إليه مباحاً وأخذ مثله مباحا » ولكل واحد مهما 


. فى الحطوطة وم . حمل‎ )١( 


الدهنعند أهل المرب كتاب الجهاد و" 


الانتفاع ما أخذه وصار أحق به لثبوت يده عليه » فعلى هنذا لوباع صاء) بصاعين وافترقا قبل القبض 
جاز لأنه ليس بیع » وإن باعه به نسيئة أو أقرضه إياه فأخذه فهو أحق به ولا ازمه إيفاؤه » فإن وفاء أو 
رده إليه عادت اليد إليه » وإن باعه بير الطمام والملف فالبيم أيضاً غير سميج ويصير الشترى أحق به 
لثبوت يده عليه ولا من عليه » وإن أخذ منه وجب رده إليه . 

Vo‏ (فصلل) 

وإن وجد دعا فم و كسار الطعام سا ذكرنا من حديث ابن مغفل ولأنه طعام فأشيه البر والشعير » 
وإن كان غير مأ كول فاحتاج أن يدهن به أو يدهن دابته فظاه ركلام أحد جوازه إذا كان من حاجة . 
قال أحمد فى زيت الروم : إذا كان من ضرورة أو صداع فلا بأس » فأما انين فلا يعجبى » وقال الشافمى 
ليس له دهن دابته من جرب ولا يوقحها ”° إلا بالقيمة لأن ذاك لا تمم الحاجة إليه وحمل كلام أحد 
مثل هذا لأن هذا ليس بطمام ولا علف . 

ووجه الأول أن هذا ما يحتاج إايه لإصلاح نفسه ودابته أشبه الطعام والملف وله أ كل ما يتداوى 
به وشرب الشراب من الجلاب 29 والسكنجبين وغيرهما عند الحاجة إليه لأنه الطعام » وقال أسماب 
الشافمى ليس له تناوله لأنه ليس من القوت ولا يصلح به القوت ولأنه لا بباح مع عدم الماجة إليه فلايباح 
مع وجودها كتير الطعام . 

ولنا أنه طمام احتيج إليه أشبه الفوا كه وما ذ كروه يبطل بالا كبة و إثما اعتبرنا الحاجة هبنا . لأن 
هذا لا يتناول فى المادة إلا عند الحاجة إليه . 

2T‏ (فصلل) 

قال أحمد ولا يغسل ثوبه بالصابون لأن ذلك ليس بطعام ولا عاف ويراد للتحسين والزينة فلا يكون 
فى معناهما ولوكان مع الغازى فهدا وكاب الصيدم يكن له إطعامه من الغديمة فإن أطعمها غرم قيمة ما أطممها 
لأن هذا يراد للتفرج © والزينة وليس مما محتاج إليه فى الفزو مخلاف الدواب . 


(1) هامشم؟ ١!‏ لقوةيدءمن نسخةأخرى . 

(۲) وقح الحافر : كوى موضع الفا . والأشاعر منه بشحمة مذابة » وتصليبه. بالشحم المذاب (ف) 

(م) الجلاب بشم الجم وتشديد اللام : ماء الورد معرب والسكنجبين معرب عن سركا أنكبين الفارى 
ومعناه خل وعسل وهو شراب مشهور وقد يراد به كل حامض وحاو (ف) . 


)£( ف الحطوطة ۸ للفرجة ٠‏ 


۸۰ للذنى- اللسكتب فى الغنيمة 


۷6 (فصل) 
ولا جوز لبس الثياب ولا ركوب دابة من لقم لما روى يفم بن ثابت الأنصارى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل أنه قال « من كان بؤمن بلله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فىء للسلمين حتى إذا 
أيجفها ردها فيه » ومن كان بؤمن باه واليوم الآخر فلا بابس ثوب من فىء السامين حت إذا أخلقه رده فيه » 
رواه سعيد . 
Ye7۷‏ (ضل) 
ولا جوز الاتفاع يجلودم واتخاذ النعل والجرب ‏ منها ولا اليوط والحبال» و ذا قال ان محيريز 
ويحبى بن ألى كثير وإبماعيل”" بن عياش والشافعى » ورخص ف اتخاذ الجرب من جلود الذنم سليان 
ابن مومى » ورخص مالاك فى الإبرة والخبل يتخذ من الشعر » والنعل والحف يتخذ من جاود البقر . 
وانا ما روى قيس بن أنى حازم : أن رجلا ألى رسول الله صلی الله عليه وسل بكبة 9 520 
الم فقال : يارسول الله » إنا لتعمل الشعر فهبها لى ؟ قال « نصيى ممما للك » رواه سعيد . 
وروی عن النى صل الله عليه وسل أنه قال « أدوا2" الحيط والخيط فإن الغلول نار وشنار يوم الفيامة » 
ولأن ذلك من الغنيمة لا تدعو إلى أخذه حاجة عامة فلم يز أخذ هكااثياب . 
Ve‏ (سل) 
فأما كتبهم فإن كانت مما ينققم به كسكتب الطب والاغة والشعر فهى غنيمة » وإ ن كانت مما لا ينتفع به 
ككتاب التوراة والإجيل فأمكن الانتفاع بجلودها أو ورقها بعد غسله غل وهو غفيمة وإلا فلا 
ولا جوز بيعها . 
م07 (فضصل) 
وإن أخذوا من الكفار جوارح للصيد“ كالفوود والبزاة فعى غنيمة تقسم »وإن كانت لابا ليمز 
() جع جراب : وهو قراب السيف (ف) . 
(») هو إسماعيل بن عياش أبوعتبة الى اممى عام أهل الشام ولد سنة ست ومائة أخذ عن ششرحبيل بن م-لم 
وغيره وعنه سفيان الثورى وابن إسحق وها من شيوخه » قال الثم بن خارجة : معت نزيد بن هرون يقول : 
ما رأيت أحفظ من إسماعيل بن عياشما أدرى ما الثورى 
قال البخارى : إذا حدث عن أهل بلد» فصحيح وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظر ٠‏ إف) 
(م) الكية : اللفيفة (ف) 
)٤(‏ أخرجه أحمد والدارمى عن عبادة بن الصامت (ف) (ه) فى 14 : جوارح الصيد . 


يشارك الجيش سراياه فى أله نم كتاب اللهاد ذف 


بيعها و إن لم بردها أحد من الغامين جاز إرساطا أو إعطاؤها غير الفامين وإن رغب فيها بعض الغائمين دون 
بعض دفعت إليه ولم تحسب عليه لأنها لا قيمة لها » وإن رغب فيها اليم أو جماعة كثيرة فأمسكن قسمها 
يكون عدداً من غير تقوم وإن تعذر ذلك أو تنازعوافى الجيد مما فطلبهكل واحد منهم أقرع بيهم فيهاء 
وإن وجدوا خنازير قتلوها لأنها مؤذية” ولا نفع فيا . وإن وجدوا خراً أراقوه وإنكان فى ظروفه نفع 
للاسامين أخذوها ٠‏ وإن لم يكن فيها نةم كسروها لثلا يعودوا إلى استعالها . 
0/٠‏ (فصلل) 
وللغازى أن يملف دوابه و يطعم رقيقه ما يحوز ه الا كل منه سواء كانوا لاقنية أو للتجارة » قال أبو داود 
قات لألى عبد الله يشترى الرجل السبى فى بلاد الروم يطعمهم من طعام الروم ؟ قال تعر يطعمهم . 
وروی عنه ابه عبد الله قال سألت أبى عن الرجل يدخل بلاد الروم وممه الجارية والدابة للتجارة إن 
أطعمهما يعنى الجارية وعلف الدابة ؟ قال : لا يمجبنى ذلك فإن لم تسكن للتجارة فلم بر به بأسا فظاهر هذا أنه 
لا جوز إطعام ما كان لاتجارة لأنه ليس ما بستعين به على الفزو » وقال الالال رجع أحمد عن هذه الرواية 
وروى عته جماعة بعد هذا أنه لا بأس به وذلك لأن الحاجة داعية إليه فأشبه مالا راد به التجارة . 
Vo:‏ م أله 4 
قال لإ ويشارك الجیش سراياه فما غنمت ویشا رکو نه فما غم 4 


وجملته : أن الجيش إذا فصل غازيا تغرجت منه سرية أو أ كثر فأيهما غم شا ركه الآخر فى قول عامة 
أهل المم منهم مالك والثورى والأوزاعى والايث وحاد والشافمى وإسحاق وأو ثور وأسحاب الرأى » 
وقال النخعى إن شاء الإمام حمس ما تأنى به السربة وإن شاء نقلهم إيامكلهم . 
وقد روى « أن النى صلى الله عليه وسل لما غزا هوازن بعث سرية من الجدش قبل أوطاس فغامت 
السربة فأشرك بينها وبين الجدش » قال ابن المنذر وروينا أن النى صلى الله عليه وسل قال « ویرد سرایاھ ٩2‏ 
على عدم » ونی تفيل النى صلى الله عليه وسل فى البداءة الربع وفى الرجعة الثاث دليل على اشترا كم فما 
سوى ذلك لأهم لو اختصوا بما غنموه لما كان ثلثه نفلا ولأنهم جيش واحد وکل واحد متهم رده لصاحبه 
0 فى الخطوطة وم : لہا عرمة . 
( فى سان أنى داوج > ص ۷۳ و تعره لمنذرى ج ٤ص‏ ۸ه « برد مشدم 3 مضطعفهم ومتسر 6م 8 
تاعدثم » والتسرى هو الذى بخرح فى السرية ومعناه أن مخرج الجيش فينيخوا يقرب دار المدو ثم ينفصل مم 
سربة فيغنموا فإنهم إردون ها غنهوه غلى الذين ثم ردء لهم لا ينفرون به فإما إذا كان خروج السرية من البلد فإنهم 
٠‏ بردون على القيمين فى أوطانهم شيئاً » (ف ) . 


(م5؟ ‏ المغی - تاسم ) 


i‏ لی - حك الما افاضل مع التازی 


فيشتركون کا لو غلم أحد جانی الجيش » وإن أقام الأمير ببلد الإسلام وبعث سرية أو جيثا فا غنمت 
السرية فهو لا وحدها لأنه نما يشترك الجاهدون والقي فى بلد الإسلام ايس بمجاهد وإن نفذ من يلد الإسلام 
جيشين أو سربتين فكل واحدة تنفرد ما غنمته لأن كل واحدة منهما انفردت بالذزو فانفردت بالغنيمة 
مخلاف ما إذا فصل اليش فدخل مجملته بلاد الكفار فإن جميعهم اشتركوا فى الجهاد فاشتركوا فى الذنيمة . 
Ve‏ * مسال « 

قال ( ومن فضل معه من الطعام فأدخله البلد طرحه فى مقسم تلاك الغزاة فى إحدى الروايتين 4 

والأخرى : بباح له أ کله إذا كان يسيرا . أما السكثير فيجب رده بغير خلاف تممه لأن ما كان مباحا 
له فى دار المرب فإذا أخذه على وجه يفضل منه كثير إلى دار الإسلام فقد أخذ مالا محتاج إليه فيازمه رده 
لأن الأصل تحرعه اكو نه مشتركا بين النامين كسائر الال وإنما أبيح منه ما دعت الحاجه إليه فا زاد ببق 
على أصل التحرعم ولهذا لم ببح له بيمه وأما البسير فيه روايتان . 

إحداها : يجب رده أيغما وهو اختهار ألى بكر وقول ألى حنيفة وابن المنذر وأحد قولى الشافى 
وأى ثور لما ذكرنافى الكثير ولأن النى صلى الله عليه وسل قال : « أدوا ابيط والخيط » ولأنه من 
الفنيمة ول بقسم فلم يبح فى دار السلام كالكثير أو كا لو أخذه فى دار الإسلام . 

والثائية : بباح وهو قول مكحول وخالد بن معدان وعطاء المرسانى ومالك والأوزاعى . قال أحمد : 
أهل الشام يتساهلون فی هذا وقد روى القأسي بن عبدا رمن عن بعض أصحاب النى صلى الله عليه وسلم قال : 
« كنا نأ كل الجزور فى الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجم إلى رحالنا وأخرجتنا ملا » رواه سميد 
وأبوداود وعن عبدالله بن يسار الهى قال « دخات على رجل من أسحاب الذى صلى الله عليه وسل فقدم 
إلى مير؟ 2" من عير الروم فقات لقد سبقت الناس بهذا قال ليس هذا من المامهذا من العام الأول » رواه 
الأثرم فىسننه وقال الأو زاعى أدركت الناسيقدمون بالقديدفيهديه بهم إلى بعض لاينكره إمام ولا عامل 
ولا جماعة وهذا نقل للا جماع » ولأنه أبيح إمسا كه عن القسمة فأبيح فى دار الإسلام كباحات دار الحرب 
التى لا قيمه لها فيها ويفارق الكتير”" فإنه لا يحوز إمسا كه عن القسمة ولأن البسير تجرى المسامحة فيه 
ونقمه كليل مخلاف الكثير . 


)١(‏ لم أجد فى اللسان ( عيرا ) ٠‏ وفيه ج ع ص ٩۲‏ ( التتمير : التفدير ) وص ۳ ( والتتمير : أن يقعلع اللحم 
صغارا ويحفف ) وقد يكون الأسل ( را ) (ف). 
(؟) فى للطبوعة : الكبين . 


سی من يؤدى الجزية ‏ كتاب الماد وف 


» مسألة‎ $ Ver 
4 قال ( وإذا اشترى اسل أسيراً من أيدى المدو زم الأسير أن يؤدى إلى الشترى ما اشتراه‎ 
لا خلو هذا من حالين . أحدها : أن يشتريه بإذنه فبذا يلزمه أن يؤدى إلى المشترى ما أداه فيه بير‎ 
. خلاف نعلمه إذا وزن بإذنه لأنه إذا أذن فيه كان نائبه فى شراء نفسه فسكان الْمُن على الاس كال وكيل‎ 
والثانى : أن يشتريه بغير إذنه فيازم الأسير القن أيضا عند أحمد وبه قال الحسن والنخمى والزهرى‎ 
ومالك والأوزاعى وقال الثورى والشافى وابن اللنذر لا يازمه لأنه تبرع بما لا يازمه ولم بأذن له فيه‎ 
فأشبه ما لو عر داره 6 وقال اللهك * إن كان الأسير فوا كةوانا وإن كان مءسراً أدى ذلك من‎ 
. بيت الال‎ 
ولنا : ما روى سعيد تا ءمان بن مطر نا أبو حريز عن الشعبى قال : أغار أعل ماه وأهل جلولاء على‎ 
المرب فأصابوا سبايا من سبايا المرب فسكيب السائب ان الأقرع إلى عمرفى سبايا السلمين ورقيةهم ومتاعهم‎ 
قد اشتراه التجار من أهل ماه فكتب عر : أعما رجل أصاب رقيقة ومتاعه بمينه فو أحق به غيره وإن‎ 
أصابه فى أيدى التجار بعد ما اقنسم فلا سبيل إليه ويا حر اشستراه التجار فإنه برد إلمهم رءوس أموالهم‎ 
فإن الحر لابباع ولا بشترى0© 0 لحك اتىبار رموس أمواهم ولأن الأسير ب عليه قذاء نقسه‎ 
ليتخلص من حك السكفار ومخرج من بحت أيديهم فإذا اب عنه غيره فى ذللك وجب عليه قضاؤه کا لو قفىی‎ 
. الحا ک عنه حا امتنع من أدائه‎ 
كام‎ 0۷4 
فإن اختلفا فى قدر ما اشتراه به فالقول قول الأسير وهو قول الشافمى إذا أذن له وقال الأوزاعى القول‎ 
: قول المشترى لأمهما اختلفا فى فمله وهو أعل بقعله‎ 
وانا : أن الأسير منسكر للزيادة والقول قول المتكر ولأن الأصل راءة ذمته من هذه الزيادة فيترجح‎ 
. قوله بالأصل‎ 
» هلاه مسأ‎ 
قال : ( وإذا سبى الشركون من يؤدى إلينا الجزية ثم قدر عليهم ردوا إلى ما كانوا عليه وم‎ 
يسترقوا وما أخذه الم دو مهم من مال أو رقيق رد إلبهم إذا علم به قبل أن قشم ويفادى بهم بعد أن‎ 
4 يفادى باللين‎ 
7 سبق هنا ص ۲۷۳ » مع اختلاف إسير فى اللفظ‎ )1( 
. فى الخطوطة .وم : نقفى للنجار‎ )0( 


At‏ انى فداء أسرى المسلمين 


وجلة ذلك : آهل المرب إذا استولوا على أهل متنا" فسبوم وأخذوا أموالهم م قدر عايهم وجب 
ردم إلى دسّهم ول جز استرقاقهم فى قول عامة أهل العم منهم الشعبى ومالك والليث والأوزاعى والشافعى 
وإسحاق ولا ذل لهم مالقا وذلك لأن ذمنهم باقية ولم يوجد منهم ما بوجب نقضما وح أموالهم 2 
أموال المسامين فى حرمتما . قال على رذى الله عنه : « إما بذلوا الجزية لتسكون دماؤم كدمائنا وأموالم 
كأموالنا » شتی عل صاحبها قبل قسمها وجب ردها إليه »> وإن عز بعد القسمة فعلى الروايتين . إحداما : 
لاحق له فيه . والثانية : هو له بثمنه لأن أمو الهم معصومة كأمو ال المسلمين وأما فداؤم فظاهر كلام ارق 
أنه يجب فداؤم سواءكانوا فى ممونتنا أو ١‏ يكونوا . وهذا قول حمر بن عبد المزيز والايث لأننا التزمنا 
حفظيم عماهدهم وأخْذ جز per!‏ فازمنا القتال من ورائهم والقيام دوليم فإذا عجزنا عن ذلك وأمكننا 
مخليصهم لزمنا ذلك كن بحرم عليه إنلاف شىء فإذا أتلفه غرمه وقال القاضى : إعا يب فداؤم إذا استمان 
بهم الإمام فى قتاله فسبوا وجب عليه فداؤم لأن أسرم كان لمءنى من جمته وهو اللنصوص عند ومتى 
وجب فداؤه فإنه يبدأ بغداء السامين قباهم لأن حرمة السل أعظم واللموف عليه أشد وهو معرض افتنته 
عن دين التق مخلاف أهل الذمة . 


۷۵۷7 (شسل) 


وبحب فداء أسرى المسامين إذا أمكن وببذا قال عر بن عبد المزيز ومالاك وإسحاق . وبروىعنان 
الزبير : أنه سأل الحسن بن على على من فكاك الأسير ؟ قال على الأرض التى يقاتل عامها » وثيتأن رسول 
الله صلل الله عليه وسل قال « أطموا الجائع وعودوا المريض ”© وفکوا المانی ‏ » وروی سعيد بإستاده 
عن حبان ابن جبلة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « إن على الاين فى فيكهم أن يقادوا أسيرهم 
ويؤدوا عن غارمهم » وروی عن الى صلى الله عليه وسل « أنه كتب كتاناً بين المباجرين والأنصار : 
أن يعقلوا معاقلهم وأن يكوا عانم بالعروف وفادى النى صلى الله عليه وسلم رجلين من السامين بالرجل 
الذى أخذه من بنى “عقيل وفادى بالرأة التي استوهبها 7 من سامة بن الأ كوع رجلين » . 


)00 فى الخطوطة ١۸‏ : أهل ذمة الإسلام . 

(۲) أخرجه البخارى عن أنى موسی الأشعرى ( ف ) ۔ 

(م) العاتى : الأسير 

٠ أخرجه أحمد والترمذى وصححه ولم بقل فيه من بنى عقيل وراويه جمرآن بن حصين (ف)‎ )٤( 


م( أخرجه أبو داود عنسدةج ص۹٥‏ وقيه وفبءث بها إلى أهل مكة وفی‌آید مم أسرى ففدام بتلك للرأة» (ف). 


لا حق فى الفناتم قبل القسم - كتاب الجهاد Ao‏ 


Vo‏ امسا 
قال ل( وإذا حاز الأمير العام ووكل من حفظما ل جز أن يؤكل منها إلا أن تدعو الغرورة بأن 
لا جدوا ما يأكلون 4 : 


وجملة ذاك: أن الام إذا جءت وفبها طمام أو علف لم يمر لأحد أخذء إلالضرورة لأننا إعا أيمنا 
أخذه قبل مه لأنه ٍ يثيث فيه ملاك السلين بعد أشي المباعات من الطب والحشش » فإذا ديزت الام 
ثبت ملاك المسلمين فبا فر جت عن حبز المباحات وصارت كسائر ملا كوم فلم جز الأ كل منها إلا لضسرورة 
وهو أن لا يدوا ما يأكلونه فيد جوز لأن حظ نفو م ودواهم أم وسواء حيزت ف دار المرب 
أو فى دار الإسلام » وقال القاضی : ما كانت فى دار الحرب جاز الأ كل منها وإن حيزت لأن دار المرب 
مظنة الحاجة لمسر نقل الميرة”"؟ إليها لاف دار الإسلام وكلام المرق عام فى الموضعين والءنى يقتضيه 
فإن ما ثبت عليه أيدى السامين ونحقق ملكهم له لا ينبغى أن يؤخذ إلا برضام كسائر أملا کہم . ولأن 
حوازته فى دار الحرب تثبت اللات فيه بدلهل جواز قسمته وثبوت أحكام اللات فيه مخلاف ما قبل الجهازة 
فإن الماك لم يبت فيه بعد . 

V۸‏ }سا4 

قال : ل( ومن اشترى من العم فى بلاد الروم فغلب عليه المدو ل يكن عليه شىء من ادن وإن كان 
قد أخذ منه لن رد إليه 4 

وجلته : أن الأمير إذا بلع من الم شيت قبل سمه" لمصلحة صح بيمه فإن عاد السكفار فذلبوا على 
اميم فأخذوء من الشترى فى دار المرب نظرنا . فإن كان لتفريط من المشترى مثل أن خرج به من المعسكر 
ونحو ذلك ففمانه عليه لأن ذهابه حصل بتفريطه فسكان من تمانه کا لو أتلفه » وإن حصل بغير تفريط 
ففيه روايتان . 

إحداما : بتفسخ البيع ويكون من تمان أهل الغنيمة فإ ن كان ان ل يؤخذ من المشترى سقط عنه 
وإن کان أخذ منه رد إليه لأن القبض لم یکل اکون الال فى دار الحرب غير محرز وكونه على خطر من 
المدو » فأشبه ار المبيع على رءوس الشجر إذا تلف قبل الجذاذ . 

والثانية : هو من تمان المشترى وعليه نمنه . وهذا أ كثر الروابات عن أحد واختاره الللال 
وأو بكر صاحبه وهو مذهب الشافمى » لأنه مال مقبوض أبيح اشتريه فسكان هانه عل کا لو أحرز إلى 


. قبل قسمته‎ : ١4 اليرة :ما تاج إله ەن طعام و مراب م 0( فيالخطوطة‎ )١( 


2 اللغنى - لا محرق المدو بالنار 


دار الإسلام . ولأن أخذ المدو له تلف فلم يميه البائم كسائر أنواع التاف » ولأن تماءه للمشترى فسكان 
مانه عليه اقول النې صل اله عليه وسل « الطراج”؟ بالضمان » . 

۹ (نضل) 

وإذا قسمت الننائم فى دار الحرب جاز لمن أخذ سمه التصرف فيه بالبيم وغيره . فإن باع بعضهم 
بعضا شيا منها فغاب عليه المدوذنىضمان البائع له وجهان بناء على الروايتين فى التى قبلما و إن اشتراه مشتر 
من الشترى فسكذاث فإذا قلنا هو من ضمان البائع رجم البائم الثانى على البائع الأول با رجم به عليه . 

E‏ (فصسل) 

قال أحد : فى الرجل يشترى الجارية من القم ممها الل فى عنقها والثياب : يرد ذلاك فى الام 
إلا شيثاً تليسه من قيص وق وإزار . وهذا قول کم بن حزام ومكحول ويزيد بن أبى مالك 
والمتوكل وإسحاق وان المنذر ويشبه قول الشافمى » واحتج إسحاق بقولالنى صلى الله عليه وسل : 
« من باع عبداً وله مال فاله للبائم » وقال الشمبى : يمل فى بيت الال » وكان مالك يرخص ف البسير 
كالقرطين وأشباهمما . ولا ,ری ذلك فى السكثير ويمكن أن يفصل القول فى هذا فيقال ما كان عايها ظاهر؟ 
ميئيا بشاهده البائع والمشترى كالقرط والحاتم والقلادة فهو للمشترى . لأن الظاهر أن البائع إنما باعما 
عا عليها والمشترى اشتراها بذك فيدخل فى البيع كثياب البذلة وحلية السيف » وما خنى فل يمل به البائم 
رده لأن البيع وقع عليها بدونه فلم يدخل فى البهم كجارية أخرى ٠‏ 

۸1 (فصل) 

قال أحمد : لا جوز لأمير الجيش أن يشترى من مغن المسلدين شي لأنه يدان ولأن عر رد 
ما اشتراه ابنه فى غزوة جاولاء » وقال إنه محابى احتج به أنمد ولأنه هو البائع أو وکیل فنكأنه يشترى من 
نفسهأو وکیل نفسهءقال أبو داود قي للأبى عبد الله إذا قوم أصحاب للذانم شيا معروة فقالوا . فى جاود الماعر 
بكذاواعخرفان بكذا متاح إليه بأخذه بتلك القيمة » ولا يأثى ااخائم ؟ فرخص فيه »وذلك لأنه بش الاستئذان 


إلى 


فيه فسومح فيه كا سومح فى دخول الام وركوب سفينة اللاح من غير تقدير أجر . 
VeAY‏ (سسأة) 
قال : « وإذا حورب العدو لم حرقوا بالفار » 
أما المدو إذا قدر عليه فلا جوز محريقه بالقار بغير خلاف نمامه . وقد کان أبو بكر رضى الله عه يأمم 
)١(‏ أخرجه أحمد والأربعة والحام عن عائشة (ف) (") القنمة : ما تفطى به للرأة رأسها (ف) 
(؟) فى المخطوطة م١‏ بيع (4) فى المخطوطة م١‏ لأنه من حابي وهو أوضح 


كبس العدو- كتاب الجهاد AY‏ 


بتحريق أهل الردة بالنار . وفمل ذلك خالد بن الوليد بأمره فأما اليوم فلا أعل فيه بين الناس خلا . وقد 
روى رة الأسلمى أن رسول الله صلى الله عليه وسل أمره على -مرية فقال : فخرجت فبها فقال : إن أخدتم 
فلانا فأحرقوه بالنار فوليت فنادانى فرجمت فقال : إن أخذتم فلا فاقتلوه ولا حرقوه . فإنه لا يمذب بالفار 
إلا رب النار 6 رواه أ بو داود وسعيد وروى أحاديث سواه فى هذا المنى . 

وروی البخارى وغيره عن أبى هريرة رضى الله عده عن النى صلى الله عليه وسلم نمو حديث حمزة فأما 
رميهم قبل أخذم بالنار . فإن أمكن أخذمم بدونها لم جز رميهم بها لأنهم فى معنى المقدور عليه » وأما عند 
المجز عنهم بخيرها فجائز فى قول أ كثر أهل الم وبه قال الثورى والأوزاعى والشافمى . 

وروی سعيد بإسناده عن صفوان بن مرو وجرير بن عثمان أن جنادة بن أمية الأزدى وعبد الله بن 
قيس الفزارى وغيرها من ولاة البحرين ومن بعدم كانوا يرمون المدو من الروم وغيرم بالنار يحرقونهم 
ؤلاء لمؤلاء وهؤلاء لمؤلاء . قال عبد الله ابن قيس لم بزل أمس المسلمين على ذلك . 

Vor‏ (نسل) 

وكذلك الحسكر فى فتح البثوق عليهم لينرقهم إن قدر عليهم بغيره لم جز إذيتضمن ذلك إتلاف النساء 
والذرية الذين بحرم إتلافهم صدا » وإن ل يقدرء لوم إلا به جازكا جوز البياتالتضمن لذاك. و جوز نصب 
المنجنيق عليهم وظاهر كلام أحمد جوازه مع الحاجة وعدمها لأن النى صلى لله عايه وسل نصب المتجتيق 
على أهل الطائف » وممن رأى ذلك الثورى والأوزاعى والشافى وأسحاب الرأى قال ابن النذر جاء الحديث 
عن النبى صلى الله عليه وسل أنه نصب المنجنيق على أهل الطائف . وعن عرو بن العاص أنه نصب المنجنيق 
على أهل الأسكندرية . ولأن القتال به ممقاد فأشبه الرعى بالسهام . 

Vet‏ (فسل) 

ومجوز تبييت الكفار وهو کش ليلا وقتاوم وم غارون“ . قال أحمد لا بأس بالبيات وهل 
غزو الروم إلا البيات ؟ قال : ولا نعل أحداً كره بيات العدو . وقرأ عليه سفيان عن الزهرى عن عبد الله 
عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال معت رسول الله صل الله عليه وسل يسأل عن الديار من المش ركين 
نبيتهم فنصيب من نسائهم وذراريهم فقال « م منهم”" » فقال إسناد جيد فإن قيل فقد ہی النى صل الله 
عليه وسل عن قتل النساء والذرية قلنا هذا حول على التعمد لقتابم » قال أحد أما أن يتعمد قتلهم فلا قال : 
وحديث الصعب بعد هيه عن ققل النساء لأن مهيه عن قتل النساء حين بمث إلى ابن ألى ااقيق وعلى أن 
الجم بينها ممكن حمل النهى على التعمد والإباحة على ما عداه . 


. أى وم غافلون . (م) أخرجه الماعة إلا السالى (ف)‎ )١( . أى : المجوم عليهم‎ )١( 


A۸‏ الى س جوز رميهم وإن تترسوا بالنساء 


Veo‏ (فصل) 
قال الأوزاعى إذا كان فى الطمورة العدو فعامت أنك تقدر عليهم بغير النارفأحب إلى أن يكف عن 
النار وإن لم يمسكن ذلك وأبوا أن يمخرجوا فلا أرى بأساً وإن كان معهم ذرية قد كان السادون يقاتلون بها 
ونحو ذنك قال سفيان وهشام ويدخن علمهم قال أحمد أهل الشام آل هذا . 
۷0۸٦‏ (ضصل) 
وإن تترسوا فى الحرب بنسائهم وصبيانهم جاز رميهم ويقصده القائلة لأن النى صلى الله عليه وسلم 
رمام بالمنجنيق ومعهم النساء والصبيان ولأن كف السلمين عم يفغى إلى تعطيل الجهاد لأنهم متى علموا 
ذلك تترسوا بهم عند حوقمم() فينقطم الجهاد وسواء كانت المرب ملتحمة أو غير ملتحمة لأن النى صلى 
الله عليه وسل لم يكن يتحين بالرى حال التحام المرب . 
VoeAV‏ (فصل) 
ولو وقنت اصرأة فى صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسامين أو تستكشفت م جاز رميها قصدا 
لما روى سعيد حدثنا ماد بن زيد عن أبوب عن عكرمة قال : لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل 
الطائف أشرفت امرأة فتكشفت عن قبلها فقال : « هادو نكم فارموها» فرماها رجل من المسلمين فا أخطأً 
ذلك مما ويحوز النظر إلىفرجما لاحاجة إلىرميم! لأنذلك من ضرورة رما كذلك جوز راذا كانت 
تلتقط للم السهام أو نسقمهمالماء أو نحرضهم على القتال لأنها فیک القائلوهكذا الحم ف الصبى والشيخ وسائر 
من منع من قله منم . 
۸۸ (فصصل) 
وإن تترسوا عسل ولم تدع حاجة إلى رميهم لسكون المرب غير قائمة أو لإمكان القدرة عابم بدونه 
أو للاامن من شرم لم جز رميهم؛ فإن رمام فأصاب مسلا فعليهضانه » وإن دعت الحاجة إلى رميهمللخغوف 
على المسلمين جاز رميهم لأنها حال ضرورة ويقصد السكفار » وإن لم مخف على المسامين سكن لم يقدر عايهم 
إلا بالرى فقال الأوزاعى والليث لا يجوز رميهم لقول الله تعالى ( وَلَولاً جال مُؤيتون) ) الآية قال 
الليث ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسل بذير حق . وقال الأوزاعى : كيف يرمون من 
لا برونه ؟ إنما يرمون أطفال المسامين » وقال القاضى والشافعى جوز رميهم إذا كانت الحرب قائمة لأن تركه 
يفضى إلى تعطيل الماد فعلى هذا إن قتل مسلا فمليه السكفارة وف الدية على عاقاته روايتان . 
٠”‏ 1 لون : لوقا تمد ولتي ا اعد الاين بمو زنع 
(۲) سورة الفتح آية ه؟ 


عدم محريتق النحل- كتاب الجهاد ۸۹ 


و 


إحداها : يجب لأنه قتل مؤمنا خطأ فيدخل فى موم قوله تعالى : ( ومن کل موم َا لتر بر” 
رقبة مومت ديق Ew‏ إلى اخ )0 . 
والثانية : لا دية له لأنه ققل فى دار المرب دي مباح فيدخل فى عوم قوله تعالى : ( و إن کان أن 
وم عدو ك وهو و ون فصر ير رة مُؤمتة )ولم يذكر دية . وقال أبو حنيفة لادبة 4 ولا 
کفارة فيه لأنه رہی أبيح م مع العم محقيقة الال فل وجب شيا كر ىمن أبيح دمه . 
ولنا : الأية الذكورة وأنه قتل معصوما بالإعان والقاتل من آهل الضمان فأشبه ما لو لم يقترس به . 
0۸۹ لإسأة» 
قال : لآ ولا يغرقوا النحل ¢ 
وجلته : أن تفريق النحل ونحريقه لا جوز فى قول عامة أهل الم مهم الأوزاعى وافيث والشاففى 
وقيل الك أتحرق بيوت حلمم ؟ قال أما النحل فلا أدرى ماهو ؟ ومقتضى مذهب ألى حنيفة إباحته لأن 
فيه غيظا لم وإضمافا فأشبه قتل ماهم حال قتقاهم . 
ولنا : ماروى عن أب بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال لبزيد بن أبى سئيان وهو نوصيه حين 
بعثه أميرا على القتال بالشام: ولا حرقن خلا ولا فرقب » وروی عن ابن مسعود «أنه قدم عليه ابن أخية من 
غزاة غزاها فقآل لمك حرقت حر ؟ قال نعم قاللملك غرقت علا ؟ قال نم قال لمك قتلت صبياً ؟ قاذم قال 
ليكن غزوك كفا » أخرجها سميد ونمو ذلك عن وبان » وقد ثبت أن رسول الله صلى‌الله عليه وسلم نهى 
عن ققل النحلة ونهىأن يقتل شىء من الدواب صبر؟ ولأنه إفساد یدخل ف عو م قوه تال HERE‏ 
سی فى الأرضر اليفسد فیا ولاك الر'ث ال ˆ وال لا يحب الَْسَاد 226 ولأنه حيوان ذو 
روح فلم جز قتله انظ اله ر کین كتسائهم وصبيائهم . وأما أخذ العسل وأكله فباح لأنه من الطمام الهاج . 
¥0۹۰ وما € 
قال ل( ولا يعقر شاة ولا دابة إلا لأ كل لا بدلم متعم 4 
أما عقر دوابهم فى غير حال العرب لمنايظتهم والإفساد عامهم فلا يجو ز سواء خننا أخذم لا أو لم 
خف ومهذا قال الأوزاعى والليث والشافعى وأو ثور وقال أبو حنيفة ومالك يجوز لأن فيه غيظاً لهم 
وإضمافاً لوهم فأشبه قتلبا حال قتالهم . 
ولنا : « أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال فى وصيتة ليزيد حين بعثه أميراً یا يزيد لا نقتل صب 
ولا امرأة ولا هرما ولا خرن عامر؟ ولا تعقرن شحراً مثمر؟ ولا دابة تجاء ولا شأة إلا لأكلة ولا حرقن 


(r 2 3‏ سورة الفساء آية و )ع سورة البقرة آبة 0 
(ملام ‏ الغنى س تاسم ) 


۹۰ امغئى - عقر الغم 


تحلا ولا نغرقنه ولا تفال ولا جبن » ولان النى صلى الله ءايه وسل نس عن قتل ثىء من الدواب صبرا 
ولأنه حيوان ذو حرمة فأشبه النساء والصبيان » وأما حال الحرب فيجوز فما قتل المشركين كينها آمك ”° 
بحلاف حالم إذا قدر عليهم وابذا جاز قتل النساء والصبيان فى "البيات وفى الطمورة إذا لم يتعمد قتاهم 
منفردن لات والة الفدرة م وفتل erf‏ وتو صل به إل تام وعزعهم ١‏ وقد ذكرنا حدر المددى 
الذى عقر بالروس فرسه » وروى أن <نظاة بن الراب عقر فرس أن سيان به بوم أحد فرمت به نامه 


ابن شعوب ولیس فى هذا حلاف . 


7۹۱ (فصل) 
فما عقرها ال كل فإن كانت الماجة داعية إليه ولا بد منه بباح بير خلاف لأن الحاجة تبيبح مال 
امعصوم فال السكافر أولى » وإن لم تسكن الاجة داعية إليه نظرنا » فإن كان الحيوان لا براد إلا للأ كل 
كالدجاج والجام وسائر الطير والصيد كه 32 الطمام فى قول اجيم لأنه لا راد اغير الأ كل وتقل قيمته 
فأشبه الطعام » و إن کان مما يحتاج إليه فى القتال كاعايل لم يبح ذمحه للا" كل فى قوهم جيعا » وإن كان غير 
ذا ككاافم والبقر لم ببح فى قول المرق وقال القاضى ظاهر كلام أحد إباحته لأن هذا اليوان «ثل الطمام 
فى باب ال كل والقوت فكان مثله فى إباحته . 


وإذا ذح الميوان أ كل له وليس له الانتفاع جلد لأنه إما أبوح له ما بأ كله دون غيره » وقال 
عبد الر جن بن مماذ بن جبل :كاوا لم الشاة وردوا إهابها إلى لاقم » ولأن هذا حيوان مأ كول فأبييح 
أ کله كالطير . 

ووجه قول الخرق ما روى سعيد ثنا أبو الأحوص ءن سماك بن حرب عن ثمابة بن السك قال : 
« أصينا غا للمدو فاتہیں ° فتصبناقدورنا فر النى صلی الله عليه وسل بالقدور وى تذلى فأص بها فأ كفت 
ثم قال لم : إن النببة لا نحل » ولأن هذه الحيوانات تسكثر قيمنما ونشح أنفس الفامين بها ويمكن ماما 
إلى دار الإسلام يلاف الطير والطمام لكن إن أذن الأمير فا جاز لا روى عطية بن قيس قال : « كنا إذا 
خرجنا فى سرية فاصنا غ نادى منادى الإمام ألا من أراد أن ينناول شين من هذه الهم فليتساول إنا 
لا نستطيم سياائه! 4 . رواه مید وكدذاك إن قسمها لما روى مماذ قال : غزونا مع انی صلى الله عليه وسم 


خيبر فأصبنا غا فقسم بيدنا النی صلى الله عليه وسل طائنة و جمل بقينها فى الم © . رواه أنوداود . 


. ف الطبوعة : كيف أمكن‎ )١( 


ل( ف سخ ال )ف( وااصواب ( فانتهينا ) والديث رواه أنو داود ياأحى عن رل ٠ن‏ لأنصاررف) 


حكم قطم الشجر كتاب الماد ۹۱ 


وقال سعيد حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبدالله بن عبيد أن رجلا حر جزوراً بأرضالر وم فلا ردت 
قال : باأيها الناس خذوا من لم هذه الجزور فقد أذنا | 5 فال مكحول ياغسانى”9كلا تأتينا م ن لم 
الحزور ؟ فقال الغساتى با أبا e‏ :ما رى "© علمها من النى ؟ قال مکحول لا نی فى الأذون فيه 
V4‏ (فصل) 
ولم يفرق عابنا بين جميع الام فى هذه ااسأة وبقوى عندى أن ما عجز السلمون عن شياقته وأخذه 
إن کان ما بستعين به السكفار فى القتال كالمل جاز عقره و إتلافه لأنه مما يحرم إيصاله إلى السكفار بالبيع فتركه 
م بغیر عوض أولى بالتحريم وإن کان مالا يصلح للا" كل فالمسادين حه وال كل منه مع الحاجة وعدمها 


وما عدا هذين القسمين لا جوز إتلافه لأنه يرد إنساد وإثلاف وقد نه النى على الله عليه وسل عن ذم 


هذه 


الحيوارك لغير مأ كله . 
Vo‏ ما4 
قال ( ولا يقطم شجرم ولا حرق زرعهم إلا أن يكونوا يفمسلون ذلك فى بلادنا فيفمل ذلك 
بهم لينهوا 4 
وجلته : أن الجر والز رع نشم ثلاثة أقسام : 
أحدها : ما تدعو الاجة إلى إثلافهكالذى يقرب من حصو مم وعنع هن ام أو إستكرون به من 
امسامين أو يحتاج إلى قطمه لتوسعة طريق أو تمكن من قتل أو سد يثق أو إصلاح طريق أو ستارة منجنيق أو 
غيره أو یکو نون يفعلون ذلك بنا فيفعل مهم ذلك اينتهوا فهذا جوز بنير خلاف نعامه. 
الثالى : ما يتضرر المسامون بقطه لكوم تقون بيقائه لملوفتعم أو ستلون به أو يأ كاون من 
مره أو تكون العادة لم جر بذاك بوتا وبين عدونا فإذا فاه مم ل بنا فهذا بحرم 1 لا فيه من 
الإضرار بالمسامين . 
الثالث : ما عدا هذين القسمين ما لا ضرر فية بالمساميت ولا نفع سوى غيظ السكفار والإضرار بهم 
ففيه روايتان : 
إحدام : لا جوز ل+ديث أبى بكر ووصيته وقد روى نحو ذلك ميفوءا إلى النى صلى الله عليه وسل 
ولأن فيه إنلاقاً عت) م يز كمقر الميوان و بهذا قال الأوزاعى والايث وأو ثور . 
)١(‏ ف الشرح الكبيرج ٠١‏ ص عم (آلا ) بدل (لا) (ن) 
(0) فى الشرح الكبيرج ٠‏ ص ۳۹۳ ( ألا ) بدل ( آما ) أوزيادة ( ما ) قبل (عابها) وافظه(ألا ترى ماعلريا 


من انى) ف ) 


A‏ للغنى - عدم الزواج فى أرض المدو 


والرواية الثانية : جوز ومذا قال مالك والشافعى وإسحاق وان النذر » قال إسحاق القعر يى سنة إذا 
كان أنكى فى المدو لقول الله تعالى : « ما منم من ية أو تر توما فا كَل أصولها 
فبإذن الل وليخزى الفأسقين'9© » 

وروی ان عرو « أن رسول E‏ غل بى النضير وقطم نا 
فأنزل الله تعالى : « ما قَطَدْهُم من" ية ° » وها يقول حسان : 


و رے ےم 


وهان کی سا0 ہنی لوك حر بق بالجويرق تعر 
متذق عليه » وعن الزهرى قال خدثنى أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان عبد إليه فقال 
«أغر' على أبناء” صجاحا حرق ق » رواه أبو داود» قيل لای مسهر آنبا" قال يمرن أعل فى 0 
یر اأبناء”؟ کا جاءت الرواية وهى قرية من أرض الكرك فى أطراف الثام فى 
الفاحية التى قتل فيها أبوه » فأما بينا فعى من أرض فل طين ولم a IS‏ وله a‏ 
صلى الله عليه وسل بالإغارة عليها لبمدها واللطر باله ير إليها اتوسعاها في البلاد وبعدها من طرف الشام 9 
کان النبى صلی الله عليه وسل ليأسره بالتغرير بال_دين كيف مل الخبر عليما مع مخالفة انظ الرواية 
وفساد المعنى ؟ 
Vo‏ اة 
قال ولا يزوج فى أرض العدو إلا أن تغلب عليه الشهوة فيزوج مساة ويهزل عنما ولا يازوج 
مهم ومن اشترى مهم جاربة لم يطأها فى الفرج وهو فى أرضهم ) 


. اينة : مخلة (ف) (؟وم) سووة الحشر آيةه (4) البويرة : موضع حل بى النضير (ف)‎ )١( 

(ه) وهان : أى جاء هينآ لا يبالى به سراة بنى لؤى : أشراف القوم ورۋساۋم . مستطير:صفة حريق أى 
منتشر كأنه طار فى نواحيها (ف) . 

(5) ( أبناء ) هكذا فى للثى والسوات کا فى سنن ایی داودج ؟ ص جم وعختصره لمنذرى ج ۴ ص 416 
( أبى ) بضم الموزة وسكون ااباء الوحدة بمدها نون وآخره ألف مقصورة وى موضع من بلاد فاسطين بين 
عسقلان والرملة وتنطق اليوم (يبنى) بإلياء بدل الحمزة كا قالأ بوسمر (ف) 

(۷) هكذا فى الغنى والصواب ( أبنى ) كما مس بوزن حبلى (ف) . 

0( هكذا فی الغنى والصواب ( يبنى ) بريد إسها النطوق به فى عهده (ف) . 

0 هكذا فى الغنى والصواب ( أبنى ) کا قانا جاء فى سكن أفى داود ج ؟ ص ۳۷ ما نصه و حدثنا عبدالله بن 
عمرو ازى » مەت أبا مر قبل له : أبنى » قال : تحن أعلم » هى يبنى فلسطين »أدرف). 


الجر ة ‏ كقاب الجهاد r‏ 


ينی والله أل من دخل أرض المدو بأمان فأما إن كان فى جيش المسامين فباح له أن يزوج وقد روى 
عن سعيد بن أنى هلال « أنه بلنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل زوج أبا بكر أسماء ابئة عيس وم نحت 
الرايات أ خرجه سعيد ولأن التكفار لا يد لهم عليه فأشبه من فى دار الإسلام . 

وأما الأسير فظاهر كلام أحمد أنه لا مل له التزوج”" ما دام أسيراً لأنه منمه من وطء امرأته إذا 
أسرت معه مع سحة نسكاحهما وهذا قول الزهرى فإنه قال لا محل الأسير أن زوج ما كان فى أيدى المدو 
وكره الحس نأن يزوج مادام فىأرض الشركين لأنالأسبر إذا ولد له كان رقيقا لهم ولا بأمن أن يطأ امرأته 
غيره منهم » وسل أحمد عن أسير اشتريت ممه امرأته أيطؤها ؟ فال كيف يطؤها فامل غيره منهم يطؤها 
قال الأثرم قات له واملها تعاق بولد فيسكون معهم قال وهذا أيضاً » وأما الذى يدخل إليهم بأمان كتاجر 
وتحره فهو الذى أراد ارق إن شاء الله تمالى فلا ينض له التزوج لأنه لا بأمن أن تأنى امرأته بولد 
فيستولى عليه الكفار وربما نكأ ينهم فيصير على دينهم فإن غلبت عليه الشهرة أبيح له نسكاح مسلة لأنها 
حال ضرورۃ ویعزل عنما كيلا تألى بواد ولا بتزوج منهم لأن امرأته إذا كانت منهم غلبته على ولدها 
فيتبعها على دينها وقال القاضی فى قول الارق : هذا ہی كراهة لا ہی مرجم لأن الله تعالى قال : ( وَأحلً 
لع" ما راء دیک أن ينوا مد ) ولأنالأصل الل فلا يحرم بالشك والتوم وإنما كرهنا 
له التروج”” منهم غافة أنيذلبواعلى ولده فوسترقوه وبعلموه السكفر ففىتزويحه قدريض ذا الفساد المظيم 
وازدادت السكراهة إذا تزوج منهم لأن الظاهر أن امرأته تغلبه على ولدها فتسكفره 6 أن حك الإسلام 
تغايب الإسلام فما إذا أسر أحد الأون أو از وج الس ذمية وإِمْ اشترى مفهم جارية ل اها فى الفرج فى 
أرضهم مخافة أن يذابوه على ولدها فيسترقوه ويكفروه . 


7040 فصل ف الهجرة 
J‏ ا 6 م ممع 2 f‏ 
وهى المروج من دار الكفر إلى دار الإسلام قال الله #مالى :( إن الذين نفام | ارک ظالی فم 
ا 8 3 ٤‏ ت f‏ 92 ا 5 ١‏ 5-0 
وان كنف ؟ الوا كنا ملقضعفين فى الأرض » قلوا ألم تكن أرض الله واسكة قمهاجرثوا 


يبا )”” الآيات » وروی عن الننى صل الله عليه وسل آنه قال «أنا برى,9© من مسل بين مش ركين 


)١(‏ فى الخطوطة م : الزويج. 0( سورة النساء آبة ع (۳) فى المخطوطة م١‏ الزويج. 

)5( فى نسخ المفنى ( تعريض ) وف الشمرح السكبير ج ٠‏ ص ٩۷‏ ( تعريضه ) وهو الصواب (ف) . 

(ه) سورة النساء اة بيو 

(5) لفظ أبى داودج ۲ ص ٤٣‏ عن جرد بن عبد الله عن النى صلى الله عليه وسلم : و آنا رىهمن كل ممل 
يم بين أظهر الشركين » قالوا : یا رسول اله لم ؟ قال : لا تراءى ناراها ع (ف) . 


A4‏ الى س هل انقطم حك البجرة؟ 


لا تراءى نارها q‏ رواه أو داود ومعناء لا يكون عوضع ری نارم ويرونناره إذا أوقدت. وف آىوأخبار 
سوى هذين كثير وح المجرة باق لا ينقطم إلى بوم القيامة فى قول عامة أهل العم وقال قوم قد انقطءت 
المجرة لأن الى صلى الله عليه وسل قال « لاهجرة”" بعد الفتح » وقال « قد انقطءت الجرء واسكن 
جباد ونية © . 

وروی أن صقوان بن أمية ا ا قيل إه للا دن أن اجر فألى المديئة فقال له الى صل اث عليه 
وسل « ما جاء بك أبا وهب ؟ » قال قيل إنه لا دين لن لم اجر قال «ارجع أباوهب إلى أباطح مكة أقروا 
مل مسا کک فقد انقطءت المجرة ولسكن جماد ونية » روى ذلا ك كله سعيد . 

واا : ما روى معاوية قال معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول « لا تنقعع المجرة حتى تنقطع 
التوبة ولا تنقطم الذوبة حقى تطلم الشمس من مغرما 4 رواه أو داود وروی عن النى صلى اه عايه وسل 
أنه قال 2 لا تنقطم المحرة ما کان الاد « رواه سويد وغيره مم إطلاق الآيإت والأخبار الدالة عليها وتحتق 
العنى اأقتضى ا فى كل زمان » وأما الأحاديث الأرل فأراد بها لا هجرة بعد الفتح من بلد قد فتح وقوله 
لصفوان إن الحجرة قد انقطمت يأنى من مكة لأن المجرة الأروج مرت بلد الكفار فإذا فتح لم ببق بلا 
الدكفار فلا تق منه هجرة وهكذا كل لد فح لا يبق منه هجرة وإعا الحجرة إليه إذا ثبت هذا فالناس 
فى الطجرة على ثلاثة أضرب . 

أحدها :من يحب عليه وهو من يقدر عليما ولا كيه إظبار دينه ولا که إفاءة واجبات ديقه مم 

N .‏ . 53 ل 0 0 5 0 و 
امقام بين السكفار فهذا جب عليه المجرة لقول الله تمالى: ( إن الذين توفاهم” الاک ظالى أ نسم قالوا في 
٣ 32-2 0‏ 2 1 مو ا م ا 

کت ؟ قالوا كنا مسعّضءفينفى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ تأولئك مَأوَامُر' 
جام * وَساءت مصیرا ) وه_ذا وعيد شديد يدل على الوجوب ولان القيام بواجب دينه واجب على 
من قدر عليه والهجرة من ضرورة الواجب وتقتءته ومالا بم الواجب إلا به فهو واجب . 

الثالى : من لا جرة عايه وهو من يمجن عنما إما رض أو | كراه على الإفامة أو ضعف من النساء 


والولدان وشبهوم فهذا لا جرة عليه لقول الله تءالى : ( إلا الْسِتْضَعْفِينَ من الرجَالٍ وَالنسَاه وَأأو لدان 


)١(‏ أخرجه البخارى عن جاشع بن مسعود » وفى سان أنى داود ج ؟ ض ٤‏ « عن ابن عباس قال قال رسول 
الله صل أله عليه وشم م الفح تح Y: Sa‏ طجرة واسكن جهاد ونة 4 (ف) 5 
)020( وكان قد أخذ أمانا من ای صل الله عله وسم أر ع أشور وشېد Ana‏ حزينا وأعاره دروعا وسلاحا 8 


0 سورة النساء اية ۷ه 


أحوال البحرة - كتاب الماد مم 


لا تشقطيدون جيلة ولا دون سيلا فأو لك نی الله أنا يعفو نمم و کان الله عقو را عَمُور] )00 
ولا توصف باستحباب لأنها غير مقدور علما . 

والثالث : من تحب له ولا حب عليه وهومن بقدر عاها لكنه يتمكن من إظار دينه وإفامته فى 
دار الكفر فتستحب له ليتمكن من جبادم و تسكثير المسامين ومعوثهم وبتخلص من تكثير الكفار 
وخالطمم ورؤية السكر بيهم ولا جب عا لإمكان إقامة واجب دينه بدون المجرة وقد كان العباس 
م التتى صلى الله عليه وسل مقها بمكة مع إسلامه وروينا أن نے "© النحام حين أراد أن يواجر جاءه قومه 
بنو عدى فةالوا له آم عندنا وأنت على دينك وحن منك من بريد أذاك وا كفناما كنت تكفينا وكان 
يقوم ينتامى بنى عدى وأراملهم فتخلف عن المجرة مدة ثم هاجر بعد قال له النى على الله عليه وسل 
« قومك كانو خيراً لك من قومى لى قومى أخرجولى وأرادوا قتلى وقومك حفظوك ومنموك » فقال 
يارسول الله بل قومك أخرجوك إلى طاعة الله وجهاد عدوه وقومى بطو عن المجرة وطاعة الله أو مو 
هذا القول . 

r: ۷4٦ 
) قال ل( من دخل إلى أرض المدو وبأمان لم نهم فى مام ولم يعامليم بارا‎ 
أما محري الربا فى دار ارب فقد ذ كرناه فى الربا مع أن قول الله تعالى (3 عَم ااربا)" وسائر الآيات‎ 
والأخبار الدالة على حرم الرباعامة تتناول الربا فى كل مكان وزمان وأما خيانتهم فحرمة لأنهم إعا أعطوه‎ 

الأمان مشر وط بتركه خیانہم وأمنه اام من نفسه وإن لم يكن ذلك مذ كور ف اللفظ فهو معلوم فى 
المعنى ولذلك من جاءنا منهم بأمان تغاننا كان ناقضاً لممده . 


فإذا ثبت هذا لم حل له خياتنهم لأنه غدر ولا يصلح فى ديذنا الغدر“ وقد قال النى صلى الله عليه 


وسل « السلمون0© عند شروطهم » فإن خانهم أو “مرق مهم أو افترض شيئاً وجب عليه رد ما أخذ إلى 


(1) سورة النساء ۲ بة ۲۹۸ ٩٩‏ 

() هو نعم بن عبد الله بن أسيد القرثى العدوى امروف بالنحام لأن النى صلى الله عليه وسلم قال : دخاث 
الجنة فس.هت نحمة من نعم فما والنحمة السعلة » وقيل : النحمة : النحنحة الحدود 1 خرها وقسته فى الاستعاب 
ج ۽ ص ٠٠١۷‏ والإصابة ج ٤‏ ص ٠٠۷‏ (ف) 

)( سورة البقرة ية Ve‏ )6( ف الخطوطة م :ولا صح العدر فى دشا . 

(ه) سبق ترجه (ف) 


لحف الغنى ‏ الهدنة 


أربابه فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمان أو إمان رده عليهم وإلا بعت به إليهم لأنه أخذه على وجه 
حرم عليه أخذه فازمه رد ما أخذه كا لو أخذه من مال مسل . 
ل إمأة » 
قال لإ ومن كان له مع المسامين عمد فنقضوه حوربوا وقتل رجالهم ولم تسب ذراريهم ول يسترقوا 
إلا من ولد بعد نقضه» 
وجمله ذلك : أن أهل الذمة إذا نتضوا العبد أو أخذ رجل الأمان لنفسه وذريته ثم تقض العود فإنه 
بقل رجاهم ولا سى ذراريهم امو جودون قبل النفض لأن المد شمامم جيم ودخات فيهم الذرية واانقض 
إا وجد من رجاهم فتختص إباحة الدماء بهم » ومن المكن أن يتفرد الرجل بالممد والأمان دون ذريته 
وذريته دونه لجاز أن ينتقض العهد فيه دونهم » والنقض إما وجد من الرجال البالفين دون الذرية يجب 
أن مختص حكه بهم ٠.‏ قال أححد قالت امرأة علقمة لما ارتد إن كان علقمة ارتد فأنالم أرتد > وقال الحسن 
فيمن نقض العهد : ليس على الذرية شىء فأما من واد فيهم بعد تقض العهد جاز استرقاقه لأنه لم يبت له 
أمان حال وسواء فبا ذ كرنا نوا بدار الحرب أو أقاموا بدار الإسلام . فأما نساؤم فن لهذت منهن 
بدار الحرب طائعة أو وافقت زوجم! فى نض العرد جاز سبيها لأمها بالغة عافلة نقضت الممد فأشمت الرجل 
ومن لم تنقض العهد لم ينتقض عمدها بنقض زوجما . 
۷4۸ (فصل) 
فأما أهل المدنة إذا نقضوا العبد حلت دماؤهم وأموالهم وسى ذراريهم لأن النى صلى الله عليه وسل 
قتل رجال بنى قريظة وسى ذراريهم وأخذ أمو الهم حين نقضوا عبده ولا هادن قريشا فنقضت عېده حل 
له مئهم ما كان حرم عليه منهم » ولأن المدنة عمد موقوف ينتهى بانقضاء مدته فيزول بنقضه وفسخه 
كمقد الإجارة مخلاف عقد الذمة . 
04۹ (فصسل) 
ومعنى المدنة أن يعقد لأهل المرب عدا على رك الثتال مدة بموض وبنير ءوض وأسمى مبادلة 
وموادعة ومماهدة وذلك جاثز بدليل قول الله تعالى : ( برّاءة ن الله ولم إل الذينَ عَاهَلاتم من“ 
اشر ركين )”© وقال سبعانه ( إن جوا لاسلم' قات ک) ٩۵)‏ 
وروی مروان ٩‏ ومسور بن خرمة أن النى صل الله عليه وسل صالح سهيل بن عرو بالديبية على 
)١(‏ سورة افو ة ية ٠‏ () سورة الأنفال ية ١‏ 
() أخرجه أبوداود (ف) 


البدنة على مال كعاب الجهاد Av‏ 


وضع القتال عشر سنين » ولأنه قد يكون بالامين ضعف فيهادنهم حتى يقوى المسادون » ولا يجوز ذلك 
إلا لانظر سين . إما أن يكون بهم ضمف عن قتالم وإما أن يطمع فى إسلامهم بهدتهم أو فى 
أدامهم الجزية والعزامهم أحكام اللة أو غير ذلك من المصالح . 

إذا ثبت هذا : فإنه لا جوز المهادنة”؟ مطلقاً من غير تقدير مدة لأنه يفذى إلى ترك الجهاد بالكلية » 
ولا يجوز أن يشترط نقضها لمن شاه مهما لاذه يفضى إلى ضد المقصود منها ء و إن شرط الإمام لنفسهذلك 
دونهم ل جز أيضا كاذ كره أبو بكر لأنه ينای مقتذى المقد فم يصح كا لو شرط ذلك فالبيم والنكاح . 

وقال القاضى والشافسى : يصح لأن النى صلى الله عليه وسل صالم أهل خيبر على أن يقر ما أقرم 
الله تعالى ولا يصح هذا فإنه عقد لازم فلا جوز اشتراط نقضه كسائر العقود اللازمة و 0 يسكن بين النى 
صلى الله عليه وسل وبين أهل خيبر هدنة فإفه فتحها عنوة وإما ساقهم وقال لهم ذلك وهذا يدل على جواز 
الساقاة وليس هذا بهدنة اتفاقا وقد وافقوا الجاعة فى أنهلو شرط فعقدالهدنة أ ىأقركما أقرم الله لم يصح 
فكيف يصح منهم الاحتجاج به مع إجاعمم مع غيرهم على أنه لا جوز اشتراطه . 

« 1 ) فصل ( 

ولا جوز عقد المدنة إلا على مدة مقدرة معلومة لما ذ كرنا وقال القاضى وظاهر كلام أحمد ألما لاتحوز 
أ كثر من عشر سنين وهو اختيار أنى بسكر ومذهب الشافمى لأن قوله تعالى « فاقتاوا للش کین حي 
IS‏ » عام خص منه مدة المشر لمصالحة البى صلى الله عليه وسل قريشا بوم الحديبية عشرا ففما 
زاد ببق على متتضى العموم فعلى هذا إن زاد للدة علىعشر بطل ف الزيادة . وهل تبطلف العشر على وجهين 
بناء على تفريق الصفقة . 

وقال أبو الخطاب ظاهر كلام أحمد أنه يجوز على أ كثر من عشر على مابراه الإمام من الصاحة وبهذا 
قال أبو حنيفة لأنه عقد جوز فى المشر لازت ,الزيادة عامها كمقد الإجارة والعام تخصوص فى العشر انى 
موجود فبا زاد عامها وهو أن الصاحة قد تسكون فى الصلح أ كثر مها فى المرب . 

71۰1 ( فصل ) 

و جوز مهادثنهم على غير مال لأن النى صلى الله عليه وسل هادهم بوم الحديبية على غير مال و جوز 
ذلك على مال يأخذه منهم فإنها إذا جازت على غير مال فمنى مال أولى » وأما إن صالحهم على مال نبذله 
لمم فقد أطلق أحمد القول بانع منه وهو مذهب الشافمى لأن فيه صذاراً لله سين وهذا حول على غير حال 
الضرورة فأما إن دعت إليه ضرورة وهو أن يناف على الاين اللاك أو الأسر فيجوز لأنه يجوز للأسير 


. فالمطوطة هم : المدنة. (؟) سورة التوبة آية مه‎ )١( 


( ۴۸ - الفنى ل تاسم ) 


۸ اغنىس عقد الهدنة للامام أونائيه 


فداء نفسه بالمال فسكذا ههنا ولأن بذله امال إن كان فيه صغار فإنه جوز تحمل لدفع صغار أعظم منه وهو 
القدل والأمر وسبى الذرية الذين ينغى سدهم إلى كذرم . وقد روى : عبد الرزاق فى للذازى عن معمر 
عن الزهرى قال : أرسل النى صلى الله عليه ولم إلىعيينة بن حصن وهو مع ألى سفيان يعت بوم الأحزاب 
أرأيت إن جعلت لاك ثاث تمر الأنصار: « أنرجم من معك من غطفان وتخذل بين الأحزاب » فأرسل إأيه 
عيينة إن جعات لى الشطر فملت . 

قال معمر خدثنى ابن ألى جيجح أن سعد بن معاذ وسعد بن عبادة قالا :يا رسول الله والله لقد کان جر 
سرمه فى الجاهلية فى عام السنة حول المدينة ما يطيق أن يدخلها فالآن حين جاء الله بالإسلام نعطمم ذلك ؟ 
فقال النى صلى الله عليه وسل « فنعم إذا » ولولا أن ذلك جائزا لما بذله الذى صلى الله عليه وسل . 

وروی أن المارث بن عرو النطفاتى بمث إلى النى صلى الله عليه وسل فةال « إن جملت لى شعار 
نمار المدينة وإلا ملأنها عليك خيلا ورجلا فقال له الى صلى الله عليه وسل حتى أشاور السعود يمى سعد بن 
عبادة وسعد بن معاذ وسعد بن زرارة فشاورم النى صلى الله عليه وسل فقالوا يارسول الله إن كان هذا أ 
من السماء فتسابم لأمر الله تعالى وإن كان برأيك وهواك اتبمنا رأيك وهواك » و إثٺ لم يكن أمس من 
السماء ولا برأيك وهواك فوالله ماكنا نمطم فى الجاهلية بسرة ولا مرة إلا شراء أو قرى فكيف وقد 
أعزنا الله بالإسلام ؟ فقال النى صلى الله عليه وسل لرسوله أتسمم ؟ فعرضه النى صلى الله عليه وسل ليملم 
ضعفهم من قوتهم فلولا جوازه عند الضءف لا عرضه علهم @. 

1۰۲¥ ( فمل ) 

ولا يحوز عقد الهدئة ولا الذمة إلا من الإمام أو نائيه لأنه عقد مع جملة اللكفار وليس ذلك لغيره 
ولأنه يتعانق بنظر الإمام وما براه من الصاحة على ما قدمناه ولأن نجويزه من غير الإمام يتضمن تمطيل 
الجهاد بالسكلية أو إلى تلاك الناحية وفيه افتيات على الإمام فإن هادهم غير الإمام أو نائبه لم يصح . 
وإن دخل بذهم دار الإسلام بهذا الصلح كان آمدا لأنه دخل معتقدا للأمان ويرد إلى دار الجرب 
ولا يقر فى دار الإسلام لأن الأمان لم يصح وإن عقد الإمام المدنة ثم مات أو عزل لم إنتتض عهده 
وعلى من بعده الوفاء به لأن الإمام عقده باجتهاده فل جز نقضه باجتهاد غيرو كا لم یز لاحا م نقض 
أحكام منقبله باجنهاده و إذاعقد المدنة لزمهالوفاء بها لفول اله تعالى «يأبها الین آمثو وفوا بالمقُوو0©» 
وقوه تعالى « اعرا الیم عدم إل مسي » ولأنه لولم يف بها لم بسكن إلى عقده وقد تاج 
إلى عقدها فإن نقضوا المد جاز قتالهم لقول الله تعالى « وَإنْ كوا مام رمن" بعد عمد م' وَطمنوا 


)١(‏ سور الائدة آية ١‏ (؟) سورة التوبة آية ع 


إن خاف تقض العهد- كتاب الجهاد ۹۹ 


5 1 ا A‏ ا 2 E O 2 LD Lr ٤‏ 3 
ف دشم وتاتلرا أعة الكفر er‏ لمان مم لعلهم بذتوون ”20 وقال الى « شا اتفاموا ع 
e‏ ولا نقضت قريش عهد النى صلى الله عليه وس لخرج إلمهم فقانامم وفتح مكة » وإننقض 
بعضهم دون بعض فسكت باقهم عن الناقض ول نوجد مم إنكار ولا عراسلة الإمام ولا تبرؤٌ فال كل 
ناقضون لأن الننى صلى الله عليه وسل لا هادن قريش)ً دخلت خزاعة مع النى صلى الله عايه وسل وبنو بكر 


فأستزيمو ا 


مع قريش فمدت بنو بكر على خزاعة وأعانهم بعض قريش وسكت الباقون فسكان ذلك نقض عهدمم 
وسار إلمهم رسول الله صلى الله عليه وسل ققاتلهم ولأت سكوتهم يدل على رضام كا أن عقد المدنة مع 
بعضهم يدخل فيه جميعهم لدلالة سكوتهم على رضامم كذلك ف النقض ء وإن أ نكر من لم ينقض على 
الناقض بقول أو فمل ظاهراً أو اعتزال أو راسل الإمام بأ متكر لا فمله الفاقض مقي على المهد لم ينتقض 
فى حقه ويأمره الإمام بالميز ليأخذ الناقض وحده فإن امتنم من المي أو إسلام الناقض صار اقتا لأنه منم 
من أخذ النافض فصار بمتزلته وإن لم يمكنه الميز لم يقتقض عهده لأنه كالأسير فإن سر الإمام منهم قوم) 
فادعى الأسير أنه : ينقض وأشكل ذلك عليه قبل قول الأسير لأنه لا توصل إلى ذلك إلا من قبل . 
1۳ (فص-ل) 
وإن خاف نقض العهد منهم جاز أن يفبذ إلمهم عمدم لقول الله تعالى( وإمّا خافن من" قوم خيانة 
فأنبذ إلمهم لى سَواء)”"يمنى أعاههم بنقض عدم حتى تصير أنت ومم سواء فى العم ولا يكنى وقوع ذلك 
ف قبوله دى يكون عن آنا تدل على ماخافه ولا جوز أن بندأم بقتال ولا غارة قبل إعلامهم بنقض 
المهد للا ية و لأنهم امنو ن منه ك العهد فلا جوز قتلهم ولاأخذ مالهم فإن قيل ققد قم إن الأمى إذا خيف 
منه اليانة لم ينتقض عهده » قلنا عد الذمة 7 كد لأنه جب على الإمام إجابتهم إليه وهو نوع معاوضة 
وعقد مؤبد مخلاف الهدنة والأمان ولهذا لو تقض بعض أهل الذمة لم ينتةض عهد الباقين مخلاف الحدنة ولأن 
أهل الذمة فى قبضة الإمام وتجب ولايقه فلا خشى الضرر كثيراً من تقضهم بحلاف أهل المدنة فإنه ذخاف 
منهم الغارة على للسلبين والخمرر الكثير يأخذم مين . 
1۰€ (فسل ) 
وإذا عقد المد نة فمليه حمايئهم من السامين وأهل الذمة لأنه آمنْهم ممن هو فى قبضته وتحت يده كا أمن 
من فى قبضته منهم ومن آتاف من الاين أو من أهل الزمة عل م شيئاً فما مان ° ولا تازمه ایهم 


من أهل المرب ولا حماية بعضهم من بعض لأن الهدنة النزام الكف عنم فتط فإن أغار عابم قوم 


۷ (؟) سورة التوبة آبة‎ ٠ سورة التوبة آية‎ )١( 
فى النخطوطة م١ الغمان.‎ )٤( عورة ال تفال آية ۸ه‎ )۳( 


.ع الى أقسام شروط عقد الهدنة 


آخرون ف بوم م يلزمه استنقاذم وليس السامين شراؤمم لأنهم فى عهدم فلا جوز هم أذاهم ولا استرقاقهم 
وذكر الشافعى ما بدل على هذا . 


و تمل جواز ذلك وهو مذهمب أبى حنيفة لأنه لا يجب أن يدفم عنهم فلا حرم استرقاتهم بحلاف 
أهل الذمة فعلى هذا إن استولى المسامون على الذين أسرو م وأخذوا | أموالم فاستنقذوا ذلك منهم لم يازم 
رده الهم على هذا القول ومةتةى القول الأول وجوب رده َا رد أموال أهل الذمة العم 8 

مكلا (فصل) 

وإذا عقد المدنة مطل لجاءنا منهم إنسان مسل أو بأمان لم يحب رده إلههم ولم يز ذلاك سواء كان 
حرا أو عبداً أو رجلا أو امرأة ولا يحب رد مهر الرأة » وقال أسحاب الشافمى إن خرج المد إلينا قبل 
إسلامه ثم اس : 27 لبهم فإن أل قبل خروجه ثم خرج إلينا ل سر حر لأنهم ف أمان منا والهدنة كنع 
من جواز القهر . وقال الشاففى فى قول له : إذا جاءت امرأة له مسامة وجب رد مهرها لقول الله تعالى 

سو e‏ 
( وآتوھم ما نموا )می رد مهرها إلى زوجها إذا جاء يطلبها وإن جاء غيره لم ردإليه شىء . 
ولنا : أنه من غير أهل دار الإسلام خرج إلينا 3 حب رده ولا رد شیء بدلا عنه کار من الرجال 
وكالعيد إذااخرج ثم 5 وقوم ١‏ فى أمان منا قلنا إا أمنام من هوفى دا ر الإسلام الذينهم فى قبضة 
الإمام فأما من هو فى دارم ومن لاس فى قبضته فلا يمنع هقد دلبل مالو خرج المبد قبل إسلامه ولهذا 
عا قتل أو تصير الرجل الذى جاء ارده يکر ه ال ی صل ال عليه وسل و دض مده ولا أنفرد هو 
وأبو جندل وأحامهها عن النى صل الله عليه و سم ف ل الحديبية فقطموا الطربق عليمم وقتلوا من 
قتاوا منهم وأخذوا الال ' يشكر ذلك الهو ی صلی لَه علد 4 وسل وم أمر مم رد ماأخذوه ولا غرامة ماأتاقوه 
وهذا الذى أسل کان فى دارم وقبضتهم وترم على نفسه قصار ا بعد خروجه » وأما الرأة 
فلايحب رد مهرها لأنها لم تأخذ منه شيا ولو أخذتهكانت قد قهرتهم عليه فى دار القهر ولو وجب عليها 
عوضه لوجب مهر المثل دون المسمى » والأية قالقتادة تبيح رد المهر وقال عطاء والزهرى والثورى لا يعمل 
بها اليوم وعلى أن الآية | نزات فى قضية الخديبية حينكان النى على الله عليه وسام شرط لهم رد من جاءه 
مسلا فلما منع الله رد النساء أمر برد مهورهن وكلا منا فيا إذا وتم الصلح مطلقاً فايس هو فى ممنى ماتناوله 
الأمر وإن وقم الكلام فا إذا شرط رد النساء م بمح ابض لأن الشرط الذى كان انى صلى الله عليه 
وسل شرطه كان می وقد نسخ فإذا شرط الآن كان باطلا فلا يجوز قياسة على الصحيح ولا إلحائه به. 
71۰71 ( فصل ) 
والشروط فى عقد الهدنة تنقسم قسمين . حح : مثل أن بشترط عليهم مالا أو معونة السفين عند 


0 سورة المتحنة ابة ٠١‏ 


الشرط الصحيح ‏ كتاب الجهاد ۹ 


حاجتهم إليهم أو بشترط هم أن برد من جاءه من الرجال مسلاً أو بأمان فهذا يصح وقال أصماب الشافمى 
لا يصح شرط رد السل إلا أن يكونله عشيرة نحميه و نمه . 

ولنا : أن النى صلى الله عليه وسل شرط ذلك فى صاح الحديبية ووفى م به فرد آنا جندل وأبا بصیر 
و مخص بالشرط ذا المشيرة ولأن ذا المشيرة إذا كانت عشيرته هی التى تفتنه وتؤذيه فهو كن لا عشيرة له 
لكن لا جوز هذا الشرط إلا عند شدة الحاجة إليه وتعين للصاحة فيه ومتى شرط لهم ذلك ازم الوفاء به 
معنی أنهم إذا جاءوا فى طابه ل يتمهم أخذه ولا يجيره الإمام على المشى معهم وله أن يأصره مرا ارب 
منهم ومقائلتهم فإن أبا بسير لما جاء الى صلى الله عليه وسلم وجاء التكفار فى طابه قال له النبى صلى الله عایه 
وسل « إنالا بصاح فى ديفنا الغدر وقد علمت ما عاهد نام عايه ولمل الله أن جل لك فرجاً ومخرجا» فلا 
رجم مع الرجلين قتل أحدههما فى طريقه 9 رجم إلى الننى صلی الله عليه وسسام فقال يا رسول الله قد أوف الله 
ذمتك قد رددتنى إليثم فأتمانى الل منم فلم ينسكر عليه النى صلى الله عليه وسلم ولم يلمه بل قال « ويل أمه 
مسر حرب لو کان معه رال0© » فيا مع ذلك أبو بصير اق بساحل البحر وانحاز إليه أبو جندل بن 
مهيل ومن معه من اأستضءةين بمكة غملوا لا عر عليهم عير لقريش إلا عرضوا هما فأخدوها وقتاوا من 
معها فأرسلت قريش إلى النزى صلى ال عليه وسلام تناشده اث والرحم أن م إليه ولا 2 اليم أحدا 
جاءه ففعل فيجوز حينئذ من أسام من السكفار أن يتحيزوا ناحية ويقتلوا“ من قدروا عليه من الكفار 
وبأخذو”" أموالهم ولا يدخلوا فى الصلح وإن مهم الإمام إليه بإذن السكفار دخلوا فى الصلح وحرم 
عليهم قتل الكفار وأمواهم . 

وروی عن عر بن اللخطاب رضى الله عنه أنه لماجاء أبو جندل إلى الى صلى الله عليه وسلم هاري من 


)١(‏ ويل أمه برفع( ويل ) على أنه خير لحذوف أى ويل لأمه » بقطع الهمزة » ويرى الخدل أن الأصل (وى 
لإمه) و ( وى ) إسم فمل يفيد التعجب واللام مكسورة وقد نم تبعآ لهمزة ( أم ) ومجوز حذف الهمزة تخفيفآ» 
ويرى الفراء أن أصل ( ويل فلان ) ( وى لفلان ) أى حزن له فكثر الاستعال فالحقوا بها اللام فصارت كأنها 
منها وأعرنوها . 

( مسر حرب) بكسر الم وسكون السين وفتح العين بالنصب على الي أو الخال مثلقه دره فارسا وبالرفم على 
أنه خير لمحذوف وحرب مجرور مضاف إليه وأمل ( ويل ) دعاء عليه واسستعمل هنا للتعجب من سرعة اانهوض 
لها وإشعالها . 

( لو کان له أحد ) ينصره لأسعر المرب وهذا هو لفظ البخاری وأنى داود بدل ( لو کان ممه رجال (ف) 

(9) ؛ (۴) سخ الغ ( بقتلون ) ( بأخذون ) بإثبات النون والصواب حذنها لأنها منصوبة وقد حذفت فى الشرح 
الكبير ج ٠١‏ ص أمه ويقال هذا في ( ولا يدخلون )( ف) 


۳۲ الفى س الشرط الناسد 


الكفار يرسف ف قيوده قام إليه أ وه فلطمه وجهل ,رده قال عر فةمت إلى جانب أبى جندل فقلت [نهم 
التكفار وما دم أحدم دم كلب وجءات أدلى مەتام السيف امله أن بأخذه فيضرب به أناه قالفضن الرجل 
بأبيه. الثانى: شرط فاسد ممل أن يشترط رد النساء أو مهوره نأو رد سلاحهم أو إءطائهم شيعا من سلاحنا 
أو منالات المرب أويشنرط لهم مالا فى موضع لا جوز بذله أو بشترط نقضهامتى شاءوا أو أن لكل طائفه 
منهم نقضهاأو بشترط ردالصبيان أو رد الرجالمع عدم الحاجة إليه فهذه كلها شروطفا-دةلا يجوز الوفاء بهاء 
وهل بفسد العقد با ؟ على وجهين بذاء على الشروط الفاسدة فى البييع إلا فيا إذا شرط أن اكل واحد منهم 
نقضما متىشاء فينبنى أن لا تصح وجرا واءداً لأن طائفة السكفار يبئون على هذا الشرط فلا حصل الأمن 
منهم ولا أمنهم منا فيفوت ممنى الهدنة » وإما لم يصح شرط رد النساء لقول الله تمالى : « إا جا كم 
للؤْمَات اج رات إلى قوله ‏ ولد تر موه إلى الكما ر“ » وقال النى صلى الله عاي وسل « إن 
الله منم الصلح ف الأساء”" » وتفارق المرأة الرجل من ثلاثة أوجه . 

أحدها : آنا لا تأمن من أن تزوج كافراً يستحاها أو يكرهها من أن ينالها وإليه أشار الله تعالى بقوله : 
ولا من حل ل ولا ما يلون ن ٠‏ . 

الثانى : أنها رعا فتنت عن دينها لأنها أض.ف فاب وأقل معرفة من الرجل . 

اثالث : أن المرأة لا مكنا فى العادة الهرب والتخلص مخلاف الرجل » ولا يجوز رد الصبيان العقلاء 
إذا جاءوا مسامين لأنهم بحزلة المرأة فى الضعف فى المققل” ‏ والمعرفة رالهجز عن التخاص والهرب فأما الطفل 
الذى لا يصح إسلامه فيجوز رده لأنه ليس يمسم . 

71۰۷ (ل) 

وإذا طابت اصرأة أو صبية م لمة المروج من عند الكفار » جاز لكل مام إخراجهالما روى «أن 
النى صلى الله عليه وسام لما خرج من مكة وقف ابنة حزة على الطريق فلا عم بها على قالت ياين عم إلى من 
تدءنى فتناولها فدتمها إلى فاطمة <تى قدم مها الذينة » . 


0( أخرج الطرالى وابن مردويه بمند ضعيت عن عبدالله بن أنى هد رضى اللهءنه قال : هاجرت أم كلثوم 
بات عقية بن أفى مط فى الهدنة شرج أخواها عمارة والوليد حت قدما ی رسول الله على الله عليه وسلم وكلماه فى 
أم كلثوم أن يردها إليها نض اله المهد بينه وبين لش ركن خاعة فى الذ.ساء ومنعهن أن بردءن إلى اشر كين 
وأنزل الله آبة الامتحان (ف). 


٠ )۳(‏ ورة للءتصسةآية )٤( ٠١‏ فى الخطوطة ۸ فى ذعف الدقل والمعرفة - 


5 الجنود الستأجرين جه كتاب الجياد ۳ 


1۰۸ وسأة » 
قال لإ وإذا استأجر الأمير قوما بغزون مع السامين لنافمهم لم يسسهم فم » وأعطوا ما استؤجروا به 
نص أ-سد على هذا فى رواية جماعة فقال فى رواية عبد الله وحنبل فى الإمام يستأجر قوما يدخل مهم 
بلاد المدو لا بسهم لحم و:وفى لهم عا استؤ جروا عليه » وتال القاغى هذا حول على استئوار من لا جب 
عليه الجهاد كالمبيد والكفار . 
أما الرجال السلمون الأحرار فلا إصح استئجارم على الجهاد لأن النزو يتمبن ضوره على من كان 
من أهله فإذا تمين عليه الفرض ل يز أن بفعله عن غيره كن عليه حجة الإسلام لا يجوز أن حج عن غيره 
رهذا مذهب الشافمى » ويحتءل أن حمل كلام أ د والمرق على ظاعره فى صحة الاستئجار على الفزو 
أن ل مين عليه -اروى او داود بإمناده عن عبد اله ن عرو أن رسول الله صل الله عليه وسار قال 
«لاذازى أجره ولاجاءل أجره » وروی سعيد بن منصور عن جبير بن تفير قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل «مثل الذين يفزون منأمتى وبأخذون الجمل ويتفوون به على ءدوهم مثل أم موسى ترضع ولدها 
وتأخذأجرها » ولأنه أمر لا ختص فاعله أن يكون من أهل القربة فصح الاسنئجار عليه كيناء الساجد 
أو ل يتعين عليه الجهاد فصح أن بؤجر نفسه عليه كالءبد ويفارق الج حيث إنه ليس بفرض عين » وأن 
الحاجة داعية إليه » وف اللنع م نأخذ الجمل عليه تعطيلله ومنع له ١‏ فيه للمسامين تفع وهم إايه حاجةفينبخى 
أن جوز مخلاف اليج . إذا ثبت هذا فإن قلنا بالأول فالإجارة فاسدة وعايه الأجرة بردها وله سهمه لأن 
غزوه بغير أجرة » وإن قلنا بصحته فظاهس كلام أحمد والخرق رحبا اله أنه لاسهم له لأن غزوه بعوض 
فكأنه واقع من غيره فلا يستحق شيا . 
وقد روى أبو داود بإسناده عن يولى بنمنية”"" قال : أذن رسول الله صل الله عليه وسلم بالفزو وأنا 
شيخ كبير ليس لى خادم الست أجيراً يكفينى وأجرى له »مهمه فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل قال ما أدرى 
ما امان وما بیاغ سهعى اسم ليشيئا كان السهم » أو لم يكن فسميت له ثلاثة دنانير فلما حضرت غنيمة7© 
آردت أن أجرى له سمءه فذكرت الدنائير غات إلى النی صلی الله عليه وسل فذكرت له أمره فقال 
« ما أجد له فى زوه فى مذ الايا والأخرة إلا دنازيره اتی مى »© وحمل أن يسهم له وهواختيار الالال 
قال : روى هاعة عن أهد أن للا جير السهم إذا قائل » وروى عنه جماءة أن كل من شد الققال فله السهم 
قال وهذا الذى اعتمد عليه من قول أنى عبدالله . ورجه ذاك ما ققدم من حدبث عبد الله ن عر وحديث 
)١(‏ فى نسح الغتى طبعة الفق ج لم ص ٤٩۷‏ » ورشيد ج١٠‏ ص 6888 ( منيه ) وفى الشرح الكير ج ٠١‏ ص 
ذكه زمر ) والصراب کا في سئن آي داود ج ۲ ص ١١‏ [منيه) ف . 
(0) فتن آي داود ( غارمته ) ف (ي في سن أبى داوم ( چت اللي ) فه . 


جبير بن نفير : وقول عمر : الغنيمة لمن شهد الوقمة ولأنه حاضر الموقمة م نأهل القتال فسممله كغير الأجير 
: ول تمر ن مر الموقمة من م 
فأما الذين يمطون حقهم من الفىء فلهم سهامهم لأن ذلا حق جل الله مم لينزو » لا أنه عوض عن 


هاده بل قم جهاده له لا لغيره وكذلك من يعطون من الصدقات وه الذن إذا نشطوا درو أعطوا 


فإنهم يعون ممونة للم لا عوضا » ولذلك إذا دفع إلى الغزاة ما بتقوون ا ن به اأن له فيهالثواب 
ول يكن عوضاء قال النى صلى لله عليه وسل © «من جوز فازيا كان له مثل أجره » 
1۹ (نسل) 
قأما الا جير للخدمة فى الذزو أو الذى يكرى دابة له وخر ممها ويشهد الوقعة فمن أحمد فيه روابقان 
إحداها : لا سم له وهو قول الاأوزاعى وإسحاق قالا : المستأجر على خدمة القوم لا سيم له ووجهه 
حديث يعلى بن مفيه”" . 
والثانية : يسهم لها إذا شهدا القتال مع الناس وهو قول مالك وان المنذر » وبه قال الليث إذا قاتل 
وإن اشتفل بالخدمة فلا سهمله . واحتج ابن النذر محديث سلمة بن الا" كوع أن هكان أجيراً لطلحة حين 
أدرك عبد الرحمن بن عيينة حين أغار على سرح رسول الله صلى الله عليه وسل فأعطاه النى صل الله عليه وس 
سهم الفارس والراحل » وقال القاضى » يسهم له إذا كان مع المجاهدين وقصده الجهاد . فأما لفير ذلك فلا 
وقال الثورى يسهم له إذا قاتل ويرفع عمن استأجره نفقة ما اشتذل عنه . 
VN۰‏ (نصسسل) 
فأما التاجر والصان م كال لياط وانمباز والبيطار والحداد والإسكاف فقال أحد : يسهمهم إذا حضرواء 
قال أصحابنا : قائلوا أو لم بقاتلوا » وبه قال فى التاجر اسن وابن سيرين والثورى والأوزاعى والشافى » 
وقال مالاك وأبو حنيفة لا يسهم لهم إلا أن يقاتلوا وعن الشافمى كقوانا وعنه لايسهم له محال . 
وقال القاضى فى التاجر والأجير : إذا كانا مع الجاهدين وقصدهما الجهاد وإما معه القاع إن طلب منه 
باعه والأجير قصده الجهاد أيضا . فهذان يسسهم ها لأنهما غازيان والصناع عنزلة التجار متى كانوا مستعدين 
لقعال ومعهم السلاح فتى عرض اشتغاوا به أسهم لهم لأنهم فى الجهاد عنزلة غيرهم وما يشتغلون بغيره عند 
قراغهم منه . 
اككلا (فصل) 


إذا دخل قوم لا منعة هم دار الخرب بغير إذن امام فغنموا ¢ فەن أجل فيه ثلاث روايات . 


)0 من جبز غازيا فى سبيل اله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الغازى شیا . أخرجه ابن ماجه 
(0) والصواب « مئية » ا مر (ف) . 


عقوبة الذلول س کاب الماد <o‏ 


إحداهن : أن غنيمتهم كغنيمة غيرم سه الإمام و يقم بأقيه pe‏ وهذا و ل کے آهل الل 
نهم الشافبى لعموم قوله سبحانه « وَاعْلَوا ا ما غفمعم من" مى كن" لله 2252 » الآبة . والقياس 
على ما إذا دخلوا بإذن الإمام . 
والثانية : هو هم من غير أن مخمس وهو قول ألى حفيفة لأنه | كتساب مباح من غير جهاد فکان 
هم أشبه الاحتطاب فإن الماد إعا يكون بإذن الإمام أو من طائفة لهم مدءة وقوة فأما هذا فتاصص وسرقة 
ورد اكتساب : 
والثالئة : أنه لادی هم فيه . قال أحمد فى عبد أ بی إلى الروم 2 رجمومعه متاع : فالدبد ولاه ومامعه 
من التاع وا لمال فهو للمسلمين لأنهم عصاة بفعلهم فل يكن لهم فيه حق والأول أولى » قال الأوزاعى « لما 
أقفل عر بن عبد المزبز الموش الذى كان مع مسامة كسر مركب بعضهم فأخذ المشركون ناسساً من القبط 
فكانوا دما م تفرجوا بوم إلى عيد لهم وخانوا القبط فى كم وشرب الآخرون ورف القبط القلم 
وف الركب متاع الآخرين وسلاحهم فلم يضعوا قلمهم حتى أتوا بيروت فكتب فى ذلك إلى حمر بن 
عبد المزيز فسكتب عر نفلوم القام وکل شىء جاءوا به إلا الس . رواه سميد والأئرم . وإن كانت 
الطائفة ذات «نمة غزوا بذير إذن الإمام ففيه روايتان . إحداما : لا شىء هم وهو فىء للسسامين والثانية : 
بخمس والباق لهم وهذا أصح . ووجه الروايتين ما تقدم ويمخرج فيه وجه كالرواية الثالثه وهو أن اجيم هم 
من غير س اللسكونه 1كقساب مباح من غير جهاد . 
11۲ اة 
قال ( ومن غل من الغيمة حرف رحله كله إلا اأصعف »وما فيه روح 4 
الغال : هو الذى یکم ما بأخذه من الفنيمة فلا يطل الإمام عليه ولابضعه مع الننيمة كه أن مرق 
رحله كله ¢ ومهذا قال الحسن وفقهاء الشام ممم مكحول والأوزاعى والوليد ن هشام وريد ان بريد بن 
جابر . وأنى سءيد ابن عبد اللاك بغال لمع ماله وأحرقه وعمر بن عبد المزبز حاضر ذلك فل يعبه وقال يزيد 
أبن بزيد بن جار : «السنة فى الذى يغل أن حرق رحله » رواهها عوك فى سائه وقالمالك والليث والشافعى 
وأسحاب ارأى لا حرق لأن النى صلى نله عليه وسل عرق فإن عبد الله نرو روى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل کان إذا صاب" غنيمة أمى بلالا فنادى فى الداس فيجيئون بنا مهم فبخدسه ويقسمه 
)١(‏ سورة الأنفال آلة ١ع‏ . 
(۲) فى طبعة رشيدج ٠ل‏ ص ٥۳۲‏ والفق ج لم ص ملاع (عمر) والصواب ( ممرو) کا فى سنن أ داود 
اج صم (ف). (ع) فى نسخ الغنى (صاب) والصواب (أصاب) کا فی سنن أبى داود (ف). 
( ۴۹ س الغ س تاسم ( 


كوس الى الللاف فى إحراف مقاع الغالٌ 


اء رجل بعد ذلاك بزمام “من شمر فقال بارسول الله هذا فما كنا أصبناه””" من الغنيمة فقال «أسمعت29© 
بلالا ادى“ ثلاثما » قال : لەم . قال « فا مئمك أن بجی به فاعتذر 9 فقال « کن أنت نحىء به 
يوم القياءة فان أقبله ماك » أخرجه أو داود ولأن إحراق اأتاع إضاعة ل وقد مبى النى صلى الله عليه 
وسل عن إضاعة لمال . 


ولنا ما روى صالح بن تمد بن زرارة”" قال : دخات مع مساءة أرض الروم فأنى برجل قد غل فسأل 
سالا عنه فقال : معت ألى يحدث عن عر بن الخطاب رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال « إذا 
وجدتم الرجل قد غل تأحرقوا متاعه واضمربوه . قال فوجدنا فى متاءه »صقا فسأل سال عنه فقال بعه 


وتصدق بثمنه » أخرجه سعيك وأو داود والالرم 8 


وروی مرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اله صلى الله عليه وسل وأبا بكر وعمر أحرةوا 
متاع الغال » فأما حديْهم فلا حجة لهم فيه فإن الرجلم يعترف أنه أخذ ما أخذه على سبيل الغلول ولا أخذه 
اسه وإ توالى ف الجىء به ولاس الللاف فيه ¢ ولأن الرجل جاء به من عند اسه (f‏ معتذرا والتوبة 
اا رر 

وأما النهى عن إضاعة امال" فعا نهى عنه إذا لم تكن فيه مصاحة فأما إذا كان فيه مصلحة فلا بأس 
به ولا يعد تضييماً كإلقاء المتاع فى البحر إذا خيف الغرق وقطع يد اليد السارق مع أت الال لا كاد 
المصلحة حصل به إلا بذهابة فأ كله إنلافه وإنفاقه إذهابه » ولا يمد شىء من ذللك تضهيعاً ولا إفسادا 
ولا ينهي عله , 


وأما الصحف فلا حرق لرمته ولا تفدم من قول سالم فيه والميوان لا عرق لفهى النى صلى الله عليه 
وسل أن يمذب بالنار إلا رها ولرمة الميوان فى نفسه ولأنه لا يدخل فى اسم التاع الأمور بإحراقه وهذا 
لا خلاف فيه ولا حرق آلة الدابة أبضا نص عليه أحد لأنه يحتاج إلمها للانتفاع بها ولأنها تابمة مالا حرق 
فأشبه جلد المحف وكيسه ‏ وقال الأوزاعى حرق سرجه وإ كافه . 


)١(‏ أى خطام من شمر (ف) (؟) فى النسنخ (أصبنا) وف الن (أصبناء) (ف) 

(۳) فى السخ (سمت) ونی السين (أ-.مت) (ف) () فى النسع (نادى) وف السان (ينادى) (ف) 

(ه) فى انسح (فاعتذر) وف السأن (فاعتذرا إليه) (ف). )١(‏ فى اللسع (منك) وفى الان (عنك (ف) » 

(۷) فى نسخ العى (زرارة) والصواب ( زائدة) کا فى سنن ألى داود ج ؟ ص ۳ وخلاصته تذهيب الكال 
ص ۱۷١‏ ف (۸) فى المخطوطة م١‏ : تضبع الال. 


هل يحرم الال سهمه ؟ - كتاب الجهاد ۳۷ 


ولنا : أنه ملبوس حيوان فلا حرق كثياب الغال » ولا عرق ثياب اافال التى عليه لأنه لايجوز تركه 
عريان ولا ماغل لأنه من غديمة ل هين قيل لأحد : فالذى أصاب فى الخلول أى شىء يصنع به ؟ قال : ,رفم 
إلى للم . كذلك قال الأوزاعى ولاسلاحه لأنه يحتاج إليه للقتال ولانفقته لأن ذلك مما لاحرق عادة وجميع 
ذلك أو ما أبقت النار من حديد أوغيره فمو اصاحبه لأن ملك كانثابتا عليه ولم يوجد مايزبله وإنماعوقب 
بإحراق متاعه فا لم يحترق يبق على ما كان » و>تمل أن يباع الصحف وبتصدق نه لقول سالم فيه » وإن 
كان معه شیء من كتب الحديث أو العم فينينى أن لاتحرق أبضاً لأن تفع ذلك يعود إلى الاين » ولبس 
القصود الإضرار به فى دينه و إعما التصد الإضرار به فى شىء من دنياه . 
711۳ ( قصال ) 
وإن لم حرق رحله حت استحدث متاعا آخر أو رجم إلى بلده أحرق ما كان معه حال الغاول نص عليه 
اد فى الذى يرجم إلى بلده . قال ينبغى أن عرق ما كان ممه فى أرض المدو » وإن مات قبل إحراق رحله 
لم عرق نص عليه أحد لأنها عقوبة فنسقط بالوت كالدود ولأنه بالوت انتقل إلى ورئته فإحراقه عقوية 
افير الجانى » وإن باع متاعه أو وهبه احتمل ألامحرق لأنه صار ليره أشبه مالو انتقل عنه باوث » واحتمل 
أن يض البيع والمبة وعرق لأنه أملق به حق سابق على البيع والمبة فوجب تةدعه كالقصاص فى 
حق الجا . 
V€‏ (نمصسل) 3 
وإ ن كان الغال صبياً لم حرق متاعه ونه قال الأوزاعى لأن الإحراق عقوة وليس هو من أهاما فأشبه 
المد » وإن كان عبداً لم عرق متاعه لأنه ليده فلابماقب سيده بجناية عبده » وإن اسّبلك ماغل فمو فى 
رقبته”" لأنه من جنايقه » وإن غلت اسرأة أو ذمى أحرق متاعمءا لأنهما من أل المقوبة » ولذلاكبقطمان 
فى السرقة ويحدان ف الزنا وغيره » وإن أنسكر الذلول وذ كر أنه ابتاع مابيده لم مرق متاعه حتى يثبت غلوله 
يبينة أو إقرار لأنه عقو ءة به فلاحب قبل ثبوته بذاك كاد ولايقبل فى بيدته إلاعدلان اذلك . 
11 (فمسل) 
ولاتحرم الال سهمه وقال أبوبكر فى ذلك روايقان . إحداها : محرم سهمه لأنه قد جاء فى الحديث 
حرم سسهمه فإن صح Kk‏ له وقال الأوزاعى فى الصبى يذل حرم سهمه ولاتحرق متاعه . 
ولنا : أن سبب الاستحقاق موجود فيح ق كا لو لم م ول يشب تحرمان سهمه فى خبر ولاقیاس فيبق 
حال ولامحرق سمه لأنه ليس من رحله . 


)00( في الخطوطة وم : فرو متعلق برقيته. 


۳۰۸ ااغنى اد فى أرض المدو 


كلكا (فصل) 

القسمة فقتضى المذهب أن يؤدى خسه إلى الإمام ويتصدق بالباق وهذا قولالمسن والزهرى ومالك والأوزاعى 
والثورى واللوث . 

وروی سعيد بن منص ور عن عبد الله بن اابارك عن صفوان بن مرو عن حوشب بن سيف قال غزا 
الناس الروم وعليهم عبد الر من بن خالد بن الوليد فغل رجل مائة دينار فلما قسمت الغنيمة وتفرق الاس 
ندم فألى عبد الرجن فقال قد غلات مائة دينار فاقيضها قال قد تغرق الناس فلن أقبضها منك حتى توافی الله 
مها يوم القيامة فأنىمعاوية فذ كر ذلك له فقال له مثلذللك فخرج وهو يبك فر بعبدالله بن الشاعر السكسكى 
فقال ما ييكيك ؟ فأخبره فقال إن لله وإنا إليه راجءون أمطيعىأ نت با عبد الله قال نهم قالفانطاق إلى مماوية 
فةل له خذ مى مسك فأعطه عشرين دينار؟ وانظر إلى الاين الباقية فتصدق بها عن ذلا الجيش فإن الله 
تعالى بعل آسماءم ومكانهم وإن الله يقبل التوبة عن ءباده فقال معاوية أحسن وال لأن أ كون أنا أفتيفه 
هذا أحب إلى من أن يكون لی مثل کل ثىء امتلكت » وعن ابنمسءود أنه رأى أن يتصدق بالمال الذى 
لایرف صاحبه » وقال الشافعى لا أعرف للصدقة وجم » وقد جاء فى حديث الغال أن النبى صلی اله عاينةه 
وسل قال « لا أقبله منك حتى نجىء به يوم القيامة » . 

ولنا قول من ذكرنا 2 الصحابءة ومن إعدثم و تعرف هم (i‏ فى عصرم فيكون إجاعا ولأن 
تركه نضييع له وتمطيل لمنفعته التى خاق لها ولابتخفف به شىء من إثم الغال وفى الصدقة نفع لمن يصل إايه 
من امسا كين وما حصل هن أجر الصدقة يصل إلى صاحبة فيذهب به الإثم عن الال فيسكون أولى . 

11۷ اة ¢ 

قال ل ولايقام الد على مسل فى أرض المدو ) 
عليه حده وبهذا قال الأوزاعى وإسحاق وقال مالك والشافعى وأو ثور وابن الدذر يقام الد فى كل موضم 
لأن اس الله نعالى بإقامته مطلق فى كل مكان وزمان إلا أن الشافمى قال إذا لم يكن أمير الجيش الإمام أو 
أمير اقلم فليس له إقامة الحد ويؤخر حى يأنى الإمام لأن إقامة الحدود إليه وكذاك إن كان بااسادين 
حاجة إى الحدود أو وة 4 أو شغفل عئه أخر ٤‏ وقال أبوحنيفة لا < د ولا قمص اص ف دار الحرب 


ر ر 


كتاب الجهاد ۳4 


ولنا على وجوب الد أمى الله تعالى ورسوله به وعلى تأخيره ماروى بشر ابن ألى أرطاة أله ای 
رجل”" فى الفزاة قد سرق عقي فقال :ولا أنى سمت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول « لاتقطم 
الأيدى فى الغزاة لقطمتك » أخرجه أبوداود وغيره ولأنه إجاع الصحابة رضى الله عنهم . 

وروی سعيد فى سننه بإسناده عن الأحوص بن حكي عن أبيه أن عر كةب إلى الناس أن لا يجلدن 
أمير جيش ولا سرية ولا رجلا من السامين حدا وهو غاز حتى بقطم الدرب قاذلا لثلا تاحقه ية الشيطان 
فياحق بالكفار وعن ألى الدرداء مثل ذلاك وعن علئمة قال كنا فى جيش فى أرض الروم وممنا حذيفة بن 
المان وعلينا الوليد بن عقبة فشرب الجر فأردنا أن تحده فقاى حذفة أتحدون أمير وقد دنوثم من عدوم 
فيطمموا فيكم وألى سعد بألى حجن يوم القادسية وقد شرب الجر فأمر به إلى القيد فلما التق الناس قال 


أبو ع O‏ 5 


حكن حزنا أن تطرد اليل بالقنا وارك مشدوداً على وثاقيا 
وقال لابنه” © حصفة امرأة سمد أطاقينى ولك الله على إن ساني الله أن أرجع حتى أضع رجلى فى القيد 
فإن وات اسر حم می قال طايه حين التق الناس وكانت لمك جراحة فر رج يومئذ إلى الناس قال 
وصعدوا به فوق المَذَ يب ينظر إلى الناس واستعمل على اليل خالد بن عرفطة قوئب أنو حجن على فرس 
اسمد يقال ها البلقاء ثم أخذ رعا ثم خرج مل لا حمل على ناحية من الءدو إلا هزمهم وجمل الناس 
)0 ف سخ المغنى (إشر 3 أبى أرطارة ) والصواب در نْ أرطاة) کا فى مان أى داود ج ٢‏ س۳٥‏ (ف) 
(؟) لفظ أنى داود «کنامع بر بن أرطاة فى البحر فأنى رارق قال له مصدر قد سرق تختية فقالقدممءت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول « لاتقطع الأيدى في السفر» ولولا ذلك لفطمته. والبختية : الإبل الخرسانية(ف) 
)( أبو #جن صحای له ترجمة فى الاستيءاب ج £ ص ۱۷٤‏ والإصابةج ع ص ۷۳ وقصته هذه مذ كورة 
فا وفى الأغاف ج ۲۰ ص ٠۴۸‏ والكامل لابن الأئر ج ۲۲۲ ومروج الذهب ج ۲ ص ۴۲۳ والطيرى ج ٤‏ 
ص ١م‏ والبيت الذكور فى الغنی پروی غير» ٠.‏ 
2 كن حزناً أن ترتدي الخيل بالقنا » 
وآخر الفصيدة : 
و فلا عمد لا أخيس ده 2 فر جت ألا أزود الوانا « رف ( 
)6( ف المغنى أنة حصفةزوق ردج الذهب EH‏ الإصارةج ص )دی بنت < فصة دوج الى ب حارثة 


الشيبالى الفارس الشهور فى وح العراف تز وجا سمد بن أى وتاس .سد موت الى وشودت ممه القتال فى 
الةادسية(ف) 


۰ الغى 0 مخطورات الحمرب 


بةواون هذا ملك لا يرونه يصنع وجل سمديقول الصَبْرصَيْ2" البلقاء والطمن طمن ألى عجن وأبو حجن 
فى القيد فلا هزم المدو رجم أبو حجن حتى وضع رجليه فى القيد فأخبرث ابنة حصفة» سمدا بما كان من أسيه 
فقال سمد لا والله لا أرب اليوم رجلا أبلى الله المسلمين به ما آبلام فخلى سبيله فقال أبو حجن قد كنت 
أشربها إذ يقام على الحد وأطهر منها فأما إذا بهرجدني7" فوالل لا أشربما أبدا وهذا اتفاق لم يظهر خلافه 
فأما إذا رجع فإنه يقام الحد عليه امموم الآيات والأخبار وأا أخر لمارض كا يؤخر مرض أو شذل فإذا زال 
المارض آقے الحد لوجود مقتضيه وانتفاء ممارضه . ولهذا قال عمر حتى يقطم الدرب قافلا . 


71۸ (فسل) 
وتقام الحدود فى الثنور بغير خلاف نمه لأنها من بلاد الإسلام والحاجة داعية إلى زجر أهاما كالاجة 
إلى زجر غيرهم وقدكتب عر إلى أبى عبيدة أن يلد من شرب انمز تمانين وهو بالشام وهو من الثغور . 


لكلا «مساألة » 
قال :ل( وإذا فتح حصن لم يقتل من لم يحتلم أو ينبت أو يبلغ جس عشرة سنة 4 
وجملة ذلك أن الإمام إذا ظفر بالكفار ١‏ كز أن يقل صبيا لم يبلغ بنير خلاف وقد روى ابن عر 
رضى الله عنه « أن النى على الله عليه وسل نهى عبن قتل النساء والصبيان » متفق عليه ولأن الصبى يصير 
رقيقا بنفس السبى ففى قتله إتلاف المال وإذا سي منفرداً صار مسلا فإتلافه إتلاف من يكن جءله مسلا 
والبلوغ يعمل بأحد أسباب ثلاثة . 
أحدها : الاحتلام وهو خروج الى من ذكر الرجل أو قبل اا ف يل أو ماع هذا لا ق 
وقد قال الله تعالى :  (‏ أا الذين آمثوا لتا كم الذن ملكت اکم لذن 1" بوا 
21 نکم کا اث مركات)2©2 ثم قال( اذا 55 i‏ متسكم م الح فليدكاذ زنو ث کا اساد 
الذي من ليم )20 وقالالنى صلى الله عايه وسلد لا 2 بمد احتلام » وقال لمماذ « خذ من كل حالم 
دینارا؟ » رواه أبو داود . 
الثانى : إنبات الشعر امن حول النبل وهو علاة على البلوغ بدايل ما روى عطية القرظى قال : 
)00( الضير : العدر والوثوب بال ضير الفري : أن جع قوائمه ووثب (ف) 
)0( فى الاستعاب ص٥۱۷‏ (إذ تق ) (إذ) دل ١إذا‏ ( وهر الأمرب » وچ رجتی : آهدرةۃ 0 
بإسقاطا لد عنى (ف) 1 
)2( سورة التور آية مه . ( ٤‏ ) سورة التور آية وه . 


علامات البلوغ کتاب الجهاد ۱ 


«كنت من سى قريظة فسكانوا ينظرون فن أنبت الشعرقتل ومن ينبت لم يقتل كنت فيمن لم ينبت» 
أخرجه الأ" ارم والترمذى . 

وقال هذا حديث حسن حيح وعن كثير بن السائب قال :2 حدثنى أبناء قريظة أنهم عرضوا على النى 
صلى الله عليه کان منهم لها أو نبتت عانته ققل ومن لا رك » أخرجه الأثرم وعن أسل مولى عر 
أن عر كان يكتب إلى أصياء الأجناد أن لا يقتلوا إلا من جرت عليه الموامى ولا يأخذوا الجزية إلا من 
جرت عليه اللوامى » وحكى عن الشافمی أن هذا بلوغ فى حت الكفار لأنه لا بمكن الرجوع إلى قوم 
فى الاحتلام وعدد السنين وليس بعلامة عليه فى حت اأسامين لإمكان ذللك فيهم . 

ولنا : قول أبى نضرة وعقبة بن عام حين اختلف فى بلوغ نم بن قرع المورى انظروا فإن كان قد 
أشعر فاقسموا له فنظر إليه بعض القوم فإذا هو قد أنبت فقسموا له ولم بظهر خلاف هذا فسكان إجماعا » 
ولأنه عل على البلوغ فى حق السكافر فسكان علما عليه فى حق السلم كالءلمين الأخرين ولأنه أمى يلازم البلوغ 
غا فسكان ع عليه كالاحتلام » وقول إنه يتمذر فى حق السكافر معرفة الاحتلام والسن قلنا لا تتمذر 
معرفة السن فى الذى الناشىء بين المسادين ثم تعذر المعرفة لا يوجب جمل ما ليس بعلامة عسلامة 
كفير الإنبات : 

الثالث : بلوغ خس عشرة سنة لما روى ابن عر قال : « عرضت على النى صلى لله عليه وسل وأنا 
ان أربع عشرة سنة فم يحزنى فى القتال وعرضت عليه وأنا ان جس عشرة فأجاز فى فى القاتلة قال نافم 
فحدئت عر بن عبد المزيز بهذا الحديث فتال هذا فصل ما بين الرجال وبين الذامان » متفق عليه وهذه 
العلامات الثلاث فى حى ال كر والأثى وتزيد الأ بعلامتين الحيض والجل فن لم يوجد فيه علامة منهن 
فهو سی حرم قله . 

كنف (فصل) 

ولا تقتل امرأة ولا شيخ فان وبذلاك قال مالاك وأسابالرأى ؛ وروی ذلك عن أبن بكر الصديق 


ومجاهد . وروی عن ابن عباس فى قوله تعالى ( ولا تمدو ) يقول : لا تقتلوا النساء والصبوان والشيخ 


الكبير . 


وقال الشافى فى أحد قوليه وابن المنذر : يجوز قتل الثيوخ اقول الى صلى اه عليه , دم « اقتلوا 
شيوخ ا رکین واستى يوا شرحهم € روآة اه أبو داود والترمذى وقای وديث عدن كم له ولأن الله تعالى 
قال ( قافعاوا | ارين 20 ) وهذًا عام يتغاول بعمومه الشيوخ » وقال ان النذر : لا أعرف ءحة فى رك 


)١(‏ سورة البقرة آية ٠۹٠‏ (؟) سورة النوبة آية م 


نك اغى من لالقيلون من الأعداء 


قعل الشيوخ يستئنى بها من عموم قوله ( اقتو المُشركين ”21 ) ولأندكافر لا نفع فى حياته فيقتل كالشاب . 
وانا : أن النى صلى الله عايه وسل قال « لا تقتلوا شيخ فانيا » ولاطفلا » ولا امرأة » رواه أو داود 
9 سنه . 
وروی عن ألى بكر الصديق رضى الله عنه أنه ومى يزيدحين وجهه إلى الشام فقال : « لاتقتل صب 
ولا امرأة ولا هرما € وعن مر أنه وەی سلمة ابن قوس فقال « لاتقتاوا امرأة ولاصبيا ولا شيم e‏ 64 
رواها سعيد » ولأنه ابس من أهل الققال فلا يقتل كامرأة . وقد أوماً النى صلى الله عليه وسل إلى هذه الملة 
فى الرأة فقال « ما بال هذه قات وهى لا تقائل » والآية صوصة عا روينا ولأنه قد خرج من عومما 
المرأة والشيخ الهم فى ممناها فنقيسه عايها . وأما حدينهم فأراد به الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال 
أو معونة عليه برأى أو تدبير جما بين الأحاديث ولأن أحاديئنا خاصة فى الحرم وحديثهم عام فى الشووخ 
كلهم والحاص يقدم على العام وقياسهم ينتقض باامجوز التى لا نفع فيها . 
711١‏ ( الفمسل) 
ولا بققل زمن ولا أعى ولا راهب والللاف فيممكالخلاف فی الشيخ وحجتهم هنا حجتهم فيه . 
ولنا : فى الزمن والأعى أمهما ليسا من أهل الثتال فأشبها رأة وفى الراهب ما روى فى حديث ألى 
بكر الصدبق رضى اله عنه أنه قال « وسة.رون على أقوام ف الصوامع قل حبسوا أنقسهم فا فدعوم حقی 
عيتهم الله على ضلاهم » ولأنهم لا يقاتلون تديتاً فأشبموا من لا يقدر على اقتال . 
1Y‏ (فسل) 
ولا بقتل المبيد وبه قال الشافمی اقول النى على اللہ عليه وسل « أدركوا خالدا فروه أن لا بقدل : 
ذرية ¢ ولا عت 8 266 وم المبيك لأنهم يصيرون ا لهل سين بس الب سی فأشبهوا النساء والصييان 5 
رخف (فسل) 
ومن قاتل ممن ذ کرنا جميءهم جاز قتله لأن النى صلى الله عليه وسلم قتل يوم قريظة امرأة ألقث رَحاً 
على تمد بن سلمة » ومن کان من هؤلاء الرجال المذ كورين ذا رأى يمين به فى الحرب جاز قتله لأن دريد 
ابن الصمة فتل بوم <نين وهو شيخ لا قتال فيه وكانوا خرجوا به معهم يتيمنون به ويستعينون برأيه فلم 
يتسكر الذى صلى الله عليه وسل قتله ولأن الرأى من أعظم الممونة فى المرب وقد جاء عن معاوية أنه قال 
روان والأسود مدد عا عليا بقيس بن سعد و رأيه ومكايدةه فوالله لو أنكا أمدداماه بثانية آلاف مقاتل 
ما کان بأغيظ لى من ذلك . ْ 2 


. سورة التوبة آية م 8).الهم.: بسر الهاء وتشديد ال لم ؛ لكب الفائى (ف)‎ )١( 


أحكام الحصار سکاب الجهاد {r‏ 


VY‏ اة 
قال لإ ومن قاتل من هؤلاء النساء والمشابخ والرهيان فى الممركة قتل 4 
لانم فيه خلافا » ومهذا قال الأوزاعى والثورى والليث والشافمى وأبو ثور وأحاب الرأى وقد جاء 
عن ابن عباس قال « مر النى صلى الله عليه وسل بامرأة مقدولة يوم الحندق فقال : من قتل هذه ؟ قال رجل 
أنايا رسول الله قال : ولم؟ قال نازعتتى قائم سينى . قال" : فكت . ولأن النى صل الله عليه وسل 
وقف على امرأة متتولة فقال : ما بالها قتلت وهى لا تقاتل » وهذا يدل على أنه إا هى عن قتل المرأة 
إذا لم تقاتل ولأن هؤلاء إما لم ينعلوا لأمهم فى العادة لا يقاتلون . 
۷1٥‏ (نصل) 
فأما الريض فيقتل إذا كان من لو كان يكحا قاتل لأنه عبزلة الإجماز على الجريح إلا أن ي-كون 
مأيوسا من بره فيكون عنزلة الزمن لا يقتل لأنه لا خاف منه أن يصير إلى حال يقائل فيها . 
كلكا (فصلل) 
فأما الفسلاح الذى لا يقاتل فينبغى أنلا يتل لما روى عن عر ابن امطاب رضى الله عنه أنه قال 
« اتقوا الله فى الفلاحين الذين لا ينصبون اك الحرب » وقال الأو زاعى لا يقل المراث إذا عل أنه ليس 
من القاتلة وقال الشافمى يقتل إلا أن يؤدى الجزية ادخوله فى عوم الشركين . 
ولنسا : قول مرو : إنأسحماب رسول الله صلى الله عليه وسل لم يتلوم حينفتحو | البلادولأنهم لايةاتلون 
فأشبموا الشيوخ والرهبان . 
1Y‏ (فمسل) 
إذا حاصر الإمام حصنا لزمته مصابرته ولا يتصرف عنه إلا مخصلة من خصال خس . 
أحدها : أن اموا فيحرزوا ° بالإسلام دماءم وأموالهم لقول النى صلى الله عليه وسل « أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إل إلا الله . فإذا قالوها عصموا منى دماءم وأموامم إلا عتما » وإن أسادوا بمد 
الفتح عصموا دماءم دون أموالم ورقون . 
الثانية : أن يبذلوا مالا على للوادءة فيجوز قبوله منهم سواء أعطوه جملة أو جماوه خراجا مستمراً 
يؤخذ منوم كل عام » فإن كانوا ممن تقبل منهم الجزية فبذلوها لزمه قبوطا منهم وحرم تتام لقول الله 


)١(‏ دواء الطبراى کا فى مع الزوائد ج ه ص 5ج وقي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس (ف). 
(؟ ) أخرجه أحد عن رباح بن الربيع (ف) (۳) فى الخطوطة ۸ : فيعصموا . 
(م 4١‏ - المغنى تاسم ) 


€4 اللذى 


تعالى ( ى يمطوا از بة عن" يدر وم صَاغرئون' )“ وإن بذلوا مالا على غير وجه الجزية فرأىالصاحة فى 
قبوله قبله ولا يازمه قبوله إذا لم بر المصلحة فيه . الثالثة : أن يفتحه . 

الرابعة : أن يرى المصاحة فى الانصراف عنه إما اضرر فى الإقامة وإما #يأس منه وإما لمصلحة يذبزها 
تفوت بإقامته فينصرف عنه لا روى « أن النى صلى الله عليه وسل حاصر أهل الطائف فل ينل منهم شيئاً 
فقال : إنا قافلون إن شاء الله تءالى غدا فتال السامون نرج عنه ولم تنتحه ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسل : اغدوا على الفتال : فغدوا عليه فأصابهم الجراح فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسل : إنا قادلون 
غدا فأعجبهم فقفل رسول الله صلى الله صلی ءايه وسل » متفق عليه . 

الخامسة : أن ينزلوا على حم حا كم فیجوز لماروى < أن النى صلى الله عليه وسل أنه لا حاصر بنى 
قريظة رضوا بأن ينزلوا على 2 سعد بن مماذ قأجابهم إلى ذلاك والسكلام فيه فى فصلين . أحدها : صفة 
الحا م . والثانى : صفة الك فيمتبرفيه سبءة شروط . أن يكون الحا م حرا مسل عاقلا بالا ذ كرا عدلا 
فقيبا کا يشرط فىحا 1 السلين. و جوز أن يكون أعىلأنءدم البصرلا يضرفىمسألتنا لأن القصود رأيه. 
ومعرفة المصلحة فىأحد أقسام الحو لا يضرعدمالبصر فيه مخلاف التضاء فإنه لا يستفنى عن البصر ليعرف 
الدعى من المدعى عليه والشاهد من المشهو د لهوالشهود عليه والمقر له من القر ويءتير من النقه هنا ما يتملق 
بهذا الحم مما يحوز فيه ويمتبر له وتحو ذلاك ولا يعتبر فقمه فى جموسم الأحكام التى لا تماق له بهذا وهذا 
حم سعد بن معاذ ول يثبت أنه كان عا يجميع الأحكام وإذا حكوا رجلين جاز ويكون الك ما اققا 
عليه وإن جماوا اله-كم إلى رجل يمينه الإمام جاز لأنه لا ختار إلا من يصلح وإن نزلوا على حكم رجل 
منهم أو جماوا التعيين إلممم ل جز لام رعا اختاروا منلا يصلح وإن عيئوا رجلا يصلح فرضيه الإمام جاز 
لأن بى قريذلة رضوا بمكم سمد بن معاذ وعينوه فرضيه انى صلى الله عليه وس وأجاز حکه وقال « لقد 


كت فيهم عكر اله » وإن مات من اتفقوا عليه فاتفقوا علىغيره من يصلح قام مقامه » وإن لم يتفقوا على 
من يقوم مقامه أو طلبوا حك لا يصاح رُدُوا إلى مأمنهم وكانوا على الحصار حتى يتفقوا وكذلك إن رضوا 
باثنين فات أحدها ناتفقوا على من يقوم مقامه جاز وإلا ردوا إلى مأمنهم » وكذلاك إن رضوا 3 من 
من لم جتمع الشرائط فيه ووافقهم الإمام عليه . م بان أنه لا يصلح ام وبردون إل مأمنهم كا کانوا. 
وأما صفة ةا 5 ٠.‏ فإن م أن 34 ل مقائلتهم وى ذراريهم تعد ل حكه 3 لأن سە سول ن مماذ حم فى 
بى قريظة بذلك » فقال النبى صلی الله عليهوسل : : « قد کت فم م نحم اله تهالى من فوق سيمة أرقعة 64 


)١(‏ سورة التوبة اة .وم 
(؟) أخرجه البخارى ومسام عن أبى سعد بلفظ ( قضيت كم الله ) أما لظ المغنى فهو من رواية اين اسحق 


والأرقعة جع رقيع وهو من أسماء الماء (ف) 


کتاب الجياد 1è‏ 


وإن حكم بان على للفائلة وسبى الذرية فقال القاضى » يازم حكه » وهو مذهب الشافمى » لأن الحسكر إليدفما 
رى المصاحة فيه فكان له ام نكالإمام فى الأسير . 

واختار أبو اللمطاب أن که لا يازم » لأن عليه أن يحك ما فيه المظ . ولا حظ لاهين فى الن ؛ وإن 
حكم بان على الذرية فيفبنى ألا يجوز ٬لأن‏ الإمام لايملك امن على الذرية إذا سبوا »فسكذلاث الام . ويحتمل 
الجواز » لأن هؤلاء لم يتعين السى فيهم » مخلاف من سى » فإنه يصير رقيقاً بنفس السى » وإن حكم 3 
بالفداء جاز » لأن الإمام خير فى الأسرى بين القتل والفداء » والاسترقاق وان » ف_كذلاك الها 1 ٠‏ وإن 
حك عايهم بإعطاء الجزية ل يازم حكه » لأن عقد الذمة عقد مماوضة » فلا يثبت إلا بالغراضى » ونذلك 
لا ملك الإمام إجبار الأسير على إمطاء الجزية . 

وإن حكم بالقةل والسى جاز امان على بعضهم . لأن ثابت بن قيس « سأل فى از بير ابن اطا 
من قريظة Uy.‏ رسول اله صلی الله عليه وس ؟ فأجابه » : ويخالف مال الغنيمة إذا حازه المساءون » لأن 
ملسكهم استقر عليه » وإن O‏ و و موالهم » لألهم أسلموا وم أحرار » 
وأموالهم ليم “فم بز استرقاقهم » يخلاف الأسير » فإن الأسير قد ثبعت اليد عايه کار تثوت على الذرية » 
ولذلك جاز استرقاقه . 


۲٤۲ وأولاده» وقصته لما للفائدة منسيرة أبنهشام ج؟ ص‎ «٤۲4 ص‎ ٠٠ زاد ف ال المكبيرح‎ )١( 
نی ثابت بن قيس بن الك ماس الزيبر بن باطا القرظى وكان قد من على ثابت فى الجاهلية يوم بعاث» أخذه جز‎ 
ناصيته ثم خلى سبيله لخاءه ثابت وهو شخ كير فقال : يا أبا عبد الر حمن» هل تعرهنى ؟ قال : وهل جل‘ مثلىمثلك‎ 
قال : إلى قد أردت أن أجزيك بيدك عندى قال :إن السكريم يجحزى السكريم ثم أتىثابت بنقيسرسول الله صلی الله‎ 
عليه وسلم ففال : يارسول الله إنه قد كانت لازبير على منة وقد أحبيت أن أجزيه بها فهب لى دمه فقال رسول الله‎ 
: صلى الله عليه وسلم : هو لك فأتاه فقال : إن رسول اله صلى اله عليه وسلم قد وهب لى دمك فهو لك قال‎ 
شيخ كر لاأهل له ولا ولد ها يصنع بالحياة ؟ قال : فأتى ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بآ‎ 
أنت وأى يارسول الله . هب لی اعات وولده قال : ثم لك . قال : فأتاه فقال : قد وهب لی رسول اله صلی‎ 
الله عليه وسلم أهلك وولدك نهم لك قال : أهل بيت بالحجاز لامال لهم . فابقاؤهم على ذلك ؟ فأتى ثابت رسول الله‎ 
صلی الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » ماله قال : هو لك فأتاه ثابت فقال : قد أعطانى رسول الله صلى الله‎ 
» عليه ولم أن مالك فهو لك قال . أى ثابت . مافمل الدى كأن وجهه مرآة صينية يتراءى فا عذارى الحى‎ 
كەب بن أسد ؟ قال : قتل قال : فا فمل سيد الحاضر والبادى حي بن أخطب ؟ قال : قتلقال:فا فمل مقدمتنا إذا‎ 
شددنا وحاميتنا إذا فررنا » عزال بن سموءل ؟ قال : قتل »قال : فما فمل اهلان ؟ يعنى بنى 3 بن قريظة وبنى‎ 
عمرو بن فريظة قال : ذهيوا فتلوا ؟ قال 5 اسألك يا ثابت ببدى عندك إلا الى بالقوم فراله مافى المرش يعد‎ 


هؤلاء من خر . . ٠‏ فقدمه ثأبت فرب عنقه ء (ف) 


۴۹۹ للذنى - الأسير الس لایاتزم بشمروط آمسر يه 


وإن أسدوا بمد الحسكر عليهم نرت" فإن كان قد حكم عليهم بالقتل سقط » لأن من أسل فقد عصم 
دمه . ول يجز استرقاقهم لأنهم أساهوا قبل استرقاقهم . قال أبو امطاب : ومحتمل جواز استرقاقهم » کا لو 
أسدوا بعد الأسرء ويحكون الال على ما حم ون َك بأن الال للاسامين كان غنيمة لأنهم 
أخذوه بالقهر والحصر . 


۹1۸ مسألة »# 
قال ¥ وإذا لى الأسير ما وحاف أن يبدثك امم شىء بعوئة أو يعود الهم اودر عليه 
يرجم إليهم 4 


وجملته : أن الأسير إذا خلاه التكفار واستحلفوه على أن يبءث إليهم بفدائه أو بعود إليهم نظرت » 
فإن أ كرهوه بالعذاب لم يازمه الوفاء لهم برجوع ولا فداء » لأنه مكره » فلم يلزمه ما أ كره عليه » لقول الى 
صلى الله عليه وسل : « عن لأمتى عن الفطأ والأسوان » وما استدكرهوا عليه » . وإن لم يكره عليه وقدرعلى 
الفداء الذى التزمه لزمه أداؤه . وبمذا قال عطاء » والحسن » والزهرى » والنخمى » والتورى » والأوزاعى . 
وقال الشافمى أي : لا يازمه » لأنه حر لا يستحتون بدله . 

ولنا: قول الله تهالى : د اورا هد OEE‏ » . وماصالح الى صلى الله عليه وسل 
أهل الحديبية على رد من جاءه ملا وفى لهم بذلك» وقال : « إنا لا بصلح فى ديننا الندر » » ولأن فى 
الوفاء مصلحة للا سارى » وفى الغدر مفسدة فى حقهم » لأنهم لا يأمنون بعده » والحاجة داعية إليه » فلزمه 
الوفاء به كا يلزمه الوفاء بمقد الهدنة » ولأنه عاهدم على أداء مال » فلزمه الوفاء بدكثمن المبيع والمشروط فى 
عقد الهدنة فى موضع يجوز شرطه . 

وما ذكروه اطل ما إذاشرط رد من جاءه ماما » أو شرط ليم مالانى عقد الهدنة : فأما إن عجن عن 
الفداء نظرنا ء فإن كان المفادى امرأۃ لم ترجم إليهم » ولم يحل لهاذلك » لقول الله تعالى : « فل ار جعوهن . 
إى الكتار »2 ولأن فى رجوعها تسليطا لوم على وطنها حرام » وقد متم الله تعالى رسوله رد النساء 
إلى الكفار بعد صلحه على ردهن فى قصة الحديبية وفيها : « اء نسوة مؤمنات فام الله أن بردوهن » . 
رواه أو داود وغيره . ون کان رجلا ففیه روایتان 

إحداها : لايرجع أيضا » وهو قول ال سن » والنخى » والثورى » والشافعى » لأن الرجوع إلمهم 
معصية » فل يلم بالشرط کا لوكان امرأة ؛ وكا لو شرط قتل مسل أو شرب اطمر. 


. ٠١ في الخطوطة وعن:نظرنا. () سورد التحل اة ۰۹۱ (ع) سورة المتصنة آية‎ )١( 


لامهرب الل إلامن لا كتاب الجباد ۳1¥ 


والقانية؛ يازمه 0 وهوتولعمان ¢ والزهرى ¢ والأوزاعى ¢ ومد بنسوقة »لما ذكرنا ف بعث الفداء 0 
ولاأن النبى صلى الله عليه وسلم قد عاهد ريشا على رد من Lk‏ » ورد أيا نصير وقال : « إنا لايصطلح 
فى يننا الغدر » . وفارق رد امرأة » فإن الله تعالى فرق يبنهما فى هذا الحم دين صالم النبى صلی الله 
عليه وسل قريشا على رد من جاء منهم مانا » فأمغى الله ذلاك فى الرجال » ونسخه فى النساء » وقد ذكرنا 
الفرق بينهما من ثلاثة أوجه . تقدمت . 

714 (فصل) 

فإن أطلقوه وآمنوه صاروا فى أمان منه » لأن آمانهم له يقتضى سلامتهم مه » فإن أمكنه للفى إلىدار 
الإسلام زمه ¢ وإن تعذر عليه أقام ¢ وكان حکه 5 من آل فی دار الحرب ¢ فإن E‏ فى اروج فأدركوه 
وتبعوه قاتايم . وبعال الأمان » لأنهم طابوا منه اقام وهو معصيةء فأما إن أطلقوه ول يؤمنوه فله أزتف 
يأخذ منهم ماقدر عليه » ويسرق ويهرب » لأله لم يمهم ولم يؤمنوه » وإن أطلقوه وشرطوا عليه امقام 
عندم آزمه ماشرطوا عايه » اقول النبى صلى الله عليه وسل : ١‏ الؤمتون عند شروطهم 6 . وقال أحماب 
الشافعى : « لايازمه . فأما إن أطائو ه على أنه رقيق هم فقال أبو الطاب : له أن يسرق ومهرب وبقتل » 
لأن کو نه رقيقاً f>‏ شرعى لايثبت عايه بقوله » ولو ثبت لم يقتض أماتاً له منهم » ولا له ممه . وهذا مذهب 
الشافعى . وإن أحلفوه على هذا فإ ن كان مكرهاً على اليين لم تنمةدعينه » وإن كان تارا خد كفرعن عيند» 
وحتمل أن تازمه الإقامة على الرواية القى تلزمه الرجوع إليمم فى السألة الأأولى » وهو قول الليث . 

1° (فصل) 

وإن اشترى الأسير شيئ تارا أو اقترضه فالعقدحيح » ويازمه الوفاء هم > لأنه عقد معاوضة » فأشيه 
مالو فمله غير الأسير » وإ نكان مكرها لم يصح فإن أ كرهوه على قبضه لم يضمنه » ولسكن عليه رده إليوم . 
إن کان باق الأنهم دفعوه إأيه 5 العقد » وإن قبضه بأختياره نه ¢ لأنه قبضة عن عمد فاسد » وإن 
باعه والعين قائمة لزمه ردهاء لأن العقد باطل » وإن عدمت العين رد قيمتها . 

7111 يوسا € 

قال : ( ولا يحل اسل أن هرب من كافربن > ومباح له أن مهرب من ثلاثة » فإن خثى الأسر قاتل 
حتی يقتل 4 

وجلته : أنه إذا النتى السلمون والكفار وجب الثبات وحرم الفرار » بدليل قوله تعالى : « )أا 
3 سے د سے دوس اع ور ور ١٤م‏ وج مم 
ألذين آمَموا إا قي الذي كقَرُوا رخ قلا ولو الأذبار)0" الآبة وقال تعالى : ( يا أا الذين 


)0 سورة الأنفال آية ٠١‏ . 


۴۸ ٍ المغنى 


منوا إذًا لقي فة فاقوا واد کر وا الله له کش أ ساسك + ايكون ) © وذكر النی صل الله عليه وسل 

الفرار يوم الزحف فمده من السكباتر . 

وحكى عن المسن والضحاك أن هذا كان يوم بدر خاصة » ولا يحب فى غيرها » والأص مطاق » وخبر 
انی صلى الله عليه وسل عام فلا يجوز التقييد وااتخصيص إلا بدليل » وإنا يحب الثيات بشرطين . 

أحدها : أن يكون الكفار لا بزبدون على ضءف السامين فإن زادوا عليه جاز ا أراء انو ل الله 
تعالى ( الآن حتف الله نكم وَعَلِمٌ أن فيكم ضدهًا إن تكن فتك ماله صايرة يفا 7 
مانتين )”" وهذا إن كان افظه لفظ الخبر فمو د له : ( الان فف الله و 0 ولو كان 
0 على حقيقته لم يكن ردنا من غلبة الواحد لامشرة إلى غلبة الاثنين تخقية) . ولأن خبر الله تعالى صدق 
لا بقع لاف بره » وقد عل أن الظفر والخلبة لا يحصل الاسلمين فى كل موطن يكون المدو فيه ضعف 
مين » فا دون » فمل أنه أس وفرض » وم يأت شىء ينسخ هذه الآية لا فى كتاب ولا سنة » فوجب 
الحكم بها بجاء قال ابن عباس : « نزلت ( إن يكن متكام عكثرون صارون يِغْلبُوا مالَعين 9 فق 
ذلك عل السلمين حين فرض الله عليمم ألا يفر واحد من عشرة . ثم جاء تخفيف فقال ( الآن خف انه 
كم _- - إلى قوله - يليوا مائقين  )‏ فلا خفف الله عنهم من العدد نقص من الصبر بقدر ما خفف 
من العدد » . رواه أبو داود . وقال ان عباس « من فر من اثنين فقد فر »ومن فر من ثلاثة ها فر 6 . 

والثانى : ألا يقصد بفراره التحيز إلى فثة » ولا التعرف دل : فإن قصد أحد هذين فيو مباح له » 
لأن الله تعالى قال : ( إلا مر لقال أو مرا إلى 33 )كو مءنى التحرف للقتال أن ينبحاز إلى موضم 
يكون القتال فيه أمكن » مثل أن شار موا جية انی ار الربح إلى استدبارها » أو من نزلة ا 1١‏ 
أو من مء طشة إلى موضع ماء » أو يفر بين أيديهم لتنتقض”" صفوفهم » أو دفر" خيلهم من رجاهم » 
أو ايجد فيهم فرصة » أو ليستند إلى جبل » ونحو ذلك مما جرت به عادة أهل المرب » وقد روى عن #ر 
رضى الله عنه « أنه كان يوم فى خطبته إذ قال : باسارية بن زنيم الجبل . غلم الدب من استرعاه الفنم . 
فأنكرها الناس . فقال على رضى الله عنه : دعوه . فلما نزل سألوه عا قال » فم يعترف به . وکان قد بعث 
سارية إلى ناحية العراق اغزوهم » فما قدم ذلك الجيش أخبروا أنهم لقوا عدوهم يوم جممة فظور علمهم » 


فسمعوا صوت عر » فتحيزوا إلى الجبل فنجو من عدوم » فانتصر عليهم © : 


(1) سورة الأتفال آ ية ه46 (م؟ءس) سورة الأنفال آية ٦‏ (:) سورة الأقال ية ٠٠‏ 
[ه] سورة الأتفال آية 55 () سورة الأثفال آية 1 (۷) فى الخطوطةوم : لنقض . 
060 فىالخطوطة وم ۴ د. 


کعاب الجباد ۹ 


وأما التحير إلى فة فمو : أن يصير إلى فثة من امسهين ليكون معهم » فيقوى بهم على عدوم . 
وسواء بمدت المسافة أو قربت . قال القاضى : لو كانت الفئة مخراسان والفئة بالمجاز جاز القحيز إلمها » 
وحوه ذ کر الشافيى » لأن ابن عر روى أن النى صلى الله عليه وسل قال : « إلى فثة < 1 وكانوا 
يمكان بميدامنه» . وقال عر : « إنا فثة كل له وكان بالدينة وجيوشهبمصر والشام والمراق وخراسان . 
رواها سعيد . وقال عمر : « رحم الله أبا عبيد » لو كان حيز إلى لسكنث له فئة » . وإذا خشى الأسر 
فالأولى له أن يقائل حتى يقتل ولا يسم نفسه للاأسر » لأنه يغوز بثواب الدرجة الرفيعة » ويسم من 2ک 
الكفار عليه بالتمذيب والاستخدام والفتنة . وإن استأسر جاز » لما روى أبو هريرة : « أن النى صل 
ان عليه وسل بعث عشرة عي . وأص عابم عاصم بن ابت » فنفرت إلمهم هذيل بقريب من مائة رجل 
رام » فلا أحس بهم امم وأحابه لأوا إلى فدفد 7" فقالوا لحم : انزلوا فأعطونا بأبديكم و 3 المد 
والميئاق أن لا نقتل 5 أحدا » فقال عاصم : أما أنا فلا أنزل فى ذمة كافر » فرموم بالتبل" » ففقلوا عاسم 
فى سبعة معه » وتزل إلمهم ثلاثة على العهد والميثاق » منهم : خاب » وزيد بنالدائنة”©فلدا استمكدوامنهم 
أطلتوا وتار قم فر بوم بها » متفق عليه . فعاصم أخذ بالمزيمة » وخبيب وزيد أخذا بالرخصة » وكلهم 
ود غير مذموم ولا ملوم . 

VY‏ (فصلل) 

وإذا كان العدو أ كثر من ضعف المسلمين . فذاب على ظن السادين الظافر . فالأولى طم الثبات » لما فى 
ذلك من الصاحة » وإن انصرفو جاز » لأنهم لا يأمئون المطب » والح عاق على مظنته » وهو كونهم 
أقل من نصف عددهم » واذلك ازمهم الثبات إذا كانوا أ كثر من النصف > وإن غلب على ظنهم 
اللاك فيه . 

)١(‏ أنا فثة السامين قاله الرسول لسرية عادت بعد أن كاد حيط بها المدو ذقالوا :نحن الكرارون فقال انى 
صلى الله عليه وسل : لا بل أتم المكارون ففبلوا يده فقال : أنافثة للسادين . انظر الحديث ج۲ ض4۴ من سنن 
ای داود باب فى التولى يوم الزحف (ف) 

(0) يمى طليمة للتعرف على حال المدو ( جواسيس ). 

(م) ند فد : بفاءين مفتوحتين ومهملتين الأولى سا كنة وهى الرابية الشرفة وعند أفداود ( فردد ) قال 
ابن الأثير : هو الموضع المرتفع (ف) 

(4) الدثنة : بفتتح الدال وكسر للثلثة وفتح النون کا فى إرشاد السارى شرح صحيح البخارى ج > ص ...م 
ومثله فى الفتح (ف) 


ا الفنى س بور الإجارة على حفظ الففيمة 


ومحتمل 0 يأزمهم الثبات إن غلب على مم بالظفر ما فيه ٥ن‏ الصلحة » وإن غلب على ظعهم 
الاك فى الإفامة والنجاة فى الانصراف فالأولى لم الانصراف . وإن ثبتوا جاز » لأن هم غرضاً فالشمادة 
ويجوز أن يغلبوا أيضا » وإنغلب على ظنهم اللاك فى الإقامةوالانصراف فالأولى لهم الثبات » ليتالوا درجة 
الشمهداء المقبلين على الققال محتسبين » فيكو نون أفضل من المولين » ولأنه جوز أن يغلبوا أيضا فإن الله تعالى 
يقول : ( گ هن فد قليلة غلبت 0 إن ال وال م الصارين ) ولذلك صبر 
عاصے وأصحابه ققانلوا <تى أ كرء ہم الله بالشي 


VY‏ (تصسل) 

قإن جاء المدو بلدا فلأهله التحصن منهم » وإن كانوا أ كثر من تصفهم لياحقهم مدد أو قوة» 
ولا يكون ذلك توليا ولا فراراً ٠‏ إءا التولى بمد لقاء المدو » وإن لقوهم خارج الحصن فلهم التحيز إلى 
الحصن ء لأنه بممزلة التحرف لقتال أو التحيز إلى فئة . وإن غزوا فذهبت دوابهم فليس ذلك عذراً فى 
الفرار » لأن القتال ممكن لارجالة » وإن محيزوا إلى جبل ليقاتلوا فيه رجالة فلا بأس » لأنه نحرف للققال . 
وإن ذهب سلاحهم فتحيزوا إلى مكان عكنهم الققال فيه بالمجارة والتستر بالشجر و>وه أو لهم فى التحيز 
إليه فائدة جاز . 

Vt‏ ( فص ل( 

فإن ولى قوم قبل إحراز الغنيمة وأحرزها الباقون فلا شىء للفارين » لأن إحرازها حصل بغيرهم » 
فكان ملسكها لمن أحرزها » وإن ذ كروا ألم فروا متخيرين إلى فئة أو متحرفين للقتال فلا شىء لهم أيضاً 
لذللك » وإن فروا بعد إحراز النقيمة لم سقط حقهم منهاء لأنهم ملكو الفنيمة يازا » فلم بزل ملسكهم 


عمها بغرارهم . 
م (ضس تن ) 
وإذا ألتى الكفار نار فى سفينة فيم مسادون فاشتملت فيما فا غلب على ظنهم السلامة فيه من يقانهم 


فى مركبهم أو إلقاء نفوسهم ف الماء فالأولى لحم فمله » و إن ن استوى عنده, الأمران فقال أحد : كيف شاء 
يصنم » قال الأوزاعى : هما موتتان » فاختر يسما . وقال أبو الحطاب : فيه رواية أخرى : أنهم يلزمهم 
امقام » لأنهم إذا رموا تقوسهم فى الماء كان موتهم بقعلهم » وإن أقاموا قوتهم بفعل غيرم . 


لف اة 
قال لآ ومرن جر نفسه بعد أن غتموا على حفظ الفنيمة فباح له ما أخذ إن كان راجلا أو على 
دابة يملكها ) 


۲٣۸ سورة البفرة آية‎ )١( 


تأجير دواب الذم کتاب الجهاد لقف 


وجلته : أن الفنيمة إذا احتاجت إلى من يحنظها أو سوق الدواب التى هى مها أو يرعاها أو محملما . 
فإنللارمام أن يستأجر من يفل ذلك ؛ ويؤدى أجرتها منها » لأن ذلك من مؤانها » فمو كملف الدواب 
وطمام السى » ومن أجر نفسه على فمل شىء من ذلك فله أجرته مباحة » لأنه أجر نفسه لفمل بالمسلمين إليه 
حاجة » فحلت له أجرته ‏ كا لو أجر نفسه على الدلالة إلى الطريق . فأما قوله : إن كان راجلا » أو على 
دابة يملكها ء فإنه يمنى به : لا يركب من دواب الم ولا فرساً حبسا + 

قال أحمد : لا بأس أن يؤجر الرجل نفسه على دابته » وكره أن يستأجر القوم على سباق الر مك“ على 
فرس حبيس » لأنه يستعمل الفرس الوقوفة لاجهاد فما مختص منفعة نفسهء فإن أجر نفسه فركب الدابة 
الحبيس أو دابة من لقم لم تطب له أجرة » لأرث الممين له على العمل مختص مننعة نفسه » فلا جوز أن 
يستعءمل فيه دواب الذنم » ولا دواب الحبيس . وينبنى أن يازمه بقدر أجر الدابة » يرد فى الغنيمة إن كان 
من الغنيمة » أو يصرف فى نفقة دواب الحويس إن كان الفرسحييسا. 


71۳٦‏ (فصل) 
فإن شرط فى الإجارة ركوب دابة من الغديمة فينبنى أن جوز » لأن ذلك عنرلة أجرة تدفع إليه من 
الم » ولو أجر نفسه بدابة من المقم معينة صح . فإذا جمل أجره ركوها كان أولى » إلا أن يكون العمل 
مهولا . فلا يجوز » لأن من شرط سحة إجارتها كون عوضها معلوما » وإن شرط فى الإجارة ركوب دابة 

من الحبيس لم جز ء لأنها إنما حبست على الجواد ءوليس هذا بجهاد إنما هو نفع لأهل الغنيمة. 

7V‏ (فصل) 
ولا جوز الانتفاع من الففيمة ,ركوب دابة منهاء ولا لبس ثوب من ثيابها . 1ا روى رويقع بن ثابت 
قال : «لا أقول لك إلا ما ممت من رسول لله صلى الله عليه وسل : يقول ,وم خيبر : من کان يؤمن الله 
واليوم الآخر فلا يركب دابة من فىء السلمين حتى إذا أتجفها ردها فيه » وم نكان بؤمن بلله واليوم الآخر 
فلا بابس ثوب من فىء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه » رواه أو داود والأثرم . وعن رجل من بلقين 
قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسل وهو بوادى القرى » فقاث : ما تقول فى الغديمة ؟ فقال : « لله 
خحسها » وأربعة أحماسها لاجيش » . فقات : فا أحد أولى به من أحد ؟ قال : « لا . ولا السهم استخرجه 
من جنيك أنت أحق به من أخيك السل » . رواه الأثرم . ولأن الننيمة مشتركة بين الغامين وأهل انجس 
ف ين لواحد الاختصاص عنفعته كفيره من الأمو ال الشتركة . فإن دعت الحاجة إلى التقال بسلاحهم 

فلا بأس . قال أحمد : إذاكان أنكى فيهم أو خاف على نفسه قتعم . 
)١( | ٠‏ الرمك : واحده رمكة وهی الفرس والبرذونة تتخذ للنسل كا فالقاموس + م ص غوم . 
(م 4١‏ س الفى س تاسم) 


rrr‏ الغفي- صفة الأمان 


وذكر حديث سيف أى جهل» وهو ماروى عبدالله بن مسعود قال :« اننهيت إلى ای جهل لوم 
بدر » وقد ضر بت رجله » فقلت : الخد لله الذى أخرَاك ياأنا جہل فأضر به“ بسيف ممى غير طائل » فوقم 
سيفه من يده » فأَخَذْت سيفه فضربته به حتى برد » رواه الأثرم » وفى ركوب الفرس لاحماد روايتان . 

إحداما . يجوز كا جوز فى السلاح . 

والثانية : لا جوز » لأنها تتعرض لاعطب غالبا » وقيممما كثيرة » بخلاف السلاح . 

VA‏ وماة» 

قال ل( ومن اتى علا فقال له : قف » أو ألق سلاحك ققد أمنه 4 

قد تقدم السكلام فيمن يصح أمانه . ونذكر ههنا صفة الأمان . فالذى ورد به الشرع لفظتان : 
أجرتك » وأءفتك . لقول اللهتعالى « إن أحَدٌ رمن الْشْرٍ كين" اسْتَجَارَكَ فأج ره » . وقال النى صلى 
ا عليه وسل : «قد ا أجرت ¢ وأمنا من أمنت a&‏ وقال DP:‏ من دخل” “دارأ لىسفيان فهوآمن 3 
ومن أغلقعليهبابه فهو آمن » . وفى معنى ذلك إذا قال : لا مخف » لا تذهل » لا مخش.لا خوف عليك » 
لا بأس عليك . 

وقد روى عن عر أنه قال : « إذاقلم : لا يأسء أو لا تذهل › أو ترشن 6 ققد أمنتمومم فإن اله 
تعالى يمل الألسفة » . وفى رواية أخرى : « إذا قال الرجل للرجل : لا مخف فقد أمنه » فإذا قال : لا تذهل 
قفد أمنه » فإن الله بعل الألسنة » 

وروی أن عر قال للورمزان : « تسكلم ولا بأس عليك » فلها تكلم أ عر بقتله . فقال أنس بن 
مالاك : ليس لك إلى ذلك سبيل » قد أمنته » فقال عمر : كلا ء فقال الزبير : قد قات له : تسكلم ولا بأس 
عايك » فدرأ عنه عر القتل » , رواه سعيد وغيره » وهذا كله لا نمل فيه خلافا ٠»‏ فأما إن قال ه:قم » 
أو قف ء أو ألقسلاحك » فقال أسحابنا : ه وأمان يض » لأن السكافر يمتقد هذا أما] » فأشبه قوله أمنتك. 

وقال الأوزاعى : إن ادعى السكافر أنه أمن » أو قال : ما وقفت لفدائك , فهو آمن فإن لم يداع ذلك 
فلا يقبل » وتحتمل أن هذا ليس بأمأن » لأن لفظه لا يشعر به » وهو يستعمل للإرهاب والتخويف» فل 
يكن أمانا » لقوله لا قتلتك للكن يرجم إلى القائل » فإن قال . نويت به الأمان فهو أمان » وإن قال : 


(1) فى الخطوطة م1 فضرته . (؟) سورة التوبة آية > 
م0 ( قد أجرنا من أجرت ) أخرجه الشخان عن أم هانىء بنت أبى طالب ولفظ للغنى أخرجه أبو داود 
ج ۲ ص ۷۷ (ف) (4) أخرجه أحمد ومسل عن أبى هر رة (ف) 


فداء اسل بالكافر کتاب الجپاد r‏ 


م أرد أمانه نظرنا فى السكافر » فإن قال : اعتقدته أماذا رد إلى مأمنه » ولم جز قتله » وإن لم يعتقده أمانا 
فليس بأمان » كا لو أشار إلمهم ما اعتقدوه أما . 

71۳۹ (فصل) 

فإن أشار الم اهم بما يرونهأماتا » وقال : أردت بهالأمان » فهو أمان » وإنقال : لم أرد به الأمان 
فالقول قوله » لأنه أعل بنيته » فإن خرج السكفار من حصنهم بناء على هذه الإشارة لم جز قتلهم » ولكن 
يردون إلى مأمنہم . 

وقال عمر رضى الله عنه : « والله لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فتزل بأمانه فقتله 
لقتلتهبه » . رواه سعيد » وإن مات الل أو غاب فإمهميردون إلى مأنهم . وبهذا قال مالاك » والشافمى » 
وان النذر . فإن قيل : وكيف حم الأمان بالإشارة مع القدرة على النطق مخلاف البيع والطلاق والعتق ؟ 
قلغا : تغليباً حش الدم » كا حقن دم من له شهة كاب تغليباً قن دمه » ولأن السكفار فى الغالب يفهمون 
كلام السلمين » والمسامون لا يفممون كلاممم » فدعت الحاجة إلى الکام بالإشارة مخلاف غيره . 

714° (فصل ) 

إذا سبيت كافرة لخجاء ابنها يطلمها وقال : إن عندى أسير؟ مسل فاطلقوها حتى أحضره » فقال الإمام : 
أحضره » فأحضره » لزم إطلاقها » لأن المفهوم من هذا إجابته إلى ماسأل . وإن قال الإمام : لم أرد إجابته 
لم يحبر على ترك أسيره » ورد إلى مأمنه » وقال أصحاب الشافعى : يطاق الأسير » ولا نطاق الشركة » لأن 
اسل حر »لا جوز أن يكون عتا لملوكة » ويقال له : إن اخترت شراءها فائت بثمنها . 

ولنا : أن هذا يفهم منه الشرط » فيجب الوفاء به » كا لو صرح به » ولأن السكافر فهم منه ذلك » 
وبنى عليه » فأشبه مالو فهم الأمان من الإشارة » وقوهم : إن الر لا بكون من مماوكة ء قلنا : لكن 
بصح أن یفادی بها » فتد فادى رسول الله صلی لله عليه وسل بالأسيرة التى أخذها من سلمة بن الأ كو ع 2© 
برجلين من السين » وفادى برجلين “من المسلمين بأسير من الكفار » ووفى ان برد من جاءه مسا » 
وقال : « إنه لا يصلح فى ديننا المدر » » وإن كان رد المسل إلهم ليس بحق لهم > ولأنه التزم إطلاقها 
فازمه ذلك لقوله عليه السلام « اللسلمون”" على شروطهم » وقوله « إنه لا يصلح فى ديننا الندر » . 


)١(‏ فى سنن أبى داود ج ؟ ص۹٥‏ وثقال لى : ياسمة هب لى الرأةلله أبوك . قلت .ارسولاته واش ماكشفت 
لها ثوبا وهى لك فبعث ها إلى أهل مكة وفى أيدمهم أسرى فقداهم بتلك الرأة » . 

(؟) دواه امد والترمذى وصححه عن عمران بن حصين (ف) 

(6) ورد ( أب! بير ) کا فی صحيح البخارى (ف) )٤(‏ سبق تخريجه (ف) 


257 الغنى - هل يقطمع سارق الغديمة ؟ 


0 اة 

قال ل( ومن سرق من الفنيمة من له فمها حق أو لولده أو لسيده لم يقطم ) 

بعنى إذا كان السارق بعض الغاتمين أو أباه أو سيده فلا قطام عليه » لأن له شمهة وهو حقه المتماق 
مها فيسكون ذللك مانه) من‌قطعه » لأنالحدود تدرأ بالشہات » فأشبه مالو سرق من مال مشترك بينه وبين 


غيره » وهكذا إن كان لابنه وإن علا » وهو قول ألى حنيفة » والشائعى » وزاد أبو حنفية : إذا كان 
اذى رحم حرم منه فنها حق لم يقطم» وهو مبنى على أنهلا يقطع بسرقة ماهم »وقد سبق السكلام فى 
هذا . ولوكان لأحد الزوجين فيها حق فسرق مها الآخر م يقطم عند من لا يرى أن أحدما يقعلع 
بسرقة مال الآخر وقد سبق ذكر هذا . 
VEY‏ (ضل) 
والسارق من الغنيمة غير الفال“ » فلا جرى مجراه فى إحراق رحله » ولا يجرى الغال مجرى السارق فى 
قطم يده . وذكر بعض أحابنا أن السارق حرق رحله » لأنه فى معن الذال » ولأنه لما درىء عنه المد 
وجب أن يشرع فى حقه عقوبة أخرى » كسارق الف يغرم مثلى ما مرق . 
ولنا : أن هذا لا بقع عليه اسم الغال حقيقة »> ولا هو فى معناه » لأن الغاول يككثر لكونه أخذ مال 
لا حافظ له » ولا يطلع عايه غالبا » فيحتاج إلى زاجر عنه » ولي س كذلك السرقة » فإنها أخذ مال محفوظ » 
فالحاجة إلى الجر عنه أقل . 
V4‏ اة 
قال وإن وعلىء جارية قبل أن يقم أدب » و يبلن به حد الزالى » وأخذ منه مهر مثلها » فطرح فی 
لمقسم » إلا أن تلد منه فتکون عليه قيمتها ) 
يعنى إذا كان الواطىء من الفاعين » أو ممن لولده فيها حق » فلا حد” عليه ء لأن اللاك يثبت للذانمين 
فى الغذيمة » فيكون للواطىء حق فى هذه الجارية » وإنكان قليلا فيدرأ عنه الد لاشببة و.هذا قال 
أبو حنيفة والشافنى » وقال مالك » وأبو ثمور: عليه الحد لقول الله تعالى( الرانية والرانى فاجلد وا كل 
واحدر منْهما ماثة جلد ) وهذا زان » ولأندو علىء فى غير ملاك عامداً عالا بالتحرمءفازمه الد ۴ ووطىء 
جارية غيره . وقال الاأوزاعى : كل من سلف من عادائنا يقول:عليه أدلى الخدين » ماثة جلدة » ومنع بعض 
الفقهاء بوت الملك فى الغنيمة » وقال . إتما يثبت بالأخبار بدليل أن أحدم لو قال : أسقطت حق سقط » 
ولو ثبت ملكه لم بزل بذلك كلوارث . 


(1) سورة النور ية ۲ 


کتاب الجهاد fe‏ 


ولنا : أن له فبا شبمة الك » فل يحب عليه الد كوطء الجارية الشركة » والأبة مخصوصة بوطء 
الجارية المشتركة » وجارية ابنه » فنقيس عليه هذا ؟ ومنع الماك لا يصح » لأن ملك الكفار قد زال » ولا 
يزول إلا إلى مالك » ولأنه تصح قسمته » ولاك الذائمون طلب قسمتها » فأشبمت مال الوارث إا كث 
الغا نون فقل نصيب الواطىء » وم يستقر فى شىء بعينه » وكان للا مام تعيين نصيب كل واحد يغير اختیاره 
فإذلك جاز أن يسقط بالإسقاط » مخلاف الميراث » وضعف اللك لا مخرجه عن كونه شبمه فى الحد الذى 
بدرأ بالشبهات » ولهذا يسقط المد بأدنى شىء » وإن لم يكن حقيقة الك فهو شببة » إذا ثبت هذا فإنه 
يعزر ا ا مهر مثلها فيطرح فى القسم » ومهذا قال الشافى . 

وقال القاضى : إنه يسقط عنه من المبر قدر حصته منها » ونحب عليه بقيته ما لو وطىء جارية مشتركة 
يدنه وبين غيره » وليس بصحيح » لأننا إذا أسقطنا عنه حصقه وأخذنا الباق فطرحناء فى افم 7 قسمناه على 
الجيع وهو فيهم عاد إليه سهم منحصة غيره » ولأن قدرحصته قد لا تمسكن معرفته لقلة المهر وكثرة الفا مين 
ثم إذا أخذناه فإن قسمناه مفردا على من سواه لم يمكن » و إن خلطناه بيقية النهيمة ثم قسمداه على اللميع أخذ 
سهما مما ليس له فيه حق . 

إذا ثبت هذا فإن ولات منه فالولد حر باحقه نسبه » وبهذا قال الشافعى » وقال أبو حنيفة هو رقيق 
لا باحقه نسبه » لأن الفامين إتما بملسكون بالقسمة » وقد صادف وطؤه غير ملكه . 

ولنا : أنه وطء سقط فيه الحد بشبمه الملك فياحق فيه النسب كوطء جارية ابنه وما ذ كرو «غير ملم م 
ببطل يوطءجارية ابنه » ويفارقالزناء فإنهيوجب الخد » وإذا ثبت هذا إن الأمة تصير أم ولد له فى الخال » 
وقال الشافعى . لا تصير أم ولد فى الحال » لأنها ليست ماسكا له » فإذا ملسكها بعد ذلا فمل تصير أم ولد 
فيها قولان . 


ولنا : أنه وطء يلحق به النسب لشبهة لاللك » فتصير به أم ولد كوطء جارية ابنه ويبطل ماذ كروه 
بيحارية الابن » ولا نسم ما ذ كروهء فإنا قد بينا أن اللاك يثبت فى الننيمة بمجرد الاغتنام » وعليه قيممها 
تطرح فى لقنم » لأنه فونها عليهم » وأخرجها من الغنيمة بفعله » فلزمته تقيمسها كا لو قتلها » فإن كان معسسرا 
كان فى ذمته قيمتها . وقال القاضى : إذا كان ممسراً حسب قدر حصته من الغنيمة فصارت أم ولد وباقيها 
رقيق للغاتمين » لأن كونها آم ولد إما ثبت بالسراية فى ملك غيره » فل بسر فى حق للمسكر كالإءتاق . 

ولنا : أنه استيلاد جمل بعضما أم ولد » فيجعل جميعها أم ولد كاستيلاد جارية الابن . وفارق العقق » 
لأن الاستيلاد أقوى » لكونه فعلا» وينفذ من الجنون » فأما قيمة الولد فقال أبو بكر : فما روايتان . 


۳۹ الغنى - كراهية نقل رؤوس المشتركين إلى بلد آخر 


إحداها : تأزمه قيمته حين وضعه » تطرح فى الذنم » لأنه فوت رقه » فأشبه ولد المغرور . 

والثانية : لا تلزمه لأنه ملسكها حين علقت ء ولم يثبت ملك النامين فى الولد حال فأشبه ولد الأب 
من جارية ابنه إذا وطئها ولأنه يعتق حين علوقه » ولا قيمة له حينئذ . وقال الفاضى : إذا صار نصفها أم ولد 
يكون الول دكله حرا » وعليه قيمة نصفه . 

VEE‏ (فملل) 

إذا كان فى الغنيمة من بمتتق على بعض الفاتمين نظرت . فإن كان رجلا لم يعتق » لأن العباس عم النى 
صل الله عليه وسل وعم على » وعقيلا أخاعلى کنا فى أسرى بدر» فل يعتقا عليهما » ولأن الرجل لايصير 
رقيقاً بنفس السبى »> وإن استرق أو كان الأسير اممأة أو صبياً عتق عليه قدر نصيبه » وسرى إلى 
باقيه إن کان موسر وإن کان معسراً لمعتق عليه إلا ماسكه منه . 

وقال الشافمى : لا يعتق مته شىءء وهذا متتضى قول ألى حنيفة » لأنه لا يماك بمجرد الاغتنام » 
ولو ملك لم يتمين ملسكه فيه » وإن قسمه وجعله فى نصيبه واختار تملسكدعتق عليه وإلا فلاءوإن جعل له 
بمضه فاختار بملسكه عتق عليه » وقوم عليه الباق . 

ولنا : ما بيناه من أن لللك يثبت للغامين لكون الاستيلاء القام وجد مهم » وهو سبب للملك » 
ولأن ملاك السكفار قد زال » ولا بزال إلا إلى السامين . 

16 (فمل ) 

وإن أعتق بعض الفامين عبداً من الغنيمة قبل القسمة فإن كان من لم يثبت فيه الرق كالرجل قبل 
استرقاقه لم يعتق لما ذكرناه قبل » وإن كان رقيقا كالرأة والصبى عتق عليه قدر حصته » وسرى إلى باقيه 
إن كان موسرا ء وعايه قيمة باقيه تطرح فى القسم » وإن كان معسراً عتق عليه قدر ملسكه من الغديمة » 
لأنه موسر بقدر حصته من الغنيمة فإن كان بقدر حقه من الفنيمة عتق وم يأخذ شيثاً » وإن كان دونحقه 
أخذ باق حقه » وإن كان أ كثر من حقه لم يءةق إلا قدر حقه » فإن أعتق عبداً ثانياً وفضل من حقه عن 
الأول شىء عتق بقدره من الثانى › وإن لم يفضل شىء لم يعقق من الثالى شىء . 

167 (فصل) 

ويكره تقل رءوس لمش ركين من بلد إلى بلد ء والثلة بقتلام » وتغذيهم أسا روى سمرة بن جښدي ٩‏ 


(۱) ومثله عن جرير إن عبد الله . انظر منحة العبود ١‏ / ۲۴۳۷. 


هدايا الكقارمن أهل المرب كتاب الجهاد مضا 


قال : كان النې صلى الله عليه وسل يحثنا على الصدقة » وينهانا عن الثلة . وعن عبد الله قال : قال رسول 
اله صلی الله عليه وسل « إن أعف الناس قتلة أهل الإعان » رواما أبو داود . 

وعن شداد بن أوس عن النى صل الله عايه وسل قال:« إن الله كتب الإحسانعل كل شىء فإذا قتلم 
فأ حسنوا الفتلة وإذا فحتم فأحستوا الذبح » . رواه النسالى . وعن عبد الله بن عامر أنه قدم على ألى بكر 
الصديق برأس البطريق فأنسكر ذلك » فقال : يا خلفية رسول الله فإنهم يفملونذلك بناءقال:فاستنان بفارس 
والروم ؟ لا حمل إلى رأس ٤‏ فا يكق المكتاب والبر . 


وقال الزهرى : لم حمل إلى الني صلى الله عليه وسلم رأس قط . وحمل إلى ألى بكر رأس فأنكره » 
وأول من حملت إليه الرءوس عبد الله بن الز بير »> ويكره رميها فى النجنيق » نص عليه أحد . وإن فعلوا 
ذلك لمصلحة جاز لما روينا « أن عرو بن العاص حين حاصر الاسكندرية ظفر أهلها برجل من المسابيكف 
فأخذوا رأسه فجاء قومه عمراً منضبين فقال لهم عمرو : خذوا رجلا منهم فاقطءوا رأسه » فارموا به إلمهم . 
فى المنحنيق » ففملوا ذلك » فرمى أهل الاسكندرية رأس اسل إلىقومه » . 


اذاف (ضصل) 


يجوز قبول هدية الكفار من أهل الحرب » لأن النى على الله عايه وسل قبل هدية القوقس صاحب 
مصر » فإن كان ذلك فى حال الغو فقال أبو الخطاب : ما أهداه الشركون لأمير الجيش أو لبعض قواده 
فهو غنيمة » لأنه لا بفمل ذلك إلا لحوقه من المسامين . فظاهر هذا أن ما أهدى لأحاد الرعية فهر له » وقال 
القاضى : هو غفيمة أيضا » وإن كان من دار المرب إلى دار الإسلام فمو من أهدى له »> سواء كان الإمام 
أو غيره » لأن النى صلى الله عليه وسل « قبل المدية » » فكانت له دون غيره » وهذا قول الشافمى » 
ومحد . وقال أبو حديفة : هو لمهدى له بكل حال » لأنه خخ ص بها أشبه إذا كان فى دار الإسلام وحكى 
ذلك رواية عن أحد . 


ولنا : أنه أخذ ذلك بظمر الجيش أشبه ما لو أخذه قير » ولأنه إذا أهدى للارمام أو الأميرفالظاهر 
أنه يدارى عن نفسه به » فأشبه ما أخذ منه قبر؟ً » وأما إن أهدى لاحاد ااسامين فل يقصد به ذلك فى الظاهر 
لعدم الحوف منه فيكون له كا لو أهدى إليه فى دار الإسلام » وحمل أن ينظار » فإن كان بيمهما مهاداة 
قبل ذلك فله ما أهدىإليه » و إن تجدد ذلكبالدخول إلى دارم فهو للمسامين» كقولنا فوالهدية إلى القاضى . 


۳۲۸ الى من تقبل مهم الجزية 


كتاب الجزية 


وهى الوظيفة للأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام ف كل عام » وهی فعلة من جزى یجزی » 
إذا قضی.قال الله تعالى : « واوا يما لا یری نفس عَن' نفس 7" تقول المرب : جزيت دي 
إذا قضيته ا ا . أما الكتاب فقول الله نمالی : ( قاتلا الذي 
لآ يؤمنون بال وله اليم الآخر ولا َرَمُونَ ماحرم الله ورمُوله ولا تديئون دين الى من" 


و 0000 


الذرين أ وتوا السكتاب حتى بوا ار ية عن د وم ' صاغران)9 . 


وأما الستة فا روى الغيرة بن شءبة « أنه قال لجند كسرى بوم نهاوند أسرةا نبينا رسول ربنا أن 
نقاتلتم حتى تعبدوا الله وحده » أو تؤدوا الجزية » . أخرجه البخارى . وعن بريدة أنه قال :كان رسول 
الله صلى الله عليه وسل إذا بعث أميراً على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله تعالى فى خاصة نفسه وعن ممه 
هن المسامين خيراً وقال له : « إذا لقيت عدوك من للشركين فادعمم إلى إحدى خصال ثلاث : ادعهم إلى 
الإسلام » فإن أجابوك فاقبل » وكف عنهم » فإن أبوا فادعمم إلى إعطاء الجزية » فإن أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم › فإن أبوا فاستعن بالل وقاتلهم 06 . فى أخبار كثير ة وأجم السامون على جواز أخذ اجزية 
فى المجلة . 

14۸ وساة » 

قال ولاتقبل الجزية إلا من يبودى » أو نصرالى » أو مجومى »© إذا كالوا مقيمين على 
ماعوهدوا عليه 4 


وجماته : أن الذين تقبل مم الجزية صنفان : أهل كتاب » ومن له شمهة كتاب » فأهل الكتاب 


فالمبود والنصارى » ومن دان بدیمم »كالسامرة40) يدينون بالتوراة ويعءءلون بشريعة موموىعايه السلام 


٩ سورة البقرة آية .م4 (0) سورة التوبة آيه‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد ومسل وابن ماجه والترمذى وصححه (ف). 

)٤(‏ السامرة ٠‏ قوم يسكنون جبال يبت القدس ويثبتون ڊوة موسى وهارون ويوشع وأنكروا نبوة من بعدهم 
إلانبياً واحدا » ويتقشفون فى الطهارة ١‏ كثر من العهود » وقبلتهم جبل يقال له ( غربزيم ) بينبيت القدس 


وناباس (ف ) . 


الصابثون س كتاب الجزية ۳۹ 


وإما خالفوم فى فروع ديهم » وفرق النصارى من اليعقو بية“ » والنسطورية9؟ ء واللكي “0 » 
والفرنحية ؛ والروم » والأرمن » وغيرهم . ممن دان بالإنجيل » وانتسب إلى عيسى عليه السلام » والعمل 
بشر يته » فكامم من أهل الإنجيل » ومن عدا هؤلاء من الكفار فايس من أهل الكتاب » بدليل قول 
اله تعالى : ( أن تقوأوا ما 2 ل السكعّاب عل طائمتين ون“ فبئلنم2*© ) واختلف أهل الم فى الصابئين 


اروی عن أحد: أنهم جنس من النصارى ٠.‏ وقال ف موضع آخخر: بلغنى أنهم سبتون فرؤلاء إذا ستو ا٩‏ 


هم مز المهود : 


وروی عن عر أنه قال ثم يسبتون » وقال مجاهد مم بين البهود والنصارى » وقال الددى والربيع : 
م من أهل الكتاب » وتوقف الشاففى فى أمرم . والصحيح أنه بنظر فيم » فإن كا نوا يوافقون أحد أهل 


)١(‏ اليعقوبية : أصحاب يعقوب قالوا بالأقانم الثلائة . وتالوا إن السكلمة انقليت جا وده فصار الإله وهو 
المسيح وهو الظاهر يجسده بل هو . هو وعن هؤلاء أخبرنا الفرآن « لقدكفر الدين قالوا إن الله هو السيح بن 
مرم » وهؤلاء يرون اختلاط روح البارى يبدن الس حكاختلاظ الاء بإللبن (ف) . 

(؟) النسطورية : أصحاب ناور الحكم الذى ظهر فى زمان الأمون وتصرف فى الأناجيل برأيه قال : إن 
لله تعالى واحد ذو أقائم ثلاثة : الوجود والعلم والياة وهى أيست زائدة طى الذات ولا هى هو وأنحدت السكلمة 
يحسد عيدى لا على طريق الامتزاج كا فالت الملسكانية ولا على طاريق الظرورية كا فالت الرمقوبية واسكن 
كاشر اق الشمس فى كوة على باورة (ف) 

(م) اللكانية أصماب ملكا الذى ظهر بأر ض الروم الوا ابن الكلمة اتحدت سد اسبح وتدرعت 
بناسوةه وإعنون بال-كامة أقنوم العلم ويمنون ر رح القدس أفنوم الحياة ولايسمون العلم قبل تدرعه ابناً بل للسيح 
مع ماقدر نه ان . انظر الال والحل للشهرستانى + » ص م١٠‏ وفى شرح رسالة الحور العين ص ١45 » ١+8‏ 
« قاات اليعقويبة : إن الله لم يكن بحسم فتجسم وم يكن فى مكان فصار فى مكان وهو المسيح . . وقااتالنسطورية: 
إن الله تعالى ثلاثة نانم وهو أقنوم وادد الأب والابن وروح القاس . . . كاشءس لما حر وضوء وذات وهى 

ثىء واحد وأن الاهرث وهو ( الإله ) أذ نام وا ( وهو الإنان ) وقنات المسكانبة : إن الله أقنوم واحد إلاأنه 
اسم لثلاثة معان الأب و لابن واطوهحر واطرهر تدهم ررح القدس وهی رمم « أب وابن وجوهر : بدن 
ودوح وكلام »(ف). 

() فى المخطوطة م١‏ و وم : اللملكانية (ه) سورة الأندام آئة ٠٠١‏ (5) عثلهم فى المصرالحديث 
جماعه و رج للرانبة » أو « شهودمهوة » وجماءة « الأدفنتست » فهم فى الظاهر مسيحيون . ولسكتهم يسبتون 
بدعوى أنه لا يوجد دلبل فى الإجيلىطى إبطال السبت وقد غفلوا عن أن اسح عليه السلام أحيا امت (لمازر ) .وم 
السبت فَأبطله بالفعل . انظر لاتمرفعلى سوء نوايا هذه الاعات من منشوراتهم (الحق حرم ليكن الله صادقآ) 


0م ۴ سالمغني ‏ تاسم ) 


rr’‏ الننى س الللاف فى الجوس 


السكتابين فى نبيهم وكتابهم فهم منهم » وإن خالفوهم فى ذلك فليس”" هم من أهل السكتاب , 

ويروى عنهم أنهم يقولون : إن النلك حى ناطق » وأن الكو اكب السبعة آلهةء فإن كانوا كذلك 
فهم کمبدة الأوثان » وأما أهل حف إبراهيم وشيث وزور داود فلا تقبل مهم الجزية » لأمهم من غير 
الطائفتين » ولأن هذه الصحف لم تسكن فما شرائم » إا هى مواءظ وأمثال » كذلك وصف النبى صلى 
اله عليه وسم حف داهم وزور داود فى حديث ألى ذرء 

وأما الذين لهم شهة كتاب فهم الجوس » فإنه بروى أنه كان لهم كتاب قرفم » فصار لمم بذلك 
شهة أوجبت حقن دمائهم » وأخذ الجزية منهم » ولم ينمض ف إباحة نكاح نسائهم ولا ذباتحهم دليل » 
هذا قول أ كثر أهل الل » ونقل ع نأبى ثور : أنهم من أهلالكتاب » وتحل نساؤمم وذبأحهم » لما روى 
عن على رضى الله عنه أنه قال : « أنا أعل الناس با جوس كان هم عل يعامونه » وكتاب يدرسونه » وأن 
ملكهم سكر فوقم على بنته وأخته فاطلع عليه بعض أهل مملكته » فلما سحا جاءوا يقيمون عليه الحد فامتفع 
منهم » ودعى أهل مملكته » وقال : أتملمون دبا خيراً من دين آم » وقد أنسكح بنيه بناته » فأنا على 
دين آدم : قال : فتابعه قوم » وقاتاوا الذين مخالفونهم » حتى قتلوه » فأصبحو وقد أسرى بكتابهم » ورفم 
الل الذى فى صدورم » فهم أهل كتاب . وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسل وأبو بكر ب وأراه 
قال : وعمر س منهم الإزبة > . رواه الشافعى »> وسعيد » وغيرما » ولأن النى صلى الله عليه وسل قال : 
« سنوا بهم سنة أهل الكتاب » . 

واذا : قولالله تعالى (أَنْ تقوُوا إماأنزل السكتاب' على طائفتينمن 5بتا ) والجو س من غير الطائفتين 
وقول النى صلى الله عايه وسل : « ستوا بهم سنة أهل السكتاب » يدل على أنهم غیرم » وروی البخاری 
بإسناده عن بحالة7' أنه قال : ولم يكن عر أخذ الجزبة من الجوس حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف أن 


. الأصح أن يمول « فليسوا » فى النثر لا يجىء الضمير منفصلا إذا تأنى أن ىء لاتصل (ف)‎ )١( 
(؟) الواقع أنهم فى دخيلة أنفسهم مود خلص » ويدينون ظاهرا بااسرحية لذب أهلها إلى الهودية » ومن‎ 
. انظر حلة برج المراقبة للكتاب القدس والكراريس . الطبعة العرية‎ ٠ ثم للاعداد افسكرة الدولة العالية للهود‎ 
بروكاين بالولايات التحدة الأهريكية . ومن هذه اأجلة ومن منشوراتهم ترى منهجهم يبدأ من التعصب للمسيحية‎ 
لم نقدها تقدا مر باعتبارها لوت هى دين المسيسح . ثم يمرجون من هذا على الناموس الموسوى وى أن السيح‎ 
م يظهر بعد . وفى كتاب ( الحق يمحررى ) قالوا : إنه ظهر بالفعل عام 1919 م وهو بفاسطين قبل الؤمنين‎ 
به . وهذه البذور بعيلها ھی ما تحده فى :رتيب طيفات الذهب الإ )على اذى يدعى الإسلام . ومحافل ألمهائية‎ 
هما‎ aT والامونية اللسكية . [لية سورة الأنعام‎ 
= بجالة بفتحالباء الموحدة والجم الخففة واللام بمدها تاء تأنيث ابن عبدة بفتحالعين والباء والدال وليس له‎ )4( 


حقيتق الللاف فى الجوس س كتاب الجزية ۳۴ 


رسول اله صلى الله عليه وسلم أخذها من مموس هجر » ولو كانوا أهل كتاب لا وقف عر فى أخذ الجزية 
منهم » مع أمر الله تعالى بأخذ الجزية من أهل الكتاب . وماذكروء هو الذى صار لهم به شهة الكتاب . 
وقد قال أبو عبيد : لا أحسب ما رووه عن على فى هذا محذوظًا » ولو كان له أصل لا حرم الننى صل الله 
عليه وسل أساءم » وهو كا نأولى برذلك »> ويجوز أن يصح هذا ءم حرم نسائمم وذبائحهم » لأن السكتاب 
الميح لذلك هو الكتاب المنزل على إحدى الطائفتين 0 وليسعؤلاء مم 6 ولأن كتابهم رفم 3 ل يض 
للاباحة . وشت به حقن دمام . 
وأما قول ألى ثور فى حل ذباحهم ونسائهم فيخالف الإجاع » فلا يلتفت إليه » وقوله عليه السلام : 
« سنوا بهم سنة أهل الكتاب » فى أخذ الجزية مهم . 
إذا ثبت هذا : فإن أخذ الجزية من أهل الكتاب والجوس ثابت بالإجماع » لا نمل فى هذا خلافا » 
فإن الصحابة رضى الله علهم أو ا على ذلك » وعمل به الخافا الراشدون ومن بعدم إلى زمندا هذا من غير 
سكير ولا مخالف » وبه يقول أهل الملل من أهل المجاز » والعراق » والشام » ومصر »> وغيرهم » مع دلالة 
السكتاب على أخذ الجزية من أهل الكتاب » ودلالة السنة على أخذ الجزية من الجوس عا رويفا من قول 
الغيرة لأعل فارس : أمر نا نبينا أن قات حتی تعبدوا الله وحده 0 أو تؤدوا ا +زية . وحديث بريدة» 
وعبد الرمن بن عوف » وقول النى صلى اله عليه وسل : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » » ولا فرق 
بين كونهم عجءا أو عرباء وبهذا قال مالك » والأوزاعى » والشافنى » وأبو ثور » وابن النذر . وقال 
أبو بوسف : لا تؤخذ الجزبة من المرب » لأنهم شر فوا يكونهم من رهط النبى صلى لله عليه وسل . 
ولنا : عموم الآية » وأن النبى صلى اله عليه وسل « بعث خالد بن الوليد إلى دومة ° اتدل » 
فأخذ © دومة فصالحه على الجزية وهو من المرب » . رواه أبو داود » وأخذ الجزية من نصارى 
نحران وم عرب وبعث معاذا إلى المن فقال : إنك تألى قوه) آهل كتاب » منفق عليه . وأصيه أن يأخذ 
دف البخارى سوى هذا الحديث وقد کان كا فى البخارىكاتبا جزء بن معاوية : وجزء بفتح الجم وسكون الزاى 
بمدها ممزة عندالحدثين » وجزىء بكسر الزاى بعدها ياء حتية ساكنة نم مزة عند أهل النسب انظر القسطلاف 
ج هو ص ۲۳۰ وفى خلاصة الرجال ص 8ه ماه ( حرب بن معاوية ) س وقد روى مجالة عن عبد الرحمن ابن 
عوف وابن عباس وروی عنه قتادة و#رو بن دنار وثقه أو زرعة ؛ وروی حدثة هذا سنة سبمين کا ف 
البخارى ومن أخرج له م البخارى أو داود والترمذی والا۔ ای (ف) 5 
)١(‏ دومة ز يدم الدال وتفتح ) من أعمال المدينة بينها وينما خمس عديرة للة ميت بدوى بن اسماعيل كان 
ذلا (ف) () هو أ كدر بن عبد الماك رجل م كندة كان ملكا علها نصرانيا(ف) . 


er‏ الغنى - شروط عقد الذمة الؤبدة 


من كل حالم دينار؟ وكانوا عربا . قال ابن المنذر ولم ببلغنا أن قوم ممن المحم كانوا سكانا بلمن 
حيث وجه مماذا . ولو كان لكان فى أمره أن يأخذ من جميعهم من كل حالم ديار دليل على أن العرب 
تؤخذ مهم الجزية وحديث بريدة فيه أن الفى صلى الله عليه وسل كان يأمر من بعثه على سرية أن يدعو 
عدوه إلى أداء الجزية ول بخص بها عجمياً دون‌غیره وأكثر ا کان الى ص ال عليه وسل يغزو العرب 6 
ولأن ذلك إجماع » فإن عر رضى الله عنه أراد الجزية من نصارى بنى تغلب » فأبوا ذلك وسألوه أن يأخذ 
منهم مثلما يأخذ من المسمين » فألى ذلك عامهم حتى لقو ا بالروم » م صالههم على ما يأخذه منهم عوضا عن 
الجزية ء فالأخوذ مهم جزية غير أنه على غير صفة جزية غیرم » وما أنكر أخذ الجزية مهم أحد فكان 
ذلك إجاعا » وقد ثبت بالقطم واليقين أن كثيراً من نصارى العرب ويهودم كانوا فى عصر الصحابة 
فى بلاد الإسلام » ولا يجوز إقرارم فيما بغير جزية » فثبت يقيئا أنهم أخذوا الجزية منهم » وظاهر كلام 
انرق أنه لا فرق بين »ن دخل فى دينهم قبل تبديل كتابهم أو رده 3 ولا بين أن يكون ابن كتابيين 
أو ان وثنيين أو ابن کتانی ووثنى : 

وقال أبو الحطاب : من دخل فى دينهم بعد تبديل كتابهم ' تقبل منه الجزية » ومن ولد بين أبوين 
أحده تقبل منه الجزبة » والآخر لا تقبل منه » فل تقبل منه ؟ على وجمين . وهذا مذهب الشافمى . 

ولنا : صوم النص فم » ولأنهم من أهل دين تقبل من أهله الجزية فيقرون بها كفيرم » وإ ما تقبل 
سهم الجزية إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه من بذل الجزية » والتزام أحكام اللة » لأن الله تعالى 
أمى بقتالهم حتى يعطوا الجزية » أى يلتزموا أداءها » فا لم يوجد ذلك بقوا على إباحة دمائهم وأموالم 

716۹ (فصل) 

ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين . 

أحدها :أ ن يلتزموا إعطاء الجزية فى كل حول . 

والثاتى : التزام أحكام الإسلام » وهو قبول ما بحم به علمم من أداء حق » أو ترك محرم » لقول 
الله تعالى : « حى يعوا الجزية عن کروم صاغرون”» . وقول النى صلى الله عليه ولم فىحديث بريدة : 
« فادعهم إلى أداء الجزبة فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » . 

ولا تعتبر حقيقة الإعطاء ولا جريان الأحسكام لأر إعطاء الجزية ما يسكون فى آخر الحول + 
والكف عنم فى ابتدائه عندالبذلءوالمراد بقوله : (حتىيعطوا) أىيلتزموا الإعطاءويجيبوا إلى بذله»كقول 
اللتمالى «ةإن ابوا وَأَقَامُو | الصّلاة وَآتوا ال كاة فخلو ا سَبيَاب*2© 4 » والراد به العزام ذلكدون 


)١(‏ سودة التوبة آي 5 ١‏ ()) سورية التوبةآية م 
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حم الإسلام أو القتل ‏ كتاب الجزبة rer‏ 


حقيقته . فإن الركاة إعا يحب أداؤها عند الحلول » لقوله عليه السلام : لاز کاة فی مال حتى محول 
عليه الحمول9؟ م 


18°( #سمسسأة» 

قال ل( ومن سوام فالإسلام أو القتل » 

ي«نى من سوى المهود والنصارى والجوس لا تقبل مهم الجزية » ولا يقرون بها » ولا يقبل منهم 
إلا الإسلام » فإن لم يسلوا قتلواء هذا ظاهر مذهب أحمد » وروى عنه الحسن بن ثواب : ألما تقبل من 
جميم السكفار » إلا عبدة الأوثان من العرب » لأن حديث بريدة يدل عمومه على قبول الجزية من كل 
كافر » إلا أنه خرج منه عبدة الأوثان من العرب لتخلظ كفرم من وجهين . 

أحدها : ديهم . 

والثانى : كونهم من رهط النبى صلی الله عليه وسل . 

وقال الشافعى: لاتقل إلامن أهل الكتاب والجوس » لكن فى أهل الكتب غير اليهود والنصارى 
مثل أهل مف إبراهيم وشيث وزابور داود ؛ومن سك بدين آدم وإدريس وجمان . 

أحدها: يقرون بالجزية » لأنهم من أهل السكتاب » فأشبهوا الموود والنصارى » وقال أبوحنيفة : تقبل 
من جميع السكفار إلا العرب » لأنهم رهط النى صلى الله عليه وسل » فلا يقرون على غير دينه » وغيرهم يفر 
بالجزية ء لأنه يقر بالاسترقاق » فأقروا با جزية كالجوس . وعن مالك : أنمها تقبل من جميمهم إلا مش رك 
قرش » لأنهم ارتدوا » وعن الأوزاعى وسعيد بن عبدالمزيز : أمها تقبل من جميءهم » وهو قول عبدال رمن 
ابن بزيد بن جابر » هديث بريدة » ولان هكافر فيقر بالجزية كأهل الكتاب . 

ولنا قول الله تعالى : ( فاقتلوا المشر كين“ حيث” وجدكموه.”؟ ) وقول النبى صل الله عليه وسل : 
« أمرت”؟ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاله إلاالله » ذإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلانحقها» . 
وهذا عام خص منه أهل الكتاب بالاية » والمجوس بقول الننى صلى الله عليه وسل  :‏ سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب » . فن عداهم من الكفار يبق على قضية العموم » وقد بينا أن أهل السحف من غير أهل 
الكتاب الراد بالآية فيم تقدم . 

() أخرجه ابن ماجه عن عائثة (ف) . 


00 فى الخطوطة ۱۸ : زور داود . 8 سورة الثوية آية ي . 


(o)‏ سبق خر جه (ف). 


rre‏ الفنى س مقدار الجزية 


7191 (فصل) 
وإذا عقد الذمة لكفار زعموا أنهم من أهل الكتاب ثم تبين أنهم عبدة الأوثان » فاامقد باطل من 
أصله » وإن شككنافيهم لم ينتقض عبدهم بالشك » لأن الأصل حته » فإن أقر بعضهم بذلك دون بعض 
قبل من امقر فى نفسه فانتقض عمده وبقى فى حق من لم يقر بحاله . 
V1‏ وسة» 
قال ( والأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات » فيؤخذ من دونهم اثنا عشر درها » ومن أوسطهم 
أربعة وعشرون در » ومن أيسرهم ثمانية وأربعون درها 4 . 


السكلام فى هذه المسألة فى فصلين أحدها : فى تقدير الجزية والثى : فى كية مقدارها 


] الفصل الأول‎ [ V1 

فأما الأول ففيه ثلاث روايات . 

أحدها: أنها مقدرة عقدار لا بزاد عليه . ولا ينقص منه » 000 حنيفة » والشافى » لأن 
النى صلى الله عليه وسل فر ضا مقدرة بقوله عاذ : « خذ من كل حالم ديناراً أو عد له معافر "2 » وفرضها 
عر مقدرة بمحضر من الصحابة فل بذكر فسكان إجاعا . 

والثانية : أنها غير مقدرة » بل ررجم فما إلى اجنهاد الإمام فى الزيادة والنقصان » قال الأثرم : قيل 
لأى عبد الله : فیزاد اليوم فيه وينقص ؟ يعنى الجزية . قال : نم براد فيه وينقص على قدر طاقتهم » على 
قدر ما يرى الإمام » وذ كر أنه زيد عامهم فها مى درهان » مله خسين . قال الخلال : العمل فى قول إلى 
عبد الله على مارواء الجاعة بأنه لا بأس للارمام أن يزيد فى ذلك ويتقص على ما رواه عنه أصحابه عنه فى 
عشرة مواضم » فاستقر قوله على ذلك . 

وهذا قول الثورى » وأنى عبيد » لأن النى صلى الله عليه وسل « أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم 
ديناراً وصالح أهل نجران على ألنى حلة » النصف فى صفر ؛ والنصف فى رجب » رواتها أبو داود » وعمر 
جمل الجزية على ثلاث طبقات » على الذنى ثمانية وأربعين درها » وعلى المقوسط أربعة وعشرين درهما » 
وعلى النقير اثنا عشر درا » وصالح بى تغلب على مثل ما على المسلدين من الزكاة » وهذا يدل على آنا 

)١(‏ أخرجه أبو دواود والثرمذى والنسا والعافر بالعين المهملة حى منعمدان لاينصرف لما فيه من صيغة منتهي 

الججوع وإليهم تنسب اثياب المدافرية قال أبو دأود ج ١‏ ص .م والمافر : ثياب تسكون بالعهن» وقد قر (الهافر) 
بااغين العجمة فى طبعة رشيد ج ٠١‏ ص هلاو والفق جم ص؟ ه والمروى باامين المهملة زف) . 


حد اليسارس كتاب المزية وعم 


إلى رأى الإمام » لولا ذلك لكانت على قدر واحد فى جميم هذه المواضم » ول جز أن يمختلف عقال 
البخارى : قال ابن عيبنه » عن أبى 3 : قلت لجاهد : ما شأن أهل الشام عام أربعة دنائير » وأهل 
المن علمهم دبنار ؟ قال : جمل ذلك من أجل اليسار » ولأمها عوض فل تقدر كالأجرة . 

والرواية الثالئة: أن أقلها مقدر بدينار» وأ كثرها غير مقدر :وهو اختيار اى بكر » فتجوز الزيادة ولا 
جوز النقصان » لأن عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عايه وسل ولم ينقص منه » وروی أنه زاد 
على تمانية وأربعين » خملما خسين . 

( الفصل الثانى ) 

أننا إذا قلذا بالرواية الأولى وأنها مقدرة فقدرها فى حق اموسر ثمانية وأربءون در همأ » وفى حق 
التوسط أربعة وعشرون ؛ وف حق الفقير إثنا عشر » وهذا قول أنى حنيفه . وقال مالك : ھی فى حق 
الفنى أربءون درا » أو أربعة دنائير » وفى حق الفقير عشرة دراهم » أو دينار . وروى ذلك عن عر » 
وقال الشافبى : الواجب دينار فى ح ىكل واحد » لحديث معاذ « أن النى صلى الله عليه وسل أمره أن يأخذ 
من كل حالم دينارا» » رواه آبو داود وغيره ‏ إلا أن الستحب جعلها على ثلاث طبقات کا ذكرناه» لنخرج 
من الخلاف . قالوا : وقضاء النى صلى الله عليه وسل أولى بالاتباع من غيره . 

ولنا : حديث عمر رضى الله عنه » وهو حديث لاشك فى سحته وشهرته بين الصحابة رضى الله علهم 
وغيرمم > ولم ينسكره منسكر » ولا خلاف فيه » وعمل به من بعده من الخلفاء رضى الله ہم » فصار 
إجاعا لا جوز الخطأ عليه » وقد وافق الشسافعى على استحباب العمل به » وأما حديث معاذ فلا يخاو 
من وجبين ٠‏ 

أحدما أنه فمل ذلك لغلبة الفقر علمهم » بدليل قول مجاهد » لأن ذلك من أجل اليسار . 

والوجه الثانى أن يكون التقدير غير واجب » بل هو موكول إلى اجنهاد الإمام » ولأن الجزية وجيت 
مغَاراً أو عقوبة » فتختلف باخعلاف أحواهم كالءقوبة فى البدن » مهم من بقل » ومهم من يسترق » 
ولا يصمح كونها عوضا عن سكنى الدار » لأنها لو كانت كذلك اوجبت على النساء » والصبيان » والزمنى » 
والكانيت . 

7/1 (نصل) 

وحد السار فى حقهم ماعذه الناس غنى فى المادة » ولوس مقدر » لأن التقد رات بابها التوقيف » ولا 


توقيف فى هذا ء فيرجم فيه إلى العادة والمرف . 


۳+ اللغنى س مى تحب المرية؟ 


1 (فمصل) 
إذا بذلوا الجزية لزم قبوها » و حرم قتالهم ء لقول الله تغالى ( قاتلوا الذين لا يؤمدون ,الله -إلىقوله 
حن يمطوا الزية عن يد و م صاؤرو ن( ٩‏ ل إعطاء الجزية غاية اقتا م » تى بذلوها لم بجر تتاهم » 
وقول الننى صلى الله وس : فادعهم إلى أداء الجرية فإن أجابوك فاقبل مهم وكف عنم » » وإن قلنا إن 
الجزية غير مقدرة الأ كثر » لم بحرم تتالهم حتى بحيبوا إلى بذل مالا يحوز طلب أحكثر منه » مما محتمله 
حالم . 
180 (فصل) 
وتجب الجزية فى آآخر كل حول . وبه قال الشافعى . وقال أيو حنيفة : جب بأوله ويطالب بها عقيب 
المقد » وتجب الثانية فى أول المول الثانى» اقول الله تعالى : ( حت يمطوا ال ) ° , 
ولنا : أنه مال يتسكرر بتسكرر الول أو يؤخذ فى آخر كل حول فل جب بأوله كااركاة والدية . وأما 
الآية فالمراد بها للنزام إعطانها دون نفس الإعطاء » ولذا بحرم قتاهم بمجرد بذها قبل أخذها . 


۷1٦‏ (نسل) 
وتؤخذ الجزية مما بسر 29 من أموالمم » ولا يتعين أخذها من ذهب ولا فضة » نص عليه أحد وهو 
قول الشافعى وأنى عبيد وغيرم » لأن النبى صل الله عليه وسل لا بعث معاذ إلى الون « أمره أن يأخذ من 
كل حالم ديناراً أله معافر »» وكان الننى صلى الله وسل بأخذ من نصارى تجران ألنى حلة » وكان عر 

يؤلى بنعم كثيرة يأخذها من الجزية . 

وروی عن على رضى الله عنه أنه كان بأخذ الجدية من كل ذى صنمة من مقاعه من صاحب الإبر 
إبراً » ومن صاحب المسال مسالا . ومن صاحب الخبال حيالا» 9 يدعو الئاس فيعطمهم الذهب والفضة » 
فيقتسمو نه م يقول : خذوا فاقتسموا » فيقولون : لا حاجة لنا فيه » فيقول : أخذتم خياره » و رکم 
شراره لتحملنه . 


وإذا ثبت هذا : فإنه بؤخذ بالقيمة » لقوله عليه السلام : « أو عذله معافر »7 . 


. سورة التوبة ية ۲۹ . (؟) سوره التوبة آية 9م‎ )١( 

(۳) ف المخطوطقم١‏ : ما يسر . 

(4) و (ه) عدله : يفتح العين وسكون الدال : ما يعادله ويساويه و ( معافر ) بالمييف المهمله قد 
نشرت بال ينخطأ فى طبعة رشيد ج ٠‏ ص ۵۷۸ وطبعة الفق ج۸ ص .(ف) .۰ 


شروط الضيافة س كتاب املرية rv‏ 


719۷ (قمل) 
ولا رصح عقد الذمة والمدنة إلا من الإمام أو نائبه » وبهذا قال الشافعى . ولا تمل فيه خلاقا » لأن 
ذلك بتماتى بنظر الإمام » وما براه من الصاحة » ولأن عقد الذمة عقد مؤبد » فل يمز أن بفتات به على الإمام 
فإن فمله غير الإمام أو نائيه لم يصح » ولسكن إن عقده على ما لا جوز أن يطلب مهم أ كثر منه ازم الإمام 
إجابنهم إليه » وعقدها عليه . 


719۸ ( نسلل ) 
ويجوز أن يشترط علمهم فى عقد الذمة ضيافة من يمر بهم من السلمين »لما روى الإمام أحمد بإسناده 
عن الأحنف بن قيس »أن عر شرط عامهم ضيافة بوم وليلة » وأن يصاحوا الفناطر » وإن قتل رجل من 
المسامين بأرضهم قملمهم ديته » قال ابن المنذر : وروى عن عمر أنه قضى على أهل الذمة ضيافة من يمر هم من 
الاين ثلاثة أيام وعاف دواءهم وما يصلحهم . 

وروی أن النې صلى الله عليه وس ضرب على نصارى أيلة ثلماثة ديفار » وكانوا ثأمائة نفس فى كل 
سنة ‏ وأن يضيفوا من مس بهم من المسلمين ثلائة أيام » ولأن فى هذا ضرباً من المصلحة » لأمهم رعا امتفموا 
عن مبايمة المسلمين إضرارا مهم » فإذا شرطت عامهم الضيافة أمن ذلك » وإن لم تشرط الضيافة عام يجب 
ذكره القاضى » وهو مذهب الشافعى ٠‏ ومن أصحابنا من قال : جب بغير شرط لوجوما علىامسلمين» والأول 
أصح » لأنه أداء مال فل يحب بغير رضام كالجزية » فإن شرطها علمهم فامتنموا من قبوها لم تمقد للم الذمة . 
وقال الشافعى : لا يجوز قتالم علمها . 

ولا : أنه شرط سائغ » امتنعوا من قبوله ۽ فقوتلوا عامهم كالجزية . 

71۹ (فصلل) 

ذ كر القاضى أنه إنشرط الضيافة فإنه يبي نأيام الضيافة وعدد من بضاف من الر"جّالة والفرسان» فيقول : 
تضيفون فى كل سنة أو ماثة بوم عشرة من السلهين » من خب زكذا ء وأدم كذا » وللفرس من التبن كذاء 
ومن الشعير كذا » فإن شرط الضيافة مطلقاً صح فى الظاهر » ولأن عر رض الله عنه شرط علمهم ضيافة من 
يمر بهم من المسلمين من غير عدد ولاتقدير . قال أبو بكر : إذا أطلق مدة الضيافة فالواجب يوم وليلة » لأن 
ذلك الواجب على الاين » ولا يكلفون الذبيحة ولا ضيافتهم بأرفع من طمامهم » لأنه بروى عن عر أنه 
شكا إليه أهل الذمة أن ا1 مين يكلفونهم الذبيحة » قال : أطعموم ما :أ كاون . وقال الأوزاعى : ولا 
يكانون الذبيحة ولا الشمير [ لاخيل] . 


(1) أخرجه البيهق من طريق الشافعى مرسلا (ف) 
م 4 س الفنى س تاسم) 


وقال القاضى : إذا وقع الشرط مطلقا لم يازمهم الشمير » ويحتمل أن يازمهم ذلك لاخيل » لأن العادة 
جاربة به » فهو انلز للرجل . وللسامين اللزول فى السكنائس والبيع + فإن سر رضى الله عه صالح أهل 
الشام على أن بوسعوا أبواب بيعهم وكنائسهم لمن يجتاز بهم من المسلمين ليدخلوها ركياتاً » فإن لم يحدوا 
مكاناً فلهم ازول فى الأفنية وفضول المنازل » وليس لم تحويل صاحب المنزل منه» والسابق إلى مزل 
أحق به من يألى بعده + فإن امتنع بعضمهم من القيام با شرط عليه أجبر عليه » فإن أمتنم الجيمأجبروا فن 
لم مكن إلا باللقائلة قوتلوا » فإن قاتلوا فقد نقضوا المد . 

كلف ( ص سل) 

وتقسم الضيافة بينهم على قدر جزيتهم » فإن جمل الضيافة مكان الجبزية جاز »لما روى أن مر رضى 

لله عنه كةب فى الجاهلية لراهب من أهل الشام : نى وليت هذه الأرض وأسقعات عنك خراجك» فلا قدم 
الجابية وهو أمير الؤمنين جاءه بكتابه فعرفه » وقال : إنتى جءات لك ما ليس لى » ولكن اختر إن شئت 
أداء انراج » و إن شئت أن تضيف الساهين » فاختار الضيافة » و يشترط عليه ضيافة يبلغ قدرها أقل الجمزبة» 
إذا قلنا الجزية مقدرة الأقل » لثلا بنقض خراجه عن أقل الجزية » وذكر أن من الشروط الفاسدة اشتراط 
الا كتفاء بضيافتهم عنجزينهم » لأن الله تعالىأمى بقتالهم ممدودا إلى أعطاء الجزبة » فإذا لم يعطما كان قتاهم 
مباحاً . ووجه الأول : أنه اشتراط مال يبلغ قدر الجزية از كا لو شرط عامهم عدم الجزية معافر. 

اككلا (نصل) 

وإذا شرط فى عقد الأمة شرط فاسدا مثل أن يشترط ألا جزية عامهم » أو إظهار المشكر » أو 
إسكانهم المجاز » أو إدخاله الحرم » ونحو هذا . فقال القاضى : يفسد العقد به » لأنه شرط فمسل 
محرم » فأفسد المقد كا لو شرط ققال المسلمين > ويحتمل أن يفسد الشرط وحده » ويصح المقد بناء على 
الشروط الفاسدة فى البيع والضارية . 

لحف وسة» 

قال ل ولا جزية على صبى ولا زائل العقل ولا إسأة ) 

لا نمم بين آهل العم خلا فى هذا . وبه قال مالك »> وأبوحنيفة » وأححابه » والشافمى » وأبو ثور» 
وقال ابن النذر : ولا أعلم عن غيرمم خلافهم . وقد دل على حة هذا « أن عمر رضى الله عنه كتب إلى 
أصراء الأجناد : أناضر يوا الجزية » ولا نضربوها على النساء والصبيان » ولا تضر بوها إلا على من جرت 
عليه الواسى 6 رواه سعيد » وأبوعبيد» والأثرم » وقول الننى صلى الله عليه وسل لماذ : «خذ من كل 
حالم دبتارا » دليسبل على أنها لا تحب على غير بالغ > ولأن الدية تؤخذ ةن الدم وعؤلاء دماؤم 
محقونة بدومها . 


الجزية عن النداء -- كتاب الجزية 4 


a‏ (نضصل) 
وإن بذلت للرأة الجزية أخبرت آنا لا جزية عليها » فإن قالت : فأنا أتبرع بها » أو أنا أؤدما قبت 
منها » ولم تكن جزية . بل هبة تازم بالفبض » فإن شرطته على نفسها ثم رجەت كان ها ذلك » و إن بذات 
الجزية لتصير إلى دار الإسلام مكنت من ذلاك بغير شىء » واسكن يشترط عامها النزام أحكام الإسلام 
وتمقد لها الذمة » ولا يؤخذ منها شىء إلا أن تقبرع به بعد معرفتها أنه لا ثىء علهاء وإن أخذ منها شىء 
على غير ذلاك رد إلهاء لأا بذاته معتقدة أنه هلما » وأن دمها لا حقن إلا به » فأشبه من أدى مالا إلى 

من يمتقد أنه له » فتبين أنه ليس له . 

ولو حاصر الساءون حصتاً ليس فيه إلا نساءء فبذان الجزية لتعقد من الذمة عقدت هن بغير شىء . 
وحرم استرقاقون كالتى قبلها سواء » فإن كان فى الحصن معون رجال فسألوا الصلح لتكون الجزية على النساء 
وااصبيان دون الرجال لم نصح . لأنهم جملوها على غير من هى عليه » وبرأوا من جب عليه » وإن بذلوا 
جزية عن الرجال وبؤدوا عن الأساء والصبيان من أموالم جاز » وکان ذلا زيادة فى جزيهم » وإن كان من 
أموال النساء والصبيان لم يمر » لأنهم يمملون الجزية على من لاتازمه » فإن كان القدر الذى بذلوه من أمو الهم 
مما يحزىء فى الجزية أخذ منم وسقط الباق . 

لها (فسل) 
ومن بلغ من أولاد أهل الذمة أو أفاق من جانينهم فهو من أهلها بالعقد الأول لا يحتاج إلى استثناف 
عقد له . وقال القاضى فى موضم : هو مخير بين التزام المقد » وبين أن برد إلى مأمنه ٠‏ فإن اختار الذمة 

عقدت له » وإلا ألحق عأمنه وهو قول الشافمى . 

واما : أنه لم يأت عن النبى صلى الله عليه وسل ولا عن أحد من خلفائه ديد المقد لهؤلاء » ولأن 
المقد يكون مع سادتهم فيدخل فيه ساثرم ولأن عقد عبد مع السكفار فل يحتج إلىاستثنافه لذلاب كالمدنة» 
ولأن الصفار والغجانين دخلوا فى المقد فلم يحتج إلى نحد .بده لمم عند تذير أحو الم كذيرم » ولأنه عقد دخلوا 
فيه فيازمهم بعد الباوغ والإفاقذ كالإسلام . 

إذا نبت هذا فإ ن كان الباوغ و.لإفاقة فى أول حول كوامه أخذ منه فى آخره معهم » وإن كان فى أثفاء 
الول أخذ منه عند تام الحول بقسطه » ول يترك حتى يم حوله » لثلا يحتاج إلى إفراده حول » وضبط حول 
كل إنسان مهم ؛ ورعا أففى إلى أن يصير لكل واحد حول متفرد! . 

۷1 (نسل) 
ومن كان يحن ويفيق فله ثلاثة أحوال . 


f‏ الى 


أحدها : أن يكون جنونه غير مضبوط ة مشل من يفيقى ساعة من يوم أو أيام أو يصرع ساعة من 
بوم أو أيام » فهذا يمتبر حاله بالأغلب » لأن مدة الإفاقة غير مكن مراعاتها لتمذر ضيطها . 

و [الخال] الثانى:أن يكون مضبوط)ء مثل من يمن بوما ويفيق ومين » أو أقل منذلك » أوأ كثرء 
إلا أنه مضبوط ففيه وجهان . 

أحدها : يعتبر الأغلب من حاله » وهذا مذهب ألى حنيفة رضى الله عنه » لأنه نحن ويفيق فيعتبر 
الأغلب من حاله كالأول » والثانى : تلفق أيام إفاقته » لأنه لو كان مفيقا فى الكل وجبت الجزية » فإذا 
وجدت الإفاقة فى بعض الحول وجب فما يحب به لو اتفرد » فملى هذا الوجه فى أخذ الجزية وجهان . 

أحدها : أن أيامه تافق » فإذا كات حولا أخذت منه ء لأن أخذها قبل ذلك أخذ لجزبته قبل كال 
الحول فلم يمر كالصحيح . 

والثالى : يؤخذ منه فى آخركل حول بقدر ما أفاق منه » كا لو أفاق فى بمض الول إفاقة مستمرة » 
وإن كان مجن ثاث الحول ويفيق ثلثيه أو بالمسكس ففيه الوجها ن كا ذ كرنا » فإن استوت إفاقته وجنونه 
مثل من بحن يوما ويفيق بوما أو مجن نصف الول ويفيق نصفه عادة لفقت إفاقته لأنه تعذر اعتبار الأغاب 
لمدمه فتعين الاحتال الآخر . 

الحال الثالث : أن يمن نصف حول ثم يفيق إفاقة مستمرة » أو يفيق نصفه ثم مجن جنوناً مسكمرا > 
فلا جزية عليه فى الثالى » وعليه فى الأول من الجزية بقدر ما أفاق من الول » على ماتقدم شرحه واش أعل. 

اف اة 

قال ( ولا على فقير 4 

بعنى الفقير العاجز عن أدائها . وهذا أحد أقوال الشافعى . وقال فى الآخرة يحب عليه ؛ لقوله عليه 
السلام :”“ « خذ من كل حالم ديناراً » ولأن دمه غير عقون » فلا سقط عنه الجزية كالقادر عليه . 

ولنا : أن عر رضى الله عنه جعل الجزية على ثلاث طبقات » جمل أدناها على الفقير العقمل فيدل على 
أن غير الممعمل لاشىء عليه »> ولأن الله تعالى قال: (لآ كاف الله قا إلا وما ) 29 ولأن هذا 
مال يحب محلول الول » فلا يلزم الفقير الماجز كاز كاة والمقل»ولأن الحراج ينقسم إلى خراج أرض وخراج 
رءؤس ء تم ثبت أن خراج الأرض على قدر طاقتها > ومالا طاقة له لا شىء عليه »> كذاك خراج الرءوس» 
وأما الحديث فيتناول الأخذ ممن كن الأخذ منه » ومن لا حكن الأخذ منه فالأخذ منه هتسبل 


فكيف يمر به ؟ . 


(1) أخرجه أبو داود عن مءاذ وقد سبق ف (۲) سورة القرة آبة SÎ‏ 


الجزية على الرهبان س كتاب الرية ۳ 


17۷ وسة» 

قال ( ولا شيخ فان » ولا زمن » ولا أعى 4 

هؤلاء الثلائة ومن فى معنام من به داء لا يستطيم معه الققال ولا رجى برؤه لا جزية علمم » وهو 
قول آسحاب الرأى : وقال الشافهى ى أحد قرليه : علمهم الجزية بناء على قتلهم » وقد سبق قوانا فى آم 
لا بقتلون » فلا يحب عابهم الجزيةكالنساء والصبيان . 

18 وسة» 

قال ( ولاعلى سيد عبد عن عبده إذاكان السيد مسلا 4 

لاخلاف فى هذا نعلمه » لأنه بروى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لا جزية 2" على المبد » » 
وعن ابن عر مثله » ولأن مالزم العبد إما يؤديه سيده فيؤدى إيحابه على عبد السلم إلى إيجاب الجزية على 
مسل » فأما إن كان العبد لسكافر فالخصوص عن أحد أنه لا جزية عليه أيضاً » وهو قول هاءة أهل المل» 
قال ابن النذر : أجمم كل من تحفظ عنه من أهل العل على أنه لاجزية علىالءبد » وذلك لا ذكر من الحديث» 
ولأنه يحون الدم » فأشبه النساء والصبيان » أو لا مال له فأشبه الفقير العاجز » ويحتمل كلام اللحرق إيجاب 
الجزية عليه يؤدمها سيدء » وروی ذلك أيضًا عن أحمد » وروی عن عمر بن الطاب » أنه قال لا نشتروا 
رقيق آهل الذمة » ولا ما فى أيديهم » لأنهم أهل خراج يبيع بعضهم بمضا » ولا يقرن أح دك بالمّغار 
بعد إذ أنقذه الله منه . 

قال أحمد : أراد أن يوفر' الجزية » لأن الس إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ مئه » والذمى بؤدى 
عنه وعن ملوكه خراج جماجهم » وروی عن على مثل حديث عر » ولأنه ذكر مكلف قوى مكقسب 
فوجبت عليه الجزية كالر والأول أولى . 

778۹ (نضصل) 

ومن بعضه حر ففياس المذهب أن عليه من الجزية بقدر مافيه من الرية » لأنه حك يتجزأ مختاف 
بالرق والخرية؛ فيقسم على قدر مافيه كالإرث . 

VV:‏ (ضن) 

ولا جزية على أهل الصوامع من الرحبان » ويحتمل وجو مما علیمم» وهذا أحد قرلی الشافمی »وروی 
عن عمر بن عبد العزيز : أنه فرض على رهبان الديارات الجزية على كل راهب دينارين . ووجه ذلك عوم 


. ليس له أصل » (ف)‎ « ٠۴۳ قال الحافظ فى تلخيص الخبير ج ۽ ص‎ )١( 


ذفن المغنى س سقوط الجزية بالإسلام 


النصوص ء ولأنه كافر حيح قادر على أداء الجزية » فأشبه الثماس . ووجه الأول : أنهم محقونون بدون 
الجزية » فل جب عاهم كالنساء » وقد ذكرنا أنه حرم قتلهم والنصوص مخصوصة بالتساء » وءؤلاء فى 
معفاهن » ولأنه لاكسب له فأشبه الفقير غير الممتمل . 

7۷1 «مسأة » 

قال لإ ومن وجبت عليه الجزبة تأسل قبل أن تؤخذ منه سقطت عنه المزية ) 

وجملته أن الذى إذا أسل فى أثناء ا حول لم جب عليه الجزية » وإن أسل بعد الحول ندقطت عنه . وهذا 
قول مالك » والثورى » وأنى عبيذ » وأصحاب الرأى . وقال الشافمى » وأبو ثور » وابن النذر : إن اسل 
بعد الحول لم تسقط » لأنها دين يستحقه صاحبه » واستحق الطالبة به فى حال الكفر ٠»‏ فلم يسقط بالإسلام 
كاطراج وسائر الديون . وللشافمى فما إذا أسل فى أثناء الحول قولان . أحدها" : عليه من الجزية بالقسط 
کا لو أفاق بعد الول , 

ونا : قول الله تعالى : « قل" لادی گفروا إن ينتهوا فر ' لم ما قد سلف" وروی ابن عباس 
عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : ليس على المسرجزية » . رواه انفلا » وذكر أن أحمد سثل عنه . 
فقال : ليس برويه غير جربر . قال أحمد : وقد روى عن عر أنه قال : إن أخذها فى كفه ثم أسل ردها 
عليه » وروی عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لا ينبغى لل أن يؤدى اراج » » يعلى الجزية . 
وروی أن ذمیا" اسل فطولب بالجزية . وقيل : نما أسامت تعوذ؟ . قال : إن فى الإسلام معااً . فرفم 
إلى عر » ففال عر : إن فى الإسلام معاذاً . وكتب ألا تؤخذ منه الجزية . رواه أبو عبيد بنحو من هذا 
الممنى . ولأن الجزية صغار » فلا تؤخذ منه کا لو اسل قبل الول , ولأن الجزية عقوبة بحب بسيب السكفر 
فيسةطها الإسلام كالقتل » وبهذا فارق سائر الديون . 


YY‏ (ضصل) 
وإن مات الذعى بعد الول لم تسقط الجزية عنه فى ظاهي كلام أمد . ذكره أحد . وهو مذهب 


)00( القول الآخر سقوط الجزية ‏ ويفهم نما سبق س وأساس القولين اختلاف قول الشافعى فى أن الجزية 
يحب بالعقد وتستقر بانقضاء الول أوأنها جب بانفضائه فعلى الأول لو اس فى أثناء الحول عليه من الجزية بالقسط 
وعلي الأخير تسةط(ف). (۲) لم يذ كر القول الثانى » ولا يوجد فى الأصول الخطوطة التق معنا . 

(۴) سورة الأنفال ية ۸م )٤(‏ أخرجه أيضا أبو داود عن ابن عباس ح ۲ ص ٠٥۲‏ (ف) 

)م( أخرجه أبو عبيد وابن زجوبه فى الأموال عن سروق كا فى متتخب كاز المال ج ۲ص ۲۰۹ (ف). 


تداخل الجزية كتاب الجزية و 


الشافى » وحى أبو الطاب عن القاضى :أنها سقط ,اموت . وهو قول ألى حنيفة . ورواه أبو عبيد عن 
عر بن عبد المزيز » لأنها عقوبة » فنسةط بالموت كالدود » ولأنها تسقط بالإسلام فط بالوت . كا 
قبل الحول . 

ولنا : أنه دين وجب عليه فى حياته فل سقط بموته كدبون الآدميين والحد يسقط بفوات عله وتمذر 
استيفائه مخلاف الجزية » وفارق الإسلام ‏ فإنه الأصل » والجزية بدل عبه » فإذا أنى بالأصل استدنى هن 
البدل . كن وجد الاء لا تحتاج ممه إلىالتيمم » فلاف اموت » ولأن الإسلام قربة وطاعة يصلح أن يكون 
معاذاً » من الجزية » كا د كر عر رضى الله عنه والوت مخلافه » 

VV‏ (فصل) 

ولا تتداخل الجزية بل إذا اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت منه كلما . وبهذا قال الشافنى . وقال 
أبو حنيفة : تتداخل » لأنها عقوبة » فتتداخل كالدود . ولنا أنها حق مال يجب فى آخر كل حول فل 
اتمداخل كالدية . 

VVE‏ ومسأة» 

قال وإذا أعتتى ازمته الجزية » لما يستقبل » سواء كان الممتق له مسلا أو كافرا 4 

هذا الصحيح عن أحمد . رواه عنه جماعة . وروى ذلك عن عر بن عبد المزيز . وبه قال سفيان » 
والليث » وابن يمة » والشافمى » وأبو ثور » وأصحاب الرأى . وعن أحمد : يقر بغير جزية . وروى نحو 
هذا عن الشعبى » لأن الولاء شعبة من الرق » وهو #ابت عليه » ووه الللال هذه الرواية » وقال : هذا 
قول قديم رجع عنه أحمد ؛ والعمل على مارواء الجاعة » وعن مالك كقول الجاءة . وعنه : إن كان المئق 
له مسل فلا جزية عليه لأن عليه الولاء لس فأشبه ما لو كان عليه ارق . 

ولنا أنه حر مسكاف موسر من أهل القتل فل يقر فى دارنا بنير جزية كالر الأصلى » فإذا ثبت هذا 
فن حکه فيا يستقبل من جزيقه حكم من بلغ من صبوانهم أو أفاق من انيهم على مضى . 

771۷9 % اة 

قال ولا تؤخذ الجزية من نصارى بنى تغلب » وتؤْخذ الزكاة من أمواهم ومواشيهم وكرم » مثلى 
ما يؤخذ من السلدين ) 

بنو تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار » انتقلوا فى الجاهلية إلى النمسرانية » فدعاهم عمر إلى 
بذل الجزية . فأبوا وأنقوا » وقالو : معن عرب » خذ ميا كا يأخذ مض من بعض باس الصدقة . فقال مر : 


ret‏ المذنى س لا جزية على نصارى تغلب 


لا آخذ من مشرك صدقة » فاحق بعضهم بالروم » فقال النمان بن زرعة : يا أمير الؤمنين » إن القوم لهم 
بأس وشدة » وهم عرب يأنفون من الجزية » فلا تون" عليك ءدوك بهم » وخذ مهم الجزية باسم الصدقة» 
فبعث عر فى طلمهم فردم » وضع عللهم من الإبل من كل خس شاتين » ومن كل ثلائين بقرة تهيءين » 
ومن كل عشرين ديناراً ديناراً » ومن كل مائتى درم عشرة درام » وفها ست السماء اجس > وفها سق 
بنضح أو غرب”2 أو دولاب العشر » فاستقر ذلك من قول عر » ولم خالفه أحد من الصحابة » فصار 
إجماءا . وقال به الفقهاء بعد الصحابة : منهم ابن ألى ليل » والحسن بن صالم » وأبو حنيفة » وأبو يوسف » 
والشاففى . ويروى عن عر بن عبد المزيز : أنه أنى على تصارى بى تغلب إلا الجزية . وقال : لا والله 
إلا الجزية » وإلا فقد تک ب رب » والحجة لمذا عموم الاية فم . 

وروی عن على رضى الله منه أنه قال : لئن تفرغت لہی تغلب ايكون لی فم رأى › لأفتان 
مقاتانهم » ولأسبين ذراريهم ءفقد نقضوا المهد وبرئت مهم الذمة حين آصّروا أولادم . وذلك أن عمر 
رضى الله عنه صالحهم على أن لا ”دروا أولادم » والعمل على الأول لما ذكرنا من الإجماع . وأما الآية 
فإن هذا الأخو ذ مهم جزية باسم الصدقة فإن الجزية جوز أخذها من المروض . 

كاكلا (فصلل) 

قال أصحابنا تؤخذ الصدقة مضاعفة من مال من تؤخذ منه الزكاة لو كان مسلا » وهذا قول أبى 
حنيفة » وألى عبيد » وذ كر أنه قول أهل الحجاز » فملى هذا تؤخذ من مال نسائهم وصبوامهم وحجانيتهم 
وزمناهم ومكافيفهم وشيوخهم > إلاأن أبا حنيفة لا يوجب الزكاة فى مال صى ولا يجنون » وكذا 
الواجب على بنى تغلب لا يجب فى مال صى ولا جنون إلا فى الأرض خاصة ء وذهب الشانعى إلى أن هذا 
جزية تۇخذ باسم الصدقة » فلا تؤخذ ممن لا جزية عليه كالنساء والصبيان والجانين . قال : وقد روى عن 
عمر أنه قال : هؤلاء ححتق رضوا بالممنى وا بوا الاسم . 

وقال النمان بن زرعة : خذ منهم الجزية باسم الصدقة » ولأنهم أهل ذمة فسكان الواجب عام 
جزية لا صدقة كفيرهم من أهل الذمة » ولأنه مال يؤخذ من أهل الكتاب لقن دمائهم ومسا كتنهم » 
فكان جزية كا أو أخذ باسم ال جزبة » يحققه أن الزكاة طهرة » وهؤلاء لاطهرة لهم . 

فبلى هذا يكون مصرف الأخوذ منهم مصرف النىء لا مصرف الصدقات . وهذا أقيس + واحتج 

أصحابنا بأنهم سألوا عمر أن يأخذ منهم ما أخذ بعضك من بعض » فأجابهم عمر إليه بعد الامتناع منه » 


»( النضح مصدر يرادبه الناضح وهو البعير إستقى عليه. الغرب يفتسالغين وسكون الراء : الدلو العظيمة(ف) 


جزية بى تغلب س كتاب الجزية rio‏ 


والذى يأخذه بمضنا من بعض هو الزكاة من کل مال زكوى » لأى مسل کان من صخير وكبير ¢ و یح 
وسريض » كذلت الأخوذ من بى فلب » ولأن نساءم وصبيانهم صينوا عن السبى بهذا الصلح » ودخلوا 
فى حكله , لاز أن يدخلوا فى الواجب به كالرجال العقلاء . 

وعلى هذا من كان مهم فقيرا أو له مال غير زكوى كالدور وثياب البذلة وعبيد اللحدمة لا شىء عليه» 
کا لا يحب ذلك على أهل الزكاة من المسادين » ولا تؤخذ ما ل يبلغ تصابا > نأما مرف الأخوذ منهم » 
فاختار القاضى أن معسرفه مصرف الىء » لأنه مأخوذ من مشرك ولأنه جزية مسماة بالصدقة . 

وقال أبو اللحطاب: مصرفه"“ إلى أهل الصدقات» لأنه مسعى بام الصدقة ملوك به فيمن بؤخذ منه 
لو سی رجل أسداً أو مرا أو أسود أو أخر يضر له حلم المسمى بذللك » ولأن هذا لو كان صدقة على 
الحقيقة لجاز دفعما إلى فقراء من أخذت منهم » لقول النى صلى الله عليه وسل : « آعم" أن علمهم صدقة 
تتؤخذ من أغنيائهم فترد فى فقرالهم » . 

1Y‏ (فصل) 

فإن بذل التفلى أداء الجزية وتحط عنه”" الصدقة لم يقبل منه لأن الصلح وقع على هذا » فلا يفير » 
ويحتمل أن يقبل منه لقول الله تعالى « حى يعطوا الجزية عن ير » وهذا قد أعطى الجزية وإن كان باذل 
الجزية مهم حر يما قبات منه للا بة وخبر بريدة : « ادعهم إلى أداء الجزية فإن أجابوك فافبل مهم » وكف 
عنهم » . ولأنه لم بدخل فى صلح الأولين » فل يازمه حكدوهو كتانى باذل لاجزية » فيحقن بها دمه » وإن 
أراد إمام تقض صلحهم وتجديد الجزية علمهم كفعل عر بن عبد المزيز لم يكن له ذلك لأن عقد الذمة على 
التأبيد » وقد عقده ممهم عر بن الخطاب » فل يسكن لغيره نقضه ماداموا على العيد . 

71۷۸ (نصل) 

فأما سائر أهل الكتاب من النصارى والمهودى المرب وغيرم فالجزية منهم مقبولة » ولا يؤخذون 
ما يؤْخذ به نصارى بی تغلب . نص أحمد على هذا » ورواه عن الزهرى . قال : ونذهب إلى أن يأخذ 
من مواشیبنی تغلب خاصةالصدقة » و يضف علمهم كا فمل عر رضى الله عنه » وذ كر القاضى وأبوائلخطاب 

)0( فیا لخطوطة م١‏ : بصرف . )2( أخْر جه الجاعة عن ابن عباس (ف). 

() فى طيعة رشيد < ٠١‏ ص ٥۹۳‏ والفق + ۸ ص 8٠١و‏ ( وحط عند الصدقة ) والصواب كا فى الشرح 
السكبير ص ۹۳ ( وط عنه الصدقة ) (ف). 

(م ٤٤‏ حب الى س قاسم ) 


۳ الغنى ‏ نجار نصارى بنى تغلب 


أن حك من تنصر من تَتُوخ وبهراء » أو هود من کیتانة ویر أو مج سمن میم حك بی تغلب سوا 
وذكر ذلك عن الشافمى » نص عليه فى تدوخ وبهرا » لأنهم من العرب » فأشهوا بنى نفلاب . 

ولنا : هرم قوله تعالى «حتى يمطو الجزية عن يدوم صاغرون6:”" وأن النى صلى الله عليه وسل بمث 
مماذا إلى الين فقال « خذ من كل حالم ديناراً » وهم عرب » وقبل الجزية من أهل نحران » وم من يى 
الحارث بن كمب ‏ قال الزهرى : أول من أعطى الجزية أهل نحران » وكانوا نصارى - وأخذ الجزية 
من أ كَيدِرِدُومَة » وهو عرلى » وحك الجزية ثابت بالكتاب والسنة فى كل كتالى » عربياً كان أو غير 
عرلى » إلا ماخص به بنو تغلب » لمصالحة عر إيإم » قنما عداهم ببق الح على عموم التكتاب » وشواهد 
السنة ولم يكن بين غير تاب و بين أحد من الأتمة صلح كصلح بنى تغلب فما بلذنا » ولا بصح قياس غير 
بی تغلب علمهم وجوه . 

أحدها : أن قياس سار المرب عليهم مخالف النصوص التى ذكرناها » ولا يصح قياس المنصوص عليه 
على ماتلزم منه مخالفة النص. 

والثانى : أن الءلة فى بى تغلب الصا حولم يوجد الصلح مع غيرم » ولا يمح القراس مم نخاف الله . 

الثالث : أن بى تفاب كانوا ذوى قوة وشوكة » لحقوا بالروم وخيف منهم الضرر إن ليصا موا » ولم 
بوجد هذا فى غيرهم » فإن وجد هذا فى غيرهم فامتنءوا من أداء الجزية » وخيف الضرر بترك مصامتهم فرأى 
الإمام مصاتهمعلى أداء الججزية باس الصدقة جاز ذلك إذا كان الأخوذ مهم بقدر مامحب عايهم من الجزية 
أوزيادة . فالعلىين سعيد : سممت أحمد يقول : أهل السكتاب ليس عامهم فىمواشيهم صدقة» ولا فى أمواههم 
إعاتؤخذ منهم الجزية إلا أن يكو نوا ص ولوا على أن تؤخذ منهم كا صنع عمر فى نصارى بى تغلبحين 
أضءعف علبهم الصدقة فى صاحه إياهم » وذكر هذا أبو إسعاق صاحب امهذب فى كتابه » والمححة فى هذا 
قصة بی تغلب » وقياسهم عليهم إذا كانوا فى معناهم أما قياس من لم بصا عليهم فى جمل جزينهم صدقة 
فلا يصح والله آعم : 

74۹ (فصل) 

وإذا اجر نصرانى تنلى فر بالعاشر فقال أحمد : يؤخذ منه المشر ضءف ما بؤخذ من أهل الذمة » 
وروی بإستاده عن زياد © بن حدر : « أن عمر بمثه مصدا فأمر أن يأخذ من نصارى بنى تغلب المشر » 
ومن نصارى أهل افكتاب نصف العشر » ورواه أبو عبيد . 

)١(‏ سورة التوية آية ۲۹ (؟) زيادة بن حدير مصغر الأسدى ااسكوفى عن حمر وعلى وعنه حبيب بن أفى 
نابت وجامع بن سداد وثقه أبو حاتم (ف) . 
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وقال : حديث داود بن كردوس والدمان بن زرعة هو الذى عليه العمل أن يسكون عليهم الضيف 
ما على المسلمين ‏ ألا نسمعه يقول : من كل عشرين درهادرها ؟ وإمما بؤخذ من المسلمين إذا مروا بأموالهم 
دبع المشر من كل أربمين درم درهم » فذاك ضعف هذا ء وهذا ظاهر كلام ارق ؛ لقوله : مثلا مايؤخذ 
من المسامين وهو أقيس » فإن الواجب فى سائر أموالم ضءف ما على المسامين » لاضعف ما على أهل الذمة . 

V۰‏ اة 

رقال ( ولا تؤكل ذبانههم » ولا کح نساؤهم فى إحدى الروابتين عن ألى عبد الله رجه اله . 
والرواية الأخرى : تؤكل ذبا ممم » وتنكح ناؤم ) 

اختافت الرواية عن ألى عبد الله فى أ كل ذبأتحهم » ونكاح نسالمم . فمنه لا يحل ذلك » وهو قول 
على بن أبى طالب رضى الله عنه » ومذهب الشافعى » وم ببح الشافمى ذباأح المرب من أهل السكتا ب كلهم 
وكره ذبا بی تغلب عطاء » وسميد بن جبير » ومد بن على » والنخعى . وقال على رضى الله عنه : إنهم 
م يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخ » ولأنه يحتمل ألم دخلوا فى دين السكفر بعد التبديل » قل يحل 
ذلاك مهم : 

والرواية الثانية : حل ذبانحهم ونساؤهم . وهذا الصحيح عن أحد : رواه عنه الجاعة . وكان آخر 
الروايتين عنه . قال ابراه بن الحارث : فسكان خر قوله على أنه لا يرى بذباتحهم بأسا » وهذا قول ابن 
عباس . وروی وهن هر بن امطاب » رضی اقهعنه . وبه قال امسن » والنخمى »> والشعى » والزهرى » 
وعطاء الخراسانى » وال » واد » وإسحاق » وأصحاب الرأى . قال الأثرم : وما علنت أحدا كرهه 
من أصحاب الفى صلى الله عليه وسل إلا عل » وذلاك لدخولم فى عموم قوله تعالى « وَطمام” الذين” أونوا 
اكاب حل" ك وطعامم حل لم والخصتات من الذين أوتوا الكتاب” من* Cy‏ » ولام 
آهل كتاب يقرون على دينهم ببدّل الال » فتحل ذباحم ونساؤهم كبى إسرائيل . 

۸۱ وسأة» 

قال ( ومن يحز من أهل الذمة إلى غير بلده أخذ منه نصف المشر فى النة ) 

اشهر هذا عن عر رضى الله عنه » وصحت الرواية عنه به » وقال الشافمى : ليس عليه إلا الجزية » 
إلا أن يدخل أرض الحجاز » فينظر فى حاله » فإن كان ارسالة أو نقل ميرة » أذن له بغير شىء » وإن كان 
لتجارة لا حاجة بأهل الحجاز إلمها لم يأذن له » إلا أن يشترط عليه عوضا بحسب ما براه . والأولى أن 
يشترط نصف المشر » لأن عمر شرط نصف العشر على من دخل الجا من أهل الذمة . 


)0 سورة للائدة آبة م 


۳۸ الغنى - الجزية مرة فى السنة 


ولنا : قول الننبى صلی اللهعلیه وسل : « ايس على الد مين عشور » إعا المشور على البهود والتصارى » 
رواه أبو داود . وروی الإمام أحمد عن سفيان عن هشام عن انس بن سير بن قال : بمثنى أنس بن 
مالك إلى المشور » فقلت : تبمثنى إلى المشور من بين عمالك ؟ قال : أما ترضى أن أجدفك على ماجعلى 
عليه عر بن الطاب رغى الله عنه ؟ اسای أن آ خذ من السامينريع المشر » ومن أهل الذمة نمف المشر 
وهذا كان بالمراق . 

وروی أبو عبيد فى كتاب الأموال بإسناده عن لاحق بن ميد أن عر بمث عممان بن حنيف إلى 
السكوفة » عل على أهل الذمة فى أمواهمالتى يختلفون فما فى كل عشرين درهادرهما » وقد ذ كرنا حديث 
زياد بن حدير أن عر اء أن يأخذ من نصارى بى تغلب المشر » ومن نصارى أهل اللكتاب نصف 
المشر » وهذا كان بالعراق » واشتهرت هذه القصص ول تنكر » فكانت إجماعا » وعل به الخلقاء بمده» 
ول يأت مخصيص الحجاز بنصف المشر فى شىء من الأحاديث علدناه لا عن عمر ولا عن غيره من أسحاب 
النى صلی الہ عليه وسل » بل ظاه أحادينهم أن ذلك فى غير الحجاز » وماوجب من امال فى الحجاز وجب 


فى غيره كالديون والصدقات . 
VAY‏ (فصلل) 
ولا تؤخذ منهم فى السنة إلا رة نص عليه أحمد فى رواية جماعة من أسحابه وقال كذاإروى عن 


إبراهم التخعى عن عر حين كتب ألا يأخذ فى السنة إلا مية : أرك يأخذ من الذى نصفالعشر . وهذا 
قول الشافعى فى الداخلين أرض المحاز . 

وروی الإمام أحمد بإسناده قال : جاء رجل نصرالى إلى عر فقال : إن عاملك عشرلى فى السنة مر تين 
قال : ومن أنت ؟ قال : أنا الشيخ النصرانى » قال عمر : وأنا الشيخ الحنيفت . ثم كتب إلى عامله أن 
لا تمشروا فى السنة إلا مرة » ولأن الجزبة والزكاة إا تؤخذ فى السنة صسرة واحد» فكذلك هذا . 

إذا ثبت هذا فإنه متى أخذ مهم ذلك مرة كتهب لمم حجة بأدائهم لفسكون وثيقة هم وحجة على من 
عرون عليه فلا يمشرم ثانية فإن س ثانية بأ كثر من الال الذى أخذ منه أخذ من الزيادة لأنها لم تمشر . 

VAT‏ (فصل) 

ولا يؤخذ منهم من غير مال التجارة » فلو مى بالماشر مهم منتقل ومعه أمواله أو سانمة لم بؤخذ مه 
شىء » نص عليه أحمد » وإن كانت ما شيته للتجارة أخذ منه نصف عشرها . واختلفت الرواية فى القدر 


)١(‏ اس بن سيررن هو أخو عمدء مولى أنس » روى عن مولاه أنس وان عباس وابن عمر روى عنه شعية 
وهام وثقه ابن مین (ف) . 
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الذى يؤخذ مده نصف المشر » فروى عنه صالح من كل عشرين دينارا ديفار » يعنى : فإِذا نقصت من 
العشرين فايس عليه شىء » لأن مادون النصاب لا جب فيه زكاة على مسل » ولا على تى » فلا يحب فيه 
على ذى شىء » كالذى دون الدشرة . 

وروىصالح أيضا أندقال : إذا مروا بالعاشر فإن كانوا أهلالحرب أخذ منهم العشر منالعشرةواحداً » 
وإن كانوا من أهل الذمة أخذ منهم نصف العشر من كل عشرين ديناراً دينارا » فإذا نقصت فايس عليه 
شىء › وإن نقص مال الحرى عن عشرة دنانیر لم يوْحْذْ منه شىء »ولا يۇخ ممهم إلا مية واحدة » الم 
والذى فى ذلك سواء . 

وروى عن أحد : أن فى المشرة نصف مثقال » وايس فما دون العشرة شىء » نص على هذا فى رواية 
ألى الحارث قال : قات : إذا كان مم الذى عشرة دنائير؟ قال : تأخذ منه نصف دينار .قات : فإن كان ممه 
أقل من عشرة د افير ؟ قال : إذا نقصت لم يؤخذ منه شىء » وذاكلأن العشرة مال يبلغ واجبه نصف ديفار 
فوجب فيه كالمشرين فى حق اللمسلم أو نقول : مال معشور» فوجب ف المشرة منه كال الحرلى . 

وقال ابن حامد يؤخذ عشر الحربى » ونصف عشر الذى » مما قل أو كثر »لأن عمر قال : « خذ من 
كل عشرين درها درا » . ولأنه حق عليه فوجب فى قليله وكثيره كنصيب الاك فى أرضه التى 
عامله عليها . 

ولنا : أنه عشر أو نصف عشر وجببالشرع » فاعتبر له نصاب كركة الزرع والقر » ولأنه حق يتقدر 
بالحول » فاعتبر له النصاب كالزكاة . وأما قول عمر فالراد به وال أعلم بيان قدر الأخوذ » وأنه نصف 
العشر » ومعناه إذا كان ممه عشرة دنانير نقذ من كل عشرين درها درهماء لأن فى صدر الحديث أن عمر 
بعت مصدقا وأمره أن يأخذ من المسفين من كل أربمين درهاً درها » ومن أهل الذمة من كل عشرين 
درها درها » ومن أهل الحرب من كل عشرة واحدا » وما بؤخذ ذلك من المسل إذا كان معه نصاب 
فكذلك من غيره ٠‏ 

VA‏ (فصسل) 

واختلفت اارواية عن أمد فى العاشر عر عليه الأنى مخمر أو ختزير , فقال فى مو ضع : قال هر :ووم 
بيمهاء لا يكون إلا على الأخذ منها , 

وروی بإسناده عن سويد بن غفلة فى قول عر . ولومم بيع اتر والمنزير بمشرها » قال أحد : إسناد 


جيد » وممن رأى ذلك مسروقء والنخمى» وأبو حنيفة » ووافقهم دين الحسن فى الخ رخاصة » وذ كر القافى 


re.‏ ىس تجوز الجزية من تن لخر ولاز ير 


أن أحمد نص على أنه لا بؤخذ منہم شىء » وبه قال عر بن عبد المزيز » وأبو عبيد » وأبو ثور » قال عر 
ابن عبد العزيز : الجر لابمشرها مسل. 
وروی عن عر بن امطاب رضى الله عنه أن عتبة بن فرقد بعث إليه بأر بين أاف درم صدقة ار » 
فكتب إليه عر » بعشت إلى بصدقة الجر » وأنت أحق مها من اللباجرين » فأخبر بذلك الناس وقال : والله 
لا استعماتك على شىء بعدها . قال :فنزعه » قال أبو عبيد : ومءنى قول عر رضی الله عنه : « ولو م بيعها 
وخذوا أثم من الثن » أن المسدين كانوا بأخذون من أهل الذمة اجر والمتازير من جزيتهم ؛ وخراج 
أرضهم بقيمتها » ثم يتولى المسلمون بومها» فأنسكره عر »ثم رخص لم أن يأخذوا من مانا إذا كان 
أعل الذمة التولين بيمها » وروى بإسناده عن سويد بن غفلة أن بلالا قال لعمر : إن ماقت بأخذون اتخر 
واعكنازير فى اللحراج . فقال : لا تأخذوها منهم » ولكن ولوم بيمهاء وخذوا آم من الأن . 
71۸٥‏ (ف سل) 
ويجحوز أخذ تمن اللمر واللازبر منهم على جزية رءوسهم وخراج أرضهم احتجاج) يقول عمرهذا ولأسها 
من أموالم التى نقرم على اقتنائها والتصرف فما لاز أخذ أعامها منهم كثيابهم . 
۸1 (فضصل) 
وإذا م الذمى بالماشر وعليه دين بقدر ما ممه أو ينقص عن التصاب فظاهى كلام أحد أن ذلك عنم 
أخذ نصف المشر منه لأنه حق يمتير له النصاب و الحول فيمفعه المين كالزكاة و إنادعى أن عايه ديا لم يقبل 
ذلك إلا ببينة منالمسامين لأن الأصل راءة ذمته منه » وإن مر جارية فادعى أمها ابنقه أوأخته ففيه روايتان 
أحدها : يقبل قوله : قال الالال وهوأشبه القولين لأن الأصل عدم ملكه فما . والثانية : لا يقبل إلا بيينة 
لأنها فى يده فأشبهت المهيمة . 
VY‏ وسمة» 
قال ( وإذا دخل إليغا منهم تاجر حرلى بأمان أخذ منه المشر ) 
وقال أبو حنيفة : لا يوخذ منه شىء إلا أن يكونوا يأخذون مناشيدًا فنأ خذ مهم مدله ما روى عن ألى 
حار عن لاحق بن حميد قال : قالوا لعمر كيف تأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا ؟ قال كيف يأخذون 
منك إذا دخاتم إلمهم ؟ قالوا : المشر . قال فسكذلاك خذوا مهم » وعن زياد بن حدير قال كنا لانمشر مسل 
ولا مماهداً قال من كم تمشرون ؟ قال كفار أهل الحرب فتأخذ منهم كا يأخذون منا » وقال الشافمى 
إن دخل إليذا بتجارة لا تاج إابها السلمون لم بأذن له الإمام إلا بعوض بشرطه عليه ومهما شرط جاز 


المشر من مال التحارة كتاب الجزية اوم 


ويستجب أن يشترط المشر ليوافق ذمله فمل عر رذى الله عنه وإن أذن مطلةاً من غير شرط فالذهب أنه 
لا يؤخذ مهم شىء لأنه أمان من غير شرط فلل إستحق به شىء كاطدنة ويحتمل أن يب العشر . لأن 
عر آخذه . 
وانا ما روبناه فى السألة التى قبلها وأن عر أخذ مهم الشر واشخهر ذلك فما بين الصحابة وعمل به 
الخلفاء الراشدون بعده والأثمة بعده فى كل عر من غير نكير فأى إجماع يكون أقوى منهذا ؟ و( ينقل 
أنه شرط ذلك عليهم عند دخوهم ولا يثبت ذلك بالتخمين من غير نل ولأن مطل الأ حمل على امود 
فى الشرع وقد استمر أخذ المشر مهم فى زمن الخافاء الراشدين فيجب أخذه قأما سؤال عر عا يأخذون 
منا فإما كان لأمهم سألوء عن كيفية الأخذ ومقداره ثم استمر الأخذ من غير سؤال ولو تقيد أخذنا منهم 
بأخذم منا لوجب أن بدأل عنه فى كل وقت 
1A۸‏ (نصل) 
ويؤخذ مهم المشر من كل مال للتجارة فى ظاهر كلام المرقق » وقال القاضى : إذا دخلوا فى نقل 
ميرة بالناس إليها حاجة أذن هم فى الدخول بغير عشر يؤخذ منهم وه ذا قول الشافسى لأن دخوهم 
فع لامسامين . 
ولنا عموم ما روبناه وروی صالم عن عبد الرحمن بن مم‌دی عن مالك عن الزهرى عن سالم عن أ بيه 
عن عمر أنه كان بأخذ من الذبط من القطنية المشرومن الخنطة والزبيب نصف المثر ليكثر الجل إلى الدينة 
وهذا يدل على أنه يخفف عنْهم إذا رأى المصلحة فيه وله الترك أيضًا إذا رأى الصلحة . 
۷۸۹ (فصل) 
ويؤخذ العشر من کل حربى تاجر ونصف العشر م ن كلذب تاجر سواء کان ذكراً أو أنتى أو صذيراً 
أ وكبير؟ » وقال القاضى : ليس على الرأة عشر ولا نصف عشر سواء كانت حربية أو ذمية لكن إن دخلت 
الحجاز عشرت لأنها ممنوعة من الإقامة بة ولا يعرف هذا التفصيل عن أحمد ولا بققضيه مذهبه لأنه بوجب 
الصدقة فى أموال نساء بنى تغلب وصبيانهم وكذلك يوجب المشر أو نصفه فى مال الفساء وعموم الأحاديث 
مروية ليس فيا مخصيص #رجال دون النساء وليس هذا يجزية و إا هو حق مخقص بال التجارة لتوسعه 
فى دار الإسلام وانتفاعه بالتجارة فيها فيستوى فيه الرجل والمرأة كالزكاة فى حق المسامين . 
a‏ (فصل) 
ولا يمشرون فى السنة إلا مرة ولا يؤخذ من أفل من عشرة دنائير نص لما أحد وحكى عن ألى 
عبد الله بن حامد أن المربى يمشر كلا دخل إلينا وهو قول بعض أصحاب الشافيي لأننا لو أخذنا منه مرة 


ror‏ الغى ‏ أحكام تقض العهد 


واحدة لا تأمن أن يدخلوا فإذا جاء وقث السنة الأخرى لم يدخلوا فتعذر الأخذ منهم . 

ولنا أنه حق يؤخذ من التجارة فلا بؤخذ أ كثر من مرة فى السنة كالزكاة و نصف العشر من الذمى 
وقوهم بفوت غير صحيح فإنه يؤخد منه أول ما يدخل مرة ويكتب الآخذ له ا أخذ منه فلا يوْحَدُ منه 
شىء حتى عضى تلك السنة فإذا جاء فى العام الثانى أخذ مه فى أول ما يدخل وإن لم يدخل فا فات من حق 
السنة الأولى شىء . 

7۹۱ (فصل) 

وليس لأهل المرب دخول دار الإسلام بغير أمان لأنه لا يؤمن أن يدخل جاسوسا أو متلصما فيضر 
بالسمين فإن دخل بغير أمان سثل فإن قال جثت رسولا فالقول قوله لأنه :تمذر إقامة اليينة على ذلك ولم 
تزل الرسل تأنى من غير تقدم أمان . وإن قال جئت تاجر؟ نظرنا فإن كان ممه متاع يبيمه قبل قوله أيضا 
وحقن دمه لأن العادة جاربة بدخول يجارمم إلينا وتجارنا إلمهم » وإن لم يكن ممه ما يتجر به لم يبل قوله 
لأن التجارة لا حصل بغير مال وكذلك مدعى الرسالة إذا لم يكن ممه رسال بؤدیما أو كان من لا يكون 
مثله رسول وإن قال أمننى مسل فهل يقبل منه ؟ على وجهين . 

أحدهما : يقبل تغليباً لقن دمه كا يقبل من الرسول والتاجر . والثانى : لا بقبل لآن إقامة البينة عليه 
بمسكنة فإن قال مسل آنا أمنته قبل قوله لأنه يملك أن يؤمنه فقبل قوله فيه كالحام إذا قال حكت لفلان 
على فلان بحق وإن كان جاسوساً خير الإمام فيه بين أربعة أشياء كالأسير وإن كان من ضل الطريق أو حملته 
الريح إلينافى مركب ققد ذ كرنا حكه . 

14۲ وسسماة» 

قال ل( ومن نقض المهد بمخالفة شىء مما صولوا عليه حل دمه واه 4 

وجلة ذلك أنه ينبنى للامام عند عقد المدنة أن يشترط عليهم شرو حو ماشرطه مسر 
رضى الله عنه » وقد رویت عن عر رضی الله عنه فى ذلك أخبار منها ما رواه الخلال بإسناده 
عن إسماعيل بن عياش قال حدثنا غير واحد من أهل العم قالوا كتب أهل الجزيرة إلى عبدالر حن 
اين غنم إنا حين قدمنا من بلادنا طلبدا إليك الأمان لأتفسنا وأهل ملتنا على أنا شرطنا للك على 
أنفسنا أن لا حدث فى مدينتنا كنيسة ولا فبا حوها ديرا ولا قلاية“ ولا صوممة راهب 


)١(‏ فى لسان المرب ج ٠١‏ ص ١.؟‏ وان الأثير في حديث عمر رضى الله عنه : لا صالح نسارى أهل الشام 
كتبوا 4 كتابا إنا لاتحدث فى مدينتناكنيسة ولاقلية ولاخر ج سعانين ولا بإعوانا » الفلية : كالصومعة قال : كذا 


شروطالمبد- كتاب‌الجزبة ror‏ 


ولا جدد ما خرب من كنائسنا » ولا ماکان منها فى خطط المسامين » ولا عنم ناسنا من المسلين 
أن بنزلوها فى الليل والنهار وأن لوسم أنوابها للمارة وان السبيل ولا تأوى فنها ولا فى منازلنا 
جاسوسا وألا نك أمر من غش للسدين وألا نضرب تواقيسنا إلا ضرا خفيا فى جوف <^ 
كنائسنا ولا أظهر علها صليبا ولا رفع أصواتيا فى الصلاة ولا القراءة فى كنائسنا فيا محضره 
امون ولا ترج صايبنا ولا كتابنا فى سوق السلين وألا نرج باعوثاً ولا شعانين ولا نرقم 
أصو اتنا مع أمو اتنا ولا تظهر النيران مهم فى أسواق السامين وألا يجاورمم بالحبازیر ولا بیع 
الجور ولا نظبر شرا ولا برغب فى ديفنا ولا ندعو إليه أ<دا ولا نتخذ شيا من الرقيق الذين 
جرت علبهم سهام مسين وألا تنم أحدا من أقربائنا إذا أراد الدخول فى الإسلام وأن نزم 
زيا حيما كنا وأن لا نتشبه بالمسادين فى لبس قانسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا 
فى مواکہم ولا تکام يكلامهم وأن لا نتسكى بكدام وأن جز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا 
ونشد الزنائير على أوساطنا ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا تركب السروج ولا نتخذ شي من 
السلاح ولا مله ولا نتقلد السيوف وأن نوقر السامين فى مجالسهم ولرشد الطريق وتقوم للم عن 
الجالس إذا أرادوا الجالس ولا نطلع عام فى منازهم ولا تلم أولادنا القرآن ولا يشارك أحد منا 
مسلا فى جارة إلا أن يكون إلى اسل أمر التحارة وأن نضيف كل سل عابر سبيل ثملاثة أيام 
ونطعمه من أوسط ما تمد مثا ذلاك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكننا وإن نحن غيرنا 
أو خالفنا عا شرطنا على أنفسنا وقيلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا وقد حل لك منا ما محل لأهل 
المماندة والشقاق . فسكتب بذلاك عبد الرحن بن غم إلى عر بن اللخطاب رضى الله عنه فكةب لهم عمر أن 
أمض امم ما سألوه وألق فيه حرفين اشترط علمهم مع ما شرطوا على أنفسهم أن لا يشتروا من سهايانا 
شیا ومن ضرب مام عدا فقد خلم عبده فأنفذ عبد الر حمن بن غلم ذلك وأقر من أقام من الروم فى مدائن 
دوردت وإسمها النصارى القلاية وهى تعريب كلاذه وهى من بوت عبادتهم » اه لسكن هى فی تهاية ابن الأثير 
ج؛ ص هلام (كلادة ) بإلدال الهملة ومنه يعلم أن الصواب ( قلاية ) بالياء لا بالباء ا ذكرت هنا فى نسح 
للغنى خطأ . 
والباعوث للنصارى كالاستسةاء الهسامين وهو اسم سريانى وقيل هو بالغين العجمة والناء فوقه١‏ تقطتان 
( باغوت ) . 

سعانين : عيد للنصارى معروف قبل عيد#السكبير بأسبوع وهو سراق معرب وقيل جمع واحدةسمنون (ف). 

(1) فى الخطوطة ۹۸ : فى أجواف كنائسنا . 
(م ٤٠‏ س الفنى س :اسم ) 


rot‏ المذنى - أمصار الإسلام 


الشام على هذا الشرط فہذه جملة شروط عمر رغى الله عنه » فإذا صوطوا علمها نم تقض بعضهم شيا مها 
فظاه كلام ارق أن عهده ينتقض به وهو ظاهر ما رويداه لتولهم فى السكتاب إن تمن خالفنا فقد حل لك 
منا ما يحل للك من آهل المماندة والشقاق ؛ وقال عر ومن ضرب ماتا عدا فقد خلمعهده ولأنه عقد بشرط 
فتى لم يوجد الشرط زال حك المقد كا لو امتنع عن النزام الأحكام » وذكر القاضى والشريف أبو جعفر 
أن الشروط قدمان : 
أحدها : ينتقض المد مخالفته وهو أحد عشر شيا الإمتناع من بذل اللجزية وجرى أحكاءنا عام 
إذا 35 بها حأ 1 والاجماع على قتال اللسلمين والزنا مسلة وإصابتها بام تكاح وفتن مسل عن دينه وقطم 
الطريق عليه وقتله وإيواء جاسوس المشركين والماونة على المساءين بدلالة امش ركين على عوراتهم أو 
مكاتبتهم وذكر الله تعالى أو ابه أو دينه أو رسوله بسوء » فالحصاتان الأو ليان ينتقض المد مهما بلا 
خلاف فى المذهب وهو مذهب الشافمى وفى معناها قتالهم مسين منفردين أو مع أهل ارب لأن إطلاق 
الأمان يقتضى ذلك فإذا فعلوه نقضوا الأمان لأنهم إذا قاتلونا لزمنا قتالهم وذلاك ضد الأمان وسائر الحصال 
فا روايتارت : 
إحداها : أن الممد ينتةض بها سواء شرط عام ذلك أو لم يشترطوا وظاهرمذهب الشافعى قريب 
من هذا إلا أن ما لم يشترط عامهم لا ينتقض العهد بتركه ما خلا اللمصال الثلاث الأولى فإنه بتعين شرعلها 
وينتقض العبد بتركها بكل حال وقال أبوحنيفة :لا إنتقض الممد إلا بالامتناع من الإمامءلى وجه لا يتمذر 
مهه أخذ الجرية م : 
وانا مع ما ذ كرناه ما روى « أن عر رفع إليه رجل قد أراد استسكراه امرأة مسلمة على الزنا نقال 
ما على هذا صالمنا 6 و أمر به فصلب فى بيت القدس » ولأن فيه ضرراً على السلدينفأشبه الامتناع من بذل 
الجزبة وكل موضع قلنا لا ينتقض عبده فإنه إن فمل ما فيه حد ات عليه حده أو قصاصه وإن لم يوجب 
حداً عزر ويفعل به ما ينسكف به أمثاله عن فمله فإن أراد أحد ممهم فعل ذلا ككف هنه فإن مانم بالقتال 
تقض عهده ومن حكنا بنقض عهده منم خير الإمام فيه بين أربعة أشياء القتل والاسترقاق والفداء والمن 
كالأسير الحربى لأنه كافر قدرناعايه فى دارنا بغير عهد ولا عقد و لا شبهة ذا فأشبه اللص المربى وص 
ذلك به دون ذريته لأن النقض إنما وجد منه دوم فاختص به كا لو أنى ١ا‏ يوجب حداً أو تعزيرا . 
34۳ (فسل) 
أمصار المسادين على ثلاثة أقسام : 


أحدها : مأمعس أكون كالبعيرة واالكو فة وبنداد وواسط فلا جوز فيه إحداث كنيسة 


مافتح صاحا ‏ كتاب الجزية roo‏ 


ولا بيعة و لا جتمم لصلاتهم > ولايجوز صاحهم على ذلاك بدليل ماروى عن عكرمة فال : قال ابن عباس 
« أعنا مصر معيرته العرب فليس لاعجم أن ينوا فيه بيعة ولا يضرنوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خراً 
و لایو ا فيه خنزيرا » رواه الإمام أحد واختج به ولأن هذا البلد ملك للمسامين فلا محوز أن يبنوا فيه 
مجاعم لاسكفر وما وجد فى هذه البلاد من البيموالكتاأس مثل كنيسة الروم فى بغداد فهذه كانت فى قرى 
أهل الذمة فأقرت على ما كانت عليه . 

الم الثانى : ما فتحه اأسلون عنوة فلا يجوز إحداث شىء من ذلك فيه لأنها صارت ملكا لنسادين 
وماکان فيه من ذلك ففيه وجهان : 

أحدها : يحب هدمه وتحرم تبقيته لأنها بلاد مماوكة للهسلين فل يمد أن تسكون فما بيعة كالبلاد الق 
اختطها السامون. 

والثانى جوز لأن فى حديث ابن عباس : « أعا مصر مصّرّنه المجم ففتحه الله على المرب فنزلوه فإن 
لامجم ما فى عهدم » ولأن الصسابة رضى الله عنهم فتحوا كثيراً من البلاد عنوة فم هدموا شيا من 
التكنائس ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبييم فى البلاد التى فحت عنوة ومعلوم أنها ما أحدثت 
فيلزم أن تسكون موجودة فأبقيث » وقد كتب عمر بن عبد المزيز رضى الله عنه إلى عماله أن لا مهدموا 
بيعة ولا كفيسة ولا بيت نار . ولأن الإجماع قد حصل على ذلك فإنها موجودة فى بلاد السدين من 
غير تكبر . 


. الق الثالث : ما فتح صلحاً وهو أوعان : 


7 
أحدها : أن يصالمم على أن الأرض لم . ولنا الخراج عنما فاهم إحداث ماتجتاجون فما لأن الدارهم . 

و الثانى : أن يصالحهم على أن الدار للهسين وبؤدون الجزية إلينا الحسك فى البيع والكنائس على 

ما يقم عليه الصاح معهم من إحداث ذلا وعمارته لأنه إذا جاز أن يقم الصلح معهم على أن الكل لهم جاز 
أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد هم ويكون موضع المكفائس واابيم معناء والأولى أن يصالحوم على 
ما صالحوم عايه عر ری اله عنه . ويشترط عامهم الشروط ال ذكورة فى كتاب عبد الرحمن بن غم «أن 
لا يحدثوا بيمة ولا كنية ولا صوءءة راهب ولا قلاية » وإن وقم الصاح مطلقاً من غير شرط حملماوقع 
عليه صاح عر وأخذوا بشروطه فأما الذين صالمم عر وعقد مءهم الذمة فهم على مافى كتاب عبد الرحمن 
ابن غلم : مأخوذون بشروط كلها وما وجد فى بلاد للسدين من السكنائس والبيع فهى على ما كانت 
عليه فى زمن فانحها ومن بعدمم » وكل موضع قلنا يموز إقرارها لم يح هدمها ولمم رم ما تشمث متها 


وإصلاحما 0 لأن الهم ٠ن‏ داگ فى إلى خراما ¢ وذهام) ری #رى هدهما 5 وإن وقە ت کاما ال 


+٦‏ الخنى س أبنية أهل الذمة 


بدلؤها وهو قول بعض أححاب الشافمى وعن أحد أنه يحوز وهو قول أنى حديفة والشافعى لأنه بناء لا 
استهدم فأشبه بناء بعضها إذا انهدم ورم شما ولأناستداءتها جائزة وبناؤها كاستدامتها وحمل الال قول 
أحمد : لهم أن يبنوا ما امهدم مها أى إذا الهدم بمضما . ومنعه من بناء ما الهسدم على إذا ما امهدم ت كلما 
لمع بين الروابتين . 
ولنا : أن فى كتاب أهل الجزيرة لمياض”'" بن غنم « ولا تحدد ما خرب من كنائسنا » وروی كثير 
ابن مرة قال : معت عر بن الطاب يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسل د لا تبنى”" الكنيسة 
فى الإسلام ولا يمجدد ما خرب مما » ولأن هذا بناء كنيسة فى دار الإسلام فل جز کا لو ابتدىء بناؤها 
وفارق رم شمتها فإنه إبقاء واستدامة وهذا إحداث . 
74€ (فمل) 
ومن استحدث من أهل الذمة بناء لم جز له منعه حتى يكون أطول من بناء ال هين الجاورين له . 
لا روی عن النى صلى اه عليه وسل أنه قال : « الإسلام20 يعاو ولا يعلى » ولأن فى ذلك رتبة على 
السامين وأهل الذمة منوعون من ذلك ولمذا يمنمون من صدور ال جااس وياجئون إلىأضيق الطرق ولا منم 
من تعلية بنائه على من ليس يجاور له لأن علوها إنما يكون ضرا على ا جاور لها دون غيره وفى جواز 
مساواةالسامين وجهان : 
أحدها : الجواز لأنه ليس بمستطيل على السامين والثانى : المع لقوله عليه السلام 9 الإسلام يملو ولا 
يمل » ولأمهم منعوا من مساواة المسامين فى لباسهم وشمورهم و رکو ہم كذلاك ف بنائهم فإن كان لاذمى 
دار عالية فوك اسل دار؟ إلى جانمها أو بى السلم إلى جانب دارا فدونها » أو اشترى ذمى دارا عالية لل 
فله سكنى داره ء ولا يلزمه هدمباء لأنه لم يمل على المامين شيعا » فإن امهدمت داره العالية نم جدد بناءها 
م جز له تمليته على بناء المسلمين . وإن اندم ما علا منها ل تسكن له إعادته . وإن تشع منه شىء ول يلهدم 
فله رمه وإصلاحه » لأنه ملك استدامته » فلات رم شمثه كالكفيسة . 
0/6 (فصسل) 
ولا يحوز لأحدمنهم سكنى الححاز . وسهذا قالمالاك » والشافى. إلا أن مالا قال : أرى أن يمل 
)١(‏ فى الأصول ( عياض بن غم ) وسبق قرا ( عبد الرحمن بن غم ) وهو الصواب ومثله فى منتخب كاز 
العمال ج ؟ ص ۳٠۰‏ (ف) . 
(۲) أخرجه ابن عدى عن عمر مرفوعا (ف) . 
(e)‏ أخرجه الدار قطي من حديث عائد المزف وعلقه البخارى (ف) ء 


الحظور على أهل الذمة من البلاد كعاب الجزية rev‏ 


من آرض المرب كلما » لأن رسول الله صلى الله عليه وسل . قال : « لا مجتمع”" دينانى جزيرة المرب» . 

وروی أبو داود بإسناده عن عر أنه سمع رسول الله صلی الله عليه وسل يقول : « لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب » فلا لرك فيما إلا مسلا » . قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح”" . 

وعن ابن عباس قال : أومى رسول الله صلى الله عليه وسل بثلائة أشياء . قال : « أخرجوا المشركين 
من جزيرة العرب » وأجيزوا الوفد باحو ما كنت أجيزم > وسكت عن الثالث » . رواه أبو داود . 
وجزبرة المرب : ما بين الوادى إلى أقمى المن . اله سعيد بن عبد العزيز . 

وقال الأصمى وأبو عبيد : هى من ريف العراق إلى عدن طولا » ومن تهامة وما وراءها إلى 
أطراف الشام عرض . وقال أبو عبيدة : هى من حفر ألى مومى إلى الين طولاء ومن رمل تبرين إلى 
منقطع السماوة عرضا . 

قال الخليل : إما قيل لها جزبرة . لأن بحر الحبش وبحر فارس والفرات قد أحاطت بما ونسبت إلى 
المرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها . 

وقال أحمد : جزرة العرب المدينة وما والاها . يءى أن المنوع من سكىال-كفار المدينة وما والاها . 
وهو مكة واليامة وخيبر والينبع وفدك وعخاليفها . وما والاها وهذا قول الشافمى لأمهم لم يجاو من 
نماء ولا من امن ١‏ 

وقد روى عن أل عبيدة بن الجراح أنه قال : إن آخر ماتكلم به النې صلی الله عليسه وسل أنه قال : 
« أخرجوا اليهود من الحجاز » فأما إخراج أهل نجران منه فلن النى صلى الله عليه وسل صالحهم على ترك 
الربا فنقضوا عهده » فكا ن جزيرة العرب فى تلك الأحاديث أريد بها الحجاز . وإنما مى <سازا لأنه حجز 
بين تهامة وتجد » ولا نعون أيضاً من أطراف الاجاز كدماء”؟ وفيد © وتحموههما. لأن عر لم يتمهم 
من ذلك . 


ا مالك فى لاوطا عن ابن شهاب عن الرسول صلی الله عليه وسل ووصله ابن اسحق فى السيرة (ف) 

(؟) أخرجه آبوداودج ۲ ص ١407‏ والترمذى ج ۲ ص ۳۰۴۳ (ف) . 

(م) لفظ أى داود ج ۲ ص ٤۷‏ «قال ابن عباس : وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيها » (ف) . 

() ف الخعاوطة ۱۸ و وم : فدك . 

() ( فيد ) بوزن قيد : بليدة فى ضف طريق مكذ من الكوفة فى وسطها حصن عليه باب حديد وعليها 
سور دائر کان الناس بودعون فيها فواضل آزوادم إلى حين رجوعهم ومايثفل من أمتعهم وكانوا مجمعون الملف 
طول ستتهم ليبيموه على ااج إذا وصلوا إليهم وهى برب أجأ أحد جلي طیء کا فى مراصد الإطلاع ج © سے 


۹ النى - هل باح لاذمی دخول الحرم‎ eA 


م ( فصل ) 
ويحوز لهم دخول الحجاز لاتجارة » لأن النصارى كا نوا يتجر ون إلى الدينة فى زمن عر رغى الله عنه . 
وأتاه شيخ بللدينة فقال : أنا الشيخ النصراف . وإن عاملاك عشرلى مرتين . قال عر : وأنا الشيخ 
انيف . وكتب له عر أن لايمشروا فى السنة إلا مرةء ولايأ بأذن لهم فى الإفامة أ كث من ثلاثة أيام » على 
١‏ ركاسع اروس ناح 2 ف 
وقال القاضی : يقيم أربعة أيام » حد ما ولم للسافرالصلاة . وام فى دخوهم إلى الحجاز فىاعتبار الإذن 
E‏ فى دخول أهل الحرب دار الإسلام » وإذا مرض بالحجاز جازت له الإقامة » لأنه رشق الانتقال على 
المريض . ولجوز الإفامة أن عرضه » لأنه لا يستننى عنه . دان كان له دين على أحد وکان حالا أجبر 
غرعه على وفائه» فإنتعذر وفاؤه مطل أو تذربعنه فينبنى أن يمكن من الإفامة ليستوفى دينه » لأن التمدى 
من غيره » وفى إخراجه ذهاب ماله . وإن كان الدين مؤجلا لم سكن من .الإقامة » وبوكل من بستوفيه 
له » لأن التفربط منه . وإن دعت الحاجة إلى الإقامة ليبييع بضاعته . احتمل أن يجوز » لأن فى تسكليقه 
تركها أو جلما ممه ضياع ماله » وذلاك مما عنم من الدخول بالوضائع إلى ا لجاز » فتنوت مصلعتهم وتلحتهم 
الضرة بانقطاع الجلب عنهم » ويحتمل أن ينع من الإفامة » لأن له من الإاءة بدأ »> فإن أراد الانتقال إلى 
مکان آخر من الحجاز جاز » ويقيم فيه أي ثلاثة أيام أو أربة على الخلاف”" فيه وكذلك إذا انتقل منه 
إلى مکان آ خر جاز » ولو حصلت الإفامةفى المي شهرا » وإذا مات بالحجاز دفن به » لأنه يشق نقله » وإذا 
جازت لدريض فدفن اليت أولى . 


/اككلا (نصل) 
فأما الحرم فليس لهم دخوله حال » وبهذا قال الشافمى . وقال أبو حنيفة : لمم دخوله كالحجاز كله . 
ولا يستوطنون به 4 وهم دخول السكعية ¢ وا نع من ٠‏ الاستيطان لا 2 نع الدخول والتهسرف 0 


e 


لدا : قول الله تمال : م إا الشر کون نحن فلا ور بوا السَجْد الام بم عامهم' ها 
ا به ارم بدلهل قوله تعالى م إن خم ي « يريد ضعرراً بتأخير الجاب عن الحرم دون 0 0 


حدس ٠۰۲۹‏ و ( فد ) فى الشرح اكير 5 ۰ ص 554 ونصه ( ولاعنعون من تماء وقد و رها ) . 
أما ( فدك ) بفتح الفاء والدال الموملة قربة بيئها وبين الديئة يومان س فإنهم عنعون مها قال فى اشح الكبير 
ج١٠‏ ص ۲۲ « وعنمون من الإقامة با لجاز كالدينة واليامة وخيبر وفدك وما والاها » ومثله فى شرح منتمى 
الإرادات ج۲ ص o‏ (ف) . 
)١(‏ سورة التوبة آية ۲۸ . 


دخوهم مساجد الحلا كتاب الجزية ro4‏ 


ويجوز تسمية الحرم السجد الرام » بدليل قول الله تعالى « سان الى أسرّى بده يلا من لآ تجار 
ارا إلى الشعد الأقمو 7ه وإ ماري وامن يلك أ هاق: موخارج امد :و عاف الساز» 
لأن اله تعالى منع منه مع إذنه فى الحجاز » فإن هذه الأية نزات واليهود مخيبر وللدينة وغيرها من المحجاز » 
وم نموا من الإقامة به » وأول من أجلام عر الله عنه » ولأن الحرم أشرف لتعلق النسك بهء و يحرم صيده 
وشجره واللتجىء إليه » فلا يقاس غيره عليه . فإن أراد كافر الدخول إليه منع منه » فإن كانت ممه ميرة 
أو جارة خرج إليه من إشترى منه » و يترك هو يدخل » وإن كان رسولا إلى إمام بالحرم خرج إليه من 
يسمع رسالقه ويبلغها إياه » فإن قال : لابد لى من لقاء الإمام » وكانت المصاحة فى ذلاك خرج إليه الإمام » 
وم يأذن له فى الد خول . فإن دخل الحرم Clie‏ بالمنع عزر » و إن دخل جاهلا ی وهدد » فإن مرض بالحرم 
أو مات أخرج ولم بدفن به » لأن حرمة الحرم أعظم » ويفارق الحجاز من وجويت . 
أحدما : أن دخوله إلى الحرم حرام » وإقامته به حرام » مخلاف المجاز . 


والثالى : أن خروجه من الحرم سبل کن لقرب الل منه » وخروجه من ا لجاز فى مرضه صعب 
ممتنع . وإن دفن نبش وأخرج » إلا أن يصب إخراجه لنتنه وتقطعه . وإن صالحهم على دخول الحرم بموض 
فالصلح باطل » فإن دخلوا إلى الموضع الذى صاللهم عليه لم برد عليهم العوض » لأسهم قد استوفوا ما صالحهم 
عليه . وإن وصاوا إلى بعضه أخذ من الموض بقدره » ويحتمل أن برد عايهم بكل حال » لأن ما استوفوه 
لا قيمة له والءقد لم يوجب العوض لكونه باطلا . 

74۸ ( فصل ) 

فأما مساجد الحل فليس لم دخوها بغير إذن المسلين » لأن عايا رغى الله عنه بعر بمجومى وهو على 
للنبر وقد دخل السجد قزل وضربه وأخرجه من أبواب كندة : فإن أذن لم فى دخو ها جار فى الصحيح 
من الذهب» لأن النى صلى الله عليه وسل قدمعيله آهل ٩2‏ الطائف فأنزهم من المسجد قبل إسلاءهم . وقال 
سعيد بن المسيب : قد كان أبو سوا ٩‏ يدخل مسجد الديئة وهو على ش ركه » وقدم عير بن وهب ° 


فدخل الجد والنى صل الله عليه وسل فيه ليفك به » فرزقه الله الإسلام . 


. سورة الاسراء الآية الأولى‎ )١( 

0( أخرج أبوداود عن عَمان بن أنى العاص ركخى الله عنه قال ر 1ا قدم وقد ثقيف تزلوا على رسول اللهسلى 
الله عليه ولم فا زم السجد لكون أرق لقلوممم ٠٠.‏ » 

)۳( من ذلك ماوقم قبل هتح مكة كافى عيون الأشرج ۴ ص ١50‏ (ف) وسيرة ابن هشام ج۲ ص۳۹۹ (ف). 

)٤(‏ قسته فى عيون الاد ج۱ من 58؟ وسيرة ابن هشام ج ص ٩۱‏ (ف) 


-3 المغنى- أحكام الأخوذ فى عقد الذمة 


وفيه رواية أخرى : ليس لم دخوله محال لأن أبا موی دخل على عر ومعه كتاب قد كتب فيه 
حساب عله فقال له عمر أدع الذى كتبه ليقرأه قال إنه لا يدخل المسجد قال ولم ؟ قال إنه الى وفيه 
دليل على شهرة ذلك ينهم وتقرره عندم ولأن حدث الجنابة والميض والنفاس يمنم امقام فى المسجد فحدث 
الشرك أولى . 


74۹ (فسل ) 

والأخوذ فى أحكام الذمة يفقسم خسة أقسام ٠‏ 

أحدها : مالا بتم المقد إلا بذ كره وهو شيئان التزام الجزية وجريان أحكامدا علمهم فإن أخل بذكر 
واحد مهما لم يصح المقد وفى معناها ترك ققال المسفين فإنه وإن ل يذكر لفظه فذ كر المماهدة يقتضيه . 

القسم الثائی : ما فيه ضرر على المساين فى أنفسهم وهو تمانية خصال ذكرناها فما تقدم . 

القسم الثالث : ما فيه غضاضة على المساين وهو ذ كر ربهم أو كتابهم أو ديهم أو رسولم إسوء . 

للقسم الرابع : ما فيه إظهار منسكر . وهو خمسة أفياء : إحداث البيع والكنالس وتحوها » ورفع 
أصوانهم بكتبهم بين المسلين » وإظهار الجر والخنزير » والضشرب باالنواقيس » وتعلية البنيان على أبنية 
المسلمين » والإقامة بالحجاز ودخول الرم » فيازه»م الكف عنه سواء شرط عليهم أو ١‏ يشرط فى جمييم 
ما فى هذه الأفسام الثلامة . 

القسم القامس : الميز على المسلدين فى أربعة أشياء : لباسهم » وشعووثم » ور كوبهم » وكام ء أما 
لباسهم فهو أن يلبسوا ثثوبا مخالف لونه لون ساثر الثياب : فمادة اليهود العلى » وعادة النصارى الأدكن » 
وهو الفاختى 0 ويكون هذا فی ثوب واحد . لای جیما » ليقع الغرق > ويضيف إلى هذا شد الزنا فوق 
ثوبه إن كان نصرانيا » أو علامة أخرى إن لم يكن نصرانيا » كخرقة مجماما فى عمامته أو قلنسونه مخالب 
أونها لونها » و متم فى رقبتة خاتم رصاص أو حديد أو جاجل » ليفرق بينه وبين المسلين فى الجام » وبليس 
نساؤم ثوا ملو » وتشد الزنائير نحت ثيابهن » وتم فى رقبمها .ولا نعون لبس فاخر الثياب ولا العام 
ولا الطيلسان » لأن المييز حصل بالغيار والزنا . 

وأما الشمور فإنهم يخذفون مقادم رءوسهم » ويجزون شعورمم » ولا يفرقونشمورم » لأن النى صلى 
الله عليه وسل فرق شعره - 

وأما الركوب فلا يركبون الميل » لان ركوبها عز » ولم ركوب ما سواهاء ولا يركبون السروج » 
ويركبون عراضا » رجلاه إلى جانب وظهره إلى آخر ؛ لما روى الخلال بإستاده أن عر أمر جز نواصى 


من هرب إلى دار المرب س كتاب الجزية وم 


أهل الذمة » وأن بشدوا الناطق » وأن يركبوا الأ كن“ بالمرض » ومدمون تلد السيوف وحمل السلاح 
وائخاذه . وأما السكنى فلا يكنوا بكنى المسلمين كأى القاسم وألىعبد اله وأنى تمد وأنى بكر وألى اسن 
وشبههاء ولا عنمون الكى بالسكاية » فإن أدؤال لطبيب نصرانى يا أبا إسحاق . وقال: أليسالنى صلى 
ايله عليه وسلا دخل على سمد بن عبادة قال : « أما ریما بقول أو الحباب » . وقال لأسف يحران : 
0 اسل أبا الحارث » وقال عر لنصرالی : يا أيا حسان أسل تل 

لكف (فصل) 

وإذا عقد ممهم الذمة كتب اعام و أسماء ا بام وعددم وحلام ودينهم » فيقول : فلان بن فلان 
ان فلان الثلااى »طويل أو قصير » أو ربعة» أسع ر أو أبيض 2 أدج المين » آقی الأنف » مرون الحاجبين» 
ونمو هذا من صفانهم التى بتميز بها كل واحد من الآخر . ويجمل لكل عشرة عريقا يراعى من يبلغ منم 
أو يفيق من جنون » أو يعدم منغيبة » أو سل أو يموت ؛ أو بغيب وی جزم » فيسكون ذلك أحوط 

۰1 (تصل) 

وإذا مات الإمام أو عزل وولى غيره فإن عرف ما عقد عليه عقد الذمة من كان قبه وكان عقدا صميحاً 

أفرم عليه ؛ لأن الطلافاء أقروا عقد عر ولم مجددوا عقداً سواه ¢ ولأن عقد الذمة مؤد» وإن کان فاسداً رده 
إلى الصحة » وإن لم يعرف فشهد به م لمان أو كان آصره ظاهراً عمل نه » وإن أشكل عايه سام » فإن 
فن ادعوا العهد عا يملح أن يكون جزية قبل قوهم وعمل به ٤‏ وإن شاء استحلتهم استظهارا 0 فإن ان له 
بعد ذلك أنهم نقضوا من الشروط عليهم شيثا رجم بم نقضواء وإن قالوا :كنا نؤدى كذا وكذا جزية » 
وكذا وكذا هدية استحانهم ميناً واحدة » لأن الظاهر فما يدفءونه أنه جزية » واختار أبو الطاب أنه إذا 
لم يعرف ما عوهدوا عليه استأنف المقد معهم » لأن عقد الأول لم يبت عنده فصا ر كا لمدوم . 

WY‏ وساة» 

قال « ومن هرب من ذمتنا إلى دار المرب اق لامد عاد حربیا4 

يعنى يصير حكه حكم أهل المرب » سواء كان رجلا أو أمرأة » ومتی قدر عليه أبيح منه ما يباح من 
الحرلى من القدل والاسترقاق وأخذ لمال » وإن هرب الذمى بأهله وذريقه أبيح من البالفين منهم ما يبساح 


من أهل الحرب » ولم ببح سى الذرية » لأن النقض إا وجد من البالنين دون الذرية . 


(1) فى المخطوطة يوم الأ كتف . 
( م٦٤‏ س الغى س تاسم) 


8 الى س إذا عا 1 إليذا مسلم وذى 


We‏ (سحسسل) 


وإن نقضت طائفة من أهل الذمة جاز غزومم وقةلمم » وإن تقض بعغهم دون يعض اختص حكم 


النقض بالناقض دون غيره » وإن ١‏ ينقضوا لكن خاف النقفى متهم / حر أن بذ الهم عيذم ؛ لأن عقد 
الذمة مم بدليل أن الإمام تازمه إجابهم إليه » لات عقد الأمان والدية 3 فإنه لصاحة الاين 3 ولأن 
عقد الذمة 1 كد » لأنه مؤبد » وهو معاوضة » ولذلاك إذا نض بءض أهل الذمة المهد وسكت بعضهم 


م يكن سكوتهم نقضاً » وف عقد الهدنة يكون نقضا . 


۷۰€ (نضصل) 
وإذا عقد الذمة فعليه اينهم من المسامين وأهل الحرب وأهل الذمة » لأنه التزم بالعهسد حفط » 
وهذا قال على رضى الله عنه إنما بذلوا الجزية لتسكون أموا ال مكأمو النا ودماؤم كدمائنا وقال عر رضی الله 
عنه فى وصيته لاخليفة بمده . وأوصيه بأهل ذمة للسلمين خير أن بوفى هم بعهدم ويحاط من ورام . 
VY:‏ ( فصل ) 
وإذا حا م إلينا مسل مع ذى وجب الحم بينم ء لأن عاي حظ الذعى من غلم المسل » وحفظ الل 
منه » وإن نما 6 إعضهم مع بعض أو استمدی بعضهم على بمض خير الحا م بين اجك بيهم والإعراض 
عنهم » اقول الله تمالى : « إن جادوله فاگ بین أن اض م فإن خم( 
ي إلا م الإسلام » لقول الله تعالى : « و إن كت کاخ بین" بلاط ۾ ° وقال تعالى 
« إن اک بیت 3 آل انه وله د أ واءهم "*»٠‏ وإذا استعدت الرأة على زوجها 
فى طلاق أو ظبار أو إيلاء فإن شاء أعداها » وإن شاء تركها » لفول الله تعالى : « فإن' جَادولك فاگ 
ينهم أو أَغْرٍ ض" ہم )”" فإن أحضر زوجها حم عليه بما يحم على الل فى مثل ذلك » فإن كان قد 
ظاهر منها منعه وطأها حتى بكفر » وتسكفيره بالإطمام وحدهء لأنه لا لات رقبة مسل » ولا علاك شراءها » 
ولا يصح منه الصيام . 
۹۸ (فصل) 
ولا جوز تمكينه من شراء مصحف ولا حديت رسول الله صلی اله عليه وسل » ولا فقه » فإن فصل 
فالشراء باطل » لأن ذلاك يتضمن ابتذاله » وكره أحمد بيعهم الثياب المسكتوب عليما ذكر الله تعالى . قال 
مهنا : سأات أحد أبا عبدالله :هل تسكره للرجل السلم أن بم غلاما جوسيا شيا من القدرآن ؟ قال : إن 


(۱) ف ۱۸ : التزام حفظهم بالعهد . (5) سورة المادة آبة ‘tr‏ 6 سورة الانده آبة هع . 


المعاملة الشخصية لأهل الذمة - كاب الجزية م 


أسل فنعم وإلا فأ كره أن يضع القرآن فى غير موضعه . قات : فيءلمه أن يصلى على الننى صلى الله عليه وسل ؟ 
قال : نعم . وقال الفضل بن زياد : سألت أبا عبد الله عن الرجل برهن الصف عند أهل الذمة؟ قال : لاء 
« نهى النى صلی الله عليه وسل أن“ نسافر بالقرآن إلى أرض المدو » مخافة أن يناله المدو . 
۷٦‏ (تصل) 
ولا جوز تصديرم فى امالس » ولا بداء تمم بالسلام لا روی أو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسل قال : « لاتبدأوا اليهود والنصارى بالسلام » وإذا لقم أحدم فى الطريق فاضطروهم 
إلى أضيقها » . أخرجه الترمذى . وقال : حديث حسن ميح . وروی عن النى صل الله عليه وسل أنه قال 
« إنا غادون » غدا فلاتبدء وم بالسلام » وإن سلموا علي فقولوا وعليكم » . أخرجه الإمام أحمد بإسناده 
وبإسنادهعن أنس أنه قال «نهينا أو أمرنا أن لاتزيد أهل الكتاب على وعليكم» . قال أبوداود : قلت لأ 
عبد الله تسكره أن يقول الرجل للذمى :“ليف أصبحت ؟ أو: كيف حالك ؟ أو: كيف أنت ؟ أو حو هذا؟ 
قال : نەم » هذا عندى أ كثر من السلام . 
وقال أبو عبد لله : إذا لفيته فى الطريق فلا توسع له » وذلاك لما تقدم من حديث ألى هربرة » وروى 
عن ابن عمر أنه مر على رجل فلم عليه فقيل : إنهكافر » فقال : رد على ماسلمت عليك » فرد عليه » فقال 
أكثر الله مالاكوولدك › ثم التفت إلى أحابه فقال أ كثر لاجزبة » وقال يعقوب بن مختان: سألت أب عبد الله 
فقلت : نعامل الهود والنصارى » فذأتبهم فى مناز م » وعندهم قوم مساءون اسل عليهم ؟قال : نعم تنوى 
السلام على المسامين "° وسثل عن مصافحة أهل الذمة فسكرهه . 
۰۷ (فصل) 
ومايذ كر بع ضأهل الذمة م نأنالجزية لاتازمهم وأنمءهم كتابا من النى صلى الله عليه وسل بإسةاطيا 
عنهم لايصح » وسثل عن ذللك أبو العباس بن سرج فقال : مانقل ذلك أحد من المسامين . وذكر ألم 
طوليوا بذلك فأخرجوا كنا ذكروا أنه خطعلىرضى الله عنه كتبء عن رسول الله صلى الله عليه وسل كان فيه 
شهادة سعد بن معاذ ومعاوية » وتاره بعد موت سعد وقبل إسلام معاوية » فاستدل يذلك على بطلانه , 
ولأن قوهم غير مقبول » ولم يرو ذلك من يعتمد على روايته . 
۷-۸ (نمل) 
قال أبو امطاب هنون عند أخذ الجزية » ويطال قيامهم » ونجر أيديهم عند أخذها » ذهب إلى قوله 


)0 أخرجه اشخان وأبوداود وابن ماحه عن ابن مر (ف) 


(؟) فى هذا حديث رواه ابن السى فى عمل الوم والالة أنطر ص ۷۹ طبع القاهرة من قينا . 


4 المغنى 


آمالی : ( حتى إدمطوا الج ية عن يد وهم صَاءْرون”" ) وقيل : الصار التزامهم الجزية » وجريان 
أحكامنا علیہم ‏ ولابقبل منهم إرسالها ء بل يحض الذمى بنفسه بهاء ويؤديها وهو قائم , والآخذ جالس » 
ولايشتط عام ف أخذهاء ولايعذون إذا أعسروا عن أدائها ¢ فإن غر ری الله Dic‏ ألى عال كير قال 
أو عبيد : وأحسبه من الجزية » فقال : إفى لأظتم قد أهلكم الناس » قالوا : لا والله ما أخذنا إلا عفو؟ 
صفواً . قال : بلاسوط ولابوط01© . الوا : نمم . قال : الحد لله الذى لم جل ذلك على يدى ولا فى سلطالی 
وقدم عليه سعيد بن عامر بن حذي فعلاه عمر بالدرة » فقال سميد : سيق سيلاك مطرك » إن تعاقب نصير » 
وإن نعف اشكر » وإن تستعتب نعمتب » فقال : ما على للم إلا هذا » مالات :بطىء بالحراج ؟ قال : آم تنا 
أن لا لزيد الفلاحين عل رة دنانیرفادنا تزيدم علىذلك » ولسكن نؤخرم إلىغلاتهم . قال عمر: لاعزاقك 
ماحييت » . روا أبوعبيد . وقال : إعا وجه التأخير إلى الغلة الرفق بهم » قال : ولم نسمع فى اسقيد ا 
اهراج والجزية وتا غير ذا واستءمل علىين ألى طالب رجلا على كير ا فقال له على ءوس الناس : 
لاتذعن للم درها من الفراج » وشدد عليه القول » ثم قال : الى عند انتصاف النبار » فأتاه فقال : إنىكنت 
أسرتك باس وإنى أتقدم إليك الآن فإن عصيقتى نزعةتك » لاتبيمن لم فىخراجهم ارا ولا بقرة ولا كدوة 
شتاء ولا صيف » وارفق مهم وافمل بهم . 
اف (نسل) 

قال أحد فى الرجل له المرأة النسرانية : لايأذن ها أن رج إلى عيد أو تذهب إلى بيعة وله أن عنما 
ذلك وكذلك فى الأمة قيل ل : أله أن عنما شرب ار ؟ قال : يأمرها » فإن لم تقبل فليس له مهما » قيل 
له ؛ فإن طابت منه أن يشترى ها زنار؟؟ قال لايشترى لها زناراً مخرج ھی آشترى لنفسها » وسثل عن الذمى 
يمال بالربا ويبيع الحروالمنزير ثم يسلم وذلك للال فىيده » فقال: لايلزمه أن مخرجمنه شيت لأن ذللكمضى فى 
حال كفره » فأشبه نسكاحهم فى التكفر إذا أسل » وسئل عن الجوسيين يحملان ولدما مسل فيموت وهو 
انس سنين ءفقال : بدفنفىمةابر المسلدين»لقول النى صل الله عليه وسل: فأبواه يهودانهويتصرانهوعجسانه» 
إعنىأن هذين ل بمجساء فيبقى على الفطرة» وسثل أبو عبد الله ع نأولاد الشركين فقال : اذهب إلىقولالنى 


)00 سورة التوبة آبة4) . (۲) بوط : افتقار وذل بعد غنى وعز (ف) 

. فى الحطوطة ۸ :فى أداء‎ (e) 

)+( عكيرا : بلدة بولا وبين داد عشر فراسخ وهى بطم المين وسكون الكاف وقح الياء وراء بدها 
ألف مقصورة (ف) 


كاب الحزية o‏ 


على لله عليه وسل : « الله أعل”" بماكانوا عاملين » قال : وکان ابن عباس يقول : « فأبواه يهودانه 
ويقصرانه = حت مهم خت ايه أعلم ما كانوا عاملين » فترك قوله وسأله ابن الشافعى فقال : إأباعبد الله 
ذراری المشركين ° أو السلمين ؟ فقال : هذه مسائل أهل الزيخ » وقال أبو عبد الله : سأل بشر بن السمرى 
سفيان اانوری عن أطفال الش ر کین فصاح به وقال : ياصبى أنت تسأل عن هذا ؟ قال أحمد : وحن نمر 
هذه الأحاديث على ماجاءت » ولانقول شيعا . وسئل عن أطفال السلمين فقال : ليس فيه اختلاف ألم فى 
الجنة » وذكرواله حديث عائشة الذى قالت فيه عصفور من عصافير الجدة » قال : وهذا حديث؟ وذ كر 
فيه رجلا ضعفه طلحة ؛ وسئل عن الرجل يسل بشرط ألا يصلى إلا صلاتين » فقال : يصح إسلامه » وبؤخذ 
باحس ؟ وقالمعنى حديث حك بن حزام ‏ بايعت”2؟ النى صل الله عليه وسل على أن لاأخر إلا قا 
أنه لاير كى فى الصلاة بل يقرأ ثم يسجد من غير ركوع قال : وحديث قتادة عن نصر بن عاصم أن رجلا 
منهم بايع الى صلى الله عليه وسل أن يصلى طرف اهار . 


)١(‏ أخرج الإمام مالك فى موطئه ج ١‏ ص ۱۸٩‏ عن أف هر رة أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : كل 
مولود يواد على الفطرة فأبواه هودانه أو ينصصرانه کا تناج الإبل من بهيمة جمعاء هل تمس فما من جدعاء قالوا 
يا رسول اقه أرأيت الدی يموت وهو مغير قال : اله أعلم عاكانوا عاماین . وهو فى مسلمح 4 ص ۲۰٤۸‏ (ف) 

(۲) فى الشرح الكبير ج ٠١‏ ص ۳١‏ « والسامين » بالواو بدل ( أو ) ف 

(ع) أخرجه مسلم فى صحيحه عن أى هرر ةج ¿ ص ٠.6.‏ وآوداوہ والنساقي ف 

)٤(‏ أخرجه أحد فى مسئده ج م ص۴٤٤‏ ف 


۹۹ الغفى ‏ شروط حل ما قتل الجارح 


الأصل فى إباحة الصيد ل كاب والسئة و الع . أما الكتاب : ققول الله تمالى : ( أحل لك 
صيد البحر وطعامة” ماعا لكم ولاسيارة ورم علي 5 صي ال ا 0 جرا( وقال سبحانة 
)3 إذَا َلك فاططا دو ) وقال سبحا نه:(ي ألو نك مادا أل 0 أجل لك ايبات وما عل" من 
الو ارح كلرين تملم وین ماعا کم الله فكاو ١‏ عا اکن كيسكم واد کر وا ام لطعي ) 
وأما السئة فروى أبوثمابة المشنى قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسل فقات يارسول الله » إنا بأرض 
صيد أصيد بقومى » وأصيد بكلى العلم > وأصيد بكاى الذى ليس ملم ٠‏ فأخيرنى ماذا يصلح لی ؟ قال : 
«أماذكرت أنكم بأرض صيد فا صدت بقوسك وذ كرت اسم الله عليه ف کل » وما صدت بکلبك الم 
وذ كرت اس الله عليه فكل » وما صدت بكلبك الذى ليس ممل تأدركت ذ كاته فسكل » . وعن عدى 
ابن حاتم قال : قات : : ارسول لله إنا ترسل السكلب العم فيمسك علينا »قال :« كل“ قلت : وإن ؟ 
قال «٠:‏ كل مالم يشر سد كلب غيره © قال : وسئل رسول اله صلی الله عليه وسل عن صيد المعراض 
فقال :« ماخرق فكل » وماقتل بعر'ضه فلا تأ كل » . متفقعايهما» و اجم آهل العم على إباحة الاصطياد 
وال كل من الصيد . 

يلف مال 4 

قال ¥ وإذا مى وأرس لكليه أو فهده العم واصطاد وقتل ول يأ كل منه جاز أ كله ) . 

أما ما أدرك ذ كاته من الصيد فلايشترط فى|باحته سوىحة التذكية ولذلاك قال عليه السلام : « وما 
صدت بكلبك الذى ليس بعل فأدركت ذكاته فكل ٠‏ وأما ماققل الجارح فيشترط فى إباحته 
شروط سبعة . 

أحدها : أن يكون الصائد من أهل الذ كاة» فإن كان وني أو مرتدا أو موسي أو من غير المسلين 
وأهل الكتاب أو مجنو لم ببح صيده » لأن الاصطياد أي مقام الزكاة » وال جارح آلة كالسكين » وعقره 


0 سورة الائدة آبة جبة 0( سورة الائدة آية ج 9ه سورة المائدة آية ؟ 

(4) ناد فى رواية « وأذكر! إسم الله 4 (ف) 

(ه) العراض : مم لاربش له ولا نصل » وقيل : نصل عريض له هل » وقيل : عود دقرق الطرفين غليظ 
الوسط وقلى : خشبة ثقيلة آشرهاعه! عدد رأسها وقد لاحدد وقل عصا فى طرفها حدادة برمى بها الصائد فا 


آصاب حده ھی دک یڑکل وما أصاب عر حده و وقذ (ف) 


التسمية ‏ كتاب الصيد والذبائح ۳۹۷ 


لاحيوان بنزلة إفراء الأوداج . قال النى صلى الله عليه وسلم : « فإن أخذ الكلب ذكاته » . والصائد 
عنزلة الذ ى » فتشترط الأهاية فيه . 


الشرط الثانى : أن يسمى عند إرسال الجارح » فإن ترك التدمية عدا أو سهوا لم يبح » هذا تحقيق 
الذهب . وعو قول الشعبى » وأبى ثور » وداود » ونقل حنبل عن أحد إن نسى التسميه على الذبيحة 
والكاب أبيح » قال الخلال : سما حذبل فى نقله » فإن فى أول مسألته”" إذا نسى وقتل ليأ كل . ومن 
أباح متروك التسمية فى النسيان دون العمد أبوحنيفة ومالك » لقول النى صلى الله عليه وسل : « عفى لأمتى 
عن الط والنسيان » . ولأن إرسال الجارحة جرى يجرى التذ كية » فمنى عن النسيان فيه كدالذكاة » 
وعن أحد : أن النسمية تشترط على إرسال السكلب ف الممد والنسيان » ولايازم ذلك فى إرسال السهم إليه . 
حقيةة» وايس له اختيار » فمو عمنزلة السكين مخلاف اليوان » فإنه يفمل باختياره . وقال الشائعى 
بباح متروك القسمية عدا أو سهواً » لأن البراء روى أن النببى صلى الله عليه وسلم قال : « المسلم بذبح على 
اسم اللہ می أو ل يسم » وعن ای هربرة رى الله عنه « أن النى ٩‏ صل الله علية وسام سئل فقيل أرأبيت 
الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى الله فقال : « اسم الله فى قاب كل سل » وعري أحمد رواية أخرى 
مثل هذا . 

ولنا : قوله تمالی : « ول أ اوا عا ما یذ کر أنم” اشر عليه » وقال « فكلوا عا أن 
ایک ولذ 21 اسم الو يد" » وقال النى صلى اله عليه وسل : « إذا أرسات كلبك وسميت 
فكل » . قلت : أرس لكلى » فأخذ معه كلبا آخر ؟ قال : « لاتأ كل » فإنك إا سميث على كلبك » 
ولم تسم على الآخر » متفق عليه . وفى لفظ : « و إذا خالط كلاب لم يذذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتان 
فلات كل » وفى حديث أنىثملبة : « وماصدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل » . وهذه نصوص 
حميحة لايعرج على ماخالفها » وقوله : « عنى لأمتى عن اللطا والنسيان » يقتضى نفى الاسم لاجمل الشرط 
العدوم كالوجود ء بدليل مالو نى شرط الصسلاة > والفرق بين الصيد والذبيحة أن الذبح وقسم 
فى عله » فحاز أن يتسامح فيه خلاف الميد . فأما أحاديث أصحاب الشافنى فل يذكرها أسحاب السنن 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسل عن عدى بن حاتم (ف) 

(») فى الخطوطة م1 : فإنه قال فى أول مسألته . 

(6) أخرجه الدارقطى ج ع س 6م بلفظ ( اسم الله على كل مسام  )‏ ( اسم لله علقم كل مسلم ) (ف) 
(e)‏ سورة الأنعام الأية : ۲ (© سورة للائدة آية: ٤‏ 


هكم الذنى - إرسال الجارح 


الشهورة » وإن صحت فى فى الذبيحة » ولا يصح قياس الصيد عليها » لما ذكرنا مع مافى الصيد من 
النصوص الخاصة . 

إذا ثبت هذا فالقسمية المعتبرة قوله « بم الله » لأن إطلاق القسمية ينصرف إلى ذلك » وقد ثبت أن 
رسول الله صلى اله عليه وس لكان إذا ذبح قال : « بے اش واش کیر © » وكان ابن عر يقوله » ولاخلاف 
فى أنقوله بس الله يجزئه » و إنقال : الاهم اغفرلى لم يكف » لأنذلك طلب حاجة » وإن هلل أو سبح أو كبر 
أو حد الله تمالى احتمل الإجزاء » لأنهذ كر اسم الله تعالى على وجه التمظيم > واحتمل الام لأن إطلاق 
النسمية لايتناوله » و إن ذكر اسم الله تعالى بغير العربية أجزأه وإن أحسن المر بية » لأن للقصود ذ كر اسم 
الله وهو صل بجميمالاذات » مخلاف التسكبير فى الصلاة » فإن الةصود لفظه » وتعتبر القسمية عند الإرسال » 
لأنه الفعل الموجود من المرسل » فتعتير القسمية عنده كا تعقبر عمد الذبح من الذابم » وعفد إرسال السهم 
من الرامى . نص أحمد على هذا » ولا تشرع الصلاة على النبى صلىالله عليه وسل مع التسمية فى ذبح ولاصيد» 
وبه قال الليث » واختار أبو إسحاق بن شافلا استحباب ذلك » وهو قول الشافمى » لقوله عليه السلام : 
من صلی عل“ مرۃ صلى الله عليه مشر » وجاء فىتفسير قوله تعالى : « وَرَفْمنا للك كرك 29 » لاذ کر 
إلاذ كرت می . 

وانا : قوله عليه السلام « موطنان لا أذ كر فيمء! : عند الذبيحة والمطاس » رواه أبو مد الخلال 
بإسناده » ولأنه إذا ذكر غير الله تعالى أشبهه اله لذير الله . 

الشرط الثالث : أن يرسل الجارحة على الصيد » فإن استرسات بنفسها فقلت لم يبح » وبهذا قال 
ربيعة ومالك والشافنى وأبو ثور وأصعاب الرأى » وقال عطاء والأوزاعى يو كل صيده إذا أخرجه 
#صيد وقال إسحاق : إذا مى عندانفلاته أبيح صيده » وروى بإسناده عنابن عمر أنه سثل عن الكلاب 
تنفات من مرابضهها فتصيد الصيد قال : اذ كر امم الله وكل » قال إسحاق : فهذا الذى أختار إذا لم يتعمد هو 
إرساله من غير ذ کر اسم لله عليه . قال الال : هذا على ممنى قول ألى عبدالله . 

ونا فول النبى صل الله عليه ول : « إذا أرسل تكلبك وسعيت فكل » ولأن إرسال الجارحةجمل عنزلة 
الذبح » لهذا اعقبرت التسمية معه » وإن استرسل بنفسه فسمى صاحبه وزجره فزاد فى عدوه أبيح صيذه وبه 
قال ] بو حنيفة » وقال الشافمى لايباح وعن عطا ءكالذهبين . 


)00( ورد في الضحايا فی صح ملم عن أنس ج + ص ٠٠٠۷‏ ف 
0( أخرجه أحمد وسلم عن أفى هريرة ف : 0( سورة الشرح آية : ٤٠‏ . 


تلم ا جارح س كتاب الصيد والذباع ۳ 


ولما : أن زجره أثر فى عدوه فصا رك لو أرسله » وذلك لأن فمل الإنسان متى انضاف إلى فعل غيره 
فالاعتبار بفعل الإنسان » بدليل ما لو صال السكلب على إنسان فأغراه إنسان فالضمان على من أغراه » وإن 
أرسله بغير نسمية ثم سمى وزجره فزاد فى عدوه فظاهر كلام أحد أنه بباح »> فإنه قال : إذا أرسل ثم سمى 
فاتزجر أو أرسل وسمى فالمنى قريب من السواء » وظاهر هذا الإباحه » لأنه الزجر يتسميته وَزجره » فأشبه 
الى قبلها . وقال القاضى : لا بباح صيده » لأن الح بتماق بالإرسال الأول ٠‏ بخلاف ما إذا استرسل 
بنفسه » فإنه لايتعلق به حظر ولاإباحة . 

الشرط الرابع : أت يكون ال جارح ممل »ولا خلاف ف اعتبار هذا الشرط » لأن الله تمالى قال : 
« وتا عستم" ين الجرارح مكليين” دوعن ا عق ال فكوا ما أنمكن 
علي 4" وما تقدم من حدي ثألى ”علبة » ويعتبر فى تعليمه ثلاثة شروط : إذا أرسله استرسلء وإذا زجره 
الزجر» وإذا أمسك ليأ كل . ويتكرر هذا منه مرة بعد أخرى » حى يصير مملنا فى حك العرف » 
وأقل ذلك ثلاث » قاله القاضى . وعو قول أنى بوسف اوك ول يقدر أصحاب الشافمی عدد 
الرات » لأن التقدر بالتوقيف ولا توقيف فى هذا » بل قدره بما يصير به فى العرف معاما »> وحكى 
عن ألى حنيفة أنه إذا تسكرر مرتين صار مللا » لأن التسكرار يحصل عرتين » وقال الشريف 
أبو جمفر » وأبو الخطاب : محصل ذلك بمرة » ولا يعتبر التسكرار » لأنه نعل صنعة فلا يتير فيه 
السكرار كسائر الصنائم . 

ولنا : أن تر که للا كل يحتمل أن يكون لشيع » ويحتمل أنهلتم ل فلا يتميز ذلاث إلا بالقكرار »وما اعقبر 
فيهالقكرار أعتبر ثلا كالسح فى الاستجبار » وعد الإقرار والشهود فى العدة والفسلات فى الوضوء » ويقارق 
الصنائع» فإنها لايتمكن من فملما إلامن تماما فإذا فعلها عل أنه قد تماما وعرفها وترك الأ كل ممكن.الوجود 
من العم وغيره » وبوجد من الصنفين جديما » فلا بتميز به أحدها منالآخر حتى يكرر » وحكى عن ربيعة 
ومالك أنه لابمتير ترك الأ كل » لا روى أبو ثملبة الخثنى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذا 
أرسلت كلبك امعم وذكر ت امم الله عليه فكل » وإن أ كل » . ذكره الإمام أحد ورواه أبوداود . 

ولنا : أن المادة فى الم ترك الأ كل فاءتير شرطا كالانزجار إذا زجر » وحديث ألى ثعلية معارض 
یما روى عن عدى بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال  :‏ فإن أ كل فلا تأ كل » فإنى أخاف 
أن يكون عا أمسك على تفه » . وهذا أولى بالتقدى » لأنه متفق عليه ؛ ولأنه متضمن لازيادة وهو ذكر 


)١(‏ سورة للائدة آية ۾ 
(م۷؛ س الى س تاسع) 


Y۰‏ الغنى س عدم أ كل الجارح من الصيد 


الحسكم معللاء ثم إن حديث ألى ثعلبة حول على جارحه ثبت تعليمها لقوله : « إذا أرسلت كلبك الل »» 
ولايثبت التعام حتى بترك الأ كل . 

إذا ثبت هذا فإن الإنزجار الزجر إعا بعتبر بإرساله على الصيد أو رؤيته » أما بعد ذلاك فإنه 
لايتزجر محال . 

الشرط انقامس : ألا يأ كل من الصيد » فإن أ كل منه لم يبح فى أصح الروايتين » ويروى ذلك عن 
ابن عباس وألى هريرة » وبه قال عطاء وطاوس وعبيد ابن عمير والشءي والنخى وسو دن غفلة وأبو بردة 
وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك وقتادة وإسحاق وأوحنيفة وأصحابه وأبوئور . والرواية الثانية : بباح » 
وروی ذلك عن سعد بن أنى وقاص وسلان وأ هريرة وابن عر » حكاء ءنهم الإمام أحمد » ونه قال 
مالك » وللشافعي قولان كالمذهبين . واحتج من أباحه بعموم قوله تعالى ( فكوا ما أمسكنَ عليكم' ) ©> 
وحديث أنى ثعلبة » ولأنه صيد جارح مدل فأبيح كا لولم ,أ كل » فإن الأ كل يحتمل أن يكون لفرط جوع 
أو غيظ على الصيد . 

ولنا : قول الننى صلی الله عليه وسل فى حديث عدى بن حاتم . « إذا أرسلت كابك الءلم وذكرت 
اسم الله تمالى فكل مما أمسك عليك » » قات : وإن قتل ؟ قال « وإن قتل إلا أن يأ كل الكلب » فإن 
أ كل فلا تأ كل » فإنى أخاف أن يكون ]٤ا‏ أمسك لى نفسه » متفق عايه » ولأن ماكان شرطا فى الصيد 
الأول كان شرطا فى سائر صيوده كالإرسال وااتليم . وأما الب فلا تتناول هذا الصيد فإنه قال ( فسكأوا 
ما أمسكن عايكم' ) وهذا إما أمسك على نفسة . وأما حديث ألى ثعلبة فقد قال أحد : مختلفون 
عن هشم فيه » وعلى أن حديثنا أصح لأنه متفق عليه » وعدى بن حالم أضبط » ولفظه أبين » لأنه .كر 
ال والءلة . قال أحد : حديث الشعبى عن عدى من أصح ما روى عن النبى صلىالله عليه وسل » الششهبى 
يقول : کان جارى وربيطى غدثنى » والعمل عليه » ومحةمل أنه أ كل منه بعد أن قله وانصرف عنهء وإذا 
ثبت هذا فإنه لا يحرم ما تقدم من صيوده فى قول أ كثر أهل الم » وقال أبوحديفة : يحرم » لأنه لو كان 
معلا ما أ كل . 

ولنا : عموم الآبة والأخبارو ]ما خص منه ما أ كل مهه قذما عداه تحب القضاء بالعموم27©» ولأن 
اجماع شروط التعليم حاصلة فوجب الج به » وهذا حكنا حل صيده » فإذا وجد الأ كلاحتمل أن يكون 


لنسيان أو لفرط جوعه أو نسى التعليم فلا يترك ما ثبت يقينا بالا=تال . 


(1:؟) سورة الائدة آية ع (#) في الخطوطتم١:‏ بالأءم . 


إرسال ا جارح كاب الصيد والذبائج ۴۷۱ 


— 


اللا (فصسل) 
فإن شرب دمه و ٌ كل مئة حرم 2 نص عليه أجد 0 وه قال عطاء والشافعى وإسحاق وأ وور 
وأسماب الرأى » وكرهه الثم والثورى » لأنه فى ممنى الأ كل . 


ودا عو ا5 والأخبار» ونا خرج من ما أ كل من يحديث عدى: دفن أ کل من :أ كل » 


وهذالم يأ كل » ولأن الدم لا يقص_ده الصائد منه ولا ينتفع به فلا مخرج بشربه عن أن يك 
مسكا على صائده . 
1۲ (فسل) 


ولا بحرم ما صاده السكلب بدد الصيد الذى أ كل منه » ومحتم ل كلام المرق أنه مخرج عن أن يكون 
معدا فتمتبر له شر وط التعليي ابتداء » والأول أولى لما ذ کرنا فى صيده الذى قبل الأ كل . 

الشرط السادس : أن جرح الصيد » فإن خنقه أو قتله بصدمته لم يبح » قال الشريف: وبه قال أ كثرم 
وقال الشافعى فى قول له : يباح لعموم الأبة واظبر . 

ولنا : أنه قتله بنير جرح أشبه ما قتله بالحجر والبندق » ولأن الله تعالى حرم للوتوذة » وهذا 
كذاك » وهذا بخص ما ذکروه » وقول النى صل الله عليه وسل : « ما أهر الدم”" وذ كر اسرالله فكل» 
يدل على آنه لا بباح ما لم ينهر الام . 

الشرط السابع : أن برسله على صيد » ذإن أرسله وهو لا يرى شيا ولا بحس به فأصاب صيداً ل ببح » 
هذا قول أ كخر أهل الل » لأنه لم برسله على الصيد» ونا استرسل ينفسه » وهكذا إن رى سم إلى 
غرض فأصاب صيداً أو رمى به إلى فوق رأسه فوقم على صيد فقتل لم يبح » لأنهل يتصد عرميه عيئاً فأشبه 
من نصب سکیا فانذمحت مها شاة . 


VW‏ (فصل) 
وکل ما يبل التعليم ولا يمكن الاصطیاد به من سباع الام اا و جوارح الم که حم 
السكاب فى إباحة صيده » قال ابن عباس فى قوله تعالى : « وتا عل 0 ىَ ال رارح "© هى : ال كلاب 


العامة » وكل طبر ت الصيد » والنهود والصقور وأشباهما . وععى ذا قال طاوس وعیی بن ألى كثير 
والحسن ومالك والثورى وأو حنيفة وتمد بن الحسن والشافعى وآ ندر ء وحکی عنان عر وجاهد : أنه 
لايحوز الصيد إلا بالسكلبءاقول الله تعالى : «وما علتم من الجوارح مكلبين »یم ىكلبتم من السكلاب. 


() اجر جه ااشرخان من حدرث رائع بن خد (ف). 0 و م) سورة الائدة آية م 


خف الى س صيد الكلب الأسود 


وانا:ماروى عن عدى قال : سآات رسول الله صلی الله عليه وس عن صيد البازى فقال : « إذا 
أمسك عليك فكل » ولأنه جارح بصاد به عادة ويقبل التعلم قأشبه التكلب ء فأما الآبة فإن الجوارح : 
الكواسب [ فقوله تعالى ] : « و بعل ما جرحم بالتهار» © آی كسم ؛ وفلان جارحة 7 أى كاسبهم 
( مكلبين a)‏ ن التسكليب وهو الإغراء . 

VV1€‏ (فسل) 

وهل يجب غسل آثر فم السكلب من الصيد ؟ فيه وجمان أحدما : لا يحب لأن الله تعالى ورسسوله 
أمرا بأكله ول يأمسا بغسله . والثالى : يحب لأنه قد ثبعت نجاسته فيجب غسل ما أصابه كبوله . 

والالا سسأ » 

قال ( وإذا أرسل البازى وما أشهه فصاد وقتل أ كل وإن أ كل مرن الصيد لأن تمليمه 
بن أ كل 4 

وجمتله أنه يشترط فى الصيد بالبازى ما يشسترط فى الصيد بالسكلب » إلا ترك الأ كل فلا يشترط » 
وأسمابه ؛ ونص الشافمى على أنه كالكلب فى ریم ما أ كل منه من صيسده » لأن الد روى عن الشعى 
عن عدى بن حاتم عن النبى صلى الله عليه وسل « فإن ] كل السكلب والبازى فلا :أ كل » ولأنه جارحأ كل 
ما صادء عقيب قتله فأشبه سباع امام . 

ولا : إجماع الصحابة . روى الخلال بإسهاده عن ابن عباس قال : إذا أ كل السكلب فلات كل من 

الصيد » وإذا أ كل الصقر فسكل » لأنك ةطيع أن تضرب اكاب ولا تستطيم أن تضرب الصقر . 
وقدذ كرنا عن أربعة من الصحابة إباحة ما أ كل منه التكلب » وغالفهم ابن عباس فيه » وواققهم فى 
المقر ؛ ولم ينقل عن أحد فى عصرم خلافهم » ولأن جوارحاتطير تمل بالأ كل ويتعذر تعليمها برك الأكلء 
0 0 تعليءها لاف الكلب والنهد 3 وأما ایر فلا يصح 5 روه غاد وهو صو : قال أجد 4 
يجالد يصير القصة واحدة »کمن أعجوبة لالد » والروايات الصحيحة مخالفه » ولا ر يصح قياس الطير على 
السباع لمأ بينهما من الفرق فإذا ثبت هذا فكل جارح من الطير أمسكن تعليمه والاصطياد به من البازى 
والصقر والشاهين والمقاب حل صيدها على ما ذ كرناه . 

AA‏ $ سا4 

قال ولا يؤكل ما صيد بالکاب الأسود إذا كان مهما لأنه شيطان 4 


5 سورة الأنعام آية‎ )١( 


ما أدرك وفيه حياة مستقرة كتاب الصيد والذبائج yr‏ 


المي الذى لا مخالط لونه لون سواه » قال أحمد الذى ليس فيه بياض › قال ثعاب وإبراهي الحربى كل 
لون لم يخالطه لون آخر جيم » قيل لما من كل لون ؟ الا م » ومن كره صيده اسن والنخعى وقتادة 
وإسحاق ء قال أحمد ما أعرف أحداً رخص فيه » يمنى من السلف . وأباح صيده أبو حنيفسة ومالك 
والشافمى » لعموم الاب والخبر والقياس على غيره من الكلاب . 

ولنا : أنه كلب يحرم اقتناؤه وجب قتله فل يبح صيده كفير العلم > ودليسل حرم اقتنائه قول النى 
صل اله عليه وسل : د فاقتلوا منھا کل أسود ہے » زز اسیا و غر 

وروی سل فى صصحيحه بإسناده عن عبد الله بن المغقل قال : أمرنا رسول الله صلی الله عليه وسل بقتل 
السكلاب ثم نعى عن قتلها فقال « عليسكم بالأسود الم ذى الفكتعين فإنه شيطان » فأ بقة-له وما وجب 
قتله حرم اتتناوه وتعليمه » فل يبسح صهده كفير للم » ولأن النى صلى اله عليه وسا سما شسيطانا "ولايجوز 
اقتناء الشيطان » وإباحة الصيد المقتول رخصة » فلا نستباح بمحرم كسائر الرخص » والء.وميات مخصوصة 
بما ذصكر ناه . و إن كان فيه نکتتان فوق عينيه لم مخرج بذلك عن کو نه بالا ذكرناه من ابر . 

۱۷ اة 

قال ل( وإذا : أراد الصيد وفيه روح فل يذ كه حتی مات لم ب ؤکل » 

يعن والله أعل ما كان فيه حياة مستقرة » فأما ما كانت حياته كحياة الذبوح فهذا بباح من غير 
ذبح فى قوم می »فإن الذكاة فى مثل هذا لا تفيد شيا » وكذلك لو ذه يحوسى ثم أعاد ذيحه مسل لم 
يحل » فأما إن أدركه وفيه حياة مستقرة فل يذحه حتى مات نظرت » فإن لم يقسم الزمان ل ذكاله حتى مات 
حل أيضاء قال قعادة : يأ كله ما ل يقوان فى ذكانه أو يتركه عمداً . وهو قادر على أن يذ كيه » ونحوه قول 
مالاك والشافمى » وروى عن الحسن والتخنى » وقال أو حنينة : لا بحل » لأنه أدركه حيا حياة مستقرة » 
فتعاقت إباحته بقذكيته كا لو اسع الزمان . 

ولنا : أنه ل يقدر على ذكانه بوجه ينسب فيه إلى التفريط » ولم يتسع لها الزمان » فسكان عقره ذ كاته 
كالذى قتله . ويفارق ما قاسوا عليه » لأنه أمسكذه ذ كاته وفرط بتركها » ولو أدركه وفيه حياة مستقرة 
بميش بها طويلا وأمكنته ذ کاته فلم يدر له حتى مات لم يبح » سواء كان به جرح يعيش ممه أولاء وبه 
قال مالك والليث والشاففى وإسحاق وأبو ثور وأحاب الرأى » لأن ماکان كذلك فهو فى حك الى » 
بدليل أن عر رغضى الله عنه كانت جراحاته موحية فأوصى وأجيزت وصاياه وأفواله فى تلك الال » 


. فى الطبوعة : لها . وما فى 16 أوضح‎ )١( 


Vé‏ للغنى ‏ إذا شارك ال جار كلب آخر 


ولاسقطات”؟ عنه الصلاة والميادات؛ ولأنه ترك تذ كيه مع القدرة عامها فأشبه غير اليد . 
dap A‏ 

قال ذإن لم كن معه ما بذ كيه به أشلى الصائد له عليه حتى يقتله في كل 4 

يعنى أغرى الكاب به وأرسله عليه » ومعنى أشلى فى العربية دعا » إلا أن المامة تستعمله عى أغراه » 
ويحتمل أن الخرق أراد دعا نم أرسله لأن إرساله على الصيد يتضمن دعاءه إليه » واختلف قول أحد فى هذه 
الاسألة . فمنه مثل قول ارق » وهو قول السن وإبراهيم وقال فى موضم : إن لأتشعر من هذاء يمى 
آنه لا براه . وهو قول أ كثر أهل الل » لأنه مقدور عليه فل ببح بقتل الجارح له كميمة الأنسام » وكا 
لو أخذه ساياء ووجه الأول أنه صيد قتله الجارح له من غير إمكان ذ كاته » فأبيح كا لو أدركه ميت » 
ولأنها حال تتمذر فما الد كاة فى التق والأمة غالبا غاز أن تسكون ذكاته على حسب الإمكان كالتردية 
فى بثر ٤‏ وحکی عن القاضی أنه قال فى هذا يتركه حتی بوت فيحل » لأنه صيد تعذرت تذكيته فأبيح بعونه 
من عقر الصائدله كالذى تمذرت تذ كيته لقلة لبقه . والأول أصح لأنه حيوان لا بباح بغير التذكية إذا 
كان معه آل الذكاة» فل يبح بغيرها . إذا لم يكن معه آلة كسائر القدور على تذكيته » ومسآلة المرق 
عمولة على ما خاف موته إن لم يقتله المووان أو یذ کی » فإن كان به حياة يكن بقاؤه إلى أن يألى به منزله 
فليس فيه اختلاف أنه لا بباح إلا بالذ كاة » لأنه مقدور على تذ كيته . 

1۹ (ماة) 

قال وإذا أرسل كلبه فأضاف ممه غيره لم بؤ كل إلا أن يدرك فى الحياة فی ذ کی 4 

معنى السألة أن يرس لكلبه على صيد فيجد الصيد ميداً ونحد مع كلبه کاب لا یعرف حاله ولا بدری هل 
وجدت فيه شرائط صيده أولاء ولا 5 أمبعائتله ؟ أو ل أنهما جميماً قتلاه » أو أن قاتله الكلب امجمول فإنه 
لا يباح إلا أن يدركه حياً فيذ كية . وبهذا قال عطاء والقاسم بن مخيمرة و مالك والشاففى وأو ثور وأسصحاب 
ارأیءولا نم هم خالا والأصل فيه ماروى عدى بنحاتم قال : سسأات رسول اللهصلى الله عليه وسلفقلت : 
أرس ل کا فأجد معه كلا آخر قال:«لاتأ كل فإنك إا ميت على كلبك ولم تسم على الأخر »وف لنظ «فإن 
وجدت م کلب ككلباً آخر نفشيت أن يكون أخذ ممه وقد قتله فلا تأ كله » فإنك إما ذ كرت اسم الله على 

كلبك» وفى لفظ «غإنك لإتدرى أيهما قتل ؟» أخرجه البخارى . ولأنه شك فى الاصطياد البيح فوجب إيقاء 

2 التحريم » فأما إن عل أن كابه الذى قتل وحده أو أن السكلب الآخر مما بباح صيده أبيح » بدلالة تعليل 


)١(‏ فى ۳۹ : هلم تسقط 


صيد کاب الل م كلب الجوس کاب الصيد والذباثح ve‏ 


تحريعه « فإنك إا میت على كلبك وم نسم على الآخر » وقوله : « فإنك لا تدرى أيهما قتل ؟ 4 ولأنه 
لم بشك فى البيح فم بحرم كا لو كان هو أرسل السكلبين وسمى » ولو جهل حال السكاب المشارك لكلبه ثم 
انكثف له أنه مسمىعايه #تمعة فيه الشرائط حل الصيد » ولواعتقد حله مجهله بمشاركة الآخر له أو لاعتقاده 
أنه كاب مسعى عليه ثم بان مخلافه حرم » لأن حقيقة الإباحة والتحريم لا تتخير ياعتقاده خلافها ولا الجبل 
بوجودها . 


قف ( فصلل ) 


٠‏ وإن أرسل كابه فأرسل مجو ىكلبه فقتلا صيد لم يحل » لأن صيد الجومى حرام ء فإذا اجتمع الحظر 
والإباحة غلب الحظر كالمتولد بين ما يؤكل وما لابؤ كل » ولأن الأصل المظر » والحل موقوف على شرط 
وهو نذ كية من هو من أهل الذ كاة أوصيده الذى حصات التذكية به وم يتحقق ذلك وكذلك إن رمياه 
بشهميب.ا تأصاباه هات » ولا فرق بين أن بقع سعاها فيه دفعة واحدة أو يقسع أحدها قبل الآخر » إلا أن 
يكون الأول قد عقره عقرا مو )° مثل أن ذه أو جعله فى حم الذبوح » ثم أصابه الثانى وهو غير 
مذبوح فيسكون ا للاأول » فإن كان الأول اسل أببيح » وإن كان اللومى ل ببح » وإن كان الثاتى 
موحي أيضا فثال أ كثر أصمابنا :الك الأول أيضًا » لأن الإباحه حصلت به فأشبه ما لوكان الثانى غير 
وح ؛ ويجىء على قول الفرق أنه لا بباح » لفوله : و إذا ذبح فأ على القائل فلم ترج الروح حتى وقمت 
فى الماء أو وطىء عليها شىء لم تؤكل » ولأن الروح خرجت بالجرحين » فأشبه مالو جرحاه ما » وإن كان 
الأول لبس بموح والثانى موحيا”" فالحكم للثنى فى الحظر والإباحة » وإن أرسلالسم والجوم یکلب واحداً 
فقتل صيداً لم يبح لذلك » وكذللك لو أرسله مسانان وسمى أحدها دون الآخر » وكذلك لو أرسل الم 
كلبين أحدها ممم والآخر غير ممل فقتلا صيدا لم محل » وكذلات إن أر س لکلبه العم فاسترسل معه معلم ار 
بنفسه فقتلا الصيد لم حل فى قول أ كثر أهل الم » مهم ربيعة ومالك والشافبى وأبو ثور وأسحاب الرأى . 
وقال الأوزاعى : حل ههنا . 

ولنا : أن إرسال السكلب على الصيد شرط لما بيناه ول يوجد فى أحدها . 


۲1 (فصل) 
فإن أرسل ملم كلبه وأرسل جوم ىكلبه فرد كلب الجومى الصيد إلى كلب السلم فقتل حل أ كله » 


)0( الوحا ؛ السرعة » الوحى على وزن فعيل : السريع العقر الموحى : السريع القدل والدى نميه إلى 
حالة المذبوح (ف). (0) فالطبوعة : موح . خطأ . لأنه معطوف على خب ركان فيسكون منصوبا : 


۴۷۹ الذنى 


وهذا قول الشافعى وأبى ثور . وقال أبو حنيفة : لاحل » لأن كلب الجوسى عاون فى اصطياده فأشبه 
[ما] إذا عقره . 
ولا : أن جارحة اسل انفردت بقفله فأبيح وكا لو رض الجومى ممه فرد الصيد فأصابه م ملل 
فتقله» أو أمسك جومی شاة فذ ما مل » وبهذا يبطل ماقاله . 
VVYY‏ (فصل) 
وإذا صاد الجوسى تكلب مسل لم يبح صيده فى قوهم جميما > وإن صاد السلم بكاب الجومى فقتل حل 
صيده » وبهذًا قال سعيد بن المسيب و الحم ومالك والشافعى وأنوئور وأسعاب الرأى . وعنأحد لاببا» 
وكرهه جابر والحسن ومجاهد والنخمى والثورى . لقوله تسالى : « وما علهدم من الجوارح ٣‏ کلبین ° 
وهذا لم يعامه . وعن الحسن أنه كره الصيد يكلب اليوودى والتصرالى لهذه الآبة . 
ولنا : أنه آلة صاد بها الم غل صيده كالقوس والسهم . قال ابن السيب : هى متزلة شفرته » والآبة 
دلت على إباحة الصيد جا عامناه وما علمه غيرنا ء فهو فى معناه » فيئبت المىك بالفياس الذى ذ كر ناه » محفقه 
أن التعليم إما آثر فى جمله آل » أولا نشرط الأهلية فى ذلك كعمل الوس والسمهم » وما تشترط فبا أقيم 
مقام الذكاة وهو إرسال الآلة من الكلب والسمهم وقد وجد الشرط ههنا . 
VYYY‏ (فصل) 
وإذا أرسل جماعة كلابا وسموا فوجدوا الصيد قتيلا لا بدرون من قتله حل أ كله » فإذا اختافوا فى 
قاتله وكانت السكلاب متعاقة به فمو بيمهم على السواء » لأن الجيسع مشتركة فى إءسا كه فأشبه ما لو كان فى 
أيدى الصيادين أو عبيدثم » وإن كان البعض متعلقاً به دون باقمها فهو ان كلبه متعاق به وعلى من حكنا له 
به الدين فى المسألتين » لأن دعواه محتملة » فسكانت المين عليه كصاحب اليد » وإ نكان قنيلا والكلاب 
ناحية وقف الأمس حتى بصطاحوا» ويحتمل أن يقرع بيهم » فن قرع صاحبه حلف وكان له » وهذا قول 
ألى ٹور قياساً على ما لو تداع“ دابة فى يد غيرها . وعلى الأول إذا خيف فساده قبل اصطلاحهم عايدباعوه 
9 اصطلحوا على نه 6 
VVE‏ اة 
قال : ( وإذاسمى ورمى صيدا فأصا بت غيره جاز أ كله ) 


وجملة ذلك الاس أن الصيد بالسهام وکل محدد جائز بلا خلاف وهو داخل فى مظاق قوله تمالی : 


)00 سورة الائدة آية ع . (۲) فى المخطوطة وم ادعيا . 


كتاب الصيد والذبائح vv‏ 


« فاسطَادُوا ”2 وقال النبى صلی الله عليه وسل : ( فا صدت بقوسك وذكرت امم الله عليه فككل ) 
وعن ألى قتادة أن هکان مع رسول لْهصلىاشهعليهوسل فرأى ارا وحشيا فاستوى على فرسه وأخذ رمه ثم 
شد على الجار تله » فما أدركوا رسول انه صلی اشّعايدو 5 سألوء عن ذلك فقال : « إا مىطءءة أطعمكوها 
الله » . متفق عليه . ويعتير فيه من الشروط ما ذكرنا فى الجارح إلا التعليم » وتعتبر التسمية عند إرسال 
الم والطمن إن كان رمح والضرب إن كان ما يضرب ء لأنه الفمل الصادر منه » أوإن تقدمت التسمية 
بزمن سیر جاز كا ذ كرنا فى النية فى المبادات » ويعتبر أن يقصدالصيد ءفلو رمى هدفا فأصاب صيدا أو قصد 
رمى إنسان أو حجر أو رمى عبثا غير قاصد صيداً قققله لم يحل » و إن قصد صدا فأصابه وغيره حلا يما » 
والجارح فى هذا بممزلة السعم » نص أحد على هذه امسائل » وهو قول الثورى وققادة وألى حنيفة والشافى 
إلا أن الشافمى قال : إذا أرسل الكلب على صيد فأخذ آخر فى طريقه حل » وإن عدل عن طريقه إليه أيه 
روايقان . وقال مالك : إذا أرس لكلبه على صيد بعينه فأخذ غيره لم يبح » لأنه لم يقصد صيده » إلاأن برس 
على صيود كبار فتتفرق عن صفار فإنها تباح إذا أخذها . 

ولا : عموم قوله تمالى : «فكأوا ما أمسكن عليك » وقول عليه السلام : ( إذا أرسات كلبك 
وذكرت اسم اه تعالى تعالى عليه فكل مما أمسك عليك ) وقول الننى صلى الله عليه وسل : ( کل 
ما ردت عليك قوسك )20 ولأنه أرسل آلة الصيد على صيد غل ماصاده كا لو أرسلها على كبار فتفرقت 
عن صنار فأخذه على [قول] مالك » أو كا لو أخذ صيداً فى طريقه على [قول] الشافمى » ولأنه لامكن 
تلم الجارح اصطياد واحد بعينه دون واحد فسقط اعتباره » فأما إن أرسل سسبمه أو الجارح ولا يرى صيداً 
ولا یمه فصاد لم محل صيده » لأنه لم يقصد صيداً » لأن القصد لا يتحقق لما لا به . ومهذا قال 
الشافمى فى السكلب . وقال الحسن ومماوية بن قرة : يأ كله لمموم الآية واللبر » ولأنه قصد الصيد 
غل له ءاصاده كالوراء . 

ولنا : أن قصد الصيد شرط ولا يمح المقد مع عدم العل فأشبه مالو لم بقعد الصيد . 


VY‏ (فصل) 
وإن رأى سواد أو سم حسا فظنه آدميا أو بهيمة أو حجرأ فرمأه فققله فإذا هو صيد لم يبح . وبهذا 
فال مالك وحمد بن الحسن . وقال أو حنيفة : بباح . وقال الشافى : يباح إن كان للرسل سمما » ولا بباح 
إن كان جارحا واحتج من أباحه بعموم الآبة واتلير » ولأنه قمد الاصطياد وسمى فأشبه مالو عله صيداً . 


)0( سورة الائدة آية ؟ . (؟) سورة للائدة آية ۾ . 
0( أخرجه النساتى عن عبد الله إن مرو (ف) 


( م ٤4‏ سالفى ‏ تاسم ) 


۳۷۸ الذنى - إذا وجد الصيد ميتا 


ولنا : أنه ١‏ يقعد الصيد فم مح کا لو رمى هدفا فأصاب صیدا » و کا فی الجارح عند الشافى » وإن 
ظنه كلها أو ختزيرا لم ببح لذلك » وقال تمد بن الحسن : بباح لأنة مما بباح ققله . 

ولنا : ما تقدم » قأما إن ظنه صيداً حل لأنه ظن وجود الصيد أشبه مالو رآ٠‏ » وإن شك هل هو صيد 
أولا ؟ أو غاب على ظنه أنه ليس بصيد لم ببح لأن صحة القصد تنبنى على الم ولم يوجد ذلاك » وإن رمى 
حجرا يظنه صيداً فقتل صيداً فتال أبو امطاب لا بباح » لأنه " يقصد صيدا على القيقة » ومحتمل أن بباح 
لأن صحة القصد تنبنى على الان » وقد وجد فصح قصده » فينبنى أن محل صيده : 

VT"‏ وساأة» 

قال ل( وإذا رماه فذاب عن عينه فوجده ميتا ومهمه فيه ولا أثر به غيره حل أ کله 4 

هذا هو الشهور عن أحمد » وكذلك لو أرسل کلب على صيد فاب عن عينه ثم وجده ميتا ومعة كلبه 
حل » وهذا قول الحسن وقتادة . وعن أحد إن غاب نهار فلا بأس » وإنغاب ليلا لم یا کله . وعن مالك 
كلروايتين . وعن أسمد مايدل على أنه إن غاب مدة طويلة لم ببح » وإن كانت يسيرة أبيح » لأنه قيل له : 
إن غاب يوما قال : يوم كثير » ووجه ذلك قول ابن عباس : « إذا رميت فأقعصت فكل وإن رميت 
فوجدت فيه سموءمك من يومك أو ليلتك فكل » وإن بات عننك ليلة فلا تأ كل » فإنك لا ندرى ماحدث 
فيه بمد ذلك » . وكره عطاء والثورى أ كل ماغاب » وعن أحمد مثل ذلك » ولاشافمى فيه قولان » لأن 
ابن عباس قال : « كل ما أصعيت وما أعيث فلا تأ كل » » قال الج الإصماء : الإقماص ؛ يعنى :أله 
عوت ف الال . والإماء : أن يغيب عفك » يعنى أنه لا يموت فى الال قال الاء 0©: 

فهو لا تی رییته ‏ مله؟ لا عداين' تاره 

وقال أبو حنيفة : بباح إن م يكن ترك طلبه » وإن تشاغل عنه ثم وجده لم ببح : 

ولنا : ماروى عدى بن حاتم عن النى صلى َه عليه وسل أنه قال : « إذا رميت الصيد فوجدته بعد 
يوم أو يومين ليس به إلا أثر سسهمك فكل » وإن وجدته غريقاً فى الاء فلا تأ كل » : متفق عليه : وعن 


عرو ن شعيب عن أبيه عن جده «أن رجلا أنى النبى صلى الله عايه وسل فقال 0 یا رسول الله أفتنى فى 


)0 هو امرؤ القيس » واليت فى لسان العرب ج ۵ ص ۳٤۳‏ وفى ديوانه ص ۱۲١‏ 

ومعى ( لاتنمى رميته ) : لا تنوض بالسهم وتغيب عنه بل سقط مكائها لإصابته مقتلها » لأن الإعاء : أن برى 
الصيد فيب عنك فيموت بعيداً منك فلا تدرى مم مات ؟ 

وقوله ( لا عد من ثفره ) دعاء عليه على وجه التعجب منه کا تقول لمج د الحسن : قاتله الله ؛ يدغو عليه 
بالفقدان » إذا عد نفره فلا يوجد فيهم (ف) 


إذا وقع الصيد فى ماء كتاب‌الصيد والذبائج 4 


ئ : قال : مارد عليك سهمك فكل : قال : وإن ثغيب عنى ؟ قال : وإن غيب عنك مالم مجد فيه 
أثرا غير سہمك » أو نجده قد صل » رواه أبو داود وعن ألى ثملبة عن النی صلى الله عليه وس أنه قال: 
« إذارميت الصيد فأدركته بعد ثلاث وسسهمك فيه فتكله مالم ينتن27 » ولان جرحه يسبعه سيب إباحته 
وقد وجد يقينا والعارض له مشكوك فيه » فلا نزول عن اليقين بالشك» ولأنه وجده وسهمه فيه ولم 
جد به أثرً آخر » فأشبه مالو لم يترك طايه عند ألى حنيفة » أو كا لو غاب مارا أو مدة يسيرة » أو كوم 
يغب : إذا ثبت هذا فإنه يشترط فى حله شرظان : 

أحدها : أن جد مهمه فيه أو أثره» ويل أنه أثر سهمه » لأنه إذا يكن كذلك فهو شاك فى وجود 
البيح » فلا يثبت بالشك . 

والثانى : ألا جد به أثر؟ غير سسهمه مما يحتمل أنه قتله » اقول النى صلى الله عليه وسل : < مالم جل فيه 
أثرا غير «مهمك » وف لفظ : « وإن وجدت فيه أثراً غير سممك فلا تأ كله » فإنك لا تدرى أفتاته أنت 
أو غيرك ؟ » رواه الدار قطنى » وف لفظ « إذا وجدت فيه سممك ول بأ كل منه سبع فسكل منه 6 رواه 
النساتى وفى حديث عدى أن النى صل الله عليه وسل قال : « فإن رميت الصيد فوجدانه بعد يوم أو بومين 
ليس به إلا أئر سهمك فسكل » وإن وقع فى لماء فلا تأ كل » رواه البخارى . وقال عليه السلام : « وإن 
وجدنه”؟ غريتا فى الاء فلا تأ كل » . ولأنه إذا كان به أثر إصلح أن يسكون قد قتله ققد ةى 
للعارض فم يبح » کا لو وجد مع كلبه کلب سواه » فأما إن كان الأثر مما لا يقتل مثله مثل أ كل حيوان 
ضعيف كالسُدورْ والثعلب من حووان قوی فهو مباح » لأنهيعم أن هذا لم يقتله فأشبه مالو تشم من وقعقه . 

» (مسألة‎ VY 

قال ل( وإذا رماه فوقع فى ماء أو تردى من جبل لم ب كل ) 

إعى وقم فی‌ماء يقتله مثله » أو ترد ی ردا بقتله مثله » ولافرق فى قول ارق بين كون الجراحة موحية 


0 لفظ أنى داودج ؟ ص هبه «أتتنى فى قوسى » قال : كل ماردت عليك قوسك ... قال : وإن :غيب عنى 
قال : وإن تغيب عنك مالم إصل أو مجد فيه أثرا غير سهمك » قال العلامة الشرع أمين خطاب رحمه الله فى فتح 
الاك العبود ج م ص ٠١۳‏ « إصل : بفتح الياء وكسر الصاد امهملة وشد اللام أى مالم ينان يقال صل اللحم صلولا 
وأصل : أنتن وعند أحمد : يعنى بتغير وعند النسائى : أو يجده قد صل يعنى قد أنتن (ف) 

(؟) صل بالصاد المهملة : جاف وتغير وبالضاد أيضاً عى . 

0( أخرجه أبو داود عن أنى تعلبة اش ج۲ ض ١١٠(ف)‏ 

(4) أخرجه ملم والنسا عن عدى (ف) 


بين الغفى سب صيد الليل 


أو غير موحية » هذا الشور عن أحمد » وظاعس قول ابن مسعود وعطاء وربيعة وإسحاق وأصحاب الرأى 
وأ كثر أسحابنا للتأخرين يقولون : إن كانت الجراحة موحية مثل أن ذعه أو أبان حشونه لم يضر وقوعه 
فى الاء ولا ترديه . وهو قول الشافعى وماللك والليث وقتادة وألى ثور » لأن هذا صار فى حك اليت بلح 
فلا يؤر فيه ما أصابه . ووجه الأول : قوله  :‏ وإن وقع فى الاء فلا تأ كل » » ولأنه يحتمل أن للاء أعان 
على خروج روحه فصار عمزلة مالو كانت الجراحة غير موحية ولا خلاف فى محريمه إذا كانت الجراحة غير 
موحية » ولو وقم الميوان فى الماء على وجه لا يقتله مثل أن يسكون رأسه خارجا من الماء » أو يكون من 
طير الماء الذى لا يقتله الماء » أو كان القردى لا يقتل مثل ذلك الحيوان » فلا خلاف فى إباحته » لأن انى 
صلی الله عليه وسل قال : « فإن وجدته غرريقا فى الماء فلا تأ كله » ولأن الوقوع فى الاء والتردى إتما حرم 
خشية أن يسكون قاتلا أو معينا على القتل وهذا منتف فما ذ كرناه . 

VV۸‏ (فصل) 

فإن رى طائرا فى المواء أو على شجرة أوجبل فوقع إلى الأرض فات حل » وبه قال الشافعى وأبوثور 
وأصحاب الرأى وقال مالك لا يحل إلا أن تكون الجراحة موحية أو يموت قبل سقوطه اقوله تعالى 
( والرَدَبة) ‏ ولأنه اجتمم امبيح والحاظر فذلب الاظر © كا لو غرق . 

ولنا : أنه صيد سقط بالإصابة سةوطا لا يكن الاحتراز عن سةوطه عليه ؛ فوجب أن نحل كا لوأصاب 
الصيد فوقع على جاب » و مالف ماذ كروء » فإن اماء كن التحرز منه» وهو قاتل لاف الأرض . 

۹ # اة » 

قال ( وإذا رمى صيداً فقتل جماعة فكله حلال 4 

قد سبق شرح هذه المسألة فما إذا رمى صيدا فأصاب غيره . 

شيف (فصل) 

قال أحمد : لا بأس بصيد اليل . فقيل له : قول الى صلى‌الله عليه وسل : «أقروا الطير على وكنائها» 
فتال : هذا كان آحدک يريد الأ فيثير الطير حتى يتفاءل » إن كان عن مينه قال كذا » وإن جاء عن 
بساره قال كذا : فقال الذى صلى الله عليه وسل : «أقروا الطير على وكناتها » . وروی له عن ابن 

(1) سورة الائدة آبة + (؟) فيالمخطوطه م١‏ : تغلب الحاظر . 

(©) دوى فى أف داود من حديث أم كرز بلفظ « أقروا الطير على مكناتما » بفتح الم وكير الكاف وقد 
تاتح وشد النون وتخقف جمع مكنة وهى فىالأصل بيض الضباب والراد أماكنها أىأقروها فى أوكارها فلاتتفروها 
عن بذها ورواه الطيراتى بافظ الؤاف (ف) 


مابان من الى س كتاب الصيد والدباح ۳۸۱ 


عباس أن الى صل الله عليه وسل قال : « لا تطرقوا”" الطير فى أو كارها فإن الليل لها أمان » فقال : 
هذا ليس بثىء » برويه فرات بن السائب ؛ ولیس بشیء . ورواه عنه حفص بن عمر ولا أعرفه . قال يزيد 
بن هارون : وما عامت أن أحداً كره صيد الليل : قال حب بن ممين : ليس به بأس . وسثل هل یکره 
للرجل صيد الفراخ الصذار مثل الوترشآن”'" وغيره بعى من أوكارها ؟ فل يسكرهه . 
۴1 إسأة » 

قال 0 وإذارمى صيداً فأبان منه عضواً ' يؤكل ماا بان" منه » وبؤ كل ماسواه فى إحدى الروابتين » 
والأخرى يأ كله وما أبان منه 4 

وجتله : أنه إذا رمى صيداً أو ضر به فبان بعضه لم مخل من أحوال ثلاثة . 

أحدها : أن يقطمه قطمتين أو بقطم رأسه » فبذا جميمه حلال » سواء كانت القطمتان متساويقين 
أو متفاوتتين . وبهذا قال الشافمى » وروى ذلك عن عكرمة والنخعى وقتادة » وقالأ بو حديفة : إن كانتا 
متساوبتين أو التى مع الرأس أقل حلتا » وإن كانت الأخرى أقل لم يحل » وحل الرأس وما ممه » لأن النى 
صلی الله عليه وسل قال : « ما أيين”"© من حى فهو ميت » 

ولها : أنه جزء لاتيقى الياة مع فقده » فأبيح كا لو اوت القطمتان . 

الخال الثانى : أن بين منه عضو وتبقى فيه حياة مستقرة » فاليائن حرم بكل حال » سواء بقى الحووان 
حا أو أدركه فذ كاه » أو رماه بسسهم آخر فتقله » إلا أنه إن ذ كاه حل بكل حال دون ما أبان منه » وإن 
ضربه فى غير مذبحة فقتله نظارت » فإن لم يكن أثبته بالضربة الأولى حل دون ما أبان منه » وإ ن کان أثيته 
لم بحل شىء منه ء لأن ذكاة القدور عليه فى الخلق واللبة . 

الخال الثالث : أبان منه عضواً ولمتبق فيه حياة مستقرة » فهذه التى ذكر الرق فيهسا روايتين . 
أشبره : عن أحمد إباحتهما » قال أحمد : إما حديث النى صلى الله عليه وسل : « ماقطعث من الحى ميتة » 


إذا قعاعت وهىحية تمثى وتذهب » أما إذا كانت البيغو نة" وللوث جميعاً أو بعده بقليل إذا كان فىعلاج 


(1) أخرجه الطبرانى فى الكبير عن الحسين بن على وفيه عمان بن عبد الرحمن اقرش وهو متروك کا فى مجمع 
الزوائه ج ع ص .م (ف) (؟) فى المطبوعة : أما بان 

(۴) الورشان . نوع من الجام البرى أ كدر اللون فيه بياض فوق ذنبه (ف) 

)٤(‏ أخرج أبو دارد وأحمد وااترمذى والدارمى عن أنواقد الليثى عن الني صلى الله عليه وسام 3 ما قطع 
من الهيمة وهى حية نهو ميتة » (ف) 

٠ ووس : الإيانة‎ ٠۸ فى الخطوطة‎ (e) 


AY‏ الى س نصب المتاجل للصيد 


الوت فلا بأس به » ألا ری الذى يذبح رعا مكت ساعة »ورعا مثى <تى وت ؟ وهذا مذهب الشافمى. 
وروى ذلك عن على وعطاء والحسن 3 وقال قتادة وإراهيم وعكرمة: إن وقعا € أ كلما ¢ وإن مشی بعد 
قطع العضو أ كله ولم يأ كل العضو . 

والرواية الثانية : لایباح مابان منه» وهذا مذهي أى دنيفة »لقول الفىصل اله عليه وسل : « ماأبين 
من حى فمو ميت » » ولان هذه البينونة لاتمنع بقاء الميو ان فى المادة » قل بيج أ كل البائن كوم أدركه 
الصياد وفيه حياأة مستفرة ¢ والأول المشهورة 0 لان ما كان ذكاة ابض الميوان كان ذكاة یمه 03 و قده 
نصفين ¢ وانابر تى أن کون الياق ا 0 حی يكون المنفصل مزه 5 ¢ وكذا نقول ٠.‏ قال أو الخطاب 
فإن بقى معاقاً يجلدة حل رواية واحدة . 

VVTY‏ (فمسل) 

قال أحد حدثنا هشم عن منصور عن المسن آنه كان لابرى بالطريدة بأسا » كان السلمون يفعلون 
ذلك فى مغازيهم » ومازال الئاس يفعلونه فى مغازيهم » واستحسنه أبو عبد الله . قال : والطريدة : الصيذ 
ت بين القوم فيقطع ذامنه بسيفه قطمة ويقطم الأخر (i,‏ حت بو عأيه وهوحى » قال : ولاس هو عندى 
إلاأن الصيد بقع بينهم لايقدرون على ذ كانه فيأخذونه قط . 

VV‏ و«ساأة» 

قال : ل( وكذلات إذا نصب المناجل للصيد 4 

وجلته أنه إذا نصب الفاجل للميد فعقرت صيداً أو قتلته حل » فإن بان منه عضو كه حكم الباان 
بضربة الصائد . روى نحو ذلك عن ابن عر . وهو قول السن وقتادة . وقال الشافى : لايباح حال » لأنه 
م يذكه أحد وإعا قتات المناجل بنفسها » ولم يوجد من الصائد إلا اليب » لرى ذلك محرى من نصب 
سكيناً فذحت شاة » ولأنه لو رمى سما وهو لابرى صيداً فتتلصيدا لم يمل فهذا أولى . 

ولنا قول النى صلى الله عليه وسل : كل ماردت؟ عليك يدك » ولأنه قتل الصيد بحديدة على الوجه 
لمتأدى » فأشبه ما لو رماه بها » ولأنه قصد قتل الصيد ماله حد جرت الءادة بالصيد به » أشبه ماذكرنا » 
والسدب جرى جرى المباشرة فى الغءان فسكذللك فى إباحة الصيد . وفارق ماإذا نصب سكي" فإن العادة 
نر بالصيد مها وإذا ری 0 وم 2 صيدا فلدسذلاك عمتاد ¢ والظاهر أنه رصب صدا فل اصح قصله 


وهذا مخلافه . 3 


)00 فى حديت ألى د'ود کا سبق قریا (كل ماردت عليك قوسك ) (ف) 
)62 فى الخطوطة 1۸ : السكين ء 


العميد بالعراض س كتاب الصيد والذ باج FAY‏ 


VVE‏ (فصل) 
فأما ماقتلته الشبكة أو الحبل فهو عرم » ولام فيه خلا إلاعن امسن أنه بباح ماقتله المبل إذا مى 
فدخل فيه وجرحه . وه-ذا قول شاذ يخالف عوام آهل الم ولأنه قتله ما ليس له حد أشبه مالو 

قتله بالبندق . 
Wo‏ ا4 
قال لإ وإذا صاد بالعراض أ كل ماقتل بحده » ولايأ كل ماقتل بعرضه م 
المعراض : عودعدد » ورعا جل فى رأسه حديدة . قال جد : العراض بشبه الم م محذف به الصيد» 
فرعا أصاب الصيد بحده ترق وقتل فيباح » وريما أصاب بعرض؛ فقتل قله في-كون موقوذا فلايباح » وهذا 
قول على وءثمان وسار وابن عباس . وه قال النخمى والحسكم ومالك والثورى والشافعى وأو حنيفة 
وإسحاق وأبونور . وقال الأوزاعى وأهل الشام : بباح ماقتله بحده وعرضه . وقال ابن عر : ماروى من 
الصيد بجلاهق”" أو معراض فهو من الوقوذة . وبه قال الحسن . 
ولنا ما روى عدى بنحاتم قال: سثل ردول الله صلى الله عليه وسل عن صيد المعراض فقال : « ماخرق 
كل وماقتل بعرضه فهو وقيذ فلا تأ كل » متفق عليه . وهذا نص ولأن ماقتله حده بمنزلة ماطعته برمحه 
أو رماه بسهمه » ولأنه حدد خرق وقتل بحده » وماقتل بعرضه ]عا يقتله بثقله » فهو موقو كالذى رماه مجر 
أو ييندقة . 
VW"‏ (فضل) 
قال وحكم سائر آلات الصيد حكم المعراض فىأنم! إذا قتلت بمرضما ولم جرح لم يبح الصيد »كالسهم 
يصيب الطائر بعرضه فيقتله » والرمح والحرية والسيف يضربيه صفحاً فيقتل » فكل ذلاك حرام . وهكذا 
إن أصاب بحده فم جرح وقتل بثقله لم يبح » تقول النى صل الله عليه وسل : « ما خرق فسكل » . ولأنه 
إذا لم جرحه فإعا يقتله بشةله فأشيه ما أصاب بعرضه . 

WV‏ إساأة» 

قال( وإذا رمى صيداً فعقره » ورماه آخر فأثبته ورماه آخر فقتل لم بۇ كل » وكان أن أثبته القيمة 
رو على قات ) 

)١(‏ فى الخطوطة م١‏ ء عامة أهل العلم (؟) الجلاهق : كلمة فارسية : جسم صغير كروى من طين 
أو رماص يرمى به وقيل ھی الوس أتى بر ہا البندق (ف) ۔ 


At‏ الننى - إن رى صيدا فرماه آخر 


أما الذى عقره ولم يثبته فلا شىء له ولا عليه » لأنه حين ضربه كان مباحاً لامك لأحد فيه » وم بث 
له فيه حق » لأنه باق على امعناعه ء وأما الذى أثبته فقد ملكه » لأنه أزال امتناعه فصار بمنزلة إمسا كه» 
فإذا ضر به الثالث فقتل فمليه ضمانه ء لأنه قتل حوواتا ماوكا ليره » وهذا حول على أن جرح الثبت ليس 
عوح » بدليل أنه نسب القتل إلى الثالث» ويضمنه مجروحا حين الجرحالأول والثانى » لأنه قتله وهما فيه . 
فأما إباحته فينظر فيه » فإن كان القاتل أصاب مذبحه حل » لأنه صادف محل الح » وليس عليه إلا أرش 
ذحه كا لو ذي شاة لغيره » وإن كان أصاب غير مذيحه لم يحل » لأنه لما أثيته صار مقدوراً عليه » لا يحل 
بالذ فى الخلق واللبة » فإذا قتله بغير ذلك لم يحل كا لو قل شاة » وهذا قول ألى حنيفة ومالك والشافمى 
وأبى بوسف وخهمد. 

VFA‏ (فصلل) 

وإن رمى صيداً فأتيته ثم رماه آخر فأصابه ل نخل رمية الأول من قسمين . أحدها : أن تكون 
موحية » مثل أن تنحره أو نذحه أو تقع فى خاصرنه أو قلبه فينظر فى رمية الثالى » فإن كانت غير موحية 
فهو حلال » ولاضمان على الثانى إلا أن ينقصه رميه شيا فيضمن مانقصه » لأنه بالرموةالأولى صار مذبوعا » 
وإن كانت رمية الثانى موحية فقال القاضى وأحابه : يحل كالتى قبلبا » وهو مذهب الشافنى ٠‏ ويجىء على 
قول ارق أن يكون حرام كقوله فيمن ذح فأنى على اللقاقل فل خرج الروححتى وفعت فى الاء أو وطىء 
عالهاثىء لم یڑکل . 

القسم الثالى : أن يكون جرح الأول غير موح فينظر فى رمية الثالى »> فإن كانت موحية فهو حرم 
اذ كرناء إلا أن تكون ذحته أو تحرنه . وإن كانت غير موحية فلما ثلاث صوو . 

إحداها : أنه ذى بعد ذلك فيل . والثانية : لم يذك حتى مات فإنه يحرم » لأنه مات من جرحين 
مبيح ورم » غرم كا لو مات من جرح مسل وجومى . وعلى الثانى همان جميعه » لأن جرحه هو الذى 
حرمه » فسكان جميم الضمان عليه . 

والثالثة : قدر على ذ كانه فل که حتی مات حرم لعنيين . أحدهما : أنه ترك ذكاته مع إمكانها . 
والثانى أنه مات من جرحين مبيح » ومحرم . ويازم الثانى الضمان » وفى قدره احمالان » أحدما : يضمن 
جميعه كالتى قبلها . قال القاضى : هذا قول الخرق » لإبحابه الضهان فى مسألته على الثالث من غير تفريق » 
وليست هذه مسألة الحرق لقوله م رماه الثالث فتتله » فتمين جلما على أن جرح الثانى كان موحيا لا غير . 
الاحتمال التالى : أن يضمن الثانى بقسط جرحه » لأن الأول إذا ترك الدع مع إمسكانه صار جرحه حاظراً 
أيض) » بدليل مالو انفرد وقتل الصيد » فيسكون الغمان متقسما علمهما » وذ كر القاضى فى قسمقه علمهما أنه 


إن رمياه مما س كتاب الصيد والذبائج 25 


فط أرش جرح الأول وعلى الثالى أرش جر احته » ثم يقسم مابق من القيمة مما نصفين » وفرض السألة 
فى صيد قيمته عشرة درام نقصه جرح الأول درا » ونقصه جرح الثانى درها » قعليه درم : ويقسم الباق 
وهو مانية بينهما نصفين » فيكون على الثالى خسة درام » درم بالباشرة وأربعة بالسراية »> ولسقط حصة 
الأول وهى خسة »و إن کان أرش جرح الثاتى درهمين ازماه ويازمه نصف السبءة الياقية ثلانة ونصفءفيازمه 
وة ولصف ¢ وتسقط حصة الأول أربعة ونصضفت ٠.‏ وإن كانت جنايمهما على حووان مماوك افير ه اقم الان 
عا. هما كذلكء و بتوجه على هذوالطريقة أنه سوى بين الجنابتين مع أنالثانى جنى عليه وقيمتهدون قيمته بوم 
حى عليه الأول ¢ وأنه , يدخل أرش الناية ف بدل النفس 3 يدخل ف الجنابة علي الأدمى »والموابعن 
هذا:آن كل واحد مهما اتفرد بإتلافماقيمته درم » وتساويا فىإنلاف الباق بالسراية » فتساويا فى الممان . 
وإما بدخل أرش الجنابة فى بدل النفس التى لا ينقص بدها بإتلاف بعضما وهو الآدمى . أما البهائم فإنه 
إذا جنى علمها جناية أرشما درم نقص ذلك من قيمتها » فإذا رى إلى النفسأوجبنا ما بق من قيمة النفس 
ولم يدخل الأرش فما . وذكر أسماب الشافعى فى قسمة الضمان طرقا ستة . أحها : عندم أأن يقال : إن 
الأول أتلف نصف نفس قيمتها عشرة فيلزمه خسة . والثانى . أتلف نصف نفس قيمنها تسعة » فيازمه أربعة 
ونصف فيكون الجموع أسمة ونصقاً » وهىأقل من قيمته » لأنها عشرة » فتقس المشرة على أسعة ونصف » 
سقط عن الأول ما يقابل أربعة ونصقاً »؛ ويتوحه على هذا أن كل واحد مما يازمه أ كثر من قيمة 
نصف الصيد حين جى عليه » وإن كانت الجراحات من ثلاثة فإن كان الأول هو [ الذى9؟ ] أثبته فعلى 
طريقة القاضى على كل واحد أرش جرحه » وتقسم السرابة علمهم أثلاثا وإن كان الثبت له هو الثالى إراحة 
الأول هدر لا عبرة بها » والس فى جراحة الآخرين كا ذكرنا . وعلى الطريقة الأخرى . الأول : أتلف 
ثلث نفس قيمنها عشرة فيازمهثلاثة وثاث . والثالى : أتلف لها وقيمتها نسعة فيازمه ثلاثة . والثالث : أتلف 
لها وقيمتها تمانية فيازمه درها وثلثان » وجموع ذلك نسعة لمم علمها العشرة 3 حدمة كل واحد منهم 
ما يقابل ما أتلفه . وإن أتلفوا شاة بماوكة لنيرم شمنوها كذلك . 


۴۹ (نصل) 

فإن رمياه مما فقتلاه کان حلالا وملسكاء » لأنهما اشت ركا فى سبب اللك والحل » أساوى الجرحان 
أو تماوتاء لأن مونه كان بهما » فإن كان أحدها موحيا والآخر غير موح ولايثبته مثله فمو لصاحب الجرح 
الموحى » لأنه الذى أئبته وقتله » ولا شىء على الآخر » لأن جرحه كان قبل بوت ملك الآخر فيه » وإن 


)١(‏ الرلاة نما 
1 ( م۹٤‏ القنى اس تاسم ) 


كلع ألغى 3-4 إذا تماق صید شر E‏ إنسان 


أصابه أحدها بعد صاحبه فو جدناے' میت ولل هل صار بالأول متنماً أولا حل » لأن الأصل الامتناع » 
ويسكون ببنهما» لأن أيديهما عليه » فن قال كل واحد ملهما : أنا أثبثه 9 قتلته أنت حرم » لأنهما اتنا 
على تحرمه » ويتحالفان لأخذ الضمان . وإن اتفقدا على الأول ممما فادعى الأول أنه أثبة. ثم قتله وأشكر 
الثنى إثبات الأول له فالقول قول الثانى » لأن الأصل عدم امتناعه » وبحرم على الأول لإفراره بتحريعه » 
والةول قول الثاف فى عدم الامتناع مع يمينه » وإن علمت جراحة كل واحد مهما نظرنا فمهاء فإن عل أن 
جراحة الأول لا ببق ممم امتناع مل أن كمسر جناح الطائر أو سافى الظى فالقول قول الأول بغير مين » 
و إن عل أنه لا يزيل الامتناع مثل خدش ا+ادفالقول قول الثانى » وإن احتمل الأمرين فالقول قول الثانى » 
لأن الأصل ممه » وعايه المين لأن ما ادعاه الأول #تمل . 


VVE’‏ (فصسل) 

و إن رمى صيدا فأصابه وبق على امتناعه حتى دخل دار إنسان فأخذه فمو لن أخذه » لأن الأول 1 
عملكه لكونه متنماً » فلكه الثاتى بأخذه » ولو رمى طائر؟ على شجرة فى دار قوم فطرحه فى دارم فأخذوه 
فهو قراى دونهم لأنه ملسكه بإزالة امتناعه . 

41 (فصل) 

قال أصحابنا : وإذا تعلق صيد فى شرك إنسان أو شبكته ملسكه » لأنه أثبته بآ لته . فإن أخذه أحد 
زمه رده عليه » لان آلته أثبتته فأشبه مالو أثبته بسهمه » فإن لم مسكه الشبكة بل انقات منها فى الخال 
أو بعد حين ل يملمكه » لأنه لم يثبته » وإن أخذ الشبكة وانفات بها فصاده إنسان ملسكه » ويرد الشبكةعلى 
صاحها ء لأنه م بثبته » وإن كان يمشى بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع فمو لصامماء لأنها أزالت 
امتناعه » وإذا أمسكه الصائد ولبقت يده عليه ثم انفات منه لم بزل ملسكه عنه » لأنه امتنع منه بعد بوت 
ملدكه عليه كا لو شردت فرسه ‏ أو تد بعيره » فإن اصطاد صيداً فوجد عليه علامة مثل أن جد فى عنقه 
قلادة أو فى أذنه قرطا لم يملكه » لأن الذى اصطاده ملسكه فلا ,زول ماك بالانفلات » وكذلاك إن وجد 
طائرا مقصوص الجناح » فإن قيل : يحتمل أن الذى أمسكه أولا عرم لم عملسكه أو أنه أرساه على سبيل 
التخلية وإزالة اللاك عنه كإلقاء الشىء التافه . قلنا : أما الأول فنادر وهو الف لاظاهر لأن ظاهر حال 
الحرم أنه لا بصيد ما حرم الله عليه » وأما الثانى : تفلاف الأصل فإن الأصل بقاء ملسكه عليه وماذ كروه 
محقمل فلا بزول الاك بالشك » وإن عل أن ءالكه أرساه اختيارا فة ل أصحاينا : لا زول الاك عنه 


)١(‏ فى المخطوطة م١‏ » فوجد ميتا. 


صد السمك بالنجاسة س كتاب الصيد و الذباح FAV‏ 


بالإرسال والإءتاق كا لو أسل البعبر والبقرة » و تمل أن بزول الاك » لأن الأصل الإباحة » فالإرعال 
رده إلى أصله » ويفارق مهدمة الأنعام من وجيين . 
أحدها : أن الأصل ههنا الإباحة » ومهيمة الأنعام مخلافه . 
الثانى : أن الإرسال هبنا يفيد وهو رد الصيد إلى الملاص من أبدى الأدميين و<بسوم » ولذا روى 
عن أنى الدرداء أنه اشترى عصفوراً من صي قأرسله » وبحب إرسال الصيد على الحرم إذا أحرم أو دغل 
الحرم وهو فى يده» عخلاف ييمة الأنمام » فإن إرساله تضبيع له » ورعا هلاك إذا لم يسكن له من يقوم به . 
VVEY‏ ¢ 
قال ومن كان فى سفية: فوثيت #-كة فسقطت فى حجره فهى له دون صاحب السفينة 4 
وذلك لأن السمكة من الصيد المباح علاك بالسيق إليه » وهذه حصات ف يد الذى هى فى حجره » 
وحجره له » ويده عليه دون صاحب السفينة » آلا تری أنهما لو تنازعا کیا فى حجره كان أحق به من 
صاحب السقينة كذا ههنا . ومفهوم كلام ارق أن السمكة إذا وقءث فى السفينة فهى لصاحما » وذ كره 
ابن ألى مومى » لأن السفينة ملسكه » ويده عامها » فا حصل من للباح فها کان أحق به كجره . 
VVE‏ (فصل) 
فإن كانت السمكة وثبت سبب فعل إنسان لقصد الصيد » كالصياد الذى ممل فى السفيئة ضوءا 
بالليل ويدق بشىء كالجرس ايثب السءك فى السفينة » فهذا للصائد دون من وقع فى حجره » لأن الصائد 
أثبتها بذلك » فصار كن رمى طائراً فألقاه فى دار قوم » وإن لم يقصد الصيد بهذا بل حصل اتفاقاً كانت لمن 
وقعت ف حجره . 
VVEE‏ وساة» 
قال ¥ ولا يصاد السمك بثىء جس » 
ومعنى ذلا أن يترك ف الاء شىء نجس كالمذرة واايتة وشما ليأ كله السمك فصيدوه به » فكره 
أحد ذلك » وقال : هو حرام لا بصاد به . وإنما كره أحمد ذلاك لما يتضمن من أ كل السمك النجاسة » 
وسواء في هذا ما بتفرق كالم والعذرة » وما لا يتفرق كالجرذ”© وقطعة من اليتة » وكره أحمد الصيد 
ببنات”" وردان وتال : إن مأواها ا شوش » وكره الصيد بالضفادع وقال الضندع نهى عن قتله . 
1 (نضصلكل) 
وکره الصيد باطراطم وكل شىء فيه الروح لما فيه من مذي الحيوان » فإن اصطد فالصيد ماح » 


(1) فى :تأر (۴) بنت وردان » دوية :رة الريح ذات آلوان تألف الأماكن القذرة 


PAR‏ الذنى س صيد امريد وذبيحته 


وكره الصيد بالشباش . وهو : طائر مخيط عينه أو بربط من أجل تمذيبه » ول ير بأ بالصيد بالشبكة 
والشرك وشىء فيه دبق”'' يمن الطير من الطيران » وأن يطمم شي إذا أ كله سكر وأخذه . 

VVE‏ اة 

قال ل( ولا بۇ كل صيد مرتد ولا ذبيحته وإن تدين بدين أهل الكتاب 4 

يمنى ما قتله من الصيد ولم تدرك ذكاته » وهذا قول أ كثر أهل العلل . مهم : الشافمى وأو حنيفة 


وأحابه » وقال الأوزاعى وإسحاق : تباح ذبيحته إذا ذهب إلى النصرانية أو المرودية » لأن من تولى 


ربا 
ولها : أنه كافر لا يقر على كەرە 0 م تبح ae‏ اكعبدة الأوثان 0 وقد مضت هذه المسألة قل 
باب المرتد . 
VVE‏ اة 


قال ( ومن ترك النسمية على الصيد عامد أو ساهياً لم يؤكل » وإن ترك القسمية على الذبيحة عامدا لم 
تؤكل وإن تر کہا ساهيا أ كلت ) 

أما الصيد فقد مذى القول فيه » وأما الذبيحةفالشبور هن مذه ب أحد آنا شرطمع الذكر » واسقط 
إاسهو » وروی ذلك عن ابن عباس » وبه قال مالك والثورى وأو حنيفة وإسحاق » ومن أباح ما سيت 
القسمية عايه عطاء وطاوس وسعيد بن السيب والحسن وعبد الرحمن بن أنى ايلى وجعقر بن مد وربيعة » 
وعن أحمد ألما مستحبة غير واجبة فى عد ولا سبو » وبه قال الشافمى » لما ذكرنا فى الصيد قال أحد : 
اعا قال الله ( ولا تأ لوا مما آم وذ كر اسم الله عل ) يعنى اليقة وذ کر ذلك عن ابن عباس . 

واا : قول ابن عباس من نسى التمية فلا بأس » وروىسميد بن منصور بإسناده عن راشد بن ربيعة 
قال : رسول الله صلی الله عليه وسل : « ذبيحة السلم حلال وإن م يسم مام يتعمد » ولأنه قول من سمينا» 
ولم نعرف لهم فى الصحابة محائقاً » وقوله:مالى : ( ولاتأ كاوا مما ل بذ كر 2 ار علیہ ) حول على مالركت 
النسمية عليه عدا بدليل قوله ( وإ لس ) والأأكل مما نسيت القمية عليه ليس بفسق » ويفارق 
الصيد » لأن ذه فى غير محل فاعتيرت القسمية تقوية له والذبيحة مخلاف ذفك 

)١(‏ الدبق » غراء أخضر الاون بنشر على قضبان توضم فى الأشجار فيخذع الطير لها ومجم علها تلصق 
به ويسطاد (ف) 


(عوم) سورة الأنعام آية ٠۲١‏ 


VVEA‏ (فسل) 
والندمية على الذبيحة معتبرة حال الذبح أو قريبا منه » كا تعقبر على الطهارة » و إن می على شاة ثم 
أخذ أخرى فذحا بتلاك النسمية لم جز » سواء أرسل الأولى أو ذبحها » لأنه لم يقصد الثانية بهذه القدمية » 
وإن رأى قطيماً من الةم فقال بسم الله » ثم أخذ شاة فذعما بغير نسمية لم يحل» وإن جهل كون ذلك 
لا مجزیء بجر جری النسيان » لأن النسهان سقط المؤاخذة » والجاهل مؤاخذ »> ولذلك يفطر الجاهل 
بالأ كل فى الصوم دون الناسى . وإن أضجع شاة ليذم وسبى ثم ألتى السكين وأخذ أخرى أو رد سلاما 
أو كل إنسا أو استستى ماء وتمو ذلك وذبح حل ء لأنه سمى على تلاك الشاة بعينها » ول يفصل يينهما 

إلا بقصل سير » فأشبه مالم يتسكلم . 

ASÎ‏ (فمل) 

وإن سمى الصائد على صيد فأصاب غيره حل 0 وإن سمى على سہم ثم ألقاه وأخذ غيره فرى به لم ببح 
ماصاده به» لأنه !ا لم يمكن اعقبار القسمية على صيد بعينه اعتيرت على الال التى يصيد مها » مخلاف الذبيحة » 
ويحتمل أن بباح قياس على ما لوسعى على سكين ثم ألقاها وأخذ غيرها » وسقط اعتبار تعوين الصيد للشفته 
لايققضى اعتبارتعيين الآله فلا يعبر . 

اليف «مسأة » 

قال له وإذا ند بعير فلم بقدر عليه فرماه بسهم أونحوه مما يسيل به دمه فقتل أ کل 4 

وکذلك إن تردى فى ہر فل بقدر على تذ كيته لفرحه فى أى موضع قدر عليه فةتله أ كل » إلا أن 
تكون رأسه فى لماء فلا يۇ كل » لأن الماءيعين على قتله . هذا قول أ كثر النقهاء . روى ذلك عن على وان 
مسمود وابن عباس وعائشة رفى الْهعنهم »> وبه قال مسروق والأسود والسن وعطاء وطاوس وإسحاق 
والشعبى والحسكم وحاد والثورى وأبو حنيفة والشاففى وإسحاق وأوثور . وقال مالك : لايجوز أ كله 
إلا أن يذى» وهو قول ربيعة والليث . وقال أحمد : امل مالكا لم يسمع حديث رافع بن خديج » واحقج 
مالك بأن الحيوان الإنسى إذا توحش لم يبت له حم الوحثى » بدليل أنه لامجب على الحرم الجزاء بقتله 
ولايصير الجار الأهلى مباحا إذا توحش . 

ولنا : ماروى راقم بن خديح قال : كذا مع النبى على الله عايه وسل فند بسير وكان فى القوم خيل 
بسيرء فطلبوه فأعياهم » فأهوى إليه رجل بسهم لخبسه الله » فقال النبى صلى الله عليه وسل : ( إن ذه المهائم 
وابد كأوا بد الوحش » فا غليكم منها فاصدموا به هكذا ) . وفى لفظ : ( فا ند" علي فاصتموا به مكذا) 


(1) أوابد جع آبدة وهى الق تأبدت أى توحشت وثفرت من الإنى (ف) 


0° الى س صيد آهل الكتاب 


متفق عليه . وحرب”" ثور فى بمض دور الأتصارفضر به رجل بالسيف وذكر اسم اله عليه » فسثل عندعلى 
فقال ذكاة وَدِيّة فصرم بأ كله » وتردى بعير فى بثر فذى من قبل شا کیہ © بیع بعشرين درها فأخذ 
ابن عر عشرة بدرعمين . ولأن الاعتبار فى الذكاة محال اليوان وقت ذعه لابأصله » بدليل الوحشى إذا 
قدر عليه وجيت تذ كيه فى الاق واللبة . وكذلك الأهلى إذا توحش يعتبر بحاله » و.هذا فارق ماذ كروه 
فإذا تر دی فم بقدر على تذ كيته فمو معجوز عن ذكيته » فأشيه الوحشى » فأما إنكان رأس التردى فى 
اللاء لم يبح » لأن الاء يمين على قتله » فيتحصل قتله يمببح وحاظر » فيحرم کا لوجرحه مسل وجومی . 
V1‏ وسة» 
قال ( والسل والسكتابى فى كل ما وصفت سواء ) . 
يعنى فى الاصطياد والذبح » وأجمع أهل العم على إياحة ذبائم أهل السكتاب لقول الله تعالى : « وَطْمَام 
الذين أوثُوا السكتاب جل" للم سس بام . قال البخارى: قال ابن عباس : ( طعامهم ذبائحهم . 
وكذلت قال مجاهد وقتادة . وروی معناه عن ابن مسعود . وأ كثر آهل العم رون إباحة صيدم أيضاً . 
قال ذلك عطاء والاوث والشافمى وأسحاب الرأى » ولانلم أحداً حرم صيد أهل اللكتاب إلا مالسكا أباح 
ذبانحهم وحرم صیدم ¢ ولايصح ¢ لأن صيدم من طعامهمفيدخل فى عموم ألأية ولأن دن حلتذ بيحتهحل 
صيسدة کال 5 
\VoY‏ (فصل) 
ولا فرق بين العدل والفاسق من المسدين وأهل السكتاب » وءن ابن عباس رضى الله عنه : لا تؤ كل 
ذبيحة الأفلف ° وعن أحد مثله » والصحيح إباحته فإنه ملم » فأشبه سائر السامين . وإذا أ بيعت ذبيحة 
القاذف والزانى وشارب الجر مع محقيق فسقه » وذبيحة النصرالى وهو كافر أقلف فالس أولى . 
Wor‏ (صل) 
ولافرق بين الحرى والذمى فى إباحة ذبيحة الكتابى ممم » وتحريم ذبيحة من سواه . وسل أحد 
عن ذبأئم نصارى أهل المرب فقال : لا بأس بها » لحديث” عبددالله بن مذفل فى الشحم » قال إسحاق : 


)0 حرب بكسر الراء : اشتد غيظه وهاج (ف) 

)0( شا كلته : خاصرته كا ورد تفسيرها في حديث رواه الطبرائى فى الكيير عن رافسع انظر ججمع الزوائد 
ج٤‏ ص ٣٤‏ (ف) . ( سورة الائدة آية :هم . )+( هو الذى لم تتن 5 

(0) فى الطبوعة : حديث . وما فى ١8‏ أوضح . 


ما ذبح لاسكنيسة ‏ كتاب الصيد والذبائح ۳۹۱ 


أجاد » وقال ابن المنذر أجمع على هذا كل من تحنظ عنه من أهل الل منهم مجاهد والثورى والشافمى وأحجد 
وإسحاق وأبو ثور وأ حاب الرأى . ولا فرق بين الكتانى العربى وغيره إلا أن فى نصارى المرب اختلافا 
ذكرناهفى باب الجزية » وسئل مكحول عن ذباح العرب فقال : أما راء وتنوخ وسليح فلا بأس » وأما 
بنوتغاب فلا خير فى ذبا حم » والصحيح إباحه ذبا اجيم لعموم الآية فيهم . 

VVot‏ (نضصل(ل) 

فإ ن كان أحد أبوى السكتالى من لاحل ذبيحته والآخر تمن حل ذبيحته فقال أصحابنا : لاحل صيده 
ولاذبيحته . وبه قال الشائعى إذا كان الأب غير كتابى » وإن کان الأب كعابيا فيه قولان . أحدها : 


تباح » وهو قول مالك وأىثور . والثانى : لانباح » لأنه وجد مأيقتغى التحريم والإباحة » فغاب مايقتفى 
التحريم كا لوجرحه مسلم وجومی » وبيان وجود مايقتغى التحريم أن كونه ابن مجومى أو وثنى يفتفى 
رم ذبيحته » وقال أ بوحنيفة : تباح ذبيحته يكل حال لعموم النص » ولأنه كتاى يقر على دينه فتحل 
ذبيحته كا لو کان ابن كتابيين . وأما إن كان ابن وثنيين أو #وسيين فنتفى مذهب الأمة الثلاثة محريعه » 
ومقتغى ملذهب أى حنيفة حله » لأن الاعتبار بدين الذابح لابدين أبيه » بدليل أن الاعتبار فى قبول الجزية 
بذلك ولموم النص والقياس . 

VVoo‏ (نصل) 

فأما ماذيحوه الكناسمم وأعيادم فننظر فيه » فإن ذيحه مم مسل فهو مياح » نص عليه . وقال أحد 
وسفيان الثورى فى الجوسى يذبح لإلمه ويدفع الشاة إلى اسم يذبحها فيسمى : جوز الأ كل مها ..وقال 
إسماعيل بن سعيد : سأات أحجد عا يقرب لمم يذحه رجل مسل » قال : لابأس به وإن ذبحها السكتالى 
وسى الله وحده حات أيضا » لأن شرط الحل وجد » وإن عل أنه ذ كر اسم غير الله عايها أو ترك التسمية 
عمد م ل » قالحنبل : معت أبا عبدات قال : لابو كل ؛ عنی ماذيح لأعيادم و كينا نسمهم لأنه آهل لثير 
الله ب » وقال فى موضع : يدعون التسمية على عمد » إنما يذحون للسيح » فأما ماسوى ذلا فرويت عن 
أحمد السكراهة فما ذبح لكنائسهم و أعيادهم معطلا » وهو قول ميمون بن مهران » لأنه ذبح اذير الله » 
وروى عن أحمد إباحته » وسثل عنه العرباض بن سارية فقال : كلوا وأطءمونى » وروى مثل ذلك عن أبى 
أمامة الباهلى و اسل المولانى . وأ كله أبوالدرداء وجبير بنتقير » ورخص فيه عرو بن الأسود ومكحول 
وضهرة بن حبيب » لقول الله تعالى «وطعام الذين وتوا الكتابة حل اسک » وهذامن طمامہم . قال 


)١(‏ فى الخطوطة وم :اهل يه لر الله : (؟)عودة للائدة آية : ه. 


r‏ الى س ما قتل بالبندق والحجر 


التاضی ماذمحه السكتالى لميده أو جم أو صم أو نبى فسماه على ذبیحقه حرم لقوله تعالى ( وَمَا آهل لمیر اله 
به )ون سی الله وحده حل لقول الله تعالى ( فسكلو ا ما ذ کر امس الله كيه)7 لكنه یکره لقصده 
بقلبه الذبح لغير الله . 
۷۷0٦‏ ومسا » 
قال ( ولايؤكل ماقتل بالبندق أو المجر لأنه موقوذ) 
يعنى الاجر الذى لاحد له » فأما الحددكااصوان فهو كالممراض» إن قتل محده أبيح » وإن فقل بمرضه 
أوثقله فهو وقيذ لايباح . وهذا قول عامة الفقهاء » وقال ابن عمر فى المقتولة بالبندق : تلات الموقوذة » وكره 
ذلك سال والقاسم وتجاهد وعطاء والحسن وإبراهيم ومالك والثورى والشافى وأبو ثور . ورخص فهاققل 
بها ابن اللسيب . وروی أبضا عن عار وعبد الرحمن بن آلى لبلى . 
ولنا : قول الله تعالى ( وَالَوْقَودةٌ ^ وروی سعيد بإسناده عن | راهم عن عدى فال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل  :‏ ولا تأ كل من البندقة إلا ماذكيت » وقال فى العراض : « إذا أصيب بعرضه فقتل 
فإنه وقيذ » . وقال عر : ليتق أحدم أن بحذف الأرنب بالعصا والحجر » ثم قال وليذك لك الأسل 13 
والرماح والنبل . 
إذا ثبت هذا : فسواء شدخ أو لم يشدخه » حتى لو رماه ببندقة فتطعت حلقوم طاثر ومريثه أو 
أطارت رأسه لم بحل » وكذلك إن فمل ذلك بحجر غير محدد . 
VVoY‏ لإسأة » 
قال ل ولايؤكل صيد المجومى وذبيحته إلا ما کان من حوت فإنه لاذكاة له 4 . 
أجمع أهل الل على تحريم صيد المجومى وذبييحته إلا ما لا ذكاء له » كالسمك والجراد »فإنهم أجموا 
على إاحته غير أن مالكا والليث وأبا ثور شذوا عن الجاعة وأفرطوا . فأما مالك والليث فقالا : لاترى 
أن بؤ كل الجراد إذا صاده المجومى ورخما فى السك » وأبوءور أباح صيده وذبيحته » لقول الي صلى الله 
عليه وسل : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » » ولألهم يقر ون بالجزية » فيباح صيدهم وذبائحهم كالسهود 
والنصارى » واحتج برواية عن سعيد بن لاسيب » وهذا قول يخالف الإجماع , فلاعيرة به . قال إبراهيم 
الحربى : خرق أبوثور الإجماع » قال أحمد: هنا قوم لارون بذبائح الجوس بأساً » ما أعجب هذا ؟ برض 


)١(‏ سورة المائدة آية ه 0 سورة الأنعام آية م11 (©) سورة المائدة آية م 
(4) يعنى جرحه . (ه) الأسل : فى الختار ( الأسل : الشوك الطويل من شوك المجر وتسمى 


الرماح أسلا ) (ف) 


طعام الجرس ست كتاب الصهد والذبائح Ar‏ 


بألى نور . ومن روبت عن هكراهية ذ باهم : ابن مسعود وابن عباس وعلى وجار وأو بردة وسميد بن 
المسيب وعكرمة والمسن بن تمد وعطاء ومجاهد وعبد الرحن بن ألى ليلل وسعيد بن جبير وة الممذالى 
والزهرى ومالك والثورى والشافمى وأصاب الرأى . قال أحد: ولا امم أحدا قال مخلافه إلا أن يكون 
صاحب بدعة » ولأن الله تعالى قال ( وطءام” الذي أوتو الكتاب حل لكم) ففهومه تحريم طمام 
غيرم من السكفار » ولأنهم لا كتاب لم فل تحل ذبائحهم كأهل الأوثان . 
وقد روی الإمام جد بإسناده عن قيس بنسكن الأسدى قال:قال رسول اله صلى اله عليه وسل: دإ 
زلم بفارس من الدبط فإذا اشتريتم لجا فإن کان من يهودى أو نصرالی فسكلوا » وإ ن كانت ذبيحة مجو می 
فلا تأ كلوا » ولأنكفرهم معكونهم غيرأهل كتاب يقتضى تحريمذبائحهم ونسائهم » بدليل سائر السكفار 
من غير أهل الكتاب » وإعا أخذت منهم الجزية لأن شبهة السكتاب تقتضى الحرم لدمائهم » فلها غلبت 
فى التحر حم لدمائهم فيجب أن يغلب عدم السكتاب فى تحر بم الذبائح والنساء احتياطاً للتحري فى الموضعين » 
ولأنه إجماع » فإنه قول من ميت » ولا مخالف هم فى عصرهم » ولا فيمن بمدهم إلا رواية عن سعيد روى 
عنه خلافها. ولاخلاف فى إباحة ما صادوه من الميتان » حكى عن الحسن البصرى أنه قال : « رأيت سبعين 
من الصحابة يأ كلون صيد المجومى من اليتان لامختلج فى صدورهم شىء من ذلك » . رواه سعيد بن 
م نصور » واللجراد كالحيتان فى ذلك لأنه لا ذ كاة له » ولأنه قباح مينته فل يحرم بصيد المجومى كالموت . 
۷۷0۸ (فصلل) 
وحم سائر السكفار من عبدة الأوثان والزنادقة وغيرم حك الجوس فى نحريم ذبانحهم وصيدم إلا 
الحيتان والجراد وسائر مانباح ميقته » فإن ما صادوه مباح » لأنه لابزيد بذلاك عنمو ته بغي رسيب » وقد قال 
النى صلى الله عليه وسل : « أحات 7 لنا ميقنان السمك وال جراد » وقال فى البحر : « هو الطوور”" مازه 
الل ميتقه » . 
7۷0۹ (الفمسسل) 
قال أحمد : وطعام اللجوس ليس به بأس أن ب كل > وإذا أهدى إليه أن يقبل » إنما ندكره ذبانحهم 
)0( سورة للائدة أية م 
(؟) أحلت لنا ميئتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكيد والطحال . أخرجه أحمد وابن 


ماجه والدارقطنى عن ابن تمر وأخرجه ابن مردوية فى تفسيره سورة الأنعام من طريقه عن زيد بن امل بافظ 
نأما اليتة فالسمك والجراد (ف) . 


(م) أخرجه مالك وأصحاب السنن وأحمد عن أنى هربرة (ف) . 
(م ٠ه‏ س الفو س تاسم) 


۹٤‏ الغنى - السمك الطاق 


أو شیء فيه دسم »ينی من اللحم »وم ير بالسمن والخيز بأساء وسل عا يصنع الجوس لأمواتهم وزم مون 
عليهم أياما عشراً ثم يتنسمون ذللك فى الجيران » قال : لا بأس بذلك » وعن الشمبى كل مع الجوسى 
وإن زءزم ٠‏ 

وروی أحمد أن سعهد بن جبير کان يأ كل أمن كواميخ الجوس وأعجيه ذلك » وروى هشام 
عن الحسن أنه كان لا يرى بأساً بطمام المجوس ف المصر ولا بشواريزم ولا بكواميخهم . 

7° }اة ¢ 

قال ل( وكذلك كل ما مات من اليتان فى الماء وإن طفا 4 

قوله طفا : يعنى ارتفع على وجه الماء . قال عبد الله بن رواحة : 

وأن المرش فوق الاء طاف وفوق المرش رب العالمينا 

وجملة ذلك : أن السمك وغيرء من ذوات الماء التى لا تعيش إلا فيه إذا مانت فبى حلال » سواء 
مانت جب أو غير سبب » لقول الني صلى الله عليه وسل فى البحر : < هو الطهور ماؤه الحل ميتته » فال 
أحمد : هذا خير من مائة حديث » وأما ما مات سبب مثل أن صاده إنسان أو نيذه البحر أو جزر عنه فإن 
الماماء أجمموا على إباحته » وكذلك ما حبس ف الاء محظيرة حتى يموت فلا خلاف أيضا فى حله . قال أحمد : 
الطافى يكل » وما جزر عنه الماء أجود » والسمك الذى نبذه البحر لم مخقلف الناس فيه » وإعا اختلفوا فى 
الطافى » وليس به بأس . ومن أباح الطافى من السمك أبو بكر الصديق وأبو أيوب رضى الله عنهما . وبه 
قال ما لاك والشافعمى » ومن أباح ما وجد من الميتان عطاء ومكدول والثورى والنخعى وكره الطافى جابر 
وطاوس وابن سيرين وجابر بن زيد وأسحاب الرأى . لأن جابر؟ قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : 
« ما أاق البحر أو جزر عنه فسكلوه وما مات فيه فطفا فلا تأ كلوه » رواه أو داود . 

ولنا : قول الله تعالى « أل لك صد ابر وَطَمامة مع نک وَلسيارة » قال ابن عباس : 
طعامه ما مات فيه » وأبتا الحديث الذى قدمناه » وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : الطافى حلال » 
ولأنه لو مات ف البر أبيح » فإذا مات فى البحر أبيح كالجراد » فأما حديث جابر فما هو موقوف عليه » 
كذلك قال أبوداود » رواه الثقات فأوقفوه على جابر » وقد أسند من وجه ضعيف » وإن صح فتحمله 
على نهى الكراهة » لأنه إذا مات رسب فى أسفله » فإذا أنتن طفا » قسكرهه لنقنه » لا لقحريمه . 
)١( ٠‏ يتراطنون عند الأكل لا يستعملون الاسان ولا الشفة لكنه صوت يديرونه فى خاشيمهم وحاوقهم فيفهم 
بذعم عن بعض (ف) ء 

(0) الكامخ . إدام يؤتدم به وخصه بعضهم بااخللات الى نستعمل لتشهى الطعام . 

(e)‏ سورة المائدة آبة كو 


أحكام السك والجراد س كتاب الصيد والذياح 40 


7771 (فسل) 
يباح أ كل الجراد بإجماع أهل العلم . وقد قال عبد اللہ بن ألى أوفى : غزونا مع رسول الله صلى الله 
عليه وس سبع غزوات نأ كل الجراد . رواه البخارى وأو داود » ولافرق بينأن ٤وت‏ سب بأو بنيرسيب 
فى قولعامة آهل الل .مم الشافمى وأحاب الحديث وأصحاب الرأى وان المنذر . وعن أحمد أنه إذا قتله 
البرد ل يۇ كل . وعندلا يؤكل إذا مات بغير سبب » وهو قول مالك » ويروى أيضا عن سعيد بن السيب . 
ولنا : عوم قوله عليه السلام : « أحات لنا ميتتان ودمان » فلليتتسان السمك والجراد » ولم يفصل » 
ولأنه تباج ميتة + فل يعتبر له سبب كالسمك » ولأنه لو افتقر إلى سهب لافتقر إلى ذيم وذابح وآلة 
كيهيمه الأنمام . 
نهف (فصل) 
ويباح أ كل الجراد عا فيه » وكذلك السمك جوز أن بقلى من غير أن يشق بطنه » وقال أصاب 
الشافى فى السمك : لاوز لأن رجيعه نمس . 
ولفا عوم النص فى إباحته » وماذكروه غير مسل ء وإن بلع إنسان شيا مه حيساً كره » لأن فيه 
تمذيباً له . 
نكف (فس ص ل) 
وسئل أحمد عن السمك ياتى ف البار فقال : مايعجينى » والجراد فقال : مايعجيني » والجراد أسهل » 
فإن هذا له دم » وم يسكره أ كل السك إذا ألتى فى التار » إماكره تعذيبه بالفار » وأما الجراد فسهل فى 
إلقائه لأنه لادم له » ولأن السمك لا حاجة إلى إلقاثه فى النار لإمكان آر كه حتى يموت إسرعة » والجراد 
لاعوت فى الحال » بل ببق مدة طويلة » وفى مسند الشافعى : أن كمباً کان را فرت به رجلر ٩‏ من 
جراد فنسى وآخذ جرادتين فألقاها ی النار وشواهماء وذ کر ذلاك لعمر فلم يتكر عمر نركهما فى الفار» وذكر 
له حديث ابن حمر : کان الجراد يقلى له فقال : ما يؤخذ الجراد فتقطم أجنحته » ثم يلقى فى الزيتوهو حى . 
ET: V€‏ 
قال ل وذكاة القدور عليه من الصيد والأنمام فى الحلق واللبة ) 
قد ذ کر نا جح الممجوز عنه من الصيد والأنعام »فأما المقدور عليه منها فلا يماحم إلا بالذكاة بلا خلاف 
بين أهل العم » وتفتقر الذكاة إلى خسة أشياء : ذابع » وآلة » وحل » وفمل » وذكر . أما الذابح فيعتير له 
شرطان : دنه . وهو كونه مدلا أو كتابياً » وعقله . وهو أن يكون ذا عقل يعرف البح ليقصد » فإن 


(١)أى‏ طائفة من الجراد . 


كوم للفنى - مالا جوز الذبح به 


كان لايمقل كالطفل الذى لاعيز والجنون والسكران لم محل مأ ڏه » لأنه لا بصح منه القصد 0 وأشيسه 
ما لوضرب إنساا بالسيف فقطم عدق شاة . 
وأما الآلة : فلبا شرطان 
أحدم : أن تنكون محددة تقطع أو خرق بحدها لابتقلها . 
والثانى : أن لا:سكون سنا ولاظفر؟ » فإذا اجتمع هذان الشرطان فى شىء حل الذبح به » سواء كان 
حديداً أو ححرا أو بلطة أو خشباً » لقول النىصلى الله عليه وسل : دما هر ادم وذكر اسم الله عليه فکلوا 
مالم يكن سنا أو ظفراً» متفق عليه . 
وعن عدى بن حاتم قال قاث يارسول الله أرأيت إن أحدنا أصاب صيداً ولیس ممه سكين أيذبيم0© 
بالمروة" وشقة المصا ؟ فقال : أمر ر" للدم بها شات واذکر اسم الله» . والمروة والصوان » وعنرجل من 
بى حارئة أنه كان يرعى لقحة فأخذها الوت فل يحد شيا بنحرها به فأخسذ وتدا فوجأها به فى للها حتى 
أهريق دمها » ثم جاء إلى النى صلى الله عليه وسل ؛ فأسيه بأ كلها . رواه أنوداود . وهذا قال الشافنى 
وإسحاق وأبو ثور . وتحوه قول مالك وعرو بن دينار . وبه قال أبوحديفة إلا فى السن والظفر » قال : إذا 
كان متصلين لم جز الذبح هما وإن كانا منفصلين جاز . 
وانا : عموم حديث رافع ولأن مالم جز الذكاة به متصلا لم جز منفصلا كفير الحدد» وأما المظم غير 
السن فةتضى إطلاق قول أحد والشافى وألى ثور إاحة الذبح به » وهو قول مالاك وعمرين دينار وأصماب 
الرأى . وقال ابن جريج : يذكى بمظم الجار ولايذكى بعظم القرد ؛ لأنك تصلى على الجار وتسقيه فى جفنتك» 
وعن أحد لايذى بعظم ولاظفر . وقال النخعى : لايذك بالمظم والقرن » ووجبه أن النى صلى اه عليه 
وسل قال :دما لوز الدم وذكر ام الل عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأحدتكم عن دلا . أما السن 
فمظم » وأما الظفر فدى ° الحبشة » فعلله بكونه عظها » فكل عظم فقد وجدت فيه الملة » والأول أصح 
إن شاء الله تعالى » لأن العظم دخل فى عوم الافظ البيح » واستةي السن والظفر خاصة ء فيبق سار المظام 
داخلا فما بباح الذبح به » والدطوق مقدم على التعايل » ولمذا علل الظفر بكونه منمدى الحبشة » ولامحرم 
(01) أخرجه الخمسة إلا الترمذى عن عدى ولفظه ( عن عدى بن حاتم قال : قلت يارسول الله إنا تيد الصيد 
فلا حد سكينا إلا الظرار وشقة المصا؟ همال : أنهر الدم بما ست واذكر اسم الله عليه ع ٠‏ 
والظرار جم ظرر وهو الحجر له حد كد السكين 
والروة ٠‏ حجر صلب عرف بالصوان »أبيض وقل هو اذى تقدح منه النار 
وشقة المصا : مابشق منها ويكون محددا (ف) 
(ع) فى الخطوطة ١۸‏ : أهرق )٤(‏ رواه الجاءة عن راقع بن خديج (ف) 
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الذبح بالسكين وإن كانت مدية لهم » ولأن العظام يتنا وها سائر الأحاديث العامة » ومحصل بها المقصود » 
فأشبهت سار الألات » وأما الحل فا ملق واللبة وهى الوهدة التى بين أصل المئق والصدر » ولايجوزالذبح 
فى غير هذا امحل بالإجماع » وقد روى فى حديث عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الذكاة فى © 
الحاق واللبة » . قال أحمد : الذ كاة فى الخلق واللبة 27 واحتج يحديث عر وهو ماروى سعيد والأترم 
بإسنادها عن الفرافصة ©" قال : كنا عند عر فنادى أن النحر فى اللبة والحلق لن قدر » وإما ترى أن 
الذكاة اختصت بهذا امحل لأنه جع المروق » فتنسفح الذبح فيه الدماء السيالة » ويسرع زهوق النفس ٠‏ 
فيكون أطيب للحم » وأخف على الحيوان . قال أحد . لو كان حديث ألى العشراء حدیقا يعنى ماروى 
أبو المشراء عن أبيه عن النىصلىالله عليه وسل أنه سثل أما تسكون الذكاة إلا فى الحاق واللبة ؟ فقال رسول 
لله صلى الله عليه وسل : « لو طعت فى :فذها لأجزأ عنك 7 » قال أحمد : أبوالمشراء هذا ليس بمعروف. 
وأما الد كر فالنسمية » وقد مي ذ كرها . وأما الفمل فيعتبر قطم الحلقوم والمرىء . وبهذا قال الشافعى 
وعن أحمد روابة أخرى : أنه بمتبر مع هذا قطع الودجين . وبه قال مالك وأو يوسف » لما روی 
أبو هريرة رضى الله عنه قال : « نم نعى رسول الله صل الله عليه وسل عن شربطة الشيطان » وهى التى دح 
فتقطم الجلد ولا تفرى الأوداج » ثم تترك حتى موت » . رواه أنو داود. وقال أو حنيفة : يعتبر قطم 
الحلقوم والرىء » وأحد الودجين ا خلاف فى أن الأ كل قطم الأربعة : الحلقوم » والمرىء »والودجين . 
فالحاقوم مجرى النفس » والمرىء وهو مجرى الطعام والشراب » والودجان وا عرقان ححيطان بالحلقوم » 
لأنه أسرع روج روح أليوان » فيخف عليه » ويخرج من اللخلاف فيكون أولى . والأول يحزىء لأنه 
قطم فى محل البح ما لا تبق الحياة مع قطمه فأشبه ما لو قطم الأربعة . 
۷۷10 «وساأة # 
قال ل( ويستحب أن ينحر البمير ويذبح ما سواه ) 
ا الله تعالى : « فصل أ “بك 
وانسر” 296 وقال الله تعالى : « إن انه بام کہ أن تَدْبَحُوا رة ”© قال مجاهد متا بالفحر 3 
بنو إسرائيل بالذبح » فإن النبى صلى الله عليه وسل بث ف قوم ماشينهم الإبل فسن النحر » وكانت 
)١(‏ أخرجه الدار قطنى عن اى هريرة (ف) (۲) فى الطبوعة : واللغة خلا 
(*) فى الخطوطة ٠۸‏ : عن ابن فرافصة 
(ع) الفرافصة : له ترجمة فى الإصابة ج م ص۲ ٠٠‏ وهو ختن ءثان بن عفان (ف) 
[ 68 أخرجه الترمذى (ف). (4) سورة الكوثر آية ۲ . (۷) سورة البقرة آية ۷ . 


۹۸ الى سان الذح 


بنو إسسرائيل ماشيتهم البقر فأصوا بالذبح . وثبت « أن رسول الله صلى الله عليه وسل بحر بدئة » وضحى 
بكبشين أفرنين مما بيده » . متفق عليه . وممى النعر : أن يضرا بحربة أو حوه' فى الوهدة النى بين 


أصل عنقها وصدرها . 


كارا (نس ص ل) 

وبسن الذبح بسكين حاد » لا روى أو داود عن شداد بن أوس قال : خصلةان سمتهما من رسول 
الله صلى الله عليه وسار : « إن الله كب الإحسان على كل شىء » فإذا دانم فأخمسسئو | الفتلة» وإذا عم 
فأحستوا الذ © ؛ وليحد ادم شفرنه » وليرح ذبيحته » . وبكره أن يسن السكين واليوان ببصره» 
ورأى عر رجلا قد وضع رجله على شاة وهو يمد السكين فضره حتى أفلت الثاة » ويكره أن يذبح شاة 
والأخرى تنثلر إليه » ويستحب أن يستقبل با القبلة » واستحب ذلك ابن "عر وابن سيرين وعطاء 
والتورى والشافمی وأسحاب الرأى . وكره ابن عر وان سيرين أ كل ما ذبح لغير القبلة » وقال سائرم : 
ليس ذلك مكروها ء ولأن أهل السكتاب يذبحون لنير القبلة وقد أحل الله ذباحهم . 


ذف (نصل) 

قال أحد : لا تؤكل الصبورة ولا المجثمة » وبه قال +سحاق والجثمة : هى الطائر أو الأرنب يمل 
غرضا ثم برمى <تى يقتل » والصبورة مثله » إلا أن الجثمة لا تتكون إلا فى الطائر والأرنب وأشباهها » 
والصبور ةكل حيوان » وأصل الصبر المبس » والأصل فى تحريمه أن النبى صلى الله عليه وسم نهى عن 
صبر المهانم وقال : « لا تتخذوا شيا فيه الروح غرضا » . وروی سعيد بإسناده عن أبى الدرداء قال : 
« نعى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن كل مجثمة » . وبإسناده عن مجاهد قال : تھی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عن المجثمة وعن أ كاها » ونهى عن لأصبورة وءن أكايها » ولأنه حيوان مقدور عليه » فلم يسح 
بغير الذّكاة كالبعير والبقرة . 


7۸ (تدسجاة) 
قال ل( فإن ذبح ما يتحر أو تحر ما يذبح از ) 
وتا بولا رامل العل . منهم : عطاء والزهرى وقتادة ومالك والايث والثورى وأبو حنيفسة 
والشافعى وإسعاق وأو ور 7 وحکی عن داود 0 أن الإبل لا توج إلا الجر 3 ولایباح غيرها إلا بالذيبح» 


)0 فى الخطوطة م١‏ : الذحةء 


كتاب الصيد والذباح ۴۹۹ 


اتو 


لأن الله تءالىقال : ف إن الل جارد أ أن دجوا ”قر ة»“ والس يةتضى الوجوب وقال :الى '؛«فصل” 
ربك وَانْحَر 206 ولأن النى صل الله عليه وسل حر البدن وذبح الم »وإما تؤخذ الأحكام من جهته» 
وح عن مالك : أنه لا مجزىء فى الإبل إلا النحر » لأن أعناقها طويلة » فإذا ذبح نءذب”" يروج روحه 
قال ابنالمنذر : إعا كرهه ولم حرمه . 

ولنا : قول النى صلى الله عليه وسل : « امرر الدم بما شت » وقالت أسماء : حرا فر هلى 
عهد رسول الله صلی الله عليه وسل فأكلناه وحن بالمدينة » وعن عائشة قالت : حر رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى حجة الوداع بقرة واحدة ولأنه ذكاة فى ل الذكاة ناز أ كله كالحيوان الآخر ٠‏ 

07۹ وسأة » 

( وإذاذبح فأ على القاتل فل مخرج الروح حتی وقعت ف الماء أو وطىء عليها شىء ل كل 4 

يعى إذا وطیء علمها شىء يقتلها مثله غالبا » وهذا الذى ذ كره الخرق نص عليه أحمد » وقال أ كثر 
أحماينا المتأخر ين : لا يحرم بهذاء وهو قول أ كثر الفقماء » لأنها إذا ذبحت فقد صارت فى حك الميت » 
وكذللك لوأبين رأسها بعدالذبح لم حرم » نص عليه أحد . ولو ذبح إنسان ثم ضرب آخر عفقه أو عرق( 
م يازمه قصاص ولا دية » ووجه قول الارق‌قول النىصلى الله عليهوسل فى حديث عدى بن حاتم « ون٩‏ 
وقءت ف الماء فلا تأ کل » وقال ابن ٠سعود‏ : من رمى طائر؟ فوتم فى الماء فرق فيه فلا تأ كله » ولأن 
الفرق سبب يقتل » فإذا اجتمع مع الذبح فقد اجتمع ما يبيج وبحرم » فينلب الحظر » ولأنه لا يؤمن أن 
يمين على خروج الروح » فتكون قد خرجث بفعلين مبيح وعرم » فأشيه ما لو وجد الأمران فى حال 
واحدة ؛ أو رماه مسل ومجوسى فات : 

° لا 

قال ل( وإذا ذحما من قفاها وهو مخملىء فأتت السكين على موضم ذحما وهى فى الياة أ كات ) 

قال القاضى : ممنى الطأً أن تاتوى الذ بيحة عليه فتاتى السكين على القغا » لاما مع التوائها معيجوز عن 
ذبحهافى حل ذعما » فسقط اعتهار الحل كالمتردية فى بر » فأما مع عدمالتوائها فلا تباح بذلك » لأن اجرح 
فى القفا سبب للزهوق » وهو فى غير عل الذبح » فإذا اجتمع مع الذبح منع حله كا لو بقر بطنهاء وقد روى 


»( سورة البفرة آبة ۷ (؟) سورة اللكوثر آيةم م( في الخطوطة وم : عذب . 
)٤(‏ فالغطوطتم١‏ :أهرق. )0( أخرجهاابخارىق الدبائج » ومسل »> والنسائىوابن ماجهءن أسماء(ف). 
(و) أخرجه أبو داود دن ءالع (ف) ۔ (۷) فى الخطوطة وم : أغرته  .‏ (۸) سبق مخريجه (ف) . 


£۰ الى س ذكاة انين 


عن أحد مايدل على هذا الممنى » فإن الفضل بن زياد قال : سألت أبا عبد الله عن ذبح فى القفا » قال : 
عامدا أو غير عامد ؟ قلت ؛ عامداً . قال : لا تؤ كل » فإذا كان غير عامد کان التوى عليه فلا بأس . 
۷1 (فصل) 
فإن ذبحها من قناها اختیارا فقد ذ کر نا عن أحمد أنها لا تؤ کل » وهو مفهوم كلام الأرق » وحكى 
هذا عن على وسميد بن السيب ومالك وإسحاق . قال إبراهيي النخمى : تسمى هذه الذبيحة القفيتة ؛ وقال 
القاضى : إن بقيت فما حياة مستقرة قبل قطم الحلقوم والمرىء حلت » وإلا فلا » ويعتبر ذلك بالركة 
القوية وهذا مذهب الشافعى وهذا أصح لأن الذح إذا أنى على مافيه حياة مستقرة أحله كأ كيلة السبع 
والمتردية والنطيحة » ولو ضرب عنقها بالسيف فأطار رأسها حات بذلك نص عليه أحمد فقال : لو أن رجلا 
ضرب رأس بطة أو شاة بالسيف بريد بذلك الذبيحة كان له أن يأ كله . 
وروی عن على رضى الله عنه أنه قال : تلاك ذ كاة وحية » وأفتى بأ كلها عران بن حصين » وبه قال 
الشعبى وأو حنيفة والثورى وقالأبو بكر : لأنى عبد الله فا قولان . والصحيح ألما مباحة » لأنه اجتمع 
قطم ما تبقى اللياة ممه مع الذبحةأبيح كا ذ كرنا مع قول من ذ كرنا قوله من الصحابة من غور مخالف . 
VVWY‏ (فصل) 
فإن ذبحما عن قفاها فل يهلم هل كانت فيا حياة مستقرة قبل قطم الحلقوم والرىء أولا؟ نظرت » فإن 
كان الغالب بقاء ذلك دة الآلة وسرعة القعل فالأولى إباحته » لأنه بمنزلة ماقطمت عنقه بضر به السيف » 
وإن كانت الالة كالة وأبطأ قطمه وطال تعذيبه لم ببح » لأنه مشسكوك فى وجود ما بحله » فييحرم كا 
لو أرس ل كلبه على الصيد فوجد ممه كلا آخر لا يمرفه . 
VT‏ (ساأة) 
قال ف وذ ااذ كاة جنينها أشمر أو لم يشر 
يعفى إذا خرج الجنين ميتا من بطن أمه بعد ذبحها أو و+دء ميقا فى بطنها أو كانت حركته بعد خروجه 
كحركة المذبوع فهو حلال . روى هذا عن عمر وعلى . وبه قالسعيد بن السيب والنخمى والشافعى وإسعاق 
وابن المنذر . وقالاين عر : ذ كاته ذكاة أمه إذا أشعر » وروى ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد والزهرى 
والسن وقتادة ومالك والليث والسن بن صالح وألى ثورء لأن عبد الله بن كعب بن مالك قال : كان 


. فى للخطوطة ۸ . تقال (۴) أى بنت شعره‎ )١( 


الملاف فى ذب انين كناب الصيد والذبائح 95 


أ حاب رسول الله صل الله عليه وس يقولون إذا أشعر الجنين فذ كاته ذكاة أمه » وهذا إشارة إلى جيم مم » 
فكان جاع . وقال أ بوحديفة : لاحل إلا أن مخرج ايا فيذ کی » لأنه حيوان بنفرد بحياته فلا يتذ کی 
بذكاة غيره » كا بعد الوضع . قال ابن التذر : كان الناس على إباحقه » لانمل أحدا مهم خالف ما قالوا إلى 
أن جاء النمان فقال : لاحل » لأن ذكاة نفس لاتكون ذكاة نفسين . 

ولنا : ماروى أ بوسميد قال : قيل : بارسول ألله إن أحدنا بنحر الناقة ويذبح البقرة والشاة فيجد فى 
بطنها الجنين » أنأ كله أم نلقيه ؟ قال : «كلوه إن شم فان ذ كاته ذكاة أمه » . 

وعن جابر عن رسول الله ملىالله عليه وسل قال : « ذ كاة الجنين ذكاة أمه » رواها أبوداود » ولأن 
هذا إجماع من الصحابة ومن بمدهم » فلا يمول على ماخالفه » ولأن الجنين متصل بها اتصال خلقة يتنذى 
بنذائها فسكون ذ کاته ذ كانها كأعضائهاء ولأن الذكاة ف الحيوان تختاف على حسب الإمكان فيه 
والقدرةء بدليل الصيد الممتنع والقدور عليه والمتردية » والجنين لابتوصل إلى ذبحه بأ كثر من ذبح أمه 
فيكون ذكاةكه . 


لينف (فسل) 
واستحتب أبو عبد الله أن يذبحه وإن خرج ميقا » ايخرج الدم الذى فى جوفه » ولأن ابن عر كان 
يمجبه أن يريقوا من دمه وإ ن كان ميا . 
هااا (نسل) 
وإن خرج حيا حياة مستقرة يمكن أن یذ کی فم بذ كه حتى مات فایس بذ کی » قال أحمد : إن خرج 
حياً فلابد من ذ كانه » لأنه نفس أخرى . 
۷۷1 اة 
قال ولايقطم عضو ما ذى حقی تزهق نفسه 4 
كره ذلك آهل العم . منهم عطاء ورو بن ديذار ومالك والشافمى » ولال هم مالفا » وقد قال عر 
رضى الله عنه : لاتمجاوا الأنفس حتى تزعق » فإن قطع عضو قبل زهوق النفس وبمد الذبح فالظاهر إباحته 
فإن أحد سث لمن رجل ذبح دجاجة فأبان رأسها قال: يأ كلها . قيل له : والذى بان منها أيضا ؟ قال: نمم . 
قال البخارى : قال ابن عر وان عباس : إذا قطم الرأس فلا بأس به . وبه قال عطاء والحسن والنخمى 
والشعى والزغرى والشافى وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى › وذلك لأن قطم ذللك المضو بعدحصول 
الد كاة فأشبه مالو قطمه بعد الوت . 
( م١‏ الغی س اسم ) 


4 المذى س دبيحة المرأة الى 


VY‏ (فسسل) 
ويكره ساخ المووان قبل أن يبرد لأن فيه تمذيبا لاحيوان فمو كقطع المضو ويكره النفخ فى الاحم 
الذى ,ريده لابيع لا فيه من النش . 
۷۸ (فصل) 
وإن قعلمءن الحيوان شىء وفيه حياة مستقرة فهو ميتة »لما روى أبو واقد قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل : « ما قطع هن المبيءة وهى حية فرو هيتة » » رواه أبو داود » ولأن إباحته إا تسكون 
بالذح ولیس هذا بذع . 
۷۷۷۹ ا4 
قال $ وذبيحة من أطلق الذبج من المسامين وأهل الكتاب حلال » إذا موا أو نسوا التسمية 4 
وجملة ذلك أن كل من أمسكنه الذبح من لكين وأهل الكتاب إذا ذح حل أ كل ذبيحته » رجلا 
كان أو امسأة » بالا أو صبياً » حر؟ کان أو عبداء لانتل فى هذا خلافا . قال ابن النذر : أجمم كل من تحنظ 
عنه من أهل الع على إباحة ذبيحة المرأة والصبى * 
وقد روى أنجارية لسكعب بن مالك كانت ری غ بلع » فأصيبث شاة منها فأدركتها فذكنها 
محجرءفسأل النى صلى الله عليه سام فقال: «كلوها» متفق عليه . وفى هذا المديث فوائد سبع أحدها :إباحة 
ذبيحة اأرأة * والثاى : إباحة ذبيحة الأمة » والثالثة : إباحة دبييحة الحاأض » لأن الذى صلى الله عليه وسلم 
لم يستفصل . والرابعة : إباحة الذبح با مجر . والخاءسة : إياحة ذبح ماخيف عليه اللوت. السادسة : حل 
مايذيحه غير مالكه بغير إذنه . السابعة : إباحة ذه لغير مال كه عند اللموف عليه . ويشترط أن يكون 
عانلا نإن كان طفلا أوينونا أوسكران لا يمقسل لم يصححمنه الذبج» وهذا قال مالاث » وقال الشافعى » 
لا يعتبر العقل » وله فما إذا أرسل المجنون الكاب على صيد وجمان . 
ولنا : أن الذكاة يعتبر ها القصدء فيعتبر لها المقل “كالعبادة » فإن من لاعةل له لايصح منه القصد » 
فيصير ذبحه كا لو وقعت الخديدة بنفسها على حلق شاة فذبحتها » وقوله إذا سموا أونسوا التس_مية فالتسمية 
مشترطة فى كل ذا بح مع العمدء سواء كان مسف أوكتابيا » فإن ترك الكتالى التسمية عن عمد أو كر امم 
غير الله لم محل ذبيحته . روى ذلك عن على » وبه قال النخعى والشافمى وحماد وإسحاق وأصحاب الرأى » 
وفال عطاء ومجاهد ومكحول : إذا ذبح النصرانى بام المسيح حل ء فإن الله تعالى أحل لنا ذبيحته وقد عل 
أنه سيقول ذلك . 


الكتان بذع ما حرم عليه کاب الصيد والدباتح ۳ 


ولا قول الله تمالى : « ولا تا كأوامالم بذ كر اسه الله كيه ”© وقوله : « وَمَا أل لتر 
اله ب 6" والأية أريد بسا ما ذيحوه بشرطه كالسلم » فإن لم يهلم آسمی الذابح أم لا ؟ أو ذكر اسم 
غير الله أم لا ؟ فذبيحته حلال » لأن الله تمالی أباح لنا أ كل ما ذيحه السام والسكتانى وقد عام أننا لا قف 
عل كل ذابح . 

وقد روى عن عاْشة رضى الله عنها آم قالوا : يارسول الله إن قوما حديئوا عهد بشرك يأثوننا باحم 
لاندرى أذ کروا اسم الله عليه آم لم يذكروا ؟ قال : « سوا ثم وكلوا » أخرجه البخارى . 

لف (فصل) 


وإذاذبح السكتابى ماحرم الله عليه مث لكل ذى ظفر - قال ققادة : هى الإبل والنعام والبط وما ليس 
يمشقوق الأصابع أو ذبح دابة لما شحم حرم عايه فظاهر كلام أحد واتخرق إباحته » فإن أحمد حكى عن 
مالك فى الهودى يذبح الشاة قال : لايا كل من شحمها ء قال أحمد هذا مذهب دقيق » وظاهر هذا أنه لم بره 
یا » وهذا اختیار ابن حامد وألى الاطاب » وذهب أن الحسن الميمى والقاضى إلى حر يما » وحكاه 
الميمى عن الضحاك ومجاهد وسوار » وهو قول مالك » لأف الله تعالى قال : « وطمام” الذين أونوا 
التكتابة حل سكم 6" وليس هذا من طمامهم » ولأنه جزء من البويمة لم ببح لذايحها فل ببح لفيره كالدم. 

ولنا : ما روى عبد الله بن مففل قال : « دلى جراب من شحم من قصر خيبر فدنوث لأخذه » فإدا 
رسول اللەصلی الله عليه وسل بتبسم إلى » متفق عليه » ولأنها ذكاة أباحت الاحموالار » قأباحت الشحم » 
كذ كاة الس والآبة حجة لنا » فإن ممنى طعامهم ذبانحهم »> كذلك فسره العلهاء » وقياسهم ينتقض با 


ذه الغاصب . 

۸1 (فسل) 

وإن ذح شيئا بزعم أنه حرم عايه ول يثبت أنه محرم عايه فهو حلال » لمموم الا ية . وقوله إنه حرام 
غير مقبول . 

VAY‏ إساة) 


فال ل( فإن كان أخرس أومأ إلى السماء » 
قال ابن المذذر : أجمع كل من تحفظعنه من أهل العلم على | باحة ذبيحة الأخرس » منم الليث والشافى 
وإسحاق وأبو ثور » وهو قول الشعبى وقتادة والحسن بن صا . إذا ثبت هذا فإنه بشير إلى السماء » لأن 


. (م) سووة امائدةآية ه‎ ٠.٣ (م) سورة الائدة آية‎ ٠. ٠٠١ سورة الأسام آية‎ )١( 


0 الم س دبيحة الجنب والحائض 


إشارته تقوم مقام نطق الناطتق وإشارته إلى المماء تدل على قصده تسمية الذى فى السماء» وتحو هذا قال 
الشءبى ‏ وقد دل على هذا حديث ألى هريرة ؛ أن رجلا أنى النی صلی الله عليه وس حارية أعجمية فقال : 
بارسول الله إن على رقبة مؤمنة » أفأعتق هذه ؟ فقال لها رسول اله ضلى الله عليه وسل : أن الل ؟» 
فأشارت إلى المماء » فقال : « من أنا؟ » فأشارت بأصبعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » وإلى 
السماء أى أنت رسول الله . ققال رسول الله صل الله عايه وسل : « أعتقها فإلها مؤمنة » » رواه الإمام 
أحمد والقاضی البرنى0© فى مسنديهما » لمكم رسول الله صلى الله عليه وسل بإعانها بإشارتها إلى السماء 
تريد أن الله سبحائه فما »فأولى أن يسكتنى بذلك علا على النسمية ولو أنه أشار إشارة تدل على النسمية وعم 
ذلك كان كافيا. 
VAY‏ ي 

قال ( و إن کان جنبا جاز أن يسمى ويذبح 4 

وذلك أن الجنب تجوز له التسمية ولا متم منها ء لأنه إا نع من القرآن لا من الذكر » وهذا تشرع 
له النسمية عند افتسالله » وايست الجناية أعظم من الكفر » والسكافر يسعى وذبح » ومن رخص فى ذبح 
الجنب المسن و الكو الايث والشافمى وإسحاق وأو ثور وأصحاب الرأى .قال ابن المنذر : ولا أعر أحداً 
منع من ذلات » وتباح ذبيحة الخائض لأنها فى معنى الجنب . 

VVAE‏ (فصلل) 

والمنخدقة والوةوذة والمتردية والنطيحة وأ كيلة السبع وما أصابها مرض فاتت به حرمة » إلا أن تدرك 
ذكانها لتولهتمالى « الاما ند » وفى حدیث جارية كسب أا أصيبتشاة منغنمها تأدركتها فما 
حجر فأل النى صلى لله عليه وسل فقال : « کلوها» . فإن كانت لم ببق من حياتها إلا مثلحركة المذبوح 
م تبح بالذكاة » لأنه لو ذبح ما ذه الجومى لم ببح وإن أدركها وفيها حياة مستقرة حيث يمسكنه ما 
حات امموم الآنة والخير » وسواء كانت قد انتهت إلى حال يلم أنها لا تعيش معه أو تعيش اعموم الآابة 
واعخلبر » ولأن البى صلى الله عليه وسل لم يأل وام يستفصل . 

وقد قال ابن عباس فى ذب عدا على شاة فمقرها فوقم قصبها بالأرض فأدركها أفذيحها حجر » قال : 
باقى ما أصاب الأرض ويأ كل سائرها . وقال أحمد فى بهيمةعفرت بهيمة حتى تبين فيها آثار الوت إلا أن 
فيها الروح » يعى فذحت قال : إذا مصمت”© بذنبها وطرفت ب ينما وسال الدم فأرجو إن شاء الله تعالى 


. فى اللخطوطة م١ و وم . البق. 2 (؟) سورة المائدة آبه ۳ (س)أى حركت ذيلها حر ضعيفة‎ )١( 


الحرم أ كله كاب الصيد والذبائح 4-8 


أن لا يكون بأ كلها بأس » وروى ذلك بإسناده عن عقيل بن عير وطاوس » وقالا : تحر ركت ولم بقولا 
سال الدم . وهذا على مذهب ألى حنيفة » وقال إسماعيل بن سميد : سألت أحد عن شاة مريضة خافوا عليها 
الوت فذح وھا فل بعلم مها أ كثر من أنها طرفت بعينها أو حركت يدها أو رجاما أو ذنبها بضءعف 
فهر الدم . قال : فلا بأس به» وقال ابن أفىهوسى : إذا انمهت إلى حد لاتعيش ممه م تبح بالذكاة » ونص 
عليه أحمد » فقال : إذا شق الذئب بطانها فخرج قصبها فذعما لا تؤ کل » وقال : إن كان يعلم أا موت 
من عقر السبع فلا تؤكل وإن ذكاها . وقد يخاف على الشاة الوت من الملة والشىء يصيا فيبادرها 
فيذبحها فیا كلها ولاس هذا مثل هذه » لا يدرى اماما تعيش » والتى قدخرجت أممازٌ ها يعم أنها لا تميش» 
وهذا قول ألى بوسف » والأول أصح » لأن عمر رضى الله عنه انی به الجرح إلى حد عل أنه لاش ممه 
فوصى فقبات وصاياه ووجبت العبادة عليه . وفها ذكرنا من عموم الأبة والخبر وكون النبى صلى الله عليه 
وسل »لم يستفصل فى حديث جارية كب مايرد هذا وحمل نصوص أحد على شاة خرجت أمعاؤها وبانت 
منهاء فتلاك لا حول بالذكاة » لأنها فى حك البت ولاتبقى حر كما إلا كحركة الذبوح » فأما ما خرجت 
أمماؤها ولم تبن منم فہی فى حكم الیاة تباح بالذبح» وهذا قال الكرقى فيمن شق بعانرجلفأخرج حشوته 
فقطعها فأبانها ثم ضرب عنقه آخر : فالقاتل هو ولوشق بطن رجل وضرب عنقه آخر فالقائل هو الثانى » 
وقال بءض اصح انا إذا كانت تعيش ممظم اليوم حلت بالذ كاة » وهذا التحديد بعيد مخااف ظاواهر 
الصوص» ولاسبيل إلى معرفته وقوله فى حديث جارية کہ ب فأدر كأوافذكها عجر » بدل على ألها باد رما 
بالذكاة حين خافت مولها فى ساءنها » والصحرح أنها إذا كانت ميش زمناً يكون الوت بالذيح أسرع منه 
حلت بالذبح » وما متىكانت مما لایتیقن موتها كالمريضة أنها متى نحركت وسال دمم احلت واه آعم : 
VV‏ (سة) 

قال لإ والجرم من الحیوان ما نص الله تعالى عليه فى كتابه وما كانت العرب نميه طيباً فهو حلال 
وما كانت ميه خبيثاً فهو عرم لقول الله تعالى : « وَيُدِلُ لم ميات ويرم علي 
اجات 2046 


ھم د 8 5 لو و ے2 ٠. ٠-7‏ 
يعنى بقوله ما سمی الله تعالى فى كتابه :قوله سيحانه : « حرمت علي الْمَيمَة الم وام اأخذز ر 


وما أل الغير الله به 96 - الآبة وما عدا هذا فا استطابته المرب فهو حلال » لقول الله تعالى : «ومحل 
لم الطيبات76" يمنى مايستطيبونه دون الحلال بدليل قوله فى الأبة الأخرى :« يتنألوتك مادا أجل ن ؟ 
5 006 الما »ولو أراداللال لم يكن ذلك جواباً مم » وما استخيثته المرب فهو حرم » 


3 سورة الأعراف : ية باهز : (؟) سورة الائدة : آية م‎ )١( 
. سورة الأعراف آية ه٠ . (ع) سورة للائدة : آية ع‎ )۳( 


لقول الله تعالى : « وعرم علهماخبائث » والذين تعتبر استطابنهم واستخبائهم م أهل المجساز من أهل 
الأمصار » لأنهم الذين زل علمهم السكتاب وخوطبوا به وبالسنة » فرجم فى مطلق ألفاظهما إلى عرفهم دون 
غیرم » ولم بتبر أهل البوادى » لأنهم لاضرورة والمجاعة يأ كلون ما وجدواء ولهذا سأل بعضهم عا 
يأ کلون فقال ما دبة ودرج إلا 2 مين 7 . فقال . نهن أم حبين المافية . وما وجد فى أمصار المسلمين 
مما لا پعرفه أهل الحجاز رد إلى أقرب مايشمهه فى الحجاز » فإن م يشبه شیا مها نبو مباح » لدخوله فى توم 
قوله تعالى ( قل لا جد فيا أوحى إلى" ر الآبة : ولقول الننى صلىالله عليه وسل : « وما سكت الله 
عله فهو مما عقا عنه » , 

إذا ثبت هذا فن المستخبئات الحشرات كالديدان والجملان » وبنات وردان » واللنافس » والفأر » 
والأوزاغ“ ‏ » والرباء والمضاء9©» والجراذين» والءقارب والحيات» وبهذا قال أبوحنيفة والشافعى » 
وقال مالك : الحية حلال إذا ذ كيت » واحتجوا بعموم الآية البيحة . 

ونا قوله تعالى ( وبحرم عليهم اللمباث”" ) وقول النى صلى الله عليه وسل : « س فواسق يقتان 
فى الل والخرم 0 المقرب والفأرة والغراب والحدأة والكاب‌الءةور €. وف حديث « الية « مكان الفأرة 
ولوكانت من الصيدالباح لم ببح قتلماء ولان الله مالی‌قال ( لاتق تاوا اليد وام رم ) وقال ( ورم 
عَليلكر صول البر” مادم حرام)”"""ولأنها مستخبئة هرمت كالوزغ » أو مأمور بقتلما فأشبهت الوزغ . 

ولف (نصل) 
والقنفذ حرام . قال أهوهريرة : هو حرام » وكرهه مالك وأبوحنيفة . ورخص فيه الشافمى والايث 


وأبو ثور . 


)١(‏ سورة الأعراف آية بام . (۲) آم حبيت : دو به تشبه سام أبرص (ف) 

(۴) سورة الأنمام آية ١4‏ (4) الأوزاغ : جح وزغ وهو سام أبرص . (ه) فى الخطوطة م١‏ : والوزغ. 

»( فى الغنى ( العضاء ) ولعل الصواب العظاء : جمع عظاءة وذ كرها هو العضرفوت وتطلق العظاءه على سام 
أبرص والضب والورل كما فى الحيوان للجاحظ ج ١‏ ص ٠٠١‏ رف) (۷) سورة الأعراف آية ٠٥۷‏ 

(۸) أخرجهأبوداودع نأ ىهريرة بافظ حمس قتلهن حلال ف الحرم الية والعقرب والدأة والفأرة والكاب المقور ». 

وورد نحو هذا عن عائشة فى صحيح مسلم والنسائى وابن ماجه يلفظ (الحية والغراب الأبقم » والفأرة » 
والكلب المقور والحديا ) ومثله فى مسند أحمد عن ابن عباس (ف). 

(ة) سورة الائدة آية مو )٠١(‏ سورة للائدة آي جه 


الجر الأعلية ‏ كتاب الصيد والذبائح ¥ 


ولنا : أن أباهريرة قال ذ كر التنفذ لرسول الله صلى الله عليه وسل فقال : « هو خبيث من اباك » 

رواه أبوداود » ولأنه يشبه الغحرمات ويأ كل الحشرات فأشبه الجرذ . 
ذكف وس أة» 

قال ل( وبسنة رسول الله صل الله عليه وسل حرم الجر الأملية ) . 

أ كثر أهل الل برون تحري الجر الأهلية قال أحمد : خسة عشر من أسحاب الى صلى الله عليه وسل 
كرهوهاء قال ابن عبد البر : لاخلاف بين علماء السامين اليوم فى ريما » وحكى عن ان عباس وعائشة 
رضى الله عنما أنهما كانا يقولان بظاهر قوله سبحانه ( قل لا أجد فيا أوحى إلى محرماً على طاعم يطعم إلا 
أن كون ميتة أو دما فوع اولي تر بر )”© وتلاها ابنعباس » وقال : ماخلا هذا فېو حلال » 
وسئلت عانشة رضى الله عنها عن المأرة فقالت : ما هى حرام » وتات هذه الأة » ولم ر عكرمة وأبو وائل 
بأ كل الجر بأساً » وقد روى عن غالب بن الحر " فال : أصابتنا سنة" فقلت : يارسول الله أصابتنا 
سنة ولم يكن فىمالى ما أطعم أهلى إلا مان حمر » وإنك حرمت لوم الجر الأهلية ء فقال « اطم أهلك من 
سمين مرك » فإتما حرملا من أجل حوالى القربة » . 

ولنا: ماروى جابر أن النى صل الله عليه وسل « جى يوم خببر عن لوم الجر الأهلية وأذن فى لوم 
اطول € متفق عليه 5 قال ابن عيدالبر »وروی عن النى صل اله عليه وسل غرم الجر الأهلية عل وعيل الله 
ان عر وعد اله ن عرو وجار والبراء وء,-د الله ن أى أو وأنى وزاهر الأسلى بأسائيد صحاح 
حسان 8 وحديبث غارب الجر لاعرج عل مدله ت ماعارضه 3 وحمل أن رسول اه صلى 5 عليه وسل 
رخص م فى مجاعم » وبين علة حرعها الطلق » لكوم تأ كل المذرات » قال عبد الله بن ألى أوفى : 
« حرءها رسول الله صلی الله عليه وسل البتة من أجل أنها تأ كل المذرة » متفق عليه . 

لكف ( فصلل ) 
والبغال حرام عند كل من حرم الجر الأهلية » لأنها متولدة مما والتولد من الثىء له حكه فى التحريم» 


وهكذا إن تولد من بين الأنسى والوحثى ولد فمو حرم تغليم) لاتحرسم » والسمع التولد من بين الذئب 


)0( سورة الأنعام آيةه ٠٤‏ 9( فى سج للغنى (الحر) والصواب(أ.مر) كا فيسئن أن داود ج۲ س۲۱ «(ف). 

)2( أى : قصط . 

)4( ف اخ الى وفى طبمة رشيداج ۱۱ ص ه05 والفقى جم س ٥۸۷‏ ( حوالىالفرية ( والصواب كا فسان 
آی داود ج ؟ ص ۳۲١‏ ( جوال القرية ) يعنى الجلالة (ف) . 


A‏ لی س كل ذى ناب 


والضبع حرم » وقال قتادة ما البغل إلا شىء من الجار ٠.‏ وعن جار قال : ذمحنا :وم خوبر اميل واليغال 
والجير فنهانا رسول الله صلی الله عليه وسل عن البغال والمير » ولم ينغا عن اليل . 


VVA۹‏ (فصلل) 

وألبان الجر محرمة فى رل أ كثرم » ورخص فيما عطاء وطاوس والزهرى والأول أصح لأن حم 
الألبان حم الان . 

۷4° وساة» 


قال لإ وكل ذى ناب من السباع وهى التى تضرب بأنيابها الثىء وتفرس 4 

وأ كثر أهل العم حرم كل ذى ناب قوى من السباع يمدو به ويكسر إلا الضبع » منهم مالاك 
والشافمى وأبو ثور وأسحاب الحديث وأبو حنيفة وأحابه . وقال الشعى وسميد بن جبير وبءض أحاب 
مالك : هو مباح » لءموم قوله تعالى ( قل لاأجد فما أوحى إلى محرما علطام إطعمه )20 وقوله سبحانه 
)1 حرم ile‏ لميتة والدم ولم المنزير وما أهل لغير الله به )2 . 

ولنا : ما روى أبو ثملبة المشنى قال : « اہی النى صلی اللہ عايه وسل عن أ كل کل ذى ناب من 
السباع » متفق عليه » وقال أبو هر رة : إن رسول الله صلى الله عليه وسل فال : «أ کل کل ذى ناب من 
السباع حرام « قال ابن عبد البر : هذا حديث ثابت صحيح جم على صدته . وهذا نص صرح حص عوم 
الآياث » فيدخل فى هذا الأسد والمر والفبد والذثئب والكلب واللنزيز . وقد روى عن الشعى أنه سثل 
عن رجل يتداوى باحم السكلب » فقال : لا شفاه الله . وهذا يدل على أله رأى تمرعه . 1 

741 ف ل ( 

ولا يباح أ كل القرد » وكرهه عر وعطاء وتجاهد ومكحول والسن ولم يجيزوا بيءه . وقال ابن 
عبد البر : لا أعلم بين علداء المسادين خلافا أن القرد لا يؤكل ولا جوز بيعه » وروی عن الى أن النى 
صل الله عليه وسلم « نهى عن لم القرد » ولأنه سبع فيدخل فى عوم الخبر » وهو مسخ أيضا » فيكون 
من اللحبائث الحرمة . 

4۲ (نضصسكل) 


وابن آ وی والمس وآن عرس حرام » سئل أحمد عن ابن آ وی وان عرس فقال : كل ثىء ينيش 


(١)سورة‏ الأنعام آية ١‏ 
(؟) سورة انسل آبة ٠١١‏ 


الدب والفيل والثعلب س كتاب الصيد والذبائح عع 


بأنيابه فهو من السياع حرام > وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال الشافعى : ابن عرس مباح » لأنه 
ليس له ناب قوی فأشبه الضب » ولأصحابه فى ابن ١‏ وى وجهان . 

ولنا أنها من السباع فتدخل فى عمومالنهى ولأنها مستشيثة غير مستطابة » فإن ابن آ وى يشبهالسكلب» 
ورائعه کر هة » فيدخل فى عموم قوله تعالى ( ورم عليهم الماث ) . 

4۳ (فسل) 

واختلفت الرواية فى الثماب فأ كثر الروايات عن أحمد نحرعه » وهذا قول أهى هررة وماك 
وأنى حنيفة » لأنه سبع » فيدخل فى عموم النهى . ونقل عن أسمد إباحته » اختاره الشريف أبو جمفر » 
ورخص فيه عطاء وطاوس وقتادة والليث وسفيان بن عييفة والشافى » لأنه يفدى فى الإحرام والحرم » 
وقال أحمد وعطاء : كل ما يودى إذا أصابه الحرم فإنه يؤكل » واختافت الرواءة عن أحمد فى سفور البر 
كاختلانها فى الثملب » والقول في هكالقول فى الثعاب » ولاشافمى فى سنور البر . وجبان . فأما الأهلى 
فعرم فى قول إمامنا ومالاك وألى حذيفة والشافهى » وقد روى عن الذى صل الله عليه وسال « أنه ہی عن 
أ كل اهر 2 

۷44 (فصل) 

والفيل حرم . قال أحمد : ليس هو من أطعمة للسلمين » وقال المسن : هو مسخ » وكرهه أبو حنينة 
والشاففى ورخص فى أ كله الشعبى . 

ولنا: « نهى النى صل الله عليه وسام عن أ ک لکل زی ناب من السباع » وهو من أعظمها ناب » 
ولأنه مستخوث فيدخل فى عموم الآية الحرمة . 

4٥‏ (فصلل) 

فأما الدب فينظر فيه » فن کان ذا ناب يفرس به فو حرم » وإلا فبو مباح » قال أحمد : إن لم يكن 
له ناب فلا بأس به . وقال أصحاب ألى حنيفة : هو سبع » لأنه أشبه شىء بالسباع فلا يؤكل . 


ولنا : أن الأصل الإباحة ولم يتحقق وجودالحرم”" فيبق على الأصل وشيبه بالسباع إها يمتير فى 


)١(‏ أخرجه الترمذى وابن ماجه والحاكم عن جار (ف). 
( ۲ ) أخرجه امد ومسل وأبو داود والنسالى عن ابن عباس (ف) . 
( ۳ ) بل حةق » ولعلوم لميروا الدب ولم تصلهم عله آوصاف دقيقة . 


(م 5ه الغى ‏ تاسم ) 


5E‏ الغنی س کل ذى ماب 


وجود العلة الحرمة وه وكونه ذا ناب يصيد به ويفرس فإذا لم يوجد ذلك كان داخلا فى عوم النصوص 
البيحة والله أ . 
74٦‏ اة چ 
قال ) وكل ذى محلب من الطير وهى التی تعلق عمخالبها الثىء وتصود بها { 
هذا قولأ كثر أهل العم » وبه قال الشافمىو أ بو ثور وأصحاب الرأى . وقالمالاك والايث والأوزاعى 
وبحي بنسعيد : لايحرم من الطير شىء » قال مالاك : لم أر أحداً من أهل العلم يكره سباع الطير »> واحتحوا 
بعموم الآيات المبيحة » وقول أ بى الدرداء وان عباس : ما سكت الله عبه فمو ما عفا عنه . 
ولنا : ما روى ابن عباس قال : « ہی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذى ناب من السباع 
وكل ذى خاب من الطير » وعن خالد بن الوليد قال : قال رسول الله صل الله مايه وسام: «حرام عليكم 
الجر الأهلية وكل ذى ناب من السباع وكل ذى محلب من الطير » رواها أبو داود » وهذا بخص عوم 
الآيات وبقدم على ما ذكروه » فيدخل فى هذا کل ماله خلب يمدو بهكالمقاب والبازى والصقر والشاهين 
والباشق والحدأة والبومة وأشباهها . 
74۷ (فصل) 
ويحرم منها ما بأ كل الجيف كالنسور والرخم وغراب البين » وهو أ كبر الثربان » والأبقع . قال 
عروة : ومن يأ كل الغراب وقد ماه رسول الله صل الله عليه وسل فاسة) ؟ وال ما هو من الطيبات وله 
ينی قول الى صلى الله عليه و-لم « مس" فواسق يقتان فى الحل والحرم . الذراب والحدأة والفأرة 
والعقرب والسكلبالءقور » فهذه اجس محرمة » لأن الى صلى الله عاية وسلم أباح قتاما فى الحرم » ولايحوز 
قتل صيد مأ كول فى الحرم » ولأن ما يؤ كل لا يحل قتله إذا قدر عليه » وإنما يذح ويؤكل » وسئل أحد 
عن المقعق فقال : إن لم يكن يأ كل ال ميف فلا بأس به . قال بعض أسحابنا هو يأ كل الميف» فيكورن 
على هذا بحرم . 
4۸ اقش 
وتحرم المطاف واعاشاف واللفاش » وهو الوطواط . قال الشاعر : 
مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمى أءین الناش 


قال أحد : ومن يأ كل الاناش ؟ وسئل عن المطاف فقال :لا أدرى؛ وقال النضمى :كل الطير حلال 


. سيق ره قري (ف)‎ )١( 


اعفيل- كتاب الصيد والذبائح 41 


إلا الخفاش : وإنما حرمت هذه لأا مستخيثة لا تتطيها المرب » ولا تأ كلما » ويحرم الزنابير واليعاسيب 
والنحل وأشباهها لأنها مستخبثة غير مستطابة . 

7⁄4۹ (فصل) 

وما عدا ذكرنا فهو مباح امموم النصوص الدالة على الإباحة » من ذلك ية الأنمام . وهى الإبل 
والبقر والقم قال الله تعالى : ( أحات لكأم ج الأنمكم )”2 ومن الصيود الظباء وحمر الوحش » وقد 
أمر النى صل الله عليه وسل ابا قتادة وأصحايه بأ كل ال جار الذى صاده » وكذللك بقر الوحش كلها مباحة 
على اختلاف أنواعها من الإبل والتيتل والوعل والها » وغيرها من الصيود كاها مباحة وتفدى فى الإحرام » 
ويباح الامام » وقد قضى الصحابة رضى الله عنهم فى النعامة ببدنة » وهسذا كله مجع عليه لا نمل فيه خلا 
إلا ما ,وى عن طلعة بن مصرف قال : إن الجار الوحشى إذا أنس واعتاف فهو عنزلة الأهلى » قال أحمد 
وما ظننت أنه روى فى هذا شىء » ولیس الأمر عندى كا قال » وأهل العم على خلافه , لأن الظباء إذا 
تأنست لم حرم » والأهلى إذا توحش لم محل » ولا يتغير منباشىء عن أصله وما كان عليه » قال عطاء 
فى حمار الوحش : إذا تناسل فى البيوت لا نزول عنه أسماء الوحش » وسألوا أحمد عن الزرافة تؤكل ؟ قال 
م »> وهى دابة تشبه البمير إلا أن عنقها أطول من عنقه وجسمها ألطف من جسمه » وأعلى منه ويداها 
اطول من رجلما . 

0۰۰° (فصل) 

وتباح لوم الخيل كلها عراما وبراذيئها نص عليه أحمد » وبه قال ابن سيرين » وروى ذلك عن 
ابن الزبير والحسن وعطاء والأسود بن يزيد » وبه قال حماد بن زيد والليث وابن المبارك والشافى وأو نور 
قال سعد بن جبير ما أ كلت شيةا أطيب من مَدُرفة برذون » وحرمها أو حنيفة » وكرهبامالاك 
والأوزاعى وأو عبيد» لقول اللہ :مالى2" واطَيْلَ وَأَلْبِعلَ وَالْحَمير لتر گبوها) . 

وعن خالد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « حرام عاي » الجر الأهلية وخيلها ويقالها » 
ولأنه ذو حافر فأشبه الجار. 

ولنا قول جابر نھی رسول الله صلی الله عليه وسل بوم خوبر عن لوم لحر الأعلية وأذن ف لوم اهيل 
وقالت أماء : « ورتا على عهد رسول الله صل الله عليه وسل فرعا » فأ كلناه وحن بالمدينة ۵ متف قعليهما 


۸ (؟) العرفة : موضع المرف من الفرس (ف) (©) سورة النحل آية‎ ١ سورة للائدة آية‎ )١( 
ل( أخرجه أحمد والدارقطنى والأر.ءة إلا الترمذى دن حديث الد وني الى صل لله عليه وسم عن 2 لوم‎ 


اليل والبغال والجر». 


۲ الاتى - الأرنب والور واليربوع 


ولأنه حيوان طاهر مستطاب ليس بذى ناب ولا خلب فيحل كهيمة الأنعام » ولأنه داخل فى عوم الآيات 
والأخبار المبيحة . وأما الآية فإما يتعاقون بدليل خطاها » وهم لا يقولون به » وحديث خالد ليس له إسناد 
جيد » قاله أحمد . قال : وفيه رجلان لا يعرفان » ,روه ثور عن رجل ليس مروف » وقال لا ندع أحاد يثنا 
مثل هذا الحديث المفسكر. 
7۸۰۱١‏ (فمسل) 
والأرنب مباحة » أ كلها سعد بن أبى وقاص » ورخص فيا أبو سعيد وعطاء وان المسيب والايث 
ومالك والشافعى وأو ثور وابن النذرء ولا تلم أحداً قائلا بتحرعها إلا شقا روى عن عر بن العاص » 
وقد صح عن أنس أنه قال : « انفجنا”"؟ آرت فسعى القوم فلذيوا9؟ فأخذتها لنت مها إلى أبى طبحة 
فذحها وبعث بوركها ‏ أو قال نفذها إلى النى صلى الله عليه وسل فقبله » » منفق عليه . وعن مد 
ان صفوان أو صفوان بن مد أنه قال : « صدت أرنبين فذبجتهما مروة ‏ فألت رسول الله صل الله 
عليه وسل فأمرق بأ كلمء! . رواه أو داود . ولأمما حيوان مستطاب ليس بذى ناب أشبه الظى . 
۸۰۲¥ (فصل) 
وبباح الوبر » ونه قال عطاء وطاوس وحاهد وعرو بن ديار والشافمى وابن المنذر وأبو يوسن » 
وقال القاضى :هو رم » وهو قول ألى حنيفة وأصحابه إلا أ! بوسف . 
ولنا : أنه يفدىفى الإحرام والمرم وهومشل الأرنب يعتلفالنبات والبقول »فسكان مباحا كالأرنب 
ولأن الأصل الإباحة » وعوم النصوص بقتف ما » ول ررد فيه حرم فتجب إباحته . 
VAY‏ ( فص ل( 
وسثل أحمد عن اليربوع فرخص فيه » وهذا قول عروة وعطاء المراسانى والشافى وأ ثور وابن 
النذر » وقال أ بو حنيفة هو حرم » وروى ذلك ع نأحمد أيما » وعن ابن سيرين والح وحماد وأصداب 
الرأى لأنه يشبه الفار . 


ولنا أن عر 2 فيه حفر » ولأن الأصل الإباحة ما [ ) ] ررد فيه غرم » وأما اسیا(“ 
فقال القافى »هو حرم » لأنه مش بقابه » قأشيه الجرذ » ويحتمل أنه مباح لأنه يشپه الير بو > ومتى 
ردد بين الإباحة والتحر.يم غلبت الإياحة » لأنها الأصل » ووم النصوص يقتضيها . 


)١(‏ اجا : أثرنا (ف). (؟) فى نسخ للغنى( لءبوا ) بالمين المهملة والصواب بالغين العجمة أى تعبوا (ف). 

(۴) هى الحجر: من الصوان. (:) الجفرة : أنثى ولد المع زإذابلغ أربعة أشهر (ف) ٠‏ (ه) الستجاب :حيوان! كبر 
من الجرذ له ذب كثيف الشعر طويل وهو أزرق رمادى (ف) . 

(5) اليربوع : حيوان منالقواصم يشبه الفأر قصير الإدين طويل الرجلين له ذنب طويل (ف) . 


الجلآلة ‏ كعاب الصيد والذبائح ف 


مم (فصل) 
ويباح من الطيور مالم نذ كره فى الحرمات » من ذلك الدجاج » قال أبو مومى : رأيت البى صلى الله 
عليه وسل بأ كل الدجاج والخبارى ”لا روى سفيئة قال آ كلت مم النى صلى الله عليه وسلم طم حبارى » 
رواه أبو داود » ويباح الزاغ”" » وبذلك قال الحسكم وحاد ود يمن امسن والشافمی فى أحد قوليه . 
ويباح غراب الزرع » وهو الأسود الكبير الذى بأ كل الزرع ويطير مع الزاغ » لأن مرعاها الزرع 
والحبوب فأشبها المحل9©؟2 . وتباح المصافير كلما . قال عبد الله بن عمرو : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : ( ما من إنسان يقتل عصفورا فا فوقها بير حقها إلا سأله الله عا )قيل : با رسول الله فا 
حقها ؟ فال : ( يذبحها فيأ كلها ولا يقطم رأسها فيرى بها ) » رواه الاسالی . ويباح اجام كله على 
اختلاف أنواعه من الجوازل “ والةواغت“ والرقاطى© والتطا" والمجل وغيرها » وتباح 
الكرا کی“ والأوز وطير الماء كله والغرانیق“ والطواويس وأشياه ذلك لا نعل فيه خلا . 
واختافعن أحدف المدهد والصردء فعنه آنما حلالاء لأنهماليسا من ذوات الخاب » ولايستخيثان . 
وعنه تجرعهماء لآن الى صلى الله عليه وسل سى عن قتل المدهد والصرد والئلة والنحلة . وکل ما كان 
لايصيد بمخلبه ولايأ كل اليف ولايستخبث فهو حلال . 
0۰0 (فصل) 
قال أحمد : أ كره لوم الجلالة وألبانها . فال القاضى فى الجرد : هى الى تأ كل القذر » فإذا 
كان أ كثر علفها النجاسة حرم مما ولبنها » ونی بيضها روايتان . وإن كان أ كثر علفها للطاهر لم حرم 
أ كلها ولا لبنها » ومحديد الجلالة يكون أ كثر علفها النجاسة لم نسمعه عن أحد » ولا هو ظاهر کلامه » 
لکن يمكن نحديده بما يكون كثيرا فى مأ كوا وبءتى عن اليسير . وقال الليث : إنما كانوا يكرهون 
الجلالة الى لاطعام لها إلا الر 20 وماأشيه . 
وقال ابن أنىمومى فى الجلالة روايتان . إحداها : أنها محرمة . والثانية : ألما مكروهة غيرحرمة» 
)١(‏ الحبارى طائر أ كبر من الدجاج الأهلى وأطول عنقا يضرب به الثل فى البلاهة > (؟) الراغ : غراب صغير 
ريش ظهره وبطنه يض (ف) ١‏ ()الحجل : طائر فى حجم الجام أحمر للنقار والرجلين (ف) . 
)٤(‏ الجوازل جع جوزل :وهو فر خ امام (ف). (ه) الفواخت : نوع من الام البرى (ف). 
)٩(‏ الرقاطى : ام توجد فى حياة الحيوان للجاحظ ولعل لاراد حمام بهياض مشويه ةط سواد(ف) . 
(۷) اللقطاة : طائر فى حجم اجام قصير الإمهام ابرض منقط رف). (م) الكرى : طائر كيرا أغبر الاون 
طويل العنق والرجاين أبترالدنب قليل اللحم,أوى الى الاءأحيانا (ف) . 
() الفرئوق : طائر مافى يشبه الك رك (ف) . )٠١(‏ الرجيع : الروث وشبهه (ف). 


44 اغى س ماسقى بالنجاسة من الزرع 


وهذا قول الشافعى ؛ وكره أبو حتيفة لحومها والعمل عليها حقى حبس » ورخص المسن لومها وأليالها» 
لأن الحيوانات لاجس بأ كل النجاسات » بدليل أن شارب الجر لاحك بتنجيس أعضائه » والسكافر 
الذى يا كل الئزير والرءات لا يكون ظاهره نمسا ولا جس لما طهر بالإسلام ولا بالاغتسال ولو بحست 
الجلالة لا طبرت بابس . 
ولنا ما روى ابن عر قال : نېی رسول الله صلى الله عليه وسل عن أ كل الجلالة وألبانها . رواه 
أبوداود » وروی عن عبد الله بن عرو بن العاص قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإبل 
الجلالة أن بِوْ كل لجها ولا بحمل عليها إلا الأدم ولا ,ركبا الناس حتى تعلف أربعين ليلة » رواه الال 
بإسناده » ولأن جا يتولد من النجاسة فيكون نمسا كرماد النجاسة » وأما شارب الجر فليس ذلك 
أ كثر غذائه » و إا بتنذى بالطاهرات”؟ وكذلك السكافر فى الفالب . 
۷۸۰٦‏ ( فصلل ) 
وتزول الكراهة حبها اتفاقا » واختلف فى قدره فروى عن أحد أنها عبس ثلاثاً » سواء كانت 
طائرا أو بهيمة. وكان ابن عر إذا أراد أ كلها حيسها لاا وهذا قول اہی ثور لان ما طهر حيوانا طبر 
الآخركالذى نجس ظاهره [ والأخرى ] حبس الدجاجة ملام > والبعير والبقرة ونحوهما حبس أربعين » 
وهذا قول عطاء فى الناقة والبقرة » لديث عبدالله بن عرو » ولأنهما أعظم جس » وبقاء علفهما فما 
أ كثرمن بقائه فى الدجاجة والحهوان الصغير والله أعلم . 
خف (نصل) 
ويكره ركوب الجلالة » وهوقول عر وابنه وأصحاب الرأى لحديث عبد الله بن عرو وأن البى 
صلی اللہ عليه وسلم نهى عن ركوءها . ولأنها ما عرقت فتلوث بمرقها . 
۷۸۰۸ (فضصسل) 
ونحرم الزروع واأمار التى سقيت بالنجاسات أو سمدت بها . وقال ابن عقيل : محتمل أن بكره ذلك 
ولا بحرم» ولا ب يتتجسها » لأن النجاسة تستحيل فى باطنها فتطهر بالاستسالة كالدم يستحيل فى أعضاء 
الميوان ا » ويصير لبنأ » وهذا قول أ كثر الفقباء > منهم أبوحنيفة والشافمى > وكان سعد بن ألى وقاص 
يلامّل”" أَرضه بالمرة ويقول مكتل عرة مكتل بر » والعرة عذرة الناس . 
ونا ها روى عن ابن عباس قال كنا نتكرى أراضى رسول الله صل الله عليه ونشترط عامهم أن 
أن لا يدم اوها بر الناس » ولأنها تتغدى بالنجاسات وتقرق فيها أجزاؤها والاستحالة لا :طهر » فملى 
هذا تطهر إذا سقيت الطاهساتكالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات . 
)١(‏ فى الطبوعة : الطاهرة . وما فى : ٠۹‏ أوضح (؟) يعتى: إسمد . 


أكل للعية ‏ كعاب الصيد والد بائح يلق 


۸۰۹ لإسألة » 

قال ل( ومن اضطر إلى اليقة فلا يا" كل منما إلا ما يؤمن ممه الوت 4 

أجم العاداء على حر بم اليتة حال الاختيار وعلى إباحة الأ كل نما فى الاضطرار وكذلك سار 
الحرمات والأصل فى هذا قول الله تعالى <° ( إما حرم علي اليتة والدم ولم المنزير وما آهل به (© 
لغير الله فين اضظرا عير باغ ولا عام قلا م عليه ) ويباح له أ كل ما يسد الرمق وبأمن ممه الوت 
بالإجماع » ورم ما زاد على الشيع بالإجاع (a,‏ وف الشبع روايتان . 

أظبره : لا يباح » وهو قول ألى حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك » وأحد القولين لاشافى » قال 
الحسن : بأ كل قدر ما يقيمه » لأن الأية دلت على رم اليتة واستثنى ما اضطر إليه فاذا اندفمت الضرورة 
يحل له الأ كل كاله الابتداء » ولأنه يمد سد الرمق غير مضطر فل يحل له الأ كل للا ية » يحققه أنه بمد 
سد رمق كهو قبل أن يضطر وم لم يبح له الأ كل كذا ههنا . 

والثانية : يباح له الشبع » اختارها أبو بكر لما روى جابر بن مرة « أن رجلا نزل الرة فنفقت عنده 
نافة فقالت له امرأته أسلخها حتى نقدد °“ شحمها وجا ونأ كله ؟ فقال : حتي أسأل رسول الله صلى الله 
عليه وسام فسأله فقال : هل عندك غنى يغتيك ؟ » قال : لاء قال : فسكاوها » . ولم يفرق . رواه أأبو داود 
ولأن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع منه كالباح » ويحتمل أن يفرق بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة 
وبين ما إذا كانت مرجوة الزوال » فا كانت مستمرة كالة الأعرالى الذى سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسام جاز الشيع لأنه إذا اقتصر على سد الرمق عادت الضرورة إليه عن قرب » ولا يتمكن من البعد عن 
اليعة مخالفة لاضرورة المستقيلة ويفضى إلى ضعف بدنه ورعا أدى ذلك إلى تلفه مخلاف التى لوست 
مسقمرة فإنه برجو الثنى عنها ما حل له والله أعلم . إذا ثبت هذا فإن الضرورة البيعة هى التى مخاف التاف 
بها إن ترك الأ كل قال أحمد إذا كان مخشى على نفسه سواء كان من جوع أو مخاف إن ترك الأ كل 
عجر عن المثى وانقطم عن الرفقة فبك أو يسجز عن الركوب فيلك ولا يتقيد ذلك بزمن #صور . 

۷۸1۰ (فصل) 

وهل يجب الأ كل منالميقة على اللضطر ؟ فيه وجمان . 

(1) سورة البقرة ية ٠۷٣‏ 
( ۲ ) فى نسخ للغنى ( وما أهل نير الله به ) وهذه آبة البقرة فالصواب ( وما أهل به لثير اله  )‏ (ف). 
( ۴ ) القديد : اللحم المملوح اليف فى الشمس والحديث فى سنن ألى داودج ۲ ص ٣٣٣۲‏ (ف). 


4 المففى ‏ المضطر فى سفر لممصية 


أحدما : يحب وهو قول مسروق » وأحد الوجهين لاحاب الشافمى . قال الأترم : سثل أبو عبد الله 
عن المضطر جد اليقة وم يأ كل فذ كر قول مسروق من اضطر فل يأ كل ولم يشرب فات فدخل السار 2 
وهذا اختيار ابن حامدء وذلك لقول الله تعالى ( ولا لقو ا بايد يكم إل الاک ) وترك الأ كل مع 
إمكانه فى هذا الال إلقاء بيده إلى النبلكة وؤال الله تعالى ( رلا تاوا اشک إن الله كان یکم 
ر حي ) ولأنه قادر على إحياء نفسه عا أحل الله له فازمه کا لو کان معه طعام حلال . 

والثانى : لایازمه » لا روى عن عبد الله بن حذافة السهمى صاحب رسول الله صلى لله عليه وسل أن 
طاغية الروم حيسه فى بيت وجعل معه خرا ممزوجا عاء ولم ختزير مشوى ثلاثة أيام فل يأ كل ولم يشرب 
حتى مال رأسه من الجوع والعطش وخشوا موته فأخرجوه . فقال: قد کان الله أحله لی لأنىمضطر » ولسكن 
أ كن لأشعتك بدين الإسلام » ولأن إباحة الأ كل رخصة فلا يجب عاي هكسائر الرخص ولأن له غرضا فى 
اجتقاب النجاسة والأخذ بالمزيمة . ورمام تطب نفسه بتناول اليقة » وفارق الحلال فى الأصل من 
هذه الوجوه . 

7۸11 (نسل) 

وتباح الحرمات عند الاضطرار إلمها فى الحضر والسفر جميما . لأن الآبة مطلقة غير مقيدة بإحدى 
الالتين وقوله ( هن اضطر ) انظ عام فى حق كل مضطر ولأن الاضطرار يكون فى الحضر فى سنة 
الجاعة وسيب الإباحة الحاجة إلى حفظ النفس عن الملاك لكون هذه المصاحة أعفم من مصلحة اجتناب 
النجاسات وااصيانة عن تناول اأستخبثات » وهذا المعنى عام فى الحالين » وظاهر كلام أحمد : أن الميقة لانمل 
أن يقدر على دفم ضرورته بالسألة . 

وروى عن أحد أنه قال : أ كل الميقة إا يكون فى السفر يعنى أله فى الحضر بمكنه السؤال وهذا من 
أحمد خرج مرج النالب فإن الغالب أن الحضر يوجد فيه الطعام الخلال ويمسكن دفع الشرورة بالسؤال . 
ولسكنالضرورة أصمعتبر :وجود حقيقته لا يكتنى فيه بالمظفة بل متى وجدت الضرورة أباحت الأ كلسواء 
وجدث الظنة أو لم توجد ومتى انتفت لم ببح الأ كل لوجود مظنتها حال . 

VA1Y‏ (تصل) 

قال أصحابا ليس المضطر فى سفر للعصية الأ كل ن اليتة كقاطم الطريق والآبق لقول الله تمالى 

( فن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه“ ) قال مجاهد غير باغ على السامين ولاعاد عليهم . وقار سميد بن 


١۷٣ب سورة البقرة آية 196 (؟) سورةالنساء آبة.ه؟ (۳) سورة البقرة اة ۷۴ (4) سورةالبقرة‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح ‏ الأ كل من مار الناس 41 


جبير : إذا خرج يقطع الطريق فلا رخصة له » فإن تاب وأقلع عن معصيته حل له الأ كل . 
01 (ضصلإل) 

وهل للمضطر التزود من للميقة ؟ على روايتين . أصحبما : له ذلك وهو قول مالك » لأنه لاضرر فى 
استصحابها ولا فى إعدادها لاقم ره را حاجته » ولا يأ كل مها إلا عند ضرورته . 

والثانية : لايحوز » لأنه توسم فما لم يبح إلا للضرورة ء فإن استصحبها فاقيه مضطر آخر لم جز له بيعبا 
إياه » لأنه إا أبيح له منها مايدفم به الضرورة ولاضرورة إلى البيع » ولأنه لايملسكه ويازمه إعطاء الآخر 
بغير عوض إذا لم يكنهو مضطرا فى الال إلىمامعه » لأن ضرورة الذىلقيه موجودةو حاملها حاف الضرر 
فى ثانى الحال . 

۸1٤‏ وة 

قال ( ومن سي بثمرة فله أن يأ كل منها ولاحمل ) 

هذا محتمل أنه أراد فى حال الجوع والاجة » لأنه ذكره عقوب مسألة المضطر » قال أحد : إذا لم يكن 
عليها حائط بأ كل إذا كان جائماً و إذا لم يكن جائ فلا يأ كل . قال: وقد فعله غير واحد منأسحاب النبى0© 
صلی الله عليه وسل ولسكن إذا كان عليه حائط لم يأ كل لأنه قد صار شبه الحريم » وقال فى موضم : إا 
الرخصة للمسافر إلا أنه لم يعتهر هنا حقيقة الاضطرار » لأن الاضطرار يبيج ما وراء المائط . ورويت عنه 
الرخصة فى الأ كل من غير الحوطة مطلقاً » من غير اعتبار جوع ولاغهيه . 

وروی عنألى زينب التيمى قال : سافرت معأنس بزمالاك وعبدال رمن بن سمرة وأبىبردة . فكانوا 
بعرون بالقار فيا كلون فى أفواههم » وهو قول عر وابن عباس وألى بردة . قال عر : يأ كل ولايتشذ 
خبنة . وروی عن أحد أنه قال : يأ كل مما حت الشجر » وإذا لم يكن نحت الشجر فلا بأ كل نمار الناس 
وهو غنى عنه » ولابضرب [الشجر]9؟ عجر ولابرى لأنهذا يفسد. 

وقد روى عن رافع بن عر قال : كنت أرى ذل الأنصار فأخذونى فذهبوا لى إلى النى صلى الله عليه 
وسل فقال  :‏ يارافع ل ترمى تخلهم ؟ » قات : يارسول الله الجوع . قال : « لارام وكل ما وقع أشبعك 
الله وأرواك » أخرجه الترمذى » وقال : هذا حديث حسن ميح » وقال أ كثر النقهاء : لايباح الأ كل فى 
الضرورة لا روى العر باض”" بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « ألا وإن الله لم مل لس 
أنتدخلوا بيو تأعل الكتاب إلا بإذن . ولا ضرب أسائهم .ولاأ كل مارم إذا أعطو ک الذى عليهم » . 


. الزيادة من ۳۹ : (ي) فى الخطوطة م١ : عرباض‎ )»( ٠. فى الخطوطة م١ : رسول اله‎ )١( 
(م ۳ه س الففى س تاسم)‎ 


۸ الى الأ كل من الزرع 


أخرجه أبوداود ؛ وقال النى صلى الله عليه وسل : « إن دماءم وأم ولاک وأعراضم حرام كحرمة بوم 
هذا » متفق عليه ٠‏ 

ولنا : مأروى عرو بن * شعيب عن أبيه عن جده عن النى صلى الله عليه وسلم أنه سثل عن الم المعلق 
فقال : « ما أصاب منه من ذى حاجة غير متخذ حُبتة فلا شىء عليه » ومن أخرج منه شيا فمليه غرامة 
مثليه والمقوبة » قال الترمذى هذا حديث حسن . 

وروی أ وسمید الخدرى عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال“ « إذا أتيت على حائط بستان فناد 
صاحب البستان ثلا فإن أجابك . وإلا فكل من غير أن تفسد» . 

وروی سعید بإسناده عن الحسن عن سمرة عن الفى صلى اله عليه وسل مثله ولأنه قول من سمينا من 
الصحابة من غير مخائف فيكون إجماءاً » فإن قيل ققد أنى سمد أن بأ كل » قلنا امتناع سعد من أ كله 
ليس بمخالف لم لأن الإنسان قد يقرك المباح غنى عنه أو تورعاً أو تقذرا كترك النى صلى الله عله وسل 
أ كل الضب فأما ,أحاديئهم ذهى مخصوصة با رويناه من الحديث والإجاع » فإن كانت محوطة ل يحز 
الدخول إليها لقولابن عباس إن كانعليها حائط فهو حرم » فلا تأ كل » وإن لم يكنعليها حائط فلابأس. 
ولأن إحرازه بالحائط يدل على شح صاحبه به » وعدم المساحة فيه » قال بعض أصحابنا : إذا كانعليها ناطور 
فهو منزلة الحوط » فى أنه لايدخل إليه ولاياً كل منه إلافى الضرورة . 

املا (فصل) 

وءعن أحمد فى الا كل من الزرع روایتان . 

إحدام : قال لا يأ كل » إا رخص ف المار ليس الزرع > وقال ما معنا فى الزرع أن بس مده 
ووجبه أن المار خلةما الله تعالى لف كل رطبة » والنفوس تتوق [ ها ]”" والزرع مخلافها . 

والئانية : فال يؤ كل من الفريك لأن المادة جارية بأ كله رط أشبه الفر » وكذلك السك فى الباقلاء 
والخس وشجه ما ب كل رطباً فأما الشعير وما لم جر العادة بأ كله فلا يجوز الأ كل منه » والأولى فى القار 
وغيرها ألا يأ كل منها إلا بإذن » لما فيه من الفلاف والأخبار الدالة على التحرجم . 

1 (سل) 

وعن/أمد فى حلب لبن الماشية روايةان . 


(1) أخرجه أحمد وابن ماجه (ف). 
(۲) فى الخطوطة وم : آنه يمس منه . (*) الزيادة من : ٠۸‏ 
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إحدام : يجوز له أن علب ويشرب ولا بحمل لما روى الحسن عن سمرة أن النى صلى الله عليه وس 
قال : « إذا أنى أحد 3 على ماشية فإن كان فيها صاحبمافايستأذنه فإن أذن فليحاب وليشرب وإن لم يكن فما 
فايصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذنه » وإن لم جيه أحد فليحاب وليشرب ولا حمل » رواه الترمذى 
وقال هذا حديث حن حي . والعمل عليه عند بض أهل العم . وبه يقول أحمد وإسعاق . 

والروابة الثانية : لا جوز له أن محلب ولا يشرب ء لما روى ابن عر أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : « لجان أحد ماشية أحد إلا بإذنه » أعب أحدم أن تؤلى مشر بته فتكسر خزانته فيئقل طعامه 
5 يخزن لهم ضروع «واشبهم أطممهم » فلا حاين أحد ماشية أحد إلا بإذنه » . وفى لنظ : « فإن مافى 
ضروع مواشسهم مثل مافى مشاربهم 6 متفق عليه . 

A۱۷‏ اة 

قال ل( ومن اضطر فأصاب الميتة وخيزً لا بعرف مالكه أ كل اليتة ) 

وهذا قال سعيد بن السيب وزيذ بن أسلٍ » وقال مالك : إن كانوا يصدقونه أنه مضطر أ كل من 
الزرع والمر وشرب اللبن » وإن خاف أن تقطع بده أو لا بقبل منهأ كل اليتة» ولأصماب الشافمى وجهان 
أحدما : بأ كل العاءام وهو قول عبد الله بن دينار لأأنه قادر على الطمام الحلال فل جز له أ كل الليقة كا لو 
يذله له صاحبهء 

ولنا : أن أ كل اليتة منصوس عليه ومال الأدى هد فيه » والعدول إلى المتصوض عليه أولى » 
ولأن حقوق الله تعالى مبنية على الساحة والمساهلة » وحقوق الأدى مبنية على الشح والتضبوق » ولأن حق 
الأدى تازمه غرامته » وحق الله لا عوض له . 

7۸1۸ (فصسل) 

إذا وجد المضطر من يطعمه ويسقيه لم يحل له الامتناع من الأ كل والشرب ولا العدول إلى أ كل 
الميتة إلا أن مخاف أن يمه فيه أو يكون الطمام الذى يطممه ما يضره ويخاف أن يبلسكه أو يعرضه . 

۷۸1۹ (فصل) 

ون وجد طءاما مم صاحبه فامتنع من بذله له أو بيمه منه ووجد ته لم جز له مکارته عليه وأخذه 
منه وعدل إلى الميتة » سواء كان قويا نخاف من مكابرته التلف أو لم مخف > فإن بذه له بثمن مثله وقدر 
على المن لم يحل له أ كل الميتة » لأنه قادر على طمام حلال » وإن بذله بزيادة على تمن المثل لا يححف ماله 
ازمه شراؤه أيضاً » لا ذكرناه » و إن كان عاجزا عن الْن فهو فى حم العادم » وإن امقنم من بذله إلا 


فق انى س إباحة الصيد النحرم 


بأ كثر من تمن مثله فاشتراه المضطر يذلك لم يازمه أ كثر من من مثله لأن الزيادة أحوج إلى بذذا بنير حق 
فل يلزمه كالمكره. 

VAY*‏ (فصل) 

وإن وجد الحرم ميتة وصيداً أ كل الميتة » ويه قال الحسن ومالك وأو حتيقة وأصحابه . وقال 
الشافسى فى أحد قوليه » يأ كل الصيد ويفديه وهو قول الشعى » لأن الضرورة تبيحه ومع القسدرة عليه 
لا حل الميتة لغناه عنها . 

ولنا : أن إاحة الميتة منصوص عليها » وإباحة الصيد نهد فيهاء وتقدي الفم وص عليه أولى » فإنم 
يحد ميتة ذبح الصيد وأ كله » نص عليه أحد » لأنه مضطر إليه عينا ”“ وقد قيل إن فى الصيد تمريمات 
ثلا . حرم قتله » وأ كله » ومحري الميتة » لأن ما ذمحه الحرم من الصيد بكون ميتة » فقد ساوى اليعة 
فى هذا وفضل عامها بتحريم القتل والأ كل » ولسكن يقال على هذا : إن الشارع إذا أباح له ذه لم بصر 
ميتة» ولهذا لو ل يد الميدة فذيحه كان ذ كيا طاهراً وليس بنجس ولا ميتة ولهذا يقعين عليه ذيحه فى محل 
اذبح وتعتبر شروط الذكاة فيه ولا يجوز قتله ولو كان ميتة لم بتمين ذلك عليه . 


A11‏ (فصل) 

وإذا دح الحرم الصيد عند الضرورة جاز له أن بشيع منه لأنه لم ذكى لاحت فيه لآدمى سواه فأبيح 
له الشبع منه کا لو ذيحه حلال من أجل . 

VAYY‏ (سل) 


فإن لم يحد الضطر شيا يبح له أ كل بمض أعضائه . وقال بءض أسماب الشافمى : له ذلك لأن له 
أن يحفظ الجلة بقعم عضو كا لو وقءت فيه الأ كلة . 

ولنا : أن أكله من نفسه رعا قتله فيكون قاتلا لنفسه ولا يتيقن حصول البقاء بأ كله . أما قطم الأكلة 
فإنه يخاف الحلاك بذلك الءضو فأبيح له إبعاده ودفع ضرره التوجه منه بتركه كا أبيح قتل الصائل عليه 
ولم يبح له قدله ليأ كله 

VAY‏ (فصل) 

وإن لم جد إلا آدميا حقون الدم لم يبح له قتله إجماءا ولا إنلاف عضو منه م كان أو كافر؟ لأنه 
مثله فلا يجوز أن يبتى نفسه بإنلافه وهذا لا خلاف فيه » وإن كان مباح الدم کالربی والرتد فذ کر 


)0 فىالخطوطة 1۸ : عيته . 


كتاب الصيد والذبام 0 


م 


القاضى أن له قتله وأ كله لأن قتله ماح وحكذا قال أصحاب الشافمى لأنه لا حرمة له فهو مزل السباع » 
وف وجده ميت أبيح أ كاه » لأن أ كله مباح بعد قتله فكذلك بعد موته » وإن وجد ممصوما ميت لم 
يبح أ كله فى قول أصسابنا » وقال الشافعى وبعض النفية » بباح وهو أولى » لأن حرمة الى أعظ » وقال 
أبو بكر بن داود : أباح الشافسی أ كل لوم الأنبياء”'؟ » واحتج أصحابنا يقول الى صلى الله عليه وسل : 
« کسر عظٍ اميت ککسر عظم الى » » واختار أو الطاب : أن له أ كله » وقال : لا حجة 
فى الحديث ههنا لأن الأ كل من الحم لامن الم » والمراد بالحديث التشبيه فى أصل المرمة لافى مقدارها 
بدليل اختلافهما فى الضمان والقصاص ووجوب صيانة الى عا لاحب نه صيانة اليت . 


ع وساأة» 
قال ل( فإن لم يصب إلا طماما لم ببعه مالکه أخذه قرا ليحي به نفسه » وأعطاه تمنه » إلا أن يكون 
بصاحبه مثل ضرورنه ) 


وجلته : أنه إذا اضطر فل يحد إلا طماما لغيره نظرنا » فإن كان صاحيه مضطراً إليه فهو أحق به » 
ولم يمر لأحد أخذه منه » لأنه ساواه فى الضرورة » وانفرد بالك فأشبه غير حال الضرورة » وإن أخذه منه 
أحد فات ازمه ضمانه » لأنه قتله بنير حق » وإن لم يكن صاحبه مضطراً إليه لزمه بذله للمضطر لأنه تماق 
به إحياء نفس آدى معصوم » فازمه بذله له کا يازمه بذل منافمه فى إنجائه من الذرق والحريق » فإن لم بغمل 
فلضطر أخذه منه » لأنه مستحق لهدون مالسكه از له أخذه كثير ماله . فإن احتيج فى ذلك إلى قصال فله 
للقائلة عليه » فإن ققل الضطر فهو هيد وعلى قاتله ضمانه » وإن آل أخذه إلى قتل صاحبه فمو هدر لأنه 
ظالم بقتاله فأشبه الصائل إلا أن عكن أخذه بشراء أو استرضاء فليس له القاتلة عليه لإمكان الوصول إليه 
دولهاء فإن له ببعه إلا بأ كثر من تمن مثله فذكر القاضى أن له قال والأولى أن لا جوز له ذلك لإمكان 
الوصول إليه بدونها » وإن اشتراء بأ كثر من تمن مثله لم يازمه إلا من مثله لأنه صار مستحةا له بقيمته 
ويازمه عوضه فى كل موضع أخذه فإن كان معدفى الخال وإلا لزمه فى ذمته » ولابباح للمضطر من مال أيه 
إلا ما بباح من الميقة . قال أبو هرررة قلنا يارسول الله ما يحل لأحدنا من مال أخيه إذ اضطر إايه ؟ قال : 
« بأ كل ولا حمل وبشرب ولا حمل » . 

VAY‏ (فصل) 
وإذا اشتدت الخمصة فى سنة الجاعة وأصابت الضرورة خلقاً كثيراً وكان عند بعض الناس قدر 
٠‏ ()ل نش عليه فى حلية الملاء ولا الأم . 


(؟) أخرجه ابن ماجه عن آم سامه بلفظ ( كر عظ لليت ككسر عظ الحى فى الإثم ) (ف). 


4 الغنى- الضب والضبع 


كفايته وكفاية عياله لم يازمه بذله المضطرين وليس لهم أخذه منه لأن ذلك يفضى إلى وقوع الضرورة به 
ولا يدفءها عنهم» وكذلك إن كانوا فى سفر ومعه قدر كفايته من غير فضلة لم يازمه يذل ما معه للمضطرين» 
ولم يفرق أصحابنا بين هذه الال وبين كونه لا بقضرر بدفم ما ممه إلمهم فى أن ذلك واجب عليه لسكونه 
غير مضطر فى الخال والآخر مضطر فوجب تقديم حاجة للضطر . 
ولنا : أن هذا مفض »إلى هلاكنفسه وهلاك عيالهفل يازمه بذله كا لوأمكنه إنجاء الفريق بتغربق تفه 
ولأن فى بذله إلقاء بيده إلى الهلكة وقد نى الله عن ذلك . 
VAY‏ لإسأة» 
قال ل( ولا بأس بأ كل الضب والضيع » 
أما الضب فإنه سباح فى قول أ كثر أهل العم » منهم عر بن الطاب وان عباس وأو سءيد وأصحاب 
رسول اقدص اللهعليه وسل ورضى عنهم . قال أبو سميد : كنا ممشر أصحاب عمد صل الله عليه وسل لأن 
يجدى إلى أحدنا ضب أحب إإيه من دجاجة » فقال عر : ما يسرلى أن مكان كل ضب دجاجة سمينة|» 
ولوددت أن فى كل جحر ضب ضبين . وبهذا قال مالك والليث والشافعى وابن النذر . 
وقال أبو حنيفة هو حرام » وبهذا قال الثورى لما روى عن اننى صلی الله عليه وسل أنه نهب © 
عن أ كل لحم الضب » وروی نحوه عن على ولأنه ينبش فأشبه ابن عرس . 
ولغسا : ما روى ابن عماس قال : « دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلی الله عليه وسلم بیت 
ميمونة فألى بضب نود فقيل هو ضب يا رسول الله فرفع بده » » فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ 
قال : لا ولكنه لم یکن بأرض قومى فأجدلى أعافه . قال خالد : فاجتررته فأ كلته ورسول الله صلى الله 
عليه وسم ينظر » متاق عليه » قال ابن عباس ترك رسول الله صلى الله عليه وسل الضب تقذرا وأ كل على 
مائدته » ولوكان حرام ما أ كل على مائدة رسول الله صلی الله عليه وسل . وقال عمر : إن رسول الله صلى 
لله عليه وسل لم حرم الضب » ولکىنه قذره ‏ ولوكان عندى لأكلته » ولأن الأصل الل ول يوجد 
الحرم فبتق على الإباحة ولم يثبت فيه عن الننى صلى الله عايسه وسل ہی ولا حرم ولان الإباحه قول من 
سينا من الصحاية و ثبت علهم خلافه فيكون إجماعا 
VAYY‏ (فصل) 
فأما الضبع فرويت الرخصة فيها عن سمد وابن عر وأبى هريرة وعروة بن الزبير وعكرمة وإسعاق 
وقال عروة مازالت العرب تأ كل الضبع ولا ری بأكلها بأ . 
)١(‏ أخرجه ابن عسا كر عن عائشة وأبو داود عن عبد رحن نبل (ف) ۰ (۲) عنوذ : مشوى (ف). 
(©) فى الخطوطة م١‏ : استقذره . 


كتاب الصيد والدبائح القذاوى عحرم Er‏ 


وقال أبو حنيفة والثورى ومالك : هو حرام وروى نحو ذلك عن سميد بن المسيب لأنها من السباع 
وقد ہی النى صل الله عليه و-لم عن أ كل كل ذى ناب من السباع وهى من السباع فتدخل فى عموم 
الى ؛ وروى عن النى على الله عليه وسل أنه سثل عن الضبع فقسال « ومن يأ كل الضبع 61 ”° ۽ 
ولنا : ما روى جار قال آمرنا رسول الله صلی الل عليه وسم بأ کل الضبع » قلت صيد هی ؟ قال : 
05 نعم 6 احةج به أحمد وفى لفظ قال : « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضيم فقال : هو صيد 
ويجمل فيه كبش إذا صاده الحرم » رواه أبو داود . 
قال ابن عبد البر : هذا لايعارض حديث الى عن كل ذى ناب من السباع لأنه أقوى منه » 
قلنا هذا خصيص لا ممارض ولا يمتبر فى التخصيص كون الخصص فى رتبة الخصص بدليل تخصيص عوم 
السكتاب بأخبار الآحاد . فأما امبر الذى فيه « ومن يأ كل الضبع ؟ » خديث طويل يرويه عبد الكريم 
ابن أبى الخارق ينفرد به وهو متروك الحديث . ولأرن الضبع قد قيل إنها ليس لها ناب وسمعت من 
بذ كر أن جيم أسنانما عظم واحد كصتحة نعل الفرس . فعلى هذا لا تدخل فى عموم المبى 
وال أعلم 1 
۸۲۸ اة 
قال 3 ولا يؤكل الترياق لأنه بقع فيه لوم الحيات ) 
لترياق دواء يتعالج به من السم » ويجعل فيه من وم الحيات فلا بباح أ كله ولا شربه لأن لم الي 
حرام » ومرن كرهه الحسن وابن سيرين ورخص فيه الشعبى ومالك » لأنه برى إباحة لوم الحيات 
ويقتضيه مذهب الشافعى لإباحته القداوى ببعض الحرمات . 
ولنا : أن لحم الحيات حرام بما قد ذكرناه فبا مضى . ولا يجوز التداوى حرم لقول النى صلى الله 
عليه وسل : د إن الله لم حمل شفاء أمتى فيا حرم علمها» ”° . 
A۲۹‏ (فصل) 
ولا يجوز التداوى بمحرم ولا بشیء فيه حرم مثل ألبان الأن ولحم شىء من الحرمات ولا شرب 
)١(‏ أخرجه النرمذى عن خزيمة بن جزء ج ١‏ ص 8م قال سألت رسول الله صلی الله عليه وسل عن 1 كل 
الضبع تقال : أويأ كل الضبع أحد ؟ . . قال الترمذى : هذا حديث ليس إسناده بالقوى لانعرةه إلا من حديث 
إسماعيل ابن ملم عن عبد اللكرم ألى أمية وقد تكلم بعض أهل الحديث فى إسماعيل »> وفى تلخرص البير ج + 
ص ١60‏ ولاثفاقهم على ضءف عبد السكر يم (ف). (۴) أخرجه الطبراى عن أم سامة (ف) 


٤‏ المغنى س اليوان البرمالى 


تمر لاتداوی به لما ذكرنامن اعخير ولأن انبى صل الله عليه وسل ذ كر ل ابيد" يصنع للدواء فقال: إنه 
لیس بدواء ولسکنه داء» . 

VAf*‏ (فصسل) 

و جوز أ كل الأطمة التى فما الدود والسوس كالذواكه وااقثاء والليار والبطيخ والبوب وال 
إذا لم تقذره نفسه وطابت به لأن التحرز منأذلاك يشق ويحوزأ كل المسل بقشه وفيه فراخ لذلك وإن 
نقاه خسن فقد روى عن النى على الله عايه وسل أنه ألى بتمر”" عتيق مل يفقشه ويمخرج السوس منه 
وبنقيه وهذا أحسن . 

11 اة ¢ 

قال ( ولا يؤ كل الصيد إذا رمي بسهم مسموم إذا عل أن الم أعان على قتله 4 

إا كان كذلك لأن ما قتله الم حرم وما قتله السهم وحده مباح » فإذا مات يسيب مبيح وعرم 
حرم کا لو مات برمية ملم ومجومى أو قتل الصي دكلب معلل وغيره أو وجد م مكب هكلباً لا يعرف حال أو 
رمى صيدا بسهم فوجده غريقاً فى الاء أو تردى من جيل أو وطىء عليه شیء » فإن عل آن السم لم يمن على 
قتله لكون الم أوحى منه فهو ماح لانتقاء الحرم . 

VAY‏ اة 

قال ل( وما كان مأواه البحر وهو بعيش فى الير م بؤكل إذا مات فى بر أو عر 4 

كل ما يعيش ف البر من دواب البحر لا حل بذير ذكاة كطير للاء والساحفاة وكلب لاء إلا مالا دم 
فيه كالسرطان » فإنه باح بير ذكاة ‏ قال أمد : السرطان لابأس به » قيل يذبح ؟ قال : لاء وذلك لأن 
مقصود الذبح إنما هو إخراج الام منه وتطبيب اللحم بإزالته عه فا لادم فيه لا حاجة إلى ذمحه » وأما 
سائر ما ذ كرنا فلا يحل إلا أن يذبح . قال أحمد د كلب الاء يذيحه » ولا أرى بأسا بالسلحفاة إذا ذبح 
ارق" ,ذه » وقال قوم يحل من غير ذ كاة لقول الى صلى الله عليه وسل فى البحر : « هو الطبور 
ماؤه المل ميتته » ولأنه من حيوان البحر فأبيح بغير ذكاة كالسمك والسرطان » وقال أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه كل ماف البعر قد ذ كاه الله تعالى لک وروى الإمام أحمد بإسناده عن شريح عن رجل أدرك 
النى صلى الله عليه وسل قال « کل شیء فى البحر مذبوح » وروی عن النى صلى الله عليه وسل آله قال 
« إن الله ذب كل شىء فى البحر لابن آذم » . 
)١(‏ سأله طارق بن سويد الجمق عن الجر فاجاب با ذ كرء الولف والحديث أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود 
والترمذى عن وائل بن حجر (ف) . (۲) أخرجه ابو داود عن انس (ف). 

(۴) نوع من دواب الاء إشبه القساح . (4) أخرجه الدارتطنى عن أفى شريح (ف) . 


حيوانالاء - كتاب الصيد والذبائج 1 


ولنا : أنه حهوان يميش ف اابر له نفس سائلة فل يبح بير ذيح كالطير ولا خلاف فى الطير فيا عاهناه 
والأخبار حو على ما لا يعيش إلا فى البح ركالسمك وشمه لأنه لا يتمكن من تذكيته لأنه لا يذج إلا 
بعد إخراجه من الماء وإذا خرج مات . 
VAY‏ (فصل) 
فأما مالا يعيش إلا فى الاء كالسمك وشيهه فإنه بباح بنهر ذكاة لا نعل فى هذا خلاقا لما ذکرنا من 
الأخبار وقدروى عنالنبىصل الله عليه وسل أنه قال «أحلت لنا ميتتانودمان فآما اليثتانفالس.كوالجراد» 
وقد صح أن أبا عبيدة وأسحابه وجدوا على ساحل البحر دائة يقال لها العنير ميتة فأ كلوا منها شهراً حتى 
منوا وأدهنوا فلما دموا على النى صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال « هو رزق أخرجه الله لک فمل مع 
من مه شىء تطممونا » متفق عليه . 
VATE‏ (فسل) 
وكل صيد البحر مباح إلا الضفدع » وهذا قول اشافمى وقال الشمبى لو أ كل أهلى الضفادعلأطءمةهم» 
وروی عن ألى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال فى كل ما فى البحر:قد ذكاه الله لسكم. وموم قوله تعالى : 
0 ۹ لک م الخو وطكامه ۾ يدل على إباحة جميع صيذه وروی ععلاء وعرو بن ديتار أمهما 
بلغهما عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال « إن الله ذبح كل شىء فى البحر لابن آدم » فأما الضفدع إن 
النى صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله رواه النسالى فيدل ذلك على تحرعه فأما القساح فقد نقل عده ما يدل 
على أنه لا بو کل › وقال الأوزاعى لا بأس به لمن اشهاه وقالابن حامد لا بي کل الاح ولا الكو تی 
لأنهما يأ كلان الناس » وقد روى عن إبراهيم النخعى وغيره أنه قال كانوا يكرهون سباع البحر كا 
يكرهون سباع البر وذلك لمهى النى صلى الله عليه وم عن كل ذى ناب من السباع وقال أبو على النجاد 
ما حرم أفليره فى الير فهو حرام فى البحر ككلب لماء وخنزيره وإنسانه » وهو قول الايث إلا فى كلب الاء 
فإنه روىإباح ة كلب اير والبحر . وقال أبو حنيفة : لا بباح إلا السمك . وقال مالك : كل ما فى البحسر 
مباح لعموم قوله تعالى : « أحلَ لك مد ألْبَحْرٍ وَطتّامه » 9 . 
VATe‏ (فسل) 
وكلب الاء مباح و رکب المسن بن على رضى الله عنه سرج) عليه جلد من جلود كلاب الاء وهذا قول 
ماللك والشافمى والايث ويقتضيه قول الشءبى والأوزاعى ولا بباح عند أبى حنيفة وهو قول أبى على النجاد 
وبعض أحاب الشافعى . 
(١‏ ) سورة للائمة اة ˆ (۳) الكوسج : مك خر طومه كالمتشار (ف) 
(4ه - الفى ‏ تاسم ) 


%۹ الذئ, س السمكة فى بطن سمكة 


ولنا : عوم الأبة والخير» قال عبدالله : سألت أبى ع ن کلب الاء قال : حدثنا عى بن سعيد عن 
ابن جرج عن عرو بندينار وأبى الزيير معا شرا [هو]رجل أدرك النى صلىالله عليهوسلم يقول: «کل 
شىء فى البحر فهو مذنوح » قال فذكرت ذلك لمطاء فتال : أما الطير فنذمحه . وقال أو عبد الله : 
كلب الماء نذه . 
VAT"‏ (صل) 
قيل لأبى عبد الله : یکره الجرّی ؟ قال لا واللهكيف لنا بالج رى“ ؟ ورخص فيه على والحسن 
ومالك والشافمى وأبو ثور وأسماب الرأى وسائر أهل المل وقال 3 عباس : الجرى لا تأ كله الود » 
ووافقهم الرافضة وعكالقتهم صواب . 
VAY‏ (فمسل) 
وعن أحد فى المكة توجد فى بطن سمكة أخرى أو حوصلة طائر أو يوجد فى حوصاته جراد ققال فى 
موضم : كل شىء كل مرة لا يؤكل . وقال فى موضع : الطافى أشد من هذا ء وقد رخص فيه أبو بحكر 
رضى الله عنه . وهذا هو الصحييح »> وهو مذهب الشافمى فما فى بطن السمكة دون ما فى حوصلة الطائر » 
لاه كارجيع ورجييم الطائر عنده نجس . 
ولفا قول التى صلى الله عليه وسلم : « أحات لتا ميئتان ودمان » ولأنه حيوان طاهر فى محل طاهر 
لا تمتير له ذكاة فأبييح كالطافى من السك وعكذا برج فى الشسمير يوجد فى بعر الجل أو اختى 


الحوامبس ومحوها . 
V۸‏ وساة» 
قال وإذا وقعت النجاسة فى مام كالدهن وما أشهه نمس واستصبح به إن أحب ولم محل 
أكله ولا نه ) 


فى آنية كبيرة مثل حب أو حوه رجوت أن لا يكون به بأس » ب ؤكل » وإذا كان فى آنية صغيرة 
(1) هو شرع الحجازى له صحبة روى عنه عمر بن دنار وأو الزيير. 


(؟) الجرى : بكسر الجم والراء مشدودة مع الياء وهو عبان لاء النهرى ليس له عظم إلا عظم الراس 
والسللة (ف) . 


كتاب الصيد والذبائح Ev‏ 


فلايمجبنى أن یو كل» وسثل عن كلب وقع فىخل أ كثر من قلتين نفرج منه وهو حى” فقال : هذا أسهل 
من أنه لو مات . 
وعنه رواية ثالثة : ما أصله الاء كالمل القرى يدفم النجاسة عن نفسه إذا كثر -» وما ليس أصله الماه 
لا يدفم عن تفه . قال المروذى : قلت لأبى عبدالله : فإن وقمت(النجاسة فى خل أو در ؟ فقال : أما 
امل فأصله الماء يعود إلى أن يكون ماء إذا حمل عليه . وقال ابن مسمود فى فأرة وقءت فى سمن نما حرم من 
الميتة للها ودمها . 
٤‏ 8 1 3 041 
ولنا: ماروى أو هريرة رضى اه عنه عن النبى صلى الله عليه وسل أنه سثل عن فأرة وقمتفى من قال :° 
( إن كان جامد فخذوها وما حوطما فألقوه » وإن كان مالا فلا تقربوه  )‏ . ولأن غير الماء ليس بطهور 
فلا يدفم التجاسة عن نفسه ؛ وحكم الجامد قد ذ كر ناه فما تقدم . واختافت الرواية فى الاستصباح بالزيت 
النجس » فأ كثر الروايات إباحته » لأنابن حمر أعى أن يستصبح به » ويجوز أن تطلى به سفينة . وهذاقول 
الشافمى » وعن أحمد : لامجوز الاستصباح به » وهو قول ابن المنذر » لأن النى صلى الله عليه وسلم سثل 
عن شحوم اليتة "نط بها السفن وَتُدْهَن بها الجلود ويسعص بسح بها الناس فقال : « لاء هو حرام » . 
وهذا فى معتاه . 
ولنا : أنه زيت أمكن الانتفاع به من غير ضرر ء فجاز كالطاهر »> وقد جاء عن النى على الله عليه 
وسم ف المجحين الذى ع 40 عاء من أبار موو أنه ام من أكله 0 وأمرم أن يعلنوه النواضح”"2, 
وهذا الزيت ليس عيتة ولا هو شحومها فيتناوله اللير . 
)١(‏ دبس : بكدير الدال وسكون الياء وهو ما يسيل من الرطب (ف) : 
() فى المخطوطه م١‏ : نقال . (۴) حديث أنى هريرة أخرجه أحمد وأبو داود(ف) ٠‏ 
)6( خر جه اابخارى ومسام عن جابر ن عبد الله (ف). 
(ه) آبار ثمود فى مدائن صالح على طريق الداهب من المدنة النورة إلى تبوك . عند الحجر من منطقةالأحقاف 
ولا زالت الببوت النحوتة فى الجبال والآبار إلىالآن » ولكنها غير ماء . 
(0) ف سيرة ابن هشام ج؟ ص۲۱٥‏ « قال ابنإسحاق : وقد کان رسولالله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر 
زا واستقى الناس من مرها فاما راحو قال رسول الله صلی اللهعليه وسلم: لاتشربوا من مائ شيا ولاتتوضئوا منه 
للصلاةوما كان مى عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل ولاتأ كلوا منه شياع وكلامه فى غزوة تبوك والحديث رواءالطيران 


نجوه فى الأوسط عن سەد نآ وقاص (ف) 5 


EA‏ الفنى شحم الميقة والخمزير 


إذا ثبت هذا فإنه يستصبح به على وجه لاعسه ولا تتعدى نحاسته إليه : إما أن يمل الزيت فى أبريق 
له بلبلة ويصب منه فى المصباح ولا يمسه » وإماأن يدع على رأس الجرة اتی فيها الزيت سراجا مثقوبا 
أوقنديلا فيه ثقب ويطينه على رأس إناء الزيت أو يشمعه » وكا نقص زيت السراج صب فيه ماء محيث 
رتفم الزيت فيملا السراج وما أشبه هذا » ول ير أبو عبد الله أن تدهن بها الجلود » وقال : يجمل منه 
الأسقيةواالقرب . 

ونقل عن عر أنه تدهن به الجلود» وعجب أحد من هذا » وقال : إن فى هذا لعجباً » شىء يلبس 
بطيب بشىء فيه «يتة ؟ فعلرقول أحمد كل انتفاع يفضى إلى تنجيس إنسان لايجوز » وإن لم يفض إلى ذلاك 
جاز» فأما أ كله فلا إشكال فى محريعه » فإن النى صلى الله عليه وسل قال : «لاتقربوه» ولأن النجسخبيث 
وقد حرم الله الخبائث » وأما بيعه فظاهر كلام أحمد رجه الله رجه » لقول النى صلى الله عليه وسل : « إذا 
حرم الله شیا حرم بمنه »292 وقال أبو مومى لقره بالّويق وبيموه» ولا تبوءوه من مسل ويدنوه . 

وحكى أبو الطاب عن أحد رواية أنه يباع لكافر بشرط أن بعلم بنجاسته » لأن المكفار يمتقدون 
حله » ويستبيحون أ كله . 

وانا : قول النى صلى الله عليه وسل : « لمن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجماوها وباعوها 
وأ كلوا أتمانها » إن الله إذا حرم شیا حرم نه » . متفق عليه . وكونهم يعتقدون حله لا جوز لنا بيه 
کانجر واتلزر . 

VAT‏ (فصسل) 

فأما شحوم اليتة وشحم اللعزر فلا يجوز الانتفاع به باستصباح ولا غسيره ولا أن تطلى به السفن 
ولا الجنود » لا روى عن التنى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إن الله حرم اليقة ازير والأصنام » . 
قالو : بارسول الله شحوم الميتة تطلى مها السفن و يدهن مها الجلود ويستصبح الناس ؟ قال : « لاءهى حرام » 
متفق عليه . 

VA‏ (فصل) 

إذا استصبح بالزيت النجس فدخانه يمس » لأنه جزء يستحيل منه » والاستحالة لا تطهر » فإن علق 
بشىء وكان يسيراً عنى عنه » لأنه لامكن التحرز منه ؛ فاش به دم البراغيث > وإن كان كثيرا 


م بع عه . 


(۱) منحديث لابن عيأس(.. إن الله تعالى ذا حرم علىقوم أ کلشیء حرمعلهم 'ثمنه) أخرجه أبوداود وأحمد» 
وسا أيضافى كلام الغنى (ف) . 


البصل والفحل 3- كتاب الصيد والذبائج €۹ 


1١‏ (تصل) 
سل أحمذعن خباز خعز خيزاً فباع متهءشم نظر فى الاء الذى عجن منه فإذافيه فأرة » فقال : لا ببيع الميز 
من أحد » وإن باعه استرده » فإن لم يعرف صاحبه تص_دق بثمنه » ويطءمه من الدواب مالا بو كل لجه » 
ولابطءم لا ب كل إلا أن يكون إذا أطعمه لم يذبح حتى يكون له ثلانة أيام على ممنى الجلالة » قيل له 
ألبس قال النى صلى الله عليه وسلم : « لاتنتفموا”؟ من الميتة ؟ » قال : ليس هذا مبزلة الميت» إنما اشتبه 
عليه » قيل له : فهو بميزلة كسب الحجام » يطعم الفاضح والرقيق؟ قال : هذا أشد عندى » لايطعم الرقيق » 
سكن يملفه اللهائم . قيل له أبن المجة ؟ قال : حدثنا عبد الصمد عن صخر عن فافع عن ابن عر أن قوما 
احتيزوا من آيار الذين ميخوا”" فقال النى صلى الله عليه وسلم : « أطعموه النواضع » . 
VAEY‏ (فنسل) 
قال أحد لا أرى أن يطعم كابه العل الميقة ولا الطير امعم » لأنه يضر” به على اليتة » فإن أ كل الكلب 
فلا أرى صاحبه حرجا » ولعل أآح دكره أن يكون السكلب الل إذا صاد وقتل أ كل منه لتضشريته بإطعامه 
اليتة » ول بكره مالك إطءا م كلبه وطيره الميتة » لاله غير مأ كول إذا كان لا يشرب فى إنائه . 
VAEY‏ (فصلل) 
قال أحمد : أ كره أ كل الطين . ولا يصح فيه حديث إلا أنه يضر بالبدن » ويقال : إنه ردىء» 
وتركه خير من أكله » وإ نما كرهه أحد لأجل مضرته» فإن كان منه ما يتداوى به كالطين الأرمى 
يكره » وإن كان ما لا مضرة فيه ولا نفع كالثىء اليسير جاز أ كله » لأن الأصل الإباحة » والمنى الذى 
لأجله كره ما بضر وهو منتف ههنا فم یکره 
11 (فسصل) 
ويكره أ كل البصل والثوم والكراث والفجل » وكل ذى رانحة كرهة من أجل راتحته » سواء 
أراد دخول المسجد أو رد » لأنالنى صلى الله عليه وسل قال : « إن اللامكة تتأذى مما يتأذى منهالتاس» 
رواه ابن ماجه » وإن أ کله لم يقرب من السجد » لقول الننى صلى الله عليه وسل : « من أ كل من هاتين 
لل خر جه حمدوأبو داود والترمذى والنسالى وابن ماجه عنعبدالله بن عكم قال: كتب الينا رسول‌اله قبل وفاته 
بشهر ألا تنتفعوا من اليتة بإعاب ولا عصب » وم يذ كر للدة سوى أنى داود وأحمد ( ف ) . 
(۲) بريد ثمود وتعود] تمسخ » وانا أحذهم الصبحة » والتحري لا يرجع إلى شرب المسوخين فيها » وإنها 


لطول الزمن عليها وركود مائها : واحتال سقوط اشرات فيها . 


tt.‏ امي س الغذة وأذن القاب 


الشجرتين فلا يقربن مصلانا » . وفى رواية : « فلا يقر بنا فى مساجدنا» . رواه الترمذى » وقال : حديث 
حسن سحیح . وایس أ كلبا نرم لما روى أب و أبوب : « أن النبى صلى الله عليه وسل بعث إليه بطعام 
فر با كل منه النې صلی الله عليه وسل » ف کر ذلك له » فقال الغى صلى الله عليه وسلم : فيه الثوم ؟ فقال 
پار سول الله أحرام هو ؟ قال : لا ولکتنی أ كرهه من أجل ريحه » قال الترمذى”؟ : هذا حديث حن 
ميج » وقد روى أن النى صلى الله عليه وسل قال الى : د کل الثوم فلولا أن اللات يأتنى لأكلته »> 
وإما منم أ كلها ثثلا يؤذى الناس براتحته » ولذلاك نهى عن قربان المساجد » فإن أنى المساجد كره له ذلك» 
ولم حرم عليه لا روى المثيرة بن شعبة قال »أ كلت موما وأنيت مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 
سبقت بركمة » فلما دخات اأسجد وجد رسول لله صلى الله عليه وسل ريح الثوم »> فما قضى صلاته قال : 
من أ كل من هذه الشحرة فلا يقر بنا حتى يذهب ريحها . جت" فقات : يارسول الله لتمطنى بدك » قال 
فأدخلت يده فى م قيصى إلى صدرى فإذا أنا معصوب الصدر » فقال : إن لك عذرا » رواء أبوداود » 
وقد روى عن أحمد أنه يأنم » لأن ظاهر النهى التحريم » ولأن أذى المدين حرام وهذا فيه أذام . 

VAG‏ (فصل) 

ويكره أ ى الندة وأذن القاب لما روى عن مجاهد قال کره“ رسول الله صلى الله عايه وسل ي 
الشالة ستا وذ كر هذين » ولأن النفس تعافهما » وتستخبكهماء ولا أظن أحمد كرههما إلا لذلك لاللخبر ء لأنه 
قال فيه : هذا حديث منكر » ولأن فى اللبر ذ كر الطحال وقد قال أحمد : لا بأس به» ولا أ كره 
منه شیا . 

VA‏ (فصل) 

وقيل لأنى عبد الله : الجبن ؟ فال : یڑ كل من كل » وسئل عن اين الذى يصنمه الجوس : فقال : 
ما أدرى إلا أن إصح حديث فيه حديث الأعمش عن ألى واثل عن عرو بن شرحبيل قال : سثل عر عن 
الجبن » وقيل له يعمل فيه الأنفحة اليعة فقال : « موا انم وكلوا 6 رواه أبو معاوية عن العش وقال 
أليس الجن الذى نأ كله عامته يصفعه الهوس ؟ 


(1)ج وص مجم ولفظه معارب لا فی الكتاب وراوى الحديث جابر عن سمره (ف) 

(؟) أخرجه أبو نعيم فى الحلية عن على ( ف ) 

(م) لفظه أنى داود ج ؟ ص ۳۳٥‏ و فلما قضیتااصلاة جثت الى رسول الله صلى الله عليه وسل فقات يارسول الله 
واشاتەماینی يدك (ف) )٤(‏ دوی الطيرانى فى الط عن عبد الله بن شمد قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسام 
يكره من الشاة سبعا للرارة وللثانة والميا والد كر والأنثيين والغدة والدم وفيه حى ال مانى ضعيف (ف) 


قرى الصيف - كتاب الصيد والذبائج 4 


VAEV‏ (نسصل) 

ولا يحوز أن بشترى الجوز الذى يتقامر به الصبيان ولا البيض الذى يتقامرون به يوم المد » لأنهم 
بأخذونه بنير حق . 

VASA‏ (نصل) 

قال أحمد : والضيافة على كل ال مين كل من زل عليه ضيف كان عليه أن يضيفه » قيل : إن ضاف 
الرجل ضيف كافر يضيفه ؟ قال:فال النى صلى الله عليه وسلم : « ليسلة الضيف <ق واجب على كل مسلم»» 
وهذا الحديث بين ولا أضاف الشرك دل على أن السلم والمشرك يضاف » وأنا أراه كذلك › والضيافة 
ممناها معنى صدقة التطوع على المسلم والكافر » والليلة حق واجب » وقال الشافمى : ذلك مستحب 
ولیس بواجب » لأنه غير مضطر إلى طمامه » فل يحب عليه بذ كالو يضفه . 

ولا : ماروى المقدام“ بن أب ىكر عة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : د ليلةالضيف حى 
واجب » فإن أصببح بفنائه فهو دين عليسه إن شاء اقتضى وإن شاء ترك » . حديث ميمح . وفى لفظ : 
« أعارجل ضاف" قوما فأصبح الضيف روما فان نصره عل ىكل مسل جتى ياخذ حه من زرعه 
وماله » . رواه أنو داودء والواجب يوم وليلة » والكال ثلاثة أيام » لاروى أبوشري المزاعى قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسل : « الضيافة ثلاثة أيام » وجائزنه بوم وليلة » ولا بحل اسل أن بم عند أخيه 
حت بۆنمە ¢ . قالوايارسول الله كيف بژ نمه ؟ قال : « يقي عنده ولیس عنده ما يقربه © متفق عليه . قال 
أحمد : جائزته يوم ولياة »کاله أوكد من سائر الثلاثة » ول يرد يوم وليلة سوى الثلاثة » لأنه صر أربعة 


زفق 


أيام » وقد قال : وما زاد على الثلاثة فهو صدقة » فإن اءتتع من إضافته فللضيف بقدر ضيافته . قال أحمد : له 
أن يطالبهم يحقه الذى جعله النى صلى الله عليه وس »ولا يأخذ شيت إلا بعلم أهله . وعنه روالة أخرى 

أن له أن بأخذ ما بكفيه بخير إذنهم »ما روى عقبة بن عامر”؟ قال : قلنا يارس_ول الله إنك تبعشنا فتنزل 
بقوم لا يقروننا قال :« إذا زلم بقوم قأمروا لكم بما ينبئى لاضيف فاقبلوا » فإن لم يفءلوا تفذوا منهم حق 


)0 الصواب حذف ابن لأن المقدام بن معد يكرب هو أو كرعة (ف). 

(؟) فى سان ألى داود ج ؟ ص م.م ( حت على كل مسلم فمن اسبح بفنائه فهو عليه دين ) (ف) . 
(») فى سان ای داود ج ۲ ص ۸۔۳ ( أضاف ) (ف) . 

٠ لفظ أنى داودج ۲ ص مء ۰ ( فإن نصره حق عل ىكل مسام ) (ف)‎ )٤( 

(6) لفظ أنى داودج ؟ ص ۸ء 3 حت يأخذ رى ليلة من زرعه وماله ) ف 


(5) أخرجه أبو داودج ۲ ص م.م (ف) . 


فد المغنهس آدام الطعام 


الضيف الذى ينبنى لهم» متفق عليه . وقال أحمد فى تفسير قول النى صلى اله عليه وسلم : «فله أن يمقهم بمثل 
قرام ,» يمى : أن بأخذ من أرضهم وزرعهم وضرعهم بقدر ما يكفيه بغر إذنهم . وعن أحد روابة أخرى : 
أن الضيافة على أهل القرى دون أهل الأمصار . قال الأثرم : معت أبا عبدالله يسأل عن الضيافة أى شىء 
ذهب فمها؟ قالهى مؤ کدی وكأنها على آهل الطرق والقرى الذين كر بهم الناس أوكد» فأما مثلنا الآن 
فكأنه ليس مثل أولئك . 
VA‏ (فصل) 
قان المرذوى : سأات أب عبد الله قلت تكره ايز الكبار ؟ قال : نمأ كرههء ليس فيه بركة » 
إما البركة فى الصذار . وقال : مرم ألا يخيزوا كيار . قال رأيت أبا عبد الله يفل يديه قبل الطمام 
وبعده » وإن کان على وضوء » وقال ميئا : ذ رت ايحبى بن معين حديث قيس بن الربيع عن ألى هاشم 
عن زاذان عن سهان عن النى صلى الله علية وسل قال :« پر کة”"“ الطعام الوضوء قبله وبعده » فقال لی يحبى 
ما أحسن الوضوء قبله وبعده » وذ كرت المديث لامد » فقال : ماحدث .هذا إلا قيس بن الربيع وهو 
متسكر الحديث قات 5 بلفی عن حي بن سميدقال 0 کان سفيان یکره غسل اليد عند الطعام» م کره سفيان 
ذلا ؟ قال : لا نه من زی المجم . قلت : بلغى عن يحى بن سءيد قال: كان سفيان یکره أن يكون نحت 
القصعة الرغيف » 37 سفيان ؟ قال : كره أن يستعمل الطعام . قات : قكرهه أنت ؟ قال :نم . وروی 
عن عقيل قال : حضرت مع ابن شهاب ولعة ففرشوا المائدة بالديز » فقال : لا تتخذوا اتيز باط . وقال 
امرذوى : قلت لألى عبد الله : إن أبا معمر قال : إن أبا أسامة قدم إليهم خيزاً فكسره » قال : هذا لثلا 
تعرفوا »تأ كلون . وقيل لأبى عبد الله بكر الأ كل متكت ؟ قال : أليس قال النبى صلى الله عليه وسل : 
ولا ١‏ كل متسكثًا » . رواه أبو داود . وعن شيب بن عبد الله بن عرو عن أبيه قال : « ما رلىرسول 
لله صلی الله عليه وسل بأ كل مت قط » . رواه أبو داود » وعن ابن عمر قال : « نهى رسول الله صل 
الله عليه وسل أن بأ كل الرجل وهو منبطح » . رواه أو داود . 
18۰ (فصسل)*“ 
وتستحب التسمية عند الطعام وحمد الله عند آخره » لما روى عر ابن أبى 29 سلة قال : أ كلت مم 
الننى صلى الله عليه وسل الت بدى فى القصسعة » فقال : دسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك » 
)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى والحام عن سامان (ف). 
(؟) هذه الفصول تعتبرسكرارا لما جاء من مثلها فى كتاب الولمة 
(۳) فى نسخ للغى ( أبى مامة ) وااصواب ( أبى سامة ) (ف) . 


كتاب الصيد و القبائح 1 


قال : فازالت أكلق بمدء رواه ابن ماجه بممناهءء وأبو داود » وروی الإمام أحد 
بإسفاده عن أبى هربرة قال : لا أعلمه إلا عن النبى صل الله عليه وسل أنه قال : « للطاعم الشاكر «ثل 
ما للم اتم الصابر » قال أحمد : معنا إذا أ كل وشرب يشكر الله ومحمده على ما رزقه . وعن عائشة أن 
رسول الله صلی الله عليه وسل قال : إذاأ كل أحدم فليذ كر اسم اله » فإن نسى أن بذ كر اسم الله فى أوله 
فايقل باسم الله أوله وآخره » . رواه أبوداود » وعن معاذ بن أنس عن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : 
« من أ كل طعاماً فقال : المد لله الذى أطعمنى هذا ورزقنیه من غير حول منى ولا قوة غفرله ما تقدم من 
ذنبه » . وعن أنى سعيد قال : « كان الننى صلى الله عليه وسل إذا أ كل طمامًا قال : الجد لله الذى أطعمنا 
وسقانا وجمانا مسامين 6 . وعن ألى أمامة أن النى صلى الله عليه وس كان إذا رفع طمامه أو مابين يديه قال 
الجد لله مدا كثيرا مباركا فيه غير مكو ٩‏ ولا مودع » رواهن ابن ماجه . 


۷۸51 (فسل) 

وبأ کل بيمينه ويشرب بهالما روى ابن صر عن الفىصلالله عليه وسل قال «إذا أ كل حدم فليأ كل 
بيمينه وإذاشرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأ كل بشماله ويشرب بثماله » رواه مسر وأبو داود 
وابن ماجه . 

ويستحب الأ كل بثلاث أصابع للا روى كعب بن مالك قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسل 
وا کل بثلاث أصابع ولابمسح يده حتى يلءقها » رواه الإمام أحمد وذ كر له حديث ترويه ابنة الزهرى أن 
النى ص_لى الله عليه وسل كان يأ كل بکف كلما فل يصححه ولم رر إلا ثلات أصابع » وروی عن أحمد أنه 
أ كل خبيصا بكف ه كلما » وروی عن عبد الله بن بريدة أله كان ينبى بناته أن يأ كلن بثلاث أصابع وقال 
لانشبهن بالرجال . 

) فصلل‎ ( VAY 

قال مهنا سألت أحمد عن حديث عائشة عن النى صلى الله عليه وسل قال : « لا تقطموا الاحم بالسكين 
فإن ذثاث صنيع الأعاجم » قال ليس بصعيح لانمرف هذا وقال حديث مرو بن أمية الضمرى خلاف هذا 
كان النى صلى الله عليه وسلم يز من هم الشاة فقام إلى الصلاة””” وطرح السكين وحديث مسعر عن جامع 
ابن شداد عن الغيرة الششكرى عن المخيرة بن شعبة ضفت”؟ برسول الله صلى الله عليه وسل ذات ليلة فأ 


)030 سبق تفسير ( غير مكفى ولامورع ج ۷ ص ۲۹۱ ) فليراجع (ف). 

(؟) أخرجه البخارى کا سبق فی الفنى ج ۷ ص ۲۸۹ (ف) ۔ 

0 أخرجه أبو داود فی باب ( ترك الوضوء ما حت النار) ج ١‏ ص ٤۳‏ مع أختلاف حير في الافظ (ف) . 
RD‏ قاسم ) 


ينب ُو ىشم أخذ الشفرة مل ع غاء بلال بؤذنه بالصلاة فألق الشفرة » قال وسألت أحد عن 
حديث ألى جحيفة عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال و ا كغف”“ شاءك يا آبا جحينة فإن أ كر 7 5 
اليوم أ كترم جوعاً يوم القيامة » فقال هو و عى جما لبس بصحيح . 

VAor‏ (سل) 

وروی عن ابن عباس قال « لم یکن رسول اله صلی الله عليه وسلم بنفخ فى طعام ولاشراب ولايتنفس 
فى الإناء » وعن انس قال « ماأ کل النى صلی الله عليه وسلم على خوان ولا فى سكرجة" . قال ققادة : 
فملا م كانوا يأ كلون ؟ قال على السغر » وعن عالشة و أن التنى صلى الله عليه وسل نهب ىأن يقام على الطعام 
حتى ,رفع » وعن ابن عر قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إذا وضعت الائدة فلا يقم رجل حت 
رفم الائدة ولا ررقم بده وإن شبعحتى يقر القوم وليمذر فإن الرجل مُكَل جليسه فيقبض يده وعسى 
أن يكون له فى الطعام حاجة » وعن نبيشة قال : قال النبى صلى الله عايه وسل « من أ كل فى قصمة فلحسها 
استنفرت له القصعة » وعن جار قال: قال رسول الله عايه وسل « لابمسح أحدع يده حت يلمقها فإنه لايدرى 
فى أى طعامه البركة » رواهن ابن ماجه . 

1/16 (ضصل) 

وسثل أبو عبد الله عن غسل اليد بالنشالة فقال لابأس به تحن نفمله وسثل عن الرجل يأنى القوم وم 
على طءام فجأة لم يدع إليه فما دخل إليهم دعوه هل يأ كل ؟ قال نعم ولا بأس . وسثل عن حديث النى 
صلی الله عليه وسل أنه ادخر لأهله قوت سنة هو صحيح ؟ قال نمم ولسكلهم مختلفون فى لفظه . 

VAs‏ (فصلل) 

عن أنس أن التبى صل الله عليه وسل جاء إلى سعد بن عبادة فجاء مخيز وزبت فأ كل ثم قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : « أفطر عددع الصائمون 5 وأ كل طعامم الأبرار» وصلت عليسم اللاكة » . 
وعن جابر قال : صتم أأبو ليم بن التيهان الى صلى الله عليه وسلم طماما فدعا النى صلی الله عليه وسل 
وأصحابه فما فرغوا قال : « أثيبوا أخا م » قالوا يارسول الله وما إثابته ؟ قال « إنالرجل إذا دخل بيته 
فأ كل طمامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته © رواء أبو داود والله أعل . 


)١(‏ أحرجه الطبرانى فىالأوسطوالكبير ,أسانيد انظر جمعالزوائد ج ه ص ١م‏ (ف). 
(؟) أخرجهالبخارى وانظر ج۷ ص ۲۹۲ منللغنى (ف) (م) أخرجه الشيخان من حديث عمر بنحوه (ف) 
(4) فى سن ابن ماجه + ۱ ص ٥۴۱‏ عن عبد الله بن الزيير قال . أذطر رمول الله صلی الله عليهوسام غند سمد 
ف سنن ابن ماجد ٠‏ ناي ل اله عليهوسام 
ابن معاذ ثقال : أفطر عند لصاون وأ كل طعامكم ار اروصلت عليكم اللائكة »۱ ه(ف) 


حك الأضحية ‏ كعاب الأضاحى يق 


كتاب الاضاحى 


الأصل فى مشروعية الأضحية الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب : فقول الله _بحانه : 
« كمل لبك وَائْح* »ال بعض أهل التفسير : المرادبه الأضحية بعدصلاة الميد . وأما السئة : فا روى 
أنس قال : ضحى النى صلى الله عليه وسل بكبشين أملحين»أقر نين » ذحهما بيده وسعى و كبر » ووضع رجله 
على صفاحهما » . متفق عليه » والأملح : الذى فيه بياض وسواد وبياضه أغلب » قاله الكسائى . وقال 
ابن الأعرابى : هو النق البياض » قال الشاعر : 

حتى ١‏ كْنَس اراس تاعا أشيبا املح لا لا ولا عب ° 

وأجم السلمون على مشروعية الأضحيه . 

۷۸0 (ساة) 

قال ل( والأضحية سنة لا يستحب تركها من يقدر علا ) 

أ كثر أهل الم يرون الأضحية سنة م كدة غير واجبة . روى ذلك عن أى بكر » وعر » وبلال » 
وأبى مسعود البدرى › رضی الہ عم »> وبه قال سويد بن غفلة7" » وسعيد بن السيب»وعلقمة ؛ والأسود» 
وعطاء » والشافمى » وإسحاق » وأبو ثور » وابن الدذر . وقال ربيعة » ومالك » والثورى » والأوزاعى » 
والايث » وأبو حنيفة : هى واجبة » لما روى أبو هر رة أن رسول الله صلى الله عليه وسل . قال :« من كان 
له سعة ولم يضح” فلا يقربن مصلا ن۵ » وعن متف بن عي" أن النبى صلى اله عليه وسقال : «ياأيها 
الناس إن على كل أهل بيت فى كل عام أضحاة وعتيرة » , 


(1) سور الكوثر آية ۲ (؟) فى لسان العرباج ۸ص ٣١۱٣۳۰‏ 
و ورعا سموا الشيب قناعآ لكونه موضع القناع من الرأس » أنشد تعب 3 
حت اتی الرأس قناع أشهبا أملح لا اذى ولا عا (ف) 

(6) فى نس الغنى ( ابن عفلة ) بالعين الهملة والصواب ( ابن غفلة ) بالغين للعجمة وترجمته في الخلاصة ص ٠٠١١‏ 
قدم للديئة حين نفضت الأيدى دن دفنه صلی الله عليه وسل مات سنة عانين عن ماثة وثلاثين سنة (ف). 

(:) حديث أنىهريرة أخرجه د وابن ماجه وحديئه تف أخر<هأحمد والبيهق والأريمة أصحاب السن(ف) 

() المتيرة : الرجبية » كان أهل الجاهلية إذا طلب أحدثم أمراً نذر أن وذبح من غنمه شاة فى رجب وسيأق 
بعد تفسيرها للنؤلف (ف) : 


۳۹ الخنى - الضحية أومنها 


ولنا : ما روى الدارقطنى بإسناده عن ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسل قال : « ثلاث کتبت 
على وهن لم تطوع » وفى رواية « الور والتحر وركمتا الفجر» ”" ولأن النى صلی الله عليه وسل قال 
« من أراد أن يضحى فدخل المشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيت » رواه مسل » علقه على الإرادة » 
والواجب لا يماق على الإرادة » ولأنها ذبيحة لم يجب تفريق لبا » فام نسكن واجبةكالمقيقة » فأما حديثهم 
فقد ضعفه أسماب الحديث » ثم تحمل على تأ كيد الاستحباب كا قال : « غسل " الجمة واجب عل ىكل 
عتام». وقال : « من أ كل من هانين الشجرتين فلا يقرين معملانا » . وقد روى عن أحد فى الیتے : 
يضحى عنه وليه إذا كان موميراً » وهذا على -بيل التوسعة فى نوم الميد» لا على سبيل الإيجاب . 
/ام/ (فسل) 
والأندية أفضل من الصدقة بقيمتها » نص عليه أحمد » ومهذا قال ربيعة وأبو الزناد » وروى عن بلال 
أنه قال : ما أبإلى أن لا أن إلا بديك » ولأن أضعه فى يق قد ترب فوه فهو أحب إلى من أن أضحى . 
و بهذا قال الشعى » وأبو ثور » وقالت عائشة : « لأن أتصدق مخامى هذا أحب إلى من أن أهدى إلى 
البيث ألفا » . 
ولا : أن النى صلى الله عليه وسلم ضحى واتخلفاء بده » ولو علموا أن الصدقة أفضل لمدلوا إلا : 
وروت عائشةأن النى صلى الله عليه وسلم قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى اللهمن إراقة دم » 
وإنه ليؤاف يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشمارها ؛وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقم على الأرض » 
فطيبوا بها نفس » . رواه ابن ماجه » ولأن إبثار الصدقة على الأضحية بفضى إلى ترك سفة سمها وسول الله 
صل الله عليه وسلم . فأما قول عالشة فهو فى ا مدى دون الأضحية » وليس اللاف فيه . 
۷۸88۸ وسال 
قال ( ومن أراد أن يضحى فدخل المشر فلا يأخذ من شمره ولا بشرته شيا ) 
ظاهر هذا حرم قص الشعر » وهو قول بعض أصحابنا » وحكاه ابن النذر عن أحد » وإسحاق » 
وسميد بن السيب » و قال القاضى وجماعة من أصمابنا : هو مكرو ه غير محرم » وبه قال مالك » والشافمى » 
لقول عائشة : «كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بهاء 
)١(‏ تحقيق هذا الموضوع ,أجلى بیان فى كتاب [ خصائس النى صلى الله عليه وسام ] لسراج الدين بن اللقن . 
مخطوطة رقم بيهم تاريخ دار ااسكتب المصرية . 
(۲) أخرجه مالك وأحمد واو داود والنسائى وابن ماجه عن ای سعيد (ف) . 
() ومن أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا » اخرجه الشخان ء ن جابر (ف) . 


ما زىء هن ن الضحيةت كتاب الأضاحى tv‏ 


ولامحرم عأيه شىء أحله الله له حتى ينحر الطدى» . متاق عليه وقالأبو حفيفة: لا یکره ذلاك» لأنه لاحرم 
عليه الوطء و اللباس » فلا یکره له حلق الشمر و تفلم الأظبار » كالم برد أن إضعى 
ولنا : ماروت أم سلمة عن رسول الله صلىاله عليه وسل أنه قال : « إذا دخل المشر وأراد أحدم أن 
يضحى فلا يأخذ من شەره ولامن أظفاره شاق إضحى 6 رواه مسل ¢ ومفقفّی الہی القحر.م ¢ وهذا 
رد القياس وبيطله ¢ وحديهم عام )وهب 55 خاص 3 قد كه 00 العام على ماعدا ما تثاوله الحديث 
لاص » ولأنه يحب حمل حديهم على غير عل التزاع لوجوه .م : أن الى صل الله عليه وس ل يكن 
ليفمل ما نهى عنه » وإن کان مكروها » قال الله تعالى 00 شعيب ( وما أريد أن أغَا كم إلى 
م نا كم ع" ) ولأن أقل أحوال النهى أن يكون مكروه؟ » وم يكن النبى صلى الله عليه وسام 
ليفعله » فيتعين حمل ماف له فى حديث عائشة على غيره » ولأن عالشة تمالم ظاهرا ما يباشرها به من المباشرة » 
أو مابقعله دائماً كالاباس والطيب » فأما ما يفعله نادر؟ كقص الشعر وتلم الأظفار مما لايفعله فى الأيام إلا مرة 
فالظاهر أنها لم ترده برها . وإن احتمل إرادتهسا إياه فمو احمال بعيد » وما كان هكذا فاحمال تخصيصه 
قريب » فيسكفى فيه أدلى دليل » وخيرنا دليل قوی » فسكان أولى بالتخصيص » ولأن عائشة نر عن فعله» 
وأم سلءة عن قوله ؛ والقول يقدم على الفمل » لاحتال أن يكون فمله خاصا له . إذاثيت هذا فإنه يتركقطم 
الشعر وتقلم الأظغار » فإن فمل استغفر الله مالى ولافدية فيه إجماعا » سواء فمله عمد أو نسيان . 
۸٥۹‏ 2 مالي 
قال 9 وتحزىم اليدنة عن سيعة ¢ وكذلك البقرة 4 
وهذا قولأ كثر آهل العام » روى ذلك عن على » وابن عمر» وابن مسءود » وابن عباس » وعائشة 
ری الله عنوم » ونه قال عطاء ء وطاوس» وسالم ¢ والحسن ۽ وګرو بن دينار » والثورى » والأوزاعى 5 
والشافمى » وأبو ثور » وأصحاب الرأى » وعن عر أنه قال: لاتجزىء نفس واحدة عن سبعة » ونحوه قول 
مالك ؛ قال أحمد : ماعات أجداً إلا يرخص ف ذلك إلا ابن“ عر » وعن سعيد بن المسيب : أن الجزور 
عن عشرة » والبقرة عن سبعة . وبه قال إسحاق لما روى رافع « أن الننى صل الله عليه وسل قم فسدل 
عشرة من ن الثم ببعير » متفق عليه وهن ان عباس قال : « کنا مع رسول 5 صلی ال عليه وسل فى سەر 
ضر الأضحى » فاشت ركنا فى الجرزورء عن عشرة » والبقرة عن سيعة »© . رواه أن ماجه ١‏ 
ولنا 5 ماروى جار قال D0:‏ حرا بالحديبية مع النبى صل لله عليه وسل الودنة عن سبعة » والبقرة 
0 سورة هود اة A^‏ 
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E۳۸‏ للننى - أفضل الأضاحى 


عن سبمة » وقال أيضًا : « كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسل ء فذح البقرة عن سبمة 
نشغرك فما » . رواه مسل وهذان أصح من حديثهم » وأما حديث رافع فهو فى القسمة لافى الأضحية . 
إذا ثبت هذا فسواء كان المشتركون من أهل بدت أو لم يكونوا مفترضين أو مقطوعين » أو کان بعضهم 
يريد القربة وبعضمم يريد اللحم » لأن کل إنسان مهم إنما يحزىء عنه نصيبه . فلا لضره نيسة 
عرق عر 

7۸۰ (فصل) 

ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقرة أو بدنة . نس عليه أحمد . وبه قال مالك » 
والليث » والأوزاعى » إسحاق . وروی ذلك عن ابن مر “وأبى هربرة . قال صالم : قات لألى : يضحى 
بالثاة من أهل البيت ؟ قال : نمءلا بأس . قد ذي النبى”"2 صلى الله عليه وسل كبشين» فقرب أحدها فقال : 
د بسم الله ء اللهم هذا عن عمد وأهل ييته » . وقرب الآخر فقال : « بے الله > الهم هذا منك ولك عن 
وحدك من أمتى » . وحكى عن ألى هرررة أنهكان يضحى بالشاة فتجىء ابنته فتقول : عنى ؟ فيقسول : 
وعنك » وكره ذلك الثورى وأو حنيفة » لأن الشاة لا جزىء عن أ كثر من واحد » فإذا اشترك فيها 
اثنان لم مر عنهما كالأجنبيين . 

ولا : ما روى مسل بإسناده عن عائشة أن النى صلى الله عليه وسل أنى بكبش ليضحى به فأضجمه 
نم ذه تم فال : بسم الله » اللعم تقبل من عمد وآل عمد » . وعن جابر قال : ذبح رسول الله صلی الله عليه 
وسل يوم الح ,كبشين أملحين أقرنين » فلما وجههما قال : « وجوت وجهى لاذى فطر السموات والأرض 
على ملة راهم حنيقاً مسلتا وأما أنا من الشركين » إن صلانى ونسکی وعیای وممانى لله رب الالين » 
لا شريك له وبذلك ارت وأنامن للسلدينءالنم منك ولك عن جد وأمته » بسم الطوالل أ کرم ذع» . 
رواه أبو داود . وروی ابن ماجه عن أبى أبوب قال : « كان الرجل فى عهد النى صلی الله عليه وسل يضعى 
بالثاة عنه وعن أهل بيته » فيأ كلون ويطعمون الناس » . حديث حسن صميح . 

VAT‏ (ضصل) 

وأفضل الأضاحى البدنة » ثم البقرة » م الشاة »م شرك فى بقرة وبهذا قال أبو حنيفة والشسافى » 
وقال مالك : الأفضل الجذع من الضأن » لم البقرةءثم البدنة » لأن البى صل الله عليه وسل ضحى بكبشين » 
ولايفمل إلا الأفضل . ولو ل الل خيرا منه لفدى إسحاق به . 


سنن الضحية ‏ كتاب الأضاحى A‏ 


ولنا : قول البى صلى الله عليه وسل فى اللجمة : « من راح فى الساعة الأولى فكأتما قرب بدنة » 
ومن راح فى الساعة التانية فكأغا قرب بقرة » ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كيث) » ومن راح 
فى الساعة الرابعة فكأتما قرب دجاجة » ومن راح فى الساعة اتحامسة فكاع قرب بيصة » . ولأنه ذح 
بتقرب به إلى الله تعالى فسكانت البدنة فيه أفض لكالهدى فإنه قد سلمه» ولأنها ك ننا وا وأنفع » 
فأما التضحية بالسكبش فلأنه أفضل أجناس القم » وكذلك حصول الفداء به أفضلءوالشاة أفضل من شرك 
فى بدنة » لأن إراقة الدم مقصودة فى الأضحية » والمنفرد يتقرب بإراقتهكله » والكبش أفضل النم لأنه 
أضحية النى صل الله عليه وسل » وهو أطيب ) » وذكر القاضى أن جذع الضأن أفضسل من ثنى ,المز . 
لذاك » ولأنه يروى عن النى صلی الله عايه وسل أنه قال :» نم الأضحية الجذع من الضأن 6 وهو حديث 
غريب » ويحتمل أن الثنى أفضل » لقول النى صلى الله عليه وسم : « لاتذيحوا إلا مسنة » فإن عسر علي 
فاذحوا الجذع من الضأن » . رواء مسل » وأبو داود » وهذا يدل على فضل الثنى على الجذع » لسكونه جمل 
الى أصلا والجذع بدلا لاينتقل إليه إلا عند عدم الثنى . 

VAY‏ (نصل) 

ويس استسمان الأضحية واستحسانها لقول الله تعالى : « َلك ونه 5 شما ا ابا مر“ 
تذوى اللو »قال ابن عباس : تعظيمها استسمانه! واستعظامها واستحسانها . ولأن ذلك أعظل لأجرها 
وأ كثر لنقعها . والأفضل ف الأضحية من الم فى لونها البياض »لما روى عن مولاة أبى ورقة بن سسعيد 
الت : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « دم عفراء”” آزکی عند الله من دم سوداوين © . رواء أحجد 


عمناة . وقال أبو هريرة : « دم بيصاء أحب إلى ا من دم سوداوين » ولأنه لون أ ضحية انی صل ایل عليه 
وس »نم ماکان أحسن لوت فهو أفضل . 
1 و 
فال ل( ولا مجزىء إلا الجذع من الضأن » والثنى من غيره ) 


وبهذا قال مالك » والايث » والشافعى » وأبو عبيد . وأبو ثورء وأسحاب الرأى . وقال ابن مسر » 


والزهرى:لايحزى” الجذع لأنه لا زىء من غير الضأن فلا جزیء منه کالجل . وعن عطاءء والأوزاعى: 
لا مزىء الجذع من جمييع الأجناس » لاروى جاشم بن سلے قال : معت الي صلى الله عليه وسل يقول : 
« إن الجذع يوی مما يوفى منه الثتى » . رواه أبو داود والنسالى . 

وافا: على أن الجذع من الضأن يحزىء» لحديث ياشع وأبى هربرة وغيرها» وعلى أن الجذعةمن 


. سورة المج : آية م (۴) العفرة : بياض يس بالناصع‎ )١( 


1 الغنى س ما كان أحد أبويه وحشيا 


غيرها لا جزىء قول النى صل الله عليه وسل : « لا تذيحوا إلا مسنة» فإن عسر علي فاذححوا الجذع 
من الضأن » . وقال أبو بردة بن نيار : عندى جذعة أحب إلى من شائين » فمل #-زىء عنى ؟ قال : 
0 نعم » ولا تجزىء عن أحد بعسدك » متفق عليه . وحديئهم حول على الجذع من الضأن لما ذكرناء قال 
براه الحربى : إنما زىء الجذع من الضأن لأنه ينزو فيلقح » فإذاكان من للمز لم يلقح حتى 
پڪ ون نيا . 
VATE‏ (فملل) 
ولا يحزىء فى الأضحية غير بهومة الأنعام » وإن كان أحد ابوه وحشيا ١‏ يحزىء » أيضا » وحكى عن 
الحسن بن صال أن بقرة الوحش زىء عن سبهة » والظى عن واحد » وقال أصحاب الرأى : ولد البقر 
الأنسية يمزىء » وَإن كان أنوهوحيي) » وقال أبو ثور : محزىء إذا كان منسوبا إلى بهيمة الأنعام . 
وَلنا : قول الله تعالی لیذ ونوا أسم م اله ل ما ررم ون مويق الأنام »2 “ وهى الإبل 
اروم :رس اسب ازاك اروا من بين ما مجزیء ولا جسزىء فم زىء کا لو كانت 
الأم وحشية . 
۸39 وس ساأة» 
قال لا والجذع من الضأن ما له ستة أشهر ودخل فى السابع ) 
قال أبو القاسم : وسمث أبى يقول : سألت بعض أهل البادية : كيف تمرفون الضأن إذا أجذع ؟ قال : 
لا نزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام لاء فإذا نامت الصوفة على ظهره عل أنه قد أجذع : وثنى” الم إذا 
عت له سفة ودخل فى الثانهة » والبقرة إذا صار لها سنقان ودخات ف الثالئة » والإبل إذا كل س سنين 
ودخلت ف السادسة . قال الاأسمعى » وأبو زياد الكلابى » وأبو زيد الا نصارى : إذا مضت اللخامسة على 
البعير وَدخل فى السادسة وألتق ثنيته فهو حينئذ ثنى » وترى [ أنه ] إنما سمى نيا لا نه ألقى ثنيته» وأما البقرة 
ذهى التى لها سنتان ء لاأن النى صلی الله عليه وسل قال : « لا تذيجوا إلا مسنة » » ومسنة البقر التى لها 
سنتان » وقال وكيم : الجذع من الضأن يكون ابن سبعة أو ستة أشهر . 
م اة 


قال ( وتنب ف الضحايا العوراء الین عَوَرُهًا » وَالْمَوْمَاء التى لا تن » والەرجاء الب عر جما » 


والمريضة لا رج بجی بر وها ¢ و الصا . القت : : ذهاب 0 51 من تعاتب الا ذن 5 القرن 4 


El: سورة المج‎ )١( 


الميوب الانمة - كتاب الأضاحى e‏ 


أما الميرب الأربعة الأو ل : فلا نعم بين أهل العم خلافا فى أمها نمع الإجزاء لا روى البراء قال : قام 
فينا رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : « أربع لا جوز فى الأضاحى . الموراء البين عورها » والريضة 
البين صيضهها » والمرجاء البين ضلمها”"©: والعجفاء التى لاتق » . رواءأبو داود والتسائى . ومعنى العوراء 
البين عورها التى قد انخسفت عينها وذهبت » لأنها قد ذهبت عينها » والمين عضو مستطاب » فإن كان على 
عينها بياض ول تذهب جازت القضحية بها » لأن عورها ليس ببين » ولا ينقص ذلك جما . والمجفاء 
اليزولة . التى لا تنق 9 ھی » التى لا مخ لها فى عظامها مزالا » والنق : المخ » قال الشاعر : 

لا تشكين علا مااقيڻ ادام مخ فی سّلامى أو عبن 

فبذه لا جزىء لأنها لالم فبا » إنما هى عظام مجتمعة » وأما المرجاء البين عرجها : فعى الى بها 
عر ج فاحش » وذلك يمفعها من اللحاق بالفم »> فتسبقها إلى السكلا' فبرعيفه ولا تدركون » فينقص مما » 
فإن کان عرجا بسيرا لا يفضى بها إلى ذلك أجزأت » وأما اللريضة التى لا برجى رڑھا : فهى التى بها 
مرض قد يثس من زواله » لأنذلك ينقص لها وقيمتها نقصا كير » والذى ف الحديث المريضة البين مرضما 
وهى التى يبين أثره عامهاء لأن ذلك ينقص مما ويفسده » وهر أصح » وذكر الةاذى أن المراد بالريضة 
الجرباء » لأن الجرب يفسد الاحم » ويوزل إذا كثر » وه-ذا قول أسحاب الشافى . وهذا تقييد للمطلق 
وتخصيص لاعموم بلا دليل » فالمى بقتضى العموم كا يقتضيه الانظ » فإن كان الرض بفسد المحم وونقصه 
فلا ممنى للتخصيص مع عموم الافظ واللمى . 

وأما المَطب” : فهو ذهاب أ كثر من نصف الأذن أو القرن » وذللك ينع الإجزاء أيضا . وبه قال 
النخنى » وأو بوسف » ومد . وقال أو حنيفة » والشافعى : تحزىء مكدورة القرن » وروى تو ذلك 
عن على » وعمار » وابن السيب » والمسن . وقال مالك : إن كان قرمها يدمى لم جز » وإلا جاز . وقال 
عطاء » ومالك : إذا ذهبت الأذن كلما لم جز » وإن ذه بيسيرهاجاز . واحتجوا بأن قول النى صل الله 
عليه وسل : « أربع لا جوز فى الأضاحى » » يدل على أن غيره يحزىء » ولأن فى حديث البراء عن عبيد 
ابن فير وز قال : قلت للبراء فإلى أ كره النقص من القرن ومن الذنب . فقال : أكره لنفسك ما شت » 

0 رواية أبى داود ج ؟ ص هم والنسانى ج ۷ ص ۲٠٤١‏ وها اللذان عى إليهما الحديت ( ظلعها ) بالظاء 
للعجمة الفتوحة واشتهر تح اللام عند الحدثين ولعله اشا كلة العور والأرض » وضبطه أهل اللغة بسكون الام 
وهو المرج (ف) (۲) قله الراجزنى وصف الیل كا فى اسان العرب ج ٠١‏ ص ١4م‏ لكنه رواهبلفظ 
) لا يشكين ) - السلاى : كلعظم جوف من صغار الام » يقال : إن آخر ما تى فيه الخ من البعير إذا عجف 
فى السلامى وفى المين فإذا ذهب منهما لم يكن له بمية بعد(ف). 

(م ب ١ه‏ الغي قاسم ) 


4 اغى س الميوب المائمة 


وإياك أن تضيق على الناس » ولأن المقصود الاحم » ولا يؤر ذهاب ذلك فيه . 
ولدا : ما روی عن على رضی الله عنه قال : « نهى رسول لله صلی الله عليه وسل أن يإضحى بأعضب 
القرن والأذن”“ » . قال قتادة : فأاتسعيا. بنالسيب » فقال : نعم » العضب : النصف فأ كثر من ذلك 
رواه الشافمی وابن ماجه . وعن على رضى الله عنه قال : «أمرئا رسول اله صلى ال عاي وسل أن نشت 
المين والأذن » . رواه أبو داود والنساتى ‏ وهذا منطوق يقدم على الفموم . 
VAY‏ (فصلل) 
ولا تجزىء العمياء » لأن الى عن الموراء تنبيه على العمياء » و إن لم يكن عماها بيدا » لأن العمى عنم 
مشيها مع الم > ومشاركتها فى العاف » ولا تجزیء ما قطم منها عضو كالألية والأطباء9؟ لأن ابن عباس 
قال : لا جوز المجفاء ولا الجداء . قال أحمد : هى التى قد ببس ضرعا » ولأن ذلك أبلغ فىالإخلال باللقصود 
من ذهاب شسمة العين . 
VA‏ (التمسسل) 
ويجزىء الحمى » لأن الننى صلى الله عليه وسل : « ضحى بكبشين موجوءين» والوجأ رض اغاصيدين » 
وما قطمت خصيتاه أو شلتا فهو كالمو جوء » لأنه فى معناه » ولأن الخصاء ذهاب عضو غير مستطاب يطيب 
اللحم بذهابه » ويسكثر ويسمن » قال الشعبى : مازاد فى لجهوشحمه أ كثر مما ذعب منه » ومهذا قال الحسن 
وعطاء » والشعى » والنخمى » ومالك » والثافعى » وأبو ثور ء وأحاب الرأى . ولا نعل فيه عالقا . 


55 (فصل) 

وتحزىء الجاء وهى التى لم مخلق لها قرن » والصمماء وهى الصغيرة الأذن » والبتراء وهى التى لاذنب 
ها » سواء كان خلقة أو مقطوعاً » ومن لم بر بأساً بالبتراء : ابن عمر»وسءيد بن المسيب » والحسن » وسعيد 
ابن جبير » والنخمى » والحسك . وكره الليث أن يضحى بالبتراء ما فوق القصبة . 

وقال ابن حامد : لا جوز التضحية بالجاء » لأن ذهاب أ كثر من نصف القرن ينع » فذهاب جميعه 

)١(‏ أخرجه النسائى ح ۷ ص ۲۱۸ ولم يذكر ( الأذن ) وذكرها أبو داودج ؟ ص ۸۸ ولفظه : نېي أن 
,ضحى بعضياء الأذن والقرن وفيه « قال قتادة : قات - يمنى أسعيد بن السيب ‏ ما الأعضب ؟ قال : النصف فما 
فوقه » 1ه يعنى ما قطع النصف من أذنه أو قرنه فما فوق(ف) . 

() تستشسرفالمين والأذن : تبحت ء هما وتتأمل فى حالما لثلا يكون ذهما عيب » أو للراد خرى الأشرف 
ألا يكون فى عينه أو أذنه نقص (ف) . 

)( الأطباء مفردها طى مث لظفل أومثلةرص: وهىحلءات الضرع لى من ذوات خف وظلف وحافر(ف). 


کتاب الأضاحى Er‏ 


أولى » ولأن ما منم مته المور متع منه العمى » وكذلك مامنم منه المضب ينم منه كونه أجم أولى . 

ولنا: أن هذا ةص لاينقص الاحم » ولال بالمقصود » ولم ررد به نبى » فوجب أن بجزىء . وفارق 
المضب » فإن النهبى عنه وارد » وهو عيب» فإنه ربما أدمى وآلم الشاة » فيكون كرضها » ويةبحمنظرها » 
مخلاف الاجم فإنه حسن فى الخلقة » ليس برض ولا عيب » إلا أن الأفضل ما كان كامل الملقة » فإن الى 
صلل الله عليه وسل ضحى بسكبش أقرن یل . وقال : « خير الأضعية”“ الكيش الأفرن » . وأس 
باستشراف المين والأذن 

VAY*‏ (فصلل) 

وتكره المشقوقة الأذن والثقوبة » وما قطم شىء منها »لما روى عن على رضى اللہ عنه قال : « آنا 
رسول الله صلی الله عليه وسل أن نستشرف المين والأذن » ولا نضحى عا بلق ولا مد ابرق ولا حرءقآء 
ولا شر'قاء » . قال زهير قلت : لأنى إسحاق : ما القابلة ؟ قال : تقطم طرف الأذن . قلت : فا المدابرة ؟ 
قال : تقطع من مؤخر الأذن قلت فا الحرقاء ؟ قالنشق الأذن . قات: فا الشرقاء ؟ قال : نشق أذنها ل 
رواه أبو داود والنسانى ٠‏ قال القاضى : الرقاء التى انقب تأذنها » وهذا مهى تنزيه » ومحصل الإجزاء بها » 
ولا نب فيه خلافاً » ولأن اشتراط السلامة من ذلك يش » إذ لا يسكاد بوجد سالم من هذا كله . 

» وساة‎ A۷1 

قال $ ولو أوجها سليمة فعابت عنده ذعما و كانت أضحية 4 

وجملته : أنه إذا أوجب أضحية صعيحة سايمة من العيوب ثم حدث بها عيب كنع الإجزاء ذيحها 
وأجزأته . روىهذاعنعطاء » والحسن » والنخعى » والزهرى » والثورى » ومالك › والشافمى » وإسحاق 
وقال أصحاب الرأى : لا جره » لأن الأضحية عندم واجبة > فلا بيرأ مما إلا بإراقة دمها سليمة » كا 
لو أو جهها فى ذمته » تم عينها فعابت . 

(1) فى تسخ ای ( عیل ) بالمم والصواب ( -قيل ) بالفاء کا فی سنن أبى داودے ٦‏ ص جم والاسائى ح ۷ 
ص ۲۲٢‏ ونصه « عن أبى سعيد قال : حىرسول الله صلی الله عله وسلم يكيش أقرن يل عثى فى سوار ويأكل 
فی سوار وينظر فى سوار ». 

والفحيل : النجب فى ضرابه » وقيل الى يشب الفصولة فى عظم خلقه (ف) . 

0( أخرجه الترمذى وابن ماجه عن أبى أمامة (ف) 

(۳) لفظ أبى داودح ۲ ص وم ( قلت : فما القابلة ؟ قال : يتقطم طرف الأذن . قات : فما المدابرة ؟ قال 
يتقطم من مؤخر الأذن » قلت : فا الشرقاء ؛ قال : شق الأذن . قلت : فا الحرقآء ؟ قال تشق أذتها للسمة (ف). 


f64‏ لفق س إذا تأفت الضحية 


ولنا : ماروى أبو سعيد قال : « ابتمدا كبشا نضحى به » فأصاب الدب من أليته »> فألنا النبى 
صلی اللہ عليه وسل » فأمنا أن نضحى به ٩‏ . رواه ابن ماجه » ولأنه عيب حدث فى الأضحية الواجية قلا 
عنع الإجزاء » كا لو حدث بهسا عيب عمالة الذبح » ولال أنها واجبة فى الذمة + وإعا تعلق الوجوب 
بعينها . قلنا : إنتعييت بفعله فعليه بدها » وبه قال الشافعى . وقال أبوحنيفة : إذا عالج ذيحها فقامتال-كين 
عيها أجزأت استحسانا . 

ولنا : أنه عيب أحدثه مها قبل ذيحها فل جزئه كا لو كان قبل معالجة الذبح . 

YAYY‏ (ضصل) 

وإن نذر أضحية فى ذمته ثم عينها فى شاة تعينت » فإن عابت تلاك الشاة قبل ذيحها لم مجزىء » لأن ذمته 
لارا إلا بذ شاة سليمة » كالونذر عتق رقبة » أو كان عليه عتق رقبة فى كفارة » فاشتراها ثم عابت عنده 
لم محزثه . وإن قال : لله على عت هذا المبد فماب أجزأً عنه . 

يذلل (فصلل) 

وإذا أناف الأضحية الواجبة فعليه قيدلها ء لأمها من للتقومات » وتعتبر القيمة يوم أتلفها » فإن غات 
لقم فصار مثلها خیرا من يمتها فقال أبو الطاب » يلزمه مثلها » لأنه أ كثر الأمرين » ولأنه تعلق بها حق 
لله تعالى فى ذبحهاء فوجب عليه مثلها كا لو تعيب بخلاف الآدمى . وهذا مذهب الشاذعى وظاهر قول 
القاضى : أنه لايازمه إلا القيمة يوم إنلافما » وهو قول ألى حنيفة » لأنه إنلاف أوجب القيمة » فل يحب 
أ كثر من القيمة يوم الإنلاف » كا لو أتلفها أجنى » ولاسائر الضونات » فإن رخصت الام فزادت قيا 
على مثلهاء مثل أن كانت قيمسها عند إنلافها عشرة » فصارت قيمة مثلها خسة » فعليه عشرة وجا واحدا . 
فإنشاء اشترى مها أضحيةو احدة تساوىعشرةو إنشاءاشترىاثنتين وإن شاءاشترى أضحيةواحدة . فإنفضل 
من المشر ةمالا جى ء به أضعحية اشترى بهشركا فى بدنة » فإن لم ينسم لذلك أو كه المشاركة ففيه وجهان . 

أحدها : يشترى لجا ويتصدق به » لٺ الذح وتفرقة الاحم متصودان » فإذا تعذر أحدها 
وجب الآخر. 

والثانى : بتصدق بالفضل » لأنه إذا لم حصل له التقرب بإراةة الدمكان الاحم وعنه سواء » فإن كان 
التلف أ جتبياً فعليه قيمتها يوم أتلفها وجما وا-داً » وبلزمه دفعما إلى صاحبها . فإن زاد على تمنمثلها كله 
5 مالو أتلفها صاحبها » وإن ل بلغ القيمة من أضحية الح فيه على مامضى فيا زاد على من الأضحية فى 
حق الضحى » فإن تلفت الأضحية فى يده بغير تفر بط أو رقت أو ضات فلا ثىء عليه » لأنها أمانة فى 


يده » فل يضمنها إذا لم يفرط كالوديعة . 


ولد ااضحية س كتاب الأضاحى 4t‏ 


VAYE‏ (فصل) 
وإن اشترى أضحية فلم يوجبها حتى علم بها عبباً فله ردها إن شاء» ون شاء أخذ أرشها . ثم إن كان 
عيبها بتع إجزاءها لم يكن له التضحيةبهاء وإلا فلة أن يضحى بهاء والأرش له . وإنأوجبها ثم علم أنهامعيبة 
فذ كر القاضى أندمير بين ردها وأخذ أرشها فإن أخذ أر شبالهك حم الزائد عن قيمة الأضحية على ماذكر ناه » 
ويحتمل أن يكون الأرش له ء لأن إمجابها إعاصادفها بدون هذا الذىأخذ أرشه» فل يتعلق الإيماب بالأرش 
ولابمبدله » فأشبه مالو تصدق بها 9 أخذ أرشها » وعلى قول أبى الطاب لاعلاك ردها » لأنه قد زال ملكه 
عنها اما 08 فأشبه مالو اشترى عبد نتا وأعيقه : م علم عيبه » وهذا مذهب الشافمى » فعلى هذا يتعين 
أخذ الأرش » وفى كون الأرش للهشترى ووجوبه فالتضحية وجهان » ثم ننظر.فإن كان عيبها لايمنم إجزاءها 
ققد صح إيحابها . والتضحية بهاء وإنكان عيبها يمنع إجزاءها كه حم مالو أوجبما ءال بعيبها على 

ماسنذ كره فى موضعه إن شاء الله تعالى . 
VAY‏ مااي 
قال ب( وإن ولدت ذي ولدها 4 
وجماته أنه إدا عين أضحية فولدت فولدها تابعلها > حكله حكمها » سواء کان حملا حين التعيين أوحدث 
بعده . وبهذا قال الشافعى . وعن ألى حنيفة : لايذيحه » ويدفعه إلى المسا كين حي > وإن ذمحه دقمه إليهم 
مذبوحاً » وأرش مانقصه الذي ء لأنه من ماما » فازمه دفمه إليهم على صفته كصوفها وشعرها . 
وائسا : أن استحقاق ولدها حم يئبت للولد بطريق السراية من الأم » فيئبت له ما ثبت ها كولد أم 
الولد والمدبرة . إذا ثبت هذا فإنه يذمحه كا يذنحها » لأنه صار أضحية على وجه التبع لأمه »ولا جوز ذه 
قبل بوم الذعر ولا اخ عن أيامة كأمه . 
وقد روى عن على رضى الله عنه أن رجلا سأله فقال : يا أمير اللؤمنين » إلى اشتريت هذه البقرة 
لأضحى بها » وإمها وضعت هذا المجل ؟ فقال على : « لا تحلها إلا فضلا عن تيسير”؟ ولدهاء فإذا كان 
3 الأضعى فاذنحها وولدها عن سبعة » » روأه سعيد بن منصور عن أى الأحوص عن زهير العبسى ءن 
۸۷٦7‏ (فصل) 
ولا یشرب من ابنها إلا الفاضل عن وادها » فإن لم يفضل عنه شىء أ و کان الاب يضر مها أو ينقص 
ا م يکن أخذه » وإن م يكن كذلك فله أخذه والانتفاع به. ومهذا قال الشافىى » وقال أبو حنيفة : 


)00( أى إلا مازاد عن حاجة ولدها (ف)۰ 


21153 ال لن الضعية 


لا تحلمهاء ويرش على الضرع الاء حتى ينقطم اللبن » فإن احقللها تصدق به » لأن اللبن متولد من الأضحية 
الواجبة » فل جز لفضحى الانتفاع به كالولد . 
ولنا : قول على“ رضى الله عنه : لا يحلمها إلا فضلا عن تيسير ولدها » ولأنه انتفاع لا يضرها » 
فأشبه ار كوب . ويفارق الولد » فإنه يمكن إيصاله إلى محله » أما الابن فإن حلبه وتر كه فسد ء وإن لم محلبه 
تمقد الضرع وأضر” بها » وز له شربه » وإن تصدق به كان أفضل . وإن احتاب ما يضر بها أو بولدها 
م جز له » وعليه أن بتصدق به . فإن قيل : فصونها وشعرها ووبرها إذا جزه تصدق به ولم ينتفع به » فلم 
أجزتم له الانتفاع باللبن ؟ قلنا : الفرق بينهما من وجهين : 
أحدها : أن لبتها يتولد من غذائها وعلفما » وهو القاتم به » از صرفه إليه »کا أن المرتهن إذا عاف 
الرهن كان له أن محلب و ركب » وليس له أن بأخذ الصوف ولا الشعر . 
الثانى : أن الصوف والشسمر ينتفع به على الدوام » جرى مجرى +لدها وأجرّائها » واللين يشرب 
وبؤ كل شيا فشيئاً » رى محر ى منافعها وركوبها » ولأن الابن بتجد د كل يوم » والصوف والشعر عين 
موجودة دأئمة فى جميع الحول ٠‏ 
VAVVY‏ . (نسل) 
وأما صوفها فإ ن كان جره أنفع لا » مثل أن يكون فى زمن الربيع تخف يجزه وتسمن جاز جزه » 
ويتصدق به . وإ ن كان لا يضر بها لقرب مدة الدع ؛ أو كان بقاؤه أنفع لها لكونه بقيما الحر والبرد ل جز 
له أخذه » كا أنه ليس له أخذ بعض أجزالها . 
VAVA‏ اة 
قال ل( وإ جابما أن يقول : هى أضحية 4 
وجملة ذلاث أن الذى بحب به الأضحية وتتعين به هو القول دون النية » وهذا منصوص الشافعى . 
وقال مالك » وأبو حنيفة : إذا اشترى شاة أو غيرها بنية الأضحية صارت أض_حية » لأنه مأمور بشراء 
أضحية » فإذا اشتراها بالنية وقعت عنها كالوكيل . 
ولنا : أنه إزالة ملاك على وجه القر بة فلا تؤثر فيه النية اللقارنة لاشراء كالمعتق والوقف » ويفارق 
البيع » فإنه لا يمكته جمله لموكله بعد إيقاعه » وهنا بعد الشراء يمكنه جملها أضحية . فأما إذا قال : هذه 
أضحية صارت واجبة كا بعت العبد بقولسيده : هذا حر . ولو أنه قلرها أو أشمرها ينوى به جماما أضحية 
م تصر أشحية حتى ينطق به لاذ كرنا . 


أضحية اميت - كعاب الأضاحى 4۷ 


۷۸۷۹ وسال 
قال ولوأ وجبهاناقصة ذ مما ولم جره 4 
يمى إذا كانت ناقصة نقما عنم الإجزاء فأوجبها وجب عليه ذيها » لأن إيجابها كالنذر لدعا » 
فيازمه الوقاء به » ولأن إنجاءها كنذر هذى من غير بهيمة الأنمام » فإنه يازمه الوفاء به » ولا يحزئه عن 
الأضحية الشرعية » ولا تسكون أضحية » لقول النى صلى الله عليه وسل : «أربعة لا جرىء ف الأضاحي»» 
واکنه یذعما ویثاب على مايتصدق به منها » كا يثاب على الصدقة بما لا يصلح أن يكونهديا » وکا و أعتتق 
عن كفار ته عيدا لا جزىء فى الكفارة » إلا أنه هبنا لا يازمه بدهًا » لأن الأضحية فى الأصل غير واجبة » 
و يوجد منه ما يوجبها » وإن كانت الأضحية واجبة عليه مثل من نذر أضحية فى ذمته أو أتلف أضيته التى 
أوجما ل جزئه هذه ھا فى ذمته » فإن زال عيبها كأن كانت عجفاء فزال »اء أو مريضة فبرأت » أو 
عرجاء فزال عرجها » فقال القاضى : قياس المذهب أنها تمزىء » وقال أحاب الشافمى :لا جرىءء لأن 
الاعتبار محال إنجامها » ولأن الزيادة فما كانت لهسا کین » كا أن نقصها بعد إيابها عاهم لا يمنع من 
كونها أنحية . 
ولنا : أن هذه أضحية يحزىء مثلها » فيجزىءكا لولم يوجبها إلا بعد زوال عييها . 
VAN:‏ م أل ب 
قال ( ولا تباع أنضمية اميت فى دينه » ويأكلها ورثته 4 
يمى إذا أوجب أنمية ثم مات لم جز بيعما» وإن كان على اميت دين لا وفاء له » و بهذا قال أبوثور» 
ويشبه مذهب الشافمى . وقال الأوزاعى : إن ترك دين ولا وفاء له إلا منها بيعت فيه » وقال مالك : إن 
تشاجر الورئة فمها باعوها . 


ولنسا : أنه تمين ذيحها ف يصح بيعها فى دينه کا لو كان حيا . إذا ثبت هذا : فإن ورئقه يقومون 


مقامه فى الأ كل والصدقة والهدية » لأنهم يتومون مقام موروثهم فما له وعليه . 
7۸1 (فملل) 
واختافت الرواية هل جوز التضحية عن اليقم من ماله ؟ فرى أنه ليس للولى ذلك » لأنه إخراج شىء 
من ماله بغير عوض » فل يجزكالصدقة والمدية . وهذا مذهب الشافعى » وروى أن للولى أن يضحى عه 
إذاكان موسراً » وهذا قول ألى حنيفة » ومالك . قال مالك : إذا كان له ثلاثو دنار يضحى عنه بالشاة 


بنصف دينار» لأنه إخراج مال يتعلق بيوم العيد » از إخراجه من مال اليم كصدقة النطر » فملى هذا 


44 الغنى -- التضحية عن اليم 


يكون إخراجها من ماله على سبيل القوسعة عليه » والتطييب لقلبه » و إششر اكه لأمثاله فى مثل هذا اليوم » 
كا بشترى له الثياب الرفيعة للتجمل » والطعام الطيب » و يوسم عليه فى النفقة » و إن لم يحب ذلك . 
ويمحتمل أن حمل كلام أحمد فى الروايتين على حالين » فاموضع الذى منع التضحية إذا كان الينهم طفلا 
لايءقل التضحية ولايفرح بهاء ولا يكسر قلبه يتركها لا لعدم الفائدة فما » فيحصل من إخر اج بها تضبيع مال 
لافائدة فيه » والموضع الذى أجازها إذاكان الیم يعقلما وينجبر قلبه بها ويتكسر بتركها لحصو لالفائدة مها 
والضرر بتفويتها » واستدل أبو الخطاب بقول أحمد : يضحى عنه ‏ على وجوب الأضحية » والمحيح إن 
شاء لله تعالى ماذكرناه » وعلى كل حال متی ضحى عن اليقيم لم يتصدق بشىء مها ويوقرها لنفسهء لأنه 
لا جوز الصدقة بشىء من مال البتيم تطوعا . 
VAY‏ وسات 
قال :¥ والاستحباب أن بأ کل ثاث أضحيته » ومهدى لها » ويتصدق بثلهاء ولوأ كل | كثر جاز ) 
قال أحمد : حن ذهب إلى حديث عبد الله » بأ كل هو الثاث » ويطعم من أراد الثاث » ويتصدق على 
السا كين بالثلث . قال علقمة : بعث معى عبد الله هدية فأصرنى أن أ كل ثلا » وأن أرسل إلى أهل أخيه 
عتبة بثاث » وأن أتصدق بثلث . وعن ابن عر قال : الضعايا والهدايا ثاث لك » وثلث لأهلك » وثلث 
لسا كين . وهذا قول إسحق » وأحد قولى الشافمى . وقال فى الآخر : جلما نصفين » يأ كل نصقا » 
ويتصدق بنصف » لقول الله تمالى : ( لوا منیا وأعامموا اباس الْتقير) 29 وقال اساب الرأى : 
ماكثر من الصدقة فهو أفضل » لأن النى صلى الله عليه وسلم أهدى مائة بدنة » وأعي”' م نكل بدنة بيضمة 
ملت فى قدرء فأ كل هو وعلى س لجها » وحسيا من مقباء ومحر نخس“ بدنات أوست بدنات» 
وقال : « من شاء فليقطتع » ول يأ كل منهن شيئا » . 


ولنا : ماروى عن ابن عباس فى صفة أضحية الننى صلى الله عليه وسل قال : « ويام أهل بيته الثلث » 


۲۸ سورة الج آية‎ )١( 

(؟) فى صحيح مسلم ج ؟ ص ۸۸٩‏ 2 فكان جماءة المدى الذى قدم به على من اليمن والدى أنى به الى صلى 
الله عليه وسلم مائة » وفى ص ۸٩۲‏ « فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا ذنحر ماغير وأشر كدفىهديه ثم أمرمن 
كل بدنة ببضعة فجعلت فى قدر فطبخت تأكلامن مها وشربا من مرقها » وقد أخرجه عن جابرين عبد الله(ف). 

(") فى سنن ای داودج وص £۰۹ « وقرب ارسول الله صلى الله عليه وسلم بدئات حمس أو ست فطفقن 
يزدلان إله بيهن بيدأ لما وجبت جذوبها قال : فتكلم بكامة خفية لم أنهمها فقلت : ماقال ؟ قال : « من شاء 
اقتطع » والحديت رواه عبد الله بن قرط وعنه أيضا أخرجه النساثى وأحمد وابن حبان (ف). 


مايؤكل وما يتصدق به - كتاب الأضاحى EA‏ 


ويطعم ققراء جيرانه الثلث » وبتصدق على السؤال بالثلث » . رواه الحافظ أبومومى الأصنهانى فى الوظائف 
وقال : حديث حسن » ولأنه قول ابن مسعود وان عر » ولم تمرف لما مالقا فى الصحابة » فكان إجماءا » 
ولان الله عالی قال : ° ( فكلوا متا وَأطموالقَا.نم امار ) والقائم : السائل » يقال : قنم قنوعا » إذا 
سأل وقنع قناعة إذا رضى قال الشاعر : 
2 لاه اله م و 6~ 2 (f)‏ 
اال المر'ء وص لحه فيفى مفاقره اعف من الفنوع 
والعتر : الذى يمتريك » أى بتعرض للك اتطءمه فلا يسأل » فذ كر ثلاثة أصناف » فينبفى أن بقم 
ينهم أثلاث) . وأما الآية التى احتج بها أصحاب الشافمى فإن الله تعالى لم يبين قدر الأ كول منها والمتصدق 
به » وقد نبه عليه فى آياننا » وفسره النى صلى الله عليه وسلم بفعله » وابن عر بقوله » وابن مسمود بأصه » 
وأما خبر أصحاب الرأى فو فى الهدى » والهدى يكثر فلا يتمكن الإنسان من قسمه وأخذ لاه » فتتمين 
الصدقة بها » والأمر فى هذا واسم »> فلو تصدق بها كهاأو بأ كثرها جاز» وإن أ كلما كلها إلا أوقية نصدق 
مها جاز . وقال أسحاب الشافعى : يجوز ؟ كابا كلها . 
ولنا : أن الله تعالى قال :2( فكلوا مها وأطمموا القائع وللمقر) وقال :( وأطمموا الباثس الفقير ) 
والأمر بققضى الوجوب » وقال بعض أهل الم :حب الأكل منها ولاجوز الصدقة يجميعبا ¢ للأمر 
بالأكل منها . 
ولا : أن ن النبى صلى الله عليه وسل رخس بدنات وم بأ كل منهن شيت » وقال : ( منشاء فليقتطم» 
ولأنها ذبيحة يتقرب إلى الله تعالى بها » فل يجب الأ كل منها كالعقيقة » والأمر للاستحباب أو للاباحة 
كالأمر بالأ كل من امار والزرع والنظر ايها 
VAAY‏ ( فص ل( 
ويجوز إدخار لوم الأضاحى فوق ثلاث فى قول عامة أهل الع » وم يجزه على ولا ابن عمر رضى لله 
عنهيا » لأن الى صلى الله عليه وسل نعى عن ادخار لوم الأضاحى فوق ثلات . 
ولنا : أن النى صلى الله عليه وسل قال : « كنت ميت عن ادخار وم الأضاحى فوق ثلاث فأمسكوا 
مابدا لم » رواه مسل . وروت عائشة رضى الله عنما أن النى صلى الله عليه وسلم قال . وا 
(1) سورة الحج آية الى (۲) قائله الشماخ » والقنوع مسألة الناس » والفاقر جمع فقر على قياس أو جع 
مفقر مصدر أفقر أوجمع مفقر(ف) زم) سورة الحج آبة ۸۳7 
)٤(‏ فى نسخ للغنى (نبهيتكمللذافة القذفت)بالذالالعجمة والصواب بالدال للهملة والحديث أخرجهالشيخانوأ بوداود 
والنسائى ومالك : وممى ( الدافة ) بتشديد الدال جاعة من الأعراب يسيرون سيرا خفيفاً جاءو! للدينة لينالوا من 
لوم الأضاحى 3 والدف 1 سیر سر بع وتقارب في الخطا (ف) 


( م ۷ه س الغنى تاسم ) 


t0٠‏ الننى س مصرف الضحية 


ا ت ا 
للذافة التى ذفت فكلوا وتزودوا وتصدقوا وادخروا » وقال أحمد فيه أسانيد ماح » فأما على وابن عر فل 
بباغهما ترخيص رسول الله صلی الله عليه وسل ء وقد كانوا سمعوا الذهى فرووا على ما سمموا 

VANE‏ (فصل) 

ويحوز أن يطعم منها كافراً . ومهذا قال المسن » وأو ثور » وأسماب الرأى . وقال ماللك : غيرم 
أحب إليغا » وكره مالك والليث إعطاء التصرالى جار الأضحية . 

ولنا : أنه طعام له أ کله » غاز إطعامة للزمى كسائر طمامه ء ولأنه صدقة تطوع از إطمامما الذمى 
والأسير كساثر صدقة القطوع . فأما الصدقة الواجبة منها فلا يحزىء دفعها إلى كافر » لأنها صدقة واجبة » 
فأشہت الز كاة وكفارة المين . 

VAM‏ وىة 

قال (١‏ ولا ي«طى الجازر بأج رنه شیا منها 4 

وبهذا قال الشافمى وأسحاب الرأى » ورخص الحسن وعبد الله بن عبيد بن عير فى إعطائه الجلد . 

ولنا : ما روى على رضى الله عنه قال : أمينى رسول الله صلى الله عليه وسل أن أقوم على بدنة » وأن 
اسم جلودها وجلالها”" ء ولا أعطى الجازر شيا منها» وقال : « نحن نعطيه من عندنا » . متفق عليه » 
ولأن ما يدفعه إل الجزار أجرة وعوض عن عله وجزارته » ولا تجوز المعاوضة بشىء منهاء فأما إن دفع إليه 
لققره أو على سبيل المدية فلا بأس » لأنه مستحق للا خذ » فهو كذيره » بل هو أولى » لأنه باشرها وتاقت 
تقسه إلا . 

1/1 ومسأة» 

قال ( وله أن ينتفم ادها » ولا يحوز أن يبومه ولا شيا منها 4 

وجلة ذلاك أنه لا جوز بيع شىء من الأضحية » لا جما ولا جلدها » واجبة كانت أو نطوعا » لأنها 
تمينت بلح . قال أحمد : لا يبيعها ولا بيع شيثاً مها . وقال : سبحان الله » كيف ببيعها وقد جملبا لَه 
تبارك وتمالى ؟ وقال اليمونى : قالوا لأنى عبد الله : غلد الأضحية بعطاه السلاخ ؟ قال : لا . وحكى قول 
النى صلی اله عليدوسل : لايعطى الجازرفى جزارتها شيت منها . ثم قال إسناده جيد : وبهذا قال أبو هريرة » 
وهو مذهب الشافعى . ؤرخص الحسن والتخمى فى اإلد أن ببيعه ويشترى به الغربال والنخل وآلة البيت » 


وروی نحو هذا عن الأوزاعى ٠‏ لأنه ينتفع به هو وغيره » لرى محرى تفريق الحم » وقال أو حنيفة : 


)١(‏ الجل يضم الجيم وفنحما : ماتليسه الدابة ويطرح علىظهر البعير ليصان به . وحممسه جلال يكر الحم 
وأجلال (ف) 


إبدال الضحية ‏ كتاب الأضاحى 4 


يبي ما شاء مها ويتصدق بثمنه » وروى عن ابن‌عر : أنه ببيع الجلد ويتصدق بثمنه » وحكاه ابن المنذر عن 
أحد وإسحاق . 

ولنا : أمر الى صلى الله عايه وسل بقسم جلودها وجلاها » ونهيه أن دى" الجازر شيثًاً منها . ولأنه 
جل لله تعالى فلم يحز بيه كالوقف » وما ذكروه فى شراء آل البيت يبطل بالاحم لا جوز بيعه 21 البيت 
ون كان ينتفع به » فأما جواز الانتفاع تجلودها وجلاها فلاخلاف فيه » لأنه جزء مها » لجاز للمضسى الانتفاع 
به كاللحم » وكان علقمة ومسروق يدبغان جلد أضحيئهما ويصليان عليه . 

وروت عائشة قالت : قلت يارسول الله > قد كانوا ينتفعون من ضحايام » يحملون مها الودك » 
ويتخذون منها الأسقية » قال : « وما ذاك ؟ » قالت : نيت عن إمساكطوم الأضاحى فوق ثلاث » قال : 
«إما نما نميعك للذافة التى ذفت » فسكلو! وتزودوا وتصدقوا » . حديث صحيح » روإه مالك عن عبد الله 
ù‏ أبى بكر عن عمرة عن عالشة رضى الله عنها » ولأنه انتفاع به از كاحمها . 

VAAV‏ وسأة» 

قال ل( ويحوز أن يبدل الأضحية إذا أوجما ير منها 4 

هذا المتصوص عن أحد » وبه قالعطاء » ومجاهد » وعكرمة » ومالاك » وأبو حذيفة » وتمد بن اسن 
واختار أبو الحطاب أنه لاوز بيعها ولا إيدالها » لأن أحمد نص ف المدى إذا عطب أنه يجزىء عنه » وى 
الأضحية إذا هلك ت أو ذعما فسرقت لابدل عليه » ولو كان ملسكه مازال عنها لزمه بدلا فى هذه السائل » 
وهذا مذهب أب يوسف » والشافمی » وأنى ثور ء لأنه قد جعله لله تعالى ء قل ولك التعرف فمهأ بالبيم 
والإبدال كالوقف . 

ولنا ما روى « أن النى صلى الله عليه وسل ساق مائة بدنة فى حيجته » وقدم على من الين فأشركه 
فبا » : رواه مسل . وهذا نوع من المبة أو البيع ولأنه عدل عن عين وجيت طق الله تعالى إلى خير منها 
من جنسها » غاز كا لو وجبت عليه بنت لبون فأخرج حمّة فى الزكاة » فأما بيعها فظاهس كلام الفرق أنه 
لا يموزء وقال القاضى : جوز أن يبيعها ويشترى خير مما . وهو قول عطاء» ومجاهد» وأنى حنيفة» لا 
ذكرنا من حديث بدن البى صلى الله عليه وسل وإشراكه فہا »> ولان ملكه لم بزل عنها » بدليل جواز 
إبدالها » ولأنها عين يجوز إبدالها از بيمها كا قبل إيحابها . 

ولنا : أنه جلما له تمالى قل يمز بيمها كالوقوف » وإما جاز إبدالها يجنسها لأنه لم يزل التق فبا عن 
جنسها » و ]عا انتقل إلى خير منما » فكا نه فى المعنى ضم زيادة إإمها » وقد جاز إبدال الصحف ول جز 


tor‏ الفى - وقت الح 


بيعه . وأما حديث الننى صل الله عليه وسل قالظاهر أن النبى صلی الله عليه وسل ببعها » وإعا شرك علي 
فى ثوابها وأجرها . ويحتمل أن ذلك كان قبل إمجابها » وقول الحرق : خير مها يدل على أنه لا جوز 
بدونهاء ولا خلاف فى هذاء لأنه تفويت جزء منها فل يجوز يمثلها لمدم الفائدة فى هذا . وقال القاضى : 
فى إبداها عثلها ادمالان . 

أحدما : جوازه » لأنه لا ينةص مما وجب عليه شىء . 

ولنا أنه يفير ما أوجبه لنير فائدة » فل يمر كا بداله ما دونها . 

VAM‏ اة 

قال لإ وإذا مغى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة الميد وخطبته فقل حل الدع إلى آخر بومين من 
أيام النشريق نهار ولا يحوز ليلا ) 

السكلام فى وقت الذبح فى ثلاثة أشياء أوله » وآخره » وعموم وقته أو خصوصه . 

أما أوله : فظاهر كلام الحرق أنه إذا مغى من مهسار يوم العيد قدر” تحل فيه الصلاة وقدر الصلاة 
وانفطبتين تامتين فى أخف ما يكون فقد حل وقت الذبح » ولايعتير نفس الصلاة » لافرق فى هذا بين أهل 
الصر وغيرم » وهذا مذهب الشافعى » وابن النذر . وظاهركلام أحمد أن من شرط جواز التضحية فى حق 
أهل المصر صلاة الإمام وخطبته . وروى نمو هذا عن المسن » والأوزاعى » ومالك » وأبى حنيفة » 
وإسحاق » لما روى جندب بن عبدالله البجلى أن النى صلى الله عليه وسل قال : من ذبح قبل أن يصلى فليمد 
مكانها أخرى @. 

وعن البراء قال : قال رسول الله صلى لله عليه وسل  :‏ من صلى صلاتنا ونسلك نسكنا فقد أصاب 
النسك » ومن ذبح قبل أن يصلى فايعد مكانها أخرى » . متفق عليه » ونی لفظ قال : « إن أول نسكيا فى 
يومنا هذا الصلاة » ثم الح » فن ذبح قبل الصلاة فتك شاة لحم قدمها لأهله » ليس من النسك فى شىء ٠»‏ . 
وظاهر هذا اعتبار نفس الصلاة . 

وقال عطاء : ونما إذا طلءت الشمس » لأمها عبادة يتعاق آخرها بالوقت » فتعلق أوا بالوق تكالصيام 
وهذا وجه قول المرق ومن وافقه . والصحيح إن شاء الله تعالى أن وآنها فى الوضع الذى يصلى فيه بعد 
الصلاة » لظاهر اتير » والعمل بظاهره أولى . فأما غير أهل الأمصار والقرى فأول وقلها فى حتهم قدر 
الصلاة والخطبة بعد الصلاة ‏ لأنه لاصلاة فى حقهم تعتبر » فوجب الاعتبار بقدرها . وقال أبوحنيفة أول 
وقنها فى حقهم إذا طلم النجر الثانى » لأنه من يوم النحر » فسكان وقتها منة كسائر اليوم . 


)١(‏ أخرجه الان عن البراء (ف) 


كتاب الٴضاحی er‏ 


ولنا أنها عبادة وها فى حق أهل امسر بعد إشراق الشهس فلا » يتقدم وقنها فى حق غيره كصلاة 
الميد» وما ذكروه يبطل بأهل الأمصار » فإن لم يصل الإمام فى المصر لم جز الذبح حتى تزول الشمس. » 
لأنها حينئذ اسقط » فسكأنه قد صلى » وسواء ترك الصلاة عد أوغير عد » لءذر أوغيره » فأما الذبح فى 
اليوم الثسانى فمو أول النهار » لأن الصلاة غير واجبة » ولأن الوقت قد دخل فى الوم الأول » وهذا من 
أثنائه فلا تمتير فيه صلاة ولاغيرها . وإن صلى الإمام فى المصلى واستخاف من صلى فى السجد فتى صلوا فى 
أحد الوضعين جاز الذبح » لوجود الصلاة التى يسقط مها الفرض عن سائر الناس » فإن ذبح بعد الصلاة قبل 
الخطية أجزأ فى ظاهر كلام أحد » لأن الننى صلى الله عليهو سام عاق المنع على فمل الصلاة » فلا يتعاق بغيره » 
ولأن الخطبة غير واجبة » وهذا قول الثورى . 

الثانى : آخر الوقت . وهو آخر اليوم الثانى من أيام التشريق » فتسكون أيام النحر ثلاثة: يوم الميد » 
ويومان بعده . وهذا قول عمر» وعلى » وابن عمر » وابن عباس » وألى هريره »قال أحمد : أيام النحر ثلاثة 
عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم » وفى روايةقال : خسة من أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » ولم يذكر أنسا » وهو قول مالك » والثورى » ألى حنيفة . وروی عن على : آآخره 
آخر أيام التشريق » » وهو مذهب الشافعى » وقول عطاء » والحسن » لأنه روى عن جبير بن معطم أن 
النى صلی الہ عليه وسلم قال ٠‏ « أيام می كلها مدحر ٠»‏ لأنها أيام #سكبير وإفطار » فسكانت علا 
لانحر كالاواين . 

وقال ابن سيرين : لا جوز إلافى بوم النحر خاصة » لأنها وظيفة عيد » فلا تجوز إلافى يوم واحد . 
كأداء الفطرة يوم الفطر . وقالسعيد بنجبير » وجار بن زيد كقول ابنسيرين فى أهل الأمصار » وقولنا 
فى أهل منى » وعن أى سامة بن عبد الرحمن » وعطاء بن يسار : جوز التضحية إلى هلال الحرم . وقال 
أبو أمامة بن سمل بن حنيف : كان الرجل من المسلمين يشترى أضحية فيسممها حتى يكون آخر ذى الاجة 
فيضحى بها . رواه الإمام أحمد بإسناده . وقال : هذا الحديث عجيب » وقال : أيام الأضى الت أججم عليها 
ثلاثة أيام . 

ولنا : أن النبى صلى الله عايه وسام « نهى عن ادخار لوم الأضاحى فوق ثلاث» ولا جوز الذبح فى 
وقت لاوز ادخار الأضحية إليه » ولأن اليوم الرابع لامجب الرمى فيه » فلم جز التضحية فيه كالذى بعده 


(1) أخرج أسمد والدار قطنى عن جبير بن مطعم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « كل أيام التشريق ذب » 
وفى إسناده من تكلم فهم وأخرجه أيضا ابن حبان والبمق ‏ (ف) 


tot‏ الذنى - إذا فات الوقت 


ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم إلا رواية عن على » وقد روى عندمثل مذهبنا » وحديهم 
إغاهو « ومنى7؟ كلها مر  »‏ ليس فيه ذكر الأيام » والقسكبير أعم من الذبح » وكذلك الإفطار» 
بدليل أول يوم النحر ويوم عرفة بوم كبير ولايجوز الذبح فيه . 

الثالث : فى زمن الذبح » وهو النهار دون الايل . نص عليه أحد ف رواية الا رم »وهر قول مالك . 
وروی عن عطاء مايدل عليه » وحكى عن أحد رواية أخرى : أن الذبح يجوز ليلا » وهو اختيار أصحابنا 
للتأخرين » وقول الشافمى » أوإسحاق > وألى حنيفة » وأصحابه » لاأن الليل زمن يصح فيه الرمى 
فأشبه التهار . 

ووجه قول الخرقى قول الله تعالى : ( ليد 1 اسم اشر فأيامر معلومات یما ر زم من هة 
الا ) وروی عن النبى صلی الله عليه وسلم م P41‏ ہی عن الح بالیل » › ولأنه ليل بوم جوز 
الذبح فيه » فأشبه ليلة يوم النحر » ولأن الليل تتعذر فيه تفرقة اللحم فى الغالب » فلايفرق طريا » فيقوت 
بعض القصود ء وَهذا قالوا : يكره الذي فيه » فعلى هذا إن ذبح ليلا يحرئه عن الواجب » وإ ن كان تطوعا 
فذبحها كانت شاة لم » ول تسكن أضحية ؛ فإن فرقها حصلت القربة بتفريقها دون ذعما . 

۸۸۹ (نصل) 

إذا فات وقت الذبح ذح الواجب قضاء » وصنع به مايصتع بالمذبوح فى وقته » وهو مخير فى التطوع » 
فإن فرق لها كانت القربة بذلك دون الذي » لأنها شاة م » وليست أضحية » وبهذا قال الشافمى وقال 
أبوحنيقة : يسلمها إلى الفقراء ولا يذحهافإن ذمحها فرق جما وعليه أرش ما نقصما الذبح . لأن الذبح فد 
سقط بفوات وقته . 

ولنا : أن الذبح أحد مقصودى الاأضحية » فلا يسقط بفوات وققه كتفرقة الاحم » وذلك أنه لو ذبحها 
فى الانيام ثم خرجت قبل تفريقها فرقها بعدذلاك . ؤيفارق الوقوف والرمى » ولان الاأضحية لانسقط 
بفواتها خلاف ذلك . 

4م (نضل) 

وإذا وجبت الاأضحية بإيجابه لها فضات أو سرقت بير تفريط منه فلا تمان عليه ٠‏ لأنها أمانة فىيدء» 
فإن عادت إليه ذمحها » سواء كان فى زمن الذبح أو فما بعده على ماذ كرتاه . 


0 أخرجه مالك (ف) (؟) سورة المج آبة ۳4 
(۴) آخرجه الطبرانی من حديث ابن عباس وفيه سلان بن سلبة الخبائز وهو متروك (ف) 


من يدحا آ- كتاب الأضاحى 00 


7۸۹۱ ولي 

قال ( وإن ذبح قبل ذلك لم يجرثه وازمه البدل) . 

وذقك لقول النى صل الله عليه وسل : « من ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانها أخرى » » ولأنها 
نسيكه واجبة ذعما قبل وقنهاء فازمه بدلها كالهدى إذا ذحه قبل عله » وبحب أن يكون بدلا مثلها أوخيراً 
منها لأن ذبحها قبل لما إتلاف ها » و كلام اتفرق ومن أطلق من أصحابتا #ول على الأضحية الواجبة بنذر 
أو تعيين فإ ن كانت غير واجبة بواحد من الأمرين فهى شاة خم ولابدل عليه إلا أن يشاء لأنه قصد التطوع 
فأفسده فل يجب عليه بدله كا لو خرج بصدقة تطوع فدفعها إلى غير مستحقها » والحديث يحمل على أحد سين 
إما الندب وإما على التخصيص بن وجبت عليسه بدليل ماذ كرنا . فأما الشاة المذبوحة فهى شاة لحم ك 
وصفها الني صلی اللہ عليه وسل ومعناء يصنع بها ماشاء كشاة ذحها للحمها لالنير ذلك فإن هذه إن كانت 
واجبة فقد ازمه إبداها وذبح مايقوم مقامها تفرجت هذه عن كوا واجبة كالهدى الواجب إذا عطب دون 
عله وإن كان تطوعا فقد أخرجما بذبحه إياها قبل علا عن القربة فبقيت مجرد شاة لهم . 

ويحتمل أن يكون حكها حك الأضحية كالمدى إذا عطب لابخرج عن حك المدى على رواية ويكون 
ممنى قوله « شاة لحم » أى فى فضلبا وثوابها خاصة دون مایصنع بها . 

۸۹۲ وساأة» 

قال ل( ولا يستحب أن يذبحها إلا مسل وإن ذبحها بيده كان أفضل ) . 

وجلته : أنه يستحب أن لابذبح الأضحية إلا مسل لأنها قربة فلا يليها غير أهل القربة وإن استناب 
ذمياً فى ذعما جاز مع السكراهة . وهذا قول الشافمى وأنى ثور وابن النذر . وحكى عن أحد : لا جوز أن 
يذحها إلا مسل . وهذا قول مالك » وبمن كره ذلك على وابن عباس وجابر رضى الله عنهم » ويه قال الحسن 
وابن سيرين . وقال جابر : لا يذبح النسك إلا مسل لما روى فى حديث ابن عباس الطويل عن النبيصل الله 
عليه وسلم « ولا يذيح ابا م إلا طاعس » ولأن الشحوم حرم علينا مما يذيحونه على رواية فيتكون ذلك 
عيزلة إتلافه . 

ولنا : أن من جاز له ذبح غير الأضحية جاز له ذبح‌الأضحية كاسم » و جوز أن يتولى السكافر ماکان 
قربة للمسلم كبناء المساجد والقناطر . ولا نسل رم الشحوم علينا بذبحهم ؛ والحديث مول على الاستحباب » 
والستحب أن يذمحها مسل ليخرج من الخلاف . وإن ذعما بيده كان أفضل » لأن الفى صلى الله عليه وسل 


١ (‏ ) أخرحه الشيخان عن الراء ( ف ) 


£0 الى 


ضحى بكبشين أقرنين أماحين ذنحهما بيده » و می وكبر »ووضع رجله على صفاحهما"؟ » وتحر البدنات 
الست بيده » وتحر من البدن التى ساقها فى حسته ثلا وستين بدنة بيده » ولأن فعله قربة » وفعل الةربة 
أولى من استنابته فيها » فإن استناب فيها جاز » لأن الذى صل الله عليه وسل استناب من تحر باق بدنه بعد 
ثلاث وستين » وهذا لاشك فيه . 

ويستحب أن نحضر ذعها » لأن فى حديث ابن عباس الطويل : « وأحضروها إذا ذم » فانه بغر 
لم عند أو ل قطرة من دمها » . وروى أن النى صل الله عليه و سام قال لفاطية : « احضرى أضحيتك 
يغغر لك بأول قطرة من دمها9؟ : 


VA4Y‏ ومسا 

قال ل( ويقول عند الذبح : سم الله والله أ كير» وإن سى فلا بضره 4 . 

ثبت أن النى صل الله عليه وسام كان إذا ذبح قال : « بس الله والله أ كبر » وفى حديث أنس : 
کن ك3 »> وكذلك كان يقول ابن عر » وبه يقول أصحاب الرأى »ولا تعلم فىاستحباب هذا خلافاء 
ولا فى أن النسمية مزئة » وإن سى التسمية أجزأه على ماذكرنا فى الذبائح » وإن زاد فقال : الاهم هذا 
منك ولك » اللهم بل می أ من فلان شمن بوبه قال أ كثر آهل العام 5 وقال أبو حدئيفة : یکره أن 
بذ کر اسم غير الله لقول الله تمالی : ( وما آهل غير الله به 4 . 

0 ا مم 

ولنا : أن النى صلى الله عليه وسلم ألى بكبش له ايذبحه فأضجمه ثم قال : « اللهم تقبل من مد وآل 
تمد وأمة جد م ضحى » : رواه مسلم » وق حديث جابر”؟ أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 3 الهم 
منك ولك عن د وأمته » بس الله والله أ كبر ثم ذبح » . وهذا نص لايمرج على خلافه . 

۸۹€ (إسة) 


قال لإ ولاس عليه أن يقول عند البح ( عن )» لأن النية يجحزىء) :لا أعلم خلاظ فىأن النية تيمزىء > 


)١(‏ أخرجه مسم عن أنس ج ۳ ص "مه | وممى أقرنين :لكل واحد مما قرنان حسئان » والأملح : هو 
الأيض الالس البياض أو الذى يشوبه شىء من السواد » وقوله ( وسمى وكبر ) فى رواية لأنس نفسه رواها 
مسلم ( ويقول : بام الله والله أ كبر ) » ( صفاحها ) جع صفدةوصفدة العنق : جانبه » وفعل هذا ليكون أمكن 
ثلا تشطرب الديحة » (ف ) 

(؟) رواة البزار عن أبى سعيد ( ف ) 

() سورة المائدة آية م 


(4) أخرجه أبو يعلى بسند حسن ( ف ) 


الأ كل من الضحية ‏ كتاب الأضاحى sev‏ 


وإنذكر من يضحى عنه لسن » ولا روينا منالحديث » قال الحسن : يقول بس اللہ واللهأ كبر» وهذا منك 
وذلك » تقبل من فلان و ركره فى أهل الرأى هذا » وقد ذ كرناه فى التى قباما 8 
VA‏ ( فصل ) 
وإن عين أضحية فذنحها غيره بذير إذنه أجزأت عن صاحما . ولا تان على داعا . ومذا قال 
أبو حنيفة . وقال مالك : هى شاة لحم » لصاحما ار بدلا » لأ ن الذبح عبادة » فإذا فعلها غير 
صاحمما عنه بثير إذنه لم تقع الوقم كلزكاة . وقال الشافمی : يجزىء عن صاحما » وله على ذابحها أرش 
ما بين قيمتها صحيحة ومذبوحة . لأن الذبح أحد مقصودى المدى » فإذا فمله فاعل يغير إذن المضحى ضمنه 
كتفرقة اللحم . 
ولنا على مالاك أنه فمل لايفتقر إلى النية » فإذا فمله غبر الصاحب أجزأً عنه كنسل ثوبه من النجاسة . 
وعلى الشافمى ألا أضحية أجزأت عن صاحما » ووقءت موقمها » فل يضمن ذاحها کا لو كان بإذن » 
و لأنه | راقة دم تمين إراقته لق الله تمالى » 0 يضمن مريقه كةاتل المرتد بغير إذن الإمام » ولأن الأرد ش 
أووجب » فإما يب مابين كونها مستحقة الذبح فى هذه الأيام متءينة له » ومابين كونها مذوحة » ولافيمة 
لهذ الحياة ولا تفاوت بين الفيمتين » فتءذر وجود الأرش ووجوبه » ولاه لو وجب الأرش ل يخل ء إما 
أن يحب لاضع أو لافقراء » لا جائز أن يحب لانقراء » لأنهم إعا يستعةولها مذبوحة » ولو دفمما إلمهم 
فى الحياة لم جز » ولا جائز أن يحب له » لأنه لا يجوز أن يأخذ بدل شىء مما كمضو من أعضائها » ولام 
وافقونا فى أن الأرش لا يدم إليه » فيتمذر إيجابه لمدم مستحقه . 
۷۸۹1 (ضصل[(ل) 
وإن نذر أضحية فى ذمته ثم ذبحها فله أن بأ كل منها . وقال القاضى : من أصحابنا من منم الأ كل 
مها » وهو ظاهر كلام أحمد » وبناه لى المدى الغذور . 
ولا : أن النذر حول على الءبود » والعهود من الأضحية الشرءية ذبحها والأ كل منها » والنذر 
لا يفير من صغة المنذور إلا الإيماب » وفارق الهدى الواجب بأصل الشرع لا يجوز الأ كل منه» فالمنذور 
حول عليه خلاف الأضحية . 
لاثملا (نصسل) 
ولا يضحى عا فى البطن » وروى ذلاك عن ابن عر » وبه قال الشاففى »> وأو ثورء وان المنذر . 
ولا نمل غاا لهم . وليس لامبد والدبر والكانب وأم الولد أن يضحوا إلا بإذن سادتهم » لأنهم » 
منوعون من التصرف نير إذهم 0 إلا لكاتب فاته مذو من التبرع 5 والأضعية تبرع » وأما من نصقه 
(م هه الغی سابع) 


fo‏ الغنى -- العقيقة 


حر إذا ملك بره المر شيئا فله أن يضسى بير إذن سيده » لأن له أن يتبرع بنير إذنه . 
13 وسة» 
قال ل( ويجوز أن يشترك السبعة فيضحوا بالبدنة والبقرة 4 
وجملته : أنه يجوز أن يشترك فى التضحية بالبدنة والبقرة سبمة » واجباً كان أو تطوعاً » سواء كانوا 
كلهم متقر بين أو بريد بعضهم القربة وبعضهم للحم . وبهذا قال الشافعى . وقال مالك : لايجوز الاشتراك 
فى الحدى . وقال أبوحنيفة : يجوز للنتقربين » ولا بجوز إذا كان بمضهم غير متقرب » لأن الذبح واحد» 
فلا جوز أن مختل نية القربة فيه . 
ولنا : ماروى جابر قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسل أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبمة 
مما فى بدنة 6 . رواه مل . 
ولنا : على ألى حنيفة أن الجزء الحدىء لا ينقص بإرادة الشريك غير القربة » لجاز كا لو اختلفت 
جہات القرب » فأراد بعضهم التضحية وبعضهم الفدية . 
149 (نفسصل) 
ويجوز للمشتركين قسمة اللحم » ومنع منه أصحاب الشافمى فى وجه › بناء على أن القسمة بيع » بيع 
لم المدى والأضحية غير جائز . 
ولنا : أن أمر النى صلى لله عليه وسل بالإشتراك مع أن سنة المدى والاأضحعية الا كل منها دليل على 
تجوز القسمة » إذ لا يتمكن واحد منهم من الأ كل إلا بالقسمة » وآكذللك الصدقة والمدية > ولا نل أن 
القسمة بيع » بل هى إفراز حق على ماذ كرنا فى باب القسمة . 
4۰۰ اة 
قال والعقيقة سنة عن الفلام شاتان » وعن الجارية شاة 4 
المقيقة : الذبيحة التى تذبح عن اأولود وقيل : هى الطعام الذى بصنم ويدعى إليه من أجل لأولود . 
قال أبو عبيد : الاأصل فى ااءقيقة الشمر الذى على المولود » وججمما عقائق » وها قول الشاعر : 


کی 


أيأهند لاتَنكْص بوم عليه ية أ“ 

)١(‏ قاثل هذا البيت امرؤ القيس وهو فى ديرانه ص ٠۲١۸‏ ( البوهة : البومة تضرب مثلا للرجل الذى لاخير 
فيه ولا عقل له » يقول لهند آخته لا تنكحى رجلا هو فى الرجال مثل هذه فى الطير » وعقيقته : شعره الذى ولد به 
ريد أنه لاإنهياً ولا يتنظف ء والأحسب : من الحسبة وهى صهبة تضرب إلى الجرة وهى مذمومة عند العرب وإعا 
يأمرها أن تترزوج من الرجل للتنظاف فياباسه وهيثته لعطرة (ف ) . 


الحلاف فى العقيقة ‏ كتاب الأضاحى £0۹ 


ثم إن المرب سمت الذبيحة عند حلق شعره عثيقة على عادامهم فى تسمية الثىء باسم سببه أو ماجاوره 
نم اشقهر ذلك حتى صار من الأسماء العرفية » وصارت القيقة مغمورة فيه » فلا يفهم من العقيقة عند الإطلاق 
إلا الذبيحة . وقآل ابن عبد الير أنكر أحمد هذا التفسير وقال : إما المقيقة الذبح نفسه. ووجههأنأصل 
المق القطم » ومنه عق والديه إذا قطمهما ء والذبح قطم الحلقوم والمرىء والودجين . 

والعقيقة سنة فى قولعامة أهل الم » ممه : ابن عباس » وابن عر > وعائشة » وفقهاء القابمين » وأمة 
الأمصار » إلا أصحاب الرأى » قالوا : ليست سنة » وهى من أمر الجاهلية » وروى عن النبى صل الله عليه 
وسل أنه سثل عن المقيقة فقال : « إن الله تعالى لا يحب المقوق » فكاانه كره الاسم » وقال : « من ولد 
له مولود فأحب أن ينك عنه فليفمل » » رواه مالك فى موظئه » وقال الحسن » وداود : هى واجبة » 
وروى عن بريدة أن الناس يعرضون عامها كا يمرضون على الصاوات الس » لا روى سمرة بن جندب أن 
النى على الله عليه وسل قال : « کل غلام رهيتة بمقیقته تذبح عنه يوم سابعه » ويسمى فيه » وعلق 
رأسه ». وعن أنى هربرة مثله » قال أحمد : إسناده جيد . وروى حديث رة الأترم وأبو داود » وعن 
عائشة أن رسولالله صلی اوه عليه و سل أمرم عن النلام بشاتين » وعن الجارية بشاة » وظاهر الأمر الوجوب . 

ولنا : على استحبابها هذه الأحاديث » وعن آم كرز الكمبية قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسل يقول : « عن الغلام شاتان مكافئتان » وعن الجارية شاة » . وفى لفظ : « عن الغلام شاتان مثلان 
وعن الجارية شاة » . رواه أبو داود » وفى رواية قال : « المقيقة عن الغلام شاتان » . والإجماع » قال 
أبو الزناد : العقيقة من أمر الناس كانو! يكرهون تر له » وقال أحمد : العقيقة سنة عن رسول الله صلى اله 
عليه وسل » قد عق عن الحسن والحسين » وفمله أصحابه » وقال الننى صلى الله عليه وسل : «الغلام ر 
بعقيقته » . وهو إسناد جيد » يرويه أبو هريرة عن النى صلى الله عليه وسل -» وجملها أبو حنيفة من أمر 
الجاهلية » وذلك لقلة علمه وممرفته بالأخبار . وأما بيان كونها غير واجبة فدليله ما احتتح به أمحاب الرأى 
من الخبر » وما رووه #ول على تأ كيد الاستدبابجماً بين الأخبار » ولأنها ذبيحة اسرور حادث» فم 
تسكن واجبة كالولمة والنقيىة“ . 


١ (‏ ) اخرجه أحمد وأبو دواد والترمذى والنسای‌واین ماج( ف ) 

) ؟ ) أخرجه أحمد وابن ماجه (ف) 

)۴( أخرج الترمذى ج ۱ ص ۲۸۹٣‏ عن عائشة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم مرم عن الغلام شاتان 
مکافتتان وعن‌ال اريه شاة» وفيه أيضاً عن آم كرزأئها سألترسول الله صلى الله عليه وسلعن‌العقيمة نقالعن الغلام 
عاتان وعن الأثى واحدة لا يضرم ذ كرانا كن أم إناثا ۾ وللنسائى ج ۷ ص ٠٠١‏ رواية بلفظ الغنى (ف). 

(4) النقيعة : طعام ريصع للقادم من السفر (ف) 


2536 المغنى ل ماجزى هن المقيقة 


الماك (فم سس ل) 

والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمنها » نص عليه أحمد » وقال : إذا لم يسكن عنده ما يءق فاستقرض 
رجو ت أن اف الّهعليهإحياء سنة”". قال ابن المنذر : صدق أحمد » إحياءالسئنوانياءها أفضل » وقد ورد 
فا من التأ کید فى الاأخبار التى رويناها مالم يرد فى غيرها » ولانها ذبيحة أ النى صلى الله عليه وسلم , 
بها » فكانتأولى كالولمة والا ضحية . 


4۰۲ مالة چ 

قال ل عن الغلام شاتان وعن ال جارية شاة 4 

ا ع و ا م » وكان 
شاة e‏ شاة » » روأه 525 »> وكان الحسن 00 عن الجارية عقيقة » لأن المقيقة 
شكر لانعمة الحاصلة بالولد » والجارية لامحصل بها سرور”" فلا يشرع لها عقيقة . 

ولنا: حديث عائشة وأم كرزء وهذا نص وما روواه مول على الجواز . 

ا ذا ثب هذا 0 فا اس تب أن تکون‌ا(ش شا تان ءاد تين » لقولالد ې صلی الله عليه وسل م اتانهمكافثتان» 
وفى رواية « مثلان » قال أ مد ەی متقاربتين أو متساوبتين » لما جاء منالحديث فيه » ومجوز فما الذ كر 
والأنثى » لماروى فى حديث أم كرز أنها ہت رسول الله صل الله عليه وسل يقول : « عن الفلام شاتان 
مكافئتان » وعن الجارية شاة ¢ ولا بأس أن يكون ذ رأ أو إناء » . روأه سويد وأ:وداود» والذ كر 
أفضل »لان النبى صلى اله عليه وسل عق عن الحسن والحسين بكبش كيش ¢ وضحى بكبشين أقرنين 0 
والعقيقة نجرى مجرى الأضحية » والأفضل فى لوا البياض . على ماذ كرا فى الأضحية » لأنها تشهها » 
ويستحب استسماها واستعظاءها واستحسانها كذلاك » وإنخالف ذلاك أو عق يكبش واحد أجزأ لما روينا 
من حديث الحسن والحسين . 

)0( في المخطوطة ۸ : لإحياء السنة . 

(؟) أخرجه أبوداود عن ابن عباس ج > ص كيه وروی التساى بسئده عن ابن عباس ج لاص ١5‏ 
« يكبشين كيشين » واللفظ عتمل أنه ضحى عن كل وا<د بكبشين ولدلك کرر 08 ومحتمل أن ا كرير لان کید 
والكيشان عن الاثنين على أن كل واحد عق عنه يكيش وبرحجده رواية أى داود (ف). 


(۳) بعيد جداً أن رمال الحسن وقتادة هذا التعايل فى الإسلام » وعلى قرب من عرد النى صلى اله عليه وسلم ٠‏ 


متى يمق س كتاب الأضاحى 50 


4۳ لاا 

قال ( وبذيح يوم السابم ) 

قال أصحا بنا : السنة أن تذح يوم السابع » فإن فات ففى أربع عشرة » فإن فات فنى إحدى وعشرين » 
وبروى هذا عن عاثشة . ويه قال إسحاق » وعن مالك فى الرجل بريد أن يعق عن ولده فقال : ماعامتهذا 
من ام الناس » وما يمجبى » ولانعلم خلافاً بين أهل الم القائلين بمشر وعيتها فىاستحباب ذبحها يوم السابع » 
والأصل فيه حديث سمرة عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال : كل غلام رهينة بعقيقته » تذبح عنه يوم 
سابعه » ويسمى فيه » ومحلق رأسه » . وأما كونه فى أريع عشرة ثم فى إحدى وعشرين فالجة فيه قول 
عائثة رضى الله عنما » وهذا تقدير الظاهر ألما لاتقوله إلا توقيقاً » وإن ذي قبلذلك أو بعده أجزأه » لأن ٠‏ 
القصود محصل » وإن جاوز أحداً وعشرين احتمل أن يستحب فى كل سابع » فيجعله فى مانية وعشرين » 
فإن لم يكن ذنى خسة وثلاثين » وعلى هذا قياس على ما قبله » واحتم ل أن يوز فى كل وقت » لأن هذا قضاء 
فانت » فل يتوق ف كقضاء الأضحية وغيرها » و إن لم يعق أصلا فباغ الفلام وكسب فلا عقيقة عليه » وسثل 
أحمد عن هذه للسألة فقال ليس ذلك على الولد » يعنى لايم قعن نفسه» لأن السنة فى حق غيره » وقالعطاء » 
والحسن بعق عن نفسه » لأنها مشروعة عنه » ولأنه مرتهن بها فينبنى أن بشرع له فكاك نفسه . 

وانا : أنها مشروعة فى حق الولد فلايفملها غيره كالأجنى فى صدقة الفطر . 

4۰€ (فصلل) 

ويستحب أن حاقق رأس الصى يوم السابع ؛ وبسمى لحديث رة » وإن تصدق بزبة شعره فضةفحدن 
لاروى أن النى صلى الله عليه وسام قال لفاطمة 1| ولدت السن : « احلق رأسه » وتصدق نزنة شعره فضة 
على السا كين والأوفاض » يمنى أهل الصغة » رواه الإمام أحد . وروى سعيد فى سنته عن مد بن على 
أن رسول الله صلىالله عليه وسلم عق عن الحسن وا سین بكب شكبش » وأنه تصدق بوزن شعورها ورقا 
وأن فاطمة كانت إذا ولدت واد حلفت شعره ونصدقت بوزنه ورقاء وإن سماه قبل الابع جاز لأن البى 
صل الله عليه رسلم قال :< ولد لليلة لی غلام فسميته باسم ألى إبراهم » وسمى الغلام الذى جاءه به أنس بن 
مالك فحتكه وسماه عبد الله ؛ ويستحب أن يحسن اسمه » لأنه روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
0 انج تدعون يوم القيامة wÎ‏ . وأسماء GIT‏ » فأ حسوا اما » وقال عليه السلام : « أحب 


(1) أخرجه أحمد والطبرانى فيالكبير عن أف رافع . والأوفاض بغاء ومعجمة . التفرقرن وأصله من وفضت 
الإبل إذا تفرةت والمراد 3 أهل الصفة (ف) [أفغ) أخرجه أحمد وأبوداود عن أبى الدرداء (ف) 2 


50 لخت ماتجزىء فى المقيقة 


الأسماء”"؟ إلى عبد الله وعبد الرحمن » حديث عحيح . 

وروی عن سعيد بن السيب أنه قال : « أحب الأسماء إلى الله تعالى أسماء الأتبياء » . وقال الى صلى 
الله عليه وسلم : «تسمول”” باسمى » ولا تكتوا بکنیتی » » وفى رواية « لاجمموا بین ای 
وبين كنيتق » ٠‏ 

4۰0 (فصل) 

ويكره أن ياطخ رأسه بدم » كره ذلك أحمد » والزهرى » ومالك والشافى » وابن للنذر » وحكىعن 
الحسن . وقتادة : أنه مستحب » لما روى فىحديت ممرة عن الفى صلىالله عايه وسلم قال : « الغلام متهن 
بعقيقته » تذبح عنه بوم السابم”” و بد" » رواه هام عن قتادة عن الحسن عن رة . قال ابن عبد البر : 
لا أعلم أحداً قال هذا إلا الحسن وقتادة » وأنكره سائر أهل العلم وكوهوه » لأن الى صلى الله عليه وسام 
قال : « مع الغلام عقيقته فوريفوا عنه دما » وأميطوا عنه الأذى » رواه أبوداود وهذا يقتغى أن لاعس 
بدم لأنه أذى . 

وروی يزيد بن عبد الزلى عن أبيه أن النى صلى الله عليه وسام قال : يمق عن الفلام ولاعس رأسه 
يدم » قال مهنا ذكرت هذا المديث لأحمد » فقال : ما أظرفه ورواه ابن ماجه » و بقل عن : أبيه » ولأن 
هذا ننجيس له » فلابشرع كلطخة بغيرة من النجاسات . 

وقال بريدة كنا فى الجاهلية « إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة وياطخ رأسه بدمها فلما جاء الإسلام كنا 
نذبح شاة ونحاق ونلطخه تزعقران » رواه أبو داود فأما روابة من روى « ويد » فال أبو داود 
« ويسمى » أصح هكذا قال سلام بن أبى مطيع عن قتادة وإياس بن دغفلى عن امسن ووهمهام فقال ويدى 
قال أحمدقال فيه أبن أبى عروبة سى » وقال هام يددى وما أراه إلا أخطأ وقد قيل هو تصحيف 
من الراوى . 

۷۹٦‏ اة 


قال 3 و حتفب فبا من العيب ما مجتبب فى الأضحية ) 


(1) هكذا فی نسخ الغنى : أحب الأسماء إلى ) والحديت أخرجه مسام وأبوداود والترمذی وابن ماجه عن 
ابن عر بلفظ ( أحب الأسماء إلى اله ) (ف) (؟) أخرجه ملم عن جابر (ف) . 

(r)‏ أخرجه أحمد عن عبد الرحمن بن أبى عمرة (ف). 

(4) أخرجه أبوداود “م قال : هذا وم من همام م فی ج ۲ ص وه ورجح رواية ( وده ی (ف) ٠‏ 


كتاب الاٴضاحی r‏ 


وجملته أن حك العقيقة حك الأنحية فى سنها وأنه يمنع فما من العيب ما دع فيها ويستحب فيها من 
الصفة ما يستحب فيها وكانت عائشة تقول انتسونى به أعين أقرن » وقال عطاء الذكر أحب إلى من الأنثى 
والضأن أحب من العز فلا يحزىء فيها أقل من الجذع من الضأن والثنى من المز ولا يجوز فنها الموراء 
البين عورها والعرجاء البين ظلعها » والريضة البين مضا . والمجناء التى لا تنقى والعضباء التى ذهبأ كثر 
من نصف أذنها أو قرلا وتسكره فمها الشرقاء وااخرقاء والقابلة والمدائرة ويستحب استشراف المينوالأذن 
کا ذكرنا فى الأضحية سواء لأنها نشيهها فتقاس علمها . 
4۰% (ماة) 
قال ( وسبيلها فى الأ كل والمدءة والصدقة سبيلها لا أنها تطبخ أجْدَال © 
وبهذا قال الشافعى وقال ابن سيرين إصنع باحمها كيف شئت »© وقالابن جرج تطبخ عاء وملح 
ولهدى الجيران والصديق ولا بتصدق منْها بشىء » وسٹل أحمد عنها کی قول ابن سيرين وهذا يدل على 
أنه ذهب إليه وسثل هل يأ كلها كلما ؟ قال لم أقل يأ كلها كلها ولا تتصدق منها بشىء والأشبه قياسها على 
الأضحية لأنها نسيكة مشروعة غير واجبة فأشبهت الاأضحية ولاأنها :أشبتها فى صفانها وسنها وقدرها 
وشروطها فأشبهتها فى مصرفها وإن طبخها ودعا إخوانه فأ كاوها غسن » ويستحب أن تفصل أعضاؤها ولا 
تسكسر عظامها لما روى عن عانشة أنها قالت « السنة شاتان مكافئتان عن الغلام » وعن الجاريةشاة تطبخ 
جدولا ولا يكسر عظم وبأ كل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابم » 
قال أبو عبيد الهروى فى العقيقة تطبخ دولا لا يكسر لها عفم أى عضواً عضواً وهو الجدال” 
بالدال غير الممجمة والاأرب والشاو والعضو والوصل كله واحد ونما فمل بها ذلك لامها أول ذبيحة حت 
عن الولود فا.تحب فما ذلك تفاؤلا بالسسلامة كذلك قالت عائشة » وروى أيضأ عن عطاء وابن جرج 
وبه قال الشافمى . 
0/84 (فصل) 
قال أمد باع الجلد والرأس والسقط ويتصدق به وقد نص ف الاأضحية طى خلاف هذا وهو أقيس 
فى مذعبه لاأنها ذبيحة الله فلا يباع مها شىء كالمدى ولأأنه تمسكن الصدقة بذلك بعينه فلا حاجة إلى بيمه» 
وقال أبو الخطاب محتمل أن ينقل حك إحداها إلى الاأخرى فيخرج فى السألتين روابتان و عمل أن يفرق 
يبنهما من حيث أن الاضمية ذبيحة شرعت يوم النحر فأشببت ادى والمقيقة شرعت عند سرور حادث 
وحدد نعمة فأشمبت الذبيحة فى الولمة ولان الذبيحة ههنا ١‏ مخرج عن ملكه فکان له أن يغعل بها ما شاء 
لوقع الف 1 وا جه يم منها مزل الصدقة به فلم وثوابها وحصول النفم به فكان له ذلك . 


٤‏ المفنى س العتيرة والفرعة 


۹۰۹ (فصل ) 

قال بض أهل الم يستحب لاوالد أن يؤذن فى أذن ابته حين بولد لما روى عبد الله بن رافع عن 
مه أن النى صلى الله عليه وسل أذن فى أذن الحمن حين ولدانه فاطمة وعن عر بن عبد المزيز أنهكان 
إذا ولد له مولود أخذه فى خرقة فأذن فى أذنه الینی وأقام فی اليسرى وسماه وروينا أن رجلا قال ارجلعند 
الحسن يهنئه بان له « لسهنك الفارس » فقال الحسن وما يدريك أنه فارس هو أو حمار ؟ فقال كيف نقول ؟ 
قال قل:«بورك فىالوهوب وشسكرت الواهب و بلغ أشده ورزقت بره » وروی« أن النىصل لله عليه وسل 
كان بحنك أولاد الأنصار باهر » وروی أنس قال « ذهبت بعبد الله بن أبى طلحة إلى رسول الله صلى الله 
عايه وسل > حين ولد قال هل مءك مر ؟ فناولته تمرات فلا کېن ثم ففر فاه ثم مجه فيه مل يتدظا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : : دحب الأنصار القر ء وسماه عبدالله » 

1۰ (فصل) 

قال أسحابنا لا نسن الفرعة ولا العتيرة وهو قول علماء الأمصار سوى ابن سيرين فإن هكان يذب العتيرة 
فی رجب وروی فيها شيا والفرعةوالفرع بفتح الراء أول واد الناقةكانو! يذبحونه لاتم فى الجاهاية ذنهوا 
عنها » قال ذلك أبو عرو الشيبانى وقال أبو عبيد المتيرة هى الرجبية كان أهل الجاهلية إذا طلب أحدم 
أمرا نذر أن يذبح من غنمه شاة فى رجب وهى العتائر والصحيح إن شاء الله تعالى أنهم كانوا يذبحومها 
فى رجب من غير نذر جعلوا ذلاك سنة فيا ينهم كالأضحية فى الأضح حى وكان منهم من ينذرها كا قد تنذر 
الأضحية » بدليل قول النى صلى الله عليه وسلم « على كل أهل بيت أضحاة وعتيرة » وهذا الذى قاله 
النى صل الله عايه وسل فى بدء الإسلام تقرير لا كان فى الجاهلية وهو يققضى ثبوتها بنير نذر ثم نسخ 
ذلك بعد » ولأن المتيرة لو كانت هى المنذورة لم تسكن منسوخة فإن الإنسان لو نذر ذبح شاة فى أى وقت 
كان ازمه الوفاء بندره والله أعلم وروى عن عائشة رضى الله عذها قالت « أمرنا رسول الله صلى الله عليه 

عليه وسام بالفرعة من كل مس واحدة » قال ابن النذر هذا حديث ثابت » 

(1) فى نسخ الغی ( عن عبد الله بن رافع عن أمه ) والصواب ( عن عبيد الله بن ألى رافع عن ابه کا فى مسد 
أحمد ج + ص ٩‏ وسن الترمذى ج ١‏ ص ۲۸۹ وسئن أنى داود ج ۲ ص 1١‏ » وفيها جمیعاً ( الحسن ) لکن فى 
منتقى الأخبار ( الحسين ) منسوبآ إلى م.سند أحمد و ( الحسن ) منسوباً إلى أبى داود والترمذى ذامله وقمت لديه 
نسخة من م-ند أحمد كذلك _ وما سبق يقبين أن الصواب ( عبيد الله )بالتصغير لا ( عبدالله ) » و ( أبىرافم) 
ل( دانم )» (أيه)لا (أمه)ف. 

(۱) فى نسخ الغقى ( من كل مس ) والصواب ( مسین ) کا نی سنن أبى دوادح ۲ ص 4ه ومثله أخرجه 
الحا والبيبق عن عائشة ف . 


كتاب الأضاحى مدع 


ولنا : ما روى أو هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال « لا فرع ولا عتسيرة » متاق عايه وهذا 
الحديث متأخر عن الأمر بها فيكون ناسا ودايل تأخره أمران . 

أحدها : أنه رواية أبو هريرة وهو متأخر الإسلام فإن إسلامه فى سنة فتح خيبر وهى السدة 
السابعة من أطدرة 7 

والثااى : أن الفرع والمتيرة كان فملمما أمر؟ متقدماً على الإسلام فالظاهر بقاؤم عليه إلى حين نسخه 
واستمرار الأسخمن غير رفم له ولو قدرنا تقدم النهى على الأمر بها لسكانت قد ندخت ثم نسخ ناسخها 
وهذا خلاف الفلاهر 6 

إذا ثبت هذا : فإن المراد بالخير نى كوم سنة لا حرم فعلها ولا كراهته فلو ذبج إنسان ذبيحة فى 
رجب أو ذبح ولد الناقة ل+اجته إلى ذلك أو للصدقة به وإطعامه ل يكن ذلك مكروها . والله تعالى أعلم . 


( م س وه التي تاسم ) 


e‏ المغنى - حكمها 


كتاب السبق والرى 


السابقة جائزة بالسنة والإجاع . أما السنة : فروى ابن صر «أن النى صلى الله عايه وسل سا بين اعليل 
الضمرة من افيا إلى ذيكر الداع وبينالتى لضم م ن ية الداع إلى مسجل بى زاريقي» 
متفق عليه قال موسى بن عقبة : من الحفياء إلى ثفية الوداع ستة أميال أو سبعة أميال » وقال سفيان : من 
الثنية إلى مسجد بنى زريق ميل أونحوه» وأجمع الساسون على جوازالسابقة فى الجلة » والمسابقة على ضريين : 
مسابقة بير عوص ومسابقة بعوض » فأما السابقة يشير عوض فتحوز مطلقا من غير تقييد بشىء معين 
كالسابقة على الأقدام والسفن والطيور والبغال والجير والفيلة والراربق » ونجوز المصارعة ورفع الحجر 
ليعرف الأشد وغير هذا لأن النى صلى الله عايه ودل « كان فى سفر مع عائشة فسابقته على رجلها فسبقته 
قالت : فلما حملت الحم سابقته فسبقى قال : هذا بتلك » رواه أبو داود » وسابق7" سلة بن الأ كوع 
رجلا من الأنصار بين يدى النى صلى اله عليه وسلم فى بوم ذى قرد وصارع النى صلى الله عليه وسل ركانة 
فصرعه » رواء الترمذى » وم بقوم يربعون جرا إعنى رفعو نه أيعرفوا الأشد مهم 0 ینکر عليهم وسائر 
السابقة يقاس على هذا . 
وأما المسابققة بعوض فلا جوز إلا بين اميل والإبل والرى لما سنذ كره إن شاء الله تعالى واختصت 
هذه الثلائة بتجويز العوض فما لأنها من آلات المرب الأمور بتعلا وإحكامها والتفوق فنها وف السابقة 
ها مع الموض مبالغة فى الاجنهاد فى النهاية لها والإحكام لها وقد ورد الشرع بالأمر بها والترغيب فى فملبا 
قال تعالى ( وأعدوا لمم ما استطلتم من قوة ومن رباط اليل ترهبون به عدو الله وعدوک ) وقال النى 
على الله عليه وسل « ألا إن القوة الرى ألا إن القوة الرعی 26 وروى سعيد فى سنده عن خالد بن زيد قال 


)١(‏ الضمرة : اليل الق تعلف لتسمن وتقوى ثم بقلل علفها بقدر الوت وتدخل بيتا وتغشى بالجلال حتى 
أتحمى فتعرق فَإِذا جف عرقها خف لها وقويت طى الجرى (ف) . 

(؟) ثنية الوداع قرب المدينة سميت بذلك لأن المودعين عشون مع حاج الدينة إللها (ف) . 

(م) من حديث طويل أخرجه مسلم عن مسلمة بن الأكوع ج ۽ ص ٧٤۳۹‏ وفيه « وكان رجل من الأنصار 
لاسبق أبداً قال : فجعل يقول : ألا مسايق إلى الدينة ؟ هل منمسايق ؟ فجعل يعيد ذلك قال : فلما سمعت كلامه 
قلت : أما تسكرم حكرعا ولا تهاب ششريفا ؟ قال : لا إلا أن کون رسول الله قال : قلتيارسول الله ٠‏ بأى وأى 
ذرنىفلا سايق الرجل قال : إن شئت .... قال فسبقته إلى المدينة (ف) . 


7 أخرجه مسلم وغيره عن عقبة ن عامر (ف)‎ (e) 


فم تجوز كتاب السبق والرى ا 


« كنت رجلا راميا وكان عقبة بن عامر الجهنى يمر ہی فيقول یا خالد أخرج بنا ری فما كان ذات يوم 
أبطأت عنه فقال هل أحدثك حديثا سمعقه من رسول الله صلى الله عليه وسل معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : إن الله بدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة : صاحبه محتسب فى صنعه اهر » والراى به » ومقبله » 
ارموا وارحكبوا وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا وليس من امو“ إلا ثلاث : تأديب الرجل فرسه 
وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله ومن ترك الرى بعد ما عامه رغبة عنه فنا نعمة تركها » وعن مجاهدقال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسل « إن اللائكة لانحضر من هوک إلا الرعان والنضال » قال الأزهرى 
النضال فى الرى والرهان فى اميل والسباق فيهما قال مجاهد « ورأيت ابن عر يشتد بين المدفين إذا أصاب 
خصلة قال أنامها ناما وعن حذينة مثله » . 

7411 «مساة »# 

قال والسبق فى النصل والحافر واللف لا غير 4 

السبتق بسكون الباء المسابقة واسبتى بففحها الجمل الخرج فى السابقة والمراد بالنصل ههيا السسهم ذو 
النصل وبالخحافر الفرس وباتاف البعير عبر عن كل واحد مها بحزء منه مختص به » وصراد ارق أن السابقة 
بعوض لا جوز إلا فى هذه الثلائة ومهذا قال الزهرى ومالك » وقال أهل العراق : يجوز ذلك فى المسابقة 
على الأقدام والصارعة لورود الأثر بهما فإن النى صلى الله عليه وسلم سابق عائشة وصارع ركانة » ولأحاب 
الأقدام والمصارعة . 

ولنا :ما روى أبو هربرة أن النى صل الله عليه وسلم قال « لا سبق إلا فى نصل أو خف أوحافر » 
رواه أبو داود فننى السبق فى غير هذه الثلائة ومحتمل أن يراد به ننى الجعل أى لا يجوز الجمل إلا فى هذه 
الثلاثة » وحةمل أن يراد به ننى المسابقة بعوض فإنه بتعين حمل امير على أحد الأمرين للإ,جماع على جواز 
السابقة بغير هوض فى هذه الثلاثة » وعلى كل تقدير فالحديث حجة لها . 

ولأن غير هذه الثلائة لايحتاج إليها فى الجهاد كالحاجة إلمها فل تجز المسابقة هلمها بموض كالرى 
بالحجارة ورفعها . إذا ثبت هذا : فالمراد بالنصل اهام من الشاب والقَبل دون غيرها والحافر اليل 
وحدها والخف الإبل وحدها » وقال أسحاب الشافمى تجوز المسابقة بكل ماله نصل من المزاريق9© وق 

0 أى ليس من اللهو الحمود إلا ثلاث والحديث رواه أبو داود (ف) . 

9غ المزاديق جح ٠زراق‏ وهر ارمح القصير (ف). 


A‏ الغنى - كيفية الجعل 


ارمح والسيف وجمان وف الفيل والبغال والجير وجهان لان للمزاريق والرماح والسيوف اصلا وللفيل 
خف وللبغال والجير حوافر فتدخل فى عموم اير . 

ولنا : أن هذه اليوانات الختلف فما لا تصلح للسكر والفر ولا يقاتل عابم ولا يسم لها والفيل 
لابقائل عليه أهل الإسلام » واارماح والسيوف لا يرمى ما فم جز المسابقة علمها كالبقر ولاس" والخبر 
ليس بعام فا تجوز المسابقة بدلا'نه نكرة فى إثبات وإبا هو عام فى فى مالا تجوز المسابقة به بعوض 
لكونه نكرة فى سياق الننى تم ل وكان عاما لجل على ما عمدت السابقة عليه وورد الشرع بالحث على تعامه 
وهو ما ذكرناه . 

e: 4۹1۲¥ 


قال ( وإذا أراد أن يستبتا أخرج أحدها ول مخرج الآخر فإن سبق من أخرج أحرز سبقه وم بأخذ 
من المسبوق شيت وإن سبق من لم يخرج أحرز سبق صاحبه 4 

وجملته أن المسابقة إذا كانت بين اثنين أو حزبين ل مخل إما أن يكون العوض مهما أو من غيرها 
فإ نكان من غيرها نظرت فإن كان من الإمام جاز سواء كان من ماله أو بيت الال لأن فى ذلاك مصاحة 
وحثا على تعلم الجهاد ونماً للمسدين وإن كان غير إمام جز له بذل العوض من ماله وبهذا قال ألو حنيفة 
والشافعى » وقال مالك : لانجوز بذل العوض من غيرالإمام لأن هذا ما محتاج إليه لاجهاد فاختص به الإمام 
لقوايه الولإيات وتأمير الأصراء . 

ولنسا : أنه بذل لاله فما فيه مصاحة وقربة فجاز کا لو اشترى به خيلا وسلاحا ء فأما إن كان مهما 
اشترط كون الجعل من أحدها دون الآخر فيقول إن سبقتنى فلك عشرة وإن سبقتك فلاشىء عليك فبذا 
جائز » وحكى عن مالك أنه لا جوز لأنه قار . 

ولنا : أن أحدها يمختتص بالسبق فجاز كا لو أخرجه الإمام » ولاايصح ما ذكره لأن القمار أن لامخاوكل 
واحد مهما من أن ينم أو يغرم وههنا لاخطر على أحدها فلا يكون قارا فإذا سبق الخرج أحرز سبقه 
ولاثىء له على صاحبه » وإن سوق الآخر أخذ سبق الخرج فلسكه وكان كدائر ماله لأنه عوض فى الجمالة 
فيملاك فيها كالموض المْجهول ف رد الضآلة والآبق و إن كان العوض ف الذمة فهو دين بقضى به عليه ويجير 
على تسليمه إن كان موسراً و إن فلس ضرب به مم الغرماء . 

741۳ (فصل) 


وللسابقة عقد جائز وَكره ابن حامد وهو قول ألى حنيفة وأحد قولى الشافعى وقال فى الأخر هو لازم 
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إن كان العوض مهما وجاغز إذا كان من أحدها أو من غيرها وذكره القاضى احهالا لأنه عقد من شرطه 
أن يكون العوض والعوضءءاومين فكان لازما كالإجارة . 
ولنا : أنه عقد على مالا تتحةق القدرة على ليمه فكان جائز؟ كرد الأبق فإنه عقد على الإصابة 
ولايدخل نحت قدرته وبهذا فارق الإجارة» ذءلى هذا لكل واحد من التماقدين الفسخ قبل الشروع فى 
المسابقة » وإن أراد أحدها الزيادة فيها أو النقصان ممه لم يلمزم الآخر إجابته » وأما بعد الشروع ف السابقه 
فإن كان لم يظهر لأحدها فضل على الآخر جاز الفسخ ككل واحد منهماء وإن ظهر لأحدها فضل مثل أن 
يسبقه بفرسه فى بعض المسابقة أو يصيب بسهامه أ كثر منه فلفاضل الفسيخ » ولايحوز للمفضول لأنه لو جاز 
له ذلك لفات غرض المسابقة لأنه متى بان له سوق صاحبه له فسخما ورك المسابقة فلا يحصل المقصود » وقال 
أسماب الشافمى إذا قلا المقد جائز فنى جواز الفسخ من المفضول وجهان 
۹1€ (فصل) 
ويشترظ أن يكون الءوض مماوما لأنه مال فى عقد فسكان معلوما كسائر العقود ويكون معلوما 
بالشاهدة أو بالقدر والصفة على ماتقدم فى غير موضم » و جوز أن يكون حالا ومؤجلا كالعوض ف البيع » 
ويحوز أن يكون بءضه حالا وبعضه مؤجلاء فلو قال : إن أضلتنى فلات دينار حال وقفيز حنطة بعد هرجاز 
وصح النضال لأن ماجاز أن يكون حالا ومؤجلا جاز أن يكون بعضه حالا وبعضه مؤجلا كالمن » غير أنه 
يحتاح إلى صفة الحنطة يما نصير به معلومة . 
7410 (فصسل) 
فإن شرط أن يطعم السبق أحابه فالشرط فاسد لأنه عوض على عمل فلا بستحقه غير العامل كااموض 
فى رد الأبق ولايةسد العقد . وبه قال أو حنيفة وقال الشافعى : يفسد . 
ولنا : أنه عقد لاتقف حته على نسمية بدل قلم يفسد بالشرط الفاسد كالتكاح » وذكر القاضى أن 
الشروط الفاسدة فى المسابقة قسمين . 
أحدها :مايخل بشرط حعة المقد نحو أن يعود إلى جهالة الموض أو المسافة وتحوهما فيفسد المقد لأن 
المقد لايصح مع فوات شرطه . 
والثانى : مالا تخل بشرط المقد نحو أن يشترط أن يطعم السبق أصحابه أو غيرم أويشرط أنه إذا نضل 
لابرمى أبدا أولا يرمى شرا أو شرطا أن لكل واحد منهما أو لأحدما فسخ العقد متى شاء بمد الشروع 
فى العمل وأشباه هذا فهذه شروط بأطلة فى نفسما وفى المقد القترن مها وجمان . 
أحدها : سحته لأن المقد تم بأركانه وشروطه فإذا حذف الزائد الفاسد بتى العقد صميحا . 


32 الننى 


والثانى : يبطل لأنه بذل الموض لهذا الخرض فإذا لم محصل له غرضه لايازمه العوض » وكل موضع 
فسدت السابقة فإن كان السابق ارج أمسك سبقه » وإن كان الآخر فله أجر عله لأنه عل بعوض لم 
سل له فاستعوق أجر الئل كالإجارة الفاسدة . 


7⁄۹٩‏ (فصل) 

وإذاكان الرج غير التسابقين فتال لما أو الجاعة f‏ سبق فله هشرة جاز لأن كلا منهم يطلب أن 
يكون ساباً وأيهم سبق استحق المشرة » وإن جاءوا جديعا فلا شىء لواحا منهم لأنه لا سابق فيهم » وإن 
قال لاثنين أيكما سبق فله عشرة وأيكا صلى فله عشرة لم يصح » لأنه لافائدة فى طلب السبق فلا حرص عليه 
لعدم فائدته فيه » و إن قال ومن صلى فله هة صح لان کل واحد يطلب السبق لنائدته فيه بزيادة الجمل » 
وإن كانوا أ كثر من انين فقال من سبق فله عشرة ومن صلى فله كذلك صح لأن كل واحد منهم يطلب 
أن يكون سابقاً أو مصاياً والصلى هو الثانى لأن رأسه عند صلا الآ خر والصّاوان ها المظان الناتئان 
من جانی التب وف الا ر عن على ری الله عنه أنه قال « سبق أبوبكر » وصلى عر » وخبطتنا عشواء » 
وقال الشاعر 0 

إن تبعدر فابة يوم المكرمة تلق السوابق منا والمصلينا؟© 

5 3 ٠. م‎ . 

فإن قال لاحل وهو الا ول ماثة والمصلى وهو الثاى تسعون ¢ والتال وهو الثااأثك عانون 3 وللنازع 
وهو الرابم سومون 0 وللار تاح وهو انامس سةون ولاحفلى” وهو السدادس عدون م( ولاتاطن وهو السابع 
أربءون 0 ولاَوّثّل وهو الثامن ثلاثون ء ولاعم وهو الاسم عشرون » ولاشكيت وهو العماشر عشرة 3 
ولاششيكل وهو الآخر خسة صح لاأن كل واحد يطلب السبق فإذا قانه طلب ما بلى السابق والفسكل اسم 
للا خر ثم يستعمل هذا فى غير المسايقة بالميل تجوز کا روى « أن أمماء ابنة عي سكانت تزوجت جبفر بن 

)١(‏ قائله بشامة بن حزن الہشلى وهو من شعراء الخامة لأ مام ج ١‏ ص 55 ويقال : ابتدرنا الغابة وإلى 
الغاية أ استبقنا إلا وقوه لمكرمة أى لا كتساب مكرمة والسلى هو الثاني من أسماء خيل ال حلبة التق مرج 
للسباق وهى عشرة ولم ينفق على هماما سوى اثنين الصلى وهو النانى » والسكيت وهو العاشر > وقد جاء ترتيما 
فى شرح الجاسة هكذا : 

السابقفالصلى فالمسلى فالعاطف فالرتاح فالحظى فالمؤمل وهذه السبءة لحاحظوظ ثم الاراتى لاحظوظ لها وهى 
اللطم فالوغد فالسكيت وف بلوغ الأرب ج عاص ٣۰۳‏ رتیت وكذا : 

السابق (الجلى) فالمصبىةالمسلى فالتالى فالمرتاحفالعاطف فالمؤمل فالحظى فالاطم فالسكيت» والفسكل الذى ىء 
فى آخر حلية الیل وقد تبع فى هذا عد بن يزيد بن مسامة بن عبد اللاك بن مروان فى منظومته (ف) 


الجلل س كعاب السبق والرهى ۷۱ 


أبى طالب » وولدت له عبد الله » وتمداً » وعو »ثم تزوجها أبو بكر الصديق » فولدت له مد بنأبى بكر» 
“م تتزوجها على ابن أبى طالب فقائت له:إن ثلاثة أنت اخرلا خيار . فال لولدها ف کلت ك «. 
وإن جعل للمصلّى أ كثر من السابق أو مثله » أو جمل لاتالى أ كر من المصلى أو مثله » أولم تحمل للنصلى 
شی م ر > لأن ذلك يفذى إلى ألا يتصد السبق » بل يقصد التأخر »> فيفوت المقصود . 
41۷ (فمسل) 

إذا قال لمشرة : من سبق م فله عشرة صح » فإن جاءوا ممأ فلاشیء للم 
الشرط الذى يستحق به الجمل فى واحد منهم . وإن سيقم واحد فله المشرة » لوجود الشرط فيه . وإن 
سبق الثانى فلها المشرة . و إن سبق نسعة وتأخر واحد فالمشرة للتسمة » لاأن الشرط وجد فيهم » 
فكان الجمل ينهم » ا لو قال : من رد عبدى الأبق فله عشرة » فرده تسمة . وتحتمل أن يكون لكل 
واحد من السابقين عشرة » لاأ نكل واحد منهم سابق فيستحق الجمل بكاله » کا لو قال : من رد عبداً لی 
ذله عشرة ¢ فر دكل واحد عبدا . وفارق ما لو قال : من رد عبدی فرده لسمة ¢ لان کل واحد منهم 
رده » ١ا‏ رده حصل من الكل » ويصير هذا كا لو قال : من قتل قتيلافله سلبه:فإن قعل كلواحد 
واحداً فكل واحد سلب قتيله كاملا » وإن قتل الجاءة واحدا فلجميعهم ساب واحد » وههنا كل واحد 
له سبق مفرد » فكان له الجءل كاملا . فعلى هذا لو قال : من سبق فله عشرة . ومن صلى فله مسة » 


> لأنه لم يوجد 


فسبق خسة وصلى خسة » فعلى الاو ل من الوجوين لاسابقين عشرة » لكل واحد منهم درهان » 
وللءصلين ةة » لكل واحد مم درم . وعلى الوجه الثاني لكل واحد من السابقين عشرة » 
فيكون طم خسون » ولكل واحد من الصلين خسة » فيكون لم خسة وعشرون . ومن قال 
بالوجه الأول . احتمل على قوله ألا يصح المقد على هذا الوجه » لاأنه يحتمل أن يسبق انسعة فيسكون 
م عشرة » لكل واحد درم وسم > ويصلى واحد فيسكون له خسة » فيصير للمصلى من الجمل فوق 
ما لاسابق » فيفوت التصود . 
74۱۸ # اة ¢ 

قال 9 وإن أخرجا جميعاً م جر إلا أن يدخلا بينهما للا بکایء فرسه فرسيهما » أو بعيره بعيريهما » 

أو رميه رميمهما » فإن سبقبما أحرز سبقيهما » وإن كان السابق أحدها أحرز سبقه وأخذ سبق صاحيه » 


فكان كسائر ماله » ول يأخذ من الخال شيا 4 


)١1(‏ فسکاتی ام : فى النهابة لابن الأثير ج ٣‏ ص ٠١١‏ ( أى اخرتنى وجعلتتى كالفكل وهر الفرس الذى 
يجىء فى آخر خيل السباق وكانت قد تزوجت قبله يعفر أخيه ۴ بی بكر الضديق بن جعفر ) . 


EV‏ الى 


السب : بالفتح : الجعل الذى يسابق عليه » ويسم : أكَلطرَ » والندب ء والقَرع » والركهن. ويقال: 
سبق » إذا أخذ وإذا أعطى » وهو من الأضداد » ومتى استبق الاثنان والجعل ينما فأخرج كل واحسد 
مهما لم جز » وكان قارا . لأن كل واحد منهما لا محلو من أن ينم أو یغرم » وسواء كانماأخرجاه مقساويا 
مثل أن يمخرج كل واحد مهما عشرة » أو متفاوثاً مثل أن أخرج أحدها عشرة والآخر خسة ء ولو قال : 
إن سبققنى فلات على عشرة » وإن سيةتك فلى عايك قفيز حنطة » أو قال : إن سبقتنى فلك على عشرة » 
وك عليك قفيز لم جز لما ذ كرناه . فإن أدخلا بينهما محللا وهو ثالث لم يمخرج شیا جازء وبهذا قال سعيد 
ابن السيب » والزهرى » والأوزاعى » وإسحاق » وأصحاب الرأى . وحى أشبب عن مالك أنه قال فى 
الحال لا أحبه . وعن جابر بن زيد أنه قيل له : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل کانوا لايرون 
بالدخيل بأسا ‏ قال : هم أعف من ذلاك . 

ولنا : ما روى أبو هربرة رضى الله عنه أن النى على الله عليه وسل قال : م نأدخل فر بين فرسين» 
وهو لا يؤمن أن يسبق » فليس بقار . ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فو قار » . رواه 
أبو داود » فجمله قار؟ إذا أمن أن يسبق » لأنه لا خلو كل واحد مهما من أن ينم أو يغرم » وإذا لم يأمن 
أن يسبق لم يكن قار؟ » لأن كل واحد ممهما يجوز أن خاو عن ذلك . ويشترط أن بكون فرس الحال مکاف 
لفرسيهما » أو بعيره مكافثاً لبعيريهما » ورميه ارمييهما فإن لم يكن مکافا مثل أن يكون فرساها جوادين » 
وفرسه بطىء فمو قار لخبر » ولأنه مأمون سبقه فوجوده كمدمه » وإ ن کان مكافتًاً لما جاز» فإن جاءوا 

كلهم الغاية دفمة واحدة أحرز كل واحد مهما سوق نفسه » ولا شىء للاحلل » لأنه لا سابق فيهم. وكذلك 
إن سبق ااستبقان الحال » وإن سبق الال وحده أحرز السبقين بالاتفاق . وإن سبق أحد المستبقين وحده 
أحرز سبق نفسه ؛ وأخذ سبق صاحبه » ولم بأخذ من الخال شيا . وإن سبق أحد المستبقين والخلل أحرز 
السابق مال نفسه » ويكون سبق للسبوق بين السابق والجال نصتين وسواء كان الستبقوناثنينأو أ كثر» 
حتی لو كانوا ماثة وبيئهم محال لا سبق منه جاز . وكذلاك لو كان الحلل جماعة جازء لأنه لا فرق بين 
الاثنين والجاعة . وهذا كله مذهب الشافعى . 

7⁄44 (ف سس سل) 

ويشترط ف المسابقة باليوان تحديد المسافة » وأن يكون لابتداء عَدوههما وآخر ه غاية لاختلفان فهاء 
لأن الغرض معرفة أسيقهما ولال ذللك إلا بتساو مما فى الغابة » ولأن أحدهها قد يكون مقصراً فى أول 
عدوه » سريما فى اننهائه . وقد يكون بضد ذلك » فيحتاج إلى غاية تجمع حاليه » ومن اليل ماهو أصير» 
والقارح أصبر من غيره؛ وقد روى ابن عر : « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم سيق بين اليل »وفضل 


كتاب البق والرمى EY‏ 


القرح فى الذاية » رواه أبوداود » وسبق بين اليل الضمرة من المفياء إلى ثنية الوداع » وذلاك ستة 
أميال أو سبعة » وبين التى لم تضمر من الثتية إلى مسجد بنى زربق » وذلك ميل أو حوه » فإن استبقا 
بغير غاية لينظر أمهما يقف أولا لم يحز » لأنه يؤدى إلى أن يقف أحدها حتى ينقطم فرسه » ويتعذر الإشهاد 
على السب فيه . و يشترط فى اأسابقة إرسال الفرسين أو البعيرين دفعة واحدة » فإن أرسل أحدهما قبل 
الآخر ليم هل يدر كه الآخر أولا ؟ لم جز » هذا فى السابقة بعوض » لأنه قد لا يدركه مم كونه أسرع مته 
لبعد المسافة بيهما » ويكون عند أول المسافة من يشاهد إرسالما وبرتمهما » وعند الفابة من يضيط السابق 
منهما » لثلا مختافا فى ذلك » ومحصل السبق فى اليل بالرأس إذا تمائات الأعناق » فإن اختافا فى طول 
العذق أو كان ذلك فى الإبل اعنبر السبق بالكتف » لأن الاعتبار بارس متعذر . فإن طويل العنق قد 
سبق رأسه لطول عنقه لا لسرعة عدوه » وف الإبل ما برقم رأسه » وذمها ما يعد عتقه » فرعا سبق رأسه 
لد عنقه لا لسبقه » فلذلك اعتبر نا الكتف » إن سبق رأس قصير المذق فهو سابق » لأن من ضرورة 
ذلك كونه سابقا » وإن سبق طويل العنق بأ كثر ما بينهما فى طول العنق فقسد سبق » وإن كان بقدره 
لم يسبقه » وإن كان أقل فالآخر السابق » ونحو هذا كله قول الشافعى » وقال الثورى : إذا سبق أحدها 
بالإذن كان سابقاً » ولا يصح لأن أحدها قد يرفم رأسه ويمد الآخر عنقه فيكون سابقاً بأذنه لذلك 
لا اسبته » وإن شرطا السبق بأقدام معلومة كثلاثة أو أ كثر أو أقل لم يصح وقال بعض أحماب الشافعى : 
بسح وبتخاطان ذلك کا فى الرمى ؛ ولوس بصحيح » لاأن هذا لا ينضبط » ولا يقف الفرسان عند الغاية 
بحيث يعرف مساحة ما بيمما . 

وقد روى الدارقطنى بإستاده عن على رضى الله عنه » أن الننى صلى الله عليه وسل قال لملى : « قد 
جملت لك هذه السبقة“ » بين الناس » » فرج على فدعا سراقة ابن مالك » فقال : ياسراقة » إلى 
قد جمات إليك ماجمل النى صلى الله عليه وسل فى عَذقى من هذه السَبتة فى عُدْقَكء فإذا أتيت ايان 
قاو أبو عبد الرحمن : الميطان مرسلها من الفاية ‏ فصن اليل ء ثم نادهل من مصليح لجّام » 
أو حال ©" اء أو طارح کل فإذا لم ميلك أحَنت فسكير» ثلاثاء نم حا عند الثائثة »في مد الله 


)١(‏ السيقة : بضم السين الهملة وسكون الموحدة بمدها قاف هو اكىء الذى مله التسابةان بنهما يأخذه من 
سبق ممما قال فى القاموس ج م ص ٠٠١‏ و السيقة بالفم : الخطر يوضع بين أهل الباق جمعه أسباق (ف) 5 
(۲) الراد بإلخيل خيل اللبة (ف) . 
(م) فى النداء بهذا ما يفيد استحباب التأنى قبل إرسال خيل الابة وتنيههم على إصلاح ما يحتاج إلى إصلاحه 
وجمل علامة على الإرسال من تسكبير أو غيره وتأمير أمير يفم ل ذلك (ف) . 
( م ٦۰‏ س الغ س تاسم ( 


Vt‏ الذى ‏ شروط دواب الرهان 


بسَيقِهِ من شاء من خَلقَو » وكان على يقعد على مُمَتَعى الناية عنمل( خطا » ويقيم رجاین متقابلين عند 
طرف الاط » طرفيه بين إهامى أرجامما » وثمر اليل بين الرجلين » ويقول لما : إذا خرج أحد الفرسين 
على صاحبه بطرف أذنيه" أو أذن أو عذار فاجعلا السبقة له » فإن شكسكها فاجءلوا سيقهما نصفين » 
فإذا قرفم ثنتين فاجعلا الغاية من غاية أصفر الثنتين » ولا جاب ولا جنب“ ولا شنار فى الإسلام . وهذا 
الأدب الذى ذكره فى هذا الحديث فى ابتداء الإرسال واتهاء الذاية من أحسن ماقيل فى هذا » وهو مروى 
عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه فى قضية أمره مها رسول الله صلى الله عليه وسل » وفوضها إليه » فينبنى 
أن تتبع ويعمل بها . 

VAY‏ (ضصل) 

ويشترط فى الرهان أن تكون الدابتان من جنس واحد » فإن كانتا من جنسين كالفرس والبعير لم 
مجر » لأن البعير لايسكاد يسبق الفرس » فلا صل الغرض من هذه المسابقة . و إن كانتا من ن عين كالعربى 
والبرذون » أو البختى والعرالى ففيه وجهان * 

أعدما : لا صح ؛ذكره أو الطاب » لأن التفاوت بدْهما فى الجرى معلوم كك العادة » فأشبها 
الجنسين ‏ والثانى : يصح » ذكره القاضى . وهذا مذهب الثافمى » لأنهما من جنس واحدء وقد يسوق 
كل واحد منهما الآخر » والضابط الجنس » وقد وجد » ويسكفى ف المظئة احمال الحكة ولو على بعد . 

فصول ف المناضلة 

وهى المسابقة فى الرمى بالسهام » والمناضلة : مصدر ناضّلته نضالا ومتاضلة » وسمى الرمى نضالا . لأن 
السسهم التام يسمى نضلاء فالرمى به عمل بالنضل » فسحى نضالا ومناضلة مثل : قائلته قتالا ومقاتلة » وجادلته 
جدالا ومجادلة » ويشترط لصحته عانية شروط . 

أحدها : أن يكون عدد الرشق مماوما ؛ وارآشق بكسر الراء : عدد الرمى » وأهل اللغة يقولون 
هو عبارة ما بين المشربن والثلائين » والرآشق بفتح الراء : الرمى تفه » مصدر رشفت رشق ؛ أى رميت 
رما » وإنما اشترط علءه لأنه لو كان يجهولا لأفضى إلى الخلاف » لأن أحدها يريد القطم » والآخر يريد 
الزيادة » فيختلفان . 

)00( فه مشروعية التحدى فى تين الغاية التي جمل السباق إلما منعا لاشقاق (ف) 5 

0( فيه أن السبق محصل عقدار يسير من الفرس ولو طرف أذن (ف). 

(۳) فيه جواز قسمة ما راهن عليه عند الك فى السابق (ف) 

)٤(‏ سبق بان ذلك لنا فى هامش صفدة ۱۷۹ ج ۷(ف). 


كةاب السبق والرمى {Ye‏ 


الثانى : أن يسكون عدد الإصابة معلوما » فيقولات : الرشق عشرون » والإصاية خسة أو ستة 
أو مايتنقان عليه مما » إلا أنه لاجوز اشتراط إصابةنادرة » كإصابة جيم الرشق » أوإصابة عة أعشاره» 
ونحو هذا ء لأن الظاهر أن هذا لا يوجد فينوت الغرض . 

الثااث : استواؤههما فى عدد الرشق والإصابة وصذتمها وسائر أحوال الرمى » فإن جملا رشق أحدها 
عشرة والأخر عشرين » أو شرطا أن يصيب أحدهها خسةوالاخر ثلالة » أو شرطا إصابة أحدها خواسق » 
والآخر خواصل »أو شرطا أن حط أحدهما من إصابتة سبمين » أو حط سهمين من إصابته بسهم من 
إصابة صاحبه » أو شرطا أن يرم ىأحدها من بعد » والآخر منقرب » أو أن رمى أحدها وبين أصابعه 
سهم » والآخر بين أصابعه سومان » أو أن يرم ىأحدهها وعلى رأسه شىء » والآخر خال عن شاغل » أو أن 
عط عن أحدما واحداً من خطثه . لا له ولاعليه » وأشباه هذا ثم تفوت به المساواة لم يصح » لأن موضوعما 
على المساواة » والغرض معرفة الحذق » وزيادة أحدها على الأخر فيه ومع التفاضل لا محصل » فإنه رعا 
أصاب أحدها لكثرة رميه لا ذقه » فاء:برت المساواة كالمسابقة على الحيوان . 

الرابع : أن يصفا الإصابة » فيقولان : خواصل » وهو للصيب لاغرض كيفما كان . قال الأزهرى : 
يقال : خصلت مناضلى خصلة وخصلا » ويسمى ذلك القرع > والقرطسة . يقال : قرطس إذا أصاب . 
أو حوانى » وهو ما وقع بين يدى الفرض ثم وثب إليه . ومنه يقال : حبا الصى . أو <وامر» وهو 
ما وقع فى أحد جانى الفرض . ومن قيل : الخاصرة لأا فى جانب الإنسان . أو خوارق » وهو ماخرق 
العرض ثم وقع بين يديه . أو خواسق » وهو ماخرق الذرض وثبت فيه . أوموارق » وهو ما أثفذ الغرض 
ووقع من ورائه . أو خوازم » وهو ما خزم جانب الفرض . وإن شرطا اواس والموانى مما ص 

الخامس : قدر الفرض » والغرض هو ما يةصد إصابته من قرطاس أو ورق أو جلد أو خشب أو قرع 
أو غيره » ويسمىغرض) لأنه يقصد » ويسمىشارة وشنا . قال الأزهرى : مانصب فى المدف فهو القرطاس » 
وما نصب فى المواء فهو الفرض » ويجب أن يكون قدره معلوما بالشاهدة » أو بتقديره بشبر أو شبرين » 
حب الاتفاق » فإن الإصابة تلف باختلاف سعته وضيقه . 

السادس : معرفة المسافة » إما بالشاهدة أو بالذرعان»فيقول : ماثةذراع » أومائتى ذراع » لأن الإصابة 
نتاف بقريها وبءدها » ومها اتفتا عليه جاز » إلا أن حملا مسافة بميدة تتعذر الإصابة فى مثلهاء وهو 
مازاد على ثلاثمائة ذراع فلا يصح » لأن الفرض يفوت بذاك » وقد قيل إنه مأ رمى إلى أربمائة ذراع 
إلا عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه . 


(1) فى سخ الننى ( أصح ) والسواب ( صح ) ۴ فى الشرح السكبيرج ۱١‏ ص ١4١‏ (ف) ٠‏ 


4۷1 للذنىالمناضلة والفاضلة 


السابع : تعيين الرماة » فلا يصح مع الإبهام » لأن الغرض معرفة حذق الرامى بعينه » لا معرفة حذق 
رام فى الجلة » ولو عقد اثتان نضالا على ربع مع كل واحد منهما ثلاثة لم يز لذلك » ولا يشترط ەيين 
القوس والسهام » ولو عينها لم تتعين لأن القصد معرفة المذق » وهذا لا يختلف إلا بالرامى » لا باختلاف 
اتوس والسهام . وفى الرهان يعتبر تميين الميوان الذى يسابق به » ولايءتبر تميين ار اكب » لان الغرض 
مرفة عدو الفرس لا حذق الرا كب » وكل ما يعتهر تعينيه إذا تاف انفسخ العقد » ول يقم غيره مقامه » لأن 
المقدتماق بعيفه فاتفسيخ بتلف العين»ولأن الغرض معرفة<ذق الرامى أوعدو الفرس » وقد فاتت معرفة ذلك 
عوته » ولا يعرف حذقه من غيره ومالا بتعين يوز إبداله لمذر وغيره » فإذا تلف قام غيره مقامه . فإن 
شرطألا يرمى بنير هذا القوسولا بغير هذا السهم » أو لا يركب غير هذا الر اکب » فهذه شروط فاسدة» 
لانها تنافى مقتضى العقد » أشبوت ما إذا شمرط إصابته بإصابتين . 

الثامن : أن تسكون المسابقة فى الإصابة » ولوقالا : السبق لأبمدنا رما لم جز » لأن الفرض من الرمى 
الإصابة لا بعد المسافة » فإن اللقصود من الرمى إما قتل المدو » أو جرحه » أو الصيد » أو نحو ذلك » وكل 
هذا إا يحصل من الإصابة » لا من الإبعاد . 

4۲۱ (فسصل) 

والناضلة على #لانة أضرب . 

أحدها : تسمى البادرة » وهو أن يفولا : من سبق إلى مس إصابات من عشرين رمية فهو السابق » 
فأيهما سبق إلمها مع تساويهما فى الرشق فقد سبق » فإذا رميا عشرة عشرة فأصاب أحدها خا وم يصب 
الآخر خا فالصيب خا هو السابق » لأنه قد سبق إلى خمسة » وسواء أصاب الآخر أرب أو ما دونها 
أو لم يصب شيا » ولا حاجة إلى عام الرشق » لأن السبق قد حصل بسبقه إلى ما شرط السبق إليه » و إن 
أصاب كل واحد مهما من العشر خا فلا سابق فما » ولا لان الرشق » لأن جميم الإوصابة المشروطة 
قد حصلت واستويا فا » فإن رمى أحدها عشرا فأصاب خا ورمى الآخر تسعا فأصات ربا م محم 
بالسبق ولا بعدمه حتى يرمى العاشر » فإن أخطأ به فقد سبق الأول » وإن أصاب به فلا سابق فما » وإن 
لم يكن أصاب من القسعة إلأ ثلا فقد سبقه الأول » ولا يحتاج إلى رمى العاشر » لأن أ كثر ما تمل 
أنه يصيب به . ولا بخرجه ذلك عن كونه مسبوقاً . 

الضرب الثالى أن يقول : أينا فضل صاحبه بإصابة أو إصابتين أو ثلاث من عشرين رمية فقد سبق » 
ويسمى مفاضلة » وعحاطة » لأن ما تساويا فيه من الإصابة مخطوط غير معتد به . ويازم | كال الرشق إذا 
كان فى إعامدفائد » فإذا قالا : أبنا فضل صاحبه بثلاث فهوسابق » فرميا اثنتى عشرة رمية قأصابها أحدها 


كتاب السبق والرمى ب 


وأخطأها الآخ ر كلما لم يازم إنمام الرشق » لأن أ كثر ما حتمل أن بصيب الآخر المانى الباقية » ويحطبا 
الأول » ولا يخرج الأول بهذا عن كونه سابقاً » وإن كان الأول إا أعصاب من الاثنتى عشرعشراً ازمها 
أن يرميا الثالثةعشرة » فإن أصاباها أو أخطآ أوأصابها الأول وحده فقد سبق ؛ ولا يحتاج إلى إمام الرشق» 
فإن أصابما الآخر وأخطأها الأول فعامهما أن يرميا الرابعة عشرة » والحسك فيها وفها بعدها كالح ف الثالثة 
عشرة » وأنه متى أصاباها أو أخطآ أو أصابها الأول فتد سبق » ولا برميان ما بعدها » وإن أصامما الآخر 
وحده رمیا ما بمدها » وهكذا كل.وضع كان فى إتمام الرشق فائدة لأحدها ازم إتمامه » وإن يدس من الفائدة 
م يزم إعامه » فإذا بتى من العدد ما يمكن أن يسبق أحدها به صاحبه أو يسقط أحدها به سبق صاحبه لزم 
الإتمام وإلا فلاء فإذا كان السبق يحصل بثلاث إصابات من عشرين فرميا تمانى عشرة فأخطآها أ وأصاباها 
أو تساويا فى الإصابة فيها لم بازم مام الرشق لأن أ كثر ما يحتمل أن بصيب أحدها هاتين‌الر ميقين ومخطثمءا 
الآخر » ولايحصل السبق بذلك . وكذلك إن فضل أحدها الآخر مخمس إصابات فا زاد لم لزم العام » لأن 
إصابة الآخر بالسهمين الباقيين لا مرج الآخر عن كونه فاضلا بثلاث إصابات » وإن لم يفضله إلا بأر بع 
رمیا اسهم الآخر » فإن أصابه الفضول وحده فمايهما رمى الآخر . فإن أصابه الفضول أيضا سقط سبق 
الأول » وإن أخطآ فى أحد السهمين أو أصاب الأول فى أحدها فهو سابق . 


4۲۲ (صل) 


الثالث أن يقولا : أبنا أصاب حمسا من عشرين فهو سابق » فتى أصاب أحدها خم من العشرين . 
ولم يصها الآخر الأول سابق » وإن أصاب کل واحد مهما خا » أو لم يصب واحد مهما خا فلا سايق 
فمهماء وهذه فى معنى الحاطة فى أنه يازم إتهام الرشق ما كان فى إتمامه فائدة » فإذا خلا عن الفائدة لم يلزم 
إمامه . ومتى أصا ب كل واحد منهما خا لم يازم إتمامه ٠‏ ولم يكن فيهما سابق » فإن رميا ست عشرة 
رمية ولم يصب واحد منهما شيت لم يازم إتمامة » ولا سابق فما » لاأن أ كثر ما يحتمل أن يصيب أحدما 
الا ربعة كلها . ولا محصل السب بذلك . 


واختاف أصحابنا : فقال أبو الحطاب : لابد من معرفة الرمى » هلهو مبادرة » أو محاطة » أومفاضلة. 
ولان غرض الرماة مختاف »شنم من تسكثر إصابته فى الابتداء دون الاتنهاء » ومهم من هو بالمكس » 
فوجب بيان ذلك لومم مادخل فيه » وظاهر كلام القاضى أنه لا يحتاج إلى اشتراط ذلك » لان مقتضى 
النضال المبادرة » وأن من بادر إلى الإصاءة فبو السابق » فإنه إذا شرط أن السبق لمن أصاب خسة من 


عشرين فسوق إلها واحد فةد وجد الشرط . ولا "حاب الشافمى وجهان كبذين ٠.‏ 


مد الغنى ‏ سنن الرمى 


4r‏ (فمسل) 
فإن شرطا إصابة موضع من الحدف على أن يسقط ماقرب من إصابة أحدها مابعد من إصابة الآخر 
فنمل لم فضل أحدهها الآخر ا شرطاه كان سابقا » ذكره القامى » وهو مذهب الشافى » لأن هذا نوع من 
الحاطة ء فإذا أصاب أحدها موضما بينهوبين الفرض شبر ء وأصابالآخر موضعاً بيه وبينالغرض أقلمن 
شبر أسقط الأول »و إن أصاب الا ول الفرض الثانى . فإ نأ صابالثانى الدائرةالتى ف الغرض سقط به الا ول » 
لان الغرض كله موضع للاإصابة » فلا يفض ل أحدها صاحبه إذا أصاباءجيما إلا أن يشترطاذلك» وإن شرطا 

أن سب کل واحد منهما خاسقه بإصابتين جاز » لأأن أحدها لم يفضل صاحبه فى شیء فقد استويا . 

4€ (فصل) 

والسئة أن يكون لها غرضان برميان أحدما م يعضيان إليه » فيأخذان السهام برميان الآخرء لاأن 
هذا كان فمل أسماب رول الله صلى الله عليه وسل »> وروی عن التى صلى الله علية وسل أنه قال : 
« مابين”" الفرضين روضة من رياض الجنة » وقال إبراهي التيمى: رأيت حذيقة بشقد بين المدفين يقول: 
آنا مباء أنا مها فى قيص » وعن ابن مر مثل ذلك. 

والمدف : مايتصب الغرض عايه » إما تراب تموع» وإما حائط . وروی کا عن أسماب رسول الله 
صلی الله عليه وسل أنهم كانوا بشتدون بين الا"غراض يضحك بعضهم إلى بعض » فإذا جاء الال كانوا 
رهبا » فإن جملوا غرضا واحدا جاز » لأن القصود محصل به » وهو عادة أهل عصرنا . 

ولا بد فى الناضلة أن يبتدىء أحدها بالرمى » لأمهما لو رميا مما أفضى إلى الاختلاف » ولم يعرف 
الصيب منهما » فإن كان الخرج أجدبياً قدم من يمتاره منهما » فإن لم بختر وتشاحا أقرع ببنعا ء وأيهما 
كان أحق بالتقدرم فبدره الآخر فرى لم يعتد له بسهمه أصاب أو أخطأ » وإذا بدأ أحدها فى وجه بدأ الآخر 
فى الثانى تعديلا بينهما . وإبث شرطا البداءة لأحدها فى كل الوجوه لم يصحء لأن موضوع 
الناضلة على الساواة » وهذا تفاضل » فإن فمل ذلك من غير شرط باتفاق منهما جاز » لأن 
البداءة لا أثر لا فى الإصابة ولا فى نجريد الرمى . وإنشرظا أن يبدأ كل واحد منهما من وجبين متواليين 
جاز لساويهما » ويحتمل أن يسكون اشتراط البداءة فى كل موضع ذكرنا غير لازم » ولا يؤر فى المقد» 
لأنه لا انر له فى ممويد رمى ولا كثرة إصابة » وكثير من الرماة مختار التأخر على البداية فيسكون وجود 
هذا الشرط كمدمه ء فإِذا رمى البادىء بمهم رمى الثانى بسهم كذاك حتی يقضيا رميهما » لان إطلاق 
المناضلة بقتضى المراسلة » ولان ذلاك أقرب إلى القساوى » وأتمز لارمى » لان أحده! يصاح قوسه ويمدل 
(۱) أخرجصاحب سند الفردوسمن طرق ابن أنى اله نيابإسنادهعن مكدول عن أنىهريرةرفعه وتعلموا الرى 
فإن مابين المدفينروضة من رياض الجنة» وفى إمناده ضءف وانقطاع قالهالشوكان فى دل الأو طارج۷ س ہہ (ف) 


كاب السيق اارى E‏ 


سېمەحتی ررم ی الآخر > وإن رميا بسبمينسهمين فسنء وهو العادةبين الرماةفها رأينا . و إن اشترطاأنيرمى 
آحدھا رشا لم برمى الآخرء أو يرمى أحدها عددا ثم يرمى الآخر مث جاز ء لأن هذا لا يوئر فى مقصود 
الناضلة » وإن خالف مقتضى الإطلاق كا يحوز أن يشترط فى البيع ءالا يقتضيه الإطلاق منالنقود واليار 
والأجل لا كان غير مانم من القصود . 

4e‏ (نضصل) 

وإن شرطا أرتف يرميا أرشاقًاً كثيرة جاز , لأنه إذا جاز على القليل جاز على الكثير » ولا بد أن 
تسكون معلومة» ثم إن شرطا أن يرميا منها كل بوم قدرا اتنفا عليه جاز » لأن الغرض فى هذا صحيح » 
فإنهما أو أحدها قد يضعف عن الرمى كله مع حذقه » وإن أطاقا المقد جاز '» وحمل على التمجيل والملول 
أكسائر العقود ء فيرميان من أول النهار إلى آخر ٠إلا‏ أن يعرض عذر تع » من ميض أو ربح أو تشوش 
السهام ؛ أو لاجته إلى طمام أوشراب أو صلاة أوقضاء حاجة » لأن هذه مستثناة بالعرف » وكذلك الطر» 
فإنه يرخى الوتر» ويفسد الرشق . فإذا جاء الايل تركاه ء لأن المادة ترك الرمى بالليل » لحمل العقد عليه مع 
الإطلاق » إلا أن يشترطا الرمى ليلا » فيأخذ أحدها صاحبه بذلك . وإن كانت الليلة مقمرة منيرة ١‏ كتنى 
بذللك » وإلا رميا فى ضوء شمعة أو مشعل . وإن عرض عارض عنم الرمى کا ذ كرنا ء أو كسر قوس 
أو قطم وترء أو انكسر سم جاز إبداله » فإن ل يمسكن أخر الرمى حتى ,زول العارض . 

4٢‏ (فصل) 

فإن أراد أحدها التطويل والتشاغل عن الرى عا لاحاجة إليه من مسح القوس والوتر » وتحو ذلك » 
إرادة التطويل على صاحبه امله ينسى القصد الذى أصاب به أو يفتر منم من ذلك وطولب بالرمى ولايدهمش 
بالاستمجال بالسكلية بحيث يمنع من محر ى الإصابة وعمنع كل واحد مهما من السكلام الذى يفيظ به صاحيه 
مثل أن برنحز ويفتخر ويتبجح بالإصابة ويعنف صاحبه على الخطأ أو يظهر له أنه يملنه » وهسكذا الحاضر 
ممما مثل الأمير والشاهدين وغيرم يكره لمم مدح المصيب وزهزحته وتمنيف الخطىء وزجره لأن فيه 
کسر قلب أحدها وغيظه . 

Ya‏ (ضصل) 

وإذا نشاحا فى موضع الوقوف فإن كان ما طلبه أحده أولى مثل أن يكون فى أحد للوتفين يستقبل 
الشمس أو رعا يؤذيه استقالهبا وحو ذلك والآغر يستدبرها قدم قول من طلب استديارها لأنه العرف إلا 
أن يسكون فى شرطہما استقبال ذلك فالشرط أملاك کا قلنا فى الرمى ليلا وإن کان الموقفان سواء كان 


55 المغنى ‏ التضال فى جماعة 


ذلك إلى الذى له البداءة فيتيعه الأخر فإذا كان فى الوجه الثالى وقنف حيث شاء ويتبعه الأول . 
4۳° (فصل) 


ويجوز عقد النضال على جماعة لأنه بروى أن النبى صلى الله عليه وسل سس على أصعاب له ينتضلون فقال 
« أرموا وأنا مع ابن الأدرع“ » فأمسك الآخرون وقالوا: كيف رى وآنت مع ابن الأدرع ؟ قال 
«أمورا وأنا مس كلم 6 رواه البخارى ولأنه إذا جاز أن يكوا اثنين جاز أن يكونوا جماعتين لأن 
القصود . . فة الحذق وهذا محصل فى الجاءتين غاز كا فى سباق اليل » وقد ثبت أن النى صلى الله عليه 
وسل سبق بين اليل المضمرة وسيق بين اليل التى لم تضمر وعلى هذا يسكون كل حزب نزلة واحدةفإن 
عقد النضال جماعة ليتناضاوا حزبين فذ كر القاضى أنه يحوز وهو مذهب الشافعى ويحتمل أن لا يجوز لأن 
التعيين شرط وقبل التفاضل لم يتمين من فى كل واحد من الربين على هذا إذا تفاضلوا عقدوا النضال 
بعده . وعلى قول القاضى : يجوز العقد قبل التفاضل » ولا يجوز أن يةتسموا بالقرعة لأنها رما وقمث على 
الحذاق فى أحد المزيين وعلى الكوادن فى الآخر فيبطل مقصود النضال بل يسكون لكل حزب رئيس 
فيختار أحدها واحدا ثم مختار الآخر واحداً كذاك حتى يتفاضلوا جميعاً ولا يوز أن يحمل اليار إلى 
أءدما فى اجيم ولا أن يختار جمينع حزبه أولا لأنه تار اذاق كلهم فى حزبه ولا يجوز أن حمل رئيس 
الزبين واحداً لأنه ميل إلى حزبه فتاحقه النهمة ولا يجوز أن مختار كل واحد من الرئيسين أ كثر من 
واحد لأنه أبعد من التساوى وإذا اختلفا فى المبتدىء بالليار منها أقرع مهما ولو قال أحدها أنا أختار أولا 
وأخرج السبق أو يخرجه أصحالى لم جز لأن السبق إا يستحق بالسبق لا فى مقابلة تفضل أحدهها بشىء. 


741 يحل 


وإذا خرج أحد الزعيمين السبق من عنده فسبقی حزبه يكن على حر به شىء لأنه جمله على نفسه 
دونهم وإن شرظه عابم فهو عايهم بالسوية ويكون لاحزب الآخر بالسوية من أصاب مهم ومن لم بصب 
فى أحد الوجمين كا أنه على المزب الآخر بالسوية » وف الوجه الآخر قم ينهم على قدر الإصابة وليس 


(1) دواه البخارى فى ثلاثة مواضع : فى كتاب الجهاد باب التحريض على الرمى ج غ ص مغ وفى كتاب 
الآنبياء باب قول الله تعالى : واذكر فى الكتاب إسماعيل ج ۽ ص ١/4‏ وفى مناقب قريش باب سبة الين إلى 
إسماعيل ج ع ص ۲٠۹‏ وليس فيبا ذكر( ابن الأدرع) کا قال صاحب الأنى بل ورد بلفظ ( وآنا مع نی فلان . 
نهم . ورد (وأنا مع ابن الأدرع ( فىرواية ابن حبان والبزار » وورد (وأنا حجن بن الأدرع)فى رواية الطبراف 
يداجع فتح البارى ج ٦ص‏ 255 ۷۰ (ف) . 


كتاب السبق والرمى --القرعة ۸1 


أن لم يصب متهم شىءلأن استحقاقه بالإصابة فكازعلى قدرها واختص يمن وجدت منه بخلاف المبوقين 
فإنه وجب عام لا لنزامهم له وقد استووا فى ذلك . 

4f‏ (فصل) 

ومتی کان النضال بين حزبين اشترط کون الرشق کن قسمه يدنهم بغير کسر ويتساوون فيه فإن 
كانوا ثلاثة وجب أن يسكون له ثلث » وإن كانوا أربعة وجب أن يسكون له ربع وكذلك ما زاد لأنه 
إذا ل يكن كذلك بق سهم أو أ كثر لا يمكن الجاعة الاشتراك فيه . 

يلف (فصسل) 

وإذا كانوا حزبين فدخل معهم رجل لا يعرفونه فى أحد از بین وكان مسن الرمى جاز وإن كان 
لايحسنه بطل العقد فيه وأخرج من المزب الآخر من جمل بإزاثه لأن كل واحد يجمل فى مقابلته آخر 
أو مختار أحد الزعيمين واحدا ومختار الآخر آخر فى مقابلته وهل يبطل ف الباقين ؟ على وجبين بناءعلى 
تفريق الصفقة » فإن قلنا لا بطل فلسكل حزب الخيار لتبعيض الصفقة فى حقهم » وإن بان رامياً لكنه قليل 
الإصابة فقال حز به ظنفاه كثير الإصابة أو لم نعلم حاله أو بان كثير الإصابة فقال ازب الآخر ظنناه قليل 
الإصابة لم يسمع ذلك منهم وكان كن عرفوه لأن شرط دخوله أن يسكون ف المقد من أهل الصنعة دون 
الحذق كا لو اشترى عبد على أنه كاتب فبان حاذقاً أو ناقصا فا لم يؤثر . 

4€ (فصل) 

ولا جوز أن يقولوا تفرع فن خرجت قرعته فهو السابق ولا إن من خرجت قرعته فالسبق عليه 
ولا أن يقولوا ترم فأينا أصاب فالسيق على الآخر لأنه عوض فى عقد فلا يستحق بالقرعة ولا الإصابة » 
وإن شرظوا أن يسكون فلان مقدم حزب وفلان مقدم الأخر م فلان ثانياً من المحزب الأول وفلان انيا 
من المزب الثانى كان فاسدا . لأن تقديم كل واحد من الزب يسكون إلى زعيمه وليس للحزب الآخر 
مشاركته فى ذلك فإذا شرطوه كان فاسداً . 

4o‏ (فسصسل) 

وإذا تناضل اثنان وأخرج أحدها السبق . فال أجنى : أنا شريكاكف الف والغرم إن نضلك فنصف 
. السبق على وإن نضلته فنصفه لى لم يجز وكذلك لو كان المتناضلون ثلائة فم محال فقال رابع للستبقين 
أنا شريككا فى الم والثرم كان باطلا . لان الم والغرم إنما يكون من الفاضل فأما من لا ررمي 
فلا يون له غنم ولاغرم » ولوشرطا فى النضال أنه إذا جلس السبتق كان عليه السبق لم بجز لان البق 


(م50 - فی قاسم ) 


8A‏ الذنى - طرح النضل 
على النضال وهذا الشرط مخالف مقتضى النضال فكان فاسدا . 

41 (فسل) 

ولو فضل أحد المتناضلين صاحبه . فقال الفضول : اطرح فضلاك وأعطيك ديناراً يز . لان اللقصود 
ممرفة الحذق وذلاك»مم منه وإن فخا المقدوعقدا عقداً آخر جاز» وإنام بفسخاءولكن رميا عام الرشق 
قتمت الإصابة له مع ما أسقطه استحق السبق ورد الدينار إن كان أخذه . 

خف (فصلل) 

إذاكان شرطهما خواصل وهى الإصابة الطلقة اعتد بها كيفما وجدت بشرط أن يصيب بتصل السهم 

فإن أصاب بعرضه أو بدُوته بحو أن ينقاب السهم بين بدى الغرض قيصيب فوقه الفرض لم يمتد به لأن هذا 
من سيىء انمطأ » وإن انقطم السهم قعامتين فأصابت القطعة الأخرى لم يحتسب به . فإن كان الغرض جلراً 
خيط عليه شنب ركشنير النخل » وجملا له عرى وخيوطأ تعاق به فى العرى فأصاب الشنبر أو المرى نظرت فى 
شرطهما فإن شرطاإصابة الفرض اعتد له لأن ذلك من الغرض . فأما المعاليق وهى اليوط فلا بمدله بإصابتها 
على كلاالشرطين لأنها ليست من الجلدة ولا من الغرض فأشبه إصاءة المدف . 

4۳۸ (نضصل) 

وإن أطارت ارح الغرض فوقع السهم فى موضعه فإن کان شرطهما خواصل احتسب له به املا 

أنه لو كان الغرض فى موضعه أصابه » وإن كان شرطهما خواسق فقال القاضى ينظر فإن كانت صلابة 
المدف كصلابة الفرض فثبت فى الهدف احتسب له به لأنه لو بتى مكانه ثبت فيه كثبوته فى المدف » وإن 
1 شوت فيه ممع التساوى : محتساب » و إن كان الهدف أصاب فل ثبت فيه أو كان 3 خوا : محتسب الم 
له ولا عايه لأننا لا ہل هل كان يثبت فی الفرض لو بقى مكانه أولا ؟ وهذا مذهب الشافمى » وقال 
أبو امطاب إن كان شرطهما خواسق لم يحتسب له بالسهم الذى وقع فى موضمه ولا عليه لأننا لا تدرى 
هل يثيت فى الغرض لو كان موجوداً أولا ؟ وإن وقع السهم فى غير موضم الغرض احتسب به على راميه 
لأنه خطأ » ولو وقم فى الذرض ف الموضم الذى طار إليه حب عليه أيضًا لا له إلا أن يكونا اتفقا على رميه 
فى الموضع الذى طار إليه » وكذاك الحم إذا ألقت الريح الغرض على وجهه . 

4۳4 (فصل) 


وإذا رى فأخطأ لعارض من كسر قوس أو قطع وتر أو حیوان اعترض بین يديه أو ريح شديدة ترد 


(1) فى طبعة رشید ج ١١‏ ص ١0١‏ ( احتساب لغة به ) والفق ح لم ص ٩۷۱‏ ( احتسب لفه به ) والصواب 
( احتسب 4 به ) کا فى ارح الکییرج ۱١‏ ص ١56‏ (ف) . 


كتاب السيق والرق AY‏ 


السهم عرضا لم بحسب عليه بذلك السهم لأن خطأه للءارض لا لسوء رميه قال النافى ولو أصاب لم يحتسب 
له لأنه إذا لم يحتسب عايه لم تسب له ولأن الرح الشديدة كا جوز أن تصرف الرى الث-ديد فيخطىء 
جوز أن تصرف السهم امخعلى ٠‏ عن خطائه فيقع مصيبا کون إصابته بارج لا حذق رميه » فأما إن وقم 
السهم فى حائل بينه وبين الغرض شرقه وأصاب الغرض حسب له لأن إصابته لسداد رميه » وصروقه لقو ته 
فهو أولى من غيره » وإن كانت الريح لينة خفيفة » لا ترد السهم عادة لم ينم لأن امو لا يخاو من رج 
ولأن اربج الاينة لا تؤثر إلا فى الرى الرخو الذى لا ينتفع به . 

VA‏ ( م سل) 

وإن كان شرطهما خواسق والماسق ما ثقب الغرض وثبت فيه تى أصاب الغرض بنصله وثثبت فيه 
حسب له وإن خدشه ول بثقبه لم حتسب له وحسب به عليه » وإن مرق منه احتسب له به لأن ذلك لقوة 
رهيه فهو باغ من اماق وإن خرقه وهو أن يثقبه ويقع بين يديه فنيه وجهان . 

أحدها : يحتسب له لأنه ثقب قبا بصاح لاخسق وإ ما ل يثبت السهم أسبب آآخر من سعة الثقب 
أو غيره . والثانى : لا يحتسب له لأن شرطهما المواسق والماسق ما ثبت وثبوته يكون محذق الراى 
وقصده برميه ما اتفقا عليه » فإن كان امتناع السهم من الثبوت لصادفته ما يمنع الثبوت من حصاة أوحجر 
أو عفم أو أرض غليظة ففيه الوجهان إلا أنه إذا لم يحتسب له لم يمد عليه لأن المارض منمه من الثبوت 
فأشيه ما لو منعه عارض من الإصابة » وإن اختلفا فى وجود المارض نظرت فإن عل موضع الثقب باتفاقمما 
أو ببينة نظر فى الوضع فإن لم يكن فيه ما ينع فالقول قول النكر » وإن كان فيه ما ينم فالقول قول اللدعى 
ولا مين لأن الحال تشهد بصدق ما ادعاه » و إن لم يعلما موضع الثقب إلا أمهما اتفقا على أنه خرق الغرض 
ولميكن وراءه ثىء نع فالفول قول المنكر بغير ين أيضا لأنه لا ماع » ون كان وراءه ما منم وادعى 
الصاب عليه أنه لم يكن السهم فى موضع وراءه ما ينم فالقول وله مع يمينه لأن الأصل عدم الإصابة مم 
احتمال ما يقوله اليب وإن أنسكر أن يكون خرق آبضا فالقول أيضاً قوله مع ينه لما ذ كرناه . 

741 (ضل) 

وإن شرطا خا فوقع السهم فى نب فى الفرض أو موضع بال فنقبه وثبت فى المدف معلا فىالفرض 
نظرت فإن كان المدف صلباً كصلابة الغرض فثبث فيه حسب له لأنه عم أن الغرض لوكان رعا لثيت 
فيه وإن كان المدف “رابا أهيل لم يحتسب له ولا عليه لا ننا لانمل هل كان يبت فى الغرض لو أصاب 


موضعاً منه ويا أولا ؟ وإن صادف السهم فى ثقب فى الغرض قد ثبت فى الحدف مع قطعة من الفرض . 


90 للذنى س الفرق بين النضال واطعالة 


فقال الرائى : خسقت9؟ » وهذه الجلدة قطعها سهمى لشدة الرمية فأنسكر صاحبه وقال : بل هى كانت 
مقطوعة » فإ عل أن الفر ضكان حيس فالقول قول الرامى » وإن اختلنا فذ كر القاضى : آنا كالتى قباما 
إن كان المدف روا م يعقد به وإن كان قوب صلب اءتد به » وإن وقع سهمه فى سهم ثابت فى الخرض 
اعتد له به فإن کان شرطهما خواسق لم يتسب له به ولا عايه لأننا لا نعل يقيتا أنه ولا فوق السهم الثابت 
نمق فإن أصاب السهم لم سبح عنه تسق احتسب له به . 
قلف (فصل) 
إذا قال رجل لأخر : ارم هذا السهم فإن أصبت به فلك درم صح وكان جمالة لأنه بذل مالا له فمل 
له فيه غرض حیح ولم يكن هذا نضالا لأن النضال يكون بين اثنين أو جماعة على أن رموا جميماً ويكون 
الجمل ابعضهم إذا كان سابقاً » وإن قال : إن أصبت به فلك درم » وإن أخطأت فمليك درم لم يصح 
لأنه قار . 
وإن قال : ارم عشرة أسهم فإن كان صوابك أ كثر من خطئك ذلك درم صح لأله جمل الجسل 
فى مقابلة الإصابة الءاومة فإن أ كثر المشرة أفله سقة ولوس ذلك بمجهول لأنه بالأقل يستحق الجعل . وإن 
قال : إن كان صوابك أ كثر فلات بكل سهم أصبت به درم صح . ودذلاث إن قال : ارم عشرة ولك 
بكل سهم أصبت به منهادرم . أو قال : ذلك بكل سهم زائد على النصف من الصيبات درم لأن الجسل 
مملوم بتقديره بالإصابة فأشبه ما لو قال : استق لى من هذا البئر ولاك يكل دلو عرة . أو قال : من رد عبد؟ 
من عبيدى فله بكل عبد درم . وإن قال : وإ نكان خطؤك أ كثر فءليك درم أو نحو هذا م يز لأنه 
قار . وإن قال : ارم عشرة فإ أخطأنها فعليك درم أو حو هسذا لم يمز لأن الجمل يكون فى مقابلة 
عمل ولم يوجد من المقابل عل يستحق به شيت . ولو قال الرامى لأجنى : إٺ أغطأت فلك درم 
لم يصح لذلك . 
44 (فصل) 
وإذا عقدا النضال ولم يذ كرا قوسا فظاعر كلام الفاذى أنه يصح ويستويان فى القوس إما العربية وإما 
بالمجمية . وقال غيره لايصح حتى یذ كرا نوع القوس اذى يرميان عليه فى الابتداء لأن إطلاقه رعا أفضى 
إلى الاختلاف وقد أمكن القحرز عنه بالتعيين لانوع فيجب ذلك » وإن اتفقا على أمهما ررميان بالنشاب 
فى الابتداء صح ويتصرف إلى الرمى بالقوس الا عجمية . لان سهامم! هو الممى بالنشاب وسهام المربية 
(1) فى طبعة رشيد ج 1١‏ ص ٠٠١‏ ولققی ج ۸ ص ٦۷۲‏ ( خسفت ) بالفاء وااصواب ( خسقت ) بالقاف 
کا فى الشرح السكبيرج ۱۱ ص ٠۰۸‏ ص وله (ف) . 


كتاب السبق والرى Ae‏ 


بسمى نبلا » فإن عين نوعاً من القسى لم جز العدول عنها إلى غيرها لأن أحدما قد يكون أحذق بالرمى 
بأحد النوعين دون الآخر . وإنعينا قوسا بعينها ل تتمين لاما قد تنكسر ويحتاج إلى إبدالهاء لاان الحذق 
لا ختلف باختلاف عين القوس بخلاف النوع » وإن تناضلا على أن برمى أحدهما بالمربية والآخر بالفارسية 
أو أحدهما بقوس الزنبور والآخر بقوس المرخ أو قوس الحسبان وهو قوس سهامه قصار يحمل فى محرى 
مثل القصبة ثم برمى بها ففيها وجمان : 

أحدها : يصح وهو قول القاضى ومذهب الشافمى لاما نوما جنس فصحت السابقة مع اختلافهما 
كاميل والإبل . 

والثانى : لا نصح السابقة مم اخقلافهما لاما يختلفان فى الإصابة غرى مجرى المسابقة بين جنسين 
وکذلك الحكم فى المسابقة بين نوعى الخيل والإبل . 

1/5 (فسل) 

وظاهر كلام أحمد إباحة الرمى بالقوس الفارسية ونص على جواز السابقة بها » وقال أبو بكر بن 
جمفر : یکره » لأأنه روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه رأى مع رجل قوسا فارسية فتال « ألقها فإنها 
ملمونة ولسكن عليكم بالقسى العربية وبرماح القنا فيها يؤيد الله الدين وبها سكن الله لكم فى الا رض » 
رواه ارم ' 

ولنا : انمقاد الإجماع على الرمى مها وإباحة حملها فإن ذلك جار فى أ كثر الا عصار وهى التى محصل 
الجباد مها فى عسير نا وأ كثر الا عصار المتقدمة . وأما امبر : فيحتمل أنه للها لان عدانها فى ذلك العصر 
المجم ولم يكونوا أساوا بعد ومع المرب من اما لعدم معرةئهم بها ولمذا أمى برماح القنا ولو حمل 
إنسان رعا غسيرها لم يكن مذموما » وحكى أحمد أن قوم استدلوا على القسى الفارسية بقول الله تعالى : 
« وأعدو ام ما استطمتم من قوة 76" يعنى أن هذا ما استطاعه من القوة فيدخل فىعموم الآبة . 

440 ما4 

قال ل( ولا يجوز إذا أرسل الفرسان أن يمنب أحدها إلى فرسه فرساً عرضه على المدو ولا يصيح به 
وقت سباقه لما روى عن النى صلى الله عليه وسل آنه قال « لا جنب ولاجلب» 4 

معنى الجتب . أن يجتب المسابق إلى فرسه فرعا لا را كب عايه #رض الى عته على المدو وبحثه 
عليه هذا ظاهر كلام الخفرق . وقال القاغى معذاه أن مجنب فرسآ يتحول عند الغابة عليه لَكونها أقل كلالا 


e a: الأثقال‎ ةروع)١(‎ 


۸ اللذى 


وإعياء . قال ابن المنذر : كذا قيل ولا أحسب هذا بصح لأن الفرس التى يسابق عليها لا بد من تعيينها 
فإن كانت التى يتحول عنما فا حصل السوق بها وإن كانت التى يتحول إلبها فا حصات المسابقة بها جيم 
الحلبة ومن شرط الباق ذلك ولأن هذا منى احقاج إلى التحول والاشتفال به فر عا سبق باشتفاله لا بسرعة 
غيره ولأن اللقصود معرفة عدو الفرس فى اللب ة كلها فى كان نما يركبه فى آآخر الحلبة فا حصل القصود . 
وأما الجلب : فهو أن يتبع الرجل فرسه بركض خلفه وبجلب عليه ويصيح وراءه يستحثه بذلك على المدو 
هكذا فسره مالك وقال قتادة الجلب والجنب ف الرهان » وروى عن ألى عبيد كقول مالك وحكى عنه أن 
معنى الجاب أن حشر الساعى أهل الماشية ليصدقهم قالفلا يفمل لوأتهم على مياهمم فيصدقهم » والتفسير 
الأول هو الصحيح لا روى عران بن حصين عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « لا جاب ولا جنب 
فى الرهات » رواه أنو داود وى حديث على فى السباق وف آخره « ولا جلب ولا جنب ولا شنار 
فى الإملام 6 ويروى عن ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال « من جاب “على اليل يوم 
الرهان فليس منا 4 . 


١6 أخرجه الدارقطنى ج ع ص ۳۰۷ (۲) أخرجدابن آیعامم والطبران یکا فی تلخرص الخبير جع مسن‎ )١( 


شر ط الال ف كتاب الأمان AV‏ 


كتانب الامان 


الأصل فى مشر وعيتها وثبوت حكها الكتاب والسنة والإجاع . أما الكتاب : فقول الله سبحاته 
(لا يؤاخذ ک الله باغو فى أيانسك ولكن يؤاخذك عا عقدتم الأبعان”" ) الآية وقال تمالى ( ولا تنقضوا 
الأعان بعد توكيدها” ) وأمر نبيه صلی الله عليه ولم بالحاف فى ثلائة مواضع فقال ( ويستنيئونك ,أحق 
هو ؟ قل إى ورفى إنه هق وما أتم ؟هجزين”" ) وقال تعالى ( قل يلى ور تبت ) والثالك ( قل 
بلى ولى لتبءثن0* ) وأما السنة : فقول الننى صلى الله عليه وسلم « إى والله إن شاء الله لا أحاف على مين 
فأرى غيرها خير؟ مہا إلا أتيت الذى هو خير وتحللها » متفق عايه . وكان | كثر قسم رسول الله صلی الله 
عليه وسل « ومصرف القلوب ‏ ومقاب القلوب”؟ » انيت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسل فى آی 
وأخبار سوى هذين كثير » وأجمعت الأمة على مشروعية المين وثبوت أحكامها. ووضعهاف الأصل لتوكيد 
الحلوف عليه . 


46 (ضر) 
وتصح من کل مكاف مختار قاصد إلى الدين » ولا تصح من غير مكلف كالصبى وانجنون والنائم لتوله 
عليه السلام « رفع الق عن ثلاث » ولأنه قول يتماق به وجوب حق فل يصح من غير مكلت “أو غير 
مكلف ولا تنعقد مين مكره . وبه قال مالك والشافعى وقال أبو حنيفة : تنعقد لأنها مين مكلف فانمقدت 
كيمين الختار . 3 
ولنا ما رو أبو أمامة ووائلة بن الأسقع : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « ليس على مقهور 
مين" » ولأنه قول حمل عليه بغير حق فل يصح كسكلمة السكفر 3 
4۷ (فص ل ) ان 
وتصح الهين من الكافر وتازمه اللكفارة بالحنث اء حنث فى كفره أو بمد إسلامدو يدقال الشافمى 
وأبو ثور وابن للنذر إذا حنث بعد إسلامه وقال الثورى وأصحاب الرأى لايدمتديينه لأندليس مكلف . 
ججح o E‏ 
)١(‏ سورة الائدة آية ۸٩‏ (؟)سورة النحل آية ٩‏ (۳) سورة يونس آية ٣ه ٠‏ 7) 
(4 ) سورة سبأ آية م ( ه) سورة النغابن آية ۷ E‏ 
(1) أخرج الجاعة إلا مسادا عن ابن عر قال «كان ! كثرماكان انى صل الله عليه وسلم محلف لا ومقلب». 
القاوب (ف)ء ( ۷ ) أخرجه الدار قطنى عن ألى أمامه (ف) . iv:‏ 


35 


EAA‏ الى األف بغير ل 


ولنا : أن عر رضى الله عنه نذر فى ال جاهلية أن يمتسكف فى السجد الرام فأمه النى صلى الله عليه 
وسل بالوفاء بنذره ولأنه من أهل القسم بدلیل قول تعالى (فيقسمان با) “ولا نسل أنه غير مكلف » وما 
اسقط عنه العبادات بإسلامه . لأن الإسلام بجحب ما قبله فأما مايازمه بنذره أو عينه فينبنى أن ببق حكه 
ف حقه لأنه من جېته . 

51141 ( فصل ) 

ولا جوز الحلف بغير الله وصفاته نحو : أن محلف بأبيه أو السكعبة أوحانى أو إمام قال الشافعى أخثى 
أن يكون معصيه . قال ابن عبد البر : وهذا أصل يمع عليه وقيل يجوز ذلك لأن الله تعالى أقسم يممخاوقاته 
فقال ( والصافات صنا )7 ( وامرسلات عرفا )9 ( والنازعات غرقا)؟ وقال النى صلى الله عليه وسل 
للاأعرالى السائل عن الصلاة « فلح“ وأبيه ان صدق » وقال فى حديث أل المشراء « وأبيك”2 لوطمنت 
في فخذها لأجرآك » . 

ولنا : ما روى عر بن الطاب رضى الله عنه « أن النبى صلى الله عايه وسل رد رکه وهو محلف بأبيه 
فقال : إن الله ينها م أن حلفوا بابائک » من کان حالف فليحاف بلله أو ليصمت قال عر فا حلقت'بها بمد 
ذلك ذا كرأولا آثرأ» متفقعليهيمنى ولاحا کیا ماعن غيرى» وعن ابن عر أن النى صلی الله عليه وسل قال « من 
حلف بغير الله فقد أشرك » قال الترمذى هذا حديث حسن وروی عن الفى صلی عليه وسل قال « من 
حاف" باللات والدزى فليقل لا إله إلا الله » وروى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال « من حلف بملة 
غير الإسلام كاذيا فب وكا قال » متفق عليه وفى لفظ « من حلف أنه برىء من الإسلام فإ ن كان قد كذب 
فهو كا قال » وإن كان صادقا لم يرجم إلى الإسلام سالا » رواه أنوداود فأما قسم لله مصنوعاته فعا أقسم 
به دلالة على قدرته وعظمقه » وله تعالى أن يقسم بما شاء من خاقه ولا وجه للقياس على إفسامه » وقد قيل : 
إن فى إقسامه إضمار القسم برب هذه الخلوقات فقول ( والضحى ) أى ورب الضحى . 


)00 سورة المائدة من آية 1١5‏ 1¥ 3 )( سورة الصافات الآية الأولى . 

(ع) سورة للرسلات الآية الأولى . (4) سورة النازعات الآبة الأولى . 

٠ (‏ ) أخرجه مسل عن طلحة بن عبيد الهج ١‏ ص ١غ‏ (ف) . 

٩ (‏ ) آخرجه بدون ( وأيبك ) أبوداودج ؟ ص ٩۲‏ والترمذى ب ١‏ ص ۲۸۰ والنسا ۷ ص ۲۲۸ وابن 
ماجه ج ۲ ص وم؟ وأحمدج ٤‏ ص 4سم من رواية وكيع عن حماد بن سلمة » وأخرجه بالقسم ( وأببك ) من 
رواية عفان عن حماد بن سلمة . 

(۷) أخرجه البخارى ج ۸ ص ١١5‏ ومسام ج + ص ۱۲۹۸ (ف) 


كتات الأعان EA‏ 


وأما قول الى صل الله عليه وسل « أفلح وأبيه إن صدق » فقال ابن عبدالير هذه اللفظة غير محفوظة 
من وجه حیح فقد رواه مالك وغيره من المفاظ فل يقولوها فيه » وحديث ألى العشراء قد قال أحدد فو كان 
ينبت ؟ يمى أنه لم يبت ولهذا لم يعمل به الفقهاء فى إباحة الذبح فى الفخذ » ثم لو ایت فالظاهر أن الى 
بعده لان عر قد كان حاف بها كا حلف بها النى صلی الله عليه وسل ثم ہی عن الحلف بها » وم ررد بعد 
النبى إباحة ولذلك قال عر وهو روى الحديث بعد موت الى صلى اله عايه وس د فا حلفت بهاذا كرا 
ولاآرا» ٠‏ ثم إن لم يكن الف بير الله عرما فمو مكروه . فإن حاف فليستنفر الله تعالل أو ليذ كر 
الله تعالى کا قال الننى صلى الله عليه وسل « من حلف باللات والمزى فليقل لا إله إلا الله » لأن الماف 
بغير الله سيئة والحسنة بمحو السيثة وقد قال الله تعالى ( إن الحسنات يذهين السيئات )27 وقال النصل الله 
عليه وسل « إذا عملت سيثة فأتبعها حسئة بمحها » ولأن من حاف بغیر الله فقد عظم غير الله تعظها يشبه 
تعظم الرب تبارك وتعالى . ولهذاسمى شركا لكونه أشرك غير الله مع الله تعالى فى تعظيمه بالقسم به 
فيةول لا إله إلا الله توحيداً لله تعالى وبراءة من الشرك » وقال الشافعى : من حاف بغير الله تعالى فليقل : 
أستغثر الله . 

464 (فصل) 

وبكره الإفراط فى الحلف االله تعالى لقوله الله تعالى ( ولا تعلم كل حلاف مہین )۹ وهذا ذم له 
يقتغى كراهة فعله ( فإن لم مخرج إلى حد الإفراط فايس يمكروء إلا أن يقترن يه ما يوجب كراهته . 
ومن الناس من قال : الأعان كلها مكروهة اقول الله تعالى ( ولا تجملوا الله عرضة لاان )0 . 

وافسا : أن الذي صلى الله عليه وسل كان علف كثير؟ً وقد كان بحاف فى الحديث الواحد أعا 
كثيرة » ورا كرر المين الواحدة ثلا فإنه قال فى خطبة السكسوف « وال يإأمة عبد ما أحد 
أغير من أنالله ,يزلى عبده أو زى أمته يا أمة عد الله لو تعلمون ما أعلم لضحكم قلیلا ولبسكيتم كثيراً » 
ولقيته اصيأة من الأنصار مما أولادها فةال « والذی فی بيده انم لأحب الناس إلى ثلاث مرات» 


. ۱۱ سورة هود آية‎ )١( 

0( أحبر جه أحمد عن أنى ذر (ف). 

(©) سورةن آية ٠١‏ . (ع) سورة البقرة آبة غم . 

)6( أخر جه مالك وأحمد والشبخان وأو داود والنساثى عن عائثة (ف) . 

. أخرجه البخارى ج ۸ ص 18 عن انس بن مالك باب كيف كانت عن النى صلی الله عليه و لى(ف)‎ )٩( 
) س الغى س تاسم‎ ٩۲۴ ( 


3 المننى - الللاف فى كراهية الحلف 


وقال « واه لأغزون؟ قريشاوالل لأغزون قريشاً والله لأغزون قريشا » ولو کان هذا مكروها لكان النى 
مل الله عليه وسلم أبمد الناس منه » ولأن الحلف بالل تعظايم 4 وريما ضم إلى ينه وصف الله تعالى بتعظيمه 
وتوحيده فیکون مثابا على ذلك » وقد روى « أن رجلا حلف على شیء فال : وال الذى لا إله إلا هو 
مافملت كذا فقال النى صل ال عليه وسل : أماإنه قد“ كذب ولسكن قد غفر له يتوحيده » وأما الإفراط 
فى للف فإعا كره لأنه لايكاد يخاو من التكذب واه أعل. 

فأما قول ( ولاتجملوا الله عرضة لأعانت؟”” ) فمناه لاتمجملوا أيعاني بلله مانمة لسك من البر والتقوى 
والإصلاح بين الناس وهو أن ملف بالله أن لايفمل بر ولاتقوى ولايصاح بين الناس ثم يتدعم من فعله 
يبر فى ,عينه ولاححدث قبها فوا عن 'أضى فيها . 

قال أحمد وذ كر حدبث ابن عباس بإسفاده فى قول تمالى ( ولاتجملوا افع ضة لأا ) م الرجل 
بحلف أن لابصل قرابته » وقد جمل الله رجاف التكفير فأسره أن لابستل باله فايسكفر وليير» وقال النى 
>لى الله عليه وسل: «لأن يستاج”؟؟ أحدم فى يعيفه آم له عند الله من أن يؤدى السكفارة التى فرض الله عله 
متفق عليه وقال النى صلى اله عليه وسل « إذا حلفت على مين فرأيت غيرها خير منها فانت الذى هو خير 
وكفر عن يمينك » وقال « إنى والله لاأحلف على ين فأرى غيرها خير منهسا إلا أتيت الذى هو خير 
ر لها » متفق عامهما » وإ نكانالنهبى عاد إلىالدين » فالممبى عنه الملف على ترك البر والتقوى والإصلاح 
بين الناس لا على كل یمین فلاحجة فيها هم إذا . 

40۰( (فصسل) 

والأيمان لتقم خسة أقسام : 


أحدها : واجب » وهى التى ينجى بها إنساتاً معصوما من هلك كا روي عن سويد بن حنظلة قال 


)١(‏ أخرجه ابن حبان عن ابنعياس وأبو داود عن عكرءة مرسلا ورواه الطبراتى فى الأوسط قال فى مم 

الرواثد ج £ ص \AY۲‏ ور جاله رال ألم یح (ف) . 

(؟) أخرج هذا الدیث أحمد عن عبد الله بن الزيير ج ع ص م وأخطأ منتخب كنز الال ج + ص 1٥۸‏ 
حيث قال عن الزيير والصواب عن ابنه عبد اله ٠‏ 

0( سورة البقرة آية £ . 

)٤(‏ فى طبعة رشيد والفق ( يستاج ) ورواية الشيخين ( يلح ) يقال : لح يلح واستلح فى بمينه إذا الم فى 
الاستمرار عليها وترك تكفيرها ورأى أنه صادق فيها » وقل : هو أن حاف ويرى أن غيرها ير منها فقي عل 
ترك السكفارة »والرجوع إلى ما هو حير فذاك 7م له :! أى كثر إثا من أن يألى الدى هو خير (ف) . 


كتات الامان ۹ 


«خرجنا رید النى صلى الله عليه وسل وم متا وائلين حجر فأخذه عدو له فتجرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنا 
إنه أخى فذ كرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسيم ققال النبى صلى الله عليه وسم : صدقت » الل أخو السلم» 
رواه أبوداود والنساتى . فهذا ومثله واجب لأن إتجاء الدصوم واجب وقد مين فى الدين فيجب وكذلك 
إنحاء نفسه مثل أن تتوجه عليه أيمان القسامة فى دعوى القتل عليه وهو برىء . 

الثاى : مندوب وهو الماف الذى تتعلق به مصاحة من إصلاح بين متخاصمين أو إزالة حقد من قلب 
مسلم عن المالف أو غيره أو دقع شر فهذا مندوب لأن فمل هذه الأمور مندوب إايه والدين مفضية إليه 
وإن حلف على فمل طاعة أو ترك معصية فنيه وجهان . 

أحدما : أنه متدوب إليه وهو قول بعض أحعابنا وأحماب الشافنى لأن ذللك يدعوه إلى فمل الطاعات 
وترك للعامى . 

والثانى : ليس بمندوب إليه لأن النى صلى اله عليه وسا وأصحابه لم يكونوا ينعاون ذلك فى الأ كثر 
الأعاب ولاحنث النى صلى اه عليه وسلم أحداً عليه ولاندبه إليه ولو كان ذللك طاعة لم موا به ولأن ذاث 
يحرى مجرى النذر . وقد مهى الى صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال « إنه لابأنى خير وإنما يستخرج به 
من البخيل »6 متفق عليه . 

الثالث : لمباح مثل الخلف على فعل مهاح أو تركه والحاف على الخير بشىء هو صادق فيه أو يظن أنه 
فيه صادق فإن الله تعالى قال ( لايؤاخذم الله بالاغو فى یمان ) ومن صور الاذو أن بحاف على شىء 
يظنه كا حلف عليه وببين مخلافه فأما الحلف على الحقوق عند الحا ک قفيه وجمان : 

أحدها : أن تر که أولى من فمل فيسكون مکر وها ذ كر ذلك أصحابنا وأصحاب الشافمی لا روى «أن 
عنان والمقداد نحا كا إلى عمر فى مال استقرضه المقداد مل عر المين عل مداد فردها على مان فقال عمر لقد 
أنصفك فأخذ عمان ما أعطاه القداد ولم يحلف فال خفت أن بوافينى قدر بلاء فيقال بيمين منان» . 

والثاتى : أنه مباح ذءله کھر كه لأن ف تالی أدر نبيه بإلااف :لی الاق فى ثلاث مو ضم . وروی مد 
ابن كععب القرظى أن عر قال على اأخبر وفى بده دها : يا اسما الناس لا ie‏ الین هن حقو نكم فو الذى 
نقسی بيده إن فى يدى لعصا . 

وروی عر بن شبة فى كتاب قضاة البصرة بإسناده عن الشعى « أن عر وأبياتما كا إلى زيد فى مخل 


أدعاه ی ¢ فتوحهت الهين على مر تقال زيد : إعف أمير الؤمنين : فقال عر وط عق مر لْوْ مين إن 


(1) سورة البقرة آيةه؟ 


CU‏ الي س المين الكروه 


عرفت شیا استحةنته بيمينى وإلا تركته والله الذى لا إله إلا هو إن النخل لتخلى وما لأنى فيه حق فلا 
خرجا وهب النخل لألى » فقيل له يا أمير لاؤمنين : هلاكان هذا قبل اليمين ؟ فقال خفت أن لا أحلف فلا 
حاف الناس على حقوقم بعدى فيسكون سنة 6 ولأنه حاف صدق على دق فأشبه املف عند غير الحاكم . 

الرابع : الكروه وهو اللف على فمل مكروه أو ترك مندوب قال الله تعالى : ( ولا تحملوا الله عرضة 
لأجانم أن تبروا وثتقوا وتصاحوا بين الناس )62 5 

وروى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه « حاف لا ينفق على مسطح بعد الذى قال لمائشة ما قال » 
وكان من جل أهل الإفك الذين تکل وا فى عائشة رضى ال عنما فأنزل الله تعالى : ( ولا يأتل أولو الفضل 
منک والسعة أن يؤتوا أولى القرف والمسا كين والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ) 7 وقيل الراد 
بنوله ( ولا يأتل ) أى لا يتنم » ولأن اليمين على ذلاك مانعة من فمل الطاعة أو حاملة على فعل المسكروه 
فتسكون مكروهة » فإن قيل : لو كانت مكروهة لأنكر النى صلى الله عليه وسلم على الأعرالى 2" الذىسأله 
عن الصلوات فقال : هل على غيرها ؟ فقال لا إلا أن تطوع . فقال : والذى بعك بالق لا أزيد عايها ولا 
أنقص ينها » ولم ینکر عليه الننى صل الله عليه وسل بل قال « أفلح الرجل إن صدق » قلنا : لا يازم هذا 
فإن اليمين على تر کہا لا تزيد على تركها ولو تركها لم ينسكر عليه ویکنی فى ذلك بیان أن ما تركه تطوع » 
وقد بينه له النى صلی الله عليه وسم بقوله « إلا أن تطوع » ولأن هذه اليمين إن تضمدت ترك المندوب فقد 
تناوات فل الواجب والحافظة عايهكله یٹ لا ينقص منه شيعا » وهذا فى الفضل بزيد على ما قابله ممل 
ترك التعاوع فيترجح جانب الإثبات بها علىتركها فيكون من قبيل المندوب فكيف ينكر ؟ ولأن ف الإقرار 
على هذه اليمين بیان حكم محقاج إليه . وهو بيان أن ترك القطوع غير مؤاخذ بهفلو أنكر على الحالف لحمل 
ضد هذا وتوم كثير من الناس لوق الإثم ب رکه فيفوت الفرض © ومن قم الملكروه الخلف فى البيع 
والشراء فإن النى صلی الله عليه وسل قال « الحاف منفق لاسلمة ممحق لابركة » رواهابن ماجه . 

القسم الماءس : الحرم وهو الماف الكاذب فان الله تعالى ذمه بقوله تعالى : ( ويحافون على الكذب 
وم بعلمون )3“ ولأن الكذب حرام فإذا كان اونا عليه كان أشد فى التحريم وإن أ بطل به حقا أو اقتطع 
به مال معصوم کان أشد فإنه روى عن الفى على الله عليه وسلم أنه قال «من حاف هيناً فاجرة يقتطم بها 


(1) سورة البقرة آية ىم (؟) سودة النور آية ۲۲ 
(۳) أخرجه مسلم عن طلحة بن عبيد الهج ۱ ص۲٤‏ (ف) . (4) سورة الجادلة آية ۲٤‏ 
0 أخرجه أحمد والشيخان وأصحاب السنن عن الأشعث بن قيس وأبن مسعود . 


كتاب الأعان ۳ 


مال امریء مسل لتى الله وهو عليه غضبان » وأنزل الله عز وجل فى ذلك ( إن الذين يشترون بهد الله 
وأعانهم عتا قليلا أوائك لاخلاق لم فى الآخرة ولا يكامم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم 
97 عذاب ألم 0 ومن هذا القس اماف على فمل معصية أو ترك واجب فإن الحلوف عليه حرام فسكان 
الحاف حرام لأنه وسيلة إليه والوسيلة تأخذ حكر المتوسل إليه . 


401 (ضصل) 
ومتى كانت الومين على فمل واجب أو ترك حرم كان حاها رما . لأن حاما بفءل الحرم وهو حرم » 
وإن كانت على فمل مندوب أو نرك مكروه خلها مكروه » وإنكانت على فمل مباح ذلها مباح فإن قيل 
وكيف يكون حلها مباحا وقد قال الله تعالى : ( ولا تنقضوا الأمان بعد توحيدها )0 ؟ قلنا : هذا 
فى الأيمان فى العرود والمواثيق بدليل قوله تعالى : ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان 
بعد توكيدها ‏ إلى قوله - تتخذون أيمانع دخلا يسك أت تدكون أمة هى أرلى من أمة ) والعهد 
يحب الوظاء به بير ين فع الین أولى فإن الله تمالى قال : « وأوفوا بعمسد الله إذا عاهدتم  »‏ وقال : 
واا الذين آمنوا أوفوا بالعقود 26 وهذا نهى عن نقض اليين والنعى يقتضى التحريم وذمهم عليه 
وضرب لم مثل التى نقضت غز ها من بعد قوة نكا . ولا خلاف فى أن الحل الختاف فيه لا يدخله 
شىء من هذا » و إن كانت على فمل مكروه أو ترك مددوب غلم مندوب إليه فإن النبى صلى الله عليه وسل 
قال : « إذا حلفت على بين فرأيت غيرها خيرا مها فائت الذى هو خير وكفرعن ينك » وقال النى صلى 
لله عليه وسل د إنى”” وا إن شاء الله لا أحلف على عين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذى هو خير 
وتحلاتها » وإرثف كانت اليين على فمل حرم أو ترك واجب غاما واجب . لأن حلها بفمل الواجب وقمل 
الواجب واجب . 
40۲ اة 
قال ل( ومن حلف أن يفعل شي فم يفمله أو لا يفعل شيا فعليه الكفارة 4 
لا خلاف فى هذا عند فتهاء الأمصار . قال ابن عبد البر : الهين التى فما العكفارة بإجماع السدين هى 
التى على ااستقبل من الأفعال . وذهبت طائفة إلى أن الحنث متى كان طاعة لم وجب كفارة . وقال قوم : 
من حاف على فعل معصية فكفارتها تركها » وقال سعيد أن جبير الاذو أن يحلف الرجل فها لا يفبنى له 


)0 سورة آل عمران آبة ۷ 0وم) سورة التحل آية ٩۱‏ 0 سورة المائدة : الآية الأولى 


(ه) أخرجه الشيخان وأبو دواد وابن ماجه عن أبى موسى (ف) 


٤‏ المفنى 


بمنى فلا كفارة عليه فى الحنث » وقد روى عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلی 
عليه وسل « لا نذر ولا يمين فيا لا يلاك ابن آدم ولا فى معصية الله تعالى ولا فى قطيعة رحم »> ومن حلف 
على مین فرأى غيرها خر مها فایدعم ا وليأت الذى هو خير فإن تركها كفارة » رواه أ بو داود . ولأن 
السكفارة إا جب ارقم الإنم ولا إثم فى الطاعة . ولأن الهينكالنذر ولا نذر قى معصية الله تعالى . 

ولنا : قول الى صلى الله عليه وسل « من حلف على ين فرأى غيرها خير؟ منها فايأت الذى هو 
خير وليسكفر عن بعينه »0 وقال : « إفى والله إبٹ شاء اللہ لا أحلف على ين فأرى غيرها خيراً مها 
إلا أنيت الذى هو خير وكفرت عن يى » أخرجه البخارى . وحد يهم لا يعارض حديئنا لأن حديثنا 
أصح منه وأثبت ْم إنه محتل أن تركها كفارة لثم الملف والسكفارة الختاف فيها كفارة الخالفة . 
وقولمم إن الحذث طاعة قلدا : فالوين غير طاعة فتازمه السكفارة للمخالفة ولتعظيم اسم الله تعالى إذا حلف به 
ول يبر گنه . 

إذا ثبت هذا نظرنا فى عينه فإن كانت على ترك شىء ففمله حنث . ووجبت السكفارة » وإن كانت 
على فمل شىء فلم يفمله » وكا زت عينه مؤقتة بلفظه أو نيته أو قرينة حاله ففات الوقت حنث وكفر . فإن 
كانت مطلقة لم يحنث إلا بذوات وقت الإمكان . لأنه ما دام فى الوقت والفمل ممكن فيحتمل أن يفل فلا 
حنث وهذا قال عر لانى صلى الله عليه وسر" « ألم تخبرنا أنا تأثى البيت ونطوف يه ؟ قال فأخبرتك أنك 
تأتيه العام ؟ قال : لا . قال : فإنك آآتيه ومطوف به » وقد قال الله تعالى : « قل بلى ور لتبعثن 96© 
وهو حق وم يأت بعد . 

40 وسا 


قال ل( وإن فمله ناسيم فلا شى“ عايه إذا كانت الهين بغير الطلاق والمتاق 4 


وجملة ذلك : أن ٠ن‏ حاف أن لا يفعل شيثًاً ففعله ناسيا فلا كفارة عليه نقله عن أحد الماعة إلا فى 
الطلاق والمتاق فإنه يحنث هذا ظاهى المذهب . واختاره انكلال وصاحبه وهو قول أبى عبيد وعن أجد 
رواية أخرى : أنه لا حنث ف الطلاق والمتاق أيضا وهذا قول عطاء وعرو بن دينار وأبن أبى تجيح 
و إسحاق قالوا لا حذث على النامى فى طلاق ولا غيره وهو ظاهس مذهب الشافمى لقوله تمالى : « ويس 
(1) أخرجه أحمد مسي والترمذى عن أبى هريرة (ف) . 
(۲) أخرجه البخارى وأبو داود عن السور بن عخرمة ومروان (ف) 
0( سورة التغابن : آية ۷ 


كتاب الأعان 3 


عليكم جناح فيا أخطأتم به ولسكن ما تعمدت قاو 205 وقالالنى صلى الله عليه وسل : «إن الله جاوز 
لأمتى عن انلطأ والأسيان وأما استكرهوا عليه »لأنه غير قاصد للمخالفة فم يحنث كالتائم واجندون . ولأنه 
أحد طرف العين العقبر فيه القصد كالة الابتداء ا . وعن أحد رواية أخرى : أنه حدث ف الجيع وتلزمه 
الكفارة فى اليين السكذرة » وهو قول سميد بن جبير ومجاهد والزهرى وقتادة وربيمة ومالك وأسماب 
الرأى والقول الثانى لاشافمی » لأنه فمل ما حاف عليه قاصد؟ لفمله فازمه المنث كالذاكر وکا لو كانت 
المي بالطلاق والمتاق . 
ولنا : على أن السكفارة لا حب فى المين الكفرة : ما تقدم » ولأنها جب رفم الإنم > ولا الم 
على النامى . وأما الطلاق والعتاق فهو معلق بشرط فيقم بوجود شرطه من غير قصد . کا لو قال : 
أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج . 
40€ (فصل) 
وإن فمله غير علم بااوف عليه كرجل حلف لا يكام فلا فسل عليه يحسبه أجنبيا أ وحلف أنه لابقارق 
غر مه حتى يتوف حقه فأعطاه قدر حقه ففارقه ظنا منه أنه قد بر فوجدما أخذه رديئًاً » أو حاف لا بمت 
ازید ثوا فوكل زيد من يدفمه إلى من ببيعه فدفمه إلى الحالف فباعه من غير عامه فهو كالهامى . لأنه غير 
قاصد للمخالفة أشبه الناسى . 
دل (فسسل) 
والمكره على الفعل بنقسم قسمين . 
أحدهما : أن يلجأ إليه مثل من حاف لا يدخل دار؟ لحمل فأدخاها أولا مخرج منها فأخرج مخولاً 
أو مدفوعا بفير اختياره وم يمسكنه الامتداع . فبذا لا محنث فى قول أ كثرم . وبه قال أصحاب الرأى » 
وقال مالك إن دخل مربوط لم حنث وذقت لأنه لم يفل الدخول واللروج فلم يحنث كالو لم يوجد ذلك . 
الثانى : أن يكره بالضرب والنبديد بالقتل ونحوه فقال أبو الخطاب : فيه روايتان كالتامى ولاشافمى 
تولان وقال مالك وأبو حديفة : يحنث لأب الكفارة لا تسقط بالشبهة فوجبت مع الإ كراه والنسيان 
ككنارة الصيد . 
ولنا : قول الى صلى الله عليه وسل «عنى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ولأنه 


)١(‏ سورة الأحزاب : آية ه 


۹۹ النننى- أنواع المين 


نوع | كراه فل حنث به كا لو حمل ولم يمكنه الامتذاع ولأن الفمل لا ينسب إليه فأشبه من لم يقعله 
ولا نسل التكفارة فى الصود بل إتما بجحب على المسكره وال آعم 5 

۷4۹0 }سا 

قال ل( ومن حاف على شىء وهو بعلم أنه كاذب فلا كفارة عليه لأن الذى ألى به أعظم من أن 
تسكون فيه الكفارة 4 

وذا ظاهي المذهب نقله الطجاعة عن أحد وهو قول 1 كر أهل العلمنهم : ان مسعود وسعید ن المسيب 
والمجسن ومالك والأوزاعى والثورى والليث وأبو عبيد وأو ثور وأسحاب المديث وأسماب الرأى من 
أهل السكوفة وهذه اليين تسعى مین الذموس لاما تغمس صاحمما فى الم قال ابن مسعود « كنا تمد من 
المين الى لا كغفارة لها : الهين النموس » وعن سعيد بن لأسيب قال : هى من السكبائر وهى أعغام م أن 
تسكفر » وروى عن أحمد أن فما السكفارة » وروى ذلك عن عطاء والزهرى والحكم والبتى وهو قول 
الشافمى لأنه وجدت مه الهين بالله تعالى واللخالفة مع الفصد فازمته السكفارة كالمستقبلة . 
غير مغعقدة أنها لا توجب را ولا يمسكن فما ولأنه قارنها ما یناما وهو الحنث فم تتعقد كالسكاح الذى 
قارنه الرضاع ولأن السكفارة لا رفع إيمها فلا نشرع فما ودليل ذلك أنها كبيرة فإنه بروى عن النى صلى 
لله عايه وسل أنه قال « من السكبائر الإشراك بال وعةوق الوالدين وقتل النفس والمين الفموس » رواه 
البخارى . وروى فيه« جس من السكبائر لا كفارة هن : الإشر اك باللهءوالفرار من الزحف وبهت اأؤمن» 
وقتل السل بغير حق » والحاف على يمينفاجرة يققطم بهامال امرىء مسل » ولا يصح القياس على المستقبلة لأنها 
کين دة يكن حاما والبر فا وهذه غير منعقدة فلا حل اء وقول الى صل الله عليه وسم «فليكفرعن 
عينه وليأت الذىهو خير» يدل على أنالكفارة إما جب بالحلف على فمل يفعله فما يستقبله قال ابن المنذر . 

40۷ سأ » 

قال ل( والكفارة إما تازم من حلف يريد عقد ارين ¢ 

وحماته 0 أن المين التى عر على لسانه فى عرض حل یمه من غير قصد إلا لا كفارة فا فى قول أ كثر 
أءلل الم لأنها من لعو المين . نقل عبد الله عن أبيه أنه قال : اللغو عندى أن عاف على الدين يرى ألا 
كذلك والرجل حلف فلابعقد قلبه على شىء ؛ ومن قال إن اللغو اين التى لابمقد علمها قايه : عر وعائشة 
ركى الله عنهما ويه قال عطاء والقامم وعكرمة والشعي والشافعى U.‏ روى عن عطاء قال قالت عائشة إن 


كتاب الأيمان 4Y‏ 


رسول الله صلى الله عليه وسل قال يمنى اللنو فى اليين « هو كلام الرجل فى بيته : لا والله وبل والله » 
أخرجه أبو داود قال ورواه الزهرى وعبد اللاك بن ألى سامان ومالك بن مغول عن عطاء عن عائشة 
موقوفا . وروى الزهرى أن عروة حدثه عن عائثة قالت « أعان اللو ما كان فى المراء والمزل والمزاحة 
والحديث الذي لا يمقد عليه القلب » وأعان السكفارة كل مين حلف علها على وجه من الأمر فى غضب 
أو غيره ليفعلن أو ليتركن فذلك عقدالأعان التىفرض الله تعالى فيها السكفارة» ولأن اللفو فى كلام المرب 
السكلام غير المقود عليه وهذا كذلك وممن قال لا كفارة فى هذا : ابن عباس وأبو هريرة وأبو مالك 
وزرارة بن أو فى والحسن والنخى ومالك وهو قول من قال : إنه من لنو المين ولا نعل فى هذا خلاقا » 
ووجه ذلك قول الله تعالى ( لا يؤاخذ ع اله بلاغو فى أيمانتم ولسكنيؤاخذ م ما عتدتم الأعان فكفارته 
إطعام عشرة مسا كين) مل السكفارة لليمين التى يؤاخذ بها ونفى المؤاخذة باللغو فيازم انتفاء الكفارة » 
ولأن الؤاخذة يحتمل أن يكون معناها إيجاب السكفارة بدليل أنها تجب فى الأعان التى لا مالم فيما وإذا 
كانت المؤاخذة إيجاب السكفارة فتدنفاها فى الاذو فلا تجب . ولأنه قولمن سينا من الصحابة ولم نعرف 
لهم ممالا فى عصرم فسكان إجماعا ولأن قول عائشة فى تفسير اللغو وبيان الأيمان الى فيها السكفارة خرج 
منها تفسير؟ كلام الله تعالى وتفسير الصحالى مقبول . 

40۸ ( ساة ) 

قال ل( ومن حلف على شىء يظنه كا حلف فل يكن فلا كفارة عليه لأنه من لفو البين ) . 

أ كثر أعل العم على أن هذه الهين لا كفارة فيما . قاله ابن النذر يروى هذا عن ابن عباس » وأبى 
هريرة » وأ مالك » وزرارة بن أوفى والحسن والنخمى ومالك وأنى حنيفة والثورى ومن قال هذا لفو 
البين مجاهد وسليان بن بسار والأوزاعى والثورى وأبو حنيفة وأصحابه وأ كثر أهل الم على أبن لنو 
اليين لا كفارة فيه . وقال ابن عبد البر : أجمع للسامون على هذا . وقد حكى عن النخعى فى اليين على شىء 
يظنه حقا فيتبين مخلافه أنه من لفو اليين وفيه الكفارة وهو أحد قول الشافمى » وروى عن أحد إأن فيه 
السكفارة وليس من لفو اليين لأن المين بلله تعالى وجدت مع الخالفة فأوجبت الكفارة كاليين على مستقبل. 

ولها : قول الله تعالى دلا يؤاخذ ‏ الله بإللذوفى أبعانك”" » وهذه منه » ولأنها مين غير متمقدة فل تيجب 
فيها كفارة كيمين الخموس ولأنه غير مقصود للمخالفة فأشبه ما لو حذث ناسيا . وى الجلة لا كفارة فى 
بمين على ماض لأنها تنقسم ثلاثة أقسام : ما هو صادق فيه فلا كفارة فيه إجماما » وما تعمد الكذب فيسه 


۲٠٠ (‏ ) سورة الائدة آية ؟ 
( م38 سالغنی تاسم ) 


4 الففى ‏ اليين على الستقبل 


فهو يمين الغموس لاكفارة فبا لأنها أعظم من أن تكون فيها كفارة » وما بظده حم فيتبين مخلافه فلا 
كفارة فيه لا"نه من لفو المين » فأما الهين على التقبل فا عقد عليه قابه وقصد اليين عليه ثم خالف فمليه 
السكفارة وما لم يعقد علية قلبه و يقصد اليمين عايه و إعا جرت على لسانه فهو من لغو اليمين وكلام غائشة 
يدل على هذا فإنها قالت أعان اللغو ما كان فى الراءاة والمزاحة والمزل والحديث الذى لا يمقد عايه القاب » 
وأعان الكفارة كل بمين حلف عايها على وجه من الاأمر فى غضب أو غيره ليفعلن أو ليتركن فذلاك عقد 
الأبمان التى فرض الله فا الكفارة » وقال الثورى فى جامعه الأعان أربعة مينان بكفران » وهو أن يقول 
ارجل والله لا أفمل فيفمل » أو يقول : وال لأأفمان ثم لا يفعل . وعيتان لا يكفران وهو أن بقول :وال 
ما فمات وقد فمل » ويقول : والله لقد فملت وما فعل . 

۷40۹ وسة» 

قال ل( واليمين الدكفرة أن يحاف باه عز وجل أو باسم من أسمائه ) 

أجمم أهل الم على أن من حلف بلله عز وجل فقال : ولل أو لله أو تا الله نث أن عليه الكفارة. 
قال ابن المنذر : وكن مالك والشافمى وأبوعبيد وأبو ثور وأصحاب الرأى يقولون : من حلف باسم من 
أسماء اله تعالى لخنث أنعليه الكفارة » ولا تعلم فى هذا خلا إذا كان منأسماء الل عز وجل التى لايسمى 
بها سواه » وأسماء الله تنقسم ثلاثة أقسام. 


أحدها : مالايدمى مها غيره » عو قوله : واللّه والرحن » والأول الذى ليس قبله شىء » والآخر الذى 
ليس بمده شىء » ورب المالمين » ومالك يوم الذين » ورب السموات والأرض » والمى الذى لايموت » 
وتحر هذا . فالحلف بهذا یمین بككل حال . 

والثالى ما يسمى به غير الله تعالى مجاز؟ » وإطلاقه ينمسرف إلى الله تعالى مثل : الخالق » والرازق » 
والرب »› والرحيم ء والقادر » والقاهر » واللك » والجبار» وعوه . فبذا يسمى به غير الله مجازا بدليل قول 
الله تعالى ( ونون فك" [ وقول ] وَتَذْرُونَ اخسن الاين “) وقوله (ارْجع إل رَبك ^ ) 
(وَاذ کر عد ريك" ) (فَأَئسَاهُ العيطان د ذ كن ربه) وقال ( کاررقوخُم 5 قال ( الوأ منين 
روف رج" ) فبذا إن نوی به اسم الله تعالى أو أطاق كان عتا لأنه بإطلاقه ينصروف إليه انار 


)0 سورة ااعشكبوت آي ۷ 0( سورة الصافات آية ٠٠٠‏ 
(*) سورة يوسف آية ٠ه‏ (4) سورة يوسف آية عام 


| 
(ه) سورة الفساء آية ۸ (5) سورة التوبة آية ٠١۸‏ 


كتاب الأعان قوع 


به غير الله تعالى لم يكن عينا لأنه "يستعمل فى غيره » فهنصرف بالنسبة إلى ما نواه » وهذا مذهب الشافمى. 
وقال طلحة المافولى : إذاقال + والرب » والخالق »والرازق » كان ينا على كل حال ؛ كالأول » لأنها 
لا تستعمل مع التمريف بلام التعريف فى اسمه تعالى » فأشبهت القسم الأول . 

الثالت : مايسمى به الله تعالى وغيره » ولابتمسرف إليه بإطلاقه كالى » والعالم » والوجود » والمؤمن» 
والشكريم > والشا كر » فهذا إن قصد به اليمين باسم الله تعالى كان ينا » وإن أطلق أو قصد غير 
الله تعالى لم يكن می » فيختلف هذا القسم والذى قبله فى حالة الإطلاق » فى الأول يكون بيا » وى 
الثانىلا يكون ييا » وقال القاضى والشافمى : فى هذا القسم لا يسكون يتا وإن قصد به اسم الله 
تعالى » لأن اليمين إنما تنعقد لهرمة الاسم » فع الاشتراك لا تتكون له حرمة » والنية الجردة لا تنمقد 
بها اليمين . 

ولها : أنه اقم باسم الله تعالى قاصد؟ به الحلف » فكان ينا مكفرة كالقسم الذى قبله . وقولم : 
إن القهة الجر دة لانهعقد بها اليمين نقول به » وما انعقد بالنية الجردة إا أنمقد الام الحتمل المراد به اسم 
الله تعالى » فإن النية تصرف الافظ ا تمل إلى أحدعةملاته فيصير كالصرح به كادكنايات وغيرها » ولهذا 
لو نوی بالقسم الذى قبله غير الله تعالى لم يكن يتا لنيته . 

م0 رص ل) 

والقسم بصنات الله تعالى كالقسم بأسمائه وصفاته تنقسم أيضا ثلاثة أقسام . 

أحدها : ماهو صفات فنات الله تعالى لاحتمل غيرها » كعزة الله تعالى » وعظمته » وجلاله » 
وكبريائه » وكلامه . فبذه تنمقد بها اليمين فى قوهم جيم . وه يقول الشافمى وأصحاب الرأى » لأن 
هذه من صفات ذاته » لم يزل موصوفاً بها » وقد ورد الأثر بالقسم ببعضها » فروى أن النار تقول : 
« قط قط وعزتك» . رواه البخاری » والذى رج من النار يقول : « وعز تك لا أسألك غيرها » 
وى كتاب الله تعالى : ( برك لأغو هم" امین )0 . 

الثانى : ما هو صفة إلذات”" » ويعير به عن غيرها مجازا » کل الله وقدرته » فهذه صفة للذات لم 
بزل موعتوفا بها . وقد نستعمل فى المعلوم والمقدور اتساعاً كقوهم : اللهم اغفر لنا علمك فينا “ويقال : اللهم 

(1) فى الخطوطة ٠۸‏ : إلى ما تحتمله . 

(۲) أخرجه البخارى عن أنس ج ۸ ض ۱۹۸ ومسلم ج٤‏ ص ۲۱۸۸ (ف) . 

(۴) أخرجه البخارى عن ألى هريرة ج ۸ ص ۱۹۷ (ف) . 

(4) سورة الزمرآية ۸۲ (ه) فى الخطوطة وس : فدات اله عز وجل 


0.۰ الذى - من حاف بحق الله 


قد أريتتا قدرتك ء فأرةا عفوك . ويقال ؛ انظر إلى قدرة اللہ » أى مقدورہ » فی أقسم مها كان یا بهذا 
قال الشافنى . وقال أبوحديفة : إذا قال : وعم الله لا يكون يمينا ء لانه محتمل العلوم . 

ولا : أن العلم من صفات الله تعالى » فكانت المين به يمينا موجبة اسكفارة كاامظمة والمزة 
والندرة » وينتفض ما ذكروه بالقدرة » فإنهم قد سلموها » وهى قرينتها » فأما إن نوى القسم بالعلوم 
والقدور احتمل أن لا يسكون عينا » وهو قول أصحاب الشافمى » لأنه نوی بالاسم غير صفة اله مع 
احنال الافظ مانواه » فأشبه ما لو نوی القسم “حلوف فی الأسماء التى يسمى بها غير الله تعالى » وقد روى 
عن أحمد أن ذلك يكون ميا بكل حال » ولا تقبل منه نية غير صفة الله تعالى » وهو قول ألى حديفة فى 
القدرة » لأن ذلا موضوع لاصفة » فلا يقبل منه غير الصغة كالمظمة » وقد ذكر طاحة المساقولى فى 
أسماء الله تعالى المرفة بلام التعريف كالخالق والرازق أنها تسكون يمينا بكل حال » لأنها لاتتمرف إلا إلى 
اسم اله كذا هذا . 

اثالث : مالا ينصرف بإطلاقة إلى صفة الله تعالى » لسكن يتصرف بإضائقه إلى الله سبحاته اف أو 
نية » كالعهد واليثاق والأمانة وحوه . فمذا لا يكون يمينا مكفرة إلا بإضافته أو نيته » وسنذ كر ذلك 
فما بعد إن شاء الله تعالى . 


اكوا (فصل) 
وإن قال : وحق » الله فبى مين مكفرة » وبهذا قال ماك والشا فمى » وقال! بو حديفة : لا كفارة 
ها » لأن حق الله طاعته ومفروضاته » وليسث صنة 4 . 
ولنا : أن لله حةوةا يستحقبا » لنفسه من البقاء والمظمة والجلال والعزة » وقد اقترن عرف 
الاستمال بالحلف هذه الصفة » فتدصرف إلى صذة الله تعالى » كقوله وقدرة الله . وإن نوى بذلك 
القسم عخلوق فالقول فيه كالقول فى الحاف بالل والقدرة إلا أن احتال الخلوق بهذا الافظ أظير . 
4۹۲ (نصسل) 
وإن قال لعمر الله فهى بمين موجبة للسكفارة . وبه قال أو حدينة . وقال الشافءى : إن قصد 
اليين نهى بين ورلا فلا وهو اختيار ألى بكر » لأنها إعا تسكون be‏ بتقدير خير محذوف فكأنه 
قال : أعمر الله ما أقسم به فيسكون ازا والحاز لا بنصرف إليه الإطلاق . 
ولنا :أنه اف بصفة من صفاتذات الله فكان عيناً موجباً للسكفارة كالحاف ببقاء الله تعالى » فإن 


مەی ذلك الات بوقاء ا تعالى وحياته ¢ ويقال العُمر والمغر واحد وثيل ممكأة وحق الله 5 وقد 


کتاب الأمان 0۰۱ 


0-2 


. 2 ل 7 ا 0 سسخس. O) oo‏ 
ثدح له عرف الشرع والاستمال قال الله تمالى : د امراك اتمم إفى کرم ينتهون' 00" . 


وقال البابغة : 
e re E TET‏ 6 
فلا كر الذى قد زرته حا ومااريق على الاتنصاب دن جد 
وقال آآخر : 
إذا رضيت کرام بی ر لع سس مر افر آ#بی رضاها 
وفال آخر : 
ولكن لممرث الله ما ل سنل كر الثناا “واضعاتز للخم 
وهذا فى الشعر والكلام كثير . وأما احتياجه إلى التقدير فلا يصح » فإن اللفظ إذا اشتهر فى المرف 
صار من الأسماء العرفية جب حل عليه عند الإطلاق دون موضوعه الأصلى على ما عرف من ساثر الأسماء 
العرفية ومتى احتاج انظ إلى النتدير وجب التقدير 4 وم بحر اطراحه ولهذا يەم مراد القكام به من غير 
اطلاع على نية قالله وقصده كا بذهم أن مراد النتكلم بهذا من التقدمين الفسم ويفهم من القسم بفسير خرف 
القسى فى أشمارهم القس, فىمثل قوف : 
تس فى أشمارم القس فی مثل قول 
ه فقات بين اللہ رع اع ٠.‏ 
وبفهم من القسم الى حذف فى جوابه حرف دلا » أنه مقدر مراد كيذا البيت » ويفهم من قول الله 
تعالى : ( واسأل القركية ٩)‏ ( وأَشربوا في فلوبوم الول )" التقدير “ فكذا ههنا » وإن فال 
عمرك اللہ کا فى قوله : 
)١(‏ مورة الجر آية ۷۲ (؟) البيت فى ديوان النابغة مع شرح البطليوسي ض ٠۵‏ ويروى . 
( فلا لدمر الذى مسحت کته وما هريق على الأنصاب من جد ) 
الموج فى رواءة للننى جمع حجة وهى السنة » ومسحت كعبته فى الرواية الأخرى معناها زرت بيت اله الحرام 
وطفت به » هررق : صب » الأنصاب : حجارة كانت فى الجاهلية يذبح عندها . والجمسد : الزعفران ويراد به 
الدم وف البيت قسم باله ثم بالدماء امرافة (ف) . 
(۳) هو قشیر بن كەب بن ريعة بن ءامر إن صمصمة (ف) . 
(4) الغر : جح مفرده الأغر وهو الح-ن والأبيض من كل شىء » والانايا : مقدم الأسنان نتان منفوق وتان 
من أسفل الملافم : جمع ملغم وهوالفم والأنف والأعداق (ف) . 
)م( هو لامریء الى وعجزء كا فى دیوانه ص (٣‏ ولو قطدرا رأمى ادك واوسالى ) رمق خر هذوف 
تقد ره (قسمي) أو العكس ورأبرح) جواب القسم حذف منه ل( النافية 0 والأوصال ع وصل دھی الناصل(ف) 
() سورة رسف آية ۸ . (۷) سورة لمفرة آي ۳ . 
)^( التقدير ( وا-أل اهل الفرية ) وأشريرا فى قلو بهم حب العجل ) (ف) ٠.‏ 


e‏ اغى - حروف القسم 


E I N Î‏ كن ااه 
فقد قيل هو مثل قول : نشدتك الله ء ولهذا يدصب امم الله تعالى فيه . وإن قال : لممرى أو لممرك 
أو عرك فليين بيسبن فى قول آ كارهم »رتال اسن فقوف لممرى عليه الكفارة ٠‏ 
ولنا: أنه أقسم بحياة علو ف فل تلزمه كارة کا أو قال را ی »© وذلاك لأن ه_ذا الانظ يكرن فسا 
حياة الذى أضوف إليه العمر » فإن التقدير لعمرك قسمى أو ما أقسم به والممر الحياة أو اليقاء . 
74٦۳‏ (ضل) 
وإنقال : وأيم الله » أو واممن اله » فعى بين موجبة لاسكفارة » والحلاف فيه كالدى ذكرنا فالنصل 
الذى قبله . وقد كان الى صلى الله عليه وسم كي وأنضم إليه عرف الاستءمال » فوجب أن يصرف إليه 
واختلف فى اشتقاقه تقيل : هو جمع ين » وحذفتالنون فيه فى البمض مخفيقً لكثرة الاستعمال . وقيل : 
هو من اليمن » فكأنه قال : ويمين اله لأفمان » وألفه ألف وصل . 
¥44 (فسل) 
وحروف القسم ثلاثة : الباء وهى الأصل » وتدخل على الظهر 7 والضمر جميما » والواو » وهى بدل 
من الباء تدخل على المظهر دون الضمر لذلاك وهی أ کنر استعمالا وا جاءت أ كثُر الأقسام فى الكتاب 
والسنة » ونما كانت الباء الأصل لأنها الحرف الذى تصل به الأفمال الفاصرة عن التعدى إلى مفمولاتما » 
والتقدير فى القسم اقم الله کا قال تعالى ( وأقسموا ١‏ الله جد كانم )"؟ والتاء بدل من الواو و تختص 
اء واحدمن أسما الله تعالىء وهو ال » ولا تدخل عل غيره فيقال : : تالله ولو قال تالر حن أو و تاارحے م یکن 
مما فإذا اف بأحد هذه الحروف الثلاثة فى موضعه كان فما سا لأنه موضوع له » وقد جاء فى كتاب 
ال تال ركم مرب قل ال تمالی ( تاشر لدان“ عم کن ب ترون )۵ ( اف اند آثرلة ال 
ملت ٠  )‏ ( تاشر فو تد کر بوشن )© . ( اش لتنا علیہ س وتاش لأ كيدان 
انام )0 . 
قال الشاعر : 
(۱) قاثله مر بن أنى ربيعة وهو فى دیرانه ص ٠۰۴‏ › وفى اسان العرب < ع ص ۰۲ و وقول مر إن أف 
ربيعة ( عمرك الله كيف مجتمعان ) يريد سألت الله أن يطيل عمرك لأنه لم بره القسم بذلك » (ف). 
(۲) فى المخطوطتم؟ طي الظاهر ف الفقرة كلما . (۳) مور الأنعام آية ۱۹ (4) سورة النحل آية جه 
(ه) سورة يوسف آية٠۹‏ (؟) سورة يوسف ٠۸‏ (۷) سورة يرسف آية ۷٣‏ (م) سورة الأنبياء آية بام 


كتاب الأيمان 0¥ 


تالله ببق على الأبام ذو حير مشمخر“ به الضيان والآس0© 
فإن قال : ما أردت به القسم م يقبل منه لأنه أ بالافظ الصريح فى القسم وافترنت يه قرينة دالة عليه 
وهو الجواب يمواب القسم ويحتمل أن يقبل منه فى قوله تالله لأفومن إذا قال أردت أن قياى يممونة الله 
وفضله لأنه فسر كلامه عا تحتمله ولا يبل فى الحرفين الآخرين لعدم الاحمال ويحتمل أن لا يقبل تحال لأأنه 
أجاب واب القسم فيمتع صرفه إلى غيره . 
41 (نصل) 
وإن اقم بير حرف القسم فال الله لأقومن بالجر أو الدصب كان يمينا » وقال الشافمى لا يكون 
يبدا إلا أن ينوى لأن ذكر اسم الله تعالى بابر حرف القسم ليس بصريح فى القسم فلا يتصرف إليه 
إلا بالنية . 
ولنا : أنه سائ فى العربية وقد ورد به عرف الاسةءءال فى الشرع فروى أن عبد الله بن مسعوه أخبر 
البى صلى الله عليه وسل أنه قتل أبا جول فال : « الله إنك قدلته؟ فال الله إى قتلته » ذ کر البغارى 
وقال لركانة بن عبد يزيد : « الله ما أردت إلا واحسدة قال : الله “ما أردت إلا واحدة » وقال 
امرؤٌ القبى : 
ه فقلت عن لو 33 * قاعدا » 
وقال أيض) : « فقالت جين الله مالف حول » 


وقد اقترنت به قرينتان تدلان عليه . إسداها : الجواب يمواب الفسم ٠‏ والثالى النصب والجر فى ام 


(1) هكذا روى البيت أيضآ فى الخزانة لكنه في ديوان الحذليين هعر مالك بن خاك الخناعى قم م ص ۲ 
روى هكذا : 


والحنس لن يعجز الأيام ذو حيد ‏ بشخر به الظيان والآس ) 

والخنس : الوعول جمع وعل . والوعل : غم الجبل: والحيدبفتح الحاء وسكون الياء كل توء فيالفرن والجبل 
وغيرها جمعه حيد بكسر ففتح المشمخر : الجبل العالى . الظيان : بالظاء العجمة : ياسمين البر والآس : ضرب من 
الرياحين » ويلاحظ أن نسخ الغنى قالت ( الضبان ) بالضاد والصواب بالظاء(ف) ٠‏ 

)0( لمأر هذه الرواية فى البخارى لكن فى مسند أحمد عن ابن مسعود ج ه ص 15م حديث ۴۸۲٤‏ قال : 
آله مرتين . وفىجمع الزوائد ج ٩‏ ص ۷۹ من رواية الطبراف مسنده عن ابن مسعود وفيها ( . : فضربت عنفه ثم 
أنيت النى صلى الله عليه وسل فأخيرته قال : الله الدى لا إله إلاهو فلت : الله الدى لا إله إلا هو (ف)". 

(©) فى سنن أنى داودج ۲ ص ١ه‏ فى حديث ركانة و أنه طاق امرأثه البئة فأنى رسول الله صلى الله عله وسل 
فقال : ما أردت ؟ قال : واحدة قال : 1ه قال : آله قال : هو على ماأردت (ف) 


4 الى س أحرف الجواب 


اللہ تعالى فوجب أن تمكون یت کا لو قال والله ءوإن قال الله لأفمان بالرفم ونوى المين فهى يمين » 
لكنه قد لن » فهو کا لو قال : والله بالرفع » وإن لم ينو اليمين فقال » أبو اناطاب : يكون يمينا » لان 
قرينة المواب يجواب الف كافية والعاي لايءرف الإعراب فيألى به إلا أن يكون من أهل العربية » فإن 
عدوله عن إعراب القسم دليل على أنه لم يرده » ويحتمل أن لا يكون قسما فى حق الما » لا نه لبس بقہم 
فى حق أهل العربية فل يكن قسما فى غيرهم كا لو لم يبه مجوانب الق.م . 
471 (نذ سل) 

ويجائب القسم أ ربعة أحرف : حرفان للننى هما : ما ولا » وحرفان للائبات وها : إن واللام النتوحة 
وتقوم إن المسكسورة مقام ما الذافية مثل قوله « وَايحْلان إن أَرَدْنا إلا انى 226 وإن قال والله 
أفمل بغير حرف فالحذوف ههدا لا وتكون عينه على النفى لا" ن موطوعه فى العر بية كذللك قال الله تعالى 
«تاشر تفع نذا کر رسف » أى لا تفع وقال الشاعر : © تالله ببق على الاأيام ذو حيد * وقال آخر : 


» فقلت ين الله أبرح قاعداً 0 أي لاأبرح. 
74۹7۷ (فسسسل) 
فإن قال : لاها له ونوى اليمين فهو يمين »لما روى أن أب بكر الصديق رذى الله عه قال فى سلب 
نول ألى قتادۃ : لاها لله » إذا تعمد إلى أسد من أسد الله يقائل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « صدق » وإن لم ينو أليمين فالظاهر أنه لا يكون يتا » لأنه لم يقترن به 
عرف ولا نهة » ولا فى جوابه حرف يدل على القسم » وهذا مذهب الشافعى رذى الله عنه . 
۹ اة 
قال ل( أو بآية من القرآن ) 
وجملته أن الحلف بالقرآن أو بآية مبه أو بكلام الله هين منعقدة حب السكفارة بالحنث فما » ومهذا 
قال ابل مسعود » والحسن » وقتادة ؛ وماللك » والشافمى » وأبو عبيد وعامة أهل السلم وقال أبو حنيفة 
وأحابه : لبس مين » ولا مهب به کفارة » فنهم من زعم أنه لوق » وم من قال لا يعمد اليمين به . 
ولنا: أن القرآن كلام الله وصفة من صنات ذانه» فتدءقد اليمين به كا لو قال : وجلال الله وعظيته » 
)١(‏ سورة النوبة آية ٠٠۷‏ (؟) سورة يوسف آبة هم 


2( أخر جه البخاري ج ع ص ١١#‏ ولفظه ققآل أبوبكر الصدبق رضى الله عنه لاها الله إذا يعمد إلى أسد من 
أسد اه يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعطيك عليه بلفظ ( يعمد ) بالياء لابالتاء (ف) 


كعاب الأمان 0۰0 


وقوهم: هوخلوق" قاذا : هذا كلام المعزلة ونما الخلاف مع الفقماء . وقد روى عن ابن عر أنالننى صلى 
الله عايه وسل قال : « القرآن کلام الله غير خلوق » وقال ابن عباس فى قوله تمالى : ( كر ٦‏ 6 عر 2 
زی عوج ) أى غير لوق وأما قو مم : لا یمد اليمين به » فيازمهم قوطم وكبرياء انّْموعفلمته وجلاله : 

إذا ثبت هذا : فإن الحلف بآية منه كالحاف مجميعه » لأنها من كلام الله تعالى . 

459 (سصل) 

وإن حلف بالمصحف انءقدت ينه » وكان قتادة حاف بالمصحف » وم يكره ذلاك إنامنا وإسعاق » 
لأن الحالف بالمصحف إما قصد الهاف بال_كتوب فيه وهو القرآن » فإنه بين دفتى الصحف بإجماعالسلمين . 

۹۷۰ وسات 

قال ( أو تصدق بلك أو بالحج ) 

وجملته : أنه إذا أخرج النذر مخرج اليمين بأن نع نفسه أو غيره به شيا » أو حث به على شىء » مثل 
أن يقول : إن كلت زيداً فلله على الحج أو صدقة مالى » أو صوم سنة » فمذا مين » حكه أنه خير بين الوفاء 
بعا حاف عليه فلا بازمه شیء» وبين أن بحنث فيتخير بين فمل المنذور وبين كفارة ين ويسم نذر الاجاج 
والنضب » ولا يتءين عليه الوفاء به » و إنما يازم نذر الغبررء وسنذكره فى بابه . وهذا قول حمر » وابن 
عباس » وابن مر » وعائشة » وحفصة » وزيذب بنت أنى سامة » وبه قال عطاء؛وطاوس؛وعكرمة» والقامم » 
والحسن » وجابر بن زيد » والنختى » وقتادة » وعبد الله بن شريك » والشافى » والعنبرى » وإسحاق » 
وأبو عبيد » وأبوئور» وابن المة-ذر . وقال سميد بن السيب : لا شىء فى الان بالحج » وعن الشءبى 
والحارث المكلى وحماد والح : لا شىء فى الحلف بصدقة ماله ء لأن الكفارة إما تازم بالملف باه تعالى 
لحرمة الاسم » وهذا ما حلف باس اللهء ولا يحب ما سما » لأنه لم مخرجه مرج القربة » وما النزمه على 
طريق النقوبة » فلم بازمه . وقال أبو حنيفة ومالاك : يازمه الوفاء بنذره » لأنه نذر فيازمه الوفاء به كنذر 
التبرر » وروى نحو ذلاك عن الشعبى . 

ولنا: ما روى عران بن حصين قال : ممت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « لا نذرفى غضب 


وكثارته كفارة ین ».۰ رواه مول بن منصور )2 والجوزجانى فى المترجم ؛ وعن عة أن الى صل الله 


)١(‏ لم يثبت أبدآ أن أباحنيةة أو أحدا من أصحابه قال مخلق القرآن . انظر تفنيد ما أثير حول الإمام فى ترجمته 
من كتاب (تنوير بصا المقلدين) لأشيخ مرعي إن يوسف القدسى اللىي عقطرط بالأزعرية ودار الكتب المرية. 
حت الطبع من حتيقنا عكتبة القاهرة . (؟) سورة ازمر آية ۲۸ 

(م 54 س الفنی س تاسم) 


٠۹‏ للغنى - الحاف بالعهد 


عليه وسل قال : « من حلف بامشی أو المدی » أو جمل ماله فى سبيل الہ » أو فى السا کین » أو فى رتاج 
السكمبة » فكفارته كفارة اليمين » . ولأنه قول من ينا من الصحابة ولا غالف لهم فى عصرم ولا نه 
کین فبدخل فی عو قول تعالى ( وَ لکن ن يواخ كم 8 عدم ا 2133 گار إطعام عَشْرة 
مسا کین" ) . ودليل أنه مین أنه يسمى بذك » وبسمى قائله حال » وفارق نذر التبرر لكونه قصد به 
التقرب إلى الله تعالى والبر » ولم مخرجه مرج اليمين وهنا خرج مخرج اليمين ول بقصد به قرية ولا برا 
فأشبه اليمين من وجه والنذر من وجه نفير بين الوقاء به وبين الكفارة . 

وعن أحمد رواية ثانية أنه تتمين الكفارة » ولامحرثه الوفاء بندره » وهو قول لبعض أصحاب الشافمى » 
لأنه يمين . والأول أولى » لأنه إا ارم فمل ما نذره » فلا يازمه أ كثر منه كنذر التبرر » وفارق الهين 

تعالى » لأنه آم الاسم الجر م » فإذا خالف ازمته السكفارة تمظيا للاسم مخلاف هذا . 

فلف وساة» 

قال ( أو بالعهد 4 

وجملته أنه إذا حلف بالمهد » أو قال وعهد الله » وكفالته فذلك يمين يجب تكفيرها إذا حنث فنا . 
وبهذاقال الحسن » وطاووس » والشعبى » والمارث المكلى » وقتادة » واگ > والأوزاعى » ومالك 
« وحلفت عائشة رضى الله عنْها بالمهد أن لا تسكلم ابن الزيير فلا كلمته أعتقت أربمين رقبة » وكانت إذا 
ذ كرته تبکی تقول : واعهداه » قال : أحمد المهد شديدفى عشرة مواضم من كتاب الله« وأوفو المد 
إن العمل كان مسولا » ويتقرب إلى الله تعالى إذا حاف بالمهد وحنث ها استطاع » وعائشة اعتقت 
أريمين رقبة ثم تبكى حتى نبل خمارها وتقول : واعهداء . وقال عطاء » وأبو عبيد » وابن المنذر : لايكون 
يمينا إلا أن بنوى . وقال الشافعى : لا يكون ييا إلا أن يتوى المين بعهد الله الذى هو صفته . وقال 
أبو حنيفة : ليس بيمين » ولعلهم ذهبوا إلى أن المهد من صات الفءل » فلايكون الجلف به يمينا كا لو قال: 
وخلق الله وقد وافقنا أبو حفيفة فى أنه إذا قال على عمد الله وميثاقه لأفعلن م حدث أنه يازمه الكفارة . 

ولنا : أن عهد الله يحتمل كلامه الذى أمرنا نه ونهانا كقوله تمالی وال َد اتی بای © 
وكلامه قديم صفة له » ويحتمل أنه استحقاقه لما تعبدنا به » وقد ثبت له عرف الاستمال فيجب أن يسكون 
يمينا بإطلاقه کا لو قال وكلام الله . 


إذا ثبت هذا : فإنه إن قال على عهد الله وميثاقه لأفمان أو قال وعهد الله وميثاقه لأفمان فهو بين » 


(1) سورة للائدة آأية حم ()) سورة الإسراء آية ۳٤‏ (م) سورة يس آية ٠‏ 


کتاب الأعان يفك 


وإن قال والمهد والميثاق لأفمان 2 عهد اله كان بميناً لأنه نوى الملف بصفة من صفات الله تعالى » 
وإن أطلق فقال القاضى فيه روابتان . 

إحداها : يكون ينا لأن لام التعريف إن كانت لامهد يحب أن تفصرف إلى عهد الله لأنه الذى 
عهدت الدين به » وإن كانت للاستغراق دخل فيه ذلك . 

والثائية : لا کون يتا لأنه محتمل غير ماوجبت به الكفارة ولم بصسرفه إلى ذلك بنيته فلا يجب 
السكفارة لأن الأصل عدمها . 

ذلف إساة » 

قال ( أو باروج من الإسلام ) ش 

اختلفت الرواية عن أحمد فى الحاف بالمروج من الإسلام » مثل أن يقول : هو يهودى أو نصرالى 
أو مجوسى إن فمل كذاء أو هو برىء من الإسلام أو من رسول الله أو من القرآن إن فمل . أو يقول : 
هو يمبدالصليب أو يمبدك أو يعبد غير اله تمالى إن فمل » أونحو هذا . فعن أحد عليه السكفارة إذا حنث » 
بروى هذا عن عطاء ؛ وطاوس » والجسن » والشعبى » والثورى » والأوزاعى ؛ وإسعاق”" » وأصحاب 
الرأى . وبروى ذلك عن زيد بن ثابت رغى الله عنه . 

والرواية الثانية : لا كفارة عليه » وهو قول مالك » والشافى » والايث» وألى ثور» وابن النذرء 
لأنهم حاف باسم الله ولا صفته » فل تلزمه كفارة » كا لو قال : عصيت الله تمالى فيا أمرتى . ويحتمل أن 
حمل كلام أحمد فى الرواية الأولى على الندب دون الإيحاب » لأنه قال فيرواية حنبل إذا قال : أ كفر بالله 
أو أشرك باله فأحب إلى أن يسكفر كفارة تين إذا حنث . ووجه الروابة الأولى ماروى عن الزهرى عن 
خارجة ابن زبد عن أبيه عن النبى صلى الله عايه وسل « أنه سثل عن الرجل بقول : هو يهودى أو نصرائى 
أو مجوسى أو برىء من الإسلام فى المين ماف بها فيحنت فى هذه الأشياء فقال . عليه كفارة يكين » . 
أخرجه أبو بكر » ولأن البراءة من هذه الأشياء توجب السكفر بالله فكان الحاف عي كالحاف بالله تعالى . 

والرواية الثانية أصح إن شاء الله تعالى » فإن الوجوب من الشارع ولم .رد فى هذه اليين نص » 
ولا هى فى قياس النصوص » فإن الكفارة إا وجبت فى الحلف باسم الله تمظيا لاسمه » وإظهارا لشرفه 
وعظمته » ولا تتحوق النسوية . 

انلف (نسل) 
وإن قال : هو يستحلاتر والزنا إن فمل ثم حنث » أو قال : هو يستحل ترك الصلاة أو الصيام 


. في حلية العاماء لاغفال : وبه قال داود‎ )١( 


0۰۸ المغنى - البراءة من الإسلام 


أو الزكة فهو کالاف بالبراءة من الإسلام U‏ لأن استحلال ذلاك يوحجب الكفر ¢ وإن قال : عصيت اله 
فما أمرنى » أوفى كل ما افترض على » أو موت لصحن » أو أنا أسرق أو أقتل التفس الى حرم الله إن 
فعلت » و حنث لم يازم كفارة » لأن هذا دون الشرك » وإن قال : أخزاه الله أو أقطم يده أو لمنه الله 
إن فمل لم حنث فلا كفارة عليه » نص عليه أحمد » وبهذا » قال عطاء » والثورى » وأبو عبيد » وأصحاب 
الرأى . وقال طاوس » والليث : عليه كفارة » وبه قال الأرزاعى إذا قال عليه لمنة الله . 

ولدا : أن هذا لايوجب السكفر » فأشبه مالو قال : موت المصحن . وإن قال : لاإرالى الله فى موضع 
كذا إن فمات وحنث . فتال القاضى : عليه كفارة » وذكر أن أحد تصن عليه . والممعيج أن هذا 
لا كفار فيه لأن إيجامها فى هذا ومثله نمس بغير نص ولا فياش صحيح . 

4۷٤‏ ( فص ل( 

ولا جوز الحاف بالبراءة من الإسلام لقول النبى صل الله عليه وسل : « من قال إلى برىء من الإسلام 
فإن كان كاذبا فهو كا قال » وإن كان صادقا لم يمد إلى الإسلام سالا » رواه أبو داود . 

4¥ وإساأة » 

قال ( أو بتحرم مار له أو شیء من ماله » 

وجاته : أنه إذا قال هذا حرام على إن فماث وفمل أو قال ما أحل الله على حرام إن فملت ثم فمل 
فيو غير إن شاء ترك مأحرمة عل 0 وإن شاء كفر ل وإن قال وذا الطمام حرام على فبو كالحات على 
تركه » ويروى نحو هذا عن ابن مسمود والحسن وجابر بن زيد وقتادة وإسحاق وأهل المراق وقال سميد 
ابن جبير فيمن قال الحلا ل على حرام كين من الأمان يكنرها 0 وقال اخسن هى عين إلا أن يثرى طلاق 
امرأنه وعن اام مثله وعنه إن نوی طلقا وإلا فليس بشیء وعن الضعاك أن أبا بكر ور وان 
مسعود قالوا ارام یمین وقال طاوس هو مانوى . وقال مالك والشافنى : ليس بيمين ولا شیء عليه » لأنه 
قصد لخوير المشروع فلغا ما قصده كا أو قال هذه ربق . 


ولنا : قول الله تعالى ( ١ا‏ ہا لبيك لم رم ما أل الله لاش ؟ س إلى قوله س قد كرض ال 
کم اة اماك ° ) مى ريم ما أحل الله ية وفرض له لة وهى الكفارة » وقاات عائشة 
رفى اله lie‏ وكان النى صل الله عليه وسل عكث ڪيل زاب بات جءش وإشرب عندها عرلا نتواصيت 
آنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النى صلى الله عليه وسلم فلتئل : إنى أجد منك ربح" مذافير » فدخل على 

) ۱ ( مورة الحرم آية %4۹ [فه مدع مغاور ثم الم مادء حلوة ےه اسمخ بنضسه عر ال عرفط 
والعرفط شج رمن العضاه (ف) 


كعاب الأعسان 0۹ 


إحدانا فقالت له ذلك » فقال : لا بل شربث عسلا عبد زينب بذت جحش وان أعودله . فنزل « يا أيها 
البى لم حرم ما أحل الله للك ؟ بى مر'ضاة أزْوَاجِك) »27 متفق عليه . فان قهل : إنما نزلت الآبة 
فى تحريم مأرية القبطية »كذيك » قال الحسن وقتادة » قلنا : ماذ كرناه أصح فانه متفق عليه » وقول عالشة 
صاحية القصة الحاضرة للتغزيل المشاهدة لاحال أولى » والحسن وقتادة لو سما قول عائشة لم يمدلا به شي 
ولم يصيرا إلى غيره » كيف يصار إلى قولماويترك قولها ؟ وقد روى هن ابن عباس وابن مر عن الننى صلى 
اه عليه وسل « أنه جمل ريم الحلال يي » ولو ثبت أن الآية نزات فى تحر مارية كان حجة لها » 
لأنها من الخلال الذى حرم » وليست زوجة » فوجوب الكفارة بتر يها بقتضى وجوبه فى كل حلال حرم 
بالقياسعليها لأندحرم الال فأوجب السكفارة كتحريمالأمة والزوجة وما ذ كروه يبطل بقحريماء وإذا قال 
هذه ربببتى يقصد محرعها فهو ظبار . 
كاقلا وساة» 

قال ل( أو يقول : أقسم بالله أو أشهد الله أو أعزم بالله ) . 

هذا قول عامة الفقهاء لانم فيه خلافا » وسواء نوی اليمين أو أطاق » لأنه لو قال : بالله ولم بقل افم 
ولا أشهد ولم يذكر الفمل كان يمينا » و إا كان يمينا بتقدير الفعل قبله لأن الباء تتعلق بفمل مدر على ماذكرناه 
فاذا أظور الفمل ونطق بالمقدر كان أولى بثبوت حکه » وقد ثبت له عرف الاستمال قال الله تعالى ( فيقسمَان 
بالل )”© وقال تعالى : «وأقسموا اى ° وقال : « فَتَهادَةُ اعدم" أر بم تشبادات بلطو إن من 
الصّادقين “» ويقول الملاعن فىامانه : أشهد بالله إلى لمن الصادقين وتقول الرأة أشهد بال إنه ان الكاذبين 
وأنشد أعرالى عر : 

3 اقم بالله لتفعائدج )٩(‏ 
وكذلك الحم إن ذكر الفعل بلفظ الماضى فقال : أقدمت بالله » أو شهدت بال . قال عبد الله بن 


5.5 سورة التحرم آية 0" (۲) سورة الائدة آية‎ )١( 
سورة النور آية ه,‎ )4( ٠٠۹ (م) سورة الأنمام آية‎ 
: (ه) قدم رجل من الأعراب على تمر ومعه صبية له وأعله (زوجته) فقال مخاظيه‎ 
ياعمر الخير جزيت الجنة اس بداى وأمهنه أقسمت بلله لتفملنه‎ 
ذقال عمر : فإن لم أفمل يكون ماذا ؟ قال : إا أبا حفص لأذهينه‎ 
يكون عن حالى لتسألنه‎  : قال عمر : فاذا ذ هبتيكون ماذا ۲ قال‎ 
= : قال حمر : متى؟ قال‎ 


0 الغنى ‏ إن قال أولى الله 


رواحة ٭ أفسمت”" الله لتنزلئه # وإن أراد بقوله : أقسمت بالل البر عن قسم ماض » أو بقوله أقسم الله 
عن قم بأنى به » فلا كفارة عليه » وإن ادعى إرادة ذللك قبل منه . وقال القاضى : لايقبل IA‏ > وهو 
قول بعض أ حاب الشافمى لأنه خلاف الظاهر . 

ولا : أن هذا 5 فما پینه وبين الله تعالى فاذا علم من تفه أنه نوی شيثًاً أو أراده مع اعمال اللفظ 
إا لم تلزمه كفارة » وإن قال : شهدت بلله إلى آمنت بالل فليس بيمين » وإن قال : أعزم بالله يقصد 
اليمين فهو مين » وإن أطلق فظاهر كلام المرق أنه يمين وهو قول ابن حامد » وقال أبو بكر : ليس بيمين 
'وهو قول الشافمی لأنه ل يثبت له عرف اشر ولا الاستمال وظاهره غير اليمين لأن معناه أقصد بالل 
لأفملن . ووجه الأول أنه يحتمل اليمين وقد اقترن به مايدل عليه وهو جوابه جواب القسم فيكون ميا . 
فأما إن نوى بقوله غير اليمين لم يكن بين . 

AAV‏ (فصسل) 

وإن قال : أحاف بال أو أولى بال » أو حلفت بالل » أو ايت بالله » أو ألية باه » أو حلفا بالل » 
أو قا بالله »فهو ین » سواء نوی به اليين أو طاق لما ذكرناء فى أقسم با وحكه حكه فى تفصیله لأن 
الإيلاء والحاف والقسم واحد قال الله تعالى ( لأذرين” يلون رمن" نسائهم 7" ) وقال سعد بن معاذ أحاف 
بالل لقد جاءم أسيد بغير الوجه الذى ذهب به . وقال الشاعر . 


٤ 7 5 4‏ 
أولى برب الراقصات إلى می ومطارح الا کوار حیث تبيت 


5 يوم تكون الأعطات جنة ‏ والواقف السثول بينهنه 
إما إلى نار وإما إلى جنة 
فقال لغلامه : ياغلام أعطهقيصى هذا لدالك اليوم لالشعره » . 
من هامش كتاب اتاج فی أخلاق لللوك ص ۸٦‏ والراجع فیلازاح ص ٢۹‏ (ف) 
(1) قاله عبد الله بن رواحة فى غزوة مؤتة بعد استشهاد زيد بن حارثة وجعقر إن أنى طالب عند ماوجد نفسه 
تتردد فغال اطبا : 
أقمت يانفسى لنزلله لتتزلن أو لتكرهنه 
إنأجاب‌الناس وشدوا الرنة مالى أراك تكرهين الجنة 
أجاب الناس : صاحوا- الرنة : صوت ترجيع يشبه البكاء (ف) 
(؟) فى الخطوطة م1 : فى عرف الشرع (۳) سورة البقرة آبة ۲۲٠‏ 
() مطارح ال كوار : ال كوار جمع کور بالفم وهو رحل الناقة بأداته وهو كالسرج وآ لته للفرس والراد 
الأما كن التى تطرح فيها رحال النوق (ف) 


كتاب الأمان 05 للك 


ا لقنم ی واد ودين اواك نزو 
e 0 5 : “2‏ 
بل قدما بال يت هَل" اقم من بعد ھا 0 ؟ 
4۷۸ (ضزن) 
وإن قال : أقسمت أو آليت أو حلفت أو شهدت لأفمان وا یذ کر الله » فمن امد روایقان : 
إحداها : أنها مين » وسواء نوى اليين أو أطلق » وروى نحو ذلك عن عر وابن عباس والنخمى والثورى 
وأبى لينا وأصمابه 3 
وعن أحمد إن نوى المين بالله كان بيدا وإلا فلا » وهو قول مالاك » وإسحاق » وان المنذر » لأنه 
تمل القسم الله وبغیره » فل تسكن عيناً حت بصرفه بنيته إلى ما تحب به السكفارة . وقال الشافنى : ليس 
بيمين وإن نوی : وروى نحو ذلك عن عطاء 2 والحسن » والزهرى » وقتادة » وأبى عبيد 0 لأنها عربت 
عن اسم الله وصفته » فل تسكن يمينا كا لو قال : ق مت بالبيت . 
ولنا أنه قد ثبت لها عرف الشرع والاستمال » فإن أبا بكر قال : أقسمت عايك با رسول الله لتخيرنى 
بما أصبت مما أخطأت » فقال النى صلى الله عليه وسل : « لا تقس با أبا بكر » رواه أو داود . وقال العباس 
انی صلی الله عليه وسل . « أقسمت عليك يا رسول الله لتبايمته » فبايمه النبى صلی الله عليه وسل وقال : 
أبررت قسم عى ولاهجرة » » وفى كتاب الله تعالى : « إذا جَاءك الما فقون كَالوا نشم إثك رول 
اشر - إلى قوله ‏ اتحَذوا أ اہم ج ° فسماها يمينا وسعاها رسول الله صل الله عليه وسل قسما وقالت 
عانسكة بنت عبد الطاب عة رسول الله صلى الله عليه وسل : 


م١ البيت فى القصورة ص‎ )١( 
واليعملات جمع يعمله بفتح الباء والمبينهما عين مهملة سا كنة وهىالناقة الصلبة الشديدة  النجاء : السرعة‎ 
الأحواز جمع جوز » وجوز کلشيء وسطه فى الفلا جمع فلاة وهی الصحر اه (ف)‎ 
000 البوت فى للقسورة ص‎ (0) 
. الشم : الطوال وقيل : أشراف الناس » ويعرب : قبيلة من المرب تنسب إلى يعرب بن بشجب إن قسطان‎ 
القسم : الحالف ب اانتهى : الغاية (ف) ليسم‎ 
» ١ سورة النافقون آية‎ (0 


e1‏ الننى 


حافت لن عادوا لنصطلئهم لماءوا تردى حجرتيها الفانب © 
وقالت عاتسكة بنت زيد بن هرو بن فيل : 
فآليت لا تنفك عينى حزينة عليك ولا ينك جلدى أغبرا 

وقوهم : بحتمل القسم بخير الله قلنا : إنما حمل على القسم الشروع ولهذا لم يكن هذا مكروها ولو عل 
على القسم بغیر الله كان مكروها » ولوكان مكروها لم يفعله أبو بكر بين يدى النى صلى الله عليه وسال 
ولا أبر النى صلی الله عليه وسا قم المباس حين أقسم عليه . 

74۷۹ (نمسلل) 

وإن قال أعزم أو عزمت لم يكن قمما نوی به القسم أو م ينو لأنه لم يثبت لهذا اللفظ عرف فى شرع 
ولا اتال ولا هو موضع للقسم ولا فيه دلالة عليه » وكذلك لو قال استمين بالله أو أعتصم بل أو أت وکل 
على الله أو عل الله أو عر الله أو تبارك الله وتمو هذا لم يكن ينا نوى أو لم بدو لأنه ليس بموضوع لاقم 
لذة ولا ثبت له عرف فى شرع ولا اعمال فلم يجب به شىء كا لو قال : سبحان الله » والحد لله » ولا لله 
إلا الله » والله أ كبر . 

4۸۰ }سا4 

قال ( أو بأمانة الله 4 

قال القاضى : لامختلف الذهب فى أن الحلف بأمالة الله بين مكفرة » وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافمى 
لا تنعقد اليين بها إلا أن بنوى الماف بصفة الله تعالى لأن الأمانة تطاق على الفرائض والودائع والمقوق . 
قال الله عالی : د إا عرض امات كَل الَو ات وَالأدض وَاخْمَالِ ابن أن يماما وأشقفن 
ا و الان »*"؟ وقال تعالى : « إن الله اه أن ووا الأمَاتات إل اهلا" يمنى 
الودالم والمقوق وقال النى صلى اله عايه وسلم « أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا خن من خانك » وإذا 
كان اللفظ محتملا لم يصرف إلى أحد حتملاته إلا بنية أو دليل صارف إليه . 


(۱) عكذا فی نمع الثنى , وقد روى بلفظ آخر فی لسان الغرب اج ١4‏ ص ۱۲۸ 
حافت لثن عدم لنصظامنسكم #أواء تروى حافيه القائب 
أى ميش عظم تمع مقانبه من أطرافه ونواحيه . 
وءمنى أصطامنكم : لفتأصانكم . والسكتيبة الجأواء الى إماوها لون الواد ولكثرة اللسروع ‏ وفى ص ٣٠۲۸‏ 
من هذا الجزء نفسه قال : ( تروى ؛ تعدو  )‏ وفى ج ١‏ ص ١ك‏ قال ( القنب : جماعة الخيل والفرسان ) (ف) 
(۲) سورة الأحزاب آية ۷۲ (م) سورة النساء آية ۸م 


الحلف بالفى صل لله عليه وسل كتاب الأعان زه 


ولنا : أن أمانة الله صفة له بدليل وجوب السكفارة على من حلف بها إذا نوى وبحب اما على ذلك 
أحدها : أن جلما على غير ذلك صرف لين للام إلى المءصية أوالكروه لسكو نه قسما بمخلوق والظاهر 
من حال السام خلافه . 
والثاى : أن القسم فى العادة يكون بالعظم ال+ترم دون غيره » وصفة لله تعالى أعظم حرمة وقدراً : 
والثالث : أن ما ذكروه مرن النراأض والودائع ل مد القسم بها ولا يستحسن ذللك لو سرح به 
فنكذيك لا بقسم با هو عبارة عنه 
الرابع : أن أمانة الله اللضافة إليه هى صفته وغيرها يذ كر غير مضاف إليه كا ذكر فى الآيات واعاير . 
الخامس : أن اللفظ عام ىكل أمانة الله لأن اسم الجنس إذا أضيف إلى معرفة أفاد الاستفراق فيدخل 
فيه أمانة اله التى هى صفته فتنمقد الدين بها موجبة لالسكفارة كا لو نواها . 
7۹۸1 ( قص ل( 
فإن قال : والأمانة لا فعات ونوى الحلف بأمانة الله فهو عين مكفرة موجبة للكفارة وإن أطلق 
فملى روايتيت . 
إحداها : يكون بيت لاذ كرنا من الوجوه والثانية : لا يكون ميت لأنه لم يضفها إلى الله تعالى 
فيحتمل غير ذلك . قال أبو الطاب : وكذلك إذا قال والعهد واليثاق والجيروت والمظمة والأمانات فإن 
نوی ينا كان يمينا وإلا فلا » وقد ذ كرنا فى الأمانة روايتينفوخرج فى سائر ماذ کروه وجهان قياسا علمها . 
۹۸۲ (فصسسل) 
ويكره الحلف بالأمانة اروى عن النى على الله عليه وسل أنه قال « من حاف بالأمانة فليس منا » 
رواه أبو داود وروى عن زياد u‏ حدر 2 أن رجلا حلف عنذهة بالأمانة مل یکی بکاء شدیدا فقال له 
الرجل : هل كان هذا یکره ؟ قال : نعم » كان عر ينهى عن الحلف بالأمانة اشد النهى » . 
4A‏ (فصسسل ) 
ولا تنعقد المين بالحلف مغلوق كالكعية والأنبياء وسار الخلوقات ولا بحب الكفارة بالحنث فما 
هذا ظاهر كلام الخرق » وهو قول أ كثر النقهاء » وقال أصحابنا : الحلف برسول الله صلى اله عليه وسل 
عين موجبة لا-كفارة » وروى عن أحد أنه قال : إذا حلف يحق رسول الله صلى الله عايه وسل نٹ 
فعليه الكفارة » قال أصحابنا : لأنه أحد شرطى الشهادة » فالحلف به موجب للسكفارة كالحلف باسم الله 
تعالى . ووجه الأول : قول النى صلى الله عليه وسل : « من کان حالقاً فليحاف بل أو ليصمت » . ولأنه 


2م50 - مقت س تاسع) 


5 انی س تكرار اليمين 


حاف بنير الله فل يوجب السكفارة كسام الأنبياء ولأنه مخلوق فل جب السكفارة بالحلف به كابراهيم 
السلام 0 ولأنه ليس كنصوص عليه ولا ف موق النصحوص 3 ولا صح قياس ام غير ا على امه اعدم 
الشبه وانتفاء المائلة وكلام أحمد فى هذا حمل على الاستحباب دون الإيجاب . 

4۸ «#مسأة 4 

قال ( ولو حاف ببذه الأشياء كلها على شىء واحد غُنث فعليه كفارة واحدة ) 

وجملقه : أنه إذا حاف مميع هذه الأشياء التى ذ كرها ارق أومايقوم مقامها أو كرر اليمين على شىء 
واحد مثل أن قال 0 والله لأغزون قري ¢ وال لأفزون قريشاً 0 والله لأغزون قر ر2 ٠.‏ لبت فليس عليه 


عليه 


إلا كفارة واحدة . روى نحو هذا عن ان عر . وبه قال الحسن » وعروة » وإسعاق » ورى أيضا عن 
عطاء » وعكرمة » والنخعى » وحماد » والأوزاعى » وقال أو عبيد فيمن قال : على عمد الله وميثاقه وكفالته 
م حنث فليه ثلاث كفارات » وقال أ صحاب الرأى : عليه بكل عين كفارة إلا أن يريد التأ كيد والتفيم 
ونحوه عن الثورى وأنى ور » وعن الشافعی قولان كالمذهبين » وعن عرو بن دينار إن کان فى مجلس 
واحد كقوانا » وإن كان فى حالس كقوهم . واحتجوا بأن أسباب الكفارات تسكررت فتكرر 
الكفارات كالتتل لآدمى وصيد حرمى » ولأن اليءين الثانية مثل الأولى فتدَتعى ماتقتضيه . 

ولنا : أنه حنث واحد أوجب جذ واحداً من الكفارات فل يجب به أ كثر من كفارة کا لو قصد 
الت كهد و التفهيم » وقوهم : إنها أسباب تسكررت لا نسامه » فإن السيب الحدث وهو واحد» وإن سانا 
فينتةض بما إذا نسكرر الوطء فى رمضان فى أيام » وبا دود إذا تكررت أسبابها فإنها كفارات » وعا إذا 
تصد التأ كيد » ولابصح القياس على الصيد الحرمى » لأن الكفارة بدل » ولذلك تزواد بكبر الصيد وتتقدر 
بقدره فى كدية القتل » ولا على كفارة قتل الأدمى لأنها أجريت جرى البدل أيضنا لق الله تعالى » لأنه 
لا أتلف آدمیا عابدا لله تعالى ناسب أن يوجد عبداً يقوم مقامه فى العبادة » فلما عجز عن الإيماد لزمه إعتاق 
رقهة » لأن المت إيحاد لاعبد بقخليصه من رق العبودية وشغلها إلى فراغ البال للعبادة بالحرية التى حصلت 
بالإءقاق . ثم الفرق ظاهر وهو أن السبب ههنا تسكرر بكدله وشروطه » وفى محل النزاع لم بوجد ذلك » 
لأن المنث إما أن يسكون هو السيب أو جزم منه أو شرطا له » بدليل توقف الم على وجوده » وأياما 
كان قل يتسكر د فم يمر الإلحاق ثم » وإن صح القياس فقياس كفارة اليمين على مثاما أولى من قياسها على 
النقل لبمد ما بينهما . 

4A6‏ (نسصل) 
وإذا حاف عيتاً واحدة على أجناس #تلفة فقال : و الله لا أ كلت ولا شربت ولا ليست خدث فى 


الحلف بحق القرآن ‏ كتاب الأعان هزه 


الجيم فكفارة واحدة » لا آعم فيه خلافا » لأن اليمين واحدة والنث واحد » فإنه بفمل واحد من الحلوف 
علية محنث وتنحل اليمين . وإن حاف أعانا على أجناس فقال : والله لاأ كلت ولاشربت » وال لالبست 
خث فى واحدة ملها فمليه كفارة » إن أخرجها ثم حنث فى عين أخرى لزمته كفارة أخرى »انلق 
هذا أيضًاً خلافا » لأن الحنث فى الثانية يجب به السكفارة بعد أن كفر عن الأولى » فأشيه مالو وطىء فى 
رمضان فكفر » ثم وطىء مرة أخرى » فإن حنث فى ابجميع قبل التسكفير فمليه فى كل عين كفارة » وهذا 
ظاهر كلام ارق . ورواء المروذى عن أحمد وهو قول أ كثر أهل العلل . 


وقال أبو بكر : نتحرئه كفارة واحدة ورواها ابن منصور عن أحمد قال القاضى وهى الصحيحة وقال 
أو بكر مانقله امروذى عن أحمد قول لأنى عبد الله ومذهبه أن كفارة واحدة اجره » وهو قولإسحاق » 
لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس » و إت اختلفت اها بأن يسرق من جمامة 
أو يزلى بنساء . 
ولنا : أنبن أ ان لا حنث فى إحداهن بالأنث فى الأخر ی ف تتسكفر إحداهها بكفارة الأخرى » 
كا لو كفر عن إحداهما قبل الحنث فى الاأخرى » وكالأعان الختلفة السكفارة » ومهذا فارق الأعان عل 
شىء واحد » فإنه مى حنث فى إحداها كان حا فى الأخرى » فإن كان الحنث واحداً كانت السكفارة 
واحدة » وههنا تعدد الحنث فتعددث الكفارات . وفارق الدود » فإنها وجيت نيهر وتندرئاء 
بالشمهات مخلاف مسألتناء ولأن الحدود عقوبة بدنية » فالوالاة بينها ربما فضت إلى التاف فاجتزىء بأ حدها 
وهنا الواجب إخراج مال يسير أو صيام ثلاثة أيام فلايازم الضرر السكثير بالموالاة فيه ولايخثى مندالقاف . 
۹۸٦‏ اة 
قال ( ولو حلف على شىء واحد بيمينين مختانى الكفارة ازمته فى كل واحدة من اليمينين كفار ا 4 
هذا مثل الماف بالله » وبالظمار » وبعتق عبده . فإذا حفث قعليه كفارة يمين وكفارة غامار ويعتق 
المهد . لأن تداخل الأحكام إنما يتكون مع أنحاد الجنس كالدود من جنس والكفارات هنا أجئاس 
وأسباءها مخانة فلم تتداخل كد الزناد والسرقة والقذف والشرب . 
AAV‏ #مسأة» 
قال ( ومن حلف حت القرآن لزمته بكل آية كتفارة يمين» 


نص على هذا أحمد وهو قول ابن مسعود والحسن . وعنه أن الواجب أ كذارة واحدة » وهو قياس 


(1) فى الخطوطة .وم : بجحب للزجر . 


NÎ‏ الف س من حاف بنعر ولده 


الذهب 0 ومذھب الشافعى ¢ وألى عبيك » لأن اماف بصفات ال كلها وتكرر اليمين اله سيحا نه لايو جب 
أ كثر من كفارة واحدة ء فالحلف بصفة واحدة من صفاته أولى أن تعره كفارة واحدة . 

ووجه الأول : ما روى مجاهد قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « من حلف بسورة منالقران 
قملية بكل آبة كفارة کین صر »فن شاء بر ومن شاء غر 6 رواه الأثرم . ولأن ابن مسعود قال : عليه 
بكل آبة كفارة بين » ولإنمرف مال لافى الصحابه فكان ]جاع » قال أحمد : وما أعلم شيا يدفمه » و محتمل 
أن كلام أحمد فى كل آبة كفارة على الاستحباب أن قدر عليه » فإنه قال عليه بكل آنة كفارة » فإن ل عكنه 
فسكفارة واحدة » ورده إلى واحدة عند المجز دليل على أن ما زاد عليها غيرواجب » وكلام ابن مسعودأيضاً 
حمل على الاختياروالاحتياط لکلام الل والبالغة فى تمظيمه » كا أن عائشة أعتقت أربءين رقبة حين حافت 

aT .‏ ا 7ه وى سه زر € 4 
بالعهد ولیس ذلك بواجب ولا يحب أ كثر من كفارةاقول الله تعالى (لايوأخذ كم اله لذو فأعانكم 
رك سح ع وريه 8 سملل لوجع جد س يم r‏ اس سس اس 5 . 57 
وَلسكن يو 46 كع عام الأعان فكفارته إطمام عشرة تسا کین )2 وهذء عين فتدخلق 
عموم الأعان امتمقدة » ولأا عين واحدة فل توجب كفارات كائر الأعان » ولأن إيحاب كفارات بمدد 
الآيات ينغى إلى انعم من الير والتقوى والإصلاح بين الاس .لأن من عم أنه يجنثه تلزمه هذه الكفارات 
كلها ترك الحاوف علي هكائنا ماکان » وقد يكون برا وتقوى وإصلاا فنمغعه منه » وقد مهي الله تعالى عنه 
بقوله( ولا تاوا الله عر'ضّة لأ اكم أن تبروا وتقنوا وَتُصْلحُوا بين الئّاس)”2 وإنقلنا: بوجوب 
كفارات بعدد الآيات ذم يطق أجزأنه كفارة واحدة نص عايه أحمد . 
54848 # مسسالة € 

قال ل( وعن أ عك له فيمن حاف بتعدر ولده روايتان 5 إحداها : كفارة عين والأخرى : 
بذع كبثا ) 

واختلفت الروابة فيمن حاف بنحر ولده حو أن يقول: إن فعات كذا الله على أن أذيح ولدىأويقول 
ولدى حير إن فملت كذا أو ذر ذح ولده مطلة؟ غير معاق بشرط فمن أحد عليه كفارة عي وهذا 
قياس الذهب لأن هذا نذر ممصية أو نذر جاج وكلاهما بوجب الكفارة وهو قول ابن عباس » فإنه روى 
عنه أنه قال لامأ نذرت أن تذع اما « لاتتحرى ابنك وكفرىعن عيتك». 

والرواية الثانية : كفارته ذيم كبش ويطعمه السا كين » وهو قو ل ألى حنيفة ويروى ذلك عن ابن 
عباس اطا لأن نذر ذ يم الوفد جمل فى الشرع كنذر ذيح شاء بدليل أن الله تعالى أ إبر اهم يذب ولاه 
وكان اسر بذج شاة وشرع من قبلنا شرع لنا مالم ثبت نسخه » ودايل أنه أمر بذع شاة أن الله تعالى لايأءر 


(1) سورة الائدة آية ۸٩‏ (؟) سورة البقرة آية 4م (۴) تير بزنة قعيل : منحور (ف). 


كتاب الأعان ۱۷ 


ا 


بالفعشاء ولا باللمعامى وذح الولد من كبائر المعاصى . قال الله تعالى (ولا تاوا أولآة كم' شي ٩)‏ 
وقال النى صلى الله عليه وسل «أ كبر الكبائر أن تجمل له ندا وهو خلقك . قيل ثم أى ؟ قال : أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك » . 

وقال الشافمى : ليس هذا بثىء ولايحب به شىء لأنه نذر معصية لا يحب الوفاء به ولا يجوز ولاتجب 
به كفارة ؛ لقسول النبى صلى الله عليه وسل : « لا نذر فى معصية ولافيا لا لك ابن آدم » ولقوله عليه 
السلام « و نذر أن يعصى أل فلا يمصه » . 

ولنا : قوله عليه السلام:(لا نذر“ فى معصية وكذارته كفارة كين» ولأن النذرحكه حكم اليين بدليل 
قوله عليه اسلام : « النذر”© حلفة وحكفارته كفارة ين » فيكون ازل من حاف ليذيحن ولده وقوهم 
إن للدذرلذي”" الولد كناية عن ذبح كبش لا بصح لأن إراهيم لو کان مأموراً بذبح كبش يكن اكيش 
فداء ولا كان مصدة ثارؤيا قبل ذاح السكبش » و إا أمر بذيح ابنه ابتلاء نمفدى بالسكيش وهذا أمراختص 
بإراهم عليه السلام لايتعداء إلى غير لمسكة علدها الله تعالى فيه » نم لوكان إبراهيم مأمورا بذ بح كبش 
فقد ورد شرعنا مخلافه فإن نذر ذبح الابن ليس بقربة فى شرعنا ولا مباح بل هو معصية فتسكون كفارته 
ككفارة سائر نذور المعامى . 


74۸۹ (نتسصسل) 
وإن نذر ذبح نفسه أو أجنبى ففيه أبضاً عن أحمد روايتان » وعن ابن عباس أيضا فيه روابتان : 
نقل ابن منصور عن امد قيدن نذر أن تعجر نقسه إذا حنثك طذبح شاة» وكذلك إن در ذبح أجنى 
لأنه روى عن ابن عباس ف الذى قال ١‏ أنا أخحر فلا 3 فقال 4 عليه ذبح كبش 4 ولأنه نذر ذبح آدمى 
فكان عليه ذبح كبش كنذر ذبح ابنه . والثانية : عليه كقارة عين »> لأنه نذر معصية فكان موجبه 
كفارة لما ذكرنافما تقدم . 
وروی الجوزجانى بإسئاده عن الأوزاعى قال حدثنى أو عمك قال :2 جاء رجل إلى ان عر فقال : 
)١(‏ سورة الإسراء اة ١م‏ 
)2( أخُر جه النساى واين ماجه عن هران بن حصين ف 
(e)‏ أخرجه البخارى وأحد وأصداب السنن الأربءة عن عائشة (ف) ع 
(e)‏ أخرحه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن عائشة وأخرجه النسائى عن عمران بن حصان (ف). 
(ه) ورد بلفظ ( النذر عين وكفارته كفارة يمين ) أخرجه الطبرانى عن عقبة بن عامر (ف) - 
»( فی الخطوطه ۱۸ : إن تذر ذبح الولد . 


0۸ الى - الحاف بالمئق 


إفى نذرت أن أتحر نفسى قال : فتجبمه ابن عر وأذف منه »ثم ألى ابن عباس فقال له : أهد ماثة بدنة » 
ثم انی عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال له : أرأيت لو نذرت أن لانكام أباك أو أخاك ؟ إنما هذه 
خطرة من خطرات الشيطان » استغفرالله وتب إليه » ثم رجع إلى ان عباس فأخبره فةال : أصاب عبدالر من 
ورجم ابن عباس عن قوله » والصحيح فى هذا أنه نذر ممصية حكه حم نذر سائر المعامى لاغير . 
44۰ (فملل) 
قال أحد فى امرأة نذرت تحر ولدها وها ثلاثة أولاد تذيم هن كل واحسد كبشا وتكفر مینہا 
وهذا على قوله إن كفارة نذر ذبح الولد ذبح كبش » جمل عن كل واحد كبثا » لأن لفظ الواحد إذا أضوف 
افتضی التعميم » فكان عن کل واحد كيش ذإن عدت بنذرعا واحداً فإتما علمها كبش واحد » بدليل أن 
ارام عليه السلام لما أ بذع ابنه الواحد فدى7" بكبش واحد وم يفد غير من أمر بذيحه من أولاده 
وكذا ههنا » وعبد الطاب لا نذر ذبح ابن من بنيه إن بلغوا عشرة لم يفد منهم إلا واحد ا » وسواءنذ رت 
معي أو عن واحدا غير ممين فأماقول أحمد وتسكفر ينها فيحتمل أنه أراد أن ذبح الكباش كفارة 
عينها ويحتمل أنه كان مم نذرها بين وأما على الروابة الأخرى نمزلا كفارة عين على ما سبق . 
4۹۱⁄ مسأة» 
قال ل( ومن حلف بعتق ماعلك غنث عتق عليه كل ما يملك من عبيده وإمائه ومكاتبيه ومدبريه 
وأمهات أولاده وشقص علكه من مملوكه ) 
معناه إذا قال : إن فملت كذا فكل ملوك لى حر أو عتيق » أوفكل ما أملك حر » فإن هذا إذاحنث 
عتق مماليسكه » ولم تفن عنه كفارة . روى ذلك عن ابن عمرء وابن عباس » وه قال ابن ألى الى » 
والثورى » ومالك » والأوزاعى » والليث » والشافنى » وإسحاق . وروى عن ابن عر » وأفى هرررة» 
وعائشة » وألى سامة » وحفصة » وزينب بنت ألى سامة » والحسن » وألى ثور : محزئة كفارة يمين » لأنها 
عين » فتدخل فى عموم قول الله تعالى : ( فسكفارنه إطعام عشرة مسا كين ) . 
وروی عن ألى رافع قال « قالت مولاتى ايلى بنت المجماء : کل ملوك لها رر وکل مال لها هدى » 
وهى يبودية وهى أدمرائية إن لم تفرق بينك وبين امرأتتك قال : فأنيت ز ينب بنت أم سلمة »ثم أتيت 
حفصة إلى أن قال : م أتيت ابن عر اء معى إايها فقام ءلى الباب فل فقال : أمن حجارة أنت أم من 
حديد ؟ أفتتك زينب » وأفقتك أم الؤمنين » كفرى عن يمينك » وخلى بين الرجل واصرأنه » . رواه 
الأثرم والجوزجاى مطولا . 


۸۹ فى الخطوطه وم : قداه. »( فى الغطوطه ۱۸ : نذرت . 6( سورة الائدة آية‎ )١( 


ولنا : أنه عاق المتق على شرط وهو قابل لاتعليق فيقع وجود شرطه كالطلاق والآبة مخصوصة 
بالطلاق والمتق فى معناه » ولأن العتق ليس بيمين فى الحقيقة إنما هو تعليق على شرط فأشبه الطلاق فأما 
حديث ألى رافع قال أحمد قال فيه « كفرى يمينك وأعتتى جاريتك » وهذه زيادة يحب قبوها ومحتمل آنا 
لم يكن لها مملوك سواها . 
744۲ (نصسل) 
فأما إن قال : فإن فعات فلله على أن أعتق عبدى أو أحرره أو نحو هذا لم تق محنثه وكةر كفارة 
يمين على ما ذسكرنا فى نذر الاجاج لأن هذا لم يعلق عتق العبد إنما حاف على تعليق العتق بشرط مخلاف 
الذى قبي . سا 
74۹4۳ (مسل) 
وإذا حنث عتق عليه عبيده وإماؤه ومدروه وأمهات أولاده ومكاتبوه والأشقاص التى يملكها من 
المبيد والإماء وبهذا قال أبنو ثور وامزنى وابن النذر . وعن أحمد رواية أخرى : لا يمتق الشقص إلا أن 
ينوبه ولمله ذهب إلى أن الشقص لا بقع عليه امم المبد » وقال أبو حنيفة وصاحباه » وإسحاق ؛ لا يمتق 
الكانب وهو قول الشافمى » لأنه خارج عن ملاك سيده وتصرفه 0 يدخل فى اسم مالیسکه کار » وقال 
الربيم : سماعى من الشافعى أنه يمتق . 
ولنا : أنه مماوكه فيمتق كالمدبر » ودايل کو نه مماوكه قوله عليه السلام : « لكاتب عبد ما بق عليه 
درم » . وقوله لمائشة : « اشترى بريرة وأعتةيما » وكانت مكاتبة ولا يصح شراء غير الملوك ولا عتقه . 
ولأنه يصح إعتاقه بالإجماع وأحكامه أحكام العبيد ولأنه .لوك فلابد له من مالك ولأنه يصح إعتاقه 
بالمباشرة » فدخل فى العتق بالتعليق كسار عبيده . وأما الشقص فإنه ملوك له قابل للتحرير » فيدخل 
فى عموم لفظه . 
744٤‏ (فصل) * کک 
فإن قال : عبد فلان حر إن دخلت الدار ثم دخلها لم يعتق المبد بغير خلاف » لأنه لا يمدق بإعقاقه 
ناجزا فلاان لا يعتق بالتعليق أولى » وهل تازمه كفارة يمين ؟ فيه عن أحمد روايتان ذكرها ابن ألىمومى 
إحداها : عليه كقارة لأنه حلف بااعتق فا لابقع بانث فازمته كفارة كا لو قال للهعلى أن أعتق فلا . 
والثانية : لا كفارة عليه لأنه حاف بإخراج مال غيره فل يازمه شیء » كا لو قال : مال فلان صدقة إن 
دخلتالدار» ولأنه تعليق لامتق على صفة فلم تحب به كفارة كسائر التعليق . وأما إذا قال : شعلى أنأعتق 


00# المغنى - هل يكفرقبل الحقث ؟ 


عبدا فإنه نذر » فأوجب الكفارة لكون النذر كالوين » وليس كذلك هبن » فإنه إنما علق التق على صفة 
فوجود الصفة أثر فى جمل العلق كالمنجز ولو جز المتق لم يازمه شىء فكذلك ههنا . 

74۹40 (ضصل) 

فإن قال : إن فملت كذا فال فلان صدقة » أو فعلى فلان حجة » أو فال فلان حرام عليه » أو هو 
برىء من الإسلام وأشياه هذا فليس ذلك بيمين » ولا جب به كفارة » ولا نعل بين أهل العلل فيه خلافاً » 


0) ٤ 
م أل ر‎ e 5 ال‎ 08 
5 لانه لم برد الشرع فيه بكفار ولاهو فى مەی ما ورد الشرع به‎ 


۹۹7 اة 
قال ( ومن حلف فمو مخير فى الكفارة قبل الحنث وبمده . وسواء كانت الكفارة صوماً أو غيره 
إلا فى الظمار والمرام » فعليه الكفارة قبل الحنث )4 
الظهار والحرام شىء واحد » وإنما عطف أحدها على الأخر لاختلاف الافظين » ولا خلاف بين العلماء 
فا علمناه فى وجوب تقديم كفارته على الوطء . والأصل فيه قول الله تعالى : ( قتحر ير رة من قبل أن 
ا ) . فأما کفارۃ سائر الأممان فإنها جوز قبل الحنث وبعده صوما كانت أو غيره فى قول أ كثر 
أهل الل » وبه قال مالك . ومن روى عنه جواز تقديم التكفير عمر بن امطاب » وابفه » وان عباس » 
وسامان الفامى » ومساهة بن مخلد » رضى الله عمهم . وبه قال المسن » وابن سيرين » وربيعة » والأوزاعى » 
والثورى » وان المبارك » وإسحاق » وأبو عبيد » وأبو خيئمة » وسلمان بن داود » وقال أسعاب الرأى : 
لا تحزىء السكفارة قبل الحنث » لأنه تكفير قبل وجود سببه » فأشبه ما لو كفر قبل اليمين . ودليل ذاك 
أن سبب التكفير الحنث إذ هو هتك الاسم العظم الحترم ولم يوجد . وقال الشافعى كةولنا فى الإعتاق 
والإطعام والكسوة » وكقوهم فى الصسيام من أجل أنه عبادة بدنية » فل يحز فمله قبل وجوبه افير 
مشقة كالصلاة . 
ولنا : ما روى عبد الرحمن بن سعرة قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا حلفت على مين 
فرأيث غيرها خيراً منها » فكفر عن عينك ثم ات الذى هو خير » . رواه أبو داود» وف افظ : « وات 
الذى هو خير » . رواه البخارى والأرم » وروى أبو هربرة وأبو الدرداء وعدى بن حاتم عن النى صلى 
لله عليه وسل بحو ذلك » رواه الأنرم . وعن أبى مومى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إلى إن 
شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو خير ‏ أو آتیت 


)0( فى الخطوطه وم : ماورد الشرع بالكنارة. )2 سووة أجادلة آنه م 


كتاب الأيمان a1‏ 


الذى هو خير وكفرت عن ينی » . رواه البخارى » ولأنه كفر بعد وجود السيب فأجِرَأ كا لو كفر بمد 
الجرح وقبل الزهوق » والسبب هو اليمين» بدليل قوله تمالى : ( ذلك اكَقَارَةٌ أين) نگ ) وقول 
سبحانه : ( قد كرض ال ككلم حا اا کم ) وقول انی صلى الله عليه وسل : « وكفرت 
عن يمينى - وكفر يمينك » وتسمية السكفارة كفارة اليمين وبهذا ينفصل عا ذكروه فإن الحنث شرط 
ولوس ببب وتعجيل حق امال بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه جائز » بدليل تعجيل الزكاة بعد وجود 
التصاب قبل ال حول » وكفارة القتل بعد الجرح وقبل الزهوق » قال ابن عبد البر : اجب من أصحاب ألى 
حنيفة » أجازوا تقديم الزكاة من غير أن برووا فبها مثل هذه الآثار الواردة فى تقديم الكفارة » ويأبون 
تقديم السكفارة مع كثرة الرواية الواردة فيها . والحجة فى السنة ومن <النها محجوج بها : فأما أصحاب 
الشافمى فهم محجوجون بالأحاديث مع أنهم قد احتجوا بها فى البعض وخالفوها فى البعض » وفرقوا بین 
ما جع بينه النص ء ولأن الصيام نوع تكفير از قبل المنث كالتقكير بإذال » وقياس السكفارة على الكفارة 
أولى من قياسسها على الصلاة الفروضة بأصل الوضع . 
44۷ (فسل) 
فأما التكفير قبل اليمين فلا يحوز عند أحد من العلماء » لأنه ققدم لاحك قبل سببه » فل جز كتقديم 
الركاة قبل ملك النصاب ء وكفارة الققل قبل الجرح . 
74۹۸ (فصل) 
والتكغير قبل الحنث وبعده سواء فى الفضيلة » وقال ابن ألى مومى : بعده أفضل عند أحد . وهو قول 
الشافنى » ومالك ؛ والثورى . لا فيه من اروج من اللاف وحصول اليقين ببراءة الذمة . 
وانا أن الأحاديث الواردة فيه فيها التقديم مرة والتأخير أخرى ء وهذا دليل النسوية» ولأنه تمجيل 
مال وز تعجيله قبل وجو به » فم یکن التأخير أفضل كتعجيل الزكاة وكفارة القتل . وما ذكروه معارض 
بتعجيل التق للققراء »> والتبرع بمال يحب عليه » وعلى أن الملاف الخائف لانصوص لا يوجب تفضيل 
الجسم عليه كترك المع بين الصلاتين . 
744۹ (فصل) 
وإن كان الث فى اليمين محظورا فمجل الكفارة قبله فيه وجهان . 
أحدها : تحزئة لأنه عجل الكفارة بعد سما فأجزأته کا لوكان الث مباها . 


0( سورة المأئدة أية (r) AA‏ سورة التحريم آبة > 


0م05 س الفى دناسم ) 


o‏ الغنى س تعليق اليمين بالشيئة 


والثانى : لا رئ . لأن التعجيل رخصة فلا يستباح باللعصية كالقصر فى سفر المصية » والحديث لم 
يقداول المعصية » فإنه قال : « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً مها فكفر » وهذا لم ير غيرها خير؟ 
منها » ولأصحاب الشافمی فى هذا وجبان کا ذ كرنا . 

م (ساأة» 

قال ( وإذا حلف فقال : إن شاء الله تعالى فإن شاء فعل وإن شاء ترك ولا كفارة عايه إذا لم يكن 
بين الاستثناء والعين كلام 8 

وجلة ذفاك أن الخالف إذا قال : إن شاء الله مع عينه فهذا يسمى استثناء » فإن ابن مر روى عن النى 
صلی اه عليه وسل أنه قال : « من حاف فقال : إن شاء الله ققد استثنى» رواه أبو داود » وأجمع الملباد 
تسميقه استثناء ‏ وأنه متی استئه, فى عينه لم محفث فمها » والأصل فى ذلا قول الدبى على الله عليه وسل : 
« من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث »> رواه الترمذى . 

وروى أبو داود : ( من حلف فاستتنى فإن شاء رجم » وإن شاء ترك ) . ولأنه متى قال : لأفعان إن 
شاء الله ققد علمنا أنه تی شاء الله فمل » ومی لم يفمل لم بشأ الله ذلاث » فتك ماشاء الله كان » وما ليشأ 
م يكن . إذا ثبت هذا : فإنه يشقرط أن يكون الاستثناء متصلا بالمين ححيث لا يفصل بينهما كلام أجنى » 
ولايسكت یما سكوتاً عحكنه الكلام فيه : فأمأ السكوت لانقطاع نفسه أو صوته أو عى أو عارض من 
عطثه أو شىء غيرها فلا عنم حة الاستثناء وثبوت حكه › ومهذا قال مالك » والشافمى » والثورى » 
وأبو عبد » وأسماب الرأى » وإسيحاق » لأن النى صلى الله عليه وسل قال : « من حلف فاستثثى » وهذا 
يقتضى كونه عقيبه » ولأن الإستثناء من مام اكلام » فاعتبر اتصاله به كالشرط وجوابه » وخير البتدأ» 
والاستثناء بإلاءولأن الحالف إذا سكت ثبت حك يعينهوانتقدت موجبة لمسكها » وبعد ثب وهلا بمسكندفعه 
ولا تغييره » قال أحمد : حديث النى صلى الله عليه وسل لمبد الرحمن بن سمرة : « إذا حلفتعلى مين فر يت 
غيرها خيراً منها فسكفر عن يمينك » » ولم يقل : فاستثن » ولو جاز الاستثناء فى كل حال لم محنث 
عانت ه. 

وعن أحد رواية أخرى : أنه يحوز الاستثناء إذا لم يطل الفصل بينهما قال فى رواية الروذى حديث اين 
عباس أن النى صلى الله عليه وسل .قال :« واه لأغزون قريشاً - لم سكت لم قال - إن شاء الله » إا 
هو امتثناء بالقرب ولم مخاط كلامه بغيره . 


ونقل عنه اسماعيل بن سعيد مثل هذا » وزاد قال : ولا أقول فيه بقول هؤلاء ¢ يمنى من لم بر ذلك 


كتاب الأعان ين 


إلامتصلاء ويتمل كلام الحرق هذا » لأنه قال : إذا لم يكن بين الاسئثناء والدين كلام » ولم يشترط 
اتصال اكلام وعدم السكوت . وهذا قول الأوزاعى › قال فى رجل حاف لا أفمل كذا وكذا ثم سكت 
ساعة لا يتكلم ولا محدث نفسه بالاستثناء » فقال له إنسان : قل إن شاء الله » فقال : إن شاء اه » أيكفر 
يمينه ؟ قال : أراه قد اسنثنى . وقال قتادة : له أن بستثى قبل أن يقوم أو يتسكلم » ووجه ذلك أن الننى 
صلی الله عليه وسل استشنی بعد سكوته » إذ قال  :‏ والله لأغزون قريشا ‏ ثم سكت ثم قال - إن شاء 
لله » » واحتج به أحمد » ورواه ألو داود » وزاد قال الوليسد بن مسل : ثم لم يغزهم . وبشترط فىهذهالروابة 
أن لا بطیل الفصل بینہما » ولا يتسكلم بيمهما يكلام أجنى : 

وحکی ابن ألى مومى عن بعض أصحابنا أنه قال : يصح الاستثناء ما دام فى الجلس » وحى ذلك عن 
الحسن » وعطاء. وعن عطاء أنه قال : قدر حلب الناقة المزوزة9؟ » وعن ابن عباس أن له أن يستثى بعد 
حين » وهو قو لمجاهد » وهذا القول لايصح لما ذ كرناه » وتقديره مجلس أو غيره لايصح ء لأنالتقديرات 
بابها التوقوف » فلا بصار إلما ال ١‏ 

۸۰*۱ (فسسل) 

ويشترط أنيشتثى باسانه ولا ينفعه الاستثناء بانقاب فىقول عامة أهل العم . منهم الحسن » والتخعى » 
ومالاث » والثورى » والأوزاعى » والايث » والشافعى » وإسحاق » وأو ثور» وأبو حنيفة » وابن النذر . 
ولا غم هم عالقا » لأن النبى صلى الله عليه وسل قال : «من حلف فقال : إن شاء الله» والقول هو النطق » 
ولأن المين لا تنعقد بالنية » فكذلك الاستثناء » وقد روى عن أحمد إن كان مظللوما فاستثى فى نفسه 
رجوت أن يجوز إذا خاف على نفسه » فهذا فى حت الخائف على نفسه » لأن عينه غير منعقدة » أو لأنه عنزلة 
التأول وأما فى حق غيره فلا . 

3م (فصسل) 

واشترط القافى أن يقصد الاستتناء » فلو أراد الجزم فسيق لسانه إلى الاستثناء من غير قصد أو كانت 
عادته جارية باستثناء جرى لسانه على المادة من غير قصد لم بصح » لأن اليين لالم تقد من غير قصدء 
فکذلاک الاستثناء » وهذا مذهب الشافعى » وذكر بعضهم أنه لا يصح الاستثناء حتى يقصده مع ابتداء 


كيه » فلو حاف غير قاصد للاستدناء م عرض له بعك فراغه دن اليين فاستدى ١‏ 03 ولا يصح ¢ لأن هذا 


(1) فى تسخ اذى ( المزوزة ) التاء فى آخره لسكن فى لسان ( العرب بدونها قال ف دص ۷۷م (شاة عزوز 
وناقة عزوز : ضيقة الأحاليل لاندر حق تحاب يجهد) (ف). 


ort‏ العى می يصح الاسكثاء 


مخالف عوم الخير » فإنه قال : « من حاف ققال إن شاء الله لم يحدث » » ولأن انظ الاستئناء بكون 
عقيب عينه فكذالك نيته . 


N۰۳‏ (فصل) 

يصح الاستثناء فى كل يمين مكفرة كالمين باه والظهار والنذر» وقال ابن أبى مومى : من اسلثى فى 
مين تدخلها كفارة فله فياه" ء لأنها أعان مسكفرة فدخاما الاستثناء كاليمين بال تعالى . فلو قال : أنت 
على کظھر أمى إن شاء الله تعالى » أو أنت على حرام إن شاء الله » أو إن دخلت الدار فأنت على كظهر 
أمى إن شاء الله » أو لله على أن أتصدق عاثةدرمم إن شاء الله » لم يلزمه شىء » لأنها أيمان » فتدخل فى عوم 

قوله : « من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث » . 

(مسصل) 
وإن قال وال لأشر بن اليوم إلا أن بشاء الله »أو : لا أشرب إلا أن يشاء الله لم حذث بالشرب 
ولا بتركه » لما ذ كرنا فى الإثبات » ولا فرق بين تقد الاستثناء وتأخيره فى هذا كله » فإذا قال : والله 
إن شاء الله لا أشرب اليوم » أو لأشرين » ففعل أو ترك لم يحنث » لأن تقديم الشرط وتأخيره سواء . قال 
الہ امالی إن امر وؤ علا لیس له ولد ول اعت فا نضف ماقرك وو برا إن ل يكان ا و . 
۰۰6 (فصل) 

وإن قال : والله لأشرين اليوم إن شاء زيد فشاء زيد زمه الشرب » فإن ركه حتى مغى اليوم حنت » 
وإن لم يشأ زيد لم يازمه بين > فإن لم ألم مشيئته لغيبة أو جنون أو موت انحات اليمين » لأنه لم يوجد 
الشرط ء وإن قال والله لا أشرب إلا أن بشاء زيد ققد منع نفسه الشرب إلا أن توجد مشيثة زيد ء فإن 
شاء فله الشرب » وإِنْلم 2 لم يشرب . وإن خفوتمشيئته لغيبة أو موت أو جنون لم يشرب » و.إن شرب 
حنث » لأنه منم نفسه إلا أن توجد المشيثة » فلم يكن له أن يشرب قبل وجودها . وإن قال : والله لأشرين 
إلا أن يشاء زيد » فقد ألزم نفسه الشرب إلا أن يشاء زيد ألا يشرب » لأن الاستثناء ضد المستثى منه » 
وللستقى إيحاب لشر به بيمينه » فإن شرب قبل مشيئة زيد برت » وإن قال زيد : قد شئت ألا يشرب اتحات 
اليمين »لأنها معلقة بعدم مشيدته لتر كالشرب » وم تتقدم فلم بوجدشرطها » وإنقال : قد شئت أن يشرب» 
أو ما شت ألا يشرب لم تنعل اليمين » لأن هذه الشيئة غير الستثناة » فإن خفيت مشيئته ازمه الشرب » 


لأنه عاق وجوب الشرب بمدم الشيئة » وهى معدومة بحم الأصل > وإن قال : والله لا أشرب اليوم إن 


٠۷١ : فى الخطوطة 18 فله ما استثناء . (؟) سورة النساء آية‎ )١( 


كتاب الأمان eo‏ 


إنشاء زيد » فقال زبد : قد شئت ألاتشرب فشرب حنث . وإنشرب قبل مشيثته لم يحاث »لأن الامتناع 
»ن الشرب معاق عشيئته » ولم تبت مشيثته 2 فلم يثبت الامتناع مخلاف التى قبلها . وإن خفيت مشيئته 
فبى فى حک امعدومة » والشيثة فى هذه المواضم أن يقول بلسانه . 

a: .م‎ 

قال (و إذا استثى فى الطلاق والعتاق ذأ كثر الرواياتعن أىعبد الله رحه الله أنه توقف عن الجواب 
وقد قطع فى موضع أنه لا ينفعه الاستثناء 4 

يمى إذا قال ازوجته : أنت طالق إن شاء الله » أو امبده أنت حر إن شاء الله » فقد توتف أحدفى 
الجواب لا ختلاف الناس فما »> وتعارض الأدلة ؛ وفى موضع قطم أنه لا يتفم الاستثناء فما . قال فى 
رواية إسحاق .نمنصور وحنيل : من حذف فقال إن شاء الله لم ينث وليس له استثناء ى الطلاق والمتاق . 
قالحنبل : لأنهما ليسا من‌الأعان » وبه قال ماللك»والأوزاعى » والحسن » وقتادة . وةالطاوس » وماد » 
والشافمى » وأبو ثور » وأصحاب الرأى : يجوز الاستثناء فما » لقول النى صلى الله عليه وسل : « من 
حاف ققال0؟ إن شاء الله يحنث » ولأنه عاق الطلاق والمتاق بشرط لم يتحقق وجوده » فل بقعا کا لو علقه 
يمشيئة زيد ولم تتحفق مشيئته . 

ولنا : أنه أو قم الطلاق والمتاق فى محل قابل فوقع كا لو لم يستئن » والحديث إنما تداول الأيمان » 
وليس هذا بيمين » إنما هو تليق على شرط . قال ابن عبد البر : إنما ورد التوقيف بالاستثناء فى اليمين 
بالله تعالى » وقول امتقدمين الأيمان بالطلاق والمتاق . إنما جاز على التقريب والاتساع » ولايمين فى 
الحقيقة » وهذا طلاق وعتاق » وقد ذ كرنا هذه السألة فى الطلاق بأبسط من هذا . 

۸۰٦‏ وما 

قال وإذا قال : إن زوجت فلانة فبى طالق لم تطاق إن تزوج بها » وإن قال إن ملكت فلا 
فمو حر فلكه صار حرا 4 

اختلفت الرواية عن أحمد فى هاتين السألتين » فمنه لابقع طلاق ولا عق » روی هذا عن ان عباس . 
وبه قال سعيد بن السيب » وعطاء » والحسن » وعروة » وجار بن زيد » وسوار ء والقاضى » والشافعى » 
وأبوثور » وابن النذر . ورواه الترمذى عن على » وجابر بن عبد الله » وسميد بن جبير » وعلى بن المسين» 


وشريح » وغير واحد من فقهاء التابمين . قال : وهو قول أ كثر أهل الم » لما روى عرو بن شعيب عن 


)0 أخر جه الترمذى وابن ماجه عن ابن مرو عن فى هريرة (ف) . 


آذ ألعنى 


أبيه عن جده قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « لانذر لابن آدم فما لاعلك » ولاعدق فما لايعلك » 
ولاطلاق لابن آدم فيا لالات » . قال الترمذى : وهذا حديث حسن ؛ وهو أحسن ماروى فى هذا الباب . 
وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى اله علبه وسل قال : « لاطلاق ولاعتاق فيما لايملك ابن آدم 
وإن عينها”" » روا الدارقطنى . وروی أبويكر فى الشافى عن الللال عن الرمادى عن عبد الرزاق عن 
معمر عن جو بير عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن على بن أبى طالب عن النبى على الله عليه وسل قال : 
» لاطلاق قبل نسكاح » » قال أحمد : هذا عن النى صلى الله عليه وسل وعدة من الصحاءة » ولأن من 
لابقطم طلاقه وعتقه بللباشرة لم تنعقد له صفة كالجنون » ولأأنه قول من سمينا من الصحابة ولم امرف لم 
مالقا فى عصرم فيكون إجاعا . 
والروابة الثانية : عن أحد : أنه يصمح فى العتق ولايصح فى الطلاق . قال فى رواية أى طالب : إذا 
قال إن اشتريت هذا الفلام فهو حر فاشتراه عتق . وإن قال : إن تزوجت فلالة فهى طالق فهذا غير 
الطلاق » هذا حو لله تعالى » والطلاق يمين ليس هو لله تعالى ولافيه قربة إلى الله تعالى . قال أبوبكر فى 
كتاب الشافى : لا مختاف قول ألى عبد الله إن الطلاق إذا وقع قبل النسكاح لابقع > وأن المتاق بقع » 
إلا ماروى تمد بن الحسن بن هارون ف المتق : أنه لابقع »وما أراء إلا فلطاً > كذيك ممت الخلال يقول : 
فإن كان حفظ فرو قول آخرء والفرق بدمهما أن ناذر المت يلزمه الوفاء به » وأن ناذر الطلاق لايلزمه الوفاء 
به فسكا افترقا فى النذر جاز أن يفترقا فى اليمين »> ولا أنه لو قال لأمته : أول ولد تلدينه فمو حر فإنه يصح 
وهو تمليق للحرية على اللك . 
وعن أحد 55 اله مايدل على وقوع الطلاق والعتق » وهو قول الثورى وأسحاب الرأى ؛ لأنه امح 
تمليقه على الأخطار فصح تمليقه على حدوث الماك كالوصية والنذر والهين . وقال مالك : إن خص جن 
من الأجداس أو عبد بميته عتق إذا ملكه » وإن قال كل عبد أملسكه فمو حر لم يصح . 
والأول أصح إن شاء الله تعالى » لأمة تعلوق لاطلاق والمتاق قبل لللك » فأشبه مالو قال لأجنبية : إن 
دخلت الدار فانت طالق , أو لأمةغيره : إن دخات الدار فأنت حرة » ثم تزوج الأجنبية وملاك الأمة 
ودخاتا الدار فإن الطلاف لابقع » ولاتمةق الأمة بغير خلاف تمه . 


(i N<۷ 
قال لإ ولو حاف ألا ,:كح فلانة أو لااشتريت فلانة فنتكحها نكاحا فاسدا أو اشتراها شراه فاسدا‎ 
. ) لم بحث‎ 


0 أخر ج الدارقطنى عن عائشة هذا بلفظ قريب مما فى للفنى < ٤‏ ص ١5‏ وأخرج عن ابن عباس ( لاعتاق 
ولاطلاق فما لاعتك ) وعن معاذ بلفظ ( لاطلاق إلابعد نسكاح وإن ميت امرأة يعينها ) قال اله ارقي + ع ص۷٠‏ 
( وفيه يزيد بن عياض ضعيف ) (ف) . 


کثاب الأعان يفف 


و هذا قال الشافمى » وقال أبوحنيفة : إذا قال لمبده : إن زوجتك أو بعقك فأنت حر فزوجه تزوي) 
فاسدا لم يعتق » وإن باعه بيماً فاسدا يلاك به حنث » لأن البيع الفاسد عنده يبت به اللاك إذا اتصل 
به القبض . 

ولنا أن اسمالبيم ينصرف إلى الصحيح» بدلي ل أن قو ل الله تعالى (وَأحَل الله البيلم)2" وأ كثر ألفاظه 
فى البيع إعا يتصرف إلى الصحيح فلا حنث یا دونه كا فى النسكاح وكالصلاة وغيرهما » وما ذ كروه من 
بوت اللات به لانسامه . 

وقال ابن ألى مومى : لايحنث بالفكاح الفاسد » وهل محنث بالبيم الفاسد ؟ على روايتين » وقال 
أنوالمطاب : إن نكحها نكاحاً مختافا فيه مثل أن بتزوجما بلا ولى ولاشهود » أو باع فى وقت النداء 
فعلى وجبين . وقال ابن أنى مومى : إن تزوجها زوج تلم فيه أو ملك ماكا متافاً فيه حدث فما 
جميعاً . ولنا أنه نسكاح فاسد وديم فاسد فل حنث هما كالمتفق على فسادهما . 

۸۰۰۸ (فصسل) 

والماضى والمستقبل سواء فى هذا » وقال تمد بن المسن : إذا حلف ماصايت”" ولاتزوجت ولابمت 
وکان قد فءله فاسد؟ حنث » لأن الاضى لايقصد منه إلا الاسم » والإسم يتتاوله ٠‏ والستقبل مخلافه » فإنه 
راد باانسكاح والبيم الملاكو بالصلاة القربة . 

ولا : أن مايتناوله الاسم فى المستقبل لايتناوله فى الماضى كالإيجاب وكذير المسسى © وما ذ كروه 
لابصح ء لأن الاسم لايتتاوله إلا الشرعى ولاحصل . 

۸۰۰۹ (فضصيل) 

وإن حاف لايبيع فباع بيا فيه الخيار حنث » وقال أبوحديفة : لابحنث » لأن الاك لا ثبت فى مدة 
ايار فأشبه البيع الفأسد . 

ولنا : أنه بيم يح شرعى فيحنث به كاابيع اللازم » وما ذ كروه لايصح » فإن بيع الليار بثيت 
الاك به بعد انقضاء الخيار بالاتفاق » وهو سبب له ؛ ولانم أن اللاك لايثبت فى مدة ايار . 

N۰۱1۰‏ (فسل) 

وإن حلف لايبيع أو لا يزوج فأوجب البيع والنكاح ول يقبل المنزوج والمشترى لم بحدث ؛ وبهذا 
قال أبوحنيفة » والشافنى » ولا نعم فيه خلا » لأن البيع والنسكاح عقدان لايمان إلا بالقبول فلم بقع الاسم 


)0( عورة البقرة آبة م۷ . 0( الخطوطة ۸ : لاصارت . 


eA‏ الى 


على الإيجاب بدو عقر يحنث به » وإنحاف لامب ولايمير فأوجب ذلك ولم يقبل الآخر » فقالالقاضى : 
يحنث » وهو قول أ حفيفة » واين سريج » لأن المبة والعارية لا عوض, فيهما فكان مسماهها الإيجاب 
والقبول شرط لتقل اللاك وايس هو من السبب فيحنث عجرد الإيجاب فيهما كالوصية . 
وقال الشافى : لا بحنث عجرد الإيجاب » لأنه عقد لا ر مم م إلا بالقبول فم يحنث فيه محرد الإيجاب 
كالفسكاح والب يع . فأما الو صية والهدية والصدقة فقال أ بو الطاب محنث فما محرد الإيجاب » ولا عل قول 
الشافمى فيها » 5 أن الظاهر أنه لا حالف فى الوصية والهدية . لأن الاس بقع عايهما بدون القبول» ونا 
0 قال لله تعالى ( كيب لیم إا حشر أَحَدَ كم الوت إن َك خَيرا الوَعيّةُ لالد ن 
الا رين ) إنما أراد الإيجاب دون القبول » ولأن الوصية حيحة قبل موت الموصىءولاقبول ها حيثذ . 
العم (فصلل) 
وإن حاف لا بروج حنث تجرد الإيجاب والقبول الصحيح » لا نل فيه خلا » لأن ذلك صل 
السمى الشرعى فتناوله ينه » وإن حاف لوتزوجن بر بذللك » سواء كانت ل امرأة أو لم يكن » وسواء 
تزوج نظيرتها أو دونها أو أعلى منهاء إلا أن بحتال على حل عينه يلزوييج لا حصل”؟ متصودها » مثل أن 
يواطىء امرأة على نسكاح لا يفيظها به » ليبر فى يمينه فلا يبر بهذا » وقال أسمابنا : إذا حلف ليتزوجن على 
امرأته لا بر حتى يتزوج نظيرتم! ويدخل بهاء وهو قول مالكءلأنهقصدغيظزوجتهءولامحصل إلا بذلك . 
ولنا : أنه تزوج تزو بجا صحيحاً فبر به کا لو تزوج نظيرتها ودخل بها » وقوهم : إن اليظ لا يحصل 
إلا بتزوي نظيرتها والدخول بها غير مسلم » فإن الفيظ يحصل بمحرد الحطبة » وإن حصل بما ذ كروه زيادة 
فى الفيظ فلا تلزمه الزيادة على الغيظ الذى يحصل بما تناولته يمينه » کا أنه لا يازمه نكاح اثنتين ولا ثلاث 
ولا أعلى من نظيرتها » والذى تناولته يميه جرد التزوريج . ولذلاك لو حاف لا يتزوج على ام أئه حدث بهذا 
فكذلك بحصل البر به » لأن السسى واحد فا تناوله الننى تناوله فى الإثبات » وإنما لا يبر ]ذا تزوج تزويجا 
لا يحصل به الفيظ كا ذكر ناه من الصورة ونظائرها » لأن مبنى الأيمان على المقاصد والنيات » ولم يحصل 
مقصوده ولأن التزويج هنا يحصل حيلة على التخلص من يمينه بما لا يحصل مقصودها فلم تقيل منه حيلته » 
وقد نص أحد على هذا . فقال : إذا حاف ليتزوجن على ام أنه فتزوج بعجوز أو زبجية لا بر » لأنه أراد 
أن يغمها و بفيرها » وبهذا لا تغار ولا تذتم » فعلله أحد بما لا يفيظ بها الزوجة» ولم يمعر أن تكون 
نظيرتما » لأن الخيظ لا يقوقف على ذلك : ولو ودر أن تزوج العجوز يفيظها والزيجية لبر به » وإنماذ كره 
أحد لأن الذالب أنه لا يفيظباء لأنها تمل أنه إنما فمل ذلك حيلة لثلا يغيظها ويبر به . 


(1) سورة البقرة ابة ۸٠١‏ () لفظ الشرح السكبير ج٠‏ ص 004 ( بويج لاتحصل المقصود)وهوأوضح (ف) 


كتاب الأعان هعم 


سسس 


) فصل‎ ( A۰۱۲ 


إذا حاف لا نسريت » فوطىء جاريقه حدث ذكره أبو الطاب وال القافى : لا حنث حتى يلأ 


فينزل خلا كان أو خصيا » وقال أبو حنيفة : لا حنث حتی صما وبحجما عن الناسلأنالنسسرى مأخوذ 
من السر » ولأداب الشافمى ثلائة أوجه كبذه . 

ولنا : أن التسرى مأخوذ من الدسر وهو الوطء» لأنه يسكون فى الس » قال الله تعالى ( و سكن لآ 
توعد ومن ر" وقال الشاعر : 

فان يطليوا مرها لافی وان 
وقال اخر : 
ألا زعت سباسة النوم أنى 2 كبرت وأن لا عن الس أمثالى 9 
ولأ نكل 2 تماق بالوطء لم يعتس فيه الانزال ولا التحصين كسائر الأحكام . 
A۱۳‏ (فصل) 
إذا حاف لا يهب له فأهدى إليه أو أعمره حدث » لأن ذلك من أنواع الهبة وإن أعطاه من الصمدقة 


اوها لازهادها0") 


الواجبة أو نذر أو كفارة لم يحنث » لأن ذلاث حى لله تعالى عليه بحب إخراجه » فليس هو مهبة منه . وإن 
تصدق عليه تطوءا فقال القانى : يحنث » وهو مذهب ااشافمى . وقال أبو الطاب : لا ينث ؛ وهو قول 
أجماب الرأى » لأمهما تافان اما وحك) » بدايل أن النبى على الله عايه وسل قال : هو عامها صدقة وانا 
هدية 6 » وكانث الصدقة حرءة عايه » والمدية علال له » وكن يقبل الحدية ولا يقبل المدقة > ومع هذا 
الاختلاف لا يحنث فى أحدها بفمل الآخر . 

ووجه الأو ل : أنه ”برع بعين فى الياة أنث به كاطدية » ولأن الصدفة مى هبة» نلو تصدق بدرم 


قيل وهب درهم) وتبرع بدرم واختلاف التسمية اسكون الصدقة نوما من البة فرختص باسم دونها 


)١(‏ سورة البقرة آية ممم 

(؟) البيت للاٴغثی وهو فی ديوانه دىهلاوفى اسان العرب ج + ص ۱۹۷ وهو عدج به قوما لسن اورم 
جارة لهم بقول : م لا بزوجوها طمما فى مالهاء وكذلك لاءتخلون عنها ولا يسلموتها إلى من بريد هتك عرضها 
لوكانت فقیرۃ زهدا فيها ‏ وافظ الى کا هنا وکا فى ج ۷ ص۸٤۱‏ ( تطلبوا ‏ تساموها ) بالتاء في أول الفمل 
اکن الروايه بالتاء لا بالناء أى ( يطلبوا ‏ يساموها ) (ف) 

0( قائله امرؤ التقيس وهو فى ديوانه ص ١8‏ وروی بلفظ ( وآلا محسن اللهو ) ل بسباسة : امرأة عيرته 
بالكر وهی باء مفتوحه موحدة بعدها سين مهملة بعدها باء مرحدة » وقد شرت ها فى الجزء السابع ص ۱٤۸‏ 
( بسياسه ) وهو خطأ (ف). 

( م ۷ -الفنی تاسم ) 


or.‏ اغى التوكيل فى حاوف عايه 


كاختصاص المدية والعمرى بأسمين » ولم رجهم ذلك عن كونهما هبةء وكذلاك اختلاف الأحكام © فإنه 
فد ينبت لانوع مالا بثبت لاحنس کا ينبت للادى من الأحكام مالا ثبت اطلق الميوان » فإن 
وصى له لم يحنث » لأن المبة تمليك فى الياة » والوصية نا عاك بالقبول بد الموت » فإن أعاره لم يحنث 
لأن المبة عليك الأعيان وليس فى المار نة عليك عين » ولأن الستمير لا علك المنفعة وإما إستبيحها . ولهذا 
علاك الممير الرجوع فيها ولا عللك المستعير إجارنها ولا إعار ما » هذا قول القاضى ومذهب الشافىى » وقال 
أبو امطاب : يحنث » لأن المارية هبة المنفءة » والأول أصح » وإن أضافه لم يحنث لاأنه م يمذّكه شي 
وإما أباحه . ولهذا لا تلاك التصرف بغير الأ كل . وإن باعه وحاباه لم يحنث » لأنه معاوضة علاك الشفيع 
أخذ جيم ابيع > ولوكان هبة أو بعضه هبة لم علاك أخذمكله . 


وقال أبو امطاب : محنث فى أحد الوجبين » لأنه بترك له بعض المبييع بفير من أو وهبه بعض المن 
وإن وقف عليه فقال أبو الطاب : محنث » لأنه تبرع له بعين فى الحياة » ويحتمل أن لا يحنث لأن الوقن 
لا عاك فى روابة . وإن حلف لا يتصدق عليه فوهب له لم يحنثء لآن الصدقة نوع من المبة .. ولا يحدث 
الحالف على نوع يفعل نوع آلخرء ولا يبت للحنس حك النوع ء ولهذا حرمت الصدقة على الى صلى الله 
عليه وسل ولم حرم الببة ولا الهدية . وإن حلف لا مهب له شيا فأسقط عنه دينا لم حنث إلا أن ينوى » 
لأن المبة تمليك عين وليس له إلا دين فى ذمته . 

e: ۸۰۱€ 

قال ل( ولو حاف أن لا يشترى فلانا أو لا يضربه فوكل فى الشراء والضرب حنث 4 

وجلته : أن من حاف لا يفعل شيا فو كل من فعله حفث إلا أن ينوى مباشرته بنفه . وو هذا 
قول مالك وألى ثور . وقال الشافعى : لا عنث إلا أن ينوى بيمينه أن لا يستئيب فى فعله أو يكورتف 
من ل حر عادته بمعاشرته » لأن إطلاق إضافة الفمل بمَضى مماشرته » يدليل أنه لو وكله فى البيع لم يز 
للوكيل نو رکیل غيره . وإن حاف لا بیع ولا يضرب قأس من فمله » فإنكان من يتولى ذللك بنفسهلم 
يحنث » وإ ن کان من لا يتولاه كا اسلطان ففيه قولان . وإن حاف لا يحاق رأسه فأمر من حاقه فقيل : 
له فيه ولان . وتیل : حنث قولا واحداً » وقال أصحاب الرأى : إن حاف لا يبيع فوكل من باع لم تحنث» 
وإن حاف لم يضرب ولا يتزوج فوكل من فمله حنث . 

ولنا: أن الفمل يطلق علىمن وکل فيه وأمر به فيحدث به كا لو كان من لايتولاه بنفسه » وكا لوحاف 
لابسلق رأسه تأمر من حلقه » أو لايضرب فوكل من ضرب عند ألى حنيفة وقد قال الله تعالى : 


كتاب الأعان لفك 


0 


تی ا @ے 5 
( ولا یلوا روو ی 4 باغ ر ادى ا 0 و قال( این روسك" و و و کان 
هذا متناولا للاسئنا 3 فيه ¢ ولأن ال حاوف علية وجد من 030 كنث به 5 “لو حاف لایدخل دارا ا فاس من 
مله إليها ؛ وقوهم : إن إضافة الفمل إليه تققضى الباشرة مدمه . ولا نسل أنه إذا وكل فى فمل يقنع على 
الوكيل الق وكيل فيه » ولثن سامنا فلان الت وكيل يتصد به الأمانة والحذق » رالناس افون فما فإذا عين 
واحداً ل جز خالفة تعيينه مخلاف اليين » قأمأ إن نوى بيمينه الياشرة لاح ارف هاوه . أو كان سيب 
عينه يقتضمها أو قريئة حاله مص . ا .لأر ن إطلاقه بقيد بنيته أو مدل عليها فأشبه مالو صرح | نه يلفظه » 
وإن حاف ليشترين أو ليبيمن أو ليغمربن فوكل من فمل ذلك بر لأ ذ كرنا فى طرف الننى ولذلك لا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل درم الله الحلقين 6 تناول من حلق رأسه أيه , 
۸۰1۵ (فسدل) 
وإن حلف ليطلئن زوجته أو لايطلقها فوكل من طلقا أو قال ها : طلقى نفسك . فطنقتها أو قال ها: 
إخقارى أو اسك بدك فطلقت نفسها بر وحنث . والحلاف فيه على ماتقدم »> وإن قال : أنت طاق إن 
ما غلت أو إن قت فنشاءت أو قامت حنث بغير خلاف » لأن الطلاق ميه وإعا ھی حتقت شرطه . 
۸۰1 (فصسل) 
فإن حلف لايرب اصرأته فلطمها أو لكمما أو ضرا بعصا أو غيرها حنث إغيرخلاف » وإن عقا 
أوخنقما أو جز شعرها جرا يؤْلها قاصداً للاإضرار بها حنث . وبه قال أبوحنيفة . وقال الشافمى : لانحدث 
لأن ذلك لايسعى ضرا فلاحنث به کا لو شتمها شها الها . وقد نقل عن أحد : مايدل على هذا » فإن مهنا 
تقل عنه فيمن قال لام أته : إن لم أضر بك اليوم فأنت طالق فعضما أو قرصها أو أمسك شعرها فهو على 
مأنوی من ذلك . قال القامى : فظاهر هذا أنه م يدل فى إطلاق 0 سم الضرب 0 
ولنا : أن فى هذ العرف يستعمل لكف الأذى الوم الجسم فيدخل فيه كل ما ا<تلفنا فيه وهذا يقال 
تضاربا إذا فمل كل واحد مهما هذا بصاحبه . وإن لم يكن ممما اله وفارق الثم فإنه لايؤلم الجسم وإنما 
يؤل القاب 
e: A۱۷‏ 
قال لإ ومن حاف بعتق أو طلاق أن لايفمل شيعا ففمله ناسا حنث ) 


وببذا قال مجاهد » وسعيد بن جبير » والزهرى . وقتادة » وربيعة » ومالك » وأبو عبيد » وأسماب 


)١(‏ سورة البةرة آي 15 2 (») سورة الفتح آية م1 فى الخطوطه م١‏ : مباثيرة الحلوف عليه 


or‏ للغذفى س التأويل فى الدين 


الرأى » وهو للشهور عن الشافعى . وقال عطاء » وعمرو بن ديتار » وابن ألى جيح وإسحاق » وابن النذر: 
لاحنت وهو رواية عن أحمد : لأن الناسى لاي كاف حال نسيانه فلا يازمه الحنث كالماف با تعالى . 
وانا : أن هذا يتماق به حق آذى فتملق الک به مع النسيان کال نلاف ولا نه ج عاق على شرط 
فيو جد اوجدان شرطه كالتع من الصلاة بول المصر وقد سبقت هذه السألة . 
۸۰1۸ د أله 4 
قال ل( وإذا حاف فتأول فى ,ینہ فله تأويله إذا كان مظاوما » و إن کان ظ1 لم يتزءه تأو يله . لا روى 
عن النى صل الله عليه وسل أنه قال « مينك على مارصدقك به صاءبك »4 


ممنى التأويل : أن يتصد بكلامه حدملا اا ظاهره . حو أن بحاف أنه أخى يقصد أخوة الإسلام 
أو الشابهة » أو يمنى بالسقف والبناء الدماء » وبالبساط والفراش الأرض » والأوتاد الجبال » وبالاباس 
الیل » أويقول: ما رارت فلا يمنى ماضربت رئته » ولا ذ رته بريد ماقطمت ذكره »وبول : جوارى 
أحرار بھی سنه » ونسالى طوااق ای نساء الأقارب منه ) أو يقول :ما كتيث فلا ولاعرفته ولاأعاتة 
ولاسألته حاجة ولا أ كلت له دجاجة ولافروجة ولاشر بت له ماء ولافى بدق فرش ولاحصير ولابار ية“ 
وينوى باللسكاتبة مكانبة الرقيق »© وبالتعريف جمله عريفاً 2 و بالأعلام جعله أعم الشفة » والحاجة شحرة 
صفيرة » والدجاجة السكنة من الغزل ؛ والفروجة الدراعة » والفرش صغار الإبل » والحصير والبس والبارية 
السكين اتی ری مها أو بآول 1 ما لفلان عندى وديمة ولاثىء + 5 الذى ¢ أو يول : ما فلان هبنا 
ویەنی موضعا بعينه» أو يقول: وال ما أ كات من هذا شيا ولاأخذت منه می الباق بعد أخذه وأ كله . 
فهذا وأشباهه ما سبق إلى فهم ااسامع خلافه إذا عناه بيمينه فمو تأوبل . لأنه خلاف الظاهر » ولا محلو 
حال الااف التأول من ثلاثة أحوال . 

أحدها : أن يكون (e‏ مثل ٠ن‏ سا الم على ىء أوصدكه ااه أو فال غيره أو نال 57 02 
ضرر فهذا له تأوياه . قال مهنا : سألت أحمد عن رجل له امرأتان اسم كل واحدة منهما فاطمة . فاتت 
واحدة مهما اف بطلاق فاطمة ونوى التى مانت قال : إن كان المستحاف له ظا فالنية نية صا حب الطلاق 
وإن كان الطلق هو الظالم ؤالنية ية الى اتدان ؛وقد ررى أبوداود بإسنادء عن سود بن حنقالة قال 
خر چنا 'ريدرسول الثصلى ابه ءلیه وسل ومعنا وال بن جر فأخلء علو تحرج الوم أن انوا لفت 
أنه أخى نغلی سبيله قأتينا رسول الله صلى الله عليه وسل فذ كرت ذلك له فقال : أنت أبرم وأصدتهم الل 
أخو الل » وقال الننبى صلى الله عليه وسر « إن فى المعاريض اندوحة عن الكذب » يعنى سعة المماريض 


او ب ا 
)١(‏ بارية : فارس معرب رهر الصير النسوج من القدب ‏ كما هو شائع (ف' 


كتاب الأيمان err‏ 


التى بوهم بها السامع غير ما عذاه . قال تمد بن سيرين السكلام أوسع من أن بكذب ظريف بعنى لايحتاج 
أن يكذب اكثرة اللماريض » وخص الظاريف بذلك . يعنىبه السكيس الفطن فإنة يفطن للتأو بل . فلاحاجة 
به إلىالكذب. 

الال الثانى : أن يكون الالف ظا كالذى يستحلفه الحا ک على حق عبده فهذا يتصرف يمينه إلى 
ظاهر الانظ الذى عناه للستحلف . ولا ينفع الحالف تأو بله وبهذا قال الشاففى ولا نمل فيه مخالقاً » فن 
أبا هريرة قال : قال رسرل الله صل الله عليه وسل : « يمينك على ما يصدقك به صاحبك » رواه مل 
وأبوداود وعن أبى هربرة قال : قال رسول الله صلى الل عليه وسل : « اليمين على نية امستحاف » رواه 
مسل وقالت عائشة ‏ اليمين على ما وقع للمحلوف له » ولأنه لو ساغ التأوبل ابطل الممنى المبتنى باليين . إذ 
مقصودها تخويف الالف ليرتدع عن الجحرد خوفاً من عاقبة اليين السكاذبة تى ساغ الأوبل له انتنى ذلك 
وصارالتأوبل وسيلة الى جد الحقوق ولال فى هذا خلا ٠‏ قال براهبي فى رجل اسستحلفه السلطان بالطلاق 
على شیء فورى فى عينه إلى شىء آخر أجزأ عبه » وان كان ظا0) لم جزىء عنه التورية . 

المالالثالث : لميكن ظا ولا مظلوما فظاه ركلام أحمد : أن له تأو يله فروى أن مهنا : کان عنده هو 
والمروذى وجماعة ناء رجل يطلب المروذى ولم برد المروذی أن يكلمه فوضع مهنا أصبمه فى كفه وقال : 
ليس المروذى هنا وما يصنع المروذى هبنا ؟ يريد ليس هو فى كفه وم ينسكر ذلك أبو عبد الله ؛ وروی 
أن مهنا قال له : إلى أريد اروج يعى السفر إلى بلده وأحب أن تسممى الجزء الفلانى مود إباء ثم رآه 
بعد ذلاك فال : 1 تقل إنك تريد الطروج ؟ فقال له مهنا قاتلك إلى أريد اروج الآن ؟ یکر عليه » 
وهذا مذهب الشافى ولا نعل فى هذا خلافا روى سميد عن جرير عن المذيرة قال كان إذا طلب إنسان 
ابراهيم ول یرد ابراھے أن يلقاه خرجت إليه لخادم وقالت اطلبوه فى ااسجد وقال له رجل إلى ذ كرت رجلا 
بشىء فكيفلىأن أعتذر إليه ؟ قالقل له والله إن الله ل ماقات من ذلك من شىء وقد كان النى صلى الله 
عليه وسلم يمزحولا يقول إلا حقا ومزاحه أن يوم السامع بكلامه غير ماعناه وهو التأويل وقال لعجوز 
دلا تدخل0؟ الجبة عجوز » يعنى أن الله ينشئهن أبكارا عربا أترابا . 

وقال أنس « إن رجلا جاء إلى النى صلى الله عليه وسم فال يارسول الله احمانى فقال رسول الله : 
إا حاملوك على ولد الناقة . قال : وما أصتع بولد الناقة ؟ قال : وهل تلد الإبل إلا النوق ؟ » رواه أو داود 
وقال لامرأة وقد ذكرت له زوجما « أهو الذى فى عينه بياض » فقالت يارسول الله إنه لصحيح المين ؛ 
وأراد النى صلى الله عليه وسل البياض الذى حول الحدق . وقال ارجل احقضنه من ورائه : « من يشترى 


(1) أخرجه للترمذى فی الثمائل عن الحسن البصرى ص ٠٠١‏ (ف) 


os‏ المغنى س أمثلة م المعار يض 


هذا المبد ؟» فقال يارسول الله حدنى إذا كاسداً قال : ولسكنك عند الله لست بكاسد 226 وهذا كله من 
التأويل والعاريض و قد ماه النبى صلى الله عليه وسل حت فقال « لا أقول إلا حة) » وروی عن شري أنه 
خرج من عند زياد وقد حضره الموت فقيل له كيف تركت الأمير ؟ قال تركته يأمى وينهى فلا مات قيل 
له كيف قات ذللك؟ قال : تركته يأمر بالصير ويغبىعن البكاء والجبزع وروی عن شقيق أن رجلا خطب 
امرأة ونحته أخرى فقالوا : لالزوجك حتى تطلق امرأتك فقال : اشهدوا ألى قد طلقت ثلاثا فزوجوه فأقام 
على امرأنه فقالوا قد طلقت ثلا قال ألم تملدوا أنه كان لى ثلاث نسوة فطلقنہن ؟ قالوا بلى قال قد طلقت 
لاما فقالوا ما هذا أردنا فذكر ذللك شقيق اعمان ماما نيته » وروی عن الشعبى أنه كان فى مجلس فنظر 
إليه رجل ظن أنه طلب منه التعريف به والثناء عليه فقال الشمى أن له بيتأ وشرفا فقيل للشعبى بعد ماذهب 
الرجل : تعرفه ؟ قال : لا ولكنه نظر إلى . قيل : فكيف أثنيت عليه ؟ قال : شرفه أذناه وييته الذى 
يسكنه وروی أن رجلا أخذ على شراب فقيل له من أنت ؟ فقال : 
آنا ابن الذى لا يمزل الدهس قلاره وإن لزلت وما فسوف تمود 
ترى الناس أَفْوَاج) على باب داره ‏ فنهم قيام حوها ودود 

فظفوه شرية) نفلوا سبيله فسألوا عنه فإذا هو ابن الباقلانى وأخذ اللموارج رافضيا فقالوا له تبرأ من عمان 
وعلى فقال آنا من على ومن عمان برىء فهذا وشبهه هو التأو بل الذى لايمذر به الظالم ويسوغ لغيره مظلوم 
كان أو غير مظلوم لأن النى صلى الله عليه وسل كان يقول ذلك فى زاح من غير حاجة به إليه . 

۸۰4 ( ف سل) 

والمسةحيل نوعان . 

أحدها : مستحيل عادة كصمو د السماء والطيران وقطم المسافة البديدة فى مدة قليلة فإذا حاف على فعله 
انعقدث ينه ذكره القاضى وأ بو الطاب لأنه يتصور وجوده فإذا حاف عليه أنمقدت عينه وازمته الكفارة 
فى الال لأنه مأبوس2©0 من البر فما فوجبت السكفارة كا لو حاف ايطلقن امرأته فانت . 

والثانى : الستحيل عقلا كرد أمس وشرب الاء الذى فى السكوز ولا ماء فيه فقال أبو امطاب لانتمقد 
عينه ولا جب بها كفارة وهو مذهب مالك لأنها يمين قارنها ما بحلها فل تتعقد كيمين الذموس أو يمين 
على غير متصور فأشهت بين النموس وهذا لأن اليمين [ا تنعقد على متصور أو متوم القصور وليس 


هبنأ واحد منما . 


»( أخرجه أدمذ والترمفى فى الشمائل عن أس بن مالك (ف) 
)2 فى القخطرطه م3 : موس . 


كتاب الأعان ere‏ 


وقال القافى : تندقد موجبة الكفارة فى الال وهذا قول أبى بوسف والشافمى لأنه حاف على فمل 
نفسه فى الستقبل ولم يفمل كا لوحلف ليطلقن امرأته فاتت قبل طلاتم! وبالقياس على المستحيل عادة ولافرق 
بين أن ل استحالته أو لا یل مثل أن حاف ليشرين الماء الذى فى الكوز ولا ماء فيه uk‏ واحد فيمن 
عل آنه لا ماء فيه ومن لا يمل » وإن حلف ليقتان فلات وهو ميت فو كامستحيل عادة لأنه يقصور أن 
حبيه الله فيقتله وتنعقد بميقه على قول أصحابنا » وإن حلف لأقتان الميث يمى فى حال موته فهو مستحهل 
عقلا فيكون فيه من الخلاف ما قد ذكرناه . 

N‘Y*‏ (فصل) 

فإن قال والله ليفلعن فلان كذا أو لا يفمل أو حلفعلىحاضر فقال والله اتفعان كذا تأحيثهولم يمل 
فالسكفارة على الحالف كذلات قال ابن عر وأهل المدينة وعطاء وقتادة والأوزاعى وأهل المراق والشافمى 
لأن الحالف هو الحانث فسكانتالسكفارة عليه كا لو كان هو الفاعل لما حنئه ولأن سبب الكفارة إما البين 
وإما الحنث أو ها وأى ذلك قدر فهو موجود فى الحالف وإن قال : أسألك بلله لتفعان وأراد اليمبن فهى 
كالتى قبلما » وإن أراد الشفاعة إليه الله فليس بيمين ولا كفارة على واحد مهما . وإن قال بالل لتفمانفموى 
مين لأنه أجاب واب القسم إلا أن نوی مابصرفها » وإن قال بلله أفمل فليست ينا لأنه لم جما جواب 
القسم واذلاك لا بصاح أن يقول والله أفمل ولا بال أفمل وإما صلح ذلك فى التاء لأنها لا غاص بالقسم 
فيدل على أنه سؤال فلا يحب به كبارة . 

۸۰٩۱‏ اتس 

وثبت «أن النى صلى الله عليه وسل أمر بإمرار القسم» رواه البخارىوهذا والله أعل على سبيل الندب 
لاص سبيل الإيجاب بدليل أن أبا بكر قال « أقسمت عليك يارسول الله صلى الله عليه وسل لتخبرنى ما 
أصبت مما أخطأت فقال الى على الله عليه وسل : لا قم يا آبا بكر » ولم يخيره ولو وجب عليه إبراره 
لأخبره ويحتمل أن يجب عليه إبراره إذا لم يكن فيه ضرر ويسكون امتناع النى صلى الله عليه وسل من 
إبرار أنى بكر لا عم من الضرر فيه » وإن أجابه إلى صورة ما أقسم عليه دون معناه عند تعذر المععى 
سن فإنه روى عن الفى صلى الله عليه وس أن العباس جاءه برجل ليبايعه على المجرة فقال الذى صلى الله 
عليه وسل : « لا هجرة بعد الفتح » وقال العياس : أقسمت عايك يارسول الله صلى لله عليه وسل قبا يمنه 
فوضع الى صلی الله عليه وسلم يده فى يدموقال : « أبررت قسم عى ولا هجرة » » وأجابه إلى صورة المبايءة 
دون ماقصد بيميئه ٠‏ 


55ظآ] الغنى - إن قال: حافت ولم يكن حلف 


م (فسل) 
ويستحب إجابة من سأل بالله » لماروى ابن عر قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : من استعاذ 
باله فأعيذوه » ومن سألكم باله فأعطوه » ومن استجار بالله فأجيروه » ومن ألى إليك ممروفا فسكافثوه » 
فإن لم جدوا فادعوا له حتى تە هوا أن قد كاتأموه ۵ . 
وعن ألى ذر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « ثلاثة يحسهم الله » وثلاثة يبنضهم الله : 
أما الذين هم الله فرجل”" سأل قوما فسأهم بالله » ولم يسأهم بقرابة بينه ويينهم » فتخلف رجل بأعقابهم 
فأعطاه مرا بعطيته إلا الله عز وجل والذى ا ساروا ليلتهم حتی اذا كان النوم أب 
إليهم مما مل به فوضموا" رءوسهم » فقام يتملقنى” “ويقاو آيانى » ورجل كان فى سرية فاقوا المدو 
فب موا فأقبل بصدره حت يدل أو يفنح له . والثلائة الذى يبغضههمللَه الشيخ الزانى » والفقيث لمحتال » 
والنفى كم » . رواها الأسالى . 
NYY‏ (نسل) 
اذا قال حلفت وام يكن حاف فقال أحمد هى كذبة » ليس عليه يمين » وعنه عليه الكفارة » لأنه أقر 
على نفسه » والأول هو المذهب » لأنه حكم فبا يبةه وبين الله تعالى » فإذا كذب فى ایر بهم يازمه حكه » 
كما لو قال : ماصايت وقد صلی . ولو قال : على یمین ونوى الخبر فہی كالتى قباما » وإن نوی الاسم فقال 
بو اعاطاب : هى عين وهو قول أصحاب الرأى » وقال الشافمى : ليس بيمين لأنه ام يأت باسم الله تعالى 
العظم ولا صفته فلم يكن عينا كا لو قال حلفت » وهذا أصح إن شاء الله » فإن هذه ليست صيغة اليمين 
والفسم ء وا فى صيخة الخبر » فلا بون بها الفا . وإن قدر ثبوت حكمها ازمه أقل ما يتناوله الاسم 
وهو يمين ماء وليست كل يمين موجبة لا كفارة فلا يازمه شىء . ووجه الأول أنه كناية عن اليمين » 
وقد نوی بها اليمين » فتسكون يمينا كاله ربح . 


» ظاهره أن السائل أحد الثلائة الددين بهم الله وليس كذاك فلابد من تقدير مضاف أى معطى رجل‎ )١( 
كذلك لابد من #قدير مضاف فى قوله ( وقوم ) أى وعابد قرم (ف)‎ 
يعدل به : يساويه (ف)‎ )۴( 
(م) رواية النسائى جه ص٤۸ (نزلوا فوضعوا رءوسهم) (ف)‎ 
يتملتنى : يزداد دعاء وتضرعاً بأحسن ما يكون . وهذا على حكاية كلام الله تعالى في شان ذلك‎ )4( 
الرجل (ف)‎ 


كتاب الأمان ory‏ 


م (فصل) 

وإذا حاف على ترك شىء أو حرمه لم يصر محرما » وقال أبو حنيفة يصير محرما لقول الله تال : 
( لم حرم ماحل الله لك ) وقوله ( قد فرض الله گم" حل أعانيكم )27 ولأن الحنث يتضمن 
هتك حرمة الإسم العم فيكون حراما ولأنه إذا حرمه فقد حرم الال فيحرم كا لر حرم زوجته . 

وانا : أنه إذا أراد التسكفير اله فمل الحاوف عايه وحل ف له مم كونه حرما تناقض وتضاد والعجب 
أن أبا حنيفة لا يجوز التسكفير إلا بعد الث » وقد فرض الله تمالى حل المين » فعلى قوله يلزم كون الحرم 
مروا أو من ضرورة للفروض» لأنه لا يصل إلى التحلة إلا بفمل الحلوف عايه » وهو عنده حرم » وهذا 
غير جائز » ولأنه لو كان حرم لوجب تقديم السكفارة عليه كالظهار » ولأن النى صل الله عليه وس-لٍ قال : 
« إذا حافت على ين فرأيت غيرها يرا منها فانت الذى هو خير وكفر عن مينك » فأمر بفمل الحاوف 
عليه » ولوكان رما لم يأمره به » وسماه خيراً ولحرم ليس مخير . وأما الآبة فإةاأراد بها قوله هو على حرام » 
أومنع تفسهمنه؛ وذلك يسمى حر عا » قال الله تعالى : ( بحأو نه اما و بحر مو نة عَاما)”“وقال : (وَحَرعموا 


ام 


ما ررقم اله  )‏ ول يثبت فيه الحرم حقيقة ولاشرعا . 


٠٤١ (؟) سورة التوبة آبة بام (م) سورة الأنعام آية‎ + » ١ سورة التحريم آبة‎ )١( 
) (م ب 18 المغنى كاسم‎ 


O۳۸‏ لأفى ده أنواع الكفارة 


كتاب الكفارات 


الأصل فى كفارة المين الكتاب والسئة و الجاع أما التكتاب فقول الله تعالى : ( ليه 9 واخ كاله 
اناغ 5 أمايم. وأحكن واگ 7 تم “ الأععان فكقار اطا ر مسا كين 

من أوسط ما تون اهاي 0 " الآية» وأا النة فقول النى على الله عليه وسل : « إذا حلفت 
ع عين فرأيت غيرها خيراً منهافائت الذى هو خير وكفو عن مينك » فى اخبار سوى هذا » وأجم 
المسلمون على شروعية السكفارة فى المين بالله تعالى . 

No‏ اة 

قال أ بو القاسم ره الله( ومن وجبت عايه بأطنث كفارة يمين فهو غير ء إن شاء أطمم عشرة 
مسا كين ملین 4 رار؟ كبارا كانوا أو صغاراً إذا أ كلوا الطمام ) 

أجم أهل العم على أن الحانث فى عينه بالميار إن شاء أطعم » وإن شاء كا » وإن شاء أعتق» أى 
ذلك فمل أجزأه » لأن الله تمالى عطف يعض هذه المصال على بض يحرف أو » وهو للتخيير . قال ابن 
هباس : ما کان فى كتاب الله [ أو ] فهو ممير فيه وما کان [ فن لم يمد ] فالأول » الأول »> ذكره الإمام جمد 
فى التفسير . والواجب فى الإطعام إطمام عشرة مسا كين » لنص الله تعالى على عددهم »إلا أنلا يمد عشرة 
مسا كين , فيأتى ذ كره إن شاء الله تعالى . ويعتير فى المدفوع إليهم أربعة أوصاف . 

أن يكو نوا مسا كين » وهم الصنفان الاذان تدفع إليهم الزكاة المذ كوران فىأول أصنافهم فىقوله تعالى 
( ]ا الد قات ةر اء ء وأا سا كين )" والفقراء مسا كين وزيادة» اسكون الفقير أشد حاجة من المسكين 
على ما بيناه » ولأن الفقر والمسكنة فى غير الزكاة شىء واحد » لأنمما جيما امي لاعاجة إلى مالا بد منه 
فى الكفارة » ولذللك لو ومى لافقراء أو وقف عايهم » أو للمسا كين لكان ذلك لهم جميعا . وما جملا 
صنفين فى الزكاة وفرق بينهما لأن الله تعالى ذكر الصنفين جميما باسعين » فاحتيج إلى التفريق بينهما » فأما 
فى غير الركاة فكل واحد من الإسمين يعبر به عن الصنفين » لأن جمة استحقاقهم واحدة » وهى الاجة إلى 
عاتم به المكفابة . ولا جوز صرفها إلى غيرهم » سواء كان من أصناف الزكاة أو لم يكن » لأن الله تعالى 
اس بها لاسا کین وخصهم بها فلا تدفم إلى غيرهم » ولأن القدر المدفوع إلى كل واحد من الكفارة قدر 
بسر يراد به دفع حاجة يومه فى مؤنقه » وغيرهم من الأصناف لاتندفع حاجتهم بهذا لكثرة حاجتهم وإذا 
صرفوا ما يأخذونه فى حاجتهم صرفوه إلى غير ما شرع له . 


٠ (؟) سورة التوبة آية‎ ۸٩ سورة الائدة آية‎ )١( 


كتاب الكفارات e۹‏ 


الثاثى : أن يكونوا أحرارا فلا يحزىء دذعها إلى عبد ولا مکاتب ولا أم ولد وہذا قال مالك » 
والشافمى واختار الشريف أبو جمفر جواز دفعما إلى مكاتب نفسه وغيره . وقال أنو الطاب : بقخرج 
جواز فما" إليه بناء على جواز إعقاقه فى كفارته لأأنه وأخذ من الزكاة لحاجته أشبه المسكين . 

ولنا : أن الله تعالى عده صنقا فى الزكاة غير صدف السا كين » ولا هو فى معنى امسا كين » لأن حاجته 
غير جنس حاجتهم > فدل على أنه ليس بمسكين » والسكفارة إا هى لسا كين » بدايل الآبة» ولأن 
السكين يدفع إلوه لقم كفايته » والسكاتب إما يأخذ لفكاك رقبعه » أما كفابته فإنها حاصلة بكسبه وماله 
فإن لم يكن له كسب ولا مال تمزه سوده ورجم أإليه واستفنى بإنفاقه » وخالف الزكاة فإنها تصرف إلى 
الى » والكفارة مخلافها 3 

الثالث : أن يكونوا مساءين » فلا يجوز مسرفها إلى كافر ذميا كان أو حربياً » و بذللك قال الحسن » 
والنخمى » والأوزاعى » ومالك » والشافى » وإسحاق » وأو عبيد وقال أب ثور وتاب الرأى موز 
دفعها إلى الذى لدخوله فى ا اا کن » فيدخل ف وم الآنة ¢ ولأنه مسكين من أهل دار الإسلام 03 
فأجزأ الدفع إليه من السكفارة كا مسل » وروی نحو هذا عن الشمبى » وخرجه أو الاطاب وجب فى الذهب 
بناء على جواز إعتاقه فى السكفارة . وقال الثورى : يمعطم إن م يجد غيرم . 

ولنا أنهم كفار فل يمز إعطاؤم كستأمنى أهل المرب ء والاية مخصوصة بهذا فنقيس . 

الرابع : أن يكونوا قد أ كلوا الطمام » فإن كان طفلا لم بطمم لم جز الدفع إليه فى ظاهر كلام المرق 
وقول القاضى , وهو ظاهر قول مالاك » فإنه قال : جوز الدفع إلى الفطم » وهو إحددى الروايتين عن 
أحمد . والرواية الثانية : يجوز دفعها إلى الصنير الذى لم يطعم ويقيض للصغير وايسه وهو الذى ذكره 
أو الطاب فى الذهب » وهو مذهب الشافمى ؛ وأسحاب الرأى قال أبو الخطاب : وهو قول أ كثر الفقهاء 
لأنه حر ملم حتاج » فأشبه الكبير» ولأن أ كله للكفارة ليس بشرط » وهذا يعرف الكفارة إلى 
ما عماج إليه ما ثم به كفابته فأشبه الكبير . 

ولنا : قوله تعالى 9 ( فإطمام عشرة مسا كين ) . وهذا يقتضى له . فإذا لم تمتبر حقيقة 
أ کله أعتير إمكانه ومظلنته » ولا شتتی مظنته فيمن لا ي كل 2 ولأنه لو كان المقصود دفم حاحته غاز 
دفم القيمة ولم يقمين الإطعام » وهذا بقيد مأ ذكروه » فإذا اجتدعمت هذه الأوصاف الأربعة فى واحد جاز 
الدفم إليه سواء كان صنير؟ أ و كبيرا » محجوراً عليه أو غير حجور عليه » إلا أن من لا حجر عايه يفيض 

لنفسه أو بقيض له وكيل » والحجور عايهكالصخير والجنون يقبض له وليه . 


(۱) ف ۱۸ جوز دنمها إليه . (؟) سورة الائدآية ۸٩‏ 


ل للذى ‏ طمام الكفارة 


۸۰ ووساأة »4 

قال ل( لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق » أو رطلان خيزاً أو مدان مرا أو شميراً ) 

أما مقدار ما يط كل مسكين وجنسه فقد د کر ناه فى بابالغلهار » ون ص انأرق على أنه يحزىء الدقيق 
واتفيز » ونص أحد عليه أيضا » وروى عنه : لا زىء الخيز» وهو قول مالاك » والشافنى وقال : 
لا زى دقيق ولاسويق » لأنه خرج عن حالة الكل والادخار » ولا زىء فى الزكاة فلم يجزىء 
فى الكفارة كالقيمة . 

ولنا : قول الله تعالى0" ( ف-كفارته إطمام عشرة مسا كين من أوسط ما تامور أهليكم 
أو كوتُهُم ) . وهذا قد أطءمهم من أوسط ما يطعم أهله فوجب أن بجزئة روى الإمام د فى كتات 
التفسير بإسناده عن ابن عر من أوسط ما تطعمون أهليك* ) قال اللبز والابن . 

وف رواية عنه قال ° ( من أوسط ما تطعمون أعليم ) ایز والمر واعليز والزيت واللبيز والسمن » 
وقال أبو رذن ( من أوسط ما تطعمون” ھاي( خبز وزيت وخل وقال الأسود بن لزید :ایز 
والمر . وعن على: اللبز والمر الميزوالسمن»الخمز والاحم . وعن ابن سيرن قال : كانوا يقولون أفضل اتيز 
والاحم » وأوسطه از والسمن . وأخسه ايز والمر » وقال عبيدة : اعهيز والزيت » وسأل رجل شرا 
ما أوسط طعام أهلى ؟ فقال شريح : إن اللبز وال والزبت لطيب » فقال له رجل : أفرأيت الخيز واالحم 
قال : أرفع طمام أهلك وطعام الاس » وعن على » والحسن » والشعى » وققادة» وماك » وأبى ثور 
یندم و يعشمم » وهذا اتفاق على تفسير مافى الأية بيز » ولأنه أطعم لأسا كين مرن أوسط طمام 
أله » فأجزأه کا لو أعطاء حب ويفارق الزكاة من وجهين . 


( ١و‏ و٣‏ وع ) سورة الائدة آبة هم 

(5) فى الغنى طبعة رشيد ج ١١‏ ص ۲٠٤‏ وطبدة الفقى ج ۸ ص (۷٣۷‏ أو شيم ) والصواب ( ويعشيهم ) 
بواو المطف فى أوله ورد فى أحكام القرآن للج صاص ج ۲ ص لامه و روى عن على ود بن كعب والقاسم 
وساام والشعبى وابراهم وقتادة يغدهم ويعشيهم وهو قول أصحابنا ومالك ابن أنس والثورى والأوزاعى - وقل 
الحسن البصرى : وجبة واحدة تجزىء ‏ وفى تھ سیر الفرطبى ج ٩‏ ص ۲۷۷ « روى عن على بن أنى طالب 
رضى الله عنه :لايجزىم إطعام الدثمرة وجبة واحدة يعنىغداء دون عشاء أو عشاء دونغداء حتى يغديهم ويعشيهم» 
ما تقلناء يتبين أن قول على ومن ذ كر بعده هو المع بين الغداء والمشاء وعله فالتعبير ب ( أو ) ليس بصواب . 

بقى أن نقول : إن الحسن البصرى روى عنه . أن وجبة واحدة تجزىء » فلا :صح ضم قوله الى قول على 

رضى الله عنه لأنه مخالفه في هذا (ف) . 


لدنك كتاب الكفارات 


أحدها أن الواجب عليه عشر الحب » وعشر الحب حب » فاءتير الواجب » وههنا الواجب الإطعام 
وانذيز أقرب إليه . 

والثائى : أن دفع الزكاة ,راد للاقتيات فى جمييع المام » فيحتاج إلى ادخاره » فاعتبر أن يكون على 
صفة كن من إدخاره عام » والسكفارة تراد لدفع حاجة نومه » وله_ذا تفدرت عا الغالب أنه يكفيه 
ليومه » واتلبز أقرب إلى ذلك » لأنه قد كفاء مؤنة جنه وخيزه . 

إذا تقرر هذا فإنه إن أعطى المسكين رطل خبز بالعراق أجزأء » لأنه لا يكون من أفل من مد» وقدر 
ذلاك بارطل الدمشق الذى هو اة درم س أواق وسيع أوقية » وإن طحن مدا وخزه أجزأه . نص 
عليه أحد . وكذنك إذا دفع دقيق للد إلى للسكين أجزأه . وإن دفع الدفيق من غير تقسدير حنطته فقسال 
أحد : يحزئه الوزن رطل وثاث » ولا زئه إخراج مد دقيق بالكل » لأنه روع بالطعن غص سل فى 
مددقيق الب أقل من مدااب » وإن زاد فى الدقيق عن مد بحيث يلم أنه قدر مد حنطة جاز » وقول انارق 
فى مد دقيق يحتمل أنه أراد إخراجه بالوزن كا ذكر أحمد » ويحتمل أنه أراد مدا من المنطة طعنة ثم أخرج 
دقيقه » ويمحتمل أله أراد إخراج ما بعلم أن حبه مد لما ذكرنا » ويب أن يل قوله فى الدقيدق 
واللبز على دقيق المنطة وخيزها » فإن أعطى من الشسمير لم يحزئه إلا ضعف ذلك کا لا يحزىء من حا 
إلا ضعت ما زىء من حبالبر . 

AN‘‏ (فصسسل) 

والأنضل إخراح الاب » لأن فيه خروجا من انالاف . قال أحد : الثر أتجب إلى ء والدقرقضعيف» 
والةر أحب إلى . ويحتل أن يكون إخراج ايز أفضل » لأنه أننم لهسكين » وأق لكلفسة » وأقرب إلى 
حصول اأقصود منه بغنیته » والظاهس أن ااسكين يأ كله ويستفنى به فى يومه ذلا » والب يجز عن طحنه 
ويجنه ء فالظاهر أنه يمتاج إلى بيعه م يشترى بثمنه خيزاً » فيقكاف -ت لكلفة البييع والشراء » وغبنالبائع 
والمشترى له » وتأخر حصول النفع به » وريا محصل له بثمنه من اهيز ما بكفيه ليومه » فيقوت المقصود 
مع حصول الضرر . 

۸°8۸ (فصلل) 

ويجب أن يكون الخرج في الكفارة سال من الميب » ولا يكون الب مسوساً ولامتشيراً طعيه » 

(١)قوله(‏ يروع بالعادن ) الأولى أن يقول ( يريع ) فقد جاء فى لسان الدرب ج لم ص ۰۱۳۷ ۱۳۸ ( الربع 


الغاء والزيادة » راع الطعام وغيره يريع ٠ . ٠‏ قبل هى الزيادة فى اللدقيق والخين . . راع الطحين : زاد ) والأقل من 
الد حبا يزيد حتى رصل إلى للدكيلا (ف) ۾ 


et‏ الغنى - 35 قيمة الطعام 


ولا فيه زوان0©) أو تراب تاج إلى تبقية » وكذلك دقيقه وخيزه » لأنه رج فى حق الله تعالى ها 
وجب فى الذمة؛ فل يز أن بکون معيباً كألشاة فى الزكاة . 
۸۰۹ ما4 
قال ل( وأو أعطامم مكان الطمام أضماف قيمته ورةا جره 4 
وجماقه : أنه لا مجزىء فى الكفارة إخراج قيمة الطعام » ولا السكسوة فى قول إمامناء ومالك » 
والشافعى » وابن المنذر . وهو ظأهر قول من سينا قوم فى تفسير الآية فى السألة التى قبلها ؛ وهوظاهر من 
قول عر بن الطاب » وابن عباس » وعطاء » وتجاهد » وسعيد بن جبير » والنخمى . وأجازه الأوزاعى » 
وأاب الرأى , لأن القصود دفم حاجة المسكين » وهو حصل بالقيمة . 
ولنا : قول الله تعالى : « قإطمام عكر مسا كين رمن" أوسّط ما تون الیک أو" 
كوتنهدم *”" » هذا ظاهر فى عين الطمام والكسوة » فلا محصل القسكفير بغيره » لأنه م يؤد الواجب إذا لم 
بود ما أسء الله بأدائه » ولأن الله تعالى خير بين ثلائة أشياء ولو جازت القيمة لم ينصصر التخبير فى الثلاثة » 
ولأنه لو أريدت الفية لم يكن لاتخيير معنى » لأن فيمة الطعام إن ساوت قيمسة السكوة فهما شىء واحد » 
فكيف مخير بدمهما ؟ و إن زادت قيمة أحدهما على الآخر نكيف يخير بين شىء وبعطه ؟ ثم ينبنى أنه إذا 
أعطاه فى الكسوة ما يساوى إطعامه أن زه » وهو خلاف الآية . وكذاك لو غات قيمة الطعدام فصار 
نصف المد يساوى كسوة المسكين ينبئى أن يجزئه نصف الد » وهو خلاف الآيةء ولأنه أحد ما يكثر به » 
فنمين ما ورد به النص كالمقق » أو" فلا جزىء فيه القيمة كالمتق » فملى هذا لو أمطام أضماف قيمسة 
الطمام لا بجزثه » لأنه لم بود الواجب فلا مخرج عن عهدته , 
52 $ اة ¢ 
قال ل( ويعطى من أقاربه من بجوز أن يمطيه من زكاة ماله 4 
وبهذا قال الشافمى » وأو و ر . ولاغلم فيه عالقا » ولأن الكفارة حى مال يجب الله تعالى » 
ری محرى الز كاة فيمن يدفم إليه من أقاربه » ومن لا يدفم إليه » وقد سبق ذلك فى باب الزكاة . 
(۱) الزوان : ما ينبت غالبا بيت الحنطة » وحبه يشبه حبها إلا أنه أصفر » وإذا أ كل يجاب النوم (ف) . 
0( سورة المائدة آية ۸۹ 
(۳) قوله ( كالعتق أو فلا جزىء فيه الفيمة كالمتق ) هكذا فى نسخ الغنى وعى عبارة مضطربة ولمل الأصل 
( كالمئق وهو لا تجزيء فيه القيمة (ف) . 


كتابالكفار ات يدل 


۸۴۱ (ضل) 
وكل من بمنع الزكاة من الى والسكافر والرقيق يمسم أخذ الكفارة » وهل يملع مہا باو هاشم ؟ 


فيه وجهان : 

أحذما : مسون منهاء لأنمما صدقة واجبة » فتموا ملا لقول النبى صل الله عليه وسل : « إنا لامر © 
لفسأ الصدقة » . وقياسا على الزكاة . والثانى : لا عون » لأنها لم تجب بأصل الشرع » فأشبوت 
صدقة التطوع تش 

N'Y‏ وا 

قال لإ ومن لم يصب إلا مسكيناً واحداً ردد عليه فى كل يوم تة عشرة أيام 4 

وجماته : أف المكفر لا محلو من أن يجد المسا كين بکال عددم أو لا يجدم . فإن وجدم لم ييجزئه 
إطمام أقل من عشرة فى كفارة الهين » ولا أقل من ستين فى كفارة الظهار » وكفارة الجاع فى رمضان » 
وبهذا قال الشافمى » وأو نور . وأجاز الأوزاعى دفمها إلى واحد . وقال أو عبيد : إن خص بها أهل بيت 
شديدى الماجة جاز » بدليل أن النبى على الله عليه وسل قال للمجامع فى رمضان حين أخيره بشسدة حاجته 
وحاجة أهله : « أطعمه”" عيالك » » ولأنه دفع حق الله تعالى إلى من هو من آهل الإسستحقاق فأجزاء کا 
لو دفع زكاته إلى واحد » وقال أسماب الرأى : يجوز أن برددها على مسكين واحدفى عشرة أنام إن 
كانت كفارة یمین » أو فى ستين إن كان الواجب إطمام ستين مسكيناً »> ولا يجوز دقءها إليه فى يوم 
واحد . وكا أبو امطاب رواية عن أحد» لأنه فى كل بوم قد اطم مسكيتاً ما يجب لكين » فأ جرا 
کا لو أعطى غيره » ولأنه لو اطم هذا السكين من كفارة أخرى أجزأه فكذلك إذا أطممه من 
هذه الحكفارة . 

ولا : قول الله تعالى : « فَكفارَيه إطْمَسامٌ عَشَرَة #شا كين © ارس ار واحدا فا اام 
عشرة » فا امتثل الأ » فلا يجزئه » ولأن الله تعسالى جمل كفارته إطمام عشرة مسا كين » فإذال 
يطعم عشرة فا أنى بالسكفارة . ولأن من لم بجز الدفع إليه فى اليوم الأول لم يجز فى اليوم الثانى مع اتفاق 
الحا ل كالواد . فأما الواقم على أهله فإنا أسسقط اله تعالى السكفارة عنه لمجزه هلما » فإنه لا خلاف فى أن 
الإنسان لا بأ كل كفارة نفسه » ولا يطهءما مائلقه وقد مس بذك . 


)١(‏ أخرجه ملم عن اف هريرة (ف). 2( أخرجه أعدد والسةة إلا النماى عن أى هريرة ولفظه 
( أطميه أهلك ) (ف) . (۳) سورة الائدة ية : ۸٩‏ 


ott‏ اغى س إطعام واحد فى عشرة أيام 


الال الثانی : الماجز عنعددالمسا كينكلهم»فإنه ,ردد على الوجودين منهم فى كل يوم حتى تنم عشرة » 
فإن لم يجد إلا واحداً ردد عليه تتمة عشرة أيام » وإن وجد اثنين ردد علمهما خسة أيام » وعلى هذا . 
ونموهذاقال الثورى » وهو اختيار أ كثر الأسماب . وعند أحمد رواية أخرى : لا جره إلا كال 
المدد » وهو مذهب مالك » والشافنى » لا ذ كرنا فى حال القدرة . 

ولنا : أن ترديد الإطسام فى عشرة أيام فى ممنى إطمام عشرة > لأنه يدقع الحاجة فى عشيرة أيام » 
فأشبه ما لو أطمم فى كل يوم واحد » والثىء بمعناه يقوم مقامه بصورته عند تمذرها » ولهذا شرعت 
الأبدال لقيامها مقام المبدلات فى الى » ولا برأ بها مع القدرة على البدلات كذا ههنا . 

N‘‏ (فسل) 

وإن أطعم كل يوم مسكينا حتى أ كل المشرة أجزأء بلا خلاف مله » لأن الواجب إطءام أعشرة 
مسا کین » وقد أطءمهم . وإن دفعها إلى من يظنه مسكينا فبان غبيا فنى ذلاك وجان بناء على الروايتين 
فى دفم الزكاة إليه . 

أحدها : لا يحزئه » وهو قول الشافهى » وأبى بوسف » وأبى ثورء وابن النذر . لأنه لم يطعم لسا كين 
فل جره كا لو على . 

والثانى : جزئه » وهو قول أبى حنيفة » وعمد . لأنه دفمها إلى من يظلنه مسكينا وظاهره ااسكنة 
فأجزاه كا لو لم يلم حال . وهذا لأن اافقر يفى ونشق ١ءرفة‏ حقيقته قل الله لى ( للفقراء أأذين مروا 

ف سول فرلا ايكون ضر" فى لأزض كسمم اول أغزياء رن اممف ) 20 ذوجب أن بكافى 
بظيوره وظنه » وک ذلا ا مال لرلان النبى على ال عليه وسل من العدتة قال : « إن 9 دشنا 
e‏ منها » ولاحظ فيها انی ولا لوی ٠‏ تہ ب » . وإن بان کافر؟ أو عبدا لم زه وجما واحدا كقولنا 
فى الزكاة » لأن ذلاث لا يكاد بى » وليس هو فى مظنة اتلفاء فإن كان الدافع الإمام فأخطأ فى الفقر لم يضمن » 
وإن أخطأ فى الحرية والإسلام فهل يضمن ؟ على الوجهين بقاء على خطثه فى المد . 
م (فصل) 
إذا أطعم مسكينا فى يوم واحد من كفارتين ففيه وجهان . 


۲۷۴ البقرة‎ )١( 
عن عبد ل بن عدى بن الخيار أن رحلين أخيراه أنهما أئيا انی صلی الله علية وسام الاه من الصدقة‎ (0) 
فقلب ءا البدى ورآما جلدين تقال : إن شتا أعطدكا ولا حظ فا لعى ولا لنوى مکذہ ب » أخرجه أحمد‎ 
٠. 8 
- وأبو داود والنساق (ف)‎ 


كتاب الكفار ات © 


أحدها : يرزثه , لأنه أطمم عن كل كفارة عشرة مساكين » فأجزأه كا لو أطعمه فى بومين » ولأن 
من جاز له أن يأخذ من اثنين جاز أن يأخذ من واحد كالةدر الذى جوز له أخذه من الزكاة . 

والثانى :لا ينه إلا عن واحد » وهو قول ألى حنيفة » وألى يوسف » لأنه أعطى مسكينا فى نوم 
طعام اثنين فل يحزثه إلا عن واحدء كا لو كان فى كفارة واحدة . وإن أطمم اثنين من كفارئين فى يوم 
واحد جاز ؛ ولا نل فى جوازه خلانا » وكذلك إن أطءم واءداً من كفارتين فى ومین جاز أيضا بغير 
خلاف نومه . فلو كان على واحد عر كفارات وعنده ءشرة مسا كين يطءمهم كل بوم كفارة يفرقها عليوم » 
جازء لأنه أنى با أمى به فرج عن عہدته » وبيان أنه ألى ما أم [ به ] أنه أطءم عن كل كفارة عشرة 
مساكين من أوسط ما يطعم أهله » و الحم فى الكسوة ar‏ فى الطمام على ما فصلناه . 

م وسأة» 

قال ( وإن شاء كسا عشرة مساكين . لارجل ثوب يحزئه أن يصلى فيه » ولمرأة درع وار » 

لاخلاف فى أن السكسوة أحد أصناف كفارة المين لنص الله تعالى عليها فى كتابه بقوله تعالى : 
( أ و كدوتهم ) ولا تدخل فى كفارة الهين » ولايحزئه أقل من كسوة عشرة » لقول الله تعالى : ( فكفارته 
إطمام عشرة مسا كين من أوسط ما تطعمون أهايسم أو كسوتهم ) . وتتقدر الكسوة إا جزىء الصلاة 
فيه » فإ ن کان رجلا فثوب جره الصلاة فيه » وإن كانت اصرأة فدرع وحار . ومهذا قال مالاك . ون قال 
لا تجزئه السراويل الأوزاعى » وأو بوسف . وتال إبراهيي : ثوب جاءم » وقال الحسن : كل «سكين < : 
إزار » ورداء : وقال ابئ عر » وعطاء » وطاوس » ومجاهد » ودكرمة » وأععاب الرأى : زه ثوب ثوب 
ولم يغرقوا بين الرجل والرأة . وحكى عن ان قال : تمزىء العامة . وقال سعيد بن المسيب : عياءة 
وعمامة . وقال الشافعى : جزىء آقل ما بقع عليه الاسم من سسراويل » أو إزار» أو رداءء أو مقنة » 
أو عمامه . وف القانسوة وجمان . واءتجوا بأرنف ذلاك بقع عليه ام ااسكسوة » فأجزأ كالذى جوز 
الصلاة فيه . 

ولنا أن السكسوة أحد أنواع الكفار 5 » فل جز فيه ما يقم عليه الم كالإطءام والإءتاق » ولأن 
التسكفير عبادة تمتبر فيها السكسوة» فلم جز فيها أقل مما ذ كرناء كالصلاة » ولأنه مروف إلى الساكين 
فى السكفارة فيتقدر كالإطمام » ولأن اللابس مالا بستر عورته إنما بسمى عريانا لا مكنسيا وكذوث لابس 


السراويل وحدهء أو مثزرا يسمى عرياناً ۽ فلا ره لقول ال تعالى ( أو کو 0 : 


)١(‏ القنعة : ما تغطى به لأرأة رأسها (ف) م 
ف للائدة هه 
(م 1۹ المغنى تاسع» 


o‏ الفنى س الكدوة 


إذا ثيت هذا فإنه إذا كسا اسرأة أعطاها درعا وخمارا » لأنه أقل ما يستر عورتها وتجرئها الصملاة فيه . 
وإن أعطاها وبا واسما عكنها أن تستر به بدنها ورأسها أجزأه ذلك » وإن كسا الرجل أجزأه قيس 
أو وب مکده أن يستر عورته » و ىمل على عاتقه منه شيا 0 أو وبين بأعزر بأددها وورندى بالآخر : 
ولا زه مزر وحده » ولا مسروال وحده لفول رسول الله صل الله ءايه وسل : « لا مل ان 
فى ثوب واحد ليس على عاتقه منه شیء « 

۸۰۴٦‏ (فصلل) 
ووز أن يكو م من جميع أصناف السكسوة » من الفطن واكان والصوف وااشمر والور واللر 
وال رر لان الله تعالى أي بكسوهم وم ومین جا » فأى جأس كسام منه خرج به عن المهدة أوجود 
الكسوة الأمور بها . ووز أن وكسوم لبيسا أو جد دا إلا أن يكون م قد بلى وذهبت منشفءته » لأنه 
معيب فلا تحزى «كالحب لمعيب والرقبة إذا بطلت منفءمها » وسواءكان ما أعطام ماوعا أو غير مصووغ » 

أو خاما أو مقصوراًء لأنه تحصل التكسوة الأمور بها والحكة القصود منها . 
AV‏ (تسسل) 
والذين جزیء كدو مهم م المساكين الذين يحزىء إطعامهم » لأن الله تعالى قال : ( فسكثارانه إطعسام 
عشرة : مسا كين 0 ن أوسط مانطءمون أهايكم أ وک ونم ( ¢ فيتصضرف الضمير الهم ¢ وقد تقدم 2 
ف امسا كين و أصنافهم . 


4 


۸۰۳۸ وساذاة» 
قال ل وإن شاء أعتق رقبة مؤءخة قد وصات وصامت » لأن الإعان قول وحمل . وتكون سايمة لاس 
فا نقص ير بالمل { 


وجماته : أن إعتاق الرقبة أحد خصال الكفارة بغير خلاف » انص الله تمالى عليه بقوله ( وريز 


رقب مؤمتة 7 ) ويعتبر فى الرقبة ثلائة أوصاف . 


: دواء البخارى ومعلم عن أنى هريرة (ف)‎ )١( 

(؟) كامة مؤمنة سقطت من ۳۹٠۱۸‏ س وفى نسخ الني ( أو تحرير رقبة مؤمنة ) وليس فى الفرآن هذا على 
الإطلاق وقول الشيخ حامد الفق فى تعليقه على للغنى ج ۸ )۷٤۳(‏ : ( هذه آنة كفارة القنل ) خطأ ذآية القتل لم ترد 
مقرونة ب ( أو ) بل اقترنت بالفاء ( فتحرير رقبة مؤمنة ) » وبالواو ( وتحرير رقبة مؤمنة ) » وكلاهما فى سورة 
النساء الآية ؟4 أما كفارة اليمين فقد وردت مقرونة ب ( أو ) وبدون ودف مؤمنة ) ونصهاكا فى سورة الائدة 
الأية ۸4 ( فسكفارته إطعام عشرة مس اكان من أوسط ماتطعمون هليج أوكسوتهم أونحرير رقبة) » وكفارة = 


كتات السكفارات 6 


أحدها : أن -كرن مؤمنة فى ظاهى المذهب . وهو قول مالا » والشافى » وألى عبيد . وعن أحمد 
رواية أخرى أن الذمية تجزىء . وهو قول عطاءء وألى ثور ء وأسحاب الرأى » لقول الله تعالى : ( فیدر پر 
ربد 99 ) وهذا مطلق » فتدخل فيه السكائرة . 

ولا : أنه تحرير فى كفارة فلا تيمزىء فيه الكافرة ككفارة الثقل والجامع ببنهما أن الإعتاق يضمن 
تفريغ العيد للسل لعبادة ره وتسكيل أحكامه وعبادته وجماده ومم وة سل فناسب ذلك شرع إعتاقه فى 
الكفارة حصيلا ذه للصالح » والح-كم مقرون بم فى كفارة الذقل النصوص على الإعان فيه » فيعال بها 
ويتعدى ذلاك الحم إلى كل حرير فى كفارة » فيختص بالمؤمنة لاختصاصها بهذه السكة . وأما الطاق 
الذى احتجوا به فإنه حمل على القيد فى كفارة القتتل کا حمل مطاق قوله تعالى : (واسسْتشييدوا شم زر 
ون" رجَالكم)”" على الفيد فى قوله تالى : 7" ( واش مد وا ذَوَئ' حدال _منتكام') وإن لم يمل عليه من 
جبة اللغة حمل عليه من جرة القياس . 

الثانى : أن تكون قد صات وصامت . وهذا قول الشعبى » ومالات » وإسحاق » قال القاضى: لامجزىء 
من له دون السبغ » لأنه لاتصح منه العبادات فى ظاهس كلام أحد وظاهسكلام الارق : العتبر الفمل دون 
السن » فن صلى وصام من له عةل يعرف الصلاة والصيام وبتحقق منه الإتيان به بنيته وأركانه فإنه يمزىء 
فى الكفارة وإن كان صخيراً وإن لم بوجدا ءنه لم يجزىء فى الكفارة وإن كان كبيراً . وقال أبو بكر وغيره 
من أسحابئا : جوز إعتاق الطذل فى الكفارة . وهو قول السن » وعطاء» والزهرى » والشافعى » وان 
المنذر . لأن اأراد بالإعان هما الإسلام » بدايل إعتاق الفاسق . قال الثورى : لأسلدون كلهم مؤمنون عندنا 
فى الأحكام ؛ ولاندرى مام عند الله ؟ وهذا تماق 2 القتل بكل ملم بقوله تعالى : ( ومن" قل 
“ؤي عمل ) © والصى محكوم بإسلامه » يرئه للسدون ويرمهم » ويدفن فى «قابر السادين » ويفسل 
ويصلى عايه » و إن سی منفرداً عن أ بوبه أجزأمعنقه 0 لأندحكوم بإسلامه »وكذاك إنسى مم أحدأنويه 2 
ولوكان أحدأبوى الطفل مسل والأخر كائراً أجزأ إعتاقه » لأنه محكوم بإسلامه . وقال القاضى فى موضع : 
محزىء إعتاق الصغيرة فى جميم الكفارات إلا كفارة القتل فإِنها على روايتين 

وقال إراهيم النخمی : ماکان فى الفرآن من رقبة مؤمنة فلا زىء إلا ماصام وصلى » وما كان 


= الظهار وردت مقرونة بالقاء ويدون وصف (مؤمنة) كا فى سورة الجادلة الآية م ونصها ( والدين يظاهرون 
من نساتهم ثم يمودون لا قالوا 'تحرير رقبة) ‏ ([ف) . 
(1) سورة الجادلة آية م الأو لى الاستتهباد بقوله تعالى ( أو نحرير رقبة ) نهى الواردة فىاليمين (ف) . 
0 سورة ابثرة أية ۲۸۲ (۳) ورة الطلاق آية ۲ ( ٤‏ ) عورة الفساء آية 4۲ 


o4۸‏ الفنى - إعتاق الجنين 


فى القرآن رقبة ليست بمؤمنة فالصى بجزىء» وأو هذا قول امسن » ووجه قول المرق أن الواجب رقبة 
مؤمنة » والإعان قول وعمل ؛ فا م تحصل العملاة والصيام لم يحصل العمل . 

وقال يجاهد وعطاء فى قوله : ( فتعربر رقبة مؤمنة ) . قال : قد صات » ونحو ه-ذا قول الحسن » 
وإداهم . وقال مكحول : إذا ولد للولود فهو سمة » فإذا تقاب ظبراً لبطن فهو رقبة » فإذا صلى فمو 
مؤمنة » ولأن الطفل لا نصح منه عبادة لنقد الدكليف فل زىء فى السكفارة كالجنون » ولأن الصبا نقص 
يستحق به النفقة على القريب أشبه الزمانة » والقول الآخر أقرب إلى الصعة إن شاء الله لأن الإعان الإسلام 
وهو حاصل فى حق الصذير » وبدل على هذا « أن مءاوبة بن الحم الدلى أ الى صلى الله عليه وس حم 
يجارية فقال لها : أن الله ؟ قالت . فى المياء » قال : من آلا ؟ فالث : أنث رسول الله قال : أعتقها فإنها 
مؤمنة » رواه مسل .وف حديث عن ایی ھر رة . «أنرجلااى الذى صلى اله عليه وسل جار نة أعحمية 
فقال : يا رسول الله إن على رقبة » فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله ؟ فأشارت رأسما إلى 
السماء » قال : من أنا؟ فأشارت إلى رسول الله وإلى السماء - أى أنت رسول الله قال : أعتقها » حسم 
ها بالإيمان بهذا القول . 


۸۰۳۹ (نصل) 
ولا زىء إعتاق الجنين فى قول أ كثر أهل العام . وبه قال أبو حنيفة » والشافعى . وقال أبو ثور : 
.عزىء لأنه آذعى ملوك فصح إعقاقه عن الرقب ةكالمولود . 
ولنا : أنه لم تنبت له أحكام اليا بعد فإنه لا :لت +لإرث والوصية» ولا يشترط لما كونه آدميا 
اسكونه بث له ذلاك وهو نعافة أو عاقة » وايس بأد فى لاك الال . 
الثااث : ألا يكون بها نقص يغمر بال » وقد شر حا ذلاك فى الظهار . ويحزىء الى وإن کان عاجرا 
عن العمل لأن ذلك ماض إلى زوال » وصاحبه سائر إلى الكل . ولا زىء الجنون لأن نقصه لاغاية 
ازواله معلومة فأشبه الزمن . 5 
N‘‏ (نصل) 
وإن أعتق غائياً تمل حياته ونجىء أخياره صح وأجزأه عن السكفارة كالحاضر » وإن شك فى حياته 
وانقطم خيره لم يحم بالإجزاء فيه » لأن الأصل شغل ذمته ولا تبرأ بالشك » وهذ المبسد مشكوك فيه 


(۱) أخرجه جحد فى مسنده ج ١١‏ ص ۳ وأرجه اابزار والطيرانى فى الأوسط ورجاله موثقون كا فى جم 
اازوائدج ص٤۲‏ (ف) 


كتاب الكفارات o‏ 


فى وجودهء فشك فى إعتاقه » فإن قيل الأصل حياته » قلذا إلا أنه قد علم أن للوث لابد منه وقد وجدت 
دلالة عليه » وهو انقطاع أخباره » فإن تبين بعد هذا كونه حيا تبيفا صحة عتقه وبراءة الذمة مث 
الكفارة وإلا فلا . 
۸۰ (فصل) 
وإن أعتتق غيره عنه بغير أمره م يقع عن المعتق عنه إذا كان حياً » وولاؤه للاءتق » ولا يجزىء عن 
كفارته وإن نوى ذلاك . وبهذا قال أنو حنيفة » والشافى . وحكى عن مالاك أنه إذا أعتق عن واجب 
على غيره بغير مره صح » لأنه قضی عنه واجباً فص حك لو قضی عنه دی . 
ولنا : أنه عبادة من شرطها النية فلم يصح أداؤها عن وجبت عليه بغر أمره مع كونه من أهسل 
الأمس كالحج » ولأنه أحد خصال الكفارة فلم يصح عن المسكفر بغير أمره كانصيام » وهكذا الملاف فما 
إذا كفر عنسه بإطعام أو كسوة» ولا جوز أن ينوب عنه فى الصيام بإذنه ولا بير إذنه لأنه عبادة 
بدنية فلا تدخلها النيابة . فأما إن أعتق عنه بأمره نظرت » فإن جمل 4 عوضا صح العتق عن المتق عنه » 
وله ولاؤه وأجزأ عن كفارته بغير خلاف علمناه . وبه بقول أبو حنيفة » ومالك » والشافنى؛ وغيرم . لأأنه 
حصل المتق عنه ماله » فأشيه مالو اشتراه ووكل البائع فى إعتاقه عنه وإن لم يشترط عوضا ففيه روابتان . 
إحداهما : يق العتق عن المعتق عنه ويمزىء فى كفارته وهو قول مالاك » والشافعى ٠‏ لأنه أعتق 
بأمره فصح كا لو شرط عوضا . 
والأخرى : لا يجزىء وولاؤه للممتق وهو قول ألى حنيفة » لأن العتق بعوض كابيع وبغير عوض 
كالطبة » ومن شرط اطية القبض ولم يحصل » فلم يقع عن الموهوب له » وفارق البيع » فإنه لا يث_ترط فيه 
الفبض » فإن كان امعت عنه ميا نظرت فإن أوصى بالمتق صح لأنه بأمره وإن لم يبوص به فأءتق عنه 
أجنى لم يصح لأنه ليس بنائب عنه وإن أعتق عنه وارثه فإن لم يكن عليه واجب لم بصح العتق عنه ووقم 
عن العئق . وإن كان عليه عت واجب صح المتق عنه » لأنه نانب له فىماله وآداء واجباته » فإن كانت عليه 
كفارة مين فسكسا عنه أو أطعم عنه جاز» وإن أعدق عنه جاز » وإن أعتق عنه ففيه وجمان . 
أحدما : ليس له ذلك » لأنه غير متمين رى جرى التطوع . والثالى: يحزىء » لأن التق يقع واج 
لأن الوجوب يتعين فيه بالفمل » فأشبه العين من العتق » ولأنه أحد خصال كفارة المين غاز أن يغلي عنه 
كالإطام والكسوة؛ ولو قال منعليه الكفارة : أطعم عن كقارتى أو | كس فةملصح رواية واحدة» 
سواء شمن له عوض) أو لم يضمن له عوضا . 


0 فى الخطوطة ۸ : قولا واحدا . 


oa:‏ الى ك0 إن أعتق بعض من مت عليه 


NY‏ سا 
قال ولو اشتراها بشرط العتق فأعتقها فى الكفارة عتقت ولم تمزه عن الكفارة 4 . 
وهذا مذهب الشافى » وروى عن ممقل بن يسار مايدل عليه » وذلك لأنه إذا اشتراها بشرط التق 
فالظاهر أن البائم نقصه من المن لأجل هذا الشرط ء فكأنه أخذ عن المتق عوضا ذ م تمزئه عن المكفارة . 
قال أحمد : إن كانت رقبة واجبة لم تحزئه لأنها ليست رقية سليمة » ولأن عتقها يستحق إسبب آخر وهو 
الشرط 2 فل تمزه کا لو اشترى قريبه فنوى بشراله العتق عن السكفارة » أو قال : إن دخات الدار فأنت 
حر ْم نوی عند دخوله أنه عن كغارته . 
At‏ (فصسسل) 
ولو قال له رجل : أعتق عبدك عن كفارتك ولك عشرة دانير فففمل لم جز نه عن التكتارة » لأن 


الرقبة : تق خالصة عن اللكفارة 6 وقال القاضى : المتق کله م عن باذل الموض 6 وله ولاؤه ¢ وها قوه 
نظر . فإن العتق ل يمتةه عن باذل العوض ولارضى بإعتاقه عنه » ولا باذل العوض طالب ذللك . والصحيح 
أن إعتانه من المتق والولاء له » وقد ذ كر الخرق أنه إذا قال : أعتفه والثمن عل فالثمن عايه والولاء 
للمعتق فإن رد المشرة على باذها ليكون العتق عن الكفارة وحدها » أو عزم على رد العشرة »أو رد 
المشرة قبل العتق فأعتقه عن كفارته أجزأه . 
١‏ (صل) 
وإذا اشترى عبدا ینوی إعتاقه عن كفارته فوجد به عيبا لجنم من الإجزاء فى الكقارة فأخذ أرشه 
7 أعتق العبد عن كفارته أجزأه » وكان الأرش له » لأن التق إما وقع على المبد للعيب دون الأرش » 
وإن أعتقه قبل العلم بالعيب لم ظهر على الميب”؟ فأخذ أرشه فهو له أيضاً » كا لو أخذه قبل إعتاقه . وعنه 
أنه يرف ذلك الأرش فى الرقاب » لأنه أعتقه ممتقدا أنه لم » فسكان منزلة العوض عن حى الله تعالى 
وكفارة الأرش مصروفة فى حق الله تعالى كا لو باءه كان الأرش للمشترى . وإن علم العيب ولم يأخذ أرشه 
حتى عه کان الأرش لمعت » لأنه أعتقه (ile ane‏ بعيبه فلم يلزمه أرش کا لو باعه و يعلم عيبة . 
A‘ {o‏ م أله € 
قال ل( وكذلك لو اشترى بعض من بعتق عليه إذا ماكه ينوى بشراله السكفارة عتق ولم يرنه 6 
ومهذا قال مالك » والشافمى » وأبوثور . وقال أصحاب الرأى : يرنه استحسائا , لاه زىء عن 
كفارة البام فأجزأ عن كفارة للشترى كغيره . 
(1) فى الخطوطة .م١‏ : ثم علم بالعيب . 


كاب الكفارات زمه 


ولنا : قوله تعالى : ( رر رقبة “٠1‏ ) والتحرير فمل التق » ولم حصل العتق ههنا بتحرير منه 
ولا إعتاق » فلم يكن ممتثلا للاأمر » ولان عتقه مستحق يسبب آخر فلم يجزئه كا لو ورثه ينوى به التق 
عن كفارته » وكأم الولد » ومخالف الشترى البالم من وجوين . 
أحدما : أن الباع بعتقه وللشكرى لم يعتقه ء إنما يعتق بإعماق الشرع » وهذا من غير اختيار منه . 
والثانى : أن البائع لايستحق عليه إعتاقه وللشترى مخلافه . 
N‘‏ (فصل) 
إذا ملت نصف عبد فأعتقه عن کفارته عتق وسرى إلى باقيه إن کان موسر بقيمة باقيه » ولم چئه 
عن كفارته فى قول ألى بكر الال وصاحيه » وحكاه عن أحمد » وهو قول ألى حنيفة » لأن عتق نصيب 
شريكه لم حصل بإعتاقه » إنما حصل بالسراية » وهی غير فمله » و إبما هی من آثار فعله » فأشبه مالو اشتری 
من يمت عليه ينوى به السكفارة » قق هذا انهم يباشر بالإعتاق إلا نصيبه فسرى إلى غيره » ولو خص 
نصيب غيره بالإعتاق لم يمتق منه شىء » ولأنه إنها علاك إعتاق نصيبه لانصيب غيره . وقال القاضى قال 
غير ھا من عا بنا ' بز له إذا نوى إعتاق جميعه عن كقار له » وهو مذهب الشافیى > لاه أعتق عبد 
كامل الرق سج الحاق غير مستحق العتق ناويا به السكفارة فأجزأء كا لوكان اللبيع ملكه » والأول 
أصح إن شاء الله » ولا نسلم أنه أعتق المبد كله » و إنما أعتق نصفه» وعتق الباق 0 ء فأشيه شراء قريب 
ولأن إعتاق باقيه مستحق بالسراية فهو كالةريب . 
فمل هذا هل يرنه عتق نصفه الذى هو ملسكه ويعتق نصنا آآخر فكل السكفارة ؟ ينبنى على ماإذا 
أعتق نصنى عبدين » وسنذكره إن شاء الله . وإن نوى عقت نصيبه عن الكفارة ولم ينو ذللك فى نصيب 
شر بكه لم يجزله نصيب شريكه ؛ وى نصيبه نفسه مأستذكره إن شاء الله . ولو كان معسسراً فأعتق نصيبه 
عن كفارته فسكذللك » فإن ملاك باقيه فأعتقه عن الكفارة أجزأه ذلاك » وإن أراد صيام شهر وإطمام 
ثلانين ام يزثه کا او أعتق نصف عبد فى كفارة اليين وأطعم خمسة مسا كين أو كسام 
AV‏ (فمل) 
وإ ن کان العبد كله له قأعتق جزْءاً منه معيئاً أو مشاعا عتق جميمه » وإ ن كان نوى به الكفارة أجراً 
عنه » لأن إعتاق بمض العبد إعتاق يمه » وإن نوى إعتاق الجزء الذى باشره بالإعتاق عن السكفارة 
دون غيره لم يزه عتق غيره » وهل بحسب بما لوی به السكفارة ؟ على وجهين . 
)١( |‏ سورة الجادلة رقم ۴ والأولى الاستشهاد بقوله ( أو تحرير رقبة ) لأنها نص فى اليمين كا أسلفنا (ف) . 


ين انى 


۸*۸ ( فص ل( 
وإن قال : إن ملكت فلا فمو حر . وقلا : صح هذا التعايق »؛ فاشتراه :نوی اعت عن كفارته 


عتق ولم يحزئه عن السكفارة » ومخرج فيه من اعكلاف مثل مافى شراء قريبه والله أعم ْ 
۸۰6۹ ل مسب سألة € 
قال ولا تجزىء فى السكفارة أم واد 4 
هذا ظاهر المذهب » وبه قال الأوزاعى ؛ ومالك » والشافعى » وأبو عبيد » وأحاب الرأى » وعن 
أحمد رواة أخرى »أا نجزىء » ويروى ذلك عن الحسن » وطاوس والتخمى » وعهان البتى لآول الله 
تعالى تحر 0 رة » 2 ومعتةباقد حررها . 
ولنا : أن عتقهأ إستحق إسبب آخر فل زىء عنه يأ لو اشترى قر ببه أو عبدا بشرط العتق فأعتقه» 
وا لو قال لعبده أنت حر إن إدخلت الدار 7 نوى عتقه عن كفارته عند دخوله » والآبة مخصوصة ما 
ذكرناه فنقيس عليه ما اختافنا فيه . 
N<۰‏ (فسصل) 
واد أم الولد الذى ولدته بعد كونها أم ولد حكنه حکما فيا ذکرناہ » لأن حکه حكها فما ذ كرناه. 
لأن حكمها فى العتق عوث سيدها . 
۸۰۱ بوساة» 
قال ل ولا مکانب قد أدى من كتايته شيا 4 
روى عن أحمد رحمة الله فى السكاتب ثلاث روايات 
إحداهن : يحزىء مطل اختاره أبو بكر » وهو مذهب أبى ثور » لأن الكاتب عبد يجوز بيمه» 
فأجزأ عتقه كال بر » ولأنه رقبة فدخل فى مطلق قوله سبحانه (فتحرير رقبة90©) 
والثانية : لايحزىء مطلقاً » وهو قول مالك » والشافعى » وى عبيد » لان عتقه مستحق سيب آخر» 
ولذا لالات إبطال كتابته فأشبه أم الولد . 
والثائثة: إنأدى من كتابته شيئاً لم يحزئه وإلا أجزأه » وببذا قال الايث » والأوزاعى » وإسحاق» 


وأسماب الرأى . قال القاضى : هو الصحيح » لأنه إذا أدى شيا فقد حصل العوض عن بعضه فام جزىء 


اللعة اغادلة 3,7 م 
(1)د (5)و الأولى الاستشهاد بقوله ( أو عرير رقبة ) ۴ قلنا فى التعليق السابق (ف) . 


كيتاب السكفارات eof‏ 


كا لو أعتق بعض رقبة » وإذا لم بؤد فقد أعتق رقبة كاملة مؤمنة سالمة الاق تامة اللاك لم حصل عن شىء 
مها عوض فأجزأ عتقها كالمدير » ولو أعتق عبدا على مال فأخذه من المبد لم جزىء عن كفارته فى 
قولحم عي . 

r: م١‎ 

قال ف ويجزئه للدبر © . 

وهذا قول طاوس » والشاففى » وأ ور 3 وابن المنذر . وقال الأوزاعى » وأبو عبيد » وأصداب 
ارأى : لايجزىء » لأن عتقه مساق سيب آخر 0 فأشيه أ الولد » ولأن بيه عيذم غير جااز فأشيه 
أم الولد . 

لنا : قوله تعالى ( فتحر ر روه 2©2000)) وو قبته » ولأنه عبد كامل النفعة جوز بيعه ولم 

ونا ذو لی ( فتحرير رةبة ٠‏ )» وقد حرر رقبته » ولأنه عبد كامل جور عه و 
حصل عن شىء منه عوض غاز عتقه كالفن » والدليل على جواز بيعه أنالنى دلى ا عايه وسلم 2 باع 
مديراً » > وسن کر حديثه فى بابه إن شاء الله » ولأن التدبير إما أن يكون وصية أو عثقا بصفة » وأيا 
ما كان فلا ينع التفسكير بإعتاقه قبل وجود الصفة » والصئة ههنا الوت ولم بوجد . 

م اة » 

قال ( والمصى ) . 

لانلم فى إجزاء اللخمى خلاقا » سواء كان مقطوعاً أو مشاولا أو موجوءا » لأن ذلاك نقص لايضر 
بالعمل ولايؤثر فيه » بل رما زادت بذلك قيمته فاندفع فيه ضرر شهوته فأجرأ كالفحل . 

قال ل( وولد الزنا) 

هذا قول أ كثر أهل العم » وروى ذلك عن فضالة بن عبيسد وألى هريرة » وبه قال ابن السيب » 
والحسن » وطاوس » والشافمى » وإسحاق » وأبو عبيد » وان المنذر . 


وروىعن عطاء » والشعى » والنخمى » والأوزاعى » وحماد : أنه لايجزىءء لأن أبا هريرة روى عن 


١ (‏ ) المجادلة آية م (۴) الأولى الاستشهاد بقوله (أو تحر رقبة) كا قانا فيالتعليق السابق(ف) . 
(*) روى جار أن رحلا أعتق غلاما له عن در فاحتاج فأخذ, النى صلى الله عليه وسام فقال : من إشتريه منى ؟ 
فاشتراه نعم بن عبد الله بن النحام رضى الله عته بكذا وكذا فدنعه إليه » أخرجه البخارى ومسام وأبوداود 
والنسانى والترمذى (ف) . 


(م ۷۰ س الفنى ناسم ) 


ool‏ المغنى امسلا الكفارة بالصوم 


النى صل الله عليه وسال أنه قال : « ولد الزن شر الثلاثة » » قال أبو هريرة : « لأن أمتم بسوط فى 
سبيل الله أحبي إلى منه » . رواه أو داود. 

ولنا : دخوله فى مطاق قوله تمالى ( حر بر رقب )7 ¢ ؟. ولأنه مماوكم مسلم 5 عل العمل مض 
عن كن منه ولا استدق عتته سبب آخر فأجزأ عتقه كواد الرشيدة 0 © فأما الأحاديث الواردة فى ذمه 
فاختلف أهل العلم فى تفسيرها . فقال الطحاوى ولد الزنا هو الملازم قزنا » كا يقال : ابن السجيل الملازم لها 
وواد الايل الذى لابهاب السرقة ؛ وقال الخطابى عن بعض أهل العلم قال هو شر التلاثة أصلا وعنصراً 
ونسبا لأنه خاق من ماء الزنا وهو خبيث » وأنسكر قوم هذا التفسير وقالوا ليسعليه من وزر والديه شىء 
وقد قال الله تعالى : ”© ( ول زر وَازِرَة وزْدَ اأخرى ) وفى الجلة : هذا يرجم إلى أحكام الآخرة أما 
أحكام الانها فمو كفيره فى صحة إمامته وبيعه وعتقه وقبول شمادته » فكذلك فى إجزاء عتقه عن الكفارة 
لأنه من أحكام الدنيا . 

4 اة‎ $ A<oo 

قال (١‏ فإن لم يحد من هذه الثلاثة واحدا أجزأه صيام ثلاثة أيام متتايمة 4 

يعنى إن ل يحد طماما ولا كسوة ولا عتتا انتقل إلى صيام ثلاثة أيام اقول ال تعالى : « فسكفارئ” 
طْمَامٌ عَشَرَة مَسَاكينَ من" أونتط ما تون أهليسكم. أوا كاوثم أو تخر يدا ربد قن 
جد جد فَعيَام الاثم يام » © وهذا لاخلاف فيه إلا فىاشتراط التتابع فى الصوم وظاهر المذهب اشتر اطه 
كذلت فال إداهيم التتخعى والثورى وإسحاق وأو عبيد وأو ثور وأساب الرأى وروی حو ذلك عن 
على رضى اله عنه وبه قال عطاء وجاهد وعكرمة : 

)١(‏ ولد الزنا شمر الثلائة أخرجه أحمد وأبو داود والبميق عن أ هريره ولكن روى عبد الرزاق فى 
جأممة عر“ ن عائشة أنهاكانت إذا قبل لها ولد الزنا شر الثلائة عابت ذلك وقالت ماعليه من وزر أبويه قال الل تعالى: 
ولا تزر وازرة وزر أخرى » وروی أيضا عبد الرزاق فى جامعه عن ميمدون بن مهران أنه شېد ابن عمرصلی 
على ولد الزنا فقيل له : إن أباهريرة لم يصل عليه وقال : هو شر الثلاتة فقال له ابن تمر : هو خير الثلائة س 
ويروى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ولد الزنا شر الثلائة إذا عمل بعمل أبوده رواه 
الطبراتى فى الكبير والأوسط وفيه عمد بن أ لولى وهو سىء الحفظ ومندل وثق وفه ضعف أنظر جمع الزوائد 
ج ٦‏ ص ۲۵۷ ومنتخب کار العمال ج ۴ ص 4.١‏ (ف ) ٠‏ 

)2( سوره لأجادلة آية م (۳) على هامش ۸ : اس ف شىء منه عوض ۰ح . أى من نسخة أخرى . 

(4) ( وك الرشيدة ) هكذا فى نسخ الغنى والصواب ( ولد الرشده ) ووهو ضد ( ولد الرنية ) (ف) 

0 سورة الإسراء آية \e‏ »( سورة المأئده آبة حلم 


كتاب السكثارات ووه 


وحكى ابن أبى مومى عن أحد روابة أخرى أنه يجوز تفريقها وبه قال مالك والشافعى فى أحد قوليه 
لأن الأمى بالصوم مطاق ولا بجوز تقييده إلا بدليل ولأنه صام الأيام اثثلاثة فلم يجب التتابع فيه كصيسام 
اللتمقع ثلاثة أيام فى المح ولنا : أن فى قراءة ألى وعبدالله بن مسعود « قصيام” لا آم مكماما ت 90و 
كذلك ذكره الإمام أحد فى التفسير عن جماعة » وهذا إن كان قرآ 6 فهو حجةء لأنه كلام الله الذى 
لابأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه » وإن لم يكن قرآ تا فمو روابة عن الت صل الله عايه وسلءإذ يحتمل 
أن يكونا ماه من النی صلى الله عليه وسلم تفسيراً فظنا قرأ ا » فثبقت له رتبة اللبر » ولاينقص عن درجة 
تفسير النبى صلىالله عليه وسل » للآبة .وعلى كلا التقديرين فروحجة يصار إليه »ولأنه صيام ف ىكفارة فوجب 
فيه التتابم ككفارة القتل والظهار » والطاق يحمل على اليد على ما قررناه فيا مضى . فعلى هذا إن أفطرت 
للرأة أرض أو حيض » أو الرجل لمرض لم ينةطم التتابم » وبهذا قال أبو ثور » وإسحاق . 

وفال أبو حنيقة : ينقطم فيها » لأن التتابع لم يوجد » وفوات الشرط ببطل به الشروط » وقال 
الثاففى : يتقطم فى امرض فى أحد القولين » ولا ينقطم فى الحيض . 

ولنا : أنه عذر يبيبح الفطر أشبه الحيض” فى كفارة القتل . 

١٠م‏ 5 أله 4% 
قال ( ولوكان الحانث عبداً لم يكفر بغير الصوم 4 


لا خلاف فى أن العبد جره الصيام فى الكمارة » لأن ذلك فرض العسر من الأحرارء وهو أحسسن 
حلا من العبد » فإنه يلاك فى اة » ولأن العبد داخل فى قوله تعالى : د فمن آم جد فصيام ثلاثة 
أبام » . وإن أذن السيد لمبده فى التسكفير بالال لم يازمه » لأنه ليس بمالك ما أذن له فيه » وظاه ركلام 
مرق أنه لا يحرئه القسكفير بغير المسيام . وقد قال غيره من أصحابتا فما إذا أذن له سيده فى التسكفير 
الال روايتان . 

إحداها : جوز تسكفيره به . والأخرى : لا جوز إلا بالصيام . وقد ذكرنا علل ذلك فى الظهار 
والاختلاف فيه . وذكر القاضى أن أصل هذا عندهء الروايتان فى ملاك العبد بالقليك . إن قلنا مك بالكليك 
فاسكه سيده وأذن له بالتسكفير بالمال جاز » لأنه مالك لما يكفر به » وإن قلنا : لا علك بالقليك فة ضه 
الصيام » لأنه لا بلك شيا بكفر به . وكذلك إن قلنا : علك ولم يأذن له سيده بالتكفير فى للال 60 


. سورة للائدة :١ة هم ()) فى الخطوطة يوس : فأشية الحيض‎ )١( 
. سورة الائده : ية هم (غ) فى اللخطوطة وم : بالال‎ )( 


o0‏ الغفى س تكفير العبد بالإعتاق 


ففرضه الصيام » و إن ملاك » لأنه محجور عليه ممنوع من التصرف فما فى يديه قال : وأسمابنا يحعلون فى المبد 
روايقين مطاقاً » سواء قلنا يملاك أو لا يملك . ثم على الرواية التى مير له الفسكفير ,الال له أن بعلم » وهل 
له أن يعتق ؟ على روايتين . 

إحداها : ليس له ذلك » لأن العتق يقتذى الولاء والولاية والإرث » وليس ذلك للعبد » ولكن 
يكر بالإطمام » وهذا روابة عن مالك » وبه قال الشافعى على القول الذى يجيز له السكفير بالمال . 

والثانية : له التسكفير بالءتق » لأن من صح تسكفيره بالمال صح بالعتق كالخر » ولأنه يملا العبسد 
فصح تسكفيره بإعتاقه كالحر »> وقوهم : إن المت يةتغى الولاء والولاية لا لم ذلك فى التق فى 
الكفارة على ما أسفاناه . وإن سانا فتخاف بعض الأحكام لا يمنع ثبوت القتضى » فإن الحم بتخاف 
بتخلف سببه لا لتخاف أحكامه كا أنه يدبت لوجود سببه » ولأن تخاف بعض الأحكام مع وجود القتضى 
إعا يحكون لانم منمها » و جوز أن بخص النع بها دون غيرها » وهذا السبب التتضى هذه الأحكام لاعتم 
'بوته تخلفها عنه فى الرقيق » على أن الولاء يثبت بإعتاق العبد » لکن لا يرث به كا لو اختاف ديناها » 
وهذا اخقيار أبى بحكر » وفرع عليه إذا أذن له سيده فأعتق نفسه قفيه قولان . 

أحدها : يحرئه » لأنه رقبة جزىء عن غيره فأجزأت عن نفسه كغيره . والآخر : لا جره . لأنالإذن 
له فى الإعتاق ينه رف إلى إعقاق غيره » وهذا التعليل يدل على أن سيده لو أذن له فى إعتاق نفسهعن كفارته 
جاز . فأما إن أطاق الإذن فى الإعتاق فليس له أن يعت إلا أقل رقبة تمزىء عن الواجب » وليسلهإعتاق 
نفسه إذا كانت أفضل مما جزىء» وهذا من ألى بكر بقتضى أنه لا بمتبر فى السكفير أن عأسكه سيده 
ما بكفر بهء لأنه لا يلك نفسه بل متى أذن له فى التسكفير بالعتق أو الإطمام أجزأء » لأنه لو اعقير المليك 
ناصح له أن يعتق نفسه » لأنه لا علكما » ولأن المليك لا يكون إلا فى معين » ولا يصح أن يأذن 
فيه مطاماً . 

A-o‏ (فمل) 

وإذا أعتق العبد عبداً عن كغارته بإذن سيده وقلنا إن الإعتاق فى السكفارة يثبت به الولاء امتقه ثبت 
ولاه لاعبد الذى أعتقه » لول الى صلى الله عليه وسل : « إا الولاء لتق » » ولا يرث » لأنه 
ليس من أهل اليراث » ولا يمتنع بوت الولاء مع انتفاء الإرث » كا لو اختاف دينمما" أو قتل للمتق 
عقيقه » فإنه لا برثه مع ثبوت الولاء له عليه » فإن عتق ااعتق له ورث بالولاء لزوال للانع كا إذا كانا 


. فىالخطوطة ۱۸ : دناهما‎ )١( أخرجه البخارى والنسائى وأبو داود عن ابن مر (ف)‎ )١( 


كتاب الكفارات بامه 


مختانی الدين » فاسل الكافر منمما » ذكر هذا طاحة العاقولى . ومقتضى هذا أن سيد العبد لا يرث عتيقه 
فى حياة عبده » كا لا يرث ولد عبده » فإن أعتق عبده لم مات ورث السيد مولى عبده > لاله مولى موالاه 
كا أنة لو أعتق العبد وله ولد عليه الولاء لولى أمه يمر ولاءه ويرنه سيده إذا مات أنوه . 
۵۸< (فصلل) 

ولیس للسيد منم عبده من الت-كفير بالصيام » سواء كان الان أو الحنث بإذنه أو بغير إذنه » وسواء 
أضر” به الصيام أو لم يضر به » وقال الشافى” إن حنث بغير إذنه والصوم بضر به فله منمه» لأن السيد 
لم يأذن له فيا ألزمه نفسه مما يتءلق به ضرر على السيد» ف کان له منعه وتحليله كا لو أحرم بالج بثير إذنه . 

ولنا : أنه صوم واجب لق الله تعالى» فل يكن اسيده منعه مده كصيام رمضان وقضائه . ويفارق الحج » 
لأن ضر ره كثير لطول مدته وغيبته عن سيده » وتفويت خدمته » ولهذا ملاك لیل زوجته مذه ۽ ول ملاك 
منءها صوم السكفارة . فأما صوم التطوع فإن كان فيه ضرر عليه فلاسيد منعه منه » لأنه يذوت حقه با ليس 
بواجب عليه . وإن كان لا يضر به لم يكن لسيذه مفعه ممه 6 لاله بعد ربه عالامضرة فيه » فأشيه ذكر 
الله تعالى وصلاة البافلة فى غير وقت خدمته . وللزوج منم زوجته مذه فى كل حال » لأنه يفوت حقه من 
الاستمتاع وإكثمة مغه , 

۷۰0۹ ومساة» 

قال 3 ولو حنث وهو عبد الم يكفر حتى ءتق عليه فعایه الصوم لا جره غيره ) 

ظاهر هذا أن الاعتبار فى الكفارات محالة الحنث » لأنه وقت الوجوب وهوحيائذ عبد » فوجب عليه 
الصوم فلا يمه غير ما وجب عليه » وقال القاضى » هذا فيه ار » فإن الاه وص أنه يكفر كفارة عبد» 
لأنه إنما يكفر بما وجب عليه يوم حنث » ومعناه أنه لا يازمه القكفير بالمال » فإن كفر به أجزأه » وهذا 
منصوص عن الشافعى . ومن أصحابه من قال يقول ارق » وليس على ارق حجة من كلام أحد » بل هو 
حجة له ء لنوله إعا يكنر ما وجب عليه » وإعا لامر » تثبت المذ كور وتننى ماعداه » وم يجب عليه إلا 
الصوم » فلا يكفر بغپره . 

ووجه ذلك : أنه حم تعاق بالعبد فى رکه » فل يتغير بحريقه كاد » وهذا على القول الذى لم مجر فيه 
للعبد التسكفير بالل بإذن سيده » فأما على القول الأخر فله التسكفير هرما بطريق الأولى » لأنه إذا جاز له 
فی حال رقه التسكفير بالال فى حال حريقه أولى » وإعا احتاج إلى إذن سيده فى حال رقه لأن الال لسهده » 
أو لتعاتى حته ال » ويد رة قد ٠‏ ل ذلث »> ولا حاجة إلى إذنه . وإن قانا التكذير بأغاظ الأحرال لم 


00۸ المغنى ‏ متى يكفر الحانث بالصوم 


يكن له التسكفير بغبر المال إن كان مورا » وإن حاف عبد وح اث وهو حر که = الأحرار » لأن 
الكفارة لا يجب قبل الحنث » فا وجبت إلا وهو حر . 
N۰‏ (ضل) 
ومن نصفه حر که فى النسكفير حك الحر الكامل » فإذا ملك وئه الحر” مالا کر به لم جز له 
الصيام » وله التتكفير بأحد الأمور الثلائة » وظاهر مذهب الشافمى : أن له التدكفير بالإطعام والسكسوة 
دوث الإعتاق » لأنه لا يثيت له الولاء ٠‏ ومجم من قال لا زه إلا الصيام » لأنه منقوص بالرق 
أشبه القن . 
ولنا : قول الله تمالى : دفن )جد قصوام لام ۾ © وهذا واجد » لأنه علاك ملكا تاي 
فأشبه الخر الكامل »ولا نسل أنه لا يثيث له الولاء » 3 إن ام#ناع بعش أحكاءه لا يهم صحته كوتق 
الس رقيقه الكافر . 
1١م‏ إمساأة» 
قال لإ ويكفر بالصوم من ٍ يفضل عن قوته وقوت عياله نومه ولياته مقدار ما يكفر به 4 
وجلة ذلا : أن كفارة الدين جم يرا ورتا فيتشير بين اتاصال ااثلاث » فإن لم يدها انتقل إلى 
صيام ثلاثة أيام » و بخير ألا يد اغلا عن قوته وقوث غياله بوءه واياته قرا کار بهء وهذا كول 
| ساق . ونحوه قال ألو ءبيد » وان الماسذر . وقال الشافعى : ٠ن‏ جاز له الأخذ من الرّكاة لاجته وفقره 
أجزأء الصيام » لأنه فتير » ولأن النشمى قال إذا كان مالكا امثير بن دره) ذله الصيام . وقال عمااء 
امير اسالى : لا صوم من هلك عشرين درها ؛ وأن لات دونها الصيام . وقل »ميد بن جبير : إذا لم لاف 
إلا نلاثة دراهم كثر بها ء وقال الأسن : درهين » وهذان القولان و ونا . 
ووجه ذلاك:أن الله تعالى اشترط لاصیام آلا جد » بقوله تعالى : (فمن لأ جد وَصِيام لائ ألم ( 
ومن وجد ما يكثر به فاضلا عن قوته وقوت عياله فمو واجد » فيلزمه التسكفير الال لظاهر الآبة » ولأنه 
حق لا يزيد بزيادة الال » فاعتير فيه الفاضل عن قوته وقوت عياله يومه ولياته كصدقة الفطر . 
۸Y‏ (تسل) 
فلو ملك ما يكفر به وعليه دين مثله وهو معطالب به فلا كفارة عليه , لأنه حت لأدى واللكفارة حق 


كتاب الكفارات o0۹‏ 


لَه تعالى » فإذا كان مطالباً بالدين وجب تقدعه كركاة الفطر » فإن لم يكن مطالب] بالدين ف-كلام أجد 
تەی روايتين . 1 
إحداها : تحب الكفارة » لأنه لا يمتبر فمها قدر من للال» فلم بسقط بالدين ك زكاة الفطر . 
والثانية : لا جب ء لأنها حق لله تمالى يجب فى المان » فأسةطما الدين كز كاز امال » وهذا أصح » لأن 
لأن حق الأدى أولى بالقدم اشجه وحاءتة إليه » وفهه نفع لاغرم وتفريغ ذمة الدين » وحق ا تعالى مينى 
عل اإ_اعة لسكرمة وغناه 3 ولان اللكمارة بالمال ها بدل 4 ودن الأدى لا بدل 4 وغارق صدقة النطر 
لكونها أجريت جری أليئقة) ولزا قلا الإنسان عن غبره كالزوج عن أس أنه وعائلته ورقيقه 2 ولادل 
لها خلاف الكفارة . 
م (فصسل) 
فإ ن کان له مال غاب أو دين رجو وقاءه لم يكفر بالصيام » وهذا قول الشافعى » وقال أبو حنيفة 
جره الصيام » لأنه غير واجد » فأجزأه الصيام عملا بقوله تمالى : ( فن لم جد فصيام ثلاثة أيام ) وقيا) 
على امسر » والدليل على أنه غير واجد أن التمتع لو عدم المدى فى موضمه انتقل إلى الصيام » ولو عدم لاء 
فى موضمه انتقل إل التيمم » ولو عدم الأظاهر المال فى موضعه أنتقل إلى الصيام » والانتقال فى هذه الو اضمع 
مشروط بعدم الوجدان » ولأنه غير متمكن من القسكفير بالمال أشبه هذه الأصول . 
ولنا : أنه حق م ليجب على وجه ااطمرة i‏ كنع ااخيية وجوبه كاز كاة » ولأنه غير مقت » ولاضرر 
ف ار 20 مم سقط بنييته كالزكاج . وفارق المدى ؛ فإن له و 5 ينوت بالتأخير » والتيمم يففى تاخز . 
إلى فو ات الملاة » وتأخير كفار: الظهار يى إلى ترك الوط” » وفيه ضرر مخلاف مسألتناء ولا ني عدم 
التسكن » وطذاعح بيع الغائب »م أن الكسكن من القسلبم شرط . 
Nt‏ $ مساك » 
قال ( ومن له دار لاغنى له عن سكياها » أو دابة حتاج إل زكويها »أو خادم محتاج إلى خدمعه» 
أجزأه الصيام فى الكفارة 4 
وعلته : أن العكفارة إا جب فما يفضل عن حاجته الأصلية » والسكنى مرن الموائج الأصلية » 
و كذلك الدابة التى يحتاج إلى ركومها ء لسكونه لا يطوق المشى فيا حتاج إليه » أو لم مجرعادته به » وكذلك 
الخادم الذى يحتاج إلى خدمته لسكونه ممن لا مخدم نفسه لمرض أو كير » أو لم جر عادته به » وهذه الثلائة 
من الخوائج الأصلية لا عنم التسكفير بالصيام » ولا الزكاة من الأخذ والكفارة9© . 


)00( فى ۸ : ولا ائركا: والكفارة ٠ن‏ الأخذ .وهو أوضح . 


53 الف 


ومهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة ومالك : من ملاك رقبة تجزىء فى الكفارة لا يرنه الصيام » 
إن 2 محتاجا و مخدمته » لأنه واجد ارقبة يمتقها فيازمه لفوله تعالى : « أو" حر ير رَكبَة فتن" آم 
5 فصيام لا آم 5 فاش ترط لاصيام أن لذ يدها . 


ولنا : ألما مستغرقة لهاجته الأصاية فم مفع جواز الإنتقال كناسكن والمركوب والطمام الذى هو 
حقاج إنيه » وما ذكروه يبطل بالطعام اللحداج إليه . وبما إذا وجسد الماء وهو تاج إليه لادطش © فإنه 
لانم الانتقال إلى التيمم » ولأن وجدان تمن الرقبة كوجدالماء وهذا لم يز لمن وجد نملا الانتقال إلى 
الصيام ؛ ومع هذا لو وجل lé‏ الذى تاج إليه ادمه الانتقال ؟ذا ههنا . 
إذا ثبت هذا : فإنه إن کان فى شىء من ا فضل عن حاجته مثل من له دار كببرة تداوى أ کار 
من دار مثله » ودابة فوق دابة مثله » وخادم فوق خادم مثله يمكن أ أن محصل به قدر ماتحتاج إليه » وتفضل 
فضلة يكفر مها » فإنه يباع منه الفاضل عن كفايته » أو بباع الجيم ويبتاع له قدر ما يحتاج إليه » ويكفر 
بالباق » وإن تعذر بيمه أو أمكن البيع ولم بمكن شراء ما محتاج إليه ترك ذلك وكان له الانتقال إلى الصيام 
لأنه تعذر المع بين القيام بحاجته والتكغير بالال » فأشبه مالو لم يكن فيه فضل . 
م/ (فسسل) 
ومن له عقار كتاج 9 أجرته اوه وحو د لأصاية› أو اة يتلل رما الاج إأيه بالتسكفير 
منها » أو ساكة يحماج إلى نمائها حاجة أصلية » أو أثاث قاج إليه وأشباه هذا » فل التسكفير بالصيام » 
لأن ذلات مستغرق لحاجته الأصاية فأشبه المعدم . 
۸۰1 اة 
قال ( وئه إن أطعم خسة مساكين وكا خسة ) 
وجماته: أنه إذا أطعم بعض السا كين وكا الباقين بحيث يستوف المددأجزأه فى رل إمامنا والثورى 
وأحاب الرأى . وقال الشافمى : لا > نه لقول الله تعالى « فسكفارته إطمَام عَشرَة مسا كين من وط 


57م 


وس ف 
ماو کم 2 فوجه ادلالة من وجرن a‏ 


ما عونأ مل 
أحدما : أنه جءل السكافارة أحد هذه الإصال الثلاثة » ولم بأت بواحد منها . 

الثانى : أن اقتصاره على هذه المصال الثلاث دليل على احصار التفسكيرفيها » وما ذكرتموه خصلة 

رابعة » ولأنه نوع من التشكفير فلم يجزئه تبعيضه كالعتق » ولأنه لفق الكفارة من نوعين فأشبه مالو أعتق 


نصف عيد وأطعم ةا كام 5 


(1و؟) للأئده آية ۸٩‏ 


كتاب الدكفارات ۹۱ 


ولنا : أنه أخرج من اأنصوص عليه بمدء المدد الواجي فأجزأً كا لو أخرجه من جاس واحد» ولأن 
كلو احد من النوعين يقوم مقام صاحبه فى جميع المدد » فقام مقامه فى بعضه كال-كفارتين » وكالتيهم لما 
قام مقام لاء فى البدن كله فى الجابة جاز فى بءضه فى طوارة الحدث ما إذا كان بض بدنه يجا وبمضه 
جرا » وفيا إذا وجد من الاء ما يكنى بعض بدنه » ولأن ممنى الطمام والكسوة متقارب © إذ القصد 
منهما سد اعإلة » ودفع الحاجة » وقد استويا فى العدد واءتبار السكنة فى المدفوع إليه وتنوعمما من حيث 
كونهما فى الإطمام مدا لجوعه » وف السكاسوة ستر؟ امورته 2 لاجنع الإ جزاء فى السكفارة اللثقة منهما 
كا لو كان أحد النقيرين محتاجا إلى ستر عورته والآخر إلى الاستدفاء » ولأنه قد خرج عن عهدة الذين أطءمهم 
5 » فيخرج عن عهدة الذين كسام بالتكسوة » بدليل أنه لا يلزمه بالإنفاق أ كثر من إطمام من بق 
كسوة أ كار من بت » وإذا خرج عن عبدة عشرةمسا كين وجب أن يجزئه كا لو اتفق النوع . 
وأما الأية فإنها تدل عمناها على ما ذكرناه » فإنها دات على أنه مير فى كل فتیر بين رن يطعمه 
أو يكسوه» وهذا يقتغى ماذ كرناه » ويصير کا مخيرفى الصيد الكرمى بين أن يفديه بالنظير أو يقوم النظير 
بدرام فيشترى مها طعاماً بتصدق به » أو يصوم ع نكل مد يوم » فلو صام عن بعض الأمداد وأطعم 
بعضا أجزأ كذلاك همنا » وكذلاك الدية لما كان مخير؟ بين إخراج ألف دبنار أو اثنى عشر ألف درم 
لو أعطى البعض ذهب والبعض درام جاز . وفارق ما إذا أعتق نصف عبد وأطم خسة أوكسام » لأن 
تنصرف المتق مخل بالآخر لا سند كره بعد هذا . 
NY‏ (فسل) 
وإن أطعم اأسكين بعض الطعام و كساه بض السكسوة لم جره » لأنه ما أطعمه الطعام الواجب له » 
ولاكساه السكسوة الواجية » فصار كمن لم يطءمه شيت ولم يكسه » وإن أطمم بعض المساكين برا وبعضهم 
مرا أو من جنس آخر أجزأ » وقال الشافعى : لا يزه , 
ولنا قولهتعالى « فكفارَئة 4 اام رة سكين »۰ وقد أطءءهم من جنس ما يحب عايه » ولأنه 
أو كسا بعض السا كين قطنا و بعضهم كعات جاز مع اختلاف النوع كذيك الإطام . 
ل وسلة» 
قال ل( وإن أعتق نصنى عهدين أو تمنى أمتين أو تصنى عبد وأمة أجرأ عنه 4 
قال الشريف أبو جمفر : هذا قول أ كثرم » يمنى أ كثر الفتهاء .وقال أبو بكر بن جعفر : لايجزىء 
لأن المقصود من العتق تكيل الأحكام » ولا حصل من إمتاق نصفين » واختاف أسماب الشافعى على ثلاثة 
(1) فى الطبوعة : تر اعورة . وماق ۱۸ ووم أوضح (5) سوره للائدة آية وم 


(م الا الى س قاسم م 7 


0 الغنى س تلفيق السكفارة 


أوجه فنهم من قال كةول اللحرق » ومنهم هن قال كقول ألى بكر » ومنهم من قال : إن كان نصف 
الرقيق حرا أجزأ » لأنه محصل تسكميل الأحكام » وإن كان رقي لم جز » لأنه لا محصل . 

ولنا : أن الأشقاص كالأشخاص فيا لا يمنم منه العيب اليسير . دايله الزكاة» ونمتى به إذا كان له 
نصف كانين شاة مشا وجبت الزكاة » کا لو ملاك أربءين منفردة » وكا دايا والضدايا إذا اشخر تركوا فيها 
والأولى أنه لايحزى: إعتاق نصفين إذا یکن الباق بدعه احراً 0 لأن إطلاق الرقبة ما بنهرف إلى إعءتاف 
الكاملة » ولا حصل من الشقصين ما حصل من اترقبة الكاملة من كيا ل الأحكام وتخايص الأدمى من 
غرر الرق ونقصه » فلا يثبت بەمن الأحكام ما بثرت بإعتاق رقبة كاملة ؛ وتنم قياس الشقصين على الرقبة 
الكاملة » وهذا لو أسس إنسانا بشراء رقبة أو بيمما أو بإه_داء حيوان أو بالصدقة بعلم يكرت لهأن 

قصه كذا هبنا 5 

۸۰4 وسة» 

قال ‡ و إن أعةق نصف عبد وأطه م خسة مساكينأ وکسام ل 2 زە 4 

لانم فى هذا خلافا . وذللك لأن مةصودها تاف متباين » إذ كان القصد من المتق تسكيل الأحكام 
وتخليضن المعقق من الرق » والقصد من الإطعام والكدوةسد الللة » وإبقاء النفس بدفع فم اللجاعة فى الطعام » 
وستر العورة ورفم ضرر الحر والبرد فى الكسوة » فلتقارب ممناهها واحاد مصرفهما جريا جرى الجنس 
الواحدء فكات اا كةارة من أحدها بالآخرء ولذاث سوى ين عددها » واتباعد مقصد العتق مهما 
واختلاف معمرفيها ومباينت.ا له ١‏ جريا عرى اماس الواحدء فر يكل به واحد مهما » ولذلك خااف 


عدده عددها . 


) فصلل‎ ( N۷۰ 
وولو ألم بض اسا كين أو كسام أوأءةق نصف عبد ولم يكن لهما م به الكفارة فصام عن الباق‎ 
م جره . ولأنه بدل فى الكفارة فلم تسكل به کساثر الأبدال مع مبدلامها » ولأن الصوم من الطمام‎ 
: والكسوة أبمد من المتق . فإذا ل , جز كيل أحد نوعى المبدل من الآخر فتكيله بالبدل أولى . فإن قيل‎ 
يبطل هذا بالفسل والوضوء مع النيمم . قلنا القيمم لا يأنى ببعضه بدلا عن بض الطبارة » وإما أل به‎ 
٠ بكاله ¢ وههنا و ألى بالصيام يمه أجزأه‎ 


۸۰۷۱ .¢ 
قال ومن دخل فى الدوم ثم أيسر لم يكن عليه اروج من الصوم إلى المتقى أو الإطسام إلا 


أن بشاء { 


:/ 0 


كتاب الكفارات or‏ 


فى هذه السألة فصلان : 
NY‏ | (أخسدم) 
أنه إذا شرع فى الصوم ثم قدر على الءتق أو الإطمام أو السكسرة م بازمه ار جوع إأيما . وروی ذلا ك 
عن الحسن » وقتادة . وبه قال مالاك » والشافعى » وإسحاق » وأبو ثور » وان المنذر . وروى عن النخمى 
والحكم :أنه يازمه الرجوع إلى أحدها » وبه قال الثورى » وأاب الرأى . لأنه قدر على المبدل قبل إعام 
البدل ء فازمه الرجوع كالقيمم إذا قدر على الاء قبل إعام صلانه . 
ولنا : أنه بدل لا يبطل بالقدرة على اليدل ف-ل يلزمه الرجوع إلى البدل بعد الشروع فيه کا لو شرع 
للتمتع الما جز عن الهدى فى صوم السبعة الأيام فإنه لا يخرج بلا خلاف . 
والدليل على أن البدل لا ببطل : أن البسدل الصوم وهو يح مع قدرته ناقا . وفارق التيمم » فإته 
يبطل بالقدرة على الاء بعد فراغه منه » ولأن الرجوع إلى طبارة للاء لا مشقة فيه ليسره » والكفارة يشق 
الع فما بين خصاتين » و إيجاب الرجوع يفضى إلى ذلك » فإن قيل : ينتقض وليل ما إذا شرع اأتمتع 
فى صوم الثلاثة . قلنا : إذا ةدر على المدى فى صوم الثلاثة تبينا أنه ليس بعادم له فى وقته لأن وقت الحسدى 
بوم التحر مخلاف مسأاتنا . 
لفن ( الفصل الثانى ) 
أنه إن أحب الانتقال إلى الأءلى فل ذاث فى قول أ كثرم ء ولا نسل خلا إلا فى المبد إذا حدث 
ثم عتق . 
وقال أبو اعاطاب : لا وز الانتقال فى «سأاتناء عدجا بقول الرق إذا حنث وهو عبد فلم يكفر حتى 
عتق . قال : وهو فاه ر كلام أحمد » امول فى العبد : إما يكةر ما وجب عايه . 
ولنا أن الءتق والإطمام الأصل » فأجزأه التكذير به كا لو تتكلف الفتير فاستدان وأعتق » وأما العبد 
إذا عتق فيحتمل أنه يوز له الانتقال كسألتنا » وحمل كلام أحمد على أنه لايازمه الانتقال ويحتملأنه 
يرق ينه وبين الحر » من حيث أن الحر كان ئه التسكفير بالمال لو تسكلنه ء والعجد لم يكن يمزئه إلا 
الصيام على رواية . 
/ (تصال) 
ولو وجبت اللكفارة على »وسر فأعسر لم زه الصيام . هذا قال الشافمى » وقال أبو ثور » 
وأسعاب الرأى : يحزئه » لأ عاجز عن المبدل » غاز له المدول إلى البدل كا لو و جت عليه الصلاة وم مه 


ماء فاندفی قبل الوضوء به . 


4“ المغنى -مبى الإعان على النية 


ولنا أن الإطءام وجب عليه فى الكفارة » فل بسقط بالمجز عنه كالإطءام فى كفارة الظهار . وفارق 
الوضوء » لأن الصلاة واجبة » ولا بد من أدائها » فاحتيج إلى الطهارة لها فى وقلنها مخلاف السكفارة . 


\<Vo‏ (فصسل) 
والسكفارة فى حق المبد والحر والرجل والرأة والسل والكافر سواءء لأن الله تءالى ذكر الكفارة 
بلفظ عام فى جميم الخاطبين » فدخل الكل فى عومه » إ9 أن الكافر لا يصح منه التكفير بالصيام » لأنه 
عبادة » ولوس هو من أهلها »ولا بالإءتاف »لأن من شرطه الإعان فى الرقبة » ولا يوز لمكافر شراء ل 
إلا أن يتفق إسلامه فى بده » أو برث ملا فته قوصح إعتائه » وإن ل يتفق ذلاك فتسكفيره بالإطمام 
أو الكسوة ء فإذا كفر به ثم اسل ل يازمه إعادة الة-كفير » وإن اسل قبل ال#کغیر كفر ما يجب عليه فى 
تلاك الال من إعتاق أو إطعام أو كسوة أو صيام ؛ وحمل علىقول ارق ألا يحزئه الصيام » لأنه إ٤‏ بكفر 

با وجب عليه حين الحنث ولم يكن الصيام مما وجب عايه . 


باب جامع امان 


۸۰۷٦‏ وسا 

قال أبو القاسم رحه الله تمالى : ( ويرجع فى الأيمان إلى النية ) 

وجدلة ذلا أن مبنى انين على نية الحااف » فإذا نوی بيءونه ما حتء له الصمرفت ينه إايه » واء كان 
ما نواه موافتا لظاهر الافظ أو مالا له . فااوافتق للظاهر أن ينوى بالاذظ »وضوعه الأءلى . مثل أن ينوى 
بلففظ العام العموم ء وبالمطاق الإطسلاق »> وبسائر الألفاظ ما يتبادر إلى الأفهام مها والخالف 
بتنوع أنواعا . 

أحدها : أن ينذوى بالعام الخاص » مثل أن حلفت لا بأكل لا ولا فا كهة » وبريد جا بعيقة 2 
وفا كبة بمونها . وما : أن بحاف على فمل شىء أو تزه مطل » وينوى فمله أو رکه فى وقت بعينه . 
مثل أن حاف لا أتندى » يمى اليوم . أو لآ كان » يو الساعة . ومنها أن بثوى بيميئه غير ما يفريه 
السامع منه كا ذ كرفا فى المعاريض فى مسألة إذا تأول فى بمينه فله تأويله » ومنها : أن يريد بانخاص العام » 
مثل أن يحلف لا شر بت لفلان الاء من العطش » بنوى قطم كل ماله فيه مده أو لا يأوى مع أمرأنه فىدار» 
يريد جفاءها بترك اجماعها ممه فى جميع الدور . أو حلف لا بلبس وبا من غزها » ربد قطم منتها به . 
فيتعاق 6ينه بالا نتفاع به أو بثمنه مما لهأ فيه منة عليه . 


كتاب الكفارات د 


ومبذاقال مالك . وقال أبو حنيفة » والشافمى : لا عبرة بالنية والسبب فما الف لفظه » لأن الحدث 
مخالفة ما عقد عايه الهين » والعين لفظه » فلو أحنثناه على ما سواه لأحتثناه على مانوى لا على ما حلف » 
ولأن النية بمجردها لا تنمقد بها المين فكذلات لا يحنث مخالنتها . 


واا أنه نوی بکلامه ما حتمله واسوغ فى اللغة التعبير به عنه » فينصر ف عينه ليه كالمعار يض ٠.‏ وبيان 


احتال الانظ أنه يسوغ فى كلام المرب التعبير بالحاص عن العام : قال الله تعالى ( ما کون من 


قطمير ‏ ولا يظلمون فيلا 29 فإذا“ لا يؤّتون الاس تير )والتطمير : لفافة النواة » 
والفتيل: مافى شقها ء والنقير : النقرة التى فىظهرها » ولم يرد ذلك بعينه » بل نى كلشىء . وقال اللحطيئة 2*0 
بجو بى العجلان : 


« ولا يظاون الئاس حبة خردل * 


£۹ سورة النساء آية‎ )۳( ٠۳ قول الله تەالى . (؟) سورة فاطر آية‎ : ٠۸ فى الخطوطة‎ )١( 
فى نسخ الغنى ( وإذا ) والصواب ( لإذا ) بالفاء لا بإلواو كا فى سورة النساء الآية وغ (ف)‎ ):( 
(ه) البيت ليس للحطيئة وإيما هو للنجاثى قيس إن عمرو وله قصة فقد استءدى ٤م إن أبى إن مقبل مر إن‎ 
» الخطاب على النجاثى تفال : يا أمير االؤمنين » هجانى فأعدنى عليه قال : يامجائى ما قلت ؟ قال : يا أمير الؤمنين‎ 
: قلت مالا أرى أن علي فيه إثمآ قلت‎ 
قبيلته لا درون بلمة ولا يظادون الاس حبة خردل‎ 
. فقال عر : ليتنى من هؤلاء‎ 
: قال ہم : فإله قال‎ 
ولا ردون لماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل مهل‎ 
. فقال عمر : ذلك أص لاء وأفل لازحام‎ 
: قال 7مم فإنه قال‎ 
تعاف الكلاب الضاريات لومم‎ 
فقال مر : كفى ضياعا من تأ كل الكلاب جه‎ 
: قال تم فإنه قال‎ 


ونأ كل من كەب بن عرف ومشل 


وما سمى المجلان إلا لفوهم خد القعب واحلب 1ا اليد واعجل 
فقال عمر : كنا عبد وسيد القوم خادمهم . 
قال تمم فإنه قال : 

إذا الله عادى اهل أؤم وذمة نعادى بی عجلان رهط ابن مقبل 
فال عمر : دعا عل ولعله لا يجاب فإن الله لا سادى مسلا . 
تقال عم فإنه قال : 


۹1 الذنى -- إن م شيا 


ول برد الحبة بعينما » إا أراد لا يظدونهم شيا . وقد يذ كر العام ويراد به الخاص كقوله تعالى : 
( الذي قال م الا 00 يعى : رجلا واحداً : ( إن الناس قد حَمَمُوا 0 ااا سنيان 
وقال تعالى : ( تدم کل شىء )2 » ولم برد السماء والأرض » ولا مسا كلم » وإذا احتمله اللنظ 
وجب صرف الهين إليه » اقول النى صلى الله عليسه وسل : « إا لامریء ما نوى » »ولان كلام 
الشارع يمل على صراده » إذا ثبت ذلك بالدليل فسكذلك كلام غيره » وقولهم : إن الحنث مخالفة ما عقد 
عليه المين ٠.‏ قلنا : وهذا كذلك › فعا أنمقدت عليه الوين على ما واه وافله معروف إل 4 وايسدت هذه 
نية مجردة بل لفظ منوى به ما تمل . 
ANV‏ (فصلل) 
ومن نيز ط الصراف اللفظ إلى ما نواه احمال الافظ له » إن وى مالا صتمله الافظ مثل أن حاف 
للا ي كل حير يعنى به لا يدخل u‏ »فإن ونه لا اصرف إلى المنوى »لاما نية مجردة لا يحتملبا اللذظط 
فأشبه مالونوى ذلك بغير كين 
۸*۸ مس a‏ ¢ 
قال ( فإن ينو شين دجم إلى سبب الهين وماهيجما 4 


وجماته : أنه إذا عدمت النية نظرنا فى سبب المين وما أثارها » لدلالته على النية فإذا حاف لا يأوى 


ماسر آته فىهذءالدار نظرناء فإن كان سبب إينهغيظا من جبةالدار»اضرر لقه ما » أو منة عليه سهااختصت 
عينه بهاو إن کان لغ ظ طقه من لارأة يقتضى جفاءها » ولا أثر للدار فيه » تماق ذلك بإيواثه ممما فى كل دار » 
وكذلك إذا حلف لا بابس ثوب من غرطا » فإن كان سيبه للئة عليه مها فكينا انتقع به أو بثمئه حنث 


- أولئك أولاد الهجين وأسرة الله م ورهط الماجز التذال 

تقال عمر : أما هذا فلا أعذرك عليه سه وضربه . 

انظرخزانة الأدب ج ١‏ ص ۲٠١‏ وزهر الآداب ج۱ ص٥٥‏ العمدة ج ١‏ ص مه ومجالس ملب ج ۲س۳ 
والإصابة ج و ص۱۸۸ وفى هذه جد صدر ايت الأول ( قب بيلة ) تصغير قبيلة أى بضم القاف وفتح الباء وتشديد 
الياء للكمورة (ف) )١(‏ سوره آل عمران آية ۷۴ (») وامم هذا الرجل ( نمم بن مسعود الأشجمى ) 
كا قال مجاهد ومقاتل وعكر مة والسكلى فاللفظ عام ومعناه خاس كا فى تفسير الفرطى ج + ص ۲۷۹ (ف) 

(۳) ( إن الناس قد جوا لكم فاخشوثم ) يمنى بالناص هنا أبا سفيان وأصحايه کا قال البيضاوئصو(ف) 

(4) سورة الأحقاف آبة ١‏ () أخرجه البخارى وملم عن مر (ف) 


كتاب الكفارات ۹Y‏ 


وإن کان سب یغه خشولة غر طا ورداء ته بتع بوميئة اسه والللاف ف هدو األةكاللاف ف الى 
قبلبا » قد دللنا على تعاق المين بما نواه » والسبب دليل على النية » فيتعاق الدين به » وقد ثبت أن كلام 
الشارع إذاكان خاصا فى شىء لسبب عام تعدى إلى ما يوجد فيسه السبب » كمنصيصه على حرم التناضل 
فى أعيان ستة . أت < فى كل ما يوجد فيه معناهاء ذلك فى كلام الأدى مثل » فأما إن كان الافط 
عام وااسبب خاصاً مثل من دعى إلى غذاء خلف لا يتغذى أو حاف لا يقمد » فإ ن كانت له فيسة فيسيئه 
على ما نوى »وإن لم تسكن له نية فسكلام أجد يقتذى روايتين . 

إحداها 1 أن الهين غو على الءموم 3 لأن أحد سئل عن رجل حلف لا يدخل ب لظم رآه فيه 
فزال, الف » فقال الث © يو به » يمنى لا يدخله : ووجه ذلك أن لفظ الشارع إذا كان عام لسبب 
خاص وجب الأخذ يع.وم الافظ دون خصوص السبب » وكذلك ين الحالف » وذكر القافى فيمن 
حلف على زوجته أو عبده أن لا مخرج إلا بإذنه » فءتق العبد وطاق الزوجة وخرجا بئير إذنه لا محنث 
لأن قرينة الحال تنقل 3 اكلام إلى نفسهاء وإنما ملك منع الزوجة والعبد مع ولابقه علهما » فسكا نه 
قال : مادمما فى ملك » ولأن السبب يدل على النية فى الخصوص » كدلالته عليها فى العموم . ولو نوى 
اتخصوص لاختصت عينه به» فكذلك إذا وجد مايدل عليها ¢ ولو حاف امامل لا ماج إلا بإذنه قعل 
أو حاف أن لا ری منسكراً إلا رفعه إلى فلان القاضى فمزل » ففيه وجمان بئاء على ما تقدم ٠‏ 

أجدها لا تنحل اليمين بعزله . قال القاضى : هذا قياس المذهب » لأن المين إذا تعلقت بعين موصوفة 
تعلفت بالمين وإن تغيرت الصفة » وهذا أحد الوجبين لأصحاب الشافعى 

والوجه الآخر : تتحل المين بعزاه » وهو مذهب أى حنينة » لأنه لا يقال رفعه إليه إلا فى حال ولابته 
فعلی هذا إن رأى انكر فى ولايقه فأمکنه رفوه فل رفعه إليه حتّى عزل م يبر ترفعه إليه حال کو نه معز ولا 
وهل محنث بفءله؟فيه وجمان 


أحدها : حنث » لأنه قد فات رفمه إليه فأشبه مالو مات . 


والثانى : لا محنث» لأنه لم بتحقق فواته لاحمال أن بلى قيرفءه إليه » حلاف ما إذا مات », فإنه يحنث 
لأنه قد تحقق فواته » وإذا مات قبل إمكان رفمه إليه حدث أيضا » لأنه قد فات . فأشيه مالو حلف ليضرن 


)١(‏ هكذا في الاخ ( والنذر ) يراد به الحلف فقد قال صلى الله عليه وسلم ( النذر ) عين وكفارته كفارة عين 
أخرجه الطبرالى عن عقبة بن عامر (ف) 


مده الفنى ‏ اختلاف السبب والنية 


عبده فى غد فات المبد اليوم » ومحتمل ألا يحنث » لأنه لم يتمكن من فمل الحلوف عليه فأشيه السكره » . 
وإن قلنا : لا تنعل عينه يعزله فرفعه إليه بعد عزله ر بذللك . 
۸۰۹4 (ضصل) 
فإن اختلف السبب والنية » مثل : أن امتنت عليه امرأته بغز ها غلف أنه لايس ثوبا من غر اء 
ينوى اجتناب الابس خاصة دون الانتفاع بثمنه وغيره قدمتالنية على السيب وجما واحدأ » لأن النية 
وافقت متقتفى اللفظ وإن نوى بيمينه ثوب واحدا فكذلك فى ظاهر كلام ارق » وقال القامى . يقدم 
السبب » لأن اللفظ ظاهر فى العموم » والسبب ب ؤكد ذلك الظاهر ويقويه» لأن السبب هو الامتنان » 
وظاهر حاله قطم النية » فلا يلتفت إلى نيته الخالفة لاظاهرين”؟ » والأول أصح » لأن السبب إنما اعتير 
لدلالته على القصد » فإذا خالف حقيقة القصد لم يستبر فكان وجوده كمدمه » م ببق إلا لنظه بعمومه » 
والنية مخصه على ما بيناه فا مغى . 
ام E:‏ 
قال ل( ولو حاف لا يسكن دارا هو سا کنا خرج من وقته : فإن تخلف عن اروج من وققه حدث ) 
وجلة ذلك : أن سا كن الدار إذ حلف لا يسكلها فتى أفام فيها بعد ينه زمتاً يمكنه فيه الاروج 
حنث » لأن استدامة السك ى كابتدائها فى وقوع اسم السكى عامها » ألا تراه يقول : سكنت هذه الدار 
شهرا ء کا يقول : لبست هذا الثوب شرا ؟ وبهذا قال الشاففى » وإن أقام لنقل رحله وقاشه لم محنث » 
لأن الانتقال لا يكون إلا بالأهل والال » فيحتاج أن يدقل ذلك معه حتى يكون منتقلا . وحكى عن مالك 
أنه إن أقام دون اليوم والايلة لم يحنث » لأن ذلك قليل يحتاج إليه فى الانتقال فلم محنث ه» وعن زفر أنه 
قال : يحنث وإن انتقل فى الال » لأنه لابد من أن يكون سا كنا عقيب يمينه ولو لظة » فيحنت بها . 
وليس بصبحيح . فإن مالا كن الاحتراز منه لابرأد بالمين » ولا يقع عليه » وأما إذا أقام زمدًا يمكنه 
الانتقال فيه فإنه يحنث » لأنه فمل ما بقع عليه اسم السكنى لنث به كوضع الاتفاق » ألا ترى أنه لو حاف 
لا يدخل الدار فدخل إلى أول جزء مها حدث وإنكان قايلا ؟ 
۸۰۸1 (فصل) 
وإن أقام لتقل متاعه وأهله لم محنث» وبه قال أبو حنيفة » وقال الشافعى : محنث . 


ولنا : أن الانتقال إنما يكون بالأهل والمال على ما سنذكره . ولا يمكنه الفحرز من هذه الإقامة » فلا 


. علي هامش المخطوطة م١ أى ظاهر اللفظ » وظاهر اليب‎ )١( 


كعاب الکفارات حدة 


بقع اليين عليها » وعلى هذا إن خرج بنفسه وترك أهله وماله فى المسكن مع إمكان نقلهم عنه حنث . 

وقال الثافمى : لاحنث إذا خرج بنية الانققال » لأنه إذا خرج بنية الانتقال فليس بسا كن » ولأنه 
جوز أن يريك السكنى وحده دون أغله وماله . 

ولنا : أن السكنى تسكون بالأهل والال » وهذا يقال: فلان سا كن بابل الفلانى وهو غالب عنه بنفسه » 
وإذا نزل بلدا بأهله وماله يقال : سكنه » ولو نزله بنفسه لايقال سكنه . وقوهم + إنه نوى السكى بتفسه 
لابصح » فإن من خرج إلى مكان لينقل أهله ولم ينو السكنى بنفسه (فأشبه من خرج يشترى مقاعا » وإن 
خرج عازما على السكنى بنفسه منفرداً عن أهله الذى فى الدار لم يحنث » ويدين فما يينه وبيت الله تعالى . 
ذكره القاضى . 

وحكى عن مالاك : أنه اعتير نل عياله دون ماله . والأولى إن شاء الله أنه إذا انتقل بأهله فسكن فى 
موضع آخر فإنه لايحنث » وإن بق متاعه فى الدار » لأن مسكنه حيث حل أهله به » ونوى الإقامة به » 
ولهذا لو حلف لايسكن دارا لم يكن سا كتا ها لزا بأل ناويا لاسكنى بها حذث . وقال القاضى : إن نقل 
إلمها ما يتأغث به ويستعمله فى منزله فهو سا كن » وإن سكلها بنفسه . 

) (فصسلل‎ A‘AY 

وإن أ كره على القام لم يحنث » اقول النبى صلى الله عليه وسم : « عفى" لأمتى عن اللطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه » وكذلك إن کان فى جوف الايل فى وقت لا جد منزلا يتحول إليه » أو يحول بيه 
وبين للنزل أبواب مفلقة لابعكنه فتحما » أو خوف على نفسه أو أهله أو ماله » فأقام فى طلب النقلة » أو 
انتظاراً لزوال امام ممها » أوخرج طالب لانقلة فتمذرت عليه » إما لكونه لم جد مسكنا يتحول إليه . لتمذر 
السكراء أو غيره » أو لم جد بهم ينتقل عليها ولا يمكنه النقلة بدونها » فأقام ناويا للنقلة متى قدر عليها لم 
بحنث وإن أقام أياما وليالى » لأن إقامته عنغير اختيار منه لمهم ممسكينه من النقلة » فإنه إذا لم د مک 
لا عكنه ترك أهله وإلقاء متاعه فىالطريق » في يحنث بهكالةيم للا كراه . 

وإن أقام فى هذا الوقت غير ناو لانقلة حنث ٠‏ ويكون نقله لما يحتاج إلى نقله على ماجرت به العادة » فاو 
كان ذا متاع كثير فنتله قليلا على المادة محيث لابترك التقل المعقاد لم يحنث وإن أقام أياما » ولايازمه 
جم دواب البلد لنقله . ولا النقل بالليل » ولا وقت الاستراحة عند التمب » ولا أوفات الصلوات » لأن 

)ودد( إن اله جاوز لأمقعن الخطأ الخ ) أخرجه بن ماجه واين حبان والدارفطنى والطبرائى والجاكم 
فى الستدرك عن ابن عباس وانظر تلخيس البر ج ۲ ص ۲۸۱ (ف) . 
زم عل ح المنى س تاسم ) 


352 المذنى س إن حاف لا يسا كن فلانا 


العادة لم جر بالنقل فيم » ولو ذهب رحله أو أودعه أو أعاره وخرج لم يحنث » لأن يده زالت عن المتاع » 
فإن تردد إلى الدار لتقل التاع أو عائداً اريض أو زارا لصديق لم يحنث . وقال القاضى : إن دخلها ومن 
رأبه الجلوس عنده حث وإلا فلا . 

ولنا : أن هذا ليس بسكنى » ولذلك لو حاف ليسكتن دارا ل يبر بالجلوس فیا » لأنه على هذا الوجه 
لابسمى سا کا به بهذا المذر فل يحدث به . کا لو لم ينو الجلوس . وإ نكن له فى الدار اسرأة أو عائلة فأرادم 
على المروج معه والانتقال عنها فأبوا ولم سكي إخراجهم تفرج وتركهم لم يحنث » لأن هذا مما لامسكده 
فأشبه مالم يکنه نقله من رحله . 

١م‏ (نفسصل) 

وإن حاف لايسا كن فلا فالحسك فى الاستداءة على ماذ كرنا فى الحاف على السكنى » وإن انتقل 
أحدها وبقى الآخر لم يحنث لزوال السا كنة > وإن سكنا فى دار واحدة وکل واحد فى بیت ذى باب 
وقاق رجع إلى نيته بيمينه أو إلى سببها » وما دات عايه قرائن أحواله فى الحلوف على المسا كنة فيه » فإن 
عدم ذلك كله حنث وهذا قول مالاك . 

وقال الشانعى : إن كانت الدار صغيرة فهما متسا كنان » لأن الصغيرة مسكن واحد » وإن كانت 
كبيرة إلا أن أحدها فى البيت والآخر فى الصّمّة » أوكانا فى صفعين أو بيتين ليس على أحدها غاق دون 
صاحيه فبما متسا کان » و إن کانا فى بيتين كل واحد مهما له غاق » أو کانا فى خان » فليسا متسا كنين » 
لأن كل واحد مهما يتفرد يمسكنه دون الآخرء قأشمما المتجاورين كل واحد مهما يتفرد مسكنه . 

ولنا : ألما فى دار واحدة فكانا مقا كنين كالصغيرة . وفارق التجاورين ف الدارين » فإنهما ليسا 
منسا كنين » وعينه على تفى السا كنة لاعلى ال جاورة » ولو كانا فى دار واحدة حالة المين ترج أحدما ما 
وقسماها ححرتين . وفتحا لكل واحدة مما باب ويينهما حاجز ثم سكن كل واحد مهما فى حجرة لم بحنث» 
لأنهما غيرمتسا كنين » وإن تشاغلا ببناء الحاجز بينهما وها متسا كان حنث . لأنهما نا كنا قبل اتفراد 
إحدى الدارين من الأخرى . وهذا قول الشافعى . ولا نمل فيه خلا . 

0 (فسل) 

فإن حلف : لاسا كنت فلات فى هذه الدار : فقتسماها حجرتين » وبنيا بنهما حائْطاً » وفت حم كل واحد 
منهما لنفسه بإب » شم سكنا فيهما لم يحنث » ما ذ كرنا فى التى قبلها . وهذا قول الشافعى » وان المبذر» وأ 
ثور » وأحاب الرأى . وقال مالاك : لايمجبى ذلك ؛ ومحتمله قياس الذهب » لكونه عينالدار» ولاينحل 


كتاب ااسكفارات ۷۱ 


بتغيرها يا لو حلف لايد خلها فصارت نصا . والأول أصح » لأنه م يسا كنه فيها لكورت السا كنة 
فى الدار لامحصل مع كونهما دارين » وفارق الدخول » فإنه دخلها متذيرة . 
۸۰۸٥‏ (فصل) 
وإن حلف ليخرجن من هذه الدار اقتضت عينه اروج بنفسه وأهله كا لو حلف لايسكنها » وإن 
حاف ليخرجن من هذه الولدة تذاولت بين الروج بنفسه » لأن الدار بخرج منها صاحيها فى اليوم مرات 
عادة » فظاهرحاله أنه لم يرد اللخروج المعتاد . وإنما أراد المروج الذى هو النقلة » والروج من البلد بخلاف 
ذلك » وإذا خرج الحالف فېل له العود فيه ؟ ع نأحمد روايتان . 
إحداها : لاثىء عايه فى العود ولايحنث به » لأن ينه على المروج وقد خرج » فانحات ينه لفمل 
مأحلف عايه » فل ينث فا بعد 
والثانية : حنث بالمود » لأن ظاهر حاله قصد هجران ما حاف على الرحيل مته » ولا تحصل ذلك بالعود » 
وعكن حل هذه الرواية على أن المحلوف عليه سبباً هيج يعينه أو دلت قرينة حاله على إرادته هجرانه » 
أو نوى ذلك بيمينه» فاقتضث ينه دوام اجتنامها *» وإن لم يكن كذلك لم يحنث بالعود » لأن المين تحمل 
عند عدم ذلك ءلى مقتضى الافظ » ومقتضاه ههنا الخروج » وقد فمل فأمات ينه . وكذلك الح إذا 
حلف على الرحيل مها ء إلا أنه إذا حاف على الرحيل من إلد لم بير إلا بالرحيل بأهله . 
۸۰۸1 وسات 
قال ل( ولو حاف لا يدخل دارا غل فأدخلها » ولم يمكنه الامتناع لم يحنث ) 
نص عليه أحمد هذا فى رواية أبى طالب وهو قول الشافى » وای ثور » وأصحاب الرأى ولا نعم فيه 
خلاقا . وذلك لأن الفعل غير موجود مته ولا ماسوب إليه » وإن حمل بأهره فأدخلها حنث » لأنه دخل 
مختار؟ فأشبه مالو دخل را كبا » وإن حمل بغير أصيه واکته أمكنه الامتناع فل جتنم حنث أيضا » لأنه 
دخلها غير مكره فأشبه ما لو حمل بأمره وقال أبو الطاب :فى الحدث وجهان . 
أحدها : لا ينث » لأنه لم فمل الدخول ولم يأمر بهء فأشيه مالو لم مكنه الامتناع » ومتى دخل 
باختياره حذث » سواء: كان ماشيا أو را كبا أو مولا أو ألتى نفسه فى ماء جره إليها أو سبح فيه فدخلب » 
وسواء دخلها من بامها أو تسور حائطها أو دخل من طاقة فيها » أو نقب حاط ودخل من ظيرها 
أو غير ذللك . 
A‘AY‏ (فمسل) 
فإن أ كره بالضرب وغوه على دخو ما فدخلما لم حنث فى أحد الوجمين ؛ وهو أحد قولى الشاف » 


oY‏ الى - مسائل شی 


وفى الآخر محنث» وهو قول أصحاب الرأى » ونحوه قول النخعى » لأنه فمل ماحلف على تركه ووخاما . 
ولنا : قول الذي صلى الله عليه وسل : «عنى لأمتى 7" عن الط والنسيان وما استكرهوا عليه » . لأنه 
دخلا مكرها فأشية مالو حل مكرها . 
80844 (فسسل) 
وإن رق فوق سطهها حنث » وبهذا قال مالك » وأبو ثور » وأصحاب الرأى » وقال الشافمى : 
لابحنث » ولأصحابه فما إذا كان السعلح عجرا وجهان» واحتجوا بأرث السطح يقيها المر واليرد 
ويحرزها فېو كيطانها . 
ولنا : أن سطح الدار منها» وحكمه حكمما سواء» لنث بدخوله كالحجر» أو كا أو دخل بين حيطانها . 
ودليل ذلك : أنه يصح الاعتكاف فى سطح المسجد » ويمنع الجنب من الادث فيه ولو حاف ليخرجن من 
الدار فصعد سطحما لم يبر . ولو حلف لا مرج منها فصعد سطحها لم يحنث » ولأنه داخل فى حدود الدار» 
ومملوك لصاحبهاء ويملاك بششر انها » ويخرج من ملك صاحبها ببومها » والبائت عليه يقال بات فى داره . وبهذا 
يفارق ما وراء حائطها » فإن كان فى المين قرينة لفظية أو حالية تفتضى اختصاص الإرادة بداخل الدار » مثل 
أن يكون سطح الدار طريقاً » وسبب يمينه يقتضى ترك وصلة أهل الدار لم يحذث بالمرور على سطحها » 
وكذلاك إن نوى بيمينه باطن الدار تقيدث ينه ما نواه » لأنه ليس لمرء إلا ما نواه . 
۸۰۸۹ ( فصل ) 
فإن تعلق بغصن شجرة فى الدار لم حنث . وإن صعد حتى صار فى مقابلة سطحها بين حيطائها حنث . 
و إن لم بزل بين <يطانها احقمل أن يحنث » لأنه فى هوائها » وهواؤعا ملا لصاحبما » فأشبه مالوقام على 
سطحها . واحتمل أن لا يمنت » لأنه لا يسمى داخلاء ولا هو على شىء من أجزائها . وكذلك إن كانت 
الشجرة فى غير الدار فتعلق بفرع مادّ على الدار فى مقابلة سطحها . فإن قام على حائط الدار احتمل وجهين . 
أحدها : أنه يحنث » وهوقول ألى ثور » وأسعاب الرأى . لأنه داخل فىحدها فأشبه الام على سطحها 
والثانى : لا بحنث » لأنه لابسمى دخولاء وإن قام فى طاق الباب فسكذلك . لأنه منزلة حائطها . 
وقال الفاضى : إذاقام على العتبة لم حذث » لأن الباب إذا غلق حصل خارجا منها ولا يسمى داخلا فمها . 
۸۰۹۰ (فم سس ل) 
وإنحلف ألا يضم قدمه فیالدار فدخلها وا كبا أو ماش منقولا أو حافيا حدث » كا لو حلف الايدخلها . 
وم ذا قال أسحاب الرأى . وقال أب ثور : إن دخلها راكب / محنث » لأنه لم يضم قدمه فيها . 


. سبق قربا مخريحه (ف)‎ )١( 


1 كتاب السكفارات ovr‏ 


ولا : أنه قد وخل الدار نث کا لو دخلها ماشيا .ولا اسم أنه لم بضع قدمه فيهاء فإنقدمه موضوعة 
على الدابة فما . فأشيه مالو دخلها منقءلا . وعلى أن هذا فى المرف عبارة عن اج:ن_اب الدخول فتحه-ل 
المين عليه . فإن قيل : هذا جاز لا حمل الهين عليه . قلنا : لجاز إذا شمر صار من الأسماء المرفهية »> 


فيذهرف الافغل بإطلاقه إليه كانظط ؟ الرواءة » والدابة » وغيرها 4 


۸۰۹۱ (فمسلل) 
وإن حلف لا يدخل هذه الدار من بابها فدخلها من غير الباب لم يحدث ء لأن يمينه لم تقناولغيرالباب . 
وبتخرج أنه حنث إذا أر اد ييميتة اجتناب الدار» وام يكن لاباب سبب هييج عينه » كا لو حاف لا يأوى 
مع زوجته فى دار فآوی مها فى غيرها . و إن حول بابها فى مكان آخر فدخل فيه حدث » لأنه دخاهسا من 
باسها . وهذا أحد الوجهين لأساب الشافنى » وإن حاف لا دخات من باب هذه الدار فتكذللك » وإن جمل 
لها باب آخر مع بقاء الأول فدخل منه حدث » لأنه دخل من باب الدار . وإن "قلع الباب وب فى دار 
أخرى وبق للمر حنث بدخوله ولم يحنث بالدخول من للوضع الذى نصب فيه الباب » لأن الدخول فى 
الممر لا من الصراع . 
۸۰۹۲ (نسل) 
فإن حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا ملو كة له ؛ أو دارا يسكنها بأجرة أو عارية أو فصب حنث » 
وبذات فال أبو نور » وأساب الرأى . وقال الثاننى : لا محنث إلا بدخول دار يملسكها , لأن الإضافة فى 
الحقيقة إلى االات » بداول أنه لو قال : س ذه الدار لفلان كان مقرأ له بملسكها . ولو قال : أردت أنه 
يسكها لم يقبسل . 
وا : أن الدار تضاف إلى ساكنها كإضافتها إلى مالكها . قال الله تعالى : « لا تخر چون من 
بن 6" . أراد بيوت أزواجين التى نما . وقال تعالى : « رقن فى بيو تكن »2 ولأن 
الإضافة للاختصاص » وكذلك يضاف الرجل إلى أخيه بالأخوة » وإلى أبيه بالبنسوة » وإلى ولده بالأبوة » 
و إلى إسأنه بالزوجية . وساكن الدار عص بها » فسكانت إضافئها إليه صجيحة » وهى مستعملة فى المرف » 
فوجب أن يحدث بد خو هما کا ملو که له . وتوم : إن هذه الإضافة مجاز ممنوع » بل هى حقيقة لما ذ كرناه . 
ولو كانت مجازا لكنه مشبور » فيتناوه الانظ کا لو حاف لا شربت من راوية فلان فإنه يحنث بالشرب 


من مزادته . وأما الإفرار فإنه لو قال : هذه دار زيد وفسر إقراره إسكناها احتمل أن قول يقبل تفسيره . 


م٣ -ورة اعالاق الآية الأولى .” (؟) سورة الأحزاب آية‎ )١( 


ovt‏ لی ~ مسائل شی 


وإن سلا فإرث قرينة الإفرار تمر فه إلى الك ¢ وكذلك و واف لا دخات سكن زد عوك بدخوله 
الدار التى يسكلها . ولو قال : هذا السحكن ازيد كان مقراً له بها . ولا خلاف فى هذه السألة وهى 
نظيرة مسألتنا . 


۸۰4 (فسل) 
ولو حلف لا يركب دابة فلان ف رکب دابة استأجرها فلان حنث » و إن رک دابة استمارها لم يحنث. 
ذكره أبو الطاب » وكذاك لو ركب دابة غا فلان . وفارق مسألة الدار » فإنه لم نٹ فى الدار 
لكونه استعارها وغصما ونا حنث لسكناه بها فأضيفت الدار إليه لذلك . ولو غسسها أو استمارها من 
غير أن يسكنها لم تصح إضائتها إليه » ولا يحنث الحالف » فيكو ن كستمير الدابة وغاصما سواء . 
۸۰۹4 (فصل) 
وإن حلف لا يدخل دار هذا المبد » ولا يركب دابته» ولا بابس لوه » فدخل دارا جعلت پر سمه » 
أو ركب دابة جملت برسم » أو لبس وبا جل رسمه حنث . وعند الثاففى لا محفت ء لأنه لا علاك 
شي » والإضافة تقتضى اللاك » وقد قدمنا الكلام معه فى الفصل الذى قبل هذا . ومختص هذا النصل ,أن 
الاكية لا تمكن ههنا . ولا تصمح الإضافة بمعناها فتعين حمل الإضافة ههنا على إضافة الاختصاص دون اللاك. 
وإن حلف لا يدخل دار زيد فدخل دار عبده حاث » ويه قال أبو حنيفة ؛ والشافمى . ولا نم فيه خلا . 
لأن دار العبد ملاك اسيده . وإن حاف لا بابس ثوب السيد ولا يركب دابته فابس ثوب ءبده وركب دابته 
حنث وبهذا قال الشافعى » وقال أبو حنينة : لا يحنث » لأن المبد مهما خص . 


ولنا : آنہما #لوكان لاسيد » فتناوامهما بمين الخال ف كالدار . وما ذكروه ببطلبالدار . 


.م (E:‏ 
قال ( ولو حاف لايدخل دارا فأدخل بده أو رجله أو رأسه أو شيا منه حنث » ولو حلف أن يدخل 
يبر حتى يدخل بجميعه . أما إذا حاف ليسدخلن أو يقمل شيت لم بير إلا بفمل جيه » والدخول 

إلبها يجملته © 

لامختاف المذهب فى شىء من ذلك » ولانتلم بين أهل الم فيه اختلافا » لأن اليين تناولت فمل الجيع » 
کا لو أعه الله تعالى بفمل شیء لم رج من عهدة الأص إلا يفمل الجيم » ولأن الدين على فمل شىء إخبسار 
بشم فى الستقبل » م كد اام واعابر بفعل شىء يقتضى فملهكله . فأما إن حاف لايد غل فأدخل إمضه» 


ولايفعل ع عل بعضه ففيه روايقان 2 


كتات الكفارات واه 


لمم سم مع سس 


إحداها : لاحنث » وحكى عن مالاك » لأن المين يقتضى الفع من فمل الح 'وف عليه » فاققضت النم 
من فعل شىء منه كالنهى » فنظير الجالف على الد خول قوله تعالى : ( واولا اباب سد )7 [وقوك] 
( أدخلُوا ليم الاب )0 فلا يكون: الأمور متثلا إلا بدخول جاه » ونظير الماف على ترك الد خول 


قوله سجاه : .2 J‏ لاد حاُوا 5 بوا غ بیو تک 0 


وقول ( لاتدخلوا بوت الكبى” )© لايكون اى مفلا إلا ترك الدخول كله . فكذلك 
الحالف على ترك الدخول » لا يبر إلا E‏ ا بعضه لم يكن تاركا لا حاف علیہ ف کان غاا 
كالبي عن الدخول 


ووجه المع بينهما أن الس والداهى بتصد الجل على فمل الثىء أو امن منه » والالف يقصد بيمينه 
ذلك » فكانا سواء . حتت أن المي بالفمل أو الالف عليه يقصد فمل اجيم » فلا يكون ممنة_لا ولاباراً 
إلا بنءل كله » والناهى والحالف على الترك يقصد ترك اجيم » 0 ممتثلا ولا بار إلا بترك الجيسع 
وفاعل البعض مافمل الجيع ولاترك الميع » فلا يكون متلا الاس ولا النهى » ولا بارا بالحان 1 
الذمل ولا الترك , 


والرواية الثانية : لايحنث إلا بأن يدخ ل كله » قال أحمد فى رواية صالح وحتبل فيمن حاف على ام أنه 
لاندخل بیت أخيها : ل تطاق <تي دخ لكلها » ألا ترى أن عوف بن مالك قال : كلى أو بمغى » 
لأن الكل لايكون بها البىض لايكون كلا . وهذا اختيار ا ی حنيفة » والشافى 
وهكذاكل ثىء حاف أن 4 ففعل به لانحنث حتّى يفمل 7 كله » لأن النبى صلی الله عليه وس لكان 
مخرج رأسه إلى عائثة وهو ” "© ممتكف فترجله وهى عاض » والمتكف ماوع من اروج من السجد » 
والحائض ممنوعة من اللبث فيه : 


وروى عنالنبى صلی اه عليه وسل أنه قال لأ بن كعب 0 9 «إلى لاأخرج “ن امس جد حى أعدك 


)١(‏ سورة البقرة آية ٠۸‏ (») مورة الائدة آية +8» (#) سورة النور آية 507 (4) سورة الأحزاب آية مم 

(0)فى الخطوطة لما دق يفعله )0 عن شة ةأنها كانت ترجل الى صل لله عليه وسلم وهى حائض وهو 
معتكف فى المسجد وهى فى حجرتها يناولها رأسه وكان لايدخل البيت إلا لحاجة الإنان إذا كان ممتكفا » 
أخرجه الشبخان (ف) 

(۷) فى مسند أسمدج ه ص 116 مسند أى ن كەب رواية أبى هريرة عنه ونصه و عن أفى هربرة عن أف بن 
كمب قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : ألا أعددك سورة ما أنزل فى التوراة ولا فى الزبور ولا فى الإنجيل 
ولا فى الفرآن مثلها ؟ قات : بلى قال : فإلى أرجو ألا أخرج من ذلك للباب حت تعادها ثم قام رسول الله صلی ايله 

عليه ومام ققحت مها تلخد بيدى امل كدي ق 86 قرب اباب قل : هذ كرته فقلت : يا رسول الله ال ورة حت 


۷٦‏ الفى 


سورة » فلما أخرج رجله من المسجد علمه إياها ۾ » ولأن عينه تعلقت بالجيع فل تنحل بالبعض كالإثيسات . 
وهذا الللاف ف اليمين المطلقة » فأما إن وى انيع أو البعض فيمينه على مانوى » وك ذللك إن اقلرنت به 
قربنة تقتضى أحد الأمرين تملةت عينه به . فلو قال : والله لاشربت هذا النهر أو هذه البركة تعلقت عيفه 
بوفضة وجها واءدا ¢ لأن فەل اج عتم ¢ فلا a‏ رف يته إليه 5 وكاذلاك و قال : وال ل کل ايز 
ولا أشرب الاء وما أشمه ما علق على اسم جنس »أو عاذه على اسم جم كال_لين والشركين والفقراء 
والمساكين » فإما حذث بالبءض . وبهذا قال أو حديفة » ولاه ااب الشافمى فى اءم الجنس دون ام 2( 
وإن عاه على امے جنس مضاف کاء اہر حنث أيضا بقل الہش إذا كان ما لاعكان شربه كله » وهو 
فول ألى حنيفة وأحد الوجهين لأصواب الشافى » والآخر لا بح:ث لأن لفظه يقتضى جميمه فل بقعلق ببعضه 
كاء الإداوة : 

ولنا : أنه لاعکن شرب ےه فاء ةت اين 4.2 1 أو وات لا يكام الناس كام eran:‏ ومبذا 
فارق ماء الإداوة » وإن نوى بيمينه فمل اجيم أو كارك فى لفظه ما يقتضى ذلك لم بحنث 
إلا بنعل اللميع » و إن قال : واللّه لاعت يوما لم يحنث حت بكله » وإن حاف لا صليت صلاة ولا ؟ کلت 
أكلة لم نحنث حتى يكل الصلاة والاً كلة . وإن قال لامرأته : إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حقى 
تطهر من حيضة مستقيلة . وإن قال لامرأنيه : إن حضتا فأثها طالفقان / تللق واحدة ممما حتى حيطا 
كاتاها . فهذا وأشياهه ما يدل على إرادته فمل اجيم فوجب تعاق تعاق الوين به . 

وقال أحمد فر دل قال لاءرأته : إذا صمت بوم فأنت طالق إذا غابت الش.حسهن ذلات اليوم طافت . 
وقال aH‏ 0 إذا حاف لا صايث صلا 2ث <ی يارغ م1 دی 5 5 ولو داف لادلى ولا دوم 
حنث فى اله لاه بتسكبير : الإحرام » وفىالصيام بطلوع الاجر إذا نوى الصيام » وبهذا قالااشافى » ووافق 
أبوحنيفة فى الصيام » وفال فى الصلاة : لا محنث حت يسجد سجدة . 
اتی قلت لىقال :كيفتقر أ إذا تمت تصلى؟ فةرا بفاتحة السكتاب قال : هى هى وهى ابع الثانى والقرآن العظبم 
آلدی أوتيت بعد » وف موطأ مالك ج ١‏ ص ولاه ۸٠‏ مانصه ( مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن قوب أن أب 
سعيد مولى عامر بن كريز أخيره أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ثادى أنى ن كەب وهو يصلى ذلا فرغ من 
صلاته لحقه وضع رسول الله صلی الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن خرج من باب العجد فقال : إلى لأرجد 
ألا خرج من المسجد حق تعلم سورة ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى القرآن مثلها قال ا : فجملت 
أبطىء في الثشى رجاء ذلك ثم قلت بارسول الله السورة النى وعدتنى ؟ قال : كيف تق رأ إذا افتتحت الصلاة ؟ قال : 
قرات المد لله رب العالمين حتى أنيت على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسام هى هذه السورة وهى السبع 
للثلق والقرآن العظم الدی أونيت › وأخرجه البخارى ج ٦‏ ص ۲۴۱۰۲۰ وأبوداود ج ١‏ س مم والنساق 
3 ؟ ص مم وأبن مأجه ے٣‏ ص ٤١۷‏ ولیس يها ( ناما أخرج رجله) (ف) 


كتاب الكفار ات ovY‏ 


ولا : أنه سی la»‏ بدخوله ف الصلا: خُنثٌ به 3 سحد س ولأنه شرع فا حاف عليه أشبه 
الصيام شرع قيه 0 واختار أو الطاب أن لا اث دی بصى ركعة ب دتما 5 ولا حنث ف الصيام ہی 
إبصوم وم كابلا » لأن ما دون ذاك لا ,ڪرن عفرده صو ولا صلا والأول أولى فإن كل جزء من 
ذلك صلاة وصيام لسكن ترط لصعته إعامة وكذلك يقال ان أفد ذلك بطل صومه وصلاله . 
۸۰۹٦‏ اة € 
قال ١‏ رهن وات ألا ولاس و وهو لاه و من وده فين م ءل حنث 12 
وجملة ذلاك أن من حاف لا يلون “وبا هو لابسه فإن أزءه نى الال وإلا «نث » وكدذاك إن حلف 
لا رکب دابة هو راكبهاء فإن زل فى أول عاة الإمكان وإلا حدث » و ذا قال الےافی ,اعاب الرأى. 
وقال أبو ثور : لا محذث باستدامته الاس واار کوب <تى پیت ده لأنه لو ءاف لا بتزوج ولا يتطهر فاستدام 
ذلك ل يحنث كذا ههنا . 
ولنا : أن استدامة اللبس'وال ركوب تسمى لبسا ور كوبا » ويسمى به لاب ورا کب » ولذلاك يقال : 
ببست هذا الثوب شرا » وركبت دابتى وما » لنث باستدامته کا او حاف لايسكن فاستدام السكى . 
وقد اعتبر الشرع هذا فى الإحرام حيث حرم لبس الخيط فأوجب السكفارة فى استدامته كا أوجبها فىابتدائه 
وفارق التزوبج فإنه لايطاق على الاستدامة فلايقال تزوجت شبراً » وإنما يقال منذ شهر » وهذا لم تحرم 
۸*4۷ (فسل) 
فإن حاف لا يتزوج ولا يتطيب ولا يتطهر فاستدام ذلات لم يحنث فى قوهم جيم » لأنه لا يطلق على 
مستدم هذه الأفمال الم الذعل» فلا يقال تزوجث شرا » ولاتداورت شرا » ولا تطيبت شهراً » و إا 
يقال H‏ جل شور ¢ وم يەزل الشارع استدامة المزويج والطيب معزلة ابتداتها ف محر مه ف الإحرام وإنجاب 
الكةارة فيه . 
۸۰۹۸ ( فصل) 
وإن حلف لايدخل دارا هو فنها فأقام ذها ففیه وجهان . 
أحدها : يحنث » لأن استدامة اللقام فى ملك المي ركا بتدائه فى التحريم . قال أحمد فى رجل حلف على 
امرأته لادخلت أنا وأنت هذه الدار وها جي فا قال : أخاف أن يكون قل حنث . 


والثانى لا عنث ذ كره الذافى واختاره أبو المطاب » وهو قول عاب الرأى لأنالدخول لا يستعمل 


ك4 ف الخطوطة وم : كا إذا محد دة . 
( م79 ب المقنى تاسم ) 


oA‏ الفنى - من حلف لا يضاجع امرأته 


فى الاستدامة » وغذا يقال : دخالما منذ شهر ولايقال دخلنها شمر » رى مجرى التزويج ولأن الدخول 
الانفصال من خارج إلى داخل » فلا وجد فى الإقامة » ولاشافعىةولان كالو جين » ومحتمل أنمن أحتثه إغا 
كان لأن ظاهر حال احالف أنه يقصد هجران الدار ومباياتها » والإفامة فما مخالف ذلك فجرى رى ا الف 
على ترك الکن به . 

۸۰۹۹ (فصل) 

فإن حلف لا يضاج-ع امرأته على فراش وها متضاجءان فاستدام ذلك حنث » لأن المضاجمة تقسع على 
الاستدامة » ولذا يقال : اضطجم على الفراش ليلة وإن كان هو مضطجما على الفراش وحده فا ضاجءت 
عنده عليه نظارت > فإن قام لوقنه لم يحنث» وإن استدام <نث 1اذ كرناه وإن حاف لايصوم وهو صائم 
فأتم يومه فقال القاذى لابحنث وبحتمل أن ينث » لأن الصوم يقع على الاستدامة يقال : صام بوم ولوشرع 
فى صوم يوم العيد ففان أنه من رمضان فيان أنه يوم العيد حرمت عليه استدامته » وإن حاف لا يسافر 
وهو مسائر قأخذ فى الود أو أقام لميحنث » وإن مغى فى سفره حنث لأن الاستدامة سفر ولهذا يقال : 
سافرت شهراً . 

AN...‏ (فصلل) 

وإن حاف لا بابس هذا الثوب وکان رداء فى حال حافه قارتدى به أو از ر أو اعنم به أو جعله قيضا 
أو سراويل أوقياء وابسه حدث » وكذلات إن كان قرصا فارتدى به أو مسراوبل فار به حنث هذا هو 
الصحيح من مذهب الك_افعى لأنه قد لبسه » وإن قال فى ينه لا ألبسه وهو رداء فذيره عن كونه رداء 
وابسه لم يحنث ء لأن اليمين وقعت هلى ترك لبسه رداء . وإن قال : وال لا لبسث شيا فايس قيما 
أو عمامة أوقافسوة أو درعا أو جوش أو خفا أو نملا حاث » وقال أصحاب الشافمى فى انلف والفمل 
وجبان . أحدها : لاعن . 

ولا : أنه ملبوس حقيقة وعرفا خث به كالثئياب » وف الحديث أن النجاشى أهدى إلى النى صلل 
الله عليه وسا خنين فلبسهما . وقول لان عر : إنك تلبس هذه النعال قال :. ارات ردول 


)0 الجوشن : الدرع كا فى القاموس ج غ ص ۲٠١‏ ولعله نوع من الدروع حتى يسوغ عطفه ف (الدروع) 
به (ف). () فى للخطوطة يوم : والثانى يحنث ٠‏ 

(۳) فى مسند أدج ه ص ۳٥۲‏ عن بريدة أن النجاثى أهدى إلى النبى صلى الله عليه وسلم خفن أسودين 
سائجين فاي یما ثم توضأ ومسح علبهما (ف) . 


00 


كناب الكفارات o۹‏ 


الله صلى الله عليه وسلم بالبسسهما؟؟ » وإن ترك القلنسوة فى رجله أو أدخل يدهفى الخ أو النمل لميحنث » 
لأن ذللك ليس بابس لها . 


۸1۰۱ (فصل) 
وإن <اف ليلبسن امرأته حليا فألبسما خاما منفطة أو نة من اؤاؤ أو جوهر وحده بر فى ينه » 
وبه قال الشافمى . وقال أبو حنيفة : لاوبر لأنه ليس لى وحده . 
ولفا : قول الله تمال : ( رجو e‏ حل لیوتم )2 وقال تعالى : ( باون 0 
من أساورٌ رمن َوب وروا )”© وجاءفى الحديث عن عبد اله بن عرو أنه قال : قال اله تعالى 
لابحر الشرق » إلى ا فيك الحلية والصيد الطيب » ولأن الفضة حلى . إذا كانت سوارا أوخلخلاء 
فسكانت حلیا إذا كانت خاعا كالذهب والجوهر » والاؤاؤ حلى مع غيره » فسكان حايا وحده كالذهب » 
وإن ألبسها عقيقا أو سبج لم يبر » وفال الشافعى : إن كان من آهل السواد بر » وف غیرم وجهان » 
لأن هذا حلى فى عرفهم . 
ولنا : أن هذا ليسبحلى فلا يبر به كالوتدع”” وخرز الزجاج » وما ذكروه ببطل بالودع» وإن حاف 
لا يبس حاب فابس دراهم أو دنانير فى مرسلة قفيه وجمان . 
أحدهما : لا يحنث » لأنه ليس على إذا لم يلبسه فسكذلك إذا لبسه 


)١(‏ فى حديث رواه أحتسداج ٩‏ ص ۳۰۷ وج ۷ ص ۱۸۳ ومالك فی موطثه ج ١‏ ص ۲٤۳‏ باب العمل فى 
الإهلال بالج س ويه أن عبيد بن جروج سأل ابن ر عن أربع منها . . « رأيتك تابس النع ال السبتية : 
تقال ابن #ر : وأما النعال الدبتية إلى رأيت رول الله صلى الله عليه وام بابس النعال التى ليس فما شعر 
ويتوضأ فيها » . 1 

والبتية بكسر ااسيت هى النى لا شمر فيها وهى مشتقة من السبت بفئح السين وهو القطع والحلق معناء 
وقيل لأنها سبتت بالدباغ أى لانت » وم يكن يلبس النعال للديوغة فى الجاهلية إلا أهل السعة (ف) . 

0( الخنقة :.القلادة (ف) . (r)‏ فى نخ المغنى ( ونستخرجون منه حلية تلبسوثها ) 
ولا يوجد ذلك فى القرآن والموجود ( وتخرجون حلة تليسولها ) فى سورة فاطر آبة ؟١‏ بدون ذ كر (منه)ء 
( لنأ كاوا منه لما طريا وتستخرجوا منه حلية تلب ونا ) فى سد ورة النحل آية ع1 وفيا حذفت نون الفعل لمطف 
( وت-تخرجوا ) على الفمل النصوب قله (ف) . 0 اشم دان 

8 سورة فاطر آية: ٠۲‏ . (ه) سورة فاطر آبة : ٣م‏ . 

. (ف)‎ ۲۹٤ السبج بوزن قر : خرز أسود وخيل معرب وأءله سبه كا فى لسان المرب ج ۲ ص‎ )٩( 

(v)‏ الودع : مناتيف تخوج من البحر (ف) ۔ 


0۸° الذنى - لو حلف لا يأ كل ما اشتراه فلان 


والثانى : بحنث لأنه ذهب وفضة لبسه فسكان حليا كالسوار والخائم » وإن لبس سيقا على لم 
نث » لأن السوف ليس على وإن لبس منطفة محلاة فنيه وجهان : 
أحدها : لا يدنث ء لأن الحلية لها دونه فأشبه السيف الحلى . 
والثانى : يحنث لأا من حلى الرجال » ولا يقصد بليسها لان في الغالب إا التجمل اء وإن ءاف 
لا ينبس خاها فلرده فى غير الخنصر من أصابءه حنث » وقال الشافى : لا تحزث » لأن اليمين تقتضى لوا 
معبسا”'؟ ممقادا ولوس هذا مءتادا فأشبه ما لو أدخل الفافسوة فى رجله . 
ولدا : أنه لا بس دا داف على ترك لوه فأشبه مالو الأزر بالسراويل » وأما إدخال الفلفسوة فى 
رجله فهو عبث وسنه » لاف هذا فإنه لا فرق بين الخنصر وغيرها إلا من حيث الأصعالاح على 
مخصيصه بالختصر . 
۸1۰۲ اة 
قال (١‏ ولو حلف أن لا با کل طماما اشتراه زيد فأ کل طماما اشتراه زيد وبكر حنث إلا أن يكون 
أراد أن لا ينفرد أحدما بالشراء 4 
وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وقال الشافمى لا حنث وذكره أبو امطاب احلا لأ نكل جزء لم ينفرد 
حدما بشرائه فلم يحنث به کا لو حاف لا بابس ثوب اشتراه زيد هو وغيره . 
واتا : أن زيداً مقر انصفا وهو طمام » وقد کا فرب أن يحنث كا لو اشقراه زيد نم خلداه ا 
اشتراه عرو فأ كل ابيع © وأما الثوب فلا نل » وإن ساناه فالأرق مما أن نصف اأثوب ليس بثوب» 
ونصف المامام طمام » وقد أ كله بعد أن اشتراه زيد » وإن اشترى زيد نصفه مشاءا أو اشترى نصفه تم 
اشترى الآخر باقيه فأ كل منه حاث » واناس لاف فيه على ماتقدم » ولو اشتری زيد نصفه معيبًا ثم خاطه 
بالنضف الآخر فأ كل الميع أو أ كث من النصف حنث بغير خلاف » لأنه أ كل مما اشتراه زيد بقيئا » 
وإن أ كل نصفه أو أقل من نصفه نفيه وجهان . 
أحدها : ينث » لأنه يستحيل فى العادة اففراد ما اشتراه زيد من غيره فيكو الهنث ظاهراً 
غلهورا كثيرا . 
والثانى : لا حنث » لأن الأصل عدم الحنث » ولم يتيقن أ كله مما اشتراه زيد » وکل موضع لابحنث 


)0 ( معبسا ( هذة الكامة فى نس الغنى الطبوعة وهى ساقطة من الشرح الكبير ج ۹ ص ۲٤١‏ ولامعنى 
ذا هنا تدذنها حن (ف) 


كعاب السكفارات ا۸ 


كمه حك من حلف لا يأ كل رة فوقعت فى مر فأ كل منه واحدة علىما سدذكره إن شاء الله تءالى » 
وإن أ كل طعام اشتراه زيد كم بأعه أو اشتراه لميره دنث » و تەل أن لا نٹ ع 
۸1۰۳ ( فص ل( 


وإن حاف لا بابس من عل فلانة فایس ثوبا دن غزها وغزل غيرها اث EU‏ قال الشافعى ٠.‏ وإن 
حلف لا بابس ثوبا من غزها وغزل غيرها ففيه روايتان . إحداها : حن ثكالتى قبلها . والثانية : لانحدث 


وهو قول ألى حنيفة والشافمى » لأنه لم بابس ثوب كاملا من غزها ؛ وكذلك إن حاف لا یلیس ثوب نسجه 
زيد ولابأ كل من قدر ظبخما ولا يدل دارا اشتراها ولا يابس وبا خاطه زيد فلبس وبا نجه هو 
وغيره أ خاطاه أو أكل دن قدر طبخاها أو دخل دارا اشترياها فق هذا كله دن انالاف والقول مثلما 
فى السألة الأولى » و إن حاف أن لا يلبس ما خاطه زيد حنث باس ثوب خاطاه جميما لأنه لدس ما خاطه 
زيد مخلاف ١ا‏ إذا قال وبا خاطه زيد 4 وإن حاف أن لا يدخل دارا لزيد فدخل دارا له ولغيره خرج فيه 
Nf‏ وسا( 
قال ولوحاف لا بزورها أو لا يكلمهما فزار أوكم أحدها حنثث إلا أن 1 نأراد ألا جتمع {lr‏ 
عکن أن تكون هله المسألة مبلية على من حافت أن لا يقعل شی فمل رمه 6 فإن هذا حالف على 
كلام شخصين وزيارتهماء فتسكليمه أحدها وزيارته فمل لبعض ما حاف عليه » وقد مضى اكلام فى هذاء 
وکن أن يقال : : تقدير £ نه لا كات هذا ولاكات هذا ¢ لأن المعمطوف بقدر له بعد حرف القطيف فعل 
وعامل مثل العامل الذى قبل العطوف عليه » فيصيركقوله سبحانه ( حرمت علينكم أمهاكم 
ونا كك ا أى وحرمث عام بناتسكم»فوصير كل واحد منها 00 عليه منفرداً» فيحنث به فإن قصد 
ألا يتمع فعله مهما لم يحنث إلا بذلك » لأنه قصد بيمينه ما حتله فانصرف إليه » و إن قصد ترك كلام كل 
واحد منهما منفرداً حنث بفهله » لأنه عقد عينه على ترك ذلك » وإن قال : والله لا كلت زيدا ولاعراً 
ات بکلام کل واحد منها بغر إشكال . فإن هذا يقتفى ترك کلام كل واحےد ما منفرداً : قال اله 
تعالى : ( َلآ اتن لأنفسهم' ضرا ولا فعا ولا _كلكون موتا ول حياة وله نُدور1) ”2 أى 
لا علكون شی عا من ذلك . 17 
١6م‏ (فسل) 
فإن قال : :أنت طالة ق إل كلت زيداً وعمر 0 »أو عبدى حر إن كلت زیدا وغر؟ ١‏ 0 تم الطلاق ولا 


(1) سورة النساء آية ٣‏ (؟) سورة الفرقان آية 


كمه الذنى - مسائلشتى 


المئق إلا بتسكاييهيا ° لأنه جعسسل تكايمبها مما شرطاً لوقوع ذلك » ولا يثبت المشروط 
إلا بوجود الشرط جميمه ء وكذلك لو قال لإمرأنيه : إن حضما فأنما طالقتان لم بقع الطلاق على واحدة 
منهما إلا ميضهما جميعاً » وتفارق المين لله تعالى » فإن مقتضاها الم من فمل الحاوف عليه » فتحصل 
اللفة بفمل البعض وقد جمع بعض أصحابنا بينها فى الحنث بفعل البعض لكون القصود من اللف كله 
على ترك شىء المنع من فمله فيستويان » أما إذا قال : إذا حضها فأتا طالقان فليس ذلك بيمين لأنه لايقصد 
هذا منعمن شیء ولا حث عليه ما هو شرط جرد ولیس فيه معنى اليين . 
كعلم (فسل) 
ومن حلف على فمل شیء فقال : والله لا كل خيزا ولماء ولا زبداً ورآء ولا أدخل هانين 
الدارين » ولا أعمى الله فى هذين البلدين » ولا أمسك هاتين المرأتين » فمل بعض ما حلف عليه » مثل أن 
أ كل أحدها » أو دخل إحدى الدارين » أو عصى الله فى أحد البلدين » أو أمسك إحدى الرأتين » فمل 
يحنث ؟ بخرج على روابتين . وإن قصد بيمينه أن لا بحمم ببنهما أو الةم من كل واحسد ممما فيمينه على 
ما نواه . و إن قال : والله لا 1 كل سمكاء وأشرب لبن بالفتح ؛ وهو من أهل العربية لم يحنث إلا باججع 
بينهما » لأن الواو هنا بممنى مع ء ولذلك اقتضت الفتح . وإن عطف أحدما على الآخر بتكرار - لا 
اقتضى المنع من كل واحد مهما منفردا » وحنث يقعله 
a ۸1۰۷‏ »# 
قال ( ولو حلف أن لا يلبس وبا فاشترى به أو بثمنه ثوب فلبسه حنث إذا گان من امتن عليه بذلاك 
الثوب » وكذلات إن انتفع بثمنه 4 
هذه السألة فرع أصل تقدم ذكره فى أول الباب . وهو أن الأسباب معتبرة فالأعان » فيتمدى المج 
بتعدياما » فإذا امئن عايه بثوب للف أن لا يلبسه لتنقطع اأنة به حنث بالانتفاع به فى غير اللبس من أخذ 
عمنه » لأنه نوع انتفاع به باحق النة به » وإن لم يقصد قطم للنة ولا كان سبب ينه يقتفى ذلا لم محمدث 
إلا ما تناولته عينه وهو لبسه خاصة فلو أبدله بثوب غيره ثم ابه أو انتفع به فى غير اللبس أو باعه وأخذ 
تنه لم يحنث » لعدم تناول البين له لفغ ونية وسيب . 
۸1۰۸ (فسسل) 
وإن فمل شيا عليه فيه ها منة سوى الانتفاع بالثوب وبعوضه مثل أن سکن دارها أو أ كل طمامما 
(1) فى نسخ الغنى ( يشكليءهما ) ومصواب ( يتكليعهما )كا يدل التعارلی ال کور (ف) 


کتاں الكفار ات oA‏ 


أو ابس ثوبا لها غير الحاوف عليه لم يحنث » لأن الحلوف عليه التوب فتملقت عينه به » أو بما حصل په 
ولم يتعد إلى غيره لاختصاص الاين والسيب به . 


۸1۰۹ ( فصل ) 

وإن اءتنت عليه امرأته بثوب خلف أن لا يلبسه قطما تنما فاشتر اه غيره ثم كساء إياه أو اشتراه 
الحالف ولبسه على وجه لا منة لها فيه فل يحنث ؟ على وجهين . 

أحدما : بحنث لخالفته ليينه » ولأن لنظ الشارع إذا كان أعم من السبب وجب الأخذ بعموم الافظ 
دون خصوص السڊب » كذا فى المین » ولأنه لو خاصمته امرأة له فقال : الى طوالق طاقن كلمن » وإن 
كان سيب الطلاق واحدة كذا ههنا . 

والثانى : لا يحنث » لأن السبب اقتضى تقييد لفظه يما وجسد فيه اليب فصار كالمنوى » أو کا او 
خصصه بقرينة لفظية . 

۸۱1۰ وسال 

قال ( ولو حلف أن لا يأوى مع زوجته فى دار فأوى معما فى غيرها حنث إذا کان أراد بيمينه جفاء 
زوجته ولم يكن للدار سبب هيج يمينه ) 

وهذه أيضاً من فروع اعتبار النية » وذلاك أنه متى قصد جفا ءها بترك الأوى معها و ن الدار أثرى 
ينه كان ذكر الدا ركمدمه » وکا نه حا ألا يأوى معها فإذا أوى معها فى غيرها ققد أوى ممما فحنث 
مخالفته ما حاف على تر كه وصار هذا نة سؤال الأعرالى رسول الله صلى الله عليه وسل واقمت آهل فى 
نهار رمضان فقال « أعتق رقبة » لما كان ذكر أهله لا أثر له فى | جاب السكفارة حذفناه من السبب وصار 
السبب الوقاع سواء کان للأعل أو افیرم وإن کان للرار أثر فى يمينه مثل أن كان یکره سکذاها أو خوصم 
من أجاها أو امتن عليه بها ل محنث إذا أوى ممما فى غيرها لأنه قصد بيمينه الجغاء فى الدار يمينا فل يخالف 
ما حلف عليه وإن عدم السبب والنية لم يحنث إلا يفمل ما تناوله لفظه وهو الأوى ممما فى تلك الدار يمينها 
لأنه يجب اتباع لفظة إذا لم تسكن نية ولا سبب يصرف الافظ عن مقتضاه أو يقتضى زيادة عليه ومعنى 
الأوى الدخول فتى حاف لا يأوى ممما فدخل ممما الدار حنث قليلا كان لبهما أو كثيراً قال 
لله تعالى برا عن قى موسى ( إِذْ وبا إلى الصّكْرَة )© قال أحد : ماكان ذلك إلا ياعة أو 


)0 سورة الكوف آي ۳ 


0350 الى ساٹل شی 


ERE i 2‏ 0 
ما شاء الله يقال : أويت انا“ وأوصيت غيرى قال الله تمالى :( إذ أوَى الغتيّة إلى الكمف 
3 واو 0 ع 
1 رت 
لله تعالى”" ( و1 تاها إلى ووم )^ , 


كالم (فصلل) 
وإن برها بهدية أو غيرها » أواجتمع ممما فيا ليس بدار ولا بيت لم بحنث » سواء كان الدار 
سیا فى يمينه أو لم يكن » لأنه قصد جفاءها بهذا النوع فل يحنث بفيره . وإن حاف لا يأوى مما فى دار 
اسيب فزال السبب للوجب ميته مثل أن كان السبب امتنانها بها عليه » فلك الدار أو صارت لغيرها فأوى 
مها فا فل يحنث ؟ على وجهين تقدم ذكرما وتعليلهما . 
A11۲‏ (فصل) 
فإن حلف ألا يدخل عليها فما لبس ببيت كه حلم السألة التى قباما » إذا قصد جفاءها ولم يكن 


الببت سبيأ یچ گنه a‏ وإلا فلا 5 فإن دخل على جاعة فى فيهم بقصد الدخول علا معهم حا )2 
وكذلك إن لم بقصد شيئ . وإن استثناها بقلبه ففيه وجهان . 


أحدها : لاحنث کا لو حاف ألا يسل عليها فسل على جاعة هى فيوم يقصد بقليه السلام على غيرها 
فإنه لايحنث . والثانى : يمحنث لأن الدخول فمل لا يتميز » فلا يصح تخصيصه بالقصد » وقد وجد فى حق 
الكل على السواء وهى فيهم لخنث به كا لو ل يقصد استثناءها . وفارق السلام » فإنه قول يصح مخصيصه 
بالقصد » ولمذا يصحأن يقال : السلام علي إلا فلانا » ولا يصح أن يقال : دخات عليكم إلا فلانا ءولأن 
السلام قول يتناول ما يتناوله الضمير فى عايكم » والضمير عام يصح أن يراد به الخاص » قصح أن يراد به 
من سواها» والنمل لا يتأنى هذا فيه . 


)1١(‏ فى تار الصحاح ص 4+ « اوی إلى متزله يأوى كرى بر ( أويا ) علي فعول و (إواء) طى فعال 
ومنه قوله #عالى ( سآوى إلى جبل يعصمنى من الاء ) » و (آواه ) غیره ( إيواء ) أنزله به و ( أواه) أا تمل 
وأنعل عمنى واحد عن أفى زيد » . (ف) 

%0( سورة الكيف آية ٠١‏ . [9 سورة لاؤمنون آبة ٠ه‏ . (١‏ آويناهها : جملنا مأوى عيسى 
وآمه » والأوى : للنزل . الربوة : الأرض الرتفءة . واختاف فى المراد مها والأقرب أن يراد مكان النخلة والهر 
ادى أجراه الله لمر والقرآن يفسر بعضه بعضآً قال تعالى « فأجاءها المخاض إلى جذع اانخلة قلت با لينتى مت 
قبل هذا وكنت سيا ملسي . نناداها من تمتها ألا مزنى قد جمل ربك حتك سريا وهزى إليك مجذع الخ 
تساقط عليك رطباً جنياً فكلى واشرنى وقرى عي ۾ وقبل الراد بيت للقدس أو دمشق أو الرملة أو مصر(ف). 


كعاب الكفارات 0۸0 


وإن دخل بيا لا أنها فيه فوجدها فيه فه وكالدخول علمها ناسيا » فإن قلنا . لا محنث بذللك نرج 
حين م مها م بحنث »> وكذلك إن حاف لايدغل علا فدخات هی عليه فخرجف الال / محنث » وإن 
أقام فول يحنث ؟ على وجيين بناء على من حلف لا يدخل دارا هو فیا فاستدام لأقام مها » فهل محنث ؟ 
على وجهين . 
A11۳‏ مساألة 4 
قال ( ولو حاف أن يضرب عبده فى غد قات الخمالف من يو مه فلا حنث عليه ٤‏ وإن مات العبد حاث) 
أما إذا مات الحالف من نومه فلا حنث عليه» لأن الحنث إا حصل بفوات الحاوف عليه وقته وهو 
الفد » والحالفقد خرج عن أن يكون من أهل التكليف قبل الغدء فلايمكن حنثه”" وكذلك إن جن الحالف 
فى يومه فل يفق إلا بعد خروج الغد » لأنه خرج عن ونه من أهل التكايف . وإن هرب العبد أو مرض 
العبد أو الحالف أو حو ذلك فلم بقدر على ضربه فى الغد حنت . وإن لم يمث الحالف ففيه مسائل . 
أحدها : أن يضرب العبد فى غد » أى وقت كان منه » فإنه يبر فى ينه بلا خلاف . 
الثانية : أمكنه ضربه فى غد فلم يضربه حتى مغو الفد وها فى الحياة حنث أيضًا بلا خلاف . 
الثالثة : مات العبد من بومه فإنه يحنث » وهذا أحد قولى الشافعى . ويتخرج ألا يحنث؛ وهو قول 
ألى حنيفة » ومالك . والقول الثالى لاشافعى » لأنه فقد ضربه بخير اختياره » فل يحنت كالمكره والنامى . 
ولنا : أنه لم يفمل ماحلف عليه فى وقته من غير | كره ولا نسيان » وهو من أهل المنث نت كا لو 
أتافه باختياره » و کا لو حلف ليخن السام فل يقدر على المج لمرض أو عدم النفئة . وفارق الإإكراء 
والنسيان » فإن الامتناع لمنى فى الخالف » وههنا الامتناع لعنى فى الحل » فأشبه مالو ترك ضربه لصعوبته 
أو ترك الحالف المج لصعوبة الطريق وبعدها عليه » فأما إل كان تاف الحاوف عليه بفعله واخقياره 
حنت وجا واحدا لأنه فوت الفمل على نفسه . قال القاضى : ويحنث المالف ساعة موثه لأن عينه انمقدت 
من حين حلفه وقد تعذر عليه القمل فى الخال كمالو لم يؤقت ويقخرج ألا محبث قبل الغد لأن الحنث محالفة 
مأ عقد عينه عليه فلا حصل الحالفة إلا بثرك الفمل فى وقته . 
الرابعة : مات العبد فى غد قبل الكن من ضربه فهو كا لو مات فى يومه . 
الخامسة : مات العبد فى غد بعد الكين من ضر به قبل ضر به » فإنه حنث وجا واحداً . وقال عض 
أحماب الشافمى : حنث قولا واحدا . وقال بمضهم : فيه قولان . 
(1) فى أسع الغنى ( حه ) وف تمرح السكبيررج 1١‏ س 41؟ ( حث ) وهو الصواب (ف) 
(م ۷٤‏ س المغی تاسع ) 


خده اللغنى - إذا,حلف ألا يكلم فلانا حينا 


ولنا : أنه يمكنه ضر به فى وقته فل يضر به فحنث كا لو مغى الخد قبل ضربه ١‏ 

السادسة : مات الحالف فى غد بعد المُسكن من ضربه فم يضربه حنث وجما واحدا لا ذ كرنا . 

السابمة : ضر به فى بومه ء فإنه لا يبر . وهذا قول أسحاب الشافمى . وقال القاضى وأسحاب ألى حنيفة : 
يبر » لأن يمينه للحث على ضر به فإذا ضريه اليوم فقد فعل الحاوف عليه وزيادة » فأشبه ما لو حلف ليقضينه 
حقه فى غد فقضاه اليوم . ولنا : أنه لم يفمل الحلوف عليه فى قته قل يبر كا لو حلف ليصومن بوم اللجعة فصام 
بوم اجس . وفارق قضاء الدين » فإن القصود تعجيله لاغير » وفى قضاء اليوم زيادة فى التعجيل » فلا يحث 
فمها لأنه عل من قصده إرادة أن لا يتجاوز غدا بالقضاء » فصا ركالمافوظ به » إذ كان أمبنى الأعان صل 
النية » ولا يصح قياس ماليس عثله عليه ؛ وسائر الخلوفات لا تمل منها إرادة التمجيل عن الوقت اذى 
وقته لها » فامتتع الإلحاق وتعين السك باللفظ . 

الثامنة : ضر به بعد موته لم يبر » لأن الدين #نصرف إلى ضربه حيا يتألم بالضرب » وقد زال 
هذا بالوت . 

التاسمة : ضر به ضر لا يؤله لم يبر لما ذ كرناه . 

العاششرة : خنقه أو نتف شعره أو عصر ساقه بحيث يؤلمه » فإنه بيرء لأنه يسمىضر با لما تقدم ذكرنا له . 

الحادية عشر : جن العبد فضربه » فإنه يبر » لأنه جى يتألم بالضرب » وإن لم يضربه حبث !» وإن 
حاف لا يضربه فى غد ففيه حو من هذه الساثل » ومتى فات ضربه بموته أو غيره ل يحدث » لأنه لم يضربه. 

A۱14‏ (فصلل) 

وإن قال : والله لأشرين ماء هذا السكوز غدا فاندفق اليوم » أو لا كان هذا اللبز غد فتاف فهو على 
نحو ماذ كرنا فى العبد . قال صالح : سألت ألى عن الرجل بحلف أن يشرب هذا للاء فانصب قال : يحنث» 
وكذلك إن حلف أن بأ كل هذا الرغيف فأ كل هكلب . قال : حنث » لأن هذا لا يقدر عليه . 

۸11۰ ف مسألة © 

قال لإ ومن حلف ألا يكلمه حيتاً فكلمه قبل الستة أشهر حنث 4 

وجلة ذلك : أنه إذا حلف لا يكامه حيئاً » فإن قيد ذلا بلفظه أو بنيته بزمن تقيد به » وإن أطلقه 
انصرف إلى ستة أشهر . روى ذلك عن ابن عباس » وهو قول أصحاب الرأى . وقالمجاهد » والحسكمء 
وحاد » وماللك: هو س لقول الله تمالی « تؤاني [ کہا کل دين _يإذن ربا "© أ ىكل عام . وقال 


e قال اعباس : الحين ستة أشهر لأن الاّلة مابين حماها إلى صرامما سقة أشهر(ف) (؟)سورةإبراهم آية‎ )١( 


كعاب الكفارات بره 


الشافمى » وأبو ثور : لا قدر له » ويبر بأدنى زمن » لأن الین اسم مبهم بقع على الفليل والكثير . قال 
الهتعالى : ( ومن تبأ بد حين )”© قيل : أراد يوم القيامة . وقال : ( هَل أنَى كَل الان 
جين“ ص م الدهر؟ )”" وقال : ( فدرم فى غەر م خی حين' )27 وقال :( حين” مسون جين 
تابحو ن )”© ويقال : جئت منذ حين وإ ن كان أناه من ساعة . 

ولنا : أن الين الطاق فى كلام الله أقله سقة أشهر . قال عكرمة » وسعيد بن جبير » وأبو عبيد» 
فى قوله تعالى : ( تؤنى أ كلها كل حين ) : إن ستة آشہر » فيحمل مطلق كلام الآدى على مطلق كلام الله 
تمالى » ولأنه قول ابن عباس » ولا نمل له مالقا فى الصحابة » وما استشهدوا به من المطاق فى كلام الله تعالى 
فا ذكرناه أقله » فيحمل عايه لأنه اليقين . 

۸11٦‏ (فمسل) 

فان حاف لا یکامه حب فذا تمانون عاما . وقال مالاك : أربءون عام » لأن ذلا يروى عن ابن 
عباس : وقال القاضى : وأصحاب الشافمى : هو أدلى زمان » لأنه لم ينقل فيه عن أهل اللغة تقدير . 

ولنا : ماروى عن ابن عباس أنه قال فى تفسير قوله تعالى : ( لآ بثين فيها أحْتا) )0*؟ : الحقب ثيا 
سنة » وما ذ كره القاضى وأصحاب الشافمى لا بصح » لأن قول ان عباس ن ا ذكروه يفغى 
إلى حمل کلام اللہ تعالى : ( لا بثين فيها أحقابا ) “ وقول مو۔ی ( أو مى حت )إلى اللكنة» لأنه 
أخرج ذلك مخرج التكثير » فإذا صار مءنى ذلاك ( لابثين فيها ) ساعات 1 لظات » أو أمضى لظات أو 
ساعات » صار مقتضى ذلك التقايل » وهو ضد ما أراد الله تعالى بكلامه ء وضد المفهوم مته ولم يذ كره أحد 
من المفسرين فيا نعل » فلا جوز تفسير الحقب به . 

A1۱۷‏ (فصل) 

فإذا حلف لايكامه زمنا أو وقتا أو دهر؟ أوعمرا أو مليا أو طوبلاأو بميدا أو قريبا بر بالقليل والكثير 
فى قول أنى الخطاب ومذهب الشافمى » لأن هذه الأسماء لاحد لها فى الائة » وتقع على القليل والكثير » 
فوجب مله على أقل ما يتناوله اسمه » وقد يكون الفرب بعيدا بالنسبة إلى ماهو أقرب منه » وقريا بالنسية 
إلى ماهو أبعد منه » ولا يجوز التعديد بالتحم » وإعا يصار إليه بالتوقيف » ولا توقيف ههناء فيجب مله 


على اليقين » وهو أقل ما يتفاوله الاسم . 
)١(‏ سورة ص آية مم (۲) سورة الإنمان آية ١‏ (م) سورة الؤمنون آية مه 


(4) سورة الروم آية 1 (ه) سورة إبراهم آية )١( ٠١‏ سورة النبأ آية ۴ (۷) سورة السكهف أية .> 


هرهم الفنى ع تقديم الحاوف عليه على وثته 


وقال ابن ای مومى : الزمان ملائة أشهر . وقال طاحةالماقولى : المين والزمان والعمر واحد» لأنهم 
لا يفرقون فى العادة بونهء! » والناس يةصدون بذلك التبميد »فلو حمل على القليل حل ءلى خلاف قصد الحالف» 
والدهس محتمل أنه كالين أيضا لهذا العى . وقال فى بعيد وءلىء وطويل : هو أ كثر من شمر » وهذا قول 
ألى حنيفة » لأن ذلك ضد القايل » ولا جوز له على ضده » ولو حل العمر على أربعين عام كان حستاً 
لقول الل تعالى ممبرأعن نبيه عليه السلام : ققد يات فی عر من قبل ) 9 وكان أربدين ناء فيجب 
حمل الكلام عليه » ولأن العمر فى الغالب لا يكون إلا مدة طويلة »فلا حمل على خلاف ذلك . 
A1۸‏ (فصل) 
فإن حلف لا بكلمه الدهس أو الأبد أو الزمان نذيك على الأبدء لأن ذلك بالأاف واللام » وهى 
للاستئراق فتقتفى الده ركله . 
۸11۹ (فسصسل) 
فإن حلف على أيام فى ثلاثة » لأنها أقل الع قال اله تعالى : « وأذَثْروا الله فر ار ددا 0 
وهى أيام التشريق » وإن حلف على أشهر فى ثلاثة » لأنها أقل الهم » وإن حاف على شهور فاختار 
أبو امطاب أنها ثلاثة لذلك . وقال غيره يتناول ينه اثنى عشر شمرا لقول الله تعالى : ( إن عة 
الشهور عند الم افا حشر شر“ ) » ولأن الشبور جع السكثرة » وأقله عشرة» فلا يحمل على 
ما#مل عليه جع القلة . 
دن da‏ 
قال ( وإذا حلف أن يقضيه حقه فى وقت فقضاه قبله لم يحنث إذا كارف أراد بهمينه ألا يجاوز 
ذلك الوقت 4 . 
ومهذا قال أبو حنيفة » ود » وأبوثور . وتال الشافعى : حدث إذا قضاه قبله » لأنه ترك فمل ماحلف 
عليه مختاراً »فحنث کا لو قضاه بعده . 
ولنا : أن مقتضى هذه اليين نمجيل الفضاء قبل خروج الفدء فإذا قضاء قبله فقد قضى قبل خروج الغد 
وزاد خيرا » ولأن مبى الأعان على النية » ونية هذا بيمينه ترك تمجيل القضاء قبل خروج الفد » فتعاقت 
)١(‏ سورة يونس الآية ٠١‏ (») سورة البقرة الآية ٠٠۳‏ (ي) سورة التوبة الآية جم 


(4) فى نسخ المغنى ( ونية هذا بيمينه ترك تعجيل الفضاء قبل خروج الفد ) والأنسب حذف كلمة ( ترك ) 
لاقستةمم المعنى (ف) 


كعاب اللكنارات 0۸۹ 


بمیفه بهذا العنى کا لو صرح به . فإن لم تسكن له نية رجم إلى سبب المين فإن كانت تقتضى التمجيل فهو کا 
لو نواه » لأن السبب يدل على النية . و إن لم ينو ذلاك ولا كان السبب يثقضيه فظاهر كلام الفرق أنه لايبر 
إلا بقضائه فى الند ؛ فلا يبر بقضائه قبله . وقال القاذى : يبر على كل حال » لأن الوين لاحث على الفمل » 
فتى عجله فتد نی بالمتصود فيه » كا لو وی ذلك . 
والأول أصح إن شاء الله » لأنه ترك فمل مانتاولته عينه لف » ولم لمرفما عنه نية ولاسبب » طدث 
کا لو حاف ليصومن شعبان فصام رجب . ويحتمل ما قا الذاؤى فى القضاء خاصة » لأن عرف هذه الهين فى 
التضاء التعجيل » فتهسرف الهين الطلقة إليه . 
A111‏ (نسصل) 
فأما غير قضاء الحمق كأ كل شیء أو شربه » أو بيع شىء أو شرائه » أوضرب عبد وتحوه» فتى عبن 
وقته ولم ينو مايقتضى تمجيله ولا کان سبب ينه يقتضيه لم يبر إلا بفعله فى وقته » وذ كر القاضى أنه يبر 
بتعجيله عن وقته وحكى ذلك عن أسماب ألى حنيفة . 
ولنا : أنه ل يقعل الحارف عليه فى وقته من غير نية ەرف يذه » ولاسبب » فيحفث كالصيام . ولو 
فمل بعض الحلوف عليه قبل وقته وبعضه فى وقتهلم يبر » لأن الي فى الإثبات لابير فيا إلابفمل جميم الحاوف 
عليه » نترك به فى وثته كترك جره » إلا أن ينوى ألا جاوز ذا اوقت أو ينتذى ذلك سبها . 
ككلم (نفصل) 
ومن حاف لايبيع ثوبه بشرة فباعه بها أو بأقل منها حنث » وإن باعه بأ کشر منها لم يحنث . وقال 
الشافمى : لاحنث إذا باعه بأقل » لأنه لم يتباوله ينه . 
ولنا : أن العرف فى هذا ألا يبيعه بها ولا بأقل منها » بدايل أنه او وكل فى بيعه إنسانا وأمره أن 
لايبيعه بعشرة لم يكن له بيعه بأقل منها » ولأن هذا تنبيه على امتناعه عن بيمه بما دون العشرة » وأ 
يثبت بالنية كثبوته باللفظ » فإن حلف لاشتريته بمشرة فاشتراه بأفل لم يحنث . ون اشتراه بها أو بأ كثر 
ملا حنث لما ذكرنا . ومتتضى مذهب الثافى : ألا ينث إذا اشتراه بأ كثر منها ء لأن يميه لم 
تتناوله لظا . 
ولنا : أنها تناولته عرفا وتنیما فكان انتا كا لو حاف : ماله على حبه » فإنه يحدث إذا کان له 
عليه أ كثر منها » وببرأ بيمينه مما زاد عليها كبراءته منها . قيل لأحمد : رجل إن حلف لابنقص هذا الثوب 
عن كذا . قال : قد أخذته » وکن ھب لی ذا ؟ فال: هذا حيلة » قيل له : قال قال البائع: بمتاك بكذاء 
وأهب الان شيعا آخر ؟ قال : هذا كله ليس بشىء فسكرهه . 


35 اغى لوحدد للمحاوف عليه رأس الشبر 


مم (فسل) 

فإن حلف ليقضينه<قه فى غد فات الحالف من يومه لم يحدث لاذ كرنا فيا إذا حاف ليضربن عبده 
فى غد فات من بومه » وإن مات الستدق كى عن التاذى أنه بحت » لأنه قد تعذر قضاؤه » فأشبه مالو 
حاف ليضربن عبده غد؟ فات العبد قبل اليوم . : 

وقال أبو الخطاب : إن قفى ورثنه لم بحنث » لأن قضاء ورئته يقوم مقام قضائه فى إراء ذمته » 
نكذلك فى البر فى يمينه » خلاف ما إذا مات المد » فإنه لايقوم رب غيره مقام ربه . 

وقال أصحاب الرأى » وأبوثور : تفل ابن وت احق » ولاحنث . سواء قغى وره أو / 
بقغهوم ) لأنه تعذر عليه فمل ماحلف عليه بغير اختياره » أشيه للسكره . 

وقد سبق السكلام على هذا فىمألة من حلف ليغ رينعيده فداً قات الءبدالهوم . وإن أبرأه لاستحق 
من الق فمل يحنث ؟ على وجهين » بناء على المسكره هل يحنث ؟ على روايتين ٠‏ أوإن قضاه عوضاً عن 
حفه لم يحنث عند ابن حامد » لأنه د قضى حقه . وقال التاضى : يحنث »© لأنه م بقضه الى الذى 
عايه لعيئه . 

15م (نسصسل) 

فإن حلف ليقضينه9© عند رأس الالال أو ءم رأسه أو إلى رأس خلال أو إلى استهلاله أو عند رأس 
الشهر أو ٠م‏ رأسه فتضاه عند غروب الس هن أيلة الشهر بر فى يدينه و إن أخر ذلك مع إمكانه حاث » 
وإن شرع فى عده أو كيله أو وزنه قتأخر القضاء الث تدم يحنث لاله 1 يترك القضاء وكذالك إذا حاف 
ليأ كان هذا امام فى هذا ااوتت فشمرع فى أ كله فيه فتأخر الفراغ ا مته لم يحنث لأن أ کله كله غير 
“كن فى هذا الوقت البسير فكانت يدينه على الشمروع فيه فى ذلاث الوقت أو علىءقارنة فعله لذلا الوقت 
لم بالعجز عن غير ذلك ومذهب الشافعى فى هذا كله كاذ كرنا . 

كلم $ سا4 

قال ( ولو حاف أن لا شرب ا هذا الإناء فشرب بعضه حنث إلا أن يكون أراد أن 
لابشر ب هكله ) 

وجلة دك : أنه إذا حلف ليفعلن شیا لم يبر إلا بفعل جميمه » وإن حاف أن لايفعله وأطلق ففمل 
بعضه ففيه روايتان تقدم ذ كرها . وإن نوی فعل جميعه أوكان فى يمينه مايدل عايه لم بحنث إلا بقعل جميعه 


)١(‏ فى اسمخ الغنى ( لته ) والأنسب ( لق ينه) بون التوكيدكا في التمرح السكبيرج ۱۱ ص ۳۰١‏ (ف) 


كتاب الكفارات ۹۱ 


وإن نوى فمل البعض أو كان فى ينه ما يدل عليه حنث بفعل البعض رواية واحدة فإن حاف لا يشرب ماء 
هذا الإناء فشرب بعضه فبل يحنث بذلاك ؟ فيه روايتان . 
وإن حلف لا بشرب ماء دجلة أو ماء اہر حنث بشرب أدى شیء ممه لان شرب جیمه متفع بغير 
عينه فلاحاجة إلى ت وكيد انم بيميقه فته رف ونه إلى منم ته ما کن فءله وهر ثر بالبء ئی کا لوحا 
اريت الاء ومذا قال أو حنيفة . 
وقال اعاب الثافمى : إن حاف على الجز س كالناس والماء والاز والمر وأعوه حنث بفعل البعض وإن 
تناوات ونه ايع كالسلين ولاش رکین واا کین لث يفعل البءض » وإن تناوات ام جئس إضاف 
كاء انہر وماء دجله . ففيه وجبان . ولنا : أنه ءا على نالا عکنه فمل جيءه ناوات عينه بمضه منفرداً 
كاسم لجنس . 

و إن حلف لاشربت من الفراب فشرب من ماه حذث سواء كرع فيه أو اغترف منه لم شرب ويهذا 
فال الشافهى وأبو يوسف وعمد وقال أبو <نيفة لايحنث حتى يكرع فيه لأن حقيقه ذلك الكرع فل حنث 
بنیرہ كا لو حاف لا شربت من هذا الإناء فصب منه فى غيره وشرب . 

ولنا : أن معنى ميه أن لا بشرب من‌ماء الفرات لأن انشرب يكون من مائهاأومنها فى العرف ملت 
امون عايه كا لو حاف لا شمر بت من هذه البئر ولا أ كات من هذه الشجرة ولا شربت من هذه الشاة 
ويفارق اا#كوز فإن الامرب فى ادرف ماه لأنه آل اشرب مخلاف نمر وما ذ كروه يبطل بالبثر والشاة 
والشجرة وقد ساءوا أنه لو اسئقى من البثر أو ا<تلب ابن فاشاة أو النقط .ره الشجرة وشرب وأ كل 
ةت فکذا فى مسألتنا . 

ككلم ( فصلل ) 

وإن حلف لا يشرب من ماء الفراث فشرب من نهر يأخذ منه حنث لأنه من ماء الفرات ولو حاف 
لابشر برمن ماء الفرات”"2 فشرب من نهر يأخذ منه ففيه وجهان . 

أحدهما : يحاث لأن مى الشرب منه الشرب من ماه لأنث كا لو حلف لا شربت من ماثة وهذا 
أحد الاحتالين لأحاب الشافى . : 

والثانى : لا يحنث وهو قول ألى حديفة وأسحابه إلا أب يوسف فإن عنه رواية أنه حنث وما قلنا. : إنه 


)0( هكذا فى نسخ الغنى » سكن هذه الصورة هى عبن الأ لى ثلا وجه لاختلاف كما . فالظاهر أن هنا 
زادة والأصل ( ولو حلف لا شرب من الفرات ) عذف ( ماء ) لاوجود فى الصورة الأولى ويمكن إدراك هذا 
٠ن‏ تعايل الوجه الأول (ف) 


اوه المفنى -- إن حاف لافارقتاك 


لا يحنث لأن ما أخذه النهر بضاف إلى ذلك النهر لا إلى الفرات وبزول بإضافته إليه عن إضافته إلىالذرات 
فلا محنث به كغير الفرات . 

AWV‏ وة 

قال ل ولو قال والله لا فارفناك حتی أستوفى حتى ماك فورب منه لم يحنث ولو قال لا افترقنا فورب 
منه حنث 4 

أما إذا حاف لا فارقتك ففيه مساثل عشرة . 

أحدها : أن يفارقه الحااتف تارا فيحنتلا خلاف سراء أرأه من الجن أو فارقه والحق عليه لأنه 
فارقه قبل استيفاء حقه منه . 

الثانيه : فارقه مكرهاً فينظر فإن حمل مكرها <تى فرق بدا هما لم عنث وإن أ كره اله رب والهديد 
لم حنثوف قول ألى بكر يحنشوف النامى تفصول ما ذ كرناه فبا مضى . 

الثالثة : هرب منه"الفريم بغير اختياره فلا يحنث وبهذا قال مالك والشافعى وأبو ثور وان النذر 
وأسماب الرأى وروی عن أحد أنه حنث لأن ممى عينه ألا حصل بيهما فرقة وقد حصلت . 

ولها : أنه حلف على فمل نفسه فى الفرقة ولا فمل باختياره قل محنث كا لو حاف لاقت 
فقام غيره . 

الرابعة : أذن له الالف ف الفرقة نفارته فوم كلام اعارق أنه يحنث . وقال الشافعى : لا بحنث . 
قال القاضهى وهو ول انارق لأنه لم يةء ل الفرقة التى حاف أنه لا يفملها . 

ولنا : أن مى عينه لزم لك فإذا فارقه بإذنه فا لزمه ويفارق ما إذا هرب منه لأنه فر بغير أختياره 
ولیس هذا قول انرق ولان ارق قال فهرب منه فغهومه أنه إذا فارقه بير هرب أنه يحاث . 

الخامسة : فارقه من غير إذن ولا هرب على وجه مکنه ملازمته والمشی معه وإمسا كه فل بفعل الهم 
فمها كالتى قيلها . 

السادسة : قضاه قدر حته فنارقه ظز منه أنه وفاه فخرج رديئا أو بءضه فيخرج فى الحنث روايتان . 
بذاه على النامى ولاشاذمى قولان كار وابتين. أحدها : بحنثوهوةولمالاك لأنه فارقه قبل استيفاء حقهتارا . 
والثانى لا حنث وهو قول ألى ثور وأسحاب الرأى إذا وجدها زيوفا ء وإن وجد أ كثرها محاسا فإنه يحنث 
وإن وجدها مستحقة فأخذها صاحبها خرج أيضاً على الروابتين فى النامى لأنه ظا أنه مستوف حقه 
فأشبه مالو وجدها رديئة . وقال أبو ثور وأصحاب ألرأى : لا يحنث إن عل بالحال ففارقه حنث لأنه لم 


يوفه حقه . 


كاب الکفارات ۹ 


أنسابعة:فاسه الا 3 ففارقه نظرت فإن ألز مه الام فمو كالكره وإن لم يلزمه مغارقته لكيه قارقە لم مه 
بوجوب مغارقته عوك لأنه فارقه من غير إكراه فعحنث 3 و حافت لابصلى فوجبت عليه صلا فصلاها. 
الثامنة : أحاله الغريم يحقه ففارقه فإنه يحنث . وبهذا قال الشافنى وأو ثور وقال أبو حنيفة وتمد 
لامحنث لأنه قد إرىء إليه منه . 
ولنا : أنه ما استوفى حقه منه بدليل أنه لميصل إليه شىء ولذلاك علاك الطالبة به فحنث كا لو لم مله 
فإن ظن أنه قد بر بذلك ففارقه فقال أبو الخطاب مخرج على الروايتين . والصحيح أنه محدث لأن هذا جهل 
ع الشرع فيه فلا سقط عنه الحدث کا لو جب ل كون هذه المين موجبة للسكمارة » فأما إن كانت عيدمه 
لا فارقتك ولى قبلاك حت فأحاله به ففارقه لم يحنث لأنه لم يبق 4 قبله حق » وإن أخذ به ميت أو كيلا 
أو رهن ففارقه حنث بلا إشكال لأنه لاك مطالبة الذريم. 
التاسمة : قضاه عن حقه موا عن م فارقه . فقال ان حامد : لاحنث وهو قول ألى حنيفة لأنه قد 
قضاة حقه وبرىء إليه منه بالقضاء وقال القافى محذث لأن عينه على نفس الحق وهذا بداو إن كانت عينه 
لافارقتك حتى برآ من حتى أولى قبلاك حق لم محدث وجا واحدا لأنه ل ببق له قبله حق وهذا مذعب 
الشافمى والأول أصح لأنه قد استوفى حقه ء 
الماشرة : وكل وكيلا يستوفى له حقه فإن فارقه قبل استيفاء الوكيل حنث لأنه فارقه قبل استيفا. حقه 
وإن استوف الوكيل ثم فارقه لم يحنث لان استيفاء وكيله استيفاه له يبرأ به غر عه ويصير فى شمان الو کل . 
AYY‏ (ضصل) 
فأما إن قال لا فارقتتى حى أستوف حقى منك نظرت فإن فارقه الحلوف عليه مختار؟ حدث وإن أ كره 
على فرافه لم حنث وإن فارقه احالف مقار حنث إلا على ما ذكره القساضى فى تأويل كلام الخرق وهو 
مذهب الشافمى وساثر الفروع تألى هيدا على حو ماذكرناء 
A1۲۸‏ (فصل) 
وإن كانت عينه لا افترقنا فيرب منه الحلوف عليه حنث لأن عينه تقتضى ألا صل بسرما فرقة بوجه 
وقد حصات الفرقة بهر به وإن أ كرها على الفرقة لم يحنث إلا على قول من لم بر الإ كراه عذرا . 
۸۱۲۹ (فصل) 
فإن حاف لافارقتك حى أوفيك حقك فأبرأء الخريم منه فهل عنث ؟ على وجهين بشاء على اللكره 
وإن كان الحق عيناً فو هما له الغريم ققبلها حنث لأنه ترك إيفاءها له باختياره و إن قيضها منه 3 وھا إباء 
لم محدث وإن كانت عينه لافارقتك ولك قبلى حق لم حنثك إذا أبرأه أو وهب العين له , 
( م ولا - المفنى - تاسم ) 


o4‏ الذي - إن قال : إن خرجت إلا أن آذن لك 


ام ( فلل ) 

والفرقة فى هذا كله ماعده ااناس فراقا فى ااءادة وقد ذكرنا الرقة فى البيع » ومانواه بيمينه مما عت 
لفظه فهو على مانواه واه أعلر. 

الام وسات 

قال ل( ولو حاف على زوجته أن لاتخرج إلا بإذنه فذلاك على كل صسرة إلا أن يكون نوی مرة 4 

وجملته أن من قال ازوجته إن خرجت إلا بإذلى أو بغير إذلى فأنت طالق» أو قال إن خرجت 
إلإ أن آڏن لك أو حتى آذن لاك أو إلى أن آذن لاك فال فى هذه الألفاظ الخسة أنها متى خرجت بغير 
إذنه طاقت وانحات »ينه لأن حرف إن لا يقتضى تدكرار؟ فإذا حنت مية انحات ا لو قال أنت طالق 
إن شت وإن خرجت بإذنه لم يحنث لأن الشرط ١ا‏ وجد وليس فى هذا اختلاف ولا تنعل اين فق 
خرجت بعد هذابئير إذنه طلقت . 

وقال الشافمى تفحل فلا حنث مخروجما بعد ذلك لأن الدين “علقت اروج واحد بحرف لا يقتفى 
القسكرار وإذا وجد بغير إذن حنث وإن وجد بإذن بر لأن البر يتملق مما يتعاق به الحنث . 

وقال أبو حنيفة فى قوله إن خرجت إلا بإذى أو بغير إذنى كقولنا لأن اروج بإذنه فى هذين الأوضمين 
مستئنى من بمينه فلم بدخل فیا ولم يتعاق به بر ولا حنث وإن قال إن خرجت إلا أن ؟ ذن لات أو حتى 
آدّن لاك أو إلى أن آذن لاك فتى أذن لها الت إعينه ولم حنث بعد ذلك #روجما بغير إذنه لأنه جمل الإذن 
فيها غاية لمينه وجمل الطلاق معلقاً على المروج قبل إذنه فتى أذن انمت غاية عینه وزال حك.ها كا لو قال 
إن خرجت إلى أن تطام الشمس أو إلا أن تطلع الشمس أو حتى تطلع الشمس فأنت طااق لفرجت بعد 
طلوءها ولأن حرف إلى وحتى'للغاية لا للاستثناء . 

ولنا : أنه عاق الطلاق على شرط » وقد وجد فيقع الطلاق كا لو م رج بإذنه وقوهم قد بر غير ميج 
لوجمين أحدها : أن الأذون فيه مستثنى من »ينه غير داخل فيها فكيف يبر ألا ترى أنه لو قال لها إن 
كلت رجلا إلا أخاك أو غير أخيك فأنت طالق فسكلمت أخاها ثم كلت رجلا آخر فإنها تطاق ولا تدحل 
عينه بتسكليمها أخاها ؟ 

والثانى :أن الحاوف عليه خروج موصوف بصفة ولا تنحل اليين بوجود ما لم توجد فيه الصفة ولا 
بحدث به فلا يتماق عا عداه بر ولا حنث کا لو قال : إن خرجت عريانة فأنت طالق أو إن خرجت را كبة 
فأنت طالق'فرجت م«ستترة ماشية لميتعاق به بر ولا حنث ولأنه لو قال ها : إنكلت رجلا فاسقاً أومنغير 
محارمك فأنت طااق يتما بتكاي.ها لفيرمن هوموصوف بتلك الصفة بر ولاحدث فكذلكف الأفمال وقولم 


كتاب الكفارات o10‏ 


تعلقت اليين مخروج واحد قلنا إلا آنه خروج موصوف بصفة فلا تنحل اليين بوجود غيره ولا يحدث به . 

وأما قول أسماب أنى حتيفة أن الألناط الثلانة ليست من ألفاظ الاستثناء قانا قوله إلا أن آذنلاك من 
ألفاظ الاستثناء والافظتان الأخريان فى ممناه فى إخراج الأذون من عينه فكان حكهما كسكمه . 
هذا اكلام فما إذا أطلق فإن نوی تعليق الطلاق على خروج واحد تعلقت يده به وقبل قوله فى ال 
لأنه فسر لفظه عا حتمله احتالا غير بعهيسد » وإن أذن لها عة واحدة ونوى الإذن فى كل صية فهو على 
ما نوی » وقد نقل عبدالله بن أحمد عن بيه إذا حلف أن لا مخرج اميأته إلا بإذنه إذا أذن لا مية فهو 
إذن لكل مية وتسكون ينه على ما نوى » وإن قال كلا خرجت فهو بإذلى أجزأه مية واحدة » وإن نوى 
بقوله إلى أن آدّن لاك أو حتى أدّن لاك الغابة وأن المروج الحاوف عليه ما قل الغاية دون ما بمدها قبل 
قوله وانحات ينه بالإذن انيته فإن مبنى الإيمان على النية . 

ANY‏ (رضل) 

وإن قال إن خرجت بغیر إذنى فأنت طالق فأذن لها ثم نهاها تفرجت طلقت لأنها خرجت بنير إذنه 
وكذلك إن قال إلا بإذنى . وقال بءض أصعاب الشافعى لا حبث لأنه قد أذن ولا يصح لأن نميه قد أبطل 
إذنه فصارت خارجة بغير إذنه وَكذلك لو أذن لو كيل فى بع نم مهاه عنه فباعه كان باطلا » وإن قال إن 
خرجت بذيراً إذلى افير عيادة مربض فأنت طالقفخرجت امياد مريض ثم نشاغلت بنيره أو قالإن خرجت 
إلى غير الجام بغير إذنى فأنت طالق فخرجت إلى الجام ثم عدلت إلى غيره ففيه وجهان . 

أحدها : لا محنث لأنهاما خرجت افير عهادة مريض ولإ إلى غير الجام وهذا مذهب الشانعى . 

الثانى : يحنث لأن قصده فى الذالب ألا تذهب إلى غير الحمام وعيادة الريض » وقد ذهبت إلى غيرها 
ولأن حك الاستدامة حك الإبتداء ولهذا لو حلف ألا يدخل دارا هو داخلها فأقام فيا حنث فىأحد الوجهين 
وإن قصدت يخروجما الخام وغيره أو الميادة وغيرها حنث لأنها خرجت لفيرها » وإن قال إن خرجت 
لا اميادةمريض فأ نت طاق فخرجت اعيادة مريض وغيره لم يحنث لأن المروج لميادة الريض » وإن قصدت 
معه غيره » وإن قال إن خرجت بغير إذلى فأنت طالق ثم أذن 0 ول عل فخرجت فيه وجمان . 

أحدها . تطلق وبه قال أبو حنيفة ومالك ومد بن الحسن . 

والثانى : لا بحنث وهو قول الشافى وألى بوسف لأنها خرجت بعد وجود اللإذن من جمته فلم محدث 
كا لو هلت به ولأنه لو عزل وكيله انعزل وإن لم يعم بالمزل فكذلك تنصير مأذوت ها وإن لم تعلم ووجه 
الأول : أن الإذن إعلام » وكذلك قيل فى قول : « أذ شک ل سَوَاء ه60 أى : أعلاتسكم فاستويا فى 


٠١١ سورة الأنياء آية‎ )١( 


0۹۹ اافنى - مسائل شى 


العم 001 وَأذَان من ق ورو لو ۾ أى ۲ إعلام 00 59 وا خرب ن “اق 28 سول 9 
فاعلموا به واشتقاقه من الإذن يدنى أوقعته فى إذنك وأعلمتك به . ومع عدمال.ل لا يكون إعلام) » فلايكون 
إذنا ولأن إذن الشارع فى أوامره ونواهيه لا ينبت إلا بعد العم بها كذلاك إذن الأدى وعلىهذا نم وجود 
الإذن من جهته . 
الا (فصل) 
فإن حلف عليها ألا 8 من هذه الدار إلا بإذنه فصءدث سطاحها أو خرجت إلى عتما لم نت لاما لم 
رج من الدارءوإن حاف لا مرج س البيت فخرجت إلى الصحن أو إلى سطاحه <نث وهذا مقتغىمذهب 
الشافعى وای ثور وأسعاب الرأى » ولو حاف على زوجته لا مرج م حلها فأخرجها فإن أ مما الإمتفاع فم 
عم حنف » وقال الشافعى لا يحنث لأنها لم مخرج إما أخرجت . 
وانسا :ألما خرجت تارة لحنث ك او أمرت من لهاء والدليل على خروجما أن اروج الإنفصال 
هن داخل إلى خارج وقد وجد ذلك وما ذكره يبطل با إذا أمرت من حاما فأما إن ل يمكنها الإمتفاع 
فوحتمل أن لا يحنث وهو قول حاب الشافمی وألى لور وأصماب الرأى لأن اروج لا يندب إلمها فأشبه 
ما لو حملها غير احالف وبحةءل أن يحنث لأنه مختار لفمل ما حلف على تركه وإن حاف لا خرجی إلا بإذن 
زيد فات زيد ولم يأذن فخرجت حنث الالف لأنه علفه على شرط ولم يوجد ولا يحوز فمل المشسروط . 
أن اة 
قال ( ولو حلف ألا يأ كل هذا الرطب فأ كله تمر حنث وكذلك كل مانولد من ذلك اارطب ) 
وجلة ذلك : أنه إذا حلف على شىء عينه بالإشارة مشل أن حلف لا يأ كل هذا الرطب لم مخل من 
حالين أحدها : أن با کله رطب فيحنث بلا خلاف بين اميم لكونه فمل ما حاف على ترکه صر يا 
الثانى : أن تير صفته وذللك ينقسم خمسة أفسام . 
A\To‏ (أحدها) 
أن نستحيل أجزاؤه ويتغير اسمه مثل أن عاف لا أ كلت هذه البيضة فصارت فرحا أو لا أ كات هذه 
الخئطة فصارت زرعا فأ كله فبذا لا حنث لأنه زال واستحالت أجزاؤه وعلى قياسه إذا حلف لا شربت 
هذا الجر فصارت خلا فشربه . 
للم ( القس الثاني ) 
تذيرت صفته وزال اسمه مع بقاء أجزائه مثل أن بحاف لا كل هذا الرطب فصار مرا ولاأ كام 


(1) سورة التوبة أل ٣‏ (0) سورة البقرة آية ۲۷۹ 


كتاب الكفارات 4Y‏ 


هذا الصى فصار شيا ولا ۲ كل هذا الجل فصار كبش أو لا 1 کل هذا الرطب فصار دب أو خلا 
أو ناطق أو غيره من الحلواء ولا يأ كل هذه الحنطة فصارت دقيقاً أو سوي أو خيزا أو هري أو 
لا كلت هذا العجين أو هذا الدقيق فصار را أو لاأ كات هذا الابن فصار سمت أو جب أو كشك 
أو لا دخات هذه الدار فصارت مسجداً أو حاما أو قَضَاء ثم دخلها أو أ كله حدث فى جميع ذلك وبه قال 
أبو حنيفة فما إذا حاف لا كلت هذا الصى فصار شيعا ولا أ كات هذا الجل فصا ر كبشا ولا دخات هذه 
هذه الدار فدخابا بعد تفيرها » وقال به أبو يرسف فى الحنطة إذا صارث ديا ولاشافمى فى الرطب إذا 
صار تمراً والصبى إذا صار شيا والجل إذا صار كبا وجمان » وقالوا فى سائر الصور لا يحدث لأن اسم 
الحاوف عليه وصورته زالت فل يحدث كا لو حاف لا يأ كل هذه البيضة فصارت فرحا . 

وا : أن عين الحلوف عليه بافية نٹ بها كا لو حاف لا أ كات هذا الجل فأ كل له أو لا لبستهذا 
الذزل فصار وم فلبسه أولا لبست هذا الرداء فلبسه بعد أن صار فيم أو سراوبل » وفارق البيضة إذا 
صارت فرخا لأن أجزاءها استحالت فصارت عيذا أخرى ولم تبق عينها ولأنه لا اعتباربلامی مع الدمی ن کا 
لوحاف لا كلت زید؟ هذا فذير امه أو لا كلت صاحب هذا الطياسان فكامه بعد بيمه . ولأنه مت اجتمع 
التميين مع غيره ايمر فبه كان الحكم للتعيين كا لو اجتمع مع الإضافة 

AY‏ اسم الثشااث 

تبدات الإضافة مثل أن حلف لا كلمت زوجة زيد هذه ولا عبده هذا ولا دخاث داره هذه فطاق 
الزوجة وباع المبد والدار فكلم,ء! ودخل الدار حنث . وبه قال مالاك والشافمى ومد وزفر وقال أبو حنيفة 
وأبو بوسف لا بحةث إلا فى الزوجة لأن الدار لانوالى ولا تعادى ؛ وأا الامتناع لأجل ما نكما فتماقت 
المين بها مع بقاء ملسكه عايما وكذلات العبد فى الذالب . 

وانا : أنه إذا اجتمع فى المين الاميين والإضافة كان الحم للتميين كا لو قال والله لا كلمت زوجة 
فلان ولا صديقه وماذکروه لا بصح فى العبد لأنه بوالی وبءادى ويازمه فى الدار إذا أطلق ولم بذک 
مالسكها فإنه يحنث بدخوها بعد بيع مالكما إياها : 


(۱) يماد بالديس هنا : عسل الامر - وفى شرح من ي الإرادات ج ٣‏ ص وعع قال « أو دسا أو ناطفا 
مع.ولين من التمر ) (ف). 

(؟) السويق : « مافلى من النطة والثمير ومرما من الحبوب وهو مزيد ثم طحن بعد ذلك . ۾ قاله كتاب 
شرح أساء المقار طبع مكتبة انی بيغداد ص ۳۰ عقار رقم ۲۸4. 

وفى هامش سيرة ابن هشام ج ؟ ص هغ « السويق هو أن تحمس الخنطة أو الشعير أو نحو ذلك ثم طحن تم 
يسائر بها وقد مزج الاين والععل والسمن وتات فإن لم يكن ثىء من ذلك مزجتبالا, ع (ف). 


0۹۸ المغنى س إن غير اللحلوف عليه 


MTA‏ القسم الرابع 
إذا تغيرت صفته با يزيل اسمدثم عادت كقص انكس ثم أعيد وقل اذكسر ثم ,ری وسفينة تفصه ت 
م أعيدت ودار هدمت ثم بنيت واسطوانة نقضت ثم أعيدت فإنه يحنث لأن أجزاءها واسمها موجود 
فأشبهمالو م تتغير. 


۸۱1۴۹ القسم الخسسامس 


إذا تغيرت صفته بما لم بزل اسم ه كلحم شوى أو طبخ وعد لوم ورجل مرض فإنه يحنث به 
بلا خلاف نملمه لأن الم الذى علق عليه المين لم بزل ولا زال التخيير فحنث به كا لولم يتغير حاله . 
16 (فص ل( 
وإن قال والله لا كلدت سعدا زوج هند أو سيد صبيح أو صديق عرو أو مالك هذه الدار أوصاحب 


هذا العاياسان أولا كلت هند اسرأة سعد أو صبيعا عبده أو عمراً صديقه فطلق الزوجة وباع العيد والدار 
والطيلسان وعادى عمرا وكلمهم حنث لأنه متى اجتمع الاسم والإضافة غلب الاسم مجريانه مجرى التمبين 
لتعريف الحل 
4811 (فصلل) 
ومتی نوی بيمينه فى هذه الأشياء مادام على تلك الصفة أو الإضافة أو 1 بتغير فيميذه على مانواه لقوله 
عليه السلام « وإنما لا مرىء ما نوی » والله آعل , 
A\tY‏ مسا € 
قال ( ولو حلف الا با کل قرا فا كل رطبا لم بحدث 4 
وجملة ذلك : أنه إذا م يمين الحلوف عليه ول ينو بيميته ما حالف ظامر اللذظ ولا صرفه السبب عه 
تە لقت عينه بما تناوله الام الذى عليه يمينه ول يتجاوزه فإذا حلف ألا يأ كل مرا لميحنث إذاأ كل رطا 
ولا بسرا ولا باح وإذا حاف لا يأ كل رطبا لم يحنث إذا أ كل مرا ولا بسر ولا باح ولا سائر مالا 
يسمى رطب وهذا مذهب الشافمى وأسحاب الرأى ولا نمل فيه خلا . 
:8 ( ص ل) 
ولو حاف لا يأ كل عبباً فأ کل زبيبا أو دب“ أو خلا أو ناطنا أو لا یکم شاب فكم شيعا أو 


١‏ )0 أخرجه اشخان وغيرها عن عەر (ف). 0( براد بالدبس هنا : ما عمد بالنار دن عصير الء:ب(ف). 
(۳) ورد فى اسان العرب ج ٩‏ ص ۳۹ مانصه(الناطن:القبيط لأذه ,تنطف قبل استضرابه أى يقطر قبل 


كتاب الكفارات 0۹۹ 


لايشترى جديا فاشترئى توا أو لا يرب عبداً ذغرب عتيقا لم يحنث بغير خلاف لأن المين تمانت بالصفة 


دون المين وم توجد الصفة رى حرى قوله لا أ كلت هذه المره فأ كل غيرها . 


:815 ( فمل ) 
فإن حاف لا يأ كل رطا وأ كل مما وهر الذى بعضه سر وبمطه مر أو مدنا وهو الذى بدأ 
فيه الإرطاب من د نبه وباقيه ور أو حاف لا يأ كل برا فأ كل ذلك حنث . ومذا قال أبو حنيفة ود 
والشافى » وقال ار سف وبعض أ حاب الشافمى لا يحنث لأنه لايسمى رطباً ولا مرا . 
ولذا : أنه أكل رطب وبسرا فحنث كا لو أ كل نصف رطبة ونصف بسمرة منفردتينوماذكروء لا يصح 
فإن القدر الذى أرطب رطب والباق بسر واو أنه حاف لا بأ كل ارط ب فأ كل القدر الذى أرطب من 
النصف حتث ولو حاف لا يأ كل البسر فأ كل البسر الذى فى الصف حنث وإن أكل البسر من عميئه على 
الرطب وأ كل الرطب من يمينه على البسر لم منث واحد منهما » وإن حلف واحد ليأ كان رط وآخر 
ليأ كان را فأ كل المالف على أ کل الرطب ما فى المنصف من الرطبة وأ كل الآخر باقيها برا جیا » 
وإنث حاف ليأ كان رطبة أو بسسرة أو لا بأ كل ذلك فأ كل منصةاً لم بير ولم يحنث لأنه لبس فيه 
رطبة ولا سرة. 
AN te‏ (فصسلل) 
وإن حلف لا يأ كل لبها فأ كل من لبن الأنمام أو الصيد أو لبن آدمية ح:ث لأن الاسم بتناوله حنيقة 
وعرفاً وسواء كان لیما أو رابا أو ماما أو عدا لأن اجيم لبن ولايحدث ,أ كل البين واإسمن والمإ © 
والاقط“ والكيدّك” وتحوه فإن أ كل زبداً لم يحنث نص عليه وقال القاذى بحتمل أن يقال فى الزبد 
إن ظهر فيه لین حنث بأ كله وإلا فلا کا قانا فيمن حلف لا با کل متا فأ كل بيس فيه سمن وهذا 
مذهب الشافمی » وإن حاف لا يأ كل زبدا فأ كل مد أو لبد لم يظبر فيه الزبد | يحث وإن كان الزبد 
ظاهراً فيه حنث وإن أكل جبدا لم حنث وكذلاك سائر ما يصفم من الابن » وإن حاف لا بأ كل سمدا 
8 كل زيدا أو لبدأ أو شتا ما يصقع من اللبن سوى السمن لم محنث وإن أ كل السمن منفرداً أوفى عصيدة 


خثورته وجعل الجمدى ار ناطنا فقال : 
وبات فريق خرن كأنا ةوا اطا من أذرعَات مقَائلاً(ف) 
)0 الصل : مأ له من اللبن من الأء . ) ف) لى الإفط : لبن عاب يأبس مستحجر. (ف) 
(©) الكشك : عند العامة طعام تخد من تيع البرغل باللإن بعد اختاره (ف) 


9( الخبيص : ظعام يعمل من التمر والسهءن (ف ( 


5 الذنى - مسائل شتی 


أو حلواء أو طبيخ فظهر فيه طعمه حنث ولذلك إذا حاف لا يأ كل لبن فأ كل طبيت) فيه ابن أولابأ كل 
خلا فأ كل طبيشاً فيه خل يظهر طءمه فيه حنث وبهذا قال الشافعى وقال بعض أسعابه لا حنث لأنهلم يفرده 
بالأ كل ولا يصح لأنه أ كل الحلوف عليه وأضاف إليه غيره فحنت کا لو أ كله ثم أ كل غيره . 
N‏ ( مس ل) 

وإن حاف لا يأ کل شميرا فأ کل حنطة فيها حبات شمير حنث لأنه أ کل شعيراً فحنث کا لو حلف 
لا يأ كل رطباً فأ كل منصفًاً وحمل أن لا محنث لأنه يتملك فى الحنطة فأشبه السمن فى الابيص و إن نوى 
بيمنه ألا يا كل الشمير منفرداً أو كان سبب عينه بققضى ذلك أو بقتضى أ كل شعير يظمرأثر أ كله ريحدث 
إلا بذلك لما قدمنا . 

) فصل‎ ( A\EY 

فإن حاف لا یا کل فا کہة حنث بأ کل کل ما يسمى فا كة وه ى كبل رة ارج من الشجرة بعنكه 
بها من امنب والرطب والرمان والسفرجل والتفاح والكثرى والموخ والثءش والأترج والتوت والنبق 
وللوز والجوز والجيز وبهذا قال الشافمى وأبو يوسف وعمد بن الحسن وقال أبو حنيفة وأو ثور لا يحدث 
بأ كل رة النخل والرمان لول الله تعالى ( فيهما فاكبة وتخل ورمان ) والعطوف يغاير العطوف عايه . 

ولنا : انما مرۃ شجرء يتفكه بهما فكانا من الذاكهة كسائر ما ذكرنا ولآنهما فى عرف ااناس فاكبة 
ويسمى بانعهما فا كهانياً وموضم بيءمما دار الفاكبة والأصل فى العرف اللقيقةوالمطف اشر فهما ومخصيصمما 
كقوله تسالى : 9 من کن عدوا لل وملا گته ورسله وجبريل وميكال 96 وها من اللاك فأما 
اک قله 6 زیت ر والدين راش اليا ببى بو الاس وأعوها فهو من الفاكبة لأنه 
مر شجرة يتفكه بها و محتمل أنه ليس منها لأنه بدخر ومنه ما يقتات فأشبه الحبوب » والزيتون ليس يفاكبة 
لأنه لا بتفكه بأ كله و إما القصود زيقه وما يؤكل منه يقصد به التأدم لا التفكه والب فى مناه لأن 
للقصود زبته ومحتمل أنه فاكهة لأنه مر شجر بؤكل غضا ويابسا على جهته فأشبه القوت والبَنُوط(© ليس 
بغا كبة لأنه لا يتفكه به وإنما يو كل عند اللجاءة أو النداوى وكذلك سائر مر شجر البر الذى لا يستطاب 


)١(‏ سودة الرحمن الآبة يمه . (؟) سورة البقرة الأية مه. (م) الإجاص:الكثرى (ف) 

)٤(‏ البطم : بوزن فلك وعئق . شجر كالفستق جرما له حب مغرطح فى عناقيد كالفلفل ويقال لثمره 
ايضا بطم (ف) 

(ه) البلوط : مثل تنور شجر كانوا يغتذون بثمره قدما بارد أبس ثقيل غليظ مسك للبول » وبلوط الأرض 
نات ورقة كاطهندباء مدر مفتح مضمر لاطحال أنظر القاموس ج ص ۳٣۰١‏ (ف) 


كعاب الكفارات 1 


1 3 ته ' 3 ١ ١‏ 3 ° 8 
کال ع رور ٩‏ الاجر وگر الو الةم“ وحب الاس ¢« ونحوه وإن كان فيها م ستطاب 


کب الصنو ر (؟ فمو فاكبة لأنه رة شجرة بتفكه به . 
A18۸‏ (نصل) 
فأما التثاء واعايارٌ والقزع والبَاذْ حان” فهو من اعحضر وليس بغا كمة وف البطيخ وجمان . 
أحدها : هو من الفا كمة ذكره القاضى وهو قول الشافمى وأبى ثورلأنه ينضج وعاو أشبه مر الشجر. 
والثانى : ليس من الفا كبة لأنه تمر بقل أشبه اهيار والقثاء » وأما ما يكون فى الأرض کاجرر 
وات والفجل والقاقاس والسوطل وغوه فليس شیء من ذلك فاكبة لأنه لا بسمى مما ولاهو فى ممناها 
A16۹‏ (نصل) 
وإن حاف لا يأ كل أدما حنث بأ كل كل ما جرت المادة بأ كل الميز به لأن هذا معنى التأدم وسواء 
فى هذا ما يصطبغ كالطبيخ والرف وانفل والزبت والسمن والشيرج20 والان قال الله تمالی فى الزيت”© 
( وصغ للا كاين ) وقال عليه السلام : « نمم الأدام" الل . وقال : القدموا بالزبت وادهدوا به فإنه 
من شجرة مباركة » رواه ابن ماجه أو من الجامدات كالشواء والجبن والباقلاء والزبتون والبيض وبهذا 
قال الشافمى وأبو ثور ء وقال أبو حنيفة وأبو بوسف مالا يسطيغ به فليس بأدم لأن كل واد مهما 
رفع إلى القم منفرداً . 
ولنا : قول اللنى صل الله عليه وسل « سيد الإداء” ايحم » وقال : « سيد إدامم الح » رواء 
ابن ماجه''“ لأنه کل به الخيز عادة » فسكان أدما كالذى يطغ به » ولان كثيرا ما ذكرنا لا بۇ كل 


(1) الزعرور : عجر ره اجر وله نوی مستدير علا" | كثر جوفه فيكون لبه قلبلا ‏ (ف). 

(4) اقيقب: شجر ال4 النارسية ازادارخت(ف) ‏ (م) ادس : شجرة منالباوط تحمل سن ةبلوطا وحمل 
سنة عفصاً وهو دواء قابص محف يرد الواد النصية ويشد الأعضاء الرخوة الضعيفة وإذا نقع فى الل سود الشعر 
قادوس ج ۲ ص ۳۲۰ (ف) 

)٤(‏ الآ : شجر يعرف بالريمان (ف) 


(6) السئوير : شجر لا يزال عضرا وهو رايع الورق أو هو ثمر الأرز (ف) 


»( الشيرج : دهن اأسمم (ف) (v)‏ تسم الأدام اخل . أخرجه أحمد ومسام عن جابر (ف) 
(۸) سيد الأديم اللحم . أخرجه الطبرانى فى الأوسط والبيوق عن بريدة (ف) 
(ه )سورة الؤمئون آية ٠م )٠١(‏ أخرجه ابن ماجه والحسكم عن أنس (ف) 


(م5) مني تاسم ) 


5 المننى ‏ محديد معتى الطعام والشرا 


فى العادة وحده » إعا يعد للتأدم به و كل ايز به » فكان أدما کال والابن » وقوهم أنه رفع إلى الم 
وده مفرداً ais‏ جوابان 4 أمرم : أن مته ما دقع مع ارز كباج ومحره 5 
والثانى : أنها مجتدءان فى الثم والضغ والباع الذى هو حتيتة الأ كل فلا يشر افتراقه) قبل فأما 
الم ففيه وجمان . 
أحدهما : هو أدم لا روى وسف عن عبدالله بن سلام قال 2 رأيت رسول الله صل الله عليه ول 
وضع عرة على كسرة وقال : هذه إدام هذه « رواه أبو داود وذكره الإمام جد 3 
والثانى : ليس بأدم لأنه لا يؤتدم به عادة إنما بؤكل فوا أو حسلاوة وإن أ كل لللح مع الل فمو 
إدام لما ذكرنا من اهيز ولأنه يؤكل به الب ولا يؤكل منفرداً عادة أشبه الجبن والزيتون . 
1م (فسل) 
فإن حاف لا يأكل ا ما يسمى طعاما من قوت وأدم وحلواء ور وجامد ومائم حنثث 
قال الله تعالى ( كل الماع 1 علا لای إمرائيل إلا ما عَرَم إشرائيل” كل اتنس ) وقال تمالى 
9 رون الطمام على حبه )220 51 .عل محبة الطعام اجيم إليه وقيل على 'حب الله تمالی » وقال اللّهتعالى 
دون لاا جر فیا ا رف ى طاعي طا 4 إلا أن کون م أ 82 دفوم 3 
لم خاو O‏ وى 3 0 الله عليه و 52 الابن طءاءا 68 وه ل 2 إعا عزن هم ضروع مواشهم 
أطممهم » وفى اللاء وجمان . 
أحدها : هو طنام اثول الله تمالى : ( إن الله مبعليسكم تهر فن شر مهه فلوس ون 
8 عدم فإنه می )7 والطءام مابطعم » ولأنالنى مل ان اله عليه وسل می اللبن طداما وهو مشروب 
فكذلك لاء . 
والثانى : ليس بطعام لأنه لا يسمى طماما و لا يفهم من إطلاق امم الطمام وله-ذا يمطف عليه فيقال : 
طعام وشراب » وقال الثبى صل اله عليه اوس « إن لاأعر ما جزىء من الطعام والشراب إلا اين » 


رواه ان ماجه ويال ٤‏ باب الأطءءة والأشرية ¢ ولاه إن كا ت طماما 4 المتيقة فايس بطما 8 ف المرف 


(1)عورةآل عمران آي جو () الإنان ايقم (۳) سورة الأنعام آية 1 (4) سورةالبقرة للف 
(e)‏ مطاع الحديث کا رواه ابن ماجه بسئده عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : من أطءمه 
الله طماء! فليقل الوم بارك انا فيه وارزةنا حرا منه ومن سقاء الله لينا ململ اليم ارك !ا وه وزدنا مزه فان 


لا عم ما يحزى, من الطعام.والثسراب إلا الأن ب سنن ابن ماجهج١‏ ص 2818 ۴٠١‏ (ف) 


كتات الكفارات ا 


فلا محدث بشر به لأن مبنى الأيمان على العرف لسكون الالف فى الغالب لا بريد بافظه إلا مايعرقه فإن 
أ کل دواء ففيه وجهان . 

أحدها : يحنث لأنه يطعم حال الاختيار وهذا مذهب الشافنى . 

والثانى : لا حث لأنه لا يدخل فى إطلاق اسم الطعام ولا بؤ كل إلا عند الضرورة فإن أ كل من 
نبات الأرض ما جرت المادة بأ كله حنث ء وإنأ كل مالا يحزئه عادة كورق الشجر ونشارة الحشب 
احتمل وجبين . 

أحدما : حنث لأند قد أ كله فأشيه ماجرت المادة بأكله » ولأنه روى عن عقب بن غوران أندقال: 
« لفد رأيتنا مم رسول الله صلى الله عليه وسل سا بم سبعة مالنا طعام' إلا ورق ال حت قرحت 
أشدائيا »20 , 

الثانى : لا حنث لأنه لا يتناو اسم الطعام فى المرف . 

۸1٠۱‏ (فصلل) 

فإن حاف لا يأ كل قوت فأ كل خيزاً أو تمراً أو زييبا أو خا أو لبنا حنث لأن كل واحد من هذه 
يتات فى بعض البلدان وحمل أن لا تحنث إلا بأ كل ما يقتائه أهل بلده لأن عينه تنصرف إلى الاوت 
التمارف عندم فى بادم ولأصماب الشافمى وجمان كبذين » وإنأ كل سوا أو اسع دقية حنث 
لأنه لا بقتات كذللك وهذا قال بعض الاصوص . 

اندرا ارا واا ولا تطيلا اقام عبد" 


(۱) أخرجه مسلم ج ۽ ص ۲۲۷۹ « البلة : بضم الحاء وسكون الباء “عر السمر وقيل هى رة تطبه اللويا ۴ا 
فى تيسير الوسول ج ۲ ص 1١‏ ولعل الثانی هو الأقرب لأنه ورد فى حديث سمد بن أفى وقاص فى مسل ج ع 
ص ۲۲۷۸ و كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأ كله إلا ورق البلة وهذاالسمر » والأصل 
فى المطوف أن يغاير العطوف عليه حت قرحت أشدافنا : ظورت فما قروح وجراح مرف خشونة الورق الذى 
بو کل وحرارته. (ف) 

)0( روى هذا البيت كا هنامج اختلاف فى الشطر الثآنى تقد روى (ولا #طيلاعناخ حيسا) كا فى لسان المرب 
ودوى الشطر الأول فى رواية أخرى كا ذكر اللسان هكذا ( لاتخيزا خبزاونسانسا ) - والفس معناء السير الاين 
والبس معناه السير الرقيق » والبز #سوق الشديد بالشرب = وقبل البس أن تيل الدقيق ثم تأ كاه » والبز أن 
تخب اليل . وقال ابن دريد معناء لا تيطثا فى الب وبسا الدقق بالاء كلاه وةناولاه » وقال أبو زيد : الدس بس 
السويق وهولته بازيت أو بالاء فأمر صاحييه بلت السويق وترك الام على بز ان ومراسه er‏ كانوا فى سفر 
لامعربلحمفحث صاحبه على عجالة ,تبلفرن ما ونهاها عن إطالة الفام على عجن الدقيق وغبزه انظر الاسانج ه 


ص 44وج ٩ص‏ ۲۸ (ف) . 


4 الغو الان على ملاك الال 


وإن أ كل حباً يقتاث خيزه حت لأنه يسمى قو ولذلات روى « أن النبى صلى الله عليه وسل كان 
يدخر قوت عياله لستة“ » وما يدخر الحب وعتمل أن لا حنث لأنه لا يتات هكذلك وإن أ كلعنبا 
أو حر أو خلا ل لحنت لأنه يعر قو 2 

دام (فصل) 

فإن حاف لا بملك مالا حذت ٤‏ لك كل ما يسمى «الاسواءكان من الأثمان أو غيرها من المقارو الأثاث 

0 ا 2 1 5 ۰ عيرم 

والحيوان وببذا قال الشافى » وعن أحمد أنه إذا نذرالصدقة ميم ماله إعا يتناول نذرثه الصامت من ماله 
ذكرها ابن ألى مومى لان إطلاق امال يتصرف إليه . 

وقال أبو حنيقة لا يحنث إلا إن ملك مالا زكويا استحسانا لأن الله تعالى قال : « وف أنواهج 0 
للكائل وَالْمروم غ يتناول إلا الزكوية . 

وانائأن غير الزكوية أموال قالالله تءالى « أن بوا ربا موال كمه وهی مما جوز ابتذاء النسكاح 
اء وقال أبو طلحة لانبى صلى الله عليه وسل إن أحب أموالى إلى بيرعاء يمنى حديقة » وقالعمر : أصبت 
مالا بأرض خيير لم أصب مالا قط أنفس عندى مندووقال أبو قتادة اشتربت رفا فسكان أول مالتأثلته 


وف الحديث « خير الال" سكة مأبورة أو مهرة مأمورة» ويقال:خير المالعين خرارة فى أرض خوارة ولأنه 


(1) أخرجه البخارى ومسلم منحديث تمر بن الخطاب (ف) ١‏ 

(۲) الحسرم بوزن السمسم هو أول المنب (ف) . 

(۳) سورة الذاريات الآية ٠١‏ . 

)( سورة الفساء الا بة م . 

(ه) بيرجاء : قال ابن الأثير فى النهاية ج ١‏ ص إ۷ « هذهاللفظة كثير ما قلف ألفاظ الحدثين فيها فيقولون 
بيرحاء بفتح للياء وكيرها وبفتح الراء وضمها والمد فيهما ويفتحهما والفصرفهى اسم مال وموطع بالمدينة والديث 
كا رواه أنس قثل :كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالدينة مالامن نحل كان أحب أمواله إليه ببرحاء وكانتمستةبلة 
السجد وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يدخْلها ويشرب من ماء فبها طيب » قال أنس: فاما نزات هذه الأية:أن 
تنالوا البرحق تنةتوا نما نحبون قام أبو طلصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله : إن الله تبارك 
وتعالى يقول لن تنالوا البرحق تنفقوا ما حون وإن أحب آموالى إلى بيرحاء وإنها صدقة أرجو برها وذشرهاعند 
الله فضعها يار سول اله حيث أراك الله قال : فقال رسول اله صلى الله عايه وسلم ذلك مال رابح ء ذلك مال رابج 
آخرجهالخاری ومسام والترمذى والنساتى عختصرا م وببرحاء : اسم دة خل لأف طاحة (ف) . 

. خرف كنبر : ذتبيل صغير ترف أطايب الرطب (ف)‎ )٩( 

(۷) أخرحه أحمد والطبرانى عن سويد بن هببرة ‏ ومعنى ( سكة ) طريق مصطفة من النخ حل . مأبورة : 
ماقحة س وقيل, السكة : سكة الرث والا'بورة الصلحة له أى خر الال تاج أو زرع ‏ ومهرة مأمورة :كثبرة 
الل والتاح (ف) . 


كعاب الكفارات 6< 


يسمى مالا غذث ب هكا زكوى » وأما قوله ( وفى أموالهم حق) 7“فالحق هبنا غير الركاة لأن هذه الآبة مكية 
نزات قبل فرض الركاة فإن الركاة إما فرضت بالمدينه ثم لو كان الق الزكاة فلا حجة فيها فإن الق إذا 
کان فى بعض الال فهو فى الال کا أن مرن هو فى بدت من دار أو فى بادة فهو فى الدار والبلدة قال الله 
مز وجل : ( ونی الماء رز ةكم رما توعدون ) ”و لا يازم أن يكون فى كل أقطارها نم لو اقتضىهذا 
العموم لوجب تخصيصه فإن مادون النصاب مال ولا ز كاة فيه فإن حاف لا مال له وله دين حنث ذكره 
أبو الطاب » وهو قول الشافعى » وقال أبو حنيفة لا يحنث لأنه لابنتفم به . 

وانا أنه ينعقد عليه حول ااز كاة ويصح إخراجها عنه ويصح التصرف فيه بالإبراء والحوالة والماوضة 
عنه أن هو فى ذمته والتوكيل ف استيفائه فيحنث بهكامودع » وإ نكان له مال :موب حنث لأنه باقعلل 
ماسكه » فإن کان له مأل ضائع ففيه وجهان : أحدهما يحنث لأن الأصل يقاؤه على ملسكه . والثانى : لامحنث 
لأنه لا بعل بقاؤه » وإن ضاع على وجه قد ينس من عوده كالذى يسقط فى بحر لم حنث لأن وجوده كددمه 
ومحتمل أن لا حنث ف ىكل موضع لا يقدر على أخذ ماله كالجحود والخصوب والذى على غير ملىء لأندلاتقع 
فيه وحكه حك العدوم فى جواز الأخذ من الرّكاة وانتفاء وجوب أدائها عليه عنه وإن تزوج لم حنث لأن 
ما بملسكه ليس بمال وإن وجب له حو شفعة لم يحنث لأنه لم ينبت له لللك به وإن استأجر عقار؟ أو غيره لم 
يحاث لأنه لايسمى مالكا الال ٠‏ 


ام وساة » 
قال ل( ولو حلف لا يأ كل لا فا" كل الشحم أو الخ أو الدماغ لم يحنث إلا أن يكون أراد اجتناب 
الدسم فيحنث بأ كل الشحم ) 
وجماته : أن المالف على ترك أ كل اعم لا محنث بأ كل ماليس باحم من الشحم والمخ وهو الذى 
فالمظام والدماغ وهو الذى فىالرأ سق قخقه ولا السكبدو الطسال والرئة والقاب والكرش والْمنرَان 
والقانصّة”؟ وتحوها وبهذا قال الشافمى وقال أبو<نيفة ومالك : يحنث با" كل هذا كاهلا نه لحم حقيقةو يتحذ 


منه ما يتخذ من الاحم فاأشبه لحم الفخذ . 


(1) سورة الزاريات الا ية 16 . 

[69 سورة الذاريات الا نة . 

. الاقف : بكر القاف وسكون الحاء العظم الذى فوق الماع أوما أنفلق من الجمجمة فاتقصل (ف)‎ (r) 
. القانصة : للطير كالصارين لغيرها (ف)‎ )4( 


۹ انى الحلف على الام 


ولذا أنه لا يسمى ا ويتفردعنه باسمه وصفته» ولو أس و کیل بشراء م فاشترى هذا لم يكن متلا لأمسه 
ولاينفذ الشراء له وكل م بحثث با" كله كالبقل » وقد دل على أنالكيد والطحال ليستا باحمقول لني صلى 
اله عليه وسل : « أحلت لنا مييتان ودمان أما الدمان فالكير2©2 والطحال » ولا نسل انه لحم حقيقة بل هو 
من الميوان مم الحم كالمظم والدم . فام ان قصد اجقداب الاسم حنث يا" كل الشيحم لأن له دما وكذلك 
للخ وکل ما فيه دسم 8 

A\\ot‏ (فملل) 

ولا محنث بأ كل الألية وقال بعض أسحاب الشافمى : محنث لأمها ثايقة فى الاحم وتشبمه فى الصلابة 
ولیس بصعيح لأنها لانسمى لما ولا يقصد بهاما يقصد به وتخالفه فى اللون والذوب والطمم فل يحنت با كلها 
كشحم البطن » فأما الشسم الذى على الظهر والجنب وف تضاءيف الاحم فلا عدث يا" كاه فى ظاهر كلام 
الخرق فإه قال الاحم لا محلو من شحم بشير إلى ماخالط اللحم ما تذيبدالنار وهذا كذلك وهذا قول طاحة 
العاقولى ومن قال : هذا شحم أبو بوسف وتحد وقال القاضی هو لحم محنث با" كله ولا بحنث با" كله من 
حلف لا يا" كل شحماً وهذا ذهب الشافمى لأنه لا ب اش ولا بالعه شام ولا يغرد عن الحم مم 
الشحم ويسعى بائعه لهام ويسمى لما سميناً » ولو وکل فى شراء لحم فاشتراه ال وکیل لزمه ولو اشتراهالوكيل 
فى شراء الحم م يلزمه 3 

ولنا : قوله تعالى « ومن البقر والفم حرمنا علمهم شحومما إلا ما ملت ظهورهما أو الحوايا أو مااختاط 
بدظم 06 ولأنهيشبه الشحم فى صفته وذوبهويسمى دهت فكانشحماً كالذى فى البطن ولا نسل أله لايسمى 
ad‏ وأنه إسحى عفر ده 5 وإعا يسمى اللحم الذى هو عليه لما ی ولا يسمى امه شحاما لأنه 
لا يباع عفرده إما يباع تبعاً للحم وهو تابع له فى الوجود والبيع فلزلك سعى باثعه لحاما ول يسم شعاما لأنه 
مى بما هو الأصل فيه دون التبع . 

وهام وسل» 

وإن أ كل الرق لم حنث ذكره أبو الطاب قال وقد روى عن أحمد أنه قال لا تمجبنى الأ كل من 
الرق وهذا على طريق الورع وقال ابن أبى مومى والقاضى يحنث لأن المرق لا محلو من أجزاء اللحم الذائية 
وقد قيل : المرق أحد الاحمين . 

ولنا أنه ليس بلحم حقيقة ولا يطلق عليه اسمه فل يحنث به كالسكبد ولا نم أن أجزاء اللحم فيهو ما 


)١(‏ حديث ( احلت انا مبتنان ودمان فأما لليتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال ) أخرجسه 
ابن ماجه واا م والببوق عن ابن تمر (ف) . 
(؟) سورة الأنعام الا ية 145 . 


كعاب الكفارات 5 


فيه ماء النحم وده_ه ولي ذلك باحم . وأما امثل فإتما أريد به الغجاز يا فى نظائره من قوهم الدعاءأحد 
المدتتين وقلة الميال أحد اليسارين وهذا دليل على أنها ليست باحم لأنه جماها غير اللحم الحقيق . 
Î‏ (فصلل) 

فإن أ كل رأ أو كارعاً فقد روى عن أحمد ما يدل على أنه لا يحنث لأنه روى عنه ما يدل على أن 
من حلف لايشترى ل فاشترى رأسا أو كارعا لا نحن ث إلا أن ینوی أن بشترى من الشاة شيثاً قال القافى : 
لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول الرءوس والكوارع ولو وکا فى شراء لحم فاشترى رأسا أو كارعا لإيازمه 
وبسمى بام ذلك رأسا ولا يسمى لام وقال أبو الخطاب نحنث بأ كل لم الخد لأنه لحم حقيقة » وحكىعن 
أ ٠ومى‏ أنه لا حنث إلا أن ينويه بالهين + وإن أ كل الاسان احتمل وجمين . أحدها : بحنث لأنه لم 
حقيقة . والثالى : لا محنث لأنه ينقرد عن الحم باسمه وصفته فأشبه القلب . 


لهام وأ » 
قال ل( فإن حاف ألا يأ كل الشحم فأ كل اللحم حنث » لأن للحم لا يخلو من شحم 4 
ظاه ر کلام الارق أو الشحم كل ما يذوب باانار مما فى الحيوان فظاهر الآية والعرف يشمد اقوله وهذا 
ظاهر قول أنى اللخطاب وطلحة وقال به أبو يوسف ومد بن الحسن فعلى هذا لا يكاد لم يخأو من شىء منه 
وإن قل فيحبث به . وقال القاضى : الشحم هو الذى يكون فىالجوف من شم الكلى أو غيره » وإن أ كل 
من كل شىء من الشاة من لها الأحر والأبيض والألية والكبد والطحال والقاب » فقال شيغنا لإ محنث 
بع , ابن حامد لان اسم الشحم لايقع عايه وهو قول ألى حنينة والشافعى وقد سبق الكلام فى أن شحم 
الظهر والجدب شحم فيحدث به وأما إن أ كل لجا أحر وحده لا يظهر فيه شىء من الشحم فظاهر كلام 
الفرق أنه يحنث لأنه لا يخاو من شحم إن قل ويظبر فى الطبخ فإنه ببين على وجه اأرق وإن قل » وبهذا 
يفارقمن حاف لا يأ كل سمناً فأ كل خبيصا فيه من لايظهر فيه طعمه ولا لونه فإنهذا قد يظبر الدهن فيه » 
وقال غير ارق من أحابنا لا يحذث وهو الصحيح لأنه لا يسمى شحا ولا يظهر فيه طعمه ولا لونه والذى 
بظور فى ارق قد فارق اللحم فلا يحدث بأ كل الاحم الذى كان فيه . 
A ۸‏ (فصل) 
ومحنث بالا كل من الألية فى ظاهر كلام الرقى وموافقيه لأنها دهن يذوب بالنار وبباع مع الشحم ولا 
يباع مع الاحم , وعلى قول الفاضى وموافةيه ليست شحما ولا لما فلا نحنث به ا حالف على رکها . 


8 الذنى -- أقسام الأسمام 


۸10۹ لإسأة» 

قال ل( وإذا حلف ألا يأ كل ليا ولم برد لها بمينه فأ كل من لم الأنعام أو الطيور أو امك حنث) 

أما إذا أ كل من لهم الأنمام أو الصيد أو الطائر فإنه يحذث فى قول عامة عذاء الأمصار وأما الس.نك 
فظاهر الذهب أنه حنث بأ كله » وبهذا قالقتادة » والثورى » ومالك وأبو بوسف وقال ابن ألى مومى فى 
الإرشادلا يحنث به إلا أن ينوه وهو قول أن ى حنيفة والشافمىوأى ثور لأنه لاينصرف إليه إطلاق اسم اللحم 
واو و کل وكيلا فى شراء اللحم فاشترى له کا لم بازمه ويصح أن يذفى عنه الاسم فيقول : ما أ كلت طنا 
وإ أ كات مکا فل يتعلق به المنث عند الإطلاق کا او حلف لاقمدت نحت سقف فإنه لا حدث بالقعود 
تحت السماء وقد سماها الله تعالى سققاً عحفوظا لأنه جاز كذا ههنا . 

ولنا: قول اللہ تمالى « وعو أذى سر الْبَمْر ا كاوا من للم طَريًا » © وفال : « ومن 

0 كأ كلون لحا ريا ”“ولأنه من جسم حیوان ويسعى لها فحنث بأ كله كلحم الطاثر وماذ كروه 
يبطل بلحم الطائر . وأما الما فإن الحالف ألا يقمد نحت سقف لا بعكنه التحرز من القمود متها فيعم أنه 
لم ردها بيمينه ولآن التسمية نم مجحاز . وهمنا ھی حقيقة لكونه من جسم -يوان يصلح للا" كل فكان 
الام فيه حقيةة كلحم اطا حيث قال الله تعالى : « وام ير عا يشون 406 , 

1م (نصل) 

ويحنث بأ كل الاحم الحر مكاحم إليتة واللز ر والغصوب وبه قال أبو حفيفة وقال الشافمى فى أحد 
الوجهين لا يحنث بأ كل الحرم بأصله لأن عينه تدصرف إلى ما محل لا إلى ما بحرم فل محنث يما لا يحل کا 
او حلف لا يبيع فباع بيع فاسدا . لم يحدث . 

ونا : أن هذه لهم حقيقة وعرفا فيعنث بأ كله كالخصوب وقد ماه اله تعالى لیا فقال : « وحم 
ادير » ”وما ذكروه يبطل با إذا حاف لابلبس ثوب فليس ثوب حربر وأما البيع الفاسد فلا يحنث به 


لأنه ليس ببيع فى القيقة ‏ 
A۸۱١۱‏ (فصل) 
والأسما تفقسم إلى ستة أقسام . 


)١(‏ فى الأصل ونسخ العنى ( الله اذى سخر لكر البحر لتا كلوا منه جا طريا ) وليس ذلك فى الفرآن 
والوجود فيه ( وهو الذى سخر البحر لتنا “كوا منه جا طريا ) وهى رقم ١4‏ من سورة النحلى (ف) 

0 سورة النحل آية (r) ٠٤‏ سورة فاطر الآبة 1 4) سورة الواقمة اة ۴١‏ . 

9 سورة الائدة ابة م 


كتاب الكفارات ۹ 


أحدها : ماله مسمى واح دكار جل والرأة والإنسان واليوان هذا تنصرف المين إلى مسماه بثير 
جلاف 7 

الثانی : مالهموضوع شرعى وموضوع لذو ىكلاوضوءوالطهارة والصلاة والزكاةوالصوم وا لج والعمرة 
والبيع وعو ذلاك فبذا تنصرف الدين عند الإطلاف إلى موضوعه الشرعى دون الاغوى لا نسل إفيه أيضا 
خلاقاً غير ما ذ کر ناه فيما تقدم . 

”اثالث : ماله موضوع حتيقى ومجاز لم يشر أ كدثر من الهنيقة كالأسد والبعر فيمين الان تفم رف 

عند الإطلان إلى النيقة دون الجاز لأن كلام الشارع إذا ورد فى ل م-ذا مل على حقيقده دون جازه 
كذيك المين . 

الرابع : الأسماء المرفة وهى مايش هر مجازه حتى تصير الحتيقة مذمورة فيه فبذا على روب . 

أحدها : ما يناب على المزيقة ميث لايم لما أ كثر الناس كالراوية هى فى العرف امم للزادة وفىالمقيقة 
اسم لا يستقى عليه من الحووانات والظعينة العرف المرأة وفى التيقة الناقة التى يظعنعايها والمذرة والذائط 
فى العرف النضلة المستقذرة وفى المقيقة العذرة فناء الدار ولذلك قالعلى عليه السلام لقوم مالم لاتنظفون 
عذراتكم ؟ يريد أفنيتسكم والغائط السكان الطمثن فهذا وأشباهه تنصرف بين الخالف إلى الجازدون الحقيقة 
لأنه الذى بريده بيمينه ويثهم من كلامه فأشبه اللقيقة فى غيره . 

الغمربالثانى : أن يعنص عرف الاستمال بعض اسلقيقة بالاسم وهذا يتنوعأ نواعاً فنمايشمهر التخصيص 
فيه كلظ الدابة هو فى ةةة اسي لكل ما يدب قال الله ته لى : « وان دابة في الأرض إلا على ام 
رزقم)"» وقال : « إن" شر“ الدوابا عند شر الذين ككروا»9© . وفى العرف اسم للبغال والليل والجير 
لذلا لو ودى إنسان لرجل بدابة من دواب هكان له أحد هذه الثلاث فالظاهر أن عين الالف تنعمرف إلى 
اامرف دون القيةةعند الإطلاق كالذى قبله» وتمل أن تتناول ينه اطقيقة بناء على قوم فماسند ذكره وعلى 
قول من قال فى الحالف على ترك أكل للحم إل وينه تتناول السمك ومن هذا النوع إذا حلف لايش 
الريحان فإنه فى العرف امم جص بالريحان الفارسى وهو فى الحقيقة امم لكل نبت أو زهر طيبالريح مثل 
الورد والبنفسج والنرجس . 

وقال الناضی : لايحنث إا بم الران الفارمى . وهو مذهب الثانى لأن احالف لابريد بيميته 
فى الظاهر سواه » وقال أبو الطاب : يحنث بشم ماسمى ف المتيقة ريحاناً لأن الاسم يتناوله حقيقة ولابحنث 
5 الفا كبة وجما واحدا لأا لانسمى ريحاناً حقيقة ولا عرفا ومن هذا لو حاف لاثم ورداً ولا ينتعا 
فام دهن البتفسج وماء الورد فقال القاذى لابحدث » وهو هذهب الشافمى لأنه م بشم ورداً ولا بنفسجا . 
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وقال أبو الطاب : يحنث لأن الثم إا هو لارأحة دون الذاث وراتحة الورد والبنفسج موجودة فيبما 
وقال أبوحنيفة يعنث بش دهن الونفسج لأنه می بنقسجا ولابحنث بشم ماء الورد لأنه لابسمى ورداوالأول 
الأقرب إلى الصحة إن شاء الله و إن شم الورد والبنفسج اليابس حنث وقال بءض أصحاب الشافمى لا محنث 
کا لو حاف أن يأ كل رطب فأ كل كرا . 
ولا : أن حقيقته باقية نث به كا لو حاف لابا كل ا ا كلقديداً وفارق ماذ كروه فان الور ليس 
رطب وإن حاف لا يأ كل شواء حنث بأ كل الاح المذوى دون غيره من البيض المشوى وما عداه وبه قال 
أصحاب الرأى وقال أبو يوسف وابن المنذر يحنث بأ كل كل مابشوى لأنه شواء . 
ولنا : أن هذا لابسدى شواء فل ينث بأكاء كالمطبوخ وقوهم هو شواء فى القيقة فلنا لكنه لا بسمى 
شواءفى العرف والظاهر أنه ١٤ا‏ بريد السمى شواء فى عرفهم » وإن حاف لايدخل بيا فدخل مسجداً 
أو ماما فانه يحنث نص عليه أحمد ويحتمل أن لا بحنث وهو قول أ كثرالنقهاء لأنه لااسمى بدا فى المرف 
فأشبه ماقبله من الأنواع . والأول الذهبلألهمايبتان حقيقة وقد مى الْهالساجد بووثا فقال « فى بويت أذن 
له أن ترفم »”". وقال : «إن" اول یات رضم للنارس للذرى ریک مار کا وروی فى حديث 
0 اللو بیت كل تی » : 
وروی فى بر : « بمس للبيت7؟ اجام » و إذا كان بين فى الأقيقة وبسءهه الشارع بيتاً حنث بد خوله 
بوت الإنسان ولا بل أنه من الأنواع ذإن هذا يسمى يتا فى امرف مخلاف الذى قبله وإن دخل يتا من 
شمر أو غيره حنث سواءكان الحالف حيرا أو بدو فإن اسم الييت يقم عايه حيةة وهرقا قال الله تمالى: 
وله مَل ا ون بوت کنا وجعل من" چا د لأنار بوتا تستخفوما بوم i‏ 
فأما مالايسمى فى العرف بيدا كاتليمة قالأولى أن لايحاث بذخوله ٠ن‏ لايسميه بيت لأن مين لاتنصرف إليه . 
فإن دخل دهليز دار أو صدلهالم يحنث وهو قول بعض أسحعاب الشافنى وقال أبوحنيفة يمنث لأن جيع 
الدار بیت . 
(1) سورة النور الآية جم (۲) سورة آل عمران آية جو 
(م) أخرجه الطبراق فى السكبير والأوسط والبزار عن أى الدرداء وقال إسناده حسن وبقیته ( وتكفل الله 
لن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة) (ف) 
(4) ( بشس البيت اجام بيت لايستر وماء لايطهر)أخرجه البق عن عائشة وروى ( بشس البيت الام تردم 
فيه الأصوات و:_كشف فيه العورات ) أخرجه ابن عدى عن ابن عباس (ف) 
(ه) مورة انحل آية ٠ه‏ 
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ولا : أنه لایس 5 وهذايئال مادخات ألبدت إا وقفت فى الصحن » وإن حاف لاإ رکب ف رکب 
سفينة فقال أو الطاب ينث لأنه ركوب قال الله تعالى : ( ار كبو افيا ريم الله ترما ) وقال : 
(فإِذَار كبوا فى افراع ) . 

الضرب الثالث : أن يكون الاسم الحلوف عليه عام لكن أضاف إليه فملا لم بحر المادة به إلافى بعضه 
أو اشتهر فى البعض دون البعضمثل أن حاف أن لايأ کل راسا فإنه #نث بأ كل راس كل حيوان من 
الام والصيود والطيور والميتان والجراد ذ كره القاضى . وقال أبو االخطاب لا #نث إلا بأ كل رأس جرت 
العادة بايعه للا كل متقرداً وقال الشافعى : لاحدث إلا 1 کل رءوس م الأنعام دون غيرها إلا أن 
يكون ف يلد کل ويه الصيود وكيز رعوسها فيحن ث بأ كبا . وقال أوحنيفة : لاحنث ا کل رءوس 
الإبل لأن المادة لم جر يبيمما مفردة وقال صاحباه لايحنث إلا بأ كل رءوس الم لأا التىتباع فى الأسسواق 
دون غيرها فيمينه تنصرف إلا . 

ووجه الأول : أن هذه رءوس حقیقة وعرقا مأ كولة خنث بأ کاہ اکا لو حاف لايأ کل ) فأ کل من 
لم النعام والزرافة وما يندر وجوده وبيعه ومن ذلك إذا حاف لابأ کل بيضاً حنث بآ كل بي ض كل حيوان 
سواء كثر وجوده كبيض الدجاج أو أفل وجوده كبيض النمام » وبهذا قال الشافمى وقال أصعاب الرأى 
لاحنث بأ كر بيض النعام وةل أنوثور لابحاث إلا بأ كل برض الدجاج وما يباع فى السوق . 

ولنا : أن هذا كله يض حقيقة وعرقا وهو ا کول فيحاثٌ ا كله كبيض اجاج ولأنه و حلف 
لايشرب ماء فشرب ماء ابعر أو ماء جا أو لايا كل خيزاً فأ كل خيز الأرز أو الذرة فى مكان لايعتاد 
أكه فيه حنث » فأما إن أ كل بيض السك أو الجراد فقال القافى يحذث لاله بيض حيوان أشيه 
بيض التعام . 

وقال أبو اللعطاب : لايحنث إلا با كل بيض بزايل باضه فى الحياة وهذا قول الشافمی وأبى ثور 
وأصحاب الرأى وأ كثر العاماء وهو الصحيح لأن هذا لايفهم من إطلاق اسم البيض ولايذ كر إلا مضا 
إلى بائضه ولابحنث إلا بأ كل شیء يسمى بیضاً غير بض الميوان ولابأ كل شىء يسمى راسا غير رءوس 
الحيوان لأن ذلاك ليس ,راس ولابيض فى الحتيقة والله أعل : 

ككلم وساة» 

قال ( وإن حاف ألا با كل سويئا فشربه أولا يشر به فأ كله حنث إلا أن تسكون له نية ) . 

وله : أن من حلف لاا كل شيعا فشر به أو لابشر به فأ كله فقد :قل عن أحد مابدل على روايتين. 


)00( سورة دود الآنة اع ( سورة المنسكبوت الآية هو 
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إحداها : بحنث لأن المين على ترك أ كل شىء أو شربه يقصد بها فى العرف اجتناب ذلك الثىء 
حملت الین إليه إلا أن ينوى ألا ترى أن قوله تعالى : « ولا تأ لوا اموا س و لن ال ين 
يأ كلو امو ال الیتاتی طا » . ل يرد به الأ كل على المصوص ؟ ولو قال طبيب ريض لاتا کل 
العسل لكان ناه له عن شربه . 
والثائية: لبحنث وهذا مذهب الشائفى وى ثور وأصحاب الرأى » ولأن الأفءال أنواع كالأعيان » 
ولو حاف ملى نوع من الأعيان لم يعنث إنيره وكذلك الأفمال . وقال القافى : إا الروايتان 
فيمن عين الحاوف عليه مثل من حاف لا أ كات هذا السوبق فشربه أو لابشربه فأ كله أما 
إذا أطلق فتال لأ أ كلت سوا فثربه لا يحنث رواة واحدة لا ختان الذهب فيه وهذا 
مالف لإطلان ارق وليس لاتميين أثر الحنث وعدمه فإن الحنث فى المين إعا هو لتناوله ما حاف عليه 
وإجراء معنى الا كل والشرب على التناول العام فيهما وهذا لا فرق فيه بين التعيين وعدمه وعدم الحذث 
بقعلل بأنه لم يفعل الفعل الذى حلف على ”ر كه وما فمل غيره وهذا فى المين كبو فى الطلتق فإذاكان فى المين 
روايتا ن كانتا فى المطاق لعدم الفارق بدنهها ولأن الرواية فى الحنث أخذت من كلام الحرق ولوس فيه تعيين » 
ورواية عدم الحنث أخذت من رواية مهنا عن أحمد فيمن حاف لا يشرب هذا النبيذ فأ كله لا يحنث لأنه 
لا يسمى شربا وهذا فى المعين فإن هدوت کل رواية إلى محل الأخرى وجب أن يكون ف لجع روايةان» 
وإن تعمرث كل رواية على اما كان الأمر على خلاف ما قال القائى وهو أن ينث ف المطاق ولا بحنث 
فى الدين فأما إن اف ليأ کان شیا فثمر به أو ليششر بنه فأكله فيخرج فيه وجمان بناء على الروايتين فى 
الحنث . إذا حاف هلى اترك » وءتى تقيدث عينه بية أو مبب يدل عامها كانت عينه دلى ما نواه » أو دل 
عليه السبب لأن مبنى الأعان على النية . 
اكلم ( فصل ) 
وإن حالفلا يشرب شیا فصه ورى به فد روى عن أحمد فيمن حاف لا يشرب فص قصب السكر 
لا بحنث وقال ابن ألى مومى إذا حلف لا يأكل ولا يشرب فص قصب السحكر لا محنث وهذا 
قول أسماب الرأى فإنهم قالوا : إذا حاف لا يشرب فص حب رمان ور بالك سل لا يحنث » 
لأن ذلك لوس بأ كل ولا شرب » ويحىء على قول اللحرق أنه بحذث لأنه قد تناوله ووصل إلى يطنه وحلقه 
فإنه بحنث على ما قلذا فيمن حاف لا يأكل شيعا فشر به أو لا یشرب فا کله » وإن حاف لا با كل سكراً 
فتركه فى فيه حى ذاب فابتاحه » رج على الروابتين » وإن حاف لا يطعم شيا حنث بالا كل والشرب 
والمص ء لأن ذلا کله طم » قال الله تعالى فى العبر ( وسن لم بط ) و إن حلف لايا كله أولا شر به 
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فذاقه لم يحنث فى قوهم جميما » لأنه ليس بأ كل ولا شرب» ولذلك لم ينطر به الصالم » وإن حاف لايذوقة 
فا كله أو شر به أو مصه حذث لأنه ذوق وزيادة » وإن مضفه ورمى به حنث لأنه قد ذاقه . 
54م ( فسسل ) 
وإن حلف ليا كان أ كلة بالفتح لم يبر حتى يا كل ها يمد الناس أكلة وهىالمرة م نالأ كل والا اة 
بالضم الإقمة ومنه : « فليناوله9؟ فى يده أ كلة أو أ كلتين » . 
dG. | ۸16۵‏ 
قال ( ومن حاف بالطلاق آلا يا" كل مرة قوقمت فى مر فا کل منه واحدة منسع من وطء زوجته 
حتی يل اما ليست التی وقعت المي عليها ولا يتحقق حنثه حتى يأ كل الث كله 4 
وجملته : أن حالف هذه الدين لا تخاو من أحوال ثلاثة : 
أحدها : أن يتحتق أكل الدّرة الحاوف عليما . فإما أن يعرفها بعينها أو بصفتها أو يأ كل المر كله 
أو الجانب الذى وقعت فيه كله فهذا حنث بلا خلاف بين أهل الل » وبه يقول الشافى » وأبو ثور وابن 
النذر وأصعاب الرأى » لأنه أ كل المرة الحاوف عليها . 
الشانی : أن بقحقق أنه لم يأ كلها إما يأن لا يأ كل من الغر شي أو أ كل شیتا يمل أنه غيرها فلا 
يحنث أيضا بلا خلاف » ولا يلزمه اجتناب زوجته * 
الثالث : أكل من القر شيت إما واحدة أو أ كثر إلى أن لايبق منه إلا واحدة ولم يدر هل أ كلها 
آم لا ؟ فهذه مسألة المرق فلا ةق حنثه » لأن الباقية يحتمل ألما الحلوف عليراء ويقين ااتكاح ثابت فلا 
زول بالشك » وهذ قول الشافمى وأصحاب الرأى . فءلى هذا يكون f>‏ الزوجية باقيً فى ازوم نفتنها 
وكسوتها ومسكنها وسائر أحكامها إلا الوطء . فإنالخرق قال : يخم وطأها لأنه شاك فى حاها فحرمت عليه 
کا لو اشتمهت عليه امرأته بأجنبية . وذكر أبو الطاب : ألما باقية على المل وهو مذهب الشافنى لأرف 
الأصل الحل فلا بزول بالشك كسائر أحكام التكاح ولأن التكاح باق حكا فأئبت الل ۴ لو شك هسل 
طلق أم لا ؟ وإن كانت ينه ليأ كلن هذه العرة فلا يتحقق بره حتى يتحقق أنه أ كلها . 
ذا اة 
قال ل( ولو حاف أن يضربه عشرة أسواط معا فضربه بها ضربة واحدة لم يبر فى ينه 4 
)١(‏ الحديث نصه ( إذا انی أحدم خادمه بطعامه قد کغاه غلاجه ودخانه فلچلسه ممه فان لم يجاسه معه فليناوله 
أ كلة أو ١‏ كلتين ) رجه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه عن أب هريرة (ف) 


1ك الذي, ‏ مسائل شى 


وه ذا قال مالك وأسحاب الرأى » وقال ابن حامد : يبر لأن أحد قال فى الريض عليه 
الد يضرب بعشكال النخل قيسةط عنه المد وبهذا قال الشافعى إذا عل أنها مست كلها » وإن عل أنها لم 
تمس هكلما لم يبر وإن شك لا يحنث فى الحم لأن اله تعالى قال : « رخذ" بيرك صنت اضرب بول 
مث 76" وقال النى صلی الله عليه وسل فى الريض الذى زلى « خذوا له عشسكلا فيه مائة تمراخ 
فاضر بوه مها ضرية واحدة » ولأنه ضربه بءشرة أسواط فبر فى بمينه كا لو فرق الضرب . 

ولنا : أن معنى عينه أن يضر به عشر ضمربات ول يضربه إلا ضربة واحدة فلم ور کا لوحلف ليضر بنه 
عشر مرات بوط والدايل على هذا أنه لو ضربه عشر ضربات بسوط واحد ور فى ينه بير خلاف . واو 
عاد المدد إلى السوط لم يبر بالضرب بوط واحد كا لو حلف ايضربنه بمشرة أسواط ولأن الوط هيما 
آل أقيدت مقام للصدر فافتصب انتصابه فمنى كلامه لأضربنه عشر ضربات بسوط وهذاهو النهوم من 
عينه والذى يقتضيه لغة فلا بير بما يخالف ذلك وأما أبوب عليه السلام فإن الله تعالى أرخص ف رفقاً بإمرأته 
لبر ها به وإحسانها إليه ليجمع له بين بره فى عينه ورفقه بامرأته ولذلك امتن عليه بهذا وذ کره فى جلة ما من 
عليه به من معافانه إإه من بلائه و إخراج الماء له فيختص هذا به كاختصاصه ا ذ كر معه ولوكان هذا الحم 
عام اكل واحد لما اختص أنوب بالنة عايه . وكذلك المريض الذى مخاف تلفسه أرخص له بذلك فى الد 
دون غيره وإذا لم يتعده هذا الح فى الد الذى ورد الدص به فيه لان لا يتعداه إلى اليين أولى ولو خص 
بالبر من له عذر ببح العدول فى الد إلى الضرب بالمشكال لكان له وجه . وأما تعديته إلى غيره فبعيدة 
جد . ولو حاف أن يضضربه بعشرة أسواط لطمعبا فضريه مها برلأنه قد فمل ما حاف ءايه وإن حلف 
ليضرينه عشر مرات لم يبر بضربه بمشرة أسواط دفعة واحدة بغسير خلاف . لأنه لم يفل ما تفاواته ينه 
وإن حلف ليضر بقه عشر ضربات فسكذلك إلا وجا لأحاب الشافمى . أنه يبر ولوس بصحيح لأن هذه 
ضربة واحدة بأسواط ولهذا يصح أن يقال ما ضربته إلا ضربة واحدة ولو حاف لا يضربه أ كثر منضربة 
واحدة ففعل هذا لم يحنث فى ينه . 

AY‏ (سسل) 
ولا يبر حتى يذ ر به ضر يؤله . وبهذا قال مالك وقال الشافعى يبر إا لا يول لأنهيتناوله الاسم فوقم 


ابر به کاو 


)0( سورة ص آية مع 49 أخرجه أحمد وابن ماجه عن أن أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة 
أنظر سئن ابن ماجه ج ؟ ص ١١١‏ (ف) 


كتاب التكنارات لد 


ولنا : أن هذا يقد به فى العمرف التألم فلا يعر بذيره . و كذلاك كلموضع وجبالضرب ف الشرع 
فى حد أو تعزبر كان من شرطه التألم كذا هنا . 


A۸1۸‏ اة 
قال ولو حلف آلا يكلمه فنكتب إليه أو أرلل إليه رسولا حنث إلا أن يكون أراد أن 
لا بشافه ) 


أ كثر أسحابنا على هذا وهو مذهب مالك والشافى » وقد روى الأرم وغيره عن أحمد : فى رجل 
حاف آلا یکل رجلا فكتب إليه کاب قال وأى شىء كان سبب ذلك ؟ إنما ينظر إلى سبب ميه . ولم 
حاف ؟ إن السكتاب قد رى جرى الكلام والكتاب قد يكون منزلة الكلام فى عض الالات وهذا 
يدل على أنه لا م ث بالكتاب إلا أن e)‏ كون نبته أو سبب كينه يقتضى هجرانه وترك صلته » وإن يكن 
كذلك ل يحنث يكتاب ولا رسول لأن ذلك ليس بتكام ف ألميةة a‏ ا نيه فيقال ما كلته وإعا 
كاتبته أو راساته » ولذلك قال الله تعالى : 8 09 1 7 كصلا ٣‏ بم 3 نض م ين ينگ 
اله 0 وقال FD:‏ اموق ا اصھا OES‏ َل الاس ر ا 3 و بكلا ی € © وقال : ركم 
ال موس گلا 6" . ولوكانت الرسالة نسكلما شارك مومى غيره من الرسل ولم ختص بكونه کلم 
الله و جیه 50 : حين مات بشر الحافى لقد كان فيه أنس وما كلته قط وقد كانت بينهما مراسلة » 
ومن قال لا 2دث 9 الثورى وأبو حنيفة وابن المنذر والشافعى فى الجديد واحتج أصمابنا بدو له تعالى : 

د وا کان اشر أن" كل أن ل وا أو هن ورا حاب بأو وسل رلا يو وى »7 4 
فاسشثنى الرسول من التكلم » والأصل أن يكون المستثى من جاس اا ای منه . ولأندو ضع لإنهام الأدميين 
أشبه الطاب » والصحيبح أن هذا ليس س بتكم وهذا الإستثناء ن غير الجنس کا قال فى الآبة الأخرى 

آل کلم الاس م لا لامر إلا مرا والرمز لیس بتكام ا سكن إن نوى ترك 
مواصلته أو کان سبب عينه يمْتضى هجر أنه حنث لذلك » ولذلك قال أ هد : إن الكتاب مجری مخرى 
السكلام وقد يكون بمنزلة اكلام م يحمله كلاما نما قال هو بمنزلته فى بعض الالات إذا كان السسبب 
يفتضى ذلات » و إذا أطلق احتمل أن لا يحنث لأنه لم يكلمه . واحقمل أن يحنث لأن الفالب من الخالف هذه 
اليين قصد ترك الواصلة فتعلق بمينه بما براد الغالب كقولنا فى المسألة قباما والله أعل . 

ككلم (فسصسل) 
وإن أشار إليه ففيه وجمان : قال القاضى محنث لأنه فى معنى المسكانية والراسلة ف الإفهام ‏ 


0 سورة البقرة آبة Yor‏ )( مورة الأعراف آبة (r) 1١‏ سورة النساء آية 154 
() سورة الشورى آية اه (ه) سورة آل عمران آية 4١‏ 


۹۹ الغنى- إن كلم غير الوق عليه يتصد إسماع الحلوف عليه 
© ۽ نا قوط ع 


والثانى : لا يحنث ذكره أبو الطاب لأنه ليس بكلام قال الله تعالى ريم عليها السلام :( قَدُولى إثى 
تَدَرْت لاه صو ما فلل ن ا کلم ارم نيا إلى قوله : انارت ليه )2 وقال فى زكريا : 
( آمك ألا تكلم النا س ثلاث ليآل سوياً » إلى قوله : ع لى قوم من الحراب تأوحى 
اب أن سرا 1: ره وش "© ولأن کلام حروف وأصوات ولا بوجد فى الإشارة . ولأن 
التكلام شىء مسموع وتبطل يه الصلاة قال النبى صل ل الله عليدوسل «إن 3 "© صلاتنا هذه 0 فيوائىم 
ام الناس » والإشارة مخلاف هذا فإن قيل فقد قال الله تعالى ( أيدكَ أن لا 2 اناس 
أيام إلا رما ) 'قلنا هذا استثفاء من غير الجنس بدليل ما ذ كرنا وصحة نفيه عنه فيقال ما كله ونما 
أشارٌ إليه . 

031 (فصسسل) 

فإ نكلم غير الحاوف عليه يقصد إسماع الحاوف عليه فقال أصد » يحنث لأنه قد أراد تكليمه وقد 
روينا عن ألى بك بكرة نفيم بن المارت أنه كان قد حلف أن لا يكلم أخاه زيداً . فما أراد زياد المج جاء 
أبوبكرة إلى قصر زياد فدخل فأخذ بنيا زياد صغيراً فى حجره ثم قال : يان أخى إن أباك يريد الحج ولل 
عر بالدينة فيدخل على أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسل ذا النسب الذى ادعاه وهو يمل أنه 
لبس بصحيح » وأن هذا لايحل له ثم قام نفرج وهذا يدل على أنه لم يعتقد ذلاك تسكلما له ووجه الأول أنه 
آم دكلامه قاصدا لإسماعه وإفهامه فأشيه ما لو خاطبه . وقال الشاعر 2 


إاك أعنى فاسمعى ياجارة 


(۱) سورة مرم آي ۲۸۰۱۹ (؟) سورة مرسمآية ١61٠١‏ 

(ع) الحديث عن معاو ية بن الحسكم السامى قال : بينا أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس 
رجل من القوم تفلت , رحمك اله فرمانى القوم بأبصارهم فتلت : وأثسكل أماه ماشا کم تنظرون إلى فجملوا 
بضر بون أيديهم علي فشا ذم فما رایعم إصمتونتى سكت فلا صلى رسول الله صلى الله عليه وسم فيانى هو 
وای ما رایت معلا قله ولا بعده أحسن تعلما منه فوالله ما كبر ولا ضرنی ولا شتمنى . قال : إن هذه 
الصلاةلا إصاح فيها ثىء من كلا م الاس e‏ إا 5 للتس بح والتسكيروقراءة الفران»أخر جدمسم عاض ۳۸۱ (ف) 

)٤(‏ أول من م بنمااك الفزارى قصد حارثة بن لام فلم بيحده ووجد أخته فأ كرمته وكانت جبلة 
فأنشد وهی لأسو 0 
ا ا خير البدو والحشارة ‏ كف ترن فى فت فزارة 
اسح بهوى حرة ‏ معطارة للك أعنى واسمعى يا جارة 
وقيل إنها ردت عليه : 


إف أقول يا فت فزارة لا أتغى ازوج ولا الدعارة 


كتاب الكفارات ينذا 


AW!‏ (فصل) 

فإن ناداه حي يسمع فل يسمع لتشاغله أو غفلته حنث نص عليه أحد : فإنه سثل عن رجل حلف أن 
لايكلم فلار قتاداه والحاوف عليه لايسمع قال يحنث . لأنه قد أراد تسكليمة وهذا لكون ذلك سی 
تسكليما يقال : كامته فل يسمم > وإن کان ميتا أوغائياً أو مخمى عليه أو أصم لايل بتسكايمه إياه لم حنث 
ومهذا قال الشافعى 3 وح عن أى بكر أنه اٹ بتذاء لل لأن الى صل ال عليه وسل كلمهم ونادام 
وقال : « ما أتم بأسعم”"" لما قول متهم » ٠‏ 

ولنا : قوله تعالى: (وتا نت تيسم مَنْ في امور ) ولأنه قد بطلت حواسه وذهبت نفسه فكان 
أبعد من السماع من الذائب البعيد لبقاء ا واس فى حقه » وإعا كان ذلك من النبى صلی اف عليه وسم كرامة 
له وأمراً اختص به فلا يقاس عليه غيره . 

A\WY‏ (فصل) 

وإن سل على الحلوف عليه حنث لأن السلام كلام تبطل الصلاة به » وإن سل على جماعة هو فيهم أو 
كامهم فإن قد الحلوف عليه مع الجاعة حنث لأنه كلمه ل وإن قصدم دونه لم بحنث . قال القَاضى : 
لايحنث رواية واحدة . وهو مذهب الشافنى لأن اللفظ العام محتمل التخصيص . فإذا نواه به فهو على 
ما نواه ¢ وإن أطلق حنث ٠‏ ويه قال الحسن وأبو عبيد ومالاك وأبو حنيفة : لأنه مكام حيسم 
لأن مقتضى الافظ العموم فيح.ل على مقتضاه عند الإطلاق وقال القافى : فيه روايتان 
وللشافويى قولان : 

أحدها : لا حنث لأن العام يصلح للخصوص فلا حنث بالا<مال والأول أولى لأن هذا الاحمال 
مسجوح فيقمين العمل بالراجح كا احتمل اللفظ الجاز الذى ليس شمر فإنه لا عنم حل على القيقة عبد 
إطلاقه فإن ) بل أن الحاو ف عليه فيهم ففیه روايتان . 

إحداما : لا محنث لأنه لم برده فأشيه ما لو استئناه 5 

والثانية : يحنث لأنه قد أرادم بسلامه وهو سنهم وهذا بنزلة النامى . وإن كان وحده فل عليه 
ولا يمرفه فقال أحمد . حنث ويحتمل أن لا يحنث بناء على الناسى وا اهل : 

ولا فراق أهل هذى الارة فارحل إلى أملك باستشارة 
انظر جم الأمثال جاصءه(ف). 
)00( أخْر جه ملم عن أنس بن مالك عن مر < ۽ ص ۲۲۰۴۳ (ف) 00( سورة فاطر آية ۲۲ 
( م ۷۸ حالغتى تاسم ) 


1۸ الننى س حلف لايشكلم فقرا 


AWYT‏ ( فص ل( 
فإن حاف لا يكلمه ثم وصل ينه بكلامه مثل أن قال فتحةق ذلك أو فاذهب فقال أسمابنا : بحدث 
وقال أصحاب ألى حنيفة لا يمنث بالقليل لأن هذا تمام الكلام الأول والذى يقضيه عينه أن لا يكلمه 
كلاماً مستأنق واحتج أصحابنا بأن هذا القليل : كلام منه له حقيقة وقد وجد بعد ينه فيحنث به كا لوقصله 
ولأن ما يحنث به إذا فصله محنث به إذا وصله كالسكثير وقولهم إن المين يقتقضى خطابا مستأنة) قلنا وهذا 
امطاب متأنف غير الأول بدايل أنه لو قطمه حذث به وقياس المذهب أنه لا حنث . لأن قربنة صلته هذا 
الكلام بيميته تدل على إرادة كلام يستأنقه بعد انقضاء هذا الكلام المتصل فلا بحنث به کا لو وجدت 
النية حقيقة وإن نوى كلام غير هذا لم بحنث مبذا فى المذهبين . 
ام (مسل) 
وإن صلى بالحلوف عايه إماما ثم سل من الصلاة لم حنث نص عليه أحمصد : وبه قال أبو حنيفة وقال 
أمحاب الشافمى : محنث لأنه شرع له أن بنوى السلام على الماضرين . 


ولنا أنه قول مشروع فى الصلاة فلم يحنث به كتكبيرها وليست نية الحاضرين بسلامه واجبسة 

فى السلام وإن ارج عليه فى الصلاة فنقح عليه ا حالف لم حنث لأن ذلك كلام الله ولوس بكلام الأدميين . 
A\Ve‏ (نصسل) 

و إن حاف لا بتكام فقرأ لم حاث وبه قال الشافمی وقال | بو حنيفة إن قرأ فى الصلاة ل يحنث وإن قرأ 
خارجا مها حنث لأنه يتكلم بكلام الله » وإن ذكر اللتعالى لم يحنث ومقتضى مذهب ألى حنيفة أنه يحنث 
لأندكلام قال الله تعالى م دارم كلم الى 6" وقال النىصلى الله عليه وسل « أفضل9 السكلام أريع 
- بحان الله والجد لله ولاإله إلا الله والله أ كبر » وال « کلتان ‏ خفيفتان على الاان :فيلتان فى لليزان 
حبيبتان إلى الر هن سبحان الله وحمده وسبحان الله المظايم » . 
ولنا : أن السكلام فى العرف لا بطاتق إلا على كلام الأدميين وغذا!! قال التبى صلى الله عليه وسل : 


د إن لله بحدث من أمره ما يشاء » وإنه قد أحدث أن لا تتكلموا فى الصلاة » لم بتناول الختلف فيه 


(۱) سورة افتج آية ۲١‏ 

() أخرجه أحمد عن رجل ولیس فيه ( آربع )كما فىالفتح الكبير ١+‏ س۲٠۴٠‏ (ف) 
(©) أخرجه أحمد والشيخان والترمذى وابن ماجه عن ألى هريرة (ف) 

)+( أخرجه أحمد والنسائى وأبو داود وابن بان في حه عن ابن مسعود (ف) 


كتاب ا کفارات 34 


وتال زہد“ بن أرقم كنا نتکام فى الصلاة <تىنزلت « وقوموا لله قانتین ©" فأمرنا بااسكوت و م‌یفاعن 
اكلام وقال الله تعالى « ايك أن لا تكلم الاس اة م إلا زاوا کر ربك كنيرا وسيم 
بالْمشى وَالإب كار 6 ”2 فأصرء بالتسبيح مع قعلع الكلام عنه . ولأن مالا يحنث به فى الصلاة لا محنث به 
خار جا منها كالإشارة وما ذ كروه يبعال بااقراءة والتسبيح فى الصلاة وذ كر الله الشروع فيها وإن استأذن 
عليه إنسان فقال « ادخاوها ملام آمني ٠‏ يقصد القرآن لم يحنث وإلا حنث . 
۸۱۷٦‏ (فصل) 
وإن حاف لايعكام ثلاث لال أو ثلائة أيام لم يكن له أن يتكلم فى الأيام التى بين الليالى ولا 
فى الليالى التى بين الأيام إلا أن ينوى لأن الله تمالى قال : « يلك أن لآ قك الناس كلا 
اام إلا وما “ وفى موضع آخر « ثلآث يال سوبا » © فكان كل واحد من اللفظين 
عبارة عن الزمانين جي وفال الله تعالی : « وواعدا موسى للا ین لرل وَأَنْسَناًا بتثْر © فدخل 
فيه الليل والمهار . 0 
فد (نسل) 
ومن حاف أن لايتسكفل مال فسكفل ببدن إنسان فقال أصحابنا يحنث لأن المال يازمه بكفالته إذا 
تمذر تسام المسكفول به والقياس أنه لايحنث لأنه لم يكال مال وإما يازمه السال بتعذر إحضار الكفول به 
وأما قبل ذللك فلا بلزمه ولأن ها لابسمی كفالة بالمال ولا صح نفيها عنه فيفال مات كفل بال وإغا 
تكفل بالبدن وهذا مذهب ألى حنيفة والشافى . 
ل (فل) 
وإن حلف لايستخدم عبد دمه وهو ساكت لم يأمره ول ينهه فقال القاضى إن كان عبده حنث وإن 
کان عبد غيره لم يحدث وهذا قول ألى حنينة لان عبده يخدمه عبادة حم استحقاقه ذاك عليه فيسكون 


مءنى يمينه لامتعتك خدمتى فإذا لم ينهه لم منعه فيحنت وعبد غيره مخلافه وقال أبو اخطاب محاث فالحالين 


(1) حديث زيد بن ارقم قال : كنا تتكلم فى الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه فى الصلاة حتى نزات 
( وقوموا لله فانتین ) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام » رواء الشيخان وأبو داود والترمذى والنسائى 
وأحمد عن زيد (ف) (؟) سورة البقرة آبة ۲۳۸ (س) سورة آل شمران آبة وغ 

(+) سورة الحجر آبة5غ ‏ (ه) سورة آل عمران آبة ١‏ (5) سورة مرم ية ٠١‏ 

(۷) سوره الأعراف الآية 14 

(۸) فینسخ الغنى (ولا بصح) والصواب (ويصح) 5 فالشرح اللكبير جا ص ٣٠١‏ 


۰ الف 


لأن إقراره على الخدمة استخدام وهذا يقال فلان يستخدم عبده إذا خدمه وإن لم يأءره ولأن ماحنث به 
فى عبده حنث به فى غير هكسائر الأشياء وقالالشافمى لا حنث فى المالين لأنه حاف على فمل نفسه ولا حاث 
بفمل غيره كسائر الأفمال . 
۸۱1۷۹ ( تس سل) 

وإذا حاف رجل بال لایفعل‌ شیا فقال له آخر عينى فى عينك | یازمه شىء لأن مين الأول ليست ظر6 
لمرن الثالى وإن نوی أنه يازمى من المين مابازمك ليازمه حكما قاله القاضى وهو مذهب الشافعى لأن المين 
بالل لاتنمقد بالكتاية لأن تماق الكةارة مها لحرمة اللفظ بام أ الحترم أو صفة من صفاته ولا وچد ذلك 
فى السكناية وإن حلف بطلاق فقال آخر بمينى فى عيناك بنوى أنه يازمنى من المين مايلزمك المقدث عينه 
نص عليه أحمد وسئل عن رجل حاف بالطلاق لايكلم رجلا فقال رجل وأناعلى ممل مينك فقال عليه مثل 
ماقال الذى حلف لأن الكناية تدخل فى الطلاق وكذلاك مين المتاق والظهار وإن لم ينو شيثا إتنمقد مينه 
لأن السكناية لا تعمل بغير نية ولوس هذا بصمريح وإن كان المقول 4 لم يحلف بعد وإنما أراد أنه يازمه مايلزم 
الآخر من يمين حلف بها فحاف القول له لم تنمقد سين القاثل وإنكان فى الطلاق والعتاق لأنه لابد أن 
يكون هناك ما يكنى عنه ولیس ههنا ما يكنى عنه وذ كر القاضى فى موضع آخر فيمن قال أعان البيعة تلزمنى 
أنه رت عرفا ونوى جميسم ما فيها انعقدت ينه مجميع ما فبا وهذا خلاف ما قاله فى هذه السألة 
فيكون فيها وجهان . 

A1۸۰‏ (فصلل) 

فإن قال أيمان البيمة تازمنى فقال أبو عبد الله بن بعلة كنت عند ألى القاسم انرق وقد سأله رجل عن 
أيمان البيعة فقال لست أفتى فيها بشى» ولا رأيت أحداً من شیوخنا يفتى فى هذه الهين قال وكان ألى رجه 
اہ يمنى أبا على يهاب السكلام فيها ثم قال أبو القاسم : إلا أن لعزم الحالف بها جميع ما فيها من الأيعان 
فقال له السائل عرفها أو لم يمرفما ؟ فقال نعم وأيمان البيمة هى القى رتبها اجاج يستحاف بها عند البيعة 
والأمر لمهم للسلطان و كانت البيمة على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل وخلفائه الراشدين بالصافحة فلا 
ولى الجاج رتبها أعاناً تشتمل على المين بالله والطلاق والمتاق وصدقة الال فمن لم يعرفها لإتنمقد ينه بثىء 
عا فيها لأن هذا ليس بصريح فى القسم والسكنابة لا تصح إلا بالنية ومن لم يعرف شي لا يصح أن بوبه 
وإن عرفها ول ينو عقد البین عا فيها لم يصح أيضا لما ذكرناه ومن عرفما ونوى الوين عا فيها صحفى الطلاق 
والعتاق لأن المين بها تتمقد بالكنابة وما عدا ذلك من الهين بالله وما عدا الطلاق والعتاق فقال القافى 


كتاب السكفارات 1 


ههنا تنعقد عينه أا لأنها يكين فتنمقد بالسكفاءة الذوة كيمين الطلاق والعتاق ؛ وقال فى موضصم آخر 


لا تنعقد المين بالله بالسكناءة وهو مذهب الشافمى لأن السكفارة وجبت نیما من امم الله المظلي الحترم 
ولا بوجد ذلك فى السكناية وال أعل . 


تم الجزء القاسع عمد اله ويليه إن شاء الله الجزء العاشر . وأوله : 
كتاب الدذور 


كتاب البذور ۳ 


كتاب اذو ر 


الأصل فى النذر السكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكقاب : فقول الله تعالى : ( يوفون بالنذر ) وقال ( وليو فوا دور ). 

وأما السنة: فروت عائشة قالت : قال رسول 1 صل الله عليه وسل :ن نذر أن بطع ل قليطعه ل 
ومن نذر أن بھی ال فلا يقصة 6 . 

وعن عران بن حصين عن النى صلى الله ايه وسل أنه قال م خر كرلى » ثم الذين يلوم ¢ 39 الذين 

3 .8 . 0 34 5 ا 

يوم »2 م جیء فوم ينذرون ولا يفون ؛:و“*ونون ولا يؤعاون ¢ ونشهدون ولا يستشهدون » ويغاور 
فيه امن » رواها البخارى . 


وأجم السلدون على صحة النذر فى الل » وازوم الوفاء به , 


) فصسسسل‎ ( A1۸۱ 
ولا ستحب . لأن ابن عر روى عن النى صل الله عايه وسل أنه نهى عن النذر وأنه قال : « لا يألى‎ 
مخير » ونا 'یستخر ج به منالببخيل 6 متفق عليه ؛ وهذا ہی كراهة لا نهى حرم » لأنه لو كان حرام‎ 
ل مدح الوفين به » لأن ذنبهم فى ارتسكاب الحرم أشد من طاءتهم فى وفائه » ولأن النذر لو كان مستحبا‎ 
. لفمله النى صلى الله عليه وسل وأفاضل أحمايه‎ 


د 


4 (سأة‎ AMY 
معد ) وكفر‎ ١ قال 3 $ وءن نذر ن بطع الله عر وجل ¢ ارز مه الوفاء به »> ومن نذر أن لقصية‎ 
5 5 % كفارة کین‎ 
ونذر الطاعة:الصلاة والصيام والحج والعمرة والعتق والصدقة والاعتكاف وال ماد وما فى هذه الماى»‎ 
سواء تذره 9 بأن يول : ش على أن أفمل كذا وكذا 0 أو عازه بصقة مثل قوله : إن شفانى اللہ من‎ 
» علتى » أو شنى فلا » أو سل مالى الغائب » أو ما كان فى هذا للمنى » فأدرك ما أمل بلوغه من ذلك‎ 
. فعليه الوقاء به‎ 


)١(‏ سورة الإنسان آية ٠۷‏ (0) سورة الج آيةورء 


1 ا 8 


ونذر للعصية أنيقول: لله على" أن أشرب ار باو فس الحرمة» وما أشبيه » فلا ينمل ذلك » 
وبكفر كفارة مین 

وإذا قال : لله على" أن ارکب دابتى » أو أسكن دارى» أو ألبس أحسن ثيالىءوما أشبرهءلم يكن هذا 
نذر طاعة ولا ممصية » فإن لم يفمله كر كفارة مين » لأن النذر كالهين . 

وإذا نذر أن يطلق زوجته » استحب له أن لا يطلقباء ويكةر كذارة ين 


وجماته : أن النذر سبمة أقسام : 


أحدها : نذر اللجاج والضب › وهو الى رجه عر ج المين » لاحث على ذعل شیء أو النع منه ؛ غير 
قاصد به للنذر ولا القربة » فهذا حكه حك المين » وقد ذ كرناه فى باب الأمان . 

القسم الثانى : نذر طاعة وتبرر » مثل الذى ذ كر الحرق » ف ذا يازم الوفاء به للا يتين واخبرين» 
وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها : التزام طاعة فى مقابلة نعمة استجليها » أو نقمة استدفمها » كقوله : إن شفانى الله فلاه ع“ 
صوم شهر » فتسكون الطاعة لملتزمة ماله أصل فى الوجوب بالشر ع » كالصوم والصلاة والصدقة والحج » 
فهذا بلزم الوفاء به إجماع أهل الملل . 

الدو ع الثانى : الام طاعة من غير شرط »كقوله ابتداء :لله على" دوم شر » فيازمه الوفاء به فى قول 
أ كثر أهل العم »> وهو تول أهل المراق » وظاهر مذهب الشافعى » وقال بعض أصحابه:لا يازم الوقاء به» 
لأن أبا عر غلام ثعاب قال ؛ النذر عند المرب وعد بشرط » ولأن ما النزمه الآدى بعوض بازمه بالعقد 
كالبييع والستأجر » وما النزمه بذير عوض لا بلزمه ممجرد الد كالمبة . 

النو ع الثالث : نذر طاعة لا أصل لا فى الوجوب » كالاء كاف وعيادة الريض فيازم الوفاء °3 
لأن النذر فر ع على الشروع » فلا يجب به ما لا يجب له نظير بأصل الشرع . 

ولنا : قول الدى صلى ا عليه وسل : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » وذمه الذين يغب ذرون 

)١(‏ هنا سقط فى نسخ للفنى الطبوعة وتسكلته فى الشرح السكبير ج ١١‏ ص ٣ء‏ والأصل هسكذا ( فيلزم 
الوفاء به عند عامة أهل العلم.وحكى عنأبى حنيفة أنه لا يازمه الوقاء به لأن النذر فرع على الشروع الخ) فقوله : 


( لأن النذر فرع على للشروع ) تعليل لقسول ألى حنيفة أنه لا يلزمه الوفاء به | وهو الى سقط ] ولوس تعليلا 
للقول بازومه » وبذ كر قول أفى حنيفة إسنةم لاعن ( ف ف). 


0( أخرجه أحمز والخارى وأبو داود والترمذی والنسافى وان ماحة عن عائعة نافظ و من نذر أن طبع 
الله تليطمة ءون نذر أن P0‏ اله ا Cae,‏ (ف). 


كتاب الذو 2 3 ٠‏ 


ولا يوفون » وقول الله تعسالى : ( ودح من عاد الله لين 1 تنا من فلي لتصد قفن" و کون من 
الصّامين » لا اتام من قصلم يَخلوا به وَتوَلوَا وهم مر طون ه كَأَغْدَي تماقا فى "فلو بى, 
إك يوام ريلتواتة عا اموا لله ما وَعَدوهُ وما انوا يكذ بون )20 

وقد صح أن عمر قال لانى صلى الله عليه وسل :إلى نذرت أن أعتسكف ليلة فى المسجد الحرام ؟ فقال 
4 البى صل الله عليه وسل « أوف بنذرك »”© » ولأنه ألم نفس قربة على وجه التبرر » فتازمه كوضم 
الإجماع » وا لو ألزم نفسه أضحية أو أوجب هديا »وكالاعتسكاف وكالممرة فإنهم قد ساموها وليست 
واجبة عندم » وما ذ كروه يبطل بهذين الأصلين . 

وما حكوه عن ألى عمر لا يصح » فإن العرب تسمى لمزم نذر؟ وإن لم يكن بشرط. قال جميل : 

فايت رجالا فيك قد نذروا دی وحموا بقتلى يابشسين لة۔ ونی 

والجمالة وعد بشرط وليست بنذر. 

القسم الثالث : النذر لبهم » وهو أن يفول لله على" نذر » فهذا تحب به السكفارة فى قول | كثر أهل 
العم ؛ وروى ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وجار وعائشة » وبه قال ال.ن وعطاء وطاوس والقاسم 
وسالم والشعبى والنخعى وعكرمة وسعيد بن جبير ومالك والثورى ومد بن الحسن » ولا أعل فيه مالقا 
إلا الشافعى قال : لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه ء لأن من النذر مالا كفارة فيه . 

ولا ما روى عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « كفارة النذر إذا لم به كفارة 
هين » رواه الترمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب » ولأنه نص » وهذا قول من سمينا من 
الصحابة والتابعين» ولا نعرف لمم فى عصرم التَاء فيكون إجماعا . 

الس الرابع : نذر الممصية » فلا يحل الوفاء به إجماعاً » ولأن الى صلى الله عليه وسل قال « من نذر 
أن يمعى الله فلا يعصه » ولأن معصية الله لا نحل فى حال » وجب على الناذر كفارة بين . روى نحو هذا 
عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب » وبه قال الثورى وأبو حنيفة 
وأصحابه . وروى ع نأد ما يدل على أنه لا كفارة عليه » فإنه قال فيمن نذر ليهدمن دار غيره لبنة لبنة» 
لا كفارة عليه » وهذا فى ممناه . وروی هذا عن مسروق والشمى ؛ وهو مذهب مالك والشافى » لقول 


٠ ۷۷ س‎ ۷١ : سورة الثوية‎ )١( 

(؟) حديث تمر أنه قال : پارسول اقه إلى نذرت فى ال جاهلية أن أعتكف لبلة فى للسجد الحرام فقال : أوف 
بنذرك ‏ أخرجه الشيشان عن ابن عمر ( ف ) . 

(۴) البيت فى الغا ج ۸ ص ۹٩‏ و وبين مرحم بثينة وكان جمیل بهواها هوی عذرياً » (ف) . 


5 النى 


رسول الله لى الله عليه وس « لا نذر فى معصية الله ولا فيا لا لاك المبد» رواه مسل » وقال « ليس على 
الرجل نذر فما لا يلاك » متفق عليه » وقال « لا ندر إلا ما ابتغى به وجه الله » رواه أبو داود » وقال 
« من نذر أن يعمى الله فلا يمصه » ولم يأمر بكنارة . 

ولا نذرت امرأة القى كانت مع الكفار فنجت على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنحرها قالت 
بارسول الله إنى نذرت إن أتحانى الله عليها أن أحرها ؟ قال « بكس ماجزينها » لا نذر فى معصية الله ولا فيا 
لا تلاك المبد» رواه مسل ء ول يأمرها بكفارة. وقاللألى إسرائيل حين نذر أن يقوم فى الشمس ولا يقد 
ولا يستظل ولا يتكلم « مرو ه فليتسكام وایجاس وليستظل ولیم صومه» رواه البیداری ول يأمره 
بتكفارة » لأن النذر النزام الطاعة وهذا المزام معصية » ولأنه نذر غير منعقد فل يوجب شیا كاليمين 
غير النمقدة . ووجه الأول : ماروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « لا نذر فى معصية» 
وکفارته كفارة يمين © رواه الإمام جد فى مسنده وأبو داود فى سننه» وقال الترمذى : هو 
حديث غریب . 

وعن اى هريرة وعران بن حصين عن النى صلی اله عليه وسل مثله . روى الجوزجالى بإسناده عن 
عمران بن حصين قال « معت رسول لله صلی الله عليه وسل يقول : النذر نذران : فا كان من نذر فى 
طاعة الله فذلاك لله وفيه الوفاء » وما كان من نذر فى معصية الله فلا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين » 
وهذا نص » ولأن النذر ین بدليل ما روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « النذر حلفة 96 وقال 
النى على الله عليه وسل لأخت عقبة لا نذرت المشى إلى بيت الله الحرام فلم تطقه « تسكفر ينما © صحيح 
أخرجه أبو داود » وفى رواية «ولقصم ثلاثة أيام »© قال أحمد : إليه اذهب . 

وقال ابن عبا سف التى نذرت ذبح ابنها : كر يميذك , ولوحاف علىفمل معصية لزمته السكفارة » 


فكذلت إذا نذرها . 


() لفظ البخارى ج ۸ ص ۱۷۸ عن ابن عباس قال : پیا النى صلی الله عليه وسم مخطب إذا هو برحل فام 
فسأل عنه فتالوا أبو إسرائيل نذر أن قوم ولا يقعد ولا يسنظل ولا يت كام ويصوم >فقال الى صلی الله عليه وسلم : 
« مره فلت کام وليعتظل وليقعد وليتم صومه » ومنه يكين سقوط كامة ( ويدوم ) من ( الغى ) (ف ) ٠‏ 

[69 روى الطبراق عن عقبة بن عامر و النذر عين وكفارته كفارة ن (ف). 

(۳) دوايات ی داود فى الجرء الثان ص ۲۰۹ › ۲٠۰‏ وملخسها أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن ج 
ماشية غير عأتمرة فسأل أخوها رسول اله صلىالله عليه وسم وأخبره أنها لا تطيق ذلك فأمر النى صلى الله عليه وسم 
بأن تختمر وتركب وقال : ( ولتسكفر عن عينها ) وفى روابة ( ولنصم ثلاثة أيام ) وف روابة ( وتهدى هديا ) 
وفى رواية ( ولهد بدنة) (ف) : 


لتاب الندور 3 


فأما أحاديمهم فعناها لاوفاء بالنذر فى معصية الله » وهذا لا خلاف فيه » وقد جاء مصرحاً به هكذا 
فى رواية ملم . ويدل على هذا أيضا أن فى سياق الحديث « ولا يمين فى قطيعة رحم »' يعنى لا يبر فيها . 
ولو لم يبين السكفارة فى أحاديمهم فقد بينها فى أحاديثنا » فإن فل ما نذره من العصية فلا كفارة عليه » 
كا لو حلف ليفمانَ معصية ففعلها » ويحتمل أن تلزمه السكفارة حا لأن النبى صلى الله عليه وسل عين فيه 
الكفارة » ومهى عن فمل المعصية . 

القسم الخامس : اميا ح كلس الثوب » وركوب الدابة » وطلاق المرأة على وجه مباح » فهذا يتخير 
الناذر فيه بين فعله فير بذلك » لا روى أن اصرأة أنت الننى صلى الله عليه وسل فقالت : إلى نذرت أن 
أضرب على رأسك بالف » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :8 أوفر بنذرك »© رواه أبو داود ¢ 
ولأنه لو حاف على فمل مباح بر" بفعله » فكذلك إذا نذره » لأن النذ ر كاين » وإن شاء تركه وعليه 
كفارة ين » ويتخرج أن لا كفارة فيه » فإن أصحابنا قالوا فيمن نذر أن يمتكف أو يصلى فى مسجد مين : 
كان له أن بصلى ويمتكف فى غيره ولاكفارة » ومن نذر أن يتصدق ماله كله أجزأته الصدقة بثلئه 
بلا كنار » وهذا مثله . وقال مالك والشافعى : : لا ينعقد نذره » لقول الننى صلى الله عليه وسل : «لاذر 
إلا فا ابتغى به وجه الله 7 5 

وقد روى ابن عباس قال : « بنا النبى صلى الله عليه وس يخطب إذا هو برجل قانم» فسأل عنه » فقالوا 
أبو إمسرائيل نذر أن يقوم فى الشمس ولا بستظل ولا بتكم ويصوم » فقال الننى صلى الله عليه وسل : مُروه 
فلیستغال وايجلس وليقكام وادتم صومة » ر واه البخارى 

وعن أنس قال : « نذرت امرأة أن تمشى إلى بيت الله الحرام » فسئل نی الله صلی اه عليه وسل عن 
ذلك فقال : إن الله لث * عن مشيها » مروها فلت رکب » قال الترمذى CE‏ »ولم يأمر بكفارة 

وروی أن الت ی صلی الله عليه وسل رأى رجلا مہادی بين اثنين 2 اقسأل عنهء فقالوا : نذر أن ج 
ماشيا » فقال : إن الله لغ عن تعذيب هذا نفسه » مُروه فليركب » متفق عليه ٠‏ ولم يأمره ب بكقارة » ولأنه 
نذر غير موجب لفعل ما نذره » فل وجب كفارة كنذ ذر الستحيل . 

ولنا : ما تقدم فى الق الذى قبل . 


فأما حديث التى نذرت الثى فقد أمر فيه بالسكفارة فى حديث آخر- » وروى عقبة بن عامر « أن أخقه 


1 ) أخرجه أبوداود عن عمران بن حصين ( ف‎ )١( 
٠ (؟) ف النسخ ( أوف ) بنذرك والسواب ( أوفى) اء الخاطبة کا فى سان أبى داود ج؟ ص۳٠۲ (ف)‎ 
. عن عبد الله بن عمرو بن العاص (ف)‎ ۲۰ ٤ أخرجه أبو داود ج ۲ ص‎ ) > ( 


X‏ اغى 


نذرت أن تمشی إلى بیت الله الحرام » فسئل رسول اله صلى الله عليه وسلعن ذلاك فقال :2 مروها فلت رکب 
ولتسكّر عن يمينها € صح أخرجه أو داود » وهذه زيادة يجب الأخذ بها » ويجوز أن يكون الراوى 
لاحديث روى البعض وثرك البمض » أو يكون النى صلى الله عليه وسل ترك ذكر الكفارة فى بعض 
الحديث إحالة على ما عل من حديثه فى موضع آخر : 

ومن هذا القسم إذا نذر فمل مكروه كطلاق امرأته» فإنه مكروه بدليل قول النى صلى الله عليه وسل 
أ بنْض الال إلى الله المللاق 6”؟ فال تحب أن لا بی وکن فإن وفى بنذره فلا كفارة عليه ءوالحلاف 
فيه کالذی قبله . 

القسم السادس : نذر الواج ب كالصلاة الكنو بة » فقال أصحابنا : لا ينءقد نذره » وهو قول أصحاب 
الشافمى » لأن النذر التزام ولا يصح التزام ما هو لازم له » ومحتمل أن يتعقد نذره موجبا كفارة مين إن 
ركه » کا لو حاف على فمله » فإن النذ رکالمین » وقد سماه النى صل الله عليه وسل ية » وكذلاك لو نذر 
معصية أو مباحاً ل يازمه ويكفر إذا لم يفعله . چ ش 

القسم السابع : نذر لاستحيل کصوم أمس » فہذا لا ينعد ولا بوجب شیا » لأنه لا يقصور انعتاده 
ولا الوفاء به » ولو حاف على فعله لم تازمه كفارة فالنذر أولى . وعتد الباب فى صحيح الذهب أن النذر 
كالمين؛ وموجبه موجبها » إلا فى ازوم الوفاء به إذا كان قربة وأمسكنه فمله. ودليل هذا الأصل قول الى 
صل الله عليه وسل لأخت عقبة ما نذرت الشى فم تطقه ٥‏ واتسكفر یلہا » وى رواية « فلم ثلاثة أيام » 
قال أحد : إليه أذهب . 

وعن عقبة أن النې صلى الله عليه وسل قال : « كفارة النذر كفارة الهين » أخرجه مس . 

وقول ابن عباس للتى نذرت ذبم ولدها :كفرى ينك » ولأنه قد ثبت أن ا البين فى أحد 
أقسامه وهو نذر الاجاج » فكذللك ساره فى سو ى ما استثناه الشرع . 

AMWAY‏ (نصن) 

وإن نذر فعل طاعة وما ليس بطاعة » لزمه فمل الطاعة ا فى خبر ألى إسرائيل » فإن الى صلى الله 

كاوه ی و کر ی . وفى وجوب السكفارة | تر كه الاختلاف 

الذى ذ كرناء . وقد روى عقبة بن عام قال : نذرّت أختى أن تمثى إلى بيت الله الحرام حافية غير عختمرة» 
فذ كر ذلك عقبة ارسول الله صلى الله عليه وسل فقال : « مر أختك فلار كب ولتختمر ولتم ثلاثة أيام » 
رواه الجوزجالى والنرمذى . فإن كان الروك خصالا كثيرة أجزأته كفارة واحدة » لأنه نذر واحد فتكون 


: ) أخرجه ابو داود وابن ماجة عن ابن عمر ( ف‎ )١( 


كتاب النذور ۹ 


كفارته واحدة كاليين الواحدة على أفمال » وهذا لم يأمر النى صلى الله عايه وسل أخت عقبة بن عامر فى 
ترك التحنى والاختار بأ كش من كفارة . 

8185 اة 

قال : ( ومن نذر أن يتصدق ماله كله أجزأه أن يتصدق بثلثه » كا روى عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال لأبى لبابة حين قال : إن من توبتی يا رسول اله أن أنخلم من مالى » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : بجزئك الناث ) . 

وجلة ذلك: أن من نذر أنبتصدق ماله كله أجزأه ثلئه » وبهذا قال الزهرى ومالك . 

وروی الجسين بن إسحاق المرق عن أحد قال : سألته عن رجل قال : جيع ما أملك فى للساكين 
صدقة ؟ قال : كفارته كفارة المين . قال : وسثل عن رجل قال : مايرث عن فلان فمو للمساكين » فذكروا 
أنه قال : يلم عشرة مساكين . 

وقال ربيعة : يتصدق منه بقدر الزكاة » لأن امطاق حول على مهود الشرع »> ولا يحب فى الشرع 
إلا قدر الزكاة . 

وعن جابر بن زيد قال : إن كان كثيراً وهو ألفان تصدق بعشرة » وإن كان معوسطا وهو آلف 
تصدق بسيمة » وإن كان قليلا وهو سمائة تصدق مخمسة . وقال أبو حديفة : يتصدق بامال الز كو ى كله . 
وعنه فى غيره روايتان : 1 

إحداههما : يتصدق به . والثانية + لا يازمه منه شىء . وقال النخمى والبتى والشانعى : يتصدق عاله 
کله » اقول النبى صلى الله عليه وسل : «من نذر أن يطيع الله فليطعه » » ولأنه نذر طاعة فازمه الوفاء به 
کنذر الصلاة والصيام . 

وانا : قول النى صلى الله عليه وسل لأبى لبابة حين قال : إن من توبتى أن أتخلم من مالى صدقة إلى 
الله و إلى رسوله » فقال : « يحرئك الثلث » . 

وعن كەب بن مالاك قال : قلت يا رسول الله إن من توبتى أن أمخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى 
رسوله » ققال رسول لله صلى الله عليه وسل : « أمسك وليك بعض مالك » متفق عليه . ولأبى داود : 
« جزىء عنك الثلث » . 

فإن قالوا : هذا لوس بنذر » وإعا أراد الصدقة مجميءه » فأمره الى صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على 
ثلثه » كا أمر سعدا حين أراد الوصية تجميع ماله بالافتصار على الوصية بثلثه » وليس هذا عمل التزاع » إنما 


المزاع فيمن نذر الصدقة جميعة . قايا عنه جوابان : 
( م ؟سامفيى اج )١١‏ 


٠‏ للفة, 


أحدما : أن قوله « يحزى عدك الثلث » دليل على أنه ألى بلفظ يقتغى الإيجاب 2 لأا إعا ستعمل 
غالبا فى الواجبات » ولو كان عخيرا بإرادة الصدقة لما لزمه شىء مجزىء عنه بعضه . 

الثانى : أن منعه من الصدقة بزيادة على الثلث دليل على أنه ليس بقربة » لأن النى صل الله عليه وسام 
لا ينع أصحايه من اقرب > ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء به . وماءقاله أبى حنيفة فتد سوق السكلام 
عليه » وما قاله ربيمة لا يصح » فإن هس ذا ليس بزكاة ولا فى معناها » فإن الصدقة وجبت لإغناء الفقراء 
ومواساتهم » وهذه صدقة تبرع بها صاحبها تقربًا إلى الله تعالى . ثم إن الحمول على معمود الشرع الطاق » 
وهذه صدقة معينة غير مطقة » ثم تبطل مالو نذر صا ء فإنه لا يحمل على صوم رمضان وكذلث الصلاة . 
وها ذ كره جابر بن زيد مح بثير دليل . 

۸۸٥‏ (فصل) 

وإذا نذر الصدقة مين من ماه أو بعد ر كألف » فروى عنأحد أنه جوز ثلثه»لأنه مال نذر الصدقة 
به فأجزأه ثلئه_كجمريع الال . والمنحييح فى اذهب ازوم الصدقة جميعه » لأنه متذور وهو قربة » فيازمه 
الوفاء به كسار المتذورات . 

ولعموم قوله تمالى : ( يُوفدُون بالقاذر )° وار هذا فى جيم الال للأثر فيه » ولا فى الصدقة 
ميم الال تفن الضرر اللاحق به » اللهم إلا أن يكون النذور هاهنا يستفرق جميع امال فيسكون كنذر 
ذلك . ومحتمل أنه إن كان المنذور ثلث الال فا دون ازمه وقاء نذره » وإن زاد على الثلث لزْمه الصدقة 
بقدر الثأث منهء لأنه f>‏ يعتبر فيه الثلث فأشبه الوصية به“ 

A۱۸٦‏ (فصلل) 

وإذا نذر الصدقة بقدز من الال فأراً غرعه من قدره يقصد به وقاء النذر لم بجزئه . وإن كان الغر م 
من أهل الصدقة » قال أحد : لا زه حتى يقبضه » وذلاث لأن الصدقة تقتذى التمايك » وهذا إسقاط » 
فلم يله كا فى الزكاة . 

وقال جد : فيمن نذر أن بتصدق ال وفى نفسه أنه ألف ء أجزأه أن مخر ج ما شاء» وذلك لأن اسم 
امال يقع على القايل » وما نواه زيادة على ما تناوله الاسم » والنذر لا يلم بالنية » والقياس أن يازمه ما نواه 
لأنه 0 بکلامه ما تحتمله » فتعاق الحم به كاليمين . وقد نر أحمد فيمن نوى صوماً أو صلاة وفى نفسه 
أ کثر ما بقناوله لفظه أنه يازمه ذلك » وهذا كذلك » والله عل . 


(1) سورة الإفسان آبة ۷ . 


كتاب النذور 1 


اام وإاأة» 

قآل : لآ ومن نذر أن يصوم وهو شيخ كبير لا يطيق الصيام » كفر كفارة مين » وأطعم لكل 

وجماته:أن من نذر طاعة لا بطيةها “أو كان قادرا علمها فمعز عنهاء فعليه كفارة عين » لما روى عقبة 
ان‌عامر قال نذرت أختى أن می إلى بیت الله حافية»فأمرةنى أن أستفتى ها رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فاستفتيته فال : تش ولتركب» متفق عليه. ولألى داود «وتكغر عينها» وللتر مذى «ولتعمثلاثة أيام ». 

وعن عائشة أن النى صلى الله عايه وسل قال : « لا نذر فى معصية الله» وكفارته ‏ كفارة مين 600 
قال 9 ومن نذر نذراً لا يطيقه فكنفارته كفارة كين » رواه أبوداود وقال:وقفه من رواه عن ان عباس 5 

وقال ابن عباس : من نذر نذراً ل يمه فكفارته كفارة مين » ومن نذر نذراً فى معصية فسكفارته 
كفارة مين » ومن نذر نذرا لا يطيقه فسكنارته كفارة مين » ومن نذر نذراً يطيقه فليف لله ما نذر » 
فإذا كفر وكان المنذور غير الصيام لم يازمه شىء آخر » وإن كان صياماً فمن أحمد روايتان : 

إحداما: يلزمه لكل يوم إطعام مسكين. قال القامى 5 وهذا أصح» انه صوم وجد سبب إيحابدعيماً 3 
فإذا عجر عنه زمه أن يطعم عن کل :وم Ca‏ کصیام رمضان 3 ولان الطاق من كلام الادميين ەل 
على المعهود شرعاً » ولو عجز عن الصوم المشروع أطعم عن كل بوم مسكيناً » وكذلك إذا عجز عن 
الصوم النذور . 

والثانية : للا يلزمه شیء آخر من إطمام ولا غیره ¢ لقوله عليه السلام DP:‏ وهن نذر نذرا لا يطيقه 
فكة‌ارته كفارة عين » وهذا يققضى أن تسكون كفارة ,مين جميم كفارته » ولأنه نذر عجز عن 
الوفاء به » فسكان الواجب فيه كفارة يمين كسار النذور » ولأن موجب النذر موجب اليمين » إلا مم 
إبکان الوفاء به إذا كان قربة 3 ولا يمح قيأسه على صوم رمضان لوجهين 5 

أحدها : أن رمعئان يطعم عنه عند المحز بالوت » فكذلك ف المياة 3 وهذا مخلافه 5 ولأن صوم 
رمضان آ كدء بدليل وجوب السكفارة بالجاع فيه » وعظم إنم من أنطر بذهر عذر . 

والثانى أن قياس النذور على النذور أو دن قياسة على الفروض بأصل الشر ع ل ولأن هذاقد 
وجبت فيه "كفارة فأجزأت عنه مخلاف الشروع . 


وقوهم : إن المطاق من كلام الآدمى ممول على ا لمعم ود فى الشرع . 


)60 أخرجه أحمد وأبو داود وااترمذى والنسانئى وابن ماجة عن عائشة (ف). 


۲ الففى 


a —_ 


قلا : لبس هذا عطاق » ونا هو منذور معين » ويتخر ج أن لا تلزمه كفارة ف المجز عنه کا فى 
المجز الواجب بأصل الشرع . 


8184 ( فس ل) 
وإن عجر لعارض يرجى زواله من مرض أو نحوه » اننظر زواله » ولا تازمه كفارة ولاغيرها ؛ لأنه 


لم يفت الوقت » فيشبه امريض فى شهر رمضان » فإن استمر عجزه إلى أن صار غسير مرجوت الزوال صار 
إلى الكفارة والفدية على ما ذ كرنا من الكلاف فيه » فإن كان المجز المرجو” الزوال عن صوم ممين 
فات وقته انتظر الإمكان ليقضيه »وهل تلزمه لفوات الوقت كفارة ؟ على روايتين ؛ ذ كرها أبو الطاب : 

إحداها : تحب الكفارة » لأنه أخل” عا نذره على وجبه فلزمته الكفارة » كا لو نذر المشى إلى بيت 
لله الحرام فز » ولأن النذر كاليمين » ولو حاف ليصومن>هذا الشهر فأفطره لمسذر لمعه كقفارة» 
كذاهاهنا . 

والثانية : لا تأزمهء لأنه أتى بصيام أجزأه عن" نذره » من غير تفريط مته » فلم تازمه كفارةيمين» کا لو 
صام ما عیّه . ا 

۸1۸۹ (ضل) 

وإن نذر غير الصيام فمجز عنه » كالصلاة وتحوها » فليس عليه إلا التكفارة » لأن الشرع لم مجمل 
لذلك بدلا يصار إليه » فوجبتالسكفارة لخالفعه نذره فقط » وإنعجز عنه امارض كه حك الصيام سواء 
فما تصلناة . 

۸14۰ اة 

قال [ وإذا نذر صياماً ولم يذ كر عدداً ولم ينوه » فأقل ذلك صيام بوم » وأقل الصلاة ركمتان 4 . 

أما إذا نذر صياماً مطلقا » فأقل ذلك يقوم صيام بوم » لا خلاف فية » لأنه ليس فى الشرع صوم مفرد 
أقل من بوم فيازمه » لأنه اليقين » وأما الصلاة فذيها روايتان : 

إحداها : يحزئه ركمة » نقلها إسماعيل بن سيد » ولأن أقل الصلاة ركمة » فإن الوئر صلاة مشروعة 
وهی ركعة واحدة » وروی عن عمر رضى الله عنه أنه تو ع بركمة واحدة . 

والثانية : لا يحزئه إلا ركءةان » وبه قالأبو حنيفة » لأنأفل صلاة وجبت بالشرع ركمتان » فوجب 
حمل النذر عليه » وأما الور : فمو نفل » والنذر فرض » مله على المفروض أولى » ولأن الركعة لا يجزىء 
فى الفرضء فلا جزىء فى النفل كالسجدة. ولاشانمی قولان كالروابتين » فأما إن عین بنذره عدد؟ ازمه قل 


کتاب النذور ١‏ 


أو كثر» لأن النذر ثابت بقوله » وكذلاك عدده » فإن نوی عددا فهو کا لو سماه ء لأنه نوی بافظه 
ما محقم » فازمه حكه كالمين . 

اذام اة ¢ 

قال : ( وإذا نذر الشى إلى ببت الله الحرام لم يمزثه إلا أن بمثى فى حج أو عمرة » فإن عجر عن الشى 
ركب وكفر كفارة کین 1 1 8 

وجملته : أن من نذر الشى إلى ببت الله الحرام لزمه الوفاه بئذره » وبهذا فال مالاك والأوزاعى والشاقمى 
وأبو عبيد » وان النذر » ولا نمل فيه خلا » وذلاك لأن انى صلى الله عليه وسل قال « لا نشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدى هذا » والمسجد الأقمى 26" ولا يمزئه المثى إلا فى ج 
أو عرة » وبه يقول الشافنى » ولا أعل فيه خلا » وذلك لأن الثى المهود فى الشرع هو المثى فى حج 
أو عمرة » فإذا أطلق الناذر حمل على المعبود الشرعى » وبازمه الثى فيه لنذره » فإن عجز عن المثي ركب 
وعليه كفارة مين . 


وعن أحمد رواية أخرى أنه بازمه دم » وهو قول للشافعى ؛ وأفتى به عطاء » للا روى ابن عباس « أن 
أخثت «قبة بن عامر نذرت الثى إلى بيت الله الحرام » فأمرها النى صلى الله عليه وسل أن تركب والهسدى 
هديا » رواه أبو داود وفيه ف » ولأنه أخل” بواجب فى الإحرام » فازمه هدى كارك الإحرام من 
اليقات . وعن ابن عر وابن الزبير قالا : بمج من فال ويركب ماءشى وعثى ما ركب . ووه قال 
ابن عباس وزاد فقال : ويهدى . وعن الحسن مثل الآقوال الثلاثة . وعن النخمى روايتان : 

إحداها : قول ابن عمر . 

والثانية : كقول ابن عباس » وهذا قول مالك . وقال أبو حنيفة : عليه هدى ؛ سواء عجز عن المثى 
أو قدر عليه » وأقل المدىشاة » وقال الشافى : لا تازمه مع العجز كفارة حال » إلا أن يكون النذر مش 
إلى بيت الله » فېل بازمه هدى ؟ فيه قولان . وأما غيره فلا يازمه مع المجز شىء . 

ولنا: فول النى صلى الله عليه وسل حين قال لأخت عقبة بن عاس لما نذرت المشى إلى بيت الله « لش 
ولتركب ولتكفر عن ينها » وفى روابة « فلقمم ثلاثة أيام » وقول البى صلى لله عليه وسل « كفارة 


!() أخرج اد والبخارى وء ءلم واترءذی وأبئ ماجة دن أنى سعيد ؟ وأخرجوه عن الترمذى» وأخرجه 
أبو داود والنساثى كذاك عن أى هربرة لف 5 


14 الف 


النذر كفارة اليمين »20 ولأن المثى ما لا يوجبه الإحرام ٤‏ فل تحب الدم بتركه » کا لو نذر صلاة ركمتين 
فتركهما » وحديث ادى ضعيف . وهذا حجة على الثافمى حيث أوجِبْ السكةارة علا من غير 
ذ كر العحر . 
فإن قيل : فإن النى صلى الله عليه وسل أوجب الكنارة عامها من غير ذ كر اأمجز . 
قلنا : يتمين مله على حالة المج » لأن المثى قربة » لأنه مشى إلى عبادة » والمثى إلى العبادة أفضل . 
وهذا روى أن النى صلى الله عليه وسل لم يركب فى عيد ولا جنازة » فلو كانت قادرة على المثى لأمرها به 
ولم يأمرها بال ركوب والة-كفير + ولأن المثى المقدور عايه لا يخاو من أن بكون واج أو مباء . فإن 
كات واجبأ ازم الوفاء به ة وإن كان مهاحاً لم جب الكفارة بتر كه عند الشافعى » وقد أوجب الكمارة 
هاهنا وثرك ذ كره فى الحديث » إما لعل النى صلى الله عليه وسل الها وعجزها » وإما لأن الظاهر من حال 
الزأة المجز عن المشى إلى مكة + أو يكون قد ذ كر فى الخبر فترك الراوى ذكره . 
وقول أصحاب ألى حنيفة :إنه أخل بواجب فى المج . 
قلنا : المشى لم يوجبه اللإحرام ولا هو من مناسكه م يحب بتركه هدى » کا لو نذر صلاة ركءتين فى 
الحج فل يصلهما » فأما إن ترك المشى مع إمكانه فقد أساء وعليه كفارة أيضا لتركه صفة النذر . 
وقياس المذهب أن يازمه استئداف المج ماشيا اتركه صفة المنذور » كالو نذر صوما متتابما فأنى به 
متفرقاً » وإن عجز عن المثى بعد المج كفر وأجزأه » وإن مشى بعض الطريق وركب بعضاً . 
فعلى هذا القياس تمل أن يكون كول ابن عمر » وهو أن بحج دیمشی ما ركب وير كب ما مشى . 
ويحتمل أب لا يجزئه إلا حج شى فى جميعه» لأن ظاهر النذريةتضى هذا . 
ووجه القول الأول :أنه لاازمه برك المثى المقدور عليه أ كثر من كفارة » لان المثى غير مقصود 
ففالحج» ولا ورد الشر ع باعتباره فى موضع » ل يلزم بتركه أ كار من كفارة» کا لو نذر التحنى وشبهه» 
وفارق التتابع فى الصيام » فإنها صفة مقصودة فيه » اعتبرها الشرع فى صيام السكفارات : كفارة الظهار 
والجاع واليمين . 
15 (فصل) 
فإن نذر المج را كبا لزمه الج كذلك» لأن فيه إنفا6 فى المج » فإن ترك ال ركوب فمليه كفارة . 
)١(‏ ورد « كفارة النذر إذالم يسم كفارة بين » أخرجه أحمد ومسل وأبو داود والترمذى والنسائى عن م 
عقبة بن عامر » وورد « لا ثذر فى معصية وكفارته كفارة عبن » أخرجه أحمد وأصحاب السئن الأربمة عن عائعة 
ورد « النذر عن وكفارته كفارة عين » وقد خرجناه (ف) . 


كتاب النذور 10 


وقال أصحاب الشانعى : يازمه دم لترقبه بترك الإنفاق . وقد تبينا أن الواجب بترك النذر الكفارة دون 
المدى » إلا أن هذا إذا مشى ولم يركب مع إمكانه لم يازمه أ كثر من كفارة » لأن ار كوب فىنفسه ليس 
بطاعة ولا قربة » وكل موضع نذر المثى فيه أو ار كوب فإنه يازمه الإنيان بذلك من دوبرة أهله » إلا أن 
ینوی موطماً بعينه فيازمه من ذلك الموضع » لأن النذر حول على أصله فى الفرض » والأيج الفروض بأصل 
الشرع يجب كذلاك » وحرم للمنذور من حيث بحرم لاواجب . قال بعض الشافمية : يجب الإحرام من 
دورة آهل » أن عام المج كذيك. 
ولنا : أن المطلق تمول على المعهود فى الشرع » والإحرام الواجب إغا هو من اليقات ؛ ويلزْمه الماذور 
من المشى أو الركوب فى المج أو العمرة إلى أن يتحال ؛ لأأن ذلاك انقضاء الج والعمرة . 
قال أحمد : يركب فى المج إذا رى » وف العمرة إذا سعى » لأ نه لو وطىء بعد ذلك ل يفسد حا ولا 
عمرة » وهذا يدل على أنه 5 يازمه فى المج التحلل الأول 
۸1۹۳ (فصل) 
وإذا نذر الثى إلى بدت الله أو الر كوب إليه » ولرد بذلاك حقيقة المشى والركوب إعا أراد إتيانه 
ازمه إتيانه » فى حج أو عمرة 3 و يتدين عليه مشی ولا رکوب لانه عنى ذلك بنذره وهو #تمل له قأشيه 
ما لو صرح به . ولونذر أن يأتى بيت الله الحرام أو يذهب إليه لزمه إنيانه فى حج أوعمرة . وعن ألى حنيفة 
لا يلرمه شىء » لأن عرد إنيانه لبس بقربة ولا طاعة.. . 
ولغا : أنه عاق نذره بوصول الببت فازمه» كا لو قال :لله على" الشى إلى الكمبة . إذا ثبت هذا فمو 
مخير فى المشى والركوب » وكذلك إذا نذر أن يحج البيت أو يزوره» لأن الج محصل بكل واحد من 
الأمرين 0 يتعين أ حدهما . و إن قال : لله على أن 1 فى البيت ارام غير حاج ولا معتمر؟ زمه الج والعمرة 
وسقط شرطه » وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعى . لأن قوله : لله على أن ٣‏ ى البيث يقتذى حا 
أو عمرة » وشرط سقوط ذلك يناقض نذره فسققط حكمه . 
A1۹84‏ (فصل) 
إذا نذر المثى إلى البلد الحرام » أو بقعة منهكالضفا والْمَرْوَّ وأى قبئيس » أو موضع فى ارم » 
لزمه المج أو عمرة » نص عليه أحمد »> وبه قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : لا يازمه إلا أن ينذر الى 
إلى السكمبة أو إلى مكة . وقال أبو يوسف وعد : إن نذر للشى إلى الحرم أو إلى السجد الحرام كقولنا » 
وفى باق الصور كقول ألى حنيفة . 


ولنا : آنه نذر الثى إلى »وضع من المرم أشبه الذر إلى مكة . فأما إن نذر الى إلى غير الر م كمرفة 


15 الفنى 


ومواقيت الإحرام وغير ذلك ل يازمه ذللك ويكون كنذر الباح . وكدذلاك إن نذر إتيان مسجد سوى 
للساجد الثلاثة لم يازمه إنيانه » وإن نذر الصملاة فيه أزمه الصلاة دون الى » ففى أى موضع صلى أجزأه » 
لأن الصلاة لا تخص مكا دون »کان » فازمته الصلاة دون للوضع . ولا نعم فى هذا خلا إلا عن الليث 
فإنه قال : لو نذر صلاة أو صياما يه الموضع » ومن نذر الثى إلى مسجد مثى إليه . 

قال الطداوى : ولمبو افقه على ذلاك أحد من النقهاء » وذلاك لأن النى صلى اله عليه وسل قال «لانشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : لاجد الهرام » ومسجدى هذا » والسعد الأقصى © متفق عليه » ولو لزمه 
الشى إلى مسجد بعيد لشد الرحل إليه » ولأن العبادة لا #دص بمكان دون مكان » فلا يكون فعلها فما نذر 
فعلها فيه قربة فلا تلزمه بنذره » وفارق مالو نذر العيادة فى يوم بعينه أزمه ذملها فيه » لأن الله تعالى عن 
لعبادته زمتا ووقتا معيتا » ولم يدن لها مكاناً وموضما » والنذور مردودة إلى أصولا فى الشرع © فتعينت 
بالزمان دو وکن 

A146‏ (فضصل) 

وإن نذر الثى إلى بيت الله تعالى ولم ينو به شیا ول يمينه » انصرف إلى بيت الله الحرام » لأنه 
الخصوص بالقصد دون غيره » وإطلاق بيت الله ينصرف إليه دون غيره فى المرف » فبتصرف إليه 
إطلاق النذر . 


۸14٦‏ (فصسسل) 
وإن نذر الشى إلى ٠سجد‏ النى على الله عليه وسل أو للسجد الأقمى لزءه ذلك » وبهذا قال مألل 


والأوزاعى وأبو عبيد وابن النذر » وهو أحد قولى الشافعى » وقال فى الآخر : لا بين لى وجوب الثثى 
إليهما » لأن البر بإتيان بيث(ؤالله فرض » والبر بإنوان هذين قل . 

ولنا : قول النى صلى الله عليه وسام « لاأشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الرام » ومسجدى 
هذا » والسجد الأقمى » ولأنه أحد للساجد الثلائة » فيلرم الشى إليه بالنذر كالمسجد الحرام ولا يازم 
ماذكره » لأن كل قربة جب بالنذر » وإن لم يكن لها أصل فى الوجوب » كميادة الريض وشهود الجنائز . 
ويازمه بهذا النذر أن يصلى فى اوضع الذى أتاه ركعتيئ » لأن القصد بالنذر القربة والطاعة » وإنما حصيل 
ذلك بالصلاة » فتضمن ذلك نذرم »كا بلزم ناذر الشى إلى بيت الله الحرام أحد النسكين . ونذر الصلاة 
فى أحد امسجدين كنذر المشى إليه » كا أن نذر أحد الأسكين فى السجد الحرام كنذر المثى إليه 

وقال أبو حنيفة : لا تتمين عايه الصلاة فى موضع با'نذر » سواء کان فى ا جد ارام أو غيره » لأن 
مالا أصل ل فى للشرع لاجم بالنذرء بدثيل نذر الصلاة فى سائر المساجد . 


كتاب النذور 1۷ 


ولنا : ماروى أن عر قال « يارسول الله إنى نذرت أن أعتكف ليلة فى السجد الحرام » قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام : أوف بنذرك » متفق عليه . ولأن الصلاة فيا أفضل من غيرها » بدايل قول الى 
صل الله عليه وسلم « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فعا سواه إلا المسجد الحرام » متفق عليه . 
وروی عنه صل الله عليه وسلم « صلاة فى المسجد المرام بماثة ألف صلاة”"؟ » وإذا كان فضيلة وقربة 
ازم بالنذر » كا لو نذر طول القراءة » وما ذكروه يبطل بالعمرة » فإنها ازم بنذرها وهى غير واجبة عندهم . 
۸۱4۹۷ (فصسل) 
وإذا نذر الصلاة فى السجد الرام لم مجزثه الصلاة فى غيره » لأنه أفضل المساجد وخيرها » وأ كثرها 
ثواباً للاصلى فبا » وإن نذر الصلاة فى المسجد الأقصى أجزأته الصلاة فى المسجد الحرام » لما روى جابر 
« أن رجلا قام بوم الفتح فقال يارسول الله إلى نذرت إن فتح لله عليك أن أصلى فى بيت المقدس ركمتين » 
قال : صمل هاهنا ء ثم أعاد عليه » فقال : صمل هاهنا » ثم أعاد عليه » قال: ص هاهنا . ثم أعاد عليه » فقال : 
شأنك » رواه أبنو داود . ورواه الإمام اهمد ولفظه « والذى نفسى بيده لو صليت هاهنا لأجرا عنك كل 
صلاة فى بيت المقدس © . 
وإن نذر إتيان المبجد الأقمى والصلاة فيه » أجزأته الصلاة فيه وفى مسجد الدينة لأنه أفضل » وإن 
نذر ذلك فى مسجد المدينة لم يه فعله فى السجد الأقمى » لأنه مفضول » وقد سبق هذا فى باب 
الامتكاف . 
۸1۹۸ (فمسل) 
وإن أفسد الحج المنذور ماشيا وجب القضاء ماشيا » لأن القضاء يكون على صفة الأداء » وكذاك 
إن فاته الح» الکن إن فاته المج سقط توابع الوقوف من الييت عمزدلفة وەی واارى ومحال بعمرة» وعشى 
بالحج الفاسد ماشياً حتى يتحلل منه . 
۸14۹ اة ¢ 
قال ل( وإذا نذر عتق رقبة فهى التى تجزىء عن الواجب » إلا أن يكون نوى رقبة بعينها 4 . 
يعنى لا نحزئه إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل» وهى التى تمزىء فى السكفارة »لأن النذر 
الطاق حمل على المعهود فى الشرع » والواجب بأصل الشرع كذلك » وهذا أحد الوجبين لأسماب الشافى . 
والوجه الآخر : جره أى رقبة كانت » صحيحة أو معيبة » مسلهة أ و كافر: » لأن الاسم يتناول جميع ذلا . 
(1) ورد «صلاة فى السجد الحرام مائة ألف صلاة» أخرجه البق عن جابر ‏ وورد و صلاة فىالسجد الحرام 
أفضل من مائة ألف صلاة م سواة» أخرحه جد وابن ماجة عن جابر (ف). 
( م۳ س المفى سس ۽ ٠١‏ 1 


م1 انى 


ولنا : أن الطلق حمل على معهود الشرع › وهو الواجب فى الكفارة . وما ذ كروه يبطل بنذر الى 
إلى بيت الله الحرام »> فإنه لا حمل على ما تناوله الاسم فأما إن نوى رقبة بعينما أجزأه عتقها أى رقبة 
كانت » لأنه نوی بافظه ما يحد.له » وإن نوی مايقع عليه اسم الرقبة أجرأه مانواء لما ذ كرناه أن اطا يتقيد 
بالنية كا يتقيد بالقرينة اللفظية . قال أحد فيمن نذر عتق عبد بعينه هات قبل أن يعتقه : تلزمه كفارة 
مين ولا يلزمه عتق عبد » لأن هذا شىء فاته على حديث عقبة بن عاص » وإليه أذهب ف الفائت 


وما عجز عنه . 


AY‏ (فصسل) 

وإذا نذر هديا مطلقا لم يحزم- إلا ما يحزىء فى الأضحية » وبه قال أبو حنيفة والشافمى فى أحد قوايه » 
لأن الطلق حمل على ممم ود الشرع . وإن عين الطدى بلفظه أو ته أجزأه مأعيئه » صغيراً كان أو كبير 2 
جليلا كان أو حتير؟ » لأن ذلك يسمى هديا . قال النى صل الله عليه وسل « من راح فى الساعة اعخامسة 
فسكاتما أهدى بيضة”" » وإنما صرفنا الطاق إلى معهود الشرع لأنه غاب على الاسم » كا لو نذر أن يصلى 
ازمته صلاة شرعية دون اللذوية » وإن فال:لله على" أن أهدى بدنة أوبقرة » أو قال شاة » لزمه أقل مايحزىء 
من ذلك الجنس الذى عيّنه » فإن نذر بدلة أجزأه ثنية من الإبل أو ثنى » فإن لم يد من الإبل فبقرة » فإن 
ميحد فسبع من الثم ؛لأن النذر مول على معهود الشرع » وقد تقرر فى الشرع أن البقرة تقوم مقام البدنة » 
وكذيك سبع من الم » فإن أراد إخراج البقرة أو الم مع القدرة على البدنة فقال القاضى : لا يجزئه » وهو 
النصوص عن الشافمى » والذى يقتضيه مذهب اللرق جواز ذلات » لقوله : ومن وجب عايه بدنة قذج سبع 
من الق أجزأه »> فإن نوى بنذره بدنة من الإبل » لم يحزئه غيرها مع وجودها وجب واحدا » لأنها وجيت 
بإيجاه » مخلاف ما إذا أطاق » فإنها انصرفت إلى الإبل عممود الشرع ؛ ومعمود الشرعفيها أن تقوم البقرة 
مقامها . فأما إن نواها من الإبل أو غيره » فقتذى الذهب أنه لا يقوم غيرها مقامها كسار النذورات » 
وكذلك إن مرح بها فى نذره » مثل أن يقول: لله على" أن أهدى ناقة » ويحتمل أن تقوم البقرة مقامها عند 
عدمها » لأنها تميات هديا شرعياً » والهدى الشرعى له بدل . 


)١(‏ محديث رواه أبو هربرة قل قال رول اله صلى الله عايه وسلم: دمن اغتسل يوم المجعة غل ال جنابة ثم 
راح إلى اة فسكأ عاقر ب بدنة» ومن راح فىالساعة الثائية فكأ نما قرب بقرة؛ومن راح في الساعة الثالئة فكأنما 
قرب كيشا أقرن»ومن راح فىالساعة الرابعة فكأ نما قرب دجاجةءوءن راحفى الساءةالخامسة فكأ نما قرب بيضة» 
فإذا خر ج الإمام حضرت االانكة يستمءون الد كر » أخرجه الستة (ف). 
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کتاب اذو ر ة1 


سس چ 


۸۰۱ ( فصل ) 
ومن نذر هديا لزمه إيصاله إلى مسا كين الحرم » لأن إطلاق المدى يقتضى ذلك . قال الله تعالى 
( هدب الع الكعية )"© فإن عين شيعا بنذره مثل أ يقول : أهدى شاة أو ثوب أو را 
أو ذهب »فكان مما بنقل »حمل إلى ارم ففق فى مسا كينه » وإن كان ما لا ينقل» عو أن يقول : لله على 
أن أهدى دارى هذه أو أرضى أو شجرتى هذه » بيعت وبعث بشما إلى الحرم » لأنه لا يمكن إهداؤه 
بعينه » فانصرف بذلك إلى بدله . وقد روى عن ابن عر أن رجلا سأله فى امرأة نذرت أن تهدى دارا 
فقال : تبيمها وتتصدق بثمنها على مساكين الحرم . وكذلك لو كان النذور مما ينقل كن يشق نقله» 
كخشبة ثقيلة » فإنه يديعها » لأنه أحظ لاسا كين من نقاما . وإن كان مالا كلفة فى نله إلا أنه لا يمكن 
تفريقه بنفسه ويحتاج إلى البيع نظر إلى المظ لفسا كين فی بيعه فى بلده أو نقله لیباع كم » وإن استوى 
الأمران بيع فى أى موضم شاء . 
AY‏ ( تسيل ) 
وإن نذر أن دى إلى غير مكة » كالدينة أو الثغور »أو يذبح بهاء لزمه الذبيح و|بصال ما أهداه 
إلى ذلات المسكان » وتفرقة المدى ولم الذبيحة على أهله» إلا أن يكون بذلاك المسكان ما لا جوز النذر له» 
ککنية أو م أو حوه مما يمظمه الكفار أو غيرم ما لا يجوز :عظيمه » كشجرة أو قبر أو حجر أوعين 
ماء وجو ذلك » لا روى أبو داود قال « نذر رجلعلى عمد رسول الله صلى الله عليه وسل أن يتحر إبلا 
ببوانَة9"ء فأ النى" صلى الله عليه وسل ٠‏ فقال النى صلى الله عليه وسل :هل کان بها ون من أوثارك 
الجاهاية يمبد ؟ قالوا : لآ ءقال: هل كان فيها عيد من أعيادم ؟قالوا :لآ »قال رسول اللهسلى الله عليه وسل: 
أوف بنذرك » ولأنه ضمن نذره نفع قتراء ذلك البلد بإيصال الاحم إليهم » وهذه قربة فتازمه » كا لو نذر 
التسدق عليهم . 3 


فإن كان بها شىء مما ذ كرفا لم جز النذر ء لفول التب صلى الله عليه وسل «ھل كان يها ون أو عيد 
من أعياد الجاهلية ؟ » وهذا يدل على أنه لو كان بها ذلك نمه من الوفاء بنذره » ولأن فى هذا تعظيماً 
انير ما عظم الله » بشبه تعظم الكقار للاأصنام » غرم كتعظيم الأصنام » ولذلاك لمن النى صلىالله عليهو سل 


التخذات" على القبور المساجد والسرج وقال « لعن الله البهود اتخذوا قبور أنبوائهم مساجد 6© يحذر 


)0( سورة المائدة آبة . »( دوأنة بم الياء وقيل يفتحها هضبة من وراء یع (ف) 
(م) أخرج أبو داود والترمذى والنسائى والحام عن ابن عباس قال قال رسول اله صلی الله عليه وسم 
« من الله زائرات القبور والتخذين عليها للساجد والرج» (ف) (ع) أخرجه النسائى عن أب هريرة (ف) 


2 الفنى 


هثل ما صنموأ . وعلى هذا نذر الشمع والزيت وأشباهه للا'ماكن التى فبا القبور لا يمح . 


AYY‏ (فمل) 

وإن نذر البح بمكة فهو كنذر الحدى إايهاء لأن مطلق النذر تمول على معهود الشرع؛ وم٠‏ مودالشرع 
فى الذبح الواجب بها أن يفرق الحم بها . 

م (مساأة) 

قال ( وإذا نذر صيام شمر من يوم يقدم فلان » فقدم أول يوم من شمر رمضان ء أجزأء صيامه 
رمان ونذره ) 

ظاهر كلام الحرق : أن نذر هذا منعقد » لسكن صيامه يحزىء عن النذر ورمضان » وهو قول أبى 
بوسف ؛ وهو قياس قول ابن عباس وعكرمة » لأنه نذر صوما فى وقت وقد صام فيه » وقال القاضى : 
ظاه ركلام اعفرقى أن النذر غير منعقد » لأن نذره وافق زمةا پستحی صومه » فل يښەقد نذره كنذر صوم 
رمضان . قال : والصحيح عندى صحة النذر » لأنه نذر طاعة يمكن الوفاء به غالبا فانمقد كا لو وافق شعبان. 
فل هذا يصوم رمضان نم بقضى ويكفرء وهذا اختیار أهى بكر. ونقل جعفر بن عمد عن أحمد : أن عليه 
القضاء . وقول اللرقى أجزأه صيامه لرمضان ونذره » دليل على أن نذره انعقد عنده » لولا ذفث لماكان 
صومه عن نذره . 

وقد نقل أبو الخطاب عن أحمد فيمن نذر أن بحج وعليه حجة مفروضة فأحرم عن النذر » وقمثءن 
الفروض ولا حب عليه شیء آخر ء وهذا مثل قول المرقى . 

وروى عكرمة عن ابن عباس فى رجل نذر أن محج ولم يكن حچ الفريضة » قال : يجزىء ليا جميعاً . 
وعن عكرمة أنه سل عن ذلك » فقال عكر مة : يِقَضْى حجته عن نذره وعن حجة الإسلام » أرأيم لوأن 
رجلا نذر أن يصلى أربع ركمات فصلى العصر » أليس ذلك يزه من العصر والنذر ؟ قال: فذكرت قولى 
لان عباس »ء فقال : أصبت وا عست 

وقال ابن عر وأنس وعروة : بيدأ حجة الإسلام م بمج لنذره » وفائدة انعقاد نذره ازوم السكفارة 
بتركه » وأنه لولم ينوه لنذره ازمه قضاؤه » وعلى هذا لو وافق نذره بعض رمضان وبعض شمر آخر إما 
شعبان وإما شوال » ازمه صوم ما خرج عن رمضان ويقمه من رمضان. ولوقال:لله على" صوم رمضان» فملى 
قياس قول الخرقى بصح نذره ويحزنه صيامه عن الأمرين وتازمه السكفارة إن أل به » وعلى قول القاضى: 


لا التدقد نذره )وهو يذهب الشافعى ل للا يضح صورمة عن الول رفاشية الال 5 


كتاب النذور لف 


ولا : أن النذر مين » فينءقد فى الواجب موجبا لاسكفارة كالدين بالل تعالى . 
A\Y<o‏ ( فصل ) 
ونقل عن أحمد فيمن نذر أن حج العام وعليه حجة الإسلام روايتان : 
إحداها : تنه حجة الإسلام عنها وعن نذره» نقلها أ بو طالب . 
والثانية : يتعقد نذره موجباً لحجة غير حجة الإسلام » يبدأ بحجة الإسلام ثم يقغى نذرهء نقاها ابن 
مندور» لأنهما ءبادتان يحبان سببين مختلنين ؛ ف سقط إحداما بالأخر ى» كا لو نذر حجتين . ووجه 
الأول أنه نذر عبادة فى وقت معين وقد ای بها فيه » فأشبه ما لو قال لله على" أن أصوم رمضان . 
۸۲۰٦‏ (فصسل) 
فإن قال :له على أن أصوم شهراً > فنوى صيام شهر رمضان لنذره ورمضان ل جره لأن شهر رمضان 
واجب بفرض اله تمالی » ونذره يقتغى إيجاب شور » فيجب شمران بسببين » ولا زىء أحدما عن 
الآخر » کا لو نذر صوم شهرين» وكالو نذر أن يصلى ركعتين ال جره صلاة الفجر عن تذره وعرن 
صلاة الفحر . 
A۰۷‏ سأ » 
قال ( وإذا نذر أن يصوم يوم بقدم فلان» فقدم يوم فطر أو أضحى ءلم يصمه » وصام يوما مكانه » 
وكثر كفارة يكين 4 
وجماته : أن من نذر أن يصوم يوم إقدم فلان فإن نذره صحيح . وهو قول ألى حنيفة وأحد قولى 
الشافمى » وقال فى الآخر : لا يصح نذره . لأنه لا يمكن صومه بعد وجود شرطه فل يصح » کا لو قال : له 
عل أن أصوم اليوم الذى قبل اليوم الذى يقدم فيه . 
ولنا : أنه زمن صح فيه صوم التطوع » فانعقد نذره اصومه » كا لو أصبح صائما تطوعا فال : لله عل 
أن أصوم یوی . وقوهم : لايمكن صومه لا بصح » فإنه قد يمل اليوم الذى يقدم فيه قبل قدومه فينوى 
صومه من الیل » لأنه قد يجب عليه ما لا يمكنه » كالصى يبلغ فى أثناء يوم من رمضان » أو الحائض تطهر 
فيه . ولا نسل ما قاسوا عليه إذا ثبت صحته ولا لو من أقسام خة : 
أحدها : أن يلم قدومه من الايل فيذوى مومه . ويكون بوما جوز فيه صوم النذر فيصح صومه 
ويحزئه » لأنه وفى بنذره . 
الثلى : أن يقدم يوم فطر أو أضع » فاختاةت الرواية عن أحد فى هذه السألة» فمنه : لا يصومه 


ويَغْى ويكفرء نقله ء٠‏ أجر جماعةع وهو قول أ كثر أصحابنا » ومذهب اله وماد . 
ى و لار ى وكوار 32-8 2 و 


لف الفى 


الرواية الثانية : بةضى ولاكفارة عليه » وهو قول الجن والأوزاعى وألى عبيد وقتادة وألى ثور 
وأحد قول الشافعى » فإنه فاته الصوم الواجب بالنذر نازمه قضاؤه » | لو تركه نسيانا » وم تلزمه كفارة» 
لأن الشرع منمه من صومه » فهو كاتسكره . 

وعن أحد رواية ثالئة : إن صامه صح صومه » وهو مذهب ألى حنيفة » لأنه وفى ما نذر» فأشبه 
ما لو نذرمعصية ذنعاما » ويتخرج أن يكثر من غير قضاء . لأنه وافق يوماً صومه حرام فسكان موجه 
الكفارة » كا او نذرت امرأة صوم يوم حيضها . ووتخرج أن لا يلزمه شىء من كفارة ولا قضاء بناء على 
من نذر المعصية » وهذا قول مالك والشافعى فى أحد قوليه بناء على نذر المصية . 

ووجه قول ارق : أن النذر ينقد لأنه نذر نذراً يكن الوفاء به غالبا فكان متدقداً » كا لو وافق 
غير يوم الميد . ولا جوز أن يصوم يوم الميد » لأن الشرع حرم صومهء فأشبه زمن الحيض . وازمه 
القضاء » لأنه نذر متعقد » وقد فاته الصيام بالمذر » وازمعه السكفارة لذواته » كا لو فاته عرض » وإن وافق 
يوم حيض أو نفاس فهو کا لو وافق يوم فطر أو أضحى » إلا أنهلا يصومه بثير خلاف فى الذهب ولا 
بين أهل الع . 

الثالث : أن يقدم فى يوم يصح صومه والناذر مفطر » ففيه روايتان : 

إحداها : يازمه القضاء والكفارة » لأنه نذر صوما نذراً حيحا وليف به » فلزمه التضاء والسكثارة 
كسائر الدذورات » وبتخرج أن لا تازمه كفارة » وهو مذهب الشافمى » لأنه ترك النذور لمذر . 

والثانية : لا يازمه شىء من قضاء ولاغيره » وهو قول ألى بوسف وأسحاب الرأى وابن الدذر » لأنه 
قدم فى زمن لا يصح صومه فيه » فل بازمه شیء کا لو قدم ليلا . 

الرابم : قدم والناذر صائم فلا يخلو من أن يكون تطوعا أو فرت » فإن كان تطوع فقال القاضى : 
يصوم بقيته ويءقده عن نذره ويحزئه ولا قضاء ولا كفارة » وهو قول أبى حنيفة » لأنه عكن صوم لوم 
بعضه تطوع وبعضه واجبء كا لو نذر فى أثناء التطوع إتمام صوم ذلك اليوم » و إا وجد سيب الوجوب 
فى بعضه . وذكر القاضى احهالا آخر أنه يازمه القضاء والكفارة » لأنه دوم واجب فل يصح بفية ن 
النهار كقضاء رمضان . وذكر أيو الطاب هذين الاءمالين روايتين . وعند الشافى عليه القضاء فقط » کا 
لو قدم وهو مضطر » ويتخرج لنا مثله . وأما إن كان الصوم واجبا كمه حك المسألة التى قبل هذه وقد 
ذكرناه . وإن قدم وهو ماك لم ينو الصيام ولم يفعل ما يفطره » كمه حم الصائم تطاوعاً . 

اتطامس : أن يقدم ليلا فلا ثىء عليه فى قوهم جيم » لأنه لم يقدم فى اليوم ولا فى وقت يصح 
فيه الصيام . 


كتاب النذور r‏ 


0 وضصل» 
وإن قال له على صوم بوم العيد » فبذا نذر معصيةععلى ناذرهالسكفارة لا غير » نقلبا حنبل عن أحد . 
وقيه رواية أخرى أن عايه القضاء مع الكفارة كالمألة الذكورة » والأولى هى الصحيحة » قاله القاضى » 
لأن هذا نذر ممصية قل يوجب قضاء كسائر المعامى » وفارق المسألة التى قبلها » لأنه لم يقصد بدذره للمصية» 
وإما وقع اتفاقاً , وهاهنا تعمدها بالنذر فلم ينعقد نذره » ويدخل فى قوله عليه السلام « لا نذر فى معصية » 
ويتخرج ألا يازمه شىء بناء على نذر المعصية فيا تقدم » وإن نذرث المرأة صوم نوم حيضها ونفاسها فمايها 
اللكفارة لا غير » ول أعل عن أصحابنا فى هذا خلافاً . 
A۰۹‏ وساي 
قال ل( وإن وافق قدومه بوما من أيام التشريق » صامه فى إحدى الروايتين عن أبى عبد الله رجه الله. 
والرواة الأخرى لا يصومه » وبصوم بوم مكانه » ويكث ركفارة یمین 4 . 
اختلفت الرواية عن أحمد ره الله فى صيام أيام التشريق عن الفرض » وقد ذكرنا ذلك فى الصيام . 
فإن قلنا : يصومها عن الفرض صامها هاهنا وأجزأته » وإن قلنا : لا يصومهاء لكيه حك من وافق وم 
العيد وقد مى . 
٠5م‏ (فصل) 
وإنقال: لله على صوم بوم يقدم فلان بدا » أو قال: لله على صوم بوم كل خیس أبدا » لزمه ذلك 
فى للستقبل . فأما اليوم الذى يقدم فيه فقد مضى بيان حكمه » ولا يدخل فى نذره ذلك اليوم من شهر 
رمضان » لأن رمضان لا يتصور انفكا كه عن دخول ذلك اليوم فيه » ولا ي>كنه صومه عن غير رمضان» 
لأنه لا يقبل ذلك » ويحىء على قول الحرق أن يدخل فى نذره ويجزئه صومه لرمضان ونذره » وإنوافق 
يوم عيد » أو بوم من أيام التشريق » أو بوم حيض » ففيه من الاختلاف ما قد مضى . وإن وجب عليه 
صوم شهرين عن كفارة الظهار أو حوه صامبما عن الكفارة دون النذر » لأنه متى نوى النذر فى ابتدائهيا 
انقطم التتابع فلا بقدر على التسكفير» خينئذ يقضى نذره ويكةر » لأنه ترك صوم النذر مع إمكانه لمذر » 
ويفارق الأيام التى دخلت فى رمضان فإنها لم تدخل فى نذره لمدم انفسكاكه عنما » وهاهنا تنفك الأيام عن 
دخول الكفارة فا . 
ولا فرق بين كون نذره قبل وجوب المكفارة أوبمدها » لأن الأيام التى فى رمضان لا يصح صومها 
عن نذره » وأيام السكفارة يصح صومها عن نذره » وإذا وها عن نذره انقطم التتابع وأجزأت عن 
النذور . وإن فاتته أيام كثيرة لزمته كفارة واحدة عن اجيم » فإذا كفر ثم فانه شىء بعد ذلك ازمته 


٤‏ الغنى 


كفارة ثانية » نص عليه أحد » فإنه فال فيمن نذر صيام أيام فرض » فإن كان قد كفر عن الأول ثم أفطر 
بعد ذلك كر كفارة أخرى » وإن لم يكن كفر عن الأول فكفارة واحدة » ولا يكون مثل اليين إذا 
حنث وكفر سقطت عنه . وبتخرج أنه مت كفر صرة لم تلزمه كفارة أخرى » لأن النذر کالمین ويشپه 
المين » وإيجاب السكفارة فيه لذلك والهين لا بوجب أ كثر من كفارة » فتى كةرها لم يجب بها أخرى » 
كذلك النذر . فعلى هذا متى فاته شىء فكفر عنه لم فانه شیء آخر قضاه من غير كفارة » لأن وجوب 
الكفارة الثانية لا نص فيه ولا إجماع ولا قياس ولا يمكن | اما بفير دليل . 

) فمل‎ ( A1۱۱ 

إذا نذر صوم سنة بمينما » لم يدخل فى نذره رمضان » لأنه لا يقبل غير صوم رمضان فأشبه الإيل » 
ولا نوما الميدين » لأن الى صلی الله عليه ونی عن صيامهما”'؟ » ولا يصح صومهما عن النذر فأشيها 
رمضان . وعن أحمد فيمن نذر صوم شوال يَِغى بوم الفطر ويكفر . فملى هذه الروابة يدخل فى نذره 
الميدان وأيام التشريق » لأنها خسة من جملة السنة » والأول أصح » وفى أيام النشريق روايتان . وإن نذر 
صوم سنة مطلقة »فمل يازمه صوم سنة متتتابعة أو لا ؟ فيه روايتان : 

إحداها : يازمه . لأن السئة الطاقة تنصرف إلى التقابعة » فءلى هذه الرواية حكمها حكم المينة فى أنه 
لا يد خل فا العيدان ولا رمضان » وى أيام النشريق روايتان » فإن ابتدأها من أول الشهر أنم أحد عشر 
شهرا بالحلال إلا شهر شسوال فإنه يقمه بالمدد لأنه لم بصم من أوله » وإن ابتدأها من أثناء شمر ألم ذلك 
الشهر بالمدد والباق بالهلال على ما ذكرنا . 

والرواية الثانية . لا تلزمه متابعة وهو مذهب الشافعى » لأن للتفرقة نسمى سنة ء فيتناوطا نذره» فيازمه 
إثنا عشر شرا بالأهلة إن شاء ء وإن شاء صامها بالعدد . وإن ابعدا الشمر من أثناله أنه ثلاثين نوم » 
وإنما لزمه هاهنا اثنا عشر شهرا » لأنه يمكن حمل النذر على سنة ليس فما رمضان ولا الأيام التى لا جوز 
صيامها » خمل نذره على ما ينعقد فيه النذر » مخلاف ما إذا عين السنة » وهذا كن عين سامة بالدقد فوجد 
بها عيبا لم يكن له |بدا لما » ولو وصفها م وجدها معيبة ملك إبدالها . ويم شوال بالمدد » لأنه لم يبدأه من 
أوله » وإن صام ذى الحجة من أوله قضى أربعة يام ناما كان أو ناقصاً » لأنه بدأه من أوله . وقيل إن 
كان ناق قضى لخسة ليكمله ثلائين » لأنه لم يمم الشه ركله » فأشبه شوال .وإن شرط التتابع صارحكمها 


حكم الميفة . 


(۱) عن أفى سعيد قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا يصلح الصرامفى يومين : يوم الفطر ويوم النحر» 
آخرجه البخارى ومسل وهذا لفظه(ف) : 


كتاب النذور يف 


AYY‏ اة 
قال ل( ومن نذر أن يصوم شرا متتابماً ولم يسمه فرض فى بعضه » فإذا عو بى و كفر كفارة ,مين » 
وإن أحب أنفى بشهر متتابع ولا كفارة عليه » وكذلك الرأة إذا نذرت صيام شمر متتابع وحاضت فيه 4 
وجملته : أن من نذر صياما متتابمً غير معين ثم أفطر فيه لم يل من حالين : 
أحدما : أن يفطر لمذر من حيض أو سض وموهاء فهذا خير بين أن يبتدىء الصوم ولا شىء 
عليه » لأنه أ بالنذور على وجهه » وبين أن بدى على صيامه ويكفر » لأن السكفارة تلزم لتركه المنذور 
وإن كان عاجرا » بدليل أن النبى صلی الله عليه وسل أ أخت عقبة بن عاس بالسكفارة لمجزها عن المثى » 
ولأن النذ ركالمين . ولو حاف ليصوين متقابما ثم م يأت به متتابماً لزمته الدكفارة . وإما جوز له البناء 
هاهنا لأن الفطر لعذ ر لايقطع التتابم حكما » بدليل أنه لو أفطر فى صيام الشمرين المتتابمين من عذر كان له 
البناءء فإن كان المذر يبيح الفطر كالسفر »فول يقطع التتابم ؟ ففيه وجمان : 
أحدها : يقطمه لأله يفطر باختياره . 
والثانى : لا يقطمه لأنه عذر فى فطر رمضان فأشبه امرض . 
الثالى : أن يفطر اغير عذر » فمذا يازمه استثناف الصيام ولا كفارة عليه » لأنه ترك التتابع النذور 
لغير عذر مع إمكان الإنيان به فلزمه فمله » كا لو نذر صوما مميت فصام قبله » وبهذا الفصل قال الشافمى إلا 
فى الكفارة فإنه لا يبوجم فى المنذور » وقد ذ كرنا دليل وجوبها . 
AYY‏ ( فصلل ) 
إذا صام شهرا من أول املال أجزأه ناقصا كان أو تاماءلأن مابين الملالين شمرء ولذلك قال الى صلى 
اله عليه وسل « | الشهر سم وترون 6006 وإن بدأ من أثناء شهر لزمه شهر بالمدد ثلاثون بوم لقول 
رسول الله صلی اله عليه وسل « صوموا ارؤيته وأفطروا لرؤيته » فإن ٤م‏ عليكم فأ كلوا ثلاثين "٠‏ فإن 
صام شوال ازمه | كاله ثلاثين لأنه بدأ من أثنائه » وإن كان ناقصا قذى بومين › وإن کان تامًا 2 بوم 
واحداً » وإن صام ذا الحجة أفطر يوم الأضحى وأيام التشريق ولم ينقطع تتابعه » كا لو أفطرت المرأة حيض» 
وعليه كفارة؛ ويقغى أربعة يام إن كان تاما» وة إن كان ناقصاً » ومحتءل أن لا يازمه إلا الأربمة 
وإن كان ناقس] » لأنه بدأه من أوله فيتذى التروك مةه لا غير . ولوصام شر من أول الال فرض 


فيه أيام) معلومة » أو حاضت الرأة فيه ثم طورت قبل خروجه » قضى ما أفطر منه بعدته إن كان الشهر تامّاء 


(9) أخرجه مسل عن ابن تمر (ف) (؟)أخرجه مسل اسا عن ابن عمر(ف) 


٤0‏ س مق يك 


إلى الفى 


وإن كان ناقعما فل يلزمه الإنيان بيوم آخر ؟ على وجهين بداء على ماذ كرنا فى فطر العيد وأيام النششريق . 
51م ( فص ل( 

وءن نذر صيام شهر فبو عير بين أن بصوم شهراً بالملال » وهو أن يبتدئه من أوله فيجزئه » وبين 
أن بصومه بالمدد ثلاثين یوم . وهل پازمه التتابع ؟ فيه وجهان : 

أحدما : يازمه » وهو قول أبى ثور » لأن إطلاق الشهر يقتضى التتابع : 

والثانى : لا يازمه التتابع » وهو قول الشاففى ومد بن الحسن » لأن الشهر بقع على مابين الملالين 
وعلى ثلائين یوما » ولا خلاف أنه يجزئه ثلاثون يوماء فل بازمه التقابع كا لو نذر ثلاثين يوم . فأما إن 
نذر صيام ثلاثين يوما ل يازمه التتابع فيها » نص عليه أحمد . 


وقد روى عن أحد فيمن قال : لله على صيام عشرة أيام يصومها متتابعة » وهذا يدل على وجوب 
التتابع فى الأام النذورة .وهل بعض أسحابنا كلام أ جد على من شرط التتابع أو نواه لأن لفظ المشرة 
لا يقتضى تتابعا » والنذر لا يقتضيه مالم يكن فى لفظه أو نيته . 

وقال بعضهم : كلام أحد على ظاهره» ويازمه التتابع فى نذر المشرة دون الثلائين » لأن الثلاثين شهر» 
فلو أراد التتابع لقال شهرا » فمدوله إلى العدد دليل على إرادة التفريق مخلاف المشرة . والصحيح أنه بازمه 
التتابع . فإن عدم ما بدلعلى التفربق ليس بدليل على إرادة التتابع »فإن الله تعالى قالفى قضاء رمضان : 
(فيذة ين أَيامأحَرَ )وم بذكر تفريقها ولا تقايمهاء ولم يجب التتابع فيها بالانفاق . 

وقال بعض أابنا : إن نذر اعتتكاف أيام ازمه التتابع » ولا يازمه مثل ذلك فى الصيام » لأن 
الاعتكاف بتصل بعضه ببعض من غير فضل » والصوم يتخلله الليل فيفصل بمضه من بعض » ولذلك 
لو نذر اءتسكاف بومين متقابمين لدخل فيه الايل » والصحيح التسوية » لأن الواجب ما اقتضاه لفظه » 
وافظه لا بقتضى التتابع بدليل نذر الصوم » وما ذ كروه من العرف لا أثر لهء ومن قال يلزءه التدابع ازمته 
الليالى التى بين أيام الاعتتكاف كا لو قال متتابعة . 

واكم (فصل) 

إذا نذر صيام أشهر متتابعة ؛ فابتدأها من أول شهر » أجزأه صومما بالأهلة بلا خلاف » وإن ابتدأها 
من أثناء شهر كله بالعدد وباق الأشهر بالأهلة » وهذا قول مالك والشافمى وأحد الروايتين عن ألى حنينة» 
والرواية الأخرى يكل الجيع بالعدد» وروى ذلك عن أحد» وقد تقدم توجيه الروابتين 0 


(۴) فى طبعة رشيد ج ۱١‏ ص بوم » والفقى ج و ص ۲۸ ( فصل ) بالصاد الهملة والصواب ( فضل ) 
بالضاد المجمة (ف) 


كتاب النذور ون 


A۱۹‏ اة 

قال لل ومن نذر أن دوم شرا بعينه فأفطر یوما بثير عذر ء ابتدأ شوراً وك ركفارة عين 4: 

وجملته : أنه إذا نذر صوم شهر معين فأفطر فى أثنائه لم يل من حالين: 

أحدها : أنطر لغير عذر » ففيه روايتان : 

إحداها : يقطم صومه ويازمه استثنافه » لأنه صوم يحب متتابما بالنذر » فأ بطله القطر افير عذر » 
كا لو شرط التتابع » وفارق ر مضان » فإن تقايعه بالشرع لا بالتذر » وهاهنا أو جيه على نفسه على صفة ثم 
فوآتها » فأشبه مالو شرطه متتابعا . 

الثانية : لا يازمه الاستثناف إلا أن يكون قد شرط التتابع » وهذا قول الشافمى » لأن وجوب التتابع 
ضرورة التميين لا بالشرط » فل ببطله النطر فى أثنائه كشهر رمضان » ولأن الاستئناف يحل الصوم فى 
الوقت الذى لم يمينه والوفاء بنذره فى غير وققه » وتفويت بوم واحد لا وجب تفوبت غيره من الأيام » 
فعلى هذا يكفر عن فطره ويقغى وما مكانه بمد نمام صومه » وهذا أقيس إن شاء الله تعالى . وعلى 
الروابة الأولى يازمه الاستثناف عقيب اليوم الذى أفطر فيه ولا يحوز تأخيره » لأن باق الشهر منذور 
ولا جوز ترك الصوم فيه » وتلزمه كفارة أيضا لإخلاله بصوم هذا اليوم الذى أفطره . 

الخال الثانى : أفطر لعذر » فإنهيينى على ما مضى من صيامه ويقضى ويكةر » هذا قياس الذهب . وقال 
أنو الطاب : فيه رواية أخرى أنه لا كفارة عليه » وهذا مذهب مالك والشافى وأبى عبيد » لأن النذور 
مول على الشروع »> ولو أفطر رمضان لعذر يلزمه شىء . 

ولنا : أنه فات ما نذره فلزمته كفارة » لقول النبى صلى اللهعليه وسل لأخت عقبة بن عامر #ولتسكفر 
عينها » وفارق رمضان » فإنه لو أفطر لغير عذر لم تحب عليه كةارة إلا فى الجاع . 

AY\Y‏ (فصل) 

فإن جن" جيم الشهر المين ل بلزمه قضاء ولا كفارة . وقال أو ثور : يلزمه القضاءء لأنه من أهل 
التكليف حالة نذره وقضائه فلزمه القضاء كالغمى عليه . 

ولنا : أنه ليس من أهل التسكليف فى وقت الوجوب فل يازمه القضاء » کا لوكان فى شمر رمضان . 
وإن حاضت الرأة جميع الزمن الممين فادها القضاء » وفى التكفارة وجمان . وقال الشافعى : لا كفارة 
عليها » وفى القضاء وجهان: 

أحدها : لا يازمها النذر » لأن زمن الحيض لا يكن الصوم فيه ولا يدغل فى النذر 
كزمن رمضان . 


٩A‏ الى 


ولنا : أن النذور يحمل على الشروع ابتداء . ولو حاضت فى شمر رمضان لزمما القضاء 
وكذلك النذور. 
A۸‏ (فصل) 
ولو قال : لله على الحج فى عاى هذا فل بحج لعذر أو غيره » فمليه القضاء والسكفارة » وحتمل 
ألا كفارة عليه إذا كان معذوراً . وقال الشافعى : إن تعذر عليه المج لمدم أحد الشرائط السبعة » 
أو منعه منه ساطان أو عدو فلا قضاء عليه » وإن حدث به سرض أو أخطأ عددا أو نسى أو توالى قضاء . 
ولها : أنه فانه الحج المدذور فازمه قضاؤه كا لو مرض » ولأن التذور حول على الشروع ابتداءء 
ولوفاته الشروع لزمه قضاؤه » كذلك المنذور. 
A۸1۱۹‏ (فصل) 
ولو نذر صوم شمر بعينه أو الج فى عام بعينه » وقمل ذللك قبله » لم يزه . وقال أبو بوسف : 
محر ئه کا لو حالف ليقضينه حقّه فى وقت فقضاء قبله . 
ولنسا : أن المنذور مول على الشروع » ولو صام قبل رمضان لم يمزئه » فكذيك إذا صام العذور 
قبله » ولأنه لم يأت بالتذور فى وقته فل يحزئه » كا لولم يفمله أصلا . 
1م وسأة» 
قال ل( ومن نذر أن يصوم فاث قبل أن يألى به » صام عنه ورئقه من أقاربه » وكذيك كل ما كان 
من نذر طاعة 4 . 
عى من نذر حجا أو صياما أو صدقة أو عتقاً أو اعتسكافا أو صلاة أو غيره من الطاعات ومات قبل 
فعله » فعله الولى عنه » وعن أحمد فى الصلاة لا يصلى عن الميت لأنها لا بدل لما ال » وأما سائر الأعال 
فيجوز أن ينوب الولى عنه فيها » وليس راجب عليه » والكن يدتحب له ذلك على سبيل الصلة له 
والعروف » وأفتى بذات ابن عباس فى امرأة نذرت أن مثى إلى قباء فانت ول تقضه أن مثى 
ایشا عا 
وروی سعيد عن سفيان عن عبد الكر.م بن أبى أمية أنه سأل ابن عباس عن نذر كان على أمه من 
اعت کاف » قال :م ءا واعتدكف عنهاء وقال <دثنا أبو الأحوص عن إبر اه بن مهاجر عن عامر 
ابن شعوب أن عائشة اعتسكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما مات . 
وقال مالاك : لا يمثى أحد عن أ<د » ولا يصلى ولا يصوم عنه » وكذيك سائر أعمال البدن قيا 
على الصلاة . 


كتاب النذور ۹ 


وقال الشافعى : يقغى عنه الحج ولا بقضى الصلاة قولا واحداً » ولا يقغى الصو م فى أحد القولين » 
وَيمَمُ عده لكل يوم مسكين » لأن ابن عر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل « من مات وعليه 
صيام شمر فليطهم عنه مكان كل بوم مسكين » أخرجه ابن ماجة . 

وقال أهل الظاهر : تحب القضاء على وليه بظاهر الأخبار الواردة فيه . 

وجمهور أءل الم على أن ذلك ليس بواجب على الولى » إلا أن يكون حقا فى المال ويكون للميت 
تركة » وأس النبى صلى الله عليه وسل فى هذا مول على الندب والاستحباب بدليل قرائن فى الخبر » مها 
أن النى صلى الله عليه وسل شبهه بالد"ين > وقضاء الدّين على اليت لا جب على الوارث مالم يخلف تركة 


يتغى ما . 


0 


ونما أن السائل سأل الى صلى الله عليه وسل هل ينمل ذلك أم لا ؟ 

وجوابه تلت باختلاف مقتعى سؤاله » فإن کان مقتضاه السؤال عن الإباحة ¢ فالأ ف جوانه 
يفتهى الإباحة » وإن كان السؤال عن الإجزاء فأسء يقتهى الإجزاء ¢ کقوهم : أنملى فى مرابض 
الذنم ؟ قال « صلوا فى مرابض اعنم » وإن كان سؤاهم عن الوجوب» أمره بق#ضى الوجوب » كوم 
أنقوضأ من لوم الإبل ؟ قال « توضئوا من لوم الإبل » وسؤال السائل فى مسألتنا كان عن الإجزاء » 
فأمر” الى صل الله عليه وسل بالفمل يقتضيه لا غير . 

ولنا : على جواز الصيام عن ايت ما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه » . 

وعن ابن عباس قال « جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسل فقال يا رسول الله إن أمى مانت وعليها 
صوم شهر » أفأصوم عنها ؟ قال : أرأيت لو کان على أمك دن أ كنت قاضية ؟ قال : نعم . قال : فدين 
لله أحق أن يتفى » . 

وف رواية قال « جاءت امرأة إلى رسول الله صلی الله عليه وسل فقالت یا رسول اللہ إن أمى مانت 
وهايها صوم» أفأصوم عنها ؟ قال : أرأيت لو كان على أمكٍ دين فقضيته أ كان يؤدى ذلك عنما ؟ ‏ قالت: 
نعم » قال : فصومى عن أمك » متفق عامين . 

وعن ابن عباس أن سعد بن عبادة الأنصارى استفتق النى' صل الله عليه وس فى نذر كان على أمه 
قتوفيت قبل أن تققضيه » فأفتاه أن بقضيه » فسكانت نة بعد . 


وعنه أن رجلا انی النى صل اللہ عليه وسلم فةال : إن أختى نذرت أن مج و إلا مانت » فقال النى 


9 الفنى 


صل الله عليه وسلم « لو كان علبها دين أ كنت قاضية ؟ قال نعم قال : فاقض الله فهو أحق بالقضاء » 
رواهما البخارى . 

وهذا صربح فى الصوم والحج ومطاق ف النذر » وما عدا الذكور فى الحديث يقاس عليه . وحديث 
ابن عر فى الصوم الواجب بأصل الشرع » ويتعين له عليه جما بين الديثين .ولو قدر التعارض اسكانت 
أحاديئنا أصح وأ كثر وأولى بالتقديم . 

إذا ثبت هذا فإن الأولى أن يقضى النذر عنه رار » فإن قضاه غيره أجزأه عنه» كا لو قضى عنه 
ينه » فإن النى صلى الله عليه وسلم شبېه بالهين وقاسه عليه » ولأن ما يقضيه الوارث إما هو تبرع منه » 
وغيره مثله فى التبرع » وإن كان النذر فى مال تعلق بت ركته . 

AYY!‏ (فصل) 

ومن نذر أن يطوف على أربع » فمليه طوافان ؛ قال ذلك ابن مباس » لما روى معاوية بن خديج 
السكندى أنه قدم على رسول الله صلى ال عليه وسلومعه أمه كيشة بات ممديكرب هة الأشعث بنقيس » 
فقالت : يا رسول الله - صلی الله عليه وسلم- إلى آليت أن أطوف بالبیت حبواً » فقال لهسا رسول الله 
صلى الله عليه وسل « طوف على رجليك سَبْسين » سبع عن يديك » وسيماً عن رجليك » أخرجه 
الدارقطنى بإسناده . 

وقال ابن عباس فى امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع » قال : تطوف عن يديها سما وعن 
رجليها سبع ٠‏ رواه سعيد . والقياس أن يلزمه طواف واحد على رجليه ولا بازمه ذلك على يديه » لأنه غير 
مشروع فيسقط» كا أن أخت عقبة نذرت أن حج غير مختمرة فأمرها النى صلى الله عليه وسل أن 
محج ومختمر . 

وروی عكرمة أن البى صلى الله عليه وس كان فى سفر » خانت منه نظرة فإذا امرأة ناشرة شمرها 
فقال « مروها فلتختمر »27 ومر برجلين متترنين فقال « أطلقا قرانكا 06 وقد ذ كرنا حصديث 
أبى إسرائيل الذى نذر أن يصوم وبمل أشياء » فأمره النى صلی الله عليه وسل بالصوم وحده » وهاه عن 
سائر نذوره . وهل تازمه كفارة ؟ خر ج فيه وجمان بناء على ما تقدم . وقياس للذهب ازوم السكفارة 
لإخلاله بصفة نذره وإن كان غير مشروع » کا لو كان أصل النذر غير مشروع . 


)0( أخرجه البزار عن ابن عباس (ف) 3 
() أخرجه أحمد فى مسنده ج 11 ص۷ حديث ٩۷۱٤‏ (ف) ٠‏ 


كعاب النذور ۳۱ 


وأما وجه الأول : فلاان من نذر الطواف على ربع فقد نذر الطواف على يديه ورجليه » فأ الطواف 
الثاى مقام طوافه على بديه . 
AYYY‏ (نفضل) 
فإن نذرصوم الدهر ازمه » ولم يدخل فى نذره رمضان ولا أيام الميد والتشريق » فإن أفطر لعذر أوغيره 
م بقضه » لأن الزمن مستغرق بالصوم النذور » ولسكن تازمه كفارة لتركه . وإن ازمه قضاء من رمضان 
أو كغارة قدامه علىالنذر » لأنه واجب بأصل الشرع » فقدم على ما أوجبه على نفسهء كتقديم حجة الإسلام 
على النذورة . فإذا لزمته كفارة لتركه صوم يوم أو أ كثر وكانت كفارته الصيام احتمل أن لا جب 5 
لأنه لا يمسكن التسكثير إلا يثرك الصوم الءذور » وتركه يوجب كفغارة فيفضى ذلك إلى التسلسل وثرك 
النذور بالكلية » ويحتمل أن حب السكفارة ولا جب بفعلها كفارة » لأن ترك النذر امذر لا يوجب 
كفارة فلا يفذى إلى التسلسل . 
AYY‏ ( فصل ) 
وصيفة النذر أن يقول : لله على أن أذءل كذا . و إن قال :على“ نذر كذالزمه أيضا , لأنه صرح بلفظ 
النذر . وإن قال : إن شفانى الله فعل" صوم شمر > كان نذرا » وإن قال لله على الشى إلى بيت الله » قال 
ابن عر فى الرجل يقول:على” المثى إلى السكمبة لله » قال : هذا نذر فليمش . ونحوه عن القامى تمد ويزيد 
ابن راهب التيعى ومالاث وجماعة من الملماء . واختان فيه عن سعيد بن للسيب والقاسم بن تمد » فروى 
عنهما مثل قوم . وروی عنما فيمن قال : عل الشی إلى بيت الله فایس بشیء إلا أن يقول عل نذر مشى 
إلى بیت الله . 
ولذا : أن لفظة على للا جاب على نفسه ء فإذا قال عل ا لمثى إلى بيت الله فقد أوجبه على تفسه فازمه » 
كا لو قال : هو عل نذرء والله أعل . 


r‏ الى 


کتاب القض_ أء 


الأصل فى القضاء ومشروعيقه الكتاب »أوالسنة » والإجماع . 

أما الكتاب فقول الله تعالى : ( اداد إن ملاك حليفة في الأرضٍ اگ بين الاس با 
ET‏ سم اوی فيضك ن سبل الله )0 وة قوللله تعالى ( وان لمكم ع رل ا“ 
ر وال اله ورول ل (pris‏ وقوله تعالى ( فلا ورك لا ومون ن 


oa 


كوك فیا شجر بينم م لا دوا فی أيهم حرجا عا فضت وبوا سل )0 . 

وأما السنة : فا روى عرو بن العاص عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « إذا ابد الما م فأصاب 
فله أجران » وإذا ابد فأخطأ فله أجر » متذق عليه . فى آى وأخبار سوى ذلك كثيرة . 

وأجمع ال انون على مشروعية نصب القضاء وال بين الفاس . 

AYE‏ (فسل) 

والقضاء من فروض الكفايات » لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه » فكان واجبا عليهم كالجهاد 
والإمامة . قال أحمد : لابد للناس من حا كم » أتذهب حقوق الفاس ؟ 

وفيه فضل عظم من قوی على القيام به وأداء المق فيه > ولذلك جمل الله فيه أجر؟ مع الخطأ » وأسقط 
عنه حك الحطأ » ولأن فيه ارا بالعروف » ونصرة المظلوم > وأداء الحق إلى مستحقه » وردا للظالم عن 
ظلمه » وإصلاحا بين الناس » وتخليصا لبعضهم من بعض ء وذلك من أبواب القرب » ولذلك تولاه النى 
صلی الله عليه وسام والأنبياء قبله » فسكانوا کون لأبم » وبعث هليا إلى المن قاضيا » وبعث أبمنا 
معاذاً قاضياً . 

وكد روى عن ابن مسعود أنه ال : لأن أجلس قاضيا بين اثنين أحب إلى“ من عبادة سيعين سئة . 

وعن عقبة بن عامر قال : جاء خصمان مختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « اقض يدنهما » 
قلت : أنت أولى بذهك » قال « وإن كان » قات : علام أقضى ؟ قال « اقض » فإن أصبت فلك عشرة 
أجور » وإن أخطأت فاك أجر واحد ¢ رواه سعيد فى سنفه . 
0 سورة ص آبة ۲٩‏ )0( سورة المائدة اة ع 
(۴) سورة النور آية ۸ع (4) سورة النساء آية ٠‏ 
)0( ورواہ أضاً ابن عدى وابن عسا کر کا فى منتخب کر العمال ج ۴ ص ۱۹۲ (ف) . 


كتاب القضاء EF‏ 


كلم (فسدل) 
وفيه خطر م ووذر كير أن ل يود الحق فيه » واذلك كان الساف رحة الله عايهم عقنعون منه أشد 
الامتناع » ومخشون على أنفسهم خطره . 
قال خاقان بن عبد الله : أريد أبو قلاءة على قضاء البعسرة » فورب إلى العامة » فأريد علىةضائهاء فهرب 
إلى الشام » فأريد على قضائها وقول : ليس هاهنا غيرك . قال : فأنزلوا الأمر على ما قانم » فسا مثلى مثل سابح 
وقع فى البحر فسبح بومه فانطاق » ثم سبح اليوم الثانى فذى أيضاً » فلا كان اليوم الثالث فترتيداه. وكان 
يقال : أعم الناس بالقضاء أشدم له كراهة . 
ولمظم خطره قال النى صلى الله عليه وسل من جعل قاضياً فقد ذيح بغير سكين » قال الترمذى : هذا 
حديث حسن . وقيل فى هذا الحديث إنه لم يخرج رج الذم لاقضاء » وإنما وصفه بالشقة » فكأن من وليه 
قد مل على مشقة كشقة الح . 
ال (نصل) 
والناس فى القضاء على ثلاثة أضرب : مهم من لا جوز له الدخول فيه » وهو من لا مسنه ولم تجتمع 
فيه شروطه » فقد روى عن النبى صلی الله عليه وسل أنه قال « القضاة ثلائة 206 ذكر منهم رجلا قضى بين 
الناس بل فمو فى النار» ولان من لا سنه لا بقدر على المدل فيه فيأحذاطوَ من مستتحقه فرد فعه إلى غيره . 
وهم ءن جوز له ولا يحب عايه » وهو من كان من أهل المدالة والاجمهاد ويوجد غيره مثله » فله 
أن بلى النضاء 5 حاله وصلاحيته ولا حب عايه لأنه ١‏ يتين له » وظاهر كلام أحد أنه لا ستحب له 
الدخول فيه لما فيه من اللطر والغرر وفى ركه من السلامة » ولا ورد فيه من الآشديد وال ولأن طريقة 
السلف الامتناع منه والتوق . وقد أراد عبان رضى اله عذده تولية ابن عر القضاء فأباه . وقال أبو عبد الله 


(۱) تمام الدديث « القضناة ثلاثة :اثنان في النار وواحد فى النة» رجل عل الحق فقغى به فهو فى الجنة» ورجل 
قذى للناس عل جل وو فى النار؛ورجل عرف احق تجار فى الحم پو في النار » خر جه صد اب اسان الأر عة 
والحا كم عن بريدة (ف). 

(۲) من الأحاديث الى تخرف من تولى القضاء ما رواه أبو هريرة قال : قال رسول الله يلتم د من جعل 
قافا بين ااناس وقد دج غير سكين » أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم “وماروته عائشة عن النى صلى 
لله عليه وس أنه قال : ليأتين على القاضى العدل يوم القيامة ساعة تأنه لم يقض بين اثنين فى تمرة قط » أخرجه 

اج ومن اتن «س«ودعن الى لی اه عايه وسم قال :ادن حم كم بين الناس إلا حبس !وم القيامة وميك اخ 
فاه تی انه دی جيم ثم بر عر اسای اطأعز وجل :إدثال ألن ا أقادؤ موی ویار سين خرغا »اخ رجه احد(ف) 
رمه الف ج 0١١‏ 


۳€ اذى 


مسي سمس 


ان حامد : إنكان رجلا خاملا لا يرجم إليه فى الأحكام ولا يعرف فالأولى له توليه ليرجم إليدفى الأحكام 
ويقوم به الاق وينتفم به الد ون » وإن كان مشمورا فى الناس بالعلم يرجم إليسه فى تمالم الل والفتوى » 
فالأولى الاشتغال يذلاك لا فيه من النفم مع الأمن من الغرر ٤‏ وتحو هذا قال أصحاب الشافمى » وقالوا أيضا : 
إذا كان ذا حاجة وله فى القضاء رزق الأولى له الاشتذال به فيكون أولىمن سائرالكاس لأنه قربة وطاعة. 
وعلى كل حال. فإنه یکره للا نسان طابه والسعى فى تمحصيله» لأن أنساً روى عن الد ی صلی الله عليه وسل 
أنه قال « من ابتفى القضاء وسأل فيه شفعاء » وکل إلى تفسه » ومن أ كر ه عليه أنزل الله عليه ملكا 


سدده » قال الترمذى : هذا حديث حسن غریب . 


وقال النى صلى الله عليه وسل امبدار جن بن رة « با عبد ار رن لا أل الإمارة » إنك إن 
أعطيتها عن مسألة و كلت إلمها » وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت علا 6 متفق عليه . 

الثالث : من يحب عليه ؛ وهو من يصلح للقضاء ولا يوجد سواه » فبذا يتعين عليه » لأنه فرض كفابة 
لا يقدر على القيام به غيره » فيتعين عليه كفسل اليت وتكفينه . 

وقد نقل عن أحمد ما بدل على أنه لا يتمين عليه » فإنه سئل هل بآم القاضى إذا لم يوجد غيره ؟ قال : 
لا يأئم » فهذا تمل أنه حمل على ظاهره فى أنه لا جب عايه لما فيه من اللحطر بنفسه » فلا يلزمه الإضرار 
بنفسه لنفم غيره » ولذلكامتنع أبو قلابة منه وقد قيل له ليس غيرك. ويحتمل أن حمل على من ل يمكنه القيام 
بالواجب لظم السلطان أو غيره » فإن أحمد قال : لا بد للناس من حام » أتذهب حقوق الناس ؟ 

ATTY‏ (فمسل) 

ويحوز للقاضى أخذ الرزق » ورخص فيه شرح وابن سيرين والشافى وأ كث أهل الم . وروى عن 
عمررضى الله عنه أله استعمل زيد بن ثابتعلى القضاء وفرض 4 رزقاً »و زق شر عا فى كل شمر مالةدرم» 
وبعءث إلى الكوفة عار وعمان بن حنيف وان مسعود ورزقهم كل بوم شاة ¢ نصفها لمارء ونصفما 


لابن مسعود وعمان » وكان ابن مسمود قاضيهم ومدلمهم . وكتب إلى معاذ بن جل وألى عبيدة حين 
بعنهما إلى الشام أن انظرا رجالا من صالى من قبلكر فاسةءءاوم على القضاء وأوسعوا علبهم وارزقوم 
وا كقوحم من مال الله . 
وقال أبو امطاب : يجحوزله أخذ الرزق 5 الحاجة » فأما عم عدمها فعلى و جين . وقال أحمد :مايجيى 
أن يأخذ على القضاء أجراً » وإنكان فبقدر شغله مثل وَالى الية 
وكان ابن مسعود والسن يكرهان الأجر على القضاء . 
وكان مسروق وعبدالر ن بن القاسم بن عبد الرحمن لا بأخذان عليه أحرا » وقلا : لانأخذ أجراً على 
أن تعدل بين انين 


م 


— 


كتاب القضاء o‏ 


وقال أسحاب الشافعى : إن لم يكن متعيتاً جاز له أخذ الرزق عليه » وإن تعين لم جز إلا مع الاجة . 

والصحييح : جواز أخذ الرزق عليه بكل حال » لأن أبا بكر رضى الله عده لما ولى الخلافة فرضوا له 
الرزق كل بوم درسمين . ولا ذكرناه من أن عر رزق زيداً وشريحاً وابن مسمود » وأمس بفرض الرزق 
ان 'ثولى من القضاة » ولأن بالناس حاجة إليه . ولولم جز فرض الرزق لتمطل وضاءت المقوق . 

فأما الاستئجار عليه فلا يجوز .قال عر رضى الهعنه: لا بنهنى لقاضى المسامين أن يأخذ على القضاء أجراً 
وهذا مذهب الثانمى ولا نعل فيه خلا » وذلاك لأنه قربة يختص فاعله أن يكون فى أهل القربة فأشبه 
الصلاة » ولأنه لا بعمله الإنسان عن غيره وما يقم عن نفسه فأشبه الصلاة » ولأنه عمل غير معلوم . فإن 
م یکن لاقاضى رزق فقال لاخصمين لا أقضى بينسكم حتى جملا لى رز عليه جازء ويحتمل أن لا جوز. 

ATTA‏ (فمسل) 

وإذاكان الإمام فى بلد قمليه أن ييدث القضاة إلى الأمصار غير بلره » فإن الى صلى الله عليه وسل 
بعت عليًا قاضي) إلى الهن » وبعث عاذ بن جبل إلى المن أيضا وقال ل24“ ےکر قال : بكتاب الله تعالى » 
قال : فإن لم تجد؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسل » قال : فإن لم جد ؟ قال : أجتهد رأبى . قال : 
الجد ل الذى وفقرسول رسول الله صلى الله عليه وسلا فى رسول الله صلی الله عليه وسل وبعث 0 
شري على قضاء السكوفة » وكب بن سوار على قضاء البصرة » وكتب إلى أفى عبيدة ومعاذ بأمرا بتولية 
التضاء فى الشام » لأن أهل كل بلد يحتاجون إلى القافى ولا يمكنهم الصير إلى بلد الإمام » ومن أمكنه 
ذللك شق عليه » فوجب إغناؤم عنه . 

ATT‏ (فمجسدن) 

وإذا أراد الإمام تولية قاض » فإن كان له خبرة بالناس ويعرف من بصاح لاقضاء ولاه » وإن لم يعرف 
ذلاك سأل أهل امعرفة بالناس واسترشدم على من يصلح » وإن ذ كرله رجسل لابرفه أحضره وسأله » 
وإن عرف عدالته وإلا حث عن عدالته فإذا عرفها ولاه ؛ ويكتب له عبداً وأصره فيه بتقوى الله » والتئيت 
فى القضاء» ومشاورة أهل لملم » وتصفح أحوال الشمود » وتأمل الشمادات»وتعاهد اليتامى وحفظ أمواهم 
وأموال اوقوف » وغير ذلك مما محتاج إلى مراعاته . 

ثم إن كان البلد الذى ولاه قضاءه بميداً لا بستفيض إليه الخير ما يكو نف بلد الإمام » أحضر شاهدين 
عدلين » وقرأ عليمما المد » أو أقرأه غيره بحضرته » وأشمدها على توليته أمضيا ممه إلى بلد ولابته فيقها 


له الشهادة » ويقول فيا اشهدا على ألى قد وليته قضاء البلر الفلانى » وتقدءت إليه عا اشتمل هذا العهد عليه. 


0 ار جه أبو داود والتر .دې ءن معاذ (ف) 


^ الننى 


وإن كان البه قريباً من بلد الإمام » يستفيض إليه ما يحرى فى بلد الإمام » مثل أن يكون بينهما خمسة 
أيام أو مادونها » جاز أن يكت بالاستفاضة دون الشهادة » لأن الولاية تثبت بالاستفاضة » وم ذا قال 
الشافمى» إلا أن عنده فى ثبوت الولاية بالاستفاضة فى البلد الفر بب وجوين » وقال عاب أبى حنيفة : تنبت 
باستفاضة » ولم يفصلوا بين القريب والوميد » لأن النى صلى اله ءايه وسل ولى ءانا ومءاذاً فضاء المن وهو 
بعيد من غير شهادة » وولى الولاة فى البلدان البءيدة وفوتض إليهم اولاية والتضاء ولم رشمد © وكذاف 
خلفاؤه » وم ينقل مهم الإشهاد على تولية القضاء مع بعد بلدانهم . 

ولنا : أن القضاء لا يثبت إلا يأحدالأمرين » وقد تعذرت الاستناضة فى الباد البعيد لعدم وصوها إليه 
فتعين الإشباد » ولا نل أن النى صلى الله عليه وسل يشهد على توليته » فإن الظاهر أنه لم ببعث وال 
إلا ومعه جماعة ء فالظاهر أنه أشهدمم » وعدم نآل لا يازم منه عدم فعله » وقد قام دليله فتعين وجوده . 

NYT‏ (سأة) 

قال أبو القاسم رجه الله تعالی ‏ ولا يولى قاض حتى يكون بالا » عاقلا » مسلا » حركاء عدلا » عالأء 
فقا »ورعاً 4. 

وجلته:أنه يشترط فى القاضى ثلاثة شر وط : أحدها : الكال » وهو نوعان: كالالأحكام و كالاللقة» 
أما کال الأحكام فيءتير فى أربعة أشياء : أن يكون بالا » عاقلا ء حرا » ذ كرا » وحكى عن ابن جر ر أنه 
لا اش ةرط الذكورية ء لأن 'ارأة وز أن 7 كون مفقية فيجوز أن كون قاضية . وقال أيو حديفة : يحوز 
أن تسكون قاضية فى غير الدود » لأنه يجوز أن نسكون شاهدة فيه . 

ولنا : قول النبى صلى الله عليه وسل « ما أفلح قوم ولوا أمرم امرأة »" ولأن القاضى يحضرء تحافل 
الاصوم والرجال ء ويحتاج فيه إلى كال الرأى وام المةل والفطنة » والرأة ناقصة العقل قايلة الرأى » ليست 
أهلا للحضور فى محافل الرجال › ولا تقبل شهادنها ولو كان ممما ألف امرأة مثلها ما لم يكن معون رجل > 
وقد نبدالله تعالى على ضلالهن ونسيانهن بقوله تعالى ( أن مضل إخْدَاك1 مد كر اداه الى ) 
ولا تصاح للامامة المظمى ولا لتولية البلدان » ولهذا لم يول النبى صل الله عليه وسل ولا أحد من خلفائه 
ولا من بعدم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فما بلغنا » ولو جاز ذلك ل مخل منه جيم الزمان غالا . 

وأما كال الخلقة فأن يكون مكلا ميم بصير؟ء لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحسكم ولايفهم جيم 
الناس إشارته . والأصم لايسمع قول الخصمين . والأعى لا يعرف المدعى من للدعى عليه » والقر من امقر له » 

(1) أخرجه أحمد والبخارى والترمذى واانسالى عن أ بكرة لفظ ولن يفلح قوم ولوا أمرجم امرأة» (ف) 

()) عودة البقرة الآية وم . 


كتاب القضاء ب 


والشاهد من المشهود له . وقال بض أسحاب الشافمى : يجوز أن يكون أعى لأن شعيباً كان أعمى » ولم 
فى الأخرس الذى تفهم إشارته وجهان . 

ولنا : أن هذه اواس تؤار فى الشهادة » فيمتع فقدها ولابة التضاء كالسمع » وهذا لأن متصب 
الشهادة دون منصب القضاء » والشاهد يشمد فى أشياء يسيرة قاج إليه فما > وربما أحاط محقيقة علمهاء 
والقاضى ولابته عامة ونح فى قضايا الاس عامة » فإذا لم يقبل منه الشمهادة فالقضاء أونى . وماذ كروه عن 
شعيب فلا نل فيه » فإنه لم ينبت أنهكان أعى » ولو ثبت فيه ذلك فلا يازم ها هنا » فإن شميباً عليه 
السلام كان من آمن معه من الناس قليلا » وربما لا يحتاجون إلى الحسك ينهم لقاتعم وتناصنهم فلا يكون 
حجة فى مسألتنا . 

الشرط الثانى : العدالة » فلا يجوز ثولية فاسق . ولا من فيه نقص عنم الشهادة . وسنذ كر ذلك فى 
الشمادة إن شاء الله تعالى . وحكى عن الأمم أنه قال : يجوز أن يكون القاضى فاسقاً » لما روى عن النبى 
صلی الله عليه وسل أنه قال : « سيكون بعدى أصراء يؤخرون الصلاة عن أوقاته! » فصلوها لوقتها واجماوا 
il‏ معهم سبحة ۾ ٩‏ , 

ولنا : قول الله تعالى : ( ميا أيه ا الذرن منوا إن جا0' فاق" يني فَتَبينوا  )‏ ناس 
این عند قول الفاسق » ولا يجوز أن يكون الاک من لا يقل قول ويجب البين عند حكه» ولأنلفاسق 
لا يحوز أت يكون شاهداً » فلثلا يكون قاضيا أولى. فأما امبر فأخيربوقوع كونهم أعياء لا ممشروعيته» 
والنزاع فى ححة توليته لا فى وجودها . 

الشرط الثالث : أن يكون من أهل الاجتهاد » وبهذا قال مالك والشافمى وبعض الحنفية . وقال 
بمضهم : يجوز أن يكون عاميا فيحك بالتقليد » لأن الفرض منه فصل انخصائم » فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز 


كا بحم بقول التومين . 
ونا : قول الله تعالى : (تأن اک بيهم ما افر اھ ول يقل بالتقليد . وقال : 
( لتك بين الاس عا أرَاك الله )”© وقال : ( فإن ارم فى ىه ردُوهٌ إلى 


. اا 6 
اللہ ارول( 5 


)١(‏ أخرجه امد والمزار والطبراق فى الأوسط عن شداد إن أوس وفه راشد بن داود ضعقة الدارقظنى ووثةه 
ان معان 9 اه جمع الزوائد ج ١‏ ص ۳۲١‏ ومعنى سبحة بضم السين وسكون الباء : تافلة . (ف) 
(۲) سورة الحجرات آبة > (ع) سورة المائدة آية 44 (4) سورة النساء آبة ٠٠٠‏ (ه) سوزةالنساءآية بوم 


۳۸ للغنى 


وروی بدندة عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال « القضاة ثلائة : اثنارت فى الثار وواحد 
فى الجنة : رجل عل الحق فقضى به فو فى الجنة » ورجل قفى لاناس على جهل فهو فى النارء ورجل جار 
فى الحدكم فهو فى التار » رواء أبن ماجة . 

والعاى يقضى علىجهل » ولأن الحكم آ كد من الفتيا » لأنه فتيا وإلزام . ثم الفتى لا يجوز أن 
يكون عاميا مقلا » نالم أو 

فإن قيل : فالفتى وز أن مخبر با مع . 

قلنا : نمم إلا أنه لا يكون مفتيا فى تنك الال > وإ ماهو مخير فيحقاج أن يخير عن رجل بعينه من 
أهل الاجتهاد فيكون معمولا مخيره لا بفتياء » ويخالف قول القومين » لأن ذلك لا يمكن الماك معرفه 
بنفسه خلا الك . 

إذا ثبت هذا : فن شرط الاجتهاد معرفة سستة أشياء : الكتاب » والسنة ء والإجماع » 

والاختلاف » والقياس » ولسان المرب . 

أما الكتاب : فيحتاج أن يعرف منه عشرة أشياء : الخاص » والمام » والمطلق » والقيد» وا لحك 
والقشابه » والجمل » والفسر » والتاسخ » والفسوخ ف الآيات المتعلقة بالأحكام وذلك نحو خسمائة . ولا 
بلزمه معرفة سائر القرآن . 

فأما الستة : فيحتاج إلى معرفة ما قعل منما بالأحكام دون سائر الأخبار من ذك ر الجنة والنار 
والرقائق . وتاج أن يعرف منها ما يمر ف من ااسكتاب ويزيد معرفة التوائر » والأحاد » والمرسل » 
والتصل » والسند ؛ والنقطم » والصحيح » والضعيف » وتاج إلى معسرقة ما جع عليه وما اختاف 
فيه » ومعرفة القياس وشروطه وأنواعه » وكيفية استفباطه الأحكام . 

ومعرفة لان العرب فبا يقعاق ما ذ كرنا ليتعرف به استذباط الأحكام من أصناف علوم الكتاب 
وااسنة ‏ وقد نص أحمد على اشتراط ذلك لافتياء والحسك فى معنا 

فإن قيل : هذه شروط لا جتمع فكيف يجوز اشتراطها ؟ 

قلنا : ليس مرن شرطه أن يكون حيطا بهذه الهس لوم إحاطة تجمع أقصاها » وإما يحتاج إلى أن 
يعرف من ذلك ما يعاق بالأحكام من الكتاب والسنة ولسان المرب ولا أن حيط بيع الأخبار 
الواردة فى هذاء فقد كان أو بحكر الصديق وعر بن الطاب خليقتا رسول الله صلى الله عليه وسل ووزيراه 


وخير الناس بعده فى حال إمامتهما يسألان عن الحم فلا يعرفان ما فيه من السئة يسألان الناس فيخبران . 


كتاب القضاء بوم 


فسثل ,بو بكر عن ميراث الجدة فقالمالاك فى كتاب الله شیء» ولا عل لك فى ستةرسولالله صلی الله 
عليهو سإشيئاً ؛ولسكن ارجعى<تى أسأل الناس » 9 قام فقال نشد الله من يلم قضاء رسول الله صلی اله عليه 
فى الجدة » فقام المذيرة بن شعبة فقال : أشهد أن رسول الله صلى الله عايه وسل أعطاهاالسدسس © 
وسأل عر عن إملاص الرأة » فأخبر ه الفيرة بن شعبة أن الى على الله عايه وسل قى 
ف ا 
ولا بشترط معرفة المساثل التى فرعا الجتهدون فى كتمهم » فإن هذه فروع فرعم الفقماء بعد حيازة 
منصب الاجتهاد » فلا تكون شرطً له وهو سابق علمها . وليس من شرط الاجتهاد فى مسألة أن يكون 
يجتهداً فى كل المسائل » بل من عرف أدلة مسألة وما يتملق بها فهو مجتهد فما وإن جهل غيرها »كر 
يعرف الفرائُض وأصو لها » ليس من شرط اجتوادة فما معرفته بالبيم » ولذلك ما من إمام إلا وقد 
توقف فى مسائل . 
وقيل : من يجيب فى كل مسألة فهو مجنون . وإذا ترك العالم « لا أدرى » أصييت مقاتله . 
وى أن مالك سل عن أر بعين مأل فقال فى ست وثلائين منها : لا أدرى » و رجه ذلك عن 
كونه ينهدا . وإما للعتير أصول هذه الأمور » وهو جوع مدون فى فروع الذقه وأصوله » فن عرف ذلك 
ورزق فبمه كن تدا »له الفتيا وولاية الل إذا وليه والله أعلم . 
ATTY‏ (فصسل) 
لمن رمق رط الحم كونه کات . وقيل : يشرط ذلك امل مايكتبه كانيه ولا يقمكن من إخفائه عنه. 
ولنا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم کان ا وهو سيد الحكام > وليس من ضرورة الام 
السكتابة فلا تعتبر شروطها » وإن احتاج إلى ذلك جاز توليته لمن يعرفه » كا أنه قد 3 إلى القسمة بين 


الناس » وليس من شرطه معرفة امساحة ؛ ويحتاج إلى التقويم » وليس من شرط القضاء أن يكون علا بقيمة 
الأشياء » ولا معرفته بعيوب كل شىء . 

AYTY‏ ( قم 

وينبنى أن يكون الحا ک قوب من غير عنف » لين من غير ضعف » لا بطم القوى فى باطله » ولابيأس 


)00( أخرحه مالك وأحمد والأربعة دن عوديث الغيرة وعد بن مسلة وجه ان حیان والحا كم : الدراية ج 0 
ص ٣۹۷‏ (ف) 
)م( أخرحه اليشخارى ومسوءعن الغرة ن شعية : والاءلاص سره ابخاری فى الاعتصام بات تضرب المرأة» 


فى بطنها فتلق جنينها (ف) ٠‏ 


٠‏ المغنى 


الضميف من عدله » ويكون حلياً متأنياً » ذا فطنة وتيقظ » لا بؤلى من غنلة > ولا مخدع لغرة» صحيح 
السمع والبصر ء عانَا بلغات أهل ولايقه » عنيقاً ورعا نزها بميدا عن الطمع » صدوق الاهجة » ذا رأى 
ومشورة » لسكلامه لين إذا قرب » وهيبة إذا أوعد » ووقاء إذا وعد » ولا بكون جباراً ولا عسو فيقعلم 
ذا الحجة عن حجته . قال عل رضى الله عنه : لا ينبنى أن يكون القاذى قاضياً حتى تكون فيه جس 
خصال : عفيف » حلي » لم بما كان قبله » يستشير ذوى الألباب » لا يخاف فى الله لومة لانم . 

وعن عر .بن عبد العزيز رضى الله عنه قال : ينبغى لاقاضى أن تجتمم فيه سبع خلال » إن فائته واحدة 
كانت فيه وسمة : العقل » والفقه » والورع » والمزاهة » والصصرامة > والمل بالسذن ؛ والمسكم . ورواه سعيد 
وفيه : يكون فا » حلياً » عفيقاً »صلب ء سآلا ما لا يلم » وفى رواية : تملا للأئمة» ولا يكون ضمينا 
مهيا » لأن ذلك يبط المتخاصمين إلى النهائر والنشائم بين يديه . قال عمر رضى الله عنه : لأعزان فلا عن 
القضاء ولأستعملن رجلا إذا رآه الفاجر فرقه . 

AYY‏ (فصلل) 

وله أن ينمر العم إذا التوى وبصيح عليه » و إن استحق التعزير عزره بما يرى من أدب أو حبس » 
وإن افتات عليه بأن يقول : حكت على“ بغير الحق أو ارنشيت » فله تأديبه » وله أن يمفو . وإن بدأ التكر 
باليين قطعها عليه وقال : الببنة على خصمك » فإن عاد نهره » فإن عاد عزره إن رأى » وأمثال ذلاك ما فيه 
إساءة الأدب » فله مقابلة فاعله وله العفو . 

AYTé‏ (فسسل) 

وإن ولى الإمام رجلا النضاء » فإ ن كانت ولایقه فى غير بلره فأراد السير إلى بلاد ولايته » محث عن 
قوم من أهل ذلك البلد ليسألم عنه » ويتعرف منه ما يحتاج إلى معرفته » فإن لم جد سأل فى طريقه » فإن 
م جد سأل إذا دخل البلد عن أهله ومن يهمنالماداء والفضصلاء وأهل العدالة والسير وسائر ما يمتاج إلى 
معرفته » وإذا قرب من البلد بعث من يعامهم بقدومه ليتلقوه وحمل قدومه بوم اليس إن أمكنه » لأن 
النى صلى الله عليه وسل كان إذا قدم من سفر قدم يوم اليس . ثم يقصد الجامع فيصلى فيه ركمتين » 
کا كان الى صلى اله عليه وسل يفمل إذا دخل للدينة » ويسأل الله تمالى التوفيق والمصمة والمونة » وأن 
يمل عله صالحاً » ويه لوجهه خالصاً > ولا حمل لأحد فيه شيئ » ويفوض أمره إلى الله تعالى ويتوكل 
عليه » ويأمر مناديه فينادى ف البلد أن فلا قدم عاك قاضياً فاجتمموا لقراءة عهده وقت كذا وكذا » 
وينصرف إلى مزل الذى قد أعد له » وينبنى أن يكون فى وسط البلد ليتساوى أهل الدينة فيه ولا يدق 
على بعضهم قصده » فإذا اجتمموا أمر بعهده فقرىء عليهم ليعلموا التولية ويأتوا إليه » و إعد الناس بوم 
يجلس فيه للقضاء » ثم ينصرف إلى مزل . 


كتاب القضاء ١‏ 


وأول ما يبدأ فيه من أمر المح أن يبعث إلى الحا ك المعزول فيأخذ منه ديوان اكم » وهو ما فيه 
وثائق الناس من الحاضر » وهى نسخ ما ثبت عند الحا م والسجلات نسخ ما حسكم به وها كان عذسده 
من حجج الناس ووثائقهم مودعة فى ديوان المع وکانت عنده بحم الولابة . فإذا انتقات الولاية إلى 
غيره كان عايه تسايمها إليه فتسكون مودعة عنده فى ديوانه . ثم يخرج فى اليوم الذى وعد بالجلوس فيه إلى 
محاسه على أ كل حالة وأعدها » خاي من الفضب > والجوع الشديد والمطش » والفرح الشديد » وازن 
السكثير ؛ وال المظيم » والوجع الول » ومدافعة الأخبئين أو أحدها » والنماس الذى يغمر الفلب » ليكون 
أجع لقلبه وأحضر لذهنه » وأباغ فى تيقظه لاصواب > وفطنته لموضم الرأى . ولذلك قال الى صلى الله عليه 
وسل : « لا يقضی القاضى بين اثنين وهو غضبان 76" » فنص على الغضب ونيه على ما فى معناه من سائر 
ما ذ كرتاه ٠‏ ويسم على من يمر به من للسلمين فى طريقه » ويذكر الله بقليه ولسائه حتى بألى مجاه » 
ويستحب أن حمل فى موضع بارز للناس فسيح كالرحبة والفضاء الواسم أو الجامع > ولا يكره التضاء فى 
الساجد » فمل ذلك شريح والحسن والشمى ومحارب بن دثار ويحبى بن يعمر وابن أبى ليلى وابن <لدة قاض 
اممر بن عبد المزيز رضى الله عنه . وروى عن عر وعمان وعلى ألم كانوا يقضون فى السجد . 
وقال مالك : القضاء فى المسجد من أمى الفساس التديم » وبه قال مالك وإسحاق وابن النذر . وقال 
الشافعى : يكره ذلك إلا أن تةق خهمان عنده فى السجد ؛لسا روى أن عر كت ب إلى القاسم بنعيدالرحمن 
أن لا تنشى فى المسجد » لاأنه تأتيك الحائض وال جنب » ولأن الماك بأتيه الذى والحائض والجاب وتسكثر 
فاشيته » ومجرى بيهم الاخط والةكاذب والتجاحد ؛ وريا أدى إلى السب وما لم تين له الأساجد . 
ولنا : إجماع الصحابة يما قد رويناه مهم . وقال الشعبى : رأيت عر وهو مستند إلى القبلة يقفى :بين 
الاس . وقال مالك : هو من أ الناس القديم . ولأن القضاء قربة وطاعة وإنصاف بين الناس فلم یکره فى 
السجد » ولا نمل صحة مأ رووه عن عر > وقد روى عنه خلافه . وأما الحائض فإن عرضت ها حاجة إلى 
القضاء وكلت أو أتته فى منزله ٠‏ والجنب يفتسل ويدخل » والذى يجوز دخوله بإذن مسل . 
وقد كان الننى صلى الله عليه وسل تملس فى مسجده مع حاجة الناس إليه للحكوءة والفتيا وغسير ذلك 
من حوانجهم . و كان أصحابه يطالب بعضهم بعصا بالحقوق فى السجد » ورا رفعوا أصواتهم ٠‏ فقد روى 
عن كعب بن مالك أنه قال: تقاضيت ابن ألى حدرد د ينا فى السجد <تى ارتفعت أصواتنا » نفرج النى 
صل الله عليه وسل فأشار إلى" أن ضع من دينك الشطر » فقلت : نعم با رسول الله » قال : « فقم فاقضه 6 
)١( <<‏ أخرجه أحمد والبخارى وأبو داود واین ماجة عن أبى بكرة (ف) ‏ 
(؟) أخرجه مسلم عن كعب ج م ص ۱۱٩۲‏ وأخرجه البخارى وأبو داود والنساتى وان ماجة (ف) ٠‏ 
( م٩‏ س الغتى س سم 1) 


E‏ الخنى 


وينبنى أرت يكون جاوسه ف. وسط البلد لثلا يبعد على قاصديه » ولا يتخذ حاجباً حجب الناس عن 
'اوصول إليه » لما روى القا.م بن مخيمرة عن أنى مرجم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسل أندقال : ممت 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقول « من ولى من أمور الناس شيعا واحتجب دون حاجتهم احتجب الله 
دون حاجته وفاقته وفقره » رواه الترمذى . ولأن حاجبه رما قدم المتأخر وأخر التقدم لفرض له » وربما 
کرم محجبهم والاستئذان لهم . ولا بأس باتخاذ حاجب فى غير مجلس القضاء » ويبسط له شىء» ولا 
بحاس على التراب ولا على حصير اأسجد » لأن ذلك يذهب بهيبته من أعين الخصوم » ويجعل جاوسه 
مستةيل القبلة لأن خير الجااس ما استقبل به القبلة . وهذه الأداب المذ كورة فى هذا الفصل لست شرطا فى 
الم إلا املو من النضب وما فى معناه » فإن فى اشتراطه روايتين . 

4 فصل‎ # AYTo 

وإذا جاس الحا © فى مجاسه فأول ما ينظر فيه أمر الحبوسين » لأن ا لبس عذاب » ورعا كان فيم 
رن لا يستدق البقاء فيه » فينفذ إلى حبس القاضى الذى كن قبله ثقة يكب اسم كل حبوس و فم حبس ؟ 
ولمن حبس ؟ فيحمله إليه فيأمر منادياً ينادى فى البلد ثلاثة أيام : ألا إن القاضى فلان بن فلان ينظر فى أمر 
البوسين يوم نذا فن كان له محبوس فليحضر » فإذا حضر ذلك الووم وحضير الفاس ترك الرقاع التى ذسها 
اسم الحبوسين بين يديه ومد يده إلمها فا وقع فى يده منها نظر إلى اسم الجبوس وقال : من خم م فلار 
الحبوس ؟ فاذا قال خصمه : أناء بعث ممه ثقة إلى الحبس فأخرج خصمه وحضر معه مجلس ا ويفمل 
ذللك فى قدر ماعل أنه ينسم زمانه لانظار فيه فى ذلا الجاس ولا يحرج غيرم » فاذا حضر الجبوس وخصمه 
لم بسأل خصمه : لم حبسته ؟ لأن الظاهر أن الحا م إعا حبسه حمق » كن يأل الحبوس : بم حبست ؟ ولا 
مخلو جوابه من خسة أقسام : 

أحدها : أن يقول : حبسنى #ق له حال أنا ملىء به » فيقول له الاک : اقضه وإلا رددتك فى اليس . 

الثانى : أن يقول له: على“ دين أنا مسر به » فيسأل خصمه فإنصدقه وله الحا كوأطاقه . وإن كذبه 
نظر فى سجب الین ء فان کان شيئًاً حصل له به مال كقرض أو شراء لم يقبل وله فى الإعسار إلا ببينة بأن 
ماله تلف أو نفد »أو ببينة أنه معسر » فيزول الأصل الذى ثبت ويكون القول قوله فما يدعيه عليه من‌الال. 
و إن ل يثبت له أصل مال ولم تسكن لخصمه بينة بذللك فالقول قول البو س مع عينه أنه معسر » لأن الأصل 
الإعسار » و إن شهدت لخصمه بينة بأنله مالا لم تقبل حتى تعين ذللك لمال بما يتميز به » فإن شهدت عليه 
الببنة بدار معينة أو غيرها وصدقها فلا كلام » و إن كذءها وقال لیس هذا لی ونما هو فى بدی لغيرى ل بقبل 


كتاب القضاء ۳ 


إلا أن يقرت به إلى واحد بمينه . فإ نكان الذى أقر” له به حاذ ر نظرت » فلن كذبه فى إقراره سقط وقفى من 
الال د ينه » و إنصدقه نظرت » فإن كان له به ببنة فمو أولى » لأن لهبيئة وصاحب اليد يقر له به » وإدلم تكن 
له ببنة فذكر القاضى أنه لايقبل قوهما ويعَغى اين مغه » لأن البينة شمدت لصاحب اليد بالأك فتضمنت 
شهادتها وجوب النضاء منه . فإذا ل تقبل شهادتها فى حق تفسدقبات فما تضمنته » لأنه دق لغيره ولأنهمتهم 
فى إقراره لغيره » لأنه قد يمل ذلات ليخلص ماله ويعود إليه فتلحقه مهمة فل تبطل البينة بقوله . ويه وجه 
آخر ثبت الإفرار وتسقط البينة لأنها تشهد بالك لمن لابدعيه وينكره . 

الجواب الثالث : أن يقول : حبسنى لأن البيئة شم-دت على" لخصمى بحق ليبحث عن حال الشهود » 
فهذا ينينى على أصل » وهو أن الاک هل له ذلك أو لا ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : ليس له ذلك » لأن الحبس عذاب فلا يتوجه عليه قبل ثبوت الحق عليه » فعلى هذا لابرده إلى 
المدس إن صدقه خصمه فى هذا . 1 

والثانى : جوز حبسهءلآن الدعى قد أقام ماعايه » وما بتى ما على الما م من البحث. و لأصحاب الشافعى 
وجہان كبذين » فعلى هذا الوجه يرده إلى المبس <تى يكشف عن حال شهوده » وإن كذيه خصمه وقال : 
بل قد عرف الماك عدالة شهودى وحك عليه بلاق فالقول قوله » لأن الظاهر أن حبسه يحق . 

الجواب الرابع : يقول : <بسنى الما بثم ن كلب » أو قيمة خر أرفته اذى » لأنهكان يرى ذلك » 
فإن صدقه خصمه فذ كر القاضى أنه بطلقه»لأن غرم هذا ليس بواجب » وفيه وجه آآخر أن الما م ينفذ 2 
الحا ک الأول لأنه ليس له نقض حكغيره باجتهاده » وفيه وجه آخر أنه يرقف و تمد أن يصطلحا على شىء» 
لأنه لاعكنه فعل أحد الأمربن التقدمين . وللشافمى قولان كهذين الوجمين الأخيرين . وإن كذبه خصمه 
وقال : بل حبست حت واجب غير هذا فالقول قوله » لأن الظاهر حبسه بحق . 

الجواب الخامس : أنيقول : حيست لاما ولا حق‌علی" » فينادى منادى الحا ک بذ كر مأقاله » قإن حضر 


رجل فقال : أنا خصمه فأنسكره وكانت للمدعى بينة »كلف الجواب على مامضى » وإن ل 7> 


ن له بينة » 
أولم يظهر له خصم » فالقول قوله مع عينه أنه لاخصم له »أو لا حق عليه » وى سبيله . 

) ل فصل‎ ATT" 

تم ينظر فى أمر الأوصياء » لأنهم يكونون ناظرينف أموال اليتاعى والجانين وتفرقة الوصية بين اسا كين 
فيقصده الحا 3 بالنظر » لأن المنظور عايه لاعكته المطالبة حقه » فإن الصغير والجنون لاقول هما » والسا كين 
لايتعين الأخذ مهم ء فإذا قدم إليه الومى » فإن کان الحا كم قبله نفذ وصيته لم يمزله » لأن الحا 3 ماتقذ 


3 الغنى 


وصيته إلا وقد عرف أهايته فى الظاهر ولكن براديه » فان تغيرت حاله بهت أو ضءف أضاف إليه أميناً 
قوب يمينه » وإنكان الأول مانفذ وصيته نظر فيه » فإ نكان أميناً قويا أقره » وإن كان أمينا ضعيقاً ضم إليه 
من يعينه » وإنكان فاسقاً عزله وأقام غيره . وعلى قول الوق يهم إليه أمسين ينظر عليه » وإ ن کان قد 
تصرف أوفرق الوصية وهو أهل للوصية نفذ تصرفه » وإن كان ليس بأهل وكان أهل الوصية بالفين عاقلين 
معينين صح الدقم إلمهم » لأسهم قبضوا حقوقهم » وإنكانوا غير معيتين كالفقراء وللساكين فنيه وجهان : 

أحدها : عليه الذمان » ذ كره القاضى وأحاب الشافمى » لأنه ليس له التصرف . 

والثانى : لا ضيان عليه » لأنه أوصله إلى أهله » وكذلاك إن فرق الوصية غير الموصي إليه بتفريقها 
فعلى وجمين . 

فذن' (فصل) 

ثم بقار فى أمناء الحا م » وهم من رد إليهم انا ك النظر فى أمى الأطفال وتفرقة الوصايا التى لم يمين لها 
وعى » إن كانوا حالهم أفرم » لأن الذى قبله ولام » ومن ثغير حاله منهم عله إن فسق » وإن ضعف 
فم إليه أميناً. 

AYTAR‏ (نمسلل) 

5 ينظر فی أمر الضوال” والاقطة التی تولى الا م حفظها » فإن كانت ما مخاف تلفه كالحيوان » أوفى حفظه 
مؤنة كالأموال الجافية » باعما وحفظ مها لأربامها » و إن لم تسكن كذلاك كال تمان حفظلها لأريامها ويكتتب 
علا لتعرف . 

ATTA‏ ( اك( 

قال ل( ولا يحي الما م بين اثنين وهو غضبان ) 

لاخلاف بين أهل الع فيا عامناه فى أن القاضى لا ينبنى له أن ِقَغى وهو غضبان » كره ذلك شرح 
وعمر بن عبد المزيز وأبو حنيفة والشافعى . وكتب أبو بكرة إلى عبد الله بن أبى بكرة وهو قاض بسجستان : 
أز لا محم بين اثنين وأنت غضبان » فإنى سممت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول « لا يميم أحد بين 
اثنين وهو غضبان » متفق عليه . 

وكتب عر رضى الله عنه إلى أبى مومى : إياك والفضب والقلق والضجر والتأذى بالتاس والتسكر 
لهم عند الخصومة » فإذا رأيت لصم يتعمد الفلر فأوجم رأسه . ولأنه إذا غضب نير عقله ولم يستوف 


رأيه وفشكره 8 


كتاب القضاء 4o‏ 


وف معنى الغضب : كل ماشغل فسكره من الجوع المفرط » والمطش الشديد » والوجع الزعج » ومدافعة 
أحد الأخبئين > وشدة النماس » وام والذم والمزن والفرح » فهذ هكلها تمنع الحا » لأنها تنم حضور 
القاب واسئيفاء الفكر الذى يتوصل به إلى إصابة الت فى الغالب » فهى فى ممنى الذخضب المتصوص عليه 
فتجرى بجراه . فإن حكم فى النضب أو ما شاكله فى عن القاضى أنه لا ينفذ قضاؤه لأنه منهى عنه » 
والنهى يقتفى فساد المنهى عنه ٠‏ وقال فى اجرد : ينفذ قضاؤه » وهو مذهب الشافمى » لا روى « أن النى 
صلی الله عليه و سس اختهم إليه الزوبر ورجل من الأنصارفى شاج ار لقال انی صل الله عليه وسا 
للزيير : اق لم اسل الاء إلى جار ك . فقال الأنصارى : أن کان" ابن عوك ؟ فذضب رسول الله 
صلى الله عليه وسل وقال لازبير : اسق ثم احبس الماء حتی وبلغ ادر © متفق عليه . <è‏ فى حال 
غضبه . وقيل : إنما يمنع الفضب الماك إذا كان قبل أن يتضح له الحم فى السألة » فأما إن اتضح السك نم 
عرض الفضب لم يمنعه » لأن الحق قد استبان قبل الفضب فلا يؤر النضب فيه . 

6 وة 

قال ( وإذا نزل به الأمر الشكل عليه مثله شاور فيه أهل العم والأمانة ) . 

وجملتة : أن الحا إذا حضرته قضية » تبين له حکما فى كتاب لله تعالى » أو سنة رسوله » أو إجماع » 
أو قياس جلى » حکم ول يحتج إلى رأى غيره » لقول رسول الله صلى الله ءايه وسل لماذ حين بمثه إلى الین 
2م کر ؟ قال : بكتاب الله » قال : فإن لم جد ؟ قال : بسنة رسول الله صلی الله عليه وسل »قال : فإن 
ل جد ؟ قال : أجمهد رأبى ء ولا آلو . قال : الجد له الذى وفق رسول رسول الله صلی الله عليه وسل لما 
يرضى رسول الله صلی الله عليه وسل» . 

فإن احتاج إلى الاجتهاد استحب له أن يشاور » لقول الله تعالى ( وشاورم ف الأمر 5 


قال الحمن « إن كان رسول الله صلى الله عليه وسل لفنيا عن مشاورتهم » وإما أراد أن يستن 


)١(‏ شہ اج الحرة : ھی مسايل للاء ؛واحدها شرحة» والحرة هى الأرض اللسة نها حجارة سود (ف) 

(؟) (أن) :ةتح الهمزة وسكون النون : أى فعلت هذا لكونه ابن عمتك (ف) 

(م) الجدر بفتح الجيم وكيرها وهو الجدار » والمراد بالجدر أصل الائط . وقيل : أصول الشجر »> ومعنى 
يرجع إلى الجدر : يصير إليه ‏ (ف» 

(4) »ور آل عمران آبة ومو 


3 النى 


بذاك الحكام بمده 276 وقد شاور النى صلی اله عليه وسل أصحابه فى أسارى بدر » وفى مصالحة الكفار 
يوم المندق”" » وف لقاء التكفار يوم بدر . 

وروی « ما كان أحداً كثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلی اله عليه وسل هك 

وشاور أبو بكر الناس فى ميراث الجدة » وعر فى دية الجنين » وشاور الصحابة فى حد الجر . 

وروی « أن عر كان يكون عنده جاعة من أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسل منم عمان وعلى 
وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف إذا نزل به الأمر شاورم فيه » ولا تالف فى استحباب ذلك . 

قال أحمد :لما ولى سعد بن إبراهيم قضاء امدينة كان يجاس بين القاسم وسالم شاور ها . 

وولى محارب بن دثار قضاء السكوفة فسكان مجلس بين الحكم وحماد يشاورهها. 

ماأحسن هذا لو كان الكام يفملونه يشاورون وينتظارون » ولأنه قد ينقبه بالمشاورة ويتذ كر مانسيه 
باللذا كرة » ولأن الإحاطة محميم الملوم متمذرة » وقد ينقبه لإصابة الحق ومعر فة الحادثة منهو دون القاضى» 
فکیف عن بساو هه أو يزيد عليه ؟ فقد روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه جاءته الجدتان فورث أم 
الأم وأسةط أم الأب » فقال له عبد الرحمن بن سمل : يإخليفة رسول الله لقد أسقطت التى لو مانت ورثها » 
وورثت التى لو مانت ل رما ؛ قرجم أبو بكر فأشرك بولا“ . 

وروی عر بن شبة عن الم أن كعب بن سوا ركان جال عند عمر » اءته امرأة فقالت : ياأمير 
للؤمنين مارأدت رجلا قط أفض-ل من زوجى » واله إنه ليبيت ليله قاء) ويظل نهاره صائما فى الوم الحار 
مايفطر » فاستنفر لها وأثى عام وقال:مثللك أثى المير » قال:واستحيت المرأة فقامت راجمة . فقال كمب: 
ياأمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها ؟ قال : وما شّكت ؟ قال : شكت زوجها أشد الشكاية . قال : 
أو ذاك أرادت ؟ قال : نمم . قال : ردوا على" للرأة » فقال :لا بأس بالم أن تقوليه»إنهذازعم أنك جئت 


(۱) أخرجه البببى عن الحس-ن » وأخرج ابه فى الشعب ند حسن عن ابن عباس قال : لما نزلت 
(وشاورم فى الأمر) قال رسول الله صلى الله عليه وس : و أما إن الله ورسوله اغنيان عنها ولسكن جملها الله رحة 
لأمق فن استشار منهم لم يعدم رشداً ومن تركها لم يعدم غا ۾ ف 

(؟) فأشار آبو بكر بأخذ الفداء منهم »وأشار عمر بضرب أعناقهم کا هو مشهور (ف) . 

(۳) استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فى أن يشاطر الحارث الغطفاتى آهل الدينة فى ترم فأبيا . والقصة 
رواها البزار والطبرانى عن أبى هريرة (ف) . 

)٤(‏ أخرجه أحمد والشافعى عن أى هريرة (ف) 

(ه) أخرجه مالك فى الوطأ ج ١‏ ص ۳٣١‏ وفيه « فقال له رجل من الأنصار :أما إنك تنرك التى لوماتت وهو 
حى كان إياها يرث » فجعل أبو بكر السدس بينهما »(ف) 


كتاب القضاء 4¥ 


تشسكين زوجك أنه يحتنب فراشك » قالت : أجل إلى امرأة شابة وإنى لأبتغى ما يبتفى النساء » فأرسل 
إلى زوجم اء » فقال لكب : اقض بدنهم » قال : أمير المؤمنين أحق أن يقضى بمهما » قال : عزمت 
عليك لتقضين بينهما فإنك فبمت من أمرها مالم أفهم . قال: فإلى أرى كأنها علا ثلاث نسوة هى رابعتون 
قأقضى له بثلاثة أيام بليالمين يبد فمن وها بوم وايلة » فقال عمر : والله ما رأيك الأول أعجب إلى من 
الآخر » اذهب فأنت قاض على البعمرة . 

إذا ثبت هذا : فإنه يشاور أهل الم والأمانة . لأن من ليس كذلك فلا قول له فى الحادئة ولا يسكن 
إلى قوله . 

قالسفيان : وايسكن أهل مشورتك أهل التقوى وأهل الأمانة » ويشاور الموافقين والخالفين » وسأهم 
عن paz‏ ليبين له المق . 


ATE‏ (فصل) 


والشاورة هاهنا لاستخراج الأدلة » ويعرف المق بالاجنهاد » ولا يحوز أن يقلد غيره و بقول 
سواه سواء ظور له الى نفالفه غيره فيه أو لم يظهر له شىء » وسواء ضاق الوقت أو لم يضق » ودذلك 
ليس للمفتى الفتيا بالتقايد » ومبذا قال الشافعى وأبو يوسف ومد . وقال أبو حنيفة : إذا كان الام من 
أهل الاجتهاد جاز له ترك رأيه ارأى من هو أفقه منه عنده إذا صار إليه» فهو ضرب من الاجتهاد » ولا 
بعتقد أنه أعرف منه بطريق الا جتهاد . 
ولا : أنه من آهل الاجتهاد فل جز له تقليد غيره كا لو كان مثله كالجنهدين ف القبلة » وما ذ كره ايسر, 
بصحيح » فإن من هو أفقه منه جوز عليه اعلطأ » فإذا اعتقد أن ماقاله خطأ لم يمز له أن يعمل به » وإن كان 
م ين له الحق فلا جوز له أن محم با يجوز أن يبين له خطؤه إذا اجنهد . 
لين (فصل) 
قال أصحابنا : يستحب أن عضر مجلسه أهل العم من كل مذهب » حتى إذا حدئت حادئة يفتقر إلى 
أن يسأهم عنها سأهم » لیذ كروا أدلتهم فبها وجوابهم عنهاء فإنه أسرع لاجتهاده » وأقرب لصوابه » فإز. 
دم باجنواده فليس لأحد منهم أن برد عليه وإ خالف اجنهاده » لأن فيه افتياتاً عليه » إلا أن حك ٠١‏ 
الف نضا أو إجماعا . 
Art‏ ( فصل ) 


وينبنى له أن بحضر شهوده محاسه » ليستوق بهم الحتوق » وتثبت بم اجج والحاضر فإن كان ممن 


۸ الى 


حم بعامه فإن شاء آدنام إليه » وإن شاء باعدم منه » بحيث إذا احتاج إلى إشمادم على حكمه استدعام 
لبشهدوا بذلاك » وإن كان ممن لا حكم بعامه أجاسهم بالقرب منه حتى بسمعوا كلام المتخاصعين لقلا يقر 
منهم مقر ثم یکر و بجحد فيحفظوا عليه إقراره ويشهدوا به . 
1 (فسل) 
وإذا اتصلت به الحادثة واستنارت الحجة لأحد الإصمين » حكم . وإن كان فيها لس أمرها بالصلح » 
فإن أبيا أخرها إلى البيان » فإن عجلها قبل البيان لم يصلح حكمه . 
ومن رأى الإصلاح بين الاصمين : شريح وعبد الله بن عتبة وأبو حنيفة والشمى والمنبرى » وروى 
عن عر أنه قال : ردوا اللخصوم <تى بصطلحوا فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضنائن . 
قال أبو عبيد : إنما يسمه الصلح فى الأمور الشكلة : أما إذا استنارت الحجة لأحد الخصمين » وتبين له 
موضع الظالم فليس له أن يحملهما على المملح . ونحوه قول عطاء » واستسته ابن المنذر . وروى عن شرح 
أنه ما أصلح بين متحا كين إلا مرة واحدة . 
5 (فصل ) 
وإذا حدثت حادثة نظر فىكتاب الله » فإن وجدها وإلا نظر فى سنة رسوله » فإن لم يدها نظار فى 
القياس فأسلقها بأشبه الأصول بها » لما ذكر ا من حديث معاذ بن جبل وهو حديث يرويه عرو بن الخارث 
ابن أخى الغيرة بن شعبة عن رجال من أصاب مماذ من أهل حص » وعرو والرجال ولون » إلا أنه 
حديث مشهور فىكتب أهل العم » رواه سعيد بن منصور والإمام أمد وغيرها » وتاقاه العلماء بالقبول » 
وجاء عن الصحابة من قولهم ما يوافقه . فروى سعيد أن عر قال لشريح : أنظر ما يتبين لك فى كتاب الله 
فلا تسأل عنه أحداً » وما لا یتین لك فى كتاب اله فاتبع فيه السنة » وما لم يقبين للك فى السنة فاجتهد فيه 
رأيك . وعن ابن مسعود مثل ذلك . 
AT‏ واي 
قال ولا کر ال اکم عله 4 
ظاهى اذهب أن الما ک لا بک بعلمه فى حد ولا غيره » لا فبا علمه قبل الولابة ولا بدها . هذا قول 
شريح والشعبى ومانك وإسحاق وأنى عبيد ومد بن المسن » وهو أحد قولى الثافى . وعن أصد 
رواية أخرى جوز له ذلك » وهو قول ألى يوسف وأبى ثور والقول الثانى للشافعى واختيار المزنى » لأر 
البى ل اف ايه وسل اا ات له هند : إز أبا سفيان وجل شحيح لا يطيتى من النفقة ما يكفيق 


ووادى قال « خذى ما يحكفيك وولدك بالمعروف » "لحك لها من غير ببنة ولا إقرار لعامه بصدقما . 

وروی ان عبد البر فىكتابه أن عروة ومجاهداً رويا أن رجلا من ی مخز وم استمدى عر بن الطاب 
على ألى سفيان بن حرب أنه ظاله حداً فى موضم كذا وكدذا » وقال عر : إلى لأعل الناس بذلك » وربما 
لمبت أنا وأنت فيه وحن غلمان » فأتنى بأنى مفيان » فأتاه به » فقال له عر : يا أباسفيان المبض بنا إلى 
.وضع كذا وكذا فصوا » ونظر عر فال : يا أبا سفيان خذ هذا ااححر من هاهنا فضعه هاهئا > فقال: 
والله لا أفمل ء فقال : والله لتفمان » فقال : والله لا أفمل » فملاه بالدر”ة وقال : خذه لا أم لاك قصامه ها هيا 
فإنك ما علمت” قدي اللر » فأخذ أبو سفيان الحجر ووضعه حيث قال عر ٤‏ إن عر استقبل القبلة فقال: اللهملك 
المد حيث لم متنى حتى غابت أباسفيان على رأيه وأذالته لى بالإ.لام» قال: فاستقبل القبلة أبو سفيان وقال : 
اللهم لك الجد إذلم عتنى حتى جما فى قلبى من الإسلام ما أذل به لعمر . قالوا: لحك بعلمهء ولأن 
الماک بحكر بالشاهدين لأمهما غلبان على الظن » فا تحتقه وقطم به كان أولى » ولأأنه حكر بعله فى تصديل 
الشبود وجرحهم فكذلك فى بوت الحق قياساً عليه  .‏ ٠ي»‏ 

وقال أبو حنيفة : ما كان من حقوق الله لا ىكر فيه بعلمه » لأن حقوق اله تعالى مبنية على المساهلة 
والساحة » وأما حقوق الأدميين فا علمه قبل ولايته لم يحكزٍ به » وما علمه فى ولايته حكر به > لأنى ماعلله 
قبل ولايته بمنزلة ما معه من الشمود قبل ولايته » وما عله فى ولابته عيزلة ما ممه من الشهود فى ولايته . 

ولنا : قول النى صلى الله عليه وسل « إنما أنا بشر وإنكر مختصمون إلى ؛ ولمل بمضكم أن يكون 
أن محجته من بعض فأقضى له على حو ما أسمع نه" » فدل على أنه إنما يقضى ما يسمع لابا يعم . وقال 
النى صل الله عليه وسل فى قضية الأضرى والكندى « شاهداك أو عينه ,ايس لات منه إلا ذاك » . 

وروی عن عمر رضى الله عنه أنه تداعى عنده رجلان فقال له أحدها : أنت شاهدىء فقال : إن شا 
شهدت ولم أحكر » أو أحكر ولا أشهد . 

وذكر ابن عبد البر فى كتابه عن عائّشة رضى الله ءمها « أن النبى صلى الله عليه وسل بعث أبا جهم 
على الصدقة » فلاحاه رجل فى فريضة » فوقع بينهما شجاج » فأتوا الننى صلى الله عليه وسلم فأعطام الأرش 
ثم قال : إفى خاطب الناس ومخبرم أنسكم قد رضي » أرضيتم ؟ قالوا : نعم » فصمد النى صلى الله عليه وسلم 


1 »( أخرجه البخارى ومسل وأو داود والنسائى وابن ماجة عن عالشة . (ف) 
() تنمة الحديث « فن قضيت له بحق مسل فإعا هى قطمة من النار فليأخذها أو ليتركها » أخرجه مالك 
وأحمد والبخارى ومسام وبقية التة عن أم سادة . (ف) 
(م ۷ س التي س ج٠ا(‏ 


95 الى 


تغطب وذكر القصة وقال : أر ضيتم ؟ قالوا : لا » فهم بهم الهاجرون » قزل النى صلی اله عليه وسل تأعطام 
ثم صعد تقطب الناس ثم قال + أرضيتم ؟ قالوا ندم » وهذا يبون أنه لم يأخذ بمله . 
وروی عن أى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال « لورأيت حدًا على رجل ل أحده <تى تقوم البينة» 
ولأن جوز الفضاء بعلم يفضى إلى ہمت واک جا اشتهى ويله على علمه . فأما حديث أنى سفيان فلا 
حجة فيه » لأنه فتيا لا حك » بدليل أن النى صلی الله عليه وسل أفتى فى حت أبى سفيان من غير حضوره » 
ولو کان حتكا علیہ علي فى غييته . وحديث عر الذى رووہ کان إنسكارا کر رآه لا حكم بدليل أنه 
ما وجدت مهما دعوى وإنسكار بشروطهما .. ودایل ذلك ما رويناه عنه » ثم لو كان حك کان معارضا بما 
رويناه عنه . ويفارق الم بالشاهدين فإنه لا يفذى إلى لهمة مخلاف مانا . 
وأما الجرح والتمديل فإنه حكر فيه بملله بنير خلاف » لأنه لو لمك فيه بعلمه لتساسل » فإن الم ركيين 
محتاج إلى معرفة عدالمهما وجرحهما ؛ فإذا لم يعمل بعمه احقاج كل واحد مهما إلى مركيين » ثم كل واحد 
منهما محتاج إلى م كيين فيتسلسل » وما تحن فيه مخلافه . 
AYEY‏ (ضصل) 
ولا خلاف فى أن للحاًك أن يحكم بالبينة والإقرار فى مجلس حكه إذا سمعه ممه شاهدان » فإن لم يسمعه 
معه أحد أو معه شاهد فنص اد على أنه يحكر به . وقال القاضی : لا يحكر به حتى إسبعه «مسه شاهدان 
لأنه حكر بعلمه . 
ATEA‏ وساة» 
قال ل( ولا بنقض من حكم غيره إذا رفع إليه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجاعاً 4 . 
' وجملة ذلك : أن الا إذا رفمت إليه قضية قد قضى بها حالم سواه » فبان له خماؤه » أو بان له خملا 
نفسه نظرت » فإن كان اطا غالفة نص كتاب أو سنة أو إجماع تقض حكه » وبهذا قال الشافمى وزاد : 
إذا خالف نصا جلي نقضه » وعن مالك وألى حنيفة أنهما قالا : لا يتقض الک إلا إذا خالف الإجاع 9 
ناقضا ذلك » فقال مالك : إذا حكم بالشفعة لاجار تقض حكه » وقال أبو حنيفة: إذاحكم بليع مت وك القسمية؛ 
أو حكم بين العبيد بالقرعة نقض حكه . وقال عمد بن الحسن : إذا حكر بالشاهد والهين نقض حكه » وهذه 
مسائل خلاف موافقة 0-نة . واحتجوا على أنة لا ينض مالم مخالف الإجماع بأنه يسوغ نيه الللاف قر 
ينقض حکه فيه کا لا نص فيه . ١‏ 
| ر ا جنيع ما بان له خطؤه » لأن عر ری الله عنه كتب إلى أنى 


كتاب القصاء أه 


مومى لا يمنعنك قضاء قضيته بالأ..س » ثم راجمت نفسك فيه اليوم » فهديت ارشدك » أن “راجم فيه الحق » 
فإن الرجوع إلى الى خير من القادى فى الباطل » ولأنه خطأ فوجب الرجوع عنه » كا لو خالف الإجمام . 
وحكى عن مالك أنه واققهما فى قضاء نفسه . 

ولنا : على نقضه إذا خالف نما أو إجاعاً أنه قضاء لم يصادف شرطه فوجب تقضه كا لو لم مالف 
الإجاع . وبيان مخالنته للشرط أن شرط اكم بالاجتهاد عدم النص بدايل نغير مماذ » ولأنه إذا ترك 
السكتاب والسنة فقد فرط فوجب نقض حكه » كا لو خالف الإجاع ء أو كا لو حكم بشهادة كافرين . وما 
قالوه يبطل مما حكيناه عنهم . 

فإن قيل : أليس إذا صلى بالاجتهاد إلى جمة ثم بان له الخطأ ل يمد ؟ 

قلنا : الفرق بينهما من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن استقبال القبلة يسقط حال العذر فى حال السايفة والحوف من عدو أو سبع أو نحوه مع 
الل » ولا يجوز ترك الحق إلى غيره مع العم يحال . 

الثانى : أن الصلاة من حقوق الله تعالى تدخلما المساحة . 

الثالث : أن القبلة يقكرر فمها اشتباه القبلة فيشى القضاء »> وهاهنا إذا بان له الحطأ لا يمود الاشتباه 
يعد ذلاك . 

وأما إذا تغير اجنهاده من غير أن مخالف نصا ولا إجماعا » أو خااف اجمهاده اجنهاد من قبله لم ينقضه 
لغخالفته » لأن الصحابة رضى الله عنهم أجعوا على ذلك » فإن أبا بكر حك فى مسائل باجتهاده وخالقة عر 
ولم ينقض أحكامه . وع خالن عر فى اجنهاده فلم ينقض أحكامه . وخالفهما عل فل ينقض أحكامهما . 
فإن أبا بكر سودى بين التاض فى المعااء وأعطى العبيد » وخالفه عمر ففاضل بين الناس ء وخالفمءا على“ ف وى 
بين الناس وحرم المبيد » ولم ينقض واحد منهم ما فعله مرن قبله .. وجاء أهل نجران إلى على فقالوا 
يا أمير الؤمنين كتابك بيدك وشفاعتك بلسانك » فقال : ويحكم إن عمر كان رشيد الأمر وان أرد قضاء 
قضى به عر . رواه سعید . 

وروى أن عر حكر فى الشركة بإسقاط الإخوة من الأبوين » ثم شرك يينهم بمد وقال : تلك على 

)١(‏ الشركة ۽ بضم المم وتشديد الراء الفتوحة أى المشرك فبا بين الشقيق والإخوة لأم'. فلو مانت امرأة عن 
زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقرق فلا شىء فلشةبق عند أبى بكر وعلى رضى الله عنهما » وقد قضى عمر أولا بهذا » 
وكان زيد بن ثابت يقول ۽ هبوا أباءم كان حمار؟ مازادم الأب إلا قربا وأشرك بيهم فى الثلث. أخرجه البيق ج 5 
ص٥٥۲‏ عد هذا وقعت واقعة حديدة فقضى فها مر رای زيدينثابت . قال الکن مسعود: وأنى ر نا لطاب ے 


o۲‏ اللىي 


ما قضينا وهذه على ما قضينا . وقضى ف المد بقضايا مختلفة ولم برد الأولى » ولأنه بؤدى إلى تقض الحسكم 
عثله » وهذا يؤدى إلى أن لا يثبت اکم أصلا » لأن الحا م الثالى مخالف الذى قبله » والثالث مخالف 
الثالى فلا يثبت حكم . 35 


A 


فإن قیل : فقد روى أن شري حك فى ابی عَم أحَدُم اخ لأم أن امال للاخ ٠‏ فرفع ذلك إلى طلم 
رضى الله عنه ‏ فقال: َل بالمبد » لخجىء بهء فقال : فى أى كتاب الله وجدث ذلك ؟ ققال : قال الله تعالى 
(دَأولُو الأزعام ينهم اول بض في ركتاب الله )”© فقال له على" : قد قال الله تمالى ( إن کان 
جل بؤرث كلا أو ائرأة ول أ أو' أخت فليِكُلٌ واجد ون ادس )20 ونقض حكه ٠‏ 
قلنا : لم يثيت عندنا أن عاي نقض که » ولوثبت فيحتمل أن يكون على" رضى ا عنه اعتقد أنه خااف 
نص السكتاب فى الآية التى ذكرها فنقض حكه لذلاك . 
۹ الا (ضصن) 
إذا تغير اجنهاده قبل اکر فإنه م ما تغير اجتهاده إليه » ولا جوز أن ع باحتباده الأول » لأنه 
إذا حك فقد حكم عا يعتقد أنه باطل » وهذا کا قلا فمن تغير اجتهاده فى القبلة بعد ما صلى لا يميد » وإن 
كان قبل أن يصلى [ صلى ]7 إلى الجهة التى تغير اجنهاده إليها . ولذلك إذا بان فسق الشهود قبل السكم 
لم يحم بشهادتهم » ولو بان بعد الک لم ينقضه . 
ANY‘‏ (فصلل) 
ولیس على الها م تتببع قضايا من كان قبله » لأن الظاهر نها وصوايها » وأنه لايولى القضاء إلا من هو 
٠ن‏ أهل الولاية » فإن تتبمها نظر فى انا كم قبله » فإنكان من يصلح للقضاء فا وافق من أحكامه الصواب 
أ ول يخالف كاب ولا سنة ولا إجاعاً لم يسغ نقضه > وإنكان عالق لأحد هذه الثلاثة وكان فى حق لله 
تءالى كالمتاق والطلاق نقضه » لأن له النظر فى حقوق الله سبحانه » وإن کان يتعلق بحق آدى لم ينقضه 
صدرضى الله عنه فى امرأة آرت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها شرك بين الإخوة للام وبين 
الإخوة للأم والأب جمل الثلث بينهم سواء » فقال رجل : إنك م تشمرك بينهم عام كذا وكذا ققال :تلك على ما قضينا 
.ومئذ وهذه على ما قضينا اليوم » أخرجه عبد الرزاق والدارقطنى والبييق كافى ص 4ه من إرشاد الرائض (ف) 
)١(‏ سورة الأنفال آية ۷١‏ 
)0( سورة النساء آبة ٠۲١‏ 
(م) هكذا فى النسخ الطبوعة طبعة رشيد ج ٠١‏ ص 5.غ والفق ص مه وما سقطت اة ( على ) وهى 
فى ارح المكبير ج 1١‏ ص ٤٠٥‏ (ف) 
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إلا بمطالبة صاحبه » لأن الما 3 لايستوق حقنًا لمن لا ولاية عليه بغبر مطالبقه » فإن ظلب صاحبه 
ذلاك نقضه . 

وإن كان القاضى قبله لا يصلح لاقضاء نقضت قضاياه الالفة لاصواب كلما » سواءكانت مما يسوغ 
فيه الاجتهاد أو لا بسوغ » لأن حكه غير حيح » وقضاؤه كلا قضَّاء » لعدم شرط القضاء فيه . وليس فى 
تقض قضاياه نقضص الاجمماد يالا جمهاد ¢ لأن الأول لبس باجمهاد . ولا دقش ما وافق الم واب لعدم الؤائدة 
فى نقضه » فإن الى وصل إلى مستحقه . :ر ا 

وقال أبو الخطاب ؛ تنقض قضاياه كلها »ما اخ فيه وما أصاب » وهو مذهب الشافعى ؛ لأن وجود 
قضائه كعدمه ولا أ فيه فائدة » فإن التق لو وصل إلى مستحقه بطريق القور من غير حكم لم بغير ذلك » 
وكذلاك إذاكان بقضاء وجوده كعدمه ٤‏ والله اعم ٠.‏ 

ادلم (فصسل) 

وحکم الما م لا,زبل الشىء عن صفته فى قول جمهور العلماء » مهم مالك والأوزاعى والشافنى » وأحد 
وإسحاق وأبو ثور . وداود ود بن المسن . وقال أبو حليفة : إذا حكم الحام بمقد أو فسخ أو طلاق » 
نفذ حكه ظاهرا وباط . فلو أن رجاين تعمدا الشمادة على رجل أنه طلق امرأنه فتبلهما القافى بظاهر 
عدالهما » ففرق بين الزو جين » لجاز لأحد الشاهدين نكاحها بعد قضاء عدمها وهو عام بتعمده الكذب . 
ولو أن رجلا ادعى تسكاح امرأة وهو يعلم أنه كاذب وأقام شاهدى زور غم الحاكم » حات له بذك 
وصارت زوحته 5 ne‏ 

قال ابن المنذر : وتفرد أبو حنيفة فقال : لو استأجرت امرأة شاهدين شهدا ها بطلاق زوجما وها 
يعامان كدذبهما ونزويرهماء فعك الحا م بطلاقها » هل لها أن تنزوج » وحل لأحد الشاهدين نسكاحها . 
واحتج بما روى عن على رضى الله عنه »أن رجلا ادعى على امرأة نسكاحهاء فرفمما إلى على رضى الله 
عنه » فشهد له شاهدان بذلك فقغى بدموما بالروجية ‏ فةالت : والله ما تزوجنى يا أمير ومين » اعقد 
بسنا عقدا حتى أحل له . فقال : شاهداك زوجاك . فدل على أن النسكاح ثبت حكه » ولأن الامان يتفسخ 
به المسكاح »وإن كان أحدهما كاذياً » الحم أول:: 

ولنا : قول الى صلى الله عليه وسم ١‏ إعا أنا شي 4 ودم ص مون ا ¢ ولعل مض م يكو 
ألحن ته دن نض 2 فأقفى له على وما ام مئة ) فن قضيت له إلى من حدق آخيه ¢ فلا يأخذ مه 
شع > فإعا أقطم له قطمة من النار » متفق عليه » وهذا يدل فيه ما إذا ادعى أنه اشترى منه شيا فحكم له» 
ولأنه َم بشمادة زور » فلا يحل له مأ كان محرما عليه كالال الطلق . 
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وأما الخير عن على" إن صح فلا حجة لهم فيه » لأنه أضاف التزو ج إلى الشاهدين لا إلى كه » 
وم يجبها إلى ازوج » لأن فيه طمدا على الشمود . ذأما الامان فما حصلت الفرقة بهء لا بصدق الزوج . 
وهذًا لو قامت البيئة به لم ينفسخ الفسكاح . 

إذا نبت هذا : فإذاشهد على امرأة ينسكاح وحكر به الحا كم ولم تكن زوجته » فإنها لا نحل له 
ويازمها فى الظاهر » وعليها أن تنم ما أمسكنها » فإن أ كرهها عليه ء فلإنم عليه دونها »> وإن وطئها 
الرجل ء فقال أحابنا وبءض الشافمية : عليه الحد لأنه وطلها وهو يمل أنها أجنبية . وقيل : لاجد عليه 
لأنه وطء ممتاف فى حله فيسكون ذلك شيهة » وليس لا أن زوج غيره . وقال أصحاب الشافنى : نحل 
ازوج تان » غير آنا مدوعة من فى الحم . وقال القاضى : يصح النكاح . 

ولنا : أن هذا ي يفضى إلى امع بين الوطء المرأة من اثنين » أحدها : يطؤها بمكم الظاهر » والآخر 
بمسكم الباطن . وهذا فساد » فلا بشرع » ولأنها مةك وحة لهذا الذى قامت له البينة فى قول بعض الأنمة » 
فل جز الزويحها لفيره » كالمئزوجة ةدير ولى: وحكى أو الحطاب عن أحمد روابة أخرى مثل مذهب 
ألى حنيفة فى أن حك الحا كم يزيل الفسوخ والمقود » والأول هو الذهب . 

AYY‏ (نسل) 

وإذا استعدى رجل على رجل إلى الحا کر » ففیه روايتان : إحداها : أنه بازمه أن يعديه ويستدعى 
خصمه » سواء عل بوهم معاملة أو لم يمم » وسواء كان المستمدى من يعامل الستعدى عليه أو لا يعامله » 
كالفقير يدعى على ذى ثروة وهيئة » نص على هذا فى رواية الأزم فى الرجل يسةمدى على الحا كم أنه 
يحضره ويستحلفه . وهذا اختيار أبى بكر ومذهب أبى حنيفة والشافى ؛ لأن فى رکه تضييما لاحقوق 
وإفراراً غل » فإنه قد ثبت له الحق على من هو أرفع منهبنصب أو يشترى بت یا ولا يوه أو ودس 
شيا » أو يميره إياه فلا رده ولا تلم بينهما معاملة » فإذا لم. بعد عليه سقط. حقه » وهذا أعظم ضرراً من 
حضور مجلس الحا كم فإنه لا نقيسة فيه وقد حفر عر وأ عند زيد » وحضر هو وآخر عند شري » 
وخضر على عند شريح » وحضر التصور عفد رجل من ولد طلحة بن عبيد الله . 

والرواية الثانية : لا يستدعيه إلا أن بعلم بنهما معاملة » ويتبين :أن لا ادعاه أصلا . روى ذلك 
عن على رفى الله عنه » وهو ءذهب مالاك » لأن فى اعدائه على كل أحد تبذيل أهل الروءات وإهالة 
لذوى الحيئات » فإنه لا بشاء أحد أن بذهم عند العا كم إلا فمل » ورا فمل هذا من لاحق له أينتدى 
المدعى عليه من حضوره وشر خصءه بطائقة من ماله . والأولى أولى » لأن ضرر تضديم العق أعظم من 
هذا . ولاستدعى عليةأن بوكل من يقوم مقامه إنكره الحضوز . وإن كن المستدعى عليه امرأة 
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نظرت » فإن كانت رازّة وهى التى تبرز لقضاء حواتجباء فحكها حكم الرجل ء وإن كانت مخدرة 
وهی التى لا تبرز لقضاء حوائجها أمرت بالتوكيل » فإن توجيت المين علبها بعث الحا كم أميناً »مه 
شاهدان فيستحافها محضر مما » فإن أقرت شهدا علمها . 

وذكر القاضى أن الحا َّ يبعث من قى بهنها وبين خصمها فى دارها » وهو مذهب الشافنى » 
لأن الننى قال « واغد يا أنبس إلى امرأة هذا » فإن اعترفت فارجما » فبعث إلا ولم يستدعهاء. » 
وإذا حذروا عندها كان ينها وبيئهم ستر تكلم من ورائه » فإن اعترفت لدع ألها خمءه حكم 
بينهما . وإن أنكرت ذلاك جىء بشاهدين من ذوى رما يشهدان أنها للدعى عليها » نم يحم بيهماء 
فإن لم تكن له بينة التحفت يجلبابها وأخرجت من وراء الستر لموضع الحاجة » وما ذكرناه. أولى إن 
شاء الله » لأنه أستر ها . وإذا كانت خفرة منمما الحياء من النطق جنها والتمبير عن نفسها » سما مم 
جهلها بالحجة وذلة مءرفنها بالشرع وحجحه . 

AYTer‏ (فملل) 

ولا خلو الستمدى عليه من أن يكون حاضراً أو غائباً » فإن كان حاضراً فى البلد أو قريباً منه » فإن 
شاء الحا م بعث مم الستمدى عونا حضر الدعى عليه » وإن شاء بءث ممه قطمة من ثهع أو طين توما 
انمه » فإذا بعث ممه خها فماد فذكر أنه أمتنم أو كر الم بعث إليه عيوتا » فإن امتنع أنقسذ صاءحب 
العو نة فأحضرء . فإذا حضر وشهد عليه شاهدان بالامتناع عزره إن رأى ذلك بحسب ما براه تأدييا 4 » 
إما بالسكلام وكشف رأسه » أو بالضرب . أو بالحدس فإن اختبأ بمث الحا : من ينادى على بابثلانا أنه 
إن ۾ محضر عكر باب وخم عليه ؛ ويجمع أماثل جيرانه و يشهدم على إعذاره » فإن لم حضر وسأل المدعى 
أن يسمر عليه منزله وحم عليه » وتقرر عند الحا م أن المنزل منزله سمره أو ختمه . فإن لم حضر بعث الماک 
من ينادى على بابه حضرة شاهدى عدل أنه إن لم حضر مم فلان أقام عنه وكيلا وحك عليه » فإن ل حضر 
أقام عنه وكيلا ومع البينة عليه وحكر عليه کا کم على الغائب » وقضى حقه من ماله إن وجد له مالا . 
وهذا مذهب الشافمى وألى إو سف وأهل البصرة . حكاه عمهم أحد» وإن لم يجد له مالا ولم تسكن المدعى 
ببنة فكان أحد ينكر النبجم عليه ويشتد عليه حتى بظهر . 

وقال الشانعى . إن عل لمکا أ بالمجوم عليه فيبعث خصياناً أو غلا ل ينوا الل » وثقات 
من الأساء معهم ذوو عدل من الرجال فيدخل النساء والصبيان » فإذا حصاوا فى من الدار دخل الرجال » 
وبؤمر الخصيان بالتفتيش »ويتفقد النساء النساء » فإن ظفروا به أخذوه فأحضروه » وإن استعدى على غائب 


(١)عن‏ حديث طويل أخرجه الجاع عن أنى هريرة وزيد بن حال » وانظر نيل الأوطار ج بص ه(ف) 
يه 
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نظرت » فإن كان الغائب فى غير ولاية القاضى لإ يكن له أن يمدى عليه وله الحم عليه على ما سنذ كره 
إن شاء الله تعالی . وإن كان فى ولایته وله فى بلره خليفة ‏ فإن كانت له ببنة نيت الحق عنده وكقب به إلى 
خليفته ولم محضره » وإن لم تسكن له بينة حاضرة نفذه إلى خصمه ليخاسمه عند خليفته » وإن لم يكن له فيه 
خليفة وكان فيه من يصلح لاقضاء أذن له فى الحكم بينهما » وإن لم يكن فيه من يصلح للقضاء قيل له : 
حرر دعواك » لأنه جوز أن يكون ما يديه ليس محق عنده كالشفعة لاجار وقيءة الكاب أو خر الذمى 
فلا يكلفه الحضور اما لا يقضى عليه به مع للشقة فيه مخلاف الخاضر فإنه لا مشقة فى حضوره » فإذا محررت 
بعث فأحضر خصمه » بعدت المسافة أو قربت . بهذا قال الشافمى . 

وقال أبو بوسف : إن كان يككنه أن يحضر ويعود فيأوى إلى موضعه أحضيره وإلا لم يحضره ويوجد 
من محكم بينهما . وقيل : إن كانت المسافة دون مسافة القعسر آحضره وإلا فلا . ولنا : أنه لا بد من فصل 
المصومة بين المتخاصمين.فإذا لم عكن إلا ءشقة فمل ذلك » كالو امتنع من الحضور فإنه يؤدب ويمزر» ولأن 
إلاق الشقة به أولى من الحاقها يمن يتفذه الا م ليحكم بينهما» وإن كانت اصرأة برزة لم وشترط فى سفرها 
هذا بحرم . نص عليه أحمد لأنه مق آدمى » وحق الآدمى مبه, على الشح والضيق . 

1 (فصل) 

وإن استعدى على الما م للمزول لم يعده حتى يعرف ما يدعيه فيسأله عنه صيانة للقاضى غن الامنهان » 
فإن ذ کر أنه يی عليه حا من دين أو غصب أعداه وحكم بينهما كغير القاضی » وكذلك إن ادعى 
أنه أخذ منه رشوة على الحكم » لأن أخذ الرشوة عليه لا جوز فعىكااخصب » وإن ادعى عليه الجور فى 
الحسكم وكان للندعى بيبة أحضره وحكم بالبينة » و إن لم يكن ممه بينة ففيه وجمان : 

أحدها : لا حضره » لأن فى إحضاره وسؤاله امتهانا له » وأعداء القامى كتيرء وإذا فمل هذا ممه لم 
يؤمن ألا يدخل فى القضاء أحد خوفاً من عاقبته . 

والثالى : يحضره لجواز أن يعترف » فإن حضر واعترف حكم عليه » وإن أنكر فالقول قوله من غير 
بين » لأن قول الفاضى مقبول بعد العزل» كا يقبل فى ولايته» و إن ادعىعامءأنهقتل ابنه ظلاً فب يستحضره 
من غير بينة فيه وجبان » فإن أحضره فاعقرف حكم عليه وإلا فالقول قوله . وإن ادعى أنه أخرج عيتا 
مرك يده بغیر حق فالفول قول الحا م من غير يبن » وبقبل ق-وله للمحكوم له با على ما سنذ كره 
إن شاء الله تعالى . : 

AYes‏ (فصل) 


وإن ادعى على شاهدين أنهما شهدا عليه زور أحضرها ‏ فإن اءترقا أغرممما » وإن أنكراء والمدعى 
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بينة على إقرارهما بذلاث ء فأقامها لزمما ذلك . وإن أنكرا لم يستحلةا » لأن إجلافمما يطسرق علا 
الدعاوى فى الشهادة والامنهان » وربا منم ذلك إقامة الشهادة » وهذا قول الشافعى ولا نمم فيه محالفاً . 

١ وسات‎ AY" 

قال ( وإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه . فن عدله اثنان قبل شهادته ) 500 

وجاته : أنه إذا شهد عند الحا م شاهدان » فإن عرفهما ءدلين حكم بشهادتهما . وإن عرفمما فاسقين 4 
بقبل قولما » وإنهلم يعرفبما سأل عنهماء لأن معرفة المدالة شرط فى قبول الشهادة مجميع الحقوق » ويه ذا 
قال الشافمى وأبو بوسف وعد . وعن أحمد روابة أخرى :يحكم بشهادتهما إذا عرف إسلامهما بظاهر الال 
إلا أن وقول الحم : هما فاسان . وهذا قول المسن » والمال والحد فى هذا سواء » لأن للظااهس من السلمين 
المدالة . ولهذا ۴ عر رضى لله عنه «المسلمون عدول بعضهم على بعض © . 

وروی « أن أعرابه) جاء إلى النبى صلی الله عليه وسل فشهد برؤية املال » فقال له الى صلی الله عليه 
وسل : أنشهد أن لا إله إلا الله ؟ فقال : نعم » فقال : أتشهد أنى رسول الله ؟ فال : نعم » فصام وأمى الناس 
بإلصيام » ولأنالعدالة أسرخنى » سببها الحوف من الله تعالى » ودليل ذلك الإسلام » فإذا وجد فليكتف 
به ما / يقم على خلافه دلول . وقال أبو حنيفسة فى الحدود والتصاص كالرواية الأولى » ا المقوق 
كاأئانية » لأن الحدود والقصاص مما >تاط لها وتندرىء بالشسهات مخلاف غيرها . 

وافسا: أن العدالة شرط فوجب الملل بها كالإسلام » أو كالو طمن الخصم فما ء قأما الأعراى الس 
فإنه كان من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل » وقد ثبتت عدالتهم بشناء الل تعالى عامهم » فإن من ترك 
دینه فى زمن رسول الله صلی اله عليه وسلم إيثار؟ لدين الإسلام وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسل 
ثبت عدالته . 

وأما قول عر » فالمراد به أن الظاهى المدالة » ولا منم ذللك فى وجوب البحث ومعرفة حقيقةالمدالة » 
فقد روى عنده أنه ألى بشاهدين عفقال لا عمر :لست أعر فك »ولايضر کا إن أعرفكا »جيثا كن يعر فك » 
فأقيا برجل .فقا له عر: تعرفهما ؟ فقال: نعم » فقال مر : صحبتهما فى السفر الذى تبين فيه جواهس الناس ؟ 
قال : لا ء قال : عاملئهما فى الدنانير والدرام التى تقطم فا الرحم ؟ قال : لاء قال : كنت جاراً لما تمرف 
صباحهما ومساءها ؟ قال : لاء قال : يا ابن أخى لست تعر فهما » جيثًا يمن يمر فكا» وه-ذا ر حث بدل عل 
أنه لا پکتږ فى بدونه . 

إذا ثبت هذا : فإن الشاهد يمتبر فيه أربعة شروط : الإلام »وال TT‏ ؛ فلوس فما 


)00( أخرجه أبو داود والنرمذى والاسالى وابن ماجة عن ابن عباس (ف) 5 
(مه س المغيىت ج ١١‏ ) 


ذه : الى 


ص 


ما يخنى ويحتاج إلى البحث إلا العدالة فيحةاج إلى البحث عنها سول الله تعالى ( عن تر'ضوؤن من 
DoT a‏ 31 5 اه 3 0 + : 
الشهداء ) ` ولا نمم أنه ری حتّى نعرفه أو خير عه فيأصي الحا ؟ كدب أسمائهم وکنام وأسيهم ٤‏ 


ويرقءون فما بما يتميزون به عن غيرهم» ويكقب صنائعهم ومعا مم وموضع مسا کہم وصلاتهم ليسأل عن 
عزانم وال موقي وتهدم وغم ومني » يكب انود اد این أ انزع او اق ار اشيل أو 
أ كل ء أقى الأنف أو أفطس أو رقيق الشفتين أو غليظهما » طويل أو قصير أو ربعة » وتحو هذا ايتميز» 
ولا يق اسم على اسم » ویکتب اسم الشهود 4 والمشود عليه وقدر الحق » ويكتب ذلا ك كله لأعاب مسائله 
لكل واحد رقعة . 

وإما ذ كرنا المشمود له ثلا يكون بيده وبين الشاهد قرابة تمنع الشهادة أو شركة. وذ كرنا اسم الشهود 
عليه ليعرف اثلا :-كون بينه وبين الشاهد عداوة . وذكرنا قدر الق لأنه ريما کان ممن برون قبوله فى 
الإسير دون الكثير فتطيب نفس الى به إذا كان يسيرا ولا تطيب إذا كان كثيراً . 


وينبنى للقاضى : أن يخنى عن كل واحد من أصحاب مسال ما يمطى الآخر من الرقاع لثلا يتواطئوا » 
وإن شاء الحا م عيّن لصاحب مسال من يسأله من يعرفه من جوار الشأهد وأهل اتلبرة به » و إن شاء أطلق 
ولم يميّن السثول » ويكون السؤال سرا لثلا يكون فيه هتك السثول عنه » وربما مخاف المسئول من الشاهد 
أو من الشهود له أو الشوود عليه أن بر بها عند أو يستحى . 

وينبنى أن يكون أصحاب مسائله غير ممروفين له لثلا 'يقصدوا مهدية أو رشوة ؛ وأن يكونوا أسحاب 
عفاف فىالطعمة والأنفس » ذوى عقول وافرة » أبرياء منالشحناء والبنض لثلا يطمنوا فى الشمود أو يسألوا 
عن الشاهد عسدوه فيطءن فيه فيضيع حق المشهود له » ولا بسكونون من أهل الأهواء والمصبية » يميلون 
إلى من وافقهم على من خالفهم » ويكونون أمناء ثقات » لأن هذا موضع أمانة . فإذا رجع أصحاب مسائله 
فأخبر انان بالعدالة قبل شهادته » و إن أخبرا بالجر ح رد شهادته وإن أخبر أحدها بالمدالة والآخر بالجر ح 
بعث آخرينءفإن عادا فأخبرا بالتعديل تمت بينة التعديل وسةط الجر ح » لأن ينته )تم » وإن أخيرا بالجررح 
بت ورد الشهادة » وإن أخبر أحدها بالجر ح والآخر بالتعديل مت البينتان ويقدم الجر ح » ولا يقل 
الجر ح والتخديل إلا من انين » ويقبل قول أصحاب المسائل » وقيل لا يقبل إلا شهادة السئواين ويكلف 
اثهين مهم أن إشودوا بال زكية والجرح عنده على شروط الشهادة فى الافظ وغسيره ولا تقول من صاحب 
السألة » لأن ذلاك شهادة على شهادة مع حضور شمود الأصل . 


۲۸۲ سورة البقرة آية‎ )١( 


کتاب القضاء 4 


سس 


ووجه الول الأول أن شهادة أصحاب السائل شهادة استفاضة لا شهادة على شهادة » فيكتنى يمن 
يشهد مها كسائر شهادات الاستفاضة » ولأنه موضع حاجة فلا يازم الم كى الضور لاز كية » وليس للحا 3 
إجباره عليها » فصار كالرض والنيبة فى سار الشهادات » ولأثنا لولم كتف بشهادة أصحاب المسائل 
لتمذرث التزكية لأنه قد بتفق ألا يكون فى جيران الشاهد من يعرفه الحا م فلا يقبل قوله فيفوت 
التعديل والجرح . 

AYoV‏ (فصل) 

قال القاضى : ولابد من معرفة إسلام الشاهد » وتحصل ذلك بأحد أربعة أمور : لساري 

أحدها : إخباره عن نفسه أنه مسل » أو إنيانه بسكلمة الإسلام و هى شمهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا 
عېده ورسوله » لاله او م یکن مسلا صار مسن بذلك . 

الثانى : اعتراف المشمود عليه بإسلامه » لأن ذللك حق عليه . 

الثالث : خبرة الحا م لأننا ١‏ كتفينا بذك فى عدالته فكذلاك فى إسلامه . 

الرابع : بينة تقوم به . ولابد من معرفة الحرية فى موضع تمتبر فيه » ويكنى فى ذلك أحد أمور ثملائة : 
ببئة » أو اعترف المشهود عليه » أو خبرة الما ٤‏ ولا يكنى اءتراف الشاهد لأنه لا ملك أن يصير حرا 
فلا يملك الإفرار به مخلاف الإسلام . 

AYA‏ (فسل) 

وإذا شهد عند الحا م يمول الحال » فقال المشهود عليه هو عدل ففيه وجهان : 

أحدها : يازم IS‏ بشهادته » لأن البحث عن عدالته لمق الشهود عايه وقد اعترف ها » 
ولأنه إذا أفر بعدالته فقد أقر يما وجب الحم لخصمه عليه فيو خذ بإقراره كسار أقاريره . 

والثنى : لا يجوز الحم بشهادته » لأن فى الحم بها :تعديلا له » فلا يبت بقول واحد » ولأن اعقبار 
المدالة فى الشاهد حق لله تءالى » ولهذا لو رى العم بأن كم عليه بقول فاسق لم يز الس به » ولأنه 
لا بخلو إما أن حكم عايه مع تمديله » أو مع انتفاثه . لا جوز أن يقال مع :مديله » لأن التعسديل لا يثبت 
بقول الواحد » ولا جوز مع انتفاء تعديله » لأن الهسكم بشبادة غير المدل غير جائّز بدليل شهادة من ظهر 
فسقه ‏ ومذهب الشافمى مثل هذا » فإن قلا بالأو ل فلا یشوت تمديله فى حق غير اش پود عليه » لأنه لم 
توجد بينة التمديل » ونما حكم عليه لإفراره بوجود شروط الحم » وإقراره يثوت فى حقّه دون غيره » 
کا لو أقرت حق عايه وعلى غيره ثبت فى حقه دون غيره . 


1 الغ 


» ما‎ AY 

قال ( وإن عدله اثنان وجرحه اثنان » فالجراحة أولى ) . 

ومبذا قال أو حنيفة والشافى . وقال مالاك : ينظر أيهما أعدل ؟ الاذان جرحاه أو اللذان عدلاء ؟ 
فيؤخذ بقول أعدطما . 

ولنا : أن الجارح ممه زيادة عل خفيت على المسدل فوجب تقد عه » لأن التمديل يتضمن ترك الريب 
والحارم » وال جارح مثبت لوجود ذلك » والإئبات مقدم علىالننى » ولأن الجارح يقول : رأيته يفمل كذا » 
والعدل مستنده أنه لم بره يفمل . ويمكن صدقهما والجع بين قوايهما بأن براه الجارح يقمل المحصية ولا يراه 
العدل فيكون مجروحا . 

) فصل‎ ( AY’ 

ولا بقبل الجر ح والتمديل إلا من اثنين » وبهذا قال مالك والشافمى ومد بن الحسن وان النذر » 
وروى عن أحد يقبلذلك من واحد » وهو اختيار أبى بكر وقول أبى حنيفة » لأنه خير لا يعتبر فيه لفظ 
الشهادة » فقبل من واحد كالرواية . 

ولنا : أنه إثبات صفة من يبنى الما م حكه على صفته » فاعتير فيه المدد كالحضانة > وفارق الرواية 
فإنها على المساهلة » ولا نسل ألا لا تفتقر إلى لفظ الشهادة . وير فى التعديل والجرح افظ الشهادة » فيقول 
فى التمديل : أشمد أنه عدل وبكنى هذا ء وإن لم يقل : علي ولى » وهذا قول أ كثر أهل العم » وبه بقول 
شريح وأهل المراف ومالك و بعض الشافعية وقال أ كترم : لا يكفيه إلا أن يقول عدل : عل وَل . 
واختلفوا فى تعليله » فقال بعضهم: لثلا تكون بنْهما عداوة أو قرابةءوقال بعضهم : لالا يكونعدلا فى شىء 
دون شىء . 

ولنا : قول الله تعالى ( وأشمهدُوا وی" مدال منک )0 فإذا شهدا أنه عدل ثبت ذلك بشهادتهماء 
فيدخل ذلك فى عموم الس ء لأنه إذا كان عدلا ازم أن يكون له وعليه وفى حق نائر الناس وفى كل شی, 
فلا يحتاج إلى ذكره » ولا يصح ماذكروه » فإن الإنسان لا يكون عدلا فى شىء دون شىء » 
ولافى حق شخص دون شخص » فإنها لاتوصف بهذا ولاتنتنى أيضا بقوله عدل على ولى » فإن من بعت 
عدالته لم تزل بقرابة ولاعداوة » و ]ما رد شمادته لانهمة مع كونه عدلا . ثم إن هذا إذا كان مملوء) انتفاؤه 
بينهما م يحتج إلى ذكره ولانفيه عن نفسه » کا لو شېد بالق من عرف الماک عدالهه لم محتج إلى أن ينق 


١ (‏ ) سورة الطلاق آية ؟ 


كتاب القضاء 5 


عن نفسه ذلاك » ولأن المداوة لابمنع من شهادته له بالتزكية »و إنما تمن الشهادة عليه وهذا شاهد له بال ركية 
والمدالة فلا حاجة به إلى نف العداوة » 


5 
۸ (فصل) 
ولايكنى أن بقول لا أعر منه إلا اللير » وهذا مذهب الشافمى . وقال ألو يوسف.: يكنى لأنه إذا كان 
من أهل الليرة به ولال إلا اعخير فهو عدل . 
ولناتآنه لم برح بالتعذيل فل يكن تمديلاء کا لو قال : أعل منه يرا » وماذكروه لايصح »لن الجاهل 
محال أهل الفسق لال مم إلا ادير » لن بعلم إسلاميم وهو خير م ولاد لم مهم غير ذلاك وم غير 
عدول. ماه 
ATY‏ (فمسل) 
قال أصحابنا : ولايقبل التعديل إلا من أهل اللبرة الباطنة وألعرفة التقادمة » وهذا مذهب الشافمى 
تطبر عمر الذى قدمناه » ولأن عادة الناس إظهار الصالحات وإسرار للعامى » فإذا لم يكن ذا خيرة باطنة رعا 
اغتر حسن ظاهره وهو فاسسق فى الباطن » وهذا بحتمل أن بريدوا به أن الماک إذا عل أن معدن لاخبرة له 
م تقبل شهادته بالتعديل » كأ فمل عر رضى الله عنه. ويحقمل أمهم أرادوا أنه لاجوز للمعدل الشهادة بالمدالة 
إلا أن تكون له خبرة باطنة . فأما الحا ؟ إذا شيد عنده المدل بالتعديل ولم يعرف حقيقة الخال » فله أن يقبل 
الشهادة من غير كشف » و إن استكدف الال كا فمل عر رضى الله عنه فلا بأس . 
ATTY‏ (فصلل) 
ولابسمع الجرح إلامفسرا » ويعتبر فيه الافظ » فيقول : أشم-د أنى رأيته يشرب اتر » أو يمامل 
بار باء أو بظل الناس بأخذ أموالهم أو ضربهم » أو معته يقذف » أو بعل ذلك باستفاضته فى الناس » ولايد 
من ذكر السبب وتعيينه ؛ وبهذا قال الشافعى وسوار .وقال أبوحنيفة : يقبل الجرح الطلق » وهو أن يشهد 
أنه فاسق أو أنه ليس بعدل. وعن أحد مثله » لأن التعديل يسمع مطلف] نكذيك الجرح » ولأن التعسر يبح 
بالسيب جل الجارح فاسقاً ويوجب عليه الحد فى بعض الحالات» وهو أن يشهد عليه بالزنا » فيفضى اجرح 
إلى جرح الجارح وتبطيل شهادته ولايتجرح بها الجروح . 
ولنا : أن الناس يختلفون فى أسباب الجرح كاختلافهم فى شارب النبيذ » فوجب أن لايقبسل مجرد 
الجرح اثلا مجر حه بما لابراه القاضى جرحأ » ولأن الجرح ينقل عن الأصل » فإن الأصل فى السادين المدالة 
والجرح ينقل عنما فلا بد أن يعرف الناقل ئلا يعتقد نقله ما لايراه الاك تافلا . 


ذه المنى 


وقوهم : إنه يفغى إلى جرح الجارح وإ جاب الحد عليه : , 
قلنا : ليس كذلات » لأنه يمكنه التعريض من غير تصريح . 
فإن قيل : فى بيان السبب هتاك الجروح . / 
قلنا : لابد من هتكه » فإن الشهادة عليه بالفسق هتك له » ولكن جاز ذلك لاحاجة الداعية إليه» كا 
جازت الشهادة عليه به لإقامة الحد عليه » بل هاهنا أولى > فإن فيه دفم الفال عن المشهود عليه وهو حق أدى 
فكان أولى بالجواز » ولأن هتك عرضه سببه» لأنه تعرض لاشهادة مع ارتكابه مايوجب جرحه » فكان هو 
الحانك لنفسه » إذ كان فمله هو الحوج لافاس إلى جرحه » فإن صرح ال جارح بقذفه بالزنا فمليه الحد إن لم 
يأت بام أربعة شمداء » و.هذا قال أبوحنيفة . وقال الشافمى:لاحد عليه إذا كان بلنظ الشهادة»لأنه لم يقصد 
إدخال الممرة عليه . 
ولنا : قول الله تعالى ( والرن رمو الخصتاتر ي لم 8 بأرية شهداء فاجلدوهم 
نا نين جد ) 20 الآية » ولأن أبا بكرة ورفيقيه شهدوا على الفيرة بالزنا ولم يكل زياد شمادته لدم 
عمر حد القذف بمحضر الصحابة فل ينكره متكر فكان إجماعا . و ببطل ماذ كروه بما إذا شهدوا عليه لإقامة 
الد عليه . 
55م (فصلل) 
وإذا أقام الدعى عليه بينة أن هذين الشاهدين شهدا بهذا الحق عند حام فرد شهادتهما لفستهماء 
بطلت شهادهماء لأن الشهادة إذا ردت لفسق لم تقبل صرة ثانية . 


AT‏ (ضسصل) 
ولايقبل الجرح والتعديل من النساء . وقال أبوحفيفة :يقبل » لأنه لايمتبر فيه لفظ الشوسادة » فأشبه 
الرواية وإخبار الديات . 


ولا : أمها شهادة فما ليس عال ولا القصود منه الال » ويطلع عليه الرجال فى غالب الأحوال » فأشبه 
الشهادة فى القصاص » وماذكروه غير مسام ٠‏ 

ككلم (فصل) 

ولايقبل الجرح من الخصم بلا خلاف بين العاماء » فلو قال المشوود عليه : هذان فاسقان أو عدوّان لى 
أو آباء للمشهود له لم يقبل قوله » لأنه مهم فى قوله ويشهد عا بجر إليه نفما فأشبه الشهادة لنفسه » ولوقيلنا 


١ (‏ ) سورة النور آية ۽ 


كاب القضاء a‏ 


فول ل يثأ أحد أن يبطل شمادة من شيد عليه إلا أبطلها » فقضيع الحقوق ونذهب حكة شرع البينة . 
ATV‏ (فمصلل) 
ولاتقبل شمادة المتوسمين » وذلاك إذا حضر مسافران فشهدا عند حأك لابمرفهما لم تقل شهادتهما . 
وقال مالاك : يقبلهما إذا رأى فيهما سما المير » لانه لاسبيل إلى معرفة عدالتهما » ففى التوقف عن قبوها 
نضييع الحقوق » فوجب الرجوع فيهما إلى السماء الجميلة . 
ولا : أن عداامهما يجرولة » فل جز المسكم بشبادت,ءا كشاهدى الحضر . وما ذكروه معارض بأن 
قبول شهادنهما بفضى إلى أن يقغى بشهادئهما بدفع الحق إلى غير مستحقه . 
ATW‏ (فصلل) 
قال أحمد : ينبنى لاقاضى أن يسأل عن شهوده كل قليل » لأن الرجل باتقل من حال إلى حال » وهل 
هذا مستحب أو واجب ؟ فيه وجمان : 
أحدم : مستحب » لأن الأصل بقاء ما كان فلا ,زول حتى يثبت الجرح . 
والثانى : يحب البح ث كلا مضت مدة يتغير الال فمها »لان الميب تحدث » وذلك على ما براه الحا كم. 
ولأسحاب الشافمى وجبان مثل هذين . 
۸78۹ (مل) 
ولیس لحا م أن رتب شهوداً لا يقبلغيرم » لأن الله تعالى قال (وَأ يوا ذُوَئْ عَدال منک ٩)‏ 
ولأن فيه إضرار؟ بالناس » لأ نكثير؟ من الوقائع التى محتاج إلى البينة فيها تفع عند غير الرتبين » فتى ادهى 
إنسان شمادة غير المرئبين وجب على الحا م سماع بينته والنظر فى عدالة شاهديه » ولا جوز ردم بكونهم 
من غير المرتبين » لأن ذلاك مخالف الكتاب والسنة والإجماع » كن له أن برتب شهوداً يشهدهم الناس 


فيستغنون بإشهادهر عن تعديلهم ويستذنى الما ك عن ال كشف عن أحواهم » فيكون فيه تخفيف من وجه 
ويكونون أيضا يزكون من عرفوا عدالته من غيرم إذا شېد . 

85م ( فص ل( 

ولا بأس أن بعظ الشاهدين . کا روى عن شريح أنه كال يقول للشاهدين إذا حضرا : يإهذان 
ألا ريان ؟ إنى لمأدعكا ولست أمنمها أن ترجما » وإما بقضى على هذا أثهاء وأنا متق بكا فاتقيا. وف لفظ: 
و إفى بكا أفضى اليوم » وبكا أتقى يوم القيامة . 

وروی أبو حنيفة قال : كنت عند معارب بن دثار وهوقاضى السكوفة » اء رجل فادمي على رجل 


54 المغنى 


حقاً فأنكره » فأحضر الدعىشاهدين فشهداله > فقال الشهود. عليه : والذى به تقوم الماءوالأرض لقد 
كذبا على فى الشبادة » وكان محارب بن دثار متكثا فاستوى جال وقال :مهت ابن عر يقول : معت 
رسول اللهصلى الله عليه وسل يقول « إن الطير لتخفق بأجنستم! وترمى مافى حواصاما من هول يوم القيامة 
وإن .شاهد الزور لا نزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من البار“ » فإن صدقتّا فائبتا » وإن كديا فنطيا 
رءوسكا وانصرفاء فقطيا رءوسهما وانصرفا . 
الاكم الى «إساأة» 2 د. 
قال ل( ويكون كاتبه عدلا وكذلاك قاسمه 4 
وجماته : أنه يستحب احا ک أن يتخذ كانباً » لأنالنبى صلی اللعايه وسل استكتب زيدين ثابت وغيره 
ولأن الماك تكثر أشغاله ونظره فلا بمكنه أن يتولى السكتابة بنفسه » وإن أمكنه تولى السكتابة بنفسه جاز 
والاءتناية فيه أولى . ولايحوز أن يستئيب فى ذلك إلا عدلا » لأن الكتابة موضم أمانة : 
ويستحب أن يكون فقا ليعرف مواقم الألفاظ التى تعلق ها الأحكام » ويذرق بين الجائزوالواجب. 
ويقبغى أن يكون واف' العقل وَرِعا زه لثلا سمال ا كيه لأن الله تعالى قال (؟ آنا 
ادن منوا لآ َدخذوا ا ا لآ E‏ خبالاً )0 
ويروى أن أبا مومى قدم على عر رضى الله عنه ومعه کانب نصرانی » فأحضر أبو مومى شیا من 
مكتوباته عند عمر فاستحسنه وقال + قل لكاتبك مجىء فيقرأ كتابه » قال : إنه لا يدخل المسجد » قال : 
ولم ؟ قال + إنه نصرانى ء فاتمهره عر وقال :لا تأعنوم وقد خونهة الله تهالى » ولا تقربوم وقد أبمدهم 
لله تعالى » ولا تمزوهم وقد أذهم الله تعالى .. ولأن الإسلام من شروط العدالة » والعدالة شرط. 
وقال أصحاب الشافمى : فى اشتراط عدالته ولسلامه وجهان : 
أحدما : تشترط لا ذ كرنا . 
والثانى : لا نشترط لأنما يكتبه لا بد من وقوف القاضى عليه فتؤمن الليانة فيه . 
ويستحب أن يكون جيد الخط » لأنه أ كل » وأن يكون حرا ليخرج من الخلاف » وإن كان عبداً 
جاز » لأن شهادة المبد جائزة » ويكون القاسم على الصفة التى ذ كرنا فى السكاتب » ولا بد من كونه عاس 
لأنه عله وبه إقسم » فهو كالخط لكاتب والفقه احا 
)١(‏ أخرجه الطبراف فى الأوسط کا فى الترغيب والتزهيب ج ۴ ص ۲۲۴ ولفظه عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : « إن الطير لتغعرب عناقيرها ونحرك أذناءها من هول يوم القيامة» ومايد کلم به شاهد الزور » ولاتفارق 
تدماء الأرض حت ذف به فى النار» (ف) . 
(؟) سورة آل عمران آيةم1١‏ 


كتاب القضاء 56 


ويستحب للا ك أن بحاس كاتبه بين يديه ليشاهد ما يكتبه » ويشافهه ما ٤لی‏ عايه » و|ن قمد ناحية 

جاز لأن التصود يحصل » فإن ما يكتبه يعرض على الحا كم فيسعيرئه . 
تذفن (فمسلل) 

وإذا "راقع إلى الحا كر خصمان فأقر أحدها لصاحبه » فقال امقر له #حا كر : أشهد لى على إقراره 
شاهدين » لزمه ذلك » لأن الحا كر لا يحسكم بعلمه فربما جحد امقر فلا يمكنه الكم عليه بلمه » ولو كان 
محكر بملهء احتمل أن يى » فإن الإنسان عرضة الذسوان فلا عسكنه الحكم بإقراره » وإن ثبت عنده حق 
بنكول الدعى عليه أو بيمين المدعى بعد النكول فسأله اللدعى أن يشهد على نفسه لزمه > لأنه لا حجة 
للمدعى سوى الإشهاد » و إن بدت عفده بونة فسأله الإشهاد ففيه وجبان : 

أحدها : لا يازمه » لأن بالق بينة » فلا جب جمل بينة أخرى : 

والثانى : جب لأن فى الإشهاد فائدة جديدة وهى إثبات تعديل بينقه وإلزام خصمه » وإن حاف المشكر 
وسأل الماك الإشهاد على براءنه لزمه ليسكون حجة له فى سقوط الطالبة مرة أخرى . وف جميع ذلك إذا 
سأله أن يكتب له محضراً عا جرى ففيه وجهان : 

أحدها : يازءه ذلك » لأنه وئيقة له » فمو كالإشهاد » لأن الشاهدين ر عا نسيا الشهادة أونسيا الحصمين » 
فلا يذ كرها إلا ذوى خط.هما . 

والثانى : لا يازمه » لأن الإشهاد يكفيه » والأول أصح » لأن الشبود تسكثر عامهما الشهادات ويطول 
عليهم الأمد ء فالظاهر أرما لا يتستقان الشهاد: تة حمل به أداؤها » فلا بتقيد إلا بالكتاب . 

فإن اختار أن يكتب له عضرا فصفته : 

حضر القاضى فلان بن فلان الفلاتى قاضى عبد الله لإمام فلان على كذا وكذا ء وإنكان خليفة القاضی 
قال : خليفة القاضى فلان بن فلان الفلانى عبد الله قاضى الإمام »> عجاس حكه وقضائه » فإن كان يمرف 
الدعى والمدعى عليه بأعائهما وأنسابهما قال : فلان بن فلان الفلانى » وأحضر ممه فلان بن فلان الفلاأى » 
وررقم فى ندبهما حتى يتميز . ويستحب ذكر حاینهها » وإن آخل به جازء لأن ذ كر نسبهما إذا رفع فيه 
أغى عن ذ كر اللية . وإن كان الحم لايعرف الصمين قال : مدع ذ كر أنه فلان بن فلان الفلانى » 
وأحضر ممه مدعى عليه ذ کر أنه فلان بن فلان الفلانى » ويررقم فى نسبهما » وب ذكر حايمهما » لأن الاعتماد 
عليها فرعا استمار النسب ويقول اغم أو ازع > ويذكر صفة المينين والأنف والفم والحاجبين والاون 
والطول والقصر » ما ادعى عليه كذا وكذا فأقرله ٠‏ ولا يحتاج أن يقول بمجاس حكه لأن الإقرار يمح 
فى غير لس الحكم . 


( م۹ س الى س جها) 


5 الفدى 


وإن کةب أنه شبد على إقراره شاهدان كان أو كد . ويكتب الجا § على رأس اضر :ا مده رب المامين 
أو ما أحب من ذلك . 

فأما إن أنسكر الدعى عليه وشهدت عليه بينة قال : فدعى عليه كنذا وكذا فأنكر > فسأل الماک 
الدعى ألك بينة فأحضرهاء وسأل الاك سماعما ففمل » وسأله أن يكتب له حشرا بما جرى فأجابه إليه» 
وذلك فى وقت كذاء ويحتاج هاهنا أن يذ كر مجلس حكه وقضاثه مخلاف الإفرار » لأن البينة لا تسمع 
إلا فی بحاس الى > والإقرار بخلافه . 

ويكتب الما م فى آخر احفر : شهدا عندى بذلك » فإن كان مع للدعى كتاب فيه خط الشاه د كةب 
حت خطوطهما أو نحت خط كل واحد منهها: شود عندى بذلاك»ويكةب علامته فىرأس الخفر» وإن اقتصر 
على ذلك دون الحضر جاز . 

قأما إن لم تكن المدعى بينة فاستحاف المنسكر » ثم سأل المتسكر الا < محضرا اثلا حاف فى ذلات ثانا 
كتب له مثل ما تقدم ؛ إلا أنه بقول : فأدكر فسأل الحا ك المدعى ألاث بينة فل تسكن له بينة » ققال : لاك 
عينه »ف أله أن يستحلفه فاستسانه فى بحاس حكه وقضائه فى وقت كذا وكذاء ولابد من ذ كر حليفه » لأن 
إلاستحلاف لايكون إلا فى مجلس الحم ويل فى أوله خاصة » وإن ذكل المدعى عليه عن المين قال : فمرض 
العين على المدعى عليه فنسكل عنما » فسأل خصمه الحا 1 أن يقضى عليه بالحق فقضى عايه فى وقت كذا ويعلم 
فى آخره » ويذ كر أن ذلك فى مجلس حكه وقضائه » فبذه صفة الحضر . 

فأما إن سأل صاحب الى الک أن تک له بما نبت فى الحضر لزمه أن تک له به ويننذه فيقول : 
حكت له به » ألزمته المق » أنفذت السك به . فإن طلبة أن يشهد له على حكده لزمه ذلك لتحصل له 
الوئيقة به . فإن طالبه أن يسجل له به وهو أن يكتب فى الحضر ويشهد على إنناذه سحل له . وى وجوب 
ذلاك الوجبان المذ كوران ف الحضر . وهذه صورة السجل : 

بس الله رجن الرحيم . هذا ما أشيد عليه القاضى فلان بن فلان الفلاى » ظاضى عبد الله الإمام » على 
كذا وكذاءفى جاس حكه وقضائه فى موضم كذا وكذاء فى وقت كذا وكذاء أنه ثبت عنده بشهادة 
فلان وفلان ونسيهما » وقد عرفهما بماساغ له به قبول شهادتهما عنده بما فى كتاب نسخه » وينسخ اكاب 
إن كان ممه أو المحضر فى أى حك كان » فإذا فرغ منه قال بعد ذلاك: غك به فأنفذه وأمضاء بعد أن سأله 
فلان بن فلان أن کر له ب . ولا يحتاج أن يذكر أنه محضر المدمى عليه » لأن القضاء على الفائب جائز » 
فإن أراد أن يذ كره احتياطاً قال : بعد أن حضره من ساغ له الدعوى عليه ؛ ويكتب الماك بالسجل 
والحضر این : 


إحداما کون ف یک صاحب الحق 


كتاب القصاء ا 


والآخر ی : تسكون فى ديوان الحكم . فان هاتكت إحداها نابت الأخرى عنهاء وخم الذى فى 
ديوان اکم » ويكتب علىطيه : سجل فلان بن فلان » أو محضرفلان بن فلان » أو وثيقة فلان بنفلان . 
فإن کنر ما عنده جم ما يجتمع فى كل بوم أو أسبو ع أو شمر على قدر كثرتها وقلتها » وشدها أضبارة 
ويكتب علا أسبوع كذا من شهر كذا منسنة كذا ثم يضم ما تحتدم فى السنة ويدعها ناحية وبكتب 
عليها كتب سنة كذاء حتى إذا حضر من يطلب شيعا مها سام" عن السنة فيخر ج كةب تلاك السنة 
وسهل » وينبغى أن يتولى جمعها وشدها بنفسه لثلا بزور عايه » فإن تولى ذلا فة من قاته جاز . 

الم (نصسل) 

وينبغى أن حمل من بيت الال شىء برسم السكاغد الذى يسكتب فيه الحاضر والسجسلات » لأنه من 
الصالح» فإنه يحفظ به الوثائق» ويذ كر الما ك حكه والشاهد شهادته » ويرجع بالدرك على من رجع عليه » 
فإن أعوز ذلات لم يازم الحا م ذقك » ويقول لصاحب التق إن شئت جئت بكاغد أ كدب للك فيه فإنه 
حجة لاك ولست أ كرهك عليه . 

) فصل‎ ( AT\t 

وإذا ارتفع إليسه خصمان » فذ كر أحدما أن حجته فى ديوان الح » فأخرجها الحا من داوانه 
فوجدها مكتوبة مخطه حت ختمه وفيها حكمه » فإن ذ كر ذلك حكم به » وإن لم يذ كره لم محكم به » نص 
عليه أحمد فى الشهادة » قاله بعض أصحابنا » وهو قول ألى حنيفة والشافمى وعمد بن الحسن . وعن أحمد 
رضى الله عنه أنه يحكم به » وبه قال ابن أنى ليلى . وهذا الذى رأبته عن أحمد فى الشمادة , لأنه إذا كان فى 
قطره نحت ختمه لم يحتمل أن يكون إلا صي . 

ووجه الأولى أنه حكم حاكم لم يعامه فل جر إنقاذه إلا يبيئة كحكم غيره » ولأنه يموز أن يزور عليه 
وعلى ختمه والاط يشبه الط . 

فإن قيل : فلو وجد فى دفتر أ بيه حفن على إنسان جاز له أن بدعيه وبحاف عليه . 

قلنا : هذا نالف المحم والشمادة بدايل الإجماع على أنه لو وجد مخط أبيه شهادة لم جز له أن محم 
بها ولا يشهد بها » ولو وجد حكم أبيه مكتوبا مخطه لم جز له إنقاذه > ولأنه يمسكنه الرجو ع فيا حكم ١‏ 
عليه إلى نفسه » لأنه فمل نفسه فروعى ذللك . وأما ما كتبه أبوه فلا كه الرجوع فيا حكم به إلى نقسه 


فيكنى فيه اظن . 


(1) فى شيع الفنى ( سام ) ولملها ( سأل ) . (ف) 


A‏ الى 


ولام (فصل) 

فإن ادعى رجل على اها 5 أنك حكمت لی بوذا الحق على خصمى » فذ كر الحا م حكمه ء أمضاء وألزم 
خصمه ما حكم به عليه » وليس هذا حسكا بالمل إنما هو إمضاء كمه السابق » وإن ل يذ كره القاضى » 
فشهد عنده شاهدان على حكمه أزمه قبوها وإمضاء القضاء » ويه فال ان أى أولى ومد بن الجسن . قال 
القاضى : هذا قياس قول أحد لأنه قال : يرجم الإمام إلى قول اثفين فصاءدا من الأمومين . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعى : لا يقبل » لأنه يمكنه الرجو ع إلى الإحاطة والمل » فلا يرجع 
إلى الظن كالشاهد إذا نسى شهادته فشهد عنده شاهدان أنه شهد لم يكن له أن يشهد . 

ولنا : أنهما لو شهدا عنده محكم غيره قبل » فسكذلاك إذا شهدا عنده محكم نفسه » ولأعهما شهدا حك 

: : م 

حا م ؛ وماذ كروه لا يصح » لأن ذ كر ما نسيه ليس إليه» ومخالف الشاهدء لأن الا كم مغ ما حكم به 
إذا ثبت عنده » والشاهد لا يقدر على إمضاء شهادته وإنما عضيها الحا كم . 

A۷٦‏ اة 

قال ( ولا يقبل هدية من لم يكن يهدى إايه قبل ولايته 4 : 

وذللك لأن المدية يقصد بها فى الغالب ب اسمالة قلبه ليعتنى به فى اله-كم فتشبه الرشوة . قال مسروق :+ 
إذا قبل القاضى المدية !أ كل السحت » وإذا قبل الرشوة بلفث به الكفر . 

وقد روى أبو حميد الساعدى قال نا بعك رسول الله صلی الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال 4 
ابن المي على الصدقة » فقال : هذا ل كم وهذا ا عدی إل'» فقام التبى صل الله عليه وسلم خمد اله وأثنى 
عليه ثم قال : ما بال العامل نبعثه فيعجىء فيقول هذا اکر وهذا أعدى إلىت» > الا جاس فى بیت أمه فينظر 
أيهدى إليه أم لا ؟ والذى نفس مد بيده لا نيعث أحدا منک فأخذ شيا إلا - لوم القيامة محم له على 
رقبتة » إن كان بعيرا له رعا أو بقرة لها خُوارث:أو شاة تيمر فرفم يدبه حتى رأيث عفر أبطيه » 
فقال : الاهم هل بلغت ثلاث ؟ » متفق عليه 

ولان حدوث المدية عند حدوث الولاية بدل على ألما من أجلها ليتوسل لها إلى ميل الا م مہ 
على خصمه » فل جز قبولها منه كلرشوة » فأما إن كان ودى إليه قبل ولايةء جاز قبولها مه بعد الولابة » 
لاا / تكن من أجل الولابة لوجود سما قبل الولابة بدليل وجودهاقباما . 

)0 الرغاء ؛ موت اليعير ب الخوار : صوت البهرة ب تعر : تصرح ٠‏ )ف( 

(؟) عفرة : بشم المين وفتحها والأشهر الم : وهى البياض اقدى ليس بنام-م بل فيه شىء كلون الأرض 
قالوا : وهو مأخوذ من عفر الأرض وهو وجهما » وعفر وزن قر ٠‏ (ف) 


كتاب القضاء 5 


قال القاضى : ويستحب له التيزه عنما » وإن أحس أنه يقدمها بين يدى خصومه أو قعلهبا حال 
المسكومة حرم أخذهافى هذه الال لامها كالرشوة» وهذا كله مذهب الشافعى.وروىعن ألى حنيفةوأحابه 
أن قبول الحدية مكروه غير محرمء وفيا ذ كرنا دلالة على التحريم . 
AYVV‏ (قصللل) 
فأما الرشوة فى الك » ورشوة العامل » رام بلاخلاف . قال الله تعالى ( أ کون وشت ) >٩‏ 
قال الحسن وسعيد بن جبير فى تفسيره : هو الرشوة . وقال : إذا قبل القاضى الرشوة باذت به إلى الكفر. 
وروی عبد الله بن عر قال « لمن رسول الله صلی الله عليه وسل الراشی والرنشی » قال الترمذی : 
هذا حديث حسن صحيح. ورواه أبوهريرة وزادهدق الحم ورواه أبو بکر فی زادللسافر وزاد «والرائش» 
وهو السنير بينهما . ولأن الرنشى إا يرنثى ليحك . بغير المت أو ليوقف الحكم عنه وذلك من 
أعظم الظل : 
قال مسروق : سألت ابن مسعود عن السحت أهو الرشوة فى الحكم ؟ قال لا . ( وتن ل بك 
ازل ايله فأو كنك م الْكَافْرنَ - والظَالمُونَ - وَالْفَاسِقُونَ )"2 ولكن السحت أن بسشينك 
الرجل على مغلدة فيودى لك فلا تقبل . 
وفال تاد : قال كمب : الرشوة تسفه الملبى » وتممى عين الحسكيم . 
فأما الراثى فإن رشاه ليحك له بباطل » أو يدف عنه حت فهو مامون » وإن رشاه ليدفع ظلمه وريه 
على واجبه » فقد قال عماء وجابر بن زيد والحدن : لا بأس أن يصانع عن نفسه . قال جابر بن زيد : 
ما رأينا فى زمن زيلد أنفع لذا من الرشا » ولأنه يستنقذ ماله كا يستنقذ الرجل أسيره » فإن ارتثى الجا كم 
أو قبل هدية ليس له قبوها » فمليه ردها إلى أربابها » لأنه أخذها بثير حق فأشبه الأخوذ بمقد فاسد . 
ويحتمل أن جلما فى بيت الالء لأن الننى صلى الله عليه وسل لم بأ ابن اللتبية بردها على أربامها » وقد قال 
أحد : إذا أهدى البطريق لصاحب الجدش عينا أو فضة لم تسكن له دون سار الجيش . قال أبو بكر : 
يكونون فيه سواء . 
ATVA‏ (تصل) 
ولا ينبغى للقاضى أن يقولى البيع والشراء بنفسه » لما روى أبو الأسود الال عن أبيه عن جده أن 
النی صلى الله عليه وسل قال « ما عدل وال انحر فى رعيته أبد؟ 6" ولأنه يعرف فيحالى فيكو نكاطدية » 
ولأن ذلك يشغ عن النظر فى أمور الناس . 


(1) سورة الائدة آبة ع . (؟) سورة امائدة عع , مع و £۷ . 
() أخرجه الحا كم فى الک کا فى الفتح السكبير ج م ص 4ه ٠.‏ (ف) 


2 الفى 


وقد روى عن ألى بكر الصدبق رضى الله عنه آنه لا بويع أخذ الذراع وقصد السوق » فقالوا يا خليفة 
سول لله صل الله عليه وسل : لا بسك أن تشتذل عن أمور المسامين « قال : فإنى لا أدع عيالىيضيمون » 
قالوا : فنحن نفرض للك ما يكفيك » ففرضوا له كل بوم درهمين . 

فإن باع واشترى صح البيع » لأن البيع تم بشروطه وأركانه » وإن احتاج إلى مباشرنه ولم يكن ه من 
يكفيه جاز ذلك ولم يكره » لأن أبا بكر رضى الله عنه قصد الوق ليتجر فيه حتى فرضواله ما يكفيه » ولأن 
القيام بعياله فرض مين فلا يتر که لوهم مضرة . وأما إذا استذى عن مباشرثه ووجد من يكفيه ذلك كره له 
ما ذكر ناه من المنيين . ويذبغى أن وکل فى ذلك من لا يعرف أنه وكيله لثلا حانی »وهذامذه ب الشافعى . 

وحکی عن ألى حنيفة أنه قال : لا یکره له البيع والشراء وتوكيل من يعرف لا کر نامنقضية ألى بكر 
ری الله عفه . 

ولا : ما ذكرناء . 

وروی عن شري أنه قال : شرط كل مر حين ولانى القضاء أن لا أبيع ولا أبتاع ولا أرتشى ولا 
أقفى وأنا غضبان . 

وقضية ألى بكر حجة لنا : ا: فإن الصحابة أنكروا عليه فاعتذر يحنظ عياله عن الضياع » فلها أغدوه عن 
البيع والشراء با فرضوا هم قيلقرهم ورك التجارة» صل الاتفاق ملهم على ركما عند الذي عنما . 

A۷۹‏ ( فس ل 

ور احام حضور الولالم + لأن الى صلى الله عليه وسل كان محضرها ويأمر حضورها » وقال« من 
لم يحب فقد عمى الله ورسوله 6" فإن كثرت وازدحمت تركها كلما ولم يجب أحداء لأٺ ذاك إشذله 
عن < الذى قد تعين عليه » لسكنة يمتذر إلمهم وبسأهم التحليل » ولا جيب بمضما دون بعض » لأن 
فى ذلك كسرا لقلب من لم يجبه » إلا أن مختص بعضما بعذر عه دون بعض » مثل أن يكون فى إحداها 
منكر أو تدکون فى مكان بعيد» أو يشقفل بها زمتا طويلا » والأخرى مخلاف ذلك فله الإجابة إلمها دون 
الأولى » لأن عذره ظاهر فى التخلف عن الأولى . 

ATA*‏ (همل) 

وله عيادة للرغى » رثهره الجناازء وإنيان متدم الذائب » وزيارة إخواله والصالن من الناس » 


لأنه آربة وطاءة 3 وإن كر ذاك ولد ں‌ له لاال 4 عن الم 0 لن لا ع لايش تة ل به عن الغر ض ٠.‏ 


)0( 2 من لم جب الد رة وقد عمى الله ررےرله ۾ أخرجه ملم عن أنى هررة ف 


كتاب القضاء لف 


وله حضور البعض دون البءض » لأن هذا يفعله لنفع تفسه لتحصيل الأجر والقربة له والولاتم براعى فيها 
حق الداعی فيتكسر قلب من لم يبه إذا أجاب غيره ٠‏ 


١م‏ © ماك »# 

قال ل( ويمدل بين الخصمين فى الدخول عايه » والجلس » واتخطاب ) . 

وجملته : أن على القاذى المدل بين الخصمين فى كل شىء من الجاس » والاطاب » واللحظ » والافظ » 
والدخول عليه » والإنصات إليهما » والامماع منهما »وهذافولشرحو ألى حنيفةو الشافمىو لاأعل فيه مالفا . 

وقد روى عر بن شبة فى كعاب قضاة البصرة بإسناده عن أم سلمة أن النى صلى الله عليه وسل قال 
P‏ من بل بالقضاء بين المسامين فليمدل يتمم فى جاه وإشارته ومقعذه 0 ولا ررم صوته على أحد افم مین 
مالا يرفمه على الأخر“ » وفى روابة « فليسوً يبنهم فى النظر والجاس والإشارة » . 

وكتب عر رذى الله عنه إلى أب « سو بين الناس فى جاك وعدلك ؛ حتى لا ييأس الضعيف من 
عداك » ولا يطمع شريف فى حيفك €. 

وقال سید : ثنا هشم مدا سيار ثنا الشعبى قال : كانبين عر بن اعاطاب رطى الله عنه وین كەب 
بدار فى شیء ء لطعلا يينهما زيد بن ثابت » فأتياه فى منزله » فقال له عر : أتيناك لتحم يننا وفى بیت يؤى 
الك ؛ فوسع له زيد عن صدر فراشه فقال هاهنا يا أمير المؤمنين » فتال له عر : جرت فىأولالقضاءء 
واسكن أجاس” مع خصمى » لسا بين يديه » فادعى ألى وأنكر عر » فقال زيد لأ : أعف أمير الؤمنين 
من المين وما كنت لأسألها لأحد غيره » لحاف عر ثم أفسم لا يدرك زيد باب الفضاء حتى بكون ر ورجل 


o2 


من عراض ” المسادين عنده سواء . 


)١(‏ أخرجه أبو يءلى والدارقطنى والطبراتيٍ فى السكبير عن أم ساءة. قال الشوكاى ج ۸ ض ۲۷١‏ «وفی إسناده 
عبادة إن كثير وهو ضعيف 1 (ف) 

(؟) هذا أصله مثل زعمته المرب على ألسن البهائم قالوا : إن الأرنب النقطت تمرة فاختلسها الثعاب وأ كاهاء 
فانطاتا مختصمان إلى الضبء فقالت الأرنب : أبا الحسل . قال : يما دعوت . قالت : أتيناك لنختمم إلبك» قال: 
عادلا کنا . قالت : فاخرج إليناء قال : فى بيته يؤنى اكم . قالت : إلى وجدت مرة » قال : حاوة فسكلها . 
قالت : فاختلسها الثعلب. قال : لنفسه بغى اليرءقالت : فلطمتهءقال : يفك أخذتعقالت : فلطمنىءقال:حر انتصر 
قالت : فافض بيننا . قال : قد قضحت , فذهبت أقواله كلها مثلا | ه من الوسيط ص ١7‏ (ف) 


() عرض للسلمين: عام للسلمين(ف) 


vt‏ الفى 


ورواه عمر بن شبة وفيه : فلا أتيا باب زيد خرج فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلى“ 
لأنبقك » قال : فى ببته يؤنى الک , فلا دخلا عليه قال هاهذا با أمير الؤمنين » قال بل أجاس مع خصى » 
قادعى أهى“ وأنكر عر » ول تسكن لأ ببنة » فقال زيد : أعف أمير للؤمنين من المين » فقال عمر : تالله 
إن زات ظا » السلام عليك يا أمير المؤمنين» ها هنا يا أمير المؤمنين» أعفأمير اا و لم يعنى أمير 
المؤمنين ؟ إن كان لى حقاستحققته بيمينى وإلآ تركته » والله الذى لا إه إلا هو إن النخل لنغلى وما لأ 
فيها حق » ثم أقسى عمر لابصيب زيد وجه القضاء حتی یکوز, عمر وغيره هن الناس عنده سواء . فلا خرجا 
وهب النخل لأ“ » فقيل له يا أمير اللؤمنين فملاكان هذا قبل أن تحاف ؟ قال : خفت أن أثرك اليف 
فتصير سنة فلايحلف اتناس على حقوقهم . 

وقال | راہ : جاء رجل إلى شر بح وعنده السرى بن وقاص » فقال الرجل لشريح : أعدنى على هذا 
الجالس عندك ‏ فقال شرح لاسرى : قم فاجلس مع خصمك » قال : إنى اممك من مكانى » قال : لاء قم 
فاجلس مع خصمك » فأنى أن يسمع منه حتى أجاسه مع خصمه . 

وفى رواية قال : إن مجلسك ررببه » وإلى لا أدع النصرة وأناعليها قادر » ولا تحاع قل وو اك 
عنه والبوودى إلى شري قال هلى” : إن خصمى لو کان مسل لجست ممه بين يديك . ولأن الاک إذا مبز 
أحد الخصءين على الآخر حصر وان کسر قليه ورعالم تقم حجته فأدى ذلا إلى ظده . وإن أذت أحد 
الخصمين لاح اکر فى رفع الم الآخر عليسه فى الجاس جازء لأن الحق له ولابتكسر قابسه إذا كارت 
هو الذى رفمه . 

والسنة أن يماس اعلممان بين يدى الفاضى » لما روى « أن النى صلى الله عايه وسل قفى أن مجلس 
الحممان بین يدى الحا م » رواه أبوداود . 

وقال على رضى الله عنه : لو أن خصمى مسل لاست ممه بين يديك . 

ولأن ذلاك أمكن لاحام فى المدل بينهما » والإقبال عليهما » والنظر فى خصومتهما . 

وإنكان الخصمان ذميين سوتى پیا أيض] لاستوائهما فى دينهما . 

وإن كان أحدها مسل والآخر ذم جاز رفع اسل عليه ءا روى إبراهيم التيمى قال : وجد على” کرم 
لله وجبه درعه مع يبودى ؛ فةال درعى سقطت وقت كذاء فقال الہودی : درعى وق يدى بيى وباك 


قامى الاين » فارتفما إلى شري » فلما رآه شريح قام من مجلسه وأجاسه فى موضعه وجاس مع اليبودى بين 


0( ,ردد عمر العبارات الى صدرت من زيد وقد بعد بها عن المساواة هه وبين خصمه (ف) 
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يديه » فقال على إن خصمى لوکان مسا لجلست معه بين يديك » ولكنى ممت رسول الله صلى اله عليه 
وسلبةول « لاناووم فى الجااس 6 ذکره آبونعم فى اللية. 

ولاينبعى أن يضوف أحد الخصمين دون صاحبه » إما أن يضيفهما مما أو بدعمما . 

وقد روى عن على کرم الله وجمه أنه نزل به رجل فقال له إنك خم © ؟قال : نمم » قال : تحوال 
عنا فإنى معت رسول اله صلى الله عليه وسل يقول « لاتضيةوا أحد الخصمين إلاوممه خصمه » ولأن ذلك 
يوم الخدم ميل الاک إلى من أضافه . 

ولايلقن أحدها حجته ولا مافيه ضرر على خصمه » مالل أن بريد أحدها الإقرار فيلتنه الإنكار » 
أو المين فيلقنه التكول » أو النكول فيجرثه على المين » أو بحس من الشاهد بالتوقف فيجسره على الشهادة 
أو يكون مقدما على الشهادة فيوقفه عنوا» أو يقول لا حدهاوحده تكلم» ونحو هذا ما فيه إضرارخصمه » 
لان عليه المدل بيا . 

فإن قيل : فقد لقن النى على الله عليه وسل السارق فقال « ماإخالاك سرقت  »‏ . وقال عمر ازياد : 
أرجو أن لايفضح الله على يديك رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل 

قلنا : لابرد هذا الإلزام ها ها » فإن هذا فى <ثوق الله وحدوده » ولا خم الدقر ولا للمشهود عليه ؛ 
فليس فى تلقينه حيف على أحد الخص.ين ولاترك لامدل فى أحد الجانبين » واقدى قلنا فى الختلفين فى حق 
من حقوق الآدميين . 

ولابذبنى أن يمنت الشاهد » ولايداخل فى كلامه » ويمنفه فى ألفاظه . 

ATAY‏ (فصل) 

وإذا حضر القاضى خصوم كثيرة قدم الأول فالأول . وبنبنى أن يبعث من يكتب من جاء الأول 
الأول فيقدمه . قال ابن للنذر : الأحسن أن يتشذ خيطا مدودا طرفه بلى مجاس الما م والطرف الآخر بلى 
يلس الخصوم » فكل من جاء كتب اسمه فى رقعة وثقبها وآدخلها فى الخيط ما بلى مجلس اللصوم حتی ينی 
على آخرم » فإذا جاس القاضى مد يده إلى الطرف الذى يليه وأخذ الرقعة التى تليه ثم التى بمدها كذلاك حت 


)١(‏ عن الحسن قال : جاء رجل فنزل على على فأضافه » فةال ۽ إنى أريد أن أخاصمء قال له على : تحول عن منزلى 
فإن النى صلی الله عايه ولم نهانا أن تضرف الخصمء وفى لفظ أن تنزل الخصم إلا ومعه خصمه . أخرجه ابن راهويه 
وأبوالقاسم بن الخراج فی أماليه والبيوق کا فى منتحب كنز العال ج ۲ ص ١8‏ (ف) 

( ؟ ) دوى الدارقطنيى عن أبى هريرة أن رسول اله صلي اله عليه وسم أنى بسارق قد سرق شملة فال : 
أسرقت ما إخاله سرق .. ج + ص 1۳ف( 


(م ٠١‏ الفنى - ج١1‏ ) 


النفى 


vé 


بای على آخرها » فإن بتى منها شىء وزال الوقت الذى بقضى فيه عرف الطرف الذى بايه حين يماس 
فيتناول فى ا جاس التائ الرقاع كفءله بالأمس . والاعتبار ببق للدعى » لأن التق له . ومتى قدم رجلا 
لسبقه غ بينه وبين خصمه فقال لی دعوى أخرى لم يسمع منه » لأنه قد قدمه بسبته في خصومه فلا يقدمه 
بأخرى » ويقول له اجلس حتى إذا ل يبق أحد من الحاضرين نظرت فى دمواك الأخرى إن أمسكن » فإذا 
فرغ الكل فقال الأخير بعد فصل خصوءته : لى دعوى أخرى لم يسمع منه حتى بسمع دعوى الأول الثانية 
ثم يسمع دعواه . 

وإن ادعى الدعى عليه على الدعى حسم يينهما » لأننا إما نمتبر الأول فالأول فى الدعوى لا فى اللدعى 
عليه . وإذا تقدم الثانى فادعى على المدعى الأول أو للدعى عليه الأول حكم بينهما . 

وإن حضر اثنان أو جماعة دفمة واحدة أقرع ببنهم فقدم من خرجتله القرعة لنساوى حقوقهم . وإن 
كثر عددم كتب أسماءم فى رقاع وتر کھا بين يديه ومد بده فأخذ رقعة رقمة » واحدة بعد أخرى ويقدم 
صاحيها حسب ما يتفق . 

81 (ن سس ل) 

فإن حضر مسافرون ومقيمون » فكان المسافرون قليلا بحيث لا يضر تقدعهم على القيمين قدامهم » 
لأنهم على جفاح السفر ويشتذلون ا يصلح اارحول » وقد خفف الله عنهم الصوم وشطر الصلاة خفيقا عنم » 
وفى تأخيرم ضرر بهم ٠‏ فإن شاء أفرد لم وما يفرغ من حوائحهم فيه » وإن شاء قدمهم من غير إفراد 
بوم للم . فإنكانوا كيرا حيث يضر تقديعهم فهم والقيمون سواء » لأن تقديعهم مع القلة إنما كان لدفم 
الرر الخقص بهم » فإذا آل دفع الضرر علهم إلى الضرر بغيرم تساووا . ولاخلاف فى! كثر هذه 
الآداب » وأمها ليست شرطا فى سحة القضاء » فلو قدم المسبوق أوقدم الحاضرين أو عو هكان قضاؤه يسا . 

05 ( فصل ) 

وإذا تقدم إليه خممان » فإن شاء قال : من المدعى منكما ؟ لأمهما حضرا لذلاك » وإن شاه سكت ويقول 
اقام على رأسه من المدعى منسكا ؟ إن سكنا جميم) » ولا بقول الام ولا صاحبه لأحدما تنكم » لأن فى 
إفراده بذلك تفضيلا له وتركا للا نصاف . 

قال عر بن قوس : شهدت شرا إذا جاس إليه الله مان ورجل قالم على رأسه يقول : أبكا الدعى 
فليتسكلم ؟ وإن ذهب الأخر يشةب غمزه حتى يفرغ الدعى ثم وقول : تسكلم » فإن بدأ أحدها ادى 
فقال خصمه آنا للدعى لم يلتزت الاک إليه » وقال أجب عن دعواه ثم اددع بعد ما شت » فإن أدعيا من 


کاب القضاء ya‏ 


فقياس المذهب أن يقرع بينهءا وهو قياس قول الشافعى » لأن أحدها ليس بأولى من الأخر وقد تعذر اللجع 
يبا فيقرع ينما » كال رأتين إذا ز فعا فى ليلة واحدة . واستحسن ان النذر أن يسمع مغبما جیما . وقيل 
يرجىء أمرهما حتى يتبين الدعى منهما . وما ذكرناه أولى , لأنه لا بمكن الجم بين الحسكم ق القضيتين 
معا وإرجاء أمرهها إضرار بهما . وفيا ذكر نا دفع الضرر بحسب الإمكان » وله نظير فى مواضم من الشرع 
فكان أولى . 

) فمل‎ ( A۸۰ 

ولا يسع الاك العو ى إا عررة » إلا فى الوصية والإفرار» لأن الا بدأل المدعى عليه عا أدعاء » 
فإن اعترف به لزمه » ولا عكنه أن تلزمه مجهولة » ويفارق الإقرار » فإن الاق عليه فلا يسقط يتركه إثباته » 
وإنما صحت الدعوى فى الوصية جهولة لاأنها تصح تجهولة » فإنه لو وصى 4 بشىء أو سهم صح فلا يمسكنه 
أن يدعيها إلا يجوولة كا ثبت » وكذلك الإقرار لا صح أن يقر بمجوول صح نخصمه أن يدعى عليه آنه 
أقر له محبول . 

إذا ثبت هذا فإن كان المدعى أثمانا فلا بد من ذكر ثلاثة أشياء : الجنس » والنوع » والفدر » فيقول 
عشرة دفانير بصرية » وإن اختلفت بالصحاح والسكسرة قال صحاح أو قال مكسرة » وإن كانت الدعوى 
فى غير الا تمان وكانت عينا تنضبط بالصفات كالبوب والثياب والهيوان احتاج أن يذكر الصفات التق 
تشترط فى الس » و إن ذ كر القيمة كان 5 كد ء إلا أن الصفة تفنى فيه كا تذنى فى المقد . 

وإ نكانت جواهر وتحوها ما لا ينضبط بالصفة فلا بد من ذكر قيمتها لأنها لا تنضبط إلا بهاء وإن 
كان المدمى تالقاً وهو مما له مثل كالمكيل والموزون ادعى مثله وضبطه بصفته . 

وإن كان ما لا مثل له كالنبات والحيوان ادعى قيمته لأنها يحب بتلفه » وإن كان التااف شيا على 
بفضة أو بذهب قوآمه بغير جنس حليته » وإن كان على بذهب وفضة قوّمه عا شاء منهما لاأنه موضع 
حاجة » وإ ن كان للدعى عقاراً فلا بد من بيان موضمه وحدوده فيدعى أن هذه الدار تحدودها وحةوقما لى 
وأنها فى يده ظا وأنا أطالبه بردها على . 

وإن ادعى عليه أن هذه الدار لی وأنه بمنمنى مما مدت الدءوى وإن م بقل إا فى يده » لأنه جوز 
أن ينازعه ويمنعه وإن ل :سكن فى يده » وإن ادعى جراحة 14 أرش معلوم كالوضعة من المر » جاز أن 
يدعى الجراحة ولا يذ كر أرشها لأنة معلوم » وإنكانت من عبد أوكانت من حر لا مقدر فيها فلا بد 
من ذكر أرشها . 


وإن ادعى على أبيه دوا لم تسمع الدموى حتی يدعى أن أباه مات ورك فى بده مالا » لأن الولد لا پازمه 


۷٦‏ المغنى 


قضاء دين والده مالم يكن كذلك » وتاج أن يذ كر تركة أبيه ومحررها ویذ کر قدرها کا يصنم فى قدر 
الدتين . هكذا ذ كره الفاضى . والصحيح أنه يحتاج إلى ذكر ثلائة أشياء : تحرير دينه » وموث أبيه » 
وأنه وصل إليه من تركة أأبيه ما فيه وفاء ليده . وإن قال ما فيه وفاء لبعض ديه احقاج أن يذكر ذلك 
القدر » والقول قول الدعى عليه فى ننى تركة الأب مع يده » وإن أنكر موت أبيه فالقول قوله 
مم أكينه > وبكفيه أن محاف على نى الل > لأنه على ننى فمل الذير وقد عوت ولا پمل به انه » 
ويكفيه أن يحلف أن ما وصل إليه من تركة أبيه ما فيه وفاء حقه ولا شىء مده » ولا يلزمه أن حاف 
أن أباه لم حاف شيع » لأنه قد يخاف تر كة فلا تصل إليه فلا يازمه الإيفاء منه » فإن لم يمسن اللاعى 
تحر بر الدعوى فبل للحاكم أن يلقنه تحر برها ؟ محتمل وجبين : 

أحدها : يجوز » لأنه لاضرر على صاحبه فى ذلك . 

والثانى : لا جوز لأن فيه إعانة أحد اللخصمين فى حكومته . 

ATA“‏ ( فص ل( 

إذا حرر المدعى دعواه » فلحا كم أن يأل خصمه الجواب قبل أن يطلب منه الدعى ذلك » لأن 
شاهد الال يدل عايه لأن إحضاره والدعوى”" إنما براد ليسأل الحاكم المدعى عليه فتد أغنى ذلك عن سؤاله 
فيقول ماصمه ما تقول فيا يدعيه ؟ فإن أقر لزمه » وليس #احام أن يحكم عليه إلا مسألة امقر له » لأن ال 
عليه حق له فلا يستوفيه إلا بمسألة مستحقهء هكذا ذ كر أصحابنا . 


ويحتمل أن جوز له الحم عليه قبل مسأ المدعی , لأن الال تدل على إرادته ذلقث فا كتنى بها کا 
| كتنى بها فى مسألة المدعى عليه الجواب » ولأن كثيراً من النأس لا يعرف مطالبة الحا م بذلك فيترك 
مطالبته به لجبله فيظيم حقه » فعلى هذا يجوز له الحم قبل مسألته . 

وعلى الةول الأول إن سأله اللصى فقال : احكم لى حكم عليه » والحسكم أن يفول قد أازمتك ذلك » 
أو قضيث عليك له » أو بقول : اخرج له منه » فتى قال له أحد هذه الثلائة كان حكا بالق » و إن أ نكر 
فقال لا حى الك قبلى » فهذا موضم البينة . قال الجا 3 ألاك بينة ؟ لما روى « أن رجلين اختهما إلى النى 


صلی الله عليه وسل حضرى وحكددى » فقال الحضرى :يا رسول الله إن هذا غابنى على أرض لى , فال 


)١(‏ ای : و#رير الدعوى (ف) 
(0) انظ عل فى صح ج وص ٠۳۳‏ عن علقمة بن وائل عن به قال : جاء رجل من حضرءوت ورجل 
من كندءٌ إلى النبى صلی الله عليه وسلم تقال الحضرى : يارسول الله إن هذا قد غلبی على أرض لی کات لأنى فقال کے 


كاب القضاء vv‏ 


الكندى : فى اُرضی وفى بدی ولیس له فا حق » فال النى صلى الله عليه وسل لاحضر : أك يبنة ؟ 
قال : لا » قال : لاک عينه © وهو حديث حسن يح . 

و إن كان المدعى عار بأنه موضع البيئة » فالحاک عير بين أن يقول : ألاك نة ؟ وبين أن يسكت» 
فإذا قال له ألاث بينة ؟ وذ كر أن له بينة حاضرة ل يقل له الحا كم أحضرها ء لأن ذلك حق له فله أن يفمل 
ما رى ء وإذا أحضيرها 1 يأها احا كم عماعندها حتى أله الدعى ذلك » لأنه حق له فلا يسأله ولا 
يتصرف فيه من غير إذنه » فإذا سأله اللدعى سؤالها قال : من كانت عنده شمادة فليذ كرها إن شاءء ولا 
بقول ها أشهدا لأنه أمس . 

وكان شرح يفول لاشاهدين: ما أنا دعو كا ولا سباكم أن ترجماء ومايقضى على هدا الل غيرك» 
وإلى بكا أقضى اليومء وبكا أتتى يوم القيامة . 

وإن رأى الحا كم عامهما ما بوجب رد شهادنهءا ردها کا روى عن شرح أنه شېد عنده شاهد وعليه 
بلا مخروط السكامين3"؟ ء فقال له شريح أتحسن أن تَوَضْكأ ؟ قال : نمم » قال : فالحْسر' عن ذراعيك0 , 
فذهب بسر ' عنها فلم بستطع » فقال له شري : قم فلا شهادة لك . 

وإن أذيا الشهادة على غير وجبها » مثل أن بقولا باغنا أن عليه ألا » أو سممنا ذلاك 
ردت شهادتهما ۰ 

وشهد رجل عند شريح فقال : أشهد أنه اکا عليه بمرفقه حتى مات » فقال شري : أتشهد أنه قتله ؟ 
قال : أشهد أنه اکا عليه عرفقه حتی مات » قال : أتشهد أنه قله ؟ قال: أشهد أنه اريم" عليه عرفقه تی 
مات » قال : قم لا شهادة لك . 

وإن كانت شهادة صحيحة » وعرف الحا كم عدالتهم قال للمشبود عليه قد شهدا عليك » فإن كان 
عندك ما بقدح فى شهادتهما فبينه عندى » فإن سأل الإنظار أنظره اليومين والثلاثة » فإن لم جرح حكم 
عليه»لأن الدق قد وض على وجه لا إشكال فيه . وإن ارئات بشهادتهم فرتقهم فسأل كل واحد عن شهادته 
صفتهاء فيقول: كنت أول من شهد أو كتبت أو لم تسكةب وفى أى مکان شهدت ؟ وفى أى شمر ؟ وأى 
اسكندى ۽ ھی أرضى في يدى أزرعها يس له هأ حق » فقال رس_ول الله صلى الله عليه وسلم الحضرى : ألك 
بينه؟ قال : لاء قال : الكيمينه : قال : يارسول أقه إن الرجل فاجر لابالى على ماحاف عليه وليس بتورع من شى 
فقال : ليس لك منه إلا ذلك . فانطلق ليحلف » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل لما أدبر : أما لثثن حلف على 
ماله ايا كله ظاما لین الله وهو عنه معرض ٠‏ (ف) 

)١(‏ عخروط السكنين : يق الكين (ف) (۴) احسر عن ذراعيك ١ ١‏ كدفهما (ف) 


VA‏ الى 


بوم ؟ وهل كنت وحدك أو معك غيرك ؟ فإن اختلفوا سقطت شهادتهم ء وإن اتفقوا حث عن عدالتهم . 
ويقال أول من فمل هذا دانيال » ويقال فعله سامان وهو صغير . 

وروی عن على رضى الله عنه أن سبعة نفر خرجوا ففقد واحد منهم » فأنت زوجته علا » فدعا الستة 
فألهم عند فأنكروا » ففرقهم وأقام كل واحد عند سارية ووكل به من يحنظه » ودعا واحدا منهم فسأله 
فأنكرء فقال : الله أ كبر » فظن الباقون أله قد اعترف ٠‏ فدعام فاعترفوا » فقال للاأول : قد شبدوا 
عليك وأنا قاتاك » فاعترف » فقتلوم . 

وإن لم يعرف عدالئهما حث عنما » فإن لم تثبت عدالنهما قال للمدعى : زدلى شهودا » وإن لم تسكن 
له يينة عرفه الحا ع أن للك ينه وليس لحا م أن يستصافه قبل مأ المدعى » لأن الهين حق له فلم جز 
استيفاؤها من غير مطالبة مستحقها كنفس ال مق » فإن استحلفه من غير مسألة أو بادر النسكر غلف لم يقد 
بيمينه » لأنه أتى بها فى غير ونا . وإذا سأها المدعى أعادها له , لأن الأولى لم تسكن ينه . 

وإن أمسك المدعى عن إحلاف الدعى عليه نم أراد إحلافه بالدعوى التقدمة جاز » لأنه لم يسقط حقه 
منها ونا أخرها . 

وإن قال : أبرأتك من هذه المين سقط حةه منها فى هذه الدهوىء وله أن يستأنف الدعوى علأن حقه 
لا سقط بالإبراء من اليين . فإن استأنف الدءوىفأ نكر الماعى عليه فله أن حلفه » لأن هذه الدهوى 
غير الدعوىالتى أبرأه فبا من الدين ». فإنحلف سقطت الدعوى ولم يكن لمدعى أن تحلفه يمينا أخرى » 
لا فی هذا المجاس ولا فى غيره . 

وإن كان الى لججاعة فرضوا بيمين واحد جاز وسقعات دعوام باليين لأنها حقهم » ولاأنه لما جاز 
ثبوت الحق ببينة واحدة ماعة جاز سقوطه بيمين واحدة . 

قال القاضى : ويحتمل أن لإيصح حت حلف لكل واحد ييا » وهو أحد الوجبين لأصحاب الشافى » 
لأن المين حجة فى حت الواحد » فإذا رضى بها اثنان صارت اجة فى حى كل واحد منهما ناقصة » والمجة 
الناقصة لا سكل برض اقم ؛ كا لو رى أن يحم عليه بشاهد واحد . والصحيح الأول » لأن الحق لا » 
فإذا رضيا به جاز » ولا ازم من رضاها بيمين واحدة أن يكون اكل واحد بعض الدين » كا أن المقوق إذا 
قامت بها بيفة واحدة لايكون لكل <ق بعض البينة . قأما إن حلفه جيممم عيناً واحدة بير رضام لم تصح 
عينه بلا خلاف نعلمه . 

وقد حك الاصاخرى أن اسماعيل بن إسحاق القاضى حاف رجلا عق ارجلين بيت واحدة » تغطأه 
آهل عصره . 


كتاب الفضاء الى 


وإنقال المدعى : لى بينة غائبةءقال له الحا كم للك ينه فإن شئت فاستسلفه » وإن شثت أخرته إلى أن 
تحضر بينتك وليس لاك مطالبعه بكفيل ولاملازمته حتى تحضر البيئة » نص عليه أحد » وهو مذهب الشافتى 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسل « شاهداك أو يمينه لبس فك إلا ذللك >" فإن أحلفه ثم حضرت بينته 
3 مما ول تكن مزيلة الحق » لأن البين إا يصار إلمها عند عدم البينة » فإذا وجدت البينة بطلت الءين 
وتبين كذبها . وإن قال لى بيدة حاضرة وأريد ينه ثم قم بين لم علك ذلك ٠‏ وقال أيويوسف : يستحافه 
وإن نكل قى عليه » لأن فى الاستحلاف فائدة وهو أنه رعا نكلفتضى عليه فأغنى عن البينة . 

ولذا : قوله عايه السلام « شاهداك أو عينة ليس لاك إلا ذلك » وأو لاتخيبر بين شيئين » فلايكون له 
الجمم بينهما » ولأنه أمكن فصل الخصومة بالبينة فل بشرع غيرها مع إرادة للدعى إقامتها وحضورهاء كا لو 
ل يطلب نه ؛ولأن المين بدل » فل جب ابجع بينها وبين مبدها كسائر الأبدال ممع ميدلانها . 

وإن قال المدعى : لاأريد إقامتها » و إما أريد كيذه اكتق 5 استداف لأن البينة حقه » فإذا رى 
بإسقاطها وترك إقامتها فله ذلاك كنفس الى » فإن حلف للدعى عليه ثم أراد للدعى إقامة بينته فهسل يفك 
ذلك ؟ محتمل وجهين : 

أحدها : له ذلك » لأن البينة لاتبطل بالاستحلاف کا لو كانت غائبة . 

والثانى : ليس اه ذلك » لأنه قد أسقط حقه من إقامتها . ولأن جوز إقامتها ينتح باب الحياة » لأنه 
يقول لاأريد إفامتها ليحاف خصمه ثم يقيمها . فإن كان له شاهد واحد فى الأموال عرفه الجا كم أن له أن 
بحلاف مع شاهده ويستحق » فإن قال : لاأحلف أنا وأرضى بومينه استحاف له » فإذا حلف سقط الق عنه 
فإن عاد الملدعى بعدها نقال 0 أنا أحاف مع شاه_دىي 0 ستحلاف وم س منه . ذکره القافى وهو مذهب 
الشافعى » لأن اليين فعله وهو قادر علا فأمكنه أن يسقعلها مخلاف البيئة » و إن عاد قبل أن عاف المدعى عليه 
فبذل المين فقال القاضى : ليس له ذلك فى هذا المجلس وکل موضع قلنا يسة<لف المدعى عليه » فإن الحا كم 
يقول له إن حلفت وإلا جملةك ناكلا وقضيت عليك ثلا > فان حلف وإلا حك عليه بنكوله إذا سأله 
المدعى ذلك » فإن سكت عن جواب ادعو فل يقر ولم يفسكر حبسه الحا كر حتى ميب ولا مله بذك 
ناكلا . ذكره القاضى فى الجرد . 

(1) عن الأشعث بن قيس قال :كان ببنى وبين رجل خصومة فى بكرفاختصمنا إلى ر سول الله سلى الله عليه وسل فقال ‏ 

«شاهداك أو عينه فقلت : إنه إذن لف ولا يبالى» فقال : من حاف على عين يقتطم بها مال امرىء مسلم هو يها 
فاجر لق الله وهو عليه غضبان » أخرجه البخارى ومسام (ف) 


۸ الى 


ج ا ا و ب ا ن 

وقال أبو الطاب : بقول له الحا كم : إن أجبت وإلا جماتك ناكلا وحكتعليك » ويكرر ذلا عليه 
فإن أجاب وإلا جمك نأكلا وحک عليه » لأنه نا كل عا توجه عليه الجواب فيه » فيحكم عليه بالنكول 
عنه كاليين 98 

AYAY‏ (سألة) 

قال ( وإدا حكم على رجل فى عل غيره فسكتب بإنقاذ القضاء عليه إلى قاضى ذلك البلر » قبل كتابه » 
وأخذ المحكوم عليه بذلك الق ) . 

ثم الأصل فى كتاب القاضى إلى القاضى والأأمير إلى الأمير التكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب فقول الہ تعالى ( | ألو ی إلى كاب کک زع عا من سليمان وه بم الله و ارهن 
ار“ جم" ألا توا عا ی رامو هی امین )90 . 

وأما السنة : فإن الننى صلى الله عليه وسل كتب إلى كسرى وقيصر والنجاثى وملوك الأطراف ءوكان 
يكتب إلى ولاته ويكتب لماله وسمانهءوكان فى كتابه إلى قيمسر ۵ بسم الله الرحمن الرحير »من مخدرسول الله 
إلى قيصر عظيم الروم » أما بعد » فأسل تسل » واسل يؤتك الله أجر عظما » فإن نوليت فإن ايىك إنم 
الا ريسيين » وبأأهل الكتاب تمالوا إلى كلة سواء بيننا وييسكم ^ . 

وروی الضّحَلهٌ بن 0 قال : كتب إلى" رسول الله صلى الله عليه وسل أن أورث امرأة 
المديناى من دية زوجي“ 

وأجمعت الاأمة على كتاب القاضى إلى القاضى » ولان الحاجة إلى قبوله داعية » فإن من له حى فى بلد 
غير بلده ولا يمكنه إنيانه وا مطالية به إلا بكتاب القاضى فوجب قبوله . 


کر 


8 اشيم 


٠١ ۰۴۳۰ ۰ ۲٩ سورة القل الآيات‎ )١( 

(r)‏ نص كتا به إلى قبصر کا فى مبحيسح البخارى عن ابن عباس « سمالله الرحمن الرحم من عمد عبد الله 
ورسوله إلى هرقل عظم الروم» سلام على من اتبع المدىء أما بعد إلى أدعوك بدعاية الإسلام . أسلم تسام بتك الله 
أجرك مرتين؛ فإن توليت فإن علرك إلم الي يسيين و ( يا أهلى السكتاب تعالوا إلى كلة سواء بيننا وبين ألا تمد إلا 
الله ولا تسرك به شيا ولا بتخذ بمضنا بعضا أرباب! من دون الله فإن تولوا فقرلوا اشهدوا بأنا .سدون ) 

دعاية الإسلام : مصدر عمنى اسم الفأعل أى بداعية الإسلام الى لابصح بدونها وهى الشهادتان 

اليرسيين : يمنى الفلاحين وااراد أهل ماكته 

كلة سواء : إستوى فى الدعوة إلا القرآن والإجيل والتوراة (ف) 

)9( أخرجه أحمد وأبو داود والثرمذى وصححه » ورواه مالك وزاد من رواية ابن شهاب عن عمر . قال 
ابن شهاب وكان فتل أشم خطأ ؛ موطأ مالك ج ۲ ص ۱۹۰ (ف) 


كتاب القضاء ألم 


.و إذا ثبت هذا فإن كتاب القاضى يقبل فى الأموال وما يقصد به الال ولا يقبل فى الحدود كحق الله 
تعالى » وهل يقبل فيا عدا هذا ؟ على وجبين » ومبهذا قال أصحاب الرأى » وقال أصحاب الشافعى : يقبل 
فى كل حق لادی من الجراح وغيرها » وهل يقبل فى ادود التى لله تعالى ؟ على قولين » وتام السكلام فى 
هذا النصل يذ كر فى الشمادة على الشهادة إن شاء الله تمالى » والسكتاب على ضر بين : 

أحدههما : أن يكتب با حك به ء وذلك مثل أن بحكم على رجل عق فيغيب قبل إيفائه » أو يدعى 
حت على غائب وبق به بينة » ويسأل الحا كم الحکم عليه فيحكم عليه » وبأ أن يكتب له كتايا ےل 
إلى قاضى البلد الذى فيه الغائب ء فيكتب له إليه » أو تقوم البينة على حاضر قيرب قبل الحكم عاية » 
فيسأل صاحب اق الحا كم الحكم عليه » وأن يكتب له كتابا كه . فى هذه الصور الثلاث يازم 
الا كم إجابته إلى السكتابة » ويلزم المكتوب إليه قبوله » سواء كانت بنهما مسافة بعيدة أو قريبة » حت 
لو كانا فى جانبى بلد أو مجلس ازمه قبوله وإمضاؤه » سواء كان حك على حاضر أو غائب »لا نعل فى هذا 
خلا » لأن حكم الما کم يجب إمضاؤه على كل حا كم . 

الضرب الثانى : أن يكتب بعلمه بشهادة شاهدين عندميحق لفلان » مثل أن تقوم البيئة عنده حى لر جل 
على آخر ول حمكم به » فيسأله صاحب اق أن يكدب له كتاباً ما حصل عنده » فإنه يكتب له أيفاً . 
قال القاضى : ويكون ىكتابه : شهد عندى فلان وفلان بكذا وكذا > ليكون المكةوب إليه هو اذى 
يقفى به » ولا بكتب ثبت عندى » لاأن قوله ثبت عندى حكم بشهادتهماء فمذا لا يقبله السكتوب إليه 
إلا فى المسافة البعيدة التى هى مسافة القصر » ولا بقبله فيا دونها » لاأنه نقل شهادة فأعتبر فيه ما يعتبر فى 
الشهادة على الشهادة » و نحو هذا قول الشافمى . 

وقال أبو بوسف وعمد : يجوز أن يقبله فى بلره وحكى عن ألى حنيفة مثل هذا . وقال بعض المتأخرين 
من أصعابه : الذى يقتضيه مذهبه أنه لايجموز ذللك ف الشعهادة علىالشهادة. واحتج من أجازه بأنهكتاب الاک 
ما ثبت عنده » لاز قبوله مع القرب ككتابه محکه . 

ولفا : أن ذلك نقل الشهادة إلى السكتوب إليه» فل جز مع القرب كالشهادة على الشهادة » ويفارق 
كتابه السك » فإن ذلك ليس بنقل وإما هو خبر » وكل موضع يازمه قبول السكتاب فإنه يأخذ لكوم 
عليه بال الذى حكم عليه به » فيبعث إليه فيستدعيه » فإن اعترف بالق أمره بأدائه وألزمه إياه » وإنقال: 
لست السمى فى هذا الكتاب فالقول قوله مع كيه إلا أن يق المدعى بينة أنه اللسمى فى الكقاب . وإ 
اعترف أن هذا الاسم امه والنسب نسبه والصفة صنته إلا أن الحق ليس هو عليه » إماهو على آخر يشار كه 
فى الاسم والنسب والصفة » فالقول قول للدعى فى ننى ذلك » لأن الظاهر عدم الشار كةفى هذا كله . ذإ نأقام 

)١٠١ -الغتى - ج‎ ١ 


A۲‏ الغنى 


المدعى عليه بينة بما ادعاه من وجود مشارك له فى هذا كله أحضره الجا م وسأله عن الى » فإن اعترف به 
ألزمه به وخلص الأول » وإن أنكره وقف الحكم وكقب إلى انا م السكائب يله الال وماوقع من 
الإشكال حتى محضر الشاهدين فيشهدا عنده عايتميز به الشهود عليه ملهما . 

وإن ادمی للسمى أنه كان فى البلد من إشاركه فى الاسم والصفة وقد مات نظرنا » فإن كان موته قبل 
وفوع المعاملة التى وقع اکم بها » أو كان من لم يماصيره اكوم عليه أو اكوم له لم يقع إش كال 
وكان وجوده كمدمه » وإن كان موته بعد الحسكم أو بعد العاملة وكان من أمكن أن جرى بيه وبين 
اھ کوم له مماملة فقد وقع الإشكال كا لو كان حيا » لجواز أن يكون التق على الذى مات . 

) (فصےل‎ ATAK 

وإذا كتب الحا م بثبوت بينة أو إفرار بين جاز ء وحكم به السكتوب إليه » وأخذ الحسكوم عليه 
به . وإن كان ذلك عيبا كمقار محدود أو عين مشمودة لا نشنبه بذيرها » كعيد معروف مشهور » أو دابة 
كذلك حكم به المكتوب إليه أيضاً وألزم نسليمه إلى المحكوم له به . وإن كان عيتا لا تيز إلا بالصفة 
كمبد غير مشهود أو غيره من الأعيان التى لا تتميز إلا بالوصف ففيه وجهان : 

أحدها : لا يقبل كتابه » وبه قال أبو حنيفة » وهو أحد الوجوين لأصحاب الشافمى ؛ لأر الوصف 
لا يكنى بدايل أنه لا يصح أن يشهد ارجل بافوصف والتحاية » كذلك الشهود به . 

والثانى : جوز » لأأنه ثرت فى اة باامقد على هذه المغة» تأشبد ارين » واف لأشرود له فإنه 
لاحاجة إلى ذلك فيه » فإن الشهادة له لا ثبت إلا بد ددواء . ولان اأشمود ءايه ثبت بالصفة والتحلية » 
فكذلك المشبود به . 

فعلى هذا لوجه : يناد العين تومة » و إن كان عبد أو أمة خم فى عدقه وبعثه إلى القاضى الكائب 
اليشهد الشاهدان على عينه » فإن شهدا عايسه دفم إلى لأشبود 4 به » وإن لم يشهدا على عينه » أو قال 
المشود به غير هذا وجب على آخذه رده إلى صاحبه » ويكون حکه حكم الخصوب فى تمانه وشعان تقصه 
ومنفمته فيلزمه أجره إن كان له أجر من يوم أخذه إلى أن يصل إلى صاحبه »لأنه أخذه من صاحبه قهراً 
بغر حق . 

A۸۸۹‏ (فصل) 

ومن أستوفى المق من الحكوم عايه فال للحا م علیہ | كتب لی حضرا بما جرى اثلا یلقائی خصمى 
فى موضع آخر فيطالبنى به مرة أخرى » فنيه وجهان : 

أحدهما : تازمه إجابته ليخاص من الحذور الذى مخافه ‏ 


كتاب القضاء Ar‏ 


والثانى : لانازمه لأن الما 0 إا يكتب عائيت عنده أو f>‏ نه » فأما استقدافابقدا«فيكفيه فيه الإشهاد 
فيطالبه أن رشمد على نفسه بقبض المن » لان الح ثبت عليه بالشهادة » والاأول أصح » لاأنه قد 5 
عليه بهذا الى واف الغرر بدون الحذر » فأشيه ماحكم به ابتداء» وإ طالب الحسكوم له بدفع 
اكاب الذى ثبت به الحق ل يلزه ذقيه إليه » لاه ملسكه فلا عب عليه ده إلى غيره ب» وكذلاك كل 
من له كتاب این فاستوفاه » أو عقار فباءه لا بازمه دقع ال کداب لاه ماک » ولائله يجوز أن رج 
ماقبضه مستحتا فيعود إلى ماله . 

N4۰‏ (نمسل) 

وبقبل ال-كتاب من قاضى صر إلى قاضى مصر » وإلى قاضى قرية . ومن قاضى قربة إلى قاضى قرية» 
قاف ممم . ومن القاذى إلى خليفته » ومن خليفته إليه »لاله كعاب من قاض إلى قاض» فأشبهمالواستوبا . 
ووز أن يكتب إلى قاض معين » وإلى من وصله كان من قضاة المسلمين وحكامهم من غير تميين » 
وبلزم من وصله قبوك » وبهذا قال أبو ثور واستحسنه أبو بوسف . وقال أبو حنيفة: لا وز أن يكتب 
إلى غير ممين . 

وانا : ألهكتاب حا کم من ولابقه وصل إلى حاک فازمه قبوله » كا لو كان السكانب إليه بمينه . 

۸۹1 (فصل) 
وصفة الكتاب 
سم الله الر جن الرحيم 

سبب هذا السكتاب أطال الله بقاء ٠ن‏ يه ل إليه عن قضاة اا دين وحكاءهم ء آنه ثبت عندى فى مجلس 
حكى وقضانى الذى أتولاه بمكان كذا » وإ ن كان نابا قال الذى أنوب فيه عن القافى فلان » عحضر من 
خصمين مدع ومدعى عليه » جازاسماع الدعوى مهما » وقبول البينة من أحدها على الآخر بشهادة فلان 
وفلان » وها من الشود المعدلين عندى » رهما وقبات شهادتمما عا رأيت ممه قبولها معرفة فلان بنفلان 
الفلانى بعينه واحمه ونسبه . فإن كان فى إنبات أسر أسير قال : وإن الفرنج خذم اله أسروه كان كذا فى 
وقث كذا وأخذوه إلى مكان كذا وهو مقبم نحت حوطتهم آبادم اله » وأنه رجل فقير من فقراء السلمين 
لبس 4ه شىء من الدنياء ولا يقدر على كاك نفسه ولا على شىء منه » وأنه مستحق للصدقة على مايقتضيه كتاب 
الحضر المشار إليه المتصل أوله باخ ر كدالى هذا لأؤرخ بكذا . 

و إن کان فى إثبات دين كتب : وأنه استیحق فى ذمة فلان بن فلان الفلانى » ويرفع فى أسبه ویصفه 


عا تيز به ءن الزن كذا وكذا ديا عليه حالا وما واجبا لازه) » وأنه يسدق مط لته واستيفاءه منه 


A4‏ ل 


و إن کان فى إثبات عين كتب : وأنه مالاك لا فى يدى فلان من الشىء الفلانى » ويصفه صفة يتميز 
بها » مستحق لأخذه وتسليمه على ما يقتضيه كتاب الحضر التصل بآخر كتالى هذا الؤرخ بتاريخ كذا » 
وقال الشاهدان المذ كوران إنهما با شهدا به عالان وله حققان » وإنهما لا يعامان خلاف ما شهدا به إلى حين 
أقاما الشهادة عندى » فأمضيت ما ثبت عندى من ذلك وحكت بموجيه بسؤال من جازت مسألته » وسألنى 
من جاز سؤاله وسوغت الشريعة الطورة إجابته السكاتبة بذلك إلى القضاة والحسكام فأجبته إلى ماتمسه 
لجوازه له شرعا » وتقدمت بهذا الكتاب فكتب » وبإلصاق الحضر المشار إليه فألصق » هن وقف عليه 
منهم وتأمل ما ذكرته وتصفح ما سطرته واعتمد فى إنفاذه والعمل وجب ما يوجبه الشرع الطهر أحرز من 
الأجر أجزله »> وكتب من مجلس الح الحروس من مكان كذا فى وقت كذا . 

ولا يشترط أن يذ كر القاضى أسمه فى العنوان ولا ذكر اس المسكتوب إليه فى باطنه »ومهذاقالالشافمى . 
وقال أبو حنيفة : إذا لم يذ كر امه فلا يقبل » لأن الكتاب ليس إليه » ولا يكتى ذكر اسمه فى المنوان 
دون باطنه » لأن ذلك لم يقع على وجه الخاطبة . 

ولنا : أن المعول فيه على شهادة الشاهدين على القاضى السكائب بالمسكر » وذلك لا يقدح فيها ولو ضاع 
الكتاب أو امتحى ممعت شهادتهما وحكم بها . 

AYAY‏ وسة» 

قال ( ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة عدلين يقولان: قرأه عاينا » أو قرىء عليه بمحضرتنا » فةال اشهدا 
على" أنه كتالى إلى فلان ) . 

وجملته : أنه يشترط لقبول كتاب القاضى شروط ثلاثة : 

أحدها : أن يشهد به شاهدان عدلان »> ولا يكنى معرفة للكتوب إليه خط الكاتب وختمه» ولا 
جوز له قبوله بذلا فى قول أب الفتوى . وحكى عن المسن وسوار والمنهرى ألم الوا : إذا كان يعرف 
خطه وختمه قبله » وهو قول أب ثور والاصطخرى . ويتخرج اذا مثله بداء على قوله فى الوصية إذا وجدت 
مخطه لأن ذلك تحصل به غلبة الظن فأشبه شهادة الشاهدين . 

ولنا : أن ما أمكن إثباته بالشهادة لم يمر الاقتصار فيه على الظاهس كإنبات المقود » ولأن الخط يشبه 
المط واعلتم يكن التزوير عليه ٠‏ ويمكن الرجوع إلى الشهادة فم يمول على اعلط » كالشاهد لا يدول فى 
الشبادة على الط » وفى هذا انفصال عا ذكروه . 

إذا ثبت هذا : فإن الفاضى إذا كةب السكتاب دعا رجلين مخرجان إلى اليلد الذى فيه القاضى المكتوب 
إليه » فيقرأ عامهما السكقاب أو بقرؤه غهره عايمما؛ والأ<وط أن ينظارا معه فا يقرؤه؛فإنْم ينظرا جاز لأنه . 


كاب القضاء 4ê‏ 


لا يستقرأ إلا ثقة » فإذا قرىء عليهما قال اشہدا على أن هذا كدان إلى فلان » وإن قال : اشہدا عل ما 
فيه کان أولى » وإن اقتهر على قوله : هذا كتالى إلى فلان » فظاهر كلام ارق أنه لا محزىء » لأنه 
محملهما الشمادة فاعقبر فيه أن يقول : اشمدا على كالشهادة على الشهادة . 

وقال القاضى ؛ يحزىء » وهو مذهب الشافمى » م إن كان ما فی السكتاب قليلا اعتمد على حفظه » 
وإن کنر فلم يقدرا على حفظه كتب کل واحد منهما مضمونه وقابل بها لتسكون ممه يذ كر بها ما شمد به 
ويقبضان الكتاب قبل أن يغيبا لثلا يدفم إليوما غيره »فإذا وصلالكتاب معهما إليه قرأء الحا 3 اور 
عليهما »فإذا سمماه قالا نشهد أن هذا كتاب فلانالفاضى إليك اشم دا على نفسه عافيهءلأنه قديكون كتابه 
غير الذى أشمدها عليه . 

قال أبو الخطاب : ولا يقبل إلا أن يقولا : نشد أن هذا كعاب فلان ء لأأنها أداء شهادة فلابد فما 
من لفظ الشهادة . ويحب أن يقولا : من عله » لأن الكتاب لا يقبل إلا إذا وصل من جاس عله وسواء 
وصل الكتاب مختوماً أو غير مختوم » مقبولا أو غير مقبول » لأن الاعتاء على شهادنمالاءلى الخط والختم . 
فإن امتحى الكتاب وكانا يحفظان ما فيه جاز لما أن يشمدا بذاك » وإن لم يحفظا ما فيه لم تمكنمما الشهادة . 

وقال أبو حنيفة وأبو ثور : لا يقبل الكةاب حتى رشمد شاهدان على خم القافى . 

ولنا : أن النى صل الله عليه وسل کعب كتابا إلى قيصر ولم مخته» فقيل له إنه لا يقرأ كتابا غير 
مختوم فأاذ لاتم . واقتصاره على الكتابدون الام دلول على أن الم ليس يشرط فى القبول» و إا فمله 
الزى صلى الله عليه وسلم لوقرءوا كتابه»ولأنمءا شمدا ما فى الكتاب وعرفا ما فيه فوجب قبوله كالو وصل 
مختوما وشبدا بام : 

إذا ثبت هذا : فإنه عا يعتير ضبطمءا لممنى السكتاب وما يتعلق به الحكم . 

قال الأثرم : ممت أبا عبد الله يسأل عن قوم شهدوا على صميفة ؛ وبعضهم ينظر فيها وبعضمهم لاينظر » 
قال : إذا حفظ فليشهد » فول كيف يحنظ وهو كلام كثير ؟ قال : ينظ ما كان عليه السكلام والوضع.قلت 
يحفظ اممنى ؟ قال : نعم » قيل ه : والحدود والْمُن وأشياء ذلاك ؟ قال : نمم . ولو أدرج السكتاب وختمه 
وقال ه_ذا صكتانى اشهدا على" ما فيد » أو قد أشودتكا على تسى عا فيه لم بصح هذا التحمل » وبه قال 
أبو حنيفة والشافى . 


(1) فى صحيح الإخارى عن أنس بن مالك قال : ولا أراد النى صلى الله عليه وسام أن يكنب إلى الروم قالوا 
إمم لا يقرءون كناب إلا مختوماً فاتخد النى صلى الله عليه وسلم اعاً من فض ة كأنى أنظر إلى وبيصه » ونقعه عد 
رمول اله » أنظر البخارى ج ٩‏ صسم » 6م . الوييص : البريق. (ف) 


2 للغنى 


وقال أبو بوسف : إذا ختمه مختمه وعنوانه جاز أن يتحملا الشهادة عايه مدرجا » ذإذا وص لالسكتاب 
شهدا عنده أنه كتاب فلان؛ويتخرج لنا مثل عذاءلأنهما شهدا بما فى الكتاب غازوإن ل يماما تفطيله» كا 
أو شهدا ارجل عا في هذا الكيس من الدرام جازت الشهادة وإن لم يمرفا قدرها . 

ولنا : أنهما شهدا بمجبول لا يعلمانه فلم تمح شهادتمماء كا لو شهدا أن لفلان على فلان مالا . وفارق 
ما ذ كرهء فإن تميينه افدراهم التى فى اكيس أغنى عن معرفة قدرها » وهاهنا الشبادة على ما فى الكتاب 
دون الكتاب وها لايمرفانه . 

الشرط الثانى : أن يسكتبه الفاضى من موضع ولابته وحكه » فإن كتبه من غير ولابته لم يسم قبوله » 
لأنه لا يسوغ له فى غير ولابته حكم » فهوفيه کالمای . 

الشرط الثالث : أن يمل الكتاب إلى الكتوب إليه فى موضع ولايقهء فإن وصله فى غيره ل بكرن 
له قبوله حتى بصیر إلى موضع ولايقه . ولو ترافم إليه خممان فى غير موضع ولايته لم يكن له الحكم بومهما 
بكم ولابته إلا أن يتراضيا به » فيسكون حكه حكم غير الناضى إذا تراضيا به . وسواءكان اللهمان من 
آمل عله أو لم يكونا » ولو ترافع إليه خصمان وهو فى موضم ولایته من غير هل ولايته كان له السكم 
ينما » لأن الاعتبار عوضممما »إلا أن يأذن الإمام لقاض أن حكم بين أهل ولايته حيث کانوا »ويعنعه من 
الحكم بين غير أل ولايته حيما كان » فيكون الأس على ما أذن فيه ومنم منه » لأن الولاية بتوليته 
فيكون الحكم على وفقما . 

A4‏ (نسصل) 
فى تغيير حال القافى 

ولا يخاو من أن يتذبر حال السكاتب أو اللسكتوب إليه أوحالما مماءفإن تذيرت حال الكانب بموت 
أو عزل بعد أن كةب الكتاب وأشهد على نفسه لم يقدح فى كتابه » وكان على من وصله الكتاب قبوله 
والعمل به ؛ سواء تغيرت حاله قبل خروج السكتاب من بده أو بمده » ومهذا قال الشافعى . وقال أبوحنيفة: 
لا يعمل به فی الحالين . 

وقال أبو بوسف : إن مات قبل خروجه من يده لم يعمل به » ون مات يمد خروجه من بده عمل نه » 
لأن كتاب الحا ك عنزلة الشهادة على الشهادة » لأنه ينقل شهادة شاهدى الأصل » فإذا مات قبل وصول 
السكتاب صار بننزلة موت شاهدى الفرع قبل أداء شهادتهما . 

ولنا : أن امول فى التكتاب على الشاهدين الاذين يشهدان على الحا ك وها حيان » فيجب أن يقبل 
كتايه كالو ل يمت » ولأن كتابه إن كان فيا حكم به که لا ببطل موه وعزله » وإن كان فيا ثبت 


كتاب القضاء Av‏ 


عنده بشهادةفهو أصل » والاذان شهدا عليه فرع » ولا تبطل شهادة الفرع بموث شاهد الاأصل ؛ وماذ كروه 
حجة عليهم » لان الما 1 قد أشهد على نفسه » وإعا شد عند السكتوب إليه شاهدان عليه وهما حيان وها 
شاهدا الفرع » وليس موله مانا من شهادئهماء فلا بمنع قبوهاكوت شاهدى الأصل . 

وإن تغيرت حاله بفسق قبل الحسكم بكتايقه م جز الحسك بهء لأن حكه بعد فسقه لا يصح » فسكذلاك 
لا جوز الحسكم بكتابه » ولأن بقاء عدالة شاهدى الأصل شرط فى صحة الحكم بشاهدى الفرع » فكذهك 
بقاء عدالة الحا ك » لأنه عنزلة شاهدى الأصل . فإن فسق بعد الحکم بكتابه لم يتذير کا لو حكم بشىء ثم 
يان فسقه فإنه لا ينقض ما مغى من أحكامه »كذا هاهيا . 

وأما إن تفسيرت حال المكتوب إليه بأى حال كان من موت أو عزل أو فستى ؛ فلان وصل إليه 
الكتاب ممن قام مقامه قبول ال-كتاب والعمل به » وه قال الحسن » حكى عنه أن قاشى السكوقة كةب إلى 
إياس بن مماوبة قاضى البصرة كتاباً فوصل وقد عزل وولى الحسن فعمل به . 

وبهذا قال الشافمى » وقال أبوحنيفة : لا يعمل به » لأن كتاب القاضى عنزلة الشهادة على الشهادة عند 
المكتوب إليه » وإذا شهد شاهدان عند قاض لم حكم بشوادمهما غيره . 

ولنا : أن امول على شمادة الشاهدين محكم الأول أو ثبوت الشهادة عندء » وقد شهدا عند الثانى 
فوجب أن بقبل كالأول . 

وقوهم : إنه شهادة عبد الذى مات ليس يصحيع » فإن الها م السكاتب ليس بفرع » ولو كان فرعا 
إيقبل وحده » وإنما الةر ع الشاهدان اللذان شهدا عليه وقد أدبا الشهادة عند التجدد ء ولو ضاع الكداب 
فشهدا بذاك عند الحا كم الكتوب إليه قبل » فدل ذلك على أن !لاعتبار بشم ادما دون‌الكتاب . وقياس 
ماذ كرناء أن الشاهدين لو دلا الكتاب إلى غير المسكتوب إليه فى حال حياته » وشهدا عنده عل به اا 
بيناه » وإن كان الكتوب إليه خليفة قسكائب » فات السكاتب أو عزل انعزل المكتوب إليه » لأنه نائب 
عنه فونءزل بعزله وموته » کو كلاه . وقال بعض أصحاب الشافعى : لا ينعزل خليفته ۽ كا لاينمزل القاضى 
الأصل عوت الام ولاعزله . 

ولنا ماذ كرناه » وبفارق الإمام » لأن الإمام يمقد القضاء والإمارة ل سادين » فل ببطل ما عقده لفيره » 
كا لومات الولى فى النسكاحلم يبطل النكاح » ولهذا ليس للا,مام أنيعزل القاضى من غير تغير حاله » ولايذمزل 
إذا عزله مخلاف نائب الحا كم فإنة تنمقد ولايته لنفسه نابا عنه فلك عزله » ولآن القاضى لو انمزل موت 
الإمام لدخل الضرر على الساين » لأنه يفضى إلى عزل القضاة فى جميع بلاد للسلمين ونتمطل الأحتكام » وإذا 
ثبت أنه لا ينعزل فليس له قبول الكتاب لأنه حينئذ ليس بقاض . 


A۸‏ الى 


¢ اة‎ At 
. ) قال ( ولا تقبل الترجمة عن أعجمى نحا كم إليه إذا لم يدرف لسانه إلا من عدلين بعرفان لسانه‎ 
وجملته : أنه إذا نحا كم إلى القاضى العرلى أعجميان لايرف لسانهماء أو أعجمى وعرلى » فلابد من‎ 
. مترجم هما . ولا تقبل الترجمة إلا من اثنين عدلين‎ 
وبهذا قال الشافعى . وعن أحسد رواية أخرى أنها تقبل من واحد» وهو اختيار أنى بكر عبد المزيز‎ 
وابن النذر وقول أنى حنيفة . وقال ابن المنذر فى حديث زيد بن ثابت”"؟ أن رسول اهملا عليه وسل أمره‎ 
أن يتل كتاب يهود » قال : فكت كةب اه إذا كةب إاهم » وأقرأ 4 إذا كتبوا » ولأ نه مما لا يفتقر‎ 
. إلى لفظ الشمادة فأجزْأ فيه الواحد كأخبار الديانات‎ 
ولنا : أنه نقل ما خنى على الحا كم إليه فما يتعلق بالمتخاحعين فوجب فيه العدد كالشهادة » ويفارق‎ 
أخبار الديانات فإنها لانتملق بالتخاصمين . ولا نسل أنه لايعتبر فيه لفظ الشهادة » ولاأن ما لا يفهمه الها كم‎ 
: وجوده عنده كعدمه , فإذا ترجم له كان كنقل الإفرار إليه من غير مجاسهءولا يقبل ذلاك إلامن شاهدين‎ 
كذا هاهنا » فملى هذء الرواية : تكون الترجة شمادة تفتةر إلى الءده والءدالة » وبعتبر ذمها من الشروط‎ 
ما يمتبر فى الشمادة على الإفرار بذلك الى » فإن كان ما يتملق بالدود والقصاص اعتبر فيه الحرية » ولم‎ 
يكف إلا شاهدان ذ كران . وإن كان ممالا یتعانی بها کنی فيه رج رجل وامرأتين » وم تعقبر الحرية‎ 
: فيه » وإن کان فى حد زنا خر ج فى الترجة فيه وجمان‎ 
. أحدها : لا يكنى فيه أقل من أربعة رجال أحرار عدول‎ 
والثانى : يكنى فيه اثنان » بناء على الروايتين فى الشهادة على الإفرار به » ويدتبر فيه لنظ الشمادة » لأنه‎ 
شهادة » وإن قلنا : يكنى فيه واحد فلابد من عدالته » ولا تقول من كافر ولا فاسق » وتقبل من العبد‎ 
. لأنه من أهل الشوادة والرواية . وقال أبو حنيفة : لا تقبل من المبد لاه ليس من أهل الشهادة‎ 
» ولنا : أنه خبر یکی فيه قول الواحد فيقبل فيه خبرالميد» كأخبار الديانات » ولا اسل أن هذا شهادة‎ 
ولا أن المبد ليس من أعل الشهادة ولا يمتبر فيه لفظ الشهادة كالرواية » وعلى هذا الاأصل ينبنى أن تقبل‎ 
. ترجمة المرآة إذا كانث من أهل المدالة لاأن روايتها مقبولة‎ 
عن زيد بن ثابت أن الى صلى الله عليه وسلم أمره أن تمل کناب اهود‎ « ٩٤ ص‎ ٩ فى البخارى ج‎ )۱( 


حت كتنت نې صلی الله عليه وسل که وأفرأته کم إذا كتيوا إليه» » وأخرجهأيضاً أبو داود 
والترمذى . (ف) 


كاب القضاء A‏ 


A۸۹۵‏ (فسل) 
والحسكم فى التعريف والرسالة والجرح والتعديل كالمسم فى الترجهة » وفيبها من الحلاف ما فما . 
ذ كره الشريف أبو جمفر وأو الخطاب ء وقد ذ كرا الجر ح والتمديل فيا مغى . 
۸4٦‏ $ مسا € 
قال ل( وإذا عزل فقال : كدت حكمت فى ولابتى لفلان على فلان حى قبل قوله وأمذىذلك الحق 4. 
وبهذا قال إسحاق : قال أبو المطاب : ويحتمل أن لا يةبل قوله » وقول الفاغى فى فروع هذه للسألة 
يقتضى أن لا يبل قوله هاهنا. وهو قول أ كثر الفقباء » لأن من لا عاك الحكم لا يلك الإفرار به كن 
أفر بعتتق عبد بعد بيمه » ثم اختافوا »فتال الأوزاعى وابن أبى ليلى : هو عنزلة الشاهد إذا كان معه شاهد _ 
آخر قبل . وقال أصحاب الرأى :لا يقبل إلا شاهدان سواه يشبدان بذلك . وهو ظاهر مذهب الشافى » 
لأن شهادته على فمل نفسه لا تقبل . 
ولا : أنه لو كةب إلى غيره 9 عزل ووصل اكاب بعد عزله لزم السكقوب إليه قبول كتابه 


بعل عل کانبه » فسكذلك هاهناء ولأنه أخبر بما <۴ > وهو غير نهم » فيحب قبوله کیال ولايته. 


) فصل‎ ( ATAY 
فأما إن قال فى ولايته: كدت عكت لفلان بكذاء قبل قوله سواء قال : قضيت عليه بشاهدين‎ 
عدلين» أو قال “مەت يلته وعرفت عدالهم » أو قال : قضيت عليه بتكوله » أو قال : أقر عندى فلان لفلان‎ 

بحق سكت به » وبهذا قال أبو حنيفة والشافمى وأبو يوسف . وحكى عن د بن الحسن : أله لا يقبل 
حتّى يشهد ممه رجل عدل ‏ لاله فيه إخباراً مق على غيره فم يقبل قول واحد كالشمادة . 

ولنا : أنه عاك الحكم فوت الإفرار به » كالزوج إذا أخبر بالطلاق» والسيد إذا أخبر بالمقق » ولأنه 
لوأخبر أنه رأي كذا وكذا فک به ثبل »> كذاهاهناء وفارق الشبادة » فإن الشاهد لا ملاك إثبات 
ما أخير به . فأما إن قال : حت بعلى أو بالنعكول » أو بشاهد مين فى الأموال فإنه يقبل أيضا . وقال 
الشافى : لا يقبل قوله فى التضاء بالف کول » وينبنى قواه : حكمت عليه بملى على القولين فى جسواز 
التضاء بعلمه؛ لأنه لاعلاك الحم بذلا » فلا لاك الإفرار به ٠‏ 

ولدا : أنه أخير كمه فيا لو حكم به لنفذ حكمه » فوجب قبوله كالصور التى تقدمت © ولأنه 
حا ک أخبر بحذه فی ولابته فوجب قبواء كالذى سامه » ولان اجک إذا حم فى مسألة يسوغ فيها 
الا جنهاد لم سن نقض حك وازم غيره إمضاؤه والعمل بة » فصار عنزلة ا كم بالبينة المادلة » ولا نسل 
ما ذكره . وإن قال : حكت لفلان على فلان بكذا ء ول يضف حكمه إلى بينة ولاغيرها » وجب قبوله» 

( ۱۲۳ - المغنى سج )1١‏ 


٠‏ الى 


وهو ظاهر مسأل المرق » فإنه لم بذ کر ما ثيت به اكم » وذلاك لأن الحا م تى ماحم محسكم يسوغ 
فيه الاجنهاد وجب قبوله وصار عازلة ما أجمع عليه . 

84 (رضصل) 

وإذا أخبر الفاضى كه فى غير موضع ولايته » فظاهر كلام ارق أن قواه مقبول وخبره نافذ» 
لأنه إذا قبل قواه محسكه بعد العزل وزوال ولايته بالسكلية » فلاأن يقبل مع بقائها فى غير موضع 
ولايته أولى . وقال القاذى : لا يقبل قوله . وقال + لو اجتمع قاضيان فى غير ولابنهما کقاضی دمشق 
وقاضى مصر اجتمعا فى بيت للقدس » فأخبر أحدها الآخر محكم حكم به » أو شهادة ثبقت عنده لم بقبل 
أحدهها قول صاحبه » ويكونان كشاهدين أخبر أحدههما الآخر بماعنده » ولیس لە أث محكم به 
إذا رجع إلى عله لأنه خبر من ليس بقاض فى موضمه . وإن كنا جیما فى عمل أحدھا كأنهما اجتيها 
جیما فى دمشق » فإن قاضى دمشق لا يعمل عا خبره به قاضی مصير » لأنه يخبره به فی غير عله . وهل 
يعمل قاضى مصر با أخيره به قاضى دمشق إذا رجم إلى مصر ؟ فيه وجمان : بناء على القاضى : هل له 
أن يِنَعى بعلمه ؟ على روابتين » لأن قاضى دمشق أخبره به فى عله . ومذهب الشافمى فى هذا كقول 
القاضى هاهنا. 

۸4۹ (نسل) 

إذا ولَى الإمام قاضيا ثم مات م ينمزل » لأن الخلفاء رضى الله عنهم وا حکاما فى زمنهم فلم بنمزلوا 
عونم » ولأن فى عزله بموت الإمام ضررا على المسلمين » فإن البلدان تتمطل من الحسكام وتقف 
أحكام الناس إلى أن یول الإمام الثانى حا کا » وفيه ضرر عظم > وكذلك لا ينعزل التاضى إذا 
عزل الإمام لما ذكرنا . فأما إن عزله الإمام الذى ولاه أو غيره ففيه وجمأن : 

أحده : لا ينع زل » وهو مذهب الشافمى » لأنه عقده لصلبعة للسلمين فل يملك عزله مع سداد حاله ؛ 
کا لو عقد السكاح على موليته لم يكن له فسخه . 

والثانى : له عزله »لما روى عن مر رضى الله نه أنه قال : لأعزلن أب مريم وأولين رجلا إذا 
رآه الفاجر فرقه » فمزله عن قضاء البصسرة » وولى كمب بن سوار مكانه » وولى على رضی اه عنه 
أبا الأسود ثم عزله » فقال :لم عزلتنى وماخنت ولا جنيت؟ فقال : إى رأيتك يلو كلامك على 
الخصمين ؛ ولأنه يلك عزل أصرائه وولانه على البإران » فسكذلك قضائه . 


وقد کان عر رضى الله عنه يولى ويعزل » فعزل شرحبيل بن حسنة عن ولايته فى الشام » وولى 
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معاوية » فقال له شرحبيل : أمن جبن عزلتتنى أو خياءة ؟ قال : من كل لا » وللسكن أردت رجلا 
أقوى من رجل . وعزل خالد بن الوليد وولى أبا عبيدة . وقد كان يولى بعض الولاة الحسكم مع الإمارة » 
فولى أبا موسى البصرة قضاءها وإميثهاء ثم كان بز مم هو » ومن لم يمزله عزله مان بمده إلا القايل 
مهم » فمزل” القاذى أولى » ويفارق عزله يموت من ولاه أو عزله, لأن فيه ضرراً وهاهنا لا ضرر فيه 
لأنه لا يمزل قاضيا حتىيولى آآخر مكانه ؛ وهذا لا ينءزل الوالى بموث الإمام وينعزل بعزله » وقد ذكر 
أبو الخطاب فى عزله باللوت أيضا وجبين » والأولى إن شاء الله تعالى ما ذ كرناه . 

فأما إن تثيرت حال القاضى بفسق أو زوال عةل أو مرض عنمه من القضاء » أو اختل فيه بعض 
شروطه فإنه بنعزل بذلك ويتمين على الإمام عزلة وجب واحداً . 

1 وسل» 

وللامام نولية القضاء فى بلده وغيره » لأن الننى صلى الله عليه وسل ولى عمر بن الحطاب القضاء » وولى 
علي ومعاذا . وقال عن بن عفان لابن عر : إن أباك قد كان يقضى وهو خير منك ؛ قال : إن ألى قدكان 
يقضى وإن أشكل عليه شىء سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذ کر الحديث”" . رواه عر بن شبة 
فى كتاب قضاة البصرة . 

وروی سميد”" فى سننه عن عرو بن العاص قال «جاء خصمانإلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال 


لی : يا عرو اقض بينهما » قلت : أنت أولى ذلك منى يارسول الله » قال : إن أصبت القضاء بننهما فلك 


)١(‏ دوى نافع عن ابن عمر قال لمان : لا أقضى بين رجلين » قال : فإن أباك كان يقغىءفقال : إن أف 
لو أشكل عليه شیءسأل رسول السلى الله عليه ول ؛ ولو أشسكل على رسول اتهم لی الله عليه وسامثى” سألجبريل 
عايهالسلام وإ لاأجد من أسأله:وسممترسول اتدل اللهعليه ولم يقول : من عاذ باه فقدعاذ بعظم» وسممتهيقول: 
من عاذ الله فأعيذوه » وإلى أعوذ بالله أن انی قاضياً تأعقاه وقال : لا مير أحدا_ ذاكره رزين- وهو فى جامع 
الأصول.وفى الترمذى ج ١‏ ص ۲٤۸‏ و عن عبسد الله بن موهب أن عمان قال لابن عمر : اذهب فاقض بين الناى 
قال ؛ أو تعافنى با أمير المؤمئين» قال : وما تسكره من ذلك وقد كان أبوك يقَضى؟نال : إنى معت رسول اله صلى 
لله عليه وسم بقول : من كان فاضا فتضى بالعدل فبالرى أن ينقلب منه كفافا ها أرجو بعد ذلك » الارى 
أن يثقلب منه : أهل لذلك وحقيق به . (ف) 


)0( وأخرجه اا أحمد والطبراى عن مرو (ف) 5 


۲ الى 


عشر حسنات » وإن أخطأت فلك حسنة» وعن عقبة بن عامر مثله ء ولان الإمام يشتفل بأأشياء كثيرة 
من مصالح المسلمين فلا يتفرغ لاقضاء بيهم » فإذا ولى اضيا استحب أن يمل له أن يستخا لأنه قد يحداج 
إلى ذلك » فإذا أذن له فى الاستخلاف جاز له بلا خلاف نملمه » وإن ناه عنه لم يكن له أن يستخلف » لا'ن 
ولایته بإذنه فلم يكن له ما هاه عنه كال وكيل » وإن أطلق فله الاستخلاف » ومحتمل أن لا يكون له ذلك » 
لاأنه يتصرف بالإذن » فلم يكن له ما لم يأذن فيه كالوكيل . ولا حاب الشافعى فى هذا وجهان . 

ووجه الأول :أن الغرض من القضاء الفصل بين التخامين» فإذا فعله بنفسه أو بغيره جاز » م لوأذنله» 
وبفارق التو كيل » لأن الإمام بولى القضاء للدسلمين لا انفسه مخلاف التوكيل » فإن استخاف فى موضم ليس 
له الاستخلاف كه حكم من لم يول . 

۸۳۰۱ (فمسلل) 

ويجوز أن يولى قاضياً مموم النظر فى خصوص العمل » فيقلده النظر فى جميع الأحكام فى بلد بمينه » 
فينفذ حكه فيمن سكنه ومن ألى إليه من غير سكاله . ويجحوز أن يقلده خصوص النظر فى عموم العمل 
فيقول : جعلت إليك الحم فى الداينات خاصة فى جموم ولابتى » ويجوز أن يجمل حکه فى قدر من للال 
مو أن بقول: احكر فى الائة فا دونم) » فلا ينفذ حكه فى أ كثر منها .و جوز أن بوليه عموم النظر فى عموم 
العمل » وخصوص النظر فى خصوص العمل . 

ومجوز أن يولى قاضيين وثلائة فى بلد واحد » يجمل اكل واحد علاء فيولى أ حدم عقود الأنكة» 
والآخر المحم فى المداينات » وآخر النظر فى المقار » ويجوز أن يولى كل وأحد متهم عوم النظر فى ناحية 
من نواحى البلد » فإن تلد قاضيين أو أ كثر عملا واحدا فى مكان واحد ففيه وجبان : 

أحدها : لا يجوز . اختاره أبو اللطاب» وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافمى » لأنه يؤدى إلى إبقاف 
الحكم والاصومات »ء لأنهما يختنفان فى الاجنهاد وبر ى أحدها مالا ر ی الآخر . 

والآخر: يحوز ذلك»وهو قولأصحاب ألى حنيفة. وهو أصح إنشاء الله تمالى » لأأنه مجوزأن يستخاف 
فى البلدة التى هو فا » فو-كون فما قاضيان » غاز أن يكون فم-| فاضيان أصليان » ولان الغرض فصل 


)١(‏ عن عقبة بن عامر قال : « كنت عند النى صلى الله عليه ولم يوماً فجاءه همان فقال لی : اقض بینهما 
ثقات : يأنى أنت وأى بارسول الله أنث أولىءقال : اقض بينهما . قلت : على ماذا بارسول الله ۲ قال : اجتهد (إن 
أصبث فلاف عثير حسنات » وإن أخطأت فلاك حن » أخرجه ابن عدى وابن عسا كر كا فى متخب کی الال 
ج ۲ ص ۱۹٤‏ ۰ (ف) 


کواب القضاء Ar‏ 


الخصومات وإيصال الحق إلى مستحقه » وهذا محصل, فأشيه القافى » ولا نه جوز لاقاضى أرك بتخاف 
خليفتين فى موضم واحد » فالإمام أولى » لاأن توليته أقوى . 

وقوهم : يفضى إلى إبقاف الحسكومات غير حيح » فإ نكل حا يحكم باجنماده بين المتخاسعين إليه » 
وليس للا خر الاءتراض عليه ولا تقض که فما خالف اجناده . 

8 (قصل) 

وإذاقال الإمام : من نظر فى الحكم من فلان وفلان فقد وليقه » لم تنعقد الولاية لمن نظر » » لانه 
عاقما على شرط ولهيعين بالولاية أحداً منهم » ومحتمل أن تنعقد الولاية لمن نظر » لان النبى صلى الله عليه 
وسل قال « أهير < زيد» فإن قتل فأمير 3 جعفر»فإن قتل فأمير ركم عبد الله بن رواحة» فعاق ولاية الإمارة 
على شرط فسكذاث ولاية الحكم » وإن قال : وليت فلات وفلانا فأسهما نظر فمو خليفتى » انعقدت الولأبة 
من نظر مهم : لاأنه عقد الولاية لها جيم . 

مم8 (ضل) 

ولا جوز أن يلد النضاء لواحد على أن بح عذهب بعينه » وهذا مذهب الشافم فی ولا أعل فيه خلاة, 5 
لأن الله تعالى قال ( فاح كلم ین الاس باحق" ) والحق لا يتمين فى مذهب؛ وقد يظهر له الحق فى غير 
ذلك المذهب . فإن آلده على هذا الشرط بطل الشرط » وف فساد التولية وجهان بناء على الشروط الفاسدة 
فى البيع . 

:م ف ل( 

وإن فوض الإمام إلى إنسان تواية القضاء جازء لأنه يحوز أن يقولى ذلك»لجازله التوكيل فيه 'نالبيم » 
وإن فوض إليه اختيار قاض جاز » ولا جوز له اختهار نفسه ولا والده ولا ولده» کا لو وكله فى الصدقة 
بمال لم جز له أخذه ولا دفمة إلى هذين » ويحتمل أنه يحوز له اختيارم إذا كانا صالين لولاية ء لا 
يدخلان فى عموم من أذن له فى الاختيار منه مع أهليةهما فأشبها الأجانب . 

م ( فمل ) 

وليس لاحاع أن يحكم لنفسه کا لا جوز أن يشهد لنفسه » فإن عرضت له حكومة مع بعض الناس جاز 
أن بجا کہ إلى بعض خلفائه أو بعض رعيته » فإن عر حا کم أب إلى زيد » وعا كم رجل عراقيا إلى شريح» 
وعاكم على اليبودى إلى شريح » وام عمان طاحة إلى جبير بق مطعم . 


)١ (00)‏ أخرجه البخارى عن ابن ر 6 (۲) مورة ص اھ۲ 0 


44 الذى 


فإن عرضت حكومة لوالديه أو ولده أو من لا تقبل شهادته له قفيه وجوان : 

أحدما : لا جوز لالم فيها بنفسه » وإن حكم له لم بنذ حکه » وهذا قول ألى حنيفة والشافى » 
لأنه لا تقبل شهادته له » فل ونفذ حکه له كنفسه 

والثانى : ينفذ حكه » اختاره أبو بكرء وهو قول أنى يوست وابن النذر وأ ثورء لأنه حكم لغيره 
أشبه الأجانب . 

وعلى القول الأول متى عرضت طؤلاء حكومة حكم بينهم الإمام أو ام آخر أو بض خلفائه » فإن 
كانت الخصومة بين والدبه أو ولديه أو والده وولده ل جز له الكم بينهما على أحدالوجببن» لاأنه لا تقبل 
شهادته لأحدها على الآخر 2 فم 0 الحكم ببنهما كا لو كان خصمة أجنبياً 7 

وفى الآخر : وز » وهو قول بعض أصحاب الشافمى لأنهما سواء عنسده » فارتقمت لهمسة اليل 
فأشبها الأجنبيين . 

) فصل‎ ( ۸۳٦ 

وإذا تحاكم رجلان إلى رجل حَكياه بينهما ورضياه » وكان من بصلح لاقضاء سكم بیہما» جاز ذلك 
ونفذ حكه عامهما » وبهذا قال أبو حنيفة . وللشافمی قولان : أحدهما : لا يلزمهما حكله إلا بتراضيهماءلأن 
حكمه نما يلزم بالرضا به » ولا يسكون الرضا إلا بمد اللعرفة محكه . 

وانا :ما روى أبو شرح أن رسول آل على ان عاية ول قال له د إن الله عو اکم ٤‏ 3 تكنى 
أبا المكم؟ » قال : إن قومى إذا اختافوا فى ثىء أتولى گەت بام ورفى لى #فريقان . قال : 
ما أحسن هذا » فن أ كبر ولاك ؟ قال : ثيح . فال : فأنت أبو شمريح » أخرجه الأسافى . 

وروی عن النى على الله عليه ول قال « من حك بين انين تراضيا به فل يعدل ببنهمافهو ملعون9©» 

ولولا أن حكمه يازمبءالما اه هذا الذم » ولأن عر واب تحاكا إلى زيد» وحاكم عر أعرابا إلى 
شري قبل أن يولي » وتحاكم مبان وطلحة إلى جبير بن مطعم » ولم يسكونوا قضاة . 

فإن قيل : فعمر وعثمان كانا إمامين » فإذا ردا اكم إلى رجل صار قاضيا . 

قلنا : لم ينقل عنهما إلا الرضا بتحكيمه خاصة » و.هذا لا يصير قاضيا » وما ذكروه ببطل ما إذارضى 


)١(‏ قال الحافظ فى التلخيص اليد ج ع ص 2١86‏ حديث : من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل فعلوسه 
لمنة الله , ان الجوزى فى ااتحقرق . قال : ذكر عبد العزيز من أصحابنا من نة عبد الله بن جراد فذکره 
وتعقبه صاحب التنةررح قال : هى ام خة بإطلة كا صرح هو به فى لاوضوعات وبالغ فى الخطعلى الطب لاحتجاجه 
يحديث منهاتما مضى من كتاب التحقيق » . ١د‏ (ف) 
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بتعسرف وكيله فإنه يازمه قبل المعرفة به . إذا ثبت هذا فإنه لا وز نقض حسكه فيا لا ينقض به حكم من 
له ولاية » وبهذا قال الشافى . وقال أبو حنيئة :+ لاا م نقضه إذا غااف رأيه » لأن هذا ءتد فى حى 
الما كم فلات فسخ ه كالعقد الموقوف فى حقه . 
ولنا ع أن وذا کم are‏ لازم ف عر nd‏ اللي رأيه کم من له ولاة 3 وما ذکروه غر 
صعيح » فإن ح-کمه لازم لاغصمين فكيف يكون موقوةا ؟ ولو كن كذلك الاك فسخ وإن لم الف 
رأيه »ولا نسل الوقوف ف العقود . 
إذاثيت هذا فإن لكل واحد من اللاصمين الرجوع عن کیم قبل شروعءه فى لمكم »> لأنه 
لا ثبت إلا رضاه » قأشبه مالو رجم عن التوكيل قبل التعرف » وإن رجم بعد شروعه ففيه وجمان : 
أحدما : له ذلك » لأن الحسكم بم أشبه قبل الشروع . 
والثانى : ليس لذلا لأنه يؤدى إلىأن كل واحد مهما إذا رآی من اله-كم ما لا يوافقه رجم فیطل 
المقصود به , 
A۷‏ ( فصل ) 
قال القامى 0 وينفذ حكم من کا فى جيم الأحكام إلا أربعة أشياء : النكاح ¢ واللعان 0 والقذف ¢ 
والتصاض » لأن مذه الأحكام .زية على غهرها فاختص الإمام بالنار فيا ونائيه يقوم مقامه . وقال 
أبو الطاب : ظاهر كلام آحد أنه يننذ حكمه فيها . ولأسماب ااشافمى وجبان كبذين . وإذاكتب هذا 
الا فی عا = کم بدكنتاب) إلى قاض من ضاة السهين لزءه قروله وتنفيذ كتابه » لأنة جا 1 نافذ الأحكام » 
فازم قبو ل كتابه كام الإمام . 
۸۰۸ (سسأة) 


قال : ل( ومحك على الفائب إذا صح الحق عليه 4 . 

وجملته : أن من ادعى حا على غائب فى بلد آخر » وطلب من الا 3 ماع البينة و الحم مها عليه » 
فمل الاک إجابته إذا كلت الشرائط » وبمذا قال شبرمة ومالك والأوزاعى والليث وسوار وأو عبيد 
وإسحاق وابن النذر » فكان شري لا ,رى القضاء على الغائب . وعن أحد : مثله . وبه قال ابن أبى ايلى 
والثورى وأبو حفيفة وأسمابه . 

وروی ذلك عن لقانم والشءى إلا أن با حنيفة قال : إذا کان له خم حاضر من وكيل أو شفيع 
جاز الک مايه , واحټجوا يماروى عن الاب ء لی ال عايه وسل أنه قال اال : « إذا تقاضى إليك رجلان 


۹٦‏ الى 


فلا تقض للا و ل حتى تسمع كلام الآخر فإنك تدرى بما تقضى » » قال الترمذى : هذا[ حدیث] حسن 
صحيح . ولأنه قضاء لأحد الخصمين وحده فم يمن کا لو کان الآخر فى البلد » ولأنه جوز أن يكون لغائب 
ما يبعال البينة ويقدح فيها فل يمز الحكم عليه . 

ولنا : أن هند قالت يا رسو لاله إن أبا سفيان رجل شحيح وایس يعطينى ما يكفينى وولدی ؟ قال : 
« خذى ما يكفيك وولدك بالعروف »© متفق عليه . فقضى ها ول يكن حاضر؟ً » ولأن هذا له بينة مسموعة 
عادلة » فجاز الحسكم بها کا لو کان الخصم حاضر؟ » وقد وافةنا أبو حنيفة فى ماع البينة » ولأن ما تأخر عن 
سؤال المدعى إذاكان حاضراً يقدم عليه إذا كان غائ كماع البية . 

وأما حدينهم فنقول به إذا تقاضى إليه رجلان لم جز الحسكم قبل سماع كلامهما » وهذا بقتضى أن 
بكو نا حاضرين © ويفارق الحاضر الغائئب » فإن البيئة لا تسمع على حاضر إلا بحضرته والغائب مخلانه » 
وقد نافض أبو حنيفة أصله فقال : إذا جاءت امرأة فادّعث أن هما زوجا غاب وله مال فى يد رجل وتحتاج 
إلى النفقة فاعترف هما بذاك فن الاک بقضى عليه بالنفقة . ولو ادعى رجل على حاضر أنه اشترى من 
غائب ما فيه شفمة وأقام بيدة بذك » حكم له بالبيع والأخذ بالشفعة . ولو مات الدعى عليه فعضر بعض 
ورثته أو حضر وكيل الغائب وأقام المدعى بينة بذك حسكم له عا ادعاه . 

إذ ثبت هذاء فإنه إن قدم الغائب قبل الكم وقف اكم على حضوره. فإن خرج الشهود لم يكم 
عليه» وإن استدظر الاک اجه ثلاثاء فإن جرحهم وإلا كم عليه » وإن ادّعى القضاء أو الإبراء كانت 
له بينة برىء » وإلا حلف الدعى وحكم له . وإن قدم بعد الحكم فجرح الشهود بأم ركان قبل الشهادة 
بطل الحسكم » وإن جرحهم بأمر بعد أداء الشهادة أو مطاقا م بطل الحسكم ول يقبله الحاكم > لأنه جوز 
أن يكون بمد الحسكم فلا يقدح فيه . وإن طلب التأجيل أجل ثلا » فإن جرحهم وإلا تقذ اگم » 
وإن ادّعى القضاء أو الإبراء فسكانت له به ببنة وإلا حاف الآخر وتفذ الحكم. 

۸۰۹ ( فصل ) 

لا يقضى على الغاثب إلا فى حقوق الآدميين » فأما فى الحدود التى له تعالى فلا يقضى بها عليه » لأن 
مبناها على المساهلة والإسقاط . فإن قامت بينة على غاب بسرقة مال حكم با مال دون القطع . 

) فصلل‎ ( A4۰ 

وإذا قامت البيبة على غائب أو غير مكلف كااصى والجنون لم يستحاف الدع مع بينته فى أشهر 


١ (‏ ) لظ الترمدي ج ١‏ ص ۲٠۹‏ و بمرح أبن العر یج اص ۷۳ « فسوف تدرى كيف تقطى » (ف) . 
(؟ )لفط اره‌ذی‌هذا وحديث حسن هوليسفيه وصحيح» کا فىااغنى. راجع الصفسةالتذ كر ناها.نه(ف ) 


كتاب القضاء يذ 


الروابتين » لقول النى صل الله عليه وسل « الببنة على المدهى والوين على المدعى عليه 9©» ولأنها بينة عادلة 
فل تحب اليين ممما کا لو كانت على حاضر . 


والرواءة الثانية : يستحلف ممما » وهو قول الشافعى » لأنه جوز أن يكون استوفى ما قامت به اليينة » 
أو ملكه المين التى قامت بها البينة . ولوكان حاضراً فادعى ذلك لوجبت المين » فإذا تعذر ذف مده 
أخييته أو عدم تسكليفه يجب أن يقوم الاک مقامه فيا عكن دعواه » ولأن العا ٤‏ مأمور بالاحقياط فى حق 


الصبى والجنون والغائب » لأن كل واحد منهم لا يعبر عن نفسه » وهذا من الاحتياط . 
A1۱1‏ (فصل) 


ظاه كلام الحرق : أنه إذا قذى على الذائب بمين سلاث إلى الماعى » وإنقضى عايه بدن ووجد له 
مال ونی منه » فإنه قال فى رواية حرب فى رجل أقام بينة أن له سما من ضيءة فى أيدى قوم فتواروا عنه : 
يقسم علمهم شهدوا أو غابوا ويدقع إلى هذا حقه» لأنه يثبت حقه باابينة فيسل إليه كا لو کان خصمه ا 
ويحتمل أن لا يدفم إليه شىء حتى يقب كفيلا أنه متى حضر خصمه وأبطل دعواه فعليه شمان ما أخذء لثلا 
يأخذ المدعى ما f‏ له به 9 بأى خصمه فيبطل دده »أو بم بدنة بالقضاء والإراء ¢ أو علاك المين الى 
قامت بها البيئة بعد ذهاب المدعى وغيبته أو مونه فيطيع مال اادعى عليه . وظاهي كلام أحد الأول . فإنه 
قال فى رجل عنده دابة مسروقة فقال : هى عندى وديمة إذا أقيمت البينة أنها له تدفع إلى الذى أفام البينة 


حتى بجىء صاحب الوديعة فيلبت . 

ينغن (فسل) 

فأما الحاضر فى البلد أو قريب منه إذا لم منم من الحضور فلا يقغى عليه قبل حضوره فى قول أكثر 
أهل الل . وقال آتحاب الشاففى فى وجه لم : إنه بقضى عليه فى غيبته » لأنه غائب أشبه الغائب 
عن البلد . 

واا : أنه أسكن سؤاله فلم يجز الک عليه قبل سؤاله "كاضر مجاس الما » ويفارق الثائب 
البعيد » فإنه لا يمكن سؤاله » فإن امتنم من الحضور أو 'واری ذظاهي كلام أحمد : جواز القضاء عليه لا 


)١(‏ أخرجه الترمذو عن ابن هرو ج ١‏ ص ۲۵۱ قال الترمذى ؛ هذا حديث فى إسناده مقال. ومد بن عبیداقه 
العرزى يضعف فى الحديث من قبل حفظه صعفه ابن البارك وغيره ۰( ف) 
( ۱۴ انی س ج٠٠‏ 


۹۸ الفنى 


ذ كر نا عنه فى رواية حرب . وروی عنه أبو طالب فى رجل وجد غلامه مد رجل فأقام البيئة أنه غلامه 
فقال الذى عنده الفلام : أودعنى هذا رجل » فقال أحمد : أهل المدينة بقضون على الفائب يقولون إنه لهذا 
الذى أقام البينة » وهو مذهب حسن» وأهل البصرة بقضون على غائب يسمونه الإعذار » وهو إذا ادعى على 
رجل أل وأقام البينة فاختنى الدعى عليه يرسل إلى بابه فينسادى الرسول ثلاث » فإن جاء وإلا قد أعذروا 
إليه » فهذا يقوى قول أهل الدينة ؛ وهو معنى حسن . 

وقد ذكر الشريف أبو جمفر وأو الخطاب أنه يقذى على الغائب الممتنع » وهو قول الشافهى » لأنه 
تعذر حضوره وسؤاله 4 غاز القضياء عليه کالما ئب البعيد 2 بل وذا أولى ¢ لأن ل وعيل معذور وهذا لاعذر 


له . وقد ذكرنا فيا تقدم شيا من هذا . 


كتاب القسمة 4 


بسع سم لس 1 


كناب القسمة 


الأصل فى القسمة قول الله تاق : (3 pi‏ ان العاف قنع بهم كل ر تر ) 6 
وقوله تعالى : ( و إذا حدر ال أوأو ال ی( a‏ . وقول النى صلى الله علية وسل « الشفمة 
فها لم يقسم ء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ۾ وقسم الننى صل الله عليه وسل خيير على 
ثمانية عشر ممما » و کان يقسم الفنام . 

وأجمءت الأمة مَل جواز النسمة ‏ ولأن بالناس حاجة إلى النسمة ليتمكن كل واحد من الشركاء من 
التصرف كَل إبثاره » وبتخلص من سوءالمشار كة وكثرة الأيدى . 

الم وساأة» 

قال ل( وإذا أناه شريكان فى ريع أو تحوه فسألاه أن يقسمه بينهما قسمه وأثيت فى القضية بذاك أن 
قسمه إياه بينْهما كان عن إقرارها لا عن بينة شهدت ليا يماسكهما) . 

إذا ٣بت‏ هذا فإن الشريكين فى أى شىء كان ريما أو غيره ؛ وااريع هو المقار من الدور وتموها < إذا 

طليا من احا كم أن يقسمه بيمهما أجا بها إليه » و إن لم يثبت عنه ملسكها » ومبذا قال أبو بوسف ود . 

وقال أبو حنيفة : إن كان عقاراً أسبوه إلى «يراث لم بق مه <تى يثبت اموت والورلة » لأن الميراث باق 
025 9 ملاک ارت ذلا يقسمه احقياطاً اديت » وأما ماعدا العقار يقسمه » وإن كان ميرائا لأنه يبور وملك 
وقسمته نحنظه » وكذا العقار الذى لا باب إلى اميراث . وظاهس قول الشافمى أنه لا بقسم عتاراً كان أو 
غيره ما لم يثبت ماسكها » لأن سمه بوهم أورفم بعد ذاث إلى حاكم آخر تسیل أن يجمله کا لهم 
ولەله يكون لغيرم . 

ولد : أن اليد تدل لى اللاث ولا منازع لهم فيثبت هم منطريق الظاعر » وهذا يجوزهم التممرف» 
ويحوز شراؤه منم وامهابه واسنئجاره . وما ذ كره الشافعى يندفع إذا ثبت فى النضية ألى قسمته ينهم 
بإفرارم لاعن بينة شهدت هم اکم م وکل ذى ححة ک ڪجه . وما ذكره أبو حنيقة لا رصح » 
لأن الظاهر ماسكهم ولاحق‌الميت فيه إلا أن يظهر عليه دين وما ظمر والأصل عدمه . ولمذا | كتفينا 
به فى غير المقار وفها لم ينسووه إلى الميراث . 


)0 سورة القمر آنة 4 )0( سورة النساء آية ۸ (e)‏ أخُرجه البخارىعن جار (ف) 
(4) فى نى ( يسكسهله ) وفى شرح اكيج ١ص ٤۸٩۹‏ (سبلى) ولعل الأنسب ( يمل 4 ) (ف) 


N٠‏ الغى 


8115م (نصل) 

ومجوز قسمة الكيلات والوزونات من الطمومات وغيرهاء لأن جواز قسمة الأرض مع اختلافها يدل 
لى جواز قسمة ما لا مختاف بطريق التنبيه . وسواء فى ذلك الحبوب والمار والنورة والأشنان أوالمديد 
والرصاص ونحوها مر الجامدات » والمصير والخل واللبن والمسل والدمن والدبس والزيت واارب 
ونحوها من المائعات » وسواء قانا إن القسمة بيع أو إفراز حق » لأن بيمه جائز وإفرازه جائز» فإن كان 
فيها أنواع كنطة وشعير ور وزبيب فطلب أحدها ق-.ها كل نوع ی حدته أجبر المتنع » وإن طلب 
قسمها أعيانا بالقيمة لم يمير اممقنع » لأن هذا بيع نوع بنوع آخر فليس بقسمة فل يمبر عليه كغير الشريك » 
فإن تراضياعليه جاز . وكان بيع بعتبر فيه التقايض قبل التفرق فيا يعتير التقايض فيه وسائر شروط البيع . 


واكم (تم س ‏ سل) 


فإن كان بينهما ثثياب » أو <يوان » أو أوالى » أو خشب ء أو عد »أو أحجار » فاتفقا كَل قسمتها 
جاز . لأن البى صلى الله عليه وسل قمم الفنائم بوم بدر » وبوم حنين » ويوم خيبر » وهی تشسستمل كَل 
أجناس من الال . وسواء انفقا على قد مة كل جنس بينهما أو كى قسمتها أعياتا بالقيمة » وإن طلب أحدها 
قسمة كل نوع لى حدته وطلب الآخر قسمته أعيانا بالقيمة » قدم قول من طلب قسمةكل نوع لى حدته إذا 
أمكن . وإن طلب أحده القسمة وألى الآخر وكان مما لا يمكن قسمته إلا بأخذ عوض عنة من غير جنسه 
أو قطم ثوب فى قطعه نقص أو كسر إناء أو رد عوض لم بر المتنع » وإن أمكن قسم ةكل نوع کی حدته 
من غير ضرر ولا رد عوض » فقال القاضى : يحبر الممتنع . وهو ظاهر مذهب الشافمى وهو قول أَبى الخطاب 
لا أعرف فى هذا عن إمامنا رواية » ويحتمل أن لا يحبر المتنم . وهو قول ابن خيران من أحاب الشافى. 
لأن هذا إما يقسم اعيا بالقيمة فل يجير الممقنع عليه » كا لا يجبر كل قسمة الدور بأن يأخذ هذا دار وهذا 
دار وكالة ين الختلنين . 

ووج الأول : أن الجنس الواح دكالدار الواحدة » وليس اختلاف الجنس الواحد فى القيمة بأ كثر من 
اخقلاف قيمة الدار السكبيرة والقرية العظيمة . فإن أرض القرية حتاف » سما إذا كانت ذات أشسجار 
مختلفة؛ وأراض متدوعة »والدار ذات بيوت واسعة وضيقة وحديثة وقدعة» م هذا الاختلاف لم عتم الإجبار 
كل القسمةكذلك الجنس الواحد . وفارق الدورءفإنة أمحكن ق-مة كل دار على حدتما ؛وهاهنا لمكن قسمة 
كل ثوب مها أوإناء على حدته . وإ ن كانت الثاب أنواعاً كالحرير والفطن والسكتان »فهى كالأجناس » 
وكذاك سائر الأموال والحيوان كذيره من الأمو ال » ويقسم النوع الواحد منبة » ويو قال الشافمى 


كتاب القسمة ۱1 


وأبو وسف وعمد . وقال أبو حنيفة : لا بقسم الرقيق قسمة إجبار لان ختلف منافمه ويقصد منه للمقل 
والدين والنطنة » وذللك لا بقع فيه التعديل . 

ولنا : أن الى صلى الله عليه وسل جزأ العبيد”'؟ الذين أعتقهم الأنصارى فى مرضه ثلاثة أجزاء » ولأنه 
نوع حيوان يدخله التقويم ازت قسمقه كسار الميوان » وما ذ كره غير صحيح » لأن القيمة مجمع ذلك 
وتمدله كسار الأشياء الختلفة . 

) (فصل‎ ۸۳۱٦ 

والقسمة إفراز حق وتمييز أحد النصيبين من الآخر وليست بيع » وهذا أحد قولى الشافمی . وقال فى 
الآخر: ھی بيع » وحسكى عن ألى عبد اللّهبن بطة » لأنه يبدل نصيبه من أحد السهمين بنصيب صاحبه من 
السمم الأخر » وهذا حقيقة البيم . 

جم الآخر » و الييم 

ولنا : ألا لا تفتقر إلى لفظ الليك » ولا يجحبفيها الشفعة » وبدخاما الإجبار » وتلزم بإخراج القرعة » 
وبتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر» والبيع لا يوز فيه شىء من ذلك » ولأنها نتفرد عن البيع بام 
وأحكامها » فل تسكن بيع كسائر المقود . 

وفائدة الللاف أنها إذا لم تسكن بيع جازت قسمة المار خرصا » والسكيل وز » والموزون كيلا » 
والتفرق قبل القبض فما يعتبر فيه القبض فى الهينع > ولا يحنث إذا حلف لا ببيع بها > وإذا كان المقار 
أو نصفه وققاً جازت القسمة . 

و إن قلنا : :ی بیع : انعكست هذه الأحكام . هذا إذا خلت من الرد ء فإن كان فما رد عوض فهى 
يالا قاف اردريال الال مركا مكيل 3 من مال شربكه » وهذا هو البيع » فإن فملا ذلك 
فى وقف لم بجزء أن بيعه غير جائز » وإن كان بعضه وقنًا وبمضه طلقا والرد من صاحب الطلق لم جز » 
لأنه يشترى بمض الوقف : فإن كان من أهل الوقف جاز » لأنهم بشتزون يعض الطلق » وذلك جائز . 

AT\Y‏ (تمسلكل) 

وتغبل شهادة القاس بالقسمة إذا كان متبرعاً » ولا تقبل إذا كان بأجرة .وبهذا قال الأصطخرى . 
وقال أوحنيفة : تقبل وإن كان بأجرة » لأنة لايلحقه همة فقبل قوله كالمرضعة . وقال الشافمى : لا تقبل » 
لأنه شهد على فمل نفسه الذى يوجب تعديله فلم تقبل كشهادة القاضى العزول على حكه . 


)١(‏ يشير إلى حديث رواه عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مل وکین له عند موته لم يكن له مال غيرثم فدعا 
بهم رسول أله صلىاللّه عليه وسل فزأم أثلاثاً ثم أقرع ينهم فأعتق انين وأرق أربعة وقال لهقولا شديدا » أخرجه 
الماعة إلا البخارى (ف) ٠‏ 


۱۰۲ للفق 


ولنا : أنه شهد با لا تفع له فيه فقبل كالأجنى » وإذا كان بأجرة لم يقبل لأنه متهم لسكونة يوجب 
الأجرة لنفسه وهذا نفع فتسكون شهادته لنفسه . وقول الشافى إنه يوجب تمديله ممنوع » ولا نسل هم 
ماذ كروه فى المج 1 

۸1۸ وسا 

قال ل ولو سأل أحدها شريكه مقاسعته فاءتنع » أجيره الما َّ على ذلاك » إذا أثيث عنده ملكا » 
وكان مثله ينقسم وينتنعان به مقسوما ) . 

أما إذا طلب أحدما القسمة فامتنم الآخر لم خل من حالين ؛ 

أحدها : تحبر المتنع على القسمة وذلك إذا اجتمع ثلاثة شروط : 

أحدها : أن يبت عند الحا كم ملسكهما ببينة » لأن فى الإجبار على النسمة حا على للمتدع مما » فلا 
يثبت إلا بما يثبت به اللاك للحصمه مخلاف حالة الرضى » فإنه لا کم على أحدها إا يقم 
بتوفها ورضاها . 

الشرط الثانى : أن لا يكون فيها ضرر » فإن كان فما ضرر لم حبر المتنع لقول الننى صلی الله عليه 
وسل « لا ضرر ولا ضرار » رواه ابن ماجة » ورواه مالك فى موطئه مرسلا » وف لنظ « أن رسول الله 
صل الله عليه وسم قضی أن لا ضرر ولا ضرار » 

الشرط الثالث : أن يمسكن تعديل السهام من غير شىء مجمل ممما » فإن ل كن ذلك لم يحبر المتنع » 
لأنها تصير بيع والبيم لامجبر عليه أحدالمتبايمين . ومثالذلت : أرضقيمتم! ماثة فيها شجرة وہر اوی 
مائون . فإذا جمات الأرض سهما كانت الثلث » فيحتاج أن حمل ممما سين يردها عليه من ل خر ج له 
البثر أو لأر . ليكونا نصفين متساو بین » فبذه فبها بیع . ألا ری أن الأرض قد باع نصيبه من 
الشجرة أو البمر باون الذى أخذه والبيم لا يحبر عليه لفول الله تعالى : ( إلا أن تسكون نجارة ۶ن 
يراض ينئ )° ؟ فإذا اجتمعت الشروط الثلائة أجبر المتنع ممما على القسمة » لأمها تتضمن إزالة 
ضرر الشركة عنمهما وحصولالنفع ها » لأن نصيب كل واحد مهما إذا تميز كان لهأن يتصرف فيه محسب 
اختياره ؛ وبتمكن من إحداث الغراس والبناء والزرع والساقية والإجارة والمارية » ولا كنه ذلاك مع 
الاشتراك » فوجب أن يمير الآخر عليه لفوله عليه السلام 2 لا ضرر ولا ضرار» . 


(1) فى المغنى طبعة رشيد ج ١١‏ ص 41# ( أو بر ) وكذلك فى طبمة الفقي ج ٩‏ ص ١١5‏ والصواب (وبلر) 
بالواو کا فی ار ے السكبير ج ۹4 ص ۰۲ہ (ف). 
(؟) سورة النساء آية ۲٩‏ . 


كعاب القسمة 1۰۴ 


إذا ثبت هذا : فقد اختلفوا فى الضرر الائع من القسمة » فى قول ارق هو مالا يمسكن معه انتفاع 
أحدها بنصيبه مثرداً فيا كان ينتفع به مع الشركة » مثل أن تكون بينْهما دار صذيرة إذا قسمت أصاب 
كل واحد مهما موضما ضيقاً لا ينتفع به » ولو أمكن أن ينتفع به فى شىء غير الدار ولا يمسكن أن ينتفع به 
دارا لم يحبر على القسمة أ انه ضرر جرى جری الإتلاف . 

وع نأحمد رواية أخرى : أن المانع هو أن ننقص قيمة نصيب أحدها بالقسمة عن حال الشركة » سواء 
انتقموا به مقسوما أو لم ينتفموا . 

وقال القاضى : هذا ظاهر كلام أحمد » لأنه قال فى رواية اليموف : إذا قال بعضهم يقسم و بعضهم 


لا يقسم » فإ نكان فيهنقصان من ثمنه بیع و أعطوا اهن فاعتبر نقصان امن » وهذاظاهر كلام الشاففى » لأن 


0 ضرر والضرر مننى شرعا . وقال مالاك : يبر المقنع وإن استضر قياسا على مالا ضرر فيه » 
ولا يصمح لقوله عليه السلام « لاضرر ولا ضرار» ولأن فى قسءته ضرا فل بر عليه كقسمة الجوهرة 
يكسرها ولأن فى قسمته إضاءة لمال . وقد نهى الى صلى الله عليه وسلم عن إضاعته”” . ولا يصح القياس 
على مالا ضرر فيه لما بينهما من الفرق . فإنكان أحد الشريكين يستضر بالقسمة دون الآخر كرجلين ينما 
دار لأحدها ثلثاها وللا خر ها » فإذا قسماها استضر صاحب الثاث لسكونه لا يحصل له ما يكون دارا » 
ولا يستضر الآخر لأنه يبت له ما يصير دارا مفردة فطلب صاحب الثلثين القسمة لم يحبر الآخر عليها . ذكره 
أبو الخطاب » وهو ظاه ر كلام أحمد فى رواية حنبل . قال :كل قسمة فيها ضرر لا أرى قسمتما » وهذا 
قول ابن أبى لبلی وأبى ثور . 

وقال القاضى : بر الآخر عليها » وهو قول الشافعى وأهل المراق » لأنه طلب إفراد نصيبه الذى 
لا ستغر بثميبزه فوجبت إجابته إليه كا و كا نا لا يستضران بالقسمة . 

وا : قول النبى صلى الله عليه وسل « لاضرر ولاضرار »ولأنها قسمة يستضر بها صاحبه فل يجيرعايها 
كا لو استضرا معا » ولأن فيه إضاعة امال . وقد نهى النبى صلى الله عليه وسل عن إضاعته . وإذا حرم عايه 
إضاعته ماله فإضاعته مال غيره أولى . 


(۱) ف طبعة رشيد ج ۱۱ ص ٤۹٤‏ والفق ج ٩‏ ص ١١5‏ ( وهو ) والصواب ( هو ) بدون الواو کا فی 
الترح السكبير ص ٤۹٠‏ (ف) . 

(۲) روى للغيرة بن شعبة عن الى صلى الله عليه وس لم « إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات وواد 
البنات ومنها وهاتءوكره ليم قيل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة للال » أخرجه الشيخان (ف) . 


يل الغنى 


وقد روى عرو بن جمييع عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « لا تعصبة“ على أهل الميراث 
إلا ماحصل القسم » قال أبو عبيدة : هو أن يمخلف شيا إذا قسے کان فيه ضرر على بعضهم أو عليهم جميما » 
ولأننا انفقنا على أن الرر مانع من القسمة » وأن الضرر فى حق أحدها مانم ولا يموز أن يكون السانع 
هو ضرر الطالب لأنه مرضى به من جهته فلا يجوز كونه مانم » کا لو تراضيا عليما مع ضررها أو ضرر 
أحدها فتمين الضرر الانع فى جية الطلوب > ولأنه ضرر غير مرضى به من جهة صاحبه فنع القسمة 
كا لو استضرا مما » وإن طلب القسمة الستضربها كصاحب الثاث فى السألة الفروضة أجبر الآخر علمها. هذا 
مذهب أنى حنيفة ومالك . لأنه طلب دفع ضرر الشركة عنه بأمر لا ضرر على صاحبه فيه » فأجبر عليه 
كا لا ضرر فيه . 

محققه : أن ضرر الطالب مرغى به من جمته فسقط حكه » والآخر لا ضمرر عليه فصار كا لاضرر فيه . 

وذ كر أسحابنا أن الذهب أنه لا يحبر المتنع على القسم ؛ لنهى النى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة 
اال » ولأن طلب القسمة من اللستضر سفه فلا تيجب إجابته إلى السفه . 

قال الشريف : متى كان أحدها يستضر لم بحب القسمة . 

وقال أو حنيفة : متى کان أحدها ينتفع بها وجيت . 

وقال الشاففى : إن انتفع بها الطالب وجبت » وإن استضر بها الطالب فعلى وجوين . 

وقال ماللك : نب على كل حال » ولو كانت دار بين ثلاثة لأحدم نصفها وللا خرين نسفها » لكل 
واحد منهما ربعهاء فإذا قسمت استضر كل واحد منهما ولا يستضر صاحب القصف » قطاب صاحب 
النصف القسمة وجيت إجابته » لأنه عسكن قسمتها نصفين » فيصير حقمءا للها دارا وله النصف فلا إستغر 
أحد متهما ' ومحتمل أن لا تجب عليبها الإجابة » لأن كل واحد منهما يستضر بإفراز نصيبه > وإن طلبا 
المقاسمة فامتنع صاحب النصف أجير »لأنه لا ضرر على واحد منم . وإن طلبا إفراز نصيب كل واحد 


)١(‏ ه-كذا فی لای » عمرو بن جیع »ر وی عن الأعمش وغيره؛ويكنى أبا النذرءوهو كوقى وكان على قضاء 
حاوان. قال اقدهى فى لزان ج ۳ ص ۲۵۱ و کذه ابن معيز.وقال الدارقطنى وجاعة : متروك . وقال اإئعدى: 
كان ينهم بالوضع . وقال البخارى : منسكر الحديث » (ف) 

(0) فى نسح الغنى و لاتعصية على أهل اأيراث إلا ما حص_ل الق » وهو عرف وااصواب و لا تعضية على 
أهل ميراث إلا ا حمل الفم» وقد رواه أبو عبيد فى الغريب والبوق عن الى بكر بن د بن عمرو بن حزم 
مرسلاء والتعضية : النفربق . ومعنى الحديث لا يفرق ولا .قسم ميراث على أعله إلا إذا كان محتمل القسمةءفإذا لم 
بحتمل وكان فى قسمه ضرر على الورثة ل بحز قسمه كالجوهرة والطبلسان والخام ٠‏ يراجع النهاية لابن الأثير ج م 
ص ٠١‏ ومنتخب کر المال ج ع ص ۲۰۰ 2 ۲۰۹ واسان العرب ج 16 ص هة (ف) . 


كتاب القسمة 568 


منهما » أو طلب أحدها إفراز نصيبه » لم تحب القسمة على قياس اذهب لأنه إضرار بالطالب وسفه » 
وعلى الوجه الذى ذكرناه تحب القسمة » لأن المطلوب مندلا ضرر عليه . 

الخال الثاتى : الذى لا جير أحدها على القسمة » وهى ما إذا عدم أحد الشروط الثسلاثة فلا تجوز 
القسمة إلا برضاها ء وتسمى قسمة التراضى » وهى جائزة مع اخقلال الشروط كلها لأنها عنزلة البيع والمناقلة 
و بيع ذلك جائز . 

۸1۹ (ضصل) 

إذا كانت دار بين اثنين سفاما وعلوها » فإذا طلبا #سمما نظرت » فإن طاب أحدها قسمة السفل 
والملو بينم ولاضرر فى ذلك أجبر الآخر عليه » لأن البناء فى الأرض يجرى تحجر الفرس فيقبعها فى البييع 
والشفعة » م لو طلب قسمة أرض فيها غراس أجبر شريكه عايه . كذلك البناء » وإن طلبأحدها جمل 
السفل لأحدها والماو للا خر وبقرع يينمما » لم يحبر عليه الآخر اثلاثة معان : 

أحدها : أن الملو يتبع”'لاسفل > وهذا إذا بهما تثبث الشفمة فيهما » و إذا أفرد العلو بالبيع لم تثبت فيه 
الشفمة » وإذا كان تبما له لم حمل للتبوع سهم والتبع مهما فيصير التبع أصلا. 

الثانى : أن السفل والملويجريان مجرى الدارين للتلاصقتين » لأن كل واحد منهما يسكن منفرداً ول وكان 
مهما داران ل يكن لأحدها لأطالبة جم لكل دار تصيبا كذا هاهنا . 

اثالث : أن صاحب القرار يلك قرارها وهواءها ء فإذا جل السفل نصيباانفرد صاحبهبالهواء » وليست 
هذه قسمة عادلة » ومهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : يقسمه الا ج » يمل ذراءاً من السفل بذراعين من 
اللو » وقال أبو «وسف : ذراع بذراع . وقال تمد : يقسمها بالقيمة . واحتجوا بأنها دار واحدة » فإذا قسمها 
على ما براه جاز كالتى لا عاو لها . 

ولنا : ما ذ كرناه من المعانى الثلاثة » وفما رد ما ذكروه» وما يذ كرونه من كيفية القسمة 2 
وبعضه برد بمضا » وإن طلب أحدها قسمة العاو وحده أو السفل وحده لم يحب إليه ؛ لأن القسمة تراد 
للتمييز » ومع بقاء الإساعة”" فى أحدها لا يحصل القييز . وإن طلب قسمة السفل متفرد؟ أو الاو 
منفردا لم يحب إليه » لأنه قد يحصل الكل واحد ممهما علو سفل الآخر فيسةضر كل واحد منهما 
ولا يتميز القان . 

. هكذا فى الثنى ولمل الأنسب « أن العلو تبع للسفل » (ف)‎ ) ١( 

(؟) في طيعة الشرخ رشیدي ۹۱ س ٤۹۸‏ والفق ۹ : ۱۱۹( الإساعة ) بالسين الوملة والصواب ( الإعاعة) 


بالشين المعجمة كا في الشرح السكبير 6۷/١١‏ (ف) . 
(م ۱ س الفنى اج )9١‏ 


۱۰۹ الغنى 


NY*‏ (نصل) 
وإذا كان بدنهما دار أو خان كبير » فطلب أحدها قسمة ذلك ولا ضرر فى قسمته » أجير المتخم على 
القسمة » وتفرد بعض السا كن عن بعض وإن كثرت السا كن » وإن كان بينهما داران أو خانان 
أو أكثر فطلب أحدها أن يجمع نصيبه فى إحدى الدارين أو أحد اطانين ويحمل الباق صي لم 
يحبر المتنع » وبهذا قال الشافى . وقال أبو يوسف وتمد : إذا رأى الحا كم ذلك فله فمله سواء تتاربتأ 

أو تفرقتا» لأنه أنقع وأعدل : 

وقال مالك : إن كانتا متجاورتين أجبر المتنع من ذلك عايه » لأن المتجاورتين تتقارب مننءتهما 
بحلاف التباعدتين : وقال أبو حنيفة : إن كانت إحداها أحجزة الأخرى أجبر الممتنع وإلا فلا » لأمهما 
بحريان محرى الدار الواحدة . 

ولنا : أنه نقل حقه من عين إلى عين أخرى ذم يحبر عليه » كالمتفرقين على ملك » وكا لولم تسكن حجة 
بها مع أبى حنيفة 29 » وکا لو كانتا دارا ودكانا مع أبى يوسف وتمد . والحكم فى الد كا کین کمک 
فى الدور » وكا لوكانت ها عضائد صنار لا سكن قسمة كل واحدة منهما منفردة لم يحبر العقتع 
من قسمها عليها . 

اكالم ( نفس ل) 
فإن كانت ينها أرض واحدة يمكن قسمها » ويتحتق فبها الشروط التى ذ كرناها أجبر المتنع على 
قسمها » سواء كانت فارغة أو ذات شجر وبناء » فإن كان فيها غل وكرم وشجر مختاف وبناء فطلب 
أحدها قسمة كل عين على حدتما » وطلب الآخر قسمة ايع بالتعديل بالقيمة . فةال أو الحطاب : تقس مكل 
عين على حدما » وكذلك كل مقسوم إذا أمكنت النسوية بين الشريكين فى جيده ورديئه كان أولى » 
ونمو هذا قال أسعاب الشافعى » فإنهم قالوا : إذا أمكنت النسوية بين الشريكين فى جيده ورديئه بأن يكون 
الجيد فى مقدمه! والردى: فى مؤخرها » فإذا قسمناها صار لكل واحد من الجيد والردىء مثل ما للا خر 
وجبت الق.مة وأجبر الممتنع عليها » وإن سكن القسمة هكذا » بأن تكون العارة أو الشجر والجيد 

لا مكن قسمته وحده » وأمكن التعديل بالقيمة » عدلت بالقيمة » وأجبر للمتنع من القسمة عليها . 
وقال الشافمى فى أحد القولين :لا يحبر المتنع من القسمة عايها . وقالوا : إذا كانت الأرض ثلاثين 
جريا قيمة عشرة أجربة منها كقيمة عشر لم يحبر المتنع من القسمة عايها لتعذر النساوى فى الزرع » 


١ (‏ ) هكذا فى انی وفى الشرح الکبیر ج 1١‏ ص ٠۰۸‏ وكا لولم تسكن حجزتما عند أبى حنيفة » (ف ) . 


كتاب القسمة ۱۰۷ 


ولأنه لوكان حقلان متجاوران حبر المقنع من القسمة إذا لم تمكن إلا بأن حمل كل واحد منهما 
س كذا هاهيا . 

ولنا : أنه مکان واحد أمكنت قسمته وتعديله من غير رد عوض ولا ضرر » فوجبت قسمته كالدور» 
ولأن ما ذ كروه يفضى إلى منع وجوب القسمة فى البساتين كلها والدور » فإنه لا يمكن تساوى الشجر وبناء 
الدور ومسا كنها إلا بالقيمة » ولأنه مكان لو بيع بعضه وجبت فيه الشفعة لشريك البائع فوجبت قسمته » 
كا لو أمكيث النسوية بالزرع . 

وأما إذا كان بستانان لكل واحد مهما طريق » أو حتلان » أو داران » أو دكانان مبجاوران 
أو متباعدان » فطلب أحد الشريكين قسمته يجعل كل واحد بدنهما لم يمير الآخر على هذا » سواء كانا 
متساوبين أو مختلفين » وهذا ظاهر مذهب الشافمى » لأنهما شيثان متميزان » لو بيع أحدههما لم جب الشفعة 
فيه مالك الأخر » لاف اليستان الواحد والأرذ ض الواحدة وإن عظمت » فإنه إذا بهم بعذما وجبت 
الشغعة لماللك البعض الباق » والشفعة كالقسمة » لأن كل واحد منهها يراد لإزالة ضرر الشركة ونقصان 
التصرف » فا لا بحب قسمته لا يحب الشفعة فيه > فكذليك ما لاشفعة فيه لا يجب قسمته » وعكس 
هذا ما جب قسمته جب فيه الشفعة » وما جب الشفعة فيه جب قسمته 0 ولأنه لو بدا الصلاح فى بض 
البستان کان صلاحا لبانيه » و إن کان كبير؟ ولم یکن صلاعا لما جاوزه وإن كان صفيراً . 

/ (تسل) 

وإذا كان فى الأرض زرع » فطلب أحدها قسمتها دون الزرع أجبر المتدم » لأن الزرع فى الأرض 
كالقياش فى الدار فلم يدع القسمة كالقاش » وسواء خرج الزرع أو كان بذر؟ لم يخرج » فإذا قسماها بتى الزرع 
يبنهما مشتركا» كا لو باعا الأرض اخيرها . وإن طلب أحدها قسمة الزرع منفرداً لم يحبر الآخر عليه » لأن 
القسمة لابد فيها من تعديل القسوم » وتعديل الزرع بالسمام لا يكن » لأنه يشترط يقاؤه فى الأرض 
الشركة » وإن ظاب قسمتها معالزرع وكان قد خرج جاز وأجبر المقفع عليه » سدواه كان قصيلا" أواشتد 
الحب فيه » لأن الزرع كالشجر فى الأرض » والقسمة إفراز حق وليست بيما . 

وإن قلنا : ھی بيع لم يجبر إذا اشتد الب ء لأنه يتضمن ؛ بيع السنبل بءضه ببعض . ومحتمل الجواز » 
لأن السنابل هاهنا دخات تيم للا رض » فليست الةصود » فأشبه بيع النخلة الثمرة مثلها . 

وقال الشافعى : لا يحبر الممتنع من قسمتها مع الزرع » لأن الزرع مودع فى الأرض لفقل عنها فل #ب 
قسمتهمعها كالتهاش فما . 


0 النصيل : الشعير » جذ أخضير لمان الدواب ( ف ) . 


۸ الفنى 


ولنا: أنه نابت فيها للماء والنفع فأشبه الغر اس وفارق التهاش » فإنه غير متصل بالدار ولا ضمرر عليه 
فى نقله » وإن كان اازرع بذرا فى الأرض فقال أصحابنا: لا جوز قسمته لجهالته وكونه لا يمسكن إفرازه » 
وهذا مذهب الشافسى . و»#تمل الجواز » لأنه يدخل تب للاأرض فلا تضر جبالت هكأساسات اليطان : 
وكذلك لو اشترى أرط فيها زرع فاشترطوا ماله بالشرط وإن کان بذراً مجبولا . 

لم (صم) 

إذا كانت يينهما أرض قيمتها مائة » فى أحد جانبيها بثر قيمقها ماثة » وفى الآخر شجرة قيمتها مائة » 
عدات بالقيمة » وجعات البر مع نصف الأرض نصيباً » والشجرة مع التصف الأخر نصيباً . فإن كانت بين 
ثلاثةأو أ كثرنظرت ف الأرض » فإن كانتقيمقها ماثة أو أفل لم تحب القسمة» لأنهاإذا كانت أقل لم يمكن 
التمديل إلا بقسمة البثر والشحرة وذلاك ما لا تحب قسمته » وإن كانت قيءتها مائة خعلناها سهماً » والبثر 
5 » والشجرة سما »لم صل مع البثر والشجرة شىء من الأرض » فيصير هذا كةمة الشجر وحده » 
وقسمة ذلك وحده ليست قسمة إجبار . 

وإن كانت الأرض كبيرة القيمة حوث يأخذ بعض الشركاء سهامهم مها ويبق منها شىء مع البثر 
والشحرة وجبت القسمة . 

ومثاله: أن تكون قيمة الأرض مائتين وخسين » فيجاها مائة وخسين سبما» ویضم إلى البثر ما قيمتة 
خسون ء وإلى الشجرة مثل ذلاك » فتصير ثلائة سهام مقساوية » وفى كل سهم جزء من أجزاء الأرض » 
فتحب القسمة حينئذ . 

وكذلك لو كانوا أربعة » وقيمة الأرض أربعائة » وجبت القسمة » لأننا حمل ثلاثماثة مها سهومين 
وماة مم البثر والشجرة سسهمين » قتمدلت السهام 5 

ولو كانت الأرضلائنين » فأراد قسمة الوثر والشجرة دون الأرض »لم تسكن قسمة إجبار » وهكذا 
الأر ض ذات الشجر إذا اقتسما الشجر دون الأرض ل تسكن قسمة إجبار » ولو اقتمماها بشجرها كانت 
قسمة إجبار » لأن الشجر يدل تبما للاأرض » فيصير الجيم كالشىء الواحد » وهذا تحب فيه الشفعة إذا 
بيع شىء من الأرض بشجره » وإذاقم ذلك دون الأرض صار أصلا فى القسمة ليس بقابم لثىء واحد » 
فيصي ركأعيان مفردة من الدور والدكاكين للتفرقة » وهذا لا يجب فيه الشفعة إذا بيع مغرداً . وكل قسمةغير 
واجبة إذا تراضيا بها فى بيع حكها حسم البيع . 

م وساة » 

قال ؛ ( وإذا قم طرحت السام فيصير لكل واحد ما وقع سمه عليه إلا أن يُراضيا فيسكون 

لكل واحد ما رضى به 4 . 


كعاب الق ة ۱۹ 


وجملته : أن القسمة علىضر بين : قسمة إجبار » وفسمة تراضى » وقد ذ كرنا أن قسمة الإجبار ما أمكن 
التمديل فيها من غير رد » ولا خاو من أربعة أقسام : 

أحدها : أن تسكون السام متساوية » وقيمة أجزاء القسوم مقداوية . 

الثانى : أن نسكون السهام متساوية » وقيمة الأجزاء مختلفة . 

النالث : أن تسكون السام ملف » وقيمة الأجزاء مقساوية . 

رابع : أن تسكون السهام مختلفة » والقيمة مختلفة . 

فأما الأول : فثل أرض بين ستة لكل واحد منهم سدسها » وقيمة أجزاء الأرض متساوية» فبذه 
تمده بالساحة ستة أجزاء متساوية » لأنه يازم من تعديابا بالساحة تعديلها بالقيمة لتساوى أجزائها فى الفيمة 
ثم يقرع ينهم » وکنا أقرع بينهم جاز فى ظاهر كلام أحمد ء فإنه قالفى روابة أبى داود :إن شاء رقاعا وإن 
شاء خواتم > يطرح ذلك فى حجر من لم يحضر ويكون سكل واحد خائم معين » ثم يقال : اخرج غاماً 
على هذا السهم » فمن خرج خاعه فهو له . وعلى هذا لو أفرع بالحصا أو غيره جاز . واختار أصعابنا فىالقرعة 
أن يكتب رقاعاً ,قساوية بعدد السهام» وهو هاهنا خير بين أن رج الأسماء على السهام وبين إخراجالسهام 
على الأسماء : فإن أخرج الأسماء على السام كةب فى كل رقمة اسم واحد من الشركاء » وتار فى بنادق طين 
أو هم متساوية القدر والوزن» ويترك فى حجر من ل حضر القسمة » ويقال له اخرج بندقة علىهذا الهم » 
فإذا أخرجها كان ذلك السهم لمن خرج امه فى البندقة » ثم يمخرج أخرى على سم آخر كذلاك حتى ببق 
الأخير » فوتعين أن بق » وإن اختار إخراجالسهام على الأسماء كنتب فى الرقاع أ“ماء السهام » فيكتب فى رقعة 
الأول ما بلى جبة كذا » وفى أخرى الثانى حتى يكتب الستة» ثم يخرج الرقمة على وأحد بعينه فيسكون 
له السهم الذى فى الرقعة » ويفعل ذلك حنى يبق الأخير فيتعين لمن بقى . وذ كر أو بكر أن البنادق يمل 
طينا وتطرح فى ماء ويمين واحدء فأ البنادق ال الطين عنها وخرجت رقءتها على للاء فبى له » وكذك 
الثانى والثالث وما بعده . فإن خرج انان أميد الإقراع » والأول أولى وأسهل . 

الق الثانى : أن تسكون السهام متفقة والقيمة مقلفة » فإن الاأرض تعدل بااقيمة ونجمل ستة أسهم 
متساوية القيمة » ويفعل فى إخراج السهام مثل الذى قبله سواء لا فرق بينهما إلا أن التعديل ثم بالسهام 
وهاهنا بالقيمة . 

القسم الثالث : أن تسكون القيمة مقساوية والسهام»تلفة » مثل أرض بينثلاثة لأحدم نصفما » وللآخر 
نها » وللآخر سدسها » وأجزاؤها متساوية القيمة فإنها تحمل سهاماً بقدر أقلها وهو السدس » فتجعل ستة 


أسهم وتعدل بالأجزاء ¢ ويكتب ثلاث رقاع بأسمائهم ¢ ورج رقعة على الس مم الأول ¢ فإن حرجت لصاحب 


١٠٠‏ المغى 


ا ق ااال ا > 
السدس أخذه , ثم مخرج أخرى على الثانى » فإن خرجت لصاحب الثلث أخذ الثانى والثالث » وكات الثلاثة 
الباقية لصاحب النصف بنير قرعة . وإن خرجت القرعة الثانية لصاحب النصف أخذ الثانى والثالث والرابع » 
وكان انامس والسادسلصاحب الثلث . وإن خرجت القرعة الأولىاصاب الصف أخذ الثلائة الأول وتخرج 
الثانية على الرابع »> فإنخرجتاصاحب الثلث أ<ذه والذى يليه » وكان السادس لاحب السدس فإنخرجت 
الثانية لصا حب السدس أخذه وأخذ الأخرالخامس والسادس . وإن خرجت الأولىاصاحب الثلث أخذ الأول 
والثانى ثم بخرج الثانية على الثالث . فإن خرجت لصاحب النص فآخذ الثالث والرابع والخامس وأخذ الآخر 
السادس . وإن خرجت الثانية لصاحب السدس أخذه وأخذ صاحب النصف مابق . 


وقيل : تسكتب ستة رقاع بامم صاحب النصف ثلاث » وام صاحب الثاث اثنان » وباسم صاحب 
السدس واحدة » وهذا لافائدة فيه » فإنالقصود خروج ادم صاحب النصف » وإذا كتب ثلاث رقاع حصل 
القمود فأغنى » ولايصح أن يكتب رقاع بأسماء السام ويخرجها على أسماء اللاك ء لأنه إذا أخرج واحدة 
فيها السهم الثاتى لصاحب ال دس » م أخرج أخرى لصاحب النصف أو الثلث فيهما السهم الأو ل احتاج أن 
يأخذ نصيبه متفرقاً فيتغرر بذاك . 

القسم الرابع : إذا اختلفت السهام والقيمة » فإن القاس يعدل السهام بالقيمة و يماما ستة أسهم متساوبة 
اليم » نم مارج الرقاع فيها الأسماء علىااسهام کا ذكرنا فى القسم الثالث شواء » لافصل بينبءا إلا أن التمدبل 
هاهنا بالق وفى التى قبلما بالمساحة . 

وأما الضرب ااثالى » وهى قسءة التراذى التى فيا رد ولا يكن تعدبل السام إلا أن يجدل مع مضا 
عوض » فبذه لا إجبار فما لأنها معاوضة ولايير على المعاوضة » وكذلاث سائر هالانجب قسمته » كالدارين 
تحمل كل واحدة «مهما سما وما يدخل ااضرر عاهما بقسمته وأشباه هذا وقد ذكرنا منه صوراً 
فا تقسدم : 

إذا ثبت هذا » فإن قسمة الإجبار تلزم بإخراج القرءة » لأن قرعة قاسم الحا كم بممزلة حكمه » فيلزم 
بإخراجما كلزوم حكم الماک » وأما قسمة التراضى فما وجهان : 

أحدها : يازمه أيضا كقسمة الإجبار » لأن القاسم كالما وقرعته كسكمه . 

الثالى : لاتلزم » لأنمها بيع » والبيع يازم بالتراضى لابالقرعة » وإما القرعة هاهنا لتعريف البائع من 
لشترىءنأ ما إن تراضيا على أن بأخذ كل واحد منهما واحداً من السبمين بذير قرعة فإنه يجوز » لأن المؤ. 

ليا ولاعرج ہما » وكذ ل لو خير أحدها صاحيه فاختار ويازمهاهنا بالقراضى وتفرقهءا کا يازم البيع . 


كتاب القسمة 1۱ 


4 صل‎ AfTo 
ويحوز لاشريكين أن يقتسما بأنفسهما » وأنيأتيا الما 1 لینصب نوما قاسم يقسم ا ءنإن نصب الحا كم‎ 
قاسماً لما ف نشرطه العدالة ومعرفة الحساب والقيمة والقسمة ليوصل إلى كل ذى حى حقه. وهذا قول الثافمى»‎ 
إلا أنه يشترط كونه حرا وإن نصمبا قاس وما فسكان على صفة قاسم الحا كر فى العدالة وللمرفة؛فهو كقامم‎ 
الماک فى ازوم قسمته بالقرعة . وإن كان كافراً أو فاسقا أو غير عارف بالقسمة لم تلزم قسمته إلابتراضيهما‎ 
. بها “ويكون وجوده كاعدمه فيا يرجم إلى ازوم القسمة‎ 
ويجزىء قاسم واحد فيا لايحتاج إلى تقويىم» فإن احتاج الفسم إلىالتقويم احتاج إلى قاسمين  لأنه يحتاج‎ 
إلى أن يكون القوم اثنينء ولا يكنى فى النقويم واحدءفتى نصيا قاس أو نصيه الها 1 وكانت الشروط‎ 
فيه متتحتقة لزم ت القسءة بقرعته»وإن اخةل فيه بعض الشروط لازم القسءة إلابتراضيوءاءلأن رجودهوعدمه‎ 
. واحدوإنقممانفسهء! وأقرعا لإتازمهالقسمة إلا بتراضيهما بعد القرعةء لأنه لا حا كمبينهها ولامن يقوم مقامة‎ 
(فسسل)‎ ANT 
وعلى الإمام أن پرزق القاسم من بدت امال » لأن هذا من للصالح . وقد روى أن علياً رضى الله عنه‎ 
مذ قاسم وجمل له رزقاً من بدت امال » فإن لم يرزقه الإمام قال الما كم للمتقاسمين ادفعا إلى القاسم أجرة‎ 
اقم بينسكيا . فإن استأجره كل واحد منهما بأجر معلوم ليقسم نصيبه جاز . وإن استأجروه جيم إجارة‎ 
واحدة ليقسم ينهم الدار بأجر واحد معلوم زم كل واحد ماهم من الأجر بقدر نصيبه من المغسوم . وبهذا‎ 
قال ااشافمى. وقل أبوحنيفة : يكون عايهم على عدد رءوسهم » لأن له فى نصيب أحدها کله فى تصيب‎ 
. الآخر » سواء نساوت سهامهم أو اختلفت » فكان الأجر بينهم سواء‎ 
ولا : أن أجر القسمة يتعلق باللاك » فسكان بينهم علىقدر الأملاك كنفقة المبد » وما ذكروه لابصح»‎ 
لأن العمل فى أ كبر النصيبين أ كثر › ألا ترى أن القسوم لو كان مكيلا أو موزوت كان كيل الكثير‎ 
کر عملا من كيل القليل ؟ وكذقك الوزن والزرع . وعلى أنه يبطل بالحافظ» فإن حفظ القليل والكثير‎ 
. سواء ومختاف أجره باختلاف الال‎ 
(فهسل)‎ AYY 
وأجرة القسمة بيتهما وإن دان أحدها الطالب ها » وبهذا قال أبو بوسف وعمد والشافى . وقال‎ 
. أو حنيفة : في على الطالب لاقسمة لأنها حق له‎ 


وانا ؛ أن الأجرة حب بإفراز الأنصياء وم فا سواءء كانت الأجرة علمم»! کا لو تراضوا عامها ‏ 


1۲ الغنى 


) فقسلل‎ ( ANYA 

و إذا ادعى أحد التقاسمين غاا فى القسمة » وأنه أعطى دون حقه نظرت » فإ ن كانت فسمته تازم بالقرعة 
ولانقت على الراضنهما » فالقول قول المدعى عايه مع ينه » ولا تقبل دعوى المدعى إلا ببيئة عادلة » فإن 
أقام شاهدين عدلين نقصت القسمة وأعيدت » وإن لم نكن بينة وطلب يمين شر يكه أنه لا فضل ممه أعلف 
له . و إا قدمنا قول للدعى عليه لأن الظاهر ححة القسمة وأداء الأمانة فيها . وإن كانت ما لا تازم إلا 
بالتراضى » كالذى قمماه بأنقسهها وجوه » لم تسمع دعوى من ادعى الذلط هكذا قال أحابنا » وهو مذهب 
الشافعى » لأنه قد رضى بذلك ورضاه بالزيادة فى نصيب شر بكه تازمه . والصحيح عندى أن هذه كالتى 
قبلما ء وأنه متى أقام البينة بالفلط نقضت القسمة » لأن ما ادعاه محتمل ثبت ببينة عادلة » فأشبه ما لو شد على 

نفسه بقبض الأُن أو ال فيه ثم ادعى غلط فى كيله أو وزنه . 


وقوهم : إن حقه من الزيادة سقط برضاء لا يصح »فإنه إنما سقط مع علمه . أما إذا ظن أنه أعملى 
حقه فرضى بناء على هذا 3 بان له الغاط فلا يسةط به حقه » كالُن وال فيه » فإنه أو قبض الل فيه بناءعلى 
أنه عشرة مكابيل راطيا بذلك ثم ثبت أنه مانية » أو ادعى السل إليه أنه غلط فأعطاءه اى عشر وثبت 
ذلك ببينة لم ةط حق واحد منها بالرضى ولا عنم ماع دعواه وبينته » ولأن الدعی عليه فى مسألتنا 
لو أقر بالغلط لنقضت القسمة . ولو سقط حق المدعى بالرضى لما نقضت القسمة بإقراره» كا لو وهبه الزائد. 


وقد ذكر أسحابنا وغيرعم فومن باع دارا على ألما عشرة أذرع فبانت تسعة أو أحد عشير أن البيع باطل 
فى أحد الوجمين . وف الأخر تكون الزيادة للبائم والنقص عليه » والبيع إنما يازم بالقراضى . فا و كان 
القراضى إسقط حقه من الزيادة لسقط حق البائع من الزيادة وحق المشترى من النقص » واللّه أعل 

ولأن من رى بشىء بناء على ظن نبين خلافه لم يسقط به حقه » کا لو اقنسما شيا ونراضيا به ثم بان 
نصوب أحدها مستت . 


فإن قيل : فل لا تعطى المظلوم حقه فى هاتين المسألتين ولا تنقض الفسمة كا لو تبين الغاط فى القن 
أو الل فيه ؟ 

قلنا : لأن الخاط هاهنا فى نفس القسمة بتفويت شرط من شروطما وهو تعديل السهام فتبطل لفوات 
شرطها ء ونی اسل والمن الغلط فى القبض دون المقد» فإن المقد قد تم بشروطه فلا يؤئر الذلط فى قبض 


عوضه فى سحمته لاف مسألتنا. 


كتاب الفسمة 1۳ 


) (فصلل‎ A۹ 

إذا اقم الشر بكان شيا » فبان بعضه مستحةا نظرت » فإن كان معيناً فى نصيبأ حدما بطلتالقسمة» 
وبهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : لا تبطل بل مير من ظهر المتتحق فى نصيبه بين الفسخ والرجوع 

عا بقى من حقه »كا لو وجد عيبا فما أخذه . 
ولنا : نما قسمة لم تمدل فما السهام فكانت باطلة » كا لو فملا ذلا مم عامها بالحال . وأما إذا 
بان نصيب أحدها ميب فيعتمل أن تمنع المسألة ونقول ببطلان القسمة لمدمالتعديل بالقيمة؛ ويحتمل أنيفرق 
بينها » فإن العيب لا يمكن التحرز منه فلم يؤثر فى البطلان كالبيم » وإن كان الستحق فى نصيبها على السواء 
م تبطل القسمة » لأن ما يهقى لكل واحد منها بعد المستحق قدر حقه » ولأن الفسمة إفراز حق أحدها من 
الآخر» وقد أفرز كل واحد منها حقه إلا أن يكون ضرر الستحق فى نصوب أحدها أ كثر » مثل أن يسد 
طريقه أو جرى مائه أو وضوئه أو حو هذا فتبطل القسمة » لأن هذا يمدم التعديل . وإن كان المستحق فى 
نصي ب أحدها | كثر من الآخر بطات لما ذكر ناه .وإ نكان المستحق مشاعاً فى نصيبها بطلت القسمةءلأن الثالث 
شريكهما :وقد اقنسما من غير حضوره ولا إذنه » فأشبه ما لو کان هما شريك يعلمانه فافقسما دونه“ وإن کانا 
يعلمان الستتحق حال القسمة أوأحدها فالحسك فيم) كالو لم يماما على ما ذكرنا من التفصيل فيه » والله أعلم . 


ArT‏ (تصل) 
وإذا ظلهر فى نصيب أحدها عيب لم يعلمه قبل القسمة » فله فسخ القسمة أو الرجوع بأرش العيب » لاه 
نقص فى نصيبه فلك ذلككالث_ترى » ومحتمل أن تبطل القسمة » لأن التمديل فما شرط ولم يوجد 

لان البيع . 

اكلم (فصل) 

وإذا اقتمما دارين فأخذكل واحد منها دارا وى فما » أو افشسما أرضين فبنى أحدما فى نصهبه أو 
غرس ثم استحق نصيبه ونقض بناؤه وقلع غرسه » فإنه رجم على شريكه بنصف البناء والفرس . ذكره 


(1) زاد الشرح السكبير ج ۱ ص ۱4 عقب قوله فافدما دونه | وفيه وجه آخر آلا لا تبطل لأنهيأخذمنكل 
واحد منهما مشل ما يأخذ من الآخر ويصسير مع كل واحد فدر حقه فأشبه ما لو كان للسستحق معيئاً فى نصيبهما 
على السواء ](ف) 

(۲) فى للغنى طبعة رشيدج ١١‏ ص ١ہ‏ وطبعة الفقج ٩‏ ص ۱۲۸ ( كا لو لم يعلمان ) والصواب ( كا لو لم 
ا ) بحذف أون مل جزم حيث وقع بعد( لم ) جازم (ف) 

( م١٠١‏ ب الي + )1٠١‏ 


14 الى 


الشريف أبو جعفر » ركاه أبو الخطاب عن القافى . وقال أبو يوسف ودين الحسن : ليس له الرجوع 
عليه بشىء » لأنهبى وغرس باختيار نفسه فلم برجع بنقص ذلك على غيره » كالو بنى فى ملاك نفسه . 

ولنا : أنهذه القسمة بمنزلة البيع؛ فإن الدارين لا يق مان قسمة إجبار على أن تسكون كل واحدة منهما 
نصيباً و عا يقسمان كذلات بالقراضى فتسكون جارية رى البيع » ولو باعه الدار جميعها “م بانت مستحقة 
رجع عليه بالبناء كله . فإذا باعه نصفها رج-م عليه رغه » رکذلا رج ئی کل قسمة جاربة مجرى البيع 
وهى فسمة التراضى الذى فيه رد ءوض ومالا بر على اسمته لضعرر فيه وو ذلك . فأما قسمة الإجبار إذا 
ظهر نصيب أحدها مستحرا بعد البناء والغرس فيه فنةض البناء وقلع الخرس » فإن قلنا: القسمة بيع فال 
فما كذلاك » و إن قلنا : ليست بم لم برجع » لأن شريكه لم بغره ولم يتقل إليه من جبته بيع » وإعا أفرز 
حقه من حقه فلم يضمن له ما غرم فيه . هذا الذى يقتضيه قول أصحابنا . 

ANTrY‏ (نسصسل) 

و إذا اققسم الورثة تركة اليت ثم بان عليه دين لا وفاء 4 إلا ما اقتسءوه ل بطل القسمة » لأن تعلق 
الدّبن بالتركة لا ينع صحة التصرف فما لأنه تعلق بها بغیر رضام » فأشبه تعاق دين الجناية برقبة الجاتى » 
ويفارق الرهن » لأن ای يتعلق به برضا مادكه واختياره » فەلی هذا يقال لاورثة إن شم دفوم الى" بن 
والفسءة بحالها » وإن شكلم نقضت الأسءة وبيدث التركة فى لذبن » فإن أجاب أحدم وامتنم الآخر مع 

اھاب امقام وحدذه و بی تصيب اجيب اله : 

و إن كان م وصية بجزء من لنقسوم » فام فيه كا لو ظلهر تمحتقا على مأ مس من التفصيل فيه » لأنه 
إستدق أخذه ۰ وإن كانت الوصية مال غير معين ۰ مثل أن وەی عاثة دیفار کا 5 الان 
على ما بينا . 

NYY‏ (فسسل) 
وإذا طلب أحد الشريكين من الأخر الهايأة من غير قسمة » إما فى الأجزاء » بأن يجمل لأحدها بعض 
الدار يسكامها » أو بعض الحقل بزرعه » ويسكن الآخر ويزرع فى الباق » أو يسكن أحدما ويزرع سنة 
ويسكن الآخر ويزرع سنة أخرى 8 م يحبر المتفع منهما > و بهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة ومالك : 
يبر لأن فى الامتناع منه ضرراً فينتق بةوله عليه السلام « لا ضرر ولا ضرار » ووافقنا أبو حنيفة فى اليد 

خاصة على أنه لا حبر على الهابأة , 


وانا : أن لاهايأة معاوضة نلا بر عايها كالبيع » ولأن حق كل واحد فى النفعة عاجل » فلا جوز 


كتاب القسمة ١6‏ 


#أخيره بغير رضاءكائدين » وك فى العبيد عند ألى حنيقة » ومخااف 5-مة الأصلءفإنه إفراز التصيبين وتمييز 
أحد القن . 

إذا يت هذا فإنبما إذا اتنا على المهايأة جاز » لأن الحق لما از فيه ما تراضيا عليه كقسمة التراضى 
ولا يلزم » بل متى رجع أحدما عنما انقضت المايأة ولو طاب أحدها القسمة كان له ذلاك وانتقضت المبابأة . 
ووافق أبو حنيفة وأصحابه فى انتقاذها بطلب النسمة . وقال مالك : تلزم للهايأة , لأنه يمير عليها عنده 
فازمت كقسمة الأصل . 

ولنا : أنه بذل منافع ليأخذ منافع من غير إجارة فلم يلزم » كا لو أعاره شيئا لوميره شي آخر إذا احقاج 
إليه » وفارق القسمة » فإنها إفراز حق على ما ذ كرناه . 

ATE‏ (فصل) 

قال أحمد فى قوم اقتسموا داراً وحصل لضم فيها زيادة أذرع ولبعضهم نقصان ثم باعوا الدار جملة 
واحدة : قسمت الدار بيهم على قدر الأذرع » يعنى أن المن بقسم بینم على قدر ملسكهم فيهاء وهذا حول 
على أن زيادة أحدها فى الأذرع كزيادة ملسكه فيا » مثل أن يكون لأحدها اسان فيحص لهأ ربمون ذراعاً 
وللا خر ثلاثة أخماس فييحصل له ستون فإن المن يقسي ينما أخاسا على قدر ملكبما فى افدار . فإن كانت 
زيادة الأذرع لرداءة ما أُخذه صاحبها مثل دار یما نصفين9؟ فأخذ أحدها بنصيبه من جيدها أر بعينذراعاً 
وأخذ الآخر من ردشما سبین ذراءا فلا يأبنى أن قم الأن على قدر الأذرع ؛ بل يقسم بيتهما نصفينءلأن 
الستين هاهنا «مدولة بالأربعين » فكذلات بعدل بها فى القن والله اعم . 

وقال آحد فى قوم اقنسموا دارا كانت أربعة سطوح يحرى عليها للاء » فلنا انتسموا أراد أحدم منم 
جريان ماء الآخر عليه “٤‏ وقال هذا شىء قد صار لى س قال : إن كان بينهما شرط أنه برد الماء فله ذلك » 
فإن لم يشترط فليس له منعه » ووجبه أنهم اقتسموا الدار وأطلةوا فاقتفى ذللك أن عاك كل واحد حصته 
حقوقها » وكا لو اشتراها يحقوقها » ومن حقها جريان ماما فى ماء كان بجرى إليه معتاداً له وهو على سطح 
المانع » فلهذا استحقه حالة الإطلاقى » فإن تشارطا على رده فالشرط أملاك » والؤمنون على شروطوم . 

وقال أو الحطاب : إذا اقتسما دار؟ لحصل الطريق فى نصيب أحدها و كان لنصيب الأخر منفذ يتطرق 
نه“ وإلا بطلت القسمة » وذلك لأن الفسمة تقتضى التعديل » والنصيب الذى لا طريق له لا قيمة له إلا 

)١(‏ فى نسخ الغنى ( مثل دار بينهما نسقين ) وف الشرح السكبير ج 1١‏ ص ۱۷ہ ( مثل دار کون پنیا 


تصفين ) وهوالصواب عرية .(ف) 
(۲) أى جاذ ولا بطات القسمة (ف) 


حل الى 


قيمة قليلة فلا حصل التمديل » ولأنمن شر طالإجبار على القسمة أن يكون ما يأخذه كل واحد منهما بمسكن 
الانتفاع به » وهذالا ينتفم به آخذه . فإن کان قد أخذه راض بهعالا بأنه لا طريق له جاز » لأن قمة 
القراضى بيع وشراؤه على هذا الوجه جائز» وقياس السألة التى قبل هذه أن الطريق تبتى مالا فى نصيب 
الآخر مالم يشرط صرفها عنه كجرى الماء» واف أعل . 


لم (فمل) 

قال : والاأب والومى قسمة مال الصغير مع شريكه » لأن القسمة إما إفراز حق أو م > وكلاما جال 
هما » ولأن فى الةءة مصاحة لاصبى فجازت كالشراء له » و جوز لما قسمة القراضى من غير زيادة ف الموض» 
لأن فيه دف لر ر الشركة » فأشبه ما لو بإده لغسرر الحاجة إلى قضاء الدّين أو الاجة إلى النفقة . 

AF"‏ (نصل) 

ولا تصح ولاية الفضاء إلا بتولية الإمام أو من فوتض الإمام إليه ذللك . فإن كان من ولاه لبس 
بعدل » فبل تصح ولايته ؟ على وجيين . 

ويازم الإمام أن مختار لاقضاء بين الم مين أفضل من يقدر عليه لهم . 

والألفاظ التى تنمقد بها الولاية تنقسم إلى صربح وكتاية . 

فالصرحة : سبعة ألفاظ وهى : قد وليتك الحم › وقلرتك » واستنبتك » واستخلفءك » ورددت 
إليك السك » وفوضت إليك » وجمات إليك » فإذا وجد أحد هذه الألفاظ من امول وجوايها من الولى 
بالقبول انمقدث الولاية . 

وأما الكناية : فهى أربعة ألفاظ : قد اعتمدت عليك » وءوّلت عليك » ووكلت إليك » 
واستندت إليك . 

فلا تنمقد الولاية مها حقى تفترن بها قرينة نحو قوله : فاحكم فا وكلت إليك » وانظر فما أسندت 
إليك » وتول ما عولت فيه عايك . 

وإذا صحت الولاية وكانت عامة استفاد مها النظر فى عشرة أشياء : 

فصل اللخصومات بين المتدازعين » واسقيفاء الحق ممنئدت عليه » ودقعه إلى مستحقه » والنظر فى أموال 
اليتائى والجانين > والحجر على من رى الحجر عليه لسفه أو فاس ء والنظر فى الوقوف فى عله فى حفظ 
أصوها وإجراء فروعبا على ماشرط الواقف » و وج الى اللاتى لا أولياء من » وإقامة الحدود > والنظر 
فى مصالح اللمين فى عله » بسكن الأذى عن طرقات اللمين وأفتيتهم » وتصفح حال شبهوده وأمنائه » 


باب الحضانة 1۷ 


5 


والاستبدال يمن ثبت جرحه منهم » والإمامة فى صلاة الجعة والميد » وى جبااية اراج وأخذ 
الصدقة وجمان ٠.‏ 

فقن (تصل) 

قال : ويوصى الوكلاء والأعيان على بابه بتقوى لله تعالى » والرفق بالخصوم » وقلة الطمم . ويشهد أن 
يكونوا شيوحا أو كبولا من أهل الدين والصيانة والمفة . 

فين (ضل) 

قال ابن الغذر : يكره للقاضى أن بفتى فى الأحكام ٠‏ كان شريح بقول : أا أقضى ولا أفتى . وأما 
الفتيا فى الطهارة وسائر مالا محكم فى مثله فلا بأس بالفتيا فيه . 

اكغالة الطفل وحضانته واجبة » لأنه يهاك بتر © » فيجب حفظه عن الملاك كا نمب الإنفاق عليه 
وإنجاؤه من المهالك . 

¢ اة‎ ( ATTA 

قال ١‏ وأحق النای محا نة الطفل والممتوه أمه) 5 

إذا افترق الزوجان ولا وف طفل أو ممتوه » فأمه أولى الناس بكفالته » إذا كلت الشرائط فما » 

هذا قول يمى الأنصارى والزهرى والثورى ومالك وااشافمی وی :ور وإسعاق وأصحاب الرأى ل 
ولا نعل أحدا خالفېم » لماروی عبد الله بن عرو ن العاص « أن امرأة قاات يا رسول الله إن ابی هذا 
کان بطنى له وعاء » وندبى له سقاء »> وحجرى له حواء » وإن أباه طلقنی وأراد أن ينزه منى » فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحى » رواء أبو داود . 

وروی « أن أنا بکر الصديق رذى اله عنه حكم على هرن الطاب رضى الله عه بماءسم لأمه 
آم عاصى وقال : رمحما وشمما ولطفها خير له منك » رواه سعيد فى سنه . 

ولأنها أشفق عليه وأقرب » ولا يشاركها فىالقرب إلا الأب . وليس له مثل شغة ما ولا يدولىالحضانة 
بنفسه » وإَنما يدفءه إلى امرأته » وأمه أولى من امرأة أبيه . 

Aft‏ (سييجن) 

فإن لم تكن الأم من أهل المضانة نة دان الشروط انتقل إلى من يليها فى الاستحقاق , لأا 
صارت كالمعدومة . 


۱1۸ ال 


ف 


م لوإسأة » 

قال ل( وأولى الناس بعد الأم أمهاء ثم أمهاتها » الأقرب فالأأقرب ء ثم الأب ) . 

يمن على سائر الأقارب من النساء والرجال » لأنهن نساء ولادمهن متحققة » فون فى معنى الأم . 
وعن أحمد رواية أخرى أن أمالأب مقدمة على أم الأأم ء لاأنها تدلى بعصبة . فءلى هذه الرواية يكون الأب 
أولى بالتقدم » لأنون يدلين به » فيكون الأب بعد الأم م أمهاته وإنعلون » ثم أبو الأب f٤‏ أمهاته » 
ثم جد الأب » ثم أمباته » وإن لم يكن وارثات » لانهن يدلين بمصبة من أهل الحضانة مخلاف آم 
أى الأم 1 

¢ اة‎ ATEY 

قال ثم الاأخت للا بوين ثم الأأخت للب » م الاأخت للام > ثم الالة » ثم العمة فى 
الصيحيح عنه 4 . 

إذا عدم من يستحق الحضانة من الأباء والأأمهات وإن علون اثتقات إلى الاأخوات » وقدتمن على 
سائر القرابات من اللالات والمات وغيرهن » لاأنهن شاركن فى النسب فقدمن فى الميراث . 

وأولى الاأخواتمن كانتلا بوين لقوةقرايته » نمم ن كانت الأب »ثم من كانتلا م. نص عليه امد » 
وهوظاهرمذهب الشافعى . وقالأ بوحنيفة : الا خت من الام أولىمن الاأختمن الأب » وهوقولالزفوابن 
شريح » لأنها أدلت بالأم فقدمت على المدلية بالاأب » كأم الام مع أم الاب . وفال ابن شر يي : تقدم 
اللالة على الأخت من الأب كذلك . ولألىحنيغة فيه روابقان . 

ولنا : أن الأخت للاأب أقوى ف الميراث ند مت كالأخت من الأبوين ٠‏ ودليل قولها ألها أقيمتمقام 
الأخت من الأبون عند عدمماء وتسكون عصبة مع البنات » وتقاسم المد . وماذكروه من الاأدلة لايازم» 
لأن الأخت تدلى بنفسها لسكونهما خلقا من ماء واحد » وهما تعصيب فسكانت أولى . 

وحكى عن أحمد رواية أخرى: أنالأخت من الأم والطالة أحق منالأب » فتسكون الأخت من الأبوين 
أحق مښه ومتهما ومن ميم العصياث . 

وجه هذه الرواية : أن هؤلاء نساء يدلين بالأم فتكن أولى من الأب كالجدات . 

والرواية الأولى هى الشهورة فى الذهب . 

فإن اجتمع أ وأخت قدمت الأخت فى الحضانة لأنها امرأة من أهل المضانة فقدمت على من فى 
درجتها من الرجال » كتقدم الاأم على الاب » وأم الاب على أنى الأب » لأأنها تلى الضانه بنفسها 
والرجل لا يليما بنفسه . فإذا انقرض الإخوة والاأخوات صارت المضانة للخالات » وتقدم على المة لأأنها 


باب الحضانة مل 


تدلى بالأم » وبعدهن المات فى الصحيح عنه » لأنون أخوات الأب » فتقدم العمة من الاأبوين » ثم 
العم من الاب » ثم العمة من الام كالأخوات » ويقدّمن على الأعمام » لاهن نساء من أهل الحضانة 
فيقدّمن على من فى درجنهن من الرجال كتقدم الام على الأب ؛ والجدة على الجد » والاأخت 
على الاخ 2 
Aer‏ اة ) 

قال الفرق : $ وخالة الأب أحق من خالة الأم ) . 

قد ذكرنا أنه إذا عدمت الأمهات والأباء والأخوات » انققاث الحذانة إلى االات » ويقد من على 
المات لا ذ كرنا . نص عليه أحمد . 

ويحتمل كلام الحرق تقديم المات » لأنه قدم خالة الأب على خالة الأم » فدل على تقديم قرابة الأب 
على قرابة الأم . ولأنهن يدلين بعصبه فقدمن كتقديم الأخت من الأب على الأخت من الأم . 

وقال الفاضى : مراد الفرق بقوله خالة الأب » أى الخالة من الاب تقدم على اللالة من الام » لتقديم 
الأخت من الأب على الأخت من الأم » لأن الالات أخوات الأم » فيجرين فى الاستحقاق والتقدم فيا 
بيهن جرى الأخوات الفترقات » وكذيك الحك فى المات الفترقات . 

فإذا قلنا بتقديم الطالات » فإذا انقرضن فبمدهن المات . وإن قلنا بتقديم المات فالطالات بعدهن » 
فإذا عدمن اننقلت إلى خالات الأب على قول الخرق » وعلى القول الا خر إلى خالات الام » وهل :قدم خالات 
الاب على عماته ؟ على وجهين بناء على ما ذ كرنا فى المالات والمات » وأا عات الام فلا حضانة لمن » 
لاأنهن يدلين بأب الأم وهو رجل من ذوى الأرحام ولا حضانة له ولا ن يدلى به » وفيه وجه أن هم 
حضانة سوف نذاكره إن شاء الله تعالى . 

) فصل‎ ( ATE 

ولارجال من المصبات مدخل فى الحضانة » وأولام الأب ثم الجد أبو الأب وإن علاء ثم الأخ من 
الأنوين ‏ ثم الأح من الأب »ثم بنوم وإن سفلوا 0 على "رتيب الميراث » ثم الع.ومة » ثم بنوم كذلك : 
ثم عمومة الاب ثم بنوهم » وهذا قول الشافمى . وقال بعض أحابه : لا حضانة غير الأب والاأجداد» 
لانم لامعرفة لمم بالمضانة ولا لم ولاية يأنفسهم فل تسكن لم حضانة كالا جانب . 

ولنا : أن علياً وجعفرا اختهما فى حضانة بنت حمزة فلم ينسكر عليهما النى صلی اله عليه وسل ادعاء 
المضانة » ولأن للم ولاية وتعصيبا بالقرابة » فتيتت لم الحضانة كالاب والجد . وفارق الاأجائب فإنهم 
ليست همم قرابة ولا شفقة » ولأأنهم نساووا فى عدم القرابة فليس واحد مهم أولى بالتقديم من الآخر . 


1 اللذى 


والمصبات لم قرابة تازون بهاء وأحقهم بالحضانة أحقوم باميراث بعد الأياء والأجداد» ويقومون مقام 
الأب فى التخيير الصبى بينه وبين الأم أو غيرعا من له الحضانة من الأساء » ويكونون أحق بالجارية إذا 


بلغت سبعاً على مانذ كره . 
Ato‏ «وساأة» 
قال : ل( إلا أن الجارية ليس لابن عمها حضاتها » فإذا بلنت سبع لم تسلم إليه » لأنه ليس محرا لها ) . 
A‏ وسمة» 


قال : ( فإن امتندت الأم من حضانتها مم استحقاقما » انتقات إلى أمما فى أظهر الوجهين . والوجه 
الآخر تنتقل إلى الأب » لأن أمهانها فرع عليها فى الاستحقاق » فإذا أسقطت حقها سقطت فروعها ) . 
ولها : أن الأب أبمد » فلا تنتقل الحضانة إليه مع وجود أقرب منه » كا لا ينتقل إلى الأخت.وكونون 
فروعاً هما لابوجب سقوط حقوقمن سقوط حقها » كا لو سقط حقها لسكونها ليست من أهل الحضانة أو 
المزوجها . وهكذا السك فى الأب إذا سقط حقه هل بسقط حق أمهاته ؟ على وجبين . فإن كانت أغت من 
أبوبن وأخت من أب فأسقطت الأخت من الأبوين حقها ‏ لم يسقط حق الأخت من الأب وجما واحدا , 
لأن استسفاقها من غير جهثها وليست فرعا عابها . 
ATV‏ اة 
قال : ل( فإن عدم هؤلاء كلهم . فهل لارجال من ذوى الأرحام حضانة ؟ على وجمين 4: 
أحدها لم حضانة , لان لم رجا وقرابة ,رون بها عند عدم من هو أولى مهم »> فأشيهوا البعيسد 
من المصبات . 
والثانى : لاحق لهم فى الحضانة » وينتقل الأمر إلى الحا كم » لاهم ليسوا من يحضن بنفسه عولا لهم 
ولاية لمم تمصيبهم » فأشهو | الاأجانب » فملى الوجه الأول يكون أبو الا'م وأمهاته أحق من اتفال لاأنه 
بسقط فى المهراث » وفى تقدرعهم على الأخ من الم وجهان : 
أحدما : يقدم الأخ لأنه يرث الفرض » وبسقط ذوى الأر ام كلهم » فيقدم أعليهم فى الحضانة. 
والثانى : أبو الأم وأمهاته أولى مده » لأن آبا الأم يدلى اما بالأبو 5 » والأخ بدلى البنوة » والأب 
بقدم فى الولابة على الابن » فقدم فى الحضانة لأنها ولاية . 
00 اة 
قال : ( ولا حضانة لرقيق ولافاسق ولا كافر على مسل 4 . 
لا ثثثبت الحضانة لطفل ولا مءتوه : لأنه لايقدر عليها : وهو يحتاج إلى من بكفله » فتكيف يكفل 


باب الضانة لفل 


غيره ؟ ولا لفاسق » لأأنه لايوئق به فى أداء الواجب من الحضانة » ولا حظ الولد فى حضاتته » لاأنه ينثا 
على طريقته . ولا ارقيق . وبهذا قال عطاء والثورى والشافمى وأسحاب الرأى . وقال مالك فى حر له ولد 
حر من أمّة : الأم أحق به إلا أن تباع فينتقل فيكون الأب أحق به لاأنها أم مشفقة أشبهت الرة . 

ولنا : أنها لا ملك منافمها التى صل الكفالة بها » لسكونمها مملوكة لسيدها » فل تسكن لا حضانة » 
كا لو بيعت ونقلت . ولا ثثبت لسكافر على مسلم . ومبذا قال مالك والشافمى وسوار والمنبرى . وال 
ابن القامسم وأبو ثور وأسماب الرأى : تثبت لا روى عن عبد اليد بن جعفر عن أ بيه عن جده رافع بنسيار 
« أنه أل وأبت امرأته أن نسل »فأتت النى صلی الله عايه وسل فقالت ابنتی وهى قطيم أو شبهه ٠‏ فقال 
الى صلى الله عليه وسل : اقمد ناحية ‏ وقال للها : اقمدى ناحية » وقال : ادعواها» فالت الصبية إلى أمها » 
فقال الى صلى الله عليه وسل : اللهم اهدها, فالت لا بها » فأخذها » رواه أبو داود . 

ولنا : ألما ولابة فلا تنبت لسكافر على مسلم > كولابة النسكاح والمال » ولأنها إذا لم ثبت للفاسق 
فالسكافر أولى لأن ضرره أ كثر . فإنه ينهد فى إخراجه عن دينه » ومخرجه عن الإسلام بتعليمه السكفر 
وترييته له وهذا أعظم الضرر . والحضانة إما تثبت لظ الواد فلا تشرع على وجه بكون فيه هلاكه 
وهلاك دينه . 

فأما الحديث فقد روى على غير هذا الوجه » ولا يثبته أهل للنةل » وفى إسناده مقال » قاله ابن لأنذر . 
و ةمل أن النى صلى الله عليه وسل عل أنها تقار أبلها بدعوته فسكان ذللك خاصا فى حقه . 

۸۳4۹ ( فصل ) 

فأما من مضه حر »فإن لم تسكن يدنه وبين سيده مهايأة فهو كاقن »احكون منافمه مشتركة بدنه وبين 
سيده » وإن کان پینہما مابأة فقياس قول أحمد أن له الحضانة فى أيامه » لأنه قال : كل ما بجدىء فم ليه 
النصف من كل شىء » وهذا اخقيار أبى بكر » وعند الشافمى لا حضانة له لأنه كالقن عنده وهو أصل 
قد تقدم . 

¢ اة‎ $ Ao» 

قال : ل( ولا حضانة لامرأة مزوجة لأجنى من الطفل 4 

إذا زوجت الأم سقطت حضاتتها . قال ابن للنذر : أجمم على هذا كل من أحفظ عنه من أهل الع » 
قضی به شري » وهو قول مالاك وااشافمى وأصحابالرأى . ومن الحسن آنا لا نسقط بالنزويج» ونقل مهنا 
عن أحمد: إذائزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها. قيل له : فالجارية مثل الصى ؟ قال :لا الجارية تسكون ممما 
إلى سبع سنين. فظاهر هذا أنه لم زل الحضانة عن الجارية لنزويج أمما وأزاها عن الفلام . 

)1١١ اج‎ ىيشلا-١١م(‎ 


۲ الى 


سس 


ووجه ذلك : ما روى أن علا وجمفراً وزيد بن حارثة تنازعوا فى حضانة ابنه جزة » ققال على : 
بات گی » وقال زيد : بنت أخى » لأن النى صلى ان عليه وسلم آننى بين زيد وحمزة » وقال جعفر : بات 
ی وعند خالتها » فقال رسول الله صلی الله عليه وسل « المالة أم » وساها إلى جعفر . رواه أبو داود 
بنحوه . مل لا المضانة وهى مزوجة . والأولى هى الصحيحة . قال ابن أبى مومى : وعليها الدمل » لقول 
النبى صلی الله عليه وسل « أنت أحق به مالم تنك » ولأنها نشتذل عن الحضانة بحقوق الزوج » فكان 
الأب أحظ له . ولأن منافمها مماوكة لنيرها فأشبهت الأمَة . 

فأما بنا فا قذى مها غلاا لأن زو جما من أهل الحضانة » ولأنه لأبساويه ف الاس تاق إلا على" ¢ 
وقد رجح جعفر بأن امرأته من أهل المضانة . وعلى هذا متى كانت الرأة مزوجة برجل من أهل الحضانة 
كالجدة المزوجة لاجد لم تسقط حضائتها» لأنه يشاركما فى الولادة والشفقة على الولد » فأشبه الأم إذا كانت 
زوجة الأب . ولو تنازع المان فى الحضانة وأحدها مازوج للام أو للخالة فهو أحق لحديث بنث حمزة » 

١م‏ (نضصل) 

وظاهر هذا أن التزويج بالأجنبى يسقط الحضانة . وهو ظاهر قول المرقى : وإن عرى عن الدخول » 
وهو قول الشافعى » و تمل أن لا بسقط إلا بالدخول » وهو قول مالك . لأن به يشتغل عن المضانة » 
والأول أولى اقول الى صلى الله عليه وسل « أنتٍ أحق به ما م تنكحى » وقد وجد النكاح » ولأن 
بالعقد تملك منافعها » ويستحق زوجما منمها من حضانته » فزال حقها کا لو دخل بها . 

م (فصل) 
وبه قال أو حنيفة والشافمى فى الجديد . وح عن مالاك وعن أحمد : أن الأخت واللالة أحق من الأب . 
وقد ذ كرناه » فعلى هذا يحتمل أن تسكون الال أحق من أم الأب » وهو قدي قولى الشافمى . لأنها تدلى 
بأم وأم الأب تدلی به فقدم من یدل بالأم کتقدم أ الام على أم الأب ولان البى صل اله عليه وسل 
قفی ببنتث رة الما وقال : « الال أ 6. 

ولا : أن أم الأب جدة وارثة » فقدمت على الال ةكم الام . ولان ها ولادة فأشبوت أم الاأم » 
فأما الحديث فيدل على أن لاخالة حم ف الجلة » وليس المزاع فيه » إما النزاع فى الترجيح عند الاجماع . 

وتوم : تدلى بأم . 


باب الضانة ۳ 


قلنا : لكن لاولادة ها » فيقدم عليها من له ولادة » كتقديم أم الأم على اعالة . فى هذا : متى 
وجدت جدة وارئة فعى أولى تمن ليس من مودى النسب بكل حال » وإن علث درجتها لفضيلة الولادة 
والوراثة . 
م (نصل) 
وإن اجتمعت أم أم وأم أب » قأم الام أولى وإن علت درجئهاء لاأن لما ولادة » وهى تدلى بالأم 
التى تقدم على الأب » فوجب تقدعها عليها كتقدي الأم على الأب . وعن أحد أن أم الأب أحق » وهو 
قياس قول المرق » لأنه قدم خالة الأب على خالة الأم » وخالة الأب أخت أمه وخالة الأم أخت أمها » 
فإذا قدم أخت أم الأب دل على تقديمها » وذلت لأنها تدلى بعصبة مع مساواتها للاأخرى فالولادة » فوجب 
تقديعر ا كتقديم الأخت من الأب على الأخت من الأم . وإما قدمت الأم على الأب لأنها أنثى تلى الحضانة 
بنفسها » فکذلات أمه فإنها أنثى تلى بنفسها » فقدمت لما ذ كرنا . 
1 وساأة» 
قال : لإومتى زالت الوانع منهم » مثل أن عتقالرقيق » وأسل السكافر» وعدل الفاسق؛ وعقل الجنون » 
عاد حقهم من المضانة ) . 
لأن سبمها قم » وما امتنعت لانم » فإِذا زال المائع عاد الاق بالسبب السابق اللازم»كالزوجة إذاطلقت 
فإنه يعود حقها من الحضانة »كذلك هذا . وهذا مذهب الشافمى وأسحاب الرأى ؛ إلا أن أبا حنيفة والمزلى 
قالا : إن كان رجميا لم يمد حقها » لأن الزوجية قأئمة » فأشبه ما لو كانت فى صلب الفسكاح . 
واا : أنها مطلقة فماد حقها من الحضانة كالبان . 
قولهم : هى زوجة . 
قلنا : إلا أنه قد عزها عن فراشه ولم ببق ها عليه قسم ولا لها به شفل فأشبهت البائن . ويخرج لنامئل 
قولها لكون النكاح قبل الدخول مزيلا اق الحضانة مع عدم القسم والشغل بالزوج . 
م (فصل) 
ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل وللمتوه » فما البالغ الرشيد فلا حضائة عليه » و إليه الخيرةفى الإقامة 
عند من شاء من أنويه . فإن كان رجلا فله الانفراد بنفسه لاستنتائه عنما » ويستحب أنلايتفرد عنهماولا 
يقطم برهلل . فأما الجارية فليس لا الانقراد » ولأويها متها منه » لأنه لا يمن أن يدخل عليها من يفسدها 
ويادق المار بها ويأهلها . فإن لم يكن لها أب قام أولياؤها مقامه . 


1١1‏ الغفنى 


dap A٦ 

قال  :‏ ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيدآمن ليسكنه فالأبأحق » وعنه الأم أحق » فإن 
اختلشرط منها فالقم مهما أحق 4 . 

وجلة ذلك : أن أحد الأبوين إذا أراد السفر لاجة ثم يمود» والآخر مقي » فالقيم أولى بالحضانة » 
لأن فى المسافرة بالولد إضرار؟ به دو إن كان منتقلا إلى بلد لوقنم به وكان الطريق مخوةءأو البلد الذى ينتقل 
إليه موقا , قلقي أحق به » لأن فى السفر به خطرا . ولو اخقار الولد السفر فى هذه الخال لم يحب إليه لأن 
فيه تفر را به » وإن كان البلد الذى ينتقل إليه آمتاً وطريقه آمن فالأب أحق به » سواء كان هو الق أو 
النتقل » فإن كان بين البلدين قرب بحيث يرام الأب کل م ويرونه فقکون الام على حضائها . وقال 
القاضى : إذا كان السفر دون مسافة القمر فمو فى حك الإقامة » وهو قول بعض أسماب الشافنى » لأن 
ذلك فى 2 الإقامة فى غير هذا المحم فكذيك فى هذاء ولأن مراعاة الأب له تمكنة . والنصوص عن 
أحمد ما ذكرناء . 

قال شيخنا : وهو أولى»لأن البمد اذى مدمه من رؤيته بمنعه من تأديبه وتعليمه ومراعاة حاله » فأشبه 
مسافة القصر . وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما قال شريح ومالاك والشافمى . وع نأحمد 
رواية أخرى: أنالأم أحق » لأنها أتمشفقة أشبه ما لو لميسافر واحد مهما . وقال أصحاب الرأى: إن انتقل 
الاب فالاام أحق به . ولذلاك إن انتقلت الاثم إلى البلد الذى كان فيه أصل النسكاح فمى أحق » وإن 
انعقات إلى غيره فالا'ب أحق. وحكى عن أنى حديفة إن انتقات من باد إلى قربة فالاأب أحق » وإن انتقات 
إلى بلد آخر فعى أحق » لأن فى البلد يمكن تعليمه وريه . 

ولنا : أنه اختاف مسكن الأبوين فكان الأب أحق » ل لو انتقات من بلد إلى قرية » أو إلى بلا 
م يكن فيه أصل النسكاح . وما ذ كروه لا بصح » لأن الأب فى المادة هو الذى يقوم بتأديب ايده وتخريجه 
وحفظ نسبه » فإذا لم يكن فى بلده ضام » فأشبه مالو كان فى قرية » وإن انقلا جي إلى بلد واحد فالأم 
باقية على حضاتتها » وكذلك إن أخذ, الأب لافتراق البلدين ثم اجتمءا عادت إلى الأم حضاتما . وغسير 
الأم من له الحضانة من الذساء يقوم م قامها . وغير الأب من عصبات الولد يقوم مقامه عند عدمبها أو 
كونهما من غير أهل الحضانة . 

AToV‏ (نملل) 

وإذا بلغ الذلام سبع نين زر بين أبو به » فسكان مع من اخقار ممما » إذا ل يكن ممتتوهاً » وتفازعا 


فيه » من اختاره مهما فهو أولى به» قى بذلاك عمر وعلى” وشرح؛ وهو مذهب الشافمي . وقال أوحدينة 


ياب الخضانة ١6‏ 


ومالك :لا مخيّر. قال أبو حنيفة : إذا استقل بنقسه ولبس بنفسه واستنجى بنفسه فالا'ب أحتى به . وقال 
ماك : الأم أحقبه تى يثفر. وأما التخيير: فلا بصح » فإن الغلام لا قولله ولايعرف حظه » ورعا اختار 
من بلسبعنده ويقركتأديبه ويمكن من شهواته فيؤدى إلىإفساده» ولأنه دون الباوغ فل يخي ر کن دونالسيع . 

وللا : ماروى أنو هربرة د أن النې صل الله عليه وسل خير غلا بين أبيه وأمه » روأه سعيد 
والشافى . 

ونی لفظ عن أبى هريرة قال : «جاءت امرأة إلى رسول الله صلی اللهعليه وسل فقالت : یا رسول لله إن 
زوجى بريد أن يذهب بابی » وقد سقانى من بثر أبى عتبة وقد تقمى »تال له النى صل الله عايه وسل : 
هذا أبوك وهذه أمك نهذ بهد أيهما شدّت . فأخذ بيد أمه فانطلقت به » رواه أو داود . 

ولأنه إجماع الصحابة » فروى عن عر « أنه خيرغلام بين أبيه وأمه » رواه سعيد . 

وروى عن عمارة الحرى آنه قال : خبرنی عل بين عى وأى وكنتابن سبع أو نان . وروی غو 
ذلك عن أبى هريرة. 

وهذه قمص فى مظنة الشهرة ولم تنسكر فسكانت إجماعا . ولأن التقدم فى الحضانة لحق الولد فيقدم 
من هو أشفقلائن حظ الولد عدده أ كبر . واعتيرنا الشفقة يمظنها إذ لم يكن اعتهارها بنفسها » فإذا بلغ الغلام 
حدا يعرب عن نفسه وريز بين الإ كرام وضده » فال إلى أحد الأبوين , دل على أنه أرفق به وأشفق عليه 
فقدم بذاك . وقيدناء بالسبع لامها أول حال أمر الشارع فما بمخاطبته بالأمر بالصلاة » ولا'ن الام قدآمت 
فى حالإالصغر لحاجته إلى حمله ومباشرة خدمته » ولأنها أعرف بذلك وأقوم به » فإذا استفى عن ذلك 
آساوی والداه لقرمهما منه فرجح باختیاره . 


مهلم اة 4 
قال : ل( فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونہار؟ » وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهار یمه 
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إذا اختار النلام أباه كان عنده ليلا وهار » ولا يمنم من زيارة أمه » لأن مدعه ذلك إغراء بالمقوق 
من يقوم بأمره» فكانت الأم أحق به كالصغير » وإن اختار الام کان عندها ليلا وبأخذه الاب نهار 
لياه فى مكقب أو فى صناعة » لان القصد حظ الفلام » وحظه فماذ كرنا . 

) فل‎ ( A0۹ 


وإن مر ضأحد الا بوين والولد عند الآخر لم يمنع من عيادته وحضوره عند موته » سواء کان ذ كرا 


هن الغنى 


أو أثى » لان امرض ينع الريض من المثى إلى ولده » فشي ولده إليه أولى » فأما فى حال الصحة فإن 
الفلام يزور أمه لاما عورة فسترها أولى » والام زور ابذنها » لاأن كل واحدة مهما عورة تاج إلى 
صيانة » وستر الجارية أولى » لاأن الأأم قد تخرجت وعفات مخلاف الجارية . 

NT‏ سا 

قال : ل فإن عاد فاختار الآخر تقل إليه » فإن عاد فاختار الأول رد إليه 4 . 

هكذا أ بدا كلما اختار أحدها صار إليه » لأنه اختيار شهوة لظ نفسه » قانع ما وشتهيه کا توح 
ما يشهيه فى الأ كول والشروب . وقد يشنهى المقام عند أحدها فى وقت » وعد الأخر فى وقت » وقد 


اش النسوية يما وأن لا ينقطع هما . 


۸71 سألة » 
قال : ( فإن لم مختر أحدهما أقرع بينهما 4 
لأنه لا مزية لأحدها على صاحبه » ولا كن اجماعبما على حضانته » فيقدم أحدها بالقرعة » فإذا 
قدم بها ثم اختار الآخر نقل إليه » لأننا قدمنا اختياره الثانى على الأول » فعلى القرءة التى هى بدل أولى . 
AY‏ اة » 
قال ل( وإذا استوى اثنان فى الضانة كلا ختين قدم أحدها بالقرعة لماذ كرنا 4. 
م (نسصسل) 
فإن کان الأب مقدوياً ¢ أو من غير أهل الحضانة وحضر غيره من العصيات كالخ والعم وابنه 
قام مقام الاب » فرخير الإمام بينه وبين أمه» لأن عليا رمفى الله عنه خير عمارة الى بين أمه وعمه » 
ولا نه عصبة فأشيه الأب ¢ وكذلك إن كانت الام معدومة أو من غير أهل الحضانة لخضلته الجدة حير 
الحضانة فل إلى امرأة كأخته أو عمته أوخالته قامت مقام أمه فىالتخيير ينها ويين عصباته للمءنى المذ كور 
فى الأنوين . فإن كان الأنوان رقيقين وليس له أحد من أقاربه سواها » فةال النافى : لا حضانة لما عليه 
ولا نفقة له عليهما » ونفقته فى بيت الال » ويسل إلى من يحضفه من المسامين . 
ATE‏ (فسصسل) 
أرما :أن وا ج( من أهل اطضانة 7 إن کان أحرها ؛نْ غير أهل الط انة کان کالمدوم 


وتمين الآخر . 


يباب الحضانة مفلا 


والثانى : أن لا يكون الفلام ممتوهاً » فإن كان مءتوها كان عند الأم ولم خير » لأن العتوه بمنزلة 
الطفل وإن كان كببر؟ » ولذلاك كانت الأم أحق بسكفالة ولدها للمتوه بعد بلوغه . ولو خير الصبى فاختار 
باه 3 زال عةله رد إلى الأم وبطل اختياره » لأنه إنغا خير حين استئل بنفسهء فإذا زال استقلاه بنفسه 
كانت الأم أولى لأنها أشئق عليه وأقوم مصالحه کا فى حال طنوليته . 

Ae‏ اة 

قال:( وإذا بلذت الجارية سبع سنين كانت عند أبيهاء ولا تمغع الأم زيار لما وتمريضها . وقال افم : 
تخیر كا خير الفلام © . 

لأن كل سن خير فيه الغلام خيّرت فيه الجارية كالبلوغ » وقال أبو حنيفة : الأم أحق بها حتى ”زوج 
أو تحيض . وذ كر ابن أنى مومى فالإرشاد رواية أن الأم أحق بها <تى تحيض . وقال مالاك : الأم أحق 
بها حتى تتزوج ویدخل بها الزوج » لأنه لا حک لاختيارها ولا کن انفرادهاء فکانت أحق بها کا 
قبل السبع . 

ولنا : أن الفرض بالحضانة المظ » والمظ لاجارية بعد السبع فى السكون عند أبيبا» لاما حتاج إلى 
حفظ » والاأب أحق بذلك » فإن الام نحتاج إلى من حفظما ويصونهاء ولاأنها إذا بلغت السيع قاربت 
الصلاحية للمزويج » وقد تزوج النبى صلی الله عليه وسل عائشة وهى بذنت سبع . و إا مخطب ال جارية من 
أبيها » لأنه وليها والاللك لنزويحها » وهو أعل بالسكفاءة وأقدر على البحث » فيابغى أن يقدم على غيره 
ولا يصار إلى تخييرها » لاأن الشر ع لم يرد به فيبا » ولا يصح قياسها على الفلام » لاه لا محتاج إلى الفط 
والتزويج كحاجتها إليه » ولا علىسن البلوغ » لأن قوها حينئذ ممتبر فى إذنها وتوكيلها وإقرارها وإجبارها 
مخلاف مسألتنا . ولا يصح قياس ما قبل السبع على ما بعدها لماذ كرنا فى دليلنا » وال أعلم :1 

NT‏ (فصل) 

وإذا كانت الجارية عند الأم أو عند الأب فإنها نسكون عنده ليلا ونبار؟ » فإن تأديما وتخر ما فى 
جوف البيت من تعليمها الفزل والطبخ وغيرهما » ولا حاجة بها إلى الإخراج منه » ولا ينع أحدها من 
زارتها عد الآخر » من غير أن يخاو الزوج بأمها » ولا يطيل ولا ينبسط » لأن القرفة يونهما تمنع تبسط 
أحدما فى منزل الآخر . وإن مرضت فالأم أحق بتمريضها فى بينهاء 

آخر الباب » وال جد ل رب العالمين . 


۱۲۸ انى 


والأصل فى الشمادات الكتاب » والسنة » والإجماع » والمبرة . 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: ( راشکش دوا شَهِيدَ بن من رجا لكم کن آم يسكونا رجن فر جل 
وامرأنان من تراضون سن الشجداء © ) وال تعالى ( وَأَشدُوا ذَوَىْ عَدَل منسكم”” ) ( راشہدوا 
إذا بايش © ) . 

وأما السنة : فا روى وائل بن حجر قال : « جاء رجل من حذرموت » ورجل من كندة إلى النى 
صلى الله عليه وسل » فقال الحضرمى : يا رسول الله إن هذا غلبنى على أرض لى . فةال السكندى :هى أرضى 
وفى يدى فليس 4 فيها حق » فقال الننى صلى الله عليه وسلم الحضرمى : أك بيدة ؟ قال : لاء قال : فلك 
ينه . قال بارسول الله » الرجل فاجر لا ببالى على ما حلف عليه ولیس يتورع من شىء . قال : لوس للك مله 
إلا ذلك . قال : فانطاق الرجل ليحاف له » فقال رسول لله صلى الله عليه وسل لا أدبر ان حاف على ماله 
ليأكله غله) ليلقين الله تعالى وهو عنه معرض » قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 

وروي عمد بن عبد الله المزرمی”“ عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النى صل الله عليه وسم 
قال « البينة على المدعى والدين على المدعى عليه » قال الترمذى : هذا حديث فى إسناده مقال © والعزرمى 
يضعف فى الحديث من قبل حفظه » ضمقه ابن المبارك وغيره » إلا أن أهل العأ جممو اعلى هذا.قال الترمذى: 
والعمل على هذا عند أهل العم من أصحاب النى صلى الله عليه وسل وغیرم > ولأن الاجةداعية إلى الشهادة 
احصول التجاحد بين الناس فوجب الرجوع إليها ء قال شرح : القضاء جمر فنحه عنسك بعودين » يعنى 
الشاهدين » وإنها اتخصم داء » والشهود شفاء » فأفرغ الشفاء على الداء 

ATV‏ (فصل) 
وتحمسل الشهادة وأداؤها فرض على السكفابة » اقول الله تعالى ( ولا يأب الشهداد إذًا ما دموا(“ 


(1) سورة البقرة آية ۲۸۲ (؟) سورة الطلاق آية ؟ (©) سورة البقرة آبة ۲۸۲ 

(4) فى نسخ للغنى ( مد بن عبد الله المزرمى ) والصواب کا فى الترمذى ج ١‏ ص ۲۵۱ ( مد بن عبيد الله 
العرزمى ) فأبوه ( عبيد اله ) لا ( عبد اله ) ٠‏ ولفبه ( العرزمى ) بتقدم الراء على الزاى وه ترجمة فى خلاسة 
تذهيب تهذيب الكال ص .وم (ف) 

(ه) سورة البقرة آية ۲۸۲ . 


كتاب الشهادات ۹ 


ا 5 7 2 سسى رمم هرو 


وقال تعالى: ( ولا 27وا الشهادة » ومن کم كه آم قل و إا خص القلب بالإئم لأنه 
موضم العم بها » ولان الشهادة أمانة » فلزم أداؤها كسار الأمانات . 

إذا ثبت هذا : فإن دعى إلى تمل شمادة فى نسكاح أو دين أو غيره لزمته الإجابة » وإنكانت عنده 
شهادة فدعى إلى أدائها ازمه ذلك ء فإن قام بالفرض ف التحمل أو الأداء اثنان سقط عن اجيم » وإن امتنم 
الكل أموا . وإها بأنم للمتنع إذا لم يكن عليه ضرر وكانت شمادته تنفع » فإن كان عليه ضرر فى التحمل 
أو الاثداء » أو كان من لا تقيل شهادته ء أو يحتاج الى القبذل فى التزكية ونحوها » لم يازمه »لقو الله تعالى 
8 يضار کا تب ولا شهيد )© وقول الننى صلى الله عليه وسل « لا ضرر ولا ضرار » ولا"نه لا يازمه 
أن يضر بنفسه لنفع غيره . واذا كان من لا تقبل شهادته لم يجب عليه » لا'ن مقصود الشهادة لا صل 
منه . وهل يا"ثم بالامتناع إذا وجد غيره تمن يقوم مقامه ؟ فيه وجهان : 

أحدها : يأنم » لاأنه قدتمين بدعائه » ولا'نه منهى عن الامتناع بقوله ( ولابأبالشهداء اذامادعوا ). 

والثانى : الام وان فيه SS‏ لو لم يدع إليها » قأما قول الله تعالى 
(وَلا یضار كارتب ولام يد )2 فقد قرىء بالفتح والرفع » فن رفع فهو خبرمعفاه النهى؛ و يحتملمعنيين: 

أحدهما : أن يكون الكاتب“ فاعلا أى لا يذر السكانب والشميد من يدعوه بأن لا يجيب » 
أو يكتب مالم يستكتب » أو يشهد مالم يستث پد به . 

والثالى : أن يكون یضار فمل مالم يسم فادله فيسكون معناه ومع الفقح واحدا » أى لا يضر 
السكاتب والشميد بأن يقطءهما عن شفلمما بالكتابة والشهادة وبمنعا حاجتهما 

واشتقاق الشهادة من المشاهدة ء لأن الشاهد يخبر عما يشاهده » وقيل : لأن الشاهد بخبره جمل الما 
كالمشاهد للمثهود عليه » وتسمى بيئة » لأنها تبين ما التبس وتتكشف احق فما اختلف فيه . 

لانن $ اة 
قال ل( ولا يقبل فى الزنا إلا أربعة رجال عدول أحرار مسامين ) . 


۲۸۴ سورة البقرة أية‎ )١( 
۲۸۲ سورة اليقرة آبة‎ )۳٠۲( 
فيكون الأسلى ( لا يضارر ) بكسر الراء الأولى فأدغمت الراء فىالراء والعنى علىهدًا نهى السكاتب والشهيد‎ )٤( 
أن يضرا أحد المتعاملين يعدم الإجابة أو باحر م وله عر وغو زاك (ف)‎ 
اون الأصل (لا (لا بضارن) يفت بفتح الراء الاولى وأدغمت الراءفى الراء » والعنىعلى هذا ي التعاماين أن بغرا‎ .)( 
الكاتب أو الشهيد بد عوتهما إلى ذلك وما مشغولان عهم لها فیکافان ترک (ف)‎ 
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فيل الننى 


أجع االسامون على أنه لا يقبل فى الزنا أقل من أربعة شهود . وقد نص اله تعالى عايه بقوله سبحانه 
( ولا جَاموا عل باز تة اہ كذ آم بأو بالشهكتاء دأ وكيك ند ا شر السكتاذ بون) © 
فى آی سواها . 
وقد روى عنالننى صلی الله عايه وس أنذ قال : « أربعة وإلحد فى ظبرك” » فى أخبار سوى هذا. 
وأجمموا على أنه يشترطكونهم مسلمين عدولا ظاهر وباطتا » وسواء کان الشهود عليه مسلا أو ذميا » 
وجمهور العاماء على أنه يشترط أن يكونوا رجالا أحرار؟ » فلا تقبل شهادة النساء ولا العبيد » وبه يقول 
مالك والشافسى وأسحاب الرأى » وشذ أنو ثور . فقال : تقبل فيه شمادة المبيد . 
وحكى عن عطاء وحماد الهما قالا : جوز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين » لأنه نقص واحد من عدد 
الرجال » فقام مقامه امرأتان كالأموال . 
ولها : ظاهر الآية» وأن العبد مختتاف فى شمادته فى امال فسكان ذلا شبهة فى الد » لأنه بالشبهات 
يندرىء ء ولا يصلح قياس هذا على الأموال فة حكا وشدة الحاجة إلى إثهانها لكثرة وقوعها والاحتياط 
فى حفظها » ولهذا زيد فى عدد شبود الزنا على شبود امال . 
A۳۹‏ (نسل) 
وفى الإقرار بالزنا روايتان : ذكرها أبو بكر. وللشافعى فيه قولان : 
أحدها : يثبث بشاهدبن قياسا على سائر الأفارير . 
والثالى : لا يثبث إلا بأربعة لا نه موجب لد الزنا أشبه فعله . 
ام وسا 
قال : ل( ولا يقبل فیا سوى الاأموال ما يطلع عايه الرجال أقل من رجلين ) 
وهذا الم نوعان : 
أحدما : المقوبات وهى الحدود والقصاص » فلا بقبل فيه إلا شهادة رجاين » إلا ماروى عن عطاء 
وحماد أنهما قلا : يقبل فيه رجل وامرأتان قياساً على الشهادة فى الأموال . 
ولنا : أن هذا مما يحتاط إدرئه وإسقاطه» وهذا يندرى, بالش مات ولا تدعر الماجة إلى إثباتة . وى 
شهادة النساء شهة بدليل قوله تعالى ( أن تضل إخداهما فيد كر إِحْدَاهُمَا الالخرى22 ) وأنه لا تفیل 
شهادمهن وإن كثرن مالم يكن معون رجل»فوجب أن لا تقبل شهادنهن فيد. ولا يصح قياس هذا على الال لا 
ذ كرنا من الفرق» وهذا الذى ذكرنا : قال سعيد بن السيب والشعبى والتخمى وحماد والزهرى وربيعةومالك 


)١(‏ سورة النور آية ٠۳‏ (۲) ورد بلفظ و الينة وإلاحد فى ظهرك » أخرجسة بو داودج اص مم 
وان ماجة ج لص ۳۷ واناسائىي واكم فى هة لاءان (ف) (0) سورة البترة آية ۲۸۲ 


كتاب الشهادات ۱۳۱ 


والشافمى وأبو عبيد وأنو ثور وأصحاب الرأى » واتفق هؤلاء وغيرم علىأنها تثبث بشهادة رجلين ماخلا 
الزنا » إلا الحمن فإنه قال : الشرادة على الفتل كالشهادة على الرنا ء لأنه يتعلق به إتلاف الس فأشبة الزنا. 

ولنا : أنه أحد نوعى التصاص فأشبه القصاص فى الطرف » وما ذكره من الوصف لا أثر له » فإن الزنا 
الوجب للد لا يثبت إلا بأربعة » ولأن حد الزنا <ق لله تمالى يقبل الرجوع عن الإفرار به . ويمتسبر فى 
شهداء هذا النوع من اطرية وال د كوربة والإسلام والعدالة مايعتير فى شهداء الزنا على ماسنذ كره . 

الثانى : ما ليس بعقوبة كالهسكاح » والرجءة » والطلاق » والعتاق» والإيلاء » والظهار » والذسب » 
والت وكيل » والوصية إليه » والولاء » والسكتابة » وأشباه هذا ء فقال الناذى : المعول عليه فى الذهب أن 
هذا لابثيث إلا بشاهدين ذ كرين » ولا تقبل فيه شرادة النساء ال . 

وقد نص أحمد فى روابة الجاعة على أنه لانحوز شمادة الذساء فى النكاح والطلاق . 

وقد نقل عن أحد فى الوكالة إن كانت عطالبة دن » يمى تقبل فيه شادة رجل وامرأتين » فأما غير 
ذلك فلا . ووجه ذلاك : أن الوكالة فى اقتضاء الدين يقصدد منْها امال فيقبل فهها شهادة رجل وامرأتين 
كالموالة . 

قال القاضى : فيخرج من هذا أن النسكاح وحقوقه من الرجعة وشيهها لاتقبل فما شهادة النساء رواية 
واحدة » وما عداه رج على روايتين . 

وقال أبو اعلطاب : مرج فى النسكاح والءتاق ضا روايتان : 

إحداها : لاتقبل فيه إلا شهادة رجلين » وهو قول النخعى والزهرى ومالاك وأهل الدينة وااشافى » 
وهو قول سيد بن المسيب والسن وربيعة فى الطلاق . 

والثانية : تقبل فيه شهادة رجاين وامرأتين . روى ذلك عن جابر بن زيد وإيإس بن معاوية والشعى 
والثورى وإسحاق واب الرأى » وروی ذلك فى النسكاح عن عطاء » واحتجوا بأنه لايسقط باإشمهة 
فیثبت برجل واصأتين كالال . 

ولنا : أنه ليس عمال ولا المقصود منه الال » ويطام عليه الرجال فلم يكن للنساء فى شهادته مدخل 
كالدود والقصاص » وما ذكروه لا يصح ؛ فإن الشبهة لا مدخل لما فى النسكاح وإن تصور بأن تسكون 
للرأة مرتابة بلجل لم يصح النسكاح . 

AT!‏ (فصل) 


.- ن 0 4 eA‏ ر م2 
وقد نقلل عن د ری ا عه الإعسار مايدل عل أنه لاثبت إلا بثلانة لحديث قبيصة بن الخارق 


غيل الغنى 


« حقى يشهد ثلاثة من ذوى الحجا من قومه لقد أصابت فلا فاقة2 » قال أحمد : مكذا جاء الحديث » 
فظاهر هذا أنه أخذ به . وروی عنه أنه لا يقبل قوله إنه وصى حتی يشهد له رجلان أو رجل عدل » فظاهر 
هذا أنه يقبل فى الوصية شهادة رجل واحد . 

وقال فى الرجل بوصى ولا محضره إلا النساء » قال : أجيز شهادة النساء » فظاهر هذا أنه أئيت الوصية 
بشهادة النساء على الانفراد إذالم حضر ۾ الرجال . 

قال القاضى : واللذهب أن هذا كله لا يثبت إلا بشاهدين » وحديث قبيصة فىحل للسألة لا فى الإعسار. 

) فصلل‎ ( AVY 

ولا بثبت شىء من عذين النوعين بشاهد وبين الدعى » لأنه إذا لم يثبت بشهادة رجل وامرأئين 
فائلا ينبت بشهادة واحد وعين أولى . قال أحمد ومالك فى الشاهد والمين : وإنما يكون ذلك فى الأموال 
خاصة لا بقع فى حد ولا نسكاح ولا طلاق ولا عتاقة ولا سرقة ولا قتل . 

وقد قال ارق : إذا ادعى العبد أن سيده أعتقه وألى بشاهد حلف مع شاهده وصار حرا » ونس عليه 
أحد ٠‏ وقال فى شريكين فى عبد ادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه وكانا معسرين عدلين » 
فلامبد أن بحلف مع كل واحد منهما ويصير حرا » أو يحاف مع أحدها ويصير نصفه حرا ¢ فيخرج «هثل هذا 
فى السكتابة والولاء والوصية والوديعة والوكالة فيسكون ف ايع روايتان . ماخلا العقوبات البدنية والنكاح 
وحقوقه » فإنها لا تثبت بشاهد ويعين قولا واحدا . 

قال القاضى : للعمول عليه فى جميع ما ذ كرناه أنه لا يثبت إلا بشاهدين » وهو قول الشافى . 

وروی الدارقطنى بإسناده عن ألى سلمة عن ألى هريرة أن الى صلی الله عليه وسل قال : « استشرت 
جبريل فى القضاء بالمين مم الشاهد فأشار على" فى الأموال لا تمد ذلك » . 

وقال مرو بن ديفار عن ان عباس عن النى صلی اله عليه وسل » أنه فی بالشاهد واليين ال م 
فى الأموال » وتفسير الراوى أولى من تفسير غيره . رواه الإمام أحمد وغيره بإسنادم . 

)١(‏ نس الحديث عن أبى بثمر قبيصة بن الخارق رضى الله عنه قال : نحمات حمالة فأتيت رسول اله صلى الله 
عليه وسل أسأله فيا تقال : أقم حت تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال : يا قبيصة » إن المسألة لاحل إلا لأحد ثلاثة : 
رجل تحمل حمالة فحلت له للسألة حدق يسيبها ثم عسك » ورجل أصابته جاتحة اجتاحت ماله فحلت 4 لاسألة حقق 
يضيب قواماً من عيش أو قال : سدادا من عيش » ورجل أصابته فافة حت يقول ثلاثة من ذوى الجا منقومه لقد: 
أصابت فلاا فاقة حلت له للسآلة عق يسوب قوام؟ من عيش أو قال : سداد من عيش فا سواهن من للسألة يا قبيصة 
سحت يأ كلها صاحها سسحت 6 رواه مسل وأبو داود والفسای (ف) 

() قال الشوكاق فى نیل الأوطارج ۸ ص ۲۸٤‏ « إسناده ضعيف ». (ف ) 


كيتاب الشہادات يفل 


©» ووس أ‎ AVY 

قال : 9 ولا يقبل فى الأموال أقل من رجل وامرأتين » ورجل عدل هم يمين الطالب ) 

وجملة ذلك : أن الال كالةرض والذصب والدبون كلها » وما يقصد به الال كالبيع والوقف والإجارة 
والهبة والصلح وللساقاة وللضار بة والشركة والوصية له » والجناية للوجبة للمال كجناية اعلطأ وعد اللطاً 
والعمد الموجب لامال دون القصاص » كالجائفة ومادون الوضحة من الشجاج » تثبت بشهادة رجل وام رأ تين . 
وقال أبو بكر : لا تثبت الجناية فى البدن بشهادة رجل وامرأتين لأنها جناية فأشهت ما وجب التصاص » 
والأول أصح لأن موجبها الال فأشببت البيم > وفارق ما بوجب القصاص » لأن التصاص لا تقبل فيه 
شهادة النساء » وكذلك ما بوجبه . وامال بثبت بشهادة النساء » وكذلك ما بوجبه . ولاخلاف فى أن الال 
ينبت بشمادة الأساء مع الرجال » وقد نص الله تعالى على ذللك فى کتابه بقوله سبحانه ( يا أ الذين اموا 
إذا عدا بدن - إلى قوه ‏ اتود وا شهدي ين جردي کان مکو وكين جل" 
َامرأتن من تَر'ضَوانَ بن الشهداو”" ) وأجمع أهل العم على القول به . وقد ذكرنا خبر أبى هريرة 
وان عباس فيه . 

م (ن ص ل) 

وأكثر أهل العلم يرون ثبوت الال لمدعيه بشاهد ومين . روى ذلك عن ألى بكر ور وعثهمان وعلى 
رضى الله عنهم » وهو قول الفقهاء السبعة وعمر بن عبد المزيز والسن وشريح وإياس وعبد الله بن عقبة 
وأبى سفة بن عبد الر<دن ويح بن يعمر وربيعة ومالك وابن ألى ليلى وألى الزناد والشافنى . وقال الشبى 
والنخبى وأحاب الرأى والأوزاعى : لا يقغى بشاهد وين . وقال عمد بن الحسن : من قضى بالشاهد 
والمین نقضت حكه » لأن الله تعالى قال ( وَاسْدَشهدو ١‏ سيد م رجال؟* فان ل" بكو نا رَجِلَيْنِ 
جل راتان ) فن زاد فى ذلك فقد زاد فى النص » والزيادة فى النص نسخ » ولأن النى صلى الله 
عليه وسل قال : « البينة على المدعى » والمين على من أنكر » خر العين فى جانب المدعى عليه » کا حصر 
البينة فى جانب للدعى . 

ولنا : ما روى سهول عن أبيه عن أبى هربرة قال « قضى رسول الله صلى الله عليه وسل بالیین مع 
الشاهد الواحد » رواه سعيد بن منصور فى سنده والأثمة من أهل السان والسانيد . قال الترمذى:هذاحديث 
حسن غریب . وف الباب”” عن على وان عباس وجابر ومسروق » وقال النسائى :]سناد حديث ابن عباس 


)١(‏ سورة البقرة آية ۲۸۲ (؟) سورة البقرة آية ۲۸۲ (۳) هكذا بالأصل 


تايل اغى 


فى المين مع الشاهد إسناد جيد » ولأن اليين تشرع فى حق من ظهر صدقه وقوى جانبه » ولذلاك شرعت فى 
حق صاحب اليد لقوة جنبته بها وفى حت المسكر لقوة جددته » فإن الأصل براءة ذمته والدعى هاهنا قد 
ظهر صدقه فوجب أن تشرع اليين فىحقه ولا حجة لم فى الا ية لأنها دات على مشروعية الشاهدين والشاهد 
والرأتين ولا نزاع فى هذا . 

وقوهم : إن الزيادة فى النص نسخ » غير صحيح » لأن النسخ الرفم والإزالة » والزيادة فى الشىء تقربر 
له لارقم »و الحم بالشاهد واليين لا منم الح بالشاهدين ولا برفمه » ولأن الزيادة لو كانت متصلة با لزيد 
عليه لم رفعه ولم تسكن نسخاء وكذلك إذ| انقصات عنه » ولأن الآية واردةفى التحمل دون الأداء » ولهذا 
قال ( أن تضل داه همد كر لخدام الأخْرَى ) ”؟ والنزاع فى الأداء وحديئهم ضعيف » وليس هو 
للحصر» بدليل أن الوين تشرع فىحق الودع إذا ادعى رد الوديءة وتلفها » وفى حق الأمناء لور جتاينهم» 
وف حق الملاعن » وفى القسامة . وتشر ع فى حق البائع والشترى إذا اختلفا فى المن والسلمة قائمة . وقول 
مد فى نةض قضاء من قضى بالشاهد والمين ينتضمن القول بنقض قضاء رسول الله صلى الله عليه وس 
واعخلفاء الذينقضوا به » وقد قال الله تعالى : ( 5لا ورك لا يؤمئون حَتى سكوك فيا شجر بتو 
م لا يدوا فى أنقيوم' حرجا ما قَضَيت وبوا لبا )”© والقضاء بما قضی به تمد بن عبد الله صلی 
لله عليه وسل أولى من قضاء عمد بن الحسن الخالف له . 


اام ( فصل ) 

قال القاضى : يجوز أن يحلف على مالا تسو غ الشهادة عليه » مثل أن يمد بخطه ديا له على إنسان » 
وهو يعرف أنه لا يكتب | إلاحقاً ولم يذ كره ٤‏ أو جد فى رزماتح أبيه مخطه ديا له على إنسان » ويعرف 
من أبيه الأمانة وأنه لا يكتب إلا حقاً فل أن بحلاف عليه ولا جوز أن يشمد به . ولو أخبره حت أبيه ثقة 
فسكن إليه جاز أن يحلف عليه ولم. ز له أن يشهد به » وبهذا قال الشافنى . والفرق بين الدين والشهادة 
من و<وين : 

أحدهما : أن الشهادة لفيره ؛ فيحتمل أن من له الشهادة قد زور على خطه » ولا يحتمل هذا فيا حاف 
عليه » لأن الحق إنما هو للحااف » فلا يزور أحد عليه . 


الثانى : أن ما يكتبه الإنسان من حقوقه بكار فينسى بعضه مخلاف الشهادة . 


0 سورة اليه رة آبة FAY‏ 
(۲) عورة : الفماء آم 


کتاب الشہادات \fe‏ 


) (فصل‎ ۸۷٦ 
» وکل موضع قبل فيه الشاهد والدين » فلا فرق بين كون المدعى مسلا أو كافر » عدلاً أو فاسقا‎ 
رجلا أو امرأة » نص عليه أحمد » لأن من شرعت فى حقه الوين لا مختلف حكه باختلاف هذه الأوصاف‎ 
. انكر إذا لم تكن بينة‎ 
) فصل‎ ( AVY 
» قال أحمد : مضت السنة أن يق باليين مع الشاهد الواحد » فإن أبى أن يحلف استحلف المعالوب‎ 
. وهذا قول مالك والشافمى » وروی عن أحد » فإن بى المطلوب أن محلف ثبت اق عايه‎ 
(نصل)‎ ATVA 
ولا تقبل شهادة امرأتين و عين‌المدعى » وبه قال الشافمى . وقال مالك : يقبل ذلك ف الأموال » لاأمهما‎ 
. فى الأموال أقيمتا مقام الرجل غات معا كا يحلف مع الرجل‎ 
ولنا : أن البينة على الال إذا خات من رجل لم تقبل » كا لو شهد أربع نسوة . وماذكروه يبطل‎ 
بهذه الصورة » فإنمما لو أقيمتا مقام رجل من كل وجه لكنى أربع نسوة مقام رجلين » ولقبل فى غير‎ 
الأموال شمادة رجل وامرأتين » ولأن شهادة الرأتين ضعيفة تقوّت بالرجل » والدين ضميفة فيخم ضيف‎ 
. إلى ضعيف فلا يقبل‎ 
(فصل)‎ ۸۳۷۹ 
إذا ادعی رجل على رجل أنه مرق نصا) من حرزه » وأقام بذلك شاهداًءوحلف معه أو شبد له بذلك‎ 
رجل وامرأتان » وجب له امال الشهود به إن كان باقيا » أو قيمته إن كان تالف » ولا يحب القطع » لأن‎ 
هذه «جة فى امال دون القعام » وإن ادعى على رجل أنه قتل وليه عمدا فأقام شاهد وامرأتين أو حاف مع‎ 
. شاهده لم ثبت قصاص ولا دية‎ 
والفرق بين السألتين أن المسرقة توجب القطم والغرم مماء فإذا لم تبت أحدها ثبت الآخر . والقتل‎ 
. العمد موجبه القصاص عيئاً فى إحدى الروايتين » والدية بدل عنه ولا يحب البدل ما لم يوجد المبدل‎ 
وف الرواية الأخرى الواجب أحدها لا بعينه » فلا يجوز أن بتمين أحدهما إلا بالاختيار أو التمذر و‎ 
. يوجد واحد منهما‎ 
وقال ابن ألى مومى : لا يجب الال فى السرقة أيضا إلا بشاهدين » لأنها شهادة على فمل يوجب الحد‎ 
. وامال » فإذا بطلت فى إحدها بطات فى الأخرى . والأول أولى لا ذ كرناه‎ 


وإن ادعى رجل على رجل أنه ضرب أخاه بسهم عمد فقتله ونفذ إلى أخيه الآخر فقتله خطأ » وأقام 


۱۳۹ الغنى 


بذلاك شاهداً وامرأتين » أو شاهداً وحلف معه » ثبت قتل الثانى لأنه خطأ موجبه امال » ولم يثبث قتل 
الأول لأنه عمد موجبه القصاص » فهما كالجنايتين الفترقتين » وعلى قول أبى بكر لا يثيت شىء مهما » 
لأن الجناية عنده لا تثبت إلا بشاهدين » سواء كان »وجا الال أو غيره . 
ولو ادعی رجل على آخر أنه سرق منه وغصبه مالاء لاف بالطلاق والعقاق ماسرق منه ولا غصبه» 
فأقام الدعى شاهداً وامرأتين شهدا بالسرقة والخصب » أو أقام شاهداً وحاف ممه استحق المسروق 
والنصوب » لأنه ألى ببينة بثبت ذلاك مثلها » ولم يثبت طلاق ولا عتاق » لأن هذه البينة حجة فى السال 
دون الطلاق والمتاق . وظاهى ذهب الشافى فى هذا الفصل كذهبنا » إلا نيا ذ كرناه مر اللاف 
عن أصحابنا . 
ATA’‏ (فصل ) 
ولو ادعى جارية فى يد رجل أنمها أم ولده » وأن ابنها ابنه «نمها ولد فى ماسكه » وأقام بذلا شاهداً 
وامرأتين » أو حلف مع شاهده حم له بالجارية » لأن أم الولد مملوكة له » ولمذا بلك وطأها وإجارتها 
ولزويما» ويثبت ها حم الاستيلاد بإقراره » لأن إقراره ينفذ فى ماك » واالات يثبت بالشاهد وللرأتين» 
والشاهد والمين » ولا مك له بالولد » لأنه يدعى نسبه > والنسب لا يثبت بذلاك » ويدعى حريته أيضًا . 
فعلى هذا يقر الولد فى يد اللنسكر ماوكا له » وه_ذا أحد قولى الافمى » وفال فى الآخر : يأخذها وولدها 
ويكون ابنه » لأن من ثثبتث له المين ثبت له تماؤها » والولد اها ؛ وذكر أو الطاب فيها عن أحد 
روايتين كةولى الشافى . 
ولنا : أنه م يدع الولد ملكا و إما يدعى حريته ونسبه » وهذان لا يثبتان مهذه البيئة فيبقيان على 
ما كانا عليه . 
ATA‏ (فصلل) 
وإن ادعى رجل أنه خالع اصرأنه فأنكرت » ثبت ذلك بشاهد واصرأتين » أو :ین المدعى » لأنه بدعى 
الال الذى خالمت به » وإن ادعت ذلك امرأة لم يثبث إلا بشهادة رجلين » لأنها لا تتصد منه إلا الفسخ 
وخلاصها من الزوج » ولا ثبت ذلك إلا بهذه البينة . 
ATAY‏ اة 
قال  :‏ ويقبل فما لا يطاع عليه الرجال مثل الرضاع والولادة والحيض وااعدة وما أشها شهادة 
اسرأة عدل 4 


كتاب الشبادات يفن 


لا لم بين آهل الملل خلا فى قبول شهادة النساء للتفردات فى الجلة ٠‏ 
قال القاضى : والذى تقبل فيه شاد هن منفردات خسة أشياء : الولادة » والاستهلال ء والرضاع » 
والعيوب حت الثياب » كلرتق » والقرن » والبكارة » والثيابة » والبرص » وانقضاء المدة . وعن 
ألى حنيفة لا تقبل شهادمهن منفردات على الرضاع » لأنه يوز أن يطلع عليه حارم اأرأة من الرجال » فم 
يثبت بالنساء منفردات كالتكاح ٠‏ 
وانا : ما روى عقبة بن الحارث قال  :‏ تزوجت أم یی بنت ألى إهَاب فأتت ام سوداء فقالت : 
قد أرضءتكا » فأتیت الفى صلی الله عليه وسل فذ کرت ذلك له » فأعرض عى » ثم أتيته نقلت: يا رسول الله 
إنها كاذبة قال : كيف وقد زعت ذقك  »‏ متفق عليه . ولأمها شهادة على عورة انساء فبا مدخلفقبل 
فمها شهادة النساء كلولادة » ومخالف العقد فإنه ليس بعورة . 
وحى عن أى حنيفة أيضًاً أن شمادة النساء المنفردات لا تقبل فى الاستهلال » لأنه يكون بعد الولادة » 
وخالفه صاحباه وأ كثر أهل الل » لأنه يكون حال الولادة فيتعذر حضور الرجال ؛ فأشبه الولادة نفسها . 
وقد روى عن على رحمه الله أنه أجاز شهادة القابلة وحدها فى الاستهلال . رواه الإمام أحمد وسديد 
ابن منصورء إلا أنه من حديث جابر الجءنى . وأجازه شريح والحسن والحارث المكلى وحماد . 
ATAY‏ (فصل) 
إذ ثبت هذا فكل موضع قانا تقبل فيه شهادة النساء المنفردات فإنه تقبل فيه شهادة لارأة الواحدة . 
وقال طاوس : 2و ز شمادة الرأة فى الرضاع وإن كانت سوداء . وعن أحد روابة أخرى : لا تفبسل فيه 
إلا امرأتان » وهو قول الحسكم وابن أنى ليلى وابن شبرمة » وإايه ذهب مالك والثورى » لأن كل جنس 
يثبت به ا تی کنی فيه اثذان كلرجال» ولأن الرجال أ كل مهن عقلا » ولا يقبل مهم إلا انان . وقال 
عمان البتى : يسكنى ثلاث » لأن كل موضع قبل فيه النساء كان المدد ثلائة کا لو كان معون رجل . وقال 
أو حنيفة : تقبل شهادة اأرأة الواحدة فى ولادة الزوجات دون ولادة الطلقة » وقال عطاه والدُعبى وقتادة 
والشافى وأو ثور : لا يقبل فيه إلا أربعء لاما شهادة من شرطها الحرية فلم يقبل فمها الواحدة كسائر 
الشهادات » ولائن النى صلى الله عليه وسل قال : « شهادة اصرأتين بشهادة رجل » 9؟ , 
)١(‏ الحديثرواء أحمد والبخارى وأبو داود والترمذى والنساثى وام روه مل » فلا صح قول ابن قدامةءتذق 
عليه . قال الحافظ فى الدرايةج ع ص ٩‏ « وم من ذكر هذا الحديث فىالتفق» 
واسم آم عبى غنية بفتح النين وكير النون وتشديد الياء وقبل زينب (ف) 
(؟) هو بض حدیث أخرجه البخارى ج ١‏ ص ۸۳ ومسل ج ١‏ ص جم » ۸۷ ولفظه « عن عبد الله بن عمر 
عن رسول اله صلىاقه عليه وسلم أنه قال : يا معش رالنساء تصدقن وا كثرن الاستغفار إلى راتكن | كثر اهل 


(م ۱4 سالتى س ج ١١‏ ) 


۱۳۸ الى 


ولنا : ما روى عقبة بن المارث قال : « زوجت أم يحى بنت ألى إهاب غاءت مه سوداء فقالت 
قد أرضعتكا » فجت إلى النبى صلى الله عليه وسل فذ کرت له ذلك » فأعرض عنى » ثم ذ کرت له ذلك » 
فقال : وكيف وقد زعت ذللك ؟ » متفق عليه . 
وروى حذيفة أن النى صلى الله عليه وسل أجاز شهادة القابلة . ذكره الفقهاء فى كتمهم » وروى 
أبو الطاب عن ابن عر أن النبى صلى الله عليه وسل قال : « يحزى” فى الرضاع شهادة امرأة واحدة» ولاأنه 
معنى ثبت بقول النساء المنفردات فلا يشترط فيه العدد كالرواية وأخبار الديانات . وما ذ كره الشافى من 
اشتراط المرية غير ملم ٠‏ وقول الى صل الله عليه وسل « شهادة امرأتين بشهادة رجل فى الوضم الذى 
الشهد فيه ممع الرجل » . 
ATAt‏ ( فمل ) 
فإن شهد الرجل بذلت » فقال أو الخطاب : تقبل شمادته وحده » لأنه أ كل من المرأة » فإذا اكتنى 
بها وحدها فلاان يكتنى به أولى» ولأن ما قبل فيه قول للرأة الواحدة قبل فيه قول الرج ل كالروابة . 
خم وس اأة» 
قال : ل( ومن أزمته الشهادة فعليه أن يقوم مها على القريب والبميد» لا يسمه التخلف عن إقامّها وهو 
قادر على ذلك ) . 
وجملته : أنأداء الشهادة من فروض السكفايات » فإن تعينت عليه بأن لايتحملها من يكن فيها سواه لزمه 
القيام بها » وإن قام بها اثنأن غيره سقط عنه أداؤها إذا قبلها الماک » فإ نكان محملها جماعة فأداؤها واجب 
على الكل إذا امتنموا أنموا كلهم كسائر فروض الكفايات . ودليل وجو قول الله تعالى : ( ولا اسکتموا 
الشہادة ومن كلها فإنه آم كاب ٩)‏ » وقوله تعالى : ( يا أا الذي آممُوا كُوبُوا قوامين الفط 
شهدا له وا على افر 0 لالد وَالأرَبينَ إن يكن نيا أو ققيرا فاش أل 9 )يو 
الآة الأخرى : (كوثوا قوامينة لله شهدا بالط ولا رت ٠‏ شان فوم ل أن لا تدارا 
اعد لوا هو أرب ' ِلتتَرَى)”2: ولأنالشهادة أمانة فازمه ا ديعة » ولقولهتعالى: (إن الله 


ح النارءفقالت امرأةمنهن جزلة : ومالنا يارسول الله أ کر أهل النار قال : تسكثرن اللعن وتسكفرن العشير » وما 
رات من ناقصات عقل ودين أغلب لذى لب منكن » قالت : يا رسول الله وما نقصان العقل والدين ؟ قال : أما 
نقصان العدل فشهادة امرأنين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العةل »و كت الايالى ما تصلى وتةطر فى رمضان فهذا 
نقصان الدين » . (ف) 

٠مم سورة البقرة آآية ۲۸۲ (؟) سورة النساء آبة‎ )١( 
۸ سورة المائدة آبة‎ )۴( 


کتاب الشهادات اليل 


سمه 


25 کم أن ووا الْأمَانَات إت أغله) )22 » فإن عجز عن إفامتها أو تضرر بها لم تحب عليه لقول اله 
تعالى : ( ولا ضا رکانب ولا سويد » إن فوا کان شوق يك )9 . 
ANAM‏ (صصل) 
ومن له كفاية فليس له أخذ ا لمل على الشهادة » لأنه أداء فرض » فإن فرض الكفاية إذا قام به البمض 
وقع منهم فرضاً » وإن لم تكن له كفاية ولا تمينت عليه حل له أخذه » والنفقة على عياله فرض عين فلا 
يشتفل عنه بفرض السكفاية . فإذا أخذ الرزق جع بين الأمرين . وإن تعينت عليه الشهادة احتمل ذلك 
أيضاً » واحتمل أن لا جوز لثلا يأخذ العوض عن أداء فرض عين . وقال أسحاب الشافعى : لا يجوز أخذ 
الأجرة أن تعينث عليه » وهل يجوز لذيره ؟ على وجهين . 
AAV‏ ¥ ما4 
قال  :‏ وما أدركه من الفمل نظرا » أو سمعه تيقتاً وإن لم ير المشهود عليه شمد به 4 . 
وجلة ذلك : أن الشهادة لاتجوز إلا ما عله بدليلقوله تعالى : ( إلا من عد ياعذق وم يفون )2© 
وقوله تمالى : ( وَل قف ما ليس لل بر ع إن الم وَالمِصَ وَالْدُوَادَ كل اولك کان عه 
مسولا )7 وتخصيصه هذه الثلاثة بالسؤال لأن المل بالنؤاد وهو يستند إلى السمع والبعمر » ولأن مدرك 
الشهادة الرؤية والسماع وها بالبصر والسمم . 
وروی عن ابن عباس أنه قال : « سثل رسول الله صلى الله عليه وسل عن الشعهادة > قال : هل ترى 
الشمس ؟ قال : نعم » قال : على مثلها فاشهد أو دع » رواء الفلال فى ال امم" بإستاده . 
إذا ثبت هذا : فإن مدرك العم الذى تقم به الشهادة انان : انرؤية والسماع > وما عداهما من مدارك 
الیل كالم والذوق والامس لا حاجة لها فى الشهادة فى الأغلب . فأما ما بقع بالرؤية «الأفمال كالقصمب 
والإنلاف والزنا وشرب الجر وسائر الأفمال . وكذلك الصفات الرئية كالميوب فى للبيع ونحوها » فبذا 
لا تتحمل الشهادة فيه إلا بالرؤية » لأنه تمسكن الشهادة عليه قط فلا يرجع إلى غير ذلك . وأما السماع 
فتوعار”ك : 
)١(‏ سورة النساءاية ممه (۲) سورة البقرة اة ۲۸۲ 
(م) سورة الزخرف آبة م (4) سورة الإسراء آبة جم 
ره) أخرجه أيضآً العقبلى والحا کم وأو نمیم في الخلية وابن عدى والببوق من حديث طاوس عن ابن عباس 
وصححة الحا کې وتعقبه الذهى في ختصره فةسال : بل هو حديث واه فإن محمد بن سلمان بن مشمول ضعفه 
غير واحد (ف) 


15 الى 


أحدها : من المشوود عليه مثل ااعقود كالبيع والإجارة وغيرها من الأقوال فيحتاج إلى أن يسمع كلام 
التماقدن . ولا تعتبر رؤية التعاقدين إذا عرفهما وتيقن أنه كلامهما . و-هذا قال ابن عبا سوالزعرى وربيعة 
والليث وشرع وعطاء وابن أبى ليل ومالك . 

وذهب أبو حديفة والشافمى إلى أن الشهادة لا #وز حتى يشاهد القائل المشهود عليه . لأن الأصوات 
تشتبه فلا جوز أن يشهد عايها من غير رؤية كانلط . 

ولنا : أنه عرف المشمود عايه يقينا لازت شهادته عليه كا لو رآه » وجواز اشتباه الأصوات كجواز 
اشتباه الصور . وإما تجوز الشهادة لمن عرف المشمود عليه يقيباً » وقد يحصل العل بالسماع يقيقاً . وقد اعتبره 
الشرع بتجويزه الرواية من غير رؤية » ولهذا قبلت رواية الأعى » ورواية من روى عن أزواج رسول الله 
على الله عليه وسل من غير محارمبن : 

وأما النوع الثانى : فسن ذكره إن شاء الله تعالى فى المسألة التى تلى هذا . 

ATAK‏ (نملل) 

إذا عرف الشهود عليه باسمه وعينه ونسبه جاز أن يشهد عايه حاضر؟ کان أو غاج ٠‏ وإن لم يعرف 
ذلك لم جز أن يشهد عليه مع غيبته » وجاز أن يشهد عليه حاضراً ععرفة عينه » نص عليه أحمد » قال مهنا : 
سأات أحمد عن رجل شهد ارجل يق له على رجل وهو لا يعرف اسم هذا ولا اسم هذا إلا أنه يشبد له » 
فقال : إذا قال أشبث أن لذاعَلَ مَذَاوما مدان يما فلا بأس » وإن كان غاثباً فلا يشهد حتى 
يعرف أسمه . 

A۸۹‏ (ضصل) 

والرأة كالرجل فى أنه إذا عرفها وعرف اسمها ونسبها جاز أن يشهد عليها من غيبتها ٠‏ وإن لم يعرفها 
لم يشهد عليها مع غيبتها . قال أحمد فى رواية الجاءة : لا نشهد إلا لمن تمرف وط من تعرف » ولا يشود 
إلا على امرأة قد عرفها . وإن كانت ممن قد عرف اسما ودعيت وذهيت وجاءت فليشهد وإلا 
ذلا يتمد . فأما إن لم يعرفها فلا وز أن يشمد مع غيبتها . ووز أن يشهد على عينها إذا عرف عينها 
ونظر إلى وجمما ٠‏ 

قال أحد : ولا يشمد على امرأة حتى ينظر إلى وجبها » وهذا ممول على الشهادة على من ينيةن 
معرقتها » قأما من تيقن معرفتها وتعرف بصوتها يقيتا فيجوز أن يشهد علا إذا تيقن صوتها على ما قدمناه 
فى المسألة قبلها , فإن لم يعرف الشهود عليه فعرفه عنده من يعرفه . فقد روى عن أحد أنه قال : لاإيشمد على 
شهادة غيره إلا بمعرفته ها » وقال : لا جوز للرجل أن يقول لارجل أنا أشهد أن هذه فلانة ويشمد على 


كتاب الشهادات 1١‏ 


شهادته . وهذا صرح ف المنع من الشهادة على من لا يعرفه بتعر بف غيره : وقال القاضى : جوز أن حمل 
هذا على الاستحباب لتجو بزه الشهادة بالاستفاضة . وظاهر قوله اللفع مه . 

وقال أحمد : لا يشهد على امرأة إلا بإذن زوجما » وهذا يحتمل أنه لا يدخل عليها بنْها ليشهد عايها 
إلا بإذن زوجها » لما روى عرو بن الماص قال : « مهى رسول الله صلى الله عليه وسل أن يستأذن على 
النساء إلا بإذن أزواجبن » رواه أحد فى مسنده » فأما الشهادة عايها فى غير ينها خائزة . لأن إقرارها 
صحيح وتصرفها إذا كانت رشيدة صحيح » از أن يشهد عليها به . 

AT:‏ (ضصل) 

وإذا عرف الشاهد خطه ولم یذ کر أنه شود به » فمل جوز له أن يشهد بذللك ؟ فيه روایتان : 

إحدام : لامجوز أن يشهد بها . قال أحمد فى رواية حرب : فيمن برى خطه وغائمه ولا يذ كرالشهادة » 
قال : لا يشهد إلا عامل . وقال فىرواية غيره : يشهد إذا عرفخطه » وكيف تسكون الشهادة إلا مكذا ؟ 
وقال فى موضع آخر : إذا عرف خطه ولم بحفظ فلا یشید إلا أن يكون منسوخا عدده موضوعا نحت ختمه 
وحرزه فيشهد وإن لم محنظ . وقال a,‏ 0 إذا كان ردىء٠‏ المفظط فيشود ويكتيها عنده > وهه رواية 
ثالثة : وهو أن يشهد إذا كانت مكتوبة عنده بخطه فى حرزه » ولا بشهد إذا لم تسكن كذللك عنزلة القاضى 
فى إحدى الروايتين : إذا وجد حكه مخطه تحت تمه أمضاء » ولا بمضيه إذا لم يكن كذلاك . 

» «إمأة‎ A۹۱ 

قال  :‏ وما تظاهرث به الأخبار واستقرت معرقته فى قلبه شمد به » كالشهادة على النسب والولادة 4 . 

هذا النوع الثاتى من السماع » وهو ما يعلمه بالاستفاضة . وأجع أهل الملم على صحة الشهادة سها ى 
النسب والولادة . قال ابن البذر : أما السب فلا أعلم أحدا من أهل ال لم منع منه » ولو منع ذلك لاستحالت 
معرفة الشهادة به » إذ لا سبيل إلى معرفته قطنا بغيره ولا تمسكن المشاهدة فيه » ولو اعتبرت الشاهدة 
أساعرف أحد أبام ولا أمه ولا أحدا من أقاربه 8 وقال : قال الله تمالى : ( مر فوت كا تعرفون 
ebi‏ ) 1 1 

واختلف آهل الم فما جوز الشهادة عليه بالاستفاضة غير النسب والولادة » فقال أسمابنا : هو عة 
أشياء : النسكاح » واللك المطلق » والوقف » ومصرفه » وللوت » والمتق؛ والولاء » والولاية » والمزل . 
وبهذا قال أبوسعيد الأصطخرى وبمض أصحاب الشافعى. وقال بمضهم : لا جوز فى الوقن والولاء والمئق 


. ٠٤١ سورة البقرةآية‎ )١( 


ذل الفنى 


والزوجية . لأن الشهادة مكنة فيه بالقطع » فإنها شهادة بعقد فأشبه سائر العقود . وقال أو حنيغة : لا تقبل 
إلا فى النككاح والوت . ولا تقبل فى اللاك المطلق » لأمها شهادة مال أشبه لبن . وقال صاحباه : يقبل 
فى الولاء مثل عكرمة مولى ابن عياس . 

ولنا : أن هذه الأشياء تتمذر الشهادة عليها فى الذالب عشاهدتما أو مشاهدة أسباما ء فجازت الشهادة 
عليها بالاستفاضة كالنسب . قال مالك : ليس عندنا من بشههد على أحباس أصحاب رسول الله صلى الله 
عايه وسل إلا بالسماع . وقال مالك : السماع فى الأحباس والولاء جائز . وقال أحمد فى رواية المروذى : 
أشبد أن دار مختان لبختان . وإن لم يشهدك . وقيل له : نشهد أن فلانة امرأة فلان ول تشهد الاسكاح ؟ 
فقال : نم إذا كان مسةفيضا » فأشمد أفول إن فاطءة ابئة رول الله صلى الله عليه وسل » وإن خديحة 
وعائشة زوجاه » وكل أحد يشهد بذلك من غير مشاهدة . 

فإن قل :يمسكبه العم فى هذه الأشياء مشاهدة السبب . 

قلنا : وجود السيب لا يفيد العلم بكونه صبباً يقيناً > فإنه مجوز أن يشترى ما ليس بلك البائم » 
ويعطاد صدا صاده غيره ثم اتفات منه وإن تصور ذلك فهو نادر » وقول أصحاب الشافعى : تمكن 
الشهادة فى الوقن باللفظ لا يصح » لأن الشهادة ليست بالعقود هاهنا . و إما شد بالوقف الحاصل باامقد » 
فمو بمنزلة اللك . وكذلات يشهد باأزوجية دون المقد . وكذلك المربة والولاء . وهذه جميءها لا يمسكن 
القطع بها كا لا يكن اعام باك ء لأا «قرتبة على الاك » فوجب أن جوز الشمادة فيها بالاستفاضة 
كاالك سواء . قال مالك : ليس عندنا من شهد على أحباس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل 

إذا ثبت هذا : فسكلام أحمد والحرق : يقتضى أن لا يشهد بالاستفاضة حتى تسكثر به الأخبار » 
ويسمعه من عدد كثير يحصل به المل » لقول المرق : فما تظاهرت به الأخبار واستقرت مءرفته فى القاب » 
يعنى حصل الل به . وذ كر القاضى فى الجرد أنه يكنى أن يسمع من اثنين عدلين ويسكن قلبه إلى خيرهما » 
لأن المقوق تثبت بقول اثنين » وهذا فول المتأخرين من أصحاب الشافمى . والقول الأول : هو الذى 
يقتضيه افظ الاستفاضة » فإنها مأخوذة من فيض الماء لكثرته » ولأنه لو اكتنى فيه بقول انين لا يشترط 
فيه ما يشترط فى الشهادة على الشهادة » وإما اكتنى جرد السماع . 

1م (فصل) 
فإن كان فى يد رجل دار أو عقار يتصرف فما تصرف الملاك بالسكنى والإعارة والإجارة والعارة 


والدم وابناء و غير منازع > ال أب ءرد آل بن حاءد : يوز أن يديد له اکا » وهو قول 


كتاب الشهادات دل 


أبى حنيفة والاصطخری من أصداب الشافعى ٠.‏ قال القافى : وحتمل أن لا يشهد إلا بما شاهده سن الاک 
واليد والتصرف » لأن اليد ليست منحهسرة فى اللاك قد :_كون بإجارة وإعارة وغصب » وهذا قول بعش 
أصحاب الشافى . 

ووجه الأو ل أن اليد دليل الاك » واستمرارها من غير منازع يقويها » رت مجرى الاستفاضة غاز 
أن يشبد بها کا لو شاهد سبب اليد من بهم أو إرث أو هبة واءثمال كونها عن غصب أو إجارة يمارضه 
استمرار اليد دن غير منازع فلا ق مانا 3 و شاود علدب اليد 0 فإن اال رکون ابام غير الاک 
والوارث والواهب لا عنم الشمادة كذا هاهنا . 

فإن قيل : فإذا بق الاح ال لم يحصل العلم ولا جوز الشادة إلا بما 8 : 

قلنا : الظن بسمی علا . قال اللہ تعالى : ( إن" تنو هن مو تات )0 ؟ ولاسبيل إل الم اليقينى هاهنا 
لخازت بالظن . 

م (فس ل) 

وإذا مم رجلا يقول لصبى : هذا ابنى جاز أن يشهد به لأنه مقر بنسبه » وإن سمع الصبى يقول هذا ألى 
والرجل يسمعه فسکت ء جاز أن يشهد أيغناً . لأن سكوت الأب إقرار له » والإقرار ثبت النسب لازت 
الشهادة به . وإعا فم السكوث هاهنا مقام الإقرار » لأن الإفرار على الا.تساب الباطل جائز مخلاف سائر 
الدعاوى . ولأن النسب يغاب فيه الإثبات » ألا ترى أنه باحق بالإمكان فى الدكاح ؟ وذكر أو امطاب 
أنه حتمل أن لا وش وک ف السكوت حی يتسكرر 4 لأن السكوت لبس بإقرار حقیقی وإ ات مقامه ¢ 
فاعتبرت تقويته بالقكرار يا اعتبرت تقو بة اليد فى العقار بالاستمرار . 

At‏ (فصل) 

وإذا شد عدلان أن فلا مات وخلف من الور فلا وفلانا :لانم له وارثًا غيرها ءقیلت شهادتپماء 
ومهذا قال ألو حنيفة ومالك والشافعى والمنبرى . وقال ابن ألى ليلى : لاتقبل حت ببينا أنه لا وارث 
له سواها . 

ولنا : أن هذا ما لاعكن عله فيسكفى فيه الفلاهر مع شهادة الأصل بعدم وارث آخر. قال أبوالخطاب : 
سواء كأنا من أهل اللبرة الباطنة أو لم يكونا » ومحتمل أن لاتقبل إلا من أهل اللبرة الباطنة ؛ لأن عدم 
عامهم بوارث آخر ليس بدليل على عدمه » مخلاف أهل الحبرة الباطنة » فإن الظاهر أنه لو كان له وارث آخر 


٠١ سورة المتحنة آية‎ )١( 


1 الغى 


م مخف عليهم »وهذا قول الشافمى . فأما إن قلا : لانمل له وار بهذه البلدة أو بأرض كذا وكذا لم تقبل» 
وبهذا قال مالك والثافمى وأبوبوسف وحمد . وقال أبوحنيفة: يقضى به کا لو فالا : لانمل له وار ؛وذاكر 
ذلك مذهبا لحد أبما . 

ولنا: أن هذا ليس بدليل على عدم الوارث» لأنهما قد یمان أنه لا وارث له فى تاك الأرض » ويعلمان 
له وارثًا فى غيرها فل تقبل شهادتهما » کا لو فالا : لانمل 4ه وارثا فى هذا البيت . 

وكام وسا 

قال : ( من لم يكن من الرجال والنساء عاقلا مسل بالق عدلا ؛ لم جز شهادته 4 . 

وجاته : أن يعتبر فى الشاهد سبعة شروط : 

أحدها : أن يكون عاقلا » ولاتقبل شهادة من ليس بعاقل إجماعا » قاله ابن النذر . وسواء ذهب عقله 
يجنون أو سكر أو طفولية » وذلك لأنه ليس بمحصل ولاتحصل الثقة بقوله » ولأنه لاام بكذيه 
ولا تعرز ممه . 

الثانى : أن يكون عسل . ونذكر هذا فا بعد إن شاء الله تعالى . 

الثالث: أن يكون Gl,‏ » فلاتقبل شهادة صبى يبلغ محال . ,ړوی هذا عنابن عباس » وبه قال القاسم 
وسال وعطاء ومكحول وابن أنى ليلى والأوزاعى والثورى والشافمى وإسحاق وأبوعبيد وأبوور وأ بوحنينة 
وأصحابه . وعن أحمد ره الله رواية أخرى أن شهادتهم تقبل فى الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الال 
تى تجارحوا عليهاء» وهذا قول مالك » لأن الظاهر صدقهم وضبطهم » فإن تفرقوالم تقبل شهادتهم لأنه 
محتمل أن يلقنوا . 

قال ابن الزبير 0 أ أخذوا عند مصاب ذلك فبا ری أن يعقاوا ومحفظوا 8 

وعن الزهرى أن شهادتهم جائزة » ويستحلف أولياء الشجوج » وذكره عن مروان . 

وروى عن أحمد رواية ثالثة أن شمادته تقبل إذا كان ابنعشر . قال ابن حامد : فعلى هذه الرواية 
تقبل شهادهم ف غير الحدود والقصاص کالعبید 5 

وروی عن على" رضى الله عنه أن شهادة بعضهم تقبل على بعض » ورى ذلك عن شريح والمحسن 
والنخمی . قال رام : كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض فما كان بينهم . قال المغيرة : وكان 
أصحا بنا لايجيزون شهادنهم على رجل ولاعلى عبد . 

وروی الإمامأحد بإسنادهمعنسمروق قال : كذا عندعلى” اء سةغاءةفقالوا إنا كناسةةغلمة تان °° 


)0( يقال : تفاط الرجلان في الماء أى غمس كل واحد صاحية ئە(ف). 


كتاب الشهادات ١1‏ 


ففرق ما غلام » فشهد الثلاثة على الإثنين أنهما غرقاه » وشمد الإثنان على الثلاثة نهم غرقوه > مل“ 
على الإثنين ثلاثة أخاس الدية » وجعل علىالثلاثة خحسيها . وقضى بتحوهذا مسروق . والذهب أنشهادتهم 
لاتقبل فى شىء لقول الله تعالى ( وَأسْعَشْمدُوا سويد من رجالكم”" ) وقال ( ايدو ذَوَىْ عَدْلٍ 
مك2" ) وقال ( ممن رضن من الشهدَاد”©) والصى من لابرضى . وقال (ولاً كما الشّهادة 


س 


ومن کشا لئ ن ) فأخبر أنالشاهد السكاهم اشهادته ثم » والصبى لايأم » فيدل على أنه 
ايس بشاهد » ولأن الصبى لامخاف من مأئم التكذب فيزعه عنه وعنعه منه فلاتحصل الثقة بقوله » ولأن من 
لايقبل قوله على نفسه فى الإفرار لاتقبل شهادته على غيره كالدون . 

يحفق هذا أن الإقرار أوسع » لأنه يقبل من السكافر والفاسق والسرأة ولاتصح الشهادة منهم » ولأن 
من لاتقبل شهادته فی المال لاتقبل فى الجراح كاافاسق » ومن لانقبل شہادته على من ایس مله لاتقبل على 
مثل کالجنون . 

الشرط الرابع : المدالة» لقول الله تعالى : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عدل مك )2 ولا تقبل شهادة 
الفاسق فلك » ولقول الله تعالى : (إن' جاء كم فاق لينا قتسيدوًا ) فأمر بالتوقف عن نبأ الفاسق» 
والشهادة نبأ فيجب التوقف عذ» : ١‏ 

وقد روى عن النې صل الله عليه وسل أنه قال « لا جوز شهادة خائن ولا خائنة » ولا محدود 
فى الإسلام » ولا ذی غر على أخیه”"» رواه أبو عبيد . وكان أبو عبيد لايراه خص بالاثن وائفائنة أمانات 
القاس » بل جع ما افترض الله تعالى على العباد القيام به أو اجتفابه من صفیر ذللك وكبيره . قال الله تهالى: 
( إِنَا عرفا الأمَائة كَل السّسوات وَالأض وَالجبال" ) الآية . 


۲۸۲ سورة البقرة آية ۲۸۲ (؟) سورة الطلاق آبة ؟ (۴) سورة البقرة آية‎ )١( 
٠ سورة الطلاق آبة ۲ 0( سورة الحجرات آبة‎ (o) ۲۸۴ سورة البقرة آية‎ )4( 


(۷) عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله يله : دلا تجوز شهادة خائن ولا خائنةولا ذى غمر على أخيه 
ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت» - والقانع الدى ينفق عليه أهل البيت . رواه أحد وأبو داود- وعن عائشة 
قالت قال رسول اللصلى العليه وسلو لانجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجاود حدا ولا مجاودة ولا ذى غمرلأخيه 
ولا جرب شهادة ولا القانع بأهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة قال الفزارى س أحد رواة الحديث ل 
القانع : التابع € ج ۲ ص ٤۸‏ من سان اللزمذى » قال أبو داود : الغمر : الشعدناء . ومثله فى الدارةطى ج" 
ص ۲۹ (ف) . 

(ه)سورةالأحزاب ال۷۲ 

( م۱۹ - الغنى س + )١١‏ 


۱4۹ للنى 


وروی عن عر رضى أله عنه أنه قال : لا بؤسر رجل بخير العدول » ولاأن دين الفاسق لم بزءه عن 
ارتسكاب محظورات الاين فلا يؤمن أن لا عه عن الكذب فلا حصل الثقة مخيره . 

إذا تقرر هذا فالفسوق نوعان : 

أحدها : من حيث الأفمال فلا نمم خلا فى رد شهادته . 

والثانى : من جبة الاعتقاد وهو اعتقاد البدعة فيوجب رد الشمادة يفا » وبه قال مالاك وشريك 
وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور . وال شريك : أربمة لا تجوز شهادتهم : ( رافضى ) يزعم أن له إا 
مفترضة طاعته ( وخارجى ) يزعم أن الدنيا دار حرب ( وقدارى ) يزعم أن الشيثة إليه ( ومرجىء ) 
ورد شهادة يعقوب وقال : ألا أرد شهادة من يزعم أن الصلاة ليست من الإيان ؟ 

وقال أبو حامد من أصحاب الشافعى : الختافون على ثلاثة أضرب : 

ضرب اختافوا فى الفروع » فبؤلاء لا يفسقون بذيك ولا رد شهادتهم » وقد اختان المحابة فى 
الفروع ومن بعدم من التابيين . 

الثانى : من نفسقه ولا نسكفره » وهو من سب القرابة كانهوارج » أو سب الصعابة كالروافض فلا 
تقبل هم شهادة اذك . 

الثالث : من نكفره » وهو من قال مخاق القرآن ون الرؤية وأضاف المشيئة إلى ننسه فلا تقبل 
له شمادة . 

وذ كر القاضى أبو يعلى : مثل هذا سواء . قال : وقال أحد : ما تمجبنى شهادة الجومية والرافضة 
والقدرية الملنة . 

وظاهر قول الشافمى وابن أبى ايلى والثورى وألى حديفة وأصحابه قبول شمادة آهل الأهواء . 

وأجاز سوار شهادة ناس من بنى العنبر تمن يرى الاعتزال . قال الشافمى : إلا أن يكونوا من ,رى 
الشهادة بالسكذب بعضهم لبعض كالخطابية0© > وه أصحاب ألى الطاب يشهد بعضهم لبعض بتصديقه . 

ووجه قول من أجاز شهادتهم أنه اخقلاف لم مخرجهم عن الإسلام » أشبه الاختلاف فى افروع » 


)١(‏ الخطابية : أتباع أفى الخطاب محمد بن أنى زينب مولى لبنى أسدء قالوا إن ولد الحسين وشيعتهم أبناء الله 
وأحباؤه وتحلون شم_ادة الزور لمن وافقهم فى دينهم على من خالفهم فى الأموال والدماء والفروج ويقولون إن 
دماءم وأموالهم ونساءم لحم حلال حيث كانوا عالفين لهم » وقد خرج أبو الخطاب هل والى الكوفة أيامأ في جعفر 
النسور فبعث عسكرا إله فأسروه وأمر بصلبه فى كناسة الكوفة فقت عدىبن موسى.انظر رسال الور العين 
ص ٠۹۹‏ والتتسير فى الدبن ص ۷ (ف) . 


كتاب الشهادات يذل 


ولان فسقهم لايدل على كذبهم لكونهم ذهبوا إلى ذلك ديت واعتقاداً أنه الحق » ولم برتسكبوه عالمين 
بتحرعه خلاف فق الاأقمال . 

قال أبو الطاب : ويتخر ج على قبول شبادة أهل الذمة بعصم على بمض أن الفسق الذى يتدين به 
من جهة الاعتقاد لا ترد الشهادة به » وقد روى عن أحد جواز الرواية عن القدرى إذا لم يسكن داعية 
فكذهك الشمادة . 

ولنا : أنه أحد نوعى الفستق فترد به الشهادة كالنو ع الآخر » ولأن البتدع فاسق فترد شهادة» 
الا ية وللمنى . 


شرط اهامس : أن يسكون متيقظلاً حافظا لما يشبد به » فإن كان منفلا أو معروفاً بكثرة الخاط 


اشر 
لم تقبل شهادته . 
الشرط السادس : أن يكون ذا مروءة 
الشرط السايم 0-1 انتفاء الوانم 
وسنشرح هذه الشروط فى مواضمما إن شاء الله تعالى . 
۸۳۹4٦‏ ( فصل) 
ظاهر كلام اتمرق أن شهادة البدوى على من هو من أهل القربة » وشهادة أهل الفرية على البسدوى 
صحيحة إذا اجقمءت هذه الشروط » وهو قول ابن سيرين وألى حنيفة والشافعى وألى ثور » واخقاره 
أبو الخطاب . 
وقال الإمام أحد : أخثى أن لا تقبل شمادة البدوى على صاحب القرية ؛ فيحتمل هذا أن لا تقبل 
شهادته » وهو قول ججاعة من أصحابنا ومذهب ألى عبيد . وقال ماللك كقول أصحابنا فما عدا الجراح » 
e‏ احتياطاً للدماء . واحتج أصحابنا بما روى أبو داود فى سننه عن ألى هريرة عن 
النى صلى اله عايه وسل أنه قال:2 لا جوز شهادة بدوى على صاحب قربة”' ' » ولأنه مہم حيث عدل عن 
أن وشهد قروب وأشهد بدو . قال أبو عبيد : ولا أرى شما دتم ردت إلا لما فمهم من الجفاء حقوق الله تعالى 
والجفاء فى الاين . 
ولنا : أن من قبلت شهادته على أهل البدو قبات شهادته على أهل القر بة كأه ل الفرى؛ وحمل الحديث 
»( آخر جه أبو داود فى سنه ج ؟ ص ۲۷١‏ وكذلك ان ماجةج ۳ ص 4ج قال الخطاى: : إعا لا تقبل شهادة 
البدوى ام بأحكام الشمرع وبكيفية حمل الشهادة وأدائها غير زإإدة ونقصان وهذا اأتعطليل غسير سليم لأن 
الجبالة إن كانت هى الملة لم يكن للتخصيص فى قوله ( على صاحب قرية ) فائدة (ف). 


14۸ النى 


على من لم تعرف عدالته من أهل البسدو » وتمصه بهذا لأن الغالب أنه لا يسكون له من يسأله الا کم 
فيعر ف عدالته . 
ATAY‏ (ساة) 

قال ل( والعدل من لم تظهر منه ريبة » وهذا قول ارادم النخمى وإسحاف ). 

وجملته : أن العدل هو الذى تعتدل أحواله فى دينه وأفماله . قال القامى : يكو ن ذلك فى الدين والمروءة 
و الأحكام . أما الدين فلا ير تكب كبيرة ولا يداوم على صغيرة » فإن الله تعالى أمر أن لا تقبل شهادة 
القاذف » فيقاس عليه كل مر تكب كبيرة » ولا خرجه عن اله_دالة فمل صغيرة لقول الله تعالى ( الاين 
بون كار الإنم_وَلْمَرَاءِس الآ اللمسم )20 قيل : الاسم صغار الذنوب » ولأنالتحرز منها غير 
مکن . جاء عن الذى صلى الله عليه وسل أنه قال ^ : 


إن تغفر اللهم تنقر جما وأى عبد لك لا ألما ؛ 


أى لم يلم » فإن لا مع الاضى بمنزلة لم مع الستقبل . 

وقول : اللمم أن بل بالذنب ثم لا يءود فيه . والسكبائ ر كل معصية فيها حد» والإشراك بال » وقتل 
النفس التى حرم الله » وشهادة الزور » وعقوق الوالدين . 

وروی أبو بكرة أن الى صلى الله عليه وسل قال : «ألا أنبشم بأ كبر السكبائر ؟ الإشراك به » 
وقتل النفس ااتى حرم الله » وعقوق الوالدين ‏ وكان متكا غلس فقال : ألا وقول الزور » وقول اازور» 
ما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت » متف عليه . 

. ۳۲ سورة النجم آية‎ )١( 

(۴) أخرج هذا الحديث الحا > والترمذى عن ابن عباس ج ۲ ص ۲۲۴ ياج ۱۲ ص ۱۷۳ بشرح ابن‌المریی 
قال الترمذى عقبه عند قوله تعالى ( إلا اللءم ) بسورة النجم : « هذا حديث حسن صحياح غريب لا نمرفه إلا من 
حديث زكريا بن إسحاق وقال للناوى فى فيض القدير ج م ص 4؟ « وهذا بيت لأمية بن ألى الملت عل به 
اام طني صلى الله عليه وس والحرم عليه إنشاء الشعر لا إنشاده ومعناه إن تغفر ذنوب عبادك فقد غفرت ذنوبآ كثيرة 
فإن جع عبادك خطاءون » . 

وفى خزانة الأدب لابغدادى ج ۲ ص م قال : إن هذا البهت لآمية بن أنى الصلت قاله عند موته وقد أخذه 
أبو حراش وضمه إلى بيت آخر وكان ةوا وهو يسعى بين الصفا وااروة . . وقد عثل به النى صلى الله عليه وسلم 
وصار من جل الأحاد.ث ۾ اھ (ف) . 


كتاب الشهاداث 184 


قال أحمد :ولا و شهاد: 1 كل ارا والداق وقاطم الرحم »ولا تقبل شهادة من لا يؤديزكاة ماله. 
وإذا أخرج فى طريق اين الاسطوانة والكنيف لا يكون عدلا » ولا يسكون ابنه عدلا إذا ورث أباه 
حق برد ما أاحذة من طريق اأسفين . ولا يكون عدلا إذا كذب ال_كذب الشديدء لأن النى صلى الله 

عليه وسام رد شهادة رجل فى كذيه 1 

وةل عن الزهرى عن عروة عن عاشة عن الى صلى اله عليه وسلم قال :م لا جوز شهادة خان , ولا 
خائنة » ولا لود فى حد » ولا ذى غمر على أخيه فى عداوة » ولا القاطم لأهل البيت ء ولا مرب عليه 
شهادة زور » ولا ضئين فى ولاء ولا قرابة 00 وقد رواه أبو داود وفيه » لا جوز شهادة خائن ولا خائنة ¢ 
ولا زان ولا زانية » ولاذى غر على أخيه2"© 

وأا الصمذائر » فإ ن كان مصراً عليها ردت شادته » وإن كان الغالب من أمره الطاعات لم ررد لما ذكرنا 
من عدم إسكان التحرز منه. 

وأما المروءة فاجتناب الأمور الدنيئة للزرية به » وذلك نوعان : أحدها : من الأفمال كلأ كل فى 
السوق » يعنى به الذى ينصب مائدة فى السوق ثم با کل والناس ينظرون » ولا يمنى به أ كل الشىء 
اليسير كالكسرة ونحوها 3 وإنكان يكشف ما جرت المادة بتغطيته من بدنه › أو عد رحليه فى ع الناس» 
أو يمسر يما حك ت الاس به أو عاط ب أمرأته أو حاريته أو غيرهم| ' محذرة ة الفاس الطاب الؤاحش 3 
أو يدث الناس عباضمته آمل » وجو هذا من الأنمال الدنيئة . ففاعل هذا لا تقبل شبادته » لأن هذا 
سخ ودناءة ¢ دن رضية لئفسة واستحينه فلست له مروءة فلا محصل الدهة بقوله 5 قال أجد ف رجل شم 
ية : قال الصالون : لا تقبل شهادته حتى بتوب . 

ورك مار ارال aS‏ لله صلى الله عليه وسل د إن عا أدرك الناس من كلام 

البو الأولى : إذا اتح فاصدنع ماشدّت 5 عق من( اسع ميم ماشاء » ولأنالروءة تمع الكذب وتزجر 
عنه ؛ ذا كتنع منه ذو المروءة وإن لم يكن ذا دن . 

وقد روىعن ألى سفيان أنه حين سأله قيصر عن الننى صل الله عليه وسل وصنته فال : والله ولا ألى 

كرهت أن يؤر عنى السكذب لكذبعه » ولم يكن بومثذ ذا دين » ولأن الكذب دناءة » والروءة مقع من 


)١(‏ هذا الحديث هو الى رواه أبو داودج ۲ ص ٠۷١‏ أما الى قله فرواه الترمذى ج ٢‏ ص ٤۸‏ وفده 
( ولا ظين ) بالظاء لا بااضاد ومعناء متهم . والظنين فى ولاء هو اذى ينتسى إلى غر مواليه لا تقبل شبادته لاتم ة 
کا فى نهاية ابن الأثير ج م ص ۷ه (ف). 

0( أخرجه أحمد والخارى وأبو داود واين ماجة (ف) . 


10۰ اأذفى 


الدناءة» وإذا كانت المروءة مأئعة من الكذب اعتبرت ف المدالة كالدين »ومن فمل شيا من هذا iê‏ به 
م حنم من قبول شهادته » لأن مروءته لانسقط به . وكذلاك إن فعله مرة أو شيئًاً قليلا لم 'رد شهادته ؛ لأن 
صغير المعامى لايمنم الشهادة إذا قل فهذا أولى » ولأن المروءة لامختل بقليل هذا مالم يكن عادته . 
النوع الثانى : فى الصناعات الدنيئة » كالكام 7 والكناس لاتقبل شما دیا » لمأ روىسعيد فی‌سننه «أن 
رجلا أنى ابن عر فقال له : إنى رجل كناس » قال أى شىء تکاس ؟ الزبل ؟ قال :لا قال فالعذرة ؟ 
قال : نعم . قال : منه كسبت المسال ومنه “زوجت ومنه حججت ؟ قال : نمم . قال : الأجر خبدث وما 
زوجت خبيث حتى خرچ منه كا دخلت فيه » وعن ابن عباس مثله فى الكساح » ولأنهذا دناءة >تنبهأهل 
المروءات فأشبه الذى قبله . 
فأما الزمال والقرّاد”" والحجام وتموم ففيه وجهان : 
أحدها : لاتقبل شهادتهم لأنه دناءة به أهل المروءات فهو كالذى قيله . 
والثانى : تقبل لأن بالناس إليه حاجة . فملى هذا الوجه إنما تقبل ثموادتهإذا كان يتنظاف للصلاة فى وقلا 
وبعايها » فإن صلى بالنجاسة لم تقبل شهادته وجهاً واحدا . 
وأما الحائك والمارس والدباغ فى أعلى من هذه الصنائع فلا رد بها الشمادة . وذ كرها أو الطاب 
فى جملة مافيه وجهان . 
وأما سائر الصناعات التى لادناءة فيها فلا ترد الشهادة بها إلامن كان منهم محلف كاذباً » أو يود 
ويخلف » وغاب هذا عليه » فإن شهادته ترد . وكذلك من كان مهم يؤخر الصلاة عن أوقائها » أو لابقنزه 
عن النحاسات فلا شمادة له » ومن كانت صناعته #رمة » كصائم المزامير والطدابير فلا شهادة له . ومن 
كانت صناعقه يكثر فیا الربا > كالصائم والصيرق و توق ذلاك » ردت شبهادته . 
۸۹۸ (فصسإ ف اللعب ) 
كل لعب فيه قار فهو رم “أى امب کان » وهو من المبسر الذى أمر الله تعالى باجتنابه . ومن تكرر 
منه ذلاك ردت شمادته » وما خلا من القمار وهو ألاءب الذى لاعوض فيه من الجانبين ولا من أحدها » 
فنه ماهوحرم » ومنه ماهو مباح . فأما ارم فالاءب ارد ء وهذاقول أبى حنيفة وأ كثر أصحاب الشافى. 
وال بعضهم : هو مكروه غير ګرم 5 
)١(‏ الكساح : افى بنظف الحشوش . السكناس : الى يكذس الأسواق وغيرها (ف). 
(0) ارال : الى مع الزيل . الفراد : الذى يدف الفرود (ف) . 


كتاب الشبادات أ6ا 


ولنا : ماروى أبو مومى قال : مت رسول الله صلى الله عليه وسل قال «من لعب بالأردشير فقدهمى 
الله ورسوله » . 
وروى بريدة أن النى صلى الله عليه وسل قال < من امب بالنروشير ف-كأنما غمس يده فى لحم ااتزير 
ودمه » رواها أبو داود . 
وكان سعيد بن جبير إذا م على صاب التردشير لم يسل عامهم . 
إذا ثبت هذا : فن تسكرر منه اللهب به لم تقبل شهادته سواء لعب به قار أو غير قار » وهذا قولأبى 
حنيفة ومالاك وظاهر مذهب الشافمى . قال مالاك : من امب بالغرد والشطر نج فلا أرى شمادته طائلة » لأن 
لله تعالى قال ( ۵اا يمد الى إلا الال ؟) وهذا ليس من المق فيكون من الضلال . 
۸۳4۹ (فصل) 
فأما الشطر نج » فهو كالنرد فى التحريم » إلا أن النرد 7 كد مهه فى التحريم أورود النص فی تحمريمهء لکن 
هذا فى معناه » فیثبت فيه حکه قياساً عليه . 
وذكر القاضى أبو حسين : تمن ذهب إلى رجه على ن أبى طالب وابن عر وان عباس وسي_د بن 
للسيب والقاسم وسال وعروة ومد بن على ن الحسين ومطر الوراق ومالكا» وهو قولأنى حنيفة. وذهب 
الشافى إلى إباحته » وحكى ذلك أصحابه عن أنى هريرة وسميد بن السيب وسميد بن جبير واحتجوا بأن 
الأصل الإباحة وم يرد بتر يما نص ولا هى فى ممنى النصوص عليه فقيق على الإباحة » ويفارق الشطرنج 
النرد منوجهين : 
أحدها : أن فى الشطرنج تدبير الحرب » فأشبه الامب بالحرابء والرى بالنشاب ء والسابقة بالخيل . 
والثانى : أن المعوّل فى النرد على مامخرجه الكمبتان فأشبه الأزلام » والمموّل فى الشطرنج على حذقه 
وتدبيرهء فأشبه السابقة بالسهام . 
ولنا: قولالله تعالى([6) الس وَالسَْ وَالأنْمّاب” وَالأرْلامٌ رجسمن' عمل الشوطان فاجقذبو ۳( 
قال على" رضى الله عنه : الشطرنج من يدر . 
ورز نی الله عنه على قوم يامبون بالشطرنج فال : ماهذه الماثيل تىم ا عا كفون؟ قال أحمد : 
أصح مافى الشطر نج قول على ری الله عنه . 
وروی وائلة بن الأسقع رغى اله عه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إن الله مز وجل ينظر 


٠ الائدة آبة‎ )0( ٣۲ يونس آية‎ )١1( 


10 الى 


ؤ, كل بوم ثلانمائة وستين نظرة ليس لصاحب الشاه فيها نصيب » رواه أبو بكر بإسناده » ولأنه لعب يصد 
عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة فأشبه اللعب بالثرد . 

وقوهم : لانص فيم » قد ذكرنا فا نصا » وهى أيضا فى معنى الثرد المخاصوص على محريعه . 

وقوهم : إن فيها تدبير المرب . 

قلنا : لايقصد هذا مها ء وأ كثر اللاعبين .ها إتما يقصدون هنما اللعب أو القمار . 

وقوهم : إن المعوّل فيها على تدبيره » فهو أبلغ فى اشتذاله بها وصدها عن ذكر الله والصلاة . 

إذا ثبت هذا : فقال أحد : النرد أشد من الشطرأج » وإنما قال ذللك لورود النص فى الغرد والإجماع 
على حريها مخلاف الشطرنح . وإذا ثبت ريما فقال الفاضى : هو كالترد فى رد الشهادة به » وهذا قول 
مالك وألى حنيفة لأنه محرم مثله . 

وقال أبو بكر: إن فعله من يمتقد تحرعه . فهو كالترد فى حقه » وإن فعله من يعتقد إباحقه لم ترد شپادته 
إلا أن يشغله عن الصلاة فى أوقاتها » أو مخرجه إلى الحاف الكاذب ووه من اللحرمات » أو يامب بها على 
الطريق » أو يفعل فى لعبه ما يستشف به من أجله » وتحو هذا ما خرجه عن امروءة » وهذا مذهب الشافمى » 
وذلك لأنه حتاف فيه فأشبه ساثر الختاف فيه . 

) فصل‎ ( ks 

واللاءب بالجام يطيرها لا شهادة له » وهذا قول أاب الرأى . وكان شري لا يميز شهادة صاحب 
حام ولا مام » وذلاك لأنه سفه ودناءة وقلة ميوءة ء ويتضمن أذى الميران بطيره وإشرافه على دورم 
ورميه إيإها بالحجارة . 

وقد رأى الننى صلى اله عليه وسل رجلا يتبع حماماً فقال : « شيطان يتبع شيطانة »° . 

وإن انخذ الجام اطلب فراخها أو لجل المكعب » أو للانس بها من غير أذى يتعدى إلى الناس لم ترد 
شهادته . وقد روى عبادة بن الصامت أن رجلا جاء إلى النى صلى الله عليه و س فشكا إليه الوحشة فقال : 


«امخذ روا من Ol‏ « 


۰ أخرجه أبو داود عن أنى هربرةج ۲ ص ۸۲ (ف)‎ )١( 
أخرجه الخطيب فى التاريخ عن ابن عياس وفيه عمد بن زياد كذاب ¢ وأخرج ابن السنى عن مه_اذ أن‎ (0 
علا شك إلى النى صلی الله عليه وسم الوحعة تأمره أذ يتضذ زوج عام وذ كر الله تعالى عند هديرء کا في فيض‎ 


القدير ج ١‏ ص ۱۱۲ (ف). 


كتاب الشهادات يذل 


8 ( فصل ) 
فأما للسابقة امشروعة بالخيل وغيرها من الحيوانات أو على الأقدام »> فباحة لا دناءة فيها ولا ترد به 
الشهاد: » وقد ذ كرنا مشروعية ذلك فى باب المسابقة »> وكذلك ما فى معناه من الثقاف والاعب بالحراب . 
وقد لعب الميشة بالحراب بين يدى رسول الله صل الله عليه وس » وقامت عائّشة خلفه تدظر إليهم وتستتر به 
حتى ملت . ولأن فى هذا تل لاحرب فإنه من آلاته » فأشبه المسابقة بالجيل والمفاضلة وسائر الامب » إذا 
م ييتضمن ضرراً ولا شغلا عن فرض فالأصل إباحته : فا كان منه فيه دناءة يترقم عنه ذوو المروءات مقع 
الشهادة إذا فعله ظاهر؟ وتسكرر منه » وما كان منه لا دناءة فيه ١‏ ترد مها الشهادة حال . 


) فصل ف اللا‎ ( AY 

وفى على ثلائة أضرب : 

( محرم ) وهو ضرب الأوتار والنايات والزامي ركلوا والمود والطنبور والعزفة والرباب وتحوها » فن 
أدام اسماعها ردت شوادته » لأنه يبروى عن على رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « إذا 
I i4 PD EEE‏ 3 
ظورت فى أمتى مس عشرة خصلة حل بهم البلاء”' » فذ كر مها إظهار المعازف والملاعى . 

وقال سسعيد : ثنا فرج بن فضالة عن على بن ينزيد عن القاسم عن أبى أمامة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس « إن الله بعثنى رة لاعالمين وأمرنى عحق الممازف والمزامير » لا عل بيعمن 
ولاشراؤهن ولا تعليمون ولا التجارة فيهن و#نهن حرام » يمنى الضاربات . 

وروی نافع قال : « مع ابن عر مزماراً قال : فوضع أصبميه فى أذنيه ونأى عن الطريق وقال لى : 
با نافم هل تسمع شی ؟ قال : فقلت : لا » قال : فرفع أصبعیه من أذنيه وقال : كفت مع الننى صلى الله 

)0( أخرجه الترمذى ج ؟ ص٣٣‏ عن على بن أنى طالب قال: قال رسول الله صلی اله علية وسل إذا فعات أمنى 
حمس عشيرة خصلة حل ها البلاء » فقيل: وما هنبا رسولالله ؟ قال : إذا كان الم دولا والأمانةء غناء والزكاتمغرما» 
وأطاع الرجل زوجته وعق أمه» ود صديقهوجغا أبأه» وارتفءت الأصوات فيالساجد» وكان زعم القوم أرذلهمءوا کرم 
الر جل عحافة شره»وشر ت ال#ور» ولس الحر برءوائخذت الفينات والمازفءولعن آخْر هذه الأمة أولها فليرتق.وا عند 
ذلك رعا حمراء أو خسفاً ومسضآ » قال الترمذى هذا حديث غریب لا نعرفه من حديث طی بن أنى طالب إلا من 
وذا الوه ولا نعم أحدا رواه عن نحي بن سعد الأنصارى أحد رجال سنده ب غير الفرج بن فضالة» والفر ج 
ابن فضالة قد :كلم فيه بن أهل الحديث وطءنه من قبل حظء وقد رواه عله وکع وغير واحد منالأعة . (ف) 

(؟) أخرج هذا الحدرث الإمام اد فى مسنده ج هم ص باه؟ وهو أطول ما هنا وفيه فرج بن فضالة الج ى 
وقد سق اكلام عله فى الحدث الاق .)ف( 


) ١١+  ىنغلا‎ - ٠١ (م‎ 


امل اذى 


عاية وسل فسمع مثل هذا فصنم مثل هذا » . رواه املال فى جامعه من طريقين » ورواه أبو داود فى سفنه 
وقال : حديث متكر ٩2.‏ 

وقد احتج قوم بهذا امبر على إباحة للؤمار » وقالوا لو كان حرام منع الى صلى الله عليه وسل ابن عر 
من سماعه » ومنع ابن عمر نافماً من اسماعه » ولأنسكر على الزاصي بها ٠.‏ 

قلنا : أما الأول فلا يصح » لان الحرم اسماعما دون #ماعباءوالاسماع غير السماع » وهذا فرق الفقهاء 
فى سجود التلاوة بين السامع وللستمع » وم يوجبوا على من ممم شیا محرماً سد أذنيه > وقال الله تعالى : 
(وإذً! مهوا اللنو أَغْرَضُوا عي )° وم يقل سدوا آذائهم . والستمع هو الذى يقصد السماع » وم بوجد 
هذا من ابن عر » وإنما وجد منه الماع » ولان بالنهى صل الله عليه وسل حاجة إلى معرفة انقطاع المموت 
عنه » لأله عدل عن الطريق وسد أذنيه » فل يكن لهرجم إلى الطريق ولا ,رفع أصبعيه عن أذنيه حتى بنقطع 
الصوت عنه » فأبيح للعاجة . 

وأما الإنسكار ء فاءله كان فى أول المجرة حين لم يكن الإنسكار واجباً » أو قبل إمكان الإنكار 
لكرة الكفار وفلة اهل الإسلام 5 

فإن قيل : فمذا الخبر ضعيف » فإن أ! داود رواه وقال : هو حديث مذكر . 

قلنا : قد رواه اعمسلال بإسناده من طريقين » فلمل با داود ضمفه لاأنه لم بقع له إلا من إحدى 
الطر يقبن . 

(وضرب مباح) وهو الدف » فإن النىصلى ال عليه وسل قال : « أعانوا النكاح واضر بوا عليه بالاف» 
أخرجه مسل : وذكر أصحابنا وأصحاب الشافمى أنه مكروه فى غير النکاح » لاأنه بروى عن عمر أنه كن 
إذا سمع صوت الف بءث فنظر فإن كان فى ولية سكت » وإن كان فى غيرها عمد بادرة . 

ولا : ماروى عن الى صل الله عليه وسل «أن اسأة جاءته فقالت : إلى نذرت إن رجەت من سفرك 
سالا أن أضرب على رأسك بالدفء فقال انى صلى الله عليه وسل : أوف بنذرك » رواه أو داود . ولوكان 
مکروعا لم :مرها به وإن كان منذوراً . 

وروت الربيع بات معوذ تالت « دخل على" رسول الله صلی اه عليه وسل صبيعة بی لىء لمات 
جويريات يضرين بدف طن وبندبن من ققل من آ بای يوم بدر إلى أن قالت إحداهن : وفينا نې بعل ما فى 
غد » فقال : دعى هذا وقولى الذى كدت تقولين » متفق عليه . 


(1) أنظر سان أى داودج ۲ ص ولاه (ف) (؟) سورة القمص آبة a0‏ . 


كتاب الشپادات و16 


وأما الشرب به للرجال فكروه على كل حال » لأنه إنما كان يضرب به النساءو النئون 
القشمبون بهن » فى ضرب الرجال به تشبه بالنساء » وقد لمن الى صلى الله عليه وسل التشميين 
من الرجال بالنساء . 

فأما الضرب بالقضيب فكروه إذا أنضم إليه حرم أو مكروه كالتصفيق والذناء والرقص » وإن 
خلا عن ذلك كله لل يكره » لأنه ليس بآ ولا يطرب ولا يسيع متفرد؟ مخلاف الملاهى. ومذهب الشانى 
فى هذا النصل كا قلنا . 

ANT‏ (فصل) 

واختلف أصحابنا فى الخناء » فذهب أ بو بكر الخلال وصاحبه أبو بكر عبد المزيز إلى إباحته » قال 
أبو بكر عبد العزيز : والذناء والنوح معنى واحد مباح » ما لم يكن ممه منسكر ولا فيه طمن . وكان انللال 
حمل الكراهة من أحمد على الأفمال المذمومة لا على القول بعينه . 

وروی عن أحمد أنه سمع عند ابنه صال قوالا فم ینکر عليه . وقال له صالح : با أبه ألبس كدت تسكره 
هذا ؟ فقال : إنه قيل لى نهم ستعملون المنكر : 

ومن ذهب إلى إباحته من غير كراهة سمد بن | ر اهم وكثير من أهل المدينة والمنبرى » لما روى عن 
عائشة رضی الله عنها قالت : كانت عندى جاريتان تغنيان فدغل أو بكر فقال : مزمور الشيطان فى بيت 
رسول اه صلی الله عليه وسل ؟ ققال رسول الله صلی الله عليه وسل : « دعبا فإنها أيام عيد » متفق عليه . 

وعن مر رضى الله عنه أنه قال : الفناء زاد الرا كب » واختار القاضى أنه مكروه غير حرم »> وهو 
قول الشافعى » قال : هو من اللو المكروه . وقال أحمد : الغداء ينبت النفاق فى القلب لا يمحبنى . 

وذهب آخرون من أسحابنا إلى تحرعه » قال أحد فيمن مات وخاف وها ينها وجارية مغدية : فاحقاج 
الصى إلى بيمبا: تباع ساذجة . قيل له : إنها نساوى مغنية ثلاثين ألا وتساوى ساذجة عشرين ديغارا » قال: 
لا تباع إلا على أمها ساذجة . 

واحتجوا ءلى تحرعه يما روى عن ابن الخحنفية فى قوله تمالى : ( وَاجْنَمْبُوا قول الور )° 
قال : الغناء . ١‏ 

وقال ابنعباس وابن مسعود فى قوله : ( ومن الاس مَنْ يشترى لر ارد بش )فال : هو القناء . 


وعن أبى أمامة « أن الى صلى الله عليه وسل نى عن شراء الفديات وبيمون والتجارة فيون » وأ كل 


.  ةبآ سورة لقان‎ (0) f سورة المج آبة‎ )١( 


وما اللذى 


أتمانهن حرام » أخرجه الترمذى وقال : لا نعرفه إلا من حديث على بن يزيد » وقال : تنكام فيه 
أهل الل . 

وروی ابن مسعود أن النى صلى الله عليه وسل قال : « النناء يذبت النفاق فى القاب 6 ' والمعيح 
أنه من قول أبن مسعود 5 

وعلى كل حال من امخذ النناء صناعة يؤلى له ويأنى له » أو اتخذ غلاما أو جارية مغديين يجمم عليينا 
الناس فلا شهادة له » لأن هذا عند من لم يحرمه سفه ودناءة وسقوط مرءوة ٤‏ ومن حرمه فهو مع سفبه عاص 
مص متظاهر بفسوقه » وبهذا قال الشافمى وأصحاب الرأى . 

وإن كان لا ينسب نةسه إلى الفناء ء وإ يترم لنفسه ولا يذنى الناس » أو كان غلامه وجاريقه إا 
يغنيان 4 ء انبنى هذا على اعكلاف فيه » فن أباحه أو كرهه لم ترد شهادته » ومن حرمه قال : إن داوم عليه 
ردت شهادته كساثر الصغائر » وإن لم يداوم عليه لم ترد شهادته » وإن فعله من يعتقد حله فقياس المذهب 
أنه لا ترد شهادته عا لا يشر به منه كساثر الحتاف فيه من الفروع . ومن كان ينشثى بيوت الغناء » 
أو يغشاه الفذون لاسماع متظاهراً بذلك وكثر منه ردت شهادته فى قوهم جما » لأنه سفه ودناءة » وإن 
كان معتبراً به فبو كالمغنى لنفسه على ما ذ كر من التفصيل فيه . 

16 ( فصل ) 

وأما الحداء وهو الإنشاد الذى تساق به الإبل > فباح لا بأس به فى قمسل واسيّاعه » 
لا روى عن عائشة رغى الله عنها قالت : كنا مع رسول الله صلى لله عليه وسل فى سفر » وكان 
عبد الله بن رواحة جيد الحداء وكان مع الرجال 0 وكان أنجشة مع النساء » قال النبى صلی الله عليه وسل 
لابن رواحة : حرك بالقوم » فاندفع رر جز فتهءه أنمشة 0 فقال النذى صلى الله عليه وسل 
لأنشة : « رويدك رفقا بالقواربر“ » يعنى الأساء . 


. أخرجه أبو داود فى سننه ج ۲ ص هلاه .(ف)‎ )١( 

(۲) أعنقت الإبل : سارت سيرآ فسيحا سر يمآ (ف) . 

: روددك : منصوب على الصدة لصدر ء#ذوف أى سق سوقاً رودا ومعناه الأمر بالرفق عن (ف)‎ (r) 

(5) الراد بالقواربر النساء لضعف عزاتمون تشبيها بقارورة الزجاج لضعفها وإسراع الانكسار إليها ٠‏ وقد 
أمره النى صلی الله عليه وسل بالرفق فی السير لگن الإبل إذا سمءت ال داء أسرءت فى التى فأزعجع الرا كب 
وأتعبته فنهاء عن ذلك لأن النساء ينن عن شدة الح رك واف ذررهن وسقوطون . والحديث أخرجه [حمد 
والبخارى ومسل والتمائى عن أنس (ف ). 


كتاب الشهادات ١67‏ 


وكذلك نشيد الأعراب وهو النصب لا بأس به وسائر أنواع الإنشاد ما لم مخرج إلى حد الفناء . وقد 
کان النى صلى الله عليه وسل يسمع إنشاد الشمر فلا يكره . 


والذناء من الصوت مدود مكسور » والذنى من الال مقصور » واللداء مضموم دود كالدعاء 
والرغاء » ومجوز السكسر كالنداء والمحاء والغذاء . 

Ato‏ (فصل) 

والشعر كالسكلام » حسنه كحسنه » وقبيحه كقبيحه . وقد روى عن الننى صل الله عليه وسل أنه 
قال « إن من“ الشعر لكا » وكان بضم سان منيرا يقسوم عليه فيهجو من هجا رسول الله صلى الله 
عليه وسل والسفين » وأنشده كەب بن زهير قصيدة © بانت سماد فقابى اليوم متبول0" » فى المسجد . 

وقال له عه المباس يارسول الله إلى أريد أن أمتدحك » فقال : قل لا ينضض الله فاك فأزشده : 


. 8 : : وس هس e‏ رم 
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وقال عرو بن الشريد”"؟ : أردفنى رسول الله صلى الله عايه وسل فقال « أممك من شمر أمية ؟ قلت : 


»( ار جه امد وأبو داود عن ابن عباس » وأخرجه البخارى عن أفى” بن كعب .(ف) 

(۲) كعب بن زهيرقيل انه هجا النى صلی اقه عليه وسل فخشى أن بقتله الرسول صلى اله عليه وسل بعد ققح 
مكة فشى هاا فى الأرض على وجبه ثم قدم الدينة .تشفيا ثم دخل لاسجد ووضع يده فى يد النى صلى الله عليه وسل 
وقال : با رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء ايستأمن منك تائباً مسامآً فهل أنت قابل منه إن أنا جثنك به قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل : نعم . قال : نا یا رسول الله كەب بن زهير . ثم أنشد قصيدته : 

بانت سعاد فقلبى اليو متبول 2 متم إثرها لم يد مكبول 

ومعنى متبول : أسقمه الحب وأضناء ‏ متم : ذليل مستعيد .لم غد :لم مخلص من الأسر بفدية ‏ 
مکبول : مقيد (ف) 

(۴) آخر جالطبرانی بسندهعن خر بن اوس قال: کنا عند النى صلی الله عليهوسامفقال له المباس بن عبدالطاب 
رجه الله : بارسول الله إفى أريد أن أمدحك» تقال 4 صلى اقه عليه وسلم : هات لا يفضض الله فاك فأنعأ يقول : 

من قبلها طبت فى الظلال وف مستودع حيث لصفا الورق 

أنظر المواهب اللدنية ج م ص ۸٣‏ وجمع الروائد ج ۸ ص ۲٣۷‏ وفيه ولون . من قبلها , من قبل الولادة » 
والظلال : طلال الجنة » والتودع : للسكان الى كان به آدم وحواء فى الجنة (ف). 

(4) هكذا فى للفنى ‏ وهنامقط س لأن عمرو إن الشرید تابعى كافى الخلاصة ص ۹۰ والصواب کا 
فى حح مسل ج ع ص ۱۷۹۷ « عن عمرو إن الشريد عن أبيه قال ۽ ردفت رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم 
فقال :هل معك من شمر أمية بن ألى الصلت سيئآ اقلت : نعم .قال : هيه . ثم أنشدته بيتاً فقال : هيه حتى أنشدته 
مائة بيت » و ( هيه ) قيل أسلها ( إبه ) وهى كلة للامتزادة من الحديث للعيود (ف) ٠‏ 


مها الى 


نمم » فأنشدته بيها » فقال « هيه » فأنشدته بيتا » فقال « هيه » حتى أنشدته ماثة قافية . 
وتال النبى صل الله عليه وسلم بوم حتین : 
انا الب لا ذب آنا ابن عبد الطأنب 
وقد اختاف فى هذا » فقيل ليس بشعر وإما هو كلام موزون وقيل : بل هو شعر ولكنه يبت واحد 
قصير فب و كالدثر . 
ويروى أن أ الدرداء قيل له مامن أهل بيت فى الأنصار إلا وقد قال الشعر » قال وأنا قد قلت : 
يريد الرء أن #طى متاه وبأ اله إلآ ما أرَادا 
قول الْرْءٌ فائدنى وتال وَتَْرَى الله فصل ما اسعفادا 
وليس فى إباحة الشعر خلاف » وقد قاله الصحابة والعلناء » والماجة تدعو إليه لمعرفة الاذة والعربية 
والاستشهاد به فى التفسير وتمرف معانى كلام الله تعالى وكلام رسواه صلی الله عليه وسل » ويستدل به ابض 
على النسب والتاربخ وأيام المرب . ويقال : الشعر ديوان المرب . 
فإنقيل: فقدقالالله تعالى (و اماه ينیم الْمَاوُونَ ) وقالالنى صل الله عليه وسل« أن مكلى» 
جوف أحرك َيئحًا حتى بريه بر له من أن قل" شم » رواه أبو داودو أ بو عبيد”؟ » وقال :مممى 
بريه : يأ كل جوفه » بقال : وراه بريه . قال الشاهر : 
رَامُنَوَبى بقل ماقا ربت وأنتى على أ اوھ الكاريا”' 
قلنا : أما الآية فالراد بها من أسرف وكذب » بدليل وصفه لهم بقوله : ( ألم نر نهم في كل وابد 
ون و ا شو لون مالا مون )7 ثم استشی للق هنين فقال ( إلا الذي اموا علو الما لات 
وذ كر وا الله كثير؟)”2 ولأن الغالب على الشعراء قلة الدين والكذب» وتذف الحصنات وهجاءالأرياء » 
سيا من كان فى ابتداء الإسلام من يهجو ااسلين ويهجو النى صلى الله عليه وسل ويميب الإسلام ويمدح 
)١(‏ أخرجه البخارى عن البراء بن عازب ‏ (ف). 
(؟) سورة الشعراء آية ۲۲٤‏ . 


(*) ورواہ أيضاً مسل ج ۽ ص ۱۷۹۹ (ف). 
(4) قائله عبد بن الحسحاس بذ کر الفساء کا فى أسان المرب ج ١16‏ ص ۳۸۷ دعا عليهين عا بفسد جونهن 


و حرق اكادهن ٠.‏ (ف) 
(ه) سورة الشعراءآية ۲۲ » ۲۲۹ (5) سورة الشعراء آية ۲۲۷ 


كياب الشبادات الل 


الكفار » فوقم الذم على الأغاب » واستئنى منهم من لا يفمل الفصال المذمومة . فلأية دلول على إباحتة ومدح 
أهله التصفين بالصفات الميلة . 

وأما الخير » فقال أنو عبيد : مدناه أن يناب عايه الشعر حتى يشغله عن القرآن والفقه . وقيل : المراديه 
ما كان هجاء ونا »فا كان من الشمر يتضمن هجو المسلدين والقدح فى أعراضهم » أو التشبب بإمرأة بمينها 
والإفراط فى وصفها » فذ كر أححابنا أنه حرم » وهذا إن أريد به أنه حرم على قاثله فهو صحيح » وأما على 
راويه فلا صح » فإن المفازى تروى فيما قصائد الكفار الذين هحوا ما أصضحات رسول الله صلی الله عليه 

وقد روى أن الننى صلى الله عليه وسل أذن فى الشمر الذى تقاولت به الشعراء”" فى يوم بدر وأحد 
وغيرهماء إلا قصيدة أمية بن أبى الصلت الاثية"» وكذللك بروى شەر قيس بن الحطيم فى التشبيب بعمرة 


بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة وأم النمان بن بشير . 


(1) فى حح مسلم ج٤‏ ص ۱۹۳١‏ عن عائشة أن رسول اله صلى اله عليه وسلم قال : !هجوا قريشاً فإنه أغد 
علا من رشق بالتبى فأرسل إلى ابن رواحة تقال : أهدهم . فهجام فم برض فأرسل إلى كعب بن مالاك ثم أرسل 
إلى حسان بن ثابت فاما دخل عليه قال حسان : قد آن م أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه ثم أدلع لسانه 
فجمل بحركه فقال والدى بعثك بالق لأفرينهم بلسانى فرى الأديم عفقال رسول الله صلي اله عليدوس-لم لا تعجل 
فإن ابا بكر أعلى قریش بأنسابها وإن لی فم نسباً حتى ياخص لك ني فأتاه حمان » ثم رجع فقال : بارسول اف 
قد حص لى نسلك والدى بعئك بالق لأسلنك منهم كا ندل الشعرة من العجين . قالت عائشة , فسمەت رسول الله 
صلی الله عليه وساميقول سان إن روح القدس لا إزال بؤبدك ما نالخت عن اقه ورسوه ووقالت : معت رسول 
اقه صلی الله عليه وسلم يقول : هجام حسان فشنی واشنفی . 

رشق : بفتح الراء وسكون الشين أى رمى س آن لک : حان لک ااضارب بذنپه : شه تفسه بالأسد 
واسانه بذنبه يضرب جنبيه کا فعل حسان بلسانه حين أدلءه أى أخرجه عن الشفتين - وح رکه لأف ينهم فرى 
الأدم : لأمزقن عرضهم عزيق الجلد » فشفى للؤءنين واشتفى عا ناله من أعراض الكافرين . 

وعن عمار بن ياسر قال : للامجانا الشركون شكونا ذلك إلى رسول لله صلی الله عليه وسل فقال : قولوا لحم ۴ 
يقولون لي . رواه أحند والبزار بنسوه والطبراى ورجاله ثفات . (ف). 

(؟) قصيدة أمية بن أبى الصلت الائية أولها : 


ألا بكيت على الكرا » م بى الكرام أولى اادج 
أنظر سيرة ابن هشام ج ۲ ص 00 (ف) . 


۰ المفنى 


وقد مع النى صل الله عليه وسل قصيدة كەب بن زهير وفها التشبيب بسعاد » ولم بزل الناس 
روون أمثال هذا ولا يسكر ٠‏ 

وروينا أن النمان بن بشير دخل مجلا فيه رجل ينهم بقصيدة قيس بن الحط, » فسا دخل النمان 
سكتوه من قبل أن فيها ذكر آمه » فقال النمان دعوه فإنه لم بقل بأ إا قال0©, 

َعَثْرَهُ من سَرَوَات السا ٠‏ ء تشم بدك اردان 

وكان ران بن طلحة فى جاس » ففناهم رجل بشعر فيه ذكر أمه فسكتوه من أجله » فقال: دعوه فإن 
قائل هذا الشعر كان زوجها . 

فأماالشاعر » فتى كان يهجو السلمين » أو بدح بالكذب »أو بقذف مسلا أو مسامة فإن شهادتةترد» 
وسواء قذف السامة بنفسه أو بغيره . وقد قيل : أعظم الناس ذنباً رجل يهاجى رجلا فيهجو القبيلةيأسرها . 
وقد روينا أن أا دلامة شبد عند قاض أظنه ابن أبى ليلى عغاف أن بره شهادته » فقال : 

إن اثناس غطوالى انتمايت” عنم وإن بَحَنُوا عى ففيهم' مَبَاحِث 
فقال القاضى : ومن يبحثئك يا أبادلامة » وغرم امال من عنده » ولم يظهر أنه رد شهادته ٠‏ 


11 (فص ل) 
فى قراءة القرآن بالألحان 


«زينوا أصواتم بالقران » وروی « زينوا القرآن بأصواتك”" » « وقال : لقد أوتى أبو موسى 


مزماراً من مزامير ل داود » . 


)١(‏ ابوت فى لسان العرب ج ۾ ص 5.5 وفى الإصابة جع ص 4وم وف الأغاتى جع 1١‏ ص ۳۳ ومءن_اء إن 
عمرةمن النساء ذوات الجد والشرف طيبة الد كر وعاطرة السمدة. والخطم والد قيس بالخاء العجمة كا فى الأغانى 
ج ماص ١‏ وقد سمى بذلك لضربة كانت خطمت أنفه . ومن ھ ذا يتبين خطأ سخ الغنى حيث ذكرته ( الحطيم ) 
بالحاء للبم (ف) ٠‏ 

(۲) حديث «زينوا الفرآن بأصواتي »أخرجه أحمدوأ بوداود والنسانى وابنماجةوابن حبا نوالا دمن حديث 
البراء بن عازب قال الافظ :وعلقه البخارى بالجزم ولابن حبان عن أفى هررة ولابزار عن عبد الرحن بنعوف 
والحام من طريق أخرى عن البراء و ينوا أسواتتم بالقرآن » وھی فى الطبرأنى من حديث ابن عباس - ورجح 
هذه الرواية الخطابى وميه نظر لما رواء الدارسى والحام بلفظ « زينوا القرآن بأصواتسكم فإن السوت الحسن يزيد 
القرآن حسناً » فهذه الريادة تؤبد معنى الرواية الأولى (ف) ٠‏ 


كتاب الشبادات ۹۱ 


وروی أن اانى صلی اللہ عليه وسل قال لای موی « لقدمررت بك البارحة وأنت تقرأ » ولقد 
أوتيت” مزماراً من مزامير آل داود . فقال أبو مومى : لو اع أنك أستمع لبرت لاك حبرا 00 

وروی « أن عائشة رضى الله عنها أبطأت على النى صل الله عليه وسلم لے فقال : أن كدت 
ياعائثة ؟ فنالت :يا رسول الله كدت أستممقراءة رجل فى لاجد ل أسمع أحدا يقرأ أحسن من قرام 
فقام النبى صلی الله عليه وسا فاستمم قراءته م قال : هذا سالم مولی أبى حذيفة » الجد له الذى جءل فى آمتی 
مثل هذا» . 

وقال صالح : قات لأنى « زينوا الفرآن بأصواتسكر » ما ممناء ؟ قال : أن محسفه . وقيل له : ماممنى 
« من ل يتفن بالقرآن » قال ؛ برفم صوته به » وهكذا قال الشافعى . وقال الليث : ةعزن به ٥‏ ويتحشم 
به » وبتبا کی به . وقال ابن عيينه ورو بن الحارث ددكيع : يستففى به ۰ 

فأما القراءة بالقاحين فينظر فيه » فإن لم يفرط فى التليظ والد وإشياع المركات فلا بأس به » فإن الى 
صل الله عليه وسلم قد قرأ ورجع ورفع صوته . قال الراوى : لولا أن تمع الناس على المسكيت 
لک قراءته . 

وقال عليه السلام ‏ لیس منا من لم يتغن بالفرآن”؟ » وقال : « ما أذن اله لشىمكإذنه لنى حسن 
الوت يتغنى بالقرآن جور به 2" » ومعنى أذن : استمع . قال الشاعر : 


)١(‏ فى حح مسام ج۱ صن 4ه عن ألى موسى قال:قالرسول الله صلی اله عليه وسلم ولو رأيتنى وأنا أستمع 
لقراءتك البارحة» لند أوتيت مزماراً من «زامير آل داود » وجاء في تيسير الوصول ج م ص ١ه«‏ عقبه : أخرجه 
الشيان والترمذى وزاد في رواية البرقاني عن مس ام و لو عدت والله يا رسول الله أنك تستمع لقراءفى لخبرته 
لك محبيراً » التحبير : التحسين ٠‏ أقول : رواه الطبرافى ضا ا في مع الزوائدج ۹ض .جم (ف) . 

(۲) الحدث رواء ابن ماجسة فى ستنهج لاص ٤٠۳‏ (ف). 

0( زادابن ماجسة م بعد العشاء » (ف) 

(4) لفظ ابن ماجة « كنت أستمعقراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد » (ف) . 

(ه) لفظ ابن ماجة « فالت : فقام وت معه حت استمع له ثم التفت إلى فقال» . (ف) 

() أخرجه البخارى وأحمد من حديث أنى هريرة وأحمد وأبو داود وابن ماجة والحام وابنحبان ميك 
حدي سعد بن أنى وقاص (ف) 

0 أشرحه اأرخاري ومسام واللفظ له وأو داود والنساف عنأف هريرة . 


2م ١؟‏ دالمثى-آ ١١+‏ »6 


۹ الفنى 


وقال القاضى : هو مكروه على كل حال » وتحوه قول أبى عبيد » وقال : ممنى قوله « ليس منا من لم 

يتذن بالفرآن » أى يستغى به . قال الشاءر 29 : 
وكنت أمرءا رمَا بالعراق» عفيف امنساخ كثير الَدَنْ 

قال : ولو كان من الغباء بالصوت لسكان من لم يغن بالقرآن ليس من النى صلى اللهعليه وسل . وروى 
بحو هذا التفسير عن ابن عيينة . وقال القاضى أحمد بن عمد البرنى : هذا قول من أدركنا من أهل العم . 
وقال الوليد بن مسل : بقفنی بالقرآن : يحبر به » وقيل : بحسن صوته به . 

والصحمح أن هذا القدر من التلحينلابأس به ء لأنه لو كان مكروها لم يفءله النى على الله علية وسل . 
ولا يصح مل على التننى فى حديث « ما أذن الله لشیء كإذنه لنى يتن بالقرآن » على الاستذناء » لأن 
ممنى أذن است.ع ء وما دمع القراءة » ثم قال : يجهر به ء والجهر صفة القراءة لاصفة الاستغناء . فأما إن 
أفرط فى الد والقطيط وإشباع الحركات بحيث مل الضمة واوا والفتحة ألفا والكسرة ياء كره ذلك . 
ومن أحابنا من بحرمه لأنه يفير القرآن » وخر ج السكرات عن وضمما » وحمل المركات حروقا . 

وقد روينا عن ألى عبد الله أن رجلا سأله عن ذلك فقال له : ما امك ؟ قال : تمد » قال : أيسرك أن 
يقال لك ياموحامد ؟ قال : لا. فقال : لا يعجبنى أن تمل الرجل الأخان إلا أن يكون حرمه مثل حرم 
أبى موی » فقال له رجل : فيكلمون » فقال : لا كل ذا . 

واتفق العلماء على أنه تستحب قراءة القرآن بالتحزين والترتيل والتحسين . وروى بريدة قال : قال 
رسول ايله صل الله عليه وسل « اقرءوا القرآن بالحزن فإنه زل بالحزن9؟ » . 


: وفى دیوانه ص ۲۵ ونصه فیا‎ ٠۳۹ ص‎ ١6 الشاعر هو الأعثى والبيت فى لسان العرب ج‎ )١( 
وكنت أمرأ زمناً بالعراق عفيف الناخ طويل التغن‎ 

الناح : محل الإقامة ‏ التغن : هو التغنى أى الاستغناء وفى أسخ الانى وفى اشمرح ااسكبير ۹1۲ (كثر 
التغنى) والروى ما أثبتناه (ف) 

(؟) لمل الأوضح ( ولا يمح حل التغى ) لي.تقم اكلام (ف) . 

(") أخرجهالطيرانى فى الأوسط عن بريدة. قال فى مع الزوائد: فيه اسماعيل بن سيف وهو طمیف ج ۷ص ۱۷۰ 
وفى فيض القدرر ج ؟ ص ۲ «الحزن بالتحريك ترقيق الصوت والتخشع والتباكى. . ازل بالحزن : أى زل ناعياً 
على السكافرربن شناعة صفتهم ... ونيط بذلك الإنذار والوعيد بعذاب عظم ... قال الغزالى : وجه اختيار المزدف 
مع القراءة أن يتأمل ما فيه من النهديد والوعيد والوثائق والعهود ثم يتأمل القارىء ما فيسه تقصيره من أوامره 
وزواجره فيحزن لذلك لاعالة فيكى وماشع فإنم ره حزن فاك على فقد الحزن فإن ذلك من أعظ السائب» 
اتهى ملخصاً (ف) . 


كتاب الشهادات ۳ 


وقال المروذى : معت أبا عبد الله قال ارجل:لو قرأت » وجمل أبو عبد الله رما لفرغرت عينه . وكا 
زهير بن حرب :كفا عند حب القطان » غاء تمد بن سهيد الترمذى » فقال له حب : اقرأ» فترأ » فنثى 
على >ى حتی حل فأدخل . وقال تمد بن صا المدوى : قرأت عند يحي بن سيد القطان فْشى عليه حت 


قانه خس صلوات . 


NEV‏ (فمسل) 
ولا تقبل شهادة الطفيل » وهو الذى يألى طمام الناس من غير دعوة » وبهذا قال الشافمى ولا نعل فيه 
غالا » وذلاك لأنه پروی عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « من ألى إلى طعام لم ,ندع إليه دخل 
سار وخرج معيرا » ولأنه بأ كل رما » ويفمل ما فيه سفه ودناءة وذهاب مروءة» فإن لم يتسكرر هذا 

مله ل ترد شهادنه لأنه من الصفائر . 


A۰۸‏ (فصسل) 
ومن سأل من غير أن حل له المسألة» وأ < كثر »ردت شهادته » لاله فمل محر 8 »وأ کل سرحو :ا وألى 
دناءة » وقد روى قبيصة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إن السألة لال إلا لأحد ثلاثة : رجل 
أصابته جا فاجتاحت ماله » ات له المسألة بصب قو اما من عش »2 أو سداد من عبش » 
ورجل أصابته فاقة حتی إشهد ثلانة م ن ذوى الل“ من قومه لقد أصابت فلا ا5 غات له ام سالة حتى 
ليب قوَاماً من عيش » أو سداداً من ن عيش » ورجل تحمل حم جا غات له المسألة حّى يصيمها 

م عسك ¢ فا سوى ذلك من المسألة فمو ke‏ ا كله صاحيه2 f‏ وم القيامة « رواه مسل - 
وأما السائل ممن تباح له المسألة فلا ترد شهادته بذك » إلا أن يكون أ كثر عمره سائلا » أو يكثر 

0( أخرجه أبوداود عنابن عمر قال:قال رسول الله صلی الله عليه وسام ومن دعى فلم حب تقد عصی التورسوله» 
ومندخل على غير دعوة دخل سارقاً وخرح مغيرع قال أبو داود جم ص ۳۰۹ فيه (أبان بىطارق مجهول )ويلاحظ 
أن ذ كر فى الغنى وف اتسرح الكبيرج؟١‏ ص۷ه(معيرا) بالعين المهملة و"صواب(مغيراً) بالغين للعجمة اى ناهباً(ف). 

(؟) جامحة : آفة تصيب الإنسان فى ماله (ف) 

(۳) قواماً : يفتح القاف وكسرها نصح هو ما يقوم به حال الإنسان من مال وغيره (ف) . 

(4) سداد : بكسر السين الهملة ما رسد حاجة الحتاج ويكفيه (ف) . 

(ه) الجا : المقل (ف) 

(5) حالة : يفتح الحاء المملة : الدية يتسملها قوم من قوم » وقيل : ما يتحمله للصلح بين فثنين فى ماله لير تفع 
بيهم القتال والتزاع (ف) 

(۷) السحث : الحرام - وحديث قبيصة فى مسام ج١‏ ض ۷۲۲ وفيه اختلاف يسير فى اللفظ (ف) 


ل للق 


ذلك مده فينبنى أن ترد شهادته » لأن ذلك دناءة وسقوط مروءة . وم نأخذ من الصدقة ممن يجوز له الأخذ 
من غير مسألة لم ترد شهادته » لأنه فمل جائز لا دناءة فيه » وإن أخذ منها ما لا يجوز 4 وتسكرر ذلك منه 
ردت شهادته لأنه مص“ على الحرام . 

A6۹‏ (فصسل) 

ومن فەل شيا من الفروع تان فيه د إباحته لم ترد شوادته » كال زوج غير ولى و يقير شهود 04 
و کل متروك التسمية » وشارب بير النبيذ » نص عليه اد فى شارب ريد مد ولا ترد شهادنه 0 
ومبذا قال الشافعى . وقال مالك : ترد شپادته » لاه فمل ما يمتقد ا تحربعه > فأشبه للتفق 
على تجرعه . 

ولنا : أن السحابة رضى الله ءنهم كانوا مختلفون فى الفروع فل يكن بعضهم يعيب من خالفه 
ولا يفسقه » ولأنه نوع محتاف فيه فل ترد شهادة فاءلهكالذى ,وافقه عليه الماك » وإن فمل ذلك ممتقدا 
تحرعه ردت شاد ته به إذا تسكرر . وقال أصحاب الشافعى : لا ترد شهادته به » لأنه فمل لا ترد به شهادة 
بعض الناس فلا ترد به شهادة البعض الآخر كالتفق على حله . 

ونا : أنه فمل يحرم علىفاعله » ويأئم به » فأشبه المجمع على تحر » وبهذا فارق معتقد حله. وقد روى 
عن أحمد فيمن يحب عليه المج فلا حج ترد شهادته » وهذا يحل على من اعتقد وجوبه على الفور لأما من 
يعتقد أنه على التراخى ويتركه بنية فعله فلا ترد شهادته كسائر ما ذكرنا » ومحتمل أن ترد شهادته مطلقاً 
لقول النبى صلىالله عليه وسل « من قدرعلی الج فلم يج فليدت إن شاء يهود أو نصرانيا » وقال عر : 
لقد همت أن أنظر فى الناس فن وجدته يقدرءلى الاج ولا بحج ضر بت عليه الجزية » قال : ما هم بمسادين 

©» في مساأة‎ 81٠ 

وقال ل( وتجوز شهادة السكفار من أهل اللكتاب فى الوصية فى السفر إذا لم يكن غيرم ) . 

وجملته أنه إذا شهد بوصية المسافر الذى مات فى سفره شاهدان من أهل الذمة قبات شهادتهما إذا لم 
بوجد غيرها » ويستحلفان بعد العصر ما خانا ولا کنا ولا اشتريا به تمن ولو كان ذا قربى » ولانكمٌ 
شهادة الله إنا إذاً من الأمين . 

(۱) عن على رضی اله عنه قال :قال رسول الله صلی الله عليه وسام ۽ من ملك زاداً وراحلة تيلفه إلى بيت الله 
و عج ثلاعايه أن عرت بودي أو نصرانيا وذلاك أن الله بول فى كتابه ( الله ملى الناس حج البيت من استطاع 
لبه سيلا ( قال اغر.ذىج ۱ ص هه ! و هذاحديث غرويلانعرفه إلاءن هذا الوجه وق إسناده مقال » (ف). 


كتاب الشهاداث ل 


قال ابن المنذر : وبهذا فال أ كابر الماضين » يمنى الأية التى فى سورة الاندة » وممن قاله شرح والنخعى 
والأوزاعى ويح بن حمزة » وقضى بذاك ابن مسءود وأبو مومى رضى الله عنما . 

وقال أبنو حنيفة ومالك والشافى : لا تقبل » لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية لا تقب 
فى الوصية » كالفاسق لا تقبل شهادته » فالسكافر أولى . واختلفوا فى تاأويل الآية فنهم من اما على 
التحمل دون الأداء » ومنهم من قال : للراد بقوله ( من غيرم ) أى من غير عشيرتسم » ومنهم من قال : 
الشهادة فى الأبة المين . 

ولنا: قول الله تمالى ( 7أ الذي آمثوا شهادة ينيك إا حفر أحد كم المت" جين 
الوصيّق اتان ذَوَا عل ماک أو آخرَان من غي رکم إن' نعم صر بشم فى الأرْضٍ فاصا کہ 


مصيبة ' الْموت ) الأية . وهذا نص ال-كتاب . 


وقد قذى رسول الله صلی الله عليه وسل وأصابه » فروى ابن عباس قال : خرج رجل من بی سهم مع 
غيم الدارى وعدى بن زید" فات السهمى بأر ض ليس بها مسل » فلا قدما بتر کته فتدوا جام" فضة 
وا بالذهب » فا حلفمما رسول الله صلى الله عايه و سم وجدوا الجام بمكة فقالوا اشتريناه من 3 
وعرى » فقام رجلان من أولياء السهمى شلفا بالل لشمادتنا أحق من شمهادتهما وإن الجام لصاحيهم » 
5 کہ سو اسم مومه ےہ 5 
فنزات فم ( يلها الذين منوا شمادة يكم )0 الآية. 

وعن الشمبى « أن رجلا من المسامين حضيرانه الوفاة بدقو ق(“ وم جد أحدا من المسدين بشهده على 
وصيته » فأشهد رجلين من أهل الكتاب » فقدما الكوفة فأتيا الأشعرى فأخبراه وقدما بتركتة ووصيته » 


فقال الأشعرى : هذا آم يكن بعد الذى کان فى عد رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ فأحلفيما بمداليسم ° 


)0 سورة الائدة آبة ٠١١‏ 
»( فى نسخ للغنى والشرح السك بيرج ۲ ص ۳۹ (عدى بن زيد )لکن رواه البخعاري فى كتاب الوصايا 
ج ٤‏ ص ١5‏ وأبو داود + ۲ ص ۲۷ والترمذى ج ؟ ص۱۷۸ ( عدى بن بداء ) بالباء الوحدة بمدها دال ممملة 
مشددة ثم ألف بعدها همزة س وها دو الصواب (ف). 
(م) الجام كأس وإناء » عخوصآ : عليه صفائع من ذهب كخوص النخل (ف). 
(4) سورة الائدة آية ٠١‏ 
(ه) فى أى داود ج ۲ ص ۲۷۹ ( بدقوقاء ) ممدوداً ‏ ودقوقاء بلك بين بغداد وإربل (ف) : 
)٩(‏ فى أف داود ( بالله ماخانا ) (ف) ۰ 


۱۹ الذى 


ماخانا ولا ذبا ولا بدلا ولا كتا ولا غيرا » وأنها لوصية الرجل وتركته » فأمضی شهادتهما » . 
روا أو داود فى سلنه . 
وروی الال حديث ألى مونى بإسناده > وحل الآية على أنه أراد من غير عشيرتكم لا يصح » 
لأن الآبة زات فى قضية عدى وتم بلا .خلاف بين للفسرين » وقد فسرها با قلنا سميد بن السيب والحسن 
وابن سيرين وعبيدة وسعيد بن جبير والشعبى وسليان التيمى وغيرم »> ودلت عليه الأحاديث التى رويناهاء 
ولأنه لوصح ما ذكروه لم جب الأعان » لأن الشاهدين من السدين لا قسامة علمهم »> وحملها على التحمل 
لا يمح » لأنه أمى بإحلافهم ولا أعان فى التحمل » وحمابا على اليين لأ يصح لقوله ( يمان الله 
إن ارب لا تشترى ب ا وا كان ذا قرب وله سكم * شبَادة الل )0" الآية» ولأنه عطفها على 
ذوىالءدل من اللؤمئين وها شاهدان . 
وروى أبو عبيد فى الناسخ والمنسوخ أن ابن مسعود قغى بذلات فى زمن ءمان . قال أحمد : أهل المدينة 
ليس عندم حديث ألى مومى من أين يعرفونه ؟ فقد ثبت هذا الحم بكتاب الله وقضاء رسول الله 
صل الله عليه وسل وقضاءالصحابة به وعملهم جا ثبت فى السكتاب والسنة » فتعين المصير إليه والعمل به سواء 
وافق القياس أو خالقه . 
N1‏ اة 
قال ولا جوز شهادتهم فى غير ذلك ) . 
مذهب ألى عبد الله أن شهادة أهل السكتاب لا تقبل فى شىء على مسل ولا كافر غير ما ذ كرنا » رواه 
عنه و من عشرين نفا > ومن قال لا تقبل شهادتهم امسن وابن بی ايلى والأوزاعى ومالك والشافى 
7 وأبو ثور » ونقل حنبل عن أحمد أن شهادة بعضهم على بعض ل تقبل » وخطأه املال فى نقله هذا » وكذلاك 
صاحبه أبو بكر قال : هذا غاط لا شك فيه » وقال ابن حامد : بل السألة على روابتين » وقال أو حفص 
البرمكى : تقبل شهادة السبى بعضهم لبعض فى الأسب إذا ادعى أحدم أن الآخر أخوه » والذهب الأول » 
والظاهر غاط من روى خلاف ذلك » وذهيت طائفة من أهعل الل إلى أن شهادة بعضهم على إمض تقبل » 
ثم اختلفوا فنهم من قال : الكفر كله ملة واحدة » فتقبل شهادة المودى على النصرالى » والنصراى على 
البهودى » هذا قول حماد وسوار والثورى والبتى وألى حنيفة وأحابه » وعن قتادة والحكم وأبى عبيد 
وإسحاق : تقبل شهادة كل ملة بعضها على بعض » ولا تقبل شهادة ودی على نصرالى » ولا نصراق 


على ودی » وروی عن الزهرى والشمبى كقولنا وكقوةم » واحتجوا يماروى عن جابر « أن البى 


0 سورة الائدة اية ٠١٠١‏ 


كتاب الشهادات ۱۹۷ 


صلى الله عليه وسل أجاز شهادة أهل الامة بعضهم على بءض » رواه ابن ماجة » ولأن بعضهم بلى على بض 
فتقبل شهادة إعضهم على بعض كلمسامين . 
ولنا : قول الله تعالى ( وشوا ذوئ ذل منک ) » وقال تعالى ( ادو اشن 
اک a E O‏ کا ود ل كرا ۴ 
من جال فإن' ل" بكو تا تلن فر جل وام ر تان ن و ضون ون شما ) » والسكافر ليس 
بذى عدل ولا هو منا ولا من رجالنا ولا ممن رضاه 0 ولأنه لا تقبل شهادته على غير أهل دينه فلا تقبل 
على آهل دیته كالحرلى » والخبر پروی الد وهو شعوف » وإن ثبت فيحمتل أنه أراد العين فإنها تسمى 
شهادة ¢ قال الله تعالى فى الامان ( شاد ادم ادبم شهاداتٍ باش | 02 الصّادقين”” ) 8 
وأما الولاية فتعاقها القرابة والشفئة » وقرابنهم #ابتة وشفقتهم كشفقة السلدين » وجازت لوضع الحاجة » 
فإن غير أهل دينهم لايلى عليهم » والحاكم يتعذر عليه ذلك اسكثرمهم مخلاف الشهادة فإنها ممكفة من السلمين » 
وقد روى عن معاذ أن النى صلی الله عليه وسل كان لا يقبل شهادة أهل دين إلا امسامين فإنهم عدول 
على أنفسهم وعلى غيرم . 
«a ¥ NEY‏ 
قال : ل( ولا تقبل شهادة خصم ولا جار إلى نفسه ولا دافع عنما ) . 
أما انلصي فهو أوعان : 
أحدها : كل من خامم فى حق لا تقبل شهادته فيه » كالوكيل لا تقبل شهادثه فبا هو وکیل فيه » 
ولا الوصى فما هو وصى فيه » ولا الشريك فيا هو شريك فيه » ولا الضارب عمال أو حق للمضاربة » 
ولوغصب الوديعة من المودع وطالب بها لم تقبل شهادئه فيهاء وكدذلاك ما أشبه هذا لأنه خمے فيه » فل تقبل 
شهادته به كالماللك . 


والثانى : العدو فشهادته غير مقبولة على عدوه فى قول أ كثر أهل العلل » روى ذلك عن ربيعة 
والثورى وإمححاق ومالك والشافعى » وريد بالمداوة هاهيا المداوة الدنيوية » مثل أن يشهد المقذوف 
على القاذف » واأقطوع عايه الطريق على القاطم » والقتول وليه على القاتل » والمجروح على الجارح » والزوج 
يشهد على امرأته باازنا » فلا تقبل شهادته لأنه يقر على نفسه بمداوته لها لإفسادها فراشه . 

فأما اداو فين كلجل يشهد على اكافر » أو الحق من أهل السنة بشهد على مبتدع » فلا ترد 
شهادته لن المدالة بالدين » والدين بمنعه من ارتسكاب مظور ديقه . وقال أبو حنيفة : لا عنم العداوة 
الشهادة» لأا لا مخل بالعدالة فلا نم الشهاد: كالصداقة . 


.٠ سورة النور آية‎ )۴( ٠ ۸۲ سورة الطلاق آبة . (۴) سورةالبقرة بة‎ )١( 


هذا الى 


ص 


ونا : ما روى عرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « لا جوز 
شهادة خائن ولا خائنة » ولا زان ولا زانية » ولا ذى غمر على أخيه» رواه أبوداود : الثمر : المد » ولأن 
العداوة تورث النهمة » فتمنم الشهادة كالقرابة القريبة » ومخالف الصداقة » فإن فى شهادة الصديق لصديقه 
بازور نفع غيره عضرة نفسه » وبيع آخرته بدنيا غيره » وشهادة العدو على عدوه بقصد بها نفع نفسه بالنثنى 
من عدوه فافترقا . 

فإن قيل : فل قبلم شهادة السامين على الكفار مع المداوة ؟ 

قلنا : المداوة هاهنا دينية » والدين لا يقتضى شهادة الزور » ولا أن يتركدينه وجب دينه . 

AUNT‏ (فسل) 

فإن شهد على رجل حت » فقذفه المشمود عايه ل ترد شمادته بذلك » لأننا لو أبطانا شهادته.هذا لتسكن 
كل مثمود عايه من إبطال شهادة الشاهد بأن يقذفه . 

ويفارق مالو طرأ الفسق بعد أداء الشهادة وقبل الك » فإن رد الشمادة فيه لا يفضى إلى ذلك بل 
إلى عكسه» ولأن طريان الفسق بورث تهمة فى حال أداء الشهادة » لأن العادة إسراره » فظموره بعد أداء 
الشمادة يدل على أن هكان يسره حالة أدائها » وها هنا حصات المداوة بأمر لا شهمة على الشاهد فيه . وأما 
الحا كة فى الأموال فليست بعد وة بنع الشهادة فى غير ما حا م فيه . 

وأما قوله : ولا جار إلى نفسه » فإن الجار إلى نفسه هو الذى ينتفع بشهادته ويحر إليه بها نقما » 
كشمادة للغرماء لامفلس يدبن أو عين » وشهادتهم ليت بدّين أو مال » فإنه لو ثبت لفاس أو الميث 
دن أو مال تعلقت حقوقهم نه . 

ويفارق مالو شهد الغرماء لى لا حجر عليه بأل » فإن شهادتهم تقبل » لأن حقهم لا يتلق بماله وإنما 
يتعاق بذمته . 

فإن قيل : إذا كان معسراً سقطت عنه المطالبة » فإذا شد له بال ملسكا مطالبقه جروا إلى 
أنفسهم نفا . 

قانا : لم تنبت الطاابة بشهادمهم » إنما ثبت بيساره وإقراره فدعواه اتی الذى شهدوا به » ولا تقبل 
شهادة الوارت للموروث بالجرح قبل الاندمال » لأنه قد يسرى الجرح إلى نفسه تتجب الدية مم بشهادتهم » 
ولا شهادة الشفيم ببيع شقص 4 فيه الشفمة » ولا شهادة السيد لميده للأذون له فى التجارة ولا لكانبه . 
قال القاضى : ولا تقبل شهادة الأجير لمن استأجره » وقال : نص عليه أحد . 

فإن قيل : ف قبلتم شهادة الوارث لموروثه » مع أنه إذا مات ورثه » فقد جر إلى نفسه بشمادته نفما ؟ 


كتاب الشہادات 8 


قا : لا حق له فى ماله حين الشهادة » وإنما محتمل أن يتجدد له حق 0 وهذا لا ينم قبول الشبادة » کا 
لو شهد لامرأة يحتمل أن بمزوجها» أو لذريم له مال حمل أن يوفيه منه » أو يفلس فبتعلق حقه به » وإنما 
مانم ما يحصل لاشاهد به نقع حال الشهادة . 


فإن قيل : فقد متعم بول شهادته لموروثه بالجرح قبل الاندمال لجواز أن يتجدد له <ق وإن لم يكن 
له حق فى الخال ؟ فإن قلم : قد انعقد سيب حقّه قانا وبعال بالشاهد لمورونه المريض محق » فإن شهادته تقبل 
مع انعقاد سيب استحقاقه » بدليل أن عطيته له لا تنفذ وعطيته لذيره تقف على اروج من الثاث . قلنا : 
إعا منعذا الشهادة للوروثه بالجرح > لأنه رعا أفذى إلى ال موث نفتحب الدية للوارث الشاهد به ابتداء» 
فيكو نشاهداً لنفسه موجبا 4 مها حقا ابتداء » مخلاف الشاهد للدريض أو الجروح يمال ء فإنه إنما مجحب 
للمشهود 4» ثم جوز أن ينتقل ومجوز أن لا ينتقل » فل ينم الشهادة له كالشهادة لفرعه . 

فإن قيل : فقد أجلم شهادة الذريم لفريعه بالجرح قبل الاندمال کا جرم شهادته له ماله . 

قلنا : إنما أجزناها لان الدية لا جب للشاهد ابتداء » إنما جب للقتيل أو لورثته » ثم يستوفى الغرسم 
منهاء فأشمبث الشهادة له بإمال . 


وأما افم عن نفسه فثل أن يشهد المشهود عليه يحرح الشهود » أو تشهد عاقلة القاتل خطأ يرح 
الشهود الذين شهدوا به لا فيه من دفم الدية عن أنفسهم » فإن كان الشاهدان بالجرح فقيرين احتمل قبول 
شهادتهما ء لأأنهما لا حملان شيئاً من الدية » وا<تمل أن لا قبل » لأأنه حاف أن يوسرا قبل الاول 
فيحملا » وكذلك الللاف فى البميد الذى لا تحمل لبعده » فإنه لا بأمن أن يموت من هو أقرب منه قبل 
الحول فيحمل » ولا تقبل شهادة الضامن للمضمون عنه بةضاء الحق أو الإبراء منه » ولا شهادة أحد 
الشفيعين على الآخر بإسقاط شفعته » لا نه يوفر الحق على نفسه » ولا شهادة بعض غرماء الفلس على بعضهم 
بإسقاط د بنه أو اسقيفائه » ولا بعض من أومى له بال على آخر بما يبطل وصيته إذاكانت وصيته تحصل 
بها مزاحدته » إما لضيق الثلث عتهما » أو لكون الوصيتين عمين » فبذا وأشباهه لا تقبل الشهادة فيه » 
لاأن الشاهد به متهم لما محصل بشهادته من نفع نفسه ودفع الضرر عنها فيسكون شاهدا لنفسه . 

وقد قال الزهرى : مضت السهة فى الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين » والظنين امتهم . 
وروی طلحة بن عبد الله بن عوف قال : تغى رسول الله صلى الله عليه وسل أن لاشهادة لمم 
ولاظنين . ومن رد شمادة الشريك لشريكه شرح والتخعى والثورى والشافنى وأسحاب الرأى ولا نعل 
فيه مالفا . 

(م؟؟ - الفنى اج )٠١‏ 


Y۰‏ انى 


AOE‏ ( فصل) 
وإن شهد الشريك لشريكه فى غسير ما هو شريك فيه » أو الوكيل لوکله فى غير ما هو وکیل فيه » 
أوالعدو امدوه » أو الوارث للوروثه بمال » أو بالجر ح بعد الاندمال » أو شهد أحد الشفيمين بعدأن أسقط 
شفعته على الآخر بإسقاط شفمته » أو أحد الوصيين بعد سقوط وصيته على الآخر عا يسقط وصيته » أو كانت 
إحدى الوصيتين لا تزاحمالأخرى» ونحو ذلك مما لا همة فيه »قبت » لأنالقتغى لقبول الشهادة متحةق » 
والانع منتف » فوجب قبوهًا ملا بالةتضى . 
A1‏ اة 
قال : ل( ولا تقبل شهادة من يعرف بكثرة الغلط والنفلة 4 
وجماته : أنه يمتبر فى الشاهد أن يسكون موئوقا بقوله لتحصل غلبة الظن بصدقه » ولذقك اعتبرنا 
العدالة » ومن يكثر غلطه وتغفله لا بوثق بقوله لا<ممال أن يسكون من غاطاته » فرا شهد على غير من 
استشمهد عايه » أو لنهر من شهد 4 » أو بغير ما استشهد به » وإذا كان مغفلا فر عا اسازله لصم 
شهادته فلا تحصل الثقة بقوله » ولا يفم من الشهادة وجود غاط نادر أو خفلة نادرة » لأن أحدا لا سل 
من ذلك » فلو منع ذلك الشمادة لا نسد بابها » فاعتبرنا الكثرة فى المنع كا اعتبرنا كثرة المامى فى 
الإخلال بالعدالة : 
0 ( اة 4 
قال : ل( وتجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت 4 . 
روى هذا عن على وابن عباس » وبه قال ابن سيرين وعطاء والشهبى والزهرى ومالك وابن أبى ليلى 
وإسحاق وابن المنذر . 
وقال أو حنيفة والشافعى : لا تقبل شادته . وروى ذلك عن النخعى وآ هاشم » واختاف عرن 
الحسن وإياس وان ألى ليلى » وأجاز الشافمى شهادته بالاستفاضة والترجمة » وإذا أقر عند أذنه ويد الأعى 
على رأسه ثم ضبطه حتى حضر عند الاک فشهد عليه » ولم جڑھا فى غير ذلك » لأن من لا جوز شهادته 
على الأفعال لا تجوز على الأقوال كا لصبى » ولأن الأصو ات نشتبه فلا يحصل اليقين » فل يز أن يشهد 
بها كاقط . 
ولنا : قوله تعالى ( واستشهد وا شويد بن من" رجا لكم )27 وسائر الآيات فى الشهادة » ولأنه رجل 
عدل مقبول الروابة قنبات شهادته كالبصير » وفارق الصمى » فإنه ليس برجل ولا عدل ولا مقبول الرواية » 


. ۲۸۲ سورة البقرة ية‎ )١( 


كتاب الشهادات ۱۷4 


ولأن المع أحد الحواس التى يحصل بها اليقين » وقد يكون الشهود عليه من ألفه الأعى وكثرت صحبته 
له وعرف صوته بیت » فيجب أن تقبل شهادته فما توقده كالبصير » ولا سبيل إلى إنسكار حصول اليقين فى 
عض الأحو ال . 

قالقتادة : لاسمع قيافة كقيافة البصر » ولذافال أصكابالشافعى : تقبل شهادته فما يبت بالاستفاضة» 
ولايثبت عندهمحتى يسمءها منعدلين ولابد أن يعرفهما حتى يعرف عدالتهما » فإذا صح أن يعرف الشاسدين 
صح أن يعرف القر . 

ولا خلاف فى قبول روايته » وجواز اسماعه من زوجقه إذا عرف صوتها » وصحة قبوله النكاح » 
وجواز اشتهاه الأصوات كجواز اشتباه الصور » وفارق الأفمال » فإن مدركها الرؤية وهى غير ممكنة من 
الأعمى » والأقوال مدركها السمع وهو يشارك البصير فيه وربما زاد عليه » ويفارق الط » فإنه لو تيقن من 
كتب الط أو رآه وهو يكتبه لم يز أن بشہد ما كتب فيه » إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز أن يشبد إلا إذا 
تيقن الصوت وعل الشهود عليه بقیتا » فإن جوز أن يكون صوت غيره لم جز أن يشمهد به » كا لو اشتبه على 
البصير الشهود عليه فلم يعرفه . 

811 (فسل) 

فإن تحمل الشهادة على فمل ثم عمى جاز أن يشمد به إذا عرف الشبود عليه باه ونسبه » ومهذا قال 
الشافنى . وقال أو حنيفة : لا جوز شهادته أصلا لأنه لا جوز أن يكون حا کا . 

ولنا : ما تقدم » ولأن الممى فقد حاسة لا تخل بالتكليف فل ينع قبول الشهادة كالصمم » ويفارق 
الحم فإنه يعتير له من شروط السكال ما لا يعتبر لاشهادة » ولذالت يعتير له السمع والاجلهاد وغيرها » 
فإن لم يعرف الشهود عليه باسمه ونسبه لسكن تيقن صوته لسكثرة إلفه له صح أن يشهد به أيضاً لمساذ كرنافى 
أول السألة . 

وإن شېد عند الا E‏ عی قبل الحكم بشهادته جاز الم بها » وبهذا قال الشافعى وأبو يوسف 
' وتمد . وقال أبو حنيفة : لا يجوز الد بها لأنه معنى نع قبول الشهادة مع صحة النطق قتع الحم 
مها كالفسق . 

ونا : أنه معنى طرأ يمد أداء الشهادة لا بورث همة فى حال الشهادة فل ينم قبوها كالموت » وفارق 
الفسق فإنه يورث مهمة حال الشهادة . 

AMA‏ (فصل) 


ولا جوز شهادة الأخرس حال» نص عليه أحمد رضى اله عنه فقال: لا جوز شپادة الأخرسءقيل له:وإن 


يفن الذى 


وه 


كتهها ؟ قال : لا أدرى . وهذا قول أصحاب الرأى . وقال مالك والشافمى وان المبذر : تقبل إذا فهمت 
إشارته » لأمها تقوم مقام نطفه فى أحسكامه من طلاقه ونسكاحه وظياره وإيلائه فكذيك فى شهادته » 
واستدل ابن المنذر بأن النى صلى الله عليه وسل « أشار وهو جالس فى الصلاة إلى الناس وم قيام أن 
اجاسوا لوا » 

ولناء أنها شهادة بالإشار فم تمد كإشارة الناطق » يحققه أن الشمادة يمتبر فيها اليقين » ولذللك لا 
يكتنى بإعاء النااق ولا صل اليقين بالإشارة » وإغا | كتنى بإشارته فى أحكامه الختصة به للضرورة ولا 
ضرورة هاهنا » وهذا ل يز أن يكون حا کا » ولأن الجا ک لا فى حکه إذا وجد حکه مخطه حت ختمه 
وا یذ كر حكه » والشهد لا يشهد برؤية خطه فلاأن لا يحم خط غيره أولى . 

وما استدل به ابن المنذر لا يصح » فإن النى صلى الله عليه وسل كان قادرا على السكلام وعمل إشارته 
فى الصلاة » ولو شهد الناطق بالإعاء والإشارة [a‏ يصح إجاعا » فيل أن الشهادة مفارقة اخيرها من الأحكام . 

۸۹۹ وسة» 

قال: ‏ ولا جوز شهادة الوالدين و إن عاوا للولد وإن سفل » ولا شهادة الواد وإن فل لاو إنعاوا) . 

ظاهر المذهب : أن شادة الوالد لولده لا تقبل ولا لواد ولده وإن سفل » وسواء فى ذلك ولد البنين 
وود البنات . ولا تقبل شهادة الولد لوالده ولا لوالدته ولا جده ولا جدنه من قبل أبيه وأمسه وإن علوا » 
وسواء فى ذلك الآباء والأمهات وأباؤها وأمبائهماء وبه قال شريح والحسن والشعى والنخمى ومالك 


والشافعى وإسحاق وأو عبيد وأسماب الرأى . 

وروى عن أحمد رجه الله رواية ثانية : تقبل شهادة الان لأبيه ولا تقبل شهادة الأب له » لان مال 
الابن فى حكم مال الأب له أن يتملكه إذا شاء فشهادته له شهادة لنفسه أو يح بها لنفسه نما . قال الني 
ES aE‏ أطيب ما أ كل الرجل من کسبه ¢ وإن 
أولادم من أطيب ب کبک » فسكلوا من أ أموالهم "© ولا يوجد هذا فى شهادة الان لأبيه . 

(1) أخرجه البخارى ومسلم عن عائشة وافظطل مسلم ج۱ صءة. م وعن عائشة قالت : اشتكى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فدخل عليه ئاس من أصحابة بعودوئة تصلى رسول ال صلى الله عليه وسام جالسا فص لوا بسلاته قياماً» 
فاشار إ[يهم أن اجلسوا نجاسوا . فلا انصرف قال : إعا جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فا ركمواءو إذا رفع فارفعواء 
وإذا صلى جال نصاوا جاوساً »(ف) 


(؟) أخرجه ابن ماجة عن جار ٠‏ (ف) 
(م) أخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجة عن عائثة . (ف) 


كناب الشہادات يفن 


وعنه رواية ثالثة : تقبل شهادة كل واحد مما لصماحبه فى مالا مهمة فيه كالنسكاح والطلاق والقصاص 
والال إذا كان مستئنى عنه » لأن كل واحد مهما لا ينتفع با يثبت للا خر من ذلك فلا نة فىحقه. وروی 
عن عر بن الخطاب رضى الله عنه أن شهادة كل واحد مهما للآخر مقبولة . 

وروی ذلك عن شرح » وبه قال عر بن عبد المزيز وأو ثور والزنى وداود وإسعاق وابن النذر 
لموم الآياث » ولأنه عدل تقبل شهادنه فى غير هذا الموضع فتقبل شمهادته فيه كالأجنى . 

ولنا: ما روى الزعرى عن عروة عن عاشة عن الذى صلى الله ءايه وسل أله قال « لا تجوز شمادة 
خائن ولا خائنة » ولا ذى غر على أخيه » ولا ظنين فى قرابة ولا ولاء » والظنين لمهم » والأب يتوم 
لولده لأن ماله كاله ما كرا » ولأن يونهما بعضية » فسكأنه يشهد لنفسه » ولمذا قال عليه السلام « فاطءسة 
إضمة منى يريبنى ما رابها 420 ولأنه متهم فى الشهادة لولده كتممة العدو فى الشهادة على عدوه » والخبر 
أخص من الأياث فتخص به . 
1 (نص ل) 

فأما شهادة أحدهها على صاحبه فتةبل » نص عايه أحد » وهذا فول عامة أهل الع » ولم أجد عن أحمد 
فى الجامع فيه خلا وذلك لقول الله تمالی ( کو نوا قوكامين بالقطط 'شهدَاء لله ولو كل فيكم 
5 لواف بن الاق بين ) فأمر بالشهادة عليهم ولو لم تقبل لما أمس بها» ولأمها إما ردت لأميمة فى 
إيصال النفع » ولا مهمة فى شهادته عليه » قوجب أن تقب ل كشهادة الأجدى بل أولى » فإن شبادته انفسه 
لما ردت للنهمة فى إيصال النفع إلى نفسه كان إقراره عليه مقبولا . وحكى القاضى فى الجرد رواية أخرى : 
أن شهادة أحدها لا تقبل على صاحبه » لأن شهادته له غير مقبولة فلا تقبل عليه كالفاسق . 

وقال بعض الشافعية : لا تقبل شهادة الإبن عل أبيه فى قصاص ولا حسد قذف > لأنه لا يقتل بقته 
ولا محد بقذفه فلا يازمه ذقث . وائذهب الأول لما ذكرنا » ولأنه يلهم له ولا ينهم عليه » فشهادته عليه 
أبلغ فى الصدق كإقراره على نفسه . 

1م (نصل) 


و إن شهد اثنان بطلاق ضرة أمبها وقذف زوج لها قبات شهادثهما » لأنه حق أمبما لا بزداد به» 


)00( أخرحه البشارى وسم والتروذى وأبو داود عن السور بن عرمة عندما أشيع رغرة عل فى الزواج من فت 
أفى جهل فاشتكت فاطمة لأبيها . والحدرث فى تيسير الوصول ج + ص ۲۳۲۷ (ف) 
(؟) سورة اللساءاية م186 . 


14 الغى 


وس-واء كان الشهود عليه أباهما أو أجنبيًا . وتوفير اليراث لا يمع قبول الشءادة بدليل قبول شهادة 
الوارث لوروثه . 
1م (فصل) 
ونحوز شهادة الرجل لأبيه من الرضاعة وأبيسه مھا وسائر أقاربه منها »لأنه لا نسب بينهما يوجب 
الإنفاق والصلة وعتق أحدهما على صاحبه وتبسطه فى ماله خلاف قرابة النسب . 
فقن 9 مسألة 4 
قال : (١‏ ولا السيد لعبده ولا العبد لسيده 4 
أما شهادة السيد لعيده فغير مقبولة . لأن مال العبد ليذه » فشهادته له شهادة لنفسه » ولهذا قال النى 
صلى الله عليه وسل « من باع عدا وله مال اله لابائع إلا أن يشترطه الماع » و لاننى هذا خلانا » 
ولا تقبل شهادته له أيضا بنكاح » ولا لامد بطلاق » لأن فى طلاق أمته مخليصها له ء وإباحة بضعها له » 
وف نسكاح المبد نفع له » ونقع مال الإنسان نفع له . ولا تقبل شمادة العبد لسيده » لأنه يقبسط فى ما 
سيده و ينتفع به » ويتصرف فيه » وجب نفقته مده » ولا يقام بسرقته » فلا تقبل شهادته له كالابن 
مع أبيه . 
E: NEYE‏ 
قال( ولا الزوج لامرأته » ولا الرأة ازوجما 4 
ومهذا قال الشافنى والنضعى ومالاك وإسحاق وأبو حنيفة » وأجاز شهادة كل واحد منهما لصاحيه 
شر والحسن والشافعى وأبو ثورء لأنه عقد على منفعة فلا يمنم قبول الشمادة كالإجارة » وعن أحمد 
رواية أخرى :كقوطهم ؛ وقال الثورى وابن أى ليلى : تقبل شهادة الرجل لامرأته لأنه لانهمة فى حقه » 
ولاتقبل شهادتها له » لأن بساره وزيادة حقها من النفقة تحصل بشمادتها له بالمال فهى مهمة لذلك . 
ولنا : أن كل واحد ممما برث الأخر من غير حجب » وينبسط فى ماله عادة » فلم تقبل شهادته له 
كالاين مع أبيه > ولأن يسار الرجل يزيد نفقة امرأته » وبسار الرأة زيد به قيمة بضعها للملوك ازوجها » 
فكا نكل واحد منهما ينتفع بشهادته لصاحبه » فلم تقبل كشهادته لننسه . 
ويحاق هذا أن مال كل واحد منهما يضاف إلى الآخر . قال الله تعالى ( ورن رف بیو :كار )29 
١(‏ ) أخرجه البخارى فى كتاب ارب ج م ص 16١‏ ومسل جم ص ۱۱۷۳ وأبو داودج ؟ ص .غم 


والترمذى ج ١‏ ص ۲۳١‏ والنسائى ج ۷ ص ۲۹۷ وابن ماجة ج »اص ۲۳ ( ف ) . 
() سورة الأحزاب آية ٣م‏ . 


كتاب الشہادات \Yo‏ 


وقال (لآ اوا ١‏ بوث ال 1 20 وأضاف البيوت إن ثارة؛وإلى النبى صل الله عليه وسل آخری»وقال 
ر 7 1ن 3 كر 
(لآ ار جُوهٌن ِن بیو ن 1 
وقال عر للذى قال له إن غلاعی سرق مرآ امرألى : لاقطع عليه » عبد نرق مالكم . ويفارق عقد 
الإجارة من هذه الوجوه كاها . 
1م « مسألة » 
قال : ل( وشهادة الأخ لأخيه جائزة 4 
قال ابن المنذر : أجمع أهل العم على أن شوادة الأخ لأخيه جائزة . روى هذا عن ابن الزبير » وبه قال 
شرح وعر بن عبد العزيز والشعبى والنخمى والثورى وماك والشافمى وأبوعبيد وإسحاق وأبو ثور 
وأسحاب الرأى . وحكى عن ابن النذر عن الثورى أنه لا تقبل شمادة كل ذى رحم حرم . وعن مالاك أنه 
لا تقبل شهادته لأخيه إذا كان منقلم) إاو» فى صلته و ر ه لأنه منهم فى حقه . وقال ابن النذر : قال مالاك : 
لا جوز شهادة الاأخ لا خيه فى النسب ونجوز فى الحقوق . 
ولنا : عموم الأياث » ولا نه عدل غير مهم فتقبل شهادته له كالاأجنبى » ولا يصح القياس على الوالد 
والولد » لان بينهما بعضية وقرابة قوية مخلاف الاخ . 
AE‏ (ضصل[) 
وشهادة العم وابئه واطال وابنه وسار الاأقارب أولى بالجواز » فإن شهادة الأخ إذا أجيزت مع قربه 
کان تنيمهاً على شهادة من هو أبعد Ai‏ بطر ی الاأولى 8 
AEYY‏ (فمصلل) 
وتقبل شسهادة أحد الصديقين لصاحبه فى قول عامة العلماء » إلا مالسكا قال : لاتقبل شمهادة الصديق 
املاطف » لا" نه مجر إلى نفسه نفمأ بها » فهو مهم فلم تقبل شهادته كشهادة المدو على عدوه . 
ولفا : موم أدلة الشبهادة » وما قاله يبطل شهادة الفريم لامدين قبل الححر » وإن كان رعا قضاه د ينه 
منه لخر إلى نفسه نفعاً أعظم ما برجى هاهنا بين الصديقين . فأما العداوة فسببها محظاور » وفى الشادة عليه 


شفاء غيظه منه تغالفت الصداقة 
4م ة4 


قال : ¥ ونحوز شهادة المبدفى كل شىء إلا فى الحدود » وتجوز شهادة الأمّة فما جوز فيه 
شعادة النساء 4. 


)١(‏ سورة الأحزاب آية مه (؟) سورة الطلاق آية و 


اهل اغى 


الكلام فى هذه السألة فى فصول ثلاثة : 
أحدها : فى قبول شهادة المبد فيا عدا الدود والقصاص » فا ذهب أنها مقبولة . روى ذلك عن على 

وأنس رغى الله عنهما . قال أنس : ماعلمت أن أحدا رد شهادة العبد» وبه قال عروة وشريح وإياس 
وابن سيرين والبتى وأبو ثور وداو< وابن النذر؛ وقال عطاء ومجاهد والس ومالاك والأوزاعى والثورى 
وأبو حنيفة والشافمى وأبو عبيد : لاتقبل شهادته » لأنه غير ذى مروءة» ولأنها مبنية على اللكال 
لاتتبعض » فل بدخل فيها المبد كاليراث ؟ وقال الشمبى والنخعى و الحم : قبل فى الشىء اليسير . 

ولنا: عموم آيات الشهادة وهو داخل فنها» فإنه من رجالنا وهو عد لتقمل روايته وفتياه وأخباره الدينية. 
وروى عقبة بن الحارث قال:« زوجت أم حى بنت ألى إهاب ذاءت أمّة سوداء نقالت : قد أرضةقكا » 
فذ كرت ذلك ارسول الله صلى الله عليه وسل فقال : وكيف وقد زعت ذلاك ؟ » متفق عليه . وفى روابة 
ألى داود فقلت يا رسول الله إنها لسكاذية » قال « وما يدريك وقد قالت ماقالت» دعبا منك » . 

ولأنه عدل غير متهم فتقبل شم‌ادتهکاطر . ولا نسل أنه غير ذى مروءة» فإنه کار ينقسم إلى من له 
مروءة ومن لا مروءة له » وقد يكون مهم الأمراء والعلماء والمبالحون والأتقياء . 

سثل إياس بن معاوية عن شهادة العبيد فقال : أنا أرد شهادة عبد المزيز بن صميب“ وكان منهم 
زياد بن أنى زياد" مولى ابن عباس من الملماء الزهاد » وكان عر بن عبد المزيز ترفع قدره ويكرمه. ومهم 
عكرمة مولى ابن عباس أحد اللماء الثقات . وكثير من العلماء اوالى كانوا عبيداً أو أبناء عبيد لم بحدث 
فمهم بالإعتاق إلا الرية » والرية لا تغير طبع ولا تحدث عل ولامروءة » ولا يقبل مهم إلا من كان 
ذا مروءة » ولا يصح قياس الشهادة على للبراث » فإن للبراث خلافة لاوروث فى ماله وحقوقه » والمبسد 
لا كته الخلافة ء لأن ما يصير إليه يماسكه سيده فلا يكن أن يخلف فيهء ولأن المبراث يقتضى المليك 
والعبد لا يلك . ومبنى الشهادة على المدالة التى هى مظانة الصدق وحصول الثقةمن القولوالءبد أهل لذلك» 


فوجب أن تقبل شهادته . 5 


(١)هو‏ عبد العزيز بن صهيب البناق مولام البصرى ثقه مات سنة ثلاثين ومائة . (ف) 

( ۲ ) هو زياد بن أبى زياد ميسرة الزوى مولام الدتى عن مولاه عبد لله بن عیاش بن عباس » وهو ثقة 
عابد مات سنة حمس وثلائين ومائة راجع الخلاصة ص ۰۱۲ ۲۰۹ والتقريب ج ۱ ص ٤۲۹۷‏ ومغ ومما 
تقلناه يتبين مافى الذنى من سقط فى قوله( مولى ابن عباس ) والمواب ( مولى ابن عياش بن عباس ) ويتبين ضا 
مافی ارح السكبير ج ۱۲ ص 51 ءن سقط فى ق ولہ ( وكان منهم زياد بن أب عیاش ) والصواب ( زیاد بن 
ابی زياد مولی عبد الله عياش بن عباس ). (ف) م 


كتاب الشہادات ۷Y‏ 


الفصل الثانى : أن شهادنه لا تقبل فى الحد » وفى القصاص احتالان : 

أحدها : تقبل شهادته فيه » لأنه حق آذعى لا يصح الرجوع عن الإقرار به فأشبه الأموال ٠‏ 

والثالى : لا تقبل لأنه عقوبةبدنية تدرأ بالشهات فأشبه الد .وذ كر الشريف وأبو الطاب ف المقوبات 
كلها من ادود والتصاص روايتين : 

إحداهما : تقبل لماذ كرنا » ولأته رجل عدل فتقبل شمادته فبا كالحر . 

والثانية : لا تقبل » وهو ظاهر الذهب » لأن الاختلاف فى قبول شهادته فى الأموال نقص وشببة » 
فل تقبل شهادته فیا بدرأ بالشبهات » ولأنه ناقص الحال فلم تقبل شهادته فى المد والقصاص كالرأة ٠‏ 

الفصل الثالث : شهادة الأأمّة جارة فيا تجوز فيه شهادة النساء . لاأن النساء لا تقبل شهادتهن فىالحدود 
والقصاص » وإما تقبل فى المال أو سببه» والاأمّة كامرة فما عداها فساوتمن فى الشهادة » وقد دل عليه 
حديث عقبة بن الحارث . 

AE‏ (صل) 

وحم السكاتب والدبر وأم الولد والتق بعضه حكر القن فيا ذ كرنا لأن ارق فيهم » وقد روى 
عن عمر رضى الله عنه أنه قال : « لا جوز شهادة السكاتب » » وبه قال عطاء والشعبى والنخمى . 

ولنا : ماذ كرناه فى العبد . وإذا ثبت اکم فى القن ففى هؤلاء أولى لأمهم أ كل منه لوجود أسباب 
الحرية فيم . 

Nr:‏ وساة» 

قال  :‏ وشبادة ولد الزنا جائزة فى الزنا وغيره 4 . 

هذا قول أ كثر أهل الل » منهم عطاء والحسن والشمى والزهرى والشافنى وإسحاق وأبو عبيد 
وأو حنيفة وأصحابه » وقال مالك والليث : : لا جوز شهادته فى الزنا وحده لأنه متهم » فإن العادة فيمن 
فعل قبيحاً أنه يحب أن يكون له نظراء . وحكى عن عأمان أنه قال : ودت الزانية أن النساء كلون زنين . 

ولنا : عموم الآيات وأنه عدل مقبول الشهادة فى غير الزنا قبل فى الزنا كغيره » ومن قبلت شهادته 
فى القتل قبلت فى الزنا كوف الرشدة . 

قال ابن النذر : وما احتجوا به غلط من وجوه : 

أحدها : أن ولد الزنا لم يفمل فملا قيا حب أن يكون له نظراء فيه 

والثانى : أننى لا أعل ما ذكر عن عمان ثابتا عنه » وأشبه ذلك أن لا يكون ثابنا عنه » وغير جائز أن 
يطلق عثمان كلام بالظن عن عير امرأة لم يسمعها تذكره . 

(م*؟ الغی )6١+‏ 


۱۷۸ اغى 


الثالث : أن الزانى لو تاب لقبات شادته وهو الذى فمل الفمل القبيح » فإذا قبلت شهادتهمعما ذكروه 
فنيره أولى » فإنه لا يحوز أن یازم ولده من وزره أ كر مما لزمه » وما بتمدی المسكم إلى غيره من غير 
أن يثبت فيه » مع أن ولده لا يازمه شىء من وزره لقول الله تعالى ( ولا رر وازرة ور أَغْرَى2" ) 
وواد الزنا لم يفمل شيا يستوجب به حك . 

81 وسة» 

قال : (١‏ وإذا تاب القاذف قبلت شهادته 4 

وجملته : أن الفاذف إن كان زوج ختق قذفه ببينة أو لمان » أ وكان أجنبيا غتقه بالبينة أو بإقرار 
القذوف » لم يتعلق بقذفه فسق ولا حد ولا رد شمادة » وإن لم يحةق قذفه بشىء من ذلك تعلق به وجوب 
الد عليه والحسكم بفسقه ورد شهادته لقول الله تعالى ( والذين” يمون الخصتات “م لأ 8 | بار 
مدا فاجلدوم “عا نين جلدة ولا تقيلوًا ل عهادة أ بدا وأو ك م القَاسقُون”” ) فإن تاب لم 
يسقط عنه المد وزال الى بلا خلاف وتقبل شهادته عندنا. وروی ذلك عن عر وأنى الدرداءوابنعباس » 
وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد والشمى والزهرى وعبد الله بن عتبة وجعفر بن ألى ثابت وأ بو الزناد ومالك 
والشافعى والبقى وإسحاق وأبو عبيد وابن المنذر » وذكره ابن عبد البر عن يحبى بن سعيد وربيعة . وقال 
شرح والحسن والنخعى وسعيد بن جبير والثورى وأصحاب الرأى : لا تقبل شهادته إذا جلد وإن تاب . 
وعفد أنى حنيفة لا ترد شهادته قبل ال لد وإن لم يتب » فالحلاف معه فى فصاين : 

أحدها : أنه عبدنا سقط شهادته بالقذف إذا ل يحققه » وعند أبى حنيفة ومالك لا تسقط إلا بالجلد . 

والثانى : أنه إذا تاب قبلت شهادته وإن جلد. وعند ألى حنيفة لا تقبل وتعلق بقول الله تعالى : ( وله 
بادا ر شهادة اب ) وروی ابن ماجة بإسناده عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل: « لا جوز شهادة خائن ولا محدود فى الإسا » واحتج فی الفصل الآخر 
بأن القذف قبل حصول الجلد يوز أن تقوم به البينة فلا يجب به التفسيق . 


)١(‏ سورة الإسراء آية 16 (؟) سورة النور آبة ع (۳) سورةالنور آية ع 

08 وأخرج الترمذى أيضآج »اص مع بسنده عن عائشة قلت : قال رسول الله صلی الله عله وسم‎ (é) 
ولا جوز شهادة خان ولا خائنة ولا مجلود حداً ولا مجاودة»ولا ذى غمر لأخيه ولا جرب شهاد : ولا القانع بأهل‎ 
. البيت لهمءولا ظنين فى ولاء ولا قرابة » قال الفزارى- أحد رواة الحديث  القانع التابع 1. هر‎ 

لا يمو زشهادة صا حب نمحر لاه ينی صاحب عداوة» والحديث مطءون فيه كا فىالثرمذى وكا فىحاشية السندى 
علي ابن ماجة ج ؟ ص 50 ( ف ) 


کتاں الشهادات 17۹ 


وانا فى الفصل الأول : إجاع الصحابة رضى الله عنهم » فإنه رو عن عر رضى الله عنه أنهكان يقول - 
لأ بسكرة حين شهد على النيرة بن شعبة : نب أقبل شهادتك » ولم نكر ذلك منكر فسكان إجاعا . قال 
سعيد بن لمسب : شهد على الغيرة ثلائة رجال : أبو بكرة وناقم بن الحارث وشبل ن معد » ونكل 
زياد » للد عر الثلاثة وقال لهم::وبوا تقبل شهادتكم » فتاب رجلان وقبل‌عر شهادتمماءواً 35 أبو بكرة 
0 يقبل شهادته وكان قد عاد مثل النصل من العبادة » ولأنه تانب من ذنبه فقبلت شهادته كالتائب من 
الزنا . محققه أن الزنا أعظم من القذف به » وكذلك قدل النفس التى حرم الله وسائر الذنوب إذا تاب فاعاها 
قبلت شهادته » فهذا أولى . 

وأما الآبة فهى حجة لنا » فإنه استئنى التائبين بقوله تعالى :( إلا لذ ينه تاتبوا"©) والاستثناء من الى 
إثبات فيسكون تقديره : ( إلا الذرين ابوا ) فاقبلوا شوادتهم وليسوا بفاستين . 

فإن قالوا : إعا يمود الاستثناء إلى الجلة التى تليه بدليل أنه لا يمود إلى الجلر . 

قلنا : بل يعود إليه أيضًا , لأن هذه الجل معطوف بعضها على بعض بالواو وهى لاجمع تحمل الج ل كلها 

كاجلة الواحدة فيمود الاستثناء إلى جميعها إلا مامتع منه ماع » ولمذا لما قال النى صل الله عليه وسل 
«لا يو من الرجل الرجل فى بيه ولا يجاس على نكر مره إلا بذ معاد الاستثناء إلى الججلتين ياء 
ولأن الاستئناء يغابر ما قبله فعاد إلى الجل للعطوف بعضها على بعض بالواو كالشرط ء فإنه لو قال : امرأته 
طالق وعبده حر إن لم يقم عاد الشرط إليبما كذا الاستثناء » بل عود الاستثناء إلى رد الثهادة أولى» لأن 
رد الشهادة هو الأمور به فيكون هو الحم . والتفسيق خرج خرج الخير والتعايل ارد الشهادة » فسود 
الاستثناء إلى الح للقصود أولى من رده إلى التعليل » وحد يهم ضميف يرويه المجاج بن أرطاة وهو 


506 5 ا ل 2 : 
ضعيف(4) . قال ابن عبد البر : لم إرفعه ٥ن‏ روايمّه حجه » وود روق من غير طريقه » وم تذ كر فيه 


)0( و 0( سورة النورآية م . 

( م ) أخرجه ملم عن ألى مسعود عقب بن مرو ونصه ج ١‏ ص50 تال لنا رسول الله صلی الله عليه وسام 
ديؤم القوم أقرؤمم لكتاب الله» فإ نكانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنةعذإن كانوا فى السنةسواء فأقدمههجرة؛فإن 
كانوا فى المجرة سواء فأقدمهم سلا ( أى إسلاماً ) ولا يؤمن الرجل الرجل فىساطانه» ولا يقعد فى بيه صل تكرمته 
إلا بإذنه » قال الأشج س أحد رواة الحديث ‏ ( مكان ساآ ) : سنا . ومفاد الحديث أن صاحب البيت 
والجاس وإمام السجد أحق من غيره لأنه موضع سلطته . والتكرمة : مابختص به صاحب المنزل من فراش 
أو وسادة أو سرير ومحوه : (ف). 

( 4 ) قال فى الروائد : فى إسناده حجاج إن أرطأة مداس وقد رواه بالعنعنة . (ف) . 


۱۸۰ الى 


هذه الزيادة » فدل ذللك على أنها من غلطه » وبدل على خطثه قبول شهادة كل محدود فى غير النذف بمد 
نوبه » ثم لوقدر صحته فالراد به من لم ينب بدلي لكل محدود تانب سوى هذا . 
وأما الفصل الثانى : فدليلنا فيه الأية» فإنه رتب على رم الحصنات ثلاثة أشياء : جاب الجلد » ورد 
الشهادة » والفمق » فيجب أن بثبت رد الشهادة :وجود الرعى الذى ل يمكنه تحقيقهكا+لد » ولأن الرى هو 
العصية » والذنب الذى يستحق به المقوبة » وتثبت به العصية” الوجبة ارد الشمادق » واللد كقَاري 
وَتَطِْيرٌ فلا يوز تعليق رد الشهادة به » وإنما الج ورد الشهادة حكن للقذف فيئبتان جيم به » ونخاف 
استيفاء أحدها لا عنم ثبوت الآخر . 
وقوهم : إما يتحقق باجلد لا يصح » لأن الجلد حك القذف الذى تعذر تحقيقه » فلا -توفى قبل نحقق 
القذف » وكيف يجوز أن يستوفى حد قبل نحقق سببه وبصير متحققاً بمده ؟ هذا باطل . 
81 ( مس ل) 
والقاذف فى الشم ترد شهادته وروايته حتى يتوب » والشاهد بالزنا إذا م تسككل البينة تقبل روايته 
دون شهادته . وحكى عن الشافمی أن شهادته لا ترد . 
واا : أن عر لم يقبل شهادة ألى بكر : وقال له تب أقبل شهادتك . وروابته مقبولة » ولا نمل خلا 
فى قبول رواية أبى بكرة مع رد عر شهادته 
NET‏ سالا 
قال: ل( وتوبته أن يكذب نفسه 4 
ظاهر كلام أحمد والحرق أن توبة القاذف كذاب نفسه » فيقول : كذبت فا قلت » وهذا منصوص 
الشافمى واختيار الاصطخرى من أصحابه » قال ابن عبد البر : ومن قال هذا سعيد بن المسيب وعطاء 
وطاوس والشعبى وإسحاق وأبو عويد وأبو لور » لما روى الزهرى عن سعيد بن السيب عن عر عن النى 
صلی الله عليه وسل أنه قال فى قوله تعالى : ( إلا الذي تابوا رمن عند دلبت وَأَضْلَحُوا إن اله 
قور رم ) قال : توبته | كذاب نفسه » ولأن عرض القذوف تلوث بقذفه » فإكذابه نفسهيزيلذلك 
التلويث فتكون القوبة به . 
وذكر القاضى أن القذف إن كان سبد فالقوبة منه | كذاب نفسه » وإن كان شهادة فالتوبة مده 
أن يقول : القذف حرام باطل ولن أعود إلى ما قلت . وهذا قول بعض أسحاب الشافمى» قال: وهو المذهب 
لأنه قد يكون صادةا ذلا يؤسى بالكذب » واعابر مول على الإقرار بالبطلان لأنه نوع إ كذاب . 


(1) سودة الثور آية م 


كتاب الشهاداث 1۸۱ 


والأولى أنه متى عل من نفسه الصدق فيا قذف به فتوبته الاستذفار والإقرار ببطلان ما قاله وريه 
وأنه لا بعود إلى مثله . وإن لم يمل صدق نفسه فتوبته إ كذاب نفسه سواء كان القذف بثادة أو سب » 
لأنه قد يكون كاذب فى الشهادة صادقًاً فى السب . 

ووجه الأول أن الله تعالى سمى القاذف كاذ إذا لم يأت بأربءة شهداء على الإطلاق بقوله سبحانه : 
( ولا جَامُوا عليه بار بق شد EE‏ انوا بادام ولات عند الله 0 السكاذبُون9© ) 
فكذيب الصادق نفسه يرجم إلى أنه كاذب فى حم الله وإن کان فى نفس الأمر صادقاً . 

11 (سل) 

وکل ذنب تلزم فاعله التوبة منه متى تاب منه قبل الله توبقه » بدليل قول تعالى ( والذين إذَا كَملُوا 
فة او وا تفم د کر وا هقاشر وا لذو بوم ومن يفف الوب إذ الله وَل يعوا 
کی ما موا وم يلون * أولئك جزاؤ م حفر ين رم" ) الأبة . وقال ( ومن بش سوا 
ex 0 0 7 3‏ ال دال ورا را )ولان الى صلى الله عليه وسل قال « القائب 
من الذنب كن لا ذنب له » وقال عمر رضى الله عنه « بقية عر المؤمن لاقيمة له يدرك فيه مافات » 
ومحی فيه ما أمات » ويبدل الله سيثائه تات چ 

والتوبة على ضربين : ياطنة وحكية . 

فأما الباطنة : فهى ما بينه وبين ربه تمالى » فإن كانت المصية لا توجب حت عليه فى السك » كقبلة 
أجنبية أو اللاوة بها » وشرب مسكر ء أو كذب » فالتوبة منه الندم والعزم على أن لا يءود .وقد روى عن 
النى صلى الله عليه وسل أنه قال الندم توبة"» وقيل : التوبة الصوح مجمع أربعة أشياء : الندم بالقاب » 
والاستذفار باللان » وإكار أن لا يعود» ومجانبة خلطاء السوء . 

وإن كانت توجب عليه حقنًاللَه تعالى أو لآدمى » كنع الزكاة » والنصب » قالتوبة منه بما ذكرنا وترلك 
الظلمة حسب إمكانه » بأن يؤدى الزكاة » وبرد للفصوب أو مثله إن كان مثلياً وإلا قيمقه . وإن جز عن 
ذلك نوی رده متى قدر عليه . 


فإنكان عليه فيها حق فى البدن » فإن كان حت لآدى كالقصاص وح-د القذف اشترط فى التوبة 


11٠ (؟) سورةالنساء آبة‎ ٠۴١ 2 ۱۳١ سورة آ ل عمران آبة‎ )١( ٠۴ سورة النور آية‎ )١( 
ص مه ( بقية حمر الرء ) وفى الغنى هنا ( لأؤمن ) بدل (للرء) (ف).‎ ١١ فى ارح السكبير ج‎ ) + ( 


( ه ) الندم توبة أخرجه أحمد وان ماجة والحاكم عن إن مسعرد (ف) , 


Af‏ الى 


القسكين من نفسه ويذها المستحق » وإ ن كان حقنا لله تعالى كد الزنا وشرب الجر قتوبته أيضا بالندم 
والمزم على ترك العود » ولا يشترط الإقرار به . فإن كان ذلك لم يشتهر عنه » فالأولى له ستر نفسه والتوبة 
فما ينه وبين الله تعالى » لأن النبى صل الله علية وسل قال « من ألى شيا من هذه القاذورات فايستتر 
بستر الله تعالى » فإنه من بى لنا صفحته أقنا عليه الد" » فإن النامدية حين أقرت بالزنا لم يكر عليها 
النى صلى الله عليه وسل ذلك . 

وإن كانت معصية مشمورة فذكر القاضى أن الأولى الإقرار به ليقام عليه الحد » لأنه إذا كان مشهوراً 
فلا فائدة فى ترك إقامة الحد عايه . والصحيح أن رك الإقرار أولى » لأن النى صلى الله عليه وسل عرض 
لتر عفده بالرجوع عن الإقرار » فعرض لاء وللمقر”" عنده بالسرقة بالرجوع مع اشتهاره عنه بإقراره » 
وكره الإقرار <تى إنه قيل لما قعطم السارق كأما أسف وجهه رماداً » ول برد الأمر بالإقرار ولا الحث عليه 
فى كتاب ولا سنة ولا يصح له قياس » إنما ورد الشرع بالستر والاستتار والتعريض لمر بالرجوع عن 
الإفرار » وقال ڈرال وكان هو الذى أمر ماعزا بالإقرار « يا هزال لو سترته بثوبك کان خيرا اك“ . 

وقال أصحاب الشافمى : توبة هذا إآراره ليقام عليه المد ء وليس بصحيح ما ذكرنا »' ولأن التوبة 
توجد حقيقتها بدون الإقرار » وهی جب ما قبلبا کا ورد فى الأخبار مع مادلت عليه الأيات فى مغفرة 
الذنوب بالاستنفار ورك الإصرار . 


وأما البدعة قالتوبة منها بالاعتراف مها » والرجوع عنما » واعتقاد ضد ما كان بعتقد منها . 


)١(‏ أخرجه مالك عن زيد بن اسل عرسلاج ۲ ص و4١‏ وأخرجه الحاكم عن ابن مر (ف) 

( ؟ ) عن ابن عباس فال : قا أنى ماعز بن مالك النىصلى الله عليه وس فال له : لعلك قبات أو غمزت أو 
نظرت ؟ قال : لا يارسول الله. قال : أفاسكتها لا يكفى ؟ قال : نعم : فمند ذلك آم رجه . رواه اد واليخارى 
وأو داود (ف) 

( ۳ ) عن أبى أمية اللزوى أن ردول اٹ صلی الله عليه وسلم أنى باص فاءترف اعترافآولم وجد معه التاع» 
فقال له رسول الله >لى الله عليه وسلم:ما إخالك رقت ۲ قال : إلى . مرتعن أو ثثلاثاً. قال: فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلى :اقطعوه ثم جيثوابه . قال : فقطعوه ثم جاءوا به » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل : أستثفر الله 
وأنوب إله » فقال : أستغفر الله وأتوب إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وس ۽ اللهم تب عليه . رواهأ عاد 
وأو داود (ف) 

( 4 ) أخرجه أبو داودج ؟ ص ٤٤٩‏ وأحمد جه ص ۲۱۷ والحا م عن نعيم بن هزال فى قمة ماعز بعد 
أن وطىء جارية هزال فطلب منه أن يعرض أمره على الرسول صلى الله عليه وسلم خدعة منه» فلما ذهب ماعز ورجم 
قال الرسول صلى الله عايه ولم ذلك لزا (ف) 


كتاب الشهادات م١‏ 


NtTo‏ (فصلل) 
ظاهر كلام أحد والارق أنه لا يعتير فى ثبوت أحكام التوبة من قبول الشهادة وصحة ولاه 
فى النسكاح إصلاح العمل » وهو أحد القولين للشافعى » وفى القول الآخر يءتبر إصلاح العمل إلا أن يكون 
ذنبه الشهادة بالزنا » ولم يكل عدد الشهود » فإنه يكنى جرد التوبة من غير اعتبار إصلاح » وما عداء فلا 
تسكنى التوبة حتى تمغى عليه سنة تظهر فيها توبته ويتبين فبها صلاحه . وذكر أبو اللخطاب هذا رواية 
لأحد ء لأن اہ تعالى قال ( إلا الذين تَابُوا من* بهد دلت وَأْصْلَحُوا )"2 وهذا نص فإنه نى عن 
قبول شهادتهم ثم استتى التائب الصلح » ولأن عر رضى الله عنه لما ضرب صبِهدًا أمر بوجرانه حت بلفته 

توبته فأمر أن لا يكلم إلا بمد سنة . 

ولنا : قوله عليه السلام « التوبة تحب ما قباما » وقوه « التائب من القانب كن لا ذنب له » 
ولأن للنفرة تحصمل بمجرد التوبة فتكذلك الأحكام » ولأن التوبة من الشرك بالإسلام لا حتاج إلى اعقبار 
ما بعده وهو أعتم الذنو ب كلها فا دونه أولى . 

فأما الآبة فيحتمل أن يكون الإصلاح هو التوبة وعطفه عليها لاختلاف اللفظين » ودليل ذلك : قول 
عر لألى بكرة « تب أقبل شهادتك » ول يعتبر أمرا آخر » ولأن من كان غاصبا فرد ما فى يديه » أو ماما 
لارا فآداها وتاب إلى الله تعالى قد حصل منه الإصلاح » وعم تزوعدعن ممصيته بأداء ما عايه » ولول يرد 
التوبة ما أدى ما فى يديه » ولأن تقييده بالدّعم حك لم يرد الشرع به » والتقدير إنما يبت بالتوقيف » 
وما ورد عن عر فى حق صبيغ”" إنما كان لاأنه تاب من بدعة وكانت توبقه سبب الضرب والمجران » 
فيحتمل أنه أغلمر التوبة تسترا خلاف مسألتنا . 

وقد ذكر القاضى أن التائئب من البدعة يمقبر له مضى سنة لديث صبي رواه أحمد فى الورع قال : 
ومن علامة توبته أن يجتنب من كان يواليه من أهل البدع » ويوالى من كان يماديه من أهل السنة . 
والصحيح أن التوبة من البدعة كنيرها إلا أن تسكون التوبة بفعل يشبه الإ كراه كتوبة صبيغ فيعتير له 
مدة تظهر أن توبته على إخلاص لا عن | كراه . وللحاك أن يقول للنتظاهر بالعصية : تب أقبل شهادتك . 


)١(‏ سورة النور آبة ه 

( ۲ ) « التائب من الاب كن لاذنب له » أخرجه ابن ماجة عن ابن همود »وأخرجه الطبرائى وأبو نميو 
الحلية عن أي سعيد (ف) . 

( م ) كان صبيغ بن عسل يسأل عن للتشابه فضر به عمر بعراجين اانخل حت دى رأسه قال : حسيك 
يا أمير المؤمنين قذ ذهب الد ى كنت أجده فى رأسى» فنفاه إلى البصرة حتى صلح حال ٠‏ (ف) 


ا اللغى 


قال مالك : لا أعرف هذا » قال الشافمى : وكيف لا يعرفه وقد أمر النى صلى الله عليه وسل بالتوبة » 
وقاله عر لای بكرة ٠‏ 
AE"‏ وإسأة» 
قال: ( ومن شهد بشهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل » وردت عليه لم تقبل منه فى حال عدالته ) . 
وجاته : أن الاک إذا شېد عنده فاسق فرد شهادته أفسقه ثم تاب وأصلح وأعاد تلك الشهادة لم يكن 
4 أن يقبلها . وهذا فال الشافى وأحاب الرأى وقال أبو ثور والزنى وداود : تقبل . قال ابن المنذر : 
والنظر يدل على هذا لأنها شمادۃ عذل فتقبل کا لو شبد وهو كافر فردت شهادته ثم شهد بها بعد إسلامه . 
ولنا : أنه مهم فى أدائها لأنه يمير بردها » ولتته غضاضة لكونها ردث ببب نقص فير ه» 
وصلاخ حاله بعد ذلك من فعله بزول به المار » فتاحقه المهمة فى أنه قصد إظهار المدالة وإعادة الشهادة 
لتقبل » فيزول ماحصل بردها » و لان الفسق بخنى فيحتاج فى معرفته إلى بحت واجتهاد » فءند ذللك نقول : 
شهادة مردودة بالاجتهاد فلا تقبل بالاجتهاد » لأن ذلك يؤدى إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد . وفارق ما إذا 
ردت شهادة كافر لسكفره » أو صبى لصغره » أو عبد رقه » ثم أسل السكافر » وباغ الصى » وعتق المبد » 
وأعادوا تلك الشهادة ‏ فإنها لا ترد » لأنها لم ترد أولا بالاجتهاد » وإما ردت باليقين ؛ ولأنالباوغ والحرية 
ليسا من فمل الشاهد فيْهم فى أنه فعلهما لتقبل شهادته . والسكافر لا يرى كفره عاراً » ولا بترك دينه من 
أجل شهادة ردت عليه 5 
وقد روى عن الام والزهرى وتتادة وأ الؤناد ومالك أنها ترد ابا فى حق من أسل وباغ . 
وعنأحد رواية أخرى كذلك » لأا شهادةمردودة فل تقبل كشهادة من كان فاسًا . وقد ذ كرنا مايقتضى 
فرق بينهما فيفرقان » وروی عن أحمد فى العبد إذا ردت شهادته ارقه نم عتق وادعى تلك الشهادة روايقان » 
وقد ذ كرنا أن الأولى أن شهادنه تقبل . لأن العتق من غير فال وهو أمر يظهر مخلاف الفسق . 
AETV‏ (فصسل) 
و إن شهد السيد لكائبه » فردّت شهادته » أو شهد وارث لوروثه بالجرح قبل الاندمال » فردّت 
شهادته » ثم عتق المسكانب » وبرأ الجرح » وأعادوا تلاك الشهادة ففى قبوها وجءان : 
أحدها : تقبل ؛ لأن زوال الانع ليس من فعلهم فأشبه زوال الما بالبلوغ » ولأن ردها بسبب لاعار 
فيه » فلا ينهم فى قصد نى المار بإعا دما مخلاف الفسق . 
والثانى : لا تقبل ؛ لا نه ردها باجتهاده فلا ينقضما باجتهاده . وال ول أشبه بالصحة » فإن الاأصل 
قبول شهادة العدل مالم بنع منه مانم . ولا يصح للنياس على الشهادة للردودة قفسق لما ذ كرنا يهنا من 


کتاب الشهادات هما 


الفرق 8 ومخرج على هذا كل شهادة مردودة » إنا لامهمة أو لعدم الأهلية إذا أعادها بعك زوال العيمة ووجود 
الأهلية ؛ فبل تقبل ؟ على وجمين 8 
AEA‏ و«وساة»# 

قل : لإ وإ ن کان لم يشهد بها عند الاک حتى صار عدلا قيات منه 4 . 

وذلك لأن التحمل لا تعتبر فيه العدالة ولا الباوغ ولا الإسلام 3 لأنه لا e‏ فى ذلك » وإعا يعتير 
ذلك فى الأداء » فإذا رأى الفاسق شي أو مه ثم عدل وشهد به بات شپادته بثير خلاف ننه » وهكذا 
الصى والسكافر إذا شهد بعد الإسلام والبلوغ قبات . وكذلاك الرواية واذلك كان الصبيان فى زمن النى 
صلی اله عليه وسل روون عله بعك أن كبروا کال 3 والحسين0© 0 وان عباس ٩‏ 3 والنمان 
٠‏ وان الزبير » وابن جعفر » والشهادة فى معنى الرواية » ولذلك اعتبرت لها العدالة 


وغيرها من الشروط الممتيرة لاشهادة . 


ابن بشير 


)١(‏ الحسن هو ابن على بن أب طالب وابن فاطمة بنت النى على الله عليه وسلم» ولد فى نصف شر رمضان 
سنة ثلاث من المجرة » روى عن انى صلى الله عليه وسل أحاديث حفظها عنه وقد روى له فى السئن الأربمةء مات 
مسموماً سنة تسع وأربعين أو مسين (ف) . 

( ۲ ) الحسين بن عى ب نأبى طالب شقيق الحسن » ولد فى رواية فى شعبانسنة أر بع . قال جعفر بن حمد: لم يكن 
بين الخ-ل بالحسين بعد ولادة الحسن إلا طهر واحد » وقد روى أحاديث أخرجبها له أسماب السئن ٠‏ استشهد 
بكر بلاء يوم عأشوراء سنة إحدى وستين (ف) . 

( ۳ ) عبد الله بن عباس » وعبد الله ابن عم النى صلى الله عليه وسلم»وقد ولد قبل المجرة يثلاث سئين دعا له 
النبى صلى الله عليه وسلم تقال : اللهم فقبه فى الدين وعاه التأويلء وهو من المسكثرين فى الرواية الذين رووا فوق 
الألف . مات بالطاثف سنة مان وستين وصلى عليه مد بن الخنفية (ف) 

( ؛ ) النعان بنبشير الأنصارى الخزرجى أول مولود للاأنصار مد المجرة» له مائة وأربعة وعشرون حديئاء 
اتفق البخارى ومسل عى خسة» وانفرد البخارى يحديثءوانفرد مسل بأربعة. قتل بالشام يوم راهط سنة ۽ کا فى 
الخلاصة £٠۲‏ (ف) 

(ه ) عبد الله بن الزبير بن العوام أول مولود للمسامين بء د المجرة وحفظ عن النبى صلى الله عليه وسم 
وهو صتير . اتفق البخارى ومسل على حديث » وائفرد البخارى بستة » واتفرد ملم عديثين . قال عدكة سنة 
ثلاث وسبعين (ف) 

(5) عبد الله بن جعفر أول من وك بأرض الحبشة من المسلمين . قال ابن حبان, كان يقال له قطب السخاء» 
كان له عند موت النبى صلى الله عليه وسلم عشعر سنين»وأمه أسماء بذت يس التعمية أخت م.مونة بنت الحارث 
أم المؤمنين لأمهاء وقد "زوجت أمه بعد وفاة أبيه أبا بكر الصديق م علياً. مات سنة انين عام الجحاف وهوسيل 
كان ببطن مكة جحف الحاج وذهب بالإبل وعليها الخولة (ف) 


(م4؟اشى ساس )١١‏ 


۱۸۹ الى 


AE‏ اة 

قال : ( ولو شهد وھو عدل فل حکم بشهادته حتی حدث منه ما لا تجوز شهادتة ممه لم تحكم بها ) . 

وجملة ذلاك : أن الشاهدين إذا شهدا عند الما ؟ وها من تقبل شهادته ely‏ مها حتى فسقا أو كفرا 
بحكم بشهادتهما» وبهذا قال أبو يوسف والشافعى . وقال أبوثور واازلى : حكر بها لأن بقاء أهاية الشهادة 
لبس شرطاً فى الحكم بدايل ما لو ماتا » ولأن فسقمما تحدد بعد أداء الشهادة فأشبه ما لو نجدد بمد الحم 
مها . ووجه ذلك من طريةين : 

أحدها : أن عدالة الشاهد شرط للحكم فيستير دوامها إلى حين الحكم » لأن الشروط لابد من وجودها 
فى المشروط » وإذ فق انتفى الشرط فل يجز الحكر . 

والثالى : أن ظمور فسقه وكغره يدل على تقدمه لأن العادة أن الإنسان بسر الفسق ويظهر المدالة » 
والزنديق بُ كته ويظهر إسلامه » فلا نأمن كونه كافرا أو فاسقاً حين أداء الشهادة » فل يجز الحسكم 
بجأ هم الشك فيها . فأما إن حدث هذا منه بمد الحسكم بشهادته ل ينض" » لأن الحكم أو قم میا 
لاستمرار شرطه إلى أنهائه » ولأنه قد وجد مقروتا بشرطه ظاهرا فلا بنقض بالشك › کا لو رجم عن 
الشهادة » وکا لو صلی بالتيمم ثم وجد لاء » سكن إن كان ذلك قبل الاستيفاء وکان حدًالله تعالى لم يحز 
استيفاؤه بالشبهات لأنه يدر وهذا شببة فيه » فأشبه ما لو رجع عن الإقرار به قبل استيفائه » وإن كان 
مالا استوفى » لأن لمكم قد تم وثبت الاستحقاق بأمر ظاهر الصحة فلاببطل بأمر تمل » ولذلك لم يوطل 
رجوعه عن إقراره . و إن كان حد قذف أو قصاصاً احتمل وجهين : 

أحدها : يتوف » وهذا قول ألى حتينة » لأنه حق آدى مطالب به أشبه امال . 

والثالى : لا يستوق» وهو قول تمد » لأنه عقوبة على البدن تدرا بالشمهات أشبه المد . وللشائمى 
وجمان كبذين » وأما ما حدث بعد الاستيفاء فلا يؤر فى حد ولاحق » لأن المق استوفى |١‏ ظاهره الصبعة 
وسو غ الشرع استيفاءه » فل بؤتر فيه ما طرأ بمده کا لو لم بظهر شىء . 

Att»‏ (نسل) 

فأما إن أذيا الشم ادة وها من أهلها نم ماتا قبلالمسكم بها حكم الاک بشہادتہما ؛سواء ثیتت عدالئهما 
فى حياتهما أو بعد موتهما وسواءكان المشهود به حداً أو غيره » وكذلك إن جنوا أو أغى عايهم » وبهذا 
قال الشافمی » لأن الوت لا بور فى شهادته ولا يدل على الكذب فيها » ولاتحتمل أن يكون موجودا حال 
أداء الشهادة »والجنون والإغماء فى معناه حلاف الفسق والكثر . 


كتاب الشهادات 1A۷‏ 


1 وساأة» 

قال : ل( وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة فى كل شىء » إلا فى الحدود إذا كان الشاهد الأول 
ميتا أو غائباً 4 . 

اكلام فى هذه السألة فى فصول ثلاثة : 

أحدها : فى جوازها . 

والثالى : فى موضعها . 

والثالث : فى شرطها . 

أما الأول: فإن الشهادة على الشهادة جائزة بإجماع العلماء » وبه يقول مالك والشافعى وأسحاب الرأى . 
قال أبو عبيد : أجمعت العلماء من أهل المجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة فى الأموال » ولأن 
الحاجة داعية إليها » فإنها لو لم تقبل لبطلت الشهادة على الوقف وما يتأخر إثباته عبد الحا ع نم موت 
شهوده » وفى ذلك ضرر هلى الناس ومشقة شديدة » فوجب أن تقب ل كشادة الأصل . 

الفصل الثانى : أا تقبل فى الأمو ال وما يقصد به الال بإجاع كا ذكر أنو عبيد » ولا تقبل فى حدء» 
وهذا قول النخمى والشعى وأبى حفيفة وأحابه . وقال مالك والشافعى فى قول وأبوثور : تقبل فى ااحدود 
وكل حق » لأن ذلك بثبت بشهادة الأصل » فيثيت بالشهادة على الشهادة كالال . 

ولنا : أن الحدود مينية على الستر والدرء بالشمهات والإسقاط بالرجوع عن الإفرار » والشهادة على 
الشهادة فما شبهة » فإنها يتطرق إليها احهال الغلط والسسمهو والكذب فى شمود الفرع مع احمال ذلك 
فى شود الأصل » وهذا احمال زائْد لا يوجد فى شهادة الأصل وهو معتبر بدليل أسها لا تقبل مم القدرة على 
شهود الأصل » فوجب أن لا تقبل فما يندرىء بالشبهات » ولأنها ما تقبل للحاجة ولاحاجة إلسهافى الحد» 
لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه : ولأنه لا نص فنهاء ولايصح قياسها على الأموال لما ب من الفرق 
فى الحاجة والتساهل فما . ولا يصح قياسسها على شمهادة الأصل لما ذكرنا من الفرق فبطل إثيانها . 

وظاهى كلام أحد أنهالا تقبل فى القصاص أيضا ولا حد القذف » لأنه قال : إما جوز فى الحقوق 
أما الدماء والحد فلاء وهذا قول ألى حنيغة . 

وقالمالك والشافمى وأبو ثور : تقبل » وهو ظهس كلام المرق لقوله : فى كل شىء إلا فى المدود » 
لأنه حق آدى لا سقط بالرجوع عن الإقرار به ولا يستحب سثره فأشبه الأموال . وذ كر أحابنا هذا 
رواية عن أحد» لأن ابن منصور تقل أن سفيان قال : شهادة رجل »كان رجل فى الطلاق جائرة . قال 


۱۸ الى 


أحد : ماأحسن ماقال ؟ فجمله أسحابنا رواية فى الةصاص » وليس هذا برواية » فإن الطلاق لا يشبه 
القصاص . والذهب أنها لاتقبل فيه » لأنه عقو بةبدنية تدرأ بالشمهات وتبنى على الإسقاط فأشبوت الحدود ٠‏ 
فأما ما عدا الحدود والتصاص والأموال كالسكاح والطلاق وسائر ما لا يثبت إلا بشاهدين » فنص أحمد 
على قبولها فى الطلاق والقوق » فيدل على قبولها فى جميسع هذه الحةوق وهو قول اللحرق . 

وقال ابن حامد : لا تقبل فى النسكاح . ونحوه قول أبى بكر . فعلى قولىا لا تقبل إلا فى الال وما 
يقصد به امال » وهو قول ألى عبيد » لأنه دق لا بثبت إلا بشاهدين فأشبه حد القذف . ووجه الأول : 
أنه حق لا يدرأ بالشمهات فيثبت بالشهادة على الشهادة كالمال » ومهذا فارق الدود . 

الفصل الثالث فى شروطها : وها ثلائة شروط : 

أحدها : أن تتهذر شمادة الأصل لوت » أو غيبة » أو مرض »أو حبس » أو خوف من سلطان أو 
غيره » وبهذا قال مالاك وأبو حنيفة والشافعى . وح عن أبى بوسف وعمد جوازها مع القدرة على شهادة 
الأصل قياس على الرواية وأخبار الديانات . وروى عن الشعى ألما لا تقبل إلا أن يموت شاهد الأصل » 
لہا إذا كانا حيين رجى حضورها فسكانا كالحاضرين . وعن أحد مثل هذا إلا أن القاضى تأوَله على 
الوت وما فى معناه من الغيبة البميدة وتوها . ويمكن تأويل قول الشمى على هذا فيزول هذا الملاف . 

ولا : على اشتراط تعسذر شهادة شاهد الأصل أنه إذا أمسكن الماك أن مع شهادةشاهدى الأصل 
استغنى عن البحث عن عدالة شاهدى الفر ع وكان أحوط للشهادة » فإن سماعه مفهها معلوم » وصدق 
شاهدى الفرع مظنون » والعمل باليقين م إمكانه أولى من اتباع الظن » ولأن شهادة الأصل تثبت نفس 
الى » وهذه إما تثبت الشهادة عليه » ولأن فى شهادة الفر ع ضمت لأنه يتطرق إليها امالان : امال غلط 
شاهدى الأصل » واحتمال غلط شاهدى الفرع » فيسكون ذلك وهنا فما » ولذلك ل تنمض لإئبات الحدود 
والقصاص » فينبخى أن لا تثبت إلا عند عدم شاهدى الأصل كسائر الأبدال » ولا يصح قياسما على أخبار 
الديانات لأنه خفف فيها » ولهذا لا يعتبر فيها العدد ولا الذ كورية ولا الحرية ولا اللفظ » والحاجة داعية 
إليها فى حقى عموم الناس مخلاف مسألتنا . 

ولنا : على قبوها عند تمذرها بذير الوت أنه تعذرت شهادة الأصسل فتقبل شهادة الفرع كا لو مات 
شاهدى الأصل » ويخالف الحاضرين فإن سماع شهادنهما تسكن فل يجز غير ذلك . 

إذاثبت هذا » فذ كر القاضى أن الغيبة الشترطة لماع شهادة الفر ع أن يكون شاهد الأصل وضع 
لا يمكبه أن يشهد ثم برجم من يومه » وهذا قله أبو يوسف وأبو حامد من أصحاب الثافنى » 
لأمن الشاهد نشق عليه المطالبة بمثل هذا السفر » وقد قال الله تعالی ( ولا ضار اتب وَلَا 


كتاب الشبادات هذا 


شيد )" وإذا لم يكلف الضور تعذر اع شمادته فاحقيج إلى مماع شهادة الفرع. 

وقال أبو الطاب : تعتبر مسافة القصر » وهو قول أبى حنيفة وأبى الطيب الطبرى مع اختلافهم فى 
مسافة التصر كل على أصله » لأن ما دون ذلك فى حم الحاضر فى الترخص وغيره مخلاف مسافة القصر » 
ويعتير دوام هذا الشرط إلى الحسك ء فلو شهد شاهدا الفرع فل يمسم بشهادمهما حتّى حضر شاهدا الأصل 
وقل الک على مماع شاد تما لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل » فل جز العمل به كالتيمم يقدر 
على الماء قبل الصلاة » ولأن مضورها لو وجد قبل أداء شهادة الفر ع منع > فإذا طرأ قبل السكم متم 
منه كالفسق . 

الشرط الثانى : أن يتحةق شروط الشهادة من العدالة وغيرها فى كل واحد من شهود الأصل والفرع 
على الوجه الذى ذ كرناه » لأن المسكم ينبنى على الشمادتين جيم » فاعتبرت بالشروط فى كل واحد منهما . 
ولا خلاف فى هذا تممه . نإن عدل شهود الفرع شهود الأصل فشهدا بمدالهءا وعلى شهادتهما جاز فير 
خلاف نمامه » وإن لم يشهدا بعدالمهما جاز ويتولى الحا م ذللك » فإن عل عدالتهءا حك » وإن ل يعرفها بحث 
عنما » وبهذا قال الشافى . 

وقال الثورى وأبو يوسف :إن لم يمدل شاهدا الفر ع شاهدى الأصل لم يسمع الما م شهادتهما » لأن 
ترك تعديله يرتاب به الها م ولیس بصحيح . لأنه يجوز أن لا يعرف ذلك فير جم فيه إلى بحث الحا ع » 
و يجوز أن يعرف عدالئهما ويتركاها | كتفاء بما يثبت ,عند الحا م من عدالمهما »> ولإبد من استمرار هذا 
الشرط ووجود المدالة فى اليم إلى انقضاء الح لما ذ كرنا فى شاهد الأصل قبل هذا » وإن مات شود 
الأصلر الفرع لم ينع الحسكم » وكذلات لو مات شهود الأصل قبل أداء الفروع شوادتهم لم يمنع من أدامها 
والحسكم بها ء لأنموتهم منشرط ماع شهادة الفروع والحكم فلا يجوز جعله مانم » وكذلك إن جنوا » 
لأن جنونهم بمنزلة موتهم . 

الشرط الثالث :أن يمينا شاهدى الا "صل ويسمياهما »وقال ابن جرير : إذافالا ذ كرينحر بنعدلين جاز » 
وإن لم يسميا » لاأن الغرض معرفة الصفات دون الءين > ولیس بصحيح › لجواز أن يكونا عدلين عندها 
مجروحين عند غيرهما » ولان الشهوه عليه رعا أمكنه جرح الشهود » فإذا لم يعرف أعيانهما تعسذر 
عليه ذلك . 

الشرط الرابع : أن يسترعيه شاهد الأصل الشهادة » فيقول : اشهد على شهادتى ألى أشبد أن لفلان 


(9) سورة البقرة آبة ۲۸۲ . 


ا الثى 


على فسلان كذا ‏ أو أقر عندى بكذا ء أو مع شهدا يسترعى آخر شمادة بشهده عليها » فيجوز لهذا 
السامع أن يشهد ها لحصول الاسترعاء » ومحتمل أن لا يجوز له أن يشهد إلا أن يسترعيه بعينه » وهو 
قول أبى حنيفة . قال أحمد : لا نسكون شمادة إلا أن يشهدك » فأما إذا سممته يتحدث فإماذلك حديث . 
وعا ذ كرناه قال الشافمى وأصحاب الرأى وأبو عبيد . فأما إن م شاهد؟ يشهد عند الحا م حت أو “ممه 
بشهد عق يعزيه إلى سبب » نحو أن قول آشمد أن لفلان على فلان ألقاً من تمن مبيع فول يشهد به ؟ قال 
أبو امطاب : فيه روايتان . 

وذ كر القامى أن هالشهادة به » وهو مذهب الشافمى » لأنه بالشهادة عند الحا م ونسيته احق إلىسببه 
بزول الاحهال ويرتقع الإشكال » فتجوز له الشهادة على شهادته کا لو استرعاء . 

والرواية الأأخرى : لا يجوز أن بشهد على شهادته » وهو قول ألى حنيفة وأبى عبيد»لأن الشهادة 
على الشهادة فيها معى النيابة فلا يذوب عنه إلا بإذنه » ومن نصر الأول قال هذا ينل شمادته ولا 
ينوب عنه » لأنه لايشهد مثل شهادته وما يشهد على 5هادته » فأما إن قال أشهد أنى أشهد على فلان 
بكذا ء فالأشبه أن يجوز أن يشبد على شهادته » وهذا قول أبى يوسف » لأن ممنى ذلك أشهد على شوادئى. 

وقال أبو حنيفة : لايحوز إلا أن يقول: اشد على شهادتى أنى أشهد » لأنه إذا قال اشبد فةد أمره 
بالشهادة ولم يسترعه . وما عدا هذه للواضع لا جوز أن رشمد فما على الشبادة » فإذا سممه بقول : أشهد أن 
افلان دلى فلان آلف درم )جز أن يشبد على شمادته » لاأنه 1 يسترعه الشهادة » فيحتمل أن يكون وعده 
بها . وقد يوصف الوعد بالوجوب مجازا » فإن النى صل الله عليه ول قال و رصمل أن 
بريد بالشهادة الل و بز لساممه الشهادة به . 

فإن قيل ٠‏ فلو سم رجلا بقول لفلان عل“ ألف درم جاز أن يشهد بذاك » فكذاهذا . 

قلا : الفرق بيسهما من وجهين : 

أحدها : أن الشهادة تحتمل الم ولا حقمل الإفرار . 

الثانى : أن الإقرار أوسم فى ازومه من الشهادة بدليل ته فى الجبول » وأنه لابراعى فيه الندد مخلاف 
الشهادة » ولأن الإقرار قول الإنسان على نفسدوهو غير مهم علمها فيكون أقوى منها . واهذا لانسمعالشهادةفى 
حق القر ولا كم بها . ولو قال شادد الاأصل : أنا أشهد أن لفلان على فلان ألا فاشهد به أنت عليه » 
١‏ جز أن يشهد على شهادته » لاأنه ما استرعاه شهادته فيشهد علمباء ولا هو شاهد بالتی » لاأنه ماع 
الاعتراف به ممن هو عليه ولا شاهد بسببه . 


6 والعدة دين » أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن على وعن أبن مسعود (ف). 


کتاب‌الشہادات ۹۱ 


81 و فمل 4% 
فأما كيفيه الاأداء إذا كان قد استرعاه الشبادة » فإنه يقول : أشهد أن فلان بن فلان . وقد عرفته 
بعينه وأسمه ونسبه وعدالته » أشهدنى أنه يشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان » كذا وكذا » 
أو أن فلاا أقر عښدی بكذا ء وإن لم يعرف عدالته لم يذ كرها . وإن مه يشهد غيره قال : أشهد أن فلان 
بن فلان أشهد على شهادته أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان » كذا وكذا. وإنكان سمعه يشهد عنسد 
الحا كم قال : أشهد أن فلان بن فلان شهد على فلان بن فلان عند الحا م يكذا . و إن كان نسب الحق إلى 
سببه قال : أشهد أن فلان بن فلان قال : أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان ككذا وكذا » من جهه 
كذا وكذاء وإذا أرادالا 1 أن يكتب ذللك كتبه على ما ذكرنا فى الأأداء . 
1 (ضل() 
واختافت الروأية فى شرط خاءس »© وهو الل كورية فى شهود الفرع . فمن أحد : ألما شرط » فلا 
يقبل فى شهود الفرع نساء حال » سواء كان التق مما تقبل فيه شهادةالنساء أولا . وهذا قول مالاك والثورى 
والشافى » لا" نهم يثبتون بشهادتهم شهادة شهود الاأصل دون الق ؛ وليس ذلك بعال ولا القصود منه 
الال ويطلع عليه الرجال . فأشبه التصاص واد . 
والثانية : للنساء مدخل فما لو کان المشهود به ثبت بشهادتهن فى الاأصل . قال حرب : قيل لاد : 
فشهادة امرأتين على شهادة اصرأتين جو ز؟ قال : نعم يعنى إذا کان معهما رجل . 
وذ كر الا وزاعى قال : معت مير بن أوس يحيز شهادة للرأة على الرأة . ووجهه : أن المقصود بشهادة 
الفروع » إثبات التق الذى يشهد به شهود الاأصل فتبات فيه شهادتهن » كالبيع . ويفارق الخد والقصاص » 
فإنه ليس القصد من الشهاد: به إثبات مال حال » فأما شهود الأأصل في دخل النساء فيه » فيجوز أن يشهد 
رجلان على شهادة رجل واصآتین فى كل حق ثبت بشهادمن مع الرجال فى قول أ كثر أهل الم وذ كر 
أبو المطاب فى الدع منه رواية أخرى » لأأن فى الثيادة على الشهادة ضعا لما ذ كرنا من قبل » فلا مدخل 
للنساء فا » لاا تزداد بثهادتين ضعفا . 
ولنا : أن شهود الفرع إن كانوا بثبتون شبادة الاأصل فى تثبت بدهادتهم » وإن كانوا بثيتون 
نفس التق ذهى تثبت بثهادتهم » ولان النساء شهدن بالال » أو مابقصد به المال فيثبت بثيادنمن » 
كا لو أدينها عند الاک . وما ذ كر للرواية الاأخرى لا أصل 4 . 
ATE‏ (فسل) 
و تجوز أن يشهدعلى کل واحد من شاهذى الأصل شاهدفرع » فيشهد شاهدا فرع على شاهدى أصل . قال 


4۲ الغنى 


القاضى : لا مختاف كلام آحد فى هذا »وهو قول شري والشمى والحسن وابن شبرمةوابن أبى ليل والثورى» 
وإسحاق والبتى والمنبرى وعير بن أوس . وقال إسحاق : لم بزل أهل الع على هذاء حتى جاءهؤلاء .وقال 
أحد : وشاهد على شاهد يحوز » لم بزل الناس على ذا : شرح فن دونه » إلا أن أبا حنيفة أنكره . وذهب 
أبو عبد الله بن بطة إلى أنه لا يقبل على كل شاهد أصل إلا شاهدا فرع . و ذا قول ألى حنيفة ومالك 
والشافمى . لأن شاهدى الفرع يثبقان شهادة شاهدي الأصل » فلا ثثبت شهادة كل واحد منهما بأقل من 
شاهدين» كا لا يدبت إقرار مقرين بشادة اثنين يشهد على كل واحد مهما واحد . 

ولنا : أن هذا ينبت بشاهدين وقد شهد اثنان عا يثبته فيثبت » کا لو شهدا بنفس الحق » ولأنشاهدى 
الفرع بدل من شهود الأصل » فيسكنى فى عددها ما يكن فى شهادة الأصل » ولأن هذا إجماع على مادکره 
أحمد وإسحاق » ولأن شاهدى الفرع لا ينقلان عن شاهدى الأصل حا علمهماء فوجب أن يقبل فيه قول 
واحد كأخبار الديانات » فإنهم ما ينقلون الشهادة وليست حًا علييم . وهذا اوأنكراها لم يمد الماك 
علا ولم يطلبها مهما . وهذا اجو اب هما ذ كروه . 

فإذا ثبت هذا : فن اعتبر لكل شاهد أصل شاهدى فرعء أجاز أن يشهد شاهدان على كل واحد من 
شاعدى الأصل . وبهذا قال مالك وأصحاب الرأى ٠‏ قال الشافمى :ورأي تكثير؟ من الحسكام والمفتين يزه 
وخرجه على قولين : 

أحدها : جوازه . 

والآخر :لا جوز حتی يكون شهود الفرع أربعة على كل شاهد أصل شاهدا فرع .واختاره الزن » لأأن 
من ينبت به أحد طرف الشهادة لا يثبت به الطرف الآخر » کا لو شہد أصل مع شاهد ‏ ثم شهد مع آخر على 
شبادة شاهد الأصل الآخر . 

ولنا : أنهما شهدا على قولينفوجب أن بقبل » كا لو شهدا بإقرارين محقين أو بإقرار اثنين »و عا لم جر 
أن يشهد شاهد الأصل فرعا » لأنه بؤدى إلى أن يكون بدل أصلا فى شهادة » بحق وذلك لا يجوز » ولأنهم 
ينبتون بشهادتهم شهادة الأصل وليست شهادة أحدم ظرة لشمادة الآخر » فعلى قول الشافمى أن يبت الحق 
بشهادة رجل وامرأتين » وجب أن يكون شود الفرع ستة » وإن كان حق يليت ارم نسوة» فوجب أن 
يكون شهود الفرع مانية » وإن كان المشود به زنا خرج فيه خمسة أقوال : 

أحدها : لا مدخل لشهادة الفرع فى إثياته . 

والثانى ل ا فیشہد على شہادة كل واحد من شبود 
الأصل أربعة 


كتاب الشہادات WF‏ 


والثالث: يكنى ماني 5 
والرابع : يكونون أربءة يشهدون على كل واحد . 
والخامس : يكفى شاهدان يشهدان عل ىكل واحد من شهود الأصل » وهذا إثبات لد الزنا بشاهدين 
وهو يميد , 
Ate‏ (فصلل) 
وإن شهد بالحق شاهدا أصل وشاهدا فرع يشهدان على شهادة أصل آخر جاز » وإن شهد شاهد أصل 
وشاهد فرع خرج فيه من الخلاف ما ذكرنا من قبل + و إن شېد شاهد أصل » ثم شېد هو وآخر فرعاعلى 
شاهد أصل آخر ل فد شهادته الفرعية شيت > وكان حك ذلك حك ما لو شهد على شهادته شاهد واحد . 
NE‏ إؤساة» 
قال  :‏ ويشهد على من سمعه بقر حق » وإن لم يقل للشاهد اشهد عل )ر 
اختلفت الرواية عن أحمد فى هذه السألة . فاللذهب ماذ كره الحرق ؛ وبه قال الشمى والشافنى . 
وعن أحد رواية ثانية : لا يشهد حت يقول له للقر : اشهد على" » أنه لا حون أن بشهد على شهلدة 
رجل حتی يسترعيه إاهاء ويقول 4 : اشهد على شهادنى . 
وعنه رواية ثالئة : إذا “ممه يقر بقرض لا بشهد » وإذا ممه بقر بدين يشهد » لأن امقر بالدين معترف أنه 
عليه » وألقر بالقرض لا يءترف يذلك لجواز أن يكون اقترض منه ثم وفاه . 
وعنه رواية رابعة : إذا سمع شيا فدعى إلى الشهادة » فهو بالليار إنشاءشهد » وإنشاء لم يشهد . قال : 
ولسكن يحب عليه إذا أشهد أن يشهد إذا دعى (وَلا يأب لاد إذا ادوا )قال : إذا أشهدوا . 
وقال ابن أبى مومى : إذا مع رجل يقر لرجل بحق ولم يقل اشهد على بذلا وم الشاهد » فله أن 
بشهد عليه فيقول : أشبد أنى حضرت إقرار فلان بكذا» ولا بقول :أشبد على إقراره » وإن سمعه 
بقول : اقترضت من فلان أو قبضت من فلان » لم يج أن يشهد به .. والصحيح : الأول » لأن الشاهد 
يشهد ما عامه وقد حصل له الملل بسماءه لجاز أن يشهد به» كا يجوز أن شد بمارآه من الاأفمال . وذكر 
القاضى أن فى الا فعال روابتين : 
إحداهما : لا بشهد به حتى يقول المشهود عليه : اشد » وهذا إن أراد به المموم فى جميم الا"فمال 
فلا يصح ء لان ذلك يؤدى إلى منع الشهادة علمها بالسكاية » فإ الناصب لا يقول لا"حد اشهد على أنى 
أغصب » ولا السارق » ولا الزانى » ولا القائل وأشباه هؤلاء . وقد شبد أبو بكرة وأسحابه على المفيرة 
بإلزنا هفل يقل عمر : هل أشيدى أو لا ؟ وم يقل هذا أحد من الصحابة ولا من غيرم »ولا قاله الذين شهدوا 
)١(‏ سورة البقرة آية ۲۸۲ 
(م وج س الغنى سج .5ع 


154 الغنى 


على قدامة بشرب الجر » ولافاله عر للذين شهدوا على الوليد بن عقبة . وإن أراد به الاأفمال التى 
تسكون بالتراضى » كالفرض والقبضفيه وف الرهن ولابيع والافتراق ونحو ذلك جاز . 

ANtEV‏ (فصل) 

ولو حضر شاهدان حساباً بين اثنين شرطا علببما أزلا يحفظا علہما شيت .كان اشاهدبن أن بشهدا 
عا سمماه منها ولم يسةط ذلك شرطهما ء لأن لاشاهد أن يشهد مما سمعه أو عله . وذلك قد حصل له سواء 
أشهده أو سمعة » وكذلك يشهدان على العقود محضورها » وعلى الجنايات بمشاهدتها » ولا يحتاجان إلى 
إشهاد . وبهذا قال ان سيربن ومالك والثورى والشافى . 

AEA‏ (فصل) 

والحتوق على ضربين : 

أحدها : حق لأدى معين »كا لقوق الالية والنسكاح وغيره من العقود والءتوبات » كالقصاص وحد 
القذف » والوقف على آدى ممين » فلا تسمع الشبادة فيه إلا بعد الدعوى » لأن الشهادة فيه حتى لآدى » 
فلا ستو إلا بعد مطالبته وإذنه » ولأنها حجة على الدءوى ودليل لها فلا يجوز تقدمها عليها . 

الضرب الثانى : ما كان حقنًا لأدى غير معين » كلوقن على الفقراء وللساكين » أو جميع السادين » 
أو على مسجد » أو سقاية » أو مقبرة مسبلة » أو الوصية لشىء من ذلك ومو هذا » أو مأكان حًا لله 
تعالى كا دود الخالصة لله تعالى أو الز كاة أو الكنارة فلا تفتقر الشهادة به إلى تقدم الدعوى » لأزكت 
ذلك ليس له مستحق ممين من الأدميين يدعيه وبطالب به » ولذلك شبد أو بكرة وأعابه على الفيرة » 
وشهد الجارود وأو هربرة على قدامة بن مظءون بشرب الجر » وشهد الذبن شهدوا على الوليد بن عقبة 
بشرب الجر أبضا من غير تقدم دعوى فأجيزت شمادنهم » ولذلك لم يعتبر فى ابتداء الوقف قبول من أحد 
ولا رضى منه » وكذلك مالا يتعلق به حق أحد الغريمين كتحريم الزوجة بالطلاق أو الظهار» أو إعتاق 
الرقيق جوز الحسبة به ولاتعتير فيه دعوى » ولو شهد شاهدان بعتق عبد أو أَمَة ابتداء ثبت ذلك سواء 
صدقب.ا الشهود بءتقه أو لم يصدقهما » وببذا قال الشافمى » وه قأل أو حنيفة فى الأمّة » وقال فى العبد 
لا بثبت مالم يصدق العبد به ويدعيه » لأن المتق حقه فأشبه سائر حقوقه . 

ولنا : أنها شهادة بعتق فلا تفتقر إلى تقدم الدعوى كعنق الأمّة » ومخالف سائر الحقوق » لأنه حق 
لله تعالى » وهذا لا يفتقر إلى قبول المعتق . ودليل ذلك الأمّة » وما ذ كروه يبطل بعتق الأمّة . 

فإن قيل ؛ الأمَة يعملق بإعقاقها حرم الوطء . 

قانا : هذا لا أثر له » فإن امنع يوجب محرعها عايه ولا تسمع الشهادة به إلا بعد الدعوى . 


5 


كتاب الشهادات 14° 


A6‏ (نمسلل) 
ومن كانت عندہ شهادة لأدمى لم يذل إما أن يكون عالا بها أو غير عالم » فإن كان عات ا بجر 
للشاهد أداؤها حتى يسأله ذلك » لقول النى صلى الله عليه وسل « خير الناس قرنی» ثم الذين يلونهم » م الذين 

ياو نهم »ثم يأ ىقو م ينذرونولاير فون ويشهدون ولا يسنشهدون » ويخونون ولا يؤعنون » رواه البخارى 

ولأن أداءها حي للمشهود له » فلا يستوق إلا رضاه 00 > وإن كان المشوود له غير عالم 
مها جاز لاشاهد أداؤها قبل طاہا » لأن النی صلى الله عليه وسل قال « لاام خير الشهداء ؟ : الذى 
يأنى بشهادته قبل أن بسأها 6 روا مم وأودازة ومالك . وقال 1 : هو الذى يألى يشهادته ولا 
بم بها الذى هى له . وهذا الحديث وإن كان مطل فإنه يتمين حمله على هذه الصور جما بين الحديثين » 
ولأنه إذا لم يكن عا بها فتركه طلما لا يدل على أنه لا يريد إناتها مخلاف العام بها » وهذا 
وذهب الشافمى . 

Ato»‏ (فمسسل) 
ويتبر لفظ الشمادة فى أدائها » فيقول أشهد أنه أقر بكذا ونحوه ٠‏ ولو قال : أعل أو أحق وأتيقن 
أو أعرف لم يعقد به » لأن الشهادة مصدر شود رشمد شهادة » فلا بد من الإتيان بفملها المشتق منها » ولأن 
فا مءنى لا محصل فى غيرها من اللفظات » بدايل أنها تستعمل فى المين » فيقال : أشمد بلله » وهذا 

تستعمل فى الامان ولا حصل ذلاك من غيرها » وهذا مذهب الشافعى ولا أعل فيه خلا . 

At‏ (مسدأة) 

قال: ونجحوز شهادة الستخنى إذا كان عدلا 4 

المستخنى هو الذى ينى نفسه عن المشهود عليه لسمع إنراره ولا 0 به » مثل من جحد الاق علانية 
ويقر نه سرأء فیختیء شاهدان فى موضع لا ل مما أيسمعا إقراره به هم يشهدا به » فشهادتهما مقبولة 
على الرواية الصحيحة . و.هذا قال عرو بن حريث » وقال : كذلك يفل بالاان والفاجر . وروى مثل 
ذلاك عن شرج » وهو قول الشافنى . وروى عن أجد رواية أخ ری لا تسم شهادته » وهو اختيار ى 
بكر وای نی مو مى.وروى ذلاكعن شربح والشعبى لأن الله تعالى قال : ( ولا و29 ) وروی عن 
النى صلى الله عليه وسل أنه قال :« من حدّث يحديث ثم التفت فحى أمانة ‏ » يمنى أنه لا جوز لسامعه 
ذكره عنه لالتفاته وحذره ء وقال مالاك : إن كان المشهود عليه ضعيقاً يتخدع لم يقبلا عليه » وإن 
م يكن كذلك قيلت . 

ولنا : أنهما شهدا عا سمعاه يقيتاً فقبات شوادتهما كا لو عل با . 


(۲) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى عن جابر بلفظ و إذا حدث الرجل محديث ثم التنت فهو أمانة ۾ (ف) 


1۹١‏ للننى 


كتاب الاقضية 


¢ اة‎ ANtoY 

قال أبو القاسم ره انه( وإذا هك رجل وخلف ودين ومائتى درم فأفر أحدها عاثة درم 
دنا على أبيه لأجنى » دفع إلى القر له نصف ما فى يده من إرثه عن أبيه » إلا أن يكون امقر عدلا فيشاء 
الغريم أن محلف معشهادة الإبن ويأخذ مائة وتسكون الماثة الباقية بين الإبتين» . 

هذه لسألة فى الإقرار من بءض الورنة » وقد ف كرناها فى باب الإقرار » وأنه إا يازم ااقر من ابن 
بقدر ميرائه منه » وميراثه هاهنا النصف ؛ فيكون عايه نصف الان وهو نصف للائة » ونصفها الباق دشهد 
به على أخيه . فإن كان مدلا فشاء الفريمحلف مع شمادته واستتدق الباق » لأنه لا نهمة فى حق الابن امقر » 
فإنه لا يجر إلى نفسه بهذه الشهادة نفع ولا يدفم بها ضرآء وإن شهد أجنى مم الوارثالقر كلت الشهادة 
و 35 للمدعى بماشمدا به له إذا كانا عدلين وأد يا الشهادة بلفظ الشهادة » ولا يكتنى بلفظ الإفرار فىالشهادة 
لاذ کرنامن قبل . 

وإن كان الإفرار من اثنين منالورثة عداين مثلأن بخلف نلاثة بنين فيقر اثنان منم بال ينو يشمدان 
به فإن شهاد هما تقبل وبثبت باقى ادن فى حق النكر . وه ذا كله قال الحسن والشمبى والشافني 
وان الماذر . وقال حماد وأصحاب الرأى : المغر به كله فى نصيب امقر » وهو قول الشعبى . وعلى هذا ينبغى 
أن لا تقبل شهادة القر بالدين لأنه بجر بشهادته نفا إلى نفسه » وهو إسقاط بعض ما أقر به عن نقسه » 
والإفرار بوصية مخرج من الثاث كالإقرار بالددين فما ذ كرناه . 

10م (نصل) 

ولو ثبت ارجل على رجل دين ببينة لم ينم ذلك قبول شهادته عليه بدن أو وصية فى قول عامة أهسل 
الد » إلا ابن ألى ليلل قال : لا تقبل شهادته على غريمه امیت بذلك » فيحتمل أنه منم من ذلك اثلا يواطی* 
من يشهد له بد ين فیحاص الغرماء ما شهد له به ثم يقاسمه ‏ 

ولنا : أنه عدل غير متهم فتقبل شهادته له كغيره » وذلك لأنه لايجر بشهادته إلى نفسه ن ولا يدفم 
بها ضرا » بل يضر نفسه مها لكون المشهود له بزاحمه فى الاستيفاء ويتقص ما بأخذه » فهو أقرب إلى 
الصدق وأحرى أن تقبل شهادته وما ذ كرناه له من الاحتال يوجد فى الأجنى فل منم قبول شهادنه . 

4 (ساأة‎ Atot 


قل :ل( ولو هلك رجل عن ابنين وله حت بشاهد وعليه من لبن ما يستذرق ميرائه فأى الوارثان أن 


كاب الأفضية 4۷ 


حلفا مخ الشاهد لم يكن الغريم أن بحاف مع شاهد الأيت وستدق » فإن حاف الوارثان مم الشاهد حك 
بالفين فدفع إلى الخريم ‏ . 

وجلته : أن الرجل إذا مات مفاسا وادعى ورثته ديتا له على رجل فأنكر » فأقاموا شاهدا عدلا 
وحلفوا ممه » حكم بالل" ين اميت » ثم تقضى منه ديونه » نم تنفذ وصاياه من الثاث إلا أن بيز الورثة . فإن 
أبى الورثة أن حلفوا لميكن للغريم أنمحافممشاهد اميت . وبهذا قال إسحاق وأبو ثور والشافمى فالجديد . 
وقال فى القديم : للفريم أن بحاف ويستحق . وهذا قول مالك » لأن حقه متاق به بدليل أنه لو ثبت الال 
قدم حقه على الورثة وكانت له الهينكالوارث . 

ولنا : أن الد"ين للورثة دون التريم » فلم يكن له أن بحاف عليه » کا لو لم يستغرق الدين ميرائه . 
والدليل على أنه لاوارث أنه يكتنى بومينه ولو كان لفيره اا اكتنى اء ولأن حق الفرفىذمة ليث والد"بن 
للدوت ء وهذا يشهدالشاهد بأن الا" ين للميت »والذىبحاف ممه إما حاف على هذا » ولا جوز لر أن يما فلى 
فى ذمة المدعى عليه ينا بالاتفاق » فل يمز أن يحلف على دين غيره الذى لا فمل له فيه » لآن النى صلى اله 
عليه وسل إا جمل الهين لماك » ولا يازم على هذا الوكيل » لأنه حاف على فمل نفسه » ولأن الغريم 
لو حاف مع الشاهد ثم أرأاليت من الدكين لرجع الاين إلى الورثة » ولو كان قد ثبت له بيمينه لم يرجم 
إلبهم . وهكذا لو وصى اميت لإنسان ثم لم حاف الورثة ل يكن للمومى له أن حاف لما ذ كرناء . 

1م (نضل) 

فإن حلف أحد الابنين مع الشاهد لم يثبت من الدكين إلا قدر حصته . وهكذا إذا ادعى الورنة وصية 
لام أو ديا وأقاموا شاهدا م يثبت جعيه إلا بأعان جيعمم » و إن حاف بعضهم ثبت من الد"ين والوصية 
بقدر حقه ولا شا رکه فيه باق الورئة » لأنه لا يثبت لهم حق بدون أعانهم » ولا يجوز أن يستحتوا بيمين 
غيم ويقفى من دين أبيه بقدر ما ثبت له » فإن كان فى الورئة صذير أو معتوه وقف حقه حت يبلغ الصفير 
وبعقل المعتوه » لأنه لا يمكن أن حاف على حاله ولا تحاف وليه لكون اليين لا تدخلما النياءة . 

وإنكان فيهم أخرس مفهوم الإشارة حاف وأءطى حصته » وإن لم تفهم اثارت وقف حتهأيضا . 
فإن مات | وهات الصبى والممتوه قام ورثتهم مقامهم فى المين والاستحةاق » فإن طلب أولياؤه فى حياتئهها 
عبس المدعى عليه حتى يبلغ الصى ويفيق انون ويمقل الأخرس الإشارة أو اة کنيل للم ياوا إلى ذافء 
لأن ابس عذاب لا يستحق على من لم بثبت عليه حق. 

۸t"‏ (نسل) 


وركة الت يثوت اللات فيها لورثته » وسواء كان عليه دين أو لم يكن . نص عليه أحمد فيمن أفلس 


هذا i‏ الى 


ثم مات قال : قد انتقل ابيع إلى الورئة وحصل ملكه لهم . وبهذا قال الشافعى . وقال أبو حفيفة : إن كان 
الدين إستغرق التركة مغع نقلما إلى الورثة » فإن كان لا يتغرقها لم يهنم انتفال شىء منما . 


وقال أبو سميد الأصطخرى : عنم بقدره . وقد أوءأ أحد إلى مثل هذا » فإنه قال فى أربعة بنين رك 
أبوم دار وعليه دين فقال أحد البنين : أنا أعطى ودعوالى الربع » فقال أحمد : هذءالدار لاخرماء لا يرون 
شیئ حتى بؤدوا الدكين . وهذا يدل على أنها لم تنتقل إليهم عنده لأنه ينم الوارث من إمساك الربع بدقم 
قيمته » لأن الدبن لم ينبت فى ذمم الورثة فيحب أن يتعاق بالتركة : والذهب الأول . 

ولهذا قلنا : إن الغريم لا حاف عل دين ايت » وذلك لأن الاين محله الذمة » وإما يتما بالتركة 
فيتخير الورثة بين قضاء الدّين منها أو من غيرها كالرهن والالى »> ولهذا لا يازم الفرماء نفقة العبيد » 
ولا يكون ناء التركة هم . ولأنه لا يخاو من أن تنتقل إلى الورثة أو إلى الغرماء أو تبق للايت أو لاتكون 
لاأحد . لايحوز أن تنتقل إلى الغرماء لاما لو انتقات إلهم لمهم تفقة الحيوان » وكان اڑها لهم غير 
حوب من 5ينهم . ولا يوز أن تبتق لفت » لاأنه لم ببق أعلا اللاك » ولا يجوز أن لا تكون لاأحد 
لہا مال ملوك فلا بد من مالك » ولا نہا لو بقيت بغير مالاك لأبيحت لن يتملكها كسائر المباحات » 
فثبت أنها انتقلت إلى الورثة . 

فملى هذا : إذا هت التركة » مثل أن غلت الدار » وآمرت النخيل » ونتجت الماشية » فهو للوارث 
ينفرد له » لا يتعاق به دق الغرماء » لأنه نماء ملسكه » فأشي هكب الجانى . ومحتمل أن يتعاق به حق 
الغرماء كهاء الرهن . وم ناختار الأول قال : تماق اق بالرهن 7 كد» لأندئيت باختيار الماللك ورضاه > ولهذا 
مام التصرف فيه » وهذا يثبت بغير رضى لالات ول يمتع التصرف فسكان أشبة بالجانى . 

وعلى الرواية الأخرى : يكون ماء التركة حكه حم التركة ومايحتاج إليه من للؤنة متها » وإن تصرف 
الورثة فى القركة ببيع أو هية أو قدمة فءلى الرواية الأولى تصرفهم يح » فإن قضوا الدّين وإلا نقضت 
تصرفاتهم » كا لو تصرف السيد فى العبد ال جانى ولم يض دين الجناية . وعلى الرواية الأخرى تصرفائهم 
فاسدة » لأنهم تصرفوافما لم كوه . 

دن (مضل) 

إذا خاف ثلاثة بنين وأبوين » فادعى البنون أن أبام وقف داره عايهم فى صعتد » وأقاموا بذلك شاهداً 
واحدا حلنوا معه وصارت وقناً علبهم وسقط حق الأبوين » وإن ل بحلذوا معه ولم يكن على اليت دين 
ولا له وصية حلف الأبوان وكان نصيبهما طاتا لما ونصيب البنين وققاً علمهم بإقرارم » لأنه ينقذ بإترارم » 


وإن كان على اليت دين أو ومى بشىء » قغى دينه ونفذت وصيته وما ,تق بين الورثة فا حصل للبنين 


كتاب الأقضية ۹4 


كان وقناً عامهم بإقرارم > وإن حلف واحد منهم كان ثلث الدار وققا عليه والباق يقفى منه الاين » 
وما فضل يكون ميرانا » فا حصل للا بنين منه کان وتنا عليهماء ولا يرث الخالف شیا » لأنه يعترف أنه 
لا يستحق منها شيثًاً سوى ما وقف عليه . 

وإن حلذوا كلهم فثبت الوقف عامرم لم ل من أن يكون الوقف مرتباً على بطن ثم على بعلن بعد بطن 
أبداً أو مشتركا » فإن كان مرت » فإذا انقرض الأولاد الثلاثة اثتقل الوقف إلى البطن الثانى بغير مين » 
لأنه قد ثبت كونه وققا بالشاهدين ويمين الأولاد » فل يحتج من انتقل إليه إلى بينة » كا لو ثبت بشاهدين » 
وكالال الوروث » وك ذلك إذا انقرض الأولاد ورجع إلى اللساكين لم يحتاجوا فى بوه لمم إلى يمين 
لاذ کرناه. 

وإن انقرض أحد الأولاد انتقل نصيبه منه إلى إخوته أو إلى من شرط الواقف انتقاله إليه بغير بمين 
لما ذكرنا . فإن امتنم البطن الأول من اليين فقد ذ كرنا أن نصيبهم يكون وققاً عايهم بإقرارم » فإذا 
انقرضوا كان ذلك وقفاً على حسب ما أفروا به . فإن كان إقرارم أنه وقف عايهم ثم على أولآدم فقال 
أولادم تمن تحلف مع شاهدنا لتسكون جميع الدار وقا لنا فلوم ذلاك » لأنهم بنقلون الوقف من الواقف فاهم 
إنبانه كالبطن الأول » فأما إن حلف أحد البنين ونكل أخواه ثم مات الحالف نظرت » فإن مات بعد 
موت إخوته صرف نصيبه إلى أولاده وجا واحدا » وإن مات فى حياة إخوته فيه ثلائة أوجه: 

أحدها : ينصرف إلى إخوته » لأنه لا يثبت للبطن الثالى شىء مع بقاء أحد من البطن الأول 5 

والثانى : ينتقل إلى أولاده » لأن أخوه أسقطا حقهما بنتكولما فصارا كالمدمين . 

والثالث : يصرف إلى أقرب عصبة الواقف » لأنه لم يمكن صرفه إلى الأخويق ولا إلى البطن الثالى 
لا ذكرنا » فيصرف إلى أقرب عصبة الواقف إلى أن يموت الأخوان م بءود إلى البطن الثانى . والأول : 
أمح » لأن الاأخوين ل يقطا حةوقهما و إنما امتنما من إقامة الحجة عليه » ولذلك لو اعترف لما الا'بوان 
ثبت الوقف مر غير مین » وهاهنا قد حصل الاءتراف من البطن الثانى فوجب أن ينصرف إلا 
لحصول الاتفاق من الميع على استتعقاقهما له . 

فإن قيل : فإذا كان البطرى الثانى صنار؟ فا حصل الاعتراف منهم . 

قلنا : قد حصل الاعتراف من الحالف الذى ثبتت المجة بيمينه » وبالبينة التى ثبت بها الوقف » وها 
يستتدق البطن الثانى » فاكتنى بذلك فى انتقاله إلى الأخوين : کا يكتنى به فى انتقاله إلى البطن الثانى بعد 
انقراض الأخوين . ويدل على ححة هذا نا | كتفينا بالبينة فى أصل الوقف وف كيفيقه وصفته وترتيبه 
فيا عدا هذا الختاف فيه » فيجب أن يكتنى به فيه . 


(e.s‏ الننى 


فأما إن كان شرط الواقف أن من مات مهم عن واد انتقل نصيبه إليه » انتقل إلى أولاده وجب 
واحدا , لاأنه لا منازع لهم فيه » وإن مات من غير ولد انتقل إلى أخويه على الوجه الصحيح ويمخرج 
فيه الوجهان الآخران . 

الحال الثاني : إذا كان الوقن مشتركاء وهوأنيدعوا أنأبام وقف دارهعل ولده وولد ولده ماتناساوا 
فقد شرك بين البطون . ذنى هذه امال إذا حلف أولاده الثلاثة مع شاعدهم » ول يكن أحد من أولادم 
ممهم موجوداً ثبت الوقف على الثلاثة.. و إن كان من أولادم أحد موجودا فهو شريكبم » فإن كان كبيراً 
حلف واستحق » وإن ل تحلف كان نصيبه ميراا تقضى منه الديون وتنغذ الوصايا وباقيه للورثة » لا" نه يأخذ 
الوقف ابتداء من الواقف بغير واسطة فب وكأحد البنين » وإن كان صنيرا أو حدث لاد البنين وقد 
يشا ركهم فى الوقف » أو كان أحد البنين صغيراً وقف نصيبه من الوقف عليه » ولا يل إلى وليه حتى يبلغ 
فيحاف أو تنم » لأأنه يتلق الوقف من غير واسطة . 

فإن قيل : فل ل يستحق بذير بمين لكون البنين المستحقين ممترفين له بذلك في-كتنى باعترافهم » 
كا لو كان فى أيديهم دار فاعترفوا لمیر منها بشرك فإنه بم إلى وليه ؟ 

قلنا : الفرق بينهما أن الدار التى فى أيديهم لم يكن لحم فيها منازع ولا يوجب" على أحد مهم فما 
مين » وهذه ينازعبم فا الأبوان وأسحاب الديون والوصايا » وإنما يأخذونها بأعامهم ‏ فإذا أقروا بمشارك 
هم فقد اعترفوا بأنه كواحد منهم لا يستحق إلا بيمينه کا لا يستحق واحد مهم إلا بالنين . .ويفارق ما إذا 
كان الوقف مرتبا على بطن بعد بطن » فإنه لا يشا ركهم أحد من البطن الثانى » فإذا باخ الصغير الوقوف 
نصيبه للف كان له » وإن امتنع نظرت » فإن كان موجودا حين الدءوى أو قبل حلفهم كان تصييه 
ميراثاً » کا لو كان بالق فامتنع من امین » فإن حدث بعد أعانهم وثبوت الوقف ناء كان له نصيبه 
أيس) » لاأن الوقف ثبت فى جيع الدار بأعان البنين » فلا يبطل بامتناع من حدث إلا أنه إن أقر أنها 
ليست وققًا وكذب البنين فى ذلك كان نصيبه من الغلة ميرات حكه حك اء الميراث » وإن لم بكذبهم 
قتصيبه وقف له . 

وقال القاضى : إن امتنع من المين رد نصيبه إلى الأولاد الثلاثة ولم يفرق بين من كان موجوداً حال 
الدعوى والحادث بعدها » لاأنه لا موز أن يستحق شيا بغير عينه 2 ولا يحوز أن يبطل الوقف الثابت 
بأعاتهم » فتمين رد نصيبه إليهم . 

ونا : أنه إن كان موجوداً حال الدعوى وحلفهم فهو شريكهم حين ينبت الوقف » فل يجز أن يثبت 


)١(‏ لمل الأنسب أن يقول ( ولايجب على أحد منهم فيها عون ). (ف) 
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الوقف فى نصيبه بغير بمينهكالبالغ » وإنكان حادا بمد بوث الوقف بأعامهم فهم مقرون له بنصيبه وهو 
يصدقهم فى إقرارم » فل جز لهم أخذ نصيبه كا لو أقروا له يمال » ولأنهم يقرون بأنهم لا يستحقون أ كثر 
من ثلاثة أرباع الوقف » فلا جوز لهم أخذ أ كثر من ذلك . 

وإن مات الصغير قبل بلوغه قام وارثه مقامه فيا ذ كرنا . و إن مات أحد البنين البالنين قبل باوغ 
الصنير وقف أيضاً نصيبه ما كان لممه لليت » وكان السك فيه كال فى نصيبه الأصلى . 

وقال القاضى : إن بلغ فامتنع من الوين فالربع موقوف إلى حين موت الثالث » ويقسم بين البالفين 
وورثة لليت » لأنه كان بين الثلائة ونصيبه من ايت للهالفين اليين خاصة لأنهما مستتحقا الوقف . 

14 ومسا 

قال :لإ ومن ادعى دعوى وذكر أن بينته بالبمد مته » لف المدعى عليه » ثم أحضر المدعى بينته » حك 
بهاء ولم تسكن اليين مزيلة للحق 4 . 

وجملته : أن الدعى إذا ذكر أن ييشته يميدة منه » أو لا يمكنه إحضارهاء أو لا بريد إقامتها > فطلب 
اليين من الدعى عليه أحلف له ء فإذا حلف ثم أحضر المدعى بيدة حكر له ».بهذا قال شري والشمبى ومالك 
والثورى والليث والشافعى وأبو حنينة وأبو يوسف وإسحاق . وحكى عن ابن ألى ليل وداود :أن يينته 
لا نسمع؛لآن اليين حجة المدعى عليه ذلا تسمع بمدها حجة للدعى» كا لا تسمم مين المدعى عليه بعد بينة المدعى . 

ولنا : قول عر رضى الله عنه « البينة الصادقة أحب إل من المين الفاجرة » وظاهر هذهالبينة الصدق » 
ويازم من صدةما جور الهين التقدمة فتنكون أولى » ولأن كل حالة يجب عليه الحق فيها بإقراره يحب عليه 
بالبينة كا قبل الهين . وما ذكروه لا يصح » لأن البينة الأصل والوين بدل عنما . ولهذا لا نشرع إلا عند 
تعذرها . والبدل يبطل بالقدرة على البدل » كبطلان التيمم بالقدرة على الاء » ولا يبطل الأصل بالقدرة على 
البدل . ويدل على الفرق بدنهما أمهما حال اجتاعمها وإمكان سماعهما تمم البيفنة ويحكم بها » ولا تسمع 
اليين ولا يسأل عنها . 

1م ( فصل ) 

فإن طلب المدعى حبس المدعى عليه » أو إقامة كفيل به إلى أن تحضر بددته البعيدة » لم يقبل منه » وم 
يكن له ملازمة خصمه » نص عليه أحمد »أنه ل ثبت له قبل حق حبس بهء ولا م به كقيلاء ولأن الحبس 
عذاب فلا يازم معصوما لم يتوجه عليه حق » ولأنه لو جاز ذلك لکن كل ظالم من حبس من شاء من 
الناس بغير حت . 


وإن كانت بينته قريبة فله ملازمته حتى محضرهاء لأن ذلك من ضرورة إقامتهاء فإنه لو ل يتمكن 
(م ۲۹ س للضي س ج ۱۰ ) 


۲ الغى 


من ملازمته لذهب من مجلس الحا ولا كن إقامتها | إلا محضرته » ولأنه للا كن من إحضاره مجاس 
الحا f‏ ليق البينة عليه ا من ملازمته فيه حتى محضر البينة . تفارق البيئة البميدة أو من لا يمكن 

1 فصل‎ 1 AO: 

ولو أقام الدعى شاهداً وا-داً ولم حاف معه وطلب عين الماعى عليه أحاف لهء لم إن أحضر شاهداً 
آخر بعد ذلا ت كلت بينته وقضى بها لما ذكرنا فى التى قبلها » وإن قال المدعى : لى بينةحاضرةوأريد إحلاف 
للدعى عليه ثم أقيم البينة عليه قفيه وجهان : 

أحدما : له ذلك » وستحلف حصيمة « ا وملك استحلافه إذا كات بدنته بعيذدة » فكذلك إذا 
كانت قريبة » ولا نه لو قال : لا أريد إقامة بينتى القربية مق استحلافه » فكذلاك إذا أراد إتامتها . 

الثانى : لا يماك استحلافه » لان فى اأبينة غنية عن اليين فم تشرع معها ء ولان البينة أصل والمين 
بدل » فلا يجمع بين البدل والأصل كالتيمم مع للاء ‏ وفارق البميدة فإنها فى الال كالمدومة لاعجز عنهاء 
وكذلك التى لا بريد إقامتها » لا*نه قد تكون عليه مشعة فى إحضارهاء أو عليها فى الحضور مشقة فيسقط 


ذلك للمشقة مخلاف التى يريد إقامتها . 
ANY‏ اة € 


قال  :‏ والدين تى يبرأ ها المطلوب هى الدين بلله » وإن كان الحالف كافرا 4 . 

وجماته : أن الدين اأشروعة فى الحقوق ااتی یبر بها للطلوب هى الین بال فى قول عامة أعل السلء 
إلا أن مالسكا أحب أن يحلف بلله الذى لا إله إلا هو » وإن استحاف حا بالله أجزأ . قال ابن ااغذر : 
ا وول لقصل الله عليه وس انان رجلا قال : قل ؛ والله 
الذى لا يله إلا هو ماله عندك شىء » رواه أبو داود . ونی حديث عر حين حاف لای قال:« وال الذى 
لاله إلا هو إن التخل لنخلى وما الأو فيهاثىء » . 

وقال الشافنى : إن کان الدعى تصاصا أو عتاقاً أو حدًا أو مالا يبلغ نصاباً غاظت اليمين » فيبحلف 
بال الذى لا إله إلا حو عام النيب والشهادة ار عن ن اارحے الذى يعلم من السر ما يعم من الملانية . وةل قى 
القسامة : عانم خائنة الأعين وَما تخنى الصدور . وهذا الحُتيار أنى امطاب . وَدصكر القاض أن هذا فى 
أعان القسامة خاصة وَليس بشرط . 

() لفظ أنى داودج ۲ ص ۲۸۰ عن ابن عباس أن النی صلی اله عليه وسلم قال: يعنى لرجل حلفه س 
احلف ,الله الذى لا إله إلا هو ماله عندك شىء يمنى للمدعى .(ف) 
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لنا : قول الله تعالى : « تيلوا ين بد الصلاة سآن اللو إن ازتبكم لآ شر 
ممما ۾ وقال تعالى : م لكان باش لادا ار مخ شبادتها » ”° وقال تداق فى 
اللمان : و ادم م ارم ادات الله مإ لمن المادقِين »° “قال تعالى : « وَأقسَموا 
لله جه انم o‏ قال بعض أهل التفسير : هن ا فقا أقم جهد اليمين . 

وَاستحلف النى صلى الله عليه وسل ركانة بن عبد بزد فى الطلاق » فقال : « الله ما أردت إلا 
واحدة » وفى حديث الحضرى والكندى : « أن النى على الله عليه وسل قال : ألك بينة ؟ قال : لا 
ولكن أحلفه » وألله ما م أنها أرضى غصينيها »9 رواء أو داود. 

وقال عمان لابن عر : تحاف باه لقد بعته وما یه داء تعلمه .ولأن فی الله كذاية » فوجب أن بكتى 
باسمه فى اليمين كنأو ضع الذى سلاوه . 

فأما حديث ابن عباس وعر فإنه يدل على جواز الاستحلاف كذلك » وماذ كرناه يدل على الا كتفاء 


باسس الله وحده © وماذ كره الباقون فتديدك لا نص فيه ولا قياس يقتضيه . 


2 
إذا ثبت هذا ذإن اليمين فى حق الل رال کافر جيم باه تعالى » لا حاف أحد بذيره لذول الله تعالى : 


« قتان الله 06" ولقول النى صلى الله عليه وسل « م كان حالما فايحلف يله أو ليصءت9© ۾ 
AY‏ (فصل) 
وتشرع اليمين فى <ق كل مدعى عليه » سواء كان مسقا أو کارا » عدلا أو a:‏ إمرأة أو 
رجلا » لقول النى صلى الله عليه وسل « اليمين كل الدعى علبي“ » 


وروی شتيق عن الأشءث بن قيس قال : « قال كان بنى وبين رجل من اليهود أرض » فجحدى » 


٠٠ا١ سورة المائدة آبة‎ )۲( ٠٠6 5 ١ سورة المائدة‎ )١( 
ه٣ سورة النور آبة‎ (<6) ٠ ورة النور آية‎ (e) 


(ه) أخرجه أبو داودج ۱ ص اله (ف). 

(5) لفظ آى داودج ۲ ص ۲۸۰ « قال : لاء واسكن أحافه والله مایم أنها أرضى اغتسبتها أبوء» (ف). 

(۷) سورة المائدة آية ج١١‏ 

(۸) أخرجه البخارى وملم عن ابن عمر» ومطلع الحديث أن اې صلى الله عليه وس مع تمر وهو بحلاف 
بأبيه نقال : و إن لله ينبا أن تحلفوا بآبائئكم فن کان حاافآ فليساف بال أو ليصمت » (ف) . 

. أخرجه الترمذى عن ابن عمرو (ف)‎ )٩( 


4 النى 


فقدمته إلى النى صلى الله عايه وس لفقا لی رسول الله صلی الله عليه وسلم :هل للك بينة ؟ فلت : لا »قال 
ليبودى : احاف . قلت : إذاً يحاف فيذهب الى ء قأنزل الله عزوجل : ( إن الذينَ يترون 
يتب أن انمع م “قليلاً )”© إلى آخ الآبة ». رواه البخارى وأبو داود وان ماجة . وفى 
ا « قلت : إنه رجل فاجر لا يبالى على ما حاف عليه . قال : ليس لك منه إلا ذلك». 
NEY‏ اة 

قال : ( إلا أنه إن كان يبوديًا قيل له : قل : والله الذى أنزل التوراة على .ومى . وإن كان 
نصرائيًا قيل له : قل : والله الذى أنزل الإنجيل على عيسى . وإن كان لم مواضع يمظمونها ويتوقون 
أن يحلفوا فيبا كاذ بيت حلفوا فيها 4 

ظاهر كلام الخرق رحمه اله أن اليمين لا تغلظ إلافى حق أهل الذمة » ولا تفاظ فى حق لاان » 
وو هذاقال او بحكر. 

ووجه تفليظهافى حتهم ماروى أبو هربرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل يعنى لليهسود 
« نشدتسك الله الذى أنزل التوراة على موسی ما تجدون فى التوراة على من زی ؟ »٩‏ رواه أبوداود . 
وكذلك قال الخسرق : تنلظ بالكان » فيحاف فى للواضع التى يمظمها ويتوق الكذب فيها » ولم 
يذك التنايظ بالزمارن . 

وقال أبو الخطات : إن رأى التخليظ فى اليميت ف الافظ بالزمان والمكان فله ذلات . قال : وقد 
أومأ إليه أحد فى رواية اليمونى»وذ كر التغليظ فى حق الجوسى .قال غيقال له:قل: والله الذى خاتقنى ورزقنى. 
وإن کان ونیا حافه بالله وحده . وكذلك إن كان لا يمبد الله » لاأنه لا يجوز أن محاف يغير الله لقول 
النى صل الله عليه وسل : « من كان حال فليحلف بالله أو لصت » ولأن هذا إن ل يكن بعتسد هذه 
يمينا فإنه بزداد بها إا وعقوبة » ورعاءجات عقوبته » فيتمظ بذلك ويعتبر بدغيره . وهذا كلهليس بشرط 
فى اليميف » وإا لاک قمله إذا رأى . 

ومن قال يتحلف أهل الكتاب لله وحده :مسروق وأبو عبيدة بن عبد الله وعطاء ورج والحسن 
وإراهيم ن كعب بن سور وعالك والثورى وأيو عبيد . 


)١(‏ سورة آل عمران آية بإب 
(0) فى سان ألى داودج ؟ ص ١م؟‏ ( أنشدك باش ) والعنى أسألكم وام عليكم لله (ف) . 
0( مر خر جه قرياً (ف) 0 


كتاب الأقضية Y0‏ 


ومن قال لا بشرع التخليظ بالزمان والمكان فى حق ملم : أأبوحنيفة وصاحباه . وقال مالك والشافعى: 
تفاظ » ثم اختلنا . فقال مالاك : بحلف فى المدينة على مدير رسول الله صلى الله عليه وسل » ويحاف قا 5 
ولا حلف قات إلا على منير رسول الله صلى الله عليه وسل » ويستحلفون فى غيرالمدينة فى مساجد الجاعات » 
ولا يحلف عند للتبر إلا على ما بقطم فيه السارق فصاعدا وهو ثلاثة درام 

وقال الشافعى : بست يستحلف الس بين الركن والقام بمكة » وف المدينة عند منبر رسول الله صلى الله عليه 
ل 0 المدبر » ولد ا فى بيت لقو رانلل فى الزمان ف 
0-١‏ . وقال ابن جرير : تذاظ فى القليل والكثير » واحتجوا بقول الله 
تعالى : ( حبسو نميا من بعد الصلاة فيقسمان بلله )“فيل : أراد بعد العصر . 

وروی عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال : « من حلف على متبرى هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده 
من النار””©» فثبت أنه يتعاق بذك تأ كيد الین . 

وروی ماللك » قال : اختصے زيد بن ثابت وابن مطيع فى دار كانت بینہما إلى مروان بن الحم » 
فقال زيد : أحلف له مكالى » فقال مروان : لا والله إلا عند مقاطم المقوق . قال : مل زيد حاف إن 
حقه لمق ويأبى أن محاف عند النير فجمل مروان يمجب . 

ولنا : قول الله تعالى ( فآخرَان يقُومان مقامهما من الذي اسح عانم الأواليان يمان 
بال شاد نتا آي رهن شمپاد 7 تهنا )”" ول يذ کر مكانا ٠‏ ولازمتا ولا زبادة فى انظ . 

واستحلف النى صلی لله عليه وسل ركانة©» فى الطلاق فنال « آله ما أردت إلا واحدة ؟ » قال : 
ال ما أردت إلا واحدة 5 وم يغلظ عينه رمن . ولا مكان ولا زيادة افظط 3 وسار ماذ كرنا 
فى التى قبلها ٠‏ 

وحاف عر لا“ حين نحا کا إلى زيد فى مكانه وكانافى بوت زيد . وقال عممان لابن عر : تحاف بالل 
لقد بعته وما به داء تعلمه ؟ وفما ذكروه تقييد اطاق هذه النصوص » ومخالفة الإجماع » فإن ما ذ كرناعن 
الخليفتين عر وعمان معمن حضرها لم ينكر » وهو فى محل الشهرة فسكان إجماعا . 


ز١هقبآ سورة للائدة‎ )١( 


(؟) اخ رجه ابن ماجة عنجابر بن عبد الله ولفظه ج س۷۹ باب العين عند «قاطع الحقوق : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسَلم ص من حلف ببمين 5 نمة عند منبرى هذا فلیتبه ا مقعده من الا سار ولو على سواك أخضر » قال 
السندى فى حاشيته ج ؟ ص ٣ه‏ « لمل التهييد بالأخضمر بناء على أنه يستبعد الاختصام بين الماقلينفى مثله » (ف) . 
(r)‏ سورة للائدة آية ٠١۷‏ 
(4) سبق خر جه قرييآ (ف) . ا ف > 


للها 


Î‏ المننى 


وقوله تعالى:( ڊو ما رمن بد الصّلاة ) إنما كان فى حق أهل السكتاب فى الوصية فىالسفر ‏ » 
وهو, قضية خواف فيها القياس فى مواضع منها قبول شهادة أهل الكتاب على المسادين » ومنما استحلاف 
الشاهدين » ومنها استحلاف خصوءءما عند العثور على استحقاقهما الثم وهم لايعدون بها أصلا فسكيف 
محتجون ہما ؟ 

ولا ذ كر أعان المسلمين أطاق المين ولم يقيدها . والاحتجاج مهذا أولى من المصير إلى ما خولف فيه 
القياس ورك العمل به . 

وأما حديثهم فليس فيه دليل على مشروعية المين عند المنير » إغا فيه تغليظ المين على الحالف عنده » 
ولا يازم من هذا الاستحلاف عنده . وأما قصة مروان فن المجب احتجاجهم بها وذهابهم إلى قول 
مروان فى قضية خالفه زيد فيها . وقول زيد ففيه الصحابة وفاضيهم وأفرضهم أحق أن محتج به من قول 
مروان » فإن قول مروان لو اتفرد ما جاز الاحتجاج به فكيت جوز الاحتجاج به على مالفة إجاع 
المبحابة ؟ وقول أ هم وفقبائهم ومالفته فيل النبى صلى الله عليه وسل وإطلاق كتاب الله تعالى » 
وهذا مالا وز . 

وإما ذ كر اتارقى التغايظ بالمكان والافظ فى <ق الذعى لاستحلاف النىصلى الل عليه وسل اليهود بةوله 
« نشدت له الذى أنزل القوراة على مومى 96" واقول الله تعالى فى حق السكتابوين ( جو مي 
رمن" پمک رالصلَ ) ولأنه روى عن كمب بن سور فى نصرانى قال : اذهيوا به إلى المذح واجماوا 
الإمجيل فى حجره والتوراة على رأسه . وقال الكءبى فى تصرانى : اذهب به إلى البيعة فاستحافهما رتخاف 
به مثله . وقال ابن المنذر :لا آعم ححة وجب أن يستحاف ف كان 2 ولا بيوكن غير الذى ستحلفت 

ا المس مون . 
وعلى كل حال فلا خلاف بين أهل العام فى أن التفايظ بالزمان وللسكان والألفاظ غير واجب »> 
إلا أن ابن الصباغ ذكر أن فى وجوب التفليظ. بالكان قواين للشافمى » وخالفه ابن الماص . فقال : 
لا خلاف بين أهل الم فى أن القاضى حيث استحاف الماعى عليه فى عله وبلد قضائه جاز » وإ التذليظ 
بالمسكان فيه اختيار فيكون التغليظ عند من رآه اختواراً واستحسانا . 

)0( سورة للائدة a‏ 1 
(0) فى نسخة الش.خ رشيد ج ۱۲ ص ١١5‏ والفق ج ٩‏ ص ۲۲۹ ( وإعاكان فى حق أهل الكتاب .. ) 
والصواب کا فى الشرح انكبير ج ٠۲‏ ص ١40‏ ( إعاكان فى حق أهل الكتاب ) بدون ( واو) قبل ( إن ) 

لأنها وما بعدها خبر ( قوله الى ) (ف) . 
(۴) مرتخريحه قري (ف ) ٠.‏ (ع) سورة للائدة آية .1 . 


) فصلل‎ ( AEE 
» قال ابن المنذر : ولم جد أحداً يو جب المين بالمصحف . وقال الشافعى : رأيتهم يؤكدون بالصعف‎ 
ورأيت ابن مازن ؛ وهو قاض بصنماء يناظ المين بالصحف . قال أسحابه : فيفاظ عليه بإحضار المصحف‎ 
لأنه رشت لعل كلام الله تعالى وأسمائه » وعذا زيادة على ما أمر به رسول الله صلی الله عليه وسل فى المين وفعله‎ 
الفاناء الراشدون وقضاتهم من غير داول ولا حجة يستند إلما » ولا بترك فمل رسول لله صل اله عايه وسال‎ 
. وأصحابه لفمل ابن مازن ولا غيره‎ 
» مساة‎ ¥ At 
. ) قال لإ و حاف الرجل فيا عليه على البت » و حاف الوارث على دين اليت على الل‎ 
معنى البت : القطم » أى محلف بالل ماله على“ شىء . وجملة الاأمر أن الاأأعان كلما على البت والقطع‎ 
: إلا على نفى فمل الغير فإنها على نفى العلم . ومهذا قال أبو حيفة ومالك والشاففى . وقال الشعبى والتخعى‎ 
كلما على الل . وذكر ابن ألى مومى رواية عن أحمد . وذكر أحمد حديث الشیبائی عن القاسم بن‎ 
» عبد الرحمن عن الى صل الله عليه وسل « لا تضطروا الناس فى أعائهم أن يحلفوا على مالا يعلدون‎ 
. ولأنه لا يكلف ما لا عل له به . وقال ابن أبى ليلى : كلها على البت كا حاف على فمل نفسه‎ 
ولنا : حديث ابن عباس « أن النى صلى الله عليه وسل استحاف رجلا فال له : قل : والله الذى‎ 
لا إله إلا هو ماله عليك حق”؟ » وروى الأشعث بن قيس « أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت‎ 
اختمما إلى البى صلی الله عايه وسل فى أرض من المن » فقال الح ری يا رسول الله إن أرضى اغتصبنما‎ 
أبو هذا وهى فى يده » قال : هل للك بينة ؟ قال : لا ولسكن أحلنه وال النظيم ما بعلم أنها أرضى اغتصيتمها‎ 
أبوه » فيا الكندى #يمين » رواه أبو داود ولم بكر ذلك الثى صلى الله عليه وسل . وما ذ كروه‎ 
» لا يصح » لأنه بمكنه الإحاطة بفمل نفسه ولاعكنه ذلك فى فمل غيره » فافترقا فى الدين كا افترقت الشهادة‎ 
فإنها #سكون بالقطع فما مكن القطم فيه من المقود » وعلى الظلن فما لا مكن فيه القطع من الأملاك‎ 
» والأناب » وعلى نف العم فا لا مكن الإحاطة بانتفائه » كالشهادة على أنه لا وارث له غير فلان وفلان‎ 
. وحديث القاس بن عبد الرحين مول على اليين على ننى فمل الفير‎ 
إذا ثبت هذا فإنه حاف فما عليه على البت فيا كان أو إثياتاً » وأما ما تماق بفمل غيره » فإن كان‎ 
نبا مثل أن يدعى أنه رض أو باع وبق شاهداً بذاك فإنه يحلف مع شاهده على البت والقطع . وإن‎ 


)١( <<‏ أخرجه أبو داود وقد ذكرنا لفظه ريا (ف) . 


۰A‏ الخنى 


كان على ننى العم مثل أن يدعى عليه دين أو غصب أو جناية”" أو فإنه ملف على نف المل لا غير » وإن 
حلف عليه على البت كفاه وكان التقدير فيه العم » كا فى الشاهد إذا شهد بمدد الورثة وقال :ليس له وارث 
غيرمم سمع ذلك . و کان التقدير فيه عله » واو ادعى عليه أن عبده جنى أو استدان فأنسكر ذلك فيمينة على 
ننى الع لأنها مين على ننى فمل الغير » فأشبهت يمين الوارث على نن الوروث . 

5م (فصل) 

قال ابن أبى موسى : اختاف قول أحد : فيمن باع سامة وظبر الشترى على عيب بها . وأسكره 
البائع » هل المين على البتات أو على علده ؟ على روايتين . ولوأبق عند الشترى فادعى على للبائع أنه أبق 
عنده فأنسكر هل يازمه أن عاف أنه لم يأبق قط أو على ني علمه ؟ على روايتين » إلا أن يكون ولده 
فيحلف أنه ل يأبق قط » ووجه کون الین على عله أنها على ننى فمل الغير » قأشيه ما لو ادعى عليه أن عيده 
جنى ©» ووجه الأخرى أنه إذا ادعى عليه أنه باعه معيباً يستحق به رده عليه فازمته المين على البت 
كا لو كان إثبان . 

AV‏ (فضصل) 

ومن توجهت عليه يمين هو فيها صادق أو توجهت له أبيح له الحلف ولاشیء عليه من إثم ولا غیره » 
لأن الله تعالى شرع المين ولا بشرع محرما . وقد أمي الله تعالى نبيه أن يقسم على الحق فى ثلاثة مواضع 

وحلف عمر لأب على خيل ثم وهبه له > وقال : خفت إن لم أحلف أن تفع الناس من الحاف على 
حقوتهم قتصير سفة . وقال حنبل : بل أبو عبد الله بنحو هذا » جاء إليه ابن عة فقال :لى قبلك حق من 
ميراث ألى وأطالبك بالقاضى وأحلفك » فقيل لأبى عبد الله ما ترى ؟ قال احاف له إذا لم يكن له قبلى حتق 
وأنا غير شاك فى ذلك جلفت له » وكيف لا أحلف وابن عر قد حلف وأنا من أنا » وعزم أبو عبد الله على 
المين ؟ فكفاء الله ذلك ورجم الغلام عن تلاك المطالية . واختاف فى الأولى » فقال قوم : الحاف أولى من 
افتداء بمينه لأأن عر حلف ؛ ولأن فى الخلف فائدتين : 

أحدها : حةظ ماله عن الضياع » وقد نهى القدىرصلى الله عليه ولم عن إضاعقه . 


(1) فى نسخة الشيخ رشيدج ۱۲ ص ١١4‏ والفق ج ٩‏ ص 50١‏ ( أو فإنه تحلف ) والسواب حذف ( أو) 
کا في الشرح الكبير ج ۱۲ ص 14١‏ (ف) ٭ 


كتاب الأقضية ۹ 


وقد أشار ای صل الله عليه وسل على رجل أن حاف ويأخذ حقه . وقال أصحابنا : الأفضل افتداءرعينه » 
فإن عمّان افتدى عينه وقال : خفت أن نصادف قدرا فيقال : حلف فموقب » أو هذا شوم ينه . 

وروی الال بإسناده أن حذيفة عرف جملا سرق له » نفاص ف فيه إلى قاضى السامين » فصارت المين 
على -ذيفة » فقال : للك عشرة درام فأى » فقال : للك عشرون فأبى » فقال : لك ثلائون فأبى » فقال : 
للك أربمون فأبى» فقال حذيقة: أترانى آترك جملی ؟ خلف بالله أنه 4 ما باع ولا وهب . ولأن فى الوين عند 
الحام تبذلاً ولا بأمن أن يصادف قدّر؟ فينسب إلى الكذب وأنه عوقب مخلف هكاذي) » وفى ذهاب ماله له 
أجر ؛ ود س هذا تضييما لمال » فإن أخاه للسم ينتفع به فى الدنيا ويخرمه له فى الآخرة . 

وأما عر : فإنه خاف الاستنان به ورك الناس الحلف طى حقوقهم » فيدل على أنه ولا ذلك لا 
حلف » وهذا أو والله تعالى أعلٍ , ا 8 


ANEW‏ (ض ل) 
فأما اماف الكاذب ليققطم به مال أخيه يه ام كير . وقد قيل : : إن من الكبائر » لأن الله تعالى 
وعد عليه المذاب الألم فقال سبحانه ( إن" اذ ترون 38 اشوا يم 8 ليلا ولك 
لاَق لهم فى لاخر ولا يکلم الله ولا ينف للبم يوام القمامق ولا ي كيم وم 
عذاب “للم )فال الأشمث بن قوس : نزلت هذه الآبة كان لی بثر فى أرض ابن عم لی فأتيت رسول 
اله صلی الله عليه وسل فقال :« بينتك أو ينه » قلث إذا حاف علها » فقال رسول الله صل الله عليه 
وسل « من حاف عل مين هو فا فاجر ليقتطع مها مال امریء مسل اق اله وهو عليه غضيارف » 
أخرجه البخارى . 
1 وروی این مسود قال:ةاليدسول الله صلی الله عليه وسل « من حاف على تین صبر يقنطع بها مال امرىم 
مسل هو يها اجر تى اله وهو عليه غضبان » متفق مليه . وقال النى صلى الله عليه وسل فى حديث 
الكندى « لان حلف على ماله ليا كله خلا ليلتين الله وهو عنه معرض » وهو حديث حسن سحيح . 
 -‏ وقد روى فى حديث أن عين النموس”" تذر الديار بلاقم . وإستعب لاعا م أن خرف الدعى عليه من 


المين الفاجرة ويقرأ عليه الأية والأخبار 5 : ا 
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)١( . 2‏ سورة آل عمران آية بب 
١‏ * 7 (۲) فى منتخب كز المال ج > ص ومع فال ما .نصه و الدين ااشموس تدع الديار بلاقع » أخرجه أبو الحسن 
خيثمة بن سلمان بن حيدرة الاطرابلمى فى جزه عن وائلةوالعين الفاجرة تدع الديار بلافع وتعقم الرحم وتقل 
العدد » أخرجه عبد الرزاق عن معمر بلاغا » (ف) ٠‏ ع 
( م۲۷ - الى دا 21١‏ 


9 ٠٠ للع‎ 0۰ 


A9۹‏ (قصلل) 


ومن ادعى عليه دين وهو مسر به لم بحل له أن تحاف ا > و هذا قال المزلى . وقال 
أبو ثور : له ذلك » لأن الله تعالى قال ( وَإِنْ کان و عرق فنظرة إلى یسر )20 ولأنه لا سقحق 
مال + وا ریک و لبدو ا ی کے لوطو حي رر لم يكن عليه 
حق لم يحب إنظاره به . 

NEV‏ (فصلل) 

وءين الحالف على حسب جوابه » فإذا ادعى عليه أنه غصيه أو استودعه وديعة أو افترض مئه نظرنا 
a‏ عليه » فإن قال : ما غصبتك ولا استودءتنى ولا أقرضتنى » كلف أن ماف على ذلك » 
فإنةل مالك عل <ق أو لا نتحقعلی شيثا » أو لا نستحق على ما ادعيته ولا شيئاً منه کان جوا)) اء 
ولا يكاف الجواب عن ااذصب والوديمة والقرض » لأنه جوز أن يكون غصب منه ثم رده عليه » 
فل و کلف جحد ذلك كان كاذب » وإن أقر به ثم ادعى الرد ل يقبل منه » فإذا طلب منه المين حلف على 
حسب ما أجاب . 

ولوادعى أننى ابتءت منك الدار التى فى بدك فأنكره وطلب عينه نظرنا فى جوابه » فإن أجاب 
بأك لا تستحقها حلف على ذلك ولم باز مه أن حاف أنه ما ابتاعها » لأنه قد بتاعا منه ثم ردها عايه » 
وإن أجاب بأنك ل تبتعها منى حاف على ذلك . 

قال آحد فى رجل ادعى على وجل أنه أودعه تأنكره هل حاف ما أودعتتى ؟ قال : إذ حاف مالك 
عندى شیء ولا لك فى بدی شىء فهو يأنى على ذلاك » وهذا بدل على أنه لا يلزمه الحاف على حسب 
الجواب » وأنه متى حا ف مالك قبلى حق برىء يذلك » ولأحاب الشافى وجهان كبذين . 

AVY‏ (فصل) 

ولا تدخل الدين النيابة » ولا حلف أحد عن غيره . فلو كان للدعى عليه صذيراً أو مجنو لم اف 
عفه » ووقف الأمر حتى يبلغ الصى و يقل الجنون ولم حاف عنه وليه » ولو ادعى الأب لابنه الصذير حت 
أو ادعاه الوصى أو الأ.ين له فأنسكر الدعى عليه » فالقول قوله مع عينه » فإن فكل قفى عليه . ومن 
لم بر القضاء بالنکول ورأى رد الین على الدعى ۾ علف الولى عنهما » ولكن :قف المين » ويكتب 
الماک عضرا بسكول المدعى عليه » وإن ادعى على المبد دعوى نظرت «فإن كانت ما يقبل قول المبد فيا 
على نفسه كالقصاص والطلاق والقذف فالخصومة معه دون سيده . 


إنة لذ عل 3 i‏ عه 1 
(1) مورة ر ا aS SS C^, aT‏ 
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فإن قلا : إن الهين تشرع فى هذا أحاف العبد دون سيده » وإن نكل لم حلف غيره » و إن كان 
ما لا يقبل قول المبد فيه كإنلاف مال أو جنانة 'وجب الال فالخصم السيد والبين عليه ء ولا تحاف العبد 
فيها محال . 

AEVY‏ 22 (تقصل) 

وإذا نكل من توجبت عليه الهين عنها » وقال لى بينة أقيمها » أو حساب أستثبته لأحلف على 
ما أتيقن » فذ كر أب الطاب أنه لا عمل » وإن لم حاف جمل نا كلا . وقيل: لا يكون ذلك نسكولا و ييل 
مدة قريبة . و إن قال : ما أريد أن أحلف » أو سكت فل يذكر شي > نظرنا فى المدعى » فإ ن كان مالا 
أو القصود منه الال قضى عليه بنكوله ولم ترد الهين على المدعى » نص عليه أحد فقال : أنالا أرى رد 
اليين إن حاف الدعى عليه وإلا دفع إ إليه حقه » وبهذا قال أو حتيفة . واختار أبو امطاب أن له رد الوين 
على الد عى إن ردها حاف الدعى » وحك له با ادعاه . قال : وقد صوتبه أحمد فقال : ماهو ببعيد بحلاف 
ويستحق » وقال : هو قول أهل للدينة . 

روى ذلك عن على" رضى الله عنه » وه قال شريح والشعى والنخمى وابن سيرين ومالك فى الال 
خاصة » وقاله الشافمى فى جميع الدعاوى » لما روى عن نافع عن ابن عر « أن النى صلى الله عليه وسل رد 
المين على طالب التق » رواه الدارقطنى . ولأنه إذا ندكل ظبر صدق المدعى وقوى جانيه فتشرع الوين 
فى حقه كالدعى عليه قبل تكوله » وكالدعى إذا شهد له شاهد واحد » ولأن النسكول قد يكون ليله بالحال 
وتورعه عن الحاف على مالا يتحققه » أوللخوف من عاقبة الِين » أوترفم) عنها مع علمه بصدقه فى إنكاره . 
ولا بتمين بسكولهصدق الدعى»فلا يموز ا لمکم له من غير دليل . قإذا لف كانت ينه دليلاعند عدم ماهو 
آقوی منها کا فى موضع الوفاق . وقال ابن أبى ايلى : لا أدعه حتى يقر أو يحلف . ل اله 

ولنا : قول النى صلى الله عليه وو ن المين على جانب للدى عليه € لخصرها قى جاب 
الدعى عايه . وقوله « البينة على اللدعى والبين على الدعى عليه » مل جنس اليين فى جنبة الدعى عليه ٤‏ 
كا جمل جنس البينة فى جنبة الدع . 

وقال أحد : قدم أبن عر إلى عبان فى ميد له فقال له : احلف أنك ما بعته وبه عيب عله » فأبى 
ابن عر أن يحلف » فرد المبد عليه ولم يرد البين على المدعى ء ولأمها بينة فى المال لكر فيها بالفكول 
کا لو مات من لا وارث له فوجد الإمام فى دفترة ديا له على إنسان فطالبه نه فأنكره » وطلب منه اين 
فأنكره » فإنه لاخلاف أن الهين لا ترد . وقد ذكر أسحاب الشافمى فى هذا أنه بقضى بالنكول فى أحد 
إلوجوين وف الآخر بحبس المدعى عليه حتى يقر أو يحاف » وكذلك لو ادعى رجل على ميت أنه وصى إليه 


1۲ اتی 


بتفريق ثلثه وأنسكر الورئة ونسكلوا عن المين قضى عابهم » واللبر لا تعرف صحته . ومخاافة ابن عمر له 
فى القصة التى ذ كرناها تدل على ضعفه » فإنه لم ررد اليين على المدعى ولا ردها هان . 

فملى هذا إذا نكل عن العين قال له الماک : إن حافت وإلا قضيت عليك ثلاث »فإن حاف وإلا قغى 
عليه . وعلى القول الأخر بقول له : لك رد المين على المدعى » فإن ردها حاف وقضى له » وإن نكل عن 
المين سثل عن سيب نسكوله » فإن قال لى بينة أقيمها أو حساب استثبته لا أحلف على ما أتيقنه أخرت 
الحكومة . وإن قال : ما أريد أن أحلف سقط حقه من المين » فلو بذها فى ذلك المجلس بعك هذا لم تمع 
منه إلى أن يعود فى مجاس آخر. د 

فإن قيل : فاللدعى عليه لو امتنع من الهين لم بذها ”معت مئه غم ٠ق‏ سماعها هاهنا ؟ 

قلنا : المين فىحق المدعى عليه هى الأصل » فتى قدر عامها أو بها وجب قبوها والمصير إليها كالبدلات 
مع إبدالها » وأما مين اللدعى فى بدل > فإذا امتنع مها لم ينتقل الح إلى غيره » فإذا امقنع مها سقط حقه 
منها لضعفها » وأما إذا حلف وثغى له فماد الدعى عليه وبذل الدين م يسمع منه » وهكذا لو بذها بعد 
الحكم عليه بنسكوله لم بسمع » لأن المسكم قد ثم فلا بنقض كا لو قامت به بيفة » فأما غير امال وما لايقصد 
به امال فلا يقضى فيه بالنكول » نص عليه أحمد فى القصاص . 

ونقل عنه فى رجل ادعى على رجل أنه قذفه » فقال : استحلفوه » فإن قال : لا أحاف أقم عليه . 
قال أبو بكر : هذا قول قديم » والمذهب أنه لايتفى فى شىء من هذا بالنسكول . ولا فرق بين القصاص 
فى النفس والقصاص فى الطرف ¢ وبهذا قال أبو يوسف ومد . وقال أبو حنيفة 0 يی بالا کول 
ف القصاص فيا دون النفس وعنأحد مثله . والأول هو المذهبءلأنهذا أحد زوعی القصاص فأشبه الدوع 
الآخر ٠‏ فملى هذا ما يصنع به فيه وجهان : 

أحدها : يخلى سبيله لأنه لم ينبت عليه حجة » ونسكون فائدة شرعية اليين الردع والزجر 5 

والثانى : حبس حتى يقر أو حاف » وأصل الوجبين المرأة إذا نكات عن اللعان . 

AVF‏ (نضصرل) 

وإذاحاف فقال : إن شاء اله تعالى أعيدت عليه الوين , لأن الاستثفاء يزيل حكم المين . وكذلك 
إن وصل ينه بشرط أوكلامغير مفهوم» وإن حاف قبل أنيستحانه اهام أعيدت عليه ولم يمد ما حلف 
قبل الاستحلاف » وكذلك إن استحلفه الما الم قبل أن أنه الدعى استحلافه لم يعقد مها . 

0 (فصل) 

ولو ادعى على رجل دين أو حا فقال : قد أبرأتنى مئة أو اسقوفيةء منى » فالقول قول من ينسكر 
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الإبراء والاستيفاء مم عينه » ويكنيه أنمحاف ,الله أن هذا الحق ويسميه تسميةيصير مها معاوماً مابرنتذمتك 
منه ولا من شىء مذه » أو ما برت ذمتك من ذلك اتی ولامن شىء منه . وإن ادعى استيفاءه أو البراءة 
بجبة معاومة حلف على تلك الجبة وحدها وكنا. . ل 
AtVo‏ + (فصےل) لز 
والمةوقعلی ضر بين : 
أحدما : ماهو حق لأدى . 5 
والثانى : ما هو حق لله ثءالى . 
غق الأدى ينقسم قسمين 
أحدها : ما هو مال أو القصود منه الال » فمذا نشرع فيه الوين بلاخلاف بين آهل الل ء فإذا لم نكن 
لمدعى بينة حلف المدعى عليه وبرىء . وقد ثبت هذا فىةصة الحضرمى والسكندى اللذين اختلفا فى الأرض » 
وموم قول النى صلى الله عليه وسلم « ولسكن المين على اللدعى عليه » . 
النسم الثانى : ما ليس ال ولا اللقصود مذه امال » وهو كل مالا يثبت إلا بشاهدين » كالقصاص » 
وحد القذف » والنكاح » والطلاق » والرجمة » والمتق » والنسب » والاستيلاد » والولاء » والرق » 
ففيه روايتان : 5 
إحداهما : لا يستحلف المدعى عليه ولا تمرض عليه المين . قال أحمد : لم أسمع منمغى جوزوا الأيعان 
إلا فى الأموال والعروض خاصة » وهذا قول مانا » ووه قول أبى حنيفة فإنه قال : لايستحلف فى التكاح 
وما بتعاق به مندعوى الرجعة والفيئة فى الإيلاء » ولا فى الرق وما يتعاق به من الاستيلاد والولاء والنسب » 
لأن هذه الأشياء لا يدخلما البدل» و إنما تمرض المين فما يدخله البدل » فإن المدمى عليه مخير بين أن عاف 
أو م » ولأن هذه الأشياء لا ثبت إلا بشاهدين ذ رن فلا تعرض فيها المين كالحدود . 
والرواية الثانية : ينتحاف فى الطلاق والنصاص والنذف . وقال ارق : إذا قال ارنجمتك فقالت 
انقضت عدای‌قبل رجعتك» فالقول قوها مع عينهاء و إذا اختاف فى مغى الأربعة أشهر فالقول قوله مم بعينه » 
فيخرج من هذا أنه يستحاف فى كل حق لأدمى » وهذا فول الشافى وأبى بوسف ومد » لول النى 
صلى الله عليه وسل « لو يمطى الئاس بدعوام لادعى قوم دماء قوم وأموالحم ولكن اليمين على ادى 
عليه 6 أخرجه مسل وهذاعام فى كل مدع عاي » وهو ظاهر فى دعوى الدماء لذكرها فى الدعوى مع هوم 
الأحاديث » ولأنها دعوى صية فى حق لأدمى » از أن عاف فما الدعی عليه كدعوى الال , 


الضرب الثالى : حقوق الله تعالى » وهى نوعان : 
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أحدما : الحدود » فلا تشرع فيها يمين » ولا نمل فى هذا خلا » لأنه لو أقر ثم رجع عن إقراره قبلمنه 
وخلى من غير بين » فلاأن لا يستحلف مع عدم الإقرار أولى » ولأنه يستحب ستره والتعريض للمقر به 
بالرجوع عن إفراره » وللشهود بترك الشهادة والسثر عليه , قال النى صلى الله عليه وسل مزال فى قصة ماعز 
« یا هزال لو سترته بثوبك لكان خيرا يك 26 فلا تشرع فيه يمين محال . 
النوع الثانى : المقوق المالية كدعوى الساعى الزكاة على رب الال » وأن الحول قد تم و كلالتصاب » 
فقال أحمد : القول قول رب امال منغيرعين ولابستحاف الناس علىصدقامهئ'. وقال الشافمى وأبويوسف 
ود : يستحلف لأنها دعوى مسموعة أشبه حق الأدمى . 
ولنا : أنه حق لله تعالى أشبه الحد » ولأن ذلاك عبادة فلا يستحلف عليها كالصلاة . ولو ادعى عايه أن 
تهليه كفارة مين أو ظهار أو نذر صدقة أو غيرها فالقول قوله فى فى ذلك من غير مين ولا تسمم الدعوى 
١‏ 1 1 
فى هذا ولا فى حد لله تعالى » لأنه لاحق للمدعى فيه ولا ولاية له عليه » فلا نسمع منه دعواہ کا لو ادعى حقا 
لذيره من غير إذنه ولا ولابة له عليه » فإن نضمنت دعواه حا له مثل أن يدّعى سرقة ماله ليضمن السارق 


أو يأخذ منه مأ معرقه أو يدعى عليه الزنا مجاربته ليأخذ مهرها منه ) ”معت دعواه ل وستحلاف المدعى عليه 


لق الآدمى دون حق الله تعالى . 000 0 

م وساأة» 
٠-‏ قال : ( وإذاشهد من الأربءة اثنان أن هذا زنى بها فى هذا الببث » وشهد الآخران أنه زنى بها 
فى البيت الآخرء فالأربعة قذقة وعليهم الحد ) . عور 


وجلته : أن من شرط صحة الشهادة على الزنا اجماع الشهود الأربعة على فمل واحد » فإن لم يحتمموا 
بتكل الشهادة وكان ابجميع قذفة وعايهم الد » فإذا شهد اثنان أنه زنى بها فى هذا الببت واثنان أنه زنى 
بها فى بيت خر فا اجتمموا على الشهادة بزتا واحد » لأن الزنا فى هذا البيت غير الزنا فى الآخر » فلم تككل 
شهادهم وبحدّون حد القذف » وبهذا قال مالك والشافعى فى أحد قوليه » وقال أبو بكر : تكل شهادتهم 
ود الشهود عليه . واستبعده أبو امطاب وقال هذا سهو من الناقل لأنه مخالف الأصول والإجماع » 
والحد يدرأ بالشمبات فكيف يحب بها ؟ 
ن وقال النخبى وأصحاب الرأى وأبو ثور والشافنى فى قول : لا حداً على الشهود لأنهم كاوا أربءة» 
ولا على للشهود عليه لأنهم لم يشهدوا بزنا واحد يب الحد يه . 

ولنا: أنهم لم يشهدوا بزنا واحد فازمهم الحد» کا لو شد اثنان آنه زی بامرآة وائنان أنه زفى يفيرها . 

. سبق مخريجه قربا (ف)‎ )١( 
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ولأنه لا يخلو من أن تسكون شاد هم بزنا واحد أو باثنين » فإن كانت بفمل واحد مثل أن بين الخدم 
وق واحدا لا يمكن زناه فى الموضعين عفائنان مهم كاذبان يقيئا » واثنان منهم لو خلوا عن الممارضة لشهادتهم 
لسكانا قذفةفم اثتعار ض أولى » و إن كانت شوادتهم بفملين كانوا قذفة کا لو عينوا فى شهادتهمأ نه زنى مرة 
أخرى » وماذ كر وه يبطل بالأصل الذى ذ كرناه . 
AEVV‏ (ضصل) 

وکذلت کل شهادة کل فاین » مثل أن يثهد ائنان أنه زی بامرأة وآخران أله زنى بأخرىء أو يشهدان 
أنه زنی بهافى وم » وآخران أنه زی بها فى آخر » أو إشهدان أنه زنى بها ليلا » وآخران أنه زی بها هارا » 
أو يشهدان أنه زی ها فى غدوۃ » ويشهد آخران أنه زلى بها عشيا » أوأشباه هذاء فإهم قذفة فى هذه المواضع 
وعليهم الحد لما ذكرناه . فإن شهد ائدان أنه زنى بها فى زاوية بيت » وشهد آخران أنه زیی بها فى زاوية منه 
أخرى وكانتا متباعدتين » فالمسكر فبسه کا ذ كرنا. وقال أبو حنيفة : تقبل شهادتهم ويحد للشهود عليه 
استحساناً » وهو قول أى بكر . 2 

ولنسا : أنهما مكانانلايمكن وقوع الفمل الواحد فما ولا يصح نسيته إلمهما فأشبها الببتين.وأما إن كانتا 
متقار بتين سكن نسبته إلى كل واحدة منهما لفرنه منها كلت الشمادة لإمكان صدقهم فى أسبته إلى 


الزاوبتين جميعا . 
NEVA‏ (نصل) 


ومتى كانت الشهادة ل فمل » فاختلف الشاهدان فى زمنه أو مكانه أو صفة له تدل كَل تغاير الفماين لم 
نكل شهادتهما» مثل أن يود أدرها أنه غصبه ديذاراً وم السبث»ء ويشمد الأآخر أنه غصبه ديناراً وم 
الجمة » أو يشمد أحدها أنه غصبه بدمشق » ويشمد الآخر أنه غصبه عر »أو يشمهد أحدهما أنه غصيه ديناراً 
ويشهد الآخر أنه غصبه ثوب » فلا :كل الشمادة » لأن كل فمل لم يشهد به شاهدان . وعكذا إن اختافا فى 
زمن القتل أو مكانه أو صنته » أو فى شرب ار أو القذف لم كل الشمادة » لأن ما شهد به أحدالشاهدين 
غير الذى شهد به الآخر » فل يشهد بكل واحد من الفملين إلا شاهد واحد » فلم يقبل »إلا على قول ألى بكر » 
فإنهذه الشسجادة لم نكل ويثبت الشهود به إذا اختانا فى اازمانوالسكان » فأما إن اختلفا فى صفة الثمل فشمد 
أحدما أنه مرق مع الزوال كيسا أبيض » وشهد آخر أنه رق مع الزوال كبيسا أسود» أو شهد أحدها 
أنه سق هذا التكيس غدوة» وشهد الآخر أنه سرقه عشي لم كل الشوادة » ذ كره ابن حامد . وقال 
أو بكر :تکل » والأول أصح » لأن كل فمل لم إشمهد به إلا واحد كل باقدمتاء . 


٠ ۹‏ >:#المقنى 


+٠‏ وإن اختلفا فى صفة المشهود به اختلاقاً بوجب تفيرها » مثل أن يشهد أحدها بثوب والآخر بدينار» فلا 
خلاف ف أن الشوادة لا سكل » لأنه لا كن إيجامهما جيم » لأنهيكون إيجابا با حى عليه بشمادةواحد » ولا 
إيجاب أحدها بعينه » لأن الآخر م يشبد به » ولیس أحدها أولى من الآخر » فأما إن شبد بكل فمل 
شاهدان واختلفا فى الزمان أو اكان أو الصفة ثبتا جيم » لأن كل واحد منهما قد شهدت به بينة عادلة لو 
انفردت أثبتت الى » وشهادة الأخرى لا تعارضها لإمكان الح بينهماء إلا أن يكون الفمل ممالا يمكن 
تسكرره كةتل رجل بدينه فتةمارض البدنةان » لملهنا أن إحداما كاذية ولا نعل يها فى ضلاف مایت کرر 
ويمكن صدق البينتين فيه » فإنهما جميما يتان إن ادْعَاهُمَا » و ادل بدّع إلا إحداها ثبت له ما ادعاه دون 
مالم يذعه . په 

00 آخر ان أنه سرق مم الزوال کیا أبيض » 
أو شهد اثنان أنه سرق هذا الكيس غدوة » وشهد آخران أنه سرقه عشيا » فقال القاذى : يتعارضان » وهو 
مذهب الشافعى » کا لو كان الشهود به ققلا . والصحيح أن هذا لا تعارض فيه » لأنه يمكن صدق البينقينبأن 
يسرق عندالزوا لكيسين أبيض وأسود » فتشهد كل بينة بأحدها » ويمكن أن يسرق كيسا غدوة ثم یمود 
إلى صاحبه أرقو فر + وفع إدكان الى لا ارش 

فملى هذا : إن ادعاها المشمود له تا لهفىالصورةالأولى» وأمافىالصورةالثانية فيثبت له الكيس الود 
به حسب » فإن الشوود به وإن کانا فملين لكنمهما فى هل واحد» فلا يحب أ كثر من تمانو وإن لم يدع 
المشهود له إلا أحد السكيسين ثبت له؛ ولم ثبت له الآخرأمدم دعواه إيه » وإن شهد لەشاهد بسرقة كيس 
فى يوم » وشهد آخر بسرقة كيس فى يوم آخرء أو شبد أحدهها فى مكان » وشهد آخر بسرقة فى مكان آخر» 
أو شهد أحدها بخصب كيس أبيض » وشهد آخر بنص ب كيس أسود ء قاد عاها الشهود له » فل أن محلف 
مع كل واحد مهما ویک له يه » لأنه مال قد شېد له به شاهد » وإن لم يدع إلا أحدها ثيث له ما ادعاه» 
و بشبت له الآخر ابره لاه م 

e ۸۷۹‏ (فصسل) 

فأما الشهادة لى الإقرار » مثل أن يشهد أحدها أنه أفر عندى يوم اجيس بدمشق أنه قتله أو قذفه أو 
غصبه كذاء أو أن له فى ذمتهكذا ء ويشهد آخر أنه أفر عندى بهذا يوم السبت محم ص كلت شهادتها . 
وببذاقال بو حديفة والشافى . وقال زفر : لا سكل شبادتها لأن كل إقرار لم يشهد به إلا واحدفر تکل 
الشبادة » فأشبه الشهادة ى الفمل . 

ولنا : أن المقر به واحد » وقد شد اثنان بالإفرار به فكئلت شہادتھا » کا لوكان الإقرار مهما واحدا. 
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وفارق الشهادة لى الفمل > “فإن الشهادة فيها كَل فعلين مختلفين » فنظيره من الإقرار أن يشهد “أحدها أنه 
أقر عندى أنه قن فى يوم ليس » وشهدالآخر أن أقر أن تنه يوم الع » إن عرادنها لايل اهنا . 

و قق ما ذكرناه أنه لايمسكن جع الشهود لسماع الشهادة ف فى ح ق کل واعد » والعادة جارية بطلب 
شود آم کنب لا فى جممهم إلى الشهود له فيمشى إليهم فى أوقات متفرقة وأما كن غتانة يشيدم على 
إقراره » وإن كان الإقرار على فملين مختلفين متسل أنيقول أحدها : أشهد أنه أقر عندى أنه قتله بوم 
الج س » وقال الآخر اا ار ی اه کیک ار قال أرما أشهد أله أكر عدذى | تلق 
بالعربيةءوقال الآخر:أثهد أنهاقر عددى أنه قذفه بالمجمية لم تكل الشهادةءلآن الذى شېد به أحدها غير الذى 
شېد به صاحبه فلم تسكل الشهادة » كا لو ثتهد أحدها أنه أفر أنه غصبه دنانير » وشهد الآخر أنه أقر 
أنه غصبه درام لم نكل الشهادة'» وکل قول أبى بكر تكل ال هادة فى القتل والقذف . »لأن النذف 
بالعربيةأو المجمية » والنقل بالبصرة أو الكوفة ليس من التقضىء فلا يعتبر فى الشهادة وم بؤر» 
والأول أصح . ب عي 3 ايسا 

REN:‏ 07 (ضصل) ا 

فإن شهد أحدها أنه باع أمس » وشهد الآخر أنه باع اليوم » أو شهد أحدها أنه ف اس وشهد 
الآخر أنه طنقها اليوم » فقال أصحابنا : تنكل الشهادة. وقال الشافمى : لاتكل . لأن كل واحد 
من البييع والطلاق لم يشهد به إلا واحد » أشبه ما لو هد بالخصب فى وقتين . U‏ 

ووجه قول أصحابنا : أرث الشهود به شىء واحد يجوز أن يعاد رة بعد أخرى ويكون واحداً » 
فاختلانها فى الوقت ايس باختلاف فيه »فم يؤكر» كا لو شبد أحدها بالعربية والآخر بالفارسية . 

۸۸1 (فصل) ا 

وكذلك الح فى كل شمادة على قول > فالحسكم فيه كال ف البيع إلا الد كاح فإنه كالقمل 
الواحد . فإذا شهد أحدهما أنه تزوجها أمس » وشهد الآخر أنه تزوجها اليوم لم تسكل الشهادة فى قوم 
جي . لأن النكاح أمس غير النكاح اليوم » فلم يشهد بكل واحد من المقدين إلا شاهد واحد 
فل ينبت يثبت » كا لوكانت الشهادة كَل فمل . وكذلك النذف فإنه لاتكل الشبادة إلا أرف يشبد على 
قذف واحد. 5 2 

AEAY‏ (فسصسل) الو ر 

فإن شهد أحدهما أنه غصب هذا المبد » وشهد الأخر أنه أْرْ بأصبه منه كلت الشهادة وحک بها . لأنه 
يحوز أن يكون النصب الذى أفرتبه عو الذى شهد الشاهد به » فل يختات النمل و كلت الشبادة » کا لو 

( م ۲۸ - الغنى ج )1٠١‏ 


. 


1۸ الى 


شهدا فى وكتين على إقراره بالغصب . وقال القاضى : لا تسكل الشمادة ولا حك بها » وهو قول الشاففى » 
لأنه جوز أن يكون ما أقر به غير ما شهد به الشاهد . وهذا ببطل بالشهادة كل إقرارين.فإنه يجوز أن يكون 
ماأقر به عند أحد الشاهدين غير ما أقر به عند الآخر إذا كانا فى وقتين مختلفين. ولأنه إذاأمكن جمل الشهادة 
لی واحد لم تحمل على اثقين كالإقرارين › وکا لو شېد بالخصب انان وشهد على الإقرار به اثنان . وإن 
شهد أحدها أنه غصب هذا العبد من زيد » أو أنه أقر بنصبه منه» وشهد الآخر أنه ملاك زيد لم تتكل 
شهادمهما » لأمهما لم يشهدا على شیء واحد . وإن شېد أنه أخذه من يديه ألزمه الحا 5 رده إلى يديه » لأن 
اليد دليل االات فترد إلى يده لتسكون دلالمها ثابتة له . 

قال مهنا : سألت أبا عبدالله عن رجل ادعى دارا فى يد رجل وأقام شاهدين شد أحدها أن هذه الدار 
لفلان » وقال الآخر أشهد أن هذه الدار دار فلان » قال : شهادتمماحاازة . 

14 (فسل) 

ومن شېد بالنکاح فلا بد من ذكر شروطه » لأن الناس يختافون فى شروطه » فيجب ذكرها لئلا 
يكون الشاهد يعتقد أن الكاح صحيح وهو فاسد ؛ وإن شهد بعقد سواه كالبيع والإجارة . فمل يشترط 
ذكر شروطه ؟ علىروايتين : 

أحداهما : يشثرط ذ كرها » لأن الناس يختلفون فى شروطه » فاشتراط ذ كرها كالنتكاح ٠‏ 

والثانيية : لا يشترط ذكر شروطه » لأنه لا يشترط ذكرها فى الدعوى » فسكذلك فى الشمادة به 
مخلاف النكاح . 

وإن شهد بالرضاع فلا بد من ذ كر أنه شرب من دیما » أو من لبن حلب مثه » وعدد الرضعات » 
لأن الناس متلنون فى عدد الرضعات وف الرضاع الحرم . وإنشمد أنه ابنها من الرضاع لم يكف لاختلاف 
الناس فيا يصير به ابنها » رلا بد من ذ كر أن ذلاك كان فى المولين . 

وإن شبد بالقتل فلابد من وصف القتل » فيقول : جرحه فقتله » أو ضربه بكذا فتتله » ولوقال : 
ضربه فات لمكم بذلك +واز أن يكون مات بغير هذا . وقد روى عنشربح أنه شد عنده رجلؤةال : 
أشمدأنه اتكأ عليهءرفقه ات » فقال له شربح : فات منه أوفةتله ؟ فأعاد القول الأول وأعاد عليه شر بح 
سؤاله فل يقل : فقتله ولا فات منه » فقال له شربح : قم فلا شهادة للك . رواه سعيد . 

ومن شهد بالزنا فلا بد من ذ كر الزاتى والمزنى اء ومكان الزنا وصفته » لأزتف اسم الزنا بطلق على 
مالا بوجب الد . وقد يمتقد الشاهد مالدس نزنا زنا ء فاعتبر ذ كر صفته ليزول الا<مال » واعتبر ذكر 
الرأة اثلا نسكون من محل له » أو له فى وطئها شمهة » وذ كر المسكان لثلا تسكون الشهادة منهم على نملين . 
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ومن أصحابنا من قال : لايحتاج إلى ذكر للؤنى بها ولاذ كر اللكان > لأنه عل لافمل قل يتير 
ذكره کالزمان . 5 ت 2 
. . و 35 9 
و إن شهد بالسرقة فلا بدمن ذ كر سرقة نصاب من الحرز » وذ كر المسروق منه وصفة السسرقة . 
وإن شهد بالقذف فلا بد من ذ كر القذوف وصفة القذف . ش 
وإن شهد بال احتاج إلى حررره بمثل ما ذ كرنا فى الدعوى . 


وإن ترك الشاهد ذ كر شىء محتاج إلى ذكره . سأله الماک عنه » كاسأل شريح الشاهد الذى شهد 
عنده أنه اتسكأ عليه عرققه حتى مات . 2 


وإن حرر الدعى دعواة » أوحرر أحد الشاهدئ شهادته وشهد بهاء وقال الآخر : أشهد بمثل ذلك » 
أو قال حین حرر المدعى دعواه أشهد بذلاك أو بهذا أجزأه . 
> 
E: 15‏ 


قال :ل( ولو جاء أربعة متفرقون؛والمام جالس فى مجلس حكه ‏ لم يقم قبل شبهادنهم » وإن جاء يعضوم 
بعد أن قام الماك كانوا قذفة وعليهم المد ) . 


هذه للسألة قد ذ كرناها فى كتاب المدود عا أغنى عن إعادتها هنا . 


1 مسآة € 
قال : ل( ومن حم بشهادئهما جرح أو قتل ثم رجما وقالا : عمدنا » اقتص منهما » وإن فالا : أخطأنا » 
غرما ية أو أرش الجرح 6 . 


وجلة الأمر : أن الشهود إذا رجءوا عن شهادتهم بعد أدائها ل ذل من ثلائة أحوال : 

أحدها : أن يرجموا قبل الک بها فلا يجوز الحم بها فى قول عامة أل العلل . وحکی عن أى ثور 
أندشذ عن آهل الل وقال : يحكر بها » لأن الشهادة قد أذ يت فلا تبطل برجوع فن شهد مها كا لو رجءا 
بعد الك » وهذا فاسد . لأن الششهادة شرط المسكم » فإذا زالت قبله لل يجز كا لو فا » ولان رجوعبما 
يظير به كذبهما . فل جز الحسكر بها کا لو شهدا بققل رجل ثم عل حیاله » ولأنه زال ظنه فى أن ما شېد 
به دق » فل بیز له الحسكر به »كا لو تغير اجنهاده » وفارق ما بعد المك فإنه ثم بشرطه . ولأن الشك 
لا يزيل ما حكم به كا لو تذير اجتهاده . 

الال الثانى : أن يرجا بعد السك وقيل الاستيفاء » فينظر » فإن كان اللكوم به عقوبة كالحد 
والقصاص لم يجر استيفاؤه » لأن الحدود تدرأ بالشبهات » ورجوعمءا من أعظم الشبهات » ولأن الجحكوم 


كلف للفى 


به عقوبة ولم يتعين استتحقاقها ولا سبيل إلى جيرها » ذل جز استيفاؤها كا لو رجها قبل الحسكم . وفارق 
للال » فإنه عكن بره بإإزام الشاهدين عوضه . والحد والقصاص لا جير بإنجاب مثله على الشاهدين » لأن 
ذلك ليس يحبر » ولا حصل أن وجب له منه عوض » وإعا شرع لازجر والتشنى والانتقام لا لاجر . 
فإن فيل : ققد قلي : إنه إذا حكر بالقصاص ثم فسق الشاهدان استوفى فى أءد الو ين ٠‏ 
قلنا : الر جوع أعظم فى الشعة من طريان النسق » لأا يقران أن شهادتهما زور » وما كانا فاستين 
حين شهدا وحين حكم الحاكم بشهادمما . وهذا الذى طرأ فته لا بعحتق کون شهادته کذ) » ولا أنه 
كان فاسةا حين أدى الشبادة » ولا حبن الک هاء وغذا لو فسق بعد الاستيقاء ليلزمهثىم » والراجءان 
تازمهها غرامة ما شهدا به فافترقا . و إن کان المشهود به مالاً استوفى ولم بنةض حك فى قول أهل الفتيا من 
علداء الأمصار . وحكى عن سعيد بن السيب والأوزاعى أنهما قالا : ينقض الحكم وإن استوف الى ؛ لأن 
المق ثبت بشهادنهما » فإذا رجما زالى ما ثبت به الحكم » فنقض الحكم كا لو تبين أمهما كانا كافرين . 
ولنا : أن حق الشهود له وجب له فلا سقط بقولها ¢ كالو أدعياه لأنفسهما : يحقق هذا أنحق الإنسان 
لا ,زول إلا ببيدة أو إقرار » ورجوعمما ليس بشهادة » وهذا لا يفتقر إلى لفظ الشهادة » ولا هو إفرار من 
صاحب التق . وفارق ما إذا تبين أنهما كانا كافرين » لأننا تبينا أنه لم يوجد شرط الحكم وهو شهادة 
المدول . وفى مسألانا لم بنبين ذلا جواز أن يكونا عدلين صادقین فى شادتمءاء وإما كذبا فی رجو مما . 
وبفارق العقوبات حيث لا تستوف فإنها ندرأ بالشبهات . 
الحال الثالث : أن برجما بمد الاستيفاء » فإنه لا ييطل الحسكم ولا يازم المشهود له شثىء؛ سواء كان 
المشهود به مالا أو عوبة » لأن الحكم قد 3 باستيفاء الحكوم به ووصول الحق إلى مستحقه » ويرجم به 
على الشاهدين » ثم بنظرء فإن كان المشهود به إثلافاً فى مثله القصاص »كالةتل وال جرح» نظرنا فرجوعبما» 
فإن قالا : عمدنا الشهادة عليه بالزور ليقتل أو يقطع » فعليهما القصاص ء وبهذا قال ابن شبرمة وابن أنى ايلى 
والأوزاعى والشافعى وأو عبيد . 
وقال أصحاب الرأى : لا قود عايهما ؛ لأنهما لم بباشرا الإنلاف ‏ فأشبما حافر البثر وناصب السكين 
إذا تلف بهما شىء . 
ولنا : أن عليا رى الله عنه شهد عنده رجلان على رجل بالسرقة فقطامه » نم عادا فالا : أخطأنا ليس 
هذا هو السارق » فتال على" : لو علدت أنسكا تعمدتما لقطءتكا» ولا غالف له فى الصحابة فيكون إجاء) » 
ولأنهما تسببا إلى قتله أو قطعه ما يفضى إليه غالب » فازءهما النصاص كالمكره . وذارقالحفرونصبالسكين » 
فإنه لا يفضى إلى الفتل غالا . 


كتاب الأنضية 0 


وقد ذكرنا هذه رالمسألة فى القصاص . 
فأما إن قالا : عمدنا الشهادة عليه ولا غلم أنه يقل بهذا وكانا ممن يجوز أن بجهلا ذلك » وجبت الدية 
فى أموالحا مغلظة » لأنه شبه عمد » ول حمل العاقلة » لأنه ثبت باعترافهما » والمائلة لا تحمل اغترافاً » وإن 
قال أحدها : عمدت قتله » وةل الأخر : أخطأت » فعلى العامد نصف دية مفلظة » وعلى الآخر نمف دية 
مخنفة » ولا قصاص فى الصحيح من المذهب لأنه قتل عمد وخطً9" . 
وإن قال كل واحد منهما : عمدت وأخطأ صاحى» احتمل أن يجب القصاص عابهما لاعتراف 
كل واحد مهما بعمد نفسه ؛ واحتمل وجوب الدية » لأن كل واحد مهما ا اعترف. بعمد شارك فيه 
مخطيًا » وهذالا بوجب القصاص » والإنسان نما بؤاخذ بإقراره لا بإقرار غيره » على هذا يحب عليهما 
دية مغلظة . وإن قال أحدها : عمدنا جميماً » وقال الآخر : عمدت وأخطأ صاحبى» فعلى الأول القصاص » 
وف الثای وجهان کالتی قيلها . .© ١‏ بيه اسه 
وإن قالا جي : أخطأنا » فمليهما الدية مخففة فى أموالممًا » لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف » وإن قال 
أحدها : عمدنا مما » وقال الآحّر : أخطأنا .ما » فءلى الأول القصاص » و على الثانى نصف دبة مخففة » لأن 
كلا" مهما يؤاخذ بح إقراره » وإن قال كل واحد ممهما : جمدت ولا أدرى ما فعل صاحى ؟ قعليهما 
القد'ص » لإقرار كل واحد منهما بالعمد » ويحتمل أن لا يحب عليهما القصاص » لأن إقرار كل واحد 
مالو اتفرد لم بحب عليه قصاص » وإعا يؤاخذ الإسان بإقراره لا بإآرار صاحبه . 
وإن قال أحدما : عمدت ولا أدرى ما قصد صاحى » سثل صاحبه » فإذا قال : عمدت ولا أدرى 
ما قصد صاحبى » فبى كالتى قبلها » وإن قال : مدنا » فمايه القصاص » وف الأول وجمان . وإن قال : 
أخطأت » أو أخطأناء فلا قصاص على واحد منهما . وإن جل حال الآخر بأن يحن أو عوت أو لا يقدر 
عليه » فلا قصاص على القر » وعليه نصيبه من افدية الفلظة . 
AA"‏ (فصل) 
وإن رجع أحد الشاهدين وحده » فالحسك فيه كا لحسكم فى رجوعهما فى أن الخا م لا کم بشھادتہہا 
إذا كان رجوعه قبل اكم » وف أنه لا يستوف المقوبة إذا رجع قبل استيفائها » لأن الشرط يمختل 
برجوعه کاختلاله برجوعبءا . ون كان رجوعه بعد الاستيفاء لزمه حكم إقراره وحده » فإن أفر با يوجب 
لاتصاص وجب عليه » وإن أقر با وجب دية مفلظة وجب عليه قسطه مها » وإن أقر بانخطأ وجب عليه 
٠‏ (1) هو ما يسمى شبه المبدء ومد الخطأ » وخطأ المد كا مر ء لأنه عمد الفل وأخطأ فى الفتل ‏ وهذه 
الفقرة الى وردت فى لأغنى ذ كرت فى الشمرح السكبيرج ۱۲ ص ١]‏ دون قوله ( لأنه تتل عمد وخطأ ) (ف) . 


75 0 35 
قف : للذى بلتا 


نصيبه من الدية الخئفة . وإن كان الشمود أ كثر من انين فى المقوق للالية أو القصاص ونحوه» فا ثبت 
بشاهدين أو أ كثر من أريهة قرجم الزائد منهم قبل الم والاستيفاء » لم يمنع ذلك الحم ولا الاستيقاءء 
لأن ما بق من البينة كاف فى إثبات اكم واستيفائه » وإن رجع بعد الاستيفاء فمليه القصاص إن أقر 
عا يوجبه » أو قسطه من الدية أو من المفوت بشهادتهم إن كان غير ذللك . وفى ذلك اختلاف سنذ كره 
إن شاء الله تعالى . 


814 اة - 
قال : ( وإن كانت. شهادتهما ال غرماه » ولم يرجم به على الحسكوم له به » سواء كان الال 
قا أو تالا 4. 


أما كونه لا يرجم به على اكوم له به » فلا نعم فيه بين أعل ال خلا » سواء ما حكيذاه عن 
سعيد بن المسيب واا » وقد ذكرنا السكلام معهما فما مضى » فأما الرجوع به على الشاهدين فو 
قول أ كثر أهل الم » منهم مالاك وأححاب الرأى » وهو قول الشاذعى القديم » وقال فى الجديد: لا يرجم 
عايهما بشىء إلا أن يشهدا بت عبد فيضمنا قيمته » لأنه لم يوجد مهما إتلاف لمال ولا يد عادية عليه فلم 
يضمنا کا لو ردت شهادنهما . 00 5 

وتنا انوا ارجا ماله من بحم بق حى 6 سالا يع ية فلامينا الشيان + كا ل يدا بوق > 
ولأهما أزالا يد السيد عن عبده بشهادتهما للرجوع عنهاء فأشبه مالو 2 ريه » ندر تسببا إلى 
إتلاف حقه بشهادتهما بالزور عليه فازمبما الغعان كشاهدى القصاص ٠‏ 

حقق هذا أنه إذا ألزمهما التصاص الذى يدزأ بالشهات فوجوب الال أولى . 

وقوهم : إنهما ما أتلفا الملل » ببطل عا إذا شهدا بعتقه » فإن الرق فى اللقيقة لا بزول بشهادة الزور » 
وإعا حالا بین سيده وبينه » وفى موضم إتلاف الال فما تسببا إلى تلفه فيلزمهما تمان ما تلف سيبهما» 
كشاهدى القصاص وشهود الزنا وحافر البثر وناصب السكين . 

NAA‏ وسال 

قال : ل( وإن كان الحسكوم به عبدا أو أمّة غرما قيمته 4 

آما إذا شهدا بالمبد أو الأمّة لفير مالكه » الجر فى ذلك الحم فى الشهادة بالال على ماذ كرنا 
0 ن الحلاف فيه » لأنها من جملة المال. وإن شهدا رمه ام رجا عن الشمادة لزمهما غرامة قيمته.ا اسيدهها 
بغير خلاف بينهم» فيه فإن الخالف فى التى قباها هو الشافى » وقد وافق هاهنا » وهو حجة عليه فما خالف 
فيه » فإن إخراج العبد عن يد سيده بالشهادة محريته كإخراجه علا بالشهادة به لفير مالسكه » فإذا 
ازمه الضمان 2" لزمه هاهنا وغرما القيمة » لأن العبيد من المتقومات لا من ذوات الأمثال . 


1 


كتاب الأقضية يلف 


۸A۹‏ (فمسلل) 

وإن شهدا بطلاق اميأة تبين به م الحا ک بالفر قم رجا عن الشهادة وكان قبل الدخول » 
فالواجب عليهما نصف المسمى » وهذًا قال أبو حنيفة . 

وقال الثافنى فى أحد قوليه : يحب مهر مئل لأنهما أتلفا عليه البضع » فلزمهما عوضه وهو 

مهر الئل » وفى القول الآخر ازمهما نصف مر الثل » لأنه إنما ملك نصف البضع بدليل أنه إما 
يحب عليه نصف الهر . 

ولنا : أن خروج البضع من ملاك الزوج غير متقوم » بدليل ما لو أخرجته من ملسكه بردتها أو إسلامها 
أو قتلها نفسها » فإنها لا تضمن شي + ولو فسخت ننكاها قبل الدخول ,رضاع من ينفسخ به نكاحما يضرم 
شيل ٠‏ و إا وجب علمهما صف السمى لأمهما الزماه لازوج بشمادهما وقرراه عليه » فرجع عامهما کا يرجم 
به على من فسخ نكاحه برضاع أو غير . مه الآ 

وقوله : إنه ملك نصف البضع غيرميح » فإن البضم لا جوز تمليك نصفه ولأن العقد ورد على جميعه » 
والصداق واجب جيمه وهذا تملك المرآة إذا قبضته وغاؤء ها . وتملاك طلبه إذا لم تفبضه » وإنما يسقط 
نصفه بالطلاق » وأما إن كان الحم بالفرقة بعد الدخول فلا ضمان علمهما وبه قال أو حنيقة » وعن أجد 
روابة أخرى:عايهما ضهان للسمى فى الصداق » لأمهما فنا عليه نكاحاً وجبعايه به عوض» فسكان علمهما 
ضمان ما وجب بهء كا لو شهدا بذلا قبل الدخول . 

وقال الشافعى : يازمهما له ممر المئل » لأنهما انا البضع عليه » وقد سبق الكلام ممهفى هذا » ولا 
يصح القياس على ماقبل الدخول » لأهما قررا عليه نصف المسمى وكان بعرض السةوط » وهاهنا قد تقرر 
له ركله بالدخول » فل يقررا عليه شيثا ولم يخرجا من اكه متقوما » فأشبه مالو أخرجاه من ملسكه بقتلها» 
أو أخرجته ھی بردتها. 

N°‏ (فصل) 

وإن شهدا على امرأة بنکاح خم به الحاكم ثم رجعا نظرت. فإن طلقها الزوج قبل دخوله مها لم يفرما 
شيعا » لأنهما لم يفونا عامهما شيت » وإن دخل بها وكانالصداق للسى بقدر مهر امل أو أ كثر منه ووصل 
إلا فلا شیء عليهما » لأنها أخذت عوض ماف وتاه علمها » وإن كان دونه قعليها ما يينعا » وإن لم يصل 
إلمهما ف« لیما ضمان مهر مثلها » لأنه ءوض ما فوتتاه عامها . 

۸44۱ (فصل) 


وإن شهدا بكتابة عبده ثم رجہ | نظرت »فإن عجر ور فى الرق فلا شیء عامبهما » فإن أدى وعتق 


4 للذى "ںاو 


فعلمهما ضمان جميعه » لأنهما فوت ناه عليه بشهادتهها .. ويحتمل أن بازمها ما بين قيمته وما قبضه من كتابته» 
والأول أولى » لأن ماقبضه من كسب عبده فلا حسب عليه »> وإن أراد تغرعبما بشهادتها . ويحتمل أن 
يازمها قبل انکثاف الخال » فينبنى أن يغرمها ما بین قيمته سلما ومكانها . وإن شهدا باستيلاد أمعيه ثم ي 
رجوا ». فپنبنی ا Ea‏ » ون عتقت عوته 00 
ا 3 U a‏ 5 

AY‏ (فضصل) 

وكل موضع وجب الفمان على الشبود بارجوع » وجب أن بوزع بينهم على عددم الوا اأو كوا . 
قال أ>مد فى رواية إسحاق بن منصور : إذا شهد بشهادة ثم رجع وقد أتلف. مالا فإنه ضامن بقدر ما کانوافی 
الشهادة. فان کا نوا اثنين فعليه النصف » وإنكانوا ثلاثةفمليه الثلث. وعلى هذا لو كانوا عشرة فمليهالمشر » ح 
8 دجم وحده أو رجعوا جي ۽ وسواء رجم ازاند عن القدر الكانى فى الثهادة أو من ليس زاء 
فلو شهد أر بعة بالقصاص فرجع واحد مهم وقال :مدنا قنله فمليه التصاص ء وإن قال : أخطأنافليه وبع 
الدبة » وإن دجم اثنان فمايهما القصاص أو نصف الدية . 7 

وإن شهد ستة بالزنا على حصن فرجم بشهادنهم » ثم رجع واحد » فعليه القصاص أو سدس الدية “وإن 
رجم اثنان فعليها القصاص أو ثلث الدية . وبهذا قال أبو عبيد . ا 

وقال أبو حنيفة : إن رج واحد أو اثمان فلا شىء عليهما ي لأن بينة الزنا قئمة فديه غير حون »> وإن 
رجع ثلاثة فام ربع الدبة » وإنرجع أربعة فمليهم نصف الدبة » وإن رجم حمسة فعايهم ثلاثة أرباءها 2 
وإن رجع الستة فمل ىكل واحد منهم سدسها . ومنصوص الشافمى فما إذا رجع اثنا نكذهب أبى حنيفة . 
واختاف أصحابه فما إذا شيد بالقصاص ثلاثة فرجع أحدمفقال أبو إسعاق : لا قصاص عليه » لأن 
ببنة القصاص قائمة » وهل يحب عليه ثلث الدية ؟ على وجهين » وقال ابن الحداد : عليه القصاص » وفرق 
بینه وبين الراجم من‌شهود الزنا إذا كان زائداًءفإن دم المشهود عليه بالز نا غير حتون»وهذا دمه محقون»و ]نا 
أبيح دمه لولی القصاص وحده « واوا إذاشهد 0 ثلاثة فرجع أحدم على وجيين : 5 

أحدها : يضمن انكر 


ل 2 و a‏ 

والثاأى : لا شىء عليةين .ره € Û‏ لابه 200 ق 20110 

ولنا : أن الإتلاف حصل بشبادتهم » فاراجم مقر بالشاركة فيه عدا وان ان عر مطل ولزن 
نازمه القصاص»› کا لو أقر مشا ركتهم فى مباشرة قتله » ولأنه أحد من قتل ااشهود عليه يشهادته. » فأشبه 


الثانى من شهود القصاص والرابع من شهود الزنا » ولأنه أحد من حصل الإتلاف يشهادته فلزمه من الممان 


كتاب الأقضية re‏ 


بقسطه كالو رجم اجميع ٠‏ ولأن ماتضمنه كل واحد مع انفاقهم على الرجوع يضمن إذا انفرد بالرجوع 
كا لوكانوا أربعة . 

وقوهم ؛ إن دمه غير محتون غير صميح » فإن السكلام فا إذا قتل ولم يبق له دم بوصف تن ولا عدمه . 
وقيام الشهادة لا عنع وجوب النصاص » کا لوث هدث ارجل باستعفاق التصاص فاسةوفاه عم أفر بأنه قتله 
ام وأن الك هود دوا بالزور . والتفريق بين النصاص والرجم بكون دم القائل غير عقون لا يصح » 
لأنه غير تون بالنسبة إلى من له » ولأن كل واحد مؤاخذ بإفراره ولا تبر قول شربكه > ولهذا لو أقر 
أحد الشريكين بعمدهما . وقال الآخر : أخطأناء وجب التصاص على امقر بالعمد : 


At‏ (فصےل) 

وإذاحم الاک فى امال بشهادة رجل واصرأتين » ثم رجعوا عن الشهادة » توزع الضمان عليوم » 
على الرجل نصقه » وعلى كل اصأة ربعه ٠‏ وإن دجم أحدم وحده فءليه من الضمان حصته . وإن كان 
الشمود رجلا وعشر نسوة فرجءوا » فعلى الرجل السدس » وعلى كل اصسرأة نصف السدس » وبهذا قال 
أبو حنيفة والشاذمى » لأن كل امرأتين كرجل » فالمشر كمسة رجال. ومحتءل أن يحب هاون النصف وعلى 
الرجل النصف » ومهذا قال أو بوسف ومد » لأن الرجل نصف البينة » دابل ا رع وخب قبل 
الحم كان كرجوعم ن کاہن ؛ فيكون الرجل حزياً والنساء حز) ؛ فن رجم بض الأسوة وحده أو الرجل 
فعلى الراجم مثل ما عليه إذا رجع ايع . وعند أبى حنيفة وأصحابه «تى رجع من الأسوة ما زاد على اثنين 

فليس على الراجءات شىء . وقد «غى السكلام ممم فى هذا . 


ANE‏ (فسسل) 
وإذا شهد أربعة بأربماثة » غم الما مها م درجم واحد عن ماثة » وآخر عن مائتين » والثالث 
عن ثلاتمائة » والرابع عن أربماثة » فملى كل واحد ما رجع عنه بقسطه . فملى الأول : خسة وعشرون » 
وعلى الثانى : مسون » وعلى الثالث : خسة وسبعون » وعلى الرابع : ماثة » لأن كل واحد منهم مقر بأله 
فوت على الشهود عليه ربع ما رجع عنه . وبتتقى مذهب ألى حتيفة أن لا بازم الراجم عن الثلاعاثة 
والأربعاثة أ كثر من سين مسين » لأن للاثتين لا تلزم الراجع عن الثلاعاثة ءلأن الائتين التى رجما 
عنبءا قد بق بها شاهدان . 
A۹‏ (نسل) 
وإذا شهد آربة بلزنا » وادان بلإحصان فرجم » نم رج وا عن الشهادة » فالغمان على جيممم . وقال 


(مة؟ د انی د١6‏ 


لحف للففى 


أو حنيفة : لا ضمان على شود الإحصان » لأنهم شهدوا بالشرط دون السبب الوجب لقتل » وإما ينبت 
ذلك بشهادة الزنا . ولأصحاب الشافعى وجمان كالمذهبين . 

ولنا : أن قتله حصل بمجموع الشهادتين فتجب الغرامة على اليم » كالو شبدوا جميءهم بالزنا . وى 
كيفية الضمان وجمان : 

أحدها : ,وزع عليهم على عدد رءوسمم كشمود الزناء لأن القتل حصل من جومم . 

والثانى : على شود الزنا النصف » وعلى شود الإحصان النصف » لأنهم حزبان » فلسكل حزب 
نص . 

فإن شبد أربعة بالزنا واثنان منهم بالإحصان ثم رجوا . 

فعلى الوجه الأول : على شاهدى الإحصان الثاثان وعلى الآخرين الثلث » لأن على شاهدى الإحصان 
الثلث لشهادمهما به » والثلث لشهادتهما باازنا» وعلى الآخرين الثاث لشهادتهما يالزنا وحده . 

وعلى الوجه الثانى : على شهود الإحصان ثلاثة أرباع الدية » لأن عليهما الصف لشهادهما بالإحصان » 
ونصف الباق لشهادتهما بالزنا . ومحتمل أن لا يجب على شاهدى الإحصان إلا النصف » لأن كل واحد 
مهما جنى جنايتين » وجنى كل واحد من الأخرين جناية واحدة » فكانت الدية بيهم على عدد رءوسهم 
لأعلى عذد جناياتهم » كا لو قتل اثنان واحدا » جرحه أحدها جرحاً والآخر جرحين . 

AT‏ (ضصن) 

وإذا شهد شاهدان أنه أعتق هذا العبد على ضماك مائة درم » وقيمة المبد مائتان » 2 الما 3 
بشهادنهما ثم رجما ء رجم السيد على الشاهدين بمائة » لأنها مام القيمة . وكذلك لو شهدا على رجل أنه 
طق زوجته قبل الدخول على مائة ونصف المسمى مائتان » غرما للزوج ماثة » لأمهما فوتناها بشبادتهما 
المرجوع عا . 

AAV‏ (تضصل) 

وإذا شبد رجلان على رجل بتكاح امرأة بصداق ذكراه » وشهد آلخران بدخوله بها »ثم رجعوا بعد 
السك عليه بصداقها » فملى شهود التكاح الضمان » لأنهم أازموه المسمى » ويحتمل أن يكون علييم النصف 
وعلى الآخرين النصف ء لأنهما قرراه » وشاهدا النكاح أوجباه ٠‏ قم بين الأربعة أرباعا ٠‏ وإن شهد مع 
هذا شاهدان بالطلاق لم يازمهما شىء › لأنهما لم يونا عليه شيثا يدعيه » ولا أوجبا عليه مالم يكن عليه 
واج . 


كتاب الأقضية لقف 


AAA‏ (تسل) 
وإن شهد شاهدا فرع على شاهدى أصل + لخم الماک بشهادتهما » ثم رجع شاعدا الفرع » قمايهما 
الفمان . لا أعل ينهم فى ذلك لاق . وإن رجم شاهدا الأصل وحدهماء لزمهما الضمان أيضاً » وبه قال 
الشافمى ومد بن الحسن . وحكى أبو اللمطاب عن القاضى أنه لا ضمان عليهماء وهو قول ألى حذيفة وأ 
بوسف » لأن الك تعلق بشهادة شاهدى الفرع » بدليل أمهما جملا شوادة شاهدى الأصل شهادة » فل يلزم 

شاهدى الأصل ضبان لعدم تعلق السك بشهادتهما 
ولنا : أن المق ثبت بشهادة شاه دى الأصل » دليل اعتبار عدالتهما » فإذا رجما معنا 
كشاهدى الفرع . ْ 
6 (دضصل) 
وإذا حك الماك بشاهد وبين » فرجعالشاهد » غرم جيم الال » نص عليه أحمد فى روابة جماعة . وقال 
مالك والشافمى : يازمه النصف » لأنه أحد حجتى الدعوى » فكان عليه النصف » كا ل وكانا شاهدين . 

ولنا : أن الشاهد حجة الدءوى » فكان الغمان عليه كالشاهدين . يمحتقه أن اليين قول المي 
وقول الخصم ليس بحجة على خصمه وا هو شرط الک٤‏ ښری مجرى مطالبته الام بالحكمء وبهذا ينقصل 
عما ذكروه . ولو سانا أنها حجة ء لسكن إما جملما حجة شهادة الشاهد » ولهذا ليمز تقدعما على شهادنه 
مخلاف شهادة الشاهد الآخر . قال أبو اللخطاب : ويتخرج أن لا يازمه إلا النصف الحكوم به إذا قلها : 
ترد المين على المدعى . 

16م (ضصل) : 

وإذا رجموا عن الك ا وقالوا : مدنا ووجب عليهم التصاصلم يعزروا » لأن القصاص 
يفتى عن تمزيرم » وإن كان أفى مال عزروا وغرموا 0 لأنهم جنوا جنابة كبيرة وارتكٍ بوا جرعة عظايمة 

هى شهادة الزور . ومحتمل أن لا يمزروا » لأن رجوعهم توبة مهم فيسقط عم التمزير » ولأن 
ع مهبم الرجوع خوة. مته فلا 2 . وإن قالوا : أخطأنا لم يمزروا » لأن الله تعالى قال : 
( وتس یک جاح نمآ أخطأتم به وک اما قدت وبي" )20 هذا إن كان قوهم بحل 
الصدق فى اعلطأ » وإن لم محتمله ززا د 


۸0۰1 وساة » 
قال :( وإذا قطم الماك بد السارق بشهادة اثندين » ثم بان آہما كافران أو فاسقان » كانت دة اليد 
فى بیت الال ) . 


)١(‏ سورة الأحزاب آية ه 


A‏ الفنى 


وجملته : أن الاج إذا f>‏ بشمادة ائنين فى قطم أو قتل وأنةذ ذلك » ثم بان أنهما كافران أو فاسةان 
أو عبدان أو أحدها » فلا ضمان على الشاهدين » لاما ميان على أنها صادقان فيا شهدا به » و إا الشرع 
منع قبول شهادتهما لاف الراجعين عن الشمادة فإنوما اعترفا يكذبهما . وجب الغمان على الحا أو الإمام 
ای تولى ذلا » لأنه 5 بشمادة من لا يجوز له الحم بشهادته ولا قصاص عليه لأنه ىء وجب 
أفدبة وفى محلها روايتان : 


إحداما : فى بیت الال » لأنه نائب للسامين ووكيلهم » وخطأ ال وکیل فى حت موكاه عليه » ولأن 
ا الام يكثر لكثرة تصسرفاته وحكومانه » فإيجاب مان ما خطىء فيه على عاذلته إجعاف بهم » فاتفى 
ذلك التخفوف عنه جمله فى بيت الال » ولهذا المعنى حملت الماقله دية الحطأً عن القاتل . 


والرواءة الثانية : هى على عاقلته خففة مؤجلة . للا روى أن امرأة ذكرت عند عر بسوء ”© , فأرسل 
إليما » فأجوضت ذابطنها » فبام ذلك عر فشاور الصحابة » فقال بعضهم : لا شىء عليك » إا أنتمؤدب» 
وقال على : عليك الدية » فقال عر : عزمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك بمنى قريشا لأمهم عاقلة 
عر » ولو كانت فى بیت الال لم يقسمها على قومه » ولأنه من خطئه فتحمله عاتلته كخطئه فىغير الحسكومة . 
ولاشافى قولان کااروایتین . 

فإذا قلنا : إن الدية على عاقاته لم .ل إلا اثثاث نصاءدا ولا تحمل السكفارة » لأن العاقلة لا حمل 
الكفارة فى محل الوفاق كذا هنا وتكون السكفارة فى ماله . 

وإذا قلنا : إنه فى بيت للال » فينبغى أن بكون فيه القايل والكثير » لأن جمله فى بيت السال لعل أنه 
نائب عدهم » وخطأ النائب على مستتيبه > وهذا يدخل فيا يكثر خطؤه » كمسل الغمان فى ماله يححف به 
وإن قل لكثرة تسكرره » وسواء تولى الاك الاستيفاء بنفسه أو أمر من تولاه . قال أسجايما: 


)١(‏ هذه الفسة أخرجها عبد الرزاق والهق عن الح-ن فال : أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة فغيبة كان 
يدخل عليها فأنكر ذلك فأرسل إليها فقيل لها أجرى عمر قفاات : ياويلها ما لما ولعمر » فيي هى فى الطريق فزعت 
فضربها الطاق فدخلت دارا فألقت ولدها فصاحالصى صيحتين ثم ماتء فاستشار عمر أصحاب النى صلی الندعليه وسلم 
فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شىء إعا أنت وال ومؤدب وصعت علي» فأقبل على علي فقال : ماتقول ؟ قال : إن 
کانوا قالوا برأبهم ققد أخطأ دمم وإن كانوا قالوا فى ه واك فل بنصحوا فك » أرى أن ديته عليك ذإنك أنت 
أفزءتها وألةت ولدها فى بلك فأءر علباً أن ينسم عذله ط قريش يعنى يأخذ عله من قري لأنه أخطأ »م 
تخ ب كر المال ج ٩‏ ص ۱٤۹‏ (ف) ۔ 


کتاب الأقضية A‏ 


وإن کان الولى استوفاه فمو ا لو استوفاه الاک » لأن الحا سلطه على ذلك ومكته منه » والولى 
يدعى أنه حتّه . 

فإن قيل :فإذا كان الولى اسعوفی حقه فینبغی أن يكون الضمان عليه » كا لو حك له يمال فقبضة ثم 
بان فسق شهوده كان الغمان على المستوفى دون الاک كذا ها هنا . 

قلنا :ثم" حصل فى يد الستوفىمال الحسكوم عليه بغير حى فوجب عليه رده أو ضمانهإن أتلف » وهاهنا 
لم حصل فى يده شىء » وإنما أتلف شي مخطأ الإمام وتسليطه عليه فافترةا . 

ك؟*وم (فسل) 

وإن شهد بالزنا أربعة » فزكام اثنان » فرجم الشهود عليه » ثم بان أن الشبود فسقة أو عبيسد 
أو بعضهم » فلا ضمان على الشهود » لأنهم بزعمون أنهم محقون وم يعم كذمهم يقينا » والفمان على الزكين. 
ومبذا قال أبو حنيفة والشافعى . وقال التاضى : الغمان على الا » لأنه حك بققله من غير تحقق شرطه 
ولا ذمان على لاز كين » لأن شهادتهما شرط وليست الوجبة . وقال أبو اللخطاب فى رءوس السائل : الغمان 
على الشهود الذين شهدوا بالزنا . 

ولنا : أن للرّكين شهدوا بالزور شهادة أفضت إلى قتله » فازمهما الفمان كشهود الزنا إذا رجموا » 
ولا ضبان على اسلا ك » لأنه أمكن إحالة الفمان على الشهود فأشبه ما إذا رجموا عن الشهادة . وقوله : 
إن شهادتهم شرط لا يصح » لأن من أصلنا أن شهود الإحصان بازمهم الغمان وإن لم يشمدوابالسبب . 
وقد نص عليه أحمد . 

وقول أبى الطاب لا يصح » لأن شود الزنا م يرجموا ولا ءلم كذبهم مخلاف للركين » فإنه تبين 
كذبهم » وأنهم شهدوا بالزور » وأما إن تبين فسق الم كين فالغمان على الحم > لأن التفريط منه حيث 
قبل شهادة فاسق من غير تز كية ولا بحث » فيازمه الغمان » كا لو قبل شهادة شهود الزنا من غير نزكية 
م تين فسقهم . 

؟.وم - ( فصل ) 

ولو لد الإمام إنسانا بشهادة شهود ‏ ثم بان أنهم فسقه أو كفرة أو عبيد » فملى الإمام ضهان ما حصل 
من أثر الضرب » وبهذا قال الشافعى . وقال أو حنيفة : لا ضمان عليه . 

ولنا : أنها جناية صدرت عن خطأ الإمام فسكانت مضمونة عليه » ا لو نطمه أو قتله . 

65م (صل) 

ولو حك الام بمال بشهادة شاهدين » ثم بان أنهما فاسقان أو كافران » فإن الإمام ينقض حكه ويره 


(e‏ الفنى 


الال إن کان قاع » وعوضه إن کان تالا » فإن تعذر ذلك لإعساره أو غيره ٠‏ قعلى الام ضمانه ثم رر جم 
على المثهود له . وعن أحمد روابة أخرى لا بنقض حكه إذا كانا فاسقين » ويغرم الشهود الال . وكذلك 
الحم إذا شيد عنده عدلان أن الحا 3 قبله حكم بشهادة فاسةين ففيه روايتان » ولا ينرم الشهود الال 
وكذيك الما 1 إذا شد . واختاف أسماب الشافى فيه أيضا . ولا خلاف بين الجيم فى أنه بنقض حكه 
إذا كانا كافرين » وينقض كم غيره إذا ثيت عنده أنه حم بشهادة كافرين » فنقيس على ذلك ما إذ' 
5 بشهادة فاسقين »> قان شهادة الناسقين بجع على ردها » وقد نص الله تعالى على القبين فيها فقال تعالى 
( ما الذين منوا إن جَاءَ ٤‏ ' تأرق ع ١‏ يتوا ) وأمر بإشهاد المدول وةل( وغهدوا ذَرَئ 
دل ك" “0 ) واعتير الرضا بالشهداء 17 تعالى ( من “راضوث من المد اء ) فيجب نقض الحم 
لفوات المدالة » كا يحب نقضه لفوات الإسلام » ولأن النسق ممنى لو ثبت عند الحا ک قبل الحكم منعه . 
فإذا شهد شاهدان أنه كان موجوداً حالة الحسكم وجب نقض الحكر كالكفر والرق فى المقوبات . 

إذا ثبت هذا : فإن أبا حنيفة قال : لا بسمع الها ك الشهادة بفسق الشاهدين لا قبل الحكم ولا بمله » 
ومتى جرح الشهود عليه البينة لم نسمع بينته بالفسق » ولكن بسأل عن الشاهدين » ولا تسمع على الفسق 
شهادةءلأن الفسق لا يتملق به حق أحد » فلا نسمع فيه الدعوى والبينة . 

ولنا : أنه مەنی يتعلق الحسكم به » فسمعث فيه الدعوى والبيئة كالتذكية . وفوله :لا يتماق به حق 
أحد » منوع » فإن الشهود عليه يتءاق حته بفسقه فى مثع لحك عليه قبل الحسكم ونةضه بعد ه » وتيرئته 
من أخذ ماله أوعةوبته بغير حق » فوجب أن آسمم فيه الدعوى والبينة » کا لو ادعى رق الشاه دين وم بداعه 
لنفسه ء ولأنه إذا لم تسمع البينة الفسق أدى إلى ظل امشهود عليه » لأنه يمكن أن لا يعرف فسق الشاهدين 
إلا شهود الشهود عليه » فإذا م تسمع شهادتهم و حم عليه بشهادة الفاسقين كان ظالا له » فأما إن قامت 
البينة أنه حكم بشمادة والدكين أو وآدرن أو دومن » نظر فى الاک الذى حكم بشهادتهما » فإن كان من 
يرى المكم به ل ينقض حكه » لأنه حكم باجتهاده فما يسوغ فيه الاجتهاد ولم مخالف نصا ولا إجاعا » 
وإن كان من لا ,ری الحكم بشهادتهم نقضهء لأن الحا م به يعتقد بطلانه . والفرق بين امال والإتلاف 
أن امال إن كان باقيا وجب رده إلى صاحبه » لأن كل واحد أحق باله » و إن كان تالا وجب ذمانه على 
آهذه » لأنه أخذه بثير إذن صاحبه ولا استدتاق لأخذه » أما الإنلاف فإنه لم حصل به فى بد المتاف شىء 
دده ولم عکن تضمينه » لأنه إنها أتلقة بحکم الما م وتسليطة عليه وهو لا يقر بعدوانه بل يقول : استوفيت 
فى » ولم يثبت خلاف دعواه » ولم يكن تضمين الشموود » لأنهم بقولون : شهدنا بما علدنا » وأخبرنا 


۸۲ سورة الطلاق آبة ۲ 0( سوره البفرة آية‎ (0) ٩ سورة الحدرات آبة‎ )١( 


كعاب الأفضية ۳ 


بها رأيتاء وسممناء وام نكلم شهادة الله تمالى التى نزمنا أداؤها » ولم يثبث كذبهم » فوجب إحالة الذمان 
على الا ٤‏ ۾ لاله حكم من غير وجود شرط الحم 3 ومكن من إثلات اأمصوم من غير نحث عن عدالة 
الشوود وكان التفريط منه » فوجب إحالة التمان عليه . 
۸٥ ٠6‏ $ سألة 4 
قال :ل( وإذا ادعى العبد أن سيده أعتقه» حاف مم شاهده وصار حراً) 
روى عن أحمد فى هذا رو'يتان : 
إحداها : أن المت ثبت بشاهد ومين » وهو اختيار أنى بكر » لأنه إزالة ملك فيثيت بشاهد وكين كالبيع 
والمبة » ولأنه إتلاف لهال فيقبل فيه شاهد ويمين كالإتلاف بالفعل . وإفضاؤء إلى تكيل الأحكام 
لا عنع ثبوته بشاهد وعين » بدلول أن الولادة تثبت بش+هادة النساء وينينى عايها النسب الذى لا يثبت 
بشبادتهن . 
والرواية الثانية : لا تنيت المرية إلا بشاهدين عدلين ذ كرين ء لأنها لوت مال ولا للنصود مها 
الال » ويطلم عليها الرجال فى غالب الأجوال » فأشهت المدود والتصاص » وال أعم . 
تعمذه لذلاك { ٠.‏ 
وجملة ذلك : أن شبادة الزور من أ كبر السكبائر» قد نهم ى لله ها فى كتايد بيه . عن الأوثان 0 
فقال تعالى ( اجنوا ار جس ون اران واجتذبوا قل ازور ) ° وقد روى عن خريم” بنفابك 
أن النبى صلى الله عليه وسل قال : « ءدات شمادة الزور الإشراك بال » ثلاث مرات » ثم تلا قوله تمالی 


( قاجتفبوا اجس م من الأوئان راچ نيوا قول ازور )”" رواه أبوداود » وروی هذا عن ابن سمود 
من قوله . 


وروی عن النى على الله عليه وسل أنه قال و ألا أب بأ كير الكيار ؟ : قلنا بى يا رسول الله » 


0 سورة الج آي ۳٠‏ 

)( خريم بن فاتك + بم الخاء المجمة بءدها راء موملة مفت وح عدها ياء اة دمع 0 صداى وددث فى 
سكن ای داودج > ص ۲۷٤‏ وئصة عه : و صل رول اله لی اله عليه ول ےل المج :ما اتمرف تام 
اا فقال : عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرار ثم قرأ : فاجتنيوا الرجس 
الزور » حنفاء لَه غير مشرکین به » (ف) 

(۴) سورة الحج آية "٠‏ . 


من الأوثان واجتذيوا قول 


ضف الى 


قال : الإشر اك باه وعقوق الوالدين » و كان متسكد اس فقال : ألا وقول الزور وشهادة الزور . فا زال 
يكررها حتی فیا ليته سكات » متفق عليه . 

وروى أبو حنيفة عن محارب بن دثار عن ابن عر عن الننبى صلى اله عليه وسل أنه قال : «شاهد الزور 
لا نزول قدماه حتى تحب له النار > , 

فتى ثبت عند الاک عنرجل أله شېد ازور عمد عزره وشهره فى قول أ كثر أهل الإ » روى ذلك 
عن عر رضى الله عنه » وبه يقول شرح والقاسم بن عمد وسالم بن عبد الله والأوزاعى وابن أبى ايلى ومالك 
والشافنى وعبد اللاك بن يملى قاضى البصرة . وقال أبو حنينة : لا يمزر ولا يشهر » لأنه قولمنسكر وزور 
فلا یمزر بهكالظهار . وروی عنه الطحاوى أنه يشر » وأنكره القأخرون . 

ولنا : أنه قول حرم يضر به الئاس فأوجب المقوبة على فائله » كالسب والقذف » وخالف الظهار 
من وجمين : 

أحدها : أنه مختص بضرره . 

والثانى : أنه أوجب كفارة شاقة هى أشد من التعزير » ولأنه قول عر رضى الله عنه وم تعرف له 
فى الصحابة غالا . 

وإذا ثبت هذا : فإن تأديبه غير مقدور » و إا هو منوض إلى رأى الک إن رأى ذلك بالجلد جاده » 
وإن رآه عبس أو کشف رأسه وإهانته وتوبيشه فمل ذلك » ولا يزيد فى جلده على عشر جلدات . وقال 
الثافمى : لا ريد على تسم وثلاثين أثلا يبلغ به أدنىا دود . وقال ان أنى ليلى : يلد خسة وسبعين 
سوط » وهو أحد قولى أبى يوسف . وقال الأوزاعى فى شاهدى الطلاق : يجلدان مائة ماثة 
ويغرمان الصداق . 

ولنا قول النبى صلى اللهعليه وسل :3 لا بد أحد فوق عشر جلدات إلاف حد من حدود الله الى € 
متفق عليه . 

وقال القاسم وسالم : يخفق سبع خفقات . 

وقال شريح : يجلد أسواطاً ٠.‏ 


فأما شر ته بين ألناس فإنه يوتف فى سوق إن كان من أهل السوق » أو قبيلته إن كان من أهل 


(۱) غاهد الزور لا ازول قدماه حتى يوجب الله له النار . أخر+ه أبو نعيم فى الحلية والحسا کم عن ابن عمر 
وابن ماجة ج ۲ ص ۷ (ف). 


كتاب 'الأقضية rrr‏ 


الفبائل » أو فى مسجده إن كان من أهل المساجد » ويقول الموكل أب إن الما مر ليك البسلام 
ويقول هذا شاهد زور فاعرفوه ١‏ وهذا مذهب الشافعى . 

وألى الوليد بن عبد اللات بشاهد الزور فأمي بقع لسانه » وعنده القاسم وسالم فقالا : سبحان الله يحسبه 
أن خف سبع خفقات وبقام بعد العصر فيقال : هذا أو قبدس وجدناه شاهد زورء ففعل ذلك به . 

ولا يسخم وجهه» ولا يركب » ولا يكلف أن ينادى على نفسه . 


وقد روى عن عمر ری اله عنه :< أنه جلد أربعين جلدة » ويسخم وجبه » ويطال جوسه » رواه 
الإمام أحمد 


DG 


وقال سوار : يلبب ويدار به على حلق المسجد فيقول : من رآالى قلا دشهد زور . 

وروی عن عبد اللاك بن يەل قافى البصرة أنه أمى محاق نص رءوسهم ٤‏ ولسم وجوهرم 4 
وبطاف بهم فى الأسواق والذى شيدوا له معبم . 

ولنا : أن هذا مله » وقد : ہی الدى صلى الله عليه وسلم عن امثلة .وما روى عن عمر نقد روى همه 
خلافه » وأنه حيسه یوما وخلى سبيله . 

وف الجلة ليس فى هذا تقدير شرعى » فا فمل الماک مما يراه ما لم مخرج إلى مخالفة نص أو معنى نس 
فله ذلك » ولا يفءل به شىء من ذلك حتى يحقق أنه شاهد زور وتعمد ذلاك » إما بإثرا ره » أو يشهد على 
رجل بفمل فى الشام فى وقت ويعل أن الشهود عليه فى ذلك الوقت فى العراق » أو يشمد بقتل رجل وهو 
حى » أو أن هذه المويمة فى يد هذا منذ ثلالة أعواء وسلما أقل من ذلك » أو يشهد على رجل أنه فمل 
شيا فى وقت وقد مات قبل ذلك الوقت ¢ أو م بود إلا دەك 0 وأشباء هذا ما يتين به كذيه وعم 
تعمده لذلك . 

فأما تعارض البينتين » أو ظهور فته أو غلطه فى شهادته فلا يؤدب به » لأن الفسق لا يبع الصدق » 
والتعارض لا يلم به كاذب إحدى البيئتين ar:‏ ¢ و يعرض لاصادق المذل ولا ابتعمده فيعفى عنه 7 
وقد قال الله تعالى ( وَلَْسَ یک جتاح فيما اطا تم به وکن ما تمت 4 )“ وقال 
الى صلی اله عليه وسل « عفى لأمتى عن الط والنسیان وما استسكرهوا عليه ٩<‏ 


)0( سورة الأحزاب 3 مھ . 
(0) سبق مخريحه (ف) 


t4‏ الغنى 


N۰۷‏ (فصل) 
ومقعل أن الشاهدين شهدا بالزور » تبين أن الح كان باطلا ولزم نقضهء لأنا تبينا کذہہہا فما شهدا 
به وبطلان ما حم به . فإنكان الحسكوم به مالا رد إلى صاحيه » وإنكان إتلاا فعلى الشاهدين ضمانه » 
لأنهما سيب إنلافه » إلا أن يثبت ذلك بإثرارهها على أنفسهما من غير موافقة المحسكوم له » فيكون ذلك 
رجوعاً منهما عن شهادتهما » وقد بينا حكم ذلك . 
۸0۰۸ (فصل) 
فإذا تاب شاهد الزور » وأتت على ذلك مدة تظهر فما 'لوبته » ونبين صدقه فبا وعدالته » قبات 
شهادته » و.بذا قال أو حنينة والشافى وأبو ثور . وقال مالك ؛ لا تقبل شهادته أبداً لأن ذلك 
لا يؤمن منه . 
ولنا : أنه تانب من ذنيه قات توبته كساثر التائبين ٠‏ 
وقوله : لا يؤمن منه ذلك . 
قلنا : جرد الاح تال لا ينم قبول الشوادة » بدليل سائر التائبين » فإنه لا يؤمن مجم معاودة ذنوبهم 
ولا غيرها » وشهادمهم مقبولة والله أعم . 
۸0۰۹ وساأة» 
قال: ( وإذا غير العدل ثادته محضرة الحا 5 » فزاد فما أو نقص » قبلت من مالم يحم بشهادته) . 
وهذامثل أن يشهد عاثة م بقول : هى ماثة وخ-ون» أو بقول : بل هى اسعون » فإنه بقبل منه 
رجوعه ويح عا شهد به أخيرا » وبهذا قال أبو حنيفة والثورى وسامان بن حبيب ااربى وإسحاق . 
وقال الزهرى : لا تقبل شهادته الأولى ولا الآخرة» لأن كل واحدة مهما رد الأخرى وتعارضها » ولأن 
الأولى مرجوع عنما » والثانية غير موثوق بها » لأمها من مقر بذلطه وخطئهفى شهادته فلا يؤمن » أن يكون 
فى الماط كالأولى . وقال مالك : بؤخذ بأقل قوليه » لأنه آدی الشهادة وهوغيرمتهم » فل يقبل رجوعه عنها » 
کا لو اتصل مها الع . 
ولها : أن شهادته الآخر ة منعدل غير متمم لم يرجم علهاء فوجب الح ہا : کا لو لم تقدمها مالفا 
ولا تمارضها الأولى » لأنهاقد بطلت برجوعه عنهاء ولا جوز اکم بها » لأنها شرط السك » فيمتير 
استمرارها إلى انقضائه . ويفارق رجوعه بمد الحكم > لأن الحم قد تم باستمرار شرطه › فلا ينض 
بعك مامه . 


كتاب الأقضية re‏ 


۸01۰ (فصلل) 
وإن شهد بألن ثم قال قبل الحم : قضاه منه خسمائة » فسدت شهادته . ذ كره أبو الطاب فقال : 
إذا شهد أن عليه آل ثم قال أحدها : قضاء منه خسمائة » بطلت شبادته » وذلك أنه شهد بأن الألف 
جيعه عليه وإذا قضاه خسمائة لم تسكن الألفكله عليه » فيكون كلامه متناقض) فتفسد شهادته » وفارق 
هذا مالو شهد بألف ثم قال : بل مخمسمائة » لأن ذلك رجوع عن الشهادة مخسمائة وإقرار بغلط نفسه » 
وهذا لا يةول هذا على سبيل الرجوع » والمنصوص عن أحد أن شهادته تقبل مخمسمائة » فإنه قال : إذا شهد 
يأف ثم قال أحدما قبل اكم : قضاه منه خسائة أفسد شبادته والششهود له ما اجتمما عليه وهو اة » 
فصحح شهادته فى نصف الألف الباق وأبطلها فى النصف الذى ذ كر أنه قضاه » لأن ذلك منزلة الرجوع 
عن الشهادة به » فأشبه مالو قال : أشهد بألف بل مسسماثة . 
قال أحمد : ولو جاء بعد هذا ا جاس فقال : أشهد أنه قضاء مقه خسمائة » لم يقيل منهء لأنه قد أمضى 
الشهادة » فهذا محتمل أنه أراد به أنه إذا جاء بعد السك فشهد بالقضاء لم يقبل منه » لأن الألف قد وجب 
بشهاتهما وحکم الماک » ولا تقبل شہادته بالقضاء » لأنه لايثبت بشاهد واحد . فأما إن شد أنه أفرضه 
ألها ثم قال : قضاه منه خسمائة » قبلت شمادته فى باق الألف وجا واحدا » لأنه لا تناقض فى كلامه 
ولا اختلاف . 
۸۱۷ إساأة »© 
قال : ل( وإذا شهد شاهد بألف » وآآخر مخسمائة » حكم لداعى الأاف خمساثة وحلف مع شاهده على 
الجسمائة الأخرى إن أحب 4 . 
وجملة ذلك : أنه إذاشمدأحد الشاهدين بشىء » وشهد الآخر ببعضه » حت الشهادة ؛ وثبت ما اتنقا 
عليه وحم به » وهذا قول شريم ومالاك والشافعی وابن ابی ابلى وای وسف وعد وإسحاق وألى عبيد . 
وحكى عن الشعبى أنه شهد عنده رجلان » شهد أحدها أنه طلتها تطليقة » وشهد الأخر أنه طلقها تطليئتين » 
ققال : قد اختلقتا قوما . وحكى عن أنى حنيفة أنه إذا شهد شاهد أنه أفر بألف » وشهد آخر أنه أقر بألقين 
: تصح الشهادة » لأن الإفرار بالألف غير الإفرار بالألنين »فم يشهد بكل إقرار إلا واحد . 
ولنا : أن الشهادة قد كات فيا اتفقا عليه غم به » کا لولم يزد أحدهما على صاحبه » وما ذكره 
من أن كل إفرار إما بشهد به واحد يبطل عا إذا شم_د أحدها أنه أفر بألف غدوة وشهد الآخر أنه أفر 


بألف عشبا » فإن الشهادة كل “ممع أن كل إنرار عا يشهد به واحد » فأماما انفرد به أحدها فإن لفدعى 


۳۹ الى 


أن يحاف معه ويستحق » وهذا قول من يرى ال بشاهد وكين » وهذا فما إذا أطلنا الشهادة أو لم مختاف 
الأسباب والصفات . فأما | ٺ اختافت » مثل أن يشهد شاهد بألف من قرض » وشاهد مخمسمائة من يمن 
مويعم > وبشهد شاهد بألف بيض » وآآخر مخسماثة سود » أو يشهد شاهد بألف ديثار » والآخر مخمسمائة 
درم لم تسكل البينة وکا له أن يحلف مع كل واحد مها ويستحتها » ومحلف ممع أحدها ويستحق 
مأ شود به . 
A\o\Y‏ (فصل) 
فن شهد له شاهدان بأاف » وشاهدان مخمسماثة » ولم مختاف الأسباب والصفات » دخات الجمماثة 
فى الألف » ووجب له بالشهادتين مائة . وإن اختلفت الأسباب والصفات وجب له الألف والمسمائة ولم 
يدخل أحدهما فى الا خر لأنهما مختلفان . 
امم (فصل) 
وإن شم د له شاهد أنه باعه هذا العبد بأاف » وشهد آآخر أنه باعه إياه مخمسمائة » لم تك البينة لاختلاقها 
فى صفة البيع » وله أن حاف مع أحدهما ويثبت له ما حاف عليه . وإن شهد له بكل عد شاهدان » ثيت 
البيعان . وإن أضافا البيع إلى وقت واحد » مثل أن يشهد أنه باعه هذا المبد مع الزوال بألف » وشهد 
الآخر أنه باعه مع الزوال يخسمائة » تمارضت البينتان وسقطنا » لأنه لا يمكن اجتاعما » وكل بينات كب 
الأخرى . وإن شهد بكل واحد من هذين شاهد واحد »كان له أن يحلف مع أحدها ولا بتعارضان » لأن 
التمارض إعا يكون بين البينتين السكاملتين . 
61 (فصل) 
وإن شېد أحدها أنه غصبه وبا قيمته درهان » وشهد آخر أن قيمته ثلائة » ثبت له ما اتفقا عليه وعو 
درهان» وله أنيحلفمم الآخرءلى درم لأنها اتفقا على درهمين وانفرد أحدها بدرم»فأشيه ما لو شهد أحدها 
بألف وآخر مخمسمائة . وإن شهد شاهدان أن قيمته درهمان » وشاهدان أن قيمته ثلاثة » ثبت له درهمان » 
وبهذا قال الشافى . وقال أو حيفة :له ثلائة» لأنه قد شبد بها شاهدان وها حجة فيجب الأخذ بهما» کا 
يؤخذ بالزيادة فى الأخبار » وكا لو شهد له شاهدان بألف وشاهدان بألفين فإنه يحب له ألفان . قال القاضى : 
وبتوجه لنا مثلهذا بناء على مسألة الألف وخسمائة . 
ولنا : أن من شبد أن قيمته درهيان يننى أن تسكون قيمقه ثلائة » فقد تعارضت البينتان فى 
اهرهم + وعخااف الزيادة ى الأخبار » فإن من بروى الناقص لا يننى الزيادة » وكذلك من شهد بألف لابق 
أن عليه ألا آخر . 


كتاب الأقضية ف 


فإن قيل : ذل ق إنه إذا شهد بکل واحد من النيمتين شاهدان تعارضتا » وإن شهد واحد لم تتعارضًا 
وكان له أن بحلف مع الشاهد بالزيادة عليها . 
قلنا : لأن الشاهدين حجة وبينة ء فإذا كلت من الجانبين تمارضت الاجتان لتعذر الجع يينها » 
وأما الشاهد الواحد فليس بحجة وحده » وإنما يصير حجة مع الهين ء فإذا حاف مع أءدها كات الحجة 
بيمينه » ولم يعارضها ما لدس بحجة » کا لو دود بأحدها شاهدان وبالآخر شاهد واحد . 
داهم وساة) 
قال ل( ومن اد مى شادة عدل فأنكر أن تسكون عنده » م شېد بها بعد ذلاك وقال كدت أنسيتهاء 
قبلت منه ) . 
وجملة ذلك : أن المدل إذا أنكر أن تسكون عنده شهادة » ثم شبد بها وقال :كنت أنسيتهاء قبات 
ولم ترد شهادته » وبهذا قال الثورى والشافعى وإسحاق » ولا أعل فيه مالقا » وذلك لأنه يجوز أن يسكون 
نسيها » وإذا كان اسيا لها فلا شهادة عنده فلا نسكذبه مع إمكان صدقه . ولا يشبه هذا إذا ما قال : لا بينة 
لی ثم أنى يبينة حيث لا تسمع » فإن ذلك إفرار منه على نفسه بعدم البينة » والإنسان بؤاخذ بإفراره » وقول 
الشاهد لا شهادة عندى ليس بإقرار » فإن الشهادة ليست له إمما هى حق عليه فيكون منكراًهاء فإذا اعترف 
بها كان إفراراً بعد الإنكار وهو مسموع مخلاف الإنسكار بعد الإنسكار » ولأن النامى للشهادة لا شهادة 
له عنده فبو صادق فى إن سكاره » فإذا ذكرها صارت عنده » فلا تناف بين القولين » وصار هذا كن أنكر 
أن يكون عنده شهادة قبل أن يستشهد ثم استشهد بمد ذلك » فصارت عنده مخلاف من أنكر أن له يينة فإنه 
لا خرج عن أن يكون له بينة بنسيالها . 
م فوسأة » 
قال: ل( ومن شهد بشهادة مجر“ إلى نفسه بعضها » بطلت شمهادته فى الكل). 
وجملته : أن من شهد بشهادة له بعضهاء مل أن يشهد الشريك لشريكه يمال من الشركة » أو 
بشهد على زيد بدارله ولعمرو » فإبل شهادته تبطل فى الكل . وقال الشافعى : فما قولان : 
أحدها : كتولنا . 
والثاتى : نصح شهادته لذيره لأنه أجنبى فتصح شهادته له کا لو لم يكن له فما شرك . 
ويتخرج لنا مثل هذا بناء على قولنا فى عبد بين ثلائة اشترى نفسه منهم بثلاممائة درم » فادعى 
أنهم قبضوها منةُ » فأنكر أحدم أن يكون أخذ شي » فأقر له اثنارن وشهدا على التكر بالقبض فإن 
شهادتها تقبل عايه ويشاركها فيا أخذا من للال . 


۳A‏ الى 


ولنا : أنها شهادة رد بعضها للتهمة فترد جميمما » كا لو شهد المضارب ارب المال يمال من المضاربة » 
ولو شهد بدين لأبيه وأجدى » أو هد بشهادة ترد فى بعض ما شهد به بطلت كلها . 
۸۱۷ اة 
قال : ل وإذا مات رجل وخاف ابن وألف درم » فادّعى رجل على اليت ألف درم وصداقه الأب » 
وادّعى آخر مثل ذلك وصلتقه الان » فإن كان فى مجلس واحدكان الألف بينهما » وإن كان فى مجلسين 
كان الألف للأأول ولا شىء لثالى 4 . 
وجملته : أن اميت إذا خاف وار وتركة » فأقر الوارث ارجل بد بن على اميت يستفرق ميرائه » فقد 
أقر بتعاق د نة يجميم التركة واستتحقاقه لجيعها » فإذا أقر بعد ذلك لآخر نظرت » فإن كان فى المجلس صح 
الإفرار واشتركا فى التركة » لأن حالة الجا س كلها كحالة واحدة بدليل القبض » ها يمتبر القبض فيه وإمكان 
الفسخ فى البيع ولحوق الزيادة فى المقد فسكذللك فى الإقرار » وإن كان فى مجلس آخر لم يقبل إقراره » لأنه 
يقر يحق على غيره فإنه يقر بما يقتضى مشار كة الأول فى التركة ومزاحمته فما وتنقيص حقه منها » ولا يقبل 
إقرار الإنسان على غيره » وقال الشافمى : يفيل إقراره ويشتركان فيها » لأن الوارث يقوم مقام الوروث » 
ولو أقر الوروث لها لقبل ف ككذالك الوارث» ولأن منعه من الإفرار يفغى إلى اسقاط حق الغرماء » فإنه 
قد لا بتذق حضورهم فى مجلس واحد فيبطل حقه بغيبته » ولأن من قبل إقراره أولا قبل إقراره ثانا إذا لم 
بتغير حاله كالموروث . 
ولنا : أنه أقر جا يتعاق مل تعلق به حق غيره على وجه يضر به تعلقاً بمدم صحة تصرفه فيه فم بقبل » 
كإنرار الراهن يجناية عبده المرهون أو ال انى » وأما الوروث فإن أقر فى صحته صح » لأن ادبن لا يتعاق 
ماله وما يتعلق بذمته » وإن أقر فى مرضه لم بحاص القر له غرماء الصحة لذلك » وإن أقر فى مرضه لتريم 
يستغرق ينه تر كته م أقر لآخر فى مجلس آخر ضح وشارك الأول . والفرق بينه وبين الوارث أن إقراره 
الأول لم عنعه النصرف ف ماله ولا أن يتعلق به دين آخر بأن يستدين دين آخر م عنم ذلك تعلق الاين 
بتر کته بالإفرار » مخلاف الوارث » فإنه لا لاك أن يعلق بالتركة ديا آخر بفعله » فلا يماكه بقوله» ولا يمك 
التصرف فى التركة ما لم يلتزم قضاء الدين . 
۸4۱۸ (تصل) 
وإن مات ونرك ألا فأفر به ابنه ارجل » ثم أقر به لخيره » فهو للاول ولا شیء لاثانى فيه ؛ سواءكان 
فى مجلس أو يجلسين » لأنة باعترافه للأول ثبت له لللك فية » فصار إقراره للثائف إفرار؟ له ملك غيره فلم 


ومیل » وترم القر غرامته لائاں ¢ لأنه فوته عليه بإقراره به لغيرء »> شه مأ لو غصية نه فل هه إل ره . 


كتاب الأقضية r4‏ 


۸0۱۹ $ اة » 
قال : ( ومن ادّعى دعوى على مريض » فأومأ برأسه : أى نعم » لم تحکم بها حتى يقول باسانه ) . 
وجملته : أن إشارة المريض لا تقوم مقام نطقه » وسواء کان عاجرا عن الكلام أو قادرا عليه 0 ومبهذا 


قال الثورى » وقال الشافعى : يقبل إقراره بإشارته إذا كان عاجرا عن الكلام » لأنه إقرار بالإشارة من 
عاجز عن الكلام فأشبه إترار الأخرس 5 


ولنا : أنه غير مأيوس من نطفه » فل نقم إشارته مقام نطنه كالصحيح . وبهذا فارق الأخرس » فإنه 
انون ا نطقه » ولهذا لو ارتج عليه فى الصلاة لم تصح صلاته بغير قراءة مخلاف الأخرس. والأبسة يفرق 
ينها وبين من ار”فع حيضها مع إمكانه فى المدة » ولأن عجزه عن النطق غير متحتق ؟ فإنه محتمل أن يقرك 
الكلام لصموبته عليه ومشقته لا امجزه . وإن صار إلى حال يتحقق الإياس من نطقه م يوئق بإشارته لأن 
امرض الذى أعجزه عن النطق لم منص بلانه » فيجوز أن يكون أثر فى عثله أو فى سممه فل يدر ماقيل له 
مخلاف الأخرس . ولأن الأخرس قد تكررت إشارته حتى صارت عند من بعاشره كاليقين وممائلة اانطق» 
وهذا لم تتكرر إشارته » فلمل لم برد الإفرار إما أراد الإنكار أو إسكات من يسأله » ومع هذه الفروق 
لا يصح القياس . 

م وساة » 

قال ل( ومن ادعى دعوى وقال : لا بنة لى » ثم ألى بعد ذلك ببينة » لم تقبل لأنه مكذب لبينته ) . 

ومهذا قال عمد بن المن . وقال أبو يوسف وابن النذر : تقبل » وهو ظاهر مذهب الشانعى » لأنه 
يجوز أن ينسى » أو يكون الشاهدان سما منه وصاحب اق لا يمل » فلا بثيت بذلك أنه أ كذب بینته . 
وقال بمض أصحاب الشافعى : وإ نكن الإشهاد أمرا تولاه بنفسه لم نسمع بينته » لأنه أكذ .ا . و إن كان 
وكيله أشهد على الدعى عليه » أو شهد من غير علمه » أو من غير أن يشهدهم معت بينته » لأنه معذور 
فى نفيه إيإها » وهذا القول حسن . 

ولنا : أنه أ كذب بینته بإقراره آنه لا يشهد 4 أحد » فإذا شهد له إنسان كان تكذيباً له » ويفارق 
الشاهد إذا قال : لا شهادة عندى ثم قال : كنت نسيآها ء لأن ذلك إقرار لفيره بمد الإنسكار » وهاهنا 
هو مقر تخصمه بعلمالبينة فل يقبل رجوعفعنه . والح فيا إذاقال :كل ييئة لى زور كالح فا إذا قال: 
لا يبنة لى على ما ذ كرنا من اطلاف فيه . 


4 الففى 


Ao‏ (فصل) 
وإن فال :ما عل لى ببنة» 9 ألى بينة معت » لأنه يجوز أن کون له بينةلم يمفها ثم علمها . قال 
أبو الحطاب : ولو قال : ما أعل لى بينة » فقال شاهدان : تحن نشمهد لك معت بينته . 


نفد اة 
قال لإ و إذا شهد الومى على من هو موصى عام قبلت شهادته » وإمف هد لهم لم يقبل إذا كانوا 
فى حجره ) . 


أما شهادته عليهم دتبولة لام فيد خلا » فإنه لا يتمم عليهم ولا يمر بشهادته علهوم نفما » ولا يدفم 
علهم بها ضرراً » وأما شهادته لهم إذا كانوا فى حجره فذير مقبولة » وهذا قول كثر أهل المل ؛ منهم الشءبى 
والثورى ومالك والشافمی والأوزاعى وأبو حنيفة وابن ابی ليلى . وأجاز شريح وأبوثور شهادته لهم إذا كان 
الخصم غيره » لأنه أجنى ملم فقبات شهادته لهم کا بعد زوال الوصية . 
ولنا : أنه شېد بشىء هو خصے فيه » فإنه الذى يطالب يحتوقهم ويخاءم فيها ويتصرف فيها فلم تقبل 
شهادته » کا لوشهد ال نفسهء ولأنه يأخذ من مالم عند الحاجة فيتكون مهما فى الشمادة به. فأما قوله : 
إذا كانوا فى حجره » فإنه يمنى أنه لوشهد لهم بعد زوال ولایته عنهم قبات شمادته ازوال العنى الذى منم 
قبوها . و الم فى أءين الا < بهد للاأيتام الذين مم نحت ولابقه کاک فى الومى سواء . 
م وساأة» 
قال ل( وإذا شهد من خن فى الأحيان قبات شهادته فى إفاقته ) . 
قال ابن امنذر : أجع على هذا كل من نحنظ عنه من أهل العم . ومن حفظنا منه ذلك مالك والثورى 
والشافمى وإسحاق وأبو ثور . ولا أحسبه إلا مذهب أهل الكوفة » وذلك لأن الاعتبار فى الشهادة حال 
أدائها » وهو فى وقت الأداء من أهل التحصيل والمقل الثابت فقبات شهادتة كالصى إذا كبر ؛ ولأنه عدل 
غير متهم فقبلت شهادته كالصحيح . وزوال عله فى غير حال الشوادة لا بمنع قبو u‏ كالصحيح الذى ينام » 
وللريض الذى يغمى عليه فى بض الأحيان . 
Not‏ اة 
قال ل[ وتقبل شهادة الطبيب فى اللوضحة إذالم يقدر على طأببين » و كذلاك البيطار فى داء الدابة ) . 
وجاته :أنه إذا اختلف فى الشجة هل هى موضحة أولا؟ أو فيا كان 1 كثر منها كالفائمة والمنقلة والأمة 
والداء:ة ؟ أو أصغر هنا كااباضمة والتلاحة والس.حاق » أو ف الجائفة وغيرها من الجراح التى لا يعرفها 


كعاب الأقضية 0 


إلا الأطباء ؟ أو اختلفا فى داء ع#ص ععرفته الأطباء » أو فى داء الدابة ؟ فظاهس كلام الرقى : أنه إذا قدر 
على طبيبين أو بيطارين لا مجزیء واحد . لأنه ما يطلم عايه الرجال 0 تقبل فيه شهادة واحد كسار القوق» 
فإن لم يقدر على اثنين أجزأ واحد» لأنه ما لا کن كل واحد أن يشهد به . لأنه مما مختص به أهل الخبرة 
من أهل المنمة فاجتزىء فيه بشهادة واحد » بمنزلة المبوب حت الثياب يقبل فما قول أرأة الواحدة؛فقبول 
قول الرجل الواحد أولى . 
Noo‏ (فمسل) 
قال أحمد رحمه الله : إذا قال : اشن على مائة درم ومائةدرم » فشهد على مالةر دون مائة كره إلا أن 
ية ول:أشمد ونی على ماثةوماثة حكي هکله لحا ک۴ كانء وقال أحمد : إذا شهد على ألنوكان الا 3 لاحم 
إلا على ماثة ومائتين ؛ فقالله صاحب الحق أريد أن تشمد لى على مالة لم يشهد إلا بألف .قال القاضى:وذلكف 
أن علىالشاهد نقل الشهادةعلى ما شهد . قال الله تعالى ( دلائ أدى أن يأتوا بالشهادة كَل وجا )° 
و لأنه و ساغ للشاهد أن يشهد ببعض ما أشرد عليه » لساغ للفاذى أن يمى ببعض ما شهد به الشاهد . 
وقال أبو الخطاب ٠‏ عندى موز أن بشمد .ذلك » لأن من شهد بألف فقد شهد بمالة » فإذا شهد بمالة 
لم يحكنكاذبا فى شهادته » لاز كا لو كان قد أفرضه مائة مة وتسهائة مية أخرى » والأو ل أصح لما 
ذ كره القاضى » ولأن شهادئه اة رما أوعمت أن هذه المانة غير التى شهدت بأصله» فيؤدى إلى إيمابها 
عليه تین ٠‏ 
No1‏ ونصل» 
قال أحمد : إذا شهد بألف درم ومائة دينار » فله من درام ذلك البلد ودنانيره . قال القاضى : لأنه ا 
جاز أن حمل مطلق المقد على ذلك » جاز أن حمل الشهادة عليه » وال أعل . 


( ۱ ) ف للغنى طبعة رشيد ج ۱۲ ص 15١‏ والفق ج به ص ۲۷۱ و أشهدو لی » وال واب ( أشهدوق ) 
کا فى ارح اللكبير ج ۲ ص ۳۰ ويه تسكررت مائة ثلاث مرات بدلا من ثنتين هنا زف) 
)2 سورةالائدة آةّ۸٠٠.‏ 


(م19” - الفذى - ج١٠6)‏ 


4 الى 


كناب النطاوى والبينات 


الدعوى فى الاغة : إضافة الإنسان إلى نفسه شيا ملكا أو استحتاقاً أو صفقة أو نحو ذلك . 

وهی فى الشرع : إضافته إلى نفسه استحقاق شىء فى يد غيره أو فى ذمته . 

والداعى عليه من يضاف إليه استحقاق شىء عليه . وقال ابن عقيل : الدعوى الطلب . قال الله تعالى : 
( دهم ما يدعون 9 وقيل: اللداعى :من يلس بقوله أخذ شىء من يل غيره » أو إثياتحق فى ذمته. 
والدعى عليه : من بتكر ذلك . 

وقيل : الداعى : من إذا ترك ل يسكت » والدعى عليه : من إذا ترك سكت . وقد يكون كل واحد 
منهما مدعياً ومد عى عليه بأن يختلفا فى المقد » فيدعى كل واحد منهما أن امن غير الذى ذكره صاحبه . 

والأصل فى الدعوى'قول النىصلى اله عليه وسل «لو أعط الناس بدعوام لادعى قوم دماء قوم وأمو الم 
ولکن امین على للذَّعى عليه 6 رواه مس“ وفى حديث « البينة على الدعى » والمين على الد عى عليه »22 
ولا نصح الدعوى إلا من جائز التصرف 

اهم وساة )¢ 

قال أبو القاسم رحمه الله: لإومن ادعى زوجية امأ فأنكرته ولم تسكن له بينة فرق يينهما ولجيحلاف). 

وحملته چ أن النكاح لا يستحاف فيه عرواية واحدةق ذكره القاممى. وهوقو لإ ىحنيفة» ويتخرجأن 
يستحاف فى كل حق لأدى » وهو قول الشافعى وابن النذر » ووه قول ألى بوسف وتمد » لقول النى 
على الله عليه وسل « ولسكن اليمين على نلدعى عليه » ولأنه حق لآدمى فيستحلف فيه کالال » ثم اختلفوا » 
ففال أبو يوسف وتمد : ب :تحلف فى التكاح » فون فكل ألزم النكاح . وقال الشافعى : إن نكل ردت 
اليمين على الزوج خلف وثبت التكاح . 

ونا : أن هذا مما لاحل بذله فلم يستحلف فيه كالحد ٠‏ يحقق هذا أن الأبضاع ما يحتاط فبا فلا تباح 

بالنسكول ولا بهوبيمين المدعى كالدود» وذلاك لأن النكول ليس بحجة قوية » إنما هو سكوت مجرديحتمل 
أن يكون لخوفه من اليمين » أو للجهل يحقيقة الحال »أو للحياء من الحلف والتبذل فى جاس الاک . وعم 


)١(‏ سورة اس آیة۷ه 

(؟) ورواه أيضاً البخارى فى التفسير ج ٩‏ ص ٤٣‏ وابن ماجة ج » ص +ه عن ابن عباس والنساى كذلك 
ج ۸ ص۸٤۲‏ (ف). 

(۳) أخرجه الترمذى ج ١‏ ص ۲٥۱‏ وفه مقال (ف) 


كتاب الدعاوى والبينات rer‏ 


هذه الاحمالات لا ينبفى أن یقضی به فيا يحتاط له . وين الدعى إا ھی قول نفسه لا ينبثى أن يعطى بها 
أا فيه خطر عظم واثم كبير » ويمكن من وطء اسرأة تحتمل أن تسكون أجنبية منه . 

وأما الحديثفإما تناول الأمو ال والدماء فلا بدخل النكاحفيه » ولو دخل فيه كلدعوى ل کان صوص 
بالحدود » فالنتكاح ف معناء » بل النكاح أولى لأنه لا يكاد يخلومن شهود» لكون الشهادة شرطاً فىانمقاده» 
أو من اشخهاره فيشهد فيه بالاستفاضة » والمدود مخلاف ذلك . 

إذا ثبت هذا فإنه يفرق يبنهما وال بينه وبينها ومخلى سبيلبا . وإن قلنا : إنها حاف على الاحتال 
الآخر فنكلت » لم يقض بالنسكول » وبس فى أحد الوجرين حتى تقر أوتحلف » وفى الآخر يلى سبيلها» 
وتشكون فاندة شرع اين التخويف والردع لتقر إن كان المدعى عتا » أو تحلف فتبرأ إن كان مبطلا . 

) فصل‎ ( AeA 

وإذا ادعى رجل نكاح امرأة احتاج إلى ذكر شرائط الفسكاح » فيةول : تزوجتما بول مرشد 
وشاهدى عدل ورضاها إن كانت ممن يمتبر رضاها . وهذا منصوص الشافعى . وقال أبو حفيفة ومالاك : 
لا بحتاج إلى ذ كر شرائطه » لأنه نوع ملاك فأشبه ملك المبد » ألا ترى أله لا يحتاج أن يقول : وليست 
ممتذة ولامريدة؟ 

ولنا : أن الناس اختافوا فى شراط النسكاح » فنهم من يشترط الولى والشهود » ومنهم من لايشترط » 
ومنهم من يشترط إذن البسكر البالغ لأبيها فى تزو جما > ومنهم من لا يشترطه . وقد يدعى نسكاحا يمتقده 
كيح واا م لابرى صحته 5 ولا يذبنى أن يكم بصحته مع جل بها » ولا لم بها مالم تذكر الشروط 
وتقوم البينة بها . وتفارق الال » فإن أسبابه تفر » وقد نى على الدعى سبب ثبوت حقه » والمةود 
تسكثر شروطها . ولذلك اشترطنا لصحة البيع شروط سبعة » ورجا لاسن المدعى عدها ولا يمرفها . 
والأموال ما يتساهل فبها » ولذلك افترقا فى اشتراط الولى والشود فى عةوده فاترقا فى لدعوى . 

وعدم المدة والردة لم يتات الناس فيه والأصل عدمها » ولا ختلف به الأغراض . فإنكانت المرأة 
أمَة والزوج حرا » فقياس ما ذ كرناه أنه حتاج إلى ذكر عدم الطول وخوف المنت » لأمهما من شرائط 
ة نكاحبا » وأما إن ادعى استدامة الزوجية ول بذع المد » لميحتج إلى ذ كر الشروط فى أحد الوجمين » 
لأنه ثبت بالاستفاضة . ولو اشترط ذكر الشروط لا شترطت الشهادة به » ولا يازم ذلك فى شهادة 
الاستفاضة . وفى الثانى يحتاج إلى ذكر الشروط لأنه دعوى نسكاح فأشبه دعوى المقد . 

م (نمسلل) 

وإن ادعت الرأة النسكاح على زوجها » وذ كرت معه قا من حقوق النكاح كالصداق والنفقة 


44 اللغى 


وتحوهاء سمعث دمواها بذير خلاف نعده » لأنها تدعى حقا لها تضيفه إلى سببه فتسمع دعواها» کا لوادّعت 
ملكا أضافته إلى الشراء . وإن أفردت دعوى النسكاح فقال القاضى : تمم دعواها أيضا » لأنه سيب 
لقوق لها فتسمع دعواها فيه كالبيع » وقال أبنو الحطاب : فيه وجه آآخر لا تسمع دعواها فيه » لأن النكاح 
حق لازوج عابها فلا تسمم دعواها حقا لفيرها . فإن قلنا بالأول سثل الزوج » فإن أنسكر ولم تسكن بينة 
فالقول قوله من غير جين » لأنه إذا لم نستحلف الرأة والمق عليها » فلاأن لا يستحلف من الق له وهو 
بفكره أولى . ويحتمل أن يستحاف » لأن دعواها إنا معت لتفدمنها دعوى حقوق مالية تشرع فيها البين . 
و إن قامت البينة بالنسكاح ثبت ها ما تضمنه النسكاح من حقوقما . فأما إباحتما له فتنبنى على باطن الأ » 
فإن عل أنها زوجته حلت له » لأن إنكاره النسكاح ليس بطالاق ولا نوی به الطلاق » وإن عل أنها ليست 
امرأته » إما لمدم العقد أو لبينو تما مزه » لم نحل له . وهل يكن منها فى الظاهر ؟ محتمل وجوين : 

أحدم : يمكن منهاء لأن الحا قد حك بالزوجية . 

والثانى : لا عکن منها لإقراره على نفسه بتحرعها عليه » فيقبل قوله فى حق نفسه دون ما عليه » 
ا لو تزوج امرأة ثم قال : هى أختى من الرضاعة . فإذا ثبت هذا فإن دعواها النكاح كدعوى الزوج 
فيا ذكرنا من الكشف عن سيب النكاح وشرائط المقد . ومذهب الشائعى قريب مما ذكرنا 
فى هذا الفصل . 

Nor’‏ (ضصل) 

فأما سائر المقود غير النسكاح ء كالبيع والإجارة والصاح وغيرهاء فلا يفتقر إلى التكشف . وذ كر 
الشروط فى أصح الوجبين لألما لا بحتاط لها ولا تفتقر إلى الولى والشهود فل تفتقر إلى الكشف كدعوى 
المين » وسواء كان اللبييع جارية أو غيرها » لأنها مبيع فأشبهت الجارية . وكذلك إذا كان المدعى عي 
أو ديا م يمتج إلى ذكر السبب » لأن أسباب ذلك تسكثر ولا تتحصر » ورعا خف على الستحق سبب 
استدةاقه فلا يكاف بيانه » ويكفيه أن بقول : أستحق هذه المين التى فى يده » أو أستدق كذا كذا 
فى ذمته . وبقول فى البيع : إلى اشتريت منه عذه الجارية بألف درم » أو مها منه بذللك » ولا يحتاج 
أن يقول : وهى ملک » أو وهى ملكى وحن“ جائز الأمس وتفرقنا عن تراض . 

وذ كر أبو امطاب فى المقود وجا آخر > أنه يشترط ذکر شروطها قياساً على الدكاح . وذ كر 
أصحاب الشافى هذين الوجرين ووجبا ثالتا » أنه إن كان المبيم جاربة اشترط ذ كر شروط البيع 6 لأنه 

)١(‏ هكذا فى نسخ الغنى وللراد ( وحن جائز تصرفنا ) يعنى تمن لهم حق النصرف » وعلسكون أمر أنفسهم 
ولا حجر عليهم (ف). 


كتاب الدعاوى والبينات {o‏ 


عقد يستياح به الوطء فأشبه النسكاح » وإن كان المبيع غيرها لم يشترط لمدم ذلات » والأول أولى » لأنها 
دعوى فيا لا يشترط فيه الولى والشهود أشبه دعوى الین » وما ازم ذ كره فى الدعوى فل يِذ كره سال 
الماك عنه » لتصير الدعوى معلومة » فيمكن الماک المسكم بها . وقد ذكرنا سائر الدعاوى فيا سبق بما أغنى 
عن إعادته هاهنا ‏ 

ادم (سأة ) 

قال لإ ومن ادعى دابة فى يد رجل فأنكر » وأقام كل واحد منهما يبئة » حكر بها للددعى ببينته» 
ولم يلعفت إلى بينة المدعى عليه » لأن التبى صلى الله عليه وسل أمرنا بسماع بينة المدعى وبين المدعى عليه » 
وسواء شهدت ببنة المدعى عليه آنا له أو قالت ولات فى ملكه عليه 4 

وجملة ذلك : أن من ادعى شيا فى يد غيره فأنتكره ولتكل واحد مهما بينة » فإن بينة المدعى تسى 
بهئة الحارج وبينة الدعى عليه تسمى بينة الداخل » وقد اختلفت الرواية عن أحد فيا إذا تعارضتا » فالمشمور 
عنه تقديم بينة المدع ولا تسمم بينة المدعى عليه حال » وهذا قول إسحاق . وعنه روابة ثانية إن شهدت 
بينة الداخل بسبب اللات ؛ وقالت نتجت فى ملسكه » أو اشتراها » أو نسجما ء أو كانت بينته أقدم تارعتاً 
قدّمت وإلا قدمت بينة الدعى » وهو قول أبى حنيفة وأبى ثور فى النتاج والنساج فبا لايتكرر نسجه . 
فأما ما بتكرر نجه كالصوف واللز فلا تسمع بينته » لاأنها إذا شهدت بالسبب فقد أفادت ما لاتفيده 
اليد » وقد روى جابر بن عبد الله « أن الد ی صلى الله عليه وسم اختصے2 " إليه رجلان فى دابة أو بمير » 
فأقام كل واحد مهما البينة بأ نها له أنتجبا » فی بها رسول اش صلی الله عايه وسلم ناذى هى فی يدها . 

وذ كر أبو اللخطاب رواية ثالثة » أن بينة لمدتى عليه تقدام بسكل حال » وهو قول شري والشعبى 
والنخمى واک والشافمی وألى عبيد > وقال : هو قول أهل المدبنة وأهل الشام وروى عن طاوس > 
وأنكر القاضى كون هذا رواية عن أحمد وقال : لا تقبل بينة الداخل إذا لم تفد إلا ما أفادته بده رواية 
واحدة » واحتج من ذهب إلى هذا الول بأن جنبة للدعّى عليه أقوى » لأن الأصل معه ويمينه تقدم على 
بين المدعى » فإذا تعارضت البينتان وجب إبقاء يده على ما فيها وتقديمه ‏ لو لم تسكن بينة لواحد منهما . 
وحديث جار يدل على هذاء فإنه إعا قدمت بينته ليده . 
(١)أخرجه‏ البق والدارقطنى من حديث جابر ولفظة ج ع ص ۲۰۹ و عن جابر أن رجلين اختمما إلى 
النى صلی الله عليه وسلم فى نافة فقال كل واحد مما : ثتجت هذه الناقة عندى وأقام بينة ؛ ذقغى بها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم للذى هی في بده 6 وفى سنده يزيد بن نعيم , قال ابن القطان : لا يعرف حاله . وقال الحافظ 
فى التلخيص : إسناده طعيف (ف) . 
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اق الفنى 


ولنا : قول النى على الله عليه ول «البينة على للد عى »والبين على الد حى عايه» مل جاس البينة فى 
جنية للددعى فلا ببق فىجنبة للدعى عليه بينة » ولأن بينة المد عى أ كثر فائدةء فوجب تقدعما كتقديم بينة 
الجر ح على التمديل . ودايل كثرة فائدتما أنها تثبت شيت لم يكن » وبينة النسكر نما تثبت ظاهر؟ تدل 
اليد عليه فلم تسكن مفيدة » ولأن الشهادة اللاك جوز أن بكون مستندها رؤية اليد والتصرف » فإن ذلك 
جائز عند كتير من أهل العم فصارت البينة بزل اليد الفردة فتقدم علمما ييئة للدعى کا تقدم على اليد » کا 
أن شاهدى الفرع لما كانا مبنيين على شاهدى الأصل لم تسكن لما مزية عليهما . 

) فصل‎ ( AorY 

وأى البينتين قدمناها لى حلف صاحبها مءها . وقال الشافعى فى أحد قوليه : يستحلف صاحب اليد » 
لأنالبيندين سقطنا بتمارضهما » فصارا كن لا بينة هما » فيحاف الداخل كا لو لم تكن لواحد مهما ييئة . 

ولنا : أن إحدى البينتين راجحة فيجب المسم بها منفردة » كا لو تعارض خبران خاص وعام » 
أو أحدها أرجح بوجه من الوجوه » ولا نل أن البينة الراجحة نسقط » وإتما رجح ويعمل بها 
ونقط المرجوحة . 

Norr‏ (فصل) 

فإن كانت البينة لأحدها دون الآخر نظرت » فإن كانت البينة لامدعى وحده حكم بها ولم حلف بغير 
خلاف فى المذهب » وهو قول أهل النتيا من أهل الأمصار » مهم الزهرى وأبو حنيفة ومالك والشاففى . 
وقال شريح وعون بن عبد الله والانخمى والشءى وان ألى لولى : يستحاف الرجل مع بدنته . قال شرح 
ارجل : لو أئبت عندى كذا وكذا شاهداً ما قضيت لاك حتى تحاف . 

ولنا : قول البى على الله عايه وسلم لاحضرعي « بينتك أو عينه » ليس لك إلا ذلك » وقول النى 
صل اله عليه ولم 9 البيفة على المدرعى » و اين على الدعى عليه » ولأن البينة إحدى حجت الدعوى فيكتنى 
بها كالدين . 

قا لأصحابنا : ولافرق بينالحاضر والمائب » واللى واليت » والصغير والكبير » والجنونوالكلف . 

وقال الشافمى : إذا كان الشهود عليه لا يعبر عن نقسه أحلف امشرود له » لأنه لا يمكنه أن يعبر 
عن نفسه فى دعوى النضاء والإبراء » فيةوم الما 3 مقامه فى ذلاك لتزول الشبهة » وهذا حسن ‏ فإن قيام 
البينة لله-دعى بثبوت حقه لا يننى ا<هال القضاء والإبراء » يدليسل أن المدعى عليه لو ادعاء معت دعواه 
وبینقه ؛فإن کان حاضراً مكافانسكوته عن دءعوى ذلاك دليل على انتفاته فيسكنق بالببئة » وإن كان غائباً 
أو من لا قول له تنى امال ذلك من غير دايل يدل على انتفائه فنشر ع اليين لنفيه . وإن لم تسكن للمدعى 


كتاب الدعاوى والببنات يدف 


بينة وكانث للمنكر بيدة ممت بينته ولم حتج إلى الملف معها » لأنا إن قلنا بتقديعها مع التمارض وأنه لا 
محاف ممما فم انفرادها أولى » وإن قلنا بتقديم بينة المدعى عليه فيجب أن يكتنى ما عن اليين » لأمها 
أقوى من اليين » فإذا ١‏ كتنى باليين فيا هو أقوى مها أولى . ويحتمل أن تشرع اليين أيضاً لأن البيدة هاهنا 
تحمل أن تسكون مستندها اليد والتصرف فلا تفيد إلا ما أفادته اليد والتصرف » وذلك لا يذنى عن المين 
فكذلك ماقام مقامه . 
Art‏ (فسل) 
وإن ادعى المارج أن الدابة ملسكه » وأنه أودعها للداخل » أو أعاره إياها » أو آجرها منه » ولم يكن 
لواحد مهما بينة » فقول قول المفسكر مع عيقه 0 ولا نمل فيه خلا . وإن كان لكل واحد مهما بيبة » 
فبينة االخارج مقدمة » وهذا قول الشافعى . 
وقال القاضى : بينة الداخل مقدمة » لأنه هو امارج فى الممنى » لأنه ثبت أن المدعى صاحب اليد » وأن 
يد الداخل نائية عنه . 
ولنا : قول النى صلى الله عليه وس « البينة على الدعى » ولأن المين فى حق المدعى عليه » ننكون 
البينة للمدعى كا لو لم يداع الإيداع . محققه أن دعواه الإيداع زيادة فى حجته » وشهادة البينة بها تة_وية لها 
فلا جوز أن تسكون مبطلة لبينته . وإن ادعى امارج أن الداخل غصيه إياها » وأفاما يبنتين » فهىلاحارج » 
ويقتضى قول القاضى أنها للداخل » والأولى ما ذ كرناه . 
م (فسصل) 
فإن كان فى يد رجل جلد شاة مسلوخة » ورأسها وسواقطها وباقها فى يد آخر » فادعاها كل واحد 
مم ا كلها » ولا بينة لواد مهما » فاسكل واحد مهما ما فى يده مع عينه » وإن أقاما هنين » وقلنا : 
تقدم بينة امارج فلكل واحد مهما ما فى يد صاحبه » وإن قلنا : تقدم بيئة الداخل » فلكل واحد مهما 
مافى يده من غير عين . 
KÎ‏ (فصل) 
فإن کان فى يد كل واحد مهما شاة » فادعى كل واحد منمما أن الشاة التى فى بد صاحبه 4 » ولا بينة 
مما ء حلف كل واحد منهما لصاحيه » وكانت الشاة التى فى يده له . وإن أقاما بدنتين فكل واحد مهما 
الشاة التى فى يد صاحبه ولا تءارض ينما . وإن كان كل واحد ممما قال : هذه الشاة التى فى يدك لى من 
نتاج شانى هذه » فالتعارض فى النتاج لا فى الك » إذ يستحيل أن يسكون كل واحد ممما يثبث الأخرى » 
والحكم على ما تقدم . وإن ادى كل واحد ممما أن الشاتین لى دون صاحى » وأقاما يبنتين تمارضتا » 


4۸ التق 


وانبنى ذلك على اقول فى بينة الداخل والخارج » فن قد م بينة الخارج جمل لكل واحد ممما ما فى يد 
الآخر » ومن قدام بينة الداخل » أو قدمها إذا شهدت بالنتاج » جمل لكل واحد منهما ما فى يذه . 
Norv‏ (فمسل) 

وإذا ادمى زيد شاة فى يد عمرو» وأقام بها بينة» مه بها حك ثم ادعاها عرو على زيد ؛ وأقام 
بها بينة . فإن قلنا : بينة امارج مقلآمة لم تسمع بيذة عرو » لأن بدنة زيد مقدمة عليها » وإن قلنا : بينة 
الداخل مقدمة نظرنا فى الک كيف وقم ؛ فإن كان کر بها لزيد لأن عرا لا ببنة له ردت إلى عرو » لأنه 
قد قامث له بيئة واليد كانت له » وإن حكر بها لزيد لأنه يرى تقديم بينة اطارج لم ينقض حك » لأنه حكم 
ما بسوغ الاجمهاد فيه » و إن كانت بينة عرو قد شهدت له أيضا وردها الاک لفسقها ثم عدلت لم ينقض 
الحم أيضًا » لأن الفاسق إذا ردت شهادنه لنسقه ثم أعادها بعد لم تقبل » وإن ل يمل الم كيف كان 
م ينقض » لأن حك الاک الأصل جريانه على المدل والإنصاف والصحة فلا ينقض بالاحتال . فإن جاء ثالث 
فادعاها وأفام بها بينة » فبينته وبينة زيد متعارطتان » ولا يحتاج زيد إلى إنامة بينته » لأنها قد شهدت مرة 
وها سواء فى الشهادة حال التنازع » فل يحتج إلى إعادنها كالبينة إذا شهدت » وو قف الحكم على البحث 
عن حاها ثم بانت عدالها فإنها تقبل ويمحكم من غير إعادة شهادنها كذا هاهنا . 

A6۸‏ (فمصل) 

وإذا كان فى يد رجل شاة » فادعاها رجل آنا له منذ سنة وأقام بذللك بيئة » وادعى الذى هى فى يده 
أنها فى يده منذسنتين وأفام بذللك بينة » فهى للمدعى بغير خلاف » لأن بينته تشد له بالك » وبينة الداخل 
تشد باليد خاصة › فلا تعارض بدنهما لإمكان الهم بدنهما » بأن تسكون اليد على غير ملاك » فسكانت بينة 
اللات أولى . فإن شهدت بينة بأنها ملكه منذ سنتین » فقد تمارض ترجيوحان » تقدم التاريخ من جهة بينة 
الداخل » وكون الأخرى بينة الخارج » قفيه روايتان : 

إحداها : تقدم بينة الخارج » وهو قول أبى ووسف ومد وأبى ثور » ويقتضيه عموم كلام ارق » 
اتوله صلى الله عليه وسلم « البينة على الدعى » ولأن بينة الداخل يوز أن يكون مستندها اليد » فلا تفيد 
أ كثر مما تفيذه اليد » أشهبت الصورة التى قباما . 

والثانية : تقدم بينة الداخل » وهو قول أبىحنيفة والشافمى » لأنها تضمفت زيادة » فإ ن كانت بالمكس 
فشهدت بينة الداخل أنهءلكبا مذ سنة » وشهدت بيئة الخارج أنه كما منذسنتين » قدمت بينة امارج 
إلا على الروابة التى تقدم فا بينة الداخل فرخرج فيا وجمان » بناء على الروايتين فى التى قبلبا ٠‏ وظاهر 
مذهب الشافى تقديم بينة الداخل على كل حال » وقال يعضهم فيها قولان . 


كتاب الدعارى والبينات 4 


وإن ادعى الارج أنها ملسكه منذ سنة » وادعى الداخل أنه اشتراها منه منذ سنتين » وأقام كل واحد 
مهما بينة » قدمت بينة الداخل . ذكره القاضى » وهو قول أبى ثور . فإن اتفق تار يم السنين إلا أن بينة 
الداخل نشهد بنتاج » أو بشراء » أو غنيمة » أو إرث »؛ أو هبة من مالاك » أو قطيعة من الإمام » أو سيب 
م نأسباب اللات » فی أيهما تقدم روایتان ذكر ناهما ٠‏ و إن ادعى أحدهما أنه اشتراها من لخر قضى له بها » 
لأن بينة الابتياع شهدت بأمى حادث خنى على البينة الأخرى » فقدمت عليها كتقديم يينة الجرح 
على بدنة التعديل 8 
A۳۹‏ وة 
قال: ( ولوكانت الدابة فى أيديمما » فأقام أحدهما البينة أنما له » وأقام الآخر البينة أنها له نقحت 
فى ملكه » سقطت البينتان » وكانا كن لا بدنة لا » وكانت الدين لكل واحد منهما على صاحبه فى النصف 
الحسكوم له به 4 ٠‏ 
وجملته : أنه إذا تنازع رجلان فى عين فى أيديبما » فادعى كل واحد منهما أنها ماکه دون صاحبه 
ول تسكن لها بانة » حاف كل واحد منهما لصاحبه وجملت بدنهما نصفین » لا عل فى هذا خلا » لأن يد 
كل واحد مهما على نصنها » والقول قول صاحب اليد مع عينه . وإن نكلا جيم عن اين » فبى بينهما 
أيضا ¢ لأن كل واحد متهم يستدى ما فى يد الآخر ينكواه ٠.‏ وإن تسكل أحدها وحاف الآخر قفى له 
ەەا لانه ستحق ما فى بده بيمينه وما فى يد صاحبه إما بنسكوله وإما بيمينه اتی ردتعايه عند كول 
صاحبه . وإِنكانت لإحداما بينة دون الآخر حكر له بهاء لا فلم فی هذا خلا . 
وإن أقام كل واحد مهما بيئة ونساوتا تعارضت البينتان وقسمت العين بينهما نصفين » و بهذا قال 
الشافى وأو ثور وأحاب الرأى لما روى أو مومى رذىالله عنه « أن رجلين اختهما إلى رسول الله صل الله 
عليه وسل فى بمير » فآقام كل واحد منهما شاهدين » فقفی رسول الله صلی الله عليه وسل بالبعير بينوما 


نھ غین( » 0 أو داود. ولأن كل واحد م: ما داخل فى نصف المين غارج عن نصفها » فتقدم بينة 


1١)‏ ( أخرجه أنو داود فى سننه ج ۲ ص ۲۷۹ عن أبى هوسى الأشعرى وافظ و أن رجاين ادعيا e:‏ على 
عهد ابی صلی الله عليه وسم فبع ث كل واحد مهما شاهدين لقسمة النبى صلى الله عأيه ولم ينما تفيل »وق ل 
هذا الحديث وف ص ۲۷۸ روى أبو داود عن أفى موسی ھا دا نصه « أن رجاين ادعيا بعيراً أو دابة إلى 
النبيصلى اتعليه وسلم ؛ ليست لواحد مهما بينة » طمله النبى على الله عليه ءلم بينيما » وه ذا الحديث أخرجه 
النسائى رج ۸ ص برع > وابن ماجارج ٣‏ ص عه وائشيه أن يكرن هذا البغير أو الدابة کان ف ادما معا أو ف 
يد غيرها حتى لا يترجح أحد الجانبين باليد . قاله السندى فى تمليقه ع ابنماجة . بت أن تقول هل هذه الرواية سے 

( م ۳۴ س المففى س ج )1١‏ 


0۰( النى 


كل واحدءخمما فما فى يده عند من يقدم بينة الداخل » وفيافى يد صاحيه عند من يقدم بينة امارج فيستو بان 
على كل واحد من القولين . 

وذ كر أواللطاب فيم رواية أخرى أنه يقرع بينهما » ن خرجت قرعته حاف أنها لا دق للآخر فيها» 
وكانت المين له » كا لوكانت فى يدغيرها » والأول أصح للخبر والمعنى واختلفت الرواية » هل يحل ف كل واحد 
منهما على النصف الح کوم له بهء أو يكون له من غير ٤ین‏ ؟ 

فروى أنه حاف » وهذا ذكره ارق » لأن البينتين لما تعارضتا من غير “رجيح وجب إسقاطها 
كالذيرين إذا تعارضا وتساويا » وإذا سقطا صار التافان كن لا بينه للها » ونحلف كل واحد مهما على 
النصف الى كوم له به » وهذا أحد قولى الشافعى » بناء على أن المين تحب على الداخل مع بينقه » وكل 
واحد مهما داخل فى نصفها فيح له به ببينته » ويحلف ممما فى أحد القولين . 

والرواية الأخرى : أن المين تقسم بينهما من غير يمين » وهو قول مالك وأبى حنيفة وأحد قولى 
الشافى » وهو أصح لاخبر والمنى الذى ذ كر ناه » ولا يصح قياس هاتين البينتين <لى اللبرين المتساوبين » 
لأن كل بينة راجحة فى نصف المين على كل واحد من القولين . وقد ذكرنا أن البينة الراجحة يحكم بها 
من غير حاجة إلى كين . 

فآما إن شهدت إحدى البينتين بأن المين لهذا » وشمدت الأخرى أنها لهذا الآخر نتجت فى ملكه » 
فقد ذ كرنا فى الترجيح مهذا روايتين : 

إحداهها : لا يرجح به » وهو اختيار ارق » لأمهما نساويا فما يرجم إلى الختلف فيه وهو ملاك المين 
الآن » فوجب ساو ما فى الحم : 

والثانية : تقدم يبينة النتاج وما فى ممناه » وهو مذهب ألى حفيفة » لألما تتضمن زيادة عل وهو معرفة 
السبب » والأخرى خنى عليها ذلك » فيحتمل أن تكون شهادهما مستندة إلى جرد اليد والتصرف » 
فتقدم الأولى عليها كتقدم بينة الجرح على التمديل » وهب ذا قول القاضى فيا إذا كانت الين 
فى يد غيرهها : 

Not‏ (فصل) 


فإن شهدت إحداما أنها له منذ سنة » وشهدت الأخرى أنها له منذ سنتين » فظاهر كلام الرقق 


حت والرواية القى قبا 'فىةصة واحدة أو فى قستين »إن كان فى قستين فالأمر واضح »وإن كان فى قصةواحدةفلنا إن 
الشهادات لا تعارضت تساقطت فسارا كن لا بينة له . أنظر كام ذلك فى معالم ان للخطابى وتهذيب ابن قم 
الجوزيةج هص ۲۳۲ وسان الدار قى ج ٤‏ ص١۲۱۰‏ (ف) : 


كتاب الدعاوى والبينات ۲۱ 


التسوية بينهما » وهو أحد قولى الشافمى . وقال القاضى : قياس الذهب تقديم أقدمهما تارا » وهو قول 
ألى حنيفة » والقول الثانى للشافمى » لأن التقدمة "تاربخ أثبتت االات له فى وقت لم تعارضه فيه البينة الأخرى 
فيئبت االات فيه » ولهذا له الطابة بالناء فى ذلاك الزمان » وتعارضت البينتان فى الاك فى الال فستطتا » 
وق ملاك السابق تحب استداءته » وأن لا يثبت لغيره ملاك إلا من جېته . ووجه قول ارق أن الشاهد 
باللاك الحادث أحق بالترجيح » لط+وازأن م به دون الأول » ولهذا لو ذ كر أنه اشتراء من الآخر أو وهبه 
له لقدمت بينةه اتفاقاً » ذإذا لم يرجح بهذا فلا أقل من التساوى . 
وقرهم : إنه يثبت اللاك فى الزمن الماضى من غير معارضة . 

قلغا : إا يبت تيم لثبوته فى الال » ولو انفرد بأن يدعى اللاك فى الماضى لم تسمع دعواه ولا بيثته » 
فإن وقدت إحداها وأطاقت الأخر ی فمما سواء » ذ كره القاضى . وقال أبو اللخطاب : يحتمل أن مک به 
إن لم يوقت » وهو قول أبى بوسف ود . 

ولنا : أنه ليس فى إحداها ما رقتذى الترجيح من تقدم االات ولاغيره » فوجب استواؤماء کاو 
أطاقتا أو استوى تار مما . 

۸ ( مس ل) 

ولا ترجح إحدى البينتين بكثرة المدد ولا اشتمار المدالة » وبهذا قال أبو حنيفة والشافمى . 
ويتخرج أن ترجح بذاك مأخوذاً من قول انرق » وبقبع الأعى أوئةبءا فى نفسه . وهذا قول مالك لأن 
أل انذبرين لجح نذلاك فكذلاك الشهادة 3 لأا حر ٠‏ ولأن الثعادة 5 اعتبرت لغلية الظن بالود به 
وإذا كثر المدد أو قوبت المدالة كان الظن به أفوى . وقال الأو زاعى : يقسم على عدد الشورد » فإذا 
شد لأحدهها شاهدان وللا خر أربءة قسمت العين بينهما أثلانا » لأن ال ادة سبب الا-تحقاق فيوزع 
المق علا . 

ولنا : أن الشهادة مقدرة بالشرع »فلا ختلف بلزيادة كالدية » وتخالف الخبر » فإنه جمد فى قبول 
خبر الواحد دون المدد » فرجح بلزيادة . والثمادة ينفق فيها على خر الاثنين » فصار الس متملقاً بهما 
دون اعتبار الظن . ألا ترى أنه لو شمد النساء منفردات لا تقبل شهادنهن » وإن كثرن حتى صار الظن 
بشهادتهن أغلب من شمادة الذكرين ؟ وعلى هذا لا ترجح شهادة الرجلين على شمادة الرجل والرأتين 
ف الال » لأن كل واحدة من البيئتين ححة فى الال » فإذا اجتمتا تعارضتا » فأما إن كان لأحدها شاهدان 


و للا خر شاهد فبذل عينه ممه . ففيه وجهان ؛ 


أحدهما : بتعارضان » لأن كل واحد منْهما حجة بفرده » فأشما الرجلين مم الرجل والمرأتين . 


ror‏ انى 


والثانى : يقدم الشاهدان » لأنهما حجة متفق عايها » والشاهد والهين تلن فيم ما » ولأن المين قوله 
لنفسه » والبينة السكاملة شهادة الأجنبيين » فيجب تقدعها كتقدعها على ين المنسكر » وهذا الوجه أصح 
إن شاء الله . وللشافمى قولان كالوجبين . 
17م (فصل) 
وإذا كان فى ادما دار» فادعاها أحدها كاها؛ وادعى الأخر نصمها» ولا بينة لا » فهى بينهما 
نصفين . نص عليه أحد . وعلى مدعى النصف اليين اصاحبه ولا ين على الأخر » لأن النصف الحسكوم له 
به لا منازع له فيه » ولا نمم فی هذا خلافا » إلا أنه حكى عن أءن شبرمة أن لمدعى الكل ثلاثة أرباعهاء لأن 
النصف له لا منازع فيه » والنصف الآخر يقسم بینم ما على حسب دعو اهما فيه . 
وانا : أن يد مدعى النصف على ما يدعيه » فككان القول توله فيه مم عينه كسار الدعاوى . فإن 
كان لكل واحد منمما بينة بما يدعيه » فةد تعارضت بينتاها » فالتصف لمدعى الكل » والنصف الآخر 
ينبنى على الخلاف فى أى البينتين تقدم . وظاهر المذهب تقديم بينة المدعى » فتسكون الدار كاما ادعى 
الكل » وهو فول ای حنيفة وصاحبيه . فان كانت الدار فى يد ثالث لا يدءيها »فالنصف اصاحب الكل 
لا منازع له فيه ؛ وبشرع بيثهما فى النصف الآخر » فمن خرجت له القرعة حلف وكان له » و إن كان كل 
واحد بينة تمارطتا وسقطتا وصارا كن لا بينة للها . 
وإن قلنا : نستعمل البيئقان أقرع بينهما » وقدم من تقع له القرعة فى أحد الوجهين . 
والكلى : قم النصف الخقاف فيه بينهما» فيمير لمدعى الكل ثلاثة أرباعها . 
At‏ (فصل) 
إن كانت الدار فى يد ثثلاثة» ادعى أحدم نصفها» وادعى الآخر الها » وادعى الآخر سدسهاءفهل ااتفاق 
منهمعلى كيفيةملكهمءوليس هاهنا اختلاف ولامجاحد» فإن ادعى كل واحد منهم أن باق‌الدار وديمة أوعارية 
معى 26 وكانت لکل واحد مهم 1 ادعاه من الك بينة فی له به ¢ لأن بيلته شېد له عا ادعام ولا معارض 
هاء وإن لم تسكن لواحد ماما بيئة » حلف كل وأحد منهم وآفر فى يده ثلثها . 
65 (فصل) 
فإن ادعى أحدم جميءها » وادعى الآخر نصفهاء والآخر ثأنها » فإن ل تسكن لواحد منهم بينة قسمت 
م آلا > وعلى كل واحد منهم الوين على ما حم له به لان ید كل واحد مم على لا 5 وإن 
كانت لأحدم بينة نظرت » فإن كانت لمدعى لجع فی له ؛ وإن كانت لدعى النصف أخذه والهاق بين 
الْآَخْرين مين » لماعى الكل السدس بذير مين و تحاف على نصف السدس » ويحلف الآخر على الربم 


كتاب الدعاوى والبيئات or‏ 


الذى يأخذه جميمه . فإن كانت البينة لمدعى الثاث أخذه والباق بين الأخرين ؛ لمدعى الكل السدس بغير 
يكين » ويحاف على السدس الآخر ء وبحاف الآخر على جميع ما يأخذه . 

وإن كانت لكل واحد ما بذدعيه بيئة 2 

فإن قلنا : تقدم بينة صاحب اليد قسمت بينهم أثلاثاً » لأن يد كل واحد مهم على الثلث . 

وإن قلا : تقدم بيئة الخارج » فيذيغى أن سقط بينة صاحب الثاث لأنها داخلة » ولدعى النصف 
السدس ¢ لأن بيه خارجة فيه ¢ ولدعى الكل #سة اسداس ¢ لأن له ادس بشير دوئة لكونه لا منازع 
له فيه فإن أحدا لا يدعيه » وله الثلثان لكون بينته خارجة عنهما . 

وقيل : بل لدعى الثلث السدس 6 لأن بينة مدعى الكل ومدعى النصف توارضتا فيه فتساقطيا وق 
أن هو ف يذه » ولا شىء لدعى النصف أعدم ذلك فيه » وسواء كان لدعى الثثاث بينة أو کن 5 

وإن كانت المين فى يد غيرم واءترف أنه لا يملسكها ولا بينة لهم » فالاصف لدعى السكل» لأنه 
ليس منهم من يدعيه » وبقرع يينهم فى النصف الباق » فإن خرجت القرعة لصاحب الكل أو لصاحب 
النصف حلف وأخذه » وإن خرجت لصاحب الثلث حلف وأخذ الثلث ثم يقرع بين الأخرين فى السدس» 
هن قرع صاحبه حاف وأخذه . 

وإن أقام كل واحد متهم بينة عا ادعاه » فالنصف لمدعى الكل لما ذ كرنا » والسدس الزائد يقنازعه 
مدعى الكل ومدعى النصف والثلث يدعيه الثلاثة » وقد تمارضت البينات فيه . فإن قلنا : تسقط البينات 
أقرعنا بين للتنازعين فما تنازعوا فيه » فن قرع صاحبه حاف وأخذه ويكون الم فيه کا لو لم تسكن 
لم بينة . وهذا قول ألى عبيد وقول الشافعى إذ كان بالعراق . 

وعلى الروابة التى تقول إذا تمارضت البينات قسمت المين بين للنداعين » فلمدعى الكل النصف ونصف 
السدس الزائد عن الثاأث وثاث الثلث » ولدعى النصف نصف السدس وثلث الثلث »› ولدعى الثاث اسه 
وهو النسع » فتخرج المسألة من ستة وثلائين سما » لمدعى ١‏ -كل النصف عانية عشر سما ونصف السدس 
ثلائة والقسع أربعة فذلك خسة وعشرون سما » ولصاحب النصف سبعة » ولدعى الثلثأريعةوهو التسم . 
وهذا قياس قول قتادة والحارث العسكلى وان شبرمة واد وی حتيفة » وهو قول لاشافى.وقالأبو ثور : 
يأخذ مدعى الكل النصف ويوقف الباق حتى بتبين . ويروى هذا عن مالاك » وهو قول لاشافس . 

وقال ابن أبى الى وقوم من أهل العراق : تقس العين بينهم على حسب عو ل الفرائُض؛لصاحب الكل 
سةة ؛ ولصاحب النصف ثلاثة » ولصاحب الثاث سهمان » قتصح من أحد عشر سبما . 


وسئل سبل بن عبد اللہ بن ألى أوس عن ثلائة ادعوا کیا وهو بأيديهم ولا بينة هم » ولت كل 


of‏ الى 


واحد مهم على ما ادعاه » ادعی آحدم جميمه » وادعى آخر ثائیه » وادعىآخرنصتهء جاب فيوم بشعر يقول : 
نظرت أب يعقوب فى السب الت طت فأقامت منهم كل قاعد 
الامدعى الثلئين ا ولاذى اتلاي جيم الال عندالت<اشد 
من الال صف غير ما سيدوبه ١‏ وحصته من نصف ذا امال زائد 
ولاتدعى نصا من الال وده و يانم الد سفن کل" واحد 
وهذا قول من قسم الال بينهم على حب العول » فسكان المسألة عالت من ستة إلى ثلاث ةعشر » وذلاك 
أنه أخذ مخرج الكسور وعى ستة كماما لمدعى السكل » وثلثاها أربمة لدعى الثلثين » ونصفها ثلاثة لدعى 


النصف صارت ثلاثة عشر . 
هم (فمصل) 


فإن كانت الدار فى أيدى أربءة » فادعى أحدم جميءم! » والثالى ثلتيها » والثالث نصفها والرابع ثلثها» 
ولا بينة مم » حاف كل واحد وله ربمماء لأنها فى بده » فالقول قول صاحب اليد مم ينه . وإن أقام كل 
واحد منهم با ادعاه بونة قسمت بينهم أرباعا أيضا » لأننا إن قلنا : تقدم بينة الداخل فكل واحد متمم 
داخل فى ربعها فتقدم بينته فيه » وإن قلنا : تقسدم بينة المارج فإن الرجلين إذا ادعيا عيئا فى يد غيرها 

. فأنكرعا وأقام كل واحد منهما بينة بدعواه تعارضتا » وأقر الخىء فى يد من هو فى يده . وإن كانت الدار 
فى يد خامس لا بدعيها ولا بينة لواحد متهم عا ادعاه فالناث لمدعى الكل » لأن أحداً لا ينازعه فيه ويقرع 
بيهم فى الباق » فإن خرجت القرعة لصاحب الكل » أو لمدعى الثلئين أخذه » وإن وقعت لمدعى النصف 
أخذه وأقر ع بين الباقين فى الباق » وإن وقمت لصاحب الثلث أخذه وأقرع بين الثلاثة فى الثاث الباق . 
وهذا قول ألى عبيد والشافمى إذ كان بالعراق » إلا أنهم عبروا عنه بعبارة أخرى فقالوا: لدعى الكل الثاث 
ويقرع بينه وبين مدعى الثلثين فى السدس الزائد عن النصف » ثم يقرع يبنهسا وبين مدعىالنصفف السدس 
الزائد عن الثلث » نم يقرع بين الأربمة فى الثلث الباق ويكون الإفراع فى ثلائة مواضم » وعلى الرواية 
الأخرى الثاث لمدعى الكل » ويقسم السدس الزائد عن النصف يبه وبين مدعى الثاثين » ثميقسم السدس 
الزائد عن الثاث بيئهما وبين مدعى النصف أثلام , م يسم الثلت الباق بين الأربمة أرباعا . 

وتصح المألة من سقة وثلاثين سهم لصاحب الكل ثثها اا عشر» ونصف السدس الزائد على 
النصف ثلائة » وئلث السدس الزائد عن الثاث سهمان » ورمع الثلث البساق ثلاثة » فيحصل له عشرون 


. طرت ءات (ف)‎ )١( 


6 استلاط للال : ادعاه (ف) . 


كتاب الدعاوی والبينات roo‏ 


سهما وهى خسة أنساع الدار . ولدعى الثلثين تمانية سهم » تسمان وهى مثل هالمدعى الكل بعد الثاث 
الذى انفرد به » ولدعى النصف خسة أسهم » نسع وريع تسم » ولدعى الناث ثلائة نصف السدس . 

وعلى قول من قمها على الول هى من خسة عشر » لصاحب الكل ستة » ولصاحب الثلثين أربعة » 
ولصاحب النصف ثلائة » ولصاحب الثاث سهمات . وعلى قول ألى ثور لصاحب الكل الثاث ويوقف 
الباق حتى يثبين . 

N61‏ اة 

قال( ولو كانت الدابة فی يد غیرا . واعترف أنه لا مل کہا ء وأنها لأحدما لا يعرفه عيتأقرع بينهما » 
فن قرع صاحبه حلف وسلەت إليه» 

وجملته : أن الرجلين إذا تداعيا عيئاً فى بد غيرها ولابينة ليا فأنكرها فالقول قوله مع ينه بئيرخلاف 
نعلمه » وإن اعترف أنه لا يملسكم! وقال : لا أعرف صاحمما » أوقال : هى لأحد كا لاأعرفه عيتاأقرع بيهماء 
شن قرع صاحبه حاف أنها له وساءت إليه »!ا روى أبو هسبرة « أن رجاين نداعيا عيئا لم تكن واحد 
مهما بينة فأميها النى صلى الله عليه وسل أن يسنهما على اليين أحبا أم كرها 2"”6 رواه أبو داود . ولأنهما 
نساويا فى الدعوى ولا يينة اواحد مهما ولا ربد» والقرعة تمر عند التساوى » كا لو أعتق عبيداً لامال لهغيرم 
فى ميض موثه » وأما إن كانت لأحدها بيئة حكم بها بير خلاف مله . وإن كانت اسكل واحد مها 
بدئة ففيه روابتان ذكرها أو الطاب : 

إحداها : تسقط البينتان وبقرع الدعيان على المين > كالوم تكن بينة » وهذا الذى ذكره القاضى 
وهو ظاهر كلام انارق » لأنه ذكر الفرعة ولم يفرق بين أن تسكون ممما بينة أو / تكن .وروىهذاعن 
ابن عمر وابن الزبير » ونه قال إسحاق وأو عبيد » وهو رواءة عن مالك وقديم قولى الشافنى » وذاك لما 


روى ابن السيب9؟ « أن رجلين اذتهما إلى رسول الله على الله عليه وسل فى اس وجاء كل منهما بشبود 


(1) 2ظ ألى داودج ؟ ص ۲۷۹ « عن أى هربرة أن رجاين اختصما فى متاع إلى النى صلى الله عله وسلم 
ليس لواحد منهما بينة فقال النى صلى الله عليه وسلم : استهما على الهين » ماكان » أحبا ذلك أو كرها » . 

وأخرجه ابن ماحة عن ألى هريرة ج ؟ ص وه ولفظه « عن ألى هريرة أنه ذ کر أن رجلين ادعيا دابة وم 
يكن بيتهما بينة فأمرها النى صلى الله عليه وسلم أن ما على العين » (ف) . 

(۲) أخرج عبد الرزاق فى الجامع عن ابن لاليب أن رسول الله صلى الله عليه ولم قضى أن الشهود إذا 
استوواأفرع بين الخصمين » أنظر منتخب كثز الال ج ٣‏ ص ۷ء۲ وقد ذكر الغنى رواية الشافمى وذ كرها 
اشر ح السكبير ج ٠١‏ ص ۹٩‏ بلفظ إفى امرأة ) بدلا من (فى أمر ) (ف) : 


۲٦‏ الغنى 


عدول على عدّة واحدة » فأسهم النى صل الله عليه وسل بينهما » رواه الشافمى فى مسنده . ولأن البينتين 
ححتان تعارضتا من غير "رجي لإحداها على الأخرى فسقطنا كالبرين . 

والرواية الثانية : تعمل البينتان » وفى كيةية استعانها روايتان : 

إحداها : تقسم المين بينهما وهو قول الحارث المكلى وقتادة وابن شبرمة وحماد وألى حنيفة وقول 
للشانعى ء لماروى أبو مومى « أن رجلين اختدما إلى رسول الله صل الله عايه وسل فى بعير » وأقام 

کل واحد منهاالبينة أنه له » فقذى رسول اللهصل الله عليه وسل له بينهما نصفين 276 ولأمهماتساويا فدعواه 
فيتساويان فى قسمته . 

والروابة الثانية : تقدم إحداها بالفرعة » وهو قول الشافى » وله قول رابع يوتف الأمر <تى يتبين » 
وهو قول أبى ثور » لأنه اشتبه الأمر » فوجب التوقف 5لا كم إذالم يتضح له الك فى قضيته ٠‏ 

ولنا : الأبران وأن تعارض الحجتين لا بوجب التوقف كالايرين » بل إذا تعذر الترجيح أستطناها 
ورجعنا إلى دليل غيرها . 

إذا ثبت هذا فإننا إذا قلنا : إن البينتين تسقطان أفرع ينها » فن خرجت له قرعته حاف وأخذها كا 
لولم تكن ها بينة . 

و إن قلنا : يءملبالبينتين ويقرع بينها فن خرجت له الفرعة أخذها من غير ين » وهذا قول الشانعى » 
لأن البينة تغنى عن الهين . وقال أو االخطاب : عليه المين مع البينة ترجيحا لها . وعلى هذا الول تسكون 
هذه الرواية كالأولى فى هذا الحم ٠‏ وإعا يظهر الفرق بينها فى شىء آخرسنذكره إن شاء الله تعالى . 

) فصلل‎ ( Not 
فإن أنسكرها من العين فى يده وكانت لأحدها بينة حكم له بها ء وإن أقام كل واحد مخهما بونة فإن‎ 
قلا نستعمل البينتان أخذت المين من يده وقسمت بينم ما على قول مرن برى القسمة » أو تدقع إلى من‎ 
مخرج له القرعة على قول من رى ذلك . وإن قلنا : تسقط البينقان حاف صاحب اليد وأقرت فى يده » كا‎ 
لولم تسكن لما بينة » وإن أقر مها بمد ذلك لما أو لأحدما قبل إقراره وإن أقرما فى الابتداء لأحدها صار‎ 
القر له صاحب اليد» لأن من هى فى يده مقر بأن يده نائبة عن يده » وإن أثر لما جميما فاليد لكل واحد‎ 

منهما فى الجزء الذى أقر له به لذاك . 

4 (فسل) 

وإن تداعيا عيناً فى ید عبرا » فقال : هی لأحد کا لا أعرفه عينا » أو قال : لا أعرف صاحبها أخو 


كتاب الدعاوی والبينات rov‏ 


أحدكا أو غی رکا ء أو قال : أودعتيها أحدكا أو رجل لا أعرفه عي » فادعى كل واحد ملا انك تمم 
أفىصاحبهاء أوأنى الذى أودعةكها » أو طلبت ينه » ازمه أن تحاف لهء لأنه لو أثر له زمه تسليمما إليه » 
ومن لزمهالحق مع الإقرار لزمته اليين مع الإنكار > ويحلف على ما ادعاه من نف العم . وإن صدقاء 
فلا عين عليه » وإن صدقه أحدها حلف للا خر . وإن أقر بها لواحد مهما أو غيرها صار المقر له صاحب 
اليد . فإن قال غيرالقر له : احلف لى أن المين ليست ملك » أو أنى است الذى أودعتكها » لزمه المين 
على ما ادعاه من ذللك ا ذ كرنا » وإن نكل عن الین قضى عليه بقيمتها » و إن اعقرف بها لما كان الحكم 
فما كا لو كانت فى أيديهما ابقداء وعليه المين لكل واحد منْهما فى الصف الحكوم به لصاحبه » وعلى 
كل واحد مهما الهين لصاحبه فى النصف الحكوم له به . 

۸04۹ (ضصل) 

وإذا كان فى يد رجل دار فادءاها نفسان » قال أحدهما : آجرتكما » وقال الآخر : هى دارى 
أعرتسكها » أو قال : ھی دارى ورئتها من أبى » أو قال : هی دارى ولم يذكر شیا آخر » فأنكرهما 
صاحب اليد وقال : هی دارى ‏ فالقول قوله مع يميته > وإن كان لأحدها بينة حك له بهاء وإن أقام كل 
واحد مهما ما ادعاه بينة تعارضتا وكان الحكم على ما ذ كرنا فها مذى » إلا على الروابة التى تقدم فيها 
البيقة الشاهدة بالسبب » فإن بينة من ادعى أنه ورثها مقدمة لشهادتها بالسبب . وإن أقام أحدها بينة أنه 
غصيها منه » وأقام الآخر بيغة أنه أقر له بها فى المغصوب منه » ولا تعارض بيمهما » لأن اللجع بيتهما ممكن 
بأن يكون غصبها من هذا وأقر بها لنيره » وإقرار الناصب باطل » وهذا مذهب الشافعى » فتدفع 
إلى النصوب منه » ولا يغرم للمقر له شيا لأنه ما حال بينه وبينها » وإنما حالت البينة بينهما . ولو أقر بها 
لأحدها » أو أفر آنه غصمها من غيره ازمه تسليمها إلى من أقر له بها أولا » ولزمه غرامتها للآخر لأنه حال 
ببته وبينها بإقراره الأول . 

م (فسل) 

نقل ابن منصور عن أحمد فى رجل أخذ من رجلين ثوبين » أحدها بمشرة والآخر بعشرين » ثم لم يدر 
أيهما ثوب هذا من ثوب هذاء فادعى أحدها ثوا من هذين الثوبين » يعنى وادعاه الآخرء يقرع هما » 
ذأمهما أصا بته القرعة حلف وكان الثوبالجيد له والآخر للآخر» وإ ما قالذللك لأنهما تنازعا عيتافى يدغيرها . 

ادنم (فصل) 

إذا تداعيا يتا » فال كل واحد منهما : هذه المين لى اشتريتها من زبد بماثة ونقدته إياها » ولا بينة 
لواحد منهما » فإن انسكرهها زيد حاف وكانت العين له » وإن أقر بها لأحدها سلما إليه وحاف اللآخر » 

(م مج س الغنى = + 2٠١‏ 


Yo‏ الشدفى 


وإن أقر لكل واحد مهما بنصةما سامت إايهما وحلف لكل واحد متهما على نصنها . وإن قال : لا آعم 
لمن هى منسكا أقرع بينهما » فن خرجت له القرعة حاف وأخذها . وإن حاف البائع أمها له ثم آقر بها 
لاأحدها سامت إايه » ثم إن أقر بها للا خر لزمته غرامتها له . 

وإن أقام كل واحد منهما بما ادعاه بينة نظرنا » فإن كانت البينتان مؤرختين بتاريين مختلنين » مثل 
أن يدعى أحدها أنه اشتراها فى الحرم » وادعى الآخر أنه اشةراها فى صفر » وشهدت بينة كل واحد متهما 
للآخر بدعواه » فهى للاأول » لا نه ثبت أنه باعها للاأول » فزال ماکه عنما » فيسكون بيعهفى صقر باطلاء 
لكونه باع ما لايمسكه ويطالب برد القن . وإنكانتا .ؤر<تين بتاريخ واحد» أو مطلققين » أو إحداها 
مطلقة والاألخرى مؤرخة » تعارضتا لتمذر الم » فينظر فى المين » فإن كانت فى يد أحدها انبنى ذلك على 
الملاف فى بينة الداخل والخارج »من قدم بيئة الداخل جعاما أن هى فى يده » ومن قدم بينة الخارج جعلها 
لاخارج . وإن كانت ف يد البائع وقلنا : سقط البينعان » رجم إلى البائم » فإن أنكرهها حلف ها 
وكانت له » وإن أقر لا حدها سامت إليه وحاف للآخر . وإن أقر لما فى بينهما واف امكل واحد 
تما على نصفهاء كا لو لم تسكن لما بينة . 

وإن قلنا : لا نسقط البينتان » لم يلنفت إلى إنسكاره ولا اعترافه » وهذا قول القاذى وأ كثر أسماب 
الشافى » لاأنه قد ثبت زوال ملكه وأن يده لاحكم لما فلا حك لقوله . فن قال : يقرع بينهما أفرع 
بينهما » فمن خرجت له القرعة فهى له مع عهنه > وهذا قول القاضی لم یذ کر شيثاً سوى هذا . ومن قال : 
تقسم بينهما قسمت » وهذا ذ كره أبو الخطاب . 

وقد نص عايه أحمد فى رواية السكوسج فى رجل أقام البينة أنه اشترى سامة بمائة» وأقام الآخر 
بينة أنه اشتراها بمائتين » فكل واحد منهما يستحق النصف من السلعة بنصف الْمّن » فيكونان 
شريكيت . 

ول القاضى هذه الرواية على أن الدين فى أيديهما » أو على أن البائع أقر لما جي . وإطلاق الرواية 
يدل على صحة قول أنى الخطاب . 

فعلى هذا : إن كان البييم ما لا يدخل فى ذمان الشترى إلا بقبضه فكل واحد منمما الميار » لان 
الصفقة تبعضت عليه » إن اختارا الإمساك رجع كل واحد متهما بنصف الْمُن » وإن اخقارا الفسخ رجم 
كل واحد متهما میم لمن . وإن اختار أحدها الفسخ توفرت الام ة كلها على الآخر » إلا أن يكون 
الحا 1 قد حكم له بنصف السلمة ونصف الدُن فلا مود النصف الخ إليه . وهذا قولالشافىفى كل مبيع . 


كتاب الدعاوى والبيتات لمن 


A\ooY‏ (فصل) 
فإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد عاثة وهى ملكه » وادعى الآخر أنه اشتراها من عرو وهي 
ملكه » وأقام كل واحد مهما بدعواه بينة » فبذه نشبه التى قبام! فى العنى » فإن كانت فى بد أحد المشتريين 
انبنى ذلك على الروايتين فى تقديم بينة الداخل والخارج » وإن كانت فى يديهما قسمت بينهما » لأن بينة 
كل واحد مهما داخلة فى أحد النصفين خارجة فى النصف الآخر » وإن كانت فى يد أحد البائمين فأنكرهها 

وادعاها لنفسه . 

فإن قلنا : تسقط البينتان حلف و كانت له » وإن أقر بها لأحدها صار الداخل إلا أن يقر له بمد أن 
حلف ألها له . 

وإن قلنا : تقدم إحداهما بالقرعة فهى لن مرح له القرعة مع عينه . 

وإن قلنا : تقسم بينهما قسمت ورجع کل واحد منهما بنصف لما . وإن کن البييع مما يدخل فى 
مان المشترى بنفس المقد » أو كان المشترى مقراً بقبضه فلا خيار لواحد منهما ولا رجوع بشىء من المن 
لاءترافه بسقوط الضمان عن البائع . وإن كان من المسكيل والموزون وم يقبض فلكل واحد منهما انيار 
فى الفسخ والإمضاء » فإن اختار أحدها الفسخ لم يتوفر المع أعلى الآخرء لأن البائع اثنان مخلاف 
الى قبلما 5 

وهم ( فصل ) 

ولو كان فى يد رجل دار » فادعى عليه رجلان كل واحد ممما يزعم أنه غصبها منه وأقام بذلك بينة » 
فالمك فى هذه کال کم فما إذا ادعى كل واحد منهما أننى اشتريقها منه » على ما مضى من التفصيل فيه . 
وإن اتفق تار هما أو كانتا مطلقتين أو إحداهما تمارضتا » وإن قدم تاريخ إحداها فهل رجح بذاك 
على وجهين . فأما إن شهدت البينة أنه أقر بغصبها من كل واحد منمما » ازمه دفمها إلى الذى أقر له بها 
أولا ؛ ويغرم قيمتها للا خر : 

31 (ضل) 

فإن ادعى كل واحد منهما أنك اشتريتها منى بألف وأفام بذلك بينة واتئق تاريخهما » مثل أن يقول 
كل واحد متهما : اشتراها منى مع الزوال يوم كذا ليوم واحد » فهما متمارضقان . فإن قلنا : نسقطان 
رجع إلىقول المدعى عليه » فإن أنتكرها حاف لما وبرى”» وإن أقر لأحدما فعليه له القن ومحلف للآخرء 
وإن أق رما معا نعليه لكل واحد منهما امن » لأنه تمل أن يشتريها م نأحدهها نم بهبها للآخر ويشتريها 
مه . وإن قال : اشتريتها منسكا صفةة واحدة بأاف فقد أقر ا-كل واحد منهما بنصن امن » وله أن حلفه 


و للذى 


على الباق . وإن قلنا : يقرع بدنهما فن خرجت له القرعةوجب 4 العنومحلف للا خرويبر؟. وإنقلنا: تقم 
قم المن بينهما ومحلف لكل واحد مهما على ال,.اق » فإن كان التاريخان مختافين » أو كانتا مطلقتين » 
أو إحداها مطلفة والأخرى .ؤرخة » ثبت المقدان وازمه الئنان » لأنه يمسكن أن يشتريها من أحدها ثم 
يملكها الآخر فيشتريها منه » وإذا أمكن صدق البيئتين والجع بينهما وجب تصديقهما . 

فإن قيل : فلم قم إنه إذا كان البائم واحداً والشترى إثنان » فأقام أحدهما بينة أنه اشتراها فى الحرم » 
وأقام الآخر بينة أنه اشتراها فى صفرء يكون الشراء الثانى باطلا ؟ 

قلنا : لأنه إذا ثبت اللات للاأول لم ببطله بأن يبمعه الئان ثانياً . ونی مسألتنا ثبوث شرائه من كل 
واحد ممما يبطل ملكه » لأنه لا جوز أن پشتری ثانا ملاك نفسه » و جوز أن يبيم البائع ماليسلهء فافترقا. 

فإن قيل : فإذا كانت البينتان مطاقتين » أو إحداهها مطلقة » احتمل أن يكون تاريخهما واحدا 
فيتمارضان . والأصل براءة ذمة الشوود عليه فلا تشتذل بالك . 

قلنا: إنه متى أمسكن صدق البينتين وجب تصديةمءا ولم يكن ثم" شك » وإنمسا يت الوم » والوم 
لانبطل به البينة » لأنها لو بطلت به لم يثيت مها حق أصلا » لأنه مامن بيئة إلا وتم لأن تسكون كاذية » 
أو غير عادلة » أو منهمة » أو معارضة »ولم يلتفت إلى هذا الوم » كذا هاهنا . 

A\ooo‏ (فمسسل) 

وإذامات رجل فشهد رجلان أن هذا النلام ابن هذا اليت لا ذل له وار سواه » وشهد آخران 
لاخر أن هذا الملام ابن هذا اميت لا نعل له وارثاً سواه » فلا تمارض بينمما وثبت نسب النلامين منه » 
ويكون الإرث پینمءا » لأنه جوز أن تمل کل بينة مالم تملمه الأخرى . 

۸0۵ ( فمل ) 

وإذا ادعی رجلعيدا فى يد آخر أنه اشتراه منه » وادعی‌العبد أن سيده أعتقه ولا بينة لما » فأنکرها» 
حاف لا والمبد له . وإن أقر لأحدهما ثبت ما أقرله به ومحلف للا خر » وإنأقام أحدها بينة عا ادعاه نبت » 
وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه وكاننا مؤرختين بتاريذين تاين قدمنا الأولى و بطات الأخرى » 
لأنه إن سبق العتق لم يصح البييع لأن بيع ار لا يمح » وإن سبق البيسع لم يصح المتق » لأنه أعتق 
عبد غيره . 

فإن قيل : يمحتمل أنه عاد إلى ملسكه فأعتقه . 

قلنا : قد ثبت اللك للمشترى فلا يبطله عتتى البائع . 

وإن كانتا مؤرختين بتاررخ واحد » أو مطلقتين » أو إحداما مطلقة » تمارضتا » لأنه لا ترجييح 


كياب الدعاوى والبيئاثت ۹۱ 


لإحداها على الأخرى . فإن كان فى يد الشترى انبى ذلاك على الللاف ف تقد بينة الداخل والفارج » 
فإنقدمنا بيفة الداخل فهو للمشترى » و إن قدمنا بينة امارج قدمالمتق » لأنه خارج وإن كان فى يدالبائع » 
وقلذا : إن البينتين نسةطان بالتعارض صارا كن لا بينة للها » ويرجمع إلى السيد ء فإن أنكرهها حاف لما » 
وإن أقر بالعتق ثبت ولم يحلف العبد » لأنه لو أقر بأنء ما أعتقه لم بلزمه شىء » فلا فائدة فى إحلافه »ولف 
البائع للمشترى . وإن أقر لام شترى ثبت اللات ولم يحاف المبد » لأنه لو أقر له أنه كان أعتقه لم يازمه غرم 
فلا فائدة فى إحلافه . 

وإن قلنا : يستعملان فاعترف لأحدها لم يرجح باءترافه » لأن ماك قد زال . 

فإن قلنا : ترجح إحدى البينتين بالقرعة أفرعنا بونمء! » فن خرجت قرعته قدمناه . قال أبو بكر : هذا 
قياس قول ألى عبد الله . فعلى هذا حلف من خرجت له القرعة فى أحد الوجبين . 

وإن قلنا: يقسم » فما المبد » مانا تصقه مبيماً ونصفه حرا ويسرى العتق إلى جيعه إن كان البائع 


موسر 3 لأن البينة قامث عليه بأنه أعتقه تارا » وقد ثبت العتق فى نصفه بشهادتهما 1 
Aso‏ (فصل) 
إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأقرت بذلك قبل إقرارها ء لأنها أقرت على نفسها وهى غير متممة» 
فإنها لو أرادت ابتداء النسكاح نع منه . وإن ادعاها اثنان فأقرت لأحدما 0 يقبل منها » لأنالآخر بيدعى 
ملاك تعرقها وھ مدترقة أن ذلاك ور ملاغ عليها 3 فصار أقرارها ع غيرها ¢ ولأنها متمم ¢ فا أو أرادت 
ابتداء نزوي أحد المتداعيين لم كن ها ذلك قبل الانفصال من دعوى لخر . 
فإن قيل : فلو تداعيا عينا فى يد ثالث فأفر لأحدها قبل . 
قلنا : لا يثبت الاك بإقراره فى المين » و إعا مله كصاحب اليد فيحاف» والنسكاح لا يستدق بالدين» 
فلم ينفع الإقرار به هاهنا » فإن كان لأحد المتداعيين بينة حك له بها » لأن البينة حجة فى النسكاح وغيره » 
وإن أفاما بينتين تعارضتا وسةطةا وحيل بينمما وبينها » ولا يرجح أحد المتداعيين بإقرار المرأةلماذ كرنا 
ولا بكونها فى بيتهوبده الأناليدلا تثبت على حرة » ولا سبيل إلى القسمة هاهنا ولا إلى القرعة » لأنهلايد مع 
القرعة من المين »ولا مدخل 4ا ف التسكاح . 
A00۸‏ (فصسل) 
إذا قال السيد اميده: إنقتات فأنت حر » ثم مات » فادعىالعبد أنهفل » وأنكر الورثة »فالتول قوم 
مع أعانهم ¢ لان ا عم الفتل 6 فإن أقام بده بدءواه عق ٤‏ وإن آقام الورئة بدغة عوته قدمت بدئة العبد 
فى أحد الوجهين » لأنها نشهد بزيادة وهى القتل . 


كف الغنى 


والثانى : تتمارضان » لأن إحداها تشهد بضد ما شهدت به الأخرى » فيبق على الرق . 

وإن قال : إن مت فى رمضان فعبدى سالم حر » وإن مت فى شوال فعبدى غانم حر » ثم مات فادعى 
كل واحد مْهما موته فى الشهر الذى يعتق بمونه فيه » وأنكرها الورثة » فالقول قولهم مع أعانهم » وإن 
أفروا لأحدها عتق بإترارهم .و إن أفام كل واحد منهما بينة وجب عتقه ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : تقدم بينة سام » لأن معها زيادة عل » فإنها أثبعت ما يجوز أن محخنى على البينة الأخرى » 
وهو موته فى رمضان . 

والثالى : يتعارضان ويبق العبدان على الرق » لأنهما سقطا فصارا كن لا بينه لها . 

والثالث : يقرع بينهما فيعةق من تقع له القرعة » و إن قال : إن برت من صيضى هذا فسالم حر » وإن 
مت منه فمانم حرء ات وادعى كل واحد ممما موجب عتقه أقرع بينمما » فن خرجت له القرعة عتق » 
لأنه لا يخلو من أن يكون برىء أو لم يبرأ » فيمتق أحدها على كل حال » ولم تمل عينه فيخرج بالقرعة » 33 
لو أعتق أحدها فأشكل علينا . ومحتمل أن يقدم قول غانم لأن الأصل عدم البرء» وإن أقام كل واحد 
مهما بينة عموجب عتقه » فقال أصحابنا : يتعارضان ويبتى العبدان على الرق » وهذا مذهب الشافمى » لأن 
كل واحدة منهما تكذب الأخرى وثثبت زيادة تنفيها الأخرى » ولا يصح هذا القول » لأن التعارض أثره 
فى إسقاط البينتين » ولو لم يكونا أصلا لمتق أحدها » فسكذلك إذا سقطتا . وذلك لاأنه لا يخلو من إحدى 
المالتين الاتين علق على كل واحدة منمما عدق أحدما فيازم وجوده » کا اوقال : إن كان هذاالطار غرابا 
فسالم حر » وإن ل يكن غرايا فام حر » ول يمل حاله » ولسكن تمل وجوين : 

أحدهما : أن يقرع بينهما كا فى مسألة الطائر » لان البينتين إذا تعارضتاقدمت إحداها بالقرعة 
فى رواية. 

والثاى :تقدم بينة سا » لاأنها شهدت بزيادة وهى البرء. وإن أقر الورثة لأحدم عتق بإقرارهم ولم 
يسقط حت الآخر ما ذكرنا إلا أن يشهد ائنان عدلان منهم بذلك مع انتفاء التمة ويعتق وحده إذا لم 
تسكن للا خر بينة . 

۸00۹ ( فصل ) 

و إذا ادعى سالم أن سيده أعتقه فى مرض موه » وادعى عبدء الآخر غائم أنه أعتقه فی مض موته» 
و کل واحد منهما ثلث ماله » فأقام كل واحد منهما بدعواه بينة» فلا تعارض بيتهما » لأن ما شهدت به کل 
بينة ل يق ما شهدت به الا'خرى »ولا 3 إحداءما الأخرى ؛ فيثرت إعتاقه لم ٠م‏ يدظر » فنك ت 


البينتان مؤرختين بتارعين تافين عتق الأو ل منهما ورق الثانى » إلا أن يجيز الورثة » لأن المريض إذا 


كتاب الدعاوى والبيناث عم 


تبرع بتبرعات يعجر ثلثه عن جميعها دم الأول فالأول » وإن اتفق تاريما أو أطلةةا أو إحداها فهما سواء 
لا نه لامزية لإحداها على الأخرى فيستويان ويقرع بيش مما فن خر جت له القرعة عق ورق الأخر إلا أن 
مز الورثة ء لأنه لا خاو إما أن يكون أعتقهما مما فيقرع بيغهماء كافمل الننى صل الله عليه وسل فى ث0 
الستة الذين أعتقهم سيدم عند موته وام يحكن له مال غيرم » أو يكو نأعتقأحدهانيل صاحبه و أشكل علينا 
فيخرج بانقرعة كا فىمسألة الطائر . وقيل :يعتق م نكل واحد نصفه » وهو قول لاشافمى لا نه أقرب إلى التمديل 
بيغهما » فإنفى القرعةقديرق السابق المستحق لاعت قويءتق الثالى التق لارق » وفى القسمةلا الست ق لامتق 
من حرية 3 ولا المستحق لارق من رف 3 واذلك وھا الان فيه على إح_دى الروابتين إذا تسارضت به 
بينتان والأول للذهبء لأنه لامخلو من شبمة بإحدى الصورتين اللتين ذ كرناها . والفرعة ثابقة فى كل 
واحدة منهما . 

وقولهم : إن فى القرعة احمال إرقاق نصف الر . 

قلذا : وفى القسمة إرقاق نصف الحر يقينا وتحرير نصف الرقيق يقيناً وهو أعظم ضر . 

و إن كانت قيمة أحدها الثلث وقيمة الآخر دونالثاث فسكان الأول أو الذى خرجت قرعته الثاثعتق 
ورق الآخر . وإن كان هو الناقص عن الناث عتق وعتق من الا خر مام الثلث . 

و إن كان لأحدها بينة ولابينة للا خر » أو بينته فاسقة » عتق صاحب البينة المادة ورق الا خر . 

و إن كان اكل واحد مما أينة عادلة إلا أنإحداها تشهد أنه أعتق سانا فى مرضه » والأخرى كمد 
يأنه وەی می غائم ¢ وكان سالم ناث المالعتق وحده ووقف عقق غانم على إجازة الورانة ¢ لأن التبرع يقدم 
على الوصية .وإ ن كان سال آقل من الثاث عتقمن غانم تمام الثلث و إن شهدت إحد اه أ نهوصى بعت سالم » 


0 فى يح ملم كتاب الأعان باب من أعتق شر کا له فى عيدج ۳ ص ۱۲۸۸ عن عمران بن <صين:م أن 
رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غير م فدعا بهم رسول الله صلی الله عليه وسم فجزام لاا تم 
أقرع دلوم فأعتق انين وأرق أربعة وقال له قولا شديداً ع . 

جزأمم : قسامهم 3 

أنرع 8 : وأم للقرعة على التق . 

أرق ارب : أبق الرق عام . 

قال له قولا شديدا : قال فى شأنه قولا شديدا كراهية لفعله وتفايظاً عليه » وقد جاء فى رواية لأحمد و لو عابنا 
ما صلينا عايةع س وسم ذلك أن الله لم بأذن للمربض بأن ,تععرف إلا فى الثلث ذإذا تصرف فى !كر منه كان عةالفاً 
لحك الله ومشابهآ لمن وهب غير ماله (ف) . 


٤‏ للفنى 


وشهدت الأخرى أنهومى بعتق غانم» فهما سواء ويقرع بينهماءسواء اتفق تار خهها أو اختلف » لأنالوصية 
يستوىفيها المتقدم والتأخر . وقال أبو بكروابن ألىءومى : يعتق نصف كل واحد منهمابتير قرعة » لأن القرعة 
إتاجب إذاكان أحدها عبد والأخر حراءو لاحك لاك هاهنا » فيجب »أ نتقسم الوصية بينهماويدخل النقص 
على كل واحد مهما بقدر وصیته کا لو وصى لائنين بمال . والأول قياس الذهب » لأن الإعتاق بمد الوت 
كالإعتاق فى سرض الوت » وقد ثبت فى الإعتاق فى ميض الوت أنه يقرع بهنهما لحديث عران بن حصين 
فكذلك بءدالوت؛ ولأن المنى النتغى لكيل المت قفى, حده افیا لياة مو جود بعدالمات فيثبت» فأما إن صر حنقال 
إذا مت فنصف كل واحد من سالم وغانم حر ٠‏ أو كان فى لفظه ما يقتضيه » أو دلت عليه قرينة ثبت 
ما اقتضاء* 
۸0٦°‏ (فصلل) 


فإن خان المروض ابئين لا وارث له سواها » فم دا أنه أعتق سالا فى مرض موته » وشهد أجنبيان 


أنه أعتق غاا فى مرض موته » وكل واحد ثلث ماله » ولم يطمن الإبدان فى شهادتهما » وكانت البينتان 
عادلتين » المي فيه كالمسكم فيا إذا کانا أجنبيين سواء » لأنه قد ثبت أن اميت أعتق المبدين . فإن طمن 
الإثنان فى شهادة الأجنبيين وقالا : ما أءتق غانماً فى مرض موته » وكل واد ثلث ماله » "ما أعتق سالا 
م يقبل قولها فى رد شرادة الأجنبية . لأنها بينة عادلة مثبقة والأخرى نافية . وقول الثبت يقسدم على قول 
النافى » ويكون حكم ماشهدت به حكم ما إذالم يطمن الورثة فى شهادتهما فى أنه يمتق إن تقدم تارم عتقه 
أو خرج تله الفرعة » ويرق إذا تأخر تاره أو خرجت النرءة لذبره . وأما الذى شود به الإبنان فيمتق كله 
لإفرارهما بإعتاقه وحده واستحقاقه لاحرية » وهذا قول القاذى . 

وقيل: بعتت ثلثاه إن > بعتق سالم وهو ثلث الباق » لان الميد الذى شهد يه الأجنبيان كالنصوب 
من التركة » وكالذاهبمن التركة بموت أو تلف فيءتق ثلث الباق وهو ثلنا غاتم » والاأول أصح » لاأن 
امعتبر خروجه من الثلث حال الوت » وحال الوت فى قول الإبنين لم يعتق سالم إماعتق بالشهادة بعدالوت» 
فیکون ذلات هزه موته بعد وت سيده» فلا عنم من عتق من خرج من الثلث قبل موته . 

فإن كن الإبنان فاعقين وم يردا شراد: الاأجنبية » ثبت المت لسالم وام بزاجء عن شرد لله الإبفان 
لفسقوماء لان شبادة الفاسق كمدمياء فلا يقبل قولحا فى إسةاط حق وت بيبنة عادلة . وقد أقر الإبنان 
بدت غا م فينظر » فإن تفدم تاريخ عتقه أو أقرع بونها فخرجت الثرءة له عرق كله کا قلنا فى التى قبليا» 
وإن تأخر تاربخ عتقه» أو خرجت القرعة لفيره لم يءتق منه شىء » لان الإبنینو كانا عدلين لم يمت منه 
شیء » إا كانا فاسئين أولى 


كتاب الدعاوى والبينات للف 


وقال الةاى وبعص أصحاب الشافمى : يعت نصفه فى الاأحوالكلها » لاأنه استحق المتق بإقرار 
الورثة مع ثب ت المتق للا خر بالبينة المادلة » فصار بالنسبة كأن أعتق العبدين فيعقق منه نصفه » وهذا 
لا يصح » فإنه لو أعت العبدين لا'عتقنا أحدها بالقرعة » لا'نه فى حال تقدم تاربخ عتق من شهدت له البيئة 
لا بعت منه شىء . ولو كانت بينتة عادلة فع فسوقها أولى » وإن كذبت الورثة الأ نبية فقالت : ما أعتق 
غا إنما أعتق سال » عتق العبدان .وقيل : يعقق من سالم لئاه » والأول أولى . 


A9۱‏ (فصل) 
فإن شهد عدلان أجنبيان أنه ودى بعتق سالم » وشهد عدلان وارثان أنه رجع عن الوصية بعت سالم 
ووصى بعتق غانم » وقيمتهما سواء » أو كانت قيمة غائم أ كثر » قبلت شهادتهما و بطلت وصية سالم علأنهما 

لايحران إلى أنفسهما نفماً ويدفعان عنها ضرا . 

فإن قيل : فما يثبتان لأنفسمما ولاء غاتم . 

قلنا : وهاي قطان ولاء سام » وعلى أن الولاء إثبات سيب امير اث .وهذا لا يمنمةبول الشهادة بدليل 
مالو شهدا بعتق غاتم من غير معارض ثبت عتقه وما ولاؤه. ولو شهدا بثبوت نسب أخ لما قبلت شهادتهما 
ممع ثبوت عيب الور ث ها ٠‏ وتقبل شهادة المرأة لا خيه بالال وإن جاز أن ره , فإن کان الوارئان فاسةين 
م تقبل شهاد مما فى الرجوع ويلزمهما إفرارهما لغام » فيمتق سام بالبيئة العادلة ؛ ويعتق غائ بإترار الورثة 
بالوصية بإعتاقه وحده . 

وذكر التاضى وأصحاب الشافمى : أنه ما بمئق ثلثاه» لا نه لا أعتق سالم بشهادة الا جابيين صار 
كالخصوب » فصار غام نصف التركة فيعتق ثنثاه وهو ثاث التركة . 

ولنا : أن الوارثة “تقر بأنه حين الوت ثلث التركة وأنءتق سال إماكان بشهادنهما بعد الوت» فصار 
کالنصو ب بعد الوت . ولو غصب بعد الوت لم ينع عتق غا م كله » فكذلك الشهادة بمتقه . وقد ذ كر 
الفاذى :ةا إذا شهدت بينة عادلة بإعتاق سالم فى مرضه »ووارئة2"“فاسقة بإعتاقغام فى مرضه » و ام قق 
سالا » أن غاعا يمت قكله » وهذا مثله . 

فأما إن كانت قيمة غا م أفل من قيمةسالم » فالوارثةمممة لكو ما ترد إلى الرق كن كثرت قيمتهه 
فترد شماد ما فى الرجو ع کا ترد شرادتها بالرجوع عن الوصية ء ويدتق سام وغام کله أو ثائاه » وهو ثلث 
الباق على ماذ كرنا من الاختلاف فا إذا كانت فاسقة . وإن لم تشهد الوارثة بالرجوع عن عتق سالم لسكن 

(2)1 (5) 2 () فى للننى طبعة رشيد ج 1١‏ ص ١99‏ وطبءة ایح ٩‏ شض ۲۹۹ والتسرح اکر ج7اس 
۲۹ ( الوارثة ) والأنسب ( الورثة ) (ف) . 

( م٤۴‏ الى ج+١٠١)‏ 


اضف للفى 


شهدت بالوصية بعتق غا م » وى بيغة ة عادلة تبت ت الوصيتان» سو اكات قيممهما سواء أو عة 0-5-5 


إن خرجا من الثاث 2 وإن لم بخرجا من الثلث أقرع بدانهما ¢ فيءتق من خرجت له القرعة » ويعتق تام 
الثاث من الآخر » سواء تقدمت إحدى الوصيتين على الأخرى أو استوتا » لأن التقدم والتأخر من 
الوصايا سواء . 
AY‏ (ضصل) 
ولو شهدت بينة عادلة أنه وصى ازيد بثلث ماله » وشمدت بيئة أخرى أ نه رجم عن الوصية ازيد ووصى 
لعمرو بثاث ماله » وشهدت بيغة ثالثة أنه رجع عن الوصية لعمرو وودى لبسكر بثلث ماله » كت الشهادات 
كلها و كانت الوصية لبكر » سوا ء كانت البينقان من الورثة أو ت كن » لأنه لاشهمة فىحتهم . وإن كانت 
شهادة البيئة الثالثة أنه دجم عن إحدى الوصيتين لم تقد هذه الشهادة 0 » أنه قد ثبت بالبيئة الثانية أنه 
دج عن وصية زيد وه إحدى الوصيتين 0 کک جا ا ت الوصية لعمرو . وإن كانت الي عه ة الثانية ة شهدت 
بالوصية لممرو ولم نشهد بالرجوع عن وصية زيد فشمدت الثالثة بالرجوع عن إحدى الوصيتين لا بمينها » 
فقال القاضى : لا تصح الشهادة » وهذا مذهب الشافمى لأنهما ١‏ يعينا المشهود عليه » ويصير كا لو فالا : نشهد 
أن لهذا على أحد هذين آلا . وأن لأحد هذبن على هذا ألذاأ » ويكون الثلث بين اجيم اثلا . 
وقال أنو بكر : قياس قول بی عبد اله أنه يصح الرجوع عن إحدى الوصيتين ويقرع بونهما » لفن خرجت 
له قرعة الرجوع عن وصيةه ٫طات‏ وصرءةه* 3 وهلا قول إن أبى موی ۰ وإذا ارجوع عن راا بعر 
تعيين » سكت الشهادة به كذلك . ووجه ذلاك أن الوصية تصح بالجهول 5 وتصح الشهادة فہا بالجهول ¢ 
خازت فى الرجوع من غير تعيبن المرجوع عن وصيته . 
1 (ضصل) 
وإن شهد شاهدان أنه ودى ازيد يثلث ماله » وشهد واحد أنه وصى اعمرو بثلث ماله » انبنى هذا على 
أن الشاهد والمين هل يعارض الشاهدين أولا ؟ فيه وجمان : 
أحدها : يعارضهما » فيحلف عرو مع شاهده ويقسم الثلث بيغم ما » لأن الشاهد والمين حجة فى الال 
فأشيه الشاهدين . 


والثانى : لا يمارضهما لأن الاهدرن أفوى فير جدان على الثاه والعين » فملى هذا ينفرد زيد بالثاث » 


3 ) فى الغى لرشيد رضاج ٢٢‏ ص ۹ ونی ج ٩‏ ص ۴۰۰ ( فيمتنا ) والصواب ( فيعتقان ) وقد سقطت 
هذه الكلمة من الشر ح الکبیرج ۱۲ ص ۲۱۷ (ف) ٠‏ 


كتاب الدعاو ى و البيناث VY‏ 


وتقف وصية عرو على إجازة الورثة » فأما إن شهد واحد أنه رجع عن وصية زيد ووصى لعمرو بثلئه » 
فلا تعارض بينهماء ويحاف عرو مع شاهده وتثبت الوصية لعمرو » والفرق بين الألتين أن فى الأولى تقابات 
البيثتان فقدمنا أتواهما . وفى الثانية لم يتقابلا » وإتما يثبت الرجوع » وهو يثبت بالشاهدوالدين » لأن القصود 
به الال » وهذا مذهب الشافمى » والله أعل . 


65 (ماة) 


قال: لوا وكان فىيده دار فادعاها رجل » فأقر مها لغيره » فإن كن المقرله بها حاضراً جمل اطم فيها » 
وإن كان غائه وكانت للندعى بينة حم بها للمدعى بدينته » وكان النائب على خصومته متى حضر ) . 

وجملته : أن الإنسان إذا ادعى دارا فى يد غيره » فقال الذى هی فى يده : ليست لى إنما هى لفلان . 
وكان القر له بها حاذ را » سثل عن ذلاك » فإن صدقه صار الخصم فيها وكان صا حب اليد » لأن من ھی 
فى بده اعترف أن بده نائية عن بده » وإقرار الإنسان عا فى يده إقرار صحيح » فيصير خمما للددعى . فإن 
كانت للمدعى بينة حك له يها » وإن لم :كن له بينة فالقول قول المدعى عليه مم ينه . وإن قال اللدعى : 
احلفوا لى لمر الذى كانت المين فى بده أنه لا بل آم الى ذمليه الین . لأنه او افر له مها بعد اعترافه 0 
الثرم » كا لو فال : هذه العين ازبد » م قال : ھی أعمروء فإ" ها دقع إلى زيد ويدفم قيمتها لعمرو . 
لزمه الفرم مم الإفرار لزمته العين مع الإن كار » فإن رد امقر له الإقرار وقال : ليست لى وإنما مدد 
حك له بها . وإن ل بقل : ھی الادعى وا-كان قال : لوست لی » فإن كانت المدم ى بينة حكر له , مها ؛ و 
نکن له بينة ففيه وجمان : 

أحدها : تدفم إلى المدعى » لأنه يدعيها ولا متازع له فيها ؟ ولأن من ھی فى يده لو ادعاها م سكل 
قضينا ها للمدعى » فم عدم ادعائه لها أولى . 

والثانى : لا تدفع إليه ؛ لأنه لم ثبت لها متحق » لأن للدعى لا يد له ولا بينة ؛ وصاحب اليد معترف 
أنها ايت له » فيأخذها الإمام فرحفظها اصاحبها . وهذا الوجهالثانى ذ كره القاضى » والأول أولى ما ذكرنا 
من دليله . ولأعاب الغاذفى وجمان كهذين » ووجه ثالث أن الدعى يحاف أنما له وسل إليه » ويتخرج 
لنا مثله بناء على الفول برد العين إذا : كل المدعى عليه » وإن قال امقر له : هى لثالث » انتقات اللخصومة 
إليه وصار نزلة صاحب اليدء لأنه أقر له با من اليد له كا . وأما إن أقر بها ادى عليه لجهول » 
قيل له : ليس هذا يجواب . فإن أقررت بها لعروف وإلا جماناك نا كلا وقضينا عليك » فإن أمسر قَفى عليه 
بالتكول » وإن أفر بها لغائب أو اغير مكان ممين كالصى واجنو ن صارت الدعوى عليه . فإن لم تسكن 


۸ الفنى 


للمدعى بينة لم يقض له بها » لأنالحاضر يعترف أ نما ليست له ولايقغى على الفائب بمجرد الدعوى » ويقف 
الأمس حتى يقدم النائب ويصير غير السكانف مكلفاً فتسكون الخصومة ممه . 
فإن قال المدعى:أحلفوا لى المدعى عليه أحلفناء لما تقدم» وإن أقر بها لامدعى لم نسل إليه ؛ لأنه اعترف أنها 
لغيره » ويلزمه أن بغرم له قيمتها » لأنه فوَتها عليه بإقراره بها لفيره . و إن كان مع المدعى بينة ممما الا 3 
وقضى بها » وكان الذائب على خصومته متى حر له أن يقدح فى بينة الدعى » وأن يقي بينة تشہد بانتقال 
للك إليه من الدعى . وإن أقام بينة أنها ملك فهل يقضى بها ؟ على وجهين بناء على تقسديم بينة 
الداخل والخارج . 
فإن قلنا : تقدم بينة الحارج تأنام الغائب بينة تشهد له بالك والنتاج أوسبب من أسباب اللا فمل تسمع 
بيذته ويتغى بأ ؟ على وجمبن . وإن كان مم انر بيغة تشهد بما للغائب سمعها الاک ول يعض بها » لأن 
البيئة لاذائب » والمادٌ م يدعما هو ولا وكيله» وإ عا ممما الا 3 لما فيم من الفائدة » وهو زوال التهمة عن 
الحاضر » وسةوط المين عنه إذا ادعى عليه أنك تلم أنهالى. 
ويتخرج أن يقغىبها إذا قانا بتقديم بينة الداخل » وإن للمودع الخصعة فىالوديمة إذا غصبت » ولأنها 
بينة مسموعة فيتذى بها كبينة المدعى إذا لم تعارضها بينة أخرى . فإن ادعى من هى فى يده أنها معه بإجارة 
أو عارية » وأقام بينة باالاك لاغائب لإ يقض بها لوجوين : 
٠‏ أحدها : أنثبوت الإجارة والمارية يترتب على الللك لدؤجر هذه البينة فلائثيت الإجارة المترتية عليها. 
والثالى : أن بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل » ويخرج القضاء ا على تقديم بينة الداخل وكون 
الحاضر له فيها حق » فإنه يقضى بها وجما واحداً . ومتى عاد امقر بها أفيره وادعاها لنفسه لم سدع دعواء» 
لأنه أقر بأنه لا علكما فلا يسمع منه الرجوع عن إقراره . والحسكم فى غير لكان کال کم فى المائب 
على ما ذكرنا . 
۸۹9 (فسل) 
وإذا طلب المدعی أن يكتب له حضرا بما جرى لزمته إجابته » فيكتب له عضرا : حضر القاضى فلان 
ابن فلان الفلانى » قاضى عبد الله الإمام فلان بنقلان الفلانى » أو خليقة القاذى فلان بن فلان إن كان ناا » 
فلان بن فلان الفلاتى » وأحضر ممه فلان بن فلان الفلانى » فادعی دارا فى بده » ويعيئها وکر حدودها 
وصفتها » فاعترف بها المدعى عليه لفلان بن فلان الغلانى » وهو حينئذ غائب عن بلد القاضى » فأقام الدع 


بينة وهى فلان بن فلان الفلانى » وفلان بن فلان الفلانى » فشهدا عنده للادعی با ادعاه » وعرف الحا كم 


کتاب افدعاوی والبينات 4 


عدالتهما بما بسوغ ممه قبول شم‌ادتم‌ماء أو شهد عنده بعدالتهما فلان وفلان بل شهادتهما » فتضى بها على 
العائب » جمل كل ذى حجة على حجقه . 

فإن كان الغائب قد قدم وم يأت محجة زاد : وقدم الغائب القر له بها فلان وم يأت بحجة تدفع الدعى 
عن دعواه . 

وإن أقام عند حضوره بينة زاد : وأقام بينة وكانت بينة الدعى مقدمة على بينته » لأمها بينة خارج . 

ay‏ (فصلل) 

وإذا ادعى إنسان أن أباه مات وخلفه وأا له غا » ولا وارث له سواهما » وترك دارا فى بد هذا 
الرجل » فأتكر صاحب اليد » فأفام الدعى بينة بما ادعاه » ثيتت الدار للديت » واتتزعت الدار من يد المتكرء 
ودفم نصةم إلى المدعى » وجمل النصف الآخر فى يد أمين لاغائب يكريه له . وكذلك إن كان الدعى ما يقل 
وتحول » ومهذا قال الشافمى . وقال أبو حنيفة : إن كان مما يغقل ولا حول أو ما يتحنظ ولا يخاف هلكه 
لم ينع نصيب الفاثب من بد الماعى عليه » لأن الغائب لم يدعه هو ولا كيله فل بازع من يد من هو فى يده » 
كا لو ادعى أحد الشريكين دارأ مشتركة بينه وبين أجنبى > فإنه يل إلى الدعى نصيبه ولا يتزع نصيب 
الغائب » كذا هاهنا . 

وانا : أنها رکه ميث ثبت ببيئة » فوجب أن يزع نصيب الغائ ب كالول » وکا لو كان أخوه صغيراً 
أو نوت » ولأن فيا قاله ضرراء لأنه قد يتعذر على الفائبإقامة البينة وقد يموت الشاهدان أو يفيبان<° 
أو نزول عنهما عدالتيما ؛ ويعزل الام فيضيع حقه » فوجب أن يحفظ بانتزاعه كالنقول . ويفارق الشريك 
الأجنى إلا وتقصيلا . 

أما الإجال : فإن المنقول يتزع نصيب شريكه فى الميراث ولا يتزع نصيب شربكه الأجنبى 

وأما التفصيل : إن البينة ثبت بها اللق للميت » بدليل أنه بقضى منه دونه وتنقذ منه وصاياه » ولأن 
الأ يشار كه فيا أخذه إذا تعذر عليه أخذ الباق . فأما إن كان ةين فى ذمة إأسان » فهل يقبض الحا 6 نصيب 
الغائب ؟ فيه وجهان : 

أحدها : بقبضه کا يقيض العين . 

والتانى : لا يقبضه » لأنه إذا كان فى ذمة من هو عليه » كان أحوط من أن يكون أمانة فى يد الأمين » 
لأنه لا يؤمن عليه القاف إذا قبضه . والأول أولى » لأنه فى الذمة أيضاً يعرض لاتلف بالفلس والوت وعزل 
الجا 3 وتعذر البينة . 

إذا تبت هذا : فإننا إذا دفعنا إلى الحاضر نصف الدار أو الدّين لم نطالبه يضمين » لأنتا دفعتاه بقول 


0 بغيبا ) والصواب ( يغيبان )ف‎ ( ۴۰٤ ص‎ ٩ فى الغنى طبءة رشيد ج ص م.م وللفق ج‎ )١( 


لشف الى 


الود » والمطالبة بالضمين طمن عليهم . قال أسحابنا : -واء كان الشاهدان من أهل الليرة الباطنة أو لم يكونا. 
ويحتمل أن لا تقبل شهادتهما فى ننى وارث آخر حتى يكونا من أهل اللخيرة الباطنة والمعرفة المتقادمة » لأن 
من ايس من أهل المعرفة ليس جمله بالوارث دليلا على عدمه ولا يكتنى به » وهذا قول الشافنى . فلى هذا 
تكون الدار موقوفة » ولال إلى الحاضر نصفها حتى يسأل الاک ويكشف عن المواضع التى كان يطوفها» 
ويأمر مناد ينادى إن فلانا مات » إن كان له وارث فايأت » فإذا غلب علىظنه أنه لو کان له وارث اظبر 
دفع إلى الحاضر نصيبه . وهل يطلب منه ضميتاً ؟ يحتمل وجهين . 
وهكذا الحم إذا كان الشاهدان من أهل الخبرة الباطنة » ولسكن لم يقولا ولا نعم له وار سواه 
فإن کان مع الإن ذو فرض فعلى ظاهر المذهب يعطى فرضه كاملا > وعلى هذا التخريح يعطى اليقين » ذإن 
كانت له زوجة أعطيت رء بع ال لجواز أن بكون له أربع نسوة » وإن كانت له جسدة وم يثبت موت أمه 
لم مط شی > وإن ثبت موتها أعطيت ثلث السدس+واز أن يكون له ثلاث جدات » ولاتمطى المصبة شيقًاً. 
فإن كان الوارث أخا لم يط شیا » لجواز أن يكون للايت وارث مجبه . وإ ن کان ممه أم أعطيت 
السدس عائلا» والمرأة رح المْنعائلاء والزوج الربع عائلاء لأنه اليقين » ذإن السسألة قد تعول مع وجود 
الزوج » مثل أن مخاف أبوين وابنين وزوجا » نإذا كدف الحم أعطىاازوج نصيبه » وكل لذوى الفروض 
فروضهم . 
AY‏ (فصسل) 
وإذا اختاف فى دار فى يد أحدها » فأقام الدعى بينة أن هذه الدا ر كانت أمس ماكه أو منذ شمر » 
فمل أسمع هذه البينة ويقغى بها ؟ على وجيين : 
8 : تسمع ويحسكم بها لأنها تثبت اللاك فى الماضى » وإذا ثبت استديم حتى يعلم زواله . 
والثانى : لا تسمع . قال القاضى : هو الصحبح ء لأن الدعوى لا تمع مالم يدّع المدعى اللاك فى الال » 
فلا نسمع بينة على مالم يدّعه » الکن إن انضم إلى شهادنهما بیان سبب يد الثانى وتعريف تعديها فقالا : 
نشهد أنها كانت ملكه أمس فقبضها هذا منه » أو سرقها » أوضلت منه فالتقطها هذا » و حو ذلك » معت 
وقضى بها » لأمها إذا لم تبين السبب فاليد دليل اللاك . ولا تنافى بين ما شهدت به البينة وبين دلالة اليد » 
لجواز أن تسكون ملكه أمس ثم تنتقل إلى صاحب اليد . فإذا ثبت أن سبب اليد عدوان خرجت عن 
كونها دليلا » فوجب القضاء باستدامة اللك السابق . وإن أقر اللدعى عليه أنها كانت ملكا لفدعى أمس 
أو فيا مى » مع إقراره »وحم به فى الصحيح » لأنه حينئذ يحقاج إلى بیان سبب انتاهما إليه » فيصير هو 
الدعى فيحتاج إلى البينة » ويفارق البينة من وجوين : 
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أحدهما : أنه أقوى من البينة لسكونه شهادة من الإنسان على نفسه » ويرّول به النزاع » مخلاف البينة » 
وهذا يسمع فى الجوول » ويقضى به مخلاف البينة . 

والثانى : أن البينة لا تسمع إلا على ما ادءاه » والدعوى يجب أن تكون معانة بالمال » والإقرار يسمم 
ابتداء . وإن شهدت البينة أنها كانت يده أمس ففى سماعما وجمان » وإن أقرالمدعَى عليه بذلا » قالصحيح 
أنها تسمع ویقضی به لاذ كرنا . 

۸"۸ (تصل) 

وإن ادعى أمّة أنها له » وأقام بينة فشمهدت آنما ابنة أمَته ؛ أو ادعى رة فشهدت له الببدة أنها عرة 
شجرثه » الك له بها ء لجوازأن تسكون ولدلها قبل تملكباء» وأثرتالشجرة هذه الْمْرةَ قبل ملكه إياهاء 
وإن قالت البينة : ولدتها فى ملكه » أو أتمرتها فى ملكه > حك له بها > لأنها شهدت أنها ععاء ملكه , 
ونماء ملسكه ملكه مالم ررد سيب قله عنه . 

فإن تیل : فقد قلم لا تقبل شهادتة بالملاك السابق على الصحيح » وهذه شهادة علك سابق . 

قلنا : الفرق بينهما على تقدير النسليم أن الما تابع هناك فى الأصل » فإئبات ملسكه فى الزمن اماف على 
وجه التبم » وجرى مجرى مالو قال : ماسكته منذ سنة وأفام البينة بذلك » فإن ملسكه ينبت فى الزمن المافى 
تب للحال » ويكون له الْمَاء فما مذى » ولأن البينة هاهنا شودت ببب اللات وهو ولادلما » أو وجودها فى 
ملدكه » فقويت بذلك . وهذا لو شهدت بالسهب ف الزمن المافى فتالت : أقرضه ألا أو باعه ثبت اللاك » 
وإن لم يذ كره فع ذكره أولى . 

وإن شهدت له البينة أن هذا النزل من قطنه » وهذا الدقيق من حنطته » وأن هذا الطائر من بيضته » 
مله به وإن لم يضنه إلى ماسكه » لأن الغزل عين القطن » وإما تغيرت صفته » والدقيق أجزاء الحنطة 
تفرقت »© والطيرهو أجزاء البوضة استحال » وكأن البينة قالت : هذا غزله ودقيقه وطيره » وايس كذلك 
الولد والمرة ¢ فإنهما غير الأم والشجرة . ولو شېد أن ه_ذه البيضة من طيره لم يحم له بها حت يقولا : 
باضوا فى ملكه ء لأن البيضة غير الطير » وإنماهى من نمائه » فهى كالولد . ومذهب الشافبى فى هذ الفصل 
كله كاذ كرنا . 

5م (فسص ل) 

وإذاكانت فى يد زيد دار فادعاها مرو » وأقام بينة أنه اشتراها منخالد بثمن مسمى نقده إياه »أو أن 
خالا وهبه تلات الدار لم تقبل بینته بهذا حتی يشهد أن خالداً باعه إياها أو وعبها له وهو يملكها » أو يشهد 
أنها دار عرو اشتراها من خالد » أو يشهد أنه باعها أو وهبهاله وسلمما إليه . وإما لم تسمع البيقة محرد الشراء 


YY‏ للذنى 


والمبة » لأن الإنسان قد يبيم مالا يعلسكه ويهبه فلا تقبل شهادتهم به » فان انم إلى ذلك الشهادة ابام 
بالك ¢ أو شهدوا لمشترى باالك ¢ أو شهدوا بالتسايم » فقد شهدوا بتقدم اليد أو بالك للمدعى أو لن باعه » 
فالظاهر أنه ملسكه » لأن ايد تدل على املك » وهذا مذهب الشافسى » و إنما قبلناها وهى شهادة بلك ماض 
لأنها شهدت بإللك مع السبب » والظاهر استمراره » مخلاف ما إذا لم يذ كر السبب . 


/ (فصل) 

وإذا كان فى يد رجل طفل لا يمتبرعن نفسه » فادمى أنه مماوكه قبات دعواه » ولم يل بينه وبینه » لأن 
اليد دليل اللاك » وألصى مالم يمير عن نفه فمو كالبهيمة والمتاع » إلا أن يعرف أن سبب يده مير الك » 
مثل أن يلتقطه فلا تقبل دءواه لرقه » لأن الاقيط محكوم محريته » وأما غيره فقد وجد فيه دليل اللاك من غير 
معارض » فيح برقه . فإذا باغ فادعى المرية لم تقبل دعواه» لأنه محكوم برقه قبل دعواه . وإن م يدع 
ملسكه لكنه كان يتصرف فيه بالاستخدام وغيره » فو كالو ادعى رقه ويح له برقه » لأن اليد دليل 
اللاك . فإن ادعى أجنى نه م يقبل لما فيه من الضرر على السيد » لأن النسب مقدم على الولاء فى الميراث . 
فإن أقام البينة بنسبه ثبت ولم بزل اللا عنه » لأأنه جوز أن يكون ولده وهو مملوك بأن ينزوج بأمّة أو يسبى 
الصمير ثم يل أبوه » إلا أن يكون الأب عربيا فلا يسترق ولده فى روابة » وهو قول الشافعى القديم . وإن 
أقام بينة أنه ابن حرة فمو حر » لأن ولد الخرةلا يكون إلا حرا . 

و إن كان الصى میا يعبر عن نفسه » فادعى من هو فى يده رقه ولم يعرف تقدم اليد عليه قبل عييزه » 
إلا أنبا إن رأيناه فى يده وهما يتنازعان ففیه وجمان : 

أحدها : لا يثبت ملك عايه » لأنه معرب عن نفسه ويدعى المرية » أشبه البالغ . 

والثانى : يبت ملكه عليه » لأنه صغير ادعى رقه وهو فى بده فأشبه الطفل . 

فأما البالغ إذا ادعى رقه فأنكر لم يثبت رقه إلا ببينة » وإن لم تسكن بيقة فالقول قوله مع يميفه فى المربة 
لأنها الأصل . وهذا النصل تحميعه مذهب الشافى وأبى ثور وأصحاب الرأى » إلا أن أصحاب الرأى 
قالوا : متى أقام إنسان بينة أنه ولده ثبت النسب والرية » لأن ظهور الحربة فى ولد الجر أ كر من 
احتال الرق الحاصل باليد »لا سيا إذا لم يعرف منالرجل كفر ولا تزوج بأءّة » فلا ينفى امال الرق . وهذا 
القول هو الصواب إن شاء الله . 


۸4۷۱ (فسل) 
وإن ادعى اثنان رق بالغ فى أيديها فأنتكرها » فالقول قوله مع بينه . وإن اءترف الما بالرق ثبت 
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رقه . فإن ادعاه كل واحد مهما 'نفسه فاءترف لأحدها فمو لن اعترف له » ومذا قال الشافمى . وقال 
أبو حنيفة : يكون بينهما نصفين » لأن يدها عليه فأشبه الطفل والثوب . 

ولنا : أنه lej‏ حم رق باعترافه» فکان مل وکا لمن اعثرف له » كلو لم تسكن يده عليه . ويخااف 
الثوب والطفل » فإن اللاك حمل فيهما بالود وقد اويا فيه »وهاهنا حصل بالاعتراف وقد اختص هأحدها 
فكان تما به » فإن أفام كل واحد منهما بدئة أنه مل رکه تمارضتا وسقطتا ويقرع بينهما أو إقسم يشما 
عل ما معى من التفصيل فيه . 

فإن قلنا بت وطهما ولم بعترف لما بالرق فهو حر ء وإن اعترف أحدها فهو لمن اعترف 4 » وإن أفر لما 
59 ذهو بيعهما »لأن البينتين سقطةا وصارتا كالممدومتين . 

فإن قلنا بالقرعة أو القسمة فأنسكرههما لم يلتفت إلى إنسكاره » وإن اعترف لأحدها لم يلعفت إلى 
اعترافه » لأن رقه ثابت بالبيفة فل تبق له يد على نفسه علا قلنا فيا إذا ادعى رجلاندارفى بد ثالث »وأفام كل 
واحد منهما بينة أنها ملسكه » واعترف أنها ليست ل » ثم أقر أنها لأحدها لم يرجح بإقراره . 

فد (فسسل) 

ولو کان فى يده صغيرة فادعى نسكاحها » لم ,قبل مته » ولا يذلى بينها وبينه . ولو ادعى رقا قبل منه 
إذا كانت طفلة لا تمر عن نفسها » لأن اليد دايل الاك . وأما اللدعى لانكاح فہو مقر محريتما أو با 
غير ملوكة له ء واليد لا تبت على المر» فإذاكيرت فاءترفت له بالفکاح قبل إقرارها , 


لذ (فسل) 
ولو ادعى ملك عين وأقام به بينة » وادعى آخر أنه اعا منه » أو وهبها إياه » أو ونها عليه » 

أو ادعت امرأته أنه أصدقها إباها أو أعتقها » وأقام بذلاك بينة » قضى له بها بغير خلاف نمه » لأن بينة 
هذا شهدت بأمر خنى على البيئة الأخرى » والبينة الأخرى شهدت بالأصل » فيمكن أنه كان ملكه ثم صنع 
به ما شهدت به البينة الأخرى . 

ولو مات رج-ل وثرك دارا فادعى ابنه أنه خلفها ميران)ا » وادعت امرأته أنه أصدتها إياها » وأقاما 
بذك بيلتين » 5 بها للمرأة » ولأنها تدعى أمرا زائداً خن على بينة الإبن » وسواء شهدت البينة بالشراء 
ومافى معناه» بأنه باع ملسكه » أو ما فى يده » أو أ تشهد بذلك » وسواء شهدت بالبيع والقبض » أولم 
تذكر القبض » و.هذا قال الشافمى . وقال أبو حنيئة : لا يثبت اللاك للمشترى ولا نزال يد البائع إلا أن 
ميد البينة بأنه باع ٠‏ که أو مافی باه » لأن ابيع لاطاتق ايس عجة» لأن قد يبيع مالا يلك . 

(م هع الى س ج (١١‏ 


Yt‏ الغنى 


ولنا : أن بينة البائع أثبتت الللك له » فإذا أقامت بينة الشراء عليه كانت حجة عليه فى إزالة ملكه 
عنما إلى المشترى » فوجب القضاء له بها . 

ولو ادعى إنسان دارا فى يد رجل ألما لى مذ سنة وأقام بهذا بينة » اء ثالث فادعى أنه اشتراها 
من مدعيها مذ سلتين و أفام بهذا بيئة ثبت لمدعى الشراء » ولوس فى شمهادة البينة الأولى أنه تماسكها منذ 
سنة ما يبطل أا له مذذ سذتين » لأنه لا تنافى بين ملسكها منذ سلتين وملسكها متدذ سنة » فإن امالك منذ 
سئتين بستمر ملسكه فى السنة الثانية . فإن قالت بينة الشراء : هو مالسكبا » ثبت اللاك بثير خلاف » وإن 
لتقل ذلك کان فيه من اللخلاف ما قد ذ كرناه ٠‏ 


AoVt‏ (صل) 
ولو ادعی رجل ملك دار فى ید آخر » وادعی صاحب اليد ألما فى بده منذ سنتين » وأقام كل واحد 
منوما بينة بدعواه » فهىلدعى اللات بلا خلاف تملمه» لأنه لاتنافى بين‌الدعو تين ولا البينتين » لأا قد تسكون 

ماسكاله وهی فى يد الآخر . 
وإن ادعى دابة أنها له منذ عشر سنين » وأقام هذا بينة » فوجدث الدابة ها أقل من عشر سنين » 
فالبينة كاذبة » والدابة لمن هى فى بده . 

Ao‏ (فمل) 
وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أقر لان بأاف » وميد أحدها أنه تضاه » ثبت الإقرار » فإن حلاف 
مع شاهده على القضاء ثبت » وإلا حاف المقر له أنه لم يقضه ويثبت له الأاف . وإن شهد أحدها أن له عليه 
4 وشهد الآخر أنه قضاه ألا » تثبت عليه الألف » لأن شاهد القضاء ل يشهد يألف عليه » و إعا تضمنت 
شهادته أنها كانت عليه » والشهادة لا تقبل إلا صرعة لاف المسألة الأولى » فإن البينة أثبتت الألف 

بشهادمها الصريحة بها. 

ولو ادعى أنه أفرضه آلا فقال : لا يستحق على شيا » فأفام بيئة بالقرض » وأقام لمدعى عليه بوئة أنه 
قضاء ألقاً ولم يعرف التارريخ » برىء بالقضاء » لأنه لم يثبت عليه إلا ألن واحد » ولا يسكون النضاء إلا 1ا 
عليه » فلهذا جمل القضاء للا لف الثابتة . وإن قال : ما أقرضتنى » ثم أقام بينة بالقضاءء لم تقبل بيذته فى أنه 
قضاه لاقرضء لأنه بإنكاره القرض تعين صرفما إلى قضاء غيره » ولو لم يسكر القرض إلا أن ببنة القضاء 
كانت مؤر<ة بتاربخ سابق على القرض لم يجز صرفما إلى قضاء الفرض » لأنه لا يقغى الفرض قبسل 


وحوده. 
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۸01 $. اة 
قال: لإ ولو مات رجل وخاف ولدين :مسلا وكانرا » فادعى المسل أن أباه مات ملا » وادعی الکافر 
إن أباه مات كافرا » فالقو ل قول الكافر مع ميه » لأن الل بإعترافه بأخوة الكائر يمترف بأن أباء كان 
كافراً مدعي لإ-لامه وإن لم يعترف بأخوة ا كافر وم تسكن بود-ة بأخوته » كان الميراث يدها نصئين 
لتساوى أيديهما 4 


وجماته : أنه إذا مات رجل لابعرف دينه »وخلف تركة وابدين يمترفان أنه أبوها أحدها مل » والآخر 
كافر »نادعى كل واحد مهما أنه مات على دينه وأن للبراث له دون أخيه » فالیراث لا-كافر » لأن دعوى 
ال لانخلو من أن يدعى كون اميت مسلا أصايا فيج ب كون أولاده مين ويكون أخوه الكاارم تدا . 
وهذا خلاف الظاهى » فإن المرئد لابقر على رده فى دار الإسلام » أو يقول : إن أباه كان كافرا فأسل قبل 
موته فهو معترف بأن الأصل ماقاله أخوه مداع زواله وانتقاله » والأصل بقاء ماكان على مااكان حتى 
يثبت زواله . وهذا معنى قول الفرق : إن الم باعترافه بأخوة الكافر معترف أن أباه كان كافرا 
ملعا لإسلامه 3 
وذكر ابن ألى موی عن أحد روابة أخرى أنهها فى الدءوى سواء 2 فالميراثك ET‏ نمقي”كف 0 3 
لو تتازع الان ديفا فى أيديمءا . ول أن يكون اليراث للم منهما وهو قول ألى حنيةة » لأن لدار دار 
الإسلام e‏ بإسلام أقيطيا ؛ وبثبت اميت فيبا إذا لم يعرف أصل دينه م الإسلام فى الملاة عليه ودفنه 
وتكفينه من الوتف اأوآوف علىأ كفان مولى ال دين ولأن هذا حكه حم الونى السلينفى:فسيلك والصلاة 
عليه ودفنه فمقابر |أسهينوسا'ر أحكايه فكذ لاك فىميراثه» و لأن الالام يعلو ولايءلىعايه. و جوز أن 
يكون أخوه الكافرمم تدا لم ثبت عند الا ک ر دته » ول ينته إلى الإمام خيرهءوظرور الإسلام بناء على هذا 
أ كثر من ظهور الكةر بناء على كفر أبيه» ولهذا جملالشرع أحكامه أحكام المسادين فما عدا التنازع فيه . 
وقال القاذى : قياس امذهب أن ننظر » فإن كانت التركة فى أيديهءا قسمت بسشهما نصفين » وإن 
لمتكن ف أبديهما أقرع بينوما » ف ن قرع صاحبه حاف واستحق » كا قلنا فما إذا تداعيا عيتا . ويقتذى كلامه 
نما إذا كانت فى يد أحدها فهى له مع مينه » وهذا لايصلح » لأن كل واحد منهما يرف أن هذه التركة 


۷( ورد هذاى حديث عن رسول لله صلی الله عليه وسل أغرجه الدارقطى والبعق والضماءالقدءىعؤعائذبن 
مرو لازنى وعلقه البخارى» ورواه الطبرانى فى المغير من حديث عر .أنظر وض القدر ج ٣‏ ص 1۷۹ وتلخيس 
الخبيرج ع ص ۱۲۹ (ف) + 


أهف للغنى 


ار كة هذا الميث » وأنه ما يستحقها باليرات فلاحم ليده . وقال أو الطاب : يحتمل أن يقف الأ <تى 
يعرف أصل دينه أو يصطاحا » وهذأ قول الشافمى . 

ولنا : ماذكرناه من الدايل على ظهور كفره » وعند ذلك يتمين الترجيح لةوله وصرف الميراث إليه » 
وأما ظوور حكم الإسلام فى العملاة عليه » فلأن الصلاة لاضرر فاعلى أحد » وكذلاك تفسيله ودفنه » وأما 
قوله: إن الإسلام يلو ولايعلى » فإبما يعاو إذا ثبت»والنزاع فى ثبوته » وهذا فعا إذا لم يبت + فأما إنثبت 
أصل دينه فالقول قول من بنفيه عليه مع يمينه » وهذا قول الشافهى وأبى ثور وابن المنذر . وقال أبوحنيفة : 
القول قول المسل على كل حال ما ذ كرنا فى التى قبلها 5 

وانا : أن الأصل بقاء ما كان عليه » و كان الفول قول من يدعيه كسائر الواضم . فأما إن لم 
بعقرف السلم بأخوة الكافر وادعى كل واحد منهما أن ايت أنوه دون الآخر فهما سواء فىالدعوى لتساوى 
أبديهما ودعاوبهما » فإن الل والمكافر فى الدعو ی سواه » ويقسم ميرائه نصفين کا لو كان فى أنديهما دار 
فادءاها كل واحد مهما ولا بدنة لها . ويحتءل أن يقدم قول اسل لما ذكرنا والله أعل . 

AeVV‏ وإاأة» 

آل (وإنأقام الاسم بيغة أنه مات ملماء وأقام االكافر بينةأنهمات كافراء أسةمات البيانازو كان كن 
لابينة لا . وإن قال شاهدان : نمرفه كان كاقرا » وةل شاهدان : نعرفه كان مل »فاليراث للمسلم > 
لأن الإسلام يطرأ على الكفر إذا لمبؤرخ شرود «عرفتهم ) 

وجلة ذلك : أنه إذا خاف اميت ولدين ءل وكافراً » فادعى السلم أنه مات مدلا وأقام بذلا بينة» 
وأقام السكافر بينة من السامين أنه مات كافر؟ ولم يعرف أصل ديه » فما «تعارضتان . وإن عرف أصل 
د ينه نظرنا فى لنظ الشهادة » فإن شهدت کل واحدة منهما أنه كان آخ ركلامه التافظ ما شت إيه فهما 
متعارضتان » وإن شهدت إحداها أنه مات على دين الإسلام و a‏ ى أنه مات على دبن الكثر 
قدمت بيدة من بدعى انتقاله عن دينه » لأن المبقية له على أصل دينه يتت شهسادتها على الأصل الذى 
تعرفه » لأنهما إذا عرفا أصل دينه وم يعرفا انتقاله عنه جاز لا 0 مات على دينه الذى عرظاء» 
والبينة الأأخرى معها عل لم تعلمه الأولى فقدمت عليهاء کا لو شهدا بأن هذا المبد كان ملكا هلان إلى 
أن مات ء وشهد آخران أنه أعتقه أو باعه قبل موئه قدمت بينة العتق والبيع . 

فأما إن‌قال‌شاهدان: نمر فه قبل موته قد كان م لاء وقال ا فه كان كافرآء نظرنا فتار مخرماء 
فإن كانتا مؤرختين بتار ین مختلفين عمل بالا خرة مفهماء لا نه بت آنه اتتقل عا شهدت به الأولى إلى 
ماشها تب الأخرة وإن كنا « ملين أو إحداها اة دەت نينة ااام ؛لأن السلم لايةر على انكر فى دار 


كتاب الدعاوى والبيناث VY‏ 


الإسلام » وقد يسلم الكافر فيةر . وإن كانتا مؤرختين بتارينم واحد نظرت فى شهادتهما » فإن كانت 
على الافظ فما متمارضتان » وإن ثم تكن كَل الانظ ولم بعرف صل دينه فما متعاضتان . وإن عرف أصل 
دينه قدمت النائلة له عن أصل دينه . وكل موضم تمارضت البينتاث فقال الرفى : تسقط اليبنتان 
ويكونان كن لابينة لها . وقد ذكرنا روايتين آخرتين : 
إحداها : يقرع بينهما فن خرجت له القرعة حلف وأخذ 
والثانية : تقسم يينهما » ونحو هذا قال الشافمى . وقال أبو حنيفة : تقدم بينة الإسلام على كل حال . 
وقد مغى الكلام معه . وقول ارق فا إذا قال شاهدان : نعرفه كان مسالا » وقال شاهدان : نعرفه كان 
کافرا » مول على من لم يعرف أصل دينه »أو عل أن أصل ديئه السكفر » أما من كان مسلا فى الأصل 
فينبغى أن تقدم بيئة السكفر » لأن ببنة الإسلام يوز أن تستند إلى ما كان مايه فى الأصل . 
ام (ضصل) 
وإن خلف ابت مسلا وأ کافر؟ فاختلفا فى دينه حال الوث» فال فبها اتی قبلما» ودا 
سائر الأقارب » إلا أن يخلف أبوين كافرين وابذين مسامين أو غيرها من الأقارب وتلفون فى دينه » فإن 
کون الأبوين كافرين بمنزلة معرفة أصل دينه » لأن الولد قبل بلوغه كوم له بدين أنويه فثبت أنه كان 
كافر؟ وأن الإبنين يدّعيان إسلامه » فيسكون القول قول الأبوين » وإرك كانا مسامين فالقول قولما 
فى إسلامه » لأن كفره ينبنى على أنه كان مسلا فارتد » أو أن أبويه كانا كافرين فأساما بعد بلوغه 
والأصل خلافه . 
۸0۷۹ (فصل) 
ولو مات ملم وخلف زوجة وورثة سواهاء وكانت الزوجة كافرة ثم أسلاث » فادءت أنها أسدءت 
قبل موته » فأنتكرها الورثة » فالقول قول الورثة » لأن الأصل عدم ذلك . وإن لم ينبت ألما كافرة قادعى 
عليها الورثة آنما كانت كافرة فأنسكرتهم » قالقول قولها » لأن الأعمل عدم ماادعوه عليها . وإن ادعوا 
أنه طلقها قبل موته فأنكرتهم » فالقول قوها . وإن اعترفت بالطلاق وانتضاء العدة وادعت أنه راجمباء 
فالتول قوهم . وإن اختلفوا فى انقضاء عدتها » فالذول قوهًا فى ألما لم تنقض » لأن الأصل بقاؤها » ولا نم 
فى هذا كله خلاقاً » وبهذا قال الشافنى وأصحاب الرأى وأبو ثور . 
ولو خلف ولدين مسامين اتفقا على أن أحدهها كارت مسلتا حين موت أبيه وادعى الآخر أنه أسر 
فى حياة أبيه وجحده أخوه فاليراث للمتفق عليه » لأن الأصل بقاء الكفر إلى أن يعم زواله ؛ وعلى أخيه 
الدين » ويكون على ننى العم » لأنها على ننى فمل أخيه » إلا أن يكون ثبت أنه كان مسلا قبل النسمة» 
فإن من ألم عل ميراث قبل أن يقسم قم له . وإن كان أحدهما حرا والآخر رقيما نم عتق واخقلفا فى 


VA‏ اغى 


حريته عند الوت فالنول قول من بنغما . وإن لم يدبت آذه كان رقي ولا کافر؟ » فادعی عليه أنه کان 
كذلات فأنكر ء فالقول قوله والميراث بينهما » لأن الأمل الرية والإسلام وعدم ما سواهما . 
م (فصل) 
وإن ال أحد الإبنين فى غرة شعبان » و اسل الآخر فى غرة رمضان » واختلنا فى موت أبيمما ء فال 
الأول منهءا : مات فى شعبان فورثته وحدى . وقال الآخر : مات فى رمضان » فاليراث يدنهء! » لأن الأصل 
بقاء حياته حتى يلم زواها . فإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه فنيه وجبان : 
أحدها : يتعارضان . 
والثانى : تقدم بيئة موته فى شعيان » لأن ممما زيادة علم لأا بيذت موته فى شعوان» ووز أن يق 
ذلاث على البينة الأخرى . 
A۸6۸1‏ (فصل) 
و إن اختلفا فى دار » فادعى أحدها أن هذه دارى ورثتها من أبى » وادعى الآخر أنها داره ور ما من 
أبيه » ولیس أحدههما أا للا خر » وکانت فى بد أحدها » فعى لاذى ھی فى يده » سواء كارت ملا 
أو كافراً . وإن كانت ف أيدهما فھی بينمما . وإن کان لسكل واحد منهءا بينة وهى فى أيديهما تعارضتا » 
وكان الحم فيها على ما قدمنا فى مثلها . 
AeAY‏ اة 
قال :ل( وإذا مانت اصيأً: وابنها فقال زوجها : ماقت قبل اينما قورئناها » م مات ابی فورثته . وقال 
أخوها : مات ابنها فورثته » ثم مانت فورثناها » حاف كل واحد ممرما على إبطال دعوى صاحبه » و کان 
ميراث الإبن لأبيه » وميراث الرأة لأخيما وزوجها نصفين ) . 
وجملته : أنه إذا مات جاعة يرث بعضهم بعضا » واختاف الأحياء من ورثتهم فى أسبقهم بالوت » 
كاسأةو ابنهاماتا » ققالالزوج : مانتالرأةأو لافصار ميرائم! كله لى ولا بنى »ثم مات !بی فصارمير اث لى. وقال 
أخوها : مات ابنها أولا فورئت ثاث ماله » ثم ماقت فكان ميرائها بينى وبينك نصفين » حاف كل واحد 
مهما على |بطال دعوى صاحبه » وجملنا ميراث كل واحد منهما للا حياء من ورثقه دون من ماث معه » 
لأن سيب استحقاق الى من موروثه موجود » و إا يمتنع لبقاء موروث الآخر بمده » وهذا أ مشكوك 
فيه » فلا نزول عن اليتين بالك ء فيسكون ميراث الإين لأبيه لا مشارك له فيه » وميراث المرأة بين أخيها 


وزوجها نصفين » وهذا مذهب الشافى ٠.‏ 


كتاب الدعاوى والبيناثت خف 


فإن قيل : فقد أعطيم ازوج نصف ميراث المرأة وهو لا يدعى إلا اربع . 

قلنا : بل هو مدع له كلد ء ربعه بميرائه منها » وثلاثة أرباعه بإرئه من ابنه . قال أبو بكر :وقد ثبت 
البنوة بيقين فلا يقطم ميراث الا'ب منه إلا ببينة تقوم للا » وهذا تعليل لقول ارق فى هذه السألة . 
وذكر قولا آخر أنه حمل أن الميراث بينهما نصفين قال : وهذا اختيارى أن كل رجلين ادعيا ما لايمكن 
صدقهما فيه فهو بينهما نصنين » وهذا لا يدرى ما أراد به » إن أراد أن مال الرأة بينهما نصفين فهو قول 
طرق وليس يول آخر » وإن أراد أن ماما ومال الإبن بينهما نصفين لم يصح » لاأنه يفضى إلى إعطاء 
الاح ما لايدعيه ولا يستحته يقينا » لاأنه لا يدعى من مال الإبن أ كثر من سدسه » ولا يمكن أن ستحق 
أ كثر منه . وإن أراد أن ثلث مال الإبن يضم إلى مال المرأة فيتتسمانه نصفين لم يصح » لان نصف ذلك 
للزوج باتفاق منهما لا ينازعه الاح فيه » وإنما النزاع بينهما فى نصفه . ويحتمل أن يكون هذا مراده 

كا لوتنازع الا فيه » وما النزاع بينهما خنى » کا لوتنازع رجلان دارا فى أيدبهما » فادعاها أحدها كلها » 

وادعى الأخر تصفها » فإنها تقسم بينهما نصفين » وتسكون المين على مدعى النصف . إلا أن الفرق بين هذه 
المسألة ولاك أن الدار فى أيديهما فكل واحد منهما فى يده نصفها » فدعى النصف يدعيه وهى فى يده فقيل 
قوله فيه مع ین . وفى مسأاتنا يمترفان أن هذا ميراث عن اميتين » فلا يد لاأحدهما عليه لاعترافهما بأنه 
م يكن لما » وإِتما هو ميراث يدعيانه عن غيرهها . وإن أرادا أن يفم سدس مال الإبن إلى نصف مال الرأة 
فيقسم بينهما نصفين فله وجه » لا نهما تساو! فى دعواه فيقسم بينبما » كا لو تنازعا دابة فى أيدبهما » وعلى 
كل واحد منهما اين فيا حكر له به , 

والذى بقتضيه قول أصحابنا فى الغرق والهدمي أن يكون سدس ميراث الإبن للا أخخ وباق امير اثين ازوج » 
اننا نقدر أن امرأة ماقت أولا » فيسكون ميرائها لابنها وزوجهاثم مات الإبن فورث الزوج كل ما فىيده » 
فصار ميرانها كله ازوجما ۰ ثم نقدر أن الإبن مات أولا فورثه أ بواه لأمه الثلث » لم مانت فصار الثلت بين 
أخمها وزوجما نصنين » لكل واحد منهما السدس ء فلم يرث الأ إلا سدس مال الإبن كا ذ كرنا. ولمل 
هذا القول يختتص بمن جهل مونهما واتفق ورانهما على الجول به . والقولان التقدمان قول ارق وقول 
أبى بكر فما إذا ادعى ورئة كل ميت أنه مات أخيرا وأن الآخر مات قبله » فإن كان لأحدها بينة عا اعا 
حح بها » وإن أقاما بيثتين تمارضتا » وهل تسقطان أو تستعملان فيقرع بينهما » أو يقتسمان ما اختلنا فيه ؟ 
مرج على الروايات الثلاث » والله آعم . 

Nor‏ (فمل) 
ولو كان فى يد رجل دار فادعت امرأته أنه أصدقها إيإهاء أو أنها اشترتها مته فأ كرها » فالقول 


A:‏ الغنى 


قوله مع ينه » لأن القول قول المنسكر مع يكينه . وإن أقام كل واحد منْهما بينة قدمت بينة للرأة » لأنها 
تشهد بزيادة خفيت على بينة الزوج ٠‏ وإن مات الرجل وخلف ابا فادعى الإن أنه خلف الدار ميرائا » 
وادعت رأة أنه أصدقرا إيأها أو باعها إيإها وأفاما بيثتين» قدمت بينة لارأة لذلك » فإن لم تكن بينة 
فالقول قول الإن مع ينه لا ءل فى هذا خلا . 

605 (صل) 

وإذا ادعى رجل أنه ١‏ كترى بيدا من دار لرجل شهراً بعشرة » فادعی الرجل أنه ١‏ کتری الدا ر کلہا 
بعشرة ذلاك الشهر » ولا بينة لواحد ممما » نقد اختلفا فىصفة المقد فى قدر المسكترى فيتحا لفان » وقد مى 
حم التحالف فى البيع . 

وذكرأبو الخطاب فما إذا ادعى البائم أنه باعه عبده هذا بمشرة » وقال المشترى : بل هو 
والعبد الآخر بعشرة » فالقول قول البائم مع ينه ولم يمل بينهم! تحائقاً » لأن المشترى بدعى بيا فى العبد 
الزائد ينكره الوائع » والقول قول النسكرء وهذا مثله . فلى هذا يكون القول قول المكرى مم يمينه 
إذا عدمث البينة . وإن أقام أحدهما يدعواه بينة 2 له » وإن كان مع كل واحد بينة تعارضةا » سواء 
كانتا مطلقتين أو مؤرختين بتاريخ واحدء أو إحداما مؤرخة والأخرى مطاقة» لأن المقد على البيت 
مفردا وعلى الداركاما فى زمن واحد محال . 

فإن قلنا : تسقطان فالحسكم فيه كا لو لم يكن بينهما بينة . 

وإن قلنا : يقرع بِينهما قدمنا قول من تقع له القرعة » وهذا قول النائى وظاهر مذهب الشافعى . 
وعلى قول أبى الخطاب تقدم بينة المكترى لأنها تشد بزيادة » وهو قول بمض أسعاب الشافس . 

فإن قيل : فبلا أو جم الأخربين ما على الكترى اقلم فما إذا قامت البيفة أنه تزوجها يوم اجيس 
بألف نقامث بينة أخرى أنه تزوجما يوم المعة يمائة يحب الوران ؟ 

قلها : 5 يجوز أن يكون الهران مستقر ين » بأن راز وجا هوم اجيس ويدخل بها م مخالعها م ينزوجما 
يوم الجعة » وأما الأجرة فلا تستقر إلا بمضى الزمان » فإذا عقد عقداً قبل مضى الدة ل يمز أن 
تحب الأجرتان . 

» مسأة‎ 9 ۸۸٥ 

قال : لواو شبد شاهدان على رجل أنه أخذ من صي افا » وشهد آخران على رجل آخر أنه أخذ من 
الصبى آلا » كان على ول الصبى أن يطالب أحدها بالألف ؛ إلا أن تسكون كل بيئة ار تشهد بالألف 


1 


كتاب الدعاوی والبينات لكف 


أما إذا كانت كل بينة شهدت بألن غير مءين »© فإن الولى يطالب بالالفين az‏ » لان كل واحد 
من الرجلين ثبت عليه أحد الألفين فيلزمه أداؤها » وعلى الولى أن يطالب بهاء كا لو أقر كل واحد ممما 
بألف » وأما إن كان المشهود به ألقاً معيتا » فشهدت بينة أن هذا الرجل هو الأخذ لها ل يجب إلا ألف 
واحد » رلاولى مطالبة أيهما شاء » لأنه قد ثبت أن كل واحد مهما أخذ الألف » فإن كان لم برده قند 
استقر فى ذمته » وإن کان رده إلى الصبى ل تبرأ ذمته برده إليه » لأنه ليس له قوض يح » فإن غرمه 
الذى لم يرده ل يرجع على أحد ؛ لأنه استقر عليه » وإن غرمه الراد له » رجع على الذى لم رده » فإن غرمه 
أحدها فادعى أن الضمان استقر على صاحبه ليرجع عليه » فالقول قول الآخر مع ينه » لأن الأصل عدم 
استقراره عايه . 

۸۸1 و سا » 

قال: ( ولو أن رجلين حربيين جاءا من أرض المرب » فذ كر كل واحد مهما أنه أخو صاحيه » 
جعلناهما أخوين » وإن كانا سبي فادّعيا ذلك بعد أن أ عتتا » فيراث كل واحد منهما ممتقه إذا لم يصدقهيا » 
إلا أن تقوم بما ادعياه بيئة من المسادين » فيثبت الأسب ويورث كل واحد منهما من أخيه 4 . 

وجملته: أن أهل المرب إذا دخلوا إلينا مسلمين أو غير مسامين » فأفر بعضهم بأسب بعض » يت ادم 
كا يثبت نسب أهل دار الإسلام من المسلدين وأهل الذمة بإقرارم » ولأنه إفرار لا رر على أحد فيه فقيل 
كإقرارم بالحتوق للالية » ولا نعم فى هذا خلا » وإنكانوا سيا فأقر بعضهم بنسب بمض وقامت بذلك 
بينة من المسهين ثبت أيضا ؛ سواء كان الشاهد أسيراً عندم أو غير أسير » ويسمى الواحد منهؤلاء يلاء 
أى محولا » 5 يقال للمقتول : قخيل » وللمجروح: جريح؛ لأنه حمل من دار السكفر . وقيل : سمى حميلا لأنه 
ل نسبه على غيره و إن شهد بنسبه الكفار لم تقبل » وعن أحمد رواية أخرى أن شوادئهم فى ذلك تقبسل 
تعفر شهادة المسلدين به فى الغالب » فأشبه شهادة أهل الذمة على الوصية فى السفر إذا لميكنغيره» والذهب 
الأول » لأننا إذا لم نقبل شهادة الفاسق فشهادة السكافر أولى » و إما لم يقبل إفرارهم ما فى ذلك من الضرر 
على السيد بتفويت إرئه بالولاء على تقدير المتق » و إن صدقهما معتقهما قبل » لأن امن له » وإن لم يصدقهما 
ول تفم بينة بذلك لم .يرث بعضهم من بمض » وميراث كل واحد مهما لممتقه » وهذا قول الشافعى فما إذا 
أفر بنسب أب أو أخ أو جد أو ابن عم » وإن أفر بنسب ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : لا يقبل . 

والثالى : قبل » لأنه كلك أن يستولد فلك الإفرار نه . 

والثالث : إن أمكن أن يستولد بعد عتقه قبل » لأنه لاك الاستيلاد بعد عتقه » وإلا لم يقبل لأنه لاعلك 


5م ل الى سم جا 


YAY‏ لى 


قبل عتقه » أو بستولد قبل عتقه . وبروى عن ابن مسءود ومسسرورق والحدن وان سيرين أن إقراره 
يقبل فیا يقبل فيه الإقرار من الأحرار الأصايين » وبه قال أبو حفيفة » لأنه مكاف أقر بنسب وارث مول 
النسب يمسكن صدقه فيه » وواتقه المقر له فيه فقبل » کا لو أفر من له آخ بنسب ابن » وبهذا الأصل 
يبعال ماذ كروه . 

ولنا: ما روی اى“ « أن عر رضى الله عنه كتب إلى شرح أن لا تورث ميلا حتى تقوم به 
بينة » رواه سعيد . وقال أيضا : حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن سعيد بن المسيب قال : كتب عر بن 
الطاب أن لا تورث حيلا إلا ببينة » ولأن إقراره يتضمن إسقاط حق معتقه من ميرائه فل يقبل » 
كا او أقر أنه مولى اخيره » فإن غيره شربكه فى ولاه . وفارق الإقرار من الحر الى له أخ » لأن الولاء 
نتّجة اللاك رى جراه » ولأن الولاء ثبت عن عوض والإخوة مخلافه . ألا رى أنه لو قال لغيره : اعت 
عبدك عنى وعلى” تمنه صح ولم يثبت له إلا الولاء ؟ واذا ثبت أنه بعوض كان أقوى من النسب . وإتما 
قدمنا النسب ف الميراث لقربه لا لقوته ك نقدم ذوى الفروض على المصبة مع قربهم : 

NeAY‏ (فصل) 

وإذا كانا مختانى الدين لم ثبت النسب بإقرارها وإن لم يتوارثا » لأنه يحتمل أن يسل السكافر منمما 
فيرث . ولذلك لو أقرا بالنسب فى حال رقهما ل يثبت لاحتال التوارث بالمتق » وإن واد لكل واحد 
منهما ابن من حرة فأقر كل واحد مهما للا خر أنه ابن عه احتمل أن يقبل إقراره » لأأنه لا ولاء عليه » 
فيقبل إقراره لوجود المقتفى وله وانتفاء العارض . واحتمل أن لا يقبل » لأنه يرنه المسلمون ء ولأنه إذا 
ل يبل إقرار الأصول فالفروع أولى . 

فإن قلا : يقبل إقرارها فأقر أحدها لأى الآخر أنه عه » لم ينبت الإقرار بالفسبة إلى أنه ابن أخيه » 
لأنه لو ثبت لورث عه دون مولاه للعتق له » وهل يثبت بالنسبة إلى العم فيرث ابن أخيه ؟ يحتمل أن يقبت 
لانتفاء الولاء عن ابن الأخ ء فلا تفضى حةالإفرار إلى إسقاط الولاء » والأولى أنه لا ينبت » لأنه لم يثيت 
بالنسبة إلى أحد الطرفين فلم ثبت فى الآخر . 


)١(‏ فى سكن الدارى ج ۲ ص ۲۷۹ « عن الشعى قال : كتب عمر بن الخطاب إلى شرع آلا يورت الخجيل إلا 
ببينة وإن جاءت به فى حرفها » وفيه « عن إبراهيم قال :لم يكن أبو بكر وعمر وءمان يورثون اليل » . 

وفى منتخب كنز الال ج ٤‏ ص ۲٣۸‏ ذكر كتاب عمر إلى شريح وعزاه إلى عبد الرزاق وابن أب شيبة 
والب فى السان قال : وضعفه (ف) . 


کتاب الدعاوی والبيئات AY‏ 


ASAN‏ }سالا 

قال : (١‏ وإذا كان الزوجان فى الببت » فافترقا » أو مانا » فادعی كل واحد ممما ما فى البيت أنه له 
أو ورئته » حك ا كان يصاح لارجال لارجل » وما كان يصلح لانساء المرأة » وما كان يصاح أن يكون 
لا فور بدنهما نصنين ). 

وجلة ذلك : أن الزوجين إذا اختلفا فى متاع البيت أو فى بعضه » فقال كل واحد مهما : جميعه لى » 
أو قال كل واحد مهما : هذه المين لى » وكانت لأحدما بيئة » ثبت له بلا خلاف » وإن ل يكن لواحد 
مهما بينة » فالنصوص عن أحمد أن ما يصاح لارجال من الهائم وقصائهم وجبابهم والأقبية والطيااسة 
والسلاح وأشباه ذلك » القول فيه قول الرجل مع يمين » وما يصاح لانساء كليون وقصون ومقانمون 
ومغازهن فالقول قول الرأة مع بينهاء وما يصلح لها كالفارش والأوالى فهو بونهما » وسواء كان فى 
أيديهما من طريق امشاهدة أو من طريق الحم » وسواء اختلفا فى حال الزوجية أو بعد البيئونة » وسواء 
اختلفا أو اختلف ورثئتهما أو أحدها وورلة الآخر. 

قال أحمد فى رواية اللجاعة مهم يعقوب بن يمختان فى الرجل يطاق زوجته » أو يموت فتدعى الرأة 
التاع : فا كان بصلح لارجال فهو لارجل وما كان من متاع النساء فهو للنساء » وما استقام أن يكون 
بين الرجال والأساء فهو بممهما » و إن كان المتاع على يدى غير ها فن أقام البينة دقع إليه » وإن لم تسكن 
ها بونة أفرع بيمهما فن كانت له القرعة حاف وأعطى المتاع » وةل فى رواية مهنا : وكذلك إن اختلنا 
وأحدها ملوك » وبهذا قال الثورى وابن ألى ليل . 

وقال القاضى : هذا إا هو فيا إذا كانت یدیما عليه من طربق الحسكر » أما ما كان فى بد أحدهما 
من طربق المشاهدة فمو له مم عينه » وإن كان فی أيديهما سم بيئهما نصفين » سواء كان يصاح الا 
أو لأحدهاء» وهذا قول ألى حنيفة ومد بن الحسن » إلا ألما قالا :ما يصلح لما ويدها عليه من طريق 
الحكم فالقول فيه قول الرجل مع ينه » وإذا اختلف أحدها وورة الآخر فالقول قول النافى منهماء لأن 
اليد المشاهدة أفوى من اليد الحكمية » بدليل أنه لو تنازع اعاياط وصاحب الدار فى الإرة والقص 
كانت لاخیاط . 

وقال أبو يوسف : القول قول المرأة فبا جرت العادة أنه قدر جماز مثلم » وقال مالك : ما صلح 
اسکل واحد منهما فمو له » وما صلح لها كان لارجل » سواء كان فى أيديبها من طريق المشاهدة أو من 
طريق الحكم » لأن البيث للرجل وده أقوى عليه لأن ءايه السكنى . 


وقال الشافعى وزفر والبتى : كل ما فى البيت بينهما نصفين فيحلف كل واحد مهما على نصقه ويأخذه . 


A‏ النغنى 


وروی غو ذلك عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » لأنهما تساويافى بوت يدها على الدعى وعدم 
للبينة » فل يقدم أحدها على صاحبه » كالذى يصلح لا أو كا لو كان فى يدها من حيث المشاهدة عند 
من سل ذلك . 
ولنا : أن د مما هيما على متاع البیت» بدايل ما لو نازعهما فيه أجنى كان التولةولهاء وقد يرجح 
أحدضماء ل صاحبه يدا وتصرقاً فيجب أن يقدم » كا لو تنازعا دابة أحدها را كبا والآخر آخذ بزمامهاء أو 
قيصا حدها لابه والآخر آخذ بکه » أو جدار؟ متصلا بداريهما معقوداً بيناء أحدها أو له عليه ازج 570 
ولنأ على ألى حنيفة والقاضى : أنهما تنازعا فما فى أيديهما » ولا مزية لأحدها على صاحبه » أشبه ما إذا 
كان فى اليد الحسكية . فأما ما كان يصلح لما فإنه فى أيديهماء ولا مزية لأحدها على صاحبه . أشبه ما إذا 
كان فى أيديهما من جهة المشاهدة والدلالة على أنه ليس للنافى أن وارث الميت قاعم مقامه » أشبه ما لو وكل 
أحدها لنفسه وكيلا » فأما إذا لم يكن لما يد حكية » بل تنازع رجل واصرأة فى عين غير قاش بينهما فلا 
يرجح أحدهها بعلاحية ذلاك له » بل إن كانت فى یدیا فهى بينهما » وإن كانت فى بد أحدها فھیله» 
وإن كانتفى بد غيرها اقترعا عليها » فن خرجت له القرعة فهى له والمين على من حكنا بهاله فى كل 
المواضم » لأنه ليس هما يد حكية فأشبها سائر الختلبين . 
64 (نصل) 
وإذا كان فی الدكان يجار وعطار فاختلفا فیا قيهاء حكم بآلة كل صذاعة لصاحببا فآلة المطارين 
للدطار » وآلة النجارين لانجار ٠‏ وإن لم يكونافى دكان واحد اکن اختلفافى عين » لم يرجح أحدها 
بصلاحية الدين الختلف فيها له كا ذكر نافى الزوجين » وبکون ذلاك كتنازع الأجنبيين . 
۸0۹° (صل) 
وإذا اختلف المكرى والمكترى فى شیء فى الدار نظرت › فإن كان مما ينقل ومحول كالأثاث 
والأوالى والسكتب فهو للسكيترى » لأن العادة أن الإنسان يكرى داره فارغة من رحله وقاشه » وإن 
كان شىء مما ینبم فی البيع كالأبو اب المنصوبة » واللوابى الدفونة » والرفوف المسمرة » والسلالم امستمرة» 
والفائيح والرحا المنصوبة وحجرها التحتالى فهو لدكرى » لأنه من توابع الدار » فأشبه الشجرة المفروسة 
فيها . وإن كانت الرفوف موضوعة على أوتاد فقال أحمد : إذا اختلذا فى الرفوف فعى لصاحب الدارء 
)١(‏ قوله ( أو له عليه أزج ) أى لأحدها عليه أزج ؛ والأزج بفتح الهمزة والزاى . قال ابن البناء : هو القبو 
وقال الجوهرى : ضرب من الأبنية | د من كتاب شر ح منتهى الإرادات ج م ص ۰ 
وفى القاموس ج ١‏ ص ١84‏ أزجه تأزياً : بناه وطوله وعليه فالأزج : بناء مطول .(ف) 


كتاب الدعاورى والببنات Ae‏ 


فظاهر هذا العموم فى الرفو ف كلها . وقال الناضى : كلام أ_د حول على السمرة » فأما غير للسمرة فى 
ينهما إذا تحالفا » لأا لا نتبع فى البييع فأشبت القاش » وهذا ظاهر يشهد للسكترى » وللمسكرى ظاهر 
يعارض هذا وهوأ ن المكرى بترك الرفوف ف الدار ولا ينقلها عنها » فإذا تمارض الظاهران من الجانبين 
استويا » وهذا مذهب الشافمى . 
فملى هذا إذا حالفا كانت بدهما » وإن حاف أحدها ونسكل الآخر فهى لن حلف . 
وذكر القافی فى موضع آخر وأبو الطاب أنه إن كان لارف شكل متصوب فى الدار فهر لصاحب 
الدارمع عينه » وإن لم يكن له شكل منصوب الفا و کان بينهماء لأنه إذا كان له ش کل منصوب ف الدار 
فالشكل تابع لادار فهو لصاحبها . والظاهر أن أحد الرفين من له الآخر 
وكذلاك إن اختلفا فى مصراع باب مقلوع » فالحسم فيه كا ذ كرناء لأن أ حدها لا يستةى عنصا حبه » 
فكان أحدها من له الآخر كالحجر الفوقانى من الرحا » والمفتاح مع السكرة . ووجه ظاهر كلام أحمد فى أن 
الرفوف اصاحب الدار على كل <ال أن العادة جاربة بترك الرفوف ف الدار ولم حر تقل المسكترى الا معه » 
فسكانت لصاحب الدار كالذى له شكل منصوب » ولأنها إذا كانت لا أوتاد منصوبة فالأوتاد لصماحب 
الدار » فسكذلك ما نصبت له كلجر الذوقاتى من الرحا إذا كان السفلانى منصو ب ومفتاح السكرة السمرفة. 
۸۹۱ (نفسل) 
وإذا كاز لياط فى دار غيره فاختاة) فى الإبرة ولاتص أحى لياط » لأن تعسرفه فما أ كثر وأغلير 
والظاهر .مه » لأن الإنسان إذا دعا خيام) ليخيط له فالعادة أنه حمل ممه إبرنه ومقصه » وإن اختلفا فى 
القميص فهو اصاحب الدار » إذ ليست المادة أن يحمل القميص ممه مخيطه فى دار غيره » وإنما العادة أن 
يط فيص صاحب الدار فما . 
وإن اختلف صاحب الدار والنجار فى القدوم والمنشار وآلة النجارة فهى لانجار . وإن اختلنا فى المشبة 
المنجورة والأبواب والرفوف الأشورة فحى اصاحب الدار 
وإن اختاف النجاد ورب الدار فى قوس الندف فهو لانجاد. وإن اختلفا فى الفرش والنطن والصوف 
فهو لصاحب الدار . 
وإن اختلف رب افدار والسةا فى القر بة فهى لقا . وإن اختلفا فى اللحابية والجرار فھی لماحب الدار 
ااذكرنا. 
469 (فمسسل) 
وإذا تفازع رجلان داية » أحدها راكبها رالأخر آخذ نزماءهاء فلراكب أولى مهاء لأن تعمر ف فا 


۲۸٦‏ الى 


أقوى ويده؟ كد وهو المستوف انفمتها . وإ ن كان لأحدها عابها جل والآخر آ خذ زمامهافعی لصاحب 
ا جل لذللك . وإن کان لأحدها عاما حمل والآخر راكب ءامسا فعی لارا کب » لأنه أقوى تصرةً . وإن 
اختلفا فقا لمل فادعاه الرا نب وصاحب الدابة فهولار اكب » لأن يده على الدابة والجل مما . فأشبه مالواختلف 
اقسا كن وصاحب الدار فى ةاش فا . وإن تداز ع صاحب الدابة والرا كب فى السرج فهو لصاحب الدابة» 
لأن السرج فى العادة يكون لصاحب الفرس . 

وإن تنازع اثنان فى ياب على عبد لأدما ف لصاحب المبد » لأن يد المبد علما . وإن تنازع 
صاحب الثياب والآخر فى العيد اللابس لا فما سواء» لأن نفع الثياب ءرد إلى العبد لا إلى صاحب الثياب. 
ومذهب الشافمى فى هذا النصل والذى قبله کا ذ كرنا . 

م (فسل) 

فإناختاف‌صاحب أرض وهر فى حائط ينها فبو هماء وبحلف كل واحدممهما على التصف اكوم لبه 

وهذا قال الشافى . وقال أبو حنيفة : هو لصاحب الثهر لأنه لنفعه . وقال أو بوسف ومد : هو 
لصاحب الأرض لأنه متصل بأرضه . 

ولا : أنه حاجز بين ملسكيهما فسكانت يدها عليه فيكون لما » كالو تنازع صاحب الهاو والسفل فى 
السقف الذى بيمهما أو حائط بين دارممها. وما ذ كرو ه من الترجيحين مقةابلى يمةويان . و إن تنازع صاحب 
ال و والسفل فى الستف الذى بينهما فهو بينمما لذللك . وكل عوضم قلنا بم ونما نصنين فعا حاف كل 
واحد مهما هل الندف اذى صل له دون الد ف الأخر »> لأن ما صل له لا يفيده الحاف عليه شيعا 
فلا يمتحاف عليه » كالمدعى لا حاف على ما يأخذه المدعى عليه 

601 (فص ل) 

و إن تنازعا عمامة طرفها فى يد أحدهما وباقنها فى يد الأخرء أو قيصا که فى يد أحدھا وباقيه مع الآخر 
فهما سواء فبهاء لأن يد اممك بالطرف عايها » بدليل أنه لو كان باقمها على لأارض فنازعه فما غيره كانت 
لهء وإذا كانت فى أيديهما نساويا فما . ولوكانت دار فا أربسة أبيات وفى أحد أبيائها سا کن وى 
الثلائة الباقية ساكن آخر فاختلفا فما » كان لكل واحد ما هو ساكن فيه لأن كل بيث ينفصل عن عماحيه » 
ولا يشارك فارج منه الاکن فيسه فى ثبوت اليد عليه . ولو ننازعا الساحة التى يتطرق منها إلى البيوت 
فھی بينهما نصفين لأشترا كهما فى ثثبوت اليد عليها » فأشبوت العامة فيا ذكرنا . 

6م 00 أل 4 


فل :¥ رءن كان ل صل د حق فاه منه وتذر له على مال ل باذ منه مكدار حته » لساروى عن 


كتاب المعاوى والبینات AVY‏ 


النى صلى الله عليه وسل أنه قال 0 أ الأمانة إلى من انتمنك ولا أن من خانك » رواه الترمذى ) . 

وجماته :أنه إذا كان أرجل على غيره حق وهو مقر به باذل له لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا مأ بعطيه 

0 „٤ 

بلا خلاف بين أهل الل ¢ فن أ خد من ماله شيعا يقير إذنه زمه رده اليه وإن كان قدر حه( لابه لو جور 
أن يلاك عليه ge‏ من أعيان ماله بغير اختواره لغير ضرورة وإن كانت من جلس ح<قه » لأنه قد کون 
للانسان غرض ف المين » فإن أتلفها أو تلفت فصارت د بنا فى ذمته وكان الثابت فى ذمته من جاس حقه 
تقاصا فى قياس الذهب والشمور من مذهب الشافمى . وإن كان مانم له لأمريبيح المنع كالتأجيل والإعسار ٠‏ 
م جز أخذ شىء من ماله بغير خلاف » وإن أخذ شيا لزمه رده إن كان باقياً أو عوضه إن كان تالا ولا 
محصل التقاص هاهنا » لأن الد بن الذى له لا يستحق أخذه فى الال مخلاف الى قبلها . وإن كان مانا له 
بغير حق وقدر على استضلاصه بالا 31 أو السلطان ل يم له الأخذ يض بغيره » لأنه قدر على استيفاء حقسه 
من قوم مقامه »فأشيه ما لو قدر عل استيفائه من وكيله . وإن م يقدر على ذلك لسكونه جاحدا له ولا 
بيغة له به » أو لكونه لا يحيبه الى الحاكة ولا بمكنه اجياره على ذلك أو نحو هذاء فالشهور فى الذهب أنه 
ليس له أخذ قدر حقه » وهو إحدى الروايتين عن مالك . 

قال ابن عقيل : وقد جعل أصحابنا الحدثون لجواز الأخذ وجبا فى الذهب أخذاً من حديث هند حين 
قال لما النى على الله عايه وسم إن خذى ما يكنفيك وولاك با روف « وقال أبو الخطاب : ويتخرج لفا 
جواز الأخذ » فإن كان المقدور عليه من جاس <قه أخذ بقدره » وإن كان من غير جاسه نحرى واجهد فى 
تقوعه» مأخوذ من حديث هند © وهن ټول أحد فى اارمن : يركب ومحاب بقدر ما ينفق » والمرأة تأخذ 
مؤتهاء وبائم السلمة يأخذها من مال الفلس بغير رضا . 

وقال الشافعى : إن لم يقدر على استخلاص حقه بعينه فله أخذ قدر حقه من جاسه أو من غير جه » 
وإن كانت له بينة وقدر على استخلاصه فنيه وجمان . والشهور من مذهب مالك أنه إن لم يكن لغيره 
عليه دين فله أن يأخذ بقدر حقه » وان كان عايه دين م ين لأنهما يتحاصان فى ماله إذا أفاس . 

وقال أو حنيقة : له أن بأخذ بقدر حقه إن کان ie‏ أو ورا أو من جذس جه وإن کان الال 
عرض لم جز ء لأن أخذ العرض عن حقه اعتياض ولا جوز المعاوضة إلا برضاء من المتماوضين . قال الله 

of‏ > ر و «سا فاو 

تعالى ( إلا أن تكون جارة عن راض نکم ¢ ( 8 

واحتج من أجاز الأخذ عدیث هال دين حاءت إل ردول الى صل الله عليه وسل فقالت « يارسول 


الله إن أبا سفيان رجل شحيح » وليس يمطينى من النذقة ما يسكفينى وولدى » فقال : خذى ما يكفيكر 


. 39 سورة النساء آية‎ )١( 


YAR‏ اغى 


وولدك بالمروف 6 متفق عايه » وإذا جاز لهسا أن تأخذ من ماله ما يسكفيها بغير إذنه جاز للرجل الذى له 
الحق على الرجل . 

ولنا :قول النى صل الله عليه وسل « أ الأمانة إلى من ائتمنك » ولإ خن من خانك » رواءالترمذى 
وقال حديث حسن وەی أخذ مذئة قدر ديه من ماله بقار عله فقد خانه فيدخل فى موم اللبر 9 

وقال صلى الله عليه وسل « لا يحل مال امرىء مسل إلا عن طيب نفس مده » ولأنه إن أخذ من 
غير جنس -قه کان معاوضة بغير “راض » وإن أخذ من جنس حقه فايس له تميين الق بثير رضا صاحبه » 
فإن التميين إليه . ألا ترى أنه لا يجوز له أن يقول : افضنى حق من هذا ال-كيس دون هذا ؟ ولأن كل 
مالا جوز له تملسكه إذا لم يكن له دين » لا جوز له أخذه إذا كان له دين کا لو كان باذلا له . 

وأما حديث هند فإن أحمد اعتذر عنه بأن حتها واجب عليه فى كل وقث . وهذا إشارة منه إلى الفرق 
بالشئة فى الجا كذ فى كل وقت والحاصة كل بوم جب فيه النفقة بخلاف الدكين . وفرق أبو بكر بيمهما 
بفرق آخر » وهو أن قيام الزوجية كقيام البينة » فكأن الحق صار معلوماً يعم قيام مقتضيه » وینما 
فرقان آخران : 

أحدها : أن لامرأة من التبسط فى ماله 5 العادة ما يؤر فى إباحة أخذ الاق وبذل اليد فيه باللعروف 
مخلاف الأجنى . 

الثالى : أن النفقة تراد لإحياء انس وإبقاء لأربحة ¢ وهذاما لا بچ بر عله , ولا سبل إلى تر که غاز 
أخل ماتندقم به هذه الاجة لاف الرس تی نآول : لو صارت النفقة ماضية يکن ها أذذها » ولو وجب 
ها عليه دن آخر : يكن لها أخذه 5 

فلى هذا إن أخذ شيئًاً ازمه رده إن كان باقيا » وإن کان الفا وجب مث إن كان مااي » أو قيءته 
إن كان متةوتما . فإن كان من جنس دنه تقاصا وتسافطا فى قياس الذهب » وإن كان من غير جنسه 
زمه غرمه . 

وهن جواز من أصحابنا الأخذ وإنه قال : إن وجد من جذاس حقه جاز له الأخذ مه بقدر حه من غير 
زيادة » وليس له الأخذ من غير جذس حقه مع قدرته على أخذه من جاسه 6 وإن لم جد إلا من غير جاس 
حقه فيحتمل أن لا وز له ملكه ¢ لأنه لا جوز أن يديعه من نفسه 0 وهذا يديعه من نقسه وتاحقه فيه 
لهمة » ويحتمل أن جوز له ذلك کا قالوا : الرهن ينذق عليه إذا كان مركوبا أو غلوب يركب وبحاب 


(1) أحُرجه الدارتطنى عن أنس ء وأخرجه الدارتطنى وأسمد عن أبى حرة الرقاثى عن عه کا فى الدارقطی 
ج ۳ ص 78 946 ومساد أدج د ص الا(ف) 


کتاب الدعارى والبينات A‏ 


بقدر النفقة وهن من غير الجنس . واختاف عاب الشافعى » فنهم من جوز له هذاء ومنهم من قال بواطى* 
رجلا يدعى هليه عند الحا م ديتا فيقر له :لت الشىء الذى أخذه فيمتنم كن عليه الدعوى من قضاء الاين 
ليبيع الجا ك الثىء الأخوذ ويدفعه إليه . 
۸0۹٦‏ (ضل(ل) 

إذا ادعى إنسان على إنسان حم » وأقام به شاهدين » فل يعرف السام عدالمما » فسأل حبس غر مه 
حتى تثبت عدالة شهوده » أجيب إلى ذلك » لأن الظاهر من الملدين المدالة » ولأن الذى على الفرسم قد ألى 
نه » وإما بق ما على الما ك وهو الكشف عن عدالة الشهود . وإن أفام شاهداً واحداً وسأل حبس غريعه 
ليق شاهدا آخر وكان الى مما لا يثبت إلا بشاهدين لم حبس المدعى عليه » لأن البيئة ما تمت والبس 
عذاب » فلا يتو جه عليه دون أمام البيفة » وإن كان الق مما يثبت بشاهد وبين ففيه وجمان : 

أحدها : حبس له » لأن الشاهد الواحد حجة فى امال ء وإ المين مقوية له . 

والثانى : لا عبس وهو الصحيح » لأنه إن حبس لقم شاهداً آخر م + البينة فمو كالقوق التى 
لانثيت إلا بشاهدين . وإن حبس ليحاف ممه فلا حاجة إليه » فإن الحلف ممكن فى الال » فإن حلف 
ثبت حقه وإلا لم يجب شىء . ويحتمل أن يقال : إن كان المدعى باذلاً لايمين والتوةف لأجل إنباتعدالة 
الشاهد حبس لماذ كرنا فى التى قبلها » وإن كان التوقف عن الک بنير ذلك لم حبس لا ذ كرناه قال 
القاضی : وكل موضع حيس فيه بشاهدين استديم ابس <تى تثبت عدالة الشوود أو فستهم » و كل موضم 
حبس فيه بشاهد واحد فإنه يقال لامشهود له : إن جثت بشاهد آآخر إلى ثلاث وإلا أطلقناه . 

۸0۹ (ضر) 

وإن ادعى العيد أن سیده أعتقه » وأقام شاهدين ول يندلا » فسأل المبد الحا كم أن حول بينه وبين 
سيده إلى أن يبحث الما كر عن عدالة الشهود > فلى الحا کې ذلاك » وبؤجره من فة » وينفق عليه من 
كسيه » ويحبس الباق » فإن عدل الشاهدان سل إليه الباق من كدبه » وإن فسقا رد إلى سيده » و إنما حلنا 
بينهمالما ذ كرناه فى الفصل الذى قبل هذاء ولأننا لولم حل بينهما أنضى إلى أن تسكون أمة فيطأها . وإن 
أقام شاهداً واحداً وسال أن يحال بينهما فنيه وجهان . 

وإن أقامت المرأة شاهدين يشمدان بطلافها ول تعرف عدالة الشهود حيل بينه وبينها » وإن أقامت 
شاد واحدا لم يل بينهماء لأن البينة تتم » وهذا ممالا يدبت إلا بشاهدين » فلا بثبت بشاهد واحدء 
وال أعل . 


( م ۳۷ سالنئى - ج١٠)‏ 


315 الى 


كتاب العتو (© 


المت فى الاغة : الللوص » ومته عتاق الخيل » وعتاق الطير » أى خالصمها . وسمى البيت الحرام عدي 
لللوصه من أيدى الطباارة . 


)١(‏ أبواب العتق والتدبير وللكاتية والاستيلاد وما تناولته من أحكام تظهر بوضو م جمال موقف الإسلام من 
الأرقاء ومدىتشوفه إلى حريتهم وتسكشف زيف انهام الإسلام بأنه هدر كرامة الإنسان وحريته بإباحته للاسترقاق 
وفى الح قأنهذا الانهام يموزه النظرة الشاملة لاظروف التى لابت إباحته. والقاضى العادل الزيه لايدلى تحكله إلا بعد 
دراسة شاملة للقضية وما لابسها ايكون حكه صاثباً » فالفتل وهو جرعة قد ينتفى عنه وصف الإجرام حين يكون 
دفاعاً حتميا عن النفس ٠‏ 

وفى موضوع الرق يذبغى أن نذكر أن الإسلام ) يكن أول من شرعه نقد کان مشسروعاً فى معظم دول الام 
لقره قوانينها ودياناتها . 

فى اليونان شاع نظام الرق وأفره إنلاطون وأرسطو . 

والقانون الروماف أباح أن يسترق الدائن مده إذا لم يف بديئه ا أباح استرقاق الأسيرى والتلهى 
يقتلهم وتعذييهم ۰ 

كذلك رضى الفرس هذا النظام » وكانوا يتغاضون عن هفوة الرقرق الأولى لكمم أباءوا فى الرة الأسسانية 
تغذييه بل قله . 

والإسرائيليون أباحوا استرقاق أهل الدن الفتوحة من النساء والأطفال»أما الرجال فليس لهم عندثم إلا القتل 
مالم يتم صلح معبم» فن سفر التثنية الإصحاح ۲١‏ الآية ٠١ - ٠١‏ ه حين تقرب من مدينة لسكى حار بها استدعها 
إلى الصلح فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الوجود فيم. | يسكون اك لاتسخير ويستعبد لك وإن لم 
تسالمك بل عملت معك حرا غاصرها وإذا دفعها الرب إلحك إلى يدك فاضرب جيع ذكورها بحد السيف »> وأما 
النساء والأطفال والبهائم وكل ما فى للدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسسك وتأ كل غنيمة أعدائك التى أعطاك 
الرب إلهك » . 

والبراهمةكانوا يمام اون للتبوذين ( طبقة السودرا ) معاملة الخدم والرقق وكائوا يعاملون الأرقاء بقسرة » وإن 
كانوا ‏ يا لامجب يعاملون الحروانات برحمة . 

واليحيون أقروا الرق وأوصوا بالأرقاء خيرا كا أوصوحم بطاعة أسيادجم . جاء فى رسالة بولس إلى أهلى 
كولوسى الإصحاح الثالث ؟؟ أيها المد أطبدوا فى كل ثىء ساد تكم حسب الجسد لا تخدمة العين كن يرضى 
الناس بل بيساطة القاب خائفين الرب ٠‏ 

وفى الإصحاح الرابع ١‏ أبها السادة قدموا للعبيد العدل والمساواة عالمين أن لک تم أيضآ سيدا فى السموات حت 


كتات الاق ذف 


وهو فى الشرع : محرير الرقبة وتخليصها من الرق » يقال : عتق العبد وأعتقةءأنا » وهو عتيق 


وممتق . 


سے ومثل هذا جاء فى رسالته إلى ھل أفسس الإصداح السادس وس و. 

وفى رسالته الأولى إلى تيموثاوس الإصحاح السادس ۲٩١‏ . 

وفی رسالنه إلى تاس الإسحاح الان ۾ ٠.‏ 

وفى رسالة بطرس الأولى الإصحاح النای ۱۸ ۰ 

هكذا كان الرق موجوداً قبل الإسلام فى الدول الج_اورة ومعترفاً به فى الديانات الخنافة » وكذلك كان فى 
بلاد العرب » وفى العصر الذى بزع فيه فجر الاسلام والذى سبقه كان الرق عماد الماة الاقنصادية وقوام الحم اة 
الاجتاعية » فإقرار الإسلام له آثذ كان نحت تأ هذه الظروف » وجرياً على ميدأ ( العامة بالثل ) » ومع هذا 
نلاحظ أنه قال الروافد » ووسع امنافذ » لنلای أمره ویاچى بالندر ج : 

ولكى ندرك هذا ينبغى أن نتعرف أسواب الرق الى ارتضاها الإسلام وأسبابه الى شاعت فى غيره . 

لقد كانمن أسباب الرق انما ءالشعب إلى جماعة معينة كا هو حال النبوذين مع البراهءة وكان من أسيابه الخطاف» 
والحرب» وارتسكاب بعض الجرائم » والعجز عن سداد اللدين وسلطة الوالد علي ولده ذله أن يديعه » وسلطةالإثسان 
على نفسه ذله أن يبيعها وتناسل الرآيق . 

فجاء الإسلام فألفاها جي عدا رق الحرب ورق الوراثة. 

وفي رق الوراثةاستانى أولاد الإمساء من سيدهن إذا اعترف بهم وفى رق الحرب اشترط أن :كون المرب 
شرعية أى أعلنها الإمام لسبب مشمروع متيعآ فيا تعاليم الإسلام وبشمرط أن تار الاسترقاق إذ يجوز له أن يطلق 
الأسير دون مقابل أو بغدية أو ببول من أسرى ال مين . 

ولمكة ما ذ كر القرآن امن والفداء دون الرق قال تعالى ( (إِذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حت إذا 
أخنتموم فددوا الوثاق فإما منآ بعد وإما فداء حت تفع ارب أوزارها ) سورة عمد آية م . 

إلى جانب هذا كثر الإسلام منافذ العتق حيث جمله كفارة الظبار ولليمين وللقتل وافطر رمشان » وجل 
من أسب_ابه التلفظ به صراحة ولو من غير قصد » ولاكاتية والندبير والاستيلاد ؛ وإيذاء اميد إيذاء بليغآً ‏ عند 
أحمد ‏ كذلك جعل سها من أسهم الزكاة ,عرف فى محرير الرقاب » ولم يكتف بهذا بل رغب فى التق بأساليب 
متتوعة » فى القرآن يمول تعالى ( فلا اقنصم العقبة.وها أدراك ما العتبة.فك رقبة ) وعن أفى هريرة قال: قالرسول 
اش صل الله عليه وسلم داعا رجل أعتق أمرء؟ مساءاً استنقذ الله تعالى بكل عضو منه عضوا من النار » زاد فى رواية 
أخرى وحق فرجه بفرجه» أخرجه الشيخان والترمذى وءح بقاء الرق يدعو الإسلام إلى حسن معاملة الرقدق . 

عن أنى ذر قال:سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإخوانكم خولكم جعلهم الله نحت اید يكن کان 
أخوه تحت يده فليطممه ما يطعم وليليسه ما بابس ولا تكلفوشم من العدلما يغليهم فإن كافتموثم ما يفلم فأعينوهم» 
آأخرجه البخارى ومسلم. م 


A‏ للغى 
و الأصل فيه الكتاب » والسنة» و الإجماع ١‏ 
أما الكتاب فقول الله تعالى ( عدر 27 رقب ) وقال تعالى ( وك رَقَبَّة ° ) . 


وأما السنة فا روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « من أعتق رقبة 


= وعن ابن مر قال: جاء رجل إلى رول اقه صلىالله عليه وسل فقال : يارسول الله کے أعفو عن الخادم؟ فصمت 
صلی الله عليه وس م سأله فال : يارسول الله ک أعفو عن الخادم ؟ فقال : أءن عنه فى كل يوم سبعين مرة » . 

وعنه أيضاً قال: معت رمول الله صلی اله عليه وسلم يقول : « من لطم مماوكاله أو ضربه فككفارته أن يعتقهم 
أخرحهما أبو داو . 

وعنه قال : قال رول الله صلى‌اله عليه وس فى العبيد : إن أحسنوا فاقبلوا وإن أساءوا فاعفوا » وإن غلبو 
فببعوا » أخرجه البزار . 

وعن عمار بن ياسر رضى اقه عنه قال , قال لی رسول الله صلى الله عليه وسل : « من ضرب ملوك طلا أقيد منه 
يوم القيامة » رواه الطبرالى ورواته ثقات . 

وعنأى هربرة قال: قال أبو القاسم نى التوبة : و من قذف ملوك بريثاً ما قال أقيم عليه الحد يوم الفيامة إلا 
أن يكون کا قال » . 

وعنه أيضاً قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم م لا قولن أحدم عبدى وأمق » ولا يقول لاماوك : رف 
وربق » واليقل للالك : قتاى وفتانى » وليقل الملوك : سيدى وسيدنى فإ كم للملوكون والرب هو الله عز وجل » 
أخرجهما الشيخان.وعن مرو بن حريث أن اذى على الله عليه وسل قال : ما خففت على خادمك من عمله کان لك 
أجراً فى موازينك » أخرجه أبو يعلى وابن حبان . 

وعن على دذى الله عنه قال : « كان آخر كلام النى صلى الله عليه وسل الصلاة الصلاة » اتقوا الله فما ملكت 

أعانتم » أخرجه أبو داود وابن ماجة . 

ومن حسن الماملة للأرقاء أن الإسلام سمح لحم بإقامة أسرة وأباح للم الزواج والطلاق رعاية لطبيعتهم 
وتقديرا لظروفهم ٠‏ 

كذلك جمل أمان العبد فى ا مرب كأمان الر؟ عن عبد لَه بن عمرو قال ۽ قال رسول الله صلی الله عليه وسل : 
وللسدون تنا دماۋم بإسعى بذه تمم ادنام ومجير عليوم أقصام وم بد على من سوامم» أخرجه أبو داود وان ماحة . 

بعد هذا الذى قدمناه مؤ بدا بأدلته من الكتاب والسنة يقبين 3 م حكنة الإسلام فى موقفه من الرق ¢ وعظم 
نله فى حسن معاملة الأرقاء وسعيه الحثيث فى تخليسهم من الرق بالعتق . ف 

)( سورة الأساء آية ٩‏ . 

(0) سورة اليلد آية ۳٠ء‏ 


كتاب التق عو 


مؤمنة أعتق الله بكل إدذب 0" منها إِرْبا منه من النار حتى إنه لمق" اليد" ناليد » وال جْلبالر جل » والفرج 
بالفرج » متفق عليه . فى أخبار كثيرة سوى هذا . 

وأجعث الأمة على سمة التق وحصول القربة به . 

A۹۸‏ (فصلل) 

والمتى من أفضل الةر ب إلى الله تعالى » لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل والوطء فى رمضان والأعان » 
وجعله النبى صلى الله عليه وسل فكا كا للمتقه من النار » ولأن فيه تخليصا للا دی العصوم من ضرر الرق » 
وملك نفسه ومنافمه > وتكيل أحكامه » وتمكنه من التصرف فى تقسه ومتافعه على حسب إرادتة 
واختياره . وإعتاق الرجل أفضل من إعتاق المرأة »لما روى كب بن مُه الہزی قال : معت رسول 
لله صل الله عليه وسل يقول « أعا رجل أعتق رجلا مسلا كان گا که من الثَار » ری بكل عظم 
من عظامه عظماً من عظامه » وأا رجل ملم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فَكَا كه من النار رى 
بكل عظم من عظامهما عظماً من عظامه » وأعا امرأة مسلة أعتقت امرأة مسلمة كانت فسكا كها من النارء 
تجزى بكل عظم من عظامها عظماً من عظامها » ٠‏ 

والستحب عتق من له دين وكسب ينتفع بالعتق » فأما من يتضرر بالمتق كن لا كسب له سقط 
تفقته عن سيده فيضيم » أو كلا على الناس ويحتاج إلى المأ فلا بستحب عتقه » وإن كان من مخاف عليه 
للفى إلى دار المرب والرجوع عن دين الإسلام » أو مخاف عليه الفسادء كمبد يخاف أنه إذا أعتق واحتاج 
سرق وف وقطع الطريق » أو جارية مخاف منها الزنا والفساد » كره إعقاقه . و إن غاب على الظن إفضاؤه 
إلى هذا كان حرما » لأن النوسل إلى ارام حرام » وإن أعتقه صح لأنه إعتاق صدر من أعله فى علي 
فصح كإعتاق غيره . 

۸۹4۹ (فصل) 

ومحصل المتق بالقول ولللاك والاستيلاد » ون ذ کر ذلاك فى مواضمه إرف شاء الله تمالى » :ولا 
محصل بالنية الجردة » لأنه إزلة ملك فلا يحصل بالنية الجردة كائر الإزالة . وألفاظه تنقسم إلى 
صريح وكباية . 

)١(‏ إرب بكسر الممزة وسكون الراء : العضو . (ف) 

(؟) ويقال مرة بن كعب البهزى السلمى بضع السين . قال ابن السكن: ال كثر يقولون : كعب بن مرة » 
وقد رواه بالشك ( كعب بن مرة أو مرة بن كعب ) أبو داود فى باب أى الرقاب أفضل ج + ص ٥٠ج‏ وكذلك 
أد فى مسنده ج ٤‏ ص ۲۳٠‏ ولفظ ( للغنى ) هو الوارد في مسند أحمد . (ف) 


۹٤‏ المنى 


فالصربح لفظ الحرية والعتق وما تصرف مهما » نحو أنت حر . أو محررء أوعتيق » أو معتق » 
أو أعتقتك » لأن هذين الافظين وردا فى الكتاب والسنة » وها يستعملان فى التق عرفا » فسكانا صر ين 
فيه . فتی ألى بثىء من هذه الألفاظ حصل به التق » وإن لم ينو شيا عتق ابا . 

قال أحد فى رجل لتى امرأة فى الطريق فقال : تنحى يا حرة » فإذا هى جاريته » قال : قد عتقت عليه . 
وقال فى رجل قال لخدم قيام فى ولعة : مروا أتم أحرار » وكانت معهم أم ولد له لم عم بها » قال : هذا 
عندى تق أم ولده » ومحتمل أن لا تعتق فى هذين الموضمين » لأنه قصد بالافظة الأولى غير العتق فل تعتق 
بها کا لو قال : عبدى حر » يريد أنه عنو ف كريم الأخلاق » وباللفظة الثانية أراد غير أم ولده » فأشيه 
ما لو نادى امرأة من نسائه فأجابته غيرها فقال : أنت طالق محسبها التى ناداها فإنها لا تطلق على رواية » 
فكذا هاهنا. 

فأما إن قصد غير المتق » كلرجل يقول : عبدى هذا حر » يريد عفته وکرم أخلاقه » أو يقول لمیده : 
ما أنت إلا حر » أى إنك لا تطيمنى ولا ترى لى عليك حةا ولا طاعة » فلا يمتق فى ظاهر المذهب . 

قال حنبل : سثل أبو عيد الله عن رجل قال اغلامه : أنت حر وهو يماتبه ؟ فقال : إذا كان 
لا يريد به المتق يقو لكأ نك حر ولا بريد أن يكون حرا أو كلاما حوهذا » رجوت أن لا يعتق » وأنا 
أهاب المسألة لأنه نوى بكلامه ما حتمله فانصرف إليه » كا لو نوى بكناية المتق العتق» ويهذا قال الثورى 
وابن المنذر . قال : وإن طلب استحلانه حاف . وبيان احمال الافظ لما أراده أن الرأة الحرة تمدح بهذا » 
فيقال : امرأة حرة بعنون عفيفة » وبمدح المملوكة به يض . ويقال لاحي الكرع الأخلاق : حر » قالت 
سبيعة ترثى عبد المطلب شعراً : 

ولا تناما أن ينكيا كل" 3 ويام عل حر كر الشائل 

وأما الكنابة فندو قوله : لا سبيل لى عليك .» ولا اطان لى عليك » وأنت سائية » واذهب حيث 
شئت » وقد خايتك . فهذا إن نوى به التق عمق » لأنه يحتمله » وإن لم يتوه به لم يعتق » لأنه محتمل غيره » 
ول يرد به كتاب ولأ سنة ولا عرف استعال . 

وذ كر القاضى وأو الطاب فى قوله : لا سبیل لى عليك ولا سلطان لى عليك روابتين : 

إحدام : أنه صرح . 

والثانية : أنه كناية » وهو الصحيح لاذ كرناه . 

فأما إن قال : لا رق لى عليك ولا ملاك لى عليك وأنت لله ؛ فتال القاضى : هو صريح › نص عليه 


أحد . وذ كر أبو الطاب فيه روايتين » ولا خلاف فى الذهب أنه يمتق به إذا نوى . وممنقال يعتق بقوله 


كتاب العتقق 40 


أنت له إذا نوى : الشعى والسيب بن رافع وحماد والشافنى . وقال أو حنيفة : لا يمتق به » لأن مقتضاه 
أنت عبد الله أو لوق لله » وهذا لا يقتغى المتق . 

ولنا : أنه تحتمل أنه حر لله » أو عتوق لله » أو عبد لله وحده لست بعبد لی ولا لأحد سوى الله » فإذا 
نوى المرية به وقمت كسار الكنايات » وماذ كروه لا بصح » لأن احثماله لا ذ كروء لا عنع احتهاله لما 
ذ كرناه بدليل سائر السكنايات » فإنها تحتمل العتق وغيره » ولو لم حتمل إلا التق لكانت صرعة فيه . 
وما تحتمل أمرين انصرف إلى أحدها بالنية » وهذا شأن الكنايات . وما ذ كروه من الاحمال يدل على 
أن هذا ليس يصريح وإنما هو كتاية . وقوله : لا ملاك لى عليك » ولا رق لى عليك » خبر عن انتفاء 
ملكه ورقه لم يرد به شر ع ولا عرف استمال فى المتق » فل يكن صر بحا فيه » كقوله : ماأنت عبدى 
ولا مماوى » وقوله لامرأته : ما أنت امرآنی ولا زوجتی . 

٠1م‏ (نسل) 

وإن قال لمعه : أنت طالق » ينوى المتق به » قفيه روايتان : 

إحداما : لا تمدق به » وهو قول ألى حنيفة » لأن الطلاق لفظ وضع لإزالة الك عن النفمة فل بزل به 
الك عن الرقبة كفسخ الإجارة » ولأن ملاك الرقية لا يستدرك بالرجعة فلا نل بالطلاق كار الأملاك . 

والرواية الثانية : هو كنابة تمق به الأمة إذ نوى الءتق » وهو قول مالك والشافمى » لأن الرق 
أحد الملكين على الأدى فيزول بافظ الطلاق كالأخر » أو فيتكون اللفظ للوضوع لإزالة أحدها كناية فى 
إزالة الآخرء كالحرية فى إزالة النسكاح » ولأن فيه ممنىالإطلاق » فإذا نوى به إطلاقها من ماسكه فقد نوى 
بلفظه ما حتمله » فتحصل به الحرية كسار كنايات المتق . 

۸1۰۱ (نصطلزل) 

فإن قال لأ كبر منه ؟ أو لمن لا بولد لثله : هذا ابنى » مثل أن يقول من له عشرون سنة لمن له جس 
عشرة سنة : هذا ابى » لم يعتق ولم ينبت نسبه. وقال أبو حنيفة : يعت » وخرجهأ بواللحظاب وجها لناء لأنه 
اعترف ا تت به حریته » فأشبه ما لو أقر بها . 

ولنا : أنه قول بتحقق كذبه فيه . فل ثبت به الرية » كا لو قال لطفل : هسذا أن » أو لطفلة : هذه 
أ . قال ابن المنذر : هذا من قول النعمان شاذ لم يسبقه أحد إليه ولا تبمه أحد عليه وهو محال من الكلام 
وكذب يقينا » ولو جاز هذا لجاز أن يقول الرجل لطفل : هذا أبى » ولأنه لو قال ازوجته وهی أسن منه 
هذه ابنتى » أو قال لها وهو أسن منها : هذه أنى لم تطاق » كذا هذا . 


۳۹۹ له 


ف 


۸1۰۲ ( فص ل( 

فإن قال لأمّته : أنت حرام عل“ » ينوى به الدتق عقت . وذ كر أبو الطاب أن فيها رواية أخرى 
لا تعتق » كةوله لها : أنت طالق . والصحيح أنها تعتق به » لأنه يحتمل أنت حرام على لكونك حرة » 
فتمتق به » كقوله : لا سبيل لى عليك . 

لم (فسل) 

ويصح العتق من كل من جوز تصرفه فى الال » وهو البالغ العاقل الرشيد » سواء كان مسلا أو ذميا 
أو حربیا » ولا ذل فى هذا خلا إلا عن أبى حنيفة ومن وافقه فی أن عتق الحربى لا يصح » لأنه لا ملاك له 
على القام » بدليل إباحة أخذ الجزية منه » وأنتفاء عصمته فى نفسه وماله . 


ولنا : أنه يصح طلاقه فصح إعتاقه كالذى » ولأنه مالك باغ عاقل رشيد » قصح إعتاقه كالذى . 
وقوهم : لا ملاك له » لا يصح . فإنهم قد قالوا إنهم يملسكون أموال للسلمين بالقهر » فلن يقبت الاك لم 
فى غير ذلك أولى . 

3 ( قم ل( 

ولا يصح من غير جائز التصرف » فلا يصح عتق الم والجنون . قال ابن المبذر : هذا قول عامة 
أهل الد . ومن حفظنا عنه ذلك المسن والشثءبى والزهرى ومالك والشافمى وأسماب الرأى » وذلك لتول 
النى صلی الله عليه وسل « رفع القدل عن ثلاثة : عن الصى حتى يبام > وعن الجنون حتى يفيق » وعن 
الفائم حتى يستينظ 76" ولأنه تبرع بالمال فم يصح منهما كالهبة . ولا يصح عق السفيه الجور عليه » وهو 
قول القاسم بن عمد . وذ كر بو الخطاب فيه رواية أخرى أنه يصح عتقه راسا على طلاقه وتدبيره . 


ولبا : أنه محجرر عليه فى ماله لظ نفسه فلم يصح عتقه كالصبى » ولأنه تمرف ف امال فى حياته وأشيه 
بيعه وهبته » ويفارق الطلاق » لأن المجر عليه فى ماله والطلاق ليس يتصرف فيه . ويفارق التدبير » لأنه 
تصرف فيه بعد موته وغناه عنه بالوت . ولهذا سحت وصيته ولم تصح هبته النجزة . وعتق السكران مبنى 
على طلاقه » وفيه من اتالاف ما فيه . ولا يصح عتق للکره 5 لا يمح طلاقه » ولا بيعه ولاثىء 
من تصرفانه . 

6م (فسل) 

ولا بصح المتق من غير امالك ؛ فلو أعتق عبود ولده الصغير» أو يتيمه الذى فى حجره لم يصح» وبهذا 


١‏ أخرجه أحمد وأو داود والنسانى وابن ماجة وابن حيان والحا عه عائشة . (ف 
E :‏ لك 


كتاب العتق 4Y‏ 


قال الشافمى وان المنذر . وقال مالك : يصح عتق عبد ولاه الصذير » لقوله صلى الله عليه وسلم « أنت 
ومالك لأبيك”" » ولأن له عليه ولاية » وله فيه حق » فصح إعتاقه كاله . 
ولنا : أنه عتق من غير مالاك ألم صح » كإعتاق عبد ولده الكبير قال ابن المنذر : للا ورث الله الأب 
من مال ابنه السدس مع ولده دل أنه لا حق له فى ساره . 
وقوله صلى الله عليه وسل « أنت ومالك لأبيك » ل برد به حقيقة الك »و إا أراد المبالفة فى وجوب 
حقه عايك » وإمكان الأخذ من مالك » وامتناع مطالبتك له بما أخذ منه » ولمذا لا ينفذ إعتاقه لمبد ولده 
الكبير الذى ورد الخير فيه . وثبوت الولاية له على مال ولدهأ باغ من امتناع إعتاق عبده » ولآنه ما أثيت 
الولاية عليه لظ الدب ايحفظ ماله عليه وينديه له » ويقوم عصاله التى يمجن الصبى عن الفيام بها . وإذا 
كان مقصود الولاية الحنظ اقتضت منع التضييع والتفريط بإعتاق رقيقه والتبرع بماله . 
ولو قال رجل لعبد آخر : أنت حر من مالى فليس بثىء» فإن اشتراه بعد ذلك فهو ماركه ولا شىه 
عليه . وبهذا قال مالاك والشافعى وعامة الفقهاء . ولو بلغ رجلا أن رجلا قل لعبده : أنت حر من مالى » 
فقال : قد رضيت فلدس بشىء » ومهذا قال الثورى وإسحاق . 
036 بإسملاة» 
قال أبو القامم رحمه الله ( وإذا كان الءبد بين ثلاثة فأءتقوه مما » أو وكل نفسان الثالث أن يمتق 
حقوةهما مع حقه » ففعل أو أعتق كل واحد مهم حقه وهو معسر فقد صار حرا وولاؤه بينهم أثلاث ) . 
وجملته : أن المبد متى كان لثلائة فأءتقوة مما » إما بأنقسهم بأن يتلفظوا بعتقه مما » أو يملقوا عتقه 
على صفة واحدة فتوجد »أو يوكلوا واحداً فيمتقه » أو ي وكل تقسان منهم الثالث فيمتقه » فإنه يصير حرا » 
وولاؤه بينهم على قدر حقوقمم فيه . لان النې صل الله عليه وسل قال « إما الولاء لمن أعتق 9 » وكل 
واحد منهم قد أعتق حقه فيثبت له الولاء عليه » وهذا لا نعل فيه بين أهل امم خلا » فأما إن أعتقه سادته 
الثلاثة واحدا بمد واحد وهم معسرون » أو كان المتقان الأولان مءسرين والثااث موسراً » فالصحيح 
فيه أنه يمتق على كل واحد منهم حقه وله ولاؤه » وهذا قول أ كثر آهل الم ء وحكى ابن المنذر فما إدا 
أعتق العسر نصيبه قولين شاذين : 
أحدها : أنه باطل » لأنه لا كن أن يعتق نصغه منقرداً » إذ لا يمسكن أن يكون إنان نصفه حر 


(1) أخرجها بن ماجة عن جار » والطبرااق عن رة وابن مسعود . (ف) 
0( أخرجه البخارى عن ابن عمر .(ف) 
زع ۳۸ - الغنى د + )1٠١‏ 


۹۸ الفى 


ونصفه عبد » كالا يمكن أن يكون نصف المرآة طا ونصفها زوجة» ولا سبيل إلى إعتاق جيعه 
فیطل کله . 
والثانى : يعت ق كله وتسكون قيمة نصيب الذى لم يعتق فى ذمة للعتق يقبع بها إذا أبسر كا لو أتافه . 
وهذان القولان شاذان لم يقلهما من حتج بقوله ولا يعتمد على مذهبه » وبردها قول النبى صلی الله عليسه 
وسل « من أعتق شركا له فى عبد فسكان ممه ما بباغ من المبد قوام عليه قيمة الدل وأعطى شركاؤه 
حصصهم وعتق جميم العبد و إلا فقد عتق منه ما عتق »6 متاق عليه . 
وإذا ثبت : أنه لايعتق على المسر إلا نصيبه فباق العبد على الرق » وإذا أعتقهمالسكه عتق بإعتاقه و كان 
لكل واحد منهم ولاء ما أعتتق » لآن الولاء لمن أعتق . ويفارق العتق الطلاق » لكون الرأة لا يمسكن 
الاشتراك فيها ولا ورود النسكاح على بعضها ولا تسكون إلا لواحد» فنظيره إذا كان العبد لواحد قأءقق 
جزءاً منه» فإنه يمتق جميعه. 
N1۷‏ ( قصل ) 
وإذا قال كل واحد من الشركاء للمبد : إذا دخلت الدار فنصبى منك حر » فدخل عتق عليهم جميما » 
سواء قالوا ذلك دفعة واحدة أو فى دفمات متفرقة » لأن التق فى أنصبائهم بقع دفمة واحدة وإن اختافت 
أوفات تعليقه . 
۸1۰۸ إمساأة) 
قال : ل( ولو أعتقه أحدم وهو موسر عتق كله » وصار لصاحبه عليه قيمة ثلثيه ). 
وجماته : أن الشريك إذا أعتق نصيبه من العبد وهو موسر عتق نصيبه» لا فلم خلا فيه » لما فيه 
من الأثر » ولأنه جائز القصرف أعقق ملسكه الذى ل يملق به حق غيره فنفذ فيه» کا لو أعتق جميع العيد 
لاملوك له . وإذا أعتق نصيبه سرى العتق إلى جميعه فصار يمه حرا وعلى الممتق قيمة أنصباء شركاثه 
والولاء له » وهذا قول مالاك وابن ألى ليلى وابن شبرمة والثورى والشافمى وأبى يوسف وحمد وإسحاق . 
وقال البتى : لا يمتق إلا حصة التق » ونصيب الباقين باق على الرق ولا شىء على العقق لما روى 
ابن التلب عن أبيه « أن رجلا أعتق شقصا له فى ملوك فل يضمنه البى صلى الله عليه وسل » ذ كره أحد 
ورواه » ولأنه لو باع تصيبه لاختص البيع به فكذلك الءتق » إلا أن تكون جارية نفيسة يذالى فبا 
فيكون ذلك ممزلة الجناية من لمق لاضرر الذى أدخله على شريكه . 
)١(‏ ابن التاب اسمه ( ملفام ) بكسر أوله وسكون الام »و ( التلب ) بفتح التاء وكسر اللام وتشديد الباء» 
التميمى العبرى » مستو ر کا فى التقريب ج ؟ ص ۲۷۳ والحديث أخرجه أبو داودج ۲ ص .وم . (ف) 


كعات الع AA‏ 


وقال أبو حنيفة : لا يمت إلا حصة المت » ولشريكه الليار فى ثلاثة أشياء إن شاء أعتق » وإن شاء 
استسمى العبد » وإن شاء من شريكه » فيعئق حيلف . 

ولنا : الحديث الذى رويناه وهو حديث یح متفق عليه . ورواه ماللك فى موطئه عن نافع عن 
ابن مر » فأئيت الننى صل الله عليه ولم المت فى جيمه » وأوجب قيمة نصيب شريك المعتق الوسر عليه 
ول مل له خيرة ولا لغيره . 

وروى قتادة عن ألى الليح عن أبيه « أن رجلا من قومه أعدق شتصاً له من ملوك » فرفم ذلاك 
إلىالنى صلی الله عليه وسل لءل خلاصهعايهفى ماله وقال : ليس لله شريك » قال أبو عبد الله : المحيح 
أنهءن أبى الاح عن انی صلى الله عليه وسل مرسل ولیس فيه عن أبيه . هذا معنى كلامه.وقول البتى شاذ 
حالف الأخبا ر كاا فلا يمول عليه . وحديث التلب يتعين له على امسر جما بين الأحاديث . وقياس 
العتق لى البييع لا يصح » فإن البييم لا يسرى فيا إذاكان العبدكله له » والعتق يسرى» فإنه لو باع نصف 
عبده ل سر » ولوأعتق نصفه عتق كله . 

وإذا ثبت هذا : فإن ولاءه يكون له ء لأنهعتق بإعتاقه من ماله » وقد قال النى على الله عليه وسلم 
« إنما الولاء من أعتق » ولا خلاف فى هذا عند من رى عتقه عليه . 

۸1۰۹ ( فص ل( 

ولا فرق فى هذا بين کون الشركاء مسلین أو كافرين » أو بعضمم مسلا وبعضهم كافراً » ذکره 

القاضى » وهو قول الشافتي. 


وقال أبو الطاب : فى السكلفر وجه أنه إذا أعنق نصييه من مسل أنه لا یری إلى باقيه ولا يقوم 
عليه 0 انه لايصح شرام الكافر عبداً ٠. a‏ 

ولا : وم الأبر 03 ولان ذلك ثبت لإزالة الضرر فاستوى فيه الل والكافر ¢ كرد بالعيب » والغرض 
هاهنا تكيل العتق ودقع الضرر عن الشريك دون الإليك مخلاف الشراء . ولو قدر أن هاهنا علي كا 
لكان تقدرا فى أدى زمان حصل ضرورة #صيل المتق ولا ضرر فيه » فإن قدر فيه ضرر فهو مذءور 
00 )00 أخرجه أبو داود ج ؟ ص ۳٤۸‏ وانظر عتم ره للنذرى ومعالم الان لخطاى ج وص ووم تقد جاء 
ما نسه « وأخرجه النسائى وابن ماجة » وقال النسائى : أرسله سيد بن أبى عروبة وهشام بن عبد الله وساقاه 
ما مرسلا.وقال: هشام وسود أثيت دن هام وهو الراوى عن قتادة ‏ فى قنادة وحد ممما أولى بالصواب.. 

وأبوللليح اسمةعامر وبمال عمير ويقال زيد وهو ثقة تج به فى السحيحين وأنوه:أ بو أسامة بن عمير»هذلى 
رى له صعدية » ولا نعم أن أحداً روى عنه غير أبنه أى البح . 


ee‏ اغى 


بالفسبة إلى ما محصل من المتق فوجوده كالعدم 3 وقياس هذا على الشراء غير صرح 1 يدمهما من الفرق 
وال م : 


لم اة 


قال : ل( فإن أعتقاه بعد عتق الأول وقبل أخذ القية م يثبت لما فيه ء٠تى‏ لأنه قد صار حرا بمئق 
الأرل لە . 

ينی أن المتق يسرى إلى جميمه باللفظ لابدفم القيمة » فيءتق كله حين لفظ بالمئق » ويصير حرا » 
وتستقر القيمة عليه » فلا يعتق بعد ذلك بعتق غيره » وبهذا قال ابن شبرمة وابن ألى ليل والثورى 
وأو بوسف وحمد وإسحاق وابن المنذر والشافنى فى قول له » واختاره لمزنى . وقال الزهرى وعرو بن دينار 
ومالاك والشافمى فى قول له : لا يمتق إلا بدقع القيمة » ويكون قبل ذلك ملكا لصاحبه بنفذ عتقه فيه 
ولا ينفذ تصرفه فيه بغير العتق » وهذا مقتضى قول أبى حنيفة » واحتجوا بقول النى صلى لله عليه وسل 
« قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق جميع العبد 429 وفى لفظ رواه أبو داود « فإن كان 
موسراً يقوامعايه قيمة عدللاوكس ولاشطط ثم يعئق”"©» له عقيقا بعد دفع الفيمة » ولأن المتق إذائت 
بعوض ورد الشرع به مطقا لم يعتق إلا بالأداء كالكاتب . ولاشافعى قول ثالث أن العتق مراعى » فإن 
دفع القيمة تبينا أنه كان عتق من حين أعتق نصيبه »وإن لم يدفع القيمة تبينا أنه لم يكن عتق ءلأن فيه 
احتياطا لها جيم . 

ونا : حديث ابن عر روى بأل ظ مختلفة مجتمع فى الدلالة على الحرية بالانظ » فما" لفظ رواه أبوب 
عن نافع عن ابن عر « أن النى صلی اله عليه وسل قال « من أعتق شركا له قى عبد فسكان له ما بیاغ مده 


(۱) أخرج البخارىج م ص ۱۸٩‏ وملم ج م ص ۱۲۸٩‏ عن ابن عمر قال: قال رسولالله صلی اللهعليهوسل 
« هن أعتق شرا له فى عبد ف کان له مال بلغ كن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شرکاءه حص صم وعتق عليه 
ااعبد وإلا نقد عتق منه ماعتق » والحديث أخرجه أرضآ أبو داودج ۲ ص وعم والاسائى ج ۷ ص ۳۱۹ وابن 
ماجةج » ص ۰۱۰۸۰۱۰۷ (ف) 

(0) أنظر سكن ای داود ج ؟ ص ۰ وعختصره ج ه ص ٤۰٩‏ وقد ورد فى صحييح مالم ج م ص \YAY‏ 
وافظه « من أمتق عيداً بهنه وبين آخر قوم عليه فى ماله قيمة عدل » لا و كس ولا شطط ثم عتق عليه فى ماله إن 
كان موسر » الوكس : اابخس والنقص - الشطط : الجور وللراد لا تقص ولازيادة . 

(م) في لخ النى ( فما ) والصواب ( فنا ) . (ف) 


كتاب المتق لمكن 


بقيمة العدل فهو عقيق » رواه البخارى وأبو داوو" والنسالى . وف لفظ رواه ابن أبى مليسكة عن نافع 
عن ابن عر « فكان له مال فقد عتق كله 6 وفى رواية ابن أبى ذب عن نافع عن ابن عمر « وكان للذى 
يعتق ما يبلغ تنه فهو يعتق كله © . 

وروی أبو داود بإسناده عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل « من أعتق شتصا 
فمملوكفهو حر من ماله9؟». 

وهذه نصوص فى عل الأنزاع > فإنه جمله حرا وعتيقاً بإعتاقة مشروطا بكونه موسراً » ولأنه عتق 
بالسسرابة فكانت حاصلة عقيب لفظه لا لو أعتق حرأ من عبيده » ولأن القيمة ممتبرة وقت الإعقاق » 
ولا ينفذ ترف الشريك فيه بذبر الإعتاق » و عند الشافنى لا ينفذ بالإعتاق أيض) » فدل على أن المتق 
حصل فيه بالإعتتاق الأول . 

فما حد ينهم فلا حجة لم فيه » فإن الواو لاتنتضى رتيا » وأما الماف ْم فى الا الآخر فل برد بها 
القرتيب » فإنها قد ترد لغیر الترتهب كقوله تعالى ( ثم الله شهيد على ما يفعلون )° . 

وأما الدوض فما وجب عن المتلف بالإعتاق بدليل اعتباره بقيمقه حين الإعتاق » وعدم اعتبار التراضى 
فيه » ووجوب القيمة من غير وكس ولا شطط بحلاف الكتابة . 


فإذا نبت هذا فإن الشريكين إذا أعتقاه بمد عتق الأول وقبل أخذ القيمة لم ينبت لا فيه عتق ولا للها 
عليه ولاء » وولاؤه كله للممتق الأول وعايه القيمة » لأنه قد صار حراً بإعتاقه . وعند مالاك يكون ولاؤه 
ينهم أثلانا ولا شىء على امعتق الأول من القيمة . ولو أن المعتق الأول لم بؤد القيمة حتى أفلس » عتق العبد 
وكانت القيمة فى ذمته 3ي بزاحم بها الشربكان عندنا » وعند مالاك لايءتق منة إلا ماعتق» ولو كان الممتق 
جارية حاملا 3 تۇد القيمة حی وضعءت جلما فلاس عل المتق إلا قيمتها حين أعتقها ¢ لأنه حيلال حررها 5 
وعفد مالك يقوتم ولدها أيضًا . ولو تلف العبد قبل أداء القيمة مات حرا والقيمة على المئق » لأنه فوآت 
عليه رقه . وعند مالك لأشىء على العنق ما لم يقوم وحم يايمته » فهو فى جميم أحكاءه عبد . 


)١(‏ أخرجة الإخارى ج م ص ۱۸۹ والفسای ج ۷ ص ۳۹۹ ؟ أما أبو داود فم يروه بهذا اللفظ بل رواه 
بألفاظ خرجناها قرياً .(ف) 

(؟) لفظ أبى داودج ؟ ص وعم « من أعتق شقيصاً فى مل وک فمليسة أن يعتقه كله إن کان له مال وإلا 
استسعى العبد فير مشةوق عليه ° (ف) 

(۴) سورة يونس آية جع ر 


.م الى 


الكل (فصل) 
والقيمة معتيرة حين الافظ التق » لأنه حين الإنلاف » وهو أحد أقوال الشائعى . ولاشريك مطالية 
المتق بالقيمة على الأقو الكلها » فإن اختلنا فى قدرها رجع إلى قول للقومين » فإ كان العبد قد مات أو 
غاب أو تأخر تقوعه زمتا تختلف فيه القم وم تسكن بينة » فالقول قول العتق » لأنه ينكر الزيادة والأصل 
براءةذمته منها» وهذا أحد قولى الشافمى. وإن اختلف فى صناعة فى العيد توجب زيادة القيمة » فالقرل قول 
المت لذلاك » إلاأن يكون العبد محسن الصناعة ف الخال ول يحض زمن يكن تعلما نيه »فالقول قو لالشريك» 
لأننا علمنا صدقه . وإن مضی زمن يمكن حدو ما فيه ففيه وجبان : 
أحدها : القول قول العتق. لأن الأصل راءة ذمقه . 
والثانى : القول قول الشريك » لأن الأصل بقاء ما كان وعدم الحدوث . وإن اختلفا فى عيب ينقص 
القيمة كسرقة أو إباق » فالقول قول الشريك » لان الاأصل السلامة» فبا جمة التى رجحنا قول المعتق فى نفى 
الصناعة ,رجح قول الشريك فى ننى العيب. و إنكان العيب فيه حال الاختلاف واختلفا فى حدوله » فالقول 
قول المعتق » لاأن الاأصل براءة ذمته وبقاء ما كان على ماکان وعدم حدوث الب فيه » ويحتمل أن يكون 
القول قول الشريك » لاأن الا صل براءته من العيب حين الإعتاق . 
A1۲‏ (فصل) 
والعتبر فى اليسار فى هذا أن يكون له فضل عن قوته بومه وليلته » وما محتاج إليه من حوائجه الا'صاية 
من السكسوة والمسكن وسائر مالا بد لهمنه يدفمه إلى شر يكه » ذكره أبو بكر فى التذبيه . وإن وجدب.ض 
ماب بالقيمة قوم عليه قدر ما بملكه منه » ذكره أحمد فى رواية ابن منصور» وهو قول مالك . وقال أحد: 
لا تباع فيه دار ولا رباع » ومقتضى هذا أن لا يباع له أصل مال : وقال ماللك والشافعى : يباع عليه سوار 
بيته وما له بال م نكونه » ويقغى عايه فى ذلك مایقضی عايه فى سائر الدعارى » والمعتبر فى ذلك حال 
تلفظه بالعةق لأنه حال الوجوب» فإن أيسر العسر بعد ذلاك لم يسر إعتاقه » وإن أعسر الوسر ١‏ بسقط 
ما وجب عليه »لا نه وجب عليه فل يسقط بإعساره كدان الإنلاف . نص على هذا أحمد . 
Ar‏ (مل) 
إذا قال أحد الشريكين لشريكه : إذا أعتقت نصيبك فنصي حر مع نصيبك» فأعتق نصيبه عتقا مما 
ولم يازم المعتق شىءء وقيل : بءتق كله على التق » لان إعتاق نصيبه شرط عدق نصيب شريكه » فيازم 
أن يكون سابقاً عليه » والاأول أولى » لا نه أمكن العمل تی شرطه فوجب له عليه » کا لو وكله فى 
إعتاق نصيبه مع نصيبه فأعتقها مما . 


وإن قال : إذاأعتقت نصيبك فنصيبى حر » فقال أصحابنا : إذا أعتق نصيبة سرى وعتق كله عليه 


کتاب التق e‏ 


وقوام عليه » ولا بقع إعتاق شر بك » لان السراية سبقت فنع عتق الشريك » ويحتمل أن يعتق علمهما 
جیما » لاأن عق نصيبه سبب للسراية وشرط لعتق نصيب الشريك » فلم يسيبق أحدها الآخر لوجودها فى 
حال واحد . وقد يرجح وقوع عق الشريك » لاأنه تصرف منه فى ملكه » والسراية تقع فى غير اللاك 
على خلاف الا"صل » فسكان نفوذ عق الشريك أولى » ولان سراءة العتق على خلاف الاأصل لكونها 
إنلافا نلك المعصوم بغير رضاه » و إلزاماً للمعتق غرامة لم بلزمما بخير اختياره » وإنما يثبت لمصلعة كيل 
المتق » فإذا حصات هذه المصاحة بإعتاق امالك كان أولى . 

وإن قال : إذا أعتقت نصيبك فتصيى حر قبل إعتاقك نصيبك » وقما هما إذا أءتق نصيبه » وهذا 
#قتضى قول آبی بكر والقاذى » ومقتضى قول ابنعقيل أن يق كله على اليتق ولا يقم إعتاق شربكه 
لأنه أعدق فى زمن ماض . ومقتضى قول ابن سرح ومن وافقه ممن قال بسرابة المتق أن لا يصح إعتاقه » 
لاله يلزم من عتقه نصيبه تقدم عت الشريك وسرابته » فيمتنع إعتاق نصيب هذا » ودنع عتق نصيب 
الشريك ويفضى إلى الدور فيمتئم اجيم » وقد مى السكلام فى هذا فى مسائل الطلاق » والله تعالى اعم 

۸4 سأة » 

قال: ( وإن أعتقه الأول وهو معسر» وأءتقه الثانى وهو موسر » عتق عليه نصيبه ونصيب شر بكه » 
وكان ثلث ولاه للممتق الأول » وثلثاه للممتق الثالى ) . 

ظاهر المذهب أن العسر إذا أعتق نصيبه من الميد استقر فيه المتق ولم يسر إلى نصيب شريكه » بل 
ببق على الرق » فإذا أعتق الثالى نصيبه وهو موسر » عتق عليه جميع ما بق منه نصيبه بالياسرة ونصيب 
شريكه اثالث بااسراية » وصار له ثاثا ولاه » وللاأول ثلثه > وهذا قول إسحاق وأبى عبيد وابن النذر 
وداود وابن جرير » وهو قول مالا والشافنى على الوجه الذى بيناه من قولما فا مضى . 

وروی عن عروة أنه اشترى عبداً أعتق نصفه وكان عروة بشاهره شهر عبد وشهر حر . 

وروى عن أد أن المعسر إذا أعتق نصيبه استسمى المبد فى قيمة حصة الباقين حتى يؤديها فيمئق » 
وهو قول ابن شبرمة وان أبى ايلى والأوزاعى وای بوسف وحدء لما روى أو هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أعتق شقسا له فى ملوك فمليه أن يمتقه كله إن كان له مال 
وإلا استسعى العبد غير مشةوق عايه 6 متفق عليه » ورواه أو داود. 

وقال ابن بى ليلى وابن شيرمة : فإذا استمعى فى نصف قيمته ثم أيسر معتقه رجع عليه بنصف القيمة 
لأنه هو أأه إلى هذا وكلفه إياه » وعن أبى بوسف ومد ألما فالا : يعتق جميمه وتسكون قيمة نصيب 
الشريك فى ذمته » لأن المتق لا يتبعض » فإذا وجد فى البعض سرى إلى جميمه كالطلاق » ويازم المتق 


rez‏ الع 


القيمة » لأنه المتاف لنصيب صاحبه بإعتائه فوجبت قيمته فى ذمته كا لو أتلفه بقتله . وقال أو حنيةة : 
لا يسرى المتق وما يستدق به إعتاق النصيب الباق » فيتخير شريكه بين إعقاق نصيية ويكون الولاء 
بدنهما » وبين أن يستسعى العبد فى قيمة نصيبه » فإذا أداه إليه عتق والولاء بينهما . 

ولنا : حديث ابن عر » وهو حديث صحيح ثابت عند جيم الملماء بالحديث » و لأن الاستماء إءقاق 
بعوض فل يمير عليه كالسكتابة » ولأن فى الاستسماء إضرار بالشريك والمبد . أما الشريك فإنا يله على 
سمابة اله لا حصل منها شىء أصسلا » وإن حصل فرعا يكون يسيرا متفرفاً وبفوت عايه ملكه » 
وأما العبد : فإنا تحبره على سعاية لم بردها وكسب ل مره » وهسذا ضرر فى حتهما » وقد قال الى صلى الله 
عليه وسل « لا ضرر ولا ضرار » . 


قال سايان بن حرب : أليس عا ألزم اممتق تمن ما بتى من العبد لثلا يدخل على شريكه ضرر » فإذا 
سره بالسعى وإعطائه كل شهر درهمين ولم يقدر على كه فأى ضرر أعظم من هذا ؟ 

فأما حديث الاستسماء فقال الأثرم : ذكره سامان بن حرب فمن فيه وضمفه » وقال أبو عبد الله : 
ایس فى الاستسعاء”'؟ ميت عن النبى صل الله عليه وسل » حديث أى هريرة يرويه ابن ألى عرو » 
وأما شعبة وهشام الدستوانى فم يذكراه » وحدث به معمر ول يذكر فيه السعاية . قال أبو داود : وهام 
أيضا لا يقوله . قال المروذى : وضعف أبو عبد الله حديث سعيد . وقال ابن للنذر : لا يصح حديث 
الاستسماء » وذكر هام أن ذكر الاستسماء من فتيا قتادة » وفرق بين الكلام الذى هو من قول 
رسول الله صلى الله عليه وسل وقول قتادة . قال بعد ذلك فكان ققادة يقول : إن لم يكن له مال استسعى . 

قال ابن عبد البر : حديث ألى هريرة يدور على قتادة » 'وقد اتف شعبة وهشام وهام على ترك ذكره 
وم الحجة فى قتادة » فالقول قولى فيه عند جيع أهل الع بالحديث إذا خالفهم غيرم . فأما قول ألى حديفة 2 
وقول صاحبيه الأخير : فلا ثىء مهم يحتجون به من حديث قوی ولا ضعيف» بل هو جرد رأى وک 
مخالف الحديثين جميما . 


)١(‏ هكذا فى الغنى طبعة رشید ج ۱۲ ص ۲٠١‏ وطبعة الفقى ج ٩‏ ض ۳٤۲‏ وفى الشر ح الكبير رج ٠١‏ ص 
٥۹‏ لكنه فى تهذيب سنن ألى داود لابن قيم ج ه ص جوم و قال الإمام أحمد : أيس فى الاستسماء | حديث [ 
« يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم » وبذكر (حديث) ينضح الراد. (ف) 

(؟)هكذا فى الغنى طبعة رشيد والفق للكنه فى الشرح السكبير رج ٠‏ ص ۲٠۹‏ وتهذيب ابن قم ( ابن أبى 
عروبة ) وهو الصواب فة وله ( ابن أي عروة ) ريف والراد ( سعيد بن أى عروبة ) کا فى سان أى 
داود ج ۲ ص وعئم. (ف) 


كتاب العتق وم 


قال ابن عبد الير : يتل أبو حنيغة وزفر نحديث ابن عر » ولا حديث ألى هر رة على وجهه »> وکل 
قول مخالف السنة فردود على قائله » والله المستمان . 
۸116 (فصل) 
إذا قانا بالسماية احقمل ألا يعت ق كله » وتسكون القيمة فى ذمة العبد دبا يستسعى فى أدائها وتسكون 
أحكامه أحكام الأحرار » فإن مات وفى يده مال كان اسيده بقية السعاية وباق ماله موروث » ولا يرجم 
المبد على أحد » وهذا قول أن يوسف ومد » ويحتمل أن لا يمتق تى بؤدى السعاية فيكون حكه قبل 
أداثها 35 من بعضه رقيق إذا مات فلاشريك الذى ل يعقق من ماله » مثل ما يكون له على قرل من لم يقل 
بالسعاية » لأنه إعتاق بأداء مال فل يعتق قبل أدائه كالسكاتب . وقال ابن ألى لیل وابن شبرمة : يرجم 
العبد على العتق إذا أيسر » لأنه كلفه السعاية بإعتاقه . 
ولنا : أنه حق ازم العيد فى مقابلة حريقه فل برجع ه على أحد كال الكتابة » ولأنه لو رجم به على 
السيد لكان هو الساعى فى الموض كسار الحقوق الواجية عايه . 
3 وسةة» 
قال: ( ولو کان المعتق الثانى معسراً عتق نصيبه منه و کان ثلثه رقیتا ان لم يمتق » فإن مات وفى بده مال 
كان ثلثه لمن ل بعتق وثلثاه للمعةق الأول والءةق الثانى بالولاء إذا لم يكن له وارث أحقمنهما ) . 


إنما كان كذلك لأن امسر لا يعتق إلا نصيبه » والأول والثانى معسران فلم يء:ق على كل واحد 
إلا نصيبه ونصيبهما الثلثان وبق ثلثه رقي لثثالث » فاذا خلف المبد مالا فثائه للذى لم يمت » لأنه مالك 
ثثاثه وثلثاه ميراث » لأنه ملكهما جره الحر » فإن كان له وارث نسیب برث ماله كله أخذه » لأنه أحق 
من المعتق » وإن لم يكن له وارث نسيب فمو لاممتقين بالولاء » وإن كان له ذو فرض يرث البعض أخذ 
فرضه منه وبافيه للمءتقين » وهذا القولذما إذا لم يكن مالك ثل قاسم العيد فىحياته کب ول الاي » 
فأما إن قاسمه أو هأياه فلا حق له فى تركته لأنها حصات بالجزء الر » فقکون يرا مرا أورثته دون 
مالاك ائه إذ لا حق له فى الجزء الحر » فلا يكون له حق فما كسيه به ولا فما ملسكه به . 

) فصل‎ ( N۷ 

ومن قال بالسمابة » فإنه يستسعى حين أعتقه الأول » فإذا أعتق الثالى نصيبه انبنى ذلاك على القول فى 
حرينه » هلحصلت بإعتاق الاأول أولا ؟ فن جمله حرا لم بصحح عتق الثانى » لاأنه عتتق بإعتاق الاأول » 
ومن لم يجعله حرا سمح عتق الثانى ‏ لأنه أعتق جزءاً ماوكا له من عبد » و إذا ءات قبل أداء سمابته فقد 
مات وثلثه رقيق » فيكون حكه فی الميراث حك ما ذ كرنا فى الذول الآخر : 

( م ۳۹ -الغتى ج )1٠١‏ 


۳ الغنى 


8514 )0 ل( 

وإذا حسكنا بعتق بعضه ورق باقیه » فإن نفققه فى حياته وفطرته و] كانه بينة وبين سيده على قدر 
ما فيه من الخرية والرق » وإن تراضيا على المايأة بينهما كانت نفقة المبد وكسيه فى أيإمه له وعليه » وفى 
أيام سيده يكون كدبه لسيده ونفقته عليه » فأما الإ كساب النادرة كالاقطة والهبة والوصية فذ كر القاضى 
أنها تدخل ف المهايأة لأنها من | كسابه فأشبوت المتادة . وذ كر غيره من أحابنا وجبا آخر ألما لا تدخل 
فى الهايأة وتسكون بينهما على كل حال » لأن المايأة معاوضة فكأنه تعاوض عن نصيبه من كسيه فى بوم 
سيده بنصيب سيده فى بومه » فلا نتناول المعاوضة الجهول وما لا يغلب على الظن وجوده » فأما لميراث فلا 
يدخل فى المايأة ولا يستحق سيده منه شيئًا » لأنه إا يرث يمره ار ويلك هذا العبد يحزله الخر جوم 


أنواع اللاك » ويرث وإورث بقدر ما فيه من الحرية » وقد مغى ذ كر ذلك . 

۸11۹ (فسل ) 

ومن أعتق عبده وهو يح جائز التصرف صح عتقه بإجماع أهل الم ؛ وإن أعتق بعضه عتق كله 
فى قول جمهور العلماء » وروی ذلك عن عر وابنه رضى الله علهما » وبه قال الحدن والح والأوزاى 
والثورى والشافى . قال ابن عبد البر : عامة المغاء بالحداز والمراق قالوا : يمتق كله إذا أعتق نصفه . 
وقال طاوس يعتق فى عتقه ويرق فى رقه . وقال عاد وأو حنيفة : يعتق منه ما أعتق ويسعى فى باقيه . 
وخالف با حنيفة أصحابه فلم يروا عايه سعاية . وروى عنمالك فى رجل أعتق نصف عبد ثم غفل عنه حق 
مات » فقال : أرى نصفه حرا ونصفه رقيقاً » لأنه تصرف فى بمضه ء فل يسر إلى باقيه كالبيم ٠‏ , 

ولنا قول النبى صلى الله عليه وسل « من أعتق شر کا له فى عبد فسكان معه ما بباغ قيمة العبد قوم عليه 
فيمة المدل وعتق عليه جميع العبد”'؟ » وإذا أعتق عليه نصيب شربكه كان بدنهما على عتق جميعه إذا كان 
کله ملكا له . 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم « من أعتق شقما له فى مارك فهو حر من ماله » ولأنه إزالة اك 
لبعض ماو كه الأدى فزال عن جميعه كالطلاق » ويقارق البيع فإنه لا محتاج إلى السعابة ولا ينبتى على التغايب 
والسراية . 

إذا ثبت هذا : فلا فرق بين أن بعتق جزءاً كبيراً كنصفه وله » أو صديراً كعشره وعشر عشره » 
ولا ن فى هذا خلا بين القائلين بسراية المتق إذا كان مشاعا . وإن أعتق جزءا معيناً كرأسه أو بده 
أو أصبعه عت قكله أيضاً » وبهذا قال قتادة والشافعى وإسعاق . وقال أسحاب الرأى : إت أعتق رأسه 


(1) » (؟) مبق عخرعهماقرية .(ف) 


كتاب التق يام 


أو ظيره أو بطنه أو جسده أو نفسه أو فرجه عتق كله » لأن حياتة لا تبت بدون ذلك » وإن أعتق بده 
أو عضو تبتی حياته بدونه لم يمتق » لأنه يمكن إزلة ذلك مع بقائه فلم يعتق بإعتاقه كشعره أو سنه . 
ولنا : أنه أعتق عضواً من أعضائه فيعتق ميمه كرأسه . فأما إذا أعتق شعره أو سنه أو ظفره لم يعقق . 
وقال قتادة والايث فى الرجل يعتق ظمْر عبده : يمتق كله لأنه جزء من أجزائه أشبه أصبعه . 
ولنا : أن هذه الأشياء تز ول وخرچ غيرها فأشهت الشعر والربق » وقد ذ كر ذلك فى الطلاق وما ذكر 
فى الطلاق فالمتاق مثله » وال أعم 
“م اة 
قال : ( وإذا كان المبد بین شر يكين » فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه ؛ فإن 
كانا معسرين لم يقبل قول كل واحد ممما على شريكه » فن كانا عدلين كان لامبد أن يلف مع كل 
واحد ممما ويصير حرا »أو عاف عم أحدها وبصير نصفه حرا {4. 
أما إذا كان الشريكان مءسرين » فليس فى دعوى أحدها على صاحبه إءتاق نصيبه اعتراف بحربة 
نصيبه » ولا ادعاء لاستحقاق قيمته على امدق » لكون عق المعسر يف على نصيبه ولا يسسرى إلى غيره » 
فل يكن فى دعواه أ كثر من أنه شاهد على صاحبه بإعتاق نصيبه » فان لم يكونا عدلين فلا أثر لسکلاممما 
فى الحال ولا عبرة بو لماء لأن غير العدل لا تقبل شم اده » و إن كانا عدلين فشهادمهما مقبوا له » لأن كل 
واحد مهما لا جر إلى نفسه بشهادته نفع ولا يدفم بها ضرا » وقد حصل العبد بحرية كل نصف منه شاهد 
عدل » فإن حاف معهما عتق كله » وإن حاف مع أحدهها صار نصفه حر على الرواية التى تقول : إن العتق 
حصل بشاهد وين » وإن لم ملف مع واحد ممما ل بعتق منه شىء ء لأن التق لا محصل بشاهد من غير 
عين بلا خلاف نامه » وإن كان أحدهما عدلا دون الآخر » فله أن حاف مع شهادة العدل ويصير نصفه حرا 
وببق نصقه الآخر رفيا . 
التق (فصل) 
ومن قال بالا-تسماء » فقد اعترف بأن نصيبه قد خرج عن يذه » فيخرج العبد كله وب آسعى فى قيمته » 
لاعتراف كل واحد مهما بذلك فی نصيبه . 
هذ" (صل) 
وإن اشترى أحدها نصيب صاحبه » عتق عليه » ولم يسر إلى النصف الذى كان له » لأن عتقه حصل 


١ (‏ ) فى الغنى طبعة رشيدج ۱۲ ص ۲٠۵‏ وطرمة الفتي ج وص م4" ( إذا كان العبدين شريسكين ) وهو 
تحريف والصواب ( إذا كان #مبد بين شريكين ) (ف) 


۳۸ الغنى 


اعترافه حریته بإعتاق شريكه » ولا ثبت له عليه ولاء » لأنه لا يدعى إعتاقه بل بءترف بأن العتق غيره » 
وإنما هو خلص له من يسترقه ظا » فهو كخلص الأسير من أبدى الكفار . 

وقال أبو امطاب : يسرى لأنه شراء حصل به الإعتاق » فأشيه شراء بعض وه . وإن أ كذب 
نفسه فى شهادته على شريكه ليسترق ما اشتراه لم يقبل منه » لأنه رجوع عن الإفرار بالحرية فلم يقبل » كا لو 
أقر بحرية عبده ثم آ كذب نفسه . وهل ينبت له الولاء عليه إن أعتقه ؟ يحتمل أن لا يثبت لما ذكرنا» 
ويحتمل أن يثبت » لأننا نعم أن على المبسد ولاء ولا بدعيه أحد سواه ولا ينازعه فيه فوجب أن يقبل 
قوله فيه . 

وإن اشترى كل واحد منهما نصيب صاحبه صار المېد کله حر لا ولاء عليه لواحد منهما . فإن أعتق 
كل واحد مهما ما اشتراه ثم أ كذب نفسه فى شمادته فېل يبت له الولاء على من أعتقه ؟ على وجوين » 
وإن أف ر كل واحد مهما بأنه كان أعتق نصيبه وصدق الآخر فى شبادته » بطل البيعان » ويبت كل 
واحد مما الولاء على نصفه » لأن أحداً لا ينازعه فيه » و كل واحد مهما يصدق الأخر فى استحقاق الولاء » 
عنْهما » وأنه ببنْهما إما بالمتى الأول » وإما بالثانى » لأا إن كانا صادقين فى شمادتهما فقد ثبت الولاء 
لكل واحد ممما على النممف الذى أعتقه أولا » وإن كانا كاذبين فتد أعتق كل واحد منبما نصفه بعد 
أن اشتراه » وإن كان أحدها صادهًا والآخر كاذ فلا ولاء لاصادق متهما» لأنه ا 
كان له أولا ولا صح عتقه فى الذى اشتراه » لأنه كان حراً قبل شرائه » والولاء كله للكاذب » لأنه 
أعتق النصف الذى كان له ثم اشترى النصف الذى لشريكه فأعتقه » وکل واحد منرءا يساوى صاحبه 
فى الاحتمال فيقسى بينما . 

NYT‏ (فصل) 


وکل من شهد على سيد عبد بعتق عبده ثم اشتراه عتق عليه » وإن شهد انان عليه بذلك فردت 


يعتق النصف الذى 


شهادتهما نم اشترياه أو أحدههما عتق » وبهذا قال الأوزاعى ومالك والشائمى وابن النذر » وهو قياس 
قول أبى حنيفة » ولا يبت للمشترى ولاء على المد › لا نه لا بدغيه ولا للبائع لأأنه ينسكر عتقه ۰ 

ولو كان العبد بين شربکین فادعىكل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه وكانا موسرين 
فمتق علمهما » أو كانا معسرين مدلين فحاف العبد مع كل واحد وعتق » أو شېد مم كل وَاحد مهنا عدل 
آخر وعتق العبد » أو ادعى عبد أن سيده أعتقه فأنسكر وقامت البينة بعتقه عت ولا ولاء على العبد فى هذه 


الواضع كلها » لان أحدا لابدعيه ولا يثبت لأحد حق بنكره . فإن عاد من ثبت إعتافه فاعسترف به ثبت له 


كتاب التق ۳۹ 


الولاء » لأندلامستحق له سواه و إما ل يثبت له لإنکاره له » فإذا اعترفزالالإنكار وثيتله » وأما للوسران 
إذا أعتق عليهما فإن صدق أحدها صاحبه فىأنه أعتق نصربدوحده » أو أنه سبق بالمتق فالولاء لهوعليه غرامة 
نصيب الآ خر » فإن اتفقا على أن كل واحد مهما أعتق نصيبه دفعة واحدة فالولاء وما . وإن ادعى كل 
واحد مهما أنه المتق وحده» أو أنه السابق بالمتق الفا وكان الولاء بينهما نصنين . 


كذ $ اة » 

قال:3 وإ ن کان الشريكان موسسرين فقد صار العبد حرا بإعتراف كل واد منهما حريته » وصارمدءيا 
على شريكه نصف قيمته » فإن لم تسكن بينة فيمين کل واحد منهما لشريكه ) . 

وجلة ذلاك : أن الشريكين الموسرين إذا ادعى كل واحد مهما أن شريكه أعتق نصيبه » فكل واحد 
مهما معترف محر ية نصيبه » شاهد على شريكه حربة نصفه الآخر » لأنه يقول لشريكه : أعتقت نصيبك 
فسرى العتق إلى نصيبى ذمتق كله عليك » ولزمك لى قيمة نصيبى » فصار العبد حرا لاعترافرما بحريته » وبق 
کل واحد مهما يدعى قيمة حصته على شريكه » ذإن کان لأحدهما بينة حكم له بهاء و إن لم تكن بينة حاف 
كل واحد منهما لصاحبه وبرئا . فإن سكل أحدها قَفى عليه » وإن :كلا جيم تساقط حتاها مالم ما » 
ولافرق فى هذه الحال بين المدلين والفاسقين » والمسهينوالكفر ين » لتساوى المدل والفاسق والس ل والكافر 
فى الاءتراف والدعوى » مخلاف التى قبلبا . 

) فصل‎ ( AY 

وإن كان أحد الشر يكين موسراً » والآخر «عسراً » عتق نصيب المسر وحده» لاءترافه بأن نصيسبه 
قد صار حرا بإعتاق شر يكه الوسر الذى يسرى عتقه » ولم يعتق نصيب الوسر » لأنه يدعى أن امسر الذى 
لای ری عتقه أعتق نصيبه خاصة أعتق وحده » ولا تقبل شهادة للمسر عليه » لأتديحر بشوادته ]لی تفه نفماء 
لكو نه وجب عليه بشهادته نصف قيمته . فمل هذا إن نكن للعبد بينة سواه حلف الموسر وبرىء من 
القيمة والمقق جميعا » ولا ولاء للمدسر فى نصيبه » لأنه لابدءيه » ولا الموسر لذلك أيضا . وإن عاد المعسر 
فأعتقه وادعاه ثبت له » وإن أقر الموسر بإعتاق نصيبه وصدق الممسر عتق نصيبه أيضًا » وعايه غرامة نصهيب 
العسر وثبت له الولاء . وإن كان لاءبدبينة أجنبية تشمد بإعتاق الوسر » وكانتعدلين » ثبت التق ووجبت 
القيمة للمعسر عليه » وإ ن كانت رجلا واحداً حلف العبد معه » ويثيت التق فى إحدى الروايتين » والأخرى 
لابئبت المئق » وللمعسر أن يحلف معه ويستحق قيمة نصيبه » سواء حاف العبد أو لم حاف » لأن الذى يدعيه 
مأل يقبل فيه شاهد وكين . 


۴1۰ الى 


۸1١‏ (فصل) 
وإن 'دعى أحد الشريكين أن شريكه أعةتى نصيبه » وأنكر الآخر » وكان الدعى عايه موسراً عتق 
نميب الماعى وحده لاعترافه حريته بسراية عتق شريكه » وصار مدعياً نصف القيمة على شريكه ولايسرى 
لأنه لايعترف أنه المعتق له » ونما عتق باعترافه حريته لا بإعةاقه له » ولا ولاء لدعليه لإنكاره له . قال القاضى 
وولاؤه موتوف . وإن كان المدعی عدلا لم تقبل شهادته لأنه يدعى نصف قيمته على شريكه فیجر بشهادته 
نفما » ومن شهد بشهادة بحر إليه مها ضما بطات شهادت هكلها » وأما إن كان الماعى عليهمءسرا » فالتولةوله 
مع عينه ولا يءتق منه شیء » وإن كان الاعی عدلا حلف العبد عم شهادته » وصار نصفه حرا . وقال سماد : 
إن کان المثمود عايه موسراً سعى له » و إن كان مسرا سعى ليا . ول أو حنيفة : إن كان معسراً سى 
المبد وولاؤٌه بينهما » وإن كن »ورا فولاء نصفه موقوف » فإن اعترف أنه أعت قاستح قالولاء وإلا كان 

الولاء لبيت المال . 


NY‏ (فصل) 
إذا قال أحد الشر يكين : إن كان هذا الطائر غراب فنصيبى حر » وقال الآخر : إنم يكن غراباً قنصوبى 
حر » وطار ولم يعلماحاله » فإن كانا موسرين عتق الب دكلة » وإن كان أحدها موسراً والآخر معسراً عتق 
نصيب المسر وحده لما ذكرنا ؛ وإن كانا مسرن لم يعت نصيب واحد منهما » لأنه لم بقعين الحنث فيه . 
فإن اشتر ىأ حدها نصيب الآخر عتق نصفه » لأننا علدنا حرية نصفه ولم بسر إلى النصف الآخر . وإناشترى 

اليد أجنى عتق أصفه » لأن نصفة حر يقيناً الى عاك جيعة . 

N1۸‏ (سأة) 
قال : (وإذا مات ر جل وخاف ابنين وعبدين لا لاك غيرها » وهيامتساويان فى القيمة » ففالأحد الإبنين 
أفى أعتق هذا . وقال الا خر : أبى أعتق أحدها لاأدرى من ممما » أقرع بينهما » فإن وقمتالقرعة علىالذى 
اعترف الإبن بعتقه عتق ثلثاه إن لم ير الإبنان عتقه كاءلا وكان الآخر عبدا . وإن وقءت القرعة على الآخر 
عتق منه ثاثه » وكان لمن قرعنا بقوله فيه سدسه ونصف العبد الأخر» ولأخيه نصفه وسدس المد الذى 

اعترف أن أباه أعتةه » فصار ثاث كل واحد من المبدين حرا ) . 

هذه الأ حول على أن المتق كان فى عرض اموت أو بالوصية » لأنه لو أعتقه فى صحته لمتق كله ولم 
يقف على إجازة الورثة » فأما إذا اعترفا أنه أعتق أحدها فى مرضه » فلا محلو من أربعة أحوال : 

إما أنيعينا المتق فىأحدها فيمتق منه ثلثاه » لأن ذلك ثاث جيم ماله » إلا أن يجيزا عتق جميمه فيعتق . 


الثانى : أن يمين واحد متهما التق فى واحد غير الذى عينه أخوه » فيعتق من كل واحد منبمائلئه 


كتاب المتق ألم 


لأن كل واحد مثيما حقه نصف العبدين فيقبل قوله فى عئق حقه من الذى عينه وهو ثلا النصف الذى له 
وذلك هو الثلث » ولأله يمترف محرية ثلثية فيقبل قوله فى حقه منهما وهو الثاث » ويبق الرق فى شه فله 
نصفه وهو السدس ونصف العبد الذى يتكر عتقه . 

والحال الثااث : أن يقول أحدها : أبى أعئق هذاء ويقول الآخر 0 أ ىأعتق أحدها لاأدرى من متهما 
- وعى مسألة الكتاب ‏ فتقوم القرعة مقام تعيين الذى لم يمين » فإن وقمت على الذى عينه أخوه عت منه 
ثلثاه کا لو عيئاه بقولما » و إن وقعت على الأخ ركان کا لو عين كل واحد مما عبد يكون لكل واحد 
منهما سدس العبد الذى عينة ونصف العبد الذى بكر عتقه » فيصير ثاث كل واحد من العبديئ حرا . 

الحال الرابع : أن يقولا : أعتق أحدهاولا ندرى من منهما » فإنه يقرع بين العبدين » فن وقستعايه 
القرعة عتق منه ثلثاه » إن لم جزا عتق جميمه وكان الا خر رقي . 

۸1۲۹ (ضا) 

فإن رجع الإبن الذى جهل عين العتق فتال : قد عرفته قبل القرعة » فهو كا لوعينه ابتداء منغير جهل » 
وإن كارك بعد القرعة فوافةها تعيبنه لم يتغير الحكم »وإن خالا عتق من الذى عينه ثلئه بتعييته » 
فإن عين الذىعينه أخوه عت ثلثاه » و إن عين الأخرعتق منه ثأثه » وهل يبطل المتق فى الذى عت قبالقرعة ؟ 
على وجهين . 

N1‏ اة 

قال : ل( وإذا كان ارجل نصف عبد » ولآخر ثلثه » ولأخر سدسه » فأعتق صاحب النصف وصاحب 
السدس مما وها موسران » عتق علمهما » وضعنا حق شريكها فيه نصفين » وكان ولاؤه بننهما اثلا » 
لصاحب النصفثلثاه » ولصاحب السدس ثلثه ) . 

وجملته : أن المبد إذا كان مشتركا بين جماعة فأعتق اثنان منم أوأ كثر وم موسرون » سسرى 
عتقهم إلى باق العبد » ويكون الغمان بينم على عسدد رءوسهم يقساوون فى شمانه وولاله » وببذاقال 
الشافنى و محتمل أن قم بيتهم على قدر أملا كوم » وهو قول مالك فى إحدى الروايتين عه » لأن 
السراية حصلت بإعتاق ملكيهما » وما وجب بسبب الملك كان على قدره كالنفةة واستحتاق الشفمة . 

ولنا : أن عتق النصيب إتلاف ارق الباق » وقد اشت ركا فيه فيةساويان فى الغمان » كا وجرح 
أحدها جرحا والآخر جرحين فات ممما » أو ألقى أحدها جزءا من النسجاسة فى مائع » وألقى الآخر 
جزأين ٠‏ ويفارق الشفمة فإنها تثبت لإزالة الضرر عن نصيب الى لم ببع فكان استحتاقه على قدر نصيبه » 


م الى 


ولأن الضان هاهنا لدفع الضرر مهما » وف الشفمة لدفم الضررءمهما » والضرر مهما يستويان فى إدخاه كل 
الشريك » وفى الشفمة ضرر صاحب النصف أعظم من ضرر صاحب السدس فاختلفا . 

وإذا ثبت هذا كان ولاؤه بينمما أثلاناً » لأننا إذا حكنا بأن الث معتق عايمما نصفين © فنصف 
الثاث سدس إذا مناه إلى اانصف الذى لأحدها صار ثائين » وإذا عمتا السدس الآخر إلى سدس المتق 
صار ثلا » كَل الوجه الآخر يصير الولاء بيهما أرباعاً » لصاحب النصف ثلاثة أرباعه » ولصاحب السدس 
ربعه والغمان بدا كذلك . 

فأما قوله : فأعتقاه مماء فلا نه شرط فى الحم الذى ذكرناه اجماعها فى المتق بحيث لا يسبق أحدهها 
الآخرء بأن يتلفظا به مما » أو بوكل أحدها صاحبه فيمتقبها ما » أو يوكلا وكيلا فيمتقها » أو يعلتا عتقه 
لی شرط فيوجد » فإن سبق أحدهيا صاحيه عتق عليه نصيب شريكيه جميماً » وكان الضمان عليه والولاءله 
كله . وقوله : وها موسران » شرط آخر» فان سرابة المئق يشترظ للها اليسار » فإن كان أحدها موسراً 
وحده و م عليه جوم تصوب م نم يعتق » لأن المعسر لاأرسرى عتقه فيكون الغمان 1 الموسر خاصة » 
فإن كان أحدها جد بعض ما يخصه قوم عليه ذللك القدر وباقيه على الآخر » مثل أن جد صاحب السدس 
قيمة نصف السدس فيقوام عليه » ويقوم الربع على صاحب النصف ويصير ولاؤه بيهم أرباعا » لصاحب 
السدس ربعه واقيه لمعتق النصف » لأنه لو كان أحدها معسرا قوتم ايع على الآخر » فإذا كان موسراً 
ببعضه قوم الباق على صاحب النصف لأنه موسر . 

4 مسا‎ ATTY 

قال : ¥ وإذا كانت الأمذ بين شر يكين » فأصاءها أحدها وأحباها أدب 2 و بياغ به المد » وضمن 
نصف قیتما لشریکه » وصارت أم ولد له » وولده حر وإن كان معسرا کان فى ذمته نصف مهر مثلها » 
و إن م بل منه قعليه نصف مهر مثلها » وهى على ملسكمما 4 . 

ار خلاما بين أهل الل ف غرم وطء الجارية المشتركة,لأن الوطء بصادف ملآ غيره من غير نتكاح» 
وك ال تعالی فىغير هلك ولانکاح بدلول قوله تعالى (زَالذِينَ مز لفو 2 حا فظو ن. إلا أذواجوم 
أو ماک أ Eb E,‏ غ ر ٠‏ فن اب E‏ تأولئنك ثم الْمَاَدُون2" ) وأ كثر 
أمل للا ورون نيه د > لأن له فسباملكا فسكان ذلاك شمبة دارثة لاحد » وأوجيه أبو ثورء لأنه 
وطء حرم لأجل کونه فى ملاك غيرء » فأشبه مالو لم وکن له فما ملا . 

ولنا : أنه وطء صادف ملكه » فلم بوجب به حدكوطء زوجته الحائض » ويفارق مالا ملك له قيوا» 


)١(‏ سوزة ااؤمنون آيات ه۷ 


كتاب المتق ۳ 


فإنه لا شبهة له فيهاء ولهذا لو سسرق عينا له نصنما لم يقطم » ولو م بكن له فيها ملك قطم » ولا خلاف فى أنه 
يمزر لما ذ كرناه فى حجة ألى ثور ء 

ثم لا لو من حالين : 

إما أن لا تحمل منه فهى باقية على ملسكمما » وعليه نصف مهر مثاها » لأنه وطء سقط فيه الحد لاشيبة 
فأوجب مهر ادل » كا لو وطنها يظنها امرأنه » وسواء كانت مطاوعة أو مكرهة لما ذ كرنا » ولأن وطء 
جارية غيره يوج المهر و إن طاوعت » لأن الہر لسيدها فلا يسقط بمطاوءتهاء کا لو أدبت" فى قطم عضو 
من أعضائها » ويكون الواجب نصف الهر بقدر لاك الشريك فيها . 

الحال الثانى : أن يحبام! وتضع ما يثبين فيه بعض خاق الإنسان » فإنها تصير بذلاك أم ولد للواطىء » 
كا لو كانت خالصة له » وعخرج بذلاك من «لاك الشريك كا تخرج بالإعتاق » وسواء كان الواطىء موسسراً 
أو معسراً » لأن الإبلاد أنوى من الإعتاق » ويلزمه نصف قيمتها » لأنه أخرج نصنها من مللك الشر بك 
فلزمةء قيمته کا لو أخرجه بالإعتاق أو الإنلاف » فإن كان ٠وسراً‏ أداه » وإن كان مسرا فهو فى ذمةء 
کا لو أتلقها » والولد حر ياحق نيه بوالدہ لاله من وطء فى محل له فيه لات » فأشبه ما أو وطى” زوجته . 

وقال القاضى : الصحيح عندى أنه لا يقوم عليه نصيب شريكه إذا کان معسرا بل يصير نصفها آم 
ولد ونصنما 6# باقيا فى .لاك الشربك » لأ الإحبال كالءتق » ويحرى راه فى التقريم والسراية » فاعتير 
فى سرايته اليسار كالءتق » وهذا قول أنى الحطاب أيضا ومذهب الشانعى . 

فملى هذا إذا ولدت احتمل أن يكون الولد كله حرأ لاستحالة انمةاد الولد من حر وعبد» واحتمل أن 
يكون نصفه حراً ونصفه رقيقاً » لأن نصف أمه أم ولد ونصفها قن انير الواطىء » فكان نصف الولد حرا 
ونصفه رقيقاً » كولد التق بمضها » وبهذا يتبين أنه لم ي-تحل انمقاد الولد من حر وقن ٠‏ 

ووجه قول ارق : أن ضما أم ولدء فكان جیما أم ولد ٤‏ کا لو كان الواطىء مورا ويفارق 
الإعتاق ؛ فإن الاستيلاد أقو ى » ولذا ينفذ من جيم الال من المريض ومن الصبى والجنون » 
والإعتاق مخلافه . 

AYY‏ (قصسل) 

قال أبو الطاب : وهل تازمه قيمة الولد ومهر الأمّة ؟ على وجهين : 


( ۱ ) فی طبعة رشید ج ۱۲ ص ۲٣۹‏ وطبعة الق ج ٩‏ ص موث ( کا لو أدبت فى قطع عضو من أعشائها ) 
واامواب ( کا لو وديت ) أى کا يستدق سيدها الدية لو قطع عضو من أعضائها . (ف) 


( م٠٤‏ س الى سج )١٠١‏ 


لف البق 


أحدها : لا يازمه ذلك ؛ وهو ظاهس قول ارق » لأنه لم يذ كرهماء لأن الأممة صارت مماوكة له ؛ فلم 
بازمه مهر ملوكته ولا قيمة ولدها » ولأن الولد خلق حرا فل يقوكم عليه ولده ار . 

والوجه الثانى : يازمه لشربكه نصف مهر مثلبا ونصف قيمة ولدها » لأن الوطء صادف ملاك غيره » 
و إا انتقات بالوطء الموجب للمهر » فيكون الوطء سيب اللك » ولا يثبت الحم إلا بعد تام سييه » 
فيازم حيائذ تقدم الوطء على ملكه » فيكون فى ملك غيره فيوجب مبرامئل » وفمله ذلك مفع امخلاق الولد 
على هلك الشريك » فيجب عليه نصف قيءقه كود المغرور . وةل القاضى : إن وضعت الولد بمد التقوم 
فلا شىء على الواطىء » لأنها وضعته فى ملكه وقت الوجوب حالة الوضع » ولا حق للشريك فما ولافى 
ولدها » وإن وضعته قبل التقويم فول تازمه قيمة نصفه ؟ على روايتين » ذ كرهما أبو » بكر واختار أنه 
تأزمه قيمتة . 

تم (فسصل) 

ولافرق بين أن يكون له فى الام ملك كثير أو إسير 4 وقد ذ كر ارق فا إذا وطىء جارية من 
الم أنها تصير أم ولد إِذا أحبلما » وإن كان [نما له فما سهم سير من كثير من ألف سهم . 

€ مساك‎ $ AYE 

قال ل( وإن ملا سمما من يعت عليه بغير الميراث وهو موسر » عق عليه كله » وكان لشريكه عليه 
قيءة حقه منه » وإن كان معسراً لم يعتق ءايه إلا مقدار ما هلك » وإن ملك بمضه باايراث لم يمت منه 
إلا مقدار ما ملك » موسراً كان أو معسراً 4 . 

قد ذكرنا فيا تقدم أن من ملاك ذا رحم حرم فهو حر » لما روى سمرة أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال « من ملك ذارح, حرم فهو حر » رواه أبو داود وابن ماجة والترمذى . 

وروى 20 عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عر ری له عنما عن النى صلى اله عايه 
وسل « من ملا ذارحم ګرم فهو حر » . 

وسثل أحمد عن رة وال : ثقة إلا أنه روى حديثين ليس لا أمل ٠.‏ أعدها :هذا الدیث . وروی 
من اداح عن الأسود عن کو أنه قال « من ملت ذا دم ګرم فهو حر » وقد ذكرنا هذا ومافيه 


فأما إن ملك سهم من يعةق عليه » مثل أن يلك سما من ولده فإنه يمدق عليه مثل ما ملك منهه 


. (ف)‎ ٠١۷ حديث طمرة أخرجه ابن ماجة ج ۲ ص‎ )١( 


کتاب التق "ıe‏ 


سواء ملكه مته بعوض أو بغير ءوض كالبة والاغتنام والوصية » وسواء ملكه باختياره كالذى 
ذ كرناه أو بغير اختياره كاايراث » لا نکل ما يعتق به الكل يمدق به البعض کالإعتاق بالقول ٠‏ ثم 
ينظراء فإن كان معسرا لم يسر المتق واستقر فى ذلك الجزء ورق الباق » لأنه لو أعتقه بقوله ام يسر 
إعتافه مع تصر بحه بالمنق وقصده إياه ؛ فهاهنا أولى » و إن كان موسر وكان اللات باخقيساره كلا بخير 
الميراث سرى إلى باقوه » فمتق جميع العبد وازمه اشر يكهقيمة باقيه , لأنه فوته عليه » وبهذا قال مالك والشافهى 
وأبو يوسف . وقال قوم : لايمتق عليه إلا ماءلاك سواء ملكه بشراء أو غيره » لأن هذا لم يعتقه و إما عق 
عليه ےکم الششرع عن غير اختوار منه » فلم وسر ک لو ملسكه بالميراث » وفارق ماأعدقه لأنه فمله باخقياره 
قاصد؟ ايه . 

ولنا : أنه فمل سيب العتق اختياراً منه وقصداً إليه فسرى وازمه اغمان » کا لو وكل من أعتق نصييه 
وفارق الميراث » فإنه حصل من غير قصده ولا فعله » ولأن من باشر سيب السراية اختيار؟ لزمه تماما كن 
جرح إنساناً فدرى جرحه » ولأن مباشرته لما يسرى وتسببه إايه فى لزوم حكم السراية واحد » بدليل استواء 
الخافر والدافم فى ضمان الو اق فأما إن ملسكه بالميراث لم بسر لمق فيه واستقر فيا ملكه ورق الباق » سواء 
كان »وسر أو ممسراً » لأنه لم يتسبب إلى إعتاقه » وإنما حصل بغير اختياره » وبهذا قال مالك والشافعو, 
وأبو بوسف . وعن أحد مايدل على أنه یری إلى نصيب شريكه إذا كان موسرا » لأنه أعتق عليه بعضه 
وهو موسر فسرى إلى باقيه » كالو ومى له به ذقبله ؟ والمذهب الأول لأنهلم يعتقه ولا تسيب إليه فل يضمن 
وم بسر كالأجنى . وظرق مالسب إليه . 

No‏ (فصل) 

و إن ورث الصى وا ون جزم تمن بعنق عليهما عقق ولم بسر إلى بافيه » لأنه إذا لم يسر فى حق 
كاف فنى حقهما أولى » وإن وهب لما أو ومى لها به وها معسران فه_لى وأيمما قبسوله » لأنه نفع هما 
بإعتاق قريمبها من غير ضرر باحق بهما » وإن كانا موسرين ففيه وجهان مبنيان على أنه هل قوم عايهما 
باقيه إذا ملكا برضه ؟ وفيه وجهان : 

أحدها : لابقوم ولايسرى المتق إليه » لأنه يدخل فى ملسكه بغير اختياره » فأشيه ما لو ورثه . 

والثاف : بقوم عليه » لأرك قبول وليه يقوم مقام قبوله » فأشبه الوكيل » فملى هذا الوجه ليس 
لوليه قبوله لا فيه من الضرر » وعلى الأول يازءه قبوله لأنه قم بغير ضرر إذا كان من لاتازمه ناته . 

وإذا قلنا : ليس له أن يقبله فقبله احقمل أن لا يصح القبول » لأنه فمل مالم يأذن الشرع فيه » 
أشبه ما لو باع ماله بذين » واحتمل أن يصح وتسكون الفرامة عليه » لأنه ألزمه هذه الغرامة فسكانت عليه 
كينقة الاج إِذا حجه . 


حفن الى 


N1‏ (نضل) 
وإذا باع عبداً لذى رمه وأجنيى صفقةواحدة » عت قكله إذا كان ذو الرحم موسر وضین لشريكه 
قيمة حقه منه . وقال القاذى:لايضمن لشريكه شا » لأن ماكه 2 إلا بقبول شريكه » فصار كأنه أذن 

له فى إعتاق نصييه . 
ولنا : أنه عتق عليه نصيبه عاسكه باختياره » فوجب أن يقوم عليه باقيه مع يساره » کا لو انفرد بشرائه 
ولانم أنه لايصح قبوله إلا بقبول شريكه . 


ATV‏ (فصل) 
وإذا كانت أمّة مزوجة » وها ابن موسر » فاشتراها هو وزوجما وهى حامل منه » صاتة واحدة » 
عق نصيب الابن من أمه وسرى إلى نصيب اازوج ويةوتمعليه؛وعتق الجل عايهما معاءلأنه ابن الزوج وأخ 
الإن » ولا يجب لأحدها على الآخر شىء منه » لأنه عتق عامهما فى حال واحدة » ولوكانت المسألة عا 
فوهبت لما أو أوصى لما بها فقبلاها فى حالة واحدة فكذلك » وإن قباما أحدها قبل الآخر نظرنا . فإن 
قبل الإبن أولا عتقت عليه الأم وحلما حصته من الأم باللك » وتبمها حصته من الجل » وسرى التق إلى 
البافى ٠ن‏ الأم والولد وعليه قيمة باقمهما للزوج » وإن قبل الزوج أولا عتق عليه الج لكله » نصيبه بالك 
وباقيه بالسسراية وقوتم عليه » ثم إذا قبل الإبن عتقت عليه الأم كلها ويتقاصان » ويرد كل واحد مهما 
الفضل على صاحبه » ومن قال فى الوصية إن اللاك لابثبت فما بللوت فلك فيه کا لو قبلاها دفءة واحدة . 

) فصل‎ ( N1۸ 

وإذا كان ارجل نصف عيدين متساوين فى القيمة لاعلك غيرها » فأعتق أحدها فى صحته عتق وسرى 
إلى نصيب شريكه » لاله موسر بالنصف الذى له من العبد الآخر » فإن أعتق النصف الآخر من المبد 
الأخر عتق » لأن وجوب القيمة فى ذمته لاإعنع صدحة عتقه و سر لأنه مءسر » وإن أعتق الأول فى مرض 
موته لم يسر » لأنه ما ينغذ عتته فى ثاث ماله » وثاث ماله هو الثلث من العبد الذى أعتق نصفه » فإذا أعتق 
الثانى وتف على إجازة الورثة » وإن أعتق الأول فى صحته وأعتق الثانى فى مرضه لم ينقذ عد الثانى » لأن 

عليه د ينا يستغرق قيمته فيمتع صحة عتقه إلا أن ييز الورثة . 


(١)فى‏ طبعة رشيد ج ۱۲ ص ۲۷۰ والفق 9/ ۴۵۹ ( معسرا ) وال واب ( موسر؟ ) کا في افرع 
الكبير 15 /40؟ (ف) 


كتاب التق ۳\۷ 


N1۹‏ ( فص ل( 
إذا شبد شاهدان على رجل آنه أعتق ش ركا له فى عبد » فسرى إلى تصيب الشريك وغرم له قيمة 
نصيبه م رجما عن الشهادة » غرما قيمة العبد جميعه . 


وقال بءض أصحاب الشافعى : تازمهما غرامة نصيبه دون نصيب شربكه » لأنهما لم يشهدا إلا بمتق 
نصيبه » م تازه مما غرامة ماسواه . 
ولنا: أمهما فونا عليه نصيبه وقيمة نصيب شريكه » فلزمهما شمانه » کا لو فوتتاه بفملهما » وکا لو 
شهدا عليه يمرح ثم سرى الجرح ومات الجروح فضمن الدية نم رجما عن شهادتهما . 
Ne‏ (نص.ل) 
و إن شبد شاهدان على میت بعتق عبد فى مرض موته وهو ثاث ماله » غم حا د بشہادمها وعتق 
المبد» 7 شهد آخران بعتق آآخر هو ثلث ماله » ثم رجم الأولان عن الشمادة » نظرنا فى تاريخ شهادمرما » 
فإن كانت سابقة ولم تكذب الورثة رجوعمما عتق الأول ولم يقل رجرعوء! وام يثرما شرا » 
ومحتمل أن يازممما شراء الثانى وإعتاقه » لاأنهما منعا عتقه بشهادتهما الرجوع عنها » وبك 
صدقوها فى رجوعيها كذبوهما فى شهادتهماءتق الثانى » ورجموا عليهما بقيمة الأول » لا مهما فو”تا رقه 
عامهم بدهادتهم الر جوع عنها » وإن كان تاريما متأخر؟ عن الشهادة الاأخرى بطل عتق الحسكوم له 
بعتقه » لأ ننا تبينا أن اميت قد أعتق ثلث ماله قبل إعتاقه » وام بفرم الشاهدان شیا » لا"مهما مافوتنا شيا . 
و إن كانتا مط :تين أو إحداها أو اتفق تاريخهما أقرع بينهما » فإن خرجت على الثانى عتق وبطل عتق 
الأول ولاشىء على الشاهدين » لأن الأول باق على الرق » وإن خرجت قرعة الأول عةق ونظرنا فى الورثة » 
فإ ن كذ وا الشاهدين الأولين فى شهادتهما عتق الثانى » ورجعوا على الشاهدين بقيمة الأول » لأمهما فواتا 
رقه بغير حق » فإن كذيوها فى رجوعهما لم يرجموا عليهما بشىء » لأنهم بقرون بعتق الححكوم بعتقه . 
3 (إمسسة) 
قال ل( وإذا كان له ثلاثة أعبد فأعتقوم فى مرض موتهءأو دبرمءأو در أحدم وأوصىبءتق الآخرين » 
ولم يخرج من #لثه إلا واحد لتساوى قيمتهم » أقرع دنهم بسهم حرية وسممى رق » فن وقع له سهم الحرية 
عتق دون صاحبيه ) . 
وجلة ذلك : أن التق فى مرض الوت والقدبير والوصية بالمتق يعتبر خروجه من الثلث » لأن الى 
صلی الله عليه وسل لم يجز من عتتی الذى أعتق سقة ملوكين فى مرضه إلا ثاهم » ولأنه تبرع جال أشبه الهية» 
فإن أعتق أ كثر من الثلث لم يمز إلا الثلث . فإن أعتق عبيداً فى مرضه واحداً بعد واحد بدىء بالأول 


۳۹۸ الغ 


الأول حتى بستوف الثاث . وإن وقع المتق دفمة واحدة ولم بخرجوا من الناث أقرع بينهم فأخرج الثلث 
بالقرعة . ومسألة ارق فيا إذا وقع المت د'مة واحدة ولم يكن له مال سوام . 

وأما إن دبرم استوى لاقدم ولأؤخر منهم » لأن التدبير عتق معاق بشرط وهو اموت » والشرط 
إذا وجد ثبت الشروط به فى وقت واحد » وكذلك الوصى بعتقه يستوى هو واتديير » لأن اجيم عتق 
بعد الوت » فت أعتق ثلائة أعبد متساوبين فى القيمة هم جع ماله دفءة واحدة » أو درم » أوومى 
متمم » أو در بعضهم وومى بعتق باهم ٠‏ ولم جز الورثة أ كثر من الثلث » رع بينهم بسهم حرية 
وسهمى رق » هن خرج له سهم الحرية عتق ورق صاحباه » وبهذا قال عر بن عبد المزيز وأبان بن عممان 


ومالاك والشافى وإسعاق وداود وان جرر ٠.‏ 


قال أو حنيفة : يعتق من كل واحد ثلثه وبستسى ف باقيه . وروی حو هذا عن سميد بن اليب 
وشريخ والشمى والنخى وقتادة وحماد » لايم تساووا فى سب الاستدةاق فيتساوون فى الاستحتاق » 
كا لو كان يلاك ثلتهم وحده وهوثاث ماه » أو کا لو ومى بكل واحد متهم أرجل . وأتشكر أسحاب 
أبى حنيفة الذرعة وقالوا : هىمن القار وحتم الجاهلية؛واءلهم بردون انبر الوارد فى هذه الأ ل لفقه قياس 
الأصول . وذ كر الحديث لاد فقال : هذا قول الشيخ ‏ يمنى | بليس - فقال له عمد بن ذ كوان : وضع 
الةم هن ثلائة » أحدم الجنون حتى يفيق -- بھی أنه يجنون9؟ 2‏ فقال 4 اد : ما دعاك إلى هذا ؟ فقال 
عد : وأنت فا دعاك إلى هذا ؟ وهذا قليل فى جواب ماد » وكان حريًا أن يستتاب عن هذا » فإن تاب 
وإلا ربت عنقه . 
ولنا: ما روى عران بن الحصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مل وكين فى مرضه لا مال له غيرم » 
آم رسول الله صلى الله عايه وسل ستة أجزاء » فأعتق اثنين وأرق أربعة . وهذا نص فى محل النزاع 
وحجة لنا فى الأمرين الختلف فيم ما » وهما جم الرية واستعال القرعة » وهو حديث ميح ثابت رواه 
Ou.‏ وأو داود وسائر أحاب السنن ٠‏ ورواه عن عران بن الخصين”" وابن سيرين”"" وأبو اماب 
(١)ف‏ اشر ے الكيبير ۱۲ | ۲۹۹ ( إنك نون ) اف الخطاب (ف) 
(؟) أخرجه ملم فى كتاب الأعان واانذور ج > ص ۱۲۸۸ وأبو داود فی التق ج ؟ ص ۴٥۴۳‏ رالترمذى 
فى الأحكام ج ١‏ س ۲٥۵١‏ والنسائى فى الجنائز باب الص_لاة على من بحيف فى و سيته ج » ص ع وابن ماجة فى 
الأحكام ج > ص بوه (ف) ٠‏ (۴) اخرجماالسای (ف). (4 )أخرجهاأبوداود (ف). 
(ه ) أخرجبا ملم وأبو داود وااترمذى وابن ماجة . واسم أبى للهلب عبد الرحمن بن عمرو الجرى وقيل : 
معاوية بن عمرو (ف) . 


كتاب المتق ۳۹ 


ثلاثة أئمة . ورواه الإمام أحمد عن إسحاق بن عدسى عن هشم عن خالد المذاء عن أبى قلابة”'؟ عن ألى زيد 
الأنصارى عن النبى صلى الله عليه وسل . 
قال أحمد : أبو زيد الأتصارى رجل من أسحاب النبى صلى الله عليه وسل » وروی وه عن ألى هر رة 
عن النى صلی الله عليه وسم . ولاأنه دق فى تفريقه ضرر » فوجب جمه بالقرعةكقسمة الإجبار إذا طلبها 
أحد الشريكين . ونظيره من القسمة مالو كانت دار بين اثزين لاأحدها ثلثها وللا خر ثلثاها وفيها ثلائة 
مسأكن متساوبة لاضرر فى قسمتها » فطلب أحدما الفسمة » فإنه يحمل كل بيت سمما وبقرع يينهم بثلاثة 
اسم » لصاحب الثلث سهم و للا خر سہمان . 
وتوم : إن الخبر مالف قياس الا أصول عنم ذللك » بل هو موافق له لما ذ كرناه » وقياسهم فاسد » 
لأنه إذا 4 ملكه لنم وحده لم يمكن جم نصيبه » والوصية لا فرر فى تفريقها مخلاف مسأاتنا . 
وإن سانا خالفته قياس الأصول فقول رسول الله صلى الله عليه وسل واجب الاتباع » سواء وافق 
النياس أو خالفه » لأنه قول المعصوم الذى جمل الله تعالى قوله حجة على الحاق أجهممين » وأمرنا باتباعه 
وطاعته » وحذر العقاب فى مخالفة أمره » وجمل الفوز فى طاعته » والضلال فى معصيته . 
وتطرق اناطأ إلى القاس فى قياسه أغاب من تطرق املأ إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
والأنمة بعدم فى روابتهم على أنهم قد خالفوا قياس الأصول بأحاديث ضعيفة » فأوجبوا الوضوء بالنبيذ 
فى السفر دون الحضر » ونقضوا الوضوء بالقبقبة فى الصلاة دون خارجها . 
وقوطم فى مسأ لتنا فى مخالفة التياس والأصول أشد وأعقام » والضرر فى مذهيهم أعظم » وذلك لأن 
الإجماع منعقد على أن صاحب الثاث فى الوصية وما فى معناها لا حصل له شىء حتى محصل للورثة مثلاء . 
وفى مسألتنا يمتةونالثاث و يستسعون العبد فى الثلثين » فلا مصل لاورثة شىء فى الخال أصلاء وياد م 
على السعاية » وربما لا محصل منها شىء أصلا » ورا لا حصل منها فى الشهر إلا درم أو درهمان » فيكون 
هذافى حم من م حصل له شىء وفيه ضرر على العبيد » لام بر وهم على الكسب والسعاية عن غير 
اختيار مهم » ورا كان اير على ذلك جارية فيحملها ذلك على البغاء » أو عبداً فيسرق أو يقطم لاطربق » 
وفيه ضرر على اليت حيث أذضوا بوصيته إلى الظلم والإضرار وتحقرق ما بوجب له المقاب من ربه والدعاء 
عأيه من عبيده وورثته . 
وقد روى عن النى صلى الله عليه وسل فی الحديث الذى ذ كر ناه فى حقالذىفمل هذاقال : « لوشهدته 
دفن فى مقار لين » . 
(١)وأبو‏ قلاية اسمه عرد الله بن زيد الجرى » وحدةه هذا رواه أيضاً أبو داود (ف) . 
(؟ ) أخرجبها ابو داود ولفظه و لو شهدته قبل أن يدفن فى مقار للسامين » (ف) . 


0 المدى 


قال ابن عبد البر : فى قول الكوفيين ضروب من اللطأ والاضطراب مع مخالفة السنة الثابتة » وأشار 
إلى ما ذكرناه . 
وأما إنكارم لأقرعة »نقد جاءت ف الكتاب والسنة والإجماع . 


قال تعالى : ( وَم) كنت لدنم إذ باون أفلاممم "بهم ”يفل مرم  )‏ وقال تعالى : 


) امم © فكان من المد حضين ( ذا 

وأما السنة : فقال أحمد فى القرعة جس سنن : اع بين نسائه » وأقرع كف ستة مملوكين » وقال 
ار جلین « اسما" وقال « مثل القائم لی دوو" الله والمداهن فما كثل قوم اسنهموا كَل سفيئة » 
وقال « لو بعلم الناس“ مافى النداء والصف الأول لاستهموا عليه » . 


١ (‏ )قال ابن عباس : وذلك أن أم مريم لفتها فى ثوب ووضءتما فى بيت للقدس عند الأحبار فأراد كل ماهم 
أن يقوم بكفالتها لأنها بات إمامهم عمران وأخيراً اتفقوا على القرعة ن خرجت له أخذها » فأ دروا أفلامهم اى 
كانوا يكتبون بها التوراة تب رکا بها ووضعوها فى جراب وأمروا غ-لاماً بسحب قم منلها کون صاحه هو الذى 
يكفلا فرج تلم زكري . (ف) 

(؟) -ورة آل عمران آية مع 

( ع ) سام : عمل قرعة مع أهل السفينة بالسهام ‏ المدحضين : يقال : د عضت رجه : زلقت » أدحضه عيره 
إذا أزلة-ه ٠‏ واأراد ها من اأزحزحين عن .كان السلام.ة وهو ااسفينة إلى الوقوع فى الاء لروجه 
بالقرعة . (ف) . 

(:) سورةالصافات آبة ا٤ ١‏ 

( ه ) عن عاشة أن النبى صلی الله عليه وسلم کان إذا أراد أن يرج سفر؟ أقرع بين أزواجه فأبنهن خرج 
سهمها خرج بها معه . أخرجه الشيخان (ف) . 

(5) مر حدم قربا وقد خرجناه (ف) . 

(+؟ )عن ای هريرة وآن رجلين اختصما فى متاع إلى النبى صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة » فقال 
آآنبى صسلى الله عله وسم : استهما على العين ..» اخرجه ايو داردج ٣‏ ص ۲۷۹ (ف) 

( ۸) « مثل القائم على حدود الله والداهن فيها كل قوم استم موا على سفينة فى البحر فاأصاب بعصم أعلاها 
وأصاب بمضهم أسفلها فكان الدين فى أسفلما إذا استقوا من للاء مروا على مرن فوتهم » فقال الذين فى أعلاها 
لا ندعم تعهدون تؤذنا فقالوا : لو أنا أصينا ف ایا خرقاً و تۇد دن فوقنا إن بست رکو م وما أرادوا هلكوا 
جا وإن أخذوا 90 اندم وا وجرا جا Ki‏ أخرجه أحد وااترمذى والبخارى عن النعمان إن بشير رف) 

4 ( » لو يعلم الناس م ف اأنداء والدف الأول ثم لم يجدوا إلا أن استهموا عليه لا ستههوا ۾ أخرجة مالك 
وأحمد والبخارى ومسام والنسای عن أب هررة ٠‏ (ف) 


كتاب العتق ١م‏ 


وفى حديث إازبير أن صفية جاءت بثويين ليسكفن فيها حمزة رضى الله عنه فوجدنا إلى جفبه فيلا » 
فقلنا : لجزة نوب وللا نصارى 'وبءفوجدنا أحد الثوبين أوسم من الآخر #تأقرعنا عليها م ةنا كل 
واحد2ا؟ فى الثوب الذى طار له . 

وتشاح الناس يوم القادسية فى الأذان » فأقرع بيهم سعد . 

وأجع العلماء على استما ما فى الفسمة » ولا اعم ينهم خلا فى أن الرجل بقرع بين نسائه إذا أرادالسفر 
بإحداهن » وإذا أراد البدابة بالقسمة بيهن وبين الأولياء إذا نساووا ونشاحوا فيمرن بتولى التزويج » أو 


من يتولى استيفاء القصاص وأشباه هذا . 


غك“ ( فم ل فى كيفية القرعة ) 

قال أحمد : قال سعید بن جبير : رع جم باطو ازم ل أقرع بين اثددین فى ثوب ٤‏ فأخرج خم هذا 
وخاتم هذا ثم قال : خر جو ن لو انم ثم تدفع إلى رجل فيخرج منها واحداً . قالأعد : بأى شىء 
خرجت مما بتفقان عليه وقع الک به » سواء كان رقاعاً أو خواتي . 

قال أصحابنا الأخرون : الأولى أن يقطم رقاء! صغاراً مساو ة2 م تلق فى حجر رجل لم يحضر أو 
أو ينطى علمها بثوب ثم يقال له : أدخل يدك فأخرج بندقة فيننضما و يم ما فيم » وهذا قول الشافعى ٠‏ 

وفى كيفية القرعة والعتق ست مسائل : 

أحدها : أن يعتق عددا من المبيد لمم ثلث صمييح كثلاثة أو ستة أو آسمة» وَقيمتهم 
مقس -أوية ¢ ولا مال له غيرمم 3 فير جون لا أجزاء 3 50 لاحر ية ¢ وجدزأين لارق 
وتكتب ثلاث رقاع » فى واحدة حرية » وفى اثنين رق يترك فى ثلائة بنادق » وتغطى بثوب 


ويقال لرجل لم محضر : أخرج می امم هذا الجزء » فإن حرجت قرعة الهرية عتق ورف 


(١)فى‏ مع الزوائد ج م ص ۲٤١‏ « عن ابن عباس قال : قتل حمزة يوم أحد وقتل معه رجل من الأنصار 
فجاءت صفيةبات عبد للطلب ثوبين لتسكفن فيهما حمزة فلم يكن للا'نصارى كن فاأسهم الثبى صلى الله عليه وسم 
بين الثوبين نم كفن كل واحد منهما فى ثوب » رواه الطبرالى فى الأوسط وفيه عمان الجزرى الشاهد م أجد من 
رجه وبقية رجاله ثفات . ١‏ ه (ف) 

(؟)هناق نسخ للغنى سقط قبل قوله ( ثم تلقی ) وعامه في لاع السکییر ج ۲ ص ۲۹۹ و ثم تحمل فى 
ادق شع أو غيره متساوية القدر والوزن » (ف) . 

( ۴ ) ق مخ لاني | يرك والسواب کا فی الشمرح الكبير ج ۱۲ ص ۲۹۹٩‏ ( وتترك ) (ف) 


)٠١ + الى‎ - 4١ م‎ ( 


¥ المفنى 


الجزءانالأخران و إن خرجٍتقرءة رق » رق وأخرجت أخرى على جر ء آخر )فلن خر جت رقمةا لر ية ٠ق‏ ورف 
الجزه الثالث » وإن خرجت قرعة الرق رق وعتق الجزء الثااث لأن الحرية تعينت فيهم . وإن شت كقبت 
اسم كل جزء فى رقعة م أخرجت رقعة على المرية » فإذا خرجت رقعة على الحسرية عتق السو أن فيها ورق 
الباقون » وإن خرجت رقعة على اارق » رق المَكون فيهاء ثم تخرج أخرى على الرق » فيرق اسمن 
فيها ويعتق الجزء الثالث ء وإن أخرجت الثانية على المرية عةق لوان فيها دون الثالث . 
للسألة الثانية : أن كن قمتهم أثلاثاً وقيمهم مختلفة يمكن تعد يلهم بالقيمة » كسقة قيمة اثنين منهم 
ثلائة آلاف » وقيمة اثنين ألفان » وقيمة اثنين ألف0©؛ فيجعل الإثنين الأوسطين جزءاً » وحمل انين قيمة 
أحدها ثلاثة لاف مم آخر قيمته أاف جدزء» والآخران جزءا » فيسكونون ثلائة أجزاء متساوية فى المده 
والقيمة على ماقدمناه فى السألة الأولى » قيل لأحد : لم يسةووا فى الآيمة ؟ قال : يقوامون لكان . 
للسألة الثالثة : يكونون مقساوين فى المدد مختلفين فى القيمة » ولا يمكن اج بين تمسدياهم بالعدد 
والقيمة مما » ولسكن يكن تعد يلهم بكل واحدا منهما منفرد؟ » كسنة أعبد قيمة أحدم أاف » وقيمة اثنين 
ألف » وقيمة ثلاثة ألف » فإنهم يعدلون بالقيمة دون العدد» نص عليه أحد . وقال : إذا كانت قيمة واحد 
مثل اثنين قوم » لأنه لا جوز أن بقع المتق فى أ كثر من الثلث ولا أقل؛ وفى قسمقهم بالمدد تكرار القرعة 
وتبعيض الءتق <تى يكل الثاث » فكان التعدبل بالقيمة أولى . 
بيان ذلك أننا لو جملنا الذى قيمته ألف آخر” "رجت قرعة الربة ها احتجنا أن نميد القرعة بينها» 
فإذا خرجت على القايل القيمة عتق وأعتق من الذى قيمته ألف عام الثاث . 
وإن وقعت قرعة الحرية على اثنين قي.ته.! دون الثاث » عتتا » لم أعيسدت لتسكيل الثاث» فإذا وفعت 
7 واحد كات الحرة منه صل ماذ كرناه من التبميض والتسكرار » ولان قسءتهم بين اش تر کین فيم 
إا يمدلون فيها بالقيمة دون الأجزاء . فعلى هذا يمل الذى قيمته ألف جز » والإثنين اللزين فيم 
ألف جزء » والثلاثة الباقين جزءا » نم بقرع بينم على ما ذكرنا . 
المسألة الرابعة”؟؟ :أمكن تعديلهم بالقيمةدون العدد » كسيعة قيمة أحدم ألف »وقيمة اثنين ألف وقيمة 
أربعة ألف » فيمدلون بالقيمة دون المدد كا ذكرنا . 
)١(‏ قرله (وقبمة انين ألف) كررت (ألف) فى طبعة رشيد 978/15 والفق ٠۲/۹‏ والصواب (الف) 
دون تكرار كا فى الشرح الكبير ٠٠١/٠١‏ ونصه ( وآيمة اثنين ألف ) . 
(۴) فى طبعة رشيد ؟٠‏ م/م ؛ ۲۷۹ والفق ۳۹۳/۹ ( لو جعانا الذى فيمته ألف آخر ) والسواب ( لو جملا 
| مع ] انی قيمته ألف آخر ) م فى الشرح السكبير 0.0/1 (ف) 
(۳) فى طبعة رشيد ٢۷۹/۱۲‏ والفق ۳٦۳/۹‏ (فيمتها ) والسواب (قيمتهما ) کا فى الشمرح السكبير؟1/1.؟ 
8 قطات الألة الرابمة من الشرح السكبير ۴١٠/۱۲‏ 


كتاب المتق rr‏ 


السألة الخامسة : أمكن تمديلهم بالمدد دون القيمة » كدتة أعبد ٠‏ قيمة اثنين ألف » وقيمة اثدين 
سبعائة » وقيمة ائذين خسمائة » فباهنا جزم بالعسدد لتمذر تحرثتهم بالقيمة » فيجعس لكل اثنين جزءاً » 
ويضم كل واحد ۶ ن قيمقهما قليلة إلى واحد من قيمتهما كثيرة » وبمل المتوسطين جزم وبقرع ينهم » 
فإن وقعت قرعة الرية على جزء قيمته أ كثر من الثلث أعيدت القرعة بينها فيعتق من تقع له قرعة الرية 
ويعتق من الآخر تتمة الثلث ورق باقيه والباقون » وإن وقعت الرية على جزء أقل من الثلث عتقا جي 
م يكل الثاث من الباقين بالقرعة . 

المسألة السادسة : ل يمكن تمديلمم بالعدد ولا القيمة » كخمسة أعبد قيمة أحدم ألف » واثنان ألن » 
وائنان ثلاثة آ لاف » احتمل أن جز مم ثلاثة أجزاء فيجعل أحدھ ۱ كترم قيمة جزم » و یغ إلى الثانى 
كثير القيمة أقل الباقين قيمة ويجعاهما جزءا » ويقرع”” بهم بسهم حرية وسهمى” )2 رق » لأن هذا أقرب 
إلى ما فمله النى صلى الله عليه وسل » وبعدل الثلث بالقيمة على ما تقدم . واحتمل أن لا زيم بل خرج 
القرعة على واحد واحد حتى يستوف الثلث » فيسكتب مس رقاع بأسمائهم ثم مخرج رقعة على الحرية » فن 

وإن كانوا ثمانية قيمتهم سواء ففيهم ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يكتب ثمانية رقاع بأسمائهم » ثم مرج على الخرية وقعة بعد أخرى حتى يسقوف الثاث . 

والثالى : أن يحزلهم أربعة أجزاء ثم يقرع بيهم بسهم حرية وثلاثة رق » فن خرج له سهم الحرية 

. 4 8 2 AE 

عقق » ثم يقرع بين السقة بسهم حرية وسهمى رق فن خرج له سهم الحرية أعيدت بنهما » شن خرج له 
سم الرية كل الثاث منه . 

والثالث 4 أن يحزمهم ثلاثة أجزاء ثلاثة » وثلاثة » واثنان ٭ وبفرع لمهم إسهم حرية وسم مي رق ¢ 
فإن خرج سهم الحرية للائنين عتقا و كل الثاث «القرعة من الباقين » وإن خرجت لثلاثة » أقرع ينهم بسهم 
حرية وسهءىىرق. ذ كر هذين الوجهين الأخرين أبو امطاب . وروى ع نأحمد خخسة أو أريمةيحجمل أ كثرم 
قيمة مكان اثنين إن كانا قيمته » وإلا أفرع بين ثلاثة قيمتهم واحدة » ثم يقرع بين اذى بق والذى 
تصيبه القرعة بنظر مأ بتى من قيمقه من الثلث فيءتق حصته » فإن كان جميم ماله عبدين أقرعنا ييتهما بهم 
حرية وسهم رق على كل حال . 

)١‏ فى الشرح الکبیر ( فيجءل 1 كثرثم قيمة جزءاً) انظر ٣۰٢/۱۲‏ . (ف) 

2 

(0) فى الشمرح السكبير نفس الصفحة السابقة ( ويضم إلى الثانى أقل البافين قيمة) (ف) 

(۴) زاد الشرح السكبير قبل قول ( ويقرع ) زاد (والباقين جزءا ) وهو الصواب . (ف) 

(4) فى الشرح اکير ٠٠۲/۱۲‏ ( بسهمى حرية وسهم رق) وهو خطا «(ف) 


4 الغنى 


AE‏ (نسل) 

وإن كان لممتتق مال غير العبد مثلا قيمة العبيد أو أ كثر » عتق العبيد كلهم روجهم من الثلث » 
وإن كن أقل من مثليمم عتق من المبد در ثلث الال كله » فإذا كان المبيد كلهم نصف الال عتق لثم » 
وإنكانا ثثى امال عقق نصفهم » وإن كانوا ثلاثة أرباعه عتق أربعة أنساعهم » وطريقه أن تضرب قيمة 
العبد فى ثلائة ثم تنسب إليه مبلغ التركة » فا خرج بالنسية عتق من العبيد مثلها . فإذا كان قيمة المبد ألفاً 
وباق التركة أف“ ضربت قيمة العبد فى ثلائة تسكن ثلائة آ لاف ثم تنسب إليها الألفين تسكن ثلنيها 
فيدتق لهم .و إن كان قيمة اميد ثلائة آلاف وباق التركة ألف ضربت قيمتهم فى ثلائة تسكن عة آ لاف 
وتنسب إليها التر ك كارا تسكن أربعة أنساعها » و إن كان فيمتهم أربءة آلاف وباق التركة أانف ضربت 
قيمتهم فى ثلاثة تسكن اى عشر أل ونسبت إليها خسة آلاف تسكن ربءها وسدسما » فيعتق من المبيد 
ريعهم وسلدمعوم . 

ك8 (فصل ) 

وإن كان على ایت دين حيط بالتركة م يعتق مهم شىء ©» وإن کان حيط ببعضما قدام الان لأن 
العتق وصية » وقد قَضى رسول الله صلى الله عليه وسل أن الدين قبل الوصية » ولأن قضاء الدّبن واجب 
وهذا تبرع » وتقديم الواجب متعين . وإن كان الاين بقدر نصف العبيد جعلوا جزأين وكتبت رقعتان : 
رقعة لاداين ورقمة للتركة » ومخرج واحدة مهما على أحد الجزأين » فن خرجت عليه رقعة الاين بيام فيه 
وکان الباق من چی2 التركة يعتق انهم بالفرءة على ما تقدم . وإن كان الدآين بقدر انهم كعبت 
ثلاث رقاع : رقعة لذن وائنتان لاتركة » وإن كان بقدر ربعهم كتب أربع رقاع : رقمة للدأين وثلاثة 
للتركة » م يقرع بين من خرجت له رقاع التركة » وإن كتب رقعة لاد'ين ورقمة لاحرية ورقءتان لاتركة 
جاز » وقيل لا جوز اثلا خر ج رقمة الحرية قبل قضاء الدأين » والأو ل أصح » لأنه ما ينم من المتق قبل 
قضاء الین إذا لم يكن له وفاء » فأما إذا كان له وفاء لم يمنم منه » بدليل مالو كان المقق فى أقل من ثلث 
الباق بعد وفاء الدّين فإنه لا يمنع من المتق قبل وفاله . 

3م (فملل) 


وإذا أعتق فى عرض مونه ثلاثة لا ولاك غرم ¢ أو واحدا pra‏ غير ممين ) فات أعدم ¢ 


(۱) فى طبعة رشيد ۲۸۱۱۲ والفق 586/15 ( وباق التركة ألف ) وف الشرح السكبير ٣٠۴/٠۲‏ ( وباق 
التركة ألفان وهو الصواب) لف 
)م( (من ( سااطة من اش الكبير لمم (ف) 


كتاب المتق reo‏ 


أفرعنا بين الميت والأحياه » فإن وقءت على 'ليت حسبناه من التركة وقو”مناه حين الإعتاق » سواء مات فى 
حياة سيده أو بعده قل القرعة » وءهذا قال الشافنى » وقال مالاك : إن مات قبل »وت سيده أفرعنا بين 
الميين » لاما جيم التركة » ولهذا لا يعتق إلا لمعا » ولا يعتبر اميت » لاه ليس #حسوب من التركة » 
ولأنه لو أعدق اليين بعد موله لأععقنا هما . 


ونا : أن اميت أحد العتقين فوجب أن يقرع بينه وييمم » كا لو مات بعد سيده » ولأن القصود 
كيل الأحكام وحصول ثواب المتق » ويحصل هذا فى اميت » فوجب أن يدل فى القرعة كا لو مات 
بعد سيده » فأما إن وقمت القرعة على الى نظرنا فى الى » فإن كان اميت مات قبل موت اليد أو بعده 
قبل قبض الوارث له » لم تحسبه من التركة » لأنه لم يصل إلى الوارث » فت.سكرن التركة المبين » فيخرج هما 
من وقعت عليه الفرعة » وتعتبر قيمته حين الإعتاق » لأنه حين إنلافه » وتعتير قيمة التركة بأقل الأمسين 
من حين اموت إلى حين قبض الوارث ٠‏ لأن الزيادة فائدة تمددت على ملاك الوارث فلا #سب عليه من 
التركة » والنقصان قبل القبض لم حصل له ولم ينتفع بهء فأشبه الشارد والأبق » وإعا بحسب عليه ما حصل 
فى يده ؛ ولا بحسب الوت من ااتركة » لأنه ما وصل إلى الورثة فيسكل ثلث اليين ممن وقعت عليه القرعة . 
وإن كان موته بعد قيض الورثة حسب من التركة » لأنه وصل إلمهم وجملناه كالى فى تقوعه معهم » 
وال بإعتاقه إن وقعت عليه القرعة » أو من الثاثين إن وقءت الفرعة على غسسيره » و بحسب قيمته أقل 
الأمرين من حين »وت سيده إلى حين قبضه » ونحو هذا قال الثافمى . 

A11‏ (فصسل) 

وإن در الثلاثة » أو ومى بعتقهم فات أحدم فىحياته » بطل تدبيره وألوصية فيه » وأقرع بين الحيين 
فأعتق من أحدهما ثأمهءا » لأن اميت لا يمكن الحسكم بوقوع التق فيه » لسكونه مات قبل الوقت ,الذى 
يعتق فيه وقبل أن بتحقق شرط المقق » مخلاف التى قبلها » فإن العتق <صل من حين الإعتاق » وما 
القرعة تبينه وتسكشنه » ولهذا يكم بمتقه من حين الإعتاق حتى يكون كديه له وحكه حم الأحرار فى 
سار أحواله » وإن مات المدر بعد موت سيده أفرع بيئه وبين الأحياء ؛ لأنه قد حصل المتق من حين 
موت السيد . 

» وسةة‎ ATV 
. ) قال ل ولو قال لهم فى مرض موته : أحدك حر ء أو كلك حر ومات » فسكذلك‎ 
أما إذا قال مم : < حر ء فبى الألة الى تقدمت وشرحناها . وأما إذا قال : أحدك حر » فإنه‎ 


يفرع يدهم فيخرج أحدم بالقرعة فيمئق وبرق الباقون » وسواء كان لامهت مال سوام أو ل يكن إذا كان 


ذف أأفنى 


مخرج من الناث ¢ وإن مخرج من الثلك عتق مه بقدر الثلث ولو کان التق حي و ينو واحداً بعينه لم 
يكن له القميين وأعتق أحدم بالقرعة . وإن قال : أردت واحدا منهم بعينه "قبل منه وتعينت الرية 
فيه . وقال أو حنيفة والشافى : له ةيين أحدم فيعتق من غينه و إن ا يكن نواه حالة القول » ويطالب 
المعقق بالتعيين فإذا عين أحدم تمين حسب اختياره ولم يكن اسار المبيد الاعتراض عليه » لأن له تميين 
المتق ابتداءء فإِذا أوقمه غير معين كان له تعيينه كالطلاق . 

ولنا : أن مستدق المتق غير معين ف بلاک تمييذه كا لو أعنق جوع فى مرضه و ل عرجوا من الثاث» 
وكا لو أعتق ممينا نم نميه . والطلاق كسألتنا . فأما إن مات العتق ولم يمين فالحسك عندنا لا يختاف 5 
وليس للورثة القديين بل مخرج التق بالقرعة » وقد نص الشافمى على هذا إذا قالوا : لا ندرى أيهم أعتق » 
وقال أبو حنيقة : هم التعيين ¢ لأنهم ومون مقام موروتهم 0 وقد سيق الكلام 9 التق 5 

AEA‏ (فصل) 

ولو أعةق إحدى إمائه ثم وطىء إحداهن لم يتمين الرق فيها » وبهذا قال أبو حنيفة . وقال الشافعى : 
يتمين الرق فا »لان الحرية عددء تتمين بتميينه » ووطؤة دايل على تعييئه » وقد سبق اكلام على هذا 
الاأصل »ولان النتقة واحدة فل تتمين بالوطء » كا او أعتق واحدة ثم نيما . 

۸16۹ ( فصل ) 

وإذا أعتق واحداً بعينه ونسيه » فقياس قول أحد أن يمتق أحدم بالفرعة » وهذا قول الايث . وقال 
الشاذمى : يقف الأمر حتى بذ كرء فإن مات قبل أن يقبين أفرع الورثةبدنهم» وقال ابن وهب: يءتقون كلهم. 

وقال مالك : إن أعتق عبدا له ومات ولم مین فكانوا ثلائة ¢ عتق مهم بقدر ثلنهم ¢ وإن كانوا 
أربعة عتق منهم بقدر ربع قيسهم » وعلى هذا فيقر ع بيهم > فإن خرجت القرعة على من قيمته أقل من 
الربع أعيدت الفرعة حتى كل . 

1 

وقال اصعاب الرأأى : إن قال الشمود : نشمهد أن فلا ,أعتق أحلد عبيده و سے عاق ثاث کل 
واحد منهم وسعى فى باقيه » أو ربع كل واحد منهم إن كانوا أربعة » وإن قالوا : نشمد أن فلا أعتق 
بعض عبيده وتسيناه » فشهادمهم باطلة . وغو هذا قول الشعبى والأوزاعى 2 ول يذ كرا ماذ کرہ أصسماب 
الرأى فى الشبهادة . 

ولنا : أن مستحق المتق غيرمبين » فأشبه ما لو أعدق جميعهم فى مرض مونه » فإنأقرع بينهم فخرجت 
القرعة لواحد ثم قال اللعتق : ذ كرت أن المتق غيره ففيه وجمان : 


أ حدها :رد الأول إلى الرق ويءتق الذى عينه » لابه تبين له اللعئق فعتقی دون غيره کا أو يقرع . 


كتاب المئق ينف 


والثانى : يعتقان مما » وهو قول اللدث » ومقتضى قول ابنحامد » لأن الأول ثبت الخربة فيه بالقرعة 
فلا تزول كسار الأحرار » ولأن قول العقق:ذ كرت من كنت أ ية يتضمن إقرارأعايه بحرية من ذ كره 
وإقراراً على غيره فقبل إقراره على نفسه ولم يقبل على غيره » وأما إذا لم يفرع فإنه يقبل قوله » فيمتق من 
عيّته وبرق غيره » فإذا قال : أعتقت هذاء عتق ورق الباقون . وإن قال : أعتقت هذا لا بل هذاء عتقا 
جميما » لأنه أفر بعتق الأول فازمه » مقر بعقق الثانى فازمه ولم يقبل رجوعه عن إقراره الأول » فكذاك 
الج فى إقرارأ الوارث . 
تم بو أة »4 
قال ل( وإذا ملاک نصف عبد » فديره أو أعتقه فى مرض مونه » فمتق بونه » وكان ثاث ماله بنى بقيمة 
النصف الذى لشريكه » أعطى وكا نكله حرا فى إحدى الروابتين » والأخرى لا يعتق إلا حصته وإنجل 
ثلث ماله قرمة حصة شر بكه 4 , 
وجماته : أنه إذا ملك شقصا من عبد فأعتقه فى مرض ٠وته‏ » أو دبره» أو ومى بعتقه » ثم مات ولم 
يف ثاث ماله بقيمة نصيب الشريك » ' يعتق إلا نصيبه بلا خلاف نماءه بين أهل الل ۽ لا قو لا شاذگ» 
أو قول من رى السعابة » وذلك أنه ليس له من ماله إلا الثلث الذى استغرقته قيمة الشقص » فيبق معسسراً 
عنزلة من أعتق فى صحته شقصاً وهو معسر » فأما إن كان ثلث ماله :ئی بقيمه حصة شريكه ففيه روايتان : 
إحداها : يسرى إل نصيب الشريك فيمقق العبد جميعه » ويءطى الشريك قيمة نصيبه من ثملثه » لأن 
. ثلث امال الءمتق وااللك فيه تام وله التصرف فيه بالتبرع والإءتاق وغيره » رى مجرى مال الصحيح» 
فيسرى عتقه كسراية عتق الصحيح اأوسر . 
والرواية الثانية : لا يمئق إلا حصته » لأنه وله زول ماکه إلى ورثته » فلا يق شىء يقضى منه 
الشريك » ومهذا قال الأوزاعى » لأن لليت لا بضار . 
وقال القاضى : ما أعتقه فى مرض موه سرى » وما دبره أو وصى بعتقه لم يسر » وقال : الرواية فى 
سراية التق حال المياة أصح » والرواية فى وقوفه فى التدبير أصح » وهذا مذهب الشافى » لأن الءتق فى 
الحياة بنذ فى حال .لاك المعتق » وصحة تصرفه ؛ وتصرفه فى ثلثه كتصرف المحيح فى جيم ماله . وأما 
التديير والوصية فعا حمل المت به فى حال بزول »لاك المتق وتصرفاته والله أعم : 
افكم ساألة € 
قال ل( وكذلك الك إذا دير بعضه وهو مالك لكله ) . 


وجملته : أنه إذا در بعض عبدء » وهو أن يقول : إذا مت فنصف عبدى حر ثم مات » فإن كان 


A‏ الفى 


النصف الدبر ثاث ماله من غير زيادة عتق ولم يسر » لأنه لو دبره كله لم يمئق منه إلا ثلثه » فإذا لم بدر 
إلا ثلثه كان أولى » و إن كان العبد كله يمخرج من الثاث » ففى نكيل الرية روايتان : 
إحداها : تسكمل» وهو قول أ كثر الفقماء ءلأن أبا حديفة وأصحابه برون التدبير كالإعتاق فار اة 
وهو أحد قولى الثافسی » لأنه إعتاق ابعض عبده » فمتق جهيمه كا لو أعتقه فى حياته . 
والرواية الثانية : لا يكمل التق فيه » لأنه لا عنم جواز البيع » فلا يسرى كتمليقه بالصفة . 
كفلم (فمسسل) 
فأما إن أعتق بءض عبده فى مرطه فهو كعتق جميعه إن خرجمن الثلث عتق جميعه » وإلا عتق منه 
بقدر الثاث » لأن الإعتاق فى المرضكالإءتاق فى الصحة » إلا فى اعتباره من الثاث » وتصرف الريض 
فى ثلثه فى حق الأجنى كتصرف الصحيح فى جيم ماله » کا لو أعتق شر کا له فى عبد » وثلثه تمل يمه » 
وعبه لا يعتق منه إلا ما عتق . 
كم ( فصل ) 
وإذا دبر أحد الشريكين حصته » صح ول يازمه في الحال لشريكه شىء » وهذا قول الشافعى » فإذا مات 
عتق الجزء الذى دبره إذا خرج من ثلث ماله » وفى سرايته إلى نصيب الشريك ما ذ كرنا فى المسألة وقبلها. 
وقال ماللك : إذا در نصيبه تقاوماه » إن ضار للدي صار مدبراً كله » وإن صار للا خر صار 
رقيقا كله . 
وقال الليث ؛ يغرم المدبر لشريكه قيمة نصيبه» ويصير المبد كله مدبراً » فإن لم يكن له مال سعى المبد 
فى قيمة نميب الشريك » فإذا أداها صار مدبراً كله . وقال أبو بوسف ود : يضمن المدير الشريك قيمة 
حقه» موسراً كان أو معسراً » ويصير المدر له . 
وقال أبو حنيفة : الشريك بالخيار » إن شاء در » وإن شاء أعتق » وإن شاء استسمى المبد » وإن 
شاء سمن صاحبه إن کان موسر . 
ولنا : أنه تعليق لامتق على صفة » فصح فى نصيبه » کا لو علقه موت شريكه . 
Not‏ وساة » 
قال © ولو أعتقيم وله محتملوم فأعتقناهم 3 ظهر علية دين إستغرقهوم بنام فى دينه 4 
وجملته : أن الربض إذا أعتق عبيده فى المرض »أو ديرم » أو ومى بعتقهم ومات ثم ظهر عليه دين 
وم مخرجون من ثلئه فى الظاعر تأعتتتام » مظهر عليه دين إستغرق التركة » تبينا بطلان عتقهم وبقاء 
رقم فيباعون فى الان » ويكون عتمم وصية » والدكبن مةدم على الوصية » ولهذا قال على رضى الله عنه : 


كتاب المتق 4 


إن رسول الله صل الله عليه وس قفي أن الدين قبل الوصية » ولأن ال بن مقدم على الميراث بالاثفاق» 
I» 2. 5 5‏ چ 
ولهذا نباع التركة فى قضاء الذين وقد قال الله تعالى ( من بعد وصيقر بوصى با أو دن )۹ والميرات 
مقدم على الوصبة فى الثلثين . ها تقدم على الميراث يحب أن يقدم على الوصية » وبهذا قال الشافمى . ورد ابن 
أنى ليلى عبدا أعتقه سيده عند الموت وعليه دين . قال أحمد : أحسن ابن ألى ايلى . 
وذ كر أبو اللخطاب عن أحد رواية فى الذى بعتق عبده فی مر ضه وعليه دين : أنه دعت مله بقدر 
الثاث ورد الباق . وقال قتادة » وأبو حنيفة » و إسحاق : يسع العبد فى قيمته . 
ولا : أنه تبرع فى مرض موه بما يعتبر خروجه من الثلث » فقدام عليه ال بن كالمية > ولأنه عبر 
من الثاث فقدتم عليه الدين كالوصية » وخفاء ادن لا عنم ثبوت حذء © وغذا لاك الفرم استرفاءه » 
فملى هذا تبین أنه أعتقهم وقد استحقهم الذريم بيه 0 ينفذ عتقه» كا لو أعتق ملاك غيره » ذإن قال الورثة: 
تحن نقضى الاين وعضى العتق ففيه وجهان : 
أحدها : لا ينقذ حتى ببتدئوا المتق » لأن الدين كان مانم منه »فيسكون باطلاء ولا يصح بزوال 
الان 0 
والثانى : ينغذ المئق » لأن الانع منه إعا هو الداين » فإذا سقط وجب نفوذه » كا لو أسقط الوربة 
حقوقوممن ثائى التركة » نفذ المع فى اجيم . ولأصحابالشافمى وجمان كبذين . وقالوا : إن أصل الوجبين 
إذا تصرف الورثة فى التركة ببيع أو غيره وعلى لليت دين وقفى الاين هل بنفذ ؟ فيه وجهان . 
A‏ (س ل) 
فإن أعتق المريض ثلاثة أعبد لا مال له غيرم » فأقر الورثة » فأءتقوا واحدا وأرقوا اثنين > ثم ظهر 
عليه دين إسدغر 5 تصفهم > ففيه و جهان : 
أحدها : تبطل القرعة» لأن لين شريك فى الإقراع » فإذا حصلت القسمة مع عدمه كانت باطلة » كا لو 
قسم شريكان دون شریکہہا الثااث . 
الثاى : يصح الإفراع » لأنه لا يمسكن إمضاء القسمة وإفراد حصة الدكين من كل واحد من النصيبين» 
١ )‏ ) قال ى رضی الله عنه 0 ع تقرءون هذه الآبة (من بعد وصية توصون عا أو دِن) وإن الى صل الله 
الله عليه وسم قضى بالدين قبل الوصية» أخر جه الترمذى فى الفرائض والوصايا ج ۲ ص ١211‏ وأخر جه ان ماجة 
فى الوصایا ج ٣‏ ص ١5. » ۱٠۹‏ وفى سنده الحارث الأعور وقد تکام بءض أهل العم فيه لكنه تقوى بأرت 
العمل عليه عند عامة أهل العم کا فى الترمذى (ف) . 


(۴) سووة النساء آي 11. 
( م ٤۲‏ - الھٹى = )1١١‏ 


t4 2 
فی‎ ۳ 


لأن القرعة دخلت لأجل الءتق دون الدكين » فيقال للورئة : اقضوا ثلتى ادن وهو بقدر قيمة نصف العبدين 
اللذين بقيا » إما من العبيد وإما من غيرم » وبحب رد نصف المبد الذى عتق » فإذا كان الذى أعتق عبدين 
أقرعنا بينهما » فإذا خرجت القرعة على أحدها » فسكان بقدر سدس التركة عتق وبيع الآخر فى الداين » 
وإن كان أ كثر عتق منه بقدر السدس » وإ ن كان‌أقل عتق وعقق من الآخر عام الددس . 
۸1۵٦‏ وساأة» 

فإ ولو أعتقهم وم ثلانة » فأعتقنا منهم واحداً لمجز ثملئه هن أ كثر منه »ثم ظهر له مال مخرجون من 
ثائه عتق من أرق منهم © . 

وجملته : أنه إذا أعتقثلاثة فى مرضه لم يعرف له مال غيرم » أو درم »أو وصى بعتقوم ¢ لم يعتق معهم 
إلا نهم ويرق الثائان إذا لم يحز الورثة عتقهم » فإذا فمانا ذلك ثم ظهر له مال بقدر مثأيهم تبينا أنهم قد 
عتقوا من حين أعتةهم » أو من حين مونه إن کان ديرم » لأن التدبير وتصرف امريض فى ثلث ماله جائز 
نافذ » وقد بان أنهم ثاث ماله . وخفاء ذلك عاينالا هنع كونه موجوداً » فلا عنع كون المتق واقما . فى 
هذا يكون كېم حك الأحرار من حين أعتقبم فيتكون كسمم لمم . وإن كانوا قد تصرف فيهم بيع 
أو هبة أو رهن أو "زوع بغير إذن كان ذلاك باطلا. وإن كانوا قد رفوا فحكم تمر فهم 32 تصرف 
الأحرار . فلواتزوج عبد منهم بذير إذن سيده كان نسكاحه صحيحاً والمهر عليه واجب » وإن ظهر له مال 
بقدر قيمتهم عت لثامم » لأنهما ثلث جيم الال فيقرع بين الإثنين الاذين أوقنناها فيمتق أحدها ويرق 
الآخر إن كانا متساوبين فى للقيمة » وإن ظور له مال بقدر نصفهم عتق نصفهم » وإن كان بقدر تامهم 
عتق أربعة أنساعهم » وكلا ظهر له مال عتق من العبدين الاذين رقا بقدر ثاثه . 

ANY‏ (فصل) 

وإذا وصى بعتتق عبد له يخرج من ثلئه » وجب على الومى إعتاقه » فإن أومى بذلك ورثنه لزمهم 
إعتاقه » فإن ام#نموا أجبر م السلطان » فإن أصرو | على الامتناع أعتقه السلطان أو من ينوب متابهكالها 01 
لأن هذا حق لله تعالى ولاءبد » ومنوجب عليه ذلاك ناب الساطان عنه أو نائيه » ك ازكاة والديون» فإذا 
أعتقه الوارث أو الاطان عتق » وما ! كتسبه فى حياة اللومى فمو للدودى بكون من جلة تركته إن بق 
بعده» لأند كسب عبده القن » وما كسبه بعد مونه وقبل إعتاقه فهو لاوارث . وقال الةاضى :هو لامبد» 
لأنه كسيه بعد استقرار سبب التق فيه » فسكان له ككسب المكاتب . وقال بعض أصحاب الشافعى : 
فيه قولان مبنيان على القواين فى كسب العبد اأوصى به قبل قبول الوصية . 

وها : أنه عبد فن فكان كسبه لاورثة كفير الموصى بعتقه وكا لماق عتقه بصفة » وفارفالمكاتب» 


كتاب العتق ۳۴۱ 


فانه يلك كسبه قبل عنته فكذاك بمده . وببطل ماذكروه بأم الولد » فان عتقها قد أستقر سببه 
فى حياة سيدها و كسبها له وللومى به لا سلمه » وإن سامتاه فالفرق هما أن اللومى به قد تحقق فيه سبب 
.انلك » وإما وقف على شرط هو القبول » فإذا وجد الشرط استند السك إلى ابتداء السبب » وف الوصية 
بالمتق ما وجد السبب » وإما أوصى بإيحاده وهو المتق فإذا وجد لم جز أن يثبت حكه سابةا عليه . وهذا 
علك الموصى له أن يقبل بنفسه» وهاهدالا ياك المبد أن يمتق نفسه . وإن مات العبد بعد مام موت 
.سيدهوقبل إعتاقه فا كسبه لاورثة على قوانا » ولا أعل قول من خالفنا فيه . 

عتم (فسل) 

فإن علق عتق عبذه على شرط فى ته » فوجد فى صضه » اعقسبر خروجه من الثاث » قاله أبو بكر . 
قال : وقد نص أحمد على مثل هذا فى الطلاق . وقال أبو الخطاب : فيه وجه آآخر » أنه يق من رأس المال» 
وهو مذهب الشافمى » لأنه لا بهم فيه فأشبه العتق فى #قه . 

ولنا : أنه عتق فى حال تعاق حت الورئة بثاتى ماله » فاعتبر من الثاث كالنحر . 

وقوهم ؛ لا ينهم فيه . 

قلنا : وكذلك المتق المنجز لا ينهم فيه » فإن الإنسان لا ينهم بمداياة غير الوارث وتة_ديمه على 
وارثه » وإعا مقع منه لما فيه من الضرر بالورئة » وهذا حاصل هاهنا . واو قال : إذا قدم زيد وأنا ريض 
فأنت حر » فقدم وهو ميض كان معتبراً من الثلث وجا واحدا . 

۸10۹ (فصسل) 

وإذا أعتق عبداً وله مال قاله لسيده » روى هذا عن ابن مسءود وأنى أبوب وأنس بن مالاك » و به قال 
قتادة والح والثورى والشافعى وأسماب الرأى » وروى ذللك عن حاد والبتى وداود بن ألى هند وحميد . 
وقال الحسن وعطاء والشمبى والنخمى ومالك وأهل المدينة : يتبعه ماله » لما روى نافع عن ابن عر عن النى 
صلى الله عليه وسل أنه قال : « من أعتق”" عبداً وله مال فالال اميد » رواه الإمام أحمد بإسناده وغيره . 

وروی ماد بن سامة عن أبوب عن نافع عن ابن عر أنه كان إذا أعتق عبداً لم يمرض لاله . 

ولنا نما روى الأترم بإسناد» عن أبن مسعود أنه قال لخلامه عمير:يا عير إنى أريد أن أعتقك عتتا هني 
فأخبرنى بمالاث » فإنى ممت رسول الله صلی الله عليه وسل بقول:« اجا" رجل أعتق عبده أوغلامه فل بره 

٩)‏ ) أخرجه ضا أو داود ج ۲ ص ۲٥۳‏ ولفظه : عن عبد الله بن مر قال قال رسول الله ص_لي الله عليه 
وسل « من أعتق عبد وله مال فال العبد له إلاأن يشترطه السيد » وأخرجه أيضاً ابن ماجة ج ۲ ص ٠١۸‏ (ف) ٠‏ 

(؟ ) أغرجه أيضآ ابن ماجةج ۲ ص ٠۰۹‏ (ف) . 


PY‏ الفى 


ماله فاله لسيده » ولأن العبد وماله كانا جي للس_يد » فأزال ملسكه عن أحدها فبق ملكه فى الأخراء كا 
لو باعه » وقد دل على هذا حديث النى صلى ال عليه وسل : « من باع عيذ وله مال فاله للبائم إلا أف 
رشترط ۳ البتاع » . 

فأما حديث ابن عر ققال أحد : روه ءہدالله بن ألى جمفر من أهل مصر وهو ضيف فى الحديث » 
كان صاحب فقه» فأما فى الحديث فليس هو فيه بالقوى 97 فال أو الوايد : هذا الحديث خطأ . فآما فصل 
ابن عر فإنه تفضل منه على معتقه . قيل للامام أحمد : كان هذا عندك على التفضل ؟ فقال : أى لعمرى على 
التفضل » قيل له : فسكاانه عندك لاسيد ؟ تقال : نعم للسيد مثل البييعسواء . 

”م وس أة» 

قال لإ وإذا قال لمبده : أنت حر فى وقث ”ماه » لم يعتق <تى يأى ذللك الوقت ) 

وجملة ذللك : أن السيد إذا علق عتق عبده أو أمته على محىء وقت » مثلقوله أنت حر فى رأس الول 
م يحتق حتى يألى رأس الول . وله بيمه وهبقه وإجارته ووطء الأمة » وبهسذا قال الأوزاعى والشائمى 
وابن للنذرء قال أحمد : إذا قال لغلامه : أنت حر إلى أن يقدم فلان ومجىء”" فلان واحد. وإلى رأس النة 
وإلى رأس الشهر » إا برد إذا جاء رأس السنة » أو جاه رأس الحسلال منه » وإذا قال : أنت طالق إذا 
جاء الملال » إَنما تطلق إذا جاء رأس الملال .وقال إسحاق كا قال أحمد . وحكى عن مالك أنه إذا قال لعبده 
أنت حر فى رأس الول » عتق فى الال . والذى حكاه ابن المنذر عنه آنہا إذا كانت جارية لم يطأها » لأنه 
لا يملكهاملكا تامأ ولا ہما “ولا ياحتها بسببه رق : وإن مات السيد قبل الوقت كانت حرة عند الوقت 
من رأس امال » وقد روى عن د أنه لا يطؤهاء لأن ملسكه غير تام علا . والأول أصح اا روى عن 
ألى ذر أنه قال لعوده أنت عتوق إلى رأس امول » فلولا أن المت يتعلق بلول لم يعلقه عليه لمدم فائدته » 
ولأنه عاق التق بصفة فوجب أن يتعلق مها ء كا لو قال . إذا أدبت إلى" ألا فأنت حر » واستحقاقها لامتق 
لا يمنع الوطءكالاستيلاد » ولا يازم للسكاتبة » لاما اشترت نفسسها من سيدها بعوض » وزال ماسكه عن 
اكسانها مخلاف مسآلتنا . 


( ۱ ) أخرجه البخارىفىكتاب الشرب عن ابن عمر ج ٣‏ ص ١6١‏ ومسل ج « ص 1107 وأبو داودج + 
ص ۲٢۰‏ والترمذى ج ١‏ ص وسم؟ والنسائى ج ۷ ص ۲۹۷ وابن ماجة ج ۲ ص ۲۴۳ (ف) 

)0( نص الشرح السكيير كا" ) ونجىء لان ( بدل ) وګجیء نلان ( (ف) 

(۴) نس الشرح السكبير ۲ ( لابا ولاببيعها ) وايس فيه ( ولا يلحقها بسبيه رق ) . (ف) 


كتاب المتق Pr‏ 


۸١۱‏ (فصلل) 
وإذا جاء الوقت وهو فى ملسكه عتق بغبر خلاف نعامه » وإن خرج عن ملسكه ببيم أو ميراث أو هبة 
لم يعتق » ومهذا قال أبو حنيفة والشافنى . وقال النخعى وابن ألى ليلى : إذا قال لعبده : إث فعلت كذا 
فأنت حر فباعه بيا صميح) ثم فعل ذلك الفعل عتق وانتقض البيع . قال ابن ألى ايلى : إذا حلف بالطلاق 
لا کلت فلانا ثم طلقا طلاقا بائنا نم كله حنث » وعامة آهل الم على خلا ف هذا القول » لأن النى صلى الله 
عليه وسل قال لا طلاق ولاعتاق ولا بيع فما لا لك ابن آدم » ولأنه لا ملاك له فل بقع طلاقه ولا 

عتاقه» كا لو لم يكن له مال متقدم * 
تم (فضصل) 

و إذا قال لمبده : إن لم أضر بك عشرة أسواط فأنت حر؛ وم يشر وق بعينه لم يعتق حتی يموت 
وم يوجد الضرب » وإن باعه قبل ذلاك صح يمه وأم ينفسخ فى قول أ كثر أهل الل . وقال مالك : ليس 
له ببعه » ذإن باعه فخ البيع . 

ولنا : أنه باعه قبل وجود الشرط فصح وام ينفسخ »كا لو قال : إن دخات الدار فأنت حر وباعه 
قبل دخوها . 

Ar‏ (ضص(ل) 
وإذا قال لعبده : إن دخات الدار فأنت حر » قباعه ثم اشتراه » ودخل الدار» عتق » وم ذا قال 

أبو حنيفة . وقال الشافعى : فيها قولان : 
أحدها : لا يمتق » لأن ملسكه فيه متأخر عن عقد الصفة » فل بقع المت فيه » كا لو عقد الصفةفى حال 
زوال ملكه عه . 

ولنا : أنه عاق الصفة فى ملسكه » وحةق الشرط فى ماكه فوجب أن محنث كلو لم بزل ملسكه عيم» 

وفارق ما إذا علقها فى حال زوال ماسكه ونحقق الشرط فى مسك » لأنه لو نح التق لم بقع » فإذا علقسه 


)١(‏ عن مسور بن خرمة أن النى صلى الله عليه وسل قال: «لا طلاق قبل نسكاحءولا عتق قبل ملك»أخرجه 
ابن ماجة»ءوعن رو نشعيب عن مه عن جده قال قالرسول الله صلى اله عليه وسلم ولانذر لابن آدم ف لاعلك» 
ولا عاق له ا لا علكءولا طلاق له فها لا علي قال الترمذى ج ص زر ”7 حديث حسن وهو أحسن شىء 
روى فى هذا الباب وهو قول 1 كثر أهل العم من أصساب التب بی صلی الله عليه وسا موغيرثم » 

وعن حكم بن حزام هد قال قات يا رسول الله يأتيى الرجل فوا لی عن الع ایس عندى ما عه منه ثم أبتاعه 

من السوق » فقال : لاع ما لبس عندك » أخرحه أصحاب السدرء ن (ف) ٠.‏ 


Ft‏ الغى 


كان أولى بعدم الوقوع مخلاف مألتنا . قأما إن دخل الدار بعد بيمه ثم اشثراه ودخل الدار فالصوص عن 
أحد أنه لا يعتق. 
وذكر عنه روابة أخرى أنه يمت . وروى عه فى الطلاق أنه يقم » لأن التعليق والشرط وجدا فى 
ماسكه فأشبه ما لو لم يتشللها دخول . 
ووجه الأول أن تى معلق على شرط لا يققضى التسكرار » فإذا وجد صة حلت اليين » وقد وجد 
الدخول فى ملك غيره فاحات الدبكف ضر يقع التق به بعد ذلك . ويفارق المتاق الطلاق من حيث أن 
النكاح الثانى ينينى على النكاح الأو ل » بدايل أن طلاقہ فى الدکاح الأو ل بحسب عليه فى التكاح الثانى » 
وينقص به عدد طلاقه » واللك بالعيتف مخلافه . 
At‏ (فصل) 
وإذا قال اعبد له مقيد : هو حر إن حل قيده » ثم قال : هو حر إن لم يكن فى قيده عشرة أرطال » 
فشهد شاهدان عند الاک أن وزن قيده خسة أرطال غ بعتقه وأ بحل قيده فوزن فوجد وزنه عشرة 
أرطال » عتق المبد حل قيده » وتدينا أنه ما عتق بالشرط الذى 5 اک بعتقه به . وهل يازم الشاهدين 
مان قيمته ؟ فيه وجمان : 
أحدما : أنه يازمهما مانا » لأن شهادتهما السكاذية سيب عتقه وإتلافه فضمناه كالشهادة للرجوع 
عنها » ولأن عتقه حصل بحم الحا < البى على الشهادة السكاذبة » فأشبه السك بالشهادة التى برجءان عنها» 
وهذا قول أنى حنيفة . 
والثالى : لا معان عامها”' “وهو قول ألى بوسف وعمدء لأن عتقه لم يحصل باک المونى على شوادنهماء 
وكا حصل بحل قيده ولم بشهدا به » فوجب أن لا يضمنا کا لو ل يح الاک . 
A119‏ (فصل) 
وإن قال لعبده » أنت حر متى شت ء لم يعتق حتی يشاء بالقول » فتى شاه عةى » سواء كان على الفور 
أو التراخى . وإن قال : أنث حر إن شئت » فكذلك . ويحتمل أن يقف ذلك على الجاس »2 لأن ذلك 
بمعزلة التخيير . ولو قال لاعرأته : اختارى نفسك لم يكن لها الاختيار إلا على الفور » فإن تراخى ذلك بطل 
خيارها » كذا تعليقه بالمشيئة من غير أن يقرنه بزمن يدل على القراخى » وإن قال : أت حر كيف شت » 
1 (١)فى‏ نين الى (الاشمان عليها ) طبءة رشيد ۱۲ / ۲۹٤‏ والفق ۳۷۷/۹ والصواب ( لا مان عليهما ) 
کا فی السرح الكبير ۲۷٤/۱۲‏ (ف) ٠‏ 


كناب المت وعم 


احتمل أن بمتق فى الال » وهو قول ألى حنينة » لأ نكيف لا تقتضى شرط] ولا وقتاً ولا کا » فلا 
تقتضى لوقيف العتى . وإعا هى صفة لاحال فتقتغى وقوع الحرية على أى حال شاء » ويحثءل أن لا يعتق 
حتى بشاء » وهو قول أنى بوسف وعد » لأن الشبثة تقتغى اعخيار » فتقضى أن لا يعتق قبل اختياره » کا 
لو قال : أنت حر متی شثت » لأن كيف تعطى ما تعطى متى وأى » د کھا حکمما . 

وقد ذكر أبو الخطاب فى الطلاق أنه إذا قال لزوجته : أنت طالق متى شت وكيف شت وحيث شقت» 
0 تطاق حت تشاءء فيحىء ها هنا مثله . 

۸7٦‏ (فصل) 

وتمليق التق على أداء شىء ينقسس ثلاثة أقسام : 

أحدها : تعليقه على صفة محضة » كقوله إن أديت إلى" ألف فأنت حر » فهذه صفة لازمة لا سبيل 
إلى إبطالهاء لأنه ألزمها نفسه طوعا ل علاك إبطالها » كا لو قال : إن دخات الدار فأنت حر . ولو انق 
السيد والعبد على إبطالها لم تبطل بذلاك » ولو أبرأه السيد من الألف لم يمت بذلا ول يبطل الشرط » لأنه 
لا حق له فى ذمته يبرئه منه » وإنماهو تعايق على شرط عض . وإن مات السيد اتفسخت الصفة » لأن 
ملکه زال عنه فلا ینفذ عتقه فى ملاك غيره . و إن زال ملکه ببدم أو هبة زالت الصفة » فإن عاد إلى ملسكه 
عاد كا ذكرنا فيا قبل . ومتى وجدت الصفة عتق ولم حتج إلى جديد إعتاق من جبة السيد » لأنه إزالة مك 
معاق على صفة وهو قابل لاتعايق فيوجد بوجود الصفة كالطلاق . وما يكسبه العبد قبل وجود الشرط فمو 
لسيده » لأنه لم بوجد عقد بنع کون کسه لسیده» إلا أن ما يأخذه اليد منه حسبه من الأان التى أداهاءفإذا 
كلأداؤها عثق وما فضل فى يده اسیده وإن كان المعاق عنقه أمّة فوادت لم بتبمها ولدها فى أحد الوجهين » 
لأا أمّة قن » فأشبه مالو قال : إن دخلت الدار فأنت حرة » ولا جب عليها قيمة نفسهاء لأنه عتق مرن 
السيد بصفة فأشبه مالو بار عتقها . ولايمتق حتى بؤدى الألف يكاها . 

وذكر القاضى أن من أصلنا أن المتق المعاق بصفة بوجد بوجود إعضها » كا لو قال : أنت حر إن 
أ كلت رغيفا فأ كل بعضه » وهذا لايصح لوجوه : 

أحدعا : أن أداء الألف شرط العئق » وشر وط الأحكام يعتبر وجودها كالما لنبوت الأحكام وتلق 
بانتفائها » بدليل سائر شر وط الأحكام . 

الثانى : أنه إذا علقه على وصف ذى عدد » فالعدد وصف ف الشرط . ومتى عاق الم على شرط ذى 
وصف لايثبت مالم نوجد الصفة » كا لو قال امبده: إن خرجت عاريا فأئت حر » فرج لاب لايمتق » 
فكذلك المدد . 


۳۴۳۹ المفى 


الثالث : أنه متى كان فى اللفظ مايدل على الكل لم حنث بفعل البعض » وكذلك لو حلف لاصليت 
صلاة لم يحنث حتى يفرغ ما بسمى صلاة » ولو حلف لاصعت صياما لم بحنث حتى يصوم يوما . ولو قال 
لامرأته : إن حضت حيضة فأنت طالق ل نطق حتى تطهر من الميضة . وقد ذكر القاضى هذه الساءئل 
ونظائرها» وذ كر الألف هاهنا يدل على إرادته أداء الألف كاملة . 

اراب : أننا لانم هذا الأصل الذى ادعاه »وأنه إذا قال له : أنت حر إن أ كلت رغيناً ل( يمتق بأ كل 
بعضه » وإكا إذا حلف لابفملشيئ ففمل مضه حدث فى رواية فى موضع تحمل إرادة البعض ويتذاوله اللفظ » 
عن حاف لابصلى فشرع فى الصلاة > أولايصوم فشرع فى الصوم » أولا يشرب ماء هذا الإناء فشرب 
بعضه » وتحو هذاء لأن الشارع فى الصلاء والصيام قد صلى وصام ذلك الجزء الذى شرع فيه » والقدر الذى 
شر به من الإناء هو ماء الإذاء » وقرينة حاله تقتضى النع من الكل » فتقتضى الامتناع من الكل »؛ ومتى 
فعل البعض فا امتنع من الكل » فحنث لذلاك. 

ولو حلف على فمل شىء لم يبرأ إلا بفمل الججيع . وفىمألتنا تعاوق الحرية على أداء الألف بقةضى وجود 
أدائهاء فلايئبت الک للملق علیما دون أدائم! »كن حاف لیؤدین ألا لم بيرأ حتی يؤديها . 

الخامس : أن موضوع الشرط فى السكتاب والسنة وأحكام الشريعة على أنه لايثبت الشروط بدون 
شرطه » فإن النبى صلی الله عليه وسل قال « من قال لاإله"؟ إلااه دخل الجنة » فلو قال بعضها مقتصراً عليه 
لم يستحق إلا المقوبة . وقال « من أحيا9© أرضاً ميتة فی له » فلو شرع فى الإحياء لم تسكن له . ولو 
فال فى المسابقة : من سبق إلى حمس إصابات فهو سابق » فسبق إلى أريم لم يكن سابقاً . ولو قال : من رد 
ضالتى فله دينار فشرع فى ردها لم يستحق شيا . فكيف يخالف موضوعات الشرع والاغة بغير دليل . وإعا 
الذى جاء عن أحمد فى الأيكان فيمن حلف لايفمل شيئاً ففءل بعضه بحنث » لأن اليين على الترك يقعصد بها المنع 
فنزلت منزلة الهبى » والمهى عن فمل شىء يققفى المنع من بعضه مخلاف تعلق امشروط على الشرط » 
وال أعل. 

القسم الثانى : صفة جمعت معاوضة وصفة » وا مغلب فيها حك الماوضة وهى السكتابة الصحيحة » فهى 
مساوية لاصفة الحضة فى العتق بوجودها » وأنه لاحب عليه قيمة نفسه » وأن الولاء لسيده » وتخالفها فى أنه 


او أبرأء السيد من الال برىء منه وعتق » لأن ذمته مشذولة به فبرىء منه بإإرائه كثمن المبيع » ولابنفسخ 


٠ من قال ولا إله إلاإله علماً دخل الجنة » أخرجه الزار عن أبى سعيد (ف)‎ )١( 


0( أخرجه أحمد وأو داود والترمذى عن سعيد بن زيد (ف) 5 


كتاب العتق خف 


عوت السيد ولابيم الكانب ولاهبته » لأنه عقد معاوضة لازم أشبه البيع » وما كسبه قبل الأداء فهو له » 
ومافضل فى يده بعد الأداء فهو له » وود المكاتبة الذين ولدنهم فى الكتابة يعتتون بعتقها . 

القسم الثالث : صفة فما معاوضة » والغاب فيها حكر الصفة » وهى السكتابة الفاسدة حو السكتابة على 
مجهول » أو جم واحد » أو مع إخلال شرط من شروط السكتابة » فتساوى الصفة الحضة والكتابة فى أنه 
لايق بالأداء » لأنه عتق معاق علىشرط » ولاتازمه قيمة نفسه » ولاببطل يحتون المكاتب ولاا لحر عايه» 
لأن الجر لارق لاعنع صحة كتابته » فلايقتضى حدوثه إبطاها . وإن أدى حال جنونه عتق » لأن 
الصفة وجدت . 

وقال أبو بكر : لا يءتق بذللك » ويفارقهما فى أن للسيد فسخها ورفمما ء لأنها فاسدة » والفاسد بشرع 
رفعه وإزالته » ويفارق السكتابة الصحيحة فى ألا تبطل يموت السيد وجنونه والهجر عليه لسفه » لأنه عقد 
جائز من جهته » فبطل بهذه الأمور كالوكالة والضاربة . وقد قال أحمد : إذا وسوس فمو مزل الوت » 
وهذا قول القاضی . وقال أنو بكر : لا تبطل بشیء من ذلك ء لأنه عقد كتابة فلم يبطل بذلك كالصحيحة . 
وتفارق الصغة الحضة فى أن كسب العبد قبل الأداء له » وما فضل فى يده بعد الأداء فهو له دون سيده » 
ويتبع السكاتبة ولدها جلا لها على السكتانة الصحيحة فى أحد الوجهين فيهما » وفى الآخر لا يستحق كسيه 
ولا يتبع الكاتبة ولدها » لأن التق حصل بالصفة لا بالسكتابة . وأما الكتابة بمحرم كلجر واتكتزير فقال 
القاضى : هى كتابة فاسدة حكنها حك ما ذكرنا ويءتق فيها بالأداء . وقال أبو بكر : لا يمتق فيها بالأداء» 
وهو ظاهر كلام أحمد فى رواة لليموتى إذا كأتبه كتابة فاسدة فأدى ما كوتب عايه عتق مالم تسكن 
الكتاية عرمة . وبنبنى أن يقال : إن عق المتق على أداء الحرم عدق به كا لو عاق المتق على السرقة 
وشرب اٹم . وإن قال : كاتبتك على خر لم يمت بأدائه كقول أبى بكر ء والله أعلم . 

NIY‏ (فسل) 

وإذا قال لعبده : أنت حر وعايك آلف › عتق ولا شىء عليه » لأنه أعتقه بذير شرط وجعل عليه 
عوضا لم يقبله فيعتق ولم يازمه الألف » هكذا ذكر التأخرون من أسحابنا . ونقل جعفرين عمد قال : ممت 
أبا عبد الله قيل له : إذا قال : أنت حر وعايك ألن درم ؟أقال : جيد » قيل له : فإن لم برض العبد ؟ قال : 
لايءتق إا قاله له على أن بؤدى إليه ألف درم فإن لم بؤد فلا شىء . وإن قال : أنت حر على ألف » 
فكذلك فى إحدى الروايتين لأن ( على ) ليست من أدوات الشرط ولا البدل فأشبه قوله وعليك ألف . 

والثانية : إن قبل العبد عتق وازمته الألف » وإن لم يقبل لم بعتت » وهذا قول مالك والشافى 

( م۳٤‏ -الغى اج ` 


مم الغنى 


وآ حنيفة» لأنه أعتقه بموض فل يعتق بدون قبواه ¢ کا لو قال : أنت حر بألف » وهذء الرواية أصح » 
لأن ( على ) نستعمل لاشرط والعوض . قال الله تءالى ( َال له موس ى هَل أتبمك عل أن علي ما عت 
مدا )"2 وقال تمالی ( ہل جل لاه 2 رجا مل أن 2 ع 1152© وو فالا كاذ 

زوجتنك ابنتى فلانة على صداق -هسمائة درم › فقال الآخر : قبات ¢ صح النسكاح وثبت الصداق 8 وقال 
النقهاء : إذا تزوجها على ألف لا وألف لأبيهاء كان ذلك جائزاً , فأما إذا قال : أعتقتك على أن تخدمنى 
سنة فقبل » ففيها روايتان كالتى قباما » وقيل : إن لم يقبل العبد لم يعتق رواية واحدة . فعلى هذا إذا قبل 
العبدعتق فى الال ولزمته خدمته سنة» فإن مات السيد قبل كال السفة رجع على العبد بقيمة مابقى من الخدمة 
مهذا . وقال الشافى وقال أو حنيفة : تفسط قيمة المبد على خدمة السنة فيقسط منها بقدر ما مغى ويرجم 
عليه ما بق من قيمقه . 

ولنا : أن المتق عقد لا بلحقه الفسخ » فإذا تمذر فيه اسنيفاء الموض رجم إلى قيءته كانفلم فى النسكاح 
والصلح فى دم المد . وإن قال : أنت حر على أن تمطينى ألا » فالصحيح أنه لا يعتق حت يقبل » فإذا قبل 
عتق ولزمه الألف ٠‏ وإن قال : أنت حر بألف لم يمتق حتى يقبل فيعتق ويازمه ألف . 

كت”م (نصل) 

وإذا علق عتق أمته بصغة وهى حامل » تبعها ولدها فى ذلك » لأنه كعضو من أعضائها » فإن وضمته 
قبل وجود الصفة ثم وجدث الصفة عتتق » لأنه تام فى الصفة » فأشبه ما لو كان فى الصفة » فأشبه مالو 
كان فى البطن . و إن كانت حائلا حين التعارق ثم وجدت الصفة وهى حامل عتقت هى وحملها » لأن التق 
وجد فيها وهی حامل فتبعهاولدها كااتجز . وإن حمات عد التعايق وولدت قبل وجود الصفة ثم وجدث 
بعد ذلاك بعتق الولد » لأن الصفة ل تد تتعاق به لا فى حال التعاق ولا فى حال المتق :وفيه وجآ ر أنه يتبعها 
فى العتق قياساً على ولدالمدبرة ٠‏ وإن بطلت الصفة ببيع أو موت لم يمت الولد » لأنه إا يبيعها فى المتق 
لا فىالصفة » فإذا لم نوجد فيها لم يوجد فيه مخلاف ولد المدبرة فإنه تبمها فى التدبير » فإذا بطل فيا بق فيه . 

۸37۹ وسات 

قال ( وإذا أسادت أم ولد النصرانى منع من غشهامها والتلزذ بها وأجير على نفقتها » فإن أسلم حلت 4 » 

وإذا مات عتقت ) . 


هذه للسألة يخر شرحما إلى باب عتق أمبات الأولاد » فإنه أليق بها. 


١‏ ) سورة الكيف آية .د (؟) سورة الكيف آية وه 


كتاب العقق وعم 


ف اة 
قال ل( و إذا قال لأمته : أول واد تلدينه فهو حر » فولدت انين أقرع بولهما » فن أصابته القرعة فهو 
حر إذا أشكل أولها خروجا 4 . 
إا كان کذات لأن أحدما استحق العتق ول يهل بمينه » فوجب إخراجه بالقرعة » كا لوقال لمبيده : 
أحدم حر . وقد سبق الفول فى هذه المسألة » فأما إن عل أولها خروجا فهو الحر و<ده » وهذا قول مالك 
والثورى وأ هاش والشافى وابن النذر » وقال اسن والشمى وقتادة : إذا بوادت ولدين فى بعان 
فيما حران . 
ولذا : أنه إما أعتق الاأول ؛ والذى خرج أولا هو أول المواودن اخس الءتق به كا لو لولدلمما 
فى بطنيتك . 
۸۷1 (فصل) 
فإن ولات الأول ميا والثانى حي » فذ كر الشريف أنه يمتق الى منهما» وبه قال أبو حنيفة . 
وقال أبو يوسف وعمد والشافمى : لا بءئق واحد مما وهو الصحيبح إن شاء الله تعالى » لان شرط المتق 
إما وجد فى الميت وليس بحل للعتق فانحات المين به » ونما قافا ۽ إن شرط المقق إا وجد فيه لاأنه أول 
ولد » بدايل أنه لو قال لاأمته : إذا ولدت واد فأنت حرة فوادت ولد ميا عتقت . 
ووجه الاأول أن التق يستحيل فى المي فتعاقت البين بالمى » كا لو قال : إن ذم بت ذلاثا فعبدى 
حر فضربه حي عتق » وإن ضربه ميقا لم بعتق ء ولا نه علوم من طريق العادة أنه قصد عقد ينه على ولد 
يصح العتق فيه وهو أن يكون حا فقصير الحياة مشروطة قيه » فكأنه قال : أول ولد تلديته حيا 
فهو حر . 
NWY‏ (نصسلل) 
ون قال لاه : كل واد :لدينه فهو حر » عقق كل ولد ولدته فى قول جمهور العلماء » مهم مالك 
والشافى والاوزاعى والايث والثورى . قال ابن المنذر : ولا أحنظ عن غيرم خلافهم » فإن باع الأمَة ثم 
ولدت لم يمتق ولدهاء لاأنها ولدتهم بعد زوال ملكه . 
NWT‏ (نفسسل) 
فإن قال : أول غلام ام لسكه فهو حر » انبنى ذلك على العئق قبل اللاك » وفيه روابتان ء فإن قانا : 
بصح مث أول من يملكه ‏ إن ملك اثنين عت أحدها بالقرعة فى تياس قول أحد » فإنه قال فى رواية 
مهنا : إذا دل : أول »ن يعم ءن عبرا ى فهو حر » فطاع اثنان أو جيعهم فإنه يقرع بيهم » ويحتمل أن 


ع الفنى 


بمتقا جميعا » لأن الأولية وجدت فهما جميعا فتثبت الحرية فيهما » كا لو قال فى المسابقة : من سبق فله عشرة 
فسبق ائنان اشث ركاف العشرة : وقال النخعى : يعتق أبما شاء . وقال أبو حذيفة : لا يعتق واحدمنهما» 
لأنه لا أول فيهماء لأن كل واحد مهما مساو للا خر» ومن شرط الأولية سبق الأول . 

ولنا : أن هذين ل يسبةم.ا غيرهما فسكانا أول كالواحد » ولیس من شرط الأول أن يأى بعده ثان» 
بدليل ما لو ملك واحداً ولم لك بعده شيا » وإذا كانت الصفة موجودة فما فإما أن يمتقا جي أو يعتق 
أحدهما وتمينه القرعة عل ماذ كرنا من قبل » وكذلك الى فيا إذا قال : أول وف تلدبنه فهو حرء 
فولدت اثنين وخرجا جميما مسأء فالحكم فما كذلك . 

AYE‏ (فس ل) 

وإن قال : آآخر عبد أملكه فهو حر » فلات عبيداً لم يحم بعئق واحد منهم حتى يموت ء لأنه ما دام 
حيا فهو محتمل أن يلك عبداً يكون هو الآخر » فإذا مات عتق آلخرم وتبينا أنه كان حرا حين ملكه 
فيدكون | كسابه 4 » وإن كانت أمّة كان أولادها أحراراً من حين ولدتهم » لأنهم أولاد حرة » وإن 
كان وطتها قمايه مهرها » لأنه وطىء حرة أجنبية » ولا حل له أن يطأها حين ملكلها حتى علك بسدها 
غيرها ء لأنه ما لم يلك بمدها غيرها فهى آآخر فى الخال » وإما يزول ذلك بلك غيرها » فوجب أن بحرم 
الوطء » وإن ملك ائنين دفعة واحدة ثم مات » kb‏ فى عتقهما كالمكم فما إذا ملك اثنين فى المسألة 
التى قبلهسا . 

ملأكم وسأة € 

قال ( وإذا قال العبد ارجل : اشترتى من سيدى بهذا الال فأعتقنى » ففمل » فتد صار حرا » وعلى 
ااشتری أن يؤدى إلى البائع مثل الذى اشتراه ينه » وولاؤه للذى اشتراہ » إلا أن يكون قال له : بمنى بهذا 
الال فيكون ااشراء والعتق باطلاء ويكون اليد قد أخذ ماله 4 . 

وججلته : أن المبد إذا دقع إلى أجنى مالا وقال : اشترنى من سيدى بهذا لال فأعتقنى » قعل » لم 
خل من أن يشريه بعين الال أو فى ذمته ثم ينقد امال » فإن اشتراه فى ذمتة فأعتقه فالشراء حح والمتق 
جائز» لأنه ملكه بالشراء فنفذ عتقه له » وعلى الشترى أداء المن الذى اشتراه به » لأنه لزمه الكن بالبييع : 
والذى دفءه إلى اليد كان ملكا له لا تحنسب له به من امن » فيبتی المْن واجبا عليه يازْمه أداه » وكان 
التق من ماله والولاء له » وبهذا قال الشافمى وان المنذر » وأما إن اشتزاه بعين الال فااشراء باطل والمتق 
غير واقع » لأنه اشترى بعين مال غيره شيا بذير إذنه » فلم يصح الشراء وم بقع المنق » لأنه أعتق ملوك 
غيره بغير إذنه » ويكون السيد قد أخذ ماله » لأن ما فى يد العبد محكوم به لسيده . 


كتاب العتق 44 


وعلى الروابة التى تقول : إن النقود لا تتعين بالتعيين فى العقود » بصح البيع والمتق » ويكون الحم 
كا لو اشتراه فى ذمته » وتحو هذا قالالنخعى وإسحاق » فإنهما قلا : الشراء والمتق جالزان » وبرد الشترى 
مثل امن من غير تقريق . 

وقال الحسن : البيع والمتق باطلان » وقال الشمى : لا يجوز ذلا ويماقب من فال من غير تفريق 
أيضاً » وقد ذ كرنا ما بققضى التفريق وفيه توسط بين الذهبين » فسكان أولى إن شاء الله تعالى . 

۸1۷٦‏ (نسصل) 

ولو کان العبد بين شريكين » فأعطى العبد أحدهما خسين ديناراً على أن يعتق نصيبه منه فأعتقه » عتق 
وسرى إلى باقيه إن كان موسراً » ورجع عليه شريكه بنصف الجسين و بنصف قيمة العبد » لأن مافى يد 
العبد بكون بين سيديه لا ينفرد ,ه أحدها » إلا أن نصيب المعتق ينفذ فيه المتق وإن كان الدوض متحت 
إذ لم يقع العتق على عينها » وإنما سمى خسين ثم دفعها إليه » وأن أوقع العتق على عينها يجب أن يرجم عل 
العبد بقيمة ما أعتقه بالدوض المستحق » ويسرى العتق إلى نصيب شريكه ٠»‏ فيرجسم بقيمته ويسكون 
الولاء المءتق . 

AYY‏ (نضصسل) 

ولو وکل أحد الشريكين شريكه فى عتق نصيبه » فقال ال وکیل : نصيبى حر » عتق وسری إلى نصيب 
شريكه » ويسكون الولاء له » وإن أءتق نصيب الوكل عتق وسرى إلى نصيبه والولاء لاموكل » وإن 
أعتق نصف العبد وم ينو شيا احتمل أن ينصرف إلى نصيبه » لأنه لا محتاج إلى نية » ونصيب شريكه 
يفتقر إلى النية وم ينو ذلك » واحتمل أن ينصرف إلى نصيب شريكه » لأنه أمره بالإعتاق فانصرف إلى 
ماأس به » ويحتمل أن ينصرف إإيهما » لأنهما تساويا فانصرف إلا » وأيهما حكنا بالق عليه شمن 
نصيب شريكه » ويحتمل أن لايضمن » لأن الوكيل إن أعتق نصيبه فسرى إلى نصيب شريكه لم يضمقه » 
لأنه مأذون له فى التق وقد أمتق بالسراية فل يضمن » كن أذن له فى إتلاف ثىء فإنه لا يضمنه وإن أتافه 
بالسراية » وإذا أعتق نصهب شريكه لم يلزم شريكه الغمان » لأنه مباشر لسبب الإتلاف » فل يحب له مان 
ماتلف به» كا لو قال له أجدى : أعتق عبدك فأعتقه » واه أعل . 


e‏ لي 


ک تاب التدبير 


وممنى التدبير : تعارق عتق عبده عوته » والوفاة در الياة » يقال : دار الرجل يداير مدارة » إذا 
مات » فسمى المتق بعد اموت تدبيرا » لأنه إعتاق فى در الحياة . والأصل فيه السنة والإجماع . 

أما السئة فا روى جابر أن رجلا أعتق ماوكا له عن دار منه ٠‏ فاحتاج » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل « من يشتريه منى ؟ » فباعه من ميم بن عبد الله ما اة درم ء فدفمما إليه وقال « أنت 

وأما الإجماع » فقال ابن النذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العم على أن من در عبده أو أمته 
ولم يرجع عن ذلك حتى مات . والدبر مخرج من ثاث ماله بعد قضاء دين إنكان عليه » وإنقاذ وصاياه 
إنكان وعى » وكان السيد بالا جائز الأمى أن الرية جب له أو لها . 


7 0 E: 
. اوج نه" 6 متفق عليه‎ 


A۷۸‏ اة 
قال ل( وإذا قال امبده أو أمته : أنت مدر » أو قد درتك » أو أنت حر بعد موتى فقد 
صار مدراً). 


)١ (‏ هذا الخديث رواه البخارى فى البيوع ج م ص ۱ 6١٠ل‏ والاستقراض ومن باع مال الفلس ص۹٠٠‏ 
ومن رد أمر المفيه ص ٠١١‏ ودع لا در ص ۱٩۲‏ ورواه فى كفارة الأعان ج ۸ص 14 ١412‏ ورواه في 
الإكرامج به ص ٢۷‏ وفى الأحسكام ج ٩‏ ص ٩۱‏ 

كذلك رواه مس فى الزکاۃ باب الابتداء فی النفقة بالاس ج ۲ ص ۹۲ » موه كتاب الأعان ج م 
ص ۱۲۸۹ وأبو داود فى العتق ج ؟ ص ممم والترمذى فى البيوع ج و ص ۲۳۰١‏ والنسائی في الزكاة ج ه ص ۷١‏ 
وفى الیوع ج ۷ ص 7.4 وفى القضاء ج ۸ ص ۲٤۹‏ وف ابن ماجة فى العتق ج ؟ ص ٠١8‏ 

واسم الرجل کا فى مسلم وأبى داود والنسائی ( أبو مذ كور ) من بنى عذرة أنصارى واسم الغلام ( يعقرب ) 
عبد قبطى ٠‏ 

واسم للشترى (نيم بن عبد الله ) العدوى. 

وعنه ( ماعائة درم ) طل الصسيح وفى روابة لى داود سبعيائة أو تسعيائه ولیس فى رواياته أفظ م أنتأحوج 
منه» والوارد « أبدأ بنفسك فتصدق علا فإن فضل شىء فلاأهلك ع فى ملم ؛ ووه في كتب السنة الأخرى» 

وقد باعه النى صلى الله عليه وسم فى حياة انی دبره کا تفيده الروايات عدا رواية الترمذى هپا أنه باعه 
عد وفاته . 

وسيب عه کا تفيده الروابات أن الرجل كان مديناً ناج فهو أحق بثمنه . (ف) 


تاب التدبير rer‏ 


وجلة ذلاك أنه إذا علق صريح العتق بالوت » نقال : أنت حر » أو محرر » أو عتيق » أو معتق بعد 
موتى » صار مدر بلا خلاف نملله » وأما إن قال : أنث مدر » أو قد دبرتك » فإنه يصير مدبراً بنفس 
الافظ من غير افتقار إلى نية ؛ وهذا منصوص الشافى . 

وقال بعض أصحابه : فيه قول آآخر أنه ليس بصريح فى التدبير » ويفتقر إلى النية » لأمهما افظان لم بكثر 
استم اها فافتقرا إلى الي ة كالكنايات . 

ولنا : أنهما نفظان وضما لهذا العقد فل يفتقر إلى النيةكالبيع » ويفارق الكنايات » فإها غير موضوعة 
له » ويشاركها فيه غيرها » فافتقرت إلى النية للتعيين ويرجح أحد الحتملين مخلاف الوضوع . 

۸14۹ (فصسل) 

ويعتق للدبر بعد الوت من ثلث الال فى قول أ كثر أهل العلم . يروى ذلك عن على وابن عمر » وبه 
قال شر يبح وابن سيرين والحسن وسعيد بن اسوب وعر بن عبد المزبز ومكحول والزهرى وقتادة وحماد 
ومالك وأعل الدينة والثورى وأهل العران والشافمى وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى » وروى عن 
ان مسعود ومسيروق ومجاهد والنشعى وسعيد بن جبير أنه يعتق من رأس الال » لأنه عتق » فينفذ من رأس 
الا لكالمتق فى الصحة وعتق أم الول . 

ولنا : أنه تبرع بعد الوت » فسكان من الثاث كالوصية » ويفارق العتق فى المحة » فإنه لم يتعلق به 
حق غير المعتتی فينفذ فى اجيم كاطية للنجزة . 

وقد نقل حنبل عن أحدد أنه يعقق من رأس امال ولیس" عايها عل . قال أبو بكر : هذا قول قد م 
رجع عنه أحمد إلى ما نقله الجباعة . 

8 (فصلل) 

و إن اجثمم العتق فى امرض والتدبير قدم المتق » لأنه أسبق » وإن اجتمع التديير والوصية بالمتق 
تساويا » لأنبما جيم عتق بعد الوت » ومحتمل أن يقدم التدبير » لأن الحرية تقع فيه عند لاوت ؛ والوصية 
:قف على الإعتاق بعده . 

۸۸1 (فصسسل) 

و جوز التدبير مطاتا ومقيداً . 

فالمطاق تعاوق العتق بالموت من غير شرط آخر » كقوله : أنت حر بعد مولى . 

والقيد ضربان : 


)١(‏ أى لا يعمل بهذه الرواية ولا يفق بها (ف). 


t4‏ الفنى 


.س 


أحدها : خاص » نحو أن يقول : إن مت من مرضى هذا أو سفرى هذا أو فى بلرى هذا أو عامى هذا 
فأنت حر » فهذا جائز على ما فال » إن مات على الصفة التى شرطها عتق العبد » وإلا ل يدق . 

وقال مهنا : سألت أحمد عمن قال اميده ؛ أنت حر مدبر اليوم ؟ قال : يكون مدبرا ذلك اليوم » فإن 
مات ذاك اليوم صار حرأء يهى إذا مات للولى. 

الضرب النانى : أن يعاق القدبير على صفة » مثل أن يقول : إن دخات الدار » أو إن تدم زيد» أو إن 
شف الله مربضی » فأنت حر مدبر » أو فأنت حر بعد موتى » فهذا لا يصير مدر فى المال » لأنه عاق 
التدبير على شرط » وإذا وجد صار مدبر؟ وعتق بوت سيده . وإن لم بوجد الشرط فى حياة السيد ووجد 
بعد موته لم يمتق » لأن إطلافى الشرط فى حياة السيد يقتضى وجوده فى الحياة » بدليل مالو لم عاق عليه ميا 
منج . فقال : إذا دخات الدار فأنت حر فدخلما بعد موته لم يمتق » وكا لو قال لوكيله : بع عبدى » 
فات الوكل قبل یمه بطات وكالته . 

ولأن الدبر من عاق عتقه بالوث » وهذا قبل الوت لم يكن مدير وبعد الوت لاکن حدوث 
التدبير . 

وإن قال : إن دخات الدار بعد موتى فأنت حر » فذكر أبو الخطاب فيها روايتين : 

إحداها : لايعتق » وهو قياس النصوص عنه فى قوله أنث حر بعد موتى بيوم أو شهر ٠‏ فإنه 
قال : لا يمتق » لأنه عاق المت بصفة توجدفى ملك غيره » فل يءتق كالو قال : إن دخات الدار بعد بيمى 
إياك فأنت حرء ولأنه إعتاق له بعد قرار ملك غيره عليه فلم يعتق كالنجز . 

والثائية : يعتق » وهو الذى ذ كره القاضى » وهومذهبالشافعى » لأنه مرح بذلك لخم لعليه » 
كا لو ومى بإعتاقه » وكا لو وصى ببيع سامة ويتصدق بشما . وبفارق التصرف بعد البيسع » فإن 
الله تعالى جمل الإنسان التصرف بعد موته فى ثائه مخلاف ما بعد البيسم . والأول أصح إن شاء الله 
تعالى. ويفارق الوصية بالق وبيسع السامة » لأن الملك لاي تقر لاورثة فيه » ولا يملكون التصرف فيه 
مخلاف مسألتنا . 

وقوطم : حصل له التصرف فى ثلئه . 

قلنا : إما يتصرف فيه تصرقاً يثبت عقيب مواله » ونع انتقاله إلى الوارث . وإن #بث للوارث فهو 
ثبوت غير مسئقر » وقد قيل : يسكون مراعى » فإذا قبل الموصى له تبينا أن الملك كان له من حين اموت » 
و إن ل يقبل تبينا أنه کان لاوارث. 

فعلى قولنا لا بعت بالدخول بعد الوت لاوارث التصمرف فيه كيف شاء»ومن صحح هذا الشرط احتمل 


كتاب الد یر rio‏ 


أن متم الوارث من التدسرف فى رقبته » لأنه يستحق المتق » فأشبه الومى بعتقه » واحتمل أن لا يعنمه » 
لأنه عاق عتته على صغة غير الوت » فلم يمنع من التصرف فيه » كا لو قال لميده : إن دخلت الدار فأنت 
حر » فأما كسبه قبل عتقه فهو للوارث » لأن اللك فيه مستقر قبل وجود الشرط » کا لو كان الوارث هو 
الذى عاق عتقه . 
NAY‏ (نصل) 

فإن قال : أنت حر بعد مولى بشهر » أوقال : بيوم فال أحد فى رواية مهنا : لايمتق ولا تسح هذه 
المفة . وقال أيضًا : سألت أحمد عن رجل قال امبده : أنت حر بعد موی بشم بأاف درم » فقال : هذا 
كله لابکون شیا بعد مونه » وهذا اختيار أبى بكر . رذ كر القاضیان ابن أبى موسی وأبو يدلى فيها رواية 
أخرى أنه يمتق إذا وجدت‌الصفتان الوت ومغى المدةالمذ كورة » وبهذا قال الثورى وأبوبوسف وإسحاق» 
ووجه الروايتين ماتقدم . 

وقال أصحاب الرأى : لا يعتق حتى يءتته الوارث . وعلى قول من قال يمدق يكون قبل اموت ملكا 
للوارث وكدبه له كأم الواد واللدبر فى حياة السيد » وإنكان أمة فولدت قبل وجود الصفة فولدها يتبعها 
فى التدبير ويءتق بوجود الصفة كا تعتق هى . 

ىتم (نصسل) 

إذاقال لعبسده : إذا قرأت القرآن فأنت حر بعد موتى » فقرأ القرآرف جيمه صار مدبراً » وإن 
قرأبمضه لم يصر مدبر؟ . وإن قال : إذا قرات قرآ ٤‏ فأنت حر بد مولى . فقرأ بض الفرآن 
صار مدبراً » لأنه فى الأولى عرفه بالألف واللام القتضية للاستفراق فماد إلى جميمه . وهاها نكره 
فانتغى بعضه . 

فإن قبل : فقد قال الله تمالى : ( كَإدَا قرت اله أن فَاسَعَمذٌ باشو ون الشيطان ارج 2 
وقال : (وإدا أت لكر أن جملا بيتك ومين االذرن لا بۇ مثو ن بلا خر ججابا میور ) 
ول رد جیعه . 

قلنا : قضية اللذظ تتناول جيعه » لأن الألف واللام للاستغراق » و |٤|‏ حمل على بمضه بدليلء فلا تحمل 
على البعضف غيرةك الموضع بغير دليل »> ولأن قرينة الحالتقتضىقراءة جميعه » لأن الظاهر أنه أراد ترغيبه 
فى قراءة الفرآن بتعليق الحرية به ومجازاته علىقراءته بالحرية » والظاهر أنه لايمازى بهذا الأمر الكثير 
ولا برغب به إلا فما بش . أماقراءته آبة أو أبتين فلا . 


)١(‏ سورة النمل آية ٩۸‏ () سورة الإسراء آية مغ 
(م ٤٤‏ انى = ١١+‏ ) 


4 الثنى 


NAE‏ (فسل) 
فإبث قال لعبده : إن شئت فأنت حر بعد موی » أو إذا شت » أو متى شئت »أو أى وقث شت 
فأنث حر بعد مولى ذهو تدبير بصفة » فُتى شاء فى <ياة سيده صار مدبراً يعتق بمو تسيده ؛ کا لو قال : إن 
دخات الدار فأنت حر بعد مونى » فدخلها فى حياته . وإن مات السيد قبل مشيثته بطلت الصفة » كا لو مات 
فى المسألة الأخرى قبل دخول الدار . و إن قال متى شدت بعد موی فأنت حر » أوأى وقت شت بعدموتی 
فأنث حر » فهذا تعليق لامتق على صفة بعد الموت » وقد ذكرنا أنه لايصح » وأن قول الفاضى صحته . فءلى 
قوله يكون ذلك على التراخی » فتی شاء بمد موت سيده عقق وما كان له من كسب قبل مشيئته فهو لورثة 

سيده » لأنفعيد قبل ذلك لاف الموصى به » فإن فى كسبه قبل القبول وجبين : 

أحدها : أنه يكون للمومى له » لأننا تبينا أنه ملسكه من حين الموت » وهاهنا لايثبت الملك قبل المشيئة 
وجبا واحداً لأنه عتق معلق على شرط » فلا بثبت المتق قبل الشرط وجما واحداً . وذكر القاضى فى 
قوله : إذا شت أو إن شثت فأنت حر بعد مونى أنه على الفور » فإن شاء فى الجلس صار مدير » وإن 
تراخت الشيئة عن الجاس بطات ول يصر مدير بالشيئة بعده » بناء على قوله : اختارى نفسسك ٠»‏ فإن 
الاختيار يقف على الجاس وهذا فى معناه . وإن آل : إن شثت بعسد مولى » أو إذا شت بعد مونى فأنت 
حر » كان على الفور أيضًا » فتى شاءعقيب موت سيده » أو فى الجلس صار حرا . وإن تراخت مشيئته عن 
الجلس لم تثبت فيه حرية . وقد ذ كر ف الطلاق أنه إذا قال : أنت طالق إن شثت وشاء أبوك » فشاءامماء 
وقع الطلاق » سواء شاءا علىالفور أوالئرالمى » أوشاء أحدها على النور والآخر على الئراخى » وهذامئكه » 
فيخرج فى كل مسألة مثل ما ذ كر فى الأخرى . 

NA‏ (فصطل) 
إذا قال امبده : إذا مت فأنت حر أو لا؟ أو قال : فأنت حر ؟ أو لست بحر ؟ لميمر مدرا » 
لأنه استفهام ولم بقطع بالمئق » فأشبه مالو قال ازوجته : أنت طالق أولا ؟ وقد ذ كرنا ذلك 

فى الطأسلاق . 
NA“‏ ( فصل ) 
وإذا دبر أحد الشريكين نصيبه لم یسر التدبير إلى نصيب شريكه » موسر كان أو ممسرا » 
وذ كر أبو الخطاب وجرا أنه يسرى تدبيره إذا كان موسر » ويقوم عليه نصيب شريكه » وهو قول 
ألى حنيفة » لأنه استتحق العتق موت سيده » فسرى ذلك فيه كالاستيلاد . ولشافمى قولانكالمذهبين . 


کتاب‌القد, یر iV‏ 


ولنا : أنه تليق للمتق بصفة فل يسر كتعليقهيدخول الدار » ويفارق الاستيلاد » فإنه 7 كدء ولهذايمئق 
من جوع الال ء ولو قتلت سيدها لم يبطل حك استيلادها ولا جوز ببعها » والدبر مخلاف ذلاك » فعلى هذا 
إذا مات الدبر عت نصيبه إن خرج من الثلث » وهل يسرى إلى نصيب شريكه إن كان مورآ ؟ فيه 
روايتان ذكرها الحرق فى غير هذا الوضم » وإن أعتق‌الشريك نصيبه قبل موت المدبر وهو موسر ءتق 
وسرى إلى نصيب الدر . 
وذكر القاضى وأبو الخطاب فيها وجهين . ولاشافمى فبها قولان : 
أحدها : كتوليا . 
والثانى : لايسرى عتقه » وهو قول ألى حديفة » لأن المدير قد استحق الولاء على العبد مسوته فم يكن 
للاخر إبطاله . 
ولنا : قوله عليه الصلاة والسلام « من أعتق5 سر كا له عبد فسكان له مايياخ قيمة العبد قوم عليهقيمة 
الال وأغطى شر کاو حصّصَهم » وإلافقد عق منه مأعمق ”2 » ولأنه ذا سرى إلى إبطال الاك اذى 
هو آ كد من الولاء فالولاء أولى » وما ذكروه لاأصل له > ويبطل با إذا علق عتق نصيبه بصفة . 
AAV‏ (فصل) 
وإن دبر كل واحد منْهما نصيبه » فات أحدها عتق نصيبه وبقى نصيب الآخر على ال دبير إن لم يف 
لثة بقيمة حصة شريكه » و إن کان بنى به فول يسرى العقق إايه ؟ على روابتين » وإن قال كل واحد منهما 
إذا معنا فأنت حر » فقال أبو بكر : قال أ-مد : إذا مات أحدها فنصيبه حر . وظاهر هذا أن أحمدجمل هذا 
اللفظ تدبيراً من كل واحد مهما لنصيبه ومءتاء إذا مات كل واحد منا فنصيه حر » فإنه قابل الجلة باج 
فيرف إلى مقابلة البءض بالبعض » كقوله ركب الناس دوابهم » ولبسوا ثيابهم » وأخذوا رماحهم »يريد 
ابس كل إنسان ثوبه » وركب دابته » وأخذ رمحه . وكذلك إن قال : أعتةوا عبيدم ؛ كآن معنا أعتق كل 
وأحد عيذه . 
وقال القاضى : هذا تمليقلاحرية بموتهما جميما » و إما قال أحمد : يعت نصيبه بناء على أن وجود بعض 
الصفة يقوم مقام جميعها » ولا يصح هذا » لأنه لو كانت هذه العلة لمتق المد كلهلوجود بء ض صفة كل واحد 
منوماء ولأننا قد أبطلنا هذا القول بماذ كرنا من قبل . ومقتغى قول القاضى أن لايعتقشىء منه قبلمومهما 


جيم . 


١ (‏ ) أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجة عن ابن عمر (ف)۔ 


۳A‏ الذى 


و إن قا لكل واحد منها : أردت أن المبد حر بعد آخرنا موتا » انى هذا على تعليق الرية على صفة 
توجد بعد الوث . وقد ذ كرنا الخلاف فى ذلك » فإن قلنا : جوازذات عتق بعد موت الآخر منها عامبما 
جميعا » وإن قانا : لايصح ذلك » عتق نصيب الآخر مهما بالقدبير » وفى مسرايته إلى باقيه إن كان ثشه محتمل 
ذلك روايتان . 

و إن قال كل واحد مهما : إذا مت قبل شريكى فنصیې له » فإذا مات نهو حرء وإنمت بمدءنتصبى 
حر » فقد وص ىكل واحد مهما للآخرء فإذا مات أحدها صار المبدكله للاخرء فإذا مات عتق كله عليه 
وصار ولاؤ هکله له إن قلنا : لايصح تميق العتق على صفة ,د الموت » وإن قلنا : يصح »عتق عليهما » 
وولاؤه بينهما . 


AA‏ اة 

قال لإ وله بیعه فى الدّين ) . 

ظاهر كلام الخرق أنه لابباع فى الدّين » وقد أومأ ايه أحمد . وقال مالاك : لابباع إلا فى دين يغاب 
رقبة المبد » فإذا كان اليد يساوى ألم » فسكان عايه مسمائة لم يبع المبد . وروی عن أحمد أنه قال : أنا 
أرى بیع للدبر فى الین » وإذاكان فتير؟ لاجلا شیتا رآیت أن أبيمه » لأن النبى صلی الله عليه وسل قد باع 
الدب نا عام أن صاحبه لالت شيثاً یره » باعهالنبى صل الله عليه وسلم اعم حاجته » وهذا قول إسحاق 
وألى أبوب وأبى خيثمة وقالا : إن باعه من غير حاجة أجزناه . ونقل جماعة عن أسمدجواز بع المدبر ملاتا 
ف الین وغيره مع الحاجة وعدمما . قال إسماعول بن سمید : سألت أحمد عن بيع المدبر إذا كان بالرجل حاجة 
إلى ثمنه » قال : له أن يبيعه محقاجا کان إلى ذلا أو غير محتاج ‏ وهذا هو الصحيح . 

وروى مثل هذا عن عائشة وعر بن عبد المزيز وطاوس ومجاهد وهوةولالشافمى . وكره بيعه ابن عر 
وسعيد بن ادیب والشعبى والنخمى وابن سيرين والزهرى والثوری والأوزاعى والحسن بن صالح وا حاب 
الرأى ومالك » لأن ابن عر رذى الله عنها روى أن الى صلى الله عليه وسام قال «لايياع”" المدبر ولا 
يشترى » ولأنه استدق التق يموت سيده أشبه آم الولد . 


ولنا : ماروى جابر رضى الله عنه « أن رجلا أعةقمماوكا له عن دبر فاحتاج » فقال رسول الله صلى الله 


١ (‏ )فى سنن الدارقطنى ج ع ص ٠۴۳۸‏ عن ابن عر «أث انی لى الله عليه وسلم قال : للدبر لا يباع ولا 
يوهب وهو حر من ألثلث » قال الدارقطنى : لم إسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضيف وإعا هو عن ابن عمر 


كتاب التدبير ۳ 


عليه وس : من يشتريه می ؟ فباعه من فم بن عبد الله بماماثة درم » فدفمما إليه وقال : أنت أحوج مند» 
متفق عليه . قال جابر : عبد قبطى مات عام أول فى أمارة ابن الزبير . 

وقال أبو إسحاق الجوزجانى : صصحت أحاديث بيع الدبر باستقامة العارق » وااخبر إذا ثبت استغى به 
عن غيره من رأى الناس » ولأذء عتق بصفة ثبت بقول المعتق فل عنع البيع » كا لو قال : إن دخلت الدار 
فأنت حرء ولأنه تبرع بال بعد الوت فلم ينم البيع فاليا كالوصية . قال أحمد : هم بقولونمن قال : غلای 
حر رأس الشهر فله بيعه قبل رأس الشهر » وإن قال : غداً فله بيمه اليوم » و إن قال : إذا مث » قال:لايديعه 
فالوت أ كبر من الأجل » ليس هذا قياساً » إن جاز أن يبيعه قبل رأس الشهر فله أن ببيعه قبل محىء الموت 
وم بقولون فيمن قال : إن مت من مرذى هذا فعبذى حر م مت من صن طبه ذلك فلوس بشىه » وإن قال 
إن مت فهو حر لابباع » هذا متناقض » ]٤ا‏ أصله الوصية من الثلث » فله أن بير وصيقه مادام حي » فأما 
خيرم فلم يصح عن الذى صلى الله عليه وسل » إما هو من قول ابن عر . وقال الطعاوى : هو عن ابن عر 
ولیس بمسند عن النى صلى الله عليه وسلم > ويحتمل أنه أراد بعد الموث أوعلى الاستحباب. أما أمالولد فإن 
عتقها يثبت بغير اختيار سودها ولیس بتبرع ويكون من جيم الال > ولاعكن إبطلله حال » و التد بير مخلاقه 
ووجه قول الخرق أن النى صلى الله عليه وسل إا باع المدبر عند الحاجة فلا يتجاوز به موضم الحاجة . 

4 وسلة » 

قال ¥ ولا تباع الديرة فى الدّين إلافى إحدى الروايتين عن أبى عبد الله رجه الله » والروابة الأخرى 
الأمَة كالعيد ) . 

لانم هذا التفريق بين المديرة والمدبر عن غير إمامنا رجه الله » وإنما احتاط فى رواية المنم من بيعها » 
لأن فيه إباحة فرجما وتسليط مشتريها على وطمها مع وقوع الخلاف فى بيعها وحلما ء فكره الإقدام على ذلك 
مع الاختلاف فيه . والظاهر أن هذا النع منه كان على سبيل الورع لاعلى التحر.م البات » فإنه ,ا قال : 
لايتجبنى بيعيا » والصحيح جواز بيعها » فإن هائشة باعت مدبرة لما سجر مما » ولأن المدىرة فى معنى المدر» 
فما بٿ فيه كيت فا . 

۸34۰ وسة» 

قال ( فإن اشتراه بعد ذلك رجم فى التدبير 4 . 

وجماة ذلك : أن السيد إذا وير عبده »ثم باعه »لم اشتراه » عاد تدبيره » لأنه عاق عتقه بصفسة » فإذا 
باعه ثم اشتراه عادت الصفة » كا لو قل : أنت حر إندخات الدارء ثم باعه »ثم اشتراه . وذكر القاضى أن 


موع الى 


هذا مبنى على أن التدبير تعليق بصفة . وفيه روابة أخرى أنه وصية فتبعال بالبيع ولانمود » لأنهلووصى بثىء 
م باعه بطلت الوصية ولم تعد بشرائه . ومذهب الشافعى مثل هذا» إلا أن عود الصفة بعد الشراء له فيه 
قولان » والح ماقال الخرق » لأن التدبير وجد فيه التمليق بصفة فلا بزول حك التءليق بوجود مى 
الوصية فيه » بل هو جامع للا مرين وغير ممتنع وجود الحم بسيبين فيثيت حكما فيه . 

۸۹1 وساه» 

قال ( ولو دبره ثم قال : قدرجءت فی تدبيرى » أو قد أبطلته » لم ببطل » لأنه علق العتق بصفة ى 
إحدى الروايتين » والأخرى يبطل التديير 4 

اختلفت الرواية عن أحمد رحد الله فى بطلان التدبير بالرجوع فيه قولاء فال حح أنه لا بطل » لأنه 
علق العتق بصفة فلا يبطل » كا لو قال لعبده . إن دخلت الدار فأنت حر » والثانية يبطل » لأنه جعسل له 
نفسه بعد موته » فسكان ذلك وصية » لجاز الرجوع فيه بالقول »كا لو وصى له بعبد خر » وهذا قول 
الشافعى القديم . 

وقوله الجديد كالرواية الأولى » وهو الصحيح » لأنه تعليق للعتق بصفة » ولا يصح القول بأنه وصية يه 
لنفسه ء لأنه لا بلك نذه » وإنما تحصل فيه الحرية وبسقط عنه الرق » ولهذا لا تقف الخرية على قبوله ولا 
اختياره » وتتنجز عقيب الو ت كتنجيزها عقيب ساثر الشروط » ولأنه غير متام أن م.م الأمرين » فثبت 
فيه حكم التعليق فى ام تناع الرجوع وبجتءعان فى حم ول التق بالوت . 

۸1۹۲ ( قم ل( 

إذا قال السيد لمديره : إذا أدبت إلى ورئتى كذا فأنت حر » فهو رجوع عن القددبير» وينبى على 
الروايتيت » إن قلنا : له الرجوع بالقول فظاهسه أنه بطل التدبير ها هنا . وإن قلنا : ليس له الرجوع » لم 
بؤثر القول شيا »وإن دبر هکله م رجع فى نصفه صح إذا قلنا : له الرجوع فى جیعه » لاأنه لا صح آرتف 


يدبر نصفه ابتداء صح أن يرجع فى تديير نصفه » وإن غيّر التدبير فكان مطلقاً مله مقيداً صار مقيداً 

إن قانا بصبحة الرجوع فى التدبير وإلا فلا » وإن كان مقيدا فأطلقه صح على كل حال » لا"نه زيادة فلا عنم 

منها . وإذا دبر الا حرس وكانت إشارته أو كتابته معساومة صح تدبيره ويصح رجوعه إن قلنسا بصحة 

الرجوع فى التدبهر » لان إشارنه و كتابته تقوم مقام نطق الناطق فى أحكامه . وإن دبر وهو ناطق لم صار 

خرش صح رجوعه بإشارته للعلومة أو كقابته » وإن لم تفهم إشارته فلاعيرة بها لاأنه لا عم رجوعه . 
A4‏ ( نمس سل) 


و إذارهن للدبر لم بعال تديره لا تعليق لاعتق بصفة » فإن مات اليد وهورهن عتق وأ<ذ من 


كتاب الد يبر ro4‏ 


تركة سيده قيمقه فتسكون رهبا مكانه » لأن عتقه بسبب من جبة سيده » فأشسبه ما لو باشره 
بالمقق ناجزاً . 

A44‏ (فصل) 

وإن ارتد الدبر ولحق بدار المرب لم يبطل تدبيره » لان ملاك سيده باق عليه » وبصح 
تصرفه فيه بالعتق والمبة والبيع إرى كان مقدورا عليه » فإن سباه ال انون لم يعلسكوه ‏ لاأنة ملوك 
لعصوم » وبرد إلى سيده إن ملم به قبل سمه وإسنتاب» فإن تاب وإلا ققل . وإن لم يمل به حتى قسم لم 
,رد إلى سيده فى إحدى الروايتين . 

والأخرى : إن اختار سوده أخذه بالن اقدى حب به على آخذه أخذه » وإن ل تر أخذه بطل 
ندبيره » ومتى عاد إلى سيده بوجه من الوجوه عاد تدبيره » وإن لم بعد إلى سيده بطل تدييره » كا لو بیع 
وكان رقيقاً ان هو فى بده . وإن مات سيده قبل سبيه عتتق » فإن سبى بمد هذا لم يرد إلى ورثة سيده » 
لأن ملسكه زال عنه محریته فصا ركأحرار دار المرب » ولسكن يستتاب » فإن تاب وأسل صار رقي يقم 
بين الاين وإن لم يقب قل ولم يمز استرقاقه » لأنه لا يموز إقراره على كفره . وقال القاضى : لا يجوز 
استرقاقه إذا أسل » وهو قول الشاففى » لأن فى استرقاقه إبطال ولاء الس الذى أعتقه . 

ولنا: أن هذا لا ينع تله وإذهاب تنه وولائه » نلآن لايم اكه أولى » ولأن الم.اوك الذى 
م يعتقه يده ينث الللك فيه للغامين إذا لم يعرف مالدكه .مينه » ويابت فيه إذا قم قبل الل اكه » 
والمللك 7 كد من الولاء » فلآن يثبت مع الولاء وحده أولى . 

فمل هذا لو كان المدبر ذميا فلحق بدار ارب ثم مات سيده أو أعتقه » ثم قدر عليه السامون فسبوه 
ملسكوه وقوه . وعلى قول القاضى ومذهب الشافمی لابما-كونه . فإن كان سيده ذميا جاز استرةاقه فى 
قول القاضی . ولا أصحاب الشافمى فى استرقاقه وجمان : 

أحدهما : جوز » وهذا حجة عليهم » لان عصمة مال الذى ك صمة مال المسل بدليل قطع سارقه » 
سواء كان مسلا أو ذميا ووجوب ضانه وتحريم ملك ماله إذا أخذه اللكفار ثم قدر عليه المسمون فأد ركه 
صاحبه قبل القسمة . 

وقال القاضى : الفرق بينهما أن سيده هاهنا لو لت بدار المرب جاز تملكه غاز علاك ععقه 
مخلاف الس . 


قأنا + |٩|‏ جاز آم ترق »يذه أزوال ٠ه‏ .:؛ وزهاب هاكمه وهو ذمته وعهذه ) وأما إذا ارتا مدره 


or‏ الف 


5 


فإن عصمة ولاثه ثابعة بمصمة من له ولاؤه » وهو والسل فى ذلاك سواء » فإذا جاز إبطال ولاء أحدما جاز 
فى الآخر مثله . 

۸1۹4٥‏ (ضصلإل) 

فإن ارتد سيد المدر » فذ كر القاضى أن المذهب أنه يكون موقوفا » فإن عاد إلى الإسلام فالتديير 
باق يحاله » لأنا تبينا أن ملسكه لم بزل » وإن قتل أو مات على ردته لم يمدق المدير » لأنا تبينا أن ملكه 
زال ردته. 

وقال أبو بكر : قياس قول ألى عبد الله أن تدبيره يبطل بالردة » فإن عاد إلى الإسلام استأ نف القدبير. 
وقال الشائمى : التدبير باق ويعقق موت سيده » لأن تدبيره سوق ردته فو كبيعهوهبته فبل ارتداده .وهذا 
يفبنى على القول فى مال المرتد هل هو باق على ملسكه أو قد زال بردته ؟ وقد ذ كر فى باب الرتد . فأما إن 
در فى حال ردته فتدبيره مراعى » فإن عاد إلى الإسلام تبينا أن تدبيره وقم صحيحاً » وإن ققل أو مات على 
ردته تبينا أنه وقم بإطلا ولم يعتق الدبر . 

وقال ابن أبى مومى + تدبيره باطل » وهذا قول ألى بكر » لأن اللات عنده زول بالردة » وإذا اسل رد 
إليه تملسكا مستأنفاً . 

۸147 وسأة» 

قال : ل وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فولدها يمنزللها 4 . 

وجملته : أن الولد الحادث من المدبرة بعد تد بيرها لا يخاو من حالين : 

أحدها : أن يكون موجودا حال تدبيرها » وی لم ذلك بأن تأنى به لأفل من ستة أشهر من حين 
التدبير » فهذا يدخل ممما فى التدبير بلا خلاف نمه » لأنه يمنزلة عضو من أعضائها » فإن بطل التدبير فى 
الأم لبيم أو موت أو رجوع بالقول لم يبطل فى الولد » لأنه ثبت فيه أصلا . 

الحال الثانى : أن تحمل به بعد التدبير » فهذا بتبع أمه فى التدبير » ويكون حكمه کک ما فى التق 
موت سيدها فى قول أ كثر أعل اللم . روى ذللك عن ابن مسعود وابن عمر » وه قال سعيد بن السيب 
والحسن والقاسے ومجاهد والشعبى والنشعى وعمر بن عبد المزيز والزهرى ومالك والثورى والحسن بن صالم 
وأصحاب الرأى . 

وذ كر القاضى : أن حنبلا تقل عن أحمد أن واد الدبرة عبد إذا لم يشرط الولى . قال : فظاهر هذا أنه 
لا يتبعها ولا يعتق ٤وت‏ سيدها » وهذا قول جابر بن زيد وعطاء » ولاشافمى ةولانكالمذهوين : 


آحدها : لا ينبمها » وهو اختيار المزنى » لأن عتتها معاق بصفة ثبت بقول المت وحده» فأشبهت من 


کتاب الحد بير er‏ 


علق عتقها بدخول الدار . قال جابر بن زيد : إا هو عنزلة الحائط تصدقت يه إذا مث فإن مرته لاك 
ما عشت » ولأن التدبير وصية وولد اللومى بها قبل الموت لسيدها ٠‏ 

ولنا : ما روى عن عر وابن عر وجابر أسهم قالوا : ولد المدبرة”"2 راتما ء ولم نعرف للم من الصحابة 
خالا » فكان إجماعا » ولأن الأم استحةت الربة يموت سيدها فينيمها ولدهاكأم الو » ويفارق التعليق 
بصفة فى الحواة والوصية من جمة أن الندبير آ كد من كل واحد منهماء لأنه اجتمع فيه الأمران وما وجد 
فيه سببان 7 كد ما وجد فيه أحدما » وكذلك لا تبطل الوت ولا بالرجوع عنه . فعلى هذا إن بطل التدبير 
فى الأم لممنى اختص بها من بيع أو موت أو رجوع لم يبلل فى ولدها » ويعتق بموث سيدها كالو كانت أمه 
باقية على التدبير . فإن لم ينسم الثاث لما جميعاً أفرع بيمهما فأيهما وقعت القرعة عليه عق إن احتدله الثاث » 
وإلا عتق منه بقدر الثلث . وإن فضل من الثاث بعد عتقه شىء كل من الآخر» کا لو در عبدا وأمّة مما . 
وأما الولد الذى وجد قبل التديير فلا نعل خلا فى أنه لا يتبعها» لأنه لا ينبع فى المت المنجز » ولا فى 2 
الاستيلاد » ولا فى الكتابة » فلن لا يقبع فى التدبير أولى . قال الليمونى : قلت لأحمد : ما كان من ولد 
المدرة قبل أن تدبر يتبءها ؟ قال : لا يتبعها من ولدها ما كان قبل ذلك » إنا يتبعها ما كان بعد ما ديرت . 

وقال حنبل : معت عى يقول فى الرجل يدبر الجاربة وها ولد ؟ قال : ولدها .»ها » وجمل أبو الطاب 
هذه رواية فى أن ولدها قبل التدبير يتبعها » وهذا بميد » والظاهر أن أحد لم يرد أن ولدها قبل التدبير 
ممما » وإءا أراد ولدها بمد التدبير على ما صرح به فى غير هسذه الرواية » فإن ولدها للوجود لا يتبم! فى 
عتق » ولا كتابة » ولا استيلاد » ولا بيع » ولاهبة » ولا رهن » ولا شىء من الأسباب الناقلة لامك 
فى الرقبة . 

A34۷‏ (فصلل) 

فإن علق عتق أمَته بصفة نظرنا » فإن كانت حاملا حين التعليق تيمم فيه » لأنه كمضو من أعضائها » 
وإن كانت حاملا حين وجود الصنة عتق ممما لذللك . وإن مات بعد الةم ليتق وولدت قبل وجود الصفة » 
م يتبعها فى الصفة ولمإمتق بوجودها : وفيه وجه آخر : أنه يعتق مها ويقبع أمه فى ذلك . ولأصحاب الشافنى 
وجهان كبذين » ووجه اتباعه إياها أمها استحقت الحرية فتبعها ولدها كالمديرة . 

ولنا : أنه يملسكها ملكا كاملا » ويباح له التصرف فى رقبنها بأنواع التصرفات بتر خلافءفلم يعتق 

١ (‏ ) روى عبد الرازق فى ( مصنفه ) أخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الحجى عن يزيد بن عبد الله بن 


قسيط عن ان عمر قال و وف الدر عنزاته » وأخرج عن اأزهرى وان الدب مره (ف) 
(م ٠غ‏ س الفى داج )١١‏ 


ret‏ للغنى 


ولدها بعتقها كالموصى بعتقها أو الموكل فيه » وتفارق المديرة » فإن التدبير 1 كد لا ذ كرنا . ولهذا اختلف 
فى جواز بيمها والتصرف فيها . 

۸3۹۸ (نسل) 

فأما ولد للدبرة» مكمه حك أمه لا نعل فيه خلا . وهذا قول ابن عر وعطاء والزهرى والأوزاعى 
واليث . وذلك لأن الولد يتبع الأم فى ارق والحرية » وإن نسرى بإذن سيده فولد له أولاد » فروى عن 
أحد أنهم يتبعونه فى التدبير . 

وروى ذلكعن مالك:وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافمىءلأن إباحة التسرى تنبنى على ثبوت الاك » 
وولد الحر من مه يتبءه فى الحرية دونها » كذلك ولد الدبر من أممّه يتبمددونها » ولأنه ولد من يستحق 
الحرية من أمتة فينبعه فى ذلك كولد السكاتب من أمه . 

۸14۹ (فصلل ) 

وإذا وادت الدبرة فرجم فى تدبيرها وقلها بصحة الرجوع » لم بتبعما ولدها» لأن الولد التنصل لايقبع 
فى الحرية ولا فى التدبير » فنى الرجوع أولى » وإن رجم فى تدبيره وحدہ جاز» لأذه إذا جاز ار جوع الام 
المباشرة بالتدبير » فى غيرها أولى > وإن رجم فى تدبيرها جاز . كا لو دبرها واينها النفصل . وإن درها 
حابلا م ر جم فى تدبيرها حال اها » لم یتما الوفد فى ار جوع لأن التسد نير إءتاق » والإءتاق ٠ى‏ على 
قارب والممراية والرجوع دنه بكس ذلك لل يليم الوفد فيه . وهذا ؟ لو ولد له توأءان فأقر بأحدها لزهام 
جيم » وإن انى أحدها لم يتف لخر ١‏ وإن دجم فيها 55 جاز » وإن رجم فى أحدها دون الآخر جاز» 
وإن دير ااولد دون أمه أو الأم دون ولدها جاز» لأنه يوز أن يعتق كل واحد منها دون صاحبه » لكواز 
أن يدير أ-.دما دون صاحيه أولى» ولأنه تعلرق لاءتق ,نة » از فى أحدها دون الآخرءكالتعاوق بدخول 
الدار » وإن دبر أمته ثم قال : إن دخات الدار نقد رجعت فى تدبيرى لم يصح » لأن الرجوع لا بصح تعليقه 
بصفة . وإن قال : كلما ولدت ولد فقد رجمت فى تدبيره لم يصح لذلك . 

MN.»‏ (نصسل) 

وإذا اختلفت المدبرة وورثة سيدها فى ولدها » فقالت : ولدهم يسد تدبيرى فمتقوا معى » وال 
الورثة : بل ولدنهم قبل تدبيرك فهم مملوكون لا . فالقول قول الورثة مع أعائهم » لأن الأصل 
اء رقهم وانتفاء الحرية لهم » فإذا لم تسكن يبنة » فالقول قول من بوافق قول الأصل . 

١م‏ (نصل) 


وک ادو فى حياة سيده أسيده > وله أحذه ننه > لأن المد بير لا يرج عن شه بالوصية بالعتق » 


كتاب القذ بير reo‏ 


أو بالتملوق له على صفة» أو بالاستيلاد » وکل هؤلاء کم لسيدم ذلا الدر » فإن اختات هو وورنة 
مويله فيا فى بده رمك عه , فال : كسقة بل حردى »2 وتاوا : بل فول ذلا , فالثول قوله 0 لأنه ف بده 
ولم بثبت ملسكهم عليه خلاف الولد فإنه كان رقيقا لهم » فإن أفام كل واحد منهما بينة بدعواه » قدمت بينة 
الوراثة عوك من قم وة الخارج ¢ وبدنة الدر عند هن يقدم نة الداخل ¢ وإن أفر لادر أن ذلك کان 
في بده ف حياة سيد م یدد ملک عليه يمل موه 5 فالقول قول الوارث 4 لأن الأصل ممم U‏ فإن أقام 
المدبر بينة بدعواه قبات » وتقدم على بيئة الورثة إن كانت هم بدنة لأن ببنة المد ر تشهد بزبادة . وإن ١‏ يقر 
الدبر بأنه كان فى يده فى حياة سید فأقام الورئة بينة به» فهل امع بباتهم ؟ على وجبين . 
ذل وساأة» 

قال :ل( وله إصابة مدبرته ) . 

يمنى له وطؤها . روى عن ان عر أنه در أمَتين وكان يطؤها 0 ومن رأى ذلك ابن هباس وصعيد 
ابن لادب وعطاء والثورى والنخمى ومالاك والأوزاعى والليث واكافمى . قال أحد: لا اعم أعداً كره 
ذا غير الزعرى . ودک عن الأوزاعى أنه كان يول : إن كان طؤها قبل تدبيرها فلا بأس بوطائها 
بعد » و إن كان لا يطؤها قبله لم يطأها يعد تدبيرها . 

ولنا: أنها مماوكنته لم نشقر ةما نه ل له وماؤها : اقول الله تعالى : ( أو اکت اام م 
مر اومن “) وكأم الولد . 


ام (سن) 
وابنة امدبرة كأءها فى حل وطكها إن يكن وعلىء ما . ey‏ ایس 4 وطؤها لأن عق اطرية وٽ 
ها تما أشبه ولد للسكاتية . 


ولذا : أن ملاك سيدها تام عليها غل له وطؤها للآبة وكأمها » واستحتاقما لاحر ة لاءزيد على استحتاق 
أمها ولم عنم ذلك وطأها . وأما ولد السكانبة فالحقث بأمما ء وأمها حرم وطؤها فكذلاك اباتها » وأم هذه 
بحل وطؤها فيجب إلاقما بها . وكلام أحمد حول على أنه وطىء أمما رمت عليه لذلك . 

م وساة» 

قال :لإ ومن أنتكر التدبير لم يحم عليه إلا بشاهدين عدلين » أو شأهد وبين المبد) . 

وجملته : أن العبد إذا ادعى على سيده أنه دبره فدعواء صديحة ‏ لأنه يدعى استعقاق التق . وحمل 
أن لا تمح الدعوى » لأن السيد إذا أنكر التدبير كان بمنزلة إنسكار الوصية ء وإنسكار الوصية رجوع 


() سورة للؤمنون آية ٩‏ : 


^e"‏ الى 


م 


عنما فى أحد الوجهين » فيكون إنكار التدبير رجوعا عنه » والرجوع عنه ببعاله فى أحد اأوجمين فتبطل 
الاعوى . والصحيح أن الدعوى صحيحة » لأن الصحيح أن الرجوع عن التدبير لا ببعاله » واو أبطلى فا 
نبت كون الإنكار رجوعاً » ولو ثبت ذلك فلا يتمين الإنكار جواباً للدعوى » فإنه يموز أن 
يكوت جوابها إقرار؟ . 

فإذا نبت هذا » فإن السيد إن أقر فلا كلام » وإن أنكر ولم تسكن العبد بينة فالقول قول للنسكر 
مع ينه » لأن الأصل عدمه » وإن كانت للعبد بینة حك بها »> ويقبل فيه شاهدان عدلان بلا خلاف » وإن 
لم يكن 4 إلا شاهد واحد » وقال : أنا أحاف ممه ء أو شاهد وامرأتان فيه روایتان : 

إحداها : لاک به » وهو مذهب الشافبى »> لأن الثابت به الحرية » وكال الأحكام » وهذا ليس عال 
ولا ااقصود منه امال » ويطلم عايه الرجال فى غالب الأحوال » فأشبه النسكاح والطلاق . 

والثانية : ينبت بذلك » لأنه لفظ ,زول به ملكه عن ملوكه فأشبه البيع » وهذا أجود » لأن البينة 
]نما تراد لإئبات الح على المثهود عليه »> وى فى حقه إزالة ملكه عن ماله » فثبت بهذا » وإن حصل به 
غرض آخر للمشمود له فلا يمنع ذلك من ثبونه بهذه البينة » ولأن المتق مما يتشوف إليه ويينى على التغليب 
والسراية»فينبغى أن يسهل طريق إثهانه.و إن كانالاختلاف بين العبيد وورثة السيد بعد موته فهو كا لوكان 
الخلاف مع اليد » إلا أن الدعوى صحيحة بفير خلاف » لام لابملكون الرجوع » وأعا هم على نفى الع » 
لأن الملا فى فمل موروثهم » وأعانهم على ننى فمله » وجب اليين على كل واحد من الورثة » ومن 
نكل مهم عتق نصيبه ول بسر إلى باقيه » وكذلك إن أقر » لأن إعتاقه بفمل الموروث لا بغمل المقر 
ولا الناكل . 


Vo‏ اة 


قال : ل( وإذا دبر عبده ومات وله مال غائب أو دين فى ذمة موسر أو معسرء عق من الدر ثلثه » 
وكا اقتفى من دينه شىء أو حضر من ماله الغائب شىء » عتق من المدر مقدار ثلثه » كذفك من يمتق 
وجلة ذلك : أن اليد إذا دبر عبده ومات وله مال سواه بنى بثاثى ماله إلا أنه غاب » أو دين فى ذمة 
إنسان لم ومقق جمدم العبد لجواز أن يقلف الغائب أو يتعذر استيفاء ادبن » فيكون العبد جرع التركة وهو 
شريك الورثة فما له تنما وهم ثلئاها » فلا يموز أن حصل على جميعها » واسكنه يتنجز عتق ثلثة ويبق ثلثاه 
موقوفين » لأن ثائه حر هلى كل حال » لأن أسوأ الأحوال أن لا حصل من سار امال شىء » فيسكون 


كتاب الد بير ينانا 


العبد جع الفركة فيعتق ثاثه کا لو لم يكن له مال سواه . وكلا اقتضى من الددين شىء » أو حضر من الفالب 
شىء » عتق من المدير قدر ثائه . 

فإذا كانت قيمته مائة و قدم من الغائب ماثة عتق ثاثه الثانى » فإذا قدمت ماله ای عتق ثاثه الباق 
وإن بق 4 دين بعد ذلاك أو مال غائب لم يؤر بقاؤه » لأن الخاصل من الال مخرج المدبر كله من ثلثه » 
وهذا أحد الوجبين لأعاب الشافى » وهم وجه آخر لابعتق منه شیء حتی يستوفى من الین شىء » أويقدم 
من الغا شىء فيمتق من العبد قدر نصفه » لأن الورثة لم يحصل لهم شىء والمبد شريكهم » فلا يجوز 
أن يحصل على شىء مالم محصل لم مثلاه »> فإن تلف الذائب ويثس من استيفاء ادبن عدق ثائه جيذ 
وماكوا ثاثيه» لأن المبد صار جميم القركة » وهذا لا بصح » لأن ثلث المبد خارج من الثاث يقيقاً » وإ ١ا‏ 
الشك فى الزيادة عليه . وما خرج من الثاث يقي جب أن يكون بقيةا حرا » لأن الندبير ميح » ولاخلاف 
فى أنه ينف ف الثاث ¢ ووقف وذا الثاأث عن العتق م شين حصول العتق فيه ووجود المقتفى له وعدم 
العائدة فى وقفه لا مءنى له . و كون الورئة لم يحصل لهم شىء لمعنی اختص بهم لا بوجب أن لا حمل له شی 
مع عدم ذلك الدنى فيه . الا ثرى أنه لو أا غر عه من ديئه وهو جيم التركة فإنه برا من ثلثه ولم محصل 
لاورنة شىء 0 

ولو كان لبن مؤجلا فأرأه منه برىء من ملثه فى الحال » وتأخر استيفاء الثلثين إلى الأجل » ولو كان 
الغريم ا برىء من له ف الحال وار الباق إل المدسرة ¢ ولأن تأخير عتق الثذلث لافائدج لاورثة فيه 2 
ويفرت نفعه لهد ر » فينبغى أن لايثبت . 

فإذا ثبت ها فإن المبد إذا عتق كله بقدوم الغانب » أو استيفاء الد بن » تبينا أنه كان حرا حين الموث 
فيسكون کسبه له لأنه | عتق بالتد بير »© ووجود الشرط الذى عاق عايه السيد حر بقه وهوالموت ل وإعا 
وقفناه لاشك فى خروجه من الثاث » فإذا زال الذك تبيةا أنه كان حاصلا قبل زوال الشك» وإن تاف الال 
تبيئا أنه كان ثلثاه رق 7 يعتق منه سوى ثلئه » وإن تاف بعص الملل رق من اللدر مازاد على قدر ثلث 
الحاصل من امال . 

A۷۰‏ (فسل) 

وإن کان ادر عبدين وله دين »> “رجانمن اث امال على تقدير حصوله » أقرعنا بينها » فيمتق يمن 

مخرج له القرعة قدر انها وكان باقيه والهبد الآخر موقوفاً » فإذا استوفى من الدين شىء كل من عتق من 


وفعت له الفرعة در ثلا » ومافضل عتق من الأخر كذلك حتى يمتقا جميما » أو مقدار الثلث مهما . وإن 


Fok‏ للغى 


تمذر استيفاء ليلم برد المقق علىقدر ثثلثهما. وإن خرج الذى وقمت له القرعةمس:حقاً بطلالمتق فيه وعتق 
من الآخر ثلثه . 


A 


۷٭AY‏ (فمسل) 

وإذادر عبد قيمته مائة وله مائة د بناً » عتق ثلثه » ورق ثلثه » ووقف ثلئه على اسستيفاء 
الثاث الباق . وإذا كانت له مائة حاضرة مع ذلك عتق مرن المدبر ثلثاه ووقف عتق ثلثه على 
استيفاء الد ين . 

4م (فصل) 

وإن دير عبده وقيمته ماثة » وله ابئان » وله مائتان كينا على أحدما > عتق من المدر ثلثاه » لأن 
حصة الذى عليه الد“بن منه كالمستوق » ويسقط عن الذى عليه ادن منه نصقه « لأنه قدر حصته من 
اليراث ويبق الأخر عليه مائة كلما استوفى مها شيثاً عتق قدر ثلثه . وإن كانت الاثتان دين على 
الإبنين بالسوية عتق المدبر كله » لأن كل واحد منهما عليه قدر حقه » وقد حصل ذلك بسقوطه من ذمته . 


4 (نصل) 

فإن دبر بدا قيمته ماثة » وخلف ابنين ومائتى درم ديا له على أحدها » ووصى أرجل بثلث ماله » 
عتق من المدبر ثلثه » وسقط عن الغريم ماثة » وكان للموصى له سدس المد وللاربنين ثلثه » ويبق سدس 
المبد موقو » لأن الحاصل من الال ثلثاه وهو المبد والماثة الساقطة عن الغربم » وثلث ذلك مقسوم بين 
الدبر والوصى نصفين » فحصة المدبر منه ثلثةيعتق فى الخال ويبتى له السدس موقوفاً » فكلا اقتذى من الماثة 
الباقية شىء عتق من الدبر قدر سدسه » ويكون الستوى بين الإبنين والوصى اثلاث » فإذا استوفيت 
كلها حصل للإين ثأثاها وثلث العبد وهو قدر حقه » و كل فى المدبر عتق نصفه » وحصل للومى سدس المبد 
وئلث الماثة وهو قدر حقه » و إن كانالدّين على أجنى لم يعتق من المدبر إلاسدسه » لأن الحاصل من التركة 
هو المبد وثلثه بینه وبين الوصى الآخر ؛ وللوصى سدسه ‏ ولكل ابن سدسه » ويبق كلثه موقو » فكلا 
اقتفى من الدين شىء عت من المدبر قدر سدسه » وكان المستوف بين الإبنين والوصى أسداسا » للوصى 
سدسه وفيا دة أسداسه » فيحصل لكل واحد نصف المائة وثائها وسدس العبد وهو قدر حقه » ومحصل 
للوصى سدس الاين وسدس العبد » وهو قدر حقه » ويمدتق من الدبر نصفه وهوقدر حقه . 

مم4 وإساة» 

قال :( وإذا در قبل البلوغ كان تدبيره جائزا إذا كان له مشر سین فصاعدا وكان يعرف التديير . 
وما قلته فى الرجل «المرأة مثله إذا كان ها نسم سنين فصاعداً ) . 


كتاب التد ير Tok‏ 


واته : أن تدبير الصبى الميز ووصيته ارم وهلا إحدى الروابتين ءن مالاك ؛وأعد قولى الث ای 8 


قال بعض أصحابه : هو أصح قوليه . 


وروی ذلاك عن عر وشريح وعبد الله بن عتبة » وقال الحسن وأبو حفيفة : لايصح تدبیره 


كالجنون » وهو الرواية الثانية عن مالك والقول الثانى #شافعى » لأنه لا يصح إعتاقه فلم يصح 
تدبيره کاجنون . 


ولنا : ما روى سعيد عن هش عن يحبى عن أبن سعيد عن ألى بكر بن عمد أن غلا من الأنصار 
أوصى لأخوال له من غسان بأرض تال لها بر جم" قومت بثلاثين ألفا » فرفسم ذلك 
إلى عر بن الحطاب فأجاز الوصية ٠‏ قال حى بن سميد : وكان الثلام ابن عشر سنئين أو اثنق 
عشرة سنة . 

وروى أن قوم) سألوا عمر رذى الله عندعن غلام من غسان افع وَصّى لبنت عه » فأجاز ممر وصيقهه 
ولم نعرف له مالقا » ولأن صحة وصيته وتدبيره أحظ له بيقين » لأنه ما دام بافيا لايازمه » فإذا مات كان 
ذلاك صلة وأجراً ٭ فصح کو صيةالحجور عليهلسفه » ويخالف العتق » لأن فيهتفويتماله عليه فى حيانهووقت 
حاجته . فأما تقييد من يسح تدبيره عن له عشر فلقول النبى صلی اله عليه وسل : « اضربوم عليوا لمشر 
وفرقوا بيهم فى الاجم 3 ٤‏ » وهو الذى ورد فيه الخير عن عر رضى اللّهعنه واعتير المرأة افولا 
رضی‌اللعنما : إذا بلغت الجارية نسعسنين فهى امرأة.ويروى ذلك عن النى صلی الله عليه وسل مرفوعاء ولأنه 
السن الذى يمسكن بلوغما فيه ويتعاق به أحكام سوى ذلك . 


١(‏ ) فی موطأ مالك ج ۲ ص 18١‏ « عن عبد الله بن أبى بکر بن حزم عن أبٍه أن عمرو بن سايم اررق 
أخيره أنه قبل لعمر بن الخطاب إن هاهنا غلاماً يفاعاً لم متم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس 4 هاهنا 
إلا ابنة عم له. قال تمر بن الخطاب , فليوص لما » قال : فأوصى لما بمال يقال له : بكر جشم . قال عمرو بن سليم : 
فبيع ذلك الال بثلائين ألف درم » وفيه أيضاً و عن عي بن سعيد عن ألى بكر بن حزم أن غ لاما من غسان 
حضرته الوفاة بالدينة ووارثه بالشام فذ كر ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له : إن فلانآً عوت أفيوص ؟ قال , 
فليوص ٠‏ قال عي بن سعيد قال أبو بسكر : وكان اله لام ابن عشر سنين أو اثفق عشيرة سنة. قال : فأوصى ببدر 
جم قباعها أهلها بثلاثين ألف درم » 

يفاع : بزنة سحاب أى مر تفع (ف) 

(؟) أخرجه أحمد وأبو داود والحام عن ابن مرو (ف) 


۹۰ الغنى 


۸11 (صل) 
ويصح مله الرجوع إنقلنا بصحة الرجوع منالكاف 0 لأن هن صح تو صیته مح رجوعه كال_كلف 0 
وإن أراد بيع المدبر قام وليه فى بيعه مقامه » وإن أذن له وليه فى بيعة فباعه صح منه . 
AV1۱۲‏ (فصل) 
وبصح تدبير الحجور عليه لسفه ووصيته للا ذ كرنا فى الصى » ولا تصح وصية الحنون ولا تدبيره » 


لأنه لايصح شىء من تصرفاته» وإن كان مجن بوما وبفيق بوم صح تدبيره فى إفاققة . 


"الام ( فمل ) 
ويصح تد بير الكافر ذمياً کان أو حربيا فى دار الإسلام ودار المرب ¢ لأن 4 ما کا ی ٭ فصح 
تصرفه فيه كالمسل . 


فإن قيل : لو کان ملكه ميحا لم يلك عليه بغير اختياره . 

قلبا : هذا لا ينافى املك » بدليل أنه عللك فى السكاح وعلك زوجته عليه بغر اختياره » ومن عليه 
لكين إذا امقنع من قضائه أخذ من ماله بقدر ما عليه بغير اختياره 2 وحم تدبيره حک تدبير الم على 
ماذ كرناء فإن أسل مدر السكافر أ بإزالة ماکه عنه وا جبر عليه » اثلا يبقى السكافر مالسكا مسل 
كخير للدبر » ويحتمل أن يقرك فى يد عدل وينفق عليه من كسبه » فإن ل ب ن له كسب أجير سيده على 
الإنفاق عليه . 

وبهذا قال أنو حنيفة والشافعى فى أحد قوليه » بناء على أن بيع الدبر غير جائز» ولأن فى بومه إبطال 
بب التق وإزالة غرضيته » فسكان إبقاؤه أصلح فتءين كأ م الولد » فإن قلنا ببیمه قباعه بطل تدبيره » 
وإن قلغا برك فى يد عدل فإنه CS AS‏ سابه » وينفق عليه من كسبه وما فضل 
فلسيده » و إن ل يف بنفقته فالباق على سيده » وإن انفق هو وسيدء على الخارجة جاز » وينفق على نفسه مما 
فضل من كسبهء فإذا مات سيده عتق إن خرج من الثلث » وإلا عتتى منه بقدر الثاث » وبيم الباق على 
الورنة إن كانوا كفاراً . وإن أساموا بعد الوت “رك » وإن رجع سيده فى تدبيره وقلا بصحة الرجو ع 
بيع عليه ؛ وإن كان الدبر كستأمن وأراد أن يرجم به إلى دار الحرب ولم يسكن اس ل عنم من ذلك » 
وإن كان قد أسل منع مته » لأننا حول بينه وبينه فى دار الإسلام > فأولى أن يمنم من التسكن به فى 


دار ارب 7 


كتاب الد بير ۹۹۱ 


الام ومسأة» 

قال :ل( وإذا فتل المدبر سيده بطل تدبيره 4. 

إعا يبطل تدبيره بقتله سيده لعنيين : 

أحدها : أنه قصد استعجال المتق بالقتل ارم » فموقب يتقيض قصده وهو |بطال التدبير » كنع اليراث 
بقتل الموروث » ولأن المتق فائدة تحصل بالوت » فتنتنى بالقتل كالإرث والوصية . 

والثانى : أن التديير وصية فتبطل «القتل كالوصية بالال » ولا يازم على هذا عتق أم الولد اسكونه 
آ كد ءفإنها صارث بالإستيلاد حال لا يمتكن نقلاللاك فيها حال ء ولذلك لم نمز بيمها ولا هيمها ولا رهما 
ولا الرجوع عن ذلا بالقول ولا غيره » والإرت وع من النقل » فاو لم تعتق ٤وت‏ سيدها لانتقل اللاك 
فيها إلى الوارث ء ولا سبيل إليه مخلاف الدير » ولأن سبب حرية أم الولد الفمل والبمضية التى حمات 
بينها و بين سيدها بواسطة ولدهاء وهذا 1 كد من القول » ولذا انمد استيلاد الجنون ولم ينغذ إعتاقه 
ولا تدبيره ؛ وسرى حك استيلاد العسر إلى نصيب شربكه مخلاف الإعتاق » وعتقت من رأس الال » 
والتدبير لا ينفذ إلا فى الثاثولا يفك الفرماء |بطالءتقها و إن كان سيدها مغاس » مخلاف الدبر . ولايازم 
من الحم فى موضم تأ كد الك فيا دونه » كالم ازم إلحاقه به فى هذه الواضم التى افترقا فيها . 

إذا ثبت هذا : فلافرق بين كون القتل عمد أو خطأ »> كا لا فرق بين ذلك فى حرمان الإرث و|إبطال 
وصية القاتل . 

A۷1‏ (فصل) 

فأما سائر جناياته غير قتل سيده فلا تبطل تدبيره » لسكن إن كانت جناية موجبة للمال أو موجبة 
لاقصاص فمفا الولى إلى مال تعاق الال برقبته » هن جوز بيعه جءل سيده بالخيار بين تسايمه فيباع فى الجناية 
وبين فدائه » إن سلمه فى الجاية فبيع فمها بطل تدبيره » وإن عاد إلى سيده عاد تدبيره » وإن اختار فداءه 
وفداه بما يفدى به المبد فبو مدير حاله » ومن لم جز بومهعين فداءه على سيدهكأم الولد » وإن كانت اطناية 
موجبة للقصاص فاقتص منه فى النفس بطل تدبيره » وإن اققص منه فى الطرف فمو مدير تحاله . 

وإذا مات سوذه بعد جنابتهوقبل استيفاها عقق على كل حال؛ سواء كانت موجبة لهال أو القصاص» 
لأن صنة المتق وجدت فيه » فأشبه ما لو باشره به . فإن كان الواجب قصاصاً استوفى » سواء كانت جنايقة 
على عبد أو حر » لأن القصاص قد استقر وجوبه عليه فى حال رقه » فلا يسقط محدوث الحرية فيه وإن كان 
الواجب عليه مالا فى رقبته فدى بأفل الأمربن من قيمقة أو أرش جنايته » وإن جنى على الدر فأرش 
الجناية لسوده . فإنكانت الجدابة على نفسه وجوت قيمته لسيده وبطل التدبير بهلاكه . 

( م۲۹۴ -الفى اس )1١١‏ 


۹ الننى 


فإن قيل : فلا جمام قيمته قئمة مقامه كالعبد المرهون وللوقوف إذا جنى عايه ؟ 

قلغا : القرق بينهما من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن كل واحد من الوقف والرهن لازم » فتعاق التق ببدله » والتدبير غير لازم» لأنه يمسكن 
إبطاله بالبيع وغيره فلم يتعلق الاق ببدكه . 

الثانى : أن التق فى التدبير المدبر » فبطل حقه بفوات مستحقه » والبدل لا يقوم مقامه فى الاستحقاق. 
والحق فى الوقف الموقوف عليه » وى الرهن للمرهن وهو باق » فيثبت حقه فى بدل محل حقه . 

الثالك : أن المدبر ما ثبت حته بوجود موت سيده » فإذا هلك قبل سيده فقد هلاك قبل ثبوت الى 
له فلم يكن له بدل عذلاف الرهن والوقف » فإن الحق ثابت فيهما فتام بدلها مقامهما . وبين الرهن والدبر 
فرق رابع » وهو أن الواجب القيمة ؛ ولا يكن وجود التدبير فيهاء ولا قيامها مقام المدبرفيه . وإن 
أخذ عبد مكانه فليس هو البدل» ما هو بدل القيمة لاف الرهن » فإن القيمة يجوز أن تسكون رهتا . 

فإن قول : فهذا يازم عليه الموقوف » فإنه إذا فتل أخذت قيمته فاشترى بها عبد يكون وف مكانه . 

قلنا : قد حصل الفرق بين المدبر والرهن من الوجوه الثلاثة » وكونه لا حصل الفرق بينه وبين الونف 
من هذا الوجه لا نع أن حصل الفرق بينه وبين الرهن به . 

۸۷1٦‏ (فصل) 

وإذا دبر السيد عبده ثم كاتيه » جاز » نص عايه أحد . وهذا قول ابن مسءود وأبى هر رة والحسن . 
ولنظ حديث أبى هربرة عن مجاهد قال : دبرت امرأة من قريش خادما لهاء ثم أرادت أن تسكاتهه » قال : 
فكنت الرسول إلى أنى هربرة » فقال : كانبيه » فإن أدى كتابته فذاك » وإن حدث بك حدث عتق . 
قال : وأراه قال : على ما کان عليه له . 

ولان التديير إن كان عنقا بسفة ل عنم الكتابة كالذى علق عتقه بدخول الدار » وإن كان وصية 
لمعنسهاء كا لوومى بعتقه ثم كانبه » ولأن التدبير والسكتابة سيان لتق فل ينم أحدها الآخر 
كتدبير للكاتب . 

وذكر القاضى : أن التدبير ببطل بالسكتاية إذا قلنا : هو وصية » كا لو ومى به أرجل ثم كاتبه » وهذا 
مالف ظاهر كلام أحمد » وهو غير صحيح فى نفسه » ويفارق التدبير الوصية بهلرجل » لان مقصود الكتابة 
والتدبير لا يتنافيان إذ كان القصود منها جميعاً المتق » فإذا اجتمما كان 7 كد لخصوله ‏ فإنه إذا فات عتقه 


كتاب التدير ع 


من أحدهما <صل بالآخر » وأيهما وجد قبل صاحبه حصل العتق به » ومقصود الوصية بدوالكتابة يتنافيان» 
لان السكتابة تراد لاتق ؛ والوصية تراد لحصول الك فيه للمومى له » ولا يجتمءان . 

إذا ثبت هذا : فإنه إن أدى فى حياة السيد صار حرا بالسكتابة وبطل التدبير » وإن مات السيد قبل 
الأأداء عتق بالند بير إن خرج من الئلث وبطلت السكتابة » وإن ام يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث 
وسئط من الكتابة بقدر ما عنق وكان على السكنابة فما بق » فإن أدى البعض كم مات سيده عقق كله 
وسقط باق السكتابة إن خرج من الثلث » وإن لم مخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث وسقط مما بق من 
السكتابة بقدر ثلث الال وأدى ما بق . 


۳۹4 الفنى 


كتاب المكاتب 


السكتابة : إعتاق السيد عبده على مال فى ذمقه بؤدى مؤجلا » سميت كتابة لأن اليد يكتب بينه 
وبينه كناب ما اتفقا عليه . وقيل : ميت كتابة من السكتب وهو الضم » لأن لكاتب يضم بعض النجوم 
إلى لعض 2 ومنه سمى ارز كتاباً لزه اه رزه . وقال الحريرى : 


و بین وما اس ا اتام رم ولا كر أو ام شط 2 الك 
واه رافية أثأى خرارزها ‏ ململ ضيمئه بيت الكش“ 


يصف قربة يسيل الماء من بين خرزها . وسميت الكتيبة كتيبة لانضمام بعضها إلى بعض . والسكاتب 


١(‏ )هذا البيت اذى الرمة وقله 
ما بال عينك ملا للاء ينسكب .. كأنه من كلى مغرية سرب 
ولیه بیت للغنى ونصه کا فى ديوانه ل 
وثراء غرفية ألأى غوارزها ‏ .. متشلشل طضعته بينها الكثب 
وقد حرف فى التنى والشرح السكبير طبعة رشيد ج ۱۲ ص ۴۳۸ والفق ج ٩‏ ص ١١ء‏ ففيها شر ( عرفتة ) 
والصواب ( غرفية ) » (٠‏ أنأى ) والسواب ( اث ) »( صنمته ) والمواب ( طيعتة ) 
ومعنى ( كلى ) بى السكاف وفتح اللام مقصور : جليدة مستديرة مشدودة العروة سد خرزت مع الأدم 
حت عروة اأزادة 
للةرية : بفتح اليم وسكون الفاء وكسر الراء بعدها ياء مشددة : للزادةء السرب , بفتح السين والراء : لاء 
الدى بخرج من عيون خرز القربة الجديدة»وفراء : وافرة الجلد تامة لم ينقس من أدعها شىء 
غرفية : بفتم الذين وسكون الراء وفتح الفاء بمدها ياء مشددة للنسب ؟ أى مزادة مدبوغة بالغرف وهو 
مانديمم به الجلود من شجر مءروف فى البادية 
أثأى ۽ جع الخرزتين فصارتا واحدة فرفسد كل خررة باتساع خرمها 
الخوارز : جمع خارزة 
مشاشل : نوت ارب أى متسل الةطر 
الكتب : ارز وزناً ومعتى واحدها ( كتبة ) مثل غرفة وغرف. أنظر الأمالى ؟ )باع ؟ وط اللا لى ۸٦۹‏ 
واسان العرب || ¥0۰ › |۲2 › ۲10/٩‏ + المحم ولحي ملعمو سم )ف( . 


كعاب المسکاتب e‏ 


يضم بعض تومه إلى بءض » والنجوم هاهنا الأوقات الختلفة » لأن المرب كانتلا تمرف الحساب» وإغا 
تمرف الأوقات بطلوع النجوم » کا قال بعضهم : 
اسيل أل الل طم قبن افبون الق وال 3م90 
و افسمهث الأوقات جو . 
والأصل فى السكتابة : السكتاب 0 السنة و لجاع . 
أما السكتاب فقول الله تعالى ( وَالينَ تون الكياب عا متكت ابا لم فك توم" إن 


e 


مل فوم زا 90 
وأما السنة » فا روى سعيد عن سفيان عن الزهرى عن نهان موق أم سامة عن أم سالة « أن النى 


0 Joe ©» 2 


صلی الله عليه وسل قال : إا کان لاخدا کن مسكاتب فتلا ما بؤدی لعجب من 

وروی سهل بن حنيف « أن النى صلىالله عليه وسل قال : من‌آعان غارما أوغازيا أو مكاتباً فى كتابته 
أظله ای يوم لا ظل إلا ظله 26" فى أحاديث كثيرة سواه . 

وأجعت الأمة على مشروعية السكتابة . 


A1۱۷‏ (فصل) 

إذا سأل المبد سيده مكاتبته استحب له إجابقه إذا عل فيه خيراً > ولم يجب ذلك فى ظاهر الذهب » 
وهو قول عامة أهل العلل » منهم الحسن والشعى ومالك والثورى والشافبى وأصحاب الرأى » وعن 
أحد أنها واجبة إذا دعا المبد المكتسب الصدوق سيده إليها فعليه إجابته » وهو قول عطاء والضحاك 
وعرو بن دينار وداود . وقالإسحاق : أخشى أن بام إن لم يفمل »ولا يمير علیه» ووجه ذلاك قول الله تدای 


کا وسا وم ٠‏ 


( فسكا نبو مم إن ملعم فيهم' حيرا )0 وظاهر الأمر الوجوب . 


١ (‏ ) ابیت فى لسان المرب ج 1١‏ ص .مم 

إذا سهيل مطلع الشمس طاح فابن اللبون الحق والق جذع 

قال : «بقال إنه يطلع عند نتاج الإبل فإذاحالت السنة حولت أسنان الإبل » وقيه ج ١ ١‏ ص 4ه ( إذاسهيل 
مغرب الشمس طلع) (ف) 

0 ) سورة النور آية م«م. 

لك ) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى والجاک ولبق عن أم سامة (ف) 

( 4 ) « من أعان مجاهداً فى سبيل الله أو غارماً فى عسسرته أو مكائباً فى رقبته أظه الله فى ظله يوم لاظل إلا 
ظله ۾ أخرجه أحمد والحام عن سبل بن حنيف (ف) 

(ه ) سورة لور آة ٣۳‏ . 


كك الفنى 

وروى أن سيرين أبا عمد بن سيرين کان عبدا لأنى بن مالك ء فسأله أن يكانبه فأ » فأخبر سيرين 
عمر بن الطاب بذللك » فرفم افرة على أنسوقرأ عليه ( والذين يبون اتاب مما ملكت کک 
كا بوهم إن لمم يهم برا ]22 فسكائيه”" أنس . 

ولنا : أنه إعتاق بدوض فل يحب كالاستسماء » والآية تحولة على الندب . وقول عر رضى الله عنه 
يخالف فمل أنس » ولا خلاف بيهم فى أن من لا خير فيه لا تيجب إجابته . 

قال أحمد : اللير صدق وصلاح ووفاء جال السكتاية . ونمو هذا قال ابراهيم وعرو ين ديتار وغيرها 
وعبارتهم فى ذلك مختلفة . 

قال ابن عباس : غنى و إعطاء للمال . 

وقال مجاهد : غنى وأداء . 

وقال النخمى : صدق ووقء ٠‏ 

وقال حرو بن دينار : مال وصلاح . 

وقال الشفعى : قوة على التكسب وأمانة . 

وهل تكره كتابة من لا كسب ف أو لا؟ 


قال القامى : ظاهر كلام أحد كرافيقة . وکن ابن مررضى ۳ دنه يكرقة »وهو آول «-مروق 
والأوزاعى وحن 5 رواية أخرى أنه لاکره ¢ ولميكرهه الشافعى وإمحاق وان لانذر وطائفة من 


أ دل ال ء لأن وبري بات الاارث کہا ثابث بن قرم بن شماس لأاصارى » فأنت النى على الله 


. م٣ -ورة النور اة‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه اليخارى عن موسى بن انس (ف) 

( ۴ ) عن عاثشة رضى الله عنها قالت : وقءت جوربة بات ال ارث إن اأص طاق فى سوم ثابت إن قبس بن 
شیاس أو ابن عم له ؛-كانيت على نفسها » وكانت امرأة ملاءة تأ خذها المين قالت عائثة رضى الله ءابا : فجاءت 
تسأل رول الله صل الله عايه وسم فى كتابتهاء فلما قامت على الباب كرأيتها كرهت مكانها وعرفت أن ردول الله 
صلی الله عليه والسيرى منها مثل اقدى رایت فقالت: يا رسو لاله أنا جوبرية بنت الخمارث وأنا كان منأمرى مالا 
بخنی عليك وإنى وقمت فى سهم ثابث بن قيس بن ثعاس وإ کاتبت على نی فوئت أسالك فى كتابق فقال رسول 
اله صلی اٹ عليه و-ل : فبل لك إلى ما هو خير منه ؟ قالت : وما هو : يا رسول الله ؟ قال أؤدى عن ككتابتك 
وأتزرجك قات : قد امات . قالت : فتسامم الناس أن رسول الله >لى الله عله ولم قد زوج جويرية نأرساوا 
يمني لس ماف أيديهم من ادي تأعنةوهم وذلوا : آم پار رہ ول الله صلی اق عليه و-لم » فا رأينا امرأة كانت ص 


كتاب المسكاتب ۹Y‏ 


عليه وسل تستمینه فى كتاينما فأدى عنها كدابتها وتزوجها . واحتج ابن للدذر بأن بربرة كأنبت ولا حرفة 
اء ول ینکر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ووجه الأول ماذ كرنا فى عتقه . 

وينبنى أن يفظر فى المسكانب » فإن كان ممن يعفر بال كتابة ويضيع لمجزه عن الإنفاق على تفه 
ولا جد من بنئق عليه كرهت كقابته . وإن كان دمن وكفيه مؤنقه / تدکره كننابته؛ هول التقم 
بالحرية من غير ضرر - 

فأما جويرية فإنها كانت ذات أهل ومال » وكانث ابنة سيد قومه » فإذا عنقت رجءث إلى أهاها » 
فأخلف الله لها خيرا من أهلياء فز وجها رسول الله صلى الله عليه وسل » وصارت إحدى أمهات المؤمدين » 
وأعتق الناس ما كان بأيديهم من قومها حين بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها » وقالوا : 
أصبار رسول الله صلی الله عليه وسار » فلم بر امرأة أعظم بركة على قومها منها . 

وأما بريرة فإن كتابتها تدل على إباحة ذلك » وأنه ليس بم_كر ولا خلاف فيه » وما الخلاف 
فى كراهته . 

وقال مسروق : إذا سأل المبد مولاه المكانية » فإن كان له مكسبة أو كان له مال فليسكانبه » 
وإن لم يكن له مال ولا مكسبة فليحسن ملکته ولا بكلفه إلا طاقته . 


1م (فصسرزر) 
ولا تصح الكتابة إلاممن .مح تومرنه »> فأه) الجاون والطئل فلا اصح مكاتينهما لرقيةهما» 
ولا مكاتية سيدها فيا . وأما الى ااميز فإن كاتب ءبده بإذن وليه صح » ويحتمل أن لا يصح بناء على 
قولنا إنه لا بصح بيعه بإذن وليه » ولأن هذا عقد إعتاق فام يصح منه كالمتق بغير مال . فأما إن لذن 
وليه فيه فلا بصح محال » وإن كان المميز سيده صح » وبهذا قال أبو حنيفة . وقال الثاننى : لايصح 
فما جیما حال » لأنه ليس عسكافتف فأشيه الجنون . 
ولنا : أنه يصح تصرفه وبيعه بإذن وليه » نصحت منه #-كتابة يذلاك كالكات . ودليل صحة 


220 2201 كه 


تصرفه قول اف تعالى ( وَابِعَلوا اياي حتى إذا بلهُوا الكاح )7 والابتلاء الاختبار له بتفويض التصرف 


ے أعظم رک على قومها منها ۽ أعتق فى سببها مائة أهل بیت من بنى السطلق » أخرجه أبو داود ج ۲ ص ٣٤۷‏ 
ملاحة : بهم لايم وتشديد اللام : يالغة الحسئ وال جال واليجة ٠‏ (ف) 
0 سورة النساء آية 


۴۹۸ الغنى 


إليه » ليملم هل يقم منه على وجه المصلعة أو لا ؟ وهل يذبن فى بيعه وشر اله أولا؟ وإيحاب السيد لمبده 
الميز إذن له فى قبوها . 

إذا ثبت هذا : فإن كان السيد المسكاتب طفلا أو مجنو فلا حكم اتصرفه ولا قوله . وإن كاتب 
السكاف عبده الطفل أو الجنون لم يثبت لهذا التصرف حك السكتابة الصحيحة ولا الفاسدة » لأنه لا حك 
لفولما » ولكن إن قال : إن أديها إلى فأئها حران » فَأديا » عتق بالصفة لا بالكتابة » وما فى أيديهما 
لديدها » وإن لم يقل ذلك لم يمتقا . ذكره أبو بكر . وتال القاضى : يءتقان » وهو مذهب الشافعى» 
لأن الكتابة تتضمن معنى الصفة فيحصل المقق هاهنا بالصفة الحضة » كا لو قال : إرف أديت إلى" 
فأنت حر . 

ولنا : أنه ليس بصفة رع ولا معنى » ونما هو عقد باطل » فأشبه البيع الباطل ٠‏ 

۸1۹ (فصل) 

وإذا كاتب الذى عبده الم صصح لأنه عقد مماوضة أو عتق بصفة » وكلاها يصح منه . وإذا 
ترافءا إلى الحا م بعد السكتابة نظر فى المقد » فإن كان موافقا لاشرع أمضاه » سواء ترافما قبل إسلامهما 
الفساد ففيه ثلاث مسا ثل : 

أحدها : أن يكونا قد تقابضا حال الكفر » فتسكون الكتابة ماضية والمتق حاصل » لأن ما تم 
فى حال الكفر لا ينقضه الحا کد يحسكر بالعتق » سواء ترافما قبل الإسلام أو بعده . 

الثانية : تقابضا بعد الإسلام ثم ترافما إلى الحا م » فإنه يعتق أيضا » لأن هذه كتابة فاسدة » ويكون 
حكمها حك الكتابة الفاسدة المءقودة فى الإسلام على ما سدذكره إن شاء الله تعالى . 

الثالثة : ترافما قبل قبض الموض الفاسد أو قبض بءضهء فإن الحا كم يرفم هذه السكتابة ويبطلها > 
لأنها كقابة فاسدة لم يقصل بها قببض تفرم به » ولا فرق بين إسلامهما أو إسلام أحدها فما ذکرتاه» 
لأن التغليب لكر الإسلام . وقال أبو حديفة : إذا كاتبه على خر ثم سانا لم يفسد العقد ويؤدى آيمة 
الجر لأن السكتابة كالنكاح . ولو أمهرها خرأ ثم أساما بطل الجر ولم يبظل النسكاح . 

ولنا : أن هذا عقد لو عقده اسل كن فاسداً , فإذا أساما قبل التقايض أو أحدها حکم بفساده كالبيع 
الفاسد » ويفارق النسكاح » فإنه لو عقده السام خەر کان صحيحاً » وإن اسم مكاتب الذى لم تنفسخ 
السكتابة » لأنها وقعت صحيحة » ولا يجبر على إزالة ملسكه » لأنه خارج بالكتابة عن تصرف الكافر 
فيه » فإن عجز أجبر على إزالة ملكه عنه حينئذ ٠‏ وإن اشترى سلا فسكانيه لم تصح الكتابة » لأن الشراء 


كتاب السكاتب ۴۹4 


باطل وام بثبت له به ملك . وإن أسلم عبده فسكائبه بعد إسلامه لم تصح كتابته » لأنه يازمه إزاة ملکه 
عنه»والكتابة لا تزيل الملك » قإن المكاتب عبد ما بقى عليه درم .وقال القافى : له كتابته » لأنه مخرج بها 
عن تصرف سيده فيه » فإن عجر عاد رقيقاً فنا وأجبر على إزالة ماكه عنه حينئذ . 


) فصل‎ ( AVY» 

و إن كاتب الحرنى عبد صحت کتابته » سواء كان فى دار المرب أو دار الإسلام » وبهذا قال الشافى . 
وقال أبو حنيفة : لا يصح » لأن ملسكه ناقص . وحكى عن مالك أنه لا لاك بدليل أن للفسل تملسكه عليه . 

ولنا : قول الله تعالى ( داور ار وَدِيارَم* ونوا )2 وهذه الإضافة إلسهم تقتفى صحة 
أملاكهم » فتتتضى صحة تصصرفالهم » فإذا ثبت هذا فإذا كاتب عبده ثم دخلا مستأمنين إلينا لم يتعرض 
الاک لما » وإن ترافما إليه نظر بدنهما » فإن كانت كقابمهما صديحة ألزمهما حكما » وإن كانت فاسدة 
بين هما فادها » وإن جاءا وقد قبر أحدها صاحبه بطلت الكتابة » لأن العبد إن قبر سيده ملكه » 
فبطات كتابته ملمروجه عن ملك سيده » وإن قهره السيد على إبطال الكتابة ورده رقي بطلت » لأن دار 
الكفر دار قهر وإباحة . 

ولهذا لو قير حر حرا على نفسه ملكه » وإن دخلا من غير قمر فقهر أحدها الآخر فى دار الإسلام 
م تبطل السكتابة » وكانا على ما كانا عليه قبله » لأن دار الإسلام دار حظر لا يؤر فيها القبر إلا بالق . 
وإن دخلا مستأمنين م أرادا الرجوع إلى دار الحرب لم عنما . وإن أراد السيد الرجوع وأخذ الكاتب 
ممه فأنى لكاتب الرجوع ممه لم يجير ء لأنه بالكتابة زال ملسكه وسلطانه عنه » ونما له فى ذمته حق » 
ومن له فى ذمة غيره حق لا ملك إجباره على السفر معه لأجله » ويقال للسيد : إن أردت الإقامة فى دار 
الإسلام لنستوفى مال الكتابة فاعقد الذمة وأقم إن كانت مدتها طويلة » وإن أردت "و كيل من بقبض للك 
نجوم السكتابة فافمل » فإذا أدى جوم الكتابة عتق » ثم هو محخير إن أحب أن يق فى دار الإسلام عقد 
على نفسه الذمة » وإن أحب الرجوع لم جنع » وإن تجز وفسخ السيد كتابته عاد رقيقاً ويرد إلى سيده » 
والأمان له باق » لأنه من مال سيده » وسيده عقد الأمان لنفسه وماله » فإذا انتقض الأمان فى نفسه بعوده 
لم ينتقض فى ماله . 

وإن كاتبه فى دار المرب ذهرب ودخل إلينا بطلت الكقابة » فإن ملسكه زال عنه بقهره على نفسه » 
فأشبه ما لو قهره على غيره من ماله » وسواء جاءنا مسلا أو غير عسل وإن جاءنا بإذن سيده فالسكتابة 


)١ (‏ سورة الأحزاب آية بم 
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PV‏ الف 


محالماء لأنه لم يقمر سيده » فإذا دخل إلينا بأمان بإذن سيده ثم سبى المسلمون سيده وقتل انتقلت السكدابة 
إلى ورثته » كا لو مات حتف أنفه » وإن من عليه الإمام أو فاداه أو هرب فالكتابة حالما » و إن استرقه 
الإمام فالسكانب موقوف إن عتق سيده فالكتابة بحالها » وإن مات أو قتل فالمسكاتب لاسامين مبق على 
ما بقى من كتابته » يعتق بأدائه إليهم وولاؤه هم » وإن تجز فو رقيق هم » وإن أراد السكاتب الأداء 
قبل عتق يده وموته أدى إلى الاک أو إلى أمينه » وكان الال القبوض موقوفًا على ما ذ كرناه » ويعتق 
المكاتب بالأداء وسيده رقيق لا يتبث له ولاء . 
وقالأبوبكر : يكون الولاء للسامين » وقال القاضى : يكون موقوةا » فإن عتق سيده فهو له » وإن 
مات على رقه فمو للمسامين » وإ ن كان استرقاق سيده بعد عتق المسكاتب و“بوت الولاء عليه فقال القاضى : 
يكون ولاؤه موقوةاً فإن عتق السيد كان الولاء له » وإن قتل أو مات على رقه بطل الولاء » لأنه رقيق 
لا بورث » فيبطل الولاء لمدم مستحةه » وينبئى أن يكون للمساين » لأن مال من لا وارث له للسامين » 
فسكذلك الولاء وله أعلم . 
اكلام (ضصل(ل) 
وإن كاتب المرتد عبده » فعلى قول أنى بكر السكتابة باطلة » لأن ملسكه زال بردته » وعلى الظاهر 
من المذهب كتابته موقوفة » إن أسل تبينا أنها كانت صحيحة » وإن قتل أو مات على ردته بطلت » وإن 
أدى فى ردته لم يحم يعتقه ويكون موقوقا . إن أسل سيده تبينا صحة الدفع إليه وعتقه » و إن قل أو مات 
على رده فهو باطل والعبد رقيق . وإن كاتيه وهو مل م ارتد وحجر عليه لم يكن للمبد الدفع إليه » ويؤدى 
إلى الاک ويمتق بالأداء » وإن دفع إلى الرتد كان موقوفاً كا ذكرنا . وإن كاتب المسلم عبده المرتد 
صحت كتابقه » لأنه يمح بيعه » فإذا أدى عتق وإن ال فمو على كتابته . 
NYY‏ (فصسل) 
وكتابة المريض صحيحة » فإن كان عرض الوت الخوف اعتبر من ثلثه » لأنه بیع ماله ماله » ری 
جرى الهبة . وكذفك يبت الولاء على المسكاتب لكونه معت » فإن خرج من الثلث كانت السكتاية 
لازمة » وإن لم يخرج من الثاث ازمت الكتابة فى قدر الثاث » وسائره موقوف على إجازة الورثة » بإ 
أجازت جازت ؛ وإن ردها بطلت » وهذا قول الشافمى » وقال أبو المطاب فى رءوس المسائل : جوز 
السكتابة من رأس امال » لأنه عقد معاوضة أشبه البيع . 
"كلام وساي 
قال : لإ وإذاكاتب مبده أو أمته على أنجم فأذيث الكتاية فقد صارالعبد حرا وولاؤه لكايه 4 


كتاب الكاتب ۳1 
فى هذه السألة ثلاثة فصول . 


أحدها : أن ظاهر هذا الكلام أن الكتابة لا تصح حالة ولا جوز إلا مؤجلة منجمة » وهو ظاهر 
المذهب » وبه قال الشافعى . وقال مالك وأبو حنيفة : تجوز حالة » لأنه عقد على عين » فإذا كان عوضه فى 
الدمة جاز أن يكون حالاً كالبيم . 


ولنا : أنه روى عن جماعة من الصحابة رضى الله عم أنهم عقدوا السكتابة » ولم ينقل عن واحد متهم 
أنه عقدها حال »ولو جاز ذلك لم يتذق جميعهم على تر كه » ولأن الكتابة عقد معاوضة يجن عن أداء عوضها 
فى المال » فسكان من شرطه التأجيل كال على أبى حديفة » ولأنها عقد مءاوضة باحقه الفسخ من شرطه 
ذكر العوض » فإذا وقع على وجه يتحقق فيه المجز عن الءوض ل صح » كا لو أسل فى شىء لا بوجسد عند 
عله . ويفارق البيع . لأنه لا يتحةى فيه المجز عن العوض » لأن المشترى يلاك البيم والمبد لا ملاك شيا 5 
وما فى يده لسيده . وف التنجيم حکتان . 

إحداها : يرجم إلى اللككانب وهى التخفيف عليه » لأن الأداء مغر أسهل » وهذا تقسط الديون على 
المسرين عادة تحقيق عايهم . 

والأخرى : للسيد وهى أن مدة الكتابة تطول غالبا » فلو كانت على نحم واحد لم يظهر عجزه إلافى 
آخر المدة » فإذا عه عاد إلى الرق وفانت منافعه فى مدة الكتابةكابا على السيد من غسير نفع حصل له » 
وإذا كانت منحمة نوما ذمجز عن النجم الأول فدنه يسيرة > وإن عجز عما بده فقد حصل لاسيد نفع يما 
أخذهمن النجوم قبلعجزه . 

إذا ثبت هذا : فأقل يمان فصاعداً » وهذا مذهب الشافعى . 

ونقل عن أحمد أنه قال : من الئاس من بقول : بحم واحد » ومنهم من يقول : يمان ونحان أحب إلى » 
وهذا يحتمل أن يكون معناه أنى أذهب إلى أنه لا جوز إلا يمان » وتحتءل أن بكو المستحب مجمين 
ويحوز يحم واحد . 


قال ابن أبى ٠ومى‏ : هذا على طريق الاختيار » وإن جمل المال كله فى نحم واحد جاز » لأنه عقد 


بشترط فيه التأجول » غاز أن بكون إلى أجل واحد كلسل » ولأناعقبار التأجيل ليتمكن من تسام الدوض 


وهذا تحصل بنجم واحد . 


ذف الفى 


ووجه الأول : ها روى عن على رضى الله عنه أنه قال : « الكتابة“ على تحمين » والإبتاء ”° من 
الثانى . وهذا يقتضى أن هذا أقل ما تجوز عليه الكتابة » لأن أ كثر من جمين يجوز بالإججاع . 

وروی عن عمان رضى الله عنه :أنه غضب على عبد له فقال : لأعاقبنك ولا كاتبنك على ممين”" » ولو 

كان يحوز أقل من هذا لعاقبه به فى الظاهر . 
وفى حديث بريرة : أمها أتت عائشة رذىالله عنما فقالت : يم لاؤمنينإى کاتبت أهلى على تسم أواق 
فى كل عام أوقية فأعينينى7؟ » ولأنالسكتاية مشتقة من الضم وهو ضم محم إلى نجم » فدل ذلاك على اقتقارها 
إلى جين » والأول أفيس . ولابد أن تسكون النجوم معلومة » ويل فى كل جم قدرمأيؤديه :ولا ترط 
نساوى النجوم ولا قدر لأؤدى فى كل يم » فإذا قال : كاتبتك على ألف إلى عشرسنين تؤدى عند انقضاء 
كل نة مالة » أو قال : تؤدى مها ماثة عند انقضاء مس ستين وباقما عند مام المشرة » أو قال : تؤدى 
فى آآخر العام الأول مائة » وأسمائة عند انقضاء السنة الماشرة » فكل هذا جائز . و إن قال : تؤدى ف ىكل 


( ۱ ) فى تلخيص ابر ج ع ص ۲٠۷‏ مانصه و حديث على الكتابة على جمين » قال ابن أفى شيبة نا عباد بن 
العوام عن حجاج عن حصین الخارف عن علي : قال : إذا تتابع على للسكاتب محمان فل يؤد تجومه رد إلى الرق » 
اشتهر عن الصحابة ومن بعدهم قولا وفء لا الكتاة على مين رواه الببوق من فعل عمان وان 
مر ٠...‏ اه (ف) 

(؟ ) قوله ( الإيتاء من الثانى ) يعنى إذا كاتبه على جمين وأراد أن مخفف عنه أمتشالا لقول الله الى 
( فكاتبوثم إن علدتم فم خيرا وآ توم من مال الله الذدى 151 کم ) خفف عنه من القسط الثانى فى تفسير ابن كثير 
ج م ص ۲۸۸ « عن سعيد بن جبير قال :كان ابن عمر إذا كانب مكاتبسآ لم بضع عنه شيئاً من أول نجومه عمافة 
أن يمجز فترجع إليه صدقته ولكنه إذا كان فى آخر مكاتبته وضع عنه ما أحب (ف) 

( ۴ ) أخرجه اق من طريق مسل بن أنى ميم عن رجل (ف) 

٤ (‏ ) أخرجه البخارى ومسل ولفظه ج ؟ ص 1١45‏ (عن عائشة قالت : دخات على بريرة فقالت : إن أهلى 
كاتبو ف على تع أواق فى تسع سنينفى كل سنة أوقية فاعينيى. فقات لما إنشاء أهلكأن أعدها لهم عدة واحدةوأعتقك 
ويكون الولاء لى فعلتء فذ كرت ذلك لأهلها نبوا إلا أن يكون الولاء لهم فا"تتنى فذ كرت ذلك قالت : فاتتهرتها 
فقالت : لا ها الله إذاً . قالت فسمع رسول الله صلی اله عليه وسم فألنى #أخبرته فقال : اشتريها وأعتقيها واشترطى 
هم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ذفعلتء قالت: ثم خطب رسولافه صلى اللهعليه وسلم عشية خمد الله وأثنى عليه عاهو 
أهله ثم قال : أما بعد ء فا بال أقوام يشترطون شروطاً ليست فى كتاب الله ؛ ما كان من شرط ایس فى كتاب الله 
عز وجل فهو باطل وإن كان مائة شرط» كتاب الله أحق وشمروط الله أوئق» ما بال رجال منج يقولون أعتقفلاءآ 
والولاء لی غا الولاء آن أعتق » - لا ها الله : أى لاوالله » واذا حرف جواب بشرط ندر کا قال ابن حجر فى 
مثله بفئح البارى ج ۸ ص ۲۹ وقد أشرنا اليه هنا ج ٩‏ ص ۴٣‏ ما بال : ما شأن ‏ وكتاب الله أوصى بطاعة 
روله وقد قال صلی الله عله وسم « إعا الولاء لمن أعتق » (ف) 


كتاب لكاتب y٣‏ 


عام ماثة جاز ويكون أجل كل مالة عند انقضاء السنة : وظاهر قول القاضى وأحاب الشافنى أنه لا يمح 
لأنه لم ينبين وقت الأداء من العام . 

ولنا : أن بريرة قالت: كانبت أهلى على تسم أواق فى كل عام أوقية » ولأن الأجل إذا عاق بمدةتماق 
بأحد طرفيها » فإن كان يحرف إلى تعاق بأوله١‏ كقوله : إلى شمر رمضان » وإن كان حرف ف كان إلى 
آخرها » لأنه جمل جیما وقنًا لا'داثها فإذا أدى فى آخر ها كان مؤديا لها فى ونما » فل يتعين عليه الا'داء 
قبله كتأدية الصلاة فى آخر وها . فإن قال : يؤدها فى عشر سنين »أو إلى عشر سنين ل مجر » لأأنه نحم 
واحد ء ومن أجاز السكتابة على أجم واحد أجازه . و إن قال : بؤدى بعضها فى نصف الدة وبقا فى آخرها 
بجر »لان البعض عجهول يقم على القليل والدكثير . 

الفصل الثانى : أنه إذا كاتبه على آم مدة معلومة سحت السكتابة وعدق بأدائها » سواء نوى بالسكتابة 
الحرية أو لم ينوء وسواء قال : إذا أديث إلى" فأنت حر » أو لم بقل » وبهذا قال أو حنيفة . 

وقال الشافمى : لا يمتق حتى يقول : إذا أدبت إلى فأنت حر » وينوى بااكتاءة الحرية » وبحتمل فى 
مذهبنا مثل ذلك » لأن لفظ السكتابة يحتمل الخارجة » وتحتمل العتق بالأداء » فلابد من تمييز أحدهما عن 
الآخر كسكنايات المتق . 

ولنا : أن الحرية موجب عند السكتابة » فتابت عند مامه كسائر أحكامه » ولأن الكتابة عقد وضع 
لاعتق فلم يحتج إلى لفظ العتق ولا نيه كالتدبير » وما ذ كروه من استمان السكتابة فى الخارجة إرك لبت 
فلوس بمشهور + فل ةم وقوع الخرية به كسار الألفاظ المسربحة . على أن الافظ العمل بنسرف بالقرائن إلى 
أحد محتمايه كلفظ التدبير فى معاشه أو غير ذلاث » وهو رح فى الحربة فماهنا أولى . 

النصل اثالث : أنه لا يمتق قبل أداء جميع السكتابة » قال أحمد فى عبد بين رجلين كاتباه على ألف 
فأدى تسمائة ثم أعتق أحدها نصيبه ؟ قال : لا يمتق إلا نصف امائة . 

وقد روى عن عر وابنه وزيد بن ثابت وعااشة وسميد بن اليب والزهرى أنهم قالوا : المسكانب عبد 
ما بق عليه درم » رواه مهم الأثرم » وبه قال الفا وسالم وسليان بن بسار وعطاء وقتادة والثورى وابن 
شبرمة ومالك والأوزاعى والشافمى وإسحاق وأصحاب الرأى » وروى ذلك عن أم سامة . 

وروی سمید بإسناده عن ألى قلابة قال : كن أزواج النبى صلى الله عليه وسل لا يحتجين من مكاتب 
ما بقى عليه دينار . 

وبإسئلاه عن عطاء أن ابن عر كاتب غلاما على ألف دينار فأدى إليه نسمائة ديار وعجر عن مائة 
دينار » فرده ابن عر فى الرق . 


Ve‏ الى 


وذكر أبو بكر والقاضى وأبو الطاب أنه إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن ربعها عتق » لأنه 
ی رده إليه » فلا برد إلى الرق بعحزه عنه ؛ لأأنه عجز عن أداء حق هو له لاحوّللسيدفلامعنى ميزه 
فها حب رده إليه . 

وقال على رضى الله عنه : يمت مته يقدر ما أدى » لا روى ابن عباس عن النې صل الله عليه وسل أنه 
قال « إذا أصاب المسكاتب حد أ أو ميرانا ورث حاب ما عتق منه » وبؤدى الكاتب محصة ما أدى دية 
حروها بق دية عبد 6" رواه الترمذى وقال : حديث حسن . 

وروی عن عر وعلى رضى الله عنهما : أنه إذا أدى الشطر فلا رق عليسه . وروى ذلك عن النخمى . 

وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : إذا أدى قدر قيمته فهو غرم » وقضی به شري . 

وقال الحسن ف لكاتب : إذا عجز استسمى بعد المجز سنتين . 

ولنا : ما روى سعيد ثنا هشيم عن حجاج عن عرو بن شعيب عن أبهه عن جده « أن رسول اله صل 
الله عليه وسل قال : أا رجل كانب غلامه على ماثة أوقية فمجز عن عشر أواق فهو رقيق9؟ » . 

وعن عرو بن شعوب عن أبيه عن جده « أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : السكاتب عبد ما بى 
عليه درم » رواه أبو داو . 

ولا ته عوض عن المكاتب » فلا يعتق قبل أداثه » كالقدر المتفق عليه » ولا نه لو أعئق بعضه لسرى 
إلى باقيه » کا لو باشره بالمتق » فإن المتق لا ينمض فى الك . 

فأما حديث ابن عباس فح.ول على مكاتب ارجل مات وخلف ابنين » فأفر أحدها بكتابته وأنسكر 
الآخر » فأدى إلى امقر أو ما أشبهها من الصور ج بين الاأخبار وتوفيةا بينها وبين القياس » ولان قول 
النبى على اه عليه وسل « إذا كان لإحداكن مكاتب فلك ما يؤدى فلتحتجب”" منه » دايل على اعتبار 

)١(‏ سيأ أنه رد إليه الربع امتثالا لأمر اقه ( وآتوم من مال الله الدی اتام ) (ف) 

(؟)هذا الحديث رواه الترمذى ج ١‏ ص ۲۳۸ فى كتاب الببوع باب ما جاء فى لكاتب إذا كان عنده 
ما .ؤدى ولفظه دعن ابن عباس عن النى صلی الله عليه وسل قال : إذا أصاب للكاتب حداً أو ميراثا ورث 
محساب ما عتق منه. وقال النى صلى الله عليه وسلم : يؤدى للكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بق دية عبد» وتحوه 
فى أبى داودج ۲ ص ..م والنسائى ج ۸ ص اع ومسند آدج م ص ۲۹۰ حديث رقم ۱۹٤٤‏ (ف) 

( ۳ ) رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو (ف) 

(4 )أخرجه أبو داود ۳٤۹/۲‏ (ف) 

(۰) سبق رجه (ف) 


جميع ما بؤدى ٠‏ و جوز أن يتوقف العتق على أداء ايع » وإن جاز رد بعضه إليه » كا لو قال : إذا أدبت 
إل ألا فأنت حر وله على » رد ريمها إليك» فإنه لايمتق قبل أداء جيعما وإن وجب عليه رد بعضما . 

A‏ (فصلل) 

ووذ الكتابة على كل مال يجوز السلم فيه » لا نه مال يثيت فى الذمة مؤجلا فى معاوضة » لجاز ذلك 
فيه كمقد الل » فإن كان من الأتمان و كان فى البلد نقد واد جاز إطلاقه » لأنه ينصرف بالإطلاق إليه » 
غاز ذلك فيه 'كالبيع > وإنكان فيه نقود أحدها أغلب في الاستعال جاز الإطلاق أيضاً » وانصرف إليه عند 
الإطلاق » كا لو انفرد . وإن كانت مختلفة متساوية فى الاستم‌ال وجب بيانه يحنسه . وما يتميز به من غيره 
من النقود وإن كان من غير الا“ثمان وجب وصفه با بوصف به فى الل . ومالا يصح فى السلفيه لايجوز أن 
يكون عوضا فى اللكتابة» لا'نه عقد مماوضة بثبت عوضه فى الذمة » فل جز بعوض تجبول كال » 
فإن كاتبه على عبد مطلق لم يصح» ذ كره أبو بكر . وهو قول الشافعى » وذكر القاضى فيه وجهين :أحدهما 
لا يحوزء والآخر يحوزء وهو قول أبى حنيفة ومالك » لان العتق معنى لا يلحقه النسخ » غاز أن يكون 
الحيوانالطاق عوضا فيه كازمل . 

ولنا : أن مالا يجوز أن يكون عوضا فى البيع والإجارة لا يجوز أن يكون عوضا فى التكتابة كالثوب 
الطلق » ويفارق العقل » لأنه بدل عن متلف مقدر فى الشرع » وها هنا عوض فى عقدء فأشبه البيع » ولأن 
الحيوان الواجب ف المقل ليس بحيوان مطلق . بل هو مقيد يجنسه وسنه» فلم يصح الإلحاق به » ولأن 
الحيوان المطلق لا تجوز الكتابة عليه بغير خلاف بين الناس فيا عامناه » وإنما الحلاف فى المبد المطاق 
ولم يرد به الشرع بدلا فى موضم علناه . 

إذا ثبت هذا : فإن من مح الكتابة به أوجب له عبد وسطاً » وهو السندى » وبكون وسطا من 
السندين فى قيمته » كقولنا فى الصداق. 

ولا تصح الكتابة على حيوان مطلق غير العبد فما علناه » ولا على ثوب » ولا دار » ولذلات لاتجوز 
على ثوب من ثيابه » ولا عامة من ممائمه . ولا غير ذلاك مرن الجهولات . وإن وصف ذلك بأوصاف 
لر صح 5 

وممن أجاز الكتابة على العبيد : الحسن وسعيد بن جبير والنخمى والزهرى وابن سيرين ومالك وأححاب 
الرأى » وروى ذلك عن أبى برزة وحفصة رضى الله عنها . 

A۲9‏ (فصل) 

ونصح الكتابة على خدمة ومنفمة مباحة » لأنها أحد الموضين فى الإجارة » غازآن تسكون عوضا 


۳۷۹ الى 


فى الكتا ية كالا مان . ويشترط العم بها كا بشترط فى الإجارة . فإن كاتبه على خسدمة شهر وديفار صح » 
ولا محةاج إلى ذكر الشهر » وكونه عقيب الءقد ء لأن إطلاقه يقعضى ذلك . وإن عين الشهر لوقت لايقصل 
بالعقد مثل أن يكاتبه فى الحرم على خدمته فى رجب ودينار صح أیضا » ما جوز أن يؤجره داره شهر رجب 
ل ارم . وقال أصحاب الشافعى : لا جوز على شمر لابتصل بالعقد » ويشترطون ذكر ذلك ولا يحوزون 
إطلاقه » بناء على قوم فى الإجارة » وقد سبق ذ كر الخلاف فيه فى بإب الإجارة . 
ويشترط كون الدينار المذكور مؤجلا » لان الا جل شرط فى عقد الكتابة » فإن جعل حل الدينار 
بعد الشهر بيوم أو أ كثر صح بنير خلاف نملمه » و إن جمل مله ف الشهر أو بعد انقضائه صح أيضا » وهذا 
قول بعض أسحاب الشافمى . وقال القاضى : لا يصح » لا”نه يكون ج واحدا وهذا لا يصح . لا'ن الخدمة 
كلها لا کون فىوقت محل الادبدار » وإنما بوجد جزء منها يسير مقارباً له » وساثرها فيا سواه » ولا'ن الادمة 
ممزلة الموض الحاصل فى ابتداء مدلها » ولمذا يستحق عوضها جيعه عند العقدء فيكون محلها غير حل الدينار 
وما جازت حالة لأن للخم من الحلول فى غيرها لا"جل المجز عنه فى الهال » وهذا غير .وجود فى الحدمةء 
خازت حالة . 
وإن جمل محل الدبدار قبل اللدمة وكانت الخدمة غير متصلة بالمقد » يحيث يكو الدينار مجلا 
واعخدمة بعده جاز . وإن كانت المدمة متصلة بالمقد لم بتصور كون الدينارةبله ول جز فى أوله » لا نه يكون 
حالا ومن شرطه التأجيل . 
“كام (ضل) 
وإن كاتبه على خدمة مغردة فى مدة واحدة » مثل أن كانبه على خدمة شهر ممين أو سنة ممينة » كه 
حك الكتابة على يحم واحد على ما مضى من القول فيه . ويحتمل أن يكون كاللكتابة على أنجم » لاأن 
الخدمة نستوف فى أوقات متفرقة بخلاف امال » فإن جعله على شمر بعد شهر » كأن كاتبه فى أول الحرم 
على خدمة فيه وفى رجب صح لاله على مين . و إن كاتهه على منفعة فى الذمة مملومة كخياطة ثياب عينها» 
أو بناء حائط وصفه » صح أيضا إذا كاتبه على جمين . وإن قال : كاتبتك على أن خدمنى هذا الشهر 
وخياطة كذا عقيب الشهر صح ف قول اليم . وإن قال : على أن مخدمنى شهراً من وقتى هذا 
وشمرا عقيب هذا اشير صح أيضا : وعند الشافعى : لا يصح . 
ولنا : أنه كاتبه على يجمين فصح كالتى قباما ٤‏ 
AYY‏ (فصلل) 


وإذا كاتب المبد وله مال فاله لسيده » إلاأن يشترطه اللسكانب . وإن كانت له مسرية أوواد فهولسيده 


کاب الکاتب WY‏ 


و.هذا قال الثورى والحسن بن صالح وأبوحنيفة وأبويوسف والشافمى. وقال الحسن وعطاءوالنخمى وسامان 
ان مومى وعمرو بن ديار ومالك وابن أبى ايلى فى المسكاتب : ماله له . ووافقنا عطاء وسلمان بن موسی 
والنخعى وعرو بن دينار ومالك فى الولد » واحتج لمم ا روى عر عن النى صلی الل عليه وسل أنه قال « من 
أعتق عبد وله مال فالمال لإمبد » ٠‏ 
واسا : قول النى صلى الله عليه وسل : « من باع عبداً وله مال فاله #بالم إلا أن يشسترطه المبتاع » 
متفق عليه » والسكتابة بهم » ولأنه باعه نفسه » فل يدخل مەه غيره كولده وأقاريه » ولأنه هو وماله 
كانا لسيذه » فإذا وقع المقد على أحدها بقى الآخر على ما كان عليه » كا لو باعه لأجني وحديتهم 
ضعيف قد ذ كرنا ضمفه . 
A۲۸‏ اة 
قال : ل( وولازه لكاتبه ) 
لا نعل خلا بين أهدل الل فى أن ولاء السكاتب لسيده إذا أدى إليه » وبه يقول مالك والشافمى 
وات الرأى » وذلك لأن الكتابة إنمام وإعتاقله » لأن کسبه کان لسيده مک ملک إياه » 
فرضی به عوضاً عنه » وأعتق رقبته عوضا عن منفعته للستحقة له حك الأصل » فسكان معتقا له متعم عليه » 
فاستحق ولاءه » لقوله صلى الله عليه وسل « الولاء من أعق9؟ » . 
وق ديف" ر قالت : كانبت أهلى على تسم أواق فى كل عام أوقية . ففالت عائشة إن شاء 
أهلك أن أعدها لحم عدة واحدة ويكون ولاؤك لى فملت » فرجمت بريرة إلى أهلما فذ كرت ذللك لهم 
فأبو اللا أن يكون الولاء لمم . وهذا يدل على أن ثبوت الولاء على المسكائب اسيده كان متقررا عندم 
واللّه آعم : 
A۸۷1۹‏ وسأة» 
قال : (وبعطی ما كوتب عليه الربع » لقول الله تعالى ( وآ توم من مال الله الذى آآنا ۶ ) 4 . 
الكلام فى الإيتاء فى خمسة فصول : وجوبه » وقدره » وجاسه » ووقت جوازه » ووقت وجوبه . 
أما الأول : فإنه يحب على السهد إيتاء الكائب شيا مما كوتب عليه . روى ذلك عن على رى الله عند » 
وبه قال الشافعى وإسحاق . وقال بريدة والحسن والنغعى والئورى ومالك وأو حنيفة : ليس بواجب» 
لأنه عقد معاوضة فلا يحب فيه الإيداء كسار عقود الماوضات . 
ولنا : قول الله تعالى ( وأّوه من مال الله الذى آ تک ) وظاهر الأ الوجوب . 


(۱) ۲(۰ ) مر ادان قربا تقلا عن صحبح مسل . (ف) 
( م 4 الى س جحي( 


۳۷۸ الفى 


قال على رضى الله عنه فى تفسيرها : ضعوا عنهم ربع مال الكتابة . 

وعن ابن عباس رضى الله عنما قال : ضعوا عنہم من مكاتبلهم شيا . 

وتخالف الكتابة سار العقود » فإن القصد مها الرفق بالعبد مخلاف غيرها ء ولأن الكتابة يستحق بها 
الولاء على العيد مع الماوضة » فلذلك يحب أن يتحت العبد على السيد شيا . 

فإن قيل : المراد بالإيتاء إعطاؤه سما من الصدقة » أو الندب إلى التصدق عليه وليس ذلك بواجب » 
بدليل أن المقد وجب العوض عليه » فكيف يقتغى إسقاط شىء منه ؟ 

قلنا : أما الأول فإن عليا وان عباس رضى الله علهما فسراه با ذ كرناه » وها آعم بتأويل القرآن . 
وحمل الأس على الندب الف مقتضى الس » فلا يصار إليه إلا بدليل . 

وقولم : إن المقد وجب عليه فلا يسقط عنه . 

قاها : إما يحب للرفق به عند آخر كتابته مواساة له وشكر؟ لنعمة الله تمالى » کا تحب الزكاة مواساة 
من النعم التى أنم الله تعالى مها على عبده » ولان العبد ولى جمع هذا الال وتعب فيه فاقتضى الال مواساته 
منه » کا ام النى صل الله عليه وسل بإطعامه من الطعام الذى ولى حره ودخانه" . واختص هذا بالوجوب» 
لأن فيه معو نةعلى التق وإعانة لمن يحق على الله تعالى عونه » ذإ نأبا هريرة رضى الله عنه قال : قالرسول الله 
صل لله عليه وسل « ثلاثة حق على الله تعالى عونهم : الجاهد فى سبيل الله » والكاتب الذى بريد الأداء» 
والنا كح الذى بريد المفاف » أخرجه الترمذى وقال : حديث حسن . 

الفصل الثالى : فى قدره » وهو الربع »> ذكره ارق وأبو بكر وغيرها من أصحابنا » وروى ذلك 
عن على رضى الله عنه » وقال قتادة : المشر . وقال الشافعى وان النذر : يجزىء ما يقع عليه الاسم » وهو 
قول مالك إلا أنه عنده مستحب لول الله تمالى ( من مال الله الذى كه و(من ) للتبعيض والقليل 
بعض فيسكتفى به * 

وقال ابن عباس : ضموا عم من مكاتبتهم شیا » ولأنه قد ثبت أن للسكاتب لا يعتق حتى يؤدى 
جميع الكتابة بما ذ كرنا من الأخبار . ولو وجب إيتاؤه الرببع لوجب أن يعتق إذا أدى ثلائة أرباع 
الكتابة » ولا يحب عليه أداء مال يحب رده إليه . 


١(‏ )فى سان ألى داودج ۲ ص ۳۲۸ عن ألفى هر رة قال: قال رسول الله صلی اه عليه وسل إذا صنع لأحدم 
خادمه طباءاً ثم جاءه به وقد ولى حره ودخانه فلیقعده ممه ليأ کل » ذإ ن کان الطعام مشفوهاً فليضع فى يده منه 
أ كلة أو أ كاتين » مشفوهاً : قليلا . (ف) 


كتاب الکاتب ۴۷4 


وروی عن ان عر أنه كاتب عبد له على خة وثلاثين ألا » فأخذ منه ثلاثين وترك له 7 , 

ولنا : ماروى أبو بكر بإسناده عن على رضى الله عنه عن انی صلى الله عليه وسلم فى قوله ( وآتوم 
من مال الله الذى تام ) فقال « ربع الكتابة» وروى موقوةا كل على" » ولأنه مال يجب إيتاؤه مواساة 
بالشرع فسكان مقدراً كالركاة » ولأن حكة إيجابه الرفق بالمكاتب و إعانته على تحصيل العتق ء وهذالامحصل 
بالبسير الذى هو أقل ما بقع عليه الاسم » فم يز أن يكون هو الواجب . وقول الله تعالى ( وآ توم من مال 
الله ) وإن ورد غير مقدر » فإن السنة تبينه وتبين قدره كلركاة . 

الفصل الثالث : فى جنسه » إن قبض مال السكتابة ثم أعطه منه جاز » لأن الله تعالى أعس بالإيتاء منه » 
وإن وضع عنه تما وجب عايه جاز » لأن الصحابة رضى الله عنهم فسروا الإيتاء بذلك » ولأنه أبلغ فى القع 
وأعون على حصول التق » فيكون أفضل من الإبتاء » وتحصل دلالة لآية عليه من طريق التنبيه . وإن 
أعطاه من جنس مال السكتابة من غيره جاز . ويحتمل أن لا يلزم المسكاتب قبوله » وهو ظاهر كلام 
الشافى » لأن الله تعالى أمس بالإيقاء منه . 

ولنا : أنه لافرق فى الما بين الإيتاء منه وبين الإيتاء من غيره إذا كان من جاه » فوجب أن يتساويا 
فى الإجزاء » وغير النصوص إذا كان فى معناه أن به » وكذلك جاز الط » وايس هو بإبتاء لما كان 
فى ممناه . و إن 1 تاه من غير جنسه مثل أن بكانبه على درام فيعطيه دنائير أو عروضاً لم يازمه قبوله » لأنه 
م يؤته منه ولا من جنسه » وحمل الجواز » لأن الرفق به يحصل به . 

الفصل الراببع : فى وقت جوازه » وهو من حين العقد » لنول الله تعالى ( فکاتبوم إن عاتم فم 
خيرا وآنوه ) وذلك قاج إليه من حين المقد » و كلا عجله كان أفضل » لأنه يكون أنفع كالزكاة . 

النصل الخامس : فى وقت وجوبه وهو حين المتق » لأن الله تعالى أس بإيتائه من المال الذى 1 تاه » 
و إذا آتى امال عتق فيحب إيتاؤه حينئذ . 

قال على رضى الله عنه : السكتابة على مين والإبتاء من الثانى . فإن مات السيد قبل إبتائه فهو دين 
فى تركته » لأنه دق واجب فهو كسائر دونه . وإن ضاقت التركة عنه وعن غيره من الديون محخاصوا 
فى التركة بقدر حةوقهم » ويقدم ذلك على الوصايا » لأنه دن » وقد قضى الى على الله عليه وسل أن ابن 
قبل الوصية » والله الوفق . 

ام وساة» 

قال : ل( وإن عجلت السكتابة قبل محاما » لزم السيد الأخذ » وعتق من وقته فى إحدى الروايتين عن 


(1 ) أخرجه مالك فى اوطأبهذا » وأخرجه ال تی من طريق أيوبعن نافع عن ابن مر(ف) . 


2 الففى 


ألى عبد الله ره الله . والرواية الأخرى : إذا ملك ما بؤدى ققد صار حرا 4 . 

الكلام فى هذه للسألة فى فصلين : 

أحدها : فيا إذا عجل المكاتب ال-كتابة قبل عاما » فالنصوص عن أحد أنه يازم قبوها ويعقق 
الىكاتب . وذكر أبو بكر فيه رواية أخرى أنه لا يازم قبول المال إلا عدد تومه » لأأن بقاء المسكاتب 
فىهذه للدة فى ملسكه حق له ولم يرض بزواله » فم بزل کا لو عاق عتقه على شرط م 
فى الذهب الأول » وهو مذهب الشافى » إلا أن التاغى قال : أطاق أحد واعمرق هذا التول » وهو مقيد 


يعت قبله » والصحبيح 


با لا ضرر فى قبضه قبل عله » كالذى لا يفسد ولا حتاف قدمه وحديثه » ولا بحتاج إلى مؤنة فى اظله » 
ولا يدقمه فى حال خوف ماف ذهابه . 

فإن اختل أحد هذه الأمور ل يام قبضه » مثل أن يسكون مما يفسد كاامتب والرطب والبطيخ » أو 
مخاف تلفه كالحيوان » فإنه رما تاف قبل الحل ففانه مقصوده . 

وإن کان مما يسكون حدیثه خير؟ من قديمه لم بازمه أيضا أخذه » لأنه بنةص إلى حين الحاول . 

وإن كان مما يحتاج إلى مخزن كالطءام والقطن لم يازه-ه أيض] » لأنه يحتاج فى إبقاله إلى وقت الحل 
إلى موته فيقضرر بها » ولو کان غير هذا إلا أن البلد خوف حاف هبه لم يازمه أخذه » لأن فىأخذه ضرراً 
م برض بالتزامه » وكذلاك لو سلمه إليه فى طربق مخوف » أو موطع يتضرر بقبضه فيه لم بازمه قبضه وم 
يعتق المسكاتب ببذله . 

قال الةاضى : والمذهب عددى أن فى قبضْه تنصيلا على حسب ما ذ کر ناه فى السلم ٠»‏ ولأنه لا يازم 
الإنسان التزام ضرر لم يقتضه المقد ولا رضى بالتزامه » وأما مالا ذعرر فىقبضه فإذا عجله ازم السيد أخذه » 
وذ كر أب بكر أنه يلزمه قبوله من غير تفصيل » اءمّادا على إطلاق أحد القول فىذلاك » وهو ظاهر إطلاق 
احرف » لا روى الأرم بإسناده عن أبى بكر بن حزم أن رجلا آنی عر رذى الله عنه فقال : يا أمير المؤمئين 
نی كاتبت على كذا وكذاء وإنى أبسرت بالمال فأتيته به » فزعم أنه لا يأخذها إلا وما » فقال هر 
رضى الله عنه : يإيرفأ خذ هذا المال فاجمله فى بيت الال وأ إليه بجوم فىكل عام » وقد عت" هذا » فلا 


رأى ذنك سیده أخذ الال ؛ وعن عمان ڊو هذا. 


١64 أخرجه أيضاً ليبق 6 فی متخب كز الممال ج ع ص خم 2 هلم وجاء فى موطا مالك ج ۲ ص‎ )١( 
حع مالك ربيعة بن عبد الرحن وغيره يذ كرون أن مكاتباً كان لافرافصة بن عير الحننى وأله عرض عليه أن‎ « 
يدفم إليه جميع ما عليه من كتابته فأ الفرائسة فى السكائب مروان بن الحم وهر أمير الدينة فذ كر ذلك له‎ 
فدعا مروان الفرائسة فقال له ذلك تأبى فأمر موان بذللك الال أن يقيض من السكانت فيوطع فى بيت الال وقالحت‎ 


کاب اک انب ۳۸١‏ 


ورواه سءيد بن منصور فى سنه عن عر وعان جميما قال : حدثنا عشم عن أبن عوف عن ۶ے 8 
ابن سيرين أن عهان قضى بذللك » ولأن الأجل حق لن عليه الدّين » فإذا قدمه فقد رضى بإسقاط حقه فسقط 
كار الحقوق . 

فإن قبل : إذا عاق عتق عبده على فمل فى وقت ففعله فى غيره لم يعتق » فسكذلك إذا قال : إذا أدبت 
إلى ألا فى رمضان فأداه فى شمپان لم يعتقى . 

قلنا : تلك صفة محردة لا يعت إلا وجودها » والكتابة معاوضة يبرأ فما بأداء الموض فافترةظ » 
وكذلك لو أبرأه من العوض فى السكائية عتق » ولو أبرأه من الال فى الصمفة الجردة لم يحتق » و الأولى إن 
شاء الله ما قاله القةافى فى أن ما کان فى قبضه ضرر ل يازمه قبضه وام يمتق ببذله » لما ذ كره من الضرر 
الذى لم يقتضه العقد » وخير عر رضى الله عنه لا دلالة فيه على وجوب قبض ما فيه ضرر » ولأن أصحاينا 
قالوا : لو لفيه فى بلد آخر فدفم إليه جوم السكقابة أو بعضما فامتنع من أخذها لضرر فيه من خوف أو هؤنة 
حمل لړ یاز مه قبوله » لما عليه من الغمرر فيه » وإن لم يكن فيه ضرر ازمه قبضه » كذا هاهنا » وكلام أحد 
رحمه اللہ مول على ما إذا لم يكن فى قبضه ضرر ء وكذلات قول ارق وأبى بكر . 


اكلام (فصل) 

إذا أحغر المكاتب مال السكتابة أو بعضه ليله » فقال السيد : هذا حر ام أو غصب لا أقبله منك » 
سئل المبد عن ذلك » فإن أقر به لم لزم السيد قبوله » لأنه لا يازمه أخذ الحرم ولا يجوز له » وإن أنكر 
وكانت للسيد بيئة بدعواه لم يلزه قبوله وتسمع بينته » لأن له تا فى أن لا يقتفى د نه من حرام » ولا 
يأمن من أن يرجع صاحبه حليه به » وإن لم تسكن له بينة فالقول قول العبد مع يمينه » فإن فكل عن اليين 
لم يلزم اليد قبوله أيضا » وإن حاف قيل للسيد : إما أن تقبضة وإما أن تبرئه ليمتق » فإن قبضه وكان 
تمام کتابته عتتق » ثم ينظر » فإن ادعى أنه حرام مطلقاً أم نعم منه » لأنه لا يقر به لأحد » و إا ريه فما 


ببنه وبين الله تعالى » وإن ادعی أنه غصبه من فلان ازمه دفعه إليه إن ادعاه » لأن قوله وإن لم يقبل فى حق 


س لكاتب : إذهب فقد عتقت . ناما رأى ذلك الفرافصة قيض للال. وفى سان الدارقطنى ج 4 ص7١‏ عن سعید بن 
أليسعيد القبرى أنه حدثه عن أببه قال: اشترتىامرأة من بنى ليث بسوق ذى اماز بسبعمائة درم م قدمت فكاتبتتنى 
عل أربعين ألف درم فاديت إليها عامة الال م حملت ما بقى إليها فقلت : هس ذا مالك فاقبضيه» قالت لا واف حتى 
آخ ذه منك شهراً بشهر وسنة بسنة» نفرجت به إلى عمر بن الطاب رضوالله عنه فذ كرت ذلك له تقال عمر بن 
الطاب : ارف إلى بيت الال ثم بمث إليها فقال : ه ذا مالك فى بيت الال وقد عتق أبو سعيد فإن شت فخذى 


شهرا بشهر أو سنة بسنة. قال : فأرسات تأخذته ١ه‏ وفى إسناده عبد الله إن عبد المزيز اللإثي ضعيف (ف) 5 


AY‏ الغنى 


الكانب » فإنه يقبل فى حق نفسه » كا لو قال رجل لعبد فى يد غيره : هذا حر » وأنكر ذلك من المد 
فى يده لم بقبل قوله عليه » فإن انتفل إايه بسب من الأسباب ازءقه حريقه . وإن أبرأه من مال الكتاية 
حين امتنع اللسکانب من قبضه لم يازمه قبضه » لأنه لم ببق له عليه حق » وإن لم يهرئه ول يقبضه كان له 
دفع ذلك إلى الها كم ويطاابه بقبضه فيدوب الها ک فى قبضه عنه ويعتق العبد كا رويناه عن حر وعثمان فى 
قبضهما مال السكتاية حين امتنع الكاتب من قبضه . 


ا (ضصل) 


وإذا كاتبه على جنس لم يازمه قبض غيره » فلو كاتبه على دنائير لم بازمه قيض درام ولاعرض . 
وإن كاتبه على درام لم بازمه أخذ الانائير ولا العروض . وإن کاتبه على عرض موصوف ل يازمه قبض 
غيره . وإن كانبه على نقد وأعطاه من جنسه خيرً منه وكان ينفق فما بنئق فيه الذى كاتبه عليه أزمه 
أخذه » لأنه زاده خيراً » وإن كان لا يدفق فى بعض البلدان التى ينفق فبها ما كاتبه عليه لم يازمه قبوله » 
لأن عليه فيه ضور 

الفصل الثانى : إذا ملا ما يؤدى فالصحییح أنه لا يمتق حتى يؤدى . روى ذا عن تمر وابنه وزيد 
وعائشة رضى الله مجم » فإنهم قالوا : المسكانب عبد ما بق علية درم » وهو قول أهل اللم . وعن أحد 
رضى الله عنه رواية أخرى أنه إذا ملاك ما بؤدی عق » لما روى سعيد قال : حدثنا سفيان عن الزهرى عن 
نهان مولى أم سامة عن أم سلة أن النبى صلى الله عليه وسل قال « إذا كان لإحدا كن مكاتب أوكان 
عنده ما بؤدى فلتحتجب منه » ورواه أبو داود وابن ماجة والترمذى وقال : حديث حسن صحيح . 

فأمرهن بالحجاب جرد ماه أا بؤديه » ولأنه مالك لوفاء مال الكدتابة أشبه ما لو أداه . 

فعلى هذه الرواية بصير حرا جلك الوفاء . فتى امتنم منه أجيره الا عليه > وإن هلك ما فى يديه 
قبل الأداء صار د ينا فى ذمته وقد صار حرا . 

ووجه الرواية الأول : ما روى عرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النى صلى الله عليه وسل قال 
« للسكاتب عبد ما بقى عليه درم -- وقوله أيا عبد كاتب على ماثة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو 
عبد » وأعا عبد كاتب على ماثة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فمو عبد » رواه سعيد . وف رواية « من 
آناتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق أو قال : إلا عشرة درام ثم عجز فمو رقيق » رواه 


النرمذى وال : هذا حديث حسن غريب . 


ولأنه عتق علق بعوض فل يمتق قبل أدائه » كا لو قال : إذا أديث إلى“ ألا فأنت حر . فعلى هذه 


كتاب الملكاتب AY‏ 


الرواية إن أدى عتق وإن لم يؤد ل يءتق . فإن امتنع من الأداء فقال أبو بكر :يؤديه الإمام منه» ولا يكون 
ذلك عجرا ولا يلك السيد الفسخ » وهو قول أبى حنيفة . 

ويحتمل كلام ارق أنه إذا لم بؤد عجزه السيد إن أحب » فإنه قال : إذا لم يؤد نجنا حتى حل نجم 
آخر عجزه السيد إن أحب وعاد عبداً غير مكانب » وغوه قال الشافمى » فإنه قال : إن شاء عجز نقسه 
وامتنع من الأداء » ووجهه أن المبد لا يحبر على ١‏ كتساب ما يؤديه فى الكةابة فلا يبر على الأداء کار 
المقود الجائزة . ووجه الأول أنه ينبت لامد استحقاق الحرية بماك ما يؤدى فل يلك إبطالها کا لو أدى » 
فإن تلف الال قبل أدائه جاز بمجزه؟ واسترقاقه وجب واحداً . 

MTT‏ اة 

قال: ل( و إذا أدى بعض كتابته ومات وفى يده وفاء وفضل فمو اسيده فى إحدى الروابتين » والأخرى 
لسيدء بقية كتابته » والباق لورئته 4 . 

محتمل أن هذه المسألة مبنية على ما قبابا » فإذا ليا : إنه لا يمتق عك ما يؤدى فقد مات رقيثًاً » 
فانفسخت الكتابة يموته و كان ما فى بده لسيده » وإن قانا : إنه عتق علاك ما يؤدى فةد مات حر وعليه 
اسيده بقية كتابته » لأنه دين له عليه والباق لورئقه . 

قال القاضى : الأصح أنه تنفسح السكتابة عوته ويموت عدا » وما فى يده لسيده » رواه الألرم بإسناده 
عن عر وزيد والزهرى » وبه قال إبراهيم وعر بن عبد الءزيز وقتادة والشافعى » لما ذ كر ناه فى التى قبلها » 
ولأنه مات قبل أداء مال الكتابة » فوجب أن تنفسخ كا لو لم يكن له مال » ولأأنه عق عاق بشرط مطاق 
فيتقطم بالوت » كا لو قال ؛ إذا أدبت إلى أله فأنت حر . 

والرواية الثانية : يق ووت حرا ولسيده بقية كتابته وما فضل لورئته . روى ذلك عن على وابن 
مسعود ومعاوية » وبه قال عطاء والحسن وطاوس وشريح والدخعى والثورى والحسن بن صالح ومالك 
وإسحاق وأصحاب الرأى إلا أن أب <نيفة قال : يكون حرا فى آخر جزء من حياته » وهذا قول القافى . 

ووجه هذه الرواية ما قدمنا فى التى قبلها » ولا"مها معاوضة لا تنفسخ موت أحد للتماقدين » فلا تتفسخ 
عوت الآخر كالبيع ؛ ولان اليد أحد من تت به کتابة فلم تنفسخ عوته كالسيد والا'ولى أولى . وتفارق 
الكابة البيم » لان كل واحد من التعاقدين غير معقود عاية » ولا يتعلق المقسد بعينة فلم ينفسخ بقلفه » 


(9)ف الثنى طبعة رھدج ۱۲ ض ٣۹۳‏ والفق ج .و ص ٤۳۰‏ ( جاز بمجزه واسترقاقه ) ويبدو أن 
الأصل ) جاز تعره واسترقاقه ( (ف) . 


At‏ الغنى 


وللسكاتب هو الءقود عليه ؛ والمقد يتعلق بمينه » فإذا تلف قبل يسام الا'داء انقسخ المقد » كا لو تلف 
ابيع قبل قبعده » ولا ”نه مات قبل وجوه شرط حريته ويتعذر وجوده بعد موله , 

ام (صل) 

وإذا مات ولم يخلف وقاء » فلا خلاف فى الذهب أن السكتابة تنفسخ عوته » ويموت عبداً » وما فى 
يده لسيده » وهو قول أهل الفتوى من أثمة الأمصار » إلا أن يموت بمد أداء ثلاثة أرباع الكتابة عند 
ألى بكر والقاةى ومن وافتبماء فإنه يموت حرا فى مقتضى قوم . 

وقال مالاك : إن كان له ولد حر انفسخت السكتابة » و إن كان له ملوك فى كتابته أجبر على دفم الال 
كله ٤‏ إن كان له مال » وإن لم يكن له مال أجبر على الاكتساب والأداء . 

وقد روى عن على رضى الله عنه أنه يمتق منه بقدر ما أدى » وروی عن أبن عباس رضى اله عنهما 
أن النبى صل الله عليه وسل قال « إذا اماب الكاتب عدا أو ميراثاً » ورث بقدر ما أدى ؛ ويؤدى 
الكاتب محصة ما أدى » . 

وعن عر ول والنخمى : إذا أدى الشطر فلا رق عليه . 

وقال ابن مسمود : إذا أَدَى قدر قيمقه فهو غريم . وقد ذ كرنا الجواب عن هذه الأقوا ل كلها فيا تقدم 
عا أغنى عن إعادته إن شاء الله تعالى . 

ام َك ل( 

ولا تتفسخ السكتابة بالجدون » لأنها عقد لازم » فل تنفسخ بالجنون كالرهن » وفارق الموت » لأن المقد 
على الين » والموت يفوت المين مخلاف الجنون » ولأن القصد من السكتابة المتق » والموت ينافيه . ولهذا 


لا يصح عتق الميث » والجنون لا بنافيه » بدليل حة عتق الجنون ٠.‏ 


فملى هذا إن أدى إليه امال عق » لأن السيد إذا فبض منه فقد استوفى حقه الذى كان عليه » وله أخذ 
الال من بده » فيتضمن ذلك براءته من امال فيءتق حك العقد . وإن لم يؤد كان لاسيد أن حضره عند 
الماك وتثبت السكتابة بالبيدة فيبحث الاك عن ماله » فإن وجد له مال سامه فى الكتابة وعتق » وإن لم 
جد له مالا جعل له أن يمجزه ويازمه الإنفاق عايه » لأنه عاد كنا . ثم إن وجد له الما م بعد ذلك مالا بنى 
مال السكتابة أبطل فسخ السيد » لأن الباطن بان مخلاف ما حم به » قبطل حكه , كا إذا أخطأ الدص و > 
بالاجنهاد » إلا أنه يرد على اليد ما أنفقه من حين الفسخعلأنه لم يكن مستحقاً عليه فى الباطن. 


. سبق قریاً تخريجه (ف)‎ )١( 


كتاب المسكاتب 0 


وإن أفاق فأفام البينة أنه كان قد دفع إليه مال السكتابة » بطل أيضاً فسخ السيد ولا ررد عليه ما أنفقه » 
لأنه أنفق عليه مع عليه ګرقه € فكان متطوعاً بذلك 0 2 به . 

وينبنى أن يستحاف السيد الحا م أله ما استوق مال السكتاية . وهذا قول أسحاب الشافمى » ولم يذكره 
أصدابتا وهو حسن > لاه استوفاه » والجنورث لا يعبر عن فسه فيدعيه » فيقوم الما مقامه فى 
استحلافه عليه ٠.‏ 

ككلم (صل) 

وقتل المسكانب كوه فى انفسا'لكتابة على ما أسافناه من اهلاف » سواءكان القاتل السيد أو الأجنبى » 
ولا قصاص على قاتله الحر . لأن المسكاتب عبد ما بق عليه درم . فإن كان الفائل سيده ولم يخلف وفاء 
انفسخت الكتابة وعاد ما فى يده إلى سيده » ول يحب عليه شىء » لأنه لو وجب لوجب له . 

فإن فيل : فالقائل لا يستحق بالقتل شيا من تركة المتتول . 

قلنا : هاهنا لا يرجع اليه مال المسكاتب ميرانا ء بل بح ملكه عليه لزوال السكتابة » و إنما ينع القاتل 
إذا قتلت سيدها عتةت . 

وإن كان المكاتب قد خلف وفاء وقلنا : إن الكتابة تتفسخ عونه فالحكم كذلك . وإن قلنا : 
لا تنفسخ عوته » فله القيمة على سيده تعمرف إلى ورثته » کا لو كانت الجناية على بض أطرافه فى حياته . 
فن کان الوفاء حمل لجاب اليا ولا دل بدومها وجبت :5 لو خافف وناء» لأن دة المكتول كتركته 
فى قضاء دونه مها وانصراقها إلى وراه بام على فرائض الله تعالى . ولا فرق فیا ذکرنا بين أن ماف 
وار أو لا مخاف وار . وذكر القاضی أنه إذا ل حاف وار سوى سيده ل تحب القيمة عليه محال . 

وانا : أن من لا وارث له يرف ماله إلى السدين ولا حق اسيده فيه » لأن صرفه إلى سيده بطريق 
الإرث » والتائل لا ميراث له . وإن كان القائل أجنبيا وجبت القيمة لسيده إلا فى اللوضع الذى لا تنفسخ 
الكتابة فاا عت ورليه ل والله آم 5 

AVY‏ (ساة) 

قال : ل( وإذا مات اليد كان المبد على كتابته » وما أدى فبين ورثة سيده مقسوماً كاليراث ) . 

وجملة ذلك : أن الكتابة لاتنفسخ بوت السيد» لا فيه بين أهل العلم خلا » وذلاك لأنه عند لازم 
من جيته لأسبيل إلى فته » فم نفسخ موه كالبيع والإجارة ٠‏ 

إذا كرت هذا إن لكاتب ۇدى مومه أو مابتى مما إلى ورته ل لأنه دبن أوروتمم ويكون موا 
(م5غ الف + )1٠١‏ 


۴۸۹ الى 


بيهم على قدر مواريلهم كسار ديونه . فإن کان له أولاد ذكور وأناث فلا نكر مثلحظ الأنثيين » ولا يءتق 
حتی بؤدى إلى كل ذى عق حقه » فإن أدى إلى يعضوم دون يعض لم يمتق » كا لو كان بين ژر کاء فأدى إلى 
بعضهم فإن كان بعضهم غاب وكان له وکیل دفع نصيبه إلى وكيله » وإن لم يكنلهوكيل دفع نصيبه إلى الاک 
وعدق » وإن کان ول عليه دفع نصيبه إلى وليه إما أيه »أو وصيه »أو الماک » أو أمينه . فإن كان له 
وصيان لم يبرأ إلا بالدفم إليهما مما . 

وإنكان الوارث رشيد؟ قبض لنفسهء ولا تصح الوصية إلى غيره ليقبض له » لأن الرشيد ولى نفسه. وإن 
كان بعضمم رشيداً وبعضهم موليا عليه م کل واحد مهم حه لو انفرد . وإن أذن بعضهم له فى الأداء 
إلى الآخر وكان الذى أذن له فى ذلاك رشيدا فأدى إلى الآخر جم حقه عتق نصيبه » فان کان معسمراً لمر 
إلى نصيب شربكه » و إن كان موسراً عتق عليه كله وقوآم عليه باقیه » کا لو كان بين شربكين قأعتقأحدهما 
نصيبه . وهذا ظاهر كلام الحرق » وهو أحد قولى الشافعى . 

وقال الفاضى : لابسرى عةقه و إن كان مومر؟ ‏ وهو القول الثانى #شافعى . 

وقال أبو حنيفة : لايمقق إلا بأداء جميع مال الكتابة » لأنه أدى بعض مال الكتابة فأشبه مالو أداه إلى 
السيد . وإن أبرأه من مال السكتابة برىء منسه وعتق . وإن أبرأه بعضهم عتق نصيبه . وكذلك إن أعتق 
نصوبه مه عدق . واتألاف فى هذاكه كاالاف فما إذا أدى إلى بعضهم بإذن الآخر . 

واا :ءل أنه بت صمب هن أبرأه دن حقه مايه »أو استوفى نه يبه بإذن شر كاله أنه أبرأه من جميع 

ماله عايه » وجب أن باحق اہی › کہ لو أبرأء سيده ہی جيم مال الكناءة. وفارق ماإذا أبرأه سيده من 


بعض مال الكتابة » لأنه ماأبرأه من جميع حقه . 


ولنا : على سرابة عتقه أنه إعتاق ابعض الدبد الذى جوز إعتاقه من موسر جائز التصرف غير محجور 
عليه ؛ فوجب أن يسرى عتقه » کا لو كان قناء ولأنه عتق حصل بفمله واختواره» فسرى كح ل الوقاق . 
فإن قيل : ف السراية ضر بالشركاء لأنه قد يمجز فبرد إلى الرق . 
قلنا: إذا كان المتق فى ل الوفاق يزيل الرقالمتمكن الذى لاكتابة فيه » فلاأن يزيل عرضية ذلاك 
بطريق الأولى . 


)١(‏ قوله (الى وليه إما ابنه) هكذا فى للغنى طبعة رشيد ج ؟1 ص ۸٦م‏ وطمة افق ع ٩‏ ص “ممع لکن فى 
لار کی ج ۱۲ ص ٤۲۷‏ ( الى وله إما أيه ) وهو المواب (ف) 


كتاب الكائب FAY‏ 


AVA‏ اة 

قال (وولاؤء اسيده» وإن عجز فهو عبد لسائر الورثة ) . 

أما إذا عجز ورد ف الرق فإنه يكون عبسداً ميم الورثة» کا لو لم يكن مكانبا » لأنه من مال »ور وهم » 
فكان بينهم كسار الال . وأما إذا أدى مال السكتابة وعتق فقال ارق : بكون ولاؤه لمسكانبه ختص به 
عصباته دون أصحاب الفروض . وهذا قول أ كثر النتهاء » وهو اختوارألى بكرء ونقله إسحاق بن م:صور 
عن أحمد رج الله وإسحان . وروى <ذبل وصالح بن أحمد عن أبيه قال : اختان الناس فىالكائب يموت 
سيده وعلية بقية من كقابته » قال بء ض الناس : الولاء لار جال والنساء » وقال بءض الئاس : لاولا ءللساء 
لأن هذا إنما هو دين على المسكانب » ولا يرث النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن » ولكل وجه » 
والذى أراه ويناب على أنهن يرثن » وذلك لأنالكاتب لو عجز بعد وفاة السيد رد رقيقاً » وهذا قول 
طاوس والزهرى » وذللك لأن لكاتب انتقل إلى الورثة بموت لكاتب » فكان ولاه لهم » كا لو انتقل 
إلى الشترى » ولأنهيؤدى إلى الورثة فسكان ولاه هم + کا لو أدى إلى الكترى . ووجه الأول أن السيد 
هو لمنعم بالءئق فكان الولاء له » كا لو أدى إليه » ولأنالورثة إا ينققل إلمهم مابق لاسيد » وإتما بقللسيد 
دن فى ذمة المسكاتب . واافرق بين الميراث والشراء أن السيد نقل حه فى ابيع باختراره » فلم ببق له فيه 
حق من وجه . والوارث ياف الوروث وتوم مقامه وببنى على ماله موروثه ولاينتتل إليه ثيء أمكن 
بقاؤه أوروثه » والولاء مما أمكن بةاؤه للموروث فوجب أن لاينتقل عنه . 

۸۹ (فصل) 

فإن أعتقسه الورثة صح عتقهم » لأنه لاك لهم فصح عنقهم لهء ولأن ااديد او أحتقه نفذ عتقه» وم 
يقومون مقام موروتهم » ويكون ولاؤه لهم لقو ل النبى صلی الله عليه وسل « إا الولاء ان أعتق » وإن 
أعتق بعضهم نصيبه فمتق عليه كله قوم عليه نصيب شركائه و كان ولاؤه له . وإن ل بسر عتقه لكونه 
ممسراً أو نير ذلاك فله ولاء ماأءتقه لاخبر » ولأنه متعم عليه بالمتق » فسكان الولاء له كنير المكاتب . 

وقال القافى : إن أعتةوه كليم قبل عجزه كان الولاء لاسيد » وإن أعئق يعضوم ل بس عتقه » م 
ينظر » فإن أدى إلى الباقين عتق كله وكان ولاؤه لاسيد » وإن عجر فردوه إلى الرق كان ولاء نصيب لمق 
لهء لأنه لولا إعتاقه لماد ممه رقي كسهام سائر الورثة ‏ فنا أعتقه كان هو اأنعم عليه » فكان الولاء له 


دوم ٠.‏ فأما إن أرأه الورثة كاهم عق وكان ولاؤه على الروالاين التين ذ کر نها فا إا أدى إلهم 3 لأن 


(۱) سبق تخرهه (ف) 


حلم الننى 


الإبراء جرى ری استيفاء ماعليه ؛ ومحتمل أن يكون الولاء لهم » لا أنعموا عايده با عتق به » فأشيه 
مالو أعتةوه . وإن أبرأه بعضهم من نصيبه کان فى ولائه ماذكرناه من الخلا » والله أعلم . 

Mt:‏ (نهيسل) 

إذا باع الورثة المكاتب أو وهبوه » صح بوعهم وهيتهم » لهم بقومون مقام المكائب » واا اتب 
ملك بيمه وهبته » فلككذلاك ورثته » ويكون عند الشترى والموهوب له مبق على كتابته » فإن عجز فمجزه 
عاد رقيقاً له » وإن أدى وءتق كان ولاؤء لن يؤدى إليه على الرواية التى تة -ول إن ولاءه لاورثة إذا أدى 
إلهم . وأما على الرواية الأأخرى فيعتمل أن لابصح بيمه ولا هبته » لأن ذلاك يقتذى إبطال سب ثبوت 
الولاء لاسيد الذى كاتبه ولوس ذاك للورةة . ويحتمل أن يصح ويكون الولاء لاسيد إن عتق بااكتابة » 
لأن السيد عقدها فمتق بها » فكان ولاؤه له » وبفارق ماباءه السيد » لأن السيد ببيمه أبطل حق نفسه » وله 
ذلك مخلاف الورثة » فإنهم لايملسكون إبطال حق موروتهم . 

AN‏ (ض ل) 

و إن وصى‌السهد بال السكفابة لرجل صح ؛ فإن سام مال الكمابة إلى الوصى له أو وکيله أو وليه إن كان 
حجورا عليه برىء منه وعتق » وولاؤه لسيده الذى كاتبه » لأنه النمم عليه » وإن أبرأه من المالعتق أيضاً 
لأنه برىء من مال السكتابة » فأشبه مالو أدى . وإن أعتقه لم يعتق » لأنه لاعلاك رقبته ولا وسى له مها > 
وإئما ودى4 ,امال الذى ءايه » و إن «جز ورد في ارق عاد عبد لاورثة » وما قبضهلاومى المومى له منالمال 
مو له ء لأنه قبضة 5 ألوصية أأه رو1 والأءر فى :هزه إلى ااورثة ؛ لان الى ثبت هم بتمعديزه ويصير 
المبد هم فكا نت اناير فى ذلاك امهم ٠‏ 

وأما ا مومى له فإن حقه ووصيته تبطل بتعجيزه » فلم يكن له فى ذلك حق . 

وإن وصى بال السكتابة للمسا كين . وومى إلى رجل بقبضه وتفريةه بهم صح . 

ومتى سام امال إلى الوصى ررىء وعتق . وإن أبرأه منه لم ببرأء لأن الحق لغيره . وإن دفعه لكاتب 
إلى السا كين لم يبرأ منه ولم يمت » لأن التميين إلى الومى دونه . وإن وصى بدفع امال إلى غرمائه تين 
القضاء مه » كا لو وصى به عطلية له . وإن كان إما أوصى بقضاء دبونه مطلًا كانعلى الكاتب أن مجمع بين 
الورثة والومى بقضاء الدكين ويدفعه إليهم بحضرته » لأن الال للورثة » وهم أن يقضوا الد ين مندومن غيره 
وللومى فى قضاء الفتبن حق فيه » لأن لهم منعهم من التهسرف فى التركة قبل قضاء الدين . 

الام (تسسل) 


إذا مات رجل وخاف ابنين وعبدا ؛ #ادعی اليد أن سيده كاتيه فعدقاء ثيتث السكتقابة ؛ لأن الأو 


كتاب الکاتب ۸ 


ها . وإن أنسكراه وكانت له بينة بدعواه ثبعت السكتابة وعقق بالأداء إلبهما » وإن عجز فلهما رده 
إلى الرق ء وإن لم يمجزاه وصيرا عليه لم علا الفسخ » وإن عجزه أحدها وأبى الآخر تمجيزه بقى نصفه 
على السكتابة وعاد نصفه الآخر رقي » وإن لم تسكن له ببئة فالقول قو هما مع أيمامهماء لأن الأصل بقاء الرق 
وعدم الكتابة » وتكون أيعانهم على نقى العم فيحلنان به أنهما لا يعلمان أن أباها كاتبه » لأنها ون 
على نفى فمل الثير » فإن حلفا ثبت رقه » وإن نكلا قى عامهما أو ردت اليين عليه على قول من قى 
بردها » فيحلف العبد وتثبت الكتابة . 

وإن حلف أحدها ونكل الآخر » قغى برق نصفه وكتابة نصفه » وإن صدته أحدما وكذبه الآخر 

بدت السكتابة فى نصفه وعليه الينة فى نصفه الآخر » فإن لم تسكن له بينة وحلف الفسكر صار نصقه مكاتياً 
ا . فإن شهد القر على أخيه قبات شهادته » لأنه لايحر بها إلى نفسه نفع ولا يدقع بها ضرراً . 
إن كان معه شاهد آخر كلت الشهادة ولبقت السكتابة فى جميعه . وإن لم يشهد ممه غيره فمل محلف المبد 
معه على روايتين ٠‏ وإن ام + يكن عدلا أو لم يحلف المبد ممه وحلف المنسك ركان نصفه مكاتباً ونصفه رقيقاً » 
وبكون کسیه ببنه وبين المنسكر نصفين و نفققه من كسبه » لأمها على نفسه وعلى مالك نصفه » فإن لم يكن له 
كسب كان على الفسكر نصف نفتقه . 

ثم إن اتفق هو ومالك نصفه على الهابأة معاومة أو مشاهرة أو كينها كان جاز » وإن طلب ذلك 
أحدها وامتنع الآخر فظاهر كلام أحد أنه يحبر عليما » وهو قول ألى حنيفة » لأن المنافع مشتركة بينهما » 
فإذا أراد أحدما حيازة نصيبه من غير ضرر ازم الآخر إجابته كالأعيان » ومحتمل أن لا بجر » وهو قول 
الشافمى » لأن المهايأة تأخير حقه امال » لأن النافع فى هذا اليوم مشتركة بينهما » فلا يحب الإجابة إليه 
كتأخير د" ينه الحال . فإن اقتسما السكسب مهايأة أو مناصفة فلم يف بأداء يحومه فللءةر رده فى الرق » وما فى 
يده له خاصة » لأن المفكر قد أخذ حقه من الكسب. 

وإناختلف النسكر والقر فما فى يد المسكاتبفقال المددكر: هذا كان فى يده قبل دعوىالكتابة ركبهفى 
حياة أبينا » وأنسكر ذقث امقر » فالقول قوله مع ينه » لأن المنسكر يدعى كسبه فى وفت الأصل عدمه فيه » 
ولأنه لو اختلف هو والمكاتب فى ذلك كان القول قول اللكاةب» فكذلك من يقوم مقامه . و إت أد 
الكتابة عق نصيب المقر خاصة ولم بسر إلى نصيب شربكه ء لأنه لم بباشر العتق ولم يتسبب إليه » وإما 
كان السبب من أبيه » وهذا حاك عن أبيه مقر بفعله فمو كالشاهد » ولأن امقر بزء م أننصيب أخيدحرأيضا » 
لأنه قد قبض من المد مثل ما قيض » فقد حصل أداء مال السكنابة جما جا »فق كه ذلك ء وولاء 


هذا النصف للمقرء لأن أخاء لايدعيه » وهذا امقر يدعى أنمكله قدعتق بالكنابة » وهذا الولاءالذى على هذا 
انميت سى من الولاد: 


مقع لی 


وقال أسحاب الشافنى فى ذلك وجهان : 

أحدها كتولنا . 

والثالى : الولاء بين الإثذين ¢ لأنه كدت لورومما فكان 7 بالمبراث ¢ والمحيح مأ قأئاه ا 5 کرناه ¢ 
ولا يكنم “بوت الولاء للااب واختصاص أحد الإبنين به »© كا أو أدعى أحدهما 56 لايد عل إنسان وأنكره 
الآخر ؛ فإن الدعى يأخذ نصيبه من الدكين ويختص به دون أخيه » وإن كان برثه عن الأب . وكذلتك لو 
ادّعياه مما » وأقاما به شاهدا واحدا . لف أحدها مع الشاهدء وأبى الآخر » فإن أعتق أحدها حصته عتق 
وسمری إلى باقيه إن كان موسر > وهذا قول الخرق » لةول النى صلل الله عليه وسل دمن أعتق شك له 
من عبد" وكان له ما يبام قيمة اليد قوم عليه قيمة الندل وأعط شر كاؤه جصهمم » ولأنه موسر عقق 
نصيبه من عبد مشترك » فسرى إلى باقيه كير المكاتب . 

وقال أبو بكر والقامى :لا تمق إلا حصته » لأنه إن كان المعتتق القر فو منفذ » وإن كان النسكر لم 
يصر إلى نصيب القر » لأنه مكانب لنيره » وفى سراية المتق إليه إبطال سيب الولاء عليه » فل جز ذلك . 

AVEr‏ (مسأة) 

قال:( ولا بعتم الكاتب من السفر) . 

وجملته : أن لكاتب لانم من السفر قرم كان أو بعيداً » وهذا قول الشءى والنخمى وسميد بن 
جبير والثورى وامسن بن صالم وألى حنيفة » ولم يفرق أحابنا بين السفر الطويل وغسيره » لكن قياس 
الذهب أن له منعه من سفر حل بجوم كتابته قبله » لا نه يتعذر معه استيفاء النجوم فى وقلا والرجوع فوقته 
عند عجزه » فنع منه كالفريم الذى بحل عليه الد بن قبل مدة سفره» واختلف قو لالشافعى ففال فى موضم : له 
السفر » وفى قول: ليس له السفر » فنال يعض أصحابه : فما قولان » وقال بعضهم : ليست على قولين إعا هى 
على اختلاف حالين» فالوضع الذى قال له السفر إذا كان قصيراً » لأنه فى حك الماضر » والموضع الذى منع منه 
إذا كان بیدا يتعذر معه استيفاء تجومة والرجوع فى رقه عند عدزه ۰ 

ولا أن المكاتب فى يد نفسه » وإعا لاسيد عليه دين » فأشبه الحر المدين » وما ذكروه لا أصل له 
ويبطل بالحرم الخريم . 

) فمل‎ ( AVE 

فإن شرط عايه فى الكتابة أن لا يسافر ففال القاضى : الشرط باطل » وهو قول السن وسعيد بن جبير 

والشمبى والنخمى وألى حنينة» لأنه يثافى متتفى المدد» فل يصح شرط هكشرط رك الاكتساب » ولان 


(١)مبق‏ تخريجه (ف) 


كتاب اللکاتب ۹۱ 


سسس 


غرم فلم إصح شرط ترك السفر عليه » كا لو أقرضه رج-ل قرط بشرط أن لا يسافر . وقال أبو الطاب : 
يصح الشرطوفمنعه من السفر » وهو قول مالك » لول النبى صلى الله عليه وسل «السلمونعلىشروطب ”2م 
ولاأنه شرطله فيدفائدة فازم » کا لو شرط نذا مملوما . 

وبيان فائدته أنه لا يأمن إاقه » وأنه لا يرجع إلى سيده فيقوت العبد والمال الذى عليه » ويقسارق 
الفرض » فإنه عقد جائز من جانب المقرض متى شاء طالب بأخذه ومع الغريم السفر قبل إيقائه » كان الماع 
من السفر حاصلا بدون شرطه مخلاف السكتابة » فإنه لا عكن السيد مامه من السفر إلا بشرطه » وفيه حنظ 
عبده وماله » فلا منع من تحصيله » وهذا أصمح إن شاء الله تعالى وأولى . فم لهذا الوجه لسيده منءه من‌السفر 
فإن سافر بخير إذنه فله رده إن أمكنه » وإن لم يكنه رده احتمل أن له تعجيزه ورده إلى الرق » لا"نه ليف 
بما شرطه عليه » أشبه ما لو لم يف بأداء السكتابة » واحتمل أن لا يلاك ذلك » لا نه مكاتب كتابة صحيحة 
ل يظهر عجزه » فم يعللك نعجيزه » كا لو آم يشترط عليه . 

018 (نسصسل) 

وإن شرطف كتابته أن لابسأل » فتال أحد : قال جابر بن عبد الله :م على شروطهم » إن رأيتة يأل 
تنهاه » فإن قال : لا أعود م رده عن كتابته فى مرة » فظاهر هذا أن الشرط صحيح لازم » وأنه إن خالف 
مرة لم يمجزه » وإن خالف مرتين أو أ كثر فل تمجيزه . 

قال أو بكر : إذا رآه يسأل مرة فى مرة عجزه + كا إذا حل حم فى نحم عجزه » فاعتير اللالفة فى مرتين 
كلول نجمين » وإما صح الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم : 8 المسلمون على شر وطهم » ولان له فى هذا 
فائدة وغرضا صحيحا » وهو أن لا يكون كَل على الناس ولا يطعمه من صدقتهم وأوساخهم . 

وذكر أو اللخطاب أنه لا يصح الشرط » لأن الله تعالى جعل للمكائب سمماً من الصدقة بقوله تمالى 
(دَف اراب )0© وم المسكاتيون » فم بمح اشتراط ترك طلب ما جمله الله تعالی له . 

AVET‏ وسأة» 

قال : ولیس له أن زوج إلا بإذن سيده 4 

وهذ قول الحسن ومالاك ء والليث » وابن أنى ليلى » وأنى حنيقةء والشافى وآلى يوسف» ولال 
الحسن بن صا : له ذلك » لأنه عقد مماوضة أشبه البيع . 1 


(1) أخرجه أبو داود والحاكم عن أبى هريرة (ف) 
)0( سورة التوية آبة 5 


Af‏ اغى 


ولنا قول النبى صلى الله عليه وسل « أي عبد تزوج يفير إذن مواليه فهو ماهر“ » ولأن على اليد 
فيه ضرا » لأنه ريما عجز فيرجع إليه ناقص القيمة » وحةاج أن يؤدى امبر والنفقة من كسبه » فيعجز عن 
تأدية جومه ؛ قيمع من ذلاك كالتبرع به . 

إذا ثبت هذا : فإنه إذا تزوج لم يصح لزويحه . وقال الثورى : ن-كاحه ٠‏ وةوف إن أدى تبينا أنه كان 
صحيحاً » وإن عجر فنسكاحه باطل . 

ولنا : الخير » ولاه تصرف منع منه للضرر » فل يصح كالمبة » وما ذكر لا أصل له . 

فإذا ثبت هذا : فإنه يفرق بدسهما » فإ ن كان قبل الدخول فلا مور لها » وإن كان بده فعليه مهر مثلها 
يؤدى من كبه » لأنه عزلة جنايته . وإن أنت ولد لقه نسبه » لأنه من وطء فى نکاح فاسد » فإن 

كانت المرأة حرة فهو حر » وإن كانت أمَّة فولدها رقيق لسيدها . فأما إن أذن له سيده فى الفسكاح » صح 

منه فى قولم جميماً » فإن الخبر يدل يمفوومه على صحة تزويجه إذا أذن له » ولأن المنع من نسكاحه لق سيده » 
فإذا أذن له زال لمان » ولأنه أو أذن لعيده القن فى النسكاح صح منه » فالسكاتب أولى . 


AVEY‏ (سل) 

ولیس له التسری بغير إذن سيده » لأن ملسكه غير تام » وقال الزهرى : لا ينبغى لأهله أن عنموء 
من القسرى ٠‏ 

ولفا : أن ما ناقص » وعلى السيد فيه ضرر » فيمنع منه كالتزويحج . وبيان الضرر فيه أنه رعا 
أ<بلها والحبل عيب فى بنات آدم وربما تلفت » وربما ولدت فصارت أم ولد فيمتنع عليه بيعها فى أداء كتابتها» 
وإن عجزت رجهت إلى السيد ناقصة » فإذا مذم من التزويح لضسرره فهذا أولى . فأما إن أذن له سيده 
فى التسرى جاز له . 

وقال الشافنى : لا يجوز له ذلك وإن أذن فيه سيده فى أحد التولين » لأنه أ بضربه وربما 
أنغى إلى منمه من العتق فل جز وإن أذن فيه سيده » ولأنه ناقص اللات » فل يجز له التسرى كوطء 
الجارية لشتركة . 


١ (‏ ) أخرج ابن ماجة بسنده عن ابن مر ج ١‏ ص 504 قال : قال رسول اله صلی لَه عليه وسم 
راذا زوج العبد غير إذن سيده كان عاهراً ۾ وأخرج عنه أيضاً قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل وأا 


عبد ازوج بغير إذن مواليه فهو زان » (ف) 


كتاب السكاتب مومع 


ولنا : أنه لو أذن لمبده القن فى التسرى جاز » فا مكاتب أولى » ولأن امع كان لاعن القرو 
بالسيد غاز بإذنه”"؟ كالتزويج . 

إذا ثبت هذا : فإنه إذا تسرى بإذن سيده أو غير إذنه فلا حد عايه لشبهة لللك » ولا مهر عليه » لأنه 
لو وجب لوجب له » ولا جب على الإنسان شىء لنفسه . وإن حبات فالنسب لاحق به » لأن المد إذا 
سقط بالشببة“قه النسب ويكون الولد ملو كا له » لأنه ابن أمَنه ولايعتق عليه » لأن ملسكه غير تام وليس له 
بيمه » لأنه ولده وبكون موقوقا على كتابته . فإن أدى عتق وعتق الولد » لاأنه ملك لابيه الحر » وإن 
عجر وعاد إلى الرق فولده رقيق أيضًاً ويكونان ملو كين لاسيد . 

فأما الأمّة فإن ولدت قبل عتقه وعجزه فما تصير أم ولد للمسكاتب وليس له بيمما » نص عايه أحمد» 
لان ولدهاله حرمة الحرية » ولا جوز بيعه » ويمتق بعتق أبيه » فكذلك أمه » فعلى هذا لا جوز بيمما» 
وتكون موقوفة على المكاتب إن عتق فهى أم ولده » وإن رق رقت . 

وقال القاضى فى موضع : لا تصير أم ولد بحال وله بيعها » لاأنها حملت بمملوك فى ملك غير تام . 
وللشافمى قولان كهذين الوجهين . وإن وضعته بعد عتقه لاأقل من ستة أشهر تبينا أمها مات به فى حال 
رقه » فلکم على ما مضى » وإن أنت به لا كثر من ستة أشهر حمكنا أنها حملته حرا » لاأتنا 
لم ننيقن وجوده فى حال الرق وتكون أم ولد لاأنها علقت بحر فى ملسكه . ولاشافمى من التفصيل نمو 
مما ذ كرنا . 

AVA‏ (نسل) 

وليس للسكاتب أن يزوج عبيده وإماءه بغير إذن سيده » وهذا قول الشافمى وابن النذر . وذكر 
عن مالك أن له ذلاك إذا كان على وجه النظر » لاأنه عقد على مننمة فلكه كالإجارة » وهو الذى قاله 
أو اللمطاب فى رءوس المساثل . 

وحكى عن القاضى : أنه قال فى الخصال : له نزوي الاأمّة دون المبد » وهو قول ألى حنيفة » لاه 
يأخذ عوضا عن "زو يها بمخلاف المبد » ولا نه عقد ذمة على منافعها فأشبه إجارتها . 

ولنا : أن على السيد فيه ضررا » لا نه إن زوج العبد ازمته نفقة امرأته ومهرها وشذله بحةوق النسكاح 
ونقص قيمته » وإن زوج الام ملك الزوج بضعها ونقصت قيمنّها وقلت الرغبات فيهاء ورا امتنع بيعم 
بالسكاية » وليس ذلك من جهات المكانب » فرعا عجزه ذلك عن أداء جومه » وإن عجز عاد رقيقا للسيد 


(1) « فجاز تأدييهكالزويج » هكذا فى للغنى طبعة رشيد ج ۱۴ ص ولام وطيعة الفق ج ٩‏ ص 44١‏ 
والسواب و فجاز بإذنه كالزوييج » کا فی الشرح الكبير ج ۱۲ ص ولام (ف) ٠‏ 
( م ٠ه‏ الغنى جه )1١٠١‏ 


A٤‏ الخنى 


مع مأتماق بهم من المتوق ولمم من النقص» فلم جز ذلك له كإعتاقهم . وفارق إجارة الدار فإنها من جات 
المكاسب عادة . فى هذا إن وجب زوجم لطابهم ذلك وحاجتهم إليه باعهم » فإن العبد متى طاب 
التزويح خيّر سيده بين بيعه ونزومجه » وإن أذن له السيد فى ذلك جاز » لان التق له والنم من أجله 
جاز بإذنه . 

۸۷۹ (ضصل) 

ويس له إعتاق رقيته إلا بإذن سيده » و بهذا قال الحسن والاوزاعى ومالك والثافمى وأو حفيفة» 
لأن فيه ضرا علىسيده بتفويت ماله فيا لاحصل له به مال فأشيه المبة . فإن أعتق لم يصح إعتاقة » ويتخرج 
أن يصح ويقف على إذن سيده . 

وقال أبو بكر : هو موقوف على آخر أعس ال کاتب ¢ فإن أدى عتق ممتقه » و إن لم يؤدى رق 8 
قال القاضى : هذا قياس المذهب » كةولنا فى ذوى الاثرحام إنهم موةوفون . 

ولنا : أنه تبرع ماله بغير إذن سيده فسكان باطلاكالهبة » ولأنه تصرف تصرقًاً مام مده لمق سيده» 
فکان باطلا كسائر ما يدم منه » ولا يصح قياسه على ذوى أرحامه » لأن عق ذوى أرحامه لیس بتصرف 
منه . وإنما يعتتهم الشرع على مالكمم کم »> والكاتب ماسكه ناقص فلم يعتق به » فإذا عتق كل 
ملسكه فقوا حينئذ . وللعتق إنا بعتت بالإعتاق الذى كان باطلا فلا تقيقن صحته إذا كل الاك » لأن كال 
الك فى الثانى لا بوجب کون هكاملا حين الإعتاق » وكذلك لا يصح سار تبرعاته بأداله . 

فأما إن أذن فيه سيده صح » وقال الشافعى فى أحد القولين : لا يصح » لأن تبرعه ماله يفوق للنصود 
من "آدتابته وهو التق الذى هو حق لله تمالى » أو فيه حى له فلا يجوز تفويته » ولأن المتق لا يننك 
من الولاء والءبد ليس من أهله » ولأن ملك نلسكانب ناقص والسيد لا علت إعتاق ماف بده ولا هيقه 
0 يصح إذنه9؟ فيه . 

ولنا : أن الح لا رج عنما > فإذا اتفقا على التبرع به جاز كاراهن والمرتهن . وماذ كروه يبعال 
بالنسكاح » فإنه لا يلك ولا يملكه السيد عليه » وإذا أذن له فيه جاز . وأما الولاء فإنه يكون موقوقا » 
فإن عتق السكاتب كان له وإلآ فو لسيده کا يرق مماليكه من ذوى أرحامه . هذا قول القامفى . وقال 
القاضى أبو بكر : يكون لسيده » لأن إعتائه إما صح بإذن سيده فسكانكالنائب له . 

4 ص مغ‎ ٩ وطبدة الفق ج‎ ۳۸١ فل يسح لأنه سه ) هكذا فى لای طبعة رشيد ج ۱۲ ص‎ ( )١( 
ص ولام (ف).‎ ٠۲ والصواب ( فلم يصح إذنه فيه ) كا فى التمرح السكبير ج‎ 


كتاب المكاتب ۳۹0 


ام (ضصل) 
والمكائب جور عاءه فى ماه فلوس له استبلاكه ولا هبه » وہذا قال الحسن ومالك والثورى 
والشافمى وأصحاب الرأى » ولا أعلم فيه حالدًا » لأن حق سيده ل ينقطع عنه » لأنه قد يعجز فيمود إليد» 
ولأن التصد من الكتابة تحصيل المتق بالأداء» وهبة ماله تفوت ذلاك . وإن أذن فيه سيده جاز . وقال 
أو حتيفة : لا جوز » لأنه يفوت المقصود بالسكتابة . وعن الشافى فيه كالمذهبين . 
ولنا : أن الم لا مخرج عنهما ء غاز باتفاقهما كالراهن والمرتهن . فأما المبة بالثواب فلا تصح . وقال 
الشافعى فى أحد قوليه : نصح لأن فما معاوضة . 
ولنا : أن الاختلاف فى تقدير الثواب يوجب الفرر فيها » ولأن عوضها يتأخر ففكون كالبيع نسيثة » 
وإن أذن فما الديد جازت ء وإن وهب لسيده جاز » لأن قبوله الهبة إذن فما » وكذلك إن وهب 
لابن سيده الصغير . 
A\Yo\‏ (فسل) 
ولا حابى فى البيع » ولا يزيدف الأن الذى اشترى به » ولا يمير دابة » ولا يبدى هدية . وأجاز ذلاك 
أصحاب الرأى » ويمحتمل جواز إعارة دابته وهدية للأ كول ودعائه إليه » لأنذلك يجوز لدأذونه ولايتحط 
الكانب عن هرجه . ووجه الأول أنه تبرع بماله فل يمن كالمبة » ولابوصى ماله ولامحط عن الشرى شيثاء 
ولا يفرض » ولا يضمن » ولا ية-كفل بأحد » وبه قال الشافبى وأصحاب الرأى » لأن ذلك تبرع إاله » 
فنع منه كاطبة , 
لين (فصل) 
ولبس له أن بمج إن احتاج إلى إتفاق ماله فيه . ونقل اليمونى عن أحمد لكاتب أن بحج من الال 
الى جمه إذا لم يأت نجه » وهذا حول على أنه يحج بإذنسيده » أما بفير إذنه فلا يجوز » لأنه تبرع مما ينفق 
مالافيه فلم يز كالعتق . 
فأما إن أمكنه المج من غير إنفاق ماله كالمى يتبرع له إنسان بإحجاجه » أو مخدم من ينذق عليه 
فيجوز إذا لم بأت يجمه » لأن هذا يحرى مجرى تر که لاكسب » ولیس ذلك مما نع منه . 
Nor‏ (فمسسل) 
ولبس للتكائب أن يكانب إلا بإذن سيده » وهذا قول اسن والشافعى » لأن السكتابة نوع إعتاق 
0 تر من المسكائب كالمنجز » ولأنه لاعلاك الإعتاق فل يماك السكتابة كالأذون له فى التجارة . واختار 


۴۹۹ الذنى 


القاضى : جواز السكتابة » وهو الذى ذ كره أبو الحطاب فى رءوس المساثل » وهو قول مالك وألى حنيفة 
والثورى والأوزاعى » لأنه نوع معاوضة فأشبه البيع . 

وقال أبو بكر : هو موةو ف كقوله فى المتق للتجزء فإن أذن فيها السيد صحت » وقال الشافعى: فيها 
قولان . وقدذ كرنا ذلك فما تقدم . 

فإذا كائب عبده فمجزا جي صارا رقيتين لاسيد » وإن أدى المكاتب الأول ثم أدى الثانى فولاء كل 
واحد مهما لمكاتبه . وإن أدى الأول وعجر الثانى صار رقيةا للاأول . وإن عجز الأول وأدى الثانى 
فولاؤه لاسيد الأول . وإن أدى الثانى قبل عتق الأول عتق » قال أبو بكر : وولاؤه لاسيد » وهو قول 
ألى حنيفة » لأن المتق لا ينفك عن الولاء » والولاء لا بوقف لأنه سبب بورث به فهو كالنسب . ولأن 
اليراث لا يقف كذلك سبيه . 

وقال القائى : هو موقوف إن أدى عتق والولاء له وإلا فمو لاسيد » وهذا أحد قولى الشافنى لقول 
النى صلى الله عليه وسل « إنما الولاء من أعتق » ولأنالعبد ليس بلك له > ولا يجوز أن يثيث له الولاء 
على من لم يعتق فى ملكه . 

وتولهم : لا يوز أن يقف كا لم يقف النسب والميراث» فايس كدذلك » فإن النسب يقف على باوخ 
الفلام وانتسابه إذا لم تلحقه القافة بأحد الواطئين » وكذلك اليراث يوقف على أن الفرق بينالنسب والميراث 
وبين الولاء أن الولاء لا يجوز أن يقع لشخص م يننقل » وهو ما جره موالى الأب من مولى الأم» از 
أن يكون موقو » والنسب والميراث بحلاف ذلك . فان مات المنتق قبل عةق السكاتب وقلنا : الولاء 
للسيد وره . وإن قلنا : هو موقوف فيراله أيضا موقوف . 

NVot‏ (فمصل) 

وليس له أن يديع نسيثة وإن باع السلعة بإضماف قيءنها » وهذا مذهب الشافمى . لأن فيه تذربر؟ بالمال 
وهو نوع من القفرير با مال لتعاق حق السيد به . 

قال القاضى : ويتخرج الجواز بناء على الضارب أن له البيع نسيئة فى إحدى 'الروايتين : فيخرج هاهنا 
مثله » وسواء أخذ بالئن ضمينا أو رهق أو لم يأخذ » لأن الفرر لم بزل » فإن الرهن يحتمل أن بتلف » 
ويحتمل أن يفلس الغريم والضمين » ويحتمل أن جوز مع الرهن أو الضمين » لأن الوثيقة قد حصات به » 
والعوارض نادرة على خلاف الأصل . 

فإن باع بأ كثر مما بساوى حالاوجمل الزيادة مؤجلة جاز » لأن الزيادة ريح . وإن أشترى نسيئةجاز » 
لأنه لاغرر فيه » ولا يجوز أن يدفع به رهت » لأن الرهن أمانة » وقد بتلف أو مجحده الذريم »> ولوس له 


كتاب الکاتب Av‏ 


أن يدفع ماله سلا » لأنه فى معقى البيع نسيئة » وله أن يستساف فى ذمته » لأنه فى معنى الشراء نسيئة . 
ولوس له أن يةرض » لأنه تبرع بلمال وفيه خطر به » وله أن يقترض لأنه ينتفع بالال . ولوس له أن يدفع ماله 
مضاربة » لأنه به إلى غيره فيغرر به . وله أن يأخذ الال قراضا » لأنه من أنواع الكسب . ومذهب 
الشافى فى هذا الفصل كله على ما ذكرنا . 
A\Veo‏ (فصلل) 

وللسكاتب أن يبيع ويشترى بإجماع من أهل العلم » لأن عد الكنابة لتحصيل المت » ولا محصل 
إلا بأداء عوضه » ولا يمكنه الأداء إلا بالا تاب » والبيم والشراء من أفوى جهات الا كتساب » فإنه 
قد جاء فى بعض الأثار أن تسمة أعثار الرزق فى التجار:0؟© . 

وله أن يأخذ ويعطى فما فيه الصلاح لاله والتوفير عليه . وله أن يدفق مما فى يده من الال على نفسه 
فى مأ كله ومشربه وکسوته بالمعروف مما لا غڼاء له عنه وعلى رقيقه والیوان الذى له . وله تأديب عبيده 
وتمزيرم إذا فعلوا ما يستحةون ذلك » لأنه من مصاحة ملكه فلكه كالنفقة عليهم . ولا علاك إقامة الحد 
عام »لأن هذا موضمع ولاية وليس هو من أهلها . 

وله الطالبة بالشفعة والأخذيها لأنه نوع شراء » فإ ن کان المشترى للشقص سيده فله أخذه منهءلأن له أن 
يشترىمنه » وإن اشترى لكاتب شقا لسيده فيه شمر كة فله أخذه من السكاتب بالشفمة » لأنه مع سيده فى 
باب البيع والشراء كالأجنى » وإن وجبت للسيد على مكاتبه شفمة فادعى المتكائب أن سيده عفا هلما معت 
دعواء » وإن أنكره اليد كان عليه الدين . وإن أذن السيد !سكاتبه فى البيم بالحاباة صح منه » وكان 
لسيده الأخذ بالشفعة » لأن بيعه بلغاباة مع إذن سيده فيه صحيح . ويصح إقرار السكائب بالبيع والشراء 
والعيب والهآين » لأنه يصح نصرفه فيه بذلك » ومن ملك شيئا فله الإقرار به . 

AV"‏ وم األة» 

قال : ل ولا يبيعه سیده درها بدرهمين 4 , 

وجملته : أن الربا رى بين العبسد وبين سيده “قم يز أن يبيعه درها بدرهين كالأجنبيين . وقال 
ابن أبى مومى : لاربا بينهماء لأنه عبد فى الأظاير من قوله »ولا ربا بين المبد وسيده » ولهذا جاز أن يعجل 
لسيده ويضع عنه بض كتابته . وله وطء مکاتبته إذا شرط » ولو حمات منه صارت له بذلك أم ولد» 
ووجه قول الخرق : أن السيد مع مكاتبه فى باب المعاءلة كالأجنبى » بدليل أن لكل واحد منهما الشفعة 


)1 ورد فى سان سعيد بن منصور و تسعة أعشار الرزق فى التحارة ٠.‏ » عن نعم بن عبد الرحن 
الأزدى ويحبى ين جاب الطائى مرسلازف) + 


۳۹۸ الذى 


على صاحيه » ولا علا كل واحد مهما التصرف فنا فى يد صاحبه » وإنا يقعاق لسيده حق فا بيده لكونه 
بعرضيه أن يعجزه فيعود إليه » وهذا لا عتم جريان الربا بنهما كلأب مع ابنه . فعلى هذا القول لا وز 
التفاضل ينما فما بحرم النفاضل فيه بين الأجنبيين ء ولا النساء فيا بحرم النساء فيه بين الأجانب . 
لفان (نصسل) 
فإن كان اكل واحد منهما على صاحبه دين » مثل أن كان لاسيد على السكانب دين من السكتابة 
أو غيرهاء وللمكاتب على سيده دين وكاءا نقدامن جاس واحد » حالين أو مؤجاين أجلا واحداً » تقاصا 
وتساقطاء لأ مما إذا تساقطا رين الأجاني فع السيد ومكانبه أولى؛ وإن كانا نقدينمن جنسين کدرام ودنانير 
فقال ابن أي موسى :لو كان له على سيده آلف درم ولسيده عليه ماثة دينار فجعلبا قصاصاً بها جاز 
مخلاف الخرين . 
وقال القاضى : لا يوز هذاء لأنه بيع دين بدن » وقد نى النى صلى الله عليه وسل عن بیع ان 
الین » ولأنه لا جوز بين الأجنجيين » فل يز بين للمكائب وسيده کار الحرمات . وفارق المبد القن 
فإنه باق فى تصرف سيده» وما فى يده ملاک خالص لسيده له أخذه والتصرف فيه » فعلى هذا لا جوز مم 
التراضی به وعلى قول أبى مومى يجوز إذا تراضيا بذلك وتبايما . ولا ثبت التقابض قبل تراضضهما به » 
لأنه بيع . 1 
فأما إن كان عرضين أو عرض ونقدا لم نز للقاصة فمما بنير تراضيمءا محال » سواءكان القرض عن 
جاس حقه أو غير جنسه . وإن تراضيا بذاك لم 4 ز أيض) » لأنه بيع دين بدن » وإمث قبض أحدهاءن 
الآخر حقه 2 دفعه إلى الآخر دوضا عن مله فى ذمنه جاز إذا لم يكن الثابت فى الذمة عن »لم » فإن ثبت 
عن سل » يز أخذ عوضه قبل قبضه 
وف الجلة أن حكم للسكانب مع سيده فى هذا حم الأجانب : إلاعلى قول ابن ألى مومى الذى 
ذکرتاه » والله آعم : 
AVN‏ اة 
قال : ل( وليس لارجل أن يطأ مكاتبته إلا أن أن يشترط ) . 
السكلام فى هذه السألة فى فصلين : 


أحدها : فى وما بير شمرط وهو حرام فى قول أ كثر آمل اللي ؛ ماهم صديد بن أأسيب وان 


)١(‏ عن ابن عر أن والبى صلی اله عليهو_لم ہی عن بسع الكائى بالكائى » ترجه الاک والمقى 
والداتعانى وروی الببوق عن ناهم كال ( هويع الدين بالدين» (ف). 


كتاب الا تب ۳۹۹ 


والزهرى ومالك وإلليث والثورى والأوزاعى والشانعى وأصحاب الرأى . وقيل: له وطؤهافى الوقت الذى 
لا يشفلها الوطء عن السعى عا هی فيه » لأا ملاك عينه فتدخل فى عموم قول مالی : ( أ مام كت 
Mer f‏ 
اعام ( 3 
ولنا : أن السكتابة عقد أزال ملاك استخدامها » وملاك عوض منفعة بضمما فما إذا وطنئت بشهة » 
فأزال حل وطثها كالبيع » والأية خصوصة بالمزوجة فنقيس عليها محل النزاع » ولاأن اللاك هاهنا ضيف 
لأنه قد زال عن منافعها جملة » ولهذا لو وطئت بشبهة كان المهر لها » وتفارق أم الولد » فإن ملسكه باق 
عام و إا زول كوته» فأشيت اللدبرة والمومى ا : وإعا امتنع البيع لہا استدةت التق عوته 
استحقافًا لازما لا يمكن زواله . 
الفصل الثانى : إذا شرط وطأها فله ذلك » وبه قال سميد بن لأسيب » وقال سار من ذ كرنا : ليس 
له وطؤهاء لأنه لا يملسكه مع إطلاق العقد فل يملسكه بالشرط » كا لو زوجها أو أعتقها . 
وقال الشافمى : إذا شرط ذلك فىعقد السكتابة فسد » لأنه شرط فاسد فأفسد المقد كا لو شرط عوضاً 
فاسدا ‏ وقال مالك : لا يفسد المقد به » لأنه لا ل“ بركن المقد ولا شرطه فل يقسده كالصحيح . 
ولنا : قول الى صلى الله عليه وسل للؤمنون عند شروطېم" » ولأنها مماوكة له شرط نفمما فصح 
كشرط استتخدامها . 
يحتق هذا أن منمه من وطنها هم بقاء ملسكه حابها وودود لأذتخى لل وطمها إا كان للتباء فإذا 
شرطه عامها جاز كاخدمة 0 ولأنه اسنثنی بعش ها کان له صح کاش یراط اطدية » وفارق البييع لأنه 
يزيل مللكه عنما , 
// (فصل) 
فإن وطها مع الشرط فلا حد عليه ولا تعزير ولا مور » لأنه وطء که ويباح له 2 فأشيه وطأها قبل 


> سورة الۇم نون آبة‎ )١( 

(؟) ورد « الساءون عسل شروطهم » أخرجه أبو داودج + ص سيم والحا كم عن ألى هريدة وطعفه 
أبن حزم وعيد احق وحسنه الترمذى » وأخرجه الترمذى عن عرو بن عوف لازف ج ؟ ص ۲٥٣۳‏ قال الترمذى: 
هذا حديث حن صحبح . وأخرجه الطبراق عن رائع بن خديج بانظ م لاسدون عند شروطهم ثما أحسل 6 
وأخرجه الماک عن أنس وعن عائشة بلفظ « لا هون عند شروطهم ما وافق الق من ذلك » 

قال الحافظ فى تلخرص المجسي ج + ص م« و الى وقم فى جع الروايات م للسلمون » بدك 
«ااؤمنون» (ف) . 


0 الى 


كتابتها . وإن وطنها من غير شرط فقد أساء وعليه التمرزير » لآنه وطء محرم ولا حد عليه فى قول عامة 
الفتهاء » لا نمل فيه خلا إلا عن الحسن والزهرى ذإنهما قالا : عايه الحد » لأنه عقد عليها عقد معاوضة يحرم 
الوطء فأوجب الد بوطتها كالبيع . 

ولنا : أنها ما وکته فل يجب الود بوطئها كأمّته المستأجرة والمرهونة » الف ابيع » فإنه يزيل اللك» 
والسكنابة لز بله بدليل قوله عليه السلام « السكانب عبد ما بتى عليه درم »2 وعليه مرها لها » لأنه 
استوق منفءتها الممنوع من استيفائه! » فسكان عليه عوضها کنافع بدنها . 

A۷1۰‏ (فملل) 

وإن أولدها صارت أم ولد له » سواء وطثها بشرط أو بغيرشرط » لأنهأحبلما بحر فى ملسكه » فسكانت 
أم ولده كذير المكانبة » والولدحر لأنه ولده من ماو كته » ويلحقه نسبة لذلك » ولأنه من وطء سقط فيه 
الد للشمهة » فأشبه ولد الغرور » ولا تلزمه قيمته » لأنها وضمتة فى ملكه . 

۸1٦1‏ (فصل) 

وليسله وطء بذنها » لأمها تابعة لأمها موقوفة ممما ء فلم بمح وطؤها كأمهاء ولا بباح ذلاك بالشرط » 
لأن حكم الكتابة ثبت فيها تبما » و يكن وماؤها مباح) حال المقد بشرطه » فإن وطثها فلا حد عايه لأمها 
ملکه » ويأئم ويعزر لأنه وطىء فرج حرم وها هر عايه > حك حم كسبها يكون لأمها تین أبه فى 
كتابتها » لأن ذلاك سوب حر ينها » و إن أحباها صارت أم ولد له والولد حرء لأنه أحبابا محر فى ملكه » 
وياحقه أسيه » ولا تحب عايه قيءتها لأن أءما لا ل كما » ولا قيءة ولدها لأنما وضمته فى ملك . 

لام (فصل) 

وليس له وطء جارية مكاتبته ولا مكاتبة اتفاًا » فإن فم ألم وعزر » ولا حد عليه لشببة الاك » لأنه 
يلك مالكما» وعليه مبرها لسيدها » وولده مها حر يلحقه نسبه » لأن الحد سقط لشببة اللاب » وتصير 
أم ولد له » وعايه قيمنها لسيدهاء لأنه أخرجما بوطئه عن ملسكه » وكان عليه قیمنها لسيده » ولا تيجب 
عليه قيمة الولد لأأنها وضعته فى ملسكه » ويحتمل أن نازمه قيمته » لأنه أخرجه بوطله عن أن يكون ماوكا 
لسيدها فأشبه ولد الغرور . 

Nr‏ (فمسل) 

ولا لك إجبار مكاتبته ولا الما ولا نها على المزويج » لأنه زال ماكه بمقد السكتابة عن ناه 


: سبق مخريجه قریاً (ف)‎ )١( 


كعاب المسكاتب 4 


ونفع بضعبا ومن عوضه » وليس لواحدة مهما العزوج بفير إذن » لأن عليه ضرا فى ذلك » فإنه ينوت 
ازوج حقا فبها » فربما عجزت وعادت إليه على وجه لا ملك وطأها » فإن تراضيا بذلك جاز » لأن الاق 
لا خر ج عنما ؛ وهو وليها وولى ابنتها وجارينها جميما » لأن الماك له » فأشبه الجارية القن » والمهر للمكاتبة 
على ما ذ كرنا فى مهرهن إذا وطنهن السيد . 

ATE‏ اة 

قال : ( فإن وطئها ولم يشترط أدب و يباغ به حد الزانى » وكان عليه مر مثلما ) . 

وجل الأمس : أن السيد إذا وطىء مكاتبته منغير شرط فقد ذ كرنا أنه لا حد عليه » لكان إن كاا 
عالمين بالتحرمعزرا » و إن كانا جاهلينعزرا”'"؛وإنكانأحدهماعانا والآخر جاهلا عزرالعالم وعزر الجاهل » 
ولا خر ج بالوطء عن السكتابة . وقال الليث : إن طاوعته فقد فسخت كتابنها وعادت قا . 

ولنا : أنه عقد لازم فل ينفسخ بالطاوعة على الوطء كالإجارة والبيم بمد لزومه » فأما المهر فإنه جب 
لها أ كرهها أو طاوعته 5 وبه قال الحسن والثورى والأسن بن صالح والشافى . وقال قتادة : يجب إذا 
أ كرهما ولا يجب إذا طاوعته » ونقله المزنى عن الثافمى » لأن المطاوعة بذلت نفسها بشير عوض 
فصارت كالزانية . ومنصوص الشافمى وجوبه فى الخحالين » وأنكر أصحابه ما نقله المزنى وقالوا : لايمرف . 
وقال مالك : لا شىء عليه لأنها ملكه . 

ولنا : أنه عوض متفسّباء فوجب لا كعوض بدنهاء ولأنالكانبة فى بد تفسسها ومنافمها لما » ولهذا 
لو وطثها أجنبى كان المهر ما » ونما وجب فى حال المطاوعة » لأن الد يسقط عنه لشبهة اللك » فوجب لا 
لبر » كا لو وطىء امرأة بشبهة عقد مطاوعة » فإن تسكرر وطؤها وكان قد أدى مهرالوطء الأول فلإثانى مر 
أيضاً » لأنالأداء قطم حك الوطء الأول » وإذا لم يكن أدى عن الأول لم بحب إلامبر واحد » لأن هذا عن 
وطء الشبهة » فلم يكن إلا مهر واحداً كالوطء فى النسكاح الفاسد . 

وكام (فصلل) 

وإذا وجب ها المهر » فإن كان لم يحل عايها مجم فلها الطالبة » وإن كان قد حل عايها فسكان الور من 
غير جنسه فلما المطالبة به أيضاً » وإن كان من جنسه تقاصا وأخذ ذو الفضل فضله . 


481 ص‎ ٩ والشرح السكبير نفس الصفحة وطبعة الفق ج‎ ۴۹١ ص‎ ٠١ فى طبعة ردد للغنى ج‎ )١( 
د وإنكانا جاهلين عزراً وإنكان أحدها ءا والآخر جاهلا عزر العام وعزر الجاهل » وأرى أنه وقع‎ 
ريف هنا والسواب (وإن كانا جاهلين عذرا  باقدال لا باثراى  وإن كان أحدها ممالا والآخر جاه_لا‎ 


عزر ب باازاى ب العام » وعذر ‏ باقال - الجاهل» (ق) . 
(مذه الى + ١١‏ ) 


£ الغى 


كلام # اة 
قال :( فإن علقت منه فوى عخيرة بين المجز و تسكون أم وف » وبين للغى على كتاينما » فإن أدت 
عتقت » وإن عحزت عتفت عتقت وله » وإن مات قبل مرها | متت لأا 9 من أمهات الأولاد » ويسقط عا 


ما بق من كتابتها وما فى يدها لورثثة سيدها ) . 

وجماته : أن السيد إذا استولد مكاتبته فالولد حر » لأنه من ملوكته ونسبه لا حق به » ولا يجب قيمته 
اذيك » وتصير أم ولد له لذللك » ولا تبطل كتابتها لأنه عقد لازم من جبة سيدها » وقد اجتمع لها سببان 
يقتضيان التق أبهما سبق صاحيه ثبت حكه . هذا قول اازهرى ومألك والثورى والليث والشافعى وتاب 
الرأى وان النذر » وقال الم : قبطل كتابتها » لأنها سيب لاعت فتبطل بالاستيلاد كالتدبير . 

ولنا : أنها عقد معاوضة فلا تبطل بالوطء كالبييع » ولأنها سب لاعتق لا يلاك السيد الرجو ع عنه فلم 
تبطل بذلاك كالتعليق بصفة » وما ذ كروه ببطل بالتعليق بالصفة » وتفارق السكتابة التدبير من وجوه : 

أحدها : أن حك التدبير والإستيلاد واحد » وهو العتق عيب للوت » والاستيلاد أقوى لأنه يعقبر 
من رأس امال » ولا سبيل إلى إبطاله محال » فاستغنى به عن التدبير » والكتابة سيب بتمجل مها العتق 
بالأداء ويكون ما فضل من كسيها اء وعلاك بها مقافعها وکسا » ورج عن تصرف سيدها > وهذا 
لا محصل بالاستيلاد فيجب أن تبتی لبقاء فائدتها . 

الثانى : أن الكنابة أقوى من التدبير لازومها وكونما لا تبطل بالرجوع عنها ولا بيع الكاتب 
ولاهيته . 

الثالث : أن التدببر تبرع » والكتابة عقد معاوضة لازم . 

فإذا ثبت هذا فإنه مجتمع لا سببان كل واحد منهما يقتضى الحرية » فأيهما تم قبل صاحبه يتت الحرية 
به » کا لو انقرد » لأن انذمام أحدها إلى الآخر مع کونه لا ينافيه لا تعنم ثبوث حكه )2 فإن ادت عقت 
بالكتابة » وما فضل من كسما فهو لحاء لأن الممتق بالكتابة له ما فضل من تومه » وإن عجزت وردت 
فى الرق بطل حك السكتابة وبق لها حكر الاستيسلاد متفرداً » كا لو لم تكن مكاتبة » وله وطؤها وتزويجها 
وإجارتم! وتمتق ونه » وما فى يدها لورثة سيدها . 

وإذا مات سيدها قبل عجزها انعققت لأنها أم ولد » وتنسقط السكتابة » لأن الحرية حصلت فسقط 
للدوض المبذول فى محصيلها » کا لو باشرها سيدها بالمتق » وما فى يدها لورئة سيدها فى قول الارق وأ 
الطاب ء لأنها عتقت بحك الاستيلاد و بطل 35 الكتابة فأشمت غير المسكاتية . 1 


وقال القاضی فى اجرد وابن عقيل فى كتابه : ما فضل فى يدها لحا » وهو قول الثافى » لأنالمتق إذا 


كتاب المكاتب بوك 


وقم فى الكتابة لا يبطل حكما كالإبراء من تجوم الكتابة » ولأن ملتكها كان ابت على ما فى يدها » وم 
يحاث إلا ما يزيل حق سيدهاءنها » فیقتضی زوال حقه عما فى يدها » وتقربر ملسكها وخاوصه لما كا أقتضى 
ذلك فى نفسهاء وهذا أصح والله أعل . 
AVY‏ (ضل) 
وإن أعتقها سيدها عتقت وسقطت كتابئها » ومافى يدها لحا فى قول القاضى ومن وافته » فأما على 
قول ارق ومن وافقه فقياسه أن يكون اسيدها 6 لو عقت بالاستيلاد » ومحتمل أن يكون لا على قوم 
أبضا » لأن السيد أعتقها برضاء فيسكون رضا منه بإعطائها ماها حلاف المتق بالاستيلاد » فإنه حصل بنير 
رضا الورثة واختيارهم » ولأنه لوكان مال السكانب يصير للسيد بإعتقاقه لمكن السيد من أخذ مال السكاتب 
متى شاء . فت یکان له غرض فى أخذ ماله إما لكثرته وفضله عن نوم كتابته » وإما لغرض له فى بعض 
أعيان ماله أعتقا وأخذ ماله » وهذا ضرر على السكاتب لم يرد الشرع به ولا يقتضيه عقد الكتابة فوجب 
ا لا بشرع. 
اام (ضصل) 
وإن أتت ولد من غير سودها بعد استيلادها » فل حكمما فى العتق بكل واحد من السببين » ہما 
سبق عتق به كالأم سواء » لأنه باتع لها » فيثبت له ما يثبت لها . وإن ماقت السكاتبة بتى لاولد سبب 
الاستيلاد وحده . وإن اختلفا فى ولدها فقاات : ولدته بم د كتابتى أو بعد ولادى » وقال السيد: بل قبله » 
فتال أبو بكر : القول قول السيد مع ينه . 
وهذا قول الشافمى » لأنالأصل كون الأمّة وولدها رقيقاً » ليده التصرف فيهما » وهى تدعى مانم 
التصرف. وإن زوجمكانبه أمته 2 باعها منه واختافا فولدها فقال السيد : هو لىلأسها ولدته قبل بيعها لك 
وقال المكاتب : بل بعده » قالقول قول السكاتب » لأنهما اخةلفا فى ملكه ويد المسكانب عليه» فكان 
القول قول صاحب اليد مع يعينه كسائر الأموال . ويفارق ولد المسكاتبة لاما لا تدعى ماسكه . 
A7۹‏ ( فسل) 
إذا كانت الأمة بین شر يكين » فسكاتباهاء ثم وطئها أحدها أد ب فوقآدب الواطىء للسكاتبته الخالصة 
له ؛ لأن الوطء هاهنا حرم من وجمين : الشركة والسكتابة »فبوآ كد وإمه أعظم وأدبهأ كثرء وعليه 
هبر مثلها على ما أسلفناه فيا إذا كان السيد واحدا » فإن لم يكن حل نجم قبضت ابر ء فإذا حل نحمها سلته 
إإمبما . وإنحل جما وهو من جنس مالالسكتابة وكان فى يدها بقدره دفعته إلى الذىلم بطأها واحنسبت 
على الواطىء بالمهر » و إن لم يكن فى يدها شیء وکان بقدر نجمها أو دونه أخذت من الواطىء نصفه وساته 


54 للفنى 


إلى الآخر » وإن لم يكن من جنس مال الكتابة فاتفقا على أخذه عوط عن مال الكتابةء فلك فيه 
کا لو كان من جنسها. و إن ل يتفقا قبضته ودفعته ما عايها منمال الكتابة من عوضه أو غيره .وإنءجزت 
فسخا الكتابة وكان فى يدها بقدر المهر أخذء الى ل يطأ وسقط المهر من ذمة الواطىء . 

وإن لم يكن فى يدها شىء كان لاذى لم يطأ أن يرجم على الواطىء بنصفه » لأنه وطىء جارية مشتركة 
بينهما . فإن حبلت منه صارت أم ولد له » وعليه نصف قيمنها لشريكه مع نصف المهر الواجب ا موسر؟ 
كان أو معسرا إلا أنه إن كان موسر؟ أداه فى الحال » و إن كان معسرا فهو فى ذمقه » هذا ظاهر كلام 
ارق » ذ كر مثل هذا فى باب العتق . 

فءلى هذ تصير أم ولد للواطىء ومكاتبته له كأنه اشتراها وتسكونمبقاة على ما بتىمن كتابئها » وتعتبر 
يمتها ما نساوى مكاتبته مبقاة على ما بتى عليها من كقابلها . 

واختار القاذى أنه إن كان مسرا يسر الإحبالء لأنه بمنزلة الإعتاق بالقول يعقير السار فىسرابقه» 
ونصيب الواطىء قد ثبت له حكم الاستيلاد وحكم السكتابة » ونصيب شريكه لم ثبت له إلا f>‏ السكتابة 
فإن أدت إلبهما عتقت و بطل حكر الاستيلاد » وإن عجزت وفسخا السكتابة ثبت لنصفها 5 الاستيلاد 
ونصفهاقن لا يقوم على الوارث » و إن كان موسراً لأنه ليس عمتق . 

وإن مات الواطىء قبل عجزها عتق نصيبه وسقط حكم الكتابة فيه وكان الباق مكاتبا » وإن كان 
الواطىء موسر فقد ثبت لنصفما حك لاستيلاد ونصفما الآخر موقوف.فإن أد ت إليبما عتقت كلها وولاؤها 
لما » و إن عجزت وف خا السكتابة قوتمناها حيذئذ على الواطىء ءفيدفم إلى شريكه قيمة نصيبهوتصير جميءها 
آم ولد كه » فإن مات عتقت عليه وكان ولاؤها له . وهذا مذهب الشافمى . وله قول آخر : أنها تقوم على 
الوسر وتبدالل الكتابة فى نصف الريك وتصير جميءها أم ولد ونصفها مكاتبا للواطىء . فإن أدت نصيبه 
إليه عتقت وسرى إلى الباق لأنه ملكه وعتق جيمما » وإن عجزت ففسخ السكنابة كانت أم ولد له 
خاصة » فإذا مات عتقت كلها . 

وأنا : أن بعضها أم ولد فسكان جميءها كذللك » كا لو كان الشريك موسر . حقق هذا أن الولد حاصل 
من جميءها وه وكله من الواطىء ونسبه لاحق به » فيجب أن يثبت ذلك مجيمها . وبفارق الإعتاق » فإنه 
أضعف هل ما يبنا من قيل . 

ولنا : على أن الكعابة لاتبطل بالتقويم أنها عقد لازم فلا تبط لمع بقائها بغملصدرمنه » کا لو استولدها 
وهى فى ملسكه » وکا لو لتحيل منه. فأما الولد فإنه حر لأنه من وطء فيه شبهة ونسبه لاحق به كذلك » 
ولا بازمه قيمة: » لأنها وضعته فى ماک . 


کتاب الكاتب 4۵ 


وروی عن أحد فى هذا روایتان : 

إحداها : لا تجب قيمته لأن نصيب شريكه انتقل إليه من حين الملوق » وفى تلاك الال لم تكن له 
قيمة فل ينه . 

والثانية : عليه نصف قيمته » لأنه كان من سبيل هذا النصف أن بكون ملو كا لشريكه » فقد تلف رقه 
عليه » فكان عليه نصف قيمته » وقال القاضى : هذه الرواية أصح على الذهب . وذكر هاتين الروايتين 
أبو بكر واختار أنها إن وضءته بعد التقويم فلا شىء على الواظىء » وإن وضءته قبل التقويم غرم نصف 
قيمته . فإن ادعى الواطىء الاستبراء وأتت بالولد لأ كثر من ستة أشهر من حين الاستبراء لم باحق به وم 
تصر أم واد » وكان حك وادها حكها » وإن أنت به لأقل من ستة أشهر من حين الاستبراء لق به » كا 
لو كان قبل الاستبراء » لأنا تبينا آنا كانت حاملا وقت الاستير اء فلم يكن ذلك استيراء . 

ام (فصل) 

وإن وطتاها جميما فتد وجب لا على كل واحد مما مهر مثلها » فإن كانت فى الخحالين على صفة واحدة 
فهما سواء فى الواجب عليمما » وإن كانت بكرا حين وطئها الأول فمليه مهر بكر وعلى الآخر مهر ثوب . 
فإ ن كان تجمها لم يحل فلها مطاليتهما بالمورين » ون کان النجم قد حل وهو من جنس لامر تقاصا على ما ذ كرنا 
فى المقاصة » فإن أدت إإمهما عتقت وكان لما المطلبة بالمورين » وإن عجزت عن نفسها وفسخا الكتابة 
بعد قبضما المهرين لم لاك أحدها مطالبة الآخر بشىء » لأنها قبضتهما وهى مستحقة لذلك » فإن كانا فى يدها 
اقتسماها » و إن تلفا أو بعضهما فلا شىء لما » لأن اليد لا ينبت له دبن على بملوكه . وإن كان الفسخ قبل 
قبض المهرين وها سواء سقط ع نكل واحد ما عليه» وإن كان أحدها أ كثر من الآخر تقاص منهما بقدر 
أقلهما على الآخر بنصف الزيادة . وإن قبضت البعض من أحدها دون الآخر رجم القبوض منه على الآخر 
بتصف ما عليه . وإن قيضت البعض من أحدهما دون الآخرء أو قبضت من أحدها أ كثر من الآخر رجع 
من قبض منه الأ كثر على الآخر بنصف الزيادة التى أداها . وإن أفضاها"“ أحدها بوطئه فمليه لها ثلث 
قيمتها » لأن الإفضاء فى الحرة يوجب ثاث ديقها » فوجب فى الأمّة ثلث قيمتها مع المهر . 

الالام (صل) 

ويحتمل أن يازمه فى الإفضاء قدر نةصما » وقال الفاضى ؛ تازمه قيمتهاء وهو مذهب الشاذمى . والللاف 
فى ذلك فرع على الواجب فى إفضاء الحرة وقد ذ كرناه . فإن فسخت السكتابة رجم من لم يفضها على الآخر 


)١(‏ الإفضاء : خرق الما جز بين م-لاك البول وم ملك اله كر فى لارأة ميث يصبح لاسلكان واحدا (ف) 


٤‏ الغى 


بنصف قيمة الإنضاء » على الللاف الذى ذكرناه » وإن ادعى كل واحد منم ما على الأخر أنه الذى أفضاها 
أو وها حل ف كل واحد منبما وبرىء» وإن نكل أحدها قضى عليه » وإن كان الملاف فى ذلك قبل 
ممزها فادعت على أحدها فالقول قوله هم ينه . وإن ادعت على أحدها غير مءين ل آسمع الدعوى . 

AYVY‏ (فصل) 

فإن أولدها كل واحد منهما واتفقا على السابق منهما » فملى قول الحرق تصير أم ولد له وولده حر 
لأحق النسب به . والخلاف فى ذلك كالللاف فيا إذا انفرد بإيلادها سواء . 

وأما الثانى : فعلى قول المرق قد وطىء أم ولد غيره بشبهة وأولدها فلا تصير أم ولد له » لأنها مماوكة 
غيره » فأشبه ما لو باعها ثم ولدها وعليه مرها لها » لأن السكتابة لم تبطل والواد حر لأنه من وطء شبهة » 
وعليه قيمته للأول » لأنه فوت رقه عليه » فکان من سبيله أن يكون رقي له » حكة حك أمه فتازمه قيمته 
على هذه الصفة . وقد ذ كرنا فى وجوب نصف قيمة الأول خلافا . 

فإن قانا : بوجو بها تقاصا با لكل واحد منمما لى صاحبه فى القدر الذى ناويا فيه » ويرجم ذو الفضل 
بفضل وتعتير القيمة بوم الولادة » لأنها أول حال أمكن التقويم فيها . وذكر القافى فى هذه المسألة 
أربعة أحوال : 

أحدها : أن يكونا موسرين » فلك على ما ذكرنا ء إلا أنه جمل المهر الواجب على الثانى الأول . 
وهذا مذهب الثافى . ولا يصح . لأن الكتابة لا تبطل بالاستيلاد » ومهر المسكاتبة لها دون سيدها» 
ولأن سيدها لو وها لوجب عليه المهر لما » فلأن لا ملك المهر الواجب على غيره أولى » ولأنه عوض نفءبا 
فكان لا كأجرتها . 

الثانى : أن يكون الأول موسراً والثانى معسراً » فيكون كالال الذى قبله سواء . قال القاضى : 
إلا أن ولده يكون ماركا لإعساره بقيمته وهذا غير صحيح » لأن الولد لا يرق لإعسار والده» بدليل ولد 
الغرور من أمّة والوطء بشببة . وكل موضع حكنا بحرية الود لا مختلف بالإعسار واليسارء وإنما يمتبر 
اليسار فى سراية المت » وليس عتق هذا بطريق السراية إنما هو لأجل الشبهة فى الوطء فلا وجه لاعتهار 
اليسار فيه » والصحيح أنه حر ولجب قيمته فى ذمة أبيه . 

الال الثالث : أن يكونا معسرين » فإلها تصير أم ولد مما جي نصفها أم ولد للأول » ونصفما 
آم ولد ثاثانى » قال : وعلى كل واحد منهما نصف مم‌رها لصاحبه . ونی ولد كل واحد منهما وجوان : 

أحدهما : أن يكو نكله حرا وفى ذمة أبيه نصف قيمته لشريكه . 


كتاب الكاتب 2 


والثانى : نصفه حر وباقيه عبد لشريكه » إلا أن نصف ولد الأول عبد قن » لأنه تابع لانصف الباق 
من الأم » وأما النصف الباق من ولد الثانى كه حك أمه » لأنه ولد منها بعد أن ثبت لنصفها حك 
الاستيلاد للأول » كاري نصفه الرقيق تاب لها فى ذلك . وامل القاذى أراد ما إذا عجزت وفسخت 
السكتابة . فأما إذا كانت باقية على الكتابة فإن لها للبر كاملا على كل واحد منهما . وإذا حك برق 
نصف ولدها وجب أن يكون له حكها فى الكتاية » لأن ولد الكانبة يكون تاب هما . 

الحال الرابع : أن يكون الأول معسراً والثانى موسراً » » كه حم الثالث سواء » إلا أن ولد الثانى 
E‏ ا وهو موسر » فسرى إلى جيعه » وعليه نصف قيمته لشريكه » 
ول تقوم عليه الأم لأن نصفها أم ولد لول . ولو صح هذا لوجب أن لا يوم عليه نصف الولد » لأن 
حكه حك أمه فى هذا » فإذا منم 2 الاستيلاد السراية فى الأم متمه فيا هو تابع لما . ومذهب الشافدئ 
فى هذه المسألة قريب ما ذكر القاضى . 

الام (فصےل) 

و إن اختلفا فىالسابق منهما فادعى كل واحد منهما أنه السابق » فءلى قولنا : ها المهر على كل وأحدمتهما 
وكل واحد مهما يقر لصاحبه بنصف قيمة الجارية » لأنه يقول : صارت أم ولد لى بإحبالى إيإها » ووجب 
لشريكى على" نصف قيمتها » ولى عليه قيمة ولده » لأنه يقول : أولدتها بعد أن صارت أم ولد لى . وهل 
يكون مقراً له بنصف قيمة ولده ؟ على وجرين » سبق ذكرهما . فعلى هذا إن استوى ما يدعيه وما يقر به 
تقاصا وتساقطا » ولا مين لواحد منهما على صاحبه » لأنه يقول : لى عايك مثل مالك ءل“ والجنس واحد 
فتساقطا . وإن زاد ما يقر به فلا شىء عليه » لأن خصمه يكذبه فى إقراره ء وإن زاد مايدعيه فله الهين 
على صاحبه فى الزيادة » ويثبث الأمَة حم المنق فى نصيب كل واحد منهما موه لإفراره بذاك » ولا يقبل 
قولهءلشربكه فى إعتاق نصيبه . 

وقال أبو بكر: فى الأمة قولان : 

أحدما : يقرع هما » فسكون أم ولد من تقع القرعة له 

والثالى : تسكونأم ولد هما ولا يطؤها واحد مهما . قال : وبالأول أقول . 

وأما القاضى فاختار أنهما كانا موسرين فكل واحد منهما يدعى امبر على صاحبه ويقر له بتصفه » 
وهذا مذهب الشافمى » لأن المهر عندم لسيدها دونها ولا يعتق شىء منها بموت الأول » لاحمالأنتسكون 
أم ولد للآخر. . وأما إذا ماث الآخر عتقت » لأن سيدها قد مات يقي نأ . وإن كانا معسرين فكل واحد 
مهما مقر بأن نصفها أم وله ويصدقه الآخرء لأن الاستهلاد لا يسرى مع الإعسار » وكل واحد مهما 


A۸‏ المذفى 


يقر لصاحبه بنصف المبر والأخر يصدقه فيتقاصان إن ناويا . وإزء فضل أحدها صاحبه نظرت» فإن كان كل 
مهما يد عى الفضل تحالفا وسةط » و إن كان كل واحد منْهما يقر للا خر بالفضل سقط لقكذيب القر له 
به » وفى الولد وجهان : 

أحدحما : يكون حرا » فيكون كل واحد ممما يد عى على الآخر نصف قيمة الود . 

والوجه الثانى : نصفه حر » فيقر بأن نصف الول ملوك لشريكه » فيكون الولدان بدنهما من غير مين . 
وعلى الوجه الاأول يتقاصان إن ساوت قيمة ااولدين » ولا مين فى الوضعين » فأيهما مات عتق نصيبه 
وولاؤه له . وإن كان أحدها موسرا والآخر مسرا » فالوسر يقر امسر بنصف المهر ونصف قيمة الول 
ونصف مهرها » ويدعى عليه جميع الهر وقيمة الولد . والعسر يقر للموسر ينصف للور ونصف قيمة الول » 
فيسقط إقرار اموسر لمعسر بنصف قيمة الجارية » لكونه لا بدعيه ولا يصدقه فيه » ويتقاصان بالمور 
لاستوائهما فيه » ويدفع العسسر إلى الموسر نصف قيمة الولد لإفراره به > وحلف على ما بدعيه عليه 
من الزيادة » لأنه ادعى عليه جمييع قيمة الولد فأقر له بنصفها » ويحاف 4 الوسر على نصف قيمة الولد الذى 
ادعاه العسير عليه . 

فأما الجارية فإن نصيب الوسر منها أم ولد بغير خلاف بينهما فيه » وباقيها يتنازعانه » فإن مات ااوسر 
أولا عتق نصيبه وولاؤه لورثته » فإذا مات الممسر عتق باقيها » وإن مات امسر أولا لم يعتق منها شىء . 
فإذا مات الوسر عتق جميءها » ويحىء على قول ألى بكر أن يقرع بدنهما فى النصف الهتاف قيه . 

AVVE‏ (فمسل) 

فإن وطثاها مها فأنث بولد لم خل من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن لا يمكن أن يكون من واحد منهما » مثل أن تأنى به بعد استبرائها مهما » أو بعد أريم 
سنين منذ وطئها كل واحد مهما » أو قبل مغى ستة أشهر منذ وطئها كل واحد مهما » فإن الولد منفى 
عنهنا وهو ملوك ليا » حكه حك أءه فى العتق بأدائها » وإذا ادع ىكل واحد مهما الاستيراء قبل مده » 
لأن دعوى الاستبراء فى الأمّةكالامان فى الخرة . 

النسم الثانى : أن يكون من أحدما بمينه دون صاحيه » لمم فک فبا إذا ولدت من أحدها 
بعينه » من وجوب المهر لها وقيمة نصفها اشريكه مع الملاف فى ذلات . وأما قى لم حبل من وطئه فإن 
كان الأول فمليه الهر لها » وإن كان هو الثانى فند وطىء أم ولد غبره . فإن كانت السكتابة باقية فعليه 
المهر لها أيضا . وإن كانت الكتابة قد فسخت فالهر #ذى استولدها » وقد وجب قثانى على الأول نصف 
قيمتها » وف قيمة نصف الولد روابتان » فإن كان المهر للا'ول تقاصا بقدر أفل اهتين » وإن كان المهر لها 
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رجع محقه على الذى أحيلها . وأما القاضى فقال فى هذا القسم : السك فى الأول كال فيه إذا انفرد 
بالوطء على ما مغى من التفصيل والتطويل . 
وأماالثانى : فإن وطبها بعد ولادنها من الأول نظرنا » فإن وطثها بعد الحسكم بكونها أم ولد للاثول 
فم ليه ههر ماما » فإن كان فخ الكتابة فى خق نفسه لمجزها فالمهر له » لأنها أم ولده » وإن كان لم يفسخ 
ظلهر ببنه وينما نصفين . وإن وبا بعد زوال الكتابة فى <ةه وقبل الحم بأنها أم واد الا'ول سقط 
عنه نصف مهرها » لأن نصفها قن له وعليه الندف ها إن لم يكن الأول فسخ الكتابة » أو له إن كان 
فسخ . وإن كان الأول مءسراً قنصيبه مها آم ولد له ولما عليهما الوران . والمدك فيا إذا عجزت 
أو أدث قد تقدم . فأما إن كان الولد من الثاى الحم فى وطء الأول كالمسك فيه إذا وطىء منفروا 
قل اما . 
وأما الثانى : فإ ن كان مور قوم عليه نصيب شريكه عند المجز » فان فخا السكةابة قوتمناها عليه 
وصارت أم ولد له . وإن رذى الثانى بالقام على الكتابة قوّمنا عليه نصيب الأول » وصار تكبا آم ولد 
له ونصفما مكائب ؛ ولجم الأول على الثانى بفصف المهر ونصف قيمة الولد على إحدى الروايتين » ويرجم 
الثانى على الأول بنصف الور فيتقاصان به إن كان باقياً عليهما ٠‏ وإن كان الثانى معسر؟ فالمسكر فيه کا 
لو ولدت من الأول وكان معسرا لا فضل بين السألتين . 
القسم الذلث : أمكن أن بكون الواد من كل واحد مهما » فإنه ,رى القافة معهما فيلحق عن أ طقوه به 
مهما » فن أسلق به که حكم مالو عرف أنه منه بذير قافة . 
AYY‏ اة 
قال ( وإذا كاتب نصف عبد فأدى ماكوتب عايه ومثله اسيده صار حرا بالكتابة إن كان الذى 
کاتبه معسيراً ؛ وإن كان موسراء عتق علي هکله » وصار نصف قيمته على الذى كاتبه لشريكه ) 


وجملته :أن الرجل إذا كان له نصف عبد كانت له مكانبته وتصح منه » سواء كان باقيه حرا أو مل وکا 
ليره » وسواء أذن فيه الشريك أو لم يأذن.. هذا ظاهر كلام ارق وأبى بكر وقول الک وابن أبى ليلى» 
وحكى ذلك عن المسن البصرى والحسن بن صالم ومالك والمنبرى » وكره الثورى وحماد كقابته بنير 
إذن شريكه . 
وقال الثورى : إن فمل رددته إلا أن يكون نقده فيضمن لشريكه نصف مافى يده ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
نصح بإذن الشريك ولا تصح بغير إذنه » وهذا أحد قولى الشاذمى » إلإ أن أبا حنيفه قال : إذنه فيا مى 
رمكه ‏ الفي ١ع‏ 


۰ الى 


فى ذلك يقتضى الإذن فى تأدية مال التكنابة من جميم كدبه » ولا برجع الآذن بثىء منه . وقال أبو وسف ٠‏ 
وتمد : يكون جميعه مكاتباً 

وقال الشافمى فى أحد قوليه : إن كان باقيه حراً ص تکتا .نه » و إن کان بائيه مأسكا لم تصح كتابته 
سواء أذن فيه الشريك أم لم بإذن » لأن كتابته تتتضى إطلاقه فى رد التكسب والسائرة وملاك نصفه 
عنم ذلك » وعنعه أخذ نصيبه من الصدقات لثلا يصير كسباً له وبستعق سيده نصفه » ولأنه إذا أدى عتق 
جميعه فيؤدى إلى أن يؤدى نص ف کتارته ويعتق جميمه . 

ولنا : أنه عقد معاوضة على الصفة فصح كبيعه » ولأنه هلك له بصح بيعه وهبته فصحت كنابته كا 
لو ملك جميعه » ولأنه ينفذ إعتاقه فصحت كتابته كالمبد الكامل » وکا لو كان باقيه حرا عند الشافمى » 
أو أذن فيه الشريك عبد البائين . 

وقوهم : إنه ينتضى اأسافرة والكسب وأخذ الصدقة . 

قلنا : أما المسافرة فليست من المقتضيات الأصلية ؛ فوجود مانع منها لا ينع أصل المقد . وأما السب 
وأخذ الصدقة فإنه لا ينع كسبه » وأخذه الصدقةيحزئه بالمكاتبة . ولا يستحق الشريك شيا منه لأنه إا 
أستدق ذلك بالجزء السكاتب » ولا حق للشريك فيه » فكذلك فيا حصل به » كا لو ورث شیا جره 
اطر . وأما التكسب فإن هايأه مالك نصفه قسكسب فى نوبته شيا لم يشاركه فيه أيضا » وإن لم ممايئه 
فسكسب مجملته شيا كان بيمهماله بقدر ما فيه من ازء المسكاتب ولسيده الباق » لأنه كسيه جز الملوك 
فيه » فأشيه مالو كسب قبل کتا به يقم بين سيديه 

وقوهم : إنه يفضى إلى أن بؤدى بعض السكنابة فيعتق جميعه 

قلنا: يبطل هذا بما لو علق عتق نصيبه على أداء مال » فإنه بؤدى ءوض البعض ويمتق اجيم . على 
أننا نقول : لا يمت قحتى يؤدى جميم الكتابة » فإن جميع السكتابة هو الذى كاتيه عليه مالك نصفه » وم 
ببق منها شىء فلا بعتق حتى يؤدى جميعها » ولأنه لا يمتق الجيم بالاأداء وإنما يمتق الجزء لكاتب 
لاغير » وباقيه إن كان المكاتب معسسرا لم يعتق وإن كان مورا عق بالسراية لا بالتكتابة ولا ينم هذا 
کالو أعتق بعضه عت قجميعه: فإذا جاز جميمه بإعتاق بعضه بطريق السراية جاز ذلك فما جرى مجرى التق . 

إذاثئيت هذافإنه إذا كاتب نصيبه تسر السكتابة ومو يتءدالجزءالذى كانيه» لأنالكتا بةعة د معاوضة ل يسر 

كالبيع . ولیس مید أن بؤدى إلى مكانبه شيا حتى بؤدى إلى شريكه مثلهء سواء أذن الشريك فى كتابقه 
أو ١‏ يأذن » لأنه إا أذن فى كتابة نصيبه » وذلك يةتضى أن يكون نصيبه بائيا له ولا يقتضى أن يكرن 
معروقا فى الكتابة . هذا إذا كان التكسب يحميمه . فإن أدى السكتابة من جميع كسبه لم يمتق » لأن 
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الكتابة الصحيحة تقتضى المتق ببراءته من العوض »ء وذلاك لا يحصل يدفم ما ليس له » وإن أدى إلا 
جميعاً عتق كله » لأن نصفه يمتق بالأداء » فإذا عتق سرى إلى سائره وإن کان الذ ی کانبه موس رأءلأن عتقه 
يسبب من جېته فازمقه قيمقه كالو باشره بالعتق » أو كا لوعاق عتق نصيبة على صنة فعتق بها » وررجع 
الشريك على لكاتب بنصف قيمته كا لو باشره بالمتق . 
قأما إن ملاك المبد شيا جره الکاتب » مثل أن هايأه سيده فكسب شيا فى نوبته » أو أعطى من 
الصدقة من سهم الرقاب أو من غيره » فلا حق لسيده فيه » وله أداء جميعه فى كتابته » لأنه عا استحق ذلك 
ما فيه من السكتابة » فأشيه النصف الباق بعد إعطاء الشريك حتّه . 
فلو كان ثلثه حرا » وثلثه مكانباً » وثلثه رقيقاً » فورث جره الحر ميراثًا وأخذ يحزئه لكاتب من 
سهم الرقاب فله دفع ذلك كله فى كتابته لأنه ما استتدق جره الرقيق شیامن » فلا يستحق مالكه منه شيئاً. 
وإذا أدى جميم كتابته عتق » فإذا كان الذى كاتبه معسراً ل يسر التق ول يتمد نصيبه »كا إذا واجبه 
بالعتق » إلا على الرواية التى نقول فيها بالاستسعاء» فإنه يستسعى فى نصيب الذى لم يسكاتب » وإن كان 
موسر؟ سرى إلى باقيه . 
۸۷٦‏ ( فص ل( 
وإذا كان المبد كله ملكا أرجل فسكاتب بعضه جاز » قاله أبو بكرء لأنها معاوضة فصحت فى بعضه 
كالبيع » فإذا أدى جميع كتابقه عتق كله علأنه إذا سرى المتق فيه إلى ملك غيره فإلى ملسكه أولى . ويحب 
أن يؤدى إلى سيده مثلى كتابته »لأن نصف ما رکسبه يستدقه سیده ما فيه من الرق » ونصفة يؤدى فى 
الكتابة » إلا أن برضى سيده يتأدية اجيم فى السكعابة قيصح . وإذا استوفى مال كله عتق نصقه بالسكتاية 
وباقيه بالسراية * 
AVVY‏ (فصل) 
وإذا كان المبد ارجاين فكاتباه معا جاز » سواء تساويا فى الموض أو اختلفا فيه » وسواء اتفق 
نصيباها فيه أو اختلفاءوسواء كان فى عقد واحد أو عقدين » ومهذا قال أبو حنيفة . 
وقال الشافمى : لا جوز أن يتفاضلا فى الال مع التساوى فى االات » ولأن التساوى فى امال منع التناضل 
فى اللاك » لأن ذلا يؤدى إلى أن ينتفع أحدها بال الآخرء لأنه إذا دفع إلى أحدها أ كثرمن قدر 
ملكه ثم عجز رجع عليه الآخر بذلك . 
ولنا : أن كل واحد مهما يمقد على نصيبه عقد معاوضة »غاز أن يمختلفا فى الموض كالبيع » وماذ كروه 
لا يازم » لأن انتفاع أحدها بال الآخر إما يكون عند المجزء وليس ذلك من مقتضيات المقد » وإما 
يكون عند زواله فلا يضر » ولأنه إما يؤدى إاہما على التساوى » وإذا عجز قسم ما كسبه بينهما على 


0 اغى 


قدر الألكين » فل يكن أحدها منتفعا إلا عا يقابل ماكه » وعاد الأمر بعد زوال السكتابة إلى 2 ارق 
كأنه لل بزل . 

فإن قيل : فالتساوى ف اللاك يقتضى التساوى فى أدائه إالهماء ويلزم منه وفاء كتابة أحدها قبل 
الآخر » فيعتق نصيبه ويسرى إلى نصيب صاحيه و ,ر جم عليه الآخر بتصف قيمته . 

قلنا : يمسكن أداء كتابته إلمهما دفعة واحدة فيعتق عامهما » ويمكن أن بكاتب أحدها على مائة 
فى نجمين ف ىكل جم خسون » ويكاتب الآخر على مائدين فى تجمين » فى النجم الأول خمسون » وفى الثانى 
مائة وخسون» ويكون وفنهما واحدا» فيؤدى إلى كل واحد منماحقه. على أن أصحابنا قالوا : لا يسرى 
المتق إلى نصيب الآخر ما دام مكاتبا . فملى هذا القول لا ينضى إلى ما ذ كروه » على أنه وإن قد ر إِنضازه 
إليه فلا مانم فيه من صحة الكتابة » فإنه لا يمل بمقصود السكتابة وهو العتق بها » ويمكن وجود 
سرابة العقق من غير ضرر بأن يكاتبه على مثلى قيمته » فاذا عدق عليه غرم لشريكه نصف قيمته وسل 4 باق 
المال وحصل له ولاء المبد» ولا ضرر فى هذا . 

ثم لو كان فيه ضرر لکن قد رضى به حين كتابته على أقل مما كاتبه به شريكه » والضرر الرضى به 
من جمة المضرور لا عبرة به » كا لو بأشره بالمتق » أو أبرآء من مال السكتابة » فإنه يعقق عليه ويسرى عتقه 
ويغرم لشريكه وهو جائز» فہذا أولى بالجواز » ولا يحوز أن متلا فى التنجيم ولافى أن يكون لأحدها 
فى الفجوم قبل النجم الأخير أ كر من الآخر فى أحد الوجهين » لأنه لا يجوز أن يؤدى إلمما إلا على 
السواء > ولا يوز تقد أده بالأداء على الآخر واختلانهءا فى ميقات النجوم » وقدر للؤدى فما 
ينضى إلى ذلك . 

والثانى : يجوز لأنه يكن أن يمجل لن تأخرنحمه قبل عله » وبعطى من قل تحمه أ كثر من الواجب 
له » ويمكن أن يأذن له أحدها فى الدفم إلى الآخر قبله أو أ كثر منه » ويمكن أن ينظره من حل تممه 
أو يرضى من له الكثير بأخذ دون حقه . وإذا أمكن إفضاء المقد إلى مقصوده فلا نبطله باحمال عدم 
الإفضاء إليه . 

AVA‏ (فصسل) 


ويس السكاتب أن بؤدى إلى أودها 1 کر من الآخر 3 ولا دم أءدما على الآخر 5 ذكره الةاذى 5 
وهو مذهب أنى حنيةة والشافى » و لاأعم فيه غلاا لأنوءا سراء فيه فيستويان فى كسبة » وحقهما متملق 


) ص ١٠غ والفق ج وص ووه والصواب ( واحدا‎ ١١ (واحد) هكذا فى الى طبءة رشيد ج‎ )١( 


بالنسب خبر ( يكون ) (ف) 


كتاب المسكاتب 0r‏ 


عا فى يده تماقا واحداً ء فل یکن له أن بخص أحدها بشىء منه دون الآخر » ولأنه رما جز فيمود إلى الرق 
وبتساويان فى كدبه » فيرجع أحدما على الآخر عا فى بده من الفضل بعد انتفاعه به مدة . 

فإن قبض أحدما دون الآخر شي لم يصح القبض » وللاغر أن يأخذ من حصته إذا لم يكن أذن 
فى القبض » وإن أذنفية ففيه وجهان » ذ رها أبو بكر : 

أحدهما: يصح » لأن المنع لته لجاز باذنة » ا لو أذن المرئهن #راهن فى القصرف فيه » أو أذن البائم 
للمشترى فى قبض البيم قبل توفية مده » أو أذنا للمكاتب فى التبرع » ولأنهما لو أذنا له فى الصدقة بشىء 
مح قبض المتصدق عليه له كذلك هاهنا . 

والثانى : لا جوز » وهذا اختيار أبى بكر » ومذهب ألى حنيفة وأحد قولى الشافعى واختهار ازى » 
لأن ما فى يد المكاتب ملك له» فلا ينفذ إذنغيره فيه وإما حق سيده فى ذمته » الأول أصح إن شاه الله 
تعالى » لأن التق هم لا يخرج عنهم » فاذا اتفقوا على شىء فلا وجه للمنع . 

وقوهم : إنه ملاك للتكاتب تعليق على الءلة ضد ما تقتضيه » لأنكونه ملكا له يقتضى جواز تصرفه 
فيه على حسب اختياره » وإما النع لتعلق حق سيده به » فإذا أذن زالالمانم » فصح التقبيض لوجود مققضيه 
وخلوه من للانع » ثم يبطل لا ذ كرنا من المسائل . 

فعلى هذا الوجه إذا دفع إلى أحدها مال السكتابة بإذن صاحبه عتق نصيبة من للكاتب لأنه استوفى 
حقه » ويسرى التق إلى باقيه وعليه قيمة حصة شريكه لأن عتقق بسيبه » هذا قول ارق » ويضمنه 
فى الخال بنصف قيمقه مكاتباً مبق على ما بتى عليه من كتابته؛وولاؤه كله له » وما فی بده من الال الذى 
م يقبض منه بقدر ما قبضه صاحبه » والباق بين العبد وبين سيده اذى عتق عايهء لاأن نصفه عتق 
بالكتابة ونصفه بالسراية » لخصة ما عقق بااكتابة فلعبد» وحصة ما عتق بالسراية لسيده وعلى ما اخترناه 
بون الباق كله للمبد » لأن التكسب كان ملكا له فلا زول ملسكه عنه بعتقه كا لو عتق بالأداء . 


وقال أبو بكر والقاضى : لا بسرى المتق فى الحال » ونا يسرى عند مجزه » فعلى قولما يكون باقيا 
على الكتاية » فإن أدى إلى الآخر عتق عليهما وولاؤه لما » وما بق فى يده من كدبه فهو له > وإن عجز 
وفسخت كتابته قوّم على الذى أدى إليه وكان ولاء جميعه له وتنفسخ السكتابة فى نصفه » وإن مات فقد 
مات ونصفدحر و نصفةرقرق »واسيده الذىلم يەت نصيبهأن ياخذمما خافهمثل ماأخذ شر بكهمن مال الكتابة » 
وله نصف ما يق والباق لورثة العبدء فإن لم يكن 4 وارث من نسبه فهو للذى أدى إليه بالولاء . 


وإن قانا : لا بصح القبض فا أخذه القابض ببنه وبين شريكه ولا تعتق حصته من المكاتب »> لأنه 


4 الفنى 


لم يستوف عوضه » ولغير القابض مطالبة القابض بنصيبه ما قبضه كا لو قبضه بغير إذنه سواء » وإن لم يرجم 
غير القابض بنصيبه حتى أدى المسكاتب إليه كتابته صح وعتق عليمما جممياً . 

وإن مات العبد قبل استيفاء الآخر حقه فقد مات عبداً » ويستوف الذى إيقبض من كدبه بقدر ما أخذ 
صاحبه والباق يدنهما . 

قال أحد فى رواية ابن متصور فی‌عبد بين رجلين كاتباه فأدى إلى أحدها کتابته 3 مات وهو يسعى 
للا خر من ميرائه ؟ قال أحمد : كلما كسب العبد فى كتابته فهو مهما » ويرجع هذا على الآخر بنصيبه ما 
أخذ وميرائه بینہما » قال ابن منصور : قال اسعاق بن راهويه کا قال . 

۸۷۹ (سصل) 

وإن عجز مكانيهما فلهما الفسخ والإمضاء » فإن فسخا جيم أو أمضيا الكتابة جاز ما اتفقا عليه » 
وإن فسخ أحدها وأمذى الآخر جاز وعاد نصفه رقيقاً نا ونصفه مكاتباً » وقال القاضى : تنفسخ الكتاية 
فى جميعه » وهو مذهب الشافنى » لأن الكنابة لو يقيت فى نصفه لماد ملك الذى فسخ السكتابة 
إليه ناقضا . 

ولنا : أمها كتابة فى ملاك أحدما فل تتفسخ بفسخ الآخر »> كا لوانفرد بسكتابه » ولأنهما عقدان 
مفردان فل ينفسخأحدها بفسخ الآخر كالبيع » وما حصل من النقص لا ينع » لأنه إنماحصل متا لتصرف 
الشريك فى نصيبه فل ينع كإعتاق الشريك » ولأن من أصلنا أنه تصح مكاتبة أحدها نصيبه » فإذالم عنم 
القد فى ابتدائه فلاأن”" يبطل فی دوامه أولى » ولأن ضرره حصل بعقده وفسخه فلا يزول بفسخ غيره 
ولأن فى فسخ الكقابةضرر؟ بالمسكاتب وسيده » وليس دفم الضرر عن الشريك الذى فسخ بأولى من دقم 
الضرر عن الذى لم يفسخ » بل دفع الضرر عن الذى لم يفسخ أولى لوجوه ثلاثة : 

أحدها : أن ضرر الذى فسخ حصل عتا لبقاء عقد شريكه فى ملك نفسه » وضرر شريكه يزول0© 
عقده وفسخ تصرفه فى ملكه . 


والثالى : أن ضرر الذى فسخ لم يعتبره الشرع فى موضع ولا أصل لا ذ كروه من السك ء ولا يعرف 


)١(‏ (فلاآن يبطل فى دوامه ) هكذا فى لی طبعة رشيدج ؟١‏ ص 4١4‏ والفق ج ٩‏ ص ٤٤۷‏ لکن 
فى الشرح الكبير ج 1١‏ ص 57 ( فلاأن لا يبطله في دوامه ) وهذا هو الصواب (ف) 


(؟) ( نول عقده) هكذا فى لای طبمة ريد ٠۲‏ | 414 والفق 9 / ۷٩ع‏ لمكن فى الك مرح الكبير 
۲ | ۲ (يزول بزوال عقده ) وهو السواب (ف) 


كتاب الکاتی flo‏ 


له نظير 0 فيكون مزل الصلحة المرسلة الى وقم الإجماع ص أطراحها ¢ وضرر شريكه بفسخ عقذه معتير 
فى سار عقوده من بيعة وهبته ورهيه وغير ذلك فيكون أولى 5 

الثالث : أن ضرر الفسخ يتعدى إلى الكاتب فيكون ضرر؟ بائنين » وضرر الفاسخ لا يتمداه» ثم لو 
قدر نساوى الضررين لوجب إبقاء ا لحك على ما كان عليه » ولا جوز إحداثالفسخ منغير دليل راجح , 

AYA*‏ وساة» 

قال ل( وإذا عتق المكاتب استقبل بما فى يده من المال حولاء ثم ز كاه إن كان نصابا 4 . 

وجملته : أن المكاتب لا زكاة عليه بلا خلاف نعلمه » فإذا عتق صار من أهل الركاة حينئذ » فيبتدىء 
حول اازكاة من يوم عتق » قإذا 2 ا حول وجبت اازكاة إن كان نصاباً » وإن يکن نصابا فلا شیء 
فيه » ويصير هذا كالكافر إذا أسلم وى يده مال زكوى يبلغ نصاباً » فإنه يستقبل به حولا من حين أسل ¢ 
لأنه صار حينئد من أهل الزكاة ¢ وكذلاك الود إذا عتق وف يذه مال أبقاه له بيده . 

5 

AV1‏ و ساة» 

قال $ وإذا لم بۇد نجما حتى حل نجم آخر عجزه السيد إن أحب »؛ وعاد عبد غير مكاتب ) . 

وجملته : أن الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخها قبل جز المكاتب بير خلاف نله » وليس 
له مطالبة المكاتب قبل حلول النجم » لا*نه إعا ثبت فى العقد مؤجلا » وإذا حل النجم فلاسيد مطالبعه ماحل 
من نومه » لأنه دن له حل » فأشبه دينه على الأجنى » وله الصبر عليه وتأخيره به سواء كان قادر؟ على 
الأداء أو عاجرا عنه ء لأنه حق له سمح بتأخيره أشبه ينه على الأجنبى . فإن اختار الصير عليه لم يلك العبد 
الفسخ بقير خلاف نعلمه . قال ابن للنذر : أجمع كل من حفظ عنه من أهل الم على أن الكانب إذا حل 
عايه جم أو نجمان أو جومه كلها فوقف السيد عن مطالبته وتر كه بمالأن السكدابة لا تنفسخ ما داما مابتين 
على المقد الأول » فإن أجل به ثم بدا له رجو ع فله ذلك ء لأن الددين الخال لا يتأجل بالتأجول كالفرض » 
وإن حل عليه يحمان فعيجز عنما فاخقار السيد فسخ كتابقه ورده إلى الرق فله ذلك يفير حضور ا ولا 
سلطان ولا تلزمه الاستنابة9'؟ » فمل ذلك ابن عر » وهو قول شرح والنخعى وألى حفيفة والشافمى . وقال 
ابن ألى لیل : لا يكون عدزه إلا عند قاض » وحى نحو هذا عن مالك › وقال الحسن : إذا عجر استؤى 


)١(‏ فى الى طب ة رشيدج ۱۲ ص 5غ والفق ج ٩‏ ص ٠٦۹‏ ( ولا تازمه الاستنابة ) وف الششرح 
السكبيرج ١١‏ ص ٤٣٣‏ زولا «لزمه الاستمناء 6 والصواب (ولا رازم کہ الاےتئاء 4( و ( الاستثناء ( 
مصدر ( استأى ) يقال.: استأى الرجل به : ترفق به وتأنى عليه ولم يعجله (ف) 


4 للفنى 


ولنا: ما روى سعيد بإسناده عن ابن عمر أنه كاتب غلاما له على ألف ديدار فأدى إليه تسمائة ديدار 
وعجزه عن مائة دينار فرده إلى الرق » وبإسناده عن عطية الموفى عن ابن عر أنه كاتب عبده على عشرين 
ألا فأدى عشرة آلاف ثم أتاه فقال : إلى قد طفت العراق والحجاز فردنى ف الرق فرده . 

وروی عنه أنه كاتب عبدا له على ثلائين ألتاً » فقال له : أناعاجز » فقال له : امح كتابتك » 
فقال : امح أنث . 

وروی سعيد بإسناده عن عرو بن شعوب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسل خطب 
فقال « أعا رجل كانب غلامه على مائة أوقية فمجز عن عشر أواق فهو رفيق > . 

ولأنه عقد عجز عن ءوضه فلك مستحةه فسخه كالسل إذا تعذر الس فيه » ولأله فسخ عقد تمع عليه 
فم يفتقر إلى الما كم كفسخ المتقة نحت العبد . 

فإن قيل : فل كانت الكتابة لازمة من جبة السيد غير لازمة من جمة المبد ؟ 

قلنا : هى لازمة من جبة الطرفين » ولا يلك المبد فخا حال » وإغا له أن يعجز نفسه ونع من 
السكسب »ء وإبما كان له ذلك اوجهين : 

أحدها : أن الكتابة تقضمن إعتاقاً بصفة » ومن عاق عتق عبده بصفة لم علك إبطاها » وبازم وقوع 
المتق بالصفة » ولا يلزم العبد الإتيان بالصفة ولا جير عليها . 

الثانى : أن السكتابة لحظ العبد دون سيده » وكان المقد لازم ان ألزم نفسه حظ غيره » وصاحب الحظ 
بالخيار فيه كن عن اغيره شيا » أو كفل له » أو رهن عنده رهناً . 

AVAY‏ (نصكل) 

فأما إن حل نحم واحد فسجز عن أدائه » فظاهر كلام اللرق أنه ليس لاسيد الفسخ حتى يحل مجمان قبل 
أدائهيا » وهى إحدى الروايتين عن أحمد » قال القاضى : وهو ظاهر كلام أصحابنا . وروی ذلك عن على 
رضى الله عنه » وهو قول الحسك وابن ألى لیلی وألى بوسف والحسن بن صالح . 

وقال ابن ألى موی : وروی عن أحمد أنه لا يمود رقيقاً حتى بقول : قد عجزث » وقيل عنه : إذا 
أدى أ كثر مال الكتابة لم ررد إلى الرق واتبع ما بى : 

والرواية الثانية : أنه إذا عجر عن نحم واد فلسيده فسخ السكةابة » وهو قول الحارث المسكلى 
وأنى حنيفة والشافمى » لأن السيد دخل على أن بل له مال السكتابة على الوجه الذى كاتبه عليه ويدفع إليه 


)0( أخرجه بنسوه !عمد واو داود وان ماءة والحا م عن عبد الله بن عمرو (ف ) 


كتاب امسكاتب فنك 


الال فى نجومه » فإذالم يسل له لم بلزمه حتقه ولا ذ كرنا فى الفضل الدى قبل هذا ء ولأنه عجز عن أداء الاجم 
فى وقته لجاز فسخ كتابته كالبجم الأخير .. ا ES‏ 

ولنا ابروا لو ررض ا PS‏ برعاي وتلق بن E‏ 
بولأن ما بين النجمين محل لأداء الأول » فلا يتحةق المجز عنه حتى ينوت عله محاول الثانى . 

AVAIT‏ (تصل(ل) 

وإذا حل النجم وماله حاضر عنده طولب بأدائه » ولم يمر الفشخ قبل الطاب » كا لا يموز فسخ البيم 
والسل بمجرد وجوب الدفع قبل الطاب . فإن طلب منه فذكر أنه غائب هن الاس فى ناحية من أواحى 
البلد أو قريب منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة يكن إحضاره قربا لم جز فسخ السكتابة وأممل بقدر 
ما يأنى نه إذا طلب الإمهال » لأن هذا يسير لا ضرر فيه » وإن كان معه مال من غير جنس مال الكتابة 
فطلب الإمهال ليبيعه يمنس مال السكتابة فطلب الإمهال ليبيعه تحنس مال السكتابة أمهل » و إن كان لال 
غاب أ كثر من مسافة القصر لم بازم الإمهال » وهذا قول الشاففى . 

وقال أبو حنيفة . إن کان له مال حاضر أو غائب يرجو قدومه استؤنى ومین وثلاثة لا أزيده على 
ذلك » لأن الثلاثة آخر حد القلة والقرب لما ببناه فما مى وما زاد عليما فى حد الكثرة ؛ وهذا كله قريب 
بمضه من بعض . 

فأما إذا كان قادرا على الأداء واجدا لا يؤدبه فامتنع من أدائه وقال : قد عجرت » فقال الشر يف 
أبو جمفر وجماعة من أصحابها المتأخرين : يلات السيد فسخ السكتابة ومو ظاهر كلام المرق لقم ل : إذا 
حل نم فل بؤده حتى حل جم آخر عجزه السيد إن أحب » فملق جواز الفسخ على عدم الأداء » وهذا 
مذهب الشافى . 5 

وقال أبو بكر بن جعفر : ليس له ذلك ويجبر على تسليم العوض » وهو قول ألى حنيفة ومالك 
والأوزاعيءوقد ذكرنا هذا" فيا تقدم . قأما إن كان ادر على أداء الال كله ففيه رولية أخرى أنه يصير 
حرا عللك ما بؤدى وقد سبق ذكرها . 


)1( آخرج ان ألى شيبة بسنده عن ط قال : إذا تاع نول کاب مان رد فل بۇد تحويه 
رد إلى الرق » (ف) 
١ )‏ ( مر فى كتاب ابيع وقد صرح موادا الشمر ح الكبير FAY‏ ونص كلامه و وقال أو بكر 0 
جعفر ليس له ذلك وير لي تسلم العوس وهو قول أبى حنيغة ومالك والأوزاعى وقد ذكر ذلك ف كتاب 
البيع وفيه رواية أخرى أنه إذا قدر على أداء الال کا أنه بسر حرا عاك ما يؤدى وقد ذ كرناعا م (ف) 
رم ؟ه الي )١١‏ 


0۸ الى 


AVA‏ (فمل) 
وإذا حل النجم والمسكائب غائب بغير إذن سيده فله الفسخ . وإن كان سافر بإذنه لم يكن له أن يفسخ » 
لأنه أذن فى السقر الانع من الأداء » ولكن رفم أمسء إلى الا [ ويثيث عند حلول مال السكنابة 
لو کب الما 1 إلى السكاتب فيعل عا ثبت عنده » فإن كان عاجرا عن أداء الما ل كب بذلك إلى الا 3 
الكاتب ] ليجمل لاسيد فسخ السكتابة . وإن كان قادرا على الأداء طالبه بالمروج إلى البلد الذى فيه 
السيد ليؤدى مال السكتابة أو بوكل من بعل ذلاك » فإن فمله فى أول حال الإمكان عند خروج القافلة 
إن كان لا يمكنه المروج إلا ممما لم يز الفسخ » وإن أخره عن حال الإمكان ومغى زمن المسير ثبت 
للسيد خيار الفسخ . 
فإن وكل اليد فى بلد المسكانب من يقبض منه مال الكقابة لزمه الدفم إليه » فإن امقنع من الدفم 
ثبت لاسهد خيار الفسخ . وإن كان قد جمل لاوكيل الفسخ عند امقناع المسكاتب من الدفم إليه جاز وله 
الفسخ إذا بدت وكالته ببينة يحيث يأمن المكائب إنكار السيد وكالته . وإن لم يثبت ذلك ل يازم 
للكاتب الدفم إليه » وكان له عذر ينع جواز الفسخ »لأنه لا بأمن أن بل إليه فيتئكر السيد وكالته ويرجع 
على اللسكاتب بالمال » وسواء صدقه فى أنه و كيل أو كذبه . 
وإن كتب حا 1 الباد الذى فيه اليد إلى حا 1 الباد الذى فيه اتب اوقبض منه المال لم يازمه 
ذلك » لأن هذا توكرلى لا ازم الا 3 الدخول فيه » فإن الأ 31 لا يكاف القيض بالغ الرشيد » فإن اخقار 
القيض جر جری الو كيل ؛ وءق قرض منه امال عتقى . 
1 (نصل) 
قال : وإذا دفم العوض فى كتابة فبان «ستدقاً تبين أنه 0 يعتق » وكان هذا الدقم كمدمه » لأنه 
بۇد الواجب عليه وقيل له : إن أدبت الأن وإلا فسخت كتابتك . وإن كان قد مات بعد الأداء فد 
مات عبداً » فإن بان عيبا مثل أن كاتبه على عروض موصوفة فقبضما فأصاب بها هيب بعد قبضها نظرت » 
فإن كان قد رضى بذلك وأمسكها استقر المتق . 
فإن قيل : كيف يستقر العتق ولم بمطه جميم ما وقم عليه العقد ؟ فإن ما يقابل العيب ل يقبضه » فأشبه 
ما لو كاتبه على عشرة فأعطاه لسعة . 
)١(‏ ما بين الحاصربن ساقط. من الشہ ے السكبير eral\v‏ (ف) 


١ (‏ ) قرة ( السكاتب ) ه كذا فى الى عاي رشرد ۲١‏ / ۹ واحق ج وص الع وب دو آنا عرفة 
والأصل ( المكاتب ) (ف) 


كعاب السکكاتب 8 


قلها : إمساكه المعيب راضيا به رضا منه بإسةاط حقه » رى رى إرائه من بقية كقابته . وإن اختار 
إمساكه وأخذ أرش الميب أو رده فله ذلك . قال أو بكر : وقياس قول أحمد رجه الله أنه لا يبطل المتق 
وليس له الرد وله الأرش » لأن العتق إنلاف واستهلاك » فإذا حكر بوقوءه لم ببطل كمقد انملع » ولأنه 
ليس للفصود منه الال فأشبه اتلام . 
وقال للقاضى : بتوجه أن له الرد و يحكم بإرتفاع العتق الواقم » لأن المتى إما استقر باستقرار الأداء 
وقد ارتفع الأداء فارتفع التق » وهذا مذهب الشافعى » لأن السكتابة عقد مماوضة ياعقه الفسخ بالترائى 
فوجب أن يفسخ بوجود الموب كالبيع » وإن اختار إدساكه وأخذ الأرش فله ذلك ونبين أن المتق لم بقع » 
ولأننا نبينا أن ذمته لم تبرأ من مال السكتابة ولا يعقق قبل ذلاك . وظن وقوع المقق لا بوقعه إذا بان الأ 
مخلافه » کا لو بان الءوض مستحقاً » وإن تلفت العين عند السيد أو حدث بها عنده عيب استقر أرش 
الميب والهك فى ارتفاع التق على ما ذ كرا فيا مغى » ولو قال السيد امبده : إن أعطيتى عدا فأنت 
حر فأعطاه عبد فبان حرا أو مستحماً لم يمقق بذلك » لأن معناه إن أعطيته"“ ملكا ولم يمطه إياه ملكا 
ول ملك إياه. 
AVA"‏ (فسل) 
وإذا دفع إليه مال السكتابة ظاهر؟ فقال له السيد أنت حر ثم بان الموض «ستعقاً لم يعتق بذلك » لان 
ظاهره الإخبار مها حصل له بالأداء » واو ادعى السكاتب أن سيده قصد بذاك عتةه وأنكر ااسيد فالقول 
تول السيد مع يمينه» لأن ااظاهر مءه وهو أخبر بما نوى . 
AVAY‏ وسا 
قال ل( وما قبض من جوم كتابته استقبل بز كاته حولا) . 
وجملته : أن ما بأخذه من بجوم كتابته كال استفادة بكسب أو غيره فيم لك بأخذه ويستقبل به 
حولاء لأنه لا علا ما فى يد مكائيه » ولهذا جرى الربا بينهما ولا ز كاة عليه فى لد بن الذى على المسكاتب» 
لأن ملسكه عليه غير تام فوجب أن يستقبل ما يأخذه منه حولا كا لو أخذه من أجنى . 
AVANA‏ اة 
قال ( وإذا جنى المكاتب دىء بجنايته قبل کتایته ؛ فإن عجز کان سيده عير بين أن نذه بقېمته 
إن كانت أقل من جنايته أو به )4 


)١(‏ ثوله ( إن أعطيته ) هذا فی المانى طبمة رشيد ؟1 | ٤۲١‏ والفقى ٠۷۴/۹‏ لكن فى اشر ح الكبير 
۲ / لاوم ( إن أعطيتنيه ) وهو لل واب (ف) 


° الفى 


وجملة ذلك : أن اللكاتب إذا جنى جنايةموجبة للمال تماق أرشها برقبقه »وبؤدی م الال الذى ففيده» 
وبهذا قال الحسن والحك وحاد والأوزاعى وماك والحسن بن صالم والشاقعى وأبو ثور . وتال -عطاء 
والنخمى وعمرو بن دینار : جنايقه على سيده . فال عطاء : ويرجم سيده بها عليه . وقال الزهرى : إذا قتل 
رجلا خطأ كانت كتابته وولاؤه لول المققول إلا أن يفديه سيده . 

ولنا : قول النبى صلى الله عليه وسل « لا ی" جان إلا على نفسه » ولأنها جناية عبد فل يجب فى 
ذمة سيده کان . 7 1 

إذا ثبت هذا فإنه يبدأ بأداء الجداية قبل السكتابة » سواء حل عليه نحم أو لم يحل ء وهذا الدصوص عليه . 
عن أحمد والعمول به فى المذهب . وذكر أو بكر قولا آخر أن اليد بشارك ولى الجنابة فيضرب بقدر 
ما جل من جوم كتابته » لأمهما د ينان نيتساصان کساثر الديون . 20 

ونا : أن أرش الجناية من العبد يقدم على سائر الحقوق المتعلقة به » ولذلاك قدمت على حق امالك وحق 
ارهن وغيرها ».فوجب أن يقدم هاهنا . 

يحققه أن أرش جنات مقدم على ملاك السيد فى عبده» فيجب تقديمه على عوضه وهو مال السكتابة بطريق. 
الأولى » لأناللك فيه قبل السكتابة كان مستقرا ودين الكتابة غير مستقر » فإذا قدم على المستفر فعلى »غيره 
أولى » لأن أرش الجناية مستقر فيجب تقدرعه على السكتابة التى ليست مستقرة ٠‏ .. 

إذا ثبت هذا فإنه يفدى نفسه بأقل الأمرين من قيمقه أو أرش جنابتة » لأنه إن كان أرش الجناية 
أقل فلا بازمه أ كثر من موجب جنايته وهو أرشها » وإن كان أ كثر یکن عليهأ کار منقيمته» 
لأنه لا يازمه أ كر من بدل الحل الذى تعلق به الأرش . فإن بدأ يدقع للال إلى ولى الجداية فوفى يما يازمه 
من أرش الجناية وإلا باع الها م منه ما بتى من أرش الجناية وباقيه باق على كتابته . وإن اختار الفسخ فل 
ذلك ويعود عبد غير مكاتب مشتركا بين اليد وبين للشترى . فإن أبقاه على الكتابة فأدى عتق 
بالسكتابة وسرى العدق إلى باقيه إن كان المسكاتب موسراً ويقوم عليه؛و إن كان معسراً عدق منه ما عتق 
وباقيه رقوق ٠‏ وإن لم يكن فى ذه مال ولم يف بالجداية إلا قيمته كلها بيع كله فا وبطلت كتابته ..وإن بدأ 
بدفع الال إلى سيده نظرنا » فإن كان ولى الجناية سل الحم خجر على لكاتب ثبت الحجر عليه » و کان 
النظر فيه إلى الماك ء فلا يصح دفعه إلى سيده وبرنجعه الحا م ويدفمه إلى ولى الجناية » فإن وفى وإلا كان 
الحكم فيه على ما ذكرنا من قبل . وإن لم يكن الاک حجر عليه صح دفعه إلى سيده » لأنه يقضى حا 
عليه غاز کا لو قضى عض غرمائه قبل الحجر عليه . “م إن كان ما دفعه إليه جميم مال الكتابة عتق ويكون 


)١(‏ أخرجه الترمذى والفسائى وابن ماجة عر عمرو إن الأحوص من خطيته. يوم الحج الأ كر (ف) 
ر 


كتاب لكاتب لقف 


الأرش فى ذمته فيضمن ما كان عليه قبل ااععق وهو أفل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته » لأنه لا يازمه 
١‏ كثر ما كان واحيا بالجناية. و إن أعتقه السيد فايه فداوه بذلك ؛ لاله اتيش »ل الاستدقاق فکان عايه 
فداه كا لو قتله » وإن عجز ففسخ السيد كتابته فداه أ( بماذكرناي, وقال أو بكر فما إذا فداه سيده 
قولان يهى روايتين : 97 1 
إحداها : ينديه بأفل الأمر بن. 2 
والثانية : يفديه بأرش جنابته بالنة ما بلغت . 
1 كا إن 3 
وإذا جى السكانب جنانات تملتتٌ برقيته » واستوى الأول اگنر ق لالع 8 7 قل لأرل عل 
الثئى » لأأنها تملقت محل واحد » وكذا إن کان بعضهافى حال کتابته و فما بم [مجيزه فعى سسواء » 
ويتملق جميمها بالرقبة . فإن كان فما ما وجب الةصاص فلولى الجناية استيفاؤه وتبطل حقوق الآخر, ن 2 
وإن عقا إلى مال صار حكه f>‏ الجناية الموجبة لاملل » فإن أبرأه به عضوم استوفي البافون لأن حت كل 
واحد بتملق برقبتة ب-توفيه إا انفرد » فإذا اجتمموا تزاحوا ء فإذا أبرأه عضوم سقط سقط حذه والااحم البافون 
کا لو انفردوا كافى الوصا ٤‏ وإن أدى وعتق فالغمان ءايه وإن عقر" سیده الما عليه وأا ضمن 
فالواجب عليه أقل الأمرين كا ذكرنا فى الجناية الواحدة » ولأنه لو عجزه الثرماء وعاد فقا بيع وتخاصوا 
فى مثه» كذلك اهنا . فأما إن عجزه سيده فماد قثا خير بين فداه وتسليمه » فإ اختار قداءه 
فيه روایتان : 9 
إحداها : ينديه بأقل الأمرين کا وأعش أوقتله. 2 - 
والثانية : يازمه أرش ال مايا ت كلها بالذة ما باذت » لأنه ر احتمل أن رغب فيه راغب بأكثر 
من قيمته » فقد فوت تلات الزيادة باختيار إمسا كه فسكان عليه جيم الأرش » ويفارق ما إذا أعتقه أو قثله ‏ 


لأن الحل فما تلفت ماليته لمكن السليمه 2 #ب أكثر من قيمنه وا حل .باق » وهاهنا عمسكن 
أسليمة و بهعه . 


وإنأر اد الجكائب خداء تفسة قبل تمجيزه أو عتقه ففپة روایقان : , 


3 


إحداها: يندى نفسه بأقل الأمرين . لە پت لل لی ايد 


والثانى : بأرش النايات بالفة ما بات » لأن عل برش كالم غير ۲ تالف » ويمكن تعبيز نل أكل 
جدابة “بواع .فعا فأشبه مالو ره سیده . ١‏ ا ب 3 0 ش 1 ل بال 


ET‏ لى 


خم (فمصل) 

وإن جنى الكاتب على سيده فما دون النفس فالسيد خصمه فيها » فإن كانت موجبة للقتصاص وجب 
کا تحب على عبده القن » لأن الاين ت المزجر فيحتاج إليه العبد فى <ق سيده » وإن عفا على مال أو 
كانت موجبة لمال ابتداء وجب له ء لأن الكاتب مع سيده كالأجنى » يصح أن يبايعه ويذبت له فى ذمته 
امال والمقوق » كذلك الجناية » ويفدى نفسه بأقل الأمرين فى إحدى الروايتين » والأخرى يفديها بأرش 
الجناية ب|افة ما بلفت . 

فإن و ماق يده عا عليه فلسيده مطالبته به وأخذه » وإن ل يف به فلسيده تمجيزه » فإذا عجزه وفسخ 
السكتابة سقط عنه مال الكتابة وأرش الجناية . لأنه عاد عبداً قتا » ولا يثبت لاسيد على عبده القن مال » 
وإن أعتقه سيده ولا مال فى بده سقط الأرش ء لأنه كان متمامًاً برقبته وقد أثلفها فسقط » و إن كان فى يده 
مال لم يسقط ء لأن المتى كان متماقاً الذمة وما فى يده من الالء فإذا تلفت الرقبة بق المق متماقاً بالال 
فاستوف منه کا لو عتق بالأداء » وهل يحب أقل الأمرين أو أرش الجناية كله ؟ على وجهين . ويستعق اليد 
مطالبته بأرش الجداية قبل أداء مال للسكتابة أا ذ كرنا من قبل فى حق الأجنبى . وإن اختار تأخير الأرش 
والبداية يقبض مال الكتابة جاز . ويعقق إذا قبض مال السكقابة كله . وقال أنو بكر لا : يءقق بالأداء قبل 
أرش الجناية لوجوب تقدعه على مال الكتابة . 

ولنا : أن الحقين جميعا سيد » فإذا تراضيا على تقديم أحدها على الآخر جاز ء لأن التق لها لا مخرج 
عنما » ولأنه لو بدأ بأداء السكتابة قبل أرش الجناية فى حق الأجنى عتق » فنى حق السيد أولى » ولأنأرش 
الجناية لا يازم أداؤه قبل اندمال الجرح » فيمكن تقدم وجوب الأداء عليه ٠‏ 

فإذا ثبت هذا » فإنه إذا أدى عتق ويلزمه أرش الجناية » سواء كان فى بده مال أولم يكن » لأن عتقه 
بسيب من جهته » فل يسقط ما عليه » مخلاف ما إذا أعتقه سيده فإنه أتاف محل حقه » وهاهنا مخلافه . وهل 
يازمه أفل الأمرين أو جميع الأرش ؟ على وجرين . 

وإن كانت جنايتة على نفس سيده » فلورئته التصاص ف العمد أو العفو على مال » وق الط امال » 
وفبا يفدى به نفسه روايتان . وحك الورثة مع المسكانب حك سيده معه » لاأن السكتابة انتقلت إلمهم 
والمبد لو عاد قتا لكان لهم ؛ وإن جی على موروث سيده » فورثه سيده فال فيه کا لو كانت الجناية 
على سهده فيا دون ألنفس على ما مضى . 

۸۷۹۱ (ضیل) 

وإن اجتمع على الكاتب أرش جنابة ومن مبيع » أو عوض قرض » أو غيرها من أقدبون مع مال 


كتاب المكاتب Etr‏ 


السكتانة وفى يده مأل بتى بها » فله أن يؤديها ويبدأ عا شاء مها كالحر . وإن لم يف بها مافى يده وكلها 
حالة وم حجر الحا م عليه نص بعضهم بالقضاء صح كالحر » وإن كان فيها مؤجل فعجله بغير إذن سيده 
لم يمزء لأن تمجيله تبرع فلم جز بغير إذن سيده كالمبة » و إن كان بإذن سيده جا زكالمبة . 0 

وإن كان التعجيل لاسيد فقبوله بمنزلة إذنه . وإن كان الاك قد حجر عليه بدؤال غرمائه فالنظر 
إلى الحا م ء وإنما حجر عليه بؤاهم . فإن حجر عليه بذهر سؤالم لم يصحء لأن التق لم ولا يستوفى بغير 
إذنهم » وإن سأله سيده الاجر عليه لم يحبه إلى ذلك ؟ لأن حقه غير مستقر فلا محجر عليه من أجله . فإذا 
حجر عليه بسؤال الغرماء فقال القاضى : عندى أنه يبدأ بقضاء تمن البيم وعوض القرض يسوى بينهما » 
ويقدمهما على أرش الجنابة ومال الكتابة » لأن أرش الجناية حل الرقبة » فإذا لم يحصل مما فى بده استوق 
من رقبته » وحذا مذهب الشافعى » واتفق أصسابدا والشافبى على تقديم أرش الجناية على مال السكتابة 
على ما مضى بيانه . 

A4‏ (نسل) 

وإذا جى بعض عبيد المكاتب جناية توجب القصاص » فلامجنى عليه ايار بين القصاص وللال » فإن 
اختار امال أو كانت الجناية خطأ أو شه عمد أو إتلاف مال تماق أرشها رقبته » وللهسكانب فداؤه بأقل 
الأمرين من قيمته أو أرش جنايته » لأنه عنزلة شرائه » وليس له فداؤه با كثر من قيمته » کا لا يجوز له 
أن يشتربه بذلك إلا أن يأذن فيه سيده . فإن كان الأرش أقل من قيمته لم يكن له تسليمه » لأنه قيرع 
بالزيادة » و إن زاد الأرش على قيمته فبل يلزمه ليم أو يفديه يأقل الأمرين ؟ على روايتين . 

اام (نسل) ا 

قن ملك المكاتب ابته أو بعض ذوى رجه الحرم » أو ولد له ولد من أمّته نى جناية تعلق أرشما 
برقبته » وللمكاتب فداؤء بغیر إذن سيده کا يفدى غيره من عبيده . 

وقال القاى فى الجرد : ليس له فداؤه بغير إذنه » وهو مذهب الشافمى » لأنه إتلاف لاله » فإن 
ذوى رجه ليسوا ال له ولا يتصرف فيهم » فل جز له إخراج ماله فى مقاباتهم » ولأن شراءمم كالتبرع » 
ويغرق العبد الأجنبى » فإنه ينتفم به وله صرفه فى كتابته » فكان له فداؤه وشراؤه كسائر الأموال . 
لکن إن كان لهذا الجانى كسب فدى مده » وإن ل يكن له كسب بيع فى الجناية إن استغرفت قيمته » 
و إن لم تستغرقها ببسم بعضه فيها » وما بق لكاتب . 

ولا : أنه عبد له جنى فلات فداءه كسائر عبیده » ولا نسل أنه لا غلك ششراءه 


وقولم : لا يتصرف فيه . 


4 الف 


قلنا : إلا أن كسبه له وإن عجزه الدكاتب صار رقيقامعه اسيده » وإن أدى المسكانب) يتضرر اليد 
بعتقهم وانتفم به السكاتب . وإذا دان أمره بين نفع وانتفاء ضرر وجب أن لا ينع منه > وفارق التبرع » 
فإنه يفوت امال على السيد ٠.‏ ني ا يلال 

فإن قيل : بل فيه مضرة » وهو منمه من أداء الكتابة » فإنه إذاصرف الال فيه ولم يقدر على صرفه 
فى السكتابة عجز عنها . 

قلنا : هذا الضرر لا عع المكاتب منه » بدليل مالو ترك الكسب مع إمكانه » أو امتفع من الأداء 
مغ قلرته عليه فإنه لا يمنع منه ولا يحبر على كسب ولا أداء» فكذلك لا يمنم ما هو فى معناه ولا ما ينضى 
إليه» ولأن غاية الضرر فى هذا المنم من إتمام الكتابة » وليس إمامها واجباً عليه » فأشبه ترك الكسب 
بل هذا أولى لوجوين : ۾ ريه 

أحدما : أن هذا فيه تفع للشيد لمصيرم عبيدا له . 

والثانى : أن فيه نفما لكاتب بإعتاق واده وذوى رحمه ونفمهم بالإعتاق على تقدير الأداء » فإذا 
م عنم ما يساويه فى المضرة من غير نفع فيه » فلاأن لا يمام ما فيه نفع لازم لإحدى الجرتين أولى . وو 
المسكاتبة يدخل فى كتايتها » والحك فى جدايته كالحسم فى ولد المكاتب سواء . 

A۹4‏ (م سس ل) 

وإن جنى بعض عبيد الكاتب على إعض جناية موجبها الال لم يثبت ها حكم ٠‏ لأنه لاب لاسيد 
على عبده مال » و إن كان موجمها قصاصا فقال أو بكر : ليس له القصاص © لأنه-إثلاف لاله باختياره » 
وهذا الذى ذ كره إو الطاب فى رءوس السائل . 20 

وقال القاضى : له القصاص » لأ نه سن مصاحة مالك > فإنه لو لم يستوفه أففى إلى إقدام بعضهم عل 
بعض » وليس له لاعفو على مال لما ذ كرنة» ولامجوؤ بيعه فى أرش الجدابة » لأن الأرش لا يبت له فى رقبة 

عبده . فان كان الجا من عبيده ابنه ليحر بيمه لذلك  .‏ ئ 3 


وقال أصحاب الشافعى : يجوز بوه فى أحد الوجمين ؛ لأنه لا عت بيه قبل جنايته فيستفيد' بالجناية 
مك بيمة . 3 

ولنا : أنه عبده فلم يجب له عليه أرش>كالأجنى » وما ذكروه ينتقض بالرهن إذا جنى على راهنه . 

وؤلام (تصل) 08 

وإن جنى عبد السكائب عليه جنابة موجه امال كانت هدراً لا ذ كرنا . 

وإن كان موجبها التصاص » فل أن ينتص إن كان فيا دون النفسي » لأن المبد يقتم منه لسيده » 


کتاب‌ال کاب {o‏ 


وإن عنا على مال سقط القصاص ولم يجب امال . فإن كان الجانى أباه لم يفص مده » لأن الوالد لا يقتل 
بولده » وإن جنى السكاتب عليه لم بققص منه » لأن السيد لا يقتص منه لعيده . 

وقال القامنى : فيه وجه آآخر أنه ينص منه » لأن حك الأب ممه حكم الأحرار » بدليل أنه لا علاك 
ببعة والتصسرف فيه » وجعات حريقه موقوفة على حريتة . قال : ولانعل موضعاً يقدص فيه ا ملول من مالسكه 
سوى هذا الموضم 4 

a‏ (فصل) 

وإذا جى عل المكاتب فيا دون النفس فأرش الجناية له دون سيده لثلاثة معان : 

أحدها : أن كشبه له » وذلك ءوض عا بتمطل بطع بده من كسيف" 

والثنى : أن للسكائية نستحق الهر فى النسكاح لتعافه بمو من أعضائهاكذات بدل المضو . 

والثالث ؛ أن السيد يأخذ مال الكتابة بدلا عن نفس السكانية» فلا وز أن يستحق عنه عوطا آخر» 
نم لا يخاو من ثلائة أحوال : 

أحدها : أن يكون الجانى سيده فلا قصاص عليه لمعنيين: 5 

أحدها : أنه حر » والكائب عيد. 7 ات 

والثانى : أنه مالكه ولا يقتص من الالاك املو كه » واسكن يحب الأرش ولا يب إلا باندمال الجرح 
على ما ذكرنا فى الجنايات » ولأنه قبل الاندمال لا تؤمن سرابته إلى نفسه فيسةط أرشه . 

فإذا ثبت هذا : فإنهإنسرى الجرح إلى نفسه انفسخت الكتابة » وكان الج فيه كا لو ةتله»وإناندمل 
الجرح وجب أرشه ل على سوده ۽ فإن كان :من جتس مال الكتابة وقد حل عليه نحم يتقاصار., .و إن.كان من 
غير جنس مال الكتابة أ كان النجم ل يحل لم يتقاصا » ويطالب كل واحد منهما بما يستسقه . وإن اتفقا على 
أن يبحمل أحدما عوضا عن الآخر وكانا من جنسين لم جز ».لأنه بيع دين بدّين » فإن قيض أحدهها 
حقه ثم دفمه إلى الآخر عوضا عن حقه جاز » وإن رضى المسكاتب بتمجيل الواجب له عا لم بحل من تجومه 
جاز إذا كان من جذس مال الكنابة ,د 

الخال الثانية : إذا كان الجالى أجنبياً حرا فلا قصاص أيضاً » لأن الح لا يقتل بالمبد » ولسكن ينظر » 
إن رى الجرح إلى نفسه انسحت الكذابة وعلى الجانى قيمته لسيده » وإن الأدمل الجرح قمليه أرشه له » 
فإن أدى السكتابة وعئق ثم سرى الجرح إلى نفسه وجبت دبقه» لأن اءتبار الفيان محالة الاستقرار 
ويكون ذلك لورئته ء فإن كان اللالى السيد أو غيره من الورئة لرث”منه شيا »لأن القسائل لاثيرث » 

( م٤‏ س الق سس ەل ا 


اذا للذى 


ويسكون لبيت الال إن لإ يكن له وارث » ومن اعتبر الجناية حال ابتدائها أوجب على الجالى قيمته » 
ويكونلورثته أي . 

الحال الثالث : إذا كان الجانى عبداً أو مكاتباً » فإن كان موجب الجناية التصاص وكانت على النفس » 
اف بخت الكنابة » وسيده خير بين القصاص والعفو على مال يتماق برقبة الجالى » » وإن كانت فما دون 
النفس » مثل أن يقطع يده أو رجله فلامكاتب استيقاء التصاص وليس لسيده منعه » كا أن الريض يقبض 
ولا يعترض عايه ورثته » والفلس يقبض ولا يعترض عايه غرماؤه . وإن عقا على مال ثبت له » وإن عنا 
مطل أو إلى غير مال انبنى ذلك على الروايتين فى موجب العمد إن قلنا:ءوجبه القصاص عيناً صح ول يثبت 
له مال » ولوس سيد مطالبته باشتراط مال » لأن ذك نكسب و لا علاك السيدإجباره على التكسب . وإن 
قلنا : الواجب أحد أعين يتت له دية الجرح » لأنه لما سقط القصاص تمين المال ولا يصح عفوه عن الال » 
لأنه لا بلك التبرع به بغير إؤن سيده وإن صالم على بعض الأرش كه حك المفو إلى غير مال . 

AAV‏ (نسل) 

وإذا مات المكاتب وعليه دون وأروش جذايات » وم يكن ملك مايؤدى فى ڪتابته » انفسخت 
كتابته وسقط أرش الجنايات » لأمها متعلقة برقبته وقد تلفت ويستوف د ينه م كان فى بده »> فإن ل يف 
مها سقط الواق . 

قال أحمد : ليس على سیده قضاء د ينه هذا كان يسمى لنفسه » و إن كان قد ملك ما يؤدى فى كتابته 
انبنى ذلك على الروايتين فى عتق المكاتب لك ما يؤدبه » وقد ذكرنا فيه روايتين الظاهر منهما أنهلا إمتق 
بذلك فتنفسخ الكتابة أيضاً ويبدأ بقضاء الدتبن على ما ذكرنا فى المال الأول» وهذا قول زيد بن ثابت 
وسعيد بن اسوب والحسن وشريح وعطاء وعمرو بن دينار وأنى الزناد وى الأنصارى وربيعة والأوزاعى 
وأى حنيفة والشافى . 

والرواية الثانية : أنه إذا ملك ما يؤدى فقد صار حراً » فعلى هذا يةمرب السيد مم الفرماء بما حل 
من جومه , 

وروى نحو هذا :عن شريح والنخمى والشمبى ولحي واد وان أف ليلى والثورى والحسن بن صا 
لأنه دين له حال فيضرب ب هكداثر الدبون» ويجىء على قول هن قال : إن الین ل بالموت أن يضرب 
مجميع مال السكتابة » » لأنه قد صار حالا » والذهب الأول الذى نقله الجاعة عن أحهد . 

وقد روى سعيد فى سننه: حدثنا هش آنا منصور وسعيد عن قتادة قال : ذكرت لسعيد بن السيب 
قول شري فى المسكانب إذا مات وعليه دن وبقية من مكاتبته » فقات : إن شر ما قضى أن مولاه وضرب 
مع الغرماء ؟ فقال سعيد : أخطأ شري » » قضى زبد بالدكين قبل المكاتبة . 


كتاب الکاتب EV‏ 


۸۷4۸ وساأة» 

قال: ( وإذا كاتبه نم دبره » فإذا أدى صار حرا ء وإن مات السيد قبل الأداء عت بالتدبير إن حمل 
الثاك ما بق م كتابته » وإلا عتق منه مقدار الثلث وسقط من السكتابة عمقدار ما عتق وكان على 
الكتابة فما بق ) . 

وجملة ذلك: أن تدبير الكاتب يح لا نعل فيه خلاتاء لأنه تعليق عقق بصفة وهو علاك إعتاقه؛ وإن 
كان وصية فمو وصية بإعتاقه وهو يعلكه » فمند هذا إن أدى عتق بالأداء » لأنه سيب لمتق » ويبطل 
التدبير لانى عنه وما فى يده له . وإن عجر وفسخت السكتابة بطل ت كتابته وصار مدبرا غير مكاتب » 
فإذا مات اليد عتق إن خرج من الثاث ومافى يده لسيده . وإمك لم مخرج من الثلث عتق منه 
بقدر الثأث . 

وإن مات السيد قبل أدائه وعجزه عتق بالتدبير إن حمله الثلث » وإن لم بخرج من الثلث عتق منه 
بقدر الثلث وسقط من السكتاية بقدر ما عت » لأن مال الكتابة عوض عنه » فإذا عتق نصفه وجب أن 
,ةط نصف اللسكتابة » لأنه تب السكتابة إلا فى نصفه »فل ببق عليه من ماها إلا بقدر ذلاك » وهو على 
السكتابة فيا بقى وما فى يده له » وهذا مذهب الشافعى رضى الله عنه . 

وقال أحابنا : إذا عتق بالتدبير بطلت الكتابة وكان مافى يده لسيده » كالو بطات السكقابة 
بعجزه » لأنه عبد عتق بالتدبير فسكان ما فى يده لسيده كير المسكاتب » والصحيح الأول إن شاء الله 
الى » لأنه مكاتب برىء من مال الكتابة فمتق بذلك وكان ما فی يدهله كا لو أبرأه سيده . محنته أن 
اكه کان ثابها على ما فى يده ولم حدث ما يزبله » وإما الحادث مزيل للاك سوده عنسه فيبقى ملسكه 
کا لو عتق بالأداء . 

۸۷4۹ (فصل) 

إذا قال السيد لمكانبه : متى عجزت بعد مولى فأنت حر ء فهذا تعليق لاحرية على صفة تحدث بعد 
نوت » وقد ذكرنا فيه اختلااً فما مضى . 

فإن قليا : لا يصح ء فلا كلام . 

وإن قلنا : يصح » فتى عجز بمد الوت صار حرا بالصفة . فإن ادعى المجز قبل حاول التجم لم يمتق » 
لأنه لم يحب عليه ثىء يمجز عنه » وإن ادم ذلك بد حاول تجمه ومعه ما يؤديه لم صح قوله» لأنه ليس 
بماجز. وإن لم يكن معه مال ظاهر فصدقه الورئة عتق » وإن كذبوه فالقول قوله مع ينه > لأن الأصل 
عدم للال وعجزه » فإذا حلف عقق وإذا عتق ببذه الصفة كان مافى يده له إن لم تسكن كتابته فسغت» 


EA‏ لى 


لأن الجر لا تنفسخ به السكتابة » و إا يثبت به استحقاق الفسخء والحرية صل بأول وجوده » فتسكون 
E ES‏ » فيكون ما فی يده له كا لو عتق بالإاراء من مال:اا_كتابة . ومقتغعى 


AN»‏ (فمسل) 


وإذا كاتب عبداً فی صحته ثم أعتقه فى سرض موته أو أبرأه من مال السكتاية » فإن كان مخرج من 
ثلئه الأقل من قيمته أو مال كقابته عت » مثل أن يكون له سوى المسكاتب ماثتان وقيمة المكاتب مائة 
ومال الكتابة ماثة وحمسون » فإنا نعتبر قيمته دون مال الكتا بة“وهى ترج من الثاث . ولو كان مال 
الكتابة مائة وقيمةه ماثة وخسون اعقيرنا مال اللكدابة وَنفذْ المت » ويمتبر الباق من مال الكتابة دون 
ما أدى منها » وإما اعتبرنا الأذل لأن قيمته إن كانت أقل فهى قيمة ما أتلف بالإعتاق » ومال الكتابة 
ما استقر عايه » فإن لاعيد |سقاطة معت GOES‏ سياف ٠»‏ . وإن كان 
عوض الكتابة أقل اعتبر ناه » لأننديمةق بِأدَائْه ولا يستخق السيد عليه 2 اه» وقد ضمف ملكة فيه وصار 
عوضه . وإن كان کل واحد منها لا طرخ نادات + مئل أن بكرن نا و ماڌ 
فإنقا نة م الأفل من قي ته أو مال كنابقه إلى مالو نمل محسابة» سق منه ثلثاه ويبق ثلثه بثلث مال 
اكد ا أداه عت وإلا رق منه ثلثه . ويمحتمل أنه إذا كان مال الكتاية مائة وسين في ثائه 
مسين فأداها أن يقول : قد زاد مال اليت» لأنه سب على الورثة ائة وحصل لهم بشاثه مسون فقد زاد 
مال ا ميث » فهذبنى أ يزيد ما عت مته ء لأن هذا امال صل لهم بمقد السيد والإرث عنه » ويجب أن 
يكون العقبر من مال الكتابة ثلاثة أزباعه » لأرف ربعه يحب إيتاؤه لكاتب فلا حسب من 
مال اميت . 5 

فملى هذا إذا كان ثلائة أرباع مال السكانب ماثة وخسين » وقيمة العبد ماثة » وليت ماثة أخرى » 
عتق من العبد ثلثاه » وحصل لاورثة من كتابة العبد مسون عن ثلث النيد اللحسوب عليهم بثلث الائة » 
فقد زاد لم ثلث ال#سين » فيعقق من ابد قدر ثلا وهو نسع الحسين وذلك نصف سمه » فصار العقق ثاب 
فى ثلثه ونصف عه » وحصل لاورثة الاثة ومانية أنساع المسين وهو مثلا ما عت منه. 

فإن قيل : أعنقم بعضه وقد بي عليه بعض مال السكعابة 5 وقد قلم :إن الكاتب لا يعتقٌ مله ىم 
حتى يؤدى جيم مال السكتابة ؟ لق - 0 


قلنا : نما أعتقها بعضه اهيا بإءتاق سيدهلا بالسكتابة . ولا كان المتق فى مرض مؤته نفذ فى ثلث 


a 


كعاب المسكاقتب ۹ 


ماله وبقى بافيه اق الورثة » وللوضع الذى لا بمدتق إلا بأداء جيم الكتابة إذا كان عتقه بهاء لأنه إذا بقى 
عليدشىء فا حصل الاستيفاء ويخقص العاوضة فل ثبت المرية فى الموض . 
۸*۱1 (نضصل) 
وإن وصى سيده بإعتاقه أو إبراله من السكتابة» وكان يخرج من ثلئه أقل الأعسرين من قيمته أو مال 
كتابته » فا مك فيه کا لمکم فيا إذا أعتقه فى مضه أو أبرأه , إلا أنه يحتاج هاهنا إلى إيقاع العقق لأنه 
أوصى به » ونم مخرج الأقل منهما من ثلثه أعتقمنه بقدر الثلث ويسقط من الكتاية بقدر ما عتق ويبفى 
باقيه على باقى الكتابة » فان أداه عتق جميعه » و إن عجز عتق منه بقدر الثاث ورق الباقى . 
وقياس الذهب أن يتنجز عتق ثلثه فى الال » كقوانا فيمن دير عبداً له وله مال غائب أو دين فى ذمة 
موسر أو عبر أنه يمدق لته فى الال » يوإن لم صل لاورثة فى الحال شىء » ولأن حق الورثة متحقق 
الحصول » فإنة إن أدى وإلا عاد الباق فنا . 
وذكر القاضی فيه وجها آخر أنه لا يتنجز عقق شىء منه إذا لم یکن لمت مال سواه » اثلا يننجز 
للوصية ماعتق منه ويتأخر حق الوارث » وكذلك ل وکان له مال غائب أو دين حاضر ل تتنجز وصيته من 
الحاضر » والأول أصح لما ذكرناه» وأما الحاضر والفائب فإنه إن كان أومى له بالحاضر أخذ ثلثه فى الحال» 
ووقف الباق على قدوم الفاثب فقد حصل لدوصى له ثلثه الحاضر ولم محصل لاورثة شىء فى الخال » فهو 
كساألتناء ولم يكل له جميم وصيته» لأن الخائب غير موئوق محصوله » فإنه رعا تلن مخلاف ما تمن فيه . 
فأما الزيادة الحاصلة ببزيادة مال السكقابة فإنها تقف على أداء مال التكابة . 
AM‘‏ ¥ اة € 
قال: ( وإذا ادّعى السكائب وفاء كتابته وألى بشاهد » حلف مع شاهده وصار حرا ) . 
وهذا قول الشافهى رضى الله عنه » لأن النزاع بينهما فى أداء امال » والال يقبل فيه الشاهد والمين . 
فإن قيل : القصد بهذه الشهادة المتق وهو مالا يثبت بشاهد وعين . 
قلنا : بل يثبت بشاهد وعين فى رواءة . وإن سانا أنه لا يثبت ذلك لكن الشبادة هاهنا إا هى 
بأداء الال » والمئق محصل عند أدائه بالعقد الأول ولم يشهد الشاهد نه ولا پیسېما فيه بزاع 2 ولا عنم أن 
بئبت بشهادة الواحد ما يترتب عليه أ لا يبت إلا بشاهدين » كا أن الولادة تثبت بشهادة الرأة الواحدة » 
ويترتب علمها بوث النسب الذى لا ينبت بشهادة النساء ولا بشاهد واحد . 
MT‏ (فصل) 
فإن لم يكن لامبد شاهد وأت_كر السيد » فالقول قوله مع بعيذء لأله مةسكر . وإن قال المد : لىشاهد 


f‏ الننى 


غائب أنظر ثلاث » فإن جاء به وإلا حلف السيد ثم متى جاء شاهده وأدى الشمادة ثبت حريته » وإن جاء 
بشاهد فرح فقال : لىشاهد غائب عدل أنظر ثلا ا ذ كرنا . 


6 (فصسل) 
وإن أفر السيد بقبض مال الكدابة عتق العيد إذا كان ممن يصح إفراره » وإن أفر بذلك فى مرض 
موته “قبل » لأنه إقرار لذير وارث » وإقرار الريض لفير وارئه مقبول . وإذا قال : استوفيت كتابتى كلها 
عتق العبد . وإنقال : استوفيتها كلها إن شاء الله تعالى » وإنشاء زيد » عتق ولم يؤر الاستثداء » لأن هذا 
الاستثناء لا مدخل له فى الإقرار . 
قال أحمد فى رواية بى طالب : إذا قال له : على" أاف إن شاء الله كان مقر بها . ولأن هذا الاستثفاء 
تعليق بشرط » والذى بتعاق بالشرط إما هو المستقبل » وأما للاضى فلا يمسكن تمليقه » لأنه قد وقم على 
صفة لابتفير عنها بالشرط » و إنما يدل الشرط فيه على الشك فيه » فكأنه قال : استوفيت كتابتى وأنا أشك 
فيه » فيلذو الشاك ويثبتالإقرار . و إن قال : استوفيت آخر كتابتى وقال : إا أردت أنىاستوفيت النجم 
الآخر دون ما قبله » وادعى العبد إقراره باستيفاء الكل » فالقول قول السيد لاله أعرف عراده . 
م/م (فصسصل) 
إذا أبرأه لايد ءن مال ا كتابة برىء وءتق » لأن ذمته خات هن مال الكتابة فأشبه مالو أدام» 
وإن أبراه من بعضه برىء منه » وكان هلى الكتابة فيا تى » لأن الإبراء كالأداء . وإن كاتبه على دنانير 
فأبرأه من درام » أو على درام فأبرأه من دنانير » لم تصح البراءة » لأنه أبرأه ممالا يجب له عليه إلا أن 
بريد بتدر ذلك مما لىعليك » فإن اختلفا فقال المسكاتب : إنما أردث منقيمة ذلك » وقال السيد : بل ظننت 
ألى عليكالنقد الذى أبرأتك منه فلم تقع البراءة موضعها » فالقول قول السيد مع ينه » لأنه اعترف بفيته » 
وإن مات السيد واختلف الكاتب مع ورئته فالقول قولحم مع أعانهم نهم لا يعلنون موروتهم أراد ذلك » 
و إن مات المكاتب واختلف ورثته وسيده فالقول قول السيد لما ذ كرنا . 
1م (سة) 
قال: ( ولا يكفر المسكائب بغير الصوم ) . 
وجملته : أن الكاتب إذا لزمته كفارة ظهار » أو جاع فى نهار رمضان » أو قتل » أو كفارة جين » 
لم يكن له التسكثير بالال ء لأنه عبد ولاه فى حكم امسر » بدليل أنه لا تازمه زكاة ولا نفقة قريب وله أخذ 
ااركاة لابه . وكذارة ".يذ وله مرااصيام . وإن آذز 4 سيده فالتكثير بامالجاز ء لأنه نة التبرع » 


كتاب الکاتب ۳ 


ويجوز له التبرع بِإِذْن سيده » ولأن النع لته وقد أذن فيه » ولا يازمه التكفير بالمال إذا أذن فيه السيد » لأن 
عليه ضرراً فيه لما يِْضى إليه من تفويت حربته » كا أن النبرع لا يازمه بإذن سيده . 
وقال القاضى : للكاتب كالمبد الذن فى التكفير » ومتى أذن له سيده فى التسكفير بالمال انبنى على ملك 
العيك إذا ماه سیده » فإن قلنا : لا علاك ل وصح تكفيره بعتق ولا إطعام ولا كدوة» سواء ماکه سیده 
أو لم ملك » وسواء أذن فيه أو لم بأذن » لأنه يكفر باليس ملوك له فل يصح» وإن قلنا : علاك بالمّايك » 
صحتكفيره بالطمام إذا أذن فيه » وإ نأذن له فالتسكفير بالءققفول بصح ؟ على روايتين سوقذ كرما فى تكفير 
المبد 4 والصمحييح أن هلا للتفصيل لا وتو جه ف الكاتب 2 لأزه علاك الال دقر ولاب ¢ وإ ملک نانص 
لتعاق حق سيده به » فإذا أذن له سيده فيه صح كالبرع . 
م48 (مسالة ) 
قال: (وولد المكاتبة الذين ولدنهم فى الكتابةيمتقون بعتقما ) . 
وجلته : أنه بصح مكاتبة الأمَة كا تصح مكاتبة المبد » لا خلاف بين أهل الع فيه » وقد دل عليه 
حديث بريرة وحديث جوررة بنت الحارث » ولأنها داخلة فى عموم فوله ( وَالذِينَ يمون الكتاب غا 
ملكت اتاک فكائبوم إن لشم فييم' عبرا )20 ولأنها يمكنها التكسب والأداء فبى 
كالميد ل وإذا أنت امسكائبة بولا من غير سيدها إما من نکاح أو غيره فمو تاع ها ٠وقوف‏ ص عتقها » 
إن عقات بالأداء أو الإبراء عاق ¢ وإن سحت كتابمها وعادت إلى ارق عاد رق 5 
وهذا قول شريح ومالات وألى حديفة والثورى وإسحاق » ودواء فى هذا ما كان حملا حال الكتابة 
وما حدث بعدها 7 وقال أبو ثور وابن النذر : هو عبد قن لا يسم أمه 8 ولاشانى قولان كالذهبين ¢ 
واحقجوا بأن الكتابة غير لازمة من جبة العبد » فلا سرى إلى الولد كالتمليق بالصفة . 
ولنا : أن السكتابة سبب ثابت لامتق لا جوز إبطاله » فسرى إلى الولد كالاستيلاد » ويفارق التمليق 
بالصفة » فإن السيد علاك | بطاله بالبيم . 
إذاثبت هذا فالكلام فى الول فى فصول أريمة : 
فى قيمته إذا تلف » وفى كسبه » وفى نفقته » وفى عتقه : 
أما قيمته إذا تلف ء فقال أبو بكر : هو لأمه نستمين بها على كةابنها » لأن السيد لاعلاك التصرف فيه 
مم کو نه عبد فلا إستدق قيمته , ولأنه ٤بر‏ جزء منها » ولو جنى على جزء منها کان أرشه لها كذيك 


)١(‏ سورة النور آية ۴۴ ء 


{fr‏ الى 


ولدهاء وإذالم يدتحتها هو كانت لأمه » لأن اق لا مخرج عنما » ولآن ولدها لو ملسكته بهبة أو شراء 
كانت قيمته لما فكذللك لو تبعها . 

حققه أنه إذا تبعها صار حكه حكها . ولا يثبت مهك السيد فى منافءه ولافى أرش الجباية عليه كا 
لا ينبت له ذلاك فها . 

وقال الشافىى فى أحد قوليه:تسكونالفيمة لسيدهاء لاما لو قنات كانت قيمتها لسيدهافكذلك ولدهاء 
والفرق بينهما أن السكتابة تبطل بقتلها فيصير مالا لسيدها مخلاف ولدها » فإن المقد باق بعد قله . فنظير 
هذا إتلاف بعض أعضائها . والحسم فى إتلات بعض أعضائها کال فى إتلافه . 

وأما كسبه وأرش الجناية عليه فينبغى أي أن يكون لأمه » لأن ولدها جزء مها تابع لحاء فأشبه بقية 
أجزائها» ولأن أداءها لكتابتها سبب لمتقه وحصول الحرية4 » فينبنى أن بصرف فيه بمنزلة صرفه إليه » 
إذ فى عجزها رقه وفوات كسبه عليه . 

وأما نفقته فعلى أمه » لامها تابمة لكسبه وكسبه ها فنفقته علمها . 

وأما عتقه فإنه بعتت بأدائها أو إرائهاء ويرق بمجزهاء لأنه تابع لها . 

وإن مانت الكاتبة على كتابتها بطلت كتابتها وعاد رقيقا قتا » إلا أن حاف وفاء فيكون 
على الروايتين . 

وإن أعتقها سيدها لم يعتق ولدهاء لأنه إنما تيمها فى حك السكتابة وهو المتق بالأداء » وما حصل 
الآداء وإنما حصل عتقها بأمر لا يتبعما فيه » فأشبه ما لو لم تسكن مكاتبة . 

ومقتغى قول أصحابنا الذين قالوا تبطل كتابنها بعتقها أن يعود ولدها رقيقاً . 

ومقتضى قولنا أنه يوق على حم الكتابة ويمتق بالأداء » لأن العقد لم يوجد ما يبطله » وإنما سقط الأداء 
عنها لمصول الرية بدونه » فإذا ل يكن لها ولد يتبعها فى السكتابة ولا فى يدها مال يأخذه لم يظهر حكم بقاء 
المقد » ولم يكن فى بقائه فائدة » فانتق لانتذاء فائدته » وى مسألتنا فى بقائه فائدة لإفضائه إلى عتق ولدها 
فينبعى أن ببق . 

ويحتمل أن يمتق بإعتاقها » لأنه جرى مجرى إبرائها من مال الكتابة . والمتم "فما إذا أعققت 
باستيلاد أو تديير أو تعليق بصفة کلک فما إذا أعتقها ء لأنها عنقت بغير _الكتابة.و إن أعتق السيد الولد 
دونها صح عتقه . نص عليه أحد فى رواية هنا » لأنه ملوك قصح عتقه كمه » ولأنه لو أعتقه ممما لمح 
ومن صح عتقه مع غهره صح مفرد؟ كسائر ماليكه . 


كتاب المكاتب 4 


وقال القاضى : وقد كان يحب أن لا ينفذ عتقه » لأن فيه ضرا بأمه بتذويت كسبه عليها » لأنها كانت 
تستمين به فى كتابتها . وامل أحمد نفذ عتقه تفلي لاعتق » والصحيح أنه يمتق » وما ذ كره القاضى من 
الضرر لا يصح لوجوه : 

أحدها : أن الضرر إئما حمل فى حى من له كسب بفضل عن نفقته » فأما من لا كسب له فتخليهما 
من نفقته تفم محض فلا ضر فى إعتاقه ‏ لأنه لا بفضل لها من كيه شىء ينتفع به » فسكان ينبني أن لا بقيد 
الج الذى ذكره بهذا القيد . ا 

الثانى : أن النفع بكسبها ليس بواجب لا » بدليل أنه لا علاك إجباره على السكسب » فل يكن العرر 
بفواته معتبراً فى حقها . 

الثالث : أن مطاق الضرر لا يكن فى منم العتق الذى مححقق مةقضيه مالم يكن له أصل يشيد بالامتوار 
ولم يذكر له أصلاء ثم هو ملغى بمتق الفلس والرهن وء راية المتق إلى ملاك الشربك» فإنه يعتق مع وجود 
الضرر بتفويت اق اللازم » فبذا أولى . 


88١4‏ ( فس سل) 
فأما ولد ولدها فإن حکه حك أمه 2 لأن ولد لكاتب لا يتيمه » وأما ولد بننها فمو كيتنهاء وهذا 
قال الشافعى . 


وقال أبو حنيفة : لا نسرى السكتابة إليه » لأن السراية إا تسكون مع الاتصال » وهذا ولد منفصل 
فلا تسرى إليه » بدليل أن ولد آم الولد قبل أن يستولدها لا بسرى إليه الاستيلاد » وهذا الولد اتصل بأمه 
دون جدته . 

ولنا : أن ابنقها ثبت لها حكها تب ٠‏ فيجب أن يثبت لابنتها حکہا تب کا بثبت حك أمها » ولأن 
البنت تبعت أمما فيجب أن بتبعها ولدها » لأن عليه إنباعا لأنها موجودة فى ولدها » ولأن البنت تعلق 
بها حق العتق فيجب أن يسرى إلى ولدها كالمكاتبة . وهذا الخلاف فى ولد البنت التابمة لأمها فى السكتابة » 
فأما المولودة قبل الكتابة فلا تدخل فى الكتابة فابنتها أولى . 


۸۸۰۹ وساة» 


وهذا قول عطاء ولخي ى والايث وابن النذر » وهو قدي قولی الشافمی» قال : ولا وجه لقول من قال : 
(مهه-النئى اج )٠١‏ 


trt‏ النى 


لا جوز" . وح أبو الطاب عن أحد رواية أخرى أنه لا جوز برمة » وهو قول مالك وأسحاب الرأى 
والجديد من قولى الشافى » لأنه عقد نع استحقاق كسبه فومقم عن وعتقه . 


وقال الزعرى وأبو الزناد : جوز بيءه رضاه ولا يجوز إذا )رض » وحکی ذلك عن آی يوسف » 
لأن رررة إا بيعت رضاها وطنبها » ولأنب لسيده استيفاء متافمه برضا ولا جوز بغير رضأ 
ولنا : ما روى عروة عن عائشة أنها قالت ٠:‏ جاءت بربرة إلى“ فقالت : يا عائشة إلى كانبت أهلى على 
نسم أواق فى كل عام أوقية فأعينينى »ول كن قضت من كتابتها شيا » فقالت ها عة س ونفست29- 
فبها : ارجمى إلى أهلاك إن أحبوا أن أعطمم ذلك جي فمات » فذهبت بربرة إلى أهلها فعرضت 
علبهم ذلك فأ بوا وقالوا : إن شاءت أن حتب”" عليك فلتفمل ويكون ولاؤك لنا » فذ كرت ذلك عالشة 
ارسول الله صلى الله عليه وسل فقال : لا منمك ذلك منهاء ابتاعى واعتقى إنما الولاء ان أعتق . فقام رسول الله 
صلی اللہ عليه وسل فى الناس خمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال ناس بشترطون شروطاً ليست 
فى كتاب الله" » من اشترط شرع ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان ماثة شرط » قضاء الله أحق 
وشرطه أو:ق0" وإعا الولاء لن أعتق » متفق عليه . 

)١(‏ فى طبعة رشيد نی ج ؟١‏ ص 44: › ٤٤١‏ ( ولا وجسه لقول من مكاتب فال لا يجوز ) ومثله فى 
طبعة الفقى ج ٩‏ ص .وغ والهواب ( ولا وجه لقول من قال لا يجوز ) کا فىالثسرح السكبير رج ١١‏ ص 4.5(ف) 

(؟) فى طبعة الق ٩‏ | ۹۰ ورشید ٤٤٥/۱۲‏ ( كيعه ) وفى الامرح السكبير 205/1 20/4 
( كيعه لأجنى ) (ف) 

(ع) فى طبعة رشيد ج ؟١‏ ص ٤٤٥‏ والشبرح الكبير ج ۱۲ ص ۷ع وطبہ س الفق للمغفي ج ٩‏ ص ا۹٤‏ 
( وتفست ) بالقاف والصواب بالفاء کا فى صحیح البخارى ج م ض ۱۹۸ باب لكاتب حت ونفست : کسر 
الفاء ممناها رغبت کا فى إرشاد السارى الة_طلاى جع ص۲۲۹ (ف) 

( ؛ ) دواية البخارى م / ٠۹١‏ ( ارجءى إلى أهلك فإن أحبوا أن أففى ء:ك كتابتك ويسكون 
ولاؤك لى نملت ) (ف) 

)2( أى تطلب حساب أجرها عند الله (ف) 

(5) هابال : ما حال (ف) 

( ۷) ليست فى كتاب الله : أى ليست فى حي ان ال ی كتبه صلی عباده وشرعه ۵م . (ف) 


)۸( أو وأو'ق : أفل التفظيل ايس على ابه ؛ ولاراد هو الاق وهو التوى وما سواه واه ميف (ف) 


كتاب المسكاتب tre‏ 


فال ابن للنذر : بيعت رريرة بعلم النبى صل الله عليه وسل وهى مكانبة ول يدكر ذلك » ففى ذلك أبين 
البهان أن بيعه جائز» ولا آعل خبرا يمارطه » ولا ال فى شىء من الأخيار دليلا على عجزها. و7أوله له الشافنى 
على أنهاكانتقد عجزت»و كان بيمما فسخ لكا بتماءوهذا التأويل بميد يحتاج إلى دليل فى غابة القوة»وليس 
فیاللبر مايدل عليه » بل قو طا أعينينى على كتابتى » دلالة على بقائها على الكدابة» ولأمها أخبرتها أن جوهما 
فى كل عام أوقية » فالمجز إما يكون عى عامين عند من لا رى المج إلا يحاول نجمين » أو يمذى عام 
عند الآخرين . والظاعر أن شراء عاْشة لها كان فى أول كتابئها » ولا وصح قياسه على آم الولد » لأن سبب 
حريتها مستقر على وجه لا كن فخ حال » فأشبه الوقف » وال-كانب يجوز رده إلى الرق وفسخ كتابته 
إذا عجن فافترقا . 

قال ابن ألى موسى : وهل لاسيد أن يديم المسكائب بأ كثر مما عليه ؟ على روايتين . ولأن السكائب 
عبد ملوك لسيده لم يتم عتقه از بيعه كالمعلتى عتقه بصفة . والدايل على أنه ملوك قول النى صلى الله عليه 
وسل « المسكائب ”عبد ما بقى عليه درهم» وأن مولاته لا يازمها أن تحتجب مفه » بدليل قوله عايه للسلام 
« إذا كان لإحدا کن مكائب فلك ما بؤدى فلتحتجب منه » فيدل على ألها لا تمتجب قبل ذلك . 

وقد روبنا فى هذا عن نان مولى أم سامة أنه قال : قالت لى أم سلمة : يانبهان هل عندك ما تؤدى ؟ 
قلت ل فأخرجت الاب نی وبينهاء وروت هذا الحديث . قال : فقات :لا واه ما عتدى ما ودی 
ولا أنا »ود » وإما سقط المجاب عنها مضه لسكونه مملوكها » ولأنه يصح عتقه ولا يصح عتق من لبس 
ملوك ۽ وبرجع عند الجر إلىكونه قتا ولو صار حرا ما عاد إلى الرق » ويفارق إدتافه » لأنه يزيل الرق 
بالكلية وليس بعقد » وإعا هو إسقاط الديك فيه » وأما بيعه فلا ينع مااکه بيعه » وأما البائم فلم ببق له 
فيه ملك مخلاف مسألتنا . 

٠قمم8‏ (فسل) 

ونجوز هبته والوصية به ونقل االات فيه » لأنه فى معنى بيمه » وقد روى عن أد أنه 6 عبته » لأن 
الشرع إما ورد ينينة والصديح زازعا ؛ لأن ما كان فى ممنى المنصوص عليه ثبت السك فيه . 

١م81‏ وسأة » 

قال : [ ومشتربه بقوم فيه مقام لكاتب » فإذا أذى صار حرا وولاؤه اشقربه » فإن لم ببين البائع 
للمشترى أنه مكاتب فمو مخير بين أن يرجم فى القن أو يأخذ ما بينه ساما ومكاتيا 4 : 


[(21؟) سيق مخرعيما (ف) 


1 الغى 


وجلة ذلك : أن التكهابة لا تنفسخ بالبيع ولا يموز إبطالها ولا نعم فى هذا خلاقاً . قال ابن المنذر : 
أجم كل من حفظ عنه من أهل الم أن بيع السيد مكاتبه على أن يبعال كتابقه ببوعه إذا كان ماضیاً فبا 
وديا ما يحب عليه من تجومه فى أوقانم! غير جائز »> وذلك لأنها عقسد لازم فلا تبطل بیع العبد كؤجارته 
ونكاحه » وببتى على كتابته عند الشتری وعلى نجحومه »كا لو كارك عند البائع مبقى على ما بقى عليه من 
كتابته » وبؤدى إلى الشترى كا کان بؤدى إلى الباثم ؛ فإن عجر فمو عبد اشتريه » لأنه صار سيده » وإن 
أدى عتقوولاؤه لشتربه» لأن حق المكاتب فيه انتقل إلى المشترى » فصار المشترى هو العتق » ولمذا قال 
النبى صلى الله عليه وسل لعائشة « ابتاعى واعتقى فإعا الولاء لن أعتق » ولا أراد أهلها اشتراط ولائها أ نكر 
ذلك وأخير ببطلانه . 
وإذا لم بعر الشترى كونه مكانباً ثم عل ذلك أله فسخ البيع أو أخذ الأرش » لأن الكتابة عيب 
لكون المشترى لا يقدر على التعرف فيه » ولا يستحق كديه ولا استخدامه ولا الوطء إن كانت أمة, 
وقد انمقد سبب زوال اللاك فيه فيملاك الفسخ بذاك » كشترى الأمَة الزوجة أو الميبة » فيتخير حيائذ بين 
فسخ البيع والرجوع بان » وبين إمسأكه وأخذ الأرش » وهو قط ما بينه مكاتباً وبينه رقيقاً فذاء فيقال : 
قيمته مكائياً > وک قيمته لو کان غير مكانب ؟ فإذا قيل : قيمته مکاتبا مال »> وقيمته غير مكاتب مالة 
وخمسون وان مائة وعشرون ء فقد نقصته الكتابة ثلث قيمته » فهر جم بثلث عنه وهو أربءون ولا يرجع 
بالنحسين التى نقصت بالكقابة من قيمقه على ما قرر فى البيع . 
“امم ( فصل ) 
قأما بيع الدين الذى على السكاتب من تجومه فلا يصح » وبهذا قال أبو حديفة والثافمى وأو ثور » 
وقال عطاء وعمرو بن ديغار ومالك : يصح » لأن السيديعاسكها فى ذمة المسكاتب» لجاز بيعها كسار أمواله . 
ولنا : أنة وين غير مستقر فل يز بيعة كين الل » وداول عدم الاستقرار أنه معرض لاسقوط يمجن 
الملكاتبءولأنه لمهت السيد إجبار المبد على أدائه ولا إلزامه بتحصيله » فل يز بيعه كالمدة بالتبرع » 
ولأنه غير متبوض . وقد نعى النى صلى الله عليه وسل عن بيع مالم يض » فإن باعه فالبي.ع باطل » وليس 
لشترى مطالبة المسكاتب بتسليمة إليه » وله الرجوع بان على البائم إن كان دقمهإليه . فإن سل الكاتب 
إلى الشترى تحومه ففيه وجہان : 
أحدم : يعتق » لأن البيع تضمن الإذن فى القبض » فأشبه قبض الوكيل . 
والثانى : لا يمتق » لأنه لم يستنبه فى الفبض » وإنما قيض لنفسه بعكم البيع الفاسد » فسكان القبض 
أبضا فاسداً » ولم بعتن مخلاف وكيله فإنه استنابه » ولو صرح بالإذن فليس يمستنيب له فى القبض » وإما 
أذنه 2ک العاوضة » فلا فرق بين التصريح وعدمه . 


كعاب المكاتب EV‏ 


فإن اذا : يمئق بالأداء > ریء الممكاتب من مال الكتابة © ويرجم السيد على المشترى عا قبضه لأنة 
كالنائب عنه . فان كان من جذس الْهْن وكان قد تاف تقاصا بقدر أقلبما » ورجم ذو النضل بنضله ٠‏ 

وإن قلنا ؛ لا يمتق بذلاك » فال الكتابة باق على السكاتب > وبرج المكاتب على المشترى عا دفمه 
إليه ورج المشترى على البائم : 

فإن سلمه الشترى إلى البائع لم يصح النسايم » لأنه قبضه بغير إذن المكانبءفأشبه ما لو أخذه من ماله 
بغر إذنه . فإن كان من غير جنس مال السكتابة راجا ما لكل واحد منهما على الآخر . 

وإن ناعه ما أخذه ماله فى ذمته وكان مما يجوز البيع فيه جاز إذا كان ما قبضه الود بافيا » وإن 
كان قد تاف ووجبت قيمته وكانت من جاس مال الكتابه تقاصا . و إن کان القبوض من جدس مال 
السكتابة فتحاسيا به جاز . 

امم (فصلل) 

وإذا كانت السكانبة ذات ولد يتبعهما فى السكتابة فباعهما مما صح » لأنهءا ملسكه ؛ ولا مانم من 
بعههما ويكونان عند الشترى كا كانا عند البائع سواء » وإن ياع أحدما دون صاحبه أو باع أحدها ارجل 
وباع الآخر اغيره لم يصح لوجمين : 

أحدها : أنه لا يجوز الفريق بين الأم وولدها فى البيم إلا بعد البلوغ فى إحدى الروايتين . 

والثانى : أن الولد تابع لأمه » ولا كدبه وعليم! نفققه » فصار فى معنى ماوكيا» فل جز التفريق يينه 
وما 5 ومحتمل أن موزذلاك إذا کان 7 ¢ لأنه عل لابیم صدر فيه التمرف من آهل ¢ ويكون dis‏ من 
هو عئذه على ما کان عليه قبل بيعه » ها کسبه وأرش الجنابة عليه وعلبها نفقته » ويعقق بعتقها كا لو بينم 
واه أعلم . 

8/815 (فصل) 

وإن ودى بالمكاتب لرجل » فقال أبو بكر : قال أحمد : الوصية به جائز: » لأنه برى بومسة 6 وكذيك 
هبته » ويقوم من انتقل إليه مقام مكاتبه فى الأداء إليه » و إن عجز عاد إليه رقيقاً له قدا » وإن عتق فالولاء 
له كا ذكرنا في الشترى سواء » فإن عجر فى حياة الموصى لم تبعال الوصية » لأن رقه لاينانى الوصيسة » وإن 
أدى وعتق فى حياة االومى بطات الوصية » ومن منم بيع اللسكاتب منع الوصية فيه وهبقه » فإن قال : إن 
عحز ورق فهو لاک بعد موی ست الوصية إذا عجر فى حياة للومى » وإن محر بعد موته لم ستحقه 7 لأن 
الشرط بطل عوته ما لو قال لعبده: إن دخات الدار فأنت حر بول فون نم يدخلما حتى ما ثسيده» و إنقال : 


إن عجرت مل وق ور لام ذا تلوق لاوصية عل فة توحجد بول الوٽ وقد ذكرنا فى متها وحوين. 


EFA‏ الف 


امم ( فصل ) 
وإن وصى بكتابقه لرجل سحت الوصية » لأنها تصح بما ایس بمستقر كا تصح بالا ماه فى الال من 
رة شجرة وحمل جاريته » وللدوصى له أن يستوف الال عند حلوله وله أن يبرىء منه » فإذا استوفاء أو أإرأه 
منه عتق المكانب والولاء لسيده » لأنه النعم عايه . وإن ءجز الكاتب فأراد الوارث تمجيزه وأرادالومى 
له إنظاره » فالقول قول الوارث» لأن حق للومى له فى الال مادام المقدقائماً » وق الوارث تماق به إذا 


عجزه يرده فى الرق » وليس للهوصى له إبطال حق الوارث من تعجيزه . 
وإن أراد الوارث إنظاره وأراداللومى له تعجيزه ل يكن له » لأن الى فى التمجيز والفسخ ناوارث » 
ولا حق للموصى له فى ذلك ولا بيع » لأن حقه يسقط به » ومتى عجز عاد عبداً للورئة » وإن وصى ارجل عا 
تدجله الكاتب صح» لأنهاوصية بصفة » فإن عجل شيا فهو للومى له » وإن لم يعجل شيا حى حات تجوده 
بطات الوصية . 
كالم (فسل) 
وإن وعى بمال السكتابة لرجل وبرقبتء لآخر حت الوصيتان » فإن أدى إلى صاحب الال أو أبرأه منه 
عت . قال أصحابنا : وتبطل وصية صاحب الرقبة » و تمل أن لاتبطل ويكون الولاء له » لأنه أقامه مقام 
نفسه فى استحقاق لارقبة » ولو لم بوص بها لكان الولاء له > فإذا وعى بها کان الولاء ان ومى له بها » ولأنه 
أوومى له بالمسكاتب مطلًا لكان الولاء له » فكذلك إذا وعى برقيته » لأنالولاء يستفاد من الوصية 
بالرقية دون الوصية بالمال > وإن عجر فسخ صاحب الرقبة كتابته وكانرقيقاً له وبطات الوصية بالال . 
وإن كان صاحب امال قد قبض من كتابته شيثاً فهو له . وإن اختلفا فى فسح السكتابة عند المجز قدم قول 
صاحب الرقبة » لأنه يقوم مقام الورثة على مابيناه فما تقدم . 
وقياس هذه المسألة أنه لو وصى لرجل برقبة المكاتب دون مال الكتاءة أنه يصح » لأن الوصية بالرقية 
دون الال صحيحة فما إذا ومى بها ارجل وحده وأوصى الال لآخر . 
AA\V‏ ( فصل ) 
وإذا كانت الكتابة فاسدة فأوصى ارجل عا فى ذمة المسكاتب لم تصح الوصية » لأنه لاثىء فى ذمقه» و إن 
قال : وصيت لك عا أقبضه من مال الكتابة صح » لأن الكتا بةالفاسدة يؤدى فيها امال کا بۇد ىن الصحيحة. 
وإن وعى برقبة الكاتب صح » لأن الوصية ,رقبة الكانب تصح فى الكتابة الصحيحة » ففى الفاسدة أولى . 
AAA‏ (فصل) 
وتصح الوصية لمكانيه ء لأنه مع سيده فى العاملة كالاأجنى » ولذنك جاز أن يدفع |ليهز كاته.فإن قال: 
ضموا عن مکاتې بعض كتابته أو بعض ماعليه وضموا ماشاءوا » قليلا كان أو كثيراً » من أول نجومهأومن 


كناب للکاتب يفا 


آآخرها . وإن قال : ضعوا عنه نحم من تجومه » فلهم أن بضعوا أى نحم شاءوا » كا لو قال : ضعوا أى نهم 
شر » وسواء كانت نحومه متفقة أو ختلفة » لان الافظ بتناول واحداً منها غير معين . وإن فال : ضموا 
عنه أى نجمشاه» كان ذلك إلى مشيئته» فبازمهم وضع النجم الذى مختار وضمه» لاان سيده جمل المشيثة له. 

وإن قال : ضموا عنه [ كبر نجومه لزمهم أن يضعوا !أ كبرها مالا » لاأنه أ كبرها قدرا . 

وإن قال : ضعوا عنه أ كثر نجومه » ازمهم أن يضعوا عذه أ كثر من نصفها »لأن أ كثر الثىء يزيد 
نصفه » فإذاكانت حومه لخسة وضعوا ثلاثة » وإن كانت ستة وضعوا أربعة » ومحتمل أن ينصرف ذلك 
إلى واحد متها أ كبرها مالا » بمنزلة قوله أ كبر حومه . فإن كانت نجومه متساوية تعين الاحممال الأول . 

وإن قال : ضعوا عنه أوسط نجومه فل يكن فيها إلا وسط واحد تعينت الوصية فيه » مثل أن نكون 
نجومه متساوية القدر والا'جل » وعددها منفرد » فيتعين وضع أوسطها عددا » فإذا كانت خمسة فالأوسط 
الثالث » وإن كانت سبمة فالأوسط الرابع » وإن كان عددها مزدوجا وهى مختلفة القدارفبعضها مالة وبمضها 
مائتان وبعضها ثلائمائة » فأوسطها الماثتان » فتمين الوصية فيه » لأأنه أوسطها . وإن كانت متساوية القدر 
مختافة الأجل ؛ مثل أن يكون انان منما إلى شهر وواحد إلى شهرينوواحد إلى ثلاثة أشهر » تعيذت الوصية 
فبا هو إلى شهرين لامها أوسعاما . 

وإن اتفقت هذه للعانى الثلاثة فى واحد تعينت الوصية فيه . وإن كان لها أوسط فى القدر وأوسط فى 
الأجل وأوسط فى المدد مخااف بمطها عا » فذاك إلى اختيار الورثة » فلهم وضم ماشاءوا منها . وإن 
اختاف الورثة والمسكانب فما أراد للومى منما فالقول قول الورثة مع أعانهم أمهم لا بم مون ما أرادالومى» 
تم التعيين إليهم . ومتى كان فبها أوسطان عين الورثة أحدها . ومتى كان المدد وتر؟ فأوسطه واحد ء فإن 
كان شفماً كأر بعة وسةة فأوسطه اثنان » وهكذا القول فيا إذا وصى بأوسط تحومه . 

وإن قال : ضعوا عنه ما خف » أو قال : ما يثقل أو ما بكثر » كان ذلك إلى تقدير الورثة » لأن كل 
شىء مخف إلى جنب ماهو أخف منه » كا قال أسمابنا فیا إذا وصى عال عظم أو كثير أو ثقيل 
أو خنيت . 

وإن قال : ضموا عنه أ كثر ما عليه » وضم عنه النصف وأدلى زيادة . 

وإن قال : ضموا عنه أ كثر ما عليه ومثل نصفه فذلاك ث ثة أرباع وأدى زيادة . 

وإن قال : ضعوا عنه أ كثر ما عليه ومثله فذلك الكتابة كلما وزيادة عليما » فيصح في الكتابة 
وينطل فى الزيادة لعدم علا . 

وإن قال : ضعوأ عنه ما شاء » فشاء وضم كل ما عليه وضع ما عليه » لأن وصيته تتناوله . 


i4‏ الفنى 


وإن قال : ضعوا عنه ما شاء من مال الكتابة لم يكن له وضم الكل » لأن من لاقبعيض فلا تتداول 
اجيم . ومذهب الشافعى فى هذا الفصل کله كتحو ماذ كرناه . 
۸۸1۹ سات 
تال : ل( وإذا اشترى المكاتب أباه أو ذا رجه من الحرم عليه نكاحه »2 لم يستقوا حتی يؤدى وم فى 
ملسكه » فإن عجز فهم عبید ليده 4 . 
السكلام فى هذه السأة فى فصلين : 
أحدها : أنه يصح أن بشتری من ذوى أرحامه من يعتق عايه بنير إذن سيده . وهذا قول الثورى 
و إسحاق وأصحاب الرأى . 
وقال الشافعى : لا وصح » لأنه تصرف يؤدى إلى إتلاف ماله » لأنه يخرج من ماله ٠ا‏ يجوز له التصمرف 
فيه فى مقابلة مالا يجوز له التعسرففيه»فأشبه الهبة » فإن أذن له سيدهفيه» فنهم من قال : يجوزقولا واحداء 
وهو قول مالك » لأن الدع هق سيده از بإذنه » ومهم من قال : فيه قولان . 
وانا : أنه اشترى مملوكا لاضرر فی‌شرائه » فصح كالأجنبى » وبيانه أنه يأخذكسيهم » وان عجزصاروا 
رقيقا لسيدهء ولأنه يصح أن يشريه غيره فصح شراؤه له كالأجنى » ويقارق المبة لأنها تفوت الال بغسير 
عوض ولا نفع يرجم إلى المكاتب ولا السيد » ولأنه تحققى السبب وهو صدور التصرف من أغله فى علوم 
يتسفق المانع » لأن ماذ كروه لانص فيه ولا أصل له يقاس عليه . 
الفصل الثانى : أنهم لا يمتقون ٤جرد‏ ملك لم » لأنه لو باشرم بالمتق أو أعتق غرم بقع المتق » 
فلا بقع بالشراء الذى اقم مقامه » ولا جوز له بيعهم ولاعيتهم ولا إخراجهم عن ملسكه . وقال أصحاب 
الرأى : له بيع من عدا المولودين والوافدين » لأنهم ليست قرابتهم قرابة حرية" ولا تعصيبية » 
فأشبهوا الأجانب . 
ولنا : أنه ذو رحم يمت عليه إذا عق ولا يجوز بيمهكالوالدين والمولودين » ولأنه لالات بومهم إذا 
كان حرا فلا لک مكاتباً كوالديه » ولأسهم نزلوا منزلة أجزائه فل لاك بيعهم كيده » فإذا أدى وم فى 
ملسكه عتقوا لأنه كل ملكه فيهم وزال تعلق حق سيده عنم » فمتقوا حينئذ وولاؤم له دون سيدمم » 
لأنهم عتقوا عليه بعد زوال ملك سهده عنه » فيكونون بنزلة مالو أشترام بعد عتقه . وإن عجر ورد فى 
الرق صاروا عبيدا لاسيد » لأنهم من ماله فيصيرون لاسيد بمجزه كعبيده الأجانب . 
)١(‏ ف الغنى طبعة رشيد ٠١‏ رمه والفق ۹| 4۹۸ ( قرابة حرية ولا تعصيبية ) سكن فى الشر ح 


السكبير ج ٠١‏ ص ۳۸١‏ ( قرابة جزئية ولا بعضبة ) وهو الصواب . (ف) 
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) فصل‎ ( MY: 

رکم لكاتب ء لأنهم مماليكه » ونفقتهم عليه حكر للاك لاعمسكم القرابة . وإن أعتقمم السيد لم 
بمتقوا » لأنه لايملكهم فلا علاك التصرف فيهم . وإن أعتقهم المكاتب بغير إذن سيده لم يعتقوا لتماق 
حق سیده مهم ¢ وإن أعتقهم بإذنه عتقوا کا لو أعقق غيرهم من عبيده . وإن أعتقه سيده عت وصاروا 
رقيقاً اید کا لو عر » لأن كتابته تبطل بمتقه کا تبطل بموته . وعلى ما اختر ناه يءتقون » لأنه عدن قبل 

محقق هذا أن الكتابة عقد لازم يستفيد بها لكاتب ملك رقيقه وا كتسابه » ويبق حق السيدفى هلك 
رقبته على وجه لابزول إلا بالأداء أو مايقوم مقامه » فلا يتساط السيد على إبطالها فيا يرجم إلى إبطال حق 
المكاتب » وإنما بتساط على إبطال حقه من رقبة الكائب فيفذ فى ماله دون مالللكاتب» وقد ذ كرنا مثل 
هذا فما مغى » وإن مات اللكاتب وم مخلف وفء عاد رقيقاً . وقال أبو بوسف ود : يسعون فى الكتابة 
على #ومها» وكذيك أم ولده » وقال أبو حنيفة فى الولد خاصة : إن جاء بالسكقابة حالة قبات مه وعتق . 

ولنا : أنه عبد للمسكائب فصار بموته لسيده إذا لم يحاف وقاء كالأجنبى » وإن خلف وقاء انبنى على 
الروابتين ف فخ السكتابة على ماتقدم 4ض 

AAT!‏ (فصل) 

وإن وهب له بءض ذوى رجه فله قبوله » وإن وصى له به فله قبول الوصية » لأنه إذا ملاك شراءه مع 
مافيه من بذل ماله . فلاأن يجوز بغیر عوض أولى » وإذا ملسكه غکه حكم ما لو اشتراه . 

م1 (نسل) 

ويحوز أن يشترى المكاتب امرأته » والمكاتبة زوجها » لأن ذلك يجوز اخير المكائب لجاز اسكائب 
كشراء الأجانب > وينفسخ المكاح بذك » وبهذا قال الشافى . وقال أبو حنيفة : لابنتسخ » لأب 
المكاتب لاعلك بدليل أنه لاوز له التسرى ولا عق والذه وولاه إذا اشاراه » فأشيه العيدك القن 3 

ولها : أن المكاتب علك ما اشتراه بدليل أنه تثيت له الشغمة على سيده ولسيده عليه » ويجرى ارما 
ببنه وبينه » وما منع من النسرى لتعلق حق سيده عا فى يده » كا إعنع الراهن من الوطء مم ثبوت ملگه» 
ولم يمدق عليه ذوو رحمه لذللك . فإذا اشترى أحدها الآخر ذله التمر ف فيه لأنه أجنى 7 

888 (فصل) 

وإذا زوج السيد ابنه من مكاتبة برضاها » ثم مات السيد وكانت من وره اتفسخ النكاح » بهذا 
قال الشافى ٠‏ وقال أو حنيفة : لا نسح النسكاح 2 لأنها لارئه » وإغا غلا نصومها من الداين الذى 

( م ٦ء‏ انی دج )6٠١‏ 


4 الثى 


عليه » بدايل أن الوارث لو أبرأ المكاتب من الدّين عتق وكان الولاء للميت لا للوارث . فإن عجز وعاد 
رقيقاً اتفسخ النسكاح حينئذ لأنها ملكت نفسها منه . 

ولنا : أن امك تب ملوك لسيده لابعتتق بموته » فوجب أن ينتقل إلى ورئته کار أملا كه » ولأنها 
لا يحوز ها ابتداء نكاحه لأجل اللاك » فانفسخ نسكاحها يتجدد ذلك فيه كالمبد القن . وأما كون الولاء 
للنيث فلاأن السبب وجد منه فنسب المتق إليه وثبت الولاء له . 

إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن ره كله أو ترث نصيبها منه » لأنها إذا ملكت منه جز انقسخ 
النسكاح فيه فبطل فى باقيه » لأنه لايتجزأ . وكذلك لو اشترت زوجها أو جزءا منه أو ورثت شيا من 
العبد القن بطل نسكاحها . وإن كانت لا ترث أباهاالمانع من موانع الميراث فنكاحها باق اله . وال 
فى سار الورثة من النساء كالمي فى البنت . وكذلك لو تزوج رجل مكانبة فورثها أو ورث شيعا متها 
انفسخ تكاحه لذلك » والله أعل . 

ANTE‏ وس أة8 

قال: وإذا كان الميد لثلائة » اء م بثلائماثة درم فقال بيعولى نفسى بها فأجابوه » فللا عاد إإيهم 
ليكتبوا له كتاباً أنكر أحدمأن يكون أخذ شي وشهد الرجلان عليه بالأخذ » فقد صار العبد حرا بشهادة 
الشربكين إذا كانا عدلين » ويشاركهما فما أخذا من للال وليس على العبد شىء ) . 

اعترض على ارق فى هذه للسألة ؛ حيث أجاز له شراء نفسه بعين ما فى بده » مع أنه قد ذ كر فى باب 
التق إذا قال العبد لرجل : اشترلى من سيدى بهذا امال وأعتقنى » فاشتراه بءين الال كان الشراء والمتق 
باطلين » و يكون اليد قد أخذ ماله . وقد أجاب القاضى عن هذا الإشكال بوجوه مها : 

أن يكون مکاتبا » وقوله بيمونى من نفسى بهذه أى أعجل لك الثلاماثة ونضمون عنى ما بتى من 
كتابق » وهذاذ كرهها فى باب الكاتب . 

الثانى : أن يكون المال فى يد المبد لأجنى قال له اشتر نفسك بها من غير أن يملسكه إياها . 

الثالك : أن يكون عتما بصفة تقديره إذا قبضنا منك هذه الدرام فأنت خر 

الرابم : أن يكو ن رضى سادنه ببیمه تقسدعا فى _ندهء وفعام مذلاك ممه إعتاق مهم له مشر وط بتأدية ذلك 
إلبهم » فتسكون صورته صورة البيع ومعناه المتق بشرط الأداء » كا لو قال : بعتك نفسك مخدمتى سنة 
فإن منافعه مملوكة اسيده » وقد صح هذا فهها فسكان هاهناء وهذا الوجه آظم‌رها إن شاء الله تعالى » لأنه 
لا تاج إلى تأوبل . ومتى أمسكن حل الكلام على ظاهره لم يز تأويله بغير وليل . 

وإذا تمذر هذا فتى اشترى العبد نفسه من سادثه عتق » لأن البيم يخرجه من ملكبم »> ولا ينبت 
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عليه ملاك آخر » إلا أنه هاعنا لا يعتق إلا بالقبض » لأنا جءلناه عتقاً مشروطأ بالقوض » وبهذا قال الرقق 
فقد صار العبد حرا بشهادة الشريكين الاذين شهدا بالقبض » ولوعتق بالبيم لتت باعترافهم به لا بالشهادة 
بالقبض ۰ ومتى أنكر أحدم أخذ نصيبه من المن فشہد عليه شريكاه فكانا عدلين قبات شبادتماء» 
لأنهما عدلان شهدا #ءبد بأداء مايمتق به فقبلت شهادهما كالأجنبيين > ورجع الشهود عليه عليهما 
فيشار كما فما أخذاء » لأ ما اعترفا بأخد مائتين من من المبد » والعبد مشترك بيهم فثمنه جب أن يكون 
ي » ولأن ما فى يد المبد للم والذى أخذاه کان فى بده » فيجب أن يشترك اجيم فيه ويكون ينهم 
بالسوية » وشهاد هما فما لما فيه نفع غير مقبولة » ودفم مشاركته لما فيه تفع لها فلم تقبل شهادمهما فيه وقبات 
شاد ہما فما ينتفع به العبد دون ما ينتفمان به » کا لو أقر بشىء لفيرها لما فيه نفع » فإن إقرارهما يقبل فعا 
علمهما دون ماما . 

وقياس امذهب أن لا تقبل شهادنهما على شر بكبما بالقبض » لأنهما دفمان لها عن أنقسهما مغرما » 
ومن شهد شهادة جر إلى نفسه نفعاً بطلت شهادته فى الكل » وما يقبل ذلك فى الإقرار » لأن المدالة غير 
ممتبرة فيه » والمهمة لا منم من صععقه مخلاف الشهادة . 

فعلى هذا القياس بعتت نصيب الشاهدين بإقرا رهما وبق نصيب المشمود عليه موقوفاً على القبض وله 
مطاابته بنصيبه » أو مشاركة صا حبه فها أخذ » فإن شار كما أخذ مهما ثلى مائة ورجم على العبد بام 
الاثة » ولا يرجم اللأخوذ منه على الآخر بشىء » لأنه إن أخذ من المبد فمو يقول : ظلنى وأخذ منى مرتين» 
وإن أخذ من الشاهدين فهما يقولان : ظلمنا وأخذ منا مالا يستحقه علينا ولا برجم المظلوم على غير ظالله » 
وإن كانا غير عدلين فسكذلك سواء . قلنا : إن شهادة المدلين مقبولة أولا » لأن غير المدل لاتقبل شهادنه» 
وإما يؤاخذ بإفراره » فإن أنسكر الثالث البيع فنصيبه باق على الرق إذا حاف » إلا أن يشمدا عليه بالبيع 
ويكو نان عدلين فتقبل شهادمهما » لأنهما لا يحران إلى أنفسهما بهذه الشهادة نما . 

وكام (فمل) 

وإذاكان العبد بين شريكين فكاتباه عاثة » فادّعى دفمها إلبهما وصدقاه عتق » فإن أنكر أو 
لم تسكن بينة""“فالقول قولها مع أيمامهما. وإن أقر أحدها وأنكر الآخر عت نصيبالقرء وأما انكر فعلى 
اول ارق تقبل شهادة شريكه عليه إذا كان عدلا » فيدلف المبد مع شهادنه ويصير حرا » ويرجم النسكر 


)00 فى طبعة رشید ج ۱۲ ص 45١‏ والفق ج ٩‏ ص ۰۰۲ ( أو م تسكن بياة ) والصواب ( ولم تكن 
ية ) بالواو لا ( أو  )‏ فى الشرح الكبير ۹۹/۱١‏ (ف) 


tt‏ الفى 


على الشاهد فيشاركه فيا أخذه . وأما القياس فيقدةى أن لا تسمع شهادة شريكه عليه » لأنه يدفم بشهادته 
عن نفسه مغرماً . والقول قول سيده مع ينه » فإذا حاف فله مطالبة شربكه ينصف ما أعترف به وهو خة 
وعشرون » لأن ما قبض ه كسب العبد وهو مشترك يننهماء 

فإن قيل : فالنسكر ينكر قبض شريكه سكيف يرجم عليه ؟ 

قلا : ما ينكر قبض نفسه وشريكه مقر بالقبض » ووز أن يكون قد قيض فم ل به » وإذا أقر 
٤ةصور‏ أزمه ج إفراره » ومن حکه جواز رجوع شربكه عليه . 

فإن قيل : لو كان عليه دين لاثنين فوفى أحدم لم يرجم الآخر على شريكه » فم يرجع هاهنا ؟ 

قلنا : إن كان ادبن ابا بسبب واحد فا قوش أحدها منه يرجم الآخر عليه كسألتنا . وعلى أن هذا 
يفارق الد"بن لسكون الداين لا يتملق بما فى بد الذريم إغا بتماق بذمته سب » والسيد بتملق حقه ما فى بد 
السكاتب ولا يدفم شيثًاً منه إلى أحدها إلاكان حق الآخر ثابتا فيه ٠‏ 

إذا ثبت هذا فإنه إن رجع على المبد مخسمين استقر ملاك الشريك فيه على ما أخذه ولم يرجم المبد عليه 
بشیء » لأنه إما قبض حقه » وإن رجع على الشريك رجم عليه مخسمة وعشرين » وعلى العبد مخدسة وعشرين » 
وم برجم أحدها على الآخر بما أخذ منه 1ا ذكرنا من قبل . 

و إن عجز العبد عن أداء مايرجع به عليه فله تمجيزه واسترقاقه » ويكون نصفه حرا ونصفهرقيقاً ؛ ورجم 
على الشريكبدصف ما أخذه ولا تسرىالحربة فيه » لأنالشر يك والعبد يمتقدان أن الرية مابتة فى جميءه»وأن 
هذا انكر غاصب لهذا النص.ف الذىاسترقه ظالم باسترقاقه, والمنسكر يدعى رق العبد جميعه ولا يمترف محرية 
شیء منه لأنه يزعم أنى ما قبضت نصيى من كتابته وشريكى إن قوض شيا فقد استحق نصفه بغير إذنى 
فلا بعتق شىء منه بهذا القبض » وسراية العتق ممتنعة على كلا التولين » لأن السراية إنما تتكون 
فا إذا عتق بعضه وبق بمضنه رقيقاً » وجميعهم يتفقون على خلاف ذلك وهذا النصوص عن الشاففى 
رضی الله عنه . 

AY"‏ (نصل) 
فإن ادعى العبد أنه دنع الماثة إلى أحدها ليدفع إلى شريكه حقه ويأخذ الباقى وأسكر المدعى عليه حاف 
وبرىء . وإذاقال : ها دفءث إلى" <تى وإلى شريكى حقه ولا بينه لامبد » فالقول قول المدعى عليه فى أنه 
لم يقبض إلا فدر حقه مع بمينه » ولا أزاع بين المبد وبين الآخر »> لأنه لم يدع عليه شيت وله مطالبة المبد 
مجمييع حقه وله مطالبته بفصنه ومطالبة للتابض بنصصف ما فيه » فإن اختار مطالبة العبد فله القبض مه بغير 


بين » وإن اختار الرجوع على شربكه بنصفه فا شريك عليه الهين أنه لم يقبض من المكائب شيا » لأنه 
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لو أفر بذلك لسقط حقه من الرجوع » فاذا أنكر ازمته البين . فإن شهد الةابض على شريكه بالقبض 
لم تقبل شهادته لعنيين : 

أحدها : أن الكاتب ل يدع عليه شيثًا . و إنما تقبل البينة إذا شهدت بصدق المدعى . 

والثانى : أنه يدفم عن نفسه مغرما » فإن عجز العبد فلذير القابض أن إسترق نصفه ويقوام عليه نصيب 
شريكه » لأن العبد معقرف برقه غير مداع طرية هذا النصيب مخلاف الى قبلها » ومحتمل أن لا تقوم أبضا » 
لأن القابض بدعى حرية جميءه والنكر يدعى ما يوجب رق جميمه » فانهما يقولان : مافيضه قبضه بغير 
حق » ولا يعتق حتى بسل إلى مثل ما سل إليه » فإذا كان أحدها يداعى رق ميمه والآخر يهى حرية 
جميمه » فا اتفقا على حرية البعض دون البعض . 

AAYY‏ (نضصل) 

و إن اعترف المدعى بقبض امائة على الوجه الذى ادعاه ال مككاتب وقال : قد دفمت إلى شريكى نصفها » 

فأنكر الشريك » فالقول قوله مع يمينه » وله مطالبة من شاء منهما يحميم حقه » وللمرجوع عليه أن محلئه » 
فإن رجم على الشريك فأخذ منه خمسين كان له ذلك » لأنه اعقرف بقبض المائة كلها » ويمتق المسكاتب 
لأنه وصل إلى كل واحد مهما قدر حقه من الكتابة » ولا برجم الشريك عليه بشىء » لأنه يعقرف له بأواء 
ما عليه وبراءثة منه » وإنما يزعم أن شريكه ظلءه ولا يرجم على غير ظاله » فان رج على المبد فله أن يأخذ 
مئه اتسين » لأنه قاب نایش شيا من كتابته » ولاعبد الرجوع على القابض بها »سوام صدقه فى دفمها 
إلى النسكر أو كذبه » لأنه وإن دفمما فقد دفعما دفماً غير مير فسكان مفرطا ويمتق العبد بأدائهاء فرت 
عجز عن أدائها فله أن يأخذها من القابض ثم يسلمما ء فإن تعذر ذلاك فله تمجيزه واسترقاق نصفه ومشاركة 
القابض فى اتسين التى قبضها عوضا عن نصيبه » ويقوم على الشريك القابض إن كانموسر؟ء إلا أن يكون 
العبد يصدقه فى دفع الخمسين إلى شربكه ولا بقوم » لأنه يعترف أنه حر وأن هذا ظلاه باسترقاق نصفه الحر . 

وإن أمكن الرجوع على القا بض باتجسين ودفعما إلى المتكر غام#نم من ذلك » فمل بلك المنكر تمجيزه 
واسترقاق نصفه ؟ على وجهين بناء على القول فى تمجيز العبد نفسه مع القدرة على الأداء إن قلنا له ذلك 
فلامنحكر استرظاقة » وإن قلا : ليس له ذلك فليس للمتكر استرقاقه » لأنه فادر على الأداء . 

فإن قيل : فل لا يرجم التكر على القابض بنصف ما قبضه إذا استرق نصف العبد ؟ 

قلنا : لأنه لو رجم عليه . بها كان قابطا جميع حقه من مال السكتاية فيمتق لكاتب بذلك إلا ,أن 
يتعذر قبضها فى جومم فتفسخ السكتابة ثم بطالب بها بعد ذلك فيكون له الرجوع بنصفباء كا لو كانت 
غائبة فى بلد آخر وتعذر نسليمها حتى فسخت السكتابة وله أعل . 


$ الغنى 


©» وسأة‎ MAYA 
: ) قال: وإذا قال اليد : كاتبتك على ألفين » وقال العبد : على ألف » قالقول قول السيد مع عينه‎ 
قال القافى : هذا المذهب نص عليه أحد رضى الله عنه فى روابة الكوسج » وهو قول الثورى‎ 
والأوزاعى وإسحاق . وقال آ ر بكر : اثفق أحد والشافعى على ألما ب#حالفان ويترادان » وهو قول أ‎ 
بوسف و تمد » لا لما اختلفا فى عوض العةد لام مما فيتدالفان إذا لم تكن بيبة كالتيايمين . وحكى‎ 
عن أحمد رضى الله عنه رواية ثالئة أن القول قول المكاتب » وهو قول أبى حنيفة » لاأنه منكر للألف‎ 
الزائد والقول قول المتكر » ولا"نه مدمى عليه فيدخل فى عموم قوله عليه السلام « وللسكن اليين على‎ 
. 6 المدعى عليه‎ 
: ولنا : أنه اختلاف فى الكتابة » فالقول قول السيد فيه كا لو اختلةا فى أصلها » ويغارق البيع من وجهين‎ 
أحدها : أن الاصل فى البيع عدم ملك كل واحد مهما لما صار إليه » والأصل فى المكاتب وكسيه‎ 
. أنه لسيده » فالقول قوله فيه‎ 
والثانى : أن التحالف فى البيع مفيد ولا فائدة فى التحالف فى الكتاءة » فإن الحاصل منه محصل بيمين‎ 
اسيد وحده . وبيان ذلك أن الحاصل بالتحالف فسخ الكتابة ورد العبد إلى ارق إذا لم رض عا حلف عليه‎ 
سيده » وهذا صل من جل القول قول السيد هم عينه ؛ دلا يشرع التحاف مم عدم فائدنه » وإنما قدمنا‎ 
قول المنكر فى صاثر اأو أضع > لاان الا'صلى مءه والاصل هاهنا م السيد »لاان الا "صل مذكه المي وكسيه.‎ 
فإذا ثبت هذا : ذتى حاف السيد بعت الكتابة بألفين كا لو اتفقا عايها » وسواء كان اختلافمما قبل‎ 
» العتق أو بعده » متل أن يدفع إليه ألفين فيعتق ثم يدعى المكاتب أن أحدها عن السكتابة والأخر وديمة‎ 
ويقول السيد ها جديعاً مال السكتابة . ومن قال بالتحالف قال : اذا مالفا فاككل واحد مهما فسخ الكتابة إلا‎ 
أن يرضى بقول صاحيه . وإن كان التحالف بمد العتق فى مثل الصور التى ذ كرناها لم "رتفع الحربة » لامها‎ 
لا يمك نرفمها بعد حصوها ولا اعادة الرق بعد رفءه » ولكن برجع السيد بقيمته ورد هليه ما أدى إليه » فإن‎ 
. كان هن جنس واحد تقاصا بقدر أقلهما وأخذ ذو الفضل فضله‎ 
(نسل)‎ AMY 
وإن اختلنا فى أداء التجوم» فقال ال كاتب : أديت وعقةت » وأنكر السيد » فالقول قول الديد مم‎ 
عينه » لأنه مضكر واتةول قول الد كر . و إن اختافا فى إبرائه من مال السكقابة أو شىء منه فقول قول‎ 
. افيد مع ينه 1 للك‎ 


كتاب المكاتب 2 


ANF‏ (ضصل) 
وإن کاتب عبدين واستوفى من أحدها ولم يدر من أبهما اسوق » قياس الذهب أن يقرع بينهما » 
فمن خرجت له الفرعة عتق ورق الآخرء كا لو أعتق عيداً من عبيده وأنسيه » فإن ادعى الآخر عليه 
أنه أدى فمليه المين أنه ءا أدى إليه ء فإن ذكل عنق الآخرء فإن مات السيد قبل القرعة أقرع الورثة . فإن 
ادعى الآخر عليهم أنه المؤدى فعليهم اليين أسهم لا بم دون أنه أدى » لامها يمين على نفى فمل الغير . 
فإن أقام أحد المبدين بينة أنه أدى عتق » سواء كان قبل الفرعة أو بءدها فى حياةالسيد أوبعد موته » 
فإن كان ذلك قبل الفرعة تميذت الحرية فيه ورق الآخر “> وإ كان بمدعا فكذلك , لان القرعة ليست 
عتقاً و إبما هى معونة للمئق والبرنة أفوى منها فثبت لها خط القرعة » فتبين بقاء الرق فى الذى ظئنا حريته 
کا تبينا حرية من ظنذا رقه » ولان من لم يؤد لا بصير أ مؤد) بوقوع القرعة له فلا يوجد حكه الذى هو 
العتق . ويتخرج على قول أبى بكر وابن حامد أن يعتقا على ما ذ كرناه فى الطلاق » و ذلك الم فما اذا 
ذكر اليد الؤدى منهما . 
ومتى ادعى الآخر أنه أدى فل المين على المدعى ءايه » سواء كان السيد أو ورئته » إلا أنه إن كان 
المدعى عليه السيد قالمين على البت » وإن كانت على ورثته فالهين على نى المل» إلا أن يدعى الأداء لمهم 
ف کون وام على ارت أيه » وعلى كل واد هن الورثة :ين » لأن كل وأحد مهم .دعى ءايه فلزمته 
الوين كا لو انفرد بالدعوى . 
Mf‏ ( فصسسسل ) 
إذا كان امكاتب أولاد من متته“ آخر غير سيده » فقال سيده : قد أدى إلى وعتق»فأجز ولاء 
ولده إلى ءفأنكر ذلك مولى أمهم وكان السكائب حيا » فقد صار حرا بهذا القول » فإنه إقرار من سيده 
ره وفجر ولاء ولدء إليه 3 وإن کان م اقول قول مول ام 3 لأن الأصل الرف وقاء ولام له ٤‏ 
فعاف وعق ولاؤم له 
AATY‏ سأ » 
قال: لإوإذا أعتق الأمّة أو كاتبها وشرط ما فى بطنها أو أعتق ما فى يطنها دونها فله شرطه & . 
روى مو هذا القول عن ابن عر وألى هريرة والتخمى وإسحاق وان النذر . وقال ابن سيرين : له 
ما استثى » وقال عطاء والشعى : إذا استانى ما فى يلها ذله استشناؤه . 


١ )‏ ( فى طيمة رقيدج لالص EY‏ وافقج ٩‏ ص ٥۰۷‏ (من نق اخر) وال واب (ەن مته آخر) (ف) 


ا 


444 الغى 


وقال مالك والشافمى : لا يصح استثناء الجين » لأن البى صلی اللہ عليه وسل مبى عن الث إلا 
أن تمل » ولأنه لا يصح استثداؤه فى البيع فلا يصح فى العتق كبعض أعضائها . 

ولنا قول ابن تحر وألى هربرة ولم نمل لما عخالقا فى الصحابة » قال أحمد : أذهب إلى حديث ابن حر فى 
المتقى ولا أذهب إليه فى البهم . 

وقد روى الأثرم بإسناده عن ابن عر أنه أءئق جارية واستثنى ما فى بطنها » ولأن النبى صلى الله عليه 
وسل قال « السامون على شروطهم”" » وهذا قد شرط ما فى بطن معتققه كان له بمقتضى الخير » ولأنه 
يصح إقراره باامتق فصح استثناؤه . 

وأما خبرم فنقول به والحل معلوم فيصح استثناؤه عقتضى الديث » ويفارق البيع فإنه عقد معاوضة 
يعدبر فيه العلم بصفات الموض ليع هل هو قانم مقام الموض أم لا ؟ والمتق تبرع لا تتوقف سحته على معرفة 
صفات المعتق ولا تنافيه الجبلة بها » ويكنى العلم بوجوده وقد عل ذقك » واذلاك صح إفراد الحل بالمتق وم 

بصح إفراده بالبيع » ولأن استثناءه فى البيم إذا بطل بطل البييم كله > وها هنا إذا بطل استثناؤه لم ببطل 
5 ف الأمة و يسرى الإعتاق إليه » فكيف يصح إعتاقه ممتضاد الحكم فيهما ؟ ولابصح قياسه على يعض 
أعضانها » لأن المضو لا يتصور انفراده بالرق والحرية دون الجل . 

وكذلاك لو أعتق عضو من أمته صارت كلما حرة » فإذا عتق بعضها مسرى إل المستثنى » والولد حيوان 
منفرد أو أعتقه لم نسر الحرية إلى أمه » ويصح انفراده بالحرية عن أمه فيا إذا أعتقه دونها » وفى ولد الغرور 
بحرية أمه » وفها إذا وطىء بشمهة » وفى ولد آم الولد وغير ذلك لا يمكن ذقت فى بءض الأعضاء » ولأن 
الولديرث وبورث و ومی به و4 » وإذا قتل ان بده موروث ولا تختص به أمه وتحب السكفارةبقتله والديه 
فى مقابلته » فسكيف يصح قياسه على أعضائها ؟ فأما إن أعتق ما فى بطنها دونها فلا عل خلا فيه 

قال إسحاق بن منصور : سثل سفيان عن رجل قال : ما فى بطنك حر قال :هو حر والأم مملوكة » 
لأن وإدها منها وليست هى من ولدها . قال أحد وإسحاق : جيد . 


وقال مهنا : سفت أحد رضى الله عنه عن رجل زوج أمته فقالت : فقد حبات » فقال لها مولاها : 


)۹ ) فى طبعة رشيد Vf‏ والفق و / ٠۰۷‏ ( جى عن الثفياء ) همزة تمدودة والوارد بألف مقصورة 
( الثنيا ) بدوں همزة يعد الألف ل والحديث أخرجه مسل عن جابر بلفظ « نهى عن بيع الثنيا » زاد الترمذى 
والاساثى وابن حبان فى صحيحه ٠‏ إلا أن تمل » قال ا حافظ فى تلخيس اخيير ج م ص ه « ووم ابن الجوزى 
فذكر فى مجامع للسانيد أنه متفق عليه من حديث جار ولم یذ کر البخارى فى كتابه زللثنا )» (ف) 

(؟) الحديث سبق قرياً مخرعه ٠‏ (ف) 


كتاب المكاتب 44۹ 


ما فى بطنك حر ولم تسكن حاملا . قال : لا تعتق » فأعدت عليه القول مرة أخرى » فقال : لا يكون شىء 
إما أراد ما فى بطنها فلم يكن شىء . 

قال المروذى : وسثل أ بو عبد الله عن رَّجِل أعتق عبداً له واستثنی منه خدمثه شهرا فقال : جالز . 

ANY‏ (ساة) 

قال :ل( ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده بعض كتابته ويضم عنه بعض كتابته ) . 

وجملته : أنه إذا كاتبه على ألف فى جمين إلى سنة ء ثم قال : عجل لى خسمائة منه حتى أضع عنك 
الباق » أو حتى أبرئك من الباق » أو قال : صالنى منه على خسماثة معجلة جاز ذلك » وبه بقول طاوس 
والزهرى والنخمى وأبو حنيفة » وكرهه الحسن وابن سيرين والشعبى . 

وقال الشافمى : لا جوز » لأن هذا بيع أف مخسمائة وهو ربا الجاهاية » وهو أن يزيد فى الهدين لأجل 
الأجل » وهذا أيضا هبة » ولأن هذا لا جوز بين الأجائب » والربا يجرى بين السكاتب وسيده فلم يجز هذا 
بينهما كالأجائب . 

ولنا : أن مال السكتابة غير مستقر ولا هو دن صحييح »2 بدليل أنه لا بر على أدائه » وله أن يتنم 
من أدائه » ولا تصح الكفالة به » وما يؤديه إلى سيده كسب عبده . وإعا جيل الشرع هذا المقد وسيلة 
إلى العتقى » وأوجب فيه التأجيل مبالنة فى حصيل العقق وتخفيفاً عن المسكاتب » فإذا أمكنه التتجيل على 
وجه يسقط عنه بعض ما عليه كان أباغ فى حصول العتق وأخف على العبد » ومحصل من السيد إسقاط 
بعض ماله على عبده » ومن الله تعالى إسقاط ما أوجبه عليه من الأجل لمصاحته » ويفارق سائر الديون بما 
ذ كرنا » ويفارق الأجانب من حيث أن هذا عبده فهو أشبه بعبده القن . 

وقوهم : إن الربا جر بيمهما فنمتعه على ما ذ كر ابن ألى مومى وإن سالناه » فإن هذا مفارق لسار 
الربا عا ذ كرناه » وهذا مخالف را الجاهلية » فإنه إسقاط لبعض الاين » وربا اجهاية زيادة فى الان » 
وربا الجاهلية يفضى إلى نفاد مال اللدين ونحمله من الین مايعجز عن وفائه فيحبس من أجله [ويؤسر به[ 
وهذا يفضى إلى تعجيل عتق المكاتب وخلاصة من الرق والتخفيف عنه فافترقا . 

8 ( فصل ) 

فإن اتفقا على اازيادة فى الأجل والدّين » مثل أن يكائيه على ألف فى تجمين إلى سنة » يؤدى فى نصفها 
خسمائة وفى آآخرها الباق فيجملانها إلى سنتين بألف ومائتين فى كل سنة سّائة » أو مثل أن يحل عليه 


)1( هذه العبارة لا توجد فى الشرح السكبيرج ۱۲ ص ۳۹٤‏ ولا داعى لما(ف) . 
٠۷۴(‏ - الف س ج 0١‏ 


0{ انى 


يم فيقول أخرنى به إلى كذ وأزيدك كذا فيحتمل أنه لا يحوز » لأن اين الؤجل إلى وقت لا يتأخر أجله 
عن وققه باتفاقهم! عليه ولا يتخير أجله بتغييره > وإذا لم يتأخر عن وقته لم تصح الزيادة التى فى مقاباته » ولأن 
هذا يشبه ربا الجاهلية الحرم وهو الزيادة فى الد" ن للزيادة فى الأجل . 

ويفارق المسألة الأولى من هذين إلى الوجبين . 

فإن قيل : فسكا أن الأجل لا يتأخر ذلك لا بتءجل ولا بصير الد من اللؤجل الا فلم جاز فى 
المسألة الأولى ؟ 

قانا : عا جاز فى الأ الأولى بالتمجيل فمل » فإنه إذا دفم إليه ابن الأ ؤجل قبل عله جاز» وجازلا-يد 
إسقاط بات حقه عايه. وفىهذه السألة يأخذ أكثر ما وقم عليه المّدفبوضد المسألة الأولى وهو ممتخم من وجه 
آخر » لأن فى من الكتابة : إنك متى أديت إلى كذا فأنت حرءفإذا أدى إليه ذلا فينبنى أن يمتق . 

فإن قيل : فإذا غير الأجسل والعوض فكأممما فخا الكتابة الأولى وجعلاها كقارة ثانية . 

قلنا: لم بجر بينهمافسخ ء و إما قصدا تنييرالعوض والأجل على وجه لايصح » فيبطل التخيير ويبقى المقد 
عاله » وجتمل أن يصح ذلك کا فى لإسألة الأولى . فعلى هذا لو اتفقا على ذلك ثم رجم أحدها فإنله الرجوع» 
وكذلك فى السألة الأولى لوقال : أعجل للشمال الكتابة وتسقطعنى منه كذا ؟ ققال : خم ثم رجع أحدها 
قبل التدجيل فلهالرجوع ما ذكرنا من أن الان لاؤ جل لايتأخر عن أجله ولا يتقدم » و عا له أن بؤديه قبل 
عله » وان له الداين ترك قبضه فى عله وذلك إلى اختياره » فارذا وعد بهم رجع قبل الفمل فله ذلك . 

مم (نفصل) 

فإن صالح المسكاتب سيده عا فى ذمته بغير جنسه » مثل أن يصالحه عن النقود محنطة أو شعير جاز » 
إلا أنه لا يجوز أن يصالحه على شىء مؤجل » لأنه يكون بهم دين بین . وإن صالحه عن الدرام دانير » 
أو عن المنطة بشمير لم بحر القصرف قبل القبض » لأن هذا بیمفی المقيقة فيشترط له القبض فى الجاس.وقال 
القاضى : محتمل أن لا تصح هذه الصالة مطلقا » لأن هذادين من شرطه التأجيل فل تجزالمصالة عليه بغيره» 
ولاأنه وين غير مستقر فهو كفن الل . وقال ابن ألى موسى :لا بجرى الربا بين السكاتب وسيده » فلى 
قوله تجوز المصالحة كينا كانت كا بجوز ذلك بين الد القن وسيده » وال ولى ماذدكر ناه » ويفارق دن 
الكتابة دن الل . فإنه يفارق سائر الدبون با ذ كرنا فى هده السألة ففارقته لين السام أعظم »والله أعل . 

AAT"‏ وسأة»4 
قال : ل( وإذا كان العبد بين انين فسكاتب أحدهما فل بؤد كل كتابته حتى أعتق الآخر وهو موسر» 


كتاب الكاتب 46١‏ 


فقد صار العبد كله حرا وبرجم الشريك على المعتق بنصف قيمقه 4 . 

قد ذكر نا فیا تقدم أن المبد المشترك يجوز لأحد الشر يكين كتابة نصيبه منه بغر إذن شر بكه »ويبقى 
سائره غير مكاتب » فإذا فمل هذا فأعتق الذى لم بکاتبه حصته منه وهو موسر عتق وسری العقق إلى بافيه 
فصا ركله حرا » ويضمن لشريكه قيمة حصته منه » ويكون امرجوع بقيمته مكاتباً ببق على ما بقى من كتابته» 
لان الرجوع عليه بقيمة ما أتلف » وإما أتلف مكاتباً . وإ نكان العتق معسراً لم بسر العتق على ما مغىق 
باب العتق . وال أبو بكر والقاضى : لا يسرى العقق فى الحال لكن ينظر . ذإن أدى ڪتابته عتق باقيه 
بالسكتابة وكان ولاؤه بينهما » وإن فسخت كتابته لمجزه سرى العتقى وقوام عليه حينئذ » لأن سرابة العتتق 
فى الخال مفضية إلى إبطال الولاء الذى انعقد سببه ونقله عن الكاتب إلى غيره . 

وقال ابن ألى ليل : عتق الشريك موقوف حتى ينظر ما يصنم فى الكتابة ‏ فإن أداها عتق وكان 
الكاتبضامتا لقيمة نصيب شربكه وولاؤه كله للمكاتب » وإن عجز سرى عت الشريك ومن نصف 
القيمة لكاتب وكن ولاؤه كله 4 . 

وأما مذهمب الشافنى فلا تجوز كتابة أحد الشر يكين إلا أن يأذن فيه شريكه فيكون فيه قولان » 
فإذا کاقبه بإذن شريكه ثم أعقق اقدى لم يكاتب فهل يسرى فى الال أو بقف على العجر ؟ فيه قولان . 

ولنا : فول النبى صلى الله عليه وسلم « من أعتق شركا له فى عبد وكان له مأ ببلغ قيمة العبسد قوم 
عليه قيمة عدل» وهذا داخل فى ععومهءولا'نه عتق جزء من العبد من موسر غير محجور عليه » فسرى إلى 
باقيه كا لو کان فنأ » ولا'نمقتضى السرابة متحقق والمانع مالم يثبت کو له مانما » فإنه لانص فيه ولاأصل 
له يقاس عليه » فوجب أن يثبت . 

وقولهم : إنه بفضى إلى إبطال الولاء . 

قلغا : إذاكان العقق بؤثر فى إبطال املك الثابت المستفر الذى الولاء ..-, بعض آثاره » فلان يور فى 
نقل الولاء بمفردهأولى » ولا"نه لو أعتقعبدا له أولاد من معتقة قوم نقلولاءم إليه » فإذانقل ولاءهم الثابت 
بإعتاق غيرم » فلا'ن بقل ولاء لم يثيت بمد بإعتاق من عليه الولاء أولى » ولاأنه نقل الولاء معن ليغرم 
له عوط وفلاان ينقله بالعوض أولى » فانتقال الولاء فى موضم جر الولاء بنيه على سراية العتق وانتقال الولاء 
إلى اللعتق لكونه أولى منه من 'ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الولاء م ثابث » وهاهنا بعرض الثبوت . 

والثانى : أن النقل حصل لم" بإعتاق غهره» وهاهنا بإعتاقا . 


. سبق خر مجه (ف)‎ )١( 


tof‏ المفنى 


والثالث : أنه انتقل ي بنير عوض » وهاهنا بعوض . 
امم (فصل) 
وإن كان المعتق معسراً لم يسر عتقه » وكان نصيبه حرا وبافيه على الكتابة » فإن أدى عت عليهما 
وكانولاؤه يدنهما » وإن عجز عاد ال جزء المسكاتب رقيقاً قتا إلاعلى الرواية التى تقول : يستسعى المبد » فإنه 
يسقسعى عند عجزه فىقيمة باقيه » ولا يستسعى فىحال السكتابة , لأن الكةابة سماية فما اتفقا عليه » فاستغ 
بها عن السعابة فما يحقاج إلى التقويم » فإذا عجز وفسخت الكتابة بطلت ورجح إلى السماية فى ااقيمة 
واه أعل . 
AATA‏ (فسل) 
ونقل عن أحمد رضى الله عنه : أنه سثل عن عبد بين شريكين فكاتباه على ألف درم » فأدى إليهما 
نسمائة ؛ لهذا أربعراثة درم وخمسين درها » ولمذا أربماثة درم وسين درها ء ثم إن أحدها أعتق نصيبه ؟ 
قال : إن كان لاممتق مال أدى إلى شريكه نصف قيمة العبد لا بحاسيه بها أحد » لأنه عبد ما بتى عليه 
درم » ولأنه قد جوز أن يعجزه فيعود إلى ارق أو يموت فيكون عنده مال فهو بينهما . ونقل عه حنبل 
أنه بءتق إلا نصف امائة على هذا » ويكون الولاء على قدر ما أعدق . فلرواية الأولى توافق قول ارق » 
فإنه أوجب على المعتق غرامة نصف قيمة العبد » وينبنى أن تحب نصف قيمته على الصفة التىعتق عايها» وهو 
كونه مكاتباً قد أدى كتابته إلا ماثة منها وهی عشرها » وأما روابة حنبل ؛ فيحتمل أن تكون على ما قال 
أبو بكر والقاضى : فى أنه لا يسرى العتق إلى الجزء المكاتب لغيره . وقد نصرنا الرواية الأولى ا 
ذ كرناه » والله أعلم . 
AA‏ اة ¢ 
قال : ل( وإذا عجز المكاتب ورد فى الرق وكان قد تصدق عليه بشىء فو لسيده 4 . 
وجملته : أالمكائب إذا عجز وفى يده مال ورد فالرق فمو لسيده » سواء كان من كيه أو من صدقة 
تطوع أو وصية . وما كان من صدقة مغروضة ففيه روايتان : 
إحداها : هو لسيده » وهو قول ألى حنيفة » وقال عطاء : ممعله فى السبيل أحب إلى » وإن أمسكه 
فلا بأس . 
الرواية الثانية : بؤخذ ما بقى فى بده فيجمل فى الكاتبين » نقلها حنبل » وهو قول شريح والتغعى 
والثورى » واختار أبو بكر والفاضی : أنه يرد إلى أربابه ؛ وهو قول إسحاق » لأنه إعادفم إليه ليمرف 
فى العتق » فإذا لم يصرف فيه وجب رده كالغازى والغارم وابن السبيل . 


كتاب المكاتب tor‏ 


ولنا : أن ابنمر رد مكانبا فى الرق قأمسك ما أخذه منه » ولأنه يأخذ لاجته فلم يرد ما أخذه كالنتير 
والمسكين ء وأما النازى فإنه يأخذ لاجتنا إليه بقدر ما يكفيه اغزوه » وأما الفارم فإن غرم لإصلاح ذات 
البين فهو كالفازى يأخذ لحاجتنا » وإن غرم للصلحة نفسه فهو كسألتنا لا يرده . 

) فصل‎ ( Mt: 

وأما ما أداه إلى سيده قبل عجزه فلا يجب رده محال » لأن لكاتب صرفه فى الجبة التى أخذه لها » 
وثبت ملك سيده عليه ملكا مستقر » قل بزل ملكه عنه » كا لوحتق المكاتب . ويفارق مافى يد اللكاتب » 
لأن مللك سيده لم يثبت عليه قبلهذا . والخلاف فى ابتداء ثبوته وما تلف فى يد الكانب لم يرجع عليه به » 
سواء عجر أو أدى » لأن ماله :اف فى يده » فأشبه ما لو تلف ما فى يد سائر أصناف الصدقة . وإن اشترى 
به عرضاً وعجز والعوض فى يده » ففیه من الحلاف مثل ما لو وجد بعينه » لأن العرض عوضه وقالم مقامه » 
فأشبه ما لو أعطى الغازى من الصدقة ما اشترى به فرساً وسلاحا ثم فضل ذلك عن حاجته . 

AM‏ (صطل) 
وموت المكاتب قبل الأداء كمجزه فما ذ كرنا » لأن سيده يأخذ ما فى يده قبل حصول مقصود 
الكتابة . وإن أدى وبتي فى يده شىء غکه فى رده أو أخذه لنفسه حكم سيده فى ذلك عند عجزه » لأن 
مالم يؤده فى كتابته بق بعد زواها » وإن كان قد استدان ما أداه فى السكتابة وبقى عنده من الصدقة بقدر 

ما فی به دينه ل يلزمه رده © لاله محتاج إليه بسب السكتابة » فأشبه ما يحتاج إليه فى أدائها . 
١ 1‏ مسأة 4 

قال  :‏ وإذا اشترى المكاتبان كل واحد مهما الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الآخر ) . 

لا خلاف فى أن الكاتب يصح شراؤه لاعبيد » والسكاتب يجوز بيعه على ما ذ كرنا » فإذا اشترى 
أحد المكانبين الأخر صح شراؤه وملكه » لأن التصرف صدر من أهله فى عله وسواء كانا مكاتبين 
لسيد واحد أو لسيدين » فإذا عاد الثانى فاشكرى اقذى اشتراه لم يصمح , لأنه سيده ومالكه » وليس للمماواك 
أن يلك مالك » لأنه يفضى إلى تناقض الأحكام إذ كل واحد مهما يقول لصاحبه : أنا سيدك ولى عليك 
مال الكتابة تؤديه إلى" » فإن عجزت فلى فسخ كتابتك وردك إلى أن تسكون رقيقاً لى » وهذا تناقض . 
وإذا تناف أن تملك المرأة زوجما ملك المين لثبوت ملسكه عليها فى التكاح فهاهنا أولى» ولأنه لو صح هذا 
لتقاص الد ينان إذا تساويا وعتقا جين . 


فإذا ثيت هذا فشراء الأول يح واأبيع هاهنا باق على كتابته » فإن أدى عتق وولاؤه موقوف » 


tof‏ الى 


فإن أدى سيده كتابته كان له » لأنه عتق بأداثه إليه » فإن عحز فولاؤه لسيده » لأن العبد لابثبت 4 ولاء . 
ولأن السيد بأخذ ماله فكذلك حقوقه . هذا مقتضى قول القاضى . ومقتضى فول أبى بكر : أن الولاء 
لسيده » لأن لكاتب عبد لا ثبت له الولاء فيثبت لسيده » وكذللك فيا إذا أعتق بإذن سيده أ وكاتب 
عبده فأدى كتابته » وهذا نظيره » ويحتمل أن يفرق بدنهما لكون العقق م بإذن السيد فيحصل الإنعام 
منه بإذنه فيه » وهاهنا لا ينتقر إلى إذنه فلا نممة له عليه » فلا يكون له عليه ولاء ما ل يسجزه سسیده » 
وال أعر . 

يقن (فصل) 

وإن لم بعلم السابق مهما » فقال أبو بكر : يبطل البيعان ويرد كل واحد منهما إلى كتابته » لأن كل 
واحد منهما مثشسكوك فى صحة بيعه فيرد إلى اليقين » وذ كر القاضى أنه يحرى مجرى ما إذا زوج الوليان 
فأشكل الأول منهما فيقتضى هذا أن يفسخ البيمان كا يفخ النسكاحان . وعلى قول ألى بكر : لا حاجة إلى 
الفسخ » لأن النسكاح إنما احتيج إلى فسخه من أجل المرأة فإنها منكوحة نكاح] صحيحا لواحد منهءا يقي 
فلا ,زول إلا بفسخ » وفى مسألتها لم بثبت تمين البيع فى واحد بمينه فل بفتقر إلى فسخ . 

815 (نصل) 

وإذا كاتب عبيد له صفةة واحدة بعوض واحد » مثل أن يكاتب ثلاثة أعيد له بأانف » صح فى قول 
أ كثر أهل الم » منهم عطاء وسامان بن مومى وأبو حنيفة ومالاك والسن بن صالم وإسعاق » وهو 
النصوص عن الشافمى رضى الله عنه » وقال بعض أصحابه : فيه قول آخخر لا يصح » لأن العقد مع ثلائة 
كمقود ثلاثة؛وعوض كل منهممجبول فل يصح » كا لو باع كل واحد منهم لواحد صفقة واحدة بعوض وأحد . 

ولنا : أن جملة العوض معلومة » وإنما جل تفصيلها فلم تمنم صحة العقد كا لو باعهم لواحد . وعلى قول 
من قال : إن الموض بكون يبنهم على السواء » فقد عل أيضاً تفصيل الموض وعلى كل واحد منهم ثلث » 
و كذا يقول فبا لو باءعهم لثلاثة . 

إذا ثبت هذا » فإن كل واحد منهم مكاتب بحصته من الألف > ويقسم ينهم على قدر قيملهم حين 
المقد » لأنه حين لأماوضة وزوال سلطان السيد عنهم » فإذا أداء عقق » هذا قول عطاء وسلهان بن موسى 
والحسن بن صالم والشافىى وإسعاق . وقال أبو بكر عبد المزيز : بتوجه لأبى عبد الله قول آخر أن الموض 
بهم على عدد رحوسهم فيةساوون فيه » لأنه أضيف إليهم إضافة واحدة فسكان ينهم بالسوية كا لو أقر 
لم بشیء 4 

ولنا : أن هذا عرض فتقسط على المعوض » كا لو اشترى شتّص) وسيفاً » وکا لو اشترى عبيداً فرد 


كتاب الکاتب too‏ 


واحداً منهم بعيب » أو أتلف أحدم ورد الأخر » ويخالف الإقرار فإنه ليس بعوض . إذا ثبت هذا فأييم 
أدى حصته عتق ؟ وهذا قول الشافعى . 

وقال ابن أبى مومى : لایعتق واحد منرم حتى بؤدى جميم السكتابة » وحكى ذلك عن ألى بكر » وهو 
قول ماك » وحكى عنه أنه إذا امتنع أحدم عن السكسب مع القدرة عليه أجبر عايه الباقون » واء:جوا بأن 
ااسكتابة واحدة بدليل أنه لا يصح من كل واحد منهم الكتابة بقدر حصته دون الباقين » ولا يحصل المتق 
إلا بأداء جيم الكتابة كا لو كان المسكاتب واحد؟ . 

وقال أبو حنيفة : إن ل يقل لم السيد إن آدیے ٩‏ عتم > فأيهم أدى حصته عتق » وإن أدى جميمها 
عتقوا كلهم ولم يرجم على صاحبيه بثىء . وإن قال للم : إن أديتم عتقم لم يمت واحسد منهم حتى تؤدى 
الكتابة كلها » ويكون بعضهم يلا عن بءض ء وبأخذ أيهم شاء بإلال » وأيهم أداها عتقوا كلهم ورجع 
عل صاحبیه عنما . 


ولنا : أنه عةد معاوضة مع ثلائة > فاعتبر كل واحد منهم بأداء حصته » کا لو اشتروا عبداً » وكا لو 
م بقل لم : إن ادم عتم على قول ألى حنيفة » فإن قوله ذلاك لا يؤر » لأن استحقاق العتق بأداء الموض 
لا بهذا القول » بدليل أنه يمت بالأداء بدون هذا الفول » ولم يثبت كون هذا القول مانم من المتق » 
ولا نسم أن هذا المقد كتاية واحدة » فإن المقد مع جماعة عقود بدليل البيع > ولا يصح القياس على كتابة 
الواحد ء لأن ما قدره فى مقابلة عتقه » وهاهنا فى مقابلة عاقه ما مخصه ظافترقا . 

إذا ثبت هذاء فإنه إن شرط عايهم فى الءقد أن كل واحد منهم ضامن عن الباقين فانشرط فاسد والمقد 
صحيح » وقال أبو امطاب : فى الشرط رواية أخرى أنه صحيح » وخرجه ان حامد وجما بناء على الروايتين 
فى مان الر لال الكتابة . وقال الشافمى رضى الله عنه :المقد والشرط فاسدان » لأن الشرط فاسد ولا يمكن 
تصحيح العقد بدونه » لأن السيد إنا رضى بالمقد بهذا الشرط » فإذا لم يثبت لم يكن راضيا بالمقد . وقال 
مالك وأبو حنيفة : المقد والشرط صحيحان » لأنه مقتذى العقد عندها . 

ونا : أن مال الكتابة ليس بلازم ولا ماله إلى اللزوم + فم يصح انه كا لو جمل الال صفة مجردة لى 
المتق فقال : إن أديت إلى ألا فأنت حر » ولان الضامن لا يلزمه أ كثر مما يلزمه الضمون عنه . ومال 
الكقابة لابازم المكاتب » فلا يازم الضامن » ولان الغمان تبرع ولس لكاتب التبوع ولان لا علا 


6 فى طبعة رهيد ٤۷۷/۱۲‏ والفق ٩۹١٠ء‏ ( إن أديمم ) والسواب ( إن ادم ) كا سيأ فى كلام 
العارم نفسه (ف) : 


465 الغى 


الفمان عن حر ولا عمن ليس ممه فى الكتابة » فكذلك من ممه ء وأما المقد فصحيح » لاأن السكتابة 
لاتفسد بفساد الشرط بدايل خير بريرة » وسنذكره فا بعد إن شاء الله تمالى . 
AAte‏ ( قم ل( 


إذا مات بعض اأكاآبين سقط قدر هته » نص عايه أحد رضى الله عنه فى رواية حابلء وكذاك إن 


أعتق بعضهم . وعن مالك إن أعتق السيد أحدم وكان مكتسما لم ينفذ عتقه » لأنه يضر بالباقين » و إن لم 
يكن متسب ننذ عتقه لدم الشرر فيه » وهذا مبنى على أنه لا ينتق واحدا منم حتی بؤدی جميم مال 
السكتابة وقد مضى الكلام فيه . 
A‏ (نسصسل) 
فإن أدى أحد اللكاتبين عن صاحبه أو عن مكاتب آخر قبل أداء ما عليه بغیر عل سيده لم يصح » 
لان هذا تبرع وليس له التبرع بغير إذن سيده . و إن کان قد حل عليه نم صرف ذلك فيه » وإن لم يكن 
حل عليه نم فله الرجوع فيه . وإن عل السيد بذلك ورضى بقبضه عن الآخر صح » لاأن قبضه له راضيا به 
مع الم دليل على الإذن فيه » غاز كا لو أذن فيه صر . وإن كان الا داءبمد أنعتقصح »سواء عل اليد 
أو لم يم . فإذا أراد الرجوع على صاحيه با أدى عنه نظرنا . فإن كان قد قصد التبرع عليه لم يرجع به » وإن 
أدامحتسباً بار جوع عليه وكان الاأداء بإذن الؤدى عندفبوفرض”" يازمه أداؤه کا لو اقترضه منه .و إن كان 
بغير إذنه لم يرجع عليه » لاه تبرع عليه بأداء مالا يازمه » کا لو تصدق عنه صدقة تطوع » وبهذا فارق سائر 
الدون . وإن كان بإذنه وطلب استيفاءه قدم على أداء مال الكتابة كسائر الدبون . وإذا عجز عن أدائه 
که حي سائر الابون » وهذا كله .ذهب الشافمى . 
8441 (ضل) 
ولا يصح انة الحر لال السكقابة وذ كر القاضى فيه روابتين : 
إحداما : يصح ضعانه لأنه عوض فى معاوضة فصح تمان هكشمن البيع : 
ولنا : ما ذ كرناء من قبل » ولا بصح قياسه على امن » لأنه لازم وهذا غير لازم . 
14 (ضص ل) 
وإذا أدوا ما علييم أو بعضه ثم اختلفوا » فقال من كثرت قيمته : أدى كل واحد ما بقدر ما عليه فلا 
فضل لأحدنا على صاحبه » وقال من قلت قيمته : أدينا على السواء فلى الفضل علوك أو يكونوديعة لى عند 
)١(‏ فى طبعة رشید ۱۲ | ٤۷۹‏ والفق ٩‏ | هماه ( فرض ) بالفاء وانسواب ( قرض ) بالقاف کا فى 
الشسررح الكبير 4/19 4(ف) ٠‏ 


کتاب‌الم کاب toy‏ 


سيدنا » فالقول قول الأولءلأن الظاهر أن ءنعليه » دين لابؤدىاً كثر منه» فر جحت دعواه بذلك . فإن 
کان للؤدى | كثر مما علمهم واختلفوا فى الزيادة » فالقول قول من يدعى التساوى » لأنهم اشتركوا فى 
أدائه » ف کات أيديهم عل © » فاستووا فيه » کا لوكان فى أيديهم مال فاختافوا فيه . 

16 (فصل) 

وإنجتى بعضهم لؤنايته عليه دون‌صاحبه » ومهذا قالالشافبى رغى الله عنه . وقال مات رضى اله عنه : 
يؤدون كلهم أوشه » فإن عجر وا رقوا . 

ولدا قول الله تعالى (وَلآ رر وَازرَة ور ری ) وقول النبى على الله عليه وسل «لاَ جن انر 
إلا عل تفس » ولأنه لو اشترك رجلان وتعاقدا لم يحمل أحدها جناية صاحبه فكذا ها هناء لأن 
مالا يصح لا يتضمنه عقد السكتابة ولايحب كى أحدها بفدل الآخر كالقصاص » وقد بيها أن كل واحد مهما 
مكاتب محصته فيو كللتفرد بمقده . 

ام (سالة» 

قال : ( وإذا شرط فى كتابته أن والى من شاء » فالولاء من أعتق » والشرط باطل ) . 

أما الشرط : فباطل لانم فى بطلانه خلا » وذلك ا روت عائشة رضى الله عنها قالت : كنت فى بريرة 
ثلاث قات : أراد أهلها أن يبيموهاويشترطوا الولاه فذكرتذلك لان ې صل الله عليه وسل فقال « اشتريها 
واعنقيها فإنما الولاء من أعتق 2.76 متفق عليه . 

وفى الحديث الآخر أن النبى صلى الله عليه وسل قال «اشتربها واشترطى لم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق » 
فقام رسول الله صلی الله عايه وسل فى الداس فد لله وأثفى عليه ثم قال « أما بعد » فا بال ناس يشترطون 


)١(‏ فى طبعة رشيد ۱۲ | ۰ والقق |۹٩‏ هذه ( عليوم ) والصواب ( عليه ) کا فى التبرح السكبير ونصه 
£4۹۱ (لأن ایدم على للال فيتساوونفيه) (ف) . 

(؟ ) سورة الاسراء آية ٠١‏ 

)۴( أخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجة عن عمرو بن الأحوص (ف) 

)+( لفظ ا دیث کا فى صحيح مسل ج ۲ ص ٠١٤۳‏ « عن عائشة فالت , كان فى بر رة ثلاث قضيات : 
أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطو! ولاءهاء فذذكرت ذلك للنى صلی الله عليه و-لم فقال , اشتريها وأعتقبها . فإن 
الولاء لمن أعتق ٠‏ قالت : وعتعت . فشيرها رسول الله على الله عليه وسل فاختارت نفسها ٠‏ قالت : وكان الناس 
بتصدقوزعليها وتهدىلناء فذ كرت ذلك للنى صلی اه عليه وسل فال :هو علها صدقة وهو اله هدية كاوه »(ف). 

( م۸4 س المفى س ج 6٠١‏ 


57 الفى 


شروطا ليست فى كتاب اللہ ؟ من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط » قضاء 
الله أحق وشرط الله أوئق » وإنما الولاء لمن أعتق » متفق عليه . > 

ولأن الولاء لابصح نقله بدليل أن النې صل الله عليه وسلم ہی عن بیع الولاء وهبته وقال j»:‏ 
الولاء من أعتق » ولأنه لجة كاحمة النسب » فلم صح اشتراطه لغيرصاحبه كالقرابة» ولأنه < لتقف بصح 
اشتراطه لفير التق » كا لا يصح اشتراط حك التكاح لذير النا كح » ولا حك البيع لغير الماقل °١‏ سوام 
شرط أن نوالى من شاء أو شرطه لبائعه أو ارجل آخر بعينه » ولا تفسد الكتابة هذا الشرط » نص عليه 
أجد رضى الله عنه . 

وقال الشافعى رضى الله عنه : يفسد به » كا لو شرط عوض] محوولا . ويتخرج لنا مثل ذقك بناء على 
الشروط الفاسدة فى البيع . 

ولنا : حديث بريرة فإن أهاها شرطوا لم الولاء قأس النبى صلى الله عليه وسل بشرالها مع هذا الشرط 
وقال « إنما الولاء لن أءتق » ويفارق جمالة الءوض فإنه ركن الءقد لا يمكن تصحيح العةد بدونه » وربما 
أفضت جبالته إلى التذازع والاختلاف » وهذا الشرط زائد » فإذا حذفناه بتى العقد صحيحا ماله . 

فإن قيل : الراد بقول النبى صلى الله عليه وسل « اشترطى ل الولاء » أى عليهم » لأن النى 
صلی الله عليه وسل لا يأمر بالشرط الفاسد واللام تستءمل منى على » كفو الله تمالى : (وَإن اعام 
ا )7 أى فمليها . 

قلنا : هذالا يصح لوجوه ثلاثة . 

أحدها : أنه ينالف وضع الانظ والاستمال . 

والثانى : أن أهل بريرة أبوا هذا الشرط فكيف يأمرها النبى صلى الله عليه وسلم بشرط لايقباونه ؟ 

والثالث : أن ثبوت الولاء ها لايحتاج إلى شرط » لأنه مقتغى العقق وحكه . 

والرابع : أن فى بعض الألفاظ « لا عنمك"“ هذا الشرط منْها ابتاعى واعتق » وإنا أمرها انى صلى 
لله علي وسل بالشرط تعريقا لنا أن وجود هذا الشرط كمدمه وأنه لا بنقل الولاء عن العقق . 


١(‏ ) نی عن بع الولاء وهبته أخرجه 1د والشديخان وأبو داود والترمذى والنساثى وابن ماجمة 
عن ابن مر (ف) . 

(؟) فى طبعة رشيد ۸١ / ٠١‏ والفق «٠۹/١‏ ( العافل ) والسواب (الماقد) كم فى الدرح السكيير 
جكاص te.‏ )ف( : 

۷ عورة الإسراء آية‎ (r) 

٤ (‏ ) لفظ مسل ج ۲ ص ٠١١١‏ ولا عنمك ذلك منها ابناعى وأعتقي» (ف) . 


كعاب المكاتب ذو1 


A۸1‏ (فسيلل) 
وإن اشترط السيد على ا1 _کانب أن يرثه دون ورئته أو بزاح یمف‌موارینېم » فهو شرط فاد فى قول 
عامة العاماء ؛ منم الحسن وعطاء وشرريح وعمر بن عبد العزيز والنخمى وإسحاق . وأجاز إباس بن معاوية 
أن يشترط شیا من ميراله ولا بصح ‏ لأنه حالف كتاب الله عز وجل » وکل شرط ليس فى كتاب الله فهو 
باطل » بقول النى صلى الله عليه وسل . قال سمید حدئنا هش حدثنا منصور عن ابن سيرين أن رجلا كاتب 
ملوكه واشترط ميراه » فلدا مات المسكاتب تخاصم ورته إلى شريح » فقضى شريح بميراث المسكاتب لورثته » 
فقال الرجل : ما يذنى عنى شرطى منذ عش رين سنة » فقال شريح كتاب الله أنزله على نبيه قبل شرطك مين 

سهة ولا تقسد الكتابة بهذا الشرط كالذى قبله . 

AMY‏ (فمسسل) 

وإن شرط عليه خدمةءعلومة بعد العتق جاز » وبه قالعطاء واين شبرمة » وقال مالاك والزهرى : لايصح» 
لأنه ينانى مققضى المقد » أشبه مالو شرط مهرانه . 

ولنا : أنه روى عن عر رفى الله عنه أنه أءتق كل من يصلى من سب المرب وشرط عليهم : إن 
تخدمون الخليفة من بمدى ثلاث سنوات » ولأنه اشترط خدمة فى عقد التكتاية أشبه ما لو شرطها قبل المتق » 
ولأنه شرط نما معلوماً أشبه ما لو شرط عوضا معلوم) . ولا نل أنه ينافى مقتضى اامقد » فإن مقتضاه المتق 
عند الأداء وهذا لا يثافيه 

) فصسل‎ ( Mer 
» وإذا كانبه على ألفين فى رأس كل شمر ألف » وشرط أن يعقق عند أداء الأول صح فى قياس الذهب‎ 
ويعتق عند أدائه ء لأن اليد لو أعتقه بغیر أداء شىء صح » فكذلك إذا أعتقه عند أداء البعض وبق الآخر‎ 

دیا عليه بعد عتقه کا لو بأعه نفسه به . 

اليه هأ » 

قال ( وإذا أسر المدو المسكاتب فاشتراه رجل فأخرجه إلى سيده فأحب أخذه أخذه عا اشقراء فهو 
على كتابته » وإن لم يحب أخذه فبو على ملاك مشتريه مبق على ما بق من کتابته يمت قبالأداء وولاؤه ان 
يؤدى إليه 4 . 

وجلته : أن السكفار إذا أسروا مكاتيا نم استتقذه الملمون فالكتابة تاها . فإن أخذفى الذناتم نمل ماله 
أو أدركه سيده قبل قسمه أخذه بغير شىء ؛ وكان على كتابته كن لم يؤسر . وإن لم يدركه حتی قسم وصار 


فى سهم بعض الذابمين » أو اشتراه رجل من العنيءة قبل قسمه أو من الشركين وأخرجه إلى سيده فإن 


5 الننى 


سيده أحق به باقن الذى ابتاعه به » وفها إذا كان غنيمة رواية أخر ى أنه إذا قسم فلاءق لسيده فيه حال » 
فيخرج فى المشترى مثل ذلك » وهلى كل تقدير فإن سيده إن أخذه فهو مبق على ما بتى من كتابته » وإن 
تركه فهو فى يد مشتريه مبتی على ما بتى من كتابته » فهمتق بالأداء فى للوضمين » وولاؤه لمن يؤدى إليه کا 
أو اشتراه من سيده . 

وقال أبو حنيفه والشافعى رضى الله عنهما : لا يثبت عليه ملاك الكفار » ويرد إلى سيده بكل حال . 
ووافق أبو حنيفة والشافمى فى للكاتب والمدير خاصة ء لأنهما عنده لا جوز بيعهما ولا نقل لالات فيهما » 
فأشبها أم الولد. وقد تقدم التكلامق الدلالة على أن ما أدركه صاحبهمةسوماً لايستدق صاحبه أخذه بنيرشىء » 
وكذلت ما اشتراه مل من دار الحرب وف أن المسكاتب والمدبر يجوز بيمهما بجا يننى عن إعادته ها هنا . 

م/م (تصطل) 

وهل يحتسب علية بالمدة التى كان فيها مع الكفار ؟ على وجهين : 

أحدها : لا يحتسب عليه بها » لأن الكتابة اقتضت تمكينه من التصرف والكسب فى هذه الماة» 
فإذا لم حصل له ذللك لم يحتسب عليه » كا لو حبسه سيده . فعلى هذا ينبنى على ما مضى من المدة قبل الاسر 
ونبق مدة الأس ركأنها لم توجد . 

والثانى : يحنسب عليه بهاءلأنها من مدة السكتابة مضت بغیر تفريط من سید » فاحتسبعليه بها كا لو 
ميض »ولأنه مدين مضت مدة من أجل د ينه فى حبسهءفاحتسب عليهبها كساثر الفرماء » وفارقما إذا حيسه 
سيده بما سنذكره إن شاء الله تعالى . فملى هذا إذا حل عليه نم عند استنقاذه جازت مطالبته » وإن حل 
مايجوز تمجيزه برك أداله فلسيده تعجيزه ورده إلى الرق . وهل له ذلك بنفسه أو حك الماک ؟ فيهوجهان : 

أحدها : له ذلك ء لأنه تمذر عليه الوصول إلى المال فى وقته » فأشبه ما لو كان حاضرا . محققه أنه لو كان 
حاضراً ولال غائيا يتمذر إحضاره وأداوه فى مدة قريبة لكان اسيده الفسخ » فالال ها هنا إما معدوم وإما 
غائب يتعذر أداؤة » وفىكلتا الحالتين جوز الفسخ . 

الثانى : ليس له ذلك إلا يمك الاک » لأنه مع الغيبة يحتاج إلى أن يبحث أله مال أم لا ؟ وليس 
كذلك إذا كان حاضراً فإنه يطالبه » فإن أَذّى وإلا فقد عجن نفسه . فإن فسخ السكتابة بنفسه أو حكر 
الحا كم ثم خاص اللسكاتب فادعی أن ل مالا فى وقت الفسخ بفى بما عليه وأقام بذلك بينة بطل الفسخ » 
و »تمل أن لا يبطل حتى بہت أنه كان عكنه أداؤه لأنه إذا كان متعذر الأداء کان وجوده كمديه . 

A۸"‏ (نسل) ش 


وإن حبسه سيده مدة فقد أساء » ولا يحتسب عليه بمدته فى أحد الوجوه . 


كتاب السكائنب 1 


والثانى : يحتسب عليه دته » لأن مال الكتابة دين مؤ جل » فيحتسب بمدة المبس من الأجل كسائر 
الديون المؤجلة . فعلى هذا الوجه يازمه أجر مثله فى المدة التى حبسه فيا » والاأول أصح » لان على يده 
تمكينه من القصرف مد كنتابته » فإذا حبسه مدة وجب عليه تأخيره مثدل تلك للسدة ليستوفى الواجب له » 
ولان حبسه يفضى إلى إبطال الكتابة وتفويت مقصودها ورده إلى الرق » ولأ ن عجزه عن أداء نجومه فى 
حلها بسبب من سيده » فل يستتحق به فسخ العقد » كا لو منع البائع المشترى من أداء القن لم يستحق فسخ 
البيع . ولو منءت المرأة زوجها من الإنفاق عايها لم يستحق فسخ الءقد» كذا هاهنا . 

الوجه الثالث : أنه يازم سيده أرفق الأمرين به من مخليته مئل تل للدة أو أجر مثلم » لا"نه قد وجد 
سببها فكان لكاتب أنفعهما . 

) فصل‎ ( ANoY 

وإذا أوصى بأن يكاتب عبده سحت الوصية » لاثن السكتابة يتعاق بها حق الله تعالى وق الأدى » 
فإذا أوصى به صح وتعتير قيمته من ثلثه » لا نه تبرع من جېته » فإنه بيع ماله اله » فإن خرج من الثاث 
ازم كتابته ولا يمتبر مال السكتانة من ماله » ذكره القاضى » لا نه بماء ماله وفائدته » ولأن الاعتبار حالة 
الوت وهو لالات مال السكتابة » م ينظر » فإن عين مال السكتابة كاتبوه عليه » سواء كان أقل من قيمته أو 
مثلم أو أ كثر » فإن لم يعينه كاتبوه على ما جرى العرف بكتابة مثله به » والعرف أن يكاتب المبد بأكثر 
من قيمته لكو نه دينها مؤجلا » وبحب رد ربعه إليه ويمقبر فى ذلك رضى العبد » لأنالكتابة لا تلزمه ولا 
يجوز إجباره عايها » مخلاف ما لو وصى بعتقه فإنه يمتق ولا يقف على اختياره ولا رضاه » فإن رد الوصية 
بطلت » فإن عاد فطلبها ل تازمه إجابته إلا ء لأن وصيته بطلت بالرد فأشبه الوصية بالمال »وإن لم يكن ردها 
وجبت إجابته إليها » وإذا أدى عت وكان ولاؤه لموم بكتابته كا لو ومى بعتقه . فإن عجر فلاوارث 
رده فى الرق . 

وإن لم مخرج من الثلث فإنه يكاتب منه ما خرج من الثاث 

وإن كان قد وصى بوصايا غير السكتابة لا خرج من الثاث تحاصوا فى الثاث » وأدخل النتص على كل 
واحد مهم بقدر ماله فى الوصية . ويتخرج أنتقدم الكتابة بناء على الروابة التى تقدم المتق » لأن الكتابة 
مقصودها المتق وتفضى إليه » ويحةءل أن لا تقدم محال » لأن العتق تغايب وسراية لبس هو للسكتاءة » 
وإنضازها إلى العتق لا بوجب تقدعها » كا لو وعى ارجل بابنه فإنه لا يدم مع أن القصد بو يته العتق 


ويقفى إليه . 


4۲ الى 


AAA‏ (فمل) 
فإن قال : كاتبوا أحد رقيق » فللورثة مكاتبة من شاءوا منهم فى أحد الوجبين » وف الآخر يكانبون 
واحداً مهم بالفرعةءوإن قال : أحد عبيدى فكذقث ء إلا أنه ليس لهم مكاتبة أمّة ولا خدثى مشكل » لأنه 
لا يع كون الى عبدا أو أمّة » وإن قال : أحد إمانى » فليسطم مكاتبة عبد ولا خدنى مشكل كذلك » 
وإن كان الحنى غير مشكل وكان رجلا فلهم مكاتبته إذا قال : كاتبوا أحد عبيدى » وإن کان أثى فلهم 

مكاتبته إذا قال : كاتبوا أحد إمالى » لأن هذا عيب فيه والعهب لا يمنع الكتابة وال عل : 
A۸۹‏ ( فصل ) 

والسكتابة الفاسدة أن يكاتبه على عوض تجهول » أو عوض حال أو حرم كاتجر ازير » فأما إن 
شرط فى الكتابة شرع فاسداً فالنصوص أنه لا يفسدها لكن يلغو الشرط وتبقى الكتابة صحيحة » 
ويتخرج أن يفسدها بناء على الشروط الفاسدة فى البيع » وهذا مذهب الشافعى . 

وقد روى عن أنى عبد الله رحه الله ما يدل على أن الكتابة على الموض الحرم باطلة لا يمئق بالأداء 
ذيهاء وهو اختیار ألى بكر » فإنه قد روى عن أحد رضى الله عنه أنه قال : إذا كاتبه كتابة فاسدة فأدى 
٠ا‏ كوتب عايه عقق ما لم تسكن الكتابة محرمة » ك بالعتق بالأداء إلا فى الحرمة . 

واختار القاذى أنه يمقق بالأداء كسائر الكتابات الفاسدة » ويمكن حمل كلام القاضى على ما إذا جمل 
السيد الأداء شرطا للمقق فقال : إذا أديت إلى“ فأنت حر » فأدى اليه فإنه يمقق بالصفة الجردة لا بالكقابة » 
ويثبت فى هذه الكنابة حك الصفة فى المتق بوجودها لا حك السكتابة » وأما غيرها من ااسكتابة الفاسدة 
فإنها نساوى الصحيحة فى أربعة أحكام : 

أحدها : أنه يعتق بأداء ما كوتب عليه » سواء صرح بالصفة فال : إن أديت إلى“ فأنت حر أو لم 
يقل » لأن معنى الكتابة يقتضى هذا فيصير كالصر ح به فيمتق بوجوده كالكتابة الصحيحة . 

الثانى × أنه إذا عتق بالأداء ل تلزمه قيمة نفسه » ولم يرجم على سيده بما أعطاه . ذكره أبو بكر » وهو 
ظاهر كلام أححد رضى الله عنه » وقال الشافمى رضى الله هنه : بتراجءان فيجب على العبد قيمته وعلى السيد 
ماأخذه » فيتقاصان بقدر أقلهما إن كانا من جنس واحدء ويأخذذوالفضل نضلهءلأ نه عقد معاوضة فاسدة فوجب 
التراجم فيه كالبيم الفاسد. 

ولنا : أنه عقد كتابة لماوضة حصل العتق فيها بالأداء ف يحب التراجم فيها » کا لو كان المقد صحيحاً » 
ولأن ما أخذه السيد نهو من كسب عبده الذى لم ٤اك‏ كيه » فلم يجب عأيه رده » والمبد عثق بالصفة فل 
تحب عليه قيمته » کا لو فال : إن دخات افدار فأنت حر . 


كتاب للكائب وليل 


وأما ألبييع الناسد فإنه إن كان بين هذا وبين سيده فلا رجوع على السيد بما أخذه » وإن کان يده 
وبين غيره فإنه أخسذ مالا يدتحقه ودقع إلى الأخر مالا ستحته بعقد القصود منه العاوضة وى 
مسألتنا مخلافه . 

الثالث : أن السكاتب علاك القصر ف فى كسبه » لان عقد السكتابة تضمن الإذن فى ذلك » وله أخذ 
الصدقات والزكوات » لا نه مكاتب يع بالأداء فللك ذلك كا فى السكتابة الصحيحة . 

الرابع : أنه إذا كاتب جماعة كتابة فاسدة» فأدى أحدم حصته عتق على قول من قال : إنه يمتق فى 
المكتابة الصتحيحة بأداء حصته, لأن ممنى العقد أن كل واحد منهم مكاتب بقدر حصته متى أدى إلى كل 
واحد مم قدر حصته فمو حر » ومن قال : لا بعتت فى الصحيحة إلا أن يؤدى اجيم فباهنا أولى . وتفارق 
الصحوحة فى ثلاثة أحكام : 

أحدها : أن لكل واحد من السيد والكاتب فخا ورفمما » سواء كان ثمصفة أو ل نكن » وهذا 
قول أصحاب الشافمى رضى الله عنه » لأن الفاسد لا يلزم حكه » والصفة هاهنا مبنية على المماوضة وتابمة لما» 
لأن العاوضة هى القصودة»فلما أبطل المعاوضة التى هى الاأصل بطات الصفة المبنية عليها مخلاف الصفةالحردة» 
ولاأن السيد ل .رض بهذه الصفة إلا بأن يسلم له العوض المسمى > فإذا لم يسلم كان له إيطالها بخلافال-كتابة 
المحيحة » فإن الموض سام له فكان العقد لازما له . 

الثانى : أن السيد إذا أبرأه من الال لم تصح البراءة ولا بعتت بذاك » لاأن المال غير ثايت فى العقد 
مخلاف الكتاية المحيحة » وجرى هذا محرى الصفة الجردة فى قوله : إذا أدبت إلى“ أله فأنت حر . 

الثالث : أنه لا يازم السيد أن يؤدى إليه شيدًاً من السكتابة » لان المت هاهنا بالصفة الجردة » فأشبه 
مالو قال : إذا أديت إلى الفا فأنت حر . واختلف فى أحكام أربعة : 

أحدها : فى بطلان السكتابة موت السيد » فذهب القاضى وأحابه إلى بطلالما » وهو قول الشافمى 
رضى الله عنه , لاأنه عقد جائز من الطرفين لا يؤول إلى الازوم فيبطل بالوت كالوكلة ء ولأن الغاب فيها 
3 الصفة الجردة والصفة تبطل بالوت , كذك هذه الكتاءة . وقال أبو بكر : لا تبطل بالموت ويمقق 
بالأداء إلى الوارث » وهو قول ألى حنيقة رضى الله عنه ء لأنه مكاتب يمدق بالأداء إلى السيد فيعتق بالأداء 
إلى الوارث » كا فى الكتابة الصحيحة » ولأن الفاسدة كالصحيحة فى باب اامتق بالأداء » وفى أن الور 
يتبعه فكذلك فى هذا . 

والثانى : فى بطلانها مجنون السيد والحجر عليه سنه . والحلاف فيه كاتفلاف فى بطلانها بموته, والأولى 
أنها لا تبطال هاهنا » لأن الصفة الجردة لا تبطل بذاك » والغاب فى هذه السكتابة f>‏ الصفة الجردة فلا 


1 0 


٤‏ الفى ا 


تبطل به فعلى هذا لو أدى إلى سيده بعد ذلك عتق » وعلى قول من أبطلبا لا يعتق . 

الثالث : أن مافى يد الكاتب وما يكسبه وما يفضل فى يده بعد الأداء له دون سيده فى قول القامى 
ومذهب الشافعى رضى الله عنه » لأنها كتابة يعتق بالأداء فيهاء فسكان هذا الك ثاب فيها كالصحيحة » 
وقال أبو الخطاب : ذلك لسيده فى الموضمين » لأن كسب المبد لسيده حك الأصل » والمقد هاهنا فاسدلم 
بثبت السك فى وجوب العوض فى ذمته » فل بنقل للك فى العوض كساثر المقود الفاسدة » ولأن المخلب 
فيها حك الصفة الجردة » وهى لا تثبت اللاك له فى كسبه فسكذا هاهنا » وفارقت السكتابة الصحيحة » فإنها 
تنبت الاك فى العوض فأئبتته فى الموض . 

الرابم : هل يتبع المكاتبة وفدها ؟ قال أبو اللخطاب فيه وجهان : 

أحدهما : يتبعها لأنها كتابة يمتق فما بالأداء فيعتق به ولدها كالسكتاية المديحة . 

والثنى : لا يقبمها وهو أقيس وأصح لاذ کرنا ی الذی قبله » ولأن الأصل بقاء الرق فيه فلا زول 

إلا بنص أو معنى نص » وما وجد واحد مهما » ولا يصح القياس على الكتابة الصحيحة لماذ كرنا من 
الفرق بدنهما فيا تقدم » فيبقى على الأصل » والله آعل . 


كتاب عت قأمبات الأولاد 


ل4 


أم الولد هى التى ولدت من سيدها فى اكه . ولا خلاف فى إباحة التسرى ووطء الإماء » لقسول الل 
I» 2 8‏ . ام وا تس كامس مالأرا مد منهج م لاما ده جه جرم 
تعالى ( والذين هم وجوم حافظون . إلا عل أَزْواجوم أؤمانلكت اعام فام َير 
f‏ 0 


ملومين 

وقد كانت مارية القبطية أم ولد انی صلى الله عليه وسل ء وهی أم إبراهي ابن الذى صلى اله عليه وسل 
اتی قال فا « أعتقبا" ولاها > . 

وكانت هاجر آم إسماعيل عليه السلام سرية إبراهي خليل الرحمن عايه السلام . 

وكان لعمر بن الغطاب رفى الله عنه أمهات أولاد » أوصى اكل واحدة منهن بأر بممالة . 

وكان على رضى الله عنه أمبات أولاد ؛ ولكثير من الصحابة . 

وكان على" بن الحسين والقاسي بن ممد وسالم بن عبد اه من أمبات أولاد . 

وروی أن الناس لم يكونوا يرغبون فى أمهات الأولاد <تى ولد هؤلاء الثلائةمن أمبات الأولاد فرغب 
ااناس فمبن » وروی عن -الم بن عبد الله قال :كان لابن رواحة جارية وكان يريد االوة بهاءوكانت اءرأته 


ترصده ء تفلا اليرت فوقع عليبا فندرت” به امرأنه وقالت:أفماها”" ؟قالمافعات عقالت: قاقرأ إذا » فقال: 


شباث بأن وعد الله حى وأن النار مثوى الكافرينا 
وأن المرش فوق الاء طف وفوق العرش ربيهٌ العالمينا 


وتحمه ملائكة شداد ‏ ملائكة الإ مسومية 


قالت أما إذ قرأت" فاذهب إذا . فأنى النى صل الله عليه وسل فأخبره قال : فلقد رأبته يضك حتى 
)١(‏ سورة المؤمنون الآية م » 5 
) ۲ ( أخرحه ابن مادة والدارتطنى عن ان عباس ٠.‏ (ف) 


j‏ ( فى طبعة رشيد A۸ / ٠۲‏ والاہرے السكبير وطيعة الاق 4/۹ ) فاس درت به امرأته ) اال 
للم لة والسواب بالدال لامجءة . و ( نذرت ) بكسر الال معناها عدت ٠‏ (ف) 


)٤(‏ فى طبحة رشيد ۸۸/۱۲ وللفق ۲۸/۹ ( أنملها ) والمواب ( أثملتها ؟ ) کا في الشرى الكبير 
AIT‏ . (ف) 


0 عذءالوائمة ذكرها او عبد ير الاس تياب ج ۳ص ٩۰۱‏ وذكرها جع الجواهر ص۲۸ وشر د 
(م ۹ - للغنی + 21١‏ 


اا الغنى 


تبدو نواجذه ويقول « هيه كيف قلت؟ » فأ كرره عليه فيضحك . 

م/م (فصسل) 

فإذا وطىء الرجل أمته فأتت بولد بعد وطئه بستة أشهر فصاعداً لحنه نسبه » وصارت له بذك أم ولد» 
وإن أنت بولد تام لأفل من ستة أشهر لم يلعقه نسبه » لأن أل مدة الجل ستة أشهر » بدليل ماروى الحسن 
أن امرأة ولدت لستة أشهر فأ بها إى عر بن الطاب رضى اله عن فوم رما » فقال له على رذىالله عنه 
ليس لك ذلاك إن الله بقول ( ودلة رفصا ۴اا بون شما )2 "قد يكرد ى نازوس حورو رارضا 
أربمة وعشرون شهرا » فذلك نمام مافال الله تعالى ”" ( ٣‏ لاون رگ ) فغلاءنها عسر» وروی عن ان 
عباس أنه قال ذقك لعثمان .أ 

ومن اعترف بوطء أمته فأتت بوف يمكن أن يكون منه لحقه نسبه ولم يكن 4 نفيه »لما روى عن عر 
رضى الله عنه أنه قال « حصنوا هذه الولائد » فلا يطأ رجل وليدته ثم ينكر ولدها إلا ألزمته ياء »رواهسميد 

وعن ان عر قال : قال عر « أيما رجل غشىأمته ثم ضيمها فالضيمة عليه والواد ولده» رواه سعيدأ يا 

ولأ نأمقه صارت فراش بالوطء فلحةه ولدها كالمرأة . ولقوله صلى الله عليه وسل « الولد”" لافراش» 
«إن نفاه سيدها لم ينتف عنه إلا أن يدعى أنه استبرأها وأنت بالولد بعد استبرائها بستة أشهر فيلتنى عنه بذلك . 
وهل حاف على ذقت ؟ على وجمين . وآد روى عن اسن قال : إذا أتكر الرجل ولاه من أمته فله ذلك . 

ااشمی أنه كان يقول : ينتنى »ن ولده إذاكان من أمته متى شاء . 

ولنا : قول عر » وأنه ولد على فراش ؛ ال يكن له تنيه كولده »رز زوجته » فإن أقر به لم يكن 4 نفيمه 
بمد ذلك لا نعل فيه خلافا . 

قال إبراهيم : إذا أقر بولده فليس له أن يفتنى مده » فإن انتق منه ضرب الد وألت به الوق . 

وتال شري : الرجل أقر بولده لاسبيل قك أن تنتنى منه » وكذلك إن هنىء به فسكت أو أمن على 
الدماء ‏ لأنه دليل على الرضا به » ققام مقام الإقرار به . 


وإن كان يملأ جاريته وادعى أنه كان يمزل عنها نعف الول بذاك › لما روى أبوسعيد أنه قال :بارسول 


حالمقااد الطساوية ص٠٠‏ طبه 1ةاهرة وص ۲١‏ طبمة ده قق ولواءم الأنوار الي ةج ١‏ ص۱۹۲ والأذكاء 
می ١4‏ غير أنه ذکر آبیاتاً أخرى.وقد قال ابن عبد البر ورويناه من وجوه محاح» لکن الذهى بذل جهده ولم 
يذكر لا سند واحدا غير منقعام» وألفاظها عتتلفة . (ف) 
۲١١ (‏ ) سورة الأحقافالآبة ه٠‏ 

( ) أخرجه اشرخان وأبو داود والنائى وابن ماجة عن عائدة . (ف) 
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كتاب عتق أمهات الأولاد 4 


0 


الله إنا نصيب الفنساء حب" الأثمان » أفيِمزل عون ؟ فقال « إن الله إذا قضى خاق نسمة خاتها » . 

وعن جار قال : جاء رجل من الأتصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال « إن لى جارية وأنا 
أطوف غاا وأناأ كره أن حمل » فقال : اعزل عنما إن شت » فإنه سيأةسها ماقدر لها . قال : فلبث الرجل 
ثم أتاه ففال : إن الجارية قد حمات » فقال : قد أخبرتك أنه يتما ماندر 1 » رواه أبو داود . 

وعن أبى سعيد أنه قال :كنت أعزل عن جاريتى فولدت أحب الملق إلى" » يمنى أبثة . 


وعن ان عر أن عر قال : مابال رجال يطثون ولائدم ثم يعزلونون » لانأتينى و ليدة يمسترف سيدها 
أنه أتاها إلا لحنت به ولدهاء فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا 0" . 


ولأنها بالوطء صارت فراش . وقد قال النى صلی الله عليه وسل « الولد فراش » . 

ولا نازع عب 6 ردم سە نى ابن ليد ة زم ذقال عبسسد : هوأخى وابن وَليدة ألى ولد 
على فراشه » نقال النى صلى الله عليه وسل د هو لك ياعبد بن زمعة الولد للفراش والماهر الجر » متفق 
عليه . 


)١(‏ فى محيح الإخارى ج م ص ۱۰۹ « أذ یر انو مهد الخذرى أنه یا هو جااس عند الى صلی الله 
عليسه وسل قال | رجل ] يا دعول أف إنا نصيب سيا حب الأكمان ف كرف ترى فى المزل ؟ تقال : أو انم 
تفعلون ذلك لا عليم أن لا تمم اوا ذد نإنها ليست نامة كتب اق أن رج إلا هى خارجة ع 1١‏ ه من باب 
یع الرقرق . قال ا طلا ج ع ص 11١‏ د إنا تموب بآ : أى امع الإماء لأسبيات » فاب الأعدان : أى 
فنعزل ال كر عن الفرج وقت الإأزال حقى لا نل فيه دفماً لصول الولد للائع من الع . (ف) 

(؟) دواه الافعی . (ف) 

6 أخرجه الشيخان ولفظ مسل ج ؟ ص .م١٠‏ دوعن عائشة أنماقالت : اتمم سعد بن أى وقاص 
وعبد بن زمعة فىغلام فقال سعد : هذا . يا رسول الله ! ابن أخى » عتبه بن أبى وقاص . عهد إلى أنه ابنه أنظر 
إلى شه » وقال عبد بن زمءة : هذا أخى » يا رسولالله ! وك على فراش أبى . ميري ولیدته فاظر رسول‌اٹ صلى 
الله عليه وسلم إلى شيهه فرأى شما ينا عتبة فقال « هو لك يا عبد . الولد الفراش ولاعاهر الجر واحتجى منه 
يا سودة بنت زمعة » | ه 

فوله < الولد للفراش » معناها إذا كان #ارجل زوجة أو ملو صارت فراشاً له » فلو أنت بوك لمدة الإمكان 
منه لته الود وصار ولداغرى بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة سواء كان موائةاً له فى الشبه آم غالا 

رمدة إمسكان كونه منه تة آشمر عن حين أ.كن اجتاعيما . 


وقوله « للماهر الجر » ألاهر ' ازانی - 4 الجر : أى له الحة ولا حق له فى الوف . 


4 للفى 


ولأنه قد يسبق من الاء مالا حس به فيخلق منه الولد . 
وقد روى عن ابن عر وزيد بن ثابت مابدل على أن الولد لايلحق به مع العزل . فروئ سعيد حدثنا 
سفهانعن ابن ألى نجيح عن فتى من أهل المدينة أن عر بن الخطاب رضى الله عنه كأن يمزل عن جارية 4 » 
لخاءت بحمل»فشق عليه وقال اللهم لاتلحق بآل عر من لوس مهم فإن آل عر لوس بهم خفاء » فولدت ولد 
أسود » فقال : من هو ؟ فقالت : من راعى الإبل » فعمد الله وأثنى عليه » وقال ح دثنا سفيان عن حماد عن 
أبى الزناه عن خارجة بن زد أن زيد بن #ابت كانت له جاريةفارسية وكان يمزل ءأما اءت بولد فأعتق 
الواد وجلدها المد وقال : إا كنت استطوت نفك ولا" أربدك » وفى رواية قال : من حمات ؟ قالتمنك 
فقال كذبت وما وصل إلءوك منى مايكون ميه الجل وما أطؤك إلا أنى استطيت نفسك . 
وقال الثورى وأبو حفيفة : لاتصير فراشا ولا باحقه ولدها إلاأن ةر بولدها فيلت أولادها بعد ذلك 
ونا ماذكرناه . وقول صر الوافق لاسئة أولى من قوله فيا خالفها . 
AA"!‏ (نص ل) 

و إن اء ترف بوطء أمته فى الدر أو دون الةرج » ققد روى عن أ-مد رضى اله عنه أنه بلسقه ولدها 
وتصير فراشاً بهذاء وهو أحد الوجبين لأسحاب الشافعى رضى الله هنه ء ولأنه قد يجامع فيسبق الماء إلى 
الفرج . 

واا سمح فى هذا إن شاء ال تعالى أنمرا لاتصير مهذا فراش) , لأنه لس ؟خصوص عليه ولاهو فی مەنی 
التصوص » ولا ينبت اله © إلا بدايل ؛ ولاينتال عن الأمل إلا بنائل عنه . إذا ثبت هذا فكل موضم 
ةه الواد عن أمته إذا حت به فى ملسكه الود حر الأصل لاولاء عايه » وتصير به الأمة أمولد . 
A۸1۲‏ وسات 
قال ( وأحکام أمهات الأولاد أحكام الإماءنى جميم أمورهن إلا أنهن لا ييمن ) . 
وجملة ذلك : أن الأمة إذا حملت من سيدها وولدت منه ثبت ها حم الاستیلاد » وحکما حلم الإماء 
فى حل وطئها لسيدها » واستخدامها » وملاك كسا » ولزويحها ء وإجارتها » وعتتها » وتسكليفها وحدها » 
وءورنها » وهذا قول أ كثر أهل الملل . وحكى عن مالك أنه لا :للك إجارتها وتزويجماء لأنه لا جلك 
بيعها فلا ولك زوجم وإجارتها كاارة . 

ولہا : أعها م لوكة ياقام بها فو لاک سيدها ازو .جما وإجارتها كاللدبرة » ولأنها ماوكة تعئق ٤وت‏ 
اها تأشبوت الار: . وإغا ملع بيا لأنها استحةث أن تعتق بموته » وبيعها يمنم ذلك مخلاف المزويج 

والإجارة . وبهلى دايليم باأوآوفة رالد رة عند هن متعم بومم . إذا ليت هذا فإنها خااف الأمة القن فى أنها 
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تعتق بموت سيدها من رأس الال » ولا يجوز بيعم ولا التصرف فيها با يفقل اللك من المبة والوقف » 
ولا ما براد بيع وهو الرهن » ولا 'ورث لأنها تمتق بموت السيد وبزول اللك عنها . روى هذا عن عر 
٠‏ وعممان وعائشة وعامة النقهاء . 

وروی عن على وابن عباس وابن الزبير إباحة بيعون » وإليه ذهب داود . قال سمهد : حدثنا سفيان 
عن عرو عن عطاء عن ابن عباس فى أم الولد قال : بعها كا تبيع شاتك أو بعيرك » قال:وحدثنا أبو عوانة 
عن مفيرة عن الشعبى عن عبيدة قال : خطب على" الناس فقال شاورنى صر فى أءهات الأولاد فرأيت آنا 
وحمر أن أعتقون »فقضی به عر حياته وعمان حياته » فما ولیت رأيت أن أرقهن . قال عبيدة : فرأى هر 
وعلى فى الجاعة أحب إلينا من رأى على وحده . 

وقد روى صااح بن آحد قال : قلت لأى إلى أى ثىء تذهب ف بيع أمهات الأولاد ؟ قال:أ كرهه . 
وقد باع على بن أى طالب رضى الله عنه . وقال فى رواية إسحاق بن منصور : لا يمجينى بيمون » قال 
أبو الخطاب : فظاهر هذا أنه يصح بيعون مع السكراهة »> غمل هذا رواية ثانية عن أحمد رضى الله عنه . 
والصحيح أن هذا لوس رواية مخالفة لقوله إنهن لا ببعن » لأن السلف رحة اله عليهم كانوا يطلقون الكراهة 
على التحريم كثيراً » ومتى كان التحريم والنع مصرحا به فى سائر الروايات عنه وجب حمل هذا اللفظ اللحنمل 
على للصرح به » ولا يحمل ذلك اختلاقا : 

ولمن أجاز بيهن أن يحتج عا روى جابر قال : « بمنا أمهات الأولاد على عبد رسول الله صلى الله عليه 
وسل وأبى بكر » فلا کان عر رضى الله عنه مانا فاننهيتا » رواه أبو داود . وما كان جائزا فى عهد رسول 
لله صلی الله عليه وسل وأبى بكر لم يز نسخه بقول هر ولا غيره » ولأن نسخ الأحكام إما يموز فى عصر 
رسول الله صلى الله عليه وسل » لأن الدص إنما بنسخ بنص مثله . وأما قول الصحالى فلا ينسخ ولاينسخ به » 
فإن أصحاب الننى صل الله عليه وسلٍ كانوا بتر کون أقواهم لفولرسول الله صلی الله ليه وسل ولا يتركونما 
بأقوالمم . وإنما تحمل مخالفة عر لهذا النص على أنه لم يبلفه » ولو بلذه لم يمده إلى غيره » ولآنها ملوكة وم 
يحتقها سيدها ولا شیا منها » ولا قرابة يبنه وینما فل تعتق کا لو ولت من أبيه فى نسكاح أو غيره » ولأن 
الأصل الرق ول يرد بزواله نص ولا إجماع ولا ما فى معنى ذلك فوجب البقاء عليه . ولأن ولادتها 
أو كانت موجبة لعتقها لثبت للعتق بها حين وجودها كسائر أسبابه . 

وروی عن ابن عباس روابة أخرى أا تحمل فى سهم ولدها لتعتق عليه » وقال سعيد : حدثنا سفيان 
حدثنا الأعمش عن زبد بن وهب قال : مات رجل متا وترك أم وف قأراد الوليد بن عقبة أن يديعها فى د بنه 
قأتينا عبد الله بن مسعود فذكرنا ذلك له » فقال : إن كان ولايد فاجماوها فى نصيب أولادها . 


47 للفنى 


ولنا : ها روى عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل «أاأمة ولت“ 
من سيدها فہی حرة عن در منه » وقال ابن عباس ذ کرت أم إراهيي عند رسول اله صلى اله عليه وسل 
فقال « أعتقماولدها » رواهما ابن ماجة . 

وذ کر الشريف أب جمفر فى مسائله عن ابن عر عن النى صلی الله عليه وسل أنه نهى عن بیع أموات 
الأولاد” © ولا يبءن ولا ره ولا يرثن » ويستمقع بها سيدها ما بدا له فإن ءات فعى حرة . وهذا فيا 
أظن عن عر ولا يصح عن النبى صلى الله عليه وسل » ولأنه إجاع الصحابة رضى الله عنهم بدايل قول على 
كرم الله وجمه : كان رأبى ورأى عر أن لاتباع أمبات الأولاد» وقوله: فقضى به صر حياته وعمانحياته» 
وقولعبيدة : رأى على كرم الله وجمه وعمر فى الجاعة أحب إلينا من رأيه وحده . 

وروی عكرمة عن ابن عباس : قال عر رضى الله عنه : ما من رجل كان يقر بأنه يملأ جاريته “معوت 
إلا أعتقها ولدها إذا ولدت وإن كان سقط . 

فإن قيل : فكيف تصح دعوى الإجماع مع خالفة على وابن عباس وابن الزبير رضى الله عنما ؟ 

قلنا : قد روى عنهم الرجوع عن الخالفة » فقد روى عببدة قال : بعث إلى على كرم الله وجبه وإلى 
شري أن اقضوا كا كنم تقضون فإنى أبفض الاختلاف . وابن عباس قال : ولد أم الول منز لمهاء وهو 
الراوى لحديث عتقهن عن الننى صل الله عليه وسل وعن عر » فیدل على موافقته لحم . 

ثم قد ثبت الإجاع باتفافهم قبل الخالفة واتفاقهم معصوم عن اللطأً » فإن الأمة لا يجتمع على ضلالة 
ولا وز أن يخاو زمن عن فانم لله حجته . ولو جاز ذلك فى بعض المصر لجاز فى جميمه » ورأى الوافق 
فى زمن الاتفاق خير من رأبه فى الحلاف بعده » فيسكون الاتفاق حجة على الال له منهم كا هو حجة 


على غيره . 


(۱) عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أعا أمة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا مات 
إلا أن يمتقها قبل موته » أخرجه ابن ماجة والحا كم والدارقطنى ولفظ المننىءرواه أحمد عن ابن عباس ورواء 
الدارتطنى ج ع ص ٠٠۴١‏ (ف) 

(۲) فی سان الدارقطنى ج م ص ۱۳۶۲ « عن ابن عر أن اې صلى الله عليه وسل ہی عن بسع أمهات الأولاد 
وقال : لا يبعن ولا يوهبن ولا يورئن يستمتع بها سيدها ما دام حرا فإذا مات فهى حرة » . 

ومنه يوذ أن المننى أسقط كلة |[ وقال ] قبل ( لا يبعن ) وكذلك بؤخذ أنكة ( ولا يرهن ) عرفة صواجا 
(ولایوهین). (ف) 
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فإن قيل : فلو كان الاتفاق فى بعض الممر إجاعا حرمت غالفته » فكيف غالفه هؤلاء الأئمة الذين 
لا جوز لسلتهم إلى ارتكاب الحرام 0 

قلنا : الإجماع ينقسم إلى مقطوع به ومظئون » وهذا من للظنون » فيمكن وقوع الخالفة ممْهم له مم 
كونه حجة كا وقم مهم خالفة النصوص الظنية » ولا خرج مخالفتهم عن كونها حجة» كذا هاهنا . 

فأما قولجابر : بدنا أمهات الأولاد فى عمد رسول الله صلی الله عليه وسل وأ بكر فليس فيه تصریع 
بأنه کان بعلم رسول الله صلی الله عليه وسل ولا عل ابی بكر »> فيكون ذلك واقنا من فملهم على انقرادم » 
فلا يكون فيه حجة ؛ ويتمين حمل الأمر على هذا » لأنه لو كان هذا واقما بعلم رسول الله صلى الله عليه وس 
وألى بكر وأقراعليه لم جز عخالفته ولم جمع الصحابة بعدها على مخالفتهما . ولو فملوا ذلك لم يذل من منسكر 
ينسكر عليهم ويقول كيف مخالفون فمل رسول الله صلی الله عليه وسلوفمل صاحبه ؟ وكيف یتر کون ستلهما 
وبحرمون ما أحلا من هذا ؟ ولأنه لو كان ذلاك واقما بعامهما لاحتج به على" حين رای بيعون واحقج به كل 
من وافقه على بيهن ولم جر شىءمن هذا » فو جب أنبحمل الأمر علىما حملداه عليه فلا يكون فيه إذاً حجةء 
ويحتمل أنهم باعوا أمبات الأولاد فى النسكاح لاف اللاك . 

ANT‏ (فصل) 

ومن أجاز بيع أم الولد » فملى قوله إن لم يبعها حتى مات ولم يكن 4 وارث إلا ولدها عتقت عليه وإن 
كان لا وارث سوى ولدها حسبت من نصيب ولدها فعتقت وكان له ما بق من میراثه » وإن لم يبق 
ثىء فلاثىء له . وإن كانت أكثر من نصيبه عتق مها قدر نصيبه وباقيها رقيق لسائر الورمة » 
إلا على قول من قال : إنه إذا ورث سبما من يعتق عليه سرى العتق إلى باقيه و إن لم يكن هما ولد من 


سيدها ورا كسائر رقيقه . 
ون (سأة) 
قال : $ وإذا أصاب الأمة وهى فى ملك غيره بتكاح ملت مه ثم ملكها حاملا عتق الجدين 
وكان له بيعم 4 . 


وجملته : أنه إذا تزوج أمّة غيره فأولدها أو أحبلما ثم ملسكما بشراء أو غيره لم تصر أم ولد 4 بذلك 
سواء ملکما حاملا فولدت فى ملكه أو ملسكها بعد ولادتها » وبهذا قال الشافنى رغى الله عنه » لأنها 
علقت منه بمملوك فل يثبت لها حم الاسنيلاد » كا لو زنى بها ثم اشتراها » ولأ نالأصل الرق . وإما خولف 
هذا الأصل فما إذا حمات منه فى ملكه بقول الصحاية رضى الله عنهم » فذيا عداء يبقى على الأصل . 


ve‏ اغى 


ونقل القاضى ابن أبى مومى عن أحد رغى الله عنه أنما تصير أم ولد فى المالين » وهو قول الحسن 
وألى حنيفة » لأنها أم ولده وهو مالك لها » قثب تلا حكم الاستيلاد كا لو مات فى ملكه » وم أجد هذه 
الرواية عن أحمد فما إذا ملكها بعد ولاذنها ء إما تقل عنه التوقف عنما فى روابة مهنا فقال : لا أقول فيهاشيثاً 
وصرح فى روابة جماعة سواه حواز بيعها فقال : لاأرى بأسا أن يبيعها » إنما الحسن وحده قال : إنه' أم ولد 
وقال أ كثرما سممنا فيه من التابمين يقولون : لا تكون أم ولد حتى تلد عنده وهو عملكما » فإن عبيدة 
الالال يفول : نبيعها » وشريح وإبراهيم وعاص والشعى . 

وأما إذا ملكها حاملا فظاهر كلام جد رغى الله عنه أنها تصير أم ولد » وهو مذهب مالك 
رضی الله عنه » لأنها ولدت منه فى ملسكه » فأشبه ما لو أحيلها فى ملكه » وقد صرح أحد رى الله عنه 
فى روابة إسحاق بن منصور أنها لا تسكون أم وف حتى تحدث عنده حلا . وروی عنه ابنه صالم قال: 
سألت أبى عن الرجل يكح الأمّة فتلد منه ثم يبتاعماء قال : لا تتكون أم ولد له » قلت: فإن استبرأها 
وى حامل منه ء قال : إذاكان الوطء يزيد فی الوك وکان يطأها بعد ما اشتراها وهى حامل منه كانت آم 
ولد له . قال ابن حامد : إن وطئها فى ابتداء لها أو توسطهكانت بذاك أم ولد له » لأن للاء يزيد فى سمم 
الود وبصره . 

وقال القاضى : إن ملكها حاملا فل يطأها حتى وضعت لم تصر أم ولد له » وإن وطئها حال لها نظرنا ء 
فإن كان يمد أن كل الولد وصار له خخسة أشهر لم تصر به أم ولد » وإن كان وطئها قبل ذلك صارت له 
بذك آم ولد ء لأن عر رضى الله عنه قال : أ بعد ما اختامات90© دماؤع ودماؤهن ولومک ولحومهن 
بعتموهن ؟ فعلل بالخالطة > والخالطة هاهنا حاصلة » لأن للاء يزيد فى الولد » ولأن رة البعض ثرا فى رر 
اجيم » بدليل ما إذا أعتق أحد الشربكين نصيبه من العبد . 

وقال أو الحطاب : إن وطُئها بعد الشراء فهى أم ولد . وكلام المرق يقتفى أنها لا تسكون آم ولد 
إلا أن بل مته فى مللكه » وهو الذى نص عليه أحمد رضى الله عنه فى روابة إسحاق بن منصور فقال : 


)١(‏ أخرج عبد الرازق فى رواية له عن عمر بن ذر قال : « حدثنی مد بن عبيد الله الثقى أن أبانا اشترى 
جارية بأريعة آلاف قد أسقطت ارجل سقطاء فسمع عر بن الخطاب بذلك» فأرسل إليه وكان صد له فلامة لومآ 
ديد وقال : والله إن كنت لأازهك عن هذا أو مثل هذاءقال : وأقبل على الرجل ضربا بالدرة وقال : الآن حين 
اختلطت لوم ولحومهن ودماؤ کم ودماؤهن تبيعونمن تأ كاون این قاتل الله اليوود حرمت عليهم الشحوم 
قاعرها. ارددهاء فال : فرددتها وأدركت من مالى ثلالة آلاف درم » تلخص الخبير ب ۴ ص tre‏ . )ف( 
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لا تكون آم ولد حتى حدث عنده حملا ء لأنها لم تعلق منه بحر » فلم يبت لها حم الاستيلاد » کا لو زی بها 
ثم اشتراها . 

يحتق هذا أن حملها منه ما أفاد المرية لولده » فلاأن لا يفيدها الحرية أولى . ويفارق هذا ما إذا ملت 
منه فى ملكه » فإن الولد حر فيتحرر يتحربره . وما ذ كروه من زيادة الولد بالوطء غير متيقن › فإن هذا 
الواد تحمل أنه زاد » ويحتمل أنه لم يزد فلا بثبت المك بالشك » ولو ثبت أنه زاد م يثبت الح د 
الزيادة » بدليل ما لو ملكها وهی حامل من زنا منه أو من غيره فوطئها لم تصر أم ولد ؟ وإن زاد الولد به » 
ولان حم الاستیلاد إنما ينبت بالإجماع فى <تى من حملت منه فى ملسكه وما عداه ليس فى ممناه » ولیس فيه 
نص ولا إجماع » فوجب أن لا يثبت هذا الح » ولأن الأصل الرق فيبق على ما كان عليه . 

A۸1‏ ۰ (فصل) 

قال أحمد رضى اه عنه فيمن اشترى جارية حاملا من غيره فوطها قبل وضعبا » فإن الوفد لا بلحق 
«الشترى ولا ببيعه » ولكن يمتقه » لأنه قد شرك فيه » لأن اناء يزيد فى الود . 

وقد روى عن أبى الدرداء عن النبى على الله عليه وسل آنه سے بامرأة ج على باب اطاط 
قال : لمله يريد أن بل بها ؟ . قالوا : نمم » فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : لقد ممت أن ألمنه لمن 
يدخل ممه فى قبره » كيف بورثه وهو لا عل له ؟ أم كيف يستخدمة”؟ وهو لاحل له ؟ » رواه أبوداودء 
يعنى إن استلسقه وشر که فى ميرانه لم يحل له » لأنه ليس بولده » فإن اتخذه مل وکا يستخدمه لم يحل له » لأنه 
قد شرك فيه لكون الماء بزيد فى الولد . 

81م (نصسل) 

وإذا وطىء الرجل جارية وفده » فإن كان قد قيضها وتملكها ولم يكن الولد وطئها ولا تملقت بها 
حاجته فقد ملسكها الأب بذلك وصارت جاريته » والحك فيها کال فى جاريته التى ملكها بالشراء . 
وإن وها قبل تملكها فقد فمل عحرماء لأن الله تمالى قال : ( ارين م" لويم افون . إلا لي 
ازاجم أو ماتتكت عابم فانم عبر مَلْومِينَ. فسن ابق وَرَاءَ دى فأو نك هر المَادُونَ )© 
وهذه ليست زوج له ولا ملاك يمينه . 


ل مم الل u‏ 


)١(‏ الحديث رواه أبو داودج ١ص‏ باوع « مجح:: بم للم وكسر الم بسدها حاء مهملة مغددة : حامل 
قار بت الولادة» وقد ذ کرت محج بتقديم الحاء على ال جم خطأ هنا فى ج ۸ ص ۱٣۲‏ (ف) 
(۴) يم يها : يطؤها . (ف) 
(ع) فى رواية أف داود الطبالى ( وكيف يسترقه وهو لا محل 4 ) . (ف) (4) سورة للؤمنون الآية ه - ۷ 
(م ٩۰‏ س الغىي س ج ١ا‏ 


VE‏ انى 


فإن قيل : فقد قال النبى على الله عليه وسل « أنت ومالك لأبيك » فأضاف مال الإبن إلى أبيه بلام 
للك والاستحاق » فدل على أنه ملسكه . 

قلنا : لم يرد النبى صلى الله عليه وسلم حقيقة اللاك » بدليل أنه أضاف إليه الولد ولس بمملوك » وأضاف 
إليه ماله فى حالة إضافته إلى الولد » ولا يكون الشىء ماوكا لمااكين حقيقة فى حال واحدة » وقد يثبت 
االات لولده <قيقة بدليل حل وطء إماله » والتصرف ف ماله » وحة بيعه وهبته وعتقه » ولأن الوفد لو مات 
لم رث منه أبوه إلا ما قذر له » ول و كان ماله لاختص به ولو مات الاأب لم رث ورثته مال ابنه » ولايحب 
على الاب حج ولا زكاة ولاجماد سار ابته » فمل أن النې صلى الله عليه وسلم إنما أراد التجوز بتشبهه 
بماله فى بعض الا حكام . 

إذا ثبت هذا فإنه لاحد على الاب للشبهة » لاله إذا لم ينبت حقيقة لاللك فلا أقل من أن يكون شبهة 
تدرأ الد » فإن الحدود تدرأ بالشبات ولكن يمزر » لأنه وطىء جارية لاتملكها وطبا حرم » فسكان عليه 
التعزير كوطء الجارية المشتركة . وفيه وجه آخر لا یمزر عليه » لاأن مال ولده كاله » ولا بصح » لان ماله 
مباح له غير ملوم عليه » وهذا الوطء هو عاد فيه مم عليه » وإن علقت مته فلواد حر لانه من وطء 
درىء فيه الحد لشبهة للك » وكان حرا كو لد الجارية المشتركة » ولا تازمه قيمته ‏ لا" الجارية تصير ملسكاله 
بالوطء فيحصلعاوقها بالولد وهى ملك له » وتصير أم ولد 4 تمتق بموته وتنتقل إلى ملمكه » فيح لله وطؤها 
بعد ذلك » وبهذا قال أبو حنيفة والشافمى فى أحد قوليه » وقال فى الآخر : لا تصير أم ولدله ولا يملسكها» 
لاأنه استولدها فى غير ماكه فأشبه الاأجدى » ولان ثبوت أحكام الاستيلاد إنما كان بالإجماع فما إذا 
استولد مل وکته » وهذه ليست مماوكة له ولا فى معنى ملو كته » فإنها حرمة عليه » فوجب أن لا يبت لهسا 
هذا الحك » ولان الاأصل الرق فيبتى على الاأصل » ولان الوطء الحرم لا يذبغى أن يسكون سببا للملك 
اى هو نعمة وكرامة » لا*نه بففى إلى تعاطى الحرمات . 

ولنا : أمها علقت منه حر لاأ جل الملك » فصارت أم ولد له كالجارية الشمركة » وفارق وطء الا'جنى 
فى هذا . إذا ثبت هذا فإنه لا يازمه مهرها ولا قيمتها . 

وقال أبو حنيفة : لا يازمه مهرها ويازمه قيمتها » لأنه أخرجها عن ملك سيدها بفمل حرم فأشبه ما لو 
قتلبا » وإما لم يازمه مهرها لأنه إذا شمنها فقد دخات قيمة البضم فى ماما » فلم يضمنه ثانيً » كا لو قطم يدها 
فسرى القطم إلى نفسها » فإنه يضمن قيمة النفس دون قيمة اليد . 

وقال الشافعى : يازمه مهرها لأنه وطىء جارنة غيره وطن محرماً فازمه مهرها كالأجذى » وتازمه قيسسّهما 
على القول بسكونها أم ولد » كا يازم أحد الشريكين قيمة نصيب شريكه إذا استولد الجارية الشتركة . 


كتاب حتق أمبات الأولاد نيف 


ولنا : فول النى صل الله عليه وسلم «أنت”؟ ومالك لأبيك » ولاه لا تازمه قيمسة ولدها فل يازمه 
مرها ولا قي نپا کہ لو كته ¢ ولأنه وطء صارت 4 الوطوءة أمأولد لأس لا عص ببعضمها U‏ فأشبه 
استيلاد ملو کته . 

AAV‏ (قمصسل) 

فإن کان الولد قد وطىء جاريته م وطلئها أبوه فأوادها » فقد روى عن أسمد رذى الله عنه فيمن وفع 
على جارية ابنه إن كان الأب قابطا ها ولم يسكن الإبن وطئها فعى أم ولده ولیس للا بن فیا ثىء . 

قال القاضى : فظاهر هذا أن الإبن إن كان قد وطئها لم تصر أم ولد للا'ب ياستيلادهاء لأنها حرم 
عليه رعا مؤبداً بوطء ابنه لحاء ولا تحل له حال » فأشبه وطء الأجنى » فلى هذا الفول لا يملكها ولا 
تعتق بموته . فأما ولدها فيءتقى على أخيه لأنه ذو رحم منه » ويحتمل أن ثبت لها حك الاستيلاد من غير أن 
تحلله ما لو استولد مملوكته التى وطئها ابنهء فإنها تصير أم ولد لدمع كونها عرمة عليه على التأبيد فسكذلك 
هاهنا » وذلك لأنه وظء يدر فيه الحد بشبهة اللاك » فصارت به أم ولد كا لولم يطأها الإبن . 

AAW‏ (فسل) 

وإن وطىء الإبنجارية أبيه أو أمه فهو زان يازمه الحد إذا كان ءال بالتحريم » ولا تصير أم ولد له » 
ويلزمه مهرها وولده يعتق على جده » لأنه ابن ابنه إذا قلنا إن ولده من الزنا يمتق على أبيه » و حرم الجارية 
على الاب على التأبيد » ولا يجب بسبب قيمتها على الإبن » لاأنه لم مخرجها عن ملكه ولم نمه بومها ولا 
التصرف فيها بير الاستمتاع » فإن استولدها الاأب بعد ذلك فقد فمل عرماً ولا حد عليه » لا"نه وطء 
صادف ملكا وتصير أم ولد له » لاآنه استولد مماوكته » فأشبه ما لو وطىء أمّته للرهونة . 

) فصل‎ ( A۸74 

وإن زوج أمته نم وطئها فقد فمل محرما ولاحد عليه » لاأنها مملوكته و يمزر » قال أحمد رضى الله عنه : 
جلد ولا يرجم ء يعنى أنه يعزر بالجلد ء لانه لو وجب عليه الحد لوجب الرجم إذا كان مخصتاً » فإن أولدها 
صارت أم ولده » لاأنه استولد مماوكته » وتعتق عوته » وولده حر » وما ولدت بعد ذلك من الزوج كه 
f‏ أمه 5 

) فصل‎ ( AMY’ 

ولو ملاك رجل أمه من الرضاع أو أخنه أو ابنته لم يحل له وطؤها » فإن وطتها فلا حد عليه فى أصح 


»( أخرجه ابن ماجة عن جار . (ف) 


e۷۹‏ الفنى 


اروابتين » لأنها مل وكته ويعزر » فإن ولدث فالواد حر ويه لاحق به وهى أم ولده . وكذلك لو ملك 
أمَةَ يحوسية أو وثنية فاستولدها » أو ملا الكافر أمّة مسلمة فاستولدها فلا حد عليه ويمزر » ويلعقه نسب 
واده » وتصير أم ولد له تعتق وله لما ذ كرنا » وكذاك لو وطىء أمته المرهونة أو وطىء رب نلال أمّة 
من مال للضاربة فأولدها » صارت له بذاك أم ولد » وخرجت من الرهن والضارية » وعليه قيمتها للمرتهن 
تجمل مكانها رهن أو توفية”” عن دين الرهن » وتنفسخ المضاربة فيها . وإن كان فيها ريح جمل الرح فى 
مال المضارية » والله أعل . 


ANY‏ وساة» 
قال ل( وإذا علقت منه عر فى ملكه فوضمت بض ما يستبين فية خلق الإنسان كانت 4 بذك 
أم ولد ) . 


ذ كر انرق لمصيرها أم ولد شروطا ثلائة : 

أحدها : أن تماق منه حر » فأما إن علقت منه عملوك » ويتصور ذلك فى للاك فى موضمين : 

أحدها : فى العبد إذا ماكه سيده وقلنا إنه بلك » فإنه إذا وطىء أمّمه واستولدها فولده ملوك » ولا 
تصير الأمّة أم ولد ينبت ا حكر الاستيلاد بذلك » وسواء أذن له سید فى التسرى بها أو لم يأذن له . 

والثانى : إذا استولد المسكاتب أمّته فإن ولده ملوك له » وأما الأمّة : فإنه لا تثبت لها أحكام أم الولد 
فى المتق بموته فى الال ء لأن لكاتب ليس بحر » وولده منهاليس بحر » فأولى أن لا تتحرر هى » ومق 
عجز المسكائب وعاد إلى الرق » أو مات قبل أداء كتابته فعى أنّة قن كأمّة المبد القن » وهل يلك 
السکانب بيعها والتصرف فيها ؟ ففيه اختلاف » ذ کر القاضى فى موضع : أنه لا ثبت فيبا شىء من أحكام 
الاستيلاد ولا تصير أم ولد بحال » وهذا أحد قولى الشافنى » لا نما علقت بماوك فى ملك غير تام فل يثبت 
لها شىء من أحكام الاستيلاد كأمّة المبد القن » وظاهر الذهب ألما موقوفة لا يلك بيمها ولا نقل للك 
فيها » فإن عقق صارت له آم ولد تعتق عوته » فيثبت لما من حرمة الاستيلاد ما يثبت لولدها من حرمة 
الحرية » وقد نص أحمد رضى اله عنه على منع بيمما » ومغهوم كلام المرق يحتمل الوجبين جمهما . 

الشرط الثانى : أن تعلق منه فى ملسكه » سواء کان من وطء مباح أم حرم مثل الوطء فى الحيض أو 

النفاس أو الصوم أو الإحرام أو الظبار أو غيره » فأما إن علقت منه فى غير ملكه لم تمر بذلك أم ولد » 


()١(‏ أو توفية عن دين الرهن ) هكذا فى نسخ الى وفى ارح السكبير ج ؟1 ص ٠٠١‏ ( أو يوفيه عن 
دبن ارهن ) . 


كتاب عتقى أمبات الأوا لاد يفف 


سواء علقت منه بمملوك » مثل أن بطأها فى ملك غيره به-كاح أو زنا » أو علقت بحر » مثل أن يطأها 
بشسهة أو غر من أمّة » وتزوجها على أنها حرة فاستوادها 3 أو اشترى جارية ظاسةتولدها فبأنت مستدقة » 
فإن الولد حر ولا تصير الأمّة أم ولد فى هذه المواضع بحال . وفيه وجه آخر أنه إن ما-كما بعد ذلك صارت 
أم ولدء وقد ذ كرنا الحلاف فى ذلك فى السألة التى قبل هذه > والمقصود بذ كر هذه الشروط هاهنا ثبوت 
ا مک عند اجياعها » وأما انتفاؤه عند انتفائها فيذ كر فى مسال مفردة لا 

الشرط الثالث : أن تضم ما يقبين فيه شىء من لق الإنمان من رأس أو يد أو رجل أو مخطيط » 
سواه وضعته حي ادع ميدأ »> وسواء أستطته أو كان تامًا » ظال عر بن الطاب رغى الله عنه : إذا ولدت 
الأمّة من سيدها فقد عتقت وإن كان سقط » وروی الأثرم بإستاده عن ابن مر أنه قال : أعتقبا ولدها 
وإن كان ولدها سةطا . قال الأئرم : قات لأبى عبد الله أم الولد إذا أستطت لاتمتق ؟ فقال إذا تبين فيه يد 
أو رجل أو شىء من خلقه فقد عتقت » وهذا فول الحسن والشافمى . وقال الشعبى : إذا تلبث فى الحلق 
الراب بع فنكان علدا انتضت به عدة الحرة وأعتقت به الأمّة ولا أعل فى هذا خلااً بين من قال عد 
لان لاوم اما إن نت به أو علقة لم بثبت به شىء من أحكام الولادة » لأن ذلك ليس بولد 

وروی :وسف بن هومى أن أبا عبد الله فيل له ¢ ما تقول فى الأمّة إذا ألقت مضغة أو علقة ؟قال : 
تمتق » وهذا قول ]براه النخعى »> وإن وضعت مطفة لم بظهر فيها ثىء من خاق الآدى ء فشهد ثقات 
من القوابل أن فيها صورة خفية تعاقت بها الأحكام » لابن إطامن هلى الصورة القى خفيت على غيرهن » 
وإن لم بشبدن بذاك سكن علم أنه «بتدأ خاق آدى إما بشهادتون أو غير ذلاك ففيه روايتان : 

إحداها : لا تصير به الأمّة أم ولد » ولا تنقضى به عدة الحرة » ولا يحب على الضارب التلف له الغرة 
ولاالكفارة » وهذا ظاعر كلام الحرق والشافعى » وظاهر ما نقله الأثرم عن أحمد رضى الله عنه وظاهر 
كلام اسن والشعبى وسائر من اشترط أن بتبین شىء فيه خلق الإنسان » لأنه”'" لم يبن فيه ثىء من خلق 
الأدى أشبه النطفة والعلقة . 

والثانية : تتعلق به الأحكام الأربعة » لأنه مبتدأ خلق آدى أشبه إذا تبين » وخرج أبو عبد الله 
ابن حامد رواية ثالثة » وهو أن الام تصير بذلك أم ولد ولا تنقغى به عدة الحرة » لأنه روى عن أحمد 
رضی الله عنه فى الاأمّة إذا وضەت فته القوابل قعلدن أنه ل للم ولم يقبين جه حاط فى المدة بأخرى ويحقاط » 
بعتى الاامة . وظاهر هم ذا أنه حكر بعتق ۷ا ول يمك اشا الم لأن عق الأمةيحصل #حربة 


)١(‏ (لأنه لم بين نيه ثىء من لق الأدى أشبه النطفة والملنة ) هكذا فى ذخ لاننى وامل الأصل ( لأنه 
| :ذا ] ۾ دين الخ ) فسقطت (إذ!) . 


۷۸ الغ 


فاحتيط بتحصيلها » والعدة بتعاق بها حرم العزوج وحرمة الفرج » فاحتيط بإبقائها . وقال بمض الشافمية 
بالمسكس لانجب المدة ولا تصير الاأمّة أم ولد » لان الا'صل عدم كل واحد منهما فيبقى على أصله ولا 
يصح » لأن العدة كانت ثابتة والاتصل بقاؤها على ما كانت عليه » والا'صل فى الأدى الهرية قاب 
ما يفضى إايها الله أعل . 
AAVY‏ وساأة» 
قال : ( فإذا مات فقد صارت حرة وإن لم يلاك غيرها 4 . 
يعنى أن أم الولد تعتق من رأس الال وإن لم لك سواها ٠‏ وهذا قول كل من رأى عتقين » لانمل 
بهم فيه خلا » وسواء ولدث فى الصحة أو للرض » لأنه حاصل بالتذاذه وشموةه » وما يتلفه فى لذاته 
وشهوته يستوى فيه حال الصحة والمرض كالذى يأ كله ويليسه » ولان عتقها بد اموت وما يكون بعد 
الوت يستوى فيه امرض والصحة ؛ كقضاء الديون والتدبير والوصية ولا نعل فى هذا خلا يك 
من رأى عتةهن . 
قال سعيد : حدئنا سذوان عن عب بن سعيد عن نافع قال : أذْرَكَ ابن" "مر ران فقالا : إنا تركها 
هذا الرجل » ببيع أمهات الاأولاد » يعنيان ابن الزبير » فقال ابن مر : أتعران أبا حفص ؟ فإنه قضى 
فى أمبات الا ولاد أن لا يبن ولابوهي اتم بها صاحا » فإذا مات فهى” ر 
وقال : حدئنا غياث عن صرف عن عكرءة ون ابن عباس ةل : قال عر رغى الله عنه : ما من رجل 
كان يقر بأنه يطأ جاريته وغوت إلا أءتقها إذا وادت وإن كان سقما . 
AMY‏ (فصل) 
ولا فرق بين المساهة والسكافرة » والعفيفة والفاجرة » ولا بين السلم والكافر » والمفيف والفاجر 
فى هذا فى قول أثمة أهل الفتوى من أهل الأمصار » لان ما يتعلق به العتق يستوى فيه ادلم والكار » 
والعفيف والفاجر » كالتدبير والكتابة » ولأن عتقها بسيب اختلاط دمها بدمه » وللها بلحمه » فإذا استويا 
فى النسب استويا فى حکه . 
وروی سعيد حدثنا هثم أخبرنا منصور عن ان سيرين عن ألى عطية الحمداتى أن مر بن اللطاب 
رضى الله عنه قال فى أم الولد إن أساءت وأحصنت وعفت أعتقت » وإن كفرت وخرت وغدرت رقت » 
وقال : حدثنا هم أخير نا بجی عن آم ولد رجل ارتدت عن الإسلام » فسكتب فى ذلات إلى عر بن عبد المزيز 
ری الله عنه » وكباب عر بوموها ابسبها أحد هن أهل ديما . وإذا كان من عتق أمهات الا“ولاد على 
فول ممر رى أله جنه » ركد قل هذا القول » فينبنى أن مختص امدق بااساة المفيفة دون ا كافرة الفاجرة > 
لا تتفاء الدليل الذى ثبت به عتقون واللّه آم 5 


كتاب عق أمبات الأولاد ۸ 


AAY‏ وإمساأة» 


قال : (١‏ وإذا صارت الاثمّة أم ولد با وصفنا نم ولدت من غيره » کان له حکما فى المتتی ٤وت‏ 
سيدها 4 . 


وجلته : أن أم اواد إذا ولدت بعد نيوت حلم الاستيلاد لها من غبر سيدها من زوج أو غبره» 4 
ولدها حكها فى أنه يعتق عوت سيدها » و جوز فيه من التصرفات ما جوز فهاء وعتدم فيه ما يمتهم فيها . 

قال أحمد رضى الله عنه : قال ابن عر وان عباس وغيرها : ولدها منزانها» ولا نمل فى هذا خلاها بین 
القائلين بنبوت حكم الاستيلاد إلا أن عر بن عبد المزيز رغى الله عنه قال : م عبيد » فيستمل آله أراد أنه 
لايثبت هم حك أمهم » لأن الاستيلاد :ص بها فيختص كه كولد من عاق عتقها بصفة . ويحتمل أنه 
أراد أنهم عبيد حكهم حك أمهم مثل قول الجاعة » لأن الولد تبح أمه فى الرق والحرية » فيتبعها فى سببه إذا 
كان متأ كد؟ كولد المسكاتبة والديرة » بل ولد أم الولد أولى » لأن سبب العقق فيما مستقر ولا سبيل إلى 
إبطاله حال » فإن مانت أم الولد قبل سيدها [ لم تبطل”"؟ حك الاستيلاد فى الولد » وتعتق بموث سيدها » 
لأن السبب لم يبطل » وإ ثبت الحرية فيها لأنها لم يبق محلا ] وكذلك واد الدبرة لا يبطل السك فيه 
بوت أمهء وأما واداا_كاتبة إذا مانت فإنه يعود رقيقاً » لأن الءقد بطل ونما فم ببق حكله فيه »> وقد 
ذ كرنا هذا خلا فما تقدم . 

وإن أعدق اليد أم الولد أو الديرة لميمتق ولدهاء لأنها عتقت بغير السبب الذى تبعها فيه » وي 
عتقه »وفوا عل موت سيده » وكذلك إن أعتق ولدها لم يعتقا بعتقه » وإن أعتق اأسكانبة فقد قال أحمد 
وسفيان وإسحاق : المسكاتبة إذا أدت أو أعتقت عتتق ولدهاء وأم الولد والدبرة إذا أعتقت لم يعتق ولدها 
حتى بموت السيد . فظاهر هذا أن ولد المكاتبة يتبعها فى العتق بإءتاق سيدها » لأنه فى حك ماما يستحق 
كسبهء فيتبعها إذا أعتقها كالما ء ولأن إعتاقها عنم أداءها بسبب من السيد » فأشبه ما لو أبرأها من 
مال الكتابة . 


)١(‏ فى مخ الاو ( لم بعال 9 الاسايلاء فى الولد وتعاق عوت سيدها لآن امرب لم يبعال وإنا تثبت الحرية 
فبها لہا م بق علا ) هكذا فی افخ والصواب ( لم يبطل حي الاستيلاء فى الولد وتءتق عوت سيدها لأن السبب 
لم يبعال و إا م تثبت الاربة فبا لأنما ق علا )کا فی اتسرح کیج ۲ ص ٥۰٣‏ ومنه تین ما فى لی 
من حريف » تول الى ( ل ترعال 8 ) >وابه ( 1 بال )وكوله ( ثثرت اطرية) صوابه ( لم تثت ار بة إوقره 
( :ق علا )سواعلم تق (ءلا). (ف) 


A٠‏ الى 


AAYo‏ (صطل) 
فأما ولد أم الولد قبل استيلادها وولد الدبرة قبل تدبيرها » والمكانبة قبل كتابها » فلا بنيمما لوجوده 
قبل انعقاد السبب فيها » وزوال حكر التبمية عنه قبل محقق السبب فى أمه » وهذا لا يتبعما فى العتق النجز ۽ 
فف السبب أولى » وذ كر أبو الطاب فى واد المدبرة قبل الندبير روايتين » فيخرج هاهنا مثله » وهو بعيد » 
لأن الولد التفصل لا يتبعها فى عتق ولا بمع ولا هبة ولا رهن ولا شىء من الأحكام سوى الإسلام بشرط 

كونه صذيراً فسكوف بتبع فى التدبير ؟ ولأنء لا نص فيه ولا قياس يققضيه فيبق بحاله . 

كلامم (مساأة) 

قال ( وإذا أسامت أم وف النصرانى منع من وطثها والتلذذ بها » وأجير على نفقتهاء فإذا أسلم حلت له » 
وإن مات قبل ذلك عتقت ) . 

وجملة ذلك : أن السكافر يصح منه الاستيلاد لأ مته كا يصح منه عتقها » وإذا استواد الى أمته نم 
أسامت ل تمتتق فى الحال » وبهذا قال الشافمى ء وقال مالك : تمتق إذ لا سبيل إلى بيمما ولا إلى إقرار 
ملسكه عليها لما فيه من إنبات ملك كافر على مسلمة فل يمز كالأمّة الق . وعن أحمد رضى الله عبه روابة 
أخرى أنها نستسعى » فإن أدت عنقت » وهو قول ألى حنيفة » لأن فيه جما بين الأقين » حقما فى أن لاببقى 
ملاك الكافر عامبا» وحقه فى ڪول ءوض ماسكه » فأشيه بيءها إذا م تكن آم ولد . 

ولنا : أنه إملام ءارأ هل لاك ألم بوجب تة ولا سماية اميد القن » وما ذ كروه جرد حكة لم يعرف 
من الشارع اعتبارها وبةاؤها ضرر » فإن فى عتقها مجاناً إضراراً بلمالاك بإزالة ملكه بير عوض » وى 
الاستسماء إازام ها بالتكسب بير رضاها و تضييع قه » لأن فيه إحالة على سعاية لا تدرى هل يحصل منها 
شىء أو لا ؟ وإن حصل فالظاهر أنه يكون يسيراً فىأوقات متفرقة » وجوده قريب من عدمه » والأق أن 
ببق اللك على ما كان عليه » اوعنم من وطلما والتلنذ بها کی لا يطأها ويدتذنها وهو مشرك » ومحال يبنه 
ويننهاء وينم الخلوة بها لثلا يفضى إلى الوطء الحرم » وجب على نفةتها على الام لأنها مل وكته » ومنمه من 
وطئها بغير معصية منها » فأشبوت الحائض والمريضة » وتسلم إلى امرأة ثقة تكون عندها لتحفظها وتقسوم 

بأمرها » وإن احتاجت إلى آجر أو أجر ٠‏ كن فلى سيدها . 
وذ كر القاضى أن نذئنها فى كدبهاء ومافضل .ن كسبها فهو لسيدهاء وإن عجز عن نفقتها فهل يلم 


يدها تمام نفقتها ؟ على روايتين »> وعو هذا مذهب الشافى . 


والمحيح أن نفقتيا على سيذها» وكسيها 4' يصنم به ما شاء ؛ وعليه نفقتها على الام » سواء كان لما 


كتابعتق أمباث الا ولاد ا4۸ 


كسب أو لم يكن » لأنها مملوكة له » ولم جر بينهما عد بسةط نفقتها ولا اث به كسبها ء فأشبوت أمته 
القن » أو ما قبل إسلامها » ولأن الماك سيب ل فين السكين » أوالحادث منهما لا يصلح مانت » لأن 
الاستيلاد لا منم منهما بدايل ما قبل إسلامها » والإسلام لا ينم بدليل مالو وجد قبل ولادنها 
واجيا نينا لاعن ا فيه ولا هو فى ممى النصوص عليه » ولاثنه إذا لم تلزمه نفقتما ولم يكن 
لها كسب أفضى إلى هلا كما وضياءها > ولاثنه يماك فاضل كسبها > فيازمه قل نفقتها 
كسائر مالیکه . ش 

e: الام‎ 

قال ( وإذا عتقت أم الود موت سيدها فا كان فى بدها من شی" فهو لورثثة سيدها 4 . 

3 كان كذلت لان آم الواد أمّة » وكسيها لسيدها » وسائر ما فى يدها له » فإذا مات سيدها فمتقت 
انتقل ما فى يدها إلى ورئته كسائر ماله » وكا فى يد المدبرة » و حالف المسكائية » فإن كسبها فى حياة سيدها 
ها » فإذا عتقت بق لها کا كان هما #بل العتق . 

AAVA‏ وسأة» 

قال ( ولو أوصى لا بما فى يدها كان لها إذا احتمله الثلث ) . 

وجملنه : أن الوصية لأم لواد تصح ء فلا نمل فيه خلاقا بين أهل اام القاثلين بثبرت عم الاستيلاد ٠‏ 
ومهذا قال الشافمی م إسحاق وأحاب الرأى . 

وقد روى الإمام أحمد وسعيد بن منصور عن عش حدثنا ميد عن عن الحسن أن عر بن الطاب اوی 
لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربمة آلاف » ولأن 1 م الولد حرة فى حال نفوذ الوصية لها » لأن عتةها يتنجن 
عوته فلا تق الوصية لها إلا فى حال حريمها » وأما قوله : إذا احتمله اثلث » فلن الوصية كلا لانلزم إلا فى 
الثلث فا دون ء وهذا مها » وما زاد على الثاث بقف على إجازة الورثة » فإن أجازوه جاز وإلا رد إلىالورثة 
ولا تمتسبر قيمة أم الولد من الثلث » لأنها تعئق من رأس المال » فلا حتسب من الثاث كقضاء الدبون 
وأداء الواجيات ٠‏ 

كلامم (فصل) 

وإن أوصى لدره أو مدبرته صحت الوصية أيضا » إلا أنه تعتبر قيمته وما أوصى 4 به من الثلث ؛لأن 
التدبير تيرم فسكان من الثلث كالوصية . فإن حرجا من الثاث ستق » و كان هاأوصى به له وصبحت الوصية 
للها وقمت فى حال حريقه . فأشبهت الوصية لأم ولدهء وإن لم خرجا من الثاث اعتبرت قيمقة من الثلث 


رع ٩۱‏ س الف ساب 6) 


4 


AY‏ اانفى 


فيمتق منه بقدر ألثاث ليعتق دون الال » وإن كانت قيمته بقدر الثاث عتق ولا وصية له » وإن فضل من 
الثلث شىء بعد عتقه فله من الوصية مام الثاث ا نفل 00 


0 (لاأة) د 

قال ( وإذا مات عن أم ولده فمدانها حيضة ) . 

ها كان كذلث لأن الواجب علمها استبراء نف ہا تلروجما عن ماك سيدها اذى كان بعاؤهاء فكان 
ذلك محيضة كا لو أعتقها يدها فى حياته » وإبما مى الخرق هذا عدة لأن الاستيراء أشبهالمدة فى كوتيعتع 


النكاح » ومحصل به معرفة ة براءمها من الجل وقد ذ كرنا هذه السألة فى العدد والخلاف فا على مامفی 5 


)ةاiس(‎ 844١ 

قال ( وإذا جنث أم الولد فداها سيدها بقيستها أو دولا ) . 

وجملته : أن أم الولد إذا جنث تعلق أرش جنايتها برقبتها» وعلى السيد أن يفسديها بأفل الأصرين من 
تيتا أو دوسا . وبهذا قال الشافعى . وحكى أبو بكر عبد الءزيز قولا آخر أنه يفديها بأرش جنايتها بالفة 
ابیت لان لبها فى الاي رمه ارش جا اة لتاقي . وقالأبو ثور وأهل الظاهر :ليس 
عليه فدا ؤها وتكون جنايتما في ذمنها نع بهاذ عمقت ء لأنه للك بیمهاقم يكن a‏ 

وانا :أنها مارك ل کا لم يسلا ء فزمه أرض”جناتها كال لانازمه زبأدة على قيتهاء لأنلم يمتنع 2 
تسليمهاء وإما الشرع منغ ذلك لكونها ل 7 تبق بحلا بیع ول | لتقل الف فما » وفارقت القن إذا ا 
لاان يسامها البيم فرعا زاد قيها مزايد أ كثر من قيمنها» ذا امتهم که رمن السليمها 
أؤجبنا ريل كاد رودا ال ا ٠‏ فإن بيعها غير جائز » ف يكن أعلينة ا 
هن قيمتها . ْ 

AMAT‏ و (سبسيل): 

وإذا مانت قبل فداثها فلا ثىء على سيدها » لأنه لم يتعلق بذمته شىء » وما تعلق رقبتما » فإذا ماتت 
سقط الت لعاف متعلقه » و إن نقصت قيمتها قبل فدامها وجب فداؤها بقيمتها يوم الفداء » لأنه لو تلف جمهمها 
اسقط القداء فوجب أن يسقط يسقط بعضه بقلف بعضها » وإن زادت قيمتم تما زاد فداؤها » لأن «تعلق الحق زاد فزاد 
القداء بزيادنه ریق القن ٠‏ ويقبغى أن حب قيمقها مميبة بميب الاستيلاد » لأن ذلك نقصها » فاعتسير 
كالرض وغيره من الميوب » ولأ ن الواجب قيمتها في حال فدائيل» وقيمتها ناقصة عن قيمة غير أم الولد » 
فيجب أن بنقص فداؤها » وأن يكون مقدار قيءتها AY‏ لها آم ولد» و الم ف الد رة كالم فأم 


doo دن‎ “hae. 


كتابعيق أمهات الأولاد AF‏ 


الولد » إلا أنها جوز بومها فى رواية » فيمكن نليمها للبيع إن اختار سيدها » وإن امقنع منه فهل يفديها بأقل 
الا سرن أو يازمه أرش الجناية بالذأ مابلغ ؟ مخرج على روايتين . 
AAAY‏ (فصسل ) 
وإن كسبت بعد جناينها شي فهو لسيدها » لا'ن الك ثابتاه دون الجىعليه » وإن ولدت فهواسيدها 
أيفا لا'نه متفصل عنها فأشبه الكسب . وإن فداها فى حال اما فعليه يمه حاملا » لان الولد متصل بها 
فأشبه مما » و إن أتلفما سيدها فمليه يمتها لا'نه أتلف حقغيره » فأشبه مالو أثاف الرهن . وإن نقصها فمليه 
تقصما » لا'نه لا من المين ضعن أجزاء ها » واف أعلم ان 
NAKE‏ (ساة) م 
قال : ( فإنعادت نت فداها کا وصفٽ ) . 
وجلته : أن أم الولد إذا جنت جبايات لم تخل من أن تكون الجالات كله قبل فداء شیء منها أو بده 
فإن كانت قبل الفداء تعلق أر ش امم برقبتها » ولم يكن عليه فهها كلما إلا قيمتها أو أرش جیما » 
وعليه الأقل منهما » وبشترك الى عليهم فى الواجب لهم » فإن وفى بها وإلا حاصوا فيه بقدر أروش 
جناياتهم » و إن كان الثاني بعد فدائها من الأولى فعليه فداؤها من القى بعدها كا فدى الأولى . 
وقال أبو كنات من ارتي اله عنه رواية ثانية : إذا فدأها بيممها م( يازمه فداؤها بعد ذلك » 
لأنها جانية فلم يلزمه أ كار م ن قينا كالول يكن فداها . 00 8 
. وقال الشافمی رض الله عنه فى ا : لابضمنبا ثانيأ » وبشارك الثانى الأول فيا اذہ کا وكانت 
الجبايات قبل فداتها . 
ولنا : أنها أم ولد جانية فازمه فداؤها كالأولى » ولأن ما أخذه الأول عوض جنايته أخذه مق فل جز 
أن بشاركه غيره فيه كأرش جنابة الر أو الرقيق القن » وفارق ما قبل الفداء » لأن أرش اجات تعلق 
إرقيتها فى وقت واحد فلم بازم السيد أ كثر من قيمة واحدة كا لو كانت الجنايات على واحد . 
١ 2 AAA‏ اش 
' قإن أأرأ بمضهم من حقه توفر الواجب على الباقين إذا كافت كلها قبل الفداء » وإن كانت الجداية العفو 
عدبا بعد فدالله توفر أرشها على سيدها والله أعام . 
AAA"‏ اة 
قال : ل( ووصية الرجل لأم وفده وإليها جائزة 4 . 
أما الوصية لها فند ذ كر اها » وأما الوصية إليها خائة » لأنها فى حال نفوذ الوصية حرة ‏ فَأَشبث 


EAE‏ للغنى 


زيوجقه أو غيرها من.النساء > وصتبر لصحة الوصية .إليها ما بعتير فى غيرها من العدالة والعقل وسائر 
الشروط » وسواء كانت الوصية على أولادها أو غيرم » أو ومى إليها بتفويق ثلنه أو قضاء دينه أو إمضاء 
وصيته أو غير ذلك . 

AANV‏ هسأة» اعواشهة” 

کال : ( وله ازو ما وإن كرهت ) . 

وجملته : أن للرجل زوع آم ولده » أحبت ذلك أ كرهت . وبهذًا قال أبو حنيقة رضى الله عنه » 
وهو أحد قول الشافمی واختيار لأزنى . وقال فى القديم: ليس له تزويجها إلا برضاهاء لأأنها قد ثبت ها حكم 
الخرية على وجه لا يلاك السيد ||بطالها فلم كلك نزو يجما بغير رضاها كالمكاتبة . وقال فى الثالك : ليس له 
تزويحها وإن رضت ء لان مله فيها قد ضف وھی لم تسكل فلم لاك زويجها؟اليئيمة . وهل بزوجها 
الجا ع على هذا القول ؟ فيه خلاف . وقدار وی عن أحمد رفى الله عند أنه قيل 4 : إن شالك لا برى 
روجا » ققال وما نصنع عاقك ؟ هذا ابن صر وان عباس يقولان”: إذا وادت من غيره كان 
ولدها حكنها . i‏ 

ولنا : ألما أمَة يلك الاستمتاع بها واستخدامها فلك نزويجها القن » وفارقت المىكاتبة فإنه لا ملك 
ذلك منها . والفول الثالث : هاسد لذلك » ولأنه يفغى إلى منع النسكاح لامرأة بالغة محتاجة إليه » وقوهم : 
يزوجها الحا ک لا بسح ء قان الحا كم لا ,زوج إلا عند عدم الولى أو غيبته أو عضل ولم بوجد واحد منها . 

إذا ثبت هذا فإنه إذا زوجما فالهر له » أنه از کسبما » وكسبهاله » وإذا عتقت مموته فإن كان 
زوجما عبدا فاها الخيار » ولأنها عتقت تحت عبد »و إن کان حرا فلا خيار لها . 

AAA‏ د سل 

قال :( ولا حد على من قذفما) . e‏ 

هذا قول أ كثر آهل امل . وقد روى عن أحد ری الله عنه أنه عليه الحد » لأن ذلك بروى عن 
ابن مر » ولأن قذفها قذف لولدها الجر 4 وفيها ممنى ينع بيعما «أشبهت الرة » والأول أصح » لآأنها أمة 
حكها حم الإماء فى أ كثر أحكامها ء فنى الحد أولى إلأن الحدود تدرأ بالثببات » ومحتاط لإستاطبا» 
ولا "نها أمة تعتق بالموت أشبهت الدبرة » وتفارقالحرة فإنها كاملة . 


5 0 (فضصإ) ى‎ A۸۸۸4 
:ولا يحب القسداص على الكرة.بقتلهما لمدم المسكاءأة > وإن كان القاتل. ها رقيقاً. وجب القصاص عايه‎ 


RE 


كتاب عتق أمبات الأولاد مع 


للها كل منه » وإن,جنث على عبد أو أأمة جناية فيها التصاص ازمها القصاص ,. لا"نها أمة » أحكامهاا 
أحكام الإماء» واستحقاقها اليتق لا عنم القصاص كالديرة ٠‏ . ر 

ْنا "' ا(مبأة 6م 

قال ( وإن صلت مكشوفة الرأس كره لها ذللك وأجِزْأها ) . 1 

إنما کرہ لها کشف رآسہا فى صلانها لاما قد أخذت شبمً منالحرائر لامتناع بيعها » وقد سثل أحبد 
رضی الله عنه عن آم الولد كيف تصلى : قال . تغطى رأسها وقدميها لاما لا نباع » وكان الحسن بحب للا'مة 
إذا عبدها سيدها ‏ يمنى وطثها ‏ أن لا تصلى إلا يجتمءة » و إن صلت مكدوفة الرأس أجزأها لا"نها أمة 
حكمها حكم الإماء . قال | براه : تصلى آم الولد بذير قناع 'وإن كانت بنت ستين سنة » وقد روى عن 
أحمد رضى اله عنه رواية أخرى أن عورتها عورة الحرة » وذ كرنا ذلك فى كتاب الصلاة والصحيح»أن 
حكمها حكم الإماء » ونما خالفنهن فى إستحقافها للعتق وامتناع ذقل الماك فيها » وهذا لا يوجب تغير الحكر 
فى عورتها كالمديرة » ولأن الأصل بقاء حكمها فى إباحة كشف رأسها ولم يوجد ما ينقل عنه من نص ولا 
مافى معناه » فيبق لمكم على ما كان عليه . 

4) (سألة‎ 83١ 

قال ( وإذا قتاث أم الولد سيدها فعابها قيمة نفسها ) . 

وجماته : أن أم الولد إذا قتات سيدها عتقت » لأنها لا كن نقل املك فيما » وقد زال ملاك سيدها 
بقتله فصارت حرة كا لو قتله غيرها » وعلها قيمة نفسها إن لم جب القصاص عليها » وهذا قو لألى يوسف » 
وقال الشافمى : عليها الدبة » لأمها تصير حرة » ولذللك ازمها موجب جنايتها والواجب على الجر بقتل 
الحر دية , 

ولنا : أمها جناية من أم واد فلم يحب بها أ كثر من قيمتها » كا لو جنت على أجنى » ولان اعتبار 
الجناية فى حق الجالى محال الجناية بدليل ما لو جنى على عبد فأعتقه سيده وهى فى حال الجناية أأآمة ؛ فإنها إن 
عتقت بالموت الاصل بالجناية » فيسكون عليها فداء نفسما بقيسّها كا يفديها سيدها إذا قتلت غيره » ولا "با 
ناقصة بالرق أشبهت القن » وتفارق الخر فإنه جن, وهو كاءل » وإما تعاق موجب الجداية بها » لأسها 
فوتت رقها بقتلما لسيدها » فأشبه ما لو فوت المكاتب ال جانى رقه بأداثه » وأما إن فتلت سيدهاع.دأ ولم 
يكن ها منه ولد فعلمها الفصا صلورثة سيدها» و إن كان له منها ولد وهو الوارث وحده فلا قصاص علما » 
لا'نه لو وجب لوجب لولدها » ولا يحب لاولد على أمه قصاص » وقد توقف أحمد رضى ال عنه عن عسذء 


e‏ المغى 


كمع 
السأة فى رواية مبنا » وقال : دعنا من هذه المسائل » وقياس مذهبه ما ذ كرناء .:و إن كان ا مئه ولد وله, 
أولاد من غيرها لم يجب القصاص أيضا » لأن حق ولدهاهن التصاص يسقط فيسقط' ' 1 


کله وقد نشل مهنا عن أحمد رى اله عده : أنه يقتلها أولاده من غيرها 


bi 3 د‎ 
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57 


۴ 
أنت کا أثنيت على نفسك » يا لى لك الخد كا ينيفى الان وجك وعظام 
ام صل على مد وعلى أهل بء » وعلى أزواجه وذريةء» کا ماوت على آل إرام , إنك جد ميد 

وارك على مد وعللى أهل بدته ٤‏ وهلى أزواجه وذريته» کا بار کت على آل إراهيم إنك يد جد . 


الصالحات ي ارم لاأحمىثدامعليك؛ 
ساطانك , 
هه 


الجد لله جا لوافی تممه » ويكانء مزيدة » الجد الى :دم 7 


فقد تم س بتوفيق اللهوءونه ًّ طبع كاب القى لابن قدامة » اق قي وصورة جذابة وجزى 
الله خيرا الحاج على بوسف سلبان صاحب مكتبة القاهرة » على اههامه بنشر هذا الكتاب الجامع » وعلىمانشره 
وبنشره فى العام الإسلاى من كتب نافعة » تمده بزاد مبارك» وتصل حاضره بماضيه » وتعرفه فضل الإسلام 
ومزاياه . 

ولقد عشت مع الذنى فى أجزائه الجسة الأخيرة » وبشهد الله أنى سورت الفيالى والأيام فى تمقيق نصوصه 
وريج أحاديثه » والتعليق عليه . 

وقد كنت أود لو أن زميل فى الأجزاء تى اشتركنا فى منيتها أنفق من وقته أ كثر ما أنذق » وحافظ 
على تمليقاتى » واعتنى بالتصحيح للطوعى ليخرج ال-كتاب على صورة أ كل وأجمل »؛ ولسكن ما كل مايتمى 
للرء يدركه » فقد وقعت فيه بعض أخطاء مطبعية يمسكن لاقارىء بنطنتم أن يدر كها » وأخطاء أخرى 
يذبثى تداركها . 

وللا نصاف نقول : إنه لم يطبم كتاب المذنى - قل إلا ومده جدول لتصحيح الأخطاء» والمصمة 
له وحده »فهو سبحانه الذى يقنزه عن اللاطأً والسهو والأسيان . 

ولا جوز على الرغممن هذا - أن جحد أن الكتاب على صورته » قدام أعظم خدمة للعالم الإسلاني » 
وارجال الفقه والقانون ‏ ولملماء الإسلام على اختلاف مذاههم » فهو يعد موسوعة فقهية ٠‏ وسرجما موثوقاً 
به» وهو يذنى عن كثير من السكتب » ولا يذنى الكثير عنه . 

ولقدأ كرمى الله بأن وفقنى فى عتيق الأجزاء الجسة الأخيرة عا يسر الاشتفاغ راء وساعدنى علىذلك 
هذه المزلة » تى اضطررت فا إلى مءاشرة الأموات الأحياء » فابژت فى النزل ‏ مضطر؟ ‏ أقاب الذظر فى 
مكترتى المامرة » وأقتنص مما الدرر الفاخرة » مثمثلا قول الشاعر : 


0 أخرحه أحجد والطداوى بسند جرح ف 


4A۸‏ ختام 


لنا جلاء لال حديبم ألباء مأمونون غيباً ومشهداً 
يفيدوننا من عامهم عل مانفى وعقلا وتأدييا ورأي) مصدداً 
فلافتنة تخثى ولاسوء عشرة ٠‏ ولانتقى منهم لسا ولا يدا 
إذافلت أموات فلت بكاذب 22 وإن قلت أحياء فلست مثندا 
وختاما نسأل الله تعالى أن يوفقنا على الدوام » تخدمة شريمة الإسلام » وأن يتولانا برعايته » ويشملنا 
بمنايته ه 
كا نسأله أن ينصر الإسلام والمسلين » وعنذل أعداء الدين » إنه سميم جيب الدعاء . 


الأحد ١4‏ حرم سنة «٠۳۹۰‏ تخود عبد الوهاب ميروك فايد 


۲ مأرص سنة ۱۹۷۰ م ٠١‏ شارع جمال حدائق شيرا معر 
0 


( تنبيه ) نوجه نظر القارىء إلى أن « باب.الحضانة » النشور فى هذا اطزء منص 177 إلى ص۲۷٠‏ 
نقل من كتاب الشرالكبير » طبع کا طبع فى الطبعات السابقة لزيادة الاستفادة . 


